








شرح ألفية ابن مالك 
شرح فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله 
هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ فلينتبه 


الدرس الاول 
يسم ان الرحتن ارج 


إن المد لله تخمدة وَتَسْتَعِيَهُ وَتَسْتغْفِرُهُ » وَنَعُودُ به من شرُور أَنْفسِنًا » مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لَه » وَمَنْ يُضَلِل قلا 
هادي لَه › وَأَشهِدُ أن لا إِلّه إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً عَبَّدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً 
را 
مستعدون أو... المشوار طويل؟ ولا نريد نركض حتى لا نتعب» لا يفهم البعض أن الدورة معناها بسرعة بسرعة لا! 
الدرس كما هو إن شاء اللهء لكن هو زيادة وقت وإطالة بحسب ما يسمح به الوقت» ما دام ثلاثة أوقات فما يحتاج إلى 
شرح يشرح كما هوء وما هو قابل للاختصار يختصرء وما فيه شحذ للآذهان حينئذٍ يذكر على جهة الفائدة» وهذه 
الأذهان فأمر معقول قريب من الذهنء وأما الأمور البعيدة والشذوذات والتكلفات هذه الأصل البعد عنهاء سواء كان 
في النحو أو في غيرهاء لكن ثمة أمور وخاصة بعلل النحو لها مردها في فهم العربية» وما أتقنها طالب هي التي ما 
يتعلق بالنحو وما يتعلق بالصرف إلا ويتأكد ويترجح» ويكاد أن يجزم بأن اللغة توقيفية على أصح قولي أو أقوال 
أهل العلم الأصوليين وأهل اللغة: 
توقهيف اللفاث عندالأكشر ومنهمابن فورك والأشعري 











توقيف اللغات: اللغات توقيفية» كلها توقيفية سواء كانت العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية» أو غيرها كلها توقيف» 
بمعنى: أن الله عز وجل علمها آدم عليه السلام: (( وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلْهَا )) [البقرة:31] . 
واللنفةالرب لهاقد وضعها 





هذه العلل تفيد ماذا؟ تفيد التأكيد على هذا القول» وهذا حق. من مارس علل النحو والصرف ونظر في ما تكلم به 
أهل البيان يجد أن هذه اللغة محكمة؛ لها أول ولها آخر ولها ظاهر ولها باطن» ولها أصول مطردةء هذه الأصول 
المطردة بعضها قد ينكشف بشاذ لا يكاد يذكر ولا ينطق في لسان العرب. 

لكن و الأصول الك رة هذه كف الأول المطردة اعد هن الو فين الا ايهو # القادة: 
فإنهأف لإ[ لأن بوكر ا 





يكرم هذا الأصلء لما قال الشاعر: 

فإنه أهل لأن يُوَكرَمَا. 

لأن أصله: أكرمء هذا الأصل» فعل ماضيء فتدخل عليه ياء وهمزة ونون وتاء فاعل» حرف المضارعة» 
فالأصل: أأكرم: أو أ ) الهمزة الأولى همزة مضارع. . المتكلم؛ أأكرم هذا الأصلء كما تقول: كدري اوت 
هذا الحكم مطرد أو لا ؟ مطرد في كل رباعي مفتتح بهمزة الاستفهام» تحذف هذه الهمزة من باب التخفيف؛ لثلا 
يجتمع عندنا مثلان أأكرم» هذا فيه ثقل» ثم حذفت مع الياء والتاء والنون طرداً للباب» هذا نقول: 

فإنه أل لأ يُوْكْرَمَا: أصل مهجور» هو الأصل» أليس كذلك؟ لكنه مهجور» كشف لنا أصلاً مطرداً وهو: يُكرمء 
ونُكرِمُ» وتُكرم» وأكرم 

هذا يدل ع أن الل محكفة ينطق لبعز ريخا عضن ارات الان ال ا ت عا نعف دة 
والصرفيين كثير من الأصول عندهم» ولذلك يفرحون بمثل هذه الشذوذات؛ لأنها تفسر لهم بعض الأحكام المطردة 
عندهم. 




















فأقول: ما سنجري عليه إن شاء الله تعالى لا يفهم أنه دورة» نمشي عقارب الساعة تطاردنا هيا هيا؟! لاء رويداً 
رويداًء سنمشي قليلاً قليلآء ومن حيث الشرح. . فك العبارات» والنظر في كلام الناظم رحمه الله تعالى» وكما ذكرنا 
ما يحتاج إلى إعراب أعربناه» وما لا يحتاج تركناه إحالة عليك أنت. . أنت الذي تقرأء وآنت الذي تفهم» وأنت الذي 
تحفظء وأنت الذي تراجع لست أناء أنا حفظت وذاكرت وبقي ما بقي» وضاع ما ضاء. والله المستعان. 
لكن أنت الذي الآن تؤصل نفسك فتذاكر وتحفظ وتعرب لا بد من الإعراب» ولذلك لو حاول بعضكم أن يجعل ولو 
بالمذاكرة أن يجعل تمرين الطلاب للأزهري.. خالد الأزهري محلا للمذاكرة والمدارسة»ء أظنه ما يخرج من هذه 
الألفية إلا وقد أتقن أصول النحو كلها عن بكرة أبيها. ٠‏ 
وأكاد أجزم ومن يتحدى فليفعل» مطادر ع عداحة نات الكلاواكم بعري كلد كلع مو حرق خالك رازه في 
تمرين الطلاب على أنه قد يذكر ب بعض الفوائدء وهذه مفيدة جداًء يعني: الإعراب قد يكون محيي الدين يعربء لكنه قد 
لذ واف م أنه لا يذكر کاک إلا عاك کے السين کا گر أن هذا سال اسل كذاة وان هذا لو آعرت 
بدل. . البدل من بدل ممنوع عند الجماهير من النحاة» هذا قليل. 
لكن الأزهري يكثر من هذه التعليلات, إذاً : كما ذكرت أنه لا بد من تشمير الليلة ونستعين الله عز وجل ونطلبه 
العون» وأن يبارك بالوقتء وفي الفهم والحفظء فالكتاب طويل والوقت قصيرء ولا نقول: عقارب الساعة تطاردنا! 
طيب: 
بشم الله الْرَحمَن الْرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

قال الناظم المصنف الإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى.. جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائي نسباًء الشافعي 
مذهباًء الجيّاني منشئاًء الأندلسي إقليماًء الدمشقي داراً ووفأة» قال رحمه الله تعالى: 

بسْم الله الْرَحمَن الْرّحِيم: 


قلال محَمّذ هف وَّيِنمَلِِكِ أخخت ذرب هوهالله خير مالك 
مِصلياً على التب الفضطفي وله كف سئتكمِلِينَ الشرَفا 
وأش تين الله ف يلقبة مَقاصذ الخو بِقَِامَكْوتة 
تقربُ + الأقصى بلتفظ مموجَزٍ وتبسط البذل بوغغدمنْتز 
وتفقضي رض ا بغير خط يق ةللْقتة ان فغطي 
وَهفْوَبسُْقٍ كيز تفضياً من شسشتؤجب قسني التهلا 
والله تقفضي بهبتت وَاففِرَة لليوَلدهُ في رجاتت الآخِرَه 














قال رحمه الله تعالي: 

بِسْم الله الْرَحمَنِ الْرّحِيم: 1 / 

بدأ نظمه بالبسملةء وهذه.. أو ذكر البسملة في الشعر إذا كان علماً ومشتملاً على الآداب الشرعية متفق على حله 

وإباحته» فهو جائز بالإجماع» وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم» وإنما وقع النزاع فيما إذا كان الشعر محرماً أو 

مكروهاً أو مباحاً. 

والصحيح: أنه إذا كان محرما أو مكروها فحكمه حكم الشعرء بمعنى: أنه يكره مع المكروه ويحرم مع المحرم. 
وأما المباح فالأصل الإباحةء حينئذٍ نقول: المسألة فيها تفصيل: هل يجوز أن يفتتح الشعر بالبسملة؟ نقول: ما كان 
من العلم والآداب الشرعية فهو متفق على حله وإباحته» وأما ما ورد عن الشعبي من المنع والزهريء حيث قال 

رحمه الله: مضت السنة ألا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم» هذا محمول على الشعر الذي يكون محرماً أو 

مكروهاً أو فيه نوع غزل ونحو ذلك. ۰ ۰ 0 00 
فأما هذه المنظومات فهذه جرى أهل العلم على أنها مما يندب أن تفتتح بالبسملة» ولكن الأولى ألا تجعل نظما.. ألا 

تدخل في النظمء كما قال الشاطبي: 

بدأت ببسم الله في النظم أولاً.. 











قالوا: هذا خلاف الأولى» وبعضهم صرح بأنه مكروه» وأما جعلها مستقلّة تكتب في وسط السطر فهذا أمر مندوب 
فيما إذا كان من العلوم الشرعية. 

بسْم الله الْرَحمَنِ الْرّحيم 

الكلام في البسملة يطول ذكره» وقد مضى معنا كثير من ذلكء الأحكام المتعلقة بهاء وأهم ما يذكر: ,أنه افتتح 
بالبسملة أو افتتح نظمه بالبسملة اقتدآء بالكتاب العزيزء حيث بدأ الله تعالى القرآن كتاب بقوله: (( بسْم الله الْرَحمَنِ 
الْرَحِيم * الْحَمَدُ له رَبّ الَْالَمِينَ )) إلى آخر السورة [الفاتحة: 1 - 2] . 

وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسل فأقول: فعل النبي» ولا أقول: السنة قولية لضعفهاء وأما حديث: ( كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر - أو قال : أجذم £ أو نحو ذلك» نقول: هذا الحديث لا تثبت به الحجةء فهو 
ضعيف» والضعيف لا يحتج به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. 

والحجة فيه: السنة الفعلية» حيث كان النبي يلل يكتب إلى عماله. أو يكتب إلى الملوك والرسائلء» ونحو ذلك 
بالبسملة» » فجاء في صحيح البخاري: ( بِسْم الله الْرََحمَنِ الرّحيم» من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم 4 فدل 
على أن هذا من الأمور المستحبة فعلهاء إذا كتب كتاباً أو درس أو علم أو تكلم بكلام مهم يلتفت إليه أن يأتي 
بالبسملة: : بم الله الْرَحمَن الْرّحِيم. 

والبسملة هذا اللفظء هكذا* البسملة: هذا مصدر مولد» مصدرٌ مولد أو نقول: من قبيل. . ليس مصدراً مولداً» بل هو 
مصدر قياسي» مصدر قياسي لبسمل يبسمل بسملة بسملة: : هذا مصدر قياسي؛ لأن فعلل يأتي في اللغة مصدره قياساً 
على: فعللة, . دحرج يدحرج دحرجة؛ دحرج: هذا فعل ماضي» يدحرج: هذا المضارع» دحرجة: هذا القياس. 

بسمل يبسملٌ بسملة» نقول: بسملة: هذا مصدر قياسي» مصدر قياسي للفعل الماضي الرباعي: بسمل. 

ويرد السؤال في: بسمل هذا ماتحوث: شی أنه اختصدر من كلمات» كبا ال حولق.. حوقل: هذا اشقا ا 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وهلل.. هيللء ل: لا إله إلا الله وسمعل: السلام عليكم» نقول: هذا كله يعتبر من النحت. 

وهذا النحت على قسمين في لسان العربء منه ما هو قياسي» ومنه ما هو سماعيء وهل: بسمل هذاء من السماعي 
أو القياس؟ فيه خلاف والصواب أنه من السماعيء يعني: مسموع وليس بمولدء كا: الفذلكة» والبلكفة» والكذلكة» هذه 
كلها من قبيل النحت» لكنها مولدة» يعني: مصنوعة صنعها المتاخرون» لم ينطق بها من يحتج بلسانه. 

وأما: بسمل» الصواب أنه سمع.. 
لقد بتسدملت ليلى غدة لقيتها فياحَبَّ ذا ناك الحديث المُبَسْمَل 











لقد بسملت ليلى» هكذا قال ابن أبي ربيعة» فدل على أنه قياسي وليس بسماعي. 

وبسمل: من حيث الإفراد.. مفرداتهاء ومن حيث المعانيء قلنا: ذكرنا شيئاً مما سبق» لكن نقول: بسم الله: هذا جار 
ومجرور متعلق بمحذوف الأصح أنه يقدرٍ فعلاً مؤخراً خاصاًء فعلا: لأن الأصل في العمل للأفعال» ولأن الشرع 
جاء بذلك مصرحاً به: (( اقرا باسْم رَبك الذي خَلَقَ ))[العلق :1] اقرأ باسم» باسم: جار ومجرود متعلق بقوله: اقرأء 
وجاء في النص: حديث ( باسمك ربي وضعت جنبي 4 وضعت.. باسمك: : هذا جار ومجرور متعلق بقوله: وضعت» 
وهو فعل» فل حلى أن الأصل في متاق البسملة أن بكرن فن خاصا: لأنه أدل على المقام؛ لأن من بسمل لشيء 
لا بد وأنه يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبداً له» هذا أولى من أن يقدر فعلاً عاماً أو اسماً عاماً؛ لأنه إذا قال: بسم 
الله أؤلف.. بسم الله أشرب.. أنام.. آكل.. بسم الله إلى آخره نقول هذا: أدل على المراد من الفعل العام. 

أما: بسم الله أبدأء أو ابتدائي» أبدأ ماذا ؟ هذا لفظ عام لا يفهم منه الحدث الخاصء حينئذٍ إذا أضمر في نفسه حدثاً 
خاصاًء نقول: قدر في نفسه ونوى في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له» وهذا أصح من حيث المعنى. 

ثالثاً: مؤخراً لماذا ؟ لفائدتين: 

أولاً: الاهتمام باسم الله تعالى» ألا يتقدم عليه شيءء بسم الله أؤلف.. أنظم. 

والفائدة الثانية: إفادة القصر والحصرء والقصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدى. 

باسم الله لا باسم غيره» أستعين: الباء هنا للاستعانة» أو للمصاحبة على وجه التبرك. 











باسم الله لا باسم غيره: مثل قوله: (( إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْنَعِينْ ))[الفاتحة:5] إياك نعبد: نعبدك» هذا الأصلء فأريد 
الحصر والقصر فانفصل الضمير فقدم» فصار المعنى: لا نعبد إلا إياك» وإياك نستعين: لا نستعين إلا بك» فتقديم ما 
حقه التأخير يفيد القصر والحصرء وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدى. 

لهذه الأمور الثلاثة نقدره على الأصح فعل لا اسم. . مؤخر لا مقدم» خاص لا عام» لهذه العلل التي ذكرناها. 

وأما قوله تعالى: (( اقْرَأ بام ))[العلق:1] هذا جاء مقدماً هناء أليس كذلك ؟ نحن نحتج بالآية على أن المتعلق 
يكون فعلآء وهنا جاء مقدماً في الآية. 

نقول: هنا المراد الاهتمام بالقراءة لأن لها شأن يختص به المقام» فإذا قدم المعمول أو المتعلق.. إذا قدم المتعلق 
لفائدة ترجى من التقديم لا بأس» وأما الأصل فالتأخيرء 


رقذيفيذ في الجميع آلاهتام بهومِن تة الصواب في المقام 
تقديرٌ ماغلق باشم الله بة مموخرآفان ي رذب سَبة 


تقديئة في سشورة أقراًفَهُتنَا نن القراءة أالأهم المُغتتى 














إذا: لما كانت القراءة هي أهم وهو المراد من إرسال الوحيء أنزال جبريل عليه السلام للنبي يله حينئذٍ بدأ 
بالفعل» باسم: عرفنا أنه جار ومجرود متعلق بمحذوف» وهذا المحذوف فعل؛ وهو مؤخر وخاص. 

باسمت:: اسم هذا له معنىّ لغوي» وله معنىّ اصطلاحيء والمعنى الاصطلاحي سيأتيناء والمراد به من حيث اللغة: 
ما دل على مسماه» كل ما دل على مسمى فهو اسم» فيشمل الأفعال الاصطلاحية والحروف الاصطلاحية عند النحاة؛ 
فلذلك قوله عز وجل: (( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ ))[البقرة:31] الأسماء ليست هذه الأسماء الاصطلاحيةء وإنما الأسماء 
اللغويةء الشاملة للأفعال الاصطلاحية والحروف الاصطلاحية؛ فقام وجاء وضرب ويضرب واضرب» هذه كلها 
أسماء لأنها دلت على مسماهاء كذلك: إلى ومن وثم وهل وبل» هذه كلها أسماءء وإنما باعتبار خاص عند النحاة 
جعلت مقابلة للأسماء وقسيماً لها. 

إذء باسم: نقول: الاسم هنا المراد به ما دل على مسماه» وهو مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه» وهو مشتق 
على الصحيح» وأصله: الإله» الإله فعال بمعنى: مفعولء ولذلك نقول: آلله.. لا إله إلا الله: لا إله: لا معبود بحق إلا 
الله» فنفسر الإله بمعنى: معبود. 

إله: هو أصل لفظ الجلالة: الله» هو أصله ولذلك نقول: هو مشتقء لماذا هو مشتق؟ لأنه دل على صفة» وأسماء الله 
عز وجل كلها دالة على صفات» ولذلك قال سبحانه: (( وَيلَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ))[الأعراف:180] أي: البالغة في 
الحسن غايتهاء بهذه الآية نرد على من قال بأن الله جامد ولا يدل على صفةء نقول: هذا المعنى فاسدء أو هذا القول 
باطل» لماذا ؟ لأن الله تعالى عم فقال: (( وله الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ))[الأعراف:180] الأسماء: حب لكك ع اليد 
العموم» إذاً: الله علم أم لا؟ نقول: علم» إذاً: دخل أو لا؟ دخل» يصدق عليه أن له الغاية في إثبات المعنى.. معنى 
الكمال له: (( وَِنْهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى ))[الأعراف:180] أي: التي بلغت في الحسن غايتها. 

وهذا إنما مرده إلى اللفظ أو إلى المعنى؟ إلى المعنى لا شك» أما اللفظ في نفسه فلا يوصف بذلك» وإنما الذي 
يوصف هو المعنى» فقول من يفول اله جامذه يدل على اك قحد لقول: هذا قول فاسد. 

وقوله سبحانه: (( وَهْوَ الله في السَّمَّوَاتِ ))[الأنعام:3] في السماوات: جار ومجرور متعلق بقوله: الله» ولا يتعلق 
الحار والمحرور ١]‏ م أو ماشه ر د ق ي بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. 

وهذه الآية يفسرها قوله تعالى: (( وَهْوَ الَّذِي فِي السّمَاءِ إِلَة وَفِي الأَرْضٍ إلة ))[الزخرف:84] فدل على أن الله 
المراد به الإله» حذفت الهمزة تخفيفآء ثم اجتمع عندنا مثلان: اللام الساكنة الأولى» والثانية متحركة فوجب الإدغام 
فقيل: اللهء ثم فخم بعد الضم وبعد الفتح تفخيماً: 
وفقم اللام من اسم اله عن فت أو ضضم كبا اله 











أن اللام هذه تفخم بعد الضم وبعد الفتح» وأما بعد الكسر فترقق» قال ابن الجزري: 
وفخم اللام من اسم الله عن فتح عن.. بمعنى: بعد» عن فتح أو ضم كعبد الله. 
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إذاً: أصل الله: الإله» معناه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين. 

حاصل أن الذي ينبغي أن يعلم: أن لفظ الجلالة: الله علم مشتق على الصحيح» بل ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر 
صحة نسبة قول بالجمود لسيبويه» قال: رح د كد للم دري 

الله: أي المعبود. 

الرحمن الرحيم.. باسم: قلنا: اسم هذا مضاف ولفظ الله الجلالة مضاف إليه؛ وهنا الإضافة من إضافة الاسم إلى 
المسمىء حينئذٍ تكون بيانية» فتفيد العموم» باسم: باسم الله» أي: بكل اسم هو لله عز وجلء فحينئذٍ فيه نوع تعلق قلب 
بالله عز وجلء وهو أن الباء هذه للاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرك» حينئذ إذا استحضر في قلبه أنه مستعين 
بكل اسم هو لله عز وجل زاده يقيناً وتعلقاً بربه. 

الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغةء إلا أن الرحمن أكثر مبالغةً من الرحيم؛ لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» رحمن: على خمسة أحرفء ورحيم: على أربعة أحرف» وزيادة المبنى حروف مادة 
جوهر الكلمة تدل على زيادة المعنى غالباًء احترازاً من حذر وحاذر. 

الرحمن الرحيم» الرحمن: من جهة المعنى عام» ومن جهة اللفظ والإطلاق خاصء والرحيم: من جهة اللفظ عام» 
ومن جهة المعنى خاصء فبينهما عموم وخصوص. 

الرحمن: عام المعنى» من حيث إن الرحمة تشمل الكافر والمؤمن» بل حتى البهائم» ومن حيث اللفظ لا يجوز 
إطلاقه إلا على الله عز وجل» فهو خاص بالرب جل وعلاء والرحيم: هذا من حيث المعنى خاص بالمؤمنين: (( 
وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيماً ))[الأحزاب:43] قدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصرء أي: بالمؤمنين لا بغيرهم» فدل 
على أن رحيم: لا يتعلق برحمة الكافرين» بخلاف الرحمن. 

أما من حيث اللفظ فهذا عام» قل: جاء زيد الرحيم» جاء: فعل ماضيء وزيد: فاعل» والرحيم: نعتء إذاً: وصف به 
المخلوق» فليس خاصاً من حيث اللفظء فالاشتراك فى اللفظ لا فى المعنى» الاشتراك فى اللفظ هذا يتعلق بقاعدة 
الأسماء والضيفات> أن الفط إذا كان مطايقاً للف أطاق على ,لزت حلا و عاد حنتقة الأقنتر اك فى القدن المشتزك من 
حي الحندنه و اما من نيك الفط قالط هو هو واا من بحيت الم ا3 اطلق فون إضافة إلى الي حل 
وعلا أو إضافة إلى المخلوق حينئذٍ اشتركا في الجنس» OE E RTT‏ 
وإذا أضيف إلى المخلوق انفصل المعنى» كما قرره ابن تيمية في التدمرية. 

إذاً: بسم الله الرحمن الرحيم» باسم الله الرحمن: رحمن من حيث السنة المتبعة» تجر: رحمن» على أنه نعت للفظ 
الجلالة» وأعربه بعضهم: بدل» بناءً على أن الرحمن هل هو علم أو كالعلم؟ مسألة خلافية عند النحاةء جاء استعمال 
الرشص ع إليه الأوصاف» فقال: (( الرّحْمَّنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوى ))[طه:5] إذاً: هذا صار علماء (( 
الرّحْمَنُ * عَلَّمَ الْْرْآنَ ))[الرحمن: 4 - 2 ] صار علماً. 

ثم جاء بلفظ الرحمن في ظاهره صفة لغيره: بسم الله الرحمن» هل هو علم؟ فحينئذٍ لا يجوز أن ينعت به» سيأتي 
معنا في القاعدة: أن من المعارف ما ما تنعت. . هي تنعت» لكن لا ينعت بهاء كالعلم, فالعلم تقول: 0 
زيد: علم فاعل؛ الكريم: نعته» إذاً: نعت» لكن هل يصح أن تقول: جاء الكريم زيد» وتجعل زيد نعتاً للكريم؟ لاء لا 
يجوز هذا عند النحاة» حينئذٍ إذا كان علماً كيف نقول هنا: الله: مضاف إليه»ء والرحمن: هذا نعتٌ وهو علدٌ؟ فحينئذٍ 
أشكل على بعضهم فقالوا: ا بل هو كالعلم؛ لأنه وقع نعتاً لغيره. 

والصحيح أن يقال: إن أعلام الرب جل وعلا أعلام وأوصاف» جمعت بين أمرين؛ بخلاف أعلام المخلوقين؛ فإذا 
قيل: صالح» ةن كرون اللقط ا علي رتسمابه :وان كن المي لد قو ا يمن 
الصلاح» هذا ليس في حق البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه؛ هل أعلامه مشتقة دالة على معان 
اتصفت بها الذات أم لا؟ أما الرب جل وعلا فهذا محل وفاق عند أهل السنة؛ أن أعلام الرب جلا وعلا: أعلام 
وأوصاف» فمن حيث هي أعلام حينئذٍ نقول: لا ينعت بهاء ومن حيث هي أوصاف صح النعت بهاء فإذا وقعت نعتاً 
كما في الجزء الذي معنا: باسم الله.الرحمن» هذه نعت» كيف صح أن يقع الرحمن نعت وهو علم لله عز وجل؟ 
والقاعدة: أن الأعلام لا ينعت بها؟ 











نقول: لم ينعت به من حيث إنه علم» وإنما نعت به من حيث إنه وصف» والشيء إذا كان له اعتباران يجوز إعمال 
أحد الاعتبارين دون نظر للآخرء الشيء إذا كان له عدة اعتبارات اعتباران فأكثر حينئذ يجوز أن يراعى أحد هذه 
الاعتبارات بغض النظر أو قطع النظر عن الاعتبار الآخر. 

رخن هذا: إذا أورد باه حلم نكيف تعض به4 تقول له بعت واا عق مظلقا في اع الارن ا 
تتضمن أوصافاًء وأما أعلام الرب جل وعلا فهي أعلام وأوصاف» فمن حيث إنه علم لا ينعت به» ومن حيث إنه 
وصف يصح النعت به وهنا كذلك» فالرحمن هنا: نعت» بعضهم يعربه: بدل» ولا يصح عنده أن يعربه نعتاً بنآء على 
ا کیا ريصن اده علد ر وه 

ag OES‏ والوطدية فى لفن الل نون بوعل 

لا تعارض بين العلمية والوصفية في حق الرب جلا وعلا . 

الرحيم: هذا EE‏ ار مين وغل ررك فداه رصن اليه جما EC‏ انق 
إلا حالتين: 

إذا رفعت أو نصبت الأول الرحمن حينئذٍ لا يجوز لك جر الرحيم: 
إن يد ب الرحمن أو يرتفهعا فالجر في الرحيم قطعامنعا 














بهن الره ؛ امرك انيعي يمرن ركف ريك رن ادا O‏ لج لبر O‏ ب قبل 
محذوف تقدیره: أمدح» وهذا واجب الحذف كما سيأتي في باب النعت. 

إذاً: : بسم الله الرحمن الرحيم. . بسم الله الرحمنُ ن الرحيم. . بسم الله الرحمنَ نَ الرحيم. . بسم الله الرحمن ن الرحيم. . بسم 
الله الرحمن الرحيمَ.. يجوزء لكن وجهان لا يجوز وهو: ما هو ؟ إذا رفع الرحمن أو نصب حينئذٍ لا يصح جر 
الرحيم: 

إن يذ 





ب الرحمن أو يرتفها فالجر في الرحيم قطعأامنعا 











لأنه إذا قطع عن التبعية لما قبله لا يصح الرجعة بعدهاء أنت قطعت فكيف ترجع؟ إذا قلت: بسم الله الرحمنُ: خبر 
المبتدأ المحذوف» ثم تقول: الرحيم على أنه نعت للفظ الجلالةء قالوا: هذا فيه نكارة؛ فلذلك منعوه» ولعدم السماع هذا 
الأصل. . الأصل فيه الاحتجاج في اللغة السماع وعدمه؛ فما سمع على جهة الطرد والعموم حينئذٍ صح أن يجعل 
قاعدة» وما سمع مخالفاً لهذه القواعد المطردة حينئذٍ يحكم عليه بأنه شاذ عند البصريين» ويجعل جوازاً عند الكوفيينء 
وما لم يسمع حينئذ يرد أو ترد مسألة: هل تثبت اللغة بالقياس أو لا؟ فمنهم من منع ومنهم من جوز. 

قال رحمه الله تعالى: 

قللمُحمَذده واف نملك أربي اله خر مالك 











قال: هذا فعل ماضي.. فعل ماضي من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى: فهو مضارع. لماذا؟ لأن العرب جرت 
أنها قد تستعمل الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل هذا شأن وحق الفعل المضارع: (( أتى أَمْرُ الله ))[النحل:1] 
أتى: فعل ماضي» وأمر: هذا فاعل» (( أتى أَمَرُ الله ))[النحل:1] قيام الساعة» هل أتت؟ الجواب: لاء لماذا استعمل 
هنا الماضي موضع المضارع؟ 

ار ما الدليل من هذه الآية على أنه استعمل الماضي موقع أوموضع المضارع» قوله تعالى: (( فلا تَسْتَعْجِلُوهُ 
))[النحل:1] أتى: فعل ماضيء هذا الأصلء والفعل الماضي يدل على حدث وقع وانقطع في الزمن الذي مضىء 
حينئذٍ قوله: (( قلا تَسْتَعْجِلُوهُ ))[النحل:1] لشيء مضى أو لشيء مستقبل؟ الثاني» فدل على أن أتى هذا فعل ماض 
لفظاً» مضارع أو مستقبل معنى. ْ 

ولذلك سياتي أن الفعل الماضي ثلاثة أنواع: 

1- مإضِ لفظاً ومعنى» مثل: قام زيد أمس» قام: فعل ماضي» في اللفظ والمعنى؟ نقول: نعم» في اللفظ والمعنى» ما 
الذي أكد لنا أن المعنى هنا مراد به الماضي؟ قوله: أمس» هذا مقطوع به»ء قد يستعمل الفعل الماضي فيكون لفظا 
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ماضياًء ومن حيث المعنى مستقبلا وهو الذي معنا الآنء قال: أي: يقول» أو سيقول» ومنه: (( آتى أَمْر الله 
))[النحل:1] .. (( فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّموَاتِ ))[النمل:87] .. (( وَنْفِْحَ فِي الصُورٍ ))[الكهف:99] نفخ في الصور؟ ما 


إذاً: عبر بالماضي هنا مراداً به الاستقبال: 


ومنهماض عن مضارع وضع لكون ده محققأا نحو فزع 











الفائدة أنه إذا عبر بالماضي عن المستقبل: النفس لا تؤمن بالمستقبل كإيمانها بما وقع وحدثء أليس كذلك؟ بلىء لا 
تؤمن ولا تصدق ولا تجزم بحدث سيقع» إذا قال لك: أعطيتك درهماًء هل هو مثل: سأعطيك درهما؟ سأعطيك 
بالمستقبل» قد يكون بالكلام ولا يكون فعلاً بالفعل» حينئذٍ ليس ثم اتصال بين المستقبل والماضيء إذا أريد تحقق 
وقوع المستقبل كأنه مشاهد وقد وقع وحصل حينئذٍ يعبر عن ذلك المعنى بالفعل الماضي: (( ففزع مَنْ فِي السَّمَوَاتِ 
))[النمل:87] ففزع ونفخ» لماذا عُبَّرَ في هذه الآيات بالفعل الماضي؟ نقول: من أجل أن يكون الإيمان بها يقيناً كأنه 
مدرك بالحس المشاهدء فلا يكون عندك ارتياب وتردد فيما سيقع من هذه الغيبيات كأنه مشاهد وقد وقع وانقضى 
وانتهى» هذا أخذناه من أين؟ من اللغة العربية. 

إذاً: تعين كما ذكرنا اليوم أن أشد وأمكن ما يعين على فهم القرآن هو التمعن والتمكن من لسان العرب: 
ومنهماض عن مضارع وضع لكوندهمحقق أ نحو فزع 











(( ففزع مَنْ فِي السمَوات ))[النمل:87]. 

إذاً: قال: المراد به هنا: ماضٍ لفظاًء والمراد به الاستقبال» فوضع الماضي في موضع المستقبل وارد في كلام 
العرب على سبيل المجاز سواء عبرت عنه: مجازهء أو قلت: حقيقة ونحو ذلك» إذا كنت لا ترى المجاز الأمر واسعء 
لكن الأسلوب موجود في لسان العرب» وهو إطلاق الماضي مراداً به المستقبل» سميته مجازاً أو لاء نقول: النتيجة 
واحدة. 

على سبيل المجازء وقرينة هذا المجاز هنا تقدم الخطبة على المقصودء بدليل: قوله: وأستعين الله.. قال محمد في 
الماضي انتهى قال» انتهى قوله کله» لكنه قال: وأستعين الله أستعين: هذا فعل مضارع يدل على أن الاستعانة تكون 
لما سيستقبل لا لشيء مضى وانقطع؛ فأوقع الماضي موقع المستقبل تنزيلاً لمقوله منزلة ما حصلء كما ذكرناه سابقاً: 
إما لحصول مقوله ذهناًء أو لتحقق حصوله خارجاً عنده» يعني: في قوة الموجودء إما لكونه موجوداً بالفعل»ء وإما 
لكونه في قوة الموجود. 
قال محمد" هذا اسم الناظم رحمه الله تعالى» وهو علم منقول» لكنه ليس له معنىًّ» لما أطلق عليه» وهو مخلوق 
وليس بنبي» حينئذٍ نقول: المعنى غير مراد هنا؛ لأن أعلام البشر ليست لها معاني.. لا تدل على معنى» قد يقال: 
محمد ومحمود وعبدالله وهو عبد للهوى» ويقال: صالح ونحو ذلك» وفائز ولیس بفائز بل هو خاسرء نقول: هذه ألفاظ 
لها معاني» معانيها التي اشتقت منها في لسان العرب هل هي موجودة ذ في المسمى؟ الجواب: لاء لا نجزم بهذاء قد 
يكون وقد لا يكون. ٠ ٠‏ 
أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح أنها تدل على معاني في الموصوفء ونقل أنه 
قول الجمهور 
قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ: هو ابن مالك» يعني: الإمام العلامة أبو عبدالله جمال الدين بن عبد الله بن مالك» رحمه الله 
تعالى. 
هُوَ ابْنْ مَالِكِ هو: هذا ضمير فصل للمفرد مبني على الضم في محل رفع مبتدأء وابن: هذا خبره» وهو مضاف» 
ومالك مضاف إليه. 
هل ابن نعت في الأصل لمحمد ثم قطعه؛ أم أنها جملة معترضة ابتداءً؟ قال محمد هو ابن مالك» هذا محل خلاف 
بين الشراح» هل قوله: هو ابن مالك: جملة معترضة ابتداءً أم أن الأصل: قال محمد ابن مالك» ثم قطعه؟ لأن الإتباع 
كما ذكرناه في البسملة: بسم الله الرحمن: هذا إتباع» أليس كذلك؟ إتباع نعت لهء والنعت يأخذ حكم المنعوت. 
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بسْم الله الرّحمن. . قطعناه» لم يصر نعتاً لما قبله» فحينئذٍ نقول: الرحمنُ» هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو 
الرحمن» هذه الجملة ليست متصلة بما قبلها من حيث الإعراب في الظاهرء حينئذٍ نقول: قطع النعت» » فاذا قيل: أتبع 
النعت بمعنى: أنه حكم عليه بحكم المنعوت جره أو نصبه أو رفعه» وإذا قطعه حينئذٍ نقول: فصله. هل قوله: ابن» في 
الأصل نعتاً لمحمد ثم فصله؟ هذا محل النزاع؛ لأنه إذا قيل بأنه نعت له ثم قطعه يرد إشكال» وهو أنه لا يجوز القطع 
إلا إذا كان المنعوت معلوماً دون النعت حقيقة أو ادعاءً كما سيأتي معنا. 

يعني: إذا قال: قال محمد بن مالك» يجوز القطع بشرط: إذا أطلق محمد يعرف المراد منه» من هو المراد» من هو 
محمد؟ إذا عرف حقيقة أو ادعاءً حينئذ نقول: GEE NS‏ هذا اسم 
مشترك» قد يدل على الناظم وقد يدل على غيره فهو مشترك» إذا لم يفهم منه الاسم الدال على مسماه حينئذٍ لا يجوز 
1 
د إشكال آخر: إذا قيل بأنه قطع» قوله: هو ابن مالك» هل القطع هنا من أجل المدح أو الذم أو البيان 
والإيضاح؟ من حيث المعنى: هل المراد بالقطع هنا المدح أو الذم أو البيان؟ إن كان المدح أو الذم وجب حذف 
العامل في النعت الذي قطعهء ابنُ: يجب حذف العامل فيه وهو: هو» وهو قد ذكره هناء هذا محل إشكال. 

أجيب بأن الوجوب انما يعون إذا كان الفعل أمدّحٌ أو فق وأما إذا كان مبتدئاً فحينئذ صار المعنى للإيضاح فقط 
وإذا كان كذلك جاز ذكره وجاز حذفه»ء وهنا قد ذكره» أجيب بهذا عن هذا الاعتراضء وقد يسلم وقد لا يسلم. 

وأما القول بأنه يعلم محمد من المراد به بعد قطع النعت» فهذا محل إشكالء ولذلك الأولى أن نقول: هو ابن مالك: 
جملة معترضة»ء لا محل لها من الإعراب» ولا نقول أنه نعت مقطوع عما قبله؛ لأنه إذا كان نعتاً مقطوعاً عما قبله 
حينئذٍ لا بد أن يكون المنعوت معلوماً حقيقة أو ادعاءً » وإذا قيل: قال محمد» من محمد هذا؟ لو تركه هكذا ما عرفنا 
من الناظم» إذاً: لم يعلم اذا قطع النعت» وهذا محل إشكال ولا جواب عنه»ء إلا ما أجاب به الصبان: بأنه معلوم ادعاءَء 
وهذا فيه نوع تكلف. 

وأما الثاني: وهو أنه إذا قطع النعت وجب حذف عامله؛ وهنا قطع ابن كان مرفوعاً على أنه نعت لمحمد»ء ثم رفع 
على أنه خبر للمبتدأء والرفع ليس هو عين الرفع» الضمة هذه ليست هي عين الضمة التي تكون في قولنا: قال محمد 
بن مالك. . الضمة هذه أحدثها. .. ما الذي أحدثها ما هو العامل؟ قال على الصحيح وليست التبعيةء »> كما سيأتي. 

إذاً: : قال محمدٌ ابنُ. SRR,‏ اذا فصلته وقطعته؛» قلت: : قال محمڏ هو ابنُ. . ابل الضمة هذه أحدثها: 
هوء الذي هو المبتدأء قالوا : وجب حذف العامل مطلقاً سواء كان للمدح أو للذم أو للإيضاح» وهذا قول مو ...... O.‏ 
وقيل: بل يجب الحذف إذا كان العامل مدحاً أو ذماًء وإذا لم يكن كذلك جاز ذكره وجاز حذفه»ء والذي معنا من باب 
الإيضاح لا من باب المدح والذم. 

قال مُحَمَّدْ هُوَ ابْنُ مَالِكِ: هو ابن مالك: ابن هذا خبر لمبتدأ.. لقوله هو وهو مضافء ومالك: مضاف إليه؛ وهذه 
جملة معترضة على الصحيح» ولا نقول: نعتاً مقطوعاً أو مفصولاًء بل هي جملة معترضة بين قال ومقوله» لا محل 
لها من الإعراب. 

وفائدة الاعتراض بها كما قال الصبان: تمييز المصنف عن غيره ممن شاركه في اسمه»ء فليست من قطع النعت؛ 
لأن القطع إنما يجوز إذا تعين المنعوت بدونه. . بدون النعت» إذا حذفته عرف المراد. 

قال محمد ليس عندنا إلا محمد واحدء حينئذٍ علم أو لا؟ علم» قال محمد وهو ناظم» وعندنا محمد آخر وهو 
الجاهل» إذا قال: قال محمد علم أو لا؟ علم» لكن إذا كان ثم كثر من أهل العلم من اسمه محمدء وكلهم ينظمون» 
وكلهم من أهل العربية» حينئذِ قال: قال محمدء لا يعرف. 

إذاً: ليست هذه الجملة؛ لأنها وقع فيها نزاع كبير.. ليست هذه الجملة من قطع النعت؛ لأن القطع إنما يجوز إذا 
تعين المنعوت بدونه. . بدون النعت» ولوجوب حذف المبتدأ في القطع بالرفع على قول» وإذا سلم أنها من قطع النعت» 
1 يكفي في جوازه تعين المنعوت ادعاءً كما هناء هذا إجابة الصبان وفيها نوع ضعف. 

وأما وجوب حذف عامل النعت المقطوع فمحله إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم؛ وأما إذا كان للبيان والإيضاح 
كما هو معنا فلا يجب حذف العامل» وهذا قد يكون له وجه كبيرء وأما الأول ففيه نوع تكلف. 


و سعد و 


قَالَ مُحَمَّدَ هْوَ ابْنُ مَالِكِ » ماذا قال؟ أحمد الله ربي خير.. إذآً: قال: هذه تنصب جملة أو مفرداً في معنى الجملة: 
قال“ أحمد ربي. . قال: وما تصرف منه»ء قال: شل قزل كر وقول وقائل عقون هذه تنصب جملةً» يعني: مبتدأ 
وخبر بمحل نصب» وفعل وفاعل أو نائبه في محل نصب» وقد يورد لفظ واحد مفرد» لكن معناه: جملة أو جمل. 

قلت قصيدة: قصيدة: هذا مفعول به لقال» لماذا نقول: قصيدّة مفرد» ونحن نقول: القول وما تصرف منه لا ينصب 
إلا جملةً؟ نقول: هذا في معنى الجملة؛ لأن القصيدة مسماها ليست كلمة واحدة.. قلت شعراً. لي 
اللغوي» حينئنذٍ نقول: هذه الألفاظ مفردة من حيث اللفظء ولكن من حيث المعنى معناها: جمل أو جملة > 

أَحْمَدُ رَبّي: هذه الجملة نقول: مقول لقال» فهي في محل نصب. 

أحمد: هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمه ظاهرة في آخره» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أناء أي: 
1 

e‏ هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة» وهي مناسبة الياء» رب: مضاف» والياء: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر 
محبات اليه ْ ْ ١‏ 

اجتمع في هذه الجملة: أحمد ربي الله.. أحمد ربي: اجتمع فيها أنواع الإعراب الثلاثة» 1- الظاهر في أحمد 2- 
ورب تقديري 3- - والياء المحلي. 

اجتمع فيها ثلاثة ثة أمثلة: أحمد رت أحمد“ : هذا إعراب ظاهر؛ لأنه تلفظ به» وربي: نقول: هذا منصوب ونصبه 
كه يقد 2 E‏ الجسن بجر كه المكانية 

إذاً: المانع هو الحرف الأخير.. المانع منه هو الحرف الأخير وليس جوهر الكلمةء بدليل أنك تقول: أحمد رباًء هنا 
تعبت أو :310 إذا افطع عق الإضافة ررح إلى أصله: الاي تول رر ل متي علي السكوق فی محل بج 
مضاف إليهء هذه الكسرة المقدرة هنا منع من ظهورها جوهر الكلمة» وليس الحرف الأخير. 

إذاً: اجتمع في هذه الجملة ثلاث أنواع للإعراب: الظاهر والتقديري والمحليء الظاهر: واضح كاسمه ظاهرء 
والتقديري: يكون محل ظهور الإعراب هو المانع الذي الحرف الأخيرء مثل: الفتى والقاضيء وكذلك المضاف إلى 
ياء المتكلم. 

يه فاللفظ كله الجوهر غير قابل للإعراب: 

إذا قالت حذامى فصدقوها 

أَحْمَدُ رَبّي الله خَيْرَ مالك » أحمد: أي: أثني عليه الثناء الجميل اللائق بجلال عظمته وجزيل نعمته؛ التي هذا النظم 
من آثارها تعظيماً له وشكراً له سبحانه وتعالى لبعض ما يجب علينا له. 

أحمد ربي» الحمد عند أهل اللغة وغيرهم له معنيان: معنىّ لغوي» ومعنىّ اصطلاحي: 

أما المعنى اللغوي: فهو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم» > سواء كان في مقابلة 
نعمة أم لا. 

وفي الاصطلاح عندهم» الحمد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد أو غيره» وهذا التعريف 
فيه نظر؛ لأنهم قيدوا الحمد في مقابلة الإنعام فحسب» فيحمد الله تعالى على هذا التعريف في مقابلة إحسانه» فالصفات 
المتعدية التي لها تعلق وارتباط بالخلق يحمد عليهاء وأما الصفات الذاتية كالحياة والكبرياء فهذه لكونها غير متعدية 
بالخلق هذه لا يحمد عليهاء ولذلك قالوا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما! فإن لم يكن منعما كاتصافه 
ب عد رك وك و كي ا بحي الم جود IRI‏ 
E‏ لا جه الم عي لقن الاوك و رس رك بر 
لم تكن كذلك» وهذا عام وهو أولى بالترجيح. ۰ 

خمد رَبّي الثه: هنا نطق بالجملة الفعليةء وهل هي مراداً من حيث المعنى أم لا؟ نقول: فرق بين الجملة الاسمية 
ل ل ل ل ا ل NGI‏ 
تدل على الاستمرار التجددي» بمعنى : أن هذا الشيء الذي علق بالفعل المضارع مطلوب استمراره وحصوله 
ووجوده مرة بعد أخرىء ولذلك اختار المصنف هنا رحمه الله هذه الجملة: أحمد ربيء لماذا؟ لأن الرب بمعنى: 
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المربيء وإذا كان مربياً فآلاؤه ونعماؤه لا تزال ت تتجدد وقتاً بعد وقت» فناسب هذه الآلاء أن يأتي بصيغة تدل على 
التجدد والحصول مرة بعد أخرى. 

وأما الماضوية فهذه لا تدل على هذا المعنى.. لا تدل على الاستمرار أصلاء ولا تدل على التجدد بمعنى: حصول 
الشيء مرة بعد أخرىء وإنما تدل على التجدد بمعنى: الحصول بعد العدم» قام زيد: لم يكن قام ثم قام أليس كذلك؟ 
لكن هل هذا القيام مستمر وقت بعد وقت وحال بعد حال؟ الجواب: لا. 

الجملة الاسمية تدل على الاستمرارء لكن لا تدل على التجدد الذي هو بمعنى حصول الشيء مرةً بعد أخرى» وكلا 
المعنيين ثابت بغلبة الاستعمال على الصحيح عند النحاةء ولذلك جاء حديث: ( إن الحمد لله نحمده { لو كان اللفظ 
الثاني: نحمده» بمعنى: قوله إن الحمد لكان حشواًء وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون في كلامه ما هو حشوء لكن 
نصرف الجملة الأولى: إن الحمدء يعني: هذا الحمد مستمرء ولذلك علق بلفظ الجلالة الجامع للمعاني والصفات العليا. 
إن الحمد لله نحمده.. نعلق هذا الوصف أو الحمد بماذا؟ بآلائه ونعمائه؛ لأنها قابلة للتجدد. 

أخْمَدُ رَبِّي الله خَيْرَ مَالك: ربي الله الله ما إعرابه؟ نقول: هذا بدل أو عطف بيان» وكل ما جاز إعرابه بدلاً جاز 
إعرابه عطف بيان إلا ما استثني كما سيأتي. 

خير مالك: خير أيضاً نصب على أنه بدل» قيل: انه بدل» لكنه ضعيف؛ لأن البدل في المشتق قليل جداًء بل حكى 
ابن هشام رحمه الله تعالى امتناعه» أنه يمتنع أن يعرب المشتق بدلاً؛ لأن خير هذا: أفعل التفضيل» أصله: أخير.. 
أفعلء كأكرم وأعلم» لكن لكثرة الاستعمال حذفت هذه الهمزة التي هي همزة أفعل: 1 
وغالبااغغ اهم خيروشر عن ق ولهم أخيرمنئهوأشر 











فالأصل: أخير وأشرء أليس كذلك؟ هذا هو الأصلء أفعل التفضيل» وحذفت الهمزة.. همزة أفعل التفضيل هنا فى 
هاتين الكلمثين لكثرة الاستعمال. 1 
أحمد ربي الله خير مالك خير مالك: ربي: المراد به المربي» فهو حينئذٍ يكون مشتقاً» وخير مالك: خير: بمعنى 
أفضلة لأن الخيرية هنا ثايكة من حيث الذات ومن حيث الوصفاء فهو خير مالك جل وغلا. 

ابْنْ مَالِكِ: مالك الأول: هذا علم» ومالك الثاني: وصف» فإذا كتب مالك الذي هو العلم بالألف: مالك» حينئذٍ وقع 
الجناس التام اللفظي الخطيء وإن لم تكتب حينئذٍ وقع الجناس التام اللفظي لا الخطي.. إذا كتبت الألف في الأول فبين 
اللفظين جناس تام لفظي؛ لأنه ينطق بهء مالك مالك سواء كتبت الألف أم لاء فهذا جناس تام لفظي. 

وإذا كتبت الألف في الأول الذي هو العلم» حينئذِ نقول: هذا جناس تام لفظي خطيء وإذا لم تكتب فهو جناس تام 
لفظي لا خطي. . ش 
مصلا على اللبي الت ططفى وتإلها1 ئ كم ستككمِلِينَ الشرفا 











مَصلياً: هذا حال من فاعل أحمد» والأصل في الحال أنها مقارنةء وإذا كان كذلك حينئذٍ يلزم أن يحمد ويصلي في 
واحدة يمكن أو لا؟ لا يمكن» لا يمكن أن يكون مصليا حال مقارنة لفاعل أحمدء لماذا؟ لأنه إذا قال: أحمد ربي» 
يعني: سيحمد بلسانه» فمورد الحمد هو اللسان» والصلاة موردها اللسانء إذآً: اتفقا في مورد واحد في وقت واحدء 
RR‏ 

سا قا لفط ار کے ر ا و ر ا ی ا ا 
2 للفاض اال من حت الف رس حك ال كته هو الأضيل فيهاء لكن هل مفارقة كل وا م 
وأن تكون معه في الوقت والآلات نفسها؟ الجواب: لا. 

ولذلك هي القاء الت كنيد CR TT‏ تقول كل E‏ 
كنب الككاب وله العقام لرل كذلك القاء ندل على اة تعيب راء مي وره حنبه مباشر هذا 
الأصل» لكن نقول: مقارنة كل شيء لشيء بحسبه. ووقوع الشيء بعد الشيء أيضا بحسبه. فإذا تزوج فولد له لا بد 
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أن يكون بين الزواج وبين الولادة ما يكون به الحمل والوطع؛ الوطء و الحمل» ثم بعد ذلك تحصل الولادةء وأما 

مبان شرةً فلا. 

EI Saa E CA a شى م‎ E ذا التي هذا‎ 

للفظ وقوعه عقبه» إذآً: مُصَلَياً » نقول: هذا حال من فاعل أحمدء وهي حال مقارنة على الأصل فإن امتنع حمله على 

مقارنة بحسب كل شيء بحسبه نقول: نؤولها إلى أنها حال مقدرة؛ وإذا كانت كذلك فهي التي يتأخر مضمونها عن 

مضمون عاملها. ۰ 

مُصَلَياً: ما المراد بالصلاة هنا؟ أي: طالباً من الله صلاته» والصلاة عند الجمهور بمعنى: الرحمة؛ صلاة الله تعالى 

على الخلق العباد بمعنى: رحمتهم. وصلاة الملائكة بمعنى: الاستغفار» وصلاة الآدميين بمعنى: الدعاعء هذا 

المشهور عند الجمهورء ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى يأبى ذلك فيفسر الصلاة بمعنى: الثناء» صلاة الله تعالى على 

عبده: ثناؤه عليه في الملا الأعلى. 

مُصَلياً: هذا مفردء والصلاة إما تكون جملة إنشائية من حيث المعنى» خبرية من حيث اللفظء وهذا المفرد لا يمكن 

أن يوصف بكونه خبرياً أو إنشائياً؛ لأن الوصف بالخبر والإنشاء إنما يكون للكلام» الذي هو المركب من مسند 

ومسند إليه» وهنا مصلياً: هذا مفرد» لكننا نقول: هو مفرد في قوة الجملة. 

مُصَلياً: : أي طالباً من الله صلاتهء أي: رحمته» أو ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. 

عَلَى النَّبِيّ: جار و مصلياًء وهذه رواية المشارق على النبي» ورواية المغارب: على الرسول 

كما هو موجود في بعض النسخ» على النبي: النبي: هو إنسان أوحي إليه بشرع» ولم يؤمر بتبليغه على المشهور 

عند الجمهورء فإن أمر به» يعني: بالتبليغ» فهو رسولء فكل رسول نبي ولا عكسء وقيل: النبي من أرسل إلى قوم 

موافقين» وإن كان بإيحاء كتاب جديد» والرسول: من أرسل إلى قوم مخالفين» يعني: محاربين مضادين منكرين 

لدعوته» هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

و التّبي: مشتق من النبوة أو من النبهء كلاهما معنيان صحيحان. 

على ابن يديه إذا قيل بأنه شه مشتق من النبأء والنباً: قيل مرادف للخبر» وقيل: بأنه الخبر العظيم» والثاني مردود 

بقوله تعالى: (( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَن الَا الْعَظِيم ))[النبأ: 1 - 2] فوصفه؛ فلو كان دالاً عليه لما صح الوصفء وإذا 

كان من النبأ فحينئذٍ النبي فعيل» نبييءْ وقعت الهمزة متطرفة» فقلبت يآء ثم أدغمت الياء في الياءء فالأصل: فعيل.. 

ی دی نبيى : هذا إما أن باثي بمعنى اسم الفاعل وإما أن:يآتي بمعلى اسم المقحول: فام أن ايكون يتا أو ما 

وكلاهما ثابتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم» فهو مُخبرٌ عن الله عز وجل للخلق» وهو مُخْبَّرٌ عن لله عز وجل 

بواسطة جبريل عليه السلام. 

وإما أن يكون مأخوذاً من النبوة» وهي: الرفعةء وأيضاً هذا المعنى صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع 

الرتبة لكونه سيد البشرء وبإحياء الرب جل وعلا إليه يعني: بإنزال الوحي» فإذا كان كذلك حينئذٍ فعيل من النبوة» 

إما أن يكون بمعنى فاعل وإما أن يكون بمعنى مفعول» فإذا كان بمعنى: فاعل فهو رافع رتبة من اتبعه» وإذا كان 

بمعنى مفعول فهو مرفوع الرتبة لكونه منبأ عن الرب جل وعلا. ۰ 

المصطفى أي: المختار» وأصل الطاء ماكر عن ا المصطفىء» أضصلها: مستفى» وقعت التاء بعد الطاء وبعد 
من أحرف الإطباق فوجب قلبها طاءء كما هو الشأن ذ في المصطلح. 

إذاً: مصلياً على النبي المصطفى: مصطفى مفتعل من الصفوة وهو: الخلوص من الكدرء قلبت تاؤه طاءً لمجاورة 

الصاد؛ لأنها من حروف الإطباق الأربعة: الصاد والضاد والطاء والظاءء فإذا وقعت التاء بعد أحدها وجب قلبها 

طاءً كما هو مقرر في فن الصرف. 

ولامه مبدلة عن واو» مصطفَوٌ هذا الأصل.. مصطفَوٌ تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً. 

مُصَلَياً عَلَى النَبِّ المصطقى: هنا صلى ولم يسلم» بنآء على القول الراجح أنه لا يكره إفراد أحدهما عن الآخرء بل 

يجوز أن يصلي في مجلس ثم يسلم في مجلس آخر ولو طالت المدة» وأما قوله: (ريا انها النين افوا اة 

وَسَلَمُوا تَسْلِيماً ))[الأحزاب:56] فهذا لا يدل على وجوب القران بينهماء أو ندبية القران بينهماء بل الامتثال يحصل 

بما إذا جمع بينهما في وقت واحدء وبما إذا فرق بينهماء ودلالة الاقتران عند جماهير الأصوليين تعتبر ضعيفة 

والصواب عدم كراهة إفراد الصلاة عن السلام» ولا السلام عن الصلاةء فلا يرد اعتراضاً على المصنفين بأنه صلى 
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ولم يسلم» أو سلم ولم يصل» نقول: الصواب أنه لا يكره؛ نعم تمام الامتثال يحصل بالجمع بينهما ولو افترقا في 
المجلس؛ لأن قوله: صلوا وسلمواء نقول: هذا فيه عطف» والعطف يقتضي أن يجمع بينهماء هذا الأصل؛ لأنها 
ل الج لمطلق الج ١‏ يدل على أنها فى می واحد» بل قر يشم ما کن في مجلين را وما کان ی 
مجلسين ولو طالت المدة. 
فزيد من الناس إذا لى في مجلس ولم في مجلس اخن نقول: هذا امتثل قوله تعالى: (( صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
مَصَليا على النَبِىْ الْمُصْطقى: والمراد هنا المختار من الناسء كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله اصطفى من 
١ yy‏ لا ا وا و ORG‏ 
و مدان ی داتس ) قير مكار عليه الحييادة والسادم 

وآلِه: يعني: وعلى آله» مصلياً على النبي: هذا كلق الى صبلى ال جو وآله. أي: مصلياً على آله امتثالاً 
لقوله عليه الصلاة والسلام: [ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محم ] إذآ: هذا مأمور به نصأء بخلاف 
الصحب هذا من باب القياس» وأما الصلاة على الآل فهذا يعتبر امتثالاً للنصء لكن لا على جهة الاستقلال» وإنما 
على جهة ال 

أصله: أهل» قلبت الهاء همزةٌ» ثم قلبت الهمزة ألفآء قيل: آل» بدليل تصغيره على أهيل»ء هذا مذهب سيبويه» ومذهب 
الكسائي: أن آل أصله: أول» تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفآء أول كجمل»ء تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت 
ألفآء وعلى كل هذا أو ذاك فكل منهما له شاهد في لسان العرب. 

وآله: المراد بالآل: أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب» > هكذا قيل وهكذا يفسر في كثير من هذه المواضعء 
والصواب أنه في مقام الدعاء يعمم» فيقال: وآله. أي: أتباعه على دينه» وخاصة إذا لم يذكر الصحب» وهنا لم يذكر 
الصحبء يعني: الصحابةء والأصل اقترانهم بالآل. 

مُصَلياً: : على النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى آله وصحبه؛ ولكن ذكر الصحب إما أن يكون نصاً وإما أن يكون 
ضمناًء فإذا كال نه ذو انكل فيه» جتن من و علطت الخاض على العار إذا أريد بالآل أتباعه على دينهء وإذا 
يعم الآل فيقال: المراد به أتباعه على دينه» فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل فيه. . 

ويطلق الآل مراد به الأتباع: (( أتخلوا آل فِرْعَوْنَ ))[غافر:46] ليس المراد أقاربه» وإنما المراد أتباعه» فدل على 
أن الآل يطلق ويراد به الأتباع؛ قالوا: ولا يضاف إلا إلى ذي شرف بخلاف أهلء أما آل فرعون فإن له شرفاً 
باعتبار الدنياء والصحيح جواز إضافته للضميرء وجاء في الحديث: ( اللهم صلي على محمد وآله ‏ إذاً: أضافه إلى 
الضميرء وهذا هو الصواب أنه يجوز إضافته إلى الضمير. 

وآله المُسْتكْمِلِينَ الشرَفًا: مستكملين: هذا جمع لمستکمل» ومستكمل هذا اسم فاعل» استكمل يستكمل فهو مستكمل» 
السين والتاء إذا قيل: مستكمل أومستكملين السين والتاء لهما احتمالان: 

1- إما أن يكونا للطلب. 

2- وإما أن يكونا زائدين. 

فإذا كانا كذلك حينئذٍ يفسر إذا كان المراد به الطلب» أي: الطالبين للكمال» وإذا كانت زائدة حينئذِء أي: الكاملين» 
والكمال يكون في.... إذاً: : السين والتاء للطلب أو زائدتان» وعلى كل فالمُسْتفْمِلِينَ الشرَفًا: إما مفرد إذا كان بفتح 
الشيق قور عفرف ف معت طلى ‏ ا ا ی اندو أنه ليون ق ا ا 
تكون زائدة» فالمعنى على زيادتهما: الكاملين في الشرف» وعلى أنهما للطلب» أي: الطالبين كمال الشرفء فالسين 
لها تأثير من جهة المعنى. 00 

وال يكون الخد ذا لين ا رات ن لكوت جيذ د ااا ولق ر ترو طايه 
مثلما يقال: ظريف وظرفاءء وكريم وكرماء» وشريف وشرفاءء حينئذٍ بالضم يكون جمعاء فمفعول المستكملين 
محذوف» أي : الكاملين كل المجد أو الطالبين كمال المجدء إذاً: إذا كان بالفتح فالشرفا يكون مفعولاً للمستكملين وهذا 
هو أصح مرجح عند أرباب الشروح» أن يكون الشرفا بالفتح فتح الشين» وهو مفرد وهو مفعول به للمستكملين 
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والألف هذه تكون للإطلاق» وأما الشرفاء فحينئذٍ لا بد من تقدير مفعول به للمستكملين» ويكون الشرفاء هذا نعت 
لآله. 

وآله: هذا منعوت» المستكملين: هذا نعت أول» الشرفاء: هذا نعت ثإن» الشرفاء بالكسر على الأصل؛ لأنه دخلت 
عليه أل فردته إلى أصله: 
وَجِرّبالقهقةملا ين صرف مالغ يضف ويك بغ أل رَدِفْ 











وإذا كان المستكملين الشرفاءء جعلنا الشرفاء هذا نعثاً لآل» والمفعول به للمستكملين محذوف تقديرة:» المستكملين 
كل المجدء المستكملين باتباعه الشرف» المراد بالشرف: العلو والألف للإطلاق. 

ثم قال: 
تين الل ف في ةة مَقاصذ اللكفو بهَهَامَخويتة 











أستعين: السين هذه للطلب» يعني: أطلب العون عون الله تعالى 

والعون أو طلب العون المراد به: المعاونة والمظاهرة» بأن يعينه الله عز وجل» وأن يسدده» وأن يمكنه؛» وأن يزيل 
العوائق والعلائق عن إتمام هذا النظم. 
وَأْسْتعِينُ الله في ألفيّه: أستعين في ألفية» استعان وما تصرف منها في لسان العرب يتعدى بعلى: (( وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانْ 
عَلَى ما نَصِفُونَ ))[يوسف:8]] .. (( وَأعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ))[الفرقان:4] أو بالباء: (( وَاسْنَعِينُوا بِالصَّبْرٍ 
وَالصّلاة ))[البقرة:45] بالصبرء أليس كذلك؟ تعدى بماذا؟ بالباء» هنا تعدى بفي.. فالظاهر أن في بمعنى: علىء 
حينئذٍ صار الحرف نائباً مناب حرفب آخرء وهذا مذهب مجوز عند بعضهم» فالظاهر أن: في» بمعنى: علىء فإن 
الاستعانة وما تصرف منها إنما جاءت متعدية بعلى أو بفي» وهذا مذهب الكوفيين» فإنهم يضمنون الحرف لا يرون 
تضمين الفعل» بل يرون تضمين الحرف» فعندهم إما أن يقال: أستعين مضمن معنى فعل آخرء وإما أن نجعل في 
مضمناً معنى حرف آخرء إما هذا وإما هذاء أيهما أخف؟ عند الكوفيين تضمين الحرف أخف» ولذلك المذهب المرجح 
عندهم هو هذاء أنه يضمن الحرف. 

أوابحدل امو معطملا معد تعل تمدق ردي وهو ر إذاً: أستعين الله مستخيراً في ألفيةء 


يعني: : في نظم أرجوزة ألفيةء فإما أن ب يضمن الحرف وإما أن يضمن الفعل» الأول مذهب الكوفيين» والثاني مذهب 
البصريين» وأستعين الله» أي: اکت الحون س ورد الثاني في هذا الموضع بأن الاستخارة إنما تكون للمتردد 
قبل الشروع في الفعل. 


والناظم هنا يقول: قال محمد هو ابن مالك» ثم يقول: وأستعين الله هل أستخيرء لا يتأتى هذا لا يتأتى أن يكون 
المواد اا استعين ما معنى ارا وان كان مدهب ابعر بين هو تحمين لن توو اول عتدهم من 
تضمين الحرف؛ لأن التضمين أكثر فائدة» ولذلك هنا نقدره: أستعين مستخيراًء زاد معنى الاستخارة» والأولى أن 

تک نيم ي على» أستعين الله على ألفية. 

وَأْسْتعِينُ الله في ألْفِيّة: الاستعانة إنما تكون على الفعل» والألفية هذه ألفاظ. فهل يستعين الله تعالى على نفس 
الألفاظ آم يستعين الله على فعل يفعله هو بنفسه؟ لا شك أنه الثاني» ولذلك قدر الشراح: وأستعين الله في نظم قصيدة 
أو أرجوزة على قولينء وأستعين الله في نظم أرجوزة فنقدر نظم؛ لأن الأفعال إنما تكون على الفعل»ء وأرجوزة: 
للإشارة إلى موصوف الألفية قبل العلميةء وإلى أنها كلها من الرجزء ولا نقدر قصيدة؛ لأن القصيدة ما بني على 
حرف واحد بخلاف الأرجوزة فإنها من بحر الرجز: 

مستفعلٌ مستفعلٌ مستفعل ... هذا الشطر الأول. 

مستفعلٌ مستفعلٌ مستفعل . .. هذا الشطر الثاني. 

وَأسْتعينُ الله في ألفيّه: أي: في نظم أرجوزة ألفية» أي: عدة أبياتها ألف» بناءً على أنها من قبيل الرجز الكامل» 
والرجز الكامل: أن يكون كل بيت فيه ستة تفعيلات» مستفعلٌ مستفعلٌ مستفعكٌ هذا شطرء والشطر الآخر: مستفعلٌ 
مستفعلٌ مستفعلٌ» هذا كله بيت واحدء لذا قيل بأنه من كامل الرجز. 
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وألفية يحتمل ماذا؟ أنها لفان والنون حذفت د للإضافة لنسبة 0 كلى انها من ور الرجزء فحينئذٍ إذا كان 
ق لاومالا ا دده " 











هذا يحتمل أنه بيت» ويحتمل أنه بيتان» إذا جعلته من كامل الرجز حينئذ هو بيت واحد؛ لأنه اشتمل الشطر الأول 

غلى ثلاث افسلات والثائئ ضار مكملا له على ثلاث تفعيلات قهذو ست 

ويحتمل أن الأول: قال محمد هو ابن مالك بيت كامل بناءً على أن مشطور الرجز يتألف من ثلاث تفعيلات: 

أحمد ربي الله خير مالك: ١| ES‏ يحيكتيا ال نظت اله برقل الجن قل: أحفظ ألفاً حتى 

تخفف عن نفسك» وأما بعد الحفظ فقل ما شئت شئت» يعني: : توسع في العبارة. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 
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الدرس الثاني 
ينع ان الرحمن الرحيم 


س- هذا يقول: ذكرتم الفعل الماضي ثلاثة أقسام» فما هي؟ 

ج- لا ماض لفظاً ومعنى» ماض لفظاً ومعنى. . قام زيد أمس» وماضٍ لفظاً لا معنى: ((أتى أَمْرُ اله))[النحل :1[ 
هذا في اللفظ لا في المعنى» وماض معني لا لفظاً: لم يضرب زيد عمرواً. . لم يضربء متى؟ في الماضي» هذا من 
حيث المعنى ماضء ومن حيث اللفظ ليس بماضِ بل هو مضارع» وهذا سيأتينا عند قوله: وفعل أمر ومضي بنيا 

س: شرح الأشموني مع حاشية الصبان الذي عندي هو طبعة مكتبة الصفا فما ....؟ 

ج- ليس في طبعة محققة معناء لكن دار الفكر ودار الكتب العلميةء هذا من الضروري الذي لا بد منه»ء فتأخذ 
هذه الطبعة وتلك؛ لكن الذي طالعتها دار الفكر جيدة لا بأس بها 


ما معنى: فذلك؟ * 
قد ش بهووه بخلقه فتخؤنوا شنعالورى فتستروا بالتلفقة 











بلا كيف هذا مولد» منحوت لكنه مولدء ومثله: فذلك» فذلك فذلك أقول: هذا مولد أيضاء والكذلك» يعنى: قول 
المصنف: وكذلك فعل مضارع منصوب مثلاً» قوله كذلك: نقول كذلك المصنفء لماذا كذلك؟ هذا يأتينا معنا في ابن 
عقيل» ابن عقيل يكذلك فيما إذا عطف على المتفق عليه بمختلف فيه» وسياتي مثال يغلط به بعض الطلاب بل بعض 
المشايخ» وأما البلكفا هذه بلا كيف» قد يكون في.. مثل قلقل» قال قلت» قال البخاري قلت: كذا مثلاً شرح بالقنقلة» فإن 
الملف(2) > 
بسْم الله الرَحمَنِ الْرّحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وشت تين الله قو اله يديو e‏ 











وَأَسْتِعِينُ الله في ألْفيّه: عرفنا أستعين أصلها: سعون.. هذه الياء منقلبة عن واو؛ لأنها مأخوذة من العون» فدل على 
أن هذه الواو ليست أصلية» بل هي منقلبة» حينئذٍ أقول: أصلها: سعون.. سعو.. سعو.. استثقلت الكسرة على الواو 
افلكم د ما قبلهاء ثم ف ار کال کاک ياف قبل اک 

وَأْسْتعينُ الله: والسين هذه للطلب» أو معطوف على جملة أحمد» يعني: في محل نصب» بعدما ما تعرب 
مفردات» تقول: والجملة» وأستعين الله في ألفية: في محل نصب عطفاً على جملة أحمد ربي الله خير مالك» هذا على 
الصحيع أن الحمل كلها مط وة عي الحطلة اولي وان مقول"القول هو احمد ري اه ولس كل الالنية هي 
مقول القول» وهذا قال به بعضهم. ْ ْ 

قال مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنْ مَالِكِ › ماذا قال؟ أحمد إلى آخر كلمة في الألفية في محل نصب مفعول به لقال» والصواب: 
أن كل جملة مستقلة» إلا إذا علم أن ابن مالك رحمه الله قالها في مجلس واحدء إذا قال في مجلس واحد: قال محمد 
هو ابن مالك» ثم نظمها كلها عن بكرة أبيها في مجلس واحد صح هذا القول» وأما إذا جزأها حينئذٍ نقول: ل 
الصواب: أن الجملة الأولى في محل نصب»› مقول القول» ثم بعد ذلك تكون الجمل معطوفات على ذلك المحل. 

وَأْسْتَعِينْ الله في ألْفِيَهُ » أي: في نظم قصيدة» أو إن شئت قل: أرجوزة وهذا أجود وأحسن وهو الذي قدره 


السيوطي في البهجة. 
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مَقَاصِدُ النّحْو بها مَحْوِيّهُ: مقاصد: هذا مبتدأ وهو مضافء والنحو مضاف إليه؛ ومحوية: خبر المبتدأء وقيل 
مقاصد: هذا اسم كتاب جمعته هذه الألفية» ونفاه السيوطي رحمه الله تعالى في النكت على الألفية. 

ومَقَاصِدُ النّخْو: أي: معظم النحو وجل مهماته؛ والقصد في الشيء عدم الإفراط فيه؛ إذاً: المراد بمقاصد النحو 
نقول: جل المهمات وأغراضه التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في التأصيلء هو يذكر الأصولء وما يتفرع عن 
الأصول هذا قد يذكره وقد لا يذكره» وإنما يرجع فيه إلى ... أو الشروحء» إذآ مقاصد النحوء أي: أغراضه وجل 
مهماته كما قال في آخر الألفية: 
نضأ على جل المهنّات اشتمل 





ومحوية: أي : محوزة. اسم مفعول» مقاصد النحو بها: يعني: : فيهاء فالباء هنا بمعنى: في» يعني: محوية» أي: 
مجموعة فيها.. في هذه الألفية» هذا يعتبر من ظرفية المدلول في الدالء لماذا؟ لأن الألفية اسم للألفاظ المخصوصة.. 
الدالة على المعاني المخصوصة؛» هذه المعاني هي المقاصدء إذاً : الألفاظ كأنها كأس» والمقاصد كأنها اناو في الغا 
أيهما ظرف وأيهما مظروف؟ لا شك أن الألفية ظرف والمقاصد تكون مظروفاً. ْ 1 
1 إذآً: بها محويةء أي: مجموعة ومحوزة فيهاء أي: في هذه الألفية من ظرفية المدلول في الدال؛ لأن الألفية اسم 

بها محوية: قلنا: بها يتعلق بمحوية» وإذا كان كذلك محوية اسم مفعول» ووقع ماذا؟ ووقع خبراً عن المبتداً 
حينئذٍ هل يصح أن يتقدم معموله الخبري على الخبر؟ هذا سيأتي في الفعل» فيه نزاع» وفي الاسم فيه نزاع» يأتي 
معنا في موضعه» وبها يتعلق به» والباء بمعنى: في» ويحتمل أن تكون للسببية» ويراد بمقاصد النحو: جميعه؛ أي: 
جميع مسائل النحو مجموعة بسببهاء أي : هم إذا تمت والأرل هي المشهور» أن بها با بمعنى: في. 

ومحوية: خبر لم يطابق» ومقاصد جمع» قلنا: هذا مبتدأ ومحوية: هذا خبرء والأصل التطابق بين المبتدأ 
والخبر إفرادا وتثنية وجمعاء راي عدرة ERE‏ ا ١ mes‏ الخواب لاء نقول: الم يطابق 
يكون مقر لكون مقاصيد کے گرا ل للا وشل را نکد :فيه نراف إذا كان لت كع كثر لا کش 
فالخبر يجوز فيه الوجهان: أن يطابق» وأن يلزم الإفراد.. أن يطابق مقاصد النحو بها محويات» هذا يجوزء وطابق 
المبتدأ؛ لآن المبتدأ جمع والخبر جمع كذلك. ۰ ۰ 

ولما كان المبتدأ جمع كثرة مقاصد مفاعل لما لا يعقل حينئذٍ جاز أن يلزم الإفرادء ولا يطابق المبتدأء بل هذا 
هو الأفصح في لسان العرب» لكون مقاصد جمع كثرة لما لا يعقل» والأفصح فيه الإفراد: 


وجمع كثلرةلمالايعقل الأنحصحالإفرد فيهيافل 
وماسواه الأففصح المطابقة نحو هبات وافرات لائنقكة 











هذا سيأتي بهبات وافرة» وأفرد الناظم لفظ: وافرة في قوله: بهبات وافرة؛ لأنه يجوز الأمرانء أو لتأويل هبات 
بمعنى: جماعة» جماعة الهبات» فيكون جارياً على الأفصح» على كل وافق هنا وخالف هناكء وافق هنا لفظاً ومعنى؛ 
فقال: مقاصد النحو بها محويةء جاء على الأفصحء هناك قال: بهبات وافرة خالف» والأفصح أن يقول: وافرات» 
ولكن نوؤول له» نقول: هبات» أي: جماعة الهبات» حينئذٍ أولنا الجمع في معنى المفرد. 

مقاصد النحو: النحو المراد به. . النحو في لسان العرب يأتي بمعنىّ لغوي ويأتي بمعنىّ اصطلاحيء 
واستوعب بعضهم النحو وأورده في أربعة عشر معنىّء والمشهور منها ستة معان» مجموعة في قول الناظم: 
ق_سصدومثشل جهةمقدلر قسموبعض قاله الآخيار 











قصد ومثل جهة مقدارء وقدم القصد لأنه هو الأكثر وهو الغالب في استعمال هذا اللفظء قسم وبعض قاله الأخيارء 
تقول: نحوت نحوك أي: قصدت جهتك مثلا» ونحوت المدينةء أي: قصدتها فجاء النحو هنا بمعنى القصد» وزيد نحو 
16 




















عمرو يعني: مثله» فجاء النحو بمعنى المثل» ومررت برجل نحوكء أي: مثلك» وتقول: صليت نحو الكعبة أي: 
جهتهاء فالنحو هنا بمعنى: الجهةء ولزيد نحو ألف.. ألف ربال مثلاء يعنى: مقدار ألف ربال. 

وهذا على أربعة أنحاع» أي: أقسام» وجاء نحو القوم» يعني: بعضهم) وأكلت نحو السمكة. أي: بعضهاء وأظهر 
معانيه وأكثرها تداولاً هو القصدء هذا من جهة المعنى اللغوي» وهذا الذي عناه الكثير بأن النحو الاصطلاحي له 
مرد إلى المعنى اللغوي» إذ كل معنىّ اصطلاحي ولا بد أن يكون له ارتباط بالمعنى اللغوي» والعلاقة بينهما إما 
العموم والخصوص المطلق» أو الوجهين. ۰ 

وأما النحو في الاصطلاح فثم اصطلاح للقدماء المتقدمين» وثم اصطلاح خاص للمتأخرين بلفظ النحوء عندنا 
علمان: صرف ونحوء والنظر في الكلمة كلمة عربيةء إما أن ينظر فيها قبل التركيب أو بعد التركيب في الجملةء إن 
نظر إليها قبل التركيب فى جوهر الكلمة فى ذاتهاء كما مر معنا: المصطفى» أصله: مصنفىء قلبت التاء طاءَّء هذه 
قاعدة. 1 1 

قلنا: إذا جاء تاء الافتعال بعد حرف من أحرف الإطباق وجب قلب التاء طاءً» هذه قاعدة صرفية» النظر فيها 
هنا هل هو نظر إلى الإسنادء يعني: كون هذه الكلمة مسنداً أو مسنداً إليهاء كونها مبتدئاً أو خبراً أو فاعلاً أو نحو ذلك 
نقول: لاء وإنما نظروا إلى جوهر الكلمة.. إلى ذاتها قبل تركيبهاء وكذلك قوله: مصطفون.. مصطفون الواو هذه 
تحركت وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفأء قال محمد: قال أصله: قول فهو أجوف واويء بدليل القول ويقول» فدل على 
أن هذه الألف منقلبة عن واو» أصلها: قول» تحركت الواو وانفتح ما قبلها. 

هذا البحث هو بحث صرفيء أم نحوي؟ وينظر للكلمة باعتبار آخرء باعتبار أحوال أواخرها من حيث ما 
يعتريها من صفات تتعلق بها من حيث الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم» وهذا إنما يكون بعد تركيبهاء بعد 
إسنادها إلى غيرها حينئذٍ ننظر إلى الكلمة قال قولء ثم نقول: قال زيد.. قول قال» في نفسه لا يرفع.. لوحده قال هكذا 
قبل تركيبه وإسناده نقول: لا يرفع فاعله» بل هو ليس فعلاً كما سيأتي بل هو اسم» كما ذكرناه (وعلم آدم الأسماء)» 
فهو اسمء قال: اسم على قال محمدء محمد هذا فاعل» رفعه قال» قال أصله: قولء نقول: قال هنا ليس بفعل بل هو 
اسم» وسيأتي معنى قوله: ومسند. | 00 

النظر في الكلمة إما أن يكون قبل الإسناد أو بعده» هل علم النحو مختص بواحد من هذين النظرينء أو أنه 
يشمل النوعين؟ هذا يختلف باختلاف الأزمان» كان المتقدمون يطلقون لفظ النحو على النوعين معاًء فيشمل ماذا؟ علم 
الصرف المتعلق بجوهر الكلمةء وما يعتريها من إبدال أو إدغام أو حذف أو نحو ذلك؛ كل ما يتعلق بجوهر الكلمة 
دون نظر إلى إسنادهاء فهذا صرف عند المتأخرين» لكنه نحو عند المتقدمين. 

وأما النظر في الكلمة بعد تركيبها وإسنادها إلى غيرهاء أو إسناد غيرها إليها كقال محمدء وزيد قائم» ومات 
عمروء نقول: هذه جمل اسمية وجمل فعليةء هذا النظر في آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء هو محل نظر 
النحاة» ولكن هل يسوّى بينه وبين النظر في جوهر الكلمة من حيث الاسم لا من حيث الأصول والقواعدء وإلا 
القواعد متباينة ومختلفة لكن هل يسمى النظران أو الاعتباران اسماً واحداً يجمع النوعين؟ هذا ما ذهب إليه 
المتقدمون وجرى ابن مالك رحمه الله على هذاء ولذلك قال: 

مقاصد النحوء ثم نجده نظم نحواً من ثلاثمائة بيت في الصرفء فدل على ماذا؟ على أنه توسع في هذا 
المصطلح فضم الصرف إلى مفهوم لفظ النحوء وأما المتأخرون ففصلوا من باب التحقيق.. فصلوا بين العلمين» 
وجعلوا النظر في جوهر الكلمة من حيث الإعلال والإبدال والإدغام والحذف وكلما يتعلق بهاء سموه علماً مستقلاً 
بالصرف أو التصريف ووضعوا له منظومات ونثراً وشروح وحواشي إلى آخره. 

وجعلوا النحو الذي يتعلق بأحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً باسم النحو على جهة الخصوص» إذاً: المزج عند 
المتقدمين والفصل عند المتأخرين» فحينئذٍ نقول: النحو في الاصطلاح ثم اصطلاح للقدماء واصطلاح للمتأخرين» 
واصطلاح القدماء المراد بالنحو عندهم: ما يرادف علم العربيةء إذا أطلق علم العربية عند المتأخرين يشمل اثني 
عشر نوعاً» وإذا أطلق عند المتقدمين فالمراد به النحو والصرف معاًء فصار النحو مرادفاً لعلم العربية» وصار النحو 
شاملا لنوعين من الفنون وهما ما يتعلق بأواخر الكلم إعراباً وبناءَ وما يتعلق بذات الكلمة أو بجوهر الكلمة» فصار 
المراد بالنحو عندهم ما يرادف علم العربيةء أي: ما يشمل النحو والصرف فقطء لتخصيص غلبة الاستعمال علم 
العربية بهماء يعني: الاستعمال غلب في تخصيص علم العربية بهذين ن الفنين فحسب فقط. 
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أما عند المتأخرين فيشمل اثني عشر فناًء لكن أهم علوم العربية فلا ينزع اثني عشر فناً: النحو والصرف 
والبلاغة» وإذا أخذ شيئاً من العروض من أجل أن يحسن قراءته وهذا شيء جيدء فحينئذٍ نقول: العلم: علم النحو 
الشامل للصرف يعرف بأنه: علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفراداً وتركيياًء هذا الذي عنها ابن رحمه الله تعالى 
بقوله: 

مقاصد النحوء فهو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفراداً وتركيباًء إفراداً: كالإعلال والإدغام والحذف 
والإبدال» وهذا هو فن الصرف والتصريف» أو تركيباً كحركات الإعراب والبناء وهذا هو فن النحو عند المتأخرين. . 

فقوله: إفرادا: لا ينظر في هذه الكلمة بعد التركيب من مسند ومسند إليه» يعني: ليس النظر هنا في كونه مبتداً 
أو قاعلا أوكاتب فاعل أو كيرا فو 9 ونظر اة نو انما ينظن إلى حور الكلية قي تر كا واما الكلية فن 
التركيب فهذه في الأصل لا توصف بكونها مبنية ولا معربةء يعني: زيد لوحدها لا تقل: زيد هكذا إلا من باب 
التعليم» وإلا تقول: زيد بالإسكان؛ لأن زيدٌ معناه: أنك أعربتها؛ لأن هذه الضمة ضمة إعراب» فإذا كان كذلك أين 
العامل؟ ليس لها عامل» أنت لم تركبها بعد.. لم تسندها إلى غيرهاء فإذا قلت: زيّد أخطأت» وإنما تقول: زيد؛ لأن 
الكلمة قبل تركيبها على الصحيح فيها ثلاثة أقوال: 

قيل معربة» وقيل مبنية» وقيل لا معربة ولا مبنية» وهذا رأي ابن مالك وهو أرجح» أنها لا توصف بإعراب 
ولا بناء. 

وأما بعد التركيب حينئذٍ ينظر إليها من جهة الإسناد وعدمه. 

وأما في اصطلاح المتأخرين: فالنحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً أفردنا إفراداً هذا 
صار علماً مستقلاً وهذا أجود للطالب وأسهل أن يدرس الصرف على جهة الخصوصء ثم يدرس بعد ذلك النحو 
على جهة الخصوص» إذاً علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفراداً وتركيباً هذا من جهة شموله لفن الصرف أو 
علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً هذا على جهة خصوص النحو مع إخراج فن الصرف وهذا 
هو النحو عند المتأخرين. 

علم بأصول: المراد بالأصول هنا: القواعد العامة التي يقعدها النحاة كقولهم: الفاعل مرفوع» والمفعول به 
منصوب» والمضاف إليه دائماً مجرور» والمضاف بحسب العواملء والمبتدأ لا يكون إلا اسماً ولا يكون إلا مرفوعاًء 
والخبر يكون مفرداً ويكون جملة وأحكام الضمائر والمعارف ونحو ذلك كل أبواب النحو وما يستخلص من قواعد 
نة البحث في كلك اللاب يشي قاعدة ويسمى. صلا ويسمى: ضابطاً ويسمى: أساساًء فهذه كلها مترادفة من 
حيث الاصطلاح وإن كانت متباينة من حيث المعاني اللغوية. 

علم بأصول: ما المراد بالعلم؟ إما أن يفسر بمعنى: الإدراك» وإما أن يفسر بمعنى: الملكة وهي هيئة راسخة 
في النفس تكون نتيجة عن المطالعة وضبط ودربة العلم ونحو ذلك» وإما أن يفسر بالمسائل التي هي فروع القواعد 
ثلاثة أقوال في تفسير العلم ولكن هنا لا يمكن تفسيره بالقواعد؛ لأننا فسرنا الأصول بماذا؟ بالقواعد كيف قواعد 
بقواعد؟ وإنما يفسر بالإدراك والإدراك: هو المعنى اللغوي لمعنى العلم: 
الم إدراك المع ساني مطلقاً وحصره في طرفين حقققا 











فالعلم المراد به: إدراك المعنىء والمراد بالإدراك: هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه»ء فإن لم يكن كذلك فهو 
شعور لا إدراك» وهذا المعنى قد يكون معنىّ مفرداً» وقد يكون معنيىّ مركباًء المعنى المفرد: هو مدلول اللفظ المفرد: 
زيد هذا لفظ مفردء مدلوله شيء مفرد وهو: الذات المشخصة: : زيد قائم هذا مركب مدلوله ثبوت قيام زيدء إدراك 
الأول يسمى: تصوراً وإدراك الثاني يسمى: تصديقاًء ففرق بين العلمين علم التصور وعلم التصديق: 


إدراك مف ررد تصوراً غلم ودرك نسبة بت صديق ؤسسبم 
الع م إدراك المع اني مطلقا وحدصره في طرففين حقققا 
سموهما: التشصديق والتصورا 211111010 











إذأ: هذان علمانء قوله: علم» أي: إدراك بأصولء الأصول المراد بها هنا: القواعد العامة التي يستنبطها النحاة من 
ا ا 0 علمك بهذه القاعدة: الفاعل مرفوع» تستطيع 
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بواسطتها أن تعرف جزئيات تلك القاعدة؛ لأن القاعدة ما هي: قضية كلية يتعرف بها أحكام الجزئيات موضوعها 
والكلام في هذا يطول وقد سبق معنا مفصلاً في شرح الملحق ولا بد من الإحالة. 

حينئذِ نقول قضية التي هي: الفاعل مرفوع هذه قضية كلية» بأن الفاعل: هذا مبتدأ محكوم عليه» مرفوع: هذا 
ES‏ هتاذ 8 شق رت و شمو ويكالك من قو للقي جاع كد EEL‏ عافن ERLE‏ 
آحاد هل هي داخلة ت تحت قولنا: الفاعل؟ نقول: نعم» داخلة تحت قولنا: الفاعل. 

ما الذي يدلنا على أن هذا اللفظ: زيد من قولك: جاء زيد فاعل؟ بتطبيق الحدود: الاسم المرفوع المذكور قبله 
فعل أو الاسم المؤول بالصريح المذكور قبله فعل إلى آخره؛ أو أسند إليه فعل صريح أو مؤول بالصريح مقدم عليه 
بالأصالة قائماً منه أو واقع عليه» حينئذٍ نقول: هذا الحد بالنظر فيه والتفكر وتنزيله على زيد تحكم بأنه فاعل. 

هنا فائدة الحدود حدود يذكرها النحاة ويفصلون فيها من أجل أن تحكم على اللفظ؛ لأنه يأتيك: جاء زيد» 
ضربت عمرواً وخالداً إلى آخره تقول: خالد من هذا اللفظ أو هذا التركيب هل هو فاعل أو تمييز أو حال؟ يلتبس» 
حينئذٍ الذي يضبط لك هذا عن ذاك هو الحدء فمعرفة الحد بتفاصيله وجزئياته وإدخاله وإخراجه يعينك على الحكم 
على الشيء بكونه فاعلاًء ثم إذا حكمت عليه بكونه فاعلاً يستلزم ماذا؟ يستلزم الحكم الإعرابي وهو: أنه مرفوع. 

ولذلك يركب قياس من الشكل الأول فيقال: زيدء من: جاء زيد فاعل» هذه مقدمة صغرىء وكل فاعل مرفوع 
فالنتيجة: زيد مرفوع؛ لأنه فاعل مع التعليلء هذه قد يقول قائل: كلفة فيها هذه أنت مبرمج عليهاء أليس كذلك؟ فتحكم 
على الشيء بكونه فاعلاً أولاً تتصور أنه فاعل» وهذا التصور لو لم تستحضر فيه الحد إلا أن مدلول الحد هو الذي 
وقع في نفسك صار أمراً جبلياً لا يحتاج إلى تكلف وطلب للمعلومات. 

فحينئذٍ تحكم على زيد من قولك: جاء زيد بأنه فاعل والذي دلك على هذه المقدمة الصغرى هو الحد ثم ما حكم 
الفاعل هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ وکل فاعل مرفوع» هذه قضية كلية يشمل زيداً وغيره» من أين أخذنا 
هذه القاعدة» ما دليلها؟ استقراء كلام العرب» نظر في الكتاب وفي السنة» وفيما ورد من فصحاء العرب حينئذٍ أثبتنا 
بالاستقراء والتتبع أن كل فاعل مرفوع. 

ينتج لنا نتيجة مسلم بها وهي: أن زيد من قولك: جاء زيد فاعل مرفوع» إذاً علم بأصول بقاعدة الفاعل مرفوع 
ينتج لنا العلم بآحادها وأفرادهاء النتيجة نقول: علم بأصول أي: بهذه القواعد ينتج لنا ماذا؟ العلم بمفردات هذه 
القواعدء هذه القواعد إنما تبحث في كتب النحو وأنت الذي تستخلصها يعني: تحفظها وتفهمهاء ثم تطبقها على تلك 
الجزئيات. 

إذا: E‏ القوزاهد المقلاوينة التي EEE EE SS‏ يحديقنة في هده 
سواء علم أو لم يعلم» وإطلاق العلم على القواعد المعلومة بالفعل حقيقة عرفية كإطلاقه على الملكة أي الكيفية 
الراسخة في النفس التي يقتدر بها على استحضار ما كانت علمته واستحصال ما لم تعلمه» وأما إطلاقه على الإدراك 
فحقيقة لغة وعرفاً هذا هو الصواب في العلم: أنه يطلق ويراد به الإدراك» ثم استعماله في الملكة أو استعماله في 
القواعد هذا ليس على أصل المعنى اللغوي. 

وأما إطلاقه على فروع القواعد أي: المسائل الجزئية المستخرجة منها بجعل قاعدة كبرى لصغرى سهلة 
الحصول: هكذا زيد من قام زيد فاعل وكل فاعل مرفوع فزيد من قام زيد مرفوع؛ هذا فيه تجوز عند الحكماء 
ويعتبر من المجاز لكنه معمول به.. ۰ 

ياضدول؛ المراد ال اا الضدائط :و ا 
قضية كلية يتعرف بها على أحكام الجزئيات موضوعهاء فقاعدة الفاعل مرفوع مثلاً: لها جزئيات» وجزئياتها: كل 
اسم صدق عليه حد الفاعل» أولاً الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا فهم الحدود ونزلها على الآحاد والمفردات 
حينئذٍ صح له أن يسمي الفاعل: فاعلاء والمفعول به» مفعول» والمضاف» والتمييز» والحال إلى آخره. 

ولذلك قد يخلظ الطالت يعكن ‏ المسائل:فى: الف والحال أو فى المتضياف والمضاف إليةه بخاضحة إذا كان في 
باب المبنيات» ليس له مرد في ضبط هذه المسائل إلا الرجوع إلى الحدود أنفسهاء فيضبطها على الوجه الصحيح 
ويستحضرها حينئذٍ يصح له الاستدلال على إثبات هذا الآحاد أو هذا الفرد بأنه فاعل أو مفعول. 
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ومن هنا تأتي صعوبة النحو عند الطلاب؛ لأنه إذا أراد أن يعرب لا بد أن يستحضر كل هذا الحدود» وأن 
يكون مستحضراً لشروط كل باب واستثناءات كل بابء فإذا أراد أن يعرب وجهاً صحيحاً لا اعتراض عليه لا بد 
وأن يستحضر النحو كله من أوله إلى آخره. 

ولذلك تقول" :قال محمد هق ابن مالك انط "قال “هذا يتغلق فى يفك الأفحال اقل اماي قال محفف هذا لله 
ارتباط بالأعلام» هو: بالضمائر» ابن مالك: مضاف ومضاف إليه؛ أحمد ربي الله خير: إعراب تقدير بالظاهر إلى 
آخره» لا بد أن بستحضر الحدود كلها. 

ولما كان ثم قصور في حفظ التعاريف واستحضارها صار النحو ماذا؟ كأنه طلاسم وإذا أعرب ولو كان 
حافظاً لبعض الأبواب أو بعض المنظومات إذا لم تكن عنده مستقرة استقرار تام يعني: يمليها عن ظهر قلب ويفهم 
معناها إن لم يكن كذلك حينئذٍ يخلط في الإعراب. 

ولذلك بعضهم يعرب ويأتي بالعجائب وهو يحفظ الألفية لماذا؟ لأنه حفظها هكذا ظاهراً ولم يمارس هذه 
الأضبول وهذه القواعد القن نضا انن مالك اة لخن مها مكوية مقاضة يعتى حل اعات النهر تكيتها لك 
ابن شالك ردا کا 1 

ولذلك لا يكاد أن يفوته شيء من الأصول المطردة يعني: ثم ما هو أصل مطرد تحتاجه كثير في حياتك في 
الكلام وفهم كلام الناس في الخطابة إن كنت خطيبء أو في التفسير ونحو ذلك» الأمور التي قد تستعين ببعض الكتب 
مما يزيد على شروحات الألفية إنما يكون في النوادر أو في الشذوذات» أو في توجيه بعض الأقوال» يمر عليك قول 
ينسب للفراء ما وجه استدلاله أو ما وجه القول هذا؟ لا بد وأن تبحث فى الحواشى ونحو ذلكء ولو قلت: هذا اللفظ 
من حيث هو ينظر اليه هل هو مسلم .به أو لا؟ دليله ليس من شأنك أنت. ١‏ 

إن كان هذا مستدل له بدليل وهو واضح بين فاقبله ولا ترده» وإن لم يكن كذلك فلا تتعب نفسك إن لم يكن من 
الأصول المطردة. 

إذاً: مقاصد النحوء ما المراد بمقاصد النحو؟ نقول: أغراضه وجل مهماتهء ما المراد بكلمة: النحو هنا في 
عبارة ابن مالك رحمه الله؟ ما يشمل الفنين.. ما يرادف علم العربية/ وعلم العربية يستعمل في فنين فقط لا ثالث لهما 
وهما: النحو عند المتأخرين والصرف أو التصريف. 

موضوع علم النحو: الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء» هذا من اصطلاح المتأخرين وهو العمدة. 

والثمرة: فهم الكتاب والسنة وإقامة اللسانين. 

وفضله: الوسائل لها أحكام المقاصدء فإذا كان يستعان بهذا النحو على فهم الكتاب والسنة فما كان منه واجب 
كان تعلم النحو واجبء وما كان عيناً فهو عين» وما كان مستحباً فهو مستحب. 
والنسبة بينه وبين العلوم الأخرى التباين» والواضع هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير الوكين علي وض الله 
تعالى عنه» ولذلك قسم له الأشياء فقال: اسماً وفعلآ وحرفاً كما سيأتي قال له: انح لهم نحواًء فسمي النحو لتسمية علي 
رضى الله تعالى عنه. 

الاستمداد: من كتاب الله» وهذا متفق عليه والسنن على الصحيح» هل يستدل بالحديث بإثبات قاعدة أو لا؟ هذا 
فيه خلاف» أكثر النحاة على المنع؛ بناءً على جواز الرواية بالمعنى» والصواب أنه يحتج به في إثبات الأحكام أو 
التواعة العامة فن لفة العرت 

والثالث: كلام فصيح العرب بالتتبع والاستقراء. 

اسمه: علم النحو من إضافة العام للخاص» والنحو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي: المنحو وهذا 
يعتبر من إطلاق المصدر نحا ينحوا نحواً مصدرء أطلقه وأراد به ماذا؟ اسم المفعول» لكن هل هو خاص بهذا الفن: 
علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الکلم» أقول: هل هو خاص به أم أنه عام؟ كل علم منحو أم لا؟ كل علم منحوء 
يعني: مقصود» أنت تقصد علم الفقه وتقصد علم التفسيرء اذا هو مقصود. 

والفقه في اللغة: الفهم» الفقه هو: الفهم» كل علم مفقوه يعني: مفهوم فليس خاصاً بالفقه الاصطلاحي عند 
المتأخرين حينئذٍ يكون من إطلاق العام وإرادة الخاص أو صار حقيقة عرفيةٌ في اصطلاح القوم الذين اصطلحوا 
على هذا الاصطلاحء ولذلك الاصطلاح هذا يعرف بأنه: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق 
انصر ف إليه. 
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فإذا كان النحاة اصطلحوا على أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله حينئذٍ عند أهل اللغة الفاعل كل 
من أوجد الحدث أو الفعل فهو أعم؛ لأن: زيد قائم» زيد هذا فاعل زيد قائم فاعل أم لا؟ فاعل نعم؛ لأنه هو الذي 
أحدث القيام فهو فاعلٌ لغة لكنه ليس فاعلا اصطلاحاء فكل فاعل اصطلاحاً فهو فاعل لغة من غير عكس. 

إذاً: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصر ف إليه. 

ومسائله: القواعد التي تبحث فيها كالفاعل مرفوع ونحو ذلك. 
وأن تهين الله ف والقبة مَقاصذ التنكو بهقامخوتة 











تُقَرَبْ الأقصى.. تقرب» يعني: هذه الألفية للأفهام» الأقصىء» يعني: الأبعدء وهل أفعل التفضيل على بابه أم لا؟ هل 
الألفية هذه إذا قربت للافهام الأقصى الأبعدء هل يلزم منه أن تقرب البعيدء أم قد يفوته؟ قيل: يلزم» فحينئذٍ لا تكون 
أفعل التفضيل على بابهاء بل تقرب الأقصى الأبعد والبعيد من باب أولى وأحرى. 

وقيل: لاء لا يلزم من تقريب الأبعد تقريب البعيد؛ لأنه قد يعتني بالمعاني الدقيقة» فيفوته ما هو قريب من ذلك» 
وهذا أمر ملاحظء حينئذ نحمل أقصى هنا على غير باب أفعل التفضيل» ونقول: تقرب هذه الألفية للأفهام. . فهم 
الطلبة الأقصىء يعني: الأبعد والبعيد فيشمل النوعينء لا من باب التلازم. 

لو جعلناه من باب التلازم لقلنا: أفعل هنا على بابه» ولكن نقول: لاء ليس على بابه بل هو يشمل الأبعد 
والبعيدء أي: تقرب البعيد للأفهام أو الأبعد من المعاني. 

بلفظ موجز: يعني: مع لفظ موجزء فالباء هنا بمعنى مع» أو للسببية يحتمل هذا ويحتمل ذاك» وكلاهما عليهما 
الشراح؛ وي يحضم قسره يمعلى: مع. 

مع لفظ مُوجَز: بسبب لفظ موجزء لا إشكال في هذاء فلفظ الباء بمعنى: مع» أي: تفعل ذلك مع وجازة اللفظط 
أي : اختصياز مرو ار وت فكي على هذاه إنها اعا مع» ولم يجعلها سببية؛ لأن المعهود سبباً للتقريب» البسط لا 
الإيجازء إذا أراد أن يفهم غيره حينئذٍ يختصر له الكلام اختصاراً أو يسهب؟ يفصل تفصيلاً أم أنه يختصر الكلام 
اختصارا؟ إذا أريد الفهم على جهة البسط يفهم كل المسألة من أولها وآخرهاء فحينئذٍ لا بد من البسط فكيف يقول 
رحمه الله: تقرب الأقصى البعيد للأفهام» أفهام الطلبة بلفظ موجزء يعني: مع الاختصارء لذلك عدل الأشموني عن 
تسیر الباء هنا يكوتها للسيبية إلى كونهاء يمعنى: مع ۰ 

ولذلك قال: ولم تجعل للسببية؛ لأن المعهود عند النان وعك أهل العلم سبباً للتقريب البسظ لا الإيجا» ويضح 
كونها للسببية على الصواب فيكون فيه غاية المدح للمصنف» حيث اتصف بالقدرة على توضيح المعاني بالألفاظ 
الوجيزة التي من شأنها تبعيده» التي من شأنها: من شأن الألفاظ الوجيزة تبعيد المعاني الدقيقة» لكن لقدرة المصنف 
وبلاغته ڪڪ أن يعكس الأمر. 

تقر تُقَربُ الأقصى بلَفظ مُوجَزء يعني: مع لفظ موجزء والموجز المراد به هنا الاختصارء فالإيجاز هو تقليل الكلام 

50 _ مع كثرة المعنى» وهذه صفة سائدة ذ في المختصرات عند أهل العلم» ولذلك عم بها النفع لمن اشتغل بهاء 

لفظ قليل» ولكن تحته من المعاني الكثيرة الكثيرة الكثيرة» ولذلك في الفقه تظهر هذه المزية أكثر وأكثر؛ لأنه يأتي 
بالمنطوق والمفهوم» يذكر الحكم بالمنطوق وعكسه المفهوم» يكون مخالفاً للحكم وهو مراده. . هو مراده. 

ولذلك قد يستدرك على بعضهم بماذا؟ بأنه أطلق المفهوم والأصل تخصيصه. الأصل أنه لا يعم» حينئذٍ يورد 
عليهم من هذه الحيثيةء لماذا؟ لأن المفاهيم المنطوقات» والمفاهيم في المتون سواء كانت نثرية أو منظومات مرادة 
عند أرباب التصنيف» وما جاءت الاعتراضات والنقد والتنقيح إلا من أجل هذاء وما اختصرت إلا من أجل تسهيل 
العلم, > لا من أجل تعقيد العلم» والبعض يظن أن هذه المختصرات لها نوع إضلال لبعض الطلاب هكذا يعبر البعض» 
ويقول الزاد هذا أضل الطلابء لماذا؟ لأنه كلام بدون دليل هذا أولاًء ثم فيه من تعجيز الكلام وربط الكلام بحيث 
يوصل إلى عدم الفهم من قراءة اللفظ بنفسه وهذا ليس بصحيح» الزاد كغيره من المتون» إنما يوجد فيه بعض الألفاظ 
التي تحتاج إلى تصحيح» لكن في الجملة نقول: هو واضح وبين. 
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إذاً: تقر قرب الأقصى بلفظ مُوجَز: يعني: مع لفظ موجزء أو بسبب لفظ موجزء وهذا إذا أردنا به مدحة ابن مالك 
0 

وَتَبْسْط الَْدّلَ يعني: توسع البذل» ما المراد بالبذل هنا؟ العطاء. 

بِوَعْدٍ مُنْجَزٍِ يعني: : مع وعد منجزء أو بسبب وعد منجزء يعني: تفسر الباء هنا كما فسرت في قوله: بلفظ 
موجز» إما أن تكون للمعية» وإما أن تكون للسببية» وتبسط البذل» يعني: توسع هذه الألفية لوجازتها العطاء الكثير 
للطالب. . طالب العلم؛ لأن اللفظ الواحد والجملة الواحدة يدخل تحتها جمهور من المسائلء إما بالمنطوق وإما 
بالمفهوم كما ذكرناه؛ وَتَبْسُط الْبَدْلَ بوغدٍ مُنْجَلِ يعني: مُوْفَاً أو مُوَفَاً سريعاً في أسرع وقت» وهذه كانت طريقة 
المتقدمين» أنه إذا درس متناً متوسطأً فما فوق نبغ» بخلاف الآن المعاصرين يدرس ويدرس ويدرس وهو مبتدئ 
الأواال كان اک کرو اسع دين إلى عش و ے کک ر ين جع الدر ين د 
لاء يجلس يدرس ويدرس ويدرس وهو مبتدئ» لماذا؟ 

لعدم العناية بهذه المنظومات وبهذه المختصرات» فهي مفتاح. . هي لطالب العلم مفتاح» انتبه» يعني: لايلج 
العلم بدون أن يكون له مختصر محفوظه كما ذكرنا اليوم عن النووي رحمه الله تعالى» ويحفظ في كل فن مختصراً. 

الأتمة كلهم عن بكرة أبيهم من أولهم إلى آخرهم لا بد وأنه قد سار على هذا المنهاج» وأما أن يريد أن يصل 
العلم دون متون ودون مختصرات وأن يأتي هكذا من رأسه ويقرأ المطولات» ويجرد ويختصر ويكتب إلى آخره 
دون أن يسير بهذا السير الذي أصله أهل العلم فلن يصلء هيهات هيهات. 

وَتَبْسُط الْبَدْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَز:ٍ هذا إشارة إلى ما تمنحه لقارئها من كثرة الفوائد» وهو كذلك» من درس الألفية 
كلع مده يعض ا 

وَتَقتّضي رضاً بغير سخْطِ تقتضي: يعني: تطلب» القضاء هنا بمعنى الطلب؛ > أو د بمعنى الحكم» قد يأتي القضاء 

بشي الخكم ووي الطاب تقتضي» أي: هذه الألفية» يعني: تطلب من اللهء هكذا قدره بعضهم» أو من قارئهاء أو 
يما قيضا إما من الله له تطلب الرضاء وإما من قارئها طالب العلمء أو مقرئهاء أو منهما معاء يعني: من الله تعالى ومن 
قارئهاء وإسناد الطلب إليها مجاز عقلي؛ كيف تطلب هي من الله؟! هي ألفاظ ترفع يديها وتدعو الله عز وجلء نقول: 
لاء هذا إسناد عقليء يعني: مجاز عقلي من الإسناد إلى السبب» إذ الطالب في الحقيقة ناظمهاء هو ناظمها وهو الإمام 
ابن مالك رحمه الله تعالى. 

وتقتضي رضاًء أي: محضاًء رضاً بكسر الراءء وهو سماعي» كضم سين: سخطء وسكون خائه»ء والقياس 
الفتح؛ لأنه من باب فرح يفرح» وتقتضيء أي: هذه الألفية» رضاً محضاً. 

بغير سخطء يعني: لا يشوبه شيء من السخطء سواء كان من الله تعالى إذا كان الطلب من اللهء أو كان من 
القارئ» فلن يسخط عليه أبداًء ولذلك قل أن يوجد نقد لابن مالك رحمه الله تعالى إلا في موضعين اثنين لا يكاد 
الجواب عنهما أن يتم: 

وكلمة يها كا a‏ .نينا هذا إن ضما ال ٠‏ 

ولذلك قال السيوطي: هذا من أمراضه التي لا دواء لهاء يعني: لا يمكن الإجابة عنهاء وجرت عادتهم أنهم في 
المصنفات المختصرات أنها مجلة ومحترمة ومعظمةء يعنى: لا يكثر النقد إليهاء لأنه إذا انتقدت وورد فيها الانتقادات 
العشر.والماثة والألف سقطت هيبثهاء إذأ: نحن نريد أن تخفظ المتن من أجل ماذا؟ أن نضببظ العلمء وتمدحها من أجل 
أنها تجمع لنا العلم الذي صنف فيه هذا الكتاب» فإذا انتقدناها ما تركنا فيها شاردة ولا واردة ما بقي لها حرمة. 

فلذلك من عادتهم أنهم ولو من باب التكلف أن يجيبوا عن أي اعتراضء وهذه سنة متبعة عند المؤلفين» ولا 
بأس بها لكن لا يضل إلى ند التكلف الذي يكون بعيداًء إن أجيب بإجابات مقبولة واعتذارات قريبة لا بأس بهاء وأما 

ولذلك شراح الألفية على ثلاثة ثة أنحاء: 

EE‏ اند يدوق ندل ترق انيه وام ل بال كزان مقرل ركه لان 

وَتَقنّضي رضاً بِغَير سط › يعني: رضاً تام لا يشوبه شيء من السخط وهذا علامة الإتقان أنه قد أتقن هذا 


النظم على الجادة. 
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فائققة.. فائقة.. فائقة: يجوز فيه الأوجه الثلاثة» فائقةٌ:. هذا على أنه حال من فاعل تقتضيء تقتضي: هذا فعل 
مضارع» مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره؛ والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هي يعود إلى الألفية. 

تقتضي هذه الألفية ماذا؟ وتقتضي رضاً بغير سخط حالة كونها فائقة ألفية ابن معطيء »> فائقة بالجرء وأستعين 
الله في ألفية فائقة: على أنه صفة لألفية» فائقة: : وهي فائقةء على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 
فائقة: : أي: عالية في الشرف» يعني: فاقت ألفية ابن معطيء وكان قبل تأليف الإمام مالك رحمه الله تعالى ألفيته هي 
الى لها ر ا وه التي يحفطها ماقت القاف ولكق لها الح هده كحك على ناف كاز اد متم اة كان لاضن 
فو الما لابن فاا وحمه الك تاليا الف الخحاوي لز هة لم يكرك له شارحة. 

ی و ر کوک اجر کا ا الى رها ا 
ابن معطي فإنها من بحرين السريع والرجزء وهذا يشوش على الطالب. 

كذلك هذه الألفية أكثر أحكاماً من ألفية ابن معطيء وهذه جرت عادة أهل العلم أنهم في مثل الألفيات أو 
المختصرات أنهم يقارنون ما كتبوه بما سبق» ولذلك السيوطي هناك يقول: 


وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر 
فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز واتساق 











نفس الكلام؛ لأن العراقي هو سابق وهو متأخرء والقاعدة عند أرباب المختصرات إذا أراد الطالب أن يميز بين 
مختصرين أو نظمين أيهما أجود ولا يقع في نزاع؟ أن الثاني المتأخر إذا كان أهلاً للتصنيف فالاشتغال بكتابه أولىء 
المتأخر إذا كان أهلاً للتصنيف» وبلغ الغاية في الفن الذي نظم أو کتب» فالاشتغال بكتابه أولى. 

ولذلك ابن معطي هنا مع وجود ألفيته وهي مطبوعة ومشروحة. . مع ذلك تركت واشتغل بألفية ابن مالك 
وهو متأخر بعده» وجمع في هذه الألفية ما تركه ابن معطي؛ لأن الناقد بصيرء وهو قبل أن ينظم لا بد أنه نظر في 
من سيت وإذا كان كال حور لبد وأنه يمششرك ماف فونه الأول ولذلك آي السيوطي مرجحة على الذي 
العراقي» لماذا؟ 

أولاً: لأنه متأخرء ولأنه أهل للتصنيف ولو كان في هذا الفن» ثم أن العراقي أسبق منه وإن شرحت ألفيته من 
جهته هو أو من جهة السخاويء نقول: هذان الشرحان لا يتعلقان انظح ت لأن الترجيح إما أن يكون لذات 
الشخصء وإما أن يكون لذات النظم» وإما أن يكون لما كتب على النظم أو المتن نفسه»ء حينئذٍ إذا نظر إلى الشخص 
هوالشخص. . نحن نقول: لا نريد أن نحفظ العراقي نفسه ولا السيوطيء وإنما نريد ما ألفه العراقي وما ألفه 
لسيوطي. ظ لاا 

1 فلو يتجرد الميق هن السحانيماة فنتطان في القن انقسنه هل بهو قاتق تافل القئة لاقي اى لت ا 
کت .على ى لايق يمكن ارت راا الف السيوطي الو د ا ی ر وا 
رکا أنه ا کا کے وکا ا ای هذا وتكن ای الفية 
السيوطيء وأما الأول فلا علاقة لنا به» لماذا؟ لأن كل تركيب يحتاج إلى حل يختص به. 

على كل قال هنا" 

فائقة ألفية ابن معطيء حينئذٍ رجحت ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى لهذين النظرين: أن ألفيته من بحر 
الرجزء كلها من أولها إلى آخرهاء وأما ألفية ابن معطي فإنها اشتملت على بحرين السريع والرجزء كذلك هذه أكثر 
فائدة» يعني: أشمل من جهة الأحكام النحوية من ألفية ابن معطي. 

فائقة ألفية ابن معطي» ألفية: بالنصب ..أيش اعرابه؟ مفعول به لفائقة؛ لأن فائقة هذا اسم فاعل» واسم الفاعل 
يعمل عمل فعله» وابن معطي: هو الشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي» نسبةٌ 
إلى زواوى وهي قبيلة كبيرة كانت تسكن بظاهر بجايا من أعمال أفريقيا الشمالية» الفقيه الحنفي» ولد في سنة أربع 
وستين وخمسمائةء وأقرأ العربية مدة بمصر ودمشق» وروى عن القاسم بن عساكر وغيره» وهو أجل تلامذة 
الحو وى ف كاك و ارت ار و هو ما ن اا وکرو ا ا وا يعم 
ألفيته في أوروبا والعلماء لهم عليها عدة شروح» لكنها دون ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. 
فو بسبق كاز تفضيا وجب كاي الجتيلا 
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وهو: بإسكان الهاء للوزن» يعني: ابن معطي» بسبق علي. . يعني: : بسبب سبقه عليء حائزء أي: جامع تفضيلاً عليء 
هذا فيه ماذا؟ فيه أشبه ما يكون كالاستدراك لما سبق» يعني: لا يظن الظان أنه إذا رجح ألفيته على ألفية ابن معطي 
سقط ابن معطي؟ لاء بل هو له فضله وله مكانته في كونه سابقاً في التأليف والإفادة» قد أفاد أمم وحفظوا ألفيته» ومع 
ذلك له الفضل عند الله تعالى. 

وهوء. أي: ابن معطي» بسبق: الباء للسببية» أي: بسبب سبقه إياي» بسبق» أي: بسبق علي ف في الزمن والإفادة 
وفي تقديم المعمول: بسبق حائز تفضيلاً. . تقديم المعمول إشارة إلى أنه لم يحز الفضل على المصنف إلا بالسبق» 
والجار والمجرور مرتبط بكل من حائز ومستوجبء وهو بسبق حائز أي: جامع. 

تفضيلاً. ای ظي ای فبلا والمر اد بالتقضنيل.. التقتضيل هنا مصدر فضل يفل تقخبيلاً» والمراد به 
فضلاًء من إطلاق المسبب على السبب» أو هو مصدر مبني للمفعول. 

إذاً: : بسبق حائز جامع تفضيلاً علي» فهو مفضل علي بسبب ماذا؟ بسبب سبقه علي في الزمن والإفادة» وهذا 
ثابت شرعاً وعرفاً. 

مستوجب» أي: مستحق» ويحتمل أن السين والتاء للتصبير» » أي: مصير الثناء واجباً علي. . مستوجب علي 
أيضاًء فكل هذه تقدر بجار ومجرور محذوفء وهو بسبق عليء حائز تفضيلاً علي» مستوجب: أي: مستحق علي. 

ثنائي الجميلا. . مستوجب ثنائي» وايش إعراب ثنائي؟ مفعول به لمستوجب» والسين هذه مستوجب.. للطلب» 
يعني: : طالب مستحق» مستوجب علي. . ثائي» الثناء: مختض بالخير. عند الجمهور» روعت ابن ,عبد الاك رعس 
والشرء فيقال: أثنى عليه شراً : ( مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: وجبت» ومروا بجنازة فأثنوا عليها شراًء فقال: 
وجبت ) قال ابن عبد السلام: إذاً أثتنوا عليها خيراً وأثنوا عليها شراًء وهؤلاء صحابة وهم حجة في لسان العرب. إذاً: 
الشاة ل مخض اراي ان 

مُسْتَوْجِبٌ تَنَائِيَ الْجَمِيلا: عليه لانتفاعي بما ألفه واقتدائي به» ولما يستحقه السلف من ثناء الخلف» والجميل: 
إما صفة لازمة أو مخصصة أو معمول للثناء» أي : ثناني الثناء الجميل» أو ثنائي بالجميل» إذاً: : أشار في هذا البيت 
إلى أن ابن معطي رحمه الله تعالى وإن فضلت ألفية ابن مالك عليه إلا أن له الفضل في السبق والإفادة. 
واللة يتقضي بهبتت وَاقرَة ليولئلةفيترَجت الآخِيِرة 











والله يقضي: هذا سؤال» خبرية لفظأً إنشائية معنىّء يعني: اللهم اقض ليء والله يقضي: خبرية أريد بها الدعاءء أي: 
اللهم اقض بذلك» والله يقضي» يعني: يحكم. 

بهبات: جمع هبةء وهي العطيةء أي: عطاياء وهنا وصف هبات وهو جمع بوافرء وهو مفرد لما ذكرناه سابقاًء 
هذا على خلاف الأصح» لكن لا بد من التأويل» لتأوله بالجماعة» وإن كان الأفصح: وافرات؛ لأن هبات جمع قلةء 
والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل وفي جمع العاقل مطلقاً المطابقة» والأفصح في جمع الكثرة مما لا يعقل الإفراد 
الأفصح فيه الإفراد. 

والله يقضي بهبات» يعني: بعطايا من فضلة جل وعلا وافرة؛ أي : زائدة» وقيل: تامة» من وفر الشيءء يعني: 
من وفر اللازم لا المتعددء بهبات وافرة: هذا الأصل» وقف على السكون من أجل الوزن. 

لي وله»ء لي: بدأ بنفسه لحديث: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه 4 رواه أبو داود» وجاء 
عن نوح: (( رَبّ اغفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَ ))[نوح:28] وعن موسى: (( قَالَ رَبّ اغْفِرُ لِي وَلأخِي ))[الأعراف:151] وله 
يعني: لابن معطي. ٠‏ 

في درجات الآخرة: مضاف ومضاف إليه» لي وله في درجات: هذه كلها متعلقة بيقضي» أو صفات لهبات» 
هبات لي.. هبات له. . هبات في درجات الآخرة» ولكن بعضهم جعل في درجات الآخرة أنه متعلق بمحذوف صفة 
لمات ولا يضح أن يتلق بتي لاذ 

لأن المعنى: والله يقضي في درجات الآخرة» درجات الآخرة ليست محلاً للحكم والقضاء أليس كذلك؟ وحينئذٍ 
لا يصح تعليق في درجات الآخرة بيقضيء وإنما يتعين أن يكون متعلقاً بمحذوف صفة لهبات. 
واللة يقضي بهبات وَافرة لي ولة فحني ترخات اة 
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درجات: قال في الصحاح: هي طبقات من المراتب» يعني: مراتبها علية» وقال أبو عبيد: الدرج إلى أعلى والدرك 
إلى أسفل» والمراد: مراتب السعادة في الدار الآخرةء ولفظ الجملة خبر ومعناها: الطلب. 

هذا ها تتعلق«باختصماز تمقدمة المصيتفة: ربحمة الله الي 

ونقف على هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سؤال: هل صحيح أن ابن مالك رحمه الله تعالى نظم الألفية للمبتدئين؟ 

- الألفية تعتبر من كتب المتوسطين في علم النحوء ولذلك يجعلها البعض بعد الآجرومية؛ يعني: يدرس 
الآجرومية شرح جيد ثم بعد ذلك لا باس أن يأخذ الألفيةء ثم بعد الألفية يأخذ: جمع الجوامع للسيوطي إذا أراد 
الانتهاء؛ لأن جمع الجوامع سار فيه على نهج تاج الدين السبكي في جمع الجوامع في الأصول. 

تاج الدين السبكي في الأصول جمع كتابه: جمع الجوامع من زهاء مائة مصنفء والسيوطي سار بسيره فجمع 
E‏ رجه كر طلم مزاج تود الك ار اسل ضر 
الطالب بعد الألفية الكل في الكل في النحو. 

نعم صحيح تناطح سيبويه والفراء والخليل» لو اعتكف عليه وفهم الفهم الصحيح حينئذٍ تكون سيبويه زمانك» 
وهم يقتطفون منه كثير الأشموني والصبان وغيرهم» يأخذون منه الكثير؛ لأن فيه أقوال قد لا توجد في غيره؛ لأن 
المتتبع للمصنفات لا بد وأن يقف على أقوال قد لا تكون مشهورة» وهو يأتي بالمشهور وغيره. 

س: يقول خالد الأزهري في تمرين الطلاب عند: بسم الله الرحمن الرحيم 

يلزم على الأول أن يعمل المصدر محذوفاً؛ ما هو الأول؟ ثم يقول: عمل المصدر لما فيه من راحة الفعل لا 
بالحمل على الفعل. 

- نعم» مصدر مما يتعلق به الجار والمجرورء ثم إذا قلنا: هو متعلق للجار والمجرور أو الظرف» هل هو 
بالقياس والحمل على الفعل» أو لما فيه هو من رائحة الفعل؟ لا شك أنه الثانى؛ لأن المصدر مدلوله الحدثء إذا قيل 
الضرب من ضرب.. ضرب هذا مؤلف من جزئين» الضرب والزمنء حينئذٍ قيل: الضرب مصدرء مسمى المصدر 
هو الضرب» فهو اسم للفظء هل هذا يعمل.. الضرب هل يعمل قياساً على الفعل» أو لما فيه من رائحة الفعل؟ لا شك 
أنه رائحة الفعل؛ لأنه أحد جزئي الفعل» وتم جزء ثالث سيأتي معنا إن شاء الله. 

- وماذا يقصد باللام المقدرة قبل لفظ الجلالة في البسملة بسم الله.. 

- نعم» هل الله هنا مجرور بلفظ اسم» أو بالإضافةء أو باللام المقدرة» ثلاثة أقوال: إذا قيل: بسم الله» اسم هذا 
مجرور بالباء» والعامل فيه حرف الجرء إذاً: تقول: الباء حرف جرء واسم: اسم مجرور بالباء» وجره كسرة» ما 
الذي أحدث هذه الكسرة؟ الباءء إذاً: هو عامل الكسر.. هو عامل الجر. 

طيب! باسم اللهء الكسرة هذه ما الذي أحدثها؟ فيها ثلاثة أقوال: 

قيل: اسم» هو اللفظ عينه» وهو المضاف وهو المرجح وعليه الجمهور لا الجمهور على أنها معنوية. 

وقيل: الإضافة» مثل' التبعية كو ته أضيف إلبه. 

وقيل: ثم حرف مقدرء أصل التركيب: باسم للله» ثم حذفت اللام وهي الجارة للفظ الجلالة وبقي عملهاء وهذا 
ضف حدا؛ ان كرف الكر لا حمل مدو ولا موا هذا هو الأصيل: 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد... 


25 





الذرس 3 
ينع الو الرحتن الرخيم 


سؤال: هذا يقول: ما المراد بقول ابن مالك: وتبسط البذل بوعد منجز؟ 

- تبسطء قلنا: توسع» الوسع: العطاءء والبذل: هو العطاءء بوعد منجزء يعني: مع وعدء وهذا الوعد منجز» قد 
يخلف الوعد وقد ينجزه وهو قد وفى بما ذكره» يعني: من باب مدح الألفية فحسب. 

- هذا يحكي قصة 500 لكن لا أدري ما صحتهاء > هل صحيح أن ابن مالك رحمه الله عندما وصل إلى قوله: 
وتققضي رض ابغير خط فاق لقي بين مغطي 











قال بعدها: فائقة له بالف بيت» ثم لم يستطع إكمال هذا البيت فنام فرآى في المنام ابن معطي يكمله إلى 
آخره.. 
- ما أدري هذه القصة وصحتها. 
د هذا برد كلمات قل الدرسين. 
- هذا ما يمكن. 
- ما اسم كتاب الشوكاني رحمه الله الذي نقلتم منه درس أمس؟ 
- هذا أدب الطلب الذي كتب عليه: كيف تصبح عالماً؟ 
أي طالب عنده سؤال يكتبه فيما يتعلق بالدرسء أما خارج الدرس فلا. 
- لماذا كان الأولى في المتعلق: لي وله» وفي درجات الآخرة.. لي وله في درجات الآخرة:؛ أن نقول: إنه 
١ 1 1 OR‏ 1 
- لاء قلنا: يقضيء والله يقضي لي وله»ء وأما في درجات الآخرةء هذا محل إشكال لو جعلناه متعلقاً بيقضي» 
واقنا الأول ان کن ما م ند صفة لمات ` 1 
نقاش غير واضح ME‏ 
- ما هو تعريف الملكة؟ ذكرناه بالأمس. 
............... يستحضر بها المعلومات يعني التي تعلمهاء أو يستحصل بها ما لم يكنء يعني: ما لم يعلمه؛ 
وهذة اليس أ الملكة رما کو و کی بالممارسة ممارسة العلم» وهذا قد يكون في النحو وقد يكون في 
الفقه» وقد يكون في سائر العلوم. 
- هل تقولون بالمجاز؟ 
- في المسألة خلاف بين أهل العلم» من قال بالمجاز مع إثبات الصفات هذا الخلاف معه لفظي لا بأس به 
المسألة اصطلاحيةء وإذا نظر الإنسان في أدلة القائلين بالمجاز والمانعين بالمجاز لا يكاد أن يذهب إلا إلى القول 
بالمجاز»› القول بالمجاز موجودء ووجوده أو الالتزام به لا يلزم به أن يقول بما قال به المؤولة من تحريف 
ED E O yT‏ 
قائلا ببدعة ... لاء وعده من الطواغيت» هذا باعتبار أنه يستند إليه في التحريف وتأويل النصوص 
ا و 
- ستأتي أنواع الحال كلها في باب الحال» فلا تستعجل. 
ولذلك الرد على المجازيين أو على المؤولة والمحرفة» بأن إنكار المجاز يبطل مذهبهم هذا ضعيف» يعني: إذا 
أردت.. أن البعض يظن من طلاب العلم ظاهرية أنه إذا أبطل المجاز أبطل حجة المعتزلي أو الأشعري وكلهم هؤلاء 
أنطلها من أضل ر لآ ليس صخا لماذا؟ لأنه هو قال بالمهاز فرحا لآ أضخلاً: اعلقد أن ظاهر التصوصن العمائلة 
هذا أولاًء ثم لما اعتقد هذا مع تنزيه عدل إلى أن الظاهر غير مرادء حينئذٍ أوله وحرفه إلى القول بالمجاز. 
. - المعلوم أن هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب فكيف أعرب هو في قول ابن مالك: هو ابن مالك؛ 
مبتداء كيف اعرب؟ 
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هو مبتدأ ليس كل ما جاء هو حينئذ يكون ضميراً فاصلاً لا محل له من الإعراب» لا تلازم؛ ليس بينهما تلازم 
حينئذٍ قد يكون مبتدئاء وقد يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب» ولذلك له شروط: أنه لا يكون إلا بين 
متلازمين كالمبتدا والخبر ونحو ذلك. 


بم الله الْرَحمَن الْرّحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
الكلام وما يتألف منهء ثم قال: 
كلاتالف ظمفهِ ذدكْ كه وَاسْموَفِفل تمَخَ زف الكلم 
واج ده كلممة والقؤل عم وَكِلْفَ َهابهَهِات لام يوم 











هذا أول باب افتتح به المصنف رحمه الله تعالى هذه الألفية» وجرت عادة مؤلفيه أن يبوبوا ويفصلوا ويكتبوا 

الكتب بناء على حكمة عندهمء والحكمة من التبويب جرت عادة المصنفين أن يفصلوا تآليفهم بالأبواب لأمور منها: 

أولاً: إن تكون کا مجموعة تع لظائر ها في اب م ب ١!‏ أراد الطالب مراجعة مسألة طالع 
بابها فقط فيسهل عليه الأمرء يعني: من حيث جمع النظير إلى ذ نظيره؛ فإذا أراد مسألة تتعلق بأحكام الاستنجاء 
والاستجمار حينئذٍ رجع إلى باب الاستنجاء والاستجمار» ولا يرجع 8 باب الإجارة؛ لماذا؟ لأن كل شيء يقرن 
بنظيره» فما كان متعلقاً بالاستنجاء والاستجمار يرجع إلى محله. 

ومنها: إذا ختم الطالب باباً حصل له النشاط للآخرء يعني: فيه نوع تقويم وزيادة همة للطالب» فإذا ختم باباً 
حصل له النشاط للآخرء فالمسافر يفرح بقطع كل مسافة إذا كانت الطريق مقدرةء كان ذلك أبعث له على السفرء 
ولذلك قيل؛ كما قال الزمخشري وغيره: كان القرآن سوراً؛ لأنه إذا انتهى من سورة حينئذٍ ينشط للأخرى 

ثانياً: لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الكلام؟ وقد بدأ غيره بالحديث عن الكلمةء كما صنع ابن هشام 
في قطر الندى وغيره؛ وإن كان الكثير من النحاة إذا كتبوا إنما يبدؤون بباب بالكلام؛ لأن الكلام هو المقصود 
بالذات» والحديث عن الكلمة إنما يفصل وينظر فيها من أجل أن يصل إلى الكلام؛ فالكلام مركب من مسند ومسند 
إليه» مبتدأ وخبر وفعل وفاعلء حينئذٍ النظر إلى الفعل وحده» والنظر إلى الفاعل وحده؛ والمبتدأ وحده» والخبر 
وحده» من أجل ماذا؟ من أجل أن يوصلنا ذلك إلى إقامة الكلام على الوجه الصحيح. 

إذاً: المقصود هو الكلام» هو المقصود بالذات؛ ولأنه يقع به التفاهم والتخاطبء فالنتيجة حينئذ من أجل أن يفهم 
كلام غيره» وخاصة إذا كان الوحيين» وكذلك ليصلح كلامه هوء من أجل أن يوصل المعاني التي تكون في نفسه 
بلفظ صحيح واضح بين» فإذا خلط في كلامه حينئذٍ يكون ثم خلط في إيصال المعاني إلى الغير. 

وقيل: هو محط الفائدة» فالكلام هو محط الفائدة. . هو النتيجة»ء وهو الذي يقع به التفاهم والتخاطب»› بخلاف 
الكلمة. 

وإنما صدر بها بعض النحاة نظراً لاعتبارين أو أمرين: 

الأول: كما سبق أن موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء» إذاً: موضوع فن 
النحو هو الكلمات العربية» فأول ما يبدأ به من الأبواب والحديث ما هو الأنسب؟ أن يكون الموضوع هو الذي 
يتحدث عنه أولاً. 

ثانياً: نظر الآخر أن الكلمة جزءء والكلام كل» يعني: مركب من أجزاءء وأجزاؤه عبارة عن كلمات» ومعرفة 
الجزء مقدمة على معرفة الكل طبعاً فقدم وضعاًء ليوافق الوضع الطبع»ء كما هو الشأن عند أرباب الكلام وغيرهم. 
وقد مالأول عندالوضع لأ ه4مة دمب اطع 
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يعني: إدراك المفردات مقدم على إدراك المركبات» هذا بطبيعة النفس.. طبيعة النفس لا تدرك الكليات إلا إذا 
أدركت الجزئيات؛ والعلم بالجزئيات وسيلة إلى العلم بالكليات؛ فلذلك قدم بعضهم الكلام على الكلمة. 
هنا الفائدة التامة التي هي الفائدة الكلاميةء وهذه تچ TT‏ لا تحصل الفائدة الكلامية الك معن مكرك 
المتكلم عليها بحيث لا ينتظر السامع إلى شيء آخر انتظاراً تاماً إلا إذا كان ثمة تركيب من مسند ومسند إليه» من 
مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. - ' 000 

هنا قوله: الكلام وما يتألف منهء الكلام بالرفع» هذا إذا قيل بأنه مبتدأ على أنه مسند إليه حينئذٍ ينتظر الطالب 
أو السامع أو القارئ المسند الذي هو الحكم, وإذا نظر فإذا به تأتي إليه الواو» ومن القاعدة عند النحاة كما ذكر ابن 
هشام في المغني وغيره: أن المبتدأ إذا حكم عليه الطالب بأنه مبتدأ ثم أراد أن يبحث عن خبره» فإذا جاءت الواو 
فليقف ولا يبحث ما بعدها عن الخبرء لماذا؟ 

لأن الواو عاطفة فاصلةء يعطف بها بعدها عما قبلهاء ولا يمكن أن يوجد خبر بعد واو عن مبتدأ قبلهاء كما أنه 
لا يمكن أن يوجد فاعل بعد واو معطوفاً على فعله هذا ممتنع؛ فإذا كان كذلك حينئذٍ إذا طبقنا هذه القاعدة: الكلام 
مبتدأء وقد حصلت به الفائدة» وما و.. إذا: جاءت الواو لا يمكن أن يكون ما بعدها خبرا عما قبلهاء حينئذٍ نقول: لا بد 
من محذوف نقدره» فصار التقدير واجباً؛ لأن الذي عندنا كلمة واحدة» ومن المعلوم أن الكلام لا يكون كلمة واحدة 
لا بد أن يكون مركباً من مسند ومسند إليه» مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل.. جملة فعلية أو جملة اسمية؛ والكلام لوحده 
هكذا لا يمكن أن يكون كلاماًء يعني: لفظ الكلام» إذاً: لا بد من التقدير» فصار التقدير واجباً. 

وأكثر شراح الألفية على تقدير: هذا باب شرح الكلام» وشرح ما يتألف الكلام منه.. هذا باب شرح الكلام: 
مضاف إليه.. الكلام في الأصل مجرور بالكسرة على أنه مضاف إليه. حذف المبتداً هذا فأقيم مقامه باب الذي هو 

حذف المبتدأء ثم صار باب شرح الكلام» باب: هذا الخبر» حذف الخبر باب» وأقيم مقامه المضاف إليه وهو 
شرح. فارتفع ارتفاعه شرح الكلام» ثم حذف هذا الذي أقيم مقام الخبر شرح بالرفع» حذف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» فصار: الكلام» إذاً: بعد حذفين» حينئذٍ لا بد من تقدير مبتدءٍ محذوف على حذف مضافين من الخبرء باب 
شرح الكلام» وهذا فيه نوع تكلف» ولو قيل: هذا باب الكلام» ثم جعل الشرح مقدراً أو البيان على أنه بيان لمعنى» ل« 
بيان لإعرابه. 
نقول في الشروح: باب العام.. باب مضافء والعام مضاف إليه» أي: باب بيان العام» ولا يحتاج أن نقول: حذف 
الباب وأضيف إليه كذا وإلى آخره» نقول: هذا كله لا داعي له. 

وإنما يقدر المضاف من باب التبيين والإيضاحء حينئذٍ صار هذا التقدير تقدير معنى لا تقدير إعراب» والفرق 

أن تقدير المعنى إنما يكون من أجل إيضاح التركيب فحسبء ولا دخل له في الإعراب» وأما تقدير الإعراب 
حينئذٍ لا بد وأن يكون له أصل في الإعراب» فالأولى أن يقال: باب الكلام» هذا باب الكلام» ثم نقول: هذا باب» أي: 
باب بيان وإيضاح حقيقة الكلام وشرح الكلام. | 

الكلامء إذا حذفنا المضافات التي ذكرناها حينئذٍ نقول: هو خبر لمبتدأ محذوف» على حذف مضافين» باب 
وشرح» والأصح أن يقال: على حذف مضاف واحدء ولا نحتاج إلى كلمة شرح إلا من جهة إيضاح المعنى. 

ونضح أن ركو الكلثم عزنا خرف محدوة ' كدري لالح نيد مكل وحار اليا لكر ع متام 

ويجوز عند الكوفيين» باب الكلام بالجر على حذف حرف الجر مع إبقاء عمله. 
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على كلٍ: أرجحها أن يكون الكلام خبراً لمبتدء محذوفء وهذا أولى؛ لأن القاعدة عند النحاة: أنه إذا دار الأمر 
مع جواز حذف الخبر أو المبتدأ فالأولى أن يجعل المحذوف مبتدأ ولا يجعل خبراً؛ لأن الخبر إنما جيء به من أجل 
الفائدة* 

وَالْخَبَرُ الْجُرْءُ الْمْتِمٌ القائدة....! 

والأصل في المبتدأ أن يكون معلوماًء وإذا كان كذلك فحينئذٍ حذف المعلوم أولى من حذف المجهول» الأصل 
في المبتدأ أن يكون معرفة: 

وَل يَجُوزُ الابْتدَا بالنَكرَة..... .ما لَمْ تُفذ 

هذا الأصل.. والاصل في الخبر أن يكون مجهولا.. الأصل في ادأ أن يكون معلوماء والأصل في الخبر أن 
يكون مجهولاً؛ لأنه حكم» حينئذٍ إذا جاز حذف أحد الطرفين فالأولى أن يرجح حذف المبتداً؛ لأنه معلوم بي بينك وبين 
المخاطب» وإنما جيء بالخبر من أجل إفادة الحكم الذي تضمنه ذلك الخبر. 

إذاً: إعراب الترجمة الكلام وما يتألف منه الأصل هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه» اختصر 
للوضوح» يعني: اختصره المصنف للوضوح. 

فالناظم ترجم في هذه الترجمة لشيئين: فشرح أولاً الكلام بتعريفه: 

كَلامُنَا لفظ مُفِيدٌ كاسْتَقِمْ 

والكلم التي يتألف منها ثانياً بذكر أسمائها وعلاماتها فالشرح مختلف » يعني: الشرح الأول مختلف عن الشرح 
الثاني؛ لأنه ترجم لشيئين: تعريف الكلام» قال: جك ال ار ON‏ 

وَاسْمٌ وَفِغل ثم حَرْفَ الْكَلمْ. 

ثم بين مزية كل واحد منها بعلامتها: 

بالجَرٌ وَالْنَنُوِينِ » ثم قال: بتاء ذ فعلت» وآتت» هذا تمييز لها بعلاماتهاء إذاً : ترجم لشيئين» وقدم الكلام؛ لأنه 
أصل» وثنى بما يتألف منه الكلام؛ لأنه جزء له؛ حينئذٍ ترجم لشيئين وعرف الكلام أولاًء ثم أتبعه بالثاني وهو الذي 
يتألف منه الكلام. 

وللإشارة إلى اختلاف الشرحين صرح بعضهم بقوله: وشرح ما يتألف الكلام منه» كما صنع الكثير» “السوطي 
في شرحه والمكودي والأشموني وغيرهم» ونقول: الأولى عدم ذكر كلمة شرح من جهة الإعراب» وإنما تذكر من 
جهة البيان والإيضاح» فهو تقدير معنى لا تقدير إعراب. 

والكلام خبر لمبتداً محذوف» الأصل: هذا باب الكلام» هاء: حرف تنبيه» وذا: اسم إشارة مبتدأء والإشارة إلى 
ما في الذهن من المعاني سواء قلنا: إن ما في داخل الترجمة وضع قبل الترجمة أو بعدهاء وباب: خبره» والكلام 
بالجر مضاف اليه ثم حذف هذا المبتدأ وحذف الخبر الذي هو باب مضاف وأقيم المضاف إليه الذي هو الكلام 
مقامه فارتفع ارتفاعه» وهذا أظهر وأشهر من جعل الكلام مبتدأ وخبره محذوف» ومن جعل الكلام بالنصب مفعولاً 
بمحذوف» وهذا كما ذكرنا أن غيره هو الأولى. 

الكلام وما يتألف منه.. الكلام وما يتألف منه»ء يعني: وما يتألف الكلام منه» هنا أعاد الضمير بالتذكير منهء 
والأصل أن يقول: منهاء يعني: يجوز الوجهان» أن يقول: منه؛ وأن يقول: منهاء لماذا؟ لأن ما هذه اسم موصول بقع 
على الأشياء التي يتألف الكلام منهاء وهذه الأشياء التي يتألف الكلام منها ثلاثة: اسم وفعل وحرف» فحينئذٍ هي من 
جهة المعنى مؤنث؛ لأنها جمع أشياء- جمع - ومن جهة اللفظ مذكرء وإذا عد لتر عل لدو سول وخر في لطر 
مذكر وفي المعنى مؤنث جاز الوجهان: أن يذكر اعتباراً باللفظ.ء وأن يؤنث اعتباراً بالمعنى» > فيجوز: وما يتألف 
الكلام منهاء يعني: من هذه الأشياء الثلاثة وما يتألف الكلام منه. يعني: من هذه الأشياء الثلاثة» هذا جائز وذاك 
8 

قال: وما يتألف منهاء مراعاة لما وقعت عليه: ماء يعني: المعنى المؤنث» والذي وقعت عليه ما الأشياء 
الثلاثة: : الاسم والفعل والحرف» قال: وما يتألف» ولم يقل: ما يتركب؛ لأن ثم فرق بين التركيب والتأليف. التركيب: 
وضع شيءٍ على شيءٍ مطلقاًء سواء كان على جهة الثبوت أو لاء وسواء كان بينهما مناسبة أو لا. 
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إذا كان وضع شيءٍ على شيءٍ على جهة الثبوت فهذا يسمى: بناءًء ولذلك يقال: كل بناء تركيب ولا عكس» 
ولذلك التأليف أخص من التركيب» فكل تأليف تركيب ولا عكس. 

هنا قال: وما يتألف منه؛ ولم يقل: وما يتركب؛ لأن التأليف أخص» إذ هو تركيب وزيادة» تركيب: وضع شيءِ 
على شيءِ » وزيادة» ما هي هذه الزيادة؟ الالفة والتناسب بين الجزأين» فحينئذٍ عبر بالتاليف ولم يعبر التركيب» مع 
أن أكثر النحاة في تعريف الكلام يقول: اللفظ المركب» مراعاة إلى وضع الشيء على الشيء مطلقآء سواء كان بينهما 
الفة أم لا. 

وابن مالك هنا راعى الألفة بين الجزأين. 

إذ هو تركيب وزيادة» وهي: وقوع الألفة بين الجزأينء والمراد بالألفة: الارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهما 
إلى الأخرىء» ارتباط وتعلق ونسبة بين الجزأين.. بين المسند والمسند إليهء أو إضافتها إليهاء أو وصفها بها أو نحو 
ذلك» بخلاف ضمها إليها بدون مناسبة. 

الحجر مأكول! طار الجدار! مات السقف! بينهما مناسبة أو لا؟ ليس بينهما مناسبة؛ لأن الموت لا يصدر عن 
الجماد» لا يوصف به إلا من صح أن لا ينفى مثلاً الشيء عن الشيء إلا إذا صح وصفه به»ء حينئذٍ إذا قيل: طار 
الجدار! نقول: الجدار لا يطيرء مات الجدار! الحجر مأكول! نقول: هذه كلها ليس بينها ألفة. 

الكلام وما يتألف منه؛ يعني: وما يتألف الكلام منه عوفكا لمان صر الا للشب اذ هن رة اده 
فليس الشرط في الكلام أن يكون مركباً فحسب» بل لا بد أن يكون بين الجزأين المسند والمسند إليه مناسبة وارتباط 
وتعلق بينهماء وأما ما لم يكن كذلك فحينئذٍ هل هو كلام أم لا؟ ينبني على اشتراط التركيب أو التأليف في حد الكلامء 
وابن مالك أشار إلى التأليف. 

الكلام بفتح الكاف» له معنيان: 

معنىّ لغوي» ومعنىّ نّ اصطلاحي» ونقول بفتح الكاف؛ لأن الكلام مثلث الكاف» يقال: الكُلام؛ والكلام؛ أما 
الكلام: فهو اسم للأرض الصعبةء هذه أرض كُلام فهو مفرد» ويقال: الكلام بالكسرء وهو جمع وليس مفرداً» جمع 
گلم: وهو الجرح» فالكلام الجراحات» زيد به كلام» أي: جراحات. 
١‏ قال ابن يعيش في شرح المفصل: وسمي الكلام كلاماً؛ لأنه يكلم القلب» يعني: يجرحه. 

جراحات السّنان لها التِئامٌ . ولا يلتام ما جَرَحَ اللسان 

فالكلام يجرح؛ اليس كذلك؟ فحينئذٍ سمي الكلام كلاماً لكونه.. إذاً : كلام: هذا جمع وليس مفرداًء جمع لأي 
شيء؟ كلم أصله: كَلَمَ يكْلمُ گَلْماً» من باب نصر: اسار ار لحرا كلو يكن كلما هذا ليس مراداً معناء إنما الذي 
يكون معنا هو الكلام بفتح الكاف. 1 

وهو لغة: القول وما كان مكتفيا بنفسه» وهو مركب من شيئين:- 000 / 

القول وما كان مكتفياً بنفسه.. المراد بالقول: اللفظ الدال على معنىء أو التلفظ قليلا كان أو كثيراء يعني: شيء 
يلفظ من الفم» صوتٌ معه حروف» هذا يسمى قولاًء وبالمعنى الأخص: القول هو اللفظ الدال على معنى» احترازاً 
عن القول الذي لا يدل على معنىء إذا عممنا القول وجعلناه مراداً للفظ كما هو قول لبعضهم. 

فحينئذٍ اللفظ الدال على المعنى هذا احترز به عن اللفظ الذي لا يدل على معنى وهو المهمل» لكن هل هو 
المراد هنا أم لا؟ هذا محل النزاع؛ فالقول إما أن يفسر بالمعنى الأخص الذي سيأتي في قول المصنف: والقول عم» 
وهر تنك الذان عي مدي رامسم مده 
الهجائية. 

ولذلك نعرف اللفظ: بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياءء مهملا 
كان أو مستعملاء فاللفظ جنس دخل تحته شيئان: اللفظ المهمل.. مهمل مأخوذ من الإهمال وهو الترك» وهو الذي لم 
تضعه العربء واللفظ المستعمل: وهو الذي وضعته العرب» كزيد والأول المهمل كديز أو رفعج.. ديز مقلوب زيدء 
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العرب وضعت ماذا؟ وضعت زيداً علماً على الذات المشخصة:؛ يعني: نطقت بزيد مراداً به معنىّ خاصاً وهو الذات 
المشخصة المشاهدة في الخارج» هل وضعت: ديز مقلوب زيد؟ لاء لم تنطق بهذا. 

نقول: هذا مهمل» يعني: تركته العرب فلم تضعه؛ كذلك: رفعج.. وضعت جعفر علماً على ذات مشخصة» ولم 
تضع مقلوب جعفر وهو رفعج؛ فصار متروكاً مهملاًء هل هذا مرادف للقول أم لا؟ هذا مختلف فيه سيأتي أن ترجيح 
المصنف بأن القول أخص من مطلق اللفظ فكل قول لفظ ولا عكس, ٠‏ 1 

إذا: : القول المراد:به هنا قي خد الكلام اللغوي هو النلفظ فلي كان أو كرا وما كان مكتفيا بنفسة هذا عطفه 
مغايرء بأن الإفادة والمعنى التي يستفيدها الناظر أو السامع إما أن تكون بلفظ أو لاء الفائدة التي تستفيدها أنت إما أن 
تیدا مع لفكك راسا أن تكون بترن لفك كالإشارة ر اكات فر تحرهاء حا ما كانت اة رافظ هذا خصة 
بقوله: القول؛ لأنه لا بد أن يكون ملفوظاًء إما مرادف للفظ وإما أخص. 

وما كان» وماء يعنى: شىء» هذا الشىء ليس بلفظ وما شىء كان هذا الشىء مكتفياً اكتفى بنفسه بذاته فى 
إفادة المعنى دون ضميمة لفظ إليهء وهذا ما يسمى بالدوال الأربعةء كالكثابة والخط والإشارة والرمزء وزاد بعضهم: 
لسان الحال» هي ليست محصورة في الأربع وإنما اشتهر منها الأربع فعلق الحكم بهاء وإلا وهي أكثر من ذلك. 

فحينئذٍ كل ما أفاد ولم يكن لفظاًء نقول: هذا كلام لغة لا اصطلاحاء فلو أشار إليه أفاد أم لا؟ أفادء هل هو لفظ؟ 
الجواب: لاء هل هو كلام لغة؟ الجواب: نعم» وسيأتي أنهم اتفقوا على أنه مجاز على الإشارة. 

كذلك الكتابة: لو كتب قام زيد فقرأ.. قام زيدء استفاد معنى» نقول: هذا المعنى الذي استفاده لم يستفده من لفظ 
مسموع يلج آذانه» وإنما من شيء مقروءء والكتابة ليست لفظاًء فحينئذٍ استفاد معنىّ من هذه النقوشء هو ثبوت قيام 
زيد ولم تكن الكتابة لفظاً فحينئذ صار مبايناً للأولء القول وما كان مكتفياً بنفسه. 

فأفادت الكتابة معنىّ دون ضميمة لفظ إليها.. . النْصُب, . ما هي النْصُب؟ الشيء الذي ينصب علامة على 
وار كالمكر احم قد اس ري ار ارت و لق كين ايا ر ا هه 
الذي أخبرك» كيف أخبرك» نطق؟ نطق بلسان حاله لا بلسان مقاله» ليس له لسان» حينئذٍ نقول: ا ا 
واستفدت منه حكماً ومعنى» هذا المعنى هو تحديد جهة القبلة. 

إذاً: : شيء اكتفى بنفسه في إفادة المعنىء كجهة القبلة» ولم يكن ثم لفظ معه. 

يقال: االصْب بكمتية: و الت و الصف قلات لفات وكخلك العقذ» وهذه طريقة كانت كك العرب» بم 
بالأصابع لإثبات عدد معين» إذا عقدت عرف أن المراد بالعدد هو كذا. 

والرمزء قيل: الرمز هو الإشارة بالحاجب ونحوه» هذا قد يفيد معنى» وهذا المعنى استفيد من نفس إشارة 
الحاجب» هل هو لفظ؟ الجواب: لاء إذا: قوله: القول وما كان مكتفياً بنفسه» أفاد أمرين: 

أن الكلام لغة على أحد وجهين: إما أن يكون لفظاًء وإما أن يكون شيئاً ليس بلفظ ولكنه مفيدء حينئذٍ نأخذ 
قاعدة: وهي أن الفائدة لا تستلزم اللفظء بل قد تكون الفائدة مأخوذة من غير لفظء كالإشارة وما ذكرناه. 

يطلق الكلام لغة: على الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيءء وهو ما يسمى: بلسان الحال» وإطلاقه على 
هذه الثلاثة مجازء هكذا قال السيوطي في: همع الهوامع» أن إطلاقه على الكتابة مجازء وكذلك إطلاقه على الإشارة 
مجازء وما يفهم من حال الشيء»ء كذلك لسان الحال إطلاق الكلام عليه مجاز. 

ويطلق الكلام على التكليم الذي هو المصدرء يعني: يطلق على الحدث نفسه؛ وهو التكلم» فيطلق الكلام مراداً 
به التكلم» قالوا: 


قَالوا كلامك هِندا وهي مُصتيَةٌ تَشفيك فلت صحيخ ذاك لؤكانآا 











كلامُكَ هند » يعنى: تكليمك هنداًء كلمها يحصل لك الصحة:؛ لماذا؟ لآنه مرض بحبهاء فإذا كلمها وحصل له 
تكليم منه لها حينئذ حصل العلاج» قالوا: كلامك هنداًء إذآ: يطلق على الحدث» وهذا لا بأس به. 

ويطلق عند كثير من المتأخرين على ما في النفس من المعاني التي يعبر عنهاء وهذا وإن ذكره الكثير إلا أنه 
لا دليل عليه؛ لا من اللغة ولا من الشرع» فحينئذٍ يفسر الكلام بالمعنى القائم بالنفس» ولذلك حرفوا صفة الكلام الثابتة 
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لله عز وجل بأنها معنىّ قائم.. معنىّ قديم قائم بذاته جل وعلاء وإذا أطلق الكلام في الشرع وهو صفة لله عز وجل 
فسر بهذا المعنى: المعنى القائم بالنفس» وهذا باطل لا دليل عليه. 
بل بإجماع أهل اللغة أن مسمى الكلام والقول إذا أطلقاء يعني: دون قرينة.. دون قيدء إذا أطلق لفظ الكلام 
وأطلق لفظ القول انصرفا إلى المعنى واللفظ جميعاًء كلفظ الإنسان ينصرف إلى الجسد والروح» فلا تقول: المراد 
بالإنسان هو الجسد دون الروح» ولا المراد بالإنسان هو الروح دون الجسدء بل متى ما أطلق لفظ الإنسان انصرف 
إلى الشيئين معآء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث الإطلاق إلا بقرينة. 

ولذلك جاء القيد في قوله تعالى: (( وَيَقُولُونَ فِي أَنفْسِهِمْ ))[المجادلة:8] في أنفسهم» وهذا يرد عليهم» » اذلو كان 
القول الأصل فيه أنه يطلق على المعنى القائم في النفس ما الداعي إلى قوله: في أنفسهم؟ لو قال: وَيَقُولُونَ .... لَوْلا 
يُعَدْبّنَا الله حينئذٍ نقول: لو قالوا: ويقولون دون قيد انصرف إلى المعنى النفسيء لاا قيده وقال: في اسي هذا حل 
على أنه لو أطلق لانصر ف إلى اللفظ والمعنى معاء ولا يصح إطلاقه على حديث النفس إلا بقيد. 

إذآً: قولهم: أن الكلام يطلق على المعنى دون اللفظ وإطلاقه عليه حقيقة» هذا قول باطل وليس عليه دليل. 

ويطلق على اللفظ المركب أفاد آم لم يفدء فيشمل حينئذٍ الكَلِم؛ والكَلِم قسمان: 

كلم مفيد» وکلم غير مفيدء حينئذٍ يطلق عليه أنه كلام» وهل هو حقيقة فيهماء أو في الأول فقطء أو الثاني فقط؟ 
ثلاثة مذاهب للنحاة» يعني: إطلاق لفظ الكلام على المعنى القائم بالنفس» وإطلاق الكلام على المركب أفاد أم لا؟ هل 
هو حقيقة فيهماء أم في الأول دون الثاني» أم في الثاني دون الأول؟ هذه ثلاثة ثة مذاهب للنحاة. 

والصحيح أنه لا يطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس البكة» إلا بقرينة» فإن وجدت قرينة فحينتذٍ لا بأس؛ 
وإلا فنرجع إلى الأصل؛ لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته» فإن امتنع حمل الكلام على حقيقته؛ إن قلنا بالمجاز 
حينئذٍ نصرفه إلى المجاز. 

ويطلق على الكلمة الواحدة» فيقال: زيد كلام؛ لكنه من جهة اللغة لا من جهة الاصطلاح. 

إذاً: هذا معنى الكلام في لغة العرب: أنه القول وما كان مكتفياً بنفسه. 

قال في حده من جهة الاصطلاح: 

كلامنا لفظ مفيد کاستقم. 

قال ابن مالك: كلامناء قيد بالإضافة فنسب الكلام إلى نفسه هو ومن معه؛ لأن: ناء الدالة على الفاعلين قد يراد 
بها المتحدث ومن معه.. إذا كان معظماً نفسه حينئذ صار من معه ادعاءً» وان كان يريد أن هذا مذهب النحاة فحينئذ 
قد عبر بنا الدالة على نسبة الحكم إلى النحاة أجمعين. 

فقوله: كلامناء هل فيه احتراز عن كلام غيره» أم لا؟ هذا محتملء لماذا؟ لأننا قررنا البارحة: أن المصنف 
رحمه الله تعالى قال: 
وأن تهين الله في افر ةة مَقاصذ اللخفو بهَامَحويتة 











ذا ما سينظء اها سيئظم لا ما يتعاق بمقاصة النحوء فاو قال الكلام لفظ منيد» هل يتصرف الگا هنا إلى 
غير الكلام عند النحاة؟ لاء إذاً: كلامنا نقول هنا: ليست الإضافة للاحتراز عن كلام غير النحاة؛ لأن النحاة لهم كلاب 
والأصوليين لهم كلام» والفقهاء لهم كلام» والمناطقة لهم كلام؛ كل له كلام؛ وکلهم يحده بحد ينفصل به عن غيره؛ 
ولذلك قيل: الكلام عند الفقهاء كل ما ابطل الضااة من حرف منهم كني وعي أو حرفن مطلقا وان لم بايا 

هذا الكلام عند الفقهاء» يعني: لا يث يشترط في إبطال الصلاة ة على هذا الحد أن يقول: قام زيدء وزيد قائم» يا فلان 
تعال الب عق تطل ال کل قي» يعني : أمر من الوقاية» عي: أمر من الوعاية» حينتذٍ أقول: هذا الكلام 
ارک ع جه ا و ایو کر علي او د ار ا 
الصلاة. 

مع كونه إذا كان مؤلفاً من حرفين وإن لم يفهما لا يسمى كلاماً عند النحاةء لو عكس لم قال: مل ولم ينوي به 
معنىّ حينئذٍ أقول: هذا ليس بكلام عند النحاة؛ لأنه مؤلف من حرفين» وإذا كان مؤلفاً من حرفين ليس عندنا إسنادء 
وليس عندنا مسنداًء ولا مسنداً إليه حينئذٍ انتفى عنه وصف الكلام عند النحاة. 
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وأما الكلام عند الأصوليين فهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بأقصر سورة منه 
المتعبد بتلاوته: 
لفظ منزل على محمد لأجل الاعجاز وللتعبد 


هذا خاص بالقرآن» إذاً: الكلام عند الأصوليين» ولذلك يقولون: الكتاب.. يبدءون بأول الأدلة» ومراد به القرآن» 
هذا عند الأصوليين. 
بقي الكلام عند أهل الكلام: وهو عبارة عن المعنى القديم القائم بنفسه بذاته جل وعلاء وهذا قلنا أنه باطل. 
إذاً: قوله: كلامناء هل هو احتراز عن كلام الأصوليين» وكلام الفقهاءء وكلام المتكلمين والمناطقة؟ نقول: لاء 
ليس للاحترازء أتى بالإضافة وإن كان مستغناً عنها بكون التأليف في النحو كما صرح به في الخطبة: مقاأصد 
النحو. . للإشارة الوح اختللاف الاصطلاحات لغة واصطلاحاًء يعني: أهل اللغة لهم كلامء هو إمام يتكلم بلسان العرب» 
إذاً: عندنا دائرة وهي: من يتكلم في اللغة» وهؤلاء أهل لغة ونحاة.. لما قال: مقاصد النحو.. قد يتكلم متكلم من أهل 
اللغة فيعرف الكلام في فن اللغة وليس في فن النحوء حينئذٍ يكون الاحتراز هنا ليس عن فن مغاير كل المغايرة لعلم 
اللغة» وإنما لذكر أن الكلام له معنىّ في أصل اللغةء ثم جعل له حقيقةٌ عرفية عند النحاة. 
فالاحتراز هنا ليس عن مطلق الكلام في سائر الفنون» وإنما عن دائرة وإن كانت ضيقة في فن اللغة على جهة 
العموم. 
للإشارة إلى اختلاف الاصطلاحات لغة واصطلاحاًء والكلام الآن في الاصطلاحي لا في اللغوي» وفيه إشارة 
إلى أن المصنف من مجتهدي النحاة» كلامنا.. أتى ب: ناء الدالة على التعظيم» وهذا قد يستخدمه الكبير. 
إذاً: : كلامنا معاشر النحويين لفظ مفيدء يعني: ما اشتمل على جزأين. . على أمرين ن اثنين» إن وجدا حكمنا عليه 
بأنه كلام عند النحاة» فإن انتفى واحد منهما انتفت حقيقة الكلام عند النحاة» فضلاً عن انتفاء الركنين أو الجزأين» 
وهما: اللفظ والإفادة» فما كان لفظاً مفيداً فهو كلام عند النحاة؛ وما كان لفظاً غير مفيد بالفائدة المرادة عند النحاة 
فليس بكلام اصطلاحاًء وما كان مفيداً فائدة تامة ولم يكن لفظاًء حينئذٍ ليس بكلام عند النحاة. 
وهل يكون مفيداً فائدة تامة وليس بلفظ؟ نعم» يمكن قلنا: اللإشارة معناها' : قم هذه» أو اجلس» نقول: هذه استفاد 
منها معنىّ تام» يعني: : فائدة تامة» لكنها ليست بلفظء حينئذٍ لا بد من اجتماع الأمرين» الأول: اللفظ والثاني: الإفادة. 
قوله: لفظء هذا مصدر: لفظ يلفظ لفظاًء لكنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول؛ لأن اللفظ هو التلفظ.. 
هو فعل الفاعل» كما أن التكلم هو فعل الفاعل متكلم» والأثر الذي يكون بالمصدر هو المراد حده هناء وهو الكيفيات 
الخاضلة من فل الفاعل» 
لفظ, أي : ملفوظ» وهذا عند من يثبت المجاز يعتبره مجازاً» من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول» ولما 
كان حقيقةً عرفيةً عندهم اغتفر دخول المجاز في مثل هذه الحدود وإلا الأصل فيه المنع. 
اللفظ له يعدي لغري ومعنى اااي 
أما المعنى اللغوي: فهو يأتي ڊ بمعنى الطرح والرمي ي مطلقاً سواء كان من الفم أو من غيره» من الفم مثل: أكلت 
التمرة ولفظت نواهاء هذا شيم ومن راه لفطك الرهي الذقيق » ي رة ورك ا الطوح و رهی 
هو معنى اللفظء سواء كان من الفم أو من غيره. 
وأما في الاصطلاح: فالمشهور تعريفه أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائيةء التي أولها الألف 
وآخرها الياء مهملا كان أو مستعملاًء فالصوت المراد به هنا: المصوتء يعني: ليس المراد به المعنى المصدري؛: 
فصوت يستعمل مصدراً: لصات يصوت فيكون معناه: فعل الشخص الصائت» ويستعمل بمعنى: الكيفية المسموعة 
الحاصلة من المصدرء وهو المراد.. يعلى يعنى: أثر المصدر› أثر المصدر. 
علدنا تكلم ركاب وعدا تلنط وملفوظك انط هر حركة اف وه بنرك والنضمر ترك لف اللاي 
يدرك بالسمع هو الكلام» والذي يدرك بالبصر هو فعل الكلام» يعني: المصنع الذي يخرج الكلام؛ هو الذي يدرك 
بالبصرء وأما الذي يدرك بالسمع هذا أثر المصدرء هنا المراد به الصوت ليس هو الكيفية التي تكون بإخراج 
الصوت» هذا فعل الصائت وليس هو المرادء وإنما المراد الشيء المصوت الذي يلج الأذن. 


33 


إذاً: يستعمل مصدراً ويستعمل بمعنى الكيفية المسموعة الحاصلة من المصدر وهو المراد هناء والصوت 
عرض مسموع. والأحسن أن يقال: صفة مسموعة» فكل ما يسمع هو صوتء الصوت: كل ما يسمع» والسمع: هو 
إدراك المسموعات. 

ثم الصوت قد يكون خارجاً من الفم وقد لا يكون» ما لم يكن خارجاً من الفم ليس داخلاً معناء لو ضرب على 

ا ل ا »> لكنه ليس خارجاً من الفم» وما كان خارجاً من الفم إما أن يكون معه 
حرف أو لاء صحيح! يمكن خروج الصوت من الفم وليس معه حرف؟! نعم» يصفر.. الصفير هذا نقول: ليس.. هو 

هنا قال: الصوت» فهو جنسء له عموم يشمل الصوت الذي معه حرف والصوت الذي ليس معه حرف» وهو 

هنا قال: المشتمل على بعض الحروف: احترازاً عن الصوت الذي لم يشتمل على شيء من الحروفء حينئذٍ 
خرج هذا النوع» المشتمل على بعض الحروف» يعني: لا على كلها. 

الحروف الهجائية: نسبةً إلى الهجاء وهو والتقطيع؛ لأن الهجاء به يعرف تركيب الكلم» زيد مم تتألف هذه 
الكلمة؟ نقول: زه يه ده! الزاي: اسم مسماه: زه» والیاء اسم مسماه: يه» حرف نفسه تنطق به مع هاء الكست» الدال 
هكذا الدال هذا اسم ليس بحرف بدليل دخول أل عليه»ء وتقول: هذه دالٌ بالتنوين» والتنوين من علامات الأسماء إذاً: 
ليس بحرف» كيف تقول: إنه حرف» نقول: لاء دال والدال هذا اسم» مسماه: ده» المنطوق به في زيد. 

إذاً: الهجاء هو التقطيع.. تقطيع الكلمة من أجل معرفة أجزائها التي تألفت منها وهي الحروف» على بعض لا 
على كل» الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء» مهملا كان أو مستعملاًء مهملا كان أو مستعملاً» يعني: 
الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية قد يكون مهملاً» والمهمل اسم مفعول من: أهملء أو: يهملء أَهْمَلَ أو 
أهمِلَ يُهْمَلُء أيهما المراد؟ أهمِل يُهْمَلُ فهو مُهْمَلء حينئذٍ نقول: المهمل: هو الذي لم تضعه العرب» يعني كما قلنا: 
ديز مقلوب زيد. 

والمستعمل: الذي استعملته العرب كزيد وجعفر وسماء وأرض وجبال ورياح ونحو ذلك إذاً: اللفظ جنس 
تحته قسمان: مهمل» ومستعمل» وحقيقة اللفظ: هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف 
وآخرها الياء» ثم ذكر النوعين لأقسام اللفظ وهو المهمل والمستعمل. 

حينئذٍ يرد إشكال: وهو أننا أخذنا اللفظ جنساً في حد الكلام؛ وقلنا: ما تخلف عنه اللفظء هذا الشرط وهذا القيد 
لا يسمى كلاماً. . ليس بكلام» يرد معنا: قم هذا كلام أو لا؟ كلام لا شك؛ لوجود الفائدة التامةء والفائدة التامة تستلزم 
التركيب» وإذا كان كذلك: اسكن وقم» هل هذا مركب أو لا؟ من فعل وفاعلء أين الفعل؟ قم» أين الفاعل؟ مستتر» هل 
هو ملفوظ به؟.. تخلف عنه اللفظ؟ تخلف عنه اللفظء في الظاهر أنه تخلف عنه اللفظ قالوا: لا بد من إدخاله في 
الحد 

فنقول: المراد بالصوت هنا مطلق الصوتء فيشمل نوعين: الصوت المصوت بالفعل حقيقة والإيجاد والنطق 


والصوت المصوت بالقوة» ليشمل الضمائر المستترة واجبة الاستتار؛ لأنها ليست ملفوظاً بهاء ولكن العرب 
أرادتها معنىَّ وقصدتها قصداً بدليل ماذا؟ بدليل ثلاثة أمور: 

أولاً: الإسناد إليهاء أسندت إليهاء اسكن: هذا طلب السكون» قم: هذا طلب القيام» هو فعل وحدث» هل يتصور 
وجود حدث بدون محدث؟ الجواب: ل إذاً: : هو مقصود من جهة المعنى. 

ثانياً: أكدته اسكن أنت: أنت: هذا إعرابه توكيد». توكيد لأي شيءء لشيء عدم أو لشيء موجود؟ الثاني ولا 
شلك» إذ العدم لا يؤكد؛ لأنه ليس بشيءء فإذا كان ليس بشيء لا يمكن أن يكون قوله: أنت تأكيد له؛ لأنه عدم محض» 
لکن لما كان له وجود حينئذ صح تأكيده. 

الثالث* العطف عليه اسكن أنت وزوجك»› الواو: حرف عطف» وزوجك: معطوف على الضمير المستتر» 
وليس على آنت» أنت: توكيد» وزوجك: هذا بالرفع» عطف على الضمير المستترء ثم هو مرفوع؛ وحكم المعطوف 
حكم المعطوف عليهء فحكمه الرفعء إذاً قوله: الصوت يشمل النوعينء فيكون اللفظ له أفراد محققة موجودة منطوق 


ي 
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بهاء وله أفراد مقدرة» وهذا المقدر المراد به الذي لا يمكن النطق به.. يتعذر أن ينطق به؛ وإنما استعارت العرب له 
أنت ونحوه من أجل تقريب المعنى والتدريب فقطء وليس المراد أنه مصور له من كل وجه» واضح هذا؟ 

فاسكن أنت» نقول: أنت هذا تأكيد» وإذا قيل في الإعراب» اسكن: فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» 
كيف تقديره أنت وهو واجب الاستتار؟ نقول: هذا من باب التقريب والتدريب فحسبء وليس المراد أنه قد برز بعد 
أن كان مستتراً واجب الاستتارء إذاً اللفظ له أفراد محققة وله أفراد مقدرة» والمراد بالأفراد المقدرة هنا الضمائر 
المستترة واجبة الاستتار. 

وما حذف للعلم به» نقول: هذا داخل في المحققة» يجوز حذف المبتدأ أليس كذلك؟ يجوز حذف المبتدأء إذا علم» 
ويجوز حذف الخبر إذا علم» ويجوز حذف الفعل إذا علم» حينئذٍ إذا حُذِفت هذه المذكورات من المبتدأ والخبر والفعل» 
نقول: عدم ذكرها هل يجعلها من الأفراد المحققة أو المقدرة؟ المحققة» حينئذٍ المحققة تحتها فردان: 

محقق منطوق به بالفعل» ومحقق غير منطوق به» لكنه منطوق به بالقوة. ٠‏ 

لفظ مفيد: عرفنا معنى اللفظ وأنه جنس يشمل نوعين» وهو المهمل والمستعمل» قوله: مفيد» هذا فصل أخرج 
به غير المفيد من اللفظ؛ لأن اللفظ يشمل نوعين: مهمل ومستعمل» أخرج المهمل بقوله: مفيدء ثم المستعمل على 
نوعين: مفرد ومركب. ا 

ابن مالك رحمه الله تعالى جرى على اختيار حد الكلام بالمختصرء لفظ مفيد» والتعريف الأولى أن يقال: 
الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالموضعء هذا تعريف ابن آجرومء وهو أخذه من تعريف ابن معطي في الفصول 
الخمسونء وهذا أولى من الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى» ولذلك فهمه فيه نوع صعوبة, الكلام: هو اللفظ 
المركب المفيد بالموضع» الاحترازات منه واضحة بينة» ولكن لما أدخل المفيد في الحد ثم جعل الوضع الذي هو 
المقصود داخلاً في المفيد على قوله؛ وأدخل المركب داخلاً في المفيد حينئذ صعب الاحترازات» فلا بد أن يقال: لفظء 
هذا يشمل أمرين: مهمل ومستعمل» ثم المستعمل هذا يشمل أمرين: مفرداً وهو الكلمة» ومركباً. 1 

المفرد: خرج بقوله مفيد؛ لأن المفيد المراد به ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم كما سيأتيء 
فحينئذٍ نقول: هل المفرد لوحده.. الكلمة: زيدء وإلى» وقال» هل هذه لوحدها تفيد فائدة يحسن السكوت عليها من 
المتكلم؟ الجواب: لاء إذاً خرجت بقوله: مفيد. 

ماذا بقي؟ بقي معنا المركب» والمركب أنواع: منه مركب إضافي كعبد الله» ومنه مركب مزجي بعلبك» 
وحضرموت» ومنه مركب توصيفي تفييدي كالإنسان حيوان ناطق مثلاء ومنه مركب إسنادي. 

قولناء مفيد: أخرج المركب الإضافي؛ لأنه غير مفيد فائدة تامة» وقولنا مفيد: أخرج المركب التوصيفي؛ لأنه 
غير مفيد فائدة تامةء وأخرج كذلك المركت المزجي كبعلبك فإنه غير مفيد فائدة تام بقي ماذا؟ المركب الإسنادي» 
المركب الإسنادي هذا نسبة إلى الإسنادء والإسناد: هو نسبة حكم إلى اسم إيجاباً أو سلباًء نسبة حكم إلى اسم» يعني 
إضافة.. إضافة حكم إلى اسم» والمراد به هنا في باب النحو: نسبة حكم الذي هو الفعل أو الخبر إلى اسم» ا 
المبتدأ أو الفاعل إيجاباً إثباتاً أو نفياًء زيد قائم.. قام زيدء هذا فيه إثبات معنى القيام ومضمون الخبر الذي هو القيام 
لزيدء ومثله: قام زيدء هذا نسميه ماذا؟ نسميه إسناداً. 

المركب الإسنادي عن کے وع مر کے ای لمق نه كنا بط راو تناب را هذا في الأصل قبل 
جعله علماً هو مركب من فعل وفاعل» تأبط: هذا فعل ماضيء والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هوء وشراً: 
مفعول به» هذا قبل جعله علماء ثم لما جعل علماً حينئذٍ خرج عن أصله وهو الإفادة فائدة تامة» وصارت فائدته 
جزئیه. 

النوع الثاني: مركب إسنادي مقصود لذاته» بمعنى: أنه ركب من فعل وفاعل ومبتدأ وخبرء وأريد به الدلالة 
E NS a‏ لماعي e‏ افيه رجات 
القيام لزيد دون تقييد بزمن» نقول: هذا مركب إسنادي مقصود لذاته. 

النوع الثالث: مركب إسنادي مقصود لغيره» يعني: لم يقصد لذاته وإنما جعل متمماً لغيره في إفادة المعنىء 
وهذا سبعة أنواع: جملة الخبر» وجملة الصفة» وجملة الصلة» وجملة الحال» وجملة الجواب. . جواب الشرطءوجملة 
الشرطء وجملة القسم» هذه سبعة بالتتبع والاستقراء يراد بها: إفادة الجملة التي جعلت جزءاً منها تقول: زيد قام أبوهء 
زيد: مبتدأء وقام أبوه: فعل وفعال» هل هو مركب إسنادي؟ نقول: نعم مركب إسنادي» هل مقصود لذاته في إفادة 
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ا أنه متمم لجملة جعل جزء جملة؟ الثاني» هل هذا يسمى كلاماً في اصطلاح 

لنحاة؟ الجواب: لاء هل المركب الإسنادي المسمى به يسمى كلاماً في اصطلاح النحاة؟ الجواب: لا. 

إذاً: ماذا بقي معنا؟ المركب الإسنادي المقصود لذاته» فحينئذ قوله: مفيدء ماذا أخرج؟ أخرج المهمل» وأخرج 
المفردء وأخرج المركب الإضافي والمركب المزجي والتوصيفيء والإسنادي المسمى به والإسنادي المقصود 
لغيره» هذه كم؟ سبعةء أخرجها بقوله: مفيد» ومفيد أصل وزنه: مُفِيدُ يعني: على وزن مفْعِلْء أكرم يكرم فهو مكرم» 
فهو اسم فاعل» من أفاد الرباعيء أصله: مفيدء يعني: بكسر الياءء استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبله 
فصار: مُفِيدء ومفيد قلنا: من أفاد الرباعي» مأخوذ من الفيد وهو: استحداث المال والخيرء والمراد به هنا: مصطلح 
خاص عن النحاة وهو إذا أطلقت الإفادة فالمراد بها الفائدة التي يحسن السكوت عليها من المتكلم» وقيل: من السامع» 
وقيل: منهماء والأول أصح أنه من المتكلم» » لماذا؟ 

قالوا: لأن الكلام صفة له» هذا حق هو الذي يتكلم؛ ثم إذا سكت وحصلت الفائدة لا يسكت السامع وإنما يسكت 
المتكلم» هو الذي أدرى بما يقول» فكما أن الكلام صفة له فكذلك السكوت يكون صفةً له» هذه الفائدة إذا أطلقت عند 
النحاة انصرفت إلى هذا المعنى» فإذا قيل: لفظ مفيد» معناه: مفيد فائدةً تامة بحيث يحسن السكوت عليها من المتكلمء 
لا يصير السامع منتظراً لشيء آخر انتظاراً تاماًء بمعنى: أنه يوجد التركيب الإسنادي الفعل مع فاعله والمبتدأ مع 
خبره» إذا وجد الفعل مع الفاعل والمبتدأ مع الخبر حينئذٍ وجد أصل الكلام؛ وما زاد على ذلك من الفضلات 
والمفعولات والأحوال والتمييز هذا ليس داخلاً في حد الكلام من حيث الوجودء ولذلك قيل: انتظاراً تاماً احترازاً عن 
الانتظار الناقص ليشمل الفعل المتعدي إذا ذكر فاعله ولم يذكر مفعوله» لو قال: قام زيّدء قام: فعل ماضيء وزيّد: 
فاعله؛ إذاً إذا قلت: قام زيدء وسكت أنت فهمت من هذا ماذا؟ أن قام فعل ماضي وهو لازم لا يتعدى إلى مفعول 
وزيد هو المتصف بالقيام» وان هذا القيام وقع في الزمن الماضي. 

وإذا قلت: ضرب زيذء هذا فعل متعد» فإذا قلت: ضرب زيدٌ علمت أن الضرب قد وقع من زيدء وأنه فاعل 
الضرب» وأن هذا الضرب قد وقع في الزمن الماضيء لكن وقع على من؟ هل هناك انتظار أم لا؟ هناك انتظار لكنه 
انتظار ناقص» هل عدم ذكر المفعول به يكون نقضاً لأصل الكلام؟ لا. 

الفائدة التامة حصلت بقولنا: ضرب زيّد حصلت أو لا؟ نقول: نعم حصلت؛ لأن الفائدة التامة المراد بها وجود 
المسند والمسند إليه بقطع النظر عن المتعلقات» فلو كان هذا الفعل يتعلق به ظرف زمان أو ظرف مكان أو جار 
ومجرورء حينئذٍ نقول: هذه لا أثر لها في الحكم على اللفظ وعلى التركيب بأنه مفيد فائدة تامة» بل هو مفيد فائدة 
تامة» ولو كان منتظراً المتكلم أو السامع لشيء آخرء هل له أثر؟ نقول: ليس له أثرء إذاً: المراد بالمركب الإسنادي 
هنا: المركب الإسنادي المقصود لذاته» وهذا إنما يحصل بماذا؟ بوجود المسند والمسند إليه» بقطع النظر عن 
المتعلقات التي تتعلق بالمسند أو بالمسند إليه. 

نوهد الفعل مع فاغلة وو الفيكذا مع کر حت و وجدت الفائدة التامة» لفظ مفيد» هل يد يشترط في 
e‏ يشترط باتفاق النحاةء لماذا لم ينص عليه الناظم هنا كما نص عليه غيره؟ قالوا: نحن 

شترطنا الفائدة التامة» وهذه الفائدة التامة يتعذر وجودها دون تركيبء إذاً: هذا القيد وهذا الشرط الذي ا 
aT‏ استلزاماًء وإذا كان استلزاماً حينئذٍ اعترض عليه بأن دلالة الالتزام مهجورة في 
الحدود والتعاريف» ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على مسماه» أو على خارج عن مسمه لازم له لزوماً ذهنياً؛ لأن 
المفيد المراد به ما أفاد فائدة» وهذا لا يلزم منه أن يكون التركيب داخلاً في مسماه بل هو شيء خارج عنه. 

إن منعنا دلالة الالتزام حينئذٍ توجه النقد إلى هذا الحد بعدم ذكر التركيب» ولذلك نقول: الأولى ألا يُدل على 
شيء في الحدود بدلالة التزام» لماذا؟ لأن دلالة الالتزام مهجورة في الحدودء والحدود إنما جيء بها من أجل إيضاح 
الماهية؟ يعني: الماهية التي سئل عنها وأراد الشارح أو المعرف أو الذي يحل.. إذا أراد أن يشرح الماهية حيننذٍ لا 
بد أن يذكر أركانها التي يتألف منهاء وهنا يتألف من التركيب كما أنه يتألف من اللفظ ومن الإفادة» فلا بد أن يذكر 
وينص التركيب عليه لفظاًء ولا يكفي أن يحيل عليه بدلالة الالتزام» ولذلك الأولى ما ذكرناه سابقاً أن يقال بالبسط لا 
بالاختصارء الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. 

قوله: بالوضع» لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى» قيل: المفيد يستلزمه»ء لماذا؟ قالوا: لأنه لا يحسن السكوت 
من المتكلم على كلام إلا إذا كان قاصداً له؛ وهذا إذا فسرنا الوضع بمعنى القصد كما سيأتي وهو ضعيف» 
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الراب أ رفس الركع هي الحدود جد اك اركح الري يي أن كرن منطوقا لط ري كران غن 
ااا كب رلك CT TT‏ وت O TT‏ 
كلام البربر وغيره» وخرج عنا يعني: عن الحدء كلام الساهي والنائم والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده. 
فهؤلاء هل إذا تكلموا بلفظ مفيد: قام قائم من نومه» وقال لزيد علي ألفء هل هو كلام آم لا؟ هو نائم. ! 

نقول: إذا اشترطنا القصد ليس بكلام؛ لأنه لم يقصد. لع بقع الذي كال إن لم لتك قرط ا ا كلكا هذا 
لفظ مفيد مركب وهو بالوضع العربي» وعليه على الصحيح أنه لا ي يشترط القصد وإنما المراد أن يكون موضوعاً 
بالوضع العربي» يعني: باللسان العربي.. تكون الكلمات عرسة حصي كان اام كاذه أى ی ند ادات 

بعضهم نفى أن يكون كلاماًء لماذا؟ قال: لأنه إذا قال لزوجته وهو نائم: أنت طالق تطلق أو لا؟ لا تطلق» فيه 
خلاف؟ ليس فيه خلاف» هل عدم طلاق زوجته لكون كلامه أو ما نطق به ليس كلاماً عربياً أو لشيء خارج عنه؟ 
لشيء خارج عنه»ء وهو أن النائم رفع عنه قلم التكليف» فحينئذٍ الخلاف لا ارتباط له بالأحكام الشرعيةء نحن نتكلم في 
اناكو SS e‏ جراد لقاع ار ريه | و ككاء الشريصة عليه ترون لكرقه لين 
كلاماء وإنما لأمر خارج عنه؛ ولذلك جاء الحديث: ( رفع القلم عن : ثلاثة £ وذكر منهم: عن النائم حتى يستيقظ. 

إذاً: لفظ مفيدء هذا حد الكلام عند المصنف». لم يذكر التركيب ولم يذكر القصدء لماذا؟ قيل: لأن التركيب داخل 
في قوله: المفيد ضمناً بدلالة التضمن» وهذا ضعيف جداًء وقيل: لأنه دل عليه بدلالة الالتزام وهي ضعيفة أيضاًء 
وكذلك القصدء قيل: المراد بالمفيد أن يكون مقصوداًء يعني: يقصده بقلبه ينويه»ء فحينيْذ المفيد دل عليه» والصواب: 
e‏ 
بقوله: E eT‏ ل" a‏ 
لاء بل المراد بقوله: كاستقم: أن يكون الكلام موضوعاًء أي: مقصوداً كقصد المتكلم لقوله: استقم» حينئذٍ اشترط شرط 
القصدء ما المراد ب:كاستقم» هل المراد به اد شتراط التركيب» أم اشتراط القصد؟ هذا محل نزاع بين الشراح 

أو يكون اترك راه كا تة قط ولس ع الحد ك ا الا إشكال فيه كر 5 للك 
المفيد لا إشكال فيه» ولكن هل مع التمثيل زيادة إتمام للحد أو لا؟ هذا محل نزاع» ابنه.. الشارح قال: تمم الحد بقوله: 
كاستقم» وأراد به القصد. . أراد به الوضع الذي هو التركيب. 

والسيوطي ره الل فلل المر اديه اقتراط القت وارلى القولين أن يكال اكد العف وهل اقرط 
به القصد أم التركيب؟ الظاهر والله أعلم أنه أراد به التركيب؛ لأن قوله: كاستقم» هذا لفظ مؤلف.. هذا كلام مؤلف 
من لفظين» الأول قوله: استقم» والثاني: الضمير المستتر وجوباً فيه» فحينئذ تركب من كلمتين» ولذلك قال: وما يتألف 
منه» أراد أن يشير إلى أن الكلام يتألف من كلمتين» أقل ما يتألف منه الكلام اسم وفعل» أو اسمين.. أقل ما يتألف منه 
الكلام إما اسم واسمء مبتدأ وخبرء أو: اسم وفعل» فعل وفاعله أو نائب الفاعل. 

قوله: كاستقم أشار إلى هذا المعنى» حينئذٍ يكون المراد به أنه مركب» وليس المراد به أنه مقصودء وإن كان 
ابن مالك يشترط ذلك فيما سيأتي: 1 1 
كلانتالفظ مفيد كال كهمْ وَاسَموَفهفل ثح زف الكلمخ 


نقف على هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 4 
بسْم ألله ألرَّحمَنِ أَلرَّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
قال ال رة انه تخل 
الكلام وما يتألف منه: 


کلام ا 5 مُق د کاب تقد وا ° 5 َف 3 م ف اكا o‏ 











أراد أن يبين في هذا الباب أمرين اثنين» عنون لهما بقوله: الكلام وما يتألف منه. الكلام: عرفنا حقيقته في 
لغة العرب: أنه القول وما كان مكنفياً بنفسه» والكلام الاصطلاحي عرفه بقوله: لفظ مفيد. 

وما يتألف منه: الضمير في يتألف: فاعل يعود إلى الكلام» والأصل فيه أنه يعود إلى أقرب مذكورء ولذلك 
يقال فيه: أنه جرى على غير ما هو له» وسيأتي أن مذهب البصريين وجوب الإبراز: 

وأبرزنه مطلقاً حيث تلا.. 

وأما عند الكوفيين: إن أمن اللبس حينئذٍ جاز عدم الإبراز» وإلا فالأصل أنه موافق للبصريين. 

وما يتألف: وما: اسم موصول بمعنى: الذي يصدق على الأشياء.. التي يتألفء والمراد بالأشياء هنا: الاسم 
والفعل والحرف» لأن الكلام لا يخرج عند التركيب عن هذه الثلاثة الأمورء وهي أقسام للكلمة. 

منه: الضمير هنا يعود إلى: ماء وقلنا: لفظ ما: مذكرء ومعناها مؤنث» فيجوز فيه الأمران» نقول: وما يتألف 
منه.. وما يتألف منها. 

كَلامُنَا:ٍ قلنا: بالإضافة هنا أراد ماذا؟ أراد أن يبين أن الكلام له حقيقتان: حقيقة لغوية» وحقيقة اصطلاحية؛ 
ولذلك قال ابن عقيل: وإنما قال المصنف: كلامناء ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في 
اصطلاح اللغويين» وهو في اللغة: اسم لكل ما يتكلم به مفيداً كان أو غير مفيدء وهذا يؤكد ما ذكرناه اليوم من أن 
الإضافة هنا ليست للاحتراز عند كلام الصرفيين أو كلام المناطقة والأصوليين» أو نحو ذلك» وإنما المراد التمييز 
عن اصطلاح اللغويين باصطلاح النحاة» فبينهما فرق كما ذكرنا. 

كَلامُنَا لَفْظَ مُفِيدٌ » يعني: ما اشتمل على أمرين: كونه لفظاًء وكونه مفيداً. 

واللفظ كما ذكرنا: جنس هنا اشتمل على أمرين: المهمل» والمستعمل» وأخرج به الدوال الأربع وما كان من 
جنسهاء فحينئذٍ اشتمل أخرج وأدخل» وهذا شان الجنس: أنه يدخل ويخرج. 

ثم تأتي الفصول بعد ذلك» فصل أو فصلان يخرج به من الجنس ما قد دخل فيه وليس داخلاً في المحدودء 
حينئذٍ هل المهمل داخل في حد الكلام؟ الجواب: لاء احتجنا إلى إخراجه بقوله: مفيد» وهل المفرد المستعمل.. هل هو 
داخل في حد الكلام ويصدق عليه أنه كلام؟ الجواب: لاء إذاً: نحتاج إلى إخراجه» فقال: مفيد. 

وبعض المركبات كذلك لا يصدق عليها أنها كلام» كالمركب الإضافيء والمركب المزجيء والتوصيفي» 
والإسنادي المسمى به»ء والإسنادي المقصود لغيره» فبقي معنا شيء واحدء هذه كلها خرجت بقوله: مفيد؛ لأنها وان 
أفادت إلا أن إفادتها قاصرة:؛ والذي يشترط في حد الكلام: أن يكون مفيداً فائدة تامةء وهذه الفائدة التامة إنما تكون 
بالتركيب» يعني: تستلزم التركيبء حينئذٍ إذا قيل: غلام زيدء وزيد.. وإن قام زيد.. والإنسان حيوان ناطق» ونحو 
ذلك هل هذه مفيدة أم ل نقول: نعم» مفيدة.. في نفسها مفيدة» زيد مفيد؛ لأنه علم» وأفاد الدلالة على ذات مشخصة 
مشاهدة في الخارج» إذا: فيه فائدة» لكن هذه الفائدة فائدة جزئية ناقصة» بمعنى: أنها دون الفائدة المشترطة في حد 
الكلام. 

وكذلك قولنا: غلام زيدء هذا مركب إضافيء وأفاد.. أفاد نسبة الغلام لزيد» غلام لزيد» حينئذٍ نقول: هذا فيه 
فائدة» لكن هذه الفائدة ليست تامة وإنما هي قاصرة»ء وقل كذلك في سائر الأنواع التي خرجت بقوله: مفيد. 

حينئذٍ نقول: النحاة لهم حقيقة عرفية أو اصطلاح خاص في إطلاق لفظ المفيدء فإنما يعنون به: الفائدة التامة 
التي يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم» بحيث لا يصير السامع منتظراً لشيء آخر انتظاراً تامآء هذا مراد النحاة 
فكل ما كان قاصراً عن هذه الفائدة ففائدته جزئية وناقصة» وهذه الفائدة التامة قد يعبر عنها بعض أرباب الحواشى 
بالفائدة الكلامية» حينتذٍ عندنا لفظان: فائدة تامة» وفائدة كلامية» معناهما واحد. ١‏ 
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وأما الفائدة الجزئية» والفائدة الناقصة:» والفائدة التركيبية» هذه دون الفائدة التامة» الفائدة التركيبية قد تجتمع مع 
التامة» وقد تكون أعم.. قد تكون معها وقد تكون أعم» إن قام زيد قمت.. نقول: هذا كلم وكلام؛ لأنه مؤلف من أكثر 
من ثلاث كلمات» وهو مفيد فائدة تامة» إذاً: هو كلم وكلام» هل هو مفيد فائدة تامة؟ نعم» يحسن السكوت عليها؟ نعم 
إن قام زيد وسكت.. إن: حرف شرط يفيد التعليق» إن قام زيد.. قام زيد: فعل وفاعل» وهل جملة: قام زيد» مفيدة 
فائدة تامة؟ الجواب: لا؛ لأنها وإن كانت مركباً إسنادياً إلا أنه مقصود لغيره. 

بمعنى: أن هذه الفائدة.. لأنك تقول: قام زيدء هكذا ابتداءًء كلام أو لا؟ كلام» أفاد فائدة تامة أو لا؟ أفاد فائدة 
تامة» استقلالاً دون جعله جزء جملة هو مفيد فائدة تامة» لكن لما وضع في ضمن هذه الجملة الشرطية حينئذٍ نقصت 
الفائدة ونقصت الدلالة فصار مكملاً لغيره ولا يستقل بالفائدة التي اد شترطها النحاة. 

حينئذٍ قام زيد» هل هو مفيد؟ نعم» مفيد لا شك» وفائدته في هذا التركيب تامة أم ناقصة؟ في هذا التركيب: إن 
قام زيد.. فائدته تامة أم ناقصة؟ ناقصة لماذا؟ لأنه جعل متمماً لغيره» وشرط الفائدة أن تكون مستقلة بذاتهاء فإن 
جعلت الجملة مكملةٌ لغيرها كجملة الشرط أو الجواب أو الخبر أو الصلة أو الحال أو القسم نقصت دلالتهاء وصارت 
فائدتها فائدة ناقصة ليست بفائدة تامة. 

حينئذٍ إذا قيل: فائدة تركيبية: إن قام زيد قمتء فائدة تركيبية أو لا؟ فائدة تركيبية» إن قام زيد.. وسكت» فائدة 
كزئياء ولائدة تاقصة وفاددة تزكيية تر كيد تعرة إذا: التركيبية هذه لا تكون في المفردات» وإنما تكون في 
المركبات؛ د ثم المركبات قد تكون كلماً وكلاماً فتجتمع مع التامة» وقد تكون كلماً دون الكلام؛ يعني: غير مفيد» 
و ال TO‏ كل فائدة تامة تركيبية ولا عكس» لماذا؟ لأن التركيبية هي الفائدة 
التي أخذت من الإسنادء وهذا قولنا: إن قام زيدء فيه إسناد ولا شك» وهو مفيدء وهذه الفائدة أخذت من التركيب؛ لأن 
قام فعل وأسند إلى الفاعل ثم علق فهو مفيدء إن: بذاتها حرف والحرف ما دل على معنىّ في غيره» وهنا قد دل على 
معنىّ في غيره وهو التعليق» إن: حرف شرط وقام: لوحده أفاد فائدة وهو دلالته على ثبوت القيام في الزمن 
الماضيء وزيد: كذلك دل وآفاد فائدة جزئية ناقصة؛ وهي دلالته على الذات المشخصةء قام زيد: إسناد الفعل والحدث 
إلى زيدء هذا أيضاً دلالة أخرى لكون قام حدث» والحدث يستلزم محدتثاًء فلا بد له من محدث. 

كون هذا الحدث لم يقع» وقع أو لم يقع؟ إن قام زيدٌ» إن: هذه تصرف الفعل الماضي من دلالته في المعنى 
والزمن على الماضي إلى المستقبل» فهو ماض لفظاً لا معنىّء فحينئذٍ هذه كلها فوائد استفدناها من هذا التركيب» لكن 
هل فائدة تامة؟ الجواب: لاء لما قال: لفظ مفيدء قلنا: أخرج المهمل وأخرج المفرد وأخرج بعض الكلم الذي هو غير 
مفيدء لماذا؟ لأنه وإن أفاد فائدة جزئية ناقصة تركيبية إلا أنه لفقد الفائدة التامة نقصت دلالته ونزل عن حد الكلام؛ 
إذاً: التام نقول: هذا يستلزم.. أو الفائدة التامة تستلزم التركيب» والتركيب قد يكون أعم من التامة لصدقه على: إن قام 
زيدء ولانفراد التامة بقوله: إن قام زيد قمتء هنا اجتمعا وانفرداء التركيبية بماذا؟ إن قام زيد» دون قمتء إذا: 
يجتمعان بينهما العموم والخصوص المطلق. 

نحتاج إلى مادتين: مادة الاجتماع؛ ومادة الافتراق.. مادة الاجتماع: إن قام زيد قمتء اجتمع فيه الفائدة التامة 
والتركيبيةء ومادة الافتراق: افتراق الأعم عن الأخصء والأخص لا يفترق عن الأعم» والأعم هنا الفائدة التركيبية 
فنحتاج إلى مثال» وهو: إن قام زيد» ونقف على هذاء قمت قمت حينئذٍ صارت الفائدة فائدة تامة. 

فقوله: مفيد هناء أراد به الإشارة إلى المعنى الذي ذكرناه سابقاً. 

ترك قيدين لم يذكرهما ابن مالك رحمه الله تعالى» وهما التركيب والقصدء أما التركيب: فهذا لا شك في 

شتراطه.. لا بد من اشتراطه؛ لأن الكلام لا يكون إلا بإسنادء والإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجاباً أو سلباً فحينئذٍ 
لخو كد لكا ل ا جه سام رس سا زا كر 
مسنداً ولا مسنداً إليه» هذا الإسناد يقتضي ماذا؟ مسنداً ومسنداً إليهء إذاً: لا بد من اشتراط التركيب» وأقل ما يتألف 
منه الكلام اسمان أو اسم وفعل كا ركبوا كما قال ذاك. 

فحينئذ هل ترك المصنف هذين القيدين أم أنه ضمن ما ذكره من حد الكلام اشتراط هذين الشرطين؟ هذا محل 
نزاع كما ذكرناه اليوم؛ فقوله: لب و عر ماح الخد جاده واد را وا لزنا لمج 3 SS‏ 
ثم هل أراد به اشتراط التركيب أو القصد؟ قولان للشراح 

منهم من جعل قوله: کاستقم» المراد به اد شراط ال E‏ 
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كلامنا لفظ مفيد» يعني: فائدة تركيبية كفائدة استقم» أو: كلامنا لفظ مفيد» وكونه مقصوداً. مو کو غا . مقصوداً 
ا ES‏ 
التركيب المماثل لتركيب استقم» حينئذٍ جعله قيدا تالثاء والذي أراد به بهذا القيد هو ا شتراظ التركيية وھا إلى هنا نا 
إشكال فيه. وأما جعله أن المراد به القصد فنقول: الأصح أنه لا ب يشترط في الكلام أن يكون مقصوداًء لماذا؟ لأن 
القصد ما" هو؟ إز اده المتكلم إفادة الا اشترطنا فى الكلام أ يكون مقصودا س خرج كلام انی لتا 
والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده» هذه كلها خرجت» لماذا؟ لأنهم وإن نطقوا ولا نقول: تكلموا على 
هذا .. لأنهم وإن نطقوا بمسند ومسند إليه بلفظ مفيدء لو قال: اسنقم. . لو قال: انث طالق: كالمتجنون:ونحوه فحيلئد هذا 
الكلام يعتبر مركباً. ا و ل لمت قار يشترط في الكلام أن يكون 
مقصوداً؟ نقول: الصواب أنه لا يشترط. 

هيارم من ذلك أن يكون الكادم الواحذ موصتوفا بكوده كلاما رور كلام ا هذا لین في دد الموضع» 
وإنما هذا في تجديد الفائدة» نقول: لا يشترط القصدء لماذا؟ لأن اللفظ هنا هو الذي ينصب عليه حكم النحاة.. بحث 
النكاة و اهل اللعة إنما نكون فى اللفظك :وما كوده متصوداً أو غير مقصود هذا خارج عن اللفظ ودلالته» وليس بحث 
النحاة في المقاصدء بل هذا مبحث الفقهاء وغيرهم» وإنما يبحثون في مجرد ما ينطلق ويلفظ به اللسان» فما كان 
مواقا لإنظ العربى الي تحتل ر كلاماء وما لم ايكن ول ر ا 
الأجنبيةء فعلى اث فر ل القت تول sS U‏ ا os‏ 
يشرط في الكلام أن يكون موضوعاً بالوضع العربيء فثم أربعة شروط لا بد من توفرها في صحة صدق الكلام على 
الأفظ 

أن يكون ملفوظاً.. أن يكون مفيداً.. أن يكون مركباً.. أن يكون موضوعاً بالوضع العربي» والصواب: أنه لا 

يشترط فيه القصد ولا تجدد الفائدة» إذاً قوله: لفظ مفيد كاستقم» وهذا هو الذي جرى عليه هنا في الألفية بأنه عبر 
را ار ا ار اا الخمين الدوال او الخال الأريم لر 
سابقاً» وخرج بالمفيد: الكلمة وبعض المركبات وهو الذي لا يفيد» يعني: لا يفيد فائدةً تامة» وهو الذي أشار إليه ابن 
عقيل ببعض الكلم» والمراد بالمفيد: ما يفهم معنىّ يحسن السكوت عليه» والمراد بالسكوت ترك الكلام مع القدرة 
عليه» هذا المراد بالسكوت.. ترك الكلام مع القدرة عليه» فإن ترك الكلام لا مع القدرة فهو أخرس.. ترك الكلام مع 
القدرة عليه» نقول: هذا سكوت» وأما تركه لا مع القدرة عليه: هذا خرس. ۰ 

وهل المراد سكوت المتكلم أو السامع أو هما؟ أقوال: أرجحها الأول» يعني: المراد سكوت المتكلم؛ لأنه خلاف 
التكلم» فكما أن التكلم صفة المتكلم كذلك السكوت صفته أيضاًء والمراد بحسن السكوت عليه ألا يكون محتاجاً في 
إفادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به أو عكسه»ء فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل 
ونحوهما. 

وهذا ما ذكر ناه من اد شتراط التركيب بأن المراد به وجود المسند والمسند إليه بقطع النظر عن الظروف 
والمتعلقات» وهذا المراد به على جهة التخصيص إدخال الفعل المتعدي الذي لم يذكر مفعوله» ضرب زيد. . قام زيدء 
هذا فعل لازم» وزيد فاعله»ء الكلام تام انتهىء قام: هذا لا يحتاج إلى ما يتمم معناه» قام زيد. . ضرب زيدء عمرواً 
كالأول» ضرب زيدء أين المضروب؟ لم يذكرء هل احتاج: ضرب إلى شيء يبين معناه؟ نقول: نعم؛ لأن ضرب فعل 
متعدٍء يعني: يتعدى من الفاعل إلى المفعول بهء فحينئذٍ لا بد من محل يقع عليه ذلك الحدثء فقولنا: ضرب» ضرب 
محتاج إلى المفعول بهء لكن عدم ذكره هل يخرجه عن كونه كلاماً؟ الجواب: لاء بل هو كلام لوجود المسند والمسند 
إليه» فالمسند: ضرب» والمسند إليه: زيدء فحينئذٍ تم الكلام. 

فمتى ما وردت الجملة الاسمية بطرفيها المبتدأ والخبر» والجملة الفعلية» الفعل وفاعله أو نائبه» حينئذٍ تم الكلام 
ووجدت الفائدة التامة» لكن يبقى إشكال في ماذا؟ في الفضلات التي قد لا يصح أو يفسد الكلام بدونهاء هل هي داخلة 
في مسمى الكلام أو لا؟ هذا محل بحث ونظرء لو قال.. ‏ وهو عنده زوجات » قال: نسائي طوالق إلا هنداًء نسائي 
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طوالق: مبتدأ وخبرء تم الكلام أو لا؟ تم الكلام» لو قال: نسائي طوالق وسكتنا.. الكل إلا هنداًء يغير المعنى أو لا؟ 
يغير المعنى من أصله؛ هذه الفضلات ذكر الصبان أنها داخلة في مسمى الكلام» يعني: يستثنى في الاحتياج والافتقار 
إلى المفعولات ونحوها إن كان يفسد الكلام بحذفها فهي داخلة في مسمى الكلام؛ وإن لم يفسد الكلام بحذفها فحينئذٍ 
ليسكا واحلة في الكلدمة وح كلاق ة أقوال» هذا الالك الذي اجعه الصدان كو عاهية. 

وهل يشترط إفادة المخاطب شيئاً يجهله. يعني: هل يشترط بقوله: المفيد» أن يكون مفيداً فائدة متجددةء 
جديدة؟ لو قلت: السماء فوقنا والأرض تحتناء وأنا أمامكم 1 أمامي» هذا فيه جديد؟! هل يسمى كلاماً؟ هذا محل 
نزاع بين النحاة» بعضهم يشترط ذلك: إنداد لمن حدر القائدة اوعيي - اخبراك E‏ فإن أخبرتك بشيء 
تعلمه حينئذ لا یسمی كلاماًء فخرج أكثر كلامناء لو اشتر ترطنا تجدد الفائدة» هل يد يشترط إفادة المخاطب شيئاً يجهله؟ 
قولان: 

الأول: نعم» وجزم به ابن مالك» فلا يسمى نحو: السماء فوق الأرضء والنار حارة؛ وتكلم الرجل كلاماً» هل 
فيه فائدة جديدة؟ ما فيه فائدة لا بد أن تفصل ما هو هذا الكلام» حينئذٍ لعدم وجود فائدة من هذا الكلام جديدة على ذهن 
السامع» قال: لا يسمى كلاماً. 

والثاني: لاء يعني: لا يشترط وصححه أبو حيان» رد على ابن مالك» قال: وإلا كان الشيء الواحد كلاماً وغير 
كلام إذا خوطب به من يجهله فاستفاد مضمونه ثم خوطب به ثانياً» يعني: قلت لك: الفاعل مرفوع» كلام جديد.. 
يعتبر كلام» قلت بعدها: الفاعل مرفوع. إذاً : صار الأول كلاماً والثاني ليس بكلام» بل في محل واحد يتكلم المتكلم؛ 
هذا يعرف أن الفاعل مرفوع. أقول: الفاعل مرفوع» هذا يعلم وهذا لا يعلم» نفس الكلام: الفاعل مرفوع» يعتبر 
کلاما؟ لیس بکلام» کلاما باعتبار زيد لأنه یجهله» ولیس بكلام باعتبار عمرو؛ لأنه يعلمه. ٠‏ 

إذاً: صار اللفظ الواحد.. التركيب الواحد كلاماً وليس بكلام» ونظرٌ النحاة كما قلنا للفظ والمعنى فحسبء وأما 
المقاصد فهذه ليست محل بحث للنحاة» قال الصبان هنا: فالمراد بإفادة اللفظ فائدة يحسن السكوت عليها دلالته على 
النسبة الإيجابية أو السلبيةء النسبة التي هي الارتباط والتعلق بين الموضوع والمحمول؛ ار اي 
المرادة بالإفادة» سواء كانت حاصلة عند السامع أو لا.. قصد بها المتكلم الكلام أو لا.. طابق كلامه الواقع أو لاء لا 
ينظر إلى شيء خارج عن النسبة الإيجابية أو السلبية البتة» وإنما ينظر إلى عين التركيب فحسبء فعل وفاعل.. مبتدأ 
وخبرء ما عدى ذلك لا يلتفت إليه عند النحاة. 

وإلا لو كان الأمر كذلك لقلناء أيضاً نقيده: إن لم يطابق الواقع لا يسمى كلاماًء فإن طابق الواقع يسمى كلاماًء 
والمعنى» وكذلك القصد مثله» أمر خارج عن مجرد اللفظ والمعنى.. عن مجرد التركيب» فإذا ورد التركيب من 
المسند والمسند إليه تم الكلام ولا ننظر إلى شيء آخر عن القصد. 

وهل يشترط في الكلام.. - الكلام فيما سبق في القصد والفائدة الجديدة- وهل يشترط في الكلام القصدء وهو 
إرادة المتكلم إفادة السامع؟ لا بد أن يريد أن يفيد المتكلم السامع» فإن انتفى ذلك القصد حينئذِ لا يسمى كلاماًء هذا فيه 
قولان أيضاً للنحاة: 

الأول: نعم» وجزم به ابن مالك ف فلا يسمى ما ينطق به النائم كلاماً كما ذكرناء وعلى هذا يزاد في الحد 
مقصودء وهل أراده ابن مالك هنا في هذا الحد الذي ذكره في الألفية؟ قيل: نعم أراده» إما بتضمين أو استلزام المفيد 
للقصدء وإما بجعلك استقم متمماً للحد والمراد به القصدء يعني: له وجهان» في إدخال هذا الشرط في كلام ابن مالك 
رحمه الله تعالى» قيل: لفظ مفيد ولا يكون مفيداً إلا إذا حسن السكوت» ومتى يحسن السكوت؟ إذا قصده المتكلم إذاً: 
صار مقصوداًء وقيل: لا الفي ( حل يعاي» ورأنها عحف N SE‏ تيك الكادي كدر 
هذا فيه تكلف» وعلى هذا يزاد في الحد مقصودء والثاني لاء يعني: لا يشترط القصدء وصححه أبو حيان؛ لأن المراد 
بالكاذى:لشسية ج أو ا فول ر اانه ها ذلك ا فكل ها كان حار ينا عن اوا 
ابن قود ول علاقة لذافى هت الكلام و ع ابل النظر إلى الفعل والفاعل وال الجر 

وهل يشترط فيه اتحاد الناطق؟ قولان: اتحاد الناطق» يعني: المتكلم واحدء أنا أقول: زيدء هذا يقول: قائم أنت 
تيه ول هذا كلدم و هذا فية حن إن اشترطنا اتحاد الناطق المتكلم أن يكون واحداًء المسند والمسند إليه 
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ينوا قن يتكلم و اعد حي لا عطي كااماء إن الع التتزظ عرد تي كلدم . إذا لم نشترط اتحاد الناطق يسمى 
كأذما» هليه يشترط فيه اتحاد الناطق؟ قولان: 

الأول: نعم» يشترط ذلك» فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلاً والآخر فاعلاًء اصطلحاء أنا أقول: 
قام» وأنت تقول: زيدء أو مسند مبتدأء متلا يقول: زوجتي» الثاني يقول: طالق» حينئذٍ تقع مشكلةء فلو اصطلح رجلان 
على أن يذكر أحدهما فاعل والآخر فعل أو مبتدأ والآخر خبر لم يسم ذلك كلاما؛ لأن الكلام عمل واحد» فلا يكون 
غامله اواك 

وعلى هذا يزاد فى الحد: من ناطق واحد. 

والثاني: لا يشترطء وصححه ابن مالك وأبو حيان» كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطأًء 
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يتصور فيه افتراق الناطق البتة» هذا غير متصورء ولذلك قال ابن أم قاسم في 
رجه على الل صدور الكلام من ناطقين لا يتصور.. صدور الكلام من متكلمين ناطقين لا وجود له؛ لأن كل 
واحد منهما إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالاً على نطق الآخر بالأخرى» فهي مقدرة في كلامهء يعني: لو قلت: أنا 
أقول الفاعلء أو الفعل» وأنت تقول: الفاعل» إذا قلت: قامء أنا نويت الكلمة الثانيةء وأنت إذا قلت: زيدء فقد نويت 
الكلمة الأولى وهي: قام؛ ا ور وجو لهم واحد 

وعليه لو اشترط اتحاد الناطق» قيل: يشترط أو لا يشترط, لو قال أحدهم: زوجتيء وقال الثاني: طالقء تطلق 
أل ا هذا كفا کرد فى الات الور ذا كال( وخ طالق» لا تطلقء لما لور رة القت لكن اة 
اعتباره هنا من جهة الشرع لا من جهة اللغةء كذلك في هذا المثال الذي ذكرناه. 

فقول الناظم رحمه الله تعالى: كاستقم» هنا. . كلامنا لفظ مفيد كاستقم: 

ذكرنا أنه اختلف فيه: هل هو تمثيل فقط أو تتميم للحد أيضاً؟ قال الأشموني هنا: يجوز في قوله: كاستقم؛ أن 
يكون تمثيلاً وهو الظاهرء يعني: أنه مثال فقطء ليس تتميماً للحدء لماذا؟ قال: وإنما كان ظاهره التمثيل فقط؛ لان 
الناظم اقتصر في شرح الكافية على ذلك في حد الكلام» والألفية خلاصة الكافية» فلما أنه لم ي aT‏ 
عه غرف الكو فى اف وها اس الالنيق لما اكتصير فا فى على اول اشتقطة هذا كان 
ت يورم الاشتراط حيننة رجف إل اال ره طريقة الأشعوني في اول الاب إلى اخرة أنه نا اكل شيء 
في الألفية رجع إلى الكافية؛ لأنها أصلها. 

لكن لاء قد يقال: بأنه قد يخالف» ولذلك ذكرنا أنه في حد الكلام هنا اختار اللفظء وهناك اختار القول» وثم فرق 
بين الاختيارين» قد يكون رجع أو صحح أو نحو ذلك» إن ثبت أنه انتهى من الكافية ثم مباشرة اختصرها قد يقال بما 
ذهب إليه الأشمونيء وأما إذا جلس وقتاً وزمن وفاصل حينئذٍ قد يكون رجع عن بعض أقواله وصحح ما قد يميل إليه 
فى الكافية. 
هنا لم يذكر التركيب والقصد نظراً إلى أن الإفادة تستلزمهما؛ لأن المفيد الفائدة المذكورة لا يكون إلا مركباً 
كما ذكرناه» ولا ترد الأعداد المسرودة لما تقدم من أن المراد بالإفادة الدلالة على النسبة الإيجابية والسلبية» وحسن 
السكوت. . سكوت المتكلم يستدعي أن يكون قاصداً لما تكلم بهء لكنه في التسهيل صرح بهماء يعني: بالتركيب 
والقصدء وهذا أولى على من اشترطه؛ لأن الحدود لا تتم بدلالة الالتزام. 

ولذلك جعل ابن الناظم قوله: كاستقم» تتميماً للحدء أي: من جهة الدلالة به على أمرين يتضمنهما معتبرين في 
الكلام» أي: وتمثيلاً أيضاً من جهة الإيضاح به للمحدود لا تمثيلآ فقط» وعلى كونه تتميماً للحد كاستقم؛ ما إعرابه؟ 
إذا قيل: كونه تتميماً للحد» أو مجرد تمثيل على قول ابن الناظم» حينئذٍ: كاستقم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف» وذلك كاستقم. 

0 ل ا ا‎ SS 
يعني: لا بد أن يجعل متمماً للحدء فنقول: كلامنا لفظء كلامنا: مبتدأء ولفظ: خبرء مفيد: نعت للفظء كا ستقم: على أنه‎ 
اتميه للحد لقوق جار ومجرورء متعلق بمحذوف صفةء إما للفظ أو لمفيد» وجعله للفظ أولىء؛ ولذلك هناك في البسط‎ 
EEA اذا | ويل ور كر ميل‎ CS لمر كن إلدي قوز لكاب المقيية او ار‎ 
كما سبق معنا: أن اللفظ يكون مهملا ويكون مستعملاًء مهمل ومثلنا له ب: ديزء هذا موجود قطعاً في المفردات» وهل‎ 
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هو موجود في المركبات؟ محل نزاع بين أهل اللغة» هل هو موجود أم لا؟ إن سلمنا بوجوده حينئذٍ نحتاج إلى 
اخراجه» إن لم نسلم بوجوده فحينئذٍ لا نحتاج إلى إخراجه» والشيخ الأمين رحمه الله في نثر الورود قال بوجوده 


ومثل له بكلام الهذيان. 
إذاً : وعلى كونه تتميماً للحد كاستقم: ظرف مستقل» نعت ثان للفظ. 1 
كلاتالفظ مفيد كال كهمْ وَاسْدموَفغفل ثم خحزف الكلمخ 











واحده: كلمة» هذه الجملة من ابن مالك رحمه الله تعالى أتعبت الشراح» وستتعبون معي إن شاء الله تعالى. 

واسم وفعل ثم حرف الكلم.. 

واحده: كلمة» الآن: الكلم ظاهره ماذا؟ هل المراد به الكلم الاصطلاحي الذي هو ما تركب من ثلاث كلمات 
فأكثر» أفاد أم لان» الكلم الاصطلاحي: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثرء فيشترط فيه العدد» ولا تشترط فيه الإفادة 
فحينئذٍ: : قام زيدء كلم؟ لاء كلام؟ نعم» قام زيد مؤلف من كلمتين» »> إن قام زيد قمت»› كلام؟نعم» كلم؟نعم إن قام زيد 
كلم؟ لا کلام إذاً : الكلم الاصطلاحي ما تركب من ثلاث كلمات» فا النظر فيه يكون للعدد دون الإفادة» ف: (( قذ أفلح 
المُومنوق ))[المومتون :1] نقول: هذا كلم وکلامء قام زيد: کلام ولیس بکلمء إن قام زید قمت: کلام وكلم؛ إن قام زيدء 
نقول: هذا كلم وليس بكلام» عرفنا هذا الكلم الاصطلاحي. 

وقد يراد بالكلم: اسم جنس جمعي» يعني: جمع» مثل رجل ورجالء لکن نوعه: أنه اسم جنس جمعي» وهو 
الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء» فالمفرد كلمةء والجمع أو اسم الجنس الجمعي له؛ وليس جمعاً خلافاً للجرجانيء 
اسم الجنس الجمعي: كلم بإسقاط التاء» فرق فة ويين واحذه اقا التاء موجودة ذ في المفرد وساقطة في الجمع»› 
مثل: شجر وشجرة» بقرة وبقر» بقر: هذا جمع» اسم جنس جمعي» وبقرة بالتاء: هذا المفرد. 

هل هذا فيه معنىّ اصطلاحي؟ لاء ليس معنى اصطلاحيء عرفتم الفرق بين النوعين؟ 

هل مراد ابن مالك رحمه الله تعالى هنا بقوله: وَاسْمٌ وفعلل ثم حَرْفَ الْكَِمْ › > هل المراد به الكلم الاصطلاحي» 
أم المراد به جمع: كلمة. . نقول: جمع» من باب التقريب؟ قيل وقيل» يعني: قيل بأن المراد به الكلم الاصطلاحيء 
وقيل: المراد به ليس الكلم الاصطلاحيء بل هو اسم جنس جمعي للكلمةء ولذلك قال: واحده: كلمة. 

قيل المراد الاصطلاحيء فحينئذٍ الكلم: مبتدأ مؤخر مرفوع» ورفعه» هه؟ ضمة أين هي؟ مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي أو الوقفء في الكلام تقول: وقف» هنا تقول: الروي. ٠‏ 

واسم: هذا خبر مقدم» اسم وما عطف عليه خبر مقدم؛ لأن الأمر إذا دار بين نكرة ومعرفة فحينئذ الأصل جعل 
المعرفة مبتدأ والنكرة خبرء وهنا دار إما أن نجعل اسم معرفة؛ ونؤول له.... إما أن نجعل الاسم مبتدأ ونقدر له 
صفةء وهذا فيه تكلف» وإما أن نجعل الاسم هنا وهو نكرة خبراً مقدماً وهو الأصل في الخبر أن يكون نكرة» ونجعل 
الكلم لكونه معرفة.. نجعله مبتداً. 

إذاً: على القول بأن الكلم المراد به الكلم الاصطلاحي حينئذٍ نقول: الكلم مبتدأ مؤخر واسم وما عطف عليه 
کر ن فاورد عليه ا ان الكلم في الاختطلاع نا ارك من كلذك كلمات د کرم هذا الكلم في الاصطلاح» 
أليس كذلك؟ إذا قلنا: الكلم -الكلم الاصطلاحي-.. ب ينقسم إلى: اسم وفعل وحرف» نقول: القسمة. . قسمة الشيء ال 
أشياء لها طريقان لا ثالث اهما 

إما أنه من تقسيم الكلي إلى جزئياته. 

وإما أنه من تقسيم الكل إلى أجزائه. 

وكل منهما لا يصح هنا البتة» لماذا؟ قال: وتقسيم الناظم لا يصح أن يكون من تقسيم الكلي إلى جزئياته؛ لأن 
علامته. . علامة صحة هذا التفسيم» صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من جزئياته كانقسام الإعراب إلى رفع 
ونصب وخفض وجزم, وحينئذٍ تنظر إلى الاسم المقسوم. 

الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم» إذا أردت أن تعرف وتتأكد أن هذا من تقسيم الكلي بالياء؛ 
إلى جزئياته تأي إلى القسم» وهو؟ الرفع والنصب تجعله مبتدأء وتأتي إلى المقسوم وهو الإعراب فتجعله خبراً إن 
صح الكلام فهو من تقسيم الكلي إلى جزنياته» إن لم يصح فهو من النوع الثاني. 
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هنا إذا قيل: الرفع إعراب» صحيح أو لا؟ صحيح.. النصب إعراب.. الخفض إعراب.. الجزم إعراب» صح 
أو لا؟ صح» الكلمة: اسم وفعل وحرف» أين الاسم المقسوم؟ كلمة» أين الأقسام؟ اسم وفعل وحرف. 

الاسم كلمة» صحيح؟.. الفعل كلمة.. الحرف كلمة» هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته. 

هنا هل يصح أن يقال:.. الاسم كلم.. الحرف كلم.. الفعل.. كلم؟ لا يصح.. لا يصح ذلكء فإذا لم يصح حينئذٍ 
ننظر فى القسمة الثانية. 

هنا قال: فالرفع وحده يقال له: إعراب» والنصب كذلك وهكذاء وكانقسام الحيوان إلى إنسان وفرسء الحيوان 
اسم جنس هذا يصدق على ماذا.. لفظ: الحيوان؟ على كل ما فيه حياة.. حيوان فعلان» يصدق على الإنسان» فيقال: 
الإنسان حيوان» ويصدق على الفرس» فيقال: الفرس حيوان» والجراد حيوان» وهلم جراء نقول: هذا التفسيم من 
تقسيم الكلي إلى جزئياته» وهنا لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الثلاثة» فلا يقال: الاسم كلم» والفعل 
كلم» والحرف كلم. 

كما قال ابن آجروم:.. هناك ابن آجروم قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه؛ أي: الكلام: 
ثلاثة: E‏ وهذا لا يصح أن يكون من تقسيم الكلي إلى جزئياتهء لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقال 
الاسم كلام» والفعل كلام» والحرف كلام؛ الاسم مفرد» والكلام يشترط فيه أن يكون مركباًء فكيف يخبر عن المفرد 
بالمركب؟! إذاً: لا يصح أن يكون من باب تقسيم الكلي إلى جزنياته. 

هذا الذي هو الطريق الأول: إذا قلنا: ا جم ممع ولج SR‏ 
نقول: هذا التقسيم من أي النوعين؟ نظرنا فإذا به لا يصح أن يكون من تقسم الكلي إلى جزئياته» حينئذٍ هل يصح 
يكون من باب تقسيم الكل إلى أجزائه؟ ولا يصح أن يكون من تقسيم الكلي إلى أجزائه؛ لآن علامته 0 
إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه» بل لا يصح إطلاقه إلا إذا اجتمعت أجزاؤه التي تركب منهاء وهنا لا 
يصح. لماذا؟ 

لأننا نقول: تقسيم الكل إلى أجزائه لا بد أن يصدق اسم المقسوم على كل الأجزاء مجتمعةء يعني: الكلم: اسم 
وفعل وحرف». هو الكلمء اسم وفعل وحرف الكلم؛ لأنه أتى بواو العطف المقتضية للجمع. 

فحينئذٍ يقتضي هذا أنه لا يسمى كلماً اصطلاحياً إلا إذا اشتمل على فعل واسم وحرف» لا بد أن يوجد فيه هذه 
الأنواع الثلاثة» فإن نقص منها واحد لا يسمى كلماً اصطلاحياً وهذا حق أو باطل؟ باطل» واللازم باطل؛ لأنه 
يقتضي أنه لا يقال له: كلم إلا إذا اجتمعت الثلاثة نحو: قد قام زيد. . (( قد فلح المُؤمِنُونَ ))[المؤمنون :1] وأما إذا 
اجتمع اثنان منها نحو: قام غلام زيدء هذا اجتمع منها اثنان» قام: فعل» غلام زيد: اسمان» أين الحرف؟ غير موجودء 
هل هو كلم اصطلاحي؟ نعم» قام غلام زيد. . ترددتم لماذا؟ قام غلام زيد: مركب هذا من كلمتين: غلام زيد كلمتان» 
تحسب الثنتين» وأما: قام» فهي كلمة» إذاً: ثلاثة ألفاظ فحينئذٍ هو كلم اصطلاحاء لكن على هذا التفسيم.. إذا جعلناه 
من تقسيم الكل إلى أجزائه لا يكون كلمةء لماذا؟ لعدم وجود الحرفء أو واحد نحو أبو زيدٍ قائمٌ؛ هذه كلم أو لا؟ کلې 
أين الفعل؟ لا فعل.. أين الحرف؟ لا حرف» الثلاث الكلمات كلها من النوع الأول وهو الاسم. 

إذا قلنا: من تقسيم الكل إلى أجزائه خرج النوع الأول: قام غلام زيدء وخرج الثانيء أبو زيدٍ قائمُ» فلا يقال له: 
كلم؛ وليس الأمر كذلك» فبان بهذا بطلان القسمة من حيث هيء إذاً: التقسيم باطل على النوعينء إذا جعلنا ماذا؟ إذا 
جعلنا الكلم بالمعنى الاصطلاحي وهو مبتدأء واسم وفعل وحرف: هذا خبره» لا يصح أن يكون من باب القسمة أنه 
تقسيم الكلي إلى جزنياته» ولا الكل إلى أجزائه لوجود اللازم الباطل. 

حينئذٍ ماذا نصنع؟ أجاب المكودي بجواب» لكنه فاسد» أقبح مما.. يعني: أورد عليه أقبح مما أورد على ابن 
مالك رحمه الله تعالى» قال: بأن قوله: اسم وفعل وحرف» من أجل أن يحصل التطابق ويصح التقسيم» قال: هذا من 
إطلاق المفرد وإرادة الجمع» أي: الكلم: أسماء وأفعال ورو وهذا فاسدء لماذا؟ لأن الواو إن كانت على بابها 
فحينئذٍ أقل الجمع في الأسماء ثلاثة» وأقل الجمع في الأفعال ثلاثة: ستة» وأقل الجمع في الحروف ثلاثة: هذه تسعة 
لا يدق غليه أنه كلم إلا إذا كان مولا مق تشم كلمات» بونهذا اظن 

وإن كانت الواو بمعنى: أوء حينئذٍ الكلم إما أسماء فقط أو أفعال فقطء أو حروف فقط فإذا وجد من الاسم 
والفعل والحرف كما هو الشأن في: (( قَذ أَفْلّحَ الْمُوْمِنُونَ ))[المؤمنون:1] هذا لا يسمى كلماًء وهذا فاسدء كما يقول 
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العامة: أراد أن يكحلها أعماها! يعني: أراد أن يجيب على الاعتراض ويرفع الإشكال فوقع في إشكال أقبح مما أورد 
على الناظم. 

ويرد على هذا الجواب ما هو أقبح مما ورد على عبارة الناظم؛ وذلك إما أن تبقى الواو في قوله: والأفعال 
والحروف على بابهاء فيفهم منه أن الكلم لا يطلق إلا على ما تركب من تسع كلمات فأكثر؛ لأن أقل الجمع ثلاثة 
وهذا باطل.. أقل الجمع في الأسماء ثلاثة» وفي الأفعال وفي الحروف كذلك» وهذا باطل. 

وإما أن تجعل الواو بمعنى: أو» فيفهم منه: أن الكلم لا يكون إلا من الأسماء وحدهاء أو من الأفعال وحدهاء أو 
من الحروف وحدهاء وأما من اثنين أو من ثلاثة منها فلا يكون وهذا باطل أيضاًء فبان عدم صحة هذا الجواب. 

إذاً: القول بكون الكلم مبتدأ والمراد به: الكلم الاصطلاحيء واسم وفعل: هذا خبر مقدم» هذا لا يصح البتة 
بهذا التعبير وبهذا الإعراب لا يصح. 

ابن هشام رحمه الله ساهم في دفع الإشكال ورفعه بتوجيه إعراب آخر له وجهه» وهو مسلم وصحيح في نفسه؛ 
إلا أنه بعيد عن عبارة المصنف رحمه الله تعالى» وقيل: يرتفع الإشكال بجعل الكلم في النظم مبتدأ أول.. واسم وفعل 
ثم حرف» الكلم: مبتدأ أول» واحده: مبتدأ ثان» كلمة: خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. 

إذاً: فصل الجملة عن سابقهاء واسم وفعل ثم حرف: مستقلء الكلم واحده: كلمة» صحيح أو لا؟ الكلم من حيث 
اللفظ واحده: كلمة» وهي: اسم وفعل وحرف» فجعل الاسم خبراً لمبتدأ محذوف» فحينئذٍ استطاع بهذا الإعراب أن 
يجعل التقسيم.. تقسيم الاسم والفعل والحرف أقساماً للكلمة» فردها إلى أصلهاء فقال: الكلم: هذا مبتدأ أول»ء واحده: 
كلمة» هذا جملة اسمية خبر المبتدأ الأولء وهي: اسم.. الضمير يعود إلى الكلمةء إذاً اسم: هذا خبر المبتدأ محذوف 
تقديره هي. 

وقيل: يرتفع الإشكال بجعل الكلم في النظم مبتداً أول» وواحده: مبتدأ ثان» وكلمة: خبر عن الثاني» والثاني 
وخبره خبر عن الأول؛ ويكون: اسم وفعل خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: وهيء أي: الكلمة اسم. 

وهذا جيد أولى من ذاك: أسماء وأفعال وحروف» هذا التخريج صحيح أم لا؟ صحيح» لأن المعنى صحيح أو 
لا؟ المعنى صحيح., الكلم واحده: كلمة» وهي اسم وفعل وحرف» رده إلى المشهور عند النحاة» فيكون قوله: واسم 
إلى أخود: هيدا الكلمة زا للكلى ا 

فيكون من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته»ء أو الكل إلى أجزائه؟ كليء أو الكل؟ من الكليء لماذا؟ لصحة 


الإخبار: 

أو لم يصحافهو كل قد قسم بغر يده أي لأجبزاقد علم 
PROF TTI TE OTST‏ إلى ارات 

أو لم يصحافهو كل قد قسم بغر يده أي لاإاجزاقدئلم 











يعني: لا تقل كلي: بالياء» بل هو كل. ' 

فحينئذٍ إذا لم يصح الإخبار باسم المقسوم عن كل قسم على حده؛ فهو تقسيم كل إلى أجزائه؛ وهذا الجواب 
ظاهر في نفسه لكنه بعيد من كلام الناظم رحمه الله تعالى. 

والقول الثاني:..القول الأول ما هو؟ أن الكلم: المراد به الكلم الاصطلاحيء وفيه توجيهان من حيث الإعراب: 
هه! واضحة أو نعيد؟ القول الأول: أن المراد بالكلم: الكلم الاصطلاحي» وهو: ما تركب من ثلاثة كلمات فأكثرء 
وهذا فيه إعرابان» يعني: في كلام الناظم: 

اسا أت گر تهت وما قله كير هذا کاو ا ان کر مد اول وواک کل خبر عنه؛ واسم وفعل: 
هذا خبر لمبتدأ محذوف» وهي: فيكون تقسيماً للكلمة لا للكلم» وهذا له اعتباره وله وجهه لكنه بعيد من كلام الناظم. 

القول الثاني: أن المراد بالكلم ليس المراد به الكلم الاصطلاحيء والقول الثاني -وهو الأحق..الصواب-: أن 
الكلم: مبتدأء خبره: ما قبله» وأنه ليس المراد به معناه الاصطلاحيء ليس المراد به المعنى الاصطلاحي وهو: ما 
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تركب من كلمتين.. من ثلاث كلمات فأكثرء بل المراد به: الكلمات: اسم جنس جمعيء يعني: المراد به المعنى 
اللغوي» وليس المراد به المعنى الاصطلاحيء بل المراد به الكلمات» أي: أشخاصهاء فإنها وإن كثرت لا تخرج عن 
هذه الثلاثة» لا تخرج عن.. خالد وعمروء وقام وضرب» إلى آخره» مهما عددت من الأفعال والأسماء والحروف لا 
تخرج عن هذه الأنواع الثلاثةء أي: الكلم: الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده إلى ثلاثة أنواع.. الكلم: الذي 
يتألف منه الكلام.. على هذا التقدير.. التفسير بأنه: لبس المراد به الكلم الاصطلاحيء نقول: الكلم الذي يتألف منه 
الكلام يلقم باعتباز واحده» على هذا التقدير؛ لأنه قال: واحده كلمةء أشار إلى أن واحد الكلم: كلمة. 

والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف هو الكلم» إذآً: الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار 
واحده إلى ا أنواع: نوع الاسمء ونوع الفعل ونوع الحرف» فهو من تقسيم الكلي إلى جزئياته. 

فالمراد بالكلم في كلام الناظم: الكلمات» أي: الأنواع الثلاثة للكلمةء فالمراد به حينئذٍ: المعنى الجنسي للكلمةء 
لا المعنى المصطلح عليه؛ لأن المعنى الجنسي: الذي هو قول مفرد مستقل أو منوي معه. . لأن المعنى الجنسي هو 
الذي يصح الحكم بالاسم والفعل والحرف عليه ولقوله: واحده كلمة» هذا دليل على أنه أراد بالكلم: المعنى اللغوي لا 
الاصطلاحي؛ لان الكلم المصطلح عليه يتألف من أجزاءء فلو كان مراده الكلم الاصطلاحي لقال: 

وجزؤه كلمة.. 

هذا أنسب؛ لأن: (( قذ أفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ))[المؤمنون:1] قد: جزءء وأفلح: جزءء والمؤمنون: جزءء ولذلك نقول: 
الكل والأجزاءء والكلي والجزئيات» فالجزء حينتذٍ لا يعبر عنه بالواحد؛ لأن الواحد قد يفهم استقلالاً دون غيره» وأما 
الجزء فلا يناك عن غيره على الأصل 

فحينئذٍ لقوله: واحده كلمة» وإلا لقال: جزؤه كلمة أو نحوه؛ ولأن المقام يقتتضي بيان أقسام الكلمة» هذا هو 
الأصل» وجرت عادة النحاة أنهم في هذا المقام يقسمون الكلمة ولا يقسمون الكلم المصطلح عليه.. ولأن المقام 
يقتضي بيان أقسام الكلمة لا أجزاء الكلم المصطلح؛ لأن الباب معقود للكلام وما يتألف منه؛ وهو الكلم الثلاث التي 
هي أقسام الكلمة» ولذلك قال: الكلام وما يتألف منه»ء يعني: وما يتألف الكلام منه» أي: والأشياء التي يتألف الكلام 
منهء وهذا المراد به ماذا؟ الاسم والفعل والحرف» فدل على أن مراده هنا بيان الكلام لا الكلم. 

وحشر الكلم هنا المصطلح عليه هذا من باب الاجتهاد والنظر. 

إذا: : وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثْمَّ حَرْفَ الْكَلِمْ > منحصرة في ثلاثة أقسام. . الكلمة منحصرة في ثلاثة أنواع: الاسم والفعل 
والحرف» ويستفاد الحصر في تقديم الناظم الخبر» فيكون فيه الرد على من زاد رابعاً وسماه: خالفة» وهو اسم الفعل 
كما سيآتي» حينئذِ: أل» في قوله: الكلم على هذا المعنى تكون للعهدء تكون عهدية؛ لأنها قال في الترجمة ماذا؟ وما 
يتألف منه؛ ثم قال: الكلم» يعني: والمعهود الذي يتألف منه الكلام» فدل على أن هذه الأشياء التي عنون لها في 
لح في التي آراد يرانها في و فى حرف الكلمم. 

ا في الكلم على هذا القرل الأكير بالعهذ: ارده قدت ا ماء ذ oy‏ 
الثلاثة المؤلف منها الكلام: اسم وفعل وحرف» والصبان له توجيه يجمع بين القولين» يقول: يمكن اعتبار الكلم أنه 
مراداً به المعنى الاصطلاحيء ويمكن أن يحمل على المعنى اللغونيء بي باعتبارين» وهذا ما يسمى بالاستخدام 
عند البيانيين. 

وخرجه الصبان على أن تجعل الكلم في كلام الناظم بمعنى: الكلمات» على ما ذكرناه» ويبقى قوله: واحده: 
كلمة» قال: الضمير هنا رجع إلى الكلم لا باعتبار الكلمات» وإنما باعتبار الكلم المصطلح عليه؛ وهذا فيه تكلف. بل 
الصواب: مي ب ا با ل ID‏ _في إعادة الضمير وجهان-» كما 
قال ابن معطي: واحدها كلمة.. أنث» وهنا ذكرء ويجوز فيه الوجهان: الت والتذكير كما عات مهنا 

ev‏ واحدم إلى الكلم 
E‏ أي: الأنواع الثلاثة للكلمة وواهذ الكل الأصطلاحي: كلمة OT E u,‏ 
واحده» يعود إلى اللفظ باعتبار المعنى اللغوي» وهذا لا مانع منه» ويجوز في عود الضمير على الجمع تذكيراً 
وتأنيثاً. 
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إذاً قوله- TT‏ إا "الكل شيل r‏ ة أقسام: اسم وفعل وحرفء ولا يخرج عن هذه 
القسمة لفظ رابع» أي : لا يزيد عليها لفظ رابع» ودليل التقسيم والحصر في الثلاثةء أمران: 

دليل نقلي: وهو ما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه لما شكا إليه أبو الأسود الدؤلي العُجُْمَ يعني: 0 
اعوجت ألسنتهم» فقال له علي ب ن أبي :طالب انح لهم نحواًء ولذلك سمي: نحوآء انح لهم نحواً واقسم الكلام ثلا 
اله انتما وفع رخ كاه لي ا أزر ده الوط في الأشباه والنظائر» والله أعلم ثابت عنه أم لا؟ 

وكذلك دليل عقلي: وهو ماذا؟ وهو النظر الصحيح: أن الكلمة إما أن تصلح ركناً للإسناد أو لاء وسبق أن 
الإسناد المراد به: المسند والمسند إليه» هذه عبارات المسند والمسند إليه.. المحكوم والمحكوم عليه» والمبتدأ والخبرء 
وأيضاً الموضوع والمحمولء هذه أربعة ألفاظ.. أربعة أقسام» ومصدقها واحد» ولكن الاختلاف باختلاف الفنون. 

زيد قائم» زيد: مبتدأ عند النحاة.. محكوم عليه عند الأصوليين.. موضوع عند المناطقة.. مسند إليه عند 

قائمٌ: خبر عند النحاة.. محكوم به عند الأصوليين.. محمول عند المناطقة.. مسند عند البيانيين. 

هذه أربعة أقسام.. نقف على هذاء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين... 
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الدرس 6, 
يشم الله الزحمن الزجيع 

أسئلة:- 

- هذا يقول: قلتم: إن قام زید» ليس بكلم؛ لعدم اشتماله على ثلاث کلمات» مع أنه ... به ثلاث 

- إن قام زيد: هذا کلم» قد يكون سبق لسان منيء القول بأنه ليس بكلم. 

- أرجو إعادة ما ذكرته عن قياس: عم» على خير وشر. 

- قلنا: أصلها: أعم عند بعضهم» يعني: أفعل تفضيل حذف منه الألف» كما أن الأصل في: خير: أخيرء حذفت 
منه الألف لكثرة الاستعمال. 

- هذا يقول: ذكرتم ثلاثة أسباب لتقدير الفعل في البسملةء حبذا لو أعدتموها جزاكم الله خيراً. 

- ما أذكر شيء. . ثلاثة أسباب لتقدير الفعل في البسملة» ترجع إلى الشريط. 

- قلت مفيد» مأخوذ من الفيدء فما معناه؟ 

- قلنا: استحداث الخير والمال» هذا ذكره العشماوي في الحاشية على الآجرومية. 

- ما هو الكتاب الذي شرحه السيوطي على ألفية ابن مالك؟ 

- البهجة المرضيةء مطبوع» وعليه حاشية. 

- بالنسبة للكلم على قول ابن هشام: مبتدأ أول» ما وجه بعده مع أنه سائغ؟ 

- نعم» هو سائغ قلنا: جيد في نفسه»ء لكن إذا نظرنا إلى كلام الناظم ومراده ليس بجيدء يعني: الإعراب» قد 
يكون تعرب اللفظ بقطع النظر عن السابق واللاحق» قد يكون جائز وهذا كثيرء لكن باعتبار المعنى والمراد والسياق 
والسباق حينئذ لا بد من تعيين معنىّ» أو من تعيين إعراب يساعد على المعنى» وذكرنا أنه عنون» قال: الكلام وما 
يتألف منه» والأشياء التي يتألف الكلام منها.. اسم وفعل وحرف» وهذه أقسام للكلمة لا للكلم. 

- القسم السابع من المركب الإسنادي المقصود لغيره» ما هو مع ضرب مثال على كل أحد هذه السبعة؟ 

- كم؟ سبعة» جملة الصفة» وجملة الصلة» وجملة الخبرء وجملة الحال» وجملة الشرط» وجملة الجواب» وجملة 
القسم» إذا عرفت مثال واحدء تقيس عليه الباقي» وهو: أن جملة الخبر في نفسها: زيد قام أبوه» إذا قلت: قام أبوه 
ابتداءًء قلنا: هذا كلام ولا إشكال» لكن لما جعلته جزء جملة حينئذٍ نقول: صار متمماً لغيره» فنقص عن دلالته»› إذا: 
ليس مقصوداً لذاته كما إذا قلت ابتداءً: قام زيد» وإنما هو مقصود لغيره: جاء الذي قام آبوه» نفس الكلام» مررت 
برجن يعحكة يشحك ايا صن ارجل» مررك برد يع » حال سن السايوه إن كام ريه فيك كام ريد جملة 
الشرط قمت: جملة الجواب» كل واحدة هذه استقلالاً قبل جعلها شرطاً أو جواب شرط هى مفيدة فائدة تامةء فلما 
خلت کمن اة حون قفصت دلآلكها وصداز ت فة لغيرها. 1 

(( وَالْعَصْر ))[العصر:1] يعني: أقسم بالعصرء لو قال إنسان: والله ثم لم يأت بما بعده» حينئذٍ نقول: هذا.. أو: 
أحلف بالله. 

- ذكرت أن اشتغال علماء النحو باللفظ والمعنى دون المقاصدء وأشكل عليهم الفرق بين المعنى والمقصد. 

- لاء المعنى المراد به ما يفهم من اللفظء أو ما يقصد من اللفظء وأما المقاصد التي تنفى التي هي الإرادات» 
حينئذٍ أقول: هذا مرده إلى أرباب الفقه ونحو ذلك» وأما النحاة فلا بحث لهم في ذلك. 

- هل يعد تعريف ابن مالك فيه خلل؟ 

- نعم» كل من عرف الكلام: بأنه لفظ مفيدء لا بد وأن فيه ثم خلل؛ لأنه أراد أن يعرف علي طريقة المناطقة 
والحكماءء حينئذٍ لا بد من الإيضاح؛ ولذلك يسمى التعريف والحد: قولاً شارحاًء يعني: قولآً شارحاً وموضحاً ومبيناً 
لأجزاء الماهية أركانهاء فلا بد أن يأتي بالأركان تضنا) فيقال: الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع»› هذه كلها 
أركان» لا بد من وجودها كاملةء لفظ مركب مفيد بالوضع» إن تخلف واحد منها تخلفت الماهية. . ماهية الكلام. 

إذاً: لا بد من النطق به فإذا اختصر حينئذٍ نقول: دلالة الالتزام التي ادعها من ادعاهاء هذه مهجورة في 
لتعاريف» حينئذٍ لا يلتفت إليهاء وخاصة يوكد هذا المعنى أن التعاريف إنما يعرف بها الاصطلاحات؛ يعني: معنى 
الكلام.. معنى الكلم.. الكلمة والعام والخاص»› المطلق.. الصلاة 0 الزكاة» ونحو ذلك» نقول: هذه يسأل عنها من 
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يجهلهاء ولذلك يقال: ما العام.. ما المطلق ب ما الاستفهامية؟ حينئذٍ إذا قيل: ما العام؟ فالسائل الأصل فيه أنه جاهلء 
وإذا عرف شيء إنما يعرف لمن يجهل لا لمن يعلم» أليس كذلك؟ 

نقول: ما الصلاة؟ نقول: أقوال.. إلى آخره؛ ما العام؟ لفظ مستغرق إلى آخره» ما الكلام؟ لفظ مفيد مركب 
بالوضع إلى آخره؛ حينئذٍ نقول: هذه التعاريف إنما تكون لمن يجهل» فإذا كان كذلك حينئذٍ لا بد من التصريح» 
والإحالة على خارج» هذا ينافي أصل السؤال عن الحدء فالطالب إذا قال: ما معنى الكلام؟ نقول: لفظ مفيدء هل يفهم 
أن المفيد يستلزم التركيب؟ لاء ما يفهم هذا؛ لأن هذا يحتاج إلى بسطء ويحتاج إلى معرفة عامة بعلم النحوء ثم بعد 
ذلك يستقر عنده أن الإفادة التامة تستلزم التركيب. 

وقد نص الغزالي في: فن المنطق: على أن دلالة الالتزام مهجورة في الحدودء وأيده كذلك الصبان في حاشيته. 

- ما المراد بقولهم في التفريق بين الكلم والكلام يجتمعان في المصدق؟ 

- في المصدق يعنيء ما هو المصدق؟ يعني: ما يقع عليه.. ما يقع عليه اللفظء فإذا قيل: قام زيد: كلام» هل هو 
كلم؟ لاء ما مصدق لفظ الكلام الذي انفرد عن الكلم» ما مصدقه يصدق على أي شيء.. يقع على أي شيء.. ينزل 
على أي شيء؟ كلام انفرد عن الكلم» أنا أسال: كلام انفرد عن الكلم يصدق هذا اللفظ على أي شيء؟ قام زيدء فقام 
زيد وقع عليه هذا اللفظ ما يصدق عليه أنه كلم ولیس بکلام» إن قام زيد. 

فالمصدق هو: الأفراد والآحاد التي يسميها المناطقة: المصادق» أو المصدقات الذي صدق» هذا أصله»ء ولها 
تفصيل ذكرناه في شرح المنطق. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
سبق قول الناظم رحمه الله تعالى: 


کلام ال ظَ مقي # کا 3 تقد وا 3 م وَفْ ل ت د - اكا 3 
واج د كلّتسة والقؤل عم وَكلمَةبياكلامقذيوم 











ذكرنا: أن القول عَمْ » بمعنى: أنه أعم مما ذكرء أو أنه عام» وحذفت الألف منه للضرورة»ء يعني: اسم فاعل»ء وكلا 
القول فيهما ضعف» والأولى أن يجعل على ظاهره فيقال: عم: فعل ماضي» حيننذٍ عم ماذا؟ عم الكلام والكلمة 
والكلم» دون اللفظ فكل ما صدق عليه.. ... صدق» فكل ما صدق عليه أنه كلام فهو قول» وکل ما صدق عليه أنه 
كلم فهو قول» وكل ما صدق عليه أنه كلمة فهو قولء إذاً: هو أعم الجميع» يشمل كل ما ذكر بقدر مشترك بينهاء لكن 
حينئذِ نقول: العلاقة بين ما ذكر والقول العموم والخصوص المطلق؛ نعم العموم والخصوص المطلق؛ لأن القول هذا 
عام عموماً مطلقاً أعم من الكلام والكلم والكلمة. 1 1 1 

قلنا لا بد من مادتين: مادة الاجتماع ومادة الافتراق» مادة الاجتماع سهلة» تأتي بكل ما يدل على أنه كلمة أو 
كلم أو كلام» لكن مادة الافتراق وهي افتراق الأعم عن الأخصء يعني: ما يصدق عليه أنه قول» ولا يصدق عليه أنه 
كلمة» ولا كلام ولا كلم» هذا يصدق على المركبات الإضافية: غلام زيدء هذا مركب إضافي» مركب من: غلام: وهو 
مضاف» وزيد: مضاف إليه» هل هو كلمة؟ فيه تفصيل: 

على قول الأشمونى والسيوطى هناك يعتبر كلمة تحقيقاًء قلنا: هذا ضعيف» الصواب: أنه ليس بكلمة؛ لأنه 
مركب من كلمثين» وهو مضاف ومضاف إليهء هل هو كلام؟ الجواب: لاء لماذا؟ هل: غلام زيد كلام؟ الجواب: لاء 
لماذا؟ 

لا يفيد فائدة تامة» هذا صحيح» الجواب هذا صحيح من وجه» لكن هناك ما هو أقرب منه؟ 

نعم» انتفى الإسنادء لا بد في الكلام أن يكون مركباًء والمراد بالتركيب أن يكون مركباً تركيباً إسنادياً» لا بد 
من مسند ومسند إليه؛ أين المسند والمسند إليه؟ هذا لفظ واحدء غلام زيد.. جاء غلام زيدء صار مركباًء هذا أبو غلام 
زيدء صار مركبآاء أما غلام زيد هكذاء وحيوان ناطق» وأحد عشر مركب عددي» وبعلبك» وحضرموتء نقول: هذه 
مركبات يصدق عليها أنها قول وليست بكلام لانتفاء التركيب» وهو الإسنادء وليست كلم من باب أولى وأحرى؛ 
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وليست بكلمة كما ذكرناهء إذاً: ماذا يصدق عليها؟ أنها قول» فلا بد من مثال يصدق عليه أنه قول» ولا يصدق عليه 
وساكة ق 

وقوله: واحِده كَلِمَةٌ » قلنا: وكلّمة: إسكان اللام هنا لا نقول: إنه ضرورةء لماذا؟ لأنه لغة» سبق معي في قوله: 
وهو بسبق» وهو: هذا الأصلء وفيه لغة بالتخفيف: وهوء حينئذٍ إذا جاء في النظم ما يوافق لغته» ولو كان ضرورة 
قد لا يستطيع أن يأتي: وكلمةء وكلمةء ينكسر معه الوزن» لكنه لجأ إلى لغة أخرى معتبرة وهي فصيحة:؛ حينئذٍ لا 
بقال: إنه من باب الضرورة؛ ولو كان بالفعل أنه من باب الضرورة:؛ لماذا؟ لحمل اللفظ على شيء صحيح؛ لأن 
الضرورة هذه خروج عن القياس.. خروج عن فصيح. ‏ ا | 

ولذلك قلنا* عم.. عام» هذا خلاف الفصيح» لماذا؟ لأن حذف الألف الأصل بقاؤهاء» ولا تحذف من أجل الوزن» 
فحينئذِ إذا كان ضرورة نقول: هذا قبيح» قد تكون الضرورة قبيحة وقد لا تكون» إذا: كلمة وكلمة وهُو وهوء نقول: 
هذا كله من باب اللغات» ولا نقول: إنه من باب الضرورات» وإن كان بالفعل ضرورة ألجأت الناظم إلى ذلك. 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: 
بالج وَالتنوين وَالزن ذدَاوَآَلَ ومسند إلإاسشم تمييز حك صل 
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لما قسم لك الكلمة إلى ١‏ ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف» شرع في ذكر العلامات التي يتميز بها كل واحد من 
هذه الأنواع الثلاثة» كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة يحتاج إلى ما يميزه عن غيره؛ لأن ثم قدراً مشتركاً بين هذه 
الثلاث؛ ما هو القدر المشترك بين هذه الثلاث؟ نقول: كونها قول مفردء حد الكلمة موجود في الاسم» وحد الكلمة 
موجود في الفعل» وحد الكلمة موجود في الحرفء ولذلك وجود الحد في الأصل يكون ذهنياًء يعني: قول مفردء إذا 
قيل: ما الكلمة؟ نقول: قول مفردء قول مفرد: هو حد الكلمة.. حقيقة الكلمة.. ماهية الكلمة» أين يوجدء أين وجوده؟ 

وجرك دكي يحت سي ء ANE‏ هل له وجود» قول مفرد؟ هل له وجود هكذا؟ لا وجود له» أين يوجد؟ 
يوجد في ضمن أفراده» زيد: قول مفرد» قام: قول مفردء إلى: قول مفردء لماذا؟ لأن الحقائق الكلية هذه لا يمكن أن 
توجد دفعةً واحدة في الخارج» لا يمكن؛ لأن الأسماء لا حصر لهاء والأفعال لا حصر لهاء والحروف كذلك لا حصر 
لهاء حيننذ إن وجدت في الخارج» نقول: إما أن توجد في ضمن أفرادها وآحادها ومصدقاتهاء وإما ألا توجد كذلك» 
إذا جوزنا الثاني معناه: يوجد شيء يقال له: قول مفرد وليس باسم ولا فعل ولا حرف» وهذا لا وجود له.. ممتنع. 

وإنما توجد الحقائق الذهنية في ضمن آفرادهاء حينئذٍ لا بد من تمييز هذه الأنواع الثلاثة إما بالحقيقة» وإما 
بالعلامة» يعني: إذا أردنا أن نميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرفء ونميز الفعل عن قسيميه الاسم والحرف» ونميز 
الحرف عن قسيميه الاسم الفعل» إما أن ننظر إلى حقيقة كل نوع من هذه الأنواع؛ وهذا إنما يكون بالحدود 
والتعاريف» وإما أن ينظر إليها بالعلامات» والمصنف هنا رحمه الله ذكر العلامات ولم يذكر الحد» مع كونه ذكر حد 
الكلام وعرفه. 
وسيأتي هنا كأنه يعرف بالمثالء والتعريف بالمثال هذا سائغ عند بعضهم: 
ااا و ا ن إن قلت ريڏ عار مناغتذن 











چ 8 5 8 
كزيد» وفرس» والفعل كقام ويقوم وقم» والحرف كهل وفي ولم» يصح أو لا؟ يصح» لماذا؟ لان الاسم حينئذٍ وجد أو 
لأنه إذا اراد أن يُعرّف بالمثال على وجه الكلية حينئذٍ يقول: الاسم كزيد وعمرو وخالد وبيت وقلم.. يعد الأسماء 
كلهاء حتى يحصر كل ما ذكر ثم يعرف به الاسم. 

وكذلك الفعل: كقام ويقوم وقم وضرب ويضرب إلى آخره» فيحتاج أن يأتي بالقاموس كله من أجل أن يعرف 
الاسم أو الفعل تعريفاً بالمثال على جهة الاستقصاءء وإنما يذكرون مثالا فحسب. 
فالناظم هنا عرف الاسم بالعلامات: 
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بالجَرٌ وَالْتَنُوينِ وَالنَدَا وَأَلْ وَمُسُْنَّدِ: حصل تمييز للاسم بهذه المذكورات» والعلامات: جمع علامة وهي لغة: 
الأمارة» الأمارة على الشيء» واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده وجود المعلّم» ولا يلزم من عدمه عدم المعلّم» ولذلك: 
العلامة تطرد ولا تنعكس»› بخلاف الحد. 

RTT‏ عندنا معلّم ومعلّم» الرجل. . ال رجلء أين المعلّم؟ أل؛ أين المعلّم؟ كلمة: 
رجلء يلزم من وجود المعلّم وجود المعلم» واضح؟ يلزم.. لا بد من وجود المعلم: أل؛ إذا وجدت: ألء لا بد أن يوجد 
المعلّم ما هو المعلّم؟ رجل» نستدل بأل على کون رجل اسماً. 

إذاً : ثبوت اسمية رجل لا بد أن تكون ثابتة بعد: تال 

وهل يلزم من انتفاء المعلّم انتفاء المعلم؟ لاء لا يلزمء لو قيل: رجل» جاءت: :أل؟ ما جاءت: أل هل انتفت: 
أل؟ نقول: انتفت: أل» هل انتفاء: أل» يستلزم انتفاء الاسمية ل: رجل؟ لا يلزم» لماذا؟ لأنها لا تنعكس» لا يلزم من 
م بل يلزم من وجودها وجود المعلم» ولذلك العلامة قاصرة»ء ليست كالحد. 

يشترط فيه: ا کون مطرذا ا ات ال ولكن العامة اهو و او و قرت للف فتن 
sg maT‏ . يعدلون عن الحدود إلى العلامات» لسهولتهاء ثم النطق بها يكفي في 
وجودها؛ لأنها من قبيل الملفوظ في الغالب» قد تكون علامة معنوية لكن الغالب أنها ملفوظة, وأما الحقائق الدهنبة 
فهذه في تصورها عسر. 

إذاً: العلامة: ا د الو ل رك معام اح بو ا أي: وجود 
المعلم عند وجودهاء ولا يجب انعكاسهاء أي: انتفاؤه عند انتفائهاء كلما وجدت: ألء لا بد أن يكون بعدها اسم» فإن لم 
يكن كذلك لا يصح جعل: أل علامةٌ على الاسميةء كلما وجدت: أل لا بد أن يكون بعدها اسمء هل يتصور أن يكون 
بعدها فعل؟ لا.. هل يتصور أن يكون بعدها حرف؟ لا. 

إذا وجد بعدها فعل حينئذٍ نرجع إلى العلامة فننتقضهاء ونقول: ليست بعلامةء ولذلك: أل المعرفة باتفاق أنها 
علامة» وأل الموصولة مختلف فيهاء لماذا؟ لأنه سمع: 

ما أنت بالحكم الترضى 1 

ترضى: هذا فعل مضارع مغير الصيغة وقع بعد: >أل» صحيح؟ وقع بعد: أل» هل نقول: أل هذه» علامة على 
الاسمية في قولنا: الضارب؟ هل نقول: هي علامة على الاسمية في قولنا: الضارب والمضروب؟ لأن أل هذه 
موصولة ليست معرفة؛ هي اسم» وفي الرجل: حرفء. فحينئذٍ وجود: أل» مع الفاعل.. اسم الفاعل: الضارب 
والمضروب» هل يدل على اسمية ما بعدها؟ هذا ينظر فيه باعتبار دخولها على الفعل: 

إن كان دخولها على الفعل: الت رضي دخو لا فضديكا خد ضار تفضا لكوق الموصعولة علامةً على الاسمية 
وإن لم يكن كذلك بأن كان شاذاً أو ضرورةء حينئذِ بقيت الموصولية على أصلها في كونها علامةٌ على الاسمية. 

إذاً نقول: العلامة يلزم من وجودها وجود المعلّم؛ أن تكون مطردة؛ ولا يشترط فيها الانعكاس» بمعنى: أنها إذا 

نتفت لا بد أن ينتفي المعلّم» فإن وجد غير المعلّم ورائها رجعنا إلى العلامة بالنقضء بخلاف التعريف فإنه يجب 
ا اا إلا عند من جوز التعريف بالأعم أو الأخصء وهذا عند المتقدمين. 

وبدأ هنا بالاسم لشرفه؛ لأنه يقع محكوماً عليه وبه؛ ولأنه لا غنى لكلام عنه» ولذلك قدمه في الذكر وقدمه في 
الشرح» ذكر الاسم أولآء ثم الفعل» ثم الحرف بالترتيب» ثم لما جاء يسرد العلامات بدأ بالأول» ثم بالثاني» ثم 
بالثالث» هذا ماذا يسمى عند أهل البيان؟ لف ونشر مرتبء بمعنى: أنه إذا أراد أن يشرح يرجع إلى الأول حتى 
ينتهي منه» ثم يرجع إلى الثاني حتى ينتهي منه؛ ثم إلى الثالث» ولو بدأ بالمتأخر عكس» هذا جائز أيضاًء ويسمى: لفاً 
ونشراً مشوش؛ لأنه يشوش الذهن» وله فوائد بلاغية: 
(( يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وجوه ))[آل عمران :106[ يوم تبيض وتسودء ثم لما أراد أن يفصل قال: (( فاا 
الذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوَهْهُمْ ))[آل عمران:106] هنا رجع بالعكس. 

(( لا يَسْتَوِي أُصْحَابْ الذار وَأَصْحَابْ الْجَنّة أَصْحَابْ الْجَنّة هُمُ الفائزونَ ))[الحشر:20] بدأ بالثاني. 

بالجَرٌ وَالْتَنُوِينِ وَالنََا وَأَل: هذه كلها مجرورات» ومسند: كلك مجرور. 

للام تَمِييرُ صل تمييز يعني: انفصال» عن قسيميه؛ فحينئذٍ تمييز يكون بمعنى ماذا؟ ڊ بمعنى: التميز؛ لن التمييز 
هذا فعل الفاعل» كالتلفظ والتكليم» حينئذٍ لا يحصل به إفادة المعنى» فالتمييز هنا بمعنى: 1 م 
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على الحاصل به؛ لأنه الثابت للاسم» لا التمييز الذي هو فعل الفاعلء دائماً إذا جاء المصدر فالأصل فيه أنه حدث› 
وهذا الحدث منسوب إلى فاعله» فحينئذ قد يراد بالمصدر فعل الفاعل» وقد يراد به الأثر.. قد يراد به فعل الفاعل» 
وقد يراد به أثر ذلك المصدر. 

إذا أطلق المصدر ولم تكن ثم قرينة على أنه أراد الأثر حمل على فعل الفاعل؛ وإن لم يكن كذلك حينئذٍ لا بد 
من تأويله. فيقال: من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعولء» كما قلنا: لفظء يعني: ملفوظ أولناه لا بد؛ لأن اللفظ هو 
التلفظ» التلفظ كونك تنطق بالحرف» وتخرجه من مخارجه مرتباً زيد» فعلك أنت» النطق بكلمة: زيدء هذا هو التلفظ 
وهذا هو المصدر. 

وهل الكلام هو التلفظ أو أثر التلفظ؟ أثره. حينئذٍِ يكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول» وهذا يسمى 
مجازاً مرسلاً عند البيانيين» إذأ : تمييز حصل للاسم» هذا البيت فيه عدة أوجه للإعراب: 

فيقال: تَمييز: هذا مبتدأء وجملة حصل بعده: صفة له؛ لأن الجمل بعد النكرات صفات» فجملة: حصل» هذ 
صفة له وقوله: للاسم: هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 

تَمْيِيزٌ حَصّل لِلإسْم؛ تمييز: هذا مبتدأء حصل: الجملة صفته» للاسم: هذا خبر» بالجر: هذا متعلق بحصل. 

وقدم معمول الصفة وهو بالجر على الموصوف تمييز للضرورة؛ لأنه يتمنع» كما يأتي في موضعه؛ وسهلها 
كونه جاراً ومجروراً» والمعنى عليه.. على هذا الإعراب: التمييز الحاصل بالجر كائن للاسم» التمييز الحاصل بالجر 
وما عطف عليه كائن للاسم» ويجوز أن يكون الخبر: الجملةء تمييز مبتدأء وجملة حصل: هذه خبره» يعني: ليست 

وللاسم متعلق بتمييز» وبالجر: متعلق بحصلء هذا وجه والأول أولى. 

ويجوز أن يكون الخبر بالجرء والجملة صفة لتمييزء وللاسم: متعلق بحصلء لكن أولى الإعرابات: أن يجعل 
تمييز: مبتدأء وحصل: صفته؛ وللاسم: هذا خبر وبالجر متعلق بحصل. 

هذه خمس علامات بدأها بالجر» وهل تقديم الجار والمجرورء هنا على المبتدأ والخبر؛ لأن الجملة تمت: 
للاسم تمييز حصل» الجملة تمت» قدم ما حقه التأخير» حصل بالجرء بالجر حصلء وعندنا قاعدة: أنه إذا قدم ما حقه 
التأخير قد يفيد الحصرء وهو: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. 

وهو ذكر خمس أو ست علامات؛ لأن بالجر هذا يشمل حرف الجر والكسرة» حينئذٍ إما أن نعده وإما أن نجعله 
ضمناًء فحينئذٍ هل علامات الاسم مقصورة ومحصورة في هذه الست أو الخمس؟ الجواب: لاء إذاً: لماذا قدم الجار 
والمجرور على عامله؟ نقول: للاهتمام فحسب» ليس ثم قصرء وليس ثم حصر. 

بِالجَرٌ: هذا جار ومجرور متعلق بحصل» والجر المشهور أنها عبارة البصريين» والكوفيون يعبرون بالخفض» 
ما المراد بالجر أو الخفض؟ نقول: المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجرء الكسرة.. هل كل كسرة تكون علامة 
ees‏ لاء لماذا؟ لأنك تقرأ: (( قم اللَيْلَ إلا قلي ))[المزمل:2] قم: له كان مدنا سافريا ا 

قم: الميم مكسورة» هذا كسرة قد دخلت على: قم إذاً: : هو اسم» لماذا؟ لوجود الكسرة. 

ل هذه الكسرة ليست علامةًٌ على الاسميةء لماذا؟ لأن هذه الكسرة لم نكن مکی انل يعني : لم 
يقتضيها عامل» يحدث الجر أو يحدث الكسر في آخر الكلمة؛ لأن الكسرة قد تكون أثراً لعامل وقد لا تكون» وسيأتينا 
معنى العامل ونحوه» فحينئذٍ إذا لم تكن أثراً لعامل لا تصلح أن تكون علامة على الاسميةء ولذلك نقيد في الحدء 
نقول: الجر الذي يكون علامةً على اسمية الكلمة» ويختص الاسم به ولا يدخل غيره هي أو هو الكسرة التي يحدثها 
عامل الجرء احترازاً عن كسرة لا يحدثها عامل الجر. 

لو قال: أمس الدابر» كسرة هذه؟ هل هى علامة على الاسمية؟ ليست علامةً على الاسميةء لماذا؟ لأنها مثل: 
قم» كسرة للتخلص من التقاء الساكنين» وهو مبني» وبني على الحركة؛ لأن له أصلاً في الإعراب» ولماذا كانت 
الحركة كسرة هنا؟ نقول: للأصل للتخلص من التقاء الساكنين. 

حينئذ: أمْ.. سء السين: الأصل أنها تكون ساكنة: 

وَالأصْل في الْمَبْنِيُ أن يُسَكَنَا 
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ولكن امتنع تلو ساكن لساكن»ء فحرك على الأصل للتخلص من التقاء الساكنين» إذاً: أمس الشاهد: أن الكسرة 
هذه ليست كسرة محدثة عن عامل جرء فحينئذٍ ينتفي كونها علامةً على اسمية الكلمة إذاً: الكسرة التي يحدثها عامل 
الجرء ما هو عامل الجر؟ على الصحيح إما أن يكون حرفاً وإما أن يكون مضافاًء ولا ثالث لهما على المرجح. 
وأما الإضافة والتبعية والتوهم فكلها ضعيفةء كما يأتي في مواضعهاء فحينئذٍ نقول: الصواب أنه خاص بالجرء 
مررت بزيد: حرف الجرء مررت بزيد» مررت: فعل وفاعل» والباء:حرف جرء وزيد: اسم مجرور بالباء» وجره 
كسرة ظاهرة على آخره» ما الذي أحدث هذه الكسرة؟ الباء» لماذا؟ لكونه عامل للجر. 
جاء غلام زيد» غلام: فاعل مرفوع» وهو مضافء وزيد: مضاف إليه» مجرور والثاني اجررء ما العامل في 
زيد؟ فيه ثلاثة أقوال: أصحها أنه المضاف نفسه: غلام» هو الذي أحدث الكسرة :في زب لا الإضافة رلا ند ال 
الوه مذهبان عاق كما ياتي في مه قرله: اجر هلا يتم حرف الحو وار ,فل بل 
العلامتين أم أنه خاص في واحد منهما؟ يشمل أو لا؟ يحتمل؟ وجه الاحتمال؟ بالجر الكسرة» قلنا: التي يحدتها عامل 
الجرّء إذاً: أدخلنا عامل الجر النوعين فى الحد أو لا؟ أدخلناه. 
إذاً قوله: بالجَرٌء يشمل النوعين معاًء لكن هل يغني التنصيص على الجر مراداً به الكسرة عن التنصيص على 
حرف الجر أو لا؟ هذا محل خلافء لماذا؟ لأن العلامات إنما تذكر للمبتدي كما يقال» وإذا كان كذلك حينئذٍ قد يدخل 
حرف الجر ولا يظهر أثره» مررت بزيد واضحة عند الصغير والكبيرء لكن: مررت بذاء ذا: اسم إشارة لمفرد» اسم 
إشارة لمفرد مذكرء هل يظهر عليه أثر الحرف.. حرف الجر؟ الجواب: لاء حينئذٍ لو قال لمبتدئ أو سأل مبتدى: 
مررت بذاء ما علامة اسمية ذا؟ الظاهر أنه حرف الجرء أين الكسرة؟ غير موجودة» مررت بالفتى وغلامى 
والتاكي مزر ت لف وى و القاضن خرو الجن الذاخلة غل هده الالفاكة الخلاقة اثر ها كين اهو غير 
منطوق په بل هو مقتر في اللات 7 57 
تخت فل ب اض على الق عن دخول حرف الجر؟ الظاهر أنه في مقام التعليم لاء لا بد أن يقال 
لهذه الكسرة: إما أن تكون حادثة بحرف جرء فدخول حرف الجر حينئذٍ ولو لم يظهر أثره نطقاً هو علامة بحد ذاته 
والكسرة إذا كانت ظاهرة حينئذِ هي علامة بحد ذاتهاء فهما علامتان مختلفتان؛ لأن المقام مقام تعليم للمبتدئ» هذا 
الأصل فيه» فحينئذٍ يقال: يعرف الاسم بالكسرة» ويعرف الاسم بدخول حروف الجرء ولذلك ابن آجروم عدها 
علامتين» اليس كذلك؟ يعرف بالخفضء ثم قال: وبحروف الجرء فهما علامتان مختلفتان» وهذا أظهر. 
قولنا: الكسرة وما ناب عنهاء هل يدخل فيه الفتحة التي تكون في الممنوع من الصرف» والياء التي تكون في 
الأسماء الستة» والمثنى» وجمع المذكر السالم» نحن قلنا: الجر هو الكسرة التي يحدثها عامل الجرء بعضهم قال: 
الكرة ونا بات غنهاه ركد التعرينين جيم لاان الأول الكسرة التي يحدتها عامل الجن نفل هذا باب 
تمييز الاسم عن أخويه الفعل والحرف» وأما ما ناب عن الكسرة فهو فرع. ولا يلزم من التمييز بالأصل أن يكون 
O‏ ا و 
توج عليه نم1 أليس كذلك؟ وكلما وجد الياء قال: ذا اسم؛ TT‏ 
قد يظن أنها علامة اسميةء ولذلك نفى بعضهم أن يكون التمييز بالاسم حاصل بالفرع عن الكسرة»ء بل يكون التمييز 
بالكسرة. 
ففي هذا المقام نخصص الجر علامةً على الاسمية بالكسرة فحسبء وإذا جئنا في مقام الإعراب.. باب 
الإعراب كما سيأتي معنا الرفع والنصب والخفض» كول الخفضن OA‏ وما ثانا Yaa Jê‏ 
ليس بتناقض لماذا؟ لأن اللفظ الواحد قد يراد به معنىّ في موضع ومعنىّ آخر في موضع آخرء كالمفرد الذي ذكرناه 
بالأمس» فحينئذٍ نقول: في هذا المقام نخصص العلامة بالكسرة فحسب» ونقيدها من أجل ألا يلتبس أو تلتبس بغيرها 
بالتي يحدثها عامل الجر. 
1 وهناك في بيان أنواع الإعراب نقول: الكسرة وما ناب عنها؛ لأن ما ينوب عن الكسرة الفتحة والياء» وهذا لا 
يحصل به التمييز ؛ لأن الذي يختص به الاسم هو الكسرة؛ فحينئذٍ لما دخلت الكسرة وهي مقتضىّ لعامل يقتضي الجر 
صح أن تجعل علامةٌ عليه» وأما الياء والفتحة فليس كذلك. 
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والصبان هنا في هذا الموضع رد على من يقول: بأن الجر مخصص به بالكسر دون ما ينوب عنه» وكلامه 
كله ضعيف في هذا المحل» يعني: لا يسلم له» بل الصواب: التفريق بين المصطلحينء فحينئذٍ نقول: ثم أمران لا بد 
من التنبيه عليهما في هذا الموضع لكثرة الخلل فيه: 

الأول: أن يقال بالجر علامتان؛ هذا الأصح. 

الكسرة علامة مستقلة» على اسمية الكلمةء ثم دخول حرف الجر كذلك علامة مستقلة» فهما علامتان مختلفتان: 
فلا يلتبس عليك لما ذكرناه» والعلة في هذا: أن العلامات لا تشرح للمتمكن في فن النحوء الذي يميز الاسم عن الفعل 

عن الحرف هذا لا يحتاج أن ينبه على مثل هذه المسائل» الذي يلتبس عليه هذه الألفاظ حينئذٍ لا بد من ضبط 
الأصول؛ .هذا أولا. 

ثانياً: يفسر الجر هنا الذي هو الكسرةء بالأصل لا بالفرع» يعني: بأصل الجر وهو الكسرة فحسبء لا بالفرع 
الذي هو الفتحة والياء» لماذا؟ لوجود الفتحة والياء في غير الاسم» وإذا ا 
وقد سبق معنا قبل قليل: أن أل الموصولة إذا جوزنا دخولها على الفعل المضارع لا يصح أن نجعلها علامة على 
اسمية الكلمة؛ لأن شأن العلامة أن تختص بمدخولها فلا تدخل على غيره» والفتحة والياء ليست خاصة فى اللفظ. 

إذاً: بالجَرٌ » نقول: يشمل اثنين» هنا قال ابن عقيل: فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية: 
وهذه على هذا التفصيل فيه ضعف» بل الصواب أنه يختص بماذا؟ بالمضاف وبحرف الجر فقط. 

نحو: مررت بغلام زيد الفاضل»ء مررت: فعل وفاعلء بغلام زيد.. بغلام زيد: غلام هذا مجرور بالباء» وجره 
كسرة في آخره» الباء حرف جر عامل جر» أحدث الكسرة في غلامء هذا لا إشكال فيه.» إذاً: غلام» نقول: اسمء لماذا 
هو اسم؟ لدخول حرف الجر عليه؛ ولوجود الكسرة فيهء فاجتمع فيه علامتان» وهذه الكسرة أحدثها عامل الجر وهو 
الباعء» غلام: مضاف» وزيد: مضاف إليه مجرور بالكسرة» والثاني اجررء ما الذي أحدث هذه الكسرة؟ على ما ذكره 
المصنف الإضافة» وهذا قول ضعيف؛ لأنها معنوي.. عامل معنوي» والأصل في العوامل أن يحال على اللفظ ولا 
يحال على المعنى إلا عند الضرورة. 

إذاً: زيدٍء نقول: الصواب أنه مجرور بغلام» بنفس اللفظء الفاضل: هذا نعت لمن؟ لزيد.. غلام» يحتمل هذا أو 
ذاك» بغلام زيدٍ الفاضل: إذا جعلناه ه نعتاً لغلام وهو الظاهرء حينئذٍِ ما الذي أحدث الكسرة ة في الفاضل؟ على قول ابن 
عقيل: التبعية» وهي كونه تابعاً للفظ زيد أو غلام» كونه تابعاً.. كونك أتبعت هذا اللفظ بما سبق» هذا يسمى التبعية» و 
الصواب: أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع» ما هو العامل في المتبوع؟ الباءء إذا جعلناه نعتاً لغلام» فالعامل 
في المتبوع هو الباء» هو عينه العامل في التابع» هذا هو الصوب. 

فجر بما جر به متبوعه؛ وليس بالتبعية؛ لانه متى ما أمكن أن يعلق العمل بلفظ فهو أولى ومقدم كما سيأتي 
معنا موضحاًء فالغلام: مجرور بالحرف» وزيد: مجرور بالإضافة» والصواب أنه: بالمضاف» والفاضل: مجرور 
بالتبعية» وهو أشمل من قول غيره بحرف الجرء يعني: بعضهم يعبر في علامات الاسم حرف الجر ولا يذكر الجرء 
وبعضهم يذكر الجر ولا يذكر حرف الجرء أيهما أعم؟ قال: وهو أعم» هذا اللفظ الجر أعم» لماذا؟ لأنه يشمل حرف 
الجر؛ لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. 

فإذا قلنا: بالجر» دخل فيه حرف الجرء ودخل فيه التبعية» ودخل فيه الإضافةء وإذا قلنا بحرف الجر لا يدخل 
فيه الجر بالإضافة ولا بالتبعية» والصواب: أن نقول: أن حرف الجر هذا علامةٌ مستقلة والكسرة علامة مستقلة 
والتعبير بلفظ يجمعهما فيه قصور. ٠‏ ۰ ۰ 

ذأ الجر نقرل: هذا من علامة الأسماء ومر اد المضنف أنه شامل لحوف الكر والضوات: أنهما علامتان: 
دخول حرف الجر على بعض الأفعال» هل يعتبر ناقضاً لكونها علامة؟ قلنا: من شرط العلامة أن تختص بمدخولهاء 
ما هي. . والله ما هي بنعم الولد. . ماهي بنعم» نعم: فعل» ودخل عليه الباء حرف الجرء هل نقول: أن الباء ليست 
علامة على الاسمية» أو نؤول مدخول الباء هنا بما يوافق الأصل ؟ الثاني» وهذه قاعدة في الشرعيات» وفي 
النحويات» وفي الصرفيات» وفي البيانيات» وهي: أن الشيء المطرد العام لا يعترض عليه بالصور والأمثلة. 

إذا عندنا قاعدة عامة وثبت من كلام العرب. . استقراء كلام العرب أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء؛ 
فإذا جاء مثال بيت أو بيتان أو عشرة إلى عشرينء نقول: هذا لا ينقض القاعدة؛ لأنه ثبت بآلاف الأبيات أن حرف 
الكو لآ ف إلا على ا :وحم فاشو تافر أن الحروف كل بعك فقيل کک ا تقول" هذا شه 
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هذا محتمل» ولا نرجع إلى الأصل بالنقض» »> بل نؤول هذاء ونقول: والله ما هي بنعم الولدء ما هي بنعم» أن الباء هنا 
ليست داخلة على نعم وهو فعل» بل داخلة على اسم محذوف» تقديره: والله ما هي بولد مقول فيه: نعم الولدء» فحذفت 
ل وهو مقول: برام الداع كلك على اسه إذاً: ENE ENE‏ بولد: و 
فيه وأقيم معمول الصفة مقامه» فصارت: ا اوھ اميك ذاهلة کے اال دل کا حل اسيم 
محذوف. 

ومثله: نعم السير على بئس العير» نعم السير على عير مقول فيه: نعم العير» لا بد أن نؤول. 

ومذهب الكوفيين أو بعض الكوفيين احتجاجاً بهذه الأمثلة ونحوها على أن: نعم وبئس» اسمان ضعيف لما 
ذكرناه» لماذا؟ لأنه إذا قيل بأن الحرف كلما دخل على لفظ حكمنا عليه بأنه اسم» نقول: نام» فعل باتفاق البصريين 
والكوفيين» وقد سمع:_ _ 5 
واه اللي بم صاحبة ولا مذ الط اللي ان جانز هه 











والله ما لَيْلِي بِنَامَ » هل نقول: نامء هذا اسم وليس بفعل؟ لاء لماذا؟ لآن الحرف هناء نقول: أمكن تأويله 
للإجماع القطعي بين البصريين والكوفيين» أن نام فعل وليس باسم» إذاً: لا بد من تأويل هذا البيت باتفاق» بليل مقول 
فيه نام صاحبه» ge‏ عدم التقدير.. أولى من التقدير» هذه ليست على اطرادهاء بل قد يكون 
التقدير أولى من عدم التقدير. 

إذاً : بالجرء نقول: هذا علامة اسمية مدخوله؛ مطلقاً؟ مطلقاء > فإما أن يكون الاسم صريحاً مراتب زيدء وإما أن 
يكون الاسم مؤولاً بالصريح» مثل: بنعم» وبئس.. بنام إلى آخره؛ فهذا نقول: مؤول بالصريح. 

بالجَرٌ وَالتذوين وَالنْدَا: بالجَرٌ وَالْنَنُوينِ » هل المراد بدخول الكسرة أو حرف الجر أن يكون دخولاً بالفعل أو 
بالقوة» هل يشترط في صدق هذه العلامة أن تدخل بالفعل على مدخولهاء أم يكفي أنها قابلة لها؟ الصحيح: أنه في 
جميع العلامات.. علامات الاسم والفعل أنه يكفي مجرد القبول فحسب» ولا يشترط فيه أنه يدخل بالفعل» يعني: 
تقول: زيدء ادهل هو قاب لحرف الخر أو ا هل لز يد أن ةوقو مررت بزید» تدخل عليه حرف 
جر وتظهر الكسرة؟ قل: لاء مجرد القبول الذي يكون تصوره في الذهن يكفي ولا يشترط فيه الإدخال بالفعل. 

إذا: كي صبخة يول اللفظ لحرت الجر أو الكبرة في الصتدق عليه يانه انهم . 

١‏ جر ا أن الح فار الي به عامس الح هد كلى التو يان ار کی كبا الي قبي 
00 ٍِ ٍِ ي ي 

ب وَالْتَنُوينَ : 1 أي مسمى التنوين» لأن التنوين اللفظ نفسه ليس علامة على الاسمية» بل مسماه» زيدٌ. . زیڈ 

أنث لإ تنطق بلنظ التنوين» اليس كذلك؟ وإنما تنطق يمسم التدوين؛ والذي يجعل علامة على الأسمية هو عسمى 
التنوين وليس نفس اللفظء التنوين: مصدر في الأصل: مصدر نونت» أي: أدخلت نون ينون تنويناًء هذا الأصل. 
يفعل تفعيلاً. . خرج يخرج تخريجاًء فالتنوين مصدر لمضعف العين. 

مصدر نونتء» ومعناه: أدخلت نوناًء يعني: أدخلت اللفظ نوناًء هذا هو الأصل» إذا قلت: : نونت الكلمة» يعني: 
أذكلقها نون الحقت بآكرها توا إذا: هل المراد به قعل الفاعل» أو الأثر ؟ إذا قيل: أذكلت الكلمة توناء هل هو فعل 
الفاعل أو الأثر؟ أدخلت الكلمة نوناًء فعل الفاعل أو الأثر؟ أجيبوا.. نونت أدخلت الكلمة نوناًء هذا فعلي أناء والمراد 
هنا أثر التنوين» أثر التنوين» فالتنوين هو فعل الفاعل» نونت» يعني: أدخلت الكلمة نوناًء هذا في الأصلء» أدخلت 
نوناً» وبعضهم يطلقه على معنى: صوت» هذا مشهور عند المتأخرين» فحينئذٍ نقل إلى النون المدخلة مطلقاًء يعني: 
اللفظ هذا الأصل فيه أنه فعل الفاعل» ثم نقل فجعل علماً للنون المدخلة نفسهاء تقول: زيد» فعلي أنا كوني ألحقت 
بآخر زيد نوناً يسمى تنويناًء والنون نفسها ليست هي التنوين في الأصلء ولكن نقل بغلبة الاستعمال ذلك اللفظ الذي 
يدل على فعل الفاعل» فجعل علماً على نفس النون» زيدٌ. .جاء زيدٌ. . زيدء تنطق بماذا؟ بنون» هذه النون نسميها ماذا؟ 
تنويناًء التنوين في الأصل ليس اسماً لهذه النون» وإنما لفعلي آنا الذي أدخلت هذا اللفظ نوناً. 

سميت النون: تنويناً من باب غلبة الاستعمال فحسب» واضح؟ وإلا فالأصل هو مصدرء أطلق على أثره» نقل 
او ا ا تم حلب حت وات لللرون المذكرن ورای ب كما سا مارک ی کے 
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ثم غلب استعماله في بعض جزنياته؛ أي نون أدخلها صرت: منوناًء لو قلت: منتصر.. انتصر.. انطلق» أنا نونت 
الكلمة؛ لأني أدخلتها نوناً أي نون» لكنه صار ماذا؟ صار علماً بالغلبة لبعض أنواع النون المدخلة» إذا قلت: انتصرء 
نونت أو لا؟.. نونت ذكرت نوناً في هذا اللفظء منطلق.. منكسر.. انطلق زيدّء زيدٌ: النون هذه جزءء وانتصر: النون 
هذه جزء» ومنتصر وانطلق: هذه النون جزءء لكن جعل العلم الذي هو التنوين لبعض الجزئيات وهو النون الملحقة 
بالاسم على جهة الخصوصء وهذا يسمى علماً بالغلبة. 

والنون التي غلب استعمال التنوين فيها فرد من مطلق النون المدخلة» لا من إدخال النون إذ هي مباينة له هذا 
في الأصلء المعنى اللغويء إذاً: هو علم بالغلبة على بعض أنواع النون المدخلةء والأصل فيه أنه مصدر لفعل 
الفاعل» ثم نقل وجعل علماً لهذه النون المدخلة التي جعلت علماً على اسمية الكلمة. 

وأما في الاصطلاح: فالتنوين نون تثبت لفظاً لا خطاًء هذا أخصر ما يقال في التنوين: نون تثبت لفظاً لا خطاًء 
وهذا لا يتصور وجود هذا الحد إلا في التنوين الذي يجعل علامة على الاسميةء نون لا بد أن تكون ساكنة 
بالاستقراء» ولا بد أن تكون زائدة بالاستقراء» وتثبت لفظاً لا خطأًء حينئذٍ كل ما ثبت من أنواع النون في الخط وهو 
زائد ولو كانت ساكنة» نقول: هذا ليس بتنوين» فحينئذ خرج تنوين الترنم والغالي كما سيتأتي. | 

وأما المشهورء وهذا عرّف به السيوطي في جمع الجوامع؛ عرف التنوين بهذاء وكذلك في شرح الألفيةء 
والمشهور أن التنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد هذا هو المشهورء ولفظ زائد لا بد 
من إسقاطة وان اشتهر. نكره» لأننا رل لحن والالحاق عا بكرن بشي اند وهى نال .على الزيانة بالمطايفة) 
إذاً: لا نحتاج إلى لفظ زائدة» نون ساكنةء نون: هذا جنس» دخل فيه جميع أنواع التنوين الأربعة التي سيذكرهاء 
والغالي» والترنم» وما زيد إلى العشرة» نون: هذا جنس» ساكنة»ء قيل: أخرج النون من ضيفن ورعشن» ضيفن: هذا 
فيه نونان» الأولى: هده لون عتحركة ق تنوين» ضيفن. . تكتبها هكذا: ضيفن وتضع تحتها 
كسرة» ضيفن: النون الأولى هذه ملحقة زائدة؛ لإلحاق ضيف: وهو الطفيلي الذي يأتي بغير دعوة» ضيف: من أجل 
تسويته وإلحاق بجعفر. . جعفر» ضيف.. ضيفن.. جعفر. 

إذاً : ألخ, #ق به فالنون الأولى زائدة ولا شك» ولكنها متحركة» هل هي تنوين؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأن التنوين 
E N SS‏ 

ورعشن كذلك مثل ضيف» مرتعش.. كثير ارتعاش» رعشن: النون الأولى هذه زائدة» وليست بتنوين لأنها 
متحركة؛ والتنوين لا يكون تنويناً علامةٌ على الاسمية إلا إذا كان سأكنأء وأما الثانية: فهي تنوين. 

نون ساكنة تلحق الآخر: خرج به ما يلحق الأول والأثناء» كمنتصر.. من: هذه نون» هل هي زائدة؟ الجواب: 
لاء هل هي ساكنة؟ الجواب: نعم» هل هي ملحقة بالآخر؟ الجواب: لاء هل هي تنوين؟ الجواب: لاء انطلق: هذه نون 
زائدة؛ لأن وزنه: انفعل» فليست عيناً ولا فاءَ ولا لاماًء إن نقول: نون زائدة ساكنة» هل هى تنوين؟ الجواب: لا 
ل لأنها اک بالتهر 1 

نون ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطأً: هذا من باب الاختصار نقول: أخرج به نوعين من أنواع التنوين» يعني: 
ما يسمى تنويناً وإن كان مجازاًء يسمى: تنويناً مجازاً» وهو تنوين الغالي» وتنوين الترنم كما سيأتي. 

إذاً: : التنوين اصطلاحاً: نون ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد» لغير توكيد: هذا أخرج ماذا؟ نون: 
(( لَتسْفَعاً ))[العلق:15] فإنها زائدة لكنها لتوكيدء قد تكتب بالنون» وقد تكتب ببدل عنها وهي الألف. 

نون ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد» قوله: لفظاً هذا بيان للواقع لا للاحتراز» وقوله: لا خطأء أي: 
لأن الكتابة مبنية على الابتداء والوقف» وهو يسقط وقفاً رفعاً وجراًء يسقط وقفاًء يعني: التنوين في حالة الوقف 
يسقط فيقال: جاء زيد. . مررت بزيدء في حالة الرفع والجرء فحينئذٍ في حالة النصب هل يسقط أو لا؟ رأيت زيداء 
في الكتابة.. نقول: في الكتابة التنوين في حالة النصب يبدل ألفا: 
قف على المَنْصُوب مله بالألِف كينتل_ متا ترب ذلا يَحْتِبفْ 











فتقول: رأيت زيدا. . جاء زيد. . مررت بزيدء هذا على اللغة الفصحى المشهورة:؛ وأما لغة ربيعة فبينهما 
التسوية: رأيت زيد.. جاء زيد.. مررت بزيدء إذآ: إذا قيل تثبت النون لفظاً لا خطاً حينئذٍ في المرفوع واضح أنها لا 
تثبت»› وفى في المجرور واضح أنها لا تثبت» وأما في المنصوب فالظاهر أنها ثبتت» لماذا؟ لأنك تقول: رأيت زيداء 
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الألف هذه بدل عن النون.. عن التنوين» فحينئذٍ هل المنفي في الحد بأنها تثبت لفظاً لا خطاً.. هل المنفي أصل النون 
بأن تكتب نون هكذاء أو ما يشمل بدل النون وهو الألف؟ ٠‏ 1 

قولان في التفسير» والمشهور: أن النفي هنا مسلط على النون أصالةء لا على عوض النون وهو الألف؛ لأن 
الألف هذه صورة للألف المنقلبة عن النون» هذه حقيقتهاء أنت تنطق وتكتبء والكتابة. . المرسومات هذه تكون 
باعتبار ماذا؟ باعتبار النطقء إذا قلت: رأيت زيداًء في نطقك أنت قلبت الألف نوناًء لما كتبتها أنت كتبت صورة 
الألف لا النون» فلسفة! كتبت ماذا؟ كتبت صورة الألف لا النون» وهذا حق» أنت تكتب ما تنطق به» وأنت نطقت 
aS‏ 
المراد نفي النون أصالة وفرعاًء يعني: عوض النون مطلقاء حينئذ يرد: رأيت زيدآء قالوا: هذا قليل» هذا قليل باعتبار 
ماذا؟ باعتبار المرفوع والمجرور؛ لأن الكلمة إما مرفوعة وإما مجرورة وإما منصوبةء النصب الثلث» والرفع 
والجر ثلثان» أيهما قليل وأيهما كثير؟... الثلث كثير..» لا يأتي هناء فحينئذٍ نقول: النصب باعتبار الرفع والجر كليل 
وما كان قليلاً لا يعترض به على الأصل» والصواب» أن يقال في التعليل: الأول: أن المنفي هو أصالة وفرعاًء وأن 
الألف المكتوبة هذه ليست بدلا عن النون» وإنما كتبت الألف التي نطق بها بدلاً عن النونء لا خطاًء أي: لأن الكتابة 
مبنية على الابتداء والوقف» وهو يسقط وقفاً رفعاً وجراًء ولما ثبت عوضه وهو الألف في الوقف نصباً كتبت الألف» 
والمراد باللحوق خطاً المنفي لحوقها بنفسها لا أو عوضهاء هذا قوله» والصواب ما ذكرناه حتى يرد أن المنون 
المنصوب في الدرج لا يصدق عليه لفظاً لا خطاً؛ لأن عوضها وهو الألف لاحق خطاً. 

وقوله: لغير توكيد: مستدركاً لخروج نون: (( لَنَسْفَعاً ))[العلق:15] حينئذٍ بقوله: لا خطاًء وهذا على خلاف 
سيأتي بيانه» كذلك خرج» أو مخرج للنون اللاحقة للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مد» عوضاً عن مدة الإطلاق 
في لغة تميم وقيسء ويسمى تنوين الترنم على حذف مضاف» أي: قطع الترنم؛ لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس 
الروي» ومنه: 1 | ٠‏ 
شى اللوم عالل والعَابن ق ولي إن اد اق امان 











هذا نون ساكنة لحقت الآخرء أقلي اللوم عاذل يا عاذلة» هذا مرخم على لغة من ينتظرء أقلي اللوم عاذلء والعتابن: 
النون الساكنة هذه هل هي تنوين أو لا؟ نقول: ليست بتنوين» لماذا؟ لأن التنوين الذي يكون علامة على الاسمية لا 
يثبت خطأء يعني: لا يكتب نوناًء وهذه قد كتبت نوناًء العتابن تكتبها بنون مفتوحةء حينئذٍ ثبت لفظاًء وثبت خطأًء 
والتنوين الذي يجعل علامةً على الاسمية لا يثبت خطاً. 

يدل على هذا ماذا؟ أن التنوين الذي يكون علامة على الاسمية لا يجامع أل» وهنا قيل: 0 
الرجلن» اليس كذلك؟ لا يجتمع التثوين مع آل» فلما بت خطا وجامغ أل عرفا أنه ليس التكوين الذي يكون حلا 
على الاسمية» وإن سمي تنوين فهو مجاز لا حقيقةء والأصل: العتابا: 

أصاب: : فعل ماضي» ودخل عليه هذا التنوين» إذاً نقول: هذا ليس علامةً على اسمية الكلمة؛ لأن التنوين من 
خواص الأسماء» وأصاب: هذا فعل ماضي فدخلت عليه» حيننذٍ نقول: هذا النوع من أنواع التنوين ليس علامة على 
الاسمية. 
أزف التزخل غير أن ركابَبا اتزل برخاال اكان فين 











وكأن قدن: وكأن قدي هذا الأصل مدأء عوض عنها التنوين للترنم التغني» حينئذٍ نقول: قدن: هذا حرف ودخل 
عليه التنوين» كيف دخل عليه التنوين وهو من خواص الأسماء؟ نقول: هذا التنوين ليس من خواص الأسماء؛ لأنه 
دخل على الاسم المحلى بأل: العتابن» ودخل على الفعل: أصابن» وكذلك دخل على الحرف: قدن» إذآً: هذا يسقط من 
الحدء ومخرج للنون اللاحقة للقوافي المقيدةء وهي التي رويها ساكن غير مدء ومنه: 
قالت ات العم يَاسَلنى وَإِنِنْ كان فقيراً مُغدماً قالث وإنن 











ل هذا آخره حرف صحيح ليس کالأول: العتابا. . قدي. . حرف مدء هنا: إن» النون هذه حرف صحيح ساكن» انن: 
لون الخرف» فدل على ماذا؟ على أن هذا الحرف اسم أو على أن هذا التنوين ليس من خواص الأسماء الثانية» وهذا 
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يسمى: تنوين الغالي.. -ويسمى التنوين الغالي-» زاده الأخفش» وسماه بذلك لأن الغلو هو الزيادة» وهو زيادة على 
الوزن؛ وذهب ابن الحاجب إلى أنه إنما سمي: غالياًء لقلته من الغلاء» فهاتان النونان زيدتا في الوقف. كنون ضيفن 
في الوصل والوقف» وليستا من أنواع التنوين حقيقةٌ» لثبوتهما مع أل» العتابن» وفي الفعل قد أصابن» والحرف قدن 

وا . إنن» وفي الخط والوقف» وحذفهما في الوصلء حينئذٍ إذا سمي تنويناً نقول: هذا مجاز» وليس بحقيقة. 

وقيد: لغير توكيد» فصل أخرج به نون التوكيد الثابتة في اللفظ دون الخط نحو: (( لَنَسْفَعاً ))[العلق:15] 
لنسفعاً: : هذه النون ثابتة في اللفظ دون الخطء لكن على تفصيل عند النحاة بين كتابتها نوناً كما هيء أو ألف بدل 
النون» لغير توكيد: هل أخرج نون التوكيد الخفيفة أو لا؟ على تفصيل في كيفية كتابة هذه النون» نحو: (( لَنَسْفَعاً 
))[العلق:15] وهي نون التوكيد الخفيفة التي قبلها فتحة» وهذا سيأتي بحث له مستقل. 

على مذهب الكوفيين مِن رسمها ألفاً لا نوناً» على مذهب الكوفيين: (( لَنَسْفعاً ))[العلق:15] يكتب التنوين ألفاً 
ولا يكتب نوناًء أما على مذهب البصريين من كتابتها نوناً فهي خارجة بقيد: لا خطأء لا خطأً: هذا أخرج نون التوكيد 
الخفيفة على مذهب البصريينء لماذا؟ لأنها تثبت خطاً: (( لَنَسْفَعاً )) مثل: لن تكتب. 

وأما على مذهب الكوفيين تكتب ألفاًء فحينئذٍ الإخراج يكون بقوله: لغير توكيدء وإخراج النون الخفيفة على 
مذهب البصريين يكون بقوله: لا خطاًء ففرق بين المذهبين. 

وهذا التعريف: نون ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد يصدق على أربعة أنواع كما ذكرها الشارح 
هناء وهي المشهورة عند الإطلاق في كونها من خواص الأسماءء أربعة أنواع: 

تنوين التمكين» وتنوين التنكيرء وتنوين المقابلة» وتنوين العوضء هذه أربعة تعتبر من خواص الأسماء 
فحينئذٍ قول الناظم: بالجر والتنوين: هل يختص بهذه الأربعةء أم يشمل تنوين الترنم والغالي؟ أطلق المصنف» هل 
نعترض عليه أو لا؟ هنا نسألكم» هل نعترض على المصنف أو لا؟ ابن عقيل اعترضء قال: ظاهر كلام المصنف 
أنه يشمل النوعين الغالي والترنم وليس كذلك» فنقول: قوله: وليس كذلك ليس كذلك» لماذا؟ لأن التنوين إذا أطلق 
انصرف إلى المعنى الحقيقي له» فإذا كان كذلك عرفنا أن التنوين الذي يكون من خواص الأسماء لا يدخل الفعل ولا 
يدخل الحرف» وقد وجدنا هذين النوعين يدخلان الفعل والحرف: أصابن.. العتابن» مع أل إنن.. قدن. 

إذاً: لا يمكن أن يكون مراد المصنف تنوين الترنم والغالي» فهو خارج» وعليه تكون: أل؛ في قوله: التنوين 
للعهد الذهني» وهي التي عهد مصحوبها ذهناء وهذا واضح بين. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

إذآ: أربعة أنواع: النوع الأول: تنوين التمكين» ويقال له: تنوين الأمكنية» أو التمكن» أو الصرفء أربعة 
أسماء.. له أربعة أسماء لقوته ولأصالته كثرت أسماؤهء كما هو الشأن عند العرب» تنوين التمكين ويقال: تنوين 
التمكن والأمكنية والصرفء أربعة أسماء من إضافة الدال إلى المدلولء يعني: نوع الإضافة هنا من إضافة الدال إلى 
المدلول» أين الدال؟ تنوين» كلمة: تنوين» أين المدلول؟ التمكن أو الصرف. 

تنوين التمكن: مضاف ومضاف إليه» مثل: غلام زيدء نقول: دال ومدلولء التنوين هذا إذا وجد دل على 
معنىّء والمعنى هذا مدلول عليه بالتنوين» ما هو هذا المعنى؟ التمكن» هذا المعنى التمكن» ما حقيقة هذا التمكن» من 
أي شيء؟ قالوا: من باب الإعراضء يعني: إذا وجد هذا التنوين دل على أن مدخوله قد تمكن -قوي- في باب 
الإعراب» فسروا هذا التمكن بقولهم: بحيث: -الباء للتصوير-.. لم يشبه الحرف فيبنى؛ ولا الفعل فيمنع من الصرف. 

الاسم بحسب الشبه وعدمه ثلاثة أنواع: 

اسم أشبه الحرف» يعني: ليس بخالص وإنما وقع فيه مشابهة للحرفء وقاعدة العرب: أن الشيء إذا أشبه 
الشيء أخذ حكمه»ء قاعدة مطردة؛ الشيء إذا أشبه الشيء.. -شيئاً آخر- أخذ حكمه» والحرف مبني: 

وَكُلُ خَرْففٍ مُسْتَحق للْبنَا.. ٠‏ 

حينئذٍ لما أشبه بعضٌ الاسم الحرف ليس مطلق المشابهة» ولكن سيأتي تفصيله: 


الاسم مِنه مُعْرَبٌ وَمَبْنِي لشبّه مِنَ الحُرُوفٍ مدني 








شبه من الحروف مدنيء ثم وجود الشبه محصورة أيضا: كالشبه الوضعي» والمعنوي» والافتقاري» والنيابة» 
فهي أربعة إذا وجد الاسم مشابهاً للحرف شبهاً قويآ»ء في واحد من هذه الوجوه الأربعة أخذ حكمه وخرج عن باب 
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الإعراب بالكلية ومع السلامةء لماذا؟ لأنه وقع فيه نوع من أنواع ووجوه الشبه؛ فحينئذٍ نقول له: مع السلامة لماذا؟ 
لآنه خرج عن باب الإعراب» فليس معرباء والأصل في الاسم ماذا؟ أن يكون معرباء وإذا وقع الشبه خرج من 
أصله»ء هذا يُعَنْوَنُ له بباب المبنيات عند النحاةء المبنيات تعم الفعل والحرف والاسم» والأصل في الفعل البناءء 
والأصل في الحرف البناء» والأصل في الاسم الإعراب» فإذا وجد فيه نوع من أنواع الشبه التي سيأتي ذكرها حينئذٍ 
صار الاسم مبنياًء هذا النوع الأول. 

النوع الثاني: اسم أشبه الفعل» الأول: أشبه الحرف» والثاني أشبه الفعل» وجه الشبه هنا لماذا؟ لأننا قررنا أن 
الكلمة قول مفرد» هذا جنس أليس كذلك؟ جنس يدخل تحته الاسم والفعل والحرف» صارت جيران مع بعض» وصار 
ثم اقتراب» وصار ثم قدر مشترك وجنس» حينئذٍ لا بد وأن يتأثر بعض الأسماء بجاره» وهو الفعل أو الحرف» فلما 
أشيه الان seas‏ ججححأخخ O‏ 

اجمَغْ وَزنْ عادلاً أن بمغرفة ٠‏ ركب وزذ عَجْمَة فالوضف ف كملا 

إذا وجد في الاسم علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى؛ »> أو علة واحدة تقوم مقام 
العلتين» نقول: هذا الاسم قد أشبه الفعل» والقاعدة: أن العرب إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه؛ ما هو الحكم الذي 
يمكن أن ينتقل من الفعل إلى الاسم؟ قالوا: الرفع والنصب قدر مشترك بينهما.. الرفع والنصب قدر مشترك بين 

إذآً: من أحكام الفعل: أنه لا ينون ولا يجر بالكسرة»ء فإذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه فيمنع من الصرف 
والجرء وهذا ما يسمى بباب الممنوع من الصرفء إذاً: بابان: اسم أشبه الحرف فهو مبنيء اسم أشبه الفعل فهو 
ممنوع من الصرف. | 

النوع الثالث* : الاسم الخالص الذي برئ من مشابهة الحرف» ومن مشابهة الفعل» قالوا: هذا أعلى الدرجات» 
الآن من حيث القوة أي هذه الأنواع الثلاثة أقوى؟ الخامسء الذي لم يشبه الحرف ولا الفعل» هذا أعلى الدرجات.. 
أقوى الأسماءء ثم الذي أشبه الفعل» لماذا؟ لأنه لم يخرج عن الإعراب» باق على أصله»ء ثم الثالث الذي خرج عن 
أصله الت البناع» هذه ثللاث مراتب بالقوة. 

الاسم لما خلص من مشابهة الحرف ومشابهة الفعلء قالوا: لا بد من تكريمه وإعطائه شيئاً يتميز به عن غيره؛ 
فؤسِم بتنوين يسمى: بتنوين التمكين» يدل على أن هذا الاسم قد تمكن من باب الإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى 
ولا الفعل فيمنع من الصرف؛ واضح؟ ‏ 

هذا المراد به تنوين التمكين» أي: أنه تمكن في باب الاسميةء بحيث لم يشبه الحرف فيبنىء ولا الفعل فيمنع 
من الصرف؛ لأن القسمة ثلاثية لا رابع لهاء وهذا أعلاهاء وهذا أولاها بهذا الوسام» فقيل: تنوين التمكين يلحق هذا 
النوع من الأسماء للدلالة على هذا المعنى» إذاً: التنوين» هل هو حرف أم اسم أم فعل» التنوين نفسه؟ حرف» هل هو 
حرف مبنى أو حرف معنى؟ حرف معنى. 

إذاً: مثل: لم» لم: تدل على النفيء كذلك التنوين له معنى» إذا دخل الاسم الخالص دل على معني فيهء فإذا 
رأيت زيداً. . زیڈ . زيدِء عرفت أن هذا الاسم قويء لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف» واضح هذا؟ هذا يسمى تنوين 
التمكين» وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرفه اللاحق: الذي يلحق الاسم المعرب المنصرفء المعرب لا المبنيء 
احترازا من تنوين التنكير» المنصرف: هذا احترازأ من تنوين العوض عن الحرف كما سيأتي: جوإر وغواش» 
ليس تنوين تمكين» وصرف وأمكنية» بل تنوين مقابلة كما سيآتي... 

ويستثنى المحلى ب: أل» الرجل لا يدخله تنوين الصرف مع أن رجلٌ.. هكذا لو قلنا: رجلء هذا التنوين تنوين 
تمكين: ا : أل» سلبته التنوين» إذاً- هذا النوع قد لا يدخل بعض الأسماء المعربة المنصرفة المتمكنة في 
باب الإعراب لعارضء ومنه: أل؛ وكذلك المضافء غلامٌ: هذا ليس مبنياً ولا ممنوعاً من الصرفء والأصل أن يقال 
فيه: غلامٌ بالتنوين.. تنوين التمكن» لكن لما أضيف حينئذٍ وجب حذف التنوين منه. 
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وكذلك العلم الموصوف بابن» زيذ» قلنا: هذا تنوينه تنوين صرف وتمكين» لكن لما وصفء. لو قيل: جاء زيد 
بن عمرء زيد بن.. وصف بابن» حينئذٍ لزم منه حذف التنوين من زيد. 

إذاً: : هو اللاحق للاسم المعرب المنصرف» سمي بذلك؛ لأنه لحق الاسم ليدل على شدة تمكنه في باب الاسمية 
أي: أنه لم يشبه الحرف فيبنىء ولا الفعل فيمنع من الصرفء والتمكين بمعنى: التمكن أيضاء أو يقال فيه: تمكين 
الواضع الاسم في باب الاسمية» مثاله: كزيد هكذا يقولون: كزيد ورجل وقاضء والنحاة عندهم قاعدة: أنهم يذكرون 
الأحكام بالأمثلة» فيمثل وأنت تستنبط الحكم النحوي من هذا المتال» إذا قيل: كزيدء معناه: أن تنوين التصريفء أو 
الصرف أو التمكين يدخل الأعلام» ورجل يدخل النكرات. 

إذا: رجل تنوينه تنوين صرف وتنوين تمكين» وليس تنوين تنكير كما قل بعضهم؛ لأن تنوين التنكير هذا 
خاص ببعض المبنيات» ورجل ليس مبنيآء مثاله: كزيد» وكرجل وقاض» فهذا التنوين يدخل المعرفة والنكرة» وقيل 
تنوين المنكر كرجلء تنوين تنكيرء ورد بأنه لو كان كذلك لزال بزوال التنكير حيث سمي به واللازم باطل. 

فإن قيل: زال تنوين التنكير وخلفه تنوين التمكين قلنا: هذا تعسف» وجوز بعضهم كون تنوين المنكر بالتمكين 
لكون الاسم منصرفاء وللتنكير لكونه موضوعا لشيء لا بعين» وهذه كلها تكلف» والصواب: أن رجل النكرة تنوينه 
يعتبر تنوين تمكين» فلا فرق بين تنوين زيد ولا تنوين رجلء هذا هو الصواب. 

وقاض: ماذا نستفيد؟ قاض ما نوعه؟ اسم منقوص» يعني: آخره ياء ساكنة لازمة قبلها كسرة»ء تنوينه هل هو 
تنوين تمكين أو عوض عن حرف؟ قولان: a‏ انه دوين لمكين» وأن لياع ندا بحدفك لكلهدا بدن النقاء 
الساكنين» أصل قاض: جاء قاضي هذا الأصلء سكنت الآية دفعاً لثقل الضمة فقال: جاء قاضي. . لما نون: 

ونون المُتَكّرَ المَنقوصًا في رفعه وجرّهِ خُصُّوصًا 
لما نون فالياء ساكنة» والنون التي هي التنوين» قلنا: نون ساكنة فالتقى ساكنان» الياء والنون» الأصل في التخلص من 
التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسر على الأصح» هذا الأصلء أليس كذلك: (( قم اليل ))[المزمل:2] حركناه 
بالكسر ولم نحذف الميم» لكن هنا يتعذر تحريكه»ء لماذا؟ لأننا أسقطنا حركة الإعراب الأصلية التي هي الضمة 
فحينئذٍ لما أسقطنا حركة الإعراب الأصلية فمن باب أولى وأحرى ألا نحركه بحركة عارضة: لو أردنا أن نحركه 
بكسرة» فنقول: الأولى أن نأتي بالضمة؛ لأن الضمة أسقطناهاء لماذا؟ دفعاً للثقل» فالياء ثفيلة لا يظهر عليها لا ضمة 
ولا كسرة, فتثقل الضمة وتثقل الكسرة نطقاً في الياء أو على الياء» فحينئذٍ لما أسقطنا الضمة دفعاً للثقل وهي أصلية؛ 
حركة إعراب» فمن باب أولى وأحرى ألا نحركه بكسرة ¡ عارضة ليست بأصلية؛ فإذا أسقطنا الحركة الأصلية فمن 
باب أولى أن نسقط الحركة الفرعية» فننتقل إلى الطريق الثاني في التخلص في التقاء الساكنين: 

تعذر الأول وهو تخلص الأولء ننتقل إلى الثاني: وهو حذف حرف العلةء وهذا يشترط في جواز حذفه أمران: 

الأول: أن يكن حرف علةء لا يكون صحيحاً. 

الثاني: أن يبقى دليلآ يدل عليه ككسرة على الياء» وضمة على الواوء وفتحة على الألف» وهذه موجودة في 
قاضي» الياء حرف علة وما قبله مكسورء فقلت: قاض» إذاً: : النون هذه نقول: تنوين تمكين» وليس تنوين عوض عن 
حرف» لماذا؟ لأن الحرف إنما حذف هنا لعلة صرفية؛» وهى : التخلص من التقاء الساكنين» والقاعدة عند الصرفيين: 
أن امرف لعلة ر كالكيكم ون كاك إن ان ا اا جا الست رت اة ا 
تحذف الياء؟ لأنها محركة. حذفنا الياء في قاض» جاء قاض» ومررت بقاض لوجود التعارض» التقى عندنا ساكنان» 
الياء والتنوين: قاضيّ تحركت الياء بالفتحة» هل عندنا التقاء ساكنين؟ الجواب: لاء إذاً: لانتفاء العلة لم تحذف الياء 
هذا يدل على ماذا؟ على أن الياء المحذوفة في قاض رفعاً وجراً إنما هو للتخلص من التقاء الساكنين» فلما لم يوجد 
ساكنان في -قاضياً-» في حالة النصب بقيت الياء على أصلهاء فلما بقيت الياء على أصلها ونونت الكلمة دل على 
أن هذا التنوين ليس عوضاً عن الحرف؛ لأنه ليس محذوفاً. 

ثم: قاضء ليس مبنياً ولا مشابهاً للفعل بأن يكون ممنوعاً من الصرف» فرجع إلى الأصل في الاسم: الأصل 
في الاسم ألا يشبه الحرف ولا الفعل» فحينئذٍ رجعناه إلى أصله. 

إذا: : تنوين قاض تنوين تمكين لا عوض عن الياء المحذوفة بدليل ثبوت التنوين مع الياء في حالة النصب. 

النوع الثاني من أنواع التنوين المشهورة الأربعة: تنوين التنكير» أيضاً هذا من إضافة الدال إلى المدلول» 
تنوين يدل على تنكير مدخوله. فإذا رأيت التنوين تحكم على أن هذه الكلمة نكرة» وضابطه: أنه اللاحق لبعض 
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ES N ESSE E E‏ اجو درق سكين ورين 
ال رالا هنا مرب وعننى. 
تنوين الصرف: هذا لاحق للمعربات» وتنوين التنكير هذا لاحق لبعض المبنيات» هل يلتبسان؟ الجواب: لاء لا 
يلتبس هذا بذاك؛ لأن مدخول تنوين التمكين معرب» ومدخول تنوين التنكير مبني» لكن ليس كل المبنيات بل بعضها. 
ذرقا ين تعرفتها ر كرا يعتي: فائدة .هذا التنوين إذا دحل المي لرن بين المدرفة والنكنة: وهو يدخل 
بابين اثنين لا ثالث لهما: 
أولاً: اسم الفعل: كصه ومهء والثاني: العلم المختوم بويه: كسيبويه» وخالويه؛ إلا أنه في العلم المختوم بويه 
يعتبر قياسياً يقاس عليه»ء وفي اسم الفعل يعتبر سماعاًء يعني: يسمع ولا يقاس عليه» تقول: جاء سيبويه» وسيبويه» 
أولاً: سيبويه هذا مبني» قد ينون فيقال: سيبويه» وقد يسلب التنوين فيقال: سيبويه» متى تنون ومتى تحذف؟ إذا أردت 
أن سيبويه نكرة ليس بعلم. . ليس بشخص معينء معرفة فحينئذ تنكر. . فحينئذ تسلبه التنوين» تقول: رأيت سيبويه. 
بدون تنوين» هذا اذا أردت أن تعرّفه» بأنه شخص معرفة:؛ تسلب منه التنوين» فإذا أردت سيبويه المعروف النحوي» 
تقول: قال سيبويه بدون تنوين؛ لأنه معرفةء وإذا أردت به نكرة فتقول: سييويه» بالتنكير. 
عنوان هذا التنوين: تنوين التنكيرء يعني: تنوين دال على تنكير مدخوله؛ فهو نكرة»ء فإن لفظت بالتنوين في 
هذا او ا نكردة بو للك مح و ول جاء سببویه» أو رأيت سيبويه» وسيبويه آخر» وصفته 
بماذا؟ بآخر وهو نكرة» لماذا؟ لأن سيبويه بالتنوين نكرة ذ فى المعنى» وأما سيبوبه بدون تنوين فهو معرفة. 
صه وصه4» صة: اسم فعل بمعنى: اسكتء لو قلت صة صه. فرق بينهماء أين النكرة؟ صه» أين المعرفة؟ 
صة» إذا كانت المعرفة صة فحينئذٍ كان المأمور به سكوتاً معيناً لا مطلق السكوت» يتكلم في حديث معين» أنت لا 
تريد أن تسمع هذا الكلام» فتقول له: صة بدون تنوين» هذا إذا كان يفهم هو» صة بدون تنوين» يعني: اسكت عن هذا 
الكلام الحديث المعين» ولك أن تتكلم في غيره» مفتوح لكء وأما إذا قلت: صه» يعني: اسكت عن هذا الحديث الذي 
تتكلم فيه وعن غيره» عموم أو لا؟ فيه عموم» إذاً: إذا قال: صه فهذا أمر بسكوت مُتَكّر فيشمل الحديث الذي يتكلم فيه 
وغیره» وإذا قلت: صهء فحينئذ صار أمراً بسكوت عن حديث معين» ولك أن تتحدث في غيره. 
تقول: سيبويه» بغير تنوين إذا أردت معيناً؛ ا اي ا 600 
معرفة معين» وايه بغير تنوين إذا استزدت مخاطبك من حديث معين: زدنيء فإذا أردت غير معين نكرة»ء قلت قلت 
سيبويه» وإيه بالتنوين. 
رهلا a‏ قزل E‏ لشفل :لجنل لاعت توج كن كران لويم لكين يدن 
إضافة الدال إلى المدلولء حينئذٍ تنوين يدل على تنكير مدخوله؛ فإذا وجدت التنوين نطقت به: إيه فهو نكرة.. إيه فهو 
معرفةء سييويه نكرة» سيبويه فهو معرفةء فإذا أردت غير معين قلت: سيبويه وإيه بالتنوين» وهذا التنوين يدخل 
بابين: العلم المختوم بويه قياساًء واسم الفعل سماعاً. 
والثالث: تنوين التعويض» ويسمى: تنوين العوضء بإضافة بيانية» يعني: تنوين هو العوض؛ لان بين 
المتضايفين عموماً وجهياء أي: تنوين هو عوضء وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: عوض عن حرف» يعني: يحذف الحرف ويؤتى بالتنوين بدله» ليس كقاضء هناك حذف حرف وهو 
الياء لكن التنوين ليس عوضاً عنه» وقد قيل به لكنه ضعيف؛ لما ذكرناه. 
عوض عن حرف» وذلك التنوين» نحو: جوار وغواشء جوار وغواش» هذا صيغة منتهى الجموع وهو ممنوع 
من الصرفء يعني: معتل اللام من صيغة منتهى الجموع ينونء لكن التنوين هنا عوض عن حرف» وهو الياءء هو لا 
يكون واوياً وإنما يكون يائياًء يعني: آخره ولامه ياء» ولا يكون واويآء هذا التنوين في جوارٍ وغواشء نقول: هذا التنوين 
عوض عن حرف. | 
وفلسفة الحذف والتنوين ستأتينا في باب الممنوع من الصرف فلا نستعجل. 
لكن الشاهد هنا: أن جوار وعواش» نقول : التنوين هنا ليس تنوين صرف لماذا؟ لأنه هو ممنوع من الصرف› 
وتنوين الصرفء قلنا: لا يدخل الممنوع من الصرفء أليس كذلك؟ كذلك ليس تنوين تنكير: » لماذا؟ لأن تنوين التنكير 
محصور في بابين اثنين وهذا ليس منهاء وهل هو تنوين مقابلة؟ لا؛ لأن تنوين المقابلة خاص بجمع المؤنث السالم» إذاً: 
ماذا بقي؟ نجعل له عنواناً وهو تنوين عوض عن حرف كما سيأتي بيانه في موضعه. 
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.. عوضاً عن الياء المحذوفة في الرفع والجرء هذا مذهب سيبويه والجمهور» وضابطه: أنه اللاحق لكل اسم 
ممنوع الصرف منقوصء يعني: معتل اللام ولا يوجد واوي في مثل هذا التركيب. 
النوع الثاني: عوض عن جملةء وهو التنوين اللاحق لإذ.. إذ: 
الوا إضافة إلى لجل FO‏ يتن وجرن 
23 ج 

كما سيأتيناء فإذ ملازمة للإضافة إلى الجمل.. إلى الجملةء فحينئذ قد تحذف هذه الجملة» ويعوض عنها 

التنوين» فيقال: هذا التنوين عوض عن جملة» أو عن جمل» وهذا المشهور أنه لاحق لإذء وحمل عليه إذا وأيّ» في 
نحو: : يومنذء وحيننذ» وقد مثل الشارح هنا بقوله: (( وَأَنْتُمْ حِيَئذِ نَنظْرُونَ ))[الواقعة:84] يعني: وأنتم حينئذ بلغت 
الروح الحلقوم تنظرون» لأنها قاعدة العرب الكبرى» السيوطي في الأشباه والنظائر يقول: أول قاعدة ينبغي أن يعتنى 
بها هي قاعدة الاختصارء دائماً العرب يختصرون: فإذا أمكن عدم إعادة ما سبق فالأولى حذفه عندهم إلا لقرينة: 
وأنتم حينئذٍ.. حينئذ بلغت الروح الحلقوم. . هو قال في الأول: (( فَلَوْلا إذا بلغت ))[الواقعة:83] ثم لما أريد إعادتها 
دفعاً للتكرار حذفت اختصاراء وجيء بالتنوين بدلا عنهاء هذا عوض عن جملةء حينئذ بلغت الروح الحلقوم. 

( إذا وُلزآتِ الأرضُ زِلَرَالَهَا ))[الزلزلة:1] هذه واحدة» (( وَأَخْرَجَتِ الأرْضن أَتْقَالْهَا ))[الزلزلة:2] هذه ثانية 
(( وَقَالَ الإنسَانُ ما لَهَا ))[الزلزلة:3] (( يَوْمَئَذِ ))[الزلزلة:4] حذفت ثلاث جمل» وجيء بالتنوين عوضاً عنهاء )0 
يَوْمَئِذِ تُحَنَتَ ))[الزلزلة:4] يومئذ زلزلت الأرض وما عطف عليه تحدث» حينئذٍ هذا التنوين يعتبر عوضاً عن جمل؛ 
وما ذكره الشارح مثالا يعتبر عوضاً عن جملة واحدة» وهو اللاحق لإذ. 

.. فإنه عوض عن الجملة التى تضاف إذ إليهاء فان الأصل يومئذ كان كذا كما ذكرناه سابقاًء فحذفت الجملة 
جواذا اکر وه القاعقة كير ن كنا ذكر ناء و ضورض عقي اتون وكرت إذ لاء الساكتينة» كما كسرت 
صه ومه عند تنوينهما. 

ومثل: إذ: إذاء من أنها تحذف الجملة بعدهاء ويعوض عنها التنوين: (( وَإذاً لَآتَيْنَاهُمْ ))[النساء:67] .. إذا 
لأمسكت» وتقول لمن قال: غداً آتيك: إذاً أكرمك.. إذ أتيتنى أكرمك» إذا.. هذا الأصلء إذا أتيتنى أكرمكء إذاً أكرمك» 
حذف الجملة من باب الاختصارء إذاً: أكرمك بالرفع» أي: إذا أتيتني أكرمك فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين؛» 
وحذفت الألف لالنقاء الساكنين» إذآء أصلها: إذاء لما نونت صار: إذان» هذا الأصلء» الألف والنون تنوين ساكنة 
أليس كذلك؟ حرفان» الألف ليست قابلة للتحريك.. لا يمكن تحريكهاء والنون ساكنة» إذاً: لا بد من حذف أحدهماء 
أيهما أولى بالحذف؟ القاعدة: أنه إذا دار الحذف بين حرف مبنى وحرف معنى» فحذف حرف المبنى مقدم؛ لأنه لو 
حذف حرف المعنى لما دل عليه شيءء وأما حذف حرف المبنى فهذا يدل عليه اللفظ باعتبار أصله. 

وحذفت الألف لالتقاء الساكنين» وليست إذاً في هذه الأمثلة الناصبة للمضارع لأن تلك تختص به»ء وكذا عملت 
فيه وهذه لا تختص به بل تدخل عليه وعلى الماضي وعلى الاسم. . (( لذا اهم ))[النساء:67]. . (( إذاً لأمسَكثم 
))[الإسراء:100] إذاً أكرمك» هذه ليست خاصة بالفعل المضارع حتى نقول: هي الناصبة. 

والثالث.. النوع الثالث: عوض عن كلمةء وهذا خاص ببعض الكلمات التي التزمت الإضافة إلى المفردء 
مثل: كل وبعضء كل: هذا لفظ مفردء ملازم للإضافة إلى المفرد كذلك: (( وَكُلَ إنسّان ألْرَمْنَاهُ ))[الإسراء :13] هذا 
هو الأصل فيه؛ وكل إنسان.. كل: ملازم للإضافة للفظ مفرد: إنسان» ولا يضاف إلى الجملة كما سيأتي في محله 
حينئذٍ قد يحذف هذا المفرد المضاف إليه» ويعوض عنه التنوين: (( قل كَل يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَيِه ))[الإسراء:84] .. (( 
وَكُلَآَ ضَرَبْنَا ))[الفرقان:39] .. (( وَكُلَاَ تَبَرَنَا ))[الفرقان:39] نقول: هذه كلها عوض عن مضاف إليه» وهو مفردء 
وكذلك بعض ملازم للإضافة (( تلك الرسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ))[البقرة:253]» والأصل: على بعضهم؛ 
لكن لكونه ذكر أولاً للاختصار حذف من الثاني: (( تلك الرّسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ))[البقرة:253] الأصل أن 
يقول: على بعضهم» لكن حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين» وهذا التنوين نقول: عوض عن كلمة» وهو تنوين 
كل وبعض عوض عما يضافان إليه.. | 

وقيل: تنوينهما تنوين تمكين؛ لأن مدخوله معرب منصرف» ومثلها: أيّء وهل يمكن أن يكون التنوين الواحد 
له اعتباران؟ يكون باعتبار تمكين» وباعتبار عوض عن مضاف إليه؟ هذا جوزه الرضي ومنعه الكثير؛ لأنه حرف 
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معنىّ دالا على معنىّ معين» وهو وضع شخصي» كما وضع لفظ بيت ومسجد للمعنى الخاصء كذلك تنوين التنكير 
وتنوين التمكين كل واحد منها وضع لمعنىّ خاص» فحيننذٍ لا يستعمل في المعنى الآخر. | 

الرابع: تنوين المقابلة» من إضافة المسبّب إلى السبب» وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» وهذا بعضهم أنكره 
من أصله؛ لأن جمع المؤنث السالم كما قلنا: معرب منصرف» لكن لما وجد بعض العلل التي لا يمكن إلحاق هذا 
التنوين بالتمكين ولا التنكير ولا العوض حينئذٍ أنشأ له النحاة اسماً خاصاًء وأفردوه بعنوان خاص» من باب طرد 

كنوين المقابلة مق إضافة السكب إلى ا وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» سمي بذلك؛ لأنه في مقابلة 
توعد تمكين. . تنوين تمكين» اا جع مذكر سالم سلب هذا التنوين سلج هذا اتر وين ال نقص أو 
49 افص حصل له الخلل أو اسل له خلل؛ لأنه كان بالتتوين ذالا حلى أنه متمكن فى هذا الباب» ف سل م 
التنوين نزل درجة» وهذا طعن فيه»ء فلا لا بد من تعويضه. فقالوا : مسلمون: هذه النون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وقيل: للدلالة على كمال الاسمء والثاني أولى وسيأتي في محله: أنه دال على كمال الاسم دفعاً لتوهم إضافة 

إذاً: لما وجدوا أن هذه النون في تنوين نحو: مسلمٌ؛ عُوّضَ عن التنوين هذه النون» قالوا: كذلك نقول: هندّء هذا 
التنوين ما نوعه؟ تنوين تمكين» فإذا جمعته بألف وتاء فقلت: هنداتٌ التنوين هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الاسم 
قبل الجمع منون» هذا أولآء ثم لما لم يمكن طرد هذا التنوين في كل الباب قالوا: لا بد من استنباط علة تدل على أن 
هذا التنوين في هندات له معنى» وليس ثم معنىّ يمكن ارتباطه بهذا التنوين في هندات إلا أن يجعل في مقابلة النون 

إذاً: هذا التنوين في جمع المؤنث السالم سمي به لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم» وليس بتنوين 
الصرف» ليس بتنوين الصرف لثبوته فيما لا ينصرف منه؛ وهو ما سمي به مؤنث كأذرعات كما سيأتي: (( اذا 
أقضَتْمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ))[البقرة:198] 2 سد م o‏ العلمية والاانبكه ومع ذلك فون إذاً: : ثلفي أن 
ريما لا ا ر ل لا يجام لبن اا ار الأرلة فل يسكن أن و رضت 
وعرفات تنوين تنكير؟ لاء لا يمكن؛ لأن تنوين التنكير خاص ببعض المبنيات وهما: العلم المختوم بويه وهذا ليس 
منه» واسم الفعل وهذا ليس منه» إذا: انتفى أن يكون تنوين تنكير. 

ولا تنوين تنكير لثبوته مع المعربات» ولا تنوين عوض وهو ظاهر؛ لأن مسلمات لا يلزم الإضافة حتى نقول: 
هلف اك إر ند ار جرت أو بد بلك وف إنه عوض عن الفتحة نصباً» عوض عن الفتحة نصباًء ليس 
عوضاً عن التنوين أو مقابلة بالنون في جمع المذكر السالم > بل هو عوض عن الفتحةء لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم 
ينصب بالكسرة» إذاً: سلب الفتحة» وهي أصل في الإعراب بالنصب» فحينئذٍ نحتاج إلى تعويض. 

ورد هذا القول: بأنه قد عوض بالكسرة» لما سلبناه الفتحة ما تركناه هكذاء وإنما عوضناه بالكسرة» رد بأن 
الكسرة قد عوضت عنهاء وبأنه لو كان عوضاً عن الفتحة لم يولد حالة الرفع والجر. 
إذأ: هذه أربعة أنواع للتنوين: تنوين تمكين» وتنوين تنكيرء وتنوين مقابلة» وتنوين عوضء والرابع هذا ثلاثة 
أقسام: عوض عن حرف» وعوض عن كلمة» وعوض عن جملة أو جمل. .. 

هذه الأربعة باتفاق أنها من خواص الاسم» وأما الغالي والترنم باتفاق أنها ليست من خواص الاسم» بل تدخل 
على هذا وذاك» ما عدى هذه الأنواع الأربعة فهو قليل ونادر؛ لأن التنوين أوصلها بعضهم إلى عشرة: 


أَقَسامُْ تنوينهم ع شر غلك بها إن تَقَسِيمَهَامينْخيرماخرزا 
کن وعوّض زكبل وال را رَنْؤأواخكِاضطرز غغللَوَمَاهْمِزا 
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هذه عشرة» الغالي والترنم ليست من خواص الأسماء» وما عداها كلها من خواص الأسماءء لكن لندرتها كتنوين 
ذكره. 
إذاً: قوله: بالجَرٌ وَالْتَنُوين: المراد به مسمى التنوين» وأل: هذه للعهد الذهنيء فيشمل الأنواع الأربعة 
المشهورة المذكورة في كتب النحاة» ولا يدخل فيه ما سمي تنويناً مجازاً. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد... 
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الدرس 7 


بسْم الله آَلرّحمَنِ ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 
فلا زال الحديث في ذكر العلامات التي تميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف» وذكرنا أن المصنف رحمه الله 
تعالى ذكر خم تعادمات» وان العلاماق كن ديات ma‏ المذكون بل في اكار وقد اوصظها 
بعضهم إلى د بضع وثلاثين علامةء وبعضها مُسِلم وبعضها غير مُسَلّم ؛ لكن أكثرها من المسلمات. 
س الجر وال وين وا ےا وال نشد الإشمتتئئييزخ صل 











عرفنا العلامة الأولى» وهي بالجرء وأنه متضمن لحرف الجرء وأن الأولى أن يعبر لكل منهما على حده» فهما 
علامتان مختلفتان» الجر الذي هو الكسرة التي يحدثها عامل الجرء» وحرف الجر هذا يعتبر علامة مستقلة» وهذا 
أولى خاصة إلا إذا كان للمبتدئ» إذ بعض الكلمات قد لا يظهر فيها كسرة كالمبنيات» مررت بذاء حينئذٍ نقول: ذا هذا 
مبني» والذي دل على اسميته دخول حرف الجرهء فلو عُلّق بالكسرة»ء قلنا: المبني يكون في محل جر. 0 

فاذا كان المبتدئ قد يصعب عليه التمييز التقدير ي..- الإعراب التقديري عن الظاهر-» فمن باب أولى وأحرى 
أن يصعب عليه الإعراب المحلي؛ لأن فيه نوع صعوبة. 

إذاً: : بالجر والتنوين: هذه العلامة الثانية» أي: من خواص الاسم الذي يميزه عن غيره -الفعل والحرف-» قبوله 
قري ولا تقول: لأيد م دخول ارين بل مجرد التتول:.,صلاحية الكلمة لتيول هذه العلامة» رل هق انت ولا 
يشترط فيه أن يدخل بالفعل» والشأن كذلك في حرف الجرء والكسرة نفسها. 

ومراد المصنف هنا بالتنوين: الأنواع الأربعة التي ذكرناها: تنوين التمكين» وتنوين التنكيرء وتنوي المقابلة 
وتنوين العوض بأنواعه الثلاث» هذه التي عناها المصنف» فال في قوله: التنوين» مراد بها العهد» حينئذ لا ينصرف 
إلا على ما جعله النحاة علامةً على الاسميةء فلا يدخل فيه ما سمي تنويناً ولو مجازأء كالتنوين الغاليء والترنم؛ 
هذان له يختصان بالاسم» بل يدخلان الفعل والحرف: عتابن.. أصابن.. قدن.. إنن» نقول: هذه كلها دخلت على ما 
ليس باسمء فحينئذٍ لا يختص بالاسم 

وما لا يختص لا يصلح أن يكون علامةٌ» اليس كذلك؟ لأن العلامة مطردة غير منعكسة؛ بمعنى: أنه يلزم من 
وجود العلامة وجود المعلم» من غير عكس» فلا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء المعلّم» وهذا مباين للحد؛ لأن الحد لا 
بد أن يكون مطرداً منعكساًء ولذلك الحد أضبطء ولكنه أصعب» والعلامة فيها نوع سعةء لكنها أسهل وأضبط؛ ولذلك 
يقدمها النحاة في الحدود هنا في معرفة الكلام وفي معرفة الاسم والفعل الحرف» مجرد أمثلة يستدل بها على نوعية 
هذا النوع؛ وهو الاسم أو الفعل أو الحرف. 

والتنوين: قلنا: المراد به مسمى التنوين» لأن لفظ التنوين اسم» مسماه: النون المذكورة» يعني: النون الساكنة 
القن للحق الاخن ا لا خطا شر توكيد» هذه اون رل مسس» راون اسح» والدي يلخق الكلمة من أجل 
تمييزها عن غيرها هو مسمى التنوين وليس هو عين التنوين. 

العلامة الثالثة التي ذكرها: قوله: والنداء بكسر النون مع القصرء هذه العلامة الثالثة. 

قال في المصباح: النداء:* الدعاء» وكسر النون أكثر من ضمهاء إذاً: : يجوز الوجهان: كسر النون أكثر من 
شه يجوز الضبع رجور الس إل أن الف أكثر من الضيم. Î‏ 

والمد فيهما أكثر من القصرء يعني: فيما كسر أو ضم من النون المد أكثر من القصرء » إذاً: يجوز فيه القصر› 
ويجوز فيه المدء ما المراد بالمد؟ النداء -همزة-ء والقصر: الندا -دون همزة-» إذا: كم لغة صارت معنا؟ أربع لغات: 
ندا.. ندا.. ِداءً.. داءٌء الندا بالكسر أكثر من الضم فيهماء يعني: الندا والنداءٌ أكثر من النُدا والنُداء» والمد فيهما أكثر 

مق افش النداع أكثر من النداء والنْداعُ أكثر من النداء هذه أربع لغات. 

ا قولف وكا هل قصتر .هنا مق اح اوو و عقا هذه قاصدة مظر :143 و فول ا و و 
قصره» هل هو لغة أم من أجل الوزن؟ نقول: من أجل اللغة» يعني: كل ما جاز ۀ RMR E‏ 
على إحدى اللغات أولى من حمله على الضرورة. 
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فعلم أن لغاته أربع» وأن القصر في عبارة الناظم ليس للضرورة بل على لغة؛ لكن المكسور الممدود مصدر 
قياسي وغيره سماعي. . نداء فعال» هذا مصدر قياسي» وغيره سماعيء وقيل: المضموم اسم لا مصدرء الثدا والثداء 
ئداء- فعال» قيل: هذا سماعي لا قياسيء قيل: هذا اسم لا مصدر. 

والندا المراد به كما ذكرنا: الدعاء» وهل هو مطلق الدعاءء أم دعاء خاص؟ نقول: المراد به دعاء خاص؛ 
لأنه مصطلح خاص بالنحاة» حينئذِ لا بد من حقيقة عرفية تختص بهذا الفن وأهل الفن» وهو أي: الندا: الدعاء بياء أو 
إحدى أخواتهاء هذا سيأتي باب خاص به. 
وياءُ النداءء هي أم الباب هي الأصلء ولذلك ينادى بها مذكورة ملفوظاً بها ومحذوفة: 
وحكذف يّايجوز في التذاء كقولهم ربا 





تحب ذعانئي 











( رَبَنَا لا تزع قُلُوبنا ))[آل عمران:8] ربناء يعني: يا ربناء أين يا؟ نقول: حذفت» وهذا كثير في القرآن» إذاً: 
الدعاء بيا أو إحدى أخواتهاء أي: طلب إقبال مدخول الأداة بهاء طلب؛ لأن الدعاء هو الطلبء إقبال مدخول الأداة 
بهاء يا زيد.. يا: حرف نداء زيد: هذا مطلوب إقباله بياء أليس كذلك؟ هو منادى. 

كرك من خراص الاسم إن تكون a‏ سسكا خرفوميق احوك العام وقصدية ان 
يكون منادىء ونقيد بهذا لماذا؟ لأنه قد توجد ياء النداء ولا يليها الاسم بل يليها الحرف ويليها الفعل» حينتذٍ كما ذكرنا 
اليوم: أن العلامة إذا وجد بعدها ما ليس من خاصتها بطلت» كأل الموصولة:» إذا قلنا: هي من خواص الأسماء حينئذٍ 
كيف دخلت على الفعل: ما أنت بالحكم الترضا؟ هذا إبطال لتخصيصها بالاسم» فنقض كونها علامة. 

هنا ياء إذا قلنا: ياء مطلق وجود ياء علامة على الاسمية حينئذٍ يا ربتما.. يا رب كاسية.. (( يَا ليت قَوْمِي 
يَعْلمُونَ ))[يس:26].. (( تا لتنا ْرَدُ))[الأنعام:27] ((ألا يا اسجدوا)).. تلا يا: حرف (( يا ليت قَوْمِي ))[يس:26] 
ليت: خرب بالأجماع وكدى قم يعدرا ANO‏ كانس العلقمة كلها وهد هرفة الندا باوجلاف بعنه سي عند 
حكمنا على ليت: بأنها اسم. ۰ 

يا رب كاسية.. يا رب » رْبّ: حرف بالإجماع؛ وقد وقعت بعد يا الندائية» ألا يا اسجدوا في قراءة الكسائي 
وهو فعل أمرء حينئذٍ وقع الفعل بعد ياء حينئذِ لا بد من توجيه هذا الدخول.. دخول يا على الحرف وعلى الفعلء فلنا 
احد وجهين: 

إما أن نقول: إن يا في مثل هذه التراكيب ليست حرف نداء» بل هي حرف تنبيه» وحرف التنبيه لا يختص 
بالاسم» بل يدخل على الحرف وعلى الاسم: (( آلا إنّ أَوْلِيَاء الله ))[يونس:62] ألا إن: دخل على جملة مصدرة بإنء 
إذاآ: لا يختص بالاسم» فدخل حرف التنبيه على رُبّ» ودخل على ليت» ودخل على الفعل؛ ولا إشكال. 

الجواب الثاني: أن يقال: ياء نعم هي حرف نداءء ولكن المنادى محذوف› (( يا ليت قَوْمِي ))[يس:26] يا 
قومي» يا هؤلاء ليت قومي» هؤلاء : هو المنادى وهو محذوف وهو اسمء إذاً : قاعدة مطردة آلا يا هؤلاء اسجدواء 
إذاً: جعل المنادى محذوف» وأيهما أولى؟ هل نقول: ياء حرف تنبيه» أو المنادى محذوف؟ يحتمل هذا وذاك» إلا أنه 
يشكل على القول الثانى وهو جعل المنادى محذوفاً أنه قد يجلس المرء وحده» ويقول: لا ليتنى فعلت كذاء فحينئذ 
كيف يقول: يا ليتني» أين التقدير.. أين المنادى؟ ليس عندنا منادى أصلاً» هو لوحده ويخاطب نفسه؛ يعاتب نفسه.. يا 
ليتني فعلت كذاء حينئذٍ يتعين أن تكون يا هنا حرف تنبيه» ولا يصح أن يكون ما بعدها منادى محذوف. 

وحينئذٍ هل لا بد من الترجيح من أحدهماء أو ننظر إلى السياق ونُجَوّرٌ الأمرين؟ الثاني أرجح» بعضهم أبطل 
أن تكون ياء حرف تنبيه.. أن يكون المنادى محذوف» بعضهم أبطل التوجيه الثاني من النحاة» بأن يكون المنادى 
محذوفاً؛ لأنه قد يقع لمن لا ينادي إلا نفسهء يا ليتني فعلت كذاء نقول: هذا نعم يسلم» لكنه ليس بمطرد على جهة 
الإطلاق» فمتى ما وجدت قرينة تعين أن تكون يا حرف تنبيه» حينئذٍ توجه القول به» وإن لم يكن كذلك حينئذٍ جوز 
الأمران» قد تكون يا حرف تنبيه» وقد يكون المنادى محذوفاً بعد يا وهي على بابهاء إذاً: لا يعترض بهذه الأمثلة على 
أن النداء ليس من خواص الأسماءء بل هو من خواص الأسماءء فحينئذٍ نقول: الاسم يتميز عن قسيميه الفعل 
والحرف بكون الكلمة مناداة وقعت بعد حرف نداءء فإن وجد بعده حرف أو فعل لا بد من التخريج.. لا بد من 
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والندا: إذاً عرفنا أنها من خواص الأسماءء وأما نحو: (( يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ))[يس:26] ويا رب كاسية.. 
رْبَ: حرف بالإجماع» ألا يا اسجدوا.. يا اسجدوا هكذا بالوقف» في قراءة الكسائي لتخلف الدعاء عن يا فإنها لمجرد 
التنبيه» وحرف التنبيه لا يختص بالاسم وهذا واضح. 

أو أنها للنداء والمنادى محذوف تقديره: يا هؤلاء في الآيتين» يا هؤلاء.. ليت قومي.. ألا يا هؤلاء اسجدواء 
وهو مقيس في الأمر كالآيةء وفي الدعاء كقوله: ألا يا اسلمي.. اسلمي: هذا فعل أمر: 

ألا يا اسْلّمي يا دار مَيَّ على البلى: 

أي: يا هذه اسلميء إذاً: المقصود من هذا أنه إذا وجد حرف الندا داخلآ على غير اسم لا بد من التأويل 
وتخريج هذا المثال على ما يوافق أحد الوجهين ولا نرجح بينهما؛ لأنينا حرف تنبيه:وألا حرف تنبيه:ؤكل متهما 
لا يختص بالاسم» بل يدخل على الحرف والفعل. 

وحذف المنادى جائز كما يأتي في محله. 

بالجر والتنوين والندا وأل.. الندا* : من علامات الأسماء» وله وجه آخر وإن لم يكن ظاهراًء وهو أن المنادى 
في الكصيل منحرك يه والمتدول وی کو اک ا ای فق ع ت ا ا مه فإذا وفدت الكلهة 
مفعولاً به» حكمت عليها بأنها اسم» لماذا؟ لأن الفعل لا يقع مفعولاً به» والحرف لا يقع مفعولاً به فإذا قلت: ضرب 
زيد عمرواء فعمرواً نقول: هذه الكلمة اسم» ووجه كونها اسماً دخول التنوين» وكونه علماً» وكونه مفعولاً به» فنجعل 
المفعولية من علامة الأسماءء وهذا الذي معنا يا زيدء زيد نقول: هذا اسم بدليل دخول يا الندا فهو منادى» ثم هو 
مفعول به في الأصل؛ لأن أصل: يا زيدء أدعو زيداً أو أنادي زيداًء وزيداً هذا مفعول به. 

إذاً: يا زيدء فرع أم أصل؟ فرع» ولذلك رد على من قال: إن الاسم يتركبء أو إن الكلام يتركب من حرف 
واسم» يا زيد» حصلت الفائدة التامة أو لا؟ حصلت الفائدة التامة الكلاميةء إذاً حصلت الفائدة الكلامية من قولنا: يا 
زید» هل نحكم على يا زيد أنه كلام مركب؟ نعم» أين المسند والمسند إليه؟ ليس عندنا مسند ومسند إليه» ليس ثم 
إسناد باعتبار اللفظ نفسه؛ يا زيد.. يا: حرف» والحرف لا يقع مسنداً ولا مسنداً إليه» وزيد: هذا أصله مفعول به 
والمفعول به ليس مسنداً ولا مسنداً إليه» إذاً: ليس في الكلام التركيب -إسناد-» هل ننفي عنه كونه كلاماً وهو يقع في 
فصيح الكلام؟ 

الجواب: أن الكلام لا يتركب من اسم وحرف» وما وجد في النداء خاصة إنما حكم عليه بأنه كلام باعتبار 
الأصلء وهو أنه جملة فعلية: أدعو زيداًء والذي يدل على هذا: أن قولنا: يا زيدء زيد: منادى مبني على الضم في 
محل نصبء والنصب الذي هو محل زيد قطعاً على القول الصحيح أن يا لا دخل لها فيه»ء يعني: لم تحدث يا 
النصبء يا لا تعمل» أليس كذلك؟ يا غير عاملة لا النصب ولا غيره. 

إذاً: من أين جاء محل النصب؟ نحن نقول: في محل نصبء هكذا نعربه» من أين جاء؟ هل من: يا؟ لاء إذاً: 
باعتبار الأصل هو مفعول به. إذاً: رائحة المفعولية باقية أم زالت؟ باقيةء إذاً: يا زيد له جهتان: من جهة إثبات كونه 
اسماً» كونه منادى» وكونه مفعولاً به في الأصلء فالتركيب حينئذٍ باعتبار أصله جملة فعلية» فرد على من زعم أن 
الكلام يتركب من حرف واسم أن: يا زيدء فرع لا أصل» والاعتبار في التقعيد والتأصيل هو بالأصول لا بالفروع. 

إذاً: الحاصل أن يا زيدء نقول: هذا علم زيد اسم» بدليل دخول يا عليه» ثم هو مفعول به في الأصلء وهذا 
الأصل لم يهجر بالكلية لم يترك» لم يجعل نسياً منسياً بدليل ماذا؟ بقاء محل زيد على النصب وهو الأصل فيه. 

والندا وأل.. هذه العلامة الرابعة.. العلامة الرابعة: أل» والمراد لفظ أل؛ لأن الحرف إذا قصد لفظه حينئذ 
صار علماًء والفعل إذا قصد لفظه صار علماًء كما سيأتي» وأل: المراد لفظ أل» فهو حينئذٍ اسم» وإذا كان اسماً 
فهمزته همزة قطع؛ لأنه ليس من الأسماء المستثناه» سيأتي عشرة أسماء مستثناه وهمزتها همزة وصلء هنا: أل 
نقول: هذا اسم» وليست حرف تعريف» حرف التعريف هذا شيء آخر. 

أل" أسم» مسمأه* أل -التي في الرجل-» سيأتي معنا في الإسناد اللفظي» فهمزتها همزة قطع»› وهذا التعبير هو 
الأجود»ء وقد يقال: الألف واللام» والخلاف في التعبير عن أل المعرفة» هل يقال: أل؛ أو الألف کک هذا الخلاف 
مبني على خلاف آخرء وهو: ما هو المعرف؟ نحن نقول: أل» معرفة» رجل نكرةء دخلت عليه: أل» فة 1 فقيل: الرجل؛ 
رجل اكتسب التعريف من ألء ما الذي أثر في رجل وأحدث فيه التعريف؟ هل هو: أل برمتها.. هل هو اللام فقط 
هل هو الهمزة فقط.. هل إذا قلنا: أل» تكون همزة قطعء أم همزة وصل؟ 
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أربعة أقوال: والصحيح منها قول الخليل: أن أل برمتها معرفةء ولذلك ابن مالك قال: 

أل: حرف تعريفب أو اللام فقط.. 1 1 00 

لما قدم أل» ثم قال: أو اللام» عرفنا أنه رجح الأول» وهو: أن آل برمتها يعني: جميعها تكون حرف تعريف› 
فهي المَعَرَفَةء والهمزة فيها همزة قطع» كيف همزة قطع» ونحن نقول: مات الرجل؟ ولا نقول: مات ألرجل.. نقطع 
الكلام؟ قال الخليل: 

الهمزة همزة قطع لكنها سهت لكثرة الاستعمال» يعني: صارت همزة وصلء إذاً لا إشكال» هذا قول الخليل» 
وحينئذٍ إذا أردنا أن نعبر عنها لا نعبر إلا بلفظ واحد لا يحتمل غيره وهو أل» كبل وهلء ما كان على حرفين يحكى 
والفاءء بخللاف: سيقول» السين هنا نقول: السين حكيناه بماذا؟ باسمه لا بمسماه» ما هو المسمى؟ سَة.. سيقول سَ »2 
هذا مسمى» اسمه: السين» أليس كذلك؟ 

قلنا: زة.. يَة.. دَدُء هذا تقطيع لكلمة: زيدء الاسم زه.. الاسم الزاي» بدليل دخول: أل» نحن نقول: أل من 
خواص الأسماي إذاً: الزاي نقول: هذا أسم» مسماه: زه ف لفظ زيد» والياء نقول: هذا اسم» مسماه: يه» ف لفظ زيد» 
والدال كذلك اسم مسماه: ده» في لفظ زيدء إذاً: ما كان على حرف يحكى باسمه» يلفظ باسمه.. وما كان على حرفين 
حينئذٍ يؤتى بالمسمى» وفرق بين الاسم والمسمى. | 
1 إذا: على قول الخليل: ال برمتهاء حرف تعريف»› الهمزة واللام» حينئذ نقول: أل» ولا يصح على هذا القول» 
أن نقول: الألف اللام» فهو باطل. 

القول الثاني: قول سيبويه منسوب لسيبويه» وهو أن أل برمتها حرف تعريف إلا أنه افترق عن قول الخليل - 
شيخه- أن الهمزة همزة وصل معتد بها في الوضع؛ لأن الحرف الزائد قد يزاد وضعاء يعني: في وضع الواضع»› 
كهمزة الوصل في فعل الأمرء اجلس» وزنه: افعل» هذا فعل أمرء الهمزة زائدة أو أصلية؟ زائدة قطعاً ليست أصلية» 
همزة وصلء من الذي زادها: بالاستعمال» أو بوضع الواضع؟ بوضع الواضع. إذاً: الزائد قد يكون بوضع الواضع وهو 
الأصلء وقد يكون شيء طرأ عليه» هنا: أل» قال سيبويه: برمتها مُعَرّفَة» والهمزة هذه همزة وصل معتد بها في الوضع 
٠‏ على هذا القول الأقيس أن نقول: ألء كالقول الأولء ويجوز أن نقول: الألف واللام» كما عبر به ابن آجروم» بناءً 
أو نظراً إلى كون الهمزة زائدةء بهذا الاعتبار نقول: الألف واللام» يجوز فيه وجهان بخلاف القول الأول. 

القول الثالث: أن المُعَرّف هو اللام فقط 

وقال قوم إنها اللام فقط 1 1 

وهذا قول الأخفش وهو اختيار الجمهور _جمهور النحاة-» أن المَعَرّف هو: اللام فقط» وأن هذه الهمزة همزة 
وصل زائدة» لا في الوضعء كما هو مذهب سيبويه؛ لا بد من أن نفرق بين هذا وذاك» لماذا جيء بهذه الهمزة؟ قالوا: 
الأصل أن تقول لرجلء اللام ساكنة في أصل الوضعء أليس كذلك؟ الْرَّجُل.. الْرَّجُل» أل.. اللام ساكنةء حينئذٍ إذا أردت 
أن تبتدئ بها وقد أدخلتها على كلمة.. على اسم هل يمكن النطق والابتداء بساكن؟ الجواب: لاء والحركات ثلاثة: ميا 
کسر وإما فتح وإما ضم» إذا أردنا أن نحركهاء فإذا حركناها من أجل التمكن من الابتداء بالساكن.. بالكسرة التبست بلام 
الجر لزيد . لزئد. ا م ا احم 0( 
الجر لأنها مكسورة: ولا لفت ن لام الانتداع وة بك طاذا؟ ال e e‏ م 
حرف واحد مبني وهو ثقيل» حرف معنىء ثم يحرك بالضمء قالوا: هذا لا نظير له؛ وأما: قم وضربٹ فهذا اسم وليس 
بحرف والكلام في الحرف» ماذا نصنع؟ قالوا: اجتلبنا همزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن» والهمزة ساكنة واللام 
ساكنة فالتقى ساكنان فحركت الهمزة على الأصل بالكسر للتخلص من القتاء الساكنين. 

إذاً: على هذا القول نقول: أل» أو: الألف واللام؟ الألف واللام» هذا قول ثالث في المسألة» وهو قول الأخفش 
وعليه اختيار الأكثر. 

بقي قول المَبَرّد» وهو قول أشبه ما يكون بالشاذء وهو: أن الهمزة هي المعرفةء ولئلا يلتبس اللفظ بالاستفهام جيء 
باللام زائدة فرقاً بين همزة التعريف وهمزة الاستفهام» وهذا شاذ لم يعول عليه. 
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إذاً: الأقوال أربعة: اثنان ثنائيان» واثنان أحاديان» اثنان من القولين من العلماء الخليل وسيبويه» قالوا: بأن 
المعرف ثناتيان» يعني: حرفان» وإن اختلفا في نوعية الهمزةء واثنان» يعني: من الأقوال أو من العلماء أحاديان» وهو 
الأخفشء قال: بأن المعرف هو اللامء والمبردء قال: بأن المعرف هو الهمزة 
وَل ةالتعري ف القن يرذ تعويف ببدم بهم قا الكبد 
وَقَلَ ق ومإِنَههاللمُ م فقط إذ لف الوصل مَتى ندرج سقط 











a ا‎ TT 

ثنائي الوضع» وهمزته قطع وصلت لكثرة الاستعمال» والأقيس على القول بأنه ثنائي وهمزته وصل وهو قول سيبويه 

منسوب إليه» معتد بها في الوضع» ويجوز على الثاني على قول سيبويه التعبير بالألف واللام نظراً إلى زيادة الهمزة» 
وأا على القون يان اشرت اللا وحدهاء 3 اذو اا د ارال والادى وكذلك حل قو الخد رذ 

قوله: أل» وهذه من خواص الأسماءء المراد بها: أل مطلقاً؛ لأن أل تأتي معرفة وتأتي زائدةء وتأتي موصولةٌ 

بهذه الأنواع الثلاثة» وسيعقد المصنف لها باباً خاضناً. ل 1 

أل حرف تغريف أو الل فقط فنمَطعَرّفت قل فيه الفط 











لفط النعظ, ر جل الر حل خصل التعريف ية او أ خضل يه التعريف» آل هنا معرفةه أو ؤ اتذة؛ أو موصبولة 
مطلقاً تعتبر من علامات الأسماءء أما المعرفة فهذا محل إجماع؛ وأما الزائدة فهذه هل هي معرّفة أم لا؟ الصحيح أنها 
في الأصل معرفةء حينئذٍ تلحق بالأولى» وأما الموصولة فهذه محل نزاع. . محل نزاع بين النحاةء أل : مطلقاً معرّفة 
كالفريى و الوبحل اتوي ستو ينه هذا تسل ذا كدان ال كدر فقه القوهيي ىر حل هذا تحال مكلك اليقترل: 
الرجلء إذاً : أل المعرفة تعرف من يعقل وما لا يعقل. 

أو زائدة: كالعباس» وطبت النفس» كما سيأتي في محله. . العباس عباس هذا علم» والأعلام لا تعرف» فإذا دخلت 
عليها أل فهي زائدة قطعاًء وإن كانت تدل على معنىّ وهو لمح الصفة» > لكنها من حيث التعريف وعدمه هي زائدة» ومن 
حيث دلالته على معنىّ أو لا؟ هذه مسألة أخرى»› هذه مسألة أخرى سيأتي في موضعهاء إذاً : العباس والحارث» حارث 
هذا علم» كزيد وعمروء دخلت عليه: أل» فدخول: آل» هنا هل هي معرفة أثرت التعريف آم لا؟ هل أثرت شيء؟ لم 
تؤثرء لماذا؟ لأنه علم قبل دخول أل» فهو معرفةء فدخول أل هنا كخروجهاء لكن لها معنىّ باعتبار آخر. 
التنكير» فإذا دخلت أل على الأعلام أو على واجب التنكير حكمنا عليها بأنها زائدة» وطبت النفس: هذه أل لم تفد تعريفاً؛ 
ها لم تر وشترط آل التي تر اريه أو قرط آل التعرفة أن تكون مزر للتدريف نيالم يعني في 
مدخولهاء فإن لم تؤثر فيه فحينئذٍ ليست بمعرفةء ولذلك سيأتي قول ابن مالك: 

نَكِرَةَ قَابل آل مُوَثْرَا 

هذا شرط إذا لم تؤثر حينئذ لا يكون معرفةٌ» وطبت النفس: هذا نكرة» وأل هذه تعتبر زائدة» أو موصولة» وهذه 
محل خلاف» موصولة اسميةء أل المعرفة وأل الزائدة حرفية» حرف باتفاق» وأما أل الموصولة فهذه محل نزاعء 
والصحيح أنها اسم وليست بحرف» والدليل؟ 

الدليل على أنها حرف ذكره السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع؛ قولنا: قد أفلح المتقي ربه؛ المتقي» يعني: الذي 
اتقى ربه»ء المنقي. . متقي: هذا اسم فاعل دخلت: عليه آل» فعملت. . متقي هوء اليس كذلك؟ المتقي هوء الضمير هنا يعود 
على من؟ قد أفلح نأخذها من البداية.. قد: حرف» أفلح: هذا فعل ماضي يطلب فاعلاًء أين الفاعل؟ المتقي» إذاً: المتقي هذا 
فاعل أفلح» والمتقي هذا يرفع وينصب» يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً به أين الفاعل هنا؟ ضمير مستترء تقديره: هو 
ضمير يعود على أي شيء؟ على أل ذ في المتقي» وعود الضمير على الكلمة يدل على اسميتها. | 

ربه: هذا مفعول به وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه؛ أين مرجع 
الضمير؟ أل أيضاًء إذأ: عود الضمير على أل في المتقي نقول: هذا يدل على اسميتهاء وهذا واضح بَيّن» لأن متقي: هذا 


وصف» 
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وَصِفَةٌ صَريحَةٌ صِلَةٌ أل > أل: الموصولة لا يليها إلا اسم فاعل» أو اسم مفعول» وعلى خلاف في الصفة المشبهة: 
وسيأتي في محله. 

إذاً: : الموصولة اسم وليست بحرف» فقوله: أل هذا يشمل النوعين» يصير لفظاً مشتركاً في الدلالة على الاسمية 
وعلى الحرفيةء لكن الحرفية باعتبار المسمى؛ لأننا قررنا: أن أل هنا في هذا النظم.. (والندا وأل)» أنه يعتبر اسماًء إذاً: 
الوصو ل اسا 

وإذا دخلت على النكرة حينئذ نقول: صار علماء متقي. . متقي» دخلت عليه: أل ضبان مغرفة اا سف 
دل على أن مدخولها يعتبر اسماًء لأن أل الموصولة خاصة بالأسماء» أو موصولة على قول الجمهور باختصاصها 
بالاسم» وأن دخولها على الفعل ضرورة؛ إذا سمع من كلام العرب إدخال أل الموصولة على الفعل» إن جعل لغةٌ ولو لم 
يكن فصيحاًء حينئذٍ نرجع إلى العلامة بالنقض والإبطال» وهذا رأي ابن مالك رحمه الله تعالى. 

ولذلك لا يقصد بها هنا. أل الموصولة؛ لأنه قال في باب الموصول: 
وص فة ص ريةةٌ ص لة آل وَكَوْنَهِهابئًف رب الأفهفال قل 











يعني: قل دخولها على معرب الأفعال وهو الفعل المضارع. إذا: قليلء وإذا عبر عن الشيء بأنه قليل دل على أنه 
جائز الاستعمال» وإن لم يكن فصيحاًء فالقلة قد تنافي الفصاحةء لكنها لا تنافي الجواز فيجوز استعماله مطلقاً نثراً 
وشعراًء والصحيح أن يقال: بأن دخول أل على الفعل المضارع لا يجوز إلا شعراًء وحينئذِ إما أن يقال: بأنه ضرورة 
كما قال ابن هشام في الأوضح» أو يقال: بأنه شاذ كما قال الأشموني في شرح الألفية. 

وعلى القولين: ضرورة أو شاذء لا يجوز استعماله في النثر البتةء فقوله: ما أنت بالحكم الترضىء نقول: هذا 
شاذ أو ضرورة»ء وعليه لا يجوز استعماله في سعة الكلام. 

وأما أل الاستفهامية التي يقال فيها: جا كن حر سي قعل لاحي أل فعلت كذا؟ يعني: هل فعلت كذا؟ هذه 
هل يشملها قوله: أل؟ نقول: لا يشملهاء لماذا؟ لأن هذه أل الاستفهامية نادرةء وإذا كان الشيء نادراً نقول: النادر لا 
حكم له» إذاً: لا يعترض على المصنف بأن أل الاستفهامية ليست من خواص الأسماء» بل هي من خواص الفعل 
الماضيء أل فعلت كذاء يعني: هل فعلت كذا؟ لا يرد على الناظم بهذا الاعتراض. 

فجوابه: أن أل الاستفهامية نادرة» والنادر لا حكم له؛ وإنما لم يستثنها لندرتها والنادر كالعدم. 

وأل ومسند: .. هذه العلامة الخامسة: ومسند» هل المراد به هنا مصدر ميميء أو يبقى على ظاهره؟ مصدر 
ميمي» بمعلى بمعنى: اسم المفعول» فيفسر بالإسناد ثم بالإسناد إليه» ثم قد حذف إلى ووصل الضمير بالإسنادء على الحذف 
والإيصال» حذف حرف الجر ثم وصل به الضمير فاستكناء يحتمل هذا ويحتمل ذاك» فسره بعضهم على ظاهره. 

ومسند: المسند هل هو من علامات الأسماء؟ قلنا: عندنا مسند ومسند إليه» الاسم يقع مسنداً إليه ومسنداًء 
والفعل مسنداً لا مسنداً إليه» إذاً: اشترك الفعل والاسم في كون كل منهما يقع مسنداًء وافترق الاسم عن الفعل في 
كونه يقع مسنداً إليه» واضح؟ 

فحينئذٍ الذي اختص به الاسم هو كونه مسنداً إليه» وأما المسند فهذا يشترك فيه الاسم والفعل» زيد قائم.. زيد 
قام,. . قام زيدء زيد قاثم: زيد مبتدأ وهو مسند إليهء قاثم: هذا كين ووه يعني: في معنى الإخبارء أخبرت عن 
زيد بكونه قائماًء زيد قام» زيد: مبتدأء وقام: فعل» وفاعله ضمير مستترء والجملة في محل رفع خبر المبتدأء حينئذٍ 
صار مسنداً» وهو جملة؛ لكن أحسن المثال أن يقال: قام زيدء هذا أجود؛ لأن قام هنا فعل فقط» وزيد: هذا فاعل» 
والفاعل: مسند إليه» والفعل هنا في هذا التركيب يعتبر مسنداً. 

إذآء قوله: ومسندء لو أبقيناه على ظاهره ومسندء أي: إسنادٍ إليه» هذا على التأويل» ومسندٍء يعني: بأن يصحب 
الكلمة مسند من اسم أو فعل» إذا اصطحب الكلمة مسند من اسم أو فعل دل على أن تلك الكلمة اسم» لماذا؟ لأنه يتعين 
أن تكون مسنداً إليه» بدلالة الالتزام 

اذا مد سد e‏ لابين رود اليفك بد -ومسند- - من علامات الكلمة وجود مسندٍ معهاء 
من علامات الاسمية وجود مسندٍ معهاء سواء كان فحلا أو حملة أو اسماء فحينكة نقول: دلالة اللفظ على علامة 
الاسمية بدلالة الالتزام» وأما كثير من الشراح فأولوا كما قال المصنف هنا ابن عقيل: مسندء هذا مصدر ميمي؛ 
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استعمله بمعنى: الإسناد إليه على الحذف والإيصال» وهذا جائز وهذا جائزء وإبقاء اللفظ على ظاهره أولى» وخاصة 
إذا كان المعنى لا يفسد. 

حمل الشارح لفظ مسند في النظم على إسنااِء فال ومسند» إي: مسندٍ إليه» فأقام اسم المفعول مقام المصدر 
وحذف صلته اعتماداً على التوقيف» يعني: على المعلّم؛ ولا حاجة إلى هذا التكلف» هكذا قال الأشمونيء فإنٌّ تركة 
على ظاهره كافيء أي: من علامات الاسم: أن يوجد معها مسندء فتكون هي مسنداً إليها ولا يسند إلا إلى الاسم» وهذا 
واضح بين وليس فيه تكلف. 

أما مسند اداً به الإسناد إليه» نقول: هذا فيه تكلف» والمراد بالإسناد إليه الإخبا الحديث عنه» 

و مر نقو نوع و ر عله و 
کا کے احير انها بر ر حكم ا قهي انبر س بد اناد ا ر ا اک 

الإسناد المعنوي: هو الإخبار عن مسمى المبتدأء والإخبار اللفظي من باب التوضيح والاختصار: هو الإخبار 
والحكم على الاسم دون المسمىء مثال* قام زيد» زيد: مسند إليه» زيد قائم» زيد: مسند إليه» قام قائمٌ» زيد عندنا فيه 
أمران. . ملحظان. . اعتباران: زيد الاسم» ومسمى زيد وهو الذات» أنت اسمك: زید» أنت ذات. . تتحرك وتمشي 
وتجلس وتنام وتأكل وتشرب»› هذا مسمى زید» وزيد: هذا أسم» إذا قلت: : قام زيد» وزيد قائمٌ» من الذي اتصف بالقيام؟ 
هل هو اسم زيد. . لفظ زيد» أو مسماه؟ مسماه إذاً: : أريد معنى المسند إليهء أريد بالإخبار بالقيام معنى المسند إليه. 
ْ لو قلت مثلا: زيد اسم ثلاثي» زيد: مبتدأء واسم: هذا خبرء أو: زيد ثلاني» ثلاثي: هذا خبرء هل المراد الذات 
أنها ثلاثية الحروفء أو المراد به الاسم؟ المراد به الاسم» حينئذٍ صار الإسناد لفظياً لا معنوياً؛ لأن الحكم بكونه 
ثلاثياً هذا حكم ومسند المراد به اللفظ دون المسمىء إذاً: المحكوم عليه.. قاعدة: المحكوم عليه قد يراد بالحكم أن 
اللفظي.. الأول متفق عليه أنه من علامات الأسماء والثاني مختلف فيه. 

فإذا قيل: زيد ثلاثي؛ نقول: زيد: المراد به الاسم وليس المراد به المسمى» وثلاثي: هذا خبر على الاسم 
اللفظي لا على المسمى» ومنه تخريج ضرب: فعل ماضي» ومن: حرف جرء إذا قلت: ضرب: فعل ماضيء هذا 
مركب أو لا؟ أولاً: حصلت الفائدة التامة أو لا؟ حصلت الفائدة التامة.. حصلت الفائدة الكلامية؛ لأن الأصل في 
الكلام إذا تكلم متكلم ويعقل ما يتكلم به أنه جار على قواعد العرب» فلا بد من تنزيله على قواعد العرب» حينئذٍ كل 
كلام یعرب» لا بد من إعرابه» فإذا لم يمكن إعرابه فليس بكلام» هذيان» واضح؟ 

كل كلام لا بد من إعرابه» فإذا قيل: ضرب زيد عمرواً. . زيدء» ضرب: فعل ماضيء وزيد: فاعل» وعمرواً: 
مفعول به» ضرب: فعل ماضيء حينئذٍ ما المراد بضرب في هذا التركيب؟ هل هو اللفظ فقط أو مسماه؟ مسماه» ما 
هو المسمى؟ المسمى: الفعل في الاستعمال.. في التركيب» ضرب زيد عمرواًء الفعل يراد به ماذا؟ 

يراد الإخبار به عن حدث وقع في زمن مضىء وأن هذا الحدث قد وقع من فاعلء وإذا كان متعدياً وقع على 
مفعول به» إذا أريد به هذا المعنى حينئذٍ لا بد من استعماله في تركيب صحيح» لكن في قولنا: ضرب: فعل ماضي»› 
هل أريد به الإخبار عن وقوع حدث في زمن قد مضى؟ الجواب: لاء وإنما المراد هذا اللفظ كما قلنا: زيد ثلاثيء 
نقول: المراد هذا اللفظء وضرب: فعل ماضي المراد به هذا اللفظ فحينئذٍ صار علماً.. صار اسماًء لماذا؟ لأننا 
أخبرنا عنه بكونه فعلاً ماضياًء ولا يخبر إلا عن الأسماءء لأنه لا يكون مسنداً إليه إلا الاسم» وهنا ضرب: مسند 
إليه» كيف يكون مسنداً إليه وهو اسمء ثم نقول: فعل ماضي؟ 

نقول: e e‏ التركيي: اس في هذا السياق» كيرب اح ماي فى تراد ضرب زيد 
بدليل: أنه لآ يدل على حدث و لأاعلى زین مفصل: ؛ ليس فيه حدث» ولذلك لا يرفع قاغلا ذء أين فاعله؟ 

وَبَعْدَ فغلٍ فَاعل فإن ظهَر 

ضرب: : أين الفاعل؟ ليس فيه فاعل» بل لا يطلب فاعلاًء بل هو مجرد لفظ فهو علم شخصي مسماه: ضرب في 
قوللك: ضرب زيد عمرواًء فلسفة لا بد منهاء ومثلها: من: : حرف جرء كذلك تقول: مرفوع. . ضرب زيد عمرواً» زيد: 
فاعل مرفوع بضرب» دخل عليه حرف الجرء فدل على أنه اسم» من: حرف جر مثلهاء من في هذا التركيب علمء 
اسم؛ لأنه أسند إليها ولا يسند إلا إلى الأسماء» فدل على أن: منء في هذا التركيب تعتبر علماً. 
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فإذا قصد اللفظ بقطع النظر عن كونه اسماً أو فعلاً أو حرفاً فهو علم» هذه نتيجة؛ لأننا قلنا: قد يقصد بالخبر 
المعنى أو اللفظ إذا قصدنا اللفظ مطلقاً سواء كان اسماً أو فعلاً أو حرفاً فهو علم» ولذلك صح أن يقال: إياك واللوء 
لو: هذه حرف دخلت عليها أل» وآل من خواص الأسماء» كيف دخلت أل على لو» وهى حرف؟ نقول: قصد لفظهاء 
وهي حرف في قولك: لو أني فعلت كذا لكان كذاء هنا حرف» وأما في قوله: إياك واللوّء فهي اسم» ولذلك صح دخول 
آل ليها 

لو أن لوَا بالتنوين» والتنوين من خواص الأسماءء كيف دخل على لو؟ قصد لفظه. 

إذآً: القاعدة يا إخوان» تفهمون: إذا قصد بالمسند.. بالمحكوم عليه.. إذا أخبرت عن شيءء إما أن يقصد معناه 
أو يقصد لفظه؛ إن قصد معناه فلا بد أن يكون اسماًء وهو إسناد معنوي» وإذا قصد لفظه فحينئذٍ يستوي الاسم والفعل 
والحرف وكلها تسمى أسماء. 

زيد ثلاثي: إسناد لفظيء زيد: واضح لا إشكال فيه» ضرب: فعل ماضيء نقول: ر عم . علم 
شخصيء وهو اسم بدليل الإخبار عنه بقولنا: فعل ماضء من: حرف جرء» من: : في هذا التركيب ڌ تعتبر اسماً فهي علم 
خض مبيماة: عزن فى کرلک كيت كن الدان» من :في هذا ا کے من الاو هرن هی کرت واا 
قولناء من: حرف جر فهي اسم؛ واضح هذا؟ . ١‏ 1 

بقي مسالة واحدة: ضرب فعل ماضي؛ كيف نعربه؟ زيد: ثلاثي واضح الإعراب؛ أما ضرب: فعل ماضيء 
ا ادو هل إعر ابه ملي ار د لك ديري س TT‏ سحراوب لكزن O‏ 
الحكاية» بمعنى: أنك تحكيه كما هو» فتقول: ضصرب» لأنه فعل ماضي في الأصل مسماه: فعل ماضي. 

والفعل الماضي في مثل هذا النوع يكون مبنياً على الفتح» فتقول: ضرب: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية» وفعل: هذا خبره. 

وجه آخر: أن تعربه منوناًء فتقول: ضرّبٌء مثل: زيدٌء يجوز فيه هذا الوجه» ضرَبٌ: هذا مبتدأ مرفوع 
بالابتداء إلى آخره» إذاً: إما أن تحكيه كما هو وتقدر الإعراب» وإما أن تعربه رفعاً وبالتنوين؛ لأنه صار منصرفاًء 
والتنوين هذا تنوين تمكين» حينئذٍ نقول: فيه وجهان: 

من: حرف جرء من: مبتدأ مرفوع بالابتداء» ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
يكوك الحكاية؛ نکی ويقور: من کول ضري من بالرفع والتثرين» .هذا م ؟ اکن من على خرن 
وثانيهما صحيح» وأما إذا كان الثاني حرف علةء فحينئذٍ جاز فيه التضعيف» فيقال: في. . فيٌ» بالتضعيف» لو. .لو 
بالتضعيف» E‏ ا ا MM‏ هذه ثلاثة أوجه فى ماذا؟ هذان وجهان فى 
الفعل وفي الحرفء وأما إذا كان ثانيه حرف لين جاز لك أن تقول: لو وتقول: لوٌ بالتضعيف» في.. فيّ بالحركة 
والتتوين: هذان ورجهن فى إعراب :هذا التصريق. ل 

أما زيد ثلاثي» فهو على أصله»ء زيد: اسم ثلاثي» نقول: هذا على أصله» على: حرف جرء على نقول: مبتدأ 
مرفوع بالابتداء» ورفعه ضمة مقدرة على آخره. لماذا؟ لأن على هنا كالفتى» والفتى هذا لا تظهر فيه حركة 
الإعراب. 

إذاً: العلامة الخامسة: ومسندٍ» أي: محكوم به من اسم أو فعل أو جملة نحو: أنت قائ فائم: هذا مسند» دل 
على اسمية: أنت»ء هكذا؟ قائم» نقول: هذا مسند دل على اسمية: أنت: لماذا؟ لأن المسند في كلام صحيح يستلزم مسنداً 
إليه» بدلالة الالتزام» كذلك: قمت» أين المسند؟ قامء والتاء: مسند إليه» في الأول قلنا ماذا؟ أنت قائمٌء المسند إليه تقد 
قمت: المسند إليه تأخرء قائمٌ المسند اسم» قمت: المسند فعل. 

زيد أبوه قائمٌ» زيد هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ نقول: هو اسم» بدليل ماذا؟ أبوه قائم» هذه الجملة خبر» وهي 
مسند ولا يسند إلا إلى الأسماء. 

طيب! يرد علينا إشكال» تسمع بالمُعيدي خيرٌ من أن تراه خير: هذا مسندء أليس كذلك؟ خير: خبر أو لا؟ خبر 
اک بد ا ی من أ قراف كير مدر (( وَأ تَصُومُوا خَيْرْ لَكُمْ ))[البقرة:184] (ز ان تصيروا 

خَيْرُ لَكُمْ ))[النساء:25] إذاً نقول: خير: هذا خبر› SS‏ تسمع» هذا 
شكال دعل ا كيف كول المسند دليل على المسند إليه وهو الاسم 


72 


على القاعدة الأصلء قلنا: إذا تقرر عندنا صحة علامة حينئذٍ لا يعترض عليها بالفروع والصور والأمثلة 
قاعدة ذ في الشريعة كلهاء حتى في باب المعتقد: إذا أصل أهل العلم. . أهل السنة والجماعة اتفقوا على أصل نصوا 
عليه صراحةٌ حينئذٍ إذا مر بك حديث» مرت بك آيةء قد يفهم منها شيء يعارض ذاك الأصل» ما تأتي وتشكك في 
الأصلء لاء وعندنا القاعدة هنا: رد المتشابه إلى المحكم» وهذا كذلك يقال في الفقه ويقال هنا في النحو. 

إذا قعد قاعدة.. قعدت قاعدة» وكانت أدلتها ثابتة من كلام العرب» حينئذٍ إذا وجد مثال أو مثالان أو أربعة أو 
خب وات ظ افر ها ال لكافدت ارام تروول هذا المثال» لا نقول: يشكل علينا ونشتغل به لاء مباشرة تقول: هذا 
أصل متفق عليه عند أهل العلم» سواء كان في النحو أو في غيره» وهذا المثال قد يعارض في الظاهرء إذاً هو الذي 
يقبل التأويل لا ذاك الأصل. 

إذاً: لا يسند إلا إلى الاسم» هذه قاعدةء إذا جاءنا مثل هذا التركيب لا بد من تأويلهء فحينئذٍ نقول: تسمع 
بالمعيدي خيرٌ من أن تراه» فتسمع هذا منسبك مع أن المحذوفة بمصدرء أي سماعك؛ أين: أن؟ محذوفة» وإذا حذفت: 
أن ارتفع الفعل» الأصل أن تسمع» وإذا قلت أن تسمع حينئذٍ صار سماعك؛ لأن: أن وهنا نات عليه في تاريل 
مصدرء والمصدر أسم» إذاً: صح الإخبار أو ل؟ صح الإخبار» وقد جاء في أفصح الكلام» أي )) وَأَنْ تصوموا خير" 
لَكُمْ ))[البقرة:184] خير: ع ل NN‏ ال E‏ 
تأويل مصدرء صومكم أو صيامكم خير لكم. 

(( وَأنْ تَصْبرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ))[النساء:25] صبركم خير لك أن تسمع بالمعيدي» حذفت: أن» فارتفع الفعل: 
تسمع» فحينئذٍ لا بد من القول بأن: تسمع هنا في قوة المصدرء وإن حذفت أنء فحينئذٍ نقول: الإخبار هنا بقولنا: خير 
في المثل عن مصدرء والمصدر لا يكون إلا اسمء من علامات الأسماء كونه مصدراً. 

إذاً: : تسمع منسبك مع أن المحذوفة بمصدرء والأصل: أن تسمعء أي: سماعك» فحذفت أن ورفع المثل» وحذف 
أن مع رفع الفعل ليس قياسياًء وإن كان مخالفاً للقياس» وحسّن حذفها وجودها في أن تراه» تسمع بالمعيدي خيرٌ من 
أن تراه» لما وجدت أن في الطرف الأخير سوغ حذفها من أولهاء روي هذا المثل بوجه آخر: أن تسمع على 
الأصل. . أن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه» فيه إشكال؟ لا إشكال فيه» وروي بالنصب على إضمار أن: تسمع 
بالمعيدي خيرٌ من أن تراه» وهذا يقوي الوجه الأول» تسمع بالنصب» يعني: ضبّمّن أو قدّر أن ووجد أثرها بعد حذفهاء 
وهذا شاذ سيأتي في باب النواصب أنه شاذ. 

لكنه لما روي بهذا وذا وذاك» حينئذٍ بمجموع هذه الأمثلة نقول: يتقوى القول بأن: خير : خبر عن اسمء سواء 
قلنا سماعك أو لاء لا بد من تأويل تسمع باسمه على أي وجه كان. 

وروي بالنصب على إضمار أن؛ لأن المضمر في قوة المذكور بخلاف المحذوف» لكن نصبه على إضمارها 
في مثل ذلك شاذ كما سيأتي في بابه. 

وهذا المثل للرجل الذي له صيت في الناس لكنه محتقر المنظرء وأما قولهم: زعموا: مطية الكذب» هذا مثل 
ضرب زيد» ضرب: فعل ماضي» زعموا مطية الكذب» مطية: خبرء وهو مسندء أين المسند إليه؟ زعمواء زعموا: 
هذه جملة فعل وفاعل» هل هي مسند إليه؟ نعم» مسند إليه» لماذا؟ قصد لفظها. 

لا حول ولا قولة إلا بالله: كنز من كنوز الجنةء كنز فكنز: هذا خبر مسندء إذا: أين المسند إليه؟ لا حول ولا 


قوة إلا بالله. 
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0 
بسْم ألله الرحمَن الرجيم 


أسئلة: 

- هذا يقول: لماذا أسقطت كلمة: زائدة من حد التنوين؟ 

- قلنا* نون ساكنة زائدة» هذا مشهور» قلنا: هذا نسقطه لماذا؟ اذا قلت* تلحق» الإلحاق کله هذا باب الصرف» 
الإلحاق كله من الزوائدء إذاً: لا يحتاج» والإلحاق يدل على الزيادة بالمطابقة» ليس بالاستلزام ولا بالتضمن حتى 
نقول: هذا قيد لا بد منه. 

- هل كل نون التوكيد الخفيفة ما قبلها مفتوح دائماً؟ 

- نعم» هذا الأصلء وسيأتي في باب التوكيد. 

- ما الفرق بين قولك: سماعيء وقياسي؟ 

- سماعي» يعني: موقوف على السماع. لا يجوز القياس عليه»ء وأما القياسي فلا 

- هل يقاس جزء ونصف على بعض وكل؟ . 

- هذا قيل النصف نصفه. لكن الظاهر لا؛ لأنه ليس ملازم لنظام» نقول: هذا الرغيف نصف. 

- لماذا لم تحذف الألف في: فتىّ ومثنىّ؟! 

- فتىَّ واضح» في.. فيء قلنا: هذا جائز ليس بواجب» يجوز إبقاؤه كما هو ويجوز أن تضعفه؛ فلا إشكال؛ 
مسندٌ اسم مفعول» وقيل: مصدر ميميء ليس مطلقاًء قد يستويان» يكون اللفظ واحد والمعنى مختلف. 


بسْم الله الْرّحمَن الْرّحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

إذاً: العلامة الخامسة, هو قوله: ومسند» إن أبقيناها على ظاهرهاء أي: ومسندء» أي : محكوم به يكون مع 
الكلمةء إن وجد معها سواء كان اسماً أو فعلاً حينئذِ حكمنا على تلك الكلمة التي صاحبها المسند بأنها اسم. 

هل يصح إبقاء اللفظ على ظاهره» ويجعل كونه مسنداً من علامات الأسماء؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأن المسند 
ليس من خواص الأسماءء بل يشاركه الفعل؛ ولذلك نقول: الاسم يكون مسنداً ومسنداً إليه» يعني: محكوماً عليه 
ومحكوماً به وأما الفعل يكون مسنداً ولا يكون مسنداً إليهء إذاً : الفعل شارك الاسم في كونه مسنداًء» وانفصل الاسم 
عن الفعل في كونه يقع مسنداً إليه» والعلامة إنما تكون مما اختص بالشيء ولا يدخل على غيره» فما شارك لا يصح 
أن يكون علامة؛ لأنه لا يميز أحد النوعين عن الآخرء بخلاف المسند إليه» نقول: هذا يختص به الاسم فقط دون 
الل والعر ف 15 عارك aS‏ ادها يلها يا البانها اليم 

وعرفنا أن الإسناد يكون لفظياً ويكون معنوياً» وقفنا عند قوله: زعموا: مطية الكذب.. لا حول ولا قوة إلا بالله: 
كنز من كنوز الجنةء لا إله إلا اله كلمة التوحيد» أي: هذا اللفظ زعموا: مطية الكذب» لماذا نقدر؟ لأن مطية: هذا 
خبر محكوم به؛ ولا يحكم إلا على الاسم إذاً : زعموا اسمء لا بد أن نقول: زعموا اسم» لکن قصد لفظه دون معناه؛ 
وإذا أخبر عن الشيء مقصود به لفظه دون معناه صار علماًء وإذا صار علماً صار اسماًء حينئذ كيف نعرب زعموا؟ 
زعموا كلها هكذا تقول: زعموا مبتدأء ولا تقل: زعم: فعل ماضيء والواو فاعل؛ لا خطأ هذاء هذا غلطء لماذا؟ لأنك 
لو أعربت بهذه الصورة حينئذ نظرت إلى المعنى» ونحن هنا حكمنا على اللفظ وجعلنا المعنى نسياً منسياً. 

فإذا جئت تعرب» تقول: زعموا مبتدأ مرفوع بالابتداء» ورفعه ضمة مقدرة على آخره» التي هي الواوء الواو 
كدال زيدء الواو هنا زعموا كدال زيد؛ لأنه صار المقصود بهذه الجملة هذا اللفظ زعمواء حينئذٍ تقول: مرفوع ورفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية. 

لا حول ولا قوة إلا بالله: كنزء كنز: هذا مسندء والمسند إذا وجد مع كلمة دل على أنه اسم» إذاً: لا حول ولا 
قوة إلا بالله اسم» بدليل وجود المسند» كيف نعربه؟ لا تقل: لا: نافية للجنس» وحول: اسمهاء هذا غلطء لماذا؟ لأنك لو 
أعربت بهذه الصورة نظرت إلى المعنى» والمفترض هنا نسيان المعنى» والحكم على اللفظ فتقول: لا حول ولا قوة 
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الآ باه على الك بدا هاما مزفوع اتاو ورقعة خد متدرة على آخره متع من .ظهورهًا فل 
المحل بحركة الحكايةء هذا الإعراب صحيح» وإن جرى بعضهم على أنه يفصل فهو غلطء هذا يقول موجود الآن في 
كتب المدارس» نقول: هذا غلط.. هذا سهو› لعله دكتور لم يع 
فحينئذٍ نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا اللفظ كنز من كنوز الجنةء فهو كزيد.. مثل زيدء ومثلها: زعموا 
مطية الكذب» وأما قولهم: زعموا مطية الكذب فعلى إرادة اللفظء مثل: من حرف جرء وضرب: فعل ماضيء فكل 
من: زعمواء ومن» وضرب اسم للفظ فهو علم شخصي للفظ الواقع في غير هذا التركيب من التراكيب المستعمل فيها 
ا في س فهو سكا وما به رھ اا ی ا تک وهل هو علامة من علامات الأسماء؟ 
نقول: نعم» علامة من علامات الأسماء. 
بالجرٌ وَااتتنوين واللذ وَأَلْ مسد للاشم تنييز خ صل 











أ: التمييز الحاصل للاسم أو الكائن بالاسم بالجر وما عطف عليه؛ وإنما ميزت هذه العلامات الخمسة الاسم؛ لأنها 
Ml‏ هو الجرء فلأن المجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم» مررت بزيد.. 
بزيدء زيد ممرور به» أخبرت عنه في المعنىء ولا يخبر إلا عن الاسم»ء فدل على أن المجرور بحرف الجر يكون 
مخبراً عنه في المعنىء إذاً : الجرء فلآن المجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم» فزيد في قولك: 
مررت بزيدء أو جاء غلام زيد مخبر عنه في المعنى عن الأول بأنه ممرور به» وعن الثاني بأن له غلاماء جاء 
غلام زيدِ» زيد: نقول: هذا مجرورء لماذا هو مجرور؟ لأنه مضاف إليه» هل هو من علامات الأسماء؟ نقول: نعم» 
من علامات الأسماءء لماذا؟ لأنه لحقته الكسرة» أخبرنا عنه» عن زيد بأن له غلاماًء أليس كذلك» فصار زيد من 
قولك: غلام زيد مُخْبَراً عنه» ولا يخبر إلا عن الاسم» إذاً: عرفنا النوع الأول. 1 

وبعضهم سمى حروف الجر بهذا الاسمء قالوا: لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماءء فيما إذا لم يتعد بنفسه» 
وهذا أيضاً المعنى معنى صحيح» وأما التنوين» يعني: صار من خواص الأسماءء فلأن معانيه الأربعة لا تتأتى إلا 
في الاسمء أربعة: التمكين» والتنكيرء والعوضء والمقابلة» هذه لا يمكن أن تتصور إلا في الاسمء ولا يمكن أن 
تتصور إلا في.. لا تتصور في الفعل ولا في الحرفء ولذلك قلنا: التنوين حرف معنىء إذاً: له معنىّ من المعاني. 

أما الدلالة على أمكنية الاسم وكونه متمكناً في باب الإعراب هذا واضح. 

والدلالة على تنكيره كذلك واضح؛ لأن وصف التنكير من خواص الأسماء. 

وأما كونه في جمع المؤنث السالم مقابلا لنون جمع المذكر السالم فلأن الفعل والحرف لا يجمعان جمع مذكر 
ولا جمع مؤنث حتى يتصور فيهما ذلك التنوين وهو تنوين المقابلة. 

وأما كونه عوضاً؛ فلأن العوضية إن كانت عن جملة فالفعل والحرف لا يعقبهما جملة» وهذا واضح. 

أو عن مضاف إليه فالمضاف لا يكون إلا اسماً» من علامات الاسمية كونه مضافاً» ومن علامات الاسمية 
كونه مضافاً إليه. 

أو عن حرف فالحرف المعوض عنه إنما هو آخر الاسم الممنوع من الصرفء كما قلنا في جوارٍ وغواش» 
وهذا خاص بالأسماء. 

إذاً: الأنواع الأربعة صارت من خواص الأسماء؛ لأن هذه المعاني التي دلت عليها هذه الأنواع من أنواع 
التنوين لا يتصور وجودها إلا في الاسمء وأما النداء من خواص الاسم» فلأن المنادى مفعول به»ء والمفعول به لا 
يكون إلا اسماً. 

وأما: أل» فلأن أصل معناها التعريف» وهو لا يكون إلا للاسم؛ لأن وضع الفعل على التنكير والإبهام ويبقى 
على أصله؛ فلا يطلب زوال تنكيره بخلاف الاسم فيطلب زوال تنكيره» ولا يقبل ذلك إلا الاسم» والحرف غير 

وأما المسند فهو من خوص الأسماءء لماذا؟ فلأن المسند إليه لا يكون إلا اسماًء لكن ينبه إلى أن الإسناد إليه 
هذه علامة» هل كل اسم يكون مسنداً إليه.. يشترط فيه أن يكون مسنداً إليه؟ أقول: لاء لا يشترط ذلك» بل بعضها 
يكون مسنداً ومسنداً إليه» وهذا هو الأكثر: أن يقع مسنداً ومسنداً إليه» هذا هو الأكثر في استعمال الأسماءء وبعضها 
لا يقع إلا مسنداً فقط لا يأتي مسنداً إليه» وهو اسمء مثل أسماء الأفعال: هيهات العقيق.. هيهات: هذا ليس بفعلء 
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نقول: هذا اسم فعل وهو مسندء والعقيق: فاعل مسند إليه» هل يقع اسم الفعل مسنداً إليه؟ الجواب: لاء إلا في قولنا: 
هيهات: اسم فعل» حينئذٍ قصد لفظه» وأما إذا قصد معناه فلاء هذا يقع مسنداً ولا يقع مسنداً إليه. 

عكسه: يقع مسنداً إليه ولا يقع مسنداً»ء وهو الضمير المتصل» قمت.. ضربت.. أنا مسلم» قمتء التاء هنا 
ضمير متصلء أليس كذلك؟ مسند إليه» هل يقع مسنداً.. هل تأتي التاء خبراً؟ لا تأتيء إذاً: الضمائر المتصلة هذه لا 
تكون إلا مسنداً إليهاء أنا مسلم» أنا: مبتدأء أخبر عنه بقولنا: مسلم» حينئذٍ نقول: هل يأتي: أنا خبر؟ الجواب: لا لا 
يقع إلا مسنداً إليه. 

النوع الرابع: لا يقع مسنداً ولا مسنداً إليه» مثلوا له بقط وعوضُ ونحوهاء فهذه لا تقع لا مسنداً ولا مسنداً إليه» 
إذاً: الاسم باعتبار كونه مسنداً أو مسنداً إليه أربعة أقسام: 

ما يقع مسنداً ومسنداً إليه وهو الغالب والأكثر في الأسماء. 

ما يقع مسنداً لا مسنداً إليه وهو أسماء الأفعال فحسب. 

ما يقع مسنداً إليه لا مسنداً وهو ضمائر الرفع المتصلة. 

ما لا يقع لا هذا ولا ذاك» ومثل له بقط وعوضء وحيث. 

إذاً: قوله: ومسندء نقول: هذه العلامة الخامسة للاسم تمييز حصلء وعرفنا الاشتراط لماذا وقع في هذه 
العلامات الخمسة. 

هنا ذكرنا فيما سبق قول ابن عقيل: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الأسماء وليس كذلك» 
قلنا: هذا فيه نظرء فمعنى البيت» قال ابن عقيل: حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجرء على هذا التقدير ابن 
عقيل جعل الجملة فعلية لا اسمية» ونحن قلنا: تمييز حصلء للاسمء تمييز: هذا مبتدأء وجملة حصل صفة للتمييز» 
وللاسم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر مقدم لتمييز» وبالجر: هذا جار ومجرور متعلق بحصلء هنا قوله: 
حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجرء كأنه قال: حصل» هذه هو أول الجملة» وليس هو تمبيزء ولا إشكال» 
الإعرابات كلها إذا كان المعنى صحيح فلا إشكال. 

ولذلك ما أكثر ما يجوز في الألفية من الإعرابات» لكن قد يكون بعضها أولى من بعض» وإذا قلنا: تمييزء 
التمييز الحاصل للاسم.. كائن للاسم بالجر هذا أولىء لماذا؟ لأننا نريد أن نحكم على الشيء المميزء ولذلك قلنا: تمييز 
ليس المراد به المصدر؛ لأن التمييز فعل الفاعل» وإنما هو من إطلاق المصدر وإرادة أثره» فحينئذٍ المراد هنا: هل 
نحكم على الشيء بكونه مميزاً أو مجرد حصوله. ما المراد؟ الأول التمييز» زيد أخوك. . أخوك زيدء كل منهما يجوز 
أن يكون معرباً بأنه مبتدأ وخبرء زيد أخوك» زيد: مبتدأء أخوك: خبرء ويجوز عكسه خلافاً لابن مالك كما سيآأتي؛ 
إذا قلت: : زيد أخوك» أخوك زيد, إذا أردت أن ترجح أحد الإعرابين عن الآخرء أيهما المعلوم عندك أو عند 
المخاطب؟ هذا يختلف» إذا تعرف أنه زيد ولا يعرف أنه أخوه فتقدم زيد؛ لأنه هو المبتدأ» يعرف الاسم ولا يعرف 
الوصف» حينئذٍ تقول: زيد الذي تعرفه أخوكء وإذا عكست: أخوك عنده أخ» ولا يعرف أنه زيدء فتقول: أخوك زيدء 
يصح أو لا يصح؟ يصح» إذاً: المعنى له دور في ترجيح أي الإعرابين يكون» ولذلك تجد في التفاسير كلها ما من 
كلمة في الغالب إلا ويجوز ويجوز ويجوزء إذا نظرت إلى ترجيح أو إلى القواعد النحوية كلها جائزة» بعضها يكون 
فاسد باطل إلى آخره؛ ما في إشكال لكنه قليل؛ لأن أكثرهم نحاةء حينئذٍ إذا أعربوا الكلمة الواحدة بعدة أوجهء إذا 

جئت وأنت تنظر حينئذٍ كيف ترح جح؟ تنظر إلى السياق. . سياق الكلام من أوله إلى آخره» وإن كان ثم قصة تنظر 
إليها من أولها إلى آخرهاء وإن كان ثم أحكام شرعية سردت من أولها إلى آخرهاء بالنظر إلى المعنى هو الذي 
يرجح أي التعريفين» أو أي الإعرابين أو الأكثر ارجح من غيره؛ أما مجرد يجوز ويجوز نكون ظاهرية هكذاء 
نقول: هذا فيه نوع فسادء لماذا؟ لأنك قد تحمل اللفظ معنىّ غير مراد» بمجرد الجواز» يجوز كذا ويجوز.. لأنه إذا 
طبقنا القواعد على الألفاظ حينئذ جاز ما قد يناقض المعنى من أصله. 

إذاً نقول: قول ابن عقيل هنا حصل للاسم تمييز مراده به أنه جملة فعلية هذه خمسة علامات للاسم. 

وقلنا: تقديم الجار والمجرور لا يفيد يفيد الحصرء بل المراد به الاهتمام» وثم علامات أخرى وصلها بعضهم إلى 
ثلاث وثلاثين علامة؛ منها: حور قد اص الا هذه من علامات الاسم: إن زيداء إن: نقول هذه من علامات 
الاسميةء لولا -الامتناعية-ء إمّا -التي للتفصيل- هذه من علامات الأسماءء ياء النسب: قرشي.. هذه لا تلحق إلا 
الأسماءء قرشي.. لا تلحق إلا الأسماء. الألف المقصورة: حبلى.. الممدودة: صحراءء التصغير: لا تصغر إلا 
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الأسماءء أما الفعل والحرف لا يصغرء إلا إذا قصد لفظه»ء كونه فاعلاً علامة للاسميةء ولذلك إذا جاء جملة حينئذٍ 
رل (( ألم ين للَذِينَ آمَُوا أن تَحْشْعَ ))[الحديد:16] ألم يأن: هذا فعل» أين فاعله؟ خشوع. . أن وما دخلت عليه 
في تأويل مصدرء إذاً : كونه فاعلاً يعتبر علامة للاسمية» كونه مفعولاً به وقد سبق» كونه منعوتاً لا نعتاً. . كونه 
منعوتاً لا تنعت إلا الأسماء» كونه مذكراً. . كونه مؤنثاً.. كونه مضافاً.. كونه مضافاً إليه» وإذا جاء المضاف إليه 
جملة وجب تاو له فده )) هَذا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ))[المائدة:119] نقول: هذا لا بد من تأويله. 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: 
بتافطت وأتثش وََاافعلِي ونون أق بن ففل ينجي 











لما انتهى من القسم الأول والنوع الأول وهو ما يميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف انتقل إلى النوع الثاني؛ وثنى 
ورای اک ي اک کي هو ركنء وإذا كان ركناً حينئذٍ له أهمية ومنزلة؛ لأنه قد يزول الكلام بزواله. 

بتا فعلت وأنَثْ.. بتا فعلت: هذا جار ومجرورء وأتت: معطوف عليه»ء ويا افعلي: هذا معطوف عليه» ونون 
قنرق عط رقن عاق E‏ هذا بالكسرء معطوف على أي شيء؟ على ياء افعلي» أو على 
تاء فعلت؟ الأول؛ لأن القاعدة أن ما جاء بالمعطوفات بحرف العطف الواو حينئذٍ العطف على الأول» يكون مرده 
إلى الأول» وكذلك: أو» وأما ثم والفاء فهذه على حسب ما قبلها. 

فغل يَنْجَلِي: فعل' هذا مبتدأء ينجلي: صفته» يعني: يظهر بتا فعلت» فعل: نقول: هذا مبتدأ وهو نكرة» كيف 
جاز الابتداء بالنكرة؟ ينجلي: هذا خبر» هل نقول: صفة؟ فعل: هذا مبتدأء ينجلي: يعني: يظهر بتا فعلت» بتا فعلت: 
جار ومجرور متعلق بقوله: ينجلي» وينجلي: هذا خبر فعل» كيف جاز الابتداء بالنكرة وهو فعل؟ نقول: قصد لفظه. 
هذا ا am‏ أو يقال: GEE‏ أفادت أي فائدة. . مالم تفد أي فائدة» حينئذٍ نقول: هل 

إذاً: حصلت القائدة دي الجر و ور ا اکر ر کر کد کن ررر 
ولكونه جاراً ومجروراًء فعل: بكسر الفاء وإسكان العين» الفعل بكسر الفاء: اسم لكلمة مخصوصة» يعني: اسم مسماه 
لفظء زيد» قلنا: هذا مسماه الذات» والفعل مسماه: قام يقوم قم هذا مسمی» وفعل اسمه» كما نقول: زيد مسمى واسمه 
اسم» اسم: هذا لفظهء مسماه: زيد وعمروء قام: مسمى» اسمه: فعل» إذاً: الفعل بكسر الفاء وإسكان العين» اسم لكلمة 
مخصوصة. احترازاً من الفعل بفتح الفاء فهو من الأحداث مصدرء هذا عند النحاة» مصدر فَعَلَ. 

لكن المكسور في اللغة فِعْلء بمعنى اسم المفعول» يعني: يأتي بمعنى اسم المفعول كما ذكره في الكشاف: )) 
وَأَوْحَيْنَا ليه فِعْلَ الْخَيِرَاتِ ))[الأنبياء :3] يعني: مفعولات الخيرات» وكون مكسور الفاء اسماً لما ذكر»ء ومفتوح 
E‏ و إذاً: فعل» الى المضصدر ا فعل و 
وهذا مدرد اسبطلاع» فكل يكل کی سال رضت شين TT TR‏ 7 

بتا فعلت» يعني: بتاء ثا. . هذه قالوا : يتعين القصر هنا للوزن» وإن كان لغة فيه. . يتعين القصر هنا للوزن» وإن 
كان في نحو الباء والتاء والثاء المد والقصرء الباء: باوباع. . تا وتاء. . ثا وثاء» يجوز فيه المد والقصرء ولكن هنا يتعين 
فنقول: لغة فيه» ولا نقول إلا من أجل بيان أنه لا بد منه للوزن. 

ينا فعلت: بتا» أي: Ee ES‏ 
أى طق جه قدو کت أى کو کی کوک مادا که لت قتا تلك بحرن ررح لالت 
ولكن قيل: الرواية بالفتح» بتا فعلت» وروي في رواية مختلف في تصحيحها: بتا فعلّتُ على أنها بالضم. 

على كل هذا أو ذاك قل ما شئت؛ لأنه ليس بكلام وحيء حينئذٍ أقول: بتا فعلْتَ. . بتافعلث, . بتا فعلت» يجوز 
الأوجه الثلاثة وإن كان المشهور أنه بالفتح. 

إذاً: بتاء أي: بتا الفاعل» متكلماً نحو فعلث بالضمء أو مخاطباً نحو: تباركت يا الله» فعلت» أو مخاطبة نحو: قمت يا 
هند بكسرهاء فحينئذٍ مراد الناظم هنا لو قلنا بأحد الأوجه بتا فعلت» هل المراد به خصوص التاء المضمومة أو المراد به 
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ما هو أعم؟ أعم؛ لأن ثم فرقاً بين المخاطب والمتكلم» والمخاطبة» فحينئذٍ إذا قيد اللفظ بحركة معينة ولا بد من تقييده 
نقول: بتا فعلث المضمومة على جهة الخصوص أو المراد به العموم؟ الثاني: المراد به العموم. 
الفاعل مطلقاًء سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة من ذكر الملزوم وإرادة اللازم على طريق الكناية أو المجاز 
المرسل» يعني: مجاز. 

ومثل ذلك يقال في قوله: وَيَا افْعَلِي ونون أقبلَنٌ » ويا افعلي: الياء هذه المراد به ياء الفاعل» وافعليء افعلي: هذا 
فعل أمرء هل ياء الفاعل خاصة بفعل الأمر؟ لاء تضربين هذه ياء الفاعل» افعلي: هذه ياء الفاعل» إذاً كونه أضاف يا إلى 
افعلي» هل هو لخصوص افعلي أو المراد به الأعم من ذلك فيشمل المضارٍع؟ الثاني» حينئذ يكون فيه مجاز. 

وَنُون أقْبلنَ. . أقبلن» نون: هذا مضافء وأقبلن: مضاف إليه» إذآ النون التي في أقبلن وهو فعل أمر هل هي 
خاصة به أم تدخل على المضارع؟ تدخل على المضارع؛ إذاً: لم يقصد الناظم بقوله: تا فعلت خصوص تاء الفاعل 
المفتوحة أو المضمومة على حسب النطق» ولم يقصد يا افعلي: خصوص الفعل فعل الأمرء ولم يقصد بقوله: نون أقبلن 
خصوص فعل الأمر» بل الحكم عام» ثم المراد بتاء الفاعل هنا.. المراد بتاء الفاعل التاء الدالة بالمطابقة على من وجد 
E‏ 

لأنك تقول: ضربت» هذا إسناد الضرب إلى من أحدث الفعل؛ أنا أوقعت الضرب على غيري متعدي» ضربت› 
مث الحدث أين؟ قام بي أو أقمته على غيري؟ قام بي» إداً : يشمل الاثنين النوعين» سواء كان متعدياً إلى الغير ضربتٌ» 
أو كان قائماً به؛ لأن الفاعل سواء كان قائماً به أو واقعاً عليه» ويبقى ماذا؟ يبقى ما ضربت زيداء ما: حرف نفي» 
وضربث فعل وفاعل» فُعِل الضرب أو لا؟ لم يفعل» كيف نقول: تاء الفاعل» أين الفعل؟ نقول: هذا سيأتينا في بابه» أن 
المراد به مجرد اصطلاح فحسب» وإلا الفاعل هو من أوجد الفعل» هذا في لغة العرب. . من أوجد الفعل. . من أوجد 
الحدث» فحينئذٍ إذا قال: ما ضربت زيداًء كيف هنا نقول: التاء فاعل» وليس عندنا حدث أصالة؟ نقول: هذا من باب 
الاصطلاح كما سيأتي في محله. 

إذَاً: تاء الفاعل المراد بها التاء الدالة بالمطابقة على من وجد منه الفعل» أو قام به» أو نفي عنه» وذلك كضربت» 
ومت» وما ضربت» وما مت» فليس المراد الفاعل الاصطلاحي كما سيأتي للزوم القصور عليه»ء بخروج التاء اللاحقة 
لكان وأخواتهاء لو قيل: المراد بتا فعلت هناء هل المراد به الفاعل الاصطلاحي؟ نقول: لو قلنا بهذا لخرجت التاء التي 
أسند إليها كان» كنت قائماً.. كنت» نقول: هذه تاء الفاعل أو لا؟ نعم» تاء الفاعل» هل المراد بالفاعل هنا الذي أوجد الفعل؟ 
الجواب: لاء ليس المراد به الفاعل الاصطلاحي؛ لأن التاء هنا لا تعرب فاعلاًء بل هي اسم كان» ويعرب مجازاً على أنه 
فاعل. 

إذاً: ليس المراد الفاعل الاصطلاحي للزوم القصور عليه بخروج التاء اللاحقة لكان وأخواتهاء ولزوم الدور حيث 
عرف الفعل هنا بقبول تاء الفاعل» وعرف الفاعل في بابه بأنه المسند إليه فعله» وهذا سيأتي في موضعه» وهل المراد به 
الفاعل اللغوي؟ من هو الفاعل اللغوي؟ ١‏ ان 

كل من أحدث الحدثء إذاً: ليس المراد به الفاعل اللغوي ولا الفاعل الاصطلاحي؛ لأن الفاعل اللغوي لا يشمل 
نحو: ما ضربت زيداً؛ لأنه ليس بفاعل وإنما هو اصطلاحيء وكذلك: مت» وضربت» وما مت» وما ضربتء نقول: هذه 
داخلة في الحد» لا بد أن يشمل من أحدث. . أوقع الحدثء أو قام به الحدثء أو نفي عنه الحدث. . وهذا لا يتصور في 
الفاعل الاصطلاحي ولا الفاعل اللغويء إذاً: لا بد من التفسير ولذلك قلنا: أنه مجاز إما من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم.. من ذكر الملزوم وإرادة اللازم» على طريق الكناية أو المجاز المرسلء فحينئذٍ ماذا نقول هنا بتا فعلت؟ هل 
نقول: الفاعل الاصطلاحي أو الفاعل اللغويء أو لا هذا ولا ذاك؟ 

نقول: لا هذا ولا ذاك» وإنما ذكر الأخص الذي هو الفاعل من باب إطلاق اللفظ الذي لا بد منه؛ لأنه لو لم يعبر 
بهذا اللفظ ماذا يعبر؟ ليس عندنا إلا فاعل اصطلاحي أو فاعل لغوي» لكن من حيث الاتصال وعدمه ما يصدق عليه تاء 
الفاعل أعم من الفاعل الاصطلاحي وأعم من الفاعل اللغوي» ولذلك: كنت قائماء التاء هذه تاء الفاعل» مع أنها لا تسمى 
فاعلاً عند النحاة» وليس فاعلاً اصطلاحياً. 
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ما ضربت زيداًء التاء: هذا ليست بفاعل لغويء مع أنها فاعل اصطلاحيء إذاً: بتا فعلثء المراد بالتاء هناك الدالة 
بالمطابقة على من وجد منه الفعل أو قام به أو نفي عنه؛ بهذا نفسرها ولا نقف مع اللفظ؛ لأننا لو وقفنا مع اللفظ فأدخلنا 
وأخرجنا فحينئذٍ خرجت بعض الألفاظ ودخل ما لا يراد. 

ولا يرد التاء في نحو: ما قام إلا أنت» أنت بفتح التاء» هل هي مثل تا فعلت؟ نقول: لاء لماذا؟ لأنها لم تدل 
بالمطابقة» وقد عرفنا أن التاء المراد بها ما دل بالمطابقة على من أحدث أو قام به» أو نفي عنه الفعل» وهنا: ماقام إلا 
أنك تقول" ليمت دالة بالمطابقة على نفس الفاغل» بل الدال عليه أن على مذهب البصيريين» أن الضمير هو أن وتان 
التاء هذه مفتوحة حرف خطاب. 

بقي الإشكال في ماذا؟ أن هذه تا فعلت هذه تدخل ليس.. (( لَسْت عَلَيْهِمْ ))[الغاشية:22] وبها استدل على فعليتها 
خلافاً لمن أنكره: (( لَيِسُوا سَوَاءَ ))[آل عمران:113] إذاً: هي فعل» لست.. ليس هذه هل تدل على حدث؟ لاء وإنما تدل 
على نفي فحسب» ولذلك ذهب بعضهم أنها حرف بمنزلة ما النافية» لأنه لا يفهم منها حدثء إذا كان لا يفهم منها حدث 
كيف نقول: (( لَسْت عَلَيْهِمْ ))[الغاشية:22] والتاء هذه تاء الخطاب فهي تاء الفاعل؟ ليس عندنا حدث أصلاً. 

بقي الإشكال في دخول التاء اللاحقة لليس» حتى ينهض الرد على من زعم حرفيتها بلحاق تاء الفاعل» إذ لا 
يصدق عليها أنها تاء من وجد منه الفعل أو قام به أو نفي عنه» لعدم دلالة ليس على الحدث» وهذا وارد. 

وحينئذٍ نقول: هي تاء من نفي عنه الخبرء في هذا التركيب: (( لست عَلَيْهِمْ بمُْصَيْطِرٍ ))[الغاشية:22] لست» هذه 
التاء» نقول: تاء من نفي عنه الخبرء ولا نعبر عنها بأنها تاء الفاعل إلا من باب التعميم فحسب» وأما عند التحقيق فنقول: 
هنا ليس عندنا حدث» بل هي تاء من نفي عنه الخبرء اللهم إلا أن يراد بالفعل ما يشمل مدلول الخبرء وهذا يرجع إلى 
| 

وأما دخول اللاحقة لعسى (فَهَلْ عَسَيْتُمُ) » نقول: عسى فعل الصحيح» لماذا؟ لاتصال تاء الفاعل بهاء إذ هي تاء 
من قام به الرجاء أو انتفى عنه» إذاً: بتا فعلت» المراد هنا بتاء المطابقة الدالة بالمطابقة على من وجد منه الفعل.. 
الحدث» أو قام به أو نفي عنه»ء ليعم كل ما ذكرناه» وليس المراد به الفاعل الاصطلاحي ولا الفاعل اللغويء بتا فعلت» 
وهذه تدخل على ماذاء تاء الفاعل تتصل بماذاء بأي أنواع الفعل؟ الماضي» وهل تدخل على الفعل المضارع؟ الجواب: 
لاء من خواص الفعل الماضي دخول أو قبول تاء الفاعل به.. اتصالها به» لماذا؟ لأنها بالسماع.. سماع ما نقل عن 
العرب لم ينقل أنها دخلت على المضارع ولا على الأمرء واضح؟ 

أما الأمر؛ فلأن الفاعل لا يكون إلا مستتراً»ء هذا واضح» وأما المضارع؛ فلأن الفعل المضارع إذا أسند إلى.. 
تتصل به»ء المضارع تتصل به؟ نقول: لاء لا تتصل به»ء لماذا؟ .. 

لاء هذا فى تاء التأنيث الساكنة» يأتى معنا. 

بتا فعلت.. إذاً: تاء الفاعل خاصة بالفعل الماضيء والتعليل السابق فيما بعده. 

وأتت.. يعني: عطف على ماذا؟ بتا فعلت» وبتاء أتث» قلنا: تا فعلت: مضاف ومضاف إليهء حينئذٍ أتت هذا قصد 
لتقم حل يقر ار على قاد أو م ام عل هر معط رفو عن لحف ي اا لني 
يحتمل هذا ويحتمل ذاك» حبنئذٍ إذا عطفناه على المضاف صار لا بد من التقدير بتا فعلت» وبتا أتت» وإذا عطفناه إلى 
المضاف إليه حينئذٍ بتا صار مشتركاً بين التائين: تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. 

إذاً قوله: وأتت» عطف على تا فعلت» بتقدير مضاف» أي: وتاء أتت» أو على فعلت.. على جعل التاء في قوله: 
بتاء من استعمال المشترك فى معنبيه» وهذا جائز. 

يثا قلت مضناف ومضناك اليه ر أت هذا اما أن بكرن معطوقا على المتكناف وهو كا وإما أن يكو مغطوفا 
على المضاف إليه» إن عطف على المضاف.. على تاء حينئذٍ لا بد من التقدير» يعنى: وتاء أتت» مثل الأول» وان عطف 
على المضاف إليه حينئذٍ بتا: يكون لفظاً مشتركاً بين التائين. 1 

إذاً: وأتث: المراد به تاء التأنيث الساكنة» تاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول» مثل تنوين التمكين» من 
إضافة الدال العن المدلول؛ لأنه حرف معنىء» تاء التأنيث حرف معنى» إذآ : تاءِ التأنيث : حرف دال على تأنيث.. تأنيث 
ماذا؟ تأنيث الفاعل» هذا على المشهور» ضربت هندٌ عمرواً» ضربت هندٌء» ضربت: التاء هذه تاء التأنيث الساكنة 
اتصلت بالفعل الماضي» لماذا اتصلت به؟ للدلالة على تأنيث الفاعل» وهو: هند» ضَرَبّت هند. 
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ضيربّت هندٌء ما إعراب هند؟ نائب فاعل» هل هو فاعل؟ لاء إذاً: أنث الفعل هنا واتصلت به تاء التأنيث للدلالة 
على تأنيث نائب الفاعل. 

(( وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ))[التحريم:12] كانت.. هي مريم» التاء هذه تاء التأنيث الساكنةء اتصلت بالفعل كان للدلالة 
على ماذا؟ على تأنيث الفاعل؟ لاء على تأنيث نائب الفاعل؟ لاء على تأنيث اسمهاء ولذلك نقول: الأولى أن يقال: تاء 
التأنيث الدالة على تأنيث المسند إليهء ليعم الفاعل ونائب الفاعل واسم كان» وأما إذا خصصناها بالفاعل حينئذٍ خرج نائب 
الفاعل» وخرج اسم كان. 

إذاً: المراد بها تاء التأنيث الساكنة» وهذه الساكنة صفة لتاءء لا للتأنيث» أصالةء يعني: في أصل وضعها هي 
ساكنة» وهذا محل وفاق: أن تاء التأنيث تعتبر ساكنة وهي حرف. . حرف معنى» وضع للدلالة على ما ذكرناه. 

قامت هندء قام: فعل ماضيء والتاء» نقول: حرف تأنيث دال على تأنيث الفاعل» مبني على السكون لا محل له 
من الإعراب» وهندٌ: فاعل» وقال بعضهم: بل تاء التأنيث اسم» وهذا خرق للإجماع» وما بعده بدل عنه» وهو باطل» 
لماذا؟ لأن المبدل منه: يجوز إسقاطه ويستغنى عنه بالبدل» وهنا لو أسقطناه؟ الإعراب على هذا القول» قامت هنذء 
قام: فعل ماضيء والتاء: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء وهندٌ: بدل منه» إذاً التاء: مبدل منهء 
من علامات صحة البدل إسقاط المبدل منه وإقامة البدل مقامه» هل يصح هنا؟ لا يصح: قام هندء إذاً: هذا القول فاسد 
من أصله» لا يلتفت إليه. 

تام التأنيث الساكنة أصالة نحو: أتث هند وقولنا: تاء التأنيث» أي: تأنيث الفاعل تأنيثاً معنوياًء والأحسن 
المسند إليهء فلا يرد حينئذ تاء: رة وة لماذا؟ لأن التاء هنا في رب؛ لأن رب حرف وثم حرف» وقد اتصلت به 
تاء تأنيث ساكنة» هل نقول: رب وثم أفعال؟ نقول: لاء لماذا؟ لأن التاء هنا لتأنيث اللفظء لا لتأنيث المعنى» والتي 
تعتبر علامة على الفعلية هي تاء التأنيث المعنوي» ففرق بينهما. 

فإن روعي المعنى فهي علامة على الفعليةء وإن روعي اللفظ فحينئذٍ ليست علامة على الفعلية بل دخلت 
الحرف» إذاً : ورْبّةٌ سائل» تحركت التاء هنا لغةء وقول الشاعر أيضاً: 


ولقذآنر على اللنيم بني فََضَيْتَ ثقت فلت لا يعنينشي 











فا و رة على لغة من سكتهما كد رل القاء هنا انيت اللفظ لا لثانيت المعنى؛ وكولنا: الساكنق كاء 
التأنيث الساكنة» نقول: هذا القيد للإخراج.. احترزنا به عن المتحركة في المثالين السابقين» ورٌبَّةً.. ثْمَّةٌ هذه متحركة 
ولا إشكال فيها. 

أصالةٌ: نقول: هذا قيد لهذا القيدء لكن للإدخالء والاحتراز بالساكنة عن المتحركةء وبالأصالة عن الحركة 
العارضة» أما المتحركة: فإن كانت حركتها حركة إعراب فهي خاصة بالاسم» نحو: مسلمة» نقول: هذه تاء التأنيث 
متفركة أصيالة . متحركة أصالة بحركة إعراب» حينئذٍ هذه من خواص الأسماءء ونلحقها بما ذكرناه سابقاً» هذا 

متى؟ إذا كانت تاء التأنيث متحركةٌ أصالة. 

فإن كان حركتها حركة بناء حينئذٍ تدخل.. هل تختص بالفعل؟ إذا كان حركتها حركة بناء: لا حول ولا قوةء 
قوة: هذا مؤنث أو لا؟ مؤنث» وهو مختوم بالتاء» والتاء هنا محركة لكن حركتها حركة بناء» حينئذٍ نقول: هذه 
الحركة خركة اغا و لوست خر إعراب» فإذا كان كك تلبت من خراص الاه بل شكل الخرق كما في اقل 
الذي ذكرناه رَبَّةَ على لغة من فتح. 

وإذا كانت حركتها حركة بنية فحينئذٍ تدخل على الفعل» هندٌ تقوم» التاء هذه تاء التأنيث» وهي محركة بالفتح» 
وحركتها هذه حركة بنيةء الحرف الأول والثاني والثالث أو الرابع ما قبل الأخير أي حركة له يسمى حركة بنية: 
يعني: حركة وزن وصيغة»ء زيد. J.‏ ا الزا مفتوح» الفتحة هذه نسميها حركة إعراب أو حركة بناء؟ لا هذه ولا 
تلك» وإنما نسميها حركة بنية. 

وكذلك: زیڈ الدال هذه مضمومة» حركتها حركة.. زيدٌ» جاء زیڈ الحركة هذه حركة إعراب. 

طيب! قالت حذامي» الحركة هنا حركة بناء» ففرق بين الحركات الثلاث. 

وإنما سكن التاء الفعلي للفرق بين تائه وتاء الاسم» ولم يعكس لئلا ينظم تقل الحركة إلى ثقل الفعل» هذا تعليل» 
قيل: مسلمة.. فاطمةٌ تحركت» وهنا قلنا: قامت» لماذا سكنت؟ قالوا: الفعل ثقيل والحركة تقيلةء والاسم خفيف 
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والحركة ثقيلة» فأعطي الخفيف الثقيل» أعطي الخفيف الذي هو الاسم الثقل الذي هو الحركةء وأعطي التقيل الذي هو 
الفعل الخفيف الذي هو السكونء سلوكاً مسلك التعادل والتناسبء والله أعلم. 

والحركة العارضة نحو: (( قَالَتِ امْرَآةُ العزيز ))[يوسف :51[ إذاً: : نشترط في هذه التاء الساكنة أن تكون 
علامة» إذا كانت ساكنةٌ أصالةٌ» فإن تحركت على جهة العرب» نقول: هل يخرجها على كونها علامة أو لا؟ الجواب: 
لاء نحو ماذا؟ نحو: )) قات امْرَأةٌ العزيز ))[يوسف :51[ قالت: هذا الأصل أنها ساكنة أم. . التفى ساكنان» التاء 
والميم» والهمزة هذه تسقط في درج الكلام» ماذا نصنع؟ نحرك التاء بالكسر على الأصل بالتخلص من التقاء 
الساكنين. J).‏ قاآت امْرَأةٌ )) [یو سف :51[ وهذا واضح بكسر التاء لالتقاء الساكنين. 

وقالت امة. . أمةء ألقيت الحركة على التاء وحذفت» يعني: أريد التخلص من هذه الهمزة فألقيت حركتها على 
التاء» فقيل: قالت ام إذاً: : هذه الحركة على التاء حركة عارضة؛ ولذلك إذا جئت تعرب: قالت.. قال: فعل ماضي» 
والتاء حرف تأنيث مبني على السكون المقدرء منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة النقل. 

وإذا قلت: قالت امرأة. . قال“ فعل ماضيء والتاء: حرف تأنيث مبني على السكون» أين السكون؟ مقدرء منع 
من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين» والأصل هو السكون. 

وقالتا.. )) قاتا أنَيْنَا ))[فصلت: 11] هنا حركت بماذا؟ بالفتح» والألف هذه فاعل» لماذا حركت؟ للتخلص من 
التقاء الساكنين؛ لأن الألف ساكنة والتاء ساكنةء لماذا كان خصوص الحركة الفتحة؟ لأن الألف لا يناسبها ما قبلها الا 
أن يكون مفتوحأء لا مضموما ولا مكسورا. 

إذاً : في هذه الأنواع الثلاثةء قالت امرأة.. قالتُ امة.. قالتاء نقول: هنا الأصل في التاء أنها ساكنة» وحركت 
عرضاًء ما الدليل على أن هذه الحركة لا تأثير لها في كون الأصل في التاء السكون» نقول: رمتا (الهندان رمتا)› 
ن : إذا اتصلت به تاء التأنيث» قلت: رمت هندٌء» رمت. . راء ثم ميم» ثم تاء» رمت» والأصل: رمى مثل: فتىء لما 
أريد اتصال التاء به التقى ساكنان: الألف والتاءء لا يمكن تحريك الأول» ولا يمكن حذف الثاني؛ لأنه حرف معنى» 
حينئذٍ حذفنا الألف» أليس كذلك؟ فقيل: رمت. . رمت» على وزن: فعت» اللام محذوفة. . رمت هندٌ. 

رعكا, لما تات الالف بل الذي الحقف جه الثاء حيتت قر كتا لمناسبة الألف» الجن كاك رفت 
التاء لمناسبة الألف» لو كانت هذه الحركة معتبرة» نقول: هذه الحركة غير معتبرةء بل الأصل هو السكون» وهذه 
الحركة عرضاًء اذ لو كانت أصبالة: لر جعت الآألف» لأننا نقول: رمتا.. رمت: : حذفت الألف للتخلص من التقاء 
الساكنين» طيب !إورمتاء ليس عندنا ساكنان» فى اللفظ ليس عندنا ساكنان» فلو كانت هذه الحركة معتبرة لرجعت 
الألف» فدل على أن التحرك هنا بالفتح إنما هو لمناسبة ماذا؟ الألف» ولا حذف إلا بحركة أصلية كما سيأتي في 
محله 

أما تاء التأنيث المتحركة أصالة فلا تختص بالفعل» بل إن كانت حركتها إعراباً اختصت بالاسم نحو فاطمة 
وقائمة» وان كانت غير إعراب فلا تختص بالفعل» بل تكون في الاسم نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذه كما سبق 
ER‏ 

وفي الفعل نحو هندٌ تقوم» نعم هو هذا الشاهد الذي أردناه.. هندٌ تقوم» التاء هذه تاء تأنيث» وحركت بماذا؟ 
بالفتح» > هل حركتها حركة بناء أو بنية؟ نقول: بنية» لماذا؟ لأنها في أصل الكلمةء > لما دخلت على المضارع وامتزجت 
به قلنا: : صار كالحرف منه» كأنه جزء من الفعل المضارع.؛ وإذا كان كذلك فهو كحركة الزاي من زيدء إذاً: : هند تقوم 
نقول: هذه حركة بنية. 

وفي الحرف نحو ريه ود کم على له تحر كت تاهما و هما ولذة ولعلة غل لغة مق الى لض تاو ساكدف 
ال ارت ت ل فر FAA‏ . لات أصلها: ولاة سيأتي في محله. لام لا 
وریت كلبها اتا لل . لعلّة ورْبّة وثمَةء فقط التي أنثت ت من الحروف» وما عداها فعلى الأصل. 

وبهاتين العلامتين إذاً: ا بتا فعلت» المراد بها تاء الفاعل على جهة العموم الذي ذكرناهء وأتت: 
ا وك کن عا على الفسل ا الفعل الماصدي ولا تيكل على لمکا 
ولا على الأمر. 

راس EE‏ ونام الاريك E‏ ا ا حوفي لنت 
قياساً على ما النافية» ليس» هل هي حرف أو فعل أو اسم؟ لم يكن ثم قول بأنها اسم» انتهينا بالإجماع.. بقي هل هي 
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فعل أم حرف؟ عند الفارسي ونحوه أنها حرف» لماذا؟ لأنها لا تدل على حدث.. ليس فيها حدث» وإنما هي لمجرد 
النفي» مثل ما النافية» وما النافية حرف باتفاق. 

حينئذٍ ليس مثلهاء هذا نازعها شيء من جهة المعنى» فحينئذٍ لما ثبتت E‏ 
وتنصب» وهذا الأصل في الفعلية» ثانياً: ال او هه نف . كونها تتصل بها تاء الفاعل» حكمنا 
عليها بأنها فعل: (( لّسْت عَلَيْهِمْ بمُصَيْطِرٍ ))[الغاشية:22] لست. . نقول: لست. . ليس» هذا الأصل فيهاء ليس: هذه 
فعل بدليل ماذا؟ بدليل اتصال تاء الفاعل بهاء وتاء الفاعل لا تتصل إلا بالفعل. 

وأجاب الفارسي: بأن لحاق التاء لليس لشبهها بالفعل في كونه على ثلاثة أحرف» وبمعنى ما كان» ورافعاً 
وناصباًء لكن هذا التعليل ضعيفء لماذا؟ لأنه من جهة الاجتهاد وجهة المعنى» وهنا اتصال التاء باللفظ من جهة 
اللفظء فهو منطوق به» وخاصةً مجيئه في أفصح الكلام: (( لشت عَلَيْهِمْ بمُصَيْطر ))[الغاشية:22]. . (( يسوا سَوَاءَ 
)) آل عمران:113] فهي فعل اتصل به الواو» وليس: صار مسنداًء وعلى من زعم من الكوفيين حرفية عسى» قياساً 
على لعل وبالثانية رد على من زعم من الكوفيين كالفراء اسمية: نعم» وبئس. 00 

إذا: ليس» و عسى» ونعم» وبئس: أفعال على الصحيح» بدليل اتصال إحدى التائين المذكورتين تاءِ التأنيث أو 
تاء الفاعل بهاء وهذا يكفي في ثبوت فعليتهاء وما قيل من التعليل أنها حرف رجاء ونحو ذلك فهذا كله مردود؛ لأنه 
من جهة المعنى» ولأنه اجتهاد» ولأن ما اتصل بها من الألفاظ مقدم على المعاني» هذا هو الأصل في هذاء فاشترك 
التاءان في لحاق ليس وعسى.. لست . ليست اتصل يها الثاءاث: ليس و سء عست هلد مفلحة. 

ل :22[ تاء اا تاء الفاعل إذا کان ا واحد» تقول: هل صليت؛ أليس 
MSs SIS o‏ م 
جمع حينئذِ ضمت» فهل عسيتم.. هل صليتم.. هل صمتم.. هل زكيتم؟ إلى آخره» نقول: التاء هنا تكون مضمومة. 

وأما في المخاطب المفردء هل صليت.. هل صمت.. هل زكيت؟ تكون بالفتح» هذا تنبيه؛ إذاً: اشترك التاءان 
في لحاق ليس وعسى» وانفردت الساكنة.. تاء التأنيث الساكنة بنعم وبئس» ولا تتصل بها تاء الفاعل» أليس كذلك؟ 
نعمت المرأة هندٌ.. بئست المرأة دعد. 

وانفرد التاء الفاعل بتبارك على قول» تبارك.. تباركت يا الله» وهل تتصل به تاء التأنيث الساكنة؟ هذا محل 
النزاع» والظافر آنا تقحل لأنه تال تار كت أسماء أشذوقيل: كبارك قل القائيخ» تقول > قار كت يأ ا 
وتباركت أسماء الله. 

با فَعَلْتَ وَأَنَتْ وَيَا افْعَلِي.. أتت: هذه نقول التاء: تاء التأنيث الساكنة» وكذلك تاء الفاعل» تتصل بكل فعل 
ماض إلا أربعة أنواعء لا تقبل إحدى التائين البتة: 

الأول: أفعال التعجب» ما أحسن زيداً.. ما أحسن عمرواً.. ما أحسن هنداً ببقى على الأصلء أفعال التعجب لا 
تقبل لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث. 

ثانياً: حبذا في المدح» لا يقبل تاء التأنيث ولا تاء الفاعل. 

الثالث: أفعال الاستثناء» خلا وعدا وحاشاء جاء القوم ما عدا زيداً.. ما عدا هنداً.. لا يقبل التأنيث. 

الرابع: كفى» في قولهم: كفى بهندء لا تقل: كفت بهندِ؛ لأن الباء هذه زائدة» وهندٍ ما إعرابه؟ كيف نعربه؟ 
كفى: فعل ماضيء بهندٍ: الباء حرف جر زائدء وهندٍ: فاعل مرفوع» صحيح؟ فاعل مرفوع» ورفعه ضمة مقدرة على 
آخره: منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهذا واقع في القرآن فلا تنكروه: (( هَل مِنْ خالق 
غَيْرُ الله ))[فاطر :3] خالق: هذا مبتدأ دخلت عليه من الزائدة» حينئذِء خالق: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

(( مَا جَاءَنا مِنْ بَشِيرٍ ))[المائدة:19] بشير: فاعل مرفوع» ورفعه ضمة مقدرة على آخره» أليس كذلك؟ 

(( وَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ رَسُولٍ ))[النساء:64] رسول: مفعول به» ومن: هذه زائدة. . صلة» يعني: توکید» قل: هذا أو 
ذاك فلا بأس» القول بالزيادة في القرآن إذا فهم المعنى لا بأس بها 
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بلا فُعَلْتَ وَأَتَتْ وَيَا افْعَلِي.. ويا افعلي: بقصر ياء للوزن؛ يعني: ياء المخاطبة» ويشترك في لحاقها الأمر 
والمضارع» إذاً : ليست خاصة ب:فعلي الذي هو الأمرء بل هي مد مشتركة بين فعل الأمر: اركعيء اركعيء نقول: هذا 
فعل أمرء واتصلت به ياء المخاطبة. 

0 . ما نوعها؟ ياء المخاطبة؛ ولا نقول: ياء الضمير. 

يشترك في لحاقها الأمر والمضارع نحو: قومي يا هند» وأنتي يا هند تقومين» فهي مشتركة بخلاف تا فعلت 

اك رمي ياء الضميرء أو ياء المتكلم للحوقهما الاسم والفعل والحرف» مر بي أخي فأكرمني»ء مر بي: هذه ياء 
المتكلم» دخل عليها حرف الجرء إذاً: ليست من خواص الاسم. . ليست من خواص الفعل» مر د بي: اسم مجرور بالباء» 
أخي: أضيف إلى الاسم» فأكرمني: هذه ياء المتكلم في الثلاث ث» ياء المتكلم: ا 
1 
: ياء المتكلم ليست خاصة بالفعل ولا بالاسم ولا بالحرف» بل يدخل عليها الحرف وتضاف وكذلك تنصب 
فأكرمني: هنا اتصلت به ياء المتكلم» وبهذه العلامة رد على من قال بأن هات: بكسر التاءء o,‏ 
فعلي أمرء فهات بمعنى: ناول» وتعالي بمعنى: أقبل أو تعال» هذه الأفعال هاتي وتعالَ هل هما اسما فغلٍ أمرء أو 
فعْلُ أمر؟ الصواب الثاني» بدليل ماذا؟ تقول: هاتي يا هندء وتعالي يا هند» قبل الياء على الصحيح» والصحيح أنهما 
ا كراء رراني يف ف ا 
ويا افعلي» أي: لا خصوص للاحقة للأمر وإن أوهمته العبارة» بل لا بد من التعميم كما ذكرناه سابقاً. 

يا افعلي: ياء مضاف» وافعلي: مضاف إليه» هل المضاف إليه قيد في المضاف» هل هو قيدء يعني: ياء افعلي 
متصلة بفعل الأمر احترازاً عن غيره» أم أنه لبيان الواقع؟ لبيان الواقع» لماذا؟ لأن هذه الياء ليست خاصة بفعل 
الأمر بل بتدخل الفعل المضارع. 
ونون أقبل.. ونون بالجر» عطفاً على تاءء يعني: بنون أقبلن» يعني: ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو: 
ا لر :هذا قعل مر ات فزق الثر كا هل اکال نون الثر کد القيلة خض ف ارو کوت 
لاء وإن أوهمته عبارة المصنف. بل هو عام» لا خصوص هذا الفعلء لماذا؟ لأنه يدخل الفعل المضارع: (( ليْْجَننَ 
وليكوناً من الصَاغِرِينَ ))[يوسف:32] ونحو: (( لَنَسْفَعاً ))[العلق:15] وقد اجتمعا في قوله: (( لَيُسْجَدَنَ وليكوناً 
))[يوسف:32] . 
وأما لحاقها اسم الفاعل في قوله: 
أَشَاهِرْنَ بَعَْدَنَا السْيُوفا 
.وقوله: 
أَقَائِلْنَ أَخْضِروا الشهؤدا 

٠‏ فهذا شاذ لا يعول عليه؛ يعني: يحفظ ولا يقاس عليه؛ وسهّله مشابهته للمضارع لفظأ ومعنى. 

إذاً: هذه أربع علامات للفعل» لكن المصنف هنا قال: فعل ينجلي»› > بهذه المسائل» بهذه العلامات» هل أراد 
خصوص فعلء أم أطلقها مشتركة ثم فصل بعد ذلك؟ الثاني» ولذلك نقول: فعل هنا: المراد به المصدقات» بقطع 
النظر عن كونه مضارعاً أو ماضياً أو أمراًء فعل: قلنا: هذا اسم» أليس كذلك؟ اسم لكلمة مخصوصة يصدق على أي 
شيء؟ على الأفعال الماضية والأفعال المضارعة والأمر» هل هنا عين نوعاً واحداً من هذه الأنواع؟ الجواب: لا 
لأنه سيأتي: 

فل مُضَارِعٌ بَلِي لم كَيَشم .. 

وَمَاضي الْأفْعَال بالنّا مز سم ... 

فأجمل أولاً ثم فصل ثانياً. 

فغل يَنْجَلِي: .. يعني: يظهر بما ذكرناه» قال السيوطي في جمع الجوامع: جميع ما ذكره الناس من علامات 
الفعل بضع عشرة علامة وهي: تاء الفاعل أولاء ثانياً: : ياوه» ثالثاً: تاء التأنيث الساكنة رابعاً: قد» خامساً: : السين» 
سادساً: : سوف» سابعاً: لى ثامناً: النواصب لن. . يعني: لن وأخواتهاء تاسعاً: الجوازم» عاشراً: أحرف المضار عة 

على الصحيح وإن أنكرها ابن هشام» الحادي عشر: نونا التوكيد» ثاني عشر: اتصاله بضمير الرفع البارزء ثالث 
عشر: لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية» سيأتي: 
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وَقَبْلَ يَا النَفْسِء ثالث عشر: لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية» رابع عشر: تغيير صيغته لاختلاف الزمان. 

هذه أربع عشرة علامةء أكثر ما قيل في ما يميز الفعل عن قسيميه الاسم والحرف هو وجود واحد من هذه 
العلامات» لكن لا يشترط أن توجد بالفعل ولا يشترط أن يقبل الفعل كل العلامات» بل قد يقبلها بعضها والبعض لا 
يقبله كما ذكرناه في الم 

فمعنى البيت: ينجلي الفعل بتاء الفاعل» وتاء التأنيث الساكنة» وياء الفاعلة» ونون التوكيد» حينئذٍ جعل البيت.. 
قال: ينجلي» جملة فعلية أو اسمة؟ فعلية» لو أردناه جملة اسمية» نقول: الفعل ينجلي بتاء الفاعل» على الإعراب الذي 
ذكرناه» وهو لم يجعله على الإعراب المشهور 

ينجلي الفعل» يعني: طبر وهاو ر قن عة الاسم والحرف كاو اال وم ك عليه 

سِوَاهُمَا الْحَرْفُ.. سوى ماذا؟ سوى الاسم والفعل» لكن هذا غلطء لماذا؟ لأن سواهماء الحرف..سوى الاسم 
والفعل هذا معلوم؛ لأنه قال: 

وَاسْمٌ وَفْعْلٌ ثُمّ حَرْفٌَ.. علم من هذا التركيب أن الحرف سوى الاسم والفعل» صحيح؟ إذاً: سواهما الحرف.. 
يعني: سوى الاسم والفعل بهذا التقدير نقول فيه نظرء :لين بسک لمانالا أنه لا قاتدة فية: ورنما يكون تكوار نے 
ما سبق؛ لأن سوى الاسم والفعل معلوم من قوله: واسم وفعل ثم حرف» ولا شك أن الاسم سوى الفعل» وأن الفعل 
سوى الاسمء يعني: غيره؛ لان سوى بمعنى: غيرء وكذلك الحرف سوى الاسم والفعل. 

لكن المراد هنا سواهما الحرف» أي: سوى قابلي العلامات» لا بد من التقدير» سوى قابلي العلامات التسع 
المذكورة؛ لأنه ذكر خمساً للاسم وأربعاً للفعل فهي تسعة» ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل -الحرف-. 
هذا مراد المصنفء هو يريد أن يبين ماذا؟ هل أراد أن يبين أن الحرف قسم للاسم والفعل» أم ما يميز لنا الحرف 
عن غيره؟ الثاني» وإذا فسرنا سواهما: سوى الفعل والاسم حينئذٍ رجعنا إلى الأصلء وهذا نقول: فاسد؛ لأن تميز 
الحرف عن الاسم والفعل بذاته هذا معلوم مما سبق» وإنما المراد هنا: ذكر علامة تميزه عن غيره. 

فقال* علامة الحرف عدميةء هذا مراده» سوىء يعني: غيرء قابلي علامات الاسم والفعل التسع المذكورة فهو 
واحداً منها فاحكم باسميته» فإن لم يقبل شيئاً من علامات الأسماء تأتي إلى المرتبة الثانية: تدخل عليه شيئاً من 
علامات الفعل» فإن لم يقبل شيئاً من علامات الفعل فاحكم عليه بأنه حرف» لماذا؟ لأن القسمة ثلاثية حصر لا رابع 
لهاء إذا انتفى كونه اسماً وانتفى كونه فعلاً تعين الثالث» وهو أنه حرف» ولذلك نقول هنا: العلامة عدميةء لكنها ليست 
عدماً مطلقاً بل عدماً مقيداً» يعني: ما لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. 

العدم المطلق لو أحلناه على شيء مجهول غير معروف» قلنا: لا يقبل علامةً علامة ماذا؟ هذا عدم مطلق» له 

يصح أن يكون علامة على الحرف؛ لأن الحرف موجودء والعدم كاسمه عدم ليس بشيء» فكيف يجعل العدم الذي 
0 علامة على وجود الحرف؟ نقول: هذا في العدم المطلقء أما في العدم المقيد بانتفاء علامات الاسم أو 
علامات الفعل فهو وارد ولا إشكال فيه. 
ولذلك قال الحريري هناك: 
والحعصرف ماليست لة علامئة فقس على قولي تكن غلا"قتة 











الخرقيها السك لل خلامة وحروية» ل ب من a I‏ له جام اهتيا ملحن 
عدمية مقيدة واضح هذا؟ إذاً: سواهما الحرف.. سواهماء أي : سوى قابلي العلامات التسع المذكورة الحرف» ما 
إعراب سواهما الحرف؟ مبتدأ وخبر» سوى: معرفة أو نكرةء والحرف: معرفة أو نكرة؟ سواهما على قولكم معرفة؛ 
والحرف معرفة» وحينئذٍ يجوز الوجهان. 0 1 00 

١‏ كن كن عليه مدر نةه رد ی ی أن ريستل ارت و اة کر ا 
لأن الذي تحدث عنه ويتكلم عنه هو الحرف» فإذا كان كذلك فهو المحكوم عليه» وهو أولى. 

فإن قيل: ابن مالك رحمه الله یری أن سوىء بمعنى: غير» وأن غير لا تتعرف بالإضافة» فحينئذٍ كيف نجعل: 
سواهما معرفةً ونجوز الوجهين؟ عرفتم الإشكال» سوى. . سواهماء قلنا: هذه نكرة مضافة إلى الضمير فاكتسبت 
التعريف» هذا الظاهرء ولكن سوى كغيرء وغير لا تتعرف بالإضافة» هل سواهما معرفة هنا أو لا؟ معرفة» ليس 
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Sea‏ يمسي اي المكاف الذي حداف إلبد غير لا يكون معردا لها( نكم بين صنين؛ 

السك غو لن الوك اماو عدو : خبر» وهو مضاف والسكون مضافاً إليه» السكون مضاف 
إليه معرفة أو لا؟ معرفة» وغير: نكرة» هل اكتسبت النكرة المضاف هنا غير التعريف من المضاف إليه أم لا؟ 
اكتسبته» لماذا؟ لأنها وقعت بين ضدينء أما لو قيل: زيد غير عمروء اكتسبت التعريف؟ لا؛ لأنها ليست بين ضدين» 
فغير عمروء غير: مضاف» وعمرو: مضاف إليه وهو معرفة علم» لكن غير ما زالت نكرة لم تكتسب التعريف» هذا 
سيأتي في محله. 

هنا: سواهماء سوى هل أضيف إلى ما هو ضد للاسم والفعل؟ سواهماء يعني: سوى الفعل والاسم» يعني 
سوى قابلي علامات الاسم والفعل» إذا كان التقسيم محصوراً في ثلاثة أنواع فحينئذ صارت القسمة مقابلة: اسم وفعل 
يقابلها الحرف» مثل الحركة والسكون» فإذا كان كذلك حينئذ صح أن يقال: بأن سوى هنا اكتسبت التعريف من 
الضميرء وهذا هو الظاهر. 

إذاً: سواهما الحرف» قال: كهل» سواهماء أي: أي سوى قابلي العلامات التسع المذكورة الحرف» وسواهما: 
خبر مقدم» والحرف مبتداً مؤخر؛ لأنه المحدث عنه فهو المبتدأء وقلنا: التسع المذكورة لماذا؟ لأننا لو عممنا في 
العلاماك وجعلتاها شاملة العلامات التي لم تذكر هنا لكان في الكلام إحالة على مجهولء يعني: لماذا نقول: التسع» 
سوى قابلي العلامات التسع؟ 

لأننا لو قلنا: سوى قابلي علامات الأسماء والفعل» قلنا: الأسماء علاماتها أكثر من ثلاثين» وهذه أكثر من 
الأربعة التي ذكرها المصنف› ففيها إحالة على مجهول» لكن نقول: هذه الإحالة مغتفرة هنا؛ م 
المُوَقَفْ, يعني: المعلّم كما ذكرناهاء فإن قيل: من الأسماء ما لا يقبل شيئاً من هذه التسع كقط وعوضء قلنا: هذا 
ليس بمطردء يعني: العلامة هنا ليست بمطردة قد يقبل بعضها علامات ولا يقبل الآخرء بل قد لا يقبل علا علامة البتة 
حينئذٍ إذا لم يقبل علامة البتة رجعنا إلى الحد. 

بعض الأسماء قد لا يقبل شيئاً من العلامات» هل عدم قبوله لشيء من العلامات ينفي اسميته؟ نقول: لاء لماذا؟ 
لأن عندنا شيئين يميز الاسم عن الفعل والحرفء أولاً: الحد فنطبق الحدء فإن دل اللفظ على معنىّ غير مقترن بزمان 
صدق عليه أنه اسم» ولو لم يقبل شيئاً من العلامات» كذلك القول في الفعل. 

سِوَاهُمَا الْحَرْفُ گهل وَفي وَلَمْ كهل يعني: وذلك كهلء قسم لنا الحرف إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الحرف الذي هو 
حرف معنىء إما أن يكون مشتركاً بين الاسم والفعل» يعني: يدخل على الاسم» ويدخل على الفعل» مثل له بهل.. 
كهل: (( فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ ))[الأنبياء:80] جملة اسمية» (( هَل يَسْتَطِيعْ رَبْكَ ))[المائدة:112] جملة فعليةء إذاً: هل: 

مشتركة بين الاسم والفعل» تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. 1 

وفي.. هذا إشارة إلى الحرف المختص» والمختص قسمان: مختص بالاسم ك:في» ومختص بالفعل ك:لم, إذا: 
هذا التعداد هو مقصود لبيان هذه الأنواع الثلاثة» أن الحرف ثلاثة أنوع على جهة التفصيل: حرف مشترك وحرف 
مختص بالاسم ك:في» وحرف مختص بالفعل» ثم كل من هذه الثلاث إما مهمل وإما عامل فالنتيجة ستة. 

حرف مشترك عامل. 

حرف مشترك غير عامل -مهمل-. 

حرف مختص عامل. 

وحرف مختص بالاسم غير عامل» مختص بالاسم عامل. 

حرف مختص بالفعل وهو مهمل غير عامل. 

وحرف مختص بالفعل وهو عامل. 

هذه كلها ستة» ولذلك أشار إليها بقوله: 

كهل وفي ولم.. كهل: الكاف هذه حرف» وهل: حرف» وسبق أن الحرف لا يدخل إلا على الاسم» حرف 
كاف؛ كيف دخل على: هل؟ قصد لفظه» إذاً: صار علماً.. صار اسماًء هل هنا اسم» فالكاف: حرف جرء وهل» نقول: 
اسم مجرور بالكاف» قصد لفظه» مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بسكون الحكاية» وهنا قد أتى به ساكنة. 
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سِوَاهمَا احرف كَهِل وَفيوَلمَ فغ ل مًَضارِعٌ يلي لفكيَشم 


الأفعال ثلاثة: إما مضارع» وإما ماضء وإما أمرء وهذا التقسيم باعتبار الزمن لا باعتبار شيء آخرء فالأفعال 
باعتبار أنواعها لا باعتبار صيغها إذ هي لا تنحصر ثلاثة؛ أي: الأفعءل. من حيث الزمن لا بالنظر الى غيره؛ ن 
الأفعال باعتبار التجرد وعدمة لنقسم إلى قسمين» وباعتبار التمام والنقصان تذ تنقسم إلى قسمين» إذاً : لها اعتبارات 

مختلفة» ولكن باعتبار الزمن تنقسم إلى : ثلاثة» ودليله التتبع والاستقراء. 

فغل مُضَارِعٌ يَلِي لم كيش: 

فعْلٌ هذا مبتدأء ومضارع: هذا نعته صفة له يلي» يعني: يتبع» والجملة في محل رفع خبر المبتدأء كيشم: هذا 
مثاله» وذلك كيشم. . فهو خبر لمبتدأ محذوف» 
فِغل مُضَارِعٌ يلي لم يشم 
بمعنى: : أن المضارع يتميز عن أخويه الماضي والأمر بقبوله للم ولم: هذه حرف نفي وجزم وقلب» کیشم»› » يعني: 
مثل هذا الفعل يشم. . يشم: : بفتح الشين مضارع شَممَت الطيب بالكسر من باب علم يعلم» شممت يشم» وهذه اللغة 
الفصحىء وجاء أيضاً من باب ينصر ينصرء حكاهما الفراء وابن الأعرابي. 

هل هذا المثال لفعل مضارع دخلت عليه: لم ؛ أم لا؟ قالواء هذا تأخير من تقديم؛ والأصل: 

ِل مضارع يشم يلي لم . ٠‏ 00 
٠‏ إن وليه حينئذٍ حكمنا عليه بأنه فعل مضارع.؛ وأما في هذا التركيب؛ لأنه لو أراد الفعل المضارع الجزم عليه 
بأنه فعل مضار ع» قال: كلم یشم» فأدخل عليه لم» لكن نقول: هذا تأخير من تقديم» فعل' مبتدأء ومضارع: نعته» 
وخبره: الجملة يلي وقوله: كيشم مثال للمضارع قبل دخول لم» لا للمضارع بعد دخول لم» لماذا؟ لأنه متأخر من 
ق والأصل: فعل مهار ع كبقع لى لى لا مثال للمضارح المتتون يلم: إذ لو كان كلك قل كلد ريشم رها 
واضح بين. 

إذاً : فعل مضارع يختص بلمء وهذه لم كما قلنا: حرف نفي وجزم وقلب» نفي: لأنها تنفي الحدث» لم يضرب 
ل رقي ١ Ee‏ ممصم اليه ذنيا ای 











ماري ر 
فِعل مُضَارِعٌ يَلِي لم كيَشْمخ 


. وهل يتميز الفعل المضارع بغير لم؟ الجواب: نعم» ولذلك ابن هشام رحمه الله في قطر الندى جعل هذه 
علامة تبعاً لابن مالك» وابن مالك هنا ميز الفعل المضارع عن الماضي والأمر بلم» ولم يجعله متميزاً عنهما 
بحروف أنيت» والصحيح أن تمييز الفعل المضارع بحروف أنيت أولى من تمييزه بلم» > على خلاف ما قرره ابن 
هشام هناك رحمه الله تعالى. آ 1 
وَمَاضي الأفهال بالتامِز وَس سم بانون فغ ل الأممر إن أممرفهِمَ 


هذا داخل في الأبيات السابقة؛ لأنه عمم أولا قال: 
بتافلت وآتث ويا افغلي ونون أق بائن فل يجبي 











فعل سواء كان ماضياً أو مضارعاً أو أمراء أراد أن يفصل لنا كل فعلء ما الذي يدخل عليه من تلك العلامات» 
فبدأ بالمضارع؛ وقدمه على الماضي والأمر لشرفه بالإعراب كما سيأتينا في قوله: وَأَعْرَبُوَا مُضَارِعَآَء ولم سمي 
الفعل مضارعاً؛ وما وجه إعرابهم؟ 

ثم ثنى بالفعل الماضي للاتفاق على أنه مبني بين الكوفيين والبصريين» وثلث بفعل الأمر لوجود الاختلاف بين 
الطائفتين» يعني: الكوفيين والبصريين. 
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وَمَاضِيَ الأفعال.. الإضافة هنا على معنى: من التبعيضيةء يعني: الماضي من الأفعال؛ لأن الأفعال ماضي 
وغيرهاء فحينئذٍ لا بد من التقديرء وماضي الأفعال» يعني: الماضي من الأفعال» إذ ليس كل الأفعال فعل ماضي؛ 

مز" Eg E E E es‏ يكون مخففاً ويكون مثقلآء مزء أي: 
علم وميز وافصل ماضي الأفعال: الماضي من الأفعالء بالتاء» أي تاء؟ تاء فعلت وتاء أتثء إذاً: أل هذه ماذا 
نسميها؟ أل: عهدية. والمعهود التاءان؛ لأن الشيء إذا كان نكرةً وأعيد معرفةًٌ فهو عين الأولى؛ وهو قال: تاء فعلت» 
وتاء أتت» نكرة؛ لأن تاء نكرة» وفعلت هذا نكرة» فحينئذٍ هل قوله: بالتاء يحمل على أن التاء هنا للعهدء يعني: عهد 
تاء الفاعل دون تاء التأنيث» أو تاء التأنيث دون تاء الفاعل.. هل المعهود أحد التائين أم الثنتان؟ الثنتان» لماذا؟ لأن 
الفعل الماضي يختص بتاء الفاعل» ويختص بتاء أتت. 

فحينئذٍ إذا قيل: أل للعهد لا يلزم منه الاكتفاء بأحد التائين دون الأخرىء بل المراد بالعهد هنا جنس التاء 
الصادقة بتاء الفاعل» وثتاء التأنيث» إذاً: أل للعهد الذكري» والمعهود التاء المتقدمة بنوعيهاء أي: تاء فعلت وتاء أتت» 
فالمعهود حينئذٍ أمران: تاء الفاعل وتاء التأنيث. 

مز ماضي الأفعال بالتاءء وسم فعل الأمر بالنون» أي نون؟ ونون أقبلن» التي هي نون التوكيد الثقيلة والخفيفة: 
سم يعني: علّم» فعل الأمر بنون التوكيد الثقيلة. . اجعله علامةً عليه» متى؟ قيده: إن أمر فهم» يعني ي: إن فهم أمر فهم» 
من باب قوله: (( وَإِنْ أَحَد مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ))[التوبة:6]. 

إن أَمَرْ. . ان" حرف شرط وحرف الشرط لا يليه إلا الفعل؛ أين الفعل هنا؟ نقول: محذوف وجوباًء يفسره 
الفعل المذكور بعده؛ ولذلك نقول: من باب: (( وَإِنْ أَحَد مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ))[التوبة:6] والأصل: وإن 
استجارك أحد من المشركينء فحينئذٍ هذا الفعل المحذوف وجوباً هنا لوجود المفسر» نقول: فسره هذا اللفظ هذا مثله: 
وإن.. إن أمر فهم؛ ما المراد بالأمر هنا؟ هل المراد به الأمر الاصطلاحيء أو الأمر اللغوي؟ الثاني» والمراد بالأمر 
اللغوي هو الطلبء يعني: إن أمر فهم: إن طلبٌ فهم من اللفظ بصيغته»ء لا بد من هذا التقييدء » إن أمر فهم» يعني : إن 
طلب فهم من اللفظ بصيغتهء فالعلامة حينئذٍ مركبة من شيئين: قبوله نون التوكيد الثقيلة والخفيفة» مع دلالته على 
الطلب. 

بصيغته: احثرازاً مما لو قبل النون ودل على الطلب بواسطةء مثل ماذا؟ (( لِيُنَفِق دُو سَعَةٍ ))[الطلاق:7] 
لينفق: نقول: لينفق» هذا طلب أو لا؟ طلب لا شك» لكنه هل هو بالصيغة أو بواسطة؟ الثاني» وهي دخول لام الأمر 
على الفعل؛ لأن أصله: ينفق» ليس فيه طلب» لما دخلت عليه اللام لام الأمر أفاد الطلب. 

إذاً: لا يكون أمرأ اصطلاحيا إلا إذا دل اللفظ عليه بذاته بصيغته» فإن كان بواسطة فحينئذٍ يمتنع كونه فعلاء 
يعني: فعل أمر. 

وسِخ بالنونء قلنا: أل هذه للعهد الذكري» أي: قبولهاء بالنون المذكورة سابقاًء أي: نون التوكيد الثقيلة والخفيفة» 
إن أمر فهم من اللفظء أي: من صيغته؛ فلا ديرد المضارع المقرون بلام الأمر؛ لأن انفهام الطلب ليس من صيغة 


المضارع بل من اللام. 
ثم قال: 4 3 5 چ ° 21 8 3 
والأمر إن لف يل للثون محل فيه فوّاسمٌ نخكوصصهوَحيةقتل 











في الأفعال السابقة: كل ما دل على معنى الفعل الماضي ولم يقبل علامته فهو اسم فعل ماضيء وكل ما دل على 
معنى المضارع ولم يقبل علامته فهو اسم فعل مضارع» وكل ما دل على الأمر الطلب ولم يقبل علامته فهو اسم 
فعل أمرء إذاً: ثلاثة أشياء: اسم فعل ماضيء واسم فعل أمرء واسم فعل مضارع. 

الناظم هنا لم يذكر إلا نوعاً واحداء لماذا؟ لكثرته» ترك اسم الفعل المضارع» وترك اسم الفعل الماضيء 
كهيهات» وشتانء لماذا؟ لقلته» أما اسم فعل الأمر فهو كثير ولذلك ذكره: 
والأهرإن لم يك للد ن م 1 في ¥ 8 97 3 232 2 3 وَحَيَّةَ 9 
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قلنا: ذكر في هذا البيت ما يتعلق باسم فعل الأمر دون أخويه»ء لماذا؟ لكثرته»ء وأما اسم فعل الماضي 

والمضارع. فهذا لقلته لم يعرج عليه الناظم» وسيأتي باب خاص باسم الفعل» وستأتي أحكامه المتعلقة به هناك» وهنا 
المواك اتبيه على اسم قعل الامن» والامر ها المراديه ار الاضطلاكي ا لري والأمر إن لم يك للنون 
محل. . يعني: اا انتفت عله اعد عل وز من جني ممتي NNE gE‏ 
الطلب» اسح لكن هل يفيل لور لتوكيد؟ الجواب: لاء إذا دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته فحينئذٍ نقول: هو 
اسم وليس بفعل. ع ع ع 8 

والامر› يعني: الأمر اللغوي» اي: الطلب» لكن لا بد هنا من التقدير؛ لأن الأمر معنى من المعاني» وهو قال 
في الخبر عنه: هو اسمء وهذا حكم على اللفظ الأمر يعني: الطلبء الأمر: مبتدأء إن لم يك للنون محل: جملة 
معترضة الشرط هو اسم» الجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتداأً. 1 

الامر: هو اسم» المخبر عنه معنى» وهو الطلب» والخبر لفظء ليس بينهما تطابقء لا بد من التقدير في الأول» 
فنقول: دال الأمرء يعني: ما يدل على الأمرء وهو اللفظء صه: هذا دال على الطلب» فحينئذ صح التطابق بين المبتداً 
والخبر. 

والأمرء أي: اللفظ الدال على الطلب بنفسه؛ فخرج لام الأمر؛ لآن ذلالة الخرت و وني كلدم المصيلف 

هنا: والأمر حذف مضاف» أي: دال الأمرء وأن المراد بالأمر: الأمر اللغوي لا الاصطلاحي فلا منافاة بين المبتداً 


والخيرا 
إن لم يك وأصلها: يكنء حذفت النون هنا تخفيفاً: 
وين مضارع لكان مُنْجِزرْمْ تغفذف نون وَفو خح ذف مَاالتَزرم 
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سيأتينا إن شاء الله في محله» للنون» يعني: السابقة نون التوكيد التقيلة والخفيفة» محل يعني: : حلول فيه» فهو مصدر 
ميمي» إن لم يك للنون محلء يعني: حلول وقبول للكلمة مع دلالته على الطلب» فيه: يعني: : في نفس اللفظء هو اسم» 
لم يقل: هو اسم فعل أمرء بل قال: هو اسم» لماذا؟ لأنه قد يكون مصدراًء ضرباً زيدا ( فُصَبْراً في مَجَالٍ المَؤتِ 
صَبْراً )» يعني: اصبرواء صبراً: هذا مصدر دل على الطلب أو لا؟ صبراً.. ضرباً زيداً.. (( قَضَرْبَ الرّقاب 
))[محمد:4] نقول: هذا معناه* : اضربواء دزا معناه* : اصبرواء إذاً : دل على الطلبء ولم يقبل النون» هو مصدر› 
وليس باسم فعل أمرء ولذلك أطلقه ولم يقيده وإنما مثّل باسم فعل الأمر كمثال فحسب. 

نحو صه؛ بمعنى: اسكت» هذا دال على الطلب ولا يقبل نون التوكيد الثقيلة ولا الخفيفةء فحينئذٍ تقول: هو اسم 
فل ادر ا دل على مف ل ارول يقل ته 

وحيهل» حيهلا.. حيهلل ثلاث لغات» فحينئذٍ نقول: حيهلء بمعنى: أقبل أو عجل أو قدم» هنا دل على معنى 
فعل الأمرء وهو الطلب» المعنى اللغوي» لكنه لم يقبل علامته من حيث قبول النون» فنقول: هو اسم فعل أمر. 

كلاء بمعنى: انته» دل على الطلب أو لا؟ دل على الطلب» هل يقبل هذا الحرف نون التوكيد؟ نقول: لا؛ لأنه من 
علامة الأفعال» فحينئذٍ قوله: هو اسم هذا يشمل المصدر ويشمل اسم فعل الأمرء مثّل الثاني وترك الأول لشهرته. 

وآلأمْرُ إِنْ لَمْ يَكَ للنون مَحَلْ.. يعني: حلول» فيه فهو مصدر ميميء فيه هو اسم.. يعني ليس بفعل أمرء بل هو 
اسم» نحو صه وحيهل» نحوء يعني: مثل» وذلك نحو. . والمثال قد يكون بجزء من اللفظ كله»ء فإذا قيل: هو اسمء الاسم 
يصدق على اسم فعل الأمرء والاسم يصدق على المصدر فحينئذٍ التمثيل بنوع لا يلزم منه انتفاء النوع الثاني» بل هو 
اسم إما مصدر نحو: فنذلاً زريق المال» أي: انبذ وإما اسم فعل نحو: صه» فان معناه: اسكت» وحيهلء ومعناه: أقبل 
أو قذّم أو عجّلء الأمر مبتدأ وقوله: هو اسم خبره وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكورء ولذلك قال هنا: فصه 
وجهل اسان وإن دلا عى الأمر» لعدم قبولهما ثون التوكيد فلا تقول: صاز ولا حيهاق.. لا تفلم . 

لكن ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك انتقد المصنف في التمثيل بصه وحيهلء قال: الأولى أن يمثل 
بنزال ودراكء لماذا؟ لأن صه وحيهل علمت اسميتهما بقوله: بالجر والتنوين» صحيح؟ بالجر والتنوين» قلنا: مراد 
المصنف أربعة أنواع منها: تنوين تنكير وهو الداخل لنحو صه»ء وحيهلا إذاً: من ذاك الموضع علم أن صه اسم 
وليس بفعل» وأن حيهل اسم وليس بفعل» إذا: هنا قوله: نحو صه وحيهلء يعتبر تكرارا أو لا؟ يعتبر تكراراء فلذلك 
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قال: لو مثل بنزال ودراك» قال: فإن قبلت الكلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحو: (( لَيُسْجََنٌ 
))[يوسف:32] والعكس كذلك» اسم فعل أمر كنزال ودراك» بمعنى: إنزل وأدركء قال ابن هشام: وهذا أولى من 
اا د ا لكل يهنا لان التو 

وسيأتي مزيد البحث عن أسماء الأفعال في محله. 
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ل 
بسْم آله الرحمَن الرحيم 


- هذا يقول: لماذا التنوين في جمع المؤنث السالم لا يصح أن يكون تمكيناً؟ ۰ 


الصرف. 
- ومسألة الإعراب على الحكاية هل يصح فيه التأويل مثل: لا إله إلا الله -هي كلمة الإخلاص-» وللفظ: لا إله 
يعرب كما هو على.. 


- ذكرناه بالأمس أنه قصد لفظه: لا إله إلا اللهء أي: هذا اللفظ أخبر عنه بكلمة الإخلاصء وأما إذا قيل: لا إله 
إلا الله هي كلمة الإخلاصء فلا إله: هذا مبتدأ أول» وهي مبتدأ ثاني» وكلمة الإخلاص: خبر ثاني» والجملة خبر 
الأول. 

- ذكرتم عند الكلام على أن الضمائر المتصلة لا تكون إلا مسنداً إليه» أنّ -أنا- لا يكون إلا مسنداً إليه. 

- هذا هو الظاهرء هل يأتى خبر؟ ائت بمثال.. 

- هذا مسند إليه. 1 

- نعم» القائم: هذا اسم فاعل محلى بألء وأنا نجعله إما توكيداً وإما أنه فاعل؛ هذا مسند إليه» هل يأتي المسند 
خبر؟ ما أعرف أنه يأتى مسنداً» إنما يكون مسنداً للعهد. 

- الذي قام أنا؟ هذا ركيك» ما أظن.. لو أردنا على المثال يكون صحيح يستقيم عليه التأصيل؛ لأن هذه الأمور 
استقرائية» الحكم على كون اللفظ يقع مسنداً ومسنداً إليه هذا بحسب الاستقراءء يعني: ينظر في لسان العربء ما لا 
يقع إلا مسنداًء قلنا: أسماء الأفعال؛ إذاً: هل يقاس عليها غيرها؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأن المسألة سماعية» حينئذٍ نقتفي 
ما أثن» هذا الأصيل. 

- لماذا أصبح كلمة بها كلام وقد يؤم لا يقبل» أرجو الإفادة» أم أن الذي لا يقبل هو الشطر الثاني من البيت 
الأول؟ 

- لاء هو كلمة بها كلام وقد يؤم» قلنا:هذا كما قال السيوطي: من أمراضها التي لا دواء لهاء لماذا؟ لأن هذا 
المصطلح كما نص ابن مالك نفسه منكر في كتب النحاةء فلا يستعمل في هذا المعنى» يعني: لا ينص» ولذلك إذا 
استعمل عندهم يعتبر مجازاً مهملاً. 

- أسماء الاستفهام» ألا يقال فيها كما قيل في أسماء الأفعال» من كونها مسنداً لا مسنداً إليه؟ 

- تقع مسنداً إليه» هذا هو الأصلء لذلك باب القياس فيما يسند ويسند إليه ممتنع» إنما هو سماعي» فما حفظ من 
كونه لا يقع إلا مسنداً أو لا يقع إلا مسنداً إليه» أو لا يقع مسنداً ولا مسنداً إليه» هذا بابه القياس» فإن لم يكن من هذه 
الألفاظ المحفوظة حينئذٍ يصير من النوع الأول وهو الأصل والأكثر أنه يسند ويسند إليه. 

- هذا يقول: لو قلنا أن الحرف يتميز بكونه غير قابل للعلامات السابقة في الاسم والفعل» يرد على هذا كون 
الحرف بذاته من علامات الاسم والفعل فكأننا قدرنا وأضرمنا هذا المعنى (الحرف يتميز بعدم قبول الحرف)» فيلزم 
الدورء فما الجواب؟ 

- سواهما الحرف» يعني: سوى قابلي علامات الاسم الفعل الحرف» إذاً: ميزنا وعلمنا وعرفنا الحرف بعدم 
قبوله للحرفء نقول: لاء الجهة منفكة؛ لأن الحرف كما ذكرنا في الكلم هناك: 


لمعل 20202100000000 واس َهموَففلَ تثمَخَ زرف الكَلِم 














هناك قال الصبان: يجوز عود الضمير عليه باعتبار كونه اصطلاحياء ويجعل وَاسْمٌ وَفِعْلَ ثُمّ حرف 
اكلم » على أن المراد به المعنى اللغوي» هذا يسمى ماذا؟ يسمى استخداماًء وذكرنا أن الشيء قد يكون له اعتباران: 
فيعتبر من جهة ولا يعتبر من الجهة الأخرىء فلو نظرنا إليه من الجهتين لصح أن يكون نقضاًء وهنا الحرف من 
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حيث كونه حرف» نحن نريد أن نثبت أن هذا حرف أولآً» ثم نجعله علامة» إذآء أمران: حرف في نفسه»ء ثم إذا أثبتنا 
حرفيته حينئذٍ نقول: هي يكون علامة أو لاء فالنظر يكون من جهة نفي العلامة» لتمييز الحرف نفسه. 

- هذا يقول: المكودي قال: المراد أسماء وأفعال وحروف أراد حل الإشكال الوارد إذا فسرنا الكلم بالمعنى 
الاصطلاحيء مع أنه رحمه الله لم يفسر الكلم بهذاء وهذا نص عبارته: أي: واحد الكلم. 

- ل هو فسر الكلم بالمعنى الاصطلاحيء وهذا الذي قرره ابن حمدون في حاشيته. 

- هذا يقول: إذا كانت صيغة استفعل» تدل على الطلب أو المبالغةء فما معنى قول الناظم.. النظم المقصود 
لسين الاستفعال إلى آخره» هل هي معاني أخرى أم كلها داخلة في المعنى؟ 

- لاء هي معاني مثل ما يقال: من: تفيد الابتداء وتفيد لبيان الجنس وللتبعيض إلى آخره» كذلك السين مثلهاء ثم 
قد يختلفون في بعض المعانيء هذا يزيد وهذا ينقصء بعضهم يختصرء يجعلها في معني واحد وما عداه فهو مجازء 
وبعضهم يعدد» فالمسألة اجتهادية؛ لأن استنباط المعنى هذا راجع إلى النظرء ثم هل يستدل عليه بشيء مما ورد من 
لسان العرب؟ هنا يأتى المحك. 

- لماذا رجحنا كون الباء للمصاحبة في قول ابن مالك: تقرب الأقصى بلفظ موجز.. وما الذي يترتب من 
اختلاف المعنى بين القولين؟ 

- تقرب الأقصىء يعني: تقرب هذه الألفية للأفهام.. أفهام الطلبة الأقصىء يعني: المعنى الأبعد» بلفظ موجز 
الشيء الطبيعي أن الموجز.. اللفظ المختصر اختصار.. قلة الكلام» هذه تؤدي 0 00 إلى التضييق؟ الثاني: 
هذا الظاهرء فكيف هو يجمع بين الأمرين؟ تقرب الأقصى.. الشيء البعيد» بلفظ موجزء هذا متى؟ إذا جعلنا الباء 
سببية» بسبب اللفظ الموجز تقرب الأقصىء هذا في ظاهره لا ما يقبل» ولذلك نقول: تقرب الأقصى بلفظ موجزء 
يعني: مع لفظ موجزء اجتمعا مع.. لكن هل كون الإيجاز سبباً لتقريب الأقصى؟ هنا الذي ينفى.. إلا إذا أريد الثناء 
على الناظم نفسه. 

- إذا أريد بالكلم: a‏ 

الاصطلاحي المعروف عندهم فما وجه جواز التأنيث والتذكير في الضمير؟ 

- أنت لماذا تنفي؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ يعني: إذا قيل: الكلم اسم جنس جمعيء يجوز فيه 
الوجهان» إذا جعل اصطلاحاً لمعنىّ حينئذٍ نقول: هذا المعنى يتعلق باللفظ أو بالمعنى» المعنى الاصطلاحي الجديد 
الحادث» يتعلق بالمعنى أو باللفظ؟ بالمعنى» وأما اللفظ فهو كما هوء ولذلك نقول: كلمة من جهة اللفظ مؤنث» ومن 
جهة المعنى قول مفردء هل نقول: وهو كلمةٌ» هل يصح؟ على حسب المرجع» إذا قلنا: الكلمة هي أو هو؟ هيء ولا 
يصح أن نقول: هوء فيكون المرجع الكلمة؛ لأن الكلمة مؤنث» فيبقى على حاله؛ ولو كان المعنى معنىّ اصطلاحياً ثم 
هو مذكر في نفسه. 

قول مفرد: هذا لفظ مذكر. 

٠‏ - ما ذكرتموه من اعتراض على من قال: الكلم اسم وفعل وحرفء ومعنى الكلم بالمعنى الاصطلاحي يرد 
أيضاً على ابن آجروم حيث قال: الكلام وأقسامه: اسم وفعل وحرف» أليس كذلك؟ 

- قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاث: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» فأقسامه؛ أي: 
أقسام الكلام» هذا من تقسم الكل إلى أجزائه» وليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته. 

- يقول المناطقة: الجنس بالتعريف شأن الإدخال لا الإخراجء فلماذا أخرج النحاة باللفظ؟ 

- لا النحاة» ولا الأصوليون» ولا غيرهم من أرباب الفنون يسيرون عند التطبيق على ما اصطلحه المناطقة» 
بل هم المناطقة لا يسيرون على هذاء وإنما هو شيء نظريء فذكرهم للجنس أشبه ما يكون بشيء صوري فقط 
ولذلك هل وجد حد تام أم لا؟ في الدنيا هل وجد حد تام أم لا؟ هم يختلفون» منهم من ينفي الحد الناقص يقول: 
موجودء أما الحد التام ففيه خلاف هل وجد أم لا؟ مع كونهم هم الذين أصلوا هذا الأصلء فهم لم يستطيعوا أن يأتوا 
بمصطلحاتهم على الحد التام» واختلفوا في هذاء فكيف بغيرهم؟! 

بِسْم الله الْرَحمَنِ الْرّحِيم 
خرب ارا والسلايي ع قي مهاو ارد جخ اا 
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تم الكلام على الباب الأول وهو ما يتعلق بالكلام وما يتألف منه؛ وقد ذكر تحته حد الكلام» ثم الكلمة» ثم أقسام 
الكلمة اسم وفعل وحرف» وقلنا: لم يقيد الحرف بكونه حرف معنى؛ لأنه إذا أطلق في مقام التقسيم هنا مقابلا للاسم 
والفعل لا يشترك معه حرف المبنى فلا نحتاج إلى الاحتراز. 

وما قيل من أن قول ابن آجروم السابق: وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنىء أن قوله: جاء لمعنى؛ 
احترازاً عن حرف المبنىء هذا غلطء لماذا؟ لأن قوله: وأقسامه» أي: أقسام أجزاته التي هي الكلمة» والكلمة لا يدخل 
تحتها حرف المبنى» إذاً : من حيث التقسيم ابتداءَ خرج حرف المبنى. 

ما هو حرف المبنى؟ ما كان جزءاً في الكلمة: زه.. يه.. ده» قلنا* : زه هذا حرف مبنىء وأما إلى ومن وعن 
وفي وعلىء نقول: هذا حرف معنى؛ ؛ وال على معنى في غیره فهو سيم لاا والتعل: وكسمعن اقام كلدت 
إذاً: لا يرد معنا ولذلك ابن مالك هنا أطلقه. 

ا 0 
..والق يؤل ععكلم وَكلضفةبهاكلمَ قذي وم 














ثم ميز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة الاسم والفعل الحرف بعلامات» وجعل العلامات تعريفاً لهاء 
يعني: اكتفى بالعلامة عن تعريفها بالحد الذي هو الجنس والفصل والإخراج والإدخال» لماذا؟ لصعوبته» وإنما يميز 
الاسم وهو منطوق به ملفوظ به يميز بشيء ملفوظ وأما الحقائق التي هي معاني الحدودء فهذه وجودها وجود ذهني 
لا وجود لها في الخارج إلا في ضمن أفرادها كما سبق معناء وذكر خمس علامات: 
باجرٌ وَالتتوين والتڌداوَأَلٌ رسد الإشم تنيز خ صل 














وقلنا: يكفي في الحكم على كون الكلمة اسما قبولها لواحد من هذه العلامات ولا يشترط فيه أن يجتمع عليه علامتان 
فأكثرء بل متى ما وجدت فيه علامة ة واحدة أو قبوله لعلامة واحدة حينئذ صح الحكم على الكلمة بكونها اسماًء ثم ذكر 
علامات الفعل على جهة العموم» فقال رحمه الله: 5 5 1 

بتافطت وأتث وَيَاافعِي ونون أق بالن فف ل ينجي 














يعني: فعل ينجلي؛ يظهر ويتميز عن قسيميه الاسم والحرف بتا فعلت» يعني: تاء الفاعل» وليس المقصود هنا بالفاعل 
الاصطلاحي ولا الفاعل اللغوي من أجل التعميم» كنتُ قائماًء وأتتء يعني: تاء التأنيث الساكنة» ويا افعلي» يعني: ياء 
المؤنثة المخاطبة» ونون اقبلن: التي هي نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. 

هذه أربع علامات» والأفعال ثلاثة.. الأفعال باستقراء كلام العرب من حيث الزمن إما مإضء وإما مضارع» 
وإما أمرء فالذي يختص بالماضي من هذه العلامات الأربع تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنةء وهل يشترط في صحة 
العلامة أن تفخل على كل فغل؟ الجواب: لأ .ولذلك فنا هاقان العلامتان ثاء الفاعل .وثاء التأنيث الساكثة لا تدخل 
على فعل التعجب» وهو فعل ماضي ما أحسن زيداً» وحبذاء وخلاء وعداء وحاشا بالاستثناء» وكفى بهندٍء كفى: باتفاق 
أنها فعل ماضيء وهند: هذا فاعله» والباء هذه زائدة» ومع ذلك هند فاعل وهي مؤنث تأنيثاً حقيقياء وهو واجب 
التأنيث أو جائز التأنيث؟ الأول: واجب التأنيث» مع ذلك ما اتصلت به تاء التأنيث» لماذا؟ لأن هذه الأربعة الأنواع 
التزمت العرب تذكير فاعلهاء فلذلك امتنع دخول تاء التأنيث على هذه المذكورات. 

كفى بهندٍ» يرد السؤال» نحن نقول: علامة الفعل الماضي قبوله لتاء التأنيث الساكنة» ومن المقرر في باب 
الفاعل أن الفاعل إذا كان مؤئثاً تأنيثاً حقيقاًء واتصل بعامله وجب التأنيث» وهذا المثال نقول فيه: كفى بهندٍء لماذا لم 
نؤنث؟ نقول: هنا يستثنى من القواعد السابقة» وهو ما سمع من لسان العرب» فبعض الأفعال التزم العرب تذكير 
فاعلياء حيتئذ لو أستذت إلى مؤنث حيلتة یق .على أضلهاء إذاً: بثا فعلك وأتت» فقول هاتان العلامتان من خواص 
الفعل الماضيء وتاء التأنيث الساكنة هذه لا تدخل على فعل الأمر ولا على الفعل المضارع. 

وَيَا افعلِي » يعني: التي تدل على المخاطبة المؤنثة» وهذه العلامة مشتركة بين الأمر والمضارع. 
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ونون أَقْبلنَ: كذلك مشتركة بين الأمر والمضارع؛ إذاً: : هل ذكر في هذا البيت علامةً للمضارع؟ هل ذكر في 
هذا البيت علامة للفعل المضارع؟ نقول: نعم إذآً: لماذا قال: فعل مضارع يلي لم؟ ليست خاصة به لما كان قوله: 
وَيَا افْعلِي وَنُونِ أَقبِلَنَه مشتركاً بين الأمر والمضارع احتجنا إلى علامة تميز المضارع» يعني: لا تدخل إلا على 
الفعل المضارع؛ ولا تدخل على غيره؛ ولذلك قال: جفغل مُضَارعٌ يَلِي لَمْ كَيَشُمْ. 

واه الك كول دفي ولخ فد ذكر وعد الأمثلة ل رن حلى أن الحرف تسا حفر فوسل على 
القع اس م هذا ن منه عامل» ومنه غير عامل» سيأتي في موضعه يبين. 

ثم قال: وَمَاضي الأفعال بالنّا مِنْ وَسِم. . يعني مز: هيز فاضي الأفعال بالثناء المذكورةة وهو النوعان 
المذكوران: بتا فعلت وأتت. 

وَسِمْ بالنُون فِعْلَ الأمْرٍ إِنْ أمْرْ فُهم. . يعني: فعل الأمر علامته مركبة من شيئين: 

أولا: إن أمر فهم, يعني: إن دل بلفظه على الأمر اللغوي» والمراد بالأمر اللغوي: الطلب» لكن بصيغته»ء 
نزيد: بصيغته» يعني: بذاته. . بنفسه» دون ضميمة شيء زائد عليه يدل على الطلب احترازاً عن الفعل المضارع 
المقرون بلام الأمر؛ لأنه يدل على الطلب لكن بواسطة لام الأمر: (( لِيْنفِقُ ذو سَعَةَ ))[الطلاق:7] ينفق: هذا فعل 
مضارع» هل يدل على الطلب؟ الجواب: لاء لما دخلت عليه لام الأمر دل على الطلب» هذا أولاً. 

ثانياً: قبوله نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو ياء المؤنثة المخاطبةء هذه أو تلك» فحينئذٍ إن وجد احدى 
العلامتين دون الأخرىء إن وجد الطلب دون قبوله لنون التوكيد الثقيلة. . إن وجد الطلب دون قبوله للعلامة الثانية» 
نقول: هذا اسم فعل أمر» أو مصدراً أو حرفاً. . كلاء بمعنى: انتهي» هذا يدل على الطلب» لكنه لا يقبل شيئاً مما ذكر فهو 
حرف. 

لذلك قال هنا 

والأغر إن لذ يل يلون مكل هف و سل مٌ.. 














واآلأَمْرٌ » يعني: اللفظ الدال على الطلب بنفسه» فخرج لام الأمر؛ لأن دلالة الحرف بغيره. 

إن لَمْ يَكْ يلون مَحَل. . يعني: : حلول فيه» وهو مصدر ميميء محل فيه؛ يعني: في اللفظ نفسه الذي دل على 
الطلب هُق اسْمٌ: لم يقيده بكونه اسم فعل أمرء وإنما ذكر مثالاًء لماذا؟ لأن ليس كل ما دل على الطلب ولم يقبل النون 
يكون اسم فعل أمرء بل قد يكون مصدراًء مثل: ضرباً زيداً.. فصبراً في مجال الموت صبراً. 

هق اسْمٌ نخؤ صَّه وَحَيهَلُ.. ذكرنا أن ابن هشام رحمه الله اعترض على هذا المثال بكونه قد دل عليه بقوله: 
بالجر والتنوين هناك» والأولى أن يمثل بنزال ودراك. 
ثم قال رحمه الله تعالى: المُعرَبُ وَالمَبْنِي. 

أي: هذا باب المعرب والمبني» إعرابه كما سبق بيانه» ولا نحتاج أن نقول كما قال صاحب الأوضح: هذا باب 
شرح المعرب والمبني» فكلمة شرح الأصل إسقاطها من كل تقدير في إعراب مثل هذا التركيب» هذا الأصل» يقال: باب 
العا ني يلك بدن العاف والتقدير لكلمة بيان تتدير معني لا ر إحراب» را هناك ند با شبح الكلام وما 
يتألف» أي: وشرح ما يتألف منه الكلام» أما أن نطرد هذا التقدير في كل باب يأتي معنا إلى آخر الألفية؟ فالجواب: لا 
ولذلك انتقده ابن هشام في: أوضح المسالك. 
المُعْرَبُ وَالمَبْنِيُ.. أي: هذا باب المعرب والمبنيء المعرب: هذا اسم مفعول.. فهو مشتق» والمبني: كذلك مشتق» فحينئذٍ 
العلم بالمشتق موقوف على معرفة المشتق منه» نحن نريد أن نحكم على أن الاسم أو الفعل يكون معربا أو يكون مبنياء 
إذاً: ما هو الإعراب أولاًء وما هو البناء أولاًء حتى نحكم على المحل بأنه قد حل فيه ذاك الأمر؟ إذ الأعراب حل» 
والمعرب محل» ألبس كذلك؟ عندما نقول: الاسم زيد هذا معربء الإعراب دخله. إذاً: زيد محل والأعراب حال 
ومعرفة الحاآلٌَ مقدمة على معرفة المحل. 

حينئذٍ أقول: الإعراب له معنيان: معنىّ لغوي» ومعنىّ اصطلاحيء وهو في الأصل مصدر أعرب يعرب إعراباً 
من باب أكرم يكرم إكراماًء وفي اللغة: مشترك لمعاني أشهرها الإبانة» يقال: أعرب الرجل عن حاجته أبان عنهاء ومنه 
حديث: والثيب تعرب عن نفسهاء يعني: تبين عما في نفسهاء والمعنى على هذا إذا قلنا: الإعراب الذي هو المعنى 
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الاصطلاح مأخوذ من الإعراب في اللغةء بمعنى: الإبانة» يكون المعنى: أن الإعراب يبين معنى الكلمة» كما يبين 
الإنسان عما في نفسه» وهذا أولى المعاني أن يقال: الإعراب بمعنى الإبانة هو المقصود في الإعراب عند النحاة؛ لأن 
الإعراب هو الذي يبين المعنى. ١ ١‏ 

إذا أعربت الفاعل وميزته عن المفعول والمجرور والتمييز كلا بعلامته وما دخل عليه من العوامل» حينئذٍ بين 
الكلام الذي أريدء هذا هو الأصلء ويرد الإعراب في اللغة بمعنى التحسين» أعربت الشيء: حسنته»ء والتغيير: عربت 
المعدة» وعربها الله: غيرهاء وإزالة الفسادء أعربت الشيء: أزلت عربه» أي: فساده. 

ويتعين أن يكون الأول الذي بمعنى الإبانة أن يتعدى بعنء والباقي بالهمزة. 

إذاً: للإعراب في لسان العرب عدة معان» أشهرها الإبانة» وهو المقصود هنا في الإعراب الاصطلاحي. 

أما الإعراب في اصطلاح النحاة» فهذا فيه مذهبان عند البصريين والكوفيين» والمسألة خلافية ولا ينبني عليها 
كبير فائدة. 

هل الإعراب لفظي أو معنوي؟ اختار البصريون أنه لفظيء واختار الكوفيون أنه معنويء والمراد بكونه لفظياً 
أو معنوياء هل الضمة نفسها هي الإعراب» أم هي دليل الإعراب؟ هذا محل نزاع؛ وينبني عليه من جهة المسائل؛ أو 
لا ينبني عليه من جهة المسائل شيءء يعني: لا يفرع عليه مسائل» وإنما إذا جاء يعرب الطالب» فيقول: جاء فعل 
ماضيء وزيد فاعل مرفوع.؛ إن كان الإعراب لفظياً يقول: ورفعه ضمة» وإن كان الإعراب معنوياًء يقول: وعلامة 
رفعه الضمة؛ رفعه ضمة. إذاً: الإعراب هو عين الضمةء مرفوع وعلامة رفعه.. الذي دلنا على أنه مرفوع الضمة 
إذا: فرق بينهما في التعبير. _ | 

وأصح القولين اختصارا نقول: أن الإعراب لفظيء والضمة هي عين الإعراب» والفتحة هي عين الإعراب» 
وأما القول بأنه معنوي فمرادهم به أن انتقال الكلمة من حال إلى حال هو الإعرابء والذي دلنا عليه هو الحركةء 
كيف الانتقال؟ تقول: زيد» قلنا: هذا موقوف» يعني: لا معرب ولا مبني» إذا سلطت عليه عامل» قلت: جاء زيدء إذاً: 
ا ا ام ا ل » ثم تقول: رأيت زيداً انتقل من كونه 

علا إلى كونه مفعولاً به مرئي» حيننذٍ انتقل حصل انتقال» ما الذي دلنا على هذا؟ وجود الفتحة. 

الإعراب: هو الانتقال» وهذا أمر معنوي» والذي دلنا على وجوده هو الفتحة» مررت بزيد» حصل انتقال من 
النصب إلى الجرء فحينئذٍ نقول: الانتقال هو الإعراب» والذي دلنا على أنه انتقل من حالة النصب إلى حالة الجر هو 
الكسرة» وهذا تكلف وتعسف» والصحيح أن يقال بأنه لفظي؛ لأن الأصل في الكلام العربي أنه متعلق باللفظ ولذلك 
نقول: الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فحينئذٍ إذا كان الإعراب يميز المعاني الفاعل عن المفعول.. عن 
المضاف.. عن المضاف إليه إلى آخره» إذا كان هذا وظيفة الإعراب أن يميز حينئذ الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون 
شيئاً ظاهراً أو معنوياً ثم يحتاج إلى دليل؟ 

نقول: جعلها أمراً ظاهرياً هذا هو الأولى وهو الأليق» وهو الأحكم» ولذلك مذهب البصريين: أن الإعراب 
لفظي» فحينئذٍ نفس الضمة هي إعراب» ونفس الفتحة هي إعراب» ونفس الكسرة هي إعراب» ونفس السكون هو 
إعراب. ۰ ٠ ٠‏ 

بخلاف مذهب الكوفيين فالإعراب الرفع شيء ودليله الضمةء والنصب شيء ودليله الفتحةء إلى آخره» وإذا 
أردنا أن نُعَرَفَهُ على أنه لفظي نقول: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ئرل منزلته» هذا هو 
التعريف المشهور عند البصريين: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمةء إن وقفت إلى هنا لا بأس»ء وإن 
يفت او ما نز مز نقد أردما هو کاک ايها هذا لبان نما ادر ديالا المواك فان الحركة أى الحرف و 
السكون أو الحذف» أثر لأننا نقول الإعراب شيء ينطق» وما الذي ينطق هنا؟ ضمة حركة أو فتحة أو كسرة» أو 
حرف: زيد أبوك.. المسلمون قائمون.. نطقنا بالنون» ونطقنا هناك بالواو المسلمون. 

إذاً: الإعراب نفسه حرفء أو سكون: لم يضرب.. لم يلدء هنا نطقنا بالسكون وإن كان هو عدم» أو حذف: لم 
يقوماء هذا الأثر مركب من أربعة أشياءء إذاً : إما أن يكون حركةء وإما أن يكون حرفاًء وإما أن يكون سكوناًء وإما 
أن يكون حذفاًء ثم كل منها. . من هذه الأربعة إما أن يكون ظاهراً أو مقدراًء يعني: ظاهراً يلفظ به وينطق به. وإما 
أن يكون مقدراًء ولذلك الإعراب قسمان: 

إعراب ظاهر: وهو ما يظهر وينطق به» وإعراب تقديري» وهذا سيأتي بحثه عند قوله: 
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قوله ظاهر: المراد به موجودء ليس المراد أنه بلفظ به؛ لأن السكون والحذف لا يلفظ بهماء أليس كذلك؟ لم يضرب: 
عدم.. لم يقوما: حذفت النون» لم تنطق بحذف وإنما سكت» فحينئذٍ نقول: قوله: ظاهرء أي: موجود؛ لأن السكون 
والحذف غير ملفوظ بهماء وإن تعلقا بملفوظ من أجل إدخال السكون والحذفء أو مقدرء أي: معلوم مفروض 
الوجودء جاء الفتى» نقول: الفتى: فاعل» ورفعه ضمة مقدرة على آخره» أين الضمة؟ موجودة أو معدومة؟ معدومة. 

إذاً: التقدير نقول: هو عدم في الأصلء ولكنه منوي في القلب» إذاً: المراد بالمقدر أنه معدوم مفروض 
الوجود» يعني: مقدر في القلب وجوده» فتنوي الضمة» ورأيت الفتى: تنوي الفتحة» ومررت بالفتى» تنوي: الكسرة. 
حينئذ مرد التقدير إلى النيةء ولذلك ذكر السيوطي أن حديث: [ إنما الأعمال بالنيات ) في -منتهى الآمال- أنه يشمل 
أيضا مسائل من فن للخو ولآنه راع ار اليا رايت النتى» قد لا يكون مراداء لكن عند الأصيوارين قاعدة وهي أن 

غير المقصودء هل هو داخل تحت لفظ العموم أو لا؟ ما لا يطرأ على ذهن المتكلم» هل هو داخل في لفظ العموم أو 
ل؟ هذه بسطناهاء قلنا: ل الصواب أنه داخل» فحينئذٍ لا بأس أن يستدل بهذا الحديث على مثل هذه المسائل» وخاصة 
ذا تعلق بها حكم شرعي. | | 

إذاً: أثر ظاهر أو مقدرء أي: معدوم مفروض الوجود يجلبه العاملء يعني: يطلبه العامل ويقتضيه؛ لأن العامل 
إذا كان يقتضي مرفوعاً على الفاعلية» حينئذٍ إذا سلط على اسم صلح أن يكون فاعلاً رفعه؛ جاءء نقول: هذا عامل 
فعل» وهو ماذا؟ يقتضي فاعلاء يعني: يطلب فاعلاً؛ لأنه حدث» وکل حدث لا بد له من فاعل» إذاً: : إذا دخل على زيد 
نقول: جاءِ» هذا يطلب فاعلآء فاذا ركب معه لفظ زيد رفعه على أنه فاعل له؛ هذا معنى: يجلبه» يعني: يطلبه 
ويقتضيه»ء يقتضي هذا الأثر الحركة؛ أو الحرف أو السكون أو الحذف» لماذا؟ من أجل أن يتمم معناه» إذ العامل إنما 
يعمل من أجل أن يكمل معناه» فجاء لوحده دون أن يرفع فاعلاً لا معنى له. 

وضربت زيداً: ضربت تعدى إلى الفاعل» وورد الكلام» رفع إذاً: تمم معناه» ثم الكمال إنما يحصل بنصبه 
للمفعول» فلذلك يقتضي رفع فاعل ونصب مفعول لتمام المعنى؛ لأنه فعل متعدٍ بخلاف جاء. 

يجلبه العامل» أي: يطلبه ويقتضيه»ء وليس المراد أنه يحدثه بعد أن لم يكنء هذا إذا قيدناه بهذا المعنى ورد 
علينا إشكال في باب الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم؛ > هناك تقول: أبوك» لفظء قبل التركيب لا إعراب 
ولا بناء» أبوك بالواوء ثم تقول: هذا أبوك» هذا" : مبتدأء وأبوك: خبر مرفوع ورفعه الواوء الواو مجودة قبل التركيب» 
وهي عينها بعد التركيب» هل العامل هذا الذي هو المبتدأ الذي اقتضى ماذا؟ اقتضى أبوك أن يرفعه على أنه خبر له 
فرفعه بالفعل» ثم رفع بالواو؛ لأنه من الأسماء الستة» هل الواو وجدت بعد أن لم تكن؟ لاء هي موجودة قبل دخول 
العامل؛ إذاً: ماذا صنع العامل؟ أثبتها كما هي وجعلها علامة إعراب» يعني: قبل دخول المبتدأ أبوك» نقول: أبوك 
أصله: أبو وأضيف إلى الكاف» أصلها: أب وأبٌّ هذه محذوفة الواوء لما أضيف رجعت الواو أبوك» هذه الواو لها 
جهة واحدة فقطء وهي كونها لام الكلمة فقط. 

هل هي علامة إعراب؟ أبوك لوحدها هي علامة إعراب» الواو؟ لاء لماذا؟ لعدم تسلط العامل عليها؛ لأن 
الكلمة كما سبق معنا مراراً: أنه قبل التركيب لا توصف بإعراب ولا بناءء إذاً: أبوك الواو هذه ليست علامة إعراب» 
بل هي لام الكلمةء إذا قلت: هذا أبوك» هذا: العامل المبتدأ هنا يقتضي رفع أبوك على أنه خبر له إذاً لا بد من حرف 
يرفع به أبوك» هو الحرف الذي كان قبل الدخول زاده معنىّ زيادة على كونه لام الكلمة» جعله علامة إعراب فقط 
صيره علامة إعراب مع وجوده هو هو نفسه» وإنما زاده معنى. 

يتضح أكثر أن نقول: المسلمان» مسلم إذا أدرت تثنيته قلت: مسلمان» الألف هذه ما نوعها؟ علامة تثنية» هل 
هي علامة رفع؟ لا قطعاًء إذاً: لها دلالة واحدة فقط من جهة واحدةء وهي أنها تدل على التثنيةء فتقول: مسلمان: هذا 
تثنية مسلم» والذي دل على أنه تثنية مسلم وجود الألف» هل نقول: الألف هذه هي التي عناها ابن مالك بالألف ارفع 
المثنى؟ لا قطعاًء لماذا؟ لأنها لم يسلط عليها عامل؛ فإذا سلط عليها عامل قلت: جاء المسلمان صار الألف هذه لها 
جهتان: 
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علامة تثنية» وعلامة رفع» دخول العامل ماذا صنع؟ هل أوجد حرفاً لم يكن» أم أنه زاده معنى؟ الثاني» ولذلك 
نقول: يجلبه العامل المراد به أنه يطلبهء ويقتضيه لا أنه يحدثه بعد أن لم يكن» ليدخل معنا أبوك» والمسلمان 
والمسلمون في حالة الرفع فحسب. 

هذا انوك« هاء العا التسلموق» الواو ”فنا قزل فاط الال هكرت يدل على الحم فخ وله 
بحرف أعرابء فلما دخل عليه العامل: جاء المسلمونء قلنا: العالم هذا صير هذا الحرف مع دلالته على الجمعية 
جعله علامة إعرابء إذاً: لم يحدث شيئاً لم يكن قبل. 

يجلبه العامل» أي: يطلبه ويقتضيه لا يحدثه بعد أن لم يكن» فلا يرد حينئذٍ ما رفع بالواو رفعاً من الأسماء 
الستة أو المثنى أو جمع المذكر السالم؛ فهذه ترفع بالواو» وهذه الواو موجودة قبل تسليط العامل» وإنما العامل زادها 
معنىّ على المعنى الذي دلت عليه أولاًء أما أبوك لا تدل على معنىء الواو قبل تسليط العامل لا تدل على معنى» 
ا كالدال ين وك بو انا الان ج و سوق من تن ا ها مكل غا وكذلك 
المسلمون: هذه الواو حرف معنى وهو دال على الجمعية. 

لما سلط عليهما العامل زاده مع دلالته على التثنية» زاده بكونه علامة على الرفع» وهي التي عناها ابن مالك 
بقوله: بالألف ارفع المثنى» وكذلك يقال في الواو. 

يجلبه العامل: هذا يحترز به عن حركة لم يجلبها العامل» كحركة النقل والإتباع» والتخلص من الساكنين» فلا 
يكون إعراباً؛ لأن العامل لم يجلبها: (( فم اللَيْكَ ))[المزمل:2] نقول: هذا مبني لا يرد معناء الحمدٍ لله: على قراءة 
الإتباع» الحمدٍ: بالكسرء هل نقول: الكسرة هذه علامة إعراب؟ لاء لماذا؟ لأن الحركة التي تكون إعراباً لا بد وأن 
تكون مقتضاة لعامل» جلبها عامل»ء وهذه لم يجلبها عامل» ولا يوجد حركة يجلبها العامل إلا حركة الإعراب فقط 
وأما ما عداها فليست مقتضاة لعامل حتى حركة البناء. 

ولذلك نقول من باب الضبط والتأصيل: الحركات كلها في لسان العرب لا تخرج عن سبعة أنواع» كلها لا 
تخرج عن سبعة أنواع: 

إما حركة إعراب» وإما حركة بناءء وإما حركة نقلء وإما حركة إتباع» وإما حركة حكاية» وإما حركة تخلص 
من سكونين» و إما حركة بنيَة. . بَيّة» هذه سبعة» حركة إعراب وحركة بناء. . حركة نقل. . حركة حكاية. . حركة 
إتباع.. حركة بنية.. حركة تخلص من ساكنين. 

حركة الإعراب: هي التي يشترط فيها أن تكون أثر عاملء لا بد أن يكون لها ارتباط وأما حركة النقل: هذا 
مثل ما ذكرناه بالأمس: (قالت امة)..( فمن اوتي).. فمن: هذا الأصل فيها السكون» أوتي بالهمز همزة القطع» مع 
ضمة أريد تخفيفه بإسقاط الهمزة فألقيت حركة الهمزة على ما قبلها ثم حذفت» فقيل: ا اع ا لس 
أحدثها عامل؟ نقول: لاء لا علاقة لها بالعامل أصلاًء وإنما هي حركة نقل فحسب» مثلها: (قد افلح).. قد: بالسكونء 
هذا الأصلء ولذلك إذا جئنا نعربه» نقول: قد: حرف تحقيق مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة النقل» طرحت حركة الهمزة على ما قبلها وهو ساكن. 

حركة الإتباع: مثل ما ذكرناه: الحمّدٍ للهء الحمْدِ نقول: هذه الحركة حركة إتباع للام لله» في الإعراب تقول: 
الحمْدٍ مبتدأ مرفوع» ورفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع. 

حركة الحكاية: هذه لا بد أن تكون في مقابلة كلام» ضربت زيداًء من زيداً؟ يقول لك: ضربت زيدآء تقول له: 
من زيداً؟ من: مبتدأء» وزيداً: خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الحكاية» هل هذه الحركة أحدثها عامل» اسم أو فعل أو حرف؟ الجواب: لا. 

حركة التخلص من التقاء الساكنين: ((لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا ))[البينة:1] لم يكُن. . يَكْن: هذا فعل مضارع 
مجزوم بلم» وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من الساكنين» هل هذه 
الكسرة يَكْنِء هل اقتضاها عامل؟ الجواب: لا. 

حركة البنية: هذه شرحناها بالأمس» وهي ما كانت حركة لأول حرف أو تان مما هو دون الأخير. . قبل 
الأخيرء زيذء نقول: الزاي: مفتوح» هذه الحركة تسمى حركة بنية» يعني: تتعلق بالوزن والهيئة» ولذلك نقول: الوزن 
والهيئة: هي الحركات والسكنات» تضرب: الراء مكسورة نقول: هذه حركة بنية» التاء مفتوحة: هذه حركة بنية» 
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السكونء نقول: هذا السكون بنيةء لماذا؟ لأن السكون قد يكون سكون إعراب» وقد يكون سكون بناء» ولكن في مثل 
هذا نقول: سكون بنية. 

ماذا بقي؟ بقي حركة البناء: وهذه التي سيأتي حدها. 

إذاً : أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمةء هذا بيان لمحل وموضع ظهور هذا الأثر» أين يظهر؟ 
يظهر في آخر حرف» عليه أو بعده؟ هذا محل نزاع» هل هو قدر زائد على ماهية الكلمةء » أم أنه مقارن لها؟ الأول 
ق 

إذاً: في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب لا للاحتراز» يعني: لم يخرج به أوائل الكلمةء ولا أواسط الكلمة؛ لأنه 
ليس عندنا عامل له أثر في أول الكلمةء أو له أثر في آخر الكلمة» بل لا يوجد عامل إلا وهو يؤثر في آخر الكلمة؛ 
إذا كان الأمر كذلك حينئذٍ قوله: في آخر الكلمةء نقول: هذا لبيان الواقع لا للاحتراز. 

مما مقط د الكلمة هنا؟ الكلمة تكوق اسا وككوى فعلا وتكون حرا خت قولف الكلئة هل عفن نهنا كل 
أفرادها الاسم والفعل والحرف؟ قطعاً لاء لماذا؟ لأن الحرف كله بجميع أنواعه مبني» ونحن نتكلم ونتحدث عن 
الإعراب» والإعراب نقيض البناء فلا فلا يجتمعان» إذاً: ' سقط الحرف.. سقط الحرف برمته» ماذا بفي؟ الاسم والفعل» 
الأصل في الفعل البناء» ولذلك الماضي مبنيء والأمر مبني› والمتصبارخ معرب بشرطه: إن عري من نون توكيد» 
إذاً: ما الذي سقط من الفعل؟ الماضي والأمر وبعض المضارع» جميل. 

الأول الاسم» هل كله معرب؟ 

وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي: إذا قلنا: المراد بالكلمة هنا الاسم والفعل والحرف» سقط الحرف؛ لأنه مبني ولا 
دخل له في الإعراب» سقط بعض الفعل وهو الماضي والأمر وبعض المضارع. إذآً: بقي معنا المضارع المعرب» 
وَالاسُْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبِْي الذي يدخل معنا هنا هو المعرب» وأما المبني فهو ساقط إذاً قوله: الكلمة» هذا كل أراد 
به الجزءء والمراد به نوعان من أنواع الكلمة: 

الأول: الاسم المتمكن» والثاني: الفعل المضارع الخالي من نوني التوكيد ونون الإناثء إذاً: في آخر الكلمة 
المراد بالكلمة هنا: الاسم المتمكن؛ والاسم المتمكن هذا يقابل ماذا؟ يقابل الاسم غير المتمكن» وهو المبنيء إذاً: 
أخرجنا المبني» الفعل المضارع: أخرجنا الماضي والأمر الخالي من نوني التوكيد والإناث.. أخرجنا الفعل المضارع 
المبنيء وهو إذا اتصلت به إحدى النونين» أو نون الإناث» هذا على جهة العموم. 

CITT O O مر‎ ys 
المنصرف.. جمع التكسير المنصرف.. جمع جمع التكسير غير المنصرف. . جمع المذكر السالم.. جمع المؤنث السالم..‎ 
المثنى.. الأسماء الستةء هذه كلها المرادة بالاسم المتمكن.‎ 
إذاً: هذه الأنواع الثمانية هي التي يدخلها الإعراب» ما عداه لا محل للإعراب فيه» وهذا يضبط لك المسألة من‎ | 
أصلهاء والفعل المضارع المراد به ثلاثة أنواع:‎ 

فعل المضارع صحيح الآخر كيضربء فعل المضارع معتل الآخرء وهو ما كانت لامه واوا أو ياءً أو ألفاً» 
كيخشى ويدعو ويرمي. ش 

الثالث: الأمثلة الخمسةء التي يعنون لها: بالأفعال الخمسة. 

نقول: هذه الثلاثة الأنواع هي التي يدخلها الإعراب» وما عداها فلا. 

إذاً: في آخر الكلمة: المراد بالكلمة هنا: أحد عشر نوعاً فحسب» ثمانية في الاسم المتمكن» وثلاثة في الفعل 
المضارع الخالي عن النونين» في آخر الكلمة قلنا: أو ما نزل منزلته» هذا فيه فائدة: إما أن نحذف القيد الثاني 
ونجعل الآخر على نوعين: آخر حكمي» وحقيقيء والحقيقي: هو الذي لا حذف بعده كدال زيدء والحكمي: هو الذي 
حذف ما بعده اعتباطاًء يعني: لغير علة تصريفية» وصار نسياً منسياًء ثم جعلت عينه محلا للإعراب» كأب» هذا أب 
أليس كذلك؟ وهذا أخُ» أبّ: أصلها: أبوّ على وزن: فعلء حينئذٍ الباء هذه عين الكلمةء والواو هي لام الكلمة» ومحل 
الإعراب أين؟ هو لام الكلمة هو الأصلء فلما حذفت اعتباطاً لغير علة تصريفية فقيل: أب حينئذٍ وزنه فعٌ» أين اللام 
التي هي محل الإعراب؟ حذفت. 

١‏ إذا حذفت هل نقول: يسقط الإعراب؟ لاء نأتي ببدله.. بنائبه» فجعل ما قبل الأخير وهو عين الكلمة آخراًء لكنه 

هل هو آخر حقيقةٌ أو حكماً؟ حكماًء ومثله: أ ومثله يد ودمٌء يد: أصلها: يدي فعلٌ» حذفت الياء اعتباطاًء ثم جعلت 
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الدال التي هي عين الكلمة محلا للإعراب» وكذلك: دمٌّ» الميم هذه هي عين الكلمةء أصلها: دمي أو دمو على 
الخلاف» هل اللام المحذوفة واو أو ياء؟ محل نزاع» والحاصل أن اللام محذوفة اعتباطاًء حينئذٍ هل نسقط الإعراب 
أم نأتي بنائب عنه يكون محلا للإعراب» جعلنا عين الكلمة محلا للإعراب. 

ولذلك نقول: في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخرء هو في الحقيقة ليس آخراً؛ لأنه عين الكلمةء والإعراب 
إنما يكون في لام الكلمةء > لام الكلمة هي التي تكون محلا للإعراب» وهنا أبٌ وأ ودمٌ ويد ظهر الإعراب على عين 
الكلمة لا على لامهاء لكن هذا من باب الضرورة؛ وإلا الأصل أن الإعراب يكون آخر الكلمة. 

وبذلك رددنا على من جعل عبد الله كلها كلمةٌ تحقيقاً متضمنةٌ لكلمتين؛ لأن لو كانت كلمة واحدة تحقيقاً كزيدء 
ناذا يون ایر هلى الدان؟ بل اکر يظهر کے ا کا طهر على الذا لم وشو واک دل حلي أنه 
مؤلف من كلمتين وهو مضاف ومضاف إليه. 

إذاً: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته» قولنا: العامل» هذا نحتاج إلى بيانه» ما 
المراد بالعامل عند النحاة؟ 

عرفه بعضهم: بأنه ما أثر في آخر الكلمة من فعل أو اسم أو حرف. . ما شيء أثرء يعني: جعل له أثراًء وهذا 
الأثر هو حركة أو حرف أو سكون أو حذف» أثر في آخر الكلمةء يعني: BEYE‏ . بيان محل الإعراب» من فعل أو 
حرف أو اسم قدّم أو أَخْره من: هذه بيانية» كأنه قال: فعل أو اسم أو حرف أثر في آخر الكلمة. 

حينئذ تقول: جاء زيدء جاع هذا فعل أثر في آخر الكلمة.. كلمة:* : زيد فرفعها على أنها فاعل له»ء اسم» تقول: 
هذا زيد.. ذا: مبتدأء وهو العامل ذ في الخبرء حينئذٍ أثر الاسم في الاسم وهو زيد فرفعه على أنه خبر لهء إن زيداً 
لقائم. . زيداً. . ان هذا حرف» وهو عامل أثر في آخر الكلمة وهو زيداً فأحدث فيه النصب على أنه اسم ل إِنّء وأثر 
في آخر قائم على أنه خبر لها فأحدث فيها الرفع» إذآ إن: نصبت ورفعت» هي عامل؟ نعم» يصدق عليها الحد؟ 

إذاً: العامل يكون فعلاً ويكون اسماً ويكون حرفاًء هذا التعريف ذكره الفاكهى فى موجبى النداء» لكنه ناقص 
يرد عليه.. غير جامع؛ لأن العامل نوعان: عامل لفظيء وعامل معنوي» وضابط العامل اللفظي: ما للسان فيه حظ 
يعني: نطق ينطق به» والعامل المعنوي ضابطه: ما ليس للسان فيه حظ. 

العامل كجاء» والاسم ذا في المبتدأ الذي ذكرناه في المثال السابق وإن.. المبتدأ وان وجاء الفعل» هذا 
عامل لفظي» قلنا: ضابطه ما للسان فيه حظء يعني: لق تنطق بيه و ا 

والعامل المعنوي: ما ليس للسان فيه حظء وهذا على الصحيح محصور في نوعين اثنين لا ثالث لهماء وهما: 
الابتداء والتجردء فالابتداء في باب المبتدأ عامل معنوي» ولذلك سيأتي: 

ورفعوا مبتدءاً بالابتداء. . ما هو الابتداء؟ جعلك الاسم أولاً لتخبر عنه ثانياً؛ هذا أمر معنويء فحينئذٍ تقول: 
زيد قائم. . ريد: مبتدأ مرفوع بالابتداء. . ما تقدمه شيء»ء زيد نقول: مرفوع بالابتداء» تقدمه شيء ملفوظ؟ الجواب: لل 
إذاً: : هو أمر معنوي أثرء الابتداء. . الأمر المعنوي. . العامل المعنوي أثر في زيد فأحدث فيه الرفع. 

كذلك التجرد في باب فعل المضارع رفعاًء يقوم زيدء تقول يقوم : فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة؛ هل توجد 
ضمة بدون مؤثر.. هذا أثرء هل يوجد أثر بدون مؤثر؟ لاء لا بد من مؤثرء أين المؤثر.. أين العامل؟ لا وجود له من 
حيث اللفظء وإنما تجرده عن ناصب وجازم وهو شيء عدم» هو الذي أثر في آخر الفعل. 

فحينتذٍ إذا قلنا: تعريفه العامل: بأنه ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف» هذا اختص بالعامل 
اللفظي ولم يشمل العامل المعنوي» والتعريف الآخر الذي يشمل النوعين» أن نقول: العامل ما أوجب. . ماشيء 
أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص» ما -يعني- : فعل أو اسم أو حرف أو ابتداء أو تجرد أوجب كون آخر 
الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم» هذا التعريف يشمل النوعين: العامل اللفظي 
والعامل المعنوي. 0 

أما المعمول: فهو ما يظهر فيه الإعراب لفظأ أو تقديراء ما يظهر فيه الإعراب» يعني: المحل الذي يكون قد 
حل الإعراب فيه» كزيد من قول: جاء زيدء فنقول: زيد هذا معمول» وجاء: عاملء والعمل هو الرفع نفسه؛ ما يحدثه 
العامل وتكتلف ييه أخوال آخز المعري؛ 
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إذاً: في مثل التركيب نقول: جاء زيد» هذا تضمن ثلاثة أشياء: عامل ومعمول وعملء العامل: جاء» وزيد: 
معمول» والعمل: الرفع» إذاً: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة» أو ما نزل منزلاًء هذا المعرب. 

وأما المبني: فهو كذلك مشتق من البناء» وهو وضع شيء على شيء على جهة الثبوت والدوام» وهذا أخص 

من التركيب» إذاً : كل بناء تركيب ولا عكس» وضع شيء على شيء على جهة الثبوت والدوام» وأما في الاصطلاح 
فكذلك فيه نزاع: هل هو لفظي أو معنوي؟ وهذا النزاع لا ينبني عليه شيءء فمن رجح أن الإعراب لفظي لزمه أن 
يقول: بأن البناء لفظيء وأما العكس فلاء فحينئذٍ نقول الصواب: أن البناء لفظيء وحقيقته: ما جيء به لا لبيان 
مقتضى العاملء إذاً: ليس هو أثراً لعامل من شبه الإعراب من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. 

البناء والإعراب من حيث النطق والصورة متحدان» يعني: الضمة والفتحة والكسرة والسكون» وكذلك الحرف 
والحذف» النطق واحد.. تقول: اضرباء هذا مبني على حذف النون.. الزيدان لم يضربا: مجزوم بحذف النون» حينئذٍ 
في الصورة واحد.. النطق واحد» لكن لم يضربا حذفت النون لمقتضى العامل» وأما اضربا حذفت النون لا لمقتضى 
العامل هذا الفرق بيثهما. 

وأما من حيث النطق والصورة فهما متحدان» وإن خولف بينهما من حيث الاصطلاح بأن يقال: الضم للبناء 
وليك0 عراب لا محر مكدع a‏ كنا بد اي تكرت ميا كيم ود وا ل سكي E‏ 
إذاً: ليس أثراً لعامل» المبني من حيث اللفظ لا يتأثر بعامل البتة؛ لأنه إن بني على السكون فهو مبني دائماًء وإن بني 
على الحركة -الفتحة أو الكسرة أو الضم- فحينئذ هو مبني على هذه الحركات ولا يتغير البتة. 

إذاً: لا يحتاج إلى عامل يقتضي تغييره من حالة إلى حالة أخرىء من شبه الإعراب؛ لأنه في اللفظ يشبه 
الإعراب» من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. 

وليس حكايةً أو إتباعاً أو نقلاً أو تخلصاً من سكونين» وهذا يدل على الحصر السابق الذي ذكرناهء حينئذٍ إذا 
جيء به. . حركة جيء بها لا لبيان مقتضى العامل» نقول: الحمّدٍ لله كذلك هذه الكسرة جيء بها لا لبيان مقتضى 
العامل» يصدق عليها الحد أو لا؟ يصدق عليهاء لكن أخرجناها بقولنا: وليس حكايةء ثم وليس إتباعاً أو نقلاً أو 
تخلصاً من سكونين؛ لأن هذه الحركات كلها لا يقتضيها عامل البتة. 

إذأ كانه كال نكما وطس معنا : ما يقبل علامات الاسم فهو اسم» وما يقبل علامات الفعل فهو فعل» وما لا يقبل 
هذا ولا ذاك فهو حرفء فحينتذٍ إذا أردنا أن ذ نفسر المبني» نقول: ما جيء بهما حركة أو حرف أو سكون. . جيء به 
ولفظ به لا لبيان مقتضى العامل» أخرج ماذا؟ حركة الإعراب؛ لأن حركة الإعراب جيء بها لبيان مقتضى العامل؛ 
أما ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل فنقول: هذا حركة بناء. 

ثم قد تلتبس بها حركة الإتباع» وحركة الحكاية وحركة النقل» وحركة التخلص من سكونين» فنصصنا على كل 
واحدة من أجل أن يتعين لنا حركة المبنى. 

إذاً: المُعرَبُ وَالمَبْيِيُ نقول: أراد المصنف هنا رحمه الله تعالى أن يبين لنا: أن الاسم والفعل والحرف - 
السابق- منه ما هو مبني ومنه ما هو معرب؛ لأن الكلمة: قول مفرد» وهي اسم أو فعل أو حرفء الاسم منه معرب 
ومبني» والفعل منه معرب ومبنيء ثم حكم حكماً كلياً بأن الحرف كله. . َكل ح: ترف مُسْتَحِقَ لِلْبنَا. 

إذاً: هذا الباب له علاقة بتفاصيل أحوال أنواع الكلمة؛ لأن الكلمة وأنواعها هي التي يتألف منها الكلام؛ فلا بد 
من عقد هذا الباب لبيان ما يمكن أن يعتري الاسم من كونه منصوباً أو مرفوعاً أو مبنياً أو معرباً إلى آخره» وكذلك 


الفعل» وكذلك الحرف. 
المُعْرَبٌ وَالمَبْنِي: قدم المعرب لشرفه»ء وأخر المبني لأنه أدنى منه. 
الاش‘ مته مغرب وَمَبِي لبه يق الخروق مني 














وَالاسُمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي.. والاسم له حالان: قبل التركيب» وبعد التركيب» قبل التركيب» قلنا: هذا لا يوصف 
لا بإعراب ولا بناء» أليس كذلك؟ قبل التركيب مثل: زيد -لوحدها-ء جاء -لوحدها-» إلى سلوحدهاءء إلى نقول: 
ليست مبنية ولا معربة» كيف وكل حرف مستحق للبناء؟ لا نحكم عليها بأنها مبنية إلا بعد التركيب» إذا أدخلت في 
جملة فعلية أو اسمية حينئذٍ حكمنا عليها بأنها مبنية» وأما قبل ذلك نقول: لا معربة ولا مبنية. 

إذاً: الاسم قبل التركيب لا يوصف لا بإعراب ولا بناء» وهذا هو أصح الأقوال الثلاثة الواردة في المسألة. 
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وهنا لما قال: منه معرب ومبنيء علمنا أن مراده الاسم بعد التركيب» ولذلك نقول نقدر: والاسم بعد التركيب 
نوعان: منه معرب» منه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» ومعرب: مبتدأ مؤخرء أكثر المعربين على هذاء 
محيي الدين تجده مشى على هذا. 

منه* : من -هنا- للتبعيض› © أي: بعضه معرب» ف:-من- - إذا جعلناها للتبعيض على مذهب الزمخشري أنها اسم» 
وإذا كانت اسماً حينئذٍ الأليق بها أن تكون هنا مبتدءاً لا خبراًء إذا كانت من- : للتبعيض» فحينئذٍ هل هي اسم أم 
حرف؟ الجمهور على أنها حرفء وعليه في هذا التركيب» نقول -منه- : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ 
ومعرب: : مبتدأ مؤخرء وهل يصح أن يعكس مع هذا القول؟ لا يمكن؛ > لماذا؟ لأن المبتدأ لا يكون جاراً ومجروراً 
متعلقاً بمحذوف» وحينئذٍ يتعين أن يكون قوله: (منه): خبراً مقدماً» و(معرب): مبتدءاً مؤخراً. 

ْ وعلى رأي الزمخشري أن: (من) التبعيضية اسم» حينئذٍ نقول: (منه): هذا مبتدأء ف(من) اسم بمعنى بعض» 
مبتدأء ومعرب خبره» وهذا أولى» بل قد يتعين لا بالعكس» لماذا؟ لأن المقصود تقسيم الاسم إليهما والحكم على الاسم 
بأن بعضه معرب وبعضه مبنيء لا بيان أن كلآ منهما قسم من الاسم؛ لأن المعرب والمبني لم يُعلما بعد. 
الآن ماذا يريد ابن مالك رحمه الله؟ يريد أن يبين لنا أن قوله: وَاسْمٌ وَفِعْلُ ثم حَرْففٌه أن الاسم بعضه معرب» وبعضه 
مبني» هذا أول شطر في هذا الباب» نحن لا نعلم أي هذه الأنواع الأسماء المعربة ولا المبنيةء ولم نعلم ما وجه 
الشبه. . وجه شبه الاسم بالحرف حتى بنيء فحينئذٍ أيهما أعرف: بعض أو معرب؟ بعض قطعاًء فمنه: معرب» يعني: 
فبعضه بعض الاسم هذا المحكوم عليه الاسم الذي هو أحد أنواع الكلمة» بعضه: هذا معلوم عندي وعندك» معرب: 

فنقول: وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ.. الجمهور على أن (من) هذه حرف» فهي خبر مقدم» ومعرب: مبتدأ مؤخرء كأنه 
قال: المعرب بعض الاسم» نحن ما عرفنا ما هو المعرب حتى تحكم عليه أنه بعض الاسم» نحن نريد العكس: بعض 
الاسم معرب» ثم تشرح لي ما هو هذا المعرب من الأسماءء لذلك الأليق هنا أن يعرب -منه-: مبتدأ» ومعرب: خبره» 
لا بالعكس؛ لأنه قد يفسد المعنى. 1 

وهذا مثله» وهو الذي تكلم فيه الزمخشري: (( وَمِنَ الاس مَنْ يول آمَنّا بالله ))[البقرة:8] إذا كنا ظاهرية 
نقول: من الناس جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» من يقول: مبتدأ مؤخر مثل هذا الذي معناء اذا جئنا 
للمعنى نقول: (( وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولْ آمَنّا ))[البقرة:8] القائل آمنا بالله واليوم الآخر كائن من الناس» هل هو من 
الجمادات؟ هو من الناس قطعاً أجل ممن؟! هل استفدنا معنى جديد؟ نقول: لاء لكن لو حكمنا: بعض الناس يقول آمناء 
هذا أليق أو الأول؟ لا شك أنه الثانيء فالمحكوم عليه: بعض الناسء وليس المحكوم عليه القائل: (آمنا) بأنه من 
الناس؛ لأنه معلوم من الناس من أين؟! إما جماد وإما بهائم وليس هذا المراد» بل المراد أن بعض الناس يقول كذا 
وما هم بمؤمنين. ش 

وهنا كذلك بعض الاسم السابق ذكره معرب» وبعض الاسم مبنيء فحينئذٍ نحتاج أن نعرف هذا البعضء ثم 
نحكم عليه بأنه معربء والاسم بعد التركيب نوعان: منه» أي: بعضه»ء فمن: اسم بمعنى بعض مبتدا» ومعرب: خبره 
لا بالعکس؛ لان الود ها تيم الاسم إليهما: إلى معرب ومبني» والحكم على الاسم بأن بعضه معرب وبعضه 
مبني» لا بيان أن كلا منهما قسم من الاسم» بي يعني: المعرب والمبني قسم من الاسم لاء ولأن المعرب والمبني لم يعلما 
بعد» وحق المبتدأ ار ECG E‏ 
نحتاج أن نسرد ما هو هذا المعرب؟ 

وَالاسْمُ مله مُغْرَبٌ. . على الأصل فيهء ويسمى متمكناء الأصل في الاسم أنه معرب هذا الأصلء والبناء فرع 
عنه كما سيأتي» وهذا النوع يسمى متمكناًء ثم هو نوعان: إن كان مصروفاً فهو متمكن أمكن» وإن لم يكن مصروفاً 
فهو متمكن غير أمكن. ش 
وَمَبْنِي. . ما المراد بمبني هنا؟ هل عطفه على معرب ليدل على أن الاسم منه معرب ومبني في أن واحد؟ لو عطفناه 
على معرب لاستفدنا هذا المعنى» لكنه باطل؛ لأن الإعراب والبناء ضدان لا يجتمعان في كلمة واحدة» من جهة 
واحدة. . لا يجتمعان في كلمة واحدة من جهة واحدة» أما من جهتين فيجتمعان؛ مثاله: إذا قَالَتْ حَدام فصدَّقُوها 

قَالَتْ: : فعل ماضيء والتاء حرف تأنيث؛ حَدَام: هذا مبني» هو فاعل مرفوع» كيف هو فاعل مرفوع وهو مبني؟ 
نقول: نعم يجتمعان» هو من حيث اللفظ مبني على الكسر في محل رفع فاعلء إذاً: من جهة اللفظ وتسليط العامل 
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Oa EL GER E فنا لط لخادم حلت مجه قار واكك فى‎ OE 
لا باطبان لنظه؛ لأن ذاك مبني إلا ما يأتي في باب: ا‎ a صح» بل هو المتعين» لماذا؟ للها‎ 

وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي؛ إذا: : ومبنى مبنى المراد: ومنه مبني» أي: وبعضه الآخر مبنيء فظاهر العبارة.. -عبارة 
المصنف- معرب روعي الا المعرب و ا على دا ااا جیه فط هذا حي 
مرادء فلذلك وجب علينا أن نقدر له مبتدءاً محذوفء أو خبراً محذوف. . خبراً محذوف على جعل من التبعيضية 
حرفاًء يعني: ومنه مبني.. منه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» ومبني: هذا مبتدأ مؤخر على ما جرى 
عليه الشراح» وإذا جعلنا منه مبني» يعني: بعضه الآخر مبنيء فحينئذٍ من التبعيضية صارت اسما على قول 
الزمخشري وهو أولىء بل قد يتعين. 

إذاً : أراد بهذا الشطر أن يدل على أن الاسم قسمان: معرب ومبنيء وهل بينهما واسطة؟ إذا قلنا بأنه لا يجتمع 
الإعراب والبناء معاًء إذاً: قد يرتفعان» فلا يكون الشيء معرباً ولا مبنيآء هل تثبت الواسطة أم لا؟ إذا قيل معرب 
خالص.. مبنى خالص» هل عندنا ما هو معرب ومبنى معا؟ قلنا: هذا لا يتأتى» هل يرتفعان؟ نقول: هذه الكلمة لا 
معربة ولا مبنية» فيه خلاف: ١‏ 

الجماهير لاء على أنه لا يوجد كلمة لا معربة ولا مبنية؛ لأن القسمة محصورة في اثنين لا ثالث لهماء وإن 
كان عبارة الناظم لا تدل على ذلك» لكن سيأتي تقريره» غلامي: قال بعض النحاة: هذا لا معرب ولا مبني» غلامي: 
هذا مضاف إلى ياء المتكلم» يعني: ليس ذات غلامي» وإنما المضاف إلى ياء المتكلمء المشهور أنه من الإعراب 
التقديري كما سيأتي. 

حينئذ نقول: غلام هذا ملازم للكسرء أليس كذلك؟ وما لازم حركة واحدةً رفعاً ونصباً وجرآء جاء غلام.. 
رأيت غلام. . مررت غلام › > هل هذا معرب؟ الأصل لاء نقول: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل» وقلنا: العامل ما 
أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم» حينئذٍ يتغير آخر الكلمة بتغير 
وتبادل واختلاف العوامل» إن ركب معه عامل يقتضي الرفع وجب رفعه»ء وإن ركب معه عامل يقتضي النصب 
وجب نصبه» يعني: المعمول» وكذلك مع الخفض. 

تحت جام غائي زراك شاي ودورت عادر ل ركوو 11 ليس معرباء هذا شبهة عندهم» ليس معرباًء 
فحينئذٍ لعدم ” تغير الحركة بتغير العوامل نفينا كونه معرباًء ولماذا ليس مبنياً؟ قالوا: لأن المبني محصور في شبه 
الحر كو غلا اذا محصبورة في شيه الحرفت وغلامي لم يشيه الحرف كى »الاسم لا يبي إلا إذا أشبه 
الحرف» وغلامي لم يشبه الحرف إذاً: ليس مبنياً» فصار المضاف إلى ياء المتكلم واسطة بين المعرب والمبنيء 
فيقال فيه: لا معرب ولا مبني. 

والجواب أن يقال: بأنه معرب» والمعرب نوعان: معرب إعراباً ظاهراًء ومعرب إعراباً تقديراً. 

وكلامي: الا شك اله من التي لماذا؟ ان الكسرة المجلوبة اة الياء ها فل هى سا عل العافل» أذ 
تالية لاحقة؟ هذا ينبني عليه خلاف آخرء سابقة أم لاحقة؟ لو جئنا المسألة بالعقل هكذا: اذا أردت أن تضيف (غلام 
زيد)» هل أولاً تضيفه في نفسك فتقول: غلام زيدء ثم تسلط عليه العامل» أو تقول: جاء ثم تأتي بغلام زيد وتضيفه؟ 
أيهما أسبق: عملية الإضافة أم تسليط العامل؟ 

لا شك أن الإضافة أسبق» حينئذ لما وجدت الإضافة سابقة على العامل حينئد ذإ وجد لازم الإضافة إلى الياء» 
وهو أن يكون ما قبل الياء مكسوراً؛ إذاً : قلت غلامي» فهذه الكسرة لمناسبة الياء» فلما سلط عليه العامل: جاء غلام 
وجد أن الحرف قد اشتغل بحرف سابق على دخوله»ء فحينئذٍ إما أن يسقطه فتحل الضمة وإما أن يبقى» ويتعذر 
إسقاطه» لماذا؟ لأنه يمتنع وجود ياء قبلها ضمة»ء بل لا بد من كسرة» كما سيأتي في آخر الباب التالي. 

فجرت اا ا بالصيعة وإشقاط و الى في ا و جفل ر ا ا 
فعل ماضي» وغلامي: فاعل مرفوع بجاء» ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» فحينئذٍ العامل تسلط على غلامى بعده؛ فلا معارضة بينهما حتى نقول: هذه الكسرة ليست بحركة إعراب 
ولا حركة بناء» يل هى رة متاسبة»: والعامل مسلط وله أثر فى التقدينء كما هو الشأن فى الفتى و القاضےء» تقول" 
هذا مقدر والتقدير موجود في لسان العرب. 1 1 1 
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إذاً: حمله على ما له نظير أولى من حمله على ما لا نظير له» غلامي: قد ينظر فيه الإنسان يقول: نعم» 
صحيح هذا لا معرب ولا مبني» هل له نظير في لسان العرب؟ نقول: لا نظير له» فحينئذٍ كونه إعراباً تقديراً له نظير 
أو لا؟ إذا جعلنا إعرابه» -الإعراب تقديري- له نظير أو لا؟ له نظير قطعاًء وأشهرها الاسم المقصور المنقوص. إذاً: 
حمله على الإعراب التقديري وله نظير أولى من حمله على ما لا نظير له»ء ينبني على هذا الخلاف في كون 
العكنات اليه سايق العافل أو بعده الكسدرة فى هالة الهق. 

بعض النحاة ماذا؟ قال وهذا نزاع كبير-: جاء غلامي» قال: هذه الضمة مقدرة هناء رأيت غلامي: كسابقه 
أما مررت بغلامى: قال: هذه الكسرة هنا ظاهرة وليس بمقدرة» والجواب هو الجواب: أن الكسرة هنا كسرة المناسبة 
وهي سابقة على دخول العاملء إذاً: دخل العامل وقد وجد أمامه كسرةء فحينئذٍ وجب تقدير الحركة. 

إذاً: وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي.. نقول: ولا واسطة بينهما على الأصح, وعليه الجماهير.. لا واسطة بينهما 
على الأصح» وهو ظاهر عبارة المصنفء لكنه بقرينة» ليس من هذا الشطرء أما قوله: وَالاسْم مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي 
هذا قد يقال بأن منه ما ليس معرباً ولا مبني» لكن بقرينة قوله: 
وَمُعْرَبُْ الأسْماء ما قذ سلما من ش به الج زف كازْض وَسْما 














فحينئذٍ قابل المبني هنا بالمعرب» فدل على أن القسمة عنده ثنائية لا ثالث لهماء فهذا التقسيم للحاصل بالقرينةء أما 
ظاهر العبارة فلا تقتضي حصراً ولا واسطة على الصحيح. 

وأما (من) التبعيضية فإنها على حد قوله تعالى: (( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنَهُمْ مَنْ كَقَرَ ))[البقرة:253] ومنهم من لم 
يؤمن ولم يكفرء ومنهم من آمن وكفرء هكذا؟ ما يصح هذاء لماذا؟ لأن الإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» لا يمكن أن يكون مؤمناً كافراً في وقت واحدء ولا يمكن أن يكون لا مؤمناً ولا كافراًء هذا متعذرء إذاً: قوله 
هنا في من التبعيضية: (( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَقَرَ ))[البقرة:253] ليس عندنا إلا قسمان» مع كون هذه الآية في 
ظاهرها مشابه لها قول المصنف -رحمه الله تعالى-» فليس إلا قسمان» فكذلك قول الناظم هنا: والاسم ..إلى آخره 
والحاصل أن من التبعيضية إنما تقتضي بعضية مدخولهاء وكل من المعرب والمبني على حدته مدخول لها لا 
مجموعهماء ومنه معرب ومبني كل منهما مدخول لهاء يعني: لا بد أن نقدر في الثاني ما لفظ به في الأول: منه 
معرب ومنه مبني» لما عرفت من أن التقدير منه معرب ومنه مبنيء فالذي تقتضيه العبارة أن كل بعض من الاسم 
وهو ضحيح, 

شه مِنَ الْحُرُوف مُذنِي. . والاسم منه معرب» قدمه لأنه الأصلء الأصل في الأسماء أن تكون معربة»وسيأتي 
معنا لماذا؟ وكذلك يسمى متمكنآء ثم قال: ومبني إذاً: هو على خلاف الأصل» ويسمى غير متمكن» غير متمكن من 
باب الإعراب؛ لأنه خرج عن الإعراب بالكلية» ما علة البناء؟ 

إذا كان الأصل الإعراب والبناء فرع في الأسماءء حينئذٍ ما جاء على الأصل وهو معرب لا يسأل عنه؛ لا 
يسأل عما جاء على أصله؛ أليس كذلك» وما خرج عن أصله حينئذٍ يقال: لماذا خرج عنه؟ لا بد من علةء فالمبني من 
الأسماءء نظر النحاة إليه من جهتين: 

منهم من أوقفه على السماع فقال: هكذا نطقت العرب فلا نحتاج أن نتكلف ونتعسف ونقول: هذا بني لكذا وهذا 
بني لكذاء فالعلة في المبني السماع» وهذا قد قيل به وموجودء أن العلة في المبني السماع. إذاً لا نحتاج لقوله: لشبه 
من الحروف مدنيء بل نقول: الاسم قسمان: معرب ومبني» والمعرب هو الأصل» وكيف نعرفه؟ ما نطقت به العرب 
معرباًء والمبني هذا فرع» ولماذا حكمنا على الإعراب بأنه أصل مع أننا ننفي ي التعليل» والمبني أنه فرع مع أننا ننفي 
التعليل؟ نقول: بالكثرة» وإذا قيل: الأصل الإعراب» يعني: الكثير الغالب الراجح في لسان العرب: هو إعراب 
المفردات.. الإعراب الأسماء-ء والمبني قليل فصار فرعاًء هل نحتاج إلى تعليل نقول: لماذا خرج المبني عن 
أصله. والغالب الكثير؟ لا نحتاج» نقول: العرب تكلمت بهذا واللغة قد وضعها الله عز وجل على هذاء فحينئذٍ لا 
نحتاج إلى تكلف» وهذا أسلم وأريح للبال. 

وأما جماهير النحاة فطلبوا علة لا بد من النظر ولا بد من التعمقء فاستقرؤا كلام العرب فوجدوا ثم علة وهي 
مشهورة عند المحققين: أن علة بناء الأسماء محصورة في شبه الحرف فحسبء وهي التي عناها ابن مالك بقوله: 
لِشَبَه » هذا جار ومجرور متعلق بكونه مبني» ومبني لماذا؟ لِشَبَّهِ » اللام للتعليل» أو يقال: يشبَه جار ومجرور 
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متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» وذلك كاتن لِشْبَهِ » وهذا جائز ولا بأس به» لكن إذا أمكن وصل الكلام فهو 
أولى؛ يعي التقديرات إذا أدت إلى فصل الكلام وجعله جملا نقول: الأولى عدم ذلك مع جوازه؛ لأن تصيير الكلام 

إذاً :الشبه متلق بقوله: مبني. 

لِشبّهِ مِنَ الْحُرُوفٍ مُذْنِي. . يعني: مقرب له لقوته»ء فيفهم أن بعض الشبه لا يؤثرء إذا أشبه الاسم الحرف نقول: 
هذا مبني» لماذا؟ لما ذكرناه بالأمس: أن قاعدة العرب إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه»ء وإذا أشبه الاسم الحرف» 
فحكم الحرف البناء» فحينئذ نسحب هذا الحكم من الحرف إلى الاسمء فنقول: الاسم مبني لماذا؟ لكونه أشبه الحرف»ء 

ما وجه الشبه؟ سيأتي بيانهء الآن في تقرير أن العلة محصورة في الشبه الحرفيء ثم هذا الشبه نوعان: 

شبه قريب» وشبه بعيد -ضعيف- -» الذي يكون عله للبناء -بناء الأسماء- هو الشبه القوي» ولذلك قال: مدني» 
قال ابن عقيل: ٠‏ 1 

والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف» وهو المعني بقوله: لشبّهِ مِنَ الخُرُوف مُذْنِي › يعني: قريب» مدني: اسم 
فاعل فعله أدنى» تقول: أدنيت الشيء من الشيء إذا قربته منه» والياء هنا زائدة؛ لأنه اسم منقوص: 

ونون المُتَكّرَ المَنقوصًا في رفعه وجرّه خُصُوصًا 

حيننذٍ لا يجوز ذكر الياء يجب حذفها للتخلص من التقاء الساكنين» فمدني: الياء هذه للإشباع» لأن أصله مدن 
كما تقول قاض» إذاً : مدني المراد به مقرب له لقوته» والاحتراز بذلك من الشبه الضعيفء وهو الذي عارضه شيء 
من خواص الأسماءء لشبه من الحروف مدنيء قال ابن عقيل: أي لشبه مقرب من الحروف» فعلة البناء منحصرة 

ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين الذين بعد هذا البيت» وهذا القول الذي اختاره ابن مالك قريب من 
مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصراً في شبه الحرف أو ما تضمن معناه» وأريد أن أبين أنه ليس 
قريبا منه بل هو عينه.. هو نفسه» وإنما فصل بين نوع وبين الأنواع الأخرى؛ لأنه قال: في شبه الحرف» ثم هذا 
الشبه له وجوده» ثم عطف عليه: أو ما تضمن معناه» هذا نوع من أنواع الشبه» فحينئذ يكون من عطف الخاص على 
العام» فقول ابن مالك رحمه الله تعالى: لشبّهِ مِنَ الْحُرُوفِ » هو عين مذهب أبي علي الفارسيء وقول أبي علي 
الفارسي الذي اشتبه على ابن عقيل في شبه الحرف أو ما تضمن معناه» يعني: تضمن معنى الحرف» وهو المراد 
بقوله: 

وَالمَعْنَويْ في مَتَى وَفِي هُنَا.. هو عينه ليس قريباً منه. 

وقد نص سيبويه -رحمه الله- على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف» وممن ذكره ابن أبي الربيع؛ إذاً: 
علة بناء الاسم منحصرة عند المصنف في مشابهة الاسم الحرف شبهاً قوياً يقربه منه» وهذا هو مذهب أبي علي 
الفارسي ومذهب سيبويه» ولا تلتفت لكلام ابن عقيل هنا -رحمه الله-. 

والاحتراز بذلك من الشبه الضعيفء إذاً: الشبه نوعان: إذا أشبه الاسم الحرف هل كل شبه للاسم بالحرف 
يقتضي بنائه؟ الجواب: لاء هكذا.. هل كل شبه للاسم بالحرف يقتضي بناء الاسم؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأن الشبه 
ااا NET‏ الاي يي كا ب اللو ا 
وناك ذا رحد 5 ينا فو من كر اصن ار نيما ابعده عن الحر فته ونون لول اثبيةالحرف شبها ثريا إذاً: N‏ 

شبهه بالحرف.. يريد أن يقربه إلى الحرف فيبنى» وما اعتراه من خواص الأسماء رده إلى محله» فتنازعه 
أمران فغلب الأصلء وهو الإعراب لوجود ما هو من خواص الأسماء» غلب وجود الشبه؛ إذا: ليس كل اسم أشبه 
الحرف اقتضى بنائه» بل لا بد من التفصيل: إن كان هذا الشبه قوياً بحيث لم يعارض هذا الاسم الذي أشبه الحرف 
شيء من خواص الأسماء حينئذٍ أخذ الحكم على التفصيل الآتي كالشبه الوضع. 

فإن وجد ما يعارضه من خواص الأسماء حينئذٍ رده إلى أصله وهو الإعراب» والاحتراز بذلك من الشبه 
الضعيف» وهو الذي عارضه شيء من خواص الاسم» ولذلك تقديم قوله من الحروف على مدن يفيد الحصرء. نحن 
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نقول: علة البناء عند المصنف منحصرة في شيء واحدء قال: لشبه مدني» ما إعراب مدني؟ صفة لشبه.. لشبه» قلنا: 
هذا متعلق بمبني وهذا أحسن» مدن :: قريب» شبه: قريب» من الحروف: تفل وق الم موقا و قاد لير 
والحصرء > يعني: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه؛ لا يوجد علة بناء للاسم إلا الشبه بالحرف. 
واحترز بقوله مدنٍ عن غير المدني وهو ما عارضه ما يقتضي الإعراب كأيّ في الاستفهام والشرط فإنها 
أشبهت الحرف في المعنىء لكن عارضها لزومها الإضافة كما سيأتي بيانه. 
ثم شرع في بیان وجوه الشبه» فقال: كالشبّه الوضعيّ في اسْمَيْ جنْتنًا. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 
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الدرس 10 


ا بشم اله آلرَحمَن ألرّحِيم [ 

- هذا يقول: أجاب بعضهم عن اعتراض ابن هشام على الناظم بكونه قدم المعرب على الإعراب بأنه إجراء 
الإعراب على الكلمة. 

- ما ذكرنا شيء من هذاء ..هل اعترض ابن هشام على الناظم؟ ..ما ذكرت شيءء ذكرت..؟ نعم صه وحيهل» 
نعم هذا اعتراض صحيح» ليس باعتراض يعني بالمفهوم الأخصء لكن الأولى أن يمثل بشيء لا يدل عليه ما سبق» 
هذا المرادء الأولى عبر بالأولى والله أعلمء ونقلته هو الأولى أن يعبر بكذاء يمثل بكذا.. 

- جعل الإسناد أقوى علامات الاسم» 

- ماذا فيه؟ 

- إذا ورد السؤال: من الذي يشرح لنا الألفيةء فقال: أناء ألا يكون مسنداً؟ 

- الظاهر لاء أنا الذي أشرح الألفية.. | ۰ 

- اذا تردد أن يكون المبتدأ أعرف.. إذا ورد لفظان معرفتان وأحدهما أعرف من الآخر. 

- حينئذ يجعل الأعرف مبتدءاًء وما دونه خبرء أنا الذي أشرح الألفيةء الذي يشرح الألفية أناء أنا: مبتدأء 
والذي: هذا يعتبر خبراًء نعم ولذلك قال ابن هشام: وهذا أولى من التمثيل ب(صه وحيهل)» أولى ليس باعتراض» من 
باب التوجيه فقط. 

- يقول: لماذا لا نقدر في قول المصنف كهل: اسم محذوف تقديره كقولك هل؟ 

- هو يجوز فيه وجهان: إذا أبقيناه على حاله أنه حرف» يعني: هل أنه حرف حينئذٍ الحرف لا يدخل على 
الحرف» ويقال: كقولك: هل» وهذا مثله: كُتَسْعدُ: 1 











تسعد هذا فعل دخل عليه الكاف» لك وجهان: إما أن تقول: تسعد صار علماء فدخلت الكاف على علم لا إشكال» 
وإما أن تقول: تسعدء هند تسعد تقدر أنه خبر لمبتدأء وحينئذ لا بد من التأويل كقول: دخلت الكاف على محذوف.. 
على قول مقدرء كقولك هندٌ تسعد. 

بسْم الله الْرَحمَن الْرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة السلام على بنينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


قال المصنف -رحمه الله تعالى-: المغرّبٌ وَالمَبَنِي: 
وَالاننْ ممِلْةمَعْرب وبي لشبهمينَالكروف ممذني 














أراد رحمه الله تعالى بهذا البيت أن يقرر لنا قاعدة» وأن الاسم الذي ذكر أولا في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل ثم 
حرف» أنه ينقسم إلى قسمين» وذلك بعد تركيبه في جملة مفيدة» إما معرب وإما مبني» والأصل فيه الإعراب والبناء 
فرع عنه» وما جاء عن الأصل لا يسأل عنه: لم جاء عن الأصل؟ وأما ما جاء على خلاف الأصل فحينئذٍ يقال: لم 
بني الاسم؟ فيقال: لعلة عند المصنف وهي شبه الحرف. 
وشبه الحرفٌ قسْمان: 

شبة قويّة مُدْنِي» وشبَة فيه نوغ ضعفيء هل كل شبه يعتبر موجباً للبناء؟ الجواب: لاء بل لا بد أن يكون 
الشبه قوياً فحينئذ إذا كان قوياً نقول: حصل وجه شبه في الاسم فألحق بالحرف فبني مثله؛ وأما إذا وجد شبه ضعيف 
ولكنه ضعيف» وضابطه أنه اعترض له ما هو من خواص الأسماءء يعنى: لحقه ما هو من خواص الأسماءء فحينئذ 
نقول: هذا وجد فيه شبه بالحرف إلا أنه لوجود ما هو من خاصية الأسماء أبعده عن مشابهة الحرف» وهذا نقول: 

هل هذا النوغ يوجبُ البناة؟ الحا لاء ثم اعلم أن البناء الذي تحدث عنه هنا المراد به البناء الواجب» الاسم 
من حيث البناء وعدمه قسمان: بناءٌ واجبٌ ذاتي» أول ما وضع هكذاء هذا الذي يتحدثون عنه» وأما البناء العارض 
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الذي يكون في حالة مبني» وفي حالة معرباً هذا سيأتي في باب الإضافةء سيأتي معنا في باب الإضافةء ذاك على 


جهة الجواز حينئذٍ لا يشترط فيه عند بعضهم ومنهم المصنف أن يكون لشبه الحرف» بل لأمر آخرء ما وجه الشبه. 
أو أوجه الشبه؟ نص المصنف على أربعة أو ثلاثة منهاء قال: 


كالشبه الؤضعي في اسْمَيْ جنتنا والمعغوي في مَتلى وَفي فنا 
ونيا ةة كن الففل بلا تاضق ركافتق ار أ لدلد 














كالشبه: : الكاف هذه» هل هي تمثيلية أو استقصائية؟ إن كان ثم غير هذه الأسباب يعتبر سبباً موجبا للبناء فحينئذٍ 
صارت الكاف تمثيلية» يعني: ذكر لك أمثلة لوجه الشبه وترك لك بعضاًء وإذا كان لا يوجد من أوجه الشبه إلا هذه 
لارا ولا يرجه عر تحر ل هاء کان نه ا ولذلك قر أرلى ا و ال کر عليه 
السلام» الكاف هذه تمثيلية» وإذا قلت: خاتم الرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم هذه استقصائية؛ لأنه لا يوجد غيره 
عليه الضلاة والسلام. 

وهنا ظَاهِرُ كلام المصنف أنها تمثيلية لا استقصائية؛ لأنه زاد نوعين في الكافية: الشبه اللفظيء والشبه 
الاستعمالي» سيأتي في موضعه» إذاً: الكاف هذه نقول: تمثيلية» كالشبّه الوضعي.. الشبه: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. 

شبّه مِنَ الْحُرُوف مُذْنِي: وذلك الشبه شبه الحرف كالشبه الوضعيء صار خبراً لمبتداً محذوف» كالشبه 
الوضعيء هذا هو النوع الأول؛ والثاني: أشار له بالمعنوي» والثالث: إذا جعلناه عاماً» جعل تحته فرعين: نيابة عن 
الفعل* وَكافتِقار أصلا: 2 وإذا جعلنا كل واحد مستقلاً فهي أربعة أنواع لوجه الشبه التي إذا وجدت في الاسم ألحقته 
الف 

كَالشَبَه الوضعيّ: الوضعي: هذا نسبة إلى الوضعء وعرفنا الوضع لأن الياء هذه ياء النسبةء وَالْوَضْعٌ هُوَ: 
جعل اللفظ دليلآ على المعنى» يعني: وضع ألفاظ بإزاء معاني متى ما أطلق اللفظ انصرف على ذلك المعنى المعين 
الخاص» وهذا يشمل الفعل والاسم والحرف» فالفعل موضوع بالوضع الشخصيء وكذلك الاسم موضوع بالوضع 
الشخصيء وكذلك الحرف موضوع بالوضع الشخصيء وسمي وضعاً شخصياً لتعلقه بالشخصء يعني: أشخاص 
الألفاظ نفسهاء »> قام: وضعه الواضع ليدل على قيام وقع في زمن قد مضى وانقطع»› يقوم: وضعه الواضع ليدل على 
معي و سے و ولو اا في لز من الكل أو ال کج ا ع هذا ردا کے ال على 
طلب حدثء يعني: إيجاد حدث في الزمن المستقبل» من الذي وضع هذا؟ قلنا الصحيح وهو قول الجمهور: الله عز 
كال راكع ليده الالقاظ في ارطع الشخصبي» :و كلك اترك ا والقر اعد اك التي يجري اا اة 
اموا رر ا ی کا مودها إلى اكز ر ال اللذات كلها هد وی 

الوضّعي: قلنا نسبة إلى الوضع» لكن هل المراد هنا الوضع من جهة المعنىء أو الوضع باعتبار اللفظ وعدد 
الحروف؟ الثاني الثاني هو المراد» لماذا؟ لأن النحاة حكموا باستقراء كلام العرب: أن أصل وضع الحرف أن يكون 
على حرفب هجائي أو حرفين» حرفب واحدٍ ك:(لام الجرٌ)ء وبائه» وهمزة الاستفهام. 

والأصل في وضع الاسم أقل ما يكون عليه ثلاثة أحرف: قلنا الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف 
واحد كك :(لام الجرً)ء وبائه» وفاء العطف» وواو العطف» وهمزة الاستفهام» أو على حرفين: کرلن» ولم» ولا 
وهل» وبلء وقد)ء هذه الحروف أصل وضعها إما على حرف واحد هجائي» أو على حرفين» ولا يشترط أن يكون 
ااا خرف لبن فا اا 

وأصل وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف وما زاد» لكن لا يقل عن ثلاثة أحرف. 

وأصل وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف» فحينئذٍ ما جاء من الأسماء على حرف أو حرفين» وكان 
الأصل أن يأتي وأن يوضع على ثلاثة أحرف» نقول: هنا في الوضع أشبه الاسم الحرف؛ لأن أصل وضع الحرف 
أن يكون على حرف واحد كباء الجرء أو حرفين كلن وهلء فإذا وجد في الأسماء ما هو على حرف أو حرفين» 
نقول: أشبه الاسم الحرف في وضعه» هذا يسمى الشبه الوضعي» إذاً: : متعلقه ماذا؟ المعنى أو اللفظ فحسب؟ اللفظ 
النظر هنا ليس إلى المعاني؛ وإنما النظر إلى اللفظ بعينه فقط ولذلك أشار ابن عقيل لقوله: فالأول شبهه له في 
الوضع» يعني: شبه الاسم له.. للحرف في الوضعء كأن يكون الاسم» -ليس كأن يكون- أن يكون الاسم موضوعاً 
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على صورة وضع الحروف» أن يكون الاسم موضوعاً في أصل وضعه على صورة وضع الحروف» ووضع 
الحروف أن يكون على حرف أو على حرفين» فإذا وجد في الأسماء ما هو على حرف أو حرفين حكمنا عليه بأنه 
مبني» لم بني خرج عن أصله؟ نقول: لكونه أشبه الحرفء في ماذا أشبه الحرف؟ في وضعه؛ لأنه نطق به وأول ما 
وجد على حرف أو حرفين. 

أن يكون الاسم موضوعاً على صورة وضع الحروف على حرف واحدء كالتاء في ضربت» التاء: حرف 
واحد ٿ.. 

الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف واحدء والأصل في وضع ضمير المتكلم أن يكون على ثلا 
أحرف» هذا الأصلء حينئذٍ مجيئه على حرف واحد ضربت.. ت.. ثء التاء هذه نقول: ا 
التاء هنا والأصل فيها الإعراب؟ لأنها أشبهت الحرف.. أشبهت الحرف في ماذا؟ في الوضع»ء صورة الاسم وافقت 
صورة الحرف. 

أو على حرفين؛ يعني: حرفي هجاءء كما هو الأصل في وضع الحروفء سواء كان ثاني الحرفين حرف لين 
أم لم يكن» يعني: لا ب يشترط فيه كما اشترط الشاطبي أن يكون الثاني حرف لين» الصواب أنه مطلقآء وضع الحروف 
على حر نيل انقول» هذا مط سواع كان الثاني يحرف لبن كما ولاء أو كت وون الكرك الثاني هل تله لسن 
بحرف لين» وما: الألف هذه حرف لينء ولا: الألف حرف لين» هل يشترط في وضع الحرف في أصله أن يكون 
على حرفين هجاتيين والثاني حرف لين لا يشترط؛ لأنه وجد هل ووجد قدء ووجد بل» حينئذٍ حمله على أن يكون 
ثانيه حرف لين هذا تحكم؛ لأن المسألة اجتهادية ونظر ليس فيها دليل» وإنما هو استنباط ليس فيه أقوال للعرب: 
وليس فيه قرآن» وليس فيه سنة بينت. 

فحينئذِ نقول: هذا مرده إلى الاجتهادء فإذا فصل بين أمر مطردء حينئذٍ نقول: هذا من قبيل التحكم» فإن كان 
ثانيه حرف لين من الحروف مثل: ماء ولا. 

ومن الأسماء التي أشبهت ما وضع على حرفين من الحروف: (نا) الدالة الفاعلين أو الدالة على المفعولين» 
هذه أو تلك» نقول: نا في أكرمنا.. ناء هذا اسم أو لا؟ اسمء ما الدليل؟ الإسناد إليهء أكرمناء أسند إليه» مثل: جاء زيد 
أسند إلى زيدء حينئذِ نقول: أكرمناء هذا اسم» الأصل في الاسم أنه معرب» وهنا مبنيء لم بني؟ لشبهه بالحرف» ما 
وجه الشبه؟ الشبه الوضعي» لماذا؟ لأن نا اسم والأصل فيه أن يكون على ثلاثة أحرف» لكنه وضع على صورة 
الحرف فأشبه الحرف» فحينئذ سحب حكمه البناء إلى الاسم فبني نا. 

أو على حرفين: حرفي هجاء كنا في أكرمناء ولذلك أشار ابن مالك في قوله: 

كالشبّه الوضعىّ في اسْمَيْ جِنْتَنَا.. في اسمي.. اسمين هذا الأصل» أضيف إلى جملة جئتناء أريد أو قصد 
لفظهاء »> فاسمي مضاف وجتتنا مضاف إليه» قصد لفظه؛ حينئذٍ يكون الإعراب مقدراً منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة الحكايةء في اسْمَيْ جنْتَنَاء يعني: في اسمي قولك جتئتنا وهما التاء وناء؛ لأن جئت هذا فعل ليس باسم» جئت 
جاء هذا الأصل» حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين» جئ: هذا فعل» تا نا: هذان اسمان» ليس عندنا اسمان فى 
هذا التركيب إلا التاء ونا الدالة على مفعولين. 1 

جنتنا: التاء الدالة على الفاعل المخاطب» ونا: دالة على المفعول» كلاهما مبنيان مع كون الأصل فيهما 
الإعراب» لم بنيا؟ لشبه الحرف» ما وجه الشبه؟ الشبه الوضع. التاء أشبهت لام الجرء ونا أشبهت قد أو هل أو 
نحوهاء أو إن شئت قل: ما ولا؛ لأن ثانيها حرف لين. 

إذاً: ما جاء من الأسماء على حرفين أو حرفء نقول: مبنيء وهذا الشبه الوضعي خاص بباب واحد في 
الأصل المطردء وهو باب المضمرات» فكل المضمرات مبنية؛ محل وفاق» المضرمات كلها مبنية؛ ما وجه الشبه في 
المضمرات؟ نقول: أشبه الحرف» أشبه الحرف في ماذا؟ في الوضعء طيب! كل المضمرات على حرف أو حرفين؛ 
أما عندنا: أناء ونحن؟ هذه على ثلاثة حروف» لم بنيت والأصل فيها أنها أشبهت الاسم» والشيء إذا أشبه الشيء أخذ 
حكمه» ولم يأخذ إعراب الاسم كما أخذ الاسم بناء الحرف» لم يحصل فيه العكسء أولا نقول: بني نحن ونحوه مما 
زاد على حرفين» يعني: مما خرج عن أصل وضعه في الحروف بني طردا للباب على وتيرة واحدة. | 

هذه كلها علل عليلة» لكن نذكر ما يذكره النحاة» طرداً للباب على وتيرة واحدة» يعنى: بنى التاء لكونه أشبه 
الحرف في الوضعء هذا واضح سلمناء بني: نا لكونه أشبه الحرف في الوضع سلمناء لكن: نحن» وأناء وأنت» ما 
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وجه البناء؟ قالوا: طرداً للباب على وتيرة واحدة» لئلا يفصل أويجزىء فنقول: التاء ونا مبنيان» ونحن معربء حينئذٍ 
جعلنا الباب كله مبنياًء ولماذا لم يعرب؟ إذا قلنا: القاعدة العامة عند النحاة: أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. 
فالاسم إذا أشبه الحرف أخذ حكمه وهو البناء» وهنا: نحن أشبه زيد. 

وأصل وضع الاسم على ثلاثة أحرفء فالحرف أشبه الاسم» لماذا لم يعرب؟ قالوا: لأن علة الإعراب في 
الأسماء توارد المعاني التركيبية عليه» وهذه ليست موجودة ذ فى الحروف؛ لأن الحروف ليس لها علاقة ة بالمعاني 
التركيبية في الأصلء بمعنى: أن المعاني العامة كالفاعلية والمفعولية والإضافة والإسناد إليه» وكونه مسنداً هذه 
معاني عامة تركيبية لا تظهر إلا بعد التركيب» هذه هل تتوارد على الحرف؟ لاء لا تتوارد على الحرف. 

إذآ: لم يعرب (نحن) ونحوه لعدم وجود علة إعراب الاسم فحينئذٍ لم يوجد الشبه على وجه التمام» فلذلك بقي 
على أصل البناء طرداً للباب» أو على حرفين كنا في أكرمناء وإلى ذلك أشار بقوله: في اسمي جتتناء فالتاء في جئتنا 
اسم؛ لأنه فاعل» وهو مبني» انظر مقدمات هذه مرادة. ا 1 

قال: فالتاء في (جنتنا) اسم» لماذا حكمنا عليه بأنه اسم؟ قال: لأنه فاعل» هذا التعليل» وهو مبنيء لماذا؟ لأنه 
أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد» إذاً: أشبه الحرف الأحادي» نحو باء الجر ولامه؛ وواو العطف 
وفائه» ونا: اسم لأنها مفعول» والمفعول لا يكون إلا اسمآء وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على 
حرفين» يعني مثل منء وهلء وبل» وهذا الشبه قلنا: خاص بباب المضمرات. 

أب . أخ.. يد . دم هذه على حرفين» هل أشبهت الحرف في أصل الوضع؟ (أبٌ. . أخ. . حم. . دم. . يدّ)» هذه 
على حرفين» هل هي مثل: ناء نقول: لاء لماذا؟ لأنها على حرفين في اللفظ فحسب, وأما في الحقيقة فهي على ثلاثة 
أحرف؛ لأن أ أصلها: (أخوّء أبٌ. . أبوء حمٌ. . حمق يد . يدي» دم. . دميّ أو دموّ)ء > كلها حذفت لاماتها اعتباطاًء 
يعني: من غير علة تصريفية. 

ولذلك الأولى أن يُعَبّر فيقال: أن يكون الاسم موضوعاً على حرف أو حرفين حقيقةء احترازاً عن نحو أب 
ونحوه» أن يقال بأن يكون الاسم على صورة الحرف أو الحرفين حقيقةء يعني: في أصل الوضع هكذا وضع» وأما 
إذا حذف منه اعتباطاً أو لغير ذلك فحينئذٍ نقول: هذا الحذف لا يخرج اللفظ عن أصله وضعه»ء فأب على ثلاثة أحرف 
على الأصل» وأخ على ثلاثة أحرف» ويد ودم كذلكء إذاً: هذا هو النوع الأول من أنواع الشبه: الشبه الوضعي نسبة 
إلى الوضع؛ الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو حرفين» فإذا وجد في الاسم ما هو على حرف أو 
حرفين حقيقةٌ حينئذٍ قلنا: هو مبني» وهذا الباب خاص بباب المضمراتء عرفنا قوله: كالشبه الوضعي في اسمي 
جئتناء يعني: في اسمي قولك: جتتنا وهما التاء وناء» ثم أشار إلى النوع الثاني بقوله: ۰ 

وَالمَعْنَويَ في مَتَى وَفِي هُنَا: هو يبين وجه الشبه» ثم يمثل له بالباب الذي اختص به؛ لأنها محصورة في ستة 
أبواب» محصورة هذه أوجه الشبه في ستة أبواب» الشبه الوضعي في المضمرات تأخذه من قوله: جئتناء والمعنوي» 
يعني: : وكالشبه المعنوي» هذا مقابل للأول» الأول الشبه الوضعي قلنا: هذا مختص بالوضع بالحروف باللفظ فحسب» 
هذا يقابله.. المرد يكون إلى المعنى. 

والمَعْلَويٌ » يعني: وكالشبه المعنويء ما المراد بالشبه المعنوي؟ أي: شبه الاسم له في المعنىء -أشبه الاسم 
الحرف في المعنى-» أن يكون الاسم قد تضمن معنىّ من معاني الحروف» لا بمعنى أنه حل محلا هو للحرف 
كتضمن الظرف لمعنى فيء والتمييز لمعنى من» بل بمعنى أنه خلف حرفاً في معناهء أودي بهذا الاسم معنىّ كان 
حقه أن يؤدى بالحرف» عندنا معاني» والتي هي معاني المصادرء الأصل بالاستقراء والتتبع وهذا مسلمء أن النفي 
هذا معنى من المعاني» الأصل فيما يؤدي هذا المعنى أن يكون حرفاً وهو ما أو لاء والأصل في الاستفهام وهو معنىّ 
من المعاني أن يؤدى ويعبر عنه بحرف لا باسم هذا الأصلء وكذلك النفي» وكذلك التمني والترجيء والخطاب 
والتكلم» الأصل فيها أنها تؤدى بالحروفء وهذا باستقراء كلام العرب وهو مسلم. 

فالأصل في التمني: (ليت)»› والأصل في الترجي: (لعل)» والأصل في النفي: 0١‏ والأصل في الشرط: إن» 
ل المعاني أديت بحروف» اذا أدي بالاسم معنىّ حقه أن يؤدى بالحرف حينئذٍ نقول: تضمن 
الاسم معنى الحرف» أشبه الاسم الحرف في المعنى» فالأصل في التعبير عن الشرط أن يكون بحرف: إن» فإذا عبر 
ان أو تمت واستعمل مرادا بة الشرط قول الأصل أن بسر عن الشرط يلفظ: إن فح إذا استعمل سے أو أين:» 
أو من في معنى الشرط حينئذٍ نقول: أدي بالاسم معنىّ كان حقه أن يؤدى بالحرف» هذا المراد. 
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أذا: : أن يؤدى به معنىّ حقه أن يؤدى بالحرف لا بالاسم» لكن بقيت مشكلةء وهي أن هذه المعاني التي الأصل 
فيها أن تؤدى بالحرف» وأشبه الاسم الحرف في استعمال الاسم تأدية لذلك المعنى بهذا الاسم؛ والأصل فيه أنه 
يستعمل بالحرف» بعض المعاني وضعت لها حروف» فحينئذٍ إذا أودي بالاسم معنىّ كان حقه أن يؤدى بالحرف الذي 
وضع في لسان العرب لا إشكال فيه» ولكن بعض المعاني كالإشارة ليس له حرف موجودء ما نطقت العرب» قالوا: 
كان من حقه؛ يعني: من حق هذا المعنى على العرب أن يضعوا له حرفاً يؤدوا به هذا المعنى. 

فحينئذٍ إذا وجد في الأسماء ما استعمل استعمال الإشارة» نقول: أشبه حرفاً غير موجود» وهذا التعليل كما 
ترون عليل.. 1 1 ٠‏ 

وَالمَعْنَوِيْ في مَتى وَفِي هُنَا: في متى» يعني: في لفظ متى سواءً كانت استفهامية أو شرطية» فإذا قيل: متى تقم 
أقم» متى: نقول هذا اسم وضع على ثلاثة أحرف» أليس كذلك؟ الأصل فيه الإعراب ولكنه بنيء لم بني» متى تقم أقم؟ 
نقول: لكونه أشبه الحرف» في ماذا أشبه الحرف؟ في المعنى؛ لأنه في هذا التركيب متى تقم أقم» هذا معنى الشرط 
والأصل في هذا التركيب أن يقال: إن تقم أقم؛ لأن الشرط حقه أن يستعمل فهي إن» وهي حرف» فحينئذٍ استعمل متى 
في معنىّ كان حقه أن يؤدى بإن الشرطية. 

ولذلك يقال: أسماء الشرط تضمنت معنى إن الشرطية» هذا مرادهم. . تضمن معنى إن الشرطية» ومرادهم بهذا 
أنها استعملت استعمال إن الشرطيةء فبنيت لهذه العلة» متى تأتي يا زيد. . متى: تأتي شرطية» وتأتي استفهامية» أزيد 
قائم» نقول: الأصل في الاستفهام أن يستعمل بالحرف وهو الهمزةء وهي أم الباب» فإذا استعمل اسم يؤدى به معنى 
الهمزة حينئذ نقول: هذا الاسم أشبه الحرف في المعنى؛ لأنه أودي به معنىّ كان حقه أن يؤدى بالحرف وهو همزة 
الاستفهام. 

في النوعين متى الشرطية» ومتى الاستفهامية أشبهت حرفاً موجوداًء يعني: وضعته العرب» لذلك قال: في 
متى بنوعيها. 

في هُنًا: يعني: : وذلك كما في (ِهُنَا) وهي اسم إشارة» (هُنَا): اسم إشارة» زيد هناء يعني: في هذا المكان» 
أشير إلى هذا المكان لوجود زيدء هنا مبني أو معرب؟ نقول: مبنيء لماذا؟ لأنه أشبه الحرف.. أشبه الحرف في أي 
شيء من أوجه الشبه؟ في الشبه المعنوي» أشبه الحرف في استعمال هذا الاسم استعمال الحرف» أودي به معنىّ كان 
حقه أن يستعمل بالحرفء ما هو هذا المعنى؟ الإشارةء ما هو هذا الحرف الذي وضع له للإشارة؟ لا وجود له»ء أين 
هو؟ غير موجود ما مولد بعدء مثل الإمام المنتظر. 

فحينئذِ نقول: هذا لفظ -هنا-: أشبه الحرف في المعنىء بني لتأدية هذا الاسم» يعني: استعماله في معنىّ كان 
حقه أن يكون له حرف ولكن ما وضعت له العرب. 

يقول ابن عقيل: والثاني شبه الاسم له في المعنى» وهو قسمان: أحدهما: ما أشبه حرفاً موجوداًء والثاني: ما 
أشبه حرفاً غير موجود, فمثال الأول الذي مثل له المصنف» متى فإنها مبنية» لشبهها الحرف في المعنى » فإنا 
تستعمل للاستفهام» نحو: متى تقوم» وللشرط نحو: متى تقم أقم» وفي الحالتين هي مبنية؛ لأنها أشبهت الحرف» وهذا 
الحرف موجود؛ لأنها في الاستفهام كالهمزة» وفي الشرط ك(إن). 

إذاً: يدخل معنا في باب الشبه المعنوي يدخل معنا بابان: وهما باب أسماء الشرط كلهاء وباب أسماء الاستفهام 
كلهاء ويستثنى منها أي: الشرطيةء من الشرطيات» والاستفهامية: (( أَيّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتْ ))[القصص:28] أيما: 
أعربت أو بنيت؟ هذه معربة أيماء مفعول به» أيماء نقول: هذه معربة. 

لم أعربت مع كون باب الاستفهام قد وجد فيه الشبه المعنوي؟ نقول: نعم» الشبه المعنوي موجود» لكنه 
ضعيف» وشرط بناء أي الشرطية أن تكون أشبهت الحرف شبهاً قويا» لماذا ضعف الشبه في أي على جهة 
الخصوص دون متى وأين؟ لأنه عارضها ما هو من خواص الأسماءء وهو لزومها الإضافة؛ لأن الإضافة هذه من 
خواص الأسماءء فإذا وجد شبه الحرف ثم وجد لزومه للإضافة نقول: تعارض عندنا أمران: وجود الشبهء هذا 
الأصل فيه أنه يلحقه بالمبني» هذا الأصل فيهء ولزومها للإضافة الأصل فيه أنه قربها إلى الأسماءء أيهما يغلب؟ ما 
كان من خواص الأسماء؛ لأن الشبه عارض.. الشبه شيء عارضء وما كان من الخواص فالأصل أنه لازم له 
صفة لازمة حينئذ أعربت أي الشرطية واستثنيت من باب أسماء الشرط للزومها الإضافة» فالشبه موجود ولا زالء 
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لذلك قال: لِشبَّهِ مِنَ الخُرُوف مُدْنِي.. كذلك, أي: الاستفهامية (( أي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ ))[الأنعام:81] مبتدأ وخبرء 
القول فيها كالقول فى السابقة: أن الشبه موجود لكنه ضعف» وسبب الضعف هو ملازمتها للإضافة» وشرط إلحاق 
الاسم الذي أشبه الحرف بالحرف في البناء أن يكون شبهاً قوياً لا مطلق الشبه» وهنا ضعف لوجود خاصة الأسماء 
وهي الإضافة. 

ومثال الثاني» ب يعنى: الحرف غير الموجود: هنا وهي اسم إشارة؛ فإنها مبنية لتضمنها معنى الإشارة» وهذا 
CE E‏ سرد الور الواجب على العرب 
أن يضعوا هذا الحرف دالا على الإشارة كما وضعوا إن الشرطية للشرط وهمزة الاستفهام للاستفهام» كان الأصل 
أن يضعوا للإشارة حرفاء لكنهم ما وضعوا؛ وذلك لأن الإشارة معنىّ من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل 
عليها كما وضعوا للنفي: ماء وللنهي: لاء وللتمني: ليت» وللترجي: لعل» ونحو ذلك. 

إذآ: بنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مُقدّرَآً غَيرَ مَوجُودٍ. 

والمَعْنَويُء قلنا: هذا مثل له بمثالين في: متى وهناء إلا أن المثال الأول يشمل حالتين.. بابين» باب الاستفهام 
وباب الشرطء وهنا: هذا باب أسماء الإشارة»ء إذاً المعنوي» يكون خاصاً بثلاثة أبواب: 

فكل اسم يستفهم به فهو مبنيء إلا ما استثنيء لم بني؟ لأنه أشبه الحرف شبهاً معنوياًء وكل اسم شرط بني إلا 
ما استثني حينئذٍ نقول: علة البناء كونه أشبه الحرف شبهاً معنوياًء وهذا الحرف في النوعين موجود نطقت به 
العرب» وكل اسم إشارة إلا ما استثني نقول: مبني» لماذا؟ لأنه أشبه الحرف شبهاً معنوياً وهذا الحرف ليس موجوداً. 

يستثنى من باب أسماء الإشارة: ذان وتان» هذا فيه خلاف سياتينا تفصيله» هل هما معربان أم مبنيان؟ على 
قول من أعرب ذان وتان حينئذٍ يستثني هذين النوعين من باب أسماء الإشارة» لماذا؟ مع كونهما قد أودي بهما معنىّ 
كان حقه أن يؤدى بالحرف» فالشبه موجود» إلا أنه عارضه ما هو من خصائص الأسماء؛ وهو مجيئهما على صورة 
المثنى» أو على حقيقة المثنى؛ على القولين. 

حينئذٍ نقول: ذان.. تان» معربان مع كون باب أسماء الإشارة من المبنيات» لماذا استثني هذا النوع؟ لأنه 
عارضه ما هو من خصائص الأسماء وهو التثنية» ولذلك جعلنا المثنى من علامات الأسماءء جعلنا المثنى من 
علامات الأسماء. 

ثم قال: 


ونيا ةة عن الففل ب لات ]| تلات وكافتة ارات ال 








وكنيابَة» آي: وكشبه اسم. . وكشبه اسم بنيابة عن الفعل بحرف» فيكون على حذف مدخول الكاف» وكنيابة» 
أي: وكشبه اسم ذي نيابة» اسم ناب عن الفعل» فأشبه هذا الاسم النائب عن الفعل الحرفء في ماذا؟ في كونه يعمل 
في غيره» ولا يعمل فيه شيء» الحرف -الآن- تقول: مررت بزيدء زيدٍ: هذا مجرور بالباءء كل حرف جر بل كل 
الحروف التي تعمل تعمل فيما بعدهاء أليس كذلك؟ هل يعمل فيها شيء؟ لاء لا تكون فاعلاً ولا مفعولاً به» ولا 
مضافاً ولا مضافاً إليه ولا غيرها. 

فحينئذِ هو عامل ليس بمعمول» فإذا ناب عن الفعل اسم يعمل في غيره ولا يعمل فيه شيء نقول: أشبه الحرف 
في كونه عاملا لا معمولاء وهذا الباب خاص بباب أسماء الأفعال. 
إذاً: كل باب أسماء الأفعال مبنية» والبناء فيها لازم واجب؛ لأنها أشبهت الحرفء لماذا أشبهت الحرف؟ في 
كونها عاملةًٌ لا معمولة» هيهات العقيق» (هيهات)» نقول: هذ انق لجل کا رد ا 
الإعراب» العقيق: لا محل له من الإعراب» ما معنى الجملة؟ يعني: لا محل له من الفاعليةء ولا المفعولية» ولا كونه 
دويز ا و ل سالا ولأ هضدافا: و لا مضافا اليف كل الأسماء الثى تعرب فئ هذه المحال ابتذاء:ويفيو و تبر وقعت» 
اسم الفعل لا يأتي فيها أبداًء اسم الفعل لا يحل محل هذه المواضع. ١‏ 

العقيق: فاعل» والعامل فيه: هيهات» إذاً: هيهات لا محل له من الإعراب» كما نقول: قام لا محل له من 
الإعراب» فحينئذٍ كونه يعمل في العقيق ولا يتسلط عليه عامل أشبه باء الجر» مررت بزيدء بزيد: الباء حرف جر 
عمل في زيدء هل ثم شيء يعمل في الباء؟ الجواب: لاء فهو عامل لا معمول. 
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وَكَنيابَة» قلنا: لا بد من التفديرء أي: وكشبه اسم ذي نيابة عن الفعل بحرف فيكون على حذف مدخول الكاف». 
أو أله وجه آخرء نقول: وكالشبه الاستعمالي» نقدر الشبه الاستعمالي؛ لأن الشبه الاستعمالي يعم النوعين» الذي هو 
بالنيابة والافتقار» أو وكالشبه الاستعمالي بأن يلزم طريقة من طرائق الحروف كنيابة إلى آخره» وكافتقار» فالشبه 
النيابي والافتقاري قسمان للشبه الاستعمالي. 

ولذلك لك أن تجح هذه الوجوة ثلاقة: ولك أن تجعلها أزيعة إن قلت: الشبه هو: الأول: الشبه الوضعي» 
الثاني: الشبه المعنوي» الثالث: الشبه الاستعمالي» وتحته قسمان: شبه نيابي وشبه افتقاري» وهذا أجود» فالشبه النيابي 
والافتقاري قسمان للشبه الاستعمالي. 

وَكَنيابة له» يعني: للاسم عن الفعل في العمل بلا ايء يعني: بلا حصول تأثرء يعني: لا يتأثر بالعامل» 
َگنيابة له يعني: الاسم ينوب عن الفعل» وگنياټة له» يعني: للاسم عن الفعل» الاسم نائب عن الفعل. 

بلا تَأثْره ناب عنه في أي شيء؟ في العملء بلا تأثرء لا هنا بمعنى: غيرء ولا هذه بمعنى: غيرء إذا كان كذلك 
حينئذ صار ما بعدها مزحلقاً حركتها إليهاء فتأثرء نقول: هذا لا : مضاف» وتأثر: مطاف اب مكرون E‏ 
مقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة العارية؛ لأن لا هذه اسم بمعنى: غيرء ولا يظهر عليها الكسرء حينئذٍ 
زحلقت الكسرة إلى المضاف إليه. 

إذاً: :ا > تأثرء يعني: لا يحصل فيه تأثر بالعوامل» وظاهر العبارة حينئذٍ على هذا أن العامل يدخل على أسماء 
الأفعال لكنها لا تؤثر فيه» صحيح؟ إذا قيل: وكنيابة له» يعني: الاسم ينوب عن الفعل في العمل ب بلا تأثرء يعني: لا 
يوار فيه العامل» عل بار موه اد كك عليه عامل 4 قادر N‏ أن العوامل دحل على أسفاء الأقعال» بوركتها 
لا تؤثر» والصواب: أن العوامل لا تتسلط على أسماء الأفعال اتفاقاًء فالعبارة موهمة لا بد من تصحيحها. 

وَكَنيابَة عن الفغل بلاء يعني: بلا حصول تأثير فيه بالعوامل» قال ابن عقيل: والثالث شبهه له في النيابةء أنا 
أقرأ الشرح من أجل أن. . هذه صعبة تتعلق بالكتاب» شبهه له في النيابة» يعني: شبه الاسم للحرف» في النيابة عن 
الفعل» يعني: في العمل» وعدم التأثر بالعامل» کون الحرف ب يعمل ولا يعمل فيه الفعل» وذلك كأسماء الأفعال» هذا 
يسمى ماذا؟ يسمى الشبه الاستعمالي» وذلك موجود في أسماء الأفهال» فإنها تعمل نيابةٌ عن الأفعال ولا يدخل عليها 
عامل اتفاقاًء فالمراد بالتأثر وقوعه معمولاً. نحو ماذا؟ دراك زيداًء يعني: أدرك» دراك: هذا اسم فعل أمرء الدليل؟ 
نعم أحسنت» الدليل: 
والأفنزإن لني ذخ انون مكل فيههفوّس منخئْوْصَهةوَحَيَهِل 








لا بد تستشهدء فإذا قيل الدليل» يعني: ائت بنص» وليس عندنا قرآن هناء عندنا ألفية ابن مالك وابن آجروم» فلا 
بد أن تأتي بالعبارة كما هيء فحينئذٍ أقول: دراك هذا اسم فعل أمر؛ لأنه دل على الطلب ولم يقبل النون» دراك زيداًء 
دراك: اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت كما في 
صه» وزيداً : مفعول به» فدراك» نقول: هذا مبني» وهو اسم» لما بني؟ لأنه أشبه الحرف» في ماذا أشبه الحرف؟ فى 
ااا ا ار و ا ا 
فذواك مني اشجهه والحرف في كونه يعمل.ولا يعمل فيه یره 

هذه عبارة ابن عقيل أيضاً فيها نظرء لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره» لا ينفي أن يدخل 
عليه عامل» بل يدخل عليه عامل ولكن لا يعمل فيه» والصواب: أنه لا يدخل عليه عامل البتة» وما استشهد به من 
جواز دخول العامل على بعض أسماء الأفعال فهذه كلها فيما استشهد به الأشموني وغيره قصد بها لفظهاء فخرجت 

عن أصلهاء صارت علماًء كما أن الحرف كذلك» يعني: يعمل في غيره ولا يعمل فيه شيء. 

واحترز بقوله: بلا تأثرء لم نفى التأثر؟ قوله: بلا تأثر أولاً يفيد: أن العوامل تدخل عليهء ولكن لا تؤثر فيه 
فعبارة يعمل ولا يعمل فيه» أولى من قوله بلا تأثر» واحترز بقوله: بلا تأثرء عما ناب عن الفعل وتأثر بالعوامل» 
وهذا يقصدون به المصدر الذي ناب مناب فعله: (( فَضَرْبَ الرّقاب ))[محمد:4] ضرباً زيدأء فصبراً في مجال 
الموت صبراًء فصبراً: هذا ناب مناب اصبرواء حينئذٍ تأثر بذات العامل المحذوف الذي ناب عنه أو لا؟ تأثرء ولذلك 
نصب» صبراًء نقول: هذا منصوب والعامل فيه: اصبروا المحذوف الذي ناب عنه المصدر. 
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إذاً: : المصدر ينوب عن الفعل» واسم الفعل ينوب عن الفعل» اشتركا في الإنابة» كل منهما ينوب عن الفعل» إلا 
أن أسماء الأفعال بنيت» والمصادر التي نابت عن الفعل لم تبنى» ما الفرق بينهما؟ أن أسماء الأفعال نابت مناب 
الفعل ولم تتأثر بعامل البتة» بل لا يجوز دخول عامل عليهاء وأما المصادر التي نابت مناب الفعل فهي على أصلها 
في تسلط العوامل عليهاء فثم فرق اشتركا في قدر وافترقا في قدر آخرء اشتركا في أن كلاً منهما ينوب مناب الفعل» 
وليست العلة هنا في الشبه المقتضي للبناء أن يكون مجرد إنابة فحسب» الإنابة هذا يسمى جزء علةء والعلة مركبة 
هذا اليس كذلك؟ علة مركبة. 

ا و فخي باز ريخم فيد سوم لقانت رک صر سي ی مقا 
مركبةء وإذا رتب الحكم حتى في الشرعيات عند الأصوليين.. إذا رتب الحكم على علة مركبة فات الحكم بفوات 
العلة» أو بفوات جزء العلةء لا يوجد إلا عند تمام العلة. 

إذاً : بلا تأثرح : احترز بانتفاء التأثر عن ماذا؟ عما ناب عن الفعل في العمل وهو متأثر بالعامل كالمصدر 
النائب عن فعله فإنه معرب على الأصلء المصدر النائب عن الفعل»ء فإنه معرب لعدم كمال مشابهته للحرف» نحو 
ماذا؟ ضرباً زيداًء ضرباً: هذا مفعول مطلق» منصوب لعامل محذوف وجوباً» اضرب ضرباًء فضرباً هذا ناب مناب 
اضرب» ضرباً زيداء وزيداً: هذا .. مفعول لضرباً أو لضّرب؟ للمصدر أو للفعل المحذوف؟ لماذا عمل المصدر هنا؟ 
منون.. ضرباً زيداً 1 7 7 

إذاً: : اضرب ضرباً زيداً» اضرب ضربأء فضرباً: هذا منصوب بالفعل المحذوف الذي ناب عنه المصدرء هل 
تأثر بالفعل الذي ناب عنه أو لا؟ تأثرء ووجه التأثر هنا: أنه باق على النصب» إذ لو كان الفعل الذي ناب عنه صار 
نسياً منسياًء حينئذٍ لا بد من تغيير النصب إلى الرفع» لا بد من تغيير المثال: ضرباً زیداًء فانه نائب مناب اضرب» 
وليس بمبني لتأثره بالعامل» فإنه منصوب بالفعل المحذوف» فالفعل المحذوف باق تأثيره في المصدر. 

بخلاف (دراك) فانه وان كان نائباً عن أدرك فليس متأثراً بالعامل. 

إذا؛ حاضل ها ذكره المصتف ها أن النصدن الموضوع موظع الل و انساء الأفعل انر کا فى قدر» يكي 
ف النبة مات الددي لك المسستكر بقار ا الج رقي لنين لمكم مقانية: الجر فار 
لعدم تمام مشابهته الحرف» هذا تعبير أدق» لعدم تمام مشابهته الحرف» وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعوامل» فبنيت 
لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به -هذا النوع الثالث-: وهو شبه الاسم الحرف في النيابة» 
وهذا شبه استعمالي يعني: بالنظر إلى الاستعمال» اسم أشبه الحرف في كونه يعمل فيما بعده ولا يتسلط عليه عامل» 
وهو خاص بباب أسماء الأفعال. 

وَكافْتِقّار أصّلا هذا الباب السادسء من المبنيات بناءً واجباًء ستة أبواب فى الأسماءء وكافتقار أصلاء يعنى: 
وكافتقار» هذا معطوف على آي شئع؟ هذا معطوف على كنياية إذا جعلناء نوعين تحت الكنية الاستعمالي» إذا جطناة 
التو ای قحف کرو اا ون اران الشيه فهو معطوف ا ةوزن ارا نهو معطوف على ان 
كالشيه الوسطي لان ها کر ارو ف مره إلى ار والظاهر اكه محلوف حلى ا 4 لان 
هذين النوعين الشبه فيهما شبه استعمالي. 

وكافتقار له: إلى الجملة أصّلا- : أصّل» "املد هذا فعل ماضي مغير الصيغة؛ والألف هذه للإطلاق» ونائب 
الفاعل ضمير يعود على الافتقار» يعني: افتقار مؤصل» إذاً: : النوع الرابع أو الثالث: وكافتقار له إلى الجملة» يعني: 
افتقار الاسم إلى الجملة كافتقار الحرف إلى الجملة؛ فحينئذٍ نقول: هذا أشبه الاسم الحرف» بشرط أن يكون هذا 
الافتقار مؤصلاء يعني: متأصلاء بخلاف الافتقار العارض فلا تأثير له البتة. 

النوع الرابع» قال" شبه الحرف في الافتقار اللازم» يعني: شبه الاسم الحرف» في الافتقار اللازم» وهو أن 
يفتقر الاسم إلى الجملة افتقاراً مؤصلاًء أي: لازماًء لا يوجد هذا الاسم إلا مع الجملة, > لا ينفلك عنه البتة» مثل ماذا؟ 
الذي»-وهذا الباب خاص بالموصولات حتى تفهمونه من أوله-. الذي: جاء الذي. . الذي: هذا اسم موصول 00 
ا ا O OE RE O OTT‏ 
بفعل أو نحوه فيكون جملة 

وَجُمْلَةٌ أو شِبْهُهَا الَذِي 
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إذاً : يوصل بجملة أو شبه جملةء هل يوجد الذي دون جملة الصلةء > هل يوجد في كلام منفكاً عن الصلة فيقال: 
جاء الذي.. مر الذي.. رأيت الذي؟ لا يمكن» فحينئذٍ افتقار الذي للجملة بعده افتقاراً مؤصلاً. . متأصلا فيه» بمعنى: 
أنه لا ينفك عنه البتةء هذا المراد بالافتقار المؤصلء أن يفتقر الاسم إلى الجملة افتقاراً مؤصلاً. أي: لازماً كالحرف» 
وذلك كالأسماء الموصولةء نحو: الذي» فإنها مفتقرةٌ في سائر أحوالها إلى الصلةء فأشبهت الحرف في ملازمة 
الافتقار» الحرف يفتقر إلى ماذا؟ هل يوجد حرف بلا مدخول» مررت ب.. جاء في.. مر عن.. يوجد؟ إذا: الحرف 

مفتقر إلى ما بعده في ماذا؟ في إيضاح معناه؛ لأنه لا يتم له المعنى إلا في غيره» الحرف حقيقته ما دل على معنىّ 
في غیره» إذاً : لا يمكن أن يوجد معنى الحرف ويستعمل في جملة اسمية أو فعلية إلا بما بعده» ولو يشترط أن يكون 
جملةء هذا افتقار مؤصل أو لا؟ افتقار مؤصلء كما أن الذي لا يمكن أن يوجد هكذا مفرداً دون جملة الصلةء كذلك لا 
يوجد حرف من حروف المعاني إلا وبعده إما اسمٌ أو فعلٌ» فهذا افتقارء أشبه الاسم الحرف في الافتقار. 

هذا استعمال 0 يرجع إلى الوضع, أو إلى المعنى؛ أو النيابة؟ هذا في الاستعمال» ولذلك الأولى أن نجعل 
أنواغ الشبه ثلاشةث: .: استعمالِيٌ ووضعيٌّ ومعْنَويٌ. ثم الاستعمالي هذا تحته نوعان: أسماء الأفعال بالنيابة عن 
الفعل والافتقار. 

أما ما افتقر إلى مفرد ك(ِسُبْحَان)» بعض الأسماء كما سيأتي في باب الإضافة يفتقر الإضافة إلى مفردء 
كسبحان الله» هذا لا يوجد إلا وهو مضاف إلى مفردء ومثلها: عندء عند: هذه ملازمة للإضافة إلى مفرد. 

أما ما افتقر إلى مفرد ك(ِسْبْحَان) أو إلى جملة لكن افتقاراً غير مؤصلء يعني: غير لازم» كافتقار المضاف 
في نحو: (( هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ ))[المائدة:119] يوم: مضافء وينفع: الجملة في محل جر مضاف إليه» واضح؟ 
يوم: مضاف» وينفع: : الجملة في محل جر مضاف إليهء المضاف مفتقر إلى المضاف إليه»ء صحيح؟ لا يوجد مضاف 
دون مضاف إليه» لكن هل هذا بخصوص اللقب وهو المضاف» أو مصدقه؟ يعني: عندنا مضاف مفتقر إلى مضاف 
إليه» (يَوْمُ يَنَقَعُ)[المائدة:119]: هذا صورة من صور المضاف الذي يفتقر إلى المضاف إليهء هذا الافتقار في (يَوْمُ 
يَنْفَعُ) [المائدة:119] » هل هو افتقار لازم» أم أنه غير لازم؟ 

الثاني» بدليل ماذا؟ أنه يمكن وجود لفظ يوم دون إضافة» هذايوم مبارلك. . (( في يوم كَانَ مِقْدَارُهُ 
))[المعارج:4] (( وَانَّقُوا يَوْماً ))[البقرة:281] انفك عن الإضافةء فخلاف الذي» حينئذٍ يوم في هذا التركيب: (يَوْمُ 
يَنْقَعُ)» هو مفتقر لا من حيث ذاته» وإنما من حيث كونه مضافاً؛ لأن المضاف يلزم منه مضاف إليه. : 

إذاً: من حيث اللقب والعنوان هو مفتقر» ومن حيث آحاده ونفسه غير مفتقرء كافتقار المضاف في نحو: (( هذا 
يَوْمُ يَنفَعٌ الصَادِقِينَ )) إلى الجملة بعده» فلا يبنى» لا نقول: يوم هذا مبني هناء لماذا؟ لأنه غير مفتقر افتقاراً مؤصلاء 
وإن افتقر في هذا التركيب إلى ما بعده» لا لكونه لفظ يوم وإنما من جهة كونه مضافاًء لأن المضاف يستلزم مضافاً 
إليه 

إلى الجملة بعده فلا يبنى؛ لأن الافتقار افتقار يوم إلى الجملة بعده ليس لذاته؛ وإنما هو لعارض كونه مضافاً 
إليهاء والمضاف من حيث هو مضاف مفتقر إلى المضاف إليه» -أرجو أن يكون واضحاً- لأنه يقال: هذا يوم مبارك؛ 
فلم يفتقر إلى الجملة؛ ومثله النكرة الموصوفة» مررت برجل يضحكء أو تقول: هذا رجل يضحك؛ يضحك: هذه 
الجملة في محل رفع صفة لرجلء الصفة والموصوف بينهما تلازم كتلازم المضاف مع المضاف إليهء فحينئذٍ رجل: 
هذا مفتقر افتقاراً شديداً إلى يضحك» لكن هذا الافتقار من حيث كونه لفظ رجل» أو من حيث كونه موصوفاً منعوتاً؟ 
الثانى. 

- فحينئذٍ قد يفتقر الشيء إلى غيره لا من حيث ذاته؛ وإنما لما يعرض له. 

وة النكرة الموصوفة بالجملة؛ فانيها منتقرة البياء لكن افتقار ا غر مفصضكل؛ لأندالس لذات الذكرة وإنها 
لعارض كونها موصوفة بهاء والموصوف من حيث هو موصوف مفتقر إلى صفته» وعند زوال عارض الموصوفية 
يزول الافتقارء وعند انفكاك المضاف إلى المضاف إليه يزول الافتقار. 

إذاً: : وَكافْتِقَار أصّلا: المراد به الافتقار المؤصل» يعني: لا يوجد هذا اللفظ أينما استعمل في كلام العرب وقُلّْب 
وبُدّل إلا وهو مفتقر إلى ما بعده» وأما إذا كان مفرداً يضاف في تارة.. -في مرة- ثم ينفك عنه مرةً أخرىء حينئذٍ 
نقول: هذا ليس بمفتقر إلى المضاف إليه. 

إذاً: هذه أربعة أنواع: 
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كالشبه الؤضعي في اسشْمي جنتنا والمغغفويّ في متى وَفي فا 
ؤكنياة عن الفففل بلا اثر وكافتقر ألا 














هذه ستة أبواب: الأول: المضمرات» الثاني: أسماء الشرطهء وأسماء الاستفهام» وأسماء الإشارة» هذه كم؟ أربعة. 
وَكَنيابَة عن الفغل: هذا الخامس وهو أسماء الأفعال» وكافتقار: المراد به الموصولات. 
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الدرس 11 


بسْم الله آلرَحمَن آلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فهذه ثلاثة أوجه من أوجه شبه الاسم بالحرف» قلنا: الشبه الوضعيء والشبه المعنوي» والشبه الاستعماليء إذاً: 
كاف ال أن اليقاع الواحن يكون في ستة أبواب: المضمرات» وأسماء الشرطء وأسماء الاستفهام» وأسماء 
الإشارة» وأسماء الأفعال» والأسماء الموصولة؛ وبعض الظروف هذا يأتي في باب الإضافةء إلا ما استثني كما 
ذكرنا في أسماء الشرط: أي الشرطيةء وأسماء الاستفهام: أي الاستفهامية» كذلك يستثنى من الأسماء الموصولة: 
اللذان واللتان» كما استثني هذان هاتان» لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية» وكذلك أي 
الموصولية لما عارض هذا اللفظ من لزوم الإضافة» إذاً بعض المستثنيات من هذه الأبواب معدودة» وما عدى الباب 
يعتبر أصلاً في البناء. 

هل يزاد على هذه الثلاثة أو الأربعة؟ زاد ابن مالك في شرح الكافية التي هي أصل لهذا النظم نوعين: الشبه 
الإهمالي» والشبه اللفظيء الشبه الإهمالي: أن يشبه الاسم الحرف في كونه لا عاملاً ولا معمولآء ومثل له بأوائل 
السور: (( الم ))[البقرة:1] ((ق ))[ق:1] (( ص ))[ص:1] وهذا جارٍ على القول بأن مفاتح السور لا محل لها من 
الإعراب» هذا المثال فيه نظرء وكذلك جعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب» وهذا أيضاً فيه نظرء 
وأسماء الهجاء المسرودة وهذا أيضاً فيه نظرء وأسماء العدد المسرودة وهذا أيضاً فيه نظر. 

على كل هذا الشبه الإهمالي في إثباته نظر. 

النوع الخامس أو السادس: الشبه اللفظيء وهذا وارد وهو تابت» وهو أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف من 
حروف المعاني» قد تأتي حرفية وتأتي اسمية» الاسمية إذا بنيت على وجه حينئذٍ نقول: أشبهت الحرف» في ماذا؟ 
قالوا: في الشبه اللفظيء كون اللفظ واحداً» مع كوننا يمكن أن نقول: أشبهت الحرف قد في ماذا؟ الوضعء نعم 
أحسنت» الوضع؛ لأن قد الاسمية هذه جاءت على حرفين» وهذا هو الأصل في وضع الحروفء حينئذٍ نقول: هذا 
شبه وضعيء وقد يجتمع عدة أوجه من الشبه في لفظ واحد. 

لذلك المضمرات هنا قال محيي الدين: فإن فيها الشبه المعنوي إذ التكلم والخطاب والغيبة من المعاني التي 
تتأدى بالحروف» وفيها الشبه الافتقاري؛ لأن كل ضمير يفتقر افتقاراً متأصلاً إلى ما يفسره» وفيها الشبه الوضعيء 
فإن أغلب الضمائر وضع على حرف أو حرفين» وما زاد في وضعه على ذلك فمحمول عليه طرداً للباب على 
وتيرة واحدة. 

إذاً: وجد عدة أوجه للشبه» لكن المعتمد المغلب في جانب التعليم هو كونها وضعت على حرف أو حرفين. 

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: 











وَمُحْرَب الأَسْمَاء ماقذ سَكِمَا ممل ش به الك زف كازض وَسْما 
3 ج 5 : 
قال: 


وَالاسْمُ مِنْهُ مُغْرَبٌ: قدم ما قدمه في الترجمة»ء ثم لما أراد أن يعلل ويسردء قال: وَمَبْنِي لِشبَه مِنَ الْخُرُوف 
مُذْنِي: علل المبني» » ثم ذكر أنواع المبنيء قدم في الترجمة المعرب لشرفه»ء وفي التقسيم كذلك قدم المعرب لشرفه؛ ثم 
لك اا لسع اك و ر لمكن د ا ر ل و ماب ان لتر 
بالمعربات» حينئذٍ ما كان محصوراً الأولى أن يقدم في العرض على ما لم يكن محصوراً. 

حينئذٍ نقول: أوجه الشبه. هذه محصورة في ثلاثة أو أربعة» حينئذٍ قدمها لمناسبة سرعة الإنهاء من هذه 
الأسباب» ثم يشرع بعد ذلك في المعربات» إذاً: بدأ في التقسيم بالمعرب لشرفه» ثم بدأ بالتعليل للمبني» ثم ذكر أوجه 
الشبه» ثم بعد ذلك شرع في بيان معرب الأسماء. 

كذلك يقال: التعليل في جهة المبني وجودي» وهنا عدميء والوجودي أشرف من العدميء ولذلك قدم التعليل 
للمبني لهذه العلة. 
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وفي التعليل بالمبني لكون علته وجوديةء وعلة المعرب عدميةء والاهتمام بالوجودي أولى من العدميء وأيضاً 
لأن أفراد معلول علة البناء محصورة بخلاف علة الإعراب» فقدم علة البناء ليبين أفراد مدلولها. 

إا و 5 
يمكن فهم هذا التعريف مما سبق؛ لأنه قال: ‏ 
والاش‘“ملة مغرب وَمَبِْي لشه مهن لكروف مم ذني 
مفهومه: EOS ER TTT‏ : لماذا صرح هنا بما يفهم ضمنا في السابق؟ 
نقول: توطئة لتقسيم المعرب إلى ما إعرابه ظاهراً وما إعرابه تقديراًء إذاً : صرح الناظم نقول: بتعريف معرب 
الأسماء مع انفهامه من تعريف المبني فيما سبق توطئة لتقسيمه إلى ظاهر الإعراب ومقدره؛ لأنها قال: كأرض 
وسْماء زاد فائدةَء كأرض وسماءء أرض: هذا إعرابه ظاهر» وسما: كهدى مقصور› هذا إعرابه مقدر. 

وَمْكْرَب الأمتماء: معرب هذا ماف مقا وهو متضافه و الأسماء حضاف اله والأطتافة على مى من 
يعني: معرب من الأسماء؛ لأن الأسماء ليست كلها معربة» بل بعضها معرب» وبعضها الآخر مبنيء إذاً: الإضافة 
على معنى: من» وضابطها موجود هنا وهو أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه؛ 
يعني: كل معرب في هذا الباب اسمء والكلام في معربات الأسماء»-ليس على الإطلاق-» وليس كل اسم يكون معربا. 

وَمعْرَبْ الأسْمَاءِ (مَا).. هذه واقعة على اسم» اسم موصول بمعنى: الذي» خبر معرب» مفهومها ومصدقها: 
اسم قد سلماء الألف للإطلاق؛: من شبه الحرف: هذا تعريف للمعرب. إذاً: ما هو المعرب؟ هو الاسم الذي سلم من 
شه الحرزف» الله المذكور الان يغني: الشية المح هق الحر ت ولون مظلق ال لا لان آي اشر 
ا هذه مر هل لمت من ابه لكر ت لال لم سام من هة الحر نه وكذلك : الان واللان ن المووصنو له لد 
تسلم من شبه الحرف» ومع ذلك قلنا: معربةء كيف نقول: المعرب هو الذي سلم من شبه الحرف» ثم نقول: (أَيّ)» لم 
يسلم من شبه الحرف؟! 

إذاً: الذي غلل هنا وأدخل في الحد الشبه المذكور السابقء فحينئذِ ما قد سلما من شبه الحرفء الإضافة هنا في 
اهارن لاعهة الدكزي :و ا ده ثيه الخرنه المي اي ا ك ا اکر الوا 
القوي. 

ارت توعان :ادس بساك ملافا بر كه لحرت ام متروت اور ف 

ضعيف» فهو داخل في الحدء ولذلك نجعل من شبه الحرف هنا الإضافة للعهد الذكري» والمعهود هو الشبه المدنيء 
کک ر کی على الک یں أن ارت ی ووا ونهو هما نهدا وح ا ا کو رکا 
هو من خواص الأسماء فأعربت. 

فنقول: معرب الأسماء نوعان: نوع خلص من مشابهة الحرف مطلقاًء ونوع وجد فيه نوع شبه؛ لكنه ضعيف 
غير مدني» فهو داخل في الحدء والمنفي ما هو؟ هو الشبه المدني القوي القريب من الحرف» من شبه الحرف. إذا: 
من الشبه المعهود السابق وهو المدنيء أي: الذي لم يعارضه معارض من خواص الأسماء فيرده إلى أصله. 

وبجعل الإضافة عهدية دخلت: أي ونحوها من المعربات التي أشبهت الحرف شبهاً ضعيفاً : فلا يقال حينئذ: 
التعريف غير جامع بخروج أي ونحوها؛ لأن فيها شبهاً بالحرف. 

كارض وسماء يعني: معرب الأسماء نوعان: نوع يظهر فيه إعرابه عليه على الحرف الأخيرء وذلك فيما إذا 
كان صحيح الآخرء كأرض تقول: هذه أرضٌء ورأيت أرضاء واشتريت أرضاًء ومررت بأرضء الإعراب ظاهرء 
وسما کهدی» هذا كالفتى» جاء الفتى» ورأيت الفتى» ومررت بالفتى» نقول: هذا الإعراب مقدرء وأعرابه تقديري 
لماذا؟ لأنه معتل الآخرء والمعتل هنا عند النحاة ما كانت لامه واواً أو ياءٌ أو ألفاً. 

والياءً والواؤ جميعًا والألفن *** هُنَّ حروفف الاعتلال المُكتيِف 

حينئذِ ما كانت لامه واواً أو ياء أو ألفاً نحكم بأنه معتل وأن الإعراب مقدر عليه. 

كأرض وسّما: سُما هذا بالقصر لغة في الاسم» وهو فيه ثماني عشرة لغةء إذاً: هذا البيت تضمن فيه أمرين» أو 
ضمنه المصنف أمرين: أولاً تعريف معرب الأسماء» ثم قسمه إلى نوعين» لكن قوله: 
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وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قذ سَلِمَا مِنْ شَبَه الْحَرْف 
هل هذه هي العلة فحسب» أم أنها جزء علة؟ نقول: هذا البيت تضمن تعليل الإعراب بسلامة الاسم من شبه 
الحرف؛ لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية؛ لأنه قال: وَمُعْرَبُ الأسْمَاء مَا قَذْ سَّلِمَا: الذي سلم من شبه الحرف 
هو المعرب للإعراب» هو علة الإعراب» معرب: هذا اسم مفعول؛ حيننذٍ إذا علق الحكم وهو الحد هنا على مشتق» 
نقول: التعليق والحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق» كما نقول: (( وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا 
))[المائدة:38] لأي شيء؟ للسرقةء فإذا وجدت السرقة بشرطها وجد الحكم وهو القطعء ما الذي دلنا على أن السرقة 
الحدث هو العلة؟ كونه علق الحكم وهو: فاقطعوا على مشتق» هنا علق التعريف وهو حكم في المعنى على لفظء وهو 
معرب الأسماء» فدل على أنه علة في الإعراب» لكن هل هو جزء علة أو علة تامة؟ هذا محل نظرء ظاهر كلامه أنه 
علة تامة» والصواب: أنه جزء علة» فلا يرد أن الناظم لم يعلل إعراب الاسم» ولكن هنا العلة ناقصة» بخلافها في 
المبني فهي تامةء فلا يرد أن علة إعراب الاسم ليست السلامة فقط» بل توارد المعاني التركيبية المختلفة عليه مع 
السلامة. 1 
إذاً: أعرب الاسم لماذا؟ الأصل أنه لا يسأل عنه.. الأصل أنه لا يسأل عن علة إعراب الاسم؛ لأنه جاء على 
الأصل» وما جاء على الأصل لا يبحث عنه ولا يسأل عنه»ء أليس كذلك؟ لا تقل: لم أعرب الاسمء لكن لما ألحق به 
الفعل المضارع» حينئذٍ بحث عن وجه الشبه بينهماء فاكتشفوا علة وعلقوا عليها الحكم» وهي توارد المعاني التركيبية 
المختلفة على الاسم» قالوا: الاسم يطلبه العامل على أن يكون فاعلاً أو مفعولاً به» أو مضافاً أو مضافاً إليه» أو حالاً 
أو تمييزاًء قالوا: هذه محآلٌ قد يوجد الاسم فيه وهو واحدء وتختلف المعاني باختلاف العوامل المسلطة عليه»ء وهذا 
إنما يكون بعد التركيب؛ لأنه لا إعراب ولا بناء إلا بعد التركيب» فلا إشكالء» زيد.. جاء زيدٌ» رأيت زيدآء مررت 
بزيدٍء هذا زيد, زيدٌ أخوك» أخوك زيذء زيد واحد اللفظ واختلفت المعاني باختلاف العوامل المسلطة عليه. 
جاء زيدٌ ليس ضربت زيداًء هو نفسه مثلاآًء الأول وصفته بالمجيء والثاني وصفته بأنه مضروبء وقد يكون 
ضارباً هضرب زيدٌ عمرواًء فاختلف الحكم؛ إذاً : تواردت المعاني المختلفة التركيبية على لفظ واحدء ومثالهم 
المشهور عند النحاة: ما أحسن زيد» هكذا بالإسكان» ما أحسن زيدء قالوا: زيد هنا يحتمل أن يكون منصوباً ويحتمل 
أن يكون مجروراً ويحتمل أن يكون مرفوعاًء وباختلاف هذه الأحوال يختلف الحكم ويختلف الوصف والمعنى؛ فإذا 
قلت“ : ما أحسن زيداء صارت (ما) هذه تعجبيةء وزيداً مفعول به؛ وإذا قلت: ما أحسنٌ زيدٍ صارت (ما) هذه 
استفهامية» وزيد: مستفهم عنه» وإذا قلت: ما أحسنّ زيدٌ صارت نافية. 
إذاً: : زيد نفي تارة وتعجب منه من حسنه تارةء واستفهم عن جزئه أو أجزاءه تارة أخرىء واللفظ واحد 
والمعاني تركيبية؛ لأنها لا توجد إلا بعد التركيب» ما الذي ميز: (ما) التعجبية» عن: ما النافية» عن: ما الاستفهامية؟ 
هذا بالاستلزام لا أقصد ما نفسهاء لكن ما الذي دلنا على أن السياق هنا تعجب أو نفي أو استفهام هو الحركات التي 
تعاقبت على ريده فلما قلت: ما أحسن زيداً عرفنا أن ما تعجبية وأحسن هذا فعل ماضيء والفاعل ضمير مستتر 
وجوباً» وزيداً هذا مفعول به وهو متعجب من حسنه؛ ولما رفعته: ما أحسنَ زيدٌ عرفنا أنه منفى. . حسنه منفي» ولما 
جررته علمنا أنه مستفهم عنه» الذي دلنا على هذا هو الإعراب. 1 
إذاً: علة إعراب الاسم هو توارد وتعاقب المعاني التركيبية على صيغة واحدة لا يميز هذه المعاني ويفصلها 
عن بعضها إلا الإعراب» فولا الإعراب ما عرفنا أن هذه ما تعجبية ولا استفهامية. 
وَمُعْرَبُ الأسْمَاء ما قَذ سَلِمَا مِنْ شبَه الْحَرْف.. إذاً : سلامته من الحرف جزء علة في إعرابه» وكذلك يضاف 
ال وارد الما المحكلفة عل قلا اخثر اض على الس حا 
وَمَُعْرَبُ الأشماءماقذسلمًا a‏ 











ا يت ا 2 
لان غير المتمكن هو الذي خرج بالكلية عن باب الاسمية وهو الذي أشبه الحرفء فيما سبق المضمرات وغيرهاء 
أمكن.. ما المراد بمتمكن أمكن؟ أريد اللفظ متمكن: عرفنا أنه معرب» أمكن: أمكن من غيره من المعربات فى 
الاسميةء زيد: هذا ينون تنوين صرف» أحمد معرب أو لا؟ معرب» زيدٌ معرب» أيهما أمكن في باب الاسمية؟ زيدء 
لعاذا؟ أنه فو رق واخ كير تضوف 1 
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إذاً: متمكن في باب الإعراب والاسمية» أمكن من غيره؛ لأنه يقابله ماذا؟ متمكن غير أمكن» وهو الممنوع من 
الصرفء إذاً: ينقسم المعرب إلى متمكن أمكن.. متمكن في باب الاسمية» وأمكن من غيره في باب الاسمية أيضاً 
وهو المنصرف» كزيد وعمروء وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف» أي: الممنوع من الصرف كأحمد 
ومساجد ومصابيح. 

وغير المتمكن هو المبني» والمتمكن هو المعرب» وهو قسمان كما ذكرنا. , ۰ 

ثم لما أنهى ما يتعلق بالاسم من جهة إعرابه وبناءه ثنى بالفعل: وَالفعل مِنه مُعْرَبٌ وَمَبْنِي كذلك؛ كما أن الاسم 
منه معرب ومبنيء إلا أن الإعراب في باب الأسماء أصلء وفي باب الأفعال فرع؛ هذا مذهب البصريين» مذهب 
البصريين: أن الإعراب في باب الأسماء أصلء وفي باب الأفعال فرع» لماذا؟ لما ذكرناه سابقاً: أن الاسم قد تعتري 
وتعتوره معان لا يميزها إلا الإعراب» بخلاف الفعل؛ فالأصل فيه ألا تعتوره معان مختلفة» سواء كان الماضي أو 
الأمرء وأما المضارع فهذا بعضه معرب وبعضه مبني بشرطه كما سيأتي. 

إذاً : لما فرغ المصنف من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال؛ 
ومذهب البصريين: أن الإعراب أصل في الأسماء» فرع في الأفعالء فالأصل في الفعل البناء عندهم» فإذا جاء الاسم 
معرباً لا يسأل عنه» وإذا جاء الفعل مبنياً حينئذٍ لا يسأل عنه؛ لأن الأصل في الأفعال البناءء كما أن الأصل في 
الحروف البناء. 

وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال مطلقاًء لماذا؟ أصل في الأفعال وفي الأسماءء 
والأول هو الصحيح» الذي هو مذهب البصريين» لماذا قال الكوفيون أنه أصل فيهما؟ ليس عندهم من المبني من 
الأفعال إلا الفعل الماضيء وفعل الأمر عندهم معرب مجزوم بلام مقدرة» والفعل المضارع في غالب أحواله يعتبر 
معرباً حينئذٍ لوجود بعض المعاني التي تعتري الفعل المضارع كما سيأتي وهذا مسلم عند البصريينء قالوا: بكونه 
معرباً في الفعل كما أنه معرب في الأسماءء يعني: أصل في الأفعال كما أنه أصل في الأسماءء يعني: توارد المعاني 
يوجد في الأفعال ويوجد في الأسماءء فصار أصلاً فيهما وهذا منتقد. 

قال رحمه الله: 

وَفِعْلُ أمْرٍ وَمُضِيّ بُنِيَا وَأَعْرَبُوا مُضَارِعاً. . هذه ثلاثة أنواع» 

>فغل أمْرٍ وَمُضي بُنِيَا وَأَغْرَبُوا مُضَارِعاً.. 

فل مُصَارعٌ يلي لم يشم ٠‏ ا 

وَمَاضي الأفقهال بالنَامِزروَس سم ال لاي 











والترتيب هنا مخالف لما سبق» هنا قدم الأمر: َي أمر ضر ها . وهناك قدم الفعل المضارع: :فل مُضَارعٌ 
يلي لم » لماذا قدم هناك الفعل المضارع؟ لأنه في مقام بيان العلامات وهو أشرف من غيره؛ ثم قال: وَمَاضِيَ 
الأفعال.. ثم قال: سخ بالذون فِعلَ » قدم ماذا؟ قدم الماضي على فعل الأمرء لماذا؟ لكون الماضي متفقاً على بنائه؛ 
وفعل الأمر مختلف فيه؛ وهنا قدم ماذا؟ قد فعل الأمرء ثم أتى بالماضي ثم أتى بالمضارع؛ عكس ما سبق على 
التوالي.. هناك قدم المضارع ثم الماضي ثم الأمرء هنا قدم الأمر ثم الماضي ثم المضارع. لماذا؟ قدم الأمر 
للاستدلال به أو للاستدلال بهذا التقديم على أن ا مع التنصيص على الحكم» كأنه يقول: أن بناء 

َفغل أَمْرِ وَمُضِيّ. ua,‏ إذاً: : هما في درجة واحدةء ولذلك عند البصريين لا خلاف عند أكثرهم أن 
فعل الأمر كالفعل الماضيء وإنما نازع بعض الكوفيين في كونه معرباً لعلة تمسكوا بها. 

إذاً: وفغل أمر: قدمه هنا للدلالة على أن الراجح فيه أنه مبني؛ بل هو مساو للماضي في البناء» ثم ثلث بالفعل 
المضارع؛ لأنه خرج عن أصله؛ وما جاء عن الأصل سواء كان ماضياً أو أمراً فهو أولى بالتقديم على ما خرج عن 
الأصل وهو الفعل المضارع. إذاً: ثلاثة أفعال: 

وَفْعْلُ أآمْر وَمُضِيّ ومضيّ يجوز الوجهان؛ وَمُضِيّ بُنِيَا.. هذا يحتمل أن الألف هذه ألف الفاعل.. ألف الاثنينء 
ويحتمل أنها ألف الإطلاق» على حسب توجيه وَمُْضِيّ » وَمُضِيّ بجر مضي وتقدير مضاف حذفه الناظم لمماثلته 
المعطوف عليه؛ وأبقى المضاف إليه بحاله» يعني: أصل التركيب: وفعل أمر.. وفعل مضي بنياء هذا أصل التركيب» 
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قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على حاله.. كحاله كما سيأتي» فحذف المضاف فعل مضي وأبقى مضي على 
حاله. 1 

وقوله: بُنِيَا ء الرافع لضمير التثنية خبر عن المذكور والمحذوفء فحينئذٍ أخبر بالمثنى عن مفرد أو عن مثنى؟ 
مثنى معنيّ لا حفيقة» بُنِيَاه لا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر» وفعل أمر. . فعل' هذا مبتدأء أين خبره؟ بنيء أليس 
كذلك؟ هذه الألف ألف الاثنين» وفعل أمر واحدء كيف يخبر عنه بقوله: بنيا؟ نقول: أصل التركيب: وفعل أمر.. وفعل 
مضي بنياء هذا لا إشكال فيه؛ يعني: صار بنيا الألف هذه عائدة على فعل أمر المذكور وفعل مضي المحذوف». 
فعادت على اثنين: على مذكور وعلى محذوف» فلما أبقى المضاف إليه كحاله كأن المضاف صار موجوداً؛ لأن أثره 
موجود» وإذا كان 00 موجود حينئقٍ فهو 0 
ا د 0 EEG‏ ا 
وهذا فيه تكلف. 

ويحتمل أن ألف بني للإطلاق وأن ضميره يرجع إلى فعل أمر مراداً به الجنس» ضمن نوعيه فعل الأمر وفعل 
المضي» يعني: كما قلنا هناك بدا فَعَلْتَ وَأَنَتْ حل أن راثك هذا سوت على سات ال ف بان سيار 
اسماً مشتركاً بين التائين» وَفغل أَمْرِ وَمُضِيْ › > يحتمل أن مضي هذا معطوف على أمرء وحينئذٍ يصير فعل» هذا ليس 
خاصاً بالأمر“بل ضار جلساً مشتركاً يصدق على الأمر وعلى الماضيء» وقول أمر-هذا من إضافة الدال إلى المحلول» 
يعني: فعل يدل على الأمر» والفعل الدال على الأمرء -أي أمر اصطلاحي أو لغوي-؟ إذا قيل: فعل الأمر المراد به 
الأميطلاخي؟ لأن هذا اسمة قل الأسن من إحماقة الذال إلى المقلواء» ف آمو :يدل على الأمن الاضطلا كي تور 
شرطه» يعني: وجود علامتيه. 

وَفغل مر وَمُضِيّ بيا إذآ الحكم على الفعل فعل الأمر بأنه مبنيء والحكم على الفعل فعل الماضي أنه مبنيء 
يبنى على أي شيء؟ ما بين المصنف رحمه الله تعالى وجه البناء» بل حكم عليه أنه مبني» وأحال على المُوَقّف». 
فحينئذ نقول: فعل الأمر هل هو معرب أو مبني؟ على الخلاف الموجود بين البصريين والكوفيين» هنا قال 

ae‏ لا ار ب د ما ا TG‏ سو 
تخنيناء ل TE e‏ 
مقرون بلام الأمر فهو مجزومء حذفت اللام تخفيفاً.. 

عبر سوم م لو جا مشر ل ع 1 شور مد كس 
6 يك وه ا اه و 0 جد مده 
وبين فعل الأمرء حذفت التاءء صارت الضاء هنا ساكنةء وحينئذٍ لا يمكن الابتداء بالساكن» فاجتلبت همزة الوصل 
للتمكن من الابتداء بالساكن» ١‏ ثم التقى ساكنان ففصلت الهمزة على أصل بالكسر فقيل: اضرب. 

a Ly‏ من أين؟ من قوله: لتضرب» حذفت اللام تخفيفاًء ثم بعد ذلك اشتبه 
والتبس بالفعل المضارع المرفوع في حالة الرفع» فحذفت التاء دفعاً لهذا ال لم صان کرم ا 
هناك» الحرف لا يعمل محذوفاً سواء كان حرف جرء أو كان حرف جزم» فحينئذٍ قولهم: اضرب يا زيد» اضرب: 
هذا فعل أمر مجزوم عند الكوفيين؛ مجزوم لأنه معرب» ما العامل فيه؟ قالوا: اللام» أين هي؟ محذوفة؛» وهل يعمل 
المحذوف في الموجود؟ نقول: لل الصواب: لا» لا يعمل المحذوف في الموجود. 

لو كان فعلآء جاء زيدٌء من جاء؟ زيدٌ. . زيدّء هذا مرفوع فاعلء ما العامل فيه؟ جاء» أين هو؟ محذوف» لو قال 
لك قائل: من جاء؟ قلت: زيذء زيد ما إعرابه؟ فاعل» والعامل فيه.. أين هو جاء ما في جاء هناء محذوف؛ لأنه وقع 
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0 من جاء» أنت تجيب بماذا؟ زيد فقط» كلمة: زيد. والأصل: جاء زيدٌء حذف جاء» وبقي 
الفاعل على حاله؛ ةذ فقلت: زيدٌ» زيدٌ إعرابه فاعل لفعل محذوف جوازأء تقديره: جاء زيد»ء ما الذي جوز حذفه؟ كونه 
واقعاً في جواب سؤال وَحَدْفُ ما يُعْلَمْ جَائِرٌ »> كيف جوزنا هنا أن يعمل الفعل في اللفظ المذكور وهو محذوف؟ 
نقول: لأنه أصلء الأصل في العمل للأفعال» ولذلك قدرنا في البسملة هناك الفعل؛ لأنه أصل في العمل. 

فد يتوق :على أن يعجل مذكور ا ومكدوفاء ودائما الأصنؤل هكذاء اسول تعمل خو فة و مكو رة اما 
الحرف فالأصل فيه ألا يعمل» الحرف وهو ملفوظ الأصل فيه ألا يعمل» فإذا عمل الحرف وهو ملفوظ به حينئذٍ جاء 
على خلاف الأصلء وما جاء على خلاف الأصل فهو ضعيف» فإعماله وهو ملفوظ به ضعيف» هذا الحرف» فإذا 
حذف كان من باب أولى وأولى أن يكون أضعف في العمل» فكيف يبقى تأثيره بعد حذفه؟ إذاً: القول بكون اضرب 
مجزوم بلام الأمر محذوفةء نقول: هذا قول ضعيف؛ لأن الحرف لا يعمل محذوفاً» بل هو وهو ملفوظ به ضعيف» 
فمن باب أولى ألا يعمل محذوفاً. 

إذا. هذا ما اختلف فيه بين البصريين والكوفيين» وهو مبني عند البصريين على الأصل» هل يحتاج البصريون 
إلى إثبات بنائه إلى دليل؟ نقول: لا؛ لأنه ثبت أن البناء أصل في الفعل» فحينئذ ما جاء على الأصل لا يطالب بدليل» 
فاذا قال البصري: الفعل فعل الأمر مبني لا نقول له: ائت بالدليل؛ لأنه استدل بالأصل» يعني: واقع عنه حالاً. 

حينئذ من قال: خرج عن الأصل قيل له: ائت بالدليل؟ (( فل هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ))[البقرة:111] فإن أثبته دليلاً 
لت ار مسوم بتر DR‏ سمس بود 

إذا قلنا: أنه مبني على الصحيح على أي شيء يبنى؟ المشهور عند النحاة أن الأمر مبني على ما يجزم به 
مضارعة» هذا هو المشهور عند النحاةء فالأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. فإذا كان المضارع مجزوماً 
بالسكون حينئذٍ بني على السكون» وإذا كان مضارعه جزم بحذف حرف العلة حينئذٍ يبنى فعل الأمر على حذف 
حرف العلةء وإذا كان مضارعه يجزم بحذف النون بني فعل الأمر على حذف النون» الأمثلة نحتاجها أم لا؟ ما 
نحتاج أمثلة. 

لم يضرب: هذا فعل مضارع مجزوم بالسكون» اضرب: هذا فعل أمر مبني على السكون؛ لأن مضارعه 
يضرب إذا دخل عليه جازم جزم بالسكون» يغزو. ل . لم يدع. . لم يرم .. لم يخشء نقول: هذه جزمت بحذف 
حرف العلةء أغز يا زيدُء ارم يا عمرو. . اخش يا زيدء نقول: هذه كلها مبنية على حذف حرف العلة» ماذا بقي؟ 

المجزوم بحذف النون» لم يقوما.. لم يقوموا.. لم تقومي» إذاً نقول في فعل الأمر قوما: مبني على حذف النون؛ 
قوموا: مبني على حذف النون» قومي: مبني على حذف النون ؛ لأن مضارعه يجزم بحذف النون» في هذه الأمثلة 
واضح بين: أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه» وهذه القاعدة في مثل هذا لا بأس بها: الأمر مبني على 
ما يجزم به مضارعه. 

لكنها أورد عليها بعض الإيرادات من حيث ماذا؟ عدم الشمول؛ لأنها لا تشمل بعض الأشياءء ويدخل تحتها 
بعض ما كان الأصل أنه خارج عنهاء يرد عليها: أمر جمع المؤنث صحيحاً كان أو معتلآء إذا أمرت نسوة ماذا 
تقول؟ قمن» (( وَأَقِمْنَ الصّلاةَ ))[الأحزاب:33] مضارعه؛ ما هو مضارعه. . مجزوم؟ النسوة يقمن» قمن؟ مبني على 
السكون» هنا يقول: على ما يجزم به مضارعه! خص نوعاً من أنواع المضارع.؛ فحينئذٍ لا يدخل تحته أمر المؤنث» 
صحيحاً كان أو تلآ لماذا؟ لأن مضارعه مبني وليس مجزوماً: النسوة يقمن» فحينئذٍ نقول: الأمر منه مبني على 
السكون» كما أن مضارعه مبني على السكون. 

وقوله: الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه»ء لا يدخل تحته هذا الصنف». إذاً: : أمر ج جمع المؤنث صحيحاً كان 
أو معتلاً» فإنه مبني على السكون ومضارعه ليس مجزوماً فإنه مبني على السكون أيضاًء نحو: قمن» هذا أمرء وهو 
مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث» وتقول في المضارع: النسوة يقمن.. ارمين.. يرمين.. النسوة يرمين» هذا 
معتل اتصلت به نون الإناث» فهو مبني على السكونء النسوة يرمينء الأمر منه: ارمين.. أرمين» أليس كذلك؟ حينئذٍ 
بني على السكون كما أن أصله مبني على السكون. ١‏ 

إذاً: اختصاص القاعدة بما جزم مضارعه أخرج المبني» فهذا الفرد ليس داخلاً تحت هذه القاعدة» فزيد على 
الاك لحر ها الل ار كان LSE SG O‏ ار 
بالقيد للإدخال أو للإخراج» للإخراج أو للإدخال؟» هنا نريد أن ندخل هذا النوع أم نخرجه؟ ندخله» وهم قالوا: لو 


120 


كان معرباً إذاً: إذا كان مبنياً لا يأخذ الحكم؛ وهذا قيد فاسدء لكن أرادوا أن يجمعوا بين نظيرين» لماذا؟ قولهم: لو كان 
معرباء أرادوا أن يجمعوا بين نظيرين؛ لأنهم قالوا : ما يجزم به مضارعه. 

إذاً: : عينوا الفعل المضارع أنه مجزوم» فكيف يضم إليه النوع المبني؟! هذا متعذرء لكنهم خصوا القاعدة 
بالمعرب فحسبء حينئذٍ تكون القاعدة أغلبية فهي خاصة بالفعل المضارع المعرب المجزوم؛ إذاً: إذا كان مبنياً هذه 
القاعدة لا تنطبق على المبنيات» فحينئذٍ يؤخذ حكم فعل الأمر الذي بني مضارعه من غير هذه القاعدة. 

كذلك يرد عليها بعد الزيادة أيضاً: الأمر الذي باشرته نون التوكيدء فإنه يبنى على الفتح صحيحاً كان أو 
معتلاً: (( لَيُْبَدَنَ ))[الهمزة:4] ليضربنٌ.. ليأكلنٌء نقول: هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
التقيلةء الأمر منه: انبذنٌ» اضربنٌ مبني على الفتح» مضارعه مبني على الفتح» وهذا مبني على الفتح: 

الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه لو كان معرباًء هل هذا النوع يمكن أن نأخذه من هذه القاعدة؟ الجواب: 
لا؛ لأنه مبنيء -والكلام في المعرب-» لا تشمل هذه القاعدة الأمر الذي لا مضارع له» نحو: هات» ان 
فعل أمر؟ الصحيح أنه فعل أمرء مجزوم على حذف حرف العلة» هاتي هذا هو الأصلء في الخطاب للمذكر.. 
المفرد المذكر-. هات" : هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلةء والكسرة دليلة على المحذوف» مثل: او 
وارم» هل له مضارع» هات؟ ليس له مضارع. إذاً: كيف نأخذ من القاعدة حكم هذا النوع؟ لكن هذا يجاب عنه بأنه 
قليلء لا يعلم حكم الأمر الذي مضارعه ليس معرباً على تلك الزيادة. 

إذاً: : هذا خلل في هذه القاعدة: الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه» نقول: هذه قاعدة أغلبية» ولا يصح أن 
يؤخذ منها أحكام أفراد فعل الأمر على جهة التفصيل» ولذلك نقول: أحوال فعل الأمر للمبني على أربعة باستقراء 
كلام العرب: 

الحالة الأولى: لودل كل اليتكرن الظاخرا أو ترا ولتي المسكون لذ ركو لامر وقد يكو متدرا 1 
يعني: لس من الأمالة الخ كاد ف كني على الستكوت لأنه فعل أمر صحيح الآخرء يعني: 
لامه ليست حرفاً من أحرف العلة الثلاثة» اضرب: الباء ليست واو ولا ياءَ ولا ألفاًء حينئذٍ يبنى على السكون» وهذا 
السكون هنا ظاهر: (( قم اللَيِلَ ))[المزمل:2] قم؛ نقول: هذا فعل أمر أو لا؟ فعل أمرء مبني على السكونء لماذا بني 
على السكون ن؟ لأنه صحيح الآخرء يعني: لامّه ليست وار ولا ياءَ ولا ألفاًء فحينئذٍ يبنى على السكون» وليس من 
الأمثلة الخمسة. 

وأين السكون؟ مقدرء (( قُم اليل )) [المزمل:2] قم: هذا فعل أمر مبني على السكون المقدرء منع من ظهوره 
اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين» وهذه الحركة ليست أصلية؛ والحركة العارضة كاسمها عارضة؛ 
لا اعتبار لهاء إذ لو كان لها اعتبار لرجعت الواو التي حذفت للتخلص من التقاء الساكنين» : قم: أصله قوم» واو ساكنة 
وميم ساكنة التقى الساكنان حيننذٍ لا يحرك الأول بالكسرء لمان" ان اواو يله تعين الطريق الثاني وهو حذفهة 
ل بد اجا ب لماوع ع اس رار سوم اه 
معتبر لكنه من جهة التقدير لا من جهة اللفظ. 

إذاً: يبنى على السكون ظاهراً أو مقدراً.. ظاهراً في نحو: اضرب يا زيدء ومقدراً في نحو: قم الليل» متى؟ إذا 
كان صحيح الآخرء ولم يكن من الأمثلة الخمسة»ء لم يتصل به ضمير تثنية؛ ولا ضمير جمع» ولا ضمير المؤنثة 
المخاطبة؛ أو اتصلت به نون الإناث» يعني: يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث: (( وَأَقِمْنَ الصّلاة 
)[الأحزاب:33] أقمن ما إعرابه؟.. لاتصاله بنون الإناث: (( وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الزّكَاةَ وَأَطِعْنَ ))[الأحزاب:33] 
هذه كلها أفعال أمرء أطعن: هذا فعل أمر مبني على السكون» لماذا بني؟ أجيبوا.. لاتصاله بنون التوكيد.. بنون 
الإناث» أولاً: لماذا بني؟ نقول: لا يسأل عن الفعل المبني» لماذا بني؟ لأنه جاء عن الأصلء لم بني السكون هنا؟ 
لاتصاله بنون الإناث» ونون الإناث حرف أم اسم؟ ما الدليل؟ وَمُسْنَدٍ للإسم تَعْييڙ خصّل. 

ومسند: إذاً أسند إليهاء فدل على أنها اسم فهي فاعلء إذاً: أقمن الصلاة.. أطعن الله نقول: هذا فعل أمر 
اتصلت به نون الإناث فيبنى على السكون. 
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والمدغم بفك إدغامه عند اتصاله بالنون» امدُدنَ.. مَدَّ هذا مشدد مدغم» إذا اتصل به نون الإناث فك الإدغام؛ 
فصار: اعدذو .هذ و نايا رحن . قم الليل.. مد . اضرين يا هندات وارمین» مدء ما اعرابه 
كيف يعرب مد؟ مد الحبل يا زيد» أمر أو لاء مدّء أمر. اول شو امسر الى ل أمر سا فو الدلرل؟ كل على الطلف رل 
ياء افعلي» مدي يا هند.. مد يا زيد.. مديء إذاً: قبل يا الفاعلة» إعرابه كيف مُدً؟ فعل أمر مبني على السكونء أين 
السكون؟ مَدّ: فعل أمر مبني على السكون المقدرء منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. 

كيف التقاء الساكنين وهو فتحة؟! يجوز أن يقال: مدُوا.. مُدي.. مد في التحريك: مدوا على الإتباع» والسكون 
مقدرء مَدّ: للتخلص من التقاء الساكنين» لكنه طلباً للخفة؛ لأن الأصل الفعل أنه لا يدخله كسرء مُدّي: هذا أضعفها 
بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» ففيه ثلاث لغات: أشهرها وأحسنها: مُدَّه ثم مُدُواء ثم مُديء 
ومُدُوا: الدال مضمومة هنا للإتباع التي ذكرها اليوم» حركة الإتباع» فتقول: مدوا فعل أمر مبني على سكون مقدر 
منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع» مدي: فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين وهى الكسرة على الأصلء مَدَّ: نفسه لكنها فتحاً. 

إذاً: هذا الحالة الأولى: أنه يبنى على السكون ظاهراً أو مقدراً إذا كان صحيح الآخرء ولم يكن من الأفعال 
الخمسة. 

الثاني: يبنى على الفتح» فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة: اضربَن. . اضرِبْنَ» اضربن.. 
اضْربَن» ليس اضرِبْنَء اضْرِيّن يا زيدُ: هذه نون التوكيد الخفيفة» اضرب. . اضربن. . اضرب: هذا نحل اه حيني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة» اضْربَنَ؛ اضرب: تقول: هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة. 

الثالث: يبنى على حذف حرف العلة؛ إذا كان آخره معتلآء يعني: واو أو ياء أو ألف» يدعوا تقول: ادع كما 
ذكرناه سابقاًء يخشى اخش» يرمي ارم» بشرط ألا يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة؛ أو ضمير المؤنثة 
المخاطبةء أو نون الإناث» أو نوني التوكيدء لا يتصل به هذا ولا ذاك؛ لأنه إذا اتصل به ضمير تثنية أو واو جماعة 
أو ضمير المؤنثة المخاطبة حينئذٍ بني على حذف النون وهو الحالة الرابعة :أنه يبنى على حذف النون» متى؟ إذا 
اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة» أو ياء المؤنثة المخاطبة» اضربَانّتٍ يا زيد.. هنا فعل أمر اتصل به نون التوكيد 
الثفيلة» فبني على حذف النون ؛ لأن الألف هذه آلف تثنيةء يعني: اغ نان هذا شر فعل الأمر مبني 
على ما يجزم به مضارعه» الأفعال الخمسة أوالأمثلة الخمسة تجزم بحذف نونهاء حينئذٍ إذا اتصل ألف الاثنين بفعل 
الأمر نقول: بنى على حذف النون» اضريا.. اضرياء اضربواء اضربی» نقول: هذا مبنى على حذف النون» إذاً: 
قاعدة هنا أن الفعل قعل الأمر يبنى على واحد من أريعة: 1 1 

إما على السكون» وإما على الفتح» وإما على حذف حرف العلةء وإما على حذف النون. 

وَفْعْلٌ أَمْرٍ وَمْضِيّ بُنِيَا. . مضي: هذا اتفق على بنائه وأنه مبني» والأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه البناء» ومتى 
يبنى؟ نقول: يبنى على الفتح أو الضم أو السكونء وهو الذي ذهب إليه هنا من؟ ابن عقيل. 

ما اتفق على بنائه وهو الماضيء وهو مبني على الفتح نحو: ضربء وانطلقء ما لم يتصل به واو جمع 
ظاهراً أو مقدراًء ويبنى على الضم» ويبنى على السكون. 

يبنى على الفتح: إذا لم يتصل بآخره شيء» نحو: ضرب وعصىء؛ ضرب: فعل ماضي» ضرب زيد: ضرب 
فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعرابء لم بني؟ لا يسأل عنه؛ لأنه جاء على الأصلء لماذا بني على 
الفتح» أو لماذا حرك؟ نقول: لأنه أشبه المضارع كما سيأتي» لم كانت عين الحركة فتحة؟ طلباً للخفة. 

إذاً: هذه الحالة الأولى: أنه يبنى على الفتح» وذلك إذا لم يتصل به شيءء سواء كان هذا الفتح ظاهراً أو مقدراًء 
ظاهراً نحو: ضربء ومقدراً؛ نحو: عصى. . ((وعصى آدَمُ رَه ))[طه: 121]. 

أو اتصل به تاء التأنيث الساكنة» ضربت هند» ضرب: فعل ماضي مبني على الفتح» واتصلت به تاء التأنيث 
الساكنةء إذاً: لم تخرجه عن الأصلء أو اتصلت به ألف الاثنين نحو: ضربا الزيدان.. الزيدان ضرباء ضربا: هذا 
فعل ماضي مبني على الفتح» والألف هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء إذاً: اتصل الفعل 
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الماضي بألف الاثنين وبقي على أصله. إذاً: الحالة الأولى يبنى على الفتح ظاهراً أو مقدراً سواء اتصلت به تاء 
التأنيث أو ألف الاثنين لا يخرجه عن أصله. 

الحال الثانية: أنه يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحركء هي التي عناها بقوله: ما لم يتصل به 
واو جمع فيضم إذاً : يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك» ضمير: هذا احترازاً من الاسم الظاهر: 
ضرب زيدّء فإنه يكون مبنياً على الفتح؛ ضمير رفع: احترازاً من ضمير نصبء نحو: أكرمناء فهو مبني على الفتح 
على الأصلء وبالمتحرك احترازاً عن الساكن» ما عدى الواو: ضربناء إذاً: ضمير رفع متحرك» خرج بالضمير 
الاسم الظاهرء وبالمتحرك الساكن» ما عدى الواو نحو: ضربا.. هذا ضمير ساكن الألف» أليس كذلك؟ يكون مبنياً 
معه على الفتح. 

يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحركء إذا وجدت فيه هذه القيود الثلاثة حينئذٍ بني على السكون؛ 
مثل ماذا؟ التاع» وناء ونون الإناث ثلاثة» ضربت.. قمت.. ضربنا.. النسوة قمن» هذه كلها الثلاثة مبنية على السكون 
لاتصاله بضمير رفع متحرك؛ واضح هذا؟ 

الحالة الثالثة: أنه يبنى على الضم» متى؟ إذا اتصل به ضمير جمع» وهو واو الجماعة» ضربوا.. قامواء قالوا 
هذا مبني على الضم. لماذا؟ لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموماًء إذاً: هذا حال» هذا قول الجمهور: 
التفصيل في حال الفعل الماضي» يبنى على الفتح» ويبنى على السكون» ويبنى على الضم. 

المذهب الثاني: أن يبنى على الفتح والسكون فقط لا على الضم» وهذا رجحه ابن هشام في: أوضح المسالك» 
يعني: نفس المذهب السابق إلا أنه أسقط البناء على الضم» وجعل الفتحة فيه مقدرة» قاموا: فعل ماضي مبني على 
الفتح المقدر» منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. 

إذاًء المذهب الثاني: أن الماضي يبنى على الفتح والسكون» ونحو ضربوا الفتح مقدر. 

المذهب الثالث: يبنى على الفتح في جميع الأحوال مطلقاً سواء اتصل به ضمير رفع متحرك أو اتصل به واو 
الجماعة أو لاء يبنى على الفتح مطلقاًء وهذا هو الأرجح والأصح. 

أما نحو: ضرَبّت» فنقول: هذا مبني على فتح مقدر؛ لأن هذا السكون عارضء الأصل: ضرَبَتٌ بتحرك الباء 
بالفتح على الأصل؛ ضرّب: فعل ماضي اتصل ضمير رفعء قيل: ضرَبَت» حينئذٍ من قاعدة العرب: أنه لا يوجد في 
كلمة واحدةء أربع متحركات متواليةء دفعاً لهذا التوالي سكن آخر الفعل» فحينئذٍ هذا السكون ليس سكون بناءء وإنما 
هو سكون عارض» فإذا علمت العلة من وجود هذا السكون رجعنا إلى الأصل في إعراب الفعل الماضي عند 
التجردء يعني: قبل اتصال تاء الفاعل» فضرَبْتْ نقول: أصله ضرَبَتْ سكنت الباء دفعاً لتوالي أربع متحركات فيما هو 
كالكلمة الواحدة» حينئذٍ بقي على أصله؛ فنقول: ضرب» فعل ماضي مبني على الفتح المقدر» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بسكون دفع توالي أربع متحركات» فيما هو كالكلمة الواحدة. 

وأما: قامؤاء فهذا واضح بين أن هذه الضمة إنما جيء بها لأجل مناسبة الواو؛ لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا 
أن يكون مضموماًء إذاً نقول: الفعل الماضي الصحيح أنه مبني على الفتح مطلقاً سواء اتصل به ضمير رفع متحرك» 
أو اتصل به واو الجماعة؛ وأما مذهب الجمهور فهذا فيه نظر. 
رَففل آأنمرؤمضي ّا وَأغربوا مقس ضرعا إن عرهيا 
ج gğجچج‏ 


هذا شروع في الفعل المضارع» أعربواء من الذي أعرب» العرب أو النحاة؟ يحتمل ويحتمل؟ يحتمل أعربوا.. 
العرب أو النحاة» يحتمل هذا وذاك» وأعربواء أي: العرب نطقوا بالمضارع معرباًء أو النحاة حكموا للفعل المضارع 
بالإعراب» واضح؟ يحتمل هذا ويحتمل ذالك. 

وَأَعْرَبُوا مُضَارِعاً إن عَرِيَا: وأعربواء أي: العرب بمعنى: نطقوا به معرباًء أو النحاة بمعنى: حكموا باعرابه 
أعربوا مضارعاًء يعني: فعلاً مضارعاً على خلاف الأصل؛ لأن الأصل فيه أن يكون مبنياًء هذا الأصل في الفعل 
المضارع.؛ ولكن لكونه أشبه الاسم أخذ حكمه»ء أشبه الاسم في وجه شبه سيأتي» لوجود هذا الشبه قالوا: أخذ حكم 
الاسم وهو الإعراب» ما وجه الشبه؟ فيه قولان: 
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القول الأول وهو المرجح: أن الفعل المضارع تتوارد عليه معان مختلفة» وهذه معان تركيبية يعني: إنما توجد 
بعد تركيبه» لا يتميز وتتميز هذه المعاني المختلفة إلا بالإعراب» لما وجدت فيه علة إعراب الاسم وهي توارد 
المعاني المختلفة» حينئذٍ ألحق الفعل المضارع بالاسم فأخذ حكمه وهو الإعراب» قلنا: ما أحسنّ زيداً.. ما أحسنْ 
زيدٍ. . ما أحسن زيذء هذه ثلاثة أحوال. 

قال: ومثلها في المثل المشهور: لا تأكلٍ السمك وتشرب اللبنء قالوا: تشرب.. تشرب.. تشرب» هذا يحتمل كم 
معنى؟ ثلاثء لا تأكل السمكء هذا واحدء لا: ناهية» وتأكل: هذا فعل مضارع مجزوم بلاء وجزمه سكون مقدر على 
آخره» هذا ثابت: لا تأكل السمك» هذا مفروغ منه» بقي: وتشرب اللبن» وتشرب: هذا يجوز فيه من حيث الإعراب 
ثلاثة معاني» وتشرب.. وتشرب.. وتشربء أما: وتشرب اللبن» فهذا عطفاً على مدخول لا الناهية» حينئذٍ يكون 
مجزوماًء وحرك بالكسر للتخلص من التقاء ساكنين. 

المعنى على هذا: لا تأكل السمك» ولا تشرب اللبن» منهى عن هذا وذاك» سواء جمعت بينهما أو أفردت 
أحدهما عن الآخر» فأنت منهي عنه» هذا في حالة الجزم» وتشرب» وتشرب: على جعل الواو واو المعية» وتشرب: 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد الواوء المعنى على هذا: لا تأكل السمك مع شربكء إذاً: لا تجمع ولك 
أن تفردء يعني: لا تأكل السمك مع شربك اللبن» فإن أكلت السمك وحده دون شرب للبن لا بأس» وإن عكست فلا 
باس. 

لا تأكل السمك وتشرب. . بالرفع» يعني: ولك شرب اللبن» الثاني مباح» لا تأكل السمك منهي عنه»ء وتشربء 
نقول: هذا على الإباحة» إذاً: : هذه معان مختلفة تركيبية على صيغة واحدة الفعل واحد المثال واحدء ما الذي ميز هذه 
المعاني من حيث النهي والجمع والإفراد؟ هو الإعراب. 

إذاً: وجدت فيه علة إعراب الأسماءء فانتقل الحكم حكم الإعراب من الأسماء إلى الفعل» لكنه لم يجعل أصلاً 
فيه كما جعل أصلاً في الأسماء؛ لأن هذه المعاني يمكن تمييزها بغير الفعل» لا تأكل السمك؛ء ولك شربُ.. حذفنا 
الله لا تأكلء السيتك ا انج بالحال نضا لا ناكل ال ولأ تشري» هنذا ارف على أضئلف لها أمكق 
أن نفر عن اللبس والاختلاف في فهم المعنى التصريح بالاسم أو بلا الناهية عن الإعراب» صار الإعراب فرعاً في 
الفعل المضارع دون ماذا؟ صار الإعراب فرعاً في الفعل المضارع ولم يكن أصلاً. 

إذاً: وأعربوا مضارعاًء لماذا أعرب الفعل المضارع مع كون الأصل فيه أنه مبني؟ نقول: لكونه أشبه الاس 
أشبه الاسم في ماذا؟ في توارد المعاني المختلفة عليه؛ هذه العلة هي الصحيحة وهي التي نكتفي بها. 

لكن إعرابه مطلقاً؟ قال: لاء إن عَريَا .. مِنْ نون تؤكيدٍ مبَاشِرِ وَمِنْ .. نون إِنَاثِ » يعني: كأنه قال لك: 
وأعربوا مضارعاً لا مطلقاًء بل إن عري من نون توكيد» وعري هناء بمعنى: خلاء وعري من باب رضيء بمعنى: 
خلاء ويأتي من باب قعد بمعنى آخرء إن خلا الفعل المضارع من نون توكيد مباشرٍ ولو تقديراً. 

وإن عرى من نون إناثء إذاً : شرط إعراب الفعل المضارع أن يكون خالياًء يعني: لم يتصل به لا نون التوكيد 
الثقيلة أو الخفيفة المباشرة ولا نون الإناث»ء فإن لم يعر فحينئذٍ رجع إلى أصله وهو البناء» هذا مأخوذ من مفهوم 
المخالفة. 

وأعربواء هذا ليس على إطلاقه بل قيده بحرف الشرط: إن عري.. يعني: إن خلا من النونين» فإن لم يخل من 
النونين حينئذٍ الحكم وهو الإعراب منتفء لماذا؟ لأنه قيد الإعراب بشرط وإذا كان كذلك وحينئذٍ يزول المشروط 
بزوال الشرط وهو الإعراب» فإن لم يتصل.. فإن اتصل به نون التوكيد ونون الإناث حينئذٍ رجع إلى أصله وهو 
البناء. 

وأعربوا مضارعاً. . على خلاف الأصلء والا مطلقاًء بل إن عري.. قلنا* : عري بكسر الراء ماضي يعرى؛ 
كرضي يرضىء أي: خلاء وأما عرى يعروا كعلا يعلو فبمعنى: عرضء عَرِيَا .. مِنْ تون تَؤكِيدٍ مُبَاشِرٍ » ولو تقديراً 
كما سيأتي» وإن عري من نون إناث» يعني: نون موضوعة للإناث» وإن استعملت مجازاً في الذكور. 

ولذلك ابن مالك في هذه الألفية باستقراء أنه لا يعبر بنون النسوة» وإنما يقول: نون الإناث» لماذا؟ لأنها قد 
تستعمل فى غير النسوة النسوة عقلاء.. عاقلات» حينئئذٍ إذا استعملت النون فى غير النسوة ويقال: هى نون النسوة 
هذا محل إشكالء فإذا استعملت في غير نون النسوة حينئذٍ لا تسمى بهذهء لذلك نقول: لم يقل: نون النسوة لأنها تشمل 
العاقل ولغير العاقل» الناقةء أو النوق يسرحن» يسرحن: هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. 
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إذاً: نون الإناث التعبير بها أولى من التعبير بنون النسوة, كَيَرْعْنَ مَنْ فَيِنْ » هذا مثال لأي شيءء للمعرب أو 
للمبني؟ يَرْعْنَء كقولك: يَرْعْنَ.. يَرُغْنَ: هذا مضارع راع بمعنى: أفزع.؛ يَرُعْنَ النسوة.. يَرُعْنَ: هذا فعل مضارع 
مبني» على السكون لاتصاله بنون الإناث» من فتن» ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل؛ 
مَنْ فْيِنَه يعني: مَنْ فُيْنَ بهنٌّ» وحينئذٍ هذا مثال للمبني لا للمعرب. 

إذاً: الفعل المضارع نقول: له حالان: حال إعراب» وحال بناء» حال إعرابه له ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون مرفوعاًء وإما أن يكون منصوباًء وإما أن يكون مجزوماًء وهذه كلها سيفرد لها المصنف أبواب.. 
المرفوع سيذكره في بيت» ثم يذكر باباً للمنصوبات أو الفعل المضارع المنصوب والنواصب» وكذلك الجوازم» وهنا 
ذكر المبني. 


ز[ز[ز[ز[زةز[ ز[ؤ [ز[ ز 1[ 1 11111111111 وَأغَبوا ضرعا إن عرهيا 
مِن نون تؤكيد مُبَاشِرِوَمنْ ون إِنَاثِ ERE‏ 
چ بيجي 











قال ابن عقيل هنا: والمعرب من الأفعال هو المضارع؛ ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون 
الإناث» فهو شرط عدميء يعني: عدم اتصال هذين اللفظين بالفعل المضارع هو المسوغ لإعرابهء فإن وجد هذا 
الشرط المنفي» يعني: من جهة الوجود حينئذٍ انتفى الإعراب ورجع إلى الأصل 

مثال نون التوكيد المباشرة: هل تضرِبَنٌ. . تَصرِبَنٌ: هذا فعل مضارع مبني على الفتح» > لماذا بني» هل نسأل: 
لماذا بني؟ بل نسأل؛ لأن الفعل المضارع لما صار معرباً في أكثر أحواله صار الإعراب فيه كالأصل والبناء 
كالفرع؛ فإذا بني حينئذٍ نحتاج إلى سؤال: لم بني الفعل المضارع في هذا؟ سيأتيناء هل تَضْرِبَنٌ؟ إذا اتصلت نون 
التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع وبني معها على الفتح» والفعل معها مبني على الفتح» ولا فرق في ذلك بين الخفيفة 
والثقيلة فإن لم تتصل به لم يبن 
ا لا يي رمف 
والجازم» وإما أن يكون نصباً وهذا يستلزم العلم بالمنصوبات» يعني: أدوات النصبء وإما أن يكون مجزوماًء وهذا 
يستلزم العلم بأدوات الجزم» وهذه إحالة على ما سيأتي» وإنما الذي يعنيه الناظم هنا: هو البناء فحسبء وأما الإعراب 
فسيأتي ذكره. 

إذآً: إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بالفعل المضارع وكانت مباشرةً له حينئذٍ بني معها على الفتح» 
إن لم تتصل به بمعنى أنها لم تباشره» ولذلك قيد ابن مالك هناء قيد بماذا؟ من نون توكيدٍ مباشرء بمعنى: أنها 
اتصلت بالفعل ولم يفصل بينهما فاصل» وهل يتصور أن تكون نون التوكيد الثقيلة مع الفعل المضارع وبينهما 
فاصل؟ نقول: نعم» هذا يتصورء فإن وجد الفاصل لفظاً أو تقديراً حينئذِ رجع الفعل إلى أصله وهو الإعرابء إذاً: 
ليس كلما رأيت نون التوكيد الثقيلة بجوار الفعل ام ف د نعرف: هل هذه النون مباشرة 
للفعل أم لا؟ فإن باشرته بمعنى: أنه لم يفصل بين الفعل والنون فاصل» فحينئذٍ هو مبني» فإن فصل بينهما فاصل 
فحينئذٍ نقول: هو معرب» فإن لم تتصل به لم يبن» وذلك كما إذا فصل بينه»ء يعني: بين الفعل وبين النون فاصل 
ملفوظ به كألف الاثنين. 

لو قلت: هل تضربانٌ؟ أصلها ماذا؟ انظروا إلى ابن عقيل: هذه لا ينطق بهاء هل تضربانء هذا أكد فعل 
مضارع أسند إلى ألف الاثنين» فاعله ألف الاثنين» حينئذٍ هذه النون ليست متصلة.. ليست مباشرةً بالفعل المضارع» 
لماذا؟ لوجود الفاصل الملفوظ به وهو ألف الاثنين» فانتفى أن يركب بين نون التوكيد والفعل» لماذا؟ لأن العرب لا 
تركب ثلاثة أشياءء لأنه هناك اغتفر. الي رن افعو ركيت تون ركه ركيم حم 
عشر؛ ؛ لأن العرب تركب بين شيئين» وأما ثلاثة أشياء ذ فلاء فلذلك امتنع بناؤه. 
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هل تضربانٌ؛ ما أصله؟ هل تضرباننن.. النون الأولى: نون الرفعء والنونان الأخريان نون التوكيدء هذه كم 
نون؟ ثلاث نونات» نون الرفع ونون التوكيد الثفيلة» ونون التوكيد الثفيلة عبارة عن نونين: الأولى الساكنة وهي 
المدغمة في الثانية المتحركة» إذاً: ثلاث نونات» العرب تكره توالي الأمثال» وإذا كانت زائدة هذا أعظم وأعظم. 

فحينئذٍ دفعاً لكراهة توالي الأمثال حذفت نون الرفعء فصار ماذا؟ تضربانء بالفتح على الأصل» ثم كسرت نون 
التوكيد بعد ألف الاثنين تشبيهاً لها بنون المثنى مسلمان» إذاً: هل اتصلت النون هنا بالفعل؟ الجواب: لاء فإذا لم تتصل 
بالفعل حينئذٍ انتفى شرط بنائه؛ لأن شرط بناء الفعل المضارع مع نون التوكيد أن تكون مباشرةء بمعنى: أنه لا يفصل 
بينهما فاصلء وهنا قد فصل بينهما فاصل» وهو ألف الاثنين» إذاً أصله: هل تضربان.. تضربانء لا ينطق به» ثم بعد 
ذلك جاءت نون التوكيدء فاجتمعت ثلاث نونات» فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال» أي: الممنوع 
وذلك إذا كانت كلها زائدة فصار هل تضربانٌ» ولم تحذف الألف مع كون الألف ساكنةء والنون الأولى ساكنة» التقى 
ساكنان هنا: الألف والنون» لم تحذف الألف لماذا؟ 

قالوا: لئلا يلتبس بفعل الواحدء لو حذفت الألف لقيل: هل تضربَّنَ على الأصل» كسرت النون من أجل وجود 
الألف» فإذا حذفت رجعت إلى أصلها بالفتح» فحينئذ هل تضربن» هل هذا مثنى أو مفرد؟ هذا ملتبس» متى هذا؟ إذا 
حذفنا الألف» ولكن نبقيها دفعاً لهذا اللبس» إذا نحذف نون الرفع ولا نحذف نون التوكيدء لماذا؟ نقول: لم تحذف نون 
التوكيد لماذا؟ لفوات المقصود منها بحذفهاء أليس كذلك؟ نون الرفع حرف معنى أو لا؟ حرف معنى لا شك؛ لأنه 
يدل على الفاعلية.. يدل على أنه مرفوع؛ ونون التوكيد كذلك حرف معنى. 

أيهما يتضرر الفعل بفواته: حذف نون الرفعء أو نون التوكيد؟ لو حذفت نون التوكيد لما صار الفعل مؤكداً.. 
لو عكسنا وحذفنا نون الرفع هل يتضرر الفعل؟ نقول: لايد ل E‏ سار نفدل طلى أن هذا 
الفعل مرفوع» نعلم من يقرأً: هل تضربان»ء يعرف أن هذا الفعل مرفوع» أين النون؟ محذوفة؛ هل وجد ناصب؟ لا 
هل وجد جازم؟ لاء إذاً: حذفت دفعاً لتوالي» أو كراهة توالي الأمثال. 

إذً: ولم تحذف نون التوكيد لفوات المقصود منها بحذفهاء أي: لعدم ما يدل عليهاء بخلاف نون الرفع فإنها وإن 
أتي بها لمعنىّ مقصود لكن لا يفوت بحذفهاء لوجود الدليل عليها وهو أن الفعل معرب لم يدخل عليه ناصبٌ ولا 
جازمٌ للعلم حينئذٍ بأن نون الرفع مقدرة. | 

وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد فاصل مقدر كواو الجمع» أو ياء المخاطبة. 

إذاً: إذا أردنا الضابط في هذا نقول: إذا أسند الفعل إلى الواحد فالنون مباشرة» وإذا أسند إلى ألف الاثنين» أو 
واو الجماعة» أو يا المخاطبة» فالنون نون التوكيد غير مباشرةء هذه خلاصة الأمر: إذا أسند إلى الواحد: (( لَيُنْبَدْنٌ 
))[الهمزة:4] الفاعل واحدء حينئذ نقول: هذه النون مباشرة» فالفعل مبني معها على الفتح؛ لكونه مركباً تركيب خمسة 
عشرء وإذا فصل بينهما فاصلء ألف اثنين» أو واو جماعة» أو ياء المؤنثة المخاطبة حكمنا عليه بأنه معرب لانتفاء 
شرك وس كو فده الوق كمسر 01( E N‏ نون التوكيد فاصل واو الجمع» هل تضربُّنَ يا زيدونء 
هل تضربن يا هند؟ أصل: نَحْرِبْنَ نَصْرِبُودنَ .. تضربون ثم نون التوكيد» حذفت النون نون الرفع كراهة توالي 
الأمثال» تصدزمون اتون حكنت لكر ا هة تو الى الأمثال» هاا يحصل؟ التق ساككات» الو او ساكتة والنوق الأولي 
ساكنة» هل يمكن توكو الكو اة لل ماذا حصيل؟ حذفكه ها المجوز لةه كونه هر فدعلة ووهوو خليل 
يدل علية هل 'تصيرثن الباء هذه محمومة لمكاسية الواو التحذوفة التخلضن من القاء الساكفيق».خل هذا التغل ميتي 
أو معرب؟ تضربُّن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة» هل هذا الفعل المضارع معرب أو مبني؟ نقول: معربء لماذا 
أعرب» وقد اتصلت به نون التوكيد الثقيلة؟ 

نقول: شرط بنائه باتصال نون التوكيد أن تكون مباشرة اد الل د 
وان كان فاضلاً مقدرا وهو الواو المحذوفة لأن المحذوف لعلة كضصريفية كالثابث: وهنا قد حذفت الواو لعلة 
تصريفية» وهي التخلص من التقاء الساكنين» هل تضربّن؟ نقول: هل حرف استفهام» تضربَّنْ فعل مضارع مرفوع؛ 
بثبوت النون المحذوفة دفعاً لتوالي الأمثال» الفاعل ضمير مستتر تقديره.. هياء أين الفاعل» تضربّنٌ أين الفاعل.. أين 
الوا آذ فاع هو الواو الم فة التخلص من التقاء الماك أو تقول" والواو شمر مقصل مبتى على 
السكون في محل رفع فاعل»ء وحذف للتخلص من التقاء الساكنين» قدم هذا أو ذاك لا إشكال. 1 
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إذاً نقول: الفاعل هنا ليس ضميراً مستتراً وإنما هو: لينبذنّ» نقول: الفاعل أين هو؟ ضمير مستتر» وأما مع 
الواو فنقول: الواو هي الفاعل» هل تضربن يا هندء يقال فيها ما قيل في السابق: تضربينن حذفت النون لدفع توالي 
الأمثال» ثم التقى ساكنان الياء النون الأولى فحذفت الياء» تضرِبن وإعرابه كما سبق. 

وهذا هو المراد بقوله: 
yT‏ وَأَغْرَبُوا مُضارعا إِنْ og‏ 











فإن لم تكن النون مباشرة بأن فصل بينهما فاصل ألف اثنين» أو واو جماعةء أو ياء المؤنثة المخاطبةء حينئذٍ 
حكمنا عليه بأنه معرب على الأصل. 

وذهب الأخفش: إلى أنه مبني مع نون التوكيد مطلقاًء ونقل عن بعضهم أنه معرب مطلقاًء إذاً: فيه : ثلاثة أقوال 
يأتينا إن شاء الله. 

الثاني من حالتي بناء الفعل المضارع: أن يتصل به نون الإناث» ونون الإناث ليست هي كنون التوكيد» نون 
التوكيد حرفء ونون الإناث اسم فاعل؛ إذا اتصلت بالفعل المضارع حينئذٍ بني معها على السكون: (( وَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ ))[البقرة:233] يرضعن: هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. 

ذا قوله: وَأَعْرَبُوا مُضَارعاً أراد به أن يبين أن الفعل المضارع معرب» لكن بشرط عدميء وهو ألا تتصل به 
نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بشرط أن تكون مباشرة» فإن لم تكن فهو معرب على الأصلء وألا تتصل به نون 
الإناث» فإن اتصلت به إحدى النونين فهو مبني» وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى. 
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الدرس 12 


بسْم أله آَلرّحمَن ألرّحِيم 
- هذا يقول: وجدت كتاب: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. .هل هو المقصود بتمرين الطلاب؟ 
هو؟ ها نجيب: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» هل هو تمرين الطلاب؟ هذه من كتب المبتدئين» يعني: 
لا بد أنها تكون معروفة؛ هو؟ 
- لاء موصل الطلاب هذا شرح قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى» ليس هوء لكنه مفيد جداً. 
- هذا يقول: ما الأصل في الفعل المضارع؛ لأنك ذكرت بالأمس ولم يجعل الإعراب أصلاً له لكونه يتميز 
بغير الإعراب» فصار الإعراب فرعاًء ثم ذكرت آخر الدرس لما صار المضارع في أكثر أحواله معرباً صار 
الإعراب أصلاً له. 
. - كالأصل.. ليس أصلاً كالأصلء إن كنت قلتها فهو سبق» لكن بعضهم يصرح» الصبان صرح أنه صار 
أصلاً له» ولا بأس. 
- ذكرتم أن الحركات سبعة أنواع: الإعراب.. البناء.. البنية» ولم تذكروا حركة المناسبة. 
- نعم صحيح» > حركة المناسبة داخلة. 
- ما مقصود المصنف -رحمه الله تعالى- بقوله: مِنْ ون تؤكِيدٍ مُبَاشِرِ؟ 
- احترازاً من نون التوكيد غير المباشرة» وهي التي فصل بينها وبين الفعل فاصل ظاهر أو مقدرء وهذا فيما 
إذا كان الفعل أسند إلى الواو أو إلى الألف» أو الياء.' 
- إن كان واضع اللغة هو الله عز وجل» فهل يجوز أن نقول: إن الإشارة معنىّ كان حقه أن يوضع له حرف 
فلم يوضع؟ ٠‏ 
- نعم» هذا الأولى تركه. 
- ما الأصل في الفعل المضارع: الإعراب أم البناء؟ 
- ما الأصل؟ الفعل المضارع ما الأصل فيه؟ البناء. 
- هل الياء في: مدني إشباع» أم هي لام الكلمة ثبتت لعدم وجود ما يستدعي حذفه؟ 
الى وجد ما يستدعي حذفه» مدن مثل: قاض» مدني هذا الأصل» نون: : ونون المُتَكّرَ المَنقوصًاء حينئذِ وجب 
حذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين» لكن الخلاف إذا حذف التنوين في الوقف» هل ترجع أو لا؟ سيأتينا هذا. 
- إذا كان الظرف متضمناً معنى في» والتمييز منء فلماذا لا يبنيان؟ 
- سيأتي معنى التضمن هناك. 
- هل يقال في أل: الألف واللام» أم الهمزة واللام؟ 
- ذكرناه. 
- نرجو أن يخصص أحد الدروس للمراجعة وطرح الأسئلة وإشكالات» وجزاكم الله خيراً. 
- الوقت الآن.. 
- يقول: لماذا لا نحمل كلام المصنف: وَكِلْمَةٌ بها كلم قذ يُوْ » أنه أراد بذلك أنه قد يقصد بالكلمة: الكلام لغةٌ. 
- هو أراد بهذا طيب» ماذا أراد؟ وَكِلْمَه بها كَلآمْ قذ يُوَمْ: أنه أراد بذلك قد يقصد بالكلمة الكلام لغةء وهذا 
المراد. 
-حتى نداوي به هذا الجرح الذي لا دواء له.. 
- ما شاء الله تبارك الله.. 
- ضمير رفع متحرك» لماذا قلنا: احترزنا من متحرك عن واو الجماعة؟ 
- لاء عن الساكن ما عدا واو الجماعةء أليس كذلك؟ عن الساكن الذي هو ألف الاثنين؛ لأننا نقول: يتصل 
بالفعل الماضي ضمير رفع متحركء حينئذٍ يبنى على السكون» طيب! ضمير رفع متحركء إذا قلت: ضرباء الألف 
هذه فاعل» ساكن.. ضمير رفع نعم لكنه ساكنء الفعل يكون معه مبنياً على الفتح لا على السكونء وأما مع الواو 
نقول: هو مبني على الضم» إذاً: احترزنا بقول: متحرك عن ساكن ما عدى الواو. 
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- في المجزوم ونحوهاء هل نقول مثلا: في نحو لم يضرب مجزوم بالسكون» أم مجزوم بلم وجزمه السكون؟ 

- هل نقول في: اذهبن أنه مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث» أم لأنه الأصل في البناء السكون؟ 

- اذهبن» يعني: فعل أمرء هذا مبني على السكون؟ إذا اتصل به نون الإناث» هنا لا نعلل؛ لأنه جاء على 
الأصل. 

- كيف يكون السكون والحذف من الإعراب الظاهر لا المقدر» من أن كل منهما عدم فسكون» والعدم حركةء 

- لذا قلنا: الظاهر المراد به.. ما المقصود بالظاهر.. أثر ظاهر أو مقدرء أثر ظاهرء يعني: ملفوظ؟ لاء ما 
نفسره بملفوظء وإنما نفسره بموجود؛ لأن السكون موجود» والحذف كذلك موجود. 

- كيف يكون العهد في التنوين مع أن المفترض أن السائل لا يعرف ما هو التنوين؟ 

- موقف. 

- هل يحذف التنوين من زيد بن حارثةء وكيف يلفظ هذا الاسم؟ 

- زيذ بن حارثة. 

- ما علامة اسمية: : نزال ودراك؟ 

-نزال ودراكِء ما علامة اسميتهما؟ 

- وآلأمْرٌ إن لم يك للنون مَحَلْ فيه هو اسْمٌ: نعم.. نعم هو هذا. 

- أعربتم الياء في: مدنيء بأنها زائدة» لم لا يقال: هي لام الكلمةء وإنما لم تحذف لعدم وجود المقتضي الذي 
هو التقاء الساكنين» وذلك لأن التنوين تحذف عند.. 

- نعم» سيأتي هذا بحثه في المنقوص إذا وقف عليه. 


بشم الله الْرَحمَن الْرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

سبق معنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان ما يتعلق بالفعل من كونه مبنياًء وقسم الفعل إلى ثلاثة 
أقسام» فعلٌ ماضء وفعلٌ أمرء وفعلٌ مضارع.: وذكرنا أن الأصل في الأفعال هو البناء» والأصل في الأسماء 
الإعراب» ولما كانت الأقسام ثلاثية» ومنه ما هو متفق عليه» ومنه ما هو مختلف فيه» المتفق عليه هو إعراب الفعل 
المضارع بشرطه. وبناء الفعل الماضيء وأما فعل الأمر فهو مختلف فيه مبني عند البصريين» ومعرب عند 
الكوفيين: 

وَفِعْلُ أَمْرِ وَمُضِيّ بُنيَا. . وأطلق البناء ولم يبينه» وعرفنا أن فعل الأمر له أربعة أحوال» وأن الفعل الماضي له 
فيه ثلاثة مذاهب من حيث البناء وتفصيل البناء» يعني: يبنى على أي شيءء ومذهب الجمهور أنه يبنى على الفتح إذا 
الح التي ماركا سر ركع DG‏ اك سو LN‏ 
الجماعةء بني على الضم» والصواب: أنه يبنى على الفتح مطلقاًء سواء اتصل به ما يقتضي سكونه؛ أو ما يقتضي 
بنائه؛ لأن كل من السكون والبناء على على الضم عارضء وإذا كان كذلك حينئذٍ نرجع إلى الأصل» والصواب: أن يقال 
أن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقاًء حينئذٍ ضربت تقول: فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره 
اشتغال المحل بسكون دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. 

وعند ابن مالك رحمه الله تعالى: أن العلة غير هذه العلة» وهي: التمييز بين فاعل والمفعول في ناء نا الدالة 
على الفاعلين» ونا الدالة على المفعولين» أكرَمُنا.. أكرّمّناء كل منهما في اللفظ واحدء لكن أكرَمُنا نا هذه فاعل في 
محل رفع فاعل» أكرَمَّناء نا هنا في محل نصب مفعول به» الذي يميز هذا عن ذاك هو السكونء وإلا الأصل: أكرَمَنا 
في الموضعينء هذا الأصل. 

حينئذٍ سُكُنَ الفعل المتصل بنا الدالة على الفاعلين ليتميز أن هذا الفعل مسند إلى الفاعل» وأن الذي فيه الفتح 
أكرّمّنا مسند إلى الفاعل أيضاء لكنه ضمير مستترء أو تقول: زيدٌ أكرَمَناء زيدٌ: مبتدأء وأكرم: فعل ماضيء وفاعله 
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ضمير مستترء و(نا) هنا دالة على المفعولين» والضمير متصل في محل نصب مفعول به؛ وحملت النون والتاء على 
(نا) للمساواة في الرفع والاتصال» يعني: من باب القياس؛ لأن الذي يبنى معه الفعل الماضي على السكون ثلاثة: 
(تا) فاعل قمت» وقمنا (نا) الدالة على الفاعلين» و(نون) النسوة. 

نا: عرفنا أنها للتمييز» هي الأصلء والتاء قمت لم بني على السكون؟ ليس عندنا لبس» وكذلك النسوة قمن» 
ليس عندنا لبس» قال: من باب القياس» والعلة الجامعة هي المساواة في الرفع الاتصال»ء كل منها ضمائر متصلة» 
وکل منها ضمائر رفع» هذه العلة عند ابن مالك» وعلى هذا وذاك الأصل السماع؛ الأصل أنه مبني على السكون» 
وهذا هو الصحيح. 

وأما فعل الأمر فله أربعة أحوال ذكرناها بالأمس. 
لس و ا س 
مِنْ ئون تؤكيد مُبَاشر ومن e‏ 











يعني: الفعل المضارع معربء وهل الأصل فيه الإعراب؟ الجواب (لا): الأصل فيه من حيث إنه فعل البناء» ثم لما 
أشبه الاسم فيما ذكرنا بالأمس حينئذٍ انتقل الحكم من الاسم وهو الإعراب إلى الفعل المضارع» لكن بشرط ألا يتصل 
به احدى النونين: نون التوكيد بنوعيهاء ونون الإناث» فإن اتصلت به نون التوكيد بنوعيهاء حينئذٍ ينظر فيها: هل هى 
مباشرة أو لا؟ فإن كانت مباشرة حينئذ بني الفعل معها على الفتح» وإن لم تكن مباشرة حينئذ الفعل معرب على 
الأصل» وضابط الفرق بين النوعين مباشر وغير المباشر أن الفعل المسند إلى المفرد الواحد: (( لَيُنْبَدْنَ ))[الهمزة:4] 
نقول: هذا مبني» والنون هنا مباشرة» ليس ثم فاصل بين النون نون التوكيد والفعل. 

وأما إذا أسند الفعل إلى ألف الاثنين» أو واو الجماعة:» أو ياء المؤنثة المخاطبة» حينئذٍ نقول: ثم فاصل بين 
الفعل ونون التوكيد التقيلةء ثم هذا الفاصل في الألف ملفوظ به: ( ولا تَتَبِعَانَ سَّبيل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ))[يونس:89] 
وقد يكون محذوفاًء وقد يكون .. في الألف لا يكون إلا ملفوظاًء وأما في الواو والياء فقد يكون ملفوظاً به وقد يكون 
مقدراًء يعني: محذوفاً للتخلص من الثقاء الساكنين» والمحذوف لعلة كالثابت حينئذ هو كأنه موجود» ومنه: (( يلون 
))[آل عمران:186].. (( فَإِمَّا ترَينَ ))[مريم:26] هذا كله داخل في هذاء ولا يمكن شرحها إلا بالرؤى» يعني: لا بد 
أن تشرح بالكتابة» أما بالنطق فلا تفهم. 

إذاً: يشترط في نون التوكيد أن تكون مباشرة» فإن لم تكن مباشرة حينئذٍ رجعنا إلى الأصل في الفعل 
المضارع؛ فهو معرب» وهذا على الصحيح وهو قول الجمهورء أما من قال بالبناء مطلقاًء أو قال بالإعراب مطلقاًء 

وَمِنْ تون إِنَاثُ: لم يقيدها بالمباشرة» لماذا؟ لأنها لا تكون إلا مباشرة» نون الإناث لا تكون إلا مباشرة. 

إذاً: إذا عري الفعل المضارع عن هاتين النونين» قلنا: هو معرب» وسيعقد الناظم رحمه الله تعالى للنواصب 


والجوازم. 

ثم قال رحمه الله: 
كلح رف ممستحق لللبنا وَالأض ل ف وي الْمَبِْي أن يسكنا 
ومنةذو فت وذو | سر وَضَمَّ كاين أفس حَيْ تْوَالسكِنُ كم 











هذا هو النوع الثالث من أنواع الكلمة على الترتيب» قدمها بالأشرف الاسم» ذكر المعرب منه والمبني ووجّه علة 
المبنيء وذكر أوجه الشبه؛ ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو الفعلء ثم لم يبق إلا الحرف. 

والحروف كلها مبنيةء ولذلك قال: وکل خ,: :رفي. . جاء بقاعدة كلية» وكل هذه من ألفاظ العموم» ولذلك هناك في 
قطر الندى قال: والحروف كلها مبنيةء لم يستثن منها حرف البتةء لماذا؟ لأن الحروف لا يوجد فيها علة إعراب 
الاسم» ولا الفعل المضارع» وهو اعتوار المعاني المختلفة التركيبية عليهاء إذاً: لا تفتقر إلى الإعراب. 

وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول: الحرف مبني لما علل» ولذلك نقول: الأصل في الاسم الإعراب ولا يعلل هذا 
الأصل» ولكن لما نظر غيره في غيره الفعل والحرف احتجنا إلى التماس علة في الاسم المعرب من أجل أن نفهم 
لماذا كان الأصل في الفعل البناء» ولماذا كان الأصل في الحرف البناء» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا 
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علل الأصل الاسم بالإعراب ووجدت علته حينتذٍ متى ما وجدت هذه العلة في الفعل فثم الحكم» ومتى ما وجدت في 
الوك فق الك 

لما وجدت في بعض أنواع الفعل وهو الفعل المضارع حينئذٍ وجد الحكم وهو الإعراب» نظرنا في الحرف 
فإذا به لا يمكن أن تتوارد عليه المعاني؛ لأن الفعل يوجد مسنداً بل يكون مسنداًء حينئذٍ يمكن أن تتوارد عليه المعاني 
التركيبيةء وهو أحد ركني الإسناد» وأما الحرف فلا يسند ولا يسند إليه» لا يخبر به ولا يخبر عنه. 

إذآً: لا يمكن أن تتوارد عليه فلا يمكن أن توجد فيه علة الإعراب في الاسم» فلا يمكن أن يكون معرباًء ولذلك 
قال: 

وَكْلُ حرف مُستحق ا مستوجب للبناء» اعترض على الناظم في قوله: مستحقء قالوا: هذا فيه نوع 
إشكال؛ لأن الحرف أو الشيء قد يكون مستحقاً للشيء ولا يعطاه» حينئذٍ قوله وَكُلُ ح: رف مُسْتَحِقٌ لِلْبنَاه لا يلزم 
منه أن يكون مبنياًء فالأسماء كلها مستحقة للإعراب ومع ذلك لم تعط كلها الإعراب» والأصل في الفعل أنه مستحق 
للبناء» ولم يعط كل أنواع الفعل البناء. 

اعترض بأن هذا لا يفيد بناء الحروف بالفعل» إذ لا يلزم من الاستحقاق الحصولء لا يلزم من أن يكون 
مستحقاً للشيء أنه حاصل له؛ وجوابه: أن أل في البناء (ِِلْبِنَا) للعهد الحضوريء أي: البناء الحاضر في الحرفء 
َكَل خ: “رف مُسْتَحِقٌ للْبنَاء أي: البناء الحاضرء فهو مبني» ومع ذلك مستحق له» يعني: أفاد بهذه الجملة: أن الأصل 

في الحرف أن يكون مبنياًء لماذا؟ لأنه لو قال مبني.. لو قال الحرف مبنيء نحن نقول: اسم الاستفهام مبني أيضاًء 
الفعل المضارع مبني.. الفعل الماضي مبني.. أسماء الشرط مبنيةء هل التعبير بكونه مبنياً يدل على أنه مستحق 
للبناء؟ إذا قلنا الفعل الماضي مبنيء وقلنا: أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والمضمرات مبنية» هل ثم فرق بين 
البنائين؟ العم الخو راح سني » لكر في القدل الماك على من كر ذه ستوذا ادا 02 يعني الأصل فيه أنه مبني» 

إذً: القول بأن الشيء مبني لا يدل على أنه أصله؛ وعلى أنه مستحق لذلك الشيءء ولكن إذا قيل: بأن أل هنا 
للعهذ الحضوريء أي البناء الحاضر» فحينتذ أقادك بهذه الجملة حكمين: أن الحرف مبتي» وأن هذا البناء أل 
ومستحق له؛ لله دره مع أنهم انتقدوه في هذا البيت. 

حينئذٍ: : وَكُلُ خ: رف مُسْتَحِقَ لِلْبنا؛ أي بناء؟ البناء الذي هو عليهء إذاً: : هو مبني» فأل هنا للعهد الحضوريء ثم 
أفادك أن هذا البناء الحر قو سادق ل يفعت : أنه مبني والبناء أصل فيهء بخلاف المضمرات مبنية» والبناء ليس 
أصلاً فيهاء فهمتم الاعتراض والجواب؟ نعم 

ذا اعترض بان هذا الكلام قوله: مسحق» لا يفيد بناء الحروف بالفعل؛ إذ لا يلزم من الاستحقاق الحصول: 
البناء الحاشر :في الذر فت نيفين كد ا کد ف ا ا ان بقاءة الحاصل لك يعني أقادنا 
حكمين: أنه مبني» وأفادنا أن هذا البناء ليس بعارضء كما هو الشأن في المضمرات» بل هو أصل فيهء فوافق أصله. 

ويجاب أيضاً: بأن حصول البناء للحرف» علم من قوله: لبه مِنَ الْحُرُوفٍ مُذني › ومبني لِشبَّهِ مِنَ الْحْرُوفٍِ 
مُذْنِي » والمشبه أخذ حكم المشبه به. في ماذا؟ في البناء إذاً: هذه الجملة: : وگل خ: رف مُسْتِحِقَ لِلْبنَاه إن لم تدل 
على أن الحرف مبني وأفادنا هنا أنه مستحق؛ لأن الإشكال هنا هذه الجملة تدل على أن الحرف مستحق فحسب 
للبناء» ولا تدل على أنه مبني. 

نقول: فيما مضى في قوله: 1 . 
وَالإسْ مُُمئة مغرب ومني لكشبهم-نالك زوف ممذني 


يدل على أن الحرف مبنيء إذا: الحكم ببناء الحرف سابق.. العلم به سابق» وهنا بهذا الشطر دلنا على أن ذاك البناء 
الذي انتقل من الحرف إلى الاسم بناء أصلي وليس ببناء عارضء وهذا جواب جيد أيضاًء ولكن الجواب الأول 
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فالقصد الآن بهذا البيت والشطر بيان استحقاق الحرف بنائه الحاصل له» ولإفادته أن البناء أصل فيه بخلاف 
مبني» لو قال: مبني» لم نستفد أنه أصل فيهء إذاً : وگل خ: :رفي مُستحق» أي : مستوجب للبناء» نأخذ من هذا : أن 
الحرف مبني.. كل الحروف مبنيةء ثم البناء أصليء وليس بطارئ كما هو الشأن في بعض الأسماء. 

قوله: (للبناء)» لماذا؟ لو أردنا أن نعلل نقول: للبناء هناء وأقول: إذا أردنا أن نعلل لأن الأصل عدم التعليل» إذ 
ليس فيه مقتضى الإعراب الذي ذكرناه قبل قليل» ليس في الحرف مقتضى الإعراب» الذي هو ماذا؟ توارد المعاني 
التركيبية المختلفة على الصيغة الواحدة أو اللفظ الواحد الذي لا يميز هذا المعنى عن ذاك إلا الإعراب» هذا غير 

حينئذٍ يرد الإشكال: أن الحرف فيه معاني» من للابتداء» وترد للتبعبيضء وتأتي لبيان الجنس» هذه معاني أو 
لا؟ معاني مختلفة» هل تتوارد على اللفظ الواحد وهو منء حينئذِ نحتاج إلى ما يميزهاء هل تتوارد؟ يعني: يحتمل أن 
هذا اللفظ من يحتمل التبعيضء أو لبيان الجنس..؟ نقول: العلة التي هي علة إعراب الاسمء أن المعاني حاصلة بماذا؟ 
ار كيب كس الثر كنيم و ا الحرف هذا فال ال كرا عليه معني ر الك لأ تاكل السك ورت 
اللبنَء لمن ننظر إليه لوحده تشرب فقط وإنما نظرنا إليه بعامله» هل هو معطوف على ما قبله أو لاء وهذا نتيجة 
للتركيب. 

وأما المعاني الإفرادية كالابتداء والتبعيض بمن فتعتور الحرف» لكن لا يميز بينها بالإعراب» وإنما تعرف 
بالسياق» يعني: لا يدل الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون على المعنى؛ إذا أردت أن تعرف أن من هذه للتبعيض أو 
لبيان الجنس لا تنظر إلى حركتهاء هذا قطعاًء وإنما تنظر إلى المعنى السابق واللاحق» ولذلك الحرف من حيث 
دلالته على المعنى» نقول: يدل على المعنى في غيره» ما المراد؟ يدل على معنىّ في غيره» هل معناه: أنه لا يفهم 
منه المعنى البتة؟ نقول: لاء ليس هذا المرادء ولذلك نقول: الاسم والفعل والحرف» كل منها كلمةء والكلمة قول مفرد. 

إذاً: الاسم قول مفرد» والفعل قول مفردء والحرف قول مفردء هل الواضع وضع اللفظ وجرده عن المعنى؟ 
نقول: لا لم يجرده عن المعنى» بل دل على معنىّ» لكن هذا المعنى لا يفهم بذاته لو أطلق اللفظ هكذا (من)» لا يفهم 
منه الابتداء أو التبعيض إلا بعد تركيبه؛ إذاً: كونه دل على معنىّ في غيره مرادهم به أنه لا يدل على معني بذاته 
بنفسه بحيث يفهم منه المعنى بخلاف الاسم والفعل» إذا قلت: زيدء فهمت منه المعنى مباشرة» إذا قلت: قلم.. سماء.. 
أرضء اللفظ بنفسه إذا أطلق فهمت منه المعنى مباشرة. 

إذاً: دل على معنى دون افتقاره إلى ضميمة كلمة سابقة ولا لاحقة» إذا قلت: قام» فهمت منه معنىّ وهو إخبار 
بوقوع حدث وهو القيام في زمن مضى وانقطعء إذا قلت: يقوم كذلك» قم تفهم من الكلمة لوحدهاء هذا المعنى لا يفتقر 
إلى كلمة أخرى من أجل أن تفهم» بخلاف (من)» هذا لا يفهم منه التبعيض أو الابتداء أو لبيان الجنس» (من): هذه 
محتملة لهذه المعاني كلهاء لكن متى يفهم منها الابتداء؟ لا بد أنك تركبها. 

إذاً: افتقرت إلى كلمة سابقة التي هي المتعلّق» وكلمة لاحقة التي هي المتعلِق» ولذلك يشترطون أن يكون 
الحرف حرف الجر الأصلي أن يكون له متعلقء لا بد منها.. لا بد للجر من التعلق. 

لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي 

لأن حروف الجر تعدي معاني الأفعال إلى الأسماء التي لا تتعدى بنفسهاء إذاً: الحرف فيه معنى» لكن هذه 
المعاني إفراديةء ثم لا يفهم المعنى بإطلاق اللفظ هكذا فحسب» بل لا بد من أن يكون ثم ما يفسره من كلمة سابقة 
تسمى متعلقاً عند النحاة بفتح اللام» وكلمة لاحقة بعده: مررت بزيدء لا بد من: مرء وزيدء لا يطلق الحرف هكذا 
حتى يفهم» إذا قيل: بأن المراد بالباء هنا التعدية.. لو قيل: الباء مجرد الباء هكذاء لا يفهم منها التعدية ولا يفهم منها 
السببية ولا غيرهاء ولكن لما قيل: مررت بزيد ظهر معناهاء ولا يظهر معناها إلا بكلمة سابقة كمرء وزيد كلمة 
لاحقة. 

إذاً: : لا يرد أن علة إعراب الاسم موجودة ذ فى الحرفء نقول: ذاك المعنى الموجود في الاسم معان تركيبية؛ 
وهذه معان إفرادية» فتفهم من التركيب ولا نحتاج فيها إلى الإعراب. 
كلح ارف مشتوق لبا وَالأصلذ ف_يالتَئِي أن يسكنا 
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إذا: انتهى بقوله: وَكُلٌ حرف مستحق لِلْبنَاه من التقسيم الثلاثي» بين لنا الاسم أن منه معرب ومبنيء والفعل كذلك؛ 
والحرف كله مبني. 

ثم يبنى على أي شيءء ما هي ألقاب البناء؟ هذا الذي أراد أن ي يبينه بقوله: وَالأَصَل في الْمَبْنِيّ أن يُسَكَنَاء 
والأصلء أي: الراجح فيه ار" ت ليس اواد العالب :]3 لس غا اة ا وک وطلق 
ويراد به الغالب الأكثرء وقد يراد به الراجح فيه أو المستصحَب» قلنا لا يحمل على الغالب؛ لأنه ليس الغالب في 
المبنيات أن يكون مسكناً على الأصلء بل منه ما هو مكسور ومضموم. 1 

وَالأَصْل في الْمَبْنِيَ: هنا عام يشمل الاسم والفعل والحرف» أنْ يُسَكُنَا: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء 
والألف هذه للإطلاق» والأصل في المبني السكونء هذا التقدير» فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء أن يُسَكُنَا: 
يكن نكن تسكيناء هذا مض هل المراد:بهحين المتضيدرء أو 'المزاد أثره؟ القاني» لماذا؟ لأن التشكين هو فعاف 
أنت» كوتك تجغل الحرف الأخير .عليه :سكو هذا فلك ولكق السنكون أثن: الشنكين» سكنت الآخر فنظقت به ساكناً: 
حينئذٍ المراد به أثر المصدر. 

وَالأَصْلْ في الْمَبْيِيُ اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً أنْ يُسَكَّنَاه أي السكون, لماذا؟ قالوا: لخفته» وثقل الفعل» وثقل 
الحركة» والمبني تقيل فلو حرك اجتمع فيه تقيلان» المبني تقيل؛ لأنه ملازم لحالة واحدة» والحركة ثقيلة والسكون 
خفيف» فأعطي الثقيل الذي هو المبني الخفيفء لماذا؟ سلوكاً مسلك التعادل والتناسب» هكذا يقال» سلوكاً مسلك 
التعادل؛ لأن لا يعطى الثقيل الثقيل» كما أنه لا يعطى الخفيف الخفيفء إنما يعطى الثقيل الخفيف» ويعطى الخفيف 
الثقيل» هذا الأصل فيه» هكذا يقولون. 

وَالأَصْل في الْمَبْتِيَّ أن يُسَكَنَا: إذا كان كذلك لز ينه مه نذا ١|‏ يوجد مني إلا وهو اکن بل مله ها خرج عن 
أصلهء ولذلك قال: ومنه» أي: من المبني ما حرك لعارض اقتضى تحريكه؛ منه» يعني: بعضه»ء إشارةً إلى عدم 
الانحصار فيما ذكره؛ لأن من المبني ما بنيء قال: (وَمِنْه)؛ أي: بعضه وَمِنْهُ ذو فتح وذو كِسْرٍ وَضَح ‏ إذاً: الأصل 
فيه السكون» ثم منه ما حرك عن أصله للتخلص من التقاء الساكنين» إما بفتح وإما بكسر وإما بضح» فألقاب البناء 
على هذا تكون أربعة» هل هي محصورة في هذا النوع؟ الجواب: لاء ما الذي دلنا؟ قوله: ومنه. . من هنا للتبعيضء» 
فدل على أن بعضه مبني على غير السكونء وذكر منه الفتح والكسر والضم؛ لآن من المبني ما بني على حرف فيا 
زيدان» أو على حذف. . حذف حرف: أغز» هذا مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلةء والمبني فيه أصل أو فرع.. 
البناء فيه أغزء أصل أو فرع؟. . لماذا تترددون؟ 

وَفغل أمْرٍ وَمُضِيّ بُنِيَا: على الأصلء ولذلك قلنا: قدم فعل الأمر ليدل على أنه كأنه لا نزاع فيه» قدمه على 
المتفق عليهء فحينئذ أغز» نقول: هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلةء» وهو لم يذكر الحذف» كذلك: يازيدان» 
يا: حرف نداء» زيدان: منادى مبني على الألف في محل نصب. 

إذاً: قد يبنى على حرف» وقد يبنى على حذف» وقد يبنى على حركة» وقد يبنى على سكونء لذلك قال: ومنه 
ذو فتح» أي: صحاب فتح» ذو هنا بمعنى: صاحب» وهو مبتدأ مؤخرء (ومنه) هذا خبر مقدم» ذو فتح» أي: صاحب 
فتح» قدمه على الكسر والضم؛ لأن الفتحة أخف الحركات. 

قدم الفتح على الكسر وقدم الكسر على الضم» > هل هو مقصود الترتيب هنا؟ نقول: نعم؛ لأن الحركة وإن كان 
جنسها ثقيلاً من حيث هي إلا أنها عند التفصيل بعضها أتقل من بعضء فالكسر أثقل من الفتح؛ والضم أثقل من 
الكسرء إذا أردنا أن نبدأ من الأخف نقول: فت ثم كسرٌ ثم ضمٌّء وإذا أردنا العكس» نقول: الأثقل الضمء ثم الكسر» ثم 
الفتح» حينئذِ صار الترتيب هنا مقصوداً للناظم» ولذلك بدأ بالفتح؛ لأنه أقرب إلى السكون؛ لأن السكون خفيفء قلنا: 
صار أصلاً في البناء لخفته. 

إذاً: : إذا خرج عن أصله حينئذٍ أولى ما ينى عليه ما هو أقرب الحركات إلى السكونء ثم الكسرء ثم الضم. 

وَمِنهُ ذو فتّح وذو كَسْرِء يعني: ومنه وذو كَسْرِء وَضَمْء يعني: ومنه ذو ضم. 
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كَأَيْنَ أمْس حَيْتْ وَالسَّاكِنُ كَمْ: كَأَيْنَ: الكاف هذه تمثيلية» وليست استقصائية» كقولك: أين زيد؟ أين هذه اسم 
استفهام» الأصل أنها معربة أو مبنية؟ معربة» لم بنيت؟ لشبهها بالحرف شبهاً قوياًء شه مِنَ الْحْرُوف مُذْنِي» ما نوع 
الشبه؟ معنوي» ما وجهه؟ أين زيدّء أديَ ب(أين) معنىّ كان حقه أن يؤدَّى بالهمزةء هذا معنى الشبه المعنويء الأصل 
فيه أن يبنى على السكون» لكنه بني على الفتح» > لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين» أي. . أي: ساكن الياءء أين. 

أمْس: مبني أو معرب؟ مبني» والأصل فيه الإعرابء لم بني؟ قلنا لم يذكر فيما سبق» فنحتاج إلى بيانه. 

أمْس: هذا مختلف فيه» أمس عند الحجازيين بني لتضمنه معنى حرف التعريف؛ لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة» 
يدلبل وصفه بالمعرفة» تقول أمس الدابرٌ لا يعود» أمس: مبتدأ مرفوع بالابتداء» في محل رفع مبتدأء الدابر: بالضم 
هذا نعته» لا يعود: الجملة خبر» انظر نعت بماذا؟ بالضمء الدابن؛ لأنه في محل رفعء فباعتبار المحل حينئذٍ نقول: 
اتجه أن نعرب الدابر بالرفع 

إذاً: : أمس» نقول: نے قف مقت خرف اکر وال فة ان مك وها جر اك الک : لم؟ للتخلص 
من التقاء الساكنين» وهناك أينء قلنا: ل امبر ا ير و م ا سي 
الكسر طلباً للخفة» وهنا بقي على أصله؛ لآن أمس أخف من أين. 

حيث: : هذا مبني على الضمء > لم بني حيث؟ للشبه الافتقاري؛ لأنها ملازمة للإضافة مثل الذي وإذ وإذاء لم 
حرك؟ ليعلم أن له أصلاً في الإعراب» لم كانت الحركة ضمة؟ تمام ما شاء الله» جبراً لما فاته» يعني: فاته ماذا؟ 
الإعراب» فأعطي أقوى الحركات» جبراً لأنة صاز فيه نقص» حيث: ل ا 
کیت حيث. ..حيث: على هذه اللغة تعلل بهذا نند تقول : الكقر ا ال کیت , حيث ت هذا لين من 
أجل العامل بل تبدل لغات. 

وَالسَاكِنُ كمْء يعني: والساكن كثيرء لا يحتاج إلى مثال» أو والساكن كم الاستفهامية أو الخبرية» يحتمل هذا 
ويحتمل ذاك» وجعل كم هنا على أنها هي مثال أولى؛ لأنه إذا قيل: والساكن كم» يعني: كثير لا يحصرء حينئذٍ نقول: 
ما مَل للساكن» أليس كذلك؟ لكن إذا قيل: والساكن» يعني: مثال الساكن» لفظ كم الاستفهامية أو الخبرية حينئذ صح»› 
وبني كم للشبه الوضعي؛ لأنها وضعت على حرفين: كم» وهذا الأصل فيه أن يكون للحرفء أو لتضمن الاستفهامية 
معنى الهمزة»؛ الاستفهامية بنيت لتضمنها معنى الهمزة يعني: الشبه المعنوي.. الشبه المعنوي. 

والخبرية تضمنت معنى: رب التي للتكثير» كم مال؟ يعني كثير» حينئذ تضمنت معنى: رب -رْبَ التي للتكثير- 
> هذا أو ذاك على كل هي مبنية. 

إذاً شان بهذا البيت إلى أن الحرف مبنيء وأن بنائه على الأصلء ثم بين لنا أن الأصل في البناء أن يكون 
على السكون لخفته ولثقل المبني» ثم بين أن من ألقاب البناء الفتح والكسر والضمء فالبناء على السكون كما مَل هنا 
يكون في الاسم والفعل والحرفء لكونه الأصلء ولكونه خفيف» يكون في الاسم والفعل والحرفء لماذا؟ لأنه 
الأصلء فحينئذ دخل الاسم ودخل الفعل» ودخل الحرف» كم.. اضرب.. هل» کم: هذه مثال للاسم» اأضرب: هذا 
مثال للفعل» وعلى قول الجمهور: قمث» أيضاً مثال للفعل» هل.. قد.. بل الحرف» فدخل الكل الكلمات الثلاث: الاسم 
والفعل والحرف» لكونه الأصلء وكذلك الفتح لكونه أخف الحركات وأقربها إلى السكون. 

وأما الضم والكسر فهذا يدخل الحرف ولا يدخل الفعل»ء يدخل الحرف مثل ماذا؟ منذ على لغة من جر بهاء لا 
يدخل حرف الضم. مثال لماذا آنا ذكرت؟ الكسر والضم يدخلان الحرف» مثل ماذا؟ باء الجر: مررت بزيد» مبني 
على الكسرء هذا حرف مبني على الكسرء حرف مبني على الضم: (منذ)» في لغة من جَرّ_بها. 

الضم هل يدخل الاسم؟ نعم حيثُء الكسر هل يدخل الاسم؟ نعم» أمس» لكن الضم والكسر هل يدخلان الفعل؟ 
الجواب: لا؛ لأن الفعل تقيل والكسر ثقيل ولا يجتمعان» فإذا لم يجتمع الكسر مع الفعل الذي هو أدنى من الضم 

إذاً: الضم والكسر فيكونان في الاسم والحرف لا الفعل؛ لثقلهما وثقل الفعل» وأما نحو: ضربوا على ما ذكرناه 
أولأء ضرَيُواء نقول: هذه الحركة حركة مناسبةء والفتح مقدرء حينئذِ ضرَبُوا: هذا مبني على الفتح» ليس مبنياً على 
الضم؛ لأن الضم لا يدخل الفعل» وأما نحو: رُدُوا بضم الدال فمبني على سكون مقدر وضمته للإتباع كما ذكرناه 
أمسء ردّ.. ردٌ.. ردّء فحينئذ كيف يقال: الفعل لا يدخله الضم ورد هذا فعل أمر مبني على الضم؟! نقول: لاء ليس 
مبنياً على الضم بل هو مبني على السكون المقدرء والحركة هذه للإتباع» إتباع الدال حركة الفاءء رُدُ. 
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كذلك اللغة الأخرى: رُدَّء نقول: الكسر دخل الفعل» نقول: لاء لم يدخل الفعل؛ لأنه فعل أمر مبني على السكون 
المقدر» ونحو: عي وقيء عي: هذا فعل أمر من الوقاية» وقي: وقى يقي قيء قه قيء نقول: هذا مبني على الكسرء لاء 
ليس مبنياً على الكسرء وإنما هو مبني على حذف حرف العلة» وقى يقي فحينئذٍ يحذف أوله حرف المضارعة؛ ثم 
يبنى على حذف آخره» فصار: عي قي قه. . عه بهاء السكت.. إذاً : رڏ ورْد» نقول: هذا ليس بمبني على الضم. 











ولح رف ممستحق للبنا وَالأصل في لْمَبْيِيّ أن سكا 
ونه ذو فت وذو سر وَضَم كاين أفس حَيْ تْوَالسكِنُ كخ 
ثم قال: 

وَالْرفَْعَوَالقْصب اجن إغراببا لإنشموفغل نتخفوؤ ل _نأفَِّا 
وَالإِِْم قذ خصّص بِبالجَرَ كما قذخصّص الففل بأن يَنْجَرَْا 











هذا شروع من المصنف في ذكر ألقاب الإعراب وهي أربعة. 

الإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما زل مُنَزَلَنَهه حينئذٍ أثر ظاهرء قلنا: هذا الأثر 
إما حركةء وإما حرف» وإما سكون» وإما حذف واحد منهاء فالإعراب صار جنساًء تحته أنواع أربعة: رفع وضم 
وكسر وجزم» أو الرفع والنصب والخفض والكسرء وهي أربعة. 

وعن المازني: أن الجزم ليس بإعراب» وإنما أعطي الفعل الجزم من أجل أن يكون ثلاثة أحوال؛ موافقة 
للاسم؛ لأن الاسم إما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباًء وإما أن يكون مجروراً وهذا محل وفاق» الفعل 
ري لي و ات 

ورهن ركع مها هنا حو د مشترك بين الأسماء والأفعال» ومنها ما هو مختص بقبيل منهاء حينئ صارت ثلاثة 
7 امار دك سهد رار كلاقة مقت قرييق اماد و لافطال مكحصنن با سما 
مختص بالأفعال. 7 

e اي اا‎ TT 
الضمة وما ناب عنهاء هذا المراد بالرفعء الضمة نفسهاء نقول: هي الإعراب.. هي الرفع» والرفعَ سواء كان ظاهراً‎ 


أو مقدراً. 
وال لنصب: الذ لنصب في اللغة: الاستقامة والاستواءء وأما في الاصطلاح: فهو نفس الف لفتحة وما ناب عنهاء نقول: 
هذا هو النصب. 


الْرَفْعَ وَالمَصْبَ: هنا قدم الرفع على النصب لماذا؟ لأن الرفعَ إعراب العمد: الفاعل والمبتدأ والخبر ونائب 
الفاعل» ولا يخلو كلامٌ من اسم مرفوع البتةء لا يخلوا كلام أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل» اسمان: 
مبتدأ وخبرء كلاهما مرفوعان» اسم وفعلء الاسم هنا إما فاعل وإما نائب فاعل» وهما مرفوعان. 

إذاً: لا يمكن أن يوجد كلام وليس فيه اسم مرفوع البتةء أليس كذلك؟ إذاً: قدم الرفع؛ لأنه إعراب العمدء يعني: 
المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل» ثم عدم خلو أي كلام عن رفعء؛ لا يتصور وجود كلام لا يوجد فيه اسم مرفوع 
البتة َ 

وَالْرَفْعَ وَالنّصْبَ: ثنّى بالنصب؛ لأنه قد يكون معمولاً لفعل» والفعل هو الأصل في العملء حينئذٍ صار أقوى 

من الخفضء الخفض هذا خاص بالأسماء» والنصب مشترك» والفعل إنما أعرب حملا على الاسم» فأيهما أولى: أن 
يقدم ما هو خاصٌ بالاسم» أو ما هو مشترك مع غيره؟ الأولى: ما هو خاصٌ بالاسم؛ لأنه أشرفء لكن هنا لما كان ما 
اختص بالاسم عامله لا يكون إلا اسماً أو حرفاً وهو الجر» وعامل النصب قد يكون فعلاً: ضربت زيداًء زيداً: هذا 
منصوب بماذا؟ بضرب» وقلنا: الأصل في العمل الأفعال. 

فمن هذه الحيثية قدم النصب على الجر. 
وَالْرَفْعَوَاللَ صب أجلن إغرّاباآاً لإشنغ وفغل نفو لن هاا 
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اجْعَلَنْ الرفع» اجْعَلَنْ: هذا فعل أمر مبني على الفتح؟ اجعلن مبني على الفتح لا تتردد! مبني على الفتح لماذا؟ 
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة» اجعل: هذا يتعدى إلى مفعولين» أين مفعوله الأول؟ الرفع» والنصب مفعوله الثاني؟ 
لاء هذا معطوف عليه أحسنت» إعراباً: هذا هو المفعول الثاني؛ لأنه قال: اجعلن الرفع النصب إعراباً لاسم» لاسم: 
هذا متعلق بإعراباً. 

N هذا مستي‎ Sas 
معمولاته كلها لا تتقدم عليه» وهنا قدم من أجل الوزن» ضرورة يعني.‎ 

وَالْرَفْعَ وَالنْصْبٍ اجْعَلَنْ إغرَاباً لإسْم.. نحو: إن زيداً قائمٌ» (إن): حرف توكيد ونصبء وزيداً: اسم إن 
منصوب بهاء وعلامة نصبه الفتحة» قائمٌ: و يسرم اجتمع في هذا المثال مثالان: الؤفع والتصب 

وَفعلٍ: الاق را ار هراک دن ملس د ا ی لاء 
لماذا؟ لأنه يتكلم في مقام الإعراب» وسبق أنه نص على أن المضارع معرب» قال: وأعربوا مضارعاًء إذاً: لما أطلق 
هنا الفعل يجب أن يحمل على المضارع ولا يشركه غيره فيه. 

لاشم وَفِعْلِ مضارع» نحو: يقوم» ولن أهاباء يقوم زيذء يقوم: هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب 
والجازم؛ إذاً: فعل مضارع رفع بالضم على الأصلء نفس الضمة وما ناب عنها. 

ولن أهاباء لن: حرف نصب» وأهابا: الألف هذه للإطلاق» أهاب: هذا فعل مضارع منصوب بلن» ونصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره. 

والاسْمُ قَذْ خُصّص بالْجَرٌ كَمَا: هذا شروع فيما اختص كل قبيل بنوع من أنواع الإعراب» اند شتركا الاسم والفعل 
المضارع في الرفع والنصبء وانفرد الاسم بالجرء وانفرد الفعل بالجزم» إذ هي أربعة لا خامس لها: رفع ونصب 
وخفض وجزم» والاسْمْ قذ خُصّص بِالْجَرٌّ قوله بالجر: الباء هنا داخلة على المقصور كما هو الأكثر. 

والاسْمُ قذ خُصّص بالْجَرٌ يعني: الاسم مخصوص بالجرء هل هذا فيه معنىَّ زائد عن قوله فيما سبق بالجَرٌ 
للام َمْييز حصّل ؟ قلنا: العلامة لا تكون علامة إلا إذا اختصت بمدخولها. صحيح؟ ؟ يعلني: : ما كان علامة للاسم لا 
يجوز دخوله على الفعل» صح؟ (أل) الموصولة قلنا فيها خلاف» هل هي من علامات الأسماء أو لا؟ قيل: من 
علامات الأسماعء قيل: لاء ما السبب في هذا الخلاف؟ دخولها على الفعل المضارع» من جَوّز دخولها على الفعل 
المحنار ع مت اختصاص الإسريهاءالم وتم دكرلها علي الاسم انبا وإزضا متم اختقداص: اسع يها الكدي» لم 

فحينئذٍ ما كان علامةٌ فهو خاص به يلزم منه» وإلا فلا. 

قوله: بالجَرٌ -هناك- للاسٰم تَمِييرٌ خصّل , دل على أنه مخصوص» هل استفدنا من هذا الشطر شيء أم لا؟ 
نقول: نعم استفدناء والاسْمُ قذ خُصّص بالْجَرٌّ وقوله: سابقاً بالجر إلى آخره لبيان علامة الاسمء وهنا لبيان أنه نوع 

من أنواع الإعراب خاص بالاسم فلا تكرارء هناك قلنا: الشيء قد ينظر إليه باعتبارين هذه قاعدة» وخاصة عند 
النحاة يكثر عندهم مثل هذه الأمثلةء الشيء الواحد قد يكون له اعتباران» مثلاً الجر هو علامة وهو نوع من أنواع 
الإعراب» حينئذٍ قد نتحدث عنه من جهة كونه علامة» فنقول: بالجَرٌ للإسم تَمْييرٌ خصّل » وقد نتكلم عنه من جهة 
أخرىء وهي كونه نوعاً من أنواع الإعراب» حينئذٍ نقول: والاسْمُ قذ خُصَّص بِالْجَرٌ › إذاً: افترقا فلا تكرار. 

والاسم قد خصص بالجرء لماذا؟ قيل: لخفته؛ ولأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى» ولا يخبر عن الأسماءء 
إذاً: لا يدخل الجر إلا الاسم» فلا يدخل الفعل؛ لأن المجرور مخبر عنه في المعنىء ولا يخبر إلا عن الاسم» بدليل: 
ومسندٍ للاسم تمييز حصلء وهذا دل على أن الإسناد أو الإخبار إنما هو من علامة الأسماء» وكل مجرور أو مضافٍ 
إليه فهو مخبر عنه في المعنى. 

إذاً: والاسُمُ قذ خُصّص بالْجَرٌ » نقول: الباء هنا داخلة على المقصور كما هو الأكثر» وسبب التخصيص 
وعلته: خفة الاسم والجر هذا ثقيل؛ لأنه حركة؛ ثم هو كسرة:؛ والكسرة أثقل من الفتحة» فحينئذِ مناسبةً أعطي البسيط 
الخفيف الكسرة»ء بِالْجَرٌ: فلا يوجد حينئذِ في الفعل.. لا يمكن أن يكون الفعل مجروراً» لماذا؟ أحسن ما يعلل به نقول: 
امتناع دخول عامل الجر عليه هذه واضحة بينة. 
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إذا قلت: الجر من خصائص الأسماءء ما الذي يعمل الجر في الاسم» ما العامل؟ الحرف والمضافء يعني: 
حرف الجر هو الذي يعمل الجرء والمضاف هو الذي يعمل الجرء طيب! إذا جوزنا أن يكون الفعل مجروراً 
بالكسرة؛ ما الذي سيحدثه؟ حرف الجر ولا يدخل الفعل» المضاف والفعل لا يضاف» كيف نأتي بالجر؟ وقد امتنع 
عامله من الدخول على الفعلء إذاً: لا يدخل الجر الفعل لامتناع دخول عامله عليه» واضح هذا؟ 

إذاً: امتتع دخول عامل الجر على الفعل وهو حرف الجر لاختصاصه بالأسماء وكذلك الإضافةء المضاف لا 
يضاف إلا إلى الاسم والاسْمُ قذ خُصَّص بِالْجَرٌ » فلا يوجد في الفعل لامتناع دخول عامله عليه. 

كَمَا ** قذ خُصّص الْفِعْلُ بأڻ يَنْجَرْمَا. . گمَا قذ خُصّص,ء يعني: كتخصيص» الكاف هذه: : للتشبيه» وقد تأتي 
الكاف لمجرد التنظير من غير اعتبار كون المشبه به أقوى كما هناء أيهما حمل على الآخر هنا: الجزم على الجرء 
أو الجر على الجزم» في كونه مختصاً به؟ 

ذكرنا أن المازني هناك ينكر ماذا؟ الجزم» يقول: ليس باعراب؛ لأنه عدم ليس بحركة؛ الإعراب حركة أو 
حرف نائب عنه.. عن الحركةء وأما الجزم والعدم هذا ليس بشيءء حينئذٍ ليس بإعراب» قالوا: أعطي الفعل الجزم 
من باب أن يتعادل مع الاسم المشبه به؛ لأنه أشبه الاسم في اعتوار المعاني فأعرب لأجل هذه العلة؛ الاسم يعرب 
بماذا؟ برفع أو نصب أو جرء إذا أشبهه قلنا: أخذ حكمه. 

إذاً: : الفعل يرفع وينصب لا يمكن أن يجر لامتناع دخول العامل عليه إذاً: صار هذا ثلاثة وهذا اثنين» قالوا: 
نكمل له القسمة ونعطيه الجزم» إذاً: أيهما أولى أن يُشْبَة بالآخر: الجزم بالجرء أو العكس؟ الجزم» يعني: الأصل أن 
بقال: و الْفِعْل قذ خُصّص بالجَزم كَمَا قذ خصّص الاسْمُ بأن يجر مثلاء هذا الأصلء لكن المراد هنا بالكاف مجرد 
التنظير في التخصيص فحسب» يعني: خص الاسم بالجر» وخص الفعل بالجزم» بقطع النظر عن أيهما ألحق بالآخرء 
وأيهما أقوى في الشبه من الآخرء هذا المراد. 

) والاسْمُ قذ خُصّص بالْجَرٌ گَمَا قذ خُصّص.. إذاً : الكاف قد تأتي لمجرد التنظير من غير اعتبار كون المشبه 
به أقوى كما هنا: 

كَمَا قذ خُصّص الْفِعْل: أي أنواع الفعل؟ المضارع؛ لأنه إذا أطلق الفعل عنا انصرف إلى المضارع. 

بأڻ يَنْجَرِْمَا » يعني: بجزمه» أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء مجرور بالباء» يعني: كأنه قال: كَمَا قَدْ 

خْصّص الْفِعْلُ بالجزم لكونه فيه كالعوض من الجرء فلا يجزم الاسم. / 

ام م ا ل ا E E‏ 
يكون بأدوات الجزم» وهذه علامة للفعل المضارع» ##فغل مُضَارعٌ يَلِي لَحْ كَيَشْمْ.. يَلِي لَخْ فقط أم لم وأخواتها؟ ما 
المراد: لم فحسبء هذا ما نبهنا عليه: 

جفغل مُضَارعٌ يَلِي لَمْ كَيَشُمْ » ولمّاءه وإن الشرطية» وكل أدوات الشرط ذ ل فليس الحكم خاصاً بلم» فحينئذٍ أدوات 
الجزم خاصة بالفعل» فإذا كان كذلك لا يُتصور حصول الجزم في الاسم؛ لامتناع دخول عامل الجزم على الاسم 
إذاً حكن الحو تالكر حم ا الجزم: عدم حركة؛ والجر: حركة. 

قالوا : الاسم خفيف بسيط؛ لأنه يدل على شيء واحدء والفعل تقيل؛ لأنه يدل على شيئين: حدث» وزمن» 
فأعطي الخفيف الذي هو الاسم التقيل الذي هو الكسرء وأعطي التقيل الذي هو الفعل الخفيف الذي هو السكون من 
باب التعادل والتناسب. 

إذآ: بهذه الأبيات أو هذين البيتين أشار إلى أن ألقاب الإعراب أربعة: رفع ونصب وجزم وخفض» وأن منها 
ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. 

يبقى أن ننبه: أن أنواع البناء وأنواع الإعراب متحدان في الصورة كما ذكرناء هناك قال: 

مِنَهُ ڏو فَنْحِ وڏو كَسْرٍ وَضَمْ وسكون.. 

وهنا قال: رفع ونصب.. والرفع هو نفس الضمة» والنصب هو نفس الفتحة» والجر هو نفس الكسرة وما ناب 
عنهاء والجزم سكون وما ناب عنهاء إذاً: اتفقا واتحدا في الصورة» صورتهما واحدة» وإن اتحدتا في الصورة 
مختلفتان في الحقيقةء لماذا؟ لأن السكون الذي يكون في المبني هل هو مجلوب لعامل أو لا؟ لاء والسكون الموجود 
في: (( لَمْ يذ ))[الإخلاص:3] هل هو مجلوب لعامل أم لا؟ مجلوب لعاملء إذاً: فرق بينهماء في الصورة متحدانء 
إذا قلت: إن حرف شرط مبني على السكون» (( لَمْ يَِدْ ))[الإخلاص:3] السكون الذي على الدال في: (( لَمْ يِذ 
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کک ]كي اطق هو عه لذ کی اکن ف آنه لكن تنا الترق ا ك اکن بهل رها غيل 
مجلوب لشيء. 

إذً: من حيث الحقيقة مختلفان» ومن حيث الصورة متفقان. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 
فازرّفغ بِضوَوَالْصِبَنْ فتعاوخجر كشك ذكر الله عب يسر 
وَاجْزْم بتشّكين وَغغْرُ ماذكر يوب تفو خا الخو يني نهر 











هذه الأنواع الأربعة لها علامات» المعرب.. الأصل في كل معرب أن إعرابه يكون بالحركات أو السكون هذا 
الأصل: أن يكون إعرابه بالحركات أو السكون» والأصل في كل معرب بالحركات إن كان مرفوعاً فرفعه يكون 
بالضمة؛ وإن كان منصوباً فنصبه يكون بالفتحة؛ وإن كان مخفوضاً أو مجروراً فجره يكون بالكسرة» وإذا كان 
مجزوماً فجزمه يكون بالسكون. 

إذاً: : الإعراب له علامات. . علامات أصول» وعلامات فروع» هو أراد أن يبين لنا بهذين ن البيتين أن الأصول 
أربعةء وأن الفروع هذه باعتبار النائب وباعتبار المحل كما سيأتي. 

فَارْفْغ بِضُمَ. . فارفع: الفاء هذه فاء الفصيحة» فصيحة: فعيلة» يعني مفصحة بمعنى اسم الفاعل مفصحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء إذا أردت معرفة علامات الأنواع السابقة الرفع والنصب, فأقول لك: فارفع بضم» 
الباء هذه تسمى باء التصويرء من تصوير النوع بصنفه» يعني: ارفع رفعاً مصوراً بضم» ما صورة هذا الرفع؟ على 
القول بأن الإعراب لفظي الرفع هو عين الضمة. 

إذا قلنا مثلاً: : زيد يقوم. . يقوم زيدء إذا قلت: يقوم» هذا مرفوع؛ كيف أصور الرفع؟ أنطق بالضمة: يقوم» 
فنطقك بالضمة هو عين الإعراب» إذاً: صورت هذا الرفع بماذا؟ بالتلفظ بالضمة»ء زيدٌء إذا لفظت بالضمة حينئذٍ 
صورت الرفعء إذاً: النوع الأول وهو الرفع إيجاده وتحقيقه في محله من اسم أو فعل» يكون بنطقك بالضمةء فالضمة 
هي عين الإعراب؛ والإعراب الرفع هو عين الضمة؛ > فهما متحدان. 

فازفغ بض > يعن: ارفع رفعاً مصوراً بضم» تصويرك لهذا الرفع إنما يكون بضم. 

هنا قال: بضمء والأصل أن يقول: بالضمة» الضم: من ألقاب البناء» ومنه ذو ضم.. فكيف جعل إعراباً أو 
علامة إعراب؟ يقال في الجواب: بأن عبارة المصنف هنا فيها مسامحة؛ لأن جرى عادة البصريين وهذا منسوب لهم 
وإن نسب إليهم غيره: از سو ا ته ا ا كر 
المعرب معرباً بضم أضافوا إليه التاء» فيقولون: زيدٌ مرفوع ورفعه ضمة بالتاء» وإذا كان مبنياً حيث» قالوا: مبني 
على الضمء فرقوا بينهما.. وهذا مجرد اصطلاح. [ْ 

وقيل: البصريون يطلقون لقاب البناء على علامات الإعراب» يتوسعون.. يطلقون القاب البناء: الضم والكسر 
والفتح» على ألقاب الإعراب» يعني: يتوسعون في إطلاق كل منهما على الآخرء والمسألة مجرد اصطلاح فحسب» 
إن فُرّق فهو أحسنء يعني: إن جعل للبناء الضم» وللإعراب الضمة فهذا أجود وأحسن؛ لأن ثم فرقاً بين المبني 
والمعرب. 

فازفغ بض نقول: لا منافاة بين جعل هذه الأشياء إعراباً وجعلها علامات إعراب؛ لأن القول بأن الضمة 
علامة إعراب» هذا يوافق القول بأن الإعراب معنوي وليس لفظيء إذا قلت: يقوم زيدٌ» زيذ: مرفوع ورفعه ضمة؛ 
هذا على القول بأن الإعراب لفظيء إذا قلت: مرفوع وعلامة رفعه.. علامة رفعه» حينئذ هذا نقول: هذا جرى على 
أنه معنوي» لكن جرت عادة البصريين القائلين: بأنه لفظي» أنهم يتوسعون في العبارة» فقد يُعبّرُون بر فعُه. . برفعه» 
ورَفعُه ضمة» أو يقولون: وعلامة رَفعه ضمة؛ وهذا. 

ثم جواب آخر: نقول: وجعلها علامات إعراب هي إعراب من حيث عموم كونها أثراً جلبها العاملء وعلامات 
من حيث الخصوصء يعني: هي علامة من حيث الخصوصء وهي إعراب لفظي من حيث كونها مجلوباً للعامل. 

يقوم زيدٌء زيدٌ: هذه الضمة ننظر لها نظرين: من جهة كونها مجلوبة للعاملء أي: جلبها فحينئذِ هي عينه» ومن 
جهة خصوص التعبير عنهاء لو قلنا: علامة الرفع الضمة:» قالوا: لا بأس به»ء لكن هذا فيه نظر. 
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فازفغ بِضُمٌ: إذأ الرفع يكون بضم وما ناب عنه؛ وسواء كان هذا الضم ظاهراً أو مقدرآء والأمثلة واضحة. 

وَانْصِبَنْ فَتحاً: وانصبن فتحاًء يعني: بفتح» فتحاً هنا منصوب بنزع الخافض» إذاً: : كأنه قال: وانصبن فتحاًء 
يعني: : بفتح» وانصبن: مصوراً النصب بفتح» حينئذٍ تكون الباء التي نزعت تكون ماذا؟ تكون للتصويرء 

وَجِنّ كَسْراً.. 

فَازْفُغ بِضَمَّ وانْصِبَنْ قحا وَجْرَ .. هذا فعل أمر أنت. . كسْراً: أيضاً منصوب بنزع الخافضء كأنه قال: وجر 
جرا مصوراً بكسرء فكسراً هذا منصوب بنز ع الخافض. ۰ 

مثال ما ذكر: كَذْكرٌ الله عَبْدَهُْ يَسْرّ.. كَذكرٌ: الكاف هذه حرف جر للتشبيه تجر ما بعدهاء وذكر: بالرفع على أنه 
مبتدأء حينئذِ لا بد من التأويل» إما أن نقول: الكاف اسمية» مثل ذِكْرٌُ.. ومثل هذه تضاف إلى الجمل ولا إشكال فيهاء 
وإما أن يقل: بأن الكاف على أصلها حرف جرء لكنها دخلت على محذوف» كقولك: ذكرء وهذا في جميع ما يمر بك 
N ”*‏ . أو دخل حرف الجر على جملة كتسعدوا ونحو ذلك حينئذِ لك توجيهان: إما أن تجعل الكاف اسمية 
وإما أن تجعلها حرفيةٌ ومدخولها محذوف؛ لأنه تقرر أن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. 

كَذْكْرُ الله عَبْدَهُْ يَسْرّه ذكر: هذا مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة. . فازفغ بضَمٌّ »> وهو مضافء ولفظ الجلالة مضاف 
إليه مجرور بكسر. . وَجُنٌ كَسْراً » عبده: هذا مفعول به لذكر المصدر؛ لأنه ينصبء» أضيف هنا فنصب» عبده: هذا 
منصوب بذكر» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

وَانْصِبَنْ ففحاً. إذا: مل للكل لكن لا على جهة الترتيب. 

سوك معت 1 هذا عذال ی بهذا لکرم ر نقاقه مال لاشو لدوب العمل فدهل زه 
المبتدأ ذِكْرٌ 

واجْرْمْ بتسكين: هذا النوع الرابع من أنواع الإعراب» واجزم آخر الكلمة بتسكين» نحو: لم يقم» وهذا خاص 
بالأسماء» بتسكين: هذا من إطلاق المصدر وإرادة الأثر وهو السكون» واجزم بتسكين» يعني: بالسكون» كقولك أو 
نحو لعايقم لها حرف نفي وجزم وقلب» ويقم: فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه سكون آخره إذاً: هذه أربعة أنواع 
للإعراب: 

النوع الأول : الرفع» وعلامته الأصلية الضمة والثاني: النصب» وعلامته الأصلية الفتحة والثالث: الجر» 
وعلامته الأصلية الكسرة» والرابع : الجزم» وعلامته الأصلية السكون» إذاً: : أربع علامات أصلية» وتم فروع» قال: 

وَغَيْرُ مَا كر يَنُوبٌ: EE RO‏ رسي يكون نائباً 
عنه» في ماذا؟ في الإعراب» إن كان مرفوعاً بضمة فما ناب عنه» ناب عنه في كونه مرفوعاًء وإذا ناب عنه في 
كونه منصوباً حينئذٍ ناب عنه في نفس الإعراب. 

واجزِم بتَسكين وَغَيْرْ مَا كر .. من الحركات والسكون ينوب عنه» فينوب عن الضمة ثلاثة أشياء: الواو 
والألف والنون» وعن الفتحة: : الألف الياء والكسرة وحذف النون» أربعة وعن الكسرة أمران: الفتحة والياءء وعن 
السكون: حذف الحرف. 

فللرفع أربع علامات: عافد اله واكلاقة قر هية نو لأخضيت خم عاكمات: علامة أصلية وأربع فرعية 
وللجر ثلاث علامات: علامةٌ أصلية وثنتان فرعيةء وللجزم علامتان» فهذه أربع عشرة علامة؛ منها أربعة أصول 
وعشرة فروعء فروع باعتبار الحال نفسه» وأما باعتبار المحل فهي سبعة أبواب» إن نظرنا إلى الذي ينوب.. النائب 
نفسه فهي عشرة» وإذا نظرنا إلى الأبواب فهي سبعة: خمسة في الأسماء واتنان في الأفعال» خمسة في الأسماء.. 
الأسماء الستة؛ والمثنى» وجمع المذكر السالم» رمم ت لمجال فت بعال کے و لقم لامك لطر شاف 
حالة الجرء هذه خمسة. 

واثنان في الأفعال: الفعل المضارع معتل الآخر› والأفعال الخمسة والأحسن تقول: الأمثلة الخمسة. 

وَغَيْرُ مَا ذكرْ .. من الإعراب بالحركات والسكون ينوب عنه. 

و جَاأَخُو. جاء هذا الأضل: حاء بالقضوء لغِة أو صوورة؟ تقول لغة اء إذااكان 
مهموز هو وغیره» إذا تلا ه همزة» يعني: مفتتح بالهمزة جاز حذف الهمزة 5 الأولى» جاء أخو. . أصلها: جاء أخو, 
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بعيفتة مهو التخنيف لغة» فل جا اخو اق د کون مخ عاتن ا لذ من ماب الكنوور قط ها 
الكبرور انكر حدق إخدي الود ان و كلعتين 10 حتفا 
E E a‏ اكت واي م ادر مسي 
وبني: مضاف إليه» مجرور بماذا؟ بالياء؛ لأنه من الأسماء الستةء لأنه ماذا؟ 

مثنى. . مجرور بالكسرة .. هل من قول رابع؟ نعم محلق يا إخوان ملحق؛ الأصل في هذه المسائل تكون 
واضحة»› دارس الألنية يفف هن السيكدوب أنت لست مبتدئ» الأصيل هذه المسائل تكون واضحة»ء يعني: بَيْي 
أصلها: ابن» سيأتي معنا غداً في جمع المذكر السالم: أن جمعه بواو ونون يعتبر شاذء يعني: من الملحق» إذاً: : بني» 
نقول: ملحق بجمع المذكر السالمء » مجرور وجره الياء نيابةٌ عن الكسرةء إذأ: هو ملحق بالجمع. 

نَمِرَّه نمر على وزن فعل» هذا يحتمل أنه ممنوع من الصرف إذا للعلمية والتأنيث -إذا جعل اسماً لقبيلة-. 
ومصروفاً إذا جعل اسم رجل» يحتمل هذا وذاك» نمرٍ. . نمرّ بالفتح» وكل منهما. . جا أَخُو بَئِي نَمِنْ كل منهما. . نقول 
نمرء ما إعرابه هنا؟ نعم أخو بني» نعم أصلها: بنين» حذفت النون للاضافةء إذاً : بني مضاف» ونمر مضاف إليهء 
إما أن يكون مجروراً السكرة ¡ على الأصل إذا جعل اسماً لرجل أبو القبيلة الأصلء وإما أن يكون مجروراً بالفتحة 
نياب عن الكسرة ممنوعاً من الصرف للعلمية والتأنيث. 

إذا: جا أَخُو بَئِي نَمِرْ » أشار به إلى كون الواو نيابة عن الضمة» والياء نيابة عن الكسرة»ء والفتحة نيابة عن 
الكسرة إذا جعلناه ممنوعاً من الصرف. 

ثم شرع في بيان الأسماءء أو الأبواب التي تنوب عن هذه الحروف فقال: 

وَارْفْعْ بَوَاوِ وانْصِبَنَ بالألف. . وهذا يأتينا المغرب إن شاء الله تعالى, 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

- ما علة بناء من الشرطية؟ 

- أجيبوا.. من الشرطية.. 

- الشبه الوضعي.. الشبه المعنوي قولان.. والراجح؟ الأظهر عند النحاة أنه المعنوي» وإذا ألحق به الشبه 

- هذا يقول: ما كان علامة لأمر ما فهو خاص به» ألا يرد على هذا أن قد علامة للماضي وليست مختصة به» 
بل تدخل على المضارع؟ 

ار E‏ اقاب TS e‏ ااا e‏ البناء؟ 

- لا بقال: أنواع الإعراب وألقاب الإعراب» لا بأس هذا بذاك. 

- ضربوا: على الصحيح أنه مبني على الفتح المقدر» وعلى مذهب الجمهور: مبني على الضم» هل هذا 
الإإعراب صحيح؟ 

- نعم» هل نقول: هذا الإعراب صحيح؟ هو مبنيء إذا قلنا: جاء فعل ماضي مبنيء نحن نقول: أعرب.. 
الإعراب خاص بالمعربات» ثم تقول: جاء فعل ماضي مبني» إذا قلنا* أعرب جاء زيدء ماذا تقول؟ جاء فعل ماضي 
مبني علئ الفتح» الأصل أن تقول: زيدٌ مرفوع فاعل» وتترك جاء؛ لأن السؤال بماذا؟ عن الإعراب» أليس كذلك؟ 
ا معي ا عام ا ا هو لدي يكور و جر اءرو درل ا د 
الكلام العربي نفسه» فإن نزلت جاء على ما قعده النحاة يسمى إعراب» ليس هو الإعراب الذي يقابل البناء ل 
واضح هذا. 

- ما الأفصح في لغة العرب إذا كان ما اسم موصول بمعنى الذي؟ فهل إذا قلنا: ماء اثة تفق على بنائه أفصح» أو 
فقول »الذي اناق على ا 


140 


- ما دري ماذا يقصد هذا؟! ما نفسها اتفق على بنائهاء والذي أيضاً اتفق على بنائه» هذا شيء وهذا شيءء 
لكن: ماء تفسر من حيث المعنى» ومن وما وأل تساوي ما ذكر. 

- ما هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب» وما هي الجمل التي لها محل من الإعراب» وما هو الضابط 
في معرفتها؟ 

- هذا كتاب كامل اسمه: قواعد الإعراب» ونظمه الزواوي وشرحناه ترجع إليه» كتاب كامل سنة جلسنا فيه 
أظن» هذه سبعة وهذه سبعة. 

- لم أفهم قول الناظم: ذكر الله عبده يسر.. 

- ذكر: هذا مثال للمرفوع» ولفظ الجلالة هذا مثال للمجرورء وعبده: هذا مثال للمنصوب. 

والله أعلم وصلى الله وسلم...!!! 
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الدرس 13 


بم أله ألرَّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


وقفنا عند قول الناظم: 
وَازنفغب وو وال صِبَنَ بالآلف . . إلى آخره 








هذا شروع منه في بيان أبواب النيابة» وقد ذكرنا أن الإعراب: جنس تحته أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم» 
وأن لهذه الأنواع علامات» علامات أصول» وعلامات فروع» والفروع ينظر إليها نظران: إما باعتبار المحل وإما 
باعتبار الحال» الحال يعني: نفس الألف والواو والياء» واعتبار المحل نفس الكلمة التي تكون محلا للنيابة» فباعتبار 
الفكل الثافب سيعة أبواب: خوسة فى الأسماف واثنان قى الأفعال» وأما ياعتبار النائب فعشزة: كلاق عن الضمة 
وأربعة عن الفتحةء واثنان عن الكسرة؛ وواحد عن السكون. 

ثم اعلم أن النائب في الاسم إما حرف وإما حركةء قد ينوب حرف عن حركة كما هو الشأن في الأسماء 
الستةء الواو نابت عن الضمةء وقد تنوب حركة عن حركة؛ كما هو في جمع المؤنث السالم: نابت الكسرة عن الفتحة 
في حالة النصب» وكذلك الممنوع من الصرف نابت الفتحة عن الكسرة» إذاً: إما حرف وإما حركة؛ وفي الفعل إما 
حرف وإما حذف» حرّف: مثل النون -ثبوت النون-» والحذفئ:» مثل حذف النون فهو نائب عنه. 

فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم يكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستةء والمثنى» والجمع على حَدَّهء هذا 
ماذا؟ نقول: نيابة الحرف عن الحركة في الاسم يكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستةء والمثنى» والجمع على حَدَّه 
فبدأ بالأسماء الستةء قدم الأسماء الستة على المثنى وعلى الجمع على حد المثنى؛ لأنها أسماء مفردةء أبوك.. أبٌ.. 
أخ. ,كم . هنْ» هذه أسماء مفردة يعني: ليست مثناة ولا مجموعةء والمفرد سابق المثنى» والجمع هو أسبقء أب 
أبوان أبون» أيهما أسبق؟ المفردء ثم المثنى ثم الجمع. 

إذاً: قدم المفرد لأنه أسبقء ولأن إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه» المثنى هو نائب 
للفعل» لكنه ينوب الألف عن الضمة:» والياء عن الكسرة» وأما في حالة النصب فهذا لم ينب شيء عن شيء في 
الحقيقة» وإنما ناب حرفان عن ثلاث حركات» ولذلك نقول: يرفع بالألف وينصب ويجر بالياءء الياء ليست هي عين 
الياء كما سيأتي» فحينئذٍ لم يستوف الثلاث» فالأصل في الإعراب بالحروف أن تكون الواو نائبة عن الضمة؛ والألف 
نائبة عن الفتحة» والياء نائبة عن الكسرة. 

ولذلك يقال: إن الإعراب بالحروف أقوى من الإعراب بالحركات» لماذا؟ لأن الواو عبارة عن ضمتين» 
والألف عبارة عن فتحتين إشباع والياء عبارة عن كسرتين» فحينئذٍ ما استوفى هذه الحروف الثلاثة تمت النيابة فيه 
عن جميع الحركات» فالواو نائبة عن الضمة»ء والألف نائبة عن الفتحة» والياء نائبة عن الكسرة» وهذا لا يوجد لا في 
المثنى ولا في جمع المذكر السالم؛ لأنه في جمع المذكر السالم نابت الواو والياء فقطء وفي المثنى نابت الألف 
والياءء إذاً : لم يستوف» فلذلك قدم هذا الباب من هذين الجهتين: 

أولاً: لأنه مفرد» والمفرد سابق المثنى. 

ثانياً: نقول: إعرابه قد استوفى الفرع من كل وجه» فنابت فيه الواو عن الضمة»ء والألف عن الفتحةء والياء عن 
الكسرة إذاً: : هذا هو الباب الأول وهذا سبب تقديم الناظم كغيره من النحاة. 

الأسماء الستة يقال فيها: الأسماء الستة المعتلة المضافةء الأسماء الستة هذا علم بالغلبة» وهو ما وضع لمعنىّ 
كلو ولت تله في بعكر جز ب 1وا| SSC‏ اج وا وحن وهر ود 
وفم» ويصدق على غيره» لو جمعت أسماء ستة قلت: بيت» وسماء» وأرض» وخالد» وعمرو» ومحمدء تقول: هذه 
أسماء ستة» أليس كذلك؟ إذاً هذا اللفظ يصدق على كل عدد من الأسماء هو ستةء لكن بالغلبة فى الاستعمال غلب 
على يعكن الأسفاء كرون غزررهاء خت إذا أطلق اتصنورف إلى هذ الأستماء ال فون غو ها وها بسي عا 
بالغلبة» ويأتي في محله في باب العلم» كا لعبادلة مثلآ في الصحابة» والعشرة»ء إذا أطلق العبادلة كل أربعة تجمع عبد 
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الله فهم عبادلة» لكن إذا أطلق في الصحابة العبادلة انصرف إلى عدد معينء لا ينطلق على غيرهم» وكذلك العشرة 
المبشرون بالجنة لا ينطلق على غريهم. 
قال رحمه الله: 
وَازفغ ټاو وَانْصِبَنَ بالألف وَاجْرَنٌ بياء.. 
بِيّن أن الأسماء الستة ترفع بالواو نيابة عن الضمةء وتنصب بالألف نيابةٌ عن الفتحة» وتجر بالياء نيابةٌ عن الكسرة: 
ولذلك قال: وَارْفَهُء هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوبء فهل المراد به أنه يجب رفع الأسماء الستة؟ الجواب: لاء ولو 
ا الأنه سمع مع استيفاء الشروط إعرابها بالحركات على الأصلء حينئذٍ ارفع» نقول: هذا لين 
َارْفُعْ بَوَاوء يعني: وارفع رفعاً مُصَوٌرَاً بمسمى واوء لايد من التقدير؛ لأن الواو اسم مسماه هو عين الواو 
التي تكون في أبوكء حينئذٍ لا بد أن نقدرء نقول: ارفع رفعاً مُصَّوّرَاً بواوء الباء هذه للتصويرء يعني: صوّرّت عين 
الرفع؛ لأن الصحيح أن الإعراب لفظيء فإذا كان لفظياً حينئذٍ الواو هي الرفع والرفع هو الواوء هو عينه؛ إذ هو 
هي» فالحركة الضمة هي عين الرفعء والرفع هو عين الضمةء لذلك نقول: ارفع إذا أردت أن تدل على أن هذه 
الكلمة مرفوعة فانطق بالواوء إذاً الواو هي عين الرفع» والرفع هو عين الواوء لكن ليس الواو ذاتهاء وإنما مسمى 
الواو: واوء» أنت لا تقول: أبوواوك! إنما تقول: أبوك» إذاً : مسمى الواو هو الذي يكون علامة للرفع» وليس عين 
الوا 
و. 
_ وارفع رفعاً مصوراً بمسمى واوء سواء كانت هذه الواو ظاهرة أو مقدرة» قد تكون ظاهرة» يعني: ملفوظاً بهاء 
(( وَأَبُونَا شَيْحْ كَبِيرٌ ))[القصص :23[ أبونا: نطق بالواو. 
وهل تقدر الواو في الأسماء الستة؟ نقول: نعم» وذلك فيما إذا أضيف أبو إلى محلاً بأل» جاء أبو العباس» أبو 
العباس» فما تقول: أبووا العباس.. أبو العباس التقى ساكنان الواو التي هي علامة إعراب واللام الساكنةء العباس 
حينئذٍ لا يمكن تحريك الأولى فحذفناها تخلصاً من التقاء الساكنين» (أَبُ العباس)» تأتي بباء مضمومة ثم العباس» 
حينئذٍ نقول: جاء فعل ماضيء أبو العباس: أبو فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة محذوفة للتخلص من التقاء 
الساكنيخ. 
إذاً: وَارْفُعْ بَوَاو.. بمسمى واو ظاهرةً كانت كما في: (( وَأَبُونَا شَيْخٌ بير ))[القتصص:23] أو مقدرةً كما إذا 
أضيف أبو في حالة الرفع إلى محلاً بألء كما في قولك: جاء أبو العباس 
وَانْصِبَنَ: أكْدَه لعله للوزن لا لكونه آكد من الرفع» وانصبن: نهدا فصووو ا شع اف اسن ان قي 
الألف كالقول في الواوء الألف اسم» مسماه الألف التي تنطق بها: أباك» نقول: هذا مسمىء اسمه الألف» والذي يعرب 
به المسمى لا الاسم» وَالْصِبَنَ نَصْبَاً مُصَوَرَاً إذاً: الباء هذه للتصويرء بمسمى الألف في حالة النصب نيابة عن 
الفتحة كما نابت الواو عن الضمة» هنا نابت الألف عن الفتحة. 
كذلك ظاهرةً أو مقدرة» ظاهرة كما في قوله: (( إن أَبَانَا آي ضَّلالٍ مُبِينٍ ))[يوسف:8] ومقدرة فيما إذا أضيف 
إلى المحلى بأل» رأيت أب العباس» ليس فيه ألف» فتقول: رأيت فعل وفاعل» وأب العباس فاعل مرفوع ورفعه 
الألف المحتوفة للتخلصن سن الثقاء الساكنين: قهى آلف مقر ك يليه غير ملفوظ بها 
واجْرْرُ بِيَاءِ: واخرّر جرًا مُصَوَرَاً بمسمى ياءء فالباء للتصويرء وكذلك الياء اسم مسماه الذي ينطق به في 
الحرف نفسه ارجعوا إلى أبي. وا . أبيكم فالياء هذه هي مسمى الياء التي تنطق بهاء هي علامة الإعراب. 
إذاً: : واجْرْرْ جرا مُصَّوَرَاً بِيَاءِ نيابة عن الكَسْرَةء فحينئذٍ نقول: كذلك بياء ظاهرة أو مقدرة» ظاهرة: كما في 
الآية التي ذكرناها: (( ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ ))[يوسف:81] فإنها ملفوظ بهاء ومقدرة كما إذا أضيف أبي إلى المحلى 
بأل» مثل ماذا؟ مررت بأب العباسء نفس المثالء في حالة الرفع والنصب والجر يكون مقدراًء مررت بأب العباسء 
لا تقل* بأبي العباسء بأب العباسء باء مكسورة ثم يأتي العباس» إذاً : مررت ب الباء حرف جرء بأب العباس» أ 
مضاف والعباس مضاف إليهء إذاً: : هو اسم مجرور بالباء وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. 
۰ قال: ازفغ وانْصِبَنَ واجُرّرُ (ما): هذه كلها الأفعال طلبت ما على أنها مفعول به؛ ارفع بواو ما من الأسماء 
وسيأتي معنا التنازع باب خاص اسمه: باب التنازع» فحينئذٍ كل من هذه الأفعال الثلاثة قد طلب ما الاسم الموصول 
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على أنه مفعول به له» حينئذٍ لا بد من الترجيح ما هو كلها تأخذ هذا المفعولء لا بد من واحدٍء ونشبهه بالزوجة؛ 
المرأة لا يتنازع فيها رجلان» كذلك هذا نفسه وحينئذٍ نقول: أعملنا الأخير: اجرر بياء ماء ما: اسم موصول بمعنى 
الذي منصوب في محل نصبء والعامل فيه اجرر الأخيرء ثم نضمر في الأول والثاني الذي هو ارفع وانصبن فإذا 
أضمرنا في» حينئذٍ حذفناه جائز الحذف» فأعملنا الأخير وأضمرنا في الأول والثاني ثم حذفناهما من باب الاختصار: 

وَحَذْفَ فَضْلَة أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضْر.. 

إذاً : فأعملنا الأخير وأضمرنا فيما قبله ضميره وحذفناه لكونه فضلةٌ» وَحَدُفَ فَضْلَةِ أَجِرْ ِن لَمْ يَضِرْ كما سياتي 
في محله. ما إذاً : اسم موصول بمعنى الذي» ماء يصدق على ماذا؟ قال: من الأسماءء من: هذه بيانية» لان اسم 
الموصول مبهم» يحتاج إلى مبيّن مفسرء لا بد له من مبين و مفسر وشارح» ما أصف من الأسماء نعم» ما أصف.. 
ا" : اسم موصول بمعنى الذي» أصف "١‏ : هذه جملة الصلةء من الأسماء جار ومجرور متعلق بأصف. 

إذاً: هذا الباب خاص بالأسماء ولا يشرَّكُه الأفعال ولو كانت معربةء وأما الحروف فليست داخلة معنا أصالة: 


وَارزفع بوَاووَال صِبَنَ بالالِفٌ وَاخِرَرٌ بِيَاءهَامِنالأسما أصفتت 











ما أصفه لك من الأسماءء حينئذٍ سمى أهل العلم -النحاة- هذا الباب بباب الأسماء الستة» وهو لم يعنون بهذاء وإنما 
قال: ما من الأسماء أصف» ثم وصف ستة أسماءء فدل على أن الباب هو باب الأسماء الستة» بعضهم يزيد الستة 
المعتلة المضافة؛ معتلة: له وجهان: إما أنها سميت معتلة؛ لأن إعرابها بالواو والألف والياء» وهذه حروف العلة: 
والياءُ الوا جميعًا والألف *** هُنَّ حروف الاعتِلالٍ المُكتّنِف 

هكذا قال الحريري في: الملحة» هذا وجه»ء حينئذِ أقول: لا إشكال في كون هذه الأسماء كلها يطلق عليها أنها معتلة. 

وجه آخر في تسميتها معتلة: أن لاماتها حرف علة أب أصله* أَبَوْ الهمزة فاء الكلمة والباء عين الكلمة»ء أين 
لامها؟ محذوفةء ما نوع الحذف؟ اعتباطي.. اعتباطاً؛ ما معنى: اعتباطا؟ لغير علة تصريفية» يعني: بدون سببء لا 
التقاء ساكنين ولا غيره» هذا بس عدا عله ر حذفاً اعتباطياًء إذاً: لام الكلمةء أب لامها واو وهو حرف 
علة» إذاً معتل» "أَبَوْ. . حو . حَمَوٍ .هنو" > -كلها- لاماتها محذوفة وهي حرف من حر وف العلة؛ دُو. . قيل: ذُوَيء 
وقيل: نُوَوٌء إما لام وإما ياء على خلاف» وكلاهما حرف علةء ماذا بقي؟ ف (قَمْ) الأصل فيه أنه على وزن فقومب 
فَعْلِء كمه يكرك جحل لبو هدر نويه لل مق I ONE‏ انها بكرن ريات a aN‏ 
مضافة؛ لأنها لا تعمل هذا العمل إلا وهي مضافةء وأما ذو فهي ملازمة للإضافة. 

إذاً: الأسماء الستة التي سِيعْدُها المصنف هي: " أبٌ.. واخ.. وححٌ.. وهنٌ.. وفوة. وذو مال" فهذه كما نض 

عليه ترفع دالواو كما فی قو له .تعالى: (( وَأَبُونَا شيخ كَبيرٌ )) [القصص :23] وتنصب بالألف كما في قوله: (( إِنَ أبَانا 
في ضلا مين ))[يوسف :8] وتجر بالياء نحو: (( ارْجِعُوا إلى أبِيكُم )) [يوسف:81] وهذا هو المشهور بأنها معربة 
بالحروف» وهو مذهب الزجاجي وقطرب والزيادي من البصريين» وهشام من الكوفيين. 

قال في شرح التسهيل: و هذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف» ما دام أن العرب غايرت بين حروف العلة 
الواو والياء والألف» والتغير والتبدل هو من سيمى الإعراب» حينئذٍ يفهم منه أنها قد جعلت هذه الحروف علامات 
إعراب» أو جعلتها إعراباً في نفسه. 

ومذهب سيبويه على المشهور والفارسي» ونسب إلى جمهور البصريين: أنها معربة بحركات مقدرة على 
مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الواوء وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخرء ما هو آخر أبوك؟ الواوء أصلها قبل رجوع 
الواو؟ أَبَوّه نحن لا نقول: آبووك»› نقول: أبوك» أليس كذلك؟ أو أبووك؟ فأبوك»› نقول: هذا مرفوع ورفعه ضمة مقدرة 
على آخره» أتبع فيها ما قبل الآخر للآخرء هنا واوء والواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموماً أحسنء إذاً: 
أصل أبوك» أصلها: أبووك» استثقلت الضمة على الواو فحذفت؛ لأن الأصل هي محل الإعراب فصار مقدراً. 

طيب! رأيت أباك» أباك: أصله أَبَوَك.. رأيت أَبَوَكَء ظهرت الفتحة على الواو لخفتهاء ألبس كذلك؟ حينئذ 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفاً صار أباك» إذاً ليس عندنا ألف هنا ناب عن فتحة فهو على الأصل» رأيت 
أبوك.. على الأصل؛ لأن أب محذوفة اللام واللام واو» حينئذٍ لا بد أن تكون موجودةً رفعاً ونصباً وجراً هذا الأصل. 
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مررت بأبوك» بفتح الباء وكسر الواوء استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركتها 
صار» أبو بكسر الباء وإسكان الواو» جاءت القاعدة الصرفية: سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فصار أبيك 
ایا ا ليس فيه إكامة بحر ف عن حرق« وهنا فيه تكلف» وان أن کل أنها مرا بها تللظ به ارب هذا 
يحتاج إلى إثبات» أن أصلها كذا ثم أتبع ما قبل الآخر للآخر. 

إذاً: في الأسماء الستة مذهبان على المشهور: 

مذهب إعرابها بالحركات المقدرة على الأصل؛ لأنه لا يعدل إلى الفرع إلا عند عدم تمكن الأصل» وهذه 
ع ا ا امكن أن يوكن اله ال أو الت اراك قاذ وعدن هده لي ا ع رة را 
عفيل في الأسماء الستة والمثنى: أنها كلها معربة بحركات مقدرة هذا خلاف المشهور. 

والمذهب الثاني: أنها بما نطقت به العرب» أبوك.. أباك. . أبيك» وقد وجد إنابة الحرف -حرف العلة- عن 
الحركة فلا مانع أن يجعل هذا الباب مما ناب فيه حرف عن حرف إذأ تقول: هي معربةء فهذه الأسماء الستة تعرب 
بالواو رفعاًء وبالألف نصباًء وبالياء جراًء فحينئذ نقول: هذا هو المذهب المرجح. 

وهذا الاغر اناستعيق فينا كر العف الأول سق خالل كوه من شماه الس فا غر اك ولذا بدا مه 
فقال* yS‏ ترات راح رهد از وها بجر كيه الوجها بوهم 
غير متعين في الثلاثة التي تلي ذي والفمء وهي أب وأ وحمٌء لكنه الأشهر والأحسن فيهاء أي: أكثر استعمالاً. 

قال رحمه الله: 1 
مين داك ذو إن كبَة تتا افم“ حي اليم مِلْةهةبََنَا 











مِنْ ذاك » من: بعضء ذاك» أي: من الذي أصفه لك» ما من الأسماء أصف» ما هي هذه الأسماء التي ستصفها؟ قال: 
من ذاك.. من ذاك الموصوفء وهو ما يرجع على الأسماءء إشارة إلى: (ما)» (من ذاك) إشارة إلى: (ما)» و(ما) 
تصدق على الأسماء التي سيصفها لنا المصنف». فأبهم ثم فصل: 

مِنْ ذَاكَ دُوء (ذو) ما إعرابها هنا؟ مبتدأ مؤخرء إعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة؛ تمن 
الأسماء الستة.. غلط ليس صحيح» هنا علم» متى تكون ذو مرفوعة بالواو؟ في المركبات المستعملة» هذا مثل من: 
حرف جر» ضرب: : فعل ماضي مثله؛ زيد: ثلاثي» لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنةء نقول: هذا قصد 
لفظه فصار علماًء إذاً من ذاك: خبر مقدم» ذو: مبتدأ مؤخر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره؛ لأنه معتل بالواوء 
إذاً : قصد لفظه» ذو تأتي طائية بمعنى الذيء فهي مبنية» وتأتي اسماً من الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف 
وتجر بالياءء أراد المصئف أن يحترز عن ذو الطائيةء فقال* إن صّخبّة أَبَانَا. 

مَنْ داك دو ليس مطلقاً كل ذوء فيدخل فيه الطائية التي هي مبنيةء وإنما الحكم خاص بذي التي تكون بمعنى: 
صاحب» إن أمكن تفسير ها بمعنى صاحب فعلى الأصلء فهي معربة وهي من الأسماء الستةء ولها ضابط سيأتي, 

مِنْ داك دو » إذاً ذو هنا نقول: مبتداً مؤخر مرفوع بضمة مقدرة؛ لأن إعرابها بالحروف إذا كانت مستعملةً في 
معناها وهي هنا المراد بها اللفظ. 

إن صّحْبَة أبَانَا: أظهر. . (أبانا) الألف هذه للإطلاق» إطلاق ق الروي» أبانا: : فعل ماضي مثل قام» أبانا أطلق 
الألف للروي» إن صحبة أباناء إن: حرف شرط والأصل فيه أنه لا يليه إلا الفعلء هذا الأصل قاعدة؛ إما مذكوراً 
وإفاهقدراء صبيحية أباقاة إن آبان صتحية اانا حك ل يذ .أن جل م هذا مرل يه لفل موف تكدين: أباناء 
فسره العامل المذكور المتأخرء ولذلك الأصل أنه لا يجمع بين المفَسّر والمفْسّر إلا في مقام التعليم» فيقال: (( وَإِنْ 
أَحَد مِنَ المُشركِينَ اسْتَجَارَكَ ))[التوبة:6] إن أحد: هذا فاعل ليس مبتداً على الصحيحء فاعل ليس مبتداً حينئذٍ إذا كان 
فاعلاً لا بد له من فعل: 
وَبَكْد فف [فاعل فان طهر فف ووإلا فَضصمِِيرٌ اتر 











فحينئذٍ لا بد من فعل» هذا الفعل إما أن نقدره نحن من السياق» وإما أن نقدره بما لفظ بعده: (( وَإِنْ أحَد مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَكَ ))[التوبة:6] إذاً المراد: إن استجارك أحد.. -استجارك- الجمع بينهما غلط؛ لأنه يمنع أن يجمع بين المفَسّر 
والمفَسّر العوض والمُعَوّض؛ لأننا حذفنا: وإن استجارك لدلالة استجارك الثاني عليه حينئذٍ لا يجمع بينهماء وهذا 
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خطأ قد يقع عند بعض النحاة الآن» إلا في مقام التعليم فيجمع بينهما للضرورة» فيقال التقدير: وإن استجارك أحد من 
المشركين استجارك» فيجمع بينهما ليبين أن استجارك الأول الذي وقع بعد إن مأخوذ من لفظ استجارك الثاني» فهو 
مشارك له في اللفظ والمعنى» لكنهما متغايران. 

فالأول يكون في محل جزم» والثاني يكون جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب» وإن استجارك؛ استجارك 
تقزلنة هنا قعل تدرط فى فسن د و ا ری انتمارك ا ری كما کے كد تقول کا لا مكل للها من 
الإعراب جملة مفسرة» ففرق بينهما وإن اتحدتا في اللفظ. 

إن صَحْبَة أبَانا: إن أبان صحبة ‏ أباناء ذا لا بذ من تقدير فعل بعد إن الشرطية إن صحية أياناء تقول مقعول 
لمحذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال» وسيأتي باب الاشتغال» لا مفعول مقدم لأبانا؛ لأن أداة الشرط لا يليها إلا 
فعل ظاهر أو مقدر» وقد يقال: إذا جعل صحبةً مفعولاً مقدماً لأبانا فقد وليء إن الفعل الظاهر تقديراً» وهذا خلاف 
الأولى» فأعربه محيي الدين على هذاء لكن الأولى أن يجعل صحبةً مفعولاً به لفعل محذوف يفسره المذكور واجب 
الحذف. 

إن صَُحْبَةَ أَبَانَا: إذاً قلنا احترز بهذا عن ماذا؟ عن ذو الطائية» فذو الطائية هذه مبنيةٌ وليست معربة إذاً: قيد 
الناظم ذو هنا في هذا النظم بقوله: ِنْ صّحْبَةَ أَبَانَاه فهو شرط دفعاً لتوهم المبتدئ الذي لا يعرف أن ذو الطائية مبنية 
فحينئذٍ يظن أنها داخلةٌ في قوله: ذوء وذو الطائية هذه موصولةء سيأتي ذكرها في باب الموصولات» فإنها لا تفهم 
صحبة» بل هي بمعنى: (الذي)» فلا تكون مثل: (ذي) التي بمعنى: صحاب» بل تكون مبنية» يعني: في لغة طيّ - 
على الأشهر عند طيّ-. في لغة طي مبنية. 

وقد سمع إعرابهاء إعراب ذي بمعنى: صاحب» لكنه على قلة» وعليه تكون الأسماء سبعةً لا ستةٌ» بعضهم 
قال: الأسماء السبعة اعتباراً بذي الطائية في حالة إعرابهاء ولذلك بع 

فإمًا كرَامٌ مُوسِرُونَ لَقِيتهُمْ NEE‏ فَحَسْبيَ مِنْ ذو عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا 

مِنْ ذو: من حرف جرء وذو. . لو كانت هذه بمعنى صاحب حينئذٍ وجب جرها بالياء.. 

وَانْصِبَنَ بالألف واجُرُزْ بِيَاء.. إذاً: وجب جره إذا قال: من ذي» ولكن سمع أيضاً: من ذي عندهم» فدل على أن 
ا يغريها عر دي الى و صاحبء حينئذٍ هي من الأسماء الستة» فتكون الأسماء سبعة. 

تقول: جاءني ذو قام» ورأيت ذو قام» ومررت بذو قام» هذه المبنية في لغة طىّ وهي الأكثر والأشهرء جاء ذو 
قام» جاء: فعل ماضيء ذو: فاعل مبني على السكون في محل رفع؛ لأنها من المبنيات» والمبنيات إعرابها إعراب 
محلي لا تقديري» رأيت ذو قام» ذو: في محل نصب مفعول به» مررت بذو قام» في محل جر بالباء» فحينئذٍ حالةٌ 
لزمت واحدة؛ وهذا هو الأصل في المبني أنه يلزم حالة واحدة» ومنه البيت التي ذكرنها: 

فَحَسْبِيَ مِنْ ڏو عِنْدَهُمْ مَا كَقَانيَا 

الفرق بين ذو الطائية والتي بمعنى: صاحب» ما الفرق بينهماء لا بد من ضابط حتى نعرف؟ نقول: الموصولة: 
لا تقع صفة إلا لمعرفة» يعني: لا يوصف بها إلا المعرفة؛ لأنها معرفة بالصلةء والتي بمعنى: صاحب: يوصف يها 
المعرفة ويوصف بها النكرة» التي بمعنى: صاحب يجوز أن يوصف بها المعرفة» ويوصف بها النكرة» وأما التي 
بمعلى: الذيء فيتعين أن يكون منعوتها معرفةء لماذا؟ لأنها هي معرفة ملازمة. . هي من المعارف كما سيأتي 
الموصولات» من المعارف فإذا كانت معرفة حينئذٍ لا يوصف بها النكرة» لا بد من التطابق بين النعت ومنعوته 
تعريفاً وتنكيراً» فإذا كانت ذو الطائية ملازمة للتعريف لزم أن يكون منعوتها معرفة. 

وأما ذو التي بمعنى: صاحب» فهذه يجوز فيها الوجهان: أن ينعت بها النكرة» وأن ينعت بها المعرفة» متى 
نصف بها المعرفة» ومتى نصف بها النكرة؟ بحسب المضاف إليه: إن أضيفت ذو إلى نكرة فحينئذٍ وصفت النكرة 
بهاء جاء رجل ذو مالٍ» رجل: فاعل» وذو مال» ذو نقول: بمعنى صاحب صفة لرجل» مال: نكرة» إذاً وصفت بها 
النكرة» جاء زيدٌ ذو المالء بألء لماذا عرفناه بأل؟ يلزم أن نعرفه بأل» لا يصح أن نقول: جاء رجل ذو المال» غلط؛ 
لأن ذو المال.. ذو في أصلها بمعنى صاحب: 

وسياتي: ش 1 ! : 
777ب توا 22-22-2753 
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فذو في المعنى: بمعنى صاحب» وصاحب نكرة» حينئذٍ الأصل في ذو أنه نكرة» فإذا أضيفت إلى النكرة هل اكتسبت 
التعريف؟ لا لم تكتسب التعريف» حينتذٍ قولك: جاء زيد ذو مال -غلط- ؛ لأنه لم يتطابق الوصف مع موصوفهء 
فحينئذٍ يتعين أن يقال: حامر حل ذو مال و جام زية دن المال ا و کر هذه نقول: طائية» 
جاء زيد ذو أكرمته» ذو هذه نعت لزيدء جاء زيد ذو أكرمته» ذو هذه نعت لزید» هل يصح جاء رجل ذو أكرمته؟ لا 
يصح؛ لأن رجل موصوف وهو نكرة وذو معرفة؛ لأنها موصولةء والشرط التطابق بين الموصوف وصفته وهنا 
انتفى. 

إذاً: هذا برق بين ذيء التي بمعنى: صاحب» وذو الطائية. 

من ذَاكَ ذو إن صحْبَة أبَانا. . يعني: هر و 

ثم قال: وَالْقَمْ حَيْتُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا: هذا هو الاسم الثاني» الأول: ذو» وبين شرطه: إن صحبة أباناء بقي له 
شرط واحد سيأتي في آخر الشرح 

واف حَيْت اليم مله بات“ بانا: : الألف للإطلاق» يعني: انفصل» فصل الميم من الفم» وذكر الفعل؛ لأن الميم 
م را احرف دكن الفعل ينا ولم قل بانت» يعني: انفصلت» مع كونه عاد إلى مؤنث مجازي» ميم.. هذه 
ميم» لكن قد قد ينظر إليه باعتبار كونه حرفاً فيجوز تذكيره» لذلك قال: بانا» ولم يقل: بانت» يعني: انفصلت الميم» لماذا؟ 
بالنظر إلى كون الميم حرفاًء والحرف مذكر فلذلك لم يؤنث» وبانا بمعنى: انفصل. 

قوله: حَيْتْ الْمِيم.. حيث: : هنا استعمل حيث في الزمان على رأي الأخفشء أو في المكان الاعتباري أعني: 
التركيب» واعترض كلامه هنا م فضلت نين الفورهذا و توح ا ل لأن إذااكان الحكم علن الهم تنس لفظ 
الفم» إذا كان الحكم على الفم نفسه ب يشترط في إعرابه بالواو والألف والياء أن تنقطع وتنفصل منه الميم؛ »> إذا انفصلت 
الميم صار فم» اقطع الميم: حار الداء إو كش اس هئ الفا الذي يعرب» هذا محل إشكالء لا بد من توجيه كلام 
المصنف. 

N كنا نين‎ KE E هذا ويف إل لايل‎ RC SNAG EEE 
حذفت الهاء لام الكلمة اعتباطاًء ثم قلبت الواو ميماًء إذاً الميم ليست أصليةء وليست هي لام الكلمة وإنما هي عين‎ 
الكلمة منقلبة عن واوء فإذا حذفت عين الكلمة ما بقي إلا فاء الكلمة» واعترض كلامه بأنه يوهم أن الأصل فم بالميم»‎ 
فالذي ينبغي وفَوهٌ إن لم يبدل من واوه ميم» وقد يقال: لا نسلم أن الأصل الواوء هذا محل نظرء بل الصواب: أنه‎ 
واو.‎ 

وبأن الفم إذا فارقته الميم هو الفاء وحدهاء ولا تعرب أصلآء والمعرب هو فوك» وهو غير الفم بنقص الميم؛ 
وهذا واضح» الذي يعرب هو فوك» وليس هو الفم» إذاً: ما التوجيه؟ قالوا: هنا المراد بالفم العضو المخصوص» 
يعني: مسمى الفم. 

دال الفم: هو الذي يشترط فيه أن يكون منفصلاً عن الميم» وأجيب: بأن المراد بالفم العضو المخصوص لا 
اللفظي» ليس هذا ا الف حَيْث الْمِيمٌ مِنْهُ بَانَاه يعني: انفصل الميم ليس من لفظ الفم؛ وإنما من الأسماء التي 
تنطلق على هذا العضوء فالمرابد بالفم هنا: العضو المخصوص» الذي هو مسمى فوك» على تقدير مضاف» أي: 
ودال الفم حيث الميم من داله باناء والدال يعم ما معه ميم وما ليس معه ميم. 

ا ل يعني الدع يدل على او ا ووو و ف لفطو ا کر 
SS‏ اك دم 

إذاً: : والفم» لي ليس المراد عين هذا اللفظ بل هذا اسم للعضو المخصوص» فحينئذٍ نقول هنا على حذف مضاف» 
ودال الفم, »ما هو الذي يدل على الفم؟ فو وق ما معه ميم وما خلا من الميم؛ ما الذي يعرب بالحروف: هل هو فوه» 
أو فم؟ فوه» بشرط.. إذاً: فيه لغتان: 

فم وفوه» الذي يعرب بالحروف هو الذي خلا عن الميم» وليس هو لفظ الفم؛ > ففرق بينهما: 

وَالَفُمُْ حَيْتْ الْمِيمُ مه بَانَا.. إذا: : إذا اتصلت به الميم حينئذٍ أعرب بالحركات على الأصلء فإذا انفصلت منه 
الميم حينئذٍ نقول: هذا ر ر رقو سان كم لحر و هذا فوك. رأيت فاك» نظرت إلى فيك» هنا ليس فيه 
ميم» وأما الفم فهذه نقول: هذه معربة على الأصل بالحركات» وليست هي التي تعرب الحروفء فإن لم ينفصل الميم 
أعرب بالحركات» وفيه حينئذ عشر لغات: نقصه» وقصره» وتضعيفه» مثلّث ثلاث في ثلاث بتسع» وبقي واحدة. 
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نقصه. يعني: حذف اللام وجعل الإعراب على الميم» > نقص يسمى فم فَمْ فم كم فِمْ. . فم ثلاث لغات» فَمٌّ بفتح 
الفاع» وفِمٌ بكسر الفاءء وفُمٌ بضم الفاءء هذا يسمى النقصء يعني: حذف اللام النقص اللغوي. 

وقصره» يعني: أن يكون کالفتی» فَمَى. . فمى. فُمَى يثلاث ك لغات هذه ست. 

وتضعيفه» يعني: فم تشديد الميم» إذاً هي لغة: فَمّك هذه لغة. كذلك بتثليث الفاء: فح.. فِح.. فدٌء مثلث الفاء 


والعاشرة: إتباع فائه لميمه» أي: في حالة نقصه. قيل: وهذه اللغة أضعف اللغات: 

وفصحاهن فتح فائه منقوصاً فَمْ.. 

قم هي أفصح اللغات. 

وأضعفها هي التي فيها إتباع فائه لميمها.. 

يعني» تقول: هذا فم الميم ما حركتها؟ خبر مرفوع رفعه ضمة؛ إذا تقول: هذا قُمٌُء تتبع الفاء حركة الميم في 
حالة الرفع» هذا فح فم هذه لغةء إتباع الفاء لحركة المي »> في حالة النصب: رأيت فماً على الأصلء. نظرت إلى فِم؛ 
إتباع الفاء لحركة الميم» هذه اللغة ضعيفة. 

وقَمّ أصله: فوه حذفت الهاء وانقلبت الواو ميماً؛ لأنهما شفويتان حذراً من سقوطها وبقاء الاسم على حرف. 
وفَمّ هذه تستعمل مضافة وتستعمل مقطوعة عن الإضافةء فإذا قطعت عن الإضافة فعلى الأصل: ( لخُلوف قَم 
الصائم ‏ استعملت مضافةء ومنه قول الشاعر: 

يُصْبِحُ ظمآناً وَفِي البَخر فَمُة 
هذه مضاف»› وتستعمل كذلك مقطوعةً عن الإضافة: هند أطيب الناس فماً 


ثم قال: 
أت اخ خخ كااك ون والنقص في هذ الأخير أخسن 
قوفي أب وتال 4ا ال وَقَصرهًَا ين تقصوهنَ هر 











أب هذا مبتدأ أليس كذلك؟ كيف جاء مبتدأ وهو نكرة؟ نقول: قصد لفظه وصار معرفة» يعني: صار علماء أبٌ: 
مبتداً لأنه معرفةٌ؛ لأن المراد لفظه. 

أب أخ حم: على حذف حروف العطفء وهو جائز في الشعر اتفاقء ومختلف في النثرء هل يجوز حذف 
حرف العطف؟ نقول: جاء زيدٌ عمروٌ خالدٌ؟ في الشعر محل وفاقء وأما في النثر فهذا محل نزاع سيأتي في باب 
العطف. 

أب أ حمْء يعني: أبٌ وأ وحم أب وأخٌ واضح, أبّ أصلها: أَبَوّْء ومعروف الأب» أ أصلها: أَخَوٌ ومعروف 
الأخ؛ حم أصلها: حمّوٌ والمراد به: أقارب الزوجء أباً كان أو أخاً أو غيرهماء ولذا أنث الضمير فيقال: حموهاء هذا 
خطاب للمرأة» حينئذٍ حموها باعتبار زوجها فيؤنث» ويطلق على أقارب الزوجة العكسء حينئذٍ يقال: حموه باعتبار 
الزوجء إذاً: يجوز فيه الوجهانء لا يغلط إذا قيل: حموه كما في بعض الكتب» هذا غلط يقال؛ لأن الحمّو أقارب 
الزوج» فلا ١‏ بد أن يقال: حموهاء نقول: تغليطك غلط؛ لأنه يجوز فيه الوجهان» وإن كان الأشهر أنه أقارب الزوج» 
فيقال: حموها. 

ويطلق بقلة على أقارب الزوجةء فيقال: حموه» فيجوز الوجهان. 

كَذْاكَ أي: مما أصف» مثل ذلك» أب هذا مبتدأ وما عطف عليه»ء كذاك» أي: مثل ذاك» فالكاف للتشبه» فهو 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء كذاك» أي: مما أصفه؛ فترفع الباء. . نعم أب أخ حم كذاك» أي: مما يرفع بالواو 
نيابة عن الضمةء وينصب بالألف نيابةٌ عن الفتحة» ويجر بالياء نيابة عن الكسرة» كذاك» أي: مثل ذالك, 

وهَنُ: لِمَ لَخْ يقل: أب أ حمّ وهن كذاك؟ أتى ب(الكذلكة) قبل هئ؟ للاختلاف؛ لأنه هو الآن يحكي لغة الإتمام؛ 
يعني: الإعراب بالحروفء الأسماء الستة فيها ثلاث لغات: الإتمام والنقص والقصرء وحديثنا الآن في ماذا؟ في لغة 
الإتمام» يعني: رد الواو وإعراب الاسم بالواوء هذا أبوك.. هذا أخوك.. هذا حموك» هنْ» هل يعرب هذا الإعراب لغة 
الإتمام؟ هذا محل نزاع؛: والصواب: أنه ثابت» لكنه على قلةء قليل جداء ولذلك أنكره الفراء كما سيأتي. 
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نظراً لهذا الاختلاف بل لقلته في لسان العرب حتى أنكره بعض النحاة كالفراء وغيره» صار مرتبته أدنى من 
أب وأخ وحموء ولذلك أتى ب(الكذلكة)؛ حينئذٍ وهن مبتدأ كذاك خبره مقدرء هڻ ماذا نعربه؟ مبتدأء أين خبره؟ كذاك؛ 
أي: مثل ذاك» يعني: من الأسماء التي أصفها لك مما تعرب بالحروف نيابة عن الحركاتء أب أ حمٌّ كذاك» وهن 
كذاك» أي: مثل ذو وفم وما عطف عليه. 

وأما هَنْ قال في الشرح: فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات» أولاً: ما هو الهِنْ؟ قال الجوهري: الهنُ كناية» 
يعني: : ليس اسماً صريحاً على مسماه» بل هو كنياية» يكنى به عن ماذا؟ ومعناه: شيءء تقول: هذا هنك» أي: شيئك» 
والمراد بالشيء هنا ليس مطلقاً أي شيء موجودء بل الشيء الذي يستقبح ذكره» كل ما استقبح ذكره بين الناس 
وصار معيباً يصح أن يطلقٍ عليه: هن» إذاً : اله الشيء الذي لا يستحب ذكره» أو بمعنى: شيع. 

قيل: أو الفرج خاصةء الفرج خاصة يقال: هنك» ولذلك جاء في الحديث: ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضّوه 
بهن أبيه ولا تكنوا ] . 

وفي الأشموني» الهنْ: كلمة يكنى بها عن أسماء الأجناس» وقيل: عما يستفبح ذکره» أي: فرجاً كان أو غيره 
مطلقاًء > كل ما يستقبح ذكره فيكنى عنه بالهن» وقيل: هو عن الفرج خاصة»ء والصحيح أنه يكنى به عن كل شيء 
يستقبح ذكره. 

فالفصيح في الهن: أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون» هذا هو الفصيح» الفصيح الذي يوافق أكثر لسان 
العرب» وما سمع فيه: أن يعرب الهن كغدٍء كذا قال ابن هشام في: قطر الندىء بالحركات الظاهرة على النونء ولا 
يكون في آخره حرف علة» يعني: اما أن ترده فتقول: هنوك» وإما أن تبقيه على المحذوف فتقول: هنك؛ هن: الهاء 
والنون حرفان من الكلمةء الهاء هي فاء الكلمة؛ والنون هي عين الكلمةء حذفت اللام اعتباطاًء عند الإضافة القياس 
والأكثر استعمالا ألا يُرَدَ المحذوف. 

ولذلك هنا مع كثرته استعمالاً وهو الفصيح» كذلك وافق القياس؛ لأن يداً أصلها: يديّء ولذلك تقول: هذه يدك 
ورأيت يدك» لا ترد المحذوفء إذاً: القاعدة والقياس: أن المحذوف اعتباطاً الأصل فيه ألا يرجع» بخلاف المحذوف 
لعلة “هذا الال فة الجر ع فة هك مثل: ك فالأفضح فياه آلا تز الوا 

ولذلك كان أكثر استعمال العرب على عدم إرجاع الواو فيقولون: هنك . هذا هن زيدء بالإضافة ولم ترجع 
الواو» ورأيت هن زيدٍء ومررت بهن زيدء فحينئذٍ بقي على أصله من الحذف؛ لأنه إذا حذف اعتباطاً الحرف صار 
نسياً منسياً» يعني: كأن اللفظ قد وضع على حرفين» فإذا صار نسياً منسياً حينئذِ لا ينبغي رده عند الإضافة» هذا هو 
الأصل المطرد والموافق للقياس» جاء الاستعمال الفصيح موافقاً للقاعدة» فجاء هن زيدٍء ورأيت هن زيدِء ونظرت 
إلى هن زيدٍ. 

ولذلك قال في النظم: والنقص في هذا الأخير أَخْسَنُ وهو الذي شرحناهء أي: النقص في هن أحسن من 
الإتمام» الإتمام: هو رد الواوء فبدلاً من أن يقول: هذا هن زيد» يقول: هذا هنو زيدء برد الواو فحينئذٍ يكون إعرابه 
بالواو نيابةٌ عن الضمة» فيقول: هذا هنّك.. هلوك يجوز فيه الوجهان؛ وهنّك أكثر وأفصح من هنوك و لذلك قال في 
الشرح: أي النقص في هن أحسن من الإتمام؛ والإتمام جائ لكنه قليل جداًء ولذلك لقلته أنكر الفراء جواز إتمامه 
لكنه محجوج بحكاية سيبويه وغيره» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.ِ 1 

وهي مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا؛ لأن ما كان ناقصاً في الإفراد قبل الإضافة فحقه أن يبقى على 
نقصه في الإضافة كما في يدء إذاً: مراد المصنف بقوله: وهن فصّله عما قبله ليدل على أن الإتمام وإن كان مسموعاً 
إلا أنه دون الفصيح» وأن الفصيح في هن على جهة الخصوص هو الإتمام» ولذلك لا بد من التنبيه على هذا. 

وعيب من النحاة من سرد الأسماء الستة كلها دون أن ينبه على أن هناً دون بقية الأسماءء ولذلك قال ابن 
مالاك“ : ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب» وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب» وهو قد نبه هنا بفصله ب(الكذلكة)؛ 
قال:* أب أخ حم كذاك وهن كذاك؛ فدل على أنه عمل بما انتقد به غيره: 

والنقصْ في هذا الأخير أَحْسَن: والنقص» ما المراد بالنقص هنا؟ يعني: كونه منقوصاًء المنقوص عن النحاة له 
معنيان: منقوص لغويء ومنقوص اصطلاحيء المنقوص اللغوي: مرادهم به: كل كلمة حذفت لامها اعتباطاًء يعني: 
باعتبار اللخة حذفت لامها بخلاف المنقوص الاصطلاحيء فهو المراد به: القاضي» كل اسم معرب آخره ياء لازمة 
ساكنة قبلها كسرة» هذا المراد به القاضي ونحوه» هذا سيأتي: 
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وأما النقص هنا فالمراد به ما حذفت لامه؛ الذي حذفت لامه يسمى منقوصاً لغة» وهو صحيح؛ لأن أصله ثلاثي 
فنقص منه حرف فهو ناقصء إذاً: النقص في هذا الأخير وهو: (هن) أحسن من الإتمام, - 

إذا: هذا تصريح بما تضمنه قوله: وهن كذاك؛ لأنه فصل بينهما وقلنا: أراد ماذا؟ أراد أنه دونه في المرتبة 
دون أب وأخ وحم في المرتبة صرح بهذا المفهوم بقوله: والنقصء» » أي: -حذف- عدم إرجاع الواو في هنء في هذا 
الأخير وهو هن أحسن من الإتمام» وهو الإعراب بالأحرف الثلاثة» ولذلك أخره. 

أحسن: المراد به أكثر استعمالاًء ولا يقال فيه: إنه ليس بفصيح لاء لأنه ليس بنادر» بمعنى: أنه قليل السماع» 
لا سمع لكنه؛ باعتبار الإتمام أكثرء فأكثر استعمالاً هك من هنوك» وكلاهما منقول» وكلاهما مسموع» لكنه من باب 
فصيح وأفصح., كما يقال: صحيح واصح» أليس كذلك؟ نقول: صحيح وأصح اشتركا في الصحة؛ > هنا اشتركا في 
السماع» وكلاهما فصيحء إلا أن هنك أفصح من هنُوكء لماذا؟ لأن العرب إذا استعملت شيئاً أكثر من غيره دل على 
أنه هو المقصود بالذات. 

والنّقَْصُ في هذا الأخير وهو هنو أَحْسَنُ» يعني: من الإتمام. 

وَفِي أب وَتَالِيَيْهِ يَنْدْرُ.. وَفِي أب وَتَالِيَيْه:ٍ تثنية تالي» ما هما اللذان تليا أب؟ أ وحم إذاً: : إشارة إلى ما سبق 
في البيت السابقء وفي أب وأخ وحم يندرء يعني: يقل» الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النقصء »> سمع: 

بأبه افتدى عى في الْكَرَمْ *** وَمَنْ يُشابة أَبَهُ فُمَا ظَلَمْ 

إن كان كريماً فهو کریم» بخيل بخيلء بأبه؟ -استنبطوا -» بأبه: : الباء حرف جرء وأبه: قلنا أب أصلها: أَبَوّء هنا 
وجد الشرط شرط الإتمام» شرط الإتمام وهو الإضافة إلى الضمير» بأبه: لو أجراه على لغة الإتمام لقال: بأبيه؛ لكنه 
لم يرد المحذوف اللام» وإنما أبقاه ناقصاً على ما هو عليه»ء وأظهر الكسر على الباء» فدل على أنه معرب بالحركات. 

بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه.. أبه: ما إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة» لو قال 
قائل: أبٌ هذا يعرب بماذا؟ بالواو؛ لأنه من الأسماء الستة» وهنا قد وجد الشرط تحققت الشروط في هذا التركيب 
نقول: يجوز لك الوجهان: إما الإتمام وإما النقصء ولذلك قلنا: وارفع بواو.. ارفع هذه صيغة افعل» والأصل أن افعل 
يدل على الوجوب لغةٌ وشرعاء الشرع لا شك فيهء وأما اللغة فالصحيح أنه يدل لغةٌ على الوجوب. 

وارفع» هل المراد به أنه إذا توفرت الشروط شروط الإتمام» وإعماله على أن يعرب بالحروف يجب أو 
يجوز؟ لاء يجوز ولا نقول: يجبء بدليل: وَفِي أب وََالِيَيْهُ يَندْرُ جاز النقص مع استيفاء الشروط وهذه قرينة صارفة 
2 افعل على الوجوب لا الندب والجوازء وارفع بواوء إذاً هذا جائزء وليس بواجبء بدليل: وَفِي أب وَتَالِيَيْه 

رُء تجعله قرينة صارفة. 

بأبه اقْتَدَى عى في الْكَرَمْ *** وَمَنْ يُشَابة أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ 

بأبه: : هنا جره بالكسرة» مع إضافته إلى ضمير الغائب» وهذه لغة» ومن يشابه أبه: هنا نصبه بالفتحة» مع 
إضافته للضمير لاستيفائه للشرطء حينئذٍ بأبه يجوز أن يقول: بأبيه» وبأبه في غير الشعرء ومن يشابه أباه.. ومن 
يشابه أبه. يجوز فيه الرجهانء» لو قال قائل: هذا البيت قاله في الشعر» فيحتمل أنه ضرورة» يحتمل أنه بأبه أي: 
بأبيه ولكنه قصره ضرورةًء ومن يشابه أبه. الأصل: أباهء قلنا: : حكا أبو زيد: جاءني أَخْكء أَحْك رَدَهُ؟ِ لم يرد 
المحذوف» والشيء إذا استعمل نثراً دل على أنه لغة» لو لم يرد حينئذٍ يتوجه الاعتراض بأنه يحتمل أنه من قبيل 
الضرورة»ء لكن حكا أبو زيد: جاءني أخكء والفراء: هذا حمّك؛ ولم يقل: حموك» فدل على أنه لغةٌ لا ضرورة. 

إذاً : يجوز في أب وأخ وحم النقص» يندر لكنه قليل» قليل عن ماذا. . أقل من ماذا؟ من الإتمام؛ إذاً: : أب أخ حم 
يجوز فيه لختان.. إلى هنا يجوز فيه لغتان» الإتمنام والإعراب بالحروف» أبوك أخوك حموك.. أباك أخاك حماف: 
أبيك أخيك حميك» فحينئذٍ هذا هو الأصلء ويجوز النقص بألا ترجع الواو ويعرب بالحركات الظاهرة على آخره؛ 
كما قلنا في: بأبه» ومن يشابه أبه. 

أيهما أفصح وأكثر؟ الإتمام على العكس من الهِنُء ولذلك قال: والنَقْصْ في هذا الأخير أَحْسَنء يعني: أكثر 
استعمالاء وأما: وَفي أب وَتَالِيَيْه يَنْدْنُ أي: قليل» وإذا قيل: يندر» ليس المراد به أنه ليس بفصيحء بل هو فصيح» > كل 
ما ورد في لسان العرب ولم يكن ثم مانع من اعتباره فهو فصيح. 
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وَفِي أب وَتَالِيَيْهِ يَنْدْرٌُ أي: يقل النقص. 

وَقَصْرُهَا مِنْ تَقصِهنَ أشهرُ: هذه اللغة الثالثة في أب وتالييه» وَقَصْرُهَا الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى أقرب 
مذكور: وَفي أب وَتَالِيَيَه» يعني: أب أخ حم قصرها أشهر من نقصهنء ما المراد بالقصر هنا؟ المراد بالقصر أن 
تستعمل کالفتی» فتى: مقصور آخره آلف لازمة» حينئذٍ نقول: هذه لغة القصرء وهي أن تكون بالألف رفعاً ونصباً 
وجراًء هذا أباه وأخاه وحماهاء ورأيت أباه وأخاه وحماهاء ومررت بأباه وأخاه وحماها: 

ِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا *** فذ بَلَعَا في الْمَجْدِ غَايَاتَاهَا 

إن أَبَاهَا: هذا يحمل أنه مخصوب بالألق» ويكتمل أنه على لغ القضير» وَأَبَا: هذا معطوف على اسم إن» 
كذلك يحتملء الاستدلال ليس بالأول ولا بالثاني» وَأَبَا: هذا معطوف على اسم إن فهو منصوبء أبا مضاف» وأَبَاهَا | 
مضاف إليهء لو كان أجراه على لغة الإتمام لقال: وأبا أبيهاء لكن أجراه على الألفء حينئذٍ عامله معاملة المقصور 
كالفتى. 

نرجح بهذا أن قوله: إن أَبَاهَا وَأَبَا كذلك مقصور؛ لأنه يبعد أن يستعمل الشاعر في بيت واحد لغتين مختلفتين› 
والأصل في اللغات أنها لكل قبيلة لغتها الخاصة بهاء وما يسمى بالتداخل كما في فضل يفضل غيرء هذا كله من باب 
التكلف عند الصرفيين؛ وإلا الأصل فيه: أن كل صاحب لغة فحينئذٍ يختص بقبيلة معينةء والتداخل هذا لا يلجأ إليه إلا 
عند عدم وجود عذر يعتذر به عن وجود الخلل. ۰ 1 

إذآ: ( إن أَبَاهَا وَأبَا أبَاهَا).. أبّاها: المضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف» مع كونه مضافاً لغير ياء 
المتكلم» فدل على أن من العرب من يعرب الأسماء الستة مع استيفائها للشروط إعراب المقصور من فتىّ ونحوه؛ 
وهي لغة القصرء وكذلك قولهم: سمعء يعني: وقد يقال بأنه شعر ضرورةء نقول: سمع قولهم للمرأة حماة» كلمة 
دراجة الآن» إذا قيل: حماة مثل فتاة» وإذا قيل: فتاة» العرب تفرق بين المذكر والمؤنث بالتاءء إذاً: فتى.. حمى» هذا 
الأصل صار مثل فتى. ٠‏ 0 00 

وكذلك القول للمرأة: حماةء إذاً نقول: يستدل بقولنا: أباها وأبا أباها على ثبوت لغة القصر» وأن أباً ونحوه يلزم 
الألف ويعرب بالحركات المقدرة على آخره» منه يدل على ذلك قولهم للمرأة: حماة» فإذا قالوا ذلك للأنثى فإنهم 
يقولون للمذكر: حمىء بألف مقصورة: إذ لا فرق بين المذكر والمؤنث إلا تاء التأنيث» كما في فتى وفتاةء فتىّ وفتاة 
لا فرق بينهما إلا بتاء التأنيث» كذلك حمى وحماة لا فرق بينهما إلا بتاء التأنيث. 1 

كذلك المثل المشهور: (مُكْرَهْ أَخَاكَ لا بَطل)؛ هذا منه: (مُكْرَهُ أَخَاكَ لا بَطل)» أخاك: هذا مبتدأ مؤخر»ء ومكره: 
هذا خبر مقدم ولا يجوز العكسء لماذا؟ لا يجوز أن يكون: مكره.. هذا مبتدأ؛ لأنه نكرة» وأخاك: هذا معرفة»ء وأما 
على مذهب الكوفيين فيجوز أن يكون مكرة: هذا مبتدأء وأخاك: هذا نائب فاعل سد مسد الخبرء لكن نقول: هذا ليس 
بصواب» بل الصحيح أن يكون أخاك: هذا مبتدأ مؤخرء ومكره: خبر مقدم» إذاً : لزم الألف. 

ا وَقَصَرّهَاء أي: أب وأخٌ وحم مِنْ نَقصِهن أشهَرٌء يعني: أشهر من نقصهن. إذاً: يجوز في أب وتالييه 

الإتمام وهذا الأشهرء ثم القصر وهذا أشهر لكنه دون الأول»ء ثم النقص وهذا أدناها: ثلاث لغات في أب 
وتالييه» وهن فيه لغتان: الإتمام والنقصء وذو وف فيد لخة واكهدة. 

قوله: أشهرٌ. . وَقَصْرُهَا مِنْ تَقصِهنَ أشهر: يفيد أن النقص شهير؛ لأنه جاء بأفعل التفضيلء يفيد ماذا؟ أن 
النقص شهيرء ولكن القصر أكثر أشهرء وهو كذلك» ولا ينافيه قوله: وَفِي أب وَتَالِيَيْه ينْدُرُ٬‏ أي: النقص؛ لأن الشهرة 
ضد الخفاءء فلا تنافي الندرة التي هي قلة الاستعمال» وأشهر: هذا أفعل تفضيل لكنه شاذء أشهرء وإن جاء به الناظم 
على هذاء لكنه سيأتي في بابه أنه شاذ؛ لأنه إما من شهرٌ المبني للمجهول ولا يصاغ منه أفعل التفضيل؛ وإما من 
أشهرَ الزائد على الثلاثي» وهذا كذلك لا يصاغ منه أفعل التفضيل إلا بواسطة كما سيأتي في محله. إذاً: هذا التركيب 
شاد 

وَقَصْرُهَا مِنْ تَقَصِهنٌ أَشْهِرٌء إذاً: ذكر ذو وفم» وليس فيهما إلا لغة واحدة وهي الإتمام» وهن فيها لغتان: 
الإتمام والنقص» والنقص أفصح وأكثر استعمالاًء ولذلك أنكر الفراء وغيره الإتمام» وهو محجوج بسماع سيبويه له 
ثم أب وأخ”وحمٌ فيه ثلاث لغات» على لغة النقص: 


151 


بأبه اقْتَدَى عدي في الكَرّم. . على هذه اللغة يقال في تثنية الأب أبان» أب.. بأبه» إذا ثنيته على هذه اللغة 
عندهم» يقول: أبان وأخان وحمان» جعلوا الباء والخاء آخر الكلمة ولم يلتفتوا إلى اللام المحذوفة؛ وإن كانت التثنية 
ترد الأشياء إلى أصولهاء أب على لغة الإتمام إذا ثنيتها تقول: أبوان» القبيلة التي تتم إذا أرادوا تثنية أي قالوا: أبوان 
وأخوان وحموان» ردوا الواو لأنها معتبرة عندهم» ولذلك لما أضيفت قيل: امرك احرف لواو وما د اله بأبه. 
التي هي لغة النقص» هؤلاء جعلوا الحرف المحذوف نسياً منسياًء كأنه غير موجود أصالةء فلما ثنوا لم يرجعوا الواو 
التي حذفت وهي من أصل الكلمة» ولذلك لم تراع» لا في جهة إعرابها.. إعراب الأسماء الستة» ولا في جهة التثنيةء 
فيقال: أبان بابه.. أخان بأخه. 

إذاً: حاصل ما ذكره المصنف أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها: أن تكون بالواو والألف» والواو هكذا 
يقول ابن عقيل» الإعراب بالأحرف الثلاثة» والثائي: أن تكون بالألف مطلقاًء والثالث: أن يحذف منها الحرف.. - 
الأحف ا رو هذا ناد 

وأن في (هن) لغتين: كاف ال ا SS‏ الإتمام وهو قليل» وزاد في: التسهيل» 
في أب التشديد: أب أب بتشديد الباءء وفي 3 أخ بتشديد الباءء إذاً: هذه كم لغة في أب؟ أربع لغات» الإتمام والنقص 
والقصرو التشديدء أب أبكء, هذا جائز. 

إذاً : فيه أربع لغات» وفي أخ التشديدء وفيه أو بإسكان الخاءء فيكون فيه خمس لغات: الإتمام والنقص 
والقصر والتشديد اخ وأَخْوٌ باسكان الخاء» فيكون فيه خمس لغات. 

وفي حم حَمْوٌ كرو حَمُوِء بفتح الحاء وإسكان الميم» وحَمّْئ كقرئ بالهمزء وحَمَأ كخطأء ا 0 
الإتمام والنقص والقصر وحَمْوٍ كقَّرْوٍ وحَمْئ وحَمَأء ست لغات» وهنّ ذكر في التسهيل أنه قد يشددء فيقال: هن كأبّ 
وأخٌ» فحينئذ صار فيه كما لغة؟ صار فيه ثلاث لغات: : الإتمام والنقص والتشديد. 

ثم شرع في بيان شروط هذه الأسماء الستةء وهذا لثلا ننقطع نتمه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 
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الدرس 14 


بم آله ألرَّحمَن ألرّحِيم 

- ألا يمكن أن نقول: أن الناظم رحمه الله تعالى أكد النصب في الأسماء الستة بقوله: وَانْصِبَنَ بالألف. 
- قال: وَارْفْعْ بَوَاوٍ وانْصِبَنَ بالألف واجْرُزء الأصل أنه لا يؤكد إلا. . خالي الذهن لا يؤكد له. الان كذلك ؟ 

فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتن 

عن المؤكدات .. 

حينئذٍ لا يؤكد له» هنا لماذا أكد ؟ 
لا بد من التماس» أنا عن نفسي ما وجدت له عذر. 
- هذا يقول: أنا.. يقال: للزومه في لغة الإتمام وفي لغة القصرء بخلاف الواو والياء» فإنهما يلزمان في لغة التمام. 
- لا هذا غلطء لماذا ؟ 
لأنه في لغة الإتمام الألف هذه هي حرف الإعراب» وفي لغة القصر أين الألف ؟ 
النقصء أين الألف ؟ ومن يشابه أبه» ليس عندنا ألف» وفى لغة القصر حينئذ: إن أباهاء الألف هذه ليست علامة 
الإعراب» وانْصِبَنَ بالألفن لا يصدق على قوله: إن أباها؛ لأن الحركة هنا مقدرة» وهذا التعليل عليل؛ انت بغيره. 
- لماذا فهم من قول المؤلف: وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْيِي الحصرء لماذا فهم الحصر ولم يفهم من قوله: 


ومنه ذو فتح وَدُوكشر وَضَم iS‏ 














على حد قول الله: (( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفرَ ))[البقرة:253]. 

- لأنه لم يثبت ما هو واسطة بين المبني والمعرب» يعني: لعلة خارجةء لما استقرأ النحاة كلام العرب» فوجدوا أنه 
إما معرب وإما مبني» ليس عندنا واسطةء وغلامي: هذا أثبت بعضهم أنه واسطة؛ وأجبنا عنه بما ذكرناه» حينئذٍ ما 
وجد إما مبني وإما معرب» إذا عبر المصنف فالأصل أنه يوافق غيره من النحاة أو يخالف» الأصل الموافقةء حينئذٍ 
لا بد أن نحمل كلامه على أنه حصر القسمة في الاثنين ولا زيادة عليه؛ أما: وَمِنْهُ دو فَنْح وذو كَسْرٍ وَضَمْ وجد 
البناء بالحرف» ووجد البناء بالحذف» هذا مقطوع بهء حينئذٍ نفهم من هذا أن قوله: وَمِنْهُ دو فح ليس حصراء لو 
جعلناه حصراً معناه: أنه لا يوجد عندنا بناء على الحرف: يا زيدان. . يازيدون» نقول: هذا ميتي على الألق مبني 
على الواوء نقول: أن ذاك الحصر صار نفياً له؛ لأن الحصر: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه؛ حينئذٍ لا 
مبني إلا ساكنء أو على الفتح أو الضم أو الكسر. 

إذاً: لا يورد مبنياً على الألف» وهذا موافق أو مخالف؟ فالمسألة يعني: تتعلق بما علم من خارج. 

- ما علة كون الفعل الماضي مفتوحاً دائماً على ترجيحكم» مع أن بنائه بالضم والسكون أسهل؟ 

- قلنا* السكون هذا لين اس هذا المطل تدهم راتاق أنه معلل: إا لكراهة توالي اربع مركت ماهر کا 
الوحدةء وإما تمييزاً بين الفاعل والمفعول؛ يعني: حملاً على (نا)» على علة ابن مالك رحمه اللهء حينئذٍ إذا صار 
الحكم معللآ عرف أن هذا السكون ليس بأصلء فإذا علم كذلك» حينتذٍ نرجع إلى الأصل» وهو أن الفعل الماضي قبل 
اتصاله بشيء مبنيّ على الفتح» هذا يقين أو لا؟ 

يقين» إذآً: الأصل بقاء ما كان على ما كان» فإذا أمكن تقديرهُ حينئذٍ لا نرجع إلى السكونء وكذلك الضم. 
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ولذلك يعللون حتى ابن عقيل هنا قال: الكسر والضم لا يدخلان الفعل» مع كونه قال فيما سبق: إن اتصل بواو جمع 
ضُمَّء هذا فيه نوع تعارضء والصواب أن الضم والكسر لا يدخلان الفعل؛ لأن الضمة ثقيل والفعل تقيل» الفعل 
مركب من حدث وزمنء هذا فيه ثقل» بخلاف الاسم.. الاسم بسيط لأنه إما معنىّ وإما ذات» ذات كزيدء مدلول زيد 
ذات مشخصة:؛ ومدلول علم وفهم وعقل هذا نقول: هذا معنىّء حينئذٍ إما هذا وإما ذاك» أما الفعل لا فهو يدل على 
شيء مركبء مركب من حدثِ وزمن فهو ثفيل. 

وبعضهم زاد: أنه يستلزم فاعلاًء وهذًا ما يؤدى بالحرفء يعني: النسبة» وهذا أيضاً يدل الفعل على الفاعل» وسيأتينا 
أنه يدل على الفاعل بدلالة الالتزام؛ لأن الحدث لا بد له من محدثء وإذا بني الفعل ازداد ثقلاًء إذا بني كذلك على 
الضم هذا زاده وزاده» على کل كلها تعليلات. 

يقولون: والنكات لا تتزاحم» هكذا يقول المحشونء النكات لا تتزاحم» يعني: إذا ظهر لك الشيء أنه هو نكتة.. يعني: 
الفائدة من التعليل أو كذاء وإذا قال غيرك مخالفاً لك لا بأس» إلا ما ذهبت إليه من التعليل وإلا الناس كلهم على غلطء 
نقول: هذا إرهاب كما يقال! 


بم اله الْرّحمَن الْرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين› أما بعد: 
وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: 
وَشَرّط ذا الإغراب أن يُضَفْنَ لا للياكقاأخوأبيةنااغيلا 














أراد أن ببين بهذا البيت أن الإعراب.. اعراب الأشتماء الستة أو السبعة ليس مطلقاء يعني: إعرابه بالواو نيابة عن 
الضمة أو بالألف نيابة عن الفتحة» أو الام ا عن الكو ةه واا شتروط ؟ يد عن استناتهاء إن وجدت الشروط 
حينئذٍ يجوز لك الإتمام ويجوز لك غيره» فهذه الشروط التي سيذكرها مجوزة للإعراب بالحروف» وليست موجبة 
لكن إذا اختار الإتمام لا بد أن توجد هذه الشروط مجتمعة» أما إذا لم توجد حينئذٍ لا يصح أن يعرب بالواو. 

(( وَلَهُ أخ ))[النساء:12] أخ: هذا لم يضفء حينئذٍ إذا لم يضف لا يمكن أن نعربه بالإتمام. 

إذاً: : هذه الشروط التي سيذكرها شروط لجواز الإتمام» ليست موجبةء بمعنى أنها إذا وجدت لا يلزم منه أن يعربه 
على لغة الإتمام» وإنما إذا أراد الإتمام لا بد أن يكون مستوفياً لهذه الشروط ولذلك عبر بالشرط: 
ولازم من النلعهكم شرط عََدمُ مشرُوطٍ لدى ذي الضبط 


١ل‏ لظ ا ل لا كا اك اع اع اع ع هاه هك 














وشرط ڏل شرط: مبتداء كر كدت وذا : اسم إشارة مضاف إليهء والإعراب هذا بدل أو عطف بيان من ذا. 
أنْ يُضَفْنَء أن: حرف مصدرء يُضفنّ: هذا فعل مضارع منصوب بأن مغير الصيغةء ونائب الفاعل ما هو؟ 
النون هذه ماذاء نون الإناث أو نون النسوة ؟ 
نون الإناث نعم» هذا مثال لما ذكرناه» لا تقل: نون النسوة» في هذا المقام غلط الهندات يقمن» لا بأس تقول: نون 
الإناث ونون النسوة» أما هنا لا: النوق يسرحن. 
أن يُضَفْنَ: إذاً النون هذه نون الإناث» أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عن المبتدأ. 
وَشَرْط ذا الإغرَاب إضافتهنٌ» يعني: الأسماء السابقةء لا بد من الإضافة . 
شزط دا الإغرَاب: يعني بالأحرف الثلاث في الكلمات الست أن يضفن» لا بد من الإضافةء الإضافة سيأتي بيانها أنها 
نسبة تقييديةء يعني: يقيد الأول» غلام زيدٍء غلام هذا إذا أطلقته يحتمل أنه غلام زيدء يحتمل أنه غلام عمروء يحتمل 
أنه غلام امرأة هند إلى آخره» فإذا قيدته أضفته حينئذٍ قيدتهء ولذلك هذا نوع تفييد» غلام زيدٍ لا غلام غیرهء أليس 
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كذلك؟ بخلاف فيما قد يقيد بالنوع وقد يقيد بالشخصء غلام زيدٍ تقييد بالشخص» وغلام امرأةٍ هذا تقييد بالنوع» لماذا 
٩‏ 
لأنك خصصته بكونه غلام امرأة» يعني: ليس غلام رجل» إذاً : خرج كل الرجال» ودخل بقوله: غلام امرأة كل 
امرأة» حيننذٍ هذا تقييد بالنوع؛ لا يلزم منه أن يكون غلام هندٍ أو فاطمة أو عائشةء قد يحتاج إلى دليل منفصلء وأما 
غلام امرأةٍ نقول: هذا تقييد بالنوع» سيأتي في محله. 
إذاً: : لا بد من الإضافة: وَشَرْط ذا الإغْرَاب أنْ يُضَفْنَ لا ES‏ للا يضف أين الفاعل ؟ 
نون الإناث» أصبباق تضوف إضيافة: قال* يضفنَ إلى كل اسم لا للياءء حذف المتعلّق» »ثم عطف( /ا): هذه حرف 
عطف» جاء زبدٌ لا عمروٌء فقوله: أن فن لآ للباء نقول: معطوف» لا معطوف» معطوف على ماذا ؟ 
على متعلق يضفن المحذوف» والتقدير: أن يضفنَ لأي اسم لا للياء» كل اسم يجوز أن يضاف إلى هذه الأسماء 
الستة» ونستثني ذو؛ لأن له تفصيلاً خاصاً. 
أن ضفن لا لليا؟ ن مفطوف على © للباء.: مغطوف على ماق يصنان المحنوكم ولون أن يحفن لذي ا 
لا للياءء وشرط ذا الإعراب أن يضفن لأي اسم لا للياءء أي ياء ؟ 
ياء المتكلم» لم يقيدها ياء المتكلم بخلاف أخي» كما سيأتي» ولم يقيد الياء بياء المتكلم؛ لأن الإضافة لا تكون لياء 
المخاطبة أصلاً لاختصاصها بالفعل. 
وَيَا افْعَلِي : هل يحتمل أنها داخلة للياء هنا ؟ 
لا ليست محتملة لماذا؟ 
لأن تلك خاصة بالفعل بل هي من علاماته. 
إذآً: للياء المراد به ياء المتكلم» شرطها الإضافة . 
ثم الشرط الثاني: ألا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم؛ إذاً: ذكر كم شرط؟ 
ذكر شرطينء سيأتي في الشرح. 

كَجَا أَخُو أبيك ذا اغتلاً: 
كَجَا أخُو (جاء أخو) هذا الأصل أنه مهموزء ولكن قلنا: إذا توالى همزتان حينئذٍ حذف الهمزة ؛ الأولى من جاء وهي 
لام الكلمة لغةٌ لا ضرورةء كجاء يعني: كقولك: جاء» دخلت الكاف على محذوف» كقولك: جا أخُو أبيك. أخو.. جا 
فعل ماضي مبني على الفتح. . على فتح الهمزة المحذوفة تخفيفاًء أخو: فاعل مرفوع بالواو» لماذا ؟ لأنه من الأسماء 
الستة التي رفعها بالواو نيابة عن الضمة أخو: مضاف» وأبي : : مضاف إليه» إذاً: : وجدت الإضافة لا للياءء ولذلك 
أعرب أنه مرفوع بالواوء أخو أبيك» إذاً: أضيف» أخو: مضاف» وأبي: مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الستة. 
ووجد الشرط أيضاً: وهو إضافته إلى الكاف» أبي: مضاق مجرور بالياء ثيابةٌ عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الستة 
أبي: مضاف» والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه . 
إذآ وجد أمران: أخو مضاف» وأبي مضاف إليه» وأبي مضاف والكاف مضاف اليه 
د اغتلآل: ذا اعتلالٍ» ذا* هذا منصوب على أنه حال» من المضاف لا من المضاف إليه لعدم شرطه؛ ذا نقول: حال 
من المضاف الذي هو أخو؛ وهو مضافء ذا اغتلاً : حينئذٍ لا يكون من المضاف إليه» لفقد شرطه كما سيأتي في 
محله» ذا" : مضاف» واعتلا.. (اعتلا): مأخوذ من العلوء يعني: صاحب الاعتلاء صاحب العلو والمنزلة» اعتلا.. 
اعتلاء: : حذفت الهمزة للضرورة هناء بخلاف: جا أخو حذفت اة 
طيب! ذا اغتلاً: ذا نقول: منصوب بالألف؛ لأنه بمعنى: صاحب. 
من ذَاكَ دو إن صّحْبَة أبَانَا: 
لا فى مكباف» واغتلا مطبافه اله ذا: مخصوب بالألق نيابة عن الفككفة» لأنه من الأسماء الستة وهنا وحد فيه 
شرط الإضافة لاسم اعتلا لا للياء. 
للا كَجَا أَحُو أبيك ذا اغتّلاً: هذا الفثال كوو كرون المكنات اليه ظاهزا ومكهمرا ومع فة وكرة: أين هي. . أين 
المضاف إليه؟ 


لأنه قال: أن يضفن لأي اسم.. لكل اسم» هذا يشمل ماذا ؟ 
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يشمل النكرة والمعرفة» ويشمل الظاهر والمضمرء لا للياء: استثنى من المضمر الياء» طيب فى المثال هنا: جا أخو 
أبي: هذا اسم ظاهر مضاف إليهء الكاف: مشس اغثلا: تكزة وهو .ظاهرء إا ضمير .وهو الكاف» ومعرفة وهو 
أبي؛ لأنه أضافه إلى الضمير فاكتسب التعريف» واعتلا: هذا نكرة» وجد فيه الأربعة الأنواع» واضحة عندكم ؟ 
نقول: قوله للياء هنا أطلق: أن يضفن لكل اسم لا للياء» كل اسم: يشمل ماذا ؟ 

أن يكون المضاف إليه نكرةء ومثل له باعتلاء أن يكون معرفة ومثل له بأبيك» أليس كذلك ؟ أبيك؛ لأنه اكتسب 
التعريف من الكاف» أن يكون ضميراً: وهو الكاف» أن يكون ظاهراً: وهو أبي. 

إذاً: فدخل أنواع المضاف إليه المغاير للياء» وغير الياء إما ظاهر وإما مضمرء والظاهر إما معرفة وإما نكرة وكلها 
موجودة في المتالء فلله دره. 

وَشزرط ذا الإغراب أن يُضَفْنَ لا إل اكجاآخوآبي ك ذااغيلا 














كم بقي من الشروط؟ بة بقى أن تكون مكبرة» وأن تكون مفردة.» هل يمكن أخذها من المثال؟ نعم» يمكن ذلك؛ 
لأنه قال" اور هذا مفرد ومكبر؛ لأن قاعدة ابن مالك رحمه الله فى الألفية: أنه يعطى 
الحكم بالمثال» هذه قاعدة مطردة عنده رحمه الله: أنه يعطي الحكم الذي يريده بالمثال. 1 1 

أب أخ حَمّ كَذْاكَ وَهَنُ» هنا لما مثل قال: كَجَا أخُو أبيكَ حينئذٍ إذا أخذنا هذين الشرطين من المثال نقول: وشرط 
ذا الإعراب أن يضفن لا للياء مع ما هن عليه من الإفراد من والتكبير» وهذا شرط دل عليه بالمثالء إذاً: : ذكر 
الشتروط الأريعة في هنا الي 

إذاً نقول: ذكر النحويون.. -قال ابن عقيل-: ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطاأً أربعة» هذه 
العامة التي تعم الكل» وثم شروط خاصة»ء وهي: ذوء أن تكون بمعنى صاحب» والفم حيث الميم منه بان» حينئذٍ لكل 
من هذين الاسمين شرط خاص به»ء ذو: أن تكون سمعنى. صاحت» وان ا لی یں کار كما ماي وكم. 
ن لقصل عن المرم جع نع الشرروط ا ستة شروطء ول(فم) خمسة شروطء وما 
عداها أربعة شروط إذاً: : هذه الأربعة عامة» وأما (لذي وفم) فذو يشترط فيها شرطان عن الأربعة صارت ستة» وفمٌ 
يشرط فيها انفصال الميم»:وهذا فرط خاس تھی خمسة في شانها. 

إذاً: هذه الأربعة نقول: هذه شروط للجميع, مع بقية الشروط التي ذكرها في أول الباب»ء أحدها -أولها-: أن 
تكون مضافةًٌ» واحترز بالإضافة عما إذا لم تضفء إذا لم تضف حينئذٍ صارت مفردة» النحاة يستعملون المفرد في 
مقابل المضافء كما يستعملون المفرد في مقابل المضاف» كما يستعملون المفرد في مقابلة المثنى والجمع؛ كما 
سيأتي في باب المبتدأ : وَمُفرَداً يَتِي وَيَأتِي جُمْلَه. 

إذاً: : المفرد هنا في هذا المقام ألا تضافء فإن أضيفت جاءت على الشرطء فان انفصلت عن الإضافة تخلف 
الشرطء وإذا تخلف الشرط تخلف الحكم وهو جواز الإتمام. 

أن تكون مضافة: واحترز بها عما إذا لم تضف فإنها تكون منقوصة معربة بالحركات الظاهرة» نقول: هذا 
أب وله أخ» وله: هذا جار ومجرور خبر مقدم؛ أخ: مبتدا مؤخر. 

)) إن لَهُ أباً شَيْخاً كبيراً )) [یوسف :78[ .. (( وَيَنَاتْ الأخ )) [النساء :23[ هذه جاءت مفردة يعني: غير 
مضافة فتعرب على الأصل بالحركات الظاهرة هذا الأصل فيها. 

وكلها تفرد عن الإضافة إلا (ذو).. فإنها ملازمة للإضافةء وعليه كما ذكر بعضهم أن هذا الشرط يعتبر ل(ذو) 
من باب تحصيل الحاصلء وإذا أردنا أن نقول: من باب تحصيل الحاصلء فنقول: الشروط ل(ذو) خمسة كما هو 
الشآن في (فم). 

إذاً: : كلها تفرد إلا (ذو) فإنها ملازمة للإضافة. 

أن تكون مضافة» واحترز بذلك من ألا تضاف» سواء كان المضاف مذكوراً أو مقدراًء جاء في لسان العرب: 
( خَالَط مِنْ سَلْمىَ خَيَاشِيمَ وَفَا)) هذا محل إشكال عند النحاةء نحن اشترطنا الإضافة أن يكون مضافاًء أليس كذلك: 
أن يكون المضاف مذكوراًء طيب سمع: ( خَالَطَ مِنْ سَلْمى خَيَاشِيمَ وَفَا)) »> خالط: فعل ماضي» من سلمى: جار 
ومجرور متعلق بخالطء خياشيم: هذا مفعول به منصوب» وفا: الواو حرف عطف» وفا هذا معطوف على خياشيم» 
والمعطوف على المنصوب منصوبء حينئذ هنا أعربه بماذا؟ أعربه بالألف نيابة عن الفتحة. 
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فلو قلنا: شرط الإعراب الإتمام بالألف: أن تكون مضافة انتقض بهذا البيت» قالوا: لاء لا ينتقضء يمكن أن 
يؤول بأن تكون الإضافة هنا معنوية أو منوية» أن تكون منوية» والتقدير: خالط من سلمى خياشيمها وفاهاء فهو 
مقدر» إذا كان كذلك حينئذٍ نعمم الشرطء فنقول: أن تكون مض سواع كان التضاتف اليه مذكور ا أو مقدراً من أجل 
إدخال هذا النصء وهذا كما ذكرته لكم سابقاً ومراراً: أن الشيء المطرد لا يعترض عليه بمثل هذه المشتبهات» 
يد 

أ: أن تكون مضافة؛ سواء كان المضاف مذكوراً في اللفظ وهو الغالب» أو مقدراً وهو قليل: ( خَالْط مِنْ 
® وَفَا), 3 أي: خياشيمها وفاهاء فالمضاف إليه منوي الثبوت فهو كالمذكور صراحة ولذلك قال فى 
الأوضح: وأما قوله: ( خَالط مِنْ سَلْمىَ خَيَاشِيمَ وَفَا)) شاذ أو الإضافة منوية» اما أنه شاذ» إما أنه شاذء يعني: 
على القياس ولا يقاس عليه يسمع ولا يقاس عليه خرج عن القواعد» واما أن الإضافة منوية» هذا إذا أردنا 
م إذا أردنا التأويل فنرده إلى الأصل. 
أ: الشرط الأول أن تكون مضافةء وقلنا: هذا الشرط في: (ذو)» من باب تحصيل الحاصل أنها ملازمة 

06 

الشرط الثاني: أن تضاف إلى غير ياء المتكلم, نحو: هذا أبو ريد وأخوه وحموه» فإن لم يوجد هذا الشرط 
باق أبنت إلى قاء المتكلم کا تومل مساملة عا ا ا الى ماع المتكلمة وكل ناضيف إلى 
باه الستكلة :فزعر به يكووق E‏ شير يا لمذاق لاك باه المتكام برخ إن كن ما كلها ag‏ الذي للح 
على بعضهم بأن جعل: غلامي» لا معرباً ولا مبنيآء والصواب: أنه معرب» وأن الإعراب تقديري؛ لأن التركيب 
الإضافي سابق على العامل» انتبه إلى هذه! سابق على العامل» حينئذ سبق التركيب أولاً ثم سلط العامل على 
المضاف إليه» فحينئذٍ الكسرة الموجودة قبل الياء سابقة» وجدت أولأًء وإذا وجدت أولاً حينئذٍ هي أولى بالمحلء فلا 
نحذفها ونأتي بما طرأ بعد التركيب. 1 

إذاً: إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة كسائر الأسماء المضافة للياء» وكلها تضاف للياء إلا 
ذو كما سيأتي. / 

تقول: هذا أبي» ومثله: (( وَأَخِي هَارُونُ ))[القصص:34] هذا أبيء ذا: مبتدأء وأبي» نقول: أب خبره مرفوع» 
ورفعه ضمة مقدرة على آخره» الذي هو الباء منع من ظهروها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وهو مضاف» والياء 
ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه» وكذلك: رأيت أبيء الفتحة مقدرة» ومررت بأبي: 
الكسرة مقدرة. ‏ | 1 a.‏ 1 

(( إن هذا أخِي لَه تِسْعٌ ))[ص:23] .. (( إني لا أَمْلِكَ إلا تفيي وَأَخِي ))[المائدة:25] هذا وارد في القرآن 
ضيفت إلى ياغ المتكلم» ورجعت إلى الأصل: وهو إعرانها بالخر گات 

الثالث* أن تكون مكبرة» يعني: ألا تكون مصغرة» فان صغرت حينئذٍ رجعت إلى الأصلء ما الدليل على 
الشرط الأول الثاني والثالث والرابع؟ نقول: الدليل هو السماعء ليس عندنا إلا السماع؛ لأن أب وما عطف عليه خرج 
ع ااا وه اعرف ل وإذا كن شلك سد تقول :نه خرج كن ار ااا کی على .ا 
سمع» فإذا سمع مكبراً معرباً بالحروف مضافاً إلى غير الياء» نقول: هذه شروط فيه؛ ولا ننفي بعض الشروط ونلحق 
به ما لم يتوفر فيه الشرط؛ لآنه يصير من باب الاجتهادء وهل القياس جائز في اللغة أو لا؟ محل خلاف بينهم. 1 

إذاً: : أن تكون مكبرة» واحترز بذلك أن تكون مصغرة» حينئذٍ تعرب بالحركات الظاهرة هذا أَبَيّ زيدء اق 
زيدٍ: خبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره؛ أي ماف ورك مضبات اليهه ودر ی ماله ورایت أن وت 
ودْوَيٌ مالٍ» ومررت بِأَبَيّ زيدء ودُوَيّ مالي» كلها بالكسر الظاهرء أو بالفتحة لظاهرة أو بالضمة الظاهرة هذا الشرط 
القالث. 

الرابع: أن تكون مفردةء والإفراد هنا مقابل للمثنى والجمع؛ > أن تكون مفردة. . أن ينطق بها مفرداًء يعني: ل 
مثنى ولا مجموعاًء ابوك أخوك حموك فولك هنوك» مدلولها واحد» فان ثنيت حينئذ خرجت عن هذا الإعراب» 
وألحقت بالمثنى» يعنى: أعربت ي المثنى» فيقال: أبوان وأخوان وحموان وهنوان وذوا مال» وفوا الزيدين» 
يعني: ا ل اه اذا ثنيت ثنيت أعربت إعراب المثنى بالألف ازفع الْمُتَنّى 2 وَتَخْلْفُ اليا في جَميعها 
الألفْ, هذا إعراب المثنى. 
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فإن كانت غير مثناة بل جمعت» حينئذٍ إن جمعت جمع تكسير ألحقت بجمع التكسيرء وهو أنه يعرب بالحركات 
الظاهرة على آخره هؤلاء آباء الزيدين» ورأيت آبائهم» ومررت بآبائهم؛ هذا إذا كانت مجموعة جمع تكسيرء > فان 
جمعت بواو ونون حينئذٍ صارت ملحقة هي شاذ كما سيأتي يعتبر شاذء كل الملحقات بجمع المذكر السالم يعتبر 
شاذاًء وبعضه أشذ من بعضء ولذلك نص ابن مالك: وَأَرَضُونَ شَذّء مع كون الباب كله شاذء إلا أن بعضه أشذ من 
بعض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. 

فحينئذِ: إذا جمعت بواو ونون» نقول: ألحقت بجمع المذكر السالم فترفع بالواو» وتنصب وتجر بالياء» قال ابن 
هشام: لم يجمع منها جمع تصحيح إلا الأب والأخ والحم ثلاث» يعني: ليست كلهاء لم يجمع جمع تصحيح بواو ونون 
كمسلمين إلا ثلاثة على ما أثبته ابن هشام» (الأب الأخ والحم)» أبونا أخونا حموناء لا يصح أن يقال: هنوناء ولا فونا؛ 
لأنه لم يسمع على رأي ابن هشام رحمه الله تعالى. 

فظاهره سماع هذا الجمع في الحم» »> قال ابن مالك رحمه الله: 

ولو قيل في حم حمون لم يمتنع » لكن لا أعلم أنه سمع 

نفى ما أثبته ابن هشام رحمه الله تعالى» ابن هشام أثبت أنه سمع في حم: حمون» وابن مالك يقول: لا أعلم أنه 
مع ومن حفظ هج على من لم يحل 

قال أبو حيان: ينبغي أن يمتنع؛ لأن القياس يأباه؛ لأنه جوزه ابن مالك قياساً لا سماعاء وابن هشام الظاهر أنه 
تع ظا ارتا هقل لم يجمع منها جمع تصحيح»› يعني: لم يجمع العرب جمع تصحيح إلا هذه الثلاثة: أب 
hE‏ لا يمتنع قياساً لكني لا أعلم أنه سمع ذ في الحم» > قال أبو حيان وهو يتتبع ابن مالك رحمه الله: 

ينبغي أن يمنع؛ لأن القياس يأباه. 

وحكا بعضهم سماع هنون كذلك» يعني: نطقت العرب بهذاء وذوون» وعن ثعلب أنه يقال في فم: فون وفين» 
فون: يعني جمع بواو ونون» وفين بالكسرء قال أبو حيان: وهذا في غاية الغرابةء الذين جمعوا فون وفين. 

على كلٍ: إن سمع فالأصل السماع» والقياس ممتنع» لماذا؟ لأن ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس» خرج 
عن القياس ما هو؟ نقول: جمع هذه الأسماء الستة بواو ونون هذا شاذء معنى شاذ: أنه خرج عن القياس» إذاً: اذا 
سمع في الثلاث» نقول: هذا شاذ خارج عن القياس» غيره الذي لم يسمع عليه لا يقاس» فالقياس ممتنع هناء هذا 
واضح بين» وهذا يذكره الأصوليون. 

ل ا 

: أن تكون مفردةء فحينئذٍ نقول: إذا ثنيت ألحقت بالمثنى» يعنى: أعربت إعراب المثنى» وإذا جمع جمع 

اب والسر عي عن ارو كر كر م اك كر سورت د 
ونون فهو شاذ» يحفظ ولا يقاس عليه» وإعرابه يكون بإعراب جمع المذكر السالم. 

ابن عقيل يقول: ولم يذكر المصنف من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين؛ لأنه قال: 

وَشَرْطٌ ذا الإغرّاب أنْ يُضَفْنَ لا لِليَا.. 

ذكر شرطين: الإضافة» وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلمء والصواب: أنه ذكر شرطين نصا وذكر 
شرطين ضهنا وول للقاعدة: : أن ابن مالك إذا أراد الحكم مثل له أنه يعطي الأحكام بالأمثلة» بل قد يعرف: 
تازا ور إن قت زيند غذر من اغ 














عرف المبتداً والخبر بالمثالء وإن أكد الخبر كما سيآتي: وَالْخْبَرٌ الْجْرْءْ الْمَتّمٌ الفائدة.. مع كونه نص عليه أولاً لكن 
بالمثال» وكما قال سيبويه: الاسم كزيد» والفعل كقام» والحرف كإلى» حينئذٍ نأخذ من هذا المثال الأحكام. 

ثم أشار إليهما بقوله: 

وَشَرْط ذا الإغرّاب أنْ يُضَفْنَ لا لِلْا.. أي: شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف: أن تضاف إلى غير ياء 
المتكلم» فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتهاء وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم» ويمكن أن يفهم 
الشرطان الأخران لا بل يفهم» لا نقول: يمكن أن يفهمء لا بل يفهم؛ لأنه بالاستقراء هو يريد هذا رحمه الله؛ وذلك أن 
الضمير في قوله: يضفن» راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرهاء والأولى أن يرجع إلى المثال» يعني: قوله هنا 
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الاستدلال بكونه ذكرها مكبرة» نقول: هو ذكرها مكبرةٌ ليست مضافةٌ وليست معربة بواو ونون أب أخ حمء هذه 
مكبرة» لكن بالمثال كجا أخو أبيك؛ هذا تطبيق» فهو أولى أن يجعل مصدراً للحكم من قوله: أب أخ حم كذاك وهنٌ. 

إذً: الشرطان اللذان نص المصنف الشارح هنا أنه لم يذكرها ابن مالك؛ هو أراد أن يحشرها معها بالتضمين» 
بالدلالة أو الفهم» لكنه أخذها من قوله: أب أخ» ولذلك قال" يمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه؛ وذلك أن 
الصهين في قوله: يصفن» راجع إلى الأسماء التي سيق ذكرها» وهو لم يدكوها إلا متردة مكبر لكنمنردة مكيرة 
غير مضافة؛ ولما ذكر المثال هو آكد لتطبيق الشروط كلهاء فأخذ الحكم منه أولى. 

ثم ما تضاف إليه (ذو) هذا ينبغي الوقوف معه» ذو: قلنا ملازمة للإضافةء ولا تضاف لياء المتكلم البتةء إذاً: 
ملازمة للإضافةء لا تستعمل إلا مضافةء ولا تضاف إلى مضمرء قال في القاموس: ذو كلمة صيغت ليتوصل بها 
إلى الوصف بالأجناس» (ذو): كلمة صيغت» يعني: وضعت في سان العرب لفائدة لماذا؟ ليتوصل بهاء إذاً: ليست 
مقصودة لذاتهاء وإنما هي توصيلة» ووصلة لأي شيء؟ إلى الوصف بالأجناس» فالعرب أرادوا أن يصفوا بأسماء 
الأجناس» واسم الجنس: هو ما دل على معنىّ كلي؛ سواء كان معرفاً بأل أو منكراء المراد به ما يدل على الحقائق 
الذهنية يعني: الصورة التي تكون في الذهن كعلم ومال وجاه ونحو ذلك وفضل؛ نقول: هذه الألفاظ تدل على المعاني 
الكلية التي تعقل في الذهن» وهو أشبه ما يكون بالمصدرء فأسماء الأجناس مصادرء أو العكس: المصادر في الحقيقة 
اسم جنس. | ١ ٠‏ 

ر أن يصفوا بأسماء الأجناس» يعني: أن ينعتوا الأسماء باسم الجنس» > لكن هذا ممتنع» » لا يقال: جاء محمد 
مال! ڊ يمتنع أن يوصف بمال وهو اسم جنس محمد» ولا يقال: جاء محمد علم. . ولا جاء محمد عدلٌ ولا فضل» هذه 
كلها ممتنع» إا : نريد أن نجعل واسطة كلمة» نتمكن بها أن نصف بما امتنع وصفه مباشرة ليوصف به فلما امتنع أن 
يقال: جاء زيد عدلٌ أو فضلٌء قالوا: نريد واسطةء ولذلك قال هنا: (ذو): كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف 
بالأجناس» فلما أرادوا أن يصفوا بأسماء الأجناس» أي: يجعلوها صفات لم يتيسر لهم ذلك؛ لأن القاعدة: أن النعت لا 
يكون إلا بمشتق أو ما هو في قوة المشتق» وسيآتينا: 

وَانْعث بمُشتقّ كَصَعْبِ وَذَرِبْ.. 

لات أن يكون مشت أو ما ھی قن قوة المشلاق 6 واا ای جابدة اميرك م فيد أن عدر اا 
قتف الو صو قات انما الأحكاس» فما تر أن تح أسماء اكاش متاقدة ص لموصو فاته حا بيده 
الواسطةء هذه وظيفة: (ذو)» يلزم من هذا حتى نقرر القاعدة: أن.. إذا كانت (ذو) واسطة حينئذ ما وصف به 
سار ,جار ,وصفه تم إكنانته إلى اى الس كلا جام ريد الال ت ام را .لا يضح وسات ر 
إلى المشتق؛ لأن ذو إنما وضعت في لسان العرب من أجل أن يتوصل بما امتنع أن يوصف به مباشرة ويلحق 
بالموصوف. 

إذاً: : ما أمكن أن يأتي مباشرة ممنوع أن يضاف إلى ذو وهو العلم» > جاء رجل يضحك. . رجل: هذا فاعل» 
ويضشحاك:. الجملة فة إذا: تت بالحملة متاشرة» أمكن أو 9؟ أك ادا الحملة لما أمكن: أن برضف ها 
الموصوف مباشرةً؛ إذاً: لا يمتنع أن يوصف بالجمل» > بل هي بعد النكرات صفات» وهي قاعدة مطردة. 

حينئذ لا يجوز أن تضاف (ذو) إلى الجمل؛ لأن (ذو) إنما صيغت في لسان العرب ليتوصل بها إلى أن ينعت 
بما بعدها ما قبلها مما امتنع دون (ذو) فما أمكن أن يوصف به مباشرةً كالعلم والجملة امتنع» هذا واحد. 

ثم ما امتنع أن يوصف به مباشرةء سيأتينا في المعارف: 

أن منها ما ينعت وينعت به. 

وأن منها ما ينعت ولا ينعت به. 

وان منها ينعت به ولا ينعت. 
الضمير هل يصح أن يكون وصفاً؟ لا ينعت به ولا ينعت» الضمير لا يصح أن يوصف به. إذاً: لا يصح إضافة (ذو) 
إلى الضميرء وشذ قوله: إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذؤوة.. هذا شاذ من وجهين: 

أولاً: جمع (ذو) جمع تصحيحء وهو شاذء ثانياً: أضافه إلى الضميرء لماذا شذ إضافة (ذو) إلى الضمير؟ لأن 
الضمير دون واسطة (ذو) يمتنع لذاته أن يوصف به» حينئذ لا يجوز أن يضاف إلى (ذو). 
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زيد: علم» هل يصح أن ينعت بالأعلام؟ جاء زيدٌ الفاضلء زيد: علم» الفاضل: نعته» لكن هل يصح أن ينعت 
بالعلم؟ جاء الفاضل زيدء التركيب صحيح أو لا؟ جاء زيد الفاضل» هذا نعت» جاء الفاضل زيدء يصح أو لا.. 
التركيب صحيح أو لا؟ يصح» التركيب صحيح» لكن هل يصح أن نعرب زيد على أنه نعت للعالم» » أو الفاضل؟ لاء 
لغاذا؟ لأنه لا ينعت بالأعلثي لساذا لا يلعف بالأعلكم؟ لأنه ليس مشت ولا ورل بالمشتق» هو جامدء ولذلك لما كانت 
أعلام الرب جل وعلا أوصافاً في المعنى صح أن ينعت بهاء كما ذكرناه في البسملةء ولذلك الرحيم» بسم الله 
الرخمّنء نقول: هذا نعت للفظ الجلالة. 

كيف ينعت به» والقاعدة: أنه لا ينعت بالأعلام؟ وهذه مطردة حتى في أسماء الله عز وجلء لكن لما كانت 
أسماء الرب جل وعلا لها جهتان: هي أعلام وأوصاف» من حيث كونها علماً لا يجوز النعت بهاء ومن حيث كونها 
وصفاً جاز النعت بها. 

وأما زيد: هذا جامدء لا يدل على معنى» الرحمن: يدل على أنه متصف بالرحمة» وأما زيد: هذا جامدء حينئذ 
لا يصح أن ينعت به. 

إذاً: : لا يصح أن يضاف (ذو) إلى زيدء «أنا الله ذو بكة».. قالوا: هذا نادر أو شاذء ذو بكة» يعني: صاحب 
مكةق «أنا الله ذو بكة» »> هذا علم» أضيفت (ذو) إليه» حينئذٍ نقول: هذا شاد. 

إذاً الخلاصة: أن (ذو) لا تستعمل إلا مضافةء هذا أولاً. ثانياً: لا تضاف إلى الضميرء ثالثاً: أن المضاف إليه 
يتعين أن يكون اسم جنس ظاهر غير صفةء اسم جنس» يعني: لا يكون ضميراًء غيرَ صفة: هذا احترازاً من 
المشتق» يعني: لا تضاف إلى المشتق» ولما عرفنا العلة من وضع (ذي) في لسان العرب» وأنها وُصلَةٌ حينئذٍ امتنع 
إضافتها إلى أربعة أشياءء لا تضاف إليها البتة» وهي: العلم» والضميرء والجملةء والمشتقء إذاً: لا تضاف إلى هذه 
الأربعة الأشياء. 

وأما قول الشاعر: 1 

إنما يَعْرِفُ ذا الفضل من الناس ذَوُوة... 

فهذا شاذ من وجهين؛ وأما قوله: 

اذهب بذي تَسْلَم.. 

اذش بدي أن کوت طا م تسلمٌ: هذا جملة فعلية» بذي تسلم.. في ذي تسلم» يعني: في وقت 
صاحب» فذي: صفة لموصوف محذوف» اذهب بذي تسلم» يعني: في وقت صاحب سلامة» حينئذ أضيفت (ذو) إلى 
الجملة» نقول: هذا شاذ أو نادر. 

وإضافتها للعلم كذلك: أن الله ذو بكةء نقول: هذا شاذ ولا يقاس عليه. 

إذاً: : لا تضاف (ذو) إلا إلى اسم جنس ظاهرء يعني: لا مضمرء غير صفة. 

اسم الجنس: ما وضع لمعنىّ كلي» معرفاً كان أو منكراًء أي: للصورة الذهنية العامة» والصفة هنا التي نفيت 
-غير صفة-» المراد به المشتق؛ لأن المشتق يدل على ذات ومعنىء لا المعنى القائم بالموصوف؛ لأن العم هو في 
نفسه صفة» إذا قيل: جاء زيدٌ ذو علم» أو: رأيت رجلاً ذا علي علم نقول: صفة أو لا؟ هو صفة؛ تقوم بموصوفها؛ 
لأن العلم عرض لا يورد إلا في محل لا بدء فحينئذٍ ما الفرق بين علم وعالم؟ نقول: العالم هذا صفةٌ باعتبار 
اصطلاح النحاة أو الصرفيين. .. يعني: لفظ شتة مشتق دل على ذات متصفة بمعنىّ وهو العلم. 

وأما لفظ علم من حيث هوء نقول: هذا صفة كذلك» لكنه ليس هو الصفة التي يعنيها النحاة» فإنما يعنون 
بالصفات المشتقاتء وإذا أطلقوا الصفة انصرف إلى ذلك المعنى. 

وخرج باشتراط اسم الجنس: العلم والجملة» ولا يقال: أنت ذو محمدء أو ذو تقوم» وباشتراط الظاهر خرج 
الضمير الراجع إلى بعض الأجناسء فلا يقال: الفضل ذوه أنت» واشتراط غير الصفة: الصفةء فلا يقال: أنت ذو 
فاضل» إذاً: ا ارعش والضمير والعلم لا يوصف بهماء والمشتق غني عنها؛بصلاحيته بنفسه للوصف 
وكذا الجملة» هذا ما يتعلق ب: (ذي). 
وَشرط ذا الإغراب أَنْ يضف لات إت اكجاآخوآبيكذااغيلا 
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إذاً: : أربعة شروط عامة» ويزاد عليها في: (ذي) أن تكون بمعنى: صاحب» وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير 
صفةء ويشترط في: (الفم) أن يكون منفصلاً عن الميم» هذا ما يتعلق بالباب الأول من أبواب النيابة» وهو الأسماء 
الستة المعتلة المضافة: أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمةء وتنصب بالألف نياب عن الفتحة» وتجر بالياء نيابة عن 
ار 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

بالف ا زنفعالمُنتّىوَكلا إذا بش ضمَر ن ضطاأفاآؤصلا 














هذا هو الباب الثاني: وهو باب المثنى. 

والمثنى: هذا اسم مفعولء ثُنْيَ يُتَنَى فهو مُتَنَىء ويطلق النحاة عبارتين: التثنية» والمثنى» وهذه يطلقها كثير ابن 
آجروم: التثنية» حينئذ يكون من إطلاق المصدر وارادة اسم المفعول» و من إطلاق المصدر وارادة أثره؛ لأن 
التثنية فعل الفاعل؛ كالتكليم والتلفظ نقول: فعل الفاعلء يعني: المصدر مراداً به أثره. 

وحقيقتها عند النحاة» -التثنية- : جعل الاسم الواحد دليلاً على اثنين بزيادة في آخره؛ فعلك أنت كونك تأتي إلى 
زيدء وتأتي إلى زيدء وتجمع بينهما في لفظ واحدء وتلحقهما ألفاً ونوناً في حالة الرفع» وياءً ونواناً في حالتي النصب 
والجرء فعلك أنت» هذا يسمى: تثنية. 

والذي صار أثراً لهذه التثنية لاسم الزيدان هذا مُتْنَىء إذاً: المثنى يصدق على ماذا؟ يصدق على الألفاظء 
والتثنية: هذا معنىّ من المعاني» ففرق بينهماء المُتْنَى: الزيدان.. المسلمان هذا مُتْنَىء تقول: هذا مُتْنَىء إذاً: مسماه 
لفظء وقد سبق معنا: أن اللفظ قد يكون مسماه لفظ الآخرء ومثله المثنى الذي ذكرناه. 

إذاً التثنية: هي جعل الاسم الواحد دليلاآً على اثنين بزيادة في آخره» وأما المُتَنّى: فله معنيان: معنىّ لغوي› 
ومعنى اصطلاحي: 

أما معناه اللغوي: فهو ما دل على اثنين» كل ما دل على اثنين فهو مثنى» زوج وشفع» والزيدان» واثئنان» 
وكلاء وكلتاء كل هذه مُتْنَىَ في لغة العرب» فهو عام يشمل هذا وذاك. 

وأما في اصطلاح النحاة: فهو أخصء إذ دائماً العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية لا التباينء 
ليست متباينة» بل هو المعنى نفسه في لسان العرب» ولكخ خض مفكن ألراذةة وهو ها شه بالحقيقة العرفية 
العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق: 

كل مُتْنَىَ اصطلاحاً فهو مُت لغة من غير عكس. 

حقيقته عند النحاة: : ما دل على اثنين بزيادة في آخره» صالح للتجريد وعطف مثله عليه» (ما) اسم موصول 
بمعنى: الذي» نفسره بماذا؟ اسم معرب لا نقل: لفظء وحينئذِ يدخل معنا الكلام والجملة والگلم؛ لأن اللفظ عام؛ لا نقل: 
كلمةء فيدخل معنا الاسم والفعل والحرف» ولا نقل: اسم فيدخل معنا المبني؛ لأن الكلام الآن في ماذا؟ الكلام في 
ا ل لول SS‏ ماذا نقول نحن؟ 

ذا: (ما) هذه نقول: اسم معرب» إذاً: اسم موصول بمعنى: الذي, هو مبهمء بماذا يفسر؟ يفسر باسم معرب.. 

ل ل اه 

ما دل على اثنين: (ما) قلنا: اسم معرب فهو جنس» دخل فيه كل ما يدل على اثنين» لکن بشرط أن يكون اسماً 
معرباً. 

دل على اثنين: خرج به ما دل على واحد؛ لأن اسم معرب يشمل ما دل على اثنين» وما دل على واحدء وما 
دل على أكثر من اثنين» أليس كذلك؟ (ما) اسم معربٌ دخل فيه ما دل على اثنين» ودخل فيه ما دل على واحد» ودخل 
فيه ما دل على الجمع» إذاً: نحتاج أن نخرج ما دل على الواحدء وما دل على أكثر من اثنين» حينئذِ قلنا: ما دل على 
اثنين. 

وللفائدة: الأفعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمن (دل) متى؟ في الماضي مثل: قام زيدء نقول: لاء ليس هذا 
المرادء إنما (ما) يعني: اسم معرب ذو دلالة على اثنين؛ لأن الدلالة على اثنين لو كانت في الزمن الماضي الآن 
منتفية» وفي المستقبل منتفيق فارتفع المثنى من أصله؛ لأنه انقطع» كان في لسان العرب قديم» دل على اثنين» والآن 
لا يدل على اثنين» هذا إذا اعتبرنا الزمن في الأفعال الداخلة والحدودء قد نص بعضهم.. بعض المحشين على أن 
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الأفعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمنء وهذا قد يراد: (( وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً ))[النساء:96] كان: فعل 
ماضيء كان متى؟ نقول: ماضي لفظاً ومعنىّ؛ أو ماض لفظاً لا معنىّ؟ الثاني» ثم الثاني: هل هو يفسر بالحال أو 
بالإطلاق؟ يفسر بالإطلاق؛ لان الله موصوف صفوة أزلية لا اول لها ولا آخرء فحينئذٍ نقول: هو موصوف بكونه 
غفوراً رحيماًء ف (كان) هذه نعبر عنها بكونها منزوعة الزمنء دائماً القرآن كله من أوله إلى آخره» وكان وكان.. 
نقول: منزوعة الزمن 0 

وحينئذ في مثل هذا التركيب نقول: تدل على الاستمرارء وهذه مسألة أصولية هناك عندهم» هل (كان) من 
صيغ العموم أو لا؟ ( كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم اللهء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 
) (كان) هنا في الماضيء ثم الآن لم يقل: أو أنها تدل على الاستمرار؟ محل خلاف بين الأصوليين» والصحيح: أنها 
تدل فى مثل هذه التراكيب على الاستمرارء مدة دخوله»ء كلما دخل إلى الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث الخبائث. 

إذاً: : (كان) هنا في هذه التراكيب نقول: منزوعة الزمن» كذلك دل في الحد هنا منزوع الزمن. 

حينئذٍ (ما) اسم معرب ذو دلالة» إذاً: : ما دل على اثنين خرج به ما دل على واحدء وفيه زيادة المثنى؛ > سكّرّآن 

فلن ون ا هذا مثل زيدان أو مسلمانء في اللفظ مثل زيدان» والألف والنون زائدة؛ لأن وزنه فعلان» سكران 
مدلوله واحد أو اثنان؟ واحدء إذاً: ما دل على اثنين أخرج ما كان في ظاهره زيادة المثنى ومدلوله واحد: عثمان.. 
فعلان» الألف والنون زائدة» حينئذٍ مدلوله واحد سواء كان من الأعلام أو من الأوصاف» فما دل على واحدٍ وفيه 
زيادة المثنى نقول: ليس بمتنى» كذلك: ما دل على أكثر من اثنين» ما دل على اثنين: أخرج ما دل على واحدء 
وأخرج ما دل على أكثر من اثنين» غلمان» أصلها: غلام» الألف والنون زائدة أو لا؟ زائدة» إذاً: : فيه زيادة كزيادة 
الألف والنون» لكن عرلا أك من اثنين ليس بمتتى. | 

وكذلك المثنى المسمى به» لو سمي شخص: الزيدان» يسمى: زيدان» اليس كذلك؟ فإذا سمي به بالمثنى زيدان 
مدلوله واحد أو أكثر؟ واحدء ما دل على اثنين أخرج ما سمي به من المثنى! 

قوله: بزيادة في آخره: هذا أخرج ما دل على اثنين لا بزيادة» وإنما وضع في لسان العرب هكذا مثل ماذا؟ ( 
زوجء وشفع) هذا دل على اثنين لكنه لا بزيادة» والمثنى الذي معنا اصطلاحاً هو ما دل على اثنين بسبب زيادة في 
آخره» وهذه الزيادة ألف ونون في حالة الرفع» وياء ونون في حالتي النصب والجر. 

إذاً: (بزيادة) الباء للسببية» وهو متعلق بقوله: دل» يعني الدلالة حاصلة بأي شيء على الاثنين» بسبب زيادة 
الكو نون إلى اکر هه سالج للتحريد ا فى اه خر تررح و كلد هذه لك على انين وة 
والألف هذه أصلية؛ لأن أصل وضع الاسم على ثلاثة أحرف» تم اختلفوا: هل هذه الألف منقلبة عن واو أو ياء على 
خلاف طويلء إذاً: (كلا) نقول: دل على اثنين وهو وضعاً ليس بزيادة في آخره. 

صالح للتجريد: التجريد من ماذا؟ من الزيادة التي بواسطتها دل على اثنين» خرج اثنان واثنتان» اثنان واثنتان 
فيهما زيادةء لكن لا يقال: اثنٌ واثنة بنقص الألف والنون» مع كون الألف والنون زائدتين» صالح للتجريد: خرج به 
ما لا يصلح للتجريدء يعني: نزع الزيادة. 

وعطف مثله عليه: خرج ماذا؟ ما صلح للتجريد؛ لكن لا يعطف عليه مثله» وإنما مغاير له» مثل ماذا؟ قمران» 
قمر وقمر ليس عندنا قمر ثاني إلا مجازاًء أما حقيقة ليس عندنا قمران ولا شمسانء فنقول: قمران» هذا ملحق 
بالمتنى وليس بمثنى؛ لأنه من باب التغليب» إذاً: هو دل على اثنين وبزيادة في آخره» وصالح للتجريد قمر» وعطف 
مغاير له عليه لا مثله» فحينئذ نقول: قمر وشمسٌ» من باب التغليب» إذآ: عطف عليه مغاير له» والشرط في المثنى: 
أن يكون مغايراً للمعطوف عليه وهذا ينطبق على الزيدان» زيدان» أصله: زيد وزيدء جاء زيد وزيدء هذا أصل 
التركيب. 

وقاعدة العرب الاختصار» وما وضع الضمير ولا المثنى ولا الجمع إلا من أجل الاختصار في لسان العرب» 
والسيوطي له كلام في هذه القاعدة جيد في: الأشباه والنظائرء وله أمثلة كثيرة جداء الاختصار.. أصل الكلام تقول: 
جاء زيد وزيدء كلما رأيت اثنين جاء زيد وزيدء راح محمد ومحمدء لکن اختصاراً تقول: جاء محمدان» هذا 
اختصبار :! والجمع مله ذا كاتا ر جاء ' زيد وزة. , كلما كريد ارج تذفن العشيرة کر جك يد وريد إلى کر 
لكن إذا اختصرت تقول: جاء الزيدون» هذا من باب الاختصارء وإلا الأصل أن يعطف كل واحد من آحاده على 
نظیره ولكن القاعدة التي ذكرناها. 
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إذاً: ينطبق على الزيدان: زيد وزيدء الزيدان: اسم معرب دل على اثنين بزيادةٍ في آخره» وهي الألف والنون 
وصالح للتجريد بان يقال: زيد وعطف مثله عليه: زيد وزيدء وأما: زوج وشفع وكلا وكلتا واثنان واثنتان» وما سمي 
به منه» فهذا لیس بمثنى. 

وعلى جهة التأصيل والتقعيد نقول: ليس من المثنى ستة أمور: 

أولا: ما يدل على مفرد كسكران وعثمان» هذا دل على مفرد. 

ثانياً: ما يدل على أكثر من اثنين» كالجمع واسم الجمع. ‏ . 00 

تالذا: ما يدل على اثنين؛ ولكتهما مختلفان في لفظيهما مثل الابوين» الاب والام؛ هذا ليس بمثنى. 
الحركات» أو مختلفان في المعنى دون الح هم كا رح ارس لشي رل عدي عينان» هذا 
سيأتي معنا: أنه هل يثنى اللفظ المشترك أم لا؟ الجمهور على المنع: ومثله المجازء عندك أسد حقيقي وأسد شجاع 
رجل» تقول: عندي أسدان» يصح أو لا يصح؟ الجمهور على المنعء > لماذا؟ لأن أسد الذي هو مجاز على الرجل 
الشجاع مغاير في المعنى؛ على الأسد الذي هو الحيوان المفترسء إذاً: كالعينين» نقول: هذا ملحق بالمثنى. 

رابعاً: ما يدل على اثنين متفقين في المعنى والحروف وحركاتهاء ولكن من طريق العطف بالواو لا من طريق 
الزيادة» تقول: أضاء نجمٌ ونجمٌّء لو قال قائل: جاء زيد وزيد» يمنع؟ كَلامُنَا لفظ مُفِيدٌ يصدق عليه؟ يصدق عليه إذاً: 
لا يمنع» لكن إذا قال: جاء زيدٌ وزيڏ» وأضاء نجمٌ ونج هل نقول: نجمٌّ ونجمٌ مثنى؟ الجواب: ل لأنه عطف عليه 
مثله صراحة؛ والأصل في الزيدان أن يعطف عليه ضمناًء يعني: هذا في قوة زيد وزيدء أخر ج ج الصريح جاء زيد 
وزيد» فرق بين الضمن والصريح. 

خامسا: ما يدل على اثنين ولكن من طريق الوضع اللغويء كالزوج وشفع وكلا. 

سانا ما يدل على اثنين:وفي آشره زيادة ولكنها لا تغني كن العاطف والمعطوقية ل كلقا و اتان والنقان: 
ولي من المثى» بل هو ملحق بالمى. 


قرط می أن يفون تع EY‏ لا اا 
ا ا ا ااا O‏ ا 














هذه ثمانية شروط»ء إن وجدنا وقتا شرحناهاء لكن المراد: أن المثنى ما دل على اثنين إلى آخر الحدء ما حكمه؟ قال: 

. بالأِف ازفع الْمتَنّى وكلا. . بالألف ازفع الْمْتَنّى إلى هناء فالمثنى قسمان: مثنىّ حقيقي» ومثنىّ حكمي ليس 

٠ے‏ الک فی الى كد اة الت رجت ا ر الت ی کے لاوط الى إلى ار 
هذا المثنى الحقيقى. 

والمثنى الحكمي هو الملحق بالمثنى» وهو أربعة ذكرها الناظم: كلا وكلتا واثنان واثنتان» ونزيد عليه خامساً: 
وهو المسمى به» فهي خمسة محصورة: وأما المثنى الحقيقي فهو ما وجد فيه الحد. 

قال: بالألف ازفع الْمْتَنّى. . ارفع المثنى بالألف» وهنا قدم الجار والمجرور للحصر أو للاهتمام؟ الثاني» ليس 
ثم حصرء» بالألف» يعني: بمسمى الألف» لماذا نقدر بمسمى الألف؟ لأن الألف نفسها اسمء ونحن نعرب المثنى 
بالحرف أو بالاسم؟ بالحرف» فنقول: ناب حرف عن حركة؛ وهنا نابت الألف عن الضمة بالألف» أي : بمسمى 
الألف» ارفع رفعاً مصوّراً بمسمى الألفء فالباء للتصوير؛ لأن الألف هي عين الرفع» والرفع هو عين الألف» هذا 
على مذهب البصريين: أن الإعراب لفظي فهو عينه لا غيره؛ بمعنى: أنه يدل عليه» بل الصواب أنه عينه. 

لأف ازفع المكلى+ أي: المثنى الحقيقي: ثم شرع في نكر بعطنءما حمل على المثنىء قال رجلان مال ما 
سبق» بالألف ازع الْمُتَنّى: قال رجلان» (قال) فعل ماضي» ورجلان: هذا مثنىّ» ما الدليل على أنه مثنى؟ لأنه دل 
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على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه» هذا أعلى ما يستدل به على إثبات أنه مثنىء إذاً مثنى 
رجلان مثنى» يرفع بالألف. 

(قال) فعل ماضي يطلب فاعلاً» والفاعل مرفوع» ورجلان وقع موقع الفاعل فهو مرفوع» ورفعه هنا بالألف 
يعني: بمسمى الألف» ورجلان فاعل مرفوع بقال» ورفعه ألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوضٌ عن 
التنوين في الاسم المفرد على المشهور ويأتي هذا بحثه. 

وَكلا إذا بِمُضَمَر مُضَافاً وَصِلآً وكلا: هذا شروع في ذكر الملحقات» الملحقات التي هي لم يصدق عليها حد 
المثنىء حينئذ نقول: هذا ملح تحن اسا خر فنا المي قلنا* : ما دل على اثنين بزيادة في آخره» قلنا: دل على اثنين: 
أدخل نحو (كلا)» أليس كذلك؟ أدخل (كلا)؛ لأنه في لسان العرب هو في اللفظ مفرد عند البصريين» (كلا) اسم مفرد 
يطلق على اثنين مذكرين» ضد: (كلتا) لكنه في نفسه اسم مفرد يطلق على المذكرء فإذا قلنا: ما دل على اثنين دخل 

فيه: (كلا) بزيادة خرج» إذاً: : خرج عن الحدء لا يصدق عليه أنه مثنى» وحينئذٍ كيف نعربه بالألف؟ نقول: هو 
ملحق کو لبس بم ك و الما هو ملق لساذا الحق؟ سماعا + كت 

فحينئذٍ المثنى الحقيقى هذا من حيث الحد سماعى» ون حك اعد قياسىء يعنى: أفراده -المثنى الحقيقى-» 
لذلك ما ذكر له أمثلة: بالألف ارفع المثنى كثير هذاء لك أن تولد ما تشاء من الكلمات؛ لأنه غير مقصور على 
السماع» وأما الملحق الذي لم يصدق عليه حد المثنى حينئذٍ نكتفي بالسماع. 

ولذلك نقول: هي خمسة»ء ولا يجوز نحواً أن تزيد عليه سادسة»ء إلا إذا سمع أو ما اختلف فيه»ء أما أن تولد ذهن 
من عندك هكذاء تقول: هذا ملحق بالمثنى لاء هذا ممنوع» لماذا؟ لأنه خارج عن القياس» وما خرج عن القياس غيره 
عليه لا يقاس. 

إذا: (كلا) نقول: هذا ملحق بالمثنى» وهو اسم مفرد عند البصريين يطلق على اثنين مذكرين» وهو المثنى 
المعنوي» لكن هل يرفع بالألف مطلقا؟ إذا قيل: و(كلا) هنا ما إعرابه؟ معطوف على المثنى» حينئذٍ يكون التقدير 
ماذا؟ ارفع المثنى بالألف» وارفع (كلا) بالألف كذلك» لكن قيده المصنف» ليس مطلقاً؛ لأن (كلا) له حالان: قد 
يضاف إلى الضميرء وقد يضاف إلى اسم ظاهرء هو ملازم للإضافة سياتي معنا.. ملازم للإضافة سياتي في باب 
الإضافة. 

إذا كان ملازماً للإضافة إلى المفرد: إما أن يكون هذا المفرد اسماً ظاهراًء وإما أن يكون ضميراًء المصنف 
قيد على اللغة المشهورة: أنه لا يلحق بالمثنى إلا في حالة واحدة على المشهورء وهي: أنه إذا أضيف إلى الضميرء 
ولذلك قال: (إذا) ظرف مستقبل لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط إذاً: هذا شرط كما قال هناك: إن 

صْحْبَة أبَانَاء هنا قال: إذا بِمُضَمَرٍ مُضَافاً ؤصلاء يعني: بهذا الشرط ارفع (كلا) بالألف» مفهومه.. مفهوم المخالفة: 
إذا لم يكن صل بمضمر لا ترفعه بالألف» إذاً: هذا قيد للإدخال والإخراج» للإدخال بالمنطوق وللإخراء ج بالمفهوم؛ 
لأنه معتبر» إذا بِمُضَمَرٍ أخرج ماذا؟ أخرج الظاهر»ء أخرج الظاهر بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم» 5 بِمُضْمَر 
بمضمر : هذا جار ومجرور متعلق بوصلا مقدرةً؛ لأن (إذا) مضمن معنى الشرطء والقاعدة عند جماهير النحاة: أ 
أدوات الشرط لا يليها إلا فعلٌ ظاهراً كان أو مقدراً. 

(( إذا الشّمْنُ كُوّرَتْ ))[التكوير:1] إذا كورت الشمس كورت» الشمس: هنا جوز بعضهم أن تكون مبتدأ» وهو 
مذهب الفارسيء لكنه ضعيف كما سيأتي في محله. 

ولذلك يكاد يكون إجماع» بل حكي الإجماع بين البصريين الكوفيين: إن (إذا) في مثل هذه التراكيب لا يليها إلا 

فعلٌء لكن البصريون؛ لأنهم يمنعون تقديم الفاعل على الفعل لم يأذنوا بأن يعرب (الشمس) في هذا التركيب فاعلاً» 

فحينئذٍ: إما أن يكون مبتدأء وإما أن يكون فاعلء الفاعل ممتنع» والمبتدأ يمتنع؛ لأنك إذا كان كذلك حينئذٍ وليت (إذا) 
الشريطية جملة اسمية» وها عمتكم. فتدروا فد (( إذا الششَمْنُ ))[التكوير:1] إذا كورت الشمس. 

وأما على مذهب الكوفيين: هم وافقوا البصريين في أن (إذا) لا يليها إلا الفعل» لكن لقاعدتهم: أن الفاعل يجوز 
تقديمه على الفعل جوزوا أن يعرب (الشمس) هنا فاعلآء (( إذا الشمْسُ كُوْرَتْ )) [التكوير :1] إذاً: الشمس على 
مذ فت اليصيريين عنا اغر انها قاط اقول مرف وجرا قير كُوّرَء لا ليس فاعلاء نائب فاعلء» كور الشيء: هذا 
مغير الصيغة» فحينئذٍ: كورت الشمس» نقول: الشمس نائب فاعل» والفعل العامل فيه محذوف وجوباً يفسره العامل 
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المذكور ولا يجوز جمعهماء والمحذوف هذا في محل جزم فعل الشرط وكورت: الجملة كما ذكرنا آنفاً لا محل لها 
من الإعراب مفسرا. 

00 فالشمس هذا فاعل للفعل المذكور مقدم عليه» وهذا ضعيف كما سيأتي في محله. 

: إذا بِمُضَمَر بمُضمرء نقول: جار ومجرور متعلق بمحذوي واجب الحذف» والأولى ألا يجعل متعلقاً 

0 إذا بِمُضَمَرَء نقول: متعلق بؤْصلاً مقدرةً لدلالة وصل المذكورة؛ لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهراً 
كان أو مقدراًء اذا مك حال كو نه شاف مضافاً. . إعرابه: حال» حال من الضمير المستتر فى وصل العائد إلى 
(كلا) وهي حالٌ مؤسسة»ء يعني: كأنه قال: (إذا) و (كلا) إذا وصلا بمضمر حال كونه مضافاًء فمضافاً: حالٌ من 
الضمير المستتر في (وصل) المحذوف» وهو عائد على (كلا). 

بِمُضَّمَرٍ مُضَافاء أي: حال كونه.. حينئذ مضافاً: حال من الضمير المستتر في (وصل) العائد ال (كلة) 
مؤسسة. احترز به عما إذا اتصلت بالضمير غير مضافة إليه» نحو: زيدٌ وعمروٌ كلاهما الرجلين؛ لأن الاتصال 
يشمل القبل والبعد. 

على كلٍ: مضافاً له: الضمير يعود إلى.. -ليس عندنا ضمير لكنه من باب الإيضاح-» قلنا: التقدير نوعان: 
تقدير اعراب وتقدير بيان» قدرنا: إذا وصلاء ا الإعراب» مضافاً له لا بد منه» والضمير هنا يعود إلى 
(كلا) يعني: لا بد أن يكون إذا بمضمر مضاف وصلاء إذا صلا بمضمر مضافاً له» يعني: (لكلا) ووصل هذا مغير 
الصيغةء ونائبه يعود إلى كلاء والجملّة لا محل لها من الإعراب مفسرةء الفعل ونائبه وصلاء نقول: هذا لا محل له 
من الإعراب؛ لأنها مفسرة» مفسرة لماذا؟ للفعل الذي أضمر بعد (إذا). 

إذاً: : و( إذا تمن مخبافاً وصلاء حينئذ نقول: جاز ان ماذا؟ اذا وصلت بالضمير جاز أن تلحق 
بالمثنى» ولذلك قال: و (كلاة) أي : وارفع بالألف (كاة) إذا فا بمشدر كاله كركه مضا إلى ذلك المعطمدر خا 
على المثنى الحقيقي» ماقا له . عفواً! أنا قلت: مضافاً له الضمير يعود إلى (كلا). 

الصواب: أنه يعود إلى الضمير. 

كلْتَا كَذْاكَ يعني: (كلتا) هذا مبتدأء (كذاك) أي : مثل (کد) ادا بِمُضَمَّر مُضَافاً ۇصلاًء إذاً: : 0 و (كلتا) 
ملحقان بالمثنى إذا أضيفا إلى ضمير» مفهومه: إذا لم يضافا إلى ضمير فحيننذٍ إعرابهما على الأصلء وهو 
بالحركات المقدرة» ف (كلا) و (كلتا) نقول: ملحقان بالمثنى» متى؟ اذا أضيفا إلى مضمر» جاءني كلاهماء ورأيت 
كايهماء ومررت بكليهماء وجاءتني كلتاهماء ورایت كلتيهماء ومررت بكلتيهماء هنا أضيفا إلى الضمير فألحقا بالمثنى 
رفعاً ونصباً وجراً. ٠ ٠‏ 

فان أضيفا إلى ظاهر حينئذٍ أعربا بالحركات مقدرةء كلا الرجلين» جاء كلا الرجلين» رأيت كلا الرجلين» 
مررت بكلا الرجلين» فحينئذٍ تكون الحركة مقدرة على الألف كالفتى» جاء كلا: فاعل» نعم! جاء كلا الرجلينء جاء: 
فعل ماضيء وكلا: فاعل» وهو مضاف والرجلين: مضاف إليه» نقول: فاعل مرفوع ورفعه ضمةٌ مقدرةٌ على آخره 
مع سن ظهور ها التعذر) ن الات ل يمكن تحرركهاء كلذ مضداف» والزخلين ضاف اله وق فيما باي ,مثله: 

ومثله: جاءتني كلتاهماء كلتا: على الألف يقدرء كلتا المرأتين» كلتا المرأتين» حينتذٍ لم يضف إلى الضميرء كلتا 
المرأتين» لم يضف إلى الضميرء كلتا المرأتين: حينئذٍ يكون مقدراً على الألف» ولهذا قال المصنف: 

كلا إذا بِمُضَمَرٍ مُضَافاً وصِلاءثم قال* 

اتان واتْنتان كَابْنَيْنِ وَابْنَتِينِ يَجْرِيَان: وبعضهم في (كلا) و (كلتا) يعرب الصنفين النوعين إعراب المقصور 
مظلقاً: يعني: سواءً أضيف الئ الهو أو إلى الاسم الظاهر»› يعني: : بنوعيه المضاف إلى الضمير» أو الاسم الظاهر 
يعربه بماذا؟ بالحركات المقدرة على آخره» فيقول:.. مثاله؟ جاء الزيدان كلاهماء ورأيت الزيدين كلاهماء ومررت 
اس كلذ هماه باز مها ن و اق ).هذ اعد شيخ الإسلاة ان د را اند لی كثير ها يات ب ركنم 
مضاف إلى الضميرء ومع ذلك يلزمه الألف» وتجد الآن المحققين يقول: في جميع النسخ بإلزام الألف وهو خطأء 
هكذاء يقول: في جميع النسخ التي أمامي كلها بإلزام الألف وهو خطأ. 

ما شاء الله تبارك الله! يا أخي ارفع السماعة واسأل! 

قد يكون ليس بحثه في النحوء لكن السؤال طيبء والتخطئة هكذا الهجوم هذا غلطء حينئذٍ نقول: هذه لغةء فإذا 
جاء في لسان عالم» > وخاصة كشيخ الإسلام رحمه الله حينئذٍ نحمله على هذا. 


165 


إذآ: (كلا) و (كلتا) إذا أضيفتا إلى الضمير ألحقت بالمثنى. 

اتان واتْنتَانِ كَابنَيْنِ وَابْنَتِينِ يَجْرِيَانِ: هذا اللفظ الثالث والرابع» هي أربعة ألفاظ ذكرها الناظم: (كلا) و (كلتا) 
وهذا بشرط (واثنان) (واثنتان) هذا بدون شرط (اثنان) (واثنتان) هذا اسمان من الأسماء الدالة وضعاً على اثنين 
وليس بمثنيين حقيقة؛ لأننا أخرجناهما بماذاء بأي قيد في الحد السابق؟ صالح للتجريد إذآ: هو دل على اثنين بزيادة 

فيه زيادة في آخره» لكنه غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه. 

اثذان واثنتان: في لغة تميم ثنتان بدون همزة» ثنتان هو جائز» انان واثْنّتَانِ: هذا مثنى المعنى مفرد اللفظء 
كابنين وابنتين» ابنين وابنتين: هذا ملحق أو حقيقي؟ حقيقيء إذاً: شبه الملحق بالحقيقي؛ قال بعضهم: لما لم يتزن له 
أن يقول: مثل المثنى أتى بمثالين منه؛ يعني: ليس المراد خصوص ابنين وابنتين لهما مزيةء لا مراده أي مثنى؛ لكن 
اثنان واثنتان إعرابهما إعراب المثنى الحقيقي» ولذلك شبه بابنين وابنتين. 

لما لم يتزن له أن يقول مثل المثنى أتى بمثالين منه؛ وأقام ذلك مقام قوله کالمثنی» وقال آخر: كان يمكنه أن 
يقول: مثل المثنى فيه يجريان» أي: في الرفع بالألفء كابنين وابنتين يجريان» يعني: مجرى المثنى الحقيقي في 
حكمه في أنه يرفع بالألف» كمجرى المثنى الحقيقي في الإعراب مطاقاًء يعني: سواء أفردا أم أضيفا؛ لأن اثنين 
واثنتين يستعملان مقطوعين عن الإضافة ويستعملان بالإضافة» تقول: جاء اثنان.. رأيت اثنين.. مررت باثنين» 
مقطوع عن الإضافة: (( جين الْوَصِبِّة انان ))[المائدة:106] اثنان: مرفوع. 

كذلك إذا ركبا: جاء اثنا عشر رجلاً. . رأيت اثني عشر رجلاًء حينئذ ركبت وأعربت إعراب المثنى؛ > (( مِنة 
اتا عَشْرَةٌ عَيْنآً ))[البقرة:60] أو أضيفا نحو: اثناكم واثنتاكم» هذا على خلاف: هل يجوز إضافتهما أم لا؟ إذآ: اثنان 
واثنتين كابنين وابنتين يجريان» يعني: كمجرى المثنى الحقيقي في إعرابه بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً مطلقاً 
بدون شرط أو قيدء سواء أضيفا أم قطعا عن الإضافة مطلقاًء فلا فرق بينهما. 
وَتخلْف اليا في جميعهاالألف جر ونصبا بعد فتح قذأليف 














إذاً: بين لنا الحكم الأول: أن المثنى يرفع بالألف, ثم بين أربعة ألفاظ ملحقة بالمثنىء قلنا: بقي ماذا؟ بقي المسمى به 
وهذا فيه لغتان» يعني: في إعرابه: أنه يعرب إعراب المثنى؛ قبل التسمية؛ لأن مدلوله صار فرداً واحداً: زيدان؛ هذا 
يصدق على اثنين» ثم نقلته.. جعلته علماً» صار مدلوله كمدلول زيد شخص واحد, إذاً: خرج بقوله: ما دل على 
اثنين» هذا ليس بمثنى؛ لأنه دل على واحد» إذاً: صار ملحقاً بالمثنى» فحينئذٍ فيه لغتان: 

أولا: إعرابه قبل التسمية» وهذا E‏ 


الوجه الثاني: أنه يلزم الألف ويمنع ع للعلمية وزيادة الألف والنون» يعني: تقول: جاء الزيدان» هذا 
يلزم.. أنه يلزم الألف ويُمنع الصرف للعلمية وزيادة.. يعني: بالحركات» يعرب بالحركات إعراب الممنوع من 
الصرف» جاء الزيدانء ورايت الزيدائ» مررت بالزيدانء فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنونء إذاً: 
فيه مذهبان نؤكد: 


أولاً: أنه يعرب إعراب المثنىء جاء الزيدان.. رأيت الزيدين.. مرربت بالزيدين» مثلما تقول: جاء المسلمان.. 
رأيت المسلمين.. مررت بالمسلمينء هذا نقول: إعرابه ملحق بالمثنى. 

وجه آخر ليس داخلاً في الملحق بالمثنى: وهو أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف مع إلزامه الألف» 
الزيدان دائماً: رفعاً ونصباً وجرآء وتظهر الحركات على النون. 5 .. ثم قال: 
وتخلْف اليا في جميعهاالألف جر ونصبا بَفد قت قذأليف 














أراد أن يبين ما ينصب به المثنى» فبين أن الياء تقوم مقام الفتحة والكسرة: وَتَخْلّفْ الْيَا في جَميعها.. تخلف 
0 أي: تقوم مقامها.. مقام الألف» وتخلف الياء الألف» تخلف: فعل مضارع» والفاعل: الياءء والألف: مفعول به 

ً: الياء تخلف الألف» يعني: ما معنى تخلف الألف؟ يعني: تقوم مقامهاء في بيان مقتضى العامل لا في النوع 
HE‏ الخُلْفُء ولو تقديراً ليدخل نحو: لبيك» ما لم يستعمل مرفوعاً كما سيأتي في 
الإضافة. 


166 














إذاً: : وَتَخْلْفْ أي: تقوم مقامها اليا أي: توجد في محلهاء ا علي إذا خلفت الياء لم ١‏ 
بكو أنها نايت هنها ا و الياء هذه علامة نصبء والألف علامة رفع ذ فلا ينوب ما جعل علا 

للنصب والجر عما جعل علامة للرفع؛ إذاً: : تخلف» > أي: توجد في محلهاء لذ انها تاتا عنها. 

اليا نقول: الياء فاعل تخلف» قصره للضرورة الياء هذا الأصلء قصره للضرورة؛ والألف: مفعول به 
(وجراً ونصباً): هذا بعضهم أعربه حال من المجرور بفي» يعني: مجرورة ومنصوبة. | 

قال الصبان: وفيه أن مجيء المصدر حالا وإن كان كثيرا مقصورا على السماع لا يقاس عليهء فالأولى كونه 
منصوباً على الظرفية بتقدير حذف مضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» والأصل: وقت جر ونصب كما في آتيك 
طلوع الشمس» يعني: وقت طلوع الشمس» »> إذاً :جرا وتضبا لين خالا ال كوتها مجرورة ومتصؤية: يل تقول في 
وقت جر وفي وقت نصب» متى تخلف الياء الألف جراً ونصباً؟ يعني: في وقت جر ونصب. 

في جَمِيعَها: الضمير يعود على ماذا هنا؟ على المثنى وما ألحق به أي: في جميع الألفاظ المتقدم ذكرهاء لكنه 
لم يذكر أقرادا للمثنى الحتيقي» وإنما دكره جملق ايف ازفع الى هذا تحنه عفر ات مثات آلاف الأمثلق ثم ذكر: 

كلا وكلتا واثنان واثنتان» أربعة» إذاً: ارجع الضمير على ما هو عام وهو المثنى» وعلى ما هو خاص وهو (كلا) 

وقا ع 

جميعهًا: وَتَخْلْفَ الْيَا في جَميعهاء أي: جميع ما ذكر» سواء ذكره على وجه العموم في المثنىء > أو على وجه 
الخصوص في الملحقات» جَرًَ وَنَصْباً بَعْدَ فتح» يعني: هذه الياء تكون بعد فتح» احترازاً من الياء التي تكون في جمع 
التصحيح؛ لأنها تكون بعد كسرء فرق بين المسلمين والمسلمين. 

بَعْدَ فنْح» يعني: بعد إبقآء فتح لما قبلهاء لما قبل الياءء قذ ألف» يعني: قد صار مألوفاًء لماذا صار مألوفاً؟ هنا 
نعلل بالسماعء قَدْ ألف» يعني: كأنه قال: قد غلم أوْلَقَة هذه الفتحة بكونها قبل الياء» ولا يوجد مثنى ياءٌ يعني: في حالة 
ال جر وما قله و( بل ذا و واما الحفع هر الذي واتي ا 

جراً ونصباً بعد إبقاء فتح لما قبلها قد ألف» (قد ألف) قالوا: هذا في معنى التعليم» ذكره وإن كان يؤخذ الفتح 

من السكوت على ما قبل الألف الذي هو مفتوح؛ لأن التصريح أقوى في البيان» ولإفادة علة فتح ما قبل ياء المثنى 

وهي. ألفة الفتح مع الألف: 7 . 
وتخلْف اليا في جَمِيعَهَاالألِفْ جر ونصباً عفد فتح قذألِف 














بَعْدَ فتح؛ آي: بعد إبقاء الفتح الذي كان قبل الآلف؛ لآنه مما أَلِف: آن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون 
مفتوحاًء فالعبرة هنا بالأصلء يعني خلفت الياء الألف» ثم ما قبل الألف ما هو؟ فتحة» هل نغيرها أم نبقيها كما هي؟ 
قال: أبقهاء لماذا؟ لأن ثم ألقَةٌ بين الألف والفتحة تبقى على ما هي عليه في حالتي الجر والنضب؛ لأن النصب 
والجر هو في المعنى خلف عن الرفع. 

ولذلك الأصل أن يرفع الاسم» ثم يقل منه إلى النصبء ثم بقل منه إلى الجرء ولذلك: الأصل في الياء أنها 
تكون علامة لأي شيء؟ للجر لا للنصبء وإنما هنا حمل النصب على الجرء سيأتي تعليله في جمع المذكر السالم؛ 
فحينئذٍ صار عندنا علامتان للمثنى؛ وهما الألف رفعاً والياء نصباً وجراً. 

لكن هل الياء ذ فى الجر والنصب متحدتان أم مختلفتان؟ نقول: مختلفتان» وإن جرى في النطق أنهما متحدان 
كما قلنا في الضم والضمة. . في البناء والإعرابء لماذا؟ لأنك تقول: رأيت المسلمين» ومررت بالمسلمين» رأيت 
المسلميت- هذه الياء نائيةٌ عن -هاذا؟ عن الفتحة: وبالسامين- هذه الياه تاتبة عن الكسرة. 

مقتضي: العامل الذي يقتضي الياء التي نابت عن الكسرة هل فو عن ال العامل الياء النائبة عن 
الفتحة؟ الجواب: لاء إذا اختلف العامل لزم من ذلك أن يتخلف التأثير» فالأثر الذي أحدثه عامل الجر لا يمكن أن 
يكون هو عين الأثر الذي أحدثه عامل النصب فافترقا. 
ولذلك نقول: الأصل في الياء أنها عبارة عن كسرتينء كما أن الأصل في الألف أنها تكون للنصب لا للرفع. 
وَتخلْف اليا في جميعهاالألف جرا و نصبابغة فتح قذألِف 
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قال الشارح هنا: وحاصل ما ذكره: أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف» وينصب ويجر بالياءء هذا هو 
المشهور› وصحح آنه معرب بحركات مقدرة» والصواب: أنه متى ما نقل تغيير وتبديل الحروف حروف العلة 
لاختلاف العوامل فتعليق الأثر بهذا الحرف أولى من التقدير؛ لأن العرب ما غيرت» جاء رجلان» ورأيت رجلين» 
ومررت برجلين» خاصة مع الصحة وجواز إقامة الحرف عن الحركةء هذا أولى من التكلف. 

ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقاًء يعني: فيه لغة أخرىء وهي: إلزامه الألف مطلقاً رفعاً 
ونصباً وجراًء وتقدر عليه الحركات» وهذه اللغة أنكرها المبرد» قالوا: وهو محجوج بالسماع. 

والإعراب يكون بحركات مقدرة عليهاء كالمقصورء وبعض من يلزمه الألف يعربه بحركات ظاهرة على 
النون كالمفرد الصحيح» إذاً: فيه لغة ثالثة لكنها قليلة جداًء إذاً: المشهور أنه يعرب بالحروفء هناك من يلزمه الألف 
ويعربه بالحركات مقدرة على الألف» وهناك من يلزمه الألف ويعربه بحركات ظاهرة على النون» فيقول: جاء 
الزيدائ» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان» وهي لغة قليلة جداًء لكن لا يجري الإنسان في كلامه إلا على الفصيح 
الذي سمع وكثر استعماله في لسان العرب. 

إذاً: هذا خلاصة المثنى: أنه ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه» أنه يرفع 
بالألف» وينصب ويجر بالياء» ألحق به خمس كلمات: كلاء وكلتاء واثنان» واثنتان» والاسم المسمى به. 

بقى الشروط هذه نأتى عليها غداً إن شاء الله. 

. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 15 
يضم أ الزحدن الزجيم 


- هذا يسأل عن أحوال الماضي. 

- ذكرناهاء ترجع إلى الشريط إن شاء الله. 

- لم لا يجمع بين الشرطين الأولين من شروط إعراب الأسماء الستة بالحروفء فيقال: أن تكون مضافة لغير 
ياء المتكلم؟ 

- لا بأس» قل شرطين أو قل ثلاثةء ما في بأس. 

- جاء أبو العباس: هل إثبات الواو كتابة يعتبر خطأ؟ 

- لاء حذفها خطأء الأصل تكتب أبو العباس» ولكن تحذف في النطقء ولذلك الإعراب يتبع الملفوظات لا 
المرسومات» يعني تكتب: أبو العباس» هي في الكتابة موجودة» أبو العباس» تكتبها كما هيء لكن إذا جئت تنطق 
حينئذٍ يلتقي ساكنان فتحذف الواوء فإذا جئت تعربء أنت تنظر أبو العباس» فترى الواو حينئذٍ لا تخطيء تقول: 
مرفوع ورفعه بالواو لاء إنما تنظر فيما تنطق به؛ ولذلك يقولون: الإعراب يتبع الملفوظات لا يتبع المرسومات الذي 
يكتب 

- هل الأسماء التي يقدر عليها العلامة في الرسم» هل يوضع على آخرها سكون؟ 

- هذا اصطلح المعاصرون أنهم ما يكتبون السكون فيترك كما هي. ْ 

- إذا قيل: نوع البناء» فهل المراد ظاهر أو مقدرء أو ضم وفتح» أو فعل واسم» أو واجب وعارض؟ 

- هل هناك علامة لفظية تفرق بين المعرب والمبني؟ 

دقم يكو المخسر اك محتوظة والموضولاك أسماع الأشاز مر فة هتم ظا ترف أنها نة 

- (( فَإمًا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشْرٍ ))[مريم:26] أشكل علي نوعه. 

- هذا ترجع إلى موجب النداء» في حاشية ياسين فصلها تفصيل» وهذه تحتاج إلى كتابةء باللسان ما ثفهم» هي 
و (( لَنْبلَوْنَ ))[آل عمران:186] (( وَلَتَسْمَعْنٌ ))[آل عمران:186] كلها فيها قصة طويلة هذه؛ الحذف والتركيب إلى 
آخره. 

- علامات الاسم» وكذلك علامات الفعل المضارع هل هي خاصة بالمعربات» أم تشترك معها المبنيات» أم 
بحسب العلامة؟ 

- هه! هذا سؤال وجيه» العلامات هل هي خاصة بالمعرب» أو أنها تشمل المبني؟ إذا قال: 

بالجرٌ وَالْتَنْوِينِ وَالنَدَا وَأَلْ وَمُسْنَدٍ لاشم الاسم هنا خاص بالمعرب» أو مطلق الاسم؟ مطلق الاسم» ولذلك 
قلنا* مروت د رقل م د E‏ لقح ليحرت الجر N‏ 

- هل تنصح بقراء شروح الألفية للمعاصرين؟ ٠‏ | 

lal SG 1 سسا‎ Bo 
العلوم» الشرح الميسر على كذا. . سوال وجواب» هذه كلها كتب ما تفيد الطالب» يعني: تفيده إذا كان نوعية معينة..‎ 
ل د أو النحو عنده شبح أو الصرفء ممكن يلجأ إلى هذه الكتب تكون معينة؛ لكن لا بد من‎ 
الرجوع إلى الأصولء وأما الطالب الذي يتتلمذ على هذه الكتب يكون فيه ضعف» وخاصة سؤال وجواب» هذه‎ 
صارت في النحو» وصارت في الأصول» وصارت في العفيدة» وفي المصطلح» وفي الصرفء بلا لاغة» منطق» كله‎ 
سين وجيم.‎ 

- هل لغة كنانة وابن الحارث في (كلا) هي التي يذكرها شيخ الإسلام في كتبه» مع ملازمة الألف؟ 

- هذا ظاهر ما يُكُتبء أو يَكُتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» أنه يُلزم الألف (كلا) و (كلتا) الألف» وحينئذٍ 
تبقى على أصله؛ إذا كتب عالم كلمة ولها وجه في اللغةء حينئذٍ تبقى على ما هي. 

- ما رأيكم بكتاب: القواعد الأساسية» للسيد الهاشمي. 
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- هو جاء للألفية ورتبهاء شرح ميسرء نفس الطريقةء لكن الطالب يسلك مسالك أهل العلمء الألفية الآجرومية 
الملحة» ينتفع كثيرء خاصة الشروح التي كتبت على الآجرومية.. التي كتبت على الملحةء قطر الندى» كتب نفيسة 
جداًء لذلك: مجيب النداء للفاكهي على قطر الندىء هذا يُقرأ في بعض البلاد بعد الألفية» مع كونه شرحاً لقطر الندى؛ 
لقوته قوي جداًء وعليه حاشية ياسين الحمصي أشد وأشدء وإذا تربى الطالب على هذه الكتب فالذهن عنده.. 

- يرى ابن الحاجب جواز النعت بالجامد» فهل على قوله يجوز إضافة (ذو) إلى المشتق؟ 

- أولاً نمنع» وأما على قوله هو الله أعلم» ترجع إلى أقواله» هل يجوز هذا أم لاء أما نحن نقول: لاء ما يوصف 
بالجامد. 

بم الله الْرّحمَن الْرّحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

سبق الحديث عن المثنى» وعرفنا: أنه ما دل على اثنين بزيادة في آخره لصالح للتجريد وعطف مثله عليه 
قلنا* : المثنى نوعان: مثْنّى حقيقة» ومثنى حكمياًء يعني حكمي» > بمعلى: أنه لا يصدق عليه حد المثنى» وعرفنا أنه 
يعرب بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباًء وأنه ثاني الأبواب. . أبواب النيابة التي خرجت عن الأصل وناب فيه حرف 
عن حركة» ثم ألحق به خمسة ألفاظ وهذه مرده إلى القياس: (كلة) و (كلتا) و (اثنان) و (اثنتان) وهذه ذكرها الناظم 
زی ای لے بالألف ازفع الْمتنّى أي: الحقيقي. 

و (كلا) ليست مطلقاًء > بل" إذا بِمُضَمَرٍ مُضَافاً وَصِلاًء يعني: إذا أضيفت إلى الضميرء حينئذٍ تكون ملحقة 
بالمثنى» كلْنَا كَذَاكَ أي: مثلهاء كلْنَا كَذَاكَ أف مثل: (كلا) في كونها ملحقةً بالمثنى بشرط: إذا بِمْضَّمَرٍ مُضَافاً 
وصلا. 

اتان واثْنّتان كَابْئَيْنِ وَابْنَتين يَجْرِيَان: في الأول قيد (كلا) و (كلتا) إذا بمضمر» والثاني: اتان وَاثْنََانِ: 
أطلق ولم يقيد» فدل على العموم» يعني: مطلقاً سواء قطعا عن الإطبافة أفردا أم أضيفا إلى الظاهر أو إلى المضمر 
مطلقاً. 

ثم قال: وَتَخْلْفُ اليا في جَمِيعِهَا الآيف, يعني: الباء تقوم مقام الألف جراً ونصباًء يعني: وقت جر أو في وقت 
جر ووقت نصبء بَعْدَ فتح قذ ألف» يعني: الفتح الذي أف قبل الألف يكون باقياً مع الياءء كما تقول: الزيدان تخلف 
الياء الألف» زیدا. . دا الدآل مفتوح» فإذا جئت بالياء تقول: الزيدين.. دين» إذاً: : الفتحة التي كانت قبل الألف تبقى قبل 
الياء. 

ثم بقي مسألة أو مسألتان» وهما: شروط المثنى» هل كل كلمة تُتّنى؟ أقول: لاء شروطها ثمانية» وبعضهم 
أوصلها إلى أحد عشرة شرطا: 


شرط المي آن يون مَعرَنَا ا ا ا 
مُوافقاً في اللفظ والمغتىلّة مُنَاِل لؤيفكن عله غَيْرهُ 
ولم يكن كٌ لاًولا بعضاولا مستغرقاً في النفي نت الأغقلا 














هذه أحد عشر شرطأ لا بد من توفرها حتى يصح أن نقول: هذا مثنى» أو أن يُقَدَم على تثنيته: 

الشرط الأول: أن يكون معرباًء والإعراب ضد البناء» حينئذٍ خرج به المبنيء > أن يكون معرباًء فالمبني لا 
يثنى» وعرفنا حقيقة المبني» إذاً: : لا يثنى المبني الباقي على بنائه» فإن قيل: هذان» وهاتان» واللذان» واللتان» هذه إما 
أن يقال بأنها مبنيةٌ على صورة المثنى» وضعت هكذا ابتداءً» وإما أن يقال: بأنه مستثناة من المبنيات فهي معربة؛ إما 
هذا أو ذاك» وسيأتي بحثه في محله. 

وهذان» وهاتان» واللذان» واللتان» لا يقاس عليهاء فقد وردت هكذا عن العرب معربةء يعني: لماي أعرب» 
لأن شرط البناء قلنا: هذان وهاتان من أسماء الإشارة» أشبه حرفاً غير موجود» لكن شرط الشبه: أن ألا يعارضه ما 
هو من خصائص الأسمافق فإذا عارضه ما هو من خصائص الأسماء كالتثنية؛ -لأنه من علامات الأسماف ولذلك 
عددناه هناك-» قلنا: من علامات الأسماء كونه مثنىء إذاً: هو من خصائصه التي يتميز بهاء فإذا كان اللفظ متضمناً 
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لوجه من أوجه الشبه مقرباً للحرف» ثم جاء جاء مثنى» فحينئذٍ نقول: هذا عارضه ما هو من خواص الأسماءء فلا 
يقاس عليها فقد وردت هكذا عن العرب معربة؛ لما ثني. . أو وضع للمثنى وليس منهاء وكذلك اللذون: 
نَحْنُ اللنُونَ صَبّحُوا الصَّبَاحَا . 


اللدُونَ: هل هو معرب بالواو على أنه مبتدأء أو أنه مبني هكذا وضع ابتداءً؟ أيضاً يرد فيه الخلاف» على هذا 
وذاك» نقول: هذا خارج عن القياس» وما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس» والأصل في التقعيد والتأصيل 
بالأصول لا بالفروع؛ فإن كان اللفظ في أصله مفرداً مبنياً ثم صار علماًء فإنه يعرب وينون ويصح تثنيته وجمعه؛ 
يعني: كان فى ا مااتمترة وهو سني يا لم عدل. علد حك هدح الله جص ويدر كه ريون كل من اللي 
والجمع في بابي: (لا) و (النداء) سابقٌ على البناء؛ لأنه إذا قيل: بأن المبني لا يُتنى.. المبني لا يُتنى هذا الضابط 
والأصلء حينئذٍ: يا محمدان»› يا: حرف نداء» محمدان: ےا لصب كيف دول لا يُتنى» 
وقد ني هنا؟! 

نقول: هذا لا يردء لماذا؟ لأن هذا من َثنية المبنيء أو من بناء المثنىء أيهما أسبق؟ مثل: غلاميء هل الياء 
أول أن أتينا بها ثم ثنيناء أو ثنينا أولاً ثم أدخلنا: ياء» يا محمدان» نقول: هذا من بناء المثنى» وليس من تثنية المبنيء 
ليس هو في الأصل مبني» محمد هذا معرب» فإذا ثنيته قلت: محمدانء ثم أدخلت عليه ياءء إذاً: البناء لاحق وليس 
بسابق. 

حينئذٍ نقول: هذا من بناء المثنى؛ ثني أولاً ثم بُني» وليس من تثنية المبني» والذي معنا ينفى هو أنه لا يُتنى 
المبني. 

الشرط الثاني: أن يكون مفرداً» فلا يثنى جمع المذكر السالم» ولا جمع المؤنث السالم لماذا؟ لأن علامة التثنية 
تعارض علامة الجمعية» هذا يدل على اثنين» وهذا يدل على أكثر من اثنين» حصل تعارضء إذاً: لا يثنى الجمع 
بنوعيه: لا جمع المذكر السالم» ولا جمع المؤنث السالم» لتعارض معنى التثنية وعلامتها مع الجمعين وعلامتهما فلا 
يتفقان» هذا في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. 

وأما جمع التكسير واسم الجمع فقد يثنى.. قد يثنىء قد: للتقليل هناء قد يثنى كل منهما أحياناً نحو: جمالين 
ورهطينء في تثنية جمال ورهطء؛ جمال: هذا جمع جمل» جمع تكسيرء فإذا كان عندنا نوعان متميزان من أنواع 
الجمال أقول: عندي جمالين» هذا تثنية جمال. 

جمال ورهط بقصد الدلالة في التثنية على التنويع ووجود مجموعتين متميزتين بأمر من الأمورء رهط: هذا 
اسم جمع» دل على الجمع ولا واحد له من لفظه؛ هل يقال: رهطان أو رهطين؟ نقول: ينظر فيه» إن كان ثم 
مجموعتان كل منهما متميز عن الآخرء فحينئذٍ لك أن تثني فتقول: هذان رهطان»ء ورايت رهطين بالتثنية» بناءَ على 
أن كل منهما مجموعة مثميزة عن الأخرى: وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل العدمء الأصل أنه لا يثنى. 

وكذلك يثنى اسم الجنس غالباً للدلالة السابقة: إذا كان هناك شيئان متميزان كقولك: ماءان ولبنان» لبن ولبن» 
لبن نقول: هذا اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير» وماء وزيت» إذا كان ثم نوعان من الزيت مثلاً تقول: 
هذان زيكان» واشتريت زيقيق: بمعتى ماذا؟ أن كلا منهما مغاير للآخر: هذا متميز عن ذالك. 

وأكثر النحاة يمنعون تثنية جمع التكسير ويقصرونه على السماع» أكثرهم على المنع» وأما المثنى فلا 1 يثنى ولا 
لأا م لاسر TT‏ حا ل اس ل 1 فور 
أخرى اجتمع علامتان» وهذا فيه ثقل» المثنى لا يثنى» كما نقول: المعرف لا يعرف» فما دام أنه وجد على صيغة 
بزيادة تدل على التثنية حينئذٍ يمنع من تثنيته مرة أخرى. 

الثالث“ : أن يكون نكرة:؛ أما العلم فلا يثنى ولا يجمع» وهذه الشروط كلها في المثنى وفي الجمع؛ > العلم لا يثنى 
ولا يجمع» لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في العلم أن يكون مسماه شخصاً واحداً معيناً: 

اسْمْ يُعَيّنُْ المُسَمّى مُطلَقاً عَلَمْهُ 

إذاً: مسماه مشخص معينء أليس كذلك؟ هذا الأصل في وضع العلم» ولا يثنى أو يجمع إلا عند اشتراك عدة 
أفرادٍ في اسم واحدء حينئذٍ إذا ثنيته» نقول: سلبت منه التعيين؛ لأن التثنية تدل على الاشتراك» زيد وزيد زيدان» مسلم 
ومسلم مسلمان» اشتراك أو لا؟ اشتراك؛ والاشتراك ينافي التعيين» فالعلم معرفةٌ وهو في أصل وضعه دال على 
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شخص معينء ولا يثنى ولا يجمع إلا عند الاد شتراك بينه وبين غيره» فاذا ثنيته حينئذ عارض التعيين» فيفقد كل منها 
تعيينه» وهذا معنى قول النحاة: لا يثنى العلم ولا يجمع إلا بعد قصد تنكيره؛ فإذا أردنا أن نثني زيد مثلآً» أو نجمع 
E‏ ايكون كر كساكر؟ 

أولا: نقصد الشيوع؛ ي يعني: أن هذا المسمى. . هذا اللفظ على مسمىّ شائع في جنسه؛ وهذا معنى النكرة: ما 
اه جا رجز ار ندرا حا ا أن مسمى زيد هذا شائع» لا يختص به واحد دون آخرء ثم 
نثني ونجمع» > فنقول: زيدان وزيدون» ثم يجب أن نرد إليه التعريف الذي سلبناه أولاًء ولذلك يجب أن يعرف فيقال: 
او رود السوال: ررد لمة كفت فاخلت لبد زل رل دحلت رل دک ری فتلت على يدان 
وزيدان نكرة» زيدان وزيدون نكرة ليس بمعرفة» وإنما المفرد هو المعرفة» فحينئذٍ لا يُقدَم على تثنية زيد أو جمعه 
اديع قصد تتكيرة! كا GD TT TT‏ وفعت يح هنا أن دود كله القلعية ب ران ). 

وهذا معنى قول النحاة: لا يثنى العلم ولا يجمع إلا بعد قصد تنكيره» ويجب بعد التثنية والجمع إرجاع التعريف 
إليه. وذلك حاصل ب (آل) المعرفة في أوله. أو وقوعه بعد ياء النداء» يا زيدان» حصل تعيين بالقصدء يازيدان» 
المنادي دائماً قبل ويقصد المناتى» فحينئذ حصل له نوع تعيين فصار معرفة. 

وقوعه بعد حرف من أحرف النداء» نحو: يا محمدان. 

ثالثاً: إضافته إلى معرفة: حضر محمداكء إذاً: لا يثنى ولا يجمع العلم» فإذا أردنا تثنيته أو جمعه قصدنا أنه 
نكرة» يعني: لا يختص بمسمى: زيد» بل هو شائع في جنسه» فنثني ثم نجمع» ثم يجب علينا أن نرد عليه العلمية التي 
سلبناه إياهاء اما بال وإما بحرف نداء» واما ا واحدٌ من ثلاثة. 
اا ا ا لوسر روس مد تأبط 
شراًء وشاب قرناهاء نقول: هذا لا يثنى وكذلك لا يجمع؛ لأنه مركبٌ إسنادي. 

وهو المركب من جملة اسمية أو فعلية» وإنما بواسطة نحو: جاء ذوا تأبط شرا إذا عندك اثنان اسمهما تأبط 
شرآء نقول: جاء ذوا تأبط شرآء ورأيت ذوي تأبط شرآء تأتي ب (ذو) وتثنيهاء ذُوَا. . ذويء وإذا كانوا ثلائة فأكثر 
تقول: جاء ذُوُوا تأبط شراًء ورأيت ذوي تأبط شراًء ومررت بذوي تأبط شرآء واضح؟ إذاً: نأتي بواسطة وهي (ذو) 
التى بمعنى صاحب» نحو: جاء ذوا محمد مسافرء وذاتا أو ذواتا هند مسافرة» هند إذا كان مؤنث» فمحمد مسافر: هذا 
علم على شخص من إضافة المسمى إلى الاسم» وشاهدت ذوي محمدٌ مسافرء وذاتي أو ذواتي هند مسافرة. 

إذاً: الخلاصة أن المركب الإسنادي لا يثنى بنفسه ولا يجمع» تأبط شراً وشاب قرناهاء لا يقال: تأبطا شرأء ولا 
شابا قرناهاء لا وإنما ذا وجد شخصان اسمهما تأبط شراً نأتي ب (ذو) ونقول: ذوا نثنيهما ونضيف إليهما تأبط شراًء 
هذا إن وجدء وكذلك المركب المزجي لا يُتنى ولا يجمع؛ خلافاً للكوفيين» نحو: حضرموت وبعلبك اسم بلد» وسيبويه 
فلا يثنى بنفسه مباشرة» مثل تأبط شراً لا يثنى بنفسه مباشرةً وإنما بواسطة»ء تقول: هناك ذوا بعلبك» وذاتا أو ذواتا 
بعلبك» وزرت ذوي بعلبك» وذاتي أو ذواتي بعلبكء إذاً: لا بد من واسطة كالسابق. 

ومثله: المركب العددي» لو سمي رجل: بأحد عشرء وعندك ثلاثة كلهم أحد عشرء تقول: حاء ذوق اخ عن 
(ذوو)؛ إذا كان مثنى تقول: جاء ذُوَا أحد عشرء ورأيت ذوي أحد عشرء هذا كله من باب الافتراض. 

ومن العرب من يعرب المركب المزجي بالحروف كالمثنى الحقيقي» (لغة).. المركب المزجي قلنا: الأصل أنه 
يمنع قياساء لكن سمع من العرب من يعامله معاملة المثنى؛ يعني: يعربه بالحروف» فيقول: البعلبكان» بعلبك.. 
بعلبكان» يعني: أضاف إليه الألف والنون» هذه البعلبكان أو هاتان» ورأيت البعلبكين» ومررت بالبعلبكين» هذا مثنى. 

إذاً: : من العرب من يعامل المركب المزجي معاملة المثنى الحقيقي» وإن كان القياس يمنع. . القياس يمنع 
المركب كله إلا المركب الإضافي فهو جار على القياس» فالإسنادي والمزجي والعددي والتوصيفي كذلك كما سيأتي 
كلها الأصل فيه المنع» الأصل فيه أن يمنع أن يثنى أو يجمع بنفسه. 

ومنهم من يجيز تثنية صدره وحده معرباً بالحروف» ويستغني عن عجزه نهائياً» حَضْرَمَوْتء العجز ما هو 
والصدر ما هو؟ حضر: هذا الصدرء يقول: الحضران. . الحضرين. . يستغني عن العجز بصدره. فيثنيه فيقول رفعاً: 
الحضران في حضرموت» والبعلان في بعلبك» والسيبان في ماذا؟ سيبويه» لكن هذا ينبغي منعه» لماذا؟ لأنه يوقع في 


172 


اللبس والإيهام» سيبان تثنية سيب» كذلك بعل: (( وَهَدَا بَعْلِي ))[هود:72] بعلان» لكن في الشرع ما يأتي» لكن قد 
يقال لغة: يجوز» حينئذ بعلان تثنية بعل. 

ولكن هذا يوقع في اللبس وإيهام وخلط بين المركب المزجي وغيره» أما المركب الإضافي فلا خلاف في تثنية 
فر هذا الذي ينيدي الاعنتاء بف أنه لكلاف في شية ره المضاف مع إعزابنه بالحروف: ركرك المضناف 
إليه على حاله من الجر: هما عبد اللهء جاء عبد اللهء هذا تلغز به» أعرب: جاء عبد الله جاء: فعل ماضيء عبد الله 
فاعلء صحيح؟ وبعد فعلٍ فاعلٌ.. جاء عبد الله» جاء: فعل ماضيء وعبد الله: هذا فاعل» كيف فاعل والدال مفتوحة؟ 
الأضك جاء عيذ الف تقول" لاء ذاك في المفردء فهنا: جاء عبدّان لله» حذفت النون للإضافةء ثم التقى ساكنا الألف.. 
ألف التثنية واللام فحذفت الألف. وبقيت الفتحة دليلآً على المحذوف. 

فحينئذٍ إذا قلت: جاءً عَبِدُ الله صار مفرداًء» جاءَ عبد الله» هذا مثنى: فاعل مرفوع بالألف المحذوفة للتخلص 
من التقاء الساكنين» فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما في النطقء أما في الكتابة إذا ما شكلت حينئذٍ يقع اللبس» وإلا: جاء 
عبدا الله هذا واضح. 

سمعت عبدي الله» أصلها: عبدين لله. 

انا التركب الوصفي مدل : الرجل ااا وو ا غد ا ا ا ی لكا ييل 


لقاش يعدي تيت منعوت: :هذا يسمى: مركا توصيفيا هيدا جيل الكلمة الثائية فيذاً في الأولى؛ لر اردنا تيده 
خد تقول : جاء الرجلان الفاضلانء ورأيت الرجلين الفاضلينء تثني الاثنين نوعين: المنعوت والنعت» ومررت 
بالرجلين الفاضلين» هذا يُوقع في اللبس أو لا؟ يُوقع في اللبس؛ لأنه إذا وجد ثلاثة كلهم اسمه: الرجل الفاضلء جاء 
الرجال ای »ور ايت اران ان إلا ری قل هذا که أى أنه حت کل هو حتيقي أل ا که 
لما وقع اللبس لا بد من منعه. 

أما المركب الوصفي مثل: الرجل الفاضلء فيثنى الصدر والعجُز معاء ويعربان بالحروف فتقول: جاء 
الرجلان الفاضلان إلى آخره» وهذا هو الشائع إلا أنه يُوقع في لبس كبير؛ إذ لا يظهر معه أنه مثنى مفرده علمٌ 
وضفيء فالأحسن زيادة (ذُوَا) و (تَوي) هذا الأفضل» وعليه نقول: 

, المركبات كلها لا تثنى ولا تجمع هذا الصحيح»› > إلا المركب الإضافي فيثنى صَدْرُه ويبقى عجره على حاله 
وإذا أريد تثنية أي نوع من الأنواع التي قيل فيها بالمنع حينئذٍ لا.بد من واسطة» هذه هي القاعدة الشهيرة في لسان 
العرب» وما سمع من بعضها فلما أوقع في لبس حينئذٍ الأصل فيه المنع. 

الشرط الخامس: أن يكون كل من المفردين موافقاً للآخر في اللفظ موافقة تامة في الحروف وعددها 
وضبطهاء ويستثنى التغليب» كل من المفردين موافقاً للآخر في اللفظ موافقةً تامة في الحروف وعددها وضبطهاء 
مل ماد لو قيل: لزان ريه وريد» كل مدهما موافق لاخر في اللفظ والمعتئ والحرزوفت نعم كلمن المعردين 
موافقاً للآخر في اللفظ موافقة تامة» في الحروف وعددها وحركاته. 

لقن ١:‏ العم روك تند كدو .و هدر وه أو قل لتم ران ار لعجو ارتو تقو زم أ بخ EPO‏ الم نانفا 
هذا الشرط؛ لأن (عمرو) بفتح العين وإسكان الميم» و (عمر) مخالفت له في الحركات» وإن اتفقا في الحروف تفسهاء 
لكن هنا لم يتفق الضبط معه. 

ن الموافقة في المعنى.. الخامس: موافقة في اللفظ والحروف والحركاتء الشرط السادس: الموافقة في 
المعنى» فلا يثنى المشترك ولا المجاز على قول» إذا عندك عين باصِرّة وعين ذهب» لا تقل: عندي عینان» وإذا 
رايت آنا جاع ومد .حيو ان مرن لا قل : رايت ادو لان .هذا بتر مجان تی الجا والحتيفة :ولا 
يثنى المشترك. 
قل بحن اه اشر ا ع و سام E‏ 0 
ل لكن المشهور أنه يمنع مطلقاًء هذا المشهور عند النحاة. 

السابع: وجود ٿان له في الكونء فلا لا يثنى شمس ولا قمرء لا يقال: قمران ولا شمسانء فإذا قيل: القمران صار 
عاج لساك لأنه إذاً فك ورّجِعَ إلى أصله من عاطف ومعطوف عطفت متغايرين» وشرط المثنى: أن تعطف 
متماثلين» ذ فلا يثنى شمس ولا قمر» وهذا الشرط مستغنىّ عنه باشتراط اتفاق اللفظء هذا أصح وإن ذكره النحاةء إذا 
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هذا شررط لا نداهن ارش في الفط وعة التريوف» والخروش) ,طا 

شمس وقمرء قيل: قمران» انتفى الشرط السابق وليس بشرط مستقل وإن ذكره النحاة. 

الثامن: عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره فلا يثنى: (بعض) و (سواء) لا يقال: (بعضان)» ولا (سواءان)» لماذا؟ 
لانه ثني جزء فقيل: (جزءان) و (سي) جزء عن بعض يكفيء (سي) سيانء حينئذٍ يكفي عن (سواء). ‏ ۽ 

ولا تثنى كذلك لفظ: (أجمع) ولا (جمعان) في التوكيد استغناءً ب (كلا) و (كلتا) ولا يقال: (أجمعان) ولا 
(جمعاوان) لماذا؟ لأنه جد عندنا (كلا) و (كلتا) كلا في المذكرء وكلتا في المؤنث. 

كما لا يثنى العدد الذي يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد آخر؛ لأن الثلاثة وثلاثة لا تفل: ثلاثان» وإنما تقول: 
ستة» أربعة وأربعة لا تقل: أربعان» لأنه عندك ثمانية» بخلاف: مائة.. مائتان» ألف.. ألفان» لماذا؟ لأنه لم يوجد لفظ 
يغني عنهماء ثلاثة لا يقال: ثلاثان» لماذا؟ لوجود ستةء لأنها هي معنى الثلاثين» كذلك لا يقال: أربعان لوجود 
الثمانية» لكن مائة نقول: مائتان صح التثنية لعدم وجود ما يدل عليها. 

إذاً: هذه الشروط ثمانية: 


شرط الم .أن يون مَغرَبَا وقردامقرآما مارجا 
يكارتشا CCL TS‏ 














مستغرقاً في النفي: قالوا : كأحد وديار» لا يقال: دياران وأحدان» لماذا؟ لأنه هذا مستغرق للنفي يعم الكل» حينئذٍ 
لا يمكن.. لا يتصور فيه وجود جزأين أو فردين أو أحادين بل هو عام. 

إذاً: هذا الشروط كلها لا بد من وجودها وتوفرها فيما يصح الإقدام عليه وتثنيته: 
بالائلف ارخ م المفققلىؤكالا إزابقئضصٌُمَر لضفا وؤصلا 
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كتا كذاك اتان وانتتان: (كلا) و (كلتا) بقي فيمها مسأآلة: هل يقال: (كلا) و 3 اسمان ملازمان للإضافة؟ كما 

سيأتي في باب الإضافةء أنهما يضافان إلى ماذا؟ إلى المعرف الذي يدل على اثنين بلا تفرق» ولو كان بحسب اللفظ 
مفرداء يأتي في بابه هذا. 

لفظهما لفظ مفرد: (كلا) و (كلتا) في اللفظ مفرد» وفي المعنى مثنىء حينئذٍ العرب نظرت إلى اللفظ فراعته 
ونظرت إلى المعنى فراعته؛ فإذا أعيد ضمير على (كلا) و (كلتا) جاز لك وجهان: 

أها مو عالط فك ع و اما مز اعا اللي و نك ولنظيها مقرد ووتاه مك د ولذلك اک في 
ضميرهما اعتبار المعنى فيثني» ليس التذكير.. لا فَيُتْنى واعتبار فَيُفْرَدُ: 1 
كلاه . 7 : 2 ال 5 ينه 2 3 أقآ أو؟ ل آنذد ارا 








بالألف على كلاهماء هذا راعى فيه ماذا؟ راعى فيه المعنى» فأتى بألف الاثنين: قد أقلعاء ثم قال: وكلا أنفيهما 
رابي» رابي: واحد» ولم يقل: رابيان» راعى فيه اللفظ ولم يراع فيه المعنىء إلا أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار 
المعنى» يعني: عَوْدُ الضمير للفظ مفرداً أكثر من عَوده على المعنى مثنى هذا أكثرء ولذلك جاء في القرآن: (( كلا 
الْجَنَنَيْنِ آتت ))[الكهف:33] (كلتا) (آتت) راعى ماذا؟ اللفظء لو راعى المعنى لقال: آتتاء أليس كذلك؟ لو راعى 
الفکى لأتى بألف الاثنين» الدال على التثنية» ولكن قال: (آتت) واحدةء (( كِلْنَا الْجَنَنَيْنِ آلف ا )) [الكهف :33[ ولم 
يقل: آتتاء فلما كان ل (كلا) و (كلتا) حظ من الإفراد وحظ من التثنية أَجْرِيَ في إعرابهما مُجْرَى المفرد تارة ومُجْرّى 
المثنى تارةء يعني: أعطي الإعراب الأصلي بالحركات» وأعطي الإعراب الفرعي. , 
فلما أضيفا إلى الضميرء قلنا: هما معربان إعراب المثنى مراعاةً للمعنى» ولما أضيفا إلى الاسم الظاهرء قلنا: 
ا إعراب المقصور اعتباراً بالأصلء أليس كذلك؟ لأن الإضافة إلى الضمير هذه فرع والإضافة إلى الظاهر 
هذه أصل؛ لأن الأصل في الاسم أن يكون ظاهراًء والضمير فرع والإعراب بالحروف فرع؛ والإعراب بالحركات 
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أصلٌ» هنا ماذا حصل؟ الذي كيف إلى الأصل الظاهر اظ ماذا؟ الإعراب الأصلي وهو بالحركات المقدرة 
والذي أضيف إلى الفرع وهو الضمير أعطي الإعراب الفرعي وهو: بالألف ازْفع الْمَتَنّى. 

إذاً : سلوكاً مسلك التناسب رُوعي فيه اللفظ تارة ورُوعي فيه المعنى تارةً أخرى. 

ولما كانا (كلا) و (كلتا) في الأغلب إذا أضيفا إلى ضمير كانا تابعين للمثنى تأكيداً له ثم اطرد ذلك فيما إذا 
كينا إلى ضمير متكلم أو مخاطب» ولذلك الضمائر كلاكا ا : يقال: (كلاكما) أو (كلانا) أو كلاه هكذا نص 
الرضيء» (كلاهما) جاء الزيدان كلاهماء وتقول: (كلاكما) أو (كلانا) بالإضافة إلى: (نا) ويمتنع (كلاكم) بميم الجمع, 
هذا ممتنع» لماذا؟ لوجود التعارض؛ لأن (كلا) يدل على اثنين» وهم: (كلاكم) نقول: هذا يدل على الجمع. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 1 ١‏ 








هذا هو الباب الثالث من أبواب النيابة مما ينوب TTT‏ قلنا: الاسم.. أبواب النيابة: إما أن ينوب 
حرف عن حركةء أو حركة عن حركة. ۰ 

وحركة عن حركة: هذا جمع المؤنث السالم» والممنوع من الصرف في حالة الجر. 

هنا قال: 

ۇازفغ بۆاو: هذا شروع منه في بيان جمع المذكر السالم. 

المذكر: هذا وصف لمفرد محذوف» جمع المفرد المذكر هذا الأصلء لماذا؟ جمع المذكر؛ لأن المذكر من 
التذكيرء والتذكير هذا معنىّ يقابل التأنيث» والمعاني لا تجمع» إنما الذي يجمع ماذا؟ الألفاظ حينئذٍ يتعين أن نقدر 
موصوفاً محذوفاً: جمع المذكرء أي: جمع المفرد المذكر. 

السالم» يعني: الذي سلم واحده في الجمع» هذا يحتمل أنه يعود إلى الجمع وصف له. ويحتمل أنه يعود إلى 
المذكر باعتبار أنه لفظ فيجوز فيه الوجهان. 

والجمع: هذا من حيث اللفظ مصدرء والمراد به: ضم شيءٍ إلى مثليه فأكثرء لكن المراد به هنا: من إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعول» أي: المجموع؛ لأن الجمع معنىّ من المعانيء حينئذٍ نقول : أطلق المصدر الذي هو 
الجمع وأراد به المجموع» ولذلك يقول فيما بعد: ونون کر رتا اک ا حلي إن م کے هو 
المجموع» يعني: اللفظ وإلا الجمع شيءٌ معنوي. 

وأما معناه في اللغة: فهو ما دل على أكثر من اثنين» هذا ليس المقصود به لفظ جمع» وإنما مسمى الجمع الذي 

هو المسلمون ونحوه ثم أمران: كلمة: جمع» وكلمة: مسلمون» ثم نزاع عند الأصوليين: أقل الجمع ما هو؟ كذلك عند 
أهل اللغةء أقل يي هو؟ ثلاثة أو اثنان؟ فيه خلاف» والجمهور على أنه: (ثلاثة): 
وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لا اثنان 

في أي الخلاف» هل هو في كلمة: (جمع) أو ما يصدق عليه جمع وهو المسلمون؟ الثاني» ليس في الأول؛ لأن 
الأول أقله اثتّان باتفاق» كلمة: (جمع) لو قال: عندي جمعٌ من الناسء أقله: اثنان.. لو قال: عندي جماعة:؛ أقله: اثنان» 
وهذا محل وفاق؛ لأن معنى الجمع ضم شيءٍ إلى شيءء هذا الأصل فيه: ضم شيءٍ إلى شيءء وهذا المعنى يحصل 
بماذا؟ يحصل بضم شيء واحد إلى شيء آخر فهما اثنان. 

حينئذٍ أقل مدلول لفظ كلمة: (جمع) كلمة جمع نفسها ومشتقاتها: اثتنان» وهذا لا نزاع فيه» وإنما النزاع في 
نحو: مسلمون وما شاكله» هل أقله ثلاثة أم لا؟ هل المسلمون الأصل فيه: مسلم ومسلمء أو الأصل فيه: مسلم ومسلم» 
ومسلم؟ لا شك أنه الثاني. 

وأما في الاصطلاحء فمرادهم بجمع المذكر السالم: ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده» قلنا (ما): 
هذا اسم معربء لا بد أن نفسره هنا: بالاسم المعرب» فلا يدخل معنا المبني؛ لأن حديثنا في المعربات لا في 
المبنيات. 

ما دل» دل يعني: اسم معرب ذو دلالة» على أكثر من اثنين: أخرج ما دل على أكثر من اثنتين وهو جمع 
المؤنث السالم» وبقي معنا ماذا؟ ج جمع التكسير» فقوله: مع سلامة بناء مفرده: أخرج جمع التكسير. 
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إذاً: ما دل على أكثر من اثنين: أخرج جمع المؤنث السالم وبقي معنا جمع التكسيرء وأما المثنى هل يرد؟ لا 
يرد» لماذا؟ لأن المثنى: ما دل على اثنين أو اثنتين» وهنا: ما دل على أكثر من اثنين فهو خاص بالجمع. 

مع سلامة بناء مفرده لفظاً أو تقديراً : فخرج به جمع التكسير المتغير واحده لفظاً كالرجال» أو تقديراً 
كصنوان؛ لأن الحركات هنا مقدرة» والمراد: ف ند ا كر اكير Se‏ هذه شرط في صحة 
جنع ار ام زیڈ زيدون» مسلم مسلمون» كما هو يبقىء لا بد أن يصح واحده ذ في الجمع» بمعنى: أن صورة 
الواحد موجودة ذ في الجمع قبل زيادة الواو والنون» أو الياء والنون. 

لكن جمع المذكر السالم إذا جمع المنقوص كالقاضيء تقول: (قاضُون) والأعلى تقول: (أعلّؤن) حصل تغيير 
ااا اا ق ستو الخد محر بت هل سلم واحده؟ لم يسلم» 
إذاً : ليس بجمع مذكر سالم» » أليس كذلك؟ ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده» يصدق عليه الحد؟ لا 
يصدق عليه اأحد؛ لأن قاضي بکسر الضادء وقاضون بضم الضادء إذاً: تغير واحده. 

(أعلّؤن) (مُصْطْفَونَ) مصطفاوء هذا الأصل: مصطفىء الألف هذه منقلبة عن واوء أصلها: (مُصطقَوؤن) أليس 
كذلك؟ تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت ألفاً؛ لأنه مأخوذ من الصفوة كما مر معناء إذا قلت: (مُصْطقون) الفاء 
بعدها لام التي هي واو الكلمةء أين هي؟ محذوفةء حينئذٍ لا بد من أن نفسر السلامة مع سلامة بناء واحده مفرده لغير 
اعتلالٍ» يعني: ما تغير واحده في ضمن جمعه إما أن يتغير لعلة تصريفية وإما أن يتغير لذات الجمع» الثاني: جمع 
التكسيرء والأول لا يخرج عن جمع المذكر السالم. 

قاضون أصلها: (قاضي) بالياءء إذا زدت عليه الواو والنون: قاضِيّ ياء ساكنة ثم واو ساكنة التقى ساكنان» 
الأصل في التقاء الساكنين» ما هو الأصل؟ لدينا طريقان: 

الطريق الأولى: تحريك الأول الساكن» هذا الأصل نحركه» أليس كذلك؟ هل يمكن تحريك الياء هنا؟ يمكن 
تحريك الياء» ولذلك الضمة والكسرة هنا تقدر لمَ: للتعذر أو للثقل؟ للثقلء إذاً: القاضي.. ومررت بالقاضيء نقول: 
هذا يمكن أن ينطق به اللسان» لكن فيه ثقل» نقول: هنا يتعذر تحريك الياء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين» هذا 
متعذرء لكن التعذر هنا لا لذاته» وإنما لأمر اعتباري: وهو أننا أسقطنا عن الياء: القاضيء حركة الإعراب الأصلية 
التي لها أثرٌ في المعنى» دفعاً للثقل وطلباً لُخفة» فمن باب أولى وأحرى ألا نحركها بحركة عارضة. 

لى أركنا تخريك هذا الخرف التخلصن من الثقاء الساكنين لقا الأولى أن تائ بحركة الأغراب؟ لأثيا هى 
الأضلء فا أسنقطتاها من آخل.طلب: الخفة أو دقع للل فمن باب أولى وأحرى: ألا نات يحركة عارضة اذ 
امتنع التحريك؛ هذا الطريق الأول في التخلص من التقاء الساكنين. 1 

بقي الحذف» والحذف لا يتحقق إلا بشرطين: أن يكون الحرف الأول الساكن حرف علة» وأن يوجد دليلٌ قبله 
من جنسه» إن كان واواً فضمةء وإن كان ألفاً ففتحةء وإن كان ياءَ فكسرة. هل تحقق الشرطان؟ (القاضي) الياء 
حرف علة ومكسورٌ ما قبلهء إذاً : حذفنا الياء للتخلص من التقاء الساكنين» صار: (القاضؤ) ضاد مكسورة واو ساكنة. 

هنا عندنا أمران: إن أبقينا الكسرة على حالها وقعنا في مفسدة» وهي: أن القاعدة الصرفية إذا سكنت الواو 
وانكسر ما قبلها وجب قلبها ياء وإذا كان كذلك التبس المرفوع بالمنصوب أو المجزوم» دفعاً لهذا القلب.. لندفع هذا 
القلب ونبطل القاعدة ماذا نصنع؟ نضم الضاد نعم» (القاضّؤن) ليس عندنا واو ساكنة مكسورٌ ما قبلهاء إذاً: ليس عندنا 
قلب للواوء لكن وقعنا فى مفسدة! وهى: أن الكسرة دليل للمحذوفء فلا يجوز حذف الكسرة هذا الأصلء هذه الكسرة 
الأصل بقاؤها فتلزم» حينئذِ صار عندنا مفسدتان: هكذا يقولون: مفسدةٌ كبرى» ومفسدةٌ صغرىء أيهما الكبرى؟ قلب 
الواو ياءَ» والصغرى: ذهاب دليل الياء المحذوفة. 

وارتكب الأخف من ضرين.. 

فف فلب الكيرة شمه ولو خالا ووا في مكنيد سارن رهي ذهاب دليل الياء؛ لئلا نقع في المفسدة 
الكبرى وهي: قلب الواو ياء إذاً: : الحاصل (قاضُون) نقول: هذا جمع مذكرٍ سالم» هل سلم فيه واحده؟ نقول: لم يسلم» 
ووجه عدم سلامته لا لصيغة الجمع» وإنما لعلة صرفيةء وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يخرج عن حد جمع المذكر السالم. 

(مُصطفون) هذه عندكم سهلةء ما أصلها؟ (مَصطفى) الألف هذه واو (مُصطفَؤن) تحركت الواو فتح ما قبلها 
فقلبت ألفاًء (ممصطقاؤن) ألف ساكنة ثم واو ساكنة» هل يمكن التحريك؟ لا يمكن التحريكء إذاً: وجب حذف الألف» 
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وبقيت الفتحة دليلاً عليهاء صار: (مُصطفون) هل سلم المفرد؟ لم يسلم» حذفت لامه التي هي الألف المنقلبة عن 

لخلك تقول: ذا حداف ولع مسا و هرق الجمع ار هل يلو لحنيقة الصوء الذلك سرون نكو[ شرو 
ورسول تقول: رُسل» حصل حذف أو لا؟ حصل حذفٌ لكن لا لعلة تصريفيةء بل لذات الجمع وصيغة الجمع؛ » هكذا 
وضع أصالةء أما (مُصطفون) و (قاضُّؤن) هذا الأصل ليس كذلك» وإنما حصل له إعلال؛ وهذا لتطبيق القواعد 
الصرفية عليه. 

هذان النوعان» نقول: لا يخرجان عن جمع المذكر السالم. 

إذاً: جمع المذكر السالم: ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده لغير إعلال»ء لو زدناه لا بأس به 
وهذا الجمع يسمى: جمع المذكر السالم» من أسمائه: جمع المذكر السالم» ويسمى: الجمع على حد المثنى» على حد 
المثنى» يعني: على طريقة المثنى» وما هي طريقة المثنى؟ أنه يُعرب بحرفين» يعني: بالف ونون وياء ونون. 

وقولهم: يُعرب بحرفين: هذا من باب التوسع والتسامح» وإلا هو يعرب بحرف واحدء وإنما مرادهم أنه يعرب 
بحرف مع زيادة تكون في المثنى كما هي في الجمع فهما سيان من حيث الزيادة. . زيادة النون» إذاً: يعرب على حد 
المثنى» جمعه على حد المثنى؛ لأن كلا منهما يعرب بحرفين بعدهما نون» أو يوجه أيضاً توجيه آخر: أن المثنى 
يعرب بحرفين» بمعنى أنه ألف وياءء والياء تكون في محلين (نصب وجر) كما ذكرناء وإن كانت الياء التي في حالة 
الجر ليست هي عين الياء التي تكون في حالة النصب لما ذكرناه بالأمس: 

أن الياء التي تكون جرا هذه مُشْبَعة عن الكسرة» والياء التي تكون فتحةً الأصل فيها أنها تكون مُشْبَعةَ عن 
الألف» ولذلك خالف المثنى الأصل؛ لأن الأصل أن يعرب بالرفع في حالة الرفع بالواو لا بالألف» هذا الأصل فيهء 
وأن يعرب في حالة النصب بالألف» لكنه لم يجر على هذا الأصلء وإنما جرى على الأصل في حالة الجر فحسب» 
بخلاف الجمع هنا: جرى في رفعه على الأصلء ولم يجر في نصبه على الأصلء لماذا؟ قالوا: لأن المثنى أقل من 
حيث المعنى وأكثر من حيث الاستعمال» والجمع ثقيل من حيث المعنى وأقل من حيث الاستعمال» وهنا الحروف 
النظر فيها باعتبار الاستعمال. 

حينئذ أعطي الكثير اعمال الخفيف الذي هو الألف». وأعطي الكثير استعمالاً -جمع المذكر السالم- الخفيف 
الثقيل من الحروفء إذاً: الجمع على حد المثنى؛ لأن كلآ مهما يعرب بحرفين من حروف العلة بعده نون تسقط 
للإضافة. 

وى ا خم ااا الماك 

قال رحمه الله في بیان حکمه» بعد أن عرفنا حده: 
وَازفغب وو وَبيّااجرر والصب سَلةَ جنععغ ار وَمديِب 
جج چچ 
وَارْفْعْ بواو: ارفع: هذا أمر 0 وارفع رفعا مَصَوّرا بواو» يعني: بمسمى واو كما ذكرناه 
مراراًء إذآً: الواو المراد بها هنا الاسم» والتي تجعل علامة للرفع» وينطق بها هي مسمى الواو: وه» مسلمو.. واو 
هذه» اسمها: واوء والذي يكون علامةٌ للرفع هو مسمى الواو نيابةٌ الضمةء وهذه الواو قد تكون ظاهرةٌ كما في: جاء 
الزيدون» وقد تكون مقدرةً كما في: جاء صالح القوم» صالح القوم كما في أبو العباس» صالح القوم» صالح: هذا فاعل 
مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» فهي مقدرة وليست ملفوظاً بها. 

أو تكون منقلبة إلى ياء كما في: مسلمي» جاء مسلمي إذا أضفته إلى ياء المتكلم» وهو في حالة الرفع؛ تقول: 
جاء مسَلِمِيّء هذا فاعل مرفوع ورفعه الواوء أين الواو؟ منقلبة إلى ياءء انقلبت إلى ياءء وفيها سلسلةء أصلها: 
مسلمون لي» حذفت اللام تخفيفاًء ثم حذفت النون للإضافة» صار ماذا؟ مسَلِمُؤيء اجتمع ماذا؟ واو وياء» وسبقت 
إحداهما بالسكون» الواو هذه هي علامة الرفع.. هي علامة الجمعية وعلامة الرفع» صار مِسَلِمُوْيء اجتمع واو وياء 
وسبقت إحداهما بالسكون» والقاعدة الصرفية: أنه إذا اجتمع واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياءً 
وإدغامها في الياءء ماذا صار؟ مسَلِمُيّ بضم الميم وتشديد الياء» قلبت ضمة الميم كسراً من أجل المناسبة صار: 
مسَلِمِيٌ» إذاً: : (مسلِمِيّ) نقول: هذا فاعل مرفوع» جاء مسَلِمِيٌ» فاعل مرفوع ورفعه ضمةٌ مقدرة على آخره. 
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هكذا؟.. أين المحذوفة؟ مرفوع ورفعه الواو المنقلبة ياءً» لكن هل هذه ملفوظة بها أم مقدرة؟ مقدرة؛ لأن 
الأصل في العلامة أن يكون منطوقاً بها كما هي» ولا نقول: بالضمةء قد يلتبس على البعض» يظن أنه مثل: (غلامي) 
جاء غلامي. . جاء مسَلِمِي» نقول: ل أصلها: مسلمونء قلبت الواو ياءً فأدغمت في الياءء إذاً: : صارت مقدرة. 

إذاً : وارفع بواو المضموم ما قبلها نيابة عن الضمة ظاهرةً كما في الزيدون أو مقدرة كما في صالح القوم» أو 
منقلبة إلى الياء كما في مسَلِمِيّ. 

وَبِيَا اخْرْرٌ وانصب: وبياء بيا: جار ومجرور متعلق بماذا؟ اجرر بياء وليس متنازعاً فيه لاجرر وانصب؛ لأن 
عندنا فعلان: اجرر بياء» وانصب بياء» هل هذا من باب التنازع؟ الجواب: لع لأن شرط التنازع أن يكون الفعلان 
متقدمين على المتنازع فيه؛ لو قال: اجرر وانصب بياءء قلنا: هذا من باب التنازع» وأما إذا تقدم المتنازع فيه خرج 
عن باب التنازع» وحينئذٍ نقول: بيا اجررء بيا ليس من قبيل التنازع؛ لا ل:اجرر ولا ل:انصبء على الأصح لتأخر 
العاملين» فلا يصح عمل المتأخر المعطوف فيما قبل المعطوف عليه للفصل به؛ بل يقدر له معمول آخر. 

وعلى القول الثاني: يعني الذين جوزوا أن يعمل المتنازع فيما تقدم.. على القول الثاني: يصح كونه من باب 
التنازع لطلب المعمول في الجملة» والمشهور لا. 

وَبيا: هذا بالقصرء أصلها: بياءِ قصره للوزن أو نقول: SS‏ تيه 
وجهان» فإذا مر معنا ولو كان ضرورة للوزن نقول: هذا لغة وليس ضرورة؛ وبيا: للقصر مع حذف التنوين 


للضرورة؛ حذف التنوين للضرورة؛ لأن الأصل: وبياً اجررء لكن للوزن حذفه؛ وبيا اجررء نيابة عن الكسرة» 
وانصِب: يعني: بيا كذلك نيابة عن الفتحة. 


إذاً: جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمةء وينصب ويجر بالياء نيابةٌ عن الفتحة في النصب ونيابة 
عن الكسرة في الجر. 

قال: سَالِمَ جَمْعْ: سالم: هذا تنازعه العوامل الثلاثة قبله: ارفع سالم جمع.. اجرر سالم جمع.. انصب سالم 
جمع»؛ ثلاثة عوامل كلها تطلبها على أنه مفعول له؛ نُعْمِل الأخير حينئذٍ نقول: سَالِمَء هذا مفعول به لقوله: انصب» 
والأول ارفع واجررء نُعْمِلُهِ في ضميره ثم نحذفه» يعني: نقول المصنف أَعْمَلّه في ضمير؛ لأنه لا بد من مفعول به. 
فلما نصبه.. انصبه. . اجرره؛ أو ارفعه» اجرره وانصب سالم جمعء حينئذٍ نقول: أعمل الأول والثاني في ضمير 
سالم» وبعد ذلك حذفه بناءً على: 

وَحَذْفَ فَضلَة اجڙ إِنْ لَمْ يضر 11 

إذآ: سال نقول: تنازعه العوامل الثلاثة قبلهء وأغيل الأخير: وأضمر في الأولين ضميره: ثم حذفه الناظم 
رحمه الله تعالى. 

سَالِمَ جَمْع: هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف» يعني: الجمع السالم» والصفة لبيان الواقع بالنسبة لعامل 
ومذنب» إذ لا جمع لهما غير سالم؛ > ومخصصة بالنسبة لقوله: وَشِبه دين. 

سَالِمَ جَمْعْ عَامِرٍ وَمُذَنْب: يعني: : وجمع مذنب» لئلا يُظَن أنه يجمعان جمعاً واحداًء فتقدر في الثاني ما أظهره 
في الأول: سَالِمَ جَمْعْ عَامِرِ: وعامر هذا علم كما سيأتيء وَمُدْئِبِ: هذا صفة؛ يعني: وجمع مذنب. . وسالم جمع 
ES ES‏ لع يدل شاشر د 
الإيها م لضعفه جداً بوضوح انتفاء الاشتراك ة فلا لبس» يعني: لا يمكن أن يتصور أن يجمع عامر ومذنب في لفظ 
واحدٍ. 

(عامر) و (مذنب) كما ذكرنا أن المصنف رحمه الله يعطي الأحكام بالأمثلة» حينئذٍ مراده أن يبين: أن الذي 
يُجمع بواو ونون» وياءِ ونون» هو ما كان علما أو فك بالإضافة إلى شروط المثنى السابقة؛ فيشترط في سح 
جمع المذكر السالم أن يكون مفرداً معرباً إلى آخر ما ذكرناه سابقء يضاف إليه أن يكون علماً كعامرء وصفة مشتقة 
كمذنب» لكن كذلك العلم ليس على إطلاقهء والصفة ليس على إطلاقه؛ بل يشترط في العلم الذي هو اسم جامد: أن 
يكون علماً لمذكر عاقلٍ خالياً من تاء التأنيث ومن التركيب» هذا يزاد على ما ذكرناه من الشروط: 

أن يكون علماً لمذكر عاقل: ثلاثة هذه» خالياً من تاء التأنيث: أربعة» ومن ن التركيب: خمسة. 

فإن لم يكن علماً لا يجوز جمعه بواو ونون كرجلء هذا اسم جنس جامد: رجل» هل يصح أن يقال: رجلون؟ 
نقول: لا يصح» لماذا؟ لأن من صحة شرط الجمع أن يكون الاسم الجامد علماًء نقول: جامد لأنه قال بين (عامر) و 
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(مذنب) ما الفرق بينهما؟ (مذنب) هذا صفة فة مشتقة مشتقةء إذاً : يقابله ما هو؟ الجامد» يشترط في هذا الجامد أن يكون علماء 
e E‏ (رُجيل) فحينئذٍ 
يصح جمعه بواو ونون فيقال: في رجيلونء بناءً على أنه مصغرء والمصغير في معنى الموصوف. كأنه صار 
كمذني» ومثله: (ابن) إذا قبل (ابن) .هذا لا يصح جمعه بواو ونون إلا شذوذاًء فحينئذٍ إذا قيل: (أبين) صح: 
زَعَمَتْ تُماضرٌ أنْني اما أَمْتَ *** يَسْدُدْ أَبَيْنُوهَا الأصاغرٌ خَلّتي 

اوها جمعها بواو ونونء لماذا؟ لأنه تصغير ابن» وإذا كان كذلك حينئذٍ صار في قوة ابن صغير أو ابن 
حقير على ما يراد من أغراض التصغيرء إذاً: أن يكون علماًء فإن لم يكن لم يجمع بواو ونون فلا يقال في: (رجلٍ) 
رجلون» نعم إذا صغر جاز ذلك» يعني: حينئذٍ يقوم مقام الصفة» رُجيل رجيلون؛ لأنه وصف. 

والمراد بالعلم هناء العلم أنواع كما سيأتي: علمٌ شخصي» وعلمٌ جنسي» المراد هنا أن يكون علماً أي: شخصياًء 
فلا يجمع العلم الجنسيء لا يُجمع بالواو والنون أو الياء والنون» الا ماكان علماً على الشمول. . شمول التوكيد نحو: 
أجمع» حينئذٍ يقال: أجمعون» هذا علم جنسي» لكن المراد به الشمول» إفادة التوكيد» والشمول نحو: أجمع» فإنه يقال 
فيه: TS‏ ا ع د 

شتراط العلمية هناء كيف نقول: يشترط أن يكون علما 
شَرْط المتَنّى أَنْ يَكُونَ مَعْرَبَا ودا فنا : ۰ 
يشترط في الجمع أن يكون منكراًء ثم نقول: يشترط فيه أن يكون علماًء هذا تناقض أو لا؟ فهمتم الإشكال؟ 

يشترط أن يكون علماًء ثم نقول: العلم لا يثنى ولا يجمع» وكيف نشترط أن يكون علماً؟! نقول: العلمية شرط للإقدام.. 
E IEE‏ . للجمع بالفعل» حينئذٍ إذا أردت أن تختار الكلمة التي 
تريد جمعها توجهك يكون لماذا؟ للعلم» ثم إذا أردت أن تلحقه بالفعل واواً ونون لا بد أن تعتقد تعتقد في قلبك أنه نكرة» 
إذاً: كلاهما متعلقان بماذا؟ بالقلب الإقدام وبالفعل. 

إذاً : ثم اذ شتراط العلمية للإقدام على الجمعية» واد شتراط عدمها المصرح به في قولهم: لا يثنى العلم ولا يجمع 
إلا بعد قصد تنكيره لتحقيق الجمعية بالفعل فلا منافاة بين الاشتراطين أو يقال: العلمية من الشروط المُعِدّةء أي: 
المهيئة لقبول الجمعية وهي لا توجد مع المشروط والأول أولىء أن يقال: العلمية للإقدام والتنكير بالفعل» لنجمع 
بين الأمرين خ: أن يكون علمأء قال: لمذكرء احترازاً عن المؤنث» فلا يقال في زينب: زينبونء إلا إذا سمي به مذكر» 
وأما باعتبار كونه مؤنثاً فلا يجمع بواو ونون» لمذكر عاقل» أي: المذكر باعتبار المعنى لا اللفظ فدخل زينب 
وسُعدى علمين لمذكرء زينب علم لمذكرء في الأصل هو علمٌ لأنثى» لكن إذا جعل علماً لمذكر حينئذٍ نقول: باعتبار 
المعنى هو مذكر. ٠‏ 

(سعدی) الألف هذه كحبلى تدل على التأنيث» إذا نظرنا إلى المعنى وهو علمٌ لمذكر قلنا: هذا مذكر» فدخل 
معنا في اد شتراط ماذا؟ في اشتراط التذكير» وخرج زيدٌ وعمرو علمين لمؤنثين» لو امرأة سميت زيد ومعها زيد 
ومعها زيد» ما يقال: الزيدون» إنما يقال: الزيدات بألف وتاء كما يقال: الزينبات. 

إذاً: : اللفظ إذا كان في أصله لمؤنث ثم نقل لمذكر يجمع بواو ونون» وإذا كان في أصله لمذكرء ثم نقل لمؤنث 
جمع بألف وتاءء إذاً: ينظر هنا إلى المعنى»ء ولا ينظر إلى اللفظ باعتبار أصله» وخرج زيدٌ وعمروٌ علمين لمؤنثين» 
وإنما لم يعتبروا المعنى في (طلحة): هنا نظرنا إلى المعنى» زينب في الأصل لفظ لمؤنثء قلنا: لا ننظر إلى اللفظء 
وننظر إلى المعنى؛ (سُعدى) لا ننظر إلى اللفظ بل ننظر إلى المعنى. ٠‏ 

زيدٌ: في اللفظ لمذكرء قالوا: لاء لا نلتفت إليه» بل ننظر إلى المعنى» طيب! (طلحة) لماذا أخرجتوه من جمع 
المذكر السالم؛ كما سيأتي خالياً من تاء التأنيث؟ وإن كان هذا مرجوحاًء وإنما لم يعتبروا المعنى في (طلحة) 
واعتبروا اللفظ حيث لم يجمعوه بالواو والنون أو الياء والنون» بل جمعوه بالألف والتاء لوجود المانع من مراعاة 
المعنى وهو تاء التأنيث قالوا: (طلحة) هذا نخرجه بقيد خالياً من تاء التأنيث» وأما (شعدى) و (زينب) إذا سمينا 
بهما مذكر ننظر إلى المعنى» فهمتم؟ (شعدى) هذا اسم لمؤنث» قالوا: إذا سمي به مذكر نجمعه بواو ونون» لماذا؟ 
قالوا: لأننا ننظر إلى المعنى» طيب! (طلحة) معناه مذكرء لماذا لم تجمعوه بواو ونون؟ قالوا: لوجود المانع» ما هو 
الان الكاءة تقول :او (تعدى) كد الان مركو وهو لالض :(ستعدى) من رى ردك الف الو 
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والمقصورة في باب التأنيث أشد تمكناً في الدلالة على المؤنث من مجرد التاءء فإذا جوزوا أن يُجمع بواو ونون ما 
سمي بسعدى وحبلى وصحراء ونحوهاء فالأدنى وهو ما كان مختوماً بتاء التأنيث أولى. 
- ولذلك نقول: الصواب أنه يجوز جمع طلحة وحمزة ونحوهما بواو ونون» والعلة هذه عليلة» وهذا مذهب 

الكوفيين: أنه يجوز أن يجمع بواو ونون ما ختم بتاءِ وهو علمٌ لمذكر» مثل: طلحة وحمزة؛ فيقال: حمزون» 
وطلحونء ولا مانع أن يجمع كذلك بألف وتاءء لا بأس من تعدد الجمع» طلحات وحمزات» وإنما المقام هنا في مقام 
بيان المذكر السالم. 

إذآً قولهم: وإنما لم يعتبروا المعنى في طلحة» واعتبروا اللفظ حيث لم يجمعوه بالواو والنون أو الياء والنون بل 
جمعوه بالألف والتاء» نقول: لوجود المانع من مراعاة المعني وهو تاء التأنيث؛ وهذه علة عليلة» والمراد: مذكر 
عاقل ولو تنزيلاًء لمذكر عاقل: هذا الشرطء جاء قوله: (( قَالَنَا أنَيِنَا طَائِعِينَ ))[فصلت:1]] .. (( رَأَيْتْهُمْ لي سَاجِدِينَ 
))[يوسف:4] العاقل بواو ونون» رأيتهم لي: الكواكب» طائعين» قالوا ولو كان کد هف أنه يُنزل لوصفه 

مُنَزْلَة العاقل» فحينئذٍ: لمذكر عاقل سواء كان عاقلا بالفعل أو بالقوة. 

والمراد ما شأن جنسه العقل» فدخل الصبي غير المميز والمجنون؛ هذا يدل على التوسع: لمذكر عاقلء إذا 
وصفت مجانين بوصفيء تأتي به على أي وصف.. على أي جمع؟ عندك زيدون كلهم مجانين» ماذا تقول؟ هؤلاء 
زيدون» 

أزعجونا الزيدون فكلهم مجانين» هل نقول: جمع المذكر السالم لا بد أن يكون لعاقلء فالمجنون لا يجمع بواو 
ونون» والصبيان الصغار لا يجمع بواو ونون؟ نقول: لاء ليس المراد العقل هناء العقل عند الأصوليين الذي يؤخذ 
شرطاً في صحة التكليف» وإنما المراد به ولو بالقوة. . ولو بالتنزيل. 

إذاً: هذا الشرط الثاني والثالث: أن يكون علماً: هذا الشرط الأولء لمذکر:شرط ثان» عاقلٍ: قرط قالش 

خالياً من تاء التأنيث: ومقصودهم بذلك: أنه إذا اتصلت به تاء التأنيث لا يجمع بواو ونون واستثنوا (طلحة) 
قالوا: لا يجمع بواو ونون» والصواب: أنه يجمع بواو ونون» فحينئذٍ أقول: طلحة طلحون» لماذا؟ لاتفاق البصريين 
والكوفيين: أن ما سُمي بلفظ مختوم بالف ممدودة أو مقصورة: (حبلى) و (صحراء) أنه يجمع بواو نونء واختلفوا 
في المختوم بالتاء» وإن كانت التاء في الدلالة على التأنيث أدنى من الألفين السابقين» فإذا جاز في الأشد فمن باب 
أولى وأحرى أن يجوز في التاء» ثم نظروا في زينب وزيد إلى المعنى» ولم يعتبروا اللفظء يعني: إذا سميت امرأة 
بزيدء لو نظرنا إلى اللفظ واعتبرناه كما اعتبروا التاء هنا في (طلحة) نقول: زيد لا يجمع بألف وتاءء إذا سمي به 
امرأة لا يقال: زيدات» لماذا؟ لأن اللفظ مراعىء وهنا غلبوا جانب المعنىء إذاً: نغلب جانب المعنى» و (طلحة) 
معناه" : مذكرء فحينئذٍ لا ينبغي التوقف؛ لأن (طلحة) يجمع بواو ونون. 

خالياً من تاء التأنيث ما لم تكن عوض فاءٍ أو لام» يعني: التاء هذه قد تكون عوض فاءٍ أو عوض لام» قد 
يحذف الفاء» مثل: (وَعَدَ) ويعوض عنها التاء» فحينئذٍ التآء هذه هل هي ساقطة بهذا الشرط؟ نقول: لاء ليس المراد 
بها هذه. 

يستثنى ما لم تكن عوض فاءٍ أو لام» فيستثنى مما فيه التاء ما جُعل علماً من الثلاثي المعوض من فائه تاء 
التأنيث نحو: (عدة) أو من لامه نحو: (َبةً) لو سمي رجل ب (عدة) وآخر ب (عدة) وثالث. هل نجمعه بواو ونون» أو 
نقول: خالياً من تاء التأنيث» وهذا لم يخل من التاء؟ نقول: لاء في (عدة) و (ثبَة) هذه التاء عوضنٌ عن فاء محذوفة أو 
لام محذوفة. 

وتاء (طلحة) هذه ليست عوضاًء وهي المرادة بالاشتراط» يعني: اشترطنا أن يكون العلم خالياً من تاء التأنيث 
مراداً به التاء التي لم تكن عوضاً عن فاء أو لام؛ فإن كان العلم متصلاً به تاء التأنيث وهي عوض عن فاء أو لام؛ 
حينئذٍ يجمع بواو ونون» ف (عدةٌ) يجمع بواو ونون فيقال: (عدون) و (ثْبَةُ) يجمع بواو ونون فيقال: (ثبون) أو 
(ثبون) فإنه يجوز جمعه هذا الجمع عند الجمهورء ومنعه المبرّد وأوجب جمعه نحو: (عدات) يعني: مثل (طلحات). 

أما ألف التأنيث فلا يشترط الخلو منها مقصورةً أو ممدودة» وهذا نقض على البصريينء» لا يشترط أن تكون 
الكلمة خالية من ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة مع أنها أشد تمكناً في الدلالة على التأنيث من التاءء فاشترطوا 
انتفاء التاء ولم يد يشترطوا انتفاء الألف الممدودة والمقصورةء فلو سمي (صحراء) رجل نقول: (صحراء) في التأنيث 
أمكن من (طلحة) مع ذلك قالوا: (صحروون) (حبلوون) يجمع بواو ونون» ولم يلتفتوا إلى هذه الألف. 
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إذاً: خالية من تاء التأنيث: هو خصوص التاءء وهذا التاء تكون للتأنيث لا عوضاً لا عن واو.. لا فاء الكلمة 
ولا عن لامها. ۰ ٠ ٠‏ 

ثم إذا كان الاسم العلم المذكر عاقل متصلا بما هو دالٌ على التأنيث ولم يكن تاءء كالألف الممدودة أو 
المقصورة, قالوا: يجمع بواو ونون» فلو سمي مذكر: ب (سلمى) يجمع بواو ونون.. (سلمى) هذا أشد تمكناً في 
التأنيث من طلحة. سلمى. . كيف يجمع هذا؟ سلمون. . صحراء صحروون» جمع هذا الجمع بحذف المقصورة: 
(سلموون) هذا الأصل اجتمع واوان؛ حينئذٍ حذفت الأولى للتخلص من التقاء الساكنين» وقلبت همزة الممدودة واواً 
صحراء صحراون» تقلب الهمزة واوء وهذا سيأتي في آخر الألفية إن شاء الله تعالى: تثنية ما كان ممدوداً أو 
مقصوراًء هذا بعد السبعمائة. 

خالياً من تاء التأنيث ومن التركيب» لذلك التركيب بما سبق يعني» ذكرنا أن التركيب قد يكون تركيباً إسنادياً.. 
مزجياً.. عددياً.. توصيفيا.. إضافياًء كلها تمنع إلا الإضافيء فيجمع أوله الصدر ويبقى العجز كما هوء وما عداه على 
الأصل. 

خالياً من تاء التأنيث» وإنما اشترط الخلو من التاء.. تاء التأنيث؛ لأنها إن حذفت في الجمع التبست بجمع ما لا 
تاء فيه» وإن أبقيت لزم الجمع بين علامتين متضادتين بحسب الظاهرء إذا قلت: : (طلحة) وجمعتها بواو ونون» حينئخ 
التاء إما أن تبقيها وإما أن تحذفهاء إن حذفتها قلت: (طلحون) التبس بما لا تاء فيه» إن قلت: (طلحتون) اجتمع عندنا 
علامتان: غلامة تدل على التأنيث: وعلامة تدل على التذكير وهو الواوة حصيل تكناد» والضواب: أنه يقال فيه 
(طلحون) ولا إشكال. 

إذا : سبب اشتراط الخلو من التاء هو هذا : إن حذفت التاء عند الجمع التبس بما لا تاء فيه» وإن لم تحذف حينئذٍ 
اجتمع فيه علامتان» فإن قيل. . اذا قيل: (طلحون) لم يسلم فيه واحده» ونحن اشترطنا في الجمع: أن يسلم فيه واحده» 
نقول: هذه التاء في الأصل أنها على نية الانفصالء هي الأصل ليست من جوهر الكلمةء وإنما هي زائدة» ولذلك في 
(فاطمة) يقال: (فاطمات) سقطت التاء؛ لأنها في نية الانفصال فهي ساقطة ليست من جوهر الكلمة. 

وإنما اغتفروا وقوعها حشواً في التثنية؛ لأنه ليس لتثنية ذي التاء صيغة تخصهاء فلو حذفوا التاء من تثنيته 
لالتبست من بثنية ما لا تاء فيه بخلافه جمعاًء إذا: الشرط هذا ساقط من أصله. 

نقول: لا يشترط في جمع العلم أن يكون خالياً من تاء التأنيث» هذا هو الصواب» وأن نحو: (حمزة) و (طلحة) 
يجمع بواو ونون» وهو مذهب الكوفيين.  ٠‏ 1 

ومن التركيب يعني: يشترط فيه أن يكون خالياً من التركيب» ألا يكون مركباء فلا يقال في سيبويه: 
(سيبويهون) لا يقال! لأن هذا النوع ذكرنا أنه من المزجيء والمزجي لا يثنى ولا يجمع» كما أن الإسنادي لا يثنى 
ولا يجمع» فإن كان ثم تأبط شراً وأردت جمعه تقول: جاء ذوو تأبط شراء تأتي ب (ذو) وتجمعهاء > كما تقول: جاء ذوا 
تأبط شراء رأيت ذويي تأبط شرأء تأتي ب (ذو) وتجمعها بواو أو نون. 

فلا يقال في سيبويه: (سيبويهون) وأجازه بعضهم مطلقاً وقيل: إن خُتم ب (ويه) جاز وإلا فلاء وعلى الجواز 
في المختوم ب (ويه) قيل: تلحق العلامة بآخره» فيقال: (سيبويهون) وقيل: تلحق بالجزء الأول» ويحذف الثاني فيقال: 
(سيبون) كله اجتهاد هذاء ليس فيه نقل» وإنما اجتهاد. 

كذلك لا يجمع الإسنادي ك (بَرَقَ نحره) بالاتفاق» فإذا أريد الدلالة على اثنين أو أكثر مما سمي بأحد هذين 
المركبين قيل: ذوا تأبط شرأء أو نحوه» وقيل: ذوو تابط شراًء من إضافة المسمى إلى الاسم. 

وأما الإضافي فإنه يثنى ويجمع جزؤه الأول»ء وجوز الكوفيون تثنية الجزأين وجمعهماء والصواب: أنه يثنى أو 

هذا ما يتعلق بالاسم الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خالياً من تاء التأنيث ومن التركيب» وهذه كلها مأخوذة 
من قوله: سَالِمَ جمع عَامِرِ؛ لأنه ذكره علماً ولمذكر عاقل ليس فيه التاء ولیس مركباًء إن انتفى واحد من هذه حينئذٍ 

ومنت ئي يشترط في مذنب وهو صفةء وهنا الصفة: ما دل على موصوف» يعني: ذات ومتصفة بصفة» 
ويشترط في هذه الصفة أن تكون صفةٌ لمذكر عاقلٍ خالية من تاء التأنيث» ليست من باب: أَفْعَلِ فعلاء» ولا من باب: 
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فعلان فعلة» ليس من باب: أفعَلِ بالكسر فعلاء» ولا من باب: فعلان فَغلةء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» هذه 
ل وَمُدْنِبِ؛ لأنه ذكرها هكذاء صفةًٌ دالة على ذات وصفة. 
يشترط في الصفة: أن تكون صفةٌ لمذكرء فإن كان صفةٌ لمؤنث لا يجمع بواو ونون؛ لأن هذا الجمع خاصٌ 

نفع اك دراي د عدار سامون ع لدو تاس كن سلما ار عسي في له حت قاض وري 
جمع بألف وتاء. 

صفةً لمذكر» خرج ما كان صفةً لمؤنث» فلا يقال في حائض: حائضون» لا يقال؛ لأن هذه صفة خاصة 
بالمؤنث» حينئذٍ لا يشركه فيها الرجلء فلا يقال: في حائنض: حائضون 

وخرج بقولنا عاقل: ما كان صف لمذكر غير عاقلء ة لذ يقال في: سابق صفة فرس» وهناك: لاحق علم لمذكر 
عاقل» وأما علمٌ لمذكر غير عاقل» نقول: هذا لا يجمع بواو ونون» وهنا الصفة كذلك إذا كانت لغير عاقل كفرس 
سابق» نقول: هذا لا يجمع بواو ونون. 

خاليةٌ من تاء التأنيث: خرج به ما كان فيه تاء تأنيث» مثل: علامة» لا يقال: علامون» ونسابة» لا يقال: 
نسابون» بل المرجع فيه إلى ما جمع بألف وتاء. 

وخرج بقولنا: ليست من باب: أفْعَلِ فعلاء» أي: ليس من باب أفعل الذي له مؤنث على فعلاءء هذا المقصودء 
ليس من باب: أفعل فعلاء» يعني: ليس من باب أفعل المذكر الذي له مؤنث على وزن: فعلاء» كأحمر: حمراءء 
فأحمر لا يجمع بواو ونونء لا يقال فيه: أحمرون» وأصفرونء وأخضرون.ء لا يقال لماذا؟ لأن مؤنثه على وزن: 
فعلاء فإذا انتفى مؤنثه على وزن فعلاء حينئذٍ جاز جمعه بواو ونون. 

وهذا يشمل فيما إذا لم يكن لأفعل مؤنث أصلاً: ك (آدر) هذا يجمع بواو ونونء لماذا؟ لأنه ليس له مؤنث 
أضالة وهذه صادقة بألا يكون من باب: أفعل أصلاً ك (قائم) وهو الذي ذكره المصنف هنا: (قائم) هل يجمع بواو 
ونون! ؟ نقول: نعم» لماذا؟ لأنه صفةٌ ليس من باب: أفعل فعلاء» يعني: هو في الأصل في وزنه ليس على وزن: أفعل» 
هذا واحد. 

ثانياً: أن يكون من باب: أفعل» الذي ليس له مؤنث أصلاً ك (أكمر) لكبير كمرة الذكرء هذا خاص بالذكرء 
حينئذٍ أفعل (أكمر) ليس عندنا كمراء! فيجمع بواو ونون» حينئذٍ على الأصل. 

إذاً: (أفعل) ليس له مؤنث أصالةً. 

ثالثاً: : بأن يكون له مؤنث على غير (فغلاء) ك (فْعْلَى) أفضّل هذا في المفرد المذكرء امرأةٌ فُضْلَىء إذاً: وجد 
المذكر على أفعل ك (أفضل) مؤنثه: (فْعْلَى) والشرط في عدم الجمع أن يكون مؤنثه على: (فغلاء) إذاً: : انتفى» فيجمع 
الأفضل على الأفضلون» إذاً: : لیس كل ما كان على وزن: أفعل» لا يجمع بواو ونون» بل ننظر في المؤنثء فإن كان 
مؤنثه على: (فَعْلاء) منعناه لا يدخل معناء إن لم يكن كذلك بأن كان مؤنثه لا على وزن (قعْلاء) أو لم يكن له مؤنث 
جمع بواو ونونء أو لم يكن على وزن: أفعل أصالة ك (قائم) و (مذنب) نقول: جمع بواو ونون. 

فهذان القسمان يجمعان هذا الجمع کالقسم الأول» ليس من باب: أفعلٍ فعلاعء؛ لأنه مضاف» ولا من باب: فعلان 
فعلة» يعني: ليس من باب ما كان مذكره على وزن» فعلان: سكران.. عطشانء ومؤنثه على وزن: فعلة سَكرٌّةء لا 
نقول: سكرانون بواو ونونء لماذا؟ لان الشرط: أن ما كان مؤنثه على وزن: فعلاء لا يجمع بواو ونون» فان لم يكن 
على وزن: فعلان» أو كان له مؤنث لا على وزن: فعلة» حينئذٍ نقول: يجمع بواو ونون» فهذا شرط مركب من جهة 
الأول والثانيء فعلان فعلة. 

إذاً: : وهذا صادق بالا يكون من باب فعلان أصلاً كقائم» وهذا واضح بينء وبأن يكون من باب: فعلان الذي 
ليس له مؤنث أصلاً ك (لحيان) طويل اللحيةء هذا مشترك؟ هذا خاص ليس له مؤنث أصلاًء ف (لحيان) يجمع بواو 
ونون» لماذا؟ لأنه على وزن: فعلان. 

وهل الشرط انتفاء الكلسة والوضت: غل وز ن فعلاق؟ الجؤاي: لا وإنما فعلان تاعا النوقتة»: وهنا لين 
له مؤنث. 

وبأن يكون له مؤنث على غير فعلة ك (فعلانة) نحو: ندمان وندمانة» من المنادمة لا من الندم» حينئذٍ ندمان 
هل يجمع بواو ونون؟ نقول: نعم يجمع بواو ونون؛ لآن مؤنثه ليس على وزن: فعلة» ليس من باب سكران سكرة. 
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ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ محل استواء المذكر والمؤنث باطراد في: فعول» إذا كان بمعنى: فاعل؛ 
وأجري على موصوف مذكورء وفي: فعيل» إذا كان بمعنى: مفعول» وأجري على موصوف مذكورء فإن جُعل: 
(صبور) و (جريح) علماً جمعا هذا الجمع. 

إذاً : ما كان على وزن: فعيل» أو فعول: مما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جعل علماً حينئذ جمع بواو ونون» 
وأما إذا كان صفة حينئذٍ لا بد من التفصيل الذي ذكره النحاةء وهو محل استواء المذكر والمؤنث باطراد في فعولء 

متى؟ ا كال ييعنى: ذاعلء هندٌ قتول.. ز يڏ قتول» ss‏ 

إذاً ا E‏ أي: e‏ 
استعملت في غيره ليصح إخراج (علأمة) فإن تائه لتأكيد المبالغة لا للتأنيث» ليست من باب: أفعلٍ فعلاءء ولا من 
باب" : فعلان فعلة» ولا من مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

حينئذ نقول: هذه الشروط معتبرةء وهي مأخوذة من قول الناظم: وَمُذْئْب, 
وَارزفغ ب وو وَبيّااجرر وانلصب سام جتنععغ ار واب 
جج 








ثم قال: وَشِبْه دين» يعتني: شبه عامر وَمَڏِب. 
ليس الحكم خاص بهذين اللفظين» > بل كل ما كان علماً لمذكر إلى آخر الشروط ك (عامر)؛ وکل ما كان صفة 

لمذكر عاقل إلى آخر الشروط ك (مذنب) إذاً: الحكم ليس خاصاً بلفظ واحد. 

وَشِبْه ذيْن» يعني: عَامِرٍ وَمُدْنِبِء وما ألحق بهما. 

وبه عِشرُونا......وَبَابُهُ ألحق.. 

هذا قوع فى المحلقات» والملحق: هى كينا لا ا ی 

حينئذ نقول: هذا ليس بجمع حقيقيء لتخلف الشروط التي ذكرها النحاة» وهذا بابه السماع» يعني: ليس قياساً؛ 
لأنه يعتبر من الشاذء فيسمع ويحفظ ولا يقاس عليه» ولذلك: هي ألفاظ محدودة» يقال: عشرونء لماذا هو شاذ؟ لتخلف 
شرط كذاء وألوا لتخلف شرط كذاء فحينئذ صار شائذاً مسموعاً يحفظ ولا يقاس عليه»ء ولذلك قالوا: الملحقات بالجمع 
أربعة أنواع: 

أسماء جموع جاءت على صورة جمع المذكر السالم؛ ما هو اسم الجمع؟ ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد 
له من لفظه غالباً» هذا الأكثر: أنه ليس له واحدٌ من لفظه؛ وسبق أنه قد يكون له واحدٌ كراكبي وصحبء راكب 
وصاحبء وقيل: راكبٌ وصحبٌ اسما جمع» فحينئذٍ نقول: أسماء جموع جاءت على صورة الجمع. 

ثانياً: ١‏ سبع اصح كين سكرة > اللاروط يني 5 
0 

رابعاً: جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم. 

قال رحمه الله: 1 

ؤبه عِشَرُونا..... .وَبَابْهُ ألجق. به: الضمير يعود إلى جمع المذكر السالم؛ عِشْرُوناء نقول: هذا عشرون؛ 
الألف للإطلاق» هذا في أي الأنواع؟ نقول: هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأنه دل على أكثر من ثلاثة وليس له 
واحد» ليس عندنا: عِشْرّء عِشْرُونا وَبَابْهُ يعني: نظيره من العشرين إلى التسعين» مع دخول الغاية»؛ إذاً: الأعداد هذه 
عشرون.. ثلاثون.. أربعون إلى التسعين» نقول: هذه تعرب بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجراً. 

هل هي جمعٌ؟ نقول: لاء هي ملحقة بالجمع؛ لأنه لا واحد لها من لفظها. 

به عِشْرُونا وَبَابْهُ» يعني: نظيره» العشرون إلى التسعين» والغاية داخلة. 

ألحق في حكمه؛ يعني: في حكم المذكر السالم» حينئذٍ لا يقال: عِشْرٌّء هذا ملحق به؛ لأنه لا واحد له من لفظهء 
إذاً: لا يقال: عِشْرٌ. 
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وَالْأَهْلُونَا: الألف للإطلاق» هل له واحدٌ من لفظه؟ أهلون هل له واحد من لفظه؟ أهلٌء هل هو علم؟ لاء هل 
هو صفة؟ لاء إذاً: ليس ك (عامر) ولا (وَمُذْنِبِ) إذاً: هو اسم جنس جامد مثل: رجلء إذاً (الأَهلُونًا) نقول: ملحق به 
يعني: يعرب بالواو رفعاًء وباليآء نصباً وجراً: ر (( شَعَلننا أَمْوَالنَا وَأَهلُونَا ))[الفتح:11]. . ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ 
اليك ))[المائدة:89] بالنصبء (( إلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً ))[الفتح:12] إذاً: هو ملحق به؛ لأن مفرده وهو: أهلٌ ليس فيه 
الشروط المذكور؛ لأنه اسم جنس جامد ك (رجل). 

أولو» يعني: (وأولو) ألحق به اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ هذا من قسم: عشرون» أولو: لا واحد له من 
لفظه» بمعنى: أصحاب: (( ولا يَأْتَلِ أؤلوا الْفَضْلٍ ))[النور:22] يعني: أصحاب» هل له واحدٌ من لفظه؟ لاء هل له 
واحدٌ من معناه؟ (ذو) له واحد من معناه؛ لأن (أولو) بمعنى: أصحابء هل ثم لفظ مفرد يدل على معنى: صاحب؟ 
نعم وهو (ذو) إذاً: له واحدٌ من معناه لا من لفظه. 

وَعَالَمُونَه عالمون: هذا جمع ماذا؟ جمع عالمَ» حينئذ نقول: هذا ملحق وليس بجمع حقيقي؛ لأنه إما ألا يكون 
وكا ل رع + بل انس عع لله يفيه لتك مار والسبب في هذا أنه إذا قلنا: أنه جمع (عالم) 
عالمون هذا خاص بالعقلاء» و(عالم) المفرد هذا يشمل العقلاء وغيرهم» قالوا: الجمع لا يكون أخص من مفرده؛ 
ولذلك لا يكون جمعاً لهم» > إما أن يكون جمعاء وإما أن يكون اسم جمع» إما ألا يكون جمعاً ل (عالم) بل اسم جمع له؛ 
لأنه أخص منه؛ إذ لا يقال إلا على العقلاء» والعالمَ يقال على كل ما سوى اللهء فيشمل العاقل وغيره. 

ويجب كون الجمع أعمَ من مفرده» أو يكون جمعاً له باعتبار تغليب من يعقل» فهو جمعٌ لغير علم ولا صفة 
يعني: إذا قلنا: : إنه اسم جمع» حينئذٍ نقول: لا واحد له من لفظه ولذلك صار ملحقاًء إذا قلنا: . جمع (عالم) عالم 
هذا ليس بعلم ولا صفة» إذاً: على القولين هو شاذء على القولين: سواء قلنا (عالمون) اسم جمع ل (عالم) أو أنه جمعٌ 
ال ا (عالم) هذا ليس بعلم ولا صفة» صار 


أوأو وَعَالمُونَ عِلَيُونَا: الألف للإطلاق» و(ِعِلَيُونَ) اسم لأعلى الجنة» وليس فيه الشروط المذكورء لكونه لما 
لا يَعقِلُء لکن وجه آخر: وهو أن مدلوله أكثر من اثنين أو واحد؟ مدلوله واحد» ك (زيدون) إذا سميت رجلا ب 
(زيدون) نقول: مدلوله واحد ليس بجمع» فهو من حيث اللفظ قبل العلمية نقول: هو جمعٌ» وبعد النقل نقول: مدلوله 
صار واحداًء عندي زيدون ن.. الزيدون» واحد واثنين وثلاثة» إذاً: : معناه جمع» إذا صيرته علماً لشخص واحدٍ صار 
مدلوله واحد. , 

إذاً: (عِلَيُونَ) نقول: هذا مدلوله واحد» وهو في الأصل.. 

[ هنا انقطاع في الصوت ] 

.. (وأرَضُونَ) بفتح الراء وحكي إسكانها رش تعن اعلى ق (أرَضين) مع كون المحلق كله شاذء لماذا؟ 

ان (أزخبين) اشد شذودً من خير لأربعة اممو 

أولاً: جمع تكسير: (أرَضُونَ) أرض هيء قيل: (أرَضُونَ) إذاً: تغير واحده. 

لاس حاس: وات الجن ا يج ع وان ونون 

مؤنث: والمؤنث لا يجمع بواو ونون» ولذلك يقال: أرضٌ تصغر على أريضة فدل على أنها مؤنث. 

غير عاقل: والأصل فيما جمع بواو ونون أن يكون لعاقل. 

لهذه الأمور الأربعة في: (أَرَضِين) صار أشدء ونص عليه ابن مالك لهذا. 

وَأَرَضُونَ شدُ: شذ قياساً أو استعمالاً؟ قياساً لا استعمالاً؛ لأننا نقول: هذا شاذء ووقع في القرآن: (( ولا يَأَتَلٍ 
ولوا القَضْلِ ))[النور:22] نقول: شاذء شذ قياساً أو استعمالاً؟ الشاذ قياساً: ما خالف القواعدء يعني: اصطلاح خاص 
عند التحاف والشاذ استعمالا: هو ها ندر زف هة فى لفان العريه» الأول: و خد فى القران ولا إشكال» أبى يان هذا 
شاذ عندهم؛ وكذلك الملحقات كلهاء وأما ما ندر استعماله في لسان العرب وحكم عليه بأنه شاذ هذا لا يقال بوجوده 

في القرآن» إذاً : فرق بينهما. 

وَأَرَضُونَ شد وَالسنُونَا وَيَابهُ (سنون) بكسر السين جمع: سَنة بفتحهاء والسنة هذا مؤنث اسم جنس .. اسم 

جنس مؤنث لغير عاقل» فهو ك (أرَضِين) ولذلك قيل: (وَالسّنُونا) هذا ری کے ها سيق ها كراد تاد لدي 
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حكم على باب (أرَضِين) و (السّنين) بأنه شاد لاشتراكهما في هذه الأمور الأربعة: اسم جنس مؤنث لغير عاقل» فهذه 
كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. 

وَبَابُُ يعني: باب (سَنة) ما هو باب سنة؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث» ولم يكسرء لا 
بد من هذه الشروط أن تكون مجتمعة (ِسَنَةٌ) أصلها: (سَنْوْ) أو (سَنَة) كل اسم ثلاثي: (ِسَنَةٌ) أصلها: (سَنْوٌّ) حذفت 
لامه: الواو أو الهاء: (ِسَنَوْ) (سَنَةُ) وعوض عنها هاء التأنيث (ِسَنَةٌ) بالتاء ولم يكسرء يعني: لم يُسمع أنه جُمِعَ في 
لسان العرب جمع تكسيرء بهذه القيود حينئذٍ نحكم عليه بأنه ملحق بجمع المؤنث السالم؛ > وهذا ليس خاصاً باسم سَنَة 
وعزة» وعضين» وعزين؛ كلها جمعت بواو ونون وهي مثلهاء وكذلك: ثبه وتبُون» وله وقلُون. 

إذاً : كل اسم ثلاثي حذفت لامه» إذا لم تحذف منه شيء حينئذٍ لا يجوز أن يجمع بواو ونون» تمرة» نقول: هذا 
لا يجمع بواو ونون؛ لأنه لم يحذف منه شيءء لذلك لا يجوز ذلك في نحو: تمرة لعدم الحذف» ولا في نحو: (عدة) و 
(زنة لماذا؟ (عدق) هنا حذف منه حرف وعوض عنه هاء التأنيث: لكن المحذوف الفاء» (عدة) أصلها: (وعد) 
حذفت الواو وعوض عنها هاء التأنيث» هل يُجمع بواو ونون» ويكون من باب: (سَنَة)؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأن 
الشرط هنا أن يحذف اللام؛ و(عدة) و (زنة) وزنة مأخوذ من الوزن» هذا حذفت فيه الفاء وإن عوض عنه هاء 
التأنيث لانتفاء شرط حذف اللام. 

ولا في نحو: (يدِ) و (دم) هل يُجمع (يذ) و (دمٌ) بواو ونون؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنه وإن حذفت لامه إلا أنه 
لم يعوض عن المحذوف شيء› (يدي) (دمي) حذفت اللام ولم يعوض عنه شيء. 

وشذ أبو. . أبون وأخون› هذا شادء ولذلك سبق معنا: أن ما جمع بواو ونون من الأسماء الستة يعتبر شاداً. 

ولا في اسم وأختٍ وبنت؛ لأن العوض غير التاء» بنت وأخت واسم» نقول: هذه حذفت منها اللامات لكن 
ين اسم أصلها: (سِمْوٌ) أو (سْمْوٌ) حذفت اللام الواو» وعوض عنها همزة في أولها؛ لأن العوض 
غير التاء 

وشذ بنون» بنون هذا شاذء لماذا؟ لأن أصله: (بَنَوْ) حذف اللام فقيل : (ابن) هل يجمع بياء ونون؟ الجواب: ل 
حينئذٍ يكون شاذاً. 

ولا في نحو: شاة وشفةء لماذا؟ لأنه سُمع تكسيرها على شياه وشفاه» حينئذٍ ما سمع أنه جمع بصيغة جمع 
التكسير لا يجمع بواو ونون» إذا وجدت هذه الشروط حينئذ قلنا: هذا من باب (سَنَة) . 

إذاً: أشار بقوله: وَبَابُهُ إلى باب: (سَنَةِ) فهذا الباب اطرد فيه الجمع بالواو والنون رفعاًء وبالياء والنون جراً 
ونصباً: (( كم لبتم في الأرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ ))[المؤمنون:112] سنين ورد في القرآنء نقول: هذا شاذ قياساًء لكن لا 
تقل عند العامة: شاد قياساًء عند من يفهم من طلاب العلم. 

(( الّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ))[الحجر:91] مثله كالحرف الزائدء نقول: الصواب في لغة العرب أنه يقع 
الحرف الزائد في القرآن» لكن عند العامة لا تقل: زائدء إذا سمع زائد قد يحذفها إذا قرأهاء صحيح؟ نعم يمكن هذا فقد 
يوقع في اللبس» لكن طالب العلم يعرف معنى: زائد. 

(( عَن الْيَمِينِ وَعَنِ التَمَالٍ عِزِينَ ))[المعارج:37] هذا أيضاً واقعٌ في القرآنء ونقول: المحلقات كلها شاذة: 
إذاً: : شاذ قياساً لا استعمالاً. 

وأصل: (سَنَّ) (سَنَو) أو (سَنَة) لقوله في الجمع: (سنوات) و (سنهات) وفي الفعل: (سانيت) و (سانهت) 
والفعل المستد إلى التاء. يون الأشياء إلى أصبولها كنا هو معلوم: في 'الصبرف:.واصل؛ (سانيت) رترت لبوا :الؤاى 
اء حين جاوزت متظرفة كلاثة أحخرف. 

هنا قال في الشرح: وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه» فإن كسر (شفة) و (شفاه) لم يستعمل كذلك إلا 
شذوذاً ك (ظبة) ظبة هذا يقال فيه أنه شاد وراء شاذِ وراء شاذء يعني: أشذ وأشذ وأشذء لماذا؟ لأن (ظبة) هذا سمع 
تكسيره على (ظبات) نحن نقول: جمع المذكر الملحقات كلها شاذة وأشذ فيها: (أَرَضُْون) وباب (سَنَة)؛ وباب (سَنّة) 
له شروطهء فما خرج منها فهو شاذ. 

إذاً: : (ظبون) هذا شذوذ وراء شذود وراء شدونء فيه ثلاث.. تكعيب» (ظُّبون) نقول: هذا كس: . سشمع تكسيره 

فقيل: (ظبات) فحينئذٍ نقول: SE‏ كنار وكؤى ABS E‏ يرن كدر لأن الملحق أصلاً شاذء وباب: 
سن آنه فته رطيون) ا 
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ثم قال رحمه الله: 

وَمِثْلَ حين قذ يَرِذْ ذا البابُ» ومثل حين» مثل: حالٌ من (ذا) أين ذا؟ قد يرد ذا الباب مثل حين» مثل: هذا حال 
من (ذا)ء أي بابٍ؟ باب (سَنَة) هذا الباب كل أسم ثلاثي إلى آخره؛ قد يأتي كلفظ (حين) يعني: يُلزم الياء ويعرب 
بالحركات مع التنوين» ألا تقل: حينٌ وحيناً وحين؟ قد يأتي هذا الباب ملازم لهذه الكلمة مثلها ملازماً للياء مع 
الإعراب بالحركات والتنوين» فتقول: هذه سِنِينٌ» ورأيت سِنيناء ونظرت إلى سِنينء هذه تثبت فق الياء تلزمها كما هيء 
ثم تعربه بالحركات الظاهرة مع التنوين. 

إذاً : مثلَ حين» مثلَ نقول: حالٌ من (ذا) أو صفةٌ لمحذوف». أي : وروداً مثل ورود حين» أي : في الإعراب 
بالحركات الظاهرة على النونٍ ولزوم الياء ولزوم النون فلا تسقط في الإضافة؛ لأنها من أصل الكلمة حين. 

وَمِثْلَ جين قَذ يَرذ د الْباب» ذا الباب: المشار إليه باب (سَنَة). 

قال الشارح: وَمِثْلَ حين قَذ يَرِذ ذا الباب» أي: أشار بهذا إلى أن (سنين) ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب 
على النون» فتقول: هذه سِنينٌ» ورأيت سنينآء ومررت بسنين» وإن شئت حذفت النون وهو أقل من إثباته» حذفت 
التنوين» واختلف في اطراد هذا الباب: هل يطرد في جميع المذكر السالم في باب (سَنَة) وغيرهاء حتى القياسي 
الجمع الحقيقي أو لا؟ محل خلاف» ولذلك قال: وق عل قوم يطرذ. 

وَهْوَء أي: إلزا م الجمع مثل حين عند قوم » ومنهم الفراء يطرد في جميع الباب» حتى في. (عامر) و (مذنب) 
جاء عامرين» ورأيت عامرين» ونظر إلى عامرين؛ هذا قول» والصواب: أنه يبقى على ما هو علية؛ لأنه لسان 
العرب وبه جاء فصيح الكلام. 1 

وَمِثْلَ حين قذ يرذ ذا اباب وهو عِنْدَ قؤم» ومنهم الفراء يطرد في جميع باب المذكر السالم؛ يعني: 
الحقيقي والملحق به. 

قال هنا: والصحيح أنه لا يطردء وأنه مقصور على السماع» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: [ اللهم اجعلها 
ذا ل ا 0 لان سِنين 
مضاف» وو سف مضاف اليه لو كانت مضافة اليه حيتتذ لوجب حذف النون» لگن لما أبقيث ذل على أنه أجراها 
مجرى حين. 

في إحدى الروايتين» ومثله قول الشاعر: 

دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فإنَ سنيتهة .. نصبه بالفتحة مع إضافته إلى الضمير» »لو كان معرباً بياء ونون لوجب حذف 
اللون. ر 

لعِبْنَ بنا شيبا وَشَيّبْننا مُرَدَا. 

ثم قال في خاتمة ما ذكره: 
وَلْون مَجِوع وما بهالتهقق ببح د تس نب اننا 
ونون ناي والئلكق بة بعكلسس داك اس تَممَلوهُ ےه 








وَنُونَ مَجْمُوع, نون: RTT‏ ا فافْتّخ والفاء هذه زائدة لتزيين اللفظ. إذلو رفع 
يجوزء لکن يحوجنا إلى محذوف»› وَنُونَ مَجْمُوع وَمَا به الْتَحَقْ فافتخه» نحتاج إلى تقدير ماذا؟ رابط؛ لأننا إذا جعلنا 
نون مبتدأء فجملة: فافتح» هذه خبرء ولا بد أن تكون مشتملة على رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأء والأولى أن يكون 
مفعولاً به لقوله: افتح» والفاء هذه لتزيين اللفظء يعني: لا بأس أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

وَنُونَ مَجْمُوع وَمَا به الْتَحَقْء يعني: الذي التحق به في إعرابه فافتح» طلباً للخفة من ثقل الجمع؛ وفرقاً بينه 
وبين نون المثنى. 

0 وَقَلَ مَنْ بِكِسْرِهِ نَطْقْ» نطق مطلقاً مع الياء والألفء أو مع الياء فحسب؟ هذا محل خلاف» وهل هو لغةٌ أم 
شاذ؟ أيضاً محل خلافء وابن مالك ظاهر كلامه أنه لغة» وأنه مطلقاًء وَقَل» يعني: قليل» وإذا أثبت ت أنه قليل معناه: 
أنه لغة» مَنْ بكسْره نَطَقْ, يعني: كسر النون نَطَقْ مطلقآء ولم يقيده لا بياء ولا بغيرهاء أي: في حالتي الجر 
والنصب؛ لأنه لم يُسْمع مع الواو قطعاً هذاء أما في حالة الرفع فلم يُسمع» قال في التصريح: ولم تُكسر النون بعد 
الواو في نثر ولا شعر لعدم التجانس» وإنما بقي معها في الياء. 
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وَنُونُ مَاتْنَيّ» نون المثنى» > وَالْمُلْحَق به الملحق بالمثنى كم؟ خمسةء وهي: كلا وكلتاء واثنان واثنتان» قال: 
وَالْمُلَحَق بة: عمم» هل يدخل معنا: كلا وكلتا؟ لا يدخل قطعاًء إذاً : وَالْمُلْحَقٍ به أي: بعضه ليس كله. لماذا؟ لأن 

بعض الملحق بالمثنى لم يختم بنون» وإنما المراد به: ا الو ما 
أي : بخلافه؛ لأن الكثير هنا قليل هناك والقليل هنا كثير هناك فالعكس لغوي” ا 

بعس داك النون اسْتَعْمَلُوهُ هُ فكسروه كثيراً على الأصلء هناك: ا E‏ 
الكسرء هنا بالعكس: الكثير الكسرء والقليل الفتح» > فكسروه كثيراً على الأصل في التقاء الساكنين» وفتحوه قليلاً بعد 


الياء. 

فَانْتَبةُ» يعني: لذلك» وهذه اللغة حكاها الكسائي والفراءء قال الشارح: حق نون الجمع وما ألحق به الفتح» وقد 
تكسر شذوذاً» خالف ما عليه المصنف» الناظم يقل و: وََلَ مَنْ بِكَِسْرِهِ قليلء إذاً: هو لغة وليس بشاذء قال في شرح 
التسهيل: يجوز أن يكون كسر نون الجمع وما ألحق به لغة» وجزم به في شرح الكافية ومنه قول الشاعر: 

عَرَفْنَا جَعْفراً وَبَني أبيه 5 وَأَنْكَرنَا رَعَانِفَ آخَرين 

آخرين: هذا جمع بياء ونون» ومع ذلك كسرت فيه النون» هل هو لغة أم لا؟ إن سُمع فيما يصح إثبات كلامه 
من لفان ر عليه اقول الناضم. وقل» فهو 
قليل» فلا بأس أن يكون لغة 

عَرَفْنَا جَعَْراً وَبَني أبيه E‏ وَأَنْكَرْنَا رَعَانِفَ آخَرِينِ 
فخالف الشارح هنا الناظم وحكم على أنها شاذ. 

وَكَدذْ جَاوَرْتَ حَدَّ الأَرَبَعِيْنِ. . كذلك» وليس كسرها لغة خلافاً لمن زعم ذلك» ومنهم صاحب النظم. 

وحق نون المثنى والملحق به الكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» ولذلك الأصل المثنىء > ثم 
يأتي بعد ذلك الجمع» النون في الأصل أنها إما عوضٌ عن التنوين في الاسم المفردء وإما أنها عوضٌّ عن الحركة؛ 
وعل كل فهي ساكنة في الأصلء والحرف الذي جعل علامة على الإعراب كالألف ساكنء فحينئذ التقى ساكنان؛ فلما 
المسلمان» على اال من التخلص من الثقاء الساكنين. 

وأما الجمع فهو ثان؛ لأنه يوجد بعد المثنى؛ » فالمثنى سابق حينئذٍ لما أخذ المثنى الأصل أعطي الجمع الثقيل 
الفتح» فرقاً بينه وبين نون المثنىء هكذا قالوا في التعليل: ولكن فتحها لغةٌ» هكذا حكموا ومنهم ابن مالك رحمه الله 
تال : 

عَلَى أَحْوَذِيَيْنَ استقلث عَشِيّة .. أَحْوَذِيَيْنَ: هذا مثنى» فتحت نونه مع الياء» هل هو لغة أو ضرورة أو شاذ؟ 
نقول: هو لغةٌ على الأصل» هذا هو الأصلء وهنا فتحت بعد الياء» وهل هو خاصٌ بالياء أم يشمل غيره؟ هذا محل 
نزاع» ظاهر كلام المصنف يقول الشارح: أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك» بل 
كسرها في الجمع شادء وسبق أنه قال: لغة» ابن مالك رحمه الله في التسهيل وفي شرح الكافية. 

وفتحها في التثنية لغةٌ كما قدمناء وهل يختص الفتح بالياءء أو يكون فيها وفي الألف؟ قولان: وظاهر كلام 
المصنف الثاني: أنه يكون فيها وفي الألف» ومع الفتح أو من الفتح مع الألفء قول الشاعر: 

أغرف مِنْهَا الجيد وَالْعَيْنَانَا. يناتا لم يقل: عينين» بناءَ على ماذا؟ الجيد: منصوب» والعينان معطوف عليه» 
لو أجراه على اللغة المشهورة قال: والعنين» لكنه ألزمه الألف» ثم هو مثنى وفتح النون مع الألفء حينئذٍ نقول: هذا 
لغة 

ومنخَرَيْنء هذا لغة» كسر وفتح» وهذا محل إشكالء لذلك قيل: هذا البيت مصنوع. لماذا؟ لأنه يصعب أن يقال: 
بأن متكلماً واحداً يجمع بين لغتين في بيت واحدء هذه إذا قيل: لغة ولغة» ليس معناه قبيلة واحدة تتكلم بهذا وذاك» 
المراد: أن قبيلة قب قيس مثلاً تتكلم بالفتح وقبيلة تميم تتكلم بكذاء كونه يأتي واحد من تميم يتكلم باللغتين» > قالوا: هذا يدل 
على أنه مصنوع» ِذَّ نقول: نون ن المثنى في الأصل مكسورة للتخلص من التقاء الساكنين» ثم هل يفتح؟ نقول: نعم» 
يفتح لغدٌء ثم جمع المذكر السالم النون المتصلة والملحقة به الأصل فيها أنها مفتوحةء وهل تكسر أم لا؟ ابن مالك 
يرى أن كسرها لغة. 
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ولذلك حكا الشيباني ضمها مع الألف في المثنى كقول بعض العرب: هما خليلانُ» بضم النون» إذاً: يجوز 

ضمها بعد الألف: 
يا أبَتَا أرَقَنِي القِدّانَ *** فالنَُومْ لا تألَفْهُ العَيْنَانُ 

هذا دليل على أنه إما أن المثنى يعرب بالحركات على النون» وإما أنه ألزم الألف وحركت النون التي هي التنوين 
بالضمة» هل هذه النون عوض عن التنوين» أو عن الحركة أو عنهما معاً؟ هذه مسألة يكثر فيها الخلاف بين النحاة» 
والصواب أن يقال: أن النون في المثنى والجمع ليس عوضا عن التنوين في الاسم المفرد» وليس عوضا عن 
الدركة: بل لحنت لاع تؤهم الاضافة في تیر جاءني خليلان مونبي وعرسى. .لو ل قات بالنون هذا قلت :گاید 
موسى وعيسىء ماذا يُظن؟ خليلا موسى وعيسى مضاف ومضاف إليه» وهذا ينتفي معه المعنى المراد. 

ومررت ببنين كرام.. ببني كرام.. ببنين كرامج لو لم تأت بالنون ببني كرام.. ببنين كرام هل الوصف بالكرم 
للبنين أو للآباء؟ لو قلت: ببني کرام» ألوصف لمن بالكرم؟ للآباء» ببنين كرام رصت كه لمن الح فد 
كرام.وصفت البتين بالكرم؛ ببني كرامء يعني: أبناء كرام فاختلف الوصف» الذي فرق بين هذا وذاك هو.وجود 
النون» فهي دفعت توهم الإضافة في مثل ما ذكرنا. 

كذلك دفع توهم الإفراد نحو: جاءني هذان» لو قال: جاءني هذاء ظن أنه مفردء كذلك: مررت بالمهتدين» لو 
قيل: بالمهتدي دون النون حينئذٍ ظّن أنه مفرد. 

وقيل: للحركة نيابة عن الحركة» وقيل:نيابة عن التنوين» وقيل: نيابةٌ عنهماء وكلها أقوال ضعيفة. 

بقي من الملحق ما سمي به وإعرابه» المسمى به من جمع المذكر السالم فيه خمسة أوجه: 

الأول: كاعرابه قبل التسمية به» وهو المشهورء وبه جاء القرآن: (( إنّ كناب الأَبْرَارٍ في عِلَيينَ يك 
مَا عِلّيُونَ ))[المطففين: 18 - 19] وهذا مسمىّ به وهذا الأفصح» ما جاء بالقرآن فهو أفصح الفصيح. 

الثاني: أن يكون ك (( عِسْلِينٍ ))[الحاقة:36] في لزوم الياء والإعراب بالحركات الثلاث على النون منونة 
والغسلين معروف: ما يسيل من جلود أهل النار. 

ثالثاً: أن يجري مجرى (عَرَبُون) في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة» هذا كله مسموع في 
لسان العرب. 

أن يجري مُجرى (هارون) في لزوم الواو والإعراب على النون غير مصروفة للعلمية وشبه العجمة؛ لآن 
وجود الواو والنون في الأسماء المفردة من خواص الأسماء العجمية. 

خامساً: تلزمه الواو وفتح النون الإعراب بحركات مقدرةٍ على الواو لا النون 

هدم كلها سه عن العزن» قل قط ی کات ا اکر ال لكن الأفصح الذي ينبغي 
استعماله وحمل لسان العرب عليه هو الأولى؛ ولذلك قيل: هذه الأوجه مترتبة» كل واحدٍ منها دون ما قبله» وشرط 
جعل ك (( غِسلِينِ ))[الحاقة:36] وما بعده ألا يتجاوز سبعة أحرفيء فإن تجاوزها تعين الوجه الأول: أن يكون معرباً 
بواو ونون. ٠‏ 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

- ماهو مؤنث (ندمان)؟ 

- نرجو أن تملي علينا الأبيات التي جمعت صورة المثنى. 

- إن شاء الله المغرب... ١‏ 


188 


الدرس 16 
بسْم ألله ألرَّحمَنِ أَلرَّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
لما فرع المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما ناب فيه حرف عن حركة من الأسماءء شرع في بيان ما نابت فيه 
حركة عن حركة» وهو شيئان» -هو أمران أو بابان-: ما جمع بألف وتاء وما لا ينصرف. 
ما جمع بألف وتاء وهو: جمع المؤنث السالم» كذلك ما لا ينصرف وهو الممنوع من الصرف» وبدأ بالأول الذي هو 
ما جمع بألف وتاء؛ لأن فيه حمل النصب على غيره» والثاني فيه حمل الجر على غيره» والأول أكثرء إذاً أنهى ما 
ثم شرع فيما ناب فيه حركة عن حركة وبدأ بجمع المؤنث السالم. 
قال رحمه الله تعالى: 
وَمَابتارألففّذجيفقا يُفْسَرُ ف يِالْجَِروَفِ يالْصب مَعككا 


وَمَا تا وَألفب قذ جُمِعَاء هذا تعريف لما يسمى بجمع المؤنث السالم؛ ».ولذلك عدل الذاظم ررحيه الله تعالى عن قوله 
بجمع المؤنث السالم؛ لأن ثمَّ اعتراضاً على هذا التركيب» لأنه يقال الجمع» -قلنا: الجمع المراد به الضم» ضم شيء 
ا اا ا لل E‏ هذا وصف لمفرد محذوف 
مقدرء جمع المفرد المؤنث؛ لأن التأنيث والتذكير إنما يوصف بهما اللفظ دون المعاني هذا الأصل فيه. 
جمع المؤنث السالم قالوا: المؤنث هذا احترازء هذا الأصل فيه؛ جمع المؤنث» هذا التقييد ليس لبيان الواقع وإنما هو 
لاحتواز ش 
إذأ جمع المؤنث أخرج جمع المذكرء حينئذٍ وجدنا أن ما يُجمع بألفب وتاء منه ما هو مذگر كحمّام قالوا: يُجمع على 
حمامات» وإسطبل يجمع على إسطبلات» إذاً لم يتوفر فيه هذا القيد حينئذٍ كيف نقول أنه جمع مؤنث وهذا ليس 
كذلك السالم» سالم المراد به الذي سلم واحده؛ وهذا أيضاً ليس بمطرد؛ لأنه قد يسلم وقد لا يسلم» ضخمة: قالوا يجمع 
بألف وتاء على ضخمات» هذا سَلِم واحدة» وسجدة: يجمع على سجدات لم يسلم» (سج) هذا بإسكان الجيم؛ سَجّدَات 
بحركة الجيم» كذلك حبلى: يُجمع على حبليات» قلبت الألف ياءَء صحراء: يجمع على صحراوات قلبت الهمزة واوا 
صحراوات» إذاً هذا اللقب صار غير جامع لكل أفراده» حينئذٍ عدل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى قوله: وَمَا با 
وَأَلِفِ قذ جُمِعَا؛ِ لما ورد من الاعتراض على ذلك اللقب. 
لكن أجابوا وهو قول الجمهور - أكثرهم يعبرون بهذا - قالوا: أنه صار علماًء وإذا صار علماً حينئذ صار جامداًء فلا 
مفهوم لقوله المؤنث كما أنه لا مفهوم لقوله السالم» حينئذٍ الأكثر فيه أنه يكون مؤنثاً والأكثر فيه أنه يكون سالماًء 
ولذلك أحانوا بهذا أثههنان حلماء وإذا حار غلم خد ل معنن له كما يس ( بدمكلا: زهد كول زيد لسن له 
معنى وإنما هو يدل على ذات» وقد يسمى صالح”والمراد به الذات فقطء حينئذٍ نقول لا يدل على معنى كذلك جمع 
المؤنث السالم قالوا: ليس ثَمّ ما يحترز به عن المذكر بقوله المؤنث» أو يحترز به عما تغيرت صيغته ولم يسلم مفرده 
في ضمن الجمع كسجدة ونحوها. 
قال رحمه الله: وَمَا بتا وَأَلِفِ قذ جُمِعَا. 
هذا تعريف للجمع الذي يجمع بألف وتاء (وما) هذا اسم موصول بمعنى (الذي)» يصدق على ماذا؟ يصدق على اسم 
معرب» لكن يجب أن نفسر هذا الاسم بأنه جمع» جمغ بتا وَأَلِفِ قذ جُمِعَاء جمغء إذاً (ما) اسم موصول بمعنى الذي» 
ب(تاء): هذا بالتنوين» بت هذا الأصل فيهء لكن يجوز فيه الوجهان: بتا للتنوين؛ لأنه مقصور للضرورةء والمقصور 
إذا لم تدخل عليه (أل) ولم يضف ولم يوقف عليه ينون هذا الأصلء فتىّ هذا إذا لم يوقف عليه فتى ينون» وإذا لم 
يدخل عليه (أل) الفتى نقول هذا لا ينون يترك تنوينه؛» كذلك بت هذا الأصلء وما ب(ت) وألفبء لكن قد يُجرى 
الموقوف مجرى الوصل حينئذٍ يقال وَمَا بتا وَأَلِفيِه يعني: يجوز فيه الوجهان: إما إنه ينون على الأصل في فتىّ أنه 
إذا وصل ولم تدخل عليه أل ولم يوقف حينئذٍ نقول وجب تنوينه. 
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وكذلك ب(ت)» فإعرابه حينئذٍ مقدر على الألف المحذوفة لا على الهمزة المحذوفة؛ لأن حذف الألف لعلة تصريفيةء 
و كالذايت بخلاك المقرة في کی من ا ا حرف الأعزانا ويكر رز ترك ريه 
للوصل بنيّة الوقف» يجوز ترك التنوين للوصل بنية الوقف» وَمَا بتا وَأَلِفِه ويجوز: وما ب(ت)ء حينئذٍ يكون 
الإعراب علق الال المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» كما إذا قلت: جاء فتىّ» جاء فعل ماضيء وفتىّ فاعل 
مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. 

أين الألف؟ ليست منطوقاً بهاء وإنما هي مقدرةء لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين» أين الساكنان؟ الألف والتنوين» 
ما حكم التنوين هنا؟ واجب؛ لأنه مُنَكُره حكم التنوين أنه واجب في الوصل أما في الوقف فترجع الألف. 

وَمَا بتا وَأَلِففِ بتا: جار ومجرور متعلق بقوله: قد جُمع: » جُمع هذا فعل ماضي مغيّر الصيغةء و(قد) هذه تفيد 
التحقيق» والألف هنا للإطلاق» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على (ما)» إذاً الذي جمع ب(تا)» حيننذٍ جُمِعَ نقول 
هذا صلة الموصولء لأن (ما) قررنا أنها اسم موصول بمعنى (الذي) يعدن ق حم 

حيننذٍ أين صلته؟ لابد من صلة تفسّر هذا الموصولء و(ما) قد جمع بتاء وألف» الباء متعلقة بجُمع» حيننذٍ نفسر الباء 
بكونها باء السببية» أو ما يسميها البعض بباء الآلة» يعني: التي كانت سبباً في إفهام هذا اللفظ للجمعيةء وأما إذا كانت 
زائدة كلتاهما أو إحداهما حينئذ لا يفهم منه الجمع» إذاً بتاء نقول: الباء متعلقة بِجُمِعَ» أي: ما كان جمعاً بسبب 
ملابسته للألف والتاءء أي: كان لها أو لهما مدخلٌ في الدلالة على جمعيته. 

فالباء سببية والسبب ليس وجود الألف والتاء فحسب» ليس كلما وُجدت الألف والتاء حينئذٍ نقول هو جمع بألف وتاء؛ 
لأنه يوجد أموات» عندنا هندات وأموات وأصوات وقضاة وغزاة» ما الفرق بينها؟ هندات» نقول: الألف والتاء هى 
سبب الجمعية» من أين فهمنا الجمعية من هندات؟ نقول: بسب الألف والتاءء إذا كانت بسب الألف والتاء نعلم أنهما 
مزيدتان. 

وإذا فسرنا الباء بأنها باء السببية أو باء الآلة حينتذٍ لا نحتاج أن نقول: بتاء وألف مزيدتين» لا نحتاج إلى هذا -نزيد 
لفظ مزيدتين-» لماذا؟ لأن السببية كون الألف والتاء سبباً فى حصول الجمعية معناه أن هذه الألف وهذه التاء 
مزيدتان» فلا نحتاج إلى قيد فالباء سببية والسبب ليس وجود الألف والتاء؛ لأنه إذا قيل أموات» هذه التاء أصلية أم 
زائدة؟ أصلية؛ لأنه بقال: : ميث» فهذه التاء أصلية. 

قضاة هذه الألف أصلية» والتاء زائدة حينئدٍ ذ قضاة وأموات» هل فُهم الجمع من الألف والتاء فيهما؟ أمواث؛ هل فُهم 
الجمع من الألف والتاء؟ الجواب: لاء كذلك قضاة؛ هل فُهم الجمع من الألف والتاء؟ الجواب: لاء بل فهم بالصيغة 
الصيغة نفسها هي التي دلت على الجمعيةء ولذلك لا نحتاج إلى الاحتراز نقول: الألف والتاء المزيدتين احترازاً من 
الألف في قضاة» والتاء التي في أموات» هذا كله لا نحتاجه؛ لماذا؟ إذا فسّرنا الباء بأنها للسببية» هذا الشيء سبب في 
هذا الشيءء حينئذٍ نقول: هو زائد عنه» فحينئذٍ إذا كان كذلك فهم أنهما مزيدتان فحصل الاحتراز ضمناً عن نحو: 
أموات وقضاة. 

فالباء سببية والسبب ليس وجود الألف والتاء ولو من غير ملابستهما للكلمة» بل السبب ملابستهما لها -هذا هو 
السبب- كونها زائدة على هذه الكلمة وأفادت الجمعية بسبب وجود هذه الألف والتاء حينئذٍ نقول: هذا هو الجمع الذي 
جُمِع بسبب وجود الألف والتاءء الأصل أن يقال: هندء ثم قلت: هندات» جئت بالألف والتاء -هما مزيدتان- صارت 
الألف والتاء سبباً في فهم الجمعية من هندات» وإلا الأصل هو: هند لما زيدت عليه الألف والتاء -لم زدت الألف 
والتاء-؟ لمجرد الملابسة فحسب» أو لقصد إفادة الجمعية؟ الثانى. 

إذاً الألف والتاء مزيدتان» فإذا قيل بأن الباء لمجرد الملابسة لا للسببيةء حينئذٍ قد يقال: بأنه يُحتاج إلى أن نُضيف 
(قيد مزيدتين)؛ لأن الملابسة مطلق الاشتمال فحسب» كون الألف والتاء موجودة فيما يدل على جمع» وحينئذٍ نقول: 
هندات وأصوات وأموات وأبيات وغزاة وقضاة» هذه الكلمات تلبّس بها ألفك وتاءء ثم ما وجه التلبس؟ قد يكون أحدها 
زائداً كما هو الشأن في قضاة وأصوات» وقد يكونا زائدتين الألف والتاء» وقد يكون سبب الزيادة إفادة الجمعية: 
حينئذٍ إذا فُسّرت الباء بالملابسة احتجنا إلى القيدء فنقول: بتاءٍ وألفف مزيدتين» احترازاً عن التاء الأصلية في نحو 
ميث؛ وأصوات؛ لأن أصلها صوت وميت. 

بحرت ق ا قف اياده كللك قصاة [صلها فكي NS‏ ياء وراد 
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الجمعية؟ إذا كانت زائدة» وإذا كان كذلك» حينئذٍ لا ينبغي أن نُفسّر الباء بأنها للملابسة» بل نقول: هي للسببية فحسب. 
وَمَا بدا وَأَلِفيِ » يعنى: بسبب باء الآلة» نقول: تفيد زيادة الألف والتاءء فلا حاجة للتقييد بزيادتها. 

وَمَا بنا وَأَلِفِ قذ جُمِعَا: م ع بألف وتاءء هذا فيه تكرار» وما قد جُمعَ -جمعٌ جْمِعَ- نحن فسرنا ما بماذا؟ بجمع»› 
وهنا نقول: وما قد جمعاء جمع قد جمع؛ إذاً هذا صار جمع الجمع وليس جمع المفردء حينئذٍ نقول: لابد من التأويل» 
جمع قد تحققت جمعيته وحصلت وثبتت بسبب ألف وتاءء إذاً ثم فرق بين اللفظين: جمع ة قد جمع» يعني: : جمع قد 
حصلت جمعيته وتحققت بسبب زيادة ألف وتاء. 

وَمَا بلا وَأَلِفِ قذ جُمعاء هذا هو حقيقة جمع المؤنث السالم. 

ثم اعلم» -إذا عرفنا هذا أن الجمع -جمع المؤنث السالم- هو: ما تحققت جمعيته بألف وتاء أن المؤنث من حيث 
هو له أقسام باختلاف الاعتبارات» يعني: ينقسم باعتبار معناه إلى قسمين» وينقسم باعتبار لفظه إلى قسمين 
CS MSS‏ حلط الى در ليقي ]ولزن 
المسمى بالمجازيء إذاً باعتبار المعنى» المؤنث ينقسم إلى قسمين: حقيقي ومجازيء ما هو الحقيقي؟ قالوا: الحقيقي 
هو الذي يلد ويتناسل ولو من طريق البيض والتفريخ كالطيورء قالوا: هذا مؤنث تأنيثاً حقيقاًء وهذا أكثر ما يستعمل 
في باب الفاعل. 

وإلى غير حقيقي وهو المجازي» وهو عكسه ما كان مؤنثاً ولا يلد ولا يتناسل مثل: أرض» وشمسء أرض مؤنث أو 
مذكر؟ مؤنث» وما الدليل؟ (تِلْكَ الأرْضْ)» (ت)»› هذا اسم إشارة لمؤنث» أما ( خَلَّقَ الله ٠‏ السَّمَاوَاتِ) ليس فيه دليل» 
إنما نأتي بشيء مؤنث يعود على أرضء كذلك أريضةء هذه أرض ولا تقل هذا أرض» هذه أرض» وَيُْصّعّْر على 
ازا ادو لن ا ((وَالْشمْسُ د 4 تخري)) [يس:38] تجري ما قال يجريء قال: ((وَالشمْسُ 
تَجْرِي)) [يس:38]: دلالة على أنها مؤنثء إذاً هل الشمس وهي مؤنث تأنيث مجازي يلد؟ لا يلدء إذأ ما لا يلد يقال 
فيه أنه مجازي أو غير حقيقي» هذا باعتبار المعنى. 

وينقسم كذلك باعتبار لفظه إلى لفظي وهو ما كان مشتملاً على علامة تأنيث ظاهرة» التأنيث اللفظي هو: ماكان 
مشتملاً على علامة تأنيث ظاهرة سواء كان دالاً على مؤنث أم مذكرء مثل فاطمة وطلحة» فاطمة هذا مؤنث تأنيث 
لكي ومحري كن دا احا لبتي قر كلت على علض الذا ae‏ 


الله شار جم تدا مسي و اس ردك اروم 

إذاً لفظي وهو ما كان مشتملاً على علامة تأنيث ظاهرة سواء كان دالاً على مؤنث أم مذكر مثل فاطمة وطلحة. 
النوع الثاني: القسم الثاني باعتبار لفظه: التأنيث المعنوي: وهو ما كان لفظه خالياً منها يعني من علامة التأنيث» مع 
دلالته على التأنيث نحو: زينب وشمسء زينب لما يعقل وشمس لما لا يعقل» زينب نقول مؤنث أو لا مؤنث» هل 
اتصل به علامة تأنيث؟ الجواب: لاء مسماه مذكر أو مؤنث؟ مؤنثء إذاً هذا تأنيث معنويء باعتبار كونه يلد أو لا يلد 
أو ا ا باعتبار لفظه؛ هذه ا 

الأول: ر ل شجرة. 

ثانياً: ألف التأنيث المقصورة نحو: دنيا وحبلى. 

ثالثاً: ألف التأنيث الممدودة: نحو صحراء وخضراء وحمراءء وأيٌ هذه أشد في الدلالة على التأنيث؟ المقصورة 
والممدودةء هذه أشد من تاء التأنيث المربوطة. هذه أشد منهاء سيأتينا هذا بحثه في الممدود والمقصور. 

رابعاً: الكسرة في مثل الضمير أنتِ وضربكء (ك) مكسورة هذا يدل على التأنيث. 

خامساً: : نون الإناث في نحو: فمن تقول: هذا يدل على التأنيث. 

هذا أشهرء ثم هناك ما هو علامات لكن هذا أشهرهاء إذا عرفنا هذاء -هذه قاعدة- حينئذٍ نقول: مفرد هذا الجمع وهو 
ما جمع بألف وتاء قد يكون مؤئثاً لفظياً ومعنوياً معاًء الآن عرفنا التقسيم؛ الآن نقول مفرد هذا الجمع -جمع المؤنث 
السالم » أو ما جمع بألف وتاء- قد يكون مونثاً لفظياً ومعنوياً معاً مثل فاطمة وعائشة» فاطمة نقول هذا مؤنث تأنيثاً 
معنوياً ولفظياًء معنوياً؛ لأن مسماه مؤنثاً» ولفظياً؛ لأنه اشتمل على علامة التأنيث وهي التاء» وقد يكون مفرده مؤنثاً 
معنوياً فقط نحو: زينب» نقول: هذا مؤنث تأنيثاً معنوي فقط وقد يكون مفرده مؤنثاً لفظياً فقط مثل: طلحة إذآ 
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فاطمة نقول: مؤنث تأنيثاً لفظياً ومعنوياً معأًء ويُجمع بألف وتاء فاطمات على إسقاط علامة التأنيث؛ وكذلك ما كان 
مؤنثا تأنيثا معنويا فقط نحو هند نقول: يجمع بالف وتاء فيقال فيه: هندات» وما كان مفرده مؤنثا تأنيثاً لفظيأ فقط 
گرن مرت ا فط بالآلك المقصورة تو خبلى يجمع على حبليات: أو يكون موت ارت لنظيا وعلامكة الهمز: 
الممدودة صحراء يقال فيه صحراوات» أو مذكراً كاسطبل يقال فيه: اسطبلات 

إذاً هذه أنواع للمفرد الذي يجمع بألف وتاءء إذا عرفنا ذلك حينئذٍ نقول: لابد مما يجمع بألف وتاء من شروط هذه 
وقسه في ذيالتاءونهو دكرى ودره مم سئي وص حرا 


وزينشب ووص ف غير العاقل وغي ابر :نام اسم للناقق ل. 


هذه شروط لابد من استيفاءها فيما يجمع بألف وتاءء بعد أن عرفنا تقسيم المؤنث باعتبار معناه وباعتبار لفظه. 
وعلامات التأنيث ثم أنواع المفرد الذي يجمع من حيث التأنيث حينئذِ لابد من معرفة الشروط التي يجب استيفاؤها: 
أولها: كل ما في آخره التاء زائدة» لذا قال: وقسه في ذي التاء» قسه؛ لأن جمع المؤنث السالم نوعان: منه ماهو 
قياسي ومنه ما هو سماعي» وقسه في ذي التاء» يعني: كل ما كان مختوماً بتاء التأنيث فجمعه بألف وتاء قياسيء 
وهذه التاء لاشك أنها زائدة ثم هذا النوع نقول على جهة الإطلاق» أي: سواء كان علماً أم غير علم» علماً مثل فاطمة 
هذا مختوم بتاء التأنيث» غير علم مثل زراعة وتجارة» لو قيل تجارة يجمع على أي جمع؟ تجارات» لماذا جمعته 
بألف وتاء؟ تقول: لأنه مختوم بتاء التأنيث» كما أن فاطمة وعائشة مختوم بتاء التأنيثء إذاً كل ما كان آخره تاء 
التأنيث حينئذ نقول: يجمع بألف وتاء» سواء كان علماً كفاطمة أو لم يكن علماً كتجارة نقول تجارات» وزراعة نقول 
زراعات.مؤنثاً لفظاً ومعنى كفاطمة أم مؤنثاً لفظاً فقط كطلحة؛ وسواء أكانت التاء للتأنيث -كما سبق- أم للعوض عن 
حرف أصلي نحو عِدَة وثبة» وهذا سبق معنا أن عِدَة هذه التاء عوض عن الفاء المحذوفة»ء أصله من الوعدء عدة 
وزنه عِلَةَ الفاء محذوفة»ء عِلة ع: :دة» حينئذٍ نقول: حذفت فاؤه اعتباطاً أو تخفيفاً وعوض عن هذه الفاء التاء في 
آخره» إذا أدرت جمعه حينئذٍ تقول: يجمع بألف وتاءء اكت إلى أخره. 

وقد تكون التاء للمبالغة نحو عَلامة يجمع على علامات» إذاً كل ما كان مختوماً بتاء التأنيث سواء كانت عوضاً عن 
أصل أو زائدة أو للمبالغة سواء كان مسماه علماً أو لم يكن يجمع بألف وتاءء ولذلك قال: وقسه في ذي التاءء يعني: 
صاحب التاء» -كل ما كان مختوماً بتاء-. 

ويجب حذف التاء من آخر كل مفرد مؤنث عند جمعه جمع مؤنث سالم؛ a‏ الذاء على نية الالفصاك والإنقطاع؛ 
إذا قلت: : فاطمة زدته ألف وتاءء هل تقول فاطمات أو فاطمتات؟ هل تبقي التاء كما هي أم تحذفها؟ يجب حذفها من 
الود ها قل على اقات و القاع التي معا الف وقاءه تقول هه علامة على أي دي 15 ع 
اجتمع فيه علامتا تأنيث» وهذا ممتنع» إذاً يجب حذف التاء من آخر كل مفرد مؤنث عند جمعه جمع مؤنث سالم لكي 
لا تتلاقى مع التاء التي في آخر الجمع»ء هذا الشرط الأولء وقسه في ذي التاء. 

ونحو ذكرىء وقال في آخره: وصحراءء ا ات ل لي اج م I TO‏ 
يعني: ما كان مختوماً بألف مقصورة كحبلى» أو ألف ممدودة كصحراء مطلقاً > يعني: : سواء أكان علماً أم لاء صفة 
لمؤنث أم صفة لمذكرء نقول مطلقاً يجمع بألف وتاءء (سُعدى) علم لمؤنث نجمعه على (سُعديات)»؛ تقلب الألف ياءًَء 
(فضلى) صفة لمؤنث مختوم بألف التأنيث المقصورة» نقول في جمعه: فضليات» بقلب الألف ياءَ» دنيا علم لمذكرء 
حسناء صفة لمؤنث» زهراء علم لمؤنث» زكريا علم لمذكرء حسناء كيف يجمع؟ حسناوات» صحراوات. 

إذاً الثاني ما في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مطلقاً بدون تفصيل. 

ثالثها: كل علم لمؤنث حقيقي وليس فيه علامة تأنيث» الذي سميناه ماذا؟؟؟ IE‏ يعني نحو زينب ماذا يسمى؟ مؤنثاً 
تأنيثاً معنوياً» يعني: بدون علامة تأنيث لفظيء > فزينب يجمع على زينبات» إلا ما كان مثل حذام عند من يبنيه على 
الكسر في جميع أحواله -هذا يستثنى-. 

رابعها: مصغر مذكر الذي لا يعقل» مذكر لا يعقل» درهم هذا لا يصح أن يجمع درهمات» وإنما يجمع على دراهم» 
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إذا أردته جمع مؤنث سالم حينئذِ صغره درهم دُريهم» ذريهمات؛ جبل» جبال» وإذا أردناه بألف وتاء جُبيلات: شان 
هذاء نهر تهيرء ثتُهيرات» نهر » بحيرات. 1 
خامسها: وصف المذكر غير العاقل» ((أيَامَا مَعْدُودَاتِ)) [البقرة:184]» أياماً هذا جمع وهو غير عاقل» وصفته 
بمعدودات» معدودة معدودات جمعته بألف وتاء لماذا جمع بألف وتاء؟ لأنه وقع وصفاً لما لا يعقل» (جِبَالَ رَاسِيَاتِ) 
راسية: راسيات. 
سادسهاء -هذا بعضهم زاده-: كل خماسي لم يسمع له عن العرب جمع تكسيرء هذا لم ينظمه هناك في الشاطبي 
وقسه في ذي التاء» كل خماسي لم يسمع له عن العرب جمع تكسير مثل: (سرادقات» وحمامات» واسطبلات؛ جمع 
سرادق وحمام واسطبل)؛ هذا يجمع بألف وتاء؛ لأنه لم يسمع عن العرب أنه جُمع جمع تكسيرء وما عدا هذه الأنواع 
الستة مقصور على السماع مثل: شمالات جمع شمال نوع من الريح» وأرضات حينئذٍ نقول: هذا مصدره السماع» 
سماوات» قياسي أو سماعي؟ سماعي -لأن السماعي مرده إلى السمع ليس عنده إلا أنه نقل هكذا-» سماء -الهمزة 
ليست للتأنيث-» نحن نقول: علامة التأنيث مثل صحراءء وحبلى»› ألف ممدودة وألف مقصورة:؛ سماءء لو كانت 
للتأنيث لمنعت من الصرفء ولذلك تقول: صحراءء صفراء» هذه صفراء بدون تنوين» وجاء: ((وَأَوْحَى فِي كَل 
سَمَاءِ)) [فصلت:12]» لو كانت للتأنيث ما نونتء ((ِوَأَوْحَى في كُلَ سَمَاءِ)) [فصلت:12]» دليل على هذا سماوات 
الجمع يرد الأشياء إلى أصولها حينئذ يرد السؤال: سماوات الألف والتاء هذه زيدت من أجل التأنيث» الألف والتاء 
(سماوات) زيدت للتأنيث؛ الواو من أين جاءت سماوات؟ هي التي قلبت همزةء أصلها سماوٌ وقعت الواو طرفاً بعد 
أل زائدة وابعة فقت هة مل يناعم العمزة هذه متقلية عن باغو ليمت كن واي وأما سماء سماوات تقول هذا 
سماعي. 
وغير ذا مسلم للناقل » غير ما ذكر من الخمسة وما زدناه السادس مسلم للناقل» يعني: سماعي» ومنه سماعي. 
إذن: وَمَا با وَأَلِفِ قَدْ جُمِعَاه عرفنا حقيقته وشروطه»ء ما حكمه؟ قال: يُفْسَرُ في الْجَرّ وفي النْصْبِ مَعَاء يكسر في 
الجرء نحن الآن نتحدث عن أبواب النيابة أليس كذلك؟ وكونه مكسوراً بالجر هذا وافق أم خالف؟ وافق» لم ذكره؟ 
ليبين أن النصب محمول على الجر كأصله يعني: جرى مجرى أصله؛ على سنن أصله؛ وهو جمع المذكر السالم 
جمع المذكن السالم ثتول حمل فة لني :على الجن لماذا؟ لان الأضل فيه أن يتحت بالألف ران بجر بال د 
ما نصب بالألف وإنما نصب بالياء» والياء هذه علامة جرء إذاً حمل النصب فيه على الجرء أليس كذلك؟ هنا جمع 
المؤنث السالم الأصل فيه أنه ينصب بالفتحة على الأصلء لكنه نصب بالكسرة حملاً له على جره» هو أراد أن يذكر 
هذا کل کل نكسن في الجر اتحري علي سنن اماه دوقي الح فيكم حك أن التضي هنا محبول على 
الجن كما أن أله جه الك السام السب فيه مول على الجر عكر و لتلك لم يذكر القع لعيكل: برف 
بضمة» وإنما ذكر الجر والنصب فحسب وبقي حالة واحدة وهي الرفع تركها عمدا وذكر الجر من باب التنبيه على 
العلية فحسب. 
يُكْسَرُ في الْجَرّ: إنما ذكره مع أنه جاء على الأصل -والكلام في النيابة- ولهذا لم يذكر الرفع للإشارة إلى أن 
النصب حمل على الجرء وإنما نصب بالكسرة مع تَأَنّي الفتحةء تقول: رأيت الهندات» هل هذا متعذر؟ ليس بمتعذرء 
تتأتى الفتحة هنا ولا نحتاج إلى الكسرة وإنما تصن بالكسرة ؛ مع تأتي الفتحة ليجري على سنن أصله وهو جمّع 
المذكر السالم في حمل نصبه على جره يعني: من باب المناسبة فحسب» وهذا كله تعليل. 
يُكْسَرُ في الْجَرّ في النَّصْب مَعَاء معاً: منصوب على الحال وهي بمعنى جميعاً عند الناظم ذ فلا تقتضي اتحاد الوقت 
فلا إشكال على مذهبه. 

يكس في الْجَرّ وفي النَصْبِ على اللغة المشهورة في لسان العرب؛ أنه في حالة النصب يكون منصوباً بالكسرة 
((خَلقَ الله له السَّمَوّات)) [العنكبوت:44]» ((أْصْطَفَى الْبَنَاتِ)) [الصافات:153]» حينئذٍ نقول: هذا مفعول به منصوب»› 
((خَلَّقَ الله السَّمَّوَاتِ)) [العنكبوت:44]» خلق فعل ماضي» والله فاعل» السماوات مفعول به على رأي الجمهورء 
وقيل: مفعول مطلقء حينئذ يكون منصوباً بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» أو جمع بألف وتاءء 
((أُصْطفَى الْبَنَات)) [الصافات :153[ > أصطفى هوء البنات مفعول به منصوب ونصبه كسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» الأول ((خَلَّقَ الله السَّمَوَاتِ)) [العنكبوت:44] هذا مثال لما جمع بألف وتاء وهو سماعيء 
((أَصْطفَى الْبَنَاتِ)) [الصافات:153] هذا لما جمع بألف وتاء وهو قياسيء وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقاًء أي: 
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حذفت لامه أو لا مطلقاً-» حذفت لامه أو لا. 

وهشام فيما حذفت لامه» ومنه قول بعض العرب: سمعت لغاتهم؛ جمع لغة؛ هذا مما حذفت لامه؛ أصله لَعَوْنٌ 
حذفت اللام التي هي الواو وَعُوٌْض عنها التاء» لغاتهم» ولم يقل لغاتهم القياس أن يقول: لغاتهم» وإنما قال لاتم رده 
إلى أصله بفتح التاء وهو جمع لغةء أصلها لَعَوْن أو لَعَينِء يعني بالواو أو الياء» حذفت اللام وعوض عنها هاء 
التأنيث ونصب بالفتحة لمشابهته المفرد» حيث لم يجر على سنن الجموع في رد الأشياء إلى أصولهاء وجبراً لحذف 
عه مكار ها زكرا E‏ د ركد له لصب كبر SG‏ 

حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه؛ ال Sa‏ 
السابقة» حينئذِ جمع المؤنث السالم ليس فيه ما يوجب بنائه فيبقى على الأصل وهو أنه معرب. 

إذاً ما جمع بألف وتاء نقول هذا فيه قولان: معرب ومبنيء والقول بأنه مبني فاسد؛ لأنه لا موجب لبنائه» ثم هل هو 
معرب بالكسرة ة أو بالفتحة؟ البصرييون وجماهير النجاة على أنه بالكسرة نيابة عن الفتحة» ومذهب الكوفيين أنه 
منصوب بالفتحة على الأصل مطلقاًء منصوب بالفتحة على الأصلء حينئذٍ سواء كان مما حذفت لامه أو لاء وهشام 
على التفصيل. 

ثم قال رحمه الله: 

كذ أولآث والذي اشنماًقَذجعل كأثررعات في هه ضا بل 


دا أولآتُ» اراد أن يبين لنا الملحق بجمع المؤنث السالم؛ المثنى له محلقات» وجمع المذكر السالم له ملحقات» كذلك 
ما جمع بألف وتاء له ملحقات» وهو نوعان» وزاد بعضهم ثالثاً ورابعاًء ذكر المصنف نوعين: كَذَا أولآث, أولات 
كذاء كذا خبر مقدم» أولات قصد لفظه فهو علم صار مبتداً. 

والثاني أشار إليه بقوله: الذي اسما ٿڏ جُعل كَأدرِعَاتء يعني: المسمى به وهو جمع مثل زيدون وزيدان إذا صار 
علماًء أذرعات هذا جمع بل جمع الجمع» » عرفات هذا جمع»› هندات» مسلمات إذا سميت به صار مسمىّ به إذاً صار 
ملحقاً بجمع المذكر السالم. 

زاد بعضهم (اللات وذوات)» وهذه تأتي في الموصولاتء أما هنا ذكر: أولآت وَانَّذي اسْماً قذ جُعل» كَذَا أولآث: أي 
مثل ما جى بألف وتاء في إعرايه الاق ولات » مثل ما جمع بالف وتاء هو ليس منه حقيقة؛ لأنه لا يصدق عليه 
أنه جمع بالف وكاء إذ ليس له مفرة عت نقول تراد عليه الألف والقاء» ليس لهمفرد لآ وااحد لمن لفظه فهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه»ء حينئذٍ لا يصدق عليه حد جمع المؤنث السالم» أي مثل ما جمع بألف وتاء في إعرابه 
السابق أولآث والمقصود لفظ أولآتُ فيكون معرفة بالعَلّمية فإن اعتبرت أنه مؤنث يعني صار مؤئثاً لتأوله بالكلمة أو 
اللفظة حينئذ منع من الصرف» صار أولاث ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لاجتماع العلمية والتأنيث 
المعنوي» وإن اعتبر أنه مذكر لتأوله باللفظ أو الاسم صرفء. لاقام اقات وهذا يكون کا مطرداء إذا كان عا 
إن اعتبر من جهته كونه اسماً حينئذٍ اجتمعت العلمية والتذكيرء إذا اعتبر أنه مؤنث مع العلمية صار ممنوعاً من 
الصرف» وإن اعتبرت مذكرة لتأولها باللفظ أو الاسم صرفتء وإنما لم تكن مؤنثة لفظاً لأن الذي فيها تاء التأنيث 
والمانع للصرف هو هاء التأنيث» الذي يمنع من الصرف عند النحاة هو التاء المربوطة وأما التاء المفتوحة ليست 
مانعة من الصرف ولذلك أولآتُ على القول الأول بأنها ممنوعة من الصرف نقول للتأنيث المعنوي» قد يقول قائل: 
لماذا لا تول التاء هذه للتانيث؟ تقر ل نعم هي للتانيث لكن المانع من الصرف: هو القاء المويوطظة الى يرقف عليها 
بالهاء وأما التاء المفتوحة لا ليست مانعة من الصرف كما سيأتي في محله. 

إذاً: ` كَذَا أولآث هذا ملحق بجمع المؤنث السالم» حينئذٍ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ¡ حملا على ما جمع بألف 
وتاء» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. هل له واحد من معناه؟ نعم (ذو بمعنى صاحب) لأننا نفسر أولآت بمعنى: 
صاحبات (وَإنْ كن أولاتِ حَمْلِ) يعني: صاحبات حملء حينئذٍ له واحد من لفظه ليس (ذو) وإنما (ذاث)؛ ,(ذو) 
للمذكر و (ذات) للمؤنثء إذاً لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو (ذاث) وقد جاء في القران (وَإِنْ كُنَّ أولات 
حَمْلٍِ) وسبق أن القاعدة أن ما خرج عن الجمع القياسي فهو شاذء كل ما خرج عن الجمع القياسي والمثنى القياسي 
وجمع المذكر القياسي وجمع المؤنث السالم القياسي» نقول: هذا شاذ والمراد بالشذوذ هنا أنه خالف القواعد النحوية 
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العامة أو القواعد الصرفية »وأما ما ندر استعماله فهو شاذ استعمالاً لا قياساً وهذا ممتنع وجوده ذ في القران لا يجوز 
القول به البتة؛ لأن القران فصيح بل هو أعلى. 

إذا كذا أولآث؛: نقول: هذه لا واحد لها من لفظها بل من معناها وهو (ذاث) (وَإِنْ كُنَّ أولات حَمْلِ)؛ ويشترط في 
أولاك: أن تضاف لیما يضداف إلية (كو) وھ اسم کس کاھر۔ يعدي لا تضاف إلى أي ان یل يشترط أن تاف 
إلى اسم جنس ظاهر. 


.... الذي اسما قد جيل لح ggg‏ اها يور 








َالَّذيء ا جع لو O a Ta‏ من لك 
وتاء ويدل على متعدد حينئذ نقول: صار مدلوله ماذا؟ جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين -ثلاث فأكثر 
ارو را وای ای ی ريني و ريك راا کا ا اد و 
صار مدلوله واحداً» إذاً ليس بجمع بل هو مفرد لكنه لما كان منقولاً حينئذِ يستصحب الحكم السابق ق قبل التسمية قبل 
العلميةء الذي اسْماً قذ جُعل والذي قد جعل اسماً من هذا الجمع» اسماً ما إعرابه؟ مفعول ثاني» وأين والأول؟ قذ 
جُعِلْ هو نائب فاعل قذ جُعل اسْماً يعني من هذا | 

كاذرعات يكس الراب وق تشع كبا في القاموس ار عاف الال دة وار المشهوق انها رر و وکر ف 
القاموس أنها تفتح أذْرِعَاتٍ بكسر الراء وقد تفتح كما في القاموس» وهو اسم قرية بالشام وذاله معجمة أصله جمع 
أذرعة التي هي جمع ذراع فهو جمع الجمع وجمع الجمع سماعي ليس بقياسي. 

إذآ أذرعاتِ اسم مفرده قرية واحدة وهو جمع الجمع كأذرعاتِ فيه ذا قبل فيه: الضمير يعود إلى أَذْرِعَاتِ ذَا: ما 
هو؟ الإعراب» فيه: أي في اذرعاتِء ذا :الإعراب السابق أنه يجر بالكسرة وينصب بالكسرة كذلك» ضا 4: أي كما 
قيل في أولآث قبل قبل: على اللغة الفصحى -لأن فيه لغات- أي: القبول القياسي؛ لأنه إنما يتكلم في الأصول 
القياسيةء أيضاً: قلنا: أي كما قبل في أولآث» أيضاً: ما إعرابها؟ مفعول مطلق» (آض يئت؛يضُ أيضا)» العامل فيه 
محذوف وجوباً (آض يئ: يض أيضاً)» المصدر آض -إذا رجع- وهو اما مفغول مطلق حذفه عاملف والأكشر على 
هذاء الأكثر على أنه مفعول مطلقء أو بمعنى اسم فاعل حال حذف عاملها وصاحبهاء إما أنها مفعول مطلقء أو 

بمعنى اسم الفاعل» حال حذف عاملها وصاحبها قُبل: أي هذا الإعراب. 

قال الشارح: ثم أشار بقوله وَالّذي اسماً قذ جُعل إلى أنّ ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعاتء ينصب 
بالكسرة كما كان قبل التسمية؛ هل يُنَوّن؟" نعم هذا الأصل فيه؛ لأن جمع المؤنث السالم الأصل فيه إذا لم تدخل عليه 
(أل) أنه مُنَوّنء هنداث مون أو لا؟ ما نوع التنوين؟ هو اسم معرب منصرفء وتنوينه تنوين مقابلة ليس تنوين 
صرف وحينئذٍ نقول ولو كان اسماً معرباً منصرفاً ولكن تنوينه هذا تنوين مقابلة ولذلك قلنا: تنوين التمكين هو: 
اللاحق للأسماء المعربة ما عدا ما جمع بألف وتاء؛ لأنه منصرف؛ لأن تنوينه غير تنوين صرف أو محلى ب(أل)؛ 
أو علمٌ وصف بابن حينئذٍ نقول هذا لا ينون تنوين صرف وإن كان هو في الأصل معرباً ومصروفاً إذاً ينصب 
بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين» فلو سمي بهندات» تقول هذه هندات ورأيت هنداتِ ومررت 
بهندات» يبقى كما هو قبل التسمية. 1 
قال المرادي: وإنما بقي تنوينه مع أن حقه المنع من الصرف للتأنيث والعلمية أي إذا كان علماً لمؤنث؛ لأن تنوينه 
ليس للصرف بل للمقابلة -أي وتنوين المقابلة يجامع علتي منع الصرف-؛ لأنه كيف يقال بأنه علمٌ لمؤنث اجتمع فيه 
علتا الصرف ومع ذلك ينون» هل هذا إيراد استدراك أو شيء؟ هذه هندات» نقول هذا علمٌ ومؤنث اجتمع فيه علتان 
من علل تسعء حينئذٍ الأصل فيه أنه يمنع من الصرف فكيف وجد فيه التنوين؟ نقول هذا التنوين ليس بتنوين صرف 
وانما هو تنوين مقابلة» نحو: هذه أذرعات ورأيت أذرعاتٍ ومررت بأذرعات» هذا هو المذهب الصحيح؛» > هكذا قال 
ابن عقيل تبعاً للناظم» الناظم جزم بأنّ الذي اسماً قذ جُعل كأذرعات فيه ذا أيضاً قبل هو اللغة الفصحى فيهاء 
فحينئذٍ يعامل معاملة جمع المؤنث السالم قبل التسمية قبل العلمية» ينصب ويجر بالكسرة مع التنوين» والتنوين هنا مع 
وجود العلمية والتأنيث لا منافاة بينهما لأنه تنوين مقابلة» وحينئذ لا يحذف منه التنوين لما غاله المرادي. 
لأن المراعاة فيه هنا في حالة الأصلية فقط يعني المراعاة هنا النظر إلى أَذْرِعَاتٍ قبل جعله علماً, وفيه مذهبان 
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أيضاً مشهوران أحدهما: أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة لكن بدون تنوين» يعني كالسابق» لكن نسلبه 
التنوين» فيكون بدون تنوين» هذه أذرعاث ورأيت أذرعاتٍ ومررت بأذرعات -بدون تنوين-» وينصب ويجر بالكسرة 
ويزال منه التنوين مراعاة للحالة الأصليةء هذا فى ما إذا كسرء يكسر باعتبار أصله قبل التسمية» ويُسلب منه التنوين 
باعتبار حاله الراهنة» يعني لنا نظران فيه: نظر قبل التسمية ونظر بعد التسمية. 

قبل التسمية: هو مصروف وهو جمع مؤنث سالم أعطيناه ه الكسرء ثم نظرنا إليه بعد العلمية فإذا به وجد فيه علتان 
لمنع الصرف فسلب التنوين» إذاً مراعاةً للحالين» مراعاة للحالة الأصليةء فالكسرة نائبةٌ عن الفتحة في حالة النصب 
لا في حال الجرء ويزال منه التنوين مراعاة للحالة الراهنة -بعد التسمية- المقتضية منع تنوينه لاجتماع العلمية 
والتانيث المعنوي وإن لم يكن تنوينه تنوين صرف؛ لأنا نقول هو تنوين مقابلة ليس بتنوين صرف» والممنوع من 
الصرف إنما يمنع من تنوين الصرف وهذا ليس بتنوين الصرفء قالوا لشبهه بتنوين الصرف سابناه» لانه أشبه 
تنوين الصرف فحينئذٍ سلب منه التنوين للعلمية والتأنيث المعنوي» وهذا جاء به النطق› > لا بأس به» هذه أذرعاتٌ 
رمخاضر ا تسبي بالكسر تولب مده كرون نميب بالكسر؟ ة بالنظر إلى كونه جمع 
مؤنث سالم »سلبناه التنوين لوجود علتين -يعني مَيِعَ من الصرف-. كيف مُنِعَ من الصرف وتنوينه ليس بتنوين 
صرف؟ أشبه تنوين ن الصرف فسلبوه» يعني من باب القياس. 

المذهب الثاني: أنه يرفع وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين» -يعني إعراب ما لا ينصرف.., هذه أذرعاث» 
رأيت أذرعات» مررت بأذرعات» ينصب ويجر بالفتحة» إذآ غومل معاملة ما لا ينصرف» وإذا وقف عليه قلبت التاء 
هاءَّ» هذا بالنظر إلى أي الحالين؟ بعد التسمية. 

إذاً الأنظار ثلاثة بناءً عليها هي التي جاءت المذاهب. 

المذهب الأول: قلنا يُلحق بالجمع المؤنث السالم بدون استثناء» ينصب بالكسرة مع التنوين» هذا نظر إلى اعتباره قبل 
التسميق لم يلتفت إلى العلمية البثة. 

الق الثاني جى د الط لظن قبل لاسي فظن ت اة ا فأ عط ان اكير ي تالكر 
ويعد التسمية سلبه التتوين. 

هذا الثالث ماذا صنع؟ نظر بعد التسمية فحسب» فإذا به علم لمؤنث تأنيثاً معنوياً فهو ممنوع من الصرف. 


جاء قول الشاعر: . _ِ ْ : 1 


هذا هو الشاهد للمذاهب الثلاثة كلها. 
تنورتها من أذرعات: روي هكذا على القول الأول. 
تنورتها من أذرعات: بدون تنوين هكذا روي على المذهب الثاني. 
تنورتها من إذرعات: من: : حرف جرء وأذرعات -بالفتحة- يعني منعه من الصرف كما يقال: أحمد - أحمدٌ. 
والوجه الثالث ف ا ا اذا فيه خلاف» جائز عند 
الكوفيين لوجود العلتين فيه وورود السماع به» قال الصبان: وهو الحق فلا وجه لمنعه» لماذا لا وجه لمنعه؟ لأن 
البيت هذا روي بثلاث روايات. 
ترركها من انر مسر الرعات كن هاده وكين ياود ا بلا تنوين كالمذهب 
الثاني وبفتحها بلا < تنوين كالمذهب الثالث, 

وصلى الله على وسلم على محمد وعلى آله وصحبه... 
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الدرس 17 


بم آله آلرَحمَنِ ألرّحِيم 

س: هذا يسأل يقول: متى نراعي اللفظ ومتى نراعي المعنى؟ 

ج: هذا يُنظر فيه»ء ليست المسألة اجتهادية» إنما ينظر فيه كل بحسبه» إذا كان اللفظ مذكّراً والمعنى مذگرء 
الأصل فيه أنه يذكرء وإذا كان المعنى مؤنث واللفظ مذكر حينئذٍ يجوز فيه الوجهان» لكن الأصل أنه يُسمَع عود 

س: قال تعالى: ((كَمْ بش في الأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ)) [المؤمنون:112]» قلتم في سنين أنه شاذ؟ 

ج: ليس أنا الذي قلت» قلت: أن النحاة حكموا أنه شاذء وهذا محل وفاق. 

س: قلتم في سنين أنه شاذ قياساًء وعرّفتم الشاذ قياساً بأنه ما شد عن القواعد المستعملةء فكيف لفظّ في القرآن 
وهو عربي مبين يشذ عن القواعد المستعملة 

بل هذا لفظ من الشاذ من حيث استعمال القياس؟ 

شاذ استعمالاً لا يجوز أن يقال بأنه موجود في القرآنء وأما الشاذ قياساًء وقد عرفنا أن لغة العرب منها ما 
هو كثير الاستعمال ومنها ما هو قليل الاستعمال» فحينئذٍ سمّى النحاة ما جاء موافقاً للكثرة - غالب- سموه قياساً -هو 
الأصل-. وما جاء مخالفاً لهذه القاعدة سموه شاذاء المسألة اصطلاحية له نفخم الأمور› حينئد اذا قيل: هذا شاد 
مرادهم أنه خالف المشهور في لسان العرب» وما المانع من هذا لا بأس. 

ولذلك قلت: أنه لا يُقال عند العامة؛ لئلا يُفهم خطأء مثله مثل الحرف الزائد» بعضهم ينازع في الحرف الزائد 
هل هو موجود في القرآن؟ نقول: موجود قطعاًء لكن ما معنى الزائد؟ نمسحه.. نحذفه؟.. لاء ليس هذا مرادء المراد لم 
يستعمل فيما وضع له في لسان العرب. 

إذا قيل: (مِنْ) للابتداء أو لبيان الجنس» أو للتبعيضء (مِنْ) في قوله: ((هَل مِنْ خَالِق)) [فاطر:3] أي معني 
يستفاد منها؟ لا يمكن أن تأتي لا للتبعيض ولا لبيان الجنس» ولا ولا إلى آخره. 

و(خَألِقُ) ما إعرابه؟ مبتدأء إذن كيف نقول هذه ليست بالزائدة! زائدة قطعاًء ((لَيْسَ كمه شَيْء)) 
[الشورى:11]» الكاف هذه زائدة» لكن المراد بالزائد هو الذي جاء من أجل التأكيد فحسبء ولذلك قال الحُضري في 
أول حاشيته على ابن عقيل: الزائد عند النحاة هو الذي ليس له معنى إلا التوكيد» -والتوكيد معنى-» حينئذٍ نفهم 
الاصطلاحات» حتى لا يُقال زائدة أو.... يكفر أو لا يكفر؟ ونفرّع المسائل. 

س: قال بعض الشراح: لم يأتِ في القرآن فعل الأمر مؤكداً بالنون على الرغم من جواز توكيده» فهل هذا 

الجواب: ما أدريء يحتاج تتبع واستقراءء تقرأ القرآن بهذا القصد. 

س: معلوم أن الكلمات العربية موضوع علم النحو فيلزم من هذا على طالب النحو أن يتكلم باللغة العربية؟ 

ج: انظر هذا الترابط» هذا ليس بصحيح» موضوع علم النحو الكلمات العربية» وهذه الكلمات يتألف منها 
الكلام فيلزم من هذا على طالب علم النحو أن يتكلم باللغة العربية» على كل دون تقعّر فيأتي بالمرفوع مرفوع 
وبالمنصوب منصوب» وبالمجرور مجرورء أما أنه يأتي بالمخارج ويأتيء وهذا ليس من.... 

س: (جاء رجال فاضلون).. (جاء رجال فضلاء)؟ 

ج: يجوز هذا وهذاء قد يُجمع اللفظ الواحد بجمعين: جمع مؤنث» وجمع تكسير. 

هذه قاعدة: (أن الجمع لا يكون أخصّ من المفرد) مسلمة؟ 
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ج عند أكثر النحاة. 

تابع السؤال: وألا تنتقض بنحو عرب وأعراب؟ 

ج: القاعدة ما تنتقض بصورة واحدة. 

س: غلام لا يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علم» أرجو التوضيح؟ 


a‏ : غلام لا يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علم؛ لماذا لا نجمعه بواو ونون مع كونه علم؟ وابن مالك يقول: 
وَازفغ ب واو وبي ااجزرز والصب سام جنع عامر ومالب 


ليس بعلم إذاً. 
( ؟؟؟ ) هذا مشهور عند النحاة له شرح تسهيل الفوائد» مطبوع عشر مجلدات أو تسعة 
س: في نحو: قاضيء هل يقال إن أصله قاضيُون بضم الياء استتقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الضاد؟ 
ج: على كل هذا يعود عليك ما في بأس؛ النكات لا تتزاحم 

س: أحياناً تقول: قُصد لفظه» تعربون الكلمة إعراباً مختلفاًء نريد إيراد مثال من اسم وفعل وتعربونه قصد 
لفظه وأخرى لم يقصد لفظه؟ 

ج: ضرب زيد عمراًء ضرب: فعل ماض قصد معناه» ضرب: فعل ماض قصد لفظه. 


خرجت من الدارء, د حرف قصد معناه؛ (من) : حرف جر وهذا قصد لفظه. 
ت لأداة حك ا فاخك أو عرب واجتلهاإشخما 





وإن د 


يجوز فيه وجهان. ْ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَجبرَبالققكقتةمهلالاا يتصرف مالغ ئ ضف أؤ كك بغ أل رَدِفْ 


(أل) ردف» ألردف» فُگها أو أدغمها لا بأس. 
َر بالفنَة الاين صرف مالغ يضف إؤ كك بُ أل رَدِفْ 


هذا هو الباب الثاني مما ناب فيه حركة عن حركةء وهو الممنوع من الصرف» سيأتي باب كبير اسمه: باب 
الممنوع من الصرف» ذكر فيه سبعاً وعشرين بيتاًء يشرح فيه العلل التي إذا وجدت في الاسم حينئذٍ يُلحق بالفعل 
فيُمنع من الكسرء ويمنع من التنوين. 

ومراده هنا أن ينبّه فحسب على أن هذا الباب من أبواب النيابة» وليس المراد شرح العلل ولا متى يُحكم على 
الاسم بأنه أشبة الفعل» ولا على فلسفة: ما وجه الشبه بين الاسم والفعل» وإنما المراد أن هذا الباب من أبواب النيابة؛ 
لأنه في مقام سرد ما ناب فيه حرف عن حركة أو حركة عن حرف. 


198 


قلنا: خمسة أبواب في باب الأسماء: الأسماء الستة» المثنى» جمع المذكر السالم» وجمع المؤنث السالم» وهذه 
الحمد لله كلها انتهينا منهاء بقي باب واحد من الأسماء وهو: الممنوع من الصرف في حالة الجر فحسب. 

وَجُرَّه هذا يحتمل وجهين: أنه فعل أمرء أو أنه فعل ماضء يحتمل أنه فعل أمر ناصباً ما لا ينصرف (جُرٌ) 
أنت» (مَا): اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به» جُنَّ مَالا يَنْصَرِفْء فينصب ما على المفعولية حينئذٍ 
إذا كان كذلك» الأمر إذا كان مضعَفاً مثل: مده مد قلنا* : يجوز في داله وفي راءه هنا ثلاثة أوجه: جُرَ جر جُرٌ 


وه وق 


سي و 
eS 1‏ الحم د اكوا جر كي ار مي ا هذا على الفتع 
eT‏ خر على اا ل وإن كان على ا اوفك للقراى هقد لأن اسل أن الل ب 
aa‏ 
حينئذٍ جُرَ هذا فعل أمرء يحتمل أنه فعل أمرء ومَالا يَنْصَرفَ (ما) هذا اسم موصول في محل نصب مفعول به» 
فيكون مثلث الآخرء ويحتمل أنه ماض لكنه مغيّر الصيغة. 
وجْرّ (ما): انم مضو يبعي الذي في محل ونم نانك قاض عقن الصيقف > يحتمل هذا ويحتمل الأول» لكن 
إذا كان فعلآ ماضياً حينئذٍ ليس له إلا جر فحسبء جر ؛ لأنه مبني على الفتح ذ فلا يجوز فيه الضم ولا الكسر. 
يؤيد الأول لاحقه والثاني سابقهء -هذه عار الحاو ورد ارول الى كر قعل مر الاق والثاني سابقه» 
ما معنى هذه الجملة؟ يؤيد الأول الذي هو فعل أمر لاحقه؛ والثاني كونه ماضياً سابقه» ما المقصود؟ 


يؤيد الأول لاحقه يعني: اللاحق الذي سيأتي وَاجْعَلْ لتخو يَفْعَلآنِ النُونَا إذن وجُرَ فعل أمر؛ لأنه في سياق واحدء 
جر فعل أمرء وَاجْعَلُ لتخو يَفعلآن الوا 

هنا قال: وَمَا بلا وَأَنِفِ قذ جُمِعَا مغيّر الصيغةء حينئذٍ (جُنَ) كونه ماضياً نائب فاعل يؤيده السابق» وكونه فعل 
أمر يؤيده اللاحق» إذن هذا أو ذاك لا بأس. 

وَجُنَّ بالْقثحَةء سواء كانت ظاهرة ك(أحمد) أو مقدّرة ك(موسى).» نيابة عن الكسرة. 

(مأ): اسمٌ موصول بمعنى الذي» يصدق على اسم مفرد أو جمع؛ لأن الذي يُمنع من الصرف نوعان: اسم 
مفرد» وجمع تكسيرء حينئذٍ قوله: مَا لا يَنْصَرِفْء يعمّ هذا وذاك؛ لأن المفرد يكون ممنوعاً من الصرف ك(أحمد) 
والجمع كذلك يكون ممنوعاً من الصرف ك(مساجد). وَجُنَّ بالْقتْحَة نيابة على الكسرةء سواء كانت ظاهرة ك(أحمد) 
ومقدرة ك(موسى). 


وأورد على قوله: وجر بالفتحة ما سمّي به مؤنث من الجمع بألف وتاء والملحق بهء -هناك قال-* 
وَمَابتارألفقذجقا وقلا وفع لهب فنا 


وهنا قال: وَجُنَ بالْقثحَة » هل يرد عليه ما جُمِع بألف وتاء؟ يرد أو لا يرد ؟ 

قلنا المسمى به فيه ثلاث لغات منها: اإعراب ما لا ينصرف» ومنها: أن يُسلب منه التنوين مع بقاء الكسرء 
حينئذٍ ما وجه الاشتباه؟ ليس فيه ثْمَّ اشتباه» ولذلك ما أورد على المصنف ليس بواردء أورد عليه على قوله: وَجْرَ 
بالْقثحَة ما سمي به مؤنث» من الجمع بألف وتاءء والملحق به بناءً على أنه معرب بإعراب أصله؛ ويمكن دفعه بأنه 
عُلِم استثناؤه من قوله (سابقة)» هكذا أورده الصبّان وغيره» لكن نقول: هذا ليس بوارد إلا على مذهب الكوفيين» 
وقلنا: هذا مذهب ضعيف ليس عليه لسان العرب» بل المشهور هو ما ذكره المصنف أنه يُجِرٌ وينصب بالكسرة» إذن 
لا يرد على المصنف: وَجُنَّ بالفثكة ما سمَّي بجمع المؤنث السالم أو بأصله. 

وَجُرَ بالفنحة مَالا يَنْصَرفْء وهو ما فيه علتان من علل تسع: كأحسنء أو واحدة منهما تقوم مقام العلتير 
ك(مساجد) و(صحراء). 
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اخخقغ وزن عايلاً أنثش بمغرفة ركب وَزذ غُجْمّة فالوضصف قذ كملا 


لأنه شاه الفعل فتقل» الاسم الذي مُنع من الصرف وجد فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين» حينئذٍ تقل 
الفعل فلم يدخله التنوين؛ لأنه علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم» فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين لتآخيهما في 
اختصاصهما بالأسماء» فلما منعوه الكسرة عوّضوه منها الفتحة»ء نحو قوله تعالى: ((فَحيُوا بأخسّن مِنهَا)) 
[النساء:86]» وهذا كله سيأتي شرحه في محله. 

إذاً مَالا يَنْصَرفَ الصرف هو التنوين» وهل الذي مُنِْع من الصرف هو التنوين فحسب أم التنوين والكسر؟ هذا 
فيه قولان والمشهور أنه منِْع الكسر مع التنوين. 

قال: مَالَمْ يُضَف أو يَكُ بَعْدَ أل رَدِفْء بيّن لنا حكم الجر فحسب» وسكت عن الرفع والنصبء لماذا؟ لأنّهِ جاء 
mT‏ وج لد بر كع سر حب ل 

مَالَمْ يُضَفْء (مَا) هذه ليست موصولةء بل هي حرفية ظرفية مصدرية» يعني: تضاف إلى ما بعدها. 

وَجُرَ بالقنحة (الذي) لا يَنْصَرِفْء -لا يدخله التنوين والكسر- مدة كونه غير مضاففب والقاعدة هنا: المصدر إذا 
اشتمل على نفي مثل هذا الذي معناء ما لَمْ يُضَففْ مدة عدم إضافته» المصدر إذا اشتمل على نفي فإنه عند سبكه يقدّر 
بلفظ عدم: (يعجبني أن لا تهمل)» أي: عدم إهمالك» مَالَمْ يضف أي: مدة عدم إضافته» حينئذٍ جئنا بكلمة (عدم) من 
النفي؛ لأن النفي قُصد به العدم هذا الأصل فيه» حينئذٍ إذا جتنا نسْبك المصدر ونأتي بالأصلء» ونأتي ببدل عن (أن) 
أو (ما) وما دخلت عليه نأتي بلفظ عدم» ما لَمْ يُضَفْء أي : مدة عدم كونه غير مضاف. 

أو يَكُ بَعْدَ أن رَدِفْء يعني: ألا يكون تابعاً ل(أل)» إذن يُجَرٌُ بالفتحة إلا إذا دخلت عليه (أل)» حينئذٍ يرجع إلى 
أصله. يُجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مدة عدم إضافته» فإذا أضيف حينئذٍ رجع إلى أصله وجُرّ بالكسرة. 

مَالَمْ يَضَف أو يَكُ » يَكء هذا فعل مضارع مغيّر الصيغة مجزوماً ب(لم)؛ أو: حرف عطف» يكُ: (يَكُنْ) 
الأصل بالإسكان» حذفت النون هنا تخفيفاً. 
ومنل ضرع لكل مُنْجَّزم ثخذف نون رفو ذف مَااتُزم 


ليس بلازم» بعد (أل)» هذه (أل) لا فرق فيها بين أن تكون معرّفةء أو موصولة كالأعمى والأصم» أو تكون 
زائدة: رأيت الوليد بن اليَزيدِ» يزيد: هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل» حينئذٍ لما دخلت عليه (آل) وهي 
زائدة؛ لان (آل) م ا رحد كوه روجع إلى أصله»ء أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه 
مررت بأحمد» فنابت الفتحة عن الكسرة هذا إذا لم يضف» أو يقع بعد الألف واللام لو قال (أل) لكان أحسن. 

فإن أضيف جْرَ بالكسرة نحو: مررت بأحميكم؛ وكذا إذا دخله الألف واللام يعني (أل). 

إذن في هاتين الحالتين ترجغ إلى أصله» إن أضيف أو تب (ال) حينتذٍ عارّض تبه الفعل ما هو من خوراص 
الأسماء» عارض الفعل ما هو من خواص الأسماء؛ لأن الفعل لا يَدخل عليه (أل) ولا يُضاف فإذا وقع للاسم شبه 
بالفعل ألحق به» حينئذٍ ألحق به في منع التنوين والكسر؛ لأن الفعل لا يجرٌ ولا يدخله تنوين» حينئذٍ انتقل حكمه إلى 
الاسم الذي أشْبَهَهُء إذا أضيف الاسم الذي أشبه الفعل حينئذٍ نقول: عاررّض الشبه ما هو من خواص الأسماءء فرجع 
إلى أصله. 

وكذلك (أل) من خواص الأسماءء إذا دخلت على الاسم الممنوع من الصرف حينئذٍ عارضت الشبه الذي في 
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الاسم بالفعل فرجع إلى أصله. 

ظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن ما لا ينصرف إذا أضيف أو تبع (أل) يكون باقياً على منعه من 
الصرفء وهذه مسألة فيها نزاع؛ لأن قوله: مَالْمْ يَضَفْ قيد للجر بالفتح» لا لمنع الصرف؛ لأنه قال: وَجَُّ بِالقنْحَة 
مَالا يَنْصَرف مَالَمْ يُضَفْه (ما لم) هذا قيدء قيد لأي الجزأين: ما لا ينصرف أو جُرَ بالفتحة؟ 
َيْدّ للأول ظاهره جُر بالفتحة مدة عدم إضافته» لو كان قيداً للثاني مَالا يَنْصَرِفَ مدة كونه غير مضاف حينئذٍ قلنا: إذا 
أضيف أو دخلت عليه (أل) صار مصروفاء لكن ظاهره قيد للجزء الأول» وهو جر بالفتحة مَالَمْ يَْضَفْ فإن أضيف 
aT‏ عسي مك وفك م اع 
ليت قا لجر يلت لالت الصرف ني ا ا 

تلا (آل) امتنع جره بالفتح مع بقاءه غير منصرف› هذا ظاهر كلامه. 

ولف جاع كلم و ضير افير وان لمر اج الى انه كران متصيرةا مطلكا هذا الأقوى» واختار الناظم 
في بعض كتبه أنه إذا زالت منه علة» فمنصرف نحو: بأحمدكم» وإن بقيت العلتان ذ فلاء نحو" بأحسنكم» يعني: إذا 
أزيلت إحدى العلتين فهو باق على المنع من الصرف» ومثّل له بأحمدكم. 

وإذا بقيت العلتان فلاء نحو: بأحسنكم» ما الفرق بين: بأحمدكم وبأحسنكم؟ بأحمدكم هذا في الأصل ممنوع من 
الصرف للعلمية ووزن الفعل» فيه علتان: لما أضيف -العلم لا يُضاف- فلما أضيف قصد تنكيره فزالت العلمية فصار 
فيه وزن الفعل» إذن بقيت فيه علة واحدة؛ وأما بأحسنكم, أحسن هذا أَفْعَل التفضيل ووصففء؛ لما أضيف هل زال 


كونه أفْعَلَ التفضيل؟ لاء هل زال وصفه؟ لاء إذن بقي فيه العلتان. 5 1 
فيه ا ا ا و ا ا ةه 


مَالَمْ يُضَفْء أي: مدة عدم الإضافة والردف ل(أل)؛ لأن النفي مع العطف ب(أو) يفيد نفي كلٍ» يعني: لابد 
منهماء فهو من عموم السلب. 

مَالَمْ يُضَفت أَوْيَكُ بَعْدَ أل رَدِفْه يعني: تبع» هل فيها زيادة معنى أم حذ حشو؟ لأنه إذا قال: مَالَمْ يَضَفف أَوْيَكُ بَعْدَ 
أل» إذا كان بعده (أل) لا يُعقل منه إلا أنه رذْف (أل)ء حينئذٍ (رَدِف) ما الفائدة منه؟ قيل: حشوء حينئذٍ لا فائدة منهاء 
ولكن الصواب أنها لها فائدة» ليس حشواً؛ لأن البعدية لا تقتضي الاتصالء إذا قيل بعده -بعد (أل)- يحتمل بفاصل» 
آثيك بعد العصرء آتيك بعد العشاءء يعني: إذا قلت: بعد العصرء آتيك الساعة التاسعة ليلآء بعد العصر أو لا؟ بعد 
العصرء بل لو أتيتك بعد الفجر بعد العصرء بعد أسبوع أيضاً بعد العصرء صحيح أو لا؟ نعم» فالبعدية لا تقتضي 
الاتصالء هنا قال: بَعْدَ أل رَدِفْه لكن هنا (أل) بالنظر لا توجد (أل) وما بعدها إلا متصل بهاء فالإشكال ما زال 
وارداً. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 
وجل لفو يَفُقلآن الثونا رَفْ أ َ“تنذنهييق وق سْلونا 


لما فَرَغْ من مواضع النيابة في الاسم شرع في مواضعها في الفعل؛ لأنَا قلنا: أبواب النيابة سبعة: خمسة في 
الأسماءء واثنان في الأفعال» انتهينا من أبواب النيابة في الأسماءء شرع في الأفعال. 


فقال* وَاجْعَلْ لخو وَاجعل: هذا أمرء لِنَحوء يعني: لمثل» فدل على أنه لم يتتبع كل الأفعال» وهذا الباب 
المسمى عندهم بباب الأمثلة الخمسةء مثال يعني الوزن» ولا نقول الأفعال الخمسة؛ لأنها ليست كالأسماء الستة 
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الأسماء الستة أسماء معينة بإزاء معان: أب أ حم .. إلى آخره. 

أما الأمثلة الخمسة فهي أوزان» وزن: يفعلان» ثم يدخل تحته: يأكلان ويشربان إلى آخره» حينئذٍ نقول: ليس 
المراد هو عين الآحاد -الفعل- وإنما المراد الوزن الذي يأتي عليه الفعل» و هذه محصورة في خمسة -في الجملة-. 

إذاً الأمثلة الخمسة تعبير أولى من الأفعال الخمسة؛ لأنها ليست ألفاظاً معلومة بخلاف الأسماء الستة وإنما هي 
أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتهاء فان يفعلان كناية عن يذهبان؛ يفعلان: وزنء ويذهبان: موزونء وزنٌ 
وموزونء ميزانء فيفعلان وتفعلان ويفعلون نقول هذا وزنء ويذهبون ويذهبان وتذهبان نقول هذا موزون» فرق بين 
الوزن والموزونء والكلام هنا -الباب- في أيّ في الوزن أو في الموزون؟ في الوزن نفسه؛ حينتئذ صارت خمسة. 

وإنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتهاء فان يفعلان كناية عن يذهبان ونحوه وسميت خمسة على 
إدراج المخاطبتين تحت المخاطبّين والأحسن أن تعد ستة, بل عدها بعضهم ثمانية كما سيأتي. 

وَاجعَلَ لتخي يعني: ا يلان هكذا بالياء قاد )بير كل قعل عبار الصاو بيه لقم ادرو يَفْعَاآنِ: 
غائبتين» اينما أو 8 لأن الفعل إذا كان على هذم الضنورة يفعلان فقلت:* الزيدان کر الزيدان: مبتدأء 
ويضربان: هذا فعل مضار ع» والألف فيه فاعل» حينئذ أسند الفعل إلى الفاعل» وأما يفعلان الزيدان» قاعدة: الأصل 
في لغة العرب أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو جمع أن يُجرّد من علامة تدل على التثنية أو على الجمع. 
وجرد الففل إأاماااأشندا لاشين أو جنيع كفاز الشهدا 


تقول: قام الزيدان؛ وقام الزيدون» وقام زيد كالمفرد» لكن سُمِع من يُلحق الفعل علامة تثنية إذا أسند إلى فاعل 
مثنى» وعلامة جمع إذا أسند إلى فاعل وهو جمعء فيقول: قام زيذء قامت هنذء قاما الزيدان» قاموا الزيدون» وهذا 
بناءَ على أن هذه علامة تثنية أو علامة جمعء يفعلان يضربان الزيدان» القول فيه كالقول في سابقهء فيضربان نقول: 
هذه الألف على لغة (أكلوني البراغيث)» هذه الألف حرف دال على التثنية» وليست بفاعل» ليست بضميرء بل الفاعل 
الذي يليه زيدان» فيضربان: فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون» والألف حرف دال على التثنية ليس بفاعل لا 
محل له من الإعراب» والزيدان فاعل» هل هذا معدود من الأمثلة الخمسة أو لا؟ النحاة عممواء فجعلوا (يفعلان) 
بقطع النظر عن كون الألف ضميراً فاعلاً أو حرفا سواء كان على لغة جمهور العرب أو أكلوني البراغيث» فهو 
حكم عم 

إذن يفعلان» نقول: من كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين اسماً أو حرفآء سواءً كان مبدوءاً بالياء أو بالتاء 
يفعلان أو تفعلان» وأشار المصتف بقوله: لتخو أشار إلى إدخال تفعلان بالتاء للخطاب» حينئذٍ سواء كان بالياء 
للغائب» أو صار بالتاء للخطاب أو الغائبتين. 


وَاجْعَلْ لتخو يَفْعلآن النُونَا رَفْعأَ ما إعراب النون؟ مفعول» ورَفْعاً: مفعول ثانء وَاجْعَلْ لخو يَفْعَلآن » اجعل 
النون رفعاًء اجعل النون» أي نون؟ هل سبق لها ذكر -النون نون الرفع- ؟ 
لم يسبق قطعاً؛ لأنه باب الكلام والاسم والفعل والحرف والعلامات ثم باب المعرب والمبنيء ثم بدأنا: وفعل أمر 
ومضصي» ثم بعد ذلك بدأ في أبواب النيابةء إذن لم يذكر. 

النون هذه (أل) للعهد الحضوريء النون الحاضرة التي هي في يفعلان وليست (أل) هذه للعهد الذكري الذي 
يحتال سبق ذكر النون فيما مضىء» رَفعاً 2 أي : علامة للرفع» فالأصل علامة رفع» وَاجْعَل لتخو يَفعلآن الثُونَاء الألف 
للإطلاق» وَرَفعاً 2 أي : علامة رفع» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فانتصب انتصابه. 

يدل على ذلك ما بعده» والتقدير: اجعل النون علامة الرفع لنحو يفعلانء وَتَدْعِينَء أي: ولنحو تدعين؛ هناك 
أتى بالمثال وهنا أتى بالموزون نفسه: فحينئذ أفاد أمرين: أفاد الوزن وأفاد المثال نفسهء وهذا على القاعدة: أنه 
بالمثال تؤخذ منه الأحكام» يعطي الحكم بالمثال» ولذلك لو قال: واجعل لنحو يفعلان يذهبان النون رفعاً وتدعين» لو 
قال بالمثال في الأول وبالمثال في الثاني لكان أولىء أليس كذلك؟ لو قال: واجعل لنحو يضربان أو يذهبان النون 
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رفعاً وتدعين وتسألون؛ لأنه مَل ل: تدعين تفعلين» ومَثل ل:تفعلون» تسألون وترك الأول» أليس كذلك؟ 

ولكن نقول: الأولى ما صنعه المصنفء لأنه أطلق في الأول المثال؛ فحينئذٍ هو يريد المثال» ومثّل الثاني إحالة 
على الأول» يعني: واجْعَلْ لِنَحْو يَفْعَلَانِء المراد المثال» فهو مثال لكل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين؛ وَتَدْعِينَ 
المرادحجة المقال» إجالة على عاي المراد هه الكل .عقي لرن مكل ف الأحاد فاك هانمتن تهذا 
التركيب: أن المراد؛ لأنه لو لم يقل يفعلان في الأول يحتمل أن المراد أفعال خمسة وليس المراد به الأمثلة الخمسة 
لكنه مل فى الأول لتنعلان بالمثال يعني الور ن .ثم لما دكن الوزرة الثاتى:والخالث آتے بمكال بأحاد فول غل فان 


ولنحو تَدْعِينَ؛ يعني: تفعلين» ولا يكون المضارع معها إلا مبدوءً بالتاء بخلاف يفعلان؛ وَتَسُألُونَا تدعين هذا 
من كل مضارع أسند اليه ياء مؤنثة المخاطبة تدعين» أنت يا هند تدعين» وَتَسْأَلُونَا من كل مضارع اتصل به واو 


الجمع اسماً أو حرفاً حاضرة: أنتم تقومون» أو غائبة: الزيدون يقومون. 


إذاً ذكر ثلاثة 3 أمثلة» ونحن نقول الأمثلة الخمسةء ذكر ثلاثة أمثلة في اللفظ وفهم من قوله لِنَخو: أنها أكثر» 
ألبس كذلك؟ ذكر ثلاثة ة أمثلة في اللفظء واحد بالوزن: يفعلان» واثنين بالمثال» دالا على الوزن يعني: تدعين موزون» 
وتسألون موزون» ويفعلان وزن. 


وول لخو يفيد أنها أكثر من ثلاثة وهو كذلكء وبالاستقراء تبلغ ثمانية؛ لان فان شتامل لما كان الك 
ضميرا: نحو الزيدان يفعلان» ولما كان أَلِقْهُ علامة تثنية نحو يفعلان الزيدان» يعني: على اللغة المشهورة وعلى لغة 
أكلوني البراغيث» يفعلان بالياء يعد باثنين سواء جعلنا الألف ضميراً فاعلاً؛ أو جعلناه علامة تثنيةء ولما كان الِقَهُ 
علامة تثنية نحو: يفعلان زيدان» على لغة أكلوني البراغيث» ويتضمن تفعلان بالتاء فإنه شبيه ب:يفعلان» وتكون ألِفُهُ 
كذلك ضميراً نحو: أنتما تفعلان أو علامة تثنية تفعلان الهندان» هذه أربعة دخلت في قوله: يفعلان» وَاجْعَلَ للخو 
يَفعلآن يدخل تحتها أربعة: يفعلان: الف ضفر :و بعلامة تيك ومةه وة د أيضاً الألف ضمير أو علامة 
نشو علي للق ككرتي الور ا 

وأما تسَاءَلُونَ فيكون واوه ضميرا نحو: أنتم تسألونَ» وهو متضمن ليفعلون؛ لأنه شبيه به» و واو يفعلونَ يكون 
ضميرا ويكون علامة جمعء الزيدون يسألون: الواو ضميرء يسألون الزيدون: الواو علامة جمع» وأما تدْعِينَ فلا 
يكون ياؤه إلا ضميراًء هذه ثمانية أمثلة في التقدير وثلاثة في اللفظ. 

هذه ترفع في حالة الرفع بثبات النون» حينئذٍ نقول: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم ورفعه 
ثبوت النون» وضابطه كل فعلٍ مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. 

وَاجَعل لخو يَفُعلآن الا الألف هذه للإطلاق» رَفْعاً أي: علامة رفع تَذْعِينَ» أي: ولنحو تدعين» 
وتَسَاءَأُونَه أي: نحو تسألون ليدخل يسألون بنوعيه. 


وَحَذْفْهَا لِلْجَزْم وَالنّصْبِ سِمَةء وهذه أفعال» والأفعال لها ثلاثة ة أنواع من أنواع الإعراب: رفع ونصب وجزمء 
إذا كانت رفع بثبات النون حينئذٍ في حالتي النصب والجزم يتحد الإعراب فتحذف هذه النونء فهذه الأفعال ثرفع 
بثبات النون» أي: بثبوتها يعني النون الثابتة وهذه النون تُكسر مع الألف. وتفتح مع الواوء تُكسر مع الألف: يَفعَلان 
وتفتح مع الواو: تَفعَلونء تشبيهاً بنون المثنى والجمع» > يَفُعَلان هذه أشبهت نون المثنى» تفلن هذه أشبيت نون 
ا 

وقد تُفتح مع الألف أيضاًء وقراً: ((أنَعدَانني))» الأصل بالكسر ((اتعداتني)) بفتح النون بعد الألفء وقد تضمن 
أيضأء ورا في الشاذ: لام تُززقانة)) [يوسف:37] + بضم النون» وحذفها أي النون للجزم؛ يعني: قد 
متى؟ ((ولا تتبَاٌ)) إيونس:89] توالي الأمثال» نعم» هناك حذفت النون هل هو للجزم والنصب؟ ((ولا تبغان)) 
[يونس:189» قلنا: ثلاث نونات: نون الرفع» ونون التوكيدء ثلاث نونات» كراهة توالي الأمثال حذفت نون الرفع. 
هل تضربان» هل تضربان» نقول هنا: النون نون الرفع حذفتء لماذا؟ لكراهة توالي الأمثالء هل حذفت للجازم أو 
الناصب؟ الجواب: لاء ولذلك 5 قيّدها المصنف هنا قال: وَحَذْفْهَا لِلْجَرْم يعني: الذي يكون إعراباً للجزم؛ يعني بسبب 
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دخول الجازم لا بسبب آخرء ولذلك قيل: قد تحذف هكذا لكنه ضعيف لا يعول عليه. 


إلا تدخلوا الجنة حتى) هذه حذفت دون جازم أو ناصب» وَحَدْفُهَا لِلْجَزْم وَالنَصْبِ حملاً على الجزم سِمَةء يعني: 
علامة نيابة عن السكون في الأول» وعن الفتحة في الثاني. 


كَلَّمْ تكُونِي لِتَرُومِي مَظلَمَةُ» مظلمة بفتح الله على القياس» وبكسرها على الكثيرء كَلَمْ تَكُونِي الكاف هذه للتمثيل 
للتشبيه» يعني كقولك -داخلة على محذوف- كقولك: لم تكوني يا هندء تكوني أصلها تكونين» مثل: تَدْعِينَ» فهو فعل 
مضارع أسند إلى ياء فاعلةء أليس كذلك؟ دخل عليه الجازم فحذف النون» لِترُومِيء اللام هذه لام الجحود» ترومي 

al a a ا‎ 
الجحود مظلمة.‎ 

إذاً الأمثلة الخمسة ترفع بثبات النون وتجزم وتنصب بحذفهاء قدّم الحذف للجزم؛ لأنه الأصلء يعني: لماذا قال 
وحذفها للجزم والنصب سمة؟ قال: لأنه الأصل» أي: الحذف للجزم أصل للحذف للنصب» يعني: هنا حمل النصب 
على الجزم؛ لأن الجزم هو عدم الحركةء وعدم الحرف هذا الأصل فيهء أليس كذلك؟ الأصل في الجزم عدم الحركةء 
فينوب عنه الحذف» وهنا قدّم الحذف للجزم؛ لأنه الأصلء أي: الحذف للجزم أصل للحذف للنصبء وإنما كان أصلاً 
لمناسبة الحذف للسكون الذي هو الأصل في الجزمء ووجه المناسبة كون كل عدم شيء فالسكون عدم حركة. 
والحذف عدم الحركة. 

وأما الحذف للنصب فهو محمول عليهء كما حُمِل النصب على الجر في المثنى والجمع على حده؛ لأن الجزم 
نظير الجر في الاختصاص وهذا مذهب الجمهورء وذهب بعضهم إلى أن إعراب هذه الأمثلة بحركات مقدّرة على 
لام الفعل مَنَع من ظهوره حركة المناسبةء أي: وثبوت النون أو حذفها دليل على ذلك المقدّرء فالحذف عند الجازم - 
هذا مذهب سيبويه- أن النون حذفت عند الجازم لا به» ليس به. 

ك(ِلَمْ تَكُونِي)» هنا نقول: فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه سكون مقدر على آخره» والنون هذه قال: حذفت 
وناك لظو ع ساد شوو نر 
وجوداً ار عنما نا كلها ال ل لسر عل أن الجازم هو الذي حذف النون؛ وخدفك بق عي كت 
سابقاً. 
وَاجخل لفو يَفُفقلآن الثونا رفغ ارت ذعين وت سْلُلونا 


وَحَدْفْهَا أي النون للجزم» يعني: للجازم» والنصبء يعني: للناصبء سِمَهء أو للجزم كونه علامة الذي هو نوع 
من الإعراب» والنصب» > أي: الذي هو نوع من الإعراب» ثم قال: 
وَسَوممُعفْئَاًِ نالأ ْمَاءمها كال ضطفى والمُ رقي مَكَارنَا 


لما فرغ من بيان الإعراب الصحيح من النوعين» شرع في بيان إعراب المعتل منهما -الاسم والفعل- منه ما 
هو صحيح ومنه ما هو معتل» الصحيح يظهر عليه الإعراب» والمعتل لا يكون من قسم المقدّر. 


وبدأ بالاسم وإن كان في ابتدائه بالاسم فاصل بين النظائر وهي أبواب النيابة ولهذا قدّم الموضّح الفعل المعتل» 


هكذا قال الصبّان. _ ١‏ 
ۇس عن اوه تلا م 3 الأب مَاءِ م ا كالم م والمُرثة ي مَكَارِمَ ا 
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مِنَ الأَسْمَاءِ: المعربة ما لا يظهر عليه الإعراب بل يقدّرء ثم النظر إلى آخره؛ لأن الذي هو يكون معتلاً ما 
كانت لامه واواً أو ألفاً أو ياءَء هل كل ما كانت لامه واواً أو ألفاً أو ياء يكون من إعراب التقدير أو لا؟ نقول: هذا 
فيه تفصيلء ولذلك نقول: من الأسماء المُعربة نوعٌ صحيحٌ الآخر مثل صالح» هذا من الأسماء المعربة ما يظهر فيه 
الإعراب» ومنها نوع معتل الآخر هذا الذي معناء معتل الآخر يعني: آخره حرف من حروف العلة وهي: الواو أو 
الياء أو الألف» لكن بعضه عند النحاة اصطلحوا عليه أن يسمى بأنه جار مجرى الصحيح» وذلك إذا لم يكن ما قبله 
موافقاً له في الحركة؛ لأن الأصل في حرف العلة الواو أن تُضّم ما قبلهاًء والألف أن يُفتح ما قبلها هذا مطرد حرف 
العلة واللين وغيرهم» والياء أن يكون ما قبلها مكسوراًء هذا الأصل. 


لكن إذا لم يكن كذلك كأن يكون سَكَنَ ما قبل الواو مثل: دلو هذا آخره واو ومع ذلك لم يُضم ما قبله» هل هو 
معتل؟ نقول: آخره -لامه- حرف من حروف العلة؟ الجواب لاء وإن سمي معتلاً لكن ليس المعتل الذي تُقدّر عليه 
الحركات ولذلك يقال فيه: معتل جار مجرى الصحيح يعني: حكمه في الإعراب حكم الصحيح بأنه تظهر عليه 
الحركات. َ 


ومثله: ظبي» هذا آخره ياء وهو حرف من حروف العلة» هل نقول نُقَدَ ر عليه الحركات» مثل المصطفى 
والمرتقي؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأن حرف العلة الذي تُقدّر عليه الحركات أن يكون ما قبله مكسوراً وهذا ساكن؛ 
ع إذا نوع المعتل الآخر يسمى معتلاً معتل الآخر لكنه جارٍ مجرى الصحيح؛ وهو ما آخره ياء أو واوء وكلا 
الحرفين ا متحرك قبله ساكن» وقد يكون الحرفان مشددين أو مخففين نحو: ظبيٌ 
دلؤء مَرْمِي» مَعْزْوٌّء كلها تجري مجرى الصحيح» يعني: يكون الإعراب عليها ظاهراً وإن كان في الظاهر أنه معتل 
الآخرء وحكم آخره من الناحية الإعرابية كحكم صحيح الآخر فهو شبيه بالحكم. 

النوع الثالث: نوع معتل الآخر لا يُشبه الصحيح؛ وهذا ثلاثة أقسام» نوع معتل الآخر لا يُشبه الصحيح - 
مخالف للأول- وهذا ثلاثة أقسام على حسب حرف العلة الذي في آخره: 

أولها: هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: كالْمُصطفىء الذي هو المقصورء وهو الاسم المعرب الذي في آخره 
aE‏ عكر e‏ سمي مقصوراً؛ لأنه حبس عن الحركات» يعني: لا تظهر عليه لا 

ضمة ولا فتحة ولا كسرة» ولذلك تقول: تخاغ الفقى» ور انت الفتى» وصريرت:بالفكئى: جاء الفتى تقول" هذا مقصورء 
لماذا سمّي مقصورأً؛ لأنه حبس عن إظهار الضمة؛ فتى» منع من ظهورها التعذر الذاتي» يعني : الحرف ليس قابلاً 
للحركة لذاته» التعذر الأصلي: أن يكون الحرف غير قابل للحركة كالألفء والتعدّر العرضي: أن يكون الحرف قابلاً 
للحركة» ولكنه اشتغل بحرف آخر وهو ك:غلام؛ إذن المقصور: هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمه» وهو 
الذي عناه المصنف بقوله: كالْمُصطفىء سماه معثلاً. 


وَسَمّ هذا فعل أمرِء ما المراد به؟ علّم مُعْتَلاً مِنَ الأَسْمَاءِ مَا كالْمُصْطَفَى؛ ٠‏ وَسَمَّ مُعْثَلاَ مِنَ الأَسْمَاءِ مَا 
كالْمُصْطفى: (ما): هذا في محل نصب مفعول أولء سم مَا كالْمُصْطفىء معتلاً» إذن المسمى هو ما كان كالْمُصْطْفى ‏ 
اسمه معتلاء وَسَمَّ مُعْتّلا مِنَ الأسْمَاءء المعتل عند النحاة: ما آخره حرف علة» يعني: لامه حرف من حروف العلة» 
إما واو مضموم ما قبلهاء وإما ياء مكسور ما قبلهاء وعند الصرفيين: المعتل ما فيه حرف علة أولاً أو أثناءَ أو آخراًء 


فبينهما عموم وخصوص مطلقء وعد هذا معتل عند الصرفيين صحيح عند النحاة» قال: معتل عند الصرفيين صحيح 
عند النحاة» دعى معتل عندهما. 


إذاً نظرُ النحاة إلى آخر الكلمة إلى اللام فقط» هل هي حرف صحيح أو معتل؟ إن كان معتلاً سموه معتلاً» 
على هذا التقرير قولهم: معتل الآخرء الآخر هذا قيد لا داعي له لبيان الواقع؛ لأن المعتل لا يكون إلا آخراً هذا عند 
النحاة» وأما عند الصرفيين ذ فلا قد يكون معتل الأول معتل الثاني الأجوف» ومعتل الآخر. 


وَسَمّ مُغتَلاً مِنَ الأَسْمَاءِ مَاء أي : الاسم المعرب الذي حرف إعرابه ألفٌ لينةٌ لازمه» وهذا يسمّى بالمقصور 

ولذلك قال: كالْمُْصْطفَىء وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمه الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة؛ 

الاسم خرج به الفعل والحرف» فالفعل لا يكون مقصوراًء يعني: لا يسمّى مقصوراً ولو كان آخره ألف لازمه 

ك:يخشى» يخشى في الأصل كالفتى أليس كذلك؟ آخره ألف لازمه؛ لكن لا يسمّى الفعل مقصوراً وإنما هو اصطلاح 
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يسمَّى مقصوراً نحو (ذا) اسم إشارة و (إذاء وماء ومتى. 

الاسم المعرب الذي في آخره؛ يعني: في اللفظء آلف لازمة المراد باللزوم في الألف لزوم الوجود في الأحوال 
الثلاثة رفعاً ونصباً وخفضاء كالفتى» إذا كانت الألف موجودة حينئذٍ صارت محلا للإعراب وهي ملفوظة؛ واذا 
كانت محذوفة حينئذٍ قُدّر عليها الإعراب وهي محذوفة هل تُحذف الألف؟ نعمء مثاله* 


فتىّ» جاء فتىئء رأيت فتىء نظرت إلى فتىّ» نقول: جاء فتىء هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف 
المحذوفة ليست موجودة للتخلص من التقاء الساكنين» التنوين والألف» رأيت فتىّء فتىّ بدون (أل)» تقول: فتىّ 
مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة ليست موجودة»ء وأما جاء الفتى ب(أل) الألف تكون 
موجودة» حينئذٍ تقول: مرفوع ورفعه الضمة المقدرة على الألف» ملفوظة وكذلك في النصب و. ..» ((إنّ الْهُتَى هُدَى 
اش)) [آل عمران :3]» ما الذي قدر هنا؟ ((إنَّ الْهُتَى هی الله)) [آل عمران LEF‏ إن: حرف توكيد ونصبء الهدى: 
اسم إن منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر» هُدَى الله: هدى خبر إن مرفوع» هدى ال 
هدى اللهء إذن الألف محذوفة هدى الله الألف محذوفة حينئذٍ تقول: هدىء هدى الله» هذا خبر إن مرفوع ورفعه ضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» إن الهدى الألف ملفوظ بها والحركة مقدرة؛ هدى الله الألف 
مرسومة مكتوبة لكن في النطق محذوفة والإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات» إذن الخلاصة نقول: الْمُصْطفى 
المراد به الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمةء وبعضهم يقول: قبلها فتحةء لكن هذا ليس بقيد؛ لأن الألف لا 
يكون قبلها إلا مفتوحاً. 


حينئذٍ نقول: ليس من ١‏ لمقصور ما يأتي» يعني: لا يسمى مقصوراً في | صطلاح النحاة ما يأتي: 

أولا:“الأفعال المختومة بالف لازمة مثل: دعى» وشعى» وايخشئ: 

ثانياً: الحروف المختومة بألف لازمة مثل: إلى» وعلى. 

ثالثاً: الأسماء المبنية المختومة بالألف مثل: ذاء وتاء» من أسماء الإشارة» وما الموصولة» وإذا الظرفية. 

رابعاً: الأسماء المعربة التي في آخرها واو أو ياء ومثل بعضهم: بطوكيوء آخرها واو أو ياءء الهادي العالي؛ 
لأنها ليست معتلة الآخر بالألف. 

خامساً: المثنى في حالة الرفع والأسماء الستة في حالة النصب؛ لأن الألف فيهما غير لازمة» إذا قيل: الأسماء 
الستة إن أخاك» هذا اسم معرب آخره آلف قبله فتحةء آخره ألف؛ لأن آخره ليس الكاف هذا مضاف ومضاف إليهء 
إذن آخره. إنّ أخاك» آلف لكن هل هي لازمة؟ لاء ليست بلازمة» لماذا؟ لأنك تقول: مررت بأخيكء انتقلت أليس 
كذلك؟ وفي الرفع المثنى تقول: جاء الزيدانء النون هذه ليست بآخر الكلمة بل الألف هي الآخرء حينئذٍ نقول: هو اسم 
معرب آخره ألف لكنها ليست بلازمة؛ لأنك تقول رأيت الزيدين انتقلت لم تَلرّم» إذن المثنى في حالة الرفع؛ والأسماء 
الستة في حالة النصب؛ لان الألف فيهما غير لازمة. 

فائدة: المقصور إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث نحو: فتاة» قلنا: فتى هذا مقصورء لو جعلته مؤنثاً وزدته تاعً 
تقول: فتاة» خرج عن المقصورء وصار إعرابه بالحركات الظاهرة على الأصل 

إذاً المقصور إن كان مذكراً فهو الذي يدخل معناء وإذا زيدت عليه التاء وفُرّق بينه وبين مذكره حينئذٍ خرج 

عن المقصور فصار إعرابه ظاهراًء المقصور إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث نحو فتاة يَفتِد اسمه وحكمه» فقد الاسم 
يعني: عند النحاة لا يسمى مقصوراًء وحكمه وهو الإعراب التقديري» يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه التاء ولا يسمى 
مقصوراً؛ لأنه لا يكون مقصوراً إلا بشرط انتهاءه بألف تقع عليها الحركات الإعرابية مقدرة» حينئذٍ ينتقل الإعراب 
إلى التاء» هذا هو الأصل في هذا. 

والمُرتقي مَگارمَاء هذا هو النوع الثاني من الأسماء المعتلة وهو: الاسم المعرب الذي آخره ياءٌ لازمة غير 
مشددة قبلها كسرة» خرج بالاسم الفعل والحرف. 
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ا انمه تاليا عزرو كن ا 
(في): هذا حرف ليس باسم إذن خرج الحرف في وخرج الفعل يرمي» المعرب» خرج المبني نحو -مبني 
آخره ياء قبلها كسرة-: الذي» لغة من ذوء إذا أردتها على الإعراب فحسبي مِن ذي عِندَهُم مَا كفانياء قلنا: الأسماء 
الستة بعضهم زاد سابعاً وهو: (ذو) في لغة طيء بمعنى الذيء وهذه الأشهر أنها تكون مبنية وقد تعرب» ذي» هذا 
SS‏ 
شتراط اللازمة» قبلها كسرة خرج نحو ظبيء هذه ياء قبلها سكون» إذن ليس من المنقوص ما يأتيء يعني: ا 
مر 


أولاً: الفعل بجميع أنواعه لاسيما المختوم بياء لازمة نحو: ينوي» يرميء وكذلك الحرف المختوم بياء نحو 
(في)» هذا ليس من المنقوص في اصطلاح النحاة. 

ثانياً: الاسم الذي في آخره ياء لازمة ولكنها مشددة نحو: كرسيٌّ؛ هذا ليس بمنقوص. 

ثالثاً: الاسم المبني المختوم بياء: الذي» التي» ذي -اسم إشارة-. 

رابعاً: الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة في بعض حالاته لكنها ليست ملازمة له كالأسماء الستة في حالة 
جرّها وكذلك المثنى والجمع في حالتي النصب والجر. 

خامساً: الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة ولكنه ليس قبلها كسرة نحو: ظبيء هذا آخره ياء لازمة لكنه ليس 
قبلها كسرة. 

وَسَمَّ مُغتَلاً مِنَ الأَسْمَاءِ مَا (الذي) كالْمْصْطَفى وموسى والعصى والمُرثقي: هذا المر اديه امرض و سی 
تويك Co a Ss‏ 


GG ا‎ 


فالأول: الفاء فصيحةء ما هو الأول؟ الْمُصْطَفىء يعني: المقصورء وهو ما كان كالْمُصْطّفى » الإعراب فيه 
قدّرا جميعه؛ جميع أنواع الإعراب التي تتعلق بالاسم الرفع والنصب والخفض كلها مقدرة فالضمة مقدّرة » والفتحة 
مقدّرة » والكسرة مقدّرة» وهذا يسمى بالتعذر الأصلى احترازاً من التعذر العرضىء والفرق بينهما أن التعذر 
الأصلي ما كان المانع فيه ذات الحرف لا يقبل حركة كالألف» والتعذر العرضي المراد به نحو غلامي الميم هذه 
تقبل لو فصلته قلت: جاء غلامٌ ليس كالفتى» رأيت غلاماًء مررت بغلام» لكن لما أضيف إلى ياء المتكلم حينئذٍ لزم 
منه أن يكون مكسوراً فالأؤل الإغْرَاب فيه قَدَرَا ‏ كييك على ات ا ر ی مين عدر اکير 
وغواش. ۰ 

الأول الإِغْرَابُ فيه قُدَّرَا جَمِيعة على الألف لتعذر تحريكه وهو الذي قذ قُصِرَاء يعني: سمي مقصوراًء 
والقصر لغة الحبس؛ لأنه محبوس عن المد أو عن ظهور الإعراب والثاني أشهرء وَهْوَ الذي كَذ قَصِرَاء الألف هذه 
للإطلاق 


TO e‏ د وود ام 
والثان مَنْقُوصُء يعني: اسمه منقوص» ونصبه ظهرء » يعني: «الفتحة تظهر a e a‏ 
((أجيبُوا داعي الله)) [الأحقاف :31( داعي هذا منقوص» وظهرت عليه الفتحة لخفتهاء ؛ وَرَفْعَْهُ يُنْوَىء يعني: يُقَدّر 
هنا عبر بالنية وفي المقصور هناك قال: فالأؤل الإغْرَابُ فيه قَذَرَاء وهنا قال: يُنْوَىء ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهماء 
التقدير هو النية» عبر هنا بالنية وسابقاً بالتقدير للتفنن فحسب» وَنْصْبْهُ ظَهَن وَرَفْعَهُ يُنْوَى كَذدَا أيضاً يُجَرّء يعني: 
بكسر مَنوِي » يجر المنقوص بكسر مَنْوِيء إذن المنقوص في الرفع والجر تكون العلامة مقدرة» جاء القاضيء 
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القاضي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره التقل» يعني: لو أراد أن يحرّك الحرف الأخير 
-الياء- لأمكنه ذلك» بخلافء لو أراد أن يحرّك الألف ما استطاع» هذا فرق بين التعذر والثقل. 

گذاء أي: مثل ذا السابق أيضاًء آض يأيض» نرجع رجوعاًء فنقول: يجرء يعني: ينوى الكسر. 

هنا قال: وأشار بقوله: والثاني منقوص إلى مرتقيء فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها 
كسر نحو مرتقي إلى آخره. 

وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب» نحو رأيت القاضيء وقال الله تعالى: ((ِيَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله)) 
[الأحقاف:31]؛ ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياءء الضمة الثقيلة وكذلك الكسرة ثفيلة جاء القاضيء ومررت 
بالقاضيء وكذلك جاء وَلَوْ أنّ وَاش بِاليَمَامَة دَارُهُ الأصل فيما إذا كان منصوباً أن تبقى الياء وينصب» لكن سمع: 
ولو أنّ واش والأصل ولو أن واشيآء لكن هذا يُحفظ ولا يُقاس عليه يعني: فعاملة المتقوضن المنكر.رفها وجرا هذا 

يحفظ ولا يقاس عليه 


1 ثم قال رحمه الله تعالى: 
وَأَيّ فف لآفإ ‏ ريوئةألف أ اؤ ؤَا فمئْغف تا غرف 


وَأَيّ فِغْلِء يعني: مضارع. آخِرٌ مِنْهُ ألفء قبلها فتحة نحو: يخشىء إذا كان آخره ألف» هو يريد أن يبين الباب الأخير 
الال وهو القع التصمار ع ل اذهو في حك الد وا يلف يهف آخره نيية عن السكون هذا 
مراده. 

واي فِغلٍء أي: مضارع. كان آخر منه ألف قبلها فتحة نحو يخشىء أو واو قبلها ضمة نحو يدعوء أو ياء قبلها 
كسرة نحو يرميء فمُعْتَلاً غرف. عرف معتلاًء يعني: وَسَمٌ مُعْتلا إذن المعتل الآخر في اصطلاح النحاة في الفعل: 
ما كانت لامه واواً أو ياءً أو ألفاً بشرط أن يكون ما قبلها من جنس حركة اللام إن كانت واو فما قبلها يكون 
مضموماًء وأي فعل كان آخر منه ألف نحو يخشىء أو واو نحو يدعوء أو ياء فمعتلاً عرف. 
فالات ال وف 4غبزالجزم رالوت طت مائ ذغوتزيي 


معتل الآخر من الأفعال الضمة تُقدّر على الجميع» إذا نظرنا إلى الحركات» إذا نظرنا إلى الحركات» فَالأَِفَ 
انو فيه غَيْرَ الجَرْم» ما كان مختوماً بالألف كيخشى انو فيه الضمة على آخره» وانو فيه الفتحة على آخره ماذا بقي؟ 
الجزم» قال: غير الجزم» استثنى الجزم» الأحكام ثلاثة رفع نصب جزم» الكلام في الفعلء انو غير الجزم» يعني: 
الرفع والنصب» فالألف: : ما إعراب الألف؟مفعول به. انو فيه هذا من باب الاشتغا ٠‏ فالأيف انو فيه غَيْرَ الجَزْم وهو 
الرفع والنصب» نحو سعى زيد يسعىء ولم يخشى لتعذر الحركة على الألفء والألف نُصِبّ بفعل مُضمر يفسّره 
الفعل الذي بعده» أي: معنىّ لا لفظاًء والتقدير أقصد الألف؛ لأن انو فيه هذا نقول: اشتغل بضمير يعود على الاسم 
المعمول المشغول عنه» وهذا سيأتي بحثه. 

فَالَييف هذا مفعول به لفعل محذوف وجوباء يعني: أقصد الألفء انو فيه» يعني: في الألف» غير الجزم؛ غير 
الأصل فيها أنها نكرة لا تتعرف بإضافتها إلى المعرفة لكن في مثل هذا المقام نقول: اكتسبت التعريف؛ لأن الأحوال 
ثلاثة: رفع» نصب» جزم» حينئذٍ غير الجزم تعيّن أن يكون رفعاً ونصباً فهو معرفة. 

وَأَبْدٍ نَصَبَ مَاكْيَدْعُو يَرْمِيء يعني: أظهر نصب ما كَيَدْعُوه يعنى : الفعل الذي يكون مختوماً بواو والفعل الذي 
يكون مختوماً بياء فالفتحة تظهر على يدعو؛ لخفة الفتحة» وعلى يرميء لن يدعوّء ولن يرميّء الفتحة تكون ظاهرة» 
وَالرَفْعَ فيهمًا انوء فيهما في يدعو ويرميء انو يعني: قدّره ولا يظهر عليه لتقل الضمة على الياء والواوء وَالرَفْعَ 
فيهما انو يعني: خاص بها. 
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الأحوال ثلاثة: رفع» نصبء جزمء قلنا: وَأَبْدِ نَصْب مَاكَيَدُغو يَرمِي؛ يظهرء بقي الرفع والجزم» وَالرَفْعَ فيهمَا 
انو يعني: قذّره منوياًء وَاحْذِفْ جَازماً تْلائهُنّ» تلاثهن ضمير يعود إلى الأحرف الثلاثة» يعني: ما كان مختوماً 
بالألفه جز نه بت الألقك» ها كان كتوم بواو زمه يدف الواو» ها كان مكتوها ينام جر مه يحافه الياء. 
تقض خحُكْماً لازماًء تقضي يعني تؤديء حُكْماً لازماً؛ لأنه واجبء إذا وجد الجازم حينئذٍ تعيّن أن يكون أثره 
1 
فاايف الوفيهغبرالجزم وَأفِ وت ص مامي ذغو يَزيي 


فهذا ما يتعلق بالفعل المعتل الآخر وهو آخر باب من أبواب النيابة» فحينئذٍ ما كان مختوماً بألف, تُقدّر عليه 


الفتحة والضمة ويُجزم بحذف الألف» ما كان مختوماً بواو تُقدّر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة وجزمه بحذف 
الواو» ما كان مكتوما بياء تقدّر عليه الضمة وتظهر الفتحة وجزمه بحذف اليا 
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الدرس 18 
ْم أله أَلرَحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
النكرة والمعرفةء لما أنهى الكلام على ما يتعلق بالمعرب والمبني» ثنى بالنكرة والمعرفة. 
قال السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع: لما كان كثير من الأحكام الآتية تبنى على التعريف والتنكيرء 
وكانا كثيري الدور في أبواب العربية صدّر النحاة كتب النحو بذكرهما بعد الإعراب والبناء» ثم علاقة بين هذا 
وذاك» يعني أكثر ما يحكم عليه من الكلام هذا معرب وهذا مبنيء وهذا نكرة وهذا معرفةء لكن الفرق أن هذا معرفة 
وهذا نكرة هذا وصف للمفرد من حيث هو لا باعتبار كونه مركباً أو لاء وأما كون هذا معرب وهذا مبني هذا يكون 
بعد التركيب» ولذلك قلنا في قوله السابق: الاسم مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي؛ وَالاسْمُ بعد التركيب» وأما قبل التركيب فهذا لا 
TOT‏ زيدء لوحدها هكذا تحكم عليها بأنها معرفة» ورجل 
تحكم عليه أنه نكرة:؛ إذاً: لا علاقة بين التركيب والحكم على الكلمة بكونها معرفة أو نكرة» تم فرق بين البابين. 
وقد أكثر الناس في حدودهما وليس منها حد سالم» يعني: : تعريف النكرة والمعرفة كما هو الشأن في أكثر 
المفردات» إذا عرفت تجد الخلاف الكبير بين أهل العلمء سواء كان ف في النحو أو في غيره من الفنون. 


وتكثر الحدود وتكثر التعاريف» هذا يرى أن esen ES‏ 
يعترض عليه» ولذلك يقال بأنه لا يسلم حد في الدنيا. 


قال ابن مالك: من تعرض لحدهما عجز عن الوصول اليه دون استدراك عليه. 


من أراد أن يُعَرّف المعرفة أو النكرة يقول: ع وب كرنه كر نش فى 
تر ةقاب لدف ورا أو وَاقِعمَمَوْهقغةماقذثكرًا 


إذاً: هو أراد أن يشير إلى أن الحدود التي تذكر ولو ذكرها أهل العلم إلا أنها غير مستوفيةء وهذا لأنها لو نظر 
إليها من حيث هي حد أو لا نقول: هي ليست بحدودء بل هي رسوم» يعني تعرف بالخاصة» وحينئذ إذا عرف الشيء 
بخاصته قد لا يكون مطرداًء كما هو الشأن في العلامات السابقةء قلنا: : العلامات أن تكون مطردة باعتبار مدخولهاء 
فمثلآ نقول: (أل) معرفةء يعني: من علامات الأسماء» بعض الأسماء لا يدخل عليها (أل)» هل نجعل (أل) علامة 
SSG SRS‏ كتير يوذل الاسماء بووتها 
الضمائر نقول: لا تدخل تحت هذا الحدء لأن هذا يعتبر بالخاصة. 


قال ابن مالف من تعر كن لحدهما عجر عن الوضول اليداذون استدراك. عليه وإذا كان الأمر كذلك فأحسن 
ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة ثم يقال: وما سوى ذلك نكرة. 

هذا يستقيم فيما إذا كان الشيء معدوداً محصوراًء فلا نحتاج حينئذ إلى الحد ولا إلى التعريفء فنقول الضمائر 
كذا وكذاء المنفصلة اثنا عشرء المتصلة اثنا عشرء وهلم جراء» فنعدها عداً. 


ونقول: المعارف ستة أو سبعة وما عداها فهو نكرة هذا فيما إذا أمكن أن يكون الشيء محصوراًء وإذا لم يكن 

حك تذكر . اکرو ار وو ل کی ع ی جميع ر المسحدود د ا ع ا ی > كما 

هو الشأن في كثير من الحدود نقول: هي أغلبيةء ومن ذلك القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصوليةء يعني يرد عليها 

استدراك فى بعكن الأفر ان و الأحاذ تقول - هى قواعد أغلبية» ما من قاعدة إلا وشذ عنها أف اة وآحاد» وقد بدخل كتا 

ما ليس منها لكنه وارد من باب الاستثناء» وحينئذ نقول: هذه ضوابط أغلبية وليست مطردةء بحيث إنها لا بد من 
استيفائها في كل آحاد مدخولهاء ولكن نقول: هي من باب التغليب. 
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النكرة والمعرفة: النكرة يحتمل أنه اسم مصدر أو مصدرء اختلف فيه هل هو اسم مصدر أو مصدر؟ 
والصواب: أنه يفرق» فيقال فيه: إن جعلناه لنگر مضعف العين فعّل فحينئذ هو اسم مصدرء إن قلنا: نكرة لنكر فعل» 
نقول: فعّل لا يأتي منه المصدر على نكرة فعل» وإنما يأتي المصدر منه على التفعيل» خرّج يخرّج تخريجاًء كرّم 
یکرم تكريماًء نگر ینگر تنكيرآء فالتنكير مصدر لنكّرء وأما نكرة فهو اسم مصدر لنكّرء إذا جعلنا من مضعف العين 
نر فكّل حينئذ نقول: هو اسم مصدرء لأن المصدر من فل التفعيل» كما نقول: كرّم يكرم تكريماًء وخرّج يخرّج 
تخريجاًء فإذا كانت التنكير قلنا: هذا مصدر لنكّرء وإذا كان نكرة لنكّر قلنا: هذا اسم مصدرء وإن ج جعلناه من نكر فعل 
كفرح بالتخفيف بكسر العين فهو مصدر. 

إذآً لو قيل: النكرة هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ بعضهم قال: مصدر مطلقاً» وبعضهم قال: اسم مصدر 

مطلقاًء والصواب التفصيل: نكرة لفعّل نگر اسم مصدرء ولنكرة بالتخفيف فهو مصدرء وكذلك المعرفة هل هي 
مصدر أو اسم مصدر؟ القول فيها كالقول فيما سبق» عرّف فعّل يكون المصدر منه على التعريف» فعّل يفعل» عرّف 
يعرّف تعريفاًء إذاً: هو مصدرء تعريف مصدرء والمعرفة لعرّف اسم مصدرء وإن كان من عرف أو عرف فعل من 
عرف فعل بالتخفيف حينئذ يكون مصدراً. 

إذاً: معرفة يكون مصدراً ويكون اسم مصدرء إن كان من عرّف على وزن فل فحينئذ يكون مصدراً» وإن 
كان من عرف بالتضعيف فهو اسم مصدر؛ لأن عرّف يأتي منه المصدر على وزن التفعيل. 

النكرة والمعرفة؛ قدم النكرة هنا لأنها أصلء قالوا: لماذا حكمنا على النكرة بأنها أصل؟ قالوا: لأن كل اسم 
يندرج تحت النكرة ولا عكسء لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس» اندراج يعني دخول» لاندراج كل معرفة 
کا کک ی زج ر ا و مغو ورل تقار کی ایی کال ص راک ال 
إذا كانت (آل) هنا للتعريف» ورجل هذا شائع في جنس موجودء يعني لا يصدق على زيد أو عمرو أو خالد أو محمد 
إلى آخره على جهة التعيين, فالرجل معين» أيهما أعم من الآخر: رجل أو الرجل؟ رجلء إذاً: الرجل يدخل تحت 
رحله هنا رودل ا ا لل لا يقح » لماذا؟ اورا هذا نكر ارو شائع في کی دو ذه 
يصدق على آحاد كثيرة على جهة البدل» وأما الرجل فهو معين» فكل معرفة من المعارف الستة أو السبعة فهى داخلة 
نهذ النكر ون غر شكس 1 

إذاً: أيهما أعم؟ النكرة أعم» وإذا كانت كذلك فهي الأصلء ولأنها لا تحتاج في دلالتها على المعنى الذي 
وضعت له إلى قرينة» يعني لا تحتاج إلى سبب» بخلاف المعرفة؛ فإنها تحتاج إلى سبب وإلى قرينة» وما افتقر 
واحتاج إلى سبب أو قرينة فرع عما لا يحتاج» لأنك لا تحكم على الكلمة أو الاسم بأنه معرفة إلا إذا اتصلت به (أل) 
أو كان ضميراًء أو كان علماً أو كان اسم إشارة» أو كان موصولاء أو كان مضافاً إلى معرفة أو منادى» إذاً: : قرينة 
هذه» تقول: الرجل معرفة. لماذا؟ لوجود (آل)» الذي: معرفة» لماذا؟ لوجود الصلةء هذا رجل» هذا معرفة ة لماذا؟ 
نقول: معرفةء لأنه اسم إشارة بقرينة الحسء وحينئذ احتجنا إلى الحكم على المعرفة بشيء زائد على مجرد النطق 
باللفظء لا بد من قرينة» وحينئذ نقول: ما احتاج في الحكم عليه بكونه معرفة إلى سبب خارج عن اللفظ فرع عما لا 
يحتاج» ولذلك نحكم 0رجل) نقول: هذا نكرةء لماذا نكرة؟ لا نقول لماذا نكرة؟ لأنه هكذا مطلقاًء نقول: هو نكرةء لو 
أردنا أن نحكم على المعرفة» الرجل معرفةء تقول: لماذا هو معرفة؟ لدخول (أل). 

إذاً: ما احتاج إلى سبب نقول: هذا فرع عما لا يحتاج» بخلاف المعرفة فإنها لا تحتاج» وما يحتاج إلى شيء 
فرع عما لا يحتاج إليه. 


النكرة والمعرفة» قال رحمه الله تعالى: 
رة قا 1 ورا أۇ وق غ مۇق مماiاقذأكىرًا‏ 
وغ ره مَعْرَةٌ 4 mmm‏ ا ا ا كا ع ع ع هم هر 
دل على أن القسمة ثنائية؛ لأنه قال: نَكرَةٌ ثم عرفهاء ثم قال: وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ غير المذكور أو غير ما ذكر 
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معرفةء وحينئذ قابل النكرة بالمعرفة» فدل على أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة. 

وقد قال بعضهم بأن ثُمّ ألفاظ يحكم عليها بأنها ليست بمعرفة ولا نكرة» وهو ما خلا من (أل) والتنوين» كل ما 
لا يدخل عليه (آل) والتنوين هو واسطة بين المعرفة والنكرة» ك(من وما) (من) الموصولة مثلا أو (من) الشرطية 
أو (من) الاستفهامية هذه لا تقبل (ال)ء لا يقال: المن» ولا يقال: مننء إذا لا تقبل التنوين ولا تقبل (أل). 

كل ما خلا من (أل) ولا يقبل التنوين فهو واسطة بين المعرفة والنكرة» وهذا فاسد» يعني رده سهلء يقال: بأن 
الضمائر كلها لا تقبل (أل) ولا تقبل التنوين» هل نحكم عليه بأنها واسطة؟ الضمائر كلها: قمت التاء هذه ضمير وهي 
معرفة بإجماع لا خلاف فيه؛ وحينئذ هل التاء من قمت تقبل (أل)؟ لاء والتاء نحن نقول التاء هذا اسم» المسمى قمت 
(ت) هذا الذي في اتصل به الفعل قمت هو الذي لا يقبل (أل)؛ وأما التاء فهذا اسم مسماه قمت الذي اتصل به 
وحينئذ نقول: الضمائر كلها لا تقبل (أل) ولا يدخلها التنوين» هل نحكم عليها بأنها واسطة؟ الجواب: لاء بإجماع؛ 
فدل على أن هذا التعليل فاسد من أصله. 

إذاً قوله: نكرة» ثم قال: وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةَ دل على أن الاسم ينقسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين اثنين لا 
ثالث لهما البتة» وبهذا التقسيم يرد على من أثبت ثبت الواسطة وهو ما خلا من (أل) والتنوين بأنه لا يحكم عليه بكونه 
معرفة ولا نكرةء ورده بوجود الضمائرء وأنها معارف بالإجماع وهي لا تقبل (أل) ولا تقبل التنوين 
تك رة قاب لكلل مم ثرا قاق اقا 


عرّف النكرة بعلامة أو أشبه ما يكون بالرسم» وهو نوع من أنواع التعاريف؛ لأنه يرى أن حد النكرة عسِرٌء 
ولذلك قال: حد النكرة عسِرٌء يعني: صعب» وإذا كذلك حينئذ لا بد من بيان» الطالب المبتدئ أو المتوسط لا بد أن 
يحكم على اللفظ بأنه معرفة أو نكرة» بماذا يحكم؟ ولذلك على ما ذكرناه سابقاً أنه لو غدد ما حكم عليه بأنه معرفة 
وهي سهلة» وقيل ما عداه نكرة هذا واضح بينء فيقال: المعارف سبعة: الضمائر والعلم»» إلى آخره» وما عدا هذه 
فهي نكرة. 

و قَابل أل: خبره» وهذا أولى من العكس. 

مُوْثْرَاءٍ هذا حال من المضاف إليه وهو (أل). 

أؤ: للتنويع» ولا بأس بدخولها في الرسم. 

وَاقِعٌ مَوْقِعَ ما قَدْ ذُكِرَا: كأنه قال لك: النكرة نوعان باستقراء كلام العرب» الأولى: ما يقبل (أل) المؤثرة 
للتعريف, والثانية أو النوع الثاني: ما لا يقبل (أل) لكنه يقع موقع ما يقبل (أل) المؤثرة للتعريف» فهما قسمان داخلان 
تحت مفهوم النكرة؛ لأن قوله: (أو) للتنويع» وإذا كان للتنويع حينئذ نقول: المراد به تنويع مفهوم النكرة إلى نوعين؛ 
وحينئذ قوله: نكرة موضوعة للقدر المشترك بين النوعين» فيصدق على النوع الأول بأنه نكرة» ويصدق على النوع 
الثاني بأنه نكرةء لأن لفظ نكرة نقول: موضوع للقدر المشترك بين النوعين» ولذلك أدخل (أو) التي للتنويع. 

نَكْرَةٌ: قلنا: هذا مبتدأء وسوغ الابتداء به لأنه في معرض التقسيم» وقيل: إنه صفة لموصوف محذوف» (اسم 
نكرة). 

نَكِرَةٌ: هذا بالتأنيث» ولكن المراد به تأنيث اللفظ لا المعنى. 

قابل: هذا اسم فاعل» وهو مضاف» و (أل) مضاف إليه في محل نصب؛ لأنه في قوة قولك: يقبل (أل). 

نَكِرَةٌ قابل آل: يقبل (أل)» لأن الأصل في اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال» فهو في قوة الفعل المضارع. 
وإ شاب الف ضاف يفل وط اقفن ا رولايق زل 
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HO ET CTT eT 
هل اكتسب (قابل) التعريف من المضاف إليه؟ الجواب: لاء بخالاف: غلام زيد» غلام: نكرة» وزيد: مضاف اليه وهو‎ 
معرفة» غلام زيد معرفة أو نكرة؟‎ 

معرفة؛ لأن المضاف النكرة إذا أضيف إلى معرفة اكتسب التعريف. 

ابل أل: قابل قلنا: هذا نكرة» و (أل) معرفة علم؛ مثل: غلام زيدء هل اكتسب التعريف؟ الجواب: لن 
المضاف إذا كان اسماً فاعلاً أو اسماً مفعول فالإضافة حينئذ تكون لفظية وليست إضافة محضةء فهي في قوة الفعل؛ 
ولذلك سيأتي معنا في باب الإضافة: 
وَإِنْ يشاب لشف ضاف يفل وضفافهنتنشهيرهولايْفرَل 


فهو باق على تنكيره. 

إذاً : بهذا التقرير نجعل نكرة مبتدأء وقابل أل: خبر عنه» ولا يصح العكس لكون قابل (أل) نكرة: قابل (أل): 
هذا نكرة» وقوله: نَكِرَةٌ » نكر أيهما أولى بجعل واحد منهما مبتدأ والثاني خبر؟ لو قلنا: قابل (أل) اكتسب التعريف 
لجعلناه معرفة ولحكمنا عليه بأنه مبتدأء لكن كونه نكرة فحينئذ الأولى أن نجعل النكرة هي المبتدأء قوله: نكرة هي 
الل ارو و ا ا ورا لسر اس 
والمعرفة» النكرة غير معلومةء وحينئذ نحتاج إلى تعريفه. 

وقال: نَكِرَةٌ قابل ( أَل)» إذاً: نكرة نقول: هذا مبتدأء وجوز أو سوغ الابتداء به كونه في معرض التقسيم أو 
نجعله صفة لموصوف محذوف» اسم نكرة. 

قابل آل: هذا خبرء وإضافته لفظية؛ لأنه بمعنى: يقبل (أل)» وقيل: تذكير قابل (أل) لأنه صفة لموصوف 
محذوف» أي: اسم قابل (أل)» والاسم يطلق على المذكر والمؤنث. 

ووصف النكرة والمعرفة قائمان بالاسم» وهو مذكر كما تقول: العلامة حاضرء 

الحاصل: أن قوله: نكرة: مبتدأء وقابل أل: هذا خبره. 

مُوَثْرَا: هذا تتميم للحد والتعريف» مؤثراً أي: حال كونه مؤثراًء (أل) مؤثراًء بمعنى: أن المضاف إليه من 
صفته ووصفه اللازم الذي ي يصح أن يجعل علامة على أن مدخوله نكرة أن يكون مؤثراًء والتأثير هنا المراد به 
التعريف»› ولذلك نقول: (أل) معرفة ال ل اا التي تذكر في 
مقام معرفة الاسمء هناك قلنا: بالجَرٌ وَالْنَنُوِينِ وَالنَدَا وَأَلْء هذا عام يشمل (أل) المعرفة و (أل) الزائدة و (أل) 
الموصولةء هنا لا يصح هذا التقسيم» هنا نقول: أل ال اد بها الترافة فحسبه إذ فرق بين عك الادع وعلامة 
النكرة» لأننا نثبت كون الكلمة اسماء هذا أولاًء والاسم عام يشمل المعرفة ويشمل النكرة» إذاً: هو جنس تحته فردان: 
معرفة ونكرة» إذا أردنا أن نثبت أحد النوعين لا بد من قدر زائد على مطلق علامة الاسم» فليس كل ما كان علامة 
على اسمية الكلمة فهو علامة على كونها نكرة أو معرفةء والعكس صحيح» > كل ما كان علامة على كون الكلمة نكرة 
فهو علامة على الاسمية؛ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم» القواعد الأربع: إثبات الأخص -الذي هو نكرة- 
يستلزم إثبات الأعم؛ إذ كل نكرة اسم ولا عكسء إذا أثبتنا الأخص بعلامة: 
اتقححا محا رن E‏ ل ةمق رتجَم ارَةبكبلل 


فإذا قلنا: رب رجلء أثبتنا أنه نكرة» من باب أولى أثبتنا أنه اسم» كل علامة على كون مدخول اللفظ نكرة فهو 
علامة على الاسمية. 
إذاً نقول: ليس كل ما كان علامة على اسمية الكلمة فهو علامة على كونها نكرة» والعكس صحيح» إذ العلاقة 
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بين الاسم والنكرة العموم والخصوص المطلقء كل نكرة اسم ولا عكسء فحينئذ إذا أثبتنا كون الكلمة اسماً لا يلزم 
من ذلك أن تكون نكرة» وعليه قوله في ما سبق: 

بالجَرٌ وَالْتَنُوِينِ وَالنَدَا ق ( أَل) هذا مطلق عام؛ لأننا نقصد تمييز الاسم عن الفعل والحرف» وهنا نريد أن 
ندخل في داخل الاسمء ففيه نكرة ومعرفة» نريد أن نميز بين النوعينء إذاً نحتاج إلى علامة أخص من مطلق علامة 
الاسم؟ 
إذاً قوله: قابل (أل) ليس كقوله السابق في علامات الأسماءء لأننا هناك نعمم» فنقول: (أل) مُعَرّفة كالرجل» 
وزائدة كالعباس» وموصولة كالضارب والمضروب» هنا كل هذا لا يصلح؛ بل نخصص (أل) هنا بكونها مؤثرة 
التعريف» فحينئذ الزائدة خارجة ليست داخلة معناء ليست على كون مدخولها نكرة العباس» الحارث» اليزيد» نقول: 
هذه (أل)» هل (آل) هذه تدل على أن مدخولها نكرة؟ الجواب: لاء مع كونها تدل على أن مدخولها اسم» إا اقات 
الاسمية ولم تثبت النكرة» لأن مطلق (أل) يدل على الاسميةء وأما النكرة فلا بد من بعض أنواع (أل) وهي المعرّفة 
التي تؤثر التعريف» يعني: يكتسب الاسم تعريفاً بدخول (أل). 

كذلك: الضارب» المضروب» نقول: الضارب هذا ليس بمعرفة؛ هو اسم بدليل دخول (أل) الموصولة 
والمضروب اسم بدليل دخول (أل) الموصولة؛ لكن هل هو نكرة؟ هل هو معرفة؟ (أل) هذه ليست مؤثرة التعريف 
في مدخولهاء حينئذ انتفى عنها خاصية النكرةء فلا نحكم على المضروب والضارب بأنه معرفة؛ لأن الذي ينقله من 
التنكير إلى التعريف هو (أآل) المعرفة وهذه موصولة. 

إذاً: مُوَثْرَا: هذا قيد في (أل)» احترز به عن الزائدة فليست من علامات النكرة» واحترز به عن (أل) 
الموصولة في اسم الفاعل واسم المفعول. 

نَكِرَةٌ قابل آل: حال كونه مؤثراً التعريف» ولذلك قال ابن عة عقيل: النكرة ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف. 
واحترز بقوله: CS‏ عندنا (أل وأل) كعباس علماء فإنك 
تقول: العباس فتدخل عليه (أل)ء لكنها لم تؤثر فيه التعريف؛ لأنه معرفة قبل دخولها عليه وَطبْت النَفْسَ » هذه لم 
تعرفهاء هذه زائدة» وسيأتينا في (آل): 

وَقَدْ ثُرَادُ لآزمَاً گاللات.. وَطِبْتَ النَفْسَ يا قَيْسنُ » 
وتتغفض الأغلام علتّهتخككا تنحهغهاقذ ةن عل ةلقلا 


هذه ليست معرفة» هذه زائدة ولكنها أفادت معنى وهو لمح الصفةء لمح الصفة الأصل قبل العلمية. 

هذا هو النوع الأول من نوعي النكرة: ما يقبل (أل) المؤثرة للتعريف» فحينئذ (آل) هنا مقيدة بكونها معرفة 
احترازاً من (أل) الزائدة و (أل) الموصولية فإنها لا تفيد تعريفاًء بخلاف (أل) في معرفة الاسمية فإنها عامة» لأن 
المراد هناك إثبات الأعم» وهنا المراد بها إثبات الأخص» والأعم يثبت ب(أل) مطلقاًء والأخص يثبت ب(أل) المعرفة 
فحسب. 

أو وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَذ ذُكِرَا 

هذا هو النوع الثاني من نوعي النكرة. 

أ: ليس بقابل (أل)ء لا تقبل (أل)ء لكنها وقعت -يعني النكرة- وقعت موقع ما يقبل (أل)ء بذاتها لا تقبل (أل) - 
اللفظة التي حكمنا عليها بأنها نكرة- لا تقبل (أل) بذاتهاء لا تدخل عليهاء وإنما نفسرها بمعنى لفظء هذا اللفظ يقبل 
(أل)» فنحكم على الكلمة بأنها نكرة. 
(ذو) التي بمعنى صاحب» (ذو) لو قال قائل: هل هي معرفة أو نكرة؟ هل تقول: الذو تدخل عليها أل؟ ما تقبل 
(أل) في ذاتهاء لا تقبل (أل) لغة لا عقلآء أما العقل يجوّزء العقل يجوّز أن تقول: الذوء لا بأسء لكن اللغة -لسان 
العرب الوضع الأصلي- يمنع أن تدخل (أل) على (ذو). 


214 


إذاً: إذا امتنع دخول (آل) المُعَرّفة على (ذو) هل نحكم عليها بأنها معرفةء لأن النكرة هي ما يقبل (آل)؟ 
الجواب: لاء نقول: (دو) هذا لفظ» نفسره بماذا؟ بمعنى صاحب» صاحب هل يقبل (أل) أو لا؟ إن قبل (أل) حينئذ 
حكمنا على (ذو) بأنها نكرة» لماذا؟ لأنها وقعت -اللفظ نفسه (ذو)- وقعت موقع مكان ما يقبل (آل) وهو صاحب» 
وهذه معدودة ألفاظ معدودة» والأصل هو الأول. 

أ: للتنويع» تنويع مفهوم النكرة» وحينئذ نكرة هذا نقول: موضوعة للقدر المشترك بين النوعين. 

أ: ليس بقابل للأل)» لكنه واقع موقع ما يقبل (آل). 

وَاقِعْ مَوْقِعَ مَا قَد ذُكِرَا: (ما) أي: الذي. 

كذ ذُكرَا: الألف للإطلاق» وذكرا: هذا فعل ماض مغير الصيغة صلة الموصولء والضمير يعود على: قابل أل 
مُوُكْرَاه وحينئذ كل لفظ فسر بمعنىّ واللفظ في ذاته لا يقبل (أل) ونظرنا في المعنى الذي فسر به إن قبل ذلك اللفظ 
الذي فسر به ذلك المعنى (أل) حكمنا على اللفظ الأصلي المفسّر بأنه نكرة. 

هنا قال ابن عقيل: أو يقع موقع ما يقبل (أل)؛ فمثال ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف: رجلء فيقال: الرجل؛» 
غلام» الغلام» مسجدء المسجدء كثير لا حصر له؛ ولذلك إذا كان لا حصر له من الألفاظ التي تدخل عليها (أل) 
ونحكم عليها بأنها نكرة قبل دخول (أل) حينئذ نقول: الضابط أغلبي» ولا بأس بهذاء فهو صحيح في نفسه؛ وما 
استثني ولم يقبل (أل) إما أن نجعله في القسم الثاني» وإما أن نقول: هذا مستثنى ونحكم عليه بما يستحقه من التعريف 
أو التنكير. 

ومثال ما وقع ما يقبل (أل): ذو التي بمعنى صاحب» نحو: جاءني ذو مال» أي: صاحب مال»ء ف(ذو) نكرة 
اس امي SL TT‏ ا الصاحب فك 
رل لكن لا ف کر ر الود الصاحب وصاحب هذا انع ان الأسماء الحائدة 
لكثرة استعماله نزع منه المعنى» فحینئد صار جامداًء فصح حينئذ الاستدلال بأن (آل) الموجودة فيه الداخلة عليه أنها 
مؤثرة للتعريف. 
رة قال أل ثرا أوْوَاققِعمَمَوؤْهقغةمماقذثذكرًا 


هذا الحد أو هذا الرسم اعترض عليه بأنه غير جامع وغير مانع» أما كونه غير جامع بخروج بعض الألفاظ 
عنه» جاء زيد راكباً (الحال)» جاء زيد راكباًء راكباً هل يقبل (أل)؟ راكباً في هذا التركيب هل يقبل (أل)؟ لا؛ لأن 
الحال يشترط فيها أن تكون نكرة. 9 1 
وَاأكج ال إن غرف تفش ا اَذ ذ تي روما ل لي 28 


إذاً: يجب أن يكون نكرة» وحينئذ هل يقبل (أل) هنا؟ لا يقبل (أل) وهذا صحيح. إذا كان لا يقبل (أل) إذاً انتفى 
عنه ضابط كونه نكرة. 

كذلك التمييز على مذهب البصريين؛ وطبت نفساًء أو اشتريت رطلاً عسلاًء نقول: رطلاً عسلاً» عسلاً هذا 
إعرابه تمييزء هل يقبل (آل)؟ لا يقبل (أل). 

كذلك اسم (لا) النافية للجنس» لا رجل في الدار» رجل لا يقبل (آل). 

كذلك مدخول (رَبَ)» رُبَ رجل كريم لقيته؛ نقول: هذه كل الألفاظ الحال والتمييز واسم O)‏ النافية للجنس 
ومدخول (رْبّ) لا تقبل (أل)» وجوابه سهل: أن عدم قبول هذه المذكورات كلها إنما هو بعد التركيب» ليس لذات 
وجوهر الكلمة» فراكب لوحدها قبل جعلها حالاً تقول: الراكب» وعسلاً تقول: العسل» وكذلك رجل تقول: الرجل؛ 
ورُب رجل تقول: الرجلء إذاً: الكلام في ما هو قبل التركيب» ولذلك قلت لك: ميز أولاً أن التعريف والتنكير والباب 
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-البناء والإعراب بينهما فرق- ما هو هذا الفرق؟ فرق جوهري ؟؟؟ 

هذا فرق جوهري مهم» وصف اللفظ بكونه معرفة أو نكرة هذا لا يلتفت إلى التركيب» بل هو الأصل في 
المفردات» نفس اللفظة الواحدة قبل تركيبهاء تحكم عليها هل هي معرفة أو نكرة» وأما الإعراب والبناء هذا لا يتأتى 
إلا بعد التركيب» ففرق بينهما. 


إذاً : راكباً لا يعترض بكونه لا يق يقبل (أل) في هذا التركيب على كونه ليس بنكرة»ء فحينئذ نقول: هذه الألفاظ 
كلها الحال والتمييز ب يشترط فيها أنها نكرات متى؟ بعد التركيب إذا جعلتها تمييزاء ولا يحكم على الكلمة بكونها 
تمييزاً إلا بعد التركيب» ولا يحكم على اللفظة بأنها حال إلا بعد التركيب» ولذلك زيد لوحدها لا تقل: هذا مبتدأ أو 
خبرء لكن إذا قلت: هذا زيد نقول: زيد هذا خبرء وتقول: هذا ذا اسم إشارة لمفرد مذكر» هل هو مبتدأ أو خبر؟ ما 
يوصف بكونه مبتدأ ولا خبر» متى يوصف؟ إذا قلت: هذا أخوك» إذاً جعلته مبتدأء ففرق بين اللفظ قبل التركيب وبعد 
التركيب؛ هذا اعتراض بكونه غير جامع. 

وقيل: بأنه غير مانع؛ لأن بعض المعارف يقبل (أل)ء نحو: يهود ومجوس؛ فإنك تقول: اليهود والمجوس»ء 
يهود ومجوس هذا معرفة» ولا شك أنه معرفة» وتقول: اليهود والمجوس قبل (ال). 

وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل (أل) مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة؛ لقيبت لقيت رجلا فأكرمته»ء الضمير إذا 
عاد على معرفة فهو معرفة اتفاقاًء يعني إذا قلت: و زو ا بهذا يدون كلل عدت على زيد» معرفة أو 
لا؟ معرفة؛ إذاً الضمير معرفة؛ وهذا محل وفاق. 

لو قلت: جاء رجل فأكرمته»ء الضمير يعود على ماذا؟ على رجلء إذاً: الضمير هنا مفسر برجل» ورجل نكرة» 
هل الضمير هنا معرفة أو نكرة؟ قولان للنحاة: قيل معرفة» وقيل نكرة» وقيل بالتفصيل: إن كان واجب التنكير 
فنكرة؛ وإن كان جائز التنكير فمعرفة» إن كان واجب التنكير فنكرة مثل ماذا؟ مثل مدخول رْبَّ؛ ربَ رجل كريم 
لقيته» الضمير يعود إلى رجل الذي هو مدخول ربَّء مدخول رب يشترط فيه أن يكون نكرة فهو واجب التنكيرء > إذاً: 
هذا نكرة 

جاء رجل فأكرمته؛ رجل هذا فاعل» فهل بد يشترط في الفاعل أن يكون نكرة؟ لا يشترطه إذاً: هذا جائز التنكير» 
فإذا غه الشمير على جاتر اکر کک طبه ر تهر ظلن الأصل» ويهذا اا في لاغ 

إذاً: اعترض على TE‏ ا م ا 

يقبل (أل) مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة» لقيث رجلا فأكرمته؛ فإن هذا الضمير واقع موقع رجل ورجل يقبل 
5 

والجواب: أن يهود ومجوس اللذان يقبلان (أل) هما جمع يهودي ومجوسي» فهما نكرتان» فإن كانا علمين على 
القبيلتين المعروفين لم يصح دخول (آل) عليهماء وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة فهو عند الكوفيين نكرة»ء المسألة 
فيها خلاف» فلا يضر صدق هذا التعريف عليهء والبصريون يجعلونه واقعا موقع الرجل لا موقع رجلء يعني: جاء 
الرجل؛ لأنك لو حللت الضمير وجئت باسم ظاهر وكنت تريد عين الرجل السابق حينئذ تعيد النكرة معرفة على 
القاعدة» جاء رجل فأكرمته؛ لو حذفت الضمير وجئت باسم ظاهر ماذا تقول؟ 
. جاء رجل فأكرمته؛ ولو حذفنا الضمير وأردنا اسم ظاهر نقول: جاء رجل فأكرمت الرجل. 


لخ ي القوا ال شهرة إذاأتّثن> رةئ رَرة 
فايرا وإن يعرف ثاني تواققا ق اذاالمُعَرة ان 


فحينئذ إذا قلت: جاء رجل فأكرمت الرجل» لو حذفت الرجل وجئت بمكانه ضميراً قلت: فأكرمته. يُفسر عند 
البصريين بمدخول (أل)ء لأن الضمير هنا صار في قوة الاسم المكرر المعاد عليه لكنه محلىّ ب(أل) على القاعدة 
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ا 
في الاسم الظاهر: كما قال الى ((كُمَا أَرْسَلْنا إلى ِرْعَوْنَ زول 05 فی فر عار السُول)) [المزمل:16] 
الرسول الثاني هو غين الرسول الأول الذي هو نكرة» على القاعدة المشهورة وهي قاعدة أغلبيةء وإذا كان كذلك فهو 
واقع موقع ما لا يقبل (أل) فلا يصدق التعريف عليه. 

إذاً: : كل ما يمكن أن يستدل بانتفاء الضابط عنه؛ فإما أن يجاب عنه بجواب صحيح» يعني تأويل صحيح» وإما 
أن يقال: ES‏ ور إلتكال على ار كن يعدي" اوج القاط اقل ران واكرت فيو و E‏ 
النكرة بالفعل قلنا: هو نكرة» وإلا قلنا: هذا مستثنى من القاعدة» فيجعل ضابط عام ولا إشكال فيه. 

نَكِرَةٌ قَابِلَ اَل مُوثْرَا أى -النوع الثاني-: ليس بقابل ل(أل) لكنه: وَاقَعٌ مَوْقِعَ ما قذ ذُكِرًا. 

قال ابن غازي: من الواقع موقع ما ذكر: (أين) لسع ورس سا ا وار ب د 
كلها- قال: من الواقع موقع ما ذكر: أين» أي: في أي مكان» أين في أي مكان» ومكان هذه ته تقبل (أل)» أين مكانية 
يعني» أي : في أي مكان» وكيفء يعني: من الواقع موقع ما يقبل (ال) كيف؛ لأنها سؤال عن الحال أي حالن حال 
هذا يقبل (أل)» و (من وما) الاستفهاميتان» أي: أي رجل واي شيء» ورجل يقبل (أل)» وشيء ب يقبل (آل). 

إذاً: (من وما) الاستفهاميتان» أي : أي رجل» وأي شيء. 

وأفعل أفعل من» يعني: أفعل التفضيل إذا كانت (من) لفظاً وتقديراًء كأفضل أي: فاضلء أفضل بمعنى: فاضل» 
وفاضل ب يقبل (أل)» وان کان اسم فاعل ؟؟؟ مثل صاحب. 

وباب ديار وأحد» وهذه من الأسماء المتوغلة في الإبهام» بعض الأسماء المتوغلة في الإبهام» كعريم وديار 
وغير وشبه» هذه كلها واقعة موقع ما يقبل (آل). 

وأحد هذا؛ -قال ابن غازي-: لا يقبل (أل) بنفسه» بخلاف الذي بمعنى واحد. 

ثم قال: فمكان -الذي هو تفسير ل:أين_ فمكان وحال ورجل وشيء وفاضل ونحوه وشخص أو حي ونحوهما 
قابلة ل(أل) المؤثرة» وقد وقعت هذه الألفاظ مواقع ما ذكرء لكن يرد عليه -على ابن مالك رحمه الله تعالى بحسب 
مذهبه كما سيأتي: وَوَضَّعُوا لِبَعْضٍ الأجْنَاسٍ عَلَمْ-نحو: أسامة» أسامة هذا علم جنس بمعنى: أسد» أسامة وقع موقع 
أسد» وأسد هذا يقبل (أل)» أسد» الأسد» جاء الأسد تعني به الحيوان المفترس» فحينئذ علم الذي هو أسامة علم جنس 
وقع موقع ما يقبل (أل) وهو أسدء فتقول: الأسدء إذاً: : أسامة هذا نكرة على الضابط هذاء وسيأتي أنه علم جنس. 

قال الملّوي: وظاهر كلام الناظم أن علم الجنس نكرة كأسامة؛ لأنه وقع موقع أسد الذي يقبل (أل)» ويجاب 
ا کک لأن أسداً لا يقع موقع أسامة في الدلالة على الحقيقة na‏ 
يميز هذا عن ذاك هو علم الجنس» وأما وجوده في الخارج فالذي يصدق عليه هو لفظ أسدء وهذا سياتينا إن شاء الله 

إذاً: : ويجاب بالمنع؛ لأن أسداً لا يقع موقع أسامة في الدلالة على الحقيقة؛ لأن لفظ أسد موضوع لفرد منتشر لا 
للحقيقة. ؛ ته أصران: حقيقة» وهي الحيوانية المفترسة. هذه حقيقة» وسبق معنا مراراً: أن الحقائق الكلية والماهيات 
وجودها وجود ذهنيء فما يميز هذه الحقائق بعضها عن بعض هو علم الأجناس بقطع النظر عن وجوده في الخارج؛ 
ال كفا على الخارع :هو :علم ااا رهف نرق بين ا ن ا وضع ا د و و 
يوضع للحقيقة الذهنية» وإنما وضع للفرد المنتشرء يعني: ما شاع في جنس موجود لا بعينه» وهذا هو حقيقة النكرةء 
وسيأتي معنا مفصلاً إن شاء الله تعالى. 
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وزاد الأشموني: مما وقع موقع ما يقبل (أل): (من وما) نكرتين موصوفتين»ء كما في قولك: مررت بمن 
معجب لك» يعني بشخص» وشخص هذا يقبل (ال)ء أو إنسان وإنسان هذا يقبل (أل)» مررت بما معجب لك» يعني: 
بشيء يعجبك» وشيء هذا يقبل (آل). 

فإن (ما ومن) لا يقبلان (أل)» لكنهما يقعان موقع إنسان وشيء» وإنسان وشيء كلاهما يقبل (أل)» وكذلك صهِ 
ومه بالتنوين» صه ومه» قلنا: صه ومه هذا اسم فعل أمرء نحو: ص وَحَيهَل) SS‏ 
هنا؟ تنكيرء مراده: لي ع ا هذا يقبل (أل) أو لا؟ يقبل (أل)» 
وإذا قلت مه» انكفافاًء انكفافاً يقبل (أل) أو لا؟ ب يقبل (أل)» وكُّمٌ علامة أخرى على كونهما نكرتين وهما: وين 
التنكيرء تنوين» صه تنوين التنكير» وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتهاء تنوين التنكير من 
إضافة الدال إلى المدلول تنوين يدل على أن مدخوله نكرة» إذاً: صه نكرة بالتنوين» ثم هو في موضع (سكوتا)» إذاً: 
صه وقع في موقع ما يقبل (آل) وهو السكوتء ومه باعتبار التنوين هو نكرة» ثم مه هذا وقع موقع ما يقبل (ال) وهو 
انكفافاًء الانكفاف» إذاً: هذا واقع موقع ما يقبل (أآل). 

ومن الواقع موا قابل للع انيقاء الذاعين والمفعولين» فإن كك ا -لكن ا 
ق 1 طيب؛ (أل). هذه أفادت تعريف؟ ل إذآ في الأصل هو نكرة- أسماء الفاعلين والمفعولين» فين (آل) 
TG CS‏ 

إذاً: بالتأويل» -بالنوع الثاني- نقول: يمكن إدخال اسم الفاعل واسم المفعول» وأما بالأول قابل (أل) مؤثراً فلا؛ 
علامة النكرة. 
رة قال أل مورا أووَاقَعمَمَوؤْقغةمماقذثكرًا 


هذا مما يجعل علامة على كون مدخول اللفظ نكرة. 

كذلك من علامات النكرة: رْبَّء وهذا ضابط جيد مثل (أل) مساو له 
فهق يلم مارب علب 4تل ف ا 
نعو غلم وكتا وطق 


, وحينئذ نقول: كل مدخول لررْبَ) فهو نكرة» وسيأتينا: رْبّهِ فتيةء يعني دخوله على الضمير. 
لحا وا ل فاته : التجحححصيرل كفا 5ط 


وبها استدل برْبٌ- على أن (من وما) قد يقعان نكرتين» يعني مثل ما ذكره الأشموني» لكن استدل بكونهما 
نكرتين بوجه آخر: أنهما يقعان موقع ما يقبل (أل). 

ويمكن أن نستدل على أنهما نكرتان بدخول (رُْبّ) وهي من خواص النكرات؛ كقوله: 
وي تحن E E O E‏ فاا لت تال تطخ 


رب مَنْ أَنْضَحْتُ: من نقول هذه نكرة أو معرفة؟ إذا جعلنا رُ ع على ر رفن 
أنضجت يعني: شخصء أنضجت غيضاً صدره» وحينئذ نقول: ل ب عليها. 


ولنا وجه آخر وهو أن من هنا وقعت موقع ما يقبل (أل) وهو شخص أو إنسان» فحينئذ نستدل بالوجهين. 
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وكذلك قوله: 
ربّماتفرة الوس هن لأر لف زجحل الول 


رُبَّما تَكرَهُء ربما يعني: رُبَ شيءء فشيء هذا يقبل (أل)ء هذا استدلال الأشموني فيما سبق» ورُب دخلت على 

E‏ ل لصتي تي حيلم هذه علامة ثانية مما يزاد على 
المصنف» لأنه قال: قَابل أل مُوَثْرَاء وكذلك قابل ر 

ثالثاً: وقوعها في جواب كيف» كيف حالك؟ كيف زيد؟ مريضء كيف زيد؟ زيد مريضء مريض هذا وقع في 
جواب كيف» وسبق أن كيف بمعنى: أي حالء وحال هذا يقبل (أل). 

رابعاً: نصبها على التمييزء عند البصريين 

خامساً: نصبها على الحال» عند البصريين كذلك. 

سادساً: : دخول (من) الاستغراقيةء (( هل مِنْ خَالِقٍ ((؟ خالق هذا نكرة» ما الذي دلنا على أنه نكرة؟ من الأدلة 
کک کک eS‏ (من) نقول: هذه استغراقية» فدلت على أن مدخولها نكرة. 

ثامناً: دخول (لا) النافية للجنس: عَمَل إِنَّ Ty‏ فإذا مر بك: لا رجل 
تحكم على رجل بأنه نكرة لوجود (لا) النافية للجنسء لماذا؟ لأن (لا) النافية للجنس لا تدخل إلا على النكرات. 

دخول (لا) النافية للجنس» هذه ثمانية مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: 
ةقاب كلدم ورا أوْوَاققِهمَمَوقِقِغةمةاقذثيىكرًا 
وغ سبو تئرق ة 


غيْرُهُ: والأصل أن يقول: وغيرهماء الضمير يعود على نوعي النكرة» لكن قال: وغيره يعني أوله بالمذكور» وغير 
نكرة وإما معرفة» عرفنا أن القسمة ثنائية لا ثالث لهماء فإذا تعين حقيقة النكرة حينئذ غير ما ذكر في حد النكرة فهو 
معرفةء وكان الأولى العكسء أن يعدد لنا المعرفة فيقال: هي ستة: المضمرء والعلم» واسم الإشارة» وغير هذا الذي 
ذكر نكرة؛ لأن المحصور هو الأصلء وما عداه الذي لا يحصرء هذا فرع» هذا من حيث التعداد التعريف ليس من 
حيث أصلية النكرة والمعرفة 

إذا: وَغَيْرُهُ: لم يقل: وغيرهماء تأويل بما ذكرء أي: غير ما ذكر معرفة؛ غير ما يقبل (أل) أو يقع موقع ما 
يقبلها»ء واستغنى بحد النكرة عن حد المعرفة؛ لما حد لنا النكرة حينئذ استغنى به عن حد المعرفة» ولا واسطة بينهماء 
وأثبتها بعض النحويين» ورددناه فيما سبق. 

فحد المعرفة إذا أردناه ضمناً وإن لم يصرح به الناظم نقول: هو ما لا يقبل (أل) ولا يقع موقع ما يقبلهاء هو 
ما لا يقبل (أل) المؤثرة التعريف- ولا يقع موقع ما يقبلهاء وعليه تكون المعرفة نوعين كما أن الشأن في النكرة 
نوعان» قلنا: النكرة نوعان: ما يقبل (أل) المؤثرة للتعريفء ثانياً: ما يقع موقع ما يقبل (أل) المؤثرة للتعريف. 

إذاً المعرفة نوعان: 
أولاً: ما لا يقبل (أل) البتة مطلقاًء لا يقبل (أل) -ونعني ب(أل) هنا المعرّفة» نعم» لا يسبق ذهنك إلى الموصولة 
أو الزائدة» لأن تلك علامة الاسمية» ونحن نتكلم فيما هو أخص علامة كونها نكرة- ما لا يقبل (أل) البتة» ولا يقع 
موقع ما يقبلها كزيد وعمروء زيد وعمرو هذا لا يقبل (أل) الزيد والعمروء ولا يقع موقع ما يقبل (آل)» لئلا نفسره 
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ثانياً: ما يقبل (أل) ولكنها غير مؤثرة للتعريفء وهذا لا يخرج عن كونه معرفةء ما يقبل (أل) يقبل (أل) من 
جهة اللفظء ولكنها غير مؤثرة للتعريف. هذا لا بد من إدخاله» كالحارث والعباسء قلنا: هذا بقل (آل) لكنها لا تؤثر 
فيه التعريف» هذا المراد بالمعرفة. 
وَعغبيبرهمئثارف كي وووَذِي وَهِْةَوَنِيوالفلام الذي 


هذه كم؟ ستةء أليس كذلك؟ 

كَهُمْ: الكاف هذه تشبيهية للتمثيل- لأنه ليس على الحصرء تمثيلية يعني ليست استقصائيةء والجار والمجرور 

وَذِي: هذا مثال لاسم الإشارة. 

وَهِنْدَ:ٍ هذا مثال للعلم. 

وَالعُلام: هذا معرف ب(أل). 

وزاد في شرح الكافية: المنادى المقصود ك يا رجلء واختار في التسهيل: أن تعريفه بالإشارة والمواجهة؛ 
يكاد أن يكون اتفاقاًء وبعضهم يحكي الخلاف أن يا رجل هذه منادى لنكرة مقصودة» يا رجلء يعني: أقبل على 
الشخص المعين وقال: يا رجل» هذا معرفةء لكن ما وجه كونه معرفة؟ هل هو بالإشارة والمواجهة يعني الإقبال» أو 
ب(أل) منوية؟ اختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة والمواجهة» فتعريفه حينئذ نقول: متفق عليه في الجملة. 
والاختلاف إنما هو في وجهه؛ يعني: ما وجه التعريف؟ كيف صار معرفة؟ والمحققون على أنه بالإشارة إليه. 

وقيل: ب(أل) مقدرة» وقيل: بالندايی وسكت عنه هنا لذكره له في باب النداء أفاده الصبان» يعني لماذا لم يذكر 
هذا السابع؟ لأنه سيأتي بحثه في باب النداي لکن المشهور أنه معرفة 3 بالقصد»› يعني بالمواجهة والإقبال» هذا هو 
المشهور. 

وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ: أي غير النكرة المعرفة» وهي ستة أقسام على ما ذكره الناظم» ولم يرتبها بالأعرفية لضيق 
النظم» لكنه في التبويب سلك مسلك تقديم الأعرف على غيره؛ فبدأ بالضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم 
المحلى ب(أل). 

أعرف المعارف اسم الله تعالى إجماعاًء هذا محل وفاقء والخلاف الوارد بين النحاة فيما هو بعدهاء ولذلك إذا 
کل اعرف السارف الحمين مرادهر اة 

ثم أعرفها: المضمر على الأصح.ء وقيل العلم» وقيل اسم الإشارة» وقيل المحلى ب(أل)ء يعني كم قول؟ مضمرء 
وقيل العلم» وقيل اسم الإشارة» وقيل المحلى ب(أل)» والجمهور على أنه الضمير هو الذي يكون أعرف المعارف» ثم 
العلم على قول الجمهورء ثم اسم الإشارة» ثم الموصول ثم المحلى ب(أل)؛ وابن مالك سار على هذاء جرى على هذا 
الترتيب في الألفية. 

وقيل: هما في مرتبة واحدة» يعني الموصول والمحلى ب(أل)» واختاره الناظم في غير هذا الكتاب» وعلله بأن 
تعريف كل منهما بالعهدء وهو يقتضي أن الذي في مرتبة الموصول عنده هو المحلى ب(أل) العهدية» سيأتي في 

وقيل: المحلى ب(أل) أعرف من الموصولء وأما المضاف؛ فإنه في رتبة ما أضيف إليه مطلقاً عند الناظم حتى 
لو أضيف إلى الضميرء وأما عند الجمهور فلاء ما أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم» وعند الأكثر أن المضاف 
إلى المضمر في رتبة العلم لا الضمير؛ لأنه يقع صفة للعلم في نحو: مررت بزيد صاحبك» صاحبك صاحب: 
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مضاف» والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه» ما إعراب صاحب هنا؟ نعت» صفة 
لزيد» مررت بزيد صاحبك» زيد هذا موصوف» وصاحب صفة»ء عند الأكثر أن الصفة لا تكون أعرف من 
الموصوف؛ لأنها لو كانت أعرف من الموصوف لقدمتء هى الأصلء وحينئذ إذا قلت: صاحبك المضاف إلى 
الضمير في رتبة الضمير وزيد وهو موصوف علم وهو يأتي في الرتبة الثانيةء حينئذ ماذا صنعت؟ وصفت العلم بما 
هو مضاف إلى الضمير وهو في رتبة الضميرء لزم من ذلك أن تكون الصفة أعرف من الموصوف» وهذا محل 
نظر عندهم» وحينئذ ألجأهم ذلك إلى أن يحكموا على أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم» احترازاً من مثل هذه 


الأمثلة 

1 على أن اسم الفاعل للمضيء والصفة لا تكون أعرف بل مساوية أو دون. 

فم صمَر أعرَفؤهائ لط خم قفدُوف ا ةفمَوصولَهم مم 
أو داوف اى غب ا ف ؤُوإضاافة بباتتيّتا 


إذاً: : لم يذكرها مرتبة هنا من أجل النظم» يعني لما فات الناظم قال هناك في ؟؟؟ المكودي: لما فات الناظم 
ترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبها في المعرفة لضيق النظم رتبها في التبويب كما سيأتي» ثم قال: 
فق#لالذي غتت ةوق خضور كأنتوهف وس وبال صميرِ 


المعارف ذكرنا أنها تتفاوت» يعني بعضها أعرف من بعضء بعضهم يرى أن النكرات كذلك تتفاوت» بعضها 
أعرف من بعضء لكن هذا لا ينبني عليه عمل عند النحاة» وإنما يذكرون ما يكون أعرف وما يكون دونه لأنه يتعلق 
به معنى» وأما مذكور وشيء وإنسان ورجل وعالم هذه عند المناطقة لأنها تتعلق بالعموم والخصوص المطلق» 
فقالوا : مذكور أعم من موجود ومعدوم»» إلى آخره» فلا فائدة من ذكرها هنا. 
الذي غيت ةو خضور كأنتوف و وبال صمير 


هذا أول المعارف وهو الضميرء وتحته أبحاث» وهذه الأبحاث على قسمين: منها ما يستفيد منها الطالب وهي 
أصولء ومنها ما لا يستفيد منها شيء. 

والتعليلات التي يذكرها النحاة»» الباب طويل هذا عندهم الضميرء لكن أكثره تعليلات لوضعيات» والتعليل 
الوضعي هذا فيه إشكال لأنه في الغالب أنه لا يصدق» ضربٹ ضربت ضربت. لِمَ ضْمَّتْ التاء ولم كسرت التاء ولم 
فتحت؟ هذه كلها تعليلات لا ينبني عليها عمل» وإن كان بعض التعليلات مفيدة لكن هذه مما يسقط. 

فمَا: يعني فالذي. 

لِذي: فما موصولة بمعنى الذيء الفاء هذه تسمى فاء فصيحة»ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء لما 
ذكرها إجمالاً المعارف حينئذ يرد السؤال: كيف نعرف كل واحد من المعارف السابقة؟ 

فَمَا: الفاء فصيحة» ما: اسم موصول بمعنى الذي. 

لذي غَيْبَةِ: يعني لصاحب غيبةء احترازاً من الغيبة نفسها. 

با هنا فول كيه وده مللكتمدىق الى کو ر تتعدى إلى مفعولين بنفسهاء » يعني بدون 
واسطة» وقد تتعدى إلى الثاني بحرف الباء» سم ولدك عمْراًء ولدك هذا مفعول أول؛ عمْراً مفعول ثاني» سم ولدك 
بعمرو› هذا جائز أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجرء هنا قال: سم ما لذي غيبة يعني: ما وضعء سمه بماذا؟ 
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ا 
GO TG‏ ممم ا 
يتصرف فيهاء لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع» تبقى كما هيء ولذلك إذا أريد التثنية: ضربٹ ضربت ضربتما ضربتم 
يتصرف فيه؛ لا يصغر ولا يثنى ولا يجمع» بل يلحق به حروف تدل على التثنية وتدل على الجمع. 

إذاً: هو جامد» وسيأتي هذا: وکل مُضْمَرِ لَه البلا يَجِبْ 

فمَا: شع لسري a‏ ا ثلاثة أقسام: يدل على 
لاسر ا راو امتورة سياس هراهم كر عه اد 
صاحب غيبة» جاء زيد فأكرمته» الضمير هنا يدل على غائب. 

إذاً: ل ل وا 2 BR‏ 
ان [البقرة:5] أولتك: OT‏ كك فر افير ا ل ا و :الحم لله محل من 
الإعراب؟ الصحيح لاء ليس له محل من الإعراب» وإنما هو مما يفيد القصر والحصر. 

إذاً: أولنك ((وَأوليك هُم المُفْلحون)) [البقرة:5] هم كذلك مثله»ء وحينئذ نقول: أولئك مبتدأء المفلحون هم» 
المفلحون: خبرء هم: هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب» سميناه ضميراً لماذا؟ مجازاًء لأنه على صورة 
الضميرء ثم هل هو ضمير من المعارف؟ نقول: لاء ليس من المعارف» ولذلك لا يصدق عليه الحد. 

إذآ: فمَا لذي غَيْبَةٍ أؤ حُضُور 

نقول: مع اعتبار دلالته» اللفظ نفسه الجامد لا بد أن يدل على غيبةء ولا بد أن يدل على حضورء فإن لم يدل 
حينئذ لا يكون ضميراء كما هو الشأن في ضمير الفصلء زيد هو الكريم» هو ما دل على شيءء ليس عندنا مرجع 
الاسم المعرفة الذي معناء زيد هو الكريم» زيد: مبتدأء والكريم: خبرء وهو؛ هل له مرجع؟ ليس له مرجع.ء إذا لم يكن 
له مرجع فليس بضميرء فهو ضمير فصل يعني: حرف فصل. 

وياء الغيبة؛ لأنهما حرفان» ياء الغيبة مثل ماذا؟ زيد يقوم» الياء هذه تدل على ماذا؟ على الغائب» هل هي 
ضمير؟ لاء ليست بضميرء بل هي حرف يدل على الغيبة» والذي معنا هو الذي يدل على صاحب غيبة. 

إذاً: خرج ماذا؟ ضمير الفصل وياء الغيبة» لأنهما حرفان وضع أولهما للغيبة أو الحضور لا لذي الغيبة» يعني 
لا لصاحبها. 

وثانيهما للغييةء لا لذي الغيبة» يعني: زيد يقوم» هذا خرج بقوله: 

لال رتسيو 
م ع ل ل سس I‏ عن عر حمر ل ل حل 
وضعه وضع حرفاً. 

وكاف الخطاء وتاؤه» أنت تقوم الحرفيان؛ لأنهما وضعا للخطاب لا لذي الخطاب. 

كذلك نون المتكلم مصاحباً لغيره أو معظماً لنفسه؛ لأنها وضعت للتكلم لا لذي التكلم. 
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وكذا همزة التكلم» وبقولنا مع اعتبار دلالتها على الغيبة أو الحضور: الأسماء الظاهرة المستعملة في غائب أو 

إذاً: فُمَا لذي غَيْبَة أؤ حُضُور: يعني: لفظ جامد وضع للدلالة على صاحب غيبة أو صاحب حضورء فكل ما 
والأمثلة التي ذكرناها كما سبق. 

كانت وَهْوَ. 

لذي غَيْبَة: قدم الضمير الغيبة. 

أو حُضُور: هذا يشمل نوعين: ضمير المخاطب نحو: أنت» وضمير ير المتكلم نحو: اتا مل لخد توغ 
الحو .وهو أنت وق ك أتاء وتر ك آنا عمداً أم للنظم؟ يعني قصداً لفائدة أم من أجل النظم؟ الظاهز الثاني؛ والمّوي 
يقول: اركها قصداً؟ لأن ذا هذه هي كلمة ا > لکن هذا ما هو صحيح» لأنه سيأتي: 

وذو ارْتَفاع وانْفِصَالٍ أنَا هؤ: 

أنا نكرة: أنا ما أسقطهاء وحينئذ نقول: هنا للنظم» ليس عمداً. 

هُمَا لِذِي غَيْبَةِ وهو ما دل على الغائب كهو. 

أنت وَهْوَ:ِ هنا ترتيب ولف مشوشء لأنه بدأ بالتمثيل لذي حضورء ثم ثنى بالغيبة»؛ إذاً الضمير قال الشارح: 

يشير إلى أن الضمير ما دل (ما)› لفظ جامد دل على غيبة» كهو أو حضورء وهو قسمان: أحدهما ضمير المخاطب» 
نحو: و شوو ضمير المتكلم نحو: أنا. 

كَأَنْتَ وَهْوَ: وفروعها كما سيأتي» يعني ليس خاصاً بالمثالين» فالكاف هنا تمثيلية ك(أنت) وليست استقصائية. 

كأثت: أنت هذا ضمير رفع» ودخلت عليه الكاف» هل نقول في محل جر؟ قيل: أن الكاف إذا دخلت على 
ضمير الرفع تجعله في محل جرء ولكن المشهور أن الكاف هنا دخلت على محذوف» كقولك: أنت يا زيدء وهو يا 
ا 
اع اج الج اد براي aC‏ 
عند الكوفيين: الكناية والمكني؛ لأن فيه نوع كناية» إذا قلت: أكرمته» ما سميته زيدء ما جئت باسمه الأصليء وإنما 
كنيت عنه بالضميرء ولا بأس باعتبار هذه التسمية أيضاًء 

وأعرف الضمير ص ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب» لأنها ليست على مرتبة واحدة» الضمير أعرفها بعد 
ا حينتا بدو في وا ضمير تكلم متكلم» ضمير مخاطب» ضمير غائب» هل هي في درجة واحدة 
من حيث التعريف؟ الجواب: لاء ولذلك نقول: الضمير ثلاثة أنواعء أعرفها: ضمير المتكلم» ثم يليه في الرتبة: 
المخاطبء ثم يليه في الرتبة الثالثة والأخيرة: الغائب» وهذا تستفيد منه عند قوله: وَقذّم الأحَصٌ في اتصّال .. . في 
انّحَادٍ الرّثبّة الْرَمْ فصلا 

يريد به هذه الأنواع الثلاثة: المتكلم والمخاطب ثم الغائب. 
ثم قال: 
وذو الصضصَل مله ممالل با ولا يي إلا للختت راب نذا 


رفا سكم لا امار إلى اعا رکا شر قاع الى س 
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الدرس 17 
بم آله آألرّحمن آلرّحِيم 
س: ذكرتم أن ثمة قواعد أربعة وذكرتم منها قاعدة واحدة هي: الأخص يستلزم إثبات الأعم» فهل بينتم هذه 
الثلاث القواعد؟ 
ج: نعم من حيث الإثبات والنفي» إثبات الأعم هل يستلزم إثبات الأخص؟ 
إثبات الأخص يسلتزم إثبات الأعم. 
إذاً: الأعم لا يستلزم إثبات الأخص والعكس إثبات الأخص بسلتزم إثبات الأعم. 
نفي الأعم يستلزم نفي الأخصء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 
بِسْم الله الْرَّحمَنِ الْرَحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
ما زال حديثنا في باب النكرة والمعرفة» عرّف الناظم رحمه الله تعالى النكرة: 
رة قاب نل ألم ورا أووَاقِقِعمَمَوؤْهقغةماقذثكرًا 


غزفكا کاو ا ا رق" ل الو ارت ف اه موقم ما قال ال الموكرة ارف 
وَغَيْرُهُ: 5 غير ما ذكر من النوعين» مَعْرِفَةٌ كَهُمْ وذلك كهم 
وزز مغرف ةكَْؤوووَذِي وَهِْةوَانِِيوالفلام الذي 


عدد لنا المعارف» حينئذ لما قابل المعرفة بالنكرة عرفنا أن المعرفة نوعان: 
النوع الأول: ما لا يقبل آل البتة» ولا يقع موقع ما يقبلها كزيد وعمروء هذا لا يقبل أل البتة» ولا يقع موقع ما 
الثاني: ما يقبل أل ولكنها غير مؤثرة للتعريف» نحو: حارث وعباس» هذه سيذكرها في باب المعرف بأل. 


, كَهُمْ وَذْي: يعني وذلك ك: هُمْ وَذِي وَهِنْدَ وَابْنِي وَالځُلام وَالّذِي 
َع مغرف كةفف ووَذِي وَهِْذةوَنِيوالفلام الذي 


عرد كا حل جية التحنال هذه النعاز ف الدكة رمعا اها رلم برها هنا من أجل الل 
نك ف ف" ِ فه: يانه ماد غببة ِ 2 د غببه» 
es‏ المعارف: وهو الضمير عرفه: بأنه ما دل على غيبة أو حضورء ما دل على غيبة 


إذاً ا ثلاثة: ا وضمير 520 وضمير الغائب» وهذه على التوالي» يعني بعضها أعرف 
الضمير ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة: باعتبار ذاته» وباعتبار محله. 
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aC mw‏ وك a‏ بتكا 
من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» أين هو؟ ليس له صورة في اللفظء وأما قولهم: تقديره أنت 
فهذا من باب التقريب والتدريب فحسب وإلا ليس هو عينه إذ لو كان عينه لما كان مستتراًء ولما كان واجب الاستتار 
وهذا من باب التقريب فحسب. 

إذاً الضمير ينقسم إلى بارز وهو ما له صورة في اللفظ يعني: ينطق به: قمتء قمناء أنتم... إلى آخره. 

ومستتر وهو بخلافه يعني ليس له صورة في اللفظ ذ فلا ينطق به بل لا يمكن أن ينطق به. 

البارز ينقسم إلى: متصل ومنفصل. 

وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر المتصل: وهو الذي لا يستقل بنفسه»ء الضمير البارز ينقسم إلى قسمين: 
ضمير بارز متصل» وضمير بارز منفصل. 

الضمير البارز المتصل: هو الذي لا يستقل بنفسه؛ يعني: لا بد وأن يكون متصل بعامله» كتاء قمت. 

وأما الضمير المنفصل فهو الذي يستقل بنفسه: كأنا وأنت وهوء هذا منفصل؛ لأنه يستقيل بنفسه ولا يد يشترط أن 
يكون متصلاً بعامله. 


.بدأ بالمتصل فقال: 
وذو اقََلٍمِنْهمّللاآيْبََذا ولا بي إلا التي برا ّا 


كاليّاء وَالاف بين ابي أكْرَمَلڭ وَالَْيَِاءٍ والهِامِنن سَلِيه مَامَلَكَ 


وَدُو: وذو أي ضمير. 

وذو انَصَّالِ: يعني المتصل. 

مَالاً: يستقل بنفسه. 

هو الذي لا يستقل بنفسه» وهو الذي كذلك لا يصلح لأن يبتدأ به» لا يقع في أول الكلام وإنما يكون تالياً لعامله؛ 
فت الشاغ هذا لآ سكن أن يكون اول الحملة:واتما يكون كابعا لعاملةمتصيلا يه لأن الماش كلها معمولاكة 
فليست عاملةء فإذا كانت معمولات حينئذٍ الأصل تقدم العامل على المعمولء هذا من حيث النظر ومن حيث العمل» 


كذلك من حيث إمكان النطق وعدمه نقول: لم ينقل عن العرب أنهم بدءوا بضمير متصل بل لا بد أن يكون تابعاً 
لعامله ولا يبتدأ به في أول الكلام» لا يستقل بنفسه. 


وذو اتصّالٍ: أي المتصل. 

مِنْهُ: أي من الضمير ما كان لا يستقل بنفسه وهو الذي لا يصلح لئن يبتدأ به» به هذا لا بد من تقديره. 

ولا يلي إلا: يعني: ولا يصلح لئن يلي» أن يتبع أو يقع بعد إلا الاستثنائيه. 

اختياراً: يعني في ساعة الكلام» وأما في ضرورة الكلام كالشعر ونحوه فحينئذٍ لا بأس من أن يبتدأ بهذا النوع. 

أَبَدَا: يعني: دائماً وهذا ظرف زمان. 

إذاً: الضمير المتصل: هو الذي لا يؤتى به في افتتاح النطقء لا يبتدأ به: أي لا يصلح أن يقع في افتتاح 
النطقء لا تفتح به الكلام» ولا يقع بعد إلا الاستثنائية» والمراد بالنفي هنا: ألا يستقل بنفسه ولا يقع بعد إلا الاستثنائية» 
إنما هو من جهة اللغة لا من جهة العقل» لغة لا عقلا؛ لأنه يمكن أن يقال: ما أكرمت إلاك» العقل لا يمنع هذا: ما 
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کرت اک کر کف جنا شك ينك زلا ففرا کے کی ما لكات ر ن جا ال لذ مته ول جر 
بل يمكن النطق به. 

وأما من جهة اللغة ونقل ما ثبت عن العرب وما جاء في فصيح الكلام لا يوجد هذا النوع من الضمائر مفتتحاً 
به الكلام» ولا يقع بعد إلا الاستثنائيةء فيحنئذٍ كل ضمير متصل لا يصح أن يقع في أول الكلام ولا يلي إلا اختياراً. 
وذو اتصل منلة ليبا ولاسي الات ااانا 


وَل يَلِي إلا: (إلا) هذا مفعول به. 

ولا يَِي: يعني: هوء إلا قصد لفظهء قصد لفظه صار مفعول به»ء يعني: هذا الضمير المتصل لا يمكن أن يقع 
تالياً وتابعاً لالا الاستثنائية» فيقال في الأصل: أكرمك» ولا يفع بعد إلا بالاختيار فلا يقال: ما أكرمت إلاك» وقد جاء 
في الضرورة» ضرورة الشعر كما قال الشاعر: 
اغود برب الزش مِن فة بَغفث ي مالي عؤض إلا نَاصِرٌ 


لاه زاوم كلاها شمر متصل وه الاد 
فمَالي عَوْضْ إِلأهُ نَاصِرٌ 


كذلك قوله: / : 
ومَااغعَنَيْنَاإا مانت جَارتا ألا يجاور ا ك چ 


إلأك: والكاف هنا في محل نصب على الاستثناء؛ لتقدمه على المستثنى وهو ديارء حينئذ -هذا إن صحت 
الرواية- وإلا قيل روي: 

ألا يُجَاوِرَنَا سواك دَيّارُ 

أو: 

ألا يُجَاوِرَنَا حاشاك دَيّارُ 

على كل هذا منقول في البيت السابق وهو ثابت» وهذا البيت مشكوك فيه. 

إذآ: وذو انَصَالٍ مِنْهُ مَالاَ يبتدأ: يعني: لا يبتدأ به في أول الكلام لغدّ لا عقلاً. 

ولا يَلِي: يعني: لا يصلح أن يتلو أو يقع بعد إلا الاستثنائية. 

اختياراً: هذا منصوب بنزع الخافض يعني: في الاختيار. 

ويقصدون به -مصطلح النحاة-: هو ما يقابل الضرورة»ء يعني: في ضرورة الشعر قد يقدم ما حقه التأخير قد 
يفصل المتصل» ويصل المنفصل إلى آخره؛ والضرورات هذه منهاما هر ي ومنها ما هو جائز عندهم» ولكن 
المراد هنا: أن هذا النوع لا يقع الخلاف فيه على ما نقل في لسان العرب إلا في الشعرء وأما في النثر في السعة سعة 
الكلام والاختيار والإرادة دون ضرورة هذا ممنوع أبداً. 

وذلك -الضمير المتصل الذي لا يستقل بنفسه- وذلك مثل ماذا؟ قال: 

كَالَْاءِ وَالْكَافِ من ابْنِي أَكْرَمَكَ 

ابُيِي: الياء هذه ضمير متصل لا يستقل بنفسه؛ لا يقع في أول الكلام» ولا يقع بعد إلا الاستثنائية. 

أَكْرَمَكُ: الكاف هذه ضمير متصل لا يستقل بنفسه لا يبتدأ به في أول الكلام» لا ينطق به في أول الكلام لا 
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يفتتح به في أول الكلامء ولا يقع بعد إلا الاستثنائية في الاختيارء أما في الشعر فهو على حسب الضرورة. 

وَالْيّاء: كذلك. 

مِنْ سّليه: سلي هذا فيه ضميران الياء الأولى» والثاني الهاء. 

مَا مَلَكُ: الذي ملك» ليس فيه شاهد» إنما اجتمع النوعان: الياء والهاء في قوله: سليه» هذا نقول: ضمير متصل 
لا يستقل بنفسه ولا يفتتح به في الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار وأما في الضرورة يعني ضرورة الشعر فله 
حكمها. 

هنا قال: كَالْيَاءِ وَالْكَافء وَالَْاءِ والهاء عدد الأمثلة» لماذا عدد الأمثلة ويكفي مثال واحد؟! لأنه أراد أن يعرف 


لنا الضمير المتصل: وهو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلاء إذاً يكفي أن يقول: كالياء لماذا عدد الضمير؟ الظاهر -والله 
أعلم- أنه أشار بتعدد الأمثلة إلى أنواع الضمير الثلاثة: المتكلم» والمخاطبء والغائب» ومحاله الثلاثة: الرفع؛ 


والنصبء والجرء وهذا سيأتي تفصليها. 

ابِيِي: هذا ضمير متكلم مجرور. 

إذاً فرق بينهماء مثّل ل: ابني: ضمير متكلم مجرورء يعني: في محل جر. 

والياء: من سّليه سليء قوميء الياء هذه ياء المخاطبة ياء الفاعلةء فهي في محل رفع. إذاً: مثل لي: المرفوع 
بالياء. 

والهاء (سّليه): في محل نصب مفعول به. 

إذاً: : أشار بتعدد الأمثلة لاختلاف أنواع الضمير المتصل فقد يكون ضميراً مرفوعاً في محل رفع» وقد يكون 
منصوبأًء وقد يكون مجروراً. 

وذلك كَالْيَاءِ: يعني: كالياء جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» كالياء: قلنا مثال للمنصوب. 

وَالْكَافِ من ابْئِي: يعني من قولكء لا بد من التقدير؛ لأنه أراد الجملة ولم يرد حكايتهاء يعني: أراد أن يجعل 
هذه الجملة طبقاً للمثال الذي ذكره حينئذٍ لا نقول: مرك كي اوري E‏ 
لأن ابني أكرمك إذا قصد لفظه صار علماً فحينئذ صارت كلها كحروف زيدء يعني:لو صار علم» حينئذٍ نقول: لا لا 
بد من التقدير من ابني يعني: من كولم ابني أكرمك يعني: لمات ابي ا تكلم في مكل 
للغائب. 

من قولك أيضاً: سّليه. سلي: الياء هذه فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول 


مَا مَلَكَ: يعني: الذي ملك» سليه: (الهاء) مفعول أول» و(ما) مفعول ثاني. 
إذاً: ال لان ل ل راس سيط ا هو المتصلء وهو الذي لا يستقل 
بنفسه» لا يفتتح به النطقء ولا يقع بعد (إلا)» ثم قد يكون مرفوعاًء وقد يكون منصوباًء وقد يكون مجروراء أي: في 
محل؛ لآن الضمائر مبنيات» والمبني إعرابه محليء يعني: المانع من إظهار الإعراب هو جوهر الكلمة وليس 
الحرف الأخير في الكلمة كما هو الشأن في الإعراب التقديري» ثم فرق بين الإعراب التقديري» والإعراب المحليء 
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المحلي هذا يتعلق بالمبنيات» والجمل المحكيةء والمصادر المنسبكة» ثلاث مواضع لها: المصادر المنسبكة كما 
سيأتيناء والجمل المحكية كما قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» والذي معنا: المبنيات نقول: هذا إعراب محلي بمعنى: أن 
الكلمة بذاتها بجوهرها قام بها مانع ظهور الإعراب. 

إذا قث ذم ف Èصقوما‏ فان القؤل اقث كام 


قالت: فعل»ء حذامي هذا فاعل» وقال: هذا يطلب فاعلاًء حينئذٍ الأصل فيه أن يتسلط على لفظ حذامي» أن يتسلط 
عليه يعني: يرفعه ويُصَيِّر آخره مرفوعاً ورفعه ضمة:» إذا قالت حذامُ مثل قالت هند. 

فتقول: إجادد لكلف وو اميت قطي رجاو جات مان مالدا قر إلضوا راكاد ابعر يه اي لد 
کا تقول ا فاعل مرفوع لا ينكرء فاعل مرفوع؛ كل فاعل مرفوع لا شك» إما أن يكون مرفوعاً 
ظاهراً ملفوظاً به وإما أن يكون مقدراًء وإما أن يكون محلًء فإذا صرحت به في مثل هذا التركيب لا إشكال. 


فاعل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع فلا تعارض ولا تناقض بين أن يقال: مرفوع مبني على الكسر؛ 
لان الرفع إنما تسلط على المحل» والكسر تسلط على اللفظ ففرق بينهما انفكت الجهةء فحينئذٍ نقول: المانع هو جوهر 
الكلمةء أما إذا قلت: قالت هدى» هدى نقول: فاعل ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذرء إذاً الكلمة 
نفسها قابله للإعراب» لكن قام بآخرها الذي هو محل لظهور الإعراب قام به مانع وهو: عدم قبول الحرف؛ لظهور 
تلك الحركات» والإعراب يكون في محلية المبني. 

وَكُلٌ مُضْمَر لَه الْبنَا يَجبْ: فالمضمرات كلها مبنيات حينئذ يكون إعرابها محلياً. 
له كنك الك 7 2 ولا يلي إلا اتيا ادا 


كَالْيِاءٍ وَاأقَاف بين ابي أكْرَمَك وَالْيَِاءٍ وال هِامِنن سَليه مَامَلَكَ 


ومن المتصل المرفوع تاء الفاعل: قمت» قمت» قمتء التاء بأنواعها وأحوالها الثلاث ضماً وفتحاً وكسراً نقول 
بحركاتها الثلاث» هذا من المتصل المرفوع» وتوصل هذه التاء مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين؛ لأنه 
قال: الضمير المتصل: هو الذي لا يستقل بنفسه»ء الأساس لو مثلاً بتاء الفاعل وهي أصل عمدةء كان أولىء فحينئذٍ 
نقول التاء هذه: ضربت» ضربت» ضربت» هذه الأصل أن تكون مضمومة إذا كان للمتكلم» مفتوحة للمخاطب› 
مكسورة للمخاطبة. 
قد يكون المخاطب اثنين أو اثنتين حينئذِت: يتصل بالفعل ألف الاثنين يعني حرف والميم» ولذلك قال: توصل 
هذه التاء مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين» ضربتكما يا زيدان» ضربتكما يا هندان» التاء هذه وصلت 
بماذا؟ ضربتكماء الكاف» حرف خطاب» والميم» حرف عماد» والألف هذه حرف تثنية لماذا؟ لان الأصل ضربتك ثم 
تأتي بالألف هذه لا يمكن النطق بهاء والألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحاً حينئذٍ تحتاج إلى حرف تتكي 
عليه تعتمد عليه من أجل أن ينطق بهاء فيفتح ما قبلها وينطق بهاء حينئذِ نقول: ضربتكما يا هندان» ضربتكما يا 
زيدان» وإنما ضمت التاء إجراءً للميم مجرى الواو؛ لتقاربهما في المخرج» وتوصل بميم ساكنة للمخاطبين» ضربتكم 
هذه ميوساكنة المخاطبين» ويجوز ضع المي موضولة واو بل هو أكثر. هن التسكين إذا ولي ي الميم ضمير متصل» 
ضر بتموة» الواو هذه إشباع ليست بواو الجمع» > ضربتموه» حينئذ نقول: وصلت هذه التاء وهي مضمومة بميم وهاء 
حينئذٍ الأصل فيها أنها تاء المخاطب أو المتكلم؟ للمخاطب؛ لكن ضمت هنا للمناسبةء حينئذد > إذا قيل: با فَعَلْتَ 
وَأَتَتْء فعلث للمتكلم هذا ليس مطرداًء بل قد تضم للمخاطب» ضربتماء هذا الخطاب وقد تضم» إذاً لا بد من التفصيل. 
با فُعَلْتَ فعلث تضم أصلاً في تاء الفاعل» لكنها قد تضم تاء المخاطب إذا أسند إلى حرف تثنية أو حرف 
ام ع )ا سم و و لسار سك هم ES‏ 
بللا وصلء وبنون مشددة للمخاطبات: ضربتهن» وأما الهاء فتضم ضربنُّة» وقد تكسر سليه» تضم الهاء الا إن وليت 
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كسرة أو ياء ساكنة فيكسرها غير الحجازيين» غير الحجازيين يكسرونهاء عليه عليةء الحجازيون يبقونها كما هي 
على أصلها؛ لأنها الأصل فيها أنها مضمومة قيل: هي جزء هوء عليه ولذلك جاءت القراءة: ((وَمَا أَنْسَانِية) 
[الكهف:63]» هذا الأصلء لكن الآن قد يظن الظان يقول: عليه كسرة؛ لما ضمت ب: (إِوَمَا أَنْسَانِيةُ)) [الكهف:63]» 
نقول السؤال عكس: ((أنْسَانِية)) [الكهف:63]ء على الأصلء وعليه هو الذي على ؟؟؟» لما ثقل النطق بها بعد ياء 
ساكنة ويناسب الياء لينتقل منها من كسر -يعني: لأنها في قوة كسرتين- إلى كسرء نقول: نقلت الضمة من ضمة إلى 
كسرة في (عليه) علي: الياء هذه ساكنة؛ الانتقال من سكون ياءٍ أو من ياءٍ إلى كسر أخف من الانتقال من ياء إلى 
ضم» عليه عليةء أيهما أخف؟ حينئذٍ خففت الضمة فصارت كسرة ((عَليه))ء إذاً ((عَآيه)), فرع وليس بأصل» 
و((عَلَيْةُ)), هذا هو الأصل» صارت الضمة كسرة لمناسبة الياء؛ o‏ م 
تقل الانتقال من كسر إلى ضم» ولذلك فِعُل لا يوجد في اللغةء فعُل الانتقال من كسر إلى ضم هذا ممتنع؛ للثقل» هنا 
كذلك ((عَلَيْةُ)) [الفاتحة:7] هذا هو الأصلء ((وَمَا أَنسَانِية)) [الكهف:63]» ((بمَا عَاهَدَ عَلَيُْ اللّه)) [الفتح:10]» إذاً: 
على الأصل هذا لا يسأل عنه» إذاً الهاء نقول: الأصل فيها أنها تضم إلا إن وليت كسرة أو ياءً ساكنة حينئدٌج 
يكسرها غير الحجازيين» وأما الحجازيون فهم يضمونها وبها قرأ حفص: ((وَمَا أنسَانِية)) [الكهف:63]» والآية التي 
ذكرناها. 

إذاً: كَالْيَاءِ وَالْكَافِ وَالْبَاءِ والهاء: هذه أمثلة للضمير المتصلء منها ما هو في محل نصبء ومنها ما هو 
في محل رفع وزدنا عليه تاء الفاعل. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 00 
وَكُْلمْ ضْمَرٍ لَةالْبَايَجيبْ اظ ماكر كففظ مَمًصِبْ 


وَكُلَ مُضْمَر لَه الْبنَا يَجِبْ: هل استفدنا معنى جديد أو حكم جديد من هذا الشطر؟ 
الحكم الذي دل عليه ما هو؟ الضمائر مبنية» هل هذا ك:السماء فوقناء والأرض تحتناء والنار محرقة؟ مثله أم 
فيه شيء جديد؟ 


الظاهر -والله أعلم- ما فيه شيء جديدء يعتذروا لابن مالك. 


وَكُلَ مُضْمَر لَهُ الْبنَا يَجِبْ: فإن قيل هذا الحكم معلوم مما سبق كالشبّه اللوضعيٌ في اسْمَيْ جِنْتَنَا أجبنا بأن 
ذاك الشطر دل على أن التاء ونا مبنية وهنا عمم الحكم؛ لكن نحن قررنا فيما سبق أنه أراد بذلك الشطر باب 


على کل 


تأخيره عنه بالكلية؛ لأنه قال" 


وَلَفظ مَاجُرَ كَلفظ مَائْصِبْ 

رفع وَالنَصب 

وَدُو انّصَالٍ مِنْهُ مَالاً يبتدأ 

إما أن يقدم حكم الضمائر قبل التقسيم وإما أن يؤخر هذا أو ذاك» أما أن تفصل بحكم الضمائر قبل إنهاء 
التقسيم أو تشرع فيه ثم تبين الحكم هذا خلاف الأولى» على كل المسألة قضية ترتيب. 


وَكُلَ مُضْمَرِ: متصلاً كان أو منفصلاً» مع أنه قدم حكم المتصل يعني: عرّفه لنا وبين أقسامه ثم ذكر الحكم ثم 
قال: وَلفظ مَاجْرَ. 


230 





َكَل 0 ۹ كان أو .. لآ 


oT E‏ يَجِبَ باتفاق- أي: یلزم» وقيل: لا يلزم من الوجوب الحصول 
بالفعل» يعني: كما سو معناء َكَل خ: رف مُسْتَحِق للْبنًا. 


قالوا هنا: لَه الْبنَا يَجِبْ: : يعني وجب ولزم» لكن لا يلزم أن يكون بالفعل» قد يقال بأنه علم مما سبق في قوله: 
كالشّبِه الْوَضْعيّ في اسْمَيْ جِنتَنًا. 


وَكُلَ مُضْمَرِ لَه الْبنَا يَجِبْ: أي: بلزم» والوجوب هنا ليس وجوباً شرعياًء وإنما هو وجوب اصطلاحي وهذا 
الواجب ويندب وآلأولى إلى آخره قد يستعملها أرباب العلوم والفنون غير الشرعيةء ومرادهم الأشياء التي يتفقون 
عليهاء ولا يجوز العدول عنهاء ولو فعلها لا يأثم؛ لأنه واجب اصطلاحي كما يقولون في المقدمات: يجب أن يأتي 
باريعة أشياء اصطلاها: الباسملة» والحمدلة» والنشهد» :والصلاة والسلام على:النبي ضلى الله غلية وتلم لى ركا 
كلها في غير صلاة الجمعة مثلاً قلنا ما بلزمه شيء؛ لأنها ليست بواجبة» -المثال ليس في هذا المثال فيما لو ألّف 
وكتب- حينئذ لو تركها عمداً لا إثم عليه؛ لأنه خالف ما هو واجب اصطلاحاً عندهم يعاتب يقال: لم ترك كذاء ولو 
اي ا ل ل 


متعلق بقوله: ا I‏ الو كا ا 


السبب في بناء المضمرات» كما سبق هذا هو المشهور وهو أمر مختلف فيه كالشبّه الْوَضعِيٌ: أن الأصل في 
وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين -هذا الأصل فيه_ فإذا وجد في الأسماء ما هو على صورة الحرف 
الواحد ك:باء الجر أو حرفين مطلقاً ولو لم يكن الثاني حرف لين خلافاً للشاطبي والصواب أنه على جهة الإطلاق 
لم- بل- قد- هذه ليست ثانيها حرف لينء فالتقييد بحرف لين هذا من باب التحكم» هذا هو المشهور ؛ أنها للشبه 
الوضعي. 

ولكن في التسهيل ذكر أربعة أسباب» -وذكرنا أيضاً فيما سبق أنه قد يجتمع في المبني الواحد عدة أسباب 
ولكن يشتهر واحد منها فيعبر به عنها ويسكت عن الباقي- ذكر في التسهيل ببنائها أربعة أسباب: أولاً: مشابهة 
الحرف في الوضع؛ لأن أكثر هذه الضمائر على حرف أو حرفين» وحمل الباقي على الأكثر؛ لأنه إذا قيل ضربت 
ضربنا على حرف وعلى حرفين» ولم بني؟ قال: حمل الأقل على الأكثر؛ طرداً للباب على وتيرة واحدة» لئلا يفصل 
فيقال: المبنيات منها ما معرب ومنها ما هو مبني» هذا لوجود الشبه وهذا للانتفاء» ويمكن أن يقال بأنه: إذا كان ثم 
عدة أسباب قد يوجد في بعضها سبب» ويوجد في بعضها الآخر سبب وموجب آخرء لو قالوا بهذا أولى من أن يقال 
بأنه طرداً للباب. ٠‏ 

إذاً: السبب الأول وهو المشهور وهو الذي قدمه الناظم كالشبّه الْوَضْعِيٌٍ في اسْمَيْ جنْتَنَاه مشابهة الحرف 
في الوضع؛ لأن أكثرها على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر. 

الثاني: مشابهته في الافتقار؛ لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها. 

ضربته: -فقط- هذا لا يفهم منه المرادء ضربته لا بد أن يأتي بمرجع الضميرء > لذلك الغائب لا بد أن يتقدم عليه 
ما يفسره لفظاً أو حكماً أو معنىّ؛ هذه تركناها عمداً؛ لأنها ستأتي معنا في الفاعلء لا بد أن يتقدم عليه ما يفسره لفظاً: 
زيد ضربته» لو قال: ضربته فحسب هكذاء هل تعرف من الذي وقع عليه الضرب؟ الجواب: لاء إذاً: لا بد من 
مفسرء وهذا المفسر لا بد أن يتقدم» لا يعود الضمير على متأخر إلا فيما استثني من المسائل الستء حينئذٍ نقول: زيد 
ضربته» هنا تقدم المفسر على الضمير لفظا؛ لفظأء لأنك لفظت به معنى يقصدون به إذا عاد الضمير على أحد 
جزئي الفعل: ((اغيلوا هو أَفْرَبُْ للتقوى)) [المائدة:8]» اغيِلوا هُوَ: هُمَ نقول: الضمير من علامات الأسماءء إذا رجع 
إلى كلمة دل على أنها اسم» هذه قاعدة مطردة»ء وبذلك استدللنا على أن: أل الموصولة اسم» ومهما ((مَهْمَا تاتا به)) 
الضمير يعود على مهما؛ عرفنا أن مهما هذه اسم وليست بحرف خلاف لمن قال بحرفيتها. 

حينئذٍ نقول: ((اغدلوا)) [المائدة:8]» هذه جملة فعلية فعل وفاعلء ((هُو)) [البقرة:15]» أي: العدلء إذاً رجع 
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الضمير إلى أحد جزئي الفعلء هل مرجع الضمير هنا ملفوظ به؟ العدل هل هو ملفوظ به أو مفهوم معنى؟ مفهوم 

أما الحكم: فهذا يعنون به المسائل الست الذي تأتي معنا في باب الفاعل بإذن الله وهي: عود الضمير على 
متأخر: ربه فتية» هنا الضمير الأصل فيه -في لسان العرب- أن يعود على متقدم» لكن لما عاد على متأخر؛ لسببي 
يأتي في محله» حينئذِ قيل رجع إليه حكماً. 


إذاً هو مفتقر إلى ما يفسره» لا بد من شيء يفسره؛ إما لفظي وإما حكمي وإما معنوي. 

حو واس ١‏ مستي تاجيا ب د مول ب مد 
ال ار لم وين 

الرابع: الاستغناء عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف معانيه يعني: الضمائر 8 تختلف معانيهاء قد يكون 
الضمير لا يكون إلا في محل رفعء وقد يكون لا يأني إلا في محل جر أو نصبء حينئذٍ اكثفي بصيغته التي ينطق بها 
-من كاف أو تاءٍ أو نحو ذلك- اكتفي بها عن أن يكون له شيء من الإعراب الظاهر» الاستكناء: : ضمائر استغنت 
عن الإعراب» استغنت عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف معانيه» فالصيغة هي التي تدل على أنه في محل رفع 

انتهى كلامه إلى هنا. 


ثم قال: 
وَآفظمَ ابي كَإففظمَقْ صِبْ 010[ [ؤز زؤزؤز1 222010111 


افع وبالنصب تاش كقاغرف بافإ انل ا ليتخ 


َف وال وا ولوللا غاب وَغَْ ره كقاتاواغلتا 


ا د شمر هلين يجي" 
قلنا: أراد تقسيم الضمير المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام نذكرها ثم نأتي للأبيات. 
ينقسم الضمير المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما يختص بمحل الرفعء يعني: لا يأتي في محل نصب ولا في محل جر. 
هل يأتي في محل جزم؟ لا لأنه اسم والجزم ليس له مدخل في الاسم. 
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التاء: ك:قمت» وهذا مختص بالرفع» إذا رأيت التاء قمت تعرف أنها فاعل بالصيغة نفسها. 

الثاني الألف: ك:قام. 

الرابع النون: ك:قمن. 

وهذه أشار إليها بقوله: وَأَلِفَ وَالوَاو وَالنُونْ 

وَأَلِففَ: ألف الاثنين: ك'قاما. 

ۆالۆاۇ: ك:قوموا. 

وَالنُونُ: ك:قمن-نون النسوة-. 

بقي عليه اثنان: التاء ك:قمت. 

هذه خمسة مختصة بمحل الرفع. 

الثاني: ما هو مشترك بين محل النصب والجرء وهو الذي أشار إليه بقوله: 

اشترك بينهماء يأتي في محل نصب تارة» ويأتي في محل جر تارة آخرى» وهو ثلاثة يعني: لا يأتي في محل 
رفع» ما هو مشترك بين محل الذ لنصب والجر فقط وهو ثلاثة: 

ياء المتكلم: ((رَبَي أَكْرَمَن)) [الفجر :15]» رَبّي: الياء هذه ياء متكلم» اسم أم حرف؟ اسم باتفاق إلا أحد 
الدكاترة يقول حرف» لا خلاف بين أهل النحو أنها اسم ضميرء وبعض الدكاترة يقول حرف. 

((رَبَي أكْرَمَنِ)) 

((ربي)) رب: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» رب مضاف» والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليهء إذا الياء هذه في محل جر 
مضاف إليه. 

((رَبّي أكْرَمَنِ)) [الفجر:15]؛ أكرم: فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» والنون للوقايةء 

((مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قلى)) [الضحى:3].» ((وَدَعَكَ)) [الضحى:3]: ودّع فعل ماضيء والفاعل أنت؛ والكاف 

((مَا وَدّعَكَ رَبْكَ)) [الضحى:3]. رَبْكَ: رب فاعل وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في 

إذاً: الكاف جاءت في محل نصب وجاءت في محل جر. 

وهاء الغائب نحو: (( قال لَهُ صَاحِبةُ وَهُوَ يحَاوِرُُ)) [الكهف:37]ء ((قَالَ لة))» في محل جرء (له) على 
((صَاحِبًة)) »في محل جر أيضاًء لكن الأول جر بحرف الجرء والثاني بالمضاف. 
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و يُاُ)» يحاوة: قعل مضارع, والقاعل هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم قي محل نصب 
اماش مشترك بين محل النصب والجر ثلاثة: 
الياء ياء وكاف الخطاب» وهاء الغائب. 

م E e‏ كل اك تنيت ےا 


((رَبَنَا إنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا))[آل عمران:193] ((رَبّنَا)) ربً: منادى منصوب حذفت ياء النداء ؟؟؟ 
وحذف ياء يجوز في النداء 
((إنَنَا))» إنّ: حرف توكيد ونصبء نا: اسمها في محل نصب. 


((إِنَنَا سَمِعْنَا)): سمع: فعل ماضيء ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ((رَبَّنَا إَِنَا سَمِعْنَا))؛ 
رفت ايهو ف الام كق ولهم رب ١‏ 





تجِبْ أعائي 


وهذا كثير في القرآن» إذاً: قسّم لنا الضمير المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ١‏ ثلاثة أقسام» وأشار إلى الأول بقوله: 
وَلَفْظَ مَاجُىنَ كأفظ مَانُْصِبَ 


لق عدن من السمائك البتدلة. 
كلفظ مَانْصِبْ : -منها يعني- ولو مع اختلاف الحركة نحو: به وضربته؛ بهن هذا مجرور وضربته» هذا 
وَلَفْظْ مَاجُرَ يعني لفظ الذي جر من الضمائر المتصلة كلفظء طيب اللفظ واللفظ قد تختلف الحركة هل لها 
اعتبار أو لا؟ ليس لها اعتبار» المقصود أنه هاء وهاء» كاف وكاف مثلاً» وأما الحركة فليس لها اعتبار» ولذلك نقول: 
وَلَفظ مَاجُرَّ: الإضافة هنا؛ للبيان يعني: بيانية» والمراد: الجر محلاًء والنصب محلاًء فلا يرد أن المضمرات 
واجبة البناء»ء والجر والنصب والرفع أنواع للإعراب» يعني: يتساهلون في مثل هذا الموضع فيقال: مرفوع.؛ مراد به 


في محل رفع» منصوب مراد به في محل نصب». ولذلك قال: وَلَفْظَ مَاجُنٌ هو لا يجر في اللفظ وإنما يجر محلا 
حينئذ لا اعتراض على المصنف. 


وَلَفظ مَاجُرَّ من الضمائر المتصلة كلفظ مَانْصِبْ منها ولو مع اختلاف الحركة نحو به وضربته وذلك ثلاثة 
ألفاظ: ياء المتكلم» وكاف الخطاب» وهاء الغائب» كما ذكرناه سابقاً. 

فما يشترك فيه الجر والنصب كل ضمير نصب أو جر متصلء نحو أكرمتك» أو مررت بك. 

أكرمتك» أكرمت فعل وفعال» و الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 

ومررت بك: مررت فعل وفاعل» بك» الباء حرف جر والكاف ضمير في محل جر. 

وإنه وله: الهاء في محل نصبء وله في محل جرء فالكاف في: أكرمتك في موضع نصب» وفي: بك في 
موضع جرء والهاء في إنه في: موضع نصبء وفي له فيك موضع جرء هذا النوع الأول. 

وَلَفظ مَاجُنَّ: وَلَفْظْ الذي جرء لفظ: هذا مبتدأ وهو مضاف وما مضاف إليه» وجر صلة موصول. 
كلفظ مثل لفظ (ما) الذي نصب» كائنٌ كلفظ يعني خبر للمبتدأء هذا أحسن. 
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للرففع والقفصب وَجَ رتنا صلخ كقاغرف بنا فإننا يتا ليتخ 


لِلرَفْع وَالنصب وَجَرّ: جرء ما قال: والجرّء هنا عطف النكرة على المعرفة؛ فدل على أنها جائزة» كما أنه قد يعطف 
المعرفة على النكرة. عطف نكرة على معرفة فدل على أنه جائز عنده -عند الناظم رحمه الله-؛ لأنه قال: ِلرَفْع, هذا 
جار ومجرور متعلق بقوله: صلح» وَالنَصب هذا معطوف على الرفع» وهو من عطف معرفة على معرفة. 

وَجَرَّ:بالكسر بالتنوين وليس وجرنا لاء وَجَرَّ ناه جررهذا معطوف على الرفع لا تقل على النصب لماذا؟ لأن 
العطف بالواو يكون على الأولء قاعدة: إذا عطفت بالواو أو أو يكون على الأول» جاء زيد وعمرو وخالد وبكر 
لبر ل ا ل ا ا ا 

ِلرَّفْع وَالنّصب وَجَرٌ تا صَلَح: نا الظاهر أنه مبتدأ قد قصد لفظه. 

صَلَخ: صَلَحَ صَلّْحَ: يجوز فيه الوجهان» بفتح اللام وضمهاء والفتح أوفق هنا؛ من أجل القافية فحسب؛ لعدم 
اختلاف ما قبل الروي عليه صَلحَ: نقول: الجملة من صلح وفاعله في محل رفع خبر المبتدا. 

تا صَلَحَ» نا صلّح» (نا) مبتدأ وصلّح أو صلح خبره لِلرَفْع وَالنُصب: هذا كله تابع ومتعلق بصلح. 

إذاً : نا يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ويأتي في محل جرء ولا يشاركه غيره البتة -خاص منفرد 
أوحده- نا لا يأتي منصوباً مجروراً مرفوعاً إلا نا في محل. 

گاغرف بن فَإِنَنَا نلَنَا الْمِتَخ 

ری ی 

بنَاء : الباء حرف جرء ونّاء هذا مثال للمجرورء يعني: الباء حرف جرء ونا اسم مجرور بالباء مبني على 
السكون في محل جر. 

كاغرف بنَا: هذا للجر. 

فَإِنَنَا في محل نصبء والرفع نّا بعضهم يدغم النون. 

واحرصن عَلَى السُكون في جَعلنَاء ((وَجَعَلْنا اللَيْلَ لِبَاسَا)) [النبأ:10]» ((وَجَعَلَنَا النّهَارَ مَعَاشًا)) [النبأ:1 1]. 

نّا إذاً اللام هذه ساكنة أصلها نال. 

الْمِنَحْ: جمع منحة بالكسر وهي العطية. 

| بئا فنا نِلئا: HES‏ ل د 
الجر يعني يشاك )في كانه بشع في انحل الث ايء دل ارمع شري وشل لنب نحو 

0 (هم) أنها تائ في المحال الثلاثة رفا ونصياً وجرا وهو باطل» فمثال الرفع: هم قائمون» ومثال 
النصب: : أكرمتهم» ومثال الجر: لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياءء وهم؛ لأنهما لا يشبهان (نا) من كل وجه؛ لآن 
(نا) تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحدء ولذلك نقيد (نا) أنها تكون مشتركة بين المحال الثلاث ث مع اتحاد 
المعنى والاتصال لا يشاركها غيرها البتة» لا بد أن يتحد المعنى» المعنى واحد ثم هي ضمير متصل. 

(الياء وهم) لا يشبهان (نا) من كل وجه؛ لأن (نا) تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهو ضمير 
eS SS 0‏ ا 
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الثلاثة لم تكن بمعنى واحداً في الأحوال الثلاثة؛ لأنها في حالة الرفع» للمخاطبة» وفي حالتي النصب والجر للمتكلم 
نحو لي و إني» إذا فرق بينهما من جهة المعنى» وإن كانت ضميراً متصلاً في الأحوال الثلاثة؛ لأنها ياء لا تنفك لا 
يستقل بنفسه إلا أن المعنى مختلف» في حالة الرفع: نحو اضربي هي» ضمير متصل مثل: ناء لكن المعنى هنا 
يخالف لي وإني؛ لأننا لو أردنا مثالا للياء: ((رَبَنَا إننا سَمِعْنَا))[آل عمران:193]؛ في الجميع هي متصلةء وفي 
الجميع هي بمعنىَّ واحد» اضربي لي إني نقول: لا هنا يختلف» اضربي هذا للمخاطبةء إني» لي هذا للمتكلم» كذلك 
هم؛ لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة» فليست مثل نا؛ لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل: (هم القوم 
لا یشقی بهم)» هم نقول: هذا ضمير منفصل» وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل: مررت بهم» وضربتهم» 
إذاً فرق بين الياء وهم وناء نا تقول مشتركة بين الثلاث مع اتحاد المعنى والاتصال؛ وأما الياء فهي متصلة 
في الأحوال الثلاث إلا المعنى اختلف بين حالتي الرفع والنصب والجرء وهم كذلك في حالة الرفع ضمير منفصل» 
وفي حالتي النصب والجر هي ضمير متصلء ففرق بين نا وهذين النوعين. 
للف الل طبري تاطالخ كقاغرف بنا فإننا يتا اليتخ 


ولف والواؤ ةَالونئلشخقا غاب وَغَِ ره قاتاواغتا 


هذا أراد به أن يبين ما اختص بالرفع فقلنا: هو خمسة: 

الألف: قُوْمَا. 

والواو: قوموا. 

والنون: قمن. 

بقي اثنان: 

ياء المخاطبة: اضربي. 

اا 

خمسة احفظها! 

وَألف: أي مسمى ألف ليست الألف نفسها وإنما المراد مسمى الألف. 

وَأَلِفتَ ك: قوماء -سيمثل له- والواوء أي: مسمى الواوء والنون» ضمائر رفع بارزة إذا اتصلت بالأفعال» هذه 
الثلاثة ضمائر رفع بارزة» ضمائر رفع؛ لأنها لا تقع إلا في محل رفع وهذا اختصاص بهاء بارزة؛ لأنه يصدق 
عليها أن لها صورة في اللفظ وهذا واضح» إذا اتصلت بالأفعال» احترازاً مما إذا اتصلت بنحو: الضاربان 
والضاربون» حينئذٍ هي حرف والضمير مستتر» الضمير ليس بارزاً وإنما هو ما يقابله وهو مستتر. 

الزيدان الضاربان عمرو. 

أو جاء الضاربان عمروٌء 

الضاربان نقول: هذا فيه ألف الاثنين لكنه حرف» لأنه اتصل باسم ولم يتصل بفعل على اللغة المشهورة خلاف 
لغة أكلوني البراغيث. 

كذلك جاء الضاربون زيداً. 

الضاربون نقول: الواو هنا حرف دالٌ على الجمعية وليس هو بضمير؛ لأن الضمير إنما يتصل بعامله وهو 
الفعل» قاموا نقول: الواو هنا ضميرء وأما الضاربون: الواو هذه علامة إعراب وليست بضميرء بل هي علامة 
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إعراب. 

والفاعل في الضارب - ضاربان- والضاربون نقول: هذا مستتر وجوباً. 

لما وألف: وما عطف عليه مبتدأء لِمَا هذه كائنة لِمَا خبرء متعلق بمحذوف» لِمَا يعني: للذي غاب وغيره» 
يعني: يستعمل في شأن من؟ للغائب والمتكلم والحاضرء أو فيه تفصيل؟ 

لما غاب »> للغائب» الزيدان قاماء الزيدون قامواء النسوة قمنء» هذا كله غائب. 

وَغَيْرهِ ما المراد بالغير هنا؟ أوردوا عليه أنه يشمل المخاطب والمتكلم لكنه أراد به المخاطب» إنما تكون 

وهنا قال: الألف والواو والنون من ضمائر رفع المتصلة وتكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب: الزيدان 

ويدخل تحت قول المصنف: وَغَيْرهِء المخاطب والمتكلم وليس هذا بدليل» يعني: المتكلم بوارد معنا وإنما هو 
الغائب والمخاطب» ولا يقال بأنه يدخل ولم يدفع هذا الوهم بل دفعه بالمثال؛ لأنه باستقراء الألفية من أولها إلى 
آخرها المصنف رحمه الله تعالى يعطي الأحكام بالأمثلة. 

وحينئذٍ قوله: كَقَامَا هذا مثال؛ لدفع التوهم الذي يمكن أن يدخل تحت قوله غيره» كأنه قال: غاب ومخاطبء لما 
غاب ومخاطبء أما المتكلم فليس بوارد» وإن كان اللفظ من حيث هو لو لم يأتي بمثال لسلم الاعتراض عليه»ء سلم 
الاعتراض عليه»ء وقيل هذا يحتمل» حينئذٍ عمم والحكم خاص» والصواب: أنه مثل بمثال يدل على أن مراده ب: 
غَيْرِهِء المخاطب. 

ويدخل تحت قول المصنف: وَعَيْرهِء المخاطب والمتكلم» وليس هذا بجيد؛ لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم 
أصلاً بل إنما تكون للغائب أو المخاطب نقول: وقد دفع الناظم رحمه الله هذا التوهم بالمثال إذ قال: كَقَامَا واغلمَاء 
فمثّل للأول: بقاما وبين مراده بغيره نحو: واعلما. ' ١‏ 5 ل 8 
وين ضَ لمِيرٍالزفعمَإَِستتِرٌ كافكقتل أواففق نغت ططإذ تثشكر 


وهذا على المشهور بفتح الكاف. ٤‏ 
خث ضَ مير الزَففِعمَهَِستَتِرٌ كافقل أوَافق تقبط إذ تشكرلٌ 


الضمير المنفصل» عرفنا أن الضمير البارز نوعان: متصل ومنفصل. 
شروع في النوع الثاني من نوعي الضمير وهو: المستترء لكن قبل ذلك نقول: الضمير المتصل نوعان: بارز: وهو 
ما له وجود في اللفظ ولو بالقوة» بارز: وهو ماله وجود في اللفظ يعني: له صورة ينطق به ولو بالقوة؛ ليدخل 
الضمير المحذوف؛ لأن الضمائر إما أن يكون مذكوراً وإما أن يكون محذوفاً وإما أن يكون مستتراًء والقسمة ثنائية. 

المحذوق تجعله في البارز» لأنه في قوة الملفوظ؟؟9 + كما ثكرنا الصوت هناك أدخلنا الضمائر المسشترة 
كاك كول حم N ERN ly‏ هل 
اقول" قر جارك بون فو مستتر؟ لآ ليس مسترا لماذا؟ لأني لو أردت أن ألطق يه لأمكتني فك كين أقول: 
ضربته» رددته إلى أصله. إذاً البارز له وجود في اللفظ ولو بالقوة» فيدخل الضمير المحذوف فإن له وجوداً في اللفظ 
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بالقوة؛ لإمكان النطق به بخلاف المستترء الذي يريد المصنف الآن أن يبينه» مستتراً من الاستتار وهو الخفاء 
والاختفاء» اختفاء ولذلك قيل الضمير الأصل في إطلاقه أنه على المستتر هذا الأصلء وأما إطلاقه على البارز الذي 
له صورة هذا من باب التوسع فحسب وإلا الأصل ليس له» لما نقول: أناء هذا الضمير» ضمير مأخوذ من الضمور 
أو من الخفاء هذا ليس بخفي: أناء ونحن» وأنت» هذا ليس بخفيء إنما الخفي: قم هذا الذي اختفى حينئذ نسميه ضميراً 
مستتراًء بخلاف المستتر فإنه لا وجود له في اللفظ لا بالفعل ولا بالقوة؛ لعدم إمكان النطق به بل هو أمر عقلي. 
ومستتر: وهو ما ليس كذلك وهو نوعان: الضمير المتصل نوعان: بارزء ومستتر. 
والمستتر نوعان: مستتر وجوباًء و مستتر جوازاً. , 9 500 8 
هن ضَّلممهميرالرزقفعمَاهبستتر كافققف ل أوَاففق نغت ططإذ تثشكر 


وَمِنْ ضَمِيرٍ الرَفْع (مَا): الذي يستتر من ضمير الرفع أو من بعض ضمير الرفع ما يستترء يجوز فيه 
الوجهان. 

مِنْ ضَمِيرِ: جار ومجرور» متعلق بمحذوف خبر مقدم. 

قي ضَمِير: مضاف» والرفع مضاف إليه. 

وَمَا: اسم موصول مبتدأ مؤخر مبني على السكون في محل رفع. 

مَاِيسْتَيِرِمٍ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً وتقديره يعود إلى ما والجملة لا محل لها صلة ما. 

وَمِنْ ضَمِيرٍ الرّفع مَايَسَْيِرٌ 
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. الدرس 20,, 
بم أله آلرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 
وين ضر الزَففْعمَهِ سئَتِرٌ كَافْغفل أواف ق تقبط إِذْ تثتشكر 


هذا هو النوع الثاني مما يقابل الضمير البارز؛ لأن الضمير المتصل نوعان: بارزء ويقابله المستتر» ومن 
البارز المحذوف» وليس من المستترء والفرق بينهما أن المستتر لا يمكن النطق بهء يتعذر النطق به؛ وأما المحذوف 
حينئذٍ نقول: يجوز أن ينطق :يه ويلفظ جه لان الذي يبر مسرا استدارا راجا هو الع لذا ال وَمِنْ ضَمِير 
الرَفْع مَاِيَسْتَيِرُ َء ما يستتر من ضمير الرفعء قدم الجار والمجرور ليدل على أن الاستتار خاص بضمير الرفع؛ وأما 
النصب والخفطن فين فية شير مسار 

وأما البارز فهذا كما ذكرنا يأتي في محل رفع»ء ويأتي في محل نصب» ويأتي في محل جر. الأصل فيما جاء 
في محل رفع أنه لا يجوز حذفهء هذا الأصلء إلا في مواضع يأتي في محلها إن شاء الله تعالى؛ وأما ضمير النصب 
والخفض فهذا إذا علم بعد الحذف حينئذِ هو داخل في قول ابن مالك الآتي: وَحَدْفْ مَا يُعْلَمْ جَائِرْ كَمَاه وكذلك قوله: 
وَحَذْفَ فَضْلَة أجڙ إِنْ لَمْ يَضِرْء كله يأتي في محله. 


إذاً البارز ينقسم إلى قسمين: الأول المذكور والثاني المحذوفء والفرق بين المحذوف والمستتر من وجهين: 

الأول أن المحذوف يمك النطق حه واا الس قلا يمكق النطق بة صا وائمنا سرون له الجمير 

والوجه الثاني: أن الاستتار يختص بالفاعل الذي هو عمدة في الكلام» وأما الحذف فكثيراً ما يقع في الفضلات 
كالمفعول وغيرهاء ومن ضمير الرفع لا النصب ولا الجر؛ لأنه قدم ما حقه التاخيرء (مَايَسْتَتِرُ) هذا مبتدأء (وَمِنْ 
صَمير) هذا خبر مقدم حينئذٍ قدم ما حقه التأخيرء فأفاد القصر والحصرء وهو إثبات الحكم في المذكور نفيه عما 
عداها. 

إذاً وَمِنْ ضَمِيرٍ الرّفْع لا النصبء ولا الجر ما يستثر» هل مراده (ما يستتر) وجوباًء أو يشمل الجائز؟ عل 
حسب الأمثلة» على حسب آلتي مثل بها. 

كافعل أؤافق نَعْتبط: هذه كلها أمثلة للواجب» وأما تَشْكْرٌ: إذا قلنا بفتح التاء حينئذٍ صار واجباًء فاختص قوله: 
ما يستتر وجوباًء وأكثر الشراح على هذاء أن تَشكرٌ بفتح في التاء» وحينئذِ صار محله بيان المستتر وجوباًء وهو في 
أربعة المواضع وسنزيد عليهاء وأما إذا شك هيء إذا ضبطت بضم التاء إذ تشك هند هي» حينئذٍ صار ماذا؟ صار 
هذا مثالا للضمير المستتر جوازاًء وحيننذٍِ نعمم قوله: ما يستتر أنه المراد به الواجب ومراد به الجائزء ولكن أكثر 
الشراح على ما ذكرناه. 

المستتر وجوباً: هو الذي لا يحل محله الظاهرء بألا يرتفع بعامله» وقوله: وَمِنْ ضَمير ألرَفْع: خص ضمير 
الرفع بالاستتار؛ لأنه عمدة الأعراب بالرفع هو إعراب العمدء المراد بالعمد هنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأً 
Sa‏ ازج صمدة يجا لكر قا وحداقي الفط ترات ربكن فك 
فاعل فان ظَهَرْ E‏ فهو وَإِلاً يظهر- فَ:َضصَمِيرٌ استتر ستتر» يعني: : قدره وانو (إنما الأعمال بالنيات)فتنوي ثم ضميراً 
مستتراًء ولا تنطق به ولا وجود له في اللفظء و لكنك تنويه. 

وإن وجد في اللفظ فذاك وإلا فهو موجود في النية والتقدير» بخلاف ضميري النصب والجر فإنهما فضلة؛ فلا 
داعي إلى تقدير وجودهماء إذا عدما من اللفظ إلا غالبه» يعني سيأتي أنه لا بد من ذكر ضميرء وهذا فيما إذا كانت 
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جملة الصلة جملة حينئذ لا بد من ضمير عائد على الموصولء وكذلك جملة الخبر إلى آخره إلا ما استثنى ني» الأصل 
وق سد اس لا بجي يعر اميك لوو ل ص وك 
ينئذٍ بقال: هذا ب oe‏ مر القاعدة. 

وَمِنْ ضَمِيرٍ الرّفْع مَاتِسْتَيِر َير كافعل: هذا الموضع الأول الذي يستتر فيه الضمير وجوباً وهو فاعل» (افعل) فعل 
الأمر (اضربء قم) هذا فعل أمر وفاعله دائماً لا يكون إلا مستتراً وجوباً وهو الذي لا يحل محله الظاهر بألا يرتفع 
بعامله. فعل الأمر كافعل؛ أوَافْقْ» هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة متكلم (أوافق» أضرب. .) إلى آخره. 

الفعل المضارع المبدوء بالهمزة نحو: أوَافق نَعْتَبطَ: الفعل المضارع المبدوء بالنون» تشكرٌ: الفعل المضارع 
المبدوء بالتاء. 
۰ هذه أربعة مواضع يكون فيها الفاعل ضميراً مستتراً واجب الاستتار» وهذه محلها ليست أمور اجتهادية أو 
أمور قياسية لاء وإنما هو سماع فقط كل الباب من أوله إلى آخره؛ ولذلك الكلام فيه قليل» كل الباب من أوله إلى 
آخره النكرة والمعرفة ليس من باب الاجتهاد» لماذا؟ لأن التعامل هنا ليس مع تراكيب مبتدأ وخبر إلى آخره.. لاء إنما 
هو مع مفردات. 

فالوضع فيه يكون وضعاً شخصياًء جعل اللفظ دليلاً على المعنى؛ هذا هو الوضع الشخصيء »> سواء كان اللفظ 
اسماً مبنياً كالضمائر أو غيرها فالحكم عام» فحينئذٍ نتعامل مع الوضعيات» وليس ثم أمور عقلية حتى نحتاج إلى أن 
نستنبط أو نفعل مثل ما قد يكون في بقية الأبواب» وإذا كان كذلك حينئذٍ يكون الاستعمال على وفق الوضع» إطلاق 
اللفظ وإرادة المعنى» هذا الذي ينبغي أن يكون. 

كافعل أوافِق نَعْتَبِط إِذْ تَشكُرٌء وزاد في التسهيل على هذه الأربعة اسم فعل الأمر كنزال. . اسم فعل الأمر 
(صه)»› نقول: هذا اسم فعل أمرء واسم فعل الأمر يرفع فاعلاًء كما هو الشأن في (هيهات العقيق)» هيهات العقيق 
هذا اسم فعل ماضيء واسم فعل الأمر يرفع فاعلا وهذا الفاعل ضمير مستتر واجب الاستتار. 

نزال يعني: أنت» (صه) يعني: أنت» (مه) يعني أنت.. وحينئذٍ صار الفاعل ضميراً مستتراً وجوباً. 

وزاد في التسهيل اسم فعل الأمر كنزال؛ وأبو حيان زاد في الارتشاف اسم فعل المضارع كأؤه» وابن هشام 
في التوضيح فعل الاستثناء كقاموا ما خلى زيداً.. قاموا في الارتشاف زاد ماذا؟ اسم فعل المضارع (أوه). 

وابن مالك في التسهيل زاد اسم فعل الأمرء اسم فعل الأمرء الضمير فيه مستتر وجوباًء اسم فعل المضارع 
الضمير مستتر فيه وجوبا. 

أفعال الاستثناء الآتي ذكرها: قاموا ما عدا زيداًء عدا فعل ماضيء وهو يتعين أن يكون فعلاً لماذا؟ لتقدم 
المصدرية عليه» زيدا هذا مفعول به أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم مما سبق. 

إذاً عداء وخلاء وحاشا.. الاستثنائيات إذا كانت أفعالاً صار الفاعل فيها ضميراً مستتراً وجوباً. 

وزاد في التوضيح فعل الاستثناء كقاموا ما خلا زيداً وما عدا عمرواً ولا يكون خالداًء وأفعل في التعجب ك: 
(ما أحسن زيداً) ما أحسن زيداً. . (ما) تعجيبة» مبتدأء وأحسن نقول: هذا فعل ماضيء أين فاعله؟ ضمير مستتر 
وجوباً يعود على ما. 

إذاً هذا موضع من المواضع التي تزاد في هذا المحلء وأفعل التفضيل ((هُخ أَخْسَنُ أثاثا)) أحسن هم؛ فعل 
فيها الفاعل جوازاً؛ ما عدا هدو السذكرر أك كا غا الك مسار فيها ا غل وخم حر نذا بعد ذلك ينا ر افيه 
جوازاً. 


باعتا رخا رة والمواد واج ات ما لال شحلة الظاهن. 
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والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهرء. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها 
الاستتار أربعة: فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل» والفعل المضارع الذي في أوله همزة كأوافق» الفعل المضارع 
الذي في أوله النون نغتبط أي: نحنء الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد (تشكر)» وفسرها بفتح التاء 
اي: انت. 

هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. 

ومثال جائز الاستتار -هذا تبرع من الشارح-: زيد يقوم أي: هوء يقوم زيد» زيد يقوم. . قم. هذا دائماً لا يمكن 
أن يحل محله الظاهرء لكن يقوم هذا يحتمل أنه قد يرفع ظاهراً يلفظ به» وقد يرفع ضميراً مستترآء زيد يقوم أي: هو 
يقوم زيد: رفع ظاهراً حل محله الظاهرء أما زيد يقوم في هذا التركيب نقول: هنا جائز الاستتار؛ لأنك لو قدمت 
وأخرت حل محل الضمير المستتر اسم ظاهرء وهذا الضمير جائز الاستتار؛ لأنه يحل محله الظاهرء فتقول: زيد 
يقوم أبوه» جاء ب: (أبو)» وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم (هي) تقوم هندٌء وما كان بمعناه 
نحو: زيد قائم أي: هوء زيد قائم أبوه» زيد قائم هوء إذآً رفع ضميراً مستتراً ورفع اسماً ظاهراً. 

حينئذٍ برفعه الاسم الظاهر علمنا أنه في وقت استتاره أن استتاره جائز لا واجب؛ لأن ما كان مستتراً استتاراً 
واجباً هذا لا يمكن أن يرفع فاعلاً ظاهراً البتة. 
وذو ازتفاع وَالْفِصَلٍ اموق وأل -تولف روغلآ قت شتبة 


هذا شروع في النوع الثاني من قسمي الضمير وهو المنفصلء » انتهينا من المتصلء الآن سيذكر لنا المنفصلء 
وهو الذي يستقل بنفسه» وهذا ينقسم بحسب مواقع الإعراب إلى ة قسمين -الضمير المنفصل-: أولاً: ما يختص بمحل 
الرفع. 

وهو: RE aE‏ ركرك وذو ارإقام: 

الثاني: ما يختص بمحل النصب وهو (إيا)ء كدق الْتِصّابِ في انْفِصّالٍ جُعلا i‏ إيَاي بيتان: البيت الأول 
ل ا ل ا 0 
كأنتء هكذا ل رف مجزورا وذلك لكراهة التكرار . وإنا لق أنا كَكَء أنا متلّكَ. ا أنا 
كأنت؛ لئلا يفضي إلى التكرار فتأتي بضمير منفصلء والأصل أنه لا يكون في محل جر إلا في مثل هذا الكلامء 
لكنها ركيكة هذه ليست بالفصيح» فهنا وقع ضمير رفع في محل جرء على سبيل النيابةء وكذلك: أنت كأنا. 

وذو ازتقاع وَانْفِصَالٍ أنَا هو وَأَنْتَء وَدُو ارْتِقاع : أي ضمير مرتفع؛ أي محلا لأن الرفع إنما يكون للمحل في 
الضمائر لا في اللفظ. 

وذو ازتفاع» أي محلاً: مرفوع محلا وهو منفصلء وَانْفِصَالٍء يعني: في حال انفصال» هذا فيه احتراز عما 
سبق ذكره» وإن كان لا يحتاج إلى الاحتراز؛ لأنه ذكر أولا المتصل ثم لما أنهاه شرع في النوع الثاني؛ لأن ثم 
أمرين: و لمتصل» وهو الذي لا يستقل بنفسه» ثم | لمنفصل وهو الذي يستقل بنفسه. 

وَدُو ازفاع وانْفِصَالِ: هذا معطوف على ارتفاعء (أنا) للمتكلم» (هو) هذا للغائب» و(أنت) هذا للمخاطب» هذه 
كم؟ ثلاثة. 

قال: وَالفْرُوعْ -على هذه الثلاث- لا تَشْتَبَهُ » لا تلتبس عليك يا طالب العلم؛ لأن (أنا) للمتكلم فرعه واحد» وهو 
(نحن)» و (هو) هذا للغائب المفرد المذكر فرعه (هيء وهماء وهم» وهن) أربعة» أربعة واثنان» ستة. 

و (أنت) للمخاطب وفرعها (أنت» وأنتماء وأنتم» وأنتن) اثنا عشر ضميراًء لا تَشْتَبهُ عليك لأنها سهلة. 

وذكر ذلك بأن اختلاف أنواع الفروع مظنة اشتباه بعضها ببعض» إذا قيل: فروع» وقاعدة» وأصل.. قد يلتبس 
بعضها ببعضء لكنه نفى هذاء وقال: لا تشتبة؛ لأنها في الأصل هي سماعية منقولةء هذا الأصل فيها محفوظة»ء يعني 
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يحيلك الموقف على ما لم يذكره هنا من الفروع. 

وَدُو ارْتِقَاع وانْفِصَالٍ: إذاً آنا للمتكلم» هو للغائب» وأنت للمخاطب. 

أما قوله: أناء فمذهب البصريين أن ألف آنا زائدةء وأن الضمير أن فقطء ونا الألف هذه (أنا) مؤلف من كم 
شرف اهر ران تالكر أن الم ر س كدو كاك و ها اة أنه و لالش هد ك 
E I E Cs‏ 

a ST a oa 
ثلاثة أحرف. . إذاً مذهب الكوفيين أن الاسم المجموع على الأحرف الثلاثةء وأما هو فمذهب البصريين أنه بجملته‎ 
ضميرء الهاء والواو هو كله ضميرء وكذلك هي.‎ 
هذه إشباع للكسرة.‎ 

وأما هما وهم وهن فمذهب البصريين أن الميم والألف في هما والميم في هم والنون في هن حروف زائدة» 
والضمير الهاء فقط حينئذٍ لا يلتفت إلى كون الكلمة كلها هي الضمير» هما الضمير هو الهاء» والميم هذه حرف 
عماد» والألف هذه دالة على التثنية؛ لأنهم قالوا: الأصل (إنه) هذا الأصل فيه» ضمير متصل» ثم لما انفصل أشبع 
واوا وصار هو. 

حينئذٍ الواو هذه ليست أصلية عندهم» فإذا ألحق به ما يدل على التثنية أو يدل على الجمع حينئذٍ جعلوه حروفاً 
زوائد ورجعوا إلى الأصلء ولو قال: كلها كما هي تسمع وهي ضمائر وتبنى على آخرها لكان أريح. 

ومذهب البصريين أن: (أنت» أن) هي الضمير (أنت) والتاء هذا حرف خطابء نقول: (أن) هي الضمير عند 
البصريين» والتاء للخطاب» وأنتما (أن) ضمير منفصل» والتاء للخطاب» والميم والألف للتثنية. 

ومذهب الكوفيين أن الجميع ضمير أنت كلها ضميرء وهذا أحسن. 

ومذهب ابن كيسان أن الضمير التاء فقطء وكثرت ب(أن) أنت التاء هي الضميرء و(أن) هذا من باب التكثير - 
زيادة توصية-» أنت التاء هذه هي ضميرء وأن هذه زيادة. 


٣‏ على كل هذه اجتهادات ونظرء والأصل أنه ما سمع يبقى كما هو. 
وذو ازتفاع وَانْفٍَِِلٍاًتافوق وَأل -تولف روغلاآ قت شتبة 


إذآ البارز ينقسم إلى متصل ومنفصلء فالمتصل يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً وسبق الكلام على ذلك. 
والمنفصل: يكون مرفوعاً ومنصوباً ولا يكون مجروراً. 
وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو: اثنا عشر (أنا) وهذا له فرع واحدء وهو للمتكلم وحده» 


و(نحن) للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه؛ نحن كتبنا مثلآ يكون معنا واحد؟ يكون فاعلون» وأما إذا كان معظم نفسه 
نحن فعلنا كذا وكذاء حينئذ يحتمل هذا ويحتمل ذاك» هل هو مجاز في الثاني أو لا؟ محل خلاف. 


(وأنت) وهذا له أربعة فروع: أنت:: للمخاطب» وأنت للمخاطبة» وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين» وأنتم 
و(هو) للغائب وله أربعة فروع: "هي" للغائبة و "هما" للغاتبين أو الغائبتين» و"هم" للغائبين و"هن"للغائبات. 
الثم قلا : 58 ش 0 
ؤذو الت صاب في الْقِصلٍ جملا إياي والتفريغ نيس فشكا 
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هذه كلها عبارات ليس فيها كلام كثير. 

وَدُو انْتِصّاب: إنما المراد بها التعدادء سيأتينا أبيات كثيرة على هذا المنوال سنمشي فيها إن شاء الله. 

وَدُو الْتِصَابِ يعني: ضمير منتصب» في الْفِصَالِء هناك قال: وَدُو ارْتفاع وَانْفِصَالٍء وهنا قال: في انْفِصَالٍء ما 
المراد؟ من باب التفنن فحسب. 
وَدُو انْتِصَابِ في انفِصَالٍ: أي: في حال انفصال. 

قال هنا: في انفصال» وفيما سبق: وانفصال من باب التفنن كما قال الصبان. 

جُعِلا إِيَايّ: جُعلا الذي هو المنتصب. المنفصل إِيَايَ» والتفريع لَيِسَ مُشكلاً: ليس ملتبس كما هو الشأن في ذي 


ارتفاع. 
لكن هنا ذكر إياي فحسب» هناك قال: أنت» هوء (نحنء أناء وهوء وأنت)»ء مثل للثلاثة الغائب» والمتكلمء 


هنا قال: إياي ولم يقل: إياك وإياهء لم يقل: إياي وإياك وإياه؛ لأن اللفظ واحدء اللفظ متحدء وهذه إما ضمائر 
على خلاف» وإما أنها لواحق حروف. 

إياي: (إيا) هى الضمير» وما بعده لواحق» يعني زوائد حروف» فالياء والكاف والهاء حروف (إياه» وإياك» 
وإياي) الياء حرف» وإياك الكاف حرف» وإياه الهاء حرف» وهذا مذهب سببويه» واعترض بأن حد الضمير ما 
دل على متكلم أو مخاطب أو غائب» وإيا وحدها لا تفيدء ما هو حد الضمير؟ 
فمالذي َة آؤ ضور ين ف ل 

فهل ينطبق على إيا؟ لا ينطبق؛ 0 رک و کی کو ی ا و ی 
نقول: هي ضمير؟ لا يصدق عليها الحد. وإيا وحدها لا تفيد ذلك» وأجاب بأن إيا مشتركة بين الثلاث ث التي هي 
المتكلم والمخاطب والغائب وضعاًء واللواحق تميز بين ذلك. 

إذاً ما جيء بهذه الحروف إياه وإياك وإياي إلا من باب التمييزء فهو حرف زائد قصد به تمييز إياء ما المراد 

المذهب الثاني: أن اللواحق هي الضمائرء وإيا حرف عمادء يعني العكسء إياه الهاء هو الضميرء إياي الياء 
هو الضميرء إياك الكاف هو الضميرء وإيا حرف عمادء يعني يتكئ عليه. 

وهذا مذهب جماعة من البصريين والكوفيين واختاره أبو حيان. 

ثالثها: أن إيا وما بعدها ضمير أيضاً كلاهماء إيا ضميرء والياء ضميرء إيا ضمير والكاف كذلك والهاءء وقد 
أضيف أولها إلى ثانيهماء وهذا مذهب الخليل واختاره ابن مالك» لكنه ضعيف جداً؛ لأن الإضافة من خواص 
الأسماء؛ إذ لو قيل بالإضافة حينئذ عارض الشبه الذي قررناه أولا ما هو من خصائص الاسمء حينئذٍ الأصل ألا يقال 
بأنها مبنية» كيف يقال: إنها مضافة وملازمة للإضافة» ثم بعد ذلك تبقى مبنية؟ إن قالوا: وجه الشبه موجودء نقول: 
عارضه ما هو من خصائص الأسماءء كما هو الشأن في اللذان واللتان قلنا: ل ل اه 
-الافتقار أو نحو ذلك-» حينئذٍ لما جاءت على صورة المثنى أو مثنىّ حقيقةً حينئذٍ عارض ذلك الشبه ما هو من 
خواص الأسماء فرجعت إلى الأصل وهو الإعراب» إياء والكاف إذا قلنا ضمائر أضيف الأول إلى الثاني إذاً صارت 
مضافة» مثل أي الشرطية» وأي الاستفهامية.. هذه خرجت عن كونها مبنية» أسماء الشرط كلها مبنية إلا إياء ((أيِاً مَا 
تَذعُو)) نقول: هذه معربةء لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة والإضافة من خواص الأسماء فقد عارض وجه الشبه ما هو 
من خصائص الأسماء فهذا ضعيف وهو الذي اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى والخليل. 
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ورابعها: أن إي اسم ظاهر مضاف لما بعده» وما بعده هو الضمير وهذا مذهب الزجاج» نفس الأول لكن 
الضمير هو الثاني» ومذهب سيبويه هو المرجح أن إيا لوحدها ضميرء» وبقيت الحروف هذه أو الوصلات تعتبر 
أحرف ليست بضمائر. 

وَدُو انْتَصَابِ في انْفِصَالٍ جُعلا *** إِيَايَ والتّفْرِيعُ» على هذا الأصل الذي ذكر وهو إيا ليس مشكلاً عليك يا 
طالب العلم؛ لأن المسألة سماعية -نقل-, فحينئذٍ ترجع إلى كتب أهل العلم فتنظر فيها فإذا بها اثنا عشر (إياي) 
للمتكلم وحده؛ و (إيانا) للمتكلم المشارك أو المعظه :م نفسه» و (إياك) للمخاطب» و (إياك) للمخاطبة و(اياكما) 
للمخاطبين أو المخاطبتين» و (اياكم) للمخاطبين» و (إياكن) للمخاطبات» و (إياه) للغائب» و (إياها) للغائبة و 
وا م أو يد بين ار ا للغائبات. 
فتصيوبا مقضرل : eT 0 N‏ 

مرفوع متصل: قمت» مرفوع منفصل: (أنا)»ء منصوب متصل» منصوب منفصل. 

اذا كل من المتصل والمنفصل يكون مرفوعاً ومنصوباًء هذه أربعة» مرفوع متصل» مرفوع منفصل» منصوب 

وأما مجرورٌ منفصل هذا لا وجود له. إلا (أنا كآنت)» وهذا كلام ركيك. 

إذاً ما ذكر ناه هو العمدة. 
وقي اخْتيّار لآ يَجيءُ الملْث فصل إذا e‏ أَنْ يتجلبليء الات هن 


هذه قاعدة في باب الضمائرء بعدما عرفنا أن الضمير متصل وأن منه منفصلء حينئذٍ إذا جاء تركيب وأمكن 
أن نأتي بالمنفصل لا يجوز لك أن تعدل عنه إلى المنفصلء إذا أمكنك أن تأتي بمنفصل ومتصل حينئذٍ لا يجوز لك 
لغة أن تأتي بالمنفصل وتعدل عن المتصل. 

وَفي اخْتِيَارِ: يعني: لا في حال الضرورة وإنما هو في سعة الكلام وفصاحة الكلام. 

لا يَجِيءُ -الضمير- المنُ:.فت::صل: المنفصل ما إعرابه؟ 
التقدير قد يكون تقدير إعراب وقد يكون تقدير معنىء فنقول: لا يجيء الضمير المنفصل» هذا تقدير معنى» 
والمنفصل من حيث اللفظ فاعل مرفوع» ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون 
الروي» هذا الذي أردته. فاعل مرفوع» أليس كذلك؟ 

فحينئذٍ إذا كان الفاعل مرفوع ولو ما نطقت به»ء في حال الوقف كل الحركات تقدرء ومن الغلط تقول: جاء 
زيد» اعرب زيد؟ زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره! هذا مثل المسجلء غلط هذاء وإنما تقول: جاء 
زيدء زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة» إعرابه تقديري ليس بظاهر؛ لأن الحركة إنما تكون في حالة الوصلء 
وأما في حالة الوقف فالعرب لا تقف إلا على ساكنء فإذا وقفت على كلمة لا تعربها أبداً إعراباً ظاهراًء وإنما تعربها 
إعراباً مقدراً انتبه-» جاء زيدء زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة؟ لا. غلطء أين الضمة الظاهرة؟ وإنما هي 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف؛ لأن العرب لا تقف إلى على ساكن. 

كذلك رأيت زيد على لغة ربيعة نفس الكلام» مررت بزيد. نقول: هذا زيد كذلك مجرور وجره كسرة مقدرة 
على آخره.. 

هنا المنفصل وقف عليه بالسكون» حينئذٍ نقول: الضمة مقدرة» لكن ليس سكون الوقف وإنما هو سكون الروي. 

إذاً : في اخْتِيَارٍ في سعة الكلام لا يجيء الضمير المنفصل متى؟ إذا تأتى -أمكن- أن يجيء الضمير المتصل»ء 
كذلك سكون وقف» إذا تأتى أن يجيء ويثبت الضمير المتصل . 
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كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصلء لماذا؟ لما فيه من 
الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضميرء لأن القاعدة الكبرى التي تعم اللغة كلها من أولها إلى آخرهاء نحوهاء 
وصرفهاء وبيانها.. قاعدة الاختصارء وما وضعت الضمائر إلا من أجل الاختصارء وما جيء بالمثنى إلا من أجل 
منه» القاعدة. 
e u 4‏ 0 فة كاف خرف وت 
ew.‏ أكرمت إياك aS‏ وكا ار ا امك له لاني 
بتاك لك لكان تاكن هنه فاملة ار حفن ار کان معنزياء أو حصر» أو أسند اله صف حرث على غير من کی 
له فصلء يعني ثم ما يكون معني بلاغياًء أو خلافاً لقاعدة نحويةء فحينئذٍ يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان الإتيان 
بالضمير المتصل ((إيَاكَ تَعْبْدُ)) نعبدك» ((إِياكَ تَعْبْدُ))» نعبدك» أمكن أو للا؟ ز نعم أمكن» في اللفظ أمكن» اترك المعنى» 
(إياك والكاف) نعبدك» نعبد إياك» فحينئذٍ أمكن الإتيان بالضمير المتصل ومع 8 غدل عنه إلى الضمير المنفنصل» 
لكن هنا لحكمة وغاية ومعنىّ د بلاغي وهو إفادة الحصر. 

إذاً: عارض هذه القاعدة ما يجعل هذا المثال يستثنى من القاعدة ((إِيَاكَ نَعْبُدُ)) لما أريد الحصر والقصر على 
اتج ١‏ ال وو مجو اج ود حو ارو ب ا ا 
اياف ضميرء ((أَلا عدوا إلا إيَاهُ))» 1 الح واو افا الضمير. 

إذاً القاعدة الأصلية التي يرجع إليها عند عدم وجود معنى يخالفها أن يقال بأنه: متى ما أمكن الإتيان بالضمير 
النتضل لآ تل :عة إلى الضمير المنفصل» لما فيه من الأختضار المطلوب الموضوع لآجلة الضمير. 

فالغرض من وضع المضمر ات هو الاختصارء والمتصل أخصر من المنفصل» المتصل: الكاف» والياء 
المنفصل» ا ل ا 
م لاسا ب لكوي 

أن يكون الضمير محصوراً. ((وَقَضَى رَبك ألا تَغبُدُوا إلا إِيَاهُ)) هنا لا يمكن» لو قيل: (ألا تعبدوه) هذا صح» 
لكن من جهة اللفظء لكن هل وافق المعنى المراد من الآية؟ الجواب: له . والبحث هنا لفظي فحسب» لا ينظر إلى 
المعلى؛ د ديك المح الي را لح عر ويح وااو لحي الوا لزن زه وكيا لوده د تر ار 
وا إل 6) والشال واش وه ما ذكره الشارح: إباك أكرمتك يعني» لماكو ك كه ات ال 
بالمذكور ونفيه عما عداه. 

وقد حانا ادر كار 0 الإتيان به . متصلاً - قال: 
بِالْبَاِثْ الوَارث الأفْوَات قَدْضَمَِتْ 0 الأرضُ ف دفي 7 57 
3 جج 


ضمنتهم» ضمنت إياهم» عَدّل عن الضمير المتصل وهو ضمنتهم إلى ضمنت إياهم» نقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه؛ لأن القاعدة متى ما أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا عدول عنه إلى المنفصل البتة إلا إذا كان ثم أمر معنوي 
أو بلاغيء فحينئذٍ ينظر فيه في باب البلاغة. 
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وص ل أو ا فصل هق سَ ليه وما أَشبَهَهُ في ئة للف لَه 


ااك خِلتتي ده وال صلا أخخَارٌ غغيِري الختا الإلْففِصلاً 


هذا استثناء» القاعدة أنه متى ما أمكن الإتيان بالمتصل لا يعدل عنه إلى المنفصل» استثنى مسألتين فيهما خلاف: 
اختار المصنف فيهما الاتصال» خلافاً لسيبويه - غَيْرِي - أي: سيبويه اختار الانفصال. 
وَصِل أو افصِل: في الأول قال: لا يأتي منع منعاً باتاً (لا يَجِيءْ المنْ..فت:صل) بدا لا يجيءء هذا نفي 
بمعنى النهي» وهنا استثنى (وَصِل أو) هذا للتخيير» لأنه قال" وَالخُلْفْ, بمعنى ماذا؟ بمعنى الاختلاف في الراجح من 
0 فدل على أن المسألة فيها نزاع وفيها خلاف كبير 
(قصل) على الأصل (أو افصل) للطولء أيهما الأصل الوصل أم الفصل؟ الوصلء لذا قلنا القاعدة المطردة 
هي الوصل. 
في اخْتَِار لا يَجيءُ المن :فت ”صل إِذا ای أن يَجيءَ ف س 





إذاً إذا قال: صلء نقول: هذا على الأصلء وقدمه على الفصل لأنه أرجح عنده» وابن مالك إذا قدم الشيء في 
الغالب المطرد عنده أنه يرجحهء ولذلك (أل) حَرْفْ تغريفب أو اللا فقط دل على أنه رجح الأول؛ لأنه قدمه (أل) 
حَرْفْ تعريفبء ذكر قولين» ومع ذلك هنا قدم الوصل وقال: واتصّالٍ أختّار أيد هذاء يعني أتى به من جهة المفهوم 
لأنه قدمه» ثم نص بالمنطوق على أنه اختار الوصل. 

(ؤصل) على الأصل (أو افصل) وهذا للطول. 

هَاءَ سَلَنِيه وَمَا أشْبَهَهُ: سلني إياه» سلنيه» عندنا ضميران: الياء» والهاء. 

إذاً: كل منهما ضميرء والمسألة مفروضة في ماذا؟ في فعل يتعدى إلى مفعولين؛ لأننا نقول: صل أو افصل»ء 
ضمير الأول يحتمل الوصل والفصل والثاني كذلك» إذاً هما ضميران يتعين في هذا أن تكون المسألة مفروضة في 

وَصِل أو افصِل هَاءَ سَلْنِيه: يعني: ثاني ضميرين أولهما أخصء وغير مرفوع. والعامل فيهما غير ناسخ 
اكا 

عندنا ضميران أولهما أخص» انظر إلى (سَلّنِيه) الياء أخص من الهاء؛ لأننا قلنا المراتب ثلاثة: المتكلم أولاً 
ثم المخاطب» ثم الغائبء الياء للمتكلم» والهاء للغائب» إذاً (سَلْنِيه) ضميران: الأول أخص من الثاني» وغير رفوع 

ثم العامل: سلء هذا لا ينصب مفعولين الثاني خبراً في الأصلء هذا مثل: أعطى وكسىء ذ فحينئذٍ بنصب 
مفعولين الثاني ليس أصلهما خبراًء ولذلك نقول: ا 
نحو سلنيه و سلني إياه» حينئذ يجوز الوصل فتقول: سلنيه كما نطق به المصنف وقدمه؛ لأنه الأرجح عنده. 

ويقال على الفصل: سلني إياهء سلني: الياء أبقيتها كما هيء وإياه: الهاء هي التي فصلتها وجئت بدلها بضمير 
نفصل. 

إذآ ا NS ET DOGS‏ 0 
لت يجوز الوجهانء لو قال قائل: سلني إياه» هذا خالف القاعدةء نقول: سس 

(وَمَا) أي: وكذاء (مَا أشبَهَهُ) يعني: كل فعل أشبه سلنيه» يعني ثاني ضميرين أولهما أخص غير مرفوع» 
والعامل فيهما غير ناسخ للابتداءء العامل ليس من النواسخ 
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هذا 9 . الفرة ق بين المسألة الأو لى والمسألة الثانية» (كُنْتُهُ), (خلتنيه). 


المسألة الثانية: قال: في كُنْتَهُ الخُلْفٌ انْتَمَى كَذَاكَ خلتنيه. 

المسألة الثانية هي عين المسألة, الأولى؛ إلا أن العامل يعتبر من النواسخ» هل الحكم واحد؟ المصنف اختار في 
المسألتين: الوصل على الفصل» > (في كُنْتُهُ) يعني: في اتصال وانفصال ما هو خبرٌ لكان» أو إحدى أخواتها الخلف 
انتمى. 

في اتصال وانفصال ما هو خبر لكان» أو إحدى أخواتها الخلف» أي الاختلاف (انتمى) أي: انتسب بين النحاة. 

كذاك: أي مثل الخلاف الواقع في (كنته)؛ أو مثل الهاء من خلتنيه في اتصاله وانفصاله خلاف انتسب. 

يحتمل هذا أو ذاك» كذاك أي: مثل كنته في وقوع الخلاف في اتصال الضمير وانفصاله خلتنيه. 

خلت: هي أخت ظن» كان: ترفع المبتدأ على أنه اسم لهاء وتنصب الخبر على أنه خبر لهاء إذا كان الاسم 
والخبر ضميرينء كنته. . كنت» التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان» كنته الضمير الثاني 
الهاء في محل نصب خبرء كنت إياه» كنته: يجوز فيه الوجهان» لماذا؟ لأن كان هنا تعدت إلى ضميرين: الأول في 
محل رفع» والثاني في محل نصب» ثم هي من النواسخ» والثاني الذي هو الهاء خبر في الأصل. 

ا SS‏ (ني) النون هذه وقاية (وَقَبْلَ يا 

کک و الوا من کو ا ره کد ی 

في المسألتين المصنف رحمه الله تعالى قال: واتصالا أختارء اتصالا هذا مفعول مقدم» والألف للإطلاق» 
أختار» هذا فعل مضارع» أختار اتصالاء يعني اتصال هاء سلنيه» وهاء كنته» وهاء خلتنيهء فلا أقول: سلني إياه 
رچ عن اه بولا اقول كنت إياه أرجح من كنته؛ ولا أقول: خلتني إياه من خلتنيه. > بل العكس هو أرجح عند 

غَيْرِيِ: سيبويه قالوا: لم يصرح به تأدباً. 

غَيْرِي اخْتَارَءِ الانفصال على الوصلء واتصال أختارء تبعاً لجماعة من النحاة» وإن كان الجمهور على مذهب 
سيبويه» لكن الجمهور على مذهب سيبويه من باب إذا قالت حذام فصدقوهاء كما قال ابن عقيل» هو نص على هذاء 
يقول: هو المشافه للعرب: وإذا قالت حذام فصدقوهاء وهذا ليس بمقياس تبعاً لجماعة؛ إذ الأصل في الضمير 
الاختصارء هذا الأصلء حينئذٍ الرجوع إلى الأصل نقول هو الأصلء إذا كان سلنيه هذا يساند الأصل وهو 
الاختصار في الضميرء لماذا أرجح سلني إياه عليه؟ وكذلك كنتهء إذا كان هذا يؤدي إلى الموافقة للاختصار- الأصل 
في وضع الضمائر-» لماذا أرجح كنت إياه عليهء وكذاك خلتنيه» ولأنه وارد في الفصيح قال صلى الله عليه وسلم: 
(إن يكنه فلن تسلط عليه» وإلا يكنه فلا خير لك في قتله) هنا جاء الوصل. 
الصواب في المسألة أن يقال: ورد الوصل وورد الفصلء يعني ورد الأمران. 

بعضهم رأى أن الأكثر في لسان العرب هو الوصل فرجحه»ء وبعضهم نظر ورأى أن الفصل هو الأكثر في 
ان رج ای ا ل ره 
((ف سَيكْفِيكُهُمْ اللّه))[البقرة :137[ ليس في السنة فحسب. ((ِفَسَيَكْفِيكَهُمُ الله))[البقرة:137]: وجاء: 
((أنْلْزِمُكُمُوها))[هود:28]» ((إِنْ يَسْآلَكُمُوها))[محمد:37] كلها أمثلة للمقام الذي نحن فيه. 

غيْري اخْتَارَ الاتلفصالا: غيري -سيبويه رحمه الله والجمهور- اختار الانفصال على الوصل» لكونه في 
الصورتين خبراً في الأصل» في جا سود ان ب برع داوم كام 
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انفصال الخبرء أيهما أولى بالترجيح؟ قال: الخبر لو لم يرد ضميراً وجاء اسماً ظاهراً لكان منفصلاً؛ لأنه الأصل 

فكأنه جعله مستثنى من متابعة الأصل» ابن مالك رحمه الله تعالى رأى أنه وجد في القرآن في أمثلة عديدة 
وورد في لسان العرب في أمثلة عديدة» فرجح الاتصال مع جواز الانفصال» ورجح سيبويه الانفصال مع جواز 
الاتصال. 

قال ابن عقيل -حتى تفهم المسألة-: أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير 
منفصلاً مع إمكان أن يؤتى به متصلاًء فأشار بقوله: ف إلى ما ی ر لاني عليه لجن شير لي 
الأصل» وهما ضميران» واضح هذه العبارة؟ سلني إياهء سلنيه» هذا ضابط المسألة أن يقال: فعل يتعدى الئ مفعولين 
الثاني -وهو الهاء- ليس خبرا في الأصل وهما ضميران. 

ابن هشام في التوضيح عبر بأسلوب آخر فقال: أن يكون عامل الضمير عاملاً في ضمير آخر. 
/ عامل الضمير سلني؛ سل.. عمل في الياء وعمل في ضمير آخر -نفسهاء» أعرف منه مقدم عليه؛ يعني الأول 
أعرف من الثاني وهو مقدم عليه» وليس مرفوعاء هذا قيد؛ لأنه إن كان مرفوعا وجب الوصل (ضربته) وجب 

ولو كان غير أعرف وجب الفصل تقول: أعطاه إياك» أو أعطاه إياي» أو أعطاك إياي» يجوز هذا وذاك» بل 
هو رأى الوجوب. 

فالوصل هنا أرجح في سلنيه؛ إذ العامل فعل غير ناسخ كهاء سانية ومثل يقولة: ((فَسَيَكْفِيكَهُمْ 
الله)) [البقرة:137]» ((إِنْ يَسْألَكُمُوها)) [محمد:37]» ((الْلزِمْكُمُوهَا)) [هود:28]. 

وإن كان فعلاً ناسخاً -وهو المسألة الثانية- نحو: خلتنيهء فالأرجح عند الجمهور الفصلء أخي حسبتك إياه» عند 
الناظم الوصل. 

إذاً قال ابن عقيل: ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل» وهما ضميران نحو: الدرهم 
سلني إياه» وكذلك كل فعل أشبهه نحو: الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. 

لذا قال: وما أَشْبَهَهُ» يعني: وكذا كل فعل أشبه سلنيه» وليس الفعل خاص بسلني فحسب» بل المسألة مطردة. 

وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء» وهو ظاهر كلام أكثر 
النحويين» وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن يكون منصوباً بكان أو إحدى أخواتهاء أو أن يكون العامل -كما عبر ابن هشام- أن يكون 
ناسخاء فيشمل كان ويشمل ظن وأخواتها. 

وأشار بقوله: في كُنْتَهُ الْخُلْفْ انْتَمَى» إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميراً فإنه يجوز اتصاله وانفصاله 
واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحو: كنته واختار سيبويه الانفصال نحو: كنت إياه (الصديق 
كنته وكنت إياه). 

الصديق كنته يعني: أنت» وكنت إياه. 

وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو: خلتنيه: كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في 

ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضاً الانفصال نحو: خلتني إياه ومذهب سيبويه أرجح؛ لأنه هو الكثير في 
لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم.. إلى آخر ما قاله. 
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وهنا لافتة أن الناظم رحمه الله تعالى وافق في التسهيل سيبويه» هنا خالفه في مسألة ووافقه هناك في التسهيل» 
وافق الناظم في التسهيل سيبويه على اختيار الانفصال في باب خاتنيهء قال: لأنه خبر مبتدأ في الأصل» وقد حجزه 
عن الفعل بمنصوب آخر بخلاف هاء كنته» فإنه خبر مبتدءٍ في الأصلء ولكنه شبيه بهاء ضربته في أنه لم يحجزه إلا 
ضمير مرفوع» والمرفوع كجزء من الفعل. 

إذاً المسألة جائزة بكلا الوجهين إلا أن الترجيح أيهما أرجح؛ هذه مسألة نظر. 
وَقَ ذدمالأكقص في تل وَقَدَمَنْهَ اش نت فوالفصّل 


هذا يتعلق بالمسألة السابقة أيضاًء ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب» وضمير المخاطب أخص من 
ضمير الغائب» فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخرء تقدم أياً فيها؟ 

يقول: وَقَدَمِ وجوباًء الأَخَصّ يعني: الأعرف على غيره» قدمه على غيره» في انّصَالٍ يعني: في الضميرين في 
الأبواب الثلاثة على غير الأخص منهما وجوباًء يعني في المسائل السابقة» سلنيه» وكنته» وخلتنيه. 


حينئذٍ نقول: قد يأتي ضميران أحدهما أعرف من الثاني حينئذٍ وجب تقديم الأخصء فيقدم المتكلم على 
المخاطب» والمخاطب يقدم على الغائب. 

وَقَدّم: هذا أمرء وهو يقتضي الوجوب. 

الأَخَصّ: يعني الأعرف على غيره» في ماذا؟ في حال اتصال الضمائر السابقة. 

فقدم ضمير المتكلم على ضمير المخاطب» وضمير المخاطب على ضمير الغائب كما في سلنيه وأعطيتكه. 

أعطيت: فعل وفاعل» أعطيتكه: الكاف خطاب» وهو غائب» أعطيتهك يصح؟ لا يصح؛ لأنك قدمت ماذا؟ 
الغافي على الخطانة: 

وکنته» وخلتنيه» وظَننتُكَهُ فلا يجوز تقديم الهاء على الكاف» ولا الهاء ولا الكاف على الياء في الاتصال. 

وَقَدّمَنْ مَا شنت في الْفِصَالِ: هذا إذا أوصلت كنته؛ خلتنيه» أما إذا فصلت عن الراء الثاني سلني إياه» وخلتني 
إياه.. حينتذٍ قدمن ما شئت» هذا جوازء يعني: يجوز لك أن تقدم الأعرف على ما هو دونه. 

وَقَدّمَنْ مَا شنت -من الأخص أو غيره- في الْفِصَالِ يعني: في حال الانفصال -انفصال الضمير- لكن بشرط 
عند عدم اللبس» يعني إذا أمن اللبس قدم ما شئتء وإذا لم يؤمن اللبس حينئذٍ يجب أن تقدم الأعرف الأخص على 
غيره» الناظم هنا أطلق فينبغي تقييده. 

فتقول: الدرهم أعطيتكهء وأعطيتنيه.. بتقديم بتقديم الكاف والياء على الهاء؛ لأنه أخص من الهاء؛ لأن الكاف 
للمخاطب› والياء للمتكلم» والهاء للغائب» ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال» فلا تقول: أعطيتهك» هذا غلط لا 
يصح» فإن فصل أحدهما كنت بالخيار -مخير- بين ذا وذاك» فإن شئت قدمت الأخص فقلت: الدرهم أعطيتك إياهء 
وأعطيتني إياه.. (أعطيتك إياه) قدمت المخاطب على الغائب» (أعطيتني إياه) قدمت المتكلم على الغائب» وإن شئت 
قدمت غير الأخص فقلت: أعطيته إياك (أعطيته) غائب» (إياك) على المخاطب» يجوز هذا ويجوز ذاك. 

وإليه أشار بقوله: وَقَدّمَنْ مَا شنت في الْفِصَالٍِء وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه» بل إنما يجوز تقديم غير 
الأخص في الانفصال عند أمن اللبس» فإن خيف لبس لم يجزء فإن قلت: زيد أعطيتك إياه» لم يجز تقديم الغائب» زيد 
أعطيته إياك» زيد أعطيتك إياه» زيد آخذ أو مأخوذ؟ 

زيد أعطيتك إياه زيد» طيب لو قدمت وأخرت زيد أعطيته إياك» زيد صار آخذء أعطيته»ء أعطيت زيد إياك.. 
لذلك هذه المباحث قليلة وجودها قليل- وإن وجد في القرآن لكن معانيها واضحة. 
في اد الرُتْبِةالْزرَهؤْفضلاً وق ذ يب يي الِْبْنفيي هوَصضلاً 
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الضميران ا أو eT‏ لغائب» قال: E‏ انَحَاد الا إذا e,‏ 
في رتبه ة واحدة» متكلم أو مخاطب» قال" الْرَمْ فطلا يجب ماذا؟ الفصل. 

وَفِي انَحَادٍ الرّنْبَةٍ: أي: رتبة الضميرين» وهو ألا يكون فيهما أخصء ما يكون بينهما تخصيص» كل منهما 
مرتبة واحدة» بأن يكونا معا ضميري تكلم أو خطاب أو غيب 

فتقول: أعطيتني إياي» وأعطيتك إياك» ولا يجوز اتصال الضميرينء فلا تقول: أعطيتني ني. 

وقذ يُبيخ الْعَيِبْ فيه وَضلاً: (وقذ يُبيح الْعَيِبْ) يعني ضمير الغائب. 

(فيه): في الاتحاد. 

(قضلا): أي قد يباح الوصل متى؟ إن كان الاتحاد في الغيبة قد يبيح ...» كأنه استثنى من الشطر الأول (وَفِي 
اتاد الرَنْبَةَ) مطلقاً لمتكلم أو مخاطب أو غائب (الْرَمْ فَضلا) استثنى من هذا فيما إذا كان الضميران لغيبة» كل منهما 
لغائب» إذاً بقي ضميرا المتكلم والمخاطب غلئ الأصل» أنه يجب الفصل. 

(وقذ يُبيخ) أي: كونهما للغيبة (وَقَدْ يُبيخ الْعَيِبْ) الإباحة هنا بعد منع» حينئذٍ صار للجواز. 

(وَقَدْ يُبيخ الْعَيِبُ) يعني ضمير الغائب» (فيه): في الاتحاد (وَصّلا): أي قد يباح الوصل إن كان الاتحاد في 
الغيبة» واختلف لفظ الضميرين» وهذا اشترطه المصنف في غير هذا الكتاب» وأما هنا فأطلق. 

(وَقَدْ يُبيخ الْغَيْبُ) أي: الضمير -ضمير الغائب- (فيه وَضلاً) فحينئذٍ سواء اتفقا أم اختلفاء لكنه اشترط اختلاف 
الضميرين في غير هذا الكتاب» وشرط الناظم أن يختلف لفظاهماء فإن اتفقا في الغيبة وفي التذكير والتأنيث» وفي 
الإفراد والتثنية أو الجمع», ولم يكن الأول مرفوعاًء وجب كون الثاني بلفظ الانفصال نحو: فأعطاه إياهء فأعطاهة.. 
فأعطاه إياه . (وقذ يُبيخ الْعَيِبُ فيه وضلا). 
م‌اختلاف هفاونهو ضمنث إ يام الأرض الضرورة اقضثُ 


هذا البيت مختلف فيه هل هو من الألفية أو لاء لكن الصواب أنه ليس من الألفية» والسيوطي رحمه الله في 
البهجة شرحه على أنه من الألفية» والصواب أنه ليس من الألفية» ولذلك قال هنا: وربما أثبت هذا البيت في بعض 
نسخ الألفية وليس منها؛ لأن فيه تكرارء ثم ما يوافق بقية سبك النظم. 

إذاً يشترط يشترط اختلافه لفظ الضميرينء وإليه أشار بقوله في الكافية: مع اختلاف ماء يعني لا بد أن يكون 
بين الضميرين اللذين يجوز أو يباح الفصل بينهما في الغيب أن يكون بينهما اختلافء ألا يكون متحدين إفراداً وتثنية 
وجمعاًء بل لا بد أن يكون أحدهما مفرد والثاني مثنى» أو العكس أو أحدهما مذكر والثاني مؤنثء والأمثلة موجودة. 

قال رحمه الله: 


وَقَلَ يااللفس مغ الْفِغ لِالتُزرْمْ نون وقايّة وت سي قف ذنظِمَ 


(وَقَبْلَ يا التفس) هذا أحكام ياء المتكلم» ياء المتكلم سهلة» هذه واضحة محفوظة. 


ياء المتكلم قلنا هذه ضمير باتفاق» يعني ليست بحرف» ياء المتكلم من الضمائر المشتركة كما سبق بين محلي 
النصب والخفض» وَلَفْظْ مَا جُرّ كَلَفْظَ مَا نُصِبٌ. 


ياء المتكلم من الضمائر المشتركة كما سبق بين محلي النصب والخفضء -الكلام على النصبء ويأتي الكلام 
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على الخفض- فإن نصبها فعل» أو اسم فعلء أو أب ا لق ١‏ وبخرية ور و ا EG‏ 
نصبها لأنها ضمير في محل نصيب» اا فد هماقا ا د أو أمرآء أو فعل دراكنيء أو ليت د 
وما يعمل عمل ليت» حينئذٍ وجب أن يفصل بين العامل واحد من هذه الثلاث؛ وبين الياء بنون تسمى نون الوقايةء 
والوقاية هذه مأخوذة من وقى يقيء أصلها وقواء والمراد بها المنع؛ لأنها وقت ومنعت الفعل عن الكسرء والأصل في 
العمل هو للأفعال؛ لأنه كما تقرر أن الفعل لا يدخله كسر ولا ضم» حينئذٍ إذا قيل أكرميء إذا نصبتها فعل ماضي 
أكر؛» وأردت أن تخبر في المعنى بأن الكرم قد وقع عليك» الأصل أن تقول: أكرمِيء لزم أن يكون ما قبل الياء التي 
هي مفعول به مكسورء حينئذٍ يحتاج إلى فاصل. 

أتوا بالنون» هذه النون تسمى نون الوقاية» وقت الفعل عن الكسرء فتحملت هي الكسر قالت: أنا له» ويبقى 
الفعل سالماً عن الكسرء ولذلك سميت بهذا الاسم. 

(يَا النَفْسِ) يعني ياء المتكلم» وتسمى ياء النفس. 

(وَقَبْلَ يا النفْسِ مَعَ الْفِعْلِ) إذا كانت مع الفعل مطلقاً سواء كان الفعل ماضياً: أكرمني» أو مضارعاً :يكرمنيء 
أو أمرا أكرمني مط رل الترم. 

وَقَبْلَ يَا النْفسِ: إذا كانت مع الفعل احترز به عما كانت مع الاسم أو الحرفء فلا يلزم معها نون الوقاية في 
غير ما سيآتي» ليس مطلقاًء فحينئذٍ المفهوم هناء قَبْلَ يَا النفْسِ مع الفعل له مفهوم» مفهومه: أنه لا يلتزم بنون الوقاية 
مع غير الفعل والصادق بالحرف والاسم» لكنه ليس على إطلاقه. 

فالمفهوم مخصص بما سيأتي. 

(وَقَبْلَ يَا النفس مع الْفِعْلِ التَزْة) (مع الفعل) مطلقاًء متصلة ب:التزم» نون وقاية» التزم: هذا فعل مغير 
الصيغة. 

(نُونُ وقاية) هذا نائب فاعل. 

إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوماً وجوباً نون تسمى نون الوقاية» وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من 
الكسرء وذلك نحو أكرمنيء ويكرمنيء وأكرمنيء وقام القوم ما خلاني؛ ما خلاني هذا جاءت مع أفعال الاستثناء 
کي وما عداني» وحاشاني» إن قدرتهن آفعالا؛ لأن الفعل في نحو ما عداني نقول: (ما) هنا مصدريةء فالفعل بعدها 

يتعين أن يكون فعلاً» وإذا تعين أن يكون فعلاً فحينئذٍ تنصب وترفع» وفاعلها يكون مستتراً واجب الاستتارء وإذا 
نصبت مفعولاً به وهو ياء المتكلم حينئذٍ وجب الاتصالء فإذا وجب الاتصال حينئذٍ وجب كسر ما قبل ياء المتكلم 
الذي هو آخر الفعل» فحينئذٍ لزم أن يؤتى ب: نون تسمى نون الوقاية» وتقول: ما أفقرني إلى عفو اللهء (ما): تعجبية» 
وأفقر: فعل ماضيء ما أفقر زيداًء حينئذ: ما أفقرني» إذا أراد أن ينصب به ليس اسماً ظاهراً وإنما ياء المتكلم» حينئذٍ 
وجب أن تتصل به نون الوقاية على الصحيح من أن أفقر فعل لا اسم. 

وأما اسم الفعل دراكني بمعنى: أدركني» دراكني يا زيد يعني: أدركنيء حينئذٍ دراكني نقول: الياء هذه 
منصوبة بدراك» وهو اسم فعل» اتصلت به الياء لأنه ضمير متصل فيجب الاتصالء فحينئذٍ جيء بنون الوقاية. 

(وَلَيْسي قذ نُظم): ليس هذا فعل» نصب يا النفس» حينئذِ الأصل أن يقال: ليسني» هذا الأصل طرداً للقاعدة. 

وَقَبْلَ يَا الس مع الفعل مطلقاًء وليس فعلء إذاً إذا نصبت ياء المتكلم» حينئذٍ وجب أن تتصل بها نون الوقاية: 
لكن سمع في الشعر شذوذاً ليسي على حذف نون الوقاية» واتصال الياء بدون نون الوقاية (وليسي قذ نِظِمْ) ليس 
المراد به تجويس ألا تتصل نون الوقاية بالفعل إذا نصبها ياء المتكلم» وإنما المراد التنصيص على أنه قد نظم» يعني 
جاء في الشعر خاصة. 

حينئذٍ يحكم عليه بأنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 

(ليسي) بلا نون الوقاية (قذ نُظِمْ)ء كما قال الشاعر: 
عتَذث قزمي ديد الططيس إذ ق واا اقفر ا 
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هذا الشاهد ليسيء هذا نظم» وهو شاذ وسهله» سهل هذا الشذوذ أنه فعل جامد لا يتصرف» فأشبه الاسم كغلامء 
غلامي» ليسيء غلام اسم جامد» ولیس فعل جامدء كأنه قاسه عليه. 

وكذلك ليس بمنزلة غيري في المعنى.. ليسي» غيريء كأنه قاسه عليها لأن غير لا تدخلها نون الوقاية. 

إذاً: نقول الذي سوغ له أن يأتي بالياء متصلة دون نون الوقاية بليس» أنها لا تتصرف وأشبهت الحروف الآتي 
ذكرها. 

(وَلَئْسي قذ نُظم) ولذلك سمع: عليه رجلا ليسني > سمع هكذا: عليه رجلاًء يعني يلزمه» رجلا ليسني: أي ليلزم 
رجلا غيريء -هذا يعتبر لغز- إذاً: : عليه رجلا ليسني:أي ليلزم رجلا غيري. 

قال ابن عقيل: واختلف في أفعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ وهذا الخلاف مبني على خلاف 
آخر: هل أفعل التعجب اسم أم فعل؟ هذا يأتي في محله والصواب: أنه فعل» بدليل اتصال نون الوقاية به» كما سيأتي 
في محله. 
زا gg‏ فشا ولإقتحبي تزا ومفغلعهلة + اغجنن ركن مَخَيََّا 
في الْبَاقٍِات واضطراراً خَفْفا مني وَعَني بض مَنْ قَذ سَلَّفََا 


حينئذ لما اتصلت نون الوقاية بما سبق» والعامل هو الفعل كما ذكرناه والعامل هو اسم الفعل» والعامل أيضاً 
قلنا: هو الفعل» واسم الفعل (دراكني)» وأفعل التعجب. 

إذا نصبت ياء المتكلم بحرف كليت ولعلء المسألة نقلية سماعيةء هل الأصل دخول نون الوقاية بين ليت والياء 
أو الأصل العدم؟ قلنا ما علة وجود نون الوقاية مع الفعل؟ تقي الفعل الكسرء العلة موجودة في الحروف؟ 

لا لأن الحرف لا يمنع من الكسرء بل يبنى على الكسر ويبنى على السكونء ويبنى على الفتح» ويبنى على 
الضم. . كما ذكرناه. 
ويه ذو ف تح وو 86 شر وَصَمَ اين أفس حَيْشوَالسكنُ خم 


حينئذٍ الحرف يدخله الكسرء إذاً الأصل عدم الدخول أو الدخول نون الوقاية للحرف؟ الأصل عدم الدخول. 

إذاً المسألة سماعية نقلية. 

وَلَيْتني: إذاً حكم نون الوقاية مع الحروف. 

وَلَيْتني فَشَا: يعني كثرء ليتني بثبوت النون إذا نصبت ياء المتكلم ليت» هذه تعمل عمل إن» حينئذٍ تنصب ياء 
المتكلم فتكون في محل نصب» ياء المتكلم يلزم ما قبله أن يكون مكسوراً» وليت مبنية على الفتح» وقد يقال: لا بأس 
أنه ينقل من الفتح إلى الكسر للمناسبة؛ لأن الكسر يدخل الحرف. 

| وَلَيْتني فشا: بثبوت النون أي: كثر وذاع؛ لمزيتها على أخواتها في الشبه بالفعل؛ لأن ليت إنما تعمل عمل إن؛ 

والأصل في النصب والرفع أن يكون للفعل كما سيأتي في محله. 

ليت: هذا في قوة أتمنى» فلما فسّرت بالفعل حينئذ إذا نصبت ياء المتكلم فالفعل تلحقه نون الوقاية مثله: ليت. 

لمزيتها على أخواتها في الشبه بالفعل» يدل على ذلك سماع إعمالها مع زيادة ما كما سيأتي. 

وَلَيْتني فشا: أي: كثر» بل جاء في القرآن كما في قوله تعالى: ((يَا لَيْتَنِي كنث مَعَهُمْ)) ((يَا لَيْتِي قَدَّمْتْ 
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لِحَيّاتِي)) جاء بإثبات النون وهو كثير» وهل جاء في القرآن بدون نون؟ لم يردء لم يرد ليتي» وإنما الكثير في لسان 
العرب ثبوتهاء وبه ورد القرآن. 


e 3‏ لفو 7ل ل" 


ليتي: جاء بياء المتكلم متصلة بالحرف وهي ناصبة لها بدون نون الوقاية. 

وَلَيْتَِي فشاء (وليتي) بدون نون (ندرا): أي: شذ. 

وَمَعْ لعل اغكمنء. اعكس مع لعل فقل: لعلي كثرء ولعلني ندراء اعكس في القلة والكثرة. 

وَمَغْ لعل اغكمن: يعني هذا الأمرء فتجريدها من النون كثيرء ((لَعَلَي أَبْلْعْ الأَسْبَاتٍ))؛ به جاء القرآنء 
فتجريدها من النون كثير؛ لأنها أبعد من الفعل لشبهها بحرف الجر واتصالها بها قليل» يعني نون الوقاية بها قليل. 

إذاً: وَمَغْ لعل اغكسس: يعني: لعلني» هذا قليل» ولعلي هذا كثير. 

ثبوت نون الوقاية مع لعل أكثر من حذفها مع ليت» وحذف النون من ليت أقل من إثباتها في لعل. 

فالمرد ليس عكساً بالمعنى المساوي ولكن أي عكسها بجامع القلة فقط ومع قلته هو أكثر من ليتيء هو قليل: 
ليتني» هذا قليل إلا أنه مع قلته هو أكثر من ليتي» المراد أن اتصال النون بلعل هذا قليل» وخلوه عن النون كثير» 
بقطع النظر عن ليتي قليل» ولعلني قليل» أيهما أكثر؟ ليس مراد الناظم هذا. 

وَكُنْ مُخَيِّرَا *** في الْبَاقَِاتِ: البقايات ما هي؟ أخوات إن: إن» وأن» وكأن» ولكن.. إذا نصبت ياء المتكلم 
إنني» وإني» بحذف إحدى النونين كراهة الأمثال» كأنني» كاني؛ ني اي لكنني لكني» يجوز فيها الوجهان» ولذلك 
سوى بينهماء وكن: أيها المتكلم أو الحاكم مخيراً في إلحاق النون وعدمهاء قال الفراء: عدم إلحاق النون هو الاختيار» 
يعني اختار أنه لا تلحق النون في هذه الباقيات الأربعة» دون ليت ولعل. 

وَمَعْ لعل اغكمن وَكْنْ مُخَيّرَا في الْبَاقِيَاتِ: في الباقيات التي هي: إن» وأن» ولعل. 

فتقول: إني» وإنني» وأني وأنني» وكأني وكأنني» ولكني و لكنني» وعلة الحذف هي. التخفيف. 

هذا إن نصبت ياء المتكلم بالحرف» إذاً ياء المتكلم قلنا تأتي في محل نصب وتأتي في محل خفضء إن جاءت 
في محل نصب إما فعل» وإما اسم فعل» وإما أفعل التعجب» وإما حرف.. عرفنا أحكامهاء إذا خفضت ما الحكم؟ 

قال: واضطراراً خَفَّفا مني وَعَني بَعْضُ مَنْ قَذ سَلَفَ:ا 

خَفَفا.. بَعْضُ مَنْ قَدْ سلف" 2 : من العرب من الشعراءء خففوا ماذا؟ خففوا نون مني» فقالوا: “هني» وعلي 
فقالوا: عني» فالأصل حينئذٍ إذا كان اضطراراً التخفيف فالأصل ماذا؟ الأصل التشديدء يعني أن يؤتى بنون الوقاية 
منء ثم جاءت ياء المتكلم جررتها قلت: مني» هذا الأصلء لكن نقول هنا: يجب -سماعاً-» يجب اتصال الحرف بنون 
الوقاية؛ حينئذٍ اجتمع عندنا نونان: من» ثم النون -نون الوقاية-» أدغمت الأولى في الثانية فقلت: مني» وعن مثله 
ص 

واضّطراراً: يعني لا في سعة الكلام» ليس في الاختيار» بل هو في الشعر خاصة. 

واضطراراً خَففا: يعني: خففوا بحذف إحدى النونين التي هي نون الوقاية. 
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قيل: هذا مصنوع؛ لکن إن ثبت حينئذٍ يكون مستثنى. 

إذاً انخفض الياء بحرف» فإن كان من أو عن وجبت النون» إن كان الخافض لياء المتكلم من وعنء حينئذٍ 
وجبت النون إلا في الضرورة على ما ذكره الشاعرء وإن كان غيرهما امتنعت يعني: لو قال: (لي) جرها بماذا؟ 
باللام» هل يجب أن يؤتى بنون الوقاية؟ نقول: لاء يمتنع هنا لا يجوزء إذا جرت الياء ياء المتكلم بحرف جر غير 
(من وعن)» يمتنع دخول نون الوقاية» فتقول: لي» وبيء وعداي» وحاشاي. 

إذاً: إذا جرت بحرف جر ننظر إن كان من وعنء وجبت النون» ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعر 

واضطراراً خَفْفا مني وعني: تعلم أن الحكم هنا مخصص بهذين الحرفين» ما عداهما يمتنع دخول نون 
الوقاية عليهاء ولا تخفف إلا ف في الشعر خاصة» هذا حرف الجرء إن خفضت ياء المتكلم بمضاف ليس بحرف جرء 
هو الذي عناه بقوله: 
وقحون لاني حاتي تن قذني وفطي الكقذف أتِضاًكَذيَففي 


إن كان الخافض للياء مضافاً فإن كان: لدن» أو قط أو قد.. -هذه ثلاث- هي التي نص عليهاء كل ما نص 
عليه في هذا الباب هو الذي يتعلق به الحكم» وما لم ينص عليه -حتى تضبطها- ما لم ينص عليه تنفي عنه. 

هنا إذا أضيفت ياء المتكلم» المضاف إما أن يكون: لدن؛ أو قدء أو قط.. -هي التي ذكرها الناظم- ما عداها 
الحكم على المنع» » فان كان المضاف لدن أو قط أو قدء فالغالب الإثبات ويجوز الحذف قليلاً. 

لدني» قدني» قطني: هذا هو الغالب» وأما الحذف لدن لدني» هذا ليس إثبات» هذا حذف لدي هذا الإثبات؛ لأن 
لدن مختومة بنون» ثم إذا جاءت النون نون الوقاية أدغمت فيهاء فلدني هذا بنون الوقايةء قدني قطني بنون الوقايةء 
قدي قطيء هذا بدون نون الوقاية. 

إذاً أيهما أكثر؟ الإثبات» والحذف قليل» ولا يختص بالضرورة خلافاً لسيبويه وإن كان غيرهن» -يعني غير 
هذه الأمثلة الثلاثة: لدن» وقد» وقط- امتنعت نحو: أبي» وأخيء وحمي.. هذه لا يؤتى بنون الوقايةء لماذا؟ لأنها ليست 
من الثلاث هكذا تعلل» ليست من الثلاث» وانما إذا جرت أو خفضت ياء المتكلم بمضاف لا يؤتى بنون الوقاية إلا في 
ثلاث محالء ثم إذا جيء بها واتصلت بها الإثبات أكثر من الحذف فيجوزء ما عدا هذه فالسماع عدم الإتيان بنون 
الوقاية. 

امتنعت نحو: أبي وأخي. 

وَفِي لَدْنَي لَدني قل كأنه قال: وقل في لدُنّي لدني» وقل: نحن نقول الإثبات كثيرء والحذف قليل» وقل في لدنّي 
لدني. 

إذاً الكثير هو لدنيء وبه قرأ السبعة في قوله: ((قذ بَلَعْتَ مِنْ لدي عُدْرَا))[الكهف:76]” ويقل حذفها كقراءة 
من قرأ ((من لذني)) بالتخفيف» وفي قدني وقطني بمعنى: حسبي» ليست مطاقاًء وإنما بمعنى حسب احترازاً من قد 
الحرفيةء فإنها لا تدخل عليها من» ولو جرتء قدي نقول: هذه حرفية. 

قد الحرفية» وقط الظرفية لا تتصل بهما ياء المتكلم -على خلاف- لا تتصل بهما ياء المتكلم» وقد وقط في كلام 
الناظم اسما فعل بمعنى: يكفي. 

فإن نون الوقاية تلزمهما عند اتصال الياء بهماء وفي الحديث (قط.. قط وعزتك) بالإسكان» يروى بسكون 
الطاء وبكسرها مع ياء ودونهاء ويروى (قطني.. قطني)» وإقط.. قط)يروى بهذا وذاك. 

إذآ: وَفِي لذي لَدُني قل قل القليل هذا قرأ به نافع ((من لدني))» وفي إلحاق النون بقدني وقطني بمعنى: 
حسبي كثير. 
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الْحَدْف أيْضاً: آض يئيض أيضاً نرجع إلى ذكر الحذف قلة وكثرة. 

قذ يَفي: قد هنا للتقليل» يعني قد يأتي» وأشار بقد إلى قلة الحذف لكنه ليس من الضروريات. 

قال الشارح: أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون» هذا هو الفصيح» وبه قرأ الستةء كقوله تعالى: 
((قذ بلغت مِنْ أذني غذراً)) ويقل حذفهاء لكن القلة ليست على جهة الشذوذء وإنما هي لغة» وقرأ بها نافع وقراءته 
معتبرة» كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. 
الحذف والإثبات في قوله: 
قذني ين نص الخُبَتِيِينِ قدي فس الإمام بالشحيح اللمليد 
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ا ان 
بم آله لرَحمَن ألرّجِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
سبق البيت الأخير الذي ذكرناه في المعرفة والنكرة: 
زق ااا اا فل وفني في وَقطْز ي... 


۰ قلنا: قد وقط اسم بمعنى حسبء وسبق أنها (اسم فعل) ليس بصحيح» الصواب أنها اسم بمعنى حسبيء قدني 
اي: حسبي» وقطني اي: حسبي. 

راما التي معي كدي قا يجب اتضدالها» ان ا اء المتكام ذا ترك ياسم النعل انه يجب اتل 
نون الوقاية بهاء وقط وقد هذه تأتي اسمان بمعنى حسب» و يأتيان بمعنى اسم الفعل يكفيء إذا كانت بمعنى اسم الفعل 
يكفي فحينئذ تلزمها نون الوقاية. 

وأما إذا كانت بمعنى فحسبء فحينئذ يجوز فيها الوجهان» والأكثر اتصال نون الوقاية بها وقليل حذفها. 

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم» (هذا باب العلم) بعد أن انتهى من كلامه على النكرة والمعرفةء وقدم 
الضمير لأنه هو أعرف المعارف» ومضمر أعرفها ثم العلم, 

العلم يأتي في الرتبة الثانية. 

العلم أي: هذا باب العلم» إعرابه واضح كما سبق بيانه. 

والعلم في لسان العرب: لفظ مشترك يطلق على عدة معان منها: الجبلء قال الله تعالى: ((وَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُنشَآتْ 

في الْبَحْرٍ كالأغلام))[الرحمن:24] يعني: كالجبال. 

وقالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 

وإ صخرا لتَاََمُ مُالفدة ةبه كتهعغعئّفيرزسوتلر 


كأنه جبل. 
ومنها من المعاني: الراية التي تجعل شعاراً للجند ونحوه. 


ومنها: العلامة» وهذا هو المعنى الأنسب لاشتقاق العلم للشخص المعين أو الذي يعين مسماهء لأنهم يقولون: 
إنه علامة على مسماه. زيد نقول: هذا لفظ أطلق وأريد به مسماه» إذاً عيّن مسماه» فهو علا علامة عليه . وإذا كان كذلك 
e‏ 


العلم في اصطلاح النحاة ينة ينقسم إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس» والمصنف رحمه الله تعالى يرى أن علم 
الشخص مغاير لعلم الجنس» وحينئذ ينئذ غرف لنا أولاً بما يختص بعلم الشخص» ولا يدخل تحته علم الجنس. وبدليل 
قوله: 

وَوَضَّعُوا لِبَعْضٍ الأجُناس عَلَمْ 

اذا قوله: 

اسْمٌ يُعَيْنُ المُسَمّى مُطَلَقاً عَلَمُهُ 

مع قوله: 

وَوَضَّعُوا لِبَعْضٍ الأَجتاس عَلَمْ 
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يدل على أنه لا يرى دخول علم الجنس تحت علم الشخصء يعني لا يمكن أن يجمعهما تعريف واحد. 

00 

عَلَمْهُ: الضمير هنا يعود على المسمىء» أي: علم المسمى: اسم يعين المسمى مطلقاً. 

واسْمٌ: هذا خبر مقدم. 

ويُعَيّنُ المُسَمَّى: هذا فصل أو صفة في محل رفع. 

ومُطْلّقاً: هذا حال من فاعل يعين مستتم؛ يعيّن المسمى تعييناً مطلقاً. 

عَلَمَهُ: هذا قلنا: مبتدأ مؤخرء هذا أنسب من أن يجعل اسم مبتدأ وعلمه خبره» لماذا؟ لأن العلم هو المحدودء 
وإذا كان كذلك حينئذ كان الأنسب أن يكون مبتدأ والحد يكون خبراًء ولذلك الأصلء -هل الأصل أن يقدم المحدود 
على الحد أو بالعكس؟- هل نقول: القول المفرد كلمة أو الكلمة قول مفرد؟ هذا فيه نزاع» والصواب أنه يقدم المحدود 
الذي هو لفظ كلمة ثم يؤتى بالحدء لماذا؟ لأننا نريد أن نكشف حقيقة الكلمة. إذا قيل: ما الكلمة؟ قلنا: الكلمة هي التي 
نريد أن نكشف حقيقتهاء وهي التي نريد أن نخبر عنها بالحدء فنقول: الكلمة: قول مفرد. علم المسمى: اسم يعين 
المسمى مطلقاًء إذاً علم هذا الأصل أن يكون مبتدأ وأن يكون محكوماً عليه. 

وكونه مؤخراً هنا في اللفظ في تركيب البيت هذا لضرورة النظم» وإلا الأصل: علم المسمى اسْمٌ يُعَيّنُ 
المُسَمّى مُطلّقاًء هذا أولى» بل قد يتعين عند بعضهم» خاصة قوله: اسمء هذا نكرة في الأصل وإن وصفه إلا أن 
قوله: علمه؛ معرفة بالإضافة إلى الضمير» فيكون هو الأولى بجعله مبتدأء فإذا دار الأمر بجواز أمرين أن يجعل أحد 
اللفظين مبتدأ والآخر نكرة حينئذ الأعرف هو الذي يجعل مبتداً. 

إذاً: علمه أعرف من قوله: اسم يعين» إذاً هو أولى بأن يكون مبتدأً. 

علم: اسم يعين المسمىء هذا أولى مما ذكره المعرب..... اسْمٌ يُعَيّنُ المْسَمّى 

اسْمٌ: هذا جنس» جنس يشمل ماذا؟ يشمل النكرة والمعرفةء لأننا في مقام الحديث عن الاسم باعتبار تقسيمه 
الى رة ومعرفة» ولا زال الحديك قي باب الكرة والمعرقك هذا نهو الأصل وها كه فصل أو با ليان الل 
لأن كلا من هذه المعارف الستة تحتاج إلى تفصيل؛ » فالأنسب أن يفصل بعضها عن بعض بهذه التبويبات» وإلا 
الأصل أن الحديث لا زال في باب المعارف. 

اسْو: إذاً اسم هذا يشمل النكرة والمعرفةء ودخلت النكرة في حد العلم» أراد أن يخرج النكرة فقال: يعين 
المسمى» يعين المسمى: هذا فصل أخرج به النكرة» ودخل معنا جميع المعارف؛ لأن المعارف كلها تدل على معناهاء 
على مسماهاء ولذلك المعرفة: لفظ أو ما وضع ليستعمل في معين. كل المعارف كاسمها معارف» يعني وضعت في 
اص وهحها ني لدن االعرب عن اجن أن تين وان تح المسى الدى يراد من إطلان هذا اللن رلكن يردي ان 
كلآ من هذه المعارف بعضها يعين مسماه بقرينة وبعضها يعين مسماه د بلا قرينة. 

GCN ONS TE‏ شيا 

مان على ابي بلا قرينة نقول: هذا هو المراد بالعلم» هذا المراد بالعلم. 

اسح يُعَيّنُ المُسَمَّى مُطلَقاً: أي بدون قرينة من ذات اللفظء حسب ذات اللفظء وأخرج سائر المعارف بقوله: 
مطلقاًء وحينئذ كل معرفة ليست علماً إنما تدل على المسمى بواسطةء وهذه الواسطة تسمى قرينة: إما الحسء وإما 
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اللفظ وإما المعنى. إما قرينة لفظيةء وإما قرينة معنويةء وإما قرينة حسية. قرينة لفظية مثل المحلى ب(أل) نقول: 
رجلء الرجل» الرجل دل على مسمى معينء اسُمٌ يُعَيّنُ المُسَمَّىء الغلام» المسجد» الفرس» هذه كلها أسماء عينت 
المسمىء لكن بماذا؟ بواسطة (أل)» إذاً: هذه قرينة لفظية. 

غلام زيد» عين المسمى لكن تعيينه للمسمى بواسطة هنا بقرينة» ليس بذات اللفظ وإنما بقرينة الإضافة» وهي 

إذاً: المحلى ب(أل) والمضاف إلى المعرفة نقول: هذا عيّن مسماه بقرينة لفظية. أما القرينة المعنوية فهذه 
خاصة بالضمير؛ لأن الضمير إنما يعرف ويعين مسماه؛ إن كان ضمير متكلم فبقرينة التكلم» وإن كان بضمير 
خطاب فالخطاب قرينة دالة وهي معنويةء إن كان بضمير الغيبة وحينئذ نقول: الغيبة هي القرينة المعنوية. 

ثالثاً: : القرينة الحسية. هذه خاصة بأسماء الإشارة» وحينئذ أسماء الإشارة كما سيأتي في حدها: ماوضع 
لمسمىّ وإشارة إليه» فالإشارة الحسية باليد مثلآ هذه داخلة في ما وضع له في لسان العرب» ولذلك إذا قلت: هذا زيد» 
ما يعرف زيدء لو كان عندنا أشخاص ولا تعرفهم قلت: هذا زيد ولم أشر إليه بيدي تعرفونه؟ لو قلت: هذا عبد الله» 
ما تعرفون» مع أن هذا اسم إشارة وهو معرفة ويعين المسمىء > لكن لما لم تحصل معه الإشارة التي وضعت لفظة 
هذا شاملة لتعيين المسمى مع الإشارة الحسيةء -لما لم يكمل الجزء الثاني- لم يكن معرفاًء لكن لو قلت: هذا عبد الله 
بالإشار کت صار راه بنانه أم بقريدة کر د ا لفظية أو معنوية أو حسية؟ حسية» بقرينة 
حسية. بقي الموصول -هذا على خلاف فيه-» هل التعريف فيه ب(أل) أو بالصلة؟ على خلاف» سواء قلنا ب(أل) أو 
قلنا بالصلة حينئذ يكون داخلا في القرينة اللفظية. 

اسم يُعَيّنُ: قلنا: : هذا فصل مخرج للنكرات» كرجل وفرس؛ فإنها لا تعيين فيها أصلاً مطلقاًء أي: مجرداً عن 
القرائن الخارجية -عن ذات الاسم-» > مطلقاً أي: مجرداً عن القرائن الخارجية. 
قلنا: هذه المعارف كلها إما أن تدل على المسمى بقرينة أو لاء كلها تدل على المسمى بقرينة إلا واحدء وهو العلم. 
والغيبة» أخرج اسم الإشارةء قوله: مطلقاً أخرج اسم الإشارة؛ لأنه يعين المسمى لكن مع قرينة حسية وهي الإشارة 
إليه» أخرج الموصول؛ لأنه يعين المسمى» لكن بقرينة لا مطلقاً وهو الصلة أو (أل) على الخلاف» أخرج المحلى 
ب(أل) لأنه اسم يعين المسمىء لكن لا مطلقاً وإنما بقرينة وهي (أل)» كذلك المضاف» ماذا بقي؟ بقي نوع واحد وهو 
العلم» حينئذ صدق هذا الحد على العلم كزيدء فهو يدل ويعين مسمى مطلقاً بدون قرينة لا لفظية ولا معنوية ولا 

اسْحٌ: هذا جنس يشمل النكرة والمعرفة. 

يُعَيْنُْ المُسَمّى: الجملة في محل رفع صفة لاسم. قلنا* : أخرج النكرات» بقي سائر المعارف» نريد أن نخرج 
سائر المعارف حتى يبقى معنا العلم ليختص به الحد فيكون جامعاً مانعاًء نظرنا فإذا المعارف تدل على المسمى إما 
بقرينة أو لاء الثاني العلم فقلنا: مطلقاًء أي: مجرداً عن القرائن عن ذا الخارجية عن ذات الاسم. 

عَلَمْهُ: هذا كين أو تدا دو اكولي أن كر ن سا 

إذاً : يعين المسمى قلنا: خرج به النكرات كرجل وفرس» فإنها لا تعيين فيها أصلآء وشمس وقمرهء إذا قيل: 
شمس نكرة أو معرفة؟ نكرة» لماذا؟ . .. نَكرَة قابل أل مُوثرًا 

وحينئذ أفادت التعريف» شمس نقول: هذا نكرة ولذلك يعامل معاملة النكرات» لكن من جهة المسمى هل مسماه 
معين أو لا؟ معين. قمر: معينء هذا التعيين هل هو في أصل الوضع آم أنه طارئ؟ طارئ» عرفنا الجواب. 

إذأ شمس وقمر نقول: هذا يعين المسمىء فإنهما وإن عينا فردين لكن ذلك التعيين لأمر عارض بعد الوضعء 
وإلا يصدق عليه حد النكرة» ما شاع في جنس موجود أو مقدرء شاع في جنس موجود يعني: في أفراد جنس 
موجودء -له وجودء له آحادء له أفراد- كرجل» رجل هذا يطلق على كل ذكر بالغ عاقل من بني آدم» لا نحتاج إلى 
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عاقل. كل ذكر من بني آدم بالغ يطلق عليه أنه رجلء له آحاد؟ له آحادء هذا الأصل. زيد رجل» عمرو رجلء خالد 
رجل.. إلى آخرم. سيا ار سس عه م ري 
ا کت الأصسل أن يكون ل انر لكن لله لم برد فى الخار ‏ ار تر حي ی 
sS‏ 
ورابعا.. كرجلء لكن لما لم يوجد إلا شمس واحدة حينئذ تعين باعتبار عدم وجود فرد آخر لا باعتبار أصل وضعهء 
وإلا فهو صالح لكل كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليلء فحينئذ نحكم كلمة شمس أنها نكرةء ولا تقول: إنها 
نقول: تعيين المسمى هنا طارئ عارضء والعبرة بالأضيول في اسل ارا ا لھا 
لأمر عارض بعد الوضعء وهو عدم وجود غيرهما من أفراد المسمى» وأما بحسب الوضع فلا تعيين فيهماء 
إذآً خرج بقوله: يُعيّنُ المُسَتَى شمس وقمر؛ لأنهما وإن عيّنا فإنما كان التعيين باعتبار أمر عارض لا باعتبار أصل 

ودخل نحو زيد مسمىّ به جماعة» زيد وزيد وزيدء نقول: جاء زيد» قد لا يعرف من زيد هذاء ما عين 
المسمىء أليس كذلك؟ لو عندك محمد ومحمدء قلت: جاءني محمد» محمد من هذا؟ هل عيّن المسمى؟ ما عين 
المسمىء لماذا؟ لكونه مشتركاً بين أفراده. هل هو داخل في حد العلم أم لا؟ نقول: نعم» داخل. 
ST URS ST SOT‏ 
ندا ف رن رين لور OE‏ ليع Ee‏ هولاء لاهم وضعت هر رواحت ر ما مر 
مائة مرة» لماذا؟ لأننا لو قلنا الوضع متحد فحينئذ صار اللفظ مشتركاً من حيث الوضع ومن حيث المعنىء فحينئذ لا 

يعين المسمى إلا بقرينة» فلا يصدق عليه حد العلم» وإنما نقول: الوطيع متعدد ف انط من عد الف كل الحيي اشارلت 
جماعة في الاسم خت كل لفط من هذه الألفاظ وض وكيا مسقلا عن الككن لا شتراك» فدخل في قوله: يُعَيّنُ 
الحستن. 

ولا يخرج بقوله: مطلقاً؛ لأنه وإن احتاج إلى قرينة في تعيين مسماه من وصف أو إضافة أو نحوهماء لكن 
ذلك الاحتياج عارض لا بالنسبة إلى أصل الوضع كبقية المعارف» يعني إذا قيل: زيد يعين المسمى» هو مشترك بينه 
وبين غيره» قلنا: الوضع متعدد» مطلقاً أخرج ما عين المسمى بقرينة» فإذا قلت: جاءني زيد أو محمد وله متعدد 
حينئذ نحتاج إلى قرينة حتى نميز من الذي جاء؛ صار كالمحلى ب(أل) وكالضمير وغيره. 

هل يخرج بقوله مطلقاً؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن الاحتياج هنا إلى قرينة عارض وليس في أصل الوضع كما هو 

في المحلى ب(أل) أو الموصول ونحو ذلك. 
اش خخ يمين اللسمَى مُطْلَََاً عل فة جف روَؤِإْنفٍ»"ق ا 


قال السيوطي: العلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره البتة» يعني: يشخصه»ء وحينئذ إذا شخصه لا يحتمل إلا 
مسماه» فإذا قيل: جاء زيد لا يحتمل إلا واحد شخصاً واحداًء» واحتماله لآخر نقول: هذا أمر عارض والأصل فيه 
التقعيد بأصل الوضعء» فخرج بالمعين النكرات» وبما بعده سائر المعارف» فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب 
وغائب» وليس موضوعاً لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره» لكن إذا استعمل صار جزئياء 
وهذه المعارف بعضهم يرى أنها كلية الوضع جزئية الاستعمال» يعني (أنا) لفظ (أنا) ضمير نقول: هو معرفة وضع 
ليستعمل في معين» لكن في أصل الوضع إذا قلت: أناء اختص بي دون غيري ې أم لغيري أن يستعمله فيقول: أنا؟ منذ 
أن وضع لفظ (أنا) والأمم كلها تستعملهاء > أنا أنا أناء أنت» هو» هي» أنتماء الخمائر كلها على .هذا النمط فحينئذ من 
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حيث أصل الوضع وضع كلياً بحيث يدخل تحته أفراد لا حصر لهم» وهذا الذي يسمى الكلي عند المناطقةء ما لا 
يمنع العقل من تصوره وقوع الشركة فيهء 

فَمُفْهِمْ اشتراك الكُلّ. 

إذاً: e‏ لساك اشوا عاك د مدر اين ل سا 0 
يتكلم عن نفسه فليقل: أناء والجماعة 0 نحن» إذا ليس خاصا بزيد وليس خاص بعمرو م خاص بجماعة 
Ag E‏ مشترك بين كل متكلم» وكذلك ضمير المخاطب أنت مشترك بين كل مخاطب» وضمير 
الغيبة كذلك مشترك بين كل غائب» طيب هذا الاشتراك هو المفهوم الكليء ثم إذا قلت: أنا صار معيناً وهذا معنى 
الجزئي؛ فيتناقضان» نقول: لاء لا تناقض» وإنما في أصل الوضع هو كلي وفي الاستعمال جزئي. 

إذاً : وضع المعارف كلها من حيث أصل الوضع كليات» وهو يصدق عليه حد الكل؛ فمفهم اشتراكِ الكلي. 
كأسدء وعكسه الجزئي الذي لا يفهم اد شتراكاًء فإذا استعملت لفظ الضمير في شأنك أنت بالفعل حينئذ نقول: هذا 
جزئي» لأنه لا يحتمل إلا مسماه وهو أنت المتكلم» زيد ضربته الضمير هنا يعود إلى زيد لا يحتمل غير زيدء هذا 
حقيقة الكلي أو الجزة ني؟ الجزنيء لكن قبل استعماله (أنا) نقول: قبل استعماله هذا يصلح أن يتكلم به زيد وعمرو 
وخالد. . إلى آخره» صار مشتركاً. 

إذاً : في أصل الوضع هو مشترك وهو كليء ومن حيث الاستعمال فهو جزئي› هذاء هذان» هاتان» نقول: 
انتما الإشارة في أصل الوضع كليةء لأن هذا يصدق أن يشار به إلى زيد» إلى عمروء إلى البيت» إلى السماءء ا:٠‏ 
إلى آخره. 

كل SES NESE ES E‏ يشان اليه 
ب(ذا)ء إذاً هذا صار مشتركاًء فَمُفِهِمْ اد شيزاك اكن إذا E a‏ إذا كلك E‏ 
صار مسمى هذا معين ولا يحتمل غير زيد الذي أشير إليهء وأما قبل الاستعمال فهو صالح لزيد أن تشير إليه 
ولغيره. 

وهذا مراده إن الضمير صالح لكل متكلم» كيف صالح لكل متكلم؟ نقول: هذا قبل استعماله» قبل الاستعمال» 
فهو كلي يفهم اشتراكاء وأما بعد الاستعمال فهو جزني صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب. 

وليس موضوعاً في الأصل في أوصل وضعهن لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره؛ لأنه 
لو كان خاصاً أول واحد يستعمل كلمة (أنا) أخذها عناء ما نستعملها انتهى» انتهت ت صلاحيتها. إذا قال: هذا زيد الذي 
سبق أولاًء سبق اليها نحن لا نستحقهاء لماذا؟ لأنه صار خاصاً. 

وليس موضوعاً لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره» لكن إذا استعمل صار جزئياًء ولم 
يشركه أحد في ما أسند إليه» واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه» فإذا استعمل في واحد لم يشركه في ما أسند إليه 
أحد. و (أل) صالحة لأن يعرف بها كل نكرةء فإذا استعملت في واحد عرفته وقصرته على شيء بعينه» وهذا معنى 
قولهم: إنها كليات وضعاً جزنيات استعمالاً. وهذا القول هو المرجح في هذه المسألة» وبعضهم يرى أنها جزئية 
وضعاً واستعمالاً» وبعضهم يعكس: كلية وضعاً واستعمالاًء والوسط هو الذي ذكرناه أنها كلية باعتبار الوضع جزئية 
باعتبار الاستعمال. 


اسْمٌ يُعَيّنُ المُسَمّى مُطْلَقاً 
إذاً: يعين المسمى فصل يخرج النكرات. 
واسْحٌ: هذا جنس. 
ويّعَيّنْ المُسَمّى: قلنا: المصنف لا يرى أن علم الجنس داخل معنا في هذا الحدء وإنما فصله لأنه يرى أنه 
نكرة» فأخرجه وخصه بقوله: 
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وَوَضَْ | لتغض الأخنَاس عَلَمْ 

يُعَيّنُ المُسَمَّى: حينئذ نخصص تعريفه بالعلم الشخصيء والعلم الشخصي هو الذي يعين مسماه خارجاً -خارج 
اذهل لزنه كما سدق أن ا -تعيين الحقائق- اما أن يكون في الذهن فحسب, وما أن يكون في الخارج؛ وإما أن 
ريد أنت في ذهتك أن هذا الفط ميسى کک هذا الشتخص ابن يوجد؟ في داخل ف ری لر في الخارج 
قطعاً؛ لأنه ليس معنى» الذات نفسه الشخص هذا وجوده خارج الذهن» لأنك تقول: اسم زید» الخد مد :منشماة هذا 
الذي تراه» هذا أين يوجد؟ في الخارج» هل يمكن أن يوجد في الذهن؟ لا وجود له في الذهن. 

إذاً: تَشخُْصُ علم الشخص يكون خارجياًء يعني: خارج الذهنء وداخلياً يعنون به داخل الذهن» إذ قد يكون 
الشيء مشخصاً في الداخل لا في الخارج» وقد يكون مشخصاً في الداخل باعتبار فردٍ في الخارج ملاحظاً به. 

يُعَيّنُ المُسَمَّى: أي خارجاً كعلم الشخص الخارجيء أو ذهناً كالعلم الذي يضعه الوالد لابنه المتوهم وجوده 
خارجاً في المستقبل. 

اسم يُعَيّنُ المُسَمّى مُطَلَقاً 

لو قال قائل: إذا جاء لي ولد أسميه محمدء محمد علم أو لا؟ -هو ما جاء- هل يصدق عليه اسُْمٌ يُعَيْنَْ المُسَمّى 
أين هو؟ نحن نقول: علم الشخص له مشخص في الخارج» هذا متوهم في الذهنء إذاً: صار التعيين هنا أمراً ذهنياً لا 
أمراً خارجياًء أليس كذلك؟ إذا قال: حد العلم اسم يعين المسمى في الخارج -خارج الذهن- مثل الذات فحينئذ إذا قال: 
إذا جاءني ولد أسميه محمداًء نقول: محمد هذا علم» كيف نحكم عليه بأنه علم ثم نقول: العلم اسم ب يعين المسمى؟ هذا 
ما لدو خود في الخار جه يل قد يكون هنا رحد ى فى ,لطن ا تقول ها غلم وسن الو مطل لكنه فى الذهن» 
أو ذهناً يعني: اش كد وميد RIG USGI DS‏ 
n‏ ا ا a‏ يعون فخا يده 
حرب يصدق على الموجودين وعلى ما سيكون في المستقبل» > اذا هذا صار علماًء -حرب علم- - علم على الموجودين 
شخص واحد سمى ولده وهذا علم على قبيلة» وحينئذ نقول: اسم يعين المسمى مطلقاً كحرب» -بني تميم- ونحو ذلك» 
وحينئذ نقول: هذا اسم يعين المسمى مطلقاًء طيب» قد يكون بعد مائة سنة لا وجود لمسمى هذا اللفظ؟ نقول: لكنه 
د 

فقولهم: تند : تشخص العلم الشخصي خارجى أغلبي . نخلص من هذا: أن ت تشخص العلم الشخصي الأصل فيه أن 
يكون خارجياً بالفعل موجود» وقد لا يكون موجوداً. 

إذاً قول النحاة: تشخص علم الشخص خارجي يعني: مسماه لا بد أن يكون خارج الذهنء نقول: هذه قاعدة 
أغلبية» بل قد يكون في الذهن ولا وجود له في الخارج كعلم من توهم ولداً فسماه قبل أن يولدء وكذلك أبناء القبيلة. 

وقوله: يُعَيّنُ المُسَمّى: أي أنه يدل على مسمى معين لا أنه يحصل له التعيين؛ لأنه معين في نفسه فيلزم 
حصب قاض اد ال يعين المسمى قبل العلمية» قبل أن نطلق اللفظ هل هو معين أم لا؟ إن قلنا معين فعينه 

إذاً: يعين المسمى المعين في نفسه؛ هو متعين في نفسه؛ لكن اللقب أو اللفظ جعل دليلاً عليه من جهة الوضع 
الشخصي. 
تحصيل الحاصل. فالمراد بتعينه: تمييزه عند المخاطب عما عداه» وهذا التمييز حاصل بالعلم كسائر المعارف. 

اسْمٌ يُعَيّنُ المُسَمّى مُطَلَقاً 


261 


مُطلقاً: : المراد به: بدون قيد» وهذا القيد إما أن يكون اذ لفظياًء واما أن يكون معنوياًء وإما أن يكون حسياً. هذه 
IS‏ وا لسار سكير سار وات لسو E‏ 
فصل يخرج المقيدات: إما بقيد لفظي وهو المعرفة بالصلة و (أل) والمضاف إليه؛ أو معنوي وهو اسم الإشارة 
والمضمرء فدخل في المعنوي الحسي في اسم الإشارة. ١‏ 1 
كج روَإزفْ_”ل ‏ ا 
ورن وان ولآ يق رقم وهب ةوواش ق 


هذه أنواع نوع الأمثلة المصنف رحمه الله تعالى ليدل على أن العلم شخصي لا يختص بأولي العلم من الناس 

البشرء وإنما هو عام» فنوع المثال لذلك» ولذلك قال في الشرح: ثم مثل الشيخ بأعلام أناسي وغيرهم تنبيهاً على أن 
مسميات الأعلام» العقلاء وغيرهم من المألوفات. 

كَجَعَفْرِ: يعني وذلك كجعفرء وهو اسم رجل جعفر. 

وَخِرْنِقَا: الألف للإطلاق؛ اسم امرأة من شعراء العرب وهي أخت طرفة بن العبد لأمه. 

وَقَرَن: بفتحتين علم على قبيلة في اليمن من بني مراد ومنها أويس القرني. 

وَعَدَنِ: عدن كذلك اسم مكان علم لبلد بساحل بحر اليمن» هكذا قيل. 

ۇلاحق: اسم فرس. 

وَشَذْقم: بالذال وضبط بالدال» وقيل: يجوز فيه الوجهان. شدقم؛ شذقم» إما هذا وإما ذاك. وقيل: يجوز فيه 
الوجهان»؛ شذقم اسم جمل قيل للنعمان بن المنذر. 

وَهَيْلَة: اسم شاة. 

وَوَاشِق: اسم كلب» اسم كلب هذا وقع ثامناًء قال بالتصريح: ((وَيَُولُونَ سَْعَة وَتَامِنْهُمْ َْبُهم))[الكهف :22 
يعني: وافق الآيةء لأنه قال: كجعفر واحد» وخرنق اثنين» وقرن ثلاثة» وعدن أربعة» ولاحق خمسةء وشذقم ستة 
وهيلة سبعة» وواشق ثمانية. ((وَثَامِئْهُمْ كلَبهخ)). 

وَاسْمَاً لي وَكُنْيتةٌ وَلَقَبَا 

إذاً حد العلم: اسْمٌ يُعَيّنُ المُسَمَّى مُطَلَقاً (عَلَمُهُ)؛ هذا الأولى أن يجعل مبتدأء واسم هذا خبر مقدم؛ وإذا كان 
خبر مقدم صار واجب التقديم» كما سيأتي في محله أن المبتدأ إذا اشتمل على ضمير يعود على بعض الخبر حينئذ 


وجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. على التمرة ة مثلها زبدةء سيأتينا إن شاء الله. 
وَل( ما أآكى وة قبا وَأَخَ رن دا إن سواه ص حا 


مي ري ور 700 

أتى: وأتى العلم حالة كونه اسماً وكنية ولقباًء والاسم له ثلاث إطلاقات إذا وقفنا عند هذا. 

واسماً أتى: صار الاسم له ثلاث إطلاقات» الاسم مقابل الفعل والحرف هناك» واسم وفعل ثم حرف الكل 
الذي معنا. هذه ثلاثة إطلاقات إلى هذا الموضع. 


وَاسْمَاً أتى وَكُنَيَتة: ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وكنية ولقب» والمراد بالاسم هنا: ما ليس بكنية ولا 
لقب» -بالنفي- إذاً نعرف الكنية أولاً ثم اللقب ثم نعرف أن الاسم ما عدا الكنية واللقب؛ لأنه نفي. ما المراد بالاسم؟ ما 
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ليس بكنية ولا لقب» طيب. ما هي الكنية؟ ما صدر بأب أو أم. ما هو اللقب؟ ما أشعر بمدح أو ذم. وبالكنية ما كان 


مصدراً بأب أو أم» أم عبد اللهء أبو عبد اللهء أبو أم» هذا يشترط فيه أن يكون كنية ما لم يسم به ابتداءً» فلو سمى الأب 
ابنه ابتداءً أول ما وضع عليه من العلمية سماه أبو بكر صار علماًء ولا يقال بأنه كنية» صار اسمه أبو بكرء مثل أبو 


الدرداءء أبو الدرداء هذا اسمه أول ما وضع ليس كنيته»ء ولذلك يقول: يا أبو الدرداء! على الأصلء فحينئذ إذا سماه 
ابتداءً أبو بكر نقول: هذا ليس بكنيةء وإنما الكنية تكون طارئة بعد العلم الذي وضع له ابتداءًء فإذا سماه زيداً ثم قال: 
هو أبو عبد الله نقول: هذا الكنية طارئة ولم يجعله اسما. 

إذاً: الكنية ما كان في أوله أب أو أم. وقيل: أو بابن أو ابنة. هل إذا صدر بابن كابن عمر أو بنت كبنت عمر 
ما هل يعتبر كنية أو لا؟ هذا محل نزاع؛ والأكثر على أنه يشترط في الكنية أن تكون مصدرة بأب أو أم» لكن 
الصحيح أنه اشتهر عند الصحابة بعضهم من عرف بكنيته ومنها -لأنه قد تتعدد الكنى- ومنها أنه ابن عمرء ابن 
عباس» هذا سيأتي أنه كنية وله جهة أخرى أن يكون علماً بالغلبة» فلا تنافي بين كونه علماً بالغلبة وبين كونه كنية 
ولذلك صحح الرضي: أن الكنية يصح أن تصدر بابن أو بنت» لكن المشهور ما ذكره المصنف هنا. 

واللقب ما أشعر بمدح أو ذم» ما أشعر بمدح كزين العابدين» جمال العابدين -زينهم- زين العابدين» الصديق» 
الفاروق» هذه ألقاب وهي مشعرة بالمدح. 

إذاً: وَاسْمَاً أتى: أتى العلم حالة كونه اسماًء وأتى العلم كنية وهو ما كان في أوله أب أو أم. 

وَلَقبَاِ الألف هذه بدلٌ من التنوين وقفا. وهو ما أشعر بمدح أو ذم. 

قال الرضي: والفرق بين اللقب والكنية معنىّء يعني ما الفرق بين هذا وذاك؟ أنف الناقة» الصديقء الفاروق» 
ما الفرق بينه وبين الكنية؟ قال: الفرق معنىّ أن اللقب يُمدح المَلَقَبُ به أو يُذم بمعنى ذلك اللفظء ما تحمّله اللفظ من 
معنى يصدق على المُلَقّبِ به. الصديق هذا لقب لكثرة صدقه» والفاروق» لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل» 
زين العابدين» لأنه كان من العباد ومن أجودهم وأحسنهم» أنف الناقة؛ لأنه كان من الأفعال ما يصير أنفاً للناقة. 

أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك اللفظء بخلاف الكنية؛ فإنه لا يعظم المكني بمعناها بل بعدم 
التصريح بالاسم ليس لها معنىء أبو عبد الله كل الناس أبوء ليس فيه معنىّ ينفرد به عن غيره بخلاف زين العابدين 
والصديق والفاروق ونحو ذلك» هذا فيه معنى قد ينفرد به عن غيره.ء أما أبو عبد الله وأم عبد الله» كل الناس» كل من 
كني فيكون هذا الوصف مشتركاً 

إذاً: ليس المدح بما دل حلي ale a A E‏ -هذا فيه تعظيم- ا فإنه لا 
يعظم المكني بمعناهاء بل بعدم التصريح بالاسم» فإن بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمهاء بعض النفوس تأنف» لا 
تقل له" يا زين» لا بد أن تأتي بكنيته أو نحو ذلك» فإذا كان الفرق بين الكنية واللقب: امكو کے رای 
اللقب حصل به المدح أو الذم حينئذ دل اللفظ على مسماهء وإذا كان المراد بالكنية ليس معناها الذي هو الوضعي في 
لسان العرب وإنما من جهة عدم التصريح باسمه تعظيماً لهء لا يقال: يا زيد أو يا محمد.. إلى آخره. 
أكنيه جي نادي هلأكرتة ولا ألقب ةوال سوأةٌ الل بُ 


وَاسْمَاً أتى وَكُنْيَةَ وَلََبَا 

عرفنا هذه الثلاثة. 

وَأَخْرَنْ ذا إنْ سِوَاهُ صَحِبَا 

وَأَخْرَنْ: وجوباًء ولذلك جاء بفعل الأمر موكداً بنون التوكيد الخفيفة» إذاً هو واجب وهو مراد المصنف. 
وَأَخْرَنْ ذَا: المشار إليه يعود إلى أقرب مذكور وهو اللقب. 


263 


إڻ سِوَاهُ: سوى اللقب. 

صَّحِبًا: الألف للإطلاق. 

بعد ما قسم لك العلم إلى اسم وكنية ولقباًء قد يجتمع بعضها مع بعض أو قد يجتمع الجميع» هل بينها ترتيب أو 
تقول ما شئت؟ قال: لا. 

وَأخْرَنْ ذا إن سِوَاهُ صَحبَا: إذا صحب اللقب الاسم أو الكنية وجب تأخير اللقب» وهل هذا متفق عليه؟ 
الجواب: لا 

وَأَخْرَنْ دًا: أي اللقب. 

إڻ سِوَاهُ صَّحِبَا:ِ إذا صحب اللقب الاسم وجب تأخيره؛ زيد أنف الناقة» زيد زين العابدين وجب تأخير اللقب» 
ولا يصح أن تقول: زين العابدين زيدء أنف الناقة زيد نقول: هذا لا يجوزء بل يجب تأخير اللقب عن الاسم 

_ ولا يجوز تقديمه على الاسم؛ فلا تقول: أنف الناقة زيد إلا قليلآ ومنه قول الشاعر: 
بأل ذا الكنب عفرا ًخَيْرَهْمْ كسباً ببَطن شِريَانَ فقوي حَوْلَهُ الذيبُ 


بأن ذا الكلب عمراً صاحب الكلب» بأن ذاء ذا* اسم إشارة بمعنى: صاحب» اسم أ 

الكلب: صاحب الكلب عمّراً كيف يكون لقباً إذاً؟ ما يكون لقباً 

بأنَّ ذَا الْكَلْبِ عَمْراً خَيْرَهُمْ حَسَّباًء إذا جُعل ذا اسم بمعنى صاحب هذا فيه إشكال. 

على كلٍ؛ الكلب المراد به هنا اللقب» وعمْراً هذا اسم» حينئذ قدم اللقب على الاسم» وهذا قليل. وابن مالك 
جرى على أنه يجب التقديم في ظاهر عبارته هناء يجب تقديم الاسم مع اللقب والكنية مع اللقب» يعني يقدم الاسم 
ويؤخر اللقب» وتقدم الكنية ويؤخر اللقب» هذا ظاهر العبارة؛ لأنه قال: سواه» وسوى اللقب أمران» لكن جماهير 
الشراح إن لم يكونوا كلهم قالوا: لاء العبارة ليست على ظاهرهاء بل ثمَّ إما خلل في النسخ وإما في غيرها. 

وَأَخْرَنْ ذا إِنْ سِوَاهُ: قالوا: المراد به الاسم فحسب» وليس مراده الكنية؛ لأن اللقب إذا اجتمع مع الكنية فقدمن 
ما شئت» قدم وأخرء قدمت اللقب أو أخرته كلاهما سيان» وإنما مراد المصنف هنا أنه إذا اجتمع الاسم مع اللقب. 

إن سِوَاة: المراد به الاسم كما وجد في بعض النسخ» إن سواهاء سواها يعني: سوى الكنية» وهو الاسم, إذا 
اجتمع الاسم مع اللقب وجب تأخير اللقب. 

وعلله ابن مالك وصرح به في التسهيل» وعلله في شرحه بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان؛ هذا 
الغالب» بطة وفَفَّة هذا الأصل لقب..؟؟؟... أنف الناقة.. إلى آخره. فإذا قدم اللقب حينئذ قد يظن السامع المخاطب أن 
المراد به معناه الأصلي. إذا: أوقة :في یوک برقع في لس کد لال هک اكير اللقب لقلا ره 
في اللبس. لو قال: بطةء ماذا يفهم منها؟ يظن البطة بطة هي نفسهاء لكن قال: زيد بطة عرف أنه لقب. 

بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقَفَّة فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصليء 
وهذا لبس» وذلك مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه»ء لا يجوز أن يتقدم اللقب على الاسم لئلا نقع في محذور وهو اللبس؛ 
لأن أكثر الألقاب إنما هي منقولة عن غير إنسان -أوصاف- إما حيوانات أوغيرهاء فحينئذ لو أطلق ابتداءً توهم 
السامع أن المراد معناه الأصليء وهذا يجب دفعه صيانة للإنسان. 

وعلله غيره بأنه أشهر من الاسم» اللقب أشهر من الاسم؛ لأن فيه العلمية مع شيء من معنى النعت؛ »> فلو أتى 
ا اه ار as‏ مد وضيل» لوأن افج ركون ملبعرا يشدج في لفدن 
الموصوف» وقدم الاسم على الاسم الحقيقيء قالوا: ا والأشبير ماك اتن يالك ر 
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وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقديمه عليهاء يجوز: أبو عبد الله أنف الناقةء أنف الناقة أبو عبد الله 
يجوز الوجهان» لكن ظاهر كلام المصنف المنع أيضاًء لماذا؟ لأن العلة -إذا قلنا: : الأحكام معللة حينئذ العلة من منع 
تقديم اللقب على الاسم ما هي؟ توهم مراد المعنى الأصلي من اللفظي. لو قال: ا ان عن اله العلة موجودة أو لا؟ 
قلنا* : يمتنع أن نقول: بطة محمدء لماذا؟ لأنك أول ما قدمت بطة ظن أنها البطةء لكن إذا أخرت قلت: محمد بطة 
علمت أن هذا لقب له» طيب هذا المعنى الذي أوجب تأخير اللقب؛ لو قلت: بطة أبو عبد الله مع الكنيةء -لأنهم 
مطلقاء أن يمنع تقديم الكنية على اللقب» كما يمنع تقديم الاسم على اللقب» هذا الظاهرء وهو ظاهر عبارة المصنف 
ولا تحتاج إلى تأويل» بل هو قوله وهو منسوب إليه. 

وَأَخْرَنْ ذا إنْ سِوَاهُ: يعني سوى الاسم والكنية» فيجب تأخير اللقب مع الكنية» ويجب تأخير اللقب مع الاسم 
ولا نحتاج أن نقول: قال في الكافية كذا وقال في الد لتسهيل كذا. 

وإن كان مع الكنية؛ فالذي ذكروه جواز تقديمه عليها وتقدمها عليه. 

ومقتضى تعليل ابن مالك: امتناع تقديمها عليه» وهو المختار -وهكذا قال السيوطي في جمع الجوامع- أ 
المختار هو ما يقتضيه تعليل ابن مالك رحمه الله تعالى من منع تقديم اللقب على الاسم لأن العلة موجودة مع الكنية 
كذلك» قال السيوطي: وهو المختار. 

إذآ قوله: وَأَخْرَنْ دا إن سواة: هذا شامل للاسم والكنية» فيجب تأخير اللقب مع الكنية» ويجب تأخير اللقب مع 
الاسم. هل هو مراد المصنف أو لا؟ ظاهر العبارة أنها مرادة. 

إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا: سواه نقول: شامل للاسم والكنيةء وقيل: الضمير وسواه عائد إلى الكنية باعتبار تأولها بالعلم 
لكن هذا أيضا فيه تحريف. 

قال ابن عقيل: وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه» ويدخل تحت قوله: سواه؛ الاسم 
والكنية» وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم -عند الشارح» أما المصنف لا-. 

فأما مع الكنية فأنت بالخيار ب بين أن تقدم الكنية على اللقب» فتقول: أبو عبد الله زين العابدين» وبين بن أن تقدم 
اللقب على الكنية فتقول: دين العبدين ای عه اله رنوت في يفطن السك يدل وا وَأَخْرَنْ دا إن سِواة تحبا 
وذا اجعل آخراً إذا اسما صحباء نص على الاسمية» وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذاء لكن دعوى الإجماع 
في جمع الجوامع أنه مختلف فيه» والمختار هو أنه يمنع والحكم واحدء وأنه لا فرق بين الكنية والاسم في وجوب 
تأخير اللقب عليهماء وهو الظاهر. 7 
وَإِنْ يكو امف رََيْنِ فأض ف حثتااولا بع الذي رَدف 


إذا تأخر اللقب عن الاسم أو اجتمع الاسم واللقب. 

وَإِنْ يَكُونَا: الاسم واللقب. 

مُفْرَدَيْنِ: المفرد هنا ما يقابل المضاف» فإما مفردين فأضف حتماً. 

تَإنْ يَكُونَا مُْرَدَيْنِ فأضفف حَثْماً: يعني وجوباً عند البصريين» إذا كان الاسم مفرداً وكان اللقب مفرداً عند 
النصويين ١‏ بحوة اوخوا وهو أن تضيف الأول إلى الثاني» فأضف وجوباً- الأول إلى الثاني» وهذا عند 
البصريين نحو: سعيد كرزء سعيد: هذا علم اسم- وكرز: هذا لقب» هو في الأصل خرج الراعي» ويطلق على اللئيم 
والحاذق» سعيد كرز: مضاف ومضاف إليه. وسيأتي في باب الإضافة: أنه يمتنع إذا اتحد المعنى أن يضاف بين 
الاسمين. : ش 5 
وَلاائضافْامَلمابهاتكذ مغن وَأوَل موه ها إا وَرَد 
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سعيد كرز هذا مثال يذكرونه هناك. سعيد كرزء حينئذ لا بد من التأويل؛ لأن سعيد مسماه هو مسمى كرزء 
وکر ماده مسي مک إذاً كيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ هذا أشبه ما يكون بالمترادفين. 

قالوا: لا بد من التأويل» يعني: مسمى كرزء فلوحظ في الأول الذات الاسم-» ولوحظ في الثاني المعنى. 

وإلا يكونا مفردين بأن كان أحدهما مركباًء وحينئذ إما أن يكونا مركبين» وإما أن يكون الأول مركب والثاني 
مفرد أو بالعكس» فالصور أربعة. 

اجتماع اللقب مع الاسم» الصور أربعة: إما أن يكون مفردين» يعني غير مضافين» وحينئذ عند البصريين 
وجوب إضافة الأول للثاني» سعيد كرز لا وجه له ثان. وعند الكوفيين يجوز الإتباع» وسيأتي. 

وإلا يكون مفردين بأن كانا مركبينء» أنف الناقة عبد اللهء عبد الله أنف الناقةء عبد الله هذا مركب» وأنف 
الناقة» هذا مركب» أو يكون الأول مفردء والثاني مركب» الأول مفرد مثل: زيد أنف الناقة» أو بالعكس أن يكون 
الأول مركب الذي هو الاسم عبد الله» والثاني يكون مفرداً: عبد الله كرزء إذاً افترقا. 

وإلا يكونا مفردين بأن كانا مركبين» أو أحدهما مركب والثاني مفرد قدمت أو أخرت. 

الَّذِي رَدفت: أتبع الثاني للأول؛ يعني يكون تابعاً لهء والتوابع كم أربعة. والمراد هنا إما أن يكون بدلاًء بدل كل 
و ESE‏ الع ا ريدي د حر a‏ لون ار 
أربعة أشياء» أربعة أسماء وهذا ممتنع» وإذا كان أحدهما مفرد والثاني مركب حينئذ أضفته بين ثلاثة أشياء» وهذا 
أيضاً ممتنع. 

إذ: وجب الإتباع» ولا يجوز الإضافةء وإنما الإضافة فيما إذا كانا مفردين. 

وَإِنْ يَكُونَا: يعني اللقب والاسم 

فأضف حَثْما: امتح لازن رقي اكات انا وجو عا N‏ سعيد كرز أي: مسماه . وأجاز 
الكوفيون الإتباع» سعيدٌ كرزّء جاء سعيدٌ كرزٌء جاء: فعل ماض» وسعيد: فاعل» وكرز: هذا بدل كل من كل أو 
عطف بيان» مع الإضافة. 

وأجاز الكوفيون الإتباع» واختاره في الكافية والتسهيل» وعلى الأول جواز الإضافة حيث لا مانع من (أل) 
نحو: الحارث وكرز. 

دائماً الشراح يفسرون الألفية بالكافية» وهذا مثال واضح بين أن هذا الطريق ليس صحيح. 

هنا قال: وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فأضف حَثماً 

اختار وجوب الإضافة» في الكافية رجح مذهب الكوفيين: وهو أنه يجوز الإتباع» حينئذ لا ينبغي أن يفسر هذا 
ال د لو للموير الح للك رار ياي لوا ادام برج عن لوال الم ن بحص 
يرجع عن أقوال وينفي أمور يثبتهاء ويثبت أموراً نفاها. . إلى آخره. فالآراء تتبدل وتتغير؛ ماس كات 
الاجتهادات» وحينئذ: وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ نقول: في الكافية اختار مذهب الكوفيين» وهنا رجح مذهب البصريين. وهذا 


يدل على أنه لا علاقة من حيث الترجيح -وإن كانت هذه خلاصة- لا علاقة من حيث الترجيح بما في الكافية وتكون 
حاكمة على الألفية. 
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وأجاز الكوفيون الإتباع» واختاره في الكافية والتسهيل» وعلى الأول جواز الإضافة حيث لا مانع من (أل)؛ 
نحو: الحارث كرزٌء يعني: مذهب البصريين أنه لا يجوز أن يكون المضاف محليىّ ب(أل) وهذا متفق عليه لا إشكال 
فة إلا إذا كان وصفاء وهذا له حالاتم 


الحارث» نقول: هذا محلىّ ب(آل). الحاريت كور : هل يصح أن نضيف الأول إلى الثاني فيكون داخلاً في قوله: 
وَإِنْ يَكُونَا مُفرَدَيْنِه مع كونهما مفردين؟ نقول: نعم. فإذا أضفنا قلنا: الحارث كرز -على الأصل على القاعدة- وقعنا 
في ور وهو أن المضاف هنا محليّ ب(أل)» فإذا كان كذلك حينئذ وجب الاستثناء من القاعدة - وَإِنْ يَكُونَا 
مُفْرَدَئْنِ - بشرط ألا يكون الأول محلىّ ب(أل)؛ فالحارث كرز هذا عندهم لا يصح» وإنما تقول: الحارث كررٌ بالرفع 
على آنه بدل أو غطف بیان اما يذل وإما عطق يبان 


قال الشارح هنا: إذا اجتمع الاسم واللقب؛ فإما أن يكونا مفردين» والمفرد هنا ما قابل المركبء أو مركبين» أو 
e‏ ال E‏ إن كان في الأول 0 ابت 
إضافة الشيء إلى تفسيه. 
وَلاَيْضافُاشئفمّآمابداتكذ مغل يي وَأوَّل موه ا إذّا وَرَذْ 


سعيدُ كرز نقول: هذا مثله؛ لأنه هو نفس المسمى واحدء ما يصدق عليه المضاف هو الذي يصدق عليه المضاف 

إليه. إذاً: : لا بد من التأويل» من إضافة المسمى إلى الاسم؛ نحو: سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيدٍ كرزء 
مضاف ومضاف إليه مثل عبد الله» جاء عبد الله» رأيث عبد الله» مررث بعبدٍ الله» جاء سعيدُ كرز» رأيت سعيد كرزء 
مررت بسعيدٍ كرز. 

وأجازه الكوفيون واختاره ابن مالك الذي هو الإتباع. وأجاز الكوفيون الإتباع واختاره ابن مالك على البدل أو 
عطف بيان» فتقول: هذا سعيدٌ كرزٌء ورأيت سعيداً كرزاًء ومررت بسعيدٍ كرز -مطلقاً- جاع س كز زر هه 
فاعل» وكرز: بدل أو عطف بيان. رأيت سعيداً كرزاً» كرزاً: عطف بیان أو بدل كل من كل؟ مررت بسعيدٍ کرز» 
كرز عطف بيان أو بدل كل من كلء لماذا؟ قالوا: لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصلء الإضافة هنا -وهدا 
توجيه جيد- وهو أن الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى نفسه»ء اتحد معناه» وهذا خلاف الأصلء وإنما الأصل أنك 
تغاير بين المضاف والمضاف إليه» غلام زيد» غلام مصدقه غير مصدق زيدء هذا الأصل في الإضافة أنك تقيد 
الأول بالثاني. أما سعيدُ كر هو عينه» تضيفه إلى أي سبب؟ ما الموجب؟ حينتذ إذا قلت: غلام زيد عبد الله ثُمّ سبب» 
نْمّ موجب» تقيد الأول بالثاني» أما سعيد كرز ما الفائدة؟ ليس فيه فائدة» ولذلك مذهب الكوفيين أرجح» لأن الإضافة 
في مثل ذلك خلاف الأصل. 

وإن لم يكونا مفردين» وهو الذي أشار إليه بقوله: ولا (إن لا)» (إن) أدغمت في لا. 

إلا -يكونا مفردين- أتبع الثاني الذي ردف» يعني: الأول -له- في إعرابه على أنه بدل أو عطف بيانء 
وحينئذ نقول: امتنعت الإضافة» لا يجوز أن يضاف» لماذا؟ لأنه لا يضاف ثلاثة أسماء فضلاً عن أربعة أسماءء إذا 
قلت: أنف الناقة» محمد نف الناقة» أضفت ثلاثة أسماء» وهذا ممتنع في لسان العرب؛ لأنه تقيل» محمد أنف الناقة 
مثل سعيد كرز نقول: هذا فيه ثقل. 

بأن كانا مركبين» نحو: عبد الله أنف الناقة» أو مركباً ومفرداً: عبد الله كررٌ وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع؛ 
فتتبع الثاني الأول في إعرابه»- هذا هو الأصل- ثم يجوز لك وجه آخر وهو القطع» -القطع هذا يكون في باب 
النعث- يعني تجعل الكلام جملتين وليس جملة واحدة. جاء سعيدٌ أنف الناقة أنفُ الناقة هذا بدل أو عطف بيان» 
يجوز أن تقول: جاء سعيدٌ أنف الناقة» يعني بالنصب» > قطعت الرفع إلى النصب على تقدير فعل أعني» وحينئذ صار 
الكلام جملتين» ولذلك القطع خلاف الأصلء الأصل في الكلام أن يكون متصلاً بعضه ببعض» وما جيء بحروف 
العطف إلا من أجل إيصال الكلام بعضه ببعضء وحينئذ يجوز أن تقطع فتقول: جاء سعيدٌ أنفُ الناقة» جاء سعيدٌ أنف 
بالنصب- على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً أعني. 
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ا me‏ رأيت سعيداً يجوز أن تقول: أنف الناقة على أنه بدل أو عطف بيان؛ 
إذاً : تقطع الرفع إلى النصب وإلى رفع لا بأس» لماذا؟ لأنك قد تنوي بان الجملة الثانية مغايرة للأخرى؛ يعني 
هل يجوز أن يقال: جاء سعيد أنفكُ الناقة؟ أنفُ يجوز لك إعراب أنفي: إما بدل أو عطف بيان» أو أنه خبر لمبتدأً 
ال ام 
محذوف: ا E 1 E ETF TT‏ 
يعني: وهو أنف 0 د الناقة كي | أنف اذكه ل والتقدير: هوا الناقة وال 
ا ا مج د امسر ع 0 المزيجج 
(اضرب): أنه فعل مبني وليس معرباً خلافاً للكوفيين أنه مجزوم بلام الأمر مقدرة. 
اذا: 


وان يكو امُفرتين فأضف حخذتن ا وإلاً أله ع الذي رَدِفْ 


إلاّ: قالوا: ظاهره امتناع الإضافة إذا كان الأول مفرداً والثاني مركباً. 

قال الصبان: والوجه خلافه» كما صرح به الرضي بجواز كون المضاف إليه مركباً نحو: غلام وعبد الله 
بخلاف المضافء والإتباع أقيس من الإضافةء والإضافة أكثر. 
وَهِنْهمَئْق ول كَفقفضلوَأتّّ ذ وذو ازت#قلل قل غاد وَأُدَدْ 


وَجُنلَةومآم اب تهتزج ركا إن بغي رون4تخأغربا 


وشاع في الأغلام ذو الإاضشائة كَتوٍِدتِ شوب ويثكافة 


ينقسم العلم باعتبار كونه منقولاً أو مرتجلاً إلى قسمين» وزاد بعضهم ثالثاً لا منقولاً ولا مرتجلا. 
ا أي: ومن العلم علم منقول؛ وأرادوا به أنه ما سبق له استعمال في غير العلميةء يعني: كن 
نكرة» كان جملة كان فعلآ ماضياًء كان مضارعاًء كان اسماً جامداًء كان اسم فاعل» کان اسم جنس في الأصلء ثم 
نقلته فجعلته علماً» ١‏ اسْمٌ يُعيّْنُ المُسَمَّى مُطَلَقاً هذا يسمى منقولاً» يعني سبق له استعمال في غير علم. فضل مثلء هذا 
مصدر جامد» لو قلت: فضلٌ» هذا فضل الله؛ شيء غير معين» لكن لو جاءك ولد وقلت: هذا سميته فضل» حينئذ 
نقلت المصدر من دلالته على المصدر وعدم التعيين لأنه جامد فصار علماً لذات مشخصة» ا ان 


ees على غير تهيئ» والمراد به:‎ N نين الأز شكال روفو‎ ys 
برها مركو المتقول: ما سبق له استعمال في غير علمية؛ قبل العلمية. والمرتجل الذي لم‎ E 0 
يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرهاء أو سبق وجهل -قولان-» قد يكون سبق لكنه جهل» حينئذ ما حكمه؟ إذا‎ 
سبق له وجهل لا ندري هل هذا ابتداءً أم أنه نكرة» ابتداءً علماً مرتجلاً أم أنه منقول ما ندري» حينئذ صار حكمه‎ 
حكم المنقول» لأنه لا بد وأن يعتبر إما نكرة وإما فعل إلى آخرهء فإذا لم يعلم حينئذ رجعنا إلى الأصل‎ 
- وَمنْهُ مَنْقُولَ: منه أي: من العلم» علم منقول إلى العلمية بعد استعماله في غيرهاء كفضل -هذا مصدر- وأسد‎ 
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هذا اسم جنس» وحينئذ المنقول إما أن ينقل من صفة كحارث» أو من مصدر كفضلء أو من اسم جنس كأسدء وهذه 
تكون معربة. 
الجملة الفعلية- يعني: لم يسمع نقل جملة إلى العلمية إلا الفعلية فحسب» شاب قرناهاء شاب: فعل ماضء وقرناها: 
فاعل» تأبط شراً: هذا فعل وفاعل ومفعول به»ء هذا الذي سمع. 

وأما لو قيل: زيد عالم»-سميت ولدك زيد عالم- هذه جملة اسمية» هل نقل في لسان العرب؟ الجواب: لاء لأنهم 
لما سموا بالجملة الفعلية حينئذ قاسوا عليها الجملة الاسمية لانتفاء الفرق بينهما. 

أو من جملة كقام زيد وزيد قائم» وحكمها أنها تحكى » كما سيأتي. 
وَمِنْهة مَلققول كف ضلوَ ذ وذو ازتج سال 5 


وَدُو ارْتِجَالٍ: يعني: ومنه ذو ارتجال» والارتجال: ابتداء الشيء على غير تهيئ. 
كَسُعاد وَأَدَدْ > أدد هذا نُوزع فيه بأنه ؟؟؟ أو لاء قيل: جمع أدة بمعنى المرة من الودء والهمزة منقلبة عن 
الوا 
و. 


سعاد هذا أول ما نقلء, أول ما وضع وضع علماًء لم يسبق أن يستعلم في غير العلمية ثم استعمل في العلمية 
وأدد مثله عند الناظم إلا أنه نُوزع فيه. 


وقيل: من العلم ما ليس منقولاً ولا مرتجلاً» لا يوصف بهذا ولا بذاك» فهو واسطة بينهما. وهو الذي علميته 
بالغلبة» هذا يأتي في المعرف ب(أل). 
وقذحّ صِيرٌ عَلمَا بالعبّة تحقتاقت أو تفقوت 6 
ع 
المدينة: هذا علم بالغلبة» يعني إذا أطلقت المدينة صرفت إلى المدينة هي هيء عينهاء وحينئذ هل هذا منقول؟ 
هل هذا مرتجل؟ الجواب: لاء لا منقول ولا مرتجل. 
وَمِنْههمَئْق ون ضط وَأسّ ذذ : 500 ل ٤‏ 00005 


ذهب بعضهم إلى أن الأعلام كلها منقولة -كلها ليس فيه تفصيل لا منقول ولا مرتجل» بل كلها منقولة- وليس منها 
شيء مرتجل. قال قائله: إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأولء وعلم مدلول تلك الألفاظ في النكرات وسمي 
بهاء وجهلنا نحن أصلها فحينئذ توهمنا من سمى بها من أجل ذلك مرتجلاً» فحينئذ كونها مرتجلة أو منقولة هذا وهم 
يعني من باب التوهم عند المسميء وإلا الأصل كلها منقولة. 

وذهب الزجاج إلى أنها كلها مرتجلة» عكس الأول» والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر 
إلى هذاء ولذلك لم تجعل (آل) في الحارث زائدة» وموافقتها للنكرات بالغرض لا بالقصد؛ لأنه يرد عليه أن عندنا 
مصدر هو (فضل).؛ وعندنا جملة: شاب قرناهاء وعندنا جملة أخرى: تأبط شراًء لو كانت كلها أعلام بالأصل وعندنا 
هذه أفعال مستعملة في غير العلمية وعندنا فضل مصدر وعندنا أسد اسم جنس مستعلمة في غير العلميةء كيف يقال؟ 
قال" هذا لل هذه موافقة لا بالقصدء وإنما بالتوافق وحسب» الأصل وضع فضلّ علماًء ووضع نكرة كذلك موافقاً له 
في اللفظ والمعنى لا أنه نقل من المصدر إلى علميةء وهذا فيه تكلف. أن يقال: بأن فضل وضع مرتين: مرة علماً 
ومرة نكرة هذا يحتاج إلى إثبات. 

إذاً: َع خلاف في العلم المنقول والعلم المرتجلء لكن لا ينبني عليه كبير فائدة. 
وَهِنْْهكهمَئْق ول كف ضلِوَأسَ ذ وَدُوازتتلسل ق غاد وَأُدَدْ 
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وَجُمْلَةُ: يعني ومنه جملةء يعني: يقع جملة مركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبرء لكن ليس بعد العلميةء وإنما 
هو قبل العلمية» يعني منقول من الجملة كما ذكرناه سابقاًء قام زيد»ء جاء قام زيد» رأيت قام زيد» مررت بقام زيدء 
نقول: قام زيد هذا اسم كزيدء حينئذ تحكى الجملة ولا تعرب إلا إعراباً مقدراًء تحكى كما هي يعني: لا يبدل» لا تقل: 
ارد ان ارم اح اسح حاص على لو الجر واج كس 21 
وهذا من الأعلام المركبةء لكنه كما ذكرنا لم ب يه امد يترهز جم E‏ ورد هريد الجعلة N‏ 
م _ُْبْتم وبي د الله لا تنكو ةة بجني شاب قَرَنَاَا صر وتَحلِبُْ 
a‏ 

وَجُمْلَةُ: يعني ومنه جملة. 

وما بم: زج رُكَبَا: يعني ومنه بما بمزج» يعني: الذي بسبب مزج ركباء والمزج عندهم أخذ اسمين ويجعلا 
اسماً واحداًء وينزل الثاني منزلة تاء التأنيث من الأول -هكذا قيل- بأن أخذ اسمان وجعلا اسماً واحداً ونزل ثانيهما 
من الأول منزلة تاء التأنيث من الكلمةء »> بعلبك» حضرموت» معدي کرب» هذا مركب مزجيء سيبويه هذا مركب 
مزجيء حينئذ بعلبك» بعل هذا جزءء بك هذا جزء ثان. قيل: جعل بك بمنزلة تاء التأنيث» عائش عائشةء أليس كذلك؟ 
عائش الشين هي محل الإعراب» جاء عائش اسم رجل هذاء جاء عائششٌ» رأيت غاتشاء مررت بعائش» إذاً: : الشين 
هي محل الإعراب» إذا اتصلت به تاءِ التأنيث؛ جاءت فاشة صا ت التاء هي محل الإعراب» هذا مثله (بعل) اللام 
هي محل الإعراب» فلما اتصل به ركب ومزج بين الكلمتين (بعل بك) صار الجزء الثاني كالتاء من تاء التأنيث 
انتقل الإعراب من بعل من اللام إلى آخره فنزل منزلة تاء التأنيث. كل كلمتين نزلت ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما 
قبله» بمعنى: أنه صار بعد التركيب والمزج صار حرف إعراب في آخره. 

وَمَا بِمَثزج رُكْبَا:ِ الألف هذه للإطلاق 

ذا: ما هو المشار إليه؟ ذا الذي هو المركب المزجي. 

إڻ بغَيْر وَيْهِ تَمَ أغربًا 

إن حرف شرطهء وفعل الشرط محذوف وجوباً يفسره المذكور تم إن تم وختم بغير لفظ ويه أغربًا: هذا 
جواب الشرطء أعربا. اذاً متى يكون مبنياً؟ ومتى يكون معرباً؟ فصل المصنف رحمه الله تعالى. 

إن بِغَيْرِ وَيْه: كبعلبك وحضرموت ومعدي كرب إذاً: هذا تم وختم بغير ويه» أعرب صار معرباً إعراب ما 
لا ينصرف. مفهومه: إن ختم بويه -اسم صوت- صار مبنياً؛ لأن الحكم هنا أعرب علق على وصف» إن وجد ذلك 
الوصف وجد معه الإعراب» وإن لم يوجد حينئذ وجد نقيضه وهو البناء. 

انر الدروكن ي 

كيز انظ ويد تم أي يخم أعريا كبطبك» إعراب ها لا ر ذإن خت يويه ا حار مبنيا. 

د إن بير وَيِْه تمَ أغربا: إذاً المركب المزجي نوعان: اما أن يكون مختوماً بويه كسيبويه» وخالويه. 
ونفطويه؛» وإما ألا يكون مختوماً بويه. إن كان مختوماً بيويه كسيبويه نقول: هذا مبني» بل فيه لغات» الفصحى بناؤه 
على الكسرء > سيبويه مبني على الكسرء ويليها: -يلي هذه اللغة الفنصحى- ممنوع الصرف يمنع من الصرفء تقول: 
جاء سيبويه» ورايت سيبوية ومررت بسيبوية ممنوع من الصرف. 

رخن المكارم بوره عدي كرو ولاك اباتك ودام إذاً سيبويه كم لغة فيه؟ فيه لغتان: البناء على 

e E a A‏ لمختوم بويه والذي نص عليه ١‏ لمصنف أنه معرب ففيه 
اذك القت اک و ی رای الجر ا یوت آخر ارول ا کیا يكن يام 
كمعدي كرب فيسكن. إعراب ما لا ينصرف يكون الإعراب على الحرف الأخيرء بعلبك -هو رجل اسمه بعلبك-ء 
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جاء بعلبك تقول: هذا فاعل مرفوع» ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. ولا تقل: بعلبلكٌ بالتنوين؛ لأنه ممنوع من 
الصرف» جاء بعلبك» رأيت بعلبك» مررت ببعلبك ممنوع من الصرفء مثلما تقول: جاء أحمد» رأيت أحمدّء» 


ومررت بأحمدء نقول هذا ممنوع من الصرف. 

ويفتح آخر الأول -بعلّبك- في المواضع كلها إلا إذا كان ياءَ فيسكن»ء جاء معدي كرب» رأيتُ معدي كرب» 
مررت بمعدي كرب. . ساكنة في الثلاثة الأحوال» وأما كرب وهذه في حالة الرفع تضم» جاء معدي كربُ فاعل» 
رأيث معدي كرب مررت بمعدي كرب؛ لأنه ممنوع من الصرف وهو الذي نص عليه المصنف. 

ويليها إعراب المتضايفين بإضافة صدره إلى عجزه» فيخفض ويجري الأول بوجوه الإعراب» تقول: جاء 
بعلبلك» تحركها بالضمة»؛ والثاني يجر» بعلْبكَ -مثل عبد الله_ کا وا و ايت ا مرو ت ا جا 
حضرموت» رأيت حضرَّموت» مررت بحضرموت -هذا إعراب عبد الله متضايفين» إضافة الأول إلى الثاني» 
ويجري الأول بوجوه الإعراب» يعني الحركات تكون على اللام» بعل؛ بعل» بعل. 

واللغة الثالثة: بناؤه على الفتح في الجزأين ما لم يعتل الأول فيسكن كخمسة عشر» يعني بعلبك مبني على فتح 
الجزاين مثل: خمسة عشرء إلا إذا كان الأول معتلا مثل معدي فيبقى على السكون ولا يحرك بالفتح. 

إذاً: ذو المزج -النوع الذي أراده المصنف- وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة هاء التأنيث نقول: نوعان 
مختوم بويه كسيبويه وفيه لغات» الفصحى بناؤه على الكسرء ويليها الإعراب ممنوع من الصرف» وغير المختوم 
بويه كمعدي كرب وبعلبك ففيه ثلاث لغات. 

الفصحى إعرابه إعراب ما لا ينصرف على الجزء الثاني» ويفتح آخر الأول للتركيب ما لم يكن ياء كمعدي 
كرب فيسكن» ويليها إعراب المتضايفين بإضافة صدره إلى عجزه فيخفض يعني الثاني» ويجري الإعراب بوجوه 
Tas ss‏ 
و 

(ذا) أي: المركب تركيب مزجي» إِنْ بعَيْرٍ لفظ وَيْهُ تم -ختم- أغربًا. 

وشاع في الأغلآم -المركبة- دُو الإضَافة: وشاع يعني كثر وانتشر في الأعلام المركبة. 

ذو الإضَافة: يعني صاحب الإضافةء مضاف ومضاف إليه؛ هذا أكثر من المزجيء وأكثر من الإسناديء 
والمفرد أكثر منهم» لكن إذا قيل: العلم إما مفرد وإما مركب» والمركب إما مركب تركيباً إسنادياً» وهو ما سمي 
ل فعاية أو اسدية» والموكب تركيت مرجي والمزكت تركيب ااي . هذه ثلاثة أنواع للأعلام المركبة. 
ا العرب المضاف» ل كثر وانتشر 0 المركبة: ذو الإضافة. 
د ل E‏ ا 
وليست هي محل إعرابء بخلاف بعلبك نزل الجزء الثاني منزلة تاء التأنيث» وتاء التأنيث تكون محلا للإعراب. 
٠‏ إذاً المضاف والمضاف إليه أو المركب الإضافي: كل كلمتين نزلت ثانيهما منزلة التنوين مما قبله» غلام زيدٍ 
أصلها غلامٌ زيذء كل منهما مفردء أردت الإضافة حذفت التنوين من غلام المضاف إليه وجوبأ ثم أضفته إلى زيد 
فجعل زيد محلا لظهور التنوين الذي كان في الأول. 

كَعَبْدِ شَمْس: يعني وذلك كعبد شمس» وهو علم لأخ هاشم بن عبد مناف» وأبي فَحَافَة: علم لوالد أبي بكر. 

نبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معرباً بالحركات كعبد» وبالحروف كأبي. 

إذاً: أشار بهذه الأبيات إلى تعداد أنواع العلم» منه ما هو منقول» ومنه ما هو مرتجلء منه ما هو جملةء ومنه 
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ما هو مركبء والمركب قد يكون مركباً إسنادياً وقد يكون مركباً تركيبياً أو مركباً إضافياء ومنه ما هو مفرد ولم 
ينص عليه لأنه الأصل» أو يقال: بأنه سبق في قوله: وَاسْمَاً أتى › وَكُنْيَتة وَلَقَبَا ٠‏ ولذلك قال السيوطي: علم الشخص 
أربعة أنواع: أولا: المفرد» وهو ما عري من إضافة وإسناد ومزج كزيدٍ. 

ثانياً: ذو الإسناد» وهو المحكي من جملة نحو: برق نحره» وتأبط شراًء وشاب قرناها. 

ثالثاً: ذو المزج» وذكرناه وأشار إليه بقوله: وَمَا بمَزج ركبا إلى آخره. 

الرابع: ذو الإضافة» وهو اسم وكنيةء فالأول كعبد الله والثاني ما صدر بأب أو أمء زاد الرضي أو بابن أو 
بنت» وأشار إليه بقوله: 

وَشَاع في الأغلام ذو الإضافةء والمركب أو الكنية أشار إليه بقوله: وَاسْمَاً أتى وَكُنْيَتة 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 


212 


الدرس 22 
ادا ج 
س: كنا نود منكم أن تذكروا لنا المسائل التي خالف فيها ابن مالك نفسه بين الكافية والخلاصة؟ 
ج: المسائل التي مرت» معنا شرح ابن عقيل خرجها ولا تستفيد منها شيئاً فوائدها قليلة» هل هي أقوال 
موجودة معروضة وهو قول مسبوق إليه حينئذٍِ ؟؟؟. 
يسم الله الرّحمّن الزجيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
نا ول جيك قي ا من أنواع المعارف. 
وَمُضْمَرٌ أَعْرَفْهَا د ثح العلّم: 
عرف ابن الناظم رحمه الله تعالى العلم بقوله: اسْمٌ يُعَيّنْ المُسَمّى مُطلقاًء وعلى مذهبه علم الجنس في المعنى 
نكره» حينتذٍ ليس داخلاً في الحدء لأن قوله يعين المسمى؛ > خرج به علم الجنس لأنه في المعنى نكرة عند ابن مالك 
رحمه الله تعالى» ومرادف باسم الجنس كأسد وأسامة. 
قسّم العلم لأنه قد يكون لمن يعقل وقد يكون لغير من يعقل وقد يكون لحيوان وقد يكون لمكان إلى غير ذلك. 
را أنه ينقسم إلى كنية و اسم ولقب» ثم بين أن اللقب إذا جاء مع الكنية أو مع الاسم وجب 
تأخيره قال: 
وأخْرَآ ذا أي اللقب. 
إن سِوَاهُ: يعني سواه سوى الاسم والكنية. 
صَّحِبًا: فإذا صحب اللقب الاسم حينئذ وجب تأخيره» وإذا صحب اللقب الكنية على ظاهر كلامه وجب تأخيره. 
ثم ذكر أنه إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين وإما أن لا يكونا فإن كانا مفردين فمذهب البصريين 
ورجحه هنا خلافاً لما ذهب إليه الكافية من أنه يجب إضافة الأول إلى الثاني ولا يجوز الإتباع» فيقال: سعيد كرزء 
مضاف ومضاف إليه» من إضافة المسمى إلى الاسم» لابد من التأويل لما سيأتي في باب الإضافة. 
وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين أو الأول مركب والثاني مفرد أو بالعكس حينئذ وجب الإتباع والصواب 
هو مذهب الكوفيين لانه في جميع المسائل أنه يُتبع الأول الثاني مع جواز الإضافة في الأول»ء يعني لا يتعين مذهب 
البصريين في أنه يجب إضافة الأول للثاني» بل الصواب أنه يجوز الأمران. 
والإضافة أكثر كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثرء يعني السماع. 
ثم قسّمه باعتباره كونه منقولاً أو مرتجلاً إلى القسمين ومن المنقول ما هو جملة ثم أقسام علم الشخص أربعة 
أنواع: مفردٌ» وذو الإسناد» وذو المزج» وذو الإضافة» ومرت معنا. 
ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان النوع الثاني من نوعي العلم» العلم نوعان: علم شخصء وعلم جنسء حينئذٍ 
خراءرهي العلم ااعايار تقض منيعاء وعد الشخص عنما إلى لهي مسمى هل هو مُشْخّص أو غير 
مُشْخّصء ينقسم بهذا الاعتبار إلى علم شخصء وعلم جنس» وهذا تنزل معه الناظم» وهو أنه يرى أن علم الجنس 
ليس معي من حيث المعنى. ار 


ممن ناك أو ع زيط لف زب هااا ال ب 
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ورضفرا ان الاس كلم + من الوام بحس ير و ا مسا 1 و 
07 گلھا)) [القرة 31 خف الأسماء هذه الأسماء اللغوية eS‏ وليس المراد به 
الاسم الاصطلاحي الذي يقابل الفعل والحرفء حينئذٍ لو قيل الأسماء الاصطلاحيةء ((وَعَلَّمَ آتَمَّ الأَسْمَاءً)) 
[البقرة:31] يعني دون الأفعال والحروف» نقول: لا بل هي شاملة للأفعال والحروف لأن الاسم ما دل على مسمىء 
وهذا يصدق عن الاسم الاصطلاحي والفعل الاصطلاحي والحرف الاصطلاحي. 

وَوَضَعُوًا المراد بالوضع هنا الوضع الشخصيء وهو: جَعْلُ اللفظ دليلاً على المعنى وهذا كما ذكرنا أنه مغاير 
ب 0 
غل الجريم المعهود اقول 2ك 

وأما إسناده هنا إلى أهل اللغة وَوَضَّعُوَا: أي أهل اللغةء نقول: باعتبار كونهم هم الناطقين بلسان العرب. 

وَوَضَعُوا لِبَعْضٍ الأجْنَاسٍ قوله: لِبَعْضٍ له مفهوم وهو أن هذه الأجناس وضع لبعضها لا لكلها لا لجميعها 
فبعضها وضع له وبعض لم يوضع له» إذاً لا لجميع الأجناس. 

وَوَضَعُوا لِبَعْض الأَجْنَاسِ بعض مضافء والأجناس مضاف إليه» له مفهوم؟ نقول: نعم له مفهوم» لأن إطلاق 
الحكم وتعليقه هنا بالبعض يدل على أن الآخر لم يوضع له علم. 

وَوَضَعُوا: ماذا؟ وضعوا علماً لبعض الأجناس» علم بالإسكان هذا على لغة ربيعة؛ لأنه مفعول به» وضعوا 
ماذا؟ وضعوا علماًء إذا أطلق هذا العلم انصرف إلى مسماه وهو الجنس هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون. 

كَعَلّم الأشخَاصٍ لَفظاً: هذا العلم الذي يسمى علم الجنس له جهتان له حكمان: 

ع كيت DG ١‏ اليد وها لير ام 
الأشخَاصء والذي سبق معنا كله هو علم الأشخاص: اسْمٌ يُعَيّنُ المُسَمّى مُطلَقاً إلى آخر الأبيات التي وقفنا عليهاء كل 
الأحكام تلك متعلقة بعلم الشخص. 

لفظاً: هذا تمييز يعني من جهة اللفظء فلا يضاف علمُ الجنس» كما أنه لا يضاف علم الشخصء حينئذٍ من جهة 
اللفظ علم الجنس كعلم الشخصء فلا يضاف لأنه معرفة ولا يدخل عليه (أآل) ولا ينعت بالنكرة؛ لأن شرط النعت 
والمنعوت التطابق» وهذا معرفة حينئذ لا ينعت بالنكرة. 

ويبتدأ به يعني: يقع مبتدأ لأنه معرفة وليس بنكرة من جهة اللفظء وتنصب النكرة بعده على الحال» هذا أسامة 
مقبلآء مقبلاً: هذا حال من أسامةء والحال لا يكون صاحبها إلا معرفة» ويمنع من الصرف مع علة أخرى كما هو 
الشأن في أحمد ويزيد نقول: هذا علم شخص يمنع من الصرف لعلة مع العلمية وهي وزن فعلء وكذلك علم الجنس 
إذا وجدت معه علة غير العلمية حينئذٍ منع من الصرف. 

إذاً هذه أحكام تتعلق بعلم الجنس» هذا العلم من حيث اللفظ هو كعلم الأشخاص» إذاً هما متحدان من حيث 
الأحكا 

م 


وَوَضَعُوا لِبَعْضٍ الأجْنَاسِ عَلَمْ كَكَلّم الأشخَاصٍ... 
يعني: علماً كعلم الأشخاص, هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف بصفة لعلم وليس حالاً منه. 
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الجنس» عَمَّ أو أعمٌ يجوز الوجهان عَمَّ: فعل ماضي وهو مبتدأء و عَمَّ: فعل ماضيء وفاعله ضمير مستتر يعود على 
علم الجنس والجملة في محل رفع خبر المبتدأء أو أعمٌ: وَهْوَ أعَمٌ: خبر لكن حذفت همزته لكثرة الاستعمال» يعني: 
أفعل التفضيل» مثل خير وشرء كما قال: والقول عَمْء القول هنا كالقول هناك وهو عَمْء وهو أعم حينئذٍ وهو عمٌّء عمّ 
ماذا؟ عم معنىّ شائعاً؛ وهو عَمْ » يعني: من جهة المعنى» وهو من جهة المعنى عم» وهذا نقدره لماذا؟ لأننا ذكرنا أن 
له حكمين حكم من جهة اللفظ وحكم من جهة المعنى» الحكم اللفظي علم الجنس كعلم الشخص أشار إليه بقوله: 


كَعَلَمِ الأشخَاصٍ لَفظاًء وهو من جهة المعنى عم معنى مدلوله شائعٌ كمدلول النكرة» لا يخص واحداً بعينه؛ إذاً 
إخراجه من قوله: يُعَيِّنُ المُْسَمَّىء لأن ما عيّن المسمى هذا خصّ واحداً بعينه» وهنا قال: علم الجنس هذا ليس خاصاً 
بواحدٍ لا يخص واحداً بعينه ولذلك قال ابن مالك في شرح التسهيل: إنه كاسم الجنسء لا فرق بين علم الجنس واسم 
الجنس من جهة المعنى فهو عام شائعٌ في أمته فلا يختص به و احد دون آخرء ولا كذلك علم الشخص فأسامة نكرة 
معنى» معرفة من جهة اللفظء من جهة المعنى هو نكرة» ومن جهة اللفظ هو معرفة» حينئذٍ ما الفرق بين أسد 
وأسامة؟ هذا الذي يقع فيه النزاع وهي مسألة مشكلةء فأسامة نكرة معنى معرفة لفظاًء وتفرقة الواضع بين اسم 
الجنس وعلم الجنس في الأحكام اللفظية تؤذن بالفرق بينهما في المعنى أيضاًء كونه فرق بين اسم الجنس وهو نكرة - 
أحكامه أحكام النكرة- يعني تدخل عليه (ال)» اسم الجنس» يدخل عليه (أل) ويُضاف ولا يبتدأ به وينعت به النكرة 
ولا ينعت به المعرفةء الأحكام كلها السابقة نثبتها لعلم الجنس وننفيها عن اسم الجنس» إذأ فرق الواضع من جهة 
الاستعمال اللفظي أليس كذلك» هذا يؤذن بماذا؟ إذا فرق بينهما في الإحكام اللفظية »علم الجنسء يبتدأ به» يقع مبتدأ 
لأنه معرفة» لا نحكم عليه بأنه معرفة أولاًء نقول: علم الجنس يبتدأ به» اسم الجنس لا يبتدأ به» علم الجنس لا 
يُضافء ولا تدخل عليه (أل) اسم الجنس يُضاف وتدخل عليه (أل» علم الجنس يصح مجيء الحال منه؛ اسم الجنس 
لا يصح» هذه فروق تدل على ماذا؟ على أن في المعنى فرقاً كذلك» هذه الفروق اللفظية والأحكام الظاهرة تدل على 
أن الواضع قد فرق بينهما في المعنى كما فرق بينهما في اللفظ. 

واختلفت أقاويل النحاة والأصوليين والمناطقة والحكماء والفلاسفة» كل صاحب فن له ارتباط بالمنطق أو 
بالأصول أو باللغة إلا ويتعرض لهذه المسألة إما أصالة وإما فرعاًء بل بعضهم ألف رسالة في الفرق بين علم الجنس 
واسم الجنس» والشوكاني له رسالة مطبوعة في مجموع فتاويه. 

قال السيوطي رحمه الله مفرقاً بين النوعين: النَعيّن إن كان خارجياً -إذا قيل: اسْمٌ يُعَيْنُ المُسَمّى- إذا قيل علم 
الجنس وعلم الشخصء وعرفنا علم الشخص بأنه اسم يُعين المسمى- هذا التعيين» إما أن يكون خارجياً وإما أن يكون 
ذهنياًء إما أن يكون خارجياً يعني له مسمى» وهذا المسمى خارج الذهنء وإما أن يكون له مسمى معين وهذا المسمى 
الفعن كل ادن 

التَعَيّن إن كان خارجياً بأن كان الموضوع له معيناً في الخارج كزيد فهو علم الشخصء وإن كان ذهنياً بأن 
كان الموضوع له معيناً في الذهن» أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم على السَبُع» أي لماهيته الحاضرة في الذهن 
فهو علم الجنس» علم الجنس. 1 

السيوطي رحمه الله تعالى في هذا التقرير يخالف ما قرره ابن مالك رحمه الله تعالىء لأن ابن مالك يرى أن 
علم الجنس من حيث المعنى نكرة شائع ليس بمُعَيّنَ» لا في الذهن ولا في الخارج» هو مساوي للنكرة» والنكرة لها 
حقيقة في الذهن لكنها مع ملاحظة الأفراد في خارج الذهنء هذا حقيقة النكرة» ولذلك نقول في حد النكرة: ما شاع 
في جنس موجودٍ أو مقدّر- (ما) يعني معنىّء هذا المعنى شائع منتشرء في جنس: يعني في أفراد وآحاد» (ليس في 
الجنس) الجنس لا يتعدد» وجوده وجود ذهني وهو واحد وإنما التعدد يكون باعتبار الآحاد والأفراد- ما شاع وذاع 
وانتشر وفشا في جنس يعني في أفراد وآحاد جنس» موجود أو مقدر» موجود يعني في الخارج» أو مقدر يعني ليس 
له إلا فرد واحد والثاني يكون مقدراًء هذا المعنى الذي شاع في أفراد الجنس» هو له حقيقة في الذهن هذه الحقيقة هل 
هي ملاحظة مع قطع النظر عن الأفراد أو مع ملاحظة الأفراد؟ يعني إذا وضع الواضع لفظاً ووضع له معنىّ من 
المعاني هذا المعنى وجوده في الذهن» فح:ينئذٍ نقول أسامة وأسدء أسد يدل على حيوان مفترس» إذاً مفهوم الحيوان 
المفترس هذا وجوده في الذهن»ء ليس عندنا في الخارج شيء تقول هذا حيوان مفترس وليس بأسد ما يمكن تقول هذا 


حيوان مفترسء ولیس له وجود يعني في ضمن آحاده أو آفراده» لا يوجد؛ معنى أوضح من هذا يقال: رجل هي نكره 
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لا إشكال فيها» رجل لفظ وضع لأي معنىء ما المعنى المراد من كلمة رجل» نقول: رجل هذا نكرة له معنى» المعنى 
الذي وضع له في لسان العرب: ذكر من بني آدم بالغ» هذه أوصاف ثلاثة: ذكر لا أثنى بالغ أخرج الصبي ودونه 
ومن بني آدم لا من غيرهم. 

هل يوجد عندنا ذكر بالغ من بني آدم لا زيد ولا خالد ولا عمروء تقول هذا بالغ وليس بزيد ولا عمرو موجود 
في الخارج؟ لا وجود له هذا أين يوجد؟ المعنى الذي عبرنا عنه بهذه الألفاظ أين وجوده؟ في الذهن فحسب» هذا 
يسمى جنس ويسمى حقيقة كلية قد يلاحظها الواضع يعني يضع اللفظ بإزاء هذا المعنى بقطع النظر عن الأفراد لا 
يستحضر الأفراد وقد يضع هذا اللفظ لهذا المعنى مع ملاحظة الأفرادء ففرق بين هذا وذاك حينئذٍ نقول: إذا ضع 
الواضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى الحقيقي الذي يكون في الذهن فحسب ولا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده؛ 
إذا وضع هذا اللفظ لهذه الحقيقة الكلية بقطع النظر عن الأفراد قلنا: هذا علم الجنس» هذا علم الجنس» فهو موضوع 
للحقيقية من حيث هي هيء بقطع النظر عن الأفراد وإن لوحظ الأفراد -بأن يوجد هذا المعنى في ضمن فرد من 
أفراده- فحينئذٍ هذا هو حقيقة اسم الجنس. 

السيوطي رحمه الله تعالى لم يسر على هذا قال: وإن كان ذهنياً بأن كان الموضوع له معيناً في الذهن؛ - 
موضوع له-» إذاً هو مُعين لكنه في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم على السَبّْع أي لماهيته الحاضرة في 
الذهنء فهو علم الجنس وأما اسم الجنس: فهو ما وضع للماهية من حيث هي -أصاب في الأول- وأما اسم الجنس: 
فهو ما وضع للماهية من حيث هي أي من غير أن تُعَيِّنَ في الخارج أو في الذهنء -هذا ليس صحيحاً لا يُسلم له 
اسم الجنس وضع للماهية من حيث هيء لا باعتبار أنها معينة لا في الخارج ولا في الذهن» هذا هو مدلول اسم 
الجنس -الصواب لا- بل المعنى الأول الذي قرره أن علم الجنس له معنى وهذا المعنى وجوده وجود ذهني بقطع 
النظر عن الأفراد هذا مسلم» وأما كون اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي لا بالنظر إلى كونها خارج الذهن 
أو داخله نقول: هذا لا يُسلم. 

ولذلك قوله من حيث هي: أي من غير أن تعين في الخارج أو في الذهن كالأسد اسم للسبع أي لماهيته» وهذا 
الكلام فيه نظر في الثاني. 

قال الملوي: والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماهية واسم الجنس موضوع لفرد مبهم» هذا مختصرء هذا 
كلام جيد: والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماهية» واسم الجنس موضوع لفرد مبهم» وهذا لابد أن يكون ثم ماهية 
لكن مع ملاحظة هذا الفرد المبهم» حينئذٍ إذا قيل: هذا أسامة» وهذا أسد, يُفْهَمُ الفرق» أسامة وضع للمعنى الذهني 
فحسب بقطع النظر عن الأفراد في الخارج» أسامة وضع للذهن مع مراعاة الفرد في الخارج» لو قلت: هذا أسامة 
هذا أسدء أطلقت اللفظ على فرد خارج الآن انتهينا من المعاني في الذهن. 

استعملته وتكلمت ونطقت به قلت: هذا أسامة وهذا أسدٌّء هذا أسامة استعملته في فرد» هل وضع له في 
الأصل؟ الجواب لا. لكن دلالته على هذا اللفظ على هذا الفرد دلالة التزامية بمعنى أنه إذا وضع في الذهن اللفظ لهذا 
المعنى الذهني هل معنى ذلك أنه لا يستعمل في الخارج؟ لأنه إذا لم يستعمل ما الفائدة في وضعه؟ لا فائدةء لأننا 
نقول هذا المعنى الذي في الذهن وضع له لفظ أسامة» فإذا استعملته في الخارج؟ نقول: استعمالك لهذا اللفظ الذي 
وتم الحيدة الدهية جع لطع انكر عن افر اذه في الخار كب التعسالة في القراد الكمرر طاول اوالتراي لوقه و سكن 
أن يوجد هذا المعنى في خارج الذهن إلا في ضمن آفراده» وأما إذا قلت: هذا أسدٌء حينئذ أسد مفهومه للمعنى الذهني 
مع قرد في ا و کے هذا القرة ا هذا الفرد الذي أطلقت عليه أسد 
وضع له اللفظ فحينئذٍ استعملته في محله فيما وضع له؛ وإن كان الأصل هو للمعنى الذهني لكن مع مراعاة الفرد 
الخارجي المبهم» فلو قلت: هذا أسد كان استعمالاً للفظ في فرد وضع له في أصل الوضع» وأما أسامة فهذا استعمال 
للفظ في فرد لم يوضع له أصلاً وإنما دخل عليه دلالة التزام لأن هذه الحقائق لا توجد خارج الذهن إلا في ضمن 
أفرادهاء فالفرد ادي ميدق E E‏ الذي صدق عليه أسد دل عليه بدلالة المطابقة. 


إذاً قول الملّويء والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماهيةء واسم الجنس موضوع لفرد مبهم. 
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الحقيقة الكليةء 
فُمُفْهِمْ اشْتِرَاكِ الكليٌ» 

هذا معنىّ من المعاني الكلية وجوده وجود ذهني» وهو الذي يصدق عليه الكلي عن المناطقة. 

إذاً القدر المشترك بين الجميع» -مع أن التفاوت في الأسماء وفي الأشكال هذا تفاوت كبير ومع ذلك ثم قدر 
مشترك- هذا القدر المشترك يقول: علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الأفرادء يعني: لا يلاحظ 
عند وضع هذا اللفظ لهذا المعنى الكلي مراعاة الأفرادء الأفراد صارت نسياً منسياً لم يلتفت إليها الواضع البتة هذا 
أين؟ في علم الجنس» واسم الجنس روعي فيه القدر المشتركء إذاً ابد شتركاء علم الجنس واسم الجنس اشتركا في كون 
كل منهما روعي فيه القدر المشتركء إلا أن اسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في 
بعض الأفرادء هذا تحرير جيد من الشيخ رحمه الله. 

القدر المشترك: هو إذا قلت: (ماء) لفظ (ماء) ما هو مسماه؟ الذي تراه ولا تنطق به والاسم هو الذي على 
اللسان» والذي تراه هو مسمى (الماء)» مسمى اللفظ قد يكون حسياً تراه بعينك» وقد يكون مسمى اللفظ أمر معنوي 
معقول» الحسي هذا أمره سهل تدركه بعينك» ليس فيه خلافء أما المعاني التي تكون في الذهن وضّعٌ الواضع للفظ 
بإزاء المعنى الذي يكون في الذهن كوضع الماء بإزاء المعنى الذي تراه بعينك. 

هذه الحقائق التي وضع الواضع اللفظ بإزائهاء نقول كما وضع ماء لهذا المسمى وضع كلمة رجل لمعنى وهذا 
المعنى هو: ذكر بالغ من بني آدم» هذا معنى أو شيء محسوس معنى من المعاني» كونه بالغ من بني آدم وذكر 
نقول: هذا معنى من المعاني؛ أين وجوده؟ في الذهن إذاً وضع كلمة رجل لهذا المعنى كما وضع كلمة ما لهذا 
المحسوس الذي تراه إذاً هذا الذي وضع له كلمة رجل هل هو شيء خاص بفرد من الأفراد أو أنه قدر مشترك» 
عرفنا أن القدر المشترك المراد به: أنه كل شخص من الموجودين في مكان ما نقول: يصدق عليه أنه رجل» نجيب 
رجل» محمد رجلء أيمن رجل. .. الخ إذاً صدق اللفظ عليها. 

القدر المشترك هذا الذي وضع له كلمة رجل قد يلاحظ الواضع إذا أراد أن يضع اللفظ على الحقيقة الكلية قد 
يشت :الادط على الحتيقة الكلية ولا إلتفك إلى«الأفر اد في سارع الذهنء ن ا هنا ا أظلق اصرف إلى ال 
الذي يكون في الذهن»ء طيب قد يضع اللفظ بإزاء المعنى دون اعتبار الأفراد لا يلتفت إليها وقد يضع اللفظ بإزاء 
المعنى الكلي مع ملاحظة الأفراد» إن لم يلاحظ الأفراد فهو علم الجنس» وإن لاحظ الأفراد فهو اسم الجنس والحمد 
لله 


علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الأفراد -هذه عبارة الشيخ الأمين في المقدمة- واسم 
الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد» وإيضاحه أن معنى الأسد مثلاً شيء 
واحد» معنى الأسدء كما هو معنى الرجل شيء واحدٌ وهو مجموع الحيوانية والافتراسية مثلآء فالمعنى الذهني الذي 
هو القدر المشترك بين أفراده شيءٌ واحدٌ لا تعدد فيه -لا يقبل التعدد- الحقيقية الكلية» كل الحقائق الكلية شيء واحد 
لا يقبل التعدد» وإنما التعدد في الأفراد الخارجيةء كزيد ومحمد وخالد... الخ نقول: وجد فيه القدر المشترك وحصل 
التعدد» ورجل ورجل ورجل نقول هذا وجد في الفرد الخارج وبتعدد الفرد الخارج نقول وجد التعدد. 


ل ا ا 
وكذا بود غل ها اه إلية اين هلك رة اله تال امه + يُعيّنُ المُسَمّى؛ aN‏ حلم الجن وجل 
ل ل ا كع الك ا ار كرس 

تعيين المسمى لكن في الذهن لا في الخارج» إذآ هو معرفة أو لا؟ معرفة, هو غلم أم لا؟ نقول: علم. إذاً فالحد السابق 
الوه يمن بعلم تحص و حلم الجن 


فشخصوا بالعلم في الذهن لا في الخارج؛ يعني علم الجنس شخصوا به حددوا عينوا ميزوا في الذهن لا في 
الخارج» لأن هذه حقائق الحيوانية الافتراسية» ومعنى مثلا: الإيمان ومعنى الإسلام كلها موجودة في الذهن» هذه 
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حقائق ذهنية» فحينئذٍ لابد من تمييز بعضها عن بعضء فإذا كان كذلك ما وضع لما هو في الذهن خاصة نقول هذا 
حصل به التشخيص» وحصل به التعيين» كتشخيص الشخص بعلمه في الخارج فعلم الجنس يشخص مسماه في الذهن 
لا في الخارج» وعلم الشخص يشخص مسماه في الخارج. 

وأما لفظة أسد فإنهم أرادوا به المعنى الذهني المشترك بين الأفراد بدون قطع النظر عن وجود بعض أفراده 
الخارجية فيه التي هي محل التعدد؛ ولذلك هناك في المنطق علم الشخص وعلم الجنس قالوا هما جزأيٌ بالإجماع 
واسم الجنس كليّ بالإجماع ففرق بين علم الجنس واسم الجنس. 


وذكر الأشموني قال: أسذ موضوع للواحد من آحاد الجنس لا بعينه في أصل وضعهه. أسد كلمة أسد -وهي 
اسم جنس- والكثير يرون أن اسم الجنس هذا مرادف للنكرة» أسد موضوع للواحد من آحاد الجنس لا بعينه في أصل 
وضعه» يعني كلمة أسد وضع للقدر المشترك في الذهن وهو الحيوانية الافتراسية مع ملاحظة واحد فرد -لابد أن 
يوجد في ضمن فرد- لا يشترط فيه أن يكون مائة حتى يوضع له اللفظ لاء مجرد واحد يكفي. 

اذب لوحظ هذا المعنى باعتبار الفردء أي فردٍ في أيّ زمان في أي مكان -أي واحد منها- صار مبهماً أم لا؟ 
مبهم» إذا قلنا لابد أن يوجد هذا المعنى في ضمن فردٍ حتى يظهر وتكون نكرة واسم جنسء حينئذٍ وجوده» في فرد 
أي فرد في أي زمن في أي مكان؟ مبهم» حينئذٍ دل على ذلك الفرد لكنها دلالة بالمطابقة لا من جهة تعيين الفرد فإنه 
حر اماك لاك ا ا جه لجر و 1 OG‏ م - 
على أصل وضعه» إذا قلت: هذا اث NSS‏ وده لد رقو INS‏ 

إذاً الموضوع له شيئان: حقيقة ذهنية مع وجوده في الفرد فإذا قلت: هذا أسدٌ حينئذٍ استعلمت اللفظ فيما وضع 
له» وإذا أطلقت أسامة على واحدٍ قلت: هذا أسامة فإنما أردت الحقيقة» ولزم منه اعتبار الوجود التعددء إذا قلت: هذا 
في الخارج -إذا أردت أن تستعمل هذا اللفظ- حينئذِ دلالة هذا اللفظ على الفرد الخارج ليس فيما وضع له» إذا قلت: 
هذا أسامة» (هذا) أشرت إليه حيوان يمشي أمامك أسدء هذا أسامة استعملت اللفظ في شيء وضع له آم لا؟ لا لم 
يوضع للفرد هذا بعينه وإنما وضع للحقيقة الذهنية فقطء فإذا استعملته في الفرد الخارجيء حينتذٍ نقول: دلالة هذا 
SS‏ 
او با رن للدت E‏ رات الله التي هي حقيقة ذهنية واستعمالة:في ذلك 
الفرد ليس استعمالاً فيما وضع له في الأصل؛ لأنه وضع لشيء واحدٍ لا لشيئين وإنما لزم التعدد -لابد منه- إذا 
استعملته تستعمله فيما يصدق عليه تلك الحقيقة» ولزم منه: يعني من ذلك الاستعمال إذا أطلقت لفظ أسامة على فرد- 
لزم منه اعتبار الوجود التعددء فجاء التعدد ضمناً لا باعتبار أصل الوضع. 
وَوَضَُُْوا لبَعْض الأخِتّاسس علضم كم الأشخاص لَفْظ اَوَهفْوَعَمَ 


إذاً علم الشخص له حكمان وعلم الجنس له حكمان» علم الشخص له حكم لفظي وله حكم معنويء أما الحكم 
المعنوي: هو أن يراد به واحد بعينه» وكلام ابن عقيل لا يمشي مع الكلام الذي قررناه يختلف معه؛ 00 
مالك رحمه الله تعالى أن علم الجنس كاسم الجنس -نكرة- لا يدل على تشخيص معين» فهو نكره عنده؛ (أسد) مثل 
(رجل)» ورجل مثل أسامة -هذا من حيث المعنى- هو في اللفظ معرفة لأن العرب نزلت عليه أحكام المعارف ولكن 
من جهة المعنى لاء وهذا الكلام لا يستقيم مع الذي قررناه من كلام الشيخ الأمين وغيره» ولكن نذكر ما ذكره تبعا 
للناظم. ٍ 
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وهو عَمْ: يعني علم الجنس (عم) فهو عام مدلوله لأنه شائع في جنس موجود فهو مرادف للنكرة من حيث 
المعنى ونحن نقول: هذا لا يُسَلَمِ له بل الصواب أنه يعين المسمى في علم الشخص وفي علم الجنس» وهذه مسألة 
مهمة ليست خروجاً عن التأصيلء فهذه في المطلق عند الأصوليين لها ارتباط كبير بمسألة اسم الجنس وعلم الجنس. 


إذاً علم شخص نقرّر ما ذكره ابن عقيل تبعاً للناظم -حتى نفهم مراده حتى نفهم مراده- علم شخص له حكمان: 
معنوي» وهو أن يُراد به واحدٌ بعينه» كزيد وأحمد هذا لا إشكال فيه وينطبق عليه الحدٌ السابق: اسْمٌ يُعَيّنُ المُسَمّى 
مُطلّقاً عَلَمُهُ حينئذ حصل التعيين بإطلاق علم الشخصء هذا من حيث المعنى؛ ولفظيٌّ يعني يجري على اللفظ 
فحسب» وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه جاءني زيدٌ ضاحكاًء زيد ما إعرابه؟ فاعل» وضاحكاً: حال» زيدٌ علم» 
علم شخص؟ علم شخصء جاءت الحال منه متأخرة؟ جاءت الحال منه متأخرة» ومنعه من الصرف مع سبب آخر 
غير العلميةء هذا أحمدُ» أحمدُ: خبر ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعلء إذاً وجدت علة أخرى مع العلميةء 
ومنع دخول الألف واللام عليهء جاء زيدء لا تقل جاء الزيدء أو العمروء نقول هذا لحن -في الأصل-. 

بقي حكمان وهما: صحة الابتداء به» أن يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوٌّغ؛ كذلك ألا يضاف بحسب أصل وضعهء 
ألا ينعت بالنكرة» هذه أحكام تتعلق بعلم الشخص وهذه كلها مردها إلى اللفظ. 

وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي -هكذا قال ابن عقيل- وهو ظاهر فتقول: هذا أسامة مقبلاً» 
كقولك: جاءني زيدٌ ضاحكاًء هل قولك: هذا أسامة مقبلاً كقولك:جاءني زيدٌ ضاحكا؟ -الكلام في الحال- تجيّ الحال 
متأخرة من علم الشخص ك(جاءني زيدٌ ضاحكاً)» وتجيء مع علم الجنسء لأننا نريد أن نطبق الأحكام اللفظية التي 
تجري على علم الشخص مع علم الجنس» »> فتقول: جاءني زيداً ضاحكاً. ضاحكاً حال من الفاعل وهو زيد وهو علم 
الشخصء» هذا أسامة» أسامة هذا علم جنسء مقبلاً: هذا حال متأخرةء والحال لا تجيء من نكرة: لابد من أن يكون 
صاحب الحال معرفة؛ فتمنعه من الصرف وتقول: أسامةء للعلمية والتأنيث» ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقل: 
هذا الأسامةء كما لا تقول: هذا الزيد؛ لأنه علم والعلم معرفة والمعرفة لا تعرّفء هذا من جهة اللفظء وهذا هو الذي 
دلنا على أن العرب فرّقت بين اسم الجنس -لأنه نكرة- كرجل» وبين علم الجنس» العرب أجرت علم الجنس كأسامة 
و تُعَالَة مجرى علم الشخص في امتناع دخول (أل) عليه وإضافته ومنع الصرف مع علة أخرى ونعته بالمعرفة 
ومجينه مبتدأ وصاحب حال. 


وأجري اسم الجنس كأسد مجرى النكرات -حينئذٍ لزاما أن يكون ثم فرق لابد من الوصول إليه» وهو: أن علم 
الجنس مغاير من حيث المعنى لاسم الجنس؛ لان العرب في الأحكام اللفظية ألحقت علم الجنس بعلم الشخص 
وألحقت في الأحكام أيضاً اسم الجنس بالنكرة» فثم فرق بين العلم والنكرة- وأجري اسم الجنس كأسد مجرى النكرات 
ا ل ا 


قال ابن ع عقيل: وحكم علم الجنس ف في المعنى كحكم النكرة» من جهة: أنه لا يخص واحداً بعينه فكل أسدٍ يصدق 
عليه أسامة تاكن ل لبون حقع النكرة ذال صن الكرة رول E‏ ماف تقول: هذا من وضع الواضع» فاستعمل 
اللفظ فيما وضع له؛ لكن كل أسد يصدق عليه أسامةء وأسامة لم يستعمل فيما وضع له فرق بينهما فرق بين اللفظينء 
إذا قلت: هذا أسامة» أسامة يستعمل في كل أسدء كل أسد تراه تقول: هذا أسامة» نقول: استعمال أسامة في الذي رأيته 
أنت -الفرد- نقول: ليس فيما وضعء لم يوضع للفرد الخارجي لم يلاحظ في الوضع الفرد الخارجيء بخلاف النكرة 
إن قلت: هذا رجل» هذا رجلء استعمل اللفظ فيما وضع لهء فقوله: هنا فيه نظرء لأنه وافقه وأراد أن يشرح كلام ابن 
مالك رحمه الله تعالى وهذه المسألة أليق بفن المنطق فليرجع إليها-. 


ومن جهة أنه لا يخص واحداً بعينه فكل أسد يصدق عليه أسامة» وكل عقرب يصدق عليها أُمّ عِرْيَطٍ » وكل 


ثعلب يصدق عليه تُعَالَةُ وعلم الجنس يكون للشخص يعني للأعيان. 1 
نل داك أو زيط الع رب 3 ا ا ت 


مِنْ ذَاكَ: ذاك» المشار إليه هو: علم الجنس» أراد أن يمثل لعالم الجنس لأن بعضه وضع للمألوفات» وبعضه 
وضع لغير المألوفات. 
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َم عِريَطٍ a‏ ا رک ناگی فرط فز ال اللاي اهر اه ا 
العقارب» وضع له لفظ ذا لحك ١‏ اطدر الجدرت الى الصنى الذطلى تحنياو بابكلياله كفي N‏ 21 كريد 
فاستعماله على تلك العقرب بعينهاء نقول: هذا استعمال للفظ في ذلك الفرد بدلالة الالتزام» وعبر عنه الأشموني 
بالتضمن والالتزام أحسنء لماذا؟ لأنه إذا وضع لشيء واحدٍ حينئذ لا نقول ذلك الفرد جزء من ذلك الموضوع له. 
لأن دلالة الالتزام ما هي؟ 

وجزئه ت" “ضْمنًا: : يعني دلالة اللفظ على بعض مسماهء هذا التضمن» وهنا لم يوضع له حتى نقول: أنه ضف 
الفرد هذا داخل في ضمن علم الجنس» > لا الصواب أنه خارج عنهم. 

مِنْ ذَاكَ: أي من أعلام الجنس» » أعلام وضعت للأعيان» نحو: َم عِرْيَطِ فإنه علم للعقرب يعني لجنسهاء وَهَكَذَا: 
ابا موص الجن تُعَالَةٌ للثغلب 

مُعَالَة. و 

قال اة : بالتنوين» نا ا يتم دق الفسيريف للعلمية والتأنيثء كُعَالَةٌُ يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث 
وإنما صرفه من باب الضرورة فحسب. 
وَهَكَدَاء أي مل الذي ذكن شغالة شرل هذا وضع له فى لمان الفرت المراة يه الحقيقة الكلية 

للتّْتَلب: أي لجنسهء وهذا من جنس ما لا يؤلف كالسباع. 

ثم ذكر ما يتعلق بالمعاني -لأن عدم الجنس نوعان-: 

جنس مالا يؤلف: كالسباع والعقارب التي ذكرها هناء والثاني: المعاني -لذلك أتى بلفظ مِثْلْهُ. 

وَمِكْلْه. اي رح لبا ب الى لنذى لوا رفاك TR N‏ 
e‏ أما' ولايد ا لات 
0 ا E OT‏ 
أعمال الخير والطاعات» قالوا: مَبَرَحبِرٌ-. 

و كَذا فَجَّار عَلَمْ لِلْفَجْرَه: كَدَا فَجَار: مبني على الكسر ك:(حذام)» عَلَمْ: علم جنس لِلْفَجْرَه -بسكون الجيم- 
الْفَجْرّهء بعض الناس تقول“ الفَجَرَة لا الْفَجَرّه: جمع. 

لِلْفَجْرّه: بسكون الجيم» بمعنى الفُجُورء وهو الميل عن الحقء لا بمعنى المرة من الميل عن الحق فالتاء لتأنيث 


الحقيقة لا للوحدة. 
إذاً: 
وم هوي رةه رة لافار ولفئلرة 


هذان اللفظان علما جنس وضع للمعاني بخلاف أَمّ عِرْيَط فُعَالّةء وكذلك أبو الحارث للأسدء أبو الحارث 
كنية» لأن علم الجنس قد يكون كنيةء إذا صدر بأب أو أمء فأبو الحارث للأسدء كما أن أَمَّ عِرْيَطِ للعقرب» وذؤالة وأبو 
جعدة للذئب» كذلك أبو الحصين علم جنس للثعلب. 
TT‏ تحير ال رة ذ كافج رعغل ةولِلففِرة 


20 


وعلم الجنس: يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل ب: بَرّة للمبرة» وَفْجَارِ لِلْفَجْرّه. 
ثم قال: اسم الإشارة. 
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5006 0 الدرس 23 
يسنم الله ألرَحمن ألرّحِيم 

س: يقول ما هو الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص والنكرة؟. 

خذ مقدمة الشيخ الأمين واقرأها مرات عديدة إن شاء الله تفهم أحسن. 

السؤال: هل اسم الجنس داخل في حد العلم الشخصي؟ 

الجواب: لا.. ليس داخلاً فيه لكن الحد يشمل النوعين: 

الحد: اسْمٌ يُعَيّْنُ المُسَمّى مُطَلَقاً عَلَمُهُ نقول: هذا يشمل النوعين. 

مثلما نقول اللفظ: هو الصوت المعتمد أو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية نقول مهملاً كان أو 
مستعملا حينئذٍ نقول: هذا اللفظ تحته قسمان: مهمل ومستعملء نعرّف العلم ثم نقول: تحته قسمان. 

أليس قوله في المقدمة: مقاصد النحو: يشمل النحو والصرف؟ بلىء أو المقصود به هو النحو كما عرفتموه 
لنا؟ لا ليس ذلك» قلنا أن النحو له تعريفان: تعريف بمعنى أعم» يشمل الصرف الذي هو الخاص» والنحو الذي هو 
الخاص عند المتأخرين. 

عِلْمَ بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفراداً وتركيباً» هذا يشمل النوعينء وإذا أردت على منهج المتأخرين 
بإخراج الصرف كونه عِلماً خاصاًء تقول: علمٌ بأصول يُعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً» -فرقٌ بينهماء 
وابن مالك أراد النوع الأول الذي يشمل الصرف والنحو. 

تابع السؤال» إنما ذكره من باب التغليب؟ 

لاء ليس من باب التغليب. 

س: ذكرتم أن من علامات النكرة أن تكون في جواب كيف وأيضاً من العلامات أن تكون منصوبة على الحال 
أليس هما شيء واحد وما هو اسم كتاب الشيخ الأمين؟ 

المقدمة المنطقيةء هذه مطبوعة باسم المقدمة المنطقية قديمة هي التي معي والآن طبعت آداب البحث 
والمناظرة وكانت جزأين طبع جزء واحد ومع الطباعة الجديدة مكتبة أبو زيد» نفس الكلام. 
كيف» نقول النكرة تقع في جواب كيف هذا لفظاً كيف زيدٌ؟ مريض. 

وأما الحال: جاء زيدا راكباًء نقول من ضابط الحال كيف مقدرء جاء زيد» كيف جاء زيد؟ تقول راكباً. 

حينئذٍ من ضوابط معرفة الحال وقوعها في جواب كيفء لكن هنا تكون ضمناً أو استلزاماًء وأما كيف التي 
يُنطق بها فرق بين التي ينطق بها وبين التي تكون ضابطاً لغيرها. ٠‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى: اسم الإشارة: 

أي هذا باب اسم الإشارة» هذا باب اسم الإشارةء واسم الإشارة هو الباب الثالث من المعارف. 

وَمُظْمَرٌ أغرَفُها تم الم فذو إشارة 

وهو المراد عند الناظم أنه أراد به اسم الإشارة الذي يكون ثالثاً في باب المعارفء إذ المعارف جنس قدر 
مشترك يصدق على العلم وعلى الضمير وعلى اسم الإشارة يجمعها قولهم: 

ما وضع ليستعمل في معين. 
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(ما) اسم» وضع ليستعمل في معين» أخرج النكرة. 

حينئذ المعارف كلها وضعت وضعاً أولياً ووضعاً جزئياً شخصياً ليُستعمل هذا اللفظ إذا أطلق على المعنى 
الذي جعل له في لسان العرب. 

الوضع كما مر معنا مراراً جعل اللفظ دليلاً على المعنى» يعني: جعل الوضع بإزاء معنى» وأما الاستعمال 
فهو: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. 

نقول: جاء زيدٌء -أنا أطلقت اللفظ- جاء وزيدء ركَبْث هذا مع تلك» وأردت المعنى» قصدت المعنى الذي جئت 
به من أجل هذا التركيب. 

جاء زیڈ إطلاق الأفظ وارادة المعنى» يعني: مع ارادة المعنى. 

بقي شيء واحد وهو الحمل: وهو اعتقاد سامع مراد المتكلم من كلامه. هذه ثلاثة أشياء»ء وضع» وحمل» 
واستعمال. 

الوضع سابق: يعني أول» وضع اللفظ بإزاء المعنى» أول ما كانت المعاني» وجدت ثم وضعت لها الألفاظ 
بحيث إذا أطلقت الألفاظ انصرفت إلى تلك المعاني الموضوعة لها. 

ثم استعملها المستعمل: تكلم بها و نطق بها على وفق ذلك الوضع السابق» وسمعها السامع من المتكلم. 

حينئذٍ الواضع وضع ألفاظاً بإزاء المعاني ثم أخذ المستعمل -المتكلم- هذه الألفاظ وأطلقها مراداً بها المعاني 
التي وضعها الواضع لها دون تحريف» ثم لما سمع السامع تلك الكلمات حينئذٍ حملها على المراد الذي اعتقده المتكلم. 

فالوضع سابق يعني: أولاًء والحمل لاحق» والاستعمال متوسط بين الوضع والحمل» هذه لابد من معرفتها 
تفيدك في فهم الحقائق الشرعية والحقائق اللفظية» وخاصة في باب المعتقد. 

اسم الإشارة: 

إذاً هذا لفظ وضع في لسان العربء الإشارة هذا مصدر أشار يشير إشارةً والمراد بها الإشارة الحسية في 
الأصل التي تكون في عضو من الأعضاء فنقول هكذا: قم» اجلس... الخ. 
ْ نقول هذه إشارة حسية تكون بعضو اللفظ هنا (انظر): خالف الأصل المطرد» الأصل المطرد: أن توضع 
الألفاظ بإزاء معاني» وهنا قد جعل شيئاً من المحسوسات في ضمن المعنى الذي دل عليه اللفظ. 

فالإشارة قلنا: مصدر أشار يشير إشارة وأما في اصطلاح النحاة» هي ما دل على مسمى وإشارة إليه. 

الأصل في باب الإشارة والموصول والضمائرء الأصل لا نأتي بالتعاريف» لأننا نستغني عن الحد بالعدء لأنها 
ألفاظ كما ذكرنا مسموعة لا داعي لأن نحشر أنفسنا فيها. 

حينئذٍ نقول الأصل أن نكتفي بالعد عن الحدء ولكن نريد أن نبين لهذا الحد أن الواضع قد وضع اللفظ بإزاء 
معنى وشيء حسي معه وهو الإشارة. 

ما دل على مسمى (ما) اسم موصول بمعنى الذي» دل على مسمىء ما الذي نأخذه جنساً هنا في الحد لفظ أو 
جملة أو كلام» أو كلم» أو كلمة أو أسم» أو ماذا؟ 00 لماذا؟ يحتاج إلى دليل» دائما تنظر اين العلاقة بين المحدود 
والحدء ننظر إلى العلاقة بين المحدود والحد حينئذٍ تأخذ جنساً باعتبار المحدودء إذا قلت كما هو الآن معنا: ما دل 
اا الس تحن کی لي شه فى اوجرب في اي ید شمن لماعب الور 
والمعرفة الباب لا زال (النكرة والمعرفة)؛ وهذه كلها فصول تحت ذلك الباب -باب النكرة والمعرفة-. 
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حينئذٍ نقول اسم الإشارة (ما) أي: اسمء لماذا؟ لأن المحدود اسم من الأسماءء ثم نحن نبحث عن مفردات أو 
تراكيب؟ مفردات» إذاً لا ناخذ أي لفظ يدل على التركيب» لا تقول لفظ لأنه موهم يشمل المفرد والمركبء لا نأخذ 
كلام لأنه مركبء لا نأخذ كلم لأنه مركب» لا نأخذ كلمة لأنها تشمل الفعل والحرف» يدخل معنا الفعل والحرف» 
ونحن نريد خصوص الاسم الذي يقابل الفعل والحرف. 

حينئذٍ نقول (ما): اسم حيننذٍ كل ما كان اسم إشارة فهو اسم من غير عكس» > إذ العلاقة بين المحدود والجنس 
الذي يؤخذ في الحد العموم والخصوص المطلق. فكل اسم إشارة فهو اسم من غير عكس» > لأن الاسم أعم» قد يكون 
علماًء قد يكون ضمیراًء قد يكون موصولاً. ..الخ. 

إذاً (ما) نقول اسم دل على مسمىء ES‏ لأنه صار جنساً بهذا الاعتبار لأننا 
نقسم الاسم باعتبار التنكير والتعريف» فصار لفظ (ما) جنساً والجنس ما عمّ اثنين فصاعداًء والذي عمّه هنا المعرفة 
والنكرة. 

احتجنا إلى إخراج ج النكرة» فقال: ما دل على مسمی» خرجت النكرة» دل على مسمى: شمل ما دل على مسمى 
ا ل بلا قرينة» دخل العلم معناء لأنه يدل على مسمى لكنه بلا قرينة» لأنه أطلق اللفظ فشمل 
المعاني كلهاء لكن لما كان اسم الإشارة دالا على مسمى بقيدء -بقرينة- وهذه القرينة حسيةء تدرك بالحس» هذا 
الأصل فيهاء ولذلك استعمال اسم الإشارة في المعاني العقلية مجازاًء لأنها في أصل وضعها للشيء المحسوس. 

مادل على مسمى: شمل كل المعارف. 

وإشارة إليه» يعني: مع إشارة» ما دل على مسمى ودل على إشارة: إذاً اللفظ الذي يكون اسم إشارة نقول: هو 

فدلالته على المسمى هذه مأخوذة من اللفظ (هذا) (ذا)» داخل في مفهومه والمعنى الذي وضع له في لسان 
العرب شيء خارج عن مجرد اللفظ وهو الإشارة إليه. 
فحينئذٍ إذا دل مسمى ولم يكن ثم إشارة إليه نقول هذا ليس باسم إشارة؛ بل لابد أن تكون الإشارة الحسية 
مأخوذة في مفهوم اسم الإشارة» ولذلك لا يكون دالَ على مسمى إلا إذا أشير مع اللفظ. 

ولذلك إذا كنت جالساً في مجلس وثم أفراد وقلت: هذا زيدٌء تريد أن تعرف به الموجودين» هذا زيدٌ ولم تشرء 
ما حصل التعريف» إذا دخل فقال: هذا زيدٌ وهذا عمروٌ وهذا خالدٌ ما حصل التعريف» لكن لو قال هذا زيدء وهذا 
عمرو, وهذا خالد بالإشارة حصل التعريف. 

إذاً الإشارة الحسية داخلة في مفهوم اسم الإشارة» والأصل فيه كما قلنا أنه محصور بالعد فنستغني فذں یذ ي عنه بالعد 
عن الحد. 

ما دل على مسمى وإشارة إليه: أي اسم تصحبه الإشارة الحسية» وهي التي بأحد الأعضاءء قد يكون باليد» قد 
يكون بالحاجب» ونحو ذلك» وهي ستة في الجملة أو أكثر من هذاء لكن في الجملة هي ستة؛ لأنه إما مذكر أو مؤنث» 
وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع» إما مذكر أو مؤنث» وكل منهما المذكر إما أن يكون مفرداًء وإما أن يكون 
مثنى وإما أن يكون مجموعاًء هذه ثلاثة» والمؤنث إما أن يكون مفرداً واما أن يكون مثنىّء وإما أن يكون مجموعاًء 
هذه ثلاث» المجموع ستة. هذا على جهة الإجمال؛ وإلا أوصلها بعضهم إلى سبعة عشرء وزادها بعضهم إلى ستة 
وثلاثين وما زاد. 
قال رحمه الله 
بذ يمف روه اراش لر بذي وذذتي تاعىالأنى اقَقَصِن 


بدا لمُفْرَدٍِ ب(ذا) جار ومجرور متعلق بقوله: (أشر) ب(ذا) نقول (ذا) قصد لفظه»ء ولذلك جُر بحرف الجرء وهو 
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يجر ولو لم يُقصد لفظه»ء لأنه اسم لكن صد هنا به العلمية لأن ب(ذا) نقول: لمفردٍ مذكرٍ أشر هذا إذا استعمل حينئذٍ 
بكو دان E‏ 


أشز بداء (ذا) مقصور يعني: بدون همز› هنا قدم الجار والمجرور على قوله: (أشر)ء هل يفيد الحصرَ 
والقضدن» بح لا بكرن سا يدل من أسماء الأشار على المقون المذكن إلا ر فهو حاص به أم أن کے ما ھی من 
أسماء الإشارة لمفردٍِ مذكر غير ما ذكره الناظم رحمه الله. 


الجواب: أنه الثاني» يعني لا يفيد الحصر المطلقء يعني: الحقيقي. 

قدّم الجار والمجرور لا للحصر الحقيقيء وإنما للحصر الإضافي» أي بالنسبة إلى الصيغ المذكورة في المتن 
فالمعني ب(ذا) لا بغيره من الصيغ الآثية فلا ينافي أنه يشار إلى المفرد المذكور بغير (ذا) يعني: أقأذ قصيوا و ضرا 
إضافياًء يعني: باعتبار المذكور ب(ذا) لمفردٍ لاء بغيره من (تي وتا وذي وذه) يعني: التي ذكرها الناظم» يُحصر 
تعر الخظ مترنه ا ی ا ا کیک إضافياً 
باعتبار ما ذكره الناظم» لا باعتبار ما لم يذكره» وإلا هي أكثر مما ذكرت. 

بدا لِمُفْرَدِ: أشِز بذا لِمُفْرَدِ قال" (لمفردٍ) اللام هنا قيل بمعنى: إلىء ومقتضاه أن الإشارة لا تتعدى ب(اللام) 
لأن اشا إلى كذاء فأشارت إليهء إذاً أشار تتعدى ب(إلى) لا تتعدى ب(اللام) هذا الظاهرء حينئذٍ اللام هنا بمعنى إلى. 


أشِز بدا لمُفْرَدٍ: وهذا المفرد هنا أطلقه الناظم رحمه الله تعالى» فيعود حينئذٍ المفرد الحقيقي والمفرد الحُكمي؛ 
المفرد الحقيقي: ك(هذا زيد) هذا زيدء زيدٌ: مفرد حقيقيء وأما المفرد الحكمي فهو: ما كان لفظه مفرداً ومصدقه 
ومعناه قد يكون كاسم الجمع» هذا رهط هذا جمعٌ» هذا فريقء نقول (هذا) (ذا) اسم إشارة لمفردء وفريق هذا في 
اللفظ مفردء وهو اسم جمع يدل على ثلاثة فأكثر» إذاً من جهة المعنى ليس بمفرد» ولكن لما كان لفظه مفرداً حينئذٍ 
أعطي من حيث اللفظ حُكم المفردء فصار مفرداً حقيقياً أو حُكمياً؟ الثاني» إذاً: لمفردٍ: حقيقة أو حكماً كالجمع 
والفريق. 

فالمفرد الحقيقي نحو هذا زيدء والمفرد حكماً نحو هذا الرهطء وهذا الجمعء وهذا الفريق» ومنه قول الله تعالى: 
((عَوَانْ بَيْنَ ذلك)) [البقرة:68] أي بين المذكور من الفارض والبكرء وربما استغمِل (ذا) في الإشارة إلى الجمع كما 
قال: 

ا وطولها وَسُولٍ مذاالنشاس كيف لبيذ 


إذاً المفرد المراد به المفرد الحقيقي أو المفرد الحكميء وهو الذي يكون اللفظ فيه مفرداً ولكن معناه ليس مفردٍ 
كاسم الجمع ونحوه. 

بدا لِمُفْرَدٍ مُذكر: عاقلٍ أو غيره» يعني: يشماء العاكل و يكتمل أكون E‏ يهنا والجالم وغين 
العالم لأنه جاء استعمأله في حق الله عز وجل: ((ذَلِكُمُ اله رَبُكُمْ)) [الأنعام:102] (ذا)» هذا جاء استعماله في حق 
الرب جل وعلاء حينئذٍ نقول مُذْكَّرٍ يراد به العالم وغير العالم» والتذكير هنا باعتبار اللفظ ((ِذَلِكُمُ | لله)) [الأنعام:95] 
يعني قد يقال بأنه نقول مذكر هل يوصف الرب جل وعلا بالتذكير أو التأنيث؟ الجواب: لا قطعاًء أن الصفات 
التوشقية حبك بكرن مرده على السمع والثانيك أنتى لأنه قص »ر اغا اللفظ فحينكذ إذا قبل مذكر اعبار اللفظ وان 
العرب -إذا قلنا أن الواضع هو الله عز وجل أعاد إلى هذه الأسماء ما هو من خصائص المذكر- حينئذٍ يكون الاعتبار 
هنا اللفظ فحسب. لذا قيل ((ذَلِكُمُ اللّه) [الأنعام:95] (ذا)» هذا للمفرد المذكرء هل نقول مذكر؟ نعم اللفظ للمذكرء ولا 
بأس بهذا. 

بدا لمُفْرَدِ مُذْكّر أشز: الناظم اقتصر على لفظ (ذا) وهو أشهرهاء وأما ما زاده البعض (ذا) و(ذاء) و(ذائه) 
و(ذاؤه) و(؟؟؟) نقول هذه كلها ثبت استعمالها للمفرد المذكر لكنها ليست في قوة (ذا) الذي اشتهر على لسان العرب 
وجاء القرآن بهاء ولذلك لم يرد لفظ من هذه الألفاظ الأربعة في القرآن» وإنما جاء للمفرد المذكر (ذا) وأما هذه 
الألفاظ الأربعة التي ذكرها النحاة لم يرد بها لفظ واحد في القرآن فدل على أن (ذا) هو الأفصح منهاء ولذلك قد يقال 
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بأن الناظم لم يعتبرها لقلة الاستعمال فالحاصل يكون على أصله من حيث الاستعمال لا من حيث الورودء وأما من 
حيث الورود فهذا لا إشكال أنه ثابت. 

بدا قلنا هذا مقصود, يعني احترازاً من (ذاء) و(ذائه) و(ذاؤه) و(؟؟؟) هذه خمسة (ذا) هذه الألف عند 
ارين كع الكلمة؛ لأن أصل وضع الكلمة الاسم كم حرف؟ ثلاثة أحرفء حينئذٍ لو حكمنا بالزيادة كما هو 
مذهب الكوفيين على الألف هذه» صار عندنا اسم ظاهر قائم بنفسه من حرف واحدء وهذا لا نظير له. إذاً ب(ذا) 
نقول: هذه الألف هل هي زائدة أم أصلية؟ فيه مذهبان: 

مذهب البصريين: أنها أصلية» ومذهب الكوفيين: أنها زائدة» مردود مذهب الكوفيين» بأنه لا يوجد عندنا اسم 
ظاهرء أما المضمر موجودء قمت:على حرف واحدء قمنا: على حرفين» أما اسم ظاهر وهو على حرف واحد هذا لا 
نظير له» والقاعدة عند النحاة: (أن حمل القليل على الشائع الكثير هذا من المرجّحات) إذا التبس أمر هل يحتمل أو 
لا؟ حينئذِ نقول الكثير الذي شاع في لسان العرب هو الذي يكون مُحكم» والذي معنا المشتبه نرده إلى ذلك المحكم 
00# 
E‏ ا DI TG‏ لاوا 
تكله عن وان أو ناره ا ويك امار a RN GS O‏ 
هذه الألف قطعاً ليست أصليةء ولا نحكم عليها بأنها زائدة وإنما هي منقلبة عن أصلٍ وهذا الأصل لا يخلوا من 
حرفين» إما واو وإماياء» قال» قال: هذا مؤلف من ثلاثة أحرفء مباشرة تحكم أن الألف هذه ليست TEE‏ 
منقلبة عن واو أو ياء» القول ويقول» نقول: هذا الفعل المضارع والمصدر يدل على أن هذه الألف منقلبة عن واوء 
إذاً قال: أصله: قول» تحركت الواوء وانفتح ما قبلها فَكُلِبت الواو ألفاً. 

دعا: اللام هذه» دعاء ثلاثة أحرف» مباشرة نحكم أن هذه اللام الأخيرة -الألف- ليست أصلاً لأنه لا يوجد 
عندنا كلمة ثلاثة أحرف وتكون الألف فيها زائدة» لابد أن تكون أصليةء ومعنى أصلية: أنها منقلبة عن ثلاثة أحرف 
ولا تكون أصلية بمعنى أنها لا تكون أصلية بذاتهاء تعبيران صحيحان. 

حينئذٍ دعا من الدعوة» دعا أصله دَعَوَء وقيل مما هو واويء ويائي» أثبته ابن مالك رحمه الله تعالى في 
منظومته (الواوي واليائي)» (دعاء دعَوَء دعي)» زاد فيه الوجهين» حينئذٍ دعاء دعوء تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً صار (دعا) ومثله: باع» أصل بَيَعَ» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفاً. 

إذاً (ذا) نقول هذه الألف ليست أصلاً» فقيل هي منقلبة عن واوء وقيل منقلة عن ياء. 


وألف (ذا) منقلبة عن ياء أو واو عند البصريين فاتفقوا على أنها منقلبة عن أصل واختلفوا في هذا الأصل 
فقيل عن ياء بتصغيره على (ذَّيّ)» (ذيّ) تصغير (ذا) هذا دل على أن (ذا) الألف هذه منقلبة عن ياءء لأن (ذيّ) 
الياء هذه مشددة» أليس كذلاك؟ (ذي) ياء التصغير وياء أخرى» ياء التصغير» والياء الثانية المدغم فيهاء والياء الأولى 
هذه من أين جاءت؟ نقول: التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء التصغير والجمع والتثنية كلها ترد الأشياء إلى 
أصولهاء فإذا كان عندنا حرف منقلباً عن حرف آخر تنه أو اجمعه أو صغره حينئذٍ يرجع الأصلء لما قلنا (ذيّ) 
راحت الألف أين ذهبت؟ رجعت إلى أصلها وهي الياء الأولى المدغمة في الياء الثانية؛ فل على أن أضمل هذه 
الألف ياء. 


وقيل عن ياء لتصغيره على (ذيّ) ولإمالتهاء والإمالة إنما تكون للياءء هذا الأصلء فالعين واللام المحذوفان 
ياءان» أصلها (ذَيَيّ) على وزن (فَعَلَ)؛ والله أعلم» وهو ثلاثي الوضع في الأصل وقيل عن واو من باب طويت. 
وعند الكوفيين هي زائدة بسقوطها في التثنية (ذان) أين الألف؟ (ذان) الألف هذه ألف التثنية والنون هذه نون 
التثنية» صارت الكلمة على حرف واحد (ذا) ذهبت الألف الأولى للتخلص من التقاء الساكنين» هذا نرده عليهم. 
وعند الكوفيين هي زائدة لسقوطها في التثنية ورد بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على 
حرف واحد وأما حذفها في التثنية في التقاء الساكنين وقد عوض منها تشديد النون كما سيأتي في محله. 
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إذاً بدا لِمُفْرَدٍ مُذْكّرِ أشز: نقول هذا خاص بالمفرد المذكرء قال الشارح: يشار إلى المفرد المذكر ب(ذا) ومذهب 
البصريين أن الألف من نفس الكلمةء أي: أصليةء فهو ثلاثي الأصل لا ثنائي» وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة 
ومذهب البصريين أرجح من مذهب الكوفيين. 

بذي وَذِهْ تي تا عَلّى الأنثّى اقْتَصر 

هذا ما يختص بالأنتى» أي أنثى مثنى أو جمع أو مفرد؟» مفرد -هو ما نص على هذا-! نص على المفرد 
المذكرء بمقابله اكتفاءً بما ذكره أولاً علمنا أن الثاني المراد به أول الأحوال وما هي أول الأحوال؟ الإفراد هذا أولاًء 
ثم يأتي بعده المثتنى ولذلك قال: و(ذان تان)»؛ ثم يأتي بعده الجمع. إذاً ب(بذِي وَذهْ تي تَا) على الأنثى المفردة المؤنثة 
وهذا لا إشكال فيه. 

افْعَضِر: بمعنى إذا آرت أن تشير إلى أنثى فاقتصر على ما ذكر من الألفاظ الأربعة فأشر بها إليها دون 
غيرهاء ب(ذي) هذا بقلب آلف (ذا) ياء هكذا قيل» أصل (ذي) (ذا). 

ذا لِمُفْرَدِ مُذَكّر هي الأصلء فلما أريد أن يشار إلى المفرد المؤنثة قيل (ذي) بقلب الألف ياءء إذاً هي منقلبة 
عن ألف (ذا). 2 

و (ذه) بقلب ياء (ذي) هاءِ» و(تي) بقلب الذال تام والألف ياءَء وهكذا. 

بذِي وَذهْ تي تا على الأنثى: أيضا ال دة ةة أو حكما اققصير فاشو يا البينا نون غير ها هل قاضو 
على الأنثى ب(ذي) يفيد أن هذه الألفاظ الأربعة لا يوجد غيرها؟ الجواب: لاء وإنما المراد به أن هذه مما يذكر ويشار 
به إلى المفردة المؤنثة وأن هذا هو المشهور الفصيح؛ وما عداه وإن سْمِع في لسان العرب إلا أنه ليس مثلهء إذ 
الكلمات قد تكون من باب فصيح وأفصح.ء وهذا لا شك فيه»ء حينئذٍ الأفصح الذي جاء ذ في القرآنء» ثم ما جاء في 
السنة» ثم ما اشتهر على ألسنة العرب وهكذا. 

بذِي وَذِهْ تي نَا أوصلها بعضهم إلى عشرة» قال الشارح: 

ويشار إلى المؤنثة ب(ذي) وهي عشرة ألفاظ المفردة المؤنثة حقيقة أو حكماًء حقيقة كأن تقول (هذه) هند 
(ذي) هند» كما تقول (ذا) زيدءهذا زيدء هذي هندء وأما الحكم كالفرقة والجماعة هذه فرقةٌ هذه كماع كالجمع 
السابق» هذا من حيث اللفظ هو مفرد» ومن حيث المعنى هو: متعدد» حينئذٍ يراعى اللفظ دون المعنى» يشار إلى 
المؤنثة ب(ذي) و(ذه) بسكون الهاء و(تي وتا) وهذه التي ذكرها الناظم؛ وزاد عليها و(ذه) بكسر الهاء باختلاسٍ 
وبإشباع» يعني يقال: (ذه) بإاسكان الهاء وبكسرها باختلاس» يعني: دون أن تشبع تبقي الكسر كما هي» (ذه)» ثم 
تشبعها كأنها ياء» (ذه)ء يعني كأنها عبارة عن كسرتين» و(تة) بإسكان الهاي و(ته) بكسرها باختلاس يعني: دون 
إشباع» وبإشباع (ته) كأنها ياء» هذه تسعة, 

و(ذاث) هذه أغربها وأضعفهاء بالبناء على الضمء واسم الإشارة (ذا) والتاء للتأنيث» (ذاث) لأنها تأتي بمعنى 
صاحب» هذا الأصل» كونها تستعمل اسم إشارة هذا فيه غرابة, ولذلك قيل (ذا) هو اسم الإشارة والتاء هذه للتأنيث. 

إذاً هذه عشرة ألفاظ ذكر الناظم منها أشهرها وهو قوله: 

بذِي وَذِهْ تي تا علَى الأنتّى افتصر 

يعني: اقتصر على ما ذكر ولا تتعداه في الإشارة إليها بهاء فإنه وإن كان محفوظاً إلا أنه دون ما ذكر لك من 

ا و و في سوا دين تين اذز تطغ 


إشار» الك ما بار امک الأنها قلق ر ا را رها ج را ی اا سق المقود عر ةا 
أن المفرد قد يكون مذكراً وقد يكون مؤئثاً يشار للمفرد المذكر ب(ذا) على المشهورء ويشار للمفردة المؤنثة بأربعة 
ألفاظ ب(ذي وذه تي تا) هذه أربعة ألفاظ. 
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ودان تان (ذان) تثنية (ذا)» هذا الأصل فيهاء تثنية (ذا) بحذف الألف الأولى لسكونها وسكون ألف التثنيةء (ذا) 
هذا الأصل فيهاء ثم جيء بالألف والنون» الألف والنون» الألف هذه علامة التثنية» والنون هذه هي نون المثنىء لما 
جيء بها زيادة على (ذا) التقى عندنا ساكنان الألفان» -الألف الأصلية من أصل الكلمة» وألف التثنية- التقى ساكنان» 
لا يمكن تحريك الأولء إذاً لابد من الحذفء أي الألفين هي أولى بالحذف-الأصلية-الزائدة- أي الألفين؟ الأصلية ما 
الدليل؟ ما التعليل؟ ؟؟؟ تقول: (ذا) الألف هذه حرف مبنىء مثل: (زة) من زيد» حرف مبنىء وألف التثنية» هذه 
حرف معنىء يعني: : كلمة مستقلة مثل*' إلى ولم» فحينئذٍ إذا دار الأمر بين حذف حرف المبنى أو حرف المعنى فلا 
شك أن حرف المبنى أولى بالحذف لماذا؟ لأن حرف المبنى يمكن الاستلال به بعلمك بأصل الكلمة» تعلم (ذان) أن 
أصلها (ذا) والألف موجودةء لو ما رأيتها أونطقت بها تعرف أن أصلها (ذا) إذاً لابد من الألف» لكن لو حُذفت ألف 
التثنية ما الذي يدل عليها؟ هي جيء بها لمعنى هذا المعنى لا يوجد إلا بوجودها فلو حذفت حينئذٍ لا يدل الموجود 
على المعنى الذي جاءت من أجله ألف التثنيةء فلذلك كان المرجّح أن ألف التثنية هي التي تبقى» وأما ألف (ذا) هي 
التي تحذف للتخلص من التقاء الساكنين. 

وذَانِ بكسر النون لأنه إما أنه معرب وهو مستثنى» لأنه ليس على صورة المثنى حقيقة وإن رفع أو نصب» 
رفع بالألف كا لمثني أو نصب وجر بالياء كا لمثنى» حينئذ لما كانت صورته ليست على صورة ا لمثني مع بقاء ا لكلمة 
كما هي (زيد) (زيدان) لما لم 5 تبق الكلمة تحافظ على جوهرها كما هي من حركاتها وحروفها وسكناتها قيل هذا جاء 
عن صورة مقن لبس مكل ا کک ہار عل ضور اا هل يعتبر معارضاً لأصل الشبه الذي وجد 
في أسماء الإشارة التي ألحقتها بحرف البناء أم لا؟ هذا سبق الإشارة إليه» وهو أن الكثير يرى أن (ذان) و(تان) 
و(ذين) و(تين) هذه مثناة وهي معربةء لماذا هي مثناة؟ لوجود الألف والنونء والياء والنون» ولماذا هي معربة مع 
كون اسم الإشارة أشبه حرفاً غير موجود؟ فالشبه المعنوي قد وجد في أسماء الإشارة وهي مبنية؛ ذا: مبني» وتي: 
مبني» (ذان) نقول هذا معرب لماذا؟ قالوا : لأن شرط الشبه الذي يكون ملحقاً بالكلمة بالحرف في الحكم وهو البناء 
يجب أن لا يعارضه معارضء وهذا المعارض» وهو أن يكون بالاسم ما هو من خصائص الأسماءء وهذا الشبه 
حينئذٍ يقال فيه أنه شبه ضعيف» وأما إذا خلا مما هو من خصائص الأسماء قالوا هذا شبه قويء لِشبّه مِنَ الْحُرُوفٍِ 
مُدْنِي) احترازاً من الشبه الضعيف ومثله (ذان) (تان). 

و (ذان): إذاً نقول (ذان) هذا مثنى» مثنى (ذا) والألف الأصلية محذوفة وهل هو معرب أو مبني؟ قولان: قيل 
معرب بالألف.ك(زيدان)؛ وقيل مبني على الألف» ولكل وجهته. (ذان) للمثنى المذكرء و(تان) للمثنى المؤنثء الأول 
للمذكر» والثاني للمؤنث. 

المُرْتَفِعْ: يعني المرفوع» إذا جاء في محل رفع إن كان مبنياً حينئذٍ صار مبنياً على الألف» وإذا كان معرباً 
حينئذ صار مرفوعاً ب(الألف). 

المُرّتَفْعْ يعني: إذا جاء في موضع رفع كالابتداء والفاعلية» حينئذ صارت هذه الألف علامة للرفع» أو صارت 
هذه الألف بناءً للكلمة» يعني يكون مبنياً على الألف كما هو الشأن في يا (زيدان). 

وَفِي سواه ذَيْنِ تين آذکز تطغ: 

في سِوَاهُ يعني: سوى المرتفع» وهو المنتصب والمنخفضء يعني في حالة النصب وفي حالة الجر لا تأتي 
ب(ذان) بألف» وإنما تأتي ببدل الألف ياء» فتقول: (ذين وتين)» من هنا استدل من قال بأنها معربةء لأنها لو كانت 
مبنية للزمت حالة واحدة (ذان) رفعاً ونصباً وخفضاًء لكن لما جاءت في حالة الرفع بالألف وفي حالتي النصب 


والجر بالياء» حينئذٍ ما الفرق بينها وبين الزيدين والزيدان؟ لا فرق» وقيل أنها معربة. 
وَفي سِوَاهُ: يعني في حالة إرادة سوى المرتفع وهو المنتصب والمنخفض تأتي ب(ذين) بدل الألف بالياء 
اذْكُرْ: ما ذكرته لك تطع النحاة -تكملة لما ذكره-. 
يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع ب(ذان) وفي حالة النصب والجر ب(ذين) وإلى المؤنثتين ب(تان) في 
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الرفع» و(تين) في النصب والجر. ثم قال: 

وب(ألى) أشر لجمع المطلقا والمد أولى: 

هذا ما يتعلق بالجمع: ب(ألى) أشر لجمع»ء أشر ب(ألى) لجمع؛ وعرفنا أن الجمع ما دل على اثنين فأكثر هذا هو 
الأصل من حيث ماذا؟ من حيث المعنى اللغوي» لكلمة جمع؛ لكن المراد هنا ليس الجمع اللغوي» وإنما الجمع 
الاصطلاحيء يعني: جمع المذكر» أو جمع المؤنث» لأنه قال" مطلقاًء يعني: سواء كان مذكراً أو مؤنثا» وسواءً كان 
عاقلا أم غير عاقل. 

وب(ألى) ذكره مقصوراًء يعني: قصر دون مدء وهو لغة تميم» ثم قال: 

والمد (لاني) لوم مقن (لى) بدو ن ةو عه هذا بالمد. 
وبه جاء التنزيل: ((هَاأَنتُم ولا و [آل عمران:119] ((هَانتم ولاء))» فصل بين هاء ا واسم الإشارة 
وهو جائز كما سراي 

(أؤلاء) قال: ((تُحِبُونَهُم)) [آل عمران :9 إذا بني على الكسر إذا مُد قيل (ألاء) الألف هذه ساكنة» جيء 
بالهمزة الأصل أنه مبني وَالأصلٌ في الْمَبنِيَ أن يكنا إذا e ure‏ 
غير ذللك, 

ذا وب(ألى) أشرء أشن ب(ألى) + بلفظ (ألى)- ضور sS‏ يونا يذكزا أو مركا فيرو تار قي ل 
Ts‏ لمجيء القرآن به» فإذا جاء شيء في القرآن صار أعلى أعلى أعلى الفصيح» ولو مرة واحدة 
لا يشترط أنه يأتي في البقرة وآل عمران والنساء... الخ حتى نقول هذا مطردء ولو مرة واحدة كلمة واحدة جاءت 
نقول هذا أفصح الفصيح. 

وإذا كان ثم اصطلاح للنحاة لا يخالف هذا أن نقول هذا شاذ أو هذا زائد أو نحو ذلك ليس فيه تعارض؛ لأن 
هذا مجرد اصطلاح لما قعده النحاة فحسب» يحكمون على هذا اللفظ كونه شاذا أو لكون هذا اللفظ غير شاذء هذا 
نادرء هذا قليل» هذا ضعيف» هذا له أصل» هذا مهجورء أصله مهجورء كل هذه المصطلحات عند النحاة قد يجيء 
بعضها في القرآن» أما الشاذ واستعمالاًء هذا محل وفاق -إجماع-» إجماع لا يوجد في القرآن البتةء الذي هو يسمى 
في الأصل المهجورء الذي لم يأت إلا لفظ واحد عن العرب» وما كان لسائر المنقول عنهم مخالفٌ لهم» كما ذكرنا في 
المثال السابق» فإنه أهل لأن يُكرم, هذا أصل مهجور لا يأتي به القرآن البتة» بل لا يتكلم به إنسان شم رائحة 
الفصاحة» لأن الأصل المطردء هو: فإنه أهل لأن يكرم» هذا هو. 


إذاً كونه أولى -المد أولى- لماذا؟ لأنه جاء في القرآن وأما القصر فهو لغة بني تميم لم يرد في القرآن. 

قال الشارح: يشار إلى الجمع مذكراً كان أو مؤئثاً ب(ألى) ولهذا قال المصنف: 

أشِر لِجَمْع مُطْلَقَا: والإطلاق هنا مراده به مؤنث أو مذكرء يعني ليس رفعاً ونصباً وجراً كما قد يأتي في 
بعض المحال» يشار إلى جمع مذكراً كان أو مؤنثاً ب(أثُلى) ولهذا قال المصنف: 


أشِز لِجَمْع مُطلا: کے هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم» وهو كذلك» ولكن الأكثر استعمالها في 
العاقل» ومن ورودها في غير العاقلء قوله: 
ذم المنازل بع ةمنزئللةاللوا والقفيش بع وات ك الأتام 


أولئك الأيام: يشار إليه: أيام» وهي عاقلة أو لا؟ غير عاقلةء وفيه لغتان: المد وهي: لغة أهل الحجازء وهي 


الواردة في القرآن العزيزء. والقصر وهي: لغة بني تميم» إذاً فيه لغتان» لكنه لم يشر إلى أن لغة الحجازيين هي أولىء 
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لأن القرآن قد جاء بها. 1 
ل 00 وآ قدى الب د لفقا 
بالقااف حخز ف اكذون لآم أؤ مةه وال لام إن دمت هقاممتيِعهة 


هذا متعلق بما بعده. 

وَلَدَى البعْدِ: عرفنا ما سبق ب(ذا) لمفردٍ مذكرّ أشر: هذا هل هو في القريب أو البعيد أو المتوسط؟ أطلقه 
الناظم حينئذ يحمل على القريب» ب(ذا) قريب منكء ليس البعيد ولا المتوسطء ب(ذي وذه تي تا) هذا القريب أو لا؟ 
القريب. 

ودان تان› وفي سواه (ذين تين) نقول هذا للقريب» وب(ألى) أشر لجمع مطلقاً...! كل 

إذاً كل ما ذكره الناظم قبل قوله: 

وَلَدَى البُعْدِ: يفهم من قوله: وَلَدَى البُعْدِ أن ما تقدم يستعمل في القريب فحسب؛ لأن الناظم يرى -ابن مالك 
رخمه اش مخالفاً لجماهير آهل اللغة: أن المشار إليه له.مرتيثان* قربى ويُعدى فحسب. 

والجمهور يرون أن المشار إليه له ثلاث مراتب: قُربَى وؤسطى وبْعدی» هو حذف الوسطى» قال" ل ل 
يوجدء وإنما هما ثنتان فقطء قُرْبَى وبُعْدّی» كلما ذكره قبل قوله: وَلَدَى البُعدِ: فهو للقريب وكل ما ذكره بعد قوله: 
ولدا البعد: فهو للبعيد. 

وَلَدَى البُعْدِ: إذاً كأنه قال: وما تقدم هو فيما إذا كان المشار إليه قريباً. (وَلَدَى البُعْدِ) وهي المرتبة الثانية من 

وَلَدَى البُعْدِ: يعني ولدى الإشارة إلى ذي البعد زماناً أو مكاناً أو ما رل مُنَرَلَنَه لتعظيم أو تحقير» وهذه تذكر 
في كتب البلاغة» لذلك جاء: ((ِذَلِكَ الْكتَابْ لا رَيْبَ فيه)) [البقرة:2] ذلك: أتى باللام والكاف» وهذا للبعيد» وهو ليس 
بعيد» لكن جيء بهذه الصيغة للدلالة على التعظيم» حيننذٍ هذا معنىّ ب بلاغي لا ندرسه هنا. 

وَلَدَى البُعْدِ: يعني ولد الإشارة إلى ذي البعد زماناً أو مكاناً أو ما رل مُنَرَلَتَهِ › > لتعظيم أو تحقير انطقاء انطقاً: 
الألف هذه ممتنع عن نون» التوكيد الخفيفة. 

انطقا: بالكاف حرفاً إذا أردت البعيد وَلَدَى البُعْدِ: انطقاً بالكاف حرفاًء يعنى: ماذا تقول؟ لت كِء هو يقول هكذاء 

وَلَّدَى البُعْدٍ انْطِقَاء انطقاً: بالْكَاف حَرْفاً أي مع اسم الإشارة لابد من التقدير» انطقاً مع اسم الإشارة بالكاف» أما 
الكاف لوحدها لا تكون اسم إشارة. 

وَلَدَى البُعْد انْطِقًا: يعني مع اسم الإشارة» بالكاف: يعني: بمسمى الكاف حَرْفاً يعني: حالة كونه حرفاًء لمجرد 
الخطاب» حكم على أن هذه الكاف المتصلة باسم الإشارة أنها حرف وهذا محل وفاق -أنها حرف محل وفاق لا 

لماذا نبه الناظم عليه؟ نقول: نبه عليه لئلا يتوهم أنه ضميرء ليس ببعيدء كما قيل في غلام» قال: (ذاك)؛ الكاف 
هذا ضميرء نبه عليه لئلا يتوهم أنه ضمير كما هو في نحو (غلامك)» ولحق الكاف للدلالة على الخطاب» لحق 
الكاف اسم الإشارة يعني للدلالة على الخطاب» وعلى حال المخاطب من كونه مذكراً» أو مؤنثاً مفرداً أو مثنىَّ أو 
مجموعاء يعني: خطاب هذا يدل (ذاك ذاك) (ذاكما ذاكم) كما سيأتيء وقلنا هي حرف لأنها لو كانت اسماً لكان اسم 
الإشارة مضافاً واللازم باطل» لو قلنا: (ذاك) الكاف هذه اسم حينئذٍ (ذا) مضافء (والكاف) مضاف إليه وهذا باطلء 
لماذا هو باطل؟ لأن اسم الإشارة لا يقبل التنكير بحال. 


290 


إذاً لى البُعْدِ: المرتبة البعيد البعيد التي تلي القريب عند الناظم: انطقاً ب(الكاف) -بمسمى الكاف- حال كونه 
ابر ا ل GEG‏ 

دُونَ لآم أو مَعَهُ: يعني: انطق ب(الكاف) حرفاً مع اللام أو دون اللا فماذا تقول؟ تقول: (ذاك» وذلك) ذاك 
اسم إشارة اسل ب اكان وهو حرف» فقلت (ذاك)» (ذلك) باللام أو معه. دُونَ لآم أو مَعَهُ فيلتحق هذا الكاف باسم 
الإشارة. 

دون لام: وهي لغة تميم» دون لام (ذاك) أو معه يعني: مع اللام» وهي لغة أهل الحجازء إذا قيل: تميم مباشرة 
يقابله أهل الحجاز. 

ون لآم أو مَعَه: فقل: (ذاك) أو (ذلك) واختار بن الحاجب أن (ذاك) ونحوه للمتوسط إذاً هذا مبني -كلام 
الناظم- واس ا ا ا ل لوي ولي 
للوسطىء وذلك للبعدى. 

لا خلاف أن المجرد من اللام والكاف للقريبء اتفقوا عليه» (ذا) نقول هذا للقريب» ثم اختلف فقيل ما فيه 
الكاف وحدها أو مع اللام كلاهما للبعيدء -الذي ذكره الناظم- ما كان بالكاف وحدها أو باللام معهاء أنه للبعيد» لأن 
المرتبة عنده ثنتان فحسب» قُرْبَىء وَبُعْدَىَء ثم اختلف فقيل: ما فيه الكاف وحدها الذي أشار إليها بقوله: دون لام» أو 
مع اللام -أو معه- كلاهما للبعيد وهذا اختيار الناظم رحمه الله تعالى وليس للإشارة سوى مرتبتين» صححه ابن مالك 
واحتج له بماذا؟ احتج له بأن المشارَ شبيه بالمنادى؛ لأن المشار إليه هذا أشبه ما يكون بشيء محسوسء بل هو 
محسوس والمنادى كذلك يكون شيئاً محسوساًء فهو أشبه ما يكون بالمنادى. 

قال: والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان» وإذا كان اسم الإشارة شبيهاً بالمنادى والمنادى 
بالإجماع ليس له إلا مرتبتان حينئذٍ المشبه به ينتقل حكمه إلى المشبه -هذا الأصل-» أما قلنا قاعدة العرب (أن الشيء 
إذا أشبه شيئاً أخذ حكمه)؟ حينئذٍ أشبه اسم الإشارة المنادى» والمنادى بالإجماع -والإجماع هذا فيه نظر- بالإجماع 
أن له مرتبتين» إذاً اسم الإشارة له مرتبتان» فلحق بنظيره» هذا أولآء وبأن الفراء نقل أن بني تميم ليس من لغتهم 
استعمال اللام مع الكاف (ذلك) ليس عندهم استعمال اللام مع الكاف» عند من هذا؟ عند بني تميم. هذه مقدمة. 
والحجازيون ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا (لام) عكس بني تميم» بنو تميم ليس من لغتهم استعمال الكاف مع 
اللام» ما يجمعون بين الكاف واللام؛ عندهم (ذاك) وليس عندهم (ذلك) يستعملون (ذاك) ولا يستعملون (ذلك) يعني: 
لا يجمعون بين اللام والكاف» عكسهم الحجازيون» الحجازيون ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا (لام) يعني: في 
اللزوم» الحجازيون لا يستعملون الكاف إلا مع اللام (ذلك), هذه اللفظة ليست موجودة عند بني تميم -قضية مركبة- 
فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان لأنه إذا كانت (ذاك) للقربى فحسبء حينئذٍ بماذا يشير 
بنو تميم للبعيد؟ ليس عندهم (ذلك)؛ وكذلك الحجازيون ليس عندهم إلا (ذلك) ماذا يقولون في (ذاك) لزم من هذا -من 
تركيب اللغتين- ألا يكون للمشار إليه إلا مرتبتان فحسب» ولزم على القول بأن المراتب ثلاثة أن التميميين لا 
يشيرون إلى البعيدء لأنه ليس عندهم (ذلك) عندهم (ذاك) فقط كيف يشيرون إلى البعيد؟ ليس هناك لغة مولدةء 
والحجازيون لا يشيرون إلى المتوسطء هذا دليل. 


أيضاً بأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف» لا وجود له في القرآنء -لم يوجد اسم إشارة مجرد 
من اللام دون الكاف- فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع»ء هذا ليس بلازم» قد يوجد شيء في اللغة ولا 
يوجد في القرآن» كل ما جاء في القرآن فهو في لسان العرب» وكل ما جاء في اللغة حينئذٍ ينظر فيه: إن كان شائعاً 
مطرداً حينئذٍ إذا وجد في القرآن لا إشكال فيه» وإذا وجد في لسان العرب ما هو مطرد ولم يوجد في القرآن» عدم 
وحوده فى ي القرآن لا نستدل به على إبطاله في لسان العرب» قضية عكسية؛ ولذلك الشيخ الأمين رحمه الله قال: لو 
ثبت المجاز في لغة العرب لا يلزم أن بذ يثبت في القرآن لأنه ليس كل ما جاء في لغة العرب لابد أن يأتي في القرآن» 
هذه قضية تكسما شرل إن وجد في القرآن ما هو شائع في لسان الغربية توافقاء وهذا هو الأصل قيهن التران 
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نزل بلسان العرب- قُرْآناً عَرَبِيَآً (بلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبين)) [الشعراء:195]؛ فمن ادعى أن هذا القرآن اشتمل على شيءِ 
مطردٍ في لسان العرب لا يحتاج أن يقيم دليل» الذي ينفي هو الذي يقيم دليلء لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان العرب» 
فإذا كان الشيء شائعاً في لسان العرب -مطرداً في لغة العرب- ووجد في القرآن حكم الله عز وجل بأن القرآن هذا 
نزل بما شاع وانتشر في لسان العرب حينئذٍ لا نحتاج إلى دليل هذا هو الأصلء من قال هذا شائع في لسان العرب 
وكثير ومطرد ولا يوجد في القرآن آتي بالدليل» خاصة مع من أثبته» حينئذ القضية تكون عكسية. 

إذاً هنا قال: لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع -هذا دليل 
فشك ا يننال بد د وکن وا ها بهو ساح في لل العري :وقد يوجد في لسان العرب وبهو اوا 
في القرآن هذا لا بأس به» قد يكون في لسان العرب ما هو شائع ومطرد ولم يكن له مثال واحد في القرآن- لكان 
لرل غير جام لوجي الإلقارة للد لو کات لر ی ثلاث لم کے اک راک ان راک اد على أن 
الإشارة على ثلاث مراتب وهذا محل وفاق. ورجح الصبان ما ذهب إليه الناظم وكذلك السيوطي في عقود الجمان 
وغيرها. 

إذاً بالكَاف حَرْفاً دون لآم أو مَعَهُ » دُونَ لآم: هذا عند الناظم مساوياً لقوله أف مَعَه . لأن المرتبة واحدة وعند 
الجمهور دُونَ لآم هي القربى» أ مَعَهُ هي الوسطّىء > واللامُ إنْ قَدَّمْتَ ها مُمتّئعة, واللام ممتنعة, متى؟ إِنْ قَدَّمْتَ ها 
مُمتنِعة يعني: ها التنبيه إن تقدمت اللام فهي ممتنعة. 

واللامُ هذا مبتداً. 

وقوله: مُمتَنِعة هذا خبر. 

إنْ قَدَمْتَ ها: إن: حرف شرط. 

قدمت: فعل الشرط. والتاء فاعل» وها قصد لفظه وهو مفعول به» والجواب محذوف» فهى ممتنعة»› دل عليه 
الخبرء وتمتنع أيضاً مع الثثية والجمع إذا ما مد 1 

وَلَدَى البعد الطقا بالقاف. الغ البيت: ال أن المشار إليه له رتبتان: الأرب والبُعد» فجميع ما تقدم يشار به إلى 
القريب يعني: ما تقدم هذا اللفظ وَلَدَى البْعْدِ يشار به عند الناظم إلى القريب» فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف 
وحدها فتقول: (ذاك) أو الكاف واللام نحو ذلك» وهذه الكاف حرف خطاب» فلا موضع لها من الإعراب وهذا أ 
خلاف فيه» حرف ببين أحوال المخاطب» من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» لأنك تقول (ذاك) حاط واک 
وهو مفرد (ذلكما) (ذلكم) (ذلكن) (ذاك) (ذاك) (ذاكما) (ذاكم) (ذاكن)؛ ذا والكاف» ثم تلحق به باعتبار المشار إليه 
إن كان مؤئثاً قلت (ذاك) وإذا كان مذكر قلت (ذاك) وإذا كان مثنى (ذاكماء ذاكن» ذاكم)... الخ» فإن تقدم حرف 
التنبيه الذي هو هاء على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدهاء ولا تأتي باللام» ولذلك قال: 
1 واللامُ إن قَدَّمْتَ ها مُمتنِعة: أما مع الكاف فغير ممتنعةء فتقول : (هذاك). 5 
را دا ارو ي رلا فل هناك الض راف المد 


تصحب هاء التنبيه المجرد من الكاف كثيراًء قاعدة: تصحب ها التنبيه المجرد من الكاف كثيراً: نحو هذا 
وهذي» والمقترن بالكاف دون اللام قليلاًء تقول (هذاك) ولا تدخل مع اللام بحالء إذاً تأتي ها التنبيه مع المجرد من 
الكاف» وهل تأتي مع المتصل باللام؟ الجواب: لاء والمقترن بالكاف دون اللام أقل من المجرد. 

إذاً مراتب ثلاثة: 

أولاً: تصحب ها التنبيه المجرد من الكاف كثيراً (هذا)» ليس فيه كاف ولا لام» هذا هو الكثير و (هذي) نقول 
هذا كثير. 

ثم يليه على قلة هاء التنبيه مع الكاف» (هذاك) لكنه أقل من الأول. 
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الثالث: هل تدخل اللام مع اسم الإشارة الذي تقدمت عليها التنبيه» الجواب: لا. 
ولذلك قال ولا تدخل مع اللام بحال فلا يقال: (هذالك) وعلله ابن مالك بأن العرب كرهت كثرة الزوائد. 


فائدة: تفصل ها التنبيه من اسم الإشارة ب(أنا وأخواتها) من ضمائر الرفع المنفصلة كثيراً (ها أنذاء هذا) 
فصلت بينها واسم الإشارة ب(آنا) ((هَاَنتم أؤلاء)) [آل عمران :119[ (ها أنذاء هذا) وها نحن أؤلاءِ قال تعالى: 
((هَاأَنْتُمْ أولاءِ)) [آل عمران :119[ وبغير الضمائر المذكورة ة يلاء فقلث: : لهم هذا لها ها وذاليا فوصل بالواوء ولا 
يجوز الإتيان بالكاف واللام ذ فلا تقول (هذالك) وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان: فر ولخد 
كما قررنا. 


والجمهور على أن له ثلاث مراتب قُربى ووسطى وبُعدى» قربى ولها المجرد من الكاف واللام» ووسطى 
ولها ذو الكاف (ذاك)؛ وبُعدى ولها ذو الكاف واللام» فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لام مجرد 
ك(ذا) و(ذي) وإلى من في الوسطى بما فيه كاف وحدها نحو (ذاك) وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولام نحو 
(ذلك). 

المتنى لا تدخل عليه اللام» وكذلك الجمع على لغة المد وتصح على لغة القصر وهي لغة تميم. 
لا تدخل اللام على الكاف مع جميع أسماء الإشارة بل المفرد مطلقاً نحو (ذلك وتلك) ومع (ألى) مقصوراً نحو 
(أولاك) و(أولا لك) وأما المثنى مطلقاً و(ألآء) الممدود لا تدخل معه اللام. 
وَبِؤِمُنَا) أو (ِهَأْهُنَ أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو ب(ثم) كف أو (هَن) أو ب(هنالك) انطقاً 
أو (هن). 

(هن) في الأول و(هن) في الثاني قدمت أو أخرت لا بأس وب(هنا) أو للتخيير هاهنًا أشن إلى» هنا قال أشر 
إلى» ب(ذا) لمفرد مذكر أشرء قلنا اللام هناك بمعنى إلى؛ لأن أشر يتعدى إلى مدخوله ب(إلى) لا باللام» وهنا عداه 
ب(إلى) دليل على أن داك التأويل في E‏ وَب(ِهْنَا) أو (هَاهناً) أشر إلى داني المكان» يعني: إلى قريب مكان» 
يعني يشار إلى المكان باسم الإشارة. ثم هذا المكان قد يكون قربباً وقد يكون بعيداًء ب(هنا) أو (هاهد) كد تشر به إلى 
المكان القريب» يُشار للمكان القريب ب(هُنَا) وهو لازم للظرفية؛ يعني هنا هذا لازم للظرفيةء فلا يقع فاعل ولا 
مفعولا ولا مبتدأ مثل (عند)» و(عند) فيها النقص يستمرٌ لكنها بمن فقط تجر. 

هذه ملازمة للظرفية ولا تجر إلا ب(من) و(إلى) نحو تعال من هنا إلى هناء (هنا) هذا يشار به إلى المكان 
القريب وهو ظرف ملازم للظرفية؛ ولا يدخل عليه من حروف الجر إلا (من) و(إلى) هذا مثال شامل للنوعين» تعال 
من هنا إلى هناء حينئذ هذا إشارة إلى مكان قريب» وَب(ِهُنَا) أو (هَأهْتأ): هنا قدم الجار والمجرور بقوله ب(هنَا) لے 
قوله أشِز لا للحصرء يعني حصر الإشارة إلى المكان في هذه الألفاظ وإنما هو من حيث كونه ظرفاً للفعل» فإنه من 
هذه ال إليه إلا بها فلا ينافي صلاحية أسماء الإشارة المتقدمة لكل مشار إليه ولو كان مكاناً وقع غير 
ظرفيء يعني: لا يد يشترط في الإشارة إلى المكان أن يكون بهذه الألفاظ بحسب بل قد يشار إليه بما سبق» وإنما كانت 
هذه مخصصة في هذا الموضع لأنها أليق» لأنها هي الأصل وما عداها لا مانع من أن تستعمل في مثل هذه المعاني. 

وَبِ(هُنَا) أو (مَأْهْنَ) هنا هذه بدون (ها) تنبيه» يعني مجردة من ها التنبيه» ولذلك يوقف عليها ب(هنه) يعني 
تحذف الألف تصير هاء السكت» (هنه). 

وَب(ِهُنَا) أو (هَأهُنَأ) المسبوقة بالهاء أشن إلى ذانِى الْمكانء يعني المكان القريب ((إنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ)) 
[المائدة:24] إنا هاهناء هذا إشارة إلى مكان قريب» قاعدون. 

به الْكافَ صلا في البُعْدِ: إذاً ذكر اثنين للقريب» وليس عنده إلا مرتبتان: قُربى وبُعدى هنا وهاهنا للقريب» 
وبه يعني» ب(هنا) أو (هاهنا) الْكافَ صلا » يعني: الكاف المتقدمة ب(الكات) حرفاً صلا » يعني: : صلا في البُعْدِ أق 
تقول: (هناك) أو (هاهناك)» يعني مع هاء التنبيه ودون هاء التنبيه (هنا) هذه مجردة عن الهاء» تقول: (هناك) به 
الْكَافَ صِلاًء (هنالك) (هاهنا) (هاهناك)» حينئذٍ تأتي بالكافء وَبِه الْكَافَ صِلاً: يعني تلحقه لواحق (ذا) تقول: (هناك) 
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و(هاهناك) فيه ثقل. 

في البْعْدِ أو بِتُمَّ فة يعني إذا لم تأت ب:هاهنا أو هنا موصولة بالكاف تأتي ب(ثم) ثم هذه للمكان البعيدء ليست 
للمكان القريب» بفتح الثاء والميم مشددة» وليست هي ثم ثُم هذه حرف عطف» تفيد التراخي» وأما نْمَّ بالفتح وتشديد 
الميم فهي ظرف» أو ب(ثمه) ب(ثم) في الوقف يقال: (ثمه) هاء السكت» > (شم) فه: : أي انطق» أو قل (هن) أو بزيادة 
اللام مع الكاف ب(هنالك) انطقاً هذا على لغة أهل الحجازء أو (هن) (هَنّ) لاقي بهذه الألفاظ كلها مشاراً بها إلى 
المكان البعيد» أما المكان القريب فليس له إلا لفظان عند المصنف في هذا التركيب في البيت. 

وَب(هنا) أو (هَأهْنَأ) هذا للقريب» وبه الْكافَ المتقدمة صلا في البعد تقول: (هناك) أو (هاهناك) أو ب(ثم) فه» 

يعنى انطق ب(ثم) وهذا للمكان البعيد» أو (هن) أو ب(بهتالك) اطقن أو (هن) إذاً تلحقه لواحق (ذا) تتصل بهذه 
0-0 (ذا) وهو الكاف وحدها في التوسط أو البعد على القولين والكاف مع اللام في البعدء وتدخل ها التنبيه 
في هنا بكثرة وهناك بقلة ولا تدخل في هنالك» وقد يقال في (هڻ) المشددة (هنت) هذه مشددة ساكنة التاي وقد يشار 
ب(هنا) و(هنالك) و(هن) المشددة للزمان كما يشار به .إلى للمكان؛ كقوله: ((هُنَالِكَ ايلي الْمُؤْمِنُونَ)) [الأحزاب :11[ 
يدل على ذلك قوله: ((إذ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنْكُنْ)) [الأحزاب :10] وقوله: ((هُنَالِكَ تَبْلُوا كل تفس)) 
[إيونس :30[ (هنالك) نقول: هذا استعمل في الزمان» الأصل فيه أنه يستعمل للمكان» وجاء في هاتين الآيتين مستعملاً 
به في الزمان. 
برشا أو (مأَا) افش السسلوع ڌان المسكان وبة الكاف صل 


قال المصنف الشارح: يشار إلى المكان القريب ب: -(هُنَا) ويتقدمها ها التنبيه» إذآ قوله: أو للتخيير وَبِرِهْنَا) أو 
(هَأْهُنَا) للتخير يعني سواء جردتها عن هاء التنبيهء »أو أوصلتها بهاء ويتقدمها لاي درم هاهناء ويشار إلى 
البعيد على رأي المصنف ب(هناك وهنالك ومِنّ وهَنّ) يعني بفتح الهاء وكسرها مع عو ا 
ثْمَ الآخرين)) أشراء:64] نا اسم شارت هت وعلى مذهب غره هنك سط وما بد ابي ... والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...!!! 
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ال ا 
بم آله آلرَحمن آلرّحِيم 

س: إذا أضيف مصدر إلى فاعله أو مفعوله أو اسم مفعول إلى فاعله فكيف يكون الإعراب؟ 

ج: الإعراب يكون كما هو ظاهر: مضاف ومضاف إليه؛ ((وَلَوْلا دَفْعُ الَه)) [البقرة:251] 

دفع تقول: مبتدأء مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة 

مكافك اليه من إضافة المصدى إلى فاعله يمان مك آنا عند اام ةا 

س: يقول: (مه) و(صه) منونين تنوين تنكير» هذا يفيد أن (مه) و(صه) ليسا نكرتين» إذاً هما معرفتان. 

نعم: 

ومن أي أنواع المعارف؟ 

هذا يحتاج تأمل. 

س: لماذا نجد في القرآن (به) بالكسر مع أن الحجازيين يضمون الهاء مطلقا 

ج: القرآن ما نزل بلغة الحجازيين فحسب» جاء بلغة الحجازيين وغيرهم. 

س: ما المراد بقول الصبان فيما يستوي فيه المذكر والمؤنث من الصيغ وأجري على موصوف المذكور؟ 

ج: يأتينا إن شاء الله هذا. 

س: لماذا يقال: فاطمتان» مع أن التاء على نية الانفصال بدليل سقوطها في طلحون وفاطمات؟ 

ج: نعم: فاطمات» أَسْقِطّت التاء لوجود التاء بعد الألف (فاطمات) هذه التاء تاء التأنيث» حينئذٍ إذا قلت 
(فاطمتات)» اجتمع عندنا علامتا تأنيث وهذا فيه تقل» وأما في المثنى لم يرد المحذورء زكريا هذا ننظر جمعه إن 
شاء الله. 

كثيراً ما نسمع الألف نفسهاء أو الحرف نفسه» أو نفس الكلمةء والإشكال هل للحرف نفس؟ 

ج: لاء المراد ذاتهاء ليس المراد: لها روح. 

س: قال ابن عقيل: المراد بجائز الاستتار ما يَحْل محله الظاهرء ثم قال ممثلاً لما يجوز استتار ضميره نحو: 
زيڏ قائمٌ» أي هوء هل يجوز أن نقول: زيڏ قائمٌ هو؟ 


چ : زيدٌ قائمٌ أبوه» يعني في تركيب آخر ليس في نفسه»ء زي قائمٌ أي هوء زيدٌ قائمٌ أبوه» ظهر رفع أمّا قُم مثلاً 
هذا لا يمكن في أي مثال أن يرفع اسماً ظاهراًء لا يمكن» و(أقوم) كذلك» و(نقوم) و(تقوم) هذا لا يمكن أن يرفع اسماً 
ل سوا ال CO‏ 


يضم الله الرحمن الرْحِيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 


الْمَوْصُؤْل: آي هذا ا ق ا ثم العلم 
ثانیاًء ثم اسم الإشارة ثالثاء : ثم الموصول رابعاًء وهذا الترتيب مقصود للناظم - رحمه الله تعالى - يعني: : قدم الأعرف 
ثم الأعرف ثم الأعرف. 
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موصول اسمي» وموصول حرفي. 


وقوله: مَوْصُول الآسْمَاءِ 0 على أن مُراده هو الموصول الاسمي لا الحرفيء؛ حينئذٍ احترز بقوله: مَوْصّولَ 
الاسمّاء الذي الأ: EE.‏ الموصول الحرفيء والأولى أن يُقال أن قوله: الموصول أطلقه في مقام تعداد 
المعارف» والمعارف إنما هي وصف للأسماء لا للحروفء حينئذٍ لا نحتاج أن نقول: أخرج الموصول الحرفي بقوله: 
مَوْصُول الأَسْمَاءء وإنما هذا القيد لبيان الواقع لأنه سيقدم أن الموصول الاسمي قد يكون مفردأء وقد يكون مثنىّ؛ وقد 
يعون جمعاًء وکل من هذه الثلاث إما مذكر» وإما مؤنث» فهو من باب التوطئة والتقديم» وليس من باب الاحتراز» 
وإلا الاحتراز جاء من الإطلاق: الموصولء لأنه قال: ۰ 1 : 

َع مرف كفي ووَذِي هند وائِي والغلام الذي 


إذاً عدّ الموصول الذي من جملة المعارف» والمعارف كما ذكرنا أنها أوصافء أو وصف للاسم» كما أن 
التنكير وصف للاسمء حينئذٍ خرج الموصول الحرفي بقوله: الموصولء و(أل) هذه صارت نسياً منسياًء هي كانت 
اسماً موصولاً ثم صارت حرفاًء يعني: قبل جعله علماًء على مسماه» وهو ما افتقر إلى صلة وعائدء نقول هو: (آل) 
الأشعية م ا لطن 


الموصول: هو النوع الرابع من المعارف وإنما كان الموصول من جملة المعارف» قالوا: لأنه موضوع على 
أن يستعمله المتكلم في معلوم عند المخاطب بواسطة جملة الصلة؛ ولذلك المشهور عند النحاة أن الاسم الموصول 
SOR EEE‏ مك ال ام جك د ده سرس ل تمس 
التعريف للموضع !؟ قيل: جملة السلت وهذا هر لاور 1 (أل) (الذي» التيء الف الألى هذه ه محلات 
ب(أل)ء وسيأتي أنّ الناظم اختار أنها زائدة» أصالة حينئذٍ قد يقال بأن ما فيه (أل) غُرّف ب(أل)» (الذي)» و(التي)» 
لکن و(من) و(ما) و(ذو) و(أل) هذه ما سبب تعريفها؟ قيل: بجملة الصلةء وهذا قول مُفصّلء وقيل ب(أل) مَنُوِيََة 
يعني: (من) و(ما) و(آل) مُعَرّفة ب(أل) مقدرة» ولو قيل بأنها وضعاً وضعت هكذا مَعْرِفَةَ وأن الجملة -جملة الصلة- 
أو ل( -إن وجدت (آل)- أو جملة الصلة إن لم توجد (أل) هي المُعرّفة لا إشكال فيه لأنه كما ذكرنا سابقاً أن 

لماذا وضع الذي على كذا هل هو صيغة مستقلة» أم أنها مركبة» أووالياء مبدلة» ونحو ذلك؟ هذا يبحثه النحاة 
كثيراًء لكن الأصل كما قال أبو حيان أنه لا يبحث في الوضعيات؛ لأنه موضوع على أن يستعمله المتكلم به في 
معلوم عند المخاطب بواسطة جملة الصلة ومن أجل هذا اشترطوا فيها أن تكون معهودة للمخاطب» يعني: جملة 
الصلة لابد أن تكون ثمَّ عَهد بين المتكلم و المخاطب» بخلاف الجملة التي تقع صفة للنكرة» مَّررت برجل يضحك لا 
يشترط في هذه الجملة (يضحك) أن تكون معهودة عند المخاطبء فإذا قلت: لقيت من ضّربته من هذه يحتمل أنها 
اسم موصولء ويحتمل أنها نكرة موصوفةء احتمالان» والنية لها دورء لكن ما المعنى الذي ينبني على جعلها 
موصولة؟ وما المعنى الذي ينبني على جعلها نكرة موصوفة؟ 

إن اعتبرت من موصولة كان المعنى لقيت الشخص المعروف عندك بكونك قد ضّربته؛ لقيث من ضَرَيْته 
لقيث الشخصَ» > لابد أن تأتي به معرفاًء إذاً ثم شخص قد وقع عليه الضرب معهود بين المُتكلم وبين المخاطب» هو 
معد ا ا ال ا 
عليه المخاطب الضربء حينئذٍ لقي من ضَربته» يعني: لقيت الشخص المعروف عندك بكونك ضربته؛ وأما إذا 

296 


معروف» إذا جعلناها من فالشخص معروف عند المُتكلم والمخاطب؛ لأنها موصولة؛ لأن شرط الموصول -الجملة- 
أن تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب» اذا OS‏ ل يد 
جعلناها نكرة موصوفة» حينئذٍ لقيت شخصاً موصوفاً بكونك قد ضربته» فلا يشترط فيه أن تكون عهداً. 


E 


فتخصيص الموصول بالوضع» E ay‏ أمرٌ عارض» هذا 
مخصص» وهذا ومخصص» لأن الصفات مخصصة:؛ وهي التي يعبر عنها بأنها للاحتراز» حينئذٍ تخصيصها طارئ 
أم وضعي؟ نقول: طارئ» لماذا؟ لأنه ينفك عنهاء رأيت رجلا يضحك» رأيت رجلا يمشيء انفك عنهاء أو رجلا أو 
الرجلة افك هنهاء لكن حملة الصلة هل تك هن الموصول؟ 


الجواب: لاء لا تنفك عنه البتة» حينئذ التخصيص الواقع بالموصولات نقول هذا تخصيص وضعيء بأصل 
وضعه» وأما التخصيص الواقع بوصف النكرة» نقول: هذا تخصيص طارئ عارض» ففرق بين النوعين. 

الموضبول عة الحا بهو هنا افق إلى صبلة وعاته» هذا المشيون اختصار اها اسم انكر إلى اة روعاف 

وعانوة تتصدون نه التهين: الاي كرون رسا من الجا الضلة والموصرك: اء الذي رة خر ت 
الضمير هذا يسمى عائداً» يعود على ماذا؟ على الذي فهو الرابطء كما نقول في جملة الخبر لابد أن تشتمل على رابط 
يربطها بالمبتدأء لأنك إذا قلت: جاءَ الذي زيدٌ قائمٌ» هكذا جاء الذي زيدٌ قائهٌ» صارت هذه الجملة أجنبية مع الذي ليس 
بينهما رابطء أما إذا قلت: جاء الذي أبوه قائمٌ» أو قام أبوه بضميرء أو ضربته» أو نحو ذلك قد ربطتها وحصل 
اراك المرضون روعت رإذا حكن ادر ا ع E‏ الواعده واطك اوجوة العرد بين المررصدوك ورصراته خم 
خبراء وجملة الصلة تقول لا محل لها من الإعراب» لأننا نقرر أن من الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة 
ا ا الي الل اه 
أبوه: الجملة لا محل لها من الإعراب» ففرق بين الموصول وبين صلته؛ الموصول هو الذي يكون في محل إعراب؛» 
وصلة الموصول تكون لا محل لها من الإعراب. 

عرّف ابن مالك في التسهيل الموصول بأنه: ما افتقر أبداً إلى عائد أو خلفه» عائدٍ فسرناه بالضميرء أو خلفه 
ا ا و ا ل ب 
المواضع يحفظ ولا يقاس عليه بأنه ورد سُعَادُ التي أَضْنَاكَ حب سُعَادَاء سعاد الذي أضناك الذي أضناك حب سعاداء 
ما قال: حبهاء قال: حب سعاداء أظهر هنا الضميرء فبدلاً من أن يأتي بالضمير أتى بالاسم الظاهر. 

ظاهر تعريف ابن مالك للموصول: أنه يراه سائغاًء قد حكم عليه الكثير بكونه شاذاً فيحفظ ولا يقاس عليه. 

لج أ جك IG‏ كا لسك TN‏ 
الموصوف وصفته كل منهما يف يفتقر إلى الآخرء فالنكرة مفتقرة إلى صفتهاء لکن هل كلما وجد لفظ رجل لابد أن يكون 
ار حف فقا 

ولذلك كما ذكرنا أنه يُضاف وينفك عن الإضافةء ((هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصّادِقِينَ)) [المائدة:119] هذا يوم: يومُ: 
خبر» وهو مضافء وينفع الجملة في محل جر مضاف إليه؛ في هذا التركيب يوم مفتقر للجملة لأنه لا يؤدي المعنى 
إلا بإضافته» وكل تركيب حينئذٍ يكون مقروناً بمعناه في نفس التركيبء لا باعتبار آخرء لكن هل يوم مفتقرة دائماً أبداً 
في كل تركيب غير التركيب هذاء تكون مفتقرة إلى جملة مضاف لا ((وَانّقُوا يَوْمَا)) [البقرة:48] جاء مفرداً حينئذٍ 
هذا يسمى افتقار عرضيء بمعنى أن: يوم افتقرت في التركيب ذات بعينه: هذا يوم يَنفع. 

كالمو رف مم حط مر رك بزحل رکه :تقول« ك هذا الث كيب ااا ج رة إلى لحيل 
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بعدهاء لكن هل هذا الافتقار مطرد لازم» أم أنه ينفك عنها؟ نقول: الثاني» ينفك عنهاء والافتقار اللازم هذا خاص 
ES aS‏ 

وَافْتَقَار أصّلا: احترازاً من الافتقار غير المؤفصل» إذاً (ما) نقول: اسم افتقر بمعنى: احتاج لا يدل معناه ولا 
يفهم منه معنآه إلا بجملة الصلة لا يمكن أن يفهم» جاء الذي» جاء الذين» رأيت التيء لا يمكن أن يفهم مصدق هذا 
الذي, لأنه مُبهم» وحينئذٍ إبهامه لا يرفعه إلا وجود جملة الصلةء > فلذلك صار الافتقار أبدياً يعني في كل تركيب لا 
يمكن أن يوجد لفظ الذي إلا ومعه جملة الصلةء ولا يمكن أن يوجد لفظ الذين وهو اسم موصول إلا ومعه جملة 
الصلة بخلاف الموصوف» خرج النكرة الموصوفة بجملة فإنها تفتقر إليها حال وصفها بها فقط في نفس التركيب» 
وما عداه فلك كما ذكرناه في 5 يومُ)) [المائدة:119]. 

إلى عائدِ: هو الضمير وخلفه هو الاسم الظاهر وخرج به -عائد- ضمير الشأن لابد أن يكون معرفاً أو مزالاً 
عنه الإبهام بجملة لكن هذه الجملة لا يشترط فيها أن تكون مرتبطة برابط» أو مشتملة على عائدء وحيث وإذ وإذا 
فإنها تفتقر أبداً إلى جملة لكن لا تفتقر إلى عائد. 

وَأَلْرَمُوا إِضَافَة إلى الْجْمَلْ حَيْتُ وَإِذْ: 

هذا سيأتي معناء أنّ ثم ألفاظ مفردات تلزم الإضافة إلى الجمل» لكن هذه الجمل التي تضاف إليها لا يشتر 
فيها أن تكون مشتملة على عائدء بخلاف جملة الصلة فإنه لابد من رابط بين الموصول وصلته؛ e‏ 
نحو ساد التي أَضْنَاكَ حب سُعَادَا » مما ورد فيه الربط بالظاهر والمشهور عند النحاةء وإن ذكره ابن مالك هناء 
المشهور أنه شاذ. 

وجملة صريحة أو مؤولة: جملة صريحة: المراد بها الجملة الفعلية والجملة الاسميةء جاء الذي قام أبوه» قام 
أبوه: جملة لا محل لها في إعراب صلة الموصولء جاء الذي أبوه قائم» أبوه: مبتدأء وقائم: هذا خبرء واشتملت على 
عائدٌ وهو الضمير المضاف إليه المبتدأء أبوه» يعود على الذي» حينئذ هذه جملة الصلة وهي جملة صريحة واشتملت 
على ضمير عائد على الموصول» جاء الذي قام أبوه. أين الضمير؟ الهاء من أبوه» أو مؤولة؛. يعني: مؤولة 
بالصريحةء ويعنون بها صلة (أل) لأن الضارب والمضروب والحسنء» > على خلاف في الصفة المشبهةء هذه هي في 
الضوزة ابد ولكنها فى المعتى افكل فيو مور تبن بحي E‏ و1 فى اللفظ كين انف الشار يا كاري 
هذا اسم فاعل» ولذلك ب يشترط كما سيأتي أن تكون صلة (أل) صفة صريحة وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَهَ أل والمقصود بها 
اسم الفاعل واسم اول والصفة المشبهة والأمثلة المبالغة. 


وحينئذٍ هذه في اللفظ هي اسم وفي المعنى هي فعل ولذلك صح عطف الفعل على الاسم -اسم الفاعل- المحلى 
ب(أل) ((وَالْعَاديَاتِ ضَبْحاً (1) فَالمُورِيَاتِ قذحاً (2) فَالمُغيرَاتِ صبْحاً (3) فأثرزنَ به تَفعاً (4) )) [العاديات4-1] هذا 
معطوف على المغيرات» والمغيرات هذا: اسم فاعل محلا ب(أل وَصقة صَرِيحَة صِلَةٌ أل ((فأتزن)) [العاديات:4] 
عطف عليه بالفعل. 

ما وجه عطف الفعل على الاسم؟ 

نقول: كونْ المعطوف عليه في قوة الفعل» أو في قوة الجملة الفعلية» ولذلك كان الأصل في مدخول (أل) 
الاسمية الموصولية» أن يكون مدخولها التي هي جملة الصلةء أن تكون جملة فعلية» ولكن استقبح أن تدخل (أل) في 
الصورة على فعلٍ وهي من خصائص الأسماء -من باب الاستقباح فحسب- وإلا الأصل أنها توصل بفعلٍء لكن 
أعطيت ما هو في معنى الفعل وظاهراً في لفظ الاسم» فرُوْعِي لها الحقان: حق كونها في الظاهر لا تدخل إلا على 
الاسم» فأعطيت اسم الفاعل» وكونها موصولة: والأصل في الموصولة أنها لا تدخل إلا على جملةء فجعل في المعنى 
في قوة الجملة الفعلية. 


حينئذٍ المؤول المراد بها: الصفة الصريحة التي تدخل عليها (أل) وكذلك الجار والمجرور وسيأتي. 
وَجْمْلَهَ أو شِبْهُهَا الذي صل به 
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حيننذٍ جاء الذي عندك هذا مؤول جاء الذي استقر عندك» جاء الذي في الدار» هذا مؤول بقولك: جاء الذي 
استقر في الدار» فهي مؤولة» حينئذٍ نردها إلى جملة فعليةء هنا من المواضع التي يتعين أن يكون متعلق الجار 
والمجرور والظرف: فعلا ف قن المراضح رمن المررجدات و ا ای فى ا 
أو مستقرٌ عندك» صارت الجملة اسم فاعل» وهو في قوة المفرد وليس بجملة» ويشترط في الموصول أن يوصل 
بحملة أو افيه حملة رك الحا هذه مرد إلى الها الصبريحة يعني تؤول بالصدرد لذلك كال اين مالك 

أو مؤولة: ريات الحذف والإيصالء ا والمراة اويل الغير يها كونه في معناهاء كما 

إذاً TTT TT ed‏ امورل 

ابن هشام - رحمه الله - يعرفه في القطر وفي غيره» ما افتقر إلى صلة وعائد» ما: باكر .واعداج إلى 
صلة وعائد فحسب» والعائد هذا بناء على أنه لا يخلفه الاسم الظاهرء والعائد: نقول: المراد به الضميرء فحينئذٍ 
يشترط فيه» أما في الموصول الحرفيء هذا يشترط فيه أن تكون موصلة؛ لکن لا يشترط فيها العائد فثم فرق بين 
الموصول الاسمي؛ والموصول الحرفي 

إذاً الموصول المراد به الذي هو نوع من المعارف. 

قوله: 
(ما) يعني: حرف وول مع صلته بمصدرء وهو الذي يقال فيه: اوا ب ل 
شيء يفسر المذكور وهو مصدر»› أو ما يعبر عنه بالسبأت» يقال: (أن) مسبوكة مع ما بعدها. 

والمراد ب(أن) المسبوكة مع ما بعدها ليس المراد الحلول والاختلاط أن يختلط حرف بحرف» المراد أن يقوم 
مقام هذا التركيب مصدرء أن يقوم مقام هذا التركيب مصدرء فإذا قيل هذا حرف مصدريء بمعنى: أنه يؤول مع ما 
بعده بمصدر» كيف نطبق هذا الكلام؟ نقول: ((وَأن تَصُومُوا خَيْرْ لَكُمْ)) [البقرة:184] (أن): هذه حرف مصدري» 
كما سيأتي» وتصوموا هذا صلتهاء وهو فعل مضارع منصوبٌ بأن» ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسةء 
وَحَذْفْهَا لِلجَزم وَالنّصْب, 


حينئذ نقول: (أن) : حرف مصدرء (تَصُومُوا) صلتهاء فحينئذ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء كيف في 
تأويل مصدر؟ ؟ بمعلى: أنه يصح في التركيب أن تأتي في مكان (أن) ومدخولها الفعل المضارع بمصدر ويستقيم معه 
الكلام» إن استقام حينئذٍ هي مصدرية؛ وإن لم يستقم فحينتذٍ لابد من تخريجه» ((وأن تَصوموا خَيْر لَكُمْ)) 
[البقرة:184] صيامكم صومكم خيرٌ لكم» صح التركيب» حينئذٍ نقول هذه (أن) مصدرية؛» ووصلت بالفعل المضارع؛ 
ووصلها به معناه أنها تؤول بمصدرء وتأويلها بمصدرء يعني: تفسر بمصدر يحل محلهاء وليس المراد أنها تنسبك 
معه» تدخل معه SE‏ 


ا ا ا ا E‏ 


وههاه يأن بالقتح أنّ مشدّداً وزية عَلَيْهَاكَي فَحُذْها وَماولو 
الاتفاق E‏ باق ES‏ يعني: الجا الذي زيد لا يقال بأنه حرفي» وا ES‏ 


[التوبة:69] كما سيأتي. 
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حينئذٍ نقول: الموصولات الحرفية هي التي تؤول مع ما بعدها بمصدرء فإن زيد عليها (ما) حينئذٍ نقول ما 
يؤول بمصدر نوعان: اسم وحرف» اسم وهو هذه الخمسة» وحرفٌ هي الستة المذكورة: (أن وان وما عطف عليها) 
والاسم خاص ب(الذي) وهذا أكثرهم على رده» أكثرهم على أنه ليس بحرف مصدريء أو أنه لا يؤول مع ما بعده 
بمصدرء زاد بعضهم على قلة: GT as‏ امسق ا ركون 140 زا عدن 
الأمثلةٌ- : ((إنّ الَّذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذز َهْ)) [البقرة:6] قالوا هذه همزة التسهيل واقعة بعد لفظ سواء؛ 
((أأندَرْتَهُمْ أ لَم تَنذِرْهُم)) [البقرة:6]» يعني: سواء مستو إنذارهم وعدمه ((أَنَدَرْتَهُم)) [البقرة:6] أي إنذارهم وعدمه 
وهذا أيضاً عند الكثير أنه يمنع» والآية هذه مما كثر فيهاً الكلام. 

إذاً الموصولات الحرفية على المشهور خمسة: وجعلها في التوضيح تبعاً لابن مالك ستة أولها: (أن) 
المصدرية» بفتح الهمزة وسكون النون» (أن) وأن هذه لها ألفاظ كل موضع يأتي محله. » لأنها تأتي مخففة من التقيلء 
أو ثالي در ا وي اللي ن ا ا ا ن و الخون؛ وی أن 
مصدرية» أي: yS‏ ي: أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر فيؤتى بالمصدر 
في محلها فيستقيم الكلام» وتوصل بالفعل المتصرف مطلقا أ يعني: سواء كان مضارعاً أو ماضياً أو أمراً على 
خلافي» بخلاف الجامدء فلا توصل به ك(عسى) و(هب) و(تعلم) هذا لا توصل به إتفاقاًء وإنما توصل بالفعل 
المتصرف» والمراد بالفعل المتصرف سواء تصرف تصرفاً تاماً أو ناقصاً كما سيأتي في باب كان وأخواتها. 

وتوصل بالفعل المتصرف مطلقاً ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً فالأمر محل نزاع عَجِبْتُ من أن قام زيدء 
هذا مثلوا به ل(أن) موصولة بالفعل الماضيء عَجِبْتْ: فعل وفاعل» من أن: هنا دخلت من على أن» استدلوا بدخول 
حرف الجر -وهذا أعظم دليل على وجود أو الاستدلال بكون الحرف حرفاً مصدرياً- دخول حرف الجر عليه» من 
أن: دخل حرف الجر على (أن) حينئذٍ لا يمكن أن توجه أن بأي معنى من المعاني التي يمكن أن تحمل عليها إلا أن 

أن: حرف في قور حرق انع وي COGS‏ وما اذلف اده اتن a‏ 
كيف نأتي بهذا المصدرء عَجبْث من قيام زيدٍء ننظر إلى الفعل ومادته وهو قاف والواو من قام قَوَمَ هذا الأصل؛ 
والميم» فنأتي بالمصدر مضافاً إلى ما أسند إليه الفعل» والذي أسند إليه الفعل ما هو؟ زيد وهو الفاعلء حينئذٍ تقول: 
عَجِبْتَ من قيام زيدٍء جعلت زيداً الذي هو فاعل مضافاً إليه» وجعلت المصدر الذي ألنّْقِط من الفعل وهو القيام» جعلته 
مضافاً وسلط عليه العامل وهو حرف الجرء عَحِبِتْ من قيام زيدٍ. 


وكذلك بالمضارع ومثاله ما ذكرناه وهو ((وَأن تَصُومُوا خَيْدْ لَكُمْ)) [البقرة:184] 

وأمراتٌ الأمرٌ- وهذا محل خلاف نص سيبويه على وصلها بالأمرء أنها توصل بفعل الأمرء استدلوا له 
بقولهم: 

أشرت إليه ب(أن) قُمْ: 

ب(أن) قُمْ هذا لا يمكن أن تكون تفسيرية لأن حرف الجر دخل على (أل) التفسيرية يشترط فيها ألا يسبقها 
حرف جرء فإن سبقها حرف جر فليست تفسيرية كما يأتي في محله. 

قُمْ: هذا فعل أمر مبني على السكونء والفاعل المُسند إليه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت. 

أشرث إليه ب(أن) قم: أي أشرت إليه بالقيام» إذاً ب(أن) قُمْء أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء هكذا قال 


سيبويه» أنه توصل بالأمر والدليل على أنها مصدرية دخول حرف الجر عليهاء استدل رحمه الله بكونها موصولة 
خرن بكرف الحو عليها. 


وقال أبو حيان: جميع ما استدلوا به على وصلها بفعل الأمر يحتمل أن تكون تفسيريةء وهذا على القول بجواز 
دخول حرف الجر على التفسيرية والصواب المنع» كما يأتي في محلهء وقواه بأمرين 


أولاً: أنها إذا سُبكت والفعل بمصدرء فإن معنى الأمر المطلوب ذهب» فات. أشرت إليه بأن قم» لكن الظاهر 
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والله أعلم أنه لا يفوت» أشرت إليه بأن قُمء أشرث إليه بالقيام» والإشارة معلومة أنها إشارة حسية؛ والأصل فيها أنها 
يُفهم منها الأمرء كما سبق معناء أن الأمر أعم من القول وقد يكون بالحركة بالإشارة ولذلك جاء في الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم (أشار إليهم)» فدل على أن الإشارة قد تكون أمراً. وقوله هنا بأن وصلها بالأمر يفوت معنى 
الأمر المطلوب ليس بظاهر. 

والثاني: أنه لا يوجد في كلامهم: يعجبني أن قُمْء والنفي فيه صعب وأثبته غيرهم» إذاً (أن) المصدرية توصل 
بالفعل مطلقاًء ويشترط في هذا الفعل أن يكون متصرفاًء وأما الجامد ك(عسى) و(نعم) و (بئس) فنقول هذه لا توصل 
بهاء فإن جاء في النص ((وَأنْ لَيْسَ لِلإِنِسَانٍ إلا ما سَعَى)) [النجم:39] ((وان عَسَى أن يَكُونَ قد افترَب أَجَلْهُمْ)) 
[الأعراف:185] حينئذ نحمل هذه (أن) على أنها المخففة من الثقيلة كما يأتي في المحلي. 


وخقفذ لفقل لفقل .. ل ٠‏ 
وَإِنْ تكفف أن فاش مها اش تكن وَالكََّر اجكل جُملة من يغد أن 
3 

إذاً ((وَأَنْ لَيْسَ للإنسّان)) [النجم :39[ و(أن) هوء ((لَيِسَ للإنسَان إلا مَاسَعى)) [النجم :39[ فحينئذ اسمها 
ا e‏ 


الثاني: (أنّ) المشددة المثقلة أخت (إن) (لأن دل على ن ٠‏ ا (إن) وهي فرع عنهاء والأصل 
(إن) بالكسرء فحينئذٍ (إن) و(أن) هذه تنصب المبتدأ على أنه اسم لهاء وترفع الخبر على أنه خبرٌ لها. 


(أنّ) من شروطها -فتحها» لابد أن تكون مسبوقة بكلام» لا تأتي في أول الجملة» وإن زيداً قائمٌ» كلام صحيح 
مستقيم ولها مواضع يأتي في محله. 

أن زيداً قائمٌ: هذا لا يصح هذا غلط لماذا؟ لأن (أن) وما دخلت عليه في قوة المفردء لأنها تؤول بمصدرء 
حينئذ كيف يقال: أنّ زيداً قائمٌ» كأنه إذا قال ابتداءً قيام زيدٍ» وهل قيام زيدٍ هذه جملة» ليس بجملةء غلامٌ زيدِء جملة 
ليس جملة» مركبة تركيب إضافيء فإذا ابتدأ الكلام بها: أن زيداً قائمٌ» تقول: هذا لحن خطأ؛ لأنه ليس بكلام» لابد أن 
يسبقها شيء يكون عاملاً في المصدرء في محلهء أعجبني أن زيداً قائمٌ» حينئذ نقول: أعجبني قيامُ زيد» فلأنَ) توصل 
مع ما بعدها فتؤول بمصدرء تؤول بمصدرء فهي في قوة المصدرء في قوة المفرد» وتوصل باسمها وخبرهاء عجبت 

من أن زيداً قائمٌ» يعني: عجبت من قيام زيدء ((أوَلَمْ يَكْنِهِمْ آنا أَنْرَأنَا)) [العنكبوت:51] أَوَلَمْ يَكْنِهِمْء يَكُفي: نقول هذا 

فعل مضارع.؛ والهاء هذا ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. 

((أَنَا أَنرَّأنَا)) [العنكبوت:51]: تعربها تفصيلا: أن واسمها وخبرها الجملة هناء أنه وما دخلت عليه في تأويل 
مصدرء هذا المصدر مصدر الخبرء -خبر أن-» فتقول: أولم يكفهم إنزالناء فحينئذٍ إذا أردت المصدر الذي يكون 
تأويلاً لأن وما دخلت عليه لك طريقان أو لك نضران: 


فتنظر في الخبر إما أن يكون مشتقاًء وإما أن يكون جامداًء مشتقاً مثل ماذا؟ عَجِبِتْ أن زيداً قائمٌ» أن زيداً: هذا 
اسمهاء قائمٌ: هذا خبر أن وهو مشتق أو يكون جامداًء عَجبْت أن زيداً أخوك» أخو: هذا جامد أو مشتق؟ نقول: هذا 
جامدء إن كان مشتقاً حينئذِ نأخذ المصدر -مصدر الخبر- فنضيف إليه الاسم» عجبت من قيام زيدء ((أوَلَمْ يَكْنِهمْ آنا 
أنرَلنا)) [العنكبوت:51] أو لم يكفهم إنزالناء عجبت من أن زيداً قائم» يعني: عجبت من قيام زيدٍء جئت بالمصدر - 
مصدر الخبر- وهو مشتقء؛ وأضفته إلى اسم أن؛ وأما إذا كان جامداً حينئذٍ ليس لك إلا أن تأتي بالكون مضافاً إلى 
اسم أن» عجبت من أن زيداً أخوك» عجبث من كون زيدٍء وجئت بالخبر ونصبته على أنه خبر لكان» عجبت من 
كون زيدٍ أخاك. 

لو كان ظرفاً أو جاراً ومجروراًء عجبثٹ من أن زيداً عندك» أو عجبت من أن زيداً في الدارء المشهور أنه 


أيضاً يأتي بالكون» عجبت من كون زيداً في الدارء المراد به الكينونة» عجبت من كون زيدٍ عندك» وبعضهم یری أن 
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الذي يُضاف هنا ليس هو الكون وإنما هو لفظ الاستقرارء لأن الجار والمجرور والظرف هذان متعلقان ب(استقر) 

إذا أن توصل بالجملة الاسمية بعدهاء حينئذٍ تؤول بمصدر لأنها في قوة المفرد» وإذا أردنا أن نأخذ المصدر 
ننظر إلى خبرها إما أن يكون جامداً وإما أن يكون مشتقاًء إن كان مشتقاًء حينئذ جئنا بالمصدر مضافاً إلى اسم أن» 
عجبت من أن زيداً قائمٌ» عجبت من قيام زيدء قيام: هو مصدر قائم» وزيدٍ الذي أضفناه إلى قيام هو اسم أن. 

وإن كان جامداً يعني لا مشتقاًء يعني: دالاً على ذات فحسب أو معنى فحسب حينئذٍ نأتي بلفظ الكون» مصدر 
كان. 

وكَوْنُكَ إِيَاهُ عَلَيكَ يَسِيرُ 


فنضيف إلى اسم أن ونأتي بالخبر منصوباً على أنه خبر للكون» عجبت من أن زيداً أخوك» عجبت من كون 
زيدٍ أخاك» ومثله في الجار والمجرور على المشهورء عجبت من كون زيدٍ في الدارء لآن الكينونة مثل الاستقرار لا 
فرق بينهماء ولذلك يُقدر كائن أو مستقرء لا بأس به وَأَخْبَرُوا برف أو بِحَرْفٍ جَر......نَاوينَ مَعْنَى » فإذا كان 
كذلك حينئذٍ لا بأس بأن يقال بأنه يأتي بالكون مطلقاًء وهذا من باب الضبط أسهل. ا 


عجب من كون زيدٍ في الدار» عجبت من كون زيدٍ عندك» عجبت من استقرار زيدٍ في الدارء أو استقرار زيد 
عندكء إذاً هذا النوع الثاني وهو الموصول الحرفي الثاني وهو (أن) وتوصل باسمها وخبرهاء و(أن) المخففة 
كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفاً واسم المثقلة مذكوراًء يعني: يستوي (أن) سواء كانت 
مخففة أو مثقلة في كونها تؤول مع ما بعدها بمصدرء إلا أن اسم المثقلة يكون مذكوراً هذا الأصل ولا يجوز حذفه. 
وأما المخفف ذ فلا يجوز ذكره. عكسهاء وإنما يكون ضميرء ضمير الشأن. 

الثالث: (كي)» من حروف أو الموصولات الحرفية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر (كي) ولكونها بمعنى 
التعليل» لزم اقترانها باللام ظاهرةء أو مقدرة» وتوصل بفعل مضارع فقط جئث لكي تُكرم زيد» يعني: جنت لكي 
تكرم» كي تكرم؛ كي نفسها ذاتها لو قدرنا أنها بدون اللام؛ و أن (أن) ناصبة بعدهاء ما صار التأويل ب(كي) وإنما 
صار بماذا؟ بلأن) رجعنا إلى الأول» وإنما المراد هنا التمثيل ب(كي) نفسها ذاتهاء دون أن يكون الفعل بعدها 
منصوباً ب(أن) مضمرة. 

ل(كي) تكرم زيداء جئت لإكرام زيدٍ) لإكرام زيدِء فجئت بالمصدر الذي دخلت عليه (كي) وجررت به مضافاً 
إلى زيدء وهذه الثلاث متفق عليها بين النحاة» (أن) مصدرية ولأنّ) و(كي) هذه متفق عليها أنها موصولات حرفية 
وأما (ما) و(لو) و(الذي) هذه محل نزاع؛ والجمهور على إثبات (ما) و(لو) وعلى نفي (الذي). 

الرابع: (ما) وتكون مصدرية زمانية وغير زمانية» يعني: تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدرء 
وزمانية بمعنى: أنه يُضاف لفظ الزمن» مدة أو وقت أو زمن قبل المصدرء وقد لا تكون زمانية» الزمانية هي: التي 
يُعبر عنها بالظرفية» كما عبر ابن عقيل هناكء وابن هشام يرى أن التعبير بالزمانية أولىء لماذا؟ لو قلنا ظرفية» 
الظرف في اصطلاح النحاة لابد أن يكون منصوباًء والكل منصوب على إضمار فيء حينئذٍ لابد أن يكون منصوباً 
على إضمار في وقد لا يتأتى بعد كونها مصدراًء بإضافة ما قبلها إلى ما بعدهاء ((كُلَمَا آَضَاءً لَهُمْ مَشَوا فيه)) 
[البقرة:20]» (كلما)ء (كُلَ) ما أضاء (ما) هذه مصدريةء ((ِكُلَمَا أضّاءً لَهُمْ مَشَوَا فيه)) [البقرة:20] فإن الزمان المقدر 
هنا مخفوضء أي كل وقت إضاءة لهم» وقت بالكسرء لأنه مضاف إلى كلء وإذا كان كذلك حينئذٍ وقت هذا لا يقال 
فيه أنه ضرف وإنما يكال فيه زمنء فلتشمل .هذا التركيب وهما على شاكلتهه حر قال: الأولى أن عير عنها 
بالزمانية؛ ولا يقال الظرفيةء إذ يشترط في الظرف أن يكون منصوباً» إذا قدرته لابد أن يكون منصوباء وأما إذا 
جررته كل وقت إضاءة» حينئذِ وقتِ هذا صار مجروراً بإضافة كل إليه» فلا يكون ظرفاً وإنما يكون زماناًء وكل 
طرف زمان هو اسم زمان ولا حكس» كل طرق في الاصطلاح عندهم :ظرف الرمان فهو اشم زمان :ولا عكس 
نقول: الوقت نفيسٌء كلمة الوقت هنا: اسم الزمن» لكنها ليست بظرف» الظرف لابد أن يكون منصوباًء هومن 
المنصوبات» جاء مرفوعاًء إذاً جاء اسم زمان وليس بظرف» وهذا واضح. (إوَانَّقُوا يَْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الل)) 
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[البقرة:281] نقول يوماً هذاء يوم اسم الزمن ولكنه ليس بظرفء ((وَانَّقُوا يَوْمَا)) [البقرة:48] مفعول به» فاليوم كله 
هو الذي يكون مُتَقَىء وليست التقوى مأموراً بها أن تقع في ذلك اليوم» ليكون ظرفاً له فالمعنى يَفْسّْده المعنى يكون 
ذابيذا لى تحدداء على الارقيةة eR‏ على انه يتعول بد والمدى واضع بين و القوا بويا حلى انه 
مفعول به اليوم كله م تلكى كيك اللقرى عرزن كه على ابوه وإذا قلذا كر قعيه وعداو اكور لينو امور ا في 
الدنياء إذاً ؟؟؟, ٠‏ ((واتقوا يَوْمَا)) [البقرة:48] يعني: اتقوا في ذلك اليومء والدنيا افعل ما شنت ومثله ((لَعَلّكُمْ تَنَقُونَ)) 
[البقرة :21](,(أَيَامَا مَعْدُودَاتِ)) [البقرة :184[ ((آَيَامَا)) [البقرة :80[ هذا لا يكون ظرفاً البتة أبداً» يفسد المعنى» إن 
كان بعض القراء يوصله يظن أنه معمول لما سبق (إِلعَلَكُمْ تَنَقُونَ .. أَيَامَا)) على هذا التركيب لعلكم تتقون تقع التقوى 
في هذه الأيام المعدودات فحسب» وليس هذا المراد بالصوم» وإنما المراد أن تكون التفوى صفة لازمة لهم» وإذا 
جعلنا ظرفاً له جعلنا التقوى محلا أو جعلنا هذه الأيام المعدودات محلا للتفوى فسد المعنى» ليس هذا المرادء بل 
الصوم يكون سبباً في حصول التقوى أبداً وأمداًء وليست في هذه الأيام فحسبء حينئذٍ نقول: (أَيَامَا مَعْدُودَاتِ)) 
[البقرة:184]» هذا إما أنه منصوب باسم المصدرء ((يَا يها لَذِينَ آمَُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ)) [البقرة:183] ((أَيَامَا)) 
[البقرة:80]» أو نجعله مفعولاً به لفعل محذوف (صوموا أياماً معدودات)» > على كل هذا أو ذاك قدرناه محذوفاً أو 
الموجود فالمراد بايام معدودات انها ظرفه للصوم لا للتقوى» وفرق بينهما. 

إذا ر كرن درواو ا ر الان فا ورل ررق ار رت على المشيهون مهاف الى مضدر: 
وتوصل بالفعل المتصرف غير الأمرء توصل بالفعل المتصرف» لكن الأمر لاء والأكثر كونه ماضياًء والأكثر في 
صلتها أن يكون ماضياًء (لا أصحبك ما دمت منطلقاً)» لا أصحبك (ما) نقول: هذه مصدرية زمانيةء وهنا لو قلنا 
ظرفية لا إشكال» لأن التقديم (لا أصحبك مدة)ء دوامك منطلقاًء ٤‏ ما دمت متنطلقاً: : أي مدة دوامك» مدة هذا مثل الوقت 
والزمان» فهو اسم زمان» وهنا نُصِبء حينئذٍ لا إشكال» أي في مدة دوامك» صار ظرفاء لا إشكال فالمصطلح 
المشهور انطبق على هذاء أما الآية السابقة نقول هذه لا يتأتى فيه ((كُلْمَا أضاءً لَهُمْ مَشَوَا فيه)) [البقرة:20]. 

فحينئذ هي مصدرية لأنها أَوّْت:لت مع ما بعدها بمصدر -دوام- و ظرفية لأنها أضيفت إلى ظرف سبقها 
ظرف» وهنا انظر لأنه سيأتيك -لا أصحبك ما دمت منطلقاً: مدة دوامك- سيأتي أن (دام) المشهور عند النحاة أنها لا 
مصدر لهاء هذا المشهورء بعضهم يحكي إجماع؛ وفي هذا المحل يقولون: 

ما دمت منطلقاً مدة دوامك: يقدرون لها مصدرء ولذلك نقض عليهم الصبان» كما سيأتي في هذا الموضع في 
باب (كان) أنهم اتفقوا على التقدير في هذا المحل في مثل هذا المثال» لأن المثال مطرد عندهم: مدة دوامك منطلقا: 
ثم إذا جاءت دام هناك قالوا لا مصدر لهاء كيف لا مصدر لها؟ هذا تعارضء حينئذٍ نقول: دام لها مصدرء لهذا المثال 
الذي يذكرونه هنا وأطلقوا على التمثيل به فانتبه. 

لا أصحبك ما دمت منطلقاً: يعني: مدة دوامك منطلقاً. 

وغير زمانية» نحو: عجيب مما ضربت زيداًء يعني: عجبت من ضربك زيداًء فجاءت (ما) هنا مصدرية 
را 222252552595952 الل ارا CTE‏ 

ا قنخ حتويك نوا ترس :ومسي كاله قوواط ع ا 
ما يقوم زيدٌ» يعني: مدة قيام زيد» وعجبت مما تضرب زيداًء ومنه ((بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب)) [ص:26]» يعني: 
بنسيانهم» ب(ما) نسوا يوم الحساب» هذا فعل ماضي» جاء بعد (ما) وما هنا الأرجح أنها موصول حرفي» ((بما 
نَسُوا)) [ص :26[ أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب» ((بما نَسُوا)) [ص :26[ أي بسبب نسيانهم يوم الحساب» وبالجملة 
الاسمية» توصل بالجملة الاسميةء ولكن هذا قليل» نحو: (عجبت مما زيدٌ قائمٌ)» يعني: عجبت من قيام زيدء تؤول 
المصدر كما أولته في (أن) ومدخولها. 

ولا أصحبك ما زيدٌ قاتمٌ: وهذا قليل كما ذكر ابن عقيل» وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو 
بالمضارع المنفي ب(لم) لا أصحبك ما لم تضرب زيدآاء ويقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفياً ب(لم) لا 
أصحبك ما يقوم زيدٌء ومنه قوله: 
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أضوّف مالظ وف توّأوي إل ىبِت تئش ةك اع 


طوف ما أَطَوْفُ: يعني: : أطوف تطوافي» (تَفعَال) بفتح التاء» فحينئذٍ صارت مصدرية: صارت مصدرية. 
أؤفمَاأطؤۇف فم آوي إلى بيت قعدشةلكاع 


هذا المشهور عند الجمهور أن (ما) هذه موصول حرفي» وذهب بعضهم وهو مذهب سييويه» أنها موصول 
حرفيء بمنزلة (أن) المصدرية؛ وذهب الأخفش وابن السراج ج إلى أنها اسم بمنزلة (الذي) اسمية- واقعة على 
الحدث مقدراً عائدها معنىّ» أعجبني ما قمت» يعني: أعجبني ما قمته»ء لأنه لم يسمع في لسان العرب: أعجبني ما 
3 قمت وما قعدت» كما قال ابن هشام في شرح القطر. 

اذا اسم بمنزلة (الذي) واقع على مالا يعقل وهو الحدث» يعني: بمنزلة الذي» ((وَدُوا مَا عَنِتُم))[آل 
عمران:118]» أي ودوا الذي عنتموه؛ أي العنت الذي عنتموه» فأوقع الذي على الحدث وهو العنت» ولم يرد أنه 
سْمِعَ أعجبني ما قُمته وما قعدته» وهذا دليل على إبطال ما ذهبوا إليه» من كون (ما) مصدرية اسماً وليس بحرفي. 


ني CITC TIT‏ أعجبني ما قمت» أين العائد؟ لو 


ال ال و SS‏ 00 
عائداً على ماء وهي موصولة حرفية؛ فدل على أنها حرف وليست باسم. 

إذاً يرد عليه بما قالوه: أعجبني ما قمته وما قعدته: لم يُسمع هذا اللفظ في لسان العرب البتة» فلو كان كذلك» 
لسُمع ولو مرةً واحدة لأنه الأصل» الأصل أن تكون (ما) اسمية لا حرفيةء وإذا كانت اسمية لابد من دليل يدل عليها 
وأن يطقوا بهذا اللفظ ولو مرة واحدة» لكن كونه لم ينقل» علمنا أنه ليست اسمية بل هي حرفية. 

الخامس: (لو)» وتوصل بالماضيء نحو: وددت لو قام زيدء يعني: وددت قيام زيدء وهذه أيضاً فيها خلاف كما 
ذكرناه» لو التالية غالباً مفهمة تمني؛ يعني: لا تكون موصولة إلا إذا سُبقت بمادة تدل على التمنيء والغالب أنها ودء 
أو يودء ((يَوَدْ أَحَدْهُمْ لو يُعَمّرُ)) [البقرة:96] ((وَدُوا لو تذهن)) [القلم:9] (لو) ((وَدُوا لو نذهن)) » فنقول: 

لو التالية غالباً مفهمة تمني -اختلف فيها- فالجمهور أنها لا تكون مصدرية»؛ بل تلازم التعليق» ويؤيد ذلك أنه 
لم يُسمع دخول حرف جر عليهاء وهذا أعظم ما يستدل به على إثبات المصدريةء دخول حرف الجر عليها. 

وذهب الفراء والفارسي وابن مالك: إلى أنها قد تكون مصدرية فلا تحتاج إلى جواب وخرجوا على ذلك قوله 
تعالى: ((يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو ب يُعَمّرُ)) [البقرة :96[ يود أحدهم تعميره» ((ودوا لو تذهن)) [القلم :9[ ودوا مدا هنتكم» » إذا هذه 
نقول مختلف فيها الجمهور على النفي» وابن مالك ومن وافقه (أو هو وافقهم) على أنها حرف مصدري» وتوصل 
فاضي يدي o‏ سورك E TT‏ ف 
متصرف غير أمرٍ والأكثر أنها تقع بعد ما يفيد التمني. 

السادس: عند ابن مالك رحمه الله تعالى: (الذي) هذه يوصل بهاء وتؤول مع ما بعدها بمصدرء هل هي حرف 
أم أنها هي اسمء نقل الاتفاق على أنها اسم مع كونها تؤول مع ما بعدها. 

ولذلك قيل: مَؤْصُول الاسْمَاءٍ الذي نقول: (الذي) هنا قد تكون اسميةء لا تؤول مع ما بعدها بمصدرء وهي 
الال إذا أطلقت اتصير فك اليا وأما اا كانت مصدرية حك لبد من قبيدهاء. فقل: قد تؤول مع ما بعدها 
كدر ((وَخُضْتُمْ گالذي خَاضُوا)) [التوبة:69] ك(الذي) هذا واحد مفرد مذكرء وقلنا يشترط في جملة الصلة أن 


لائْق: بمعنى أنه إن كان الموصول مفرداًء كان الضمير مفرداًء لابد من التطابق» بعود الضمير» إن كان مثنى 
كان الضمير مثنى» وإن كان الموصول جمعاً (الذين) (الذون) حينئذِ يجب أن يكون الضمير جمعاء التطابق لابد منه. 

لو نظرنا هنا في قوله: ((وَخُضُْمْ كَالَذِي خَاضُوا)) [التوبة:69] بالواو (الذي) واحد مفردء (وخاضوا) بالواوء 
حصل التطابق أم لا؟ لو كانت اسمية لقال: كالذين خاضواء ك(الذين) حينئذٍ صح» أو ك(الذي) خاض» ك(قام) لأنه 
sS‏ 

وأما الموصول الحرفي فلا ية يشترط اشتماله على رابط لا يشترطع ولو وجد لا ُد يشترط فيه التطايق» ذا يا 
عا اسار مار به كي مر عرفتم وجه عدم التطابق» أن (الذي) هذا 
مفرد اسم موصول» و(خاضوا) صلة الموصول» اشتمل على ضمير وهو الواوء الذي هو مفردء والواو جمع»› 
eS‏ بين ار وكين مرجع اه م 
مضو 

أحيب من هة الجمهور تجراين يعني تخر الأ كيف لخر اة 

نقول: بن الذي): SE ay E a‏ بان (الذي) 

إذاً الضمير المبرز هنا -البارز- وهو الواو ليس هو العائدء وإنما العائد محذوف» خضتم خوضاً هذا مفعول 
مظلق: لس داخل المعنىء كالخورض كرالذى) کے کاک لے دی سا ار سوت ف نه كلني 
خاضوه» الهاء هي التي تعود على الذي وليس هو الواوء هذا تخريج جيدء وله اطرادء وله وجهه وهو قوي» والعائد 
عدوت اي حاهوه: SS‏ 
وعلى ذلك أ يعمل عليها القراق. 


((خْضْتُمْ كَالّذِي خَاضُوا)) [التوبة:69] يعني: كالذين خاضواء فصار الذي هذا في اللفظ مفرد لكنه في الحقيقة 
جمع» ك(الذين) حذفت النون وهذا سائغ عندهم» نعم نقول هو سائغ لكنه ليس هو الفصيحء وإذا لم يكن كذلك لا يحمل 
عليه القرآن البتة» بل لا يجوز» هذا مثله مثل: أكلوني البراغيث» وهذه ممنوعة في القرآن على الصحيح وهي أشهر 
من حنف اللون من الدين واللدانه أشهرء فإذا نفينا الأشهر مع وجوده ولغة. .. الخ بل مع وجود من يقول به بوجوده 
في القرآن من النحاة» فإذا نفينا عن تلك اللغة أن تكون في القرآن فالذين مع حذف النون هذا من باب أولى وأحرى؛ 
فإن لم يترجح أنها مصدرية حينئذٍ نؤوله بالتأويل الذي ذكره أولاً: اكلحوض الذي کاک وھا حف 
الموصوف كثير ةذ في القرآن وحذف العائد كثير كذلك في القرآن» هذه ست من الموصولات التي يُعبر عنها بأنها 
موصول حرفي أما (الذي) هذا حُكي الاتفاق على أنه اسم على أصله. 
قال الناظم رحمه الله تعالى 1 ٠‏ 
مَوْصُول الآَسْمَاءٍ الذي الأذْنْثى التي وَالَهِاإدًا ماتيا لاآ ثبت 


ا ال لات4 واللون إن ثتذ فلاآملاقتة 
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وَالقُونُ من دين تين شذددا ضا فويض بذاك قصدَا 


هذا شروع فيما عَقّد له الباب رحمه الله تعالى» وهو الموصول الاسميء ولذلك قال: موصول الأسماءء بإسقاط 
همزة الأسماء» هي جمع» الأصل فيها أنها همزة قطع. 

مَوْصُولُ الاسْمَاءِ: مضاف ومضاف اليه» وهو مبتدأً 

الّذِي: مبتدأ ثاني» وخبره محذوفء يعني: موصول الأسماءء منه الذي» وهو جملة في محل رفع خبر المبتداً 
الأول. 

الأثنثى اأتي: يعني: والأنثى التيء والأنثى المفردة لها التي كذلك مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة بإسقاط حرف 
العطف على منه الذي. 

منه الذي: هذا لم يقيده الناظم وإنما يُقيد معنىّ بمقابله» لأنه لما قال: 

الأثنثى الّتي: علمنا أن الذي هذا للمفرد المذكر. 

مَوْصُوَلُْ الاسْمّاء: هذه إما أن تكون نصاًء وإما أن تكون مشتركةء سيعدها الناظم عدآء ولذلك ذهب السيوطي 
في جمع الجوامع إلى أنها لا تعرف» وإنما يُستغنى بالعد عن الحدء فالموصولات الاسمية قسمان: منها ما هو خاصٌ؛ 
ومنها ما هو مشترك»› المشهور في الخاص: أنه ثمانية» والمشهور في المشترك أنها ستة» والخاص كاسمه خاصء» 
بمعنى: أنه لفظ أطلق على معنى خاصء لا ينصرف إلى غيره» فالذي نقول للمفرد المذكر. 

إذاً لا يُستعمل في المفردة المؤنثة» والتي نقول: هذا خاص بالمفردة المؤنثة» فلا يُستعمل في المفرد المذكرء 
بخلاف المشترك ك(من) و(ما) و(أل) و(ذو) هذه تطلق مراداً بها المفرد المذكرء والمفرد المؤنثء ويراد بها المثنى 
والمؤنث والمذكر والجمع» » إذآً لفظ واحد يُستعمل مُراداً به كل ما ذكرناه. 

ثم الاسم الموصول إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون مثنىّ» وإما أن يكون جمعاًء وكل من هذه الثلاث إما أن 

مَؤْصُولْ الأْسْمَاء: الذي بدأ ب(الذي) لماذا؟ لأنه الأصلء وهو مفردء ويطلق للمفرد المذكرء عاقلاً كان أو 
غيره» عاقلا كان أو غيره» والتعبير بكونه يطلق على العالم وغيره أو لاء وإن اشتهر على السنة النحاة أنه يطلق 
على العاقل وغيره» العاقل: المراد به من بني آدم» وغيره كالبهائم والجمادات ونحوها. 

وجاء إطلاقه على الله عز وجل في القرآن ((وَهُوَ الذي فِي السَمَاءِ إِلَةَ وَفِي الأَرْضٍ إلَة)) [الزخرف:84] 


IIT‏ تسبي بأن الذي للعالم وغيره يكون من باب أولى وأحرىء أن يكون عام؛ 


وإذا كان كذلك حينئذٍ ينبغي أن تكون الألفاظ معتبرة بما وافق عليه الشرع ويُمنع أو يتوقف فيما لم يأت به 

5 
حينئذٍ (الذي) و(من) هذه نقول الأصل فيها أنها للعالِم» لأنها جاءت مطلقة على الرب جل وعلا والله تعالى لا 

يوصف بكونه عاقلاً أو نحو ذلك لأن هذه الموصوف من صفة المخلوق. 

مَوْصُول الأسْمَاءِ: (الذي) إذاً الذي للمفرد المذكرٍ عاقلا كان أو غيره على المشهورء وعالم أولا لقوله تعالى: 
((وَهْرَ الذي في السَمَاء إلّة)) [الزخرف:84] ((الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ)) [الزمر:74] (الذي) هذا على من؟ الله 
عز وجل. 

إذاً هاذان مثالان أطلق لفظ الذي على الرب جل وعلا ((الْحَمْدُ بل يله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ)) [الزمر:74] ((هَذا 
يَوْمُكُمُ الذي كُنتُمْ تُوعَنُونَ)) [الأنبياء: 103] هذا عن ار هات ولا يوصف بالعلم» ولا يوصف بالعقل» ((هَذا يَوْمُكُمْ 
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الذي كُنتُمْ نُوعَدُونَ)) [الأنبياء:103]. 

إذا مَوْصُول الأسْمَاءِ الَّذِي: منه الذي وهو للمفرد العالم المذكر عاقلاً كان أو غيره» وذكرنا أن المذكر هذا لا 
بأس أن يطلق من جهة الرب جل وعلا باعتبار اللفظ لذلك جاء ((وهُو الله)) [الأنعام:3] و(هو) بإجماع أنه يعود إلى 
المذكر بخلاف (هي) هذا يعود إلى المؤنث. 

مَوْصول الأسْماء الذي: والأنثى المفردة لها الني: أيضاً عاقلةً كانت أو غيرهاء سواء كانت عاقلة أو ليست 
بعاقلة» عاقلة يعني: من بني آدم» ((قذ سَمِعَ الله قَوْلَ تي تُجَادِك في رَوْجِهَا)) [المجادلة:1] وهذه عاقلةء وكذلك غير 
العاقلة: ((مَا وَلَاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمْ التي)) [البقرة:142] هذه غير عاقلةء ((التي كَانُوا عَلَيْهَا)) [البقرة:142]. 

إذاً (التي) تستعمل في العاقل في العالم وفي غيرهء وكذلك (الذي) يستعمل في العاقل في العالم وفي غيره؛ 
هذان الاستعمالان مشهوران في لسان العرب. 

مَوْصُول الأسْمَاءِ: (الذي) عرفنا هذه الجملة مركبة» جملة كُبرىء لأن موصول الأسماء (هذا) مبتدأ أول» 
(الذي) مبتدأ ثاني» (منه): هذا خبر المبتدأ الثاني» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول» فهي جملة كبرى› 
هذه الاصطلاحات. 

الأدنثى الّتي: الواو هنا لابد من العطفء لأنه حَكَمَ على الجميع» جميع ما يذكره بكونه موصول الأسماء» ليس 
خاص ب(الذي) موصول الأسماء الذي ليس خاصاً بهء (التي) الأث#نثى التيء إذاً والأث#نثى الّتيء والأثنثى المفردة 
لها (التي) حينئذ صار معطوفاً على ما سبق بإسقاط حرف العطف. 

أصلها (الذي)ء (التي) أصلها (لذي) هكذا قيل و(لتي) بوزن (فعل) ك(عَمِي)؛ (لَذِي) و(ِلَتِي) بوزن (فجل) 
ک(عمي) زيدت عليها (آل) زيادة لازمة. هذه سيأتي (آل) التعريف وقد تراد لازماً كَاللاتِ: لازم في راه وهي 
التي يُعبر عنها سيبويه بأنها معت بها وضعاًء بمعنى في أول الوضع الأول» وضعت وهي زائدة» كهمز كهمزة الوصل في 
الفعل» فعل الأمرء لأننا نحكم أنها زائدة باتفاق» اضربء نقول العربي نطق هكذا اضربء أول ما وضع الواضع 
اضرب» اضرب هذه الهمزة زائدة» لأننا إذا أردنا أن نأخذ فعل الأمر نأخذه باعتبار ماذا؟ باعتبار مضارعه» 
يضرب» هذا الأصل» أسقط حرف المضارعة» صار ما بعده ساكناً جاءت له همزة الوصل» التقى ساكنان كسرت 
الأول صار اضرب. 

إذاً هذه الهمزة زائدة قطعاًء لكن زائدة بعد وضع كلمة ضرب بإسكان الضاد أولاً ثم زادها العربيء أم أنها 
ابتداء وضعت» نقول: ابتداءَ وضعتء كذلك (الذي) و(التي)ء أصلها (لذي) و(لتي) زيدت عليها (أل) زيادة لازمة 
وضعاًء معتدٌ بها في أصل الوضع أو غرف بها على القولين» يعني: إما أن نقول (أل) هذه زيدت عليها زيادة لازمة 
أو أنها مُعرفة» على قول من يرى أن الذي معرفة ب(أل)» (آل) هو حرف تعریف» هذا عام» يشمل الرجل ويشمل 
(الذي) و(التي) لأن (أل) موجودة منطوقاً بها في لسان العرب» حينئذٍ صار التعريف بهاء وهذا قول موجودٌ عند 
النحاة 


وقال الكوفيون: الاسم ال(ذال) فقطء (الذي) (لذيء ذي) هذا الأصل و(التي) ( تي) فقطء هكذا قال الكوفيونء 
هذا نرده. 

قال الكوفيون: الاسم ال(ذال) فقط من (الذي) ساكنةء وتسقط الياء في التثنية وفي الشعرء يعني الدليل على هذا 
أنها ال (ذال) لأنها تسقط في (أل) زائدة لا إشكال» وأما الياء لسقوطها في التثنية» فتفول (ذان) (اللذان) (أل) هذه 
للتعريفء أو أنها زائدة» إذا كان كذلك ليست من أصل الكلمةء وهذا لا إشكال فيه» طيب ماذا بقي؟ بقي (الذال) 
و(الياء) (الذي) (ذي) بقي (ذي) حينئذ قال الكوفيون: الياء زائدة ليست أصليةء خلافاً للبصريين لماذا؟ قالوا: لأنه 
سيأتي» وَالَي: ا إذا مَاتُنََا لا ثبت ي لا بت في التثنية: فدل على أنها زائدة وليست أصلية إذلو كانت أصلية لكانت 
ک(الدال) من زيدء تقول: (زيدان) تبقى الياء كما هي كما بقيت الدال من (الزيدان). 

ولسقوط الياء في التثنية أو في الشعر» ولو كانت أصلاً لم تسقط واللام زيدت ليتمكن النطق ب(الذال) الساكنة 
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ورد بأنه ليس من الأسماء الظاهرة ما هو على حرف واحدء هذه قاعدة. 

رد قول الكوفيين بأنه لا يوجد (ذه) فقط هكذاء هاء السكتة يعني» (ذ) حرف واحد اسم ظاهرء وهو على حرف 
واحد لا وجود له» وفيها لغات: (الذي) و(اللذيّ) و(اللذيٌ) و(اللذ) و(الذي) والسادسة (لذي) بحذف (أل) وتخفيف 
الياء ساكناً. 

وَجَعَلَ الل كأغتقذ: سيأتينا ابن مالك يستعمل هذا (وَجَعَلَ للد هذه لغة في (الذي) ليست للضرورة الوزن؛ لا 
هي لغة فيهاء فيها ست لغات . (الذي) المشهورة هذه (الذي) بت بلسدبد اللام وكسر الذال واسكان الياءء وهي الفصيحة 
وأفصحهاء لا يوجد في القرآن إلا هيء لای کو ادان تشديد الياء مع الكسر ٠‏ و(اللذيّ) نفسها بالتشديد لكن 

مع الضم» و(اللذ) بحذف الياء مع إسكان الذال» (والذي) مع حذف الياء وكسر (الذي) و(لذي) (لذي) بحذف (أل) 

وتخفيف الياء نناگ 
e‏ ا وأحيوا ا السابقين. 

وَالْيَا إذا مَائْنِيا لا ثبت 

يًل مَا تليه أَوْلِه الْعَلآَمَهُ أراد أن يبين لنا المثنى من (الذي) ومن (التي) فالذي د يثنى» فيقال فيه: : (اللذان)» 
((واللذان يأتيانِها مِنْكُم)) [النساء:16]. 

والتي: يقال فيها (اللتان) بزيادة الألف والنونء والياء: أي ياء؟ (آل) هنا للعهدء أي ياء؟ ياء (الذي) وياء 
(التي)» قلنا الذي مختوم بياء ساكنة» والتي مختوم بياء ساكنة» حينئذٍ قال: 

وَالْيَا إِذَا تُنَيا -الذي والتي- لا ثثبت: لا تثبتها بل احذفهاء لماذا؟ إذا قلت (الذي) ثم جئت بالألف في حالة الرفع 
والنون» حينئد د التقى الساكنان» الياء والألفء فوجب حذف الياءء لالتقاء الساكنين» تخاضداً من التقاء الساكنين» 0 
اللذان. 

والتي: كذلك نقول: جئت بالألف والنون فالتقى ساكنان» الياء ساكنة والألف» فحذفت الياء» فقلت: اللتان. 

وَالْيَا إا مَائْنِيا لا ثبت 

بَلْ مَا تليه: الذي تليه ا وهو الذال أو التاء. 

َوْلِه الْعَلآَمَهُ: أتبعه بالعلامة وهي الألف رفعاً والياء نصباً وجراً. 

إذاً بين لنا أن هذه الياء في الذي والتي أنها لا تثبت عند التثنية مطلقاًء لا في حالة الرفعء ولا في حالة النصب» 
بل تا تا لي تى بالعلامة» علامة التثنيةء وتلحقها بالذال» من الذية وبالتاء من التي» فتقول: اللذان» واللتان» واللذين واللتين. 

الياء: مفعول مقدم» لقوله: 

ثثبت: لا ثبت الياء إذا ما ثني. 
ياطالب اذ فاتدة ابىد إذا زا دة 


إذا وقعت ما بعد إذا احكم عليها أنها زائدة لإفادة التوكيدء ((وإذا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُون)) [الشورى:37] 
((وإذا عَضِيُوا هُمْ يَعْفِرُونَ))» لو قلت على أصلها وهي نافية ((مَا غَضِبُوا يَعْفِرُونَ)) عند عدم الغضب يغفرون» ليس 
هذا المرادء وإنما المراد أن (ما) هذه زائدة» يعني: التأكيد» أنهم عند الغضب تحصل منهم المغفرةء لكن هذا مُقيد 
((قمَنْ عَفَا وَأْصْلَحَ)) [الشورى:40] ليس دائماً. 


بل والياء: مفعول مقدم» منهما: يعني من الذي والتي إذا ثنياء وكذا إذا جمعاء ليس الحكم خاصاً بالتثنيةء بل 


308 


حتى الجمع» وكذا إذا جمعا ولم يذكره المصنف هنا نص على التثنية فحسب» إحالة على قوله: > غنم الذي لئے 
سيأتي بيانه. 


ولأن سقوط الياء إذا جُمع على قياس جمع المنقوصء كالقاضين» فلا حاجة لذكره» يعني: جاء على القياس» 
بخلاف الذي والتي» فالتثنية ليست على القياس. 

الياء إذا ما تنيا: إذا قتي .حفيقة أو أتي بهما على ضورة المثنى: الناظم هنا أطلق قال: (ثُني) يعني: حصل للفظ 
تثنية» فصار مثنىء حينئذٍ هل هو مثنى حقيقةء أم أنه على صورة المثنى» إذا قلنا: : مثنى حقيقة» معناه أنه مُعرب» 
وليس بمبني. 

ويأتي التعليل بأنه أعرب مع كون الأصل في الاسم الموصول أنه وجد فيه شبهه بالحرفء وهو الافتقار 
المتأصل هذا موجود حتى مع المثنى» اللذان» واللتان» واللذين» واللتين» لكن يجاب بأن الشبه هنا ليس مذنِياء لیس 
قريباًء ليس قوياًء من الحرفي لماذا؟ لأن الشبه القوي شرطه في نقل حكم نقل الحرف إليه إلى الاسم المُشبه بالحرفي 
شرطه عدم المعارضء وهو ألا يكون به حالٌ وهذه الحال خاصة بالأسماءء فإن ورد به حينئذٍ ابتعد الشبه» ضَعْف». 
ضار شيهاً طعيفاء وهنا گر نه على صورة المثتىء اللذان و اللذين» رفعاً وتضنياء واللثان؛ واللكين رفا وتسا قل 
بماذا؟ بأنه عارض وجه الشبه ما هو من خصائص الأسماء وهو التثنية فصار مُعرباًء وقيل: لاء بل هو مبني على 
أصلهء ويكون حينئذٍ في حالة الرفع مبنياً على الألف» وفي حالة النصب والجر يكون مبنياً على الياء» وهذا مشهور 
عند النْحاة بل هو الأشهر لماذا؟ قالوا: لأن التثنية التي تكون من خصائص الأسماء التي تُضعف وجه الشبه في الاسم 
بالحرف هي التثنية الحقيقة» وأما هذا فليس مثنى حقيقةء لأنه لو كان (الذي) مثنىء لقيل (اللذيان)» ولم يقل فيه 
(اللذان) (اللذيان) كما هو الشأن في القاضيء ولقيل (اللتان) (اللتيان) كما هو الشأن في الفتىء» فلما لم يأت على هذه 
الصيغة حينئذٍ خَرَجَ عن حَدٍ المثنى حقيقة» فجاء بصورته على صورة المثنى, فيكون مبنياً على الأصل. 

ويرد على من قال بأنه مُعربٌ لتعارض وجه الشبه مع ما هو من خصائص الأسماء نقول: هذه الخصيصة 
إنما تكون إذا انفرد بها الاسم» وأما كون اللذان واللتان مثنى» فليس بمثنى» لأنك تقول زيدان» تبقى الكلمة على ما 
هيء (واللذان) الأصل فيها (اللذيان) و(اللتيان) إذاً لم يأت على صورة المثنى؛ فيبقى مبنياً على أصله» وهذا التغيير 
بين حالة الرفع وحالة النصب نقول: هو على أصله مبني على الألف في حالة الرفع»ء ومبني على الياء في حالتي 
النصب والجر. 

إذاً والياء إذا ما ثنيا: إذا ثني (ما) زائدة وثني على القولين نفسرهاء وإن كان ظاهر كلام الناظم هنا ماذا؟ 
ظاهره أنه مثنى حقيقةء أنه مُعرب هذا ظاهره» لكن إذا أردنا أن نؤوله حينئذٍ نقول: ثني بمعنى أنه أتي به على 


صورة المثنى» وليس مثنى حقيقة» وينبني على هذا التأويل أنه مبني وليس بمعرب» وإذا قلنا ني حقيقة حينئذٍ صار 
مرن افيد 


إذا ما ثنيا: فة أو آي بها على صوز المثنى؛ > (لا ت تثبت) لا الناهيةء تثبت: فعل مضارع مجزوم بلاء 
وجزمه كسرةٌ ظاهرة في آخره. 

تثبت : فعل مضارع مجزوم ب بلا الناهية» وجزمه بالسكون 

والكسرة كسرة رويء يعني: مناسبة» لمناسبة الراوي. 

إذاً تثبت فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وجزمه سكون آخره» والسكون يكون مقدراً منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة التخلص من السكون الذي يُعارض الروي. 


إذاً لا تثبت الياء: الياء مفعول به مقدم» أي لا تُجِْ ثبوتهاء بل هذا تصريح بما عُلم بما قبله لأنه لو اكتفى بهذا 
التركيب والياء إذا ما ثني لا تُثب: لا ثبت الياء إذا ما ثنيء معلوم أن التثنية تكون بالعلامة بالألف والنونء والياء 


والنون» لو اكتفى بهذا الشطر لعلمنا أن الياءء أن قوله: 
بل مَا تليه أؤله الْعَلآمَة: أنه يعتبر يعتبر تصريحاً بما دل عليه الشطر السابق» يعني ليس فيه فائدة جديدةء لو 
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لم يقل هذا التركيبء (بَلْ مَا تَلِيه أَوْلِهِ الْعَلآَمَة) لفهمنا من قوله: 

وَالْيَا إذَا مَاتُنْيا لا تُثبت: أن العلامة تلي الذال وتلي التاء» وهذا واضح وبين» بل نقول: هذا بل هنا للانتقال 
وليست للإضراب. 

وَمَا تِيه أله الْعَلآَمَهُ: هذا تصريح بما غلم ضمناً في قوله: (وَالْيَا ذا ماتيا لا ثثبت). 

ما تلية: مأ ١‏ ل الأ ايصيد هادا يصدة ما قبل الياءء والذي قبل الياء التى تُزال 

سم موصول بمعنى الذي ق ق والذي تز 

التي تحذف هو الذال والتاء الذي, التي الذي قبل الياء من الذي الذال والذي قبل الياء من التي التاء إذاً ف تليه الياء 
من الذي هو الذال» وما تليه الياء من التي هو التاءء بل (ما) واقعة على ما قبل الياء وهو الذال من الذي» والتاء من 
ال 

تليه: تليه فيه ضمیران» ما هما أولا؟ 

تليه: أين الضمير الأول؟ وأين الضمير الثاني؟ 

تلي: هذا فعل مضارع.؛ طڊ طيب وفاعله» ضمير مستترء يعود إلى الياءء والهاء هذه مفعول به يعود إلى الاسم 


الموصول. 


پل مَا تليه -الياءً- أظهر الفاعل» بل مَا تليه الياء يعني الذي تليه تلي الياء ذال وتلي الياء تامع بل ما تليه 
يعني الذي تليه الياء والذي تليه الياء تكون بعده (الذي) الياء ماذا ولت الذال» والتي الياء هنا ماذا تلت» التاءء هذا 
مراده» كان في العبارة؟؟؟ 


بل ما: أي الذي تليه يعني تلي الياء الضمير في تليه مستتر يعود إلى الياء والضمير البارز الهاء يعود إلى ما 
الموصولة التي قلنا تصدق على الذال من الذي والتاء من التي. 

أؤلِه الْعَلآمَهُ: يعني أتبعهء لقوله: وَليه» يليه بالكسرء فيه ما هو شاذء يعني أتبعه. 

الْعَلآَمَهُ: أي علامة: الألف والياءء هذا (أل) هنا تكون للعهد الذهني أو الذكريء يجوز هذا وذاك. 

بالألف ازفع الْمَتَنّىء بالألف ازفع, . وَتَخْلْفْ الْيَا هذه هي العلامةء أشار إليه بقوله: العلامة» والمرجع هو ما 
سبقء لأنه قال: إذَا مَا تُنّيَ لما قال إذا مآ ثني» ثم قال أوله العلامة» يعني: علامة التثنية» وهذه سبق ذكرها في قوله: 
بالألف ازفع الْمْتَنَىء وَتَخْلْفُ اليا في جَميعها الألف جَرَا وَنَصباً. 

أؤله: أوله العلامة الدالة على التثنية وهي الألف في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والجر. 

أَوِْه: أول هذا يتعدى إلى مفعولين: أولي أنت» ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» يعني فعل أمرء والهاء 
الأولى هذه هاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب أعربه غير واحد بأنه مفعول أول؛ والعلامة مفعول 
ثاني» ولو غكس كان أولىء لأن العلامة فاعل في المعنى» أول العلامة أخر الذي والتي» يجوز هذا وذاك. 

أوله العلامة: 

بل ما تله أوله العلامة: كان القياس أن يقال اللذيانء واللتيان» واللذيينَء بفتح الذال مع ياءين هذا الأصلء» 
واللذيين الياء الأصلية الذي وياء التثنيةء واللتيينء هذا الأصل فيها قياساًء بإثبات الياء ولكن لسكون الياء في الذي 
والتي اجتمعا ساكنة مع العلامةء فحدذفت لالتقاء الساكين؛ فالذي الأصل فيه أنه كالقاضيان» بإنبات الياءء وذا وتان 
كما سيأتي كالفتيان» بقلب الألف ياءء لكنهم فرقوا بين تذذبة تثنية المبني» والمعرب» هكذا قيل. 

يعني: لماذا لم يجروا على المشهور من إبقاء ياء الذي والتي؟ قالوا تفرقة بين المثنى والمعرب» هذا فيه نظر. 

والثُونُ إن تُشْدَذَ فلا مَلامَة: تشدد مماذا؟ من قولك اللذان» واللتان» هذا مسموع من القرآن: (واللذانٌ» واللتانٌ؛ 
ا ع ل ع ل م لمر الا ا ان 
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حتى في القرآن يقال: اللذان واللتان» واللذين» واللتين» يعني بقاء النون كما هي ومكسورة كنون المثنىء ثبوتها 

ثانياً: ثبوت النون مشددة مكسورة: اللذان» اللتان» نقول هذه ثابتة قرأ بها في السبع. 

ثالتاً: حذف النون تخفيفاً: تحذف النونء اللذاء اللتاء كما ذكرناه في اللذين هناك» تحذف النون» لكن ما يحمل 
عليها القرآن والله أعلم أنه ما يحمل عليها القرآن. 

اللغة الثالثة حذف النون تخفيفاً سبب طول الموصول بالصلة والعائد. سبع سُمع 

ابي ان إن تي الألذا قتا المُوكَ وَفَنََا الآأفالا 

3 

إن عمي اللذ: اللذان: فككا أو قتلا الملوك» وسُمع كذلك: 

هُما اللتا لو ولدت تميخ: هما اللتان حذفت النون. 

إذاً اللغة الثالثة دون الاثنتين السابقتين الاثنتان واقعتان في القرآنء الأولى هي الأفصح وهي كثيرء والثانية 
مرون يها في اسع 

والنُونُ من مثنى الذي والتي إن تُشَدَد: يعني تُضَعّف حينئذٍ اختلفوا أي النونين هي الزائدة؟ المشهور أنه 
الثانية» إن تُشدَد فلا مَلامَه: على مشددها لا عتب» لأنه وافق لغةٌ» وكل من وافق لغةٌ وخاصة جاء القرآن بها فلا 
مامت ١‏ ينك عي ١‏ العاف كلها ورد الفرار ريه فااتطق يه خصو بول ونقا وى حالف المتيرن جرت يكون 
وجوده ا ل 
08 تيه اروس و اراك تعجر جا جوم كو ار لد 
الجواز, لوروده في القرآن» قرأ به في السبع» فدل على أنه مقروء به فإذا كان كذلك حُجة صار على البصريين» 
يمنعون لأي سبب غريب هذا. 

وأما في النصب فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون وهو الصحيح» القول الصحيح هكذاء حتى تُعود نفسك أنما 
جاء في القرآن يعني تقول به مباشرة لا تترددء لو قيل البصريين على خلافه؛ قل أنا على خلافهم» لكن تأكد أولاً أن 
القراءة صحيحة ثابتةء فإذا كانت ثابتة لا ثبالي أبداًء القرآن حُجة عليهم وليس هم حُجة على القرآن» ولو لم يَرِد إلا 
في آية واحدةء في قراءة سبعية ثبتت والباقي كله على خلاف» قل: هذا فصيح» وهذا فصيح» والكثير هو أفصح 
وأكثرء وهذا فصيح ولا نرده نقبله» لا نكون حاكمين على القرآن -خاصة القرآن-. 

والنون: يعني أطلق النون هنا سواء وقعت بعد الألف» أو بعد الياءء وهو مذهب المُصنفء أنها مطلقاً عنده 
ولذلك أطلقها النون مطلق هنا هذا يَخُم النون الواقعة بعد الألف والنون الواقعة بعد الياء»ء وهو الصحيح الثابت ولا 
يجوز الردء إِنْ تُشْدَد فلا مَلامَهُ على مُشددها. 

وَالنُونُ من ذَيْنِ وَتَيْنِ شَدَدَا: ذين وتين: هذان اسما إشارة» لما ذكر التشديد من نون اللذانٌ واللتانٌ» ناسب أن 
يذكر ما شدد من نوني اسم الإشارة مثنى في حالة الرفع والنصبء إذاً للمناسبة وإلا الأصل أن يذكر في باب اسم 
الإشارة هذا الأصلء لكن الشيء قد يخرج عن نظيره تحت بابه لوجود نظير أنسب في موضع آخر. 

والنون: نقول ذكرهما هنا مع كونهما ليسا موصولين لاشتراكهما مع اللذين واللتين» في جواز تشديد نونهماء 
وليس التشديد خاصا بالياء كما مثل بل هو عام. 

والنون من ذين تثنية ذا وتين تثنية تا والقول فيها كالقول في اللذان واللتان» هل هما مُعربان آم مبنيان» القول 
هو عين» المشهور أنهما مبنيان» على الألف والياء. 

شددا: أيضاً كما شددت النون من اللذان واللتان في الاسم الموصولء شددا: الألف هذا للإطلاق» أيضاً مع 
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الألف اتفاقاً ومع الياء على الصحيح. 

وتعويض بذاك قصدا: 

تعويض ب(ذاك)» ب(ذاك) ما هو ذاك؟ التشديد.. تعويض بذاك التشديد قُصدًا: يعني القصد من هذا التشديد هو 
التعويض» تعويض عن الياء المحذوفة من الذي والتي» وعن الألف المحذوف من (ذان) (ذانٌ) (تان) (تانّ) نقول 
الألف حُذفت» لالتقاء الساكنين» في (ذا) و(تا) حينئذٍ غوض عن هذه الألف وهي أصليةء الألف أصلية وإن كانت 
منقلبة عن واو أو ياءء لكن لما حُذفت للتخلص من التقاء الساكنين غوض» كما عوض في: (عده) و(زنه) نقول هذه 
معوض وعدء أصلها (وعد) فلما حذفت الفاء» فاء الكلمة قيل (عدةٌ) اسم أصل سِمُوٌ حذفت اللازم وغوض عنها 
بأولهاء إذاً التعويض له أصل في لسان العرب. 

وَتَعْويضْ بذاك : أي التشديدء وهو لغة تميم» التشديد من المحذوفء وهو الياءء من الذي والتي والألف من 
(ذا) و(تا) إذاً تعويضٌ هذا عائدٌ على قوله السابق. 

والنُونُ إن تُشدَدْ قلا مَلامَهُ . من اللذان واللتان 

ثم لما ذكر (ذین) و(تين) أعاد العلة للجميع وتعويضٌ بذاك التشديد» في كل من الكلمات الأربعة السابقة قصداء 
تعويض مبتدأء وقوله: قصدا: : الألف للإطلاق هذا الجملة خبر» وبذاك جار ومجرور متعلق بقوله: قُصداء وهذه كما 
قلنا لُغة تميم؛ وقيل بل التشديد لتأكيد الفرق بين تثنية المُعرب وتثنية المبني» يعني: من أجل أن نُفرق بين المثنى في 
كونه معرباً وفي كونه مبنيآء لكن هذا فاسد لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان الأكثر هو التشديد» ونحن ذكرنا أن اللغة 
الفصحى هي أن تكون النون كنون المثنى. 

وتعويض بذاك قصداً: 

قال الشارح: وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكرء والتي للمفردة المؤنثةء فإن ثنيت أسقطت الياء 
وأتبت مكانها بالألف في حالة الرفع» نحو اللذان» واللتان» وبالياء في حالتي الجر والنصب»› فتقول اللذين» واللتين» 
وإن شئت شددت» يعني: لون اجا انما هو لا شينف انث مكبر فد انرون غو عن الا ءالكو فة هذا 
رجح أنه من باب التعويض عن الياء المحذوفة» وليس فرقاً بين تثنية المبني والمعرب نحو اللذان واللتان» فتقول 
اللذين واللتين. 

وهذا كما ذكرنا مُتفق ل سي ع لع ارد ل ما ا ل 0 
الياء المحذوفة فقلت اللذانٌ واللتانٌء فقد قرأ قراءة سبعية ((وَاللَّدَانِ يَأ تيانها)) [النساء :16[ بالتشديد» ويجوز التشديد 
أيضياً مع الياء' وهو مدهب الكرفين واليضريون على انع و الراب مذهب:الكوفيين» فقول اللدين بالتشبديد: 
واللتينَء وقد قرأ ((أرنا الَذَيْنَ أضَلانا)) [فصلت:29] بالكسرء وهذا التشديد يجوز أيضاً في تثنية ذا وتا اسمي إشارة 
تقول: ذا وتانء وكذلك مع الياء وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد أن يكون عوضاً عن ألف المحذوفة كما 
تقدم في الذي والتيء قرأ ((فذانك بُرْهَانَان مِنْ رَبّك)) [القصص:32] ((إِحْدَى ابْنَنَيَ هاتين)) [القصص:27] بالتشديد 
فيهما... والله أعلم. 
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. الدرس 25 
يشم ال الركعن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
جه و أ ذي الا أ ين E‏ ا وب 5 ْب الواو رَه ]رط ا 
بالات واللاءِ اي قذجبا واللاء الذي تز رارقا 


إذاً ذكرنا فيما سبق أن الموصول قد يكون مفرداً وقد يكون مثْنّى» وقد يكون جمعاً -مجموعاً- ثم كل منهما قد 
يكون مذكراً وقد يكون مؤنثاء القسمة حينئذٍ تكون ستة أقسام. 

ذكر المفرد المذكر بقوله: الذي» والمفرد المؤنث بقوله: التي. 

ثم بين المثنى لهما فقال:: (الَّذِي): يثنى بزيادة علامة التثنية مع حذف الياءء ومثلها (الَّيِي)؛ وحينئذٍ الذي والتي 
واللذان واللتان» ذكرنا أن (اللذان) -على الحكاية- فيه ثلاث لغات» يعني الاسم الموصول اللذان واللتان» فيهما ثلاث 
لغات. 

الأولى: إبقاء النون كنون المثنى المتحركة بالكسرء وهذه فصحى. 

وأما في المثنى (ذين تين) هذه ليست مثلها في اللغة الثالثة» يعني فيهما لغتان فحسب, اللغة الثالثة هذه ليست 
موجودة في اسم الإشارة وإنما هي في الاسم الموصول -تنبه لهذا- لئلا يظن أن القاعدة مطردة؛ وإنما الثلاث لغات 
هذه مذكورة ومحفوظة في الاسم الموصولء وأما اسم الإشارة المثنى ففيه لغتان فحسب» يعني لا تحذف لئلا يقع فيه 
لبس. 

ثم شرع في بيان الجمع فقال:: 

جَمْعْ الذي الألّى: المراد بالجمع هنا الجمع اللغوي؛ لأن الصواب أن (الألى) و(اللذين) اسما جمع وليسا 
بجمعين حقيقين» وإنما هما اسما جمع» واسم الجمع ما دل على أكثر من اثنين من غير نظر إلى مفرده. 
۰ والمراد با لجمع هنا: كل ما دل على أكثر من اثنين بقطع النظر عن كون له مفرد أو لاء سلم واحده في الجمع 

جَمْعُ الَّذي: أمران شيئان. 

الألّى وَالَّذِينَ: بحرف العطف ولكن أسقطه من أجل ضيق النظم» وهو جائز عندهم في النظم إلا أنه مختلف 
فيه في النثرء وابن مالك يجوزه في النثر. 

قال"* جاء زیڈ عمرو خالدء بحذف حرف العطف»› اذا علم. 

جنغ الذي (حَمم) ميتداء وزهو) ضاف والذى مضاف إليه, 

الألى: قلنا:: مقصوراً وقد يمد ألاء» الألى يلزمه (أل)» فلا يشتبه حينئذِ ب(إلى) الجارة» -هذا أوّل فيما إذا كانت 
لم تض تضبط الكلمات»لم تكن ثم مطابع» و حينئذ قد يذ بشتبه» أما الآن فلا 35 يشتبه-. 
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الألى: يلزمه ألف فلا يشتبه ب(إلى) الجارة» ولهذا تكتب بغير واوء بخلاف (أولى) الإشارية التي سبق معناء 
فتكتب بواو بعد الهمزة لعدم (أل)فيها فتشتبه ب(إلى) الجارة. 

جنع الذي الألى: قلنا: مقصوراً وقد يمد فيقال:: (ألاء)» وهذا اسم جمع وليس بجمع على الصحيح» ولا يكاد 
يكون فيه خلاف. 

يقال: في جمع المذكر (الألى) مطلقاً عاقلا كان أو غيره؛ هكذا أطلقه ابن عقيل و(الألى) ك(العلى) والمشهور 
وقوعها بمعنى (الذين)» فيكون حينئذٍ للعقلاء المذكرين» خلافاً لما أطلقه الشارح هنا. 

قال: عاقلا كان أو غيره والصواب التفصيلء أنه للعاقل بكثير» وأما استعماله في غير من يعقل هذا قليل جداًء 
بل أطلق بعضهم أنه خاص بالعقلاء فهو في معنى (الذين)» يعني يستعمل استعمال الذين. 

ولهذا قال: الأشموني والكثير: استعماله في جمع من يعقل» ويستعمل في غيره قليلاًء (الذي) هو (الألى). 

إذاً (الألى) هذا يقال: في جمع المذكر مطلقاً سواء كان عاقلاً أو غيره» إلا أنه في العاقل هو الكثير» وفي غيره 
-غير العاقل- قليل. 
ولي الى فون عى الألى تاش يوم الروؤع الجا الل 


وهنا ذكره مع جمع التصحيح› جَمْغ الّذِي الأَى» و الذين الذينَ مُطلّقا مطلقاً يعني و (الذين) بالياء مطلقاً يعني 
ملفوظاً بالياء مطلقاً رفعاً ونصباً وجراًء وهذا مراده بالإطلاق أنه يذكر اللفظ بالياء سواء كان في محل رفع أو في 
محل نصب أو في محل جر. 

وأراد بالإطلاق هنا ما يقابل اللغة الأخرىء ولذلك قال: وَبَعْضُهُمْ بالاو رَفْعاً نَطقا. 

إذأً: فصل بين الرفع وبين الجر والنصب. 

الّذِينَ بالياء مطلقاً في جميع الأحوال؛ هذا يأتي مبنياً على الفتح. 

بالواو رَفعا تطقا: كي موقت A A a‏ أو رَفْعاً يعني: في حال الرفع؛ إما 
أنّ رَفْعآً هذا حال؛ وإما أنه منصوب بنزع الخافضء يحتمل هذا ويحتمل ذاك» لكن إذا قلنا: رفغا حال حقصيد د 
الأصل أنه يؤول بمشتق فيقل: رافعاً. 

وَبَعَضْهُمْ: مبتدأء من العرب من يجري (الذين) مجرى جمع المذكر السالم نَطقَا: الألف هذه للإطلاقء نَطقَآ: 
الحفلة خير نظا بالواى” الوا خان ومجرور مك له تطقا. 

رَفعاً' هذا حال» نقول: حال من فاعل نطقاء نطقا حال كونه رافعاً الذين بالواو. 
تنل الذونَ ص بوا الطصطبَاحا يوم النخيل غرَةً مِلكاققكا 


نَحْنُ اللَّدُونَ: جاء به في حالة الرفع بالواو» وهل هو حينئذِ معرب أو أنه مبني؟ على الخلاف الذي ذكرناه في في 
(اللذين واللتين)» أنه لم يجر مجرى الجمع الصحيح حينئذٍ بقي على بنائه فيقال: فيه إلهفي محل الرفع يأتي يصتورة 
الواوء ويكون مبنياً على الواوء وفي حالتي النصب والجر يأتي بالياء فيكون مبنياً على الياءء هذا المشهور عند 
النحاة. 

وهل هو حينئذٍ معرب أو مبني جيء به على صورة المعرب؟ الثاني -الظاهر-. 


قولان للنحاة: قيل: مبني؛ إذ هذا الجمع ليس حقيقياً» هو ليس بجمع حقيقيء لأن الذين جمع الذيء و(الذي) هذا 
ليس بعلم ولا صفة» ثم (الذين) قيل: هذا يطلق على العقلاء فحسب» هذا الأصل فيهء و (الذي) هو مفرده يطلق على 
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العقلاء وغيرهم» قالوا: ولا يكون المفرد أعم من الجمع»- لا يكون الجمع أخص من المفرد-» حينئذٍ لا يكون جمعاً 
حقيقياً له» فليس بجمع حقيقي» إذا كان كذلك حينئذٍ لا يعترض على كونه أشبه الحرف وهو مبني للشبه الافتقاري 
بكونه قد جمع بواو ونون أو ياء ونون؛ لأننا نقول: هذا الجمع ليس حقيقياًء وإذا كان كذلك لا يعتبر ناقضاً لوجه 
الشبه» وإنما الذي يعتبر ناقضاً لوجه الشبه ويؤثر في كونه مؤثراء حينئذٍ نقول: هذا هو الجمع الحقيقي» وأما الجمع 
الذي ليس بحقيقي هذا لا تأثير له» بل يبقى وجه الشبه قوياً. 

إذ هذا الجمع ليس حقيقياً حتى يعارض شبه الحرف؛ لاختصاص الذين بالعقلاء» وعموم الذي للعاقل وغيره؛ 
ولأن الذي ليس علماً ولا صفةء إذآ جُمع (الذي) (باللذين)ء وفيه صورتان: إما أن يقال: (بالذين) مطلقاً رفعاً ونصياً 
وجرا وهذا هو اللغة المشهورة وعليها القرآن» وإما أن يقال: في حالة الرفع بالواو (اللذون) جاء اللذون قاموا مثا 
حينئذٍ يكون مبنياً على الواو» وإذا جيء بالذين حينئذِ يكون مبنياً على الفتحةء وإنما بني على الواو لأنه أشبه جمع 
التصحيح» ؛ زل متَرَلنَه حينئذٍ نقول: بني على الواوء كذلك في حالتي الجر والنصب. 

جَمْعُ الذي الألّى» والَّذِينَ: بالياء هذا الثاني» مطلقاً في جميع الأحوال بالياء -ملازماً للياء-. 

وَبَعْضْهُمْ: بعض العرب كهذيل أو عقيل» من يجري (الذين) مجرى جمع المذكر السالم؛ فينطقه بالواو حالة 

إذآً: يقال: في جمع المذكر (الألى)» وقد يستعمل جمعاً ل(التي) في جمع المؤنث. 

ثم قال: ت 3 5 3 2 59 کا 5 
بالات واللاء لاجقا وَااللاء كَالل دين قت زرْاوَقعكا 


هذا شروع في ذكر الجمع ل(التي)»؛ لما أنهى الجمع للفظ (الذي) وهو مفرد جمعه ب(الألى) و (الذين)ء كذلك 

شرع في بيان ما يجمع به لفظ (التي)؛ يعني ماذا يقال: في جمع الإناث؟ 

قال: باللاتِ و(اللاء) بدون ياء وبإثبات الياء» وهنا الأصل أن يذكر الياء؛ لأن الياء هي أصلء ب(اللاتي) 
بالياء» و(اللائي) بالياء» ثم قد يحذفان» فهذه أربع كلمات. 

(باللات) و (اللاتي) (بالياء)» و (اللائي) و (اللآئي) بالياء» أربع كلمات ((واللاتي يَأَتِينَ الْفَاحِشَةٌ مِنْ نِسَائِكُمْ)) 
[النساء:15] بالياء» ((واللائي يَئْسْنَ مِنَ المَحيض)) [الطلاق:4] بالياء. 

الَّتِي: هذا المبتدأً. 

قذ جُمِعَا: الألف للإطلاقء (التي) قد جمع (باللاتي) و(اللائي)ء هذا تركيب البيت» (التي) هذا مبتدأ جملة 
اسمية؛ قذ جُمِعَا الجملة خبرء باللاتي واللائي. 

وَالَلاءِ كالَّذِينَ تزراً وَقَّعا: وَالَلاءِ: هذا مبتدأء وَفَّعاء كالَّذِينَ؛ الآن تقرر عندنا أن اللائي هذا يعبر به عن جمع 
التي فهو لجمع المؤنث» قد يستعمل هذا اللفظ في المذكر لكنه قليل» ولذلك قال: وَالَّلاءِ الذي سبق ذكره في أنه يعبر 
به عن جمع المؤنث» واللائي وَقَعَا -الألف للإطلاق خبر- في لسان العرب. 

كالَّذِينَ: هذا متعلق ب(وَقَعَا). 

نَزْراً: أي قليلآء فهو قليل إذا كان كذلك حينئذٍ لا يكون هو الفصيح» بل الفصيح أن يستعمل (الذين) (والألى) 
مراداً به جمع الذكور»› (واللاء) (واللاتي) بالياء وبحذفهما في جمع المؤنث مطلقاً. 

وحينئذٍ استعمال (اللاني) في موضع (الذين)ء نقول: هذا خلاف الأصلء وإن سمع في لسان العرب إلا أنه 
قليل» ولذلك عبر عنه ب(تزراً). 

أي اللائي وقع جمعاً ل(الذي) قليلآً كما وقع (اللاء) جمعاً ل(التي)» ولذلك قرأ ابن مسعود (واللائي آلوا من 
نسائهم) يعني والذين آلوا من نسائهم» حينئذٍ قرأ باللائي بدلا من الذين» والأصل الذين. 
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يقال: في جمع المذكر الألى مطاقاً عاقلاً كان أو غيره؛ فصّلنا فيه» فيقال: جاءني الألى فعلواء جاءني فعل 

الألى هنا استغيل فى ذلالته على جمع الذكور» مزادا يه الذكون الجمع» نا الدليل؟ فعلوا الواو؛ لأنه قد يُستعمل 
في الإناث» لكنه قليل» والأصل فيه استعماله في الذكورء الذي يميّز هذا عن ذاك هو العائدء إن كان مذكراً حينئذٍ 
(الألى) صار لجماعة الذكورء وإن كان مؤنثاً فحينئذِ صار الألى في جماعة الإناث. 

جاءني الألى فعلواء وقد يستعمل جمعاً للتي في جمع المؤنث» وقد اجتمع الأمران في البيت: 

وثبلي الألى يُسْتَلْئِمونَ على الألى تَرَاهْنّ: ألى في اوخن قال: الألى يُسْتَلئِمون: يعني الذين يستلئمون» 
فجاء بالواو دل على أن (الألى) هنا استعمل في جمع الذكور. 

على الألى تراهن: تراهئ: أتى بالنون» دل على أن المراد به جماعة الإناث» استُعمل في محل واحد» وأيهما 

إذاً (التي) يجمع على الألى واللواتي بإثبات الياء وحذفهاء واللوائي ممدوداً ومقصوراً و(اللاء) بالقصرء 
و(اللاءات) مبنياً على الكسر.. وهذه كلها ليست بجموع وإنما هي أسماء جموع» ليست بجموع حقيقية. 

و (الذين) فيما سبق ذكرنا أنه إذا كان بالياء يبن على الفتح» وأما على لغة من يجعله بالواو حينئذٍ يكون مبنياً 
على الواو في حالة الرفع ويكون مبنياً على الياء في حالتي النصب والجر. 

ويقال: للمذكر العاقل في الجمع خاص (الذين) مطلقاً في الرفع والنصب والجرء جاءني الذين أكرموا زيداًء 
ورأيت الذين أكرموه» ومررت بالذين أكرموه. 

لزم حالة واحدة مع كونه مرفوعاً أو في محل رفع؛ وفي محل نصبء وفي محل جرء حينئذٍ نقول: هذا شأن 
المبني. 

والاصل فيه أنه يتل العائل» وقد برل غير العاقل مار اة العاقل كول فيه (الذين ) كاك يعني العاقل 
في نفسه وقد يكون منزلاً منزلة العاقل» قال: تعالى: ١‏ الْذِينَ لاغون من نون ١‏ الله با (i‏ کک :194[ 
به)) [الأعراف:195]. 
والجر. ١ 5 ٠‏ 
تخفنلن اللذونَ صَبَحُوا الصَبَاخَا يوم اليل غررة ملحاكا 


و اللذونَ: اسم موصول خبر المبتدأ مبني على الواو في محل رفع. 
ويقال: في جمع المؤنث اللآتِ وَاللآَء بحذف الياء فتقول: جاءني اللات فعلن» فعلن تعيد الضمير هنا بالإناث» 
واللاء فعلن» ويجوز نت الياء» بل العكس» إثبات الياء هو الأصل ويجوز حذفها فهي أربع لغات: اللاتي واللاني» 


وقد ورد اللاء بمعنى الذين: 
فماآباۇت اب طمن مئنة ع االلءِققذمَهذوا الخخورًا 


اللاءِ يعني الذين» قد مهدوا الحجوراء وكما قرأ ابن مسعود فيما ذكرناه سابقاً. 
وَمَْوَمَاوَأل تسًَوي ماكز وَههقَدَاذ عِنشْذدطظطيء هنر 
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واي ا ذضاًل تيه دات وَمَؤض الات يأق و راث 


في تراق انات الث رح لها في لبان ارت الفقرى انر د واي الكتن: والحب ال ولا ينين كن 
المفرد بالجمع ولا عن الجمع بالمفرد» ولا عن المثنى بالمفرد ولا بالجمع» كل منهما يلزم حالته التي وضع لها في 
لسان العرب. 

والنوع الثاني مشتركة: SSE a‏ ي 
المذكر المفرد وقد يستعمل في المذكر المثنى» وقد يستعمل في المذكر الجمع؛ أو المؤنث في الجميع مفرداً أو مثنّى 
أو جمعاًء اللفظ واحدء O RAS‏ الا Su ECE‏ 
ومن قاماء ومن قامواء ومن قمن.. اللفظ واحد وحينئذٍ تنظر إلى العائد هو الذي يفسر هل هذا مفرد أو مثنى أو جمع. 

وهذه ستة ألفاظ: (من» وماء وأل» وذو - عند طيء خاصة- وأل» وأي).. سته 

وأما ذَاتْ و ذَوَاتْ هذه فرع دق تابعة لها. 

إذآ: وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوي مَا ذُكِر. 

من الموصولات الاسمية ما يستعمل للواحد والمثنى والجمع مذكراً ومؤنثاً بلفظ واحدء وهو ألفاظ ستة: (من» 
وماء وأل» وذوء وذاء وأي)» هذه ستة. 

ر ا راک ر اکر 

وَمَنْ: هذه الأول؛ مَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي ما ذُكِزْ: تساوي الذي ذكرء المراد بالمساواة هنا: أي تساوي كلاً مما 
ذكر سابقاء أي تستعمل فيما يستعمل فيه كل ما ذكر. 

تُسَاوِي مَا ذُكِرْء ما الذي ذكر؟ 

مَوْصُولُ الاسْمَاء الذي الأَدُنثى التي .. 

جَمْعْ الذي الألى الَّذِينَ مُطْلقا ...الخ 

هذه الألفاظ المذكورة الآن: مَنْ وَمَا وَأَلْ » تُسَاوِي الذي ذكر سابقاً من الموصولات» في كونه يستعمل في 
جميع ما مضىء مساويةً لها مطلقاً بلا تفصيل» > فيستعمل اللفظ الواحد مراداً به كل ما ذكر -السابق- المفرد والمثتنى 
والجمع» > لا تفصيل بينهاء لا نقول: هذا للمفرد المذكرء والقى للمفردة المؤنقق والألى.. وكذا إلى آخرف هذه كلها 
التفصيلات لا تأتي هناء وإنما هو لفظ واحد يعبر به عن الجميع. 

أولها: مَنْء قال" : 

وَمَنْ: : ومن هذه الأصل فيها أنها تكون للعاقل» تستعمل في العاقل بكثرة» وفي غيره بقلة» يعني قد تستعمل في 
غير العاقل لكنه قليل» وبعضهم يعبر أيضاً كما ذكرنا سابقاً: عاقل بدلاً منه يقول: عالم ((وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب)) 
[الرعد: 43]. 

إذاً: الأصل في (من) أنها تستعمل للعاقل» أو إن شنت قل للعالم» وقد تخرج عنه لغيره» لكن لا تخرج عنه 
لغيره إلا لقرينةء إلا لسبب» إلا لموجب» إلا لمعنى د بلاغيء لا بد من هذا. 

وذكر ابن هشام أنها تخرج عن العاقل إلى غيره في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصّل ب(من) الجارة ((فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 


َطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجُليْنِ وَمِنْهُْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع)) [التور:45] ((وَاللَهُ خَلَقَ كُلَ دَابَة)) [النور:45] هذا 
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ومنهم. 

قال:: ((مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه)) [النور:45] هذا قطعاً أنه غير عاقلء ((وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْن)) 
[النور:45] هذا فيه عاقل وفيه غير عاقلء أليس كذلك؟ 

إذاً هذا استعملت (من) هنا في غير العاقل لوجود قرينةء هذه القرينة ما هي؟ جمع بينهما -بين العاقل وغير 
العاقل- في لفظ واحدء ثم جاء هذا العموم مفصلاً في مثل هذا التراكيب» يعبر ب(من).؛ إذا صار اختلاط بين العاقل 
وغير العاقل يعبر ب(من). 

إذاً: TS‏ الجارة» نحو قوله تعالى: ((فَمِنهُمْ مَنْ يَمْشِي 
عَلَى بَطْنِه)) [النور:45] هذا فصل ماذا؟ ((واللة خَلَقَ كُلَ دَابَة)) [النور:45] هذا العموم. 

الموضع الثاني: ا م إذا شبه به حينئذٍ أخذ حكمه» فاستعمل 
فيه اللفظ على جهة المجازء وذكرنا الآية السابقة التي هي ((مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ)) [الأحقاف:5] المراد بها الأصنام. 

الموضع الثالث: الذي يستعمل (من) وهي للعاقل في غيره: أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه (من) نحو 
((كَمَنْ لا يَخْلْقْ)) [النحل:17] لشموله للآدميين والملائكة والأصنام» ((ِأَلَمْ تَر أنّ الله يَسْحُدُ لَه مَنْ فِي السَّمَّوَاتِ وَمَنْ 
فِي الأرّض)) [الحج:18] اجتمع معهما وهذا التفريق بينه وبين السابق فيه تدقيق. 

هذا (من)» إذاً الأصل في (من) أنها تستعمل للعاقل» وقد تخرج عنه في ثلاث مسائل» وقد يزاد عليها عند 
البيانيين» فحينئذٍ إذا استعملت مراداً بها المفرد والمثنى والجمع الذي يميز هذا عن ذاك هو المرجع -العائد- إذا قلت: 
جاء من قام» يعني جاء الذي قام» جاء من قامت (هي). جاء من قاماء هذا بالتثنية. يعني مذکر› جاء من قامتا 
(بالتأنيث)» جاء من قامواء من قمن. . نقول: هذه كلها فسرت (من) بالضمير الذي يرجع إليه وعرفنا أن المراد بها 
اما مذكر وإما مؤنث» إما مفرد وإما مثتىّ» وإما جمعاً. 

وَِمَا) أيضاً الأصل فيها أنها تستعمل لغير العاقل عكس (من)» وقد تستعمل في العاقل قليلاًء وذكر ابن هشام 

الأول: أن يختلط له مع العقل» أن يحصل اختلاط العاقل وغير العاقل» حينئذٍ له أن يعبر ب(ما)» انظر في 
المواضع السابقة اختلط العاقل بغير عاقل وقد يعبر ب(من). 

إذاً المسألة ترجع إلى القرينة وإلى ما أراده المتكلم» قد يغلب هذا الشيء على شيء آخرء وهذه كلها قد لا يقال 
فيها بأن لها ضوابط معينة مطردة لا يخرج عنهاء وإنما السياق» وهذا الذي يحكم هذه المسائل. 

أن يختلط العاقل مع غير العاقل نحو قوله تعالى: ((د يُسَبّحُِلَهِ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض)) [الجمعة:1] 
فان (ما) يتناول ما فيهما من إنس وملك وجن وحيوان وجماد» بدليل ((وَإنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبَحُْ بِحَمْده)) 
[الإسراء:44]. 

والموضع الثاني: أن يكون أمره مبهماً على المتكلم؛ كقولك -وقد رأيت شبحاً من بعيد-: انظر (ما) ظهر ليء 
عبرت ب(ما) عن شيء مبهم» إذا أبهم عليك الشيء ولا تدري هل هو عاقل أو غير عاقل تأتي ب(ما)» هذا هو 
الأصل فيه؛ -الأصل في الأشياء غير عاقلة- ثم إذا تبين لك حينئذٍ تحكم عليها بالعاقل. 

والموضع الثالث: أن يكون المراد صفات من يعقلء كقوله تعالى: ((فَانكحُوا ما طَابَ لَكُمْ)) [النساء:3] (ما) 
هذا عاقل مرأة- هنا عبر ب(ما) والأصل فيها أنها لغير العاقل» هل معنى ذلك أن المرأة ليست عاقلة؟ لاء إنما 
المراد الصفات التي وقعت عليها (ما)ء لأن الأمر هنا تعلق بالنكاح ((فَانكحُوا)) والنكاح إنما ينظر فيه إلى الصفات» 
ولذلك جيء ب(ما). 

إذآً الأصل في (ما) أنها للعاقل» وقد تخرج عنه لقرينة ومعنىّ يقتضيه السياق» فحينئذٍ لا بأس بذلك. 
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وأما إذا لم يكن كذلك فحينئذٍ يعبر باللفظ الواحد عن المفرد المذكر المؤنث» وعن المثنى المذكر والمؤنثء 
وعن الجمع المذكر والمؤنث» فيقال: أعجبني ما ركب» يعني الذي ركب» وما ركبت -دابة- وما ركباء وما ركبتاء 
وما ركبواء وما ركبن.. إلى آخره» حينئذٍ نقول: هذه ألفاظ هي متحدة في اللفظء لكنها من حيث المعنى مفترقة» ولذلك 
في عود الضمير على (من) -وهي في اللفظ واحد- قد يجوز أن يراعى فيه المعنى وقد يراعى فيه اللفظ إلا أن 
اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى -هذا في القرآن- عود الضمير على (من) فقد يراد بها غير لفظهاء أما لفظها 
فهو مفرد مذكرء قد تصدق على المفرد المذكرء حينئذ لا إشكال» عود الضمير على المعنى أو على اللفظ واحدء لو 
قال: جاءني من قام -وهو عاد الضمير على اللفظ وعلى المعنى- لا يصح هنا التغاير» لماذا؟ لأن اللفظ مفرد مذكر 
(من)» والمعنى الذي صدقت عليه (من) مفرد مذكرء أما إذا اختلفا حينئذٍ إما أن يعيد الضمير على اللفظ وإما أن 
يد الصفين جلى المع :.وكلامها جار 

((وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إليك)) [الأنعام:25] ((وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمعُونَ إَِِكَ)) [يونس:42] جاء في القرآن هذا وذاك. 


((مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ)) [الأنعام:25] أعاده إلى اللفظء ((وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ)) [يونس:42] أعاده إلى المعنى؛ هذا 
جائز وهذا جائزء إلا أن اعتبار اللفظ أكثرء هكذا عند البيانيين. 

وَأَل: (أل) هذه تستعمل للعاقل وغير العاقل» (أل) وما بعدها كلها تستعمل للعاقل وغير العاقل» وإنما يستثنى 
(من) و(ما) فحسب» (من) للعاقل والأصل فيها وقد تخرج عنه» و(ما) لغير العاقل وهذا هو الأصل فيها. 

وأما ((أل)» وذوء وذاء وأي) فهذه كلها تستعمل للعاقل وغير العاقل. 

وهذه رآ( ST‏ (آل) ا 0 ا ا ر لی هداء وأنها من خصائص 
والموصولة هي التي و إليها الآن» حينئذ (آل) هذه هل هي اسم أو حرف؟ فيها قولان: 

القول الصحيح: أنها اسم» بدليل عود الضمير إليهاء والضمير لا يعود إلا على الأسماء (قد أفلح المتقي ربه) 

الجمهور: أن (أل) الموصولية تكون اسماً موصولا بمعنى الذي وفروعه؛ وقيل: موصول حرفي» وقيل: 
ھچ eis‏ بعضيع يرى انها 2 تعزوت و عرف اننا موطبول حرفيء ورد بعود 
aT 20‏ کل کر اول مد دات ف كنا ع و و كوول متعدر د 
الضارب ماذا تقول؟ ليس فيه تأويل- وبأنها لا توؤل بمصدرء والثاني بدخولها على الفعل» يعني الدليل الثاني: 
بدخولها على الفعل. 
هل دخلت على الفعل؟ نعم» دخولها على الفعل يدل على أنها في الأصل لا تدخل إلا على الأفعال» هذا هو 
الأصل فيها كما بيناهء أن (أل) الموصولية الأصل فيها أنها لا توصل إلا بجملة فعلية» ولكن لما كان ظاهرها موافقاً 
لظاهر (أل) التعريف وتلك حرف وهذه اسمء حينئذٍ قبح أن تدخل على غير الاسم» فلما قبح دخولها على غير الاسم 
روعي لها الحقّان» حق الموصولية وأنه لا يليها إلا فعل» وحق موافقة (أل) التعريف التي تدخل على الاسم» فدخلت 
على ما هو في اللفظ اسم» وفي المعنى فعل»ء وهو الصفة الصريحة كما سيأتي. 

إذاً: نقول الجمهور أنها تكون اسماً موصولاً بمعنى (الذي) وفروعه؛ يعني جاء الضارب زيدآء جاءت 
الضاربة زيداًء جاء الضاربان» جاء الضاربتان» جاء الضاربون.. كل هذه نقول: (أل) موصولية ودخلت على صفة 
صريحة؛ وهذه جاءت بمعنى (الذي) وفروع (الذي). 

اي ار ا ل لل كيو E TT‏ لاسر 

محسن: اسم فاعل» هو صفة صريحة؛ جاء محسن فأكرمت المحسنء هل (أل) هنا حرف تعريف أم أنها موصولية؟ 
Te‏ هذه مواضع ليست محل الخلاف» إنما (أل) تكون موصولة حيث لا عهدء أما إذا كان ثم عهد فحينئذٍ 
صارت حرف تعريف محل وفاق» فمثل هذا المثال جاء محسن فأكرمت المحسن» نقول: هذه (أل) حرف تعريف 
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شرح ا وهو من أجود شروح 0 
من قال بأنها حرف موصولي قول فاسد -باطل-؛ لأنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدرء من قال: إنها حرف تعريف 
مطلقاً قلنا:: الضمير قد عاد إليهاء ولا يعود إلا على أسماء. 

وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكرء وَهكدًا: هكذا مثل ذا الماضيء وهو مساواة منء وماء وأل لما ذكر في كونها 
بلفظ واحد تستعمل في المفرد والمثنى» والجمع المذكر والمؤنث دو لكن عِنْدَ طَيَّءٍ خاصة ليس مطلقاً عِنْدَ طِيَّءٍ 
خاصة شهرَ. 

وَهكَدًا ڏو عِنْدَ طَيَّءِ شهز: ذو مبتدأ قصد لفظه. 

شهز: يعني شهر بهذا الذي ذكرء شهنْ هذه الجملة خبر. 

عِنْدَ طيء: متعلق به. 

وَهكَدًا: هذا حال من الضمير في شهر. 

إذاً التقدير: وذو شهر عند طيء حال كونه هاءء مثل (من)» (وما)» (وأل)» في كونه يستعمل بلفظ واحد ذو 
مراد به المذكر المفرد والمؤنث المفرد» والمثنى بنوعيه»ء والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. 

نقول: جاء ذو قام» وجاء ذو قامت» جاء ذو قاماء وجاء ذو قمن» وجاء ذو قاموا.. إلى آخره. 

مثل (من)» (وما)» واللفظ واحد وهو مبني عندهم على السكون وليس على الواو. 

وَهكَدًا دو عِنْدَ طَيّْءٍ شُهز: ولغة طَيَّءِ خاصة استعمال ذو موصولةء ولذلك احترز عنها ابن مالك هناك في 
باب الأسماء الستة. 

قال:: من داك ذو إن صحْبَة أَبَانا. 

قلنا::احترازاً عن ذو الطائية؛ فإنها موصولية» والغالب الأشهر عندهم أنها مبنية على السكون وقد تعرب» وإذا 
أعربت صارت ملحقة بالأسماء الستة» مثلهاء الحكم واحد. 

فَحَسْبِيَ مِنْ دو عِنْدَهُمْ مَا گفانيا: (من) حرف جرء» و(ذو) جاء بالواوء فلو كانت معرفة لجاءت بالياءء لقيل: 
من (ذي)؛ فدل على أن ام رص لسري E‏ 
وأشهر لغات فيها أنها تكون بلفظ واحد. 

والمشهور إفرادها وتذكيرها وَبِنْرِي ڏو حَفَرْتُ وَدُو طَوَيْتُء يعني الذي حفرته والذي طويته, وقد تؤنث وتثنى 
وتجمع» ونازع في ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى» وسمع من كلامهم لا و ذو في السَّمَاءِ عرش » لا والذي في 
السماء عرشه» فدل على أن (ذو) هذه موصولة عندهم؛ فتقول: جاءني ذو قام» وذو قامت» وذو قاماء وذو قامتاء وذو 
قاموا» وذو قمن› ولذلك: فَحَسْبِيَ مِنْ ڏو عِنْدَهُمْ مَا گفانِيا. 

وَكَالّتي أَيْضاً لَدَيْهِمْ دَاتُ: هذا استثناء» كَالّتي لَدَيْهِمْ ذَاتُ. 
غير هم. 

أيُضاً: : آض يئيض أيضاً -رجوعاً لما سبق من استثناء بعض الأحكام بلغة طيء- كَالّتي» يعني تستعمل للمفردة 
المؤنثة» يعني طِيَّءٍ يقولون: جاءت التي قامت» ويقولون كذلك: جاءت ذات قامت (ذات قامت) بدلاً من الّتي. 


وَكَالّتي أيضاً ديهم عند طيءِ - ذَاتُ؛ ذاث مثلهاء وَمَوْضِعً اللاي أتى ذْوَاتُ: يعني تجمع (ذات) على 
30 


(ذوات)» فيقال: في جمع الإناث (ذوات)» وبقال: في المفردة المؤنثة (ذاث) بالبناء على الضم. 

E‏ قيل اش قلبت الواو الغا فقيل: (ذا) ولا التأنيث» وقيل: بل هي طنينا مكل ريا 
الإضافة» ا (ذات) عراف به جمع المؤنث السالم» » يعني إما تكون اويا كا نذا (ذاث)» وإما أنها تاا 
تعرب بحركات مع التنوين» أو أنها تُعرب جمع المؤنث السالم؛ > يعني ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة. 
EET‏ لقا ناريا زث وَمَوْضِ عل ةياكت و ذواث 


قال هنا: وأما (ذات) فالفصيح فيها للمفردة أن تكون مبنية على الضم رفعاً ونصباً وجراً مثل: (ذواث)» لكن 
هذ في الجمع. 

ومنهم من يُعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة > حكي: بالفضلٍ دو فَضَلكُمُ الله 
به وَالكَرَامَة دات أَكْرَمَكُمْ الله بَهُ » بإلفَضْلٍ ذو فَضَلكُمْ الله به: يعني بالبفضل (الذي) -أتى ب(ذو) في مقابلة (الذي)- 
بالفَضلِ دو فَضلكُمُ الله ه به وَالكَرَامَة ذَاتْ أَكْرَمَكُمْ الله بَهُء وحكي إعرابها كجمع المؤنث السالي وحكي تثنية (ذو) 
(وذات) وجمعهما فيقال: في الرفع (ذوا)» و(ذواتا)» و(ذووا)» و(ذوات)» وفي النصب والجر (ذوي)» و(ذواتي) 
رراري) كس الباومع اليا 

إذاً عند طَيّْءِ يستعملون (ذو) موضع (الذي) للمفرد المذكّرء ويستعملون (ذات) بالبناء على الضم المشهور 
عندهم موضع (التي) للمفردة المؤنثة» وَمَوْضِعَ اللاتي الذي هو جمع المؤنث السالم يستعملون بدلها (ذوات) بالضم 
كذلك. 


ثم قال: رحمه الله: 
وَمِْلُ مها !ا تكد مَائْ لَفْهَام أؤ ممن إذا تلفي القلام 


هذا العنوان الخامس (منء وماء وأل» وذو)» أربعةء هذا الخامس وهو (ذا) الإشارية. 
ذَا: بدا لِمُفْرَدٍ مُدْكّرِ أشِرْ هذا الأصل فيهاء الأصل في (ذا) أنها اسم إشارة لمفردء كما سبق معنا: بدا لِمُفْرَدِ 

مُذكر أشِرْء أصل (ذا) الموصولة هي المشار بها جردت من معنى الإشارة» جرد هذا اللفظ من معنى الإشارة 
واستعمل اسماً بالشرطين اللذين ذكرهما الناظم» وهما أنه لا بد من أن تقع بعد (ما) أو (من) الاستفهاميتين» تسبقها 
(من) أو (ما)» (ما) متفق عليه» و(من) على الصحيح» ثم يشترط الشرط الثاني: ألا تكون ملغاةء فإن ألغيت حينئذٍ 
رجعت إلى أصلها. 

وَمِثْلٌ مَا: الموصولة فيما تقدم» في كونها تكون باه بلفظ واحد للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثتنى بنوعيه 
والجمع بنوعيه» لفظ واحد يطلق ويستعمل فيما ذكرناه سابقاً. 

وَمِثْلُ مَا ذَا: أين المبتدأ وأين الخبر؟ (ذا) مثل (ما) -هذا الأصل- (ذا) قصد لفظه»ء (ِمِثْلُ مَا) نقول هذا خبر 
مقدم. 

وَمِثْلُ مَا ذا بَعْدَ مَا استفهام: (بعد) في موضع الحال من (ذا)» حالة كونه بعد مَا اسْتَفْهَامِ يعني: من إطلاق 
الدال على المدلول ما استفهام مضاف ومضاف إليه. 

حينئذٍ يشترط في (ذا) التي تكون موصولية أن تقع بعد (ما) الاستفهامية فيقال: ما ذا صنعت» وقعت بعد (ما)ء 
صنعت هذا ليس مفرداً حتى يقال: بأن (ذا) اسم إشارة» وهذا محل وفاق عند البصريين 

أو بعد (من) -على الأصح- أو (من) يعني: أو بعد (من) الاستفهامية على الأصح» فتقول: من ذا عندك» من 
الذي عندك؟ ماذا صنعت؟ ما الذي صنعته؟ 

حينئذٍ استعملت (ذا) موضع (ما) ما الذي صنعت؟ ما الذي صنعتما؟ ما الذي صنعتم؟ ما الذي صنعتن؟ كلها 
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استعملت باختلاف المراجع والمرجع واحد وهو ذا. 


إذا لَمْ تُلْعَ في الْكلآم › إذا لَْ تُلْعَ (ذا) في الكلام؛ إذاً (ذا) تستعمل موصولة بشرطين اللذين ذكرهما المصنف» 
وهو أن تكون بعد (ما) الاستفهامية» أما (من) فهذه محل نزاع. 


قال: أبو حيان: ولا خلاف في جعلها موصولة بعد (ما)؛ وأما بعد (من) فخالف قوم؛ لأن من تخص من يعقل؛ 
فليس فيها إبهام كما في (ما)؛ يعني (ما) هذه مبهمة؛ لأنها في الأصل لغير العاقل ففيها إبهام؛ وأما (من) فالأصل 
أنها للعاقل فليس فيها إبهام. 

را عار ك ارو ها في عا ااا تاخرحك ى من التخصيسن إلى الما رها الى ادا 

CENET‏ ت( أن تخرج (ما) لكونها مبهمة أخرجتها عن دلالتها للاستفهام إلى دلالتها على الموصولية: 
ولس كذلك القن کي زمن) الاستنيامية: لم تستظع (ذ1) أن تجنيها إلى مى الموصولية» لكن الجمهور على أن 
(من) مثل (ما) الاستفهامية» حينئذٍ إذا وقعت بعدها (ذا) فهي اسم موصول. 

إا َم ُلْعَ في اكلم نقول: إذاً بشرطين أن تكون بعد استفهام ب(ما) أو (من) نحو ((ِيَسَألُوتَكَ مَاذَا يُننِقُونَ)) 


[البقرة :215 ما الذي ينققونه؟ (ما) استفهامية كما هي» و(ذا) اسم موصول بمعنى (الذي)» (ويُنفقُونَ) هذه جملة 
الصلة التقدير ما الذي ينفقونه؟ 


ومثلها قذ قُلَتُهَا ليُقال: مَنْ دا قالها 

الشرط الثاني: أن تكون غير ملغاة» والمراد بالإلغاء أن تركب مع (ما) فتصير اسماً واحداًء إذا أضيف اسم 
إلى اسم» يعني نسب اسم إلى اسم إذا قصدا بجعل الإضافة أنهما اسماً واحداً في مثل هذا التركيب حينئذ صارت 
ملغاة» والشرط في كونها موصولة -الكلام في (ذا)- في كونها موصولة أن يقصد ب(ما) أو (من) أنها استفهامية على 
أصلهاء و(ذا) بمعنى (الذي) أو (التي)» فإن قصد تركيب اللفظين ليجعلا اسماً واحداً صارت ملغيةء ماذا عندك؟ 
(ماذا) كلها اسم استفهام وليست مركبة من (ما) و(ذا) لاء صارت كلها اسم استفهام» إذا قدرت أنها كلها اسم استفهام 
ارك ولق ان تحر نايت اذا ] هال بده SS SNS‏ 
المبتدأ وجملة صنعت خبرء وإذا لم يكن كذلك بأن جعلت (ما) مستقلة وهي استفهامية و(ذا) نويت بها أنها موصولية؛ 
حينئذٍ صح التركيب لكونها غير ملغاة ووقوعها بعد الاستفهام. 

إذآً المراد بإلغائها هذا المشهور عند النحاة: أن تركب مع (ما) أو (من) فتصير اسماً واحداً مستفهماً به» من ذا 
عندك؟ من الذي عندك؟ هذا صارت موصوليةء ماذا عندك؟ (ماذا) كلها مبتدأء وعندك خبرء أما ماذا صنعت؟ (ما) 
اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و(ذا) اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر (ما) مبتدأ و(ذا) خبرء إذاً 
منفصاتان» و(صنعت) هذه صلة الموصولء وأما إذا ركبتها كلها صارت (ماذا) مبتدأء و(صنعت) خبر 

إذاً المراد بالإلغاء هنا أن تركب مع (ما) -يعني (ذا)- أو (من) فتصير اسماً واحداً مستفهماً به» أو (ما) اسماً 
واحداً موصولاً. هذا وجه ذكره البعض لكنه منكر عند الكثيرء قلنا: التركيب إذا قصدت أنهما اسماً واحداً ماذا تقصد 
بهما؟ استفهام» هذا المشهورء بعضهم يرى أنه من باب الإلغاء أن تجعل (ما) و (ذا) كلمة واحدة لكن مراداً بها 
الموصولية كأن (ماذا) صارت اسماً موصولاًء لكن هذا منكر عند الكثير لكن يقال: في باب الإلغاءء أو نكرة 
موصوفة كذلك فيه كلام» فصور التركيب ثلاثة: تركب (ما) مع (ذا) وتصير اسماً واحداً مستفهماً به. 

تركب (ما) مع (ذا) وتصير اسما موصولا كلها اسم موصول. 

تركب (ما) مع (ذا) وتصير نكرة موصوفة ب(ذا) كلاهما مركب. 

هذا التركيب ثلاثة أنواع؛ ويقال: له الإلغاء الحكمي ليس الإلغاء الحقيقيء والإلغاء الحقيقي جعل (ذا) زائدة 
و(ما) استفهاميةء ماذا عندك؟ إذا أردت إلغاءها حقيقةء حينئذِ لا تجعل لها معنى» وإذا لم تجعل لها معنى حينئذٍ تحكم 
عليها بأنها زائدة» ف(ما) اسم استفهام مبتدأ و(ذا) اسم زائد إذاً لا محل له من الإعراب» و(عندك) يكون هو الخبرء 
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هذا هو الإلغاء الحقيقي. أن تجعل (ذا) زائدة و(ما) تكون مبتدأ وما بعد (ذا) يكون خبراًء هذا هو الإلغاء الحقيقي. 

والإلغاء الحقيقي: جعل (ذا) زائدة و(ما) استفهامية على رأي الناظم تبعاً للكوفيين المجوزين زيادة الأسماء 
وقالوا : وذلك المجموع المجعول اسماً واحداً مستفهماً به مخصوص بجواز عمل ما قبله فيه نحو: أقول ماذا؟ صح أن 
يكون في محل نصب للقول الملفوظ به -هذا قول-» وأجاز الكوفيون وقوع (ذا) موصولةء وإن لم يتقدم عليها استفهام 
(ذا)» كل أسماء الإشارة عند الكوفيين يجوز جعلها أسماء موصولة كلها بلا استثناء» ولا يشترطون أن يتقدم عليها 
استفهام لا (ما) ولا (من). أجاز الكوفيون وقوع (ذا) موصولةء وإن لم يتقدم عليها استفهام كقوله: تَجَوْتِ وهذا 
تحملينَ طليق » يعني والذي تحملين طليقء استدلوا بهذا البيت على أن (هذا) اسم موصول بمعنى (الذي)» هل تقدمه 
شيء؟ تجوت وهذا تحملينَ طليقء وهذا تحملين يعني: والذي تحملينه» فدل على أن هذا اسم موصول ولم يتقدمها 
استفهام» إذاً لا يشترط تقدم الاستفهام كما هو مذهب البصريين. 

وأجيب بأن تحملين: حالاً أو خبرا» وطليق: خبر ثاني» بل أجاب ابن هشام أحسن من هذا: وهذا مبتدأ وطليق 
خبرء وتحملين هذا يكون حال. 

إذاً: : طليق هذا هو خبر المبتدأء وعند الكوفيين أن أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولات» وخرجوا 
عليه ((وَمَا تلك بيمينك)) [طه:17] وأجيب بان يَمينِك حال من الإشارة» وخرجوا عليه أيضاً ((مَاآنْتُمْ هَؤُلاءِ 
حَاجَجْتُمْ)) [آل عمران :66[ أي: الذين حاججتم. 

على كل الصواب أنه لا يستثنى من أسماء الإشارة إلا (ذا) فحسب» هي التي تأتي اسماً موصولاً؛ لأن الأصل 
أن كل معنى ينفرد عن الآخرء باب أسماء الإشارة منفصل كلياً عن باب الموصولات» فإذا استعمل أحدهما في الآخر 
حينئذ يكون هذا استثناء ولا يكون للباب كلهء وإذا جوز الباب كله حينتذٍ اتحداء صار ما الفرق بين هذا وذاك؟ وما 


الفرق بين أن يضع العرب الذي والتي» ثم يستعمل اسم الإشارة في موضعين؟ نقول: هذا مخالف للأصول التي 
ينطلق منها النحاة. 

إذاً: وَمِثْلُ مَا: الموصولة في ما تقدم (ذا). 

بَعْدَ مَا اسْتَفْهَام أو مَنْ: أو بعد (من) الاستفهامية على الصحيح» هذا الشرط الأول. 

ذا لَه تُلْعَ: وقلنا: الإلغاء نوعان: إلغاء حكمي وهو تركبها في ثلاث صورء وإلغاء حقيقي» والإلغاء الحقيقي أن 
تجعل (ذا) زائدة غير مركبة» والإلغاء الحكمي هذا أن تجعل مركبة إما استفهاماً وإما موصولاً وإما نكرة موصوفة. 

ويظهر أثر الإلغاءين -هكذا قال: الضيان؛ يعت بها الترقبيين اة الحكسي والحترقي ها ا نهو لبي فيه 
أثر إلا في الكتابة فحسب» وعلى القديم- يظهر أثر الإلغاءين في نحو: سألته عن ماذا؟ فتثبت الألف مع الجار على 


تقدير الإلغاء الحكمي» وتحذف معه على تقدير الحقيقي. يظهر أثر الإلغاءين في نهو سالتة عن هاذا؟ اذا بالألش 
هذه- إذا كان إلغاءً حكمياً حينئذٍ تثبت الألف -تكتبها- وإذا كان حقيقياً تحذف. 


يشل مادا بغت مانس لفْهَام أ ممن إذاخئلؤغفي الكلم 


قال: واحترز بقوله: إذَا لَه تلع في الْكَلآم: من أن تجعل (ما) مع (ذا) أو من مع (ذا) كلمة واحدة للاستفها 
نحو ماذا عندك؟ أي: أي شيء عندك؟ وكذلك من ذا عندك؟ ف:ماذا مبتدأ كلهاء وعندك خبره» وكذلك من ذا مبتدأء 


وکوین في هذ الوک ملعا زلنها جرع كلمة زان امو انان زل ن ب 
الكل وإنما فسره بالالغام الفشوور عند اهاد ان ثر كب كخ اسا واحداء وا حت اسا واهذا حف ون 
استفهامية ولا تكون موصولية إلا على من جوز وإلا الكثير على المنع. 

9 ثم قال: رحمه الله: 

وَكُْهَ اربص لةه على ضير لاتق مُشمَملَة 
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وَكُلَّهَااْ كل الموصولات» وهو لم يذكر الحرفية وإنما ذكر الاسمية حينئذٍ لا نحشر الحرفية؛ لأنه قيد الباب من 
أوله قال: مَؤْصُولْ الاسمّاء. 

كلها لزم اة صلة: وإ كان الك عا فى امو سو ت لكر والاميتية ن الو ضر ات الحرقية 
يلزم أن يكون بعدها صلة»ء فلذلك قلنا: أنْ توصل بالفعل المضارع وبالفعل الماضيء وقلنا: أنّ توصل بالجملة 
الاسمية ونحو ذلك.. فدل على أنه لا بد من كلمة تليها أو جملة» حينئذٍ تؤول مع ما بعدها بمصدرء وإلا كيف يأتي 
المصدن؟ هذا متهم حوتر لا يدمن ضلة: فالصيلة واجية في الموصون الجر ني وفتي المؤهيول١‏ مو ا 
يفترقان في العائد فيشترط في الموصول الاسمي: أن تكون الجملة مشتملة علَى ضَمِير لايق كما ذكره المصنف 
بخلاف الموصول الحرفي فلا يشترط. 00 

وكلها: يعني ما سبق من الموصولات. 

يَلْرَم اللزوم يطلق بمعنى الوجوبء إذاً يَلْرَمْ لا بد منه يَلْرَمُ بَعْدَهُ لا قبله» حينئذٍ بين محل هذه الصلة. 

بَعْدَهُ: يعني بعد الموصول. 

صِلَه: هذه الصلة يتم معناه بهاء وتعٌرفه على القول بأن جملة الصلة هي المعرّفة للاسم الموصولء حينئذٍ 
الم الموضيو ل فا مهمه جا الذي اء اين جاء: الان عه ما الذى تتم ماه هى خر معني نة يدل 
کا عي و ا ا اک و ی کا ی 
الصلةء ولذلك هي متممة للمعنى» وهي معرّفة عند كثير من النحاة» بمعنى: أن الموصول يُعدٌ من المعارف كالضمير 
وَالغلهواسد الإشارة: 

ما السبب في كونه مَعغرفة؟ الموصول عند كثير من النحاة. 

إذاً : صِلَةٌ يتم معناه بهاء وتُعرّفه مكو يا ام SIRE TR‏ 
جاء الذي قام أبوه -نطقت بها-» وقد تكون مقدّرة منوية نحو: نحن الألى فاجمع جموعكء ة قلنا: (الألى) هذا يستعمل 
في ماذا؟ جَمْعْ الذي الألى هنا قال: نحن الألى فاجمع؛ إذاً فاجمع هذه ليست الصلة؛ لأنه فصلها بالفاء» فاجمع 
جموعك» إذاً: نحن الألى غرفوا بالشجاعة» بالسياق والمقام» فدل على أن جمل الصلة هنا منوية. 

وَكُلْهَا يَلْرَمْ َعْدَهْ صِلَهُ: يعني أن تكون بعده» مفهومه: أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا جزء منها على الموصول؛ 
يعني لا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصولء جاء الذي قام أبوه» جاء قام أبوه الذيء لا يصح»› جاء قام الذي أبوه» 
LEL E E‏ ب دي ادر وار وكات 
ظرفاً أو جاراً ومجروراً على الموصول لا يصح مطلقآء ولذلك أطلقه الناظم قال: وَكُلّهَا يَلْزْمُ بَعْدَُ يعني بعد 
الموصولء صِلَهُ كلها كلا وجزءاًء تكون بعد الموصول ولا يتقدم جزء منها على الموصولء أما تقديم بعضها على 
بعض لا على الموصول فهذا جائز» فهو داخل في قوله: يَلْرَمْ بَعْدَهُ صِلّة. 

إذأقولة] و كلها بلرة E a‏ مولي على امورل 
ولو كان ظرفاً أو جاراً ومجروراًء وأما تقديم بعض أجزاء الصلة على بعض فجائزء يعني لا على الموصول وإنما 
تقديم بعضها على بعض: جاء الذي قائم أبوه» جاء الذي ابوه قائم.. أبوه: مبتدأ وقائم: خبرء لو قلت: جاء الذي أبوه 
قائم» قائم أبوه» قدمت أو أخرت هذا جائز؛ لأنه تقديم لبعض أجزاء الصلة على بعضها دون الموصولء وهذا جائز. 

قال في التسهيل: وقد يلي معمول الصلة الموصول إن لم يكن حرفاً أو (أل)ء وعلله بأن امتزاج الحرف بصلته 
أشد من امتزاج الاسم بصلته؛ فتقديم معمولها كإيقاع كلمة بين جزئي مصدرء وكذا اشتد امتزاج (أل)؛ يعني لا يتقدم 
على (أل) الاسميةء -المعمول-: جاء الضارب زيداًء الزيداً ضارب» ما يصح؛ لأن (أل) ممتزجة مع مدخولها ليس 
كامتزاج الذي أبوه قائم؛ لأنها في الصورة صورة حرفء حينئذٍ لها أحقية في أن يكون اللفظ كجزء من مدخوله» 
ولذلك إذا أوقع معمول الصلة بين (أل) وصلتها قال: كأنك أوقعت اللفظ بين جزئي الزاي والياء من زيد» وهذا 
ممع 
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وَكُلَّهَا يَلْرَمُ َعدَهُ إذاً بعده لا قبله» نفهم من هذا أن من شرط الصلة أن تكون تالية للموصولء ولا يجوز أن 

تتقدم البتة لا هي ولا معمولهاء وأما أن تتناوب هي فيما بينها بالتقديم والتأخير فهذا جائزء إلا إذا كان حرفاء أو 
(أل)ء (أل) هذا ممتنع؛ فلا يتقدم معمولها على صلتها لا عليهاء حيننذ نقول: جاء الضارب زيدآء هل يصح أن نقول: 
oS‏ لكر عد بعد (أل)-. 
ف ب ل لد د o lS‏ 
معمول الصلة» هل يتقدم معمول الصلة على ضارب لا على (آل)؟ ما يمكن هذاء فلا يقال: الزيداً ضارب» هذا 
ممتنع» حينئذٍ هذا يستثنى» لما ذكره من علة. 

على صَمِيرٍ لائق مُسْتَمِلَة: يعني هذه الجملة جملة الصلة يد يشترط فيها شروط سيأتي بعضهاء أن تكون مشتملة 
على عير هذا الشمير سي لحل يعو من الجملة إلى موصو يشرط فيه أن يقون ملق ولك كال 
اا ار ی وا ان ر ار و و Ek‏ ا ا ور 
مثنى وجب أن يكون مثنی» وهكذا.. 

على صَمِيرٍ لائق: بالموصول أي: مطابق له. 

مُشْتَمِلَهُ: يعني هذه الصلة مشتملة على ضمير لائق بالموصول أي: مطابق له. 

لابه ف يجلة الصلة من غير يود إلى الموتصول وريطها يه كمملة الو جملة الور ا بصخ أن تكون 
جملة إلا إذا اشتملت على رابط قد يكون ضميراً وقد يكون غيره» لكن هنا بد يشترط فيه الضمير واختلف في الاسم 
الظاهر» هل يكون خلفاً له» والصواب أنه يعتبر شاداً. 

سْعَادُ التي أَضْنَاك حب سُعَادَاء حبها الأصلء ساد التي أَضْنَاك حب سُعَادَا: حبها نقول: أتى بالاسم الظاهر 
ل E N‏ 
م o‏ على ضمير لائق مُشتملَة.. 


ثم قال: رحمه الله: 

وَجُمْلَة: أراد أن يفسر هذه الصلةء قلنا: الصلة هذه شيء يكون تابعاً ومتمماً لمعنى الموصولء ويشترط فيه أن 
يكون مشتملاً على ضميرء ما هي هذه الصلة؟ 

قال: 

وَجْمْلَةٌ أو شبهها الذي صل به: إذاً هذه الجملة لا تخرج عن شيئين في الجملة: إما أن تكون جملة وهذه 
جملة اسمية أو جملة فعلية» إما هذا وإما ذاك. 


أو شِبْهُهَا: وهذا يشمل ثلاثة أشياء: : إما أن يكون ظرفاء وقيده ابن هشام في التوضيح بالظرف المكاني؛ وإما 
أن يكون جاراً ومجروراً وكلاهما يشترط فيهما أن يكونا تامين» وإما أن يكون -الثالث- صفة صريحة» وهو صلة 
(آل) كما سيأتي النص فيه. 
إذآء وَجْمْلَةٌ أو شِبْهُهَا الذي وصِل: واشترطه فيما سبق: وَكُلَّهَا يَْرَمْ تغدهُ صله هذا أمران في الجملة: إما جملة 
على الإطلاق» وإما أن يكون شبه الجملة» وشبه الجملة هذه يدخل تحته د ثلاثة أشياء: : الظرف المكانيء والجار 
والمجرور التامان» والصفة الصريحة. 

والجملة المراد بها: القول المركب؛ لأنها أعم من 0 إذ لا ا الإفادة بخلاف الكلام. 
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ع بال جا مد الس ا ع ل ا ا ا O‏ 5 
أعم» إن قام زيد نقول: هذا جملة وكلام» إذاً ينفرد الأعم -الجملة- بفرد لا يصدق عليه أنه كلام وأما الكلام فلا ينفرد 
عن الجملة بشيء البتة. 

وكذلك بين الكلِم ولا عموم وخصوص وجهي أو مطلق؟ هل يشترط فيهما الإفادة؟ لا يشترط فيهما 
الإفادةء المركب الإسنادي ة في الكلم سواء أفاد أم لاء والجملة كذلك مركب إسنادي أفاد أم لاء إذاً اجتمعا ما الفرق 
e‏ يشترط فيه العدد ثلاثة فصاعداًء وأما الجملة فلا يشترط إذاً: أيهما أعم؟ الجملة أعم؛ لأنها تصدق 

على الكلم بوزيادة وإذا كان كذلك هذا الشنآن العام تد على الكلم إن قام زيد قمت» وهذا كلم وجملة»ء وقام زيد 
هذا جملة وليس بكلم إذاً صدق على فرد لا يصدق عليه الأعم. 

وَجُمْلَةٌ أؤ شِبْهُهَا الذي ؤصل: يعني الذي وصل به إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة» ويشترط في 
الجار والمجرور أن يكونا تامين» والمراد بالتام ما يفهم عند ذكره متعلقه العام وكذا القامن» ليلق الهار 
والمجرور إما أن يكون عاماًء والمراد به الكون والاستقرار والثبوت» وهذا واجب الحذف كما سيأتي في باب الخبر: 
وَأَخَْرُوا بقزف أو بتجكقزف جر اويل مى گان واشت قر 


کائن: هذا نقول: خبرء وهو متعلق الجار والمجرورء سواء وقع خبراً أو وقع جملة للصلةء فحينئذٍ يكون عاماًء 
فيجب حذفه»ء وأما إذا كان خاصاً يعني لا يصح أن يقال: زيد كائن في الدارء زيد ثابت مستقر في الدار» لا يصح أن 
يصرح بهذا الخبر» بل يجب حذفه»ء وهذا يكون محل وفاق» وأما إذا كان المتعلق خاصاً كالسفر والنوم ونحو ذلك من 
الأحداث المتعينة» فحينئذٍ إن دلت قرينة عليه جاز حذفه وإلا فلا يجوزء زيد سيسافر اليوم وعمرو غداء اليوم: هذا 


ظرف متعلق ب:سيسافرء فحينئذِ نقول: هذا متعلق خاص» وعمرو غداً: يعني: وعمرو سيسافر غداًء غداً هذا متعلق 
بمحذوف» عمرو مبتدأ وغداً هذا متعلق بمحذوف خبرء ما نوعه؟ خاص» هل يجوز حذفه؟ نقول: للقرينة الموجودة 
في الجملة السابقة دليل على هذا المحذوف» فحينئذٍ يجوز حذفه؛ لكن زيد اليوم وعمرو غداًء هكذا ابتداء؟ لا ندري ما 
المراد بقوله: زيد اليوم وعمرو غدا. 

لكن إذا قال: زيد سينكح اليوم وعمرو غداً »نعرف أن المراد به النكاح أو السفر. 

حينئذٍِ القاعدة في مثل هذا أن يقال: الجار والمجرور والظرف إذا كان تامين ينظر فيهما إلى المتعلق؛ لأنه كما 
سيأتي في محله لا بد من متعلق يتعلق بهما. 

إن كان كوناً أو استقراراً عاماء أو ثبوتاً ونحو ذلك وجب حذفه باتفاق النحاة» وأما إن كان خاصاً كالسفر 
والحدث ونحو ذلك فحينئذٍ ينظر فيه؛ إن دلت قرينة عليه جاز حذفه؛ وإلا وجب ذكره» لا يجوز حذفه البتة» كما 
ذكرنا: زيد اليوم وعمرو غداًء نقول: اليوم هذا منصوب بعامل محذوف ما هو؟ هذا لا يمكن تعيينه بمثل هذا 
التركيب» وعمرو غداً مثله؛ حينئذٍ لا بد من ذكرهما. 


إذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة للموصولء جاء الذي عندك» وجاء الذي في الدارء حينئذٍ نقول: كل 
من: : عندك وفي الدار متعلقان بمحذوف واجب الحذف» وواجب أن يكون فعلاً في مثل هذا الموضع كما سيأتي في 
محله. 

فحينئذٍ يكون التقدير: جاء الذي استقر عندك» وجاء الذي استقر في الدار. 

إن لم يُفِد حينئذ لا يسمى جاراً ومجروراً تاماًء لو قال: جاء الذي اليوم» جاء الذي بكء هذا لا يُفهم منهء لكن إذا 
قيل: جاء الذي ا 8 اللفظ (عندك) المتعلق المحذوف العام وهو كائن أو استقرء وأما جاء الذي بك لا 
يفهم» واثق بك, أو عدو لك .. إلى آخره» نقول: هذا لا يُفهم» حينئذ لا يصح أن يقع جاراً ومجروراً لفظ من: الظرف 
أو الجار والمجرور ولا يكون تاماًء والفرق بين التام والناقص هو ما ذكرناه. 

إذاً المراد بالتام: ما يفهم عند ذكره متعلقه العام» وكذا الخاص إذا دلت عليه قرينةء وإذا لم تدل عليه قرينة 
وجب ذكره ولا يجوز حدفه. 
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والناقص: ما لا يفهم عند ذكره متعلقه الخاصء لعدم القرينة عليهء والرابط هنا في التام موجود لكونهما 
متعلقين بفعل مسند إلى ضمير موصول تقديره الذي استقر عندك. 

حينئذ يرد السؤال -قول ابن مالك: على ضَمِيرٍ لابق مُسْتَمِلَُ» وقلنا: جُمْلَةٌ أو شِبْهُهَا ء يعني يشمل الظرف 
والجار والمجرور-حينئذ إذا قيل: جاء الذي عندك» عندك قلنا: : هذه صلة الموصول» ابن مالك يقول: على ضّمِير 
لائق» أين الضمير؟ الضمير المستتر (الرابط) الضمير المستتر في المتعلق؛ لأن المتعلق هنا يتعين أن يكون جملة 
ولا يجوز أن يقدر اسم فاعل؛ حينئذِ تقول: جاء الذي استقر عندك. (استقر) فد اما اوم و ا ع ر طق 
جوازاً تقديره هوء يعود على الذيء إذاً صار هو الرابط. 

ذا الذي أبن إلية الق -الضمير المستتر وهو الفاعل- هو الرابط بين جملة الصلة والموصولء تتقديره 
الذي استقر عندالك والذي استقر في الدار» فمن هنا أشبها الجملة؛ لأنهما يعطيان معناهماء أشبها الجملة لماذا؟ ابن 
مالك عبر قال: أو شبُهها: يعني شبه الجملة» من أين جاء الشبه؟ نقول: في اللفظ هو اسم (عندك) لكن في المعنى مع 
اعتبار التقديم هو جملة فعلية» فأشبه الجملة في اللفظ فحسب» وأما في المعنى ذ فلاء حيث أعطي معنى الجملة الفعلية. 

وَجْمْلَةٌ أو شبهها الذي صل به: يعني الموصول. 

| من عِلْدِي الذي انُه كفل: كَمَنْ عِنْدِي: يعني الذي عندي» ابنّه: : الذي اا ري لماو ولك 

ا هق وما وال تساوى ما ذكر: فين من قبل المشنترك: 

الذي انه كفل: (الذي) هذا خاصء كَمَنْ عِنْدِي (عندي) ظرف تام متعلق بمحذوف (كمن استقر عندي)» هذا 
کاله ا وهو قن رارک الخ ارلا د کر تيه العملف ت مذل الثاني على كد قوله ل ر 
تَيَضنٌ وجوه وَتَسْوَدُ وَجُوةٌ فَأَمّا الَذِينَ اسْوَدَتْ)) [آل عمران:106] حينئذٍ بدأ بالمتأخر» وهو نوع من أنواع البلاغة. 

كَمَنْ عِنْدِي: هذا ظرف تام. 

الذي اينه كفِل: هذا جملة (ابْنْهُ) مبتدأء و كفل الجملة خبرء والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من 
الإعراب صلة الموصولء وهذه الجملة ب يشترط فيها ثلاثة شروط تأتينا إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد...!!! 
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الدرس 26 
يحوت الرحتن و 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلا نشا محمد آله ضصيحية:! :» أما بعد“ 
ر ق والسرم بی و وصبحية اجمعين : 


سبق في قوله: C.L‏ 
وَمِْلْمَاًٌا بعد مَااسْلَفْهَام أ ممَنْإذا ل تتلغفوالكلام 


هذه ذكرنا أن الناظم ذكر شرطينء وزاد ابن هشام: ألا تكون (ذا) للإشارة» نحو: من ذا الذاهب؟ هنا لا يمكن 
أن تكن (ذا) موصولة؛ لأن الذاهب هذا لفظ مفرد» ولا يصلح أن يكون صلة للموصولء فيتعين حينئذٍ أن تكون (ذا) 
إشاريةء ألا تكون (ذا) للإشارة» نحو: من ذا الذاهب؟ وذلك لأن ما بعدها مفرد ولا يصلح أن يكون صلة لغير (أل) 
وهنا ليست (آل). 

ثم قال: 

وَكُلْهََاتَلْرَمْبَمْةهُ صذلة ى ضَ مير لبق ممشتملَة 


دل هذا على أن كل الموصولات لا بد من صلة تبين معناهاء تتمم معناها وتعرفها على القول بأنها مُعَرّفَة 

وهذه الجمل أو هذه (الصلة) مشتملة على ضميرء هذا يسمى عائد لما افتقر إلى صلة وعائدء هذا الضمير 
يسمى عائداًء يعني: مرجعه إلى الاسم الموصولء لا بد أن يكون مطابقاً له إفراداً وتذكيراً وتثنية وجمعاًء ثم إذا عاد 
أكثر. 

ثم بين هذه الصلة فقال: 1 

وَجُمْلَة أو شبهها الذي ؤصل به كمل عِندي الذي اة كفل 


عرفنا أن الصلة تكون جملة» وتكون شبه جملة» وأن الجملة تكون جملة اسمية وتكون جملة فعلية» وأن شبه 
الجملة المراد به ثلاثة أشياء: الظرف وقيده بالتوضيح المكاني» والجار والمجرور ويشترط فيهما التمام احترازاً من 
الناقصء وكذلك الثالث: الصفة الصريحة التي سيأتي أنها صلة (آل). 

يشترط في هذه الجملة أولاً: أن تكون معهودة» يعني: بين المتكلم وبين المخاطبء فإن لم تكن كذلك حينئذٍ لا 
تصلح أن تكون صلة للموصول. يشترط في الصلة: أن تكون معهودة» بأن يعلمها المخاطب ويعلم متعلقها بمعية؛ 
يعني: يعرف المتكلم أنه أتى بجملة وهذه الجملة معلومة عند المخاطب» لا بد من ذلك» ليحصل الإتمام ويحصل 
إزالة الإبهام الذي في (الذي)»؛ لو قال: جاء الذي قام أبوه ولم يدر ما هوء أو جاء الذي زيد أبوه قائم ولم يدر من هو 
زيد» فحينئذٍ نقول: هذه الجملة لم يحصل بها إتمام المعنى الذي في (الذي)» ولم يحصل بها رفع الإبهام في الاسم 
الموصول. 

إذاً: يشترط في الصلة أن تكون معهودة بأن يعلمها المخاطب ويعلم تعلقها بمعين. أما صفة النكرة فالشرط 
فيها: علم المخاطب بها فقط كما ذكرناه في حد الموصول. 

أو تكون منَزَلَةٌ مُنَرَّلَةٌ المعهود» يعني: يستثنى إذا كانت في مقام التهويل والتفخيم أو إرادة الجنسء حينئذٍ لا 
يشترط فيها أن تكون معهودةء يعني: الأصل أن تكون معهودة إلا في مقامين: مقام التهويل والتعظيمء ومقام إرادة 
الجنس. وهو الذي عبر عنه بعضهم بأنها تكون مُنَزَّلَةٌ مُنَوَّلَةَ المعهود وإلا لم تصلح للتعريف. 


فالأول -الذي هو مقام التهويل- نحو: جاء الذي» أو الأول الذي هو اشتراط لأن تكون معهودة: جاء الذي قام 
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أبوه. والثاني: هي الواقعة في معرض التهويل والتفخيم: ((فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمّ مَا غَشِيَهُنْ))[طه:78] يعني: هول عظيم. 

وكذلك إرادة الجنس: ((كَمَتل الذي يَنْعِقْ))[البقرة:171] كالذي» ليس ثمَّ ما هو معهود بين المتكلم والمخاطب 

إذاً الشرط: أن تكون جملة الصلة معهودة بين المتكلم والمخاطبء إلا في مقامين: 

أولاً: مقام التهويل والتعظيم» ((ِفَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمّ مَا عَشِيَهُن))[طه:78]. 

الثاني: إرادة الجنسء ((كمَتل الذِي يَنْعِقُ بمَا لا يسْمَع)) [البقرة:171]. 

وَجُمْلَةٌ أو شِبْهْهَا الذي وَصِل: نقيدها بكونها معهودة» وإن جرى أكثر النحاة على أن الجملة يشترط فيها ثلاثة 
شروط ولا يذكرون أنها تكون معهودة» لكن بعضهم قيدها بما ذكرناء بان الأصل في جملة الصلة أن تكون رافعة 
للإبهام» ولا يمكن أن يكون المخاطب قد حصل عنده رفع للإبهام إلا إذا كانت الصلة معلومة» وإلا إن جُهل مصدق 
(الذي) وجهلت الصلة حينئذٍ كيف تم به؟ هذا أمر متعذر. 

ويشترط في الجملة أيضاً: أن تكون خبرية لفظاً ومعنى» يعني: لا إنشائية» الخبرية معلومة» ما هي الخبرية؟ 
ما هي الجملة الخبرية؟ ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته» حينئذٍ احترازاً من الإنشائية والطلبية» الطلبية هي نوع من 
الإنشاء. ا ع وأما الإنشائية والطلبية فهذه لا تقع صلة للموصول. 

إذاً: يشترط في جملة الصلة أن تكون خبرية لا إنشائية» وهي المقارن حصول معناها للفظها فلا يوصل بها. 
ا لأن الخبرية معنى اللفظ سابق على اللفظء بخلاف الإنشائية والطلبيةء فإما أن يكون مقارناً للفظ وإما 
أن يكون متأخراً عن اللفظ. أليس كذلك؟ إذا تكلمت بكلام معناه إما أن يكون سابقاً: زيد قام» في الزمن الماضيء قبل 
أن أتكلم وقع الحدث قبل كلاميء قام زيدء زيد قائ قد يكون في أثناء كلامي بلفظه حصل الحدث. بعتك داري: هذه 
ألفاظ إنشائيةء بعتك داري. أو إذا كان في المستقبل كأن تأتي ب (ليت» ولعل) ونحو ذلك من المسائل التي يكون 
مدلولها في المستقبل لا في الماضي ولا في الحال» حينئذٍ نقول: يشترط في الخبرية أن يكون اللفظ الذي حصل به 
الإخبار قد وقع حدثه قبل اللفظ وهذا هو معنى الخبريةء احترازاً من الإنشائية» وهي المقابل حصول معناها للفظها 

فلا يوصل بهاء والطلبية: ما يكون مطلوبها أو مدلولها يقع بعد اللفظ. 

قال ابن مالك: لأن الصلة معرفة للموصولء فلا بد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه. هي معرفة 
للموصولء جاء الذي قام أبوه» حينئذٍ لا بد أن يكون قام أبوه متقدم في العلم على (الذي)؛ لأن هي معرفة لهء حينئذٍ 

وخرج الطلبية وهي أولى بالامتناع من الإنشائية» لأنها لم يحصل معناها بعد» فهي أبعد عن حصول الوضوح 
بها لغيرها. 

إذاً: كل من الطلب والإنشاء نقول: هذا ليس له خارج يدل اللفظ عليه حين التكلم. ليس له خارج» بخلاف 
الموصول. 

إذاً: خبرية لا إنشائية» وحبنئذٍ الطلب والإنشاء نقول: هذا خرج؛ لأنه ليس له خارج يدل اللفظ عليه حين التكلمء 
وإنما يحصل خارجه عقيب الكلام بعده» وعليه فلا يكونا معهودين للمخاطبء وإنما يكون الشيء معهوداً للمخاطب 
إذا علمه قبل الكلام» وأما مع الكلام أو بعده انتفى عنه الشرط الأول وهو: كونها عهدية. 

واستثني جملة القسم» > فهي إنشائية» وصح وقوعها صلة: ((وَإِنَ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْدَنُ))[النساء :72] قالوا: هذه 
مستثناة» هي محل نزاع القسمية» لكن الكثير وصححه السيوطي في جمع الجوامع أنه يصح أن تقع صلة. 

وقيل: الصلة هي جملة جواب القسم وهي خبرية فلا استثناء. 
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إذاً: يشترط أن تكون خبرية لفظاً ومعنى» احترازاً من الطلبية والإنشائية» فلا يجوز: جاءني الذي اضربه» من 
هو هذا الذي اضربه؟ هذا في المستقبل ما يعرفه» كيف تعرف (الذي) بقولك: اضربه؟ ما حصل به التعريف؛ لأنها 
غير معهودة» ليس بيني وبين المخاطب معهود. جاء الذي اضربه؛ جاء الذي ليتني كنت مكانه» من هو؟ هذا 

إذاً: الطلبية اضربه أو لا تضربه لا يصح أن تقع صلة للموصول؛ لأن مدلولها لم يقع» وإذا لم يقع حينئذٍ لا 

الثاني: كونها خالية من معنى التعجب» جملة التعجب» يعني: لا تكون تعجبية. وجملة التعجب: ما أحسنه! وما 
أعلمه! هل هي إنشائية أو خبرية؟ محل نزاع» إن كانت إنشائية حينئذ خرجت بالاحتراز بالأول» خبرية: احترزنا من 
الإنشائية. وان كانت خبرية حينئذٍ تستثنى من الخبرية:» فيقال: لا تكون الجملة التعجبية صلة للموصولء لماذا؟ لأن 
التعجب إنما يكون من خفاء السبب» والصلة تكون موضحة ومعرفة»؛ حينئذٍ ماذا حصل؟ إذا كان الموصول فيه إبهام 
وجملة التعجب فيها إبهام» هل يرفع المبهم بمبهم مثله» أو أنه بمُعرّف؟ هل يرفع الإبهام بمبهم مثله أم لا بد من 
معزّف؟ 
الثاني: يعني شيء موضح له ومبين 

إذاً: كونها خالية من معنى التعجب؛ لأن التعجب إنما يكون من خفاء السبب» والصلة تكون موضحة فتنافياء 
حينئذٍ لا بد أن تكون خالية من معنى التعجب. 

قال السيوطي: والصحيح جوازه. بناء على أنها خبريةء والأشهر هو الأول الذي ذكرته. 

وذكر أيضاً السيوطي رحمه الله: أنها توصل بجملة القسم: جاء الذي أقسم بالله لقد قام أبوه» وهذا ذكرناه. 
وبجملة الشرط مع جزائه كما يخبر بهاء نحو: جاء الذي الذي جاء إن قام عمرو قام أبوه» هذا من باب التجوز العقلي 

الثالث: كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلهاء يعني: ألا يكون ثْمّ ترابط بين جملتين توسط بينهما الموصولء نقول: 

كونها غير مفتقرة إلى كلام: جاءني حتى أبوه قائم» نقول: (حتى) هذه تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلهاء 
لا بد أن يتقدمها كلام يكون غاية له. 

إذاً: هذه ثلاثة شروط مع الشرط الذي زدناه: وهو أن تكون معهودةء أربعة شروط لا بد من استيفائها في جملة 

وكذلك: ألا تكون تعجبيةء فإن كانت تعجبية حينئذٍ إن كانت خبرية على الخلاف» إن كانت خبرية فهي مستثناة 

كن الصوط الثاى الكو كوا وانركائك اللنائية حرط كرهك ترات خبرية لا إنشائية» فهي مستثناة من الجملة 
الخبريةء لأنّ في التعجب إبهاماً فلا يزل إبهام الموصولء وهذا تعليل واضح بين خلافاً لما ذكره السيوطي رحمه الله 
تعالى. 

ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين» والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة» ومتى 
تكون الفائدة في الوصل به؟ إذا غلم متعلقه العام. هذا ضابطه أولى مما ذكره ابن عفيل. 

إذا علم من اللفظ متعلقه العام حينئذٍ نقول: هذا مفيد فائدة تامة. جاء الذي عندكء زيد في الدارء عرفنا أنه كائن 
في الدار مستقر في الدارء لكن زيد بك» بك هذا لا معنى له»ء حينئذٍ لا بد أن يتعلق بمحذوف خاص: زيد واثق بلك» 
OS‏ سي ا 
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إجماع. والخلاف في كون متعلق الجار والمجرور بالظرف هل هو اسم أو فعل في غير هذه المسألة» يعني في 
سيأتي في محله في باب المبتداً. 

والتقدير: جاء الذي استقر عندكء أو الذي استقر في الدار. 

فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهماء فلا تقل: جاء الذي بك» ولا جاء الذي اليوم؛ نقول: هذا باطلء لا 
يصح كلاماً؛ لأن المتعلق خاص وحذفه»ء ولا يجوز حذف المتعلق الخاص إلا إذا دلت عليه قرينة واضحة بينة. هذا 
ما يتعلق بقوله: 


وَجُمْلَة أؤ شنهها الذي وؤصل بهكَمَن عِنْدي الذي انِنْهكُفِل 
على اختصار. 


وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةٌ آل 

وَصفة صَرِيحَة: هذا كالشرح لقوله: أو شبههاء وهو أن (أل) الموصولية صلتها لا تكون جملة فعلية ولا اسمية 
ولا ظرفا ولا جارا ومجروراء وما وقع من ذلك في كلام العرب فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه»ء وإنما الشرط في 
موصول أو صلة (أل) الموصولية: أن تكون صفة؛ والصفة المراد بها: ما دل على ذات» ما دل وضعاً على حدث 
معين وصاحبه؛ فحينئذ هو مركب في المعنى» دال على حدث وعلى صاحبه»ء كما أن الشأن في الفعل مطلقاً فعل 
الماضي والمضارع والأمر يدل على حدث» والصفة كذلك تدل على حدث. 

الفعل بأنواعه الثلاث لا يدل على ذات بالمطابقةء وإنما يدل على ذات التي هي المحدثة الفاعل بدلالة الالتزام» 
لأنه متضمن لحدث؛ وکل حدث لا بد له من محدث. 

وأما اسم الفاعل فهو دال على ذات. 

إذاً: دلالة اسم الفاعل على الفاعل بالمطابقةء اسم الفاعل يدل على الفاعل بالمطابقة؛ لأنه اسم فاعل كاسمه 
وضع للدلالة على الذات التي اتصفت بهذا الحدث. 

وأما الفعل: قام زيدء نقول: قام هذا يدل على زيدء لكن وجه الدلالة ليس بالمطابقة» وإنما بدلالة الالتزام» لأن 
(قام) تضمن ودل على حدثء وهذا الحدث لا يمكن أن يقع إلا بمحدث» فهو مستلزم للفاعل؛ فدلالة الفعل على الفاعل 
دلالة التزامية» ودلالة اسم الفاعل على الفاعل دلالة مطابقيةء بمعنى: أن اللفظ دل عليه مطابقةء والفعل دل على 
الفاعل هناك بدلالة الالتزام» بمعنى: أنه خارج عن معناه» ما وضع له في لسان العرب» وإنما وضع قام لشيئين حدث 
وقع في زمن مضىء فهو مركب من حدث ... خلل في الصوت: أبووك» نقول: أبوك. أليس كذلك؟ أو أبووك؟ حينئذٍ 

دلالة قام على الزمن دلالة مطابقية» ودلالة ضارب على الزمن دلالة التزامية» على العكس في الفاعل؛ لأن 
قام دل على زمن وحدث. إذآً: كل واحد منهما بدلالة المطابقة» على أحدهما نقول: بدلالة التضمن. وأما دلالة قام 
على الفاعل فهي دلالة التزامية» ودلالة ضارب -اسم الفاعل- على الفاعل مطابقية» وعلى الحدث مطابقية» وعلى 
الزمن بدلالة الالتزام» دلالة التزام» لأنه وضع لشيئين ليس منهما الزمن الذي هو الحدث والذات ليس منهما الزمن. 
وأما قام دل على شيئين» وضع لشيئين منهما الزمن» فرق بينهما من جهة الدلالة على الفاعل والدلالة على الحدث. 

وأما الدلالة على المصدر فاتفقاء وهو: أن قام وقائم إذا ذكرنا مثالا واحداً» أو ضرب وضارب دل على الحدث 
بالمادة التي هي الحروف التي تألف منها ضارب وضرب» أو قام وقائم» لأن قام يدل على المصدر وهو القيام» وقائم 
الدلالات السابقة التي ذكرناها. 

إذاً: وَصِفَة: المراد بالصفة ما دل وضعاً على حدث معين وصاحبه. والمراد بها على جهة التفصيل في هذا 
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المحل: اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة» واختلف في الصفة المشبهة. 

والمراد باسم الفاعل واسم المفعول اللذين يقعان صلة ل (أل) في هذا المحل المراد بهما: الذي أريد بهما 
الحدوث. سبق أنه قد يراد بمدخول (أل) عهداًء وقد يراد به الثبوت» إن أريد به الثبوت حينئذ صار في قوة الصفة 
المشبهةء حينئذ يأتي الخلاف: هل هذا اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ على القول بكون الصفة المشبهة لا تدخل عليه 
(أل) الموصولية حينئذ يأتي الخلاف» وأما إذا كان كلا منهما يدخل عليه (أل) فلا إشكال. إذا قيل: المؤمن والكافرء 
هل المراد هنا إيمان متجدد أم أنه صفة ثابتة لموصوفها؟ لا شك الثاني» وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول: دادو ةي 
الصفة المشبهة» دلالتها على ثبوت الحدث لا على تجدده» وحينئذٍ نقول: اسم الفاعل واسم المفعول اللذان يشتر ا 
صلة (أل) أن يكون صفة صريحة المراد بهما ما دلا على الحدوثء فإن أريد بهما الثبوت كالمؤمن والصانع كانت 
(أل) الداخلة عليهما معرفة؛ لأنها حينئذ صفة مشبهةء بل الصواب يرجع إلى الخلاف في الصفة المشبهة: هل هي 
مدخول أل الموصولية أم لا؟ 

وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ: صريحة أي: خالصة في الوصفية؛ بمعنى: أنها لم تستعمل استعمال الأسماءء لأن الشيء في 
أضئلة قد يعون دالا على ذات وصفة وحدث»› ثم يستعمل استعمال الاسماء الجامدة: كالصاحب والراكب» ف (آل) 
الداخلة على الراكب نقول: هذه ليست موصولية بل معرفة؛ مع كونه اسم فاعل راكب على وزن فاعل» ومع ذلك 
نقول: (أل) الداخلة عليه مُعرّفة وليست موصوليةء لماذا؟ لآن مدخول (أل) هنا ليست صفة صريحة بل هو اسم 
جامد» كيف اسم جامد وهو على وزن فاعل؟ نقول: سلب دلالته على الوصفية»ء ومثله: الراكب» أي: خالصة 
الوصفية. 


وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ: أي خالصة الوصفية التي لم تنقل إلى الاسميةء خرج به الصفة التي غلبت عليها الاسمية 
كالصاحب» ف (أل) فيها حرف تعريف لا موصولة. 

وَصِفَةٌ صَرِيحَة صِلَةٌ أل: صلة (أل) الموصولة. 

وكذلك احترز بقوله: صريحة من الداخلة على اسم التفضيل» وهذا مجمع عليه؛ أن (أل) الداخلة على الأفضل 
والأكرم هذه حرف تعريف وليست ب (أل) الموصولية» محل وفاق هذاء وإنما الخلاف في الصفة المشبهة. 

وكذلك المنسوب مثل: القرشي» (أل) هذه تعريف وليست موصولةء وإن كان في تأويل الصفة لأنه ليس بصفة 
صريحة» وإنما هو من جهة المعنى» قرشي يعني: منسوب إلى قريشء فهو موصوف من جهة المعنى» أي: المنسوب 
إلى قريش. 

ثم قال: گنها بمُغرَب الأفعال قَلَ 

وَكَوْنُهَا: أي هذه الألف واللام. وَكَوْنْهَاه وكون: هذا مصدر لكان الناقصة تفتقر إلى اسم وخبرء اسمها الهاء 
المضاف إليه. 

وقوله: بِمُعْرَب الأَفْعَالِ: هذا خبر كان. 

و قَل: خبرها أيضاً. كيف اجتمع خبران؟ 

وَكَوْنُهَا بمُغْرَبِ الأفْعَالٍ قَلَ 

بمُغرّب: هذا خبر كان. 

و قَلَ: خبر كان. 

بمعرب الأفعال: هذا خبر كان من حيث طلبها وافتقارها إلى اسم وخبرء فالاسم الضمير» وبمعرب هذ جار 
ومجرور متعلق محذوف خبر كان» وهي مبتدأء وتفتقر من هذه الحيثية إلى خبرء فلها جهتان: جهة كونها تفتقر إلى 


اسم وخبرء وجهة كونها مبتدأء ف (قل) اه سس ده لحي ل ا 
جهة كونه طالباً لاسم وفعل. 
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وكَوْنْكَ إِيّاهُ عَلَِيكَ يَسِيرُ 
يأتينا إن شاء الله في محله. 


دخول (أل) EEE e.‏ 
دخرل ميحج بكار نيه في لستان العر جه حرف عل ل الدوتستولة | ميلك علامة على اسمية الكلمة» وليست 
(أل) كلهاء لاء المراد (أل) الموصولية» وأما (أل) المعرفة أو الزائدة فهي علامة» محل وفاق لا إشكال فيه وإنما 
(أل) الموصولية التي تكون داخلة على الصفة الصريحة: ضارب ومضروب» والأمثلة المبالغة» والصفة المشبهة؛ 
هل هي معرفة بالاسم بمعنى أنها دالة على أنه اسم أم لا؟ منبني على هذا الخلاف. 

إن قلنا: دخوله على الفعل -الفعل المضارع صحيح- حينئذٍ سلبنا عنها هذه الخصيصة»ء وإن قلنا: شاذ وأنه قبيح 
حينئذٍ نقول: هي على أصلها تعتبر علامة على اسمية الكلمة. 

ابن بلك رحمه اله اعالى اكذا ان حكوليا تكو كحي اكده قال وعلى SES‏ بالجَرٌ 
وَالْتَنُوِينِ وَالنَدَا وَآلْ؛ لا بد أن ذ نستثني الموصولية على مذهبه؛ لأنه لا يرى أن (أل) الموصولة علامة لاسمية الكلمةء 
والجماهير: أن (أل) ب بجميع أنواعها ومنها الموصولة تعتبر علامة على اسمية الكلمةء وأما دخولها على الفعل 
ا ا ا والأشعار وإن كثر بالنسبة ل؟؟؟ لكنه كثرة نسبةء إن كثر يعتبر ضرورة ويعتبر 
شاذاً» بل حكى عبد القاهر الجرجاني كما حكاه في شرح الشذور ابن هشام: أنه شاذ بإجماع النحاةء لكن الإجماع هذا 
محل نزاع. 

وَكَوْنُهَا بمُغرّب الأَفْعال قَلَ 

. يعني: دخولها على معرب الأفعال قليل؛ وإذا كان قليلاً حينئذِ يستساغ ويقال بدخول (أل) على الفعل المضارع 

والجماهير على أن دخولها على الفعل المضارع تعتبر ضرورة. 

هنا قال: الألف واللام توصف (أل) بصفة محضةء يعني: خالصة من شائبة الاسمية لا والراكب. 

والصفة التي غلبت عليها الاسمية كصاحب وراكب» ف(أل) في جميع ذلك معرّفة لا موصولة:؛ إن لم تكن 
صفة كالأسد ولو وصف به نقول: هذا لا يعتبر صلة ل (أل)ء إن كان مشتقاً لكنه أجري مجرى الأسماء الجامدة 
كراكب وصاحبء حينئذٍ نقول: هذا لا يشتق» هذا لا يوصل به. فإذا كان كذلك حينئذٍ إذا دخلت (أل) على الأسد أو 

وهل توصل بالصفة المشبهة؟ قولان للنحاة مشهوران: 

الأول: توصل بهاء كما في الحسنء وبه جزم ابن مالك -رحمه الله تعالى-» وهذا هو المشهور: أنها توصل بها؛ 
لشبهها الفعل باعتبار رفعها الظاهر باطراد مطلقاًء بخلاف أفعل التفضيل؛ فإنه لا يرفع الظاهر باطراد إلا في مسألة 
الكحل كما سيأتي بيانه. 

إذاً: الصفة المشبهة ترفع الاسم الظاهر على أنه فاعل» إذا كان كذلك حينئذٍ لها شبه قوي بالفعلء فإذا كان لها 
CG‏ ااا ايا ل 

محا يي لير الب ll‏ 
قوة الجملة الفعلية» وكذلك حسن» حسن من حيث اللفظ هو اسم» ومن حيث المعنى نقول: هذا في قوة الفعل» ما الدليل 
على أنه في قوة الفعل؟ رفعها للاسم الظاهر باطراد. 


حينئذٍ يكون خارجاً عن القياس» فالأصل فيها أنها لا ترفع الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل وهذا مستثنى؛ وحينئذٍ 
ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاسء فيقال: الأصل فيها أنها لا ترفع الاسم الظاهر وإنما ضمير مستتر. هذا 
الأول. 

الثاني: لا توصل بها لضعفها وقربها من الأسماءء لأنها للثبوت» فلا تؤول بالفعل» ولذلك لا توصل بأفعل 
التفضيل باتفاق» يعني هي من حيث المعنى للثبوت» نقول هنا: لم ينظر إلى المعنى وإنما نظر إلى العمل» فلما عملت 
عمل الفعل والأصل في العمل للأفعال كانت أشبه به من هذه الحيثيةء فألحقت به؛ لأن المراد هنا العمل» لأن (أل) إذا 
اتصلت باسم الفاعل وهي موصولية واسم المفعول والصفة المشبهة حينئذٍ تعمل فيما بعدهاء صار معتمداً عليه كما 

فإذا كان كذلك روعي في الصفة المشبهة عملها وإن لم يلتفت إلى المعنى من حيث الثبوت» فغلّب جانب العمل 

وفي وصلها بالفعل المضارع قولان: 

توصل به» ورجحه ابن مالك. 

وَكَوْنْهَا بمُغرَب الأَفْعَالٍ قَلَ 

الثاني: لا توصل به» وعليه الجمهورء وما ورد من كلام العرب من الضرورات القبيحة؛ ما أَنْت بِالْحَكُم 
النرْضَى حُكُومَتُه: الذي ترضى» ترضى هذا فعل مضارع مغير الصيغة دخلت عليه (أل)ء و (أل) المعرفة لا تدخل 
على المضارع بإجماع» وكذلك الزائدة لا تدخل على المضارع بإجماع» وإنما تعين حمل أل لهذا أن تكون 
موصوليةء حينئذٍ دخولها على ترضى هل هو دخول صحيح أم لا؟ المشهور أنه يعتبر من الضرورات القبيحة كما 
قال الجمهور. 

ا أنت بالككم الترضى فا اشر رة عند الحميورء :وفرق دين الضوور #عنة المهون ركد ابق مالك - 
رحمه الله تعالى-» ولذلك اختلفا في هذا المصدق. فالضرورة عند الجمهور: انماما وق فى القع ميا 9 كه املله 

في النثر. هذا عام جداًء مهم هذاء أنها ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثرء إذاً: لا يشترط فيه قضية انكسار 

الوزن وعدمه» اضطر إليه بالتنوين ل (أل) إلى خرة ايى ها المراذ بالكترورة عد الجنهزر .وقد تصن على ذلك 
الصبان والسيوطي في همع الهوامع: أنها ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثرء يعني: يعاب في النثر أن يؤتى 
ب (أل) مع الفعل المضارع» فإذا وقع في الشعر ما لا يستساغ نثراً حكمنا عليه بأنه ضرورة» ولا ننتظر أو ننظر إلى 
كونه انكسر الوزن أو لا. 

أما عند ابن مالك: ما اضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مندوحاًء وضبعّف مذهبه -مذهب ابن مالك رحمه الله-؛ 
بأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها بنظم تركيب آخرء ما من ضرورة إلا ويمكن أن ينفك عنها بماذا؟ يغير البيت 
مباشرة» بدلاً من أن يضطر فيقع فيما هو محذور حينئذٍ يأتي ببيت آخر. فالضرورة عند الجمهور أعم من الضرورة 
عند ابن مالك -رحمه الله تعالى-. 

وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارعء؛ هكذا حكم ابن عقيل حكم عليه بأنه شاذء وإذا كان شاذاً حينئذٍ لا 

عليه ولا يقال في النثر بدخول (أل) على الفعل المضارع. 

وإليه أشار بقوله: 

وَكَوْنْهَا بمُغرَبِ الأَفْعَالٍ قَلَ 

ليس الأمر كذلك كما قال ابن عقيل» وإنما مراد ابن مالك بكونه قَلَ: ليس بالشاذء واذا كان كذلك صار لغة 


عندهم» ولذلك كما قال كثير ممن شرح الألفية على أن ابن مالك رحمه الله يرى أن (أل) الموصولية لا تكون علامة 
للاسميةء وهذا دليل على أن قوله: (قَل) ليس المراد به أنه شاذء وإنما سمع في أبيات ليست قليلة عنده وحينئذٍ حكم 
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E سار عكار‎ ly ha EEE ALE اقول قن اقفوو‎ E ONO E 
أنه لا يختص به بل يجوز بالاختيار» بل هو مراده في هذا البيت» ليس في غير هذا الكتاب بل هو مراده في هذا‎ 
البيت.‎ 


وجاء وصلها بالجملة الاسمية لكنه شاذ. وصلت (أل) بالجملة الاسمية كما توصل (الذيء والتي). 

قلنا* 

وَجْمْلَةٌ أو شِبْههَا الذي صل به 

جا وشل الجملة الم وال اف هل بكرن موضيوك 0 ار فة زل اة اس جر ك 
وإن سمع من ذلك حينئذٍ نحكم عليه بأنه شاذ. 


فمن الأول قول الشاعر: 
مِنَالْقِؤومالرَسْول الله ممتهم نئِذتانث رقا بتي مَعَد 


مِنَ الُقوم الرَسُولَ الله » يعني: الذين رَسُول الله مِنْهُخ. رَسُول الله هذا مبتدأء و مِنْهُمْ: خبر. و (آل) هنا في 
معلى. الذين» لأنه قال: مِنَ الْقَوْم, فدل على أن (آل) هنا بمعنى الذين» و (أل) لا شك أنها تأتي بمعنى المفردء وتأتي 

بمعنى المثنى وبمعنى الجمع. 

مِنَ القَؤْم الرّسُولَ الله مِنْهُمْ يعني: الذين رَسُولَ الله مِنْهُمْ. 

مَل نَيَرَالَْ شارا على الْمَحَهُ فهِوَخربيشةنات َة 


على (المعةء معة) هذا ظرفء وَمَعَ مَعْ فيها قَلِيلٌ ونقِل 

الْمَعَهُ: يعني الذي (معه)» تقول: هذا شات فط و ل يقاس 'علية, 

إذاً : وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةٌ آل: نقول: هذا المراد به أن (أل) لا تكون صلتها إلا ما وجد فيه الشرطان: صفة لا 
جامد» وأن تكون محضة خالصة في الدلالة على الوصفية» خرج به ما لم يكن خالصاً وهو ما أجري مجرى الأسماء 
الجامدة. 

وأما نها بمُغرب الأَفْعَالٍ قل دخولها على مُغْرَّب الْأَفْعَالِ نقول: هذا شاذء يحفظ ولا يقاس عليه. حينئذٍ 
يتقرر: أن (أل) الموصولية هذه تعتبر من علامات الأسماء كما ذكرناه فيما سبق. 

ا a 0 e‏ يا 
الصلة أن تكون فعلاً» هذا الأصل فيهاء ولكن قبح أن تدخل ا و ET‏ 
المضارع إرشاداً إلى هذا؛ لأنه قد يأتي الشيء الممنوع مصرحاً به في بعض الأبيات» ليدل على أن هذا هو الأصلء 
لكن لا يكون قياساًء مثل ما ذكرناه: فإنة أهل لأن يُوَكْرَمَا: هذا تصريح بأصل مهجورء و التَرُضَى: هذا أيضاً 
تصريح بأصل مهجورء ولكن لكثرة ما ورد جعلوه قلي قليلآ واستحسنوه ألا يكون شاذاً. 

إذاً: لا بد من أمرين: صفة صريحة. 

وََكَوْنُهَا بمُعْرَبٍ الأَفْعَالٍ قَلَ: الجمهور على أنه شاذ. 
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أي كَمَاوَأغريجتثمالؤْتضف وَصَذرٌ وَصَلِهًا ضَ مير آنكذف 


هذا هو النوع السادس من الألفاظ المشتركة؛ أَي. 

قال: أي كَمَاء أيّ كَمَا مثل ما في أنها تلزم اذخ لفظاً واحداً : أيّء ثم تكون للمفرد والمذكر المفرد المؤنث المثنى 
بنوعيه الجمع بنوعيه وتكون للعاقل وغير العاقل. و أي الأصل فيها أنها تكون للنوعين: العاقل وغير العاقل لا 
بترجيح» ولذلك ذكرنا في قوله: وَمَنْ وَمَا َال تُسَاوِي مَا دذُكز. من للعاقل كثيراً ولغيره : نليلآء ما لغير العاقل كثيراًء 
وللعاقل قليلاً» وما بعد هذين اللفظين يستعملان معاً في العاقل وغير العاقل. 

إذاً قوله: أي كَمَا: هل هو في الدلالة على كونه عاقلا أو لا؟ الجواب: لاء ليس كذلكء وإنما في كونها تلزم 
كد ب لا ل الج ل لا ال 
ل 0 5 ما السك TDS‏ ور OT‏ 

شْ أيّ: ((أَيَّا ما تَدعُوا))[الإسراء:110] هذه شرطية»ء نقول: التنوين هنا عوض عن المضاف إليه المحذوف»› 

وسيأتي تفصيله في محله. 

إذاً: أي تستعمل موصولة واستفهامية وشرطية» كونها استفهامية وشرطية هذا يكاد يكون محل وفاق» أما 
استعمالها -مجيئها- لغير الاستفهامية والشرطية وهي الموصولية هذا محل خلافء والجمهور على أنها تأتي 
موصولية كذلك. 

إذاً: أي ليس متفقاً عليها أنها موصولية» بخلاف (من وما وأل) هناك متفق على أنها موصولية» وأما أي فلا 

تستعمل موصولة خلافاً لثعلب في قوله: أنها لا تستعمل إلا شرطاً أو استفهاماًء ويرد قوله قول الشاعر: 

تسم على انك عندنا الشرطية والاستفهامية معربتان كما سيأتي» وقد مر معنا استثناء الشرطية والاستفهامية 
أنها معربة على قوله: أن أي لا تكون إلا استفهامية أو شرطيةء على (أيّهُم)» »> على قوله نقول: على (أيّهم)» لأن هذه 
أي إما شرطية وإما استفهامية وكلاهما معربان» وعلى هذا حرف جر دخلت على الشرطية أو الاستفهامية على 
كلامه» حينئذٍ لزم أن يكون مجروراًء فلما لازم الضمة علمنا أنه مبني: على أَيْهُم أفضلء حينئذٍ نقول: هي مبنية على 
الضم» إذ لو صح ما ادعاه ثعلب أنها استفهامية لقال: على (أيّهم)» أو شرطية لقال: على (أيّهم)؛ لأنهما معربتان. 

إذاً: يرد قولّه: فُسلْمْ على أَيّهُم أَفْضَلُء فهي مبنية على الضم في الرواية المشهورة»؛ فدل على أنها موصولة 
وغير الموصولة معربة لا مبنية» وإنما بنيت هنا لكونها مضافة وقد حذف صدر صلتها وهو المبتدأ أي: هو أفضلء» 
كما سيأتي. 


كَمَا: ما فتكون با اشوا في الإفراد والتذكير وفروعهماء وَأَعْربَت. بن حكمها. 
EEE‏ وأغرقّة قائلدة لنت وَصَذْر وَصْللِهَا ضَمِيرٌ انلكف 


وَأَعْرِبَت: وقد تبنى» قال: أَعْرِبَتُء متى؟ 
وَأَغْرِبَتْ مَالَمْ ضف (3): الواو واو الحال هذهء معناه: أن ما بعده داخل في الشرط فلا بد من استيفاء 
شرطين» إن انتفيا أعربت» فحينئذٍ هو نصّ على المعرب منهاء وبمفهومه يفهم المبنيء إذ يقال: إن (أيّ) مع صلتها 
وصدرها باعتبار الحذف وعدمه على أربعة أنواع -موجودة في ابن عقيل-» لها أربعة أحوال: 
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قائم» أيّ: أضيفت إلى الهاء. هُوَ قَآتْم ذكر صدر الصلة المبتدأ أوله» هُوَ قَآئِم إذاً أضيفت» وذكر صدر الصلة. 
هذه الحالة الأولى. 

الثانية: ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتهاء يعجبني (أيّ قَائِمٌ), يعجبني (أيّ) حذف الهاء. (قَّآتِمٌ): الأصل هو 
قائم» حذف صدر الصلة الذي هو المبتداً. 

الثالثة: ألا تضاف ويذكر صدر صلتها: يعجبني أي هو قائم» يعجبني أي حذف المضاف» هر قَآئِمٌ صدر 
الصلة مذكور. هذه ثلاثة. 


إذاً: 

أن شو كر ضر اا هذا أولا. 

ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها. هذا الثاني. 

ألا تضاف ويذكر صدر صلتهاء حينئذٍ نقول: (أي) تأتي مبنية فيما إذا لم تكن من هذه الأحوال الثلاثة وهي: 
فيما إذا لم تضف مع حذف صدر الصلة لم تضف: (أَيْهُمْ قَائِمٌ)» (أَيُهُمْ) إذا لم تضف -مدة عدم إضافتها مع حذف 
صدر صلتها-» يعني: (أيْ قَآئِمُ) » هذا حذفت الصلة وحذف صدر الصلةء نقول: في هذه الحالة معربة. 


أن تضاف ويذكر صدر الصلة: (أيُهُمْ هو قَايِمٌ) , نقول: في هذه الحالة معربة. 
ألا تضاف ويذكر صدر صلتها: يعجبني (أَيْ هْوَ قَاتِمٌ). نقول: في هذه الحالة هي معربة. ماذا بقي من التقسيه 
العقلي؟ 


أن تضاف ولا يذكر صدر صلتها. هذه الحالة هي التي عناها الناظم بالنفي في النطق بقوله: 
TEE‏ مآ وخ ضف وَصَذْر وَضَلِهَا ضَمِيرٌ الَحََدذف 


يعني: أغر بَتْ (أي) مدة عدم إضافتها مع حذف صدر صلتهاء فحيننَذٍ إن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت 

على الضمء وهذا مأخوذ بالمفهوم. بالطو دل على ماذا؟ دل على الإعراب» ولذلك إذا بدأت بالمفهوم سلمت في 
شرح البيت» وإذا بدأت بالمنطوق تتعبء يعني: الآن قال: : 

د و اا َم اضف وَصَذدذرٌ وَصللِهَا ضَميرٌ انكذف 


مفهومة: إن لَمْ نَضَفْ مع حذف صدر الصلة حينئذٍ تكون مبنية» فهو نص بالنطق على المعرب وبالمفهوم على 
المبني. إذاً : أي كَمَا وَأَغْرِبَتْ مَا لَمْ تُضفف: ما هذه ظرفية. مدة عدم إضافتها. فحينئذٍ إذا أضيفت انتفى الشرط الأول 
.. مدة عد م إضافتها مع حذف صدر صلتهاء » في هذه الحالة نقول: (أيّ مبنية)» وقد جاء النص بها في قوله تعالى: 
((أَيُهُمْ شد على الرَّحْمَن عِتِيَا)) [مريم :69[ (أيّ) أضيفت إلى الهاء إذا مضافةء وأشد: هذا خبر مبتدأ محذوف» حذف 
صدر الصلة وهو قوله: (هو)» (أيهم هو أشد). 

إذاً : في هذه الحالة الوحيدة الرابعة هي التي نحكم على أي بأنها مبنية وهي متى؟ إذا أضيفت وحذف صدر 
صلتهاء نحفظ المثال: (أَيْهُمْ أَشّدٌ) »> يعني: (أيهم هو أشد). 

في هذه الأحوال الثلاث ن تكون معربة بالحركات الثلاث. يعجبني (أَيْهُمْ هُوَ قائة)» ورأيت (أَيَهُمْ هُوَ قَائمْ), 
ومررت (بأيُهم هو قانمْ)»› وكذلك (أي قَائْمُ), إلى آخر الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل» حينئد ذ (أي)» تأتي مبنية 
لح ا ل ري م أن تكون مضافة لفظاً. هذا شرط. 
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ا العاان ا( اقرط 

أن يكون مدلوله الزمان المستقبلء يعني: (يُغْجبُِي)» ما تقدر: (أَعْجَبَنِي أُيهُمْ قائة)ء (يُعْجِبُنِي)؛ أما بالفعل 
الماضي فلاء لا يصح. 

أن يكون مدلوله الزمان المستقبل. 

الثاني: أن يقدم عليها في الكلام فلا يتأخرء ولذا قيل للكسائي: لم لا يجوز: (أعجبني أُيهُمْ قَامَ) ؟ لم لا يجوز: 
(أعجبني) -جاء بالفعل بالماضي- (أَيْهُمْ قَامَ)؟ فقال* (أي) كذا خلقت . يعني هكذا وضعت» حينئذٍ لا نبحث ولا نسأل. 

أي كما: إذاً عرفنا مفهوم البيت ومنطوقه: (أيّ كما). 

وَأغريت:» فى كلاقة أحوال» رتك قي حالة واحدة لأنها بالتعيين التقسيم العقلي أرئعة أقسام على ما ذكرة 

وَأَغْريَت: مدة عدم إضافتهاء إذآً: النطق هنا معلق بأحوال الإعراب. 

مدة عدم إضافتهاء ومع حذف صدر صلتها إذا كان ضميراء فحينئذٍ نقول بهذين الشرطين إذا انتفيا أعربت أي 

0 ا يعني اهم قائم )»لني هت الال ني عى التي 
وتفول: (يُعْجِبْنِي أيّهُمْ قَائة)» ورأيت أَيّهُمْ قَائمُ ومررت أِيهُمْ قائمٌ؛ وعليه قوله تعالى: ((تُمَ لَتَنزِعَنٌ مِنْ كَل شِيعَةٍ 
يهم أشدٌ)) [مريم:69] يعني: أيهم هو أشد. 

إذا مَا قيت بَنِي مَالِكِ فْسَلْمْ عَلَى أَيْهُمْ -هذا الشاهد- أَفضَل» يعني:(أَيْهُمْ هو أَفْضَل)» بنيت هنا أضيفت أي 
إلى الهاء» وصدر الصلة محذوف» (أَيُهُمْ هو أَفْضَل)؛ بضم أيُ؛ الآن حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول 
ولا تعليق» وهذا مستفاد من قوله: وَأَغْربَت مَا لَمْ نُضَفْ. أي: وَأُعْرِبَتْ أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة 
فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة على ما ذكرناه سابقاً. 

وَبَعْضُهُمْ أغرَب مُطَلَّقاًء يعني: أغرَبَ أيَاً مُطْلَقاً بدون استثناء كلها معربة» حتى في قوله: (أَيُهُْمْ 
أَشَدُ)) [مريم :69[ هذه معربة. 

فَسَلّمْ على أيّهم: على الرواية الثانية فهي معربة. 

وَبَعضُهُم: ا ET‏ أغرَب أيَّاً مُطْلَّقاًء يعني: اتفقا مع القول السابق 

مُطلَقاً: و3 بعلن مسر قي 


وتأوّلا الآية: ((أَيْهُم أَشَدٌ)) [مريم :69] بأن يقال: ما الجواب؟ فالخليل جعلها استفهامية محكية بقول مقدر تقديره: 
الذي يقال فيه ((أَيْهُمْ أَشَدٌ))؛ فالمفعول محذوفء و (أيُ)مبتدأء فضمته:إعراب. و (أَشَدُ)خبرء والجملة نائب فاعل - 
يُقال_. 


إذآ: ((أَيِهم أَشَدُ))» ((ثُمَ آننز عن مِنْ كَل شيعة أَيُهُخْ))[مريم:69] أنت تقول كلها معربة»؛ ماذا...؟؟؟.. القراءة؟ 
قال: هذه استفهامية» وهي داخلة تحت قول محكي» تقديره: الذي يقال فيه ((أَيهُمْ مُمْ أَشَدُ))» فالمفعول محذوف»› وأيّ 
مبتدأء أيّ هذه مبتدأ» حينئذ تكون الضمة ضمة إعراب وليست بناءء لأنها استفهامية والاستفهامية معربة. 

إذاً: من أجل ألا يجعلها موصولة وهي مبنية وهو يقول بإعرابها مطلقاً جعلها استفهامية» وإذا جعلها استفهامية 
حينئذٍ حكم عليها بالإعراب. 

ويونس جعلها استفهامية أيضاً مثلهء لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها عن العملء لأن التعليق عنده غير مخصوص 
بأفعال القلوب» فسدت الجملة: (|أَيّهُمْ أشدُ)) مسد المفعول. 
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e‏ ركان :قنياة اننا تقرف مينية وام كلك ها والقطيف لا محل قي كران 
وَبَعْضُهُمْ أغرّب مُطلَقاً 
ثم قال: وَفِي .. ذا الْحَذْفٍ أي غَيِْرُ أي يتفي .. إن يُستَطل وَصْلْ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...!!! 
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الدرس 27 
بِسْم أله أَلرَّحمَنِ ألرّحيم 
س: هذا يقول: أ لا يمكن أن يُجاب على قول النّحاة (الذي) للعاقل أن الصلة حالة تنصب على الألفاظ بقطع 
النظر عن الحقائق؟ 
ج: لا هذا تعلق بالمعنى» تستعمل في العاقلء معناه في المعنى ليس في اللفظء ثم قد لا يُسلّم كل ما يقول باللفظ 
أنه في المعنى» يُسلم لهم لاء كيف تقول للعاقل: ((و هر الذي في السّعاء إل) [الزخرف:84] ما ينبغي هذا. 


س: هذا يقول: ما القول الصحيح في مسألة (ما) الموصولة و(ما) المصدرية هل هي شيءٌ واحد أم أنهما 
متباينان؟ 


ج: شيء واحد أم متباينان؟ وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي مَا كر هذه (ما) موصولية اسم» و(أما) عَجِبت مما 
صحبت زيداًء نقول: هذه مصدرية» ((بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب)) [ص:26]» يعني: بنسيانهم» تؤول بالمصدر. 


نن ما هو القول يه الموصولة و(ما) المصدرية هل هما شيء واحد؟ 


اه ار نعي ام 
[الأنعام:38]. 


س: هل نقول تكون (ذا) ملغاة إذا دخلت على شبه جملة ولا تكون ملغاة إذا دخلت على فعل؟ 

الجواب: على التفصيل الذي ذكرناه. 

س: ألا يُعْتّرض على ابن مالك تمثيلُه على الإضافة بعبد شمس؟ 

كَعَبْدِ شّمس وأبي فُحَافَه كَعَبْدِ شّمْس: هو ناقل ذكر علماً موجوداً فقط كمثال. 

س: (الذي) إذا ثنيت تُحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين» هل يمكن أن نضيف لهذه العلة علة كون الياء 
حرف مبنى؟ 

الجواب: لاء هو نفسه» يقول: للتخلص من التقاء الساكنين» معناه الأصل في التقاء الساكنين أن يُحرّك الأول» 
لكن لم يُحرك هناء حينئذٍ انتقلنا إلى الثانية وهي: 

أن يكون حرف علة» وأن يكون ثمَّ دليل» إن كانت المحذوفة ياء» لابد من بقاء كسرة قبلها. 

س: هذا يقول: ذكرتم لنا في تخريج آية: ((ِوَخُضْتُمْ الذي خَاضُوا)) [التوبة:69] -يعني: النحاة ذكروه- علتين هل 
يمكن الجواب عليها بأن (الذي) من ألفاظ العموم وذلك كقوله تعالى: ((مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الَّذِي اسوق ناراً)) [البقرة:17]. 

الجواب: هذا بعيدء هم يتكلمون في العائدء ((كالّذِي خَاضُوا)) [التوبة:69]. 

خاضوا: الواو هذا الأصل أنه يرجع إلى جمع» والجواب هذه قاعدة مطردةء حينئذٍ إما يقال بأنه يعود إلى 
مذكر جمع»› واما أن بقال: بأن العائد محذوف» كالذي خاضوه» حينئذٍ اتحد المعنى. 
توضيحهاء وكذلك الجملة الصغرى؟ 

ج: أما المصدر هذا سيأتي باب هو اسم المصدرء وأما المشتق هذا مر معناء أن المشتق: ما دل على ذات 
متصفة بوصف» وهذا سيأتي يعقد له باب اسم الفاعل وباب اسم المفعول ويذكر في اسم الفاعل الأمثلة المبالغة» يأتي 
الفرق بين اسم المصدر يأتي إن شاء الله. 
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أما الجملة الكبرى فهي التي وقع فيها الخبر جملةء سيآتينا وَمُفْرَداً يَأَتِي وَيَأَتِي جُمْلَهُ إن وقع الخبر جملة 
فحينئذ صارت الجملة كلها جملة كبرى» وجملة الخبر هي عينها جملة صغرىء وقد تكون بالاعتبارين. 

س: ما دليل الجمهور بقولهم: أن اللذان واللتان مبنيان؟ 

ج: هو الأصل فيهاء لأنها اسم موصولء وثبت أن الاسم الموصولء وجد فيه الشبه الافتقاري» فصار كل اسم 
والذي يقول هو معربء حينئذٍ لابد من دليل قوي» دائماً نستصحب الأصل. 

NT SR N DT 
بكونها موصولاً خرنيا.‎ 

ْم الله الرّحمَنِ الْرّحيم 


أما بعد: 
قل الناظم ر رحمه اله: 
وَبَعْضُهُمْ أغْرَب مُطلقاً.. aR‏ 


ذكرنا فيما سبق أن (أي) تكون موصولة؛ وهو قول الجمهور خلافاً لثعلب» فهي كما شبهها الناظم هنا ك(ما) 
لكنها ليست من كل وجه؛ لأن (ما) تستعمل في الأصل للعاقل بكثرة» وفي غيره لقلة» حينئذ (أيّ) هذه تستعمل للعاقل 
ا لا يقال للعاقل بكثرة» ولا لغيره بقلة؛» وإنما يقال: هي بحسب ما تضاف إليه» إن أضيفت للعاقل 


ای كَما: ل N‏ بلفظ واحدء فتكون للمفرد والمثنى 
والجمع» وأما من حيث إعرابها وبناؤها فالأصل في الاسم الموصول أنه مبنيء هذا ا إلا -استثنى من حكم 
بالبناء على الموصولات- (أي) وأي هذه لها أربعة أحوال كما ذكرها الناظم هنا والشارح كذلك. 

فحينئذٍ النظر فيها من حيث البناء هل هي مبنية أم مُعربةء نقول: الأصل فيها أنها مبنية إلا إذا عارض وجه 
الشبه بها بالحرف ما هو من خواص الأسماءء حينئذ عرب رجوعاً إلى الأصل» وهي لها أربع حالات» ذكر الناظم 
الأحوال الثلاث بالمنطوقء والحالة التي تبنى فيها بالمفهوم» فقال: 

أي كَمَا وَأَعْرِبَتْ: إذاً هذا حكمٌّ بالإعراب. 

مَا لَمْ تَُضَفْ: مدة عدم إضافتها حال كون صدر وصلها ضمير منحذف» يعني: انحذف» مُنْحذْفء حينتذٍ بهذين 
الشرطين حكم سيبويه والجمهور أنها مبنية» يعني: إذا أضيفت وحذف صدر الصلة» » بالإضافة مع الحذفء حينئذٍ إذا 
وجد الشرطان بمفهوم هذا النص نحكم عليها بأنها مبنيةء ((أَيُهُمْ اشد عَلَى الرَّحْمَنِ)) [مريم:69] أَيّهُمْ أَشَدُ: أيهم هو 
أشدء فنحكم على أي هنا في هذا التركيب أنها مبنيةء لماذا؟ للإضافة (أَيُهُم) ثم حُذف صدر صلتهاء ما هو الصلة؟ 
المراد بالصلة الجملة -جملة الصلة- وإذا ذف صدرها حينئذٍ تعيّن أن يكون مبتدأ وهو مرفوع» حينئذ الأصل: (أيهم 
هو أشد)؛ فهي مضاف وَحُذِف منها صدر الصلة الذي هو الضمير المرفوع» فصار أَيّهُمْ اشد › أشَدُ: هذا خبر مبتدأ 
محذوف» ففي هذه الحالة فحسب تعتبر مبنية وما عداها حينئذٍ نحكم عليها بأنها معربة» لذلك الأحوال أربعة كما 
ذكرناها. 
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BRE‏ ام 0 ا د 

وَبَعْضُهُمْ: وبعض النّحاة أو بعض العرب أو بعض النّحاة حَكَمَ بكون (أيّ) هذه معربة مطلقاًء يعني في الثلاث 
حالات بالاتفاق» وأما الحالة الرابعة التي نص عليها الناظم بالمفهوم -وهي حالة البناء عند الخليل وسيبويه- تعتبر 
معربة. 

وَبَعْضْهُمْ: أي بعض النْحاة كالخليل ويونس أغرَبَ مُطَلَقاءً وَبَعْضُهُمْ أغرَب (آيَ) ايا هذا مفعول به محذوف». 

قلنا: الصلة لابد لها من عائدء والعائد هذا ضميرء وَكُلَّهَا يَلْرَمُ بَعَْدَهُ صِلَهُ › يعني ) وَجُمْلَةٌ أؤ شِبْهُهَا » على 
ضَمِير لائق مُسْتَمِلَهُه عندنا موصول وعندنا جملة الصلة وعندنا عائد ثلاثة: 
الكلام ليس فيه» إن كان حرفياً لا يجوز حذفه البتة مطلقاًء لماذا؟ لآنه لا يُعلم بعد الخذفه وهو الأصل فيه أن يكون 
عاملاً مثل (أنّ وأن وكي) الأصل فيها أنها تعمل وهذه الثلاثة قلنا متفق عليها في أنها توصل مع ما بعدها بمصدر. 

إذاً حذف الموصول إن كان حرفياً لم يَجُّز حذفه لضعف الحرف عن أن يؤثر وهو محذوف» الحرف وهو 
ضعيف كذلك, فحينئذٍ وهو مذكور ضعيف فإذا حُذِف يكون ضعفه من باب أولى وأحرى فلا يؤثر. 

فإن كان اسمياً (كالذي والذين) ليس بحرفي فالكوفيون يُجَوَرُوٌنَ حذفه مطلقاًء الكوفيون أجازوا حذف الاسم 
ل ل ل 
ال ((امنا بر زل إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ الثم اوت6 46 يعني: وتو أ 3 ٠‏ ((أنْرن ل هذه جملة : 

وأما الصلة: فقد سبق أنها قد تكون ملفوظاً بها وقد تكون منويةء كما في قول القائل: 

نحن الألى: يعني غرفوا بالشجاعة. 

فاجمع جموعك: فدل على أن حذف جملة الصلة واردء لكنه ليس بالكثيرء لماذا؟ لأن الأصل في جملة الصلة 
أنها جيء بها مُبَيّنَةَ وموضّحة ومعرّفة على قولء حينئذٍ إذا أدى اللبس مُنْع؛ إذا أدى حذف الموصول أو جملة الصلة 
لا إشكال في المنع» كل ما يؤدي إلى اللبس فهو ممنوع» وكل ما إذا حُذف لا يُعلم بعد حذفه فهو ممنوع» هذه قاعدة 


في كل الأبواب. 
وَحَدْفُ مَا يُعْلَّمُ جَائِرٌ: إذاً حذف ما لا يعلم لا يجوز وهذا متفق عليه» سواء كان جملة الصلة أو كان 
الموصول. 


شرع الناظم في بيان العائدء -حكم العائد- - يعني: الضمير الذي ان شترطناه-عَلَى ضَمِيرٍ لائق مُسْتَمِلَهُ- هل يجوز 
حذفه أم لا؟ وإذا جاز حذفه نقول في الجملة يجوز حذفه لكن بشروط معتبرة» فحينئذٍ العائد إما أن يكون مرفوعاً وإما 
أن يكون منصوباً وإما أن يكون مخفوضاًء العائد: اما أن يكون مرفوعاً وهو المبتدأء وإما أن يكون منصوباًء وإما أن 
يكون مخفوضاًء في كل منها تفصيل. 
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وَبَعْصْهمْ أغرب مُطقاًوفي 2 3 الكقذف يَاعغَيْرْأيّ يتفي 
إن يُستطل ول وَإِنْ َم يطل فلْكَدف نت زر وَأَبؤا أن يرل 
إن صَلاح البباقي لوطل ميل ذف ناهم كثيز منْجلي 


وَفِي ڏا الْحَذف أياً غَيْرُ أي يَفتفي: ايء ايا هذا مفعول به مقدم. 

غَيْرُ أي : غَيْرُ هذه مبتداً. 

غَيْرُ أي يَقتفي: أي في ذا الْحَذْفِ لأنه لمّا ذكر (أيْ)» ذكر حذف الصلة. 

أي كَمَاوَأغرتثمالوةتضف وَصَْرٌ وَضللِهَا ضَمِيرٌ نكف 


صَذرُ وَصْلِها: الذي هو المبتدأء (أَيْهُمْ هُوَ أَشَدُ) إذآ ذف صدر الصلةء ((هُو أَشَدُ)) أين العائد؟ المبتدأ هو نفسه 
اليد حجرت و ميا وخر العاند رودو الدرتو ع سماد يكن 

غَيْرُ أي يَقتفي: يعني يَتَبِعُ يِا في ذا الْحَذْفٍ: يعني يجوز حذف صدر الصلة في غير (أي) كما حذفت من 
ساس حابن TT‏ لا مد كار 
الصلة منها. 

في دا الْحَدْفِ: المذكور في: صلة (أي) دا الْحَذْفِ -(أل) هنا للعهد الذهني- يعني: الحذف الذي ذكرناه في 
قولنا: وَصَدْرُ وَصلِهَا ضَمِيرٌ الْحَذْفْ: هذا الحذف ليس خاصاً ب(أي) ا O TEE‏ 
عام في جميع الموصولات الاسمية» فيجوز حذف صدر الصلة لكن بشرط وهو إذا كان مرفوعاً. 

إِنْ يُستَطَلْ وَصْل: إذآ: وَفِي ذا الْحَدْفٍ: المذكور في صلة (أي)» أي حذف صدر الصلة الذي هو العائدء إذا 
كان مبتدأء لأن الكلام الآن في العائد المرفوع ولا يجوز حذف العائد المرفوع إلا بشرطين اثنين» وهما أن يكون 
مبتدأء وأن يكون خبره مفرداًء شرطان؛ إن انتفيا» امتنع الحذف» ان وجد أحدهما دون الآخر امتنع الحذف» لابد أن 
يكون مبتدأ ثم يكون الخبر مفرداً لا جملة؛ فإن لم يكن مبتدأ امتنع» كأن كان فاعلاًء وإن لم يكن مفرداً بأن كان جملة 
أو شبه جملة نقول امتنع؛ ولذلك المثال إذا حفظته عرفتهء ((أَيُهُمْ أَشْدٌ)) [مريم:69]؛ اشد هذا خبر مبتدأ محذوف وهو 
مُفرد والمحذوف هنا مبتدأء إذاً اجتمعا فجاز حينئذٍ الحذف. 

عير أي: مثل (أيّ) في هذا التركيْبء بمعتى أنه يجوز خذف:صدن: الضلة إذا كان ميثداً وخبره مفرداء قان لم 
يكن مبتداً كأن كان فاعلاً أو نائب فاعل امتنع. 

جاء اللذان ضَربًا زيداًء لا يصح أن تحذف (ضربا) -الألف- فتقول هذا مرفوع هو مثل صدر الصلة إذا كان 
مبتدأًء جاء اللذان ضُرِباء نقول امتنع حذف الألف لأنه نائب فاعل» لابد أن يكون مبتداً هذا أولاً. 

وثانياً: أن يكون خبره مفردأء فإن لم يكن مبتداً كأن كان فاعلاً أو نائب فاعل؛ امتنع الحذف» إن لم يكن الخبر 
مفرداًء كأن كان جملة أو نحو ذلك» امتنع الحذف. 

إذآ وَفِي ذ د الْحَذْفٍ كلع ال أي: حذف الصلة -الذي مركت العائد- إذا کان ما غير ((أي) من 

عير أيّ تتفي (أيا) في حذف صدر الصلة؛ 6 مع الشرط لاخر ووو کی اسیا كن 
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هل هو مطلقاًء قال: لا. 

إن يُستَطل وَصْل: يعني: : تطول الصلة» إذا طالت الصلة حينئذ جاز جوازاً قياسياًء يعني يجوز القياس عليهء 
ولك المسالة مز اللكرة أن القلة 

إن يُستَطَل وَصْل: يعني أن يوجد طولاً في الصلة -جملة الصلة- نحو ماذا: ((وَهُوَ الذي فِي السَمَاءِ إِلَة)) 
[الزخرف:84] إله في السماءء (وهو الذي إله في السماء) هو في السماء إله» هذا الأصلء حينئذٍ نقول: الصلة هذه 
فيها طول بذكر الجار والمجرور حينئذٍ جاز الحذف» وَهْوَ الْذِيء الذي ليست (أي)» ومثله: ما أنا بالذي قائلٌ لك 
سوءاًء قائلٌ: هذا خبر مبتدئ محذوفء تقديره هوء إذاً (هو) هذا مبتدأء و(قائل) هذا خبر وهو مفردء والصلة 
الموصول غير (أيّ)؛ وهنا طالت الصلةء يعني: وجد غير المبتدأ والخبر المُفرد.» جار ومجرور» أو مفعول به . 5 
الخ. 

أي لفظ يوجد من الفضلات قلنا: هذه الصلة طويلةء ما أنا بالذي قائلٌ لك سوءاًء يعني: بالذي هو قائل لك 
سوءاًء حينئذ جاز الحذف لطول الصلةء كذلك:*» : جاء الذي هو ضاربٌ زيداء جاء الذي ضاربٌ زيدآء نقول: هذا الذي 
بقي في قوة المفرد حينئذِ هو خبر لمبتدئ محذوفء جاء الذي هو ضاربٌ زيداً. 

إذاً في هذه المُثّل حذف صدر الصلة مع غير (أيّ) بشرط استطالتهاء بأن تكون طويلةء ما معنى طويلة؟ أن 
يُذكر شيء مع المبتدئ والخبر المفردء يعني من جار ومجرور أو ظرف أو منصوب أو حال أو تمييز . .. الخ » فان 
لم يذكر إلا المبتدأ والخبر حينئذٍ نقول هذه ليست بطويلة؛ فإن كان كذلك مع غير (أيْ) قال: 

وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلْ فَالْحَدْفْ نَزْرَ قليل- لا يقاس عليه عند البصريين وهو مَقيس عند الكوفيين. 
1 وَإِنْ لَه يُسْتَطل وصل: بمعنى أن كانت جملة الصلة قصيرة» مؤلفة من المبتدئ والخبر المفرد حينئذ في غير 
أيّ نقول: الْحَدْفُ نَرْرٌ قليل- وإذا ری هذ التراكيت أنه قلرل ونور قاراف ل فيه جف ر و 
يُسمع ويُحفظ ولا يقاس عليه. 

وَفِي ا الْحَذْفٍ أي غَيْرُ أي يتفي 

إِنْ يُستطل وَصْل: يعني: أن تكون الصلة طويلة 

وَإِنْ لَه يُسْتَطَلْ الوصل- فَالْحَدْفُ -للعائد- نَرْرٌ: أي قليل» نحو: قول الشاعر: 

مَنْ يُعْنَ بالحَمْدِ لم يَنْطِقْ بما سَفة: بما سَفَةٌ يعني: بما هو سفه» فسفه هذا خبر مبتدئ محذوف تقديره هوء 
وهنا الموصول (ما)» فإذا كان الموصول (ما) حينئذٍ الأصل أنه لا تحذف صدر الصلة إلا إذا كانت الصلة طويلة؛ 
وهنا ليست بطويلة (سفه)» هو سفه هذه ليست بطويلةء فالأصل عدم الحذف» عدم الجواز» وإن أجازه الكوفيون. 

RS‏ أي قليل» كما 
ذكرناه» لا يقاس عليه وأجازه الكوفيون احتجاجاً بقراءة: تَمَاما عَلَى الذي أ خْسَن [الأنعام:154]» أي: هو أحسنء 

إذاً قوله: إن يُسنَطل وَصْل وَإشن لَمْ يُسْتَطْلْء هذا التفصيل في كون صدر الصلة يجوز حذفه قياساً أو لا يجوز 
حذفه قياساًء ليس هو على ظاهر النظم من أن (أيّ) مثل بقية الموصولات بل هذا التفصيل في غير (أيٌ) فحسب» 
وأما (أيّ) نفسها فهذه لا يفرق بين طول الصلة ولا غيرهاء فحينئذٍ الحذف -حذف صدر الصلة من (أيّ)- نقول: 
يجوز مطلقاًء سواء كانت الصلة طويلة أم لاء وأما ما عدا (أيّ) فحينئذِ نقول: هذه لابد من التفصيل. 

إن يُستطل وَصْل وَإِنْ لَمْ يُسْتَطْل فَالْحَدْفَ نَزْرُ هذا التفصيل ليس عائداً إلى (أييْ)» وإنما عائدٌ إلى غير (أَيّ)؛ 
ولذلك فيه إيهام. 

وَفِي ذا الْحَذْفٍ أيآ غَيْرُ أي يَقتفي: غَيْرُ أي -من بقية الموصولات- يقتفي (أيّآ)؛ أي يتبعها في جواز حذف 
صدر الصلة لكن بشرط وهو أن تكون الصلة طويلة» فإن لم تكن طويلة» فالأصل عدم الحذف وأجازه الكوفيون. 
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قال: وأشار بقوله: وَفِي ذا الْحَذْفِ ...الخ: إلى المواضع التي يُحذف فيها العائد على الموصولء وهو إما أن 
يكون مرفوعاً أو غيره -منصوباً أو مجروراً فان كان مرفوعا لم ُحذف إلا إذا كان ميدأ وخيره تفرد وسياي 
التعليل لماذا خص بهذه الحالةء نحو: ((وهُو الذي في السَّمَاءِ إل) [الزخرف:84] و((أيْهُمْ أَشَدُ)) [مريم:69] فلا 
تقول: جاءني اللذان قامَء بحذف الألف» لأنها فاعل» وإذا كانت فاعلاً حينئذ شرط صحة حذف صدر الصلة أو العائد 
إذا كان مبتدأء وقاما: الألف هذه فاعلء إذاً لا يجوز حذف العائد. 


ولا اللذان ضربا: يعني ضّربا بحذف الألف نقول هذا لا يجوزء لأن هذا العائد يعود على الموصول» وهو 
مرفوع., و فلا يجوز حذفه لا لكونه مرفوعاً وإنما لكون شرط صحة جواز المرفوع أن يكون مبتدأء وهذا نائب فاعل. 


وأما المبتدأ فيُحذف مع (أيّ) وإن لم تطل الصلة » انتبه» يعني: التفصيل الذي ذكره ابن مالك: إن يُسنَطل وَصْلْ 
َم يُستطل: ليس في (أيّ)»؛ بل (أيْ) يحذف منها صدر الصلة مطلقاً بدون استثناء»ء بدون تفصيل» وأما غير (أيّ) 


E‏ يُعْجِبُني أيهم قائم» أيهم هو قائم ونحوه» ولا يُحذف صدر الصلة مع غير (أيّ) إلا إذا طالت 
-بهذا الشرط- نحو: جاع التي هواهارة gl O E‏ 
هذا الخبر رَفَعَ ضميراً مستتراً يعود على زيد " هو" زيداًء نقول: هذا مفعول به؛ إذاً طالت الصلة» > جاء الذي ضاربٌ 
زيدآء صح لماذا؟ لأنه لا يلتبس يُعلم المحذوف من لفظ الجملة لأن الذي بقي بعد الحذف مُفردء والمفرد لا يمكن أن 
يكون صلة البتة» لأنه كما سبق: 

وَجْمْلَةٌ أو شِبْهْهَا الذي صل به: لابد أن يكون جملة أو أن يكون شبه جملةء و جاء الذي ضاربٌ زيداًء 
a SS‏ كوي لدي و ار 


فإن لم تطل الصلة في عب عَيْر أيّ فالحذف قليلء لا يقاس عليه عند البصريين» وأجازه الكوفيون قياساًء نحو: 
كام الذي قات كا الذي هو فاك فل ر اش (مريم 69 تقول هذا الاصئل عم لماذا؟ ان الصلة هنا 
اا لي ار خسن بقراءة الرفع» بقراءة 
يحيى بن يعمرء والتقدير هو أحسڻ» ومثلها: (إنّ اله لا يَسْتَحِيي أن يَضْرِب مَثْلا مَا بَعْوضَة فا فَوْقَهَاا [البقرة:26]» 
-بالرفع- ((مَا بَعْوضَةٌ)) على جعل (ما) هنا موصولةء مثلاً الذي هو بعوضة فما فوقهاء فحينئذٍ نقول: هذا مسلك 
الكوفيين استدلالاً بهذه القراءة فى ي الرفع في الحالتين» حينئذِ يكون الأصل هو جواز الحذف مطلقاًء لكن لندوره وقلته 
ارا لا کر قزاسا مط يعم أنه. يكون في قت الكلام رن الاختران وإنها حت الحاحة اه 


وََبَوْا أن 000 وَأَبَوْا: يعني امتنع التحاة. أبى يأبى» يعلنى يعني: امتنع» ((وَيَأَيَى اله (( [التوبة:32]» وَأَيَوْا: أي 
امتنع الّحاة. أن يُخْتَرَلْ: TE‏ 
إنْ صَلْحَ الْبَاقي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ: يعني: إن كان بعد المحذوف ما يصلح أن يكون جملةً امتنع الحذف» وهذه عامة 
في أيّ وفي غيرهاء ليست خاصة ب(أي) وليست خاصة بغير (أي) بل هي عامة في جميع الموصولات التي جوّزنا 
فيها حذف العائدء فحينئذٍ إِنْ صَلْحَ الْبَاقِي بعد الحذف لِوَصْلٍ مُكْمِلٍ ل في تمام المعنى امتنع 
الحذف» لأنه لا يجوز حذف ما لا يُعلم بعد الحذف» هذه قلنا قاعدة مضطردة في كل الفن من أوله إلى آخره» ما لا 
يد لحف رز ا لحف كان اللر كي جا ري قر بسر ل رجور ل فا ل ور رك 
إدا قلخة يجام الذي يضرت طلنك أن الحملة كملة الضلة ا کا ف وهي جائزة جا الذي هو عا 
يجوز؟ لا يجوزء جاء الذي عندك» حينئذٍ يُطن أن عندك ابتداءً هي جملة الصلةء جاء الذي هو في الدارء نقول: هو لا 
يجوز أن يُحذف لماذا؟ لأنه بعد الحذف لا يُعلم المحذوفء وَحَدْفُ مَا يُعْلَمْ جَائِرُه فإن لم يعلم حينئذٍ امتنع الحذف. 


وَأَبَوْا يعني: امتنعواء أنْ يُخْتَرَلْ العائدء أن يحذف العائد ويقتطع إِنْ صَلْحَ الْبَاقِي يعني: بعد حذفه لِوَصْلٍ مُكْمِلٍ 
»> يعني: للموصول»› كأن يكون جملةً» يعني: بعد الحذف» ولهذا قلنا: الشرط أن يكون مبتدأء وان يكون الخير مفرداء 
اكان الخير بحملة فعلية أ اسفية أو ظرفا كام أو جارَاً ومجروراً تاماً امتنع الحذف» كل ما يصلأح أن يكون جملة 
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صلة بعد الحذف امتنع حذف العائدء كأن يكون جملةً أو ظرفاً أو مجروراً تاماًء لأنه لا يُعلم أَحُذْف منه شيء أم لاء 
لعدم ما يدل عليه ولا فرق في ذلك بين صلة (أيّ) وغيرهاء فالحكم عام في (أيّ) وغيرها. 

فلا يجوز جاءني الذي يضرب» نقول: لا يجوزء على أن المراد جاءني الذي هو يضرب. لأن (هو) مبتدأ 
وجملة يضرب خبر لما حذف المبتدأ جاز للخبر أن يكون صلةء فحينئذٍ التبس هل فيه محذوف آم لا؟ فالأصل عدم 
الحذف . على أن المراد الذي هو يضرب أو جاءني الذي أبوه قائم» لو قال الأصل: جاءني الذي هو أبو قائم؛ م 
مبتدأ ثاني» حينئذٍ حذف الأول» وقال: جاءني الذي أبوه قائمٌ» نقول: لا يصح.» لأن أبوه قائم هذا يصلح أن يكون جملة 
استقلالاًء حينئذ: : يجب أن يُذكر المبتدأ الأول» فيقال: جاءني الذي هو أبو قائ ولا يجوز حذفه» أو جاءني الذي تداك 
أو في الدار على أن المراد الذي هو عندك أو هو في الدار ولا يعجبني أيهم يضرب» علي أن المراد: هو يضرب» 
هذا لا يجوزء جاز هناك ( أَيُهُمْ اشد )» أيهم هو أشدء لأنه لما حذف هو بقي أشَدٌ » نقول: أيْهُمْ شد » أشد هذه كلمة 
واحدة» ويشترط في جملة الصلة أن تكون جملة أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً وليست بظرف ولا بجر حينئذٍ تعيّن أن 
تكون جملة» وإذا تعيّن أن تكون جملة حينئذٍ هي خبرٌ لمبتدئ محذوف لأن التركيب لا يتم إلا بذلك. 


حينئذٍ: : أيهم يضربُ على أن الأصل أيهم هو يضربء نقول هذا لا يصح حذف العائد البتة» أو أيهم أبوه قائ 
أو أيهم عندك أو في الدار كذلك كلها نقول لا يجوز الحذف فيهاء أما إذا كان الباقي غير صالح للوصل» بأن كان 
مفرداً كما مثلنا* : أَيْهُمْ اشد أو خالياً عن العائد نحو: ((وَهو الذي في الْسَّمَاءِ ِل( [الزخرف :84[ جاز -يعني الحذف 
إا 

إذاً الحذفُ في باب العائد على الموصول هذا إما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباً أو مخفوضاً إن كان 
ر لا يحون حدفة إلا بشوطين رها 

أولاً: أن يكون مبتداً مرفوعاً بالابتداء. 

ثانياً: أن يكون الخبر بعد حذفه مفرداً. 

إن انتفيا أو انتفى أحدهما امتنع الحذف» ثم نقول: إن صلح الباقي بعد حذف المحذوف لأن يكون جملة للصلة 
امتنع الحذف» و هذه القاعدة عامة» ا 00 خاصة بالمرفو ع 
الأبيات» يعني: ع حكم (أَي)2 : 0 عنهاء رجع ى 8 2 0 فيه ا كما انتقده ابن 


عقيل في آخر شرحه. 


إن صَلْحَ لباقي لِوَصلٍ مَكْمِلِ: لما ذكر هذه الجملة في سياق الكلام على العائد المرفوع قد يُظطن أنه خاصٌ 
بالمرفوع» والصواب أنه عام يشمل المنصوب ويشمل المخفوضء فإذا قلت مثلاً: حذف العائد الذي يوهم اللبس» جاء 
الذي زيداً صَرَبْتُهُ هل يصح حذف العائد ضربته -الضمير-؟ 

جاء الذي زيداً ضَرَبتُه قلنا: يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة على بعضهاء زيداً ضربثه» هل يصح أن يحذف 
الضمير» فتقول: زيداً ضربثء الجواب: لا. لماذا؟ لأنه يُوهم أن زيداً هذا معمول لضربت» وهو ليس معمولاً له» بل 
هو معمول لفعل محذوف من باب الاشتغال. 

إن صَلْحَ الْبَاقِي لِوَصلٍ مُكْمِلِ: كوا لطن اكد كاي رمك اكد شرك gg‏ 
خبراً مفرداً يعني: من هذه الجملة: إن صَلْحَ الْبَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ: علمنا أنه إن لم يَصلّح حينئذٍ جاز» وهذا إنما يتعيّن 
في حالة واحدة فحسب؛ وهي أن يكون الخبرٌ مفردًء لأننا قلنا حذف المرفوع بشرطين» أن يكون مبتدأء وهذا أخذناه 
من: وَصَذْرُ وَضلِهَا ضَمِيرُ الْحَدّف. أن يكون مرفوعاً هل يمكن أخذه من كلام المصنف؟ نقول: نعم» لأنه قال: ايوا 
يعني النحاة أنْ يُخْتَرَلْ ومنه ال إِنْ صَلْحَ الْبَاقي لِوَضلٍ مُكْمِلٍء ومتى يصَلح الْبَاقَي لول مُْمِل؟ إذا لم يكن 
مفرداء فان كان مقردا مثل + ((ابِهُمَ أشد)) [مريم:69] حن لا يلح .أن بكرن جاه لضلة الموضول: 


إن صَلْحَ الْبَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ: إلى هنا انتهى الكلام في المرفوع. 
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ens esen :‏ ج وَالْحََدْفٌُ عِنْذدهخ يڙ مُنْجَلي 
د تلاو ته ن رز ىتت لز لجو يقب 


وَالْحَذْفُ: هذا مبتداً. 

عِنْدَهُذْ: يعني عند العرب» تطقاً وضعاً» أو بالحكم عند الحاة» عِنْدَهُْ وهو الظاهر أنه العرب. 

كَثيرٌ: هذا خبر المبتداً. 

مُنْجَلي: يعني ظاهرء تأكيد لمعنى كثيرء مُنْجَلي: جلى ينجلي فهو منجليء اسم فاعل. 

في عَائِدِ: يعني ضمير يعود على الموصول. 

في عَائِدِ: هذا جار ومجرور متعلق بقوله كَثِيرٌ. 

وَالْحَدْفْ كَثِيرُ عِنْدَهُمْ في عَائِدٍ -ضمير-: شرط له شرطين» أن يكون متصلاً» احترازاً من المنفصل. 

ثانياً: أن يكون منصوباً بفغلِ اؤ ضفي ]ذا مت جور حتف الات كان تة 

نقول: إذا توفر فيه الشرطانء أن يكون الضمير متصلاً» فإن كان منفصلاً لا يجوز أن يحذفء جاء الذي إِيّاه 
ضربت» أين العائد؟ ضربث إياه» إياهُ ضربت» أين العائد؟ إياة» هل هو ضمير نصب؟ نعم» هل يجوز حذفه؟ نقول: 


لاء لماذا؟ لأنه منفصل» وشرط صحة جواز العائد المنتتصبء أن يكون متصلاً» فإن لم يكون متصلاًء بأن كان 
منفصلاء نحو جاء الذي إياهُ 5 0 0 الحذف» ا سماعية. 
ل العا ري لقوله: كن ترو TT aT‏ هد 
الضمير يعود على الذي» هو العائد» متصل ومنتصبء كانه زيدء زيدٌ: اسم كان» والضمير: هذا خبرها وهو في محل 
نصبء إذاً وجد فيه الشرطان متصل ومنتصب» وبفعلٍ أيضاًء لكن إذا اشترطنا التمام حينئذٍ لا يجوز حذفه» تام لا 
ان والمران اس يهو الذي ر ل اوي اف 

فحينئذٍ إذا قلنا بفعلٍ كما هو ظاهر النظم: 

بفعلٍ تام: احترزنا من الناقصء فلا يجوز حذف الضمير المتصل المنتصب› في قوله: جاء الذي کانۀ زيدء 
لماذا مع كونه منتصباً متصلاً؟ نقول لأن العامل وإن كان فعلاً إلا أنه ناقص» وشرط الحذف أن يكون العامل تاماً. 

بفِعْلٍ أو وَصْفب: المراد بالوصف هنا: اسم الفاعل» ويشترط فيه أن يكون عاملاًء ومتى يكون عاملاً؟ إذا كان 
معني الكل أو الاستقبال» فإن لم يكن بمعنى الحال والاستقبال» بأن كان بمعنى المضي -الماضي- حينئذٍ لا يعمل. 


إذاً: 

كَمَنْ نَرَجُو يَهَبْء كَمَنْ: مَن» هذه اسم موصول» بمعنى الذي. 

نَرْجُو يَهَبْ: ترجوء نَرْجُو نقول هذا: فعلٌ وهو تامٌ» وانتصب به الضمير العائد وهو نرجوه» كمن نرجوه 
يعني: الذي نرجوه يهب» يعني: يعطيء نأمل منه أن يهب يعطي العطيةء إذا علق به الأمل. 

كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ: كمن نرجوه حذف الضمير المتصل هنا وهو في محل نصبء ووجد فيه الشرطان: 

أولاً:. منصوبٌ بفعل. 

ثانياً: متصل. 
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ثالثاً: -إذا أردنا أن لعل كه راكد بفعلٍ تام؛ فنقيّد قوله بِفِعْلٍ» بالمثال» قد ذكرنا القاعدة أن ابن مالك رحمه الله 


الثاني Cel‏ راا في رک و وا ام 
ظاهر الألفية لا. 


إذاً فلا يجوز حذف المنفصلء نحو: جاء الذي إياه ضربت؛ لا يصح أن يُحذف المنفصل» جاء الذي ضربت» 
ولا المنصوب بغير الفعل إن صب بغير الفعل والوصف نقول: امتنع الحذف» إن انتصب الضمير العائد بغير الفعل 
والوصف» نقول: امتنع الحذف» مثل ماذا؟ جاء الذي إنه قاتمٌ» إنه قائم: الجملة لا محل لها صلة الموصول؛ أين 
العائد؟ ١‏ سم إنّ الضمير المتصل بها. هل يجوز حذفه؟ لا يجوز لماذا؟ هو متصيل ومتصوب» لكنة تضيت يقير الفعل 
والوصف رشرط الحذف أن يكون منصوباً بفعل أو وصفه ولا المنصوب بصلة (ال) جاء الذي أنا الختاريّةء أنا: 
مبتدأء والضّاربُةُ » الضارب: هذا خبرء والهاء: في محل نصب؛ لأن الضارب: اسم فاعل حلي ب(أل)» وإذا حلي 
ب(ل) حينئٍ عمل مطلقا بلا شرط ولا قيد. 

حينئذ الضّارية: الضمير هنا في محل نصب مفعول به للضارب» هل يجوز حذفه وهو العائد؟ لا يجوزء لماذا؟ 
غير وصف» وغير فعلء لماذا هو غير وصف؟ قلنا: بفعلٍ أو وصفف؛ أن يكون بقيدء ف أن يكون بمعنى الحال؛ أو 
الاستقبال» الوصف هنا مُطلق» بمعنى: أنّ (آل) إذا دخلت على اسم الفاعل حينئذ لا يد يُشترط في اسم الفاعل» أن يعون 
بمعنى الحال أو الاستقبال» بل يعدل سطاقاء و ذا عاق كناك عفد إذا ني الطهير نر لا يجوز حذفه؛ لأنه 
منصوبٌ بصلة (أل)» والشرط أن يكون الوصف خالياً من (أل)؛ فحينئذٍ يتعين أن يكون بمعنى الحالء أو الاستقبالء 
إلا إذا أريد عهذء أو فَيّد بأمس ونحوهاء سيأتي المثال. 

ا ا 0 هذا ممتئع. 


ايا محري عدر د و الي شاي 
تشترطء بل جوز مطلقاً؛ سواء كان العامل فيه فعلاً تامّآء أ ناقصاً. 


بفعلٍ تام أو بوضفي: نحو جاء الذي ضربتّة نقول: (ضربثه) يجوز حذف العائدء فتقول: جاء الذي ضربت, 
حذفته لماذا؟ لكونْه منصوباً بفعلٍ تامٌ؛ فيجوز حذفهء والذي أنا مُعطيكّه ديرهمٌ. يصح أن تقول: والذي أنا معطيك 
درهم بحذف الهاء؛ لأنه معمول لوصف بمعنى الحال أو الاستقبال» وكذلك هو منصوب متصل» يعني: ضميزر 
متصل» > جاء الذي ضربثه والذي أنا مُعطيگه درهم» فيجوز حذف الهاء من ضربنه» فتقول: جاء الذي ضربت؛ ومنه 
قوله تعالى: ((ذرني وَمَنْ حلفت وَحِيدًا)) [المدثر :11[ خلقته خلقته» ((أهذا الذي بَعَثَ اله لله رسُولا)) [الفرقان :1 هذا الذي 
بعثه الله رسولاء بعثه, حذف الضمير لكونه منصوباً ومتصلاًء والعامل فيه فعلٌ تامٌّ» وكذلك يجوز حذف الهاء من 
مُعطيكه»ء فتقول: الذي آنا مُعطيك درهمٌء ومنه قول الشاعر: 


ماله مُوليك فضل فاحمدنة به فمالدى غيره نفع ولآضَررٌ 








الله مولبات: : الأصل مُوليكة» حذف الضمير هنا لما ذكرناه. 


وكلام المصنف يقتضي أنه كثير» يعني: الحذف بالوصف كثير؛ لأنه قرنه بالفعل قال: بفِعْلٍ أو وَصّفب: لم يقيّد 

بأن الأول كثير والثاني قليل» وسوّى بينهماء وهذا محل اعتراض على المصنف» بل الكثير حذفه من الفعل» وأما مع 

الوصف فالحذف منه قليل» والناظم هنا سوّى بينهماء ولعلّه إِنْما لم يتبّه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك» وفرعية 
الوصف فيه»ء مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير الوصف. 

يعني: يمكن أن يُجاب عن الناظم بأنه قدَّم الفعل» وأخّر الوصف» ومعلوم أن الشيء المقدم هو أكثرء وهو أهمٌ 

وهو أصلٌ في العملء وما بعده -وهو الوصف- متأخر عنه؛ لأن عمل الوصف فرع عن عمل الفعل» فالأصل في 
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العمل للأفعال» والأسماءً مشتقة وغيرُها إن عملت حينئذ يكون من باب الفرع.ء فالتقديمُ هنا مُراد. 

إذاً ظاهر كلامِه التسويةٌ بين الوصف الذي هو غير صلة (أل)» والذي هو صلتهاء ا 
منصوبَ صلة (أل) لا يجوز حذفه كما ذكرناه سابقاء إذا كان منصوبا بصلة (أآل) فهذا مستثنى مما ذكره الناظم» 
والجمهورٌ على هذاء يعني: لا يصح أن يقول: جاء الذي آنا الضّاربُه؛ بحذف الهاءء هذا مستثنى؛ لماذا؟ لأن 
المنصوب هنا منصوبٌ بصلة (أل)» والناظمٌُ أطلقه» وحينئذٍ تدخل في كلامه. 

إذاً ما ذكره الناظم هنا من حذف العائد: إما أن يكون مرفوعاًء وإما أن يكون منصوباًء فإن كان مرفوعاً؛ حينئذٍ 
جاز حذفه بشرطين: 

الأول: أن يكون مبتدأء فإن كان فاعلاًء أو نائب فاعل امتنع. 

ثانياً: أن يكون الخبر مفرداًء فإن كان جملة ونحوها قلنا: امتنع. 

مُطلقاً في (أيّ) وغيرها؟ في غير (أيّ) يشترط استطالة الصلةء وأما في (أيُ) فلا ياد يشترط استطالة الصلة»ء 
يعني: لابد من التفصيل في غير (أي)› إن كانت الصلة طويلة حينئذٍ صار الحذف قياساء وإن كانت قصيرة حينئذٍ 
امتنع» أو كان الحذفف زر كما قال الناظم» وأجازه الكوفيون قياساً. 

إنْ صَّلْحَ الْبَاقي لوَصلٍ مُكْمِلِ: نقول هذا قيد يُفسّر الشرطين الماضييّن» وهو: أنّ ما حذف إن بقي بعده ما 
يصلح أن يكون جملة للصلة؛ » أو شبه جملة؛ امتنع الحذف مطلقآء سواء كان العائِدُ مرفوعاً أو مخصؤاياء أو 
مخفوضاًء ثم ذكر العائد المنصوب بأنه يجوز حذفه» بل هو كثير مُنْجِلي لكن بشرطين: 

الأول: أن يكون الضمير متصلا, اختزازا من المتفضل» الثاني: أن يكون منصوباً بعاملٍ هو فعل تاخ على 
ظاهر الأفظطل أو وصفيء»ء وهذا الوصف مقترطفيه أن يكون بمعنى الحال» أو الاستقبال. 

ولذلك قال ابن عقيل: فإن كان الضمير منفصلاً لم يجز الحذفء لكن عدم جواز الحذف يقيّد بما إذا كان واجبّ 
التقديم» يعني: جاء الذي إياه ضربثء نقول هنا: لا يجوز؛ لأنه لو حُذف جاء الذي ضربته؛ قد يقال بأنه الضمير 
نفسه» ولا إشكال فيه» لکن يفوت تمامُ المعنى» وهو إنما قَدّم (إياه) لإفادة الحصر والقصر, فإذا حُذف حينئذ فات هذا 
المعذئن كاك العرض الذي قد قصده ع لك لوقن جاء الذي ضربت؛ -- ناد حاف لاجس هذا الأصل 
ا 0 0 ال طتيه كينا مو في يهال قوله 0 ((إياكَ ا 1 نَعَبدُ)) [الفاتحة:5]» فحينئذٍ 
الذي لا يجوز حذفه هو الضمير الواجب الانفصال» فأما الضمير الجائز الانفصال» فيجوز حذفه. 

5 و 1 


هذا شروع في الكلام على العائد إذا كان مخفوضاً في محل جرء والعائد المخفوض إما أن يكون مخفوضاً 
بالإضافة» أو بالحرف» والخفض محصور في هذين العامِلين» بالإضافة يعني: مضاف. 


قال رحمه الله: و د o‏ 5 1 م 
كَذَاكَ ذف مما بوَ ضف خُفِضًا كنت قاض بَعْدَ أشرمِن قَضّى 


كَدَاكَ حَدْفُ: (حَذْفُ) هذا مبتدأ مؤخر. 
حَدْفٌ مَا بِوَصْفٍ خُفضًا: (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي. 
وخْفِضًا: الألف للإطلاق» وهي جملة الصلة. 


بِوَصْفي: جار ومجرور متعلق بقوله: (خْفِضًا), كأنه قال: حذف ما حفط بوصف كذاك» أي: مثل حذف العائد 
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المنصوب» حذف ما خُفِضِ بوصفب. إذاً اشترط في المخفوض؛ العائد إذا كان مخفوضاً اشترط في جواز حذفه أن 
يعون الخافض له الوصف» يعني: اسم فاعل» أو اسم مفعول» حينئذ إذا كان كذلك جاز حذفه؛ كَأنْتَ قاض» (أنت): 
مبتدأء و(قاض): خبرء يعني: : كانت قاض بَعْدَ أَمْرِ الواقع بعد أمر -بعد فعل أمر- مشتق من (قضى) في قوله تعالى: 
((فافض ما أنت قاض)) [طه:72]» كَأَنْتَ قاض» كلمة (قاض) ألواقعة بَعْدَ أهّرِ مِنْ قَضَىء فاقضء هذا الأمر الذي 


o ل‎ 


قي ماكو مشت من ی رامين لاتقو ردي ما أنث قاضيف هذا هو الآأصل” ما أنك قاض: 

و أَنْت: مبتدأ. 
إليه» وهو العائد» هل يجوز حذفه؟ نقول: نعم يجوز حذفه؛ لماذا؟ لكون الخافض له وصفاء فإذا كان الخافض وصفاً 
حينئذٍ جاز حذفه» بخلاف إذا كان الخافض له اسم جامد؛ فلا يجوز حذفهء (كذاك) أي: مثل حذف العائد المنصوب 
امور ول د ا ىر لي ا ا E‏ لان كلا من 
o‏ 

كذاك يجوز حذف (مَا بؤصفي)» (بوَصْفي) هذا متعلّق بقوله: (خُفِضًا) بوصف لابد أن يُقيّد؛ِ لأنه عامل في 
التقدير ليس في المعنى؛ فإذا كان عاملاً في التقدير حينئذٍ لابد من تقييد الوصف بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال» فإن 
كان بمعنى الماضي حينئذٍ لا يعمل إلا إذا خُلّي ب(أل). 

مَا بُوْف: بمعنى الحال أو الاستقبال» عامل (خُفِضا) بإضافته إليه؛ (كَأَنْتَ قاض) يعني: گگلمة (أنت قاض) 
الواقع بعد فعل أمر مشتقٍ من مادة قضىء» إشارة إلى قوله تعالى: ((فافض ما أَنتَ قاض)) أي: قاضيه. 

(مِنْ قضی)› أو يكون (قضى) هنا مصدر قصره الأصل فيه بقصر الممدود للضرورة على تقدير المصدرية؛ 
من قضاءٍ هذا الأصل- فقصره للضرورة» أو مِنْ قَضَى أيضاً على تقدير المصدرء لأن المَصْدر لا ب يشتق من الفعل 
الماضي» وإنما (قاضي) الأصل د ا يُشْتقٌ من المَصّدر. / 5 

د ا ا ومنه ي اصح اشتقاق الفعل 


إذاً إشارة إلى قوله: ((قاقض ما أنت قاض)) أي: قاضيه» فلا يجوز الحذف من نحو: جاء الذي أنا غلامُه» غلامه: 
الضمير هذا هو العائد وهو مخفوض باسم» هل يجوز حذفه؟ لا يجوز؛ لماذا؟ لأن شرط صحة جواز الحذف أن 
يكون الخافض وصفاًء وغلام هذا جامدء لا يصح أن يُقال: أنا غلام؛ بحذف الهاء» لأن غلامَ العاملَ في الضمير 
العائد المخفوض جامد وليس بوصفيء أو مضروبُّه» أو ضاربّه أمسء جاء الذي أنا ضاربّه أمس لا يجوز؛ أنه نين 
الحال والاستقبال؛ لأنه قال: أمسء جاء الذي أنا ضاربه» يجوز؛ لأن الأصل في اسم الفاعل أن يكون للحال» هذا هو 
الأصلء فإن فيد حينئذِء أو كان تح قرينة أو عهد؛ حيننذٍ إن كان للماضي فهو للماضيء وإلا فالأصل فيه أنه للحال. 
جاء الذي أنا ضاربُه» ضاربٌء جاء الذي أنا ضاربٌ؛ على الأصل من جواز حذف الضمير لكون الخافض وصفاًء 
وهو بمعنى الحال أو الاستقبال» أما إذا قال: أمس؛ فحينئذ لا يجوز. 

قال: فإن كان مجروراً بالإضافة لم يُحذف» إلا إذا كان مجروراً بإضافة اسم فاعل» هو الذي قال: بوصفب 
بمعنى الحالء أو الاستقبال» وهذا مأخوذ من المثالء نحو: جاء الذي أنا ضاربّه الآن أو غداًء هذا تقييد من باب 
التأكيد فقط على الشرطيةء وإلا لو لم يقيّده فالأصل فيه أنه للحال. 

وكقوله: جاء الذي أنا ضاربٌ؛ بحذف الهاءء ونقول: بمعنى: الحال أو الاستقبال؛ لأن اسم الفاعل إذا كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال شابه الفعل من حيث العمل؛ لأنه أقرب إلى الفعل»ء بخلاف إذا كان ماضياً كما سيأتي في 
محلم 

كذا الذي لجر بِمَاالْمَوْصولَ جَرٌ كر بالذي مَرَرث فهو برت 
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هذا النوع الثاني من العائد المخفوض؛ إذا كان مخفوضاً بحرف جرء حينئذٍ يشترط فيه أن يُجِرَ الموصول بما 
جر به العائد» الحرف نفسه الذي دخل على العائدء نقول: به مثلاء أو منه. 

هل يجوز حذف الضمير إذا كان عائداً, وهو مخفوض ب(من) أو (الباء)؟ نقول: ل د 
إن دخل عليه مثل الحرف الذي دخل على الضمير العائد بشرط أن يتحدا لفظاًء ومعنىّء ومتعلقاً؛ جاز والا فلا 


كَدًا: يعني: يجوز حذف العائد. 


الذي جُنَّ بَا : بمثل الحرف الذي جر الموصول -بالنّصْب- هذا مفعول مقدّم لقوله: (جَز)» (گذا الذي جُوَ) 
يعني: :كذاء أي: A‏ العائد المحذوف باسم الفاعل؛ الذي جر بما جر الموصول»› بالذي جر الموصول»› 
0 هذا اسم مفعول مقدَّمء يعني: التركيب إذا كرأته على الأصل تقول: الذي جر بما جََ الموصول؛ حينئذ إذا 

ب العائد بحرفي دخل عليه» وهو نفسه مثل الذي دخل على اسم الموصول؛ حينئذٍ جاز الحذف» بالمثال يتضح 


لعي :: فهو بَرْ هذه تتمة ليس لها. . مّرَ بالذي مررث؛ أصل التركيب: ار 
به» به" : هنا الضمير حذفه»ء في المثال محذوف» به. أين هو به؟ نقول: محذوف؛ لأنه إذا حذف الضمير ذهبت الباء 
معه» ما تبقى لوحدهاء مُرٌ بالذي مررث به؛ حينئذِ ما الذي سوغ حذف العائد وهو مجرورٌ بالباء؟ نقول: دخول 
حرفب مثله على اسم الموصول» أين اسم الموصول؟ مد ب(الذي)» الذي: اسم موصول. قال* مررث به (الباء) نفسه 
دخل على (الذي)» إن دخل عليه واتفقا لفظاً ومعنىّ ومتعلّقاً؛ حينئذ جاز الحذف» يعني: حذف العائد مع حرفه؛ فإن 
تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة حينتذ تقول: لا يجوز الحذف. 


قال الشارح: 


وإن كان مجروراً بحرف فلا يُحذْفُ -يعني: العائد المجرور بالحرف- إلا إن دخل على الموصول حرف مثله 
لفظاً ومعنىّ» واتفق العامل فيهما مادة -يعني: من نفس الحروف- بهذه القيود الثلاثة: اتفقا معنىّ ولفظاًء يعني: الباء 
هي عين الباء» والمعنى واحدء ما تكون الباء الأولى للسببية» والثانية للتَعْدِيَة؛ لاء لابد أن يتحدا معنىّ» وأن يتحدا 
واا ؛ أن تكون الباء الأولى متعلفة بفعل أو وصف تعلقت به الباء الثانيةء ولا يشترط فيهما نفس الفعل الفعلء أو 
الاسم الاسم؛ ل فد يعون ذاالك فعلاً وهذا اسح» لکن المادة وأحدة مَل بالذي أنا مار به حینئدِ ذ نقول: تعلقا بمادة 
واحدة» وإن اختلفا في الفعلية والاسمية. 


إذا لكيه أن يكل على السضكو حرف مالف ومع راق الشامل مها اة تخ مررث بالذي 
مررت به» أو أنت مار به» حينئذ يصح حذف الضمير من (به) فتذهب الباء معه» فيجوز حذف الهاء: مررث بالذي 
مررت» لم يقل: به؛ لوجود الشرطء قال الله تعالى: ((ويشرب مِما تشرَبُون)) [المؤمنون :33[ "منه", ويشربٌ مما 
تشربون منه» أين الشروط هنا؟ ((وَيَشْرَبُ مِمَا أ تشربُونَ)) "منه". منه: الضمير حُذفء حينئذٍ نقول: دخل على 
الضمير (مِنْ) كما دخل على الاسم الموصولء (مِمَا): أصلها من ماء اللفظ واحدء والمعنى واحد» وهي للتبعيض» 
والمادة واحدة؛ لأن (مِما) متعلقٌ بقوله: يشربٌ. ((يَشْرَبْ ممًا))› ((تشرَبُون)) منه» (منه) متعلق ب(تشربون)» اتحدا 
في المادة» ولو يُشتّرط أن يكونا فعلين» يعني: الاختلاف في الصيغة لا بأس به, 

وقذ كلت تُخفي حُبّ سَمْرَاءَ حِقَبَة بخ لان من ابا لذي أل تَبَائحُ 


به يعني. 

فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف» نحو: مررث بالذي غضبت عليه؛ بالذي عليه (عليه): هو الضمير 
العائد» جر ب(على) حرف جرّء وقال: (بالذي)» دخل على الموصوف حرف جر ليس هو عينه الذي دخل على 
العائد» ا 0 0 اك كن 
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كلما رأيت الباءَ والباءَ مباشرة..؛ لاء لابد أن يكون معنى الباء الأولى التي دخلث على اسم موصول؛ هي عَيْن معنى 
الباء التي دخلث على العايْد» فلا يجوز حذف (به) منه لاختلاف معنى حرفين؛ لأن الباء الداخلة على الموصول 
للإلصاق» والداخلة على الضمير للسببية. 

وإن اختلف العاملان لم يَجُز الحذف أيضاًء العاملان.. يعني: إن اختلفا في المادة» وليس المراد الاختلاف من 
حيث كونه فعلآً أو اسماً؛ لا. 

مررث بالذي فرحث به» بالذي: (الباء)» فرحث به هل يجوز حذف (به) الضمير؟ نقول: لا؛ لماذا؟ لأن (به) 
تعلق ب(فرح)» وبالذي تعلق ب(مرٌ)» إذاً اختلفا في المادة» فلا يجوز حذف (به). 

وهذا كله هو المُشار إليه بقوله: 

ذا الذي جُنَ بمَا الْمَوْصُولَ جَْء (كَذَا): أي: مثل الذي سبق الكلام فيه من حَذف العائد المُنتصبء حذف (الذي 
جر بما الموصول جَّر).» يعني: يجوز حذف- ليس المنتصب إنما المخفوض بالوصف- يجوز حذف ما جَنٌ 
الموصول» بهذا الشرط. 

(كذا الذي جُنَ بمَا الْمَوْصُولَ جَرْ) أي: كذلك يُحذفُ الضميرٌ الذي جُنَ بمثل ما جُر الموصول به» نحو: مررث 
بالذي مررت به فهو بّرء و(به) هذا من باب التقدير. 

إذاً أشار في هذه الأبيات المتأخرة إلى العائدء وقلنا: العائد إما أن يكون مرفوعاًء وإما أن يكون منصوباًء وإما 
أن يكون مخفوضاء إن كان مرفوعاً فيه شرطان: 

أن يكون مبتدأء والخبر مفردء وهذا شرط مطلقاً في (أَيّ) وفي غيرهاء لكن في غير (أنيّ) لابد من استطالة 
الصلة؛ أن تكون طويلة» فإن لم تكن فالحَذفٌ نزرّء قليل» ولا يقاس عليه. 

الثاني: المُنْتَصِب» له شرطان: أن يكون متّصلاً؛ احترازاً من المنفصل» أن يكون منصوباً بفعلٍ أو وصف» 
هك هذا الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال» وشرّط الجمهورٌ ألا يكون منصوباً بصلة (أل): أنا الضاربّه 

a O 
يمعتى الحال» أو الاستقبال:‎ 

الثاني: أن يُجِرَّ العائد بما جُرَ به الموصول لفظاً ومعنىّ ومتعلقاً. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

المُعرّف بأداة التعريف» وهذا هو النوع الأخير الذي ذكره الناظمٌ رحمه الله تعالى في باب المعارف: 

ففضْمَرٌ أعرفهائم الققضخغخ فذو إشررةفمَوصول متم 


فو داق هذا هو الخامس. 


ف طْمَرٌ أعرفه ائم الم فذدُوإشررةفمَوصول متم 
ذو أداة فئناى عيِنّا فدُوإضّ فةبهاتبيتَا 


أما المنادى يأتي في بابه» وأما الإضافة هذا سيأتي في أول باب المضاف آنه يَتعرّف بالمضاف إليه؛ وقلنا: أنه 
في مرتبة ما أضيف إليه؛ إلا ما أضيف إلى الضمير فهو في مرتبة العلم عند الجمهورء وأما المعرّف ب(أل) فهو 
يأتي في المرتبة الخامسة. 
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والسيوطي رحمه الله في جمع الجوامع قَدّم المعرّف ب(أل) على الموصول؛ لا لكونه أعرف عنده» وإنما قال: 
لكون الكلام على الموصول طويلء وأما الكلام على (أل) فهو قصير. 

المعرّف بأداة التعريف» يعني: بآلته» ولو قال: ذو الأداة؛ لكان أخصّرء لو قال: ذو الأداة؛ لكان أخصر من أن 
يقال: المعرّف بأداة التعريف. 

وقوله: بأداة التعريف؛ هذا ليَعْمَّ 68 في لغة حِمْيَرِء فإنها نائبة منابَ (أل)» فجمهور العرب أنهم إذا عرّفوا 
إنما يأتون ب(أل) المعرّت:فة؛ الرجُل, وأما حميّر فيأتون ب(أخ) بدلا من (أل)» ومنه الحديث: (ليس من امبر امْصِيامٌ 
في امْسَفْر)؛ حينئدٍ اعد كينا (أل) لكنها مبدلة اللام ميماًء وهذا خاص بلغة حميّر» ولذلك إذا قيل: ذو الأدأة؛ يعنى يعلى. 
الأداة التي تعرّفء وهذا يشمل (أل)» ويشمل (أت:خ)» ويشمل (أل) بنوعيها؛ سواء كانت (أل) بجملتها معرّفة؛ أو اللام 
على قول الجمهورء أو الهمزة على قول المبَرّد كما سبق. 
قال رحمه الله تعالى: 

أن خزف تغريف أو اللام فط فَنمَط عرفت فل فيه الثمط 


(أل) حرف تعريف» (أل) قُصد لفظها وهي مبتدأء حرف: هذا خبر؛ خبر المبتدأء كيف نقول: ا 
و(أل) مبتدأ وهي اسم؟ نقول: نعم؛ الإخبار بكونها حَرفاً لا في هذا التركيب» وإنما في قولك: جاء الرجلء (أل) هنا 
حرفء إذا نطقت بها مع مَدْخُولِها صارت (أل) حرفاًء وأما في مثل هذا التركيب الإخبار عنها بكونها حرفت 
ل في هذا التركيب ليست حرفاًء وإنما هي اسمٌّء حينئذٍ هل بين الخبر والمبتدئ تناقض؟ نقول: لاء لان 
بعضَّهم يورد -أرباب الحواشي-: بأن ثم تناقض في مثل هذه التراكيب» كيف نقول: (أل) وتُخبر عنها بأنها حرف. 
والإخبار عن الشيء يدل على أنه اسم وإذا كان اسماً حينئذٍ نُعربُه مبتدأ في هذا التركيب» وتُخبر عنه بأنه حرف»ء 
والحرف مباين للاسم؟ 

نقول: هنا في هذا التركيب هي اسمٌء والإخبار بكونها حرفاً ليس في هذا التركيب» وإنما في دخولها على 
مَدْخُلوها كرجل. 

أل حَرْفُ تَعْرِيفٍ أو اللآمُ فقَطء حَكَى لنا القولين المشهورين» وإن شنت قُل: الثلاثة؛ لشمول قوله: (أل) لقول 
الخليل وسيبويه الذي ذكرناه سابقا. 

وأما اللام فقط فهذا على قول الْأَخْفَشء وهو اختيار الجمهورء ف(أو) حينئذٍ تكون لتنويع الخلاف. 

إذاً؛ ما هو المعرّف: هل هو (أل)؟ هل هو (اللام)؟ هذه قلنا: فيها أربعة مذاهب على المشهور: 

(أل) بجُملتها أداة تعريف» يعني: الهمزة واللام معا أداة تعريف» وعليه الخليل بن أحمد شيخ سيبويهءآن (أل) 
برمتها - الهمزة واللام - مُعرّفة» وصحّحه ابن مالك رحمه الله تعالى» وهذا ظاهر تقديمه هنا من قول الأول في هذا 
المقام؛ لأنه نطق في السابق: 

بالجَرٌ وَالتَنُوِين وَالنَدَا وَأَلْ قال: (أل)ء لم يقل: الألف واللام كما قال ابن آجُرُؤم» فدل على أنه يختار أن (أل) 
بِرْمتِها هي المُعرّفة» وهنا قال: (أل) حَرْفْ تغريّف أو اللام, فقدّمم القول الأول» وتقديمه يُدل على أنه يختاره» هذا هو 
الظاهر والله أعلم. 

فهي حرف ثنائيّ الوضع بمنزلة (هل) و(بل)» يعني: عند الخليل (أل) بجملتها حرف تعريفء حينئذٍ تكون 
ثنائية الوضع مثل: (هل) و(بل)ء وإذا كان كذلك حينئذٍ نطق باسمها لا بمسماهاء كما أنه لا يُقال في (قد): القاف 
والدال» و(هل): الهاء واللام؛ كذلك لا يقال في هذه: الألف واللام؛ هذا خطأء على هذا القول إذا جعلنا الهمزة همزة 
قطع في الأصل» وهي داخلة في مسمّى (أل)؛ جُزء منها كالزاي من زيد؛ حينئذٍ لا يصح أن يقال: الألف واللام» هذا 
غلط كمن يقول: (قد) القاف والدال» و (هل) الهاء واللام» نقول: هذا لحن. 

قال ابنُ جني: وكان الخليل يسميها (أل)؛ ولم يكن يسميها الألف واللام» كما لا يقال في (قد): القاف واللام. 
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ثم اختّلف على هذا القول: هل الهمزة قطع أم وصل؟ 

(أل) إذا قيل بأنها هي المعرّفة» حينئذٍ الخليل اختار أنها همزة قطع» وليست بهمزة وصل؛ بدليل ماذا؟ أنها 
مفتوحة: الرََّجُلء الرَّجْلُء إذا بدأت به تقول: العالم» (أل)» ولو كانت همزة وَصْل لكانت مكسورة؛ اضرب › اسم» 
نقول: همزة الوصل مكسورة: وهمزة القطع الأصل أنها مفتوحة. إذلو كانت همزة وصل لكسرت؛ لأن الأصل في 
همزة الوصل الكَسِرٌء ولا تُفتح أو تضم إلا لعارض. 

والقول الثاني - وهو منسوب لمِبْيَوَيْه -: أنها همزة زائدة مُعنَدٌ بها في الوضعء وسيأتي ثمرة الخلاف» وقيل: 
أداة التعريف (اللام) فقط؛ اللام» وأما الهمزة فهي زائدة ليس معتداً بها في الوضع. 

والهمزة وصل اخْتْلِنَتْ للابتداء بالساكن» وفتحث تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» وعليه سيبويه» نسب لسيبويه 
والقول الأول نسب لسيبويه» فالظاهر أن له قولين. 

ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إلا ابن كيسان» يعني: نقل أن اللام هي المعرّف فقط القول الثاني الذي 
ذكره الناظم نقله أبو حيّان عن جميع النحويين -وهذا فيه نظر- عن جميع النحويين» وأن (ال) هذه تعتبر زائدة» وهي 

وثمرة الخلاف إذا قلنا بأن الهمزة: هل هي همزة قطع أم وصل؟ إذا قلت: قام القوم؛ حينئذٍ إذا قلنا: بأن الهمزة 
موجودة في أصل الكلمة - وهو القول الأول (أل) - حينئذ: قام القوم» ؤجدت الهمزة أصالةء ثم سقطت الهمزة في 
دَرْج الكلام؛ لأن همزة الوصل تثبت وقفاًء وتسقط دَرْجِأَء يعني: في درج الكلام» هذا الأصل فيها. 

وإن قلنا: بأن الأصل هي اللام؛ حينئذ: قام القومُ ليس عندنا همزة وصل؛ لأن همزة الوصل إنما اجْتِثُبلبَتْ 
لأجل َمَكّن الابتداء بالساكن» وهنا ليس قبله ساكن: قام القوم» فتحه ثم بعد ذلك اللام» وهنا يمكن الابتداء بالساكن؛ أما 
في أول الكلام قد نحتاج إلى الهمزة. 

الي وس ع ا اراد ل ل ع ارا ل لعن 
الهمزة همزة وصل أو قطع وَسُهّلت لكثرة الاستعمال؛ حينئذ جدت الهمزة» ولكن لكونها في دَرْجٍ الكلام سَقطت 

(أل حَرْفْ تغريفب أو اللام فقط فَنَمَط) (فقط), الفاء هذه يقولون فيها: أنها زائدة لتحسين اللفظ و(قط) بمعنى 
حسب» أي: م حَسلات» وقيل: في جواب شرط مُقَدّرهِ و(قط) بمعنى: انته» فيكون اسم فعل» يعني: اسم فعل أمرء 
أو بمعنى: حسب» أي: إذا عرفت ذلك فانته عن طلب غيره» أو فهو حَسْبِكَ أي: کافیات. 

آل حَرْفُ تَغْريف أو الَّلامْ قط فَنَمَط: هذا مبتدأ . (عرّفت) أي: أردت تعريفه» صفة له. (فل) هذا خبر. (فيه 
النّمَطْ) أدخلت عليه (أل) فصار معرفةء رَجُل: قل: الرَّجُل» غلام: تقول فيه: الغلام. 


والنّمَط: هو ثوب يُطرَح على الهَؤدَج؛ والجمع أنماط اختّلف في تفسيره» وقال -الشارح-: ضَرْبٌ من البْسْطِْ 
والجمع أنماط؛ وقيل أيضاً: جماعة من الناس الذين أمرهم واحدء كذا قاله الجَوْهَّري. 

(آل) نوعان: عهدية» وجنسية» ولذلك قسمها ابن عقيل» (أل) نوعان: عهدية» وجنسيةء فالعهدية هي: ما هد 
مدلول مَصْحُوبها بحضور حِسّي؛ بأن تقتّم ذكره لفظاً فأعيد مصحوباً ب(أل)» وهذه دائماً نقول: هي التي غهد 
مصحوبها ذكراًء ((إنَا رسلا إِلَيكمْ رَسُولا شاهِدا عَلَيكُمُْمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسْولًا)) [المزمل:15] ((فعصى 
فِرْعَوْنُ الرَسُول)) [المزمل:16]» الثاني الرسول هو عين الأول هذه (أل) نقول فيها: للعهد الذكريء غهد مدلول 
مَصحوبها بحضور حسي. 


أو عِلْميّ؛ الذي هو الذهني بأن لم يتقدّم له ذكرء عكس الأولىء الأولى تقدم له ذكر في اللفظء وهذه لاء بل ثح 
عهد ذهني بَيْني وبينك؛ إشارة؛ أو عِلمي - يعني: ذهني - بأن لم يتقدّم له ذكرٌء ولم يكن مشامَدَاً حال الخطاب؛ 5 
هُمَا في الْغَارِ)) [التوبة:40]» ما ذكر الغارء لكنه معلوم عند الصحابة لما نزلت الآية» ((تخت الشّجَرَة)) [الفتح:18]» 
معلومة الشجرةء (أل) هذه للعهد الذهني العلميء أمرٌ معلوم مُدْرَكٌ بالعِلم والڏهنء ((بالراد الْمقَدَّس طُوّى)) [طه:12] 
كذلك معلوم. 
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والجنسية: إما لتعريف الماهية؛ وهي التي لا يخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازاًء يعني: لا يحل محلها لفظ (كل) 
5 اول مخاز ا هتل هاذا؟ الركل ي هن المواق ما المواد هنا م ee o‏ 
حيث هوء وليس المراد أفراد الرجال» الرجل خير من المرأةء يعني: جنس الرجل خيرٌ من جنس المرأة» أو حقيقة 
الرجل خير من حقيقة المرأة» ((وَجَعَلّنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَ شَيْءٍ حَيّ)) [الأنبياء:30] يعني: من جنس الماء. 

واما لاستغراق الأفرادء وهي التي تخلفها (كل) حقيقة» نحو ماذا؟ ((وَخْلِقَ الإنسَان ضعيفا)) [النساء :28(« 
وضلامتيها: فح الاستقاء عق تذخوليا -إن أمكن وإلا فلا- ((إنّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)إلا الَّذِينَ أمَنّوا)) [العصر 
2 ((إنّ الإنسَانَ)) الإنسان واحدء اللفظ واحدء لكن من جهة المعنى والأفراد فهو متعدد» ولذلك صح الاستثناء من 
مدخول (أل) فقيل: ((إنّ الإنسَان لَفِي خُسْرِ)) ((إلا الْذِينَ)) » فكل إنسان في خسرء صح خلول (كُلَ) محلها حقيقة: 
كل إنسان لفي خسر. 

وإما لاستغراق خصائص الأفراد؛ مبالغة في المدح أو الذم» وهي التي تَخلّفُها (كُلُ) مجازاً لا حقيقة؛ أنت 
الرجُلُ علماًء أنت الرجل كَرَمأَء يعني: كأن الصفات كلها اجتمعت فيك» هذه من باب المبالغةء أنت كل الناس علماً 
اجتمع كل الكَرّم والعلم فيك» نقول: هذا على سبيل المبالغة» يعني: صار كاملا في هذه الصفة. 

وهذا التقسيم ل(أل) مذهب الجمهورء يعني: أنها قسمان: عهدية» وجنسية» مذهب الجمهورء وقيل: لا تكون إلا 
عهدية. 

قال ابن غصفُور: لا يَنِعْدُ عندي أن تسمّى الألف واللام اللتان لتعريف الجنس عهديتين» لأن الأجناس عند 
العقلاء معلومة مذ فهموهاء والعهد تقدّم المعرفة. لكن المشهور خلاف هذا. 

وقيل: العهدية بالأعيان» والجنسية بالأذهان. 


واختلف في نيابة (آل) عن الضمير -دائماً يمر معنا في حل الأبيات- اختُلِف في نيابة (أل) عن الضمير 
المضاف إليه» منعه أكثر البصريين» أكثر البصريين على المنع» وجوزه الكوفيةء» وبعض البصريين» وكثير من 
المتأخرين» وخرّجوا عليه: ((فَإِنّ الْجَنَهَ هِيّ الْمَأؤى)) [النازعات:41] يعني: مأواهُ. هذا الأصل» مضاف ومضاف 
إليه» وحُذف المُضاف إليه - وهو الضمير - وَعُوّض عنه (أل)؛ فقيل: المأوى» حينئذ نقول: (أل) هذه نائبة عن 
المضاف إليه إذا كان ضميراًء لكن أكثر البصريين على المنع. 


قال حم الله * 1 
وَقَذ مقَزََادُ لازا الات وَالآنَ قل لذِينَ نے اللات 
ولاضطرار كنات الأَوَْرٍ كَذَآ وَطِبِتَ النَفْسَ يَاقفَيْسْ السّرِي 


وَقَدْ تراد (أل)؛ الأصل فيها أنها حرف معنى» ما معنى حرف معنى؟ بمعنى أنها تدل على معنى؛ مثل: في 
وعن وعلى ... الخ» فإذا كان كذلك فالأصل إذا أطلقت انصرفت إلى المعنى الأصلي وهو: المعرفة» التعريف» يعني: 
تفيد تعريفاًء ولذلك سبق معنا: 

نَكرَةٌ قَابِل آل مُوَثْرَا 

ما معنى التأثير؟ هو: التعريف» إفادة التعريف» وهل هذا التأثير وإفادة التعريف هو معناها الأصلي في لسان 
رك نعم تن لم يكن كسك ديك ری رل انها بعتت ترقا جرحت عن وا 
أصلها حينئذ حكمنا عليها بكونها زائدة» حينئذ: (أل) حَرْفُ تغريئف. متى؟ إذا أثرث وأفادت التعريفء إذاً (أل) متى 
تكون حرف تعريف؟ إذا أثرت وأفادت في مدخولوا التعريف؛ فإن لم تؤثر حينئذٍ لابد لها من مَخْرَجٍ فلحكم عليها 
بالزيادة؛ ولذلك قال: (وَقَدْ ترَادُ) يعني: (أل) غير مُعَرفَةٍ (لازما)ء > ثم قال: (وَلاضْطِرَار)» قسّم لنا (آل) الزائدة قسمين: 
وهي زائدة لازمةء وزائدة غير لازمةء زائدة لازمة لا تنفك عنها الكلمةء وزائدة غير لازمة. 
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والزائدة اللازمة هي ألفاظ محفوظة -ذكر منها المضنْفت تخا ألفاظ محفوظة. يعني: محصورة معدودة» 
وغير لازمة» وهي على نوعين: اضطراريء وغيره» المراد بغيره: ما يأتي في لمح الصفة ونحوها. 

إذاً تزاد (أل)» والأصل فيها أنها للتعريف» فإذا كان كذلك حينئذِ نقول: (أل) إذا كانت مُعَرّفة فهي على أصلهاء 
وإن لم تكن مُعَرّفة فحينتذِ نحكم عليها بأنها زائدة كما يُزاد غيرها من الحروف» فحينئذٍ إذا كانت زائدة - كما يُزاد 
غيرها من الحروف - فتصحّب مُعرّفاً بغيرهاء يعني: قد تَصْحّب معرفة كما هو الشأن في الأعلام» قلنا: العبّاس هذا 
علم فدخلث عليه إذاً صحبث معرّفاً بغيرهاء عبّاس معرّف بالعلَميّة > إذا دخلث عليه (أل) نقول: (أل) هنا صَحِبِتْ 
معرّفاً بغيرها. 

وقد تصحب نكرة: إما في اللفظ والمعنى» وإما في المعنى» ؛ في اللفظ والمعنى كما مثّل له ب(طبت النفن)» هذا 
في اللفظ والمعنى» و(أل) زائدة؛ لأنه تمييز فيجب أن يكون نكرة لفظأ لفظاً ومعنىّ؛ أو في المعنى دون اللفظء وهذا في 
(أل) الجنسية. 

وَلقّد أَمُرٌّ على اللَِّيم يَسُبّني 

الجملة هنا قالوا: صفةء لكن المراد به الأول: طِبْتَ النَفْسء وأما الثاني هذا محلّه آخر. 

(آل) الزائدة؛ أي: ما لا تفيد تعريفاً؛ بأن يكون الاسم قام به سبب للتعريف غير دخول (أل)» فحينئذٍ يُحكم 
بزيادة (أل)» والاسم لا يوجد فيه مُعرّفان» لا يجتمع مُعرّفان على الاسم الواحد. 

وهذه الزائدة: إما لازمة كالتي في عَم وقارنت وضعه؛ كما مل له بقوله: (كاللاتي)» نقول: هذا عَلّم؛ تخلث 
على عَلم» و(أل) المُعرّفة لا تجتمع مع العَلّم؛ لا تدخل على العَلّم؛ فان وجدث معه حينئذٍ حكمنا عليها بكونها زائدة, 
وهل زيادتها لارمة أم منفكة؟ تنظ : في العَلّم نفسه: إن كان أصل وضعه قارنَته (أل)؛ حكمنا عليها بكونها لازمة؛ 
وإن لم يكن كذلك كما في قوله: رأيث الوليد بن اليَِيدِ مُبارّكا؛ نقول الأصل فيها: أنها لا تدخل عليه لكن لعله سهّل 
محر ل كر كار ب ار نشل عون المكورة 

(وقد تُزادُ) أي: (أل) غير معرّفة؛ لأنها بزيادتها خرجت عن المعنى الذي وضعت له في لسان العرب. 

(لازماً) أي حال كونه لازماء الذي هو (آل) أو الذي هو الزيادة (كاللاتي) هذا اسم صنم ودخلت على علم» 
فحينئذٍ لا يجتمع مُعرّفان فنحكم على (أل) بأنها زائدة» لأنه في أصل الوضع هكذا وضع؛ علم قارنت وضعة» 
(كاللاتي) مثل ما مثل له الناظم» (والغزى) و(اليسع). 

والآن: هذا اسم للوقت الحاضرء وملازحٌ لفتح الآخرء وهذا متفق عليهء اسمّ للوقت الحاضر فهو علم إذا E‏ 
لام الا ا ا 
ی احلا ذا ا ا افد ميدي ا ی رن رر ری ر ا و 

0 اللام هذه زائدةء بناءً على أن تعريفه إنما هو بالعلمية في الزمن الحاضرء حينئذٍ 
دخلت على شبه علم» وبُني لتضمنه معنى لام الحضورء أو أنه مبني على أنه متعرف بما تعرفت به أسماء الإشارة 
لتضمنه معناهاء بل عده بعضهم من أسماء الإشارة لأنه إذا أطلق انصرف إلى المعنى كأنه أشار إلى الوقت 
الحاضرء ففيه معنى (أل) التي لم يضعها العرب -حرف إشاري- لم يضعه العرب فأشبهته أسماء الإشارة فبني 
لأجلهاء هو نفسه موجود في (الآن) لكن هذا كما ذكرناه محل خلاف. 

إذاً المقصود هنا: أن (اللات) ألِفْه لازمة» لماذا؟ لأنه وضع علماً هكذاء قارنته (أل) وضعاً ومثله العُزىء 
واليسع»؛ و(الآن) كذلك مثله. 

(وَالَّذِينَ كُمَّ اللآتِ) (وَالَذِينَ كُمَّ اللأت) هذه أسماء موصولةء وكل ما دخل عليه (أل) من الموصولات 
ففيه قولان: 
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إما أن نحكم على (أل) بكونها زائدة» أو أنها مُعرّفة» والناظم هنا حكم عليها بكونها زائدةء بناءً على أن 
التعريف حصل بالصلة»ء فإذا حكمنا على الموصول بكونه مُعرّف بالصلة حينئذٍ لزم أن نحكم على (أل) بأنها زائدة 
لماذا؟ لا يجتمع معرّفان» بل لابد من مُعرّف واحد. 

(وَالَّذِينَ ثم اللتِ) هذا جمع التي: وبقية الموصولات مما فيه (أل) نفس الحُكم. 

وأما (من) و(ما) فهذه قيل : المنوية» إن لفظ ب(أل) في الموصولات فهي مُعرّفة» إن لم يلفظ بها ك(من) و 
(أيُ) ونحوها فحينئذٍ نحكم على كونها معرفة بكونها متضمنة ل(أل)» يعني (أل) المّنوية» وقيل لا بل نفصّل فما 
كانت فيه (أل) فهو مغرفة ب(أل)» وما لم يكن مُحلَىَ ب(أل) فحينئذ حصل التعريف له بالصلةء هذا قول لم يذكره ابن 
عقيل. 


وَالَّذِينَ ثُمَّ اللآت: ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين: 
لازمة وغير لازمةء وغير اللازمة هذه نادرة» ثم مثّل للزائدة اللازمة ب(اللاتي): وهو اسم صنم كان بمكةء وبالآن 
وهو ظرف زمان مبني على الفتح» واختلف في الألف واللام الداخلة عليهء فذهب قوم إلى أنهاً لتعريف الحضورء 
كما في قولك: مررت بهذا الرجل؛ لأن قولك (الآن) بمعنى هذا الوقت» إشارة إلى الوقت الحاضرء وعلى هذا لا 
تكون زائدة» وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة» وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضورء ومثل 
أيضاً بالذين واللاتي» والمراد بهما ما دخل عليه (أل) من الموصولات على التفسير الذي ذكرناه سابقاً. 

وأما غير الزائدة فأشار اليه بقوله: (ولاضطرار) يعني: في الشعرء > يعني: ٠‏ تراد زيادة غير لازمة لاأضطرار» 
يعني: : لسبب أو لأجل اضطرار في الشعرء > (كبنات الأوبر). 

وَلَقَذ جيل أكمفواًوَعساقلاً وَلَقَذ نهنك عن بات الأؤتر 


الأصل: بنات أوبرء بدون (أل)» وهو عَلّم على ضرب من الكمأة رديء» بنات الأوبر لأجل الوزن أدخل (أل) 
بين المضاف والمضاف إليهء حينئذٍ نقول: الأوبر هذا محلىّ ب(أل)» و(أل) هذه زائدة وليست بمعّرفة؛ لأن أوبر هذا 
علم. 

وذهب المبرّد أن (بنات أوبر) ليس بعلم وإذا لم يكن علم حينئذٍ (أل) تكون عنده معرّفة غير زائدة» أصلية. 

(كَدَآ وَطِبْتَ الّنفُسَ) يعني: مثل ذلك الاضطرارء والحكم بزيادتها إذا دخلت (أل) على التمييزء وهو واجب 
التنكير عند البصريين بخلاف الكوفيين. 


(وَطِبْت الَنفْسَ يا قَيِْسُ) كما جاء في قول القائل: 5 1 
رآ لآق عرقت وجوفتا صَّدّدت وَطِبْتَ النفس يَا قيس عَنْ عَمرو 


(وَطِبْتَ اللَفَْ) وطبت نفساًء ا نقول: هذا مثله وطبت نفساً: هذا تمييز» والأصل فيه أنه 
نكرة كما سيأتي» وعلى مذهب الكوفيين من جواز وقوع التمييز معرفةً؛ (آل) حينئذٍ لا تكون زائدة. 

كد وَطِبْتَ النَفْسَ يَا قَيْس السَّرِيء (السّرِي) هذا الشريف تتميم للبيت» وليس من أصل التعريف. 

إذاً الزائدة نقول: إما لازمة كالتي في علم وقارنت وضعه»ء هكذا قيّده ابن هشام في التوضيح» كاللاتي والغزى 
واليسع؛ أو في إشارة: وهو الآن وفاقا للزجّاجٍ والناظم؛ أو في موصولٍ وهو (الذي) و(التي) وفروعهما؛ لأنه لا 
يجتمع تعريفان» هذه العلة في الحكم على (أل) بأنها زائدة. 

و معارف ل في ٠‏ التي والإشارة في 0 والصلة في ا ثم (اللاتي)؛ وإما عارضة» إما 

ل رحمه الله 57 

وَبَكْض الآغلام عه تكلا لنح ماقذكًان نة ئقلا 
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کا 4 335 1 واا 5 ارث وال ان َ ذكر 3 وَحَدْفهة سيان 


وَبَعْضْ الأغلام: لا كل الأعلام. 

دَخَلاآ: خبر. 

عَلَيْه: جار وجرور متعلق بقوله دَخَلآ > وهنا قال: دَخَلآ » ولم يقل: دخلت» مراعاة للفظ (أل)؛ لأنه مُذكرء أي: 
دخلت ولكنه ذكر الفعل أي الحرف باعتبار الحرف» وإلا الأصل أن يقول: دخلت. 

روبفض الأغلاة عليه دخاد) اكد الأعلام كوتها مقر لة »لان الملى كنا مدرق هه ماكر ومقة ياو إر نجل 
والحكم هنا خاص بالمتقول» ولا تدخل (أل) التي للمح الصفة على المرتجل أبدأًء من أين نأخذ كونها منقولة؟ من 
قوله: مَا قذ كَانَ عَنْهُ نُقِلا: يعني عن الوصف الذي أقل عنه قبل العلميةء فدل على أن الحكم هنا خاصٌ بالأعلام 
المنقولة» وأما المرتجلة فلا دخل لهاء وبعض الأعلام المنقولة لقوله: (نقلا) عليه دخلاء حينئذٍ فلا يكون في المرتجلة. 

دَخَلا لِلَمْح: جار ومجرور متعلق بقوله دَخَلا دَخَلآً: الألف للإطلاق» للمْح» ما المراد بلفح؟ المراد به 
ملاحظةء يعني: من أجل أن يُلحظ معنىّء هذا المعنى هو الذي نُْقلَ منه اللفظ إلى العلمية» (عبّاس) قبل جعله علماً هو 
وصف مأخوذ من العبوسة» عبوسة الوجه»ء حينئذٍ إذا جُعل علماً تجرد عن هذا المعنى» ليس كأعلام النبي صلى الله 

عليه وسلم» أو كأعلام الرب جل وعلا تدل على معانيها؛ لاء صار مُجرّداء مثل غلام؛ جامدء لکن لو رأى شخصاً 
سارن اا ارك ١د‏ يتل علي إن اجيم قن وق تاه الاي لول ده دي شرل 
قال: جاء العباس» مشيراً إلى أن المعنى الذي نُقِل منه لفظ عباس قبل العلمية موجود في المسمّىء حينئذٍ إذا أريد أن 
هذا المعنى موجود ولا زال في مُسِمّاه جيء ب(أل)» وإلا فحينئذٍ فنقول: الأصل عدم دخولها على الأعلام» هذا هو 
الأصل ولو كانت منقولة؛ لكن إذا أريد بها معنىئ غير التعريف - لأنها معرفة بالعلمية - وهو الإشارة إلى المعنى أو 
الوصف الذي تقل منه العلم؛ إذا أريد به بعد العلمية أن يشار إليه -لذلك المعنى السابق- جيء ب(أل) وتسمى (أل) 
للمح الوصفء أو للمح المعنى الذي نقل عنه قبل العلمية. 

للَمْح: أي: ملاحظة. 

مَا: أي: المعنى الذي قد كان ذلك البعض عَنْهُ نقِلآ: نقل عنه» الألف للإطلاق» و(عنه) هذا متعلق بقوله تقال 
أي لأجل ملاحظة الوصف الذي كان عنه ذ نقلا ذلك البعض؛ لأن الكلام في بعض الأعلام لا في كلها. 

وذلك أن العلم المنقول مما يقبل (أل). . هذا شرط زاده كثير من الشراح» وإن أطلق الناظم هناء وذلك أن العلم 
المنقول مما يقبل (أل) قد يلمح أصلّهء يعني: قبل العلمية» يُلمح أصله»ء يعني: يلاحظ أصله الذي نْقِل عنه» فتدخل عليه 
(أل)» وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كالحارث » الحارث؛ هذا أنه يحرث ويعيشء فاذا أردت في رجل اسمه 
حارث وترى أن عنده همة وهو يسعى الخ» وقلت: جاء الحارث» حينئذ نقول: وافق الاسم المسمّى» أشير إلى المعنى 
الذي سُلب عنه أصلاً؛ لأن هذا العلم منقول عن ذلك المعنى» وأن ذلك المعنى موجود في مسمى هذا العلم؛ إحالةً 
على الأصل. 

وأكثر ما يكون أو وقوع ذلك في المنقول عن صفةء كحارث» وقاسم» وعباس» وضكاك» أو من مصدر: 
كفضل» أو اسم عين كنعمان» فإنه في الأصل اسم للدم والباب كله سماعيء الباب هذا كله سماعيء فلا يجوز في 
محمد وصالح» ولم تقع في نحو يزيدء ويشكر؛ لأن أصله الفعل لا يقبل (أل). 

ولذلك تقول في العام المتقولة هما O‏ > فلو تقلت الجملة الفعلية» أو الفعل وسمّي به أحمد هل يجوز 
دخول (أل) التي للمح الصفة تقول: جاء الأحمد؟ لا يصلح هذاء حينئذِ نقول: يشترط في العلم المنقول أن يصح دخول 
(أل) عليه قبل العلمية» وقبل العلمية أحمد ويشكر ويزيدء لا يصح دخول (أل) عليه؛ أما عبّاس وفضل وحارث 
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الأضل ا أنساء» رن کک( عاو ی گن اعلايه فليا تقلت إلى العلميةه واريد الإشارة إلى الى 
السابق حينئذ دخلت عليه (آل). 


(وبَغض الأغلام) إذاً بعضها والمراد بها الإعلام المنقولة» فخرج غير المنقول كسعادء وأتدء لا يقال: السعادء 
ولا الأتدء لماذا؟ لكون السك إلا للمح الصفةء وهذا ليس فيه صفة أصلاً» ليس منقولاً. 


والمنقول عما لا يقبل (أل) ك(يزيد) و(يشكر). 

(وَبَعْضُ الأغلام) منقولة ذ فلا يكون في المرتجلة. 

دَخَادّ عليه. دخل: هذه الجملة خبر قلناء لِلَمح: جار ومجرور متعلق بقوله دخل» (مَا): للَمْح مَا: أي الوصفء 
أو المعنىء (قذ كَانَ) ذلك البعض؛ الأعلام المنقولة» (نْقِلا) عَنْهُ في السابق كالقضل» وذلك كَالفَضْلِ مصدرء والفضل 
المراد به الزيادة: حيلت إذا سمي فك وقيل: الفضل» جاء الفضل الذي عنده الزيادة والبركة في الكلام والعلم ونحو 
ذلك فلا فلا بأس» وَالْحَارثِ: هذا صفة وَالنَعْمَانَ: اسم عين. 

قَذِكُرُ دا وَحَدْفْهُ سيان 


فَذِكْرُ ذا: أي (أل) التي هي للمح الصفة» يقول ابن مالك: ذكره وحذفه سيان» هل يسلّم له بأنهما بمعنى واحدء 
يستوي الحذف والذكرء هل يستويان الحذف والذكر؟ نقول: نعم» ولا. 

أما باعتبار التعريف فهما سيان؛ لأن عباس والعباس كلاهما علمٌء وهل (أل) أثرت العلمية؟ لاء هل أثرت 
التعريف؟ لاء إذاً عباس قبل (أل) والعباس بعد (أل) من حيث التعريف لا فرق بين ذكر (أل) وحذفها. 

وأما باعتبار المعنى ولمح الصفة التي نقل عنها اللفظ: هل هما سِيّان؟ الجواب: لاء إذاً ليس حذفها كذكرهاء 
ولذلك اعترض على الناظم» ولكن مراد الناظم والله أعلم هو المعنى الأول» لأنه يتكلم عن (أل) المُعرفة؛ لذلك قال: 
(أل) حَرْفُ تَعْريْفِ. وصّدّر الباب بماذا؟ قال: المُعرّف بأداة التعريف» حينئذٍ لا اعتراض على الناظم؛ لأنه قال: أن 
(أل) قد قد تكون حرف تعريف» وقد تكون زائدةٌء والزائدة قد تكون لازمةء وقد تكون غير لازمةء وغير اللازمة قد 
تكون لاضطرارء وقد تكون لغير اضطرار كما هو في لَمْح الصفة؛ لأنه لست مُضطراً إليه» إن شئت قلت: عباس أو 
العباس» ولك أن تعبر عن المعنى الآخر بجملة مركبة لا تدل عليها (أل). 


حينئذٍ ذكر (ذا) (أل) التي للمح الصفة وحذفها باعتبار التعريف سيانء لا فرق بينهماء وأما باعتبار لمح 
الوصف» المعنى الذي دلت عليه حيننذٍ نقول: لاء ثم فرق بينهماء فذكر (أل) له معنى قد لا يدل عليه حذفها. 


فَذِكْرُ (ذَا) أي: (أل)ء والمعنى أنه سيانء أي: لا يفيد تعريفاًء هكذا نفسر كلام الناظمء وهذا هو الظاهرء ولا 
نتحامل عليه. 
أنه (سيان) أي: لا يفيد تعريفاً سواء كرت (أل) أم لاء أما من ناحية المعنى ففيها معنى وهو: ملاحظة 
الأصلء وإنما المنفي هنا هو التعريفء وليس المعنى الذي دلت عليه (أل) السابقة. فذكر (ذا) (أل)» وحذفه (أل)؛ 


سيان بالنسبة للتعريف لا مطلقاً. 
وَقَذ وت صير غلم اآابالْقَيبة شاف از فرت أن كا 
وَحَذف أل ذي إن َد أو ضف أفجب وَفي غَيْرهِمَاقًذ تَنْكَذِفْ 


هذا المراد به العلم بالغلبة» ولذلك ابن هشام رحمه الله تعالى قال: الأصل أن يوضع هذا في باب العلم» فيقال: 
العلمُ قسمان: علمٌ بالوضعء وعلم بالعَلبةء حينئذ وضعه هنا من باب الاستطراد. 

(وَقَد يَصِيرُ عَلَماً بِالْعلَبه) (قد) يصير» (قد) هذه للتقليل» أو التحقيق» يحتمل هذا ويحتمل ذاك» لكن العلم 
بالغلبة بالنسبة للموضوع قليل» وإن كان في نفسه قد يكون كثيراً» فالقلّة والكثرة قد تكون نسبية. 
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(وَقَدذْ يَصِيرُ مُضَاف عَلّماً بِالْعَلَبَهُ مضاف هذا ما إعرابه؟ يَصِيرٌ: هذا فعل مضارع من صارّء وصارَ: أخت 

ن» فتعمل عملهاء فحينئذِ ترفع المبتدأ على أنه اسم لهاء وتنصب الخبر على أنه خبر لها. 

(وَقَدْ يَصِيرُ مُضَافٌ عَلَّماً) (علماً) هذا خبر (ِيِصِيرْ) مقدّم, و(مُضَاف) هذا: اسمها. 

(وَكَدْ يَصِيرٌ) مفهومه أن العلمية طرأت عليه»ء أليس كذلك؟ مفهومه قذ يَصِيرٌء إذاً قبل ذلك ليس علماً بالغلبة 
إذاً العلمية طارئة عليه؛ وهذا مأخوذ من الفهم. 

(وَقَدْ يَصِيرٌ عَلّماً) على بعض مسمّياته (مُضَاف). 

وقذ يَصِيرُ عَلّماً بِالعَلَبَكَ هذا جار ومجرون ی بريصير) علماًء (يصير علماً بالغلبة) أي: أن يغلب اللفظ 
على بعض أفراد ما وضع له» وإن شئت قل: ذو الغلبة: كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه» كذا عرّفه المَكُؤْدِي. 

كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه» حينئذ اللفظ في أصل وضعه يكون عامّاً يصدق على أفرادٍ متعددة» فإذا 
اشتّهر ببعض الأفراد دون بعض صار علماً بالغلبة» كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه» ابن عمرّء ابن عمر هذا لا 
يصدق على عبد الله فحسبء كل من كان ابناً لعْمَر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فيصْدُق عليه» نقول: هذا 
ابن عُمَرء وهذا ابنُ عْمَرء وهذا ابن عمرء إذاً هو صادق على الكل على الجميع» لكنه اشتهر في البعض بحيث إذا 


أطلق انصرف إلى عبد اللهء فإذا قيل: ابن عمر.. قال: ابن عمر؛ تقول: ابن عمر من هذا؟ المراد به عبد الله بن عمر»› 
إذاً صار لفظ ابن عمر - وهو مضاف- صار علماً بالغلبة» ما وجهه؟ نقول: كونه مضافاً إلى ما بعده» وهو اسمٌّ في 
أصل وضعه؛ بالنظر إلى الوضع اللغوي الفصيح» نقول: يصدق على كل مفرداته» لكنه اشتهر في بعض الأفراد. 

المدينة: ب(أل) (مُضَافَ أو مَصّحُوبُْ أل كَالعَقَبَةُ) المدينة الأصل في المدينة يطلق على كل مدينةء لكنه اشتهر 
صدقها على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم»ء حينئذٍ نقول: المدينة إذا أطلق انصرف على بعض الأفراد مع 
صدقه في اللغة على كل فردٍ يدخل تحته. 

كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه» وهو على ضربين نوعين: مضافت* : كابن عمرء وذو أداةٍ كالمدينة» 
والنابغة» والأعشىء وَالعَقَبةَه كما مثل الناظم» وهذا النوع تعرّف قبل الغلبة بالإضافة أو ب(أل) ثم غلبت عليه الشهرة 


فصار غلم وال التعريف السابق» هكذا علله المكودي. 
وقذوتصِير غلم آابالقيبة ضاف أو م طخوت أن اة 


(آل) هنا نقول: زائدة» أو مُعَرّفة؟ 

زائدة لأننا في سياق بيان أنواع (أل) الزائدةء قلنا: (أل) الزائدة غير اللازمة تكون اضطرارية» وتكون لغيره» 
منها: أن تكون للمح الصفةء ومنها: أن تدخل على ما هو علم بالغلبة. 

ولذلك الشاهد من هذه المسألة ذكرها في باب (أل) (مُضَافَ أو مَصّحُوبْ أآل): (مصحوب آل)» حينئذ صارت 
(أل) هنا تفيد العلمية بالغلبة» لكنها زائدة. 

ولذلك قال المكودي: وهذا النوع تعرّف قبل الغلبةء اه بالإضافة أو ب(أل)» ثم 
غلبت عليه الشهرة ¡ فصار علماًء وألغي التعريف السابقء إذا قلت أبن عمرء قبل أن شير على ع ابعر مر مقر 
لا؟ مَعْرفة » إذاً قبل كونه علماً بالغلبة هو مَعْرفة» وإذا قلت: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مَعْرِفة أو لا؟ 
مَعْرفة ؛ لأنه أضيف إلى رسول»ء ورسول أضيف إلى لفظ الجلالة فاكتسب التعريف» فهو مَعْرفة قبل جعله علماً. 

من المعرّف بالإضافة أو الأداة ما عغَلَّب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام؛ كابن عباس» وابن 
مسعود» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص؛ غلبت على العبادلة دون غير هم. 

والثاني: كالنجم للثرياء والعقبة» والمدينة» والأعشى. 

(وَقَدْ يَصِيرٌ عَلَّماً بِالْعَلَبَهُ) أي: غلبة الاستعمال» (مضاف) هذا اسم يصير كابن عمرء (أو مصحوب أل) 
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الزائدة غير اللازمة» (كالعقبة) يعني: أن (آل) التي للغلبة» هذه إذا دخلت على الاسم المعرّف قبل جعله علماً» وغلب 
على بعض أفراده؛ نحكم على (أل) بأنها للغلبةء > سمّاها هكذا أكثر التحاة على أنها للغلبة لكنها زائدة» مثلما نقول: 
(أل) للمح الصفةء » إذا قيل: (أل) للمح الصفة؛ صار لها معنىّ غير التعريف» وإذا قلنا: (آل) التي للغلبة - أظن ابن 
عقيل سماها كذلك - حينئذٍ نقول: أفادت غلبة العلمية. 

وَحَذف أل ذي إن تد أو ضف أؤجب وفي غَيْرِهِمَاقًذ تَنَكَذِفْ 


(وَحَذْف أل ذي) (ذي) يعني: المتأخرة التي هي للغلبة. 

وَحَذْفَ أل ذي إن ثُنَادٍ مدخولها أو ضف أَؤجِبء (أوجِبْ) هذا فعل أمرء (وَحَذْف) المتقدّم هذا منصوب له. 

(أؤجب) حذف (أل ذي) الأخيرة (إن تناد) مدخولها (أو ثشُضف) يعني: تضفه؛ لأن أصلها المعرّفة -في 
الأصل- لأن أصلها المعرّفة» فلم تكن بمنزلة الحرف الأصلي اللازم أبدآء حينئذ لزومها ليس أبديّآء بمعنى أنها زائدة 

(وفي غَيْرِهِمَا) يعني: في غير النداء والإضافة» (قذ تَنْحَذْفَ) وهذا للتقليل» أفاد التقليل. 

قال ابن عقيل: من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة» سمّاها للغلبة» نحو: المدينة» والكتاب» فإن حقهما 
الصدق على كل مدينةء وعلى كل كتاب» لكن عَلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» والكتاب على 
كتاب سيبويه رحمه الله حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. 

وَحُكُْم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداءء أو الإضافةء بل هو واجب» لا تحذف إلى في كذاء يعني: 
يجب حذفها مع المنادى» والإضافةء فتقول: يا صَعِق! هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيجب حذفها مع 
الإضافة» نحو: اف ران دروا د ا حي هنا وداه 
سْمِع من كلامهم: هذا عَيُوقٌ طالعاًء عَيُوق لم يضف ولم يناتى» والأصل فيه: العَيّوَق: وهو اسم نجمء حينئذٍ العيوق: 
الأصل أن يبقى ب(أل)؛ لأنها للغلبة» صار علماً بالغلبة. 

قال: هذا عيوق طالعاًء لم يُضَّفْ ولم يناتى» فحذفت (أل)» حينئذٍ نقول: هذا الحذف شذوذ ولا يقاس عليهء وقد 
يكون العلم بالغلبة أيضاً مضافاً كابن عمرء وابن عباس؛ فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم» وإن كان 
حه الصدقّ عليه لکن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله» وكذا ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهم أجمعين» وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء» ولا في غيره» يا ابن عمر! 

ولذلك قال: 

وَحَذف أل ذي إن تقد أو ضف وج 





او لاا ع اه ع اه هاه اه اه هس اه هس اه هس هسه 


أصلهء ا ل TRG‏ 0 1 
(مُضَافَ أو مَصّحُوبُ أل) لهذين النوعين» وهما نوعان للعلم بالغلبةء ثم بيّن أن حذف (أل) من العَلَّمْ بالغلبة 
يجب إذا ثُوديّت الكلمة» أو أضيفت» وأما إذا لم يكن كذلك فالحذف يكون شاذاًء والله أعلم. 
بهذا انتهى كلام المصنف في الأحكام الإفراديةء قلنا: من أول قوله: كَلآمُنَا لَفظ مُفِيدَ إلى هنا: وَحَذْفَ (أل) 
هذه مقدمة» المعارك تبدأ من قوله: (مبتدأ زيدٌ) التطبيق النحوي؛ الأحكام التركيبة تبدأ من قوله: (مبتدأ زيدٌ) أما قبله 
كله تمهيد. 
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الدرس 28 
بِسْم آلله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


قال الناظم رحمه الله تعالى: "الإبتِدَاء". 
مارا اوخ ار gg‏ إن فلت رز علززر مَناغتَّذز 


هذا شروع منه في الأحكام التركيبية» فكل ما سبق من أول المنظومة إلى آخر بيت وقفنا عنده في آخر 
المعرف بأداة التعريف» هذا متعلق بالأحكام الإفرادية» يعني الكلمات من حيث هيء ولذلك الأصل في البحث في 
الأسماء الستة والمثنى والجمع وجمع التكسير الأصل فيه أنها من مباحث الصرفيين وليس من مباحث النحاة» ولكن 
لما كانت الحاجة لازمة لمعرفة الحكم الذي يقال فيه بأنه مثنى ويرفع بالألف كانت الحاجة ماسة أن تذكر هذه 
المسائل في باب النحو وحينئذٍ انتقلت إلى فن النحو وإلا فالأصل هي من مباحث الصرفيين؛ لأن البحث عن أحوال 
الكلمة من حيث الإفراد هذا هو بحث الصرفيء والبحث عن الكلمة من حيث التركيب هذا هو بحث النحويء ولذلك 
قلنا في حد النحو الشامل لنوعي الصرف والنحو الخاص: أنه علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفراداً وتركيباًء 
إفراداً هذا ما يتعلق بجوهر الكلمة من حيث هيء كيف تثنى» كيف نأتي بها إذا أردنا أن نضعها في تركيب يفيد أنها 
مرفوعة أو أنها منصوبة» جمع المذكر السالم كيف يكونء كذلك جمع التكسيرء » الأسماء الستة. . إلى آخره» نقول: هذه 
الأصل فيها والبحث فيها يكون في فن الصرفء لأن متعلقها إفراد -مفرد- حينئذٍ النحو خاص بالتراكيبء وإذا أردنا 
أن يكون النحو خاصاً بالمصطلح الخاص عند المتأخرين حينئذٍ نقول: النحو هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر 
الكلم إعراباً وبناءً» والإعراب والبناء إنما يكون في حال التركيب لا قبل التركيب كما سبق بيانه. 

والابتداء» نقول: هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الولوج في أصول النحو؛ لأنه سيبين لنا أصل بل 
أصول متعلقة بالجملة الاسميةء متى يكون اللفظ مبتدأء وما حكمه» وأقسام المبتدأ وأقسام الخبر» ومتى يجوز حذف 
كل منهماء ومتى يجب.. إلى آخره» فيما يأتي بيانه في المسائل التي نظمها رحمه الله تعالى. 

إذاً: هذا شروع منه في الأحكام التركيبية» والتركيب المفيد إما جملة اسمية وإما جملة فعليةء هذا كما سبق أن 
الجملة نوعان: جملة اسمية؛ وهي ما صدرت باسم» وجملة فعلية؛ وهي ما صدرت بفعل. 

ومن الجملة الاسمية اسم الفعل مع مرفوعه»ء هيهات العقيق قلنا: هذه جملة اسمية؛ لأن هيهات هذا اسم فعل 
ماضيء وإذا كان كذلك حينئذِ صار مُصَدَّرَاً أو صارت هذه الجملة مُصَدَّرَةَ باسم» وإذا كانت مصدرة باسم حينئذٍ 
E‏ 
0 ن ا ا الزيدات غر دال TY‏ 
حيث اللفظ هو اسم» ومن حيث المعنى هو فعل» وحينئذٍ: أقائه الزيدان» هل هو جملة فعلية أم أنها جملة اسمية؟ تقول: 
eS‏ علا لكن نقول هنا: 
رفع فاعلة أ واعتبرناه جملة اسمية» كما أن هيهات العقيق» > هيهات اسم ورفع فاعلا 

إذاً: الوصف مع مرفوعه المغني عن الخبر هذا يعتبر جملة اسمية. 

والجملة الفعلية يدخل فيها كذلك الجملة الندائية: يا زيدء وهذا كما سبق أن الفارسي يرى أن هذه الجملة مركبة 
من حرف واسم» والصواب أنها مركبة من فعل وفاعل والمفعول الذي هو المنادىء وحينئٍ: يا زيد أصلها: أنادي أو 
أدعو زيداًء فأصل الجملة جملة فعلية» وحينئذِ تحسب في ضمن الجملة الفعلية. 

هنا قدم أحكام المبتدأ على أحكام الفاعل تبعاً لسيبويه» فإنه قدم ما يتعلق بالمبتدأ على ما يتعلق بالفاعل» 
وبعضهم يقدم الفاعل» وبعضهم يقدم المبتدأء هذا نزاع بين النحاة» أيّ النوعين أولى بالتقديم؟ هل نقدم المبتدأ وأحكامه 

362 


وهو مرفوع؟ أو نقدم الفاعل وأحكامه وهو كذلك مرفوع؟ 

سبب الخلاف في التقديم والتأخير هو خلاف آخر وهو: ما هو الأصل في المرفوعات؟ لا شك أن المرفوعات 
هذا يعتبر من إعراب العمدء العُمد التي هي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبرء الفعل الذي هو الفعل المضارع المجرد 
عن ناصب وجازم» وحينئذٍ نقول: أصل المرفوعات هل هو الفاعل أم أنه المبتدأ؟ فمن رجح أنه الفاعل حينئذٍ قدم 
أحكام الفاعل لأنه أصل والمبتدأ فرع» ومن رجح أن المبتدأ أصل المرفوعات حينئذٍ قدم المبتدأ وأحكامه على الفاعل. 

إذاً: هذا التقديم والتأخيرء فإن كان في ظاهره أنه من جهة التصنيف وترتيب المسائل إلا أنه مبني على أصل 
مختلف فيه عند النحاة» أيّ هذا النوعين أصل في بابه» هل هو المبتدأ أو الفاعل؟ قيل: المبتدأ أصل المرفوعات» 
ووجهه: أن المبتدأ مبدوء به الكلام» وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخرء ابتدئ به الكلام بخلاف الفاعل» الفاعل 
تقول: قام زيدء لم يبتدأ به الكلام وحينئذِ جاء في المرتبة الثانية. قام زيدء زيد قائم» أيهما ابتدئ به في الكلام؟ 
الافتتاح» افتتح بماذا؟ بالمبتدأ» وأما الفاعل فلا يكون إلا بعد فعل» ولا يجوز تقديمه عند البصريين. 
وَبغغفتففل فاعلفالن ظهز فهر وإلاف: فير اتر 


إذاً : كون المبتدأ مبدوءاً به في الكلام وأنه يكون مبتداً وإن تأخر بخلاف الفاعل؛ فإنه يكون متأخراًء وإذا تقدم 
على عامله انتقل من كونه فاعلاً إلى كونه مبتدأ» حينئذ بتقدمه وتأخره زال عنه الوصف وثبت له الوصفء يثبت له 
اذا تأخرء ويزول عنه إذا تقدم» أما المبتدأ فلا تقدم أو تأخر فهو مبتدأء زيد أخوك»› أخوك زيد» فنقول: تقدم أو 
تأخر» حينئذِ لا يزول عنه وصف المبتدأء» بخلاف الفاعل. 

وأنه عامل ومعمول» هو عامل في الخبرء كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرِ بِالْمُبْتَدَا. 
غيره. 

وقيل: الفاعل أصلء الفاعل هو الأصل في المرفوعات؛ لآن عامله لفظيء اقام زيده ريد eS‏ 
اش ونه عمد 

على كلٍ؛ هل ينبني على هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب: له . الخلاف في هذه المسألة مما لا طائل تحته؛ إلا اللهم 
من جهة الإعراب؛ وهو أنه إذا جاء لفظ مرفوع يحتمل أنه مبتدأ تقدر له خبراً محذوفاء ويحتمل أنه فاعل لفعل 
محذوف»› إن قلت: اصك يهز یی ا ا بكترت 00 
فعلاً محذوفاًء أما من جهة ما يتعلق بالمعاني فلا 

الابتداء» قال رحمه الله: الابتداء. لم يقل نا وإن كان هو يريد المبتدأء وحيننذٍ الابتداء هذا أمر معنوي» هل 
يريد العامل الذي هو يعمل في المبتدأء أم يريد من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول الذي هو المبتدأ به؟ 
يحتمل هذا ويحتمل ذاك» لكن قيل: قال الابتداء ولم يقل المبتدأ؛ لأن الابتداء يستدعي مبتدأء لأنه إذا قيل ابتداء عامل» 
يعمل في ماذا؟ لا يعمل إلا في مبتدأء إذا هو لزم منه مبتدأء والمبتدأ يستدعي ماذا؟ يستدعي خبراً. 

إذاً: بإطلاق لفظ الابتداء استدعى مدا : والمبتدأ يستدعي خبراً؛ لأن الابتداء يستدعي ا وهو يستدعي 
خبراًء أو ما يسد مسده غالباًء فأطلق الابتداء وأراد ما يلزمه مباشرة وهو المبتدأء أو بواسطة وهو الخبر. 

"الابْتِدَاء": المبتدأ يقال: المبتدأ به» هذا هو الأصل فيه مبتدأ به؛ لأنه اسم مفعولء فإذا كان كذلك حينئذٍ أين 
ذهب الضمير؟ قالوا: هذا من باب الحذف والإيصالء يعني حذف حرف الجر واتصل الضميرهء ب يعني استكن اتصل 
باسم المفعول فصار مبتدأء أي: مبتدأ به. 

المبتدأ له حدودء من أشملها وأحسنها أن يقال: هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير المزيدة أو الزائدة 
مخبراً عنه أو وصفاً رافعاً لمستغنىّ به الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير المزيدة» وزاد بعضهم: أو شبهها 
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لإخراج رْبَء مخبراً عنه أو وصفاً رافعاً لمستغنى به. 

قوله: الاسم هذا جنس أدخل وأخرجء أخرج ماذا؟ أخرج الفعل» فلا يكون الفعل مبتداً من حيث معناه» وأخرج 
الحرف ة فلا يكون الحرف مبتدأ من حيث معناه. 

إذاً: المبتدأ خاص بالأسماءء فلا يكون مبتدأ إلا وهو اسم» وقلنا: الفعل لا يكون مبتدأ إذا قصد معناه» وأما إذا 
قصد لفظه فحينئذٍ جاز أن يكون مبتدأء كما في قولنا: ضرب فعل ماض» وضرب هذا فعل في الأصل إذا اعتبر 
معناه» وأما إذا اعتبر لفظه فهو اسم» صار مبتدأ وأخبر عنه بقولنا: فعل ماض. 

كذلك الحرف إذا قصد معناه نقول: هذا حرف» ولكن يكون ذلك في التركيب» وإذا قصد لفظه حينئذ صار علماً 
وصار مبتدأ إذا أسند إليه خبر. 

إذاً: الاسم أخرج الفعل والحرف إذا قصد معناهماء وأما إذا قصد لفظهما فحينئذٍ هما اسمان فيدخلان في الحد 
معنا. 

الاسم يشمل ماذا؟ إذآ أخرج الفعل والحرف» وأدخل الاسم بنوعيه: الاسم الصريح والمؤول بالصريح» الاسم 
الصريح هو الذي لا يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل» مباشرة تلفظ به» زيد نطقت به»ء زيد أخوك» زيد كريم» فزيد 
هذا اسم صريح» يعني نطق به وهو اسم ظاهر. 

وأما المؤول بالصريح؛ فهو ما دخلت عليه (أن) بأن يكون ثم مضارع وتدخل عليه (أن) فحينئذٍ نقول: (أن) 
وما دخلت عليه في تأويل مصدرء وهذا المصدر قد يقع مبتدأء وقد يقع فاعلاء وقد يقع خبراً؛ فإذا كان واقعاً مبتدأ 
حينئذٍِ صار اسماً مؤولاً بالصريح» يعني هو في نفسه في لفظه ليس باسم فضلاً عن أن يكون اسماً صريحاًء ولكن 
بالتأويل بان جعل مکان (أن) وما دخلت عليه مصدر وهذا المراد بالسبك؛ حينئذٍ قلنا: هو مبتدأ 0 
((وَأنْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم)) [البقرة:184] وأن تصوموا قلنا: هذا مبتدأء لماذا؛ لأنه وجد الخبر وهو: (خَيْرٌ لَكُمْ) فلما 
وجد (خَيْرُ لَكُنْ) عرفنا أن قوله: ((وأن تصُومُوا)) [البقرة:184] مبتدأء وإلا لا نجرأ أن نقول: (أن) وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر هكذا مباشرة» بل أولاً: إذا كان التركيب فيه خبر محكوم به والخبر لا يصلح أن يكون إلا لمبتدئ 
فحينئذ نبحث عن المبتدأء ولذلك أشكل عليهم قوله في المثل المشهور: (تَسْمَعٌْ بالمَعيدي خَيْرٌ مِنْ أن تَرَاة). 


((وأن تَصُومُوا)) [البقرة :184[ هذا لا إشكال فيه. (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأء لكن: (تَسْمعٌ 
بالمَعيدي خَيْرٌ من أنْ تَرَاهُ).قلنا: هذا فيه ثلاث روايات: تسمعُ تسمعَ أن تسمع» والإشكال في: تسمع خيرّء خيرٌ هذا 
خبرء كيف خبر وهو فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره؟ قلنا: هذا تأويل باستعانة بالروايات 
الأخرى حينئذِ نظرنا فإذا (أن) أصلها داخلة عليه ثم حذفت ورفع الفعل» وإن كان شاذا؛ إلا أنه في تأويل مصدر 
سماعك خيرء سماعك بالمَعيدي خَيْرٌ مِنْ أنْ تَرَاهُ ولذلك سوغ حذفها من الأول وجودها في الثاني. 

إذاً: : إذا وجد خبر محكوم به في الكلام وثمَّ فعل وهذا الفعل دخلت عليه (أن) المصدرية وفي ظاهر الكلام أنه 
محكوم عليه ولا يحكم إلا على الأسماءء وإذا حكم على الاسم دل على أنه مبتدأ ومخبر عنه بالخبر» وجب حينئذٍ 
تأويل ذلك الفعل (أن) ومادخلت عليه في تأويل مصدر مبتداً. ((وأن تصومُوا)) [البقرة :184[ أي: صيامكم أو 
صومكم خير لكم. 

((وَآن تَصْبرُوا خَيْرٌ لَكُم)) [النساء:25] أن تَصْبِرُوا أن: حرف مصدرء وتصبروا: هذا فعل مضارع منصوب 
ب (أن)» (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر. مصدر هذا ما إعرابه؟ مبتدأء وهل إعراب المصدر المنسبك من 
(أن) وما دخلت عليه إعرابي محلي أو تقديري؟ فيه خلاف» والصحيح أنه إعراب محليء > أنه كالمبنيات؛ لأن 
التقديري هو ما تعلق بالحرف الأخير فحسب» وأما المبني فهو ما تعلق بجوهر الكلمةء وحينئذ: ((وَأن تَصُومُوا)) 
[البقرة:184] نقول: هذا التحليل كونه (أن) وما دخلت عليه هذا من جهة المعنى» وإلا من جهة اللفظ فهو (أن) 
حرف» وتصوموا أو تصبروا هذا فعل في اللفظ وحينئذٍ لا يكون محلا للإعراب. أين الكلمة التي تكون محلا 
للإعراب؟ أما صيامكم وصومكم أو صبركم نقول: هذا تحليل من جهة المعنى. 
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المؤول بالصريح هذا ك: أن تَصُومُوا خَيْدْ لَكُمْ وكذلك: (تَسْمَعْ بالمَعيدي خَيْرٌ مِنْ أن تَرَاةُ). 

الاسم العاري يعني المجرد عن العوامل اللفظيةء وهذا أخرج به اسم كان» كان زيد قائماًء زيد هذا اسم 
مرفوع» ولكنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية» والعوامل جمع عامل» و(أل) فيه للجنس المبطلة للجمعيةء » فلا يقال: إنه 
لا يكون مبتدا إلا إذا وجدت فيه ثلاث عوامل؛ لأن أقل الجمع ثلاث... أي: جنس العوامل اللفظيةء فهي منفية عن 
المبتدأء فلا فلا يتقد م المبتدأ عامل لفظي البتةء والعامل اللفظي سبق حده: وهو أنه منا للسان فيه حظء؛ يعني ينطق به 
ويلفظ به كالفعز: كان زيد» كان نطقت بها لفظت بهاء لم» لنء» إن» في» الباء» يقوم» قم» نقول: هذه كلها عوامل 
لفظية؛ لأنلك نطقت بها. 


وأما العامل المعنوي وهو ما ليس للسان فيه حظء يعني: لا ينطق بهء وهذا قلنا يشمل نوعين: الابتداء في باب 
المبتدأء والذي يأتي معناء والتجرد في باب الفعل المضارع. 

والعامل عرفناه بماذا؟ ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. 

إذآً: المجرد أو العاري الاسم الذي عري وخلا وتجرد عن العوامل اللفظيةء هذا فيه إشارة إلى أن عامل المبتداً 
معنوي وليس بلفظي. هل دخل معنا التجرد عامل الفعل المضارع إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم؟ إذا قلنا: العاري 

عن العوامل اللفظية دخل معنا الفعل يقوم؛ فإنه عري عن العوامل اللفظية» خرج بالاسم» ذ فلا يرد معنا الفعل 
المضارع المرفوع بأن عامله ليس لفظياًء بل هو معنويء نقول: نعم» لكنه خرج بقولنا: الاسم. 

إذاً: العاري عن العوامل اللفظيةء أي: المجرد مخرج لنحو الفاعل ونائبه؛ فإنه لم يعر عن العوامل اللفظية. قام 
زيدء زيد هذا اسم صريح مرفوع لكنه لم يتجرد عن العامل اللفظي وهو قام؛ كان زيد وزيد هذا اسم صريح مرفوع 
لكنه لم يتجرد عن العامل اللفظي فلا يكون مبتداً. ضُرِب زيدٌء زيد هذا اسم صريح مرفوع لكنه ليس مبتدأ لأنه لم 
يتجرد عن العامل اللفظي وهو ضّرب. 

ومدخول النواسخ والخبر و(أل) في العوامل للجنس واللفظية نسبة إلى اللفظء والمراد اللفظية تحقيقاً أو تقديراً 
لتدخل العوامل المقدرة لتشمل العوامل المقدرة» فهي منفية؛ لأنه إذا قيل: من قام؟ قال: زيدء زيد فاعل لفعل محذوف» 
هنا اسم عري عن العوامل اللفظية تحقيقاًء لكنه لم يعر عن العوامل اللفظية تقديراًء حينئذٍ خرج بقولنا: العاري عن 
العوامل اللفظية» سواء كانت منطوقا بها تحقيقا أو كانت مقدرة» فاللفظ شامل للنوعين. من جاء؟ زيد» نقول: جاء 
زيد» زيد هذا اسم عري عن العوامل اللفظية في اللفظ لكنه في الحقيقة لم يعرء لماذا؟ لأنه فاعل لفعل محذوف 
مقدر. 

ل اا ل ا 

غير الزائدة.. -عن العوامل اللفظة غير الزائدة- احترازاً مما لو دخل على المبتدأ حرف جر زائد» نحو: 

0 ((هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله)) [فاطر :3[ الأول سماعي: بحسبك درهم» والثاني قياسي. بحسبك درهم؛ 
درهم. هذا خبر. بحسبك: : هذا مبتدأء لماذا لم نعكس وإن عكس البعضٌُ ؟؟؟ نقول: لأن درهم هذا نكرة» وحسبك هذا 
أضيف إلى الضمير فهو أولى بأن يكون معرفة» حينئذٍ الباء نقول: هذه زائدة» الباء: حرف جر زائدء وحسبي نقول: 
مبتدأ ولا نقول: اسم مجرور بالباء» نقول: مبتدأ مرفوع بالابتداء» كيف مرفوع بالابتداء ولم يتجرد عن عامل لفظي؟ 
نقول: هذا العامل اللفظي الذي لم يتجرد عنه زائدء والعبرة بتجرده عن العوامل اللفظية إذا كانت أصلية» وأما الزائدة 
فقد تدخل على المبتدأ. بحسبك» حسبي: هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر زائد» حسبي: مضاف» والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر 
مضاف إليه» درهم: خبر. 

((مَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُْ الله)) [فاطر:3] هل: حرف استفهام» من: حرف جر زائد» و خَالِق.. هكذا بالخفض 
مجرور في اللفظ خَالِقٍ نقول: مبتدأ» كيف مبتدأ وقد سبقه حرف جر؟ نقول: هذا خر قد جر اقرط المت ا أن 
يخلو عن العامل اللفظي الحقيقي الأصلي وليس بالزائدء أما الزائد فلا يُنفى عن دخوله على المبتدأء وهذا واضح 
بَيّنَه أصل التركيب: هل خالق غير الله؟ هَل مِنْ خَالِقِ؟ من: حرف جر زائدء ولا بأس أن نقول في القرآن عند 
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طلاب العلم: حرف جر زائد» وإن قلت: تأكيد أو صلة لا بأس بذلك. 
وسَوماي زه لغ واًأوصلة أو قححق ذا ركز قحل E‏ 


3 0 ا 9 € 
هن تابد ونلفوا أجتلب إطلآافة في لزل ت ااوجب 


((خالق)) [فاطر:3] هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء» ورفعه ضمة مقدرة على آخره. 

والصحيح أن المرفوع فيما إذا سبقه حرف جر زائد أو المنصوب مطلقاً إذا سبقه حرف جر زائد حينئذٍ يكون 
الإعراب تقديرياً ولا يكون محلياً وإن قيل به. هل الإعراب -تقدير الضمة هنا- الإعراب ((خالق))؛ هل إعرابه 
تقديري أو محلي؟ قيل: محلو زكر ا و اكوا دري لأن الكلمة ملفوظ بهاء وإذا كانت ملفوظاً بها 
حينئذٍ ننظر فيها؛ هل هي مبنية أو معربة؟ إذا كانت معربة حينئذٍ نقول: هل الحرف الأخير قابل لظهور الحركة أو 
لا؟ إن كان قابلآً زيدٌ حينئذٍ قلنا: هذا إعرابه ظاهر. إن لم يكن قابلآ حينئذٍ هل عدم قبوله لذاته أم لعارض؟ على 
القولين على النوعين يكون إعراباً تقديرياًء لأن إعراب الفتى نقول: هذا تقديري لذات الحرف» وغلامي هذا إعراب 
تقديري لا لذات الحرف وإنما لما عرض للحرف. 

رون خالق)) [فاطر :3[ ((خالق)) لولا وجود من لظهر الإعراب» لو قال: هل خالق غير الله؟ حينئذ ظهر 

((فالق)) ؛ نقول: الدع مق وطن على الصحيح وليس الإعراب محلياًء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

إذاً: : غير الزائدة لإدخال المجرور يعني المبتدأ المجرورء كيف مبتدأ مجرور؟ ؟؟؟ مرفوع. وَرَفُعُوا مَبْتَدَأ 
بالابتداء نقول: لإدخال المبتدئ المجرور لفظاًء وحينئذ هو من حيث اللفظ مجرورء ومن حيث المحل يعني التقدير 
فهو مرفوع» يعني محل الكلمة نفسهاء فهو مرفوع. 

((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ)) [المائدة:19] بير هذا فاعل» جَاء: فعل ماضء ونا: مفعول به» و تشيرء من: حرف 
جر زائدة» و بَشِيرٍ: هذا مفعول به. ((وَمَا أرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ مِْ رَسُول)) [الأنبياء :25[ هذا مفعول به كذلك. بَشِيرٍ: هذا 
فاعل» و مِنْ رَسُولٍ: هذا مفعول به. 

إذاً: غير الزائدة لإدخال المجرور بحرف جر زائدء نحو: هَل مِنْ خَالِقِ؟ وهنا الحرف قياسي» وبحسبك درهم؛ 

N‏ انم اك شعي نبال اناه 

ارق بن الاق راه ارات كلا ها الا يكن ا ان الزات لون تت من معاي الي وض 
لها في لسان العرب يكن إذا اتل لم كمل في متاه ولو قيل: هلقن خالق؟ من تون (مين). خرف جر 
وضع في لسان العرب لتدل على التبعيض مثلاً ولبيان الجنس» وحينئذٍ هل استعملت في هذا التركيب (مِن) بمعناها 
الأصلي الذي وضع له في لسان العرب؟ الجواب: لا قطعاًء وحينئذٍ لماذا جيء بها؟ نقول: جردت عن معناها 
الأصليء وزيدت من أجل إفادة التأكيدء إذاً لها معنىء لكن ليس هو المعنى الذي وضع لها في لسان العرب» وهذا 
مراد النحاة بأنه حرف جر زائدء وليس مرادهم أنه يحذف حتى نبالغ في إنكار التعبير هذا وفي الاصطلاح. 

نقول: مرادهم أن له معنى» وهذا المعنى هو التأكيدء إذاً: لا إشكال فيه» هو له معنى لكن باعتبار كونه لم 
ل ا ا اي 


رب تفيد التقليل أو التكثيرء إذا جاءت: رب رجل كريم لقيته» رُبَ رجل كريم قاتمٌ» نقول: رجل هذا مبتدأ مرفوع 
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بالابتداء» ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد» رب هل 
استعملت في معناها أو لا؟ استعملت في معناهاء إن كان التقليل: رْبَ رجل كريم لقيته أو قائم» إن كان المراد به 
التكثير على حسب نية القائل» فحينئذ كون رب استعملت في معناها صارت شبه زائدة. لماذا لم نحكم بكونها زائدة؟ 
لأنها استعملت في معناها. لماذا صارت شبيهاً بالزائدة؟ لأنه ليس لها متعلق تتعلق به؛ والتعلق إنما يكون بحرف 
الح الأصلي. 

لابلااللبارينن التق بفغفل أو مَضصَاهُ نحو مَرتجِهيي 


نقول: هذا خاص بحرف الجر الأصليء وأما الزائد والشبيه بالزائد فلا متعلق لهما البتة. مررت بزيدء بزيد: 
جار ومجرور متعلق بقوله: مرّء لماذا قلنا: جار و سرون عتطان ييز ١‏ ااحتظا إلى متاق يتطق 14 ون الجاع هد 
حرف جر أصليء وأما الزائد والشبيه بالزائد فلا متعلق لهما البتة. 

وشبيه الزائدة نحو: رُْبَ رجل كريم لقيته» فرجل: مبتدأء ولا أثر ل (رْبً) لأنها في حكم الزائد ولا تتعلق 
بشيءء لا أثر لها من حيث إخراج المبتداً عن أصله»ء وحينئذٍ رجل نقول: هذا مبتدأ ومرفوع بالابتداء» ورب 
الموجودة هذه قالوا: لا اعتبار لها؛ لأنها لم تتعلق بمتعلق يؤثر في خروج المبتدأ عن كونه مبتدأ بل هو باق على 
أصله. 

مخبراً عنه أو وصفاً رافعاً لمستغنىّ به» هذا بَيّن فيه نوعي المبتدأء أن المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبرء ومبتداً 
ليس له خبرء وإنما له فاعل أغنى وسد مسد الخبر. 

مخبراً عنه أي: محدثاً عنه»ء فالإخبار لغوي وليس المراد به المعنى الاصطلاحي. 

أي: محدثاً عنه» فالإخبار لغوي لا مذكوراً بعده خبره الاصطلاحي للزوم الدور لأخذ كل منهما في تعريف 
الآخرء لأنه إذا قلنا بان المراد به الخبر هنا إذأ ما هو الخبر؟ الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتداً. ما هو المبتداً؟ 
هو الاسم العاري إلى آخره مخبرا عنه؛ فيبقى ماذا؟ الدورء لا نفهم المبتدا إلا إذا فهمنا الخبرء لكن إذا جعلنا الخبر 
هنا في هذا التعريف الخبر اللغوي حينئذٍ لا دور. 

مخبراً عنه أو وصفاً مخرج لأسماء الأفعال بعد التركيب والأسماء قبل التركيب» رافعاًء يشمل الفاعل نحو: 
أقائم الزيدان» أو نائبه: أمضروب العبدان. أقائم الزيدان: هذا مبتدأء وهو النوع الثاني. قائم: اسم وصف كما سيأتي» 
والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. 

إذاً: مبتدأ ليس له خبرء وإنما له فاعل» وهذا الفاعل أغنى واكتفينا به عن طلب الخبرء وكذلك: مضروب 
العبدان» مضروب: هذا اسم مفعول» فيفتقر إلى نائب فاعل» والعبدان هذا نائب فاعل أغنى عن الخبر وسد مسد 
الخبرء يعني: أفاد الجملة فائدة تامة وإن لم يكن تم خبر لوجود هذا المرفوع. 

وخرج به نحو: أقائم؛ من قولك: أقائم أبوه زيد؛ فإنه مرفوع غير مستغنیٌ به. أقائم أبوه زيدء أقائم أبوه؛ أقائم 
و a‏ وصف. وأبوه لا يكون فا علآء وإنما يكون زيد مبتدأ مؤخر» 

و (أو) في التعريف للتنويع لا للترديدء أي: المبتدأ نوعان: مبتدأً له خبرء ومبتدأ ليس له خبرء بل له مرفوع 
اعتى عن الیرم فانم الزوداةة ا غعى كن الخبر يعني لا يطلب خيرا وإن كان الأصل في المبتدا أقه يستدعي 
انس فاعل» واا انس ناكل في ای فى ا و و الك يوقم ناهد وا مقع + وكات يرل ينيرت ا د 
اسم» ومن حيث المعنى والعمل هو فعل» ولما اعتمد على الاستفهام أو النفي قوي عنده جانب الفعلية» وإذا كان كذلك 
ورفع فاعلاً حينئذ الفعل لا يصح أن يخبر عنه؛ بل يطلب فاعلاًء فإذا كان كذلك صار قولنا: أقائم الزيدان في معنى 
قولك: أيقوم الزيدان» فقائم هذا قام مقام الفعل» والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما قام مقامه» حينئذٍ لا يصح أن 
يكون الزيدان هذا خبراً للمبتدئ» لماذا؟ لأنه في معنى أيقوم الزيدان» في معنى الفعل في قوة الفعل» ولذلك رفع 
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ونصب» فإذا كان كذلك حينئذٍ ما وقع موقع الفعل أخذ حكم الفعل والفعل لا يخبر عنه بل يرفع مرفوعاً إما فاعل وإما 
نائب فاعل. 

وأشار إلى النوع الأول بقوله: 

مت ğأ‏ ززا وڙ خسن اة 1غ ارت ار 


عرف المبتدأ الذي له خبر بالمثال: زيد عاذرء زَيْدْ: مبتدأء و عَاذِرٌ: خبره. حينئذ في كل اسم صريح مثل زيد 
وهو قد عري عن العوامل اللفظية وغير الزائدة والشبيهة وقد أخبر عنه بلفظ عاذر فهو محكوم عليه حينئذٍ تحكم 
عليه بأنه مبتدأء وهذا المبتدأ له خبر. 

مُبْتَدّت,] رَيْدْ وَعَاذْرٌ خَبَرْهِ أعرب لك المثال» إن قلت ت: ريد غاذْرٌء زيد: مبتدأء وعاذر: خبره. 

ومن اغنَدْرْ: هذه تتمة» مَنِ اغْتَدْرْء من: اسم موصول بمعنى الذي» فهو في محل نصب مفعول به لعاذر. 

وَاعْتَّدْرْ هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. 

مُبْتَدَْ زَيْدْ: مُبْتَدَأْ خبرء و زَيْد: مبتدأ. إعراب البيت. مُبْتَدَأ: خبرء و زَيْدُ: مبتدأ. وعاذر: مبتدأء وخبر: خبر - 
خبر له-. 

إِنْ قُلْتَ ريد عَاذِرٌ مَن اغْتَدّرْ 

هذا ما يتعلق بالقسم الأول: مبتدأ له خبر» وهو واضح وبينء أن يكون المبتدأ اسماً عارياً صريحاً أو مؤول 
بالصريح عارياً عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها وقد أخبر عنه. وهذه كلها موجودة في هذا التركيب. زيد 


اسم عار عن العوامل اللفظية لم يسبقه شيء وأخبر عنه بعاذر. 
مت اڌار اواز خي زر إن قلحت زئحة غعسازز مار 


الاوك الي هن اي وقر الذي لخارط اج ي ا الوصف معتمد على نفي أو 
أو اا لل فاو لفتحن اران 


هذا النوع الثاني وهو ما أغنى الفاعل عن الخبرء يعني : اكتفى الوصف بمرفوعه عن أن يطلب خبراًء إذاً: 
ليس كل مبتدأ له خبرء وإنما قد يكتفي بالمرفوع عن طلب الخبر لحصول الفائدة. 

قۇل من الجز أين- مُنْتدا: ۋالگاني -متهما: - قعل أو نائبه أَغْنَى المبتداً عن طلب الخبر في نحول قولك: أْسَارٍ 
ڏان الرجلان. سَارٍ هذا اسم فاعل من سرى» سرى يسري فهو سَّارٍ. 

وهنا قد اعتمد على استفهام -سبقه استفهام- حينئذٍ سَارٍ: هذا وصف واعتمد على استفهام» ڏان: هذا مرفوع 
على أنه فاعل» وهو تثنية ذاء ذان تثنية ذاء وهو مرفوع إما بالألف على القول بأنه معرب» أو على الألف على القول 
yT‏ 

بالأيف آزفع الْمُتَنّى .. وذان تان لِلمُتَنّى المُرْتَفْعْ .. إذا: النظر فيه من هذه الحيثية. 

ضابط هذا النوع الثاني: أنه يشترط فيه أو إن شئت قل ك(تعريف): كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي 
ورفع فاعلاً ظاهراً أو ضميراً منفصلاً وتم الكلام به إن استوفى هذه الشروط الثلاثة حينئذٍ حكمنا عليه بكون 
الوصف مبتدأ ومرفوعه فاعل سد مسد الخبر. 
المفعول والصفة المشبهة والمنسوب. أقرشي زيد؟ قرشي: هذا مبتدأء وزيد: هذا فاعل سد مسد الخبر؛ لأن قرشي 
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هذا في قوة المشتق منسوب إلى قريش. 

إذاً: وصف نقول: المراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمنسوب. 

كل وصف اعتمد على استفهام» يشترط في هذا الوصف: أن يكون سابقاً متقدماً -يشترط في هذا الوصف- أن 
يكون سابقاً» فليس منه نحو: اخواك خارح اوي أخواك: مبتدأء وخارج: خبرء أبوهما لا يضح أن تول خارج 
مبتدأ وأبوهما فاعل سد مسد الخبرء لماذا؟ لأنه يشترط في الوصف كخارج ج الذي يرفع فاعلاً يسد مسد الخبر أن 
كرق ا قاد اسم عير بعد ES‏ ملب الحيق رد ركان م N‏ 
التركيب أخواك: مبتدأ . وخارج: خبر. وأبوهما: هذا فاعل له ولا يكون هو في نفسه مبتدأء لا يكون خارج مبتدأء 
لماذا؟ لكونه مسبوقاًء وشرط الوصف الذي يصح إعرابه مبتدأ: أن يكون سابقاً فلا يتقدم عليه شيء. 

إذاً: هذا لا يعرب مبتدأ لعدم سبقه. 

كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي» وهذا وإن ذكره ابن عقيل لكنه لا يشترط عند الناظم رحمه الله تعالى؛ 
لأنه قال: 

وَقڌ ‏ يَجُوزْ تخو فاب أولو الرَشدُ 
فهذا ليس بشرط عند المصنف» وإنما هو شرط عند جمهور البصريين: أنه لا يرفع فاعلاً يسد مسد الخبر ولا يكون 
الوصف مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام» وأما عند ابن مالك فلاء وشرطه ابن مالك استحساناً لا وجوباًء 
فأجازه دونه بقبح» يعني لَعَيَّ» في لَعَيَّةَ يقال فيها: فَائِرٌ أولو الرّشّذء سار ذَانِء على أن سار هو مبتدأء وذان: فاعل 
سد مسد الخبر» هنا لم يعتمد على نفي ولا استفهام» نقول: aS‏ 
يجب أن يكون الوصف معتمداً عل نفي أو استفهام» ولكن على المشهور عند الجماهير أنه لا يرفع فاعلاً ا يسد مسد 
الخبر ويكون مبتدأ إلا إذا اعتمد يعني اتكأ وتقدمه نفي أو استفهام. 

إذاً: كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي بأي أدوات الاستفهام سواء كانت حرفاً أو اسماًء وبأي أدوات النفي 
سواء كان حرفاً أم اسماً أم فعلآ»ء وحينئذٍ يكون ما بعده رافعاً لمكتفىَّ به عن طلب الخبرء وهذا الشرط -وهو شرط 
الاعتماد على الاستفهام أو النفي- إنما هو عند البصريين» وأما الكوفيون فلاء وهو الذي مال إليه المصنف بقوله: 

وقڌ يَُوڙ تخو فاب أولو الرَشذ 

كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي. قلنا: الاستفهام هذا عام يشمل الحرف» كما في قولك: أقائم الزيدان. 
وكذلك الاسم» كما في قولك: كيف جالس العمران. وكذلك النفي يعم الحرف: ما قائم الزيدان» ويعم الفعل: ليس قائم 
الزيدان» ويعم الاسم: غير قائم الزيدان» فهو عام كما سيأتي. 

إذاً: اعتمد على استفهام أو نفيء أقائم الزيدان نقول: قائم هذا وصف واعتمد على استفهام وهو حرف» يعني 
اتكأ على استفهام» سبقه استفهام» هذا المراد بالاعتماد. 

لم يسمع إلا في الهمزة وما وقيس عليهما البواقي» وقصره عليهما أبو حيان. 

الاستفهام الأصل فيه أن يكون بالهمزةء والنفي الأصل أن يكون ب (ما) النافيةء الذي سمع في لسان العرب أنه 
مبتدأ ورفع فاعلاً سد مسد الخبر هو ما جاء بالاستفهام بالهمزة فحسب» وما جاء في النفي ب (ما) النافية فحسب› 
قيس عليهما البواقي. فاسم الاستفهام قيس على همزة الاستفهام» والفعل في النفي والاسم في النفي قيس على (ما) 
النافيةء ولذلك قصره أبو حيان على الاستفهام بالهمزة و(ما) النافية فحسب» وما عداه لا يكون وصفاً رافعاً لمكتفى 
به 

1 أقائم الزيدان وما قائمون الزيدانء فإن لم يعتمد الوصف على نفي أو استفهام حينئذٍ نقول: لا يعرب الوصف 
مبتدأ ولا يكون الذي يليه فاعلا سد مسد الخبر. 


الشرط الثاني: أن يكون رافعاً لفاعل. أن يكون رافعاًء والوصف إذا اعتمد على الاستفهام إما أن يرفع ضميراً 
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مستتراً وإما أن يرفع فاعلاً ظاهراًء وإما أن يرفع ضميراً بارزاً. أحوال ثلاثة. 
إن رفع ضميراً مستتراً خرج من الباب» ليس داخلاً معناء ولذلك: ما زيد قائم ولا قاعد» قاعد هذا سبقه نفي؛ 
سمطو ف علق اا قله رما ويد كانم ولا قاعدة تقول قاعد هذا سبقه نفي وهو وصف» اسم فاعل. ورفع ضميراً 
مستتراً هل يصح أن نقول: قاعد هذا مبتدأء والفاعل الضمير المستتر الذي رفعه فاعل أغنى وسد مسد الخبر؟ 
الجواب: لا؛ لأن من شرط إعمال اسم الفاعل على أنه مبتدأ ويرفع فاعلاً سد مسد الخبر: أن يكون رافعاً لشيء 
محسوس» وهو إما أن يكون اسماً ظاهراً وإما أن يكون ضميراً بارزاء فإن لم يكن كذلك حينئذٍ لا يصح أن يكون 
مدا ولا فاعلا سد مسد الكين: 


ورفع فاعلاً ظاهراً أو ضميراً منفصلاء نحو: أقائم أنتما. ومنع الكوفيون أن يكون هذا التركيب مما يكون 
الوصف فيه مبتدأء وأنتما: هذا قائم مقام الخبر. 

وتم الكلام به» بمعنى ماذا؟ أنه ب يشترط أن تحصل الفائدة بذكر مرفوع الوصف» فإن لم تحصل الفائدة حينئذٍ لم 
يغن عن الخبر؛ لأنه كما سيأتي: 

وَالْخَبَرُ الْجْرْءْ الْمْتمُ القَائِدَهُ 

فصارت الفائدة التامة بوجود الخبرء تجوّزنا بأن هذا الفاعل سد مسد الخبر إذاً: لا بد أن يؤدي وظيفة الخبرء 
فإن نقص حينئذٍ لا يصلح أن يكون ناتباً عنه» لا يصلح أن يكون سادا مسد الخبر بل لا بد من تصحيح الكلام. 

وتم الكلام به شرطه: أن يكون كافياً أي: مغنياً عن الخبر» > ليخرج نحو: أقائم أبواه زيدء فإن الفاعل فيه غير 
مغن ولا يحسن السكوت عليه؛ فزيد: مبتدأء وقائم: خبر مقدم. أقائم أبواه زيد» وحينئذٍ نقول: أقائم آبواه» أين مرجع 
الضمير؟ زيد. إذاً ما تم الكلام بقوله: أبواه. ماذا نصنع؟ لا نقل: أقائم هذا وصف ومبتدأ وأبواه فاعل» نقول: لاء زيد 
مبتدأ مؤخرء وقائم خبر مقدم. وأبواه؟ فاعل» كيف نقول فاعل ولم يسد مسد الخبر؟ عندنا مسألتان: إعمال اسم الفاعل 
على أن يرفع فاعل وينصب مفعول» هذه مسألة مستقلة ليس بحثنا فيها. عندنا مسألة ثانية وهي أخص من مطلق 
إعمال اسم الفاعل» ليس البحث في إعمال اسم الفاعل لا. اسم الفاعل يرفع فاعلا د وينصب مفعولاًء ثم قد يكون هذا 
الفاعل الذي رفعه قد يكون فاعلاآً سد مسد الخبر وقد لا يصلح أن يكون. 

إذاً: أقائم أبواه زيد نقول: أقائم أبواه» لم يحصل الاكتفاء هنا بهذا الفاعل»ء هو فاعل لكنه لا يكون ساداً مسد 
الخبرء لماذا؟ لكونه لم يستغن به عن غيره» فتمم الكلام بقوله: زيدء حينئذٍ زيد: هذا مبتدأ مؤخرء وقائم أبواه: خبر 

إذاً: وتم الكلام به شرطه أن يكون كافياً أي: مغنياً عن الخبرء ليخرج نحو: أقائم أبواه زيد» وحينئذٍ التركيب لا 
E‏ 
اكلام به مين تقول فيها باجتماع هذه الشروط الاك E‏ لوو مه 
الخبرٍء وهذه كلها موجودة في قوله: سَارٍ ذان» أشار إليها بقوله: أسّار: الهمزة للاستفهام» و سّار: هذا مبتدأ. أعربناه 
مبتدأ لأنه وصف. 

E ES‏ اسار و دان ها اقاعل لار سند سيد لر ران لمتكت ريه تعن 

RE KE AS,‏ ر ا ل ر 
كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من العمران. جالس: هذا وصف اعتمد على استفهام» ما 
نوع هذا الاستفهام؟ اسم» هل هو سماعي أم مقيس؟ مفيس. جالس: مبتدأ وهو وصف اعتمد على الاستفهام» ورفع 
اسما ظاهرا وهو العمران وتم الكلام به. إذا: جالس مبتدأء والعمران: فاعل سد مسد الخبر. 

وكذلك في التفي الأصل فيه أن يكرن بالحرتف."(ما ولا وإن). 
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أو بالفعل: ليس قائم الزيدان. ما إعراب ليس؟ ليسني. 

ليس فعل ماضي ناقصء وقائم اسمها. والزيدان؟ 5 تحن يكنا في العيتدئ: أَسَارٍ دان » والذي حشر ليس 
قائم الزيدان النفي» والجواب أن الكلام هنا في ما كان مبتدأ بالأصل أو دخل عليه ناسخ. ليس قائم الزيدان» قائم هذا 
في الأصل هو مبتدأء فحينئذٍ هو اسم ليس» »> لو حَذفت ليس وجئت بالأصل الذي هو (ما) النافية حينئذٍ نقول: ما قائم 
الزيدان» عبر بالفعل لغرض بلاغي» حينئذٍ يبقى قائم في المعنى مبتدأء وأما في اللفظ بعد دخول (ليس) فهو اسم 
اال ف قاعم سح مسن ا » لكن تنبه أنه في باب المبتدأ الفاعل يسد مسد الخبر المرفوع؛ وهنا سد 
مسد الخبر المنصوب ولا إشكال في هذا. 

إذاً: بالفعل يكون النفي مثل: ليس قائم الزيدان» فالزيدان هذا أغنى عن خير ليسء وخبرها منصوب ولا 
إشكال» وإدخال هذا التركيب هنا باعتبار كونه مبتدأ في الأصل. 

كذلك النفي يكون بالاسمء مثل: غير قائم الزيدان» غير: هذا مبتدأ وهو مضافء وقائم: هذا مضاف إليه. 
الزيدان فاعل لغيرء غير مبتدأ للمضاف إليه لأنه هو الأصلء قائم الزيدان أصلها: ما قائم الزيدان» قيس على (ما) 
في النفي فجيء بالاسم: غيرء وغير هذه ملازمة للإضافةء فحينئذ أضيفت إلى الوصف. فقيل: غير قائم» غير: مبتداً 
وهو مضافء وقائم: مضاف إليه. الزيدان: هذا فاعل سد مسد الخبر غيرء لماذا؟ لكون المضاف إليه- الذي هو 
الأصل- لكونه وصفاً اعتمد على نفي» قائم وصف» واعتمد على نفي وهو اسم (غير) قياساً على (ما) النافية. 

غير قائم: هذا مضاف ومضاف إليه»ء فاعتبر كالكلمة الواحدة» أو أنه في قوة المرفوع بالابتداء» غير قائم كأنه 
كلمة واحدة» والزيدان هذا يعتبر فاعلاآ سد مسد الخبر. 

لذلك قال ابن عقيل: وقائم مخفوض الإضافةء والزيدان فاعل سد مسد الخبر خبر غير؛ لأن المعنى: ما قائم 
الزيدان» فعومل غير قائم معاملة ما قائم» ومنه قوله: 
يزلاو ع داك قفططرح لفق وَلآ تقل ر ربق رض ست لم 


بغارض َم -على الإضافة.. 
غَيْرُ لاه داك غير هذا مبتدأ وهو مضاف» و لآهِ: هذا اسم فاعل من لهى يلهو فهو لاه» اسم فاعل مثل قائم. 
و عِدَاكَ: هذا فاعل بلاه» يعني مرفوع به سد مسد الخبر. 
ومثله قوله: ِ ' 

فيز مأشوف على ممن ينقضي ب الهم والب رن 


غَيْرُ مَأَسُوفِ عَلَى رَمَن» عَيْرُ: مبتدأ وهو مضاف» و مَأَسُوفِ:ٍ مضاف إليه؛ و مَأْسُوفٍ هذا اسم مفعولء إذاً 
يطلب نائب فاعل. 

غَيْرُ مَأَسُوفٍ عَلّى زَمَنْ: هذا في موضع رفع نائب فاعل سد مسد الخبر» سد مسد خبر غيرهء فغير: مبتدأء 
ومأسوف: مخفوض بالإضافة» وعلى زمن: جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفعل وقد سد مسد 
خبر غير . 


E MI E 


وَأَوَلُ مُبْتَدَأْ الثاني 
وَأَوَلُ: يعني من الجزأين. 
في اسار دان 
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أسَار: هذا مبتدأ. والثاني منهما الذي هو ذان فاعل. 

أَغْنَّى: يعني المبتدأ عن طلب الخبرء في قولك: اسار دان الرجلان» من كل وصف إلى آخر ما ذكرناه. وقس 
على المثالين المذكورين وهو: زيد عاذر وأسار ذان» وهذا يؤكد القاعدة المستنبطة أن ابن مالك رحمه الله تعالى 
يقرر الأحكام بالأمثلة؛ لأنه ذكر مثالا لتعريف المبتدأ الذي له خبرء وذكر مثالاً لتعريف المبتدأ الذي ليس له خبرء 
وإنما له فاعل سد مسد الخبرء قال: وقس على هذاء فحينئذٍ القياس داخل في باب النحوء إِنّما النحؤ قيامن يُتَّبِع» فهو 
قياس. ولذلك في باب الإعراب إذا حفظت مثالاً من كل تركيب ضبطت النحوء يعني لو أخذت صفحتين أو ثلاثاً من 
القرآن تضبطه حفظاً يعني إعراب تضبط البقية؛ لأن الأفعال كلها من القرآن من أوله إلى آخره لا تخرج عن ماضي 
ومضارع وأمرء والمرفوعات لا تخرج عن مبتدأ وخبر.. إلى آخره» إذا حفظت مرة واحدة: (إن الذين) إن: حرف 
توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كل (إن) تعربها بهذا الإعراب» (الذين) اسم (إن) اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصبء مباشرة. كلما جاءك (الذين) تعرب نفس الإعراب. 

الحمد لله الحمد: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره» كلما جاءك مبتدأ تعربه بهذا 
الإعراب. 


لله * : اللام حرف جرء والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر. تمشي على هذا. ولذلك 
وقس يعني: كل ما يأتيك من الأمثلة التي هي مثيل ل: زَيْدْ عَاذِرٌ أو أسَارٍ دان حينئذِ الحكم واحدء ليس موقوفاً على 
السماع إلا من جهة إثبات الأصول والقواعد فحسب» وهو ما يسمى بالوضع النوعيء وأما ما عداه فالأمثلة والآحاد 
فإنما هي قياسية. 

وَقمن: على هذين المبتدأين اللذين في المثالين المذكورين» أو قس على المثال المتأخر في أسار ذان» وهذا 
كيد الأشموني» وعمم المكودي فقال: على المثالين» وهو أولىء لا بأس أن يكون على المثالين 
وعلى المتاخر. 


........ فَكَاسْسيَفْهام اللففضي وَقذ يوژ ئۇ فايزُ أونْوالرّشذ 








. وَكَاسْتفْهَام الَفْمْ » هو ذكر في المثال أسار. قال وقس على المثال السابق لئلا يفهم أن الذي يعتمد عليه 
الوصف هو الاستقهام فحسبء حينئذٍ نقول: النفي مثله. 


وَكَاسْيَفْهَامِ في اعتماد الوصف عليه النفي» فالنفي كالاستفهام مطلقاً سواء كان النفي بالحرف أو بالفعل أو 
بالاسم» كما أن الاستفهام ذكره بالحرف ويقاس عليه الاسم. 

وَكَاسْتَفْهَام النَفيُ: النفي كاستفهام: هذا مبتدأ مؤخرء وكاستفهام: خبر مقدم. 

في اعتماد الوصف عليه النفي بلفظ صالح احترازاً مما يختص بالفعل ك (إن ولم)» يعني ليس كل حرف. لا 
إشكال فيه؛ (إن ولم) هذا حرف نفيء ولفظه النفي عام يشمل ما يختص بالفعل وما يمكن أن يدخل على الاسم» ما 
مراده؟ ما يصلح أن يكون داخلاً على الاسم» وأما (لم) وإن الشرطية هذه نافية» لكنها لا تدخل على المبتداً. 

إذاً: وَكَاسْتَفْهَام النَفيُ المراد به: بلفظ صالح» احترازاً مما يختص بالفعل ك (إن ولم). 

وَكَذْ يَجُوز نَحْوٌ فَائِرٌ أولو الرَّشَدْ 

قال الأخفش والكوفيون: -هذا وفاقاً لما ذهب إليه الكوفيون- يجوز كون الوصف مبتدأ وله فاعل يغني عن 
الخبر من غير اعتماد على نفي أو استفهام. عبر ب قدء و(قد) الأصل فيها أنها للتظليلء هل التقليل مراد؟ نقول: نعم. 
ولذلك قلنا: ان شترط الاعماد على الإساقوام والقي E‏ مع الدززى اندبواان لكن كلى قي . 

وَكَدْ يَجُورُ: يعني يجوز في الوصف الذي يرفع فاعلاً أ ويكون مبتدأ ويرفع فاعلاً ل سد مسد الخبر؛ ألا يعتمد على 
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نفي أو استفهام وفاقاً للكوفيين والأخفش من البصريين. 

وَقذ يَجُورُ تخو فَائِرٌ أولو الرَشَذ 

قال الأخفش والكوفيون: يجوز كون الوصف مبتدأء وله فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على نفي أو 
استفهام» فأجازوا: قائم الزيدان» هذا قائم مبتدأ وهو وصف» والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. عند الكوفيين هذا 
جائز» وعند البصريين لا يجوزء قائم الزيدان لا يجوزء وحينئذٍ قائم لا يصح أن يكون مبتدأء لماذا؟ لكونه لم يعتمد 
على نفي أو استفهام ولا يصح أن يكون خبراً مقدماً ولا الزيدان مبتدأ مؤخراًء التركيب غلط لماذا؟ لعدم التطابق» لو 
قال: قائمان الزيدان» قائمان الزيدان قد يقال على لغة أكلوني البراغيث وأما قائم الزيدان لا يصح» التركيب يكون 

إذاً: ذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك» فأجازوا: قائم الزيدان» وقائم: مبتدأء والزيدان: فاعل سد 
مسد الخبرء وإلى هذا أشار المصنف بقوله: 

وَقَذْ يَجُورٌ نَحْو فَانْزٌ أولو الرَّشَدْ 

أي: قد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام» وزعم المصنف أن سيبويه يجيز 
ذلك على ضعف» ومما ورد منه قوله: 

فَخَيْرُ نَخنُ عِنْدَ الئاس مِنكذ: فَخَيْرٌ نَحْنُ» خَيْرٌ أفعل التفضيل. خَيْر: هذا مبتدأء و نَحْنُ: هذا فاعل سد مسد 
الخبر» هكذا استدل به الكوفيون» خير مبتدأء ونحن فاعل سد مسد الخبرء ولم يسبقه نفي ولا استفهام» ما الجواب؟ 
نقول: هذا يمكن أن يؤول؛ بمعنى: أن يعرب إعراباً موافقاً للقواعد والأصولء فيقال: نحن هذا مبتدأ مؤخر» وخير: 


خُبيزبئوإله ب فهك ك ملفا مَقَلة إهبضي إِذًا اللي زمرت 


لا نلغيها. 

خَبِيرٌ بَنُو لهب خبير: هذا مبتدأء وبنو لهب: هذا فاعل سد مسد الخبرء ولم يتقدمه نفي ولا استفهام» ولذلك لم 
يشترطه الكوفيون» والجواب أن يقال: أنه على التقديم والتأخير: بنو لهب خبيرء بنو: هذا جمع» وخبير: هذا واحدء لم 
يحصل التطابق» نقول: لاء فعيل هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» يعني لا يلزم فيه المطابقة من باب قوله: 
((وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)) [التحريم:4]. 

إذاً: ما دام أنه يجوز كون الوصف خبراً مقدماً على حد ما ذكرناه من الآية حينئذ لا يصح الاستدلال به» و كل 
دليل ورد إليه الاحتمال عندهم يعتبر باطلا. 

خبير بنو لهب» أجيب بأن خبير خبر مقدم» ولم يطابق لأن باب فعيل لا يلزم فيه المطابقة. 

إذاً: يشترط في المبتدأ الذي يكون وصفاً أن يكون معتمداً على نفي أو استفهام إلا على مذهب الكوفيين 
والأخفش. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 29 
يشوات الزن و 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد: 

بالنسبة لمسألة رفع الضمير المنفصلء هذا محل نزاع بين النحاة» لذلك مذهب جماعة من النْحاة أنه يجب أن 
يجوز عند الكوفيين» إنما يجب أن يكون اسماً ظاهراًء قلنا: الصواب أنه يجوز لورود السماع به. 

(خَلِينَىَ مَا َافب بعهدي ألثمَا...) 

يعني: إذا جاء: أقائم أنت» أنت: صار هذا مبتدأ مؤخر و(قائم): ا کر لماذا؟ ا أن يرفع الوصف 
ضميراً بارزاًء هذا مذهب الكوفيين» الصواب أنه يجوز أن يرفع ضميراً بارزاً. 

وعند هؤلاء أنك إذا قلت: أمسافر أنت؟ صح هذا الكلام عربية» ولكن يجب أن يكون (مسافر) خبراً مقدماً 
و(أنت) مبتدأ مؤخراً على العكس» والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل المغني عن الخبر ضميراً بارزاً كما 
يكون اسماً ظاهراًء وجاء قوله تعالى: ((أرَاغْبٌ أنت ڪن آلهتي)) [مريم:46] أرَاغْبٌ » راغب هذا اسم فاعل» واعتمد 
على استفهام ((أرَاغِْبٌ أَنْتَ عَنْ آلهتي)) ؟ حينئذ يتعين أن يكون (راغب) مبتدأء و(أنت) هذا فاعل سد مسد الخبرء 
ولو عُكس هل يجوز أو لا؟ أن يكون (أنت) هذا مبتدأ مؤخر و(راغب) هذا خبر مقدم؟ لا يجوز؛ لأن ((عَنْ آلهتي)) 
[مريم:46] هذا جار ومجرور متعلق بقوله: راغبء فإذا جُعل خبراً مقدماً وأنت مبتدأ مؤخراًء حينئذ فصل بين 
العامل والمعمول وهذا لا يجوزء هذا يدل على أنه يجوز أن يكون -المرفوع فاعلا ا سد مسد الخبر- أن کم كمي ا 
بارزاً كما هو مذهب البصريين. 
وَالثان مُبت دا ودا الضف خَبزن إن في سى الإفْرَادٍ طِبْقَاً تقر 


الثان مُبْتداً: وَالتَانَ الذي هو الاسم المرفوع والثّان وهو ما بعد الوصف. 

مُبْتَداً وَدَا الصف خَبَرْ:ِ أن يجعل الوصف خبراً مقدماً والمرفوع مبتداً مؤخراً. 

الوصف نقول: قائم مقام الفعل» لشدة شبهه به» ولأجل ذلك مُنع ما يمنع منه الفعل» فلا يخبر عنه كما ذكرناه 
آنفاًء لا يخبر عنه لماذا؟ لأن الفعل لا يخبر عنه؛ فكذلك ما قام مقام الفعل لا يخبر عنه؛ ولا يصغر فلا يقال: 
أَضْوَيْرِبَ أنت يا زيد مثلاء ضويرب لا يصح» لماذا؟ لأن الفعل لا يصغر وضارب هذا قلنا في قوة الفعل.. أقائم؛ 
أضارب زيد كأنه قال: أيضرب زيد؟ فلما كان كذلك حينئذ منع الوصف مما يمنع منه الفعل» والفعل لا يخبر عنه 

ولا يوصف» فلا يقال: أضارب عاقل الزيدان؟ ما يصح أن نقول: عاقل وصف لضارب» لماذا؟ لأنه في قوة 
الفقلء الف ل" وص 

ولا يعرف ب(أل) فلا يقال: القائم أخواك» ولا يثنى ولا يجمع» فلا يقال: أقائمان أخواكء هذا الأصل لا يقال؛ 
لأنه في قوة الفعل» والفعل إذا رفع فاعلاً حينئذ وجب أن يفرد وأن يجرد من علامة تدل على أن الفاعل مفرد» أو أن 
الفاعل مثنىء أو أن الفاعل جمعء سيأتينا في باب الفاعل. 
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(قام زيد) لا إشكالء قام الزيدان.. الزيدان هذا فاعل وهو مثنىء هل تلحق الفعل علامة تدل على أنه مثنى؟ 
الجواب: لاء في اللغة الفصحى لاء ننفي» فإن سمع حينئذ نقول: هذه لغة فلان وفلان» وأما اللغة الفصحى ننفي نقول: 
لاء لا يلحق» لا يجوز. . وَجَرّدٍ الفغل إِذَا ما أُسْنِدَا. 

ولذلك عبر فقال: وَقَدْ يُقَالُ إذاً هذا قليل» وإذا كان قليلاً لا يكون أصلا. 

إذاً: قام الزيدان» نقول: وجب تجريد الفعل عن علامة تدل على أن الفاعل مثنى» وقام الزيدون» نقول: وجب 
تجريد الفعل عن علامة تدل على أن الفاعل جمع. 

حينئذ لزم الفعل حالة واحدة وهو أنه مفردء فعبر عنه بالإفراد» يلزم حالة واحدة بقطع النظر عن كون الفاعل 
مفرداً أو مثنىَ أو جمعاًء المفرد هذا محل وفاق» الوصف القائم مقام الفعل يجب تجريده من علامة تدل على أن 
الفاغ رمت أو كفا 

فتقول كما تقول في الفعل: أقائم زيد» و أقائم الزيدان.. كما تقول: قام الزيدان» وأقائم الزيدون كما تقول: قام 
الزيدون» يجب تجريد الوصف من علامة تذذ تثنية تدل على أن الفاعل مثنى ومن علامة جمع تدل على أن الفاعل جمع» 
لذلك قال: فلا يقال أقائمان أخواك» أقائمون إخوتك» على أن إخوتك وأخواك فاعل إلا على لغة أكلوني البراغيث كما 
لا يقبل الفعل شيئاً من ذلك. 

حينئذ إذا جاء هذا التركيب في مثل: أقائمان الزيدان» أقائمون الزيدون» أقائم زيد هذا يجوز فيه وجهان: أ 
يكون قائم مبتدأء وزيد فاعل سد مسد الخبر وهذا أرجح؛ وأن يكون قائم خبراً مقدماً: ٌه وزيد مبتدأ مؤخراًء يجوز فيه 
الوجهان» وتم مسائل مثلها ياتي. 

وأما أقائمان الزيدان» أقائمون الزيدون هو الذي عناه الناظم بقوله: 

الان مُبْتدا وَدَا الصف خَبَرْ 

إن اتصل بالوصف علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنىَ؛ أو علامة جمع إن كان الفاعل جمعاًء حينئذ يكون الثاني 
المرفوع مبتدأ -تعكس-» ويكون الأول الذي هو الوصف خبراً مقدماًء ولا يصح في اللغة الفصحى أن يكون أقائمان 
مبتدأء والزيدان فاعل سد مسد الخبرء هذا لا يجوزء لماذا؟ لأن أقائمان هذا قام مقام الفعل» والفعل إذا أسند إلى فاعل 
مثنى وجب تجريده من علامة التثنية» وهذا لم يُجرّدء حينئذ التركيب صحيح» > لكن لا نقول: 0 
مسد الخبر» وإنما نقول: الزيدان هذا مبتدأ مؤخرء وقائمان هذا خبر مقدم ليصح التركيب» كذلك قائمون الزيدون» لا 
يصح أن نقول: قائمون هذا وصف» وهو مبتدأ رفع فاعلاً اكتفى به عن الخبرء لماذا؟ لأن قائمون اتصل به علامة 

جمع تدل على أن الفاعل جمع» وإذا كان كذلك نقول: هو قائم مقام الفعل فوجب تجريده؛ ولما لم يتجرد» حينئذ نقول: 
ا ا 0 -الثاني- يكون مبتدأ مؤخراًء والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدءاً 
مؤخراًء الثاني الذي هو الزيدان مبتدءاً مؤخراً. 

ودا الْوَصْفُ: المذكور خَبَنْ عنه مقدم عليه متى؟ إنْ في سِوّى الإفْرَادٍ طِبْقاً استقز: إن تطابقا في سوى 
الإفزاض ماهو سوى الإفراد؟ في غير الإقرانه إن تطابقا في غير الإفراد وهما التثنية والجمع» وأما في الإفراد 
فيجوز فيه وجهانء البيت يريد أن يُبين أن الوصف الأصل فيه أنه قائم مقام الفعل» فوجب تجريده من علامة تثنية 
وعلامة جمع: فن اتصلت يه علامة ت ر عة ج کد ترب هذا الوصف: أنه خبر مقدم» وما بعده مبتداً 
مؤخرء متى؟ إن في سِوّى الإفْرَادٍ (إن) هذه شرطية في سِوّى الإفرَادِ» في سوى: هذا متعلق بقوله: استقرء إن استقر 
في سوى الإفراد» وهو التثنية والجمع السالم. 

طِبْقَات: يعني مطابقاً لما بعده. 

إن استقر في سِوّى الإفْرَادٍ طِبْقاً: يعني: مطابقاء وطبقاً هذا حال من الضمير المستتر في استقرء استقر حال 
كونه طبقاًء أي: مطابقاً في سوى الإفرادء حينئذ إذا لم يتطابقا إفراداً وتطابقا تثنية وجمعاًء حينئذ نقول: الأول خبر 
والثاني مبتداً. 
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إنْ في سِوّى الإفْرَادٍ طِبْقاً اسْتقَرْء والثاني وهو ما بعد الوصف مبتداًء الثاني مبتدأ ومبتدأ خبرء إعراب البيت 
الثاني هذا مبتدأء ومبتداً هذا خبر. 

وذا الوصف (ذا) اسم إشارة مبتدأ. الوصف إعرابه بدل أو عطف بيان» و(خبر) خبرء عنه مقدم عليه. 

(إن) شرطية؛ إن تطابقا في غير الإفرادء إنْ في سِوّى الإفْرَادِ: في غير الإفراد» سوى هنا بمعنى غيرء وهو 
أي استقر الوصف مطابقاً لما بعده في غير الإفراد أي: في التثنية والجمع؛ هذا معنى البيت» أي: استقر الوصف 
مطابقاً لما بعده في غير الإفرادء أي في التثنية والجمع نحو: أقائمان الزيدان» و أقائمون الزيدون: هذا المثال لما 
د ه المصنف» له | الو صف هذه الحالة مبتدأء ما بعده فاعلاً أ ال إلا لغة 

ولا يجوز ان يكون في و غنى عن 

أكلوني البراغيث؛ وهي لغة ضعيفة لا يعول عليهاء ولا يجوز تخريج القرآن عليها البتةء فمن قال بهذا فقد غلط 
وأخطأ خطأ فاحشا. 

الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفراداً أو تثنية أو جمعاً أو لا يتطابقا. 

إن تطابقا عرفنا الحكم» إفراداً جاز أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبرء وجاز العكسء وإن 
تطابقا تثنية أو جمعاً تعين أن يكون الثاني مبتدأ مؤخر والأول خبرء فإن لم يتطابقاء حينئذ منه ما هو ممنوع يعني لا 
يصح لغة ومنه ما هو ليس ممنوع؛ إذا قيل: أقائم زيد تطابقاء إذا لم يتطابقا أقائم الزيدان جائزء أقائم الزيدانء أقائم 
الزيدون» جائزء أقائمان زيدء أقائمون زيدء أقائمان الزيدونء أقائمون الزيدان.. كله لا يصح هذاء لماذا؟ لأن كلا 
منهما إما متقدم أو متأخرء مبتدأ وخبرء حينئذ لا بد من التطابق. 

إذا كان المبتدأ مفرداً تعين أن يكون الخبر مفرداًء وإذا كان المبتدأ مثنى تعين أن يكون الخبر مثنى» وكذلك في 
حالة الجمع. 

فإن تطابقا إفراداً نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبرء وهذا هو الأصل. 

والثاني: اا معد كا مؤخراًء ويكون الوصف خبراً مقدماً» ومنه قوله تعالى: ((أَرَاغِْبٌ انت عَنْ 
آلهتي)) [مريم:46] فيجوز أن يكون (راغب) مبتدأء و(أنت) فاعل سد مسد الخبرء والأولى أن يقال بالمنع في هذاء 
لوجود عارض يمنع من التقديم والتأخير؛ لأن ((ِعَنْ آلِهَتِي)) [مريم:46] هذا جار ومجرور متعلق بقوله: راغب» 
فإذا كان كذلك حينئذ لا يفصل بين العامل ومعموله بأجنبي» فإذا جعل راغب خبراً مقدم» وأنت مبتدأ مؤخرء وعن 
آلهتي متعلق براغب إذاً فصل بينهما أجنبي» وهذا ممتنع. 

وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعاً نحو: أقائمون الزيدون» فما بعد الوصف مبتدأ» والوصف خبر 
مقدم» وهذا معنى قول المصنف: والثان مدا وَدَا الوَصْفُ خَبَرْ إلى آخر كلامه؛ وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع 
وجائز» فمثال الممتنع: أقائمان زيد» هذا فاسد أقائمون زيد هذا التركيب غير صحيح» > لا يقال بأنه لغة. 

ومثال الجائز أقائم الزيدان» أقائم الزيدون» حينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. 

الان مبْتَدآ ودا الصف -المذكور السابق المعتمد على استفهام ونحوه- خَبَرْ متى؟ إن تطابقا في غير 
الإفراد» فلا يكون من الباب» هذا كالاستثناء مما سبق؛ لأنه لم يعرب الوصف مبتدأ نحن نتكلم عن مبتدءِ وصفب رَفَعَ 
فاعلاً والفاعل أغنى عن الخبرء هل إذا تطابقا تثنية وجمعاً صار من الباب نفسه؟ أقائمان الزيدان» هذا من أي نوعي 
المبتدأ الأول أم الثاني؟ 

أقائمان الزيدان» عندنا المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبرء ومبتدأ ليس له خبر وإنما له مرفوع اكتفى به وهذا له 
شروطه» أقائمان الزيدان من أي نوع؟ الأول. أقائمون الزيدون من أي نوع؟ الأول. إذاً ما صار من الثاني» صار 
استثناءً. 

الان مُبْتَدا نقول: هذا البيت استثناء من قوله: وَقِمن وَكَاسْتَفْهَام النَفْىْ؛ لأنه عمم هناك حينئذ أسَارٍ ذَّانِء سار 

206 


هذا مفرد في اللفظء وذان هذا فاعل سد مسد الخبر وهو مثنى» حينئذ هل يقال: أقائمان الزيدان» أقائمون الزيدون؟ 
يحتمل أنه داخل فيما سبق» ولكن استثناه بهذا البيت: 


والفان مدا ودا الضف خَبن إن في س وى الإفْرَادٍ طِبقاً أسْتقَر 


قال: في تطابق الوجهين أقائم زيد إذا كانا مفردين» يجوز وجهان: هل هو خاص بقائم؟ نقول: ليس خاصاً 
بقائم» بل يدخل فيه أقتيل زيد» قتيل هذا فعيل» وهو يرفع فاعل كما سيآتي في موضعه»ء حينئذ قتيل يجوز أن يكون 
مبتدأ؛ لأنه وصف في المعنى فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. 

فقتيل هذا وصف اعتمد على استفهام» وزيد هذا فاعله» يجوز فيه الوجهانء قتيل مبتدأ وزيد فاعل وسد مسد 
الخبر» ويجوز أن يكون زيد مبتدأ وقتيل خبر مقدم» وكذلك أجريح الزيدان» أصديق المحمدان. . حينئذ نقول: هذا 
يجوز فيه الوجهان. 
وَرَفَفلْ واهتٍِ دأ بالات ذا تق ااك زر فغختب ربلمت ذا 


ما هو عامل المبتدئ؟ 

سبق أنه معنوي. 

وَرَفَعُوا مُبْتَدَأَ بالإبتدَاء رفعوا من؟ العرب» نطقوا به مرفوعاًء وجعلوا العامل هو الابتداء» وَرَفَعُوا أي: النحاة 
حكموا بكون المبتدأ مرفوعاً بالابتداء يجوز الوجهان» وَرَفَعُوا مُبْتَدَأْ بِالإبْتِدَاه لما بين لك المبتدأ وأنه نوعان أراد أن 
يبين لك حكمه؛ لأن الحكم على الشيء فرفع عن تصوره. ولذلك إذا قيل: المبتدأ هو الاسم المرفوع.. نقول: هذا لا 
يصح» لماذا؟ لأن المرفوع هذا حكم المبتدأء أولا ما هو المبتدأ؟ عرف لنا المبتدأ؟ بين لنا المبتدأ؟ أعطنا ضوابطه 
أصوله. ثم بعد ذلك قل: هو مرفوع أو منصوبء الاسم المرفوع. . نقول: لاء ليس بصحيح» > فلما بين لنا المبتدأ بنوعيه 
بين لنا حكمه ضمناً؛ لأنه قال: وَرَفْعُوا مُبْتَدَاْ هذا حكم المبتدئ» وبين العامل بكونه بالابتداء. 


مذهب سييويه وجمهور البصريين المبتدأ مرفوع بالابتداء» وأن الخبر مرفوع بالمبتدأء والابتداء لغة: هو 
الافتتاح» وفي الاصطلاح: كون الاسم معرىَ عن العوامل اللفظيةء هذا هو الابتداء. . كون الاسم معرىّ -مجرداً- - عن 
العوامل اللفظية» وقيل: جَعْلْ الاسم أولاً لِيُخْبَرَ عنه ثانيآء جعل الاسم أولاً ليخبر عنه ثانياًء وقيل: بل الابتداء هو كون 
الكلمة أولاًء كون الكلمة ملفوظاً بها أولاًء لا جعل الاسم أولاً ليخبر عنه ثانياً؛ لأن الجعل وصف للجاعلء والابتداء 
وصف للكلمةء كون الكلمة مبتدأ بها هذا وصف لذات الكلمةء وأما جعل الجاعل فهذا وصف للمتكلم. 

على كل المراد بالابتداء هنا: هو كون الكلمة لم يسبقها عامل لفظيء هذا المراد.. لم تسبق بعامل لفظي لا فعل 
ولا حرف ولا اسمء زيد قائم» زيدٌ مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره» هذا المراد. 

فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجرداً عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبههاء وعرفنا المراد 
بالزائدة وما هو شبيه بالزائد. 

داك رَفْعُ خَبَرِ بالْمُبْتَدَا هنا قدم الحكم على معرفة الخبر نفسه»ء يعني ما بين لنا ما هو الخبر» بل سيذكره بعده 
وَالْخَبَرْ الْخْرْءْ الْمْتِمُ الْقَايِدَه قدم حكمه على تعريف الخبرء لماذا؟ لوجود المناسبة؛ لأنه لما ذكر أن المبتدأ رفع 
بالابتداء» بين أن الخبر رفع بالمبتدأء فجرد هذا البيت لبيان حكم الجزأين» جعل الجزء الأول -المبتدأ في الشطر 
الأول- بيان حكمه»ء وجعل الجزء الثاني وهو الخبر في الشطر الثاني» فاشتمل على معرفة حكم الجزأين المسند 
والمسند إليهء فبين أن المبتداً مرفوع بالابتداء وهو عامل معنويء ثم يرد الخبر بأي شيء مرفوع؟ زيد أخوك» زيد 
مرفوع بالابتداء وأخوك مرفوع بالمبتداً كما اختاره الناظم هنا. 

كَدَاكَ رَفْعُ خَبَر بِالْمُبْتَدَا كَذّاكَ أي: كرفع المبتدأ بالابتداء رفع الخبر بالمبتدأ في الانتساب إليه» كما أنهم رفعوا 
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المبتدأ بالابتداء» كذاك رفعوا أي: العرب أو النحاة رفعوا الخبر بالمبتداً. 

حينئذ صار عامل المبتدأ معنوياً» وعامل الخبر لفظياً؛ لأنه عين المبتداً. 

زيد أخوك» زيد العامل فيه معنوي» وهو كونه مجرداً عن عامل لفظي غير زائد أو شبيه بالزائد. 

وأخوك نقول: هذا خبر مرفوع. ما العامل فيه؟ زيد نفسه» زيد جامد ليس بمشتق كيف عمل؟ قالوا: لاقتضائه 
الخبر؛ لأن العامل إنما يعمل لكونه يقتضي ما يتمم معناه» ولذلك لما كان الفعل أشد إبهاماً واحتياجاً لغيره من 
الأسماء كان أصلا في العمل؛ لأن الفعل (قام) يدل على حدث» ويحتاج إلى فاعل» ويحتاج إلى زمان» ويحتاج ال 
مكان» ويحتاج إلى كل ما يسمى متعلقاً يتعلق بالفعل من مُمَيّزِ» وحال» وظرف» وجارء ومجرور. . ونحو ذلك» 
فالأصل في هذه أنها متعلقة بالفعل» فلما كان الفعل أشد إبهاماً واحتياجاً كان أصلاً في العمل؛ كل ما افتقر إلى غيره 
NE‏ عوك صو العمل ما المراد بالعمل» عندما يقول: عامل ومول 
ET‏ اکر إذا ييحت أن کے اھا زر ر و في رين 
مضى» ثم هذا الضرب وقع على زيدء بقي ماذا؟ بقي المكان مثلاً لم يبين» ضربت زيداً في داره» ضربت زيداً يوم 
الجمعة صار تقبيد؛ لأنه يحتمل ماذا؟ إذا كان الزمان في ضرب دل على شيء ماض» إلا أنه فيه نوع إطلاق 
وعموم» فيحتاج إلى تفييد» حينئذ كل ظرف مكان أو ظرف زمان يعتبر مقيداً للفعل» ضربت زيداً يوم الجمعة في 
داره ضرباً شديداً مبرحاً.. إلى آخره. 

فنقول: هذه كلها تقييدات» وكلما زادت رفعت الإبهام عن الفعل» وكلما نقصت كان في الفعل إبهام نوعاً ماء 
لكن لا يقدح في كونه جملة فعلية؛ لأن الشرط هو تحقيق المسند والمسند إليه وقد وجداء ولذلك قلنا في الفائدة هناك: 
ألا ينتظر السامع لشيء انتظاراً ثاماء احترازاً من الانتظار الناقص فة فلا يقدح في صحة الجملة. 

حينئذ عمل المبتدأ لافتقاره واحتياجه إلى الخبر؛ إذ الأصل في المبتدأ أن يكون محكوماً عليه» هذا الأصلء فإذا 
كان محكوماً عليه فهو مفتقر إلى ما يحكم به عليه» ولذلك عمل في الخبرء هذا وجه كون المبتدأ يعمل في الخبر وهو 
ليس وصفاًء وإنما هو جامدء كافتقار المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن ثم ما يرد أن يقال: بأن المضاف» غلام زيدء 
قلنا زيد هذا الصواب أنه مجرور بغلام بذات الكلمة» كيف جرت وعملت وهي اسم جامد؟ والأصل في الجامد ألا 
يعمل» والأصل في الأسماء كلها ألا تعمل» وإنما أعمل منها ما أشبه الفعل وهو المشتق وهذا لم يشبه الفعل» نقول: 
أشبه الفعل لا من حيث لفظه؛ وإنما من حيث ما يقتضيه ويطلبه» فالمضاف مفتقر افتقاراً تاماً إلى المضاف إليه. 

إذاً: كَدْاكَ أي: كرفع المبتدأ بالابتداء. 

رَفْعُ خَبَرِكَ هذا مبتدأ مؤخرء و كَذَاكَ: خبر مقدم 

بِالْمُبْتَدَا : هذا ظرف له متعلق بقوله: رَفْعُ» بِالْمُبْتَدَا وحده ليس مع الابتداء؛ احترازاً ممن قال: المبتدأ مرفوع 
بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ والابتداء معاء وهذا ضعيف» بل المرجح هو ما ذكره الناظم وهو مذهب البصريين 
وكثير من النحاة المتأخرين ن: أن المبتدأ مرفوع بالابتداء» وأن الخبر مرفوع بالمبتداً. 


إذاً العامل العامل في الخبر لفظي وهو المبتدأء وهذا هو مذهب سيبويه. 

وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداءء يعني الابتداء هو العامل في المبتدأ وهذا لا إشكال وافقناء 
وأن العامل في الخبر هو الابتداء أيضاًء لكن نقول: فالعامل فيهما معنوي؛ لأنه اقتضاهما. 

وضعٌُف بأن أقوى العوامل لا يعمل رفعين بدون إتباع» فما ليس أقوى أولى بألا يعمل. 


عامل لفظي يرفع معمولين» هذا لا يكاد أن يكون له نظيرء وهو عامل لفظي إلا إذا كان الثاني تابعاً للأولء 
وأما كل واحد منهما مستقل هذا لا نظير لهء فحينئذ إذا كان العامل اللفظي وهو أقوى وهو الأصل في العوامل لا 
يعمل رفعين» فحينئذ المعنوي الضعيف والأصل فيه ألا يعمل ألا يرفع معمولين؛ ولذلك صار ضعيفاً. 


وذهب قوم إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأء وهذا قول المبرد وهو قول بما لا 
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نظير له؛ أن يجتمع عاملان على معمول واحدء هذا ما يصح» هذا كالزوجين على الزوجة؛ نقول هذا محرم ما 
يجوز . 

وقيل: ترافعا كل منهما رفع الآخرء ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبرء كل منهما مفتقر إلى 
الآخرء افتقار المبتدأ إلى الخبرء أو الخبر إلى المبتدأء هذا بالاعتبار السابق» لكن ما دام أمكن أن يعلق على عامل 
معنوي وهو صحيح معتبر وجعل له محل وهو اسم واحد وهو المبتداء حينئذ أولى من أن يقال: بأنهما ترافعا وهذا 
مذهب الكوفيين واختاره السيوطي في جمع الجوامع 

وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول: 
وَرَشغف وا هت اأ بالاإتدا كلتك رفش كبر بلدا 


وَالْكَبََّز الف زم لتم الفاة كاالة بز والأييادي شاهه 
ج 

لما بين لنا الجزء الأول وهو المحكوم عليه -المسند إليه- وهو المبتدأء وكان هذا الباب معقوداً لبيان الجزأين 
معاً: الجملة الاسمية المبتدأ والخبرء حينئذ لزم أن يبين لنا ما هو الخبر؟ 

فقال هو: الْجُرْءْ الْمْتَمٌ القَائِدَْ يعني مع المبتدأ؛ لأن الجزء المتم الفائدة هذا يشمل كل ما أفاد مع غيره؛ قام 
زيد» زيد هذا جزء تمت به الفائدة مع (قام)» مع ذلك لا نقول خبر. 

هل يعترض على الناظم بهذا؟ 

نقول الصحيح: لاء لا يعترض على الناظم بهذاء لماذا؟ لسببين: 

أولاً: أنه عرف الخبر تحت باب المبتدأء حينئذ لا يحشر معنى الفاعل. 

ثانياً: قال: گال بَرّ وَالأَيَادِي شاهده حينئذ دل على أن المراد بالجزء الذي تمت به الفائدة هو قوله: بر مع لفظ 
الجلالة الله مع المبتدأء وكذلك شاهده مع قوله: الأيادي. 

إذاً: اعتراض ابن عقيل هنا ليس له وجه. 

الْجُزْءُ الْمْتِمٌ القَائِدَهْ يعني مع المبتدأ غير الوصف المذكورء لماذا؟ بدلالة المقام» والأخذ من المثال؛ لأن الجزء 
المتم الفائدة مع المبتدأء هذا يشمل الفاعل الذي تمت به الفائدة مع الوصف وهو مبتدأء أقائم الزيدان» قلنا الزيدان هذا 
فاعل سد مسد الخبرء قائم حينئذ نقول: هذا عيكد اميا جرف وهو اار يدان تمك يه فاده بم الميتدا وموم لك د يضاق 
عليه أنه خبر» نقول: بدليل المقام أن كلام المصنف في غير الوصف المذكورء من جهة ترتيب النظم» أولاً انتهى مما 
يتعلق بالوصف وملحقاته» ثم بين الحكم وفصله حك اکر ثم شرع في بيان الخبرء كأنه عاد إلى النوع 
الأول وهو المبتدأ الذي له خبر؛ لأنه لما بين لنا اسار ذَانِء وَقِمن وَكَاسْتَفْهَام. . إلى آخره» وبيناه نحن حينئذ رجعنا 
إلى الأصل المبتدأ الذي له خبر وهو الغالب ما هو هذا الخبر؟ قال: 

الْجُزْءْ الْمُتَمٌ القَائِدَه 

إذاً: لا مع الوصف» فيستثنى بدليل المقام. 

وَالْخَبَرُ الْجُْزْءْ الْمْتَمُ القَائِدَة 

الحزع الذي كم ونافائدة الجملة ع وخص الخين وإ خصات افك جرع الجر ين لأن الخبر هو 
الجزع الأخير يمن الجزاين» مدت الفائدة؛ لأن المبتدأ كذلك جزء ت تمت به الفائدة» الله بر» لو قال: مه 

تمت الفائدة» لو قال: (الله) لوحده لم يكن كلاماًء حينئذ كل منهما جزء متم الفائدة مع غيره» فالمبتدأ جزء تمت 
الفائدة مع الخبرء والخبر جزء تمت به الفائدة مع المبتداً. 
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إذاً: يصدق على الكل» لكن عبر بالجزء عن الخبر لكونه لاحقاً -هو الثاني-» ولذلك يعبر عن الخبر عند 
معرفة المبتدأ والخبر إذا أشكل عليك» إذا أشكل عليك أي الاثنين مبتداً أو خبر ابحث عن المحكوم عليه الكلام فيه 
حكم ومحكوم عليه» إذا أخذته إجمالا من النص حينئذ ما هو المحكوم عليه؟ تصور في النص أو الآية أو الحديث ما 
هو المحكوم عليه؟ وبماذا حكم عليه؟ حينئذ تصل إلى أن المحكوم عليه هو المبتدأ» والمحكوم به هو الخبرء والحكم 

إذاً: عبر بالجزء عن الخبر مع كون المبتدأ كذلك جزء تتم به الفائدة مع الخبرء نقول: لكون الخبر يكون ثانياً 
فيجعل الأول محكوم عليه» ولذلك يسمى عند المناطقة: موضوعاًء وضع من أجل أن يُحمل عليه غيره» كجدران 

وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الْمْتَمُ القَائِدَ 

عرفه ابن هشام بتعريف أجود من هذاء بأنه المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة» فخرج بالمسند الفاعل في 
نحو: أقائم الزيدان» الزيدان هذا مسند أو مسند إليه؟ هو مسند إليه لا مسند» وخرج به مع المبتدأ قام من قولك: قام 
زيدء المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة» المسند خرج به» الزيدان من قولك: أقائم الزيدان؛ لأنه مسند إليه ليس 

حينئذ (قام) مسند أو مسند إليه؟ مسندء إذاً نحتاج إلى إخراجه؛ بكونه قد تمت به الفائدة مع المبتدأ أو مع 
الفاعل؟ مع الفاعل لا مع المبتداً. 

گال پر بعباده محسن بعباده. 


الله ير كقولك: الله بَرّ » الكاف هنا تمثيلية» وليست استقصائيةء ومدخولها محذوف كقولاك: الله َرّء لفظ الجلالة 
مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. 

بَرّ هذا جزء تمت به الفائدة مع المبتدأء حينئذ بر هذا خبر مرفوع» مرفوع بالمبتدأ الذي هو لفظ الجلالة 

وَالأَيَاهِي على بِرّهِ جل وعلا نعم وإحسانه بعباده شاهدة بذلك» هو مبتدأ وخبر. 

قرول ايق عل .عرفت الضف الكين يانه الجزغ التقيل للقاتدة و ترد عة الفاغل» و الهوات ليرد كا 
الفاعل؛ لأن الفاعل لم يدخل في قوله: الابتداء» هو عنوّن للباب ثم كل المسائل تكون مقيدة بأصل الترجمةء هذا 
ضابط لا بد أن يتنبه له عند النحاة وغيرهم» إذا عنوان حينئذ لا يرد عليه فيما ذكره من مسائل بأنه يدخل كذا 
ويخرج كذا. 

ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة» وقيل في تعريفه إنه الجزء 
المنتظم منه مع المبتدأ جملةء ولا يرد الفاعل على هذا التعريف؛ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة بل ينتظم منه مع 
الفعل جملة» وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره» والصواب أنه خاص بالمبتداً. 
وَمُهُ ردا ب أي ود تي جُمْا 5 حَاويَ دوج | ذي يث / 0 


وَإِنْ تف نْإجَماهمَغخّى الى بها كئطق ,اله كي وى 


الخبر ثلاثة أقسام: مفردء وجملة» وشبهها وهو الظرف والجار والمجرور. 
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مفرد» وجملةء وشبه جملة» باستقراء كلام النحاة: أن الخبر ثلاثة أقسام. 

أشار إلى الأول بقوله: وَمُفْرَداً يَأَتِي» وأشار إلى الثاني بقوله: وَيَأَتِي جُمْلَهُ وأشار إلى الثالث بقوله فيما 
سيأتي: وَأَخْبَرُوا بظزفف أؤ بِحَرْفٍ جَرَ. 

فهي أقسام ثلاثية كلها ستأتي في كلام الناظم رحمه الله تعالى. 

وَمُفْرَداً يَأَّتِي» يعني: ويأتي الخبر مفرداً حال كونه مفرداء فمفرد هذا حال مقدم» لقوله: يأتيء يأتي هو أي 
الخبر» حال كونه مفرداً» وهذا هو الأصل» وسيبين حكمه بقوله: 
وَالمْف ره الجا فارع وَإِنْ شق فهو ذو صَمِيرٍ سكن 


هذا من حيث الإبرازء وأما من حيث التعريف فالمفرد هنا في باب الخبر إذا كانت القسمة ثلاثية» حينئذ ما 
ليست جملة ولا شبيهاً بالجملة هو المفردء فيشمل المفرد في باب الإعراب الذي ليس من الأسماء الستة» ولا مثنى؛ 
ولا مجموعاً.. إلى آخره» ويدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع بأنواعه. 

زيد قائم: (قائم) هذا مفرد؛ لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. 

الزيدان قائمان: (الزيدان) مبتدأء و(قائمان) خبره؛ نقول: هذا الخبر مفرد؛ لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. 

الزيدون قائمون: (الزيدون) مبتدأ و(قائمون) خبرء وهو مفرد؛ لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. 

الهندات قائمات» الرجال قيام.. نقول: قيام وقائمات هذا مفرد؛ لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. 

ياي جُمْلَهُه وسيآتي تفصيل المفرد. 

َيَأتِي جُمْلَهُ: يعني ويأتي الخبر حالة كونه جملةء والجملة المراد بها: القول المركبء بمعنى أنها يشترط فيها 
الإسناد أن يكون فيها مسند ومسند إليه» ولا يشترط فيها أن تكون كلاماً؛ لأنها أعم منه. 
تف شمفي باكلا دتى وجط قةفهف يأع مُقطع ا 


فحينئذ نقول: الجملة أعم من الكلام؛ لأن الجملة هي القول المركب. 

وَيَأَتِي جُمْلَهُ: والجملة نوعان: جملة اسميةء وجملة فعليةء فيدخل في الخبر أنه جملة اسميةء زيد أبوه قائ 
(زيد) مبتدأء و(أبوه) مبتدأ ثاني وقائم خبر الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتداً الأول» 
للعو قا لا بالق رح ا ا اج اربوا ا 

ويدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل. 

زيد ما أبوه قائماً الال جا عدي لمر حي ل جاه بم ا ري اسه 
GA Ty‏ أ أ أ SE‏ يصح 


فيقل: e‏ 0 وب حرف تي تعمل عمل اليس) حجازية لاتميبية وأ هد 3 
المبتداً. 
إذاً: المصدرة بحرف عامل حينئذ يصح أن تقع خبراً للمبتداً. 
وزيد إنه قائم: (زيد) مبتدأ (إن) حرف توكيد ونصب من نواسخ المبتدأ والخبر» والضمير هنا اسم (إن) في 
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محل نصبء وقائم خبر (إنّ)؛ والجملة من الناسخ والمنسوخ نقول: هذا في محل رفع خبر المبتداً. 

إذاً: يصح أن تكون جملة الخبر الاسمية قد دخل عليها حرف ناسخ وقد عمل فيها. 

(زيد ما أبوه قائماً) الجملة خبرء وهي اسميةء (زيد إنه قائم) جملة (إنه قائم) هذه في محل رفع خبر. 

ومنع الكوفيون وقوع المصدرة ب(إنّ) المكسورة وما عملت فيه خبراً للمبتدأء يعني: إنه قائم منعه الكوفيون. 

ويدخل فيها الجملة المصدرة باسم شرط غير معمول لفعله نحو: زيد من يكرمه أكرمه. 

(زيد) مبتدأء (من يكرمه أكرمه) هذا اسم شرط ليس معمولاً لفعله» بمعنى أنه في محل رفع مبتدأء ف(من) هنا 
اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. 

(من يكرمه أكرمه) الجملتان: جملة الشرطء وجملة الجواب. 

فمن مبتدأء وجملة الشرط والجواب على الصحيح في محل رفع خبر المبتدأ الثاني. 

وقيل: جملة الشرطء وقيل: جملة الجواب» وقيل: لا خبر لها.. أربعة أقوال. 

(من يكرمه أكرمه) قلنا: (من) هذه مبتدأء أين الخبر؟ قيل: لا خبر له» وجملتا الشرط سدت مسد الخبرء وهذا 
ضعيف» وقيل: جملة الشرط يعني (يكرمه) وقيل: الجواب: أكرمه؛ وقيل: هما معاً وهو الصحيح. 

إذاً: من يكرمه» أكرمه» نقول: (من) هذه مبتدأء وجملتا الشرط في محل رفع خبر المبتدأ الثاني. 

و(زيد) هذا مبتدأ أول» واسم الشرط من المبتدأ وخبره حينئذ في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

ويدخل في الفعلية المصدرة بحرف شرط. 

زيد إن يقم أقم معه: (زيد) مبتدأء وجملة (إن يقم أقم معه) في محل رفع خبر المبتدأء وكذلك إذا كانت مصدرة 


باسم شرط معمول لفعله زيد أيهم يضرب أضرب» أيّاً مَا َذْعُو. . نقول هذا اسم شرط مقدم» وقد عمل فيه الفعل» فإن 
لم يعمل فهو داخل في الاسميةء إن عمل فيه وتقدم حينئذ صار داخلاً في الفعلية. 


زيد أيّهم: هذا مفعول به مقدم» وإذا كان مفعولاً حينئذ عمل فيه الفعل» فصارت جملة فعلية» والمصدرة 
بمعمول فعلها زيد عمروا يضربء أصل التركيب: زيد يضرب عمراء تقدم المعمول زيد عمرا يضرب» هل خرجت 
عن كونها جملة فعلية؟ الجواب: لاء بل هي جملة فعليةء إذا: يصح الإخبار بها. 

أو بحرف تنفيس» زيد سوف يصلي: زيد مبتدأء وسوف يصلي هذه الجملة خبر. 

إذاً: قوله: جملة دخل فيه الجملة الاسمية والجملة الفعلية بنوعيها على ما ذكرناه سابقاً. 

قال الناظم: 

َاوِيَة مَعْنَى الذي سيقث لَه بمعنى: أن هذه الجملة لا تكون خبراً على جهة الإطلاق» بل لا بد من قيود» وهذه 
القيود ثلاثة: 

أولاً: أن تكون خبريةء بمعنى أنها محتملة للصدق والكذب. 

فحينئذ هل تقع الجملة الطلبية أو الإنشائية خبراً عن المبتدأ؟ نقول: منع ثعلب أن تكون الجملة الطلبية خبراًء 
ومنع غيره أن تكون الإنشائية خبراً» والصواب: أنه يجوز مطلقاً سواء كان في الخبرية أو الإنشائية أو الطلبية أن 
تقع خبراً للمبتدئ. 

إذاً نقول مرة أخرى: يشترط في الجملة التي تقع خبراً ثلاثة شروط -وهذه مجمع عليها-: 

الأول: هو ما أشار إليه الناظم بقوله: 

حَاويَةَ مَعْنَى الذي سيقت له 
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وهذا سيأتي شرحه. 

الثاني: ألا تكون الجملة ندائية: زيد يا أعدل الناس.. نقول: هذا لا يصح. 

الثالث: ألا تكون مصدرة بأحد الحروف: لكن؛ وبل» وحتى؛ لأنها تقتضي أن يكون ما بعدها تابعاً لما قبلهاء لا 
بد أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأء يعني ليست أجنبية عن المبتداً. 

يشترط ألا تكون الجملة ندائية. 

يشترط ألا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف: لكن» وبل» وحتى التي تدل على أن ما بعدها له ارتباط 
بما قبلهاء حينئذ يكون مكملا له. 


والقسمية منع ثعلب أن تكون جملة خبرية» زيد أقسم بالله إنه لكريم هل يصح أن تكون أقسم بالله -هذه الجملة- 
خبر» الصحيح أنه يصح» وثعلبة أنكر ذلك ورد عليه بالسماعء قال تعالى: ((وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهُدِيَنَهُمْ سبْلّنا)) 


[العنكبوت:69]. 

((لَنَهْدِيَنَهُمْ)) هذه اللام موطئة للقسم» (و الْذِينَ) هذا مبتدأء ((ِلَنَهْدِيَنَهُ)) هذه الجملة خبرء وهذا يكفي في رد ما 
قاله نعلبة 

والطلبية منعها ابن الأنباري؛ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب» والخبر حقه ذلك» ورد بأن المفرد يقع خبراً 
إجماعاً ولا يحتمل ذلك وبالسماع كذلك. 


زيد قائم: (قائم) هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذبء؛ فلا ياد يشترط في الجملة أنها تحتمل الصدق والكذب؛ ما لا 
تمل الصدق والكذب تقول : ENE a‏ رالكك هذا كين . هل يشترط في جملة الخبر أنها 
تحتمل الصدق والكذب؟ نقول: لاء لا يشترط. بدليل ماذا؟ بدليل أن المفرد يقع خبرآء زيد قائم زيد أخوك (أخوك) هذا 
لا يحتمل؛ لأن لين هذا من أوصاف الكلام» يعني من أنواع الكلام. 

الكلام ينقسم إلى: خبر وإنشاء. 
مُحتي ل ل صّدق والككذب الخبز وغي ره لإنشا .ولا ثالث قر 


إذاً: بهذه الشروط الثلاثة نقول: يجوز أن تقع الجملة خبراً عن المبتدأ 

حَاويَةٌ مَعْنَى أي: مشتملةء حَاويَة هذا صفة لجملةء و(معنى) هذا مفعول لحاوية وهو مضاف والذي مضاف 
إليه. 

سِيقَت: خبراً له حَاوِيَةٌ » أي: هذه الجملة التي تقع خبراً سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية يشترط فيها أن 
تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأء لماذا؟ لأن الأصل في المبتدأ أنه منفك عن الخبر؛ لأنه محكوم عليه 
والخبر محكوم به» فإذا كان جملة حينئذ صار أجنبياً عن المبتدأء ونحن نريد أن نبين أن هذا الذي تضمنته الجملة هو 
صادق على المبتدأء حيننذٍ لا بد من رابط لا بد من مسهل للمعنى الذي دلت عليه الجملة ليصل على المحكوم عليه 
وهو المبتداً. 

حَاوَيَةٌ: يعني مشتملة» على ما يدل على معنى المبتداً. 

حَاويَةٌ مَغْنَى أي: على ما يدل على معنى المبتدأء وهنا لم يقل ضمير؛ لأن الرابط ليس خاصاً بالضميرء بل 
يشمل اسم الإشارة والعموم وما سيأتي ذكره. 

اويه مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ خبراً لَه ليحصل الربط وما هو الذي سيقت هذه الجملة خبراً له؟ المبتدأ. 

حَاويَة: مشتملة. 

مَعْنَى: معنى الذي سيقت هذه الجملة خبراً له» يعني لا بد أن يكون المبتدأ موجوداً في المعنى في ضمن جملة 
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الخبر. 

حَاويَة: مشتملة» مَعْنَى الذي سِيقَتْ لَه وهي إنما سيقت لماذا؟ ليخبر بها عن المبتدأء إذاً لا بد أن يكون المبتدأ 
معنى موجود في ضمن جملة الخبر الاسمية أو الفعلية» لا بد أن يكون مكرراً إما بالضميرء إما باسم الإشارة كما 
سيأتي. 

وشرط هذا الضمير الذي يكون رابطاً وهو الأصل وغيره محمول عليه أن يكون مطابقاً للمبتدأء نحو: زيد قام 
غلامه (زيد) هذا مبتدأء و(قام غلامه) (قام) فعل» و(غلامه) هذا فاعل أضيف إلى الضميرء مرجع الضمير ما هو؟ 
زيد. 

إذاً: قام غلامه نقول: الجملة في محل رفع خبر اللمبتدأء اشتملت على ضمير على معنى المبتدأ الذي جعلت 
هذه الجملة خبراً له» كأنه قال: قام غلام زيد» فأعاد زيد مرة أخرىء فهي مشتملة على معنى المبتدأ مرة أخرى في 
لفظ التركيب» جاء زيد قام غلامه» (غلامه) نقول: الضمير هذا يعود على زيد. 

لو قال: الزيدان قام غلامهماء لا بد من التطابق (غلامهما) هذا يعود على المبتدأ وهو مثنىء الزيدون قام 
غلمانهم» إعادة بجمع» حينئذ لا بد أن يكون مطابقاً للمبتدأء إن كان المبتدأ مفرداً كان الضمير الذي في الجملة مفرداًء 
وَإن کان مثتن فمثنى: وان كان جمعاً فجمعاء وعكد الجحمهون لا جوز خذفه سواء كان مروفوعاً ميتدا أو فالا أو 
منصوباً بفعل متصرف أو جامد أو ناقص أو وصف أو حرف أو مجرورء إلا في صورة واحدة وهي: أن يجر 
بحرف ولا يؤدي حذفه إلى تهيئة عامل آخرء (السَّمْنُ مَنْوَانِ بدِرهم). 

(السمن) هذا مبتدأ أول» (مَنَوَانِ) تثنية مَنَى مبتدأ ثاني (بدِرهم) خبر الثانيء الجملة من المبتدأ الثاني وخبره 
في دل رقم حيو الستدى الاولء ابن الر ابا و يرجف رايط له في للقت A‏ لوا ينه يدر )في 
هذه الصورة يجوز حذف الرابط» وما عداه فلا ا. وثم تفصيل أيضاً خلاف في هذه المسألة. إلا في صورة واحدة 
وهي: أن يجر بحرف ولا يؤدي حذفه إلى تهيئة عامل آخر نحو: السَّمْنْ مَنْوَانِ بدرْهم» أي: مَنَوَانِ منه» بخلاف ما 
إذا أدى نحو: الرغيف أكلت. . الرغيف أكلته؛ (الرغيف) مبتدأء و(أكلته) الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر 
المبتدأء أين الضمير؟ الهاء أكلته, لو حذفته الرغيف أكلت» هذا يحتمل ماذا؟ لما حذف الضمير هيأ العامل لأن بتسلط 
على الرغيف» فينصبه على أنه مفعول به» وهذا ممنوع.؛ لماذا؟ لأننا بحذف الضمير هيأنا العامل» جهزناه» جعلناه 
صالحاً لأن يتسلط على المبتدأ فينصبه على أنه مفعول به له: الرغيف أكلتهء الرغيف أكلت» يظن أنه أكل الرغيف لا 
غيره» من باب تقديم ما حقه التأخير» بخلاف ما إذا أدى نحو: الرغيف أكلتء أو جر بإضافة سواء كان أصله 
النصب نحو: زيد أنا ضاربه أم لم يكن نحو: زيد قام غلامه. 

على كل ثم تفصيل طويل موجود في المطولات» لكن الأصل عدم جواز حذف هذا الضمير. 

وَيَأتِي جُمْلَه حَاوِيَةٌ مَعْنَى الذي سيقث له. 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد. 

فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لاء فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط 
يربطها بالمبتدأء يعني ضمير عائد على المبتدأء ويشترط فيه أن يكون مطابقاً للمبتدأ إفراداً وتثنية وجمعاًء والأصل 
فيه عدم جواز حذفه إلا ما استثني. 

وهذا معنى قوله: حَاوِيَةَ مَعْنَى الذي سِيقٹ لَه. 

والرابط الأصل فيه الضميرء وما عداه فهو نائب مناب الضميرء هذا الأصل فيه. 

إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو: زيد قام أبوه» (زيد) مبتدأء و(قام أبوه) فعل وفاعل» والضمير الذي هو 
المضاف إليه يرجع إلى زيد. 

وقد يكون الضمير مقدراً نحو: السَّمْنُ مَنَوَان بِدِرُهَم ((وَكُلٌ وَعَدَ اله لله الحُسنى)) [النساء:95] -على قراءة 
الرفع- ((وَكُل))» ((وَكُلٌ وَعَدَ الل الْحُسْتَى)) وَكُلٌ وعده الله الحسنى حذف الضميرء أو إشارة إلى المبتدئ» أن يكون 
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اسم إشارة كقوله: ((وَلِبَاسُ التَقَوى ذلك خَيْرٌ)) [الأعراف:26] في قراءة من رفع لباسء (إوَلِبَاسْ)) بالرفع» أما 
((ولباس)) ليس فيه دليل. 

((وَلِبَاسنُ)) هذا مبتدأ أول» وهو مضاف والتقوى مضاف إليه ((ذلك)) هذا مبتدأ ثاني» و((خَيْرْ)) خبر المبتدأ 
الثاني» والجملة من ذلك خَيْرٌ في محل رفع خبر مبتدأ الأول» ما هو الرابط؟ اسم الإشارة» ما وجه الربط؟ اسم 
الإشارة كالضمير» > يحتاج إلى مرجع» لا بد من مرجع»› حبنئد ذ ((ذلك خَيْرْ)) المشار اليه لباس التقرى»› كأنه مذكور 
ضمناً في الجملة ((ذلك)) المشار إليه هو لباس التقوىء كأنه أعيد مرة أخرىء ويصح أن يكون (ذلك) هذا عطف 
بيان أو نعت للباس» ويكون (خير) هذا خبر لباس» فلا يكون فيه شاهد» وأحسن منه الاستدلال بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ 
كَدْبُوا بآياتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولَئِكَ أَصْحَابْ النَّارِ)) [الأعراف:36] (والذين) هذا مبتدأ أول ((كَذْبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا 
عَنْهَا)) جملة الصلة معطوف عليها ((أُوْلَيْكَ)) هذا مبتدأ ثاني» ((أَصْحَابُ النَارِ)) خبر الثاني» والجملة من قوله: 
((أوْلَنِكَ أَصْحَابُ النَّارِ)) في محل رفع خبر الذين. 

أو -الثالث-: تكرار المبتدأ بلفظه يعاد المبتدأ كما هوء وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم والتهويل ((الْحَاقَةٌ 
(1) ما الْحَاقَةٌ (2))) [الحاقة:2»1] ((الْقَارِعَةٌ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2))) [القارعة:2»1] ((وَأَصْحَابُْ الْيمِينِ ما أَْصْحَابُ 
اليمين)) [الواقعة:27]. 

0 عَة)) نقوا ل: هذا مبتداً أول؛ ((مَا)) اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ثانيء ((الْقَارِعَة)) خبر الثاني 

أين الرابط؟ إعادة ا لأنه عينه» ولذلك في مثل هذا نقول: أعيدت المعرفة معرفة»ء فهي عين 
الأولى؛ على القاعدة المشهورة عند البيانيين» إذا أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولىء وهنا ((الْقَارِعَةُ (1) مَا 
00 (2) )) القارعة الثانية اللفظ هو عين اللفظ الأولء بدليل أن (أل) هذه للعهد الذكريء يعني: التي ذكرت 


وقد يستعمل في غيرها (زيد ما زيد) يعني تكرار المبتدأ قد يستعمل في غير مواضع التفخيم والتعظيم. 

أو -الرابع-: عموم يدخل تحته المبتدأ نحو: زيد نعم الرجل» (زيد) مبتدأء و(نعم الرجل) الجملة خبرء (نعم) 
فعل ماضيء و(الرجل) هذا فاعل» والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتداً. 

أين الرابط؟ الرابط (أل) هذه للعموم -تفيد العموم-» وزيد فرد من أفراد العموم» زيد نعم الرجل» الرجل (أل) 

هذه للعموم» وزيد فرد من أفراد الرجال» حينئذ دخل وحصل الربط بينهماء زيد فرد من أفراد مدخول (أل) نعم 
الرجل» وقيل (أل) عهديةء والمراد خصوص زيد ويكون من باب إعادة المبتدأ بمعناه» وإذا قيل: زيد نعم الرجل» 
الرجل (أل) هذه للعهدء حينئذ ليس عندنا عموم فيكون الربط هنا من باب إعادة المبتدأ بمعناه؛ لأن المبتدأ قد يكون 
الرابط بينه وبين جملة الخبر إعادته بلفظه ك ((الْقَاِعَةُ (1) ما الْمَارِعَةُ (2) )) وقد يكون بالمعنى؛ ومنه المثال الذي 
ذكرناه» فزيد هو الرجل أعدته مرة أخرى بالمعنى» زيد جاءني أبو عبد الله» وأبو عبد الله هو كنيته» (زيد) مبتدأ 
وجاءني أبو عبد الله الجملة في محل رفع خبر المبتداً أين الرابط؟ إعادة المبتدأ بمعناه» فأبو عبد الله هو كنية زيد» 
فحينئذ حصل الربط أو لا؟ حصل الربط والمراد بالربط: كل ما يؤدي إلى أن يكون المبتدأ في ضمن الجملة بأي 
وسيلة» فحينئذ حصل الربط بالمعنى» هذه يتعلق بالجملة إن كانت مغايرة للمبتدأء فإن كانت هي في المعنى فحينئذ لا 
نحتاج إلى رابط ولكن هذا قليل في أفراد يعني معدودة» وإلا الأصل أن تكون جملة الخبر مغايرة هذا الأصلء» 
لماذا؟ لأننا جئنا بجملة الخبر من أجل أن تكون حكماً ومحكوماً بهاء والمبتداً محكوم عليه؛ فإذا كان هو عينه في 
المعنى لم نحتج إلى جملة. 


وَإِنْ تنل إهجههمَغقّىافتقى بها كئطق ,الله كي وى 


(وإن تكن) الضمير يعود إلى الجملة التي تقع خبرء إن تكن الجملة التي وقعت خبراً عن المبتدأ (إِيَادُ مَعْنَى) 
(إِيَاهُ) ما إعرابه؟ خبر. 
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(إن تكن إياه) تكن الجملة اسم (تكن) ضمير مستترء و(إياه) نقول: هذا خبر تكن» ومصدقه المبتدأء إن كانت 
الجمالة هي عن المبتداً هله منكي) تسيز من جهة المغى (اكتفى 
بهاً) بالجملة دون أن نشترط أن تكون حَاويَة مَعْنَى الذي سيقث لَهء يعني: لا بد يشترط لها رابط. 
۰ (كَنُطْقِى: الله ؛ حَسْبي وَكَفَى), (نطقي) مبتدأء و(الله) مبتدأ ثاني» و(حسبي) خبر الثاني والجملة: خبر مبتدأ 
الأول» أين الرابط؟ لا رابط» ليس فيه رابط. 

(نُطقى) أي: منطوقي الذي تلفظت به (الله حسّبي). 

(أخبرت عن كون منطوقي) هو هذا اللفظ. 
إذآ: المنطوق الذي نطقت به هو الله حَسْبِي لا فرق بينهماء هي في المعنى نفسهاء (كَنْطْقَِى) أي: المنطوق به 
(الله حَسُبي) فهي نفسهاء هي عينها بالمعنى. 

(وكتى) نيا في الحتيكة فسن N‏ يط يه ارزتباط a N‏ ل لجاع إلى رارع 
ولذلك قال هنا: وإن كانت الجملة الواقعة خبراً هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله: وَإِنْ تكن 
إلى آخره. 

وَإِنْ تكڻ الجملة (إياه) أي: المبتدأ في المعنى من جهة المعنى- اكتفى بها عن الرابط الجملة نفسها يكتفى 
بها عن الرابطء كقولك: نطقي الله حسبيء نطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثاني وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني» 


والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول واستغنى عن الرابط؛ لأن قولك: الله حسبي» هو معنى نطقي» بل هو 
عينه» وكذلك قولي: لا إله إلا اللهء الجملة خبر» وقولي: هذا مبتدأء وحينئذ نقول: لا نحتاج إلى رابط. 


و(أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله) وهذا كثير في ضمير الشأن» أي: وقوع خبر المبتدأ جملة 
هي المبتدأ في المعنى: ((فَلْ هُو لله أَحَدٌ)) [الإخلاص:1]. (هو): مبتدأ أول (الله) مبتدأ ثاني؛ (أحد) خبر الثاني 
والجملة خبر الأول ((هُوَ اله أَحَدٌ)) مرجع الضمير: اللهء إذآً: اله أَحَدّ » نقول: هذا هي عين المبتدأ ((هُوَ الله أَحَدٌ)) 
[الإخلاص:1] مرجع الضمير هو الله عز وجلء إذاً: الله أَحَدٌ جملة الخبر لا تحتاج إلى رابط لأنها عين المبتدأ في 
المعنى» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 30 
بسْم الله لرَحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» اعقاو الات دان فرظا دنه رويطل O‏ أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
والمفف رٌ الجا قرع وَإِنْ يُشتقَّفَههِ وذو ضَمِيرٍ ئئستكن 


عرف الخبر؛ ب:أنه الْجُرْءٌ الْمْتِمُ الْفائدةء ثم قسّمه إلى ثلاثة أقسام من حيث اللفظ -من حيث النطق- يرجع إلى 
قال: ' ' ٠‏ : 
وَمفرداً ياي وَتيْ جننة حو ةمَعقَّىالْذيّ صيغدذنتة 


وَإِنْ ع 8 5 E‏ 5 اك بې | ك ل اذ 5 ب وك 


إذاً: وَمُفْرَداً يَأَتِيْ هذا القسم الأول» ثم قال: وَيَأَتِيْ جُمْلَّةء هذا القسم الثاني» وسيأتي قسم ثالث: وَأَخْبَرُوا بظَرْفٍ 
أو برف جَرْء والأصل أن يرتب على حسب التقسيم» يذكر المفرد ثم ما يتعلق به من حكم إذا كان جامداً أو مشتقاً 
ونحو ذلك» لكنه بدأ في الجملة ثم عاد إلى المفردء ولذلك ابن هشام في التوضيح نكت عليه بأن ذكر المفرد وما 
يتعلق به قدّمه ثم بعد ذلك ذكر الجملة» هذا هو الأصلء ولكن الناظم أحياناً لا يمشي على ترتيب معين. 

وَمُفرَدا يَأتِيْ وَيأتَيْ جُملّة» بّن شرطها وتممنا بقية الشروط على ما ذكرناه سابقاً. 

عاد إلى المقرك ارين مم ان به و عرف أن المقرة حقااقي ياب الفيقدا'والخير اا ليسا اا 
ولا شبيهاً بالجملة» حينئذٍ يدخل فيه المفرد في باب الإعراب كزيدٍ وأخيك» وهذا من الأسماء الستة» ويدخل فيه 
المثنى» المذكر والمؤنث» ويدخل فيه كذلك الجمع بأنواعه كلهاء جمع المؤنث السالم» وجمع المذكر السالم» وجمع 
التكسيرء هذه كلها يطلق عليها أنها مفرد في باب المبتدأ والخبرء حينئذٍ قوله والمفرد يشمل كل الذي ذكرناه من 
انواع. 

والسيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع عرّفه بتعريف أيضاً جيد قال: هو ما للعوامل تسلط على لفظه 
مضا كان أو خيره» ما للعوامل تسلط على لفظء. هذا شرع يه الحيلة و ا e‏ 
لأنهما إنما كرتن معمولين لمحتوف لاد أن يتعلق بكرف 
وَأخَْروا بظقزف أؤ بتكزف جر اويل مى ٌكاين أو اش دَقَرٌ 


إذاً بهذا الحد خرج الجملة بنوعيهاء وخرج كذلك الظرف والجار والمجرور؛ لأنه لا يتسلط العامل الذي هو 
المبتدأ على لفظ ما ذكرناه» وإنما يختص بالمفرد سواء كان مضافاً أو غير مضافء زيد أخوك» هذا مضاف 
ومضاف إليه» المفرد هنا مضاف ومضاف إليه» هذا غلام زيدء هذا مبتدأء وغلام زيد: هذا مفرد وهو مضاف 
ومضاف إليه» إذاً يكون عاماً يشمل المثنى وما ذكرناه ويدخل فيه كذلك المضاف والمضاف إليه. 

وَالمُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِعٌ المفرد ينقسم إلى قسمين -هنا في هذا المحل-: إما أن يكون مشتقاً وإما أن يكون جامداًء 
والمراد بالمشتق ما دل على متصف مصوغاً من مصدر كضارب ومضروبء وحسن وأحسن منه» وهو الذي دائماً 


نذكره ما دل على ذات وصفة؛ ولكن المشتق نوعان: مشتق يجري مجرى الفعل» ومشتق لا يجري مجرى الفعل» 
فحينئذ التعريف المذكور السابق -ما دل على ذات وصفة- هذا خاصء وأما ما دل على متصف مصوغاً بمصدر هذا 
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26 ميلم 


فيه نوع عموم ولذلك المشتق يختلف عند الصرفيين عنهم عند النحاة ففرق بين بين فريقين. 

إذاً المشتق ما دل على متصف مصوغاً للمصدر كضارب ومضروبء وحسن وأحسن منه» والجامد بخلافه ما 
لا يدل على ذلك حينئذٍ يكون إما أن يدل على ذات فقط كزيد» وإما أن يدل على معنى فقط كعلم مثلاًء أو ضرب أو 
قتل» فالمصادر مدلولها الحدث فحسب» وهذا معنى من المعاني» حينئذٍ نقول: الجامد إما أن يكون ذاتاً وإما أن يكون 
معنى» والمشتق إما أن يكون جارياً مجرى الفعل كاسم الفاعل» واسم المفعول»ء والصفة المشبه -التي تعمل ترفع 
وتنصب- هذه نقول مشتقات جرت مجرى الفعلء وثمّ مشتقات لم تجر مجرى الفعل» مثل: مفتاح هذا مشتق من اسم 
الو من الت ا غه و كفك مر انه مكان أو اميه ران رل هذه مشا ولا قنك وکا لا تحمل 
حينئذٍ لم تجر مجرى الفعل» ففرق بين النوعين. 

وَالمُفْرَدُ الجَامِدُء والجامد كذلك نوعان: جامد يؤول بمشتق» يعني: يكون في قوة المشتق» يعني: من حيث 
المعنى يفسر بمشتق» زيد أسد» يعني: شجاع» ففسر أسد هنا في تأويل مشتق وهو شجاع فعال» وكذلك عمرو تميمي؛ 
أي : منسوب إلى تميم» وبکر ذو مال» هذا جامد لكنه في قوة المشتق» يعني: يؤول بالمشتق» > آي: صاحب مالء» وقد لا 
يؤول بالمشتق بأن يكون جامداً محضاً خالصاًء زيد أخوك» تقول: زيد أخوك مبتدأ وخبرء أخوك هذا خبر لكنه ليس 
في قوة المشتق. 

هنا قال: وَالمُفْرَدُ الجَامِدُ عرفنا حد المُفْرَدُ الجَامِدُ فارغ» حكم عليه بأنه فارغ, المُفْرَدُ مبتدأ و الجَامِدُ صفته 
و فَارِعٌ هذا خبر المبتدئ» حينئذٍ حكم الناظم هنا بأن المفرد فارغ» المُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ. . من ماذا؟ من الضميرء فلا 
يتحمل ضميراًء زيد أخوات» أخوك هذا قلنا جامد» هل فيه ضمير يعود إلى المبتدئ؟ ليس فيه ضمير؛ لأنه جامد» ليس 
الشان في المفرد كالشأن في الجملة الاسمية أو الفعليةء الجيدة النعلية والاسمية لاد أن تكون مشكيلة على رزاحط 
يربطها بالمبتدأء وأما المفرد فلا لكن قد يكون متحملاً للضمير وقد لا يكونء فلا ب يشترط في المفرد الذي لا يتحمل أن 
كرون تاا لخم من آخل أن يدود على الا إذ ذاه الثر فى الحملة فق وامنا :في المعرة قلا د يشترطء. ولو 
قل ند في القن أو الحامة الذى ورل قف أنه نكل الخصير» وات الكامه المخدن:الخالصن فهذا ااه 
من مذهب البصريين خلافاً للكوفيين أنه فارغ من الضمير فليس فيه ضميرء حينئذٍ لا يصح أن يقال على مذهب 
البصريين لغة: زيد أخوك هو؛ لأننا إذا قلنا يتحمل للضمير حينئذٍ جاز إبرازه فيقال: زيد أخوك هوء نقول: هذا فاسد»ء 
لماذا؟ لأن (هو) هذا إبراز للضمير المستتر في أخوك على القول به» ونحن نقول: لا يتحمل الضمير بل هو فارغ 
جامد خالص ليس فيه ضمير يعود على المبتدأء» حينئذ قوله: زيد أخوك هوء نقول: هذا ليس بسديد. 

والمُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِعٌ» أي: لا يتحمل ضميراًء هذا المراد بكونه فارغاً -لا يتحمل ضميراً- نحو: زيد أخوك»› 
فلا يقال: زيد أخوك هوء هذا باطل. 

وزعم الكسائي أنه يتحمله» أنه يتحمل الضمير الجامد الخالص» زيد أخوك هو فصار هو هذا تأكيد للضمير 
في أخوك» ونسب إلى الكوفيين» يعني: كون الجامد الخالص متحملاً للضمير منسوب لمذهب الكوفيين. 

قال ابن مالك: وهي دعوى لا دليل عليهاء القول بأن الجامد الخالص يتحمل ضميراً دعوى لا دليل عليها وإنما 
هو مجرد اجتهاد نظري. 

قال أبو حيان: وقد رد بأنه لو تحمل ضميراً لجاز العطف عليه مؤكداً؛ فيقال: هذا أخوك هو و زيدء لو كان 
متحملاآً لضمير فأبرز قيل: زيد أخوك هو أو: هذا أخوك هو وزيد» صح العطف عليه وتأكيده كذلك» فيقال: هذا 
أخوك هو وزيدء كما تقول: زيد هو قائم هو وعمروء زيد قائم» قائم هذا مشتق ويتحمل للضميرء حينئذٍ يجوز أن 
بقال: زيد قائم هو وعمروء عَطفت عليه» وأما زيد أخوك هو هذا لا يصح أن يعطف عليه»ء لماذا؟ لأن الضمير في 
أصله ليس بثابت لغةء حينئذٍ لا يصح العطف عليه ولا تأكيده» بخلاف المشتق فإنه يتحمله إن لم يرفع ظاهراً نحو: 
زيد قائم» ولذلك قال الناظم: 

إن يشت فهو تو ضمي شنتهن. 

وَإِنْ يُشْتَقّه أي: المفردء إن كان المفرد مشتقاً وهذا يشمل نوعين: مشتقاً أصالةٌ؛ ومشتقاً عَرَضَاً وطْرُوًاً. 
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المشتق أصالة: هو ما دل على متصف مصوغاً من مصدرء بأن يجري مجرى الفعل فيرفع وينصب. 

والنوع الثاني: و وكرن اننا كاه مور 5 لمعتسن تحرادت قوييفاتق الخ لاج ركون 0ه صمي سكن وكي 
مستترء يكون فيه ضمير مستترء زيد قائم» زيد: مبتداء وقائم خبر» وهو مفرد مشتق شن ؛ لأنه مشتق من القيام - 
المصدر- مصوغ من القيام» حينئذٍ نقول: قائم هذا متحمل للضميرء فيجوز أن يقال: د تاس هي خض eS‏ 


هو بعد إبرازه وجهان عند سيبويه: إما أن يكون فا علآء وإما أن يكون تأكيداً للفاعل» فيجوز فيه هذا وذاك» ولو جعل 
تأكيداً لكان أجود. 


زيد قائم هوء هذا يكون من باب التأكيدء إذاً قائم هذا مشتق» وقد استكن فيه ضمير مستتر أبرزه بقوله: هو 
وإعرابه إما أن يكون فاعلاً وإما أن يكون تأكيداً للفاعل المستترء والثاني أجمل وأحسنء حينئذٍ ما كان مشتقاً بلفظه 
استكن فيه الضميرء وهذا محل وفاق بين البصريين والكوفيين لا خلاف بين البصريين والكوفيين أن المشتق متحمل 
لمن زيد قك هي .وهو المي هذا الذي في قائد- لكونه لا يبرز في التثنية لا يكون فاعلا ولا في الجمع عُومِل 
اللفظ معاملة المفرد» ولذلك قائم إذا قيل: أن فيه ضميراً مستكناً حينئذٍ هل هو جملة أم مفرد؟ يرد السؤال: هل هو 
مفرد أو جملة؟ زيد مبتدأء وقائم؟ إذا قيل: رفع فاعل والفاعل هذا ضمير مستكن» حينئذٍ هل هو مفرد أو جملة؟ نقول: 
هو مفردء وهذا الضمير لم يلتفت إليه» ليس الشأن فيه كالشأن في زيد قام» قام هوء هو فيه ضمير لا شك؛ لأنه فعل» 
وقائم فيه ضميرء هل هما في قوة واحدة؟ الجواب: لاء ليسا في قوة واحدة» لماذا؟ لأنك تقول: زيد قام من باب 
الإخبار بالجملة» وزيد قائم من باب الإخبار بالمفرد مع كون قام فيه ضمير مستكن وقائم فيه ضمير مستكن» إذاً ما 
الفرق بينهما؟ 

قالوا: لما كان الضمير لا يبرز تثنية وجمعا ألغي في المفردء يعني: لا تجعل له أحكامء تقول: الزيدان قائمان» 
هناك زيد قام ضمير مستتر ولا شكء إذا قلت: الزيدان قاما برز الضميرء قاما الألف هذه ألف تثنية وهي فاعلء إذاً 
الضمير له وجود أم لا؟ له وجودء بدليل أنه برز في التثنيةء ذا لمكو حن كان مدررذا؛ الزيدون قاموا برز صار 
جمعاً إذاً له قوة» لكن إذا قلت: زيد قائم» هذا كزيد قام» لکن إذا ثذ ثنيت وقلت: الزيدان قائمان الألف هذه ألف تثنية» لم 
يبرز» الزيدون قائمون الواو هذه ليست فاعلة بل هي علامة جمعء وقائما علامة تثنية: إذاً لما لم يبرز تثنية وجمعاً 
حينئذٍ لم يجعل له وجود من حيث التركيب حيث كان مفرداًء ولذلك يعترض والاعتراض الصحيح؛ > يعترض على من 
مثل في باب الكلام بأن الكلام يتركب من اسمين كزيد قائم» فيقال: هذا خطأ بل هو مركب من ثلاث» هذا غلط بل 
الصواب أنه مركب من كلمتين؛ لأن هذا الضمير وإن كان موجوداً إلا أنه ملغي من حيث الاعتبار» هو من حيث 
المعنى لابد من تقديره وأما من حيث الاعتبار -الإعراب- فهو ملغي بدليل التثنية والجمع؛ فليس الشأن فيه كالشأن 
في الفعل الماضي الذي أسند إلى مبتدأ زيد قام هوء الزيدان قاما برز الضميرء الزيدون قاموا برز الضميرء إذاً فرق 
بين هذا وذاكء إذاً زيد قائم» لو قال قائم هذا من الإخبار بالجملة وليس من الإخبار بالمفرد؛ لأنه رفع فاعلاً؛ 
فالضمير فاعل» نقول: لاء بل هو من قبيل المفردء وهذا الضمير غير معتبر من حيث التركيب بدليل ماذا؟ الزيدان 
قاماء الزيدون قامواء فالألف في التثنية والواو في الجمع علامتا تثنية وجمع وليست بفاعل لا في التثنية ولا في 
الجمع» بخلاف زيد قام والزيدان قاما والزيدون قامواء ففرق بينهما. 

بخلاف ما إذا رفعه لفظاً أو محلاآً» الزيدان قائم أبوهماء حينئذِ نقول: زيد قائم فيه ضمير مستترء لكن يشترط 
فيه أن لا يرفع ظاهراًء فإن رفع ظاهراً حينئذ صار المرفوع هو الفاعل؛ لأن اللفظ الواحد لا يكون له فاعلان» فإذا 
قيل: زيد قائم أبوه» أبوه هذا فاعل والضمير الذي في أبوه هو الذي كان مستكناًء حينئذٍ زيد قائم أبوهء لا نقول: فائم 
هذا فيه ضمير مستكنء لماذا؟ لأن الذي ظهر هو الفاعل» فلو قلنا بأن الظاهر هو الفاعل وفيه ضمير مستكن حينئذٍ 
صار لاسم الفاعل فاعلان وهذا باطل» بل هو فاعل واحد لا يتعدد -الفاعل لا يتعدد ليس كالخبر- هذا في الأصل -في 
الاصطلاح عندهم- حڊ حينئذٍ زيد قائم أبوه» نقول: أبوه هذا فاعل» وقائم ليس فيه ضمير مستكن. 

مك الك مسرو بذ ترون ا ابم CS‏ در سات الله ريه لمر انار وو 
الذي كان مستكناًء حينئذٍ جر محلاً لا لفظاًء إن خلا عن كونه يرفع ظاهراً لفظاً أو محلا حينئذٍ نقول: هو رافع 
لضمير مستترء إذاً المشتق هو ما دل على متصف مصوغاً من مصدرء هذا يستكن فيه ضمير بشرط أن لا يرفع 
ظاهراً لفظاً أو محلآء فإن رفع ظاهراً فحينئذٍ ليس فيه ضميراً مستكناًء لماذا؟ لأننا لو أثبتنا الضمير المستكن مع 
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تسلطه على الظاهر لأثبتنا له فاعلين وهذا فاسدء فلزم أن نقول: أن الظاهر هو الفاعل» وقد خلا عن الضمير 
المستكن. 

وَإِنْ يُشْنَقَّ؛ عرفنا أن الأصل فيه اسم الفاعل واسم المفعول وما جرى مجرى الفعل»ء كذلك الجامد الذي يؤول 
بالمشتق فهو متحملَ لضمير» زيد أسد أي هو؛ لأن أسد الاعتبار هنا بالمعنى» > فأسد هنا في قوة قولك شجاع» وشجاع 
هذا فُعال صفة مُشْبَّةَ» حينئذ نقول: شجاع» لو جاء لفظ شجاع لتحمل الضمير؛ لأنه مشتة مشتق يجري مجرى الفعل» 
فحينئذِ ما جاء في مكانه في موضعه من الجامد ولوحظ فيه المعنى -المعنى المشتق- حينئذ صار مثله؛ لأن القاعدة 
كما ذكرنا: أن ما وضع في محل شيء فالأصل فيه -في الجملة- أنه يأخذ أحكامه» أقائم الزيدان؟ قائم هذا وضع 
موضع الفعل فأخذ أحكامه لا يخبر عنه ولا يُصَغّْر ولا يى إلى آخره» حينئذٍ شجاع هذا الأصل زيد شجاع؛ لكن 
عبر بالأسد من باب الكناية فصار متحملاً للضميرء إذاً أسد في اللفظ هو جامد» هل هو متحمل للضمير؟ نقول: نعم 
متحمل للضمير باتفاق البصريين والكوفيين» إذاً ثلاثة أنواع للمفرد: مفرد جامد محض خالصء مفرد جامد مؤول 
الشف شد حالص 

الأول: هو محل النزاع بين البصريين والكوفيين» وهو المفرد المحض كزيد أخوك, فنقول: أخوك هذا ليس 
متحملاً للضمير على الصحيح. 

وأما الجامد المؤول بالمشتق والمشتق» فمذهب الكوفيين والبصريين اتفاقاً أنهما متحملان للضميرء لكن يشتر 
في المشتق أن لا يرفع ظاهراً لفظاً ولا محلا فإن رفع ظاهراً حينئذٍ لم يكن فيه ضمير مستكنء E‏ 
والضمير المرفوع محلا يكون هو الفاعل في المعنى وأما الضمير المستكن ذ فلا وجود له أصلاً لئلا يكون تم فاعلان 
للفظ الواحد وهذا ممتنع. 

وَالمُفْرَدُ الجَامِدُ فارع أي: لا يتحمل ضمير وَإِنْ د يُشْتَقَّ فهو ڏو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ » أي: مستتر لا يظهرء ولكن 
ا 
واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. 

فإن كان جامداً ذكر المصنف أنه يكون فارغاً من الضميرء زيد أخوك» وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى 
أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم: زيد أخوك هو. 

وأما البصريون فقالوا: أا أن كرون لامد متكا معت الي موو لذ مهاو لاه قان تحن مهناف رة اة 
وزيد تميمي» وعمرو تميمي أي منتسب إلى تميم» وبكر ذو مال أي: صاحب مال» حينئذٍ تحمل الضمير» وإن لم 
يتضمن ذلك المعنى لم يتحمل الضميرء وإن كان مشتقاً فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هوء هذا 
إذا لم يرفع ظاهراًء إذاً لو قيل: الخبر المفرد هل يتحمل ضميراً أم لا؟ ما الجواب؟ 

نقول: فيه تفصيل: إن كان جامداً محضاً لاء وإن كان مشتقاً أو جامداً مؤولاً بالمشتق فنعم» حينئذٍ محل النزاع 
ل ا اي E‏ 


لس ul ES UL‏ فلا يتحمل ضميراً؛ لأن كلمة مشتق هذه 
أوسع من كونه يعمل أو لا يعمل. 

أسماء الآلة مثلاً نقول: هذه مشتقات» مفتاح مشتق من الفتح» ولا يعمل عمل الفعل أبداًء ولا يكون في قوة 
الفعل» لا يفسر بالفعلء وكذلك اسم الزمان اسم المكان ك:مفعل مرمى مشتق من الرمي هذا لا يتحمل ضميراًء وإنما 
يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهراًء فإن رفعه لم يتحمل ضميراً وذلك نحو زيد قائم 
غلاماه» غلاماه مرفوع بقائم ف فلا يتحمل ضميراً. 

إذاً عرفنا أن الضمير مستكن في المشتق وما هو في قوة المشتق» هذا الضميرء يعبر عند النحاة بجملة "إن 
ركع ی هن عليه" أو "إن لم روجع :إلى ما فرغ '"إن جر عللى ی قو کے "إن لم بجر على ا نهو 
عليهط؛ وهذا الذي عناه بقوله: 
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إذا قلت زيد عمرو ضاربه» زيد: مبتدأ أول» وعمرو: مبتدأ ثاني» وضاربه: خبر المبتدأ الثاني» المبتدأ الأول 
كيزه حمل إذا الحنيث لن فيماه الى كذلك؟| عفرو ضار يه خا صخري و ناکرا کل الا الأو[ خر 
المبتدأ الثاني ما نوعه؟ مشتق» فيه ضمير مستكن على ما قررناه» حينئذٍ نقول: هو فيه ضميران الآن في هذا 
التركيب» عمرو ضاربه فيه ضميران: ضمير مستتر الذي قررناه أولاً وهذا يعود إلى المبتدأء وضمير ظاهر الذي 
برز "ضاربه". الضمير هذا في محل نصبء وليس هو الضمير المستكن الذي هو فاعلء إذاً فيه ضميرانء حينئذٍ إذا 
رجع الضمير المستكن -ليست الهاء البارزة- إن رجع الضمير المستكن إلى المبتدأ الذي أخبر عنه بضارب قلنا: 
جرى على من هو له» من هو أي الخبرء له للمبتدأًء زيد عمرو ضاربه؛ ضاربه قلنا: فيه ضمير مستكن إن رجع إلى 
عمو ینا قلا جرئ على من هو له» على من .هو» أي: الخبرء له للميتداء وهذا لا إشكال فيه وهذا هو الأصل فيه 
أن يعود إلى المبتدأ الذي أخبر عنه بهذا اللفظ المفردء إن عاد إلى زيد المبتدا الأول عمرو ضاربه والضمير فيه يعود 
إلى زيد لا إلى عمروء حينئذٍ نقول: جرى على غير من هو له؛ لأن ضارب ليس خبراً عن زيدء وإنما هو خبر عن 
عمروء إن جرى الضمير المستكن على من هو له نقول: هذا هو الأصلء حينئذٍ لا يجب إبرازه بل يجوز فيه 
الوجهان» إذا كان الضرب واقع من عمرو حينئذٍ يجوز فيه الوجهان» فتقول: زيد عمرو ضاربه هوء وأما إذا كان 
مر جع العمين اين هو غمرو بلقو ربد تعين إبرار النكير» وهذا تقصيل على :مدهي الكوفيين وهو الصنواب» 
أنه تفريق بين ما إذا أمن اللبس أو إذا لم يؤمن اللبسء سيأتي. 
وَأَبْررَزنةمطّتق أاًخَلث تلا اليس مَغََاةوةُلةمخٍَ صلا 


إذاً عرفناء ضمير جرى على ما من هو له»ء أي: إن كان خبراً عن مبتدئ والمعنى الذي دل عليه الخبر ثابت بت 
لذلك المبتدئ فإنه يقال جرى على من هو له» وإن كان خبراً عن اسم ولكن معناه» أي: فاعله لاسم آخر يقال جرى 
E‏ اله 


وَأَبْرِرَنْةُ ما هو؟ الضميرء > الذي قال: وَإِنْ ي يُشْتَقَ فهو ذو ضَمِير مُسْتَكِنْ هذا الضمير يجب إبرازه مطلقاً 
ا ا الل ا ار 
مطلقاًء وَأَبْررَنْةُ أي: الضمير المشتق» مطلقاً: : حال من المفعول الهاءء وَأَبْرِرَنْةُ أي: الضمير المشتق» الضمير 
المستكن» مُطلَقاًء يعني: أمن اللبس أم لاء حَيْتٌ تلا: حيث ظرف مكان» حَيْثُ تلا الخبر المشتق مَا: مبتدأ لَيْسَ مَعْنَاه- 

معنى الخبر- لَهُ: لذلك المبتدأء يعني: إذا جرى إلى غير من هو لهء إذا جرى إلى من هو له لا إشكال فيه وإنما إذا 
جرى على غير من هو له فحينئذ عند البصريين بن مطلقاً يجب إبرازه سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس» وهذا مذهب 
البصريين والصواب التفصيل كما سيأتي. 

إذاً وَأَبْرِرَنْهُ أي: الضمير المشتق» مُطلَقاً أمن اللبس أم لاء حَيْتُ لاء ثَلا: الضمير يعود إلى الخبر المشتق» تلا 
ماذا؟ تلا مبتدأء مَا هذا مفعول به يصدق على المبتدأء لَيْسَ مَعْنَاهُ هذا اسم ليس» ليس معناه» أي: معنى الخبر لَه 
لذلك المبتدأ مُحَصّلاء لم يؤت بهذا الخبر من أجل إفادة المبتدأ الذي له بل لغيره» ليس معنى ذلك الخبر محص لذلك 
المبتدئ» ومعنى البيت: وأبرز الضمير العائد من الخبر المشتق إلى المبتدأ مطلقاًء إذا تلا الخبر مبتداً ليس معنى ذلك 
ار ا للك ال 


قال ابن عقيل: إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه» نحو زيد قائم» هذا هو الأصل؛ لأنه 
لا إشكال فيه» لو ألقيته على ما هو عليه لا إشكال فيه وإذا أبرزته حينئذٍ جاز أن تبرزه فيعرب إما فاعل وإما 
توكيداء زيد قائم» أي: هوء فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت: زيد قائم هو» وقد جوز سيبويه فيه 
وجهين: : أن يكون هو تأكيداً للضمير المستتر في قائم» والثاني: أن يكون فاعلاً بقائم؛ هذا إذا جرى على من هو له 
وهذا واضح بين» هذا التركيب واضح لا إشكال؛ لكن لو وقعت هذه الجملة خبراً لمبتدأ فحينئذٍ قد يقع فيه نوع لبس. 

ذل جوري ظلى بر سل شر و را وک لشم طلقا يدوا ای 
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يؤمقء ينن ا لم يشقية الضمير هل هو عاك على الأول والثاتي؟ هذا تقول أمخ اللبسن» وإذا افق الصمير يكذ 
نقول: لم يؤمن اللبسء يقع إشكالٍ أيهما الضارب وأيهما المضروب» فإن جرى على غير من هو له قلنا: هذا وجب 
إبراز الضمير مطلقاًء فمثال ما أمن فيه اللبس: زيد هند ضاربها هوء زيد: مبتدأ أول» هند: مبتدأ ثاني» ضاربها: خبر 
المبتدأ الثاني» ضاربها فيه ضميران انتبه لا يلتبس عليك أن الضمير البارز هو الذي فيه الكلام لاء ليس الكلام في 
الضمير البارزء ضاربها (ها) ليس الكلام فيهء الكلام في الضمير المستتر» وضاربها (ها) هذا نقول: في محل نصب 
مفعول به»ء والكلام في الفاعل» ضاربها فيه ضميران: الضمير البارز هذا واضح يعود على زيد» والضمير المستكن؛ 
يعود على من؟ من الضارب هل هو هند أم زيد؟ زيد. هنا وجدت قرينة» وهي ضاربهاء لو قال: ضاربته لكانت هي 
الضاربة» ولما قال: GSS‏ العماررب يعد رن عاد الضمير هنا على غير من 
قو اله و امن الس فح لم نحتج إلى إبراز الضمير» لكن مذهب البصريين أنه يجب حتى في مثل هذه الحالة 
ولذلك يقول: زيد هند ضاربها 0 واجب الإبراز عند البصريينء لماذا؟ لأن الضمير جرى على غير من 
هو له» هذه العلة فقط» بقطع النظر عن كونه أمن اللبس أو لا ما دام أن الضمير هنا رجع إلى غير من هو له حينئذٍ 
نقول: هذا.. وجب إبراز الضميرء ولو قيل: هند زيد ضاربته هيء هند: مبتدأ أول» زيد ضاربته: مبتدأ ثاني وخبره؛ 
ضاربته: تاء التأنيث» والفاعل ضمير مستترء وضاربته: الهاء هذا في محل نصب مفعول به» هل فيه لبس؟ ليس فيه 
لين؛ اوجوة قاع التانية» فل .على أن الفاعل هن الت الأول هند فيك ضار تة الأصل :فى ضار كه الك" 
أن يعود إلى زيد لكنه عاد إلى الأول إلى غير من هو له لكن وجدت قرينة وهي التاء كما وجد هناك ضاربها الهاء 
مذكرء إذاً هذا أمن اللبس وعند البصريين يجب الإبراز -إبراز الضمير-» والصحيح أنه لا يجب إذا أمن اللبس» 
تفريق بين النوعينء» ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير: زيد عمرو ضاربه؛ هنا يرد إشكال» زيد عمرو 
ضاربه؛ زيد: مبتدأ أول» وعمرو: مبتدأ ثاني» ضاربه» من الضارب ومن المضروب؟ هذا يحتمل أن يكون الضارب 
هو عمرو وزيد مضروبء ويحتمل أن يكون زيد هو الضارب وعمرو هو المضروبء لكن لو جرينا على الأصل 
أن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وأن الخبر إنما أخبر به عن مبتدئه فالأصل أن نقول: لا إشكال في هذه» إذا كان 
الضارب هو عمرو فالأصل عدم إبراز الضمير» زيد عمرو ضاربه لا إشكال» لكن إذا أراد المتكلم أن الضارب هو 
المبتدأ الأول حينئذٍ لابد من إبراز الضمير؛ لأن المخاطب سيفهم عود الضمير إلى أقرب مذكورء. زيد عمرو ضاربه 
فالضارب عمرو هذا هو الأصلء فلو لم يذكر "هو" فحينئذٍ نقول: المخاطب إذا أجرى الضمير إلى من هو له لا 
إشكال فيه» ولكن لو كان مراد المتكلم أن الضمير هنا أجري على غير من هو له وجب عليه إظهار الضمير فيقول: 
زيد عمرو ضاربه هوء أي: زيدء فزيد هو الضارب وعمرو هو المضروبء ولو أسقطنا "هو" لكان عمرو هو 
الضارب وزيد هو المضروب» ففرق بين الجملتين هذا إذا لم يؤمن اللبس وجب إبراز الضمير عند البصريين وكذلك 
عند الكوفيين» فإذا أمن اللبس وقع النزاع بين الطائفتين أوجبه البصريون ولم يوجبه الكوفيون» ومذهب الكوفيين 
أقرب. 

إذاً زيد عمرو ضاربه هوء فيجب إبراز الضمير ةذ في الموضعين عند البصريين» وهذا معنى قوله: وَأَبْرِرَنْهُ 
مُطْلَقاً » أي: سواء أمن اللبس أو لم يؤمنء وأما الكوفيون فقالوا: إن امن اللس كار الأمر اخ كاليكال الأول زت عند 
ضاربها هو؛ لأن ثم قرينة هنا ضاربها ولم يقل ضاربته دل على أن الهاء هنا يعود على زيد فهو الفاعل؛ لأن المبتداً 
الثاني مؤنثء فلو كان راجعاً إليه لقال: ضاربته؛ لكن لما ذگر علمنا أنه أراد الأول» فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم 
تأت به» وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني وهذا مذهب الكوفيين» واختار المصنف هنا مذاهب 
البصريين» واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين. ‏ . 


.لذن 
وأترسة مطل ا خيش قلا مانيس مَقاهلةمُقصُةا 


مراده: أن الضمير المستكن ذ في المشتق المفرد إذا عاد إلى من هو له حيننئذٍ لا كلام فيه» وإن عاد إلى غير من 
هو له فله حالان: إما أن يؤمن اللبس معه وإلا لاء في الحالتين يجب إبراز الضمير على مذهب البصريين. 


وَأَبْررَنْهُ مُطْلَقآ أمن اللبس أو لاء حَيْفُ تلا: الخبر المشتق مَاء أي: مبتداً لَيْسَ مَعْنَاهُ معنى الخبر لَهُ لذلك 
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المبتدئ مُخَصّلاء لم يؤت من أجله وإنما جيء من أجل الآخرء ولذلك استدل الكوفيون على أنه لا يجب الإبراز مع 
أمن اللبس بقول القائل: 
قومي ذرَى المد بَانوْا وَقَذ عَلِمَتْ بكله :يد عذال وقخظل ان 


قَوْمِي: هذا مبتدأ ول درف المجدِ: : مضاف ومضاف إليه وهو مبتدأ ثاني» قال: بَانْوَهَا: الضمير هنا يعود على 
من؟ ؟ لو على قومي لقال: بانوها هم» لكنه عاد مع أمن اللبس هنا على قوميء قَوْمِي ذُرَى المَجْدِ بَانْؤهَاه حيث جاء 
بخبر المبتدئ مشتقاً ولم يبرز الضمير مع أن المشتق ليس وصفاً لنفس مبتدئه في المعنى» ولو أبرز الضمير لقال: 
قوعي ذُرَى المَجدٍ اها هم إذا لم يبرد الضمير مع كونه رجع إلى قوميء و زى المَجْدٍ هذه مبنية وليست بائية 
وإنما الباني هم القوم؛ التقدير بانوها هم» فحذف الضمير؛ لأمن اللبس. 
وَأَخَْروا بقزف أؤ بكزف جر اويل مى كاين أو اقفر 


هذا هو النوع الثالث من أنواع الخبر وهو ما كان شبه جملة وهو الظرف والجار والمجرورء وَأَخْبَرُواء أي: 
العربء أو حكم النحاة بجواز الإخبار بالظرف أو حرف جر» بظرّفب: كما هو في قوله تعالى: ((وَالرَكْبُ أَسْفَلَ 
مِنْكُمْ) [الأنفال:42] » الرّكُبُ: هذا مبتدأء و أَسْفَلَ: هذا ظرف مكان وهو خبرء أو هذا للتنويع بِحَرْفٍ جَر كقوله 
تعالى: ((الْحَمْد للَّه)) الا مبتدأء ولله: جار ومجرورء نقول: خبر أو متعلق بحذوف. 


نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنِ أو استقر, يشترط في الظرف وحرف الجر إذا وقعا خبرين أن يكونا تامين» فليس كل 
اد 59 CEC GG‏ أل 0 كر كه 
وسبق أن التمام المراد به أن يُفهم منه متعلقة المحذوفء إذا قال: زيد في الدار» عرفت أن في الدار هذا متعلق 
بمحذوف يتم الكلام به وهو كائن أو استقرء وكذلك زيد عندك» عندك نقول: هذا ظرف وهو تام؛ لأنه من إطلاق 
اللفظ عرفت المحذوف وهو المتعلق كائن أو استقرء إن لم يكن كذلك فحينئذٍ نقول: هذا ظرف ناقص أو جار 
ومجرور ناقص لا يصح الإخبار به» زيد بك» بك ليس بكلام هذاء لم يحصل به فائدة» زيد فيك» زيد لك» نقول: هذا 
جار ومجرور لم يحصل به الفائدة» نسميه ناقصاً؛ لأنه لم يفهم منه المتعلق» إذاً الناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر 
معموله ما يتعلق به لم يُعرف بمجرد ذكره بك لم نعرف ما هو المتعلق» مع أنه يحتمل أنه زيد واثق بك» زيد فيك» 
زيد راغب فيك» زيد عنك» زيد معرض عنكء هذه كلها متعلقات هل تفهم من الكلام؟ ما يفهم» إذا قلت: زيد بك ما 
تفهم أن المتعلق هو راغب أو واثق» أو معرضء نقول: كونه لا يدل على المتعلق هذا ناقص» وإذا دل عليه يكون 
تاماً وإنما يدل على المتعلق في حالين» إذا كان المتعلق المحذوف عاماًء وهو ما عبر عنه ب: كَائْنِ أو ات قن 
يعني: : لفظ يدل على الوجود والحصول والحدوث» كل لفظ يدل على هذه الألفاظ وهذه المعاني فهو كون عام» فهو 

النوع الثاني: أن يكون المتعلق خاصاًء والمتعلق الخاص مثل ما ذكرناه: زيد واثق بك واثق: هذا حدث خاص 
ليس كالحدوث العام والكون العام والاستقرار العام» حينئذٍ نقول: هذا كما فصلناه سابقاً نتقول: هل يجوز حذفه أو لا؟ 
فيه تفصيل: إن دل عليه دليل جاز والا فلاء حينئذ إذا قلت: زيد مسافر غداًء زيد: مبتدأء ومسافر: خبر» وغداً : نقول: 
هذا ظرف زمان متعلق بمسافر» إذاً مسافر متعلق» وغداً متعّق وهو ظرف» متعلق بفتح اللام مسافر» خاص أم عام؟ 
خض ول في هذا الأركاب د يكور E‏ نكا لو فلك روك هذا ها ديس مل ديه بأل ريجينا إلى 
إلة انكل علية ل لى ل يد باكر غ وو هد عمرو: ا ورو الجبعة رل هذا متفلق 
بمحذوف خبر» عام أو خاص؟ خاص» جاز حذفه أو Yy؟‏ جاز حذفه» لماذا؟ لقرينة؛ لأنه ذكره سابقاً حينئذ جاز حذفه» 
في هذين الموضعين نقول: الظرف والجار والمجرور تامين» هما تامان» إذا كان المحذوف متعلقاً عاماًء وإذا كان 
المحذوف متعلقاً خاصاً دل عليه دليل» وأما إذا لم يكن ذلك فهو ناقصء والناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر 
معموله ما يتعلق به: زيد بك. زيد فيك» زيد عنكء أي: واثق بك» وراغب فيك؛ ومعرض عنكء فلا يقع خبراً إذ لا 
فائدة فيه إذاً الناقص لا يقع خبراً؛ لأن من شرط الخبر أن يكون مفيداً ولذلك سبق: وَالْخَبَرْ الْجُرْءْ الْمْتِمُ الْقَائِدَه وأما 
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زيد بك لم تحصل به الفائدة فلا يصح أن يكون خبراً. 

الجار والمجرور عرفنا أنهما لابد أن يكونا تامين» ثم هل هو الجار نفسه خبرء والظرف يكون هو الخبر آم 
لا؟ زيد عندك» عرفنا أن الخبر معنى» ووصف» وحكم» أليس كذلك؟ لما قلنا: الخبر محكوم به»ء والمبتدأ محكوم 
عليه» حينئذ اذا قلت: : زيد أخوكء زيد قام آبوه» زيد مسافرء زيد أسدء أسدء وقام أبوه» و زيد أبوه قائم» الأخبار هذه 
كلها دلت على معان اتصف بها المحكوم عليه وهو المبتدأء إذاً كل من هذه الألفاظ -الجملة بقسميها والمفرد بنوعيه- 
ذا كلق سق فى و اوهو السك لذن هل وا يك مدل هل داك ا لحر انر لم ن 
والمجرور-؟ لو قيل: زيد عندك» أخبرنا عن زيد بلفظ عندء عند: ظرف مكان وملازماً للنصبء وإذا قلنا: كذلك زيد 
في الدارء الدار: الأصل أن يكون المخبر به هنا مدخول حرف الجرء هل يحصل الإخبار بذات الظرف وبذات 
المجرور عن المبتدأ؟ لو تأمل المتأمل لوجد أن نّم فرقاً بين الإخبار بالجملة والمفرد بنوعيه عن الإخبار بالظرف 
والجار والمجرون ولذلك جماهير النحاة على أن الخبر لا يكون نفس الظرف ولا يكون نفس الجار والمجرور بل 
لابد أن يكون متعلقاً» واختلفوا في هذا المتعلق هل هو اسم فاعل أو فعل؟ لماذا؟ لا يخرج عن هذين النوعين؛ لأن 
كلا من هذين النوعين متضمن لمعنىء هذا المراد» فروا من الجمود المحض في الظرف وفي المجرور وعلقوه بما 

فيه رائحة المعنى» رائحة الحدث كاسم الفاعل» أو هو حدث في الأصل كالفعل» فحينئذٍ أوجبوا ا 
زاكر و ازور لسن هو غين الخين :انما قو :متاق مرت ا ا رج أن الفائدة لا تتم بعين اللرف 
زيد عندك لو لم يستحضر في نفسه گائِن أو اسْت: “قَرْه زيد عندك هذا مثل: زيد بك» لكن لمّا دل عندك وهو ظرف 
مكان على أن المراد الكينونة والحدوث والاستقرار وهذا هو المتعلق العام حينئذٍ صح الإخبار به» لكن لا بذات 
اللفظ وإنما بتقدير المتعلق المحذوفء ولذلك جماهير النحاة على هذاء على أن الخبر ليس هو عين الظرف» وليس 
هو عين الجار والمجرور؛ لأنه في ذاته دون نظر إلى المتعلق لا يدل على معن البتة» ليس فيه معنى» وليس فيه 
فائدة» ولكن إذا فهم الإنسان زيد عندك» أنت في ذهنك أن تم فائدة لا. الفائدة هذه حصلت بماذا؟ باستحضار 
الاستفرار الذي أنت فهمته من الجملة وهذا قدر زائد على اللفظء وهو الذي أراده النحاة هنا أن يكون هذا اللفظ لم 
يدل على الخبر أو معنى الخبر بذاته» وإنما تعلق بمحذوف» وهذا المحذوف واجب الحذف إن كان عاماًء وجائز 
الحذف إن خاصاً ودل عليه دليل لابد من هذاء فإن كان المحذوف عاماً مثل ما ذكرنا زيد في الدار» زيد: مبتدأء وفي 
الدار نقول: هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء زيد عندكء عند نقول: هذا ظرف متعلق بمحذوف» أليس 
كذلك؟! والمحذوف على الصحيح كما سيأتي هو الخبرء وهذا قيد له ومتمم لمعناهء إذاً أوجب النحاة أن يكون الظرف 
والجار والمجرور متعلقين بمحذوفين نقدر هذا المحذوف عاماً أو خاصاً إن لفظ به لا إشكال فيه وإن حذف حينئذٍ 
لابد أن يكون ثم دليل عليه ولذلك قال ابن عقيل: فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف» واجب الحذف هذا إذا 
كان عاماً يجب حذفه لا يجوز أن يذكر» وذكره شاذ 

فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَة الْهُون كَائْنُ» هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه»ء ولا يكونان خبراً إلا إذا كان متعلقهما عاماً؛ 
لأنه واجب الحذفء حينئذٍ إذا أثبتنا وقررنا أن الظرف والجار والمجرور كل منهما متعلق بمحذوف» وهذا المحذوف 
واجب الحذف» وهو كون عام» بمادا نقدره؟ الناظم قال: ناوين» أي: قاصدين في قلوبهم؛ لأن النية محلها القلب» 
نَاوينَ-وأظن التصريح بها ليس ببدعة عندهم- : ناوين مَعْنَى كَانِْن» أي: قاصدين بالإخبار بالظرف أو الجار 
والمجرور مَعْنَى كَائِنِ أو معنى اسْت: قَرْء والفرق بين اللفظين: كائن اسم فاعل» واستقر فعل» وكلا القولين قرر أنه 
لابد أن يكون متعلق الجار والمجرور ما فيه وصف؛ ليصح الإخبار بالظرف والجار والمجرورء وهل الناظم يريد 
التخيير أو حكاية خلاف بين النحاة؟ الظاهر الأول: أنه يريد في هذا المتن التخيير؛ لأنه قال: نَاوينَ مَعْنَى کائِن أو 
استث: قَرْء كائن هذا مشتق شت من الکون» واستقر هذا فعل صريح. مَعْنَى گائِن أي اسْت: “ره الظاهر أنه جوز الأمرين. 

وقد يترجح يجوز هذا ويجوز ذاك» ولكن أيهما أرجح؟ هذه مسألة أخرى؛ وكذ لتعين عله عضوم أن يكون 
كاك وقد کی عد يمضه أن يكن ا يحلل تكون من کت الإجمال ا رل د 

منهم من جوز الوجهين: کائِن أو ات قز 

ومنهم من ألزم بتقدير اسم فاعل ومنع أن يقدر بالفعل. 
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ومنهم من عكس. 
من رجح بأنه اسم فاعل استدلوا بأنه قد ورد في الشعر العربي ذكر الخبر ظرفاًء وذكر معه اسم الفاعل 
ك العز إن مؤلاآك عروَإِنْ يهن فأنت دى بُخْبُوحةالْوون كَائيِنُ 


فَأَنْتَ: مبتدأء كَائْنُ لدى: لَدَى هذا ظرف» كَائْنُ: هذا الخبر» صرح به» إذاً إذا صرح به شذوذاً حينئذٍ نقول: ما 
لم يصرح به فالأولى حمله على ما نطق به» فرجحوا أن يكون المتعلق اسم فاعل. 

الثانى: أن هذا المتعلق خبرء والأصل فى الخبر أن يكون مفرداًء وكائن هذا مفرد»ء واستقر هذا جملةء حينئذ إذا 
قذركا استكر قدرناه على غير أصلهه وإذا رتا كائق حيتكد قدرناه على أصله وهو المفرة. 

ثالثاً: أن تقدير اسم الفاعل يغني عن تقدير شيء آخر معه» بخلاف ما إذا قدرناه فعلآً» إذا قيل: زيد كائن في 
الدار» زيد استقر في الدارء كائن ماذا قدرناه؟ قدرنا لفظاً واحداًء واستقر؟ قدرنا الفعل وفاعله؛ لأننا قلنا الفاعل هنا 
في استقر كالفاعل في قام معتبر» حينئذ صار جملة» ولذلك تقول: زيد قام» زيد: مبتدأء قام: هنا من باب الإخبار 
بالمفرد أو بالجملة؟ بالجملة إذاً استقر جملة» حينئذِ إذا قدرته كائن قدرت مفرداً واحداً لفظاًء وإذا قدرت استقر قدرت 
شيئين» إذاً هو مُحْوِجُكَ إلى تقدير شيء آخر. 

كذلك أنّ تقدير اسم الفاعل قد يتعين في بعض المواضع› المحذوف أن يكون المقدر اسم فاعلء وذلك فيما إذا 
وقع الجار والمجرور أو الظرف بعد أماء أما معك فزيد» هنا لا يصح أن يقدر متعلق معك فعلاآً؛ لأن الفعل لا يلي 
أماء وكذلك: خرجث فإذا زيد عندكء حينئذٍ إذا الفجائية وأما لا يليهما فعل فيجب تقدير اسم الفاعلء إذاً تعين - 
الشاهد- تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع؛ فإذا تعين في بعض المواضع حينئذِ ما جاء التردد فيه حمله على 
ما تعين من باب أولى وأحرىء فيقدر ذ في الجميع -طرداً للباب- يقدر اسم الفاعل. 

'وذهب ابن ادح ططري و ارسي ررجب الرضي: أن يكون المتعلق فعل» يعني: استقر» أو 
ثبت» أو كان» أو حصل؛ لوجوه منها : 

انه عاك السب في فرت رفي بجحل کار الور ورين اين خر هذا منصوب» منصوب بماذا؟ 
بمحذوفء ما الأصل في العمل؟ للفعل»ء ما الأصل في العمل؟ نقول: أصل العمل للفعلء إذاً تقديره فعلآ من أجل أنه 
عامل أولى؛ لأن عند هذا منصوب لفظاًء وفي الدار هذا منصوب محلاً. 


أنه قد يتعين تقدير الفعل كما في الصلة» عكس السابق» أما عندك فزيدء أما في الدار فزيد» هنا لا يصح أن 
يتعلق إلا باسم فاعل» في الصلة كما سبق معنا: جاء الذي في الدارء يعني: استقر في الدارء يتعين أن يكون هنا ماذا؟ 
أن يكون فعلا؛ لأن جملة الصلة لا تكون إلا جملة لا تكون مفرداً» لو قيل: جاء الذي كائن في الدار صار مفرداًء 
ومرد الظرف والجار والمجرور إلى الجملةء إذن: أنه قد يتعين تقدير الفعل كما في الصلةء فإن صلة الموصول لا 
كرون إد جلت اكير في عيريها بكرن دن باجا طرد الاج على وابرا واحد 

رأث عن هذا الثاني -لأنه مشكل- أجيب بأن تم فرق بين الموضعين» فإنه في الصلة واقع موقع الجملة وأما 


في الخبر فهو واقع موقع المفرد ففرق بينهماء إذا قيل: يتعين أن يقدر المتعلق في باب الصلة جملة استقرء نقول: لأن 
وله بجاء الذي عندك: عندك هذا وقع موقع المقزد أو الحملة؟ الجملة ل نرده الى الخطة وأما زيدفي الدار» في 


الدار وقع موقع المفرد إذاً نرده إلى المفردء ففرق بينهماء لا يقاس هذا على ذاك. 

إذاً ثم أدلة لمن قال بأنه اسم فاعل كائن أو أنه فعل وهو استقر أو كان. 

ابن مالك هنا لعله جوز الوجهين؛ لأن كل منهما له وجهه وله اعتبارء ولذلك قال: نَاوينَ مَعْنَى كَائِْنِ أو 
استث: قَرْء ولهذا قال ابن هشام ذ في المغني -لعله موافق لابن مالك-: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسماً ولا 
فعلآء لا نرجح نقول: تقول فغل مطلقاً ولا اميم مطلق: بل المعنى يتغير باعتباره كونه اسماًء ويتغير باعتبار كونه 
فعلاًء حينئذِ بحسب المعنى تقدره» إن اقتضى المقام أن تكون الجملة جملة فعلية حينئذٍِ ترده إلى جملة فعلية؛ لأنها تدل 
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على الحدوث والاستمرار» وإن اقتضى المقام أنك تقدره بكائن وهو ليس بجملة حينئذٍ تقدره اسم فاعل» حينئذٍ بحسب 
المعنى. 

قال رحمه الله: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسماً ولا فعلآ بل بحسب المعنى» وإن جهلت المعنى فقدر 
الوصف؛ لأنه صالح للأزمنة كلها وإن كان حقيقة في الحال؛ إن تردد الإنسان حينئذٍ يرجع إلى اسم الفاعل. 


د 


وَأَخَْروا بظزف أؤ بكزف جزل ناوين مى كيين أو اشنتقرٌ 


إذاً الظرف نفسه ليس بخبرء وكذلك الجار والمجرور نفسه ليس بخبر وإنما المتعلّق؛ لكن هل هو المتعلّق مع 
الجار والمجرور أم المتعأّق وحده؟ هذا محل نزاع بين النحاة» وهي: لس العو و 
أم المتعلّق وحده أم المتعأّق وحده» إذا قلت: زيد في الدارء فقلنا: زيد كائن أو استقرء ما هو الخبر في حقيقته؟ هل هو 
كائن وفي الدار قيد له؟ أم أنه كائن مع قيده أم الظرف نفسه؟ ثلاثة أقوال للنحاة: 


جمهور البصريين على أنه المجموع» الملفوظ به مع المتعلّق » يعني: زيد كائن في الدارء كائن في الدار أو 
استقر في الدار هو الخبرء والصحيح أن المتعأق هو الخبرء لماذا؟ لأنهم اتفقوا بإجماع على أنهم إذا قالوا : زيد مسافر 
غا ها هو الكو شار و غد هذا فيد متاق وسنافر متعاق مار متاق وغ تول هذا متعاق. 

إذاً ما دام أنهم فيما إذا صرح بالمتعلّق الخاص وجعلوه خبراً حينتذٍ طرداً للباب فليكن ذلك متلهم» فنقول: الذي 
يكون خبراً في الحقيقة وإن أطلق لفظ الخبر على الظرف مجازاً إلا أن المتعلّق هو الظرف وليس المتعلق. 

ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف كائن أو استقرء وأن تسمية الظرف خبراً 
مجاز» وتابعه ابن مالك رحمه الله تعالى. 

وذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف هو الخبر حقيقة» وأن العامل صار نسياً منسياء يعني: الظرف نفسه 
(عند) هو الخبرء وأما العامل قال: صار نسياً منسيا» كيف صار نسياً منسيا ونقول: (عند) منصوب بذلك العامل؟ لم 
يكن نسياً منسياء إذا صار نسياً منسيا معناه: ذهب وأثره معه» ولكن لما بقي الأثر حينئذِ لا يمكن نقول بأنه صار نسياً 
منسياء هذا قول ضعيف.و ابن جني نحوي كبير. 

إلى أن الظرف هو الخبر حقيقةء وأن العامل صار نسياً منسيا. 

وصحح ابن هشام في التوضيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوفء وأن تقديره كائن أو مستقر -رجح 

( فَإنَّ فْوَادِي عِنْدَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعْ ... ). 

لأن استقر وكائن -إذا قيل استقر وكائن- فيهما الضمير فلما حذفا انتقل الضمير إلى الظرفء بدليل هذا: فَبنّ 
فوَادِي نك الذهْرَ أَجْمَعْ: أجمغ» بالرقعء ولا يمكن أن يكون تأكيدا لفؤادي؛ الهمتصوب انم إن ولا عندك؛ 2 
في قوله: رعدك) ف کان م راك حك القن كما يدل عندك زید» زيد عندات» ليس فيها إلا وجه 
واحد من حيث الإعراب» زيد: مبتدأء وعند هذا متعلق بمحذوف خبرء وعندك زيد هذا يجوز في زيد وجهان: 

أن کون هک وکیر د مد وأن يكون فاعلاً بالاستقرار المحذوف الذي دل عليه عند؛ لأنك تقول: عندك 
زيد» عند متعلق بمحذوف استقرء واستقر يطلب فا علا فحينئذ استقر عندك زيدء هذا التركيب» فالأصل فيه أن يكون 
زيد فاعل لذلك الاستقرار المحذوف هذا للم ا فيه الوجهان. 


قال“ واختلف النحويون في هذاء فذهب الأخفش لن الى أتفهق شيل الک بالمترد: وان كلا مديما متلق 
بمحذوف» ا ويا أو مستقر عنداك» أو في الدار» ونسب هذا لسیبويه» 


وعليه يكون رده إلى المفرد. 


وقيل: إنهما من قبيل الجملة» وأن كلآ منهما متعلق بمحذوف هو فعل» والتقدير: زيد استفر» أو يستقر عندك أو 
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في الدار -انظر التقدير لا يكون قبل المبتدأء وإنما يكون بعده؛ لأنك لو قدرته قبل المبتدأ لرفعته على أنه فاعل- 
ونسب هذا إلى جمهور البصريين والى سيبويه أيضاً. 

وقيل: يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقراً ونحوه وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير 
استقر» وهذا ظاهر قول المصنف: ناوين مَعْنَى كَائِنِ أو است3 قن هذا هو الظاهر والله أعلم» وأن رجح في غيره 
غيره. 

وذهب أبو بكر ابن السرا ج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه ليس من قبيل المفرد ولا من قبيل 
ا و الحو ح اه لماه ران و وا برو رجه ا رون ع ا 
لك العز إن مؤلاكَ عر وَإِن يهن فأئنت تى بُحْبُوحَةالفون كاين 


فائكة کا ركان ره و لق هنذا مقن يه إذا يحب كذف المقطلق الخار والمسهرور اوقا كر كذاك 
يجب حذفهما إذا وقعا صلة وصفة وحالاً فالحكم عام؛ والتعليق: إما أن يكون باستقر وإما أن يكون بمستقرء الخلاف 
نفسه»ء فأربعة مواضع يجب فيها حذف المتعلق الجار والمجرور فيما إذا وقعاء يعني: الظرف والجار والمجرور 
خبراً» وهذا بيناه» وكذلك إذا وقع صفة مررت برجل عندك» عند نقول: هذا متعلق بمحذوف واجب الحذف صفة 
لرجلء وكذلك إذا وقع حالاً مررت بزيد عندك» نقول: عندك هذا متعلق بمحذوف حال من زيدء وكذلك إذا وقع صلة 
كما سبق» هذه أربعة مواضع يجب فيها حذف المتعلق إلا أنه يتعين باتفاق أن يكون المتعلق في باب الصلة فعل وما 
عداها على الخلاف الجاري. : 1 
ولا يك وناسْ وْرَمَان حبرا عن بُث ةو إن يُففِذ فاخيرًا 


ولا يَكُونُ اسْمُ رَمَان خَبَرَا ڪن جُنَّة. . خَبَرَآ اسم الزمانء عن جُنَّة يعني: عن جوهرء المبتدئ الذي يقع الإخبار عنه 
إما أن يكون جوهراً وإما أن يكون عرضاًء جوهر جثة كزيد مثلاآً» والهلال»ء والشمسء والبيت» والمسجدء نقول: هذه 
جثة مدركة بحسء وإما أن يكون عرضاء يعني: مح من الععاني) كالقدان» و العطمه والخيرة N‏ هذه 
كلها معاني» والخبر إما أن يكون اسم زمان وإما أن يكون اسم مكان» إذا كان ظرف - والكلام ذ فى الظرف - فحينئذٍ 
إذا كان المبتدأ جثة واسم معنى -عرض يعني- - والخبر ظرف مكان أو ظرف زمان صح الإخبار بظرف المكان عن 
نوعي المبتدأء فيقال: زيد أمامك» والخير أمامك» زيد هذا مبتدأء ما نوعه؟ نقول: جثة» يعني: جسم» وأمامك هذا 
ظرف مكان» صح الإخبار بأمامك عن زيد وهو جثةء كذلك الخير هذا معنى من المعاني وهو مبتدأء أمامك هذا 
نقول: كذلك ظرف مكان فصح الإخبار بظرف المكان عن اسم المعنى» وأما إذا كان الخبر ظرف زمان حينئذٍ 
يُْفصّل: إن كان المبتدأ اسم معنى جازء الصوم اليوم؛ الصوم هذا معنى ليس بجثة وهو مبتدأء واليوم هذا اسم زمان 

صح الإخبار أو لا؟ صح؛ لحصول الفائدة» وأما إذا كان جثة» -المبتدأ جثة- والخبر ظرف زمان قال الناظم: 

ولا يَكُونُ اسْمُ زَمَانِ خَبَرَا عَنْ جُنَّة لا يقع؛ لعدم الفائدة» زيد اليوم ما يصح» زيد: هذا جثة» واليوم: هذا اسم 
زمان» هل هو مثل الصوم اليوم؟ ل الصوم اليوم أفادء والأصل في التركيب حصول الفائدة» فمتى ما حصلت الفائدة 

صح التركيب» وأما زيد اليوم نقول: لم يحصل فيه فائدة» حينئذٍ يمتنع أن يُخبر باسم الزمان عن الجثةء لماذا؟ لأن 
الاب أنه لا يفيد 

إذاً وَلا يَكُونُ هذا نفي أراد به النهي؛ لئلا يستخدم هذا التركيب ولا يَكُونُ اسْمُ زَمَانِ خَبَرَا عن جُنَّةَ اسْمْ 
زمَان اسْم: هذا اسم یکون» و خَبَرَاً هذا خبر يكون و عَنْ جُنّةَ متعلق به» أي: جسم لعدم الفائدة» إذاً لا يخبر بالزمان 
عن الذات فلا يقال: زيد اليوم ؛ لعدم الفائدة» سواء جئت به منصوباً أو مجروراً بفي» وما ورد حينتذٍ يكون مؤولاً 
على حذف مضاف. 

وَإِنْ يُفِذ فَأخْبرَاء وَإِنْ يُفِذْ إن حصلت الفائدة به في بعض التراكيب وهي مخصوصة ولها ضابط حينئذٍ 
فَأخْبرَاء فَأخْبرَا هل هو على التأويل أو أخبرا بذات اللفظ؟ مذهب البصريين أنه إذا سمع اسم الزمان خبراً عن الجثة 
وجب التأويل على حذف مضاف» وكلام الناظم يحتمل هذاء ويحتمل أنه لا نحتاج إلى التأويل بل على الأصل؛ لأن 
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العبرة بماذا؟ بحصول الفائدة» إن حصلت الفائدة صح الإخبار دون تأويل» وإن لم تحصل الفائدة حينئذٍ يمنع من 
أصله» ظرف المكان يقع خبراً عن الجثة زيد عندك» وعن المعنى القتال عندك. 


وأما ظرف الزمان فيقع خبراً عن المعنى منصوباً أو مجروراً بفي هذا ظرف الزمان» يقع خبراً عن المعنىء 
منصوباًء أو مجروراً بفي» القتال يوم الجمعة > حصلت الفائدة» أو في يوم الجمعة جر في يوم الجمعة الجار 


والمجرور متعلق بمحذوفء ولا يقع خبراً عن الجثة. 

إذاً المبتدأ نوعان: اسم معنى» واسم جثةء والظرف إذا وقع خبراً نوعان: اسم زمان واسم مكان» اسم المكان 
في الغالب أنه إذا أخبر به عن المبتدأ مطلقاً بنوعيه أفاد» ولذلك جوزوا أن يخبر باسم المكان عن المبتدأ مطلقاً سواء 
كان جثة أو لا. 


وأما اسم الزمان فلما كان الإخبار به عن اسم المعنى مبتدأ اسم معنى لما كان الغالب أنه يفيد لم يستثنوه» وأما 
لما كان الغالب في ظرف الزمان أو اسم الزمان أنه لا يفيد إذا أخبر به عن الجثة قالوا: هذا يمنع» والعلة في عدم 
الجواز أن الشأن في أسماء الذوات جثة -الأصل فيها- أن يكون وجودها مستمراً في جميع الأزمنةء إذا قيل: زيد 
وهو حيء إذاً في الماضي سنة سنتين ثلاث واليوم وغداً هذا الأصل فيه أنه موجود في جميع الأزمنة فيستغرق 
الماضي بحسبه؛ والحال والمستقبل بما كتب له؛ هذا الأصل فيه»ء إذاً الجثة هذه التي أخبر عنها سواء كان إنسان أو 
غيره الأصل فيه أنها مستمرة في جميع الأزمان» فالإخبار عنها باسم الزمان الدال على حصة معينة منه يكون 
تخصيصاً للذات؛ لأن اسم الزمان مهما كان لابد أنه يدل على شيء معين قدر معين حينئذ يحصل نوع تعارض بين 
وجود الذات والجثة في جميع الأزمنة وبين تخصيصه بزمن معينء زيد اليوم» زيد موجود في كل يوم كونك تخبر 
عنه بكونه في اليوم» هذا ما الفائدة منه؟ هذا فيه نوع تخصيص له بزمن معين والأصل فيه الاستمرار في جميع 
الأزمنة» فالإخبار عنها باسم الزمان الدال على حصة معينة منه يكون تخصيصاً للذات بالوجود في زمن خاص مع 
ا يي عد يا موسي امسا راو ل لصيف و جيك 
فزيد اليوم نقول: هذا فاسد لم يفد؛ لأن زيد موجود في اليوم وقبل اليوم وغداًء فكونك تخبر عنه بأنه اليوم» هل 
حصلت فائدة؟ لم تحصل فائدة البتةء إذاً منع هذا النوع لهذه العلة» وأما إذا كان اسم معنى فالأصل فيه الموافقة كذلك 
إذا كان الظرف اسم مكان حينئذٍ يجوز الإخبار به مطلقاً. 


قال: ولا يقع خبراً عن الجثة إلا إذا أفادء نحو: الليلة الهلالء الهلال جثة والليلة هذا اسم الزمان؛ حينئذٍ وقع 
الإخبار عن الجثة باسم الزمان» والرطب شهري ربيع» رطب جثةء شهري ربيع هذا زمان» رطب هذا مبتدأء شهري 
هذا خبرء فإن لم يفد لم يقع خبراً عن الجثة نحو زيد اليوم» وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف» وذهب غير هؤلاء 
إلى المنع مطلقاً فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم: الليلة الهلال» يعني: الليلة طلوع الهلال» والطلوع هذا جثة 
أو معنى؟ معنى» إذاً أخبر باسم الزمان عن اسم معنى» فيرد إلى اسم المعنى» والرطب شهري ربيع؛ د يعنى: وجود 
الرطب» والوجود هذا شيء معنوي فأخبر عنه باسم الزمان» وهذا مذهب جمهور البصريين. 

وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك: نحن في يوم طيب» ولذلك 
قال: وَإِنْ يُفِدْ فََخِْرَاه وإن لم يفد لا تخبرء حينئذٍ شرط الإفادة هنا هل هي مع التأويل أو بدون تأويل؟ الظاهر وال 
أعلم يدوق تاويل؛ لأنه إذا كان بتأويل وافق غيره» لكن أراد المصنف أنه لا نحتاج إلى تأويل؛ لأننا نفينا في الأصل 
أنه يخبر به عن الجثة لعدم الفائدة» لكن إذا وجد في بعض التراكيب حصلت فائدة للسامع حينئذٍ لا مانع من ذلك دون 
تأويل» فالليلة الهلال لا نحتاج إلى تأويل» فنقول: الليلة هذا متعلق محذوف خبرء والهلال هذا مبتدأء أخبر عن الجثة 
بام الؤمان: يحت أو لا يحت ؟ ل يصع يدوق ا ناج إن رل طلوح ا لے وک ےه 
لماذا؟ لأن الأضل هو الإخبارء ونفي هذا الأصل لعدم الفائدة في الغالب» وإذا انتقث القائدة في الغالب لا يلزم أن 
تلحق كل المفردات والآحادء فإذا وجد في بعض الأفراد والمفردات والتراكيب مما أخبر باسم الزمان عن الجثة 
حينئذٍ نقول: إذا وجدت الفائدة فهى المعتبرة» إذاً قول المصنف: َإِنْ يِذ فأخبرًا: فأخبرَاد هذا للإباحة؛ لأنه منع 
أولاً ثم أمر حينئذِ يكون شيئاً مباحاء الأمر بعد النهي للإباحة يعتبر قرينةء وَإِنْ يُفذ فَأخْبِرَاً. 

لكن إذا آريد. على مذهب البصريين.والتاويل» تقول شاط الإفافة أن يشابه انيم العين امن المعتى في حدوثة 
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ونا درن وقك وها يط البستريون م اهل التارد بع اللبدة الوادل  E‏ أربيع :كدالوا كه وشيه سم 
فرن ر ات نهو ا اد والرطب شهرى رو ار يضاف ا اسه لی هاما أكل يوم ثوب ا راا 
مبتدأ مؤخرء كل يوم: أضيف كل إلى يوم فأفاد العموم» أو يعم والزمان خاص» نحن في شهر كذاء نحن هذا عام» في 
شهر كذا هذا خاصء أو مسئول به عن خاصء في أي الفصول نحن؟ 
إذاً أورد البصريون هذه الضوابط من أجل ماذا؟ من أجل المنع مطلقاًء فإن سمع من كلام العرب أو استعملت 
بعض التراكيب لابد من التأويل» والصحيح أنه لا نحتاج إلى تأويل بل متى ما أفاد حينئذٍ صار التركيب تاماً. 
ليون ا وْرَمَان يزرا عنْبُخثك ةو إن يفف ذ فاخيرًَا 


ثم قال رحمه الله: 
وَلَآَيَئْ ولاب ذا بس سااَكرَةُ َال وْقففإذكَفِْ درَيْدتَمِرَة 


النْكَرَةُ وَالْمَغرِفُة سبق أن النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدرء إذاً هو غير معين -فرد مبهم- وأما 
المعرقة قهي شيع مغين» ها وبع ا في معيل: ا تقول لما كان المبتدأ محكوماً عليه والخبر محكوماً به 

تعين أن يكون المحكوم عليه معلوماً عند المتكلم وعند السامع» هذا الأصل فيه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» والتصور إنما يحصل بالتعيين» فلزم من ذلك تقرير أن يكون المبتدأ معلوماً -معرفة- ولزم من ذلك أن 
الأصل في الإتيان بالخبر هو إفادة السامع شيئأ لم يعلمه» ولما كانت هذه الإفادة حاصلة بالنكرة استغني عن تعريف 
الخبرء فلا نحتاج إلى أن يعرف الخبر بل الأصل فيه أن يكون نكرة» لماذا؟ لأن الحكم حاصل بأصل اللفظ وهو 
لكر و العو ذا كدر بر لكا على حر د اللكر #تكند ٠.‏ الصيرنا غر الكبر بالمتركة و المكي و الحكم يكف بوالكرة, 
قالوا : ما زاد على قدر النكرة صار حشوأء لماذا؟ لأنك زدته لفظاً لم يحتج إليه» زدته أحرفاً لم ب يحتج إليهاء زدته 
معنى كالعلمية ونحوها لم يحتج إليهاء فحينئذٍ نقول: ااا رسک ا و راصال في 
الخبر أن يكون مجهولاًء لماذا الأصل في المبتدأ أن يكون معلوماً؟ لأنه محكوم عليه؛ والأصل أن أخبرك بشيء 
تجهله حينئذٍ لا يمكن أن يكون الطرفان مجهولين عندكء لابد أن يكون الأول معلوماًء أمهد لك بالأول من أجل أن 
أضع عليه الحكم الثاني وهو الخبرء فإذا كان مجهولاً فحينئذٍ لا يمكن التوصل للإخبار بالخبر. 

قال: وَلاَ يَجُورُ الابْتدَا بِالنّكِرَهُ إذا عرفنا ما سبقء إذاً ما كان نكرة وهو: ما لم يدل على شيء معين أو فرد 
مبهم» حينتذٍ نقول: الأصل أن لا يجوز أن يبتدأ بالنكرة؛ لأن النكرة مجهولة وإذا كانت مجهولة حينئذٍ الحكم على 
المجهول ممتنع؛ لأنه صار حكماً بالمجهول على المجهول؛ صار حكماً بالمجهول الذي هو الخبرء قلنا: زيد عالم؛ 
أنت تعرف زيد لكن ما تعرف أنه عالم» أخبرتك بهذا من أجل أن يحصل عندك استقرار بمضمون الخبرء زيد طالب 
علم أنت ما تدري أنه طالب علم» تعرف زيد لكن ما تعرف أنه طالب علم» إذاً العلم حاصل بالمبتدأء وأما علمك 
بالخبر هذا الأصل عدم حصوله فهو مجهولء فإذا كان المبتدأ مجهولاً والخبر مجهولاً إذاً حكم بالمجهول على 
المجهول وهذا ممتنع. 

وَلاً يَجُورُ الابْتَدَا بِالنَكِرَهء لما ذكرناه لأن معناها غير معين» والإخبار عن غير المعين لا يفيد ما لم يقارنه ما 
يحصل به نوع فائدة كالمسوغات الآتية التي سيذكرها المصنف وغيره. 

ولا يرد الفاعل نكرة مع أنه مخبر عنه في المعنى» قام زيدء قام رجلء أيهما أصل؟ قام جملة فعليةء الأصل 
ا اي اسار ع مح و الم كيه اس ب OT TT‏ هذا 
الأصل» وإنما جاز أن يكون الفاعل نكرة» لسبق الحكم عليه» بخلاف المبتدأء المبتدأ المحكوم عليه سابق في اللفظء 
والمحكوم به الذي هو الخبر متأخرء وأما الفاعل فالحكم على الفاعل سابق في الذكر على الفاعل نفسه» فلما قال: 
قام» حصل تخصيصء رجل حينئذٍ لا بأس أن تأتي بهذه الجملةء ولا بأس أن يكون الفاعل مجهولاًء لسبق الحكم 
عليه» بخلاف المبتداً. 
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ولا يرد الفاعل نكرة مع أنه مخبر عنه في المعنى؛ لتخصصه قبل ذكره بالحكم المتقدم عليه»ء فالأصل تعريف 
المبتدأ؛ لأنه المسند إليه» فحقه أن يكون معلوماً؛ لأن الإسناد إلى المجهول لا يفيدء وأما تنكير الخبر فهو الأصل؛ لأن 
نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعلء والفعل يلزمه التنكير فرجح تنكير الخبر على تعريفه» حينئذٍ إذا اجتمع 
معرفة ونكرة أيهما أولى بالتقديم؟ فإذا اجتمع معرفة ونكرة فالمعرفة المبتدأ والنكرة الخبرء المعرفة مبتدأ والنكرة هي 
الخبرء وعند سيبويه: إلا في صورتينء -استثناء من الأصل- أحدهما: كم مالك؟ مالك: هذا معرفة» وكم: هذا نكرة» 
كم هذا مبتدأء ومالك هذا خبرء عند سيبويه استثناء من الأصلء الأصل إذا اجتمع معرفة ونكرة حينئذٍ المعرفة هي 
المبتدأء والنكرة هي الخبرء إلا في صورتين عند سيبويه: أولها: كم مالك؟ فإن كم مبتدأ وهي نكرة» وما بعدها 
معرفة؛ لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام النكرة والجمل والظروف» فتغليباً لهذا الأصل ولهذه الكثرة حينئذٍ 
ألحقت كم في هذا التركيب بالأكثرء الأكثر في أسماء الاستفهام أن يليها النكرات والجمل والظروفء والجملة في 
المعنى نكرة ليست معرفة حينئذٍ لما كان هذا هو الغالب فألحقت كم بالغالب حملاً للأقل على الأكثرء ويتعين إذ ذاك 
کون اسم الاستفهام مبتدأ نحو من قام؟ ومن عندك؟ فحكم على كم بالابتداء حملا للأقل على الأكثر. 


والثانية: أفعل التفضيل» خير منك زيدء والتوجيه كما سبقء» خير هذا مبتدأ» وزيد هذا خبره عند سيبويه. 


وَل يَجُورْ الابْتدَا بالنَكرَهُ مَا لَمْ نفد وهذا هو الغالب فيها أن النكرة إذا وقعت مبتداً لا تفيدء يعني: لا يصح أن 
يسند إليها خبرء وإذا أسند إليها حينئذِ لا يفيد فائدة تامة» وإن أفاد فائدة ناقصة»ء ما لَخْ تَفِذْ كما هو الغالب فإن أفادت 
جاز الابتداء بهاء وتخصيص النكرة هنا بالذكر -قال: النكرة- تخصيص النكرة بالذكر مع الإفادة مع أن الإفادة شرط 
في الكلام مطلقاً؛ لأن الغالب عدم إفادة الابتداء بالنكرةء إذا بالنَِرَهْ مَا لَمْ نفد خصص هنا عدم الإفادة بالنكرة مع 
كون الإفادة شرطاً في الكلامء أليس كذلك؟ وَل يَجُوزُ الابتدا باكر مَا لَمْ تقذ هذا قيد الذكرة بالإفادة» مع کون نف 
الإفادة عن مطلق الكلام شرط فيه كلما لظ مُفيدء إذ الإفادة شرط في صحة الكلام» لماذا خصص النكرة هنا بنفي 
الإفادة؟ قال: وتخصيص النكرة بالذكر مع أن الإفادة شرط في الكلام مطلقاً؛ لأن الغالب عدم إفادة الابتداء بالنكرة 
والكلام هنا في النكرة المخير عنها التي لها رھ ا من لست ان به او كانت کر د 
أقائم الزيدان» نقول: لا يَجُورٌُ لادا بالنَكِرَة > وقائم هنا مبتدأء أقائم الزيدان قائم هذا مبتدأء هل هو داخل في قوله: 
وَلاَ يَجحُوزُ الابْتَدَا بالنّهِرَهُ مَا لَمْ تَفِذ؟ هو نكرة وابتدأ بهاء نقول: ليس المراد هنا بالوصف المعتمد على نفي أو 
استفهام» بل المراد به المبتدأ الذي له خبر هذا أولاًء وقاله الكثير من الشراح» ويجاب: بأن قائم هذا معتمد على نفي 
أو استفهام» والنكرة مطلقاً إذا اعتمدت على نفي أو استفهام جاز أن يبتداً بهاء فما حل لَنَا وكذلك: َكَل فی فِيكُة مث 
باب المثالين. 


وَلاً يَجُوزُ لادا بالَعَرَ مَا لَمْ تفِذ. . إن أفادت حينئذٍ جاز الابتداء بهاء وصور إفادة النكرة ابتداءً هذه في 
الغالب أنها ترجع إلى شيئين اثنين كما قال ابن هشام في قطر الندى: وهي أنها إن عمت أو خصت» بأي وسيلة صار 
فيها نوع عموم وبأي وسيلة صار فيها نوع خصوص حيننئذٍ جاز الابتداء بهاء وأكثر ما يذكر من تعداد صور إفادة 
النكرة فهو راجع إلى هذين السببين» قد يخرج بعضها لكن الغالب هو هذاء إن عمت أو خصت› إن عمت كأن سبقها 
نفي أو استفهام ((أنَلَة مَعَ الله)) [النمل :60‘ إ2 ٣ل‏ هذا مبتدأء ما الذي جوز الابتداء به؟ كونه مسبوقاً باستفهام» ((فَلٌ 
مِنْ خالق)) [فاطر:3]» خَالِقٍ هذا مبتدأ وهو نكرة» جوز الابتداء به كونه وقع في سياق الاستفهام. 

مَا خِلّ لَنَاه -كما قال الناظم هنا- ( وَإِنْ مِنْ قَرْيَة ‏ قَرْيَةٍ هذا مبتدأء ما الذي جوز الابتداء به؟ كونه مسبوقاً 
بحرف نفيء إذاً إذا عمت كما إذا وقعت قعت في سياق النفي أو الاستفهام ؛ لأنها من صيغ العموم حينئذٍ صح الابتداء بهاء 
أو خصت وهذا إما أن يكون بوصف أو إضافة ((وَلَعَبْدَ مُوْمِنْ خَيْرُ)) [البقرة :1 خَيْرٌ هذا خبرء و عَبْدّ هذا مبتداء 
وسوغ الابتداء به كونه موصوفاء ( خْمْسُ صَلَوَاتِ كَتَبَهْنَ الله 4 )» حمس هذا مبتدأء ما الذي سوغ الابتداء به؟ كونه 
مضافاًء خَمْمِنُ صَلَوَاتِ كَتَبَهُن حينئذٍ نقول هذا خبرء والمبتدأ هنا نكرة» وحصل تخصيص له» يعني: تقليل للأفراد» 
العموم هناك رفع للاك روھ حصن تيل ر اك لان اکر ها تماع في يمس یو د ار ر وا 
التي ذكرها الناظم لا تخرج عن هذين النوعين وإنما ينص النحاة على ذلك من باب تمرين الطالب بأنه إذا وقع في 
شاء الله 
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وَلاَ يَجُورُ الابْتدَا بالنّكَرَهُ مَا لَمْ تُفِدْ مفهومه إن أفادت فحينئذٍ جاز الابتداء بهاء فكل ما حصل به الفائدة جاز 
الابتداء به هذا هو الضابط بل لو قال قائل: رجل في الدار» والمخاطب يعلم الحقيقة صح الابتداء بها؛ لأن المراد - 
نص بعضهم على هذا- لأن المراد أن يكون الخبر وهو المحكوم به قد حصل على معلوم عند السامع عند المخاطب» 
فإذا حصل بأي شيء ولو بشيء خارج عن مجرد اللفظ كالعهد ونحوه حينئذ صح الابتداء بهاء فلو قلت لرجل: رجل 
عندك» رجل مبتدأ وهو نكرة:؛ لا يجوز الابتداء بالنكرةء لكن إذا حصلت فائدة عند المخاطب وهذا على وجه 
الخصوص حينئذٍ صح الابتداء بهاء لماذا؟ لأنها أفادت والفائدة تختلف؛ لأنها نسبيةء تختلف من شخص إلى شخص 
آخرء ثم مّثل لما يحصل به الفائدة فقال: كَعَنْدَ رَيْدٍ نَمِرَهُ مَا لَمْ تقذ في ڊ بعض النسخ ما لم يفد بالياء» ما لم يفد ما لم 
تفدء إذا كان بالتاء وهو المشهور ما لم تفد أي النكرةء ما لم يفد أي الابتداء بالنكرةء من جهة المعنى بالياء أحسن؛ 
لأن الكلام في الابتداء بالنكرة» ليس في عين النكرةء ما لم تَفِذ يعني الابتداء بالنكرة» بالياء والضمير عائد على 
الابتداء» وبالتاء فالضمير عائد على النكرة من حيث الابتداء بها لا من حيث ذاتهاء يعني: لابد من التأويل؛ مَا لَمْ تف 
أي النكرة باعتبار ذاتها أو الابتداء بها؟ الابتداء بهاء مَا لّمْ تَفِدْ يعني الابتداء بالنكرة» ولذلك الياء أحسن لكن المشهور 
هو بالتاء. 


المسوغ الأول مثّل له الناظم بقوله: كقولك: عِنْدَ زَيْدِ نَمِرَهْ » النمرة هذا اسم لبردة من صوف يلبسها الأعراب» 
كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَ نمرة هذا نكرة ولا يجوز الابتداء بهاء وهنا المسوغ للابتداء بها تقدم الخبر وهو جار ومجرور أو 
ظرف» إذاً من المسوغات: أن يتقدم الخبر عليهاء وهو ظرف أو جار ومجرور نحو عِنْدَ زَيْدِ مره عِلْدَ هذا مضاف 
وزيد مضاف إليه» وهو منصوب بمحذوف هو الخبرء ونمرة: هذا مبتدأ مؤخرء سوغ الابتداء به تقدم الجار 
والمجرور عليهاء إذاً المسوغ الأول: أن يتقدم الخبر على النكرة؛ أن يكون الخبر مختصاء ظرفاً أو مجروراً أو جملة 
ويتقدم عليه. ((وَلَدَيْنا مَزِيدٌ)) [ق:35]» مَزِيدٌ هذا مبتدأ مؤخر وهو نكرة وَلَدَيْنَا هذا خبر مقدم وهو الذي سوغ 
الابتداء بالنكرة» ((وَعَلَى أَنِْصَارِهمْ غِشَاوَةٌ)) [البقرة:7]» غِشَاوَةٌ هذا مبتدأ وَعَلَى أَنِصَارِهِمْ جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» هنا واجب التقديم كما سيأتي والنكرة سوغ الابتداء بها تقدم الجار والمجرور عليهاء وجه 
التخصيص هنا أن يكون المجرور والمضاف إليه في الظرف والمسند إليه في الجملة صالحاً للإخبار عنه 

الثاني: أشار إليه بقوله: وهل فْتَىَ فيكم» هل حرف استفهام» وفتىَ هذا مبتدأ نكرة» فيكم جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبرء ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة والأصل فيها المنع؟ كونها جاءت في سياق الاستفهام» وإذا كانت 
النكرة في سياق الاستفهام حينئذٍ عمت» وإذا عمت معناه أنه شمت كل الأفراد» وإذا شملت كل الأفراد صارت معرفة 
من حيث المعنى أما من حيث اللفظ فهي نكرة وأما في المعنى فهي معرفة. 

فما حل لَنَاه هذا المسوغ الثالث» فما هذه الفاء واقعة في جواب الشرط كأنه قال: إن لم تكن خليلنا فما خل 
لناء خلّ هذا مبتدأء سبقه نفي وهو المسوغ له بالابتداء» والوجه فيه كالوجه في الاستفهام» فهو نكرة في سياق النفي 
فتعم» وإذا عمت -صارت عامة- يعني: تشمل كل الأفراد -أفراد مدخولها-ء إذاً لم يفت فرد منها وصارت عامة 
صارت معرفة»ء إذاً إذا تقدم النفي على النكرة جاز الابتداء بها. 

وَرَجُلَ مِنَ الكِرّام عِنْدَنَا رجل هذا مبتدأء و مِنَ الكِرّام جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرجلء إذاً 
وْصِفَتء إذا صقت النكرة لفظاً أو تقديراً أو معنى حينئذٍ جاز الابتداء بهاء لماذا؟ لأنه بالوصل حصل لها تخصيص» 
وإذا خصصت حينئذٍ قل الشيوع فيهاء وإذا قل الشيوع فيها صارت أقرب إلى المعرفة» أن توصف لفظاً كما ذكره 
الناظم هنا: رَجُلَ مِنَ الكرّام يعني: كريم» عِنْدَنَا عندنا هذا هو الخبرء أو تقديراً ((وَطَائْفَةٌ قَذ أَهَمَّنْهُمْ أَنْفْسْهُمْ))[آل 
0 من غيركمء طائفة هذا مبتدأء والذي سوغ الابتداء بها كونها موصوفة بصفة محذوفة: 

يعني: ذكرت أولاً ثم حذفت» ومثله ما ذكرناه: السَّمْنْ مَنَوَانِ بدِرٌّهم) السَّمْنُ هذا مبتدأء و مَنْوَانِ هذا مبتدأ ثاني» لا 
يجوز الابتداء به. لكن ما الذي سوغ الابتداء به؟ كونه موصوفاً والصفة محذوفة» منه جار ومجرور متعلق بمحذوف 
الذي هو الضمير العائد» متعلق بمحذوف صفة لمنوان. 

أو معنى نحو: رُجَيْل عندك» رجيل هذا مبتدأء وسوغ الابتداء به كونه موصوفاً لكنه معنىّ لا تقديراً؛ لأن 
مأخوذاً من ذات الكلمةء رُجَيْل معناها رجل صغيرء أو حقيرء حينئذ وصفته وهذه الصفة مقدرةء يعني: ليست 


محذوفة وإنما مقدرة من جهة المعنى. 
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الخامس: أن تكون عاملة: وَرَعْبِةٌ في الخيرٍ خَيرٌ وَعَمَل” بن يَزِينُء ذكر مثالين والمؤدى واحدء أن تكون 
النكرة عاملة فيما بعدهاء إما الرفع وإنما النصب وإما الخفض» إما الرفع على قول من جوز قائم الزيدان» البصريون 
لا يرونهاء الكوفيون يجوزونه قائم الزيدان» قائم هذا مبتدأ وهو نكرة؛ ما الذي سو الابتداء به عند من جوزه؟ كونه 
عمل الرفع فيما بعده» كذلك ضرب الزيدان حسنٌء ضربٌ بالتنوين» الزيدان هذا فاعل المصدر المنون» حسنٌ هذا هو 
الخبرء أو عاملة النصب كما مثل الناظم هنا: رَغبة في الخيرء رغبة هذا مصدرء في الخير هذا جار ومجرور 
متعلق برغبة على أنه مفعول به له في المعنى» "رَغبة في الخير خَيرٌ" هذا هو الخبرء ماذا باقي؟ عاملة الجر كما 
ذكرناه خمس صلوات» وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: 
وَرَغغضة في الخير خيرةوعتل ببت وو لزي 008 


عَمَل هذا نكرة وابتدئ به. ما الذي سوغ الابتداء به؟ كونه عاملاً فيما بعده» كذلك هو مُخَصّص بالإضافة 
وجعله ابن عقيل هنا سادسة»ء يعني: منفصلة وهي داخلة فيما قبل» أن تكون مضافة "عمل بررّ يَزِينُ' ", عمل هذا 
نكرة وجاز الابتداء به؛ لكونه عمل الجر في المضاف إليهء وَرَعْبِةٌ في الخير خَيرٌء رغبة هذا نقول: نكرة وهو مبتدأء 
ودود الاخداء و لكر عات Og‏ في الخير. 
إذاً هذه ست مواضع ذكرها الناظم هنا مسوغات للابتداء: 
رَمملفقىفيفاخللَا وجل ين ازام نتا 
وَرَغبة في الخيرخځيزروعتل بر يزين ول يقن تال إقل 


وَلْيْقَسنْ» يعني: قس ما لم يقل من الأمثلة والتراكيب التي تحصل بها الفائدة للمخاطب على ما ذكرناه لك من الأمثلة 
وليقس على ما قيل ما لم يقل» والضابط هو حصول الفائدة» ومن تلك الأمثلة التي تقاس أن تكون شرطاً: من يقم أقم 
معه» من هذا اسم شرطهء نكرة أو معرفة؟ أسماء الاستفهام وأسماء الشروط كلها نكرات في المعنى» حينئذٍ إذا ابتدئ 
بهاء نقول: ما المسوغ لها؟ كونها شرطاًء ولها الصدارة» من هذا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والجملة التي بعده كلها في محل رفع خبر. 

أيضاً: أن تكون جواباًء -زيادة على ما ذكره الناظم (الثامن)-: أن تكون جواباً نحو: يقال لك: من عندك؟ تقول: 
رجلء رجل هذا مبتدأء يعني: رجل عندي» صح الابتداء به لماذا؟ لحصول الفائدة» ما المسوغ لحصول الفائدة هنا؟ 
كونه جواباً لسؤال» قد يقال: لماذا لا نقد: عندي رجل» نقول: عندي رجلء لا يصح تقديره في مثل هذا التركيب» 
لماذا؟ لأن الجواب يطابق السؤال» والسؤال قد وقع فيه من مبتدأ حينئذِ الجواب يكون مبتدأء رجل عندي» ولا يصح 
عندي رجل» نص على ذلك السيوطي في جمع الجوامع» أن تكون جواباً نحو أن يقال: من عندك؟ فتقول: رجل› 
التقدير رجل عنديء فيقدر الخبر متأخراًء ولا يجوز تقديمه أبداً؛ لأن الجواب يسلك سبيل السؤال» والمقدم في السؤال 
هو المبتداً. 


التاسع: أن تكون عامةء كلّ يموتء كل هذا مبتدأء ولا يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَرَهْ وإنما سوغ الابتداء به كونه لفظاً 
عاماًء وهذا يدخل فيه الشرطية أيضاً؛ لأنها من ألفاظ العموم» ولذلك هذه كلها ترجع إلى العموم والتخصيصء - 
أكثرها- إلا ما شذ قليل جداً» وبعضهم يقول: جعلها بضابط التخصيص والتعميم هذا ضعيف» وليس بصحيح بل 
الصواب ما ذكره ابن هشام: أنها لا تخرج عن التعميم والتخصيص» وكل هذه الأمثلة لو تأملتها تجد أنها إما 
تخصيص وإما تعميم إلا القليل النادرء القليل هذا لا حكم له» أن تكون عامة نحو: كل يموت. 

أن يقصد بها التنويع: 
فقث رَخفاعلت ىال رَكْبَتَيْنِ فوب بشثوَث وب لخ 


لما نوعت النكرة هنا ثوب وثوب نوعانء جاز الابتداء بهاء وهذا قد يكون فيه نوع تخصيصء لماذا؟ لأنه كأنه قسّم 
الثوبين إلى نوعين ولا ثالث لهماء وهذا نوع تخصيص. 
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فَتُوبٌ لَبِسْتُ وَتُوبٌ أَجْرّ ليس عنده إلا ثوبان: واحد يجره» وواحد يلبسه؛ إذاً حصل التخصيص. 
الحادي عشر: أن تكون دعاءً»؛ ((سَلامٌ عَلَى إِلْ ياسين)) [الصافات:130]. 


الثاني عشر: أن يكون فيها معنى التعجب نحو: ما أحسن زيداًء هذا وصف» أي: شيء عظيم حسّن زيداء هذا 
راجع إلى الوصفيةء ما هذه ما إعرابها؟ مبتدأء ما التعجبية تعرب مبتدأء حسّن زيداء أحسن زيداء هذه الجملة خبر» 


طيب النكرة نقول: وَلاَ يَجُورُ الابْتِدَا بِالَكِرَه وما التعجبية نكرة» ما المسوغ, الوصف المحذوف المقدرء وهو شيء 
ف رد 

أن تكون مصغرة: رجِيل عندك؛ لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف» كما سبق وهو راجع إلى الوصفية. 

الخامس عشر: أن تكون في معنى المحصورء شر أهرّ ذا نَاب؛ و شيءٌ جَاءَ بكء ما أهر ذا ناب إلا شرء 
تخصيص قصرء والقصر هذا يرده إلى التخصيصء وما جاء بك إلا شيء -على أحد القولين-» والثاني: شر عظيم 
أهر ذا ناب» شر أهر ذا ناب» شر هذا مبتدأء والذي سوغ الابتداء به إما أن يقال: بأنه حصرء وإما أن يقال: بأن ثم 
صفة له» شر عظيم» رجع إلى رجيل» رجل صغيرء مثل ما سبق. 

السادس عشر: أن يقع قبلها واو الحال؛ سَرَيْنَا ونجمٌ قذ أضاءًء سرينا -بتفخيم الراء- ونجم قد أضاءء نجم هذا 
مبتدأء وسوغ الابتداء به كونه مسبوقاً بالحال» هذا أيضاً مرده إلى الوصفية؛ لأن الحال وصف في المعنى» الحال 
وصف لعاملهاء وصف لصاحبهاء قيد لعاملها. 

السابع عشر: أن تكون معطوفة على معرفةء أو على ما يسوغ الابتداء به» زيد ورجل قائمان» زيد ورجل 
قائمان» هذا يحتاج إلى تكلف لإدخاله في التعميم والتخصيص. 

الثامن عشر: أن تكون معطوفة على وصف» تيمي ورجل في الدارء هذا يحتمل الوصفية أيضاًء ورجل مثله. 
أو ورجل تميمي آخرء أو ورجل آخر في الدار. 

التاسع عشر: أن يعطف عليها الموصوف» رجل وامرأة طويلة في الدارء هذا أيضاً يمكن أن يكون موصوفا. 

العشرون: أن تكون مبهمة: 
ا ا ف به عاسو يبتكفف _ي_,أرتتباً 


مُرَسَّعَةَ هذا مبتدأء أي: شيء مرسعء حينئذٍ يمكن رده إلى الوصفية. 


الحادي والعشرون: تقع بعد لولا: 
لوللا اص ا ةف لقا اس تقلت مَطَاَِاهْنَ للظغفن 


وهنا وقعت النكرة وهي اصطباراً بعد لولاء وإنما كان وقوع النكرة بعد لولا مسوغاً للابتداء بها؛ لأن لولا تستدعي 
جواباً يكون معلقاً على جملة الشرط التي يقع المبتدأ فيها نكرة؛ فيكون ذلك سبباً في تقليل شيوع هذه النكرة» وهذا 
نوع تقليل شيوع النكرة كل ما أدى إلى تقليل شيوع النكرة فهو تخصيص» مباشرة» وكل ما وسع حتى صار إلى 
كونه يعم كل الأفراد فهو تعميم» هذا أو ذاك. 

الثاني والعشرون: أن تقع بعد فاء الجزاءء كقولهم: إن ذهب عير فعير في الرباط. 

الثالث والعشرون: أن تدخل على النكرة لام الابتداءء لرجل قائم» هذا فيه نوع تخصيص أيضاً؛ لأن اللام -لام 
الابتداء- من المخصصات عند البيانيين» ففيه نوع تخصيصء أي: هذا الرجل بعينه قائم. 
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الرابع والعشرون: أن تكون بعد كم الخبرية 
كَٴَْمَةللكياجريزروخالة فذعاءً قذحلبث علي عِشرِي 


والخامس والعشرون: أن يكون فيها خرق للعادة "شجرة سجدت". شجرة هذا مبتدأ وهو نكرة» صح الابتداء 
بها لماذا؟ لأنها خارقة للعادة» لأنا أخبرنا عنها بالسجود سجدت» لكن ما المانع؟ بقرة تكلمت - هذا المشهور - 1 
تكلمت» بقرة هذا مبتدأء وسوغ الابتداء بها خرق العادة؛ لأنه لا يريد إلا واحدة» صارت معينة» إذا ورد في مكة بقرة 
تكلمتء إذا قيل: البقرة تكلمت» أو بقرة تكلمت» ما يعرف إلا تلك؛» فصار الفرد معين؛ لخرق العادةف هكذا قيل. 

السادس والعشرون: الحقيقة من حيث هي أن يراد بالنكرة الحقيقة من حيث هي» رجل خير من امرأةء وتمرة 
خير من جرادة. 

السابع والعشرون: اذا وقعت قعت بعد إذا الفجائية»ء خرجت فاذا رجل بالباب» هذه مسوغات وكلها عند التأمل ترجع 
إلى التعميم والتخصيص» وإنما يطلع الطالب على هذه من أجل أن يتمرن على ما هي أوجه التعميم؛ وما هي أوجه 
التخصيص»› ال ل 0 
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الدرس 31 
دا و 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلا شتا مخمد: آله و صحيه أ » أما يعد“ 
ر و والس#م بی و وضخبه اجمعين ل 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
والأطضأل في الأخمبرر أن توَخَرَا وَجَؤزوا آلتفدية إذ لآ ضّررًا 


اعلم أولاً أن الأصل هو تقديم المبتدأء هذا هو الأصلء يعني اراچ الموافق 09 الوضعي والطبعي أن 
ار ا ذا أمر طعي ا لجعي دل لحم E‏ ريم 
Es 0‏ 

اعلم أن للخبر في نفسه حالتين: التقدم والتأخرء هذا من حيث هوء لا باعتبار كونه جائزاً أو واجباً إما متقدماً 
وإما متأخراًء أنت إذا أردت أن تنطق بالخبر فاما أن تنطق به متقدماً على المبتدأء وإما أن تنطق به مؤخراً عن 
لأ بب2921]1>1آ “> O OT‏ ار 

إذاً n‏ التقدم والتأخرء yT TT‏ لأنه 
محكوم به ولأنه وصف في المعنى» بقطع النظر عن كونه واجباً أو جائزآء لأنه إذا نطقت به متأخراً حينئذ إما أن 
يكون على جهة الوجوب وإما أن يكون على جهة الجوازء فإذا نطقت به متأخراً فحينئذ وافق اللفظ -نطقك- ما جاء 
في لسان العرب» ثم هل هو واجب أو جائز؟ هذا حال ووصف للخبر. 

إذاً من حيث هو بقطع النظر عن كونه واجباً أو جائزاًء الخبر له حالان إما التأخر وإما التقدم» والتأخر هو 
الأصل. 

ولهما من حيث التفصيل باعتبار الأحكام التي تعتري الخبر ولا يكون منطوقاً به وإنما هو حكم و صف لاحق 
وامتناع التأخرء هذا عكس الأول هذا حكم للخبر. 

الثالث: جواز التقدم والتأخر وهذا هو الأصل من الثلاثة؛ إذ الأصل عدم الموجب والمانع» هذا هو الأصل عدم 
الموجب للتقدم؛ والمانع من التقدم» حينئذ يستوي فيه الأمران» ويكون الراجح التأخير لأنه موافق للأصل» يستوي فيه 
الأمران من حيث يجوز تقدمه على المبتداء لكن لا يلزم أن يكون هو الراجح بل الراجح هو التأخر مطلقا سواء 
وجب أم جازء لماذا؟ لأنه موافق للأصل. 

وجوب التأخر وامتناع التقدم. 

العكس -وهو وجوب التقدم وامتناع التأخر-. 

جواز التقدم والتأخر. 

هذان مسألتان» يعني التقدم والتأخر ثم كل منهما : ثلاثة أقسام. 
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قال رحمه الله تعالى: والأَصْل في الأَخْبارٍ أنْ تُوْخَرَا: الأَصْل؛ يطلق الأصل ويراد به عدة معانيء الأصل في 
اللغة ما يبنى عليه غيره» وأما في الاصطلاح فيطلق على معان ومنها الراجح» يقال الأصل في الكلام هو الحقيقة 
يعني حمله عند المخاطب أن يحمله على حقيقته دون مجازه» حينئذ نقول: هذا حمل للكلام على أصله»ء والأصل: أي 
الراجح, تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 

وَالأَصْلْ في الأخبار أَنْ تُوَخَرَا: في الأخبار جمعها لماذا؟ لأن الخبر أقسام» الأخبار جمع خبرء والجمع هنا 
باعتبار كونه مفرداً وجملة وظرفاً ومجروراًء يأتي هذا ويأتي ذاك» فلما تعددت أنواع الخبر حينئذ جاز أن يجمعها 
المصنف باعتبار الآحاد» وأما هو في نفسه فهو شيء واحد؛ لأنه هو الجزء المتم الفائدة» وَالْخَبَرُ الْخْرْءْ الْمْتِمُ 
الْقَائِدَهْ حينئذ لما كان معناه واحداً» وهذا المعنى موجود في أقسامه حينئذ صح الجمع باعتبار آحاده وأنواعه. 

والأصْل في الأخْبار أنْ تُوَخَرَا: الأضل: مبتدأء تُوَخَّرَا: هذا فعل مضارع مغير الصيغةء والألف هذه للإطلاق؛ 
والضمير المستتر نائب فاعل» أنْ وما دخلت عليه في تأويل مصدر: والأصْل في الأخبار تأخيرهاء أو التأخر. 

وَالأَصْلْ في الأَخْبارٍ أنْ تُوَخَرَا: لما ذكرناه؛ لأنها وصف في المعنى للمبتدءات فحقها التأخير كالوصف. 
ش وَجَوَرُوا التقَدِيم إذْ لآ ضَرَرَا: هذا هو النوع الأول الذي ذكره المصنف من أنواع وأحكام الخبرء قلنا ثلاثة 
أقسام: النوع الأول الذي ذكره المصنف هو جواز التقديم والتأخيرء يجوز الوجهان أن يقدم الخبر وأن يؤخر الخبر. 

وَجَوَرُوا: أي العرب» يعني نطقوا بالحالين: خبر مقدم» وخبر مؤخرء دون وجود مقتض أو مانع» مقتض 

أو: وَجَوَرُوا: يعني النحاة» حكموا بجواز كل من الأمرين»ء يجوز في مثل هذه التراكيب أن يحمل الضمير هنا 
نطقوا وتلفظوا بالألفاظ التي استنبط منها النحاة الأحكام. 

وَجَوَّرُوا النَّقْدِيمَ: لأن الخبر وإن كان يشبه الصفة؛ لأننا إذا قلنا الأصل في الخبر أنه محمول على الصفة 
فحينئذ الصفة لا تتقدم على الموصوفء قلنا الأصل في الخبر أن يتأخر؛ عللناه بعلة وهي أنه وصف في المعنى» 
والمبتدأ موصوفء حينئذ صار أصله التأخيرء قد يرد علينا إذا جوزنا تقديمه قلنا هو في معنى الوصف والوصف لا 
يتقدم على موصوفه» نقول: الأصل التأخير باعتبار كونه وصفاً في المعنى» وجواز التقديم لكونه لم يشبه الوصف 
من كل وجه» هو ليس بوصف حقيقة حتى نقول: يمتنع تقديمه؛ نقول: ذاك تعليل فيما جاء النطق به مؤخراً هذا 
الأصل فيه؛ فحينئذ العلة ليست سابقة على الحكم» بل الحكم وجد ثم علل.. الحكم وجد نطق العرب بالخبر متأخراً 
سواء عرفنا العلة أم لا ننطق كما نطقواء لكن استنبط النحاة هذه العلة وهي كونه وصفاً. 

ثم هذه العلة هي جزء علة وليست علة كاملة؛ لأنه محكوم به؛ والمبتدأ محكوم عليه وطبعاً أن المحكوم عليه 
مقدم على المحكوم به» فحينئذ لا ينافي العقل» العقل جاء بما جاء به لسان العرب ذ لا شاف نها 

إذاً وَجَوَّرُوا التَقْدِيمَ لا يعترض بأننا عللنا تأخير الخبر على الأصل بأنه وصف في المعنى» طيب يرد إيراد أن 
ييخ الك اة 

وَجَوَّرُوا التَقْدِيم لماذا جوزوه نقول: لأن الخبر وإن كان يشبه الصفة إلا أنهم توسعوا فيه؛ لأنه لم يصل إلى 
درجة الصفة في وجوب التأخيرء ذاك شأنه شأن الصفة؛ لأنها لفظاً ومعنىّ» حينئذ تجري عليها أحكام الصفة» وأما 
الخبر فالأصل لا. 

وَجَوَرُوا النَّقْدِيم: أي لم يمنعوه» وليس المراد بالجواز استواء الطرفينء لأننا قلنا الأصل أن يكون الخبر 
متأخرآء فإذا جاز -لو جاز على القول بالجواز- زيد أخوك» أخوك زيدء لكان الأصل: زيد مبتدأ وأخوك خبرء نقول: 
يجوز تقديم أخوك على المبتدأء لكن هل معنى ذلك أنه مثل الجملة الأولى استواء-» زيد أخوك أخوك زيدء استواء؟ 
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لاء نقول: ما كان موافقاً للأصل -الجملة التي فيها الخبر متأخر عن المبتدأ-» ولو جاز التقديم هي أرجح» لماذا؟ لأنه 

إذاً جَوَّرُوا النَقَدِيمَ يعني: لم يمنعوه» وليس المراد هنا استواء الطرفين؛ بأنه يجوز هذا وذاك» والمرتبة واحدة! 
لاء نقول: لو جاز تقديم الخبر على المبتدأ إلا أن تأخيره أولى؛ لأنه وافق الأصل» وما جاء عن الأصل فهو مقدم. 

إذاً: وَجَوَّرُوا النَّقْدِيمَ: أي لم يمنعوه» وليس بالمراد استواء الطرفين لما سبق أن التأخير هو الأصل -الراجح-. 
وهذا ذكر من الناظم لأول أحوال الخبر الثلاثة: : جواز التقديم والتأخير وبدأ بالأول لأنه الأصل من الثلاثةء لكن قيده 
ليس على إطلاقه» نعم هو النوع الأول لكنه قيده» قال: إذ لا ضَرَرَا: إذ لا مانع» يمنع من جواز الوجهين» بمعنى أنه 
قد يوجد عارض يعرض على الخبر فيحتم تأخيره» أو يوجب تقديمهء حينئذ يرد السؤال: هذه المرتبة وإن كانت 
الأصل لا يمكن ضبطها إلا بمعرفة مواضع وجوب تأخير الخبر» ومواضع وجوب تقديم الخبر ما ليس من ذاك ولا 
ذاء حينئذ نقول: جائز الطرفين -يجوز تقديمه ويجوز تأخيره-. 

ذلا ضَرَرَا: (إذ) هذه يحتمل أنها تعليليةء ورجح الصبان أنها ظرفية وليست تعليلية. 

إِذْ لا ضَرَرَا: ضرر اسم لا النافية للجنسء لا ضَرَرَا » وخبرها مقدم إِذّْ لا ضَرَّرًا في التقديم. 

وأما تقدير لا ضَرَرَا موجود هذا فيه ضعف. 

إِذْلَا ضَرَرًا: أي إن لم يمنع مانع يمنع من تقديمه كما سيأتي. 

فإن حصل في التقديم ضرر فلعارض حيننئذ لا بد من ضبطه»ء وسيذكره الناظم رحمه الله تعالى. 

والأصّل: أي الراجح 

في الأخْبارٍ: جمع خبرء جمعه باعتبار تعدده تأخيره» هذا هو الأصل الموافق لما نطق به العرب» ولما علم 
بالعقل والعلة الصحيحة. 

وَجَوَّرُوا التَّقْدِيمَ إذْ لا ضرّرا يمنع من التقديم» إذ لا ضرر حاصل بذلك. 

وفهم منه أن الأصل في المبتدءات التقديم» بالعكس إذا كان الأصل هو تأخير الخبر يلزم منه أن يكون المبتداً 
في الأصل تقديمه؛ إذاً دل على هذا الحكم بدلالة اللزوم. 

والأَصْل فِي الأخْبارٍ أن تُوَخَرَا *** وَجَوَّرُوا التَقْدِيمَ: تقديم الخبر على المبتدءات» وَجَوَرُوا التَقَدِيمَ لها على 
حص دالبو رعس مده ا بعلتين معي لح عد ولص وهر 
ا 

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر؛ وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتداً فاستحق التأخير كالوصف» 
ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه؛ إِذْ لا ضَرَرَاء و هذا سيبينه الناظم بما سيأتي من أبيات» قائم زيدء 
أصل التركيب زيد قائم.. زيد مبتدأ وقائم خبر. 

وهنا يتعين أن يكون زيد مبتدأ؛ لأنه كما سبق إذا وجد نكرة ومعرفة وهذه النكرة غير صالحة لجعلها مبتدأ 
SC ET Os‏ 
= وشان المحكوم به ر 

أيهما أرجح: قائم زيدء زيد قائم؟ الثاني؛ لأنه على الأصل. 
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إذاً جواز تقديم الخبر في مثل هذا التركيب لا يلزم منه استواء المثالين» هذا جائز وهذا جائزء لكن فيما أرجح 
وأبلغ وهو أن يكون موافقاً للأصل» وأما إذا وجد علة أو وجد معنى بلاغيء حينئذ صار التقديم هو الأفصح» ولو 
0 ل ل ا ا ل ل ا 
قوله الأَصْلْ بأنه الراجح 

و قائم أبوه زيد» aE‏ إذاً تقول هذا خبر مقدم وذاك 
مبتدأ مؤخرء زيد قائم أبوه» أبوه قائم زيد. . يجوز الوجهان» أبوه منطلق زيدء زيد أبوه منطلق. . زيد مبتدأ أول» وأبوه 
مبتدأ ثاني» ومنطلق خبر الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتداً الأول» زيد أبوه منطلق» 
وهذا الخبر من باب الإخبار بالجملة الاسمية والرابط مذكور أبوه يجوز تقديم الجملة الاسمية على المبتدأء أن تقول: 
أبوه منطلق زيدء حينئذ يعود الضمير على متأخر لفظاً لا رتبة» وهذا جائزء يعني لا يقال بأنه إذا قيل: زيد أبوه 
منطلق عاد الضمير أبوه على متقدم في اللفظ والرتبة» وأما إذا قدمناه حينئذ لم يرجع إلى متقدم في اللفظ نقول: 
الممنوع ألا يرجع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبةء إلا في ست مسائل يأثينا في محلها. 

فحينئذ نقول: إذا عاد الضمير على متأخر لفظاً لا رتبة هذا مغتفر وهو مسموح به ليس بممنوع» أبوه منطلق 
زيد» أبوه ضمير عاد على زيد وهو متأخرء والأصل أنه متقدم» نقول: هذا سانغ لغة» وفي الدار زيدء زيد في الدار.. 
في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» وزيد مبتدأ مؤخرء زيد في الدار: هذا الأصل» ريد كائن فى 
الدارء أو استقر في الدارء في الدار زيد. . زيد مبتدأ وفي الدار خبر مقدم. 

هل يجوز وجه آخر؟ نعم. زيد فاعل» في الدار زيد: استقر في الدار زيدء فزيد فاعل بمتعلق الجار» فحينئذ 
نقول: هذا يجوز فيه وجهان» بل ذكره أظنه ابن هشام أو الكافية أن هذا هو الأفصح عند المحققين» أنه في الدار زيد 
أن يعرب زيد فاعل» حينئذ في مثل هذا هم يمثلون به بجواز التقديم والتأخير» مع ملاحظة هذا وملاحظة الجار 
عندك عمروء جاء لبس عمرو هذا يحتمل أنه فاعل ويحتمل أنه مبتدأء فحينئذ جواز التقديم نقول: القول فيه كالقول 
في سابقه. 
وَالأَضل في الأخمبرر أن وَخَرَا وَجَوَرُوا التقفدية إِذْلآَضَرًرًا 


مشنوء من يشنوّاك» هذا مَك مشنوء كمبغوض وزناً و معنىّ» مشنوء من يشنؤكء تميمٌ أناء آنا تميميء أي نتا 
القول فبه كالقول فى سابيقه» مشنوء من بشنؤاك» ميغوط ببغضكء ما اعر ايها؟ 
1 کی لدبو مسدوء من :مسوك» متعوض من إعراد 


مشنوء خبر مقدم» و(مَن) مبتدأ مؤخرء ما نوع (مَن) هذه؟ 
اسم موصولء لا تكون شرطاً أبدء ولا تكون استفهام أبداًء وإنما هي اسم موصول. 
مشنوء من.. أي: الذي يشنؤك مشنوءء وتميمي أناء تميمي هذا خبر مقدم» وأنا مبتدأ مؤخر. 
ثم قال رحمه الله تعالى: 
فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوِي الْجُزءان: هذا تفسير لقوله: إذ لا ضَرَرَاء هذا نفي للضرر الحاصل بالتقديم والتأخيرء إذ لا 
ضررا حينئذ فامنعه» أي تقديم الخبر. 
فانتغفة جين جمسشتوي الْفْزءَان عزف أاوَئثف راع ايمَيْ تان 
كا إِدَا َه الفهل كل الََْرَا أؤ ق صاسْتََََئَهُ مل صرًا 
أو كان مدا لذي لآم ابتبذا أو لآزمالصّذر كَمَننْ لي منْجذدا 
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فَامْنَعْهُ: الفاء هذه للتفريع» تفريع على مفهوم إِذّْ لا ضَرَرَاء وهذا شروع منه في الحالة الثانيةء قلنا الحالة 
الأولى: جواز التقديم والتأخيرء أشار إليها بشطر بيتِ بعد أن بيّن الأصل: والأَصّل في الأخْبارٍ أن تُوَخْرَاء ثم شرع 
في بيان الأحوال الثلاثة» وقدّم الأول لأنه الأصلء» وَجَوَرُوا التَقْدِيمَ إذْ لا ضَرَرَاء ثم الحالة الثانية: وهي وجوب 
التأخير» وامتناع التقديم. 

إذاً هذا شروع في الحالة الثانية من أنواع الخبرء وهو وجوب التزام الأصل» وهو وجوب التأخيرء وثنى به 
لأنه موافق للأصلء جاء على الأصل في كونه مؤخراًء وخالف الأصل في كونه واجباًء فهو موافق من جهة 
ومخالف من جهة أخرىء يعني هذا القسم الثاني وهو وجوب التأخيرء نقول: في النطق وافق الأصل؛ لأنه مؤخرء 
ولكن في الحكم الأمر المعنوي هذا نقول: خالف الأصلء لماذا خالف الأصل؟ لأن الأصل ألا نلتزم تأخيره فلما 
التزمنا تأخيره حينئذ خالفنا الأصلء والتزا م التأخير هنا هل خالف الأصل في كونه مؤخراً لفظا؟ لم يخالف» ولذلك 
ثنى به» بخلاف الحالة الثالثة وهي وجوب التقديم؛ وَنَحْوْ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَطز: لي وَطَرْ هنا وجب تقديم الخبرء 
لكون المبتدأ نكرة» لي وَطن إذاً خالف الأصل من وجهين: في كونه مقدماً لفظاًء وفي كونه واجب التقديم. 

ولذلك ثلث بتلك الحالةء هذه أشبه بالحالة الأولى» وافق الأصل في كونه مؤخراً: يعني منطوقاً به مؤخراًء ثم 
هذا التأخير الأصل في حكمه أنه جائز» ولكن خالفه فالتزم التأخيرء يعني حكمنا بالوجوب. 

وهو وجوب التأخيرء وثنى به لأنه على الأصل من جهة التأخيرء ومخالفته له من جهة الوجوب. 

قال رحمه الله تعالى: 
فامتغفهة جين يوي الففزءَان غزف ف أاوَئف راع امي بيان 


هذا هو الموضع الأول الذي يجب فيه تأخير الخبر. 

فَامْنَعْهُ: يعني امنع تقديم الخبر على المبتدأء ذ فحينئذ يلتزم حالته التي نطق بها العرب. 

فَامْنَعْهُ: ا ل ا 
لار ا ا ا ل ل ا ا 
إليه» كل منهما جزءء وأقل ما يتألف منه الكلام جزءان» أحدهما مبتدأ والآخر الخبرء إذاً حين يستوي الجزءان المبتداً 
والخبر 

غرّفا: في التعريف والتنكيرء يعني إذا كان كل من الجزأين -المبتدأ والخبر- معرفتين» وكان كل منهما -من 
المبتدأ والخبر- نكرتين» وكل منهما صالح لأن يجعل مبتدأ حينئذ يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ؛ لإيهام اللبس. 

فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوِي الْجْرْءان: أي المبتدأ والخبر. 

المراد الاستواء هنا في جنس التعريف والتنكيرء ليس من كل جهة» يعني يستوي الجزءان تعريفاًء قد يقال: 
بأن الأول علم والثاني علم حتى يكونا في مرتبة واحدة» قد يظن الظان هذاء أنه المراد في التعريف في المرتبةء هذا 
مضاف إلى معرفة وهذا مضاف إلى معرفةء هذا مضاف إلى اسم إشارة والثاني مضاف إلى اسم إشارة! لا ليس هذا 
المرادء بل المراد كل منهما معرفة بقطع النظر عن تعريف الجزء الأول بم كان وتعريف الجزء الثاني بم كان؛ لأنه 
قد يكون الجزء الأول أعرف من الثاني أو الثاني أعرف من الأول أو يستويان» الأحوال : ثلاثة كلها مرادة في كلام 
الناظم هنا. 

فامنعه مطلقاً إذا كان الأول معرفةء سواء كان أعرف من الثاني أو أدنىء فالمبتداً هو المقدم» ولو كان أدنى 
مرتبة من الجزء الثاني» والثاني هو الخبر ولو كان أعرف من المبتدأء فالناظم لم يلتفت إلى هذاء وإنما نظر إلى ما 
يعرفه المخاطب كما سيأتي. 


إذاً المراد هنا بالاستواء حِينَ يَسْتَوِي الْجُزْءانِ المبتدأ والخبر. 
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عُرْفًا وَنْكْراً: في جنس التعريف والتنكير» وإن كان أحدهما أعرف أو أخص من الآخرء فيما إذا كان نكرتين؛ 
لأن أحدهما قد يضاف غلام رجل» والآخر قد يوصف بجار ومجرورء حينئذ يكون الأول أقرب إلى قلة الشيوع من 
O‏ | خض يقر الفينا و لاع واو كان بكر ةرط جيه الحسيهن أن بكرن هر 
الخبر لاء فالأول النكرة المخصصة يكون مبتدأء والثاني النكرة المخصصة يكون خبراًء ولو كان الثاني أكثر 
تخصيصاً من الأول» لأن ما كان أكثر تخصيصاً يكون أقرب إلى المعرفة فهو أعلى درجة؛ وما كان أبعد فهو أنزل 
درجة مطلقاً لا يلتفت إلى هذا ولا ذاك» وإنما المقدم الذي يلفظ به أولاً هو الذي يكون مبتدأء والذي يلفظ به ثانياً هو 
الذي يكون خبراً ولو كان الثاني أكثر تخصيصاً من الأول. 

أما إذا كان أحدهما نكرة مخصصة؛ والآخر محضة؛ محضة يعني لم توصف» وإحدى النكرتين وصفت» 
رجل صالح حاضرء رجل هذا نكرة» وحاضر نكرة» هل استويا؟ لاء ليس عندنا نكرة مخصصة إلا واحدة رجل 
صالح» هذه نكرة مخصصة؛ حاضر نقول: هذا نكرة محضة؛ في هذا التركيب ليس داخلاً في كلام المصنف؛ لأنه 
يتعين أن تكون النكرة المخصصة هي المبتدأء والنكرة المحضة هي الخبرء هذا متعين لا يجوز فيه الوجهان» وإنما 
نقول: هذا الذي هو رجل صالح» هذا مبتدأ قطعاًء وحاضر هذا خبر قطعاً. 

وأما إذا كان أحدهما نكرة مخصصة والآخر محضةء فظاهر أن المبتدأ هي النكرة المخصصة كالمثال الذي 
ذكرناه» إلا أن هذه الصورة خارجة بقوله: عَادِمَي بان ليست بداخلان. 

وان كان الاشسان مستويين فالذي يقدم ويجعل مف :هو ما يتلم المنكاطب اتضاف الذاق به والذي. يوكل 
ويجعل خبرًا هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به؛ على الأصل في وضع المبتدأ والخبرء يعني إذا قيل: زيد 
أخيء على كلام الناظم هنا إذا قلت: زيد ونطقت به أولاًء وأخي نطقت به ثانياًء حينئذ أي النوعين من المعرفتين 
نجعله مبتدأ والآخر خبر؟ 


على كلام الناظم مطلقاً زيد مبتدأء وأخي خبرء ونظر بعضهم إلى المعنىء هذا في الظاهر والله أعلم أنه وقوف 
ظاهري» لماذا؟ لأن الغرض في المبتدأ أن يكون مخبراً عنه»ء والخبر أن يكون مخبراً به» هذا الأصل فيه»ء وهذا 
أصل مطرد» والعبرة هنا بالمعاني أيضاً كما أن العبرة بالألفاظ. 

تكيلك و عل فى ا لقن تعفد ا كال جاوما عند المتخاطي اجد لطي 
الد ءاي اف مع قا وهو خط القائدة كفا يعت ا 

فحينئذ الأولى في مثل هذا التركيب ألا نعين بأن الثاني مطلقاً هو الخبرء وإنما نقول: ننظر إلى المخاطب» فإن 
كان عنده علم بأحد الذاتين وجَهْلٌ بأحد الأوصاف المتعلقة بالذاتين» حينئذ نجعل المعلوم هو المبتدأء والمجهول أو 
الذي فيه نوع جهالة هو الخبرء فقد يكون هذا المتقدم هو المبتدأ وقد يكون هو الخبر. 

وهذا من جهة البيان والبلاغة أبلغ مما اختاره الناظم رحمه الله تعالى» فالذي يقدم ويجعل مبتداً هو ما يعلم 
المخاطب اتصاف الذات به» والذي يؤخر ويجعل خبراً هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به فإذا عرف 
المخاطب زيداً بعينه واسمه وجهل اتصافه بأنه أخوكء يعلم أن شخصاً اسمه زيد ويعرفه بعينه» لکن ما يدري أنه 
أخيء فحينئذ يعلم ماذا ويجعل ماذا؟ يعلم اسم زيد وذاته» ويجهل الحكم وهو كونه أخيء حينئذ زيد أخي أيهما الذي 
يقدم؟ ؟ زيد هو الذي يقدم وأخي هو الذي يؤخرء لو قلت في مثل هذا التركيب أخي زيد أخطأتء لماذا؟ لأن التركيب 
الثاني إنما يقال لمن علم بأن لي أخاًء وجهل اسمه وعينه؛ فيقال له: أخي زيدء عكس التركيب الأول» انظر المعنى 
هنا كيف» تحكم في كون هذا محكوماً عليه وهذا محكوم به» إذا علم اسم الشخص وعينه ي-عرف-» وهذا يقع عند 
الناس» ترى الشخص وتعرف اسمه إلى آخره» وتجهل أنه أخيء فأقول لك: هذا زيد أخيء حينئذ زيد صار محكوماً 
عليه» وأخي صار محكوماً به» في مثل هذا التركيب لا يجوز التقديم والتأخير» يجب التزام أن يكون زيد هو المبتدأ 
وأخي هو الخبر» لو علم بالأخوة يعلم أن له أخاً فقد يكون موجوداً هنا مثلاًء لكن نسي أو جهل اسمه وعينه فيقال: 
أخي زيدء فحينئذ وجب أن يكون أخي هو المبتدأء وزيد هو الخبرء هذا أحسن ما يقال فيه. 
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فإذا عرف المخاطب زيداً بعينه واسمه وجهل اتصافه بأنه أخوك قلت: زيد أخيء وإذا عرف أن لك أخاً وجهل 
عينه واسمه قلت: أخي زيد. 

فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوي الْجْزْءانِ: يعني المبتدأ والخبر. 

عُرْفَا وَنُكْراً: أي: ف في التعريف والتنكيرء هذا مراده بالعرف والنكرء في التعريف والتنكير» فهما اسما 
مصدرين للتعريف والتنكير منصوبان بنزع الخافض» وهو أولى من جعلهما تمييز -أعربها محيي الدين تمييز- 
والأولى تجعل منصوبان بنزع الخافض؛ لأن المعنى عليه وإن كان مقصوراً على السماع أوضح من جعلهما 
تمييزين محولين من فاعل يستوي» فحينئذ يكون فَامْنَعَهُ حِينَ يَسْتَوِي الْجُزءان في التعريف وفي التنكير» والمراد 
النكرة فنا اب مطلق النكر ف وإنما الذكرة التي يضاح ان رن كل منهها يصاع أن يكون عرنذا افضل من زود 
معرفة»ء ليس كالسابقء لماذا؟ لأن الأولى صالحة لأن تكون مبتدأ وهي مبتداء والثانية أفضل من عمرو كذلك صالحة 
لأن تكون مبتدأ وهي قد أعربناها خبرء لماذا؟ لأنك لو قدمت وأخرت وقعنا في الإبهام واللبس» أفضل من زيد أفضل 
من عمروء كل من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمروء والعكس صحيح لو قدمنا وأخرنا قلنا: أفضل من 
عمرو افضل من زيد؟ ليس بصحيح إذا وقعنا في وهم ولبس» حينئذ يجب أن نلتزم الآأصلء وهو أن يكون الأول هو 
المبتدأ والثاني هو النكرة؛ لئلا يقع إلباس وتلبيس. 

عَرْفًا وَنُْراً عَادِمَيْ بَيّان: هذا تقييد» عَادِمَيْ يعني: ما كانا معرفتين وما كانا نكرتين» عَادِمَيّ بَيَانِ إذا لم توجد 
قرينة تبين المبتدأ من الخبرء إذا انتفت القرينة وجب أن يكون الأول من المعرفتين هو المبتدأء وأن يكون الأول من 
والإيهام» حينئذ جاز التقديم والتأخير ب بين المعرفتين وبين النكرتين. 
فاهئفة جين يوي الْفْرْءَان عزف أاوَئف راع ايمَيْ تان 


إذاً الموضع الأول الذي يجب فيه تأخير الخبر -أن يبقى على أصله- أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة: 
أو يكون كل من المبتدأ والخبر نكرة» لكنها صالحة لجعلها مبتدأ -لا بد من التقييد- وأما إذا كانا أحدهما صالحاً لأن 
للت E‏ ار 
يّان؛ لأنه ليس فيه لبس يتعين الأول أن يكون مبتدأ والثاني خبر 

وعبر عن هذا التركيب في التوضيح: الأول أن يوهم التقديم ابتدائية الخبر»ء بأن يكون معرفتين أو نكرتين 
متساويتين ولا قرينة» فإن كان قرينة جاز التقديم كما سيأتي أبو يوسف أبو حنيفة. 


إذاً لو تقدم الخبر لتوهمنا ابتدائيته» يعني إذا قلنا الأصل أخي زيد على المعنى السابق» لو أخطأ فقال: زيد 
أخي» نقول: التركيب ليس بصحيح» أو يصحح على أن يجعل الخبر المقدم مبتدأ؛ لأن المخاطب سيتوهم أنه المبتدأ 
المحكوم عليه إذا قال: أخي زيدء قلنا يجب التزام الأصل أخي زيدء أخي مبتدأ وزيد خبرء لو قدم قال: زيد أخي 
على أن يكون خبراً مقدماًء نقول: لا هذا يوهم أنه مبتدأء فإما أن تلتزم بأنه مبتدأ أو ترجع إلى الأصل أن تقول: أخي 
زيدء إما أن ترجع عن الحكم فيكون زيد الذي قدمته على أنه خبر مقدم يكون مبتدأء وأخي يكون خبراً. 

وللك غير إن تحار في اوضع كز قد الجياة الذي عبر هذه ان كلما افو رضت أن يوهم التقديم 
ابتدائية الخبرء يعني الخبر في الأصل أنه خبر لو قدمناه لتوهم السامع والمخاطب أنه مبتدأء ودفعاً للإلباس وجب 
التزام الل وهل أكون الك 


ولا مبين للمبتدأ من الخبر: زيد أخوك, هذا واضح» وأفضل من زيد أفضل من عمروء ولا يجوز تقديم الخبر 
في هذا ونحوه؛ لأنك لو قدمته فقلت: أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن 
يكون خبراً من غير دليل يدل عليه»ء فإن وجدت قرينة عَادِمَيٰ بَيَانِ» فإن وجد البيان حينئذ بالمفهوم صح التقديم 
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به» مبتدأ وخبر» أبو يوسف مبتدأ محكوم عليه» وأبو حنيفة هذا خبر» كل منهما استويا تعريفاً. 

هنا عندنا قرينة وهي أن الأصل أن التلميذ هو الذي يشبه بشيخه. لا الشيخ هو الذي يشبه بتلميذه» فإذا قال أبو 
حنيفة أبو يوسف» هل يتوهم متوهم أن أبو حنيفة مبتدأ؟ لاء ليس أبو حنيفة مشبه بأبي يوسف» لا العكس» إذاً وجدت 
قرينة معنوية» هنا القرينة ليست لفظية وإنما هي معنوية؛ لأن أبو يوسف هذا مشبه وأبو حنيفة مشبه به»ء كأنه قال: 
أبو يوسف مثل أبي حنيفةء وشأن المشبه التقدم على المشبه به» وهو المبتدأ والمشبه به هو الخبرء حينئذ لو قدم وأخر 
فقال* أبو حنيفة أبو يوسف قلنا: عندنا قرينة عند من يفهم» لكن إذا كان ما يعرف أبا حنيفة ولا أبا يوسف» هذه مشكلة 
عرف بهما أولاًء ثم اشرح له المثال. 


لو قال: أبو حنيفة أبو يوسف جاز لوجود القرينة المعنوية ولا إشكال فيه. 
ونان و ببتَائِتَاهء وَبَنّاشا بوه أَبََام الرجال الأَبا عد 


بوتا ينو آَيِنَائِنَا كل متها مغر فك يثونا هذا معرف يماذا؟ ؟؟؟ 

وبنو أبنائنا؟ ‏ ؟؟؟ 

إذاً اجتمع معرفتان على قاعدة ابن مالك أن الأول يكون مبتدأ والثاني يكون خبراًء بَنُونَا بَنو أَبْنَائِنَاه أنت على 
ماذا تحكم-على من- على أبناء الأبناء أو على البنين أيهما أصل تشبه من بمن؟ أبناء الأبناء بالأبناء أو الأبناء بأبناء 
الأبناء؟ 

أبناء الأبناء هؤلاء مشبهون بالأبناء» إذاً بَنُونَا هذا خبر مقدم» بَنو أَبْنَائِنَا هذا مبتدأ مؤخر» معلوم من التشبيه؛ 
لأن القاعدة أن المشبه هو الذي يكون مبتدأء والمشبه به هو الخبرء فالمعنى تشبيه أبناء البنين بالبنين ومن يُشابة أبَه 
فَمَا ظلّم » هذا هو الأصل. 

فحينئذ بَنُونَا هذا خبر مقدم و بَنو أَبْنَائَنَا هذا مبتدأ مؤخرء والأصل بنو أَبْنَائِنَا مثل بنيناء هذا هو الأصل. 

فبنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم» وليس المراد الحكم 
على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. 

إذا عَادمَي بيان المراد به: أنه إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية تدل على المتقدم والمتأخر فيما إذا استويا 

ل ل مَازائدة.. ياطالباً خذ 
فائدة ما بعد إذا زائدة 

فتحكم عليه بأنها زائدة» يعني نحذفها مطلقاً أو أنها تفيد؟ تفيد التأكيد ((وَإِدَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ)) 
[الشورى:37] وارد في القرآن. 

گذا: أي مثل (ذا) من امتناع تقديم الخبر على المبتدأ يمتنع تقديم الخبر إذا كان الفعلء الْفِعْلُ هذا اسم كان 

O‏ اب 1 نه اليك لطر اجام بحت قو 
کا ا مارم اموا ا زيد قام» 
زيد مبتدأء قام فعل ماضٍ رفع ضميراً مستتراًء هل يجوز أن نقول: قام زيد نقدم الخبر؟ زيد مبتدأ وقام نقول: فعل 
ورفع ضميراً مستتراً وهو في محل رفع خبرء هل يجوز أن نقدم الخبر فنقول: قام زيد؟ لا يجوز؛ لأنك لو قلت: 7 


زيد» خرجت الجملة من اسميتها إلى فعليتهاء وفرق بين النوعين؛ لأنه لا يجوز أولاً أن يتقدم الفاعل على فعلهء فلا 
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يقال حينئذ زيد فاعل وقام فعل كما هو مذهب الكوفيين» وإنما يتعين أن يكون الأول مبتدأء إذا تعين أن يكون الأول 
مبتدأ حينئذ تعين تأخير الفعل» والمراد بهذا أن الكوفيين يرون أن قول القائل: زيد قام» زيد فيه وجهان: يحتمل أنه 
مبتدأ ويحتمل أنه فاعل» يحتمل أنه مبتدأ وخبره جملة قام» ويحتمل أنه فاعل للفعل المتأخر؛ لأنهم يرون جواز تقديم 
الفاعل على الفعل» وهو باطل كما سيأتي في محله. 

إذاً على مذهب البصريين وهو الصواب أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله إذا قلنا: زيد قام» امتنع تقديم قام 
على زيدء لماذا؟ لأنه انتقل من الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية» وهذا مخرج الكلام عن أصله. 

كَذْا يمتنع تقديم الخبر إِذَا مَا الأفغل» إذاً: نقول الفعل المراد به هنا الرافع للضمير المستتر؛ لأنه في الأصل إذا 
غُبّر بالفعل عن فعل رافع لضمير مستتر في الغالب أنه لا يعبر عنه بالجملة» وإن كان هو في المعنى جملةء لكن إذا 
وقع الخبر جملة فعل رافع لاسم ظاهر أو بارز قلنا هذا من باب الإخبار بالجملة الفعلية أو الاسمية» ومراد المصنف 
هنا بالفعل الصورة المحسوسة كما عبر المكودي وغيره» وليس فاعله محسوساً -الذي ليس فاعله محسوساً- يعني: 
منطوقا به وهو الاسم الظاهر والضمير البار. 

إذاً الموضع الثاني أن يكون الخبر فعلاً رافعاً لضمير المبتدأ مستتراً بهذا القيد؛ إذ لو قُدّمَ لأوهم الفاعليةء لو 
قُدّمَ -الفعل- وهو خبر على المبتدأ لأوهم الفاعليةء فخرجت الجملة من كونها اسمية إلى فعلية» وهذا ممنوع نحو: 
زيد قام» فقام وفاعله المستتر خبر عن زيدء ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل 
خبراً مقدمأ بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل. 
فإن رفع ضميراً بارزاً أو اسماً ظاهراً حينئذ جاز فيه الوجهان التقديم والتأخير» وهو داخل في قوله: وَجَوَرُوا 
التقدية إذ لا ضَرّرا. 

فتقول: قام أبوه زيدء زيد قام أبوه» زيد مبتدأ وقام أبوه فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ» قدّم 
الجملة الفعلية قام أبوه زيد» حصل لبس؟ لا؛ لأن الفعل هنا اكتفى بمرفوعه لا يرفع فاعلين» فزيد مبتدأ سواء قدمته 
أو أخرته؛ زيد أبوه منطلق» أبوه منطلق زيد. جاز التقديم والتأخيرء هذا إذا رفع اسماً ظاهراًء وأما إذا رفع ضميراً 
بارزاً نحو: الزيدان قاماء والزيدون قاموا. 

الزيدان قاما: الزيدان هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء» ورفعه الألف لأنه مثنى» و(قاما) قام فعل ماضي والألف 
فاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مثنى. 

الزيدان قاماء هذا على المشهور أنه جائز مطلقاًء الجمهور على أنه يجوز مطلقاً إذا رفع الفعل وهو خبر 
ضميراً بارزاً سواء كان مثنى ألف الاثنين أو واو الجماعة جاز مطلقاًء» هذا عند الجمهور. 

فإذا قدم المثنى قيل: قاما الزيدان» فالزيدان مبتدأ مؤخرء وجملة قاما هذه خبر مقدم» لكن منع بعضهم تقديم هذه 
الصورة» لماذا؟ لأن الفاعل يحذف للتخلص من التقاء الساكنين» فيقع لبس» فتقول: قام الزيدان» فيظن الظان أن قام 
هذا فعل والزيدان فاعل» فمنع بعضهم حكاه السيوطي عن والده أنه يمنع هذه الصورة قاما الزيدان؛ لأنك أنت ما 
تقول: قاما الزيدان» وإن أجيب بهذه قاما هذا فعل وفاعل» والزيدان مبتدأء هذا الأصل» لكن لما وقع اللبس قام الزيدان 
حذفت الألف التي هي فاعلء إذاً وقع لبس» فيظن الظان أن قام ليس خبراً مقدماً بل هو فعل» وأن الزيدان ليس مبتداً 
مؤخراً بل هو فاعلء فوقعنا في اللبس» فيه أن الألف تحذف لفظاً لالتقاء الساكنين» فاللبس حاصل لفظاًء وأجيب بأنه 
يمكن دفعه بالوقف على قاما أو الوصل بنية الوقف» ولا لبس في نحو قاما أخواك» لكن هذا يبقى فيه لبس. 

وأما قاموا الزيدون هل فيه لبس؟ 

3 
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أما قاماء الفتحة هذه موهمة أنها فتحت بناء» وهي فتحت بناءء لكنها موهمة أن يكون الفعل مسنداً إلى الاسم 
الظاهر قاما الزيدان» وأما قاموا فإذا حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين» حينئذ بقيت الضمة على أصلها. 

إذاً: إذا رفع ضميراً بارزاً حينئذ الجمهور على الجواز مطلقاً سواء رفع ضميراً بارزاً وهو مثنى» قاما الزيدان 
يجوز تقديم الخبر على مبتدأ أو رفع ضمير الجمع قاموا الزيدون كذلك جائز. 

وخصه بعضهم بالجمع» ومنع المثنى لبقاء الإلباس على السامع» وهو في المثنى واقع» ولو عمم فيه جيدء 
ومنع قوم التقديم مطلقاً حملا لحالة التثنية والجمع على الإفراد؛ لأنه الأصلء- لا هذا ضعيف-» يعني ما دام أنه زيد 
قام هذا ممنوع! إذاً قام قاما قاموا ممنوع» نقول: لا. زيد قام امتنع لماذا؟ لعلة» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء 
وإلا الأصل جواز تقديم الخبر مطلقاًء إذا وقع في إلباس وإيهام حينئذ نقول: نمنع» وأما قاما الزيدان إذا لم يوقع في 


لبس وما أجاب به الجمهور حينئذ لا بأس» وقاموا كذلك لا بأسء أما قام زيد ونقيس هذا على ذاك نقول: هذا ممتنع. 
كذ إذا تاا ق ل آ لشة اشتتالة هيا 


قوله: كا إِذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَاء ذ في التركيب ابن مالك أحياناً يقع عنده نوع عسر وركاكةء ولذلك قيل: أصل 
التركيب كذا إذا ما الخبر كان فعلاً؛ لأن الخبر هو المحدّثُ عنه» فلا يحسن جعله حديثاً لكنه قلب العبارة لضرورة 
am 5‏ في وله أو قُصِدَ أ هذا للتنويع» وهي الحالة الثالثة من أحوال وجوب 

TTT‏ أف فصتم أي: وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصراً. 

قصد استعمَالّةُ يعني: استعمال الخبر. 

مُنْحَصّراء مُنْخصراً: بالوجهين إلا أن الفتح أولى ومنحصراً ليوافق قوله: كَانَ الْخَبَرَا هذا الأصل. 

ثم منحصراً فيه» فحينئذ يكون على تقدير فيه» يعني محصوراً فيه» فمنحصراً بصيغة اسم المفعول على 
الحذف والإيصال» ففيه نائب فاعل» منحصراً فيه» حذف في» 2 ثم استكن الضمير فصار نائب فاعلء لا بصيغة اسم 
ا ن ره متحصيرا مركتو فيه و ا انا و ی ر ا ال الْخَبَرَاء 
خَبَرَا الراء مفتوحةء مُنْحَصّراً الصاد هذه مكسورة» أو قُصِدَ اسْتِعمَالُهُ يعني استعمال الخبر منحصراً. 

بمعنى أنه يقترن بإلا أو بإنماء والحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. 

إذاً يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصراً ((وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُول)) [آل عمران:144] هذا أعلى 7 
الحصرء (ما) ما إعرابها؟ نافية» محمد هذا مبتدأء (إلا رسول) المحصور فيه دائماً يكون بعد (إلا) هذا الأصلء ما 
اقترن بالا هو المحصور فيه؛ فحينئذ صار المبتدأ محصوراً في الخبرء كأنه حصر محمداً صلى الله عليه وسلم في 

صفة واحدة وهي كونه رسولاً. وهذا يسمى حصراً إضافياً لا حقيقياً يعني لا إشكال فيه؛ إذ له صفات أخرىء. لكن 
المراد هنا باعتبار المخاطبء إذاً مُحَمَّدٌ هذا مبتدأ و رَسُولٌ هذا خبر» هل يجوز أن يقال: وما رسول إلا محمد» على 
أن رسول هو المحصور فيه؟ لا يجوزء لماذا؟ لأن الذي يلي إلا هو المحصور فيه؛ ولو قدمت وأخرت التبسء» ما 
يدرى ما المحصور وما المحصور فيه؛ فحينئذ إذا جاء الخبر تاليا مقروناً بعلة لا يجوز تقديمه» يعني لا يجوز تقديمه 
وحده» واختلفوا فيما إذا قدم مع إلاء ل و ا ل ا ا ا 
وما رسول إلا محمد» نقول: رسول خبر مقدم» ومحمد مبتدأ مؤخر؟ نقول: لا يجوز؛ لان رسول هذا محصور فيه 
وهو تالي ل(إلا) هذا ممتنع تقديمه» كذلك إذا كان محصوراً ب:إنما ((إنَمَا نت نَذِيرٌ)) [هود:12] والمحصور ب:إنما 
هو الذي يكون ثانياً ليس الذي تالياً لهاء المحصور فيه هو الذي يكون آخراًء ((إنْمَا أنت))» (نَذِيرٌ) هو المحصور فيه 
(إنما نذير أنت) أنت هو المحصور فيهء الذي يكون ثانياً متأخراً هو الذي يكون محصوراً فيه. 


(إنَمَا أنت نَذِيرٌ)) نقول: نذير» هذا لا يجوز تقديمه على المبتدأء لماذا؟ لأنه محصور فيه ب:إنماء وبعضهم 
يعبر عنه بالحصر معنىء لكنها من أدوات الحصر عند جمهور البيانيين» وحينئذ نقول: نذير لا يجوز تقديمه على 
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أك ال نه سخصون هه ومخصوز اتا كرون متاكز ا فيل اتسا تي انت عة طن أن الا هو 

إذاً أ قصد اسْتعمَالْة مُنْحصِرًا نحو: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُول))[آل عمران:144] ((إنَمَا أت مُنذز)) 
[الرعد:7]» إذ لو قدم الخبر والحالة هذه لانعكس المعنى المقصودء ولأشعر التركيب بانحصار المبتدئ» فإن قيل: 
المحذور منتف إذا تقدم الخبر المحصور ب:إلا مع إلاء فظاهر كلام المصنف العموم سواء تقدم مع إلا أو لاء قيل في 
الجواب: هو كذلك إلا أنهم ألزموه التأخير حملا على المحصور ب:إنماء لكن بعضهم أجازه؛ أن المحصور إذا كان 
ب:إلا جاز تقديمه وتأخيره معها لا دونهاء لماذا؟ لأن إلا صارت قرينة على كون ما بعدها محصوراً فيه» فلو تقدم 
الخبر أو تأخر حينئذ نقول: هذا جائزء لو سمع مثل هذا التركيب نقول: الأصل فيه الجواز. 

أو قُصِدَ اسْتِعمَانُهُ مُنْحصِرَاء استعمال الخبر منحصراً فيه يعني: في المبتدئ. 

إذاً الحالة الثالثة التي يمنع فيها تقديم الخبر: أن يكون الخبر محصوراً ب:إنما أو إن شنت قل: أن يقترن الخبر 
و زيد كائم» لايع أن يفل إنما قائم زيد إلا على معنى أنه لا يوجد قائم إلا زيد» فرق بين 
إنما قائم زيد يعني لا يوجد قائم من الناس إلا زيدء إنما زيد قائم يعني زيد ليس له صفة إلا القيام» وغير زيد قد يكون 
قائم» لكن إذا قلت: إنما قائم زيد كأنه لا يوجد في الناس قائم إلا زيدء المعنى اختلف» حينئذ لا يجوز التقديم إذا كان 
الخبر محصوراً فيه» فلا يجوز تقديم قائم في قوله: إنما زيد قائم» وما زيد إلا قائم على زيد في المثالين. 

وقد جاء التقديم مع إلا شذوداً 5 
قيارَبَ هل إلا بك التصر ير تجى عليهم وهل إلا عليك الول 


ولذلك الناظم أطلقء لذلك قلنا: لو سمع -يعني سماعاً- يصح تعليق الحكم به قلنا: هذا جائز لوجود القرينة» هنا 
قال: وهل إلا عليك المُعَوَّلُء هل المعول إلا عليك؛ هذا الأصل» لكن هل حصل لبس بالتقديم هنا؟ ما حصلء يعني إلا 
عليك أصل تركيب» وهل المعول إلا عليك؟ يعني لا معول إلا عليك هذا الأصلء فحينئذ لما قدم وهو مقرون بإلا ما 
حصو اس بن عل اجن 

ثم قال: أو كَانَ مُسْنّداً لذي لام ابْتَدَا هذا الموضع الرابع. 

أؤ كَانَ الخبر مُسْنَدا لِذِي لمبتدئ فيه لامُ ابْتِدَاء يعني إذا اتصلت -دخلت- لام الابتداء على المبتدأ لا يجوز 
تقديم الخبر على المبتدأ؛ لأن لام الابتداء لها حق الصدارة فلا يتقدم عليها الخبر لزيد قائم» زيد مبتدأ مرفوع 
بالابتداء دخلت عليه لام الابتداء للتوكيدء وحينئذ قائم خبره لا يصح أن يقال: قائم لزيد هذا لا يصح» أي وكذا يمتنع 
قم الخين اا كات لام الاشداع اة على الا ت أزيد تاف فلا يجور» واا جاع الق مسفوها في لان 
العرب حكموا عليه بأنه شاذ. 
لي لانت ومن جريزركاله يتل الل ريرم الألوالً 


الي لأئت» أصلها لأنت خاليء لأثت دخلت على المبتدئ» و خَالِي هذا خبر مؤخر في الأصلء لكنه قدم عليه 
ا 

إذاً قوله: لذي المراد به مبتدأ ذي هنا بمعنى صاحب» وهي صفة لموصوف محذوف أي لمبتدئ صاحب لام 
ابتداءء» فإن تقدم حينئذ نقول: هو من باب خالي لأنت وهو شاذ. 

أ لازم الصَّدْرٍ كَمَنْ لي مُنْجِدَا: هذه الحالة الخامسة وهي: أن يكون المبتدأ له أحقية الصدارةء ولذلك هذان 
الموضعان موضع واحد في المعنىء إلا أنه لما كان هو بنفسه المبتدأ لأن لام الابتداء ليست اسماً ليست مبتدأء وإنما 
هنا الثاني أن يكون المبتدأ هو نفسه»ء له أحقية الصدارة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط والتعجب وكم الخبرية.. 


نقول: هذه كلها لها أحقية الصدارة وهي مبتدءات لا يتقدم عليها أخبارها. 
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أو كَانَ مُسْنَّداً لمبتدئ لازم الصَّدْرٍ بنفسه أو بسبب» بنفسه كاسم الاستفهام» والشرط والتعجب» وكم الخبرية.. 
ما أحسن زيدآء ما هذه تعجبية في محل رفع مبتدأء أحسن الجملة هذه خبرء لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتداء 
دائماً تكون هذه لاز مة للصدرء من في الدار؟ من اسم استفهام» في الدار هذا خبرء لا يجوز أن يقال: في الدار من؛ 
لأن من هذا مبتدأ وله صدر الكلام» من يقم أقم معه» من نقول: اسم شرط في محل رفع مبتداً. 

أ لازم الصَّدرٍ كَمَنْ لي مُنْجِدَا: قلنا مراده أو كان مسنداً لمبتدءٍ لازم الصدر بنفسه أو بسبب» بنفسه؛ قلنا كاسم 
الاستفهام والشرط والتعجب» وكم الخبرية ما أحسن زيداًء من في الدار» من ب يقم أقم معه» من نقول: اسم شرط مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ (يقم أقم معه) وهذه الجملة كلها في محل رفع خبر المبتدأ على الصحيح؛ فحينئذ لا 
ككرد :أن مقدم الكتز- هذا على الميكا اما الغلةة رارع مزق الغو طية بن اا الشراط كلها ليناأكتية العدار ني" 
يتقدم عليها شيء البتة. 

أو بغيره كأن يكون لفظ مضافاً إلى ما له حق الصدارة مثل: غلام من في الدار؟ غلام هذا هل له أحقية 
الفا و الكذان:ةة لكن لما :ضرفن إلى :ها له أحتية الحنكا نه اخه حكيه: 


ولذلك نقول: مبتدأ لازم الصدر بنفسه كاسم الاستفهام خالص» واسم الشرط خالصء لكن لو أضيف إليه لفظء 
هذا اللفظ في الأصل ليس له أحقية الصدارة» حينئذ نقول: انتقل إليه الحكم غلام من في الدارء لا يصح أن نقول: في 
الدار غلام من» لماذا؟ لأن غلام من هذا مضاف ومضاف اليه المضاف في نفسه لیس له أحقية الصدارة لکن لما 
أضيف إلى ما له أحقية الصدارة أخذ حكمه. فلا < يجوز التقديم في نحو ذلك المثال. 


غلام من يقم أقم معه» نقول: هذا مثله» أو مشبّهاً بما له الصدارةء الذي يأتيني فله درهم. . الذي هذا اسم 
موصولء يأتيني جملة الصلةء الذي نقول: هذا اسم موصول في محل رفع مبتدأء فله درهم؛ نقول: هذه جملةء لكن 
الفاء هنا التحقت بالخبر جوازاًء لماذا؟ قالوا: تشبيهاً لذي بما فيه الشرطء باسم الشرط ولذلك صار فيه نوع عمو 
فلما كان فيه نوع عموم جاز إدخال الفاء على الخبرء الذي ياتيني فله درهم» -المبتدأ هنا الذي مشبه باسم الشرط 
للعموم» هو عام وذاك عام» لكن لما كان فيه معنى الشرطية الذي يأتيني له درهم» هنا فيه تعليق» إذا فيه معنى 
الشرطيةء فَشْبّة (الذي) ب:من؛ وحينئذٍ دخلت الفاء في الخبر جوازاً-» ولهذا دخلت الفاء في الخبر جوازاً فلم يجز 
تقديم الخبر على الذي لما فيه من مشابهته لاسم الشرط. 

أ لازم الصَّدْرٍ كَمَنْ لي مُنْجِدَا: يعني كقولك: من» من هذا اسم موصول بمعنى الذيء و لِي نقول: هذا خبر و 
مُنْجِدَا حال من الضمير في الجار والمجرورء والمنجد هو الناصرء من لي منجداًء لا يجوز أن يقال: E‏ 
منجداً من. . لا يجوز هذا ولا ذاك» لماذا؟ لأن من هذه لها أحقية الصدارة. 


إذاً هذه خمسة مواض ضع ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في وجوب تأخير الخبر» وهي المشهورة» ويزاد عليها 
راسد قرم وما مد رمق ا ساي قي نا روت الحو الها قد كر كد ليا اران تكون 
حرف» وتكون مبتدأء وإذا كانت مبتدأ اختلف في إعرابهاء لكن إذا كانت اسماً تكون حرفاً وتكون اسماًء وإذا كانت 
اسماً اختلف في إعرابها على الوجه بكونها مبتدأ لا يجوز تقديم خبرها عليهاء ما رأيته مذ يومان» مذ مبتدأ ويومان 
خبرء لا يصح أن يقال: يومان مذء التركيب هذا خلل. 

الثاني: أن يكون المبتدأ ضمير المتكلم أو المخاطب مخبراً عنه بالذي وفروعه» أنا الذي عرفونيء. الذي 
عرفوني لا يصلح أن يتقدم على أناء أنت الذي تدعي ما لا تحسنه» أنت الذي لا يصلح أن يتقدم الذي على أنت. 

ثالثاً: أن يكون الخبر طلباًء قلنا يصح على الصحيح أن تكون جملة الخبر طلبية» زيد اضربه؛ لكن إذا كانت 
جملة هل هي مثل: زيد قام أبوه؟ زيد قام أبوه يجوز التقديم والتأخيرء قام أبوه زيدء زيد قام أبوه» لكن زيد اضربه لا 
يصح أن يقال: اضربه زيدء وكذلك زيد هلا ضربته. 

رابعاً: أن يكون المبتدأ دعاءً: سلام عليكم» عليكم سلام.. لا يصح» ويل لكم. 

خامساً: أن يكون الخبر متعدداً وهو في قوة الخبر الواحد الرّمّانُ لو حَامِضٌ ٠‏ الرمان ميتدأء وحلو حامض 
هذان خبران تعدد الخبرء وَأَخْبَرُوا باثتَيْن أو بِأَكثرَا عَنْ وَاحِدٍ كما سيأتي» إذاً الرمان حلوء خُلْوٌ بضم الحاء وإسكان 
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اللام ولا يجوز كسرهاء كسرها لحنء حل نقول: هذا لحن وإنما هو خُلُو بضم الحاء وإسكان اللام» في هذه الحالة 
نقول: لا يجوز تقديم الخبرء ذ فلا يقال: خُلوه حامض الرمان. 
سادساً: أن يقع بين المبتدئ والخبر ضمير الفصلء زيد هو المنطلق» هذا في قوة (َوَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولَ) مثلما 
سبق؛ #الإناديين الواح الحكن زد هر المتطلن: #المتسان ضر ريم كلف المج . فرق بينهماء إذاً: : أن يقع بين المبتداً 
سابعاً: أن يكون الخبر مقترناً بالباء الزائدة» ما زيد بقائم على لغة الإهمال» لا يصح أن يقال: ما بقائم زيد. 
ثامناً: أن يقترن الخبر بالفاء الذي يأتيني فله درهم» ذكرناه؛ لأن الفاء دخلت لشبهه بالجزاء -الشرط- والجزاء 
تاسعاً: أن يكون المبتدأ بعد أماء أما زيد فعالم» الفاء هذه لا تلي أماء لا يجوز أن تكون واقعة وتالية لأماء لو 
قدمت الخبر قلت: أما فعالم زيدء لا يصح هذاء إذاً يجب أن يتأخر الخبر إذا اقترن بفاء بعد أماء أما زيد فعالم» هنا 
يجب تأخير الخبر؛ لأن الفاء لا تلي أما البتة. 
ثم قال رحمه الله: 
وتخؤۇ عندي دزممؤۇولي ورَطزر مرفي مقلم لكَبّز 


هذا ا الحالة ا وهي وجوب ا أخذنا “جواز الأمرين.. الحالة الأولى؛ الثانية: 
لا هذا كال مق لض تدم في الفط ثم هو راب ديكو اک هذا خرج عن الأصل بالكلية كالمبني: 
والثاني كالممنوع من الصرف. 

وهي وجوب التقديم وثلّث به لمخالفته الأصل من كل وجه. 

وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِيَ وَطز: وَتَحْوُ هذا مبتداً. 

قوله: مُلْتَرَمٌ فيه» يعني يجب» الالتزام؛ والحتم» واللزوم» والوجوب.. هذه كلها مترادفة من حيث المعنى» يعني 

وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِيَ وَطْرْ: عِنْدِي نقول: هذا ظرف وهو خبر مقدم. 

ودِرْهَمٌ: هذا مبتدأ مؤخرء لِيَ وَطْرْ: يعني حاجة» لي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 

وَطْرٌّ: هذا مبتدأ مؤخر. 

ما حكم تقدم الخبر هنا على المبتدئ؟ نقول: الوجوبء لماذا؟ لأنه المسوغ للابتداء بالنكرة» لا مسوغ للابتداء 
بالنكرة هنا إلا تقدم الخبر وهو الظرف والجار والمجرور. 

وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِيَ وَطَرْ: مثل بمثالين للظرف وللجار والمجرور. 

مُلْتَرّمُ: هذا خبر المبتدئ نَحو. 

| مُلتَرَمَ فيه: فيه في هذا التركيب السابقء مَلْتَرَمُ تَقَدُمْ هذا نائب فاعلء تَقَدُمْ الْخَبَرْْ تَقَدُمْ مضافء و الْخَبَرْ 

إذاً التزم هنا تقديم الخبر على المبتدأ؛ لأن المبتدأ نكرة» ولا مسوغ للابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبر. 

وها سدق ما ناك ْ 
زلا gŞgوز‏ او اة قا لاق1 فزي تزه 
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هل هذا تكرار؟ لاء هنا أفاد الوجوب على ما ذهب سابقاًء هناك أفاد بجواز تقديم أن يبتدأ بالنكرة؛ فالكلام على 
النكرة» عِنْدَ رَيْدِ نَمِرَهْ هذا التركيب صحيح؛ لأنه مفيدء لكن ما نوع التقديم هناك» هل هو جائز أو واجب؟ بهذا البيت 
أفاد أنه واجب وليس بجائز. 

إذاً: مُلْتَرَمٌ فيه تَقَدُمُ الْخَبَرْدِ لماذا؟ لأنه المسوغ للابتداء بالنكرة» ورفعاً لإيهام كونه نعتاً في مقام الاحتمال؛ لأنه 
لو تأخر الظرف والجار والمجرور بعد النكرات يحتمل أنهما صفات» هذا الأصلء نحن نقول الجمل بعد النكرات 
صفات وبعد المعارف أحوال في الغالبء إذاً رفعاً لإيهام كونه نعتاً في مقام الاحتمال؛ إذ لو قلت: درهم عندي» 
احتمل أن يكون نعتاً للنكرة؛ لأنه نكرة محضة» واحتمل أن يكون خبراًء يحتمل هذا ويحتمل ذاك. 

وحاجة النكرة إلى التخصيص أشد افتقاراً من حاجة المبتدأ إلى الخبر؛ لأنه إذا قيل: عندي درهم» درهم 
عندي» نقول: درهم هذا إذا جعلناه نكرة هو نكرة؛ وإذا أعربناه مبتدأ هو مبتداأً.. إذاً النكرة تحتاج إلى مخصص» 
والمبتدأ يحتاج إلى خبرء أيهما أشد احتياجاً؟ احتياج النكرة إلى الصفة أشد من احتياج المبتدأ للخبر» حينئذ نقدم 
إعرابه صفةء فإذا جاء في التركيب هكذا: درهم عندي نعرف عندي متعلق بمحذوف صفة للنكرة» أين الخبر؟ ليس 
له خبر. 

حينئذ دفعاً لهذا الإيهام وجب تقديم الخبر على المبتدئ. 

إذاً لو أخرناه لاحتمل أنه إما أن يكون خبراً وإما أن يكون صفة» خبر من جهة كونه مبتدأء وصفة من جهة 
كونه نكرة» وافتقار النكرة إلى الصفة أشد من افتقار المبتدأ إلى الخبر. 

وحاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها آكد من حاجتها إلى الخبرء ولهذا لو كانت 
النكرة مختصة جاز تقديمها نحو: ((أَجَلْ مُسَمَّى عِنْدَهُ)) [الأنعام:2] أَجَلٌ هذا مبتدأء و مُسَمََّى صفته. عِنْدَهُ هل هذا 
مثل* عندي درهم؟ الجواب: لاء لماذا؟ لوجود التخصيص»› > لما لم يوجد للنكرة مسوغ للابتداء بها إلا الظرف تقديمه 
أو الجار والمجرور تعين» لو وجد غيره حينئذ نقول: لا يجب» رجل ظريف عنديء رجل مبتدأء وظريف صفته. 
وعندي هذا خبر» هل يجب تقديم الخبر على المبتدأ لكونه نكرة؟ لاء لماذا؟ لوجود مخصصء وهذا المخصص أفادء 
فجوز الابتداء بالنكرة. 
وتخؤۇ عندي يرف وَوَلَِوَطَر مُْقلَزرَمّفيهتَة كُُمالكََِن 


إذآ الحالة الأرلى :التي نجج فا ققدم الضر ان يكو الفا نكرة له لها شرع إلا تق الخين» والكير 
ظرف أو جار ومجرور. 

وعبّر في التوضيح عن هذه المسألة: أن يوقع تأخيره -تأخير الخبر- في لبس ظاهرء ودائماً قاعدة العرب: دفع 
الإلباس والالتباس» والإيهام والتوهم.. كل ما أدى إلى التوهم واللبس والإلباس فهو ممنوع مطلقا في باب النحو كله 
من أوله إلى آخره. 

أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر: في الدار رجلء فلو أخَّر لالتبس الخبر بالصفة؛ ومنه: عندي أنك فاضل: هل 
يجب التقديم هنا؟ نعم» لأنك لو قلت: أنك فاضل عندي» التبست أن بإن؛ لأنه في أول الكلام» أنك فاضلء نقول: أنك 
فاضل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء فهو في قوة المفردء حينئذ لو قدمناه لاحتمل أن يكون في قوة الجملة 
فرق بين المسالتين. 
أنك فاضل عندي لالتبست أن بإن» وهذا لبس يجب دفعه»ء فحينئذ يجب التقديم. 

هذا عبر به ابن هشام هكذاء نحو: عندك رجلء في الدار امرأة» فيجب تقديم الخبر هناء ذ فلا تقول: رجل عندك» 
ولا امرأة في الدارء وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك؛ هذا بإجماع: رجل عندي أو عندك» وامرأة في الدارء هذا 
ممنوع باتفاق» وَل يَحُورُ الابْتِدَا بالنّكرَة. 
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وكقر ا أنه فال يعضهدة الو أررفت النكرة عه مقاطب ولم جار الابتداء :كما رول ف الذار :لن كان بيتك 
وبين شخص معرفة أو سابق علم أو فهم فحينئذ لو قلت: رجل في الدار أجازه البعضء مع أنه لم يكن ثم مسوغ 
للابتداء بالنكرة. وهذا مرده إلى أن الفائدة التي تشترط في تسويغها للابتداء بالنكرة هذه مختلفة وهي نسبيةء تختلف 
من شخص إلى شخصء بل من زمن إلى زمن. 

ولذلك ليس لها ضابط معين يمكن الرجوع إليه» بعضهم ضبطها بما أفاد التعميم والتخصيص» وعند السرد 
حينئذ نأتي إلى المسائل التي ذكرها ابن عقيل سابقاً. 

فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران: رجل ظريف عندي» وعندي رجل ظريف. 
2 ذا إِذَا كد 4 و a‏ مه ابه 5 بي ا يُخْدٍ و 
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الدرس 32 
يم اله الرحمن ألرّحيم 

س: الأمثلة التي فيها الحصر وهي نكرة هل يصح أن يقال: إن سبب تأخيره هو كونه نكرة؟ 

ج: لاء لأن الخبر الأصل فيه أنه نكرةء لا يقال: إنه تأخر من أجل أنه نكرة. 

س: يقول: أنا أحفظ مجموعة من المتون العلمية سواء منظومات أو أحاديث عمدة الأحكام أو غيره لكن 
تعبت في مراجعتها من جهة ومن جهة أخرىء تعبت كذا في حفظ جديد؟ 

ج: كل المحفوظات إذا كثرت فهذه لا بد مما يسمى بالتخصيص الآنء يعني الكبير يدخل تحته الصغير»ء ولكن 
وا د نا یره تعب فى یی بعلي مق ايض ری ا بر يكور 
من أربع خمس سنين درّس الأجرومية إلى الآن ما درّسها ولو مرة واحدةء هذه الأجرومية تكون في خبر كانء 
تذهب أو يجلس خمس سنين وهو يراجع يراجع يراجع أو أنه يتركها وينساها وضيع وقته في الحفظ لكن الأصل 
الصحيح الذي يعتمده أنه يدرس الكتاب ثم إذا ضبطه بطريقة جيدة واثق من نفسه حينتذ إذا وجد من يريد أن يدرس 
يتعلم عليه ما في بأسء الآن لما يأتي طبيب ويأتي حلاق هو يتعلم سنين على الرءوس وبعدها يصير خبير صاحب 
خبرة» الخبرة ما تأتي بيوم وليلة» كيف نقول خبرة؟ ولذلك يطلبون وظائف خبرة عشر سنين» هذا غلطء هذا إذا 
احتاج إليه الإنسان يكون قد كان على وظيفة وترك. 

الشاهد: أن إذا درس الملحة مثلاً أو درس الآجرومية أو درس نظم الورقات ما تجلس محفوظة هكذا سنتين 
e.‏ 

معك وتجلس تتدارس معه»ء تشرح بيت وهو يشرح بيت» أما تبقى هكذا في الخزينة وتجلس سنتين أو ثلاث ثم تدرس 
قطر الندى ومثله ثم الألفيةء ثم تأتي إلى المراقي وتدرسها ما.. هذا كالذي يكدس هكذا ما يستفيدء الفائدة قليلة» لكن ما 
يحرك العلم إلا بالمدارسة بالتدريس» صحيح. يعني أنت لو تجلس وتغلق الكتاب وإذا جاءت مسألة استشهدت ببيت» 
استشهدت بآية» استشهدت بحديث هذه تنطبع يعني كأنها صارت شيء محسوس» أما الطريقة التي تسيرون عليها 
هي التي ضيعتكم» أولآً: لا تدريس. وثانياً: لا مراجعة. التدريس البعض يظن أنه نوع تصدرء لا ليس المقصود أن 
يصرح لك وتفتح دورة وإلى آخره لاء المقصود أنك تجلس ومع طالب واحد يحتاج» كثير الآن ما يستطيع أن يدرس 
الألفية» هؤلاء لو من تصدر له مجلس يدرسهم الأجرومية لاستطاع أنه يستفيد ولو في الإجازة؛ لكن الله المستعان! 
هذه مشكلة الم الأن؛ الا العم موجود إن شاء اله من يدرس موجود والكتب موجودة والطلاب الحمد د 
في كثرة ما شاء الله» لكن الطريقةء لكن لا بد من مدارسةء يعني أنتم الآن بدأتم في الألفيةء الأصل أن كل اثنين ثلا 
مع بعضء لو يوم في الأسبوع يجلسون يراجعون عشرين بيت هذا يحضر وكذا a‏ 
ما أحتاجه في الشرح ابن عقيل لكن من أجل أن الاختبار سيكون فيه بعض الألفاظ وكذا ويطمئن الطالب أنه درس 
ابن عقيل» أما إذا ما عرجنا عليه بالكلية يقول: ما قرأنا ابن عقيل. لكن من باب تطييب بعض النفوس نقرأه؛ نعيد 
الذي شرحت أعيده في القراءة» اجتهدوا. 
وأيضاً المدارسة يعني تجعل الطالب عنده همة» إذا استمر وراجع مائة بيت من الألفية يستمر إن شاء الله» 
يعني المراجعة تقول: أختي أختيء وإذا شعر أنه ضبط يتحمس أكثرء ولذلك المتون الصغيرة هذه وسيلة أنه يتقن 
القاري: و الذي ذائما داتي عن قوق هذا ما يضبط يبدأ فتح الباري وشرح مسلم للنووي» وبعضهم الاستذكار والتمهيد 
لابن عبد البرء هذا ما ينتهي» هذا ما أظنه ينتهي من الجزء الأول في التمهيد» ثم لو انتهى ما حصل شيء»ء لكن لا بد 
من السلم. أنتم فيكم الخير والبركة إن شاء الله. 
س: هل هناك شرح لأبي حيان على الألفية؟ 
الجواب: ما أدري ما أعرف أنه مطبوع. أنا ما أهتم صراحة بجمع الشروحات» آنا ما أتتبع هذه الأشياء لا 
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مخطوط ولا مطبوع» إنما أعتني بالضبط أكثرء يعني آخذ كتاب وأركز عليه وألخص وأحفظ وأذاكر إلى آخره 
كل الشروح ينتهي العمر يحتاج ألف سنة خمسين سنة ستين سنة هذه ما تنتهي من كتب النحوء لا بد تقرأ كتاب 
سيبويه والشروحات وما طبع؛ وبعضهم يذهب ومخطوطات» أشياء ما أدري أحزن عليهم هؤلاءء لأنها أوقات 
تذهب» فأنت طالب علم لا بد تعرف ما الذي تريده من علم النحو ومن غيره» لا بد تحدد ما تريد هكذا فقط تريد 
تدرس نحو وتمشي تطقطق رأسك فقطء لا بد تحدد هدف» أريد أن أفهم الكتاب والسنة. 

إذاً: إذا حدد أهل العلم طريقة معينة نسلكهاء العلل والاستثناءات وما خرج عن المشهور والفصيح إلى آخره 
كله ما تحتاجه في لسان العرب» كله ما تحتاجه في فهم الكتاب والسنةء أما الذي يريد أن يكفي الأمة يسرح ويكتب 
ويؤلف وينظم ويريد يتخصص في النحو ما في باس هذاء لكن نحن ما نريد هذاء نريد أن يكون النحو وسيلة إلى أن 
نقرأ التفاسير ونقرأ أحاديث الأحكام وأحاديث العقيدة ونستنبط إلى آخره ويكون ديدننا ليل نهار في فهم الكتاب 
والسنةء هذا يكفيك الأشموني وبعض الكتب التي دائماً نذكرهاء أما الذي يتتبع كل شرح.. عندهم نفس في جمع 
الكتب» كأنها شهوة خفية يعني مثل هذا القبيل. 

الذي يشرح كتاب يعني يكتب يحتاج صحيح إلى مراجع؛ أما الذي يريد أن يضبط فن ما يحتاج أبداًء ألفية ابن 
مالك إذا ضبطت الأشموني وهذا أنفس كتاب وإذا ظهر الشاطبي جيد لكن إلى الآن في الأدراج» فإذا ضبط الأشموني 
أنا نفسي فيه صراحةء وهو شرح يعني الجمع الأصل للسيوطي وشرحه شرح نفيس» غاية جداً يعني ما ترك مسألة 
إلا ذكرهاء بعضها أقوال ضعيفة وكذا إلى آخره لكن لو قرأناه مرة مرتين وثلاث مع ضبط الألفية الله أكبرء شيء 


بشم الله الرحقن اخم 
.الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
وؤ عفدي يرق وَوَلِي وطز مرفي تق فم الكي زل 


هذا شروع منه في وجوب تقدم الخبر على المبتدأء متى يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ؟ في مواضع 
الهوامع. 

الموضع الأول قلنا: إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو جار ومجرور ولا يوجد مسوغ الابتداء بالنكرة إلا 
تقدم الخبر الذي هو الظرف والجار والمجرورء وحينتذ يتعين أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور على 
المبتدئ. 


الثاني مما يجب فيه تقدم الخبرء أشار إليه بقوله: 
كذإذاع دعي 4ئضر مِتابهعن م ينايز 


هذا من الأبيات المعقدة عند ابن مالك» ولذلك بعضهم أصلحه بقوله: 
كذاإذا ع ةع اده مر م نْمبَتٍِدَاَوَجال ةج صّدرَا 
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3 

E‏ كت 
eT ll‏ مكاه اليم ا كر ص هو بر 
لفظاًء لأنه ينطق به متأخراً في اللفظ ورتبةء ما معنى رتبة؟ يعني منزلته في لسان العرب أين يوضع الخبر؟ هو 
الجزء الثاني» فإذا عاد الضمير على الخبر وهو متأخر لفظاً ورتبة حينئذ قلنا: ل د 
الدار» صاحب هذا مبتدأ وهو مضاف والضمير مضاف إليه. في الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء هنا 
اتصل الضمير بالمبتدأء صاحبها في الدار» صاحبها الضمير يعود على الدارء حينئذ عاد على متأخر لفظاً ورتبة 
وهذا ممنوع» فحينئذ وجب تقديم الخبر على المبتدأ من أجل أن يعود على متأخر رتبة لا لفظاًء وهذا جائز كما 
سيأتي. عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ممنوع» وأما عود الضمير على متأخر رتبة لا لفظاً هذا جائز. 

إذاً: تصحيح للكلام ولئلا يخالف أصلاً من أصول اللغة حينئذ وجب تقدم الخبر على المبتدأً. هذا مراد الناظم 
رحمه الله تعالى. 

بماذا عبر عن هذا المعنى؟ قال: 

كذا: أي: مثل ذا السابقء في كونه يلزم فيه تقدم الخبر» يجب تقديم الخبر إذا عاد عَلَيْهِ » عَلَيْهُ الضمير يعود 
على الخبرء لكن هنا فيه إشكال: وهو أن الضمير لا يشترط فيه أن يعود على كل الخبرء وإنما على ملابس أو 
مشتمل أو جزء في الخبرء ولذلك قيل: في التركيب هنا حذف مضاف» أي: اذا عاد عليه أي على ملابسه 0 
جزئه» أو على بعضه. لأنلك إذا قلت: : صاحبها في الدارء في الدار صاحبهاء صاحبها الضمير يعود على ماذا؟ قلنا 
الك المحارنت ا اله رل ا الو وف ارو السهر ون ف تورف رذ 
الدار فقط وهي جزء الخبر وبعض الخبر ليس كل الخبر. 

إذاً: إذا عاد عَلَيْهِ: أي: على بعضه»ء لا يشترط فيه أن يعود على كله. 

إذا عاد عَلَيْه: على الخبر. 

مُضْمَرٌ: يعني ضمير. إذا عاد عليه ضمير. 

مِمًا: من أين؟ من أين رجع إليه الضمير؟ 

مُبيناً: مفسراً. 

يُخْبَرٌ:ٍ يعني هذا الضمير يكون عائداً على الخبر وهو متلبس ومتصل بالمبتداً. 

عَلَيْه » إذا عاد عَلَيْه: يعني على ملابسه» على بعضه؛ على جزئه ضمير. 

مِمّا: يعني من مبتدأء الذي مما: ما هذه اسم موصول بمعنى الذي» يصدق على المبتداً. 

مما به: به» يعني الخبر. 

| ثبينا ایا ؟. في الدار صاحبها إا لو آخر الضمير لعاد على متأخر لفظا ورتبةء وهذا ممنوع. 

00 مِنْ مُبْتَدَاً 
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لو قالها هكذا أراحنا. 

كَذَا أي: مثل ذا. 

إذا عاد عَلَيْه: على الخبر. 

مُضْمَرٌ من مبتداً: إذا اتصل بالمبتدأً ضمير يعود على الخبرء ولا نحتاج إلى هذه الكلفة التي ذكرها ابن مالك 
رحمه الله تعالى. 

الثاني: أن يشتمل المبتدأ على ضمير متصل به يعود على شيء في الخبرء شيء لا يشترط أن يكون كل 
الخبر. على شيء في الخبر متصل بالخبر أو جزء منه» نحو: في الدار صاحبهاء صاحبها: مبتدأء والضمير المتصل 

به راجع إلى الدار» وهو جزء من الخبرء الدار الذي رجع إليه الضمير جزء من الخبرء فلا يجوز تأخير الخبر نحو: 

صاعيها في الان لثلا بعود الصمير علن ماخر لظا ور وهذا ممذوع كما سے في باب الفا 

على الثَّمْرَةِ مِثلها زبداًء بدا تمييز. مثلها هذا مثل صاحبها مبتدأ اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو التمر 
جزءء جزء من الخبرء حينئذ وجب تقديم الخبر على المبتدئ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة. 

((أم عَلَى قوب َقَْالُهَا))[محمد:24] مثله؟ مثله إذاً جاء في القرآن. ((أم على فوب َقْقَالُهَا))[محمد :24[ أفقل 
هذا مبتدأء مبتدأ مؤخر» وهو متصل به ضمير يعود على القلوب» ((أَم عَلَى قُلُوب أَقْفَالُّهَا))[محمد:24] على قُلُوبِ 
هذا خبر مقدم واجب التقديم» حينئذ نقول: هذا مما يذكر مثالاً لما ذكره المصنف. 

وهذا مراد المصنف بقوله: كَذدَا إذا عاد عَلَيْه مُضْمَرُ ... البيت» أي: كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه 
مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأء فكأنه قال: يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأء عاد عليه 
هكذا قال وافق ابن عصفورء وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة؛ لأن الضمير في قولك: في 
الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبرء فينبغي أن تقدر مضافاً محذوفاً في قول المصنف: 
عاد عَلَيْه التقدير إذا عاد على ملابسه»ء ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه؛ 
فصار اللفظ: كَذا إذا عاد عَلَيْه. 
ومثل قولك: في الدار صاحبها قولهم: على التَّمْرَةَ مثلها زبداً. 
اماك إخلااً وها بك فَذرَةٌ | عي وَلكِن ملءُ عين حَبِيْها 











حَبِيْبهَا هذا خبر مبتدأ مؤخرء و مِلءٌ عَيْنِ هذا خبر مقدم» حَبِيْبِهَا اتصل به ضمير يعود على العينء مِلءٌْ عَيْن 
حَبِيْبِهَاء و حَبِيْبهَا: مبتدأ مؤخرء و مِلءْ عَيْن: خبر مقدم» ولا يجوز تأخيره؛ لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو (ها) 
عائد على عن وهو مضل لكر فلو قلتٌ: حبيبها ملء عين» عاد الضمير حينئذ على متأخر لفظاً ورتبة. 

إذاً: عرفنا أنه يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر. 
كذإذاع ةعَيِ 4ئضر مِتابهعن م ينْاِيْفَزر 
8 

أي: يجب تقديم الخبر إذا عادهايه كمي و :روفي المكودي وااتتديرة كذا رازم تتديم الخبر إذ عاد 
على ملابسه ضمير من المبتدأ الذي ب يخبر الخبر عنه. 

كَذَا إا يَسْتَوْجِبُ النَصْدِيرا 

كذا: أي مثل ذا السابق» فهنا يأتي بالكذلكة من باب بيان الحكم لأن الثاني ملحق بالأول» شبيه به في وجوب 

إذا: كان الخبر. 
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النَصْدِيرا: أي في جملته إذا كان الخبر له حق الصدارة؛ إذا كان المبتدأ له حق الصدارة وجب ماذا؟ تأخير 
الخبرء إذا كان الخبر نفسه له حق الصدارة وجب تقديم الخبر» وهذا مجمع عليه في الجملةء مثل ماذا؟ مثل الاستفهام 
أو المضاف إليه» كقوله: 

مثّل هنا. 

َأيْنَ مَنْ عَلِمْتُهُ نَصِيرآ: عله بالضم. 

أَيْنَ: نقول: خبر مقدم. 

مَنْ عَلِمْتَهُ: من اسم موصول على الذي. 

عَلِمْتَهُ نصيرآً: عَلِمْتُ فعل وفاعل» والضمير الهاء مفعول أول» و تصيرآً: مفعول ثان» ويحتمل أن علمته 
بمعنى عرفته» وحينئذ يكون الهاء مفعول به» و نصيرا هذا حال من الهاء من الضمير يحتمل هذا. 

إذاً: : إذا كان الخبر له حق الصدارة وجب أن يتقدم» وذلك إذا كان اسم استفهام ونحو ذلك» أين زيد؟ زيد هذا 
نقول: مبتدأ مؤخر› وأين: هذا خبر مقدم؛ لأنه له حق الصدارة في الكلام. ومثله ما قاله الناظم: اين كن غه 
تصيراً. 
وَخَترَالأمَفصر ة َ تهابذا مات إلا اغاغ اخ ذا 


هذا الموضع الرابع» وهو أن يكون خبر المبتدأ المحصور قَدَُمْء خبر المبتدأ المحصور قَدَُمْ أَبَدَاه يعني: قدمه 
على المبتدأء يجب تقديم الخبر إذا كان المبتداً محصوراً. 
أن يكون مسنداً إلى مقرون بأداة حصر لئلا يلتبسء نحو: ما في الدار إلا زيدء زيد هذا مقرون بعلةء ابن هشام 
رحمه الله ما يعبر بالحصر في مثل هذاء ولعل له نكتة؛ يقول: إذا اقترن الخبر ب (إلا) لفظاً أو (إنما) معنىء فإذا 
اقترن الخبر ب (إلا) حينئذ حينئذ وجب تأخير الخبرء وإذا اقترن المبتداً ب (إلا) وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأء ما في 
الذار هان او بن المويخر ؟ المقدم هذا في الدار فى الحيره ت فيك كر ابهما الح هة 
المبتدأء قلنا: الذي يلي (إلا) هو المحصور فيه» سواء كان مبتدأ أو خبرآء أليس كذلك؟ ((ِوَمَا مُحَمّدٌ إل 
رَسُول))[آل عمران:144] قلنا: منحصرة» يعني منحصراً فيه» وحينئذ رسول هذا منحصر فيه وهو بعد (إلا). 
هنا" : ما في الدار إلا زيدء زيد هذا محصور فيه» فالذي يلي (إلا) من مبتدأ أو خبر هو المحصورء المحصور 
فيه وجب تأخيره من مبتدأ وخبر» والمحصور وجب تقديمه من مبتدأ وخبر. الفاعدة ا المحصور 
فيه وهو الذي يلي (إلا) أو يكون الثاني في (إنما) وجب تأخيره من مبتدأ وخبر ((وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ))[آل 
عنو :14411 سول هذا مور فياك دا الدان إلا رسو ضور و المحصيو برجب اور مق 
مبتدأ وخبر» والمحصور وجب تقديمه من مبتدأ وخبر 
إذاً: وَخَبَرَ المخصور: أي: خبر المبتدأ المحصور فيه ب (إلا) أو ب (إنما). 
قَدُمْ أَبَدَا: على المبثداً. 
كَمَالَنَا:ِ مَا حرف نفي. لنا: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم واجب التقديم» وهو محصور. 
إلا انَبَاعْ أخْمَدا: انَبَاعْ هذا مبتدأ مؤخرء ليس لنا طريق إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. 
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أَحْمَدَا: الألف هذه للإطلاق. 

إذاً هنا المحصور فيه هو المبتدأء وهو الذي يجب تأخيره» وحينئذ يتعين تقديم الخبر. 

وَخَبَرَ المخصور فلم أَبََا كَمَالَنَا 

هذا محصور. 

إلا باغ أخمّدا 

وإنما عندك زيدء أين المحصور فيه؟زيدء لأنه هو الذي يكون متأخر في باب (إنما)» في باب (إنما) الذي 

إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيدء ومثل: مَالَنَا إلا اناغ أَحْمّدَا. 

نزيد على هذه المواضع الأربعة: أن يستعمل كذلك في مَتْلِء أن يستعمل الخبر كذلك متقدماً في مَثْلِ والأمثال 
لا تغير ولا تبدل» القاعدة: لأن الأمثال لا تغير. في كل واد بنو سعدء بنو سعد: هذا مبتدأ مؤخرء في كل واد: هذا 
0 هل نقول: بنو سعد في كل واد؟ لا يصح.ء > لماذا؟ لغة من حيث هو جائزء يجوز الوجهان» لكن لما كان 

مثلآ والأمثال لا تبدل ولا تغير التزمناه» إذاً: : يجب تقديم الخبر لكونه مثلا. 

السادس: أن يكون الخبر هو كم الخبرية؛ أو مضافاً إليهاء نحو: كم درهم مالك؟ كم خبرية خبر مقدم» وهو 
مضاف» ودرهم: مضاف إليه . أو درهم مجرور بمن المقدرةء على خلاف يأتينا قي محله. 

مالك: هذا مبتدأ مؤخر 

وصاحب كم غلام أنت؟ أنت: هذا مبتدأ مؤخر» وصاحب نقول: هذا واجب التقديم» لماذا؟ لأنه إذا أضيف إلى 
كم» مثل: غلام من يقم أقم معه. 

سابعاً: أن يكون الخبر اسم إشارة ظرفاًء نحو: ّم زيد» بفتح الثاء» وهنا عمروء عمرو هذا مبتدأ مؤخرء وهنا: 
هذا خبر مقدم واجب التقديم» ووجه تقديمه القياس على سائر الإشارات» فإنك تقول: هذا زيد ولا تقل: زيد هذا. 

اما أن يكون مدا إلى مترون اء اما في الدان فزيده وا ۷ يجوز تقديم زيد على في الدان» ن اناالا 
يليها فاءء لا يليها الفاء» ممتنع» وأما في المسجد فخالدء لا يصح أن يقال: أما فخالد في المسجد. 

تاسعاً: :أن تقترن بالخبر لام الابتداءء وان كان على خلاف الأصل» إذا اقترنت لام الابتداء بالخبر حينئذ وجب 
تقديمه . زيد لقائم» لقائم زيد» وجب التقديم لأن لام الابتداء لها حق الصدارة. لقائم زيد» فلا يجور: : زيد لقائم. 
وَحَدفُ َآَايْطَ وْجَييز كا تلو آلةبلة قلتن قا 


لما انتهى من المسائل الثلاث والأنواع التي تتعلق بالخبر من حيث جواز التقديم ووجوب التأخير ووجوب 
التقديم» وهذا التفسير الثاني الذي هو ذكر الحالتين مبين لقوله: إذ لآ ضَرَرًا. إذا لم يكن من الموجبات لتقديم الخبر 
على المبتدئ أو الموجبات لتأخيره حينئذ يجوز فيه الوجهان» وهذا ضبطه سهلء مثلما يقال في الحرف: ما لا يقبل 
علامة الاسم ولا علامة الفعل. 

ثم انتقل إلى مسألة حذف المبتدأ والخبرء كل منهما مسندء يعني: هما ركنا الإسنادء ليس مسند بمعنى أنه لا 
يقال بأنه مسند إليه المقصود أن كلا منهما جزء وركن في الإسنادء وحينئذ المجيء به لحصول الفائدة» ولا يتركب 
الكلام إلا لمسند ومسند إليه» وإذا كان كذلك فالأصل ذكرهما ولا يجوز الحذف» هذا هو الأصل؛ لكن إذا دلت قرينة 
على المحذوف فالقاعدة العامة أنه يجوز حذفه» إلا ما استثني ويأتي في محله. 
ذف ماي وجِانز كنا تقفونرَيِذبَهفذدهنعِنْدََكُمَا 
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وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ: يعني من مبتدأ أو خبر أو هما معاًء الأحوال ثلاثة: إما أن يحذف المبتدأ فقط ويذكر الخبرء 
وإما أن يحذف الخبر ويذكر المبتدأء أو يحذفا معاًء ولكن لا بد من قرينة» إذا حذفا أو حذف أحدهما أو هما معاً لا بد 
من قرينة» يعني شيء يفهم منه المحذوف يدل على المحذوف» ولا يشترط في هذه القرينة أن تكون لفظية»ء بل قد 
تكون معنوية» يعني تفهم بالمعنى بشيء خارج عن اللفظ. 


وَحَذْفْ مَا يُعْلَمْ:ِ من مبتدأ أو خبر أو هما معاً بالقرينة. 

إذاً: يجوز حذف ما علم من المبتدأ والخبر. قيل: الجواز قوله: جائز هنا المراد به غير ممتنع»ء يعني نفي المنع 
فحسب» ليس المراد به المنع. 

جَائِْزٌ: بمعنى أنه غير ممتنع» وإذا فسر الجواز بكونه غير ممتنع دخل فيه الوجوب» لأنه قد يجب حذف الخبر 
وقد يجب حذف المبتدأء وقد يجوز كل منهما. 

هل المراد هنا أن الجواز الذي يصدق على الوجوب أو الجواز المقابل للوجوب؟ فسر بهذا وذاك» وحينئذ لا 
بأس أن يقال: بأن المراد بالجواز هنا ما يدخل تحته الوجوب» فيقال: جائز أي: غير ممتنع فيصدق بالوجوب. 

هناك الملاوي قال: قيل: الجواز هنا أعم من الوجوب. 

ولد جل يعني شاساي 

وَبَعْدَ لَؤلا غَالِباً حَدْفُ الْخَبَزْ حَنْمْ 

قال: هذا من ذكر الخاص بعد العام» لأن قوله هنا: وَحَدْفُ مَا يُعْلَّمْ جَائِرٌ ؛ لأن الواجب حذفه من مبتدأ وخبر لا 
بد من قرينة تدل عليه وكذلك ما حذف جوازاً لا وجوباً لا بد من قرينة تدل عليه وحينئذ نعمم الحكم هنا بالجواز 
ليصدق على الوجوب» هذا وإن ذكروه المكودي وغيره لكنه غير ظاهر. 

وَحَدْفْ ما يُعْلَم 

ما" ا ناما الك ت ي العموم» فيحتمل أن يكون الحذف هنا في سائر الأبواب» في جميع أبواب النحو 
حذف ما يعلم جائز» ويحتمل أن (ما) هنا مخصصة بالقرينةء وهو كونه ذكرها في باب المبتدأ والخبرء هذا أو ذاك 
نقول: الحكم عام» سواء قلنا: مراد الناظم هنا (ما) في هذا الباب» أو قلنا العموم» فالحكم عام» كل ما يعلم يجوز 
حذفه»ء إلا ما سيأتي من الفاعل ونائب الفاعل» استثناءات وإلا الأصل هو الجواز. 

إذاً: أتى ب (ما) التي تقتضي العموم» فيحتمل أن يكون في سائر الأبواب» ويحتمل أن يكون مقصوراً على هذا 
الباب لأن السياق يدل على ذلك. 

كَمَا: هذا مثال لحذف الخبر للعلم به» حُذف الخبر هنا في هذا المثال لكونه معلوماًء متى؟ تقول: زيد من غير 
ذكر للخبر بعد قول السائل: من عندكما؟ فالقرينة حينئذ من حذف الخبر كونه واقعاً في جواب سؤالء والسؤال دائماً 
يعتبر قرينةء لكنها قرينة حالية ليست لفظيةء لأن زيد لوحده هكذا ليس فيها لفظ يدل على المحذوف وإنما قلت: زيدء 
الأصل أنه مفردء وحينئذ من أين أخذنا أن الخبر محذوف؟ لكونه واقعاً في جواب سؤال» هل هذا لفظ أم حال؟ حال 
ليس بلفظ. 

إذاً تقول: زيد من غير ذكر للخبر بعد قول السائل: من عندكماء فزيد مبتدأء والخبر محذوف للعلم به أي: زيد 
عندناء هذا التقدير» من عندكما؟ ريدء التقدير: زيد عندناء ولا يصح أن تقول: عندنا زيد؛ لأن الجواب يجب أن يكون 
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مطابقاً للسؤال» ولو قلت هنا شيء يعني زدته حصراً على السؤال ولم يسأل عنه»ء قلنا: هذا حشو في الكلام. 

عندنا زيدء على التقديم والتأخيرء ولم نجعل زيداً فاعلاً للاستقرار» وحينئذ نقول: هذا أفاد الحصر. فزيد: 
مبتدأء والخبر محذوف للعلم به» أي: زيد عندنا. وإن شئت صرحت به؛ لأن هذا المراد بالجوازء يجوز فيه الوجهان: 
أن تحذف» وأن تصرح به. 

ولو كان المجاب به نكرة» وقلنا: النكرة وهي مبتدأ يجوز أن تقع في جواب سؤالء أليس كذلك؟ من جاءك؟ 
رجل. من عندك؟ رجل عنديء قلنا لا يصح أن تقول: عندي رجلء بل هنا من المسوغات بالابتداء بالنكرة كونه 
واقعأ في جواب سؤال» فرجل عندي» رجل: هذا مبتداً. ألبس كذلك؟ هو نكرة» أين المسوغ؟ ليس له مسوغ لفظي» 
وإنما كونه واقعاً في جواب سؤال ابتدأنا بالنكرة ولا بأس» وهذا جائز. 

ولو كان المجاب به نكرة» نحو: رجلء فقدر الخبر أيضاً بعده. 

قال في شرح التسهيل: لا يجوز أن يكون التقدير: عندي رجلء إلا على ضعفء عندي رجل من أجل أن 
نبتدئ بالنكرة فيه ضعف» بل الصواب أن يبقى الكلام على أصله. رجل عندي» هذا الأصل. من عندك؟ رجل. هكذاء 
مثل: من عندك؟ زيد» وهذا مبتدأ حذف خبره. 

إذاً: يجوز حذف ما علم من المبتدأ والخبرء فالأول الذي هو حذف المبتدأ يكثر في جواب الاستفهام» نحن: 
((وَمَا أذْرَاكَ مَا هية))[القار عة:10] * ((نَارٌ حَامِيّة))[القارعة:11] يعني: هي نار حامية. 

وبعد فاء الجواب: ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلنفيه)) [فصلت:46] أي: فعمله لنفسه. 

وبعد القول: ((ِوَقَالُوا أسَاطِيرٌ الأوّلِينَ)) [الفرقان:5] أي: هو. 

ويقل بعد إذا الفجائية: خرجت فإذا السبع»ء يعني: حاضر. 

ولم تقع في القرآن إلا ثابتة» ومنه في غير ذلك: ((سُورَةٌ أنرَلاها))[النور:1] أي: هذه. 


إذا ضبطوا بأن هذا الشيء يقع بكثرة خلف كذا فالمراد به تحصيل حاصلء وإلا ليس بضابط بأنه إذا وجد في 
هذه جاز حذفه وما عداه فلا لا. 


إذا عرفت متى يجب ذكر الخبر من جهة التقديم والتأخير حينئذ ما علم جاز حذفه ولا ينضبط بضابط لذا قل 
وَحَدذف مَآَايْطل وْجَِياز هما تقول زي فده ثنْعِنْدَكُمَا 


هنا قاحدة فيك بها إذا كان في الجملة ما يضلح أن يكون ميقداً غير الاسثقهام فالاستفهام خير؛ و إذا لم 
يكن في الجملة ما يصلح أن يكون مبتداً فالاستفهام مبتداً. 
وَفي جَ واب كَيِف ربقل نف فَرَيِْ د أَسشْثُففِيَ عله إأغرف 

قن جوا كيت رذ يعدن وفل» .هذا مكال لحذف اليا للعلم يذه هذه سورة انز تاها للعلم نف 

وَفِي جَوَابِ: قول السائل: كيف زيد؟ زيد كيف؟ كيف زيد؟ 

قل دَنْفك: مريض» يعني: زيد مريضء حذفت ماذا؟ حذف المبتدأ وأبقيت الخبر للعلم به لأنه واقع في جواب 
سؤال. 

إذاً: في جَوَابِ: نقول: هذا متعلق بقوله: قل. 

قل دَنْف: أي مريضء في جواب قول السائل: كيف زيد؟ فدنف يعني مريض: خبرء والمبتدأ محذوف» أي: 
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زيد دنف. 
ريد اسْتَعْنِيَ عَنْهُ: فزيد المبتدأ. 
اسْتَعْنِيَ عَنْهُ: وحذف في اللفظ لفظاً. 


إذ غرف: بقرينة السؤال» وهذا الشطر حشوء لماذا؟ لأنه قال: وَحَذْفْ مَا يُعْلَمْ جَائِرٌه دخل في قوله: مَايعْلَمُ › 
المبتدأ والخبر» ثم مثّل فقال: 

وَفِي جَوَابِ كَيِفَ رَيْدُ قل نف قل مريض› إذاً: زيد حذف لكونه يعلم لما ذكره سابقاً في القاعدة العامة. 

فقوله: فَرَيْدٌ المبتدأ اسْتُعْنِى عَنْهُ لفظاً. 


إِذْ غرف: بقرينة السؤال. قال المكودي: ذ في الشطر كامل تتميم للبيت ولو استغنى عنه لصح المعنى» »لولم 
يقل: فَرَيْدٌ اسْتَعْنِيَ عَنْهُ إذ غرف. هل مدلول هذا الشطر يكون داخلاً في ما سبق أو نحتاج لا بد على التنصيص؟ 
داخل في ما سبق وإلا ليس فيه فائدة» ولذلك الأشموني ما اعترض ولا الصبان» لكن..! 

إذاً: هذا هو الموضع الثاني. 

في جَوَابِ كَيْفَ رَيْد: هذا حذف للمبثدا للعلم به. 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتداً وكونه خبراً يجوز الوجهان: إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبرء 
يجوز هذا ويجوز ذاك. أيهما أولى؟ هذه ما سيذكرها النحاة في هذا المحل. 

قيل: الأولى كون المحذوف المبتدأء أن يعون المحذوف المبتدأء هذا الأولى» لماذا؟ لأن الخبر محط الفائدةء 
فإذا دار الأمر: عتدك کل ا قرف تهون أن يكوق الملفوظ به كيرا ا نة و و كو ا 
خبره محذوف» أيهما أولى؟ قيل: الأولى كون المحذوف المبتدأ والملفوظ به هو الخبرء لماذا؟ لأنه محط الفائدة» وهذا 
هو أرجح» هذا الراجح أنه إذا دار الأمر د بين النوعين أن يعون المحذوف هو المبتدأ؛ لأن الأصل في المبتداً إنما يذعر 
لا لیل يه تنظر إلى النعاتي رولا کون ظافزيكء ننظر إلى المداتي فقول الأصل في المبتدأ إنما ذكر توطئة. زيد 
عالم» > تصور معي: زيد عالم» » أنا أعرف زيد وأنت تعرف زيدء ولكن كونه عالم هذا الذي أنا تكلمت من أجلهء زيد 
عالم» إذاً: الأصل أن يكون المبتدأ معلوماًء والأصل أن يكون الخبر مجهولاً. وحينئذ إذا دار الأمر بين الاثنين الأولى 
أن نجعل المبتدأ هو الذي حذف» لأنه معلوم» والخبر هو محط الفائدة. 
٠‏ وقيل: كونه الخبر لأن التجوز في آخر الجملة أسهل» -وهذا ضعيف- التجوز يعني التساهل في آخر الجملة 
اسهل» تقول: ننظر إلى المعاني. 

ومثال المسألة قوله: ((فَصَبْرٌ جَميل)) [يوسف:18] صَبْرٌ هذا يحتمل أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» ويحتمل 
العكس» أي: شأني صبر جميل» أو صبر جميل أمثل من غيره» صبري صبر جميل» هذا على أن يكون المحذوف 
هو المبتدأ» أو شاني صبر جميل لا باس» أو صبر جميل أمثل من غيره على حذف الخبرء نقول: الأولى أن يجعل 
جميل هذا خاص لا باس» السيوطي قدر شاني من أجل أن يفر عن التكرار لكن ليس فيه تكرار. 

صبري: هذا عام لأنه يحتمل الجميل وغيره» فلما قال: صبر جميل حينئذٍ مثل أن نقول: علمه علم نافع» لأن 
العلم ة قد يكون نافعاً وقد لا يكون نافعاًء فإذا أخبرت بجنس اللفظ مع نوع تخصيص بالإضافة أو الوصفية لا بأس» 
علمه علم نافع» صبري صبر جميل. 

وقد يحذفا معأ إذا حلا محل المفرد: ((واللائي لَمْ يَحِضْرَ ))[الطلاق :4 ((وَاللَائِي يَيِمْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ 
نِسَائِكُمْ إن ارتبتم فَعِدَّتْهُنَ ثُلانَةٌ أشهر))[الطلاق :4] ثم قال: ((واللائي لَمْ يَحِضْنَ))[الطلاق :4[ فعدتهن ثلاثة أشهر» 
وحذف الميتدا والخير وهو: ((فَعِدَنْهْنٌَ تلان أشهْرٍ))[الطلاق:4] لدلالة ما قبله عليه؛ وإنما حذفا لوقوعهما موقع 
المفرد» والظاهر أن المحذوف مفرد» -كذا يقول ابن عقيل- وإذا كان كذلك حينئذ بماذا يقدر؟ قال: وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ 
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-كذلك- مثل ذلك-» وحينئذ حذف المبتدأ والخبر وكانا في قوة المفردء وهذا هو المسوغ لحذف النوعين» ولكن 
الأولى كما قال هنا: أن يمثل بنعم الجوابية ولا الجوابية» هل زيد قائم؟ نعم» نعم حصل بها الفائدة الكلاميةء ولذلك 
قال ابن طلحة: أنه يصح الاكتفاء بحرف عن ماذا؟ عن الإسناد» يعني يحصل الكلام بحرف واحد» كلمة واحدة» وهذا 
ضعيف» لماذا؟ لأن الجملة والكلام مقدر بعد نعم» نعم زيد قائم» هل زيد قائم؟ نعم» نسكت نحن» نعم زيد قائم» زيد 
قائم هذا حذف للعلم به» لأنه واقع في جواب السؤالء وهذا أولى مما ذكره الشارح هنا. 

وَبَْد لؤلاآً عا خ ذف الكَز حوفي تنص يمين دا اسَََْقَرٌ 


هذا شروع في المواضع التي يجب فيها حذف الخبر» سبق أن الحذف إما أن يكون جائزاً وإما أن يكون واجباًء 
ولذلك أدخله بعضهم فيما ذكره الناظم في قوله: جائزء أي: غير ممتنع» يصدق على الوجوبء ثم ذكر لنا المواضع 
التي يجب فيها حذف الخبرء وهي كذلك في الجملة مجمع عليها متفق عليهاء وترك الناظم رحمه الله تعالى المواضع 
التي يجب فيها حذف المبتدا. 

وَبَعْدَ ولا غَالِباً حَدْفُ الْخَبَرْ 

وحَنْمٌ: هذا خبر. 

وَبَعْدَ لؤلا: ما إعراب بعد؟ ؟؟؟ متعلق بالمصدر َنم بعد لولا. 

وَبَعْدَ للا غالباً حَذْفْ الْخَبَرْ حَنُمُ: يعني: يجب أو من مواضع وجوب حذف الخبر إذا وقع خبراً لمبتدءٍ تلا 
لولا. 

سبق أن من علامات الاسم وقوعه بعد لولاء من علامات الاسمية أنه يقع بعد لولاء وهنا لَوْلا لا يتلوها ويليها 
إلا المبتدأء ثم للا المقصود بها هنا: لولا الامتناعيةء وهي التي يعبر عنها أنها لامتناع لوجودء يعني: امتنع شيء 
بوجود شيء آخرء لولا زيد لأكرمتك؛ هذه لولا تسمى لولا الامتناعية؛ ما الذي امتنع وما الذي وجد؟ امتنع الإكرام 
الذي هو جواب لولاء لماذا؟ لوجود زيد. إذاً: امتنع الكرم أو الإكرام لوجود زيدء هذه تسمى لولا الامتناعية» أين 
خبرها؟ لولا زيدء زيد مبتدأء لأكرمتكء اللام هذه واقعة في جواب لولاء أكرمتك هذه الجملة لا محل لها من 
الإعراب لأنها جواب» أين الخبر؟ الخبر محذوف» وحكم حذفه أنه محذوف وجوباًء تقديره: موجودء لولا زيد موجود 
لأكرمتك» لولا وجود زيد لأكرمتك. 

إذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية لأنه معلوم بمقتضاهاء إذ هي دالة على امتناع لوجودء فالمدلول على 
امتناعه هو الجواب: لأكرمتك» الذي دلت على امتناعه هو جوابهاء فهو الذي امتنع» لماذا؟ والمدلول على وجوده هو 
المبتدأء فإذا قيل: لولا زيد لأكرمت عمرواًء فالمراد وجود زيد منع من إكرام عمروء حينئذ نقول: الخبر هنا موجود 
-تقديره موجود- وهذا الوجود نقول: هو متعلق لؤلاء يعني من حيث المعنىء لأنا نقول: لولا زيدء يعني: لولا وجود 
زيدء وهذا کون عام» قيد عام» ليس قيداً خاصاً ولیس كوناً خاصاً أو حدثاً خاصاً. 

قول ابن مالك: 

وَبَعْدَ للا 

اي: الامتناعية. 

غَالِباً: لماذا قال غالباً؟ احترازاً من لولا في بعض أحوالهاء وهي التي لا يكون الوجود فيها وجوداً عاماًء وإنما 
يكون الحدث والمتعلق حدثاً خاصاًء فهي حينئذ قسمان: بعد لولا في غالب أحوالها يجب حذف الخبر تقديره موجودء 
وبعد لولا في قلة وهي التي لا يكون كونها كونا عاما بل خاصاء وحينئذ لا بد من التفصيل: إن دل عليه دليل جاز 
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إذاً: وَبَعْدَ ولا غَالِباً: : نقول: لولا الامتناعية» وهو كون الامتناع معلقاً بها على وجود المبتدأ الوجود المطلق 
وليس الوجود المقيد. ((وَلَوْلا دَفْعُ الله ه النَاسَ)) [البقرة :51 أين الجواب؟ ((لَفَسَدّت))[البقرة: 1 25] إذاً: نفي الفساد هذا 
ممتنع» لوجود مدافعة الله تعالى. (إوَلَوْلا دَفْعُ الله)) يعني: لولا أن يدفع اللهء هذا من إضافة المصدر إلى فاعله. 

النّاسَ: مفعول» أن يدفع الله الناس لفسدت» وحينئذ نقول: انتفى الفساد لمدافعة الله تعالى الناس» هذا وجود 
مطلق وكون عام أم أنه خاص؟ خاصء لولا دفع الله الناس موجود لفسدت» وحينئذ نقول: هذا کون عام» وهذا الذي 
أراده هنا. لولا دفع الله الناس موجود» فحذف موجود للعلم به وسد جوابها مسده» فقوله: غالباً أي: في القسم الغالب 
منهاء إذ هي على قسمين: قسم يمتنع فيه جوابها بمجرد وجود المبتدأ بعدها وهو الغالب» وهذا إذا كان الوجود المراد 
به الوجود المطلق» يعني: يقدر بموجود فقطء مثل: كائن هناك واستقر. 

قلنا: إذا كان الكون عام وجب حذفه؛ وإذا كان خاصاً مثل: زيد مسافر غداًء مسافر هذا متعلق غداً وجب 
ذكره» هذه لَوْلا مثلها» قد يكون الخبر موجود فقط مطلقء وقد يكون كوناً خاصاً أو حدثاً خاصاً فيجب ذكره. هذا 
مراد الناظم رحمه الله تعالى» وهذا الصحيح بتوجيه كلامه» لأنه يميل إلى هذا الرأي في غير هذا الكتاب. 

إذ هي على قسمين: قسم يمتنع فيه جوابها بمجرد وجود المبتدأ بعدها وهو الغالب» وقسم يمتنع لنسبة الخبر 
إلى المبتدئ وهو قليل» وذلك إذا كان الامتناع معلقاً على الوجود المقيد وهو غير الغالب» فغير الغالب لا يجب حذف 
الخبر» بل فيه تفصيل: إن دل دليل عليه بعد حذفه جاز -يجوز ذكره ويجوز حذفه- وهو داخل في قوله: وَحَدْفٌ مَا 
يُعْلَمْ جَائِڑٌ» وان لم يدل عليه دليل حينئذ وجب ذكره. 
۰ وَبَعدَ آلا غَالِباً حَذْفُ الْخَبَرْ منه- حَنْمٌ: لولا زيد لأتيتك» يعني: لولا زيد موجود لأتيتنك» هنا يجب الحذف» 
لأن هذا القسم هو قسم لَوْلا غالباً» أن يكون الخبر كوناً عاماً لا مقيداً. 

والثاني: حذفه جائز إذا دل عليه دليل» بخلاف ما إذا لم يدل» نحو: لولا قومكِ حديثو عهد. لولا قومك» لولا 
هذه امتناعية امتنع شيء لوجود شيءء أليس كذلك؟ فيها معنى الامتناع؟ (لولا قومكِ حديثو عهد بالإسلام لهدمت 
الكعبة) إذاً: امتنع هدم الكعبة لكونهم حديثو عهد. 

حديثو عهد هل هو كون عام أو حدث عام أم خاص؟ خاص» إذاً هو الخبرء لولا قومك: هذا مبتدأء أين خبره؟ 
حديثو عهد» هذا واجب الذكر أم أنه يجب حذفه لقوله: وَبَعْدَ لؤلا غَالِباً؟ نقول: لاء هذا يجب ذكره. لماذا؟ لأنه خاصء» 

لولا قومك» نقول: لولا هذه امتناعية» وقومك: هذا المبتدأ» خبره: حديثو عهدء هذا الخبرء وهنا واجب الذكر؛ 
لأنه لو حذف لما دل عليه دليل» وليس هو من مسألتنا التي ذكرها الناظم. 

هنا يقول: أن يكون خبراً لمبتدئ بعد لولاء نحو: لولا زيد لأتيتك» التقدير: لولا زيد موجود لأتيتك. 

واحترز بقوله: غَالِباً عما ورد ذكره وفيه شذوذء -هذا غلط ليس بصحيح- تفسير ابن عقيل لقوله: غَالِباً بكونه 
في الغالب في لسان العرب أنه يحذف بعد لولا وقليل شاذ لا يحذف ليس هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى؛ بل المراد 
أن لولا لها حالان: حال هي غالب» وهو أن يكون خبرها وجوداً مطلقاً عاماً غير مقيد. والحالة الثانية وهو قليل: أن 
يكون وجودها وجود مقيد» يعني خاصء فحينئذ نقول: وجب حذف الخبر إذا كان الوجود مطلقاً عاماًء وإذا كان 
خاصاً لا بد من التفصيلء أما كونه يحمله على أنه سمع قليلاً في لسان العرب -التصريح بخبر لولا- نقول: هذا ليس 
بمراد. 

واحترز بقوله: غالباً عما ورد ذكره فيه شذوداً. 
ول ابوك وَلۈؤۈل َه غممزر أالقثش إل م بالْمَقَسِد 


للا ابوك موجودء هذا لا إشكال فيه. الشاهد في الثانية: لَؤْلا قَبْلَهُ عُمَنٌ عْمَرّ: هذا مبتدأ مؤخرء وقبله: هذا 
خبر صرح به» هذا شاذ يقول» حينئذ نقول: الصواب أن يعرب قبله متعلق بمحذوف حال والخبر محذوف على 
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القاعدة على الأصلء لا إشكال فيه. 

وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلآ -يعني وليس بشاذ- هو 
طريقة لبعض النحويين» ومنهم من عمم مطلقاً في النوعين -العامة والخاصة-. 

والطريقة الثالثة: أن الخبر إما أن يكون كوناً مطلقاً أو كوناً مقيداً» فان كان كوناً مطلقاً وجب حذفه» لولا زيد 
لكان كذاء لولا زيد موجود لكان كذا. 

وإن كان کوناً مقيداً فإما أن يدل عليه دليل بذكر مثلاً سابقاً أو لاء فإن لم يدل عليه دليل وجب ذکره» لولا زيد 
محسن إلي ما أتيت» لولا زيد محسن» محسن: هذا كون خاص مقيد بالإحسان ليس مطلقاً. لو قال: لولا زيد ما أتيت» 
صار كوناً عاماً التبس» وحينئذ إذا أراد الخاص أو كونه محسن أو مكرم ونحو ذلك وجب ذكره لأنه مقيد. 

وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه» نحو أن يقال في السؤال: هل زيد محسن إليك؟ قال: لولا زيد لهلكت» 
يعني: لولا زيد محسن إلي لهلكت وحذفه للعلم به. 

هذا الثالث -الطريقة الثالثة- هي ما أرادها الناظم رحمه الله تعالى: وَبَعْدَ للا غالباًء يعني: في غالب أحوالهاء 
وحينئذ نقول: الطريقة الثالثة التي شرحها ابن عقيل هي مراد الناظم رحمه الله تعالى. 

وأما الجمهور عندهم أن لولا لا يأتي كونها خاصاً البتة» وإذا جاء نحو ذلك إما أن يُلَحَّنَ قائله» وإما أن يؤول؛ 
فالجمهور -جمهور النحاة- على أن لولا لا يكون خبرها إلا كونا عاما. 

التفصيل الثالث هذا الذي شرحنا به كلام الناظم لا يجري على كلام الجمهورء لماذا؟ لأن الكون عندهم مطلق 
عام في خبر لولا مطلقاً بلا تفصيلء فإذا جاء ما ظاهره خاص إما أن يلحن القائل وإما أن يؤولء ولذلك لم يحتجوا 
بالحديث السابق» لولا قومكِ حديثو عهدء قالوا: لاء لماذا؟ هذا محتمل أنه من لحن الرواةء فلذلك السيوطي قال: هذا 
لعله من تصرفات بعض العجم لأنه خالف القاعدة» ليس بصحيح هذاء الكلام فاسد» وحينئذ نقول: نرجع إلى الأصلء 
ولذلك خطه المعري بقوله: 
ديب لأسن ينسية سل عستي لصولا الفتسسة اتحصيقة تنحههالا 


ولا الْغْمْدُ موجود لما صرح ب: يمسكه وهو خاصء قالوا: هذا لحن» لو لحنوا المعري ما في إشكال؛ أما 
الحديث فلاء يبقى على أصله إما أن يؤولء وإما أن يذكر ما ؟؟؟ 

ِ إذاً نقول: القاعدة عامة في هذا الباب: أنه إذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية حينئذ حذف الخبرء متى؟ إذا كان 

: » وأمااذ : ناک حبنئد ذد » ان د د ( حدفه وا 2 عدة 
كونا عاماء وأما إذا كان كونا خاصا حينئذ ينظر في الدليل؛ إن دل عليه دليل جاز حذفه وإلا فلاء على القا 
المطردة. 

إذاً: إذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية لأنه معلوم بمقتضاها إذ هي دالة على امتناع لوجود فالمدلول على 
امتناعه هو الجواب» والمدلول على وجوده هو المبتدأء فإذا قيل: لولا زيد لأكرمت عمراً فالمراد: وجود زيد منع من 
إكرام عمرو. 

وجاز الحذف لتعين المحذوف» جاز الحذف لماذا؟ لتعين المحذوف» لأنه معلوم من السياق: لولا زيد 
لأكرمتك» يعني زيد وجوده كونه حاضر هو الذي منع من الإكرام» هذا مُجَوّز للحذف بماذا وجب؟ بسد جملة 
الجواب مسده لأكرمت زيداً. 

۰ ووجب لسد الجواب وحلوله محله؛ ثم أطلق الجمهور وجوب الحذفء هكذا قال السيوطي في جمع الجوامع؛ 
ثم أطلق الجمهور جمهور النحاة ماذا؟ وجوب الحذف مطلقا بعد لولا بدون تفصيل» بدون تفصيل بين: غالبا وغيره. 
2 وقيده ابن مالك بما إذا كان الخبر الكون المطلقء فلو أريد كونٌ بعينه لا دليل عليه لم يجز الحذف فضلاً عن 
أن يجب» نحو: لولا زيد سالمنا ما سلم» وهذا مثل: لولا الغمد يمسكه لسالاء وحديث: (لولا قومك...) إلى آخره. فإن 
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كان عليه دليل جاز الحذف والإثبات» نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج» وهذا فيه دليل لو حذف» حموه: هذا 
الخبرء لولا أنصار زيد لم ينج» يفهم من السياق؟ يفهم نعم لأنه أنصار إذاً حموه» فهو لازم له» حينئذ لو حذفه جازء 
جاز حذفه للقرينة وجاز إثباته» ومنه بيت المعري السابق. 

والجمهور أطلقوا وجوب الحذف بناءً على أنه لا يكون بعدها إلا كوناً مطلقاً. إذاً قوله: 

وَبَعْدَ لَؤلاً غالبا حَذْف الْكَبَز حَثْمْ 

أن من مواضع وجوب حذف الخبر إذا وقع بعد لولا في غالب أحوالها وهو إذا كان الخبر كوناً عاماً ووجوداً 
مطلقاء وفي غير الغالب وهو القسم الثاني من قسمي لولا: أن يكون الخبر كوناً مقيداًء ففيه التفصيل الذي نذكره 
دائماً: إن دل دليل عليه جاز حذفه» والا ذ فلاء والحديث صحيح. 


هم بن 


في نَصٌ يَمين ذا اسْتَقر 

في نَص: يعني وفي المبتدأ الواقع نص يَمِينِ. 

ذا: اسم إشارة إلى الحكم وهو حذف الخبر وجوباً. 

اسْتّقرٌ: يعني ثبت. 

وَفِي نَصّ يَمين: يعني وفي مبتداً. 

نَصّ: واقع نص يمين. 

ذَا: اسم إشارة يشار إليه هو الحكم وهو وجوب حذف الخبر. 

اسْنَقرٌ: أي ثبت. 

الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الخبر: أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين» نحو: لعمرك لأفعلن» والمراد: أن 
يكون المبتدأ نصا أو يعبر عنه بأانه صريح في اليمين» هذا المراد به أحد أمرين: - المراد بكون المبتدأ نصا 
وصريحاً في القسم-: ألا يستعمل في غير القسم أصلاًء لا يستعمل إلا في القسم» أو يكثر استعماله في القسم» إما ألا 
يستعمل في غير القسم أصلاً فيختص به»ء وإما أن يغلب استعماله في القسم» هذا يعبر عنه بأنه صريح أو يعبر عنه 
بأنه نص في اليمين» حتى يصير بحيث لا يستعمل في غير القسم إلا بقرينة. 

ويفهم منه قبل ذكر المقسم عليه» ويقابله غير الصريح» غير الصريح ما هو؟ هو ما يكثر استعماله في غير 
القسم؛ حتى لا يفهم منه القسم إلا بعد ذكر المقسم عليه. عه انلك واا اا و وغير لمت لكن الأكار 
أنه يستعمل في غير القسم. ((وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله)[النحل:91] هنا ما جاء بقسم. وتقول: عهد الله يجب الوفاء به» هذا 
ليس بقسم. أما إذا أردت القسم حينئذ لا بد من قرينة: عهد الله لأفعلن كذاء ما الذي دلنا على أن عهد هنا استعمل في 
القسم؟ قوله: لأفعلن. 

إذاً صريح أو نص في اليمين وغير الصريح, الأول: هو ألا يستعمل إلا في القسم فحسب» يعني لا يستعمل 
في غيره» أو يغلب استعماله في القسم. 

وأما الثاني: فهو أن يغلب استعماله في غير القسم» فإذا استعمل في القسم نحتاج إلى قرينة. لعمرك لأفعلن» 
لعمرك» عمر: هذا مبتداً. لأفعلن: الجملة جواب القسمء أين الخبر؟ محذوف» لعمرك قسميء قسمي هذا هو الخبرء ما 
الذي دلنا عليه؟ القسم لا بد أنه معلوم» لأن السياق سياق قسم» لعمرك لأفعلن» لعمرك نقول: هذه اللام موطئة للقسم 
وعمر هذا مبتداء أين خبره؟ محذوف تقديره: قسمي. قد يقول قائل: هذا خاص» نقول: نعم خاص» ولكن دل عليه 

إذاً: وجب حذفه لكونه معلوماًء وقد سد الجواب مسده بخلاف غير الصريح فلا يجب حذف خبره» بل يجوز 
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إثباته نحو: علي عهد الله لأفعلن» علي: هذا الخبرء لأنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه. 

إذاً: إذا ا ا I‏ فإن لم يكن نصاً في اليمين لم يجب 
حذف الخبرء بل مرده إلى القرينة» إن علمت حينئذ جاز وإلا فلا 
وَبغ واو عينش مَفْه ومنغ ا وو ت 


وَبَعْدَ وَاو: يعني وكذا يجب الحذف حذف الخبر وجوباً إذا وقع المبتدأ بعد واوء هذه الواو قد عينت مفهوم مع؛ 
عينت مفهوم مع» والمراد بمفهوم مع هو المصاحبة» يعني: إذا كانت الواو تفيد المصاحبة» وإذا قيل: واو مع بمعنى 
أنها نص في المعية لا تحتمل العطف. 

اه 
الوجهان. 1 مبتدأ ا اي كر وس كد 
على ما ذكرناه» أين الخبر؟ قالوا: محذوف وجوباًء لماذا؟ لأن المبتدأ هنا وهو كل صانع قد وقع بعده واو المعية -واو 

کل صاع وَمَا صَنَغْ: يعني كل صانع وصنعته؛ فهما مقترنان» فحينئذ علم من السياق بواو المعية أن الخبر 
محذوف» لأنه كما سبق إذا جاءت الواو فالأصل ألا يكون الخبر بعدء هذا الأصل» إلا إذا كان ما بعدها مفرداً داخل 
في حيز ما قبلها. 

فكل صانع: هنا انتهينا هذا المبتدأء أين خبره؟ 

وَمَا صَنَّعْ: لا يمكن أن يكون خبراًء أين هو؟ قالوا: محذوف» لماذا؟ لدلالة الواو عليه كأنها نابت مناب الخبر. 

الموضع الثالث: أن يقع بعد المبتدأء انظر! كل صانعء ثم جاءت بعده الواو. أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص 
في المعية احترازاً من الواو التي تكون احتمالاء كل رجل وضيعته وصنعته هي نفسهاء فكل: مبتدأء وقوله: ضيعته 
معطوف على كل» والخبر محذوف» لماذا؟ لدلالة الواو وما بعدها على المصحوبية من السياق يعنيء الواو دلت على 
ذلك» وكان الحذف واجباً لقيام الواو مقام مع» قامت الواو مقام مع» ولو جيء ب مع نصا لكان كلاماً تامآء وهذا 
مذهب البصريين أنه لا بد من الخبر وتقديره مقترنان. 

وأما مذهب الكوفيين قالوا: هنا الخبر لم يحذفء وإنما أغنت عنه الواوء يعني الواو هنا سدت مسد الخبرء كما 
قلنا: قائم الزيدن» الزيدان هذا فاعل سد مسد الخبرء ليس عندنا خبر محذوف» الكلام لا يفتقر إلى خبرء بل الزيدان 
سد مسد الخبرء هنا الواو سدت مسد الخبرء فهو كلام تام لا يحتاج إلى تقدير» واختاره ابن خروف. 

O I ١ حتملت‎ E ونيا‎ 


الواوء ل صَايع وجا صغ أي: ار رد لطم ام م 
صاحبها كذلك» وان كانت دنية فصاحبها كذلك. إذاً الصنعة تكون مقرونة أو مقترنة مع صاحبها. 


ثم قال: 
وبل خا لا يفون كرا عن الذي كبرق ذأضورًا 


هذا الموضع الرابع 
وَقَبْلَ حَالٍ: وكذا إذا كان المبتدأ مصدراً أو مضافاً إلى مصدر وهو قبل حالء لا بد من التقدير. 
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e 
قبل حَال: إذاً عندنا حال منصوبة وجدت حالء وهذه الحال لا يَكُونُ خَبَرَاه يعني: لا يصلح أن يكون خبراًء لا‎ 
يكون بالياء» وفى ي الملوي الرواية بالتاء لا تكون» لا تكون باعتبار حال مؤنثة واجب التأنيث» ولا يكون باعتبار‎ 
اللفظ لأن الحال يذكر ويؤنث» أليس كذلك؟ لفظ الحال يذكر ويؤنث» فيجوز فيه الوجهان» لكن الرواية يقول الملوي‎ 

بأنها بالتاء. 

وَقَبْلَ حَالٍ لآ يصلح أن يَكُونُ خَبَرَا عن المبتدئ الذي خَبَرْهُ قَذ أُضْمِرًا يعني: حذف. 

eas 
و‎ 85 

إذاً: المبتدأ هنا وقع مصدراً. العبد هذا مفعول به لضرب. 

مُسيئاً: هذا حال» حال من ماذا؟ حال من اسم كان المحذوفةء سيأتي. 

هذه الحال قال: لآ يَكُونُ خَبَرَاه يعني: لا يصلح أن يخبر بها عن المبتدئ. 

كَضَرْبِيَ العَبْدَ مُسِيئُ ضربي مسيء لا يصلح أن يكون خبراًء لا يصلح أن يخبر بها عن المبتدأء حينئذ نقول: 
وعمل في اسم» ثم جاءت حال منصوبة على الحالية» ومن شأن هذه الحال أنها لا تصلح أن تكون خبراً عن المبتدأء 
لو صلحت أن تكون خبراً ما خرجت المسألة عن مسألتناء كَضَرَبِيَ العَبْدَ مُسيئاًء فمسيئاً هذا حال سد مسد الخبر 
المحذوف وجوباًء والأصل: كضربي العبد حاصل» إذ كان أو إذا كان» إذا أردت المضي: اذ كان» إذا أردت 
المستقبل: إذا كان» وهذا واضح. 

إذا كان مسيئاً: فحذف حاصل ثم الظرف الذي هو إذ كان أو إذا كان. 

إذاً مُسِيئاً نقول: هذا حال سد مسد الخبرء لما دلت الحال على المحذوف حينئذ اكتفي بهذه الحال بدلالتها على 
المراد اكتفي بها عن الخبرء فإذا دل الشيء على الخبر حينئذ نستغني عن هذا الخبر ونجعل الموجود كافياً في الدلالة 
على ذلك المحذوف. 

إذاً الموضع الرابع: أن يكون المبتدأ مصدراًء هذا ضابط. عبر السيوطي قال -لم يأت بهذا التعبير إنما ذكر 
المثال- قال" ار رحا ا هذه قال فيها رحمه الله: وهذه المسألة طويلة الذيول كثيرة الخلاف» وقد 
أفردتها قديماً بتأليف مستقل لكثرة الخلاف فيهاء وما أقل الحاجة إليها. 

ضربي زيداً قائماًء إذاً أن يكون المبتداً مصدراء وبعده حال سدت مسد الخبرء وهذه الحال لا تصلح أن تكون 
خبراًء فيحذف الخبر وجوباً لسد الحال مسده وذلك نحو: ضربي العبد مسيئاً على الإعراب السابق. قال هنا: فضربي 
مبتدأء والعبد معمول لهء ومسيئاً حال سدت مسد الخبر. وصح كون الحال سدت مسد الخبر لأن الحال بمنزلة 
الظرف في المعنى. 

وصح ذلك لأن الحال بمنزلة الظرف في المعنىء فقولك: ضربي زيداً قائماً في معنى: ضربي زيداً وقت 

وكذلك كل من الحال والظرف قيدء فلما تشابه الحال والظرف في هذه الأمورء والظرف يسد مسد الخبر 


أعطي الحال هذا الحكم فسدت الحال مسد الخبرء والخبر محذوف وجوباً والتقدير: ضربي العبد إذا كان مسيئاًء 
ضربي زيدآً إذا كان قائماًء إذا أردت الاستقبال ب إذاء وان أردت المضي فالتقدير: ضربي العبد إذ كان مسيئاًء فمسيئاً 


حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبدء وإذا كان أو إذا كان ظرف زمان نائب عن الخبر. 
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ونبه المصنف بقوله: وَقَبْلَ حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم 
تقريره. ضربي العبد حاصل إذ كان مسيئآء ضربي العبد حاصلء إذاً قبل الحال. 

واحترز بقوله: لآ يَكُونُ خَبَرَا عن الحال التي تصلح أن تكون خبراً» عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش 
من قوله: زيد قائمأء حينئذ نجعل هذا قائما لا نقول: خبر محذوف» نقول: زيد ثبت قائماء فهو حال للضمير المستتر 
في ثبت» والتقدير: ثبت قائم» وهذه الحال تصلح أن تكون خبرآ: زيد قائم» فلا يكون الخبر واجب الحذف بل جائز 
الحذف. 

والمضاف إلى هذا المصدر حكمه حكم المصدرء لذلك قال ابن مالك هنا: 


وأتمْ تَبْيينيَ احق منُوطاً بالحكَم 

أَتَ: أفعل التفضيل أتم. 

تَبْيينيَ: هذا مصدر. إذاً أضيف أفعل التفضيل إلى المصدر فأخذ حكمه؛ مثل: غلام من هناك؟ 

تَبِيينيَ الْحَقَّ: الْحَقّ هذا مفعول به. 

منُوطأ بالحِكم: مَنُوطاً أي معلقاً بالحِكَم. منوط هذا حال» أتم تبييني الحق حاصل إذ كان منوطاًء إذا كان 
منوطاً. إذاً هذه المسألة يعبر عنها بماذا؟ بمسألة: ضربي زيداً قائمآء وهي من مواضع وجوب حذف الخبر. 

والجمهور على أن ضربي مبتدأء وهو مصدر مضاف إلى فاعله؛ وزيداً: مفعول به» وقائماً: حال» على 
المسألة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. 

ثم اختلفوا: هل يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر أو لا؟ مسألة في الأصلء هل يحتاج إلى خبر أو لا؟ فيه خلاف. 

الجمهور نعم» لا بد من تقدير خبرء ثم اختلفوا: هل يجوز إظهاره؟ فقيل: نعم» والجمهور على المنع. ثم 


اختلفوا في كيفيته ومكانه» فقال الجمهور: تقديره: إذ كان کا إن أردت الاس واد كان قفا إن أرقت المستقق 
وحذف كان وفاعلها ثم الظرف» وما أضيف إليه كذلك. 

إذاً: : هذه المواضع نقول: مما يجب فيه حذف الخبر: بَعْدَ لّوا غَالِبَاً يعني: في غالب حاليهاء وَبَعْدَ مبتدئ هو 
نَصّ في اليّمين› وَبَعْدَ او عَيّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ -أن يكون مبتدأ أولاً ثم يأتي بعده حرف وهو الواو بمعنى المصاحبةء 
ثم قَبْلَ خَالٍِ على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. 

زاد ابن عقيل المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ وجوباًء وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة: 

الأول: النعت المقطوع إلى الرفع» يعني ثَّمّ مواضع يجب فيها حذف المبتدأ على عكس المسألة السابقة» لكن 
تركها الناظم ولم ينظمهاء ولا أدري هل ذكرها في الكافية أو لا. 

أولاً: النعت المقطوع إلى الرفع» يعني إذا كان مخبراً عنه بنعت مقطوع. المبتدأ قد يخبر عنه بنعت» ثم هذا 
النعت يقطعء يعني: يفصل عما قبله» وحينئذ يكون خبراً لمبتدأ محذوف وحكم هذا المبتدأ واجب الحذف. مطلقاً؟ لاء 

لكان مخرا نه وليك ناكار لدج ند" مررت بزيدٍ الكريمٌ» زيدٍ هذا مجرور بالباءء الكريم هذا الأصل 
نعت صفة- يجوز قطعه بمعنى: أنك تفصله عما قبله فترفعه» فإذا رفعته تعين أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» هل 
يجوز ذكر هذا المبتدأ؟ نقول: في مقام المدح لاء وهنا مقام المدح: زيد الكريم هذا مدح وثناء» وحينئذ لا يجوز أن 
يقال: بزيدٍ هو الكريمُ؛ وإنما: مررت بزيدٍ الكريم» والكريمُ: هذا خبر مبتدأ محذوف واجب الحذف. 

أو ذم: مررت بزيد الخبيث» هو الخبيث كسابقه» أو تَرَحُم: مررت بزيد المسكين. فالمبتدأ في هذه المُثل نقول: 
محذوف وجوباًء والتقدير: هو الكريم» هو الخبيث» هو المسكين. 

وأما إذا كان من باب الإيضاح فلا يجب» كما قال هناك: قال مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِء قال محمد بن مالك» هذا 


435 


الأصل قطعه فقال: هو ابن مالك من باب الإيضاح فقطء وحينئذ لا نعترض على المصنف أنه يجب حذفه» لأنه ليس 
من المدح ولا الذم ولا الترحم» وإنما من باب الإيضاح» فيجوز ذكره ويجوز حذفه؛ وإنما التزم فيه النعت المقطوع 
أمارة على أنهم قصدوا إنشاء المدح والذم والترحم كما فعلوا في النداءء إذ لو أظهروا لأوهم الإخبارء وأجري الرفع 


مجرى النصب. 
اعا عر هه الك من النعوت فنجوز فيه الحذف والتكر تهر مروت رز ية القياط آي هو الخباط من 
باب الإيضاح. 


الثاني: أن يكون الخبر مخصوص نِعْمَ أو بئس» نحو: نِعْمَ الرجل زيد. نِعْمَ الرجل: فعل وفاعل» وزيد: هذا 
المخصوص بالمدح» وبئس الرجل عمروء بئس الرجل: فعل وفاعل» وعمرو هذا هو المخصوص بالذم» فزيد 
وعمرو نقول: خبران لمبتدأ محذوف وجوباً هو زيد» أي: الممدوح زيدء هو عمرو أي: المذموم عمروء على أحد 
الوجوه. 

الموضع الثالث: ما حكى الفارسي من كلامهم: في ذمتي لأفعلن» ف في ذمتي: خبر مبتدأ محذوف واجب 
الحذف» والتقدير: في ذمتي يمين هذا إذا كان الخبر مشعراً بالقسم ليس صريحاً فيهء الموضع هذا يعنون لهء نقول: 
إذا كان الخبر مشعراً بالقسم لكنه ليس صريحاً فيه» حينئذ يجب حذف المبتداً. 


الموضع الرابع: أن يكون الخبر مصدراً نائباً مناب الفعل» صبر جميل» صبري صبر جميل» وهذا محل نزاع 


وَأَخٍَ رواب اتن أؤ بارا عنْواجِدِكَه وسَرَةًشكًا 


وَأَخْبَرُوا: العرب» يعني نطقوا بخبرين فأكثرء أو النحاة يعني: حكموا بجواز أن يخبر الشخص بخبرين فأكثر. 
وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ: يعني بخبرين. 
أ بأكثرا: الألف للإطلاقء يعني بأكثر من اثنين» وهذا المراد به جواز تعدد الخبر. 


عَنْ وَاحِدِ: يعني عن مبتدئ واحد يجوزء وجمهور النحاة على هذاء جمهور النحاة على أنه يجوز تعدد الخبرء 
لأن الخبر وصف» فهو أشبه ما يكون بالنعت» ويجوز تعدد النعوت كما سيأتي»ء وحينئذ إذا جاز تعدد النعت جاز تعدد 


الخين, 

إذاً: جواز تعدد الخبر لفظاً ومعنىّ لمبتدءٍ واحد في اللفظ والمعنىء كقوله تعالى: ((وَهْرَ الْعَفُورٌُ الْوَنُودُ (14) 
ذو الْعَرْش الْمَجِيدُ (15) فَعَالَ لما يُرِدُ))[البروج:14» 15ء 16]. 

((وَهُوَ)) هذا مبتداً. 

((الْعَفُورُ)) هذا خبر أول. 

((الْوَدُودُ)) ثاني. 

((ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ)) الْمَجِيدُ بالرفعء الْمَجِيدِ بالخفض صفة للعرشء -قراءة- الْمَجِيدْ بالرفع يكون خبراً رابعاً. 

((فَعَال)) خبر خامس. 

إذاً: أخبروا بمتعدد عن شيء واحد. 

هنا قال: جمهور النحاة على جواز تعدد الخبر كما في النعوت» سواء اقترن بعاطف أم لاء فالأول نحو: زيد 

فقيه وشاعر وكاتب» والثاني كقوله: ((وَهْوَ الْعَفُورُ الَوَدُودُ))[البروج:14] إلى آخر ما ذكرناه. 


فالخبر إن كان متعدداً لفظاً ومعنى لمبتدئ واحد في اللفظ والمعنى هذا الذي وقع فيه نزاع بين النحاة 
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والجمهور على الجواز وهو الصحيح» ولا ينبغي إنكاره. فإن كان الخبر لفظين لكن مجموعهما يدل على معنى 
واحد» ولا يكتفى بأحدهما نحو: حلو حامض» "الرّمَانُ خُلْوَ خامِضّ". الرّمَانُ: ميتداء و كلوٌ: هذا خبر أول» و 
حَامِضٌ: خبر ثاني. كيف نعربها؟ 

هذا تعدد الخبرء لكن لا يصح أن يتقدم هذا النوع على مبتدئه كما سيأتي» ولا يجوز أن يفصل بينهما بالواوء 
هذا حلو حامض لم يكن ذلك من محل الخلاف» وإن كان المبتدأ لفظاً واحداً ولكن معناه متعدد كالمثنى والجمع لم 
يكن ذلك من محل الخلافء وإنما الخلاف فيما إذا تعدد الخبر لفظاً ومعنىّء بمعنى: أن كل لفظ يستقل بالإخبار به 
عن المبتدأء كقولك: زيد كاتب شاعر فقيه» كل لفظ من هذه يمكن أن تستقل بنفسهاء فالثانية ليست قيداً في مفهومهاء 
هذا محل النزاع؛ وأما إذا كانت الثانية داخلة في مفهوم الأول فهذا لا بد منهء لأن اللفظ قد يكون مركباً في اللفظ وفي 
المعنى كذلك» يعني: التعدد يكون في اللفظ ويكون في المعنىء وقد يكون اللفظ واحداً والمعنى متعدد. وقد يكون 
العكس» اللفظ متعدداً والمعنى واحدء وهو ما يعبر عنه بالإفراد والتركيب فيهما. 

قال محيي الدين: الذي يستفاد من كلام الشارح أن تعدد الخبر على ضربين: تعدد في اللفظ والمعنى جميعاًء 
وضابطه: أن يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفرادء كالآية القرآنية التي تلاها وكمثال الناظم والبيتين» وحكم 
هذا النوع عند من أجاز التعدد أنه يجوز فيه العطف وتركه»ء وإذا عطف أحدهما على الآخر جاز أن يكون العطف 
بالواو وغيرهاء فأما عند من لم يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدم بما عدا الأول مبتدآت. وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ (14) 
ذو الْعَرْش )) من منع يجعل كل خبر من هذا أنه خبر مبتدأ محذوف. 

((وَهْوَ الْعَفُورُ)) هذا خبر لَ:هُوَ. 

(الْوَدُودُ)) خبر لمبتدأ محذوف» هو الودود. 

((دُو الْعَرّْش)) خبر مبتدأ محذوف, هذا كله تكلف» لماذا؟ لأن هذه الأخبار إذا صلح أن يخبر بها عن مبتدئ 
واحد فالأصل حينئذ نقول: عدم التقدير وعدم الفصل» وكل جملة إذا فصلت حينئذ صارت جملة من الجمل المستقلة 
عن الأخرىء وهذا فيه تكلف» بل الصحيح أنه جائز التعدد. 

الثاني: التعدد في اللفظ دون المعنى» وضابطه: ألا يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده» نحو قولهم: 
الرمان حلو حامضء ولهذا النوع أحكام؛ منها: أنه يمتنع عطف أحد الأخبار على غيره» فحلو: هذا خبر أولء 
وحامض: هذا خبر ثاني. 

ومنها: أنه لا يجوز توسط المبتدأ بينهماء ومنها: أنه لا يجوز تقدم الأخبار كلها على المبتدأء فلا بد في المثالين 
من تقدم المبتدأ عليهما والإتيان بهما بغير عطف. 

إذاً الخلاصة نقول: الصحيح أنه يجوز أن يتعدد الخبر لمبتداً واحدء فإذا قلت: زيد كاتب فقيه شاعر ولم تأت 
بحرف العطف نقول: الأول خبر أولء والثاني ثانيء» والثالث ثالث» وهذا جائز ولا إشكال فيه» وليس مع من منع 


وَأخْبز وا بائين و بارا ع واج دكي سرا شرا 


هُمْ: هذا مبتداً. 
وَسَرَاوٌء هذا خبر أول: 
و شَعَرَا: قصره للنظم» شعراء هذا خبر ثاني» فجاز التعدد لأن الخبر حكم ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد 
بحكمين فأكثر. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 33 
بشم أله آلرَحمَن أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: (كَانَ) وأَخَوأتها. 

لما فرغ مما يتعلق بالمبتدأ والخبر شرع فيما يسمى بنواسخ المبتدأ والخبرء (كان) وأخواتها وما عمل عملهاء 
و(ظن) وأخواتها و(إن) وأخواتها.. هذه أبواب كلها متتالية يعنون لها بالنواسخ» يعني: نواسخ المبتدئ والخبر. 

نواسخ: جمع ناسخ اسم فاعل مأخوذ من النسخ» وهو في اللغة بمعنى الإزالة» ونسخت الشمس الظل إذا 
أزالته» واصطلاحاً عندهم: ما يرفع حكم المبتدأ والخبر» (ما) أي: فعل أو حرف يرفع حكم المبتدأ والخبر؛ لأن (إن) 
وأخواتها هذا يعتبر من الحروف» و(كان) وأخواتها و(كاد) و(ظن) هذا يعتبر من الأفعال. 

إذاً: ما يعني عامل يصدق على الفعل والحرفء فيعم حينئذٍ النواسخ من حيث الفعلية والحرفية. 

يرفع حكم المبتدأ والخبرء المبتدأ الأصل أنه مرفوع» والخبر كذلك مرفوع. 

مبتدأ مرفوع بالابتداء» والخبر مرفوع بالمبتدأ كما سبق معنا في قوله: 
وَرفوامة :ا بلازٍ د ااك رفش كبر بالا 


هذا الرفع الذي يكون في المبتدأ قد يرفع» ينسخ يزال» كذلك الرفع الذي يكون في الخبر يرفع وينسخ ويزال» 
ويأتي بحكم جديد. 

والعوامل النواسخ من حيث الرفع وما يحدث للمبتدأ من حيث النصبء وما يحدث للخبر تنقسم إلى ثلاثة 

منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبرء وهو باب كان وأخواتها وما ألحق بها. 

وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر» وهو (إن) وأخواتها. 

وما ينصب المبتدأ والخبرء وهو باب (ظن) وأخواتها. 

هذا من حيث العمل تنقسم النواسخ إلى ثلاثة أقسام: 

ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر؛ العكس: ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر؛ ما ينصبهما معاً. 

وهل يوجد ما يرفع المبتدأ والخبر؟ 

هذا قيل به» لكن على تأويل وهو في (كان) الشأنيةء لكن الأقسام الثلاثة من حيث القياس المطرد. 

وأما من حيث أنفسها ذواتها فهي إما أن تكون فعل وإما أن تكون حرفاًء كان وأخواتها باتفاق كلها أفعال إلا 
ا لاسوطوات لي وجا ا ع بل اح ا مم ا 

فعلية ((ِلَيْسُوا سَوَاءَ))[آل عمران:113]؛ ((لْسْت عَلَيْهم)) [الغاشية:22] ليست هند مفلحة؛ إذاً: قبلت تاء التأنيث 
وقبلت تاء الفاعلء ((ِلَسْتَ عَلَيْهِم)) هذه التاء تاء الفاعل» تاء الفاعل علامة على الفعلية بالنَّا مز كما سبق معنا 
وَمَاضِيَ الأفْعَالٍ بالا م وسم , إذآ : ميزه بالتاء التي هي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة؛ حينئذٍ نثبت أنها فعل» 
وجماهير النحاة على القول بفعليتها. 


وأما ما عدى ليس في باب كان وأخواتها فهو فعل وهذا محل وفاق. 
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وأما من حيث العمل فجمهور البصريين على أن (كان) وأخواتها ترفع المبتدأء وهذا الرفع حادث وليس هو 
هي التي نصبته على خلاف في توجيه النصب» قيل: حال» وقيل: مشبه بالحال» وقيل: خبر كان.. 

فأما كان فمذهب البصريين أنها ترفع المبتدأء ويسمى اسمها حقيقة وفاعلاً مجازاً لشبهه بالفاعل؛ لأنه أشبه 
الفاعل» aT‏ ساو N IT‏ 
ا اع 

ومذهب الكوفيين أنها لم تعمل فيه شيئاً ونه باق على رفعه؛ لأنه مرفوع؛ مرفوع بماذا؟ ب بما رفع به قبل دخول 
كان» فحينئذ: كان زيد قائمآء كان فعل ماضي ناقصء وزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء. 

إذاً الرفع هذا ليس نتيجة دخول كان وإنما هو بالعامل الذي قبل دخول كان»ء وهذا ضعيف جداًء لماذا؟ لأنه 
يترتب عليه أنه يوجد عامل ينصب ولا يرفع» وهذا لا نظير له» أن يوجد عامل ينصب ولا يرفع؛ لأنهم يقولون: إن 
قائماً هذا منصوب بكانء فإذا كان منصوباً بكان وزيد مرفوع بالابتداء على الأصلء حينئذٍ وجد عامل ينصب ولا 
يرفع. 

ومذهب الكوفيين أنها لم تعمل فيه شيئاً وأنه باق على رفعه» وهذا ضعيف لا يعول عليه. 

واستدل البصريون باتصال الضمائر بهاء وهي لا تتصل إلا بالعام. 

كنت قائماًء التاء هنا اسم كان» اتصلت بكان» وهو ضمير» والقاعدة: أن الضمائر لا تتصل إلا بعاملهاء فدل 
على أن التاء هنا معمول لكان» هذا وجه جيدء والوجه الذي ذكرناه أيضاً له اعتبارء أنّ (كان) على هذا الاعتبار - 
قول الكوفيين- أنها نصبت ولم ترفع» وهذا لا نظير له» أن يوجد عامل ينصب ولا يرفع. 

إذاً: البصريون استدلوا بكون الضمائر تتصل بكان أن (كان) قد أحدثت الرفع»ء وهذا الرفع متجدد ليس هو 
الرفع الذي كان قبل دخول كان؛ لأنه قد يقال: زيد قائم» دخلت كان زيد كما هو زيدء في اللفظ كما هو؛ حينئذٍ نقول: 
لاء هو في اللفظ متحد لكن في الحقيقة ثم فرق فكان زيد (زيدٌ) هذه الضمة أحدثها كان وهو عامل لفظيء وزيد قائم 
(زيدٌ) هذه الضمة وإن أشبهت ضمة كان زيدٌ إلا أنها محدثة بعامل هو معنوي وهو ضعيف» وفرق بين النوعين. 

إذاً: اتصال الضمائر بكان دلت على أن اسم كان معمول لكان. 

ويُنصب الخبر باتفاق الفريقين» ويسمى خبرهاء يعني: قائماً هذا منصوب باتفاق البصريين والكوفيين على أنه 
منصوب» لكن اختلفوا في وجه النصب» فقال الفراء: تشبيهاً بالحال» وقال الكوفيون: حال» والصحيح أنه خبر لكان» 
ف(كان) أحدثت الرفع وأحدثت النصب؛ لأن الأصل أن كان وأخواتها دخلت على ما هو مبتدأ وخبرء وحينئذٍ نقول: 
كان زيد قائماً (زيد) مسا ل يي هذا كان خبراً في الأصل قبل دخول (كان) فهو 
عمدة» والحال حينئذٍ يكون ماذا؟ يكون فضلة فلا يكون الأصل قبل دخول كان فضلة بعد دخولهاء هذا ممتنع. 

إذاً اتفقوا على أن قائماً منصوب» لكن اختلفوا في وجه الذ لنصب» فقال الكوفيون ١‏ لمشهور عندهم-: أنه منصوب 
على الحال فعملت فيه (كان)؛ لکن لا كونه خبراً لها وإنما هو حال. 
من حيث القياس. 

وينصب الخبر باتفاق الفريقين» ويسمى خبرهاء ومفعولاً به مجازاً لشبهه به. 

والقياس في هذه الأفعال الأصل فيها أنها لا تعمل» لماذا؟ لأنها قاصرة»ء الأصل في الفعل أنه يطلب فاعلاً 
ويطلب مفعولاًء هذا الأصل فيه» وأما أنه يختص بالدخول على جملة اسمية ويكون مقيداً بأحكامهاء حينئذ هذا قصور 
في الفعل» وإلا الأصل علو الفعل من حيث العمل على الاسم» الأصل في العمل للافعال» ولما كان هذا الفعل- (كان) 
وأخواتها- من حيث المعنى مختلف فيه: هل هو دال على حدث أم لا؟ وهل يتعلق به الظرف أو الجار والمجرور؟ 
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وهل أحكام الخبر من حيث التقدم والتأخير باقية على أصلها بعد دخول كان؟ ضعف» لم يكن له قوة مثل ما كانت 
الجملة الاسمية قبل دخول (كان) فلها أحكامها من حيث التقديم والتأخير المبتدأ والخبر على ما ذكرناهء هذه باقية 
وحينئذِ صارت (كان) منضبطة بالمبتدأ ومنضبطة بالخبر من حيث التقدم والتأخير» وهذا نقص فيهاء فكان الأصل 
أنها لا تعمل. 

والقياس في هذه الأفعال الا تعمل شيئاً لأنها ليست بأفعال صحيحة؛ إذ دخلت للدلالة على تخي تر الكير لاماك 

(ضرب) هذا يطلب اسمين» أحدهما فاعل» والثاني مفعولاً به» ألحقت (كان) لكونها دخلت على اسمين مبتدأ 
وخبر بضربء وحينئذٍ رفعت ونصبتء على كل الأصل فيه السماع وهذا التعليل فيه نظر. 

ورفع اسمها تشبيهاً بالفاعل من حيث هو مُحَدَّثْ عنه» ونصب الخبر تشبيهاً بالمفعول. 

وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على الحالء ورد بوروده مضمراً -جاء ضمير- كان هو زيدء والحال لا تقع 
ضميراًء وكذلك جاء معرفة والحال لا تكون معرفةء وأيضاً لا يستغنى عنه» والحال يمكن في بعض الأحوال أنه 
يستغنى عنهاء إذاً ثم فرق بين كونه حالاً وبين كونه خبرآء والأحسن أن يقال بأن (كان) قبل دخولها الخبر عمدة 
والعمدة هنا لا يجوز حذفه؛ فالأصل بقاء ما كان على ما كان.. هذا هو الأصل؛ لأن الأحكام باقية في الأصل إلا ما 
استثني» أحكام المبتدأ والخبر باقية إلا جملة منها تغيرت وتبدلت بعد دخول كان. 

حينئذٍ الخبر قبل دخول كان نقول: هذا كان عمدة» فلما دخلت (كان) بقي على أصله؛ ولذلك نقول: تَرْفَعْ كَانَ 
الْمُبْتَدَا اسْمَاً وَالْخَبَرْ تَنْصِبْةُ إذاً المبتدأ قبل دخول كان هو اسم كان» ويبقى على أصله أنه عمدة» والخبر قبل 
دخول كان هو خبر كان أيضاًء والأصل أنه عمدة. 

ثم قد يكون معرفة؛ وقد يكون ضميراًء وقد يكون لا يستغنى عنه» بل هو الأصل أنه لا يستغنى عنه؛ وحينئذٍ 
لا يمكن أن يعرب حالء ولذلك مذهب الكوفيين يعتبر ضعيفاً في هذا المحل. 

ورد بوروده مضمراً ومعرفة وجامداًء وأنه لا يستغنى عنه. وليس ذلك شأن الحال؛ لأن الحال وإن كانت 
منصوبة مثل خبر كان» إلا أنه قد يستغنى عنهاء ثم هي ملازمة للتنكير ولا تكون معرفة إلا على تأويل. 

وجوّز الجمهور رفع الاسمين بعد (كان) كما في قول الشاعر: 
ذا مث نن الاس صففان شامِث وآخكز مث بالذي كث أضنغ 


إذَا مت كَانَ انام صنقان: صِنْفَانَ خبرهاء إذاً رفعت المبتدأ على أنه اسم لهاء ورفعت كذلك الخبرء هكذا 
سمع» كَانَ الاس صنفانء الال أن يقول: كان الناس صنفين» لكنه رفع؛ حينئذٍ رفع الاسمان بعد كان» والصحيح 
أن هذه كان الشانيةء بمعنى أن الضمير يكون محذوفاً بعده وجوباً كان الناس صنفانء فحينئذٍ الناس مبتدأ وصنفان 
خبرء والجملة في محل نصب خبر كان. . لا بد من التأويل؛ لأنه إذا كان مطرداً أن (كان) 5 تنصب وترفعء حينئذٍ ما 
جاء مخالفاً للأصل لا بد من التأويل وأمكن التأويل هناء أمكن التأويل دون قبحودون شذوذء حينئذٍ كانة الناس 
صنفان» وهذه تسمى كان الشانية وهو أن يكون اسمها ضمير الشان محذوفاً واجب الحذف» ومفسر بالجملةء تفسره 
جملة ((هُوَ الله أَحَدٌ)) [الإخلاص:1] (للّهُ أَحَدٌ) هذا مفسر لهوء أين مرجعه؟ (اللَهُ أَحَدٌ) إذآً جملة» فصار مفسراً 


ثم يكون مرجعه متأخراً لا متقدماًء والشأن هو كذلك هو.. هْوَ الله أَحَدٌه فسر بجملة ثم هذا المرجع متأخر عنه 
والأخلل في الصمين أله تد الى م إلذ ها اي 
فحينئذٍ كان الناس صنفان نقول: كانة» اسم كان محذوف وهو ضمير الشأنء لا بد من التأويل» والجمهور على 
أن في كان ضمير الشأن اسمهاء والجملة في محل نصب خبر كانء وعن الكسائي أنها ملغاة ولا عمل لهاء يعني في 
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مثل هذا التركيب. 

إذاً لا بد من التأويل» إذا جاء ما شأنه الرفع في الجزأين لابد من التأويل. 

واختلف في دلالة هذه الأفعال على حدث كان وأخواتهاء هل تدل على حدث أم لا؟ 

المشهور: أنها لا تدل على الحدث» وإنما جيء بها للدلالة على الزمن» ربط مضمون الخبر بالاسم» فكان فقط 
ل ا ل ل 0 


يَسِيرٌ)» الل عا سرع مايه اا كم 


وحكى أبو زيد مصدر فتئ» وكذلك غيره حكى مصدر ظل وبات» وينبني على هذا الخلاف هل (كان) تدل 
على حدث آم لا؟ هل يتعلق بها شيء من الظرف أو الجار والمجرورء فمن أثبت أنها تدل على الحدث حينئذٍ علق 
بهاء يقول: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: كانء ((أكَانَ لِلنَاسٍ عَجَبَا)) [يونس:2] للناس هذا متعلق بكان» بناء على 
ماذا؟ على أنها تدل على الحدث» وإذا لم تكن تدل على الحدث حينئذٍ الظرف والجار والمجرور يقيد ماذا؟ لما قلنا: 
المتعلقات بالفعل» كلها مقيدات ضرب زيد عمرواً ضرباً شديداً يوم الجمعة في داره» قلنا: في داره» ويوم الجمعة.. 
هذه كلها مقيدة؛ لأن ضرب زيد عمرواً أين ضربه؟ هذا مبهم» وما نوعية الضرب ؟ هذا مبهم» لكن إذا قلت: ضرب 
زيد عمرواً يوم الجمعة عرفت أن الضرب وقع يوم الجمعةء يوم الجمعة عصراًء بعد الخامسة»ء في داره.. هذه كلها 
تقييدات» كلما زادت المقيدات اتضح مفهوم الفعل» وكلما حذفت صار نوع انبهام فيه في الفعل» وحينئذٍ ((أكَانَ 
للناس)) [يونس:2] نقول: للناس جار ومجرور متعلق بكان بناءً على أنها تدل على الحدث, وإذا قيل بأنها لا تدل 
على الحدث وإنما هي زمانية فقط وجيء بها لربط مدلول الخبر بالمبتدأء فحينئذٍ لا يصح أن يقال بأن الجار 
والمجرور والظرف متعلقان بكان. 
. وينبني على هذا الخلاف عملها في الظرف والجار والمجرور فمن قال بدلالته على الحدث أجازه» ومنه 
((أكَانَ للناس عَجَبَا)) [يونس:2]؛ ومن قال: لا يدل عليه منعه. 

قال رحمه الله تعالى: كان وأخواتها. 

أي: هذا باب بيان كان وأخواتها. 

وأخواتها: أي نظائرها في العملء فالأخوة هنا أخوة عملية ليست حقيقية على بابهاء وإنما نظائرها في العملء 
أفرد كان هنا وعطف أخواتها عليها لماذا؟ لأنها أم الباب» فإذا قيل: (إن) وأخواتها إذاً: (إن) هي أم الباب؛ لأن ما 
كان أم الباب هذا له تصرف» له أحكام خاصة ينفرد بها عن غيره؛ (ظن) وأخواتهاء نقول هذا لأن ظن هي أم البابء 
أفردت كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب» ولذا اختصت بزيادة أحكام» وإنما كانت أم الباب» لماذا؟ لأن الكون الذي 
هو مصدر كان وكَوْنْكَ إِياهُ هذا يعم جميع مدلولات أخواتهاء أصبح» وأمسى» وظل. . هذا كله داخل في الكون؛ لأن 
المراد بالكون الذي يتعلق به الجار والمجرورء زيد في الدار أي: كائن» ما المراد بالكينونة؟ المراد به الحصول 
والحدوث» وهذا يعم أخوات كان ويزيد عليها؛ لآن كان تدل على مطلق الحدوثء وأما أصبح فتدل على حدوث في 
وقت الصباح» وكذلك أمسى وظل ونحوهاء وأما كان ذ فلا فتدل على مطلق الكينونة. 

إذآً: لأن الكون يعم جميع مدلولات أخواتهاء وكان الألف هذه منقلبة عن واوء لأن أصله (كون) تحركت الواو 
وانفتح ما قبله فوجب قلبها ألفأء يقال: كان» دليل على أنها واوية الكون ويكون» الكون وهو مصدرء ويكون وهو فعل 
مضارع. 

ووزنها فعّل بفتح العين لا فعل ولا فعُل» لماذا؟ لأنه لو كان فعُل لما جاء منه اسم الفاعل على فاعل» وإنما 
يجيء على فعيل» وهنا قد سمع كائن 

وَمَا كَل مَنْ يُبدي البَشّاشَّةً كائناً أَخَاكَ.. (كائن) هذا اسم فاعل» وهذا لا يأتي من فعُلء وإنما يأتي منه فعيل؛ 
ولا من فعلء لماذا؟ لأن المضارع كان يكُوْنُ يفغل» ويفعل لا يأتي من فعل» وإنما يأتي من فعَل وفعُل» ظرّف 
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يظرّف. 

إذاً: ليست من باب فعل ولا من باب فعُلء ما الدليل؟ نقول: ليست من باب فعْل لأنه سمع اسم الفاعل على 
فاعل» حينئذِ لو كانت من باب فعُل فاسم الفاعل من فعُل يأتي على فعيل» ظرف فهو ظريفء کرم فهو كريم؛ حينئذٍ 
ا ع م ذاه فل 


ليس من باب فعل؛ لأن المضارع يأتي على وزن يكون» يفعْل.. ويفعل هذا إما أن يكون ماضيه فعل أو فعل» 
وليس من باب فعل» وأسقطنا فعّل باسم الفاعل» فتعين أن يكون من باب فعل. 
إذاً كان أصله (كَوَنَ) على وزن فعّل» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً. 


تزففغ كل المُبْتَدًَا أَسْماوالتهزن تت صِبةُكك ن سيدا غمز 
كان قلات أَضضْ تى أَضْبَحَا أَفْسَىوَصَاََرَ ليس زرَالَبَرِحَا 
تيء وَالَقك وَ هذى الأزبغة ل شبه تفي أو لتفيمتبَّتكقة 
ومشل كال ذا سبو قا با كاأنغط ماأنت فصيَا رما 


َرْفْعُ كَانَ: (تَرْفْعُ) هذا فعل مضارع مرفوع و كَانَ فاعل» قصد لفظه. 

تَرْفَعٌ كَانَ المُبْتَدَا: المُبْتَدَا هنا مفعول به. 

وَالْخَبَرْ تَنْصِبَه: وَالْخَبَرَ سكنه من أجل الرويء (والْخَْبَرْ تَنْصِبْهُ) يعني وتنصب الخبر من باب الاشتغال» 
ويجوز رفعه: وَالْخْبَرُ تَنْصِبْهُ كما سيأتي. 


تَرْفْعُ كَانَ المُبْتَدَا: تَرْفُُ عرفنا أن مذهب البصريين أن هذا الرفع بعد دخول كان رفع مجدد حاصل» وليس هو 
الرفع الذي كان قبل دخول كان؛ لأن كان عامل اللفظء فلما دخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدئ وخبر نسخ 
العامل الذي دخل على المبتدأ فرفع المبتدأ؛ لأن كان عامل لفظيء والابتداء عامل معنوي» والعامل اللفظي أقوى من 
العامل المعنوي» بل هو الأصلء والمعنوي إنما جُوّز للضرورة:؛ الأصل أن يكون العامل لفظياً وهو ما للسان فيه 
حظء ولذلك اقتصر في العامل المعنوي على بابين فحسب» باب المبتدأ أنه مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي» وباب 
الفعل المضارع المجرد عن ناصب وجازم» فرفعه يكون بالتجرد والتعري عن العوامل النصب والجزم» حينئذٍ نقول: 
هذا باب العامل المعنوي فحسب ولا يقاس عليه غيره. 

وكل ما أمكن تعليق العامل بكونه لفظياً فهو مقدم» لكن بشرط أن يصح تعليق.. إن صح تعليق العمل هنا 
بعامل لفظي حينئذٍ صار هو المقدم» لماذا؟ لأن الأصل في العمل أن يكون لشيء ملفوظ به؛ لأنه هو الكلام في 
الأصلء فالفعل هو الأصل في العمل» حينئذٍ الأصل في الفعل أن يكون ملفوظاً بهء وإذا قدر حينئذٍ المقدر أو 
المحذوف لعلة كالثابت كما هو القاعدة عند الصرفية. 


إذاً: تَرَْفْعُ المراد به تجدد له رفعاً غير الأول الذي عامله معنوي وهو الابتداء. 
تَرْفْعُ كَانَ المُبْتََاا كيف ترفع كان المبتدأ إذا دخلت عليه؟ هو الآن لم يكن مبتدأء وإنما تسميته باعتباره قبل 
دخول كان» وهنا سماه مبتدأ من باب الإيضاح للمبتدئ أو القارئ أو المستمع؛ ليبين لك أن (كان) هذه دخلت على ما 
أصله مبتدأ الذي سبق تقريره في الباب السابق» وإلا تسميته مبتدأ في مثل هذا التركيب مجازء يعني لم يقصد به 
العيتداً الي وإنما أطاق الميقدا ياعتبان نا كان. 
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إذاً تَرْفَعُ گان المُبْتَدَا تسميته مبتداً باعتبار حاله قبل دخول الناسخ» و(أل) هنا في المبتدئ للجنسء لماذا؟ لأننا 
لو أطلقنا آن كان تدخل على المبتدئ» إذا يفهم من هذا أن كل مبتدئ يصح دخول كان عليه وليس بصحيحء بل من 
المبتدئ ما هو لازم الصدرء فلا يصح دخول كان عليه؛ من المبتدأ ما هو واجب الحذف كالنعت المقطوع» هو 
الكريم: (هو) كيف يدخل عليه كان؟ ما تدخل عليه؛ لأنه محذوف» من المبتدئ ما هو لازم الابتداء لا يتصرف 
(طوبى للمؤمن) نقول: طوبى هذا ملازم الابتداء» لا يعرب إلا مبتدأ فأين التركيب؟ حينئذِ لا تدخل عليه كان. 

فمثل هذه المبتدءات يمتنع دخول كان عليهاء فقصد المصنف بالمبتدئ هنا: ما يصح دخول كان عليه» وليس 
كل مبتدئ يصح دخول كان عليه» إذاً: (أل) هنا نحمله على الجنسء فليست للاستغراق لتعم كل ما هو مبتدئ لا 
نقول: من المبتدئ ما يمتنع دخول كان عليه» ومن المبتدئ ما يجوز دخول كان عليه» ومراد المصنف هو الثاني 
وعليه نحمل (آل) للجنس لا للاستغراة 

و(أل) في المبتدئ للجنس» فإن منه ما لا تدخل عليه كلازم الصدر إلا ضمير الشأن» كما في المثال السابق: 
كان الناس صنفان» كان دخلت على المبتدئ والخبر وضميرها اسمها ضمير الشأن ولا بأس به. 

ولازم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع وما لا يتصرف كطوبى للمؤمنء فإنه يلزم الابتداء. 

هذه الأنواع الثلاثة وما شاكلها حينتذٍ نقول: هذه لا يمكن أن تخرج عن كونها مبتدأ؛ من يقم أقم معه؛ نقول: 
(من) هذا لازم الصدرء لا يمكن أن تدخل عليه بكان ممتنع» طوبى للمؤمن لا يمكن أن تدخل عليه كان. 

إذاً قوله: المبتدأ جنس أراد به بعض الأفراد وليس على إطلاقه. 

تَرْفَعُ كَانَ المُبْتَدَا:ِ إذا دخلت عليه ويسمى اسماً لها حقيقةء أو فاعلاآً مجازاً. 

وَالْخَبَرْ تنْصِبَْه: والْخَبَرْ هذا مفعول به أو مبتدأ تَنْصِبُهُ الجملة هذه إما مفسرة وإما أنها خبر المبتدأء يحتمل هذا 
وذاك. 

وَالْخَبَر إذاً' القول فيه كالقول في سابقه» ان انط من الخو ا لا ا فلا کر ن كيرا لكان 
وجمهور النحاة الذين أجازوا أن ب يقع الخبر هنا -خبر المبتدئ- جملة طلبية منعوه هنا. 

فحينئذٍ زيد اضربه» نقول: زيد هذا يصح دخول (كان) عليه؛ لکن يمتنع هنا لا لذات زيد وإنما لكون خبر زيد 
كملة ةف و ذلك مالين الكملة اة 

يشترط في خبر كان ألا يكون جملة طلبية حتى عند الجمهور الذين يجوزون وقوع الطلبية خبراً عن المبتئدئ. 

إذاً: يستثنى من المبتدئ ليس كل مبتدئ تدخل عليه كان» ويستثنى من الخبر ليس كل خبر تدخل عليه كان ولو 
صح دخوله على المبتدئ» فزيد اضربه نقول: هنا لا يصح دخول (كان) عليه الجملة هذهء لماذا؟ لذات المبتدئ أو 
للخبر؟ للخبر؛ لكونه جملة طلبية وأما المبتداً فهو جائز. 

تَرْفْعُ كَانَ المُبْتَدَا آَسْمًا والْخَبَ_تَنْصِبَة. 

(تَنْصِبْهُ) خبراً لهاء باتفاق أنه منصوب» وإنما منصوب على أي شيء؟ جمهور البصريين على أنه منصوب 
خبرٌ لكان» حينئذِ نقول: هذا الوجه هو المرجح» والقول بأنه حال وهو مذهب الكوفيين مذهب ضعيف لا يعول عليه؛ 
لما ذكرناه. 

كَكَانَ سَيّدَا عْمَرْ: ((وَكَانَ رَبك قَدِيرَا)) [الفرقان:54] ربك قدير هذا الأصل.. (رب) مبتدأ ودخلت عليه كان 
وجاز الدخول عليه؛ لأنه ليس من الممنوعات» و(قدير) هذا الخبر وهو لبس جملة طلبية فدخلت كان رفعت المبتدأ 
الذي هو قبل دخول (كان) وأحدثت له رفعاً جديداًء والعامل فيه (كان)» ونصبت الخبر المرفوع قبل دخول (كان) 
فصار خبراً لكان. 

حينئذٍ نقول: اسم كان مرفوع بكان» وخبر كان منصوب بكان» فأحدثت عملين في محلين مفترقين أحدهما 
الرفع والثاني النصب ((وَكَانَ رَبك قَدِيرًا)) [الفرقان:54]. 
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كَكَانَ أي: كقولك كَانَ سَيّدَا عُمَرْه كان عمر سيداًء هذا فيه أيضاً جواز تقدم خبر كان على اسمها. 

كَكَانَ سَيّدَا غْمَرْ: إذاً أفاد فائدتين بهذا المثال وهو: أن كان دخلت على المبتدئ وهو علم» فرفعته على أنه اسم 
لها. 

و سيد هذا كان مرفوعاً فدخلت عليه (كان) فأحدثت ثت فيه النصب؛ على أنه خبر لهاء ودل كذلك على أنه يجوز 
تقدم الخبر على المبتدئ» وان كان الأضل في النطن في حبر كان مع اسمها هو عين النظر في المبتدئ مع الخبر» 
هذا الأصل إلا ماا ل ا LG AGEL‏ 

كَكَانَ سَيّدَا عُمَرْ .. كَكَانَ ظلء ككان في ذلك في كونها ترفع المبتدا اسماً لها والخبر تنصبه ليس خاصاً هذا 
الحكم بكان فحسب» بل أخوات (كان) ونظائرها مثلها في ذلك العمل» فتدخل على المبتدئ جائز الدخول» وعلى 
الخبر جائز الدخول فترفع الأول وتنصب الثاني. 

كَكَانَ هذا خبر مقدم» ظل هذا قصد لفظه وهو مبتدأ مؤخر. 

كَكَانَ ظل بات باسقاط العاطف» هو جائز ه في الشعرء ظَل ويّات»› وأضكى؛: وَأَصْبحَا الألف هذه للإطلاق؛ و 
أمْسَى» وَصَارَء و لَيِسَء ورال وبَرحَاء وفْتىءء وَانْقَكَ.. هذه اثنا عشرء بقي واحد وهو دَامَ أشار إليه بقوله: (وَمِثْل 
كَانَ دَامَ) فهي ثلاثة عشرة فعلا. 

هذه الأفعال باعتبار العمل منها ما يعمل بلا شرط ولا قيد» ومنها ما يعمل بشرط منها ما يعمل بلا 5 

الأول الشاسة تسيل ر کن ول1 وات و اک كا و اخس وار و تمن هدد كلها 
متتالية وهي ثمانية تعمل ڊ بلا شرط لا يشترط لها أي شرط. 

وزَال» وبَرحَاء وفتىءَ وَانْفَكَ.. هذه تعمل بشرطء وهو أن يتقدمها نفي أو شبه نفي. 

دَامَ كذلك مشروطة بشرط وهو أن تكون مسبوقة بما المصدرية» ولذلك قال: منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط 
وهي ثمانية: كان وما عطف عليها إلى قوله: ليس» ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان: أحدهما ما 
يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظاً أو تقديراًء وهو ما أشار بقوله: وهذه الأربعة الأخيرة التي هي: زال» ماضي 
يزال كما سيأتي» وبرح» وفتئ» وانفك. 

فتىءَ بكسر التاء هذا هو الأشهر في اللغةء الأشهر أنها بكسر التاءء وفيها لغة بالفتح فتّئ من باب فعلء 
والأولى على وزن فعل» ولغة ثالثة أفتأء ورابعة فتّئ يفتأء كظرف يظرف» هذه أربعة لغات في فتئ المشهور فيها 
کسر التاء فتَئ ثم فتئ. 

وَانْفَكَ وَهذِى الأرْبَعة: أي موادها التي هي زال وما عطف عليه» هذه الأرْبَعَه الأخيرة لا تعمل إلا بشرط 
كونها شه تفي والمراد بشبه النفي النهي والدعاءء فلا تعمل إلا إذا كانت مسبوقة بدعاء أو نهي أو لنفي محض؛ 
وهذا النفي قد قد يكّون بالاسم وقد يكون بالفعل» وقد يكون بالحرف. 

وَهذى الأربَعة: ذى مبتدأء و الأرْبَعَهُ بدل أو عطف بيانء مُتْبَعَهُ هذا خبر المبتدئ» و لِشِبْهِ تفي هذا لا بد من 
أن نقدره أو نعلقه بِمُتْبَعَهُ » ولو قدرناه بمحذوف كما قال بعضهم لا بأس به. 

لِشِبه نفي أو لِنَفي › إذاً : لا بد أن يتقدمها نفي أو شبه نفيء لماذا؟ قالوا: لأن المقصود من الجملة الإثبات» 
وهذه ملازمة للتفي معناهاء وحينئذٍ نفي النفي إثبات» المراد بالجملة الإثبات» يعني جملة ما دخل على المبتدئ 
والخبر المقصود به الإثبات» وهذه الألفاظ في نفسها تدل على النفيء فاشترطنا النفي قبلها؛ لأن نفي النفي إثبات» 
ولذلك لا تعمل هذا العمل إلا بهذا الشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه النفيء وقلنا شبه النفي هو: الدعاء والنهيء 
وأما النفي فالمراد به حقيقته وهو النفي المحضء وهذا قد يكون بحرف وقد يكون بفعل» وقد يكون باسم» أما الحرف 
نحو: 

َنْ تَرَانُوا كَدَلِكُمْ ثم ل زد ث لَكُمْ خَالِداً خُلُودَ الجبّال 
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ورال هنا عملت وهي فعل مضارع لسبقها بالنفي وهو لن وهو حرفء كذلك أن تكون مسبوقة بنفي وهو فعل: 
تيس ينق كنذا غخغ ؤي واغقزاز نزي ةمق كك 








وقد يكون بالاسم النفي: 
غنيمرهمْةؤْ ‏ :هأسيزَةه ون “لوان آ يس يقبن 
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حينئذٍ نقول: النفي قد يكون حرفاً وقد يكون اسماً وقد يكون فعلاًء وقد يكون ملفوظاً كما في الأمثلة المذكورة 

وقد يكون مقدرأء يعني محذوفاً ومثلوا له بقوله تعالى: ((قالوا تاه َْتا تدكُرُ يُوسُفَ)) [يوسف:895] نقتأ يعني لا تفتأء 

((تَذْكْرُ يُوسْفَ)) وحينئذٍ نقول: هذا الفعل نَفْنَاْ قد عمل عمّل كان» ووجد شرطه لكنه مقدر» ويشترط في التقدير هنا 
ليس قياساً مطرداء وإنما هو في القَسَم أولاً ثم مع الفعل المضارع؛ ثم لا على جهة الخصوص. 


بهذه الشروط الثلاثة يجوز أن يكون النفي مقدراًء ((قالوا تال تفا تَدكُرٌ يُوسُْفَ)) أي لا تفتأ ولا يحذف النافي 
معها قياساً إلا بعد القسم كما في الآية» وكذلك أن يكون مضارعاً فعل- وأن يكون لا على جهة الخصوصء وقد شذ 
ورخ ااام للأ ق ؤمي بحند اله مُنْتَضق أمُحجٍِي ذا 


أَبْرَحُ هذا فعل مضارع» لكنه ليس قسماًء أبرح فعل مضارع» والحرف المقدر هو لاء إذاً وجد شرطان بقي 
شرط ثالث وهو القسم» إذاً يعتبر شاذاً ولا يقاس إلا ما جاء النص باستثنائه؛ لأنه بالاستقراء أن هذا الفعل كغيره لا 
يعمل إلا بتقدم نفي» وحينئذٍ إذا حذف فصار خارجاً عن القياس» فحينئذٍ ينظر في المثل الذي ورد أو في الآية التي 
معناء فنجد أن تفتاً فعل مضارع. إذاً لا يتعداه» وأن التقدير: لا تفتأء إذاً : لن» وماء وإن. . هذه ليست مثل لاء فنقتصر 
الحكم على المذكورء ثم هو في قسم» فنقول بهذه الشروط الثلاثة يجوز حذف النافي -حرف النفي-» وأما ما عداه 
فنقول: لاء وأبرح كما قال الشاعر هنا: وَأَبْرَحُ ما أَدَامَ الله قؤمي» نقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه وإن كان 
فعلاً مضارعاًء وإن كان المحذوف الحرف وهو لاء إلا أنه ليس في سياق القسم؛ والشرط أن يكون في سياق القسم؛ 
فهذا أن يكون لنفي أو لشبه نفي» والمراد به كما ذكرنا النهي كقولك: لا تزل قائماًء (لا) ناهية» و(تزل) هذا فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلاء وجزمه السكون» واسمه أنت» وقائماً خبره. 

إذاً : يحتاج إلى اسم وخبرء ومنه قوله: 
صصح شمرّولاتزل ذاِر المَوْتِ فز انض لل مب ين 


صاح يعني: يا صاح» هذا وإن كان في الأصل شاذ إلا أنا نتوسع به لكثرته؛ ولا تَزَل.. (ولا) هذه ناهية 
و(تزل) هذا فعل مضارع ناقص مجزوم بلاء وجزمه سكون آخره» ولا تزل (أنت) ضمير وهو اسم تزلء و(ذاكر 
المؤت) هذا خبر» إذا نصب 

والدعاء كقولك: لا يزال الله محسناً إليك. لا يزال (لا) هنا دعائيةء ولا في النهي والدعاء كما قال ابن آجروم 
هناك» لا يزال الله محسناً إليك» (لا) نقول هذه نافية -نسميها دعاء أيضاً لا بأس-» (يزال) فعل مضارع مرفوع 
ناقص مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» ولفظ الجلالة اسم يزال» ومحسناً هذا خبرها 


الها المي ينادان ي على اليتضى وَلاَ زال م نهَلاً بجَرْعائ ب الق 3 


445 














کک دعائية أو نافية (زال) فعل ماضي» والقطر هذا اسمهاء ومنهلاً خبر مقدم» بجر عائلك 
هذا متعلق ب: 

TT 

هذى الأَرْبَعَه أي موادها الأخيرة المذكورة زال» وبرح» وفتئ» وانفك. . هذه الأربعة لا تعمل هذا العمل الذي 
هو رفع المبتداً ونصب الخبر إلا إذا تقدمها شبه نفي أو لنفيء إلا إذا كانت متبعة» كيف متبعة؟ هي تابعة أو متبعة؟ 
إذا كانت متبعة» بماذا؟ كيف التقدير يكون؟ ما الذي أتبع الثاني؟ هي متبعة للنفي وشبه النفيء لذلك تقول: لشبه هذا 
متعلق بقوله متبعة وهو خبر ذي. 

إذاً: هذا ما ذكره في هذا البيت. 

وَمِثْلُ كَانَ دَامَ» هذا الثالث عشر وَمِثْلُ كَانَ» يمثل ب:كان -ككان ظل- وَمِثْلُ كَانَ؛ لأنها أم الباب هي الأصل. 

وَمِشُل كَانَ دام يعني: في العمل المذكور بشرط حال كونه (مَسْبُوقاً بمَا) أي ما؟ المصدرية الزمانية أو 
الظرفية» ومن أين أخذنا هذا التقييد؟ 

كأغط مَادْمْتَ مُصِيباً رهما إذاً: من المثال نقيد (ما) هنا ليست موصولةء وليست مصدرية فحسبء وإنما هي 
مصدرية ظرفية يعني زمانية. 

كأغط مَادْمْتَ مُصِيباً دزْهَما: ما دمت (ما) هذه مصدرية ظرفية» لماذا مصدرية؟ لأنها تسبك مع ما بعدها 
بمصدر» وظرفية لأنها تفسر أو تضاف إلى المدة أو إلى الظرف 

گأغط مَادْمْت: دام فعل ماضيء والتاء هنا اسمهاء ومصيباً درهماً هنا فيه حذف وفيه تقديم وتأخير كأعط 
المحتاج درهما ما دمت مصييا له؛ لأن أعط هذا يتعدى إلى مفعولين» أعط المحتاج درهماء يأتينا هذا باب أعطى 


وكسى يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء أعط هذا يتعدى إلى مفعولين» أين مفعوله؟ (أعط المحتاج) 
هذا حذف» (درهما) هذا المفعول الثاني (ما دمت مصيباً) يعني مدة دوام مصيباًء فمصيباً هذا خبر دام» والتاء هذا 


اسمها. 
إذآ كأعط ١‏ لمحتاج درهماً ما دمت مصيباً له ففي المثال تقديم وتأخير وحذف 
و ل٤‏ ان دَامَ 3 سْبُوقاً بيبا ةاغط مَاذُفحت محصبياً در قمحا 


إذاً هذا يشترط في عمله وهو لفظ دام أن يسبقه (ما) المصدرية الظرفيةء لا بد من القيدين؛ لأنها قد تكون 
مصدرية لا ظرفية فلا تعمل هذا العمل» لو كانت مصدرية فقط ولا تعمل عمل المذكور يعجبني ما دمت صحيحاًء 
يعني مدة دوامك صحيحا؟ لاء ليس كذلك لا يقدر بظرفء يعجبني ما دمت صحيحاً أي: دوامك صحيحاًء فدام تامة 
بمعنى بقي» وصحيحاً حال ولا توجد الظرفية بدون المصدرية. 

كأغط مَادْمْتَ مُصيباً رهما أي: أعط مدة دوامك مصيباً در هماًء ومنه قوله تعالى: ((وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ 
وَالزّكَاةٍ مَا دُمْتْ حَيّا))[مريم:31] أي مدة دوامي حياء وهذا يستدل به على أن دام لها مصدر؛ فإن التقدير هنا يكاد أن 
يكون إجماعاً مدة دوامي حياًء فإذا كان كذلك كوننا نحكم على أن ما المصدرية هنا في هذا التركيب مصدرية لا يفهم 
منها إلا أنها تسبك مع ما بعدها بمصدرء ولا يفهم غير هذاء إذا لم تسبك مع ما بعدها بمصدر وتؤل بمصدر لم تكن 
مصدرية؛ فإذا حكمنا عليها بأنها مصدرية معناه هو أن ما بعد له مصدرء فدام له مصدرء وأما القول بأن مدة 
دوامي» دوامي هذا مصدر لدام التامة أستعير هنا هذا مغالطةء بل الصحيح أنه لدام الناقصة؛ لأن دام التامة لا تطلب 
خبراً وإنما تكتفي بمرفوعها كما ستأتي» وحينئذٍ نقول: هذه دام الناقصة على الأصل 
قال رحمه الله تعالى 
تزففغ كل المُبَتَدًَا أَسشْماوالتجزن تت صِبةُكك ن سيدا متختن 
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ثم قال: وَهذِى الأرْبَعة الأخيرة يشترط فيها ما لا يشترط في الثمانية الأولى. 
وَمِثْلُ كَانَ دام مَسْبُوقاً بَا كأغط يعني ب(ما) المصدرية الظرفيةء أما معانيها فمعنى (ظل) المراد به اتصاف 
المخبر عنه بالخبر نهاراً» ظل زيد قائماًء ما المقصود د بظل زيد قائماً؟ بمعنى أنه اتصف بالقيام في النهارء اتصف 


وا الو ا ل ا ا يك 

ومعذي جلك ad oar‏ بمعنى أنه اتصف بمضمون قام في وقت البيتوتة وهو في الليل. 

و (أضحى) اتصافه به في وقث الضحىء و(أصبح) اتصافه به في الصباح» و(أمسى) اتصافه به في المساء.. 
ونش (صار) التحول مق صفة إلى,صيفة أخرى» ور المواذايها اللي وهي عد الإطلاق لتقي الحال ليس رك 
قائماً يعني الآن» إذا أطلق عن القيد حينئذٍ نحملها على نفي الحالء الآن يعني ليس زيد قائما الآن» وبعده الله أعلم لا 
نحكم عليه» وإنما نقول: ليس زيد قائماً الآنء في هذا الوقت الذي نتحدث فيه ليس زيد قائماًء وما بعده نقول: هذا ليس 
داخلاً في الحكم. 

ليس زيد قائماً أي الآن» وعند التقييد بزمن على حسبه»ء ليس زيد مسافراً غداًء إذاً ليست لنفي الحال؛ وإنما 
تحمل على ما قيدت به» ليس زيد مسافراً غداًء اذاً قد يكون بعده. 

ومعنى زال وأخواتها تدل على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلاً لهاء اتفق النحاة على أن هذه الأربع 
كلها بمعنى واحد (زال» وبرح» وفتئ» وانفك) بمعنى واحدء باتفاق النحاة إجماع أنها بمعنى واحدء وأن هذا المعنى 
الجملةء لا زال زيد عالماًء الأصل في الاتصاف بالعلم أنه مدة بقائه منذ أن شم رائحة العلم إلى أن يموت هذا الأصل 

لا زال زيد قائماًء هذا ينفك عنه في وقت دون وقتء وحينئذ نقول: الملازمة هنا بحسب ما قبله» يعني بحسب 
ملازمة في وقت دون وقت. 

لا زال زيد صائماًء شهر كامل وشهرين ثلاثة وهو صائم! لاء لا زال زيد صائماً في وقت الصيام» وأما إذا 
جاء المغرب انتهى الوقت. 

إذاً تدل على ملازمة الصفة للموصوف منذ كان قابلاً لهاء على حسب ما قبلهاء فإن كان ما قبلها متصلة 
الزمان دامت له كذلك نحو ما زال زيد عالماء وإن كان قبلها في أوقات دامت له كذلك؛ ما زال يعطي الدراهم؛ 

وترد كان» وأصبح» وأضحىء وأمسى» وظل بمعنى صارء قلنا صار تأتي بمعنى التحول من صفة إلى صفةء 
قد تخرج هذه الخمسة عن معانيها الأصلية كان تدل على كينونة وهو حدث كما ذكرناه» وهذا الحدث واقع في زمن 
مضى وانقطع» فهي زمانية وتسمى رابطة عند المناطقة» وظل» وأصبح» وأمسى» وأضحى. . نقول: هذه الأصل أنها 
موضوعة لاتصاف المخبر عنه بما دل عليه اللفظء فأصبح اتصافه بالقيد متى؟ في الصباح» وكذلك المساءء لكن قد 
تخرج عن هذا المعنى إلى معنى آخر وهو معنى صارء التحول من صفة إلى صفة أخرى. 

: فلا يقع حينئذٍ الماضي خبراً لهاء إذا كانت بمعنى صار يمتنع أن يكون خبرها فعلاً ماضياً ((فَكَانَتْ هَبَاءَ 
مُنبَثَا)) [الواقعة:6] يعني وصارت. ((وَكُنَئُمْ أَرْوَاجَا ثلاثة)) [الواقعة:7]» ((قَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانَا))[آل 
عمران:103] صرتمء ((ظلٌ وَجْهُهُ مُسْوَدًا)) [النحل:58] صارء وحينئذٍ إذا خرجت عن أصلها واستعملت بمعنى 
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صار نقول: لا تخرج عن العمل بل هي باقية على الأصل. 
وغ 2 ضِ 7 اي 5 عَم 2 إِنْ ٤‏ ان ع و 2 اض 3 0 د ١‏ 


وَغَيْرُ مَاضء مبتدأ غَيْرُ مضاف» و مَاض مضاف إليه. 

مِثْلَهُ قذ عملآء قد عمل مثلهء (قد) حرف تحقيق» و(عمل) هذا فعل ماضيء الألف للإطلاق» والجملة خبر 
غير» مثله أصل التركيب غير ماض قد عمل مثله؛ يعني مثل ماذا؟ مثل الماضيء غير الماضي عمل عمل الماضي»› 
عملا مثله» وعملا هذا مفعول مطلق» ومثله جاء صفة له» هذا أولى من إعرابه حال» من فاعل عمل مستترء وَغيْرُ 
مَاض مِثْلَهُ أي مثل الماضي قد عمل العمل المذكورء والألف هذه للإطلاق؛ لأنه أورد ماذا؟ لماذا نص على مثل هذا 
التركيب؟ 

لأنه في سياق تعداد الأفعال ذكرها بصيغة الماضي. 


كان ّل بات أَضض تقى أَضْبنقا أَفْسَىوَصَاَرَ يس رال بركا 


فْتِىءَ وَانْفَكَ وَهذِى الأزبَعة 

ثم قال: َمِل كَانَ دَامَ 

قد يظن الظان أنها لا تعمل هذا العمل إلا إذا كانت بصيغة الماضيء وليس الأمر كذلك» فنفى هذا التصور 
المحدث بقوله: وَغَيْرُ مَاضِ مته قذ عملا 

فما اشتق من كان» وما اشتق من ظل» وما اشتق من انفك» وزال إلى آخره يعمل عمل زال» وما اشتق من 
ظل يعمل عمل ظل.. فالحكم واحد. 

حينئذٍ الحكم ليس لصيغة الفعل وإنما لمادة الفعل» ولذلك قلنا: وَهذى الأَرْبَعَهُ أي موادهاء لماذا قلنا موادها؟ لأن 
الحكم إما أن يتعلق بالمادة وإما بالصيغة» إذا قلنا بالصيغة معناها بصيغة الماضيء فلا يتعدى الحكم إلى المضارع 
والأمر واسم الفاعل» وإذا قلنا المادة مادة كان» حينئذٍ كان» يكعون» كائن» كن.. هذه كلها تعمل» هنا العبرة بالمادة أو 
بالصيغة؟ بالمادة» إذاً ليس المراد من تعداد الأفعال السابقة صيغهاء بل المراد موادها. 

فكل ما دل على كان بالمادة سواء كان ماضياً أو مضارعاً أو مصدراً أو أمراً حينئذٍ يعمل هذا العمل» ترفع 
كان أي: مادة كان المبتدأء والخبر تنصبه.. ككان ظل أي مادة ظلء بات أي مادة بات» ليس عين الصيغةء وهذا 
تأويل جيد. 

وَغَيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَذ عملا 

متى؟ قيده هل كل الأفعال لها مضارع أو متصرفة؟ لاء إِنْ كانَ غَيْرُ الْمَاض مِنْهُ اسْتُعْمِلاً ٠‏ فالمرد حينئذٍ 
السماع ليس المسألة اجتهادية» فكل ما ورد من تصرف تلك الأفعال عمل عمل الماضيء فإن لم يكن له إلا ماضي 
مالنا حيلة فيه يبقى على مضيه. إذا لم يرد إلا الماضي لا يمكن أن نقول غير ماض مثله قد عملاء ليس له غير 
ماضء فالماضي حينئذٍ يكون هو خاصاً به» فنقدر هناك صيغته مثل ليس. 
إن كان غَيْرُ الْمَاضٍ مِنْهُ اسْتُعْمِلاآ (مِنْهُ) هذا متعلق بقوله استعملاء والألف للإطلاق» يعني ما تصرف من هذه 
الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. 

جميع هذه الأفعال تتصرف» هذا الأصل فيها؛ لأن الأصل في الفعل أنه متصرف» هذا الأصل فيه» وغير 
التصرف هذا خارج عن القياس» فجميع هذه الأفعال تتصرف فيأتي منها المضارع والأمر والمصدر والوصف إلا 
ليس» وهذا مجمع عليه في (ليس). 
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إلا ليس فمجمع على عدم تصرفهاء وأما دام فنص كثير من المتأخرين على أنها لا تتصرف» (ليس) مجمع 
على أنها ملازمة للماضيء إذاً ليس لها غير الماضيء ليست داخلة في قوله: ق 
فأكثر المتأخرين على أنها لا تتصرف» وجزم به ابن مالك رحمه الله تعالى على أنها لا تتصر 

قال أبو حيان: ومالك عن كع عردو اله طرق جد وو لهت ENES‏ 
للماضي منهاء وكذا سائر الأفعال» يعني إذا قيل: وَغَيْرُ مَاض مله قد عَمِلاء وقد اشترطنا شروطاً في بعضها نقول: 
الشروط تلك ليست خاصة بالفعل الماضيء بل كل ما تصرف من الماضي فالشرط لازم له (إنْ كان غَيْرُ الْمَاضِ 
مِنْهُ استغملا). 

قال الشارح: هذه الأفعال على قسمين: أحدهما: ما يتصرف» والتصرف المراد به أنه يأتي منه ماضي 
ومضارع وأمرء وهذا التصرف قسمان» قد يكون تصرفاً تاماً بأن سمع منه المضارع والأمر والمصدرء وقد يكون 
تصرفاً ناقصاًء بأن لم يسمع منه إلا المضارع فحسب. 

أحذهما: ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام 

وهذا القسم -ما يتصرف قسمان-: ما يتصرف تصرفاً ناقصاً وهو (زال) وأخواتها فإنه لا يستعمل منها الأمر 
ولا المصدرء زال ليس عندنا زل» زال وانفك وفتئ وبرح» هذه ليست لها أمر ولا مصدرء حينئذٍ تصرفها ناقص 

تيبا تسرف ليرفا نا وهو يانه 

قال: والثاني: ما لا يتصرف بحالء وهو (ليس) باتفاق» و(دام) عند المتأخرينء ويصححونه يقولون: على 
الصحيح» وقيل لها: مضارع دام» وهو يدوم» فهي متصرفة إذا ثبت أن لها مضارعاء قد أثبته بعضهم. 

حينئذٍ هي متصرفة تصرفاً ناقصاًء والصحيح أن لها مصدراً أيضاً كما سبقء مدة دوامي حياً ((مَا دْمْتْ حَبَا)) 
[مريم: 31] اد شترطنا كون (ما) المصدرية حينئذٍ لزم أن يكون ما بعد له مصدرء إن قلنا ليس لها مصدر فحينئذٍ ليست 
(ما) مصدرية»ء وهذا باطل» حينئذِ لا بد أن يكون لها مصدرء والقول بالاستعارة هذا قول لا يلتفت إليهء أنه استعير 
لها من أجل أن يقيم مصدر (دام) التامة مقام (دام) الناقصة فهذا لا يعول عليه. 

فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضيء وذلك 
هو المضارع ((وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيِكُمْ شهيدًا)) [البقرة:143] يَكُونَ هذا منصوب بما قبله ((وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ 
شهيدًا)) الرّسُولٌ اسم يكونء و شهيدًا هذا خبرهاء عملت يكون عمل كان وَغَيْرُ مَاض مله قَذْ عملا 

((كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ)) [النساء:135] كُونُوا هذا أمرء نقول: فعل أمر مبني على حذف النون كُونُوا مثل 
قوموا مبني على حذف النون» والواو اسمها ((كُونُوا قَوَامِينَ)) هذا خبرها منصوب بالياء» ((ِفْلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أو 
عبد ا ان و د ال مد نَاوِينَ مَعْنَى كائِن أَؤَاسْتَّقَرٌ وهنا 
وَمَاكُلْمَنْيُبْدِي البشاشة اننا أخَككإِنَاالمثلفه | كمنجذا 


وَمَا كل مَنْ يُبدي البَشَاشَةٌ كائناً أَخَاكَ » (ما) هذه حجازية: (كل) اسمهاء (من يبدي) كل مضاف و(من) 
كائناً هو» أخاك خبرها منصوب بالألف؛ لأنه من الأسماء الستة. 


إذاً: كائناً اسم فاعل وهذا يدل على أنها من باب فعل» لا من باب فعُل» فحينئذٍ هو اسم فاعل وعمل عمل كان» 


بَبَذْلٍ وحجلم ساد في قؤمِه القتشى وَكَوْنْ كك إيَهذة علي ك وِسِيرٌ 
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وكَوْنُكَ هذا مبتدأء وهو مضاف والكاف مضاف إليه. 

إِيَّاهُ خبرهاء عَلَيكَ جار ومجرور متعلق ب: يَسِيرٌ. 

يسير خبر كون. 

(كون) لها اعتباران الآن: هي مبتدأء وهي من مادة كان» نعربها مبتدأ على الأصل قبل دخول كان لم تدخل 
كان هنا- (كون) مبتدأء إذا تطلب خبر مثل زيد قائم» ثم هي في نفس الوقت تطلب خبرا واسماء إذا لها جهتان: تطلب 
خبرين.. الكلمة هذه كونك تطلب خبرين: خبر من حيث كونها مبتدأ وهو يسيرء يسير خبر المبتدأ وليس خبر الكون» 
وكون يطلب اسما وهو الكافء فالكاف هنا لها محلان: محل جر باعتبار كونها مضافا إليه ومحل رفع باعتبار كونها 

ياه ر هذا هو خبر الكون» إذاً کون له خبران يسير وإياء لکن باعتبارين: اغا کون القون ما يطلب 
خبراً وهو يسيرء وباعتبار كونه وَغَيْرُ مَاضٍ مله قد عَمِلآء حينئذ نقول لها: خبر وهو إيّاهُ. 
وكَوْنْكَ إِيَاهُ عَلِيكَ يَسِيرُ وما لا يتصرف منها وهو دام وليس» وما كان النفي أو شبهه شرطاً فيه وهو زال 

إذاً: 


و E‏ ض هھ 0 ° عَم 9 إِنْ ٤‏ ان ع و الم اض 7 9 أ تملا 


المراد بهذا البيت أن الحكم وهو رفع المبتدأ على أنه اسم لها أو نصب الخبر على أنه خبر لها ليس خاصاً بالفعل 
الماضي منهاء بل كل ما جاء منها من أمر أو مصدر أو مضارع أو اسم فاعل فالحكم له سيان» وقد جاء في القرآن 
ويكفي في إثبات هذا الحكم 


او وا ا ا ا ا 


هنا انتقل إلى بيان حال الخبر مع كان ومع اسمها. 

وَفِي جَميعها يعني: جميع هذه الأفعال حتى ليس ودام» أطلق الناظم هنا في جميع هذه الأفعال حتى دام وليس. 

وَفِي جَمِيعِهَا تَوَسْط الْخَبَرْ بينها وبين الاسم إذا قيل: توسط الخبر فالمراد به ألا يتقدم على الفعل» وألا يبقى 
في محله» بل المراد به أن يقع بين العامل والمعمولء فحينئذٍ توسط الخبر قال: أجز . وأجز في جَمِيعِهَا في جميع 
الأفعال حتى (ليس) و(دام) تَوَسُّط الْخَبَرْ. 

فالمراد هنا توسط أخبارهن جائز مطلقاً حتى في (دام) و(ليس). 

قال الشارح: مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه» وهذا كما ذكرناه أن 
ما وجب هناك فهو واجب هناء يعني ما وجب تقديمه هناك وجب تقديمه هناء وما وجب تأخيره هنا قبل دخول كان 
فهو واجب تأخيره هناك. 

فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبهاء هذا قبل دخول كان الخبر واجب التقديم في 
الدار صاحبهاء لماذا؟ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» حينئذ وجب تقديمه من أجل أن يعود على متأخر 
رتبة لا لفظاً. 

إذا دخلت كان على مثل هذا التركيب وجب التزامه كما هوء فتقول: كان في الدار صاحبهاء فصاحبها هذا اسم 
كان» وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائناًء إذا قدرت تقدر باعتبار المحل؛ هناك قدرناه كائنٌ زيد 
في الدار زيد كائنٌ بالرفع» وهنا تقول: كان في الدار صاحبه كائناً بالنصب؛ لأنه خبرء فقلنا الصحيح أن المتعلق هو 
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الخبر وحده» والمتعلق هذا قيد فيه» وحينئذ الخبر خبر كان منصوب تقول: كائناً في الدارء ولا تقدره مرفوع كائن 
هكذا وتسكت! لاء كائناً بالنصب. 


فلا يجوز هاهنا تقديم الاسم على الخبر؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» ومثال وجوب تأخير 
الخبر عن الاسم قولك: كان أخي رفيقي. 

(كان أخي رفيقي) كيف نعربها؟ 

(كان) فعل ماضيء (أخي) اسم كان مرفوع؛ (رفيقي) خبر كان» هل يجوز التقديم والتأخير؟ 

لا يجوز. 


لماذا؟ للبس؛ لأنه لا يتبين من اللفظين أيهما الاسم وأيهما الخبر إذاً كان صديقي عدوي نقول: لا يتقدم ولا 
يتأخرء كذلك إذا كان الخبر محصوراً ((وَمَا گان صَلاتُهُمْ عِنْدَ بيت إلا مُكَاءً)) [الأنفال:35] مُكَاءَ هذا بعد إلاء إذاً 


محصوراً فيه إذاً لزم التأخير. 
أين كان زيدء هذا واجب التقديم؛ لأن كان قلنا لا تدخل على اسم الاستفهام» هذا خبر (أين)» وزيد هذا اسمها. 
هل كان زيد صديقك» هنا لا يجوز أن يتقدم على هل» ولا أن يُفصل بينهما. 
وما عدا ذلك مما يمتنع تقديمه أو يجب تأخيره حينئذٍ نقول: الأصل الجوازء أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين 
(كان) وبين اسمها. 


((وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا صر الْمُوْمِنِينَ)) [الروم:47] (وَكَانَ حَنَاً عَلَينَا) (نَصْنُ) هذا اسم كان و(حَقَّا) هذا خبره 
فتو سط بين هذا وذاك» وهذا أيضاً يؤخذ من المثال السابق كَكَانَ سيدا عُمَنَ عمر هذا اسم كان» وسیداً هذا خبره 


توسط بين الفعل والفاعل. 
ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائماً زید» ((وَكَانَ حَفًا عَََنَا نَصْرٌ الْمُؤمِنِينَ)) [الروم:47]. 
((ليِسَ البرَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُم)) [البقرة:177] (الْبرّ) هذا خبرء و(أن نُوَلُوا) هذا اسمها مؤخر. 
وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. 
أما خبر (ليس) فهذا بعضهم نقل فيه خلاف» والصواب أنه يجوز التوسط وقد سمع: 

سَلى إن جهلت الناس عَنَاءوَعَنْهمُْ فيس سَوةءً عام وججفول 


وذكر ابن معطي أن خبر دام لا يتقدم على اسمهاء وهذا محجوج بالسماع: 
لآطيب للعقيش مماداتمث مُنَقْصَة لأأف هبكار الشيْبٍ والقِِرَم 


لا طِيب للغيش ما دامث مُنَقْصَةً فقدم الخبر هنا منغصة على لذاته فدل على جواز الأمرين. 

وفي جميعها توسط الخبر أجزء قيل: إجماعاً حكي الإجماع» مع أنه ثم خلاف في ليس ودام» لكن حكي 
الإجماع لأنه لم يلتفت إلى مخالفة ابن معطي ولا غيره. 

لقوله: ((وَكَانَ حَنَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ)) [الروم:47] وفي قراءة من نصب: ((ِلَيْسَ الب أن تُوَلّوا)) 
[البقرة:177] 

وَكُلٌ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ ,يعني كل من العرب» أو النحاة حضر سبقه»ء يعني سبق الخبر دام. 

يفهم منه أن ما عدا دام يجوز أن يتقدم على الفعل في أول البيت - وَفِي جَميعها تَوَسْط الْخَبَرْ - الكلام على 
تقدم الخبر على الاسم دون الفعل» والآن انتقل إلى مسألة وهي: تقدم الخبر على الاسم والفعل معاً. 
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إذاً هذه مسألة ثانية وليست كالمسألة الأولى» المسألة الأولى توسط الخبر بين الفعل والاسم ((وگان حًا عَلَيْنَا 

تر المومقين)) [الروم:47] حينئذِ هل يجوز أن يتقدم على الفعل نفسه؟ نعم» وكل سبقه حظرء وكل حظر سبقه دام 
ل E‏ 

يجوز تقديم أخبار هذا الباب على الأفعال إلا (دام) و(ليس) والمنفي ب(ما) وهذا سينص عليه الناظم» إلا دام 
وليسء دام ذكرها هنا وليس سيأتي في الص؟؟؟. 

والمنفي ب(ما) كذلك سيأتي تفصيله؛ فأما (دام) فحكي الاتفاق عليه؛ لأنه مشروطة بدخول (ما) المصدرية 
الظرفيةء والحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله 

گأغط ما ذُمْتَ مُصِيْبَا دِرْهَمَاء مصيباً ما دمت» هذا ممنوع باتفاق» لا يتقدم خبر ما دام على ما ودام معآء وهذا 

إذاً فاما دام فحكي الاتفاق عليها لأنها مشروطة بدخول 4ع و ا والعرف درن د 
ما بعده فيما قبله» ودليل الجواز هو قوله تعالى: ((أَهَوُلاءٍ إيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ)) [سبأ:40] وجه الاستدلال ((أَهَولاءِ 
إِيَاكُمْ) [سبأ:40] إيَاكُمْ) هذا مفعول ليعبدون, و يَعْبُدُونَ هذا الخبرء قالوا: تقدم معمول الخبر يؤذن بجواز تقدم الخبر 
نفسه ((أَهَوُلاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ)) (كَانُوا) الواو هذه اسم كانء و(ِيَعْبُدُونَ) الجملة في محل نصب خبر. 

إياكم ما إعرابها؟ ه مفعول به لقوله: (يعبدون) إذاً تقدم على الفعل معمول الخبرء قالوا: وتقدم معمول الخبر 
يؤذن ويشير إلى أن الخبر لو تقدم لا بأس به؛ لأنه هو فرعء وإذا تقدم الفرع فالأصل من باب أولى وأحرى؛ و 
(أَنْفْسَهُمْ كَانُوا يَظلِمُون) هذا أوضح., كانوا يظلمون أنفسهم » أَنْفسَهُمْ ,هذا مفعول به ليظلمونء فتقدم على الفعل» فدل 
على أنه يجوز أن يتقدم الفعل لتقدم معموله. 

وَكُلَّ أي: كل العرب والنحاة» سَبّْقَهُ وأي: سبق الخبر دام» دام هذا مفعول به لسبق وهو مصدر قصد لفظه 
حَظر, أي: منع» أي أجمعوا على منع خبر دام عليهاء وهذا تحته صورتان: الأولى أن يتقدم على (ما)» وهذا محل 
الإجماع. 

والصورة الثانية: أن يفصل بين (ما) و(دام)» هذه محل النزاع وليست داخلة في الإجماع. 

وَكُلّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْء ومنعه الكوفيون في الجميع؛ لأن الخبر فيه ضمير الاسم فلا يتقدم على ما يعود عليه. 

إذاً مذهب البصريين جواز تقدم الخبر على الأفعال كلها إلا دام» والكوفيون على المنع لم يجيزواء بناء على 
أصلهم السابق وَالْمُفْرَدُ الْجَامِدُ فارع قلنا الكوفيون يرون أن الجامد يتحمل ضميراً يعود إلى المبتدأء فلو قدمناه هنا 
لعاد على متأخر لفظاً ورتبة» قالوا: هذا لا يجوز؛ لأنه متحمل للضمير» فمنعوا تقدم الخبر على أفعال هذا الباب» 
قالوا: لأن الخبر فيه ضمير الاسمء فلا لا يتقدم على ما يعود عليه. 

ومنعه ابن معط في دام قيل: ورد للسماع وللقياس على سائر أخواتها للإجماع. 

ومنعه بعضهم فيما ليس تشبيهاً ب(ما) في (ليس)» وهو محجوج بالسماع الذي ذكرناه سابقاً. 

قال: وأشار بقوله: وَكُلٌ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليهاء وهذا إن أراد 
به أنهم منعوا تقديم خبر دام على (ما) المتصلة بها نحو: لا أصحبك قائماً ما دام زيدء ما دام زيد قائماً (ما دام زيد 
قائما) (قائماً) هو الخبر ليس أصحبك» أصحبك هذا فعل. 

وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظرء والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدهاء أما الذي 
يمتنع هو أن يتقدم الخبر على ما ودام معآء هذا محل الإجماع. 

وكلام ابن مالك رحمه الله تعالى: 

َكَل سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ يشمل الصورتين» يتقدم الخبر على ما ودام معاًء قائماً ما دمت» ما قائماً دمت.. على 
الصورتين نقل الإجماع؛ والإجماع مسلم في واحدة دون الأخرىء وهي أنه يمتنع تقدم الخبر على ما ودام» أما 
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0 منعوا تقديمه على دام وحدهاء ويتأخر عن ما وفي دعوى الإجماع على منعها نظر؛ لأن المنع معلل بعلتين: 
ينهض مانعاً بدليل اختلافهم في ليس مع الإجماع على عدم تصرفها. 
والصورة الأولى -أن يتقدم على (ما)- أقرب إلى كلام الناظم» لماذا؟ لأنه سيقول: 

داك سَبْقُ خَبَر مَا النَافيَة, فدل على أن الكلام في تقدم الخبر على (ما) و(دام) نفسها وليس على الفصل» لكن 
هذا ما بات الاستحساق فقطء و إلا ظاهر كلامة انه يشمل الصو رة َكَل سَبْقَهُ دَامَ حَظرْ حظر سبق دام مطلقاً 
سواء تقدم حلى :دام وخدها دون ما أو على هاء لكن ذهي الأشمونى إلى أن كلامة ظاهره الت اللي اة أن مرا 
الناظم أن يتقدم على ما ودام معاً؛ لأنه سيأتي سيقول: 

داك سَبْقُ خَبَرِ مَا النَافيَةء إذاً كذاك أي: مثل الذي سبق» فدل على أن مراده بما سبق: التقدم على ما وليس 
على الفصل بين ما ودا هذا محتمل. 

إذاً أراد بهذا البيت أن يبين لنا حكم توسط الخبر بين الفعل واسم كان وأخواتهاء وبين أن يتقدم الخبر على كان 
نفسهاء > فالأول مجمع عليه مطلقاً بدون استثناء» والثاني محل خلاف» وإن وقع خلاف في ليس ودام في الأول 
بالتوسط لكن الصواب أنه يجوز مطلقا. 


كاك سبق خََر م ا النافئة فجي به امَك وةًلا تلهجة 


كَذاك: أي: كما منعوا -أي النحاة أو العرب- وَكُلٌ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْء كَذَاكَ,ٍ أي: كما منعوا أن يسبق الخبر (مَا) 
المصدرية كذاك, منعوا أن يسبق (مَا) النافية. 

(مَا) النافية عند البصريين لها الصدارةء حينئذٍ إذا كان لها الصدارة لا يتقدم عليها معمول مدخولهاء ما 
كان زيد قائماً» لا يصح أن يقال: قائماً ما كان زيداً؛ لأن ما هذه لها الصدارة. 

وراك كتاكر روف انه الكت ويف المحم oT ST‏ 
اق اسن الس دون ا نک هو و ميقم نه ذا 
الصفة أو القدر المشترك هو المنعء أراد التشبيه في أصل المنع دون وصفه»ء فأما المنفي ب(ما) غير زال وأخواته. 
وهو كان وأخواتها؛ لأن ما دخل عليه ما النافية قسمان» منه ما كانت (ما) شرطاً في إعماله وهو زال وأخواته» ومنه 
ما كان زائداً على أصل اللفظ وهو ما عدا الأربعة: ما كان زيد قائم» ما أصبح عمرو قائماًء ما أمسى زيد قائمأء ما 
هنا ليست شرطاً في إعمال هذه الأفعال» لكن ما زال» وما دام» وما انفك. . حينئذٍ هل الحكم مستو؟ ظاهر كلام الناظم 
مستو؛ ؛ لأنه قال: 

داك سَبْقُ خَبَرِ ما النَافِيَهُ خَبَرِ بالتنوين الأصل (خَبَرِ مَا النَافِيَةُ)؛ حينئذٍ يشمل ما كانت (ما) النافية شرطاً في 
عمله وما كانت ما الثآفية قدراً زائداً على مجرد العمل مثل: كان» وأصبح. . وغيرها. 

فجىء بها مَتْلوَة (بها) الضمير يعود على ما النافيةء مَتُلوَةَ يعني: متبوعة لا تابعة؛ لأن لها الصدر ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون ما دخلت عليه يشترط في عمله تقدم النفي كزال أو لا ككان» فهو حكم عام. 

فلا تقل قائماً ما كان زيدء هذا لا يصح قائماً ما كان زيدء قائماً ما زال عمروء هذا كله لا يجوز» ولو كان 
شرطاً في إعماله» ولا قاعداً ما زال عمرو. 
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قال في شرح الكافية: وكلاهما جائز عند الكوفيين. 

يعني هذا الحكم خاص بالبصريين» وأما الكوفيون في النوعين -ما كانت ما شرطاً في إعماله وما لم تكن 
كذلك- جائزء لماذا؟ لأن ما ليس لها حق الصدارةء فمحل الخلاف هل (ما) له حق الصدارة أم لا؟ فمن قال: لها حق 
الصدارة منع» ومن لا ذ فلاء وهذا محل الخلاف بين البصريين. 

قال في شرح الكافية: وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن( ما )عندهم لا يلزم تصديرها. 

إذاً نقول: أما المنفي بما غير زال وأخواته ففيه قولان: البصريون على المنع كما ذهب إليه الناظم هناء 
والكوفيون على الجواز» ومنشأ الخلاف في أن ما النافية هل لها الصدر -صدر الكلام- أو لا؟ البصريون على الأول 

وأما زال وأخواته ففي تقديم الخبر عليها ثلاثة أقوال: الأول: المنع مطلقاً سواء نفيت بما أو بغيرهاء والثاني 
الجواز مطلقاً وعليه الكوفيون؛ لأن (ما) ليس لها عندهم حق الصدارة» والثالث وهو الأصح وعليه البصريون: المنع 
إن نفيت ب:ما؛ لأن لها الصدر والجواز إن نفيت بغيرها كلا ولم ولنء حينئذٍ هذه الألفاظ لا يزال ولن يزال» نقول: إذا 
قيل: لا يزال ولن يزال يجوز تقدم الخبر على الفعل نفسه» وأما إذا قيل: ما يزال» نقول: هنا (ما) لها الصدارةء فلا 
يجوز التقدم؛ إذاً لا بد من التفصيل. 

ولذلك خص الناظم هنا (ما) بالحكم» إذاً إذا نفي زال وأخواته بغير( ما) ليس داخلاً في المسألة معناء لماذا؟ 
لأن الحكم معلل هناء وهو أن سبب المنع هو كون (ما) لها حق الصدارةء إذاً لن ليس لها حق الصدارة (لا) النافية 
ليس لها حق الصدارةء (إن) النافية ليس لها حق الصدارة.. إذا لا يمنع ذلك من تقدم الخبر على زال ونحوهاء إذاً لا 
بد من التفصيل. 

كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ مَا النّافِيه: يعني إذا وقعت ت (ما) النافية لفعل فالخبر الذي دخلت عليه» أو دخل عليه ذلك الفعل 
e‏ 


واي چ شات 


عا ينكل ال 

فتقول: قائماً لم يزل زيدء قائماً هذا خبر مقدم» لم يزل زيد (لم) حرف نفيء هنا نافية وجاز تقدم الخبر عليها 
لماذا» لكون لم اسن لها حى الصبدارة في الكذ 

ومنطلقاً لم يكن عمروء ومنعهما بعضهم وهو الفراء. 

قال في شرح الكافية: عند الجميع جائز. 
ااك سبق خُبرمالافقة فهيوي:بهامئك وةًلاتلتهية 
وَمَنْعْسَ بق خََر ليس أَضططفِي 1010 113511010110001 


إذاً البيت السابق عرفنا المراد منه: أن الخبر لا يتقدم على الفعل المنفي ب(ما) سواء كانت ما شرطاً في 
إعماله أو لا. 


مفهومه: أنه إذا سبق بغير ما من الأدوات النفي جازء ومفهوم كلامه أيضاً جواز تقديم الخبر على الفعل وحده 
ا كان النفي يماء يمعتى التوسط بيق ما والفعل» ما فاا كان زيدء هذا من باب الجواز فقط وإلا فيه:ركاكة؛ ما قائمآ 
كان زيدء يجوز؛ لأن المنع أن يتقدم على (ما) وهنا لم يتقدم على ماء وإنما تحايل تقدم على الفعل فحسب» ما قائماً 
كان زيد. جائز أو لا؟ جائزء هل نأخذه من كلام الناظم؟ نعم يدل عليه؛ لأنه قال: سَبْقَ خَبَرِ مَا النَافِيَهُه أن يتقدم 
الخبر على ما النافية» فلو تقدم على الفعل ولم يتقدم على (ما) النافية فهو جائز» فالأصل جوازه وعليه الأكثرون 
توسط الو ن ما ای بها ت ا كا كام ره ومتعه ت لان اف مع ما كه غلا يفص ت يه 
ما كان مثل حبذاء لكن لاء حبذا هذا تركيب مثل بعلبك أو حضرموت» وأما ما كان ليس فيه تركيب» وإنما هو سبق 
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حرف لفعل مثل: لم يكن» هذا ليس مركباً. 

ثم قال: وَمَنْعُ سَبْق خَبَرِ لَيْسَ آَصْطْفِي 

وَمَنْعْ: هذا مبتداً. 

أَصْطِفِي: يعني اختير» الجملة خبر المبتدأء ما الذي اختير؟ مَنْعُ سَبْقٍ خَبَرِ ليس يعني: لا يتقدم خبر ليس على 
ماذا؟ على اسمها دونها؟ سبق حكمه في قوله: في جَميعها تَوَسْط الخَبَرْ أجزء قلنا: هذا عام» وهنا يتكلم عن الفعل 


نفسه. 

وَمَنْعُ سَبْقٍ خَبَرٍ لَييسَ أضطفِي: أي: منع من منع أن يسبق الخبر لَيْسَ أضطفِي. 

أي منع من منع أن يسبق الخبر ليس اصطفي أي: اختيرء وهو رأي الكوفيين» بضعفها بعدم التصرف هي 
ضعيفة» وشبهها بما النافية» قياسا على فعل التعجب وعسى ونعم وبئس قالوا: هذه غير متصرفةء إذا كان الفعل ليس 
متصرفاً قالوا: هذا يضعف في التعامل مع معمولاته»ء إذا كان جامداً حينئذٍ لا يحصل له ما يحصل للمتصرف من 
حيث تقديم المفعول وتقديم الاسم أو متعلق المفعول أو متعلق الخبر.. إلى غير ذلك فإذا كان جامداً حينئذٍ يلزم حالة 
وهناليس أشبهت فعل التعجب» سبق أن (ما) التعجبية مبتدأ لا يجوز تقدم الخبر عليهاء حينتذٍ نقول: ليس هنا 
أشبهت (ما) التعجبيةء فعل التعجب» لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتقدم على مبتدئه. 

وبعضهم أجاز ونسب إلى الجمهور استدلالاً بقوله تعالى: ((ألا يَوْمَ أيهم لين مَصْرُوفًا عَنْهُم)) [هود:8] 
((لينَ مَصْرُوفا عَنْهُْ)) ليس mea‏ بهذا زان علي تدم 
وهو لر على ر رن لخر على ای يوار کے ای ت اده لو لم يكن ا اذ 

أجيب من جهة المانعين بأن يوم هذا ظرف» وأن القاعدة أنهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا 
يتوسعون في غيره» حينئذٍ ألحق بالقاعدة العامة وهو: أن الظروف والمجرورات هذه يتوسع فيهاء يتوسع فيها بماذا؟ 
يعني يتساهل فيهاء لا نأتي نطبق الأحكام بالمنع والإيجاب إلى آخره على الظرف والجار؛ لأنه ضعيف» الضعيف لا 
ل ل 0 
فض الد ات -هذا الاستدلال- حو NTS‏ 


وَمَنْعُ سَبْقٍ خَبَرٍ لَيْسَ آصطفِي: (وَمَنْعُ سَبْق) مبتدأ هذا منع» وهو مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل 
محذوف» وسبق هذا مصدر مضاف إلى فاعله وهو خبرء و(لَيْسَ) ما إعرابه؟ قصد لفظه وهو مفعول أَصْطْفِي هذه 
الجملة خبر. 


إذأً: يمنع تقدم خبر ليس عليهاء اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليهاء وذهب الكوفيون والمبرد 
على نعم وبئس ونحوها.. 
وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول: قائماً ليس زيدء واختلف النقل عن سيبويه» فنسب قوم 
إليه الجواز وقوم المنع» له قولان» ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليهاء وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم 
معمول خبرها عليها كقوله تعالى: ((ألا يوْمَ يَأتِيهم)) إلى آخره. 
وبهذا استدل من أجاز تقديم خبره عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبرء الذي هو مصروفاًء وقد تقدم 
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قال: ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل» والجواب ما ذكرناه. 
ثم قال: وَدُو تَمَام ونقف على هذاء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد...!!! 
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الدرس 34 
بم اله آلرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصالة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 


200111121111111 کو ا مَابرفع ؤي 
وَماسواه تاقص والنَقَصُ في فقي نيس زل تات افف 


۰ أشار بهذا البيت إلى أن هذه الأفعال النواسخ تنقسم إلى قسمين: منها ما هو تام» ومنها ما هو ناقص. وبعضها 
يأتي ناقصاً فحسب ولا يأتي تاماً يعني يلازم النقص» وبعضه قد يكون تارة ناقصاً ويكون تارة تاماً. 
وذو تَمَام:..... عرفنا أن منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص. ما هو التام وما هو الناقص؟ هذا فيه خلاف بين 
النحاة» والأصح أن التام ما اكتفى بمرفوعه؛ يعني: عن طلب المنصوب. والناقص: هو ما لا يكتفي بمرفوعه فيحتاج 
ويفتقر إلى المنصوب» فحينئذ (كان) نفسها إذا افتقرت إلى المنصوب رفعت الاسم ونصبت الخبر قلنا: هذه ناقصة. 
وإذا لم تنصب الخبر وإنما اكتفت برفع الفاعل حينئذ نقول: هذه تامة. 

وذو تمَام مَا بِرَفع يَكْتَفِي 

وذو تَمَام: يعني من أفعال هذا الباب أي: التام منها. 

يَكْتَفِي: هذا صلتها. 

برَفْع: هذا جار ومجرور متعلق ب يكتفي» والمراد به: مرفوع» فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. 

إذآً: ما اكتفى بمرفوعه هو الذي يعبر عنه بأنه ذو التمام. وذو تَمَام: أي من أفعال هذا الباب أي: التام منها. 

مَا برَفُع يَكْتَفِي: أي: الذي يكتفي برفع» أي: يستغني بمرفوعه عن منصوبه؛ وحينئذ هذا المرفوع لا نقول: اسم 
(كان) واسم (أصبح) لاء نقول: فاعل» مثل: قام زيد» ((وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَة)) [البقرة:280] نقول: كَانَ: فعل ماض 
تام ولا نقول ناقص. و ذو عْسْرَةِ: فاعل» مثل: قام زيد. إذاً: خرجت عن كونها ناقصاً تدخل على المبتدأ والخبر 
وترفع فاعلاً صريحاًء إن كان ذو عسرة (ِحِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ) نقول: هذه تامة ترفع الفاعل الصريح» 
نعربه فاعلا بط ري جين ترام قام زيدء قام: فعل ماض» وزيد: فاعل. 

((وَإنْ گان ذو عُسْرَةِ)) [البقرة:280] كَانَ: فعل ماض تام. و ذو عُسْرَةِ: هذا فاعل» ليس عندنا خبر وليس 
عندنا (اسم كان) ولا غيرها. 

وَدُو تَمَام مَا برَفُع: يعني ما بمرفوع يكتفي» أي: يستغني بمرفوعه عن منصوبه» وهذا المرفوع فاعل صريح. 
وَمَا سواه: والذّي سواه أي: سوى المكتفي بمرفوعه. 

وَمَا سواه: الضمير يعود على المكتفي بمرفوعه. 

وَمَا سواة: أي: سوى المكتفي بمرفوعه نَاقصْ. لافتقاره إلى المنصوب» نَاقصْ لماذا؟ لافتقاره إلى المنصوب. 
إذاً: عرف لنا التام والناقص» في هاتين الجملتين عرف لنا التام ما هوء قال: ما برفع يكتفي. 

وَمَا سِوَاهُ: وما سوى المكتفي بمرفوعه نَاقصْ, يعني: الذي يفتقر إلى المنصوب» هذا عرف لنا على جهة 
العموم: 
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دَائْماً قفِي: تُبع» حينئذ بهذا التعبير الذي هو حصر لنا أن منها ما هو ناقص أبداً ولا يكون تاماًء فما عداه يكون 
ناقصاً وتاماًء أثبت لنا النقص -ما لا يخرج عن النقص- وما عداه حينئذ ما لم يذكره من النواسخ نقول: هذا يكون 
تارة تاماً ويكون تارة ناقصاً. 
والنّقصُ: النَقَصُ هذه (أل) للعهد الذكري؛ لأنه قال: وَمَا سِوَاهُ نَاقِص. ((إنَا أرْسَلْنَا إِلَِكُمْ رَسُولا شاهدًا عَلَيِكُم 
كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا (15) فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)) [المزمل:16] مثلهاء أعيدت النكرة معرفةء فهي عين 
الأولى. 
. إذآ: والنقص السابق المذكور وهو الافتقار إلى المنصوب في فتئ وليس» وزال: هذا ماضي يزال قفِي: تبع 
دائماًء فلا تستعمل هذه الثلاثة تامة بحال؛ لا تكون إلا ناقصةء وما عداها يكون تارة ناقصء وتارة أخرى تامآء وما 
سواها يستعمل تاقضاً وثاماً. 


إذاً: فتئ وليس وزال دائماً قفي» دائماً هذه حال من الضمير المستتر في قفيء تقدم عليه يعني: قفي دائماً 
بمعنى أنه مستمر لا ينفلك عن النقص بحال من الأحوال. 

إذاً: كل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مضارعها: يزال؛ لا التي مضارعها: يزول؛ 
فإنها تامة. هذه الأفعال نواسخ كلها. قوله: كَكَانَ ظَلَ بَاتَ. . إلى آخره» نقول: هذه تسمى نواقص. وسبق خلاف: هل 
تدل على حدث أم لا؟ هل (كان) تدل على حدث؟ هل (أصبح) تدل على حدث أم لا؟ الصحيح قلنا: أنها تدل على 
حدث» لأنها الأصل في وضع الأفعال أن تكون متضمنة للحدث. 

ثم الكثير منها سمع له مصادرء وهل المصدر إلا الحدث؟ إذا قيل: (كان) مشتقة من الكون والكون هو عين 
الحدث مصدرء فحينئذ نقول: (كان) هذه متضمنة للحدث ولا شك» وكذلك الصباح والمساء ونحو ذلك. 

إذاً: هذه الأفعال تسمى نواقص» قيل: لعدم دلالتها على الحدث بناءً على أنها لا تفيد» وهذا مشهور عند النحاة: 
أن (كان) الناقصة لماذا سميت ناقصة؟ لأنها لا تدل على حدث» وإنما هي لمجرد الربط -ربط الخبر بالمبتدأ- في 
الزمن الماضي فحسبء فهي زمانية محضة جردت للزمنء كان زيد قائماً ماذا أفادت؟ أفادت اتصاف زيد بالقيام في 
الزمن الماضي فقط؛ لأن القيام هو مدلول الجملةء الحدث الموجود في الجملة الآن ما هو؟ هو القيام فحسب. و (كان) 
ما وظيفتها؟ قالوا: أضافت القيام إلى زيد وقيدته بكونه في الزمن الماضي فحسب» أما (هي) هل تدل على حدث عند 
الكثيرين؟ لاء الصواب أنها تدل على حدث» ولذلك عند بعضهم سميت ناقصة لكونها لا تدل على حدث؛ لان الأصل 
في الفعل أن يكون متضمناً لشيئين: زمن وحدث. هنا الأصل فيها (كان) أن تدل على حدث وزمنء لكن دلت على 
الزمنء إذاً : نقصت أو لا؟ نقصت أحد جزئي الفعلء قام: يدل على حدث وهو القيام وأنه في زمن مضى. (كان) لا 
تدل على حدثء وإنما تدل على زمن مضى إذاً: هي ناقصة. فنقصها لأحد جزئي الفعل الذي يوضع له في أصل 
لسان العرب سميت ناقصة؛ وهذا مشهور عند كثير من النحاة والصواب خلافه. 

تسمى نواقص؛ قيل: لعدم دلالتها على الحدث» بناءً على انها لا تفيده» لا تدل عليهء والأصح لعدم اكتفائها 
بالمرفوع. هذا الأصح» إنما سميت نواقص؛ لأنها لا تكتفي بالمرفوع؛ لعدم اكتفائها بالمرفوع؛ لأن فائدتها لا تتم به 
فقط بل تفتقر إلى المنصوب. كان زيد هل اكتفت في الدلالة؟ لاء ما اكتفت؛ لأن الأصل في دخول (كان) قلنا: نواسخ 
تلت اا ےا راو هذا ان ود سحلت على ها قو عمد من حيت ال رمن كه قر 
حينئذ لا يتم معناها إلا بالنصب للخبرء كان زيد هكذا لوحدها نقول: هذا لا يفيد شيئاً الأصل فيه وحينئذ لا بد من 
منصوب تتعدى إليه بعد رفعها للمبتدأ على انه اسم لها؛ لأن فائدتها لا تتم به فقط» بل تفتقر إلى المنصوب. 

ثم منها -من النواسخ-: ما لزم النقص فحسب ولا يتعداه بحال من الأحوال وهو (ليس) باتفاق» وهذا محل 
وفاق أنها لا تستعمل تامة» وإنما تكون ناقصة» وسيأتي أنه يجوز حذف خبرها عند سيبويه وتبعه ابن مالك رحمه الله 
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تعالى. ليس أحد هناء ليس أحد هكذا سمعت. ليس أحد هناء وأما: (ليس أحد) لوحدها نقول: هذا ليست تامة» بل هي 
ناقصة والخبر محذوف. 

منها: ما لزم النقص وهو (ليس) باتفاق» و (زال) خلافاً للفارسيء و (فتئ) خلافاً للصاغاني» وحينئذ (زال 
وفتئ) محل خلاف؛ هل ملازمة للنقص أم لا؟ تأتي تامة أو تأتي ناقصة؟ هذا محل خلاف» والجماهير على أنها لا 
تأتي تامة بل هي ملازمة للنقص» وهذا الذي رجحه ابن مالك كما قال: 0 
مي ةلتش لين ف لشن رااان اق ي 


وبقية الأفعال -يعني: عدا (ليس وزال وفتئ)- تستعمل بالوجهين: تارة تأتي تامة فتكتفي بمرفوعها عن طلب 
فتكون حينئذ (كان) لها معاني مختلفة غير (كان) الى تكون تاقصة؛ لأنها كرحت رال و لاه من 
معنىّ نستقرأ كلام العرب فنثبت لها معنى» فإذا كانت تامة (كان) حينئذ تأتي بمعنى ثبت كان الله ولا شيء معه. 


مثلوا بهذا لدلالتها على ثبتء كان الله يعني: ثبت الله» ولا شيء معه. 

وتأتي بمعنى: حدث» نحو: إذَا كَانَ الشنَاءْ فَأَدفنُونِي؛ إذا حدث؛ ووجد مثلها. 

وحضر؛ نحو: ((وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ)) [البقرة:280]. 

وتأتي بمعنى: وقع» نحو: ما شاء الله كان» يعني: ما شاءه الله وقع» وحينئذ (كان) بمعنى وقع. 

وكفل وغزلء يعني: تأتي بمعنى كفل» يقال: كنت الصبي كفلت الصبيء كنت الصبي» هذا توري به» كنت 
الصبي» يعني: كفلت الصبي. وكنت الصوف» يعني: غزلته. 

وأصبح وأضحى وأمسى بمعنى: دخل في الصباح والضحى والمساء. 

وظل بمعنى: دام أو طال أو أقام نهاراً. 

وبات بمعنى: أقام ليلا أو نزل بالقوم ليلاً 

وصار: تأتي بمعنى رجع؛ ((ألا إلى الله نَصِيرٌ الْأمُورُ)) [الشورى:53] يعني: ترجع الأمور. 

وضم وقطع: ((فَصْرْهْنٌ إِلَيِكَ)) [البقرة:260] فصرهن بمعنى: قطع؛ وضم. 

ودام بمعنى: بقي. 

وانفك بمعنى: خلص أو انفصلء نحو: انفك الأسير أو الخاتم. 

وبرح بمعنى: ذهب أو ظهر. واختلف في (كان) الشانية؛ هل هي ناقصة: أم تامة» أم أنها قسم برأسها؟ 
فالجمهور على أنها ناقصة» وقيل: من أقسام التامة» وقيل: قسم برأسها. الصحيح أنها من أقسام الناقصة. 

إذاً: (كان) تأتي تامة وتأتي ناقصة إذا جاءت تامة حينئذ تكتفي بمرفوعها عن منصوبها. ((وَإِنْ كَانَ ڏو عُسْرَةٍ 
فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ)) [البقرة:صونتئدس] إن وجد إن ثبت لا بأس» تتناوب. 


وقوله تعالى: ((خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَوَاتُ)) [هود:107] يعني: ما بقيت السَّمَوَاتُء هنا (دام) تامة» فحينئذ 
تكتفي بمرفوعها. ((مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْض)) [هود:107] يعني: ما بقيت. 


((فَسْبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)) [الروم:17] تمسون أي: تدخلون في المساء» وتصبحون يعني: 
تدخلون في الصباح. وهذا هو معنى التمام. 

إذآ: وڏو تَمَام مَا بِرَفْع يَكْتَفِي 

وَمَا سِوَاهُ نَاقِصٌ 
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ش ما سوى الذي لا يكتفي بمرفوعه»ء بل لا بد أن يفتقر إلى منصوب فينصبه»ء وحينئذ نقول: هذا ناقص. ثم 
الأفعال قسمان: منها ما هو لازم للنقص» وهو الذي حصره في الشطر الآتي: والنقص في فتئ وليس وزال على 
إسقاط حرف العطف. 


وما عداه حينئذ يأتي بالوجهين: تارة يكون تاماًء وتارة يكون ناقصاً. 

أشار إلى أن التمام: الاكتفاء بالمرفوع» والنقصان: الافتقار إلى المنصوب. 

وتسمية هذه الأفعال ناقصة لنقصانها عن بقية الأفعال بالافتقار إلى شيئين» وقيل: لنقصانها عنها بتجردها عن 
الحدث» أي: من الحدث المقيد؛ لأن الدال عليه هو الخبرء أما هي فتدل على حدث مطلق يقيده الخبر حتى (ليس) 
وحدثها الانتفاء» (ليس) الجمهور على أنها ليس لا حدث» وإنما هي لنفي الحال فقطء للنفي هل لها حدث؟ ليس لها 
حدث» وذهب الرضى إلى أن لها حدث وهو الإنتفاعي» وحينئد ذ الانتفاء هذا مصدر انتفى ينتفي انتفاءً» حدثها هو 
ا وده لبهم ا ا لالجا ران كنت فك إن انها عن جه ن ا که و 
باستعمالها لنفي الحال جردت عن الحدث» وهذا موافق لما ذكروه في تعريف الفعل. 

وحدثها الانتفاء» فإذا قلت: كان زيد قائماً أو ليس زيد قائماً فكأنك قلت في الأول: حصل شيء لزيد حصل 
إجمال ثم تفصيل» وعليه؛ فتعمل في الظروفء وقيل: لا تدل على الحدث أصلاً بل هي لنسبة الحدث الدال عليه 
خبرها إلى مرفوعه وزمانه. وهذا خلاصة ما ذكره الرضي لأنه خالف الجمهور في هذه المسألة بأن (ليس) لها 
حدث وهو الانتفاء. وكثير من النحاة يرون أنها ليست دالة على حدث. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 
ولا يي العاهل مَعْصول لخن إل إِدا ظَزفاًأكتىأؤ كزف جزل 


(كان) تدخل على جملة المبتدأ والخبرء فترفع المبتدأ على أنه اسم لهاء وتنصب الخبر على أنه خبر لهاء 
وحينئذ هي عملت في الاسم وعملت في الخبر. يرد السؤال هنا: هل (كان) باعتبار الاسم وياعتبار الخبر؛ هل هما 
أجنبيان أم لا؟ الأجنبي عندهم: الذي لا علاقة له بالعاملء هذا الأجنبي. هل لها علاقة أو لا؟ قطعاً واضح» نقول: 
(اسم كان) إذاً عملت فيه الرفعء إذاً ليس بأجنبي عنهاء (اسم كان) ليس بأجنبي عنهاء وخبرها كذلك ليس أجنبياً عنها؛ 
لأنها عملت في الاسم فصار بينهم علاقة» وعملت في الخبر فصار بينهما علاقةء فحينئذ: إذا كان الخبر عاملاً في 
غيره: : كان زيد ضارباً عمْرآء عمراً هذا إعرابه مفعول به» لضارباء ضارباً هذا إعرابه خبر (كان). 


إذاً: كان زيد ضارباً عمراًء عمْراً هذا معمول الخبرء عرفنا أن الخبر نفسه ليس بأجنبي عن (كان)؛ لكن 
معمول الخبر هل هو أجنبي عن (كان) أم لا؟ هذا محل نزاع وهو الذي أراده الناظم بهذا البيت. 

معمول الخبر إذا نصب الخبر أو رفعه أو تعلق به ظرف أو جار ومجرور حينئذ ما علاقة هذا المعمول 
بالعامل -(كان) الأصلي-؟ هل هو أجنبي أم لا؟ إن قلت: أجنبياً؛ حينئذ لا يجوز أن يلي هذا المعمول (كان)؛ لأنك 
فصلت بين العامل الأصلي (كان) وبين معموليه» وإذا قلت: لاء ليس بأجنبي بل هو معمول لأن عامله معمول 
ل(كان) حينئذ جاز أن يلي (كان) معمول الخبرء هذا محل النزاع» البصريون -جماهيرهم- على أنه يمنع أن يلي 
(كان) معمول الخبرء لماذا؟ لأنه أجنبي» والكوفيون على الجواز لأنه ليس بأجنبيء لأنه يعتبر كالجد» (كان) جد 
بالنسبة لعمْراً» وحينئذ إذا فصل بين (كان) ومعموليها بمعمول الخبر حينئذ ليس فيه مخالفة للأصل؛ لأن ألا يفصل 
بين العامل ومعموله بأجنبي» وهذا متفق عليه لا إشكال فيه؛ في الجملة متفق عليهء وإنما الخلاف: هل هذه الصورة 
داخلة تحت هذا الأصل آم لا؟ البصريون على دخولهاء وحينئذ يمنع أن يلي العامل معمول الخبرء والكوفيون على 
الجواز؛ لأنه ليس بأجنبي فحينئذ لا بأس أن يلي العامل معمول الخبر. هذا هو محل النزاع. 

إذاً: ولا يلي الْعَامِلَء ما مقصوده بالعامل هنا؟ (كان وأخواتها). 
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ال ا TT og‏ ع اك 5 E ON‏ 
ولا يي نفي بمعنى النهيء لا يَلِي الْعَامِل: الذي هو (كان وأخواتها) مَعْمُول الْخَبَرْ: لا يليه لأنه أجنبي عنه» فحينئذ 

ولا يَلِي الْعَامِل: الْعَامِلَ هذا مفعول به. 

و مَعْمُولُ الْخَبَرِْ هذا فاعل يلي. ولا يلي معمول الخبر العامل» سواء كان مفعولاً أو حالاً أو غيرهماء مطلقاً 
عند جمهور البصريين» يعني: سواء تقدم الخبر على الاسم أم لم يتقدم؛ لأن هذا يدخل تحته صورتان: إما أن يتقدم 
معمول الخبر على الاسم فقط وإما أن يتقدم الخبر ومعمول الخبر على الاسم أيضاً مع كون المعمول تالياً ل(كان)» 
وتحته صورتان: البصريون مطلقاً على المنعء سواء تقدم الخبر على الاسم» نحو: كان طعامّك آكلاً زید» كان زيد 
اقا طعامك» هذا التركيب الأصل فة كان زيذ أكلا طلعامكه اكلا هذا كين كانه والفاغله فى وطعايك: هذا 
مفعول به. هل يجوز أن يقال: كان طعامك زيد آكلاً؟ لا. كان طعامك آكلآ زيد؟ لاء مطلقاًء فتحته صورتان: أن يتقدم 
الخبر على الاسمء فيقال: كان طعامك آكلآ زيدء زيد هذا متأخر وهو اسم (کان)» وآكلاآً: هذا خبرهاء تقدم على 
الاسم» وتقدم معمول آكلآ معمول الخبر على الخبر فة فتلا (كان)» هذا ممتنع عند البصريين. 

أم لم يتقدم» نحو: كان طعامك زيد آكلآًء آكلآ هذا في محله» وزيد في محله لم يتقدم الخبر على الاسم وإنما 
تققد جعمول الال على | لاحم فقا العام 

إذاً: هذا ممنوع مطلقاًء لماذا؟ للفصل بين العامل ومعموليه بأجنبي. 

وأجازه الكوفيون مطلقاً؛ لأنه سيأتي استشهادهم بقوله: 

بمَا كان إِيَاهُمْ عَطِيّة عَوَّدَا وحرّجَ على زيادة (كان) أو ضمير الشأن» كما سيأتي. 

استثنى الناظم صورة واحدة وهي: إذا كان معمول الخبر ظرفاً أو حرف جرء حينئذ يجوز؛ لأنهم يتوسعون 
في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيرهماء فيستثنى هذا لما ذكرناه من الأصل. 

إلا إذا ظرفاً أتى: إلا إذا أتى معمول الخبر حال كونه ظرفاً كعند» أو حرف جر مع مجروره إذا جاء معمول 
الخبر ظرفاً أو حرف جر ليس لوحده بل مع مجروره لأنه يستلزمه؛ حينئذ يلي العامل اتفاقاًء وهذا لا إشكال فيه؛ لأن 
الكوفيين يجيزون ما هو أشد من هذا وهو: كان طعامك زيد آكلاًء اذا أجازه الكوفيون طعامك وهو اسم أجنبي واضح 
بين ولا يتوسع فيه فجوازهم للمجرورات والظروف من باب أولى وأحرىء» فهو محل وفاق بين البصريين 
ر ال لبي ا ق يسار نه مظلفاء الحوا. .حدفم مطلفا! لان ر اک لين 

للتوسع في الظروف والمجرورات: كان عندك زيد جالساًء زيد: اسم كان» وجالساً: خبرهاء وعندك: هذا 
ظرف متعلق بجالس» هو معمول له؛ لأن (عند) منصوب على الظرفية. 
زع ف اال هبت سير أكذه اها بين فق طبهي 


وحينئذ؛ تلى (عن) العامل وهو معمول لخبر (كان)» هذا جائز باتفاق» لماذا؟ لأنه ظرف. كان في الدار زيد 
جالساًء جالساً في الدار» تقدم المعمول وهو جار ومجرورء هذا جائز؛ لأنه جار ومجرورء وهم يتوسعون في الجار 
والمجرور أكثر من توسعهم في غيره. 

إذاً: ولا يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُول الْكَبَر إلا.. استثنى مسألة واحدة: وهي إذا كان معمول الخبر ظرفاً أو حرف جر. 

فل ورج :من كلام آنه اه الخين و المعدول ى الاسم رفم الخبى ى انعد ول اة اا لز 
قال* كان آكلآ طعامك زيدء يجوز؟ هذا مثل: (وكان كتا عَلينَا ضر المؤمنين)) [الروم:47] فيجوز لتقدم الخبر على 
الاسم» وهنا لم يتلُ معمول الخبر العامل» وإنما الذي تلاه هو الخبر وليس بأجنبي. 
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إذاً: يخرج من كلامه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم. 

وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة؛ لأنه لم بلي (كان) معمول خبرهاء فتقول: كان آكلآً طعامك زيدء ولا 
يمنعه البصريون؛ وهذا واضح بين لعدم وجود الأجنبي الذي يلي (كان). 
وَمُطْمَرَ ألشان أشماً ألو إن وَقَغ وهو ها ات هبن ألةائتتغ 


نحن قعدنا قاعدة: أن معمول الخبر لا يلي (كان)» إذا سمع في لسان العرب ما ظاهره أن معمول الخبر تلا 
(كان) ماذا نصنع؟ لا بد من التأويل» وهذه طريقة البصريينء لا بد من التأويل. من التأويل الصحيح عندهم: أنه 
يجعل اسم (كان) ضمير الشأن محذوف واجب الحذف» والجملة التي تليه مبتدأ وخبر في محل نصب خبر (كان)» 

قال: وَمُضْمَرَ الشّان: هذا مفعول مقدم ل: انْوء وهو من إضافة الدال إلى المدلول. 

تَمُضْمَنَ الشان: هذا الضمير التفسيري يسمىء المفسرء وبعضهم يسميه ضمير القصةء وهو يرجع إلى جملة 
بعده كما ذكرناه» يرجع ١ E es‏ يدان راس بجملة ورجا کون درا وايوز وو ل ((قُل 
هُوَ الله أَحَدُ)) [الإخلاص:1] هُوَ الله ' هُوَ": هذا مبتدأء هذا ضمير الشأن. الله أَحَدّ: مرجع الضمير الجملة هي 
التي قسررهاء لو قال: " هر" هئ 2-0 موتو وش قو 
الصوفية وغيرهم» نقول: هذا ليس له مرجعء ليس بكلام» هذه خرافة؛ لآن " هُوَ" لا بد من مرجع ضمير مفسرء هذا 
ك الأصل في الضمير أن يكون مرجعه سابقاً عليه» وهنا في ضمير الشأن يكون مرجعه متأخراً ثم 
يكون جملة ولا يكون مفرداً» زيد ضربته مرجع الضمير زيد وهو مفردء لكن هنا: ((ِهُوَ الله له أحَذ)) [الإخلاص:1] 
الله له ی كي رلا في محل رفع يكين العيك | ارد تقول يبر حم الكهير اه رد 
مفسرة للضمير. 

وَمُضْمَرَ الشان اسْماً انو: انو مُضْمَرَ الشان اسْماًء اسماً لماذا؟ ل(كان). 

انو مضمر الشأن» (إنما الأعمال بالنيات) انْوء فهو ليس مذكوراًء وإنما يقدر وينوىء» فحينئذ: انو مضمر 
الشأن حالة كونه اسماًء اسماً لماذا؟ لأي شيء؟ ل(كان) من أجل فك الجملة عما بعدهاء ولأجل ألا يلي معمول الخبر 
(كان) فنأتي باسم محذوف هو ضمير الشأن» انو في العامل مضمر الشأن اسماً حال من مضمرء أي: حالة كونه 
محكوماً باسميته ل(كان) فيفيد أن (كان) لشأنية» هذه تسمى (كان) الشأنية» (كان) على أنحاءء (كان) الناقصة و 
(كان) التامة و (كان) الشانية و (كان) الزائدة» أربعة أنواع» مر معنا ثلاث» هذه الثالثة» وبقي (كان) الزائدة: 

وَقَدْ تراد كَانَ في حَشو 

أربعة أنواع: (كان) الناقصةء و (كان) التامة وأشار إليها بقوله: 

وڏو تَمَام مَا بِرَفْع 

وهذه (كان) الشانية والصحيح أنها نوع من الناقصةء وهي يلجأ إليها عند تقدير الاسم ضمير الشأن. کان 
الكل صنفان» والا اكع و بعطبهم راف ا (کان) الجزأين: انيم وهذا لا إشكل فيه والخدر» 
كان هو الناس صنفان؛ كان هو الحال و الق الناس صنفان» هنا مثله». . لركان) فيفيدنا أن (كان) الشانية ناقصة 
هو الله كك دفي اسان وهو كَانَهُ الذي يندا 0" نحو: ((هُوَ اله أَحَدٌ)) [الإخلاص:1] ويل كامة فاهله 
الضمير والجملة مفسرة له» وقيل: واسطة. 


انو مضمر الشان اسماًء يعني: انو في العامل مضمر الشان حال كونه اسماً ل(كان). 
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إِنْ وَقَغْ: شيء من كلامهم وثبت مُوَهِمُ: جواز مَا اسْتَبَانَ وظهر لك أنه امْتَنَْ» وهو أنه لا يلي العامل معمول 
الخبر» إن جاء في لسان العرب ما ظاهره أنه قد ولي العامل معمول الخبر حينئذ وجب التأويل» وصورة هذا التأويل 
ماذا؟ أن ننوي اسم (كان) محذوفاً وهو ضمير الشأن. 

قال الشاعر: 
قاف اجون كؤل بيوتهم بماكنن إيَاهُم عَيِيِةٌ عوّدَا 


ج 


الكوفيون استدلوا بهذا على أنه لا يمتنع» أن يلي (كان) معمول الخبرء لماذا؟ لأن عطية اسم (كان)» و عَوَّدَا: 
هذا فعل ماضيء والجملة في محل رفع خبر (كان). إِيَاهُمْ عودهم» هذا الأصل» عطية عودهم» عودهم: الهاء هذا 
مفعول به لعود» فهو معمول للخبرء انفصل فتقدم على الاسم فصار: كان إِيَاهُمْ عَطِيَة عَوَّدَاء هل يصح الاستدلال 
بهذا؟ قالوا: لا؛ لأن الأصل مطرد وحينئذ لا بد من التأويل» فننوي ضمير الشأن محذوفاً هناء كان هو عطية عوداء 
إياهم بعد أن نوينا ضمير الشأن كَانَهُ إياهم كان هو إياهم» اتصل أو انفصل لا إشكالء كَانَهُ كان هو إياهم إذاً: إِيَاهُمْ 
لم يلي (كان)» لماذا؟ لأن الذي تلا (كان) هو الاسم المحذوفء والمحذوف لعلة كالثابت» وحينئذ يراعى حذفه كما أنه 
ثابت في الكلام» فحينئذ لم يلي العامل معمول الخبرء ولكن الكوفيون لهم تأويل ولهم إشكالات أخرى في هذاء فهذا 
ظاهره ماذا؟ أنه مثل: كان طعامك زيد آكلاء تأخر الخبر وتقدم معموله على الاسم. كان طعامك زيد آكلاء مثله؛ قلنا: 
هنا تقدم معمول الخبر ولم يتقدم الخبر نفسه على اسم كان»ء هذا مثله: كان إياهم عطية عوداً. إذاً: لا بد من التأويل» 
وهذا الوجه المشهور أنه ضمير الشأن. 

ويحتمل أن (كان) زائدة. 

ب اة انإ اغ ١غ‏ ا 


إذا خرجناها على أنها زائدة حينئذ خرجت المسألة من باب (كان)» بما بالذي عطية عودهم» وحينئذ صارت 
الجملة مبتدأ وخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. 
ومثله:ا , 
فأَصْبَحُوا والنوّى ع الي مُعَرسهم ولَيْسَ كل اللوى لقي المساكينُ 


تُلْقِي: هذا الفعل هو خبر (كان). المساكينٌ: فاعله. و كل اللّوى نقول: هذا معمول الخبرء حينئذ نقدر: ليس هو 
كل النوى تلقي المساكين. الكوفيون إعرابهم مساكين هذا اسم (كان). 

و كَل الوى: هذا معمول تلقيء وتلقي: هو الخبر» على هذا يكون تلا العامل معمول الخبرء إذا جعلنا كل 
النوى: هذا منصوب» هذا معمول لتلقي» وتلقي هو الخبر» أليس كذلك؟ المساكين هذا اسم كان متأخرء يكون مثل كان 
طعامك آكلاً زيدء هذا مثله إذا قدمت الخبر على الاسم؛ والصواب: أن ضمير الشأن هنا محذوفء و كَل النُوى: هذا 
منصوب بتلقيء و المساكين هذا فاعل تلقي؛ ليس اسم (كان) بل هو فاعل على الصحيح. 


ثم قال رحمه الله تعالى: 
رقذتزاأكانفي حَشوكَمَا كان أصَّععِلْمَهَنْ تَقََمَا 


هذه (كَانَ) الزائدة. 
وقد تراد 
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وَقَدْ: للتقليل هنا؛ لأن الزيادة أقل من الأصالة. 

وَقَدْ تُرَادُ: قد للتقليل. 

تُرَادُهٍ هذا فعل مضارع مغير الصيغة» و كَانَ: نائب فاعل قصد لفظه. 

قَدْ ثُرَادُ كَانَ: إذا زيدت (كَانَ) حينئذ هل لها عمل؟ هل تعمل؟ نقول: لاء ليس لها عمل البتةء لا ترفع ولا 
تنصب» لماذا؟ لأن الشيء الزائد إنما يزاد من جهة اللفظ فحسب» وأما المعنى الذي وضع له في لسان العرب فليس 
مراداًء فحينئذ يقال: التركيب هنا: زيد فيه كلمة» فنقول: هذا المراد به التأكيد وليس المراد به المعنى الذي وضع له 
في لسان العرب» فحينئذ (كان) إذا لم يكن المراد بها المعنى الأصلي الذي وضع له في لسان العرب حينئذ لا تعمل» 
لا ترفع ولا تنصب. إذاً: ما الفائدة من ذكرها؟ نقول: تفيد التأكيدء تأكيد التركيب. 

وَكَذ تُرَادُ: إذاً تزاد ولا تعمل شيئاً أصلاًء وهو مذهب الجمهور. تزاد لا بقيد التمام أو النقصان» هل نقول: تامة 
أو ناقصة إذا زيدت؟ لا هذه ولا تلك؛ لأننا نقول: قسمة ثلاثية أو رباعيةء تامة» ناقصة» زائدة» إذا كانت زائدة إذاً لا 
مساك E E‏ ل ون 

وَقذ ُا گات هنا ذكن کان يلفط الماخني تح از ها ن مان ارا خ التي تزاد- (كان) 
فحسب» ما عداها فهو شاذء يعني: لا تزاد (أصبح وأمسى) نقول: هذا شاذء ولذلك شذ قولهم: ما أصبح أَبْرَدَهاء هذا 
زائد» نقول: (أصبح) زائدء لكنه شاذ ليس ك(كان). 

وشذ كذلك: وما أمسى أذفأهاء ما أبردها وما أدفاهاء ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاهاء نقول: هذا شاذ؛ لأن 
التخصيص هنا ب(كان) فحسب» (كان) بصيغة الماضيء فإن زيدت بصيغة المضارع فهو شاذ كذلك . أنت تكون 
ماجد نبيل» أنت:* : مبتدأء وماجد: خبر» زيدت (كان) بين المبتدأ والخبر زيادتها بين المبتدأ والخبر سماعية هذه 
وكونها بلفظ المضارع نقول: هذا شاذ؛ لأن الذي هو أصل للقياس زيادتها بلفظ الماضيء لأن هذا خروج عن 
الأصل» وما خرج عن الأصل حينئذ لا يقاس عليه غيره البتة» فإن قيس فيكون من باب ؟؟؟ فإن سمع قليلآً نادراً 
قلنا: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 

إذاً : تزاد كان بلفظ الماضيء ولا تكون بقيد التمام ولا النقصان؛ لأنها مباينة لهما ثم لا تعمل شيئاً. أين تزاد؟ 
ترم وبين مكله وقال: في حَشو: في حشو جار ومجرور متعلق بقوله: تزادء» هذا بيان» تزاد هذا فيه إبهام» ولذلك 

تَرَادُ كَانَ: أين تزاد؟ هذا محتمل في الأول» في الأثناء» في الأخير. 

قال: في حَشو: يعني في أثناء الكلام لا في أوله ولا في آخره. 

إذاً: نأخذ أن (كان) إذا جاءت في أول الكلام لا تكون زائدة» وإذا جاءت في آخر الكلام خاتمته لا تكون زائدة 
وإنما يحتمل زيادتها إذا كانت في أثناء الكلام. 

في خشو: أي: في أثناء الكلام» فلا تزاد في الأول؛ لأن الأول محل الاعتتاءء ولا في الآخر الذي هو 
الأطراف؛ لأنه محط الفائدة. 
فيح شوك ا كان أصَّععِلْْمَهَنْ تَقَدَمَا 


فسر بعضهم الحشو بأنه بين شيئين متلازمين» ليس جاراً ومجروراًء بين شيئين متلازمين» يعني: كل منهما 
يطلب الآخر کالمبتداً والكيب والفعل وفاعله» والصفة والموصوف»› والجار مع المجرور» هذه كلها متلازمة» شيئان 
متلازمان» كل منهما إذا وجد وجد الثاني. ضابط زيادة (كان) إنما تكون في حشوء وهذا الحشو يكون بين متلازمين 
مبتدا وخبرء زيد كان قائمٌ» مررت بزيد قائم» بزيد كان قائم» زادت بين متلازمين. 
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؟؟؟يقول: وذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره» زيد كان قائمٌ» زيد: مبتدأء 
وقائم: خبرء وكان: هذه زائدة. أين اسمها وخبرها؟ ليس لها اسم ولا خبر. 

والفعل ومرفوعه؛ نحو: لم يوجد كان متلك» لم يوجد مثلك» يوجد مثلك هذا الأصلء قام كان زيد؛ لم يوجد كان 
مثلك» هذا من باب التأكيدء فمثلك فاعل يوجدء و (كان) هذه زائدة وهي زيدت بلفظ الماضي وليس لها معني إلا 
التأكيد. 

والصلة والموصول: جاء الذي كان أكرمته» الذي أكرمته»ء هذان متلازمان» أليس كذلك؟ وحينئذ الذي كان 

د كدري E‏ باقريق! رزج كان لاني يرول هذا موصوف» وقائم: 
د فاصلة 3 أو ويم 

وَقَد تاڏ كَانَ في 

بل هو أعم» لم يقيده بمتلازمين» بل ما كان في أثناء الكلام فحسب» قد يكون بين متلازمين وقد لا يكون» هذا 
ظاهر كلام المصنفء لكن بالمثال قد يقال: إنه أراد نوعاً معيناً وهو ما يقاس عليهء وهو (ما) التعجبية وفعلهاء ما 
كان أصح» (ما): هذه تعجبية مبتدأء أصح: هذا فعل التعجب مثل: ما أحسن زيداًء تزاد قياساً بين (ما) التعجبية 
وفعلهاء ما أحسن زيداً؛ ما كان أحسن زيداًء وما عداه فهو سماعي. 

ما كَانَ أصَّحَ عِلْمَ مَنْ تَقَدّمَا: الألف هذه للإطلاق يتعجب من علم المتقدمين. 

إذاً: وإنما تنقاس زيادتها بين (ما) وفعل التعجبء كَانَ أَصّحٌ عِلْمَ مَنْ تَقَدّمَاه ولا تزاد في غيره إلا سماعاً. 

إذاً: قوله: في حَشو: إن أراد به القياس فحينئذ مقيد بالمثال الذي ذكره؛ إن كان أراد به ما هو سماعي وقياسي 
حينئذ يكون المثال ذكر بعض الأفراد فحسبء وما عداه فهو مرجع أو مرده إلى الموقف. 

وقد سمع زيادتها بين الفعل ومرفوعه» هذا سماعي. والأمثلة التي ذكرها الشارح أمثلة مولدة» يعني ليست 

سمع زيادتها بين الفعل ومرفوعه: وَلَدتْ فاطمة - بن الخُرْشُبٍ الأَنْمَارِيَةٌ الكمَلةَ من بني عَبْسء لم يُوجَدْ 
(كان) أفضّل مِنْهُم. 

لم يوجد كان أفضل منهم» أفضل: هذا فاعل ليوجدء يوجذ أوجد يوجد ليس نائب فاعلء ولذلك قال: بين الفعل 
ومرفوعه. يوجذ جزم بلم» وأفضل: هذا فاعل يوجدء و (كان) هذه فاصلة زائدة. وسمع أيضاً زيادته بين الصفة 
والموصوف: 
فكيف إذاممرزثباارقؤم رجيران آتاكاواكرام 


وَجِيرَانِ لَنَا كرّام؛ هنا فصل بين الموصوف والصفة؛ أين الموصوف؟ وَجِيرَانء و كِرَام: هذا الصفة فصل 
بينهما ب كَانُواء لكن ورد إشكال هنا: سيبويه استدل بهذا على أن (كان) تزاد بين الصفة والموصوف» وابن هشام لم 
يرتض هذاء لماذا؟ لأن (كان) هنا عملت الواو هذا اسمهاء وهذا محل إشكالء ولذلك قال: هذا البيت لا يقال بأن 
(كان) زائدة» وإنما الواو هذه اسم (كان) ولنا: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» وإنما فيه الفصل بين 
الموصوف وصفته بالجملة» على حد قوله: ((كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مْبَارَكَ)) [الأنعام:155] كتَّابٌ: موصوف» مُبَارَكَ: صفته 
فصل بينهما بالحملة: أئز لناق هذا تله وحينئة استدلوا به على الفضيل بين العوصيوف: وصضبفته بالجملة:؛ أها كوثه 
(كان) زائدة هذا محل إشكال. 
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أجاب بعضهم: بأنه لا مانع بأن يقال: (كان) مع اسمها تزادء أنها تزاد (كان) مع اسمهاء وحينئذ نقول: لا نقول 
(كان) هي الزائدة» بل الجملة كلهاء فحينئذ: هل ينظر هذا بمثل "ظننت" إذا أهملت وألغيت؟ وحينئذ تكون ملغاة هي 
وفاعلها وهذه مثلها الزيادة» لكن فرق بين الإلغاء وبين الزيادة؛ لأن الأصل الزيادة أنها منافية لا تزادء إنما الزيادة 
تكون للحروف» وأما الأسماء فزيادتها شاذة لا يُحمل عليهاء ولذلك لا يقال: ((لَيْسَ كله شَيْمٌ)) [الشورى:11] 
يتل الكاف زائدة لاء وإنما نقول: هي أصلية. 
فف إا ممرزث بتار فقوم وج ران آتاكاواكرام 


وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله: 
راا بي أبي بكسن شای على ق الل وة الغراب 


عَلَى كَانَ الْمُسَوَمَةِ» على المسوّمة: جار ومجرور دخلت بينهما (كان). 
والأصل فيها أنها تزاد بلفظ الماضيء هذا كثيرء وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع؛ لأن (كان) بلفظ الماضي 


مبنية» فأشبهت الحرف والأصل في الزيادة للحروف» وأما الفعل المضارع فهو معرب وحينئذ يكون قد أشبه الاسم 
المعرب وزيادة الأسماء شاذة» فما أشبه الاسم حينئذ صارت زيادته شاذة» وما أشبه الحرف من حيث البناء صارت 


زيادته أصليةء ف(كان) لماذا نقول: زيادتها قياسية -قياساً-؟ لأنها أشبهت الحرف والجامع هو البناءء هذا مبني وهذا 
مبني» والحرف يزادء بل هو الأصل في الزيادة. 

و (كان) وتكون الذي هو الفعل المضارع هذا معرب» فأشبه ماذا؟ أشبه الاسم المعرب» والأسماء له تزاد إلا 
شذوذاء وحينئذ ذ زيادة ما أشبهها لأن القاعدة: أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. 
انتا اتيلل إذاتف بف من بل 


فحینئذٍ نقول: هذا شاذء يحفظ ولا يقاس عليه. 


ثم قال رحمه الله: 
وَيدذفوتها ريق ون الل وبعد إن وؤ كثيراً ذا اشتهر 


الكلام كله الآن فيما سبق» وهذا فيما اختصت به (كان) دون أخواتهاء وأكثرها مجمع عليه في الجملةء الخلاف 

مما اختصت به (كان) أنها قد تحذف دون سائر أخواتها ثم تعمل وهي محذوفة؛ تحذف ويبقى اسمها منسوباً 
إليهاء أو تحذف ويبقى خبرها ويكون منسوبا إليها -منصوباء حينئذ حذفت وبقي عملهاء وهذا من خصائص (كان) 
دون سائر اخواتها. 

وَيَحْذْفُونَهَا من؟ العرب» يعني نطقوا بها محذوفةء أو النحاة حكموا بجواز حذفها مع ما ذكر. 

وَيَحْذْفُونَهَا: الضمير هنا يعود إلى (كان)» ثم إما أن يكون حذف (كان) هنا وحدهاء أو مع اسمهاء > إما أن 
تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبرء وإما أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر» وزيد: أن تحذف (كان) مع خبرها ويبقى 
الاسم» ماذا بقي؟ أن تحذف هي واسميهاء تحذف (كان) وحدهاء هذا أولا. تحذف مع اسمها ويبقى الخبر» تحذف مع 
الخبر ويبقى اسمهاء هنا قال: 

وَيَحْذفُوتَها وَيبْقُونَ الَْبَر 

ظاهر العبارة -والله أعلم- أنه أراد حذف (كان) مع اسمهاء والشراح أدخلوا حذف (كان) وحدها كذلك ولا بأس 
من باب تكثير المعاني» لكن ظاهر العبارة أنه أراد حذف (كان) 0 لأنه قال" وَيَخْدْفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَنْ 
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> إذاً: لا يبقون الاسم» وإنما يحذف الاسم مع (كان)» هذا ظاهر العبارة. 

وَيَحْذْفُونَهَا وَيُبْقَونَ الْخَبَرْ:ِ أي: (كان) إما وحدها أو مع الاسم وهو الأكثرء أنها تحذف مع اسمها؛ لأن الفعل 
ومرفوعه كالشيء الواحد» وقد تحذف (كان) مع خبرها ويبقى الاسم» تحذف مع الخبر ويبقى الاسم مرفوعآء ومن 
ذلك قولهم: "المرء مجزي بعمله. إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر" -برفعهما- (المرء مجزي بعمله؛ إن خيرًا فخير) 
خير: هذا اسم (كان) المحذوفة مع خبرهاء إن كان في عمله خير فجزاؤه خيرء وإن كان في عمله شر فجزاؤه شرء 
إن خيرا فخير وإن شرا فشرء هذه قل ما شئت» إن شرا فشر وإن خيرا فخيرء إن خيرٌ فخير» إن شر فشرء يعني: 
حذف (كان) مع خبرها: إن خيرٌ فخيرّء إن كان في عمله (كان) حذفت» في عمله: هو الخبرء خير الذي بقي هو 
الاسم» لكن هذا قليل جداًء قليل» والكثير أن تحذف (كان) مع ا 
وهذا لقوتها؛ لأنها أم الباب. 

ثم بين أن هذا الحذف (كان) مع اسمها في موضعين يكثر. 

وَبَعْدَ إِنْ وَلَو كثيراً ذا اشْتهِر 

واشتَهز: يعني الحذف مع إبقاء الخبر» وَاشْنَهَرْ بعد (إِنْ) و (وَلَْ) الشرطيتين كثيراً ذا الحكم؛ ذا مشار به 
الحكم وهو حذف (كان) مع إبقاء الخبر. 

وَبَعْدَ إِنْ: بَعْدَ: هذا متعلق بقوله: اشتهز. 

إِنْ: هذا قصد لفظه مضاف إليه»ء بَعْدَ: : مضاف» و (إِنْ) مضاف إليه. كيف أضيفت وهي حرف؟ نقول: هذا 
فداه و ذا فو ةح احا اهما 


بعد (إن) الشرطية كثير؛ لأنها أم أدوات الجزم (إن)» و (لو) أم أدوات الجزم غير العاملةء ولذلك اختص 

كثرة الحذف بهذيق ن الحرفين: (إن) أم أدوات الجزمء يعني: التي تعمل الجزم هي أمهاء مثل: كان هناء و (لو) هذه أم 
أدوات الجزم غير العاملةء ولذلك اختص الحذف بعدهماء إذا جاء اسم منصوب بعد (لو وإن) حينئذ تعربه خبراً 
ل(كان) المحذوفة مع اسمهاء امسن وَلَوْ خَاتَماً من حَدِيدِ) ولو خاتماًء نقول: خاتماً هذا خبر ل(كان) المحذوفة مع 
اسمهاء ولو كان الملتمس» هكذا تقدره: ولو كان الملتمس خاتماًء حينئذ هذا فصيح أو نقول شاذ؟ نقول: فصيح. 

وَبَعْدَ إِنْ ولو كثيراً: بَعْدَ إِنْ وَل › (المرء مجزي بعمله. > إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرٌ) إن كان عمله خيراًء 
إن خيراً : حذف (كان) مع اسمها بعد (إن) تقديره: إن كان عمله خيراًء إذاً بقي الخبر على ما هوء (وإن شراً فشرٌ) 
إن كان عمله شرا فشر. 

وَبَعْدَ إنْ وَلَوْ:ٍ الشرطيتين. 

كثيراً ذا: الحكم اشتهز. ذا: مبتدأء واشتهر: الجملة خبرء وكثيراً: هذا حال» حال من الضمير المستتر في 
اشْتَهَرْ » هذا الظاهر. 

وذا اشتهر: ذا قلنا: الحكم الذي هو حذف (كان) وإبقاء خبرها مع اسمهاء وذا: اسم إشارة مبتدأء واشتهز: 
الجملة خبر. 


وَبَعْدَ إِنْ وَلْو:ٍ نقول: هذا متعلق باشتهرء وكثيراً هذا حال من الضمير المستتر في اشْتَهَرُ. 
قذقيل مَاقيل. إن صذقاء وإن كذباً فمااعتِذارَكَ من قول إذا قيلا؟ 


إنْ صذقاً: إن كان المقول صدقآء وإن كان المقول كذباً. 


وبعد (لو) كما في الحديث: (التمس ولو خاتماً من حديد). 
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ولموةا حكفها بعد لاق 
إذاً : بعد (إن ولو) كثير. مفهومه: أنه قد يأتي لا بعد (إن ولو) وهو كذلكء لكنه قليل» وهو بعد (هلا وألا ولدن) 
هذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه؛ يعني: القلة هنا معبر عنها بالندرة. بعد (هلا وألا ولدن)» ( مِنْ لَدُ شَؤْلاً فإتى إثلاَبِها 


ج و 


و ا گيشلأمًاألنتبَرافافترب 


إذاً: عرفنا أن (كان) تحذف مع اسمهاء وقد تحذف دون اسمهاء وقد تحذف مع خبرهاء والأكثر هو حذفها مع 

وَيَعْدَ أن: المصدرية. 

تغویضُ ما الزائدة عنها -عن (كان) المحذوفة فقط دون اسمها-. 

ازتُكت: فتحذف (كان) وجوباً إذا عوض عنهاء إذ لا يجوز الجمع ب بين العوض والمعوض› إذاً : تحذف (كان) 
بعد (أن) as‏ هذا اد الأصل في حذف (كان) أله يعوض عنها. 


2 قله * 


دن کو كنرف مكل واه ك رذن لغرب ل ركن عوك اة رر يك ات 
(كان) فقط دون اسمها وخبرهاء ثم كانت (كان) هذه بعد (أن) المصدريةء هذا ضابطهاء ولذلك قيدها: 

وَبَعْدَ أنْ: يعني بعد (أن) المصدرية. 

تغويض (مَا) عَنْهَا: تعويض (ما) الزائدة عنهاء يعني: عن (كان) المحذوفة» لذلك قال: عَنْهَا ولم يقل عنهما. 

ارْنْكبْ: فتحذف (كان) وجوباً بعد التعويض» يعني: لا يصير الحكم وجوباًء قبل التعويض الحذف جائز» لكن 
لما عوض عنها حينئذ لا يجوز إرجاع (كان) لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. 

أنّ (كان) تحذف بعد (أن) المصدريةء ويعوض عنها (ما)» ويبقى اسمها وخبرها. 

أمّا أت برا فافترب 

كَمِثْلِ أمّا أت بَرّاه أصلها: أن كنت برآء وبعضهم يقدره: لأن كنت براً بلام التعليل ولا إشكال. أن كنت براًء 
التاء هنا هي اسم (كان)»؛ وبراً: خبرهاء احذف (كان)» إذا حذفت (كان) الضمير المتصل ينفصل» صار أنت كنت»› 
هذا متصل» وحينئذ ينفصل» فتقول: (أنْ أنت برأ)؛ لأنك حذفت كنت (التاء) كان وبقيت التاء المتصلة فجئنا بالضمير 
المنفصل» فصار التركيب: أن أنت بعد حذف (كان) برا عوض عن (كان) ماء فقيل: أن ما أنت» النون مع الميم 
للتقارب أدغمت» أما أت بَرَا فاقترب. إذا (أن): هذا حرف مصدريء و (ما): زائدة» وأنت: هذا اسم (كان) المحذوفة 
في محل رفع» وبراً: هذا خبر كان المحذوفة» هذا الحذف صار واجباً بعد التعويضء وأما قبله فلاء لا يوصف بكونه 
واجباً؛ ا (التمس ولو خاتماً من حديد) يجوز أن تقول: ولو كان الملتمس خائماء 
يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن تقول: ولو خاتماء ويجوز أن تقول: ولو كان الملتمس خاتماً تأتي به وتحذفهاء الحذف 
جائز» أما إذا عوض عنها فحينئذ لا يجوز» خلافاً لمن قال بذلك» وقد قيل به. 

إذاً : تحذف بعد (أن) المصدر ويعوض عنها -كذا يقول ابن عقيل- - ويعوض عنها (ما) ويبقى اسمها وخبرها 
نحو: أمّا أت بَرَا فاقتربْ » والأصل: أن كنت برا فاقترب» لأن كنت» قيل هكذاء ابن هشام يقدرها هكذا في التوضيح 
وفي قطر الندى» فحذفت لام التعليل لأن حذفها مع (أن) مطردء فحذفت (كان) أن كنت براً حذفت (كان) لكثرة 
الاستعمال قصداً إلى التخفيف» فانفصل الضمير المتصل؛ لأنه لم يبق في الكلام عامل يتصل به هذا الضميرء 
فانفصل؛ لأنه لما اتصل به نقول: لكونه عامل» لأن الضمائر لا تتصل إلا بعواملهاء وحينئذ لما ذهب العامل انفصل 
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وهو التاء» فصار: أن أنت براً» ثم عوض عنها (ما) عوضاً عن (كان) فصار: أن ما أنت برآء ثم أدغمت النون في 
الميم فصار: أمّا نت بَرّاءِ ومثله قول الشاعر: 
أَِاخْرَاشَّة م ّا2نةتنانفقر فننَ قَومِيَ لمت ككلهُمْ الصَبْعُ 
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الدرس 35 
سم الله و ا 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَبَعْدَ أن تَغويضٌ مَاعَنْهَاازْثُِبْ كَمِنْلِأمَاائتبَرَا ف ترب 


عرفنا أن كانت تحذف دون اسمها ويبقى الاسم مرفوعاً والخبر منصوباًء ويعوض عنها (ما) الزائدة بعد (أن) 
e‏ أمّا أت برا فاقترب. 
آباكُراشةآماأنتأانقر فإنَ قَومِيَ لخت ككلهُمُ الضعُ 


ف(أن) مصدريةء و(ما) زائدة عوضاً عن كان وأنت اسم كان المحذوفةء ودًا نفر خبرهاء ولا يجوز الجمع بين كان 
و(ما)؛ لكون (ما) عِوَضاً عنها ولا يجوز الجمع بين العِوَضٍ والمُعَوّض. 

هذه قواعد عندهم أغلبية» قد يخالفون هذا النص لكن في بعض المواضعء وهذا الشأن كما هو الشأن في 
القواعد الفقهية والأصوليةء الأصل أنها تكون مطردة» لكن قد يشذ عنها بعض الأفرادء لذلك ما من قاعدة إلا ولها 
استثناء هذا الأصلء ولذلك تجد في كتب القواعد أن يذكروا القاعدة و... خرج كذا وكذا وكذا إلى آخره لماذا؟ لأن 
هذه القاعدة -وإن كان أصلاً يدخل هذا الفرد تحتها إلا أنه لموجب أو لعارض أو لمانع- حينئذٍ لم يدخل تحت هذه 
القاعدة» مثلها الجمع بين العوض المعوض؛ لأنه قد يخالفونٍ في بعض المسائل ويجمعون بين العوض والمعوض› 
فنقول: قاعدة أغلبية» ومثلها القاعدة التي ذكرناها في ((ألا يَوْمَ يَأتِيهمْ لَيِسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ)) [هود:8] أنه تقديم 
المعمول يؤذن بتقديم العام» هذا أيضاً أغلبية فقد يخالفون في بعض المواضعء ويختلف النظر حينئذٍ يبقى الاجتهادء 
هل هذه مما ينازع فيها فتخرج أو أنها داخلة تحت القاعدة» يبقى المسألة من باب تحقيق المناط كما يقولو 
الأصوليون. 

وأجاز ذلك المبرد فيقول: أمَّا كنت منطلقاً انطلقت. 

يعني جوز الجمع بين العوض والمعوضء أمّا كنت» (ما) هذه زيدت من أجل كان المحذوفة» يعني كأنه جوز 
رجوع كان بعد حذفهاء أما أنت منطلقاً انطلقت. هذا الأصلء فرد كان رجعت صار أما كنت منطلقاً انطلقت» لكن هذا 

ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض (ما) عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير 
مخاطب كما مثل به المصنف. 

وهذه القاعدة في مثل هذه المسائل كلها كل ما خرج عن القياس فالأصل أنه يكتفى بما سمع ولا يقاس عليه 
غيره» إذا سمع استثناء كان بأنها تزاد بهذا اللفظ لا يقاس عليه أبداً لا المصدرء ولا اسم الفاعلء ولا الفعل 
المضارع.. إلى آخره» لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة» فإذا كان كذلك حينئذٍ نقف على السماع. 

ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو: أما أنا منطلقاً انطلقت» والأصل: أن كنت منطلقاًء ولا مع الظاهر: أما زيد 
ذاهباًء زيد اسم كان المحذوفة وهو اسم ظاهرء الأصل عدم الزيادة» ومثل به سيبويه في كتابه» والقياس جوازهما كما 
جاز مع المخاطبء قياس ما لم يسمع على ما سمع. 

والأصل أن كان زيد ذاهباً انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه: أما زيد ذاهباً. 

إذاً الحاصل أن المسموع هو ما كان بضمير المخاطبء وما عداه يكون من باب القياس» فهل يوافق أم 
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يخالف؟ الثاني أقرب. 
إذاً: هذه مواضع حذف كان كما ذكرناها. 
قال ابن هشام رحمه الله تعالى في التوضيح: تحذف كان ويقع ذلك على أربعة أوجه: 
ِ الأول -وهو الأكثر-: أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر» وكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين» ومثّل لهما بقولهم: 
" الاس مِجَزِيُونَ بأغمَالهم إن خَيْراً فَخَيْرْ وَإنْ شَرَآ فشر" أي: إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خیر» ويجوز إن 
خير فخير بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرأء ويجوز نصبهما ورفعهماء والأول أرجحها والثاني أضعفهاء 
والأخيران متوسطانء ومثال لو: (التمِمن وَلَوْ خَاتماً مِنْ حَدِيدِ1» وقل الحذف المذكور بدون إن ولو. 
الموضع الثاني: أن تحذف مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف كما سبق إن خيرء إن كان في عمله خيرء هذا 
ثالثاً: أن تحذف وحدهاء وكثر ذلك بعد أن المصدرية»ء بمثل أما أنت منطلقاً انطلقت» ثم شرحه. 
الرابع: أن تحذف مع معموليهاء -كلها يعني-» لكن هذا ضعيف جداء وذلك بعد إن الشرطية يعني» في قولهم: 
افعل هذا إما لاء إن كنت لا تفعل غيره» فما عوض ولا نافية للخبر. هذا أقل من ذكره ذكره ة في التوضيح. 
وقهِنئ شرع لقان مُنْجَزْمْ تُخذف تون ومو حَذف مَاالْتَُرْمْ 


أيضاً هذا من خصائص كان ولا يلحق بها غيره» وهو أنه تحذف نون كان بشروط ذكرها المصنف هنا. 
ومن مُضَارع: جار ومجرور متعلق بقوله: ذف نُونٌ. . تُخدَفُ تون من مضارءع., إذآً خصوص النون» 
وخص بها المضارعء إذاً لا الأمر ولا اسم الفاعل ولا الماضي ولا غيره؛ وَمِنْ مُضَارِع لِكَانَ: صفة لمضارع جار 


ومجرور متعلق بمحذوف». سواء كانت كان تامة أو ناقصة. أطلق الناظم هناء لِكَانَ إذآ النون تحذف من كان سواء 
كانت كان تامة أو ناقصة» بشرط أن تكون بصيغة المضارع. 


لِكَانَ مُنْجَرْمْ: هذه صفة ثانية لمضارع؛ صفة بعد صفةء مُنْجَزْمْ يعني بالسكون لا بحذف النون» لم يتصل به 
ضمير نصب وقد وليه متحركء تُحْدْفُ نون هي لام الفعل تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وشبهها بحروف العلة؛ لأنها 
متطرفة» وإذا كان كذلك حينئذنقول: يجوز حذف هذه النون بهذه الشروط المذكورة في البيت» وهو حذف جائز يعني 
ليس بواجب» وهو حذف جانز ما اتم يعني لم يوجبه العرب أو يحكم بوجوبه النحاة» بل من أراد أن يحذف تخفيفاً 
حذفء ومن أراد الأصل نطق بالأصل 

إذاً شروط الحذف: أن يكون من مضارع بخلاف الأمر والماضي. 

ثانياً: مجزوماً بالسكون» بخلاف المرفوع والمجزوم بالحذف. 

ثالقاً: : ألا توصل بضميرء فان وصلت بضمير حينتذلا يجوز حذفها نحو: (إنْ يَكُنْهُ فلن تُسَلّط علَيْه)» لا يجوز 
حذف النون هناء ولا بساكن نحو: ((لَمَ يَكْنِ الَّذِينَ)) [البينة:1] حينئؤنقول: تحركت النون هنا للتخلص من التقاء 
الساكنين» ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله: ((وَلَمْ أك بَعِيَّا)) [مريم:20] ألكُ أصلها: أكون» سكنت النون للجازمة 
ولم» فالتقى ساكنان الواو ساكنة والنون ساكنة؛ حينتذحذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين فصار أكن» الأصل عدم 
الحذف؛ لأنه حذف منه حرف الواو» وإن كان للتخلص من التقاء الساكنين والمحذوف لعلة كالثابت» إلا أن الأصل 
أنه لا يحذف منه» لكن لكثرة استعمال هذا اللفظ (أك» و نك) خفف أيضاً بحذف النون» إذاً لم أك نقول: هذا فعل 
مضارع مجزوم بلم وجزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفاً ((لَمْ أكُ)) فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وجزمه 
سكون ظاهر على النون المحذوفة تخفيفاً. 

((لَمْ تلك مِنَ الْمُصَلْينَ)) [المدثر :43] أصلها نكن» حذفت النون تخفيفة» ((ولا تك في ضَّيْقٍ)) [النحل :127[ 
(َلَمْ يك يَنْقَعْهُمْ إِيمَانْهُم)) [غافر:85] -انظر- - تصرف في الفعل المضارع من كان يك» أك» تكن» نكن. . كلها حذفت 
منها النون تخفيفاًء وسواء في ذلك الناقصة كالأمثلة السابقة والتامة» لكن الحذف فيها أقل» ((وَإنْ تات حَسَنَةٌ)) 
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[النساء:40] بالرفع -قراءة- (إوَإِنْ تك حَسَنَةُ)) يعني توجد حَسَنَةُ حينئذ حذفت منها النون تخفيفاً. 

إذا: وَمِنْ مُضَارِع: لا من ماضي ولا أمر. 

لِكَانَ: لا لغيرها. 

مُنْجَرْمْ: بالسكون لا مرفوع ولا منصوب. 

تُخْدْف نُونٌ: وهي لام الفعل تخفيفاً. وَهُوَ حَدْفَ مَا الْتَرِمُ. 

يقول ابن عقيل: إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل: لم يكن والأصل: يكون فحذف الجازم الضمة التي على 
النون فالتقى ساكنان الواو والنون» فحذف الواو لالتقاء الساكنين» يعني: للتخلص من التقاء الساكنين» فصار اللفظ لم 
به» وإذا زيد عليه حذف آخر صار إجحافاً بعد إجحاف» ولو جوز القياس أن يحذف منها حرف واحد حينئذٍ الأصل 
عدم حذف حرف آخر. 

هذا من حيث النظر والتأصيل» وأما من حيث الوجوب فشيء آخر. 

لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفاً لكثرة الاستعمال» فقالوا : لم يك وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه 
ومن تابعه: أن هذه النون لا تحذف عنه ملاقاة ساكن» بل تحرك: ((ِلَمْ يَكُن الَّذِينَ)) [البينة:1] لا تحذف إذا حصل 
التقاء بين ساكنين» بل يجب تحريك النون للتخلص من التقاء الساكنين. 

أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن» فلا تقل: لم يك الرجل» هذا غلط بل: لم يكن الرجل. 

وأجاز ذلك يونس» وقد قُرِءَ شاذاً (لم يلك الذين كفروا). 

وأما إذا لاقت متحركاً فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميراً متصلاً أولاء يعني إذا كان بعدها -بعد 
النون- متحركء قلنا الساكن لا تحذف» إذاً يكون بعدها متحركء؛ هذا المتحرك إما أن يكون ضميراً أو لاء إن كان 
ضميراً فلا يجوز إن يكن هوء لا يجوز الحذف؛ لأنه يصير متصلاً بكان» وإن لم يكن ضميراً حينئذِ جاءت المسألة. 

فإن كان ضميراً متصلاً لم تحذف النون اتفاقاًء قالوا: لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله» إذا حذفت رده 

لدعا الك وه وداه (إن يكن لن لط عليه ون لآ ينه فلا خَيْرَ َك في قَْلِه) فلا يجوز حذف الذون 
فلا تقل: إِنْ يَكْهُ وَإِنْ لا يك وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو: لم يكن زيد لم يك زيدء لم أك 
بغياًء لم أكن بغياً. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة» وقد قرء ((وَإِنْ تك حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا)) 
[النساء:40] برفع حَسَنَةُ وحذف النون وهذه هي التامة. 

مسائل: الأولى في تعدد الخبرء في كان الخلاف في تعدد الخبر المبتداً. 

هل يجوز أن يتعدد خبر كان؟ 

قلنا هذا الباب مفرع على الباب السابق» هذا هو الأصلء فما جاز هناك جاز هنا إلا لمانع» وما امتنع هناك 
امتنع هنا إلا لمانع؛ لأن كان هذه داخلة على جنس المبتدأ والخبرء حينتئذٍ كلما ثبت للمبتدأ والخبر قبل دخول الناسخ 
فهو مستصحب» الأصل بقاء ما كان على ما كان» حتى يدل دليل على انتفاء ما قد ثبت قبل دخول كان» هذا هو 
الأصل. 

فحينئذٍ تعدّدْ الخبر هل يجوز أم لا؟ : 52 
وَأَخَرُوا ب اين أو ب كترَا ع ْْْوَاحِ ود كه سَرَاة شكرا 
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الأصل -القياس- جواز تعدد خبر كان» لكن خالف بعض النحاة هنا ممن جوز هناك منع هناء في تعدد الخبر 
في كان الخلاف في تعدد خبر المبتدأء والمنع هنا أولى؛ لقيام المانع المقتضي على المانع من جواز تعدد الخبرء 
والمنع هنا أولى ووجهه أن هذه الأفعال قلنا الأصل فيها عدم العملء هذا القياسء لكنها شبّهت بما تعدى إلى اسمين 
ضرب» الأول فاعل والثاني مفعول به إذاً أعملت هذه الأفعال على خلاف الأصل» الأصل أنها أفعال غير صحيحة» 
غير تامة» وحينئذ الأصل فيها عدم العملء لماذا LE‏ عفد لها E‏ هذا القياس» وهذا المُسْبَّة به 
وجدناه يعمل في اسمين فقط ولا يتعدى إلى الثالث» حينئذٍِ صار الأصل هنا ألا تعمل كان إلا في اسمين؛ لأنها ما 
أعملك إلا حماد على حورت تكو 

ES Eme UCASE ER EN E OS 
ينصب واحداًء إذاً كان ليس لها إلا منصوب واحد فقطء لماذا؟ لأنها إنما أعملت حملا على ضرب» فلذلك لا تتعدى,‎ 
إذاً وجد المانع من تعدد الخبر هناء ومن جوزه قال: هو في الأصل خبر مبتدأء فإذا جاز تعدده مع العامل الأضعف‎ 
وهو الابتداء فمع الأقوى أولىء لكن هناك العامل في الخبر ليس هو الابتداء» بل هو المبتدأء فليس هو ضعيف» بل‎ 
كان والمبتدأ قد يكونان في مرتبة واحدة؛ لأن كان ليست فعلاً متمحضاً حتى نقول: هو مثل ضربء وإنما هو‎ 
ضعيف» فإذا كان ضعيفاً حينئذٍ الأصل في المبتداً ألا يعمل أيضاًء ولكنه أعمل هناك للاقتضاء؛ لأنه لا يتم معناه إلا‎ 
بالمبتدأ كالمضاف مع المضاف إليه.‎ 

إذاً: قولان في جواز تعدد خبر كانء القياس يقتضي ألا يتعددء هذا هو القياس» واستصحاب الأصل يقتضي أي 


بلعدد, 


الثانية قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتهاء ولا حذف خبرها لا اختصاراً 
ولا اقتصاراًء -هذا الأصل فيه؛ ولذلك اختصت كان لأنها أم الباب بما ذكرء أما ما عدا كان فلا يجوزء لا حذف اسم 
اقتصاراً) ما الفرق بينهما؟ 

الاختصار: هو حذف لدليل» والاقتصار: هو حذف لا لدليل. 

إن حذف لقرينة -لدليل- سمي اختصاراًء وإن حذف لا لدليل هكذا لا لقرينة لا للعلم به.. صار اقتصاراًء ففرق 
بين الاختصار والاقتصار. 

نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها ولا حذف خبرها لا اختصاراً ولا اقتصاراًء أما الاسم 
فلأنه مشبه بالفاعل» والفاعل لا يجوز حذفه»ء وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف؛ لأنه إن روعي أصله وهو خبر 
المبتدأ فإنه يجوز حذفه للعلم بهء أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك» يعني إما أن يكون في الأصل أن يراعى 
الأصل وهو أنه خبرء والخبر يجوز حذفه للعلم به» أو ما آل إليه بعد دخول كان وهو كونه مشبهاً بالمفعول به - 
وَحَدْفَ فَضلَة أجز. 

حينئذٍ على الطريقتين قبل دخول كان وبعد كان الأصل فيه القياس يقتضي أنه يحذف. 

لكنه صار عندهم عوضاً من المصدر؛ لأنه في معناها إذ القيام: كون من أكوان زيدء والأعراض لا يجوز 
حذفهاء قالوا: قد تحذف في الضرورة:؛ يعني اسم كان لغير ما ذكر من الشروط السابقة وأخواتها قد تحذف في 
الضرورة. 

ومن النحويين من أجاز حذفه لقرينة اختياراً» يعني لا في الضرورة: إذا دل عليه دليل وعلم المحذوف سواء 
كان اسم كان أو خبرها جازء وهذا هو الأصل والمطرد الذي ذكرناه. 

وفصل ابن مالك فمنعه في الجميع إلا ليس» منعه في الجميع لا يحذف منه لا اسم ولا خبرء إلا ليس لوجود 
السماع المقتضي ذلك. 

فأجاز حذف خبرها اختياراً ولو بلا قرينةء لماذا؟ إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيهاً ب:لاء كقولهم: ليس أحد أي: 
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هناء لکن هذا مسموع حكاه سيبويه»ء ليس أحد هناء هنا هذا حذف كما ذكرناه سابقاً. 


هذا مسموع يحفظ ولا يقاس عليه» وحينئذٍ نقول: الأصل عدم جواز حذف اسم كان وخبر كان» هذا هو 

الأصلء لما ذكرناه من الأمور. 
فصل في مَاء ولا ولات وإن» الْمُشَبَّهَات بلّيس). 

هذا الفصل تابع للمسائل التي ذكرناهاء وباب كان وأخواتها 

وهو أن ثم حروفاً أشبهت ليس» وليس هي من أخوات كانء وحينئذٍ تختص بالدخول على الجملة الاسمية 
SS‏ 
1 هذه المسائل الأصل ا تحت الباب اليلق كان ا مرا لأن کان 
وأخواتها قلنا هذه كلها أفعال» وما سيذكره في الفصل هذا كلها حروف» وحينئذٍ فرق بينهما ويقتضي التصنيف 
وحسن التأليف أن يفصل هذا عن ذاك. 

فَصّل: أي هذا فصلء» فطل هذا قعل مصبدر» إنا أ يكون يسني اسيم الال أي هذا كلام ال يما يعدم ا 
O‏ اريس م ا بمعنى اسم المفعول» وهو في اللغة: الحاجز بين 

لكر هذا ا ر و الرفع والنصب على لغة ربيعة والجر» 
انظر في فصل فصلاً فصل -وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة- . فصل هذا فصل» فصل هذا محله يجوز الوجهان» 
SS‏ 
TT‏ هذه اسم هنا في هذا SS‏ 
وما عطف عليه مثله» و(إن). 

قال: الْمُشْبَهَات ب(لَيس) يعني أعملت (مَا) وما عطف عليها لكونها أشبهت ليسء إذاً ليس هي أصل وهذه 
الحروف الأربعة فروع مقيسة على ليس بجامع النفي المحض الحالء حينئذٍ انتقل الحكم من المشبه به وهو ليس من 
رفع الاسم ونصب الخبر إلى هذه الحروف» وإن المشبهات ب(ليس) لم يقل المعملات عمل ليس» مع كونه قال: 
إِعْمَال لیس ا ا هذا فيه إلى علة چ و E e‏ مشبهة ب(ليس) لكر سبيت 
ل ا ی دار کر کک ا ما ا لكودها ت ارس فنص على اا 
الترجمة» فحينئذٍ العدول عنه عدول عن تعليل المصنف في الحكم الذي ذكره في البيت. 


و (إن) الْمُشْبَّهَات ب(ِلَيس) أي: المعملات عمل ليس تشبيهاً بهاء فحينئذِ جَمَعَ بين الحكم وبين العلة في قوله: 
المشبّهات» فلما أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه» وهذه قاعدة مطردة عند العرب. 
وإنما شبهت هذه ب(ليس) لمشابتها إياها في المعنى» ولأنها حروف أفردها عن الأفعال» ولكونها أشبهت ليس 
في المعنى حينئذٍ ألحقت بها في العمل. 
إغمال لَيْسَ أغيتث مَاذون إن مَعَبَقَاائَفي وتزتي ب كن 


وَسَبْقَ خزف جر اؤ ظَزفٍ كَمَا بي الت مَغنِيَاًأَجَارًَ الْعَََا 


إِْمَالَ لَيِسَ أَعْمِلَتْ (مَا): أَغْمِلَتْ (مَا) إغمَال ليس إغمَال: هذا مفعول مطلق مقيد بالإضافة. 
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إغمَال مضاف و لَيْسَ مضاف إليه» قصد لفظها في محل جر. 

إغمَال لَيْسَ أُعْمِلَتْ مَا النافية- وبدأ بها لأنها هي أم الباب» الأصل في هذه الحروف الأربعة ألا تعمل» 
وخاصة (مَا)؛ لأن الحرف كما سبق هناك: اهما الَف كرقل) و (في) و (لخ). 

قلنا عدّد الأمثلة للإشارة إلى أن الحرف منه ما هو مد ناراك وم هو جاص والخادي اما ايكون خاضها 
بالاسم» واما أن يكون خاصاً بالفعل -قاعدة عنده-: أن ما كان مشتركاً فالأصل فيه الإهمال ألا يعمل؛ لأنه غير 
مختص يدخل على الاسم ما زيد قائم» ويدخل على الفعل ما يقوم زيدء إذاً ماذا يعمل؟ الأصل فيه الإهمال ألا يعمل» 
وحينئذِ لو وجد من هذا النوع المشترك ما قد عمل يأتي السؤال: لماذا أعملت (مَا)؟ وما جاء منه مهملاً: هل زيد قام» 
هل قام زيد. . حينئذِ لا يتوجه السؤالء لماذا؟ لأن الأصل في المشترك ألا يعمل» » فإن أعمل مثل (مَا)حينئذٍ يرد 
السؤال: لماذا أعمل» والمختص الأصل فيه العمل» فاذا أعمل حينئذ لا يقال لماذا أعمل» بل جرى على الأصلء» فإن 
أهمل مثل السين وسوف وقد وأل المعرفة» حينئذٍ يرد السؤال: لماذا أهملت هذه والأصل فيها أنها تعمل» وهذا يعلل 
في كل محل بحسب ما يناسبهاء ولكن الذي وقع فيه النزاع المختص بالاسم» هل الأصل فيه أنه يعمل ما اختص 
بالاسم من أنواع الإعراب» أم أنه يعمل فحسب أي عمل؟ يعني مثلاً الآن حرف الجر في: مررت بزيد» نقول: حرف 
الجر الباء هذا مختص بالاسم» هنا عمل الجر في الاسم» والجر هذا خاص بالاسم» هل الحرف المختص يختص بأثر 
يختص به مدخوله» فحرف الجر حينئذ يؤثر الجر ولم حرف جزم يؤثر الجزم في الفعل المضارع لأنه مختص به؛ 
أم أنه يعمل مطلق العمل؛ وحينئذٍ إن زيداً نقول: إن هذا حرف يختص بالاسم» عمل لكنه ما عمل شيئاً يختص 
بالاسم» وإنما عمل شيئاً مشتركاً وهو النصب» > هل هذا خروجٌ عن الأصلء آم المراد أن ما اختص يعمل مطلق 
العمل أو العمل الخاص؟ 


قولان للنحاة: المشهور أنه مطلق العمل» فحينئذٍ إِنّ زيداً لا نقول خرجت عن الأصلء هي عملت النصب» > ثم 
يكفي هذا في كونها مختصة؛ أم تحتاج إلى سؤال نقول: هي عملت لأن الأصل فيها أنها تعمل؛ لأنها مختصة» ييقى 
السؤال: لماذا لم تعمل الجر وإنما عملت النصب؟ هذا بعضهم يعلل بهذا التعليل يقول: لأنها أشبهت الفعل إنّ وأنّ 
للتوكيد» ولكنّ للتشبيه.. ونحو ذلك» فهي أشبهت الفعل في المعنى كما سيأتي» فحينئذ عملت النصب. 

فنحتاج إلى تعليل لكونها خرجت من الجر إلى النصبء ولا نحتاج إلى تعليل في كونها قد عملت؛ لأن عمل 
المختص على الأصلء وتعليله يكون بخروجه عن الجر إلى النصب. 

إِغمَال لَيِسَ أَعْمِلَتْ مَا: أغملثء ما نائب فاعل» و أغمِلَتْ فعل ماضي مغير الصيغة. 

إغمال لَيْسَ: قلنا هذا مفعول مطلق مقدم. 

أَغْمِلَتْ (مَا) إِغْمَالَ لَيْسَ لماذا؟ لكونها أشبهتها في المعنى» ولذلك قيل: أشبهت (مَا) ليس من ثلاثة ة أوجه: 

أولاً: أنها تدل على النفي في الحال؛ كما أن ليس تدل على النفي في الحال. 

كيف تدل على النفي في الحالء ما وجهه؟ 

ليس زيد قائماء متى نفي القيام عن زيد؟ الآن وقت الكلام» ثم إذا قيد بقيد فيحمل بحسبه» ليس زيد قائماً غداًء 
ليس زيد صائماً اليوم» ليس زيد صائماً غداً. . فحينئذٍ إذا قيد يحمل النفي على ما قيد به»ء وإذا لم يرد قيد لا بماضي 
ولا باستقبال» حينئذ يحمل على الحال»ء مثلها: (مَا)» ما زيد قائمآء يحمل على نفي الحالء ما زيد قائماً غداًء اليو 


أمس.. إلى آخره. 
إذاً: أنها تدل على النفي في الحال كما أن ليس تدل على النفي في الحال. 


الثاني: دخولها على المبتدئ والخبر» ليس تختص بالمبتدأ والخبر» وما كذلك النافية تختص بالمبتدئ والخبر» 
سواء أعملت كما هي لغة أهل الحجاز أو أنها تميمة بإلغائها. 


ثالثاً: اقتران خبر (مَا) بالباء الزائدة» وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ الْبَا الْخَبَرْه سيأتينا. 
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وكذلك لَيْسَ يأتي في خبرها حرف الجر الزائد وهو الباء ((ألَثْسَ الله له بأخگم الْحَاكِمِينَ)) [التين:8]» ((وَمَا الله 
بعافلٍ عَما تَعْمَلُونَ)) [البقرة:74] دخلت الباء في خبر ماء ودخلت في خبر ليسء فدل على أن مَا مثل لَيْسنَ في 
المعنى؛ لوجود هذه الأحكام؛ أنها في المعنى للنفي -نفي الحال- وكذلك أنها خاصة بالدخول على المبتدأ والخبر. 
ثالثاً: دخول الباء الزائدة للتأكيد في خبر ما و لَيْسَء فلما أشبهت (ما) (ليس) هذا الشبه القوي عملت عملها 
فرفعت الاسم ونصبت الخبر في لغة أهل الحجاز. 
وَمَاالتي تنفي كليس النْاصبَة في قول سكن الحِجّزاز قَاضِِهة 


حينئذٍ تعمل ما النافية عمل ليس برفع المبتدئ على أنه اسم لهاء والخبر تنصبه على أنه خبر لها. 

إِعْمَال لَيْسَ أغمِلث مَا -أعملت ما النافية للاستقراء والعلة هي المشابهة- دُون إن مع بَا اللَفي وَتَرتِيبِ زكن: 
ذكر ثلاثة شروط صريحة:؛ والبيت الذي يليه ذكر شرطاً رابعاً ضمناًء حينئذِ لا تعمل مطلقاًء لماذا لا تعمل مطلقاً؟ 
الأصل يقال: بالاستقراءء أنه لما كان الأصل فيها عدم العمل فإذا وجدت قد عملت» حينئذٍ نكتفي بما سمع» فنستنبط 
ما الذي دخلت عليه؟ وكيف دخلت عليه؟ فنقول: هذه هي الشروطء هذا هو الأصل فيه؛ لأن الأصل أنها لا تعمل. 

حينئذٍ ما لم يكن أصلاً في العمل إذا عمل لا بد من شروطء في أبواب النحو كلهاء اسم الفاعل لا يعمل مطلقاً 
إلا بشرط اسم المفعول لا يعمل إلا بشرط المصدر لا يعمل إلا بشرط مطلقاًء لماذا؟ لأن الأصل في هذه الألفاظ 
عدم العمل» فإذا أعمل حينئذٍ لا بد من تقريبه إلى الأصل وهو الفعل. 
هنا الأصل في ما أنها لا تعمل» حينتذٍ إذا أعملت لا بد من شروط تقربها وتؤكد أنها قريبة المعنى من ليس» 
وأول شرط قال: دون إن» يعني ألا يقترن بها إن» فإن زيدت عليها إن» حينئذٍ بطل عملهاء والمراد ب(إن) هنا إن 
الزائدة لا النافية المؤكدة. 

إن حلولها بعد ما على ثلاثة أنحاء: إما أن تأتي زائدة» وإما أن تأتي نافيةء وإما أن تأتي مؤكدة للنفي.. ثلاثة 
أنحاء. 


اما أن تكون زائدة محضة إذا قيل الحرف زائد معناه لم يستعمل في المعنى الذي وضع له في لسان العرب»› 
إذا جيء بها نافية» حينئذِ إما أن يكون نفياً مستقلاًء وإما أن يكون من باب التأكيد.. هذه ثلاثة أنحاء. 


ما الذي يُمنَعُ هنا؟ دون إِنْ الزائدة» والنفي المنفي هنا هو أن تكون إِنْ مقصوداً بها النفي المستقل؛ يعني إِنْ لو 
قصد بها أنها بمعنى ما النافية» حينئذٍ الأولى بطلت -بطل عملها-؛ لأن نفي النفي إثبات» وما إنما ألحقت ب(ليس) 
لشبه النفيء إذاً إذا نفيت مَا بطل» وإذا استعملت إن تأكيداً بمعنى ما » حينئذ بقي على أصله. 

إذاً: : إغمَال مَا: أعملت ما إعمال ليس دون إن الزائدة لا النافية المؤكدةء أما النافية المؤكدة فلا إشكال في كونها 


إذاً: الشرط الأول: ألا يزاد بعدها إن» فإن زيد بطل عملها؛ لأن (ما) عامل ضعيف» والضعيف لا يقوى على 
العمل إلا إذا وقع معموله في موقعه الأصلي؛ إذ أصلها حرف مشترك فالأصل إهمالهاء وأعملت حملا على فعل 
جامد لا يتصرفء حينئذٍ يبقى على ما سمع فحسبء نحو: ما إن زيد قائم» الأصل: ما زيد قائماًء زيد هذا اسم ماء 
وقائماً هذا خبرهاء لما زيدت إن بعد ما وهي الزائدة حينئذٍ بطل عملها فقيل: ما إن زيد قائم» ما حرف نفي ملغى؛ 
وإن زائدة» وزيد مبتدأ وقائم خبره» هذا مرفوع وهذا مرفوع على الأصل كأنها لم تدخل على الجملة. 

ما إن زيد قائم» برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجازه بعض النحاة. 

استدلوا بقول القائل: ِي غُدَائَة مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَباً بالنصب» والبصريون يمنعون هذاء والصحيح أنه مروي 
بالرفع بَئِي غَدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَب: ما نافية» إن زائدة أنتم مبتدأء ذهب خبر؛ ؛ لأنه بطل عملهاء وإذا بطل عملها 
رجعنا إلى الأصلء فما نافية وإن زائدة فبطل عملهاء وروي بنصب ذهباً فهي نافية إن مؤكدة لنفي ماء وإن المؤكدة 
لنفي ما لا تعارض ماء على رواية النصب بَنِي غَدَانَةَ مَا إِنْ أَنْثُمْ ذهب لا نقول: إن هنا زائدة؛ لأنها لو كانت زائدة 
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لبطل عملهاء فعلى الرواية الثانية ما إنْ أَنْتُمْ دُهَباً نحمل إن هنا على أنها نافية على أصلهاء لكنها مؤكدة لمعنى ماء 
ولو حملناها على أنها مستقلة النفي بطل عملها؛ لأن نفي النفي إثبات. إذاً: فهي نافية إن مؤكدة لنفي ماء فالنفي التي 
عملت ما لدلالته عليه باق» بخلاف ما لو جعلت إن نافية لنفي ما فإن الكلام يكون موجباً ثابتاً؛ لأن نفي النفي إيجاب» 
فيزول حينئذ سبب عمل ما؛ لأن شرط إعمالها بقاء النفي. 


إذاً: : إِغْمَالَ لَئِسنَ أَغْمِلَتْ ما دُونَ إِنْ» نقول: ألا يقترن ما ب:إن» يعني ألا يتلو ما حرف إنء ثم ننظر إن كانت 
اة يطل عملياء إن كانت مؤكدة للنفي بقي عملهاء إن كانت نافية محضة مثل: (ما) بطل عملهاء > إذاً بيبطل عملها 
في موضعين: إذا كانت زائدة وإذا كانت نافية أصالةء وأما إذا كانت مؤكدة للنفي حينئذٍ بقي عملهاء وعليه يحمل 
رواية النصب بَنِي غدَائَةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ. 


هذا هو الشرط الأول. 


الثاني قال: مع بَقَا لنَفْي يعني نفي الخبر أن يبقى على أصله؛ فلا ينتقض» ومتى ينتقض؟ إذا اقترن الخبر 
بإلا؛ لأن الأصل في إلا أنه يد يثبت لما بعدها نقيض حكم ما قبلهاء وإذا كان ما قبلها منفياً حينئذٍ نقيض حكم ما قبلها 
TT‏ الإيجاب» وشرط إعمال (ما) في اسمها وخبرها أن يكونا منفيين» فحينئذٍ صار الاسم منفياً 

الا ينتقض النفي ب :إلا -يعني: ES‏ فلو كان النفي بغير إلا لم يبطل عمل (ما) نحو: ما زید غير شجاع»› 
ما زيد إلا قائم. نقول هذا باطل» يعني عملها مبطل»› لماذا؟ لأن إلا يثبت لما بعدها نقيض حكم ما قبلهاء وشرط إعمال 
(ما) أن يكون اسمها وخبرها منفيين» فإذا أثبت أحدهما ونفي الآخر انتقى شرط العمل؛ فلا يجوز نصب قائم كقوله 
تعالى: ((ما نتم إلا ب ۳ بَشْرٌ مِثلنا)) [يس:15] أَنْتُمْ مبتدأء وبَشْرٌ خبرء وما هذه نقول: حجازية في الأصل لكنها ملغاةء 
((وَمَا أنا إلا تذيز)) [الأحقاف :9[ خلافاً لمن أجازه. 


جمهور البصريين على أنه إذا انتقض نفي خبر (ما) ب(إلا) وجب رفع الخبر مطلقاًء وذهب يونس بن حبيب 
إلى أنه يجوز نصب الخبر حينئذ مطلقاًء وذهب الفراء إلى جواز نصب الخبر حينئذٍ بشرط كونه وصفاً نحو: مازيد 
إلا قائماًء وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز نصبه حينتئذٍ بشرط كون الخبر مشبهاً به نحو: سازية الا ايده 
والصواب هو الأول: أنه ينتقض مطلقاً؛ لأن شرط إعمال (ما) حملها على (ليس) النافية بجامع النفي: حينئذٍ يشترط 
أن يكون الاسم منفياً والخبر منفياًء فإذا لم ينف واحد منهما حينئذٍ حكمنا على (ما) بأنها ملغاة. 

ثالثاً قال: وتيب زُكِنْء هذا الشرط ثالث وهو أن يكون الاسم مقدماً على الخبر. 

وَتَرْتِيبِ زُكِنْ: يعني علم» علم من أين؟ من الباب السابق أن المبتدأ حقه التقديم» والخبر حقه التأخيرء إذاً يلتزم 
هذا التر ديب قن لم بارع كان :كلم الخيى على الاسم وزو كان كرفا أ خارا ومهر ورا ال رما هذا بهو 
الأصل؛ لأنها ضعيفةء (ما) في نفسها ضعيفةء حينئذ الأصل في الضعيف ألا يتصرف فيه. 

رتيب زُكِنْ: يعني علم»› ألا يتقدم خبرها على اسم مطلقاًء ولو كان ظرفاً أو جاراً ومجروراًء لذلك الناظم 
أطلق قال: وتزتيب زُكنْ» فعلمنا أنه يرى أن الظرف لو وقع خبراً لا يجوز أن يتقدم على اسم (ما)» وكذلك لو وقع 

ا E‏ ما قائم زيدء أم 
ظرفاً نحو: ما عندك زيد» أو جاراً ومجروراً نحو: ا ار ر وها فى الأصل وهو الع لأن (ما) 

وذهب الفراء إلى أن تقديم الخبر لا يبطل العمل مطلقاًء هذا من باب الاجتهاد. 
والمجرور؛ للقاعدة السابقة أنهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيره» وما عداه يبطل» 
ووجهه أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. 
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إذاً ثلاثة ثة أقوال: جمهور البصريين على المنع مطلقاً سواء كان مفرداً أو جاراً ومجروراً أو ظرفاًء وهذا الذي 
ذهب إليه الناظم قال: وتَزتيبِ زُكِنْء بتقديم المبتدأ على الخبر والخبر يلتزم التأخير ولو كان ظرفاً أو جاراً 
ومجروراً. 

والفراء على الجواز مطلقاً» وابن عصفور على التفصيل» وظاهر ابن عقيل أنه اختار قول ابن عصفور. 

فان تقدم وجب رفعه نحو: ما قائم زيدء فلا تقول: ما قائماً زيد وفي ذلك خلاف كما ذكرناه. 
7 وإن جاء في لسان العرب ما ظاهره تقدم الخبر على الاسم وجب تأويله. 
فأ جحوا دة قدأعا الله نممتهم إذ ممم قَرَيْش وَإذمَامللهم شر 


E‏ الخبر على الاسم» والخبر هنا منصوبء يجب التأويل» وحينئذٍ نقول: وإذ ما مثلهم بشرء 

إذا TT‏ إذ ما مثلهم» مثلهم هذا حال؛ والخبر محذوف أي: ما في الوجود بشر مثلهم, إذاً لا 
بد من التأويل أو نحكم عليه بأنه شاذ» مثل ما سبق: وَمُضْمَرَ الشان اسْماً انو إِنْ وَقَغْ. 

قال ابن عقيل: فإن كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً فقدمته فقلت: ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف 
الناس في (ما) حينئذٍ هل هي عاملة أم لا؟ 

هذا محل نزاع كما ذكرناه سابقاًء والناظم اختار أنها تكون غير عاملةء فيبطل عملها. 
وَسَبْقَ زف جر أو ظقزفي كما بي أنت من ِ ِأأج زر الها 


وَسَبْقَ: هذا مصدر مضاف إلى فاعله» مفعول به لأجاز. 

أَجَانَ العَلّمَا يعني: النحاة. 

سَبْقَ حَرْفٍ جَرّ مع مجروره أو ظَرْفِ مدخولي (ما) مع بقاء العمل» لكن ليس الظرف والجار والمجرور 
مطلقاًء إنما المراد معمول الخبرء الكلام في معمول الخبرء البيت هذا مراده أنه يمنع أن يتقدم معمول الخبر على 
الخبر إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجرورآء مثل ما سبق وَل يى الْعَامِلَ مَعْمُول الَخَبَر والحكم سحبه إلى هذا 
الموضع؛ لكن يستثنى الجار والمجرور. 

أصل التركيب ما أَنْتَ مَعْنِياً بي. 

(مَا) هذه حجازية نافية. 

أت اسمها. 

فلكي بالنضصت حلى أله كي 

بي جار ومجرور متعلق بالخبر معنياً: إذاً هو معمول الخبر وقد تلا ماء وسبق: 
ولا يي الْعاه ل مَعْصُ ول الْكََنْ إلا إا ظزفا تى أؤ زف جز 


إذاً ١‏ ستثنى والقاعدة نفسها: 1 
بق زف جر از قزق تا بي أنتث تنقيأ أجَان القنا 


إذاً يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً على اسم (ما) الحجازية» وأما التميمية هذا 
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لا إشكال فيه يأتي إن شاء الله. 
وَسَبْقَ كرف جز أو ظقزفي كا بيائلْتمَغغِْيأاأَجََرََالغَعَا 


وما عندك زيد قائماًء ما زيد قائماً عندك هذا هو الأصل فيه. 

قال الشارح: أمّا (مَا) فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئاً فتقول: ما زيد قائم» فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره؛ 
ولا عمل لما في شيء منهماء وذلك لأن (ما) حرف لا يختص بدخوله على الاسم نحو: ما زيد قائم وعلى الفعل ما 
يقوم زيد» وما لا يختص فحقه ألا يعمل» ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند 
الإطلاق» فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر -هذا مذهب البصريين-» وأما الكوفيون فيجعلون الخبر أنه 
منصوب على نزع الخافض» وهذا بعيد جدا. هذا مشكل ضعيف هذا جدا. 

قال الله تعالى: ((مَا هذا بَشْرَا)) [يوسف:31] (مَا) نافيةء أعملت إعمال ليسء كأنه قال: ليس هذا بشراًء هذا 
ذَا- - اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» وها حرف تنبيه وبَشَرًا بالنصب هكذاء فحينئذٍ نقول: 
الأرجح إعمال (ما) رداً على من منع» لماذا؟ للنص ((مَا هذا بَشَرًا)) [يوسف:31] لو كانت ملغاة لقيل: مما هذا بَشَرٌ 
كما هي لغة بني تميم» لكن لما أعملت وهو نص في القرآنء حينئذٍ نقول: الأصل والقياس هنا صحيح» وهو قياس 
(ما) على (ليس) في كونها تعمل عمل (ليس) بجامع النفي -المشابهة السابقة-. 

((مَا هُنّ أَمَّهَاتِهِمْ)) [المجادلة:2] ما قال: مَا هُنّ أَمَّهَانُهُمْ ((مَا هنّ أَمَّهَاتِهن)) ف: أَمَّهَاتِهِمْ بالكسر على أنه خبر 
ل(ما) فدل على أنه يُعمل» فإذا جاء -الظاهر أنه لم يرد في القرآن بالنصب خبر ل (ما) إلا في هذين الموضعين وما 
عداه إما أن يكون فعلاً وإما أن يكون دخل عليه حرف الجر الباء- فحينئذٍ صار المحتمل ((وَمَا الله بِعَافِلٍ)) 
[البقرة:74]» هل نقول: هذه تميمية أو حجازية؟ 

حجازية؛ لأنه محتمل وجاء عندنا نص صريح وهو ((مَا هذا بَشْرَا)) [يوسف:31] فحينئذٍ نحمل المحتمل على 
الصريح» فكلما ورد في القرآن (ما) ودخلت الباء في الخبرء حينئذٍ نجعلها حجازية» هذا الأولى» فتقول في الإعراب 
-تستفيد في الإعراب-: ((مَا هَذا بَشَرَا)) [يوسف:31] هذا النصب ظاهر (إ(وَمَا الله بِعَافِلِ)) [البقرة:74] (مَا) حرف 
نفي» لفظ الجلالة اسم (ما)» بِعَافِلٍ الباء حرف جر زائد» وغَافِل خبر (ما) منصوب» ونصبه الفتحة المقدرة على 
آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وحينئذٍ تعربه بهذا الإعراب» ولو جعلتها تميمية لا 


بأس. 
قال الله تعالى: ((مَا هذا بَشرًا)) [يوسف :31)» )ا هَنَ أمَهَاته)) [المجادلة 2 
أبناؤمامكنف ون أب اهم حنقو الصّدور وما شم أولاأها 


إذاً الأصل إعمالها وهو صحيح خلافاً لمن منع. 

إغْمال نَيْمنَ أغْمِلَث مَا نُونَ إن: هذا هو الشرط الأول وقيدنا إن المراد بها الزائدةء احثرازاً من المؤكدة: 
وكذلك إن النافية» فحينئذٍ إذا أعملت إن وهي نافية أريد وقصد معناها بطل عمل (ما)ء فحينئذٍ نخص إن هنا 
بالزائدة وبالنافية التي أريد معناهاء خرج معنا أو عنا (إن) المؤكدة لنفي (ما). 

مَعَ بَهَا اللَفْي: هذا الشرط الثاني» نفي الخبر فلا يضر انتقاض نفي معمول خبرهاء لو قال قائل: ما زيد ضارباً 
إلا عمراًء ما الذي انتقض هنا؟ انتقض معمول الخبر لا الخبر» وهذا لا يضرء يعني لا يقال: بأن إلا هنا دخلت على 
معمول الخبر وحينئذٍ انتقض! نقول: لاء الشرط هنا انتقاض الخبر نفسه؛ لو قال: ما زيد إلا ضارباً عمراًء قلنا 
انتقضء يجب إلا ضاربء لا إذا رجح الاستثناء أو نحو ذلك» وأما كونه منصوباً على أنه خبر (ما) فممنوع. 
وَسَبْقَ زف جر أو زف كَمَا بي أنت مَغنِِّأآأججرَالعلََا 


المراد أنه يجوز تقديم معمول خبر (ما) على اسمها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراًء فإن كان غير ظرف أو 
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مجرور بطل عملها ما طعامك زيد آكل» كما مر معنا. 
ابن عقيل زاد شرطين على ما ذكره الناظم» وهما يردان إلى الشرط الأول والثاني» يعني ليست بشروط 
تقلة. 
قال: الشرط الخامس: ألا تتكرر (ما) فإن تكررت بطل عملهاء إذاً هذا انتقض النفيء ألا يبدل من خبرها 
موجبء حينئذٍ انتقض النفي» لماذا؟ لأن (ما) لا تعمل إلا في اسم منفي وخبر منفيء وهذا داخل في ما سبق. 
ثم قال رحمه الله تعالى: 
رفك مَغطوف بلكِ نش أو بل ِن بَعْدٍ مَنْصوب بِمَا ألْرَهْ حَيْتُ حل 


إذا نصبت (ما) الحجازيةء حينئذٍ إذا عطف على منصوبها وهو الخبر ببل ولكن»ء قال: يجب الرفع»ء مثل أن 
تقول: ما زيد قائماً بل قاعد» هل يصح أن نقول: بل قاعداً عطفاً على قائماً؟ لا يصح؛ لأنها للإيجاب» فحينئذٍ ما بعد 
بل منفي أو مثبت؟ مثبت» فإذا جعلته متصلاً بما قبله نقضت النفيء وحينئذٍ يتعين أن يرفع ما بعد بل» ويجعل خبراً 
لمبتدئٰ محذوف» ما زيد قائماً» بل عمرو» عمرو هذا خبر مبتدئ محذوف» كذلك ب:لكن» ما عمرو شجاعاً لكن 
كريم.. لکن هو كريمء حينئذٍ تجعله خبر مبتدئ محذوف. 


1 | وفع مغطوف بلكن أو بل TTL‏ 
TY‏ . الزم رفعك- نكا الذي تررفع معطوفا- 00 


وقوله: وَرَفْعَ مَعْطُوف: سماه معطوفاً مجاز؛ إذ ليس معطوفاً هوء وإنما هو خبر مبتدأ محذوف» وبل ولكن 
حرفا ابتداء» فحينتذٍ إذا قلت: وَرَفْعَ مَعْطُوفٍ بلكن؛ هذه للاستدراك وهي تفيد إثبات الحكم؛ أو نفي الحكم السابق إثباته 
لما بعدهاء وكذلك يل المراد يبل هنا ليس الاتتثالية وإنما الأضرابية. 


مِنْ بَعْدِ مَنْصوْب: يعني من بعد خبر منصوب» بما الحجازية الْرَمْ حَيْثْ حَلْ ونزل» وإنما وجب الرفع لكونه 
خبر مبتدئ مقدر» ولا يجوز نصبه عطفاً على خبر (ما) لأنه موجب» وهي لا تعمل في الموجب. 

هذا متمم للشرط السابق؛ لأنه وإن كان منفصلاً موهماً أن بل ولكن يعطف بما بعدهما على ما قبلهماء فالحكم 
وال اله لي هذا بر ی اله تعال ونين أن و ملف .هن الزن ناف ننه لو قطف 
بالواو والفاء حينتذٍ حكمه يختلف» وأما إذا عطف بلكن وبل اللذان يفيدان أن ما بعدهما مخالف لما قبلهما في الحكم؛ 
وما قبلهما منفي وما بعدهما موجبء حينئذٍ انتقض النفي» فوجب أن يفصل الكلام وأن يقدر للملفوظ مبتدأ محذوفاً؛ 
لأنه موجب» وهي لا تعمل في الموجب نحو: ما زيد قائماً بل قاعد» وما عمرو شجاعاً لکن كريمء أي بل هو قاعدء 
قاعد خبر مبتدئ محذوف» إذاً ليس بمعطوف؛ لأن قاعد مفرد والأصل في المعطوفات أن يكون للمفرد» ولكن هو 
كريم» فإن كان العطف بحرف لا يوجب كالواو والفاء جاز الرفع والنصب نحو: ما زيد قائماً ولا قاعدء ولا قاعداً.. 
يجوز فيه الوجهان: لأن الان ل تنيد أن ها بعدها مكالف لما قليها دل هذ الات اكه ومظها افا ز بد قافا ون 
قاعد على أنه خبر مبتدئ محذوفء ولا قاعداً بالنصب على أنه معطوف على منصوبء والمعطوف على المنصوب 
منصوب»» ومثله بالفاء ما زيد قائماً فعمروء إن كان العطف بالواو والفاء حينتذٍ نقول ما بعده معطوف على ما قبله؛ 
هل نعيد لا مع الفاء؟ لا نعيدها. 

إذاً ما زيد قائماً فعمروء فعمرواً.. يجوز فيه الوجهان. إن نصبنا فهو معطوف على ما قبلهء وإن رفعنا حينئذٍ 
فصلنا فقلنا: فعمرو قاعد أو فعمرو جالسء نقدر ما يناسب الحال؛ لأن الفاء مثل قولك: جاء زيد فعمروء فما بعده 
يكون مناسباً لما قبله في الحكم» رأيت زيداً فعمروء ولا نحتاج إلى إعادتها. 
وَرَفْعَمَغط هوف بل أؤ بيبل ِن بَعْدٍ مَنْصوب بِمَاألْرَنْ حَيْتْ حل 


مِنْ بَعْدِ مَنْصوْبٍ بمَا -الحجازية- الْرّمْ حَيْثْ حَلْ لَكِنْ و بَلْ هنا لا يقال إنها عاطفة؛ لأنهما لا يعطفان إلا المفرد وهنا 
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جملة في الحقيقة ل و لَكنْ حرفان للانتقال. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضياً للإيجاب أو لاء فإن 
كان مقتضياً للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو: بل ولكن فتقول: ما زيد قائماً لكن عمرو أو بل قاعدء 
فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد» وبل هو قاعد ولا يجوز النصب البتةء لما 
ذكرناه سابقاً. 
ل حر لسع الي ل ا ل EOD‏ 
تال ااال وغد لاونفي كان قَذيحجِرَ 


ليس قد يقع في خبرها أو يتصل بها الباء الزائدة التي تفيد التأكيد» ومثلها (ما) النافية. 

وَبَعْدَ (ما) النافية وَلَيْسَ جَرَّ البَا الْخَبَرْْ جَنَّ الباءٌ الْخَبَرَهِ بعد (ما) النافية» مطلقاً سواء كانت تميمية أو 
حجازية؛ فليس الحكم خاصاً بالحجازية» وسواء كانت الحجازية عاملة أو ليست بعاملة؛ لأنها إذا أبطلت ما إن زيد 
قائم» هل يصح إدخال الباء الزائدة على قائم؟ نقول: نعم» ولو كانت مبطلة ولو كانت ملغاة. 

وَلَيْسَ جَرَ الا الْخَبَنْ الباء الزائدة خبر كثيرء أطلق الناظم هنا (ما) فيشمل الحجازية والتميمية وهو كذلك 

قيده بعضهم بالحجازية وهو مردود فقد نقله سيبويه عن تميم وهو موجود في أشعارهم ذ فلا التفات إلى من منع ذلك. 

وأيضاً يشمل إطلاقه العاملة والتي بطل عملها بدخول إن» كما صرح بذلك هو في غير هذا الكتاب. 

وَلَيْس جَنَّ البَا: إذاً الزائدة. 

وَبَعْدَ لا في كَانَ ڦڏ يُجَر: قد هنا للتقليل» » إذاً قد تتصل الباء وتدخل الباء المؤكدة في خبر (لا) النافية عاملة 
عمل ليس» وَنَفي كَانَ وبقية النواسخ» غير إن وأخواتها وكاد وأخواتهاء إذاً كان ما كان زيد بقائم» كان المنفية أو كل 
ما دخل عليه النفي من النواسخ حينئذٍ يجوز أن يتصل بخبرها الباء التي تفيد التأكيد. 

ويشمل إطلاقه أنه لا فرق في (لا) العاملة عمل ليس والعاملة عمل إن نحو: لا خَيْرَ بخيرٍ بعده النار › أي لا 
خير خيرء لقوله: وَبَعْدَ لا النافية-» سواء التي تعمل عمل ليس أو التي تعمل عمل إن كما سيأتي. 

تفي كَانَ: أي كان المنفية. 

قد يْجَرّ: قليلاء قد للتقليل. 

تزاد الباء كثيراً في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى: ((ِأَلَيِسَ الله بكَافِ عَبْدَهُ)) [الزمر:36] كَافِ هذا قطعاً 
أنه خبر ليس وهو منصوب» ولكنه جر لموافقة العامل الظاهرء وإلا في التقدير فهو منصوب. 

((ألَنَ الله له بعزيز ذِي انتقام)) [الزمر:37] أليس الله عزيزاًء زيدت الباب هنا للتأكيدء لتأكيد النفيء ((ِوَمَا رَبْكَ 
بِعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ)) [الأنعام:132]» و((ِوَمَا رَبْكَ بِظلام لِلعَبيدِ)) [فصلت:46] ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها 
حجازية» بل تزاد بعدها وبعد التميمية» وقد نقل سيبويه والفراء زيادة الباء بعد ما عن بني تميم» فلا التفات إلى من 
منع ذلك وهو موجود في أشعارهم. 

وذهب الكوفيون إلى أن الزيادة لتأكيد النفي» وهذا هو المرجح» وذهب البصريون إلى أنها لرفع أن يتوهم 
السامع أن الكلام بني على الإثبات لكونه لم يسمع أوله؛ هذه فلسفه. 

يعني يقولون: زيدت الباب لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لم يسمع أوله» ((وَمَا اللَّهُ)) ما سمع هذاء وإنما سمع ((بِغَافِلٍ)) 
علم أن الباء إنما تزاد في جواب ما وليس» هذا ليس صحيح 
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وقد وردت زيادة الباء قليلاً في خبر لا وكل ناسخ منفي كقوله: 
فن لي شفِيعاً يوم لا ڏو شفاعة بمغن هذا الشاهد. 
في اللأكرات أغيتث كفيس لا رذ الي لات وَإِنْ ذا الل 


انتهينا من ما وما يتعلق بهاء ثم شرع في لا ولات وإن» وإعمالها أضعف من (ما)ء والأشهر هو (ما)ء وأما 
إن ولا ولات» هذه حتى بعضهم منع إعمالهاء 

في النَِرَاتِ أغمِلّث كَلَيْس: أَغمِلث لاء لا هذا نائب فاعل كَلَيْسَ: حال كونها كَلَيَْ 

في النَّكِرَاتِ: جار ومجرور متعلق بقوله: أعملت» أعملت في النكرات لا في المعارفء إذاً هي مختصة بماذا؟ 
بالنكرات» وهذا قليل إعمال لا إعمال ليس قليل جداً. 

وهم مع ذلك مختلفون في جواز إعمالها قياساً على ما سمع» فذهب سيبويه إلى جواز الإعمال» لكنه قليل 
وذهب الأخفش والمبرد إلى منع إعمالها وهو أقيس -وهو القياس- لماذا؟ لأنه مهمل هذا الأصل فيه»ء فالأصل فيه 
النافية؛ إذ (لا) حرف مشترك بين الأسماء والأفعال فحقه الإهمال» هكذا علله الأخفش والمبرد بمنع إعمالها وهو 
القياس» لكن السماع هنا مقدم. 

ويبقى السماع على ما سمع» حينئذٍ يكون قيلاً. 

إذآ في النّكرَاتِ أغملثء ظاهر كلامه مساواة (لا) ل: ليس في العمل؛ لأنه قال: أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ لا 

ثم قال: وَقَدْ تيِي: تليهاء قد يفهم منه أن لا وليس في العمل في مرتبة واحدة؛ وليس الأمر كذلك؛ لأن ليس 
إعمالها متفق عليه»ء وأما لا مختلف فيه»ء حينتذٍ ليس المراد هنا المساواة من كل وجه؛ ظاهر كلامه مساواة (لا) 
ل(ليس) في كثرة العمل» وليس كذلك» بل عملها -عمل (ليس)- قليل؛ حتى منعه الأخفش والمبرد. 

في النْكِرَاتِ أغملّث كَلَيْسَ لا: بشرط بقاء النفي والترتيب على ما مر.. بشرط بقاء النفي فلا ينتقضء فإن 
انتقض حينئذٍ رجعنا إلى الأصل وهو الإهمال» كذلك يشترط فيه الترتيب على ما مر بتقديم المبتدئ على الخبرء فإن 
تقدم الخبر على المبتدئ» حينئذ بطل عملهاء وهي لا تقترن ب:إن أصلاً» حينئذِ لا نحتاج إلى اشتراط إن؛ لأنه قال: 

دُونَ إن مع بَقَا النفي وَتَزتيب زكن. 

(لا) لا تقترن ب(إن) البتة» حينئذٍ لا نحتاج إلى اشتراط هذا الشرط وإنما نقول: مَعَ بَقَا النَفْيِه يبقى النفي» فإن 
انتقض النفي ب:إلا أو غيره بطل عمل لا. 

رتيب ركن على ما هو الأصل» وهو أيضاً خاص بلغة الحجاز دون تميم» إعمال لا الحجازية» أما تميم فلا 

في النَّكِرَاتِ أغْمِلّث كَلَيْسَ لا: إنما اختص عمل لا في النكرات؛ لأنها عند الإطلاق لنفي الجنس برجحان؛ 
والوحدة بمرجوحيةء وكلاهما بالنكرات أنسبء وهذا يأتينا في باب لا النافية للجنسء أما التي لنفي الجنس نصاً 
فعاملة عمل إن. 

إذاً النوع الثاني هو لا. 

قال الشارح: أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالهاء ولا تعمل عند الحجازيين إلا 

كقوله: ( فََنَا ابْنُ قيس لا بَرَاحُ ... )» يعني لا براح لي» والصحيح جواز ذكره» لقوله: 

تعر فَلآ شى علَى الأَرْض بَاقياًء بَاقياً هذا تصريح بخبر لاء ولا وَزَرٌ مِمّا قَضَى الله وَاقياًء إذاً الصواب أنه 
يذكرء إذاً لا تعمل عند الحجازيين إلا بثلاثة شروط: 


482 


أولً: أن يكون الاسم والخبر نكرتين؛ لأنه نص على ذلك قال: في النكرَاتِء ومنه قول الشاعر: 
تَعَرّ فلا شى (فلا) نافية تعمل عمل ليس» شى اسمها. 

تعر فلآ شىّ على الأآَرْضٍ بَاقِياً: (باقياً) هذا خبر لاء و على الأَرْضٍ جار ومجرور متعلق بباقياً. 
ولا وَزْرٌ: (لا) نافية» تعمل عمل ليسء وَزّنٌ اسمها. 

مِمًا قضى الله: من الذي قضى اله» متعلق بقوله: واقياء وواقياً هو الخبر -هذا الشرط الأول-. 


5 وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة بناء على ما ذكر عن النابغة: : 
ولت شاد القلب لآ أناتياغيآاً سسواقاء ولا عن حبقا مْتَرَاشيَاً 


لا اتا هذا معرفة» ودخلت عليه (لا) وأعملت بدليل ماذا؟ باغياًء هذا خبر فدل على إعمالهاء وتردد الناظم في 
هذا البيت فأجاز في التسهيل القياس عليه؛ وتأوله في شرح الكافيةء فقال: يمكن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل 
مضمر ناصب باغياً على الحال تقديره لا أرى باغياًء وهذا أولى أن يقدم لما ذكرناه. 

الشرط الثاني: ألا يتقدم خبرها على اسمها: لا قائماً رجل - وَتَرْتِيبٍ زَْكِنْ -. 

الشرط الثالث: ألا ينتقض النفي ب:إلا: لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل بل يجب رفعه»ء ولم يتعرض 
المصنف لهذين الشرطين. 

بل الصواب أنه تعرض؛ لأنه ذكر الحكم أولاً. 
وزيد عليه شرط رابع: ألا يتقدم معمول خبرها على اسمهاء وهو غير ظرف ولا جار ومجرورء وهذا يمكن 
أن نأخذه من قوله : ر 0 55906 ل 

وَسَبق خرف جر أو ظَرّفِ كما بي أنت مَغياأجَاز الما 


الخامس: ألا تكون نصاً في نفي الجنس. 

ثم قال: وَقَدْ تَلِي لات وَإِنْ ذا الْعَمَلاً. 

: وَقَدْ تي تَلِي من ولي الشيء با يليه ولاية إذا تولاهء وَقَدْ تَلِي لآتَ » لات هنا فاعل قصد لفظه؛ وإن معطوف 
عليه. (ذ1) اسم إشارة مقعول به تلي لآت ذا الْعمَلآَ العمل المذكور السابق وهو عمل ليسء وَقَدْ تَلِي لأت ذا الْعَمَلاَ 
(ذا) اسم إشارة في محل نصب مفعول به لتلي» و لات هذه فاعلء و الْعَمَل هذا بدل أو عطف بيان. 

أما لأت فأثبت سيبويه عملهاء ومنعه الأخفش. 

وأما إِنْ فأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين» ومنعه جمهور البصريين» والصحيح الإعمال فقد سمع نثراً 
ونظماً. 

الصحيح في هذه المسائل الأربعة الإعمال؛ لأنه سمع نثراً وشعراًء حينئذٍ يبقى على ما سمع عليه»ء القليل قليل» 
والكثير كثيرء ونبقى على أصول. 

وأما إن الناقية فنذهب أكثر البصرييق والفراء انها وا تعدل لنيدا, -الصحيح أنها تعمل وأن إعمالها نادر-ء 
الفارسي وأبو الفتح بن جني وزعم أن في كلام سييويه إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به 
إن هِوَمم ستؤلياً عل ىأَكد إلى أقشفف المتقانين 
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دل على أن إن هذه معملة. 

إنْ هو مُسْتَوْلِياً: إن حرف نفيء يعمل عمل ليسء هو اسمهاء مستولياً: هنا جاء معرفة لا يشترط فيها أن يكون 
نكرة» وإنما النكرة تشترط في (لا)» وأما (ما) لا يشترط فيهاء وكذلك (إن). 

مُسْتَوْلِياً: هذا خبر (إن)» شروط إعمال إنء أن يبقى النفي» أن يتقدم اسمها على خبرهاء ألا يتقدم معمول 
خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. 

وذكر ابن جني في المستحب أن سعيد بن جبير قراً: ((إنْ الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دون الله عِبَاداً أَمْتَالَكُم)) بالنصب» 
نعت ل* عباداً -نعثت له-. 

إن الَّذِينَ نافية رفعت الذين ونصبت عباداًء إن الَّذِينَ يعني ما الذين تدعون من دون الله عِبَاداً بالنصب على أنه 
خبر ل(إن) وله توجيه عند النحاة. 

ولا ب يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين» بل تعمل في النكرة والمعرفةء إن رجل قائماًء وإن زيد القائم» 
وإن زيد قائماً. 

وأما لات بزيادة التاء قيل: هي أصلها (لا) النافية زيدت عليها التاءء تام التأنيث المفتوحة لتأنيث اللفظء وقيل: 
زيدت للدلالة على المبالغة في النفي» وقيل: ليقوى شبهها بالفعل. 

ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس» فترفع الاسم وتنصب الخبرء لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم 
والخبر معاًء بل لا بد من حذف أحدهماء والأكثر أن يحذف الاسمء بل إنما يذكر معها أحدهماء والكثير في لسان 
العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ((ولات حِينَ مَنَاصِ)) [إص:3] وَلاتَ الحين حِينَ مَنَاصء يعني فرارء وَلاتَ الحين 
حينٌ» فحِينَ منصوب على أنه خبر لات» وإن اسمها محذوف تقديره: و لات الوقت وقت مناصء يعني فرار» أو 
ولات الحين حين مناص. 

فحذف الاسم وبقي الخبرء والتقدير: ولات الحين وحين مناصء والحين اسمهاء وحين مناص خبرهاء وقد قرأ 
شذوذاً ((ولات حِينْ مَنَاصِ)) على أنه اسم لات» وحذف خبرها. 

والخبر محذوف والتقدير وَلاتَ حين مناص لهم» وَلاتَ حين مناص كائناً لهم. 

قال الناظم: 


eee‏ > # ةذ الححيي لاأذاؤان 5 لمحلا 
وَمَالِلات في سِ وى جين عَمَل وَحَدْفْ ذي الرفع فشا وَالَعَفْسنْ قل 


وَمَا للآت: ليس للات في غير اسم حين يعني زمان» هل المراد في لفظ الحين فقط أو المراد الحين ومثله؟ كل 
ما دل على زمن من أسماء الزمان» الثاني هو الظاهرء ليس المراد لفظ الحين» وإنما المراد كل ما دل على الزمن» 
فحينئذ يختص اسم أو يختص مدخولا لات بأسماء الزمان» وليس الحكم خاص بالحينء والآية إنما تذكر كمثال فقط. 


وَمَا للآت في سِوّى حين: لعله خص حين للآية؛ لأنها هي المثال المشهور عند النحاة. 

وَمَا للات في سِوى حين: اسم حين» أي زمان عمل. 

بل لا تعمل إلا في أسماء الأحيان» نحو: حين» وساعة» وأوان؛ للآية السابقة» وقول الشاعر: نَدِمَ البُعْاةٌ ولات 
E‏ 


وَحَذْفُ ذِي الرَفْع فَشَا: يعني لا يذكر معها المرفوعان» وإنما لا بد من حذف أحدهما. 
وَحَدْفْ ذِي الرّفع: أي المرفوع»ء يعني صاحب الرفع؛ وهو الاسم المرفوع. 
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فَشَا: يعني كثرء وَالْعَكْس قَلْ: وهو حذف الخبر وإبقاء الاسم. 

الأول كثير حذف الاسم وإبقاء الخبرء والعكس قل.. قل جداً؛ للآية التي ذكرناها ((ولات حِينْ مَنَاصِ)). 

قال: وأشار بقوله: وَمَا للات في سِوّى حين عَمَل إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحينء 
واختلف الناس فيه» فقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين» ولا تعمل في مرادفه كالساعة ونحوهاء وقال 
قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان» وتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان» ومن عملها فيما 
رادفه قول الشاعر: 

نَدِمَ البُغاة ولات ساعة مَنْدَم: إذاً سمعء وإذا سمع حينئذٍ نقول: لا يراد به لفظ الحين بل هو عام» وكلام 
المصنف محتمل القولين» وجزم بالثآني في التسهيل. 

ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئاًء وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوباً فناصبه فعل مضمرء والتقدير لات أرى 
حين مناص» وإن وجد مرفوعاً فهو مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير: لات حين مناص كان اللفظ. 

ولكن المشهور هو الأول. 

إذاً: شروط عمل لآت: أن يبقى النفي» وأن يتقدم اسمه على خبرهاء ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو 
غير ظرف ولا جار ومجرورهء أن يكونا نكرتين» ألا يجمع بين جزئيها والأكثر حذف الاسم» لا تعمل إلا في الحين 
وما رادفه» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 36 
بشم آل رحن ألرَِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةَ أي: هذا باب بيان أفعال المقارنة. أفعال هذا جمع» والمراد بها: 
أن الحكم على هذه المذكورات كلها أفعال» وكلها متفق على فعليتها إلا عسىء فهي مختلف فيهاء ذهب بعضهم إلى 
أنها حرف» نقل عن ثعلب ونسب أيضاً إلى ابن السراج» والصحيح أنها فعل. والدليل على فعليتها: اتصال تاء 
الفاعل وأخواتها بهاء عسيت» عسیت» فَهَلْ عَسَيتُم حينئذٍ نقول: اتصال تاء الفاعل دليل على أنها فعل. 

وذهب ابن هشام رحمه الله تعالى إلى التفصيل بين كونها فعلاً وبين كونها حرفاً ولذلك عدها من النواسخ خ التي 
تنصب المبتدأ وترفع الخبرء يعني: من أخوات (إن)» فتأتي حرفاً وتأتي فعلاًء وحينئذٍ التي ترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر هي فعل» والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر هي حرف. 

وجمهور البصريين على المنع؛ بل الصواب عندهم: أنها لا تأتي إلا فعلاً ماضياًء وإذا جاءت متصلة 
بال(كاف) عساكء عساه ؟؟؟ ونحو ذلكء حينئذٍ نقول: هذه لا بد من تأويلها وتخريجها على ما يوافق الأصل. إذاً 
التفصيل عند ابن هشام رحمه الله تعالى ويأتي في باب (إن وأخواتها)ء لذلك قال الناظم: أفعال» حينئذٍ عسى عنده 
فعل» بدليل بدليل التعميم. 

أفْعَالُ الْمُقَارَبَةءلم يقل: كاد وَأَخَوَاتُهَاه وإن كان هذا الباب يعتبر متمماً لما سبق» وهو أن من النواسخ ما يرفع 
المبتدأ وينصب الخبرء قلنا: هذا الأصل فيه باب (كان وأخواتها)ء حينئذٍ باب (كاد وأخواتها) هذا ملحق به بمعنى: 
أنه يعمل عمل (کان)» كما قال: كَكَانَ كاد وَعَسَىء فدل على أن هذا الباب فرع وليس بأصلء ولم يقل كاد وأخواتها؛ 
لأن كان وأخواتها هناك دل الدليل على أن (كان) لها اختصاصء وأنها آم الباب» وانفردت بأحكام لم يشاركها غيرها 
من الأفعال. 

وأما (كاد) فلم يثبت أنها أم الباب» وحينئذٍ إثبات أمية (كاد) يحتاج إلى دليل ولا دليل فيبقى على الأصلء فلا 
نقول: كاد وأخواتهاء وإن كان بعضهم عبر بهذا التعبير. 

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ لم يقل كاد وأخواتها؛ لأنه لا دليل على أنها أم الباب» بخلاف كان. 

لفغن لار مقارية مفاعلة» والمقاعلة إنما تكون بين شينين::مختازية ومقائلة لآ بد بين اين وهنا 
مفاعلة المقاربة. قيل: المراد أصل القرب» يعني ليست المفاعلة هنا على بابهاء لأنه يقال: سافرء فاعل» ضارب. 
ضارب زيد عمروآاء إذا فيه نوع مشاركة بين الطرفين» لكن: سافر زيدء نقول: سافر هذه جاءت على صيغة ماذا؟ 
صيغة فاعل؛ هل ثم مفاعلة بين زيد والسفر؟ الجواب: لا. إذاً نقول: هذه ليست على بابهاء سافر ليست على بابها. 
كذلك هنا المقاربة قيل: مأخوذ من أصل القرب كسافر. 

لا حقيقة المفاعلةء لأنه للخبر فقطء لأنه إذا قيل: كاد زيد يفعل كذاء إذاً المراد قرب الخبر من الاسمء هذا 
المراد» فهي مفاعلة من جهة الخبر أو مقاربة من جهة الخبر للاسمء والاسم الأصل فيه أنه لا يقارب الخبرء هذا 
المراد هناء حينئذٍ إذا قيل: كاد زيد يفعل كذاء المراد بالخبر هنا: أنه قرب من الاسم. إذاً: ليس فيه مفاعلةء الاسم في 
الأصل لا يقرب من الخبرء وإنما المراد الإخبار بقرب مدلول الخبر من الاسم. هذا هو الأصلء وحينئذٍ لا وجه 
للمفاعلة هناء وحينئذٍ لا بد من صرفه على ما ذكرناه. 

وقد يقال: يلزم من وضعها لقرب الخبر من الاسم دلالتها على قرب الاسم من الخبر التزاماً. إذا قيل بأن أصل 
الوضع؛ وضعت كاد وأخواتها من أجل دلالتها على قرب الخبر من الاسم» إذا قرب الخبر من الاسم لزم منه أن 
يكون الاسم كذلك قريباً من الخبر» وحينئذٍ وجدت المفاعلةء لكن قرب الخبر من الاسم وضعاًء لأنه وضع له في 
لسان العرب لهذا المعنى. 

وأما قرب الاسم من الخبر هذا التزاماً؛ لأنه إذا قيل: قرب معنى الخبر من مسمى الاسم حينئذٍ لا يكون الاسم 
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أجنبياً بعيداً عنه» بل كل ما قرب قرب منه الاسم كذلك. 
إذاً: فيه معنى المفاعلة لكن من جهة الالتزام» فتكون حينئذٍ على بابها. إذآ: أفعال المقاربةء مقاربة المفاعلة هل 
هي على بابها آم لا؟ نقول: قيل: الأصل أنه من قربء وحينئذٍ لا مفاعلة كسافر. وقيل: أن الأصل في وضع (كاد 
ا لت يجيا ليه ا من ار هذا لم له» فحينئذ حصلت المفاعلة 
أَفْعَال الْمقاربَة, هذا هو القسم الثاني من الأفعال اا لادا وهو (كاد aa‏ الم ا 
أحد عشر فعلاً» ولا خلاف في أنها أفعال إلا (عسى) هذا محل نزاع كما ذكرناه» والصحيح أنها فعل مطلقاًء وإذا 
جاءت ناصبة فحينئذٍ تؤول أو تستثنى في أحوال معينة فحسب» أما أنها تكون فعلاً وتكون حرفاً هذا محل نظر. 


وهذه أفعال المقاربة على ثلاثة أنواع» لأنها ليست كلها أفعال مقاربة» بل هي من باب إطلاق الكل مرادٌ به 
الجزءء لأن الذي يعمل عمل (كان) في هذا النوع على ثلاثة أقسام: منها ما دل على المقاربة» ومنها ما دل على 
الرجاء؛ ومنها ما دل على الإنشاءء وحينئذٍ كيف يقول الناظم: باب المقاربة وليست كلها للمقاربةء وإنما بعضها 
TT‏ اما أن يكوق من بات التغليت» كلب أفعال 
المقاربة على الرجاء والإنشاء والشروع» وإما أن يكون على حقيقته 


وليست كلها للمقاربة» بل هي على ثلاثة أقسام: 


قيل الجواب: أنها من باب التغليب. وقيل في أفعال الرجاء والشروع أيضاً نوع مقاربة -فيها نوع مقاربة- قيل: 
في أفعال الرجاء والشروع أيضاً مقاربة بطريق الاستلزام» لأن رجاء الفغل دلو لتقدير نيلف إذا رجى الفعل حينئد 
فيه نوع قربء إذا رجى الفعل حينئذٍ نقول: فيه نوع قرب» فالأصل فيه إذا رجاه أن يتحرك إليه وأن يتقرب منه ذلك 
الفعل. هذا هو الأصل. 


والشروع في الفعل يلزمه القرب منه» وعليه حينتذٍ فلا تغليب» بل يكون المراد بأفعال المقاربة على أصلهاء 
إما أن تكون بالوضع وهو كاد وأخواتهاء وإنما أن تكون بالاستلزام» لأن أفعال الرجاء إذا رجى الفعل دنا منه ولا 
شك» وهذا معنى القرب. وأفعال الشروع إذا قرب من الشيء من أجل أن يشرع فيه وينشأ فيه حينئذ صار قريباً منه 
لكن هذا يكون من باب دلالة الاستلزام» وعليه فلا تغليب. 

ثلاثة أف الأول ما تل على النتازية ديفي أفعال تمم ها تكاربة مون الخير مس ال وهي 
ثلاثة سيذكرها الناظم: كاد وكرب وأوشك» وضعت للدلالة على قرب الخبر أي: قرب معناه من مسمى الاسم. قرب 
الخبر يعني معنى الخبر من مسمى الاسم» هذا معنى أفعال المقاربة. وضعت للدلالة على قرب الخبر» أي: قرب 
معناه من مسمى الاسم» وقربه منه لا يستلزم وقوعه. إذا قيل: قريب -كاد تدل على قرب خبرها من معنى اسمها- 
حينئذٍ لا يدل على أنه سيقع» بل قد يستحيل عادة كما في قوله تعالى: ((يَكَادُ زَيْنُهَا بْضِيمٌ)) [النور:35] قال: هذا 
مستحيل» فحينتذٍ لا يلزم من قربه وقوعه» وإنما هذا اللفظ وضع من أجل أن يدل على القرب فحسب» قرب الخبر 
معناه من مسمى الاسم. 

الثاني: ما دل على الرجاءء يعني أفعال دلت على الرجاءء وهي ثلاثة: "عسى وحَرَى واخلؤلق ٠"‏ يعني: كلها 
تستعمل بمعنى واحد. عَسَيْتَ بمعنى: رجوت. اخْلَؤْلَقَ بمعنى: رجىء وَحَرَى بمعنى: رجىء هذا المراد أنها كلها 
تفسر بمعنى واحدء فاللفظ متعدد والمعنى واحدء فعسى هي الأصل وحَرَى وَاخْلَوْلَقَ محمولان عليهما. 

وف للالالة على ارام الخبري» بعتي المع كى الكين محا والإشقاف أ الوق د وع هذا 

معنى الرجاء. 


والثالث: ما دل على الإنشاء والشروع فيه»ء وهو كثير -هذه كثيرة- لكن عد الناظم منها: جعل وطفق وأخذ 
وعلق وأنشأ. هذا المشهور منها. رصحت الدرلة على اشرو في الخيو: أنشأ السّائِق يَحْدُو: بمعنى أنه شرع؛ بدأ. 
فأفعال الشروع كأفعال المقاربة كأفعال الرجاء كلها داخلة تحت مسمى أفعال المقاربة. 
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قال الناظم: 
كان كقةوغع سى تلقن تتز غي زم ضرع له دين كبز 
ع 
إذاً: هذا الباب محمول على باب (كَادَ وَأَخَوَاتُهَا)؛ وعلم أن (كان) ترفع المبتدأ على أنه اسم لهاء وتنصب الخبر على 
أنه خبر لهاء هذا هو الأصل فيهاء فالأصل كل ما جاز هناك أنه يجوز هناء فالفرع يحمل على أصله؛ وكل ما اشترط 
هذاك تر كل هقاء العمل هو العمل».ولخلك قال الا 

كَكَانَ كَادَ: كَادَ مثل كَانَء كَادَ هذا مبتدأ مؤخر قصد لفظه و كَكَانَ يعني مثل كان هذا خبر مقدم. 

و ا ترجي حضول الكين. خن قلق كق کي ةا ل ذو في الف ر في الحكم؟ 
وهل هو في مطلق الحكم أو في الحكم المطلق؟ هذه كلها احتمالات» في المعنى منفي؛ لأن (گان) تدل على الزمن 
فحسب» وإذا كان حدث فحينئذٍ معنى حدثها هو الكون -الحدوث الحصول الثبوت-. إذاً: هذا ممتنع. 

ايقي: كَانَ كَكَادَء كَادَ َكَانَ؛ في ماذا؟ في مطلق الأحكام أو في الأحكام المطلقة. إذا | قلت: :في الأحكام المطلقة 
RENE‏ اا ا ا و ا ا 
ا 

كَكَانَ كَادَ يعني: فيما تقدم من العمل» كَكَانَ فيما تقدم من العمل كَادَ وَعَسَى لا في كل أحكامهاء وإن كانت 
مطلقة المثلية تحمل على هذا لكن ليس هذا مراد الناظمء ولذلك استدرك فقال: 

لَكِنْ: 

هذا استدراك برفع ما يتوهم ثبوته» وهو أن ما قبل لكن قد يوهم أن كاد وكان مستويان من كل وجه في 
الأحكام» وحينئذٍ يلزم أن يكون خبر كاد مفرداً وجملة فعلية وجملة اسمية وظرفاً وجاراً ومجرور وهذا ممتنع في 
باب کاد» وحينئد: لن نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِع هذا استثناء واستدراك بأن كاد كَكَانَ المراد بها في العمل» في أنها تدخل 
على الجملة الاسمية مبتدأ وخبرء وأنها ترفع المبتدأ على أنه اسم لهاء والخبر له حكمه وهو مستثنىّ من الأحكام التي 
تعلقت ب (كان)» ولذلك قال" 

ب لا فار ججر م ضرع لذن كبر 
إذآً: كاد كَكَانَ في العمل الذي تقدم ذكره: 
تَرْفْعُ كَانَ الْمُبْتََا اسْمَاً وَالْخَبَرْ *** تَنْصِبْهُ ... فحينئذٍ ترفع (كَادَ) الاسم لفظاً أو تقديراًء وتنصب الخبر 

محلاً لا ظاهراً ك (كَانَ)؛ (كَانَ) نصبها للخبر لفظاًء كان زيد قائمآء ولكن لما كان الأصل في باب (كاد) أن يكون 

خبرها جملة فعلية: لكن نَدَرْ .. غَيْرُ مُضَارع يعني: شذء مقصوده بالندارة أو الندور هنا الشذوذء شذ مجيء غير فعل 
مضارع خبراً لكان وكاد وسائر أخواتهاء فليس الحكم خاصاً بهذين ن الفعلين» حينئذٍ لما تعين أن يكون الخبر فعلاً تعذر 
أن يكون النصب ظاهراًء هذا واضح بين. وحينئذٍ من المخالفة في باب كاد لكان: أن كان تنصب الخبر لفظاًء وقد 

يكون محلا كالجملة الفعلية والجملة الاسمية إذا وقعا خبرين» وكذلك المتعلق الجار والمجرور والظرف. 
وأما باب كاد وأخواتها لاء يتعين أن يكون النصب محلًء وإذا جاء النصب لفظاً ظاهراً فحينئذٍ يقال فيه: إنه 

شاذء ولأن ذلك لا يكون إلا في الاسم المفردء فإذا صرح بخبر كاد وعسى بالاسم المفردء حينئذٍ نقول: هذا شاذء 

وعليه يظهر فيه النصبٌ. 
إذا: كَكَانَ كَادَ فيما تقدم من العمل لا في كل أحكامهاء فإن من المخالفة بين البابين ما ذكره الناظم في قوله: 
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لَكِنْ ڌر غَيْرُ مُضَارِع كما سيأتي. 

ومن المخالفة -هنا-؛ فإن الخبر لا يتقدم هنا في باب كادء بخلافه في باب كانء فثمّ فروق بين البابين» فإن 
الخبر لا يتقدم هناء ويجوز حذفه إن عُلِمء بخلافه في باب كان في المسألتين على خلاف سبق» هل يجوز حذف خبر 
كان أو لا! 

((قَطْفق مَسْحًا))[ص:33] طَفِقَء هذا سبق معنا أنه من أفعال الشروع» وحينئذ: طفق مَسْحاء طَفِقَ هو مسحاًء 
هل مسحاً هذا خبر؟ تقول: لا بد من التأويلءلأنه تقرر أنه لا يقع خبر طفق وأخواته إلا فعلاً مضارعاء وهذا جاء 
هو شاذء لا. نقول: هذا المذكور المنصوب ليس هو الخبرء وإنما هو مفعول مطلق لعامل محذوف› العامل هو الذي 

وأما توسط الخبر فجائز باتفاق إذا لم يقترن ب (أن) -يعني في باب كاد- توسط الخبر فجائز باتفاق إذا لم يقترن 
ت وعلى اک القولين إذا لميقتون ب ران بي فيه خلاف» کل ترط ودل لا. 
ولما كانت عبارة المصنف توهم عمل (كاد) في كل ما تعمل فيه (كان) دفع ذلك بالاستدراك» فقال: لَكِنْ نَدَرْ 
غير مضارع 

كن نَدَرْ أن يجيء خبر وهو غير مضارع. 

عير مُضَارِع: لا بد من التقدير» غَيْرُ مُضَارِع: غير جملة فعل مضارع» لأن الخبر ليس الفعل فقطء أي: جملة 
بحسب الصورة الظاهرة؛ لماذا بحسب الصورة الظاهرة؟ لأنه سيأتي أن بعضها ما يشترط فيه (أن) -لا يتجرد عنه-» 
وبعضها يشترط فيه ألا يتصل أو يقترن به (أن)» حينتذٍ ما جاء اتصل به (أن)» (أن) وما دخلت عليه بتأويل مصدرء 
والمصدر مفرد» وحينئذٍ كيف نقول بان الخبر يكون جملة ونشترط (أن) في بعض المواضعء و (أن) وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر والمصدر مفرد هذا تناقض» نقول: لاء المراد هنا اشتراط الفعلية أو الجملة الفعلية باعتبار الصورة 
المحسوسة الذي ينطقء لا باعتبار بما تؤول إليه. النظر هنا إما أن ينظر إلى الفعل من حيث هو -الصورة 
المحسوسة المنطوق بها-» وإما أن ينظر إليه باعتبار ما تؤول اليه. 

إن نظركا اعبار ما توول اوت لا رصح أن فول ونار غيز ضرع ا اك 
em‏ المراد باشتراط كونه غَيْرُ مُضَارِع: ا ت ن او ا ا ا 
ينطق بهاء وليس لك بما تؤول إليه هذه الجملة. ٠‏ 

وإن نازع بعضهم في كون هذه (أن) الداخلة على الفعل أنها تؤول بالمصدرء والسيوطي مشى على هذا قال: 
لا نسلم .. يقول: (أن) مصدرية لكن لا تؤول بمصدرء وهذا عجيبء لكن الغريب أنه سار على هذا. 

فالشاهد: أن (أن) هذه نقول: مصدرية قطعاًء وإذا حكمنا عليها بأنها مصدرية لا بد وأنها تؤول مع ما بعدها 
بمصدرء والأكثر على هذاء فحينئذٍ دفعاً لهذا الاعتراض نقول: المراد بالجملة هنا ولو في الصورة الظاهرة 
المحسوسة» إذ أن الخبر إذا اقترن ب (أن) خرج إلى المفرد. 

لَكِنْ نَدَرْ: يعني أن يجيء. 

غَيْرُ مُضَارِع: غير جملة فعل مضارع لِهِذْيْنِ خَبَرٍ 

َكِنْ نَدَرْ غير مُضَارِع لِهِدَيْنِ خَبَرْهِ خبراً حال من فاعل ندرء و غَيْرُ هذا فاعل ندر. 

لکن نَدَرْ: يعني قل» أو إن شئت قل: شذ غَيْرُ مُضَارِع خبراً لهذين. لهذين المراد بهما: كان وكاد وعسی» لکن 
هل الحكم خاص بهما؟ لاء بل الجواب أن الحكم عام. 

لهذيّن: وأخواتهما من أفعال الباب» فالحكم عام وليس خاصاً بكاد وعسى. 
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إذاً: نأخذ من هذا البيت أمرين: 

الأول: أن كاد وأخواتها تعمل عمل كان» فتدخل على المبتدأ والخبرء والمبتدأ يكون مرفوعاً اسماً لهاء وحينئذٍ 
يكون الرفع ظاهراً e‏ الاسم» وتنصب الخبر وحينئذٍ يكون لكا منصوبا. 
اال ا ا كر 
يكون فعلآ مضارعاً فالنصب يكون محلا لا ظاهراً» والذي يدل على أن النصب محل في المحل: التصريح بالاسم 
المفرد وقد ظهر عليه النصبء وسبق قاعدة معنا: أن المطرد في لسان العرب إذا كان خلاف الأصل فحينئذٍ لا بد 
وأن تأتي فلتة من شاعر ونحوه يصرح بالأصل المهجورء ولذلك يقال: هذه الكلمة ضرورة» فيها تنبيه على أصل 
مهجورء وهنا الأصل ما هو؟ إذا قلنا باب كاد وأخواتها محمول على باب كان» إذا الأصل في خبر كاد أن يكون 
جملة فعلية وجملة اسمية» هذا هو الأصل أن يكون الخبر مثله» فحينئذٍ لما اختص ببعض أفراد خبر كان هل هو في 
محل نصب أم لا لأنه لا يظهرء قد يوقع في لبس» هل هي بالفعل ملحقة أم لا؟ فحينئذٍ جاءت كلمة أو كلمتان من 
بعض الشعراء صرح بالخبر وهو مفرد وقد ظهر عليه النصبء. فدل على أن هذا الباب بالفعل ملحق بباب كاد» وأن 
التصريح بالاسم المفرد في بعض المفردات وما نطق به بعض الشعراء حينئذٍ يكون تنبيهاً على هذا الأصل 
المهجور. تنبه لهذا. 

َكَانَ گا وَعَسَى لَكنْ نَدَرْ *** غَيْرُ مُضَارِعِ 

قوله: غَيْرُ مُضَارِع: يصدق بالجملة الاسمية» والماضوية» وهما لم يخبر بهما عن كاد وعسى بالكلية» وظاهر 
الكرزيه رفاك اي 
الل سم فى لسان ا ب التصري بالحير كوه ج اسیا اا ر م 
ال موعت اوقترا CS a‏ لفيا قال: ا 
جعل. قال الشاعر: 
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وَقذ جَعَلّث قَلوصء فوص هذا اسم جعل» وجعل هذه من أفعال الشروع؛ جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشا. 
وَققذجت لوص بني سشهيل| نل الأكوار مَرتَغهاقريب 








مَرْتَعْهَا قَرِيبُ: مبتدأ وخبر في محل نصب خبر جعل» وقد جاء جملة اسمية لكنه شاذء يحفظ ولا يقاس عليه. 
وأما التصريح به اسماً فقد جاء قوله في خبر عسى: 

اخ ذتَ ف رل ل ا | ائه 1 لاک زک ا سيت ”انما 

جج 








عَسَيْتْ صَائِما: عسى هذا من أفعال الرجاءء فهى من أخوات كادء وحينئذٍ تختص بالمبتدأ والخبر» فتدخل على 

المبتداً فترفعه على أنه اسم لهاء والخبر تنصبه على أنه خبر لها في محل نصب» لأن الأصل فيه أن يكون جملة 

فعلية» وهنا جاء صائماً: مفرد» دل على أن الأصل في الخبر الذي يكون في هذا المحل أنه منصوب» وحينئذٍ نقول: 

عسى زيد أن يقوم» عسى زيد: زيد هذا اسم عسى. أن يقوم: هذا نقول: خبر في محل نصب. قد يبقى الإنسان في 

شكك بالفعل هذا في محل نصب أو لا؟ نقول: : نعم في محل تضب بدليل ملذا؟ لأن هذا اللفظ: أن يفعل» أن يقوم وإن 

كان هو الأصل المطرد إلا أنه دل على أن القصب محلا قوله: عَسَيْت اها قضائماً هذا وان كان اسما مفرداً شاذاً 
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التصريح به إلا أنه دل على تأكيد محل أن يقوم من قولك: عسى زيد أن يقوم. 

إذاً عَسَيْتُ صَائِما: تنبيه على الأصل لئلا يجهل» فأجري عسى مجرى كان فرّفع بها الاسم ونصب الخبرء 
وجاء بخبرها اسماً مفرداً. 

إذاً : لن نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِع: غير مضارع وهر الاسم افر أنه جاء مصرحاً به في باب عسىء حينئذٍ نقول: 
إني عسيت صائماًء صائماً هذا شاف ر يحفظ ولا يقاس عليه. 

وندر مجيئه اسماً بعد عسى وكاد. 
فأببثإلىفهموماك ذتث آيباً وَكذمثلِوقافارَقكهاوهي تصفِرٌ 
4 








وما كذث آنباً: اسم فاعل وهو خبر كادء والتاء هذه اسمها. إذاً: جاء التصريح به لماذا؟ أولاً: نقول: التصريح 
بالاسم المفرد منصوباً هنا شاذ» وعبر عنه المصنف بكونه نادراًء ولذلك ابن عقيل قال: وندر مجيئه اسماً» وعبر 
غيره بكونه شادا. 

وما كذث آيباً: نقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. تنبيهاً على أصل مهجور متروكء إذ أن سائر أفعال هذا 
الباب مثل كان في الدخول على مبتدئ وخبرء فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان في وقوعه مفرداً وحيله اسمن 
وفعلية وظرفاًء فترك الأصل والتزم كون الخبر مضارعاًء ثم تبه على لأصل شذوذاً في مواضع معدودة تحفظ ولا 
يقاس عليها. 

إذاً: لَكنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِع: المراد بغير المضارع هنا: الاسم المفرد جاء مصرحاً به خبراً لعسى وخبراً لكادء 
انس حير اس 1 | رسي تسا و جد ل ل نس كر 


أك 


أفعال هذا الباب تعمل عمل كان» فترفع المبتدأ اسماً لهاء وتنصب الخبر خبراً لها. ويدل على ذلك مجيء 
الخبر في بعضها منصوباً وإن كان شاذاً تنبيهاً على أصل مهجور. 

ولا خلاف في ذلك حيث كان الفعل بعدها غير مقرون ب (أن)» إذا كان الفعل بعدها غير مقرون ب (أن) لا 
خلاف أنه هو الخبر. أنشأ السَّائِقٌ يَحْدُوه يحدو هذا خبرء لماذا؟ لأنه بدون (أن)»: هذا ليس فيه خلاف بين النحاة لا 
بصريين ولا غيرهم. 

ولا خلاف في ذلك حيث كان الفعل بعدها غير مقرون ب (أن)» أما المقرون بها وقع فيه خلاف» يعني: عسى 
زيد أن يقوم» أن يقوم هل هو خبر أم لا؟ هذا محل نزاع. 

أما المقرون بها فزعم الكوفيون أنه بدل من الأول بدل المصدر. عسى زيد أن يقوم» أن يقوم هذا (أن) وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر وهو القيام» قالوا: القيامُ بالرفع ليس بالنصبء بدل من الأول الذي هو زيدء لأن المعنى: 
عسى قيام زيدء وحينئذِ صار بدلاء وبدل المرفوع مرفوع. مرجوح القول هذا. 

إلى أنه بدل من الأول بدل المصدرء فالمعنى في كاد أو عسى زيد أن يقومء إذا كان كاد قرب قيام زيد» قرب 
هذا كاد قيام زيدء لماذا قلنا قيام زيد؟ قالوا : لأن أن يقوم هذا في محل رفع» لأنه مصدر وهو مرفوع» والمراد به أنه 
بدل مما قبله وهو زيد» كيف نفسر المعنى؟ نقدم الخبر على الاسم ونضيفه إليه» فنقول: قرب قيام زيدء فَقٌُدّم الاسم 
وخر المصبفر: 

وزعم المبرد أنه مفعول به؛ لأنها في معنى: قارب زيد هذا الفعل» فهو مفعول به. إذاً ليس بخبر لكان» مثل 
الخلاف في كان» كان زيد قائماء قلنا: قائمأ هذا خبر عند البصريين» وأما عند الكوفيين فهو حالء وعند الفراء شبيه 
بالحال» إذاً: الخلاف نفسه موجود هناء لكن قيل: أنه بدل» وهو مذهب الكوفيين» قدم الاسم على الخبرء حينئذٍ قيل: 
قرب قيام زيدء وقيل: أنه مفعول به» وهذا مذهب المبرد. 
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لأنها في معنى: قارب زيد هذا الفعل إذاً صار في المعنى وقع عليه شيء وهو القرب وقع عليه؛ ففيه معنى 
المفعولية» ولذلك نضبه على أنه مفغول بة 

وحذراً من الإخبار بالمصدر عن الجثةء وهذا سيأتينا الجواب عنهء لأنك إذا قلت: عسى زيد أن يقوم فيه 
محذورء وهو أن زيد مبتدأ في الأصلء وأن يقوم خبر في الأصلء وحينئذٍ التقدير: زيد قيامٌ» أخبرت بالمعنى عن اسم 
الذات» وهذا لا معنى له» وحينئذ لا بد من التأويل» إما أن يقال: لم مانا الاسم هه إلى ابيع المعدى 
فحينئذٍ يكون أخبر باسم المعنى عن اسم المعنى» وإما أن يكون ثمَّ مضاف في قيام جثة وحينئذٍ أخبر بالجثة عن 
الجثة» إما بهذا وإما بهذاء يأتينا إن شاء الله. 

وحذراً من الإخبار بالمصدر عن الجتةء ورد بأن (أن) هنا لا تؤول بمصدرء هكذا قال السيوطي لكن قوله 
ضعيفء رد قوله: بأن (أن) هنا لا تؤول بمصدرء والصواب أنها تؤول بمصدرء وإنما جيء بها لتدل على أن في 
الفعل تراخياًء وقيل: أن موضعه نصب بإسقاط حرف الجر؛ لأنه يسقط كثيراً مع (أن). عسى زيد بأن يقوم» نقول: 
هذا ضعيف أيضاً. 

وعند ابن مالك أن موضعه رفعء و لأن) والفعل بدل من المرفوع سد مسد الجزأين» وهذا سيأتي في عسى 
التامة هناك. 


كان كقادوع سى تكن تتز ا يزم ضرع له دين كبز 








إذاً: انفردت هذه الأفعال بالتزام كون خبرها مضارعاً. انفردت هذه الأفعال عن باب كان وإن كانت في 
الأصل ملحقة بهاء نقول: انفردت بالتزام كون خبرها فعلاً مضارعاًء ثم هو على ثلاثة أقسام في الجملة: 

الأول: ما يجب تجرده من (أن)» يعني: لا يجوز إدخال (أن) المصدرية عليه؛ لا يجوز. نقول: هذا نوع وهو 
أفعال الشروع» لأنها للأخذ بالفعل» فخبرها في المعنى حالء و (أن) تخلص للاستقبال. أنشأ زيد يحدوء يحدو يعني: 
شرع في الحداءء فإذا قلت: أنشأ زيد أن يحدوء (أن) هذه تصير الفعل الماضي من الحال إلى الاستقبال» كيف تقول: 
أنشأ يعني بدأ بالفعل» ثم تقول: أن يَحْدُو في المستقبل» أليست (أن) مثل السين وسوف؟ أليست (أن) من المخلصات 
بدلالة الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال؟ السين وسوف مثلهاء سوف يصليء سيصليء أن يصلي في المستقبل 
ليس في الحال» أنشأ تدل على الحال» و (أن) تدل على الاستقبال فتنافياء إذاً: يمتنع دخول (أن) المصدرية على أفعال 
الشروع. 

الثاني: ما يجب اقترانه بها وهو أفعال الرجاءء لأن الرجاء من مخلصات الاستقبال» فنسبه (أن)» الرجاء يكون 
في المستقبل: أرجو كذاء عسيت كذاء حينئذٍ ناسبه أن يتصل بخبره (أن) المصدرية» لأنها للاستقبال» والرجاء إنما 
يكون في الاستقبال. 

الثالث: ما يجوز فيه الوجهان وهو البواقي» وهذه بعضها أكثر من بعضء يعني لا من جهة الإيجاب ولا من 
جهة المنع» وإنما يجوز هذا وذاك ثم قد يقل وقد يكثرء أشار إلى هذا بقوله: 
وَكَؤئة ب ؤذون أن بف ع سىاتزر وك ةالأف زر فيه غكسا 
جج 








هذا شروع في بيان أقسام الثلاثة. 

وَكَوْنُهُ بدذون أن بَعْدَ عسّى نَزْرٌ 

وَكَوْنَهُ: الضمير يعود إلى المضارع الواقع خبراً. 

و لکن ندر *** غَيْرُ مُضَارِع لهڏين خَبَرٌ 

وَكَوْنُهُ: أي: كون المضارع الذي وقع خبراً بدُون أنْ بَعْدَ عَسَى نَزْرٌ قليل» حينئذٍ بدون أن قليل» فالأكثر 
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اتصالها به» إذاً: عسى زيد أن يقوم أكثر من عسى زيد يقوم» مع جواز الثاني. 

إذاً من باب الأكثر والأقل في لسان العرب» ولذلك لم ترد في القرآن إلا ب (أن). 

وَكَوْنَهُ: أي: المضارع الواقع خبراً. 

بَعْدَ عسّى نَزْرْ: أي: قليل» كون هذا مبتدأء خبره: نزر. كون يطلب اسماً وخبراًء الضمير اسم كون» والخبر 

وكونه وارداً بدون أن: بدون هذا متعلق بالخبر المحذوف خبر الكون» وبعد عسى كذلك. 

نَرْرٌ: أي: قليل. 

وَكَوْنَهُ بون أن بَعَْدَ عسَى نَزْرٌ: أي: اقتران خبر عسى ب (أن) كثيرء وتجريده من (أن) قليلء وهذا مذهب 
سيبويه ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من (أن) إلا في الشعرء ولم يرد في القرآن إلا مقترناً ب 
(آن)؛ قال الله تعالى: ((فَعَسَى الله له أن ياي بالقتح)) [المائدة :52[ وكذلك: ((عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ))[الإسراء :8[ عَسَى 
رَبُكُمْ ذا رحمة. عسى صفة ربكم الرحمة؛ إما هذا واما ذالك. إما أن تقدر في الاسم وإما أن تقدر في الخبرء إما أن 
يكون المضاف من الاسم وإما أن يكون المضاف من الخبرء لأن ثم إشكال -كما ذكرنا- أن (أن) ومادخلت عليه في 
تأويل مصدر والمصدر معنى» وإذا كان الاسم ذاتاًء حبنئد ذ الأصل ألا يخبر باسم المعنى عن اسم الذات» وحبنئد ل إما 
أن تقدر في اسم الذات أنه مضاف الى اسم معنى» فيتفقان: اسم معنى عن اسم معنى» واما أن تقدر في الخبر مضافاً 

عَسَى رَبُّكُمْ ذا رحمة -صاحب رحمة-» صاحب يدل على الذات. 

عَسَى صفة ربكم الرحمة. هذا وجه. إذاً: الكلام حينئذٍ يكون على تقديم مضاف» إما قبل الاسم وإما قبل الخبر. 

الوجه الثاني: أن يكون هذا المصدر مؤولاً باسم مشتة ¢ حل ربكم رحيماًء رحيم هذا e‏ 

الوجه الثالث* ان الكلام على ظاهره والمقصود المبالغةء عسى زيد القيام» لکن هذا ا 
والصواب أنه يؤول على الأول إما بالإضافة وإما بكونه مشئقاً. 

إذاً: وَكَوْنَهُ بڎون أن بَعَْدَ عسّى *** زر 

يعني الكثير اتصاله بهاء والقليل تجرده عنها. فالأعرف في عسي الإثبات: ((وعسى اَن 

0 ((فَعَسَى الله له أن EE‏ بالفتح))[المائدة :52[ ((فَهَلْ عستم إِنْ تَوَلَيْتُم أن تُفْسِدُوا)) [محمد :22[ 
وندر دخول السين في خبر عسىء هذا الأصلء الأصل أن يكون ب (أل)ء لكن ندر دخول السين في خبر عسى: 
عسى طَيَىّ ين طَيَىءٍ بَكْةَ هذه سَططفِيُ غغلأت الى وَالْجَوانح 








عَسّى: هذا عسى. 
طَيَئٌ: هذا اسمها. 
نطف الین دخلت في خبر عسى دون (أن)» لكن هذا نادر وضعيف. 
وندر إسناد عسى إلى ضمير الشأن» وهذا سيأتي هناك: وجردن عسى أو ارفع مضمراً. 


وحكى غلام ثعلب: عسى زيد قائم» حينئذٍ عسى هنا أعملت في ضمير الشأن» عسى هوء زيد قائم في محل 
اكب حر ني وهذا مكدر هذا تجعله مع دليل الماضي» جعلث قلوصاً بمعنى: أنه سمع الجملة الاسمية واقعة 
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وَكَوْنْهُ: أي الفعل المضارع الواقع خبراً. 
وَكَادَ الأمرُ فيه عُكسًا: بمعنى أن الكثير خلوها من (أن)» واليسير -النزر القليل- اتصالها ب (أن)» عكس 


وَكَادَ: هذا مبتدأ أول. 
الأَمرُ: مبتدأ ثاني. 
عُكِسًا: الجملة خبر. 
فيه: جار ومجرور متعلق بقوله: عُكِسًا والألف هذه للإطلاق. 
فاقترانه ب (أن) بعدها قليل» والكثير تجرده عن (أن). 
< وَكَادَ الأَمْرُ فيه عكِسًا: وَكَادَ الأَمْرُ يعني: وخبر كادء ليس كاد نفسهاء وخبر كاد على حذف المضافء وَكَادَ 
الأمْرٌُ: وخبر كاد الأمْرُ فيه: على هذا المحذوف عُكِسًا: عكس فيه؛ للدلالة على قرب الخبر فكأنه في لحال. 
الأعرف في خبر كاد وكرب الحذف» ومنه: ((وَمَا گاذوا يَفْعَلُونَ)) [البقرة: 71] جرد في القرآن عن (أن). 
((يَكَاد زَيْتُهَا يْضِيء)) [النور:35] يُضِيءْ جرد عن (أن). 
قال: ومن وروده بدون أن -يعني: بَعْدَ عَسّى - قول القائل: 
عسى الْكَرْبُْ الذي أَمْسَيْتَ فيه أمسيث وأمسيت. 
عسى ازب الذي أَفْسيْتَ فيه | يك ون وَرَاءَة فرج قريب 








يَكُونُ جاء بدون (أن)» هل نقول هذا شاذ أم أنه لغة؟ لغة؛ نحن نقول: اتصال (أن) بخبر عسى وهو فعل 
مضارع الأصل الجوازء ثم أيهما الأكثر: التجرد أم الاتصال؟ 

الاتصال أكثرء حينئذ خلوها عن (أن) في بعض الأحوال لا نقول: إنه شاذء بل نقول: إنه لغةء ليس الأمر في 
غير المضارع كما هو الشأن في الاسم المفرد والجملة الاسمية ونحوها لاء بل هو لغةء ولذلك قال: نَزْرٌء يعني: قليل. 
ولم أقف على أحد أنه صرح بأنه شاذء وإنما يعبرون بالقلة ويوردون الكثير من الأمثلة. 

قال: عَسَى الْكَرْبُ يَكُونُ › الْكَرْبُ هذا اسم عسىء و يَكُونُ: هذا خبر عسى بدون (أن). 

وقوله: عَسَى فَرَحٌ يَأَتِي به الله إنة 

جاء خبر عسى هنا بدون (أن). 

وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسىء فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من (أن)» ويقل اقترانه بهاء وهذا 
بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها ب (أن) مخصوص بالشعرء فمن تجريده من (أن) قوله تعالى: 
((فَدْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ))[البقرة:71]» وهذا كثير» بل هو الأصل. 

((مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يريغ قوب فَرِيقٍ مِنْهُم))[التوبة:117] تَزِيعٌ: بالتاء عند ابن عقيل. 

ومن اقترانه ب (أن) قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما كدت أن أصلّي العصر حتى كادت الشمْس أَنْ تَعْرْبْ ) إذآ 
ا3 “o‏ هنا. 
كات ال نفس أن فيض عله إذْأغ ذا خش ريل ةوَبُزود 
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جج 








8 الأصل في خبر عسى أن تتصل به (أن)» ويقل تجردها عنهن كاد العكس» الأصل في خبرها أن يتجرد 
وكفسىحكرى وأكينْ جُعالا | خُبرمماحتم بان متصلاً 








وَكَعسَى حَرَى: حرى كعسىء في المعنى ودخول (أن) عليها أم الأول فحسب؟ 

في المعنى فحسب» وأما في حكم دخول (أن) عليها فهو مخالف. 

إذآ قوله: وَكَعْسَى حَرَى كقوله: كَكَانَ كَادَّ ليس على إطلاق التشبيه مطلقاً من كل وجه» بل من بعض الوجوه؛ 
والمراد هنا التشبيه في المعنى. إذاً حرى تأتي بمعنى عسى في الرجاء» كل منهما للرجاء فهو فعل رجاء كما أن 
عسى فعل رجاءء وأما باعتبار (أن) ودخولها على المضارع فهذا يختلف. 

وَكَعسَى: هذا خبر مقدم. 

حَرَى: بالحاء المهملةء زادها ابن مالك. كقوله: فحَرَى أَنْ يَكونَ داك وكانا 

قال أبو حيان: والمحفوظ أن حرى اسم منون لا يثنى ولا يجمع. 

قال ثعلب: أنت حري من ذلك أي: خليق وحقيق. 

قال ابن قاسم: ولكن ابن مالك ثفة. يعي كان مرايه اذ ايز هلك راد هذه من عنده من کیسه» لکن قال ابن 
القاسم: ابن مالك ثقة» وابن مالك معروف في تتبع الغريب» إذا قال: هذا غريب أو شيء في لسان العرب فهو هو. 


وَكَعسَى حَرَى: إذآً حرى كعسىء حَرَى هذه مبتدأ مؤخر قصد لفظه. وَكَعسَى: هذا خبر مقدم» أي: في العمل 
والدلالة على الرجعة. 


إذاً في أمرين» ولكن جُعلا *** خَبَرْهَا حَتماً بأنْ مُتَصِلاً يعني: يجب اقتران خبر حرى ب ,أن)»؛ ولا يجوز 
انفصالها إلا في شذوذ بخلاف عسىء» عسى يجوز الانفصال وعدم الاتصال» وأما حرى لا. 


5 ولك جُعلاً يعني: اختصت حرى بحكم وهو أنه جُعل خَبَرْهَا حَتماً وجوباً -هذا حاله من الضمير المستتر- في 
مُتَصِلاً خَبَرْهَا مُتصلاً حَتماً بأنْ: بأڻ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: متضلاً. 


و جُعِلا: هذه الألف للإطلاق» و خَبَرُهَا:ِ نائب فاعل وهو مفعول أولء و مُتّصِلاً: هذا مفعول ثاني. 
و حَتماً: هذا حال من الضمير المستتر في متصلاً. وهذا أولى من جعله مفعولاً مطلقاً-. 
إذاً: ولَكِنْ جُعِلاً: الألف للإطلاق خَبَرْهَا حَتماً بأ مُتَصِلاً: فلم يجرد عنها لا في شعر ولا في غيره» وإنما 


وجب اتصالها به» فيقال: حرى زيد أن یقوم» ولا يجوز: حرى زيد يقوم بدون (أن) هذا نقول: شاذء إن ورد يحفظ 
ولا يقاس عليه. 


إذاً: مراده بهذا البيت أن حرى وإن كانت بمعنى عسى في المعنى والعمل فهي مخالفة لها في الاستعمال بلزوم 
خبرها (أن). 

وَأَلْرَمُوا اخْلَوْلقَ أَنْ مِثْل حَرَى 

وهنا لم يقل: اخلولق كعسىء مع أنها مثلها في المعنى. 

أفعال الرجاء هنا ثلاثة: عسى وحرى واخلولق» كلها تستعمل بمعنى رجوت. 

وَأَلْرَمُوا: يعني العرب خبر اخْلَوْلَقَه هذا مفعول أول. 
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أنْ: هذا مفعول ثاني» لكونها مثل حرى في الترجيء فحينئذٍ لا يجوز خلو خبر حرى من (أن)ء وكذلك لا 
يجوز خلو خبر اخلولق من (أن)» فلا بد من الاتصالء ولذلك قالوا: اخلولقت السماء أن تمطرء لا يجوز: اخلولقت 
السماء تمطر بدون (أن)»؛ هذا لا يجوز عندهم» والحجة السماع؛ لم يسمع خلوها من (أن) حينئذٍ نقول: السماع هو 
الحجة. 

يعني: أن اخلولق لا يستعمل خبرها إلا مقروناً ب (أن) فهي إذاً مثل حرىء إلا أنه لم ينبه على أنها شبيهة في 

وَأَلْرَمُوا:ٍ هذا فعل ماضيء والواو فاعل» ألزم: فعل ماضيء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل. 

وَأَلْرْمُوا: يعني: العرب. 

لكونها مِثْلَ: هذا حال من المفعول الأول اخْلَوْلَقَه حال كونه مثل حرى في الترجي. 

وَبَعْدَ أؤشّك انْتِهَا أَنْ نَرْرًا 

أؤشك: هذه من أفعال المقاربةء مثل: كاد. 

وَبَعْدَ أؤشّك انْتِهَا نْ نَرْرًا 

انْتِفَاهُ: قصره هو للضرورة» هذا ميتداء و يرا هذا خبره. 

اقا أنْ: مضاف ومضاف إليه» وهو مبتداً ** . 

انْتِهَا أَنْ نَرْرَا: أي: قل بَعْدَ أؤشك: انتفاء (أن) نزرا بعد أوشك» يعني: بعد أوشك يأتي خبرهاء انتفاء (أن) 
وعدم (أن) دخولها قليل» فالكثير حينئذٍ يكون اتصالها ب (أن). 

وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِهَا: انْيَقَا هذا نقول: مبتداً. 

أقة نشاف اله 

نَزْرَا: يعني من خبرها. يعني: أن خلو خبر أوشك من (أن) قليلء فهي في ذلك حسب الاستعمال لا في المعنىء 
فإن عسى للرجاء وأوشك للمقاربة. إذأ الأعرف هنا الإثبات» الأعرف المشهور في لسان العرب هو إثبات أن مع 
خبر أوشك» لأنها موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب بخلاف كاد وقرب» -بالقرب-» فلهذا اختصت عنها بغلبة 
الاقتران بها. 

وندر دخول الباء في خبر أوشك» قال" 

أَعَاذِلَ تُوشِكِينَ بأن تَرَينِي 

بأن تَرَينِي هذا قليل» لكنه يحفظ ولا يقاس عليه. 

إذأ: حرى مثل عسى في الدلالة على الرجاءء لكن يجب اقتران خبرها ب (أن) نحو: حرى زيد أن يقوم ولم 
يجرد خبرها من (أن) لا في الشعر ولا في غيره» وكذلك اخلولق تلزم (أن) خبرها نحو: اخلولقت السماء أن تمطرء 
وهو من أمثلة سيبيويه. 

وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها ب (أن) ويقل حذفها منه» ومن اقترانه بها قوله: 
وَلَوْ سنل الاس الثرات لأؤشَ كوا | إذا ِل اوا أن يلوا وينوا 








496 














إذآً: أنْ يَمَلُوَا وهذا كثير. 

را اه تكله ا رساي كدي 
سمع فيه اك r‏ 
ومن تجرده منها: 
يولك من فر من ميته في بض غرّاته يرَافقها 

مَنْ هذا اسم يوشك» يُوَافِقَهَا بدون (أن) هذا الخبرء نقول: هذا قليل. 

وَمِنْلُ كاد في الأَصّحٌ كَرَبَا 

وَمِثْلُ گاڌ: كرب مثل كادء كَرَبَا الألف للإطلاق. 

كَرَبَا:ٍ بفتح الراء» ونقل كسرها والفتح أفصح: كَرَبَا كربا أما كربا لاء كربا هذا الأفصح» ويجوز فيه لغة كسر 
الراء والألف هذه للإطلاق. 
كَرَيَا مثل كادا: هذا خبر مقدم» يعني: أنها للمقاربة من جهة المعنىء وفي أنّ الكثير تجردها من (أن)» يعني: 
أن إثبات (أن) بعدها قليل» والكثير التجردء ولم يذكر سيبويه غيره» ولكن خالفه الناظم قال: في الأصّحّ. سيبويه لم 
يذكر إلا التجردء لم يذكر اتصال (أن) بالفعل المضارع؛ وإذا لم يثبته سيبويه حينئذٍ لا نثبته» لكن خالفه الناظم قال: 
في الأصّعٌء على طريقة ابن عقيل: إذا قَالَتْ حَدَام .. لا نثبته» وأما على جهة البحث والنظر حينئذٍ قال المصنف: في 
الأصح -خلافاً لسيبويه-. 


إذاً: يجوز اتصال (أن) بخبر كرب» وإن كان الكثير الغالب هو التجردء ولذلك قد يقال: بأن 
موووةة أن يللم سايم للش اک ياو الاين ريلك جارد او 


في الأصح يعني: في القول الأصح مقابله شيئان: مقتضى كلام سيبويه» حيث لم يذكر فيها إلا التجردء لم 
يسمع اتصال (أن) بخبر كرباء ومذهب ابن الحاجب حيث جعلها من أفعال الشروع»ء وهي من أفعال المقاربة. 

قال: لم يذكر سيبويه في كربا إلا تجرد خبرها من (أن)» وزعم المصنف أن الأصح خلافه. -زعم- وهو أنها 
مثل كادء فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من (أن)» ويقل اقترانه بهاء فمن تجريده: 
كَرَبَالْقَقْبُْمِ نج وهجَذوبْ | حي قال الؤشةةٌ هذ غَصُوبْ 

















يَذْوبُ: هذا خبر كربء ولم يتصل ب (أن)» وهكذا حكاه سيبويه. وسمع من اقترانه بها: 
سَقاها دوو الأحلام سَجْلاً على الما | وذ كربت أعناقه ان تَقَطَّا 








أن تَقَطّعاء (أن) دخلت على خبر كرباء إذأ لماذا يقول: زعم المصنف؟ ما دام أنه ثابت يبقى على الأصل. 

إذً: وَمِثْلُ گا في الأَصَّحَ كَرَيَا 

قال: والمشهور في كربا فتح الراء ونقل كسرها أيضاً. 

وَمِثْلْ كاد في الأصّحٌ كَرَيَا 

إذآً: كَرَبَا مثل كاد في المعنى والعمل وفي دخول (أن) عليها؛ لأن الأكثر هناك في باب كاد تجرد الخبر من 
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(أن)؛ ويقل دخول (أن) على خبر كادء مثلها كربا. 

وَتَرْكُ أن مَعْ ذِيْ الشرُوع وَجَبَا 

َك أَنْ وَجَبًا. 

وَنَرْكُ: مبتداً. 

وَجَبَا: الألف للإطلاق. 

ترك أن: يعني: ترك إدخال واتصال (أن) مَغْ ذِيْء مع ما دل على الشروع في الفعل؛ يعني أفعال الشروع 
وَجَبَاء فهو واجب لما بينهما من المنافاة؛ لأن أفعال الشروع للحال و (أن) للاستقبال. 
كَأن شال سائِقٌ يك دو وَطَفِ قْ|:5ع ذخ جَعَلْ ْْْوَأَحَ د ولق 








مثّل لأفعال الشروع؛ ما هي؟ قال: 


كَأَنْشَاً: الكاف تدل على التمثيل لا على الاستيعاب» لأنه زاد هو نفسه في غير هذا الكتاب: هب وقام» فدل على 
أن الكاف هنا للتمثيل وليست للاستقصاء. 

كَأَنْشَاً: يعني كقولك: أَنشأً السّائِقُ يَحْدُوء أنشأ السَّانِقٌ الذي يسوق الإبل يَحْدُو يغني للإبل ينشد. حينئذٍ نقول: 
يَحْدُو:ٍ هذا فعل مضارع وقع خبراً لفعل الشروع أنشأء هل يجوز اتصال (أن) به؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن أنشأ تدل 
على أنه بدأ وشرع. و (أن) تدل على الاستقبال» حينئذ تنافيا فامتنع دخول (أن) على خبر أنشا. 

وَطَفِقٌ: طفق زيد يعدو» طفق بكسر الفاء» وفتحها طفّق» وهو من باب ضرب يضرب وعلم يعلم» يجوز فيه 
الوجهان» حكاه الجوهري وغيرهم. 


طفق يطقق» علم يعلم» وطقق يطفق ضرّب يضرب فيه وجهان. وكذلك طبق بالباء بكسرهاء لغة فيها طفق 
بالفاء أو بالباء» فاء باء متجاوران. 


طفق زيد يعدوء يعني: بدأ شرع نفسه.. طفق لا يلتبس هي مثل أنشأ ومثل شرع. 

كَذدَا جَعَلْتُ: أتكلم» وَأَخَدْتُ: أقرأء وَعَلِقَ: زيد يسمع. فهذه الأفعال كلها نقول للشروع؛ يجب ترك (أن) مع 
أخبارهاء فلا يجوز اتصالها بها لما بينهما من المنافاة. 

إذاً: وَتَرْكُ (أَنْ): تَرْكُ هذا مبتدأ وهو مضاف و (أن) مضاف إليه قصد لفظه. 

مَعْ ذِي الشرُوع: مَعْ ذي يعني: صاحبء المراد به الفعل أو ما دل على الشروع في الفعل» يعني: أفعال 
الشروع. 

وَجَبَا:ِ الألف هذه للإطلاق. 
۰ إذاً: تحصل عندنا من كلام المصنف أن خبر أفعال هذا الباب بالنسبة لاقترانه ب (أن) وتجرده منها أربعة 
أقسام على التفصيل» هناك ذكرناها إجمالاًء وهنا أربعة أقسام على التفصيل. 

الأول: ما يجب اقترانه وهو حرى واخلولقء ما يجب اقترانه ولا يجوز انفكاكه وهو حَرَى واخلؤلق. 

الثاني: ما يجب تجرده ولا يجوز اتصاله» وهو أفعال الشروع. 

ثالثاً: ما يغلب اقترانه. يجوز الوجهان. قلنا: ذاك القسم الثالث تحته أمران: ما يغلب اقترانه وهو عسى 
وأوشك. 

الرابع: عكسه»ء ما يغلب تجرده وهو كاد وكربا. هذا التقسيم يريحك من الأبيات. 
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ثم قال: 








واشتغمَلوا ضارعا اوكا | وكا لا عي وَراذوا مُوشِِ كا 
جع 
قبل ذلك مسائل. 


إذاً عرفنا الآن أن هذا الباب - أَفْعَال الْمُقَارَبَةَ - على ثلاثة أنواع: منه ما دل على الرجاء» ومنه ما دل على 
الشروع» ومنه ما دل على المقاربة» وأنها تدخل على المبتدئ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر إلا أن نصب 
الخبر يكون محلاًء وأن هذا الباب خالف باب كان وإن كان فرعاً عنه وملحقاً به في كونه التزم أن يكون خبره فعلاً 
مضارعاًء يعني: جملة مضارعية. 

ثم هل يشترط في دخول (أن) عليه دون بعضها أو يغلب أو يكثر؟ ما ذكرناه سابقاً. 

الأول نه لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعلء كان كاد ليس مطلقاء هناك يجوزء قائماً كان زيد هنا لا 
يجوزء أن يفعل عسى زيد لا يصح وإن كان هو فرعاً عنه. 

لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعل» فلا يقال: أن يقوم عسى زيد اتفاقاًء لا خلاف فيه أنه لا يجوز أن 
يتقدم الخبر على الفعل» ويتوسط بين الفعل والاسم إذا لم يقترن ب (أن) اتفاقاء عسى زيد يقوم» عسى يقوم زید» يجوز 
أن يتوسط الخبر بين الفعل والاسم» لكن بشرط: ألا يقترن ب (أن)» وهذا أيضا اتفاقاً محل وفاق. كالمسألة الأولى. 

ولذلك يقال: طفق يصليان الزيدان» أصلها: طفق الزيدان يصليانء جاز تقدم الخبر على الاسم دون الفعل. 

قال ابن مالك: والسبب في ذلك -التعليل- لماذا جاز أن يتقدم على الاسم دون الفعل إذا كان خالياً من (أن)» 
ولا يجوز أن يتقدم على الفعل نفسه مع كون الباب ملحقاً بباب كان؟ 

قال ابن مالك: والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلهاء وهذا بيناه؛ لأن الأصل أن يكون جملة 
فعلية واسمية وظرفاً وجاراً ومجروراً.. إلى آخره. خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالآً» فلو قدمت لازدادت مخالفتها 
الأصل» وإذا ازدادت حينئذ صار العمل وإلحاق كاد ب (كان) في العمل» فيه نظر؛ لأنه كلما بعدت المشابهة بعد 
العمل» وكلما قربت المشابهة قرب العمل» لأننا ما ألحقنا هذا بذاك إلا من أجل المشابهة» وحينئذ كلما وقعت المخالفة 
للباب السابق وكثرت المخالفة الأصل فيه أنه لا يلحق به» وحينئذٍ لا بد من المحافظة على المشابهة. فلو قدمت 
لازدادت مخالفتها الأصل. 

وأيضا: ثانا أققان تعدا اكاك وتحريفا انول حور ٠‏ دان الذي كو اريعا طيحت لد كور فريها في 
العملا > كما هو الشأن في (ما النافية ولا وإن) ولذلك وَرَاع دَا الرْتيب إلا في الذي کول هنا ال شترط الترتيب 
لماذا؟ لكون (إن) الأصل فيها عدم العملء وحينئذِ لا تعمل إلا بشرط الترتيب. 

وأيضاً: فإنها أفعال ضعيفة لا تتصرف» فلها حال ضعف ولها حال قوة. لها حالان: حال ضعف وحال قوة» 
حال ضعف بالنسبة للأفعال الكاملة التصرف» فلم تتقدم أخبارها لتفضلها كان وأخواتها؛ لأنها إذا تقدمت أخبارها 
على الأفعال ساوت كاد» ونحن نريد أن تكون أدنى من كان» فحينئذٍ نمنع التصرف فيها بحيث لا تفضل كان 
وتساويها من كل وجه» بل لا بد أن تكون قاصرة. هكذا قال. 

وحال قوة بالنسبة للحروف» فأجيز توسطها تفضيلاً لها على (إن وأخواتها). 

إذاً: منع تقدم الخبر على كاد من أجل ألا تساوي كان» فتصير كان أعلى منها فاضلة عليها وهي مفضولة؛ 
وجاز توسط الخبر بين الاسم وكاد من أجل أن تكون غالبة لباب (إن)؛ لأنه لا يجوز التقديم والتأخير هناك. هكذا قال 
رحمه الله. هذا أولاً. 
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فإن اقترن ب (أن) ففي التوسط قولان. إذاً قلنا: : لا يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل نفسه؛ أن يقوم عسى زيد: 
باطل. هل يجوز التوسط؟ قلنا: إذا لم يكن متصلاً ب (أن) جائز اتفاقاً» طفق يصليان الزيدان» إن اتصل ب ب (أن) هل 
يجوز أن يتوسط؟ فيه قولان: المنع والجوازء هذا متى؟ إذا اتصل ب (أن)» هل يجوز توسطه بين الفعل والاسم؟ فيه 
قولان: 

الأول: الجواز كغيره. 

والثاني: المنع. 

المسألة الثانية: يجوز حذف الخبر في هذا الباب إذا علم» ومنه: ((فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُوق وَالأَغناق))[ص:33] 

ثالثاً: يتعين في هذا الباب أن يعود منه ضمير إلى الاسم» يعني شرط الفعل الذي يكون مضارعاً وهو خبرء 
شرطه: أن يكون رافعاً لضمير الاسم» يعني : الضمير عائد على الاسم. 

عسى زيد أن يقوم؛ يقوم هذا هو الفعل المضارع؛ رفع ماذا؟ لا بد من فاعل» ما فاعله؟ ضمير مسئتر. أين 
مرجعه؟ الاسم؛ لأنه هو المحل الذي اتصف بالخيار. إذاً: : يتعين في هذا الباب أن يعود منه ضمير إلى الاسم؛ فلا 
يجوز رفعه الظاهر لا أجنبياً ولا سببياً. يعني لو رفع اسماً ظاهراً أجنبياً أو سببياً بمعنى أنه أضيف إلى ضمير يعود 
إلى الاسمء قالوا: هذا لا يجوزء ممنوع. فلا يقال: طفق زيد يتحدث أخوهء طفق زيد يتحدث» يتحدث هو يعني زيدء 
لو رفع اسمأ ظاهراً مضاف إلى ضمير يعود إلى زيد: يتحدث أخوه» قالوا: لا يجوز هذا. 

ولا أنشأ عمرو ينشد ابنه» يعني: يبحث عن ابنه. لأنه إنما جاءت لتدل على أن فاعلها تلبس بهذا الفعل وشرع 
فيه لا غيره» يعني: إنما جيء بالفعل هنا ليدل على أن فاعل -في المعنى- فاعل هذه الأفعال قد تلبس بالفعل» فإذا 
أسندته لغيره ما الفائدة منه؟ عندما نقول: كاد تدل على قرب الخبر إلى الاسمء إذا جعلت الفعل الذي الأصل فيه أن 
يكون للاسم جعلته لغيره» ما الفائدة من المجيء بالأفعال؟ لا فائدة منهاء حينئذ يجب أن نقول: بأنه لا يصح إعمالها 
هذا الإعمال إلا بشرط أن يكون الفعل المضارع رافعاً لضمير مستتر يعود على الاسم» فإن رفع ظاهراً حينئذٍ انفك» 
طفق زيد يتحدث أخوه» الأصل أن التحدث يكون لزيدء هذا أصل الجملةء وما جيء بالفعل إلا من أجل هذاء وأنت 
الآن فصلته ورفعت به ظاهراً فجعلته وصفاً له إذآً حصل انفكاك في الجملة وهذا باطل. 

لأنها إنما جاءت لتدل على أن فاعلها تلبس بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره» ويستثنى عسى فقط؛ فإن خبرها 
يرفع السبب» كقوله: 

وَمَاذا عَسَى الحَجَّاجُ يَبْلغُ جُهْدُهُ -على رواية الرفع-» يَبْلعُ جُهْدُهُء هكذا قال الأشموني وصاحب التوضيح. 

0 لالس ا ار 

ل الباب أن يكون الاسم معرفة لأنه في الأصل -أصل كان- مبتدأء تَرْفْعٌْ كَانَ الْمُبْتَدَاء إذاً 
الأصل أن يكون معرفة» أو يكون مقارناً لهاء بمعنى: أنه نكرة لكنها قريبة من المعرفة. 


ثم قال رحمه الله * 
وَاْ شَعْمَلُوظا م ضارعا لوق كا | وكا لا عي ورادا مُوشِِ كا 








جع 
أراد أن يبين لنا أن الأصل في هذه الأفعال أنها جامدة لا تتصرف» وتلزم صيغة واحدة وهي الماضيء هذا 
أفعال هذا الباب جامدة لا تتصرف ملازمة للفظ الماضيء لماذا؟ قيل: لما قصد بها المبالغة في القرب أخرجت 
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من بابها وهو التصرفء لما أريد بها أنها للمبالغة في القرب: كاد زيد يموت» قرب منه الموت جداً للمبالغةء إذاً: 

أخرجت عن بابها وهو التصرف» وكذلك كل فعل يراد به المبالغة» كنعم وبئس وفعل التعجبء وقيل: 
بالاستغناء بلزوم المضارع خبرهاء فلم يبنوا منها مستقبلا. 

لما اشترطوا في خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً قالوا: اكتفوا بالماضي عن المضارع في نفسها في ذاتهاء 
لكونهم اد شترطوا الخبر أن يكون مضارعاً. كاد زيد يموتء لماذا كاد لا يأتي منه المضارع؟ هو يأتي لکن مثال» 
لماذا؟ قال: لأنهم اكتفوا ب يموت» يموت هذا خبر كادء فلما اشترطوا الفعل المضارع استغنوا به عن صيغتها في 
نفسها فلم يأتوا به على المضارع. 

وَاسْتَعْمَلُوا: أي: العرب» هنا ما نقول النحاة؛ لأن الاستعمال هنا استعمال العرب» وهو إطلاق اللفظ وإرادة 
يقول: ل الصواب مهمل وموضوع. ثم الموضوع نوعان: مستعمل وغير مستعمل. هكذا أورده على حاشية مجيب 
النداء. 

وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارعاً: يعني العرب فعلاً مضارعاً: هذا مفعول به. 

لأوشكًا: وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارعاً لأوشّكَا *** وَكَادَ لآ غَيِرُ 

إذاً: لم يسمع في لسان العرب مضارع لهذه الأفعال إلا فعلين فقطء وهما: أوشك وهذا فعل ماضيء وكاد وهو 

لا غَيْرُ: أي: دون غيرهما من أفعال الباب» فإنه ملازم لصيغة الماضي. 

وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارعاً لأؤشكًا: وهو أكثر استعمالاً من ماضيها. يعني: : باب يوشكء. يوشك: نقول: هذا فعل 
مضارع لأوشكاء إذاً: أوشك فعل ماضي مضارعه يوشكء أيهما أكثر استعمالاً؟ المضارع» المضارع أكثر استعمالاً 
من ماضيهاء حتى زعم الأصمعي أنه لا يستعمل ماضيهاء كأنه لم يطلع على الماضي مع كونه لأؤشكًا كما سبق 
بيانه. 

وَكَادَ لا غَيِْرُ 

وَكَادَ: ((يَكَادُ زَيْنْهَا يُضِيغ))[النور:35] يَكَادُ: هذا فعل مضارع جاء في القرآن» وحينئذٍ هو كثير. 

ولأوشكا: يُوشك مَنْ فَرّ من مَنيّته. 

وَزَادُوا مُوشكا: يعني زادوا العرب في الاستعمال لأؤشكًا -اسم فاعل-» فقالوا: موشكاًء أوشك يوشك فهو 
موشك. 
س اس القاص و ت @ وقال ابن هشام في التوضيح: يع الحم سل ومست أربعة 
ألفاظ في هذا التركيب هنا الباب استعمل لها مضارع: كادء وعرفنا المثال: ((يَكَادُ زَيْتُهَا))[النور:35]. وأؤشگاء 
وعرفنا المثال: ا وَطَفِقُء حكى الأخفش: طفق يطفِق كضرّب يضربء وطفؤق يطفق كعلم 
يعلّم. والرابع: جعل 

إذاً: طفق يطؤق وطفِق يطفق» سمع هذا وسمع ذاك بالوجهين. 

وجعلء كذلك يجعل» حكى الكسائي: "إنَّ البَعيرَ لَيَهْرَمْ حَتَّى يجْعَلَ ذا شرب الماءً مَجّه". 

إن البعير ليهرم حتى يجعل -بالضم-» حتى يجعلء حتى هنا ابتدائية. 
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إذآ: وَاسْتَعْمَلُوا مُضارعاً لأوؤشّفًا *** وَكَادَ لا غَيْرُ 

هذا فيه نظرء يزاد عليه: طفق يطفق ويطفق» ويزاد عليه: جعل يجعل. 

وأما قوله: وَزَادُوا مُوشكا فحسب دون غيره» قال ابن هشام: استعمل اسم فاعل لثلاثة. الذي حكي ما عليه عند 
فمُوشضِ كة أَزْض ضف دا أن تود خخ لاف اليس وَحُوش أايَبٍََِا 
ع 








فإك مُوشك ألا تَرَاهَاه نقول: فنك مُوشِكٌ هذا اسم فاعل. 
وأما كاد فقيل: ورد في الشعر: 
أفوث أسلىّتَ وح ارجا وَإنّني | يقي ارهن بالذيأتقتاكًَنِذ 


وَكَائْدَ هذا اسم فاعل من كاد يكيد فهو كائد. وكذلك سمع كرب: 
بي إن باك ارب ؤي ده | فا دعت إلى الْمَكقَرم قاغجَل 
3 








والصواب في هذين البيتين: أن كائد الصواب فيه كابدء كابد اسم فاعل من المكابدة» غير جار على فعله إذ 
القياس مكابدء فليس هو كائدء وإنما الرواية الصحيحة: كابد بالباء. إذاً لم يسمع لكاد اسم فاعل. 


وكذلك قوله: أبن إنَّ أَبَاكَ كَاربُء نقول: الثاني هذا اسم فاعل من كرب التامة وليست الناقصة» نحو قولهم: 
"كَرَبَ الشتاء". أي: قرب» كما جزم به الجوهري وغيره. 


وحكى أبو حيان الأمر وأفعل التفضيل من أوشك» وحكي اسم الفاعل من كرب كما ذكرناه» وحكى الجوهري 
مضارع طفق» وكذلك الكساني مضارع جعل. إذا: سمعت كلمات لكنها ب لبسبت بالكثير 5 


واشتغمَلوا ضارعا اوكا وكا ل غ ووَرَافُوا مُوشِ كا 
4 0 9 خا اوش كَ م o‏ ب د ع ب أنْ يَف ل ع شان فقذ 








هذا المراد به أن هذه الأفعال منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص» هذا مراده على قول الجمهورء منها ما هو 
تام وهو الذي يكتفي بمرفوعه؛ وما هو ناقص وهو الذي لا يكتفي بمرفوعه بل لا بد من منصوب: 


111 مسي 00 اللو صيرخ صا 1ج بسن 








التعريف هو نفسه هناء لأن هذا الباب فرع عن ذاك. 
قال: بَعْدَ عسى اخلؤلق أؤشك 
أؤشك: أوشك بالإسكان للوزن. 
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بَعْدَ عسّى: هذا متعلق بقوله: يَرِدُ. 

ی حلى ا تحرف ر 
أوؤشك: أي: وأوشك. 

رذ بإسكان الكاف» صل ا 


أ عبن م CG aT OMG‏ 
ال و ار سد ور ديه شراح الألفية- ليد أن الناظم بهذا 
وليس الأمر كذلك كما سبائي, 

غِنىَ بأن يفل عَنْ انِ: يعني: من معموليها. 

قُقِد: : يعني حذف وهو الخبر» ضمير يعود إلى ثان» وحينئذٍ إذا قيل: عسى أن يقوم» (أن) وما دخلت عليه قلنا: 
هذا في تأويل مصدر. أين اسم عسى؟ لم يذكر. 

أن يقوم إما أن نقول: بأن عسى هنا اكتفت بمرفوعها عن المنصوبء فهي تامة» وإما أن نقول: أن عسى هنا 
اكتفت ب (أن) يفعل عن معموليهاء يعني: سدت مسد معموليهاء وإذا قيل بأنها سدت مسد معموليها فهي ناقصة ليست 
بتامة» وهذا هو اختيار الناظم في غير الكتاب وظاهر كلامه هنا على هذاء وإن جعله البعض أنه محتمل لهما 
كالصبان وغيره» وحينتذ: هل مراد الناظم بقوله: 

هل المراد أن هذه الأفعال خرجت عن النقصان إلى التمام؟ أم أنها باقية على النقصان و (أن) يفعل سد مسد 
ال 

كقوله: ((أَحَسِب النَّاسُ أنْ يُتْرَكُوا))[العنكبوت:2] حَسِب: هذه تتعدى إلى مفعولين» النَّانْ: فاعل. 

(أنْ يُتْرَكُوا) سد مسد المعمولين» هل معنى ذلك أن حسب خرجت عن أصلها؟ لاء بل هي باقية على إعمالهاء 
هذه ها ف الطاهر هن كلام التاظب. 
غ وة قايا لع فق 








مذهب الجمهور أنها في هذه الحالة أفعال تامة» اكتفت بمرفوعها وهو أن يفعل» عن ماذا؟ عن طلبها للخبر» و 
(أن يفعل) فاعلها ولا خبر لها. 

عسى أن يفعل: عسى فعل ماض. 

أن يفعل: (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل عسىء؛ فعل وفاعل مثل: قام زيد» مثل: ((وَإن كَانَ ڏو 
ا :280[ وسن 0 بحين تمَسُونَ وَحِينَ ى تُصْبِحُونَ))[الروم :17[ مثلهاء هذا مذهب جمهور النحاة» 

وأن يفعل: سد مسد معموليهاء كما في قوله تعالى: ((أحَسِبَ النَّاسُ أن يُنْرَكُوا))[العنكبوت:2]. 

الصبان يقول: كلام الناظم محتمل للمذهبين» لكنه صرح في غير هذا الكتاب أنه اختار أنها ناقصة مطلقاًء ولا 
يكون في هذا الباب تمام البتةء وإنما كلها ناقصةء ولكن استثني أن (أن) ويفعل تسد مسد المعمولين في ثلاثة أفعال 
فحسب هي التي نص عليهاء لذلك* : بَعْدَ عسّى اخْلَوْلَقَ أؤشك قَدْ يَرِد. . لا بعد غيرهاء قدمه للحصر. قديرد بعد 
عسىء فقدم (بعد) هذا متعلق بقوله: يرذ إذاً لا بعد غير هذه الثلاثة» وحينئذٍ لا يكون من باب التمام وإنما هو من 
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باب النقصان» واكتفي ب (أن) يفعل عن المعمولين» وتأمل قوله: ((أَحَسِب النَّاسُ أن يُتْرَكُوا))[العنكبوت:2] تدرك 
المسألة من أصلها. 
٠‏ ومعناه على مذهب الجمهور: غنىَ بأن يفعل عن أن يكون لها ثان لتمامهاء وعلى مذهب غنىّ بأن يفعل عن 
أول وتان لكن لم يذكر الأول لظهور إغناء (أن) يفعل عنه لوقوعه في محله بخلاف الثاني» وهذا تاويل لان ١‏ لصبان 
يعني أراد أن يحمل البيت على المذهبين. 
بَعْدَ عسَى: أي لا بعد غير هذه الثلاثة وكأنه لعدم السماع. 
قال الشارح: اختصت عسى واخلولق وأوشك بأن تستعمل ناقصة وتامة. فأما الناقصة فقد سبق ذكرهاء وأما 
التامة فهي المسندة ة إلى (أن) والفعل» أن يفعل» عسى أن يفعل» نحو: عسى أن يقوم» واخلولق أن يأتي» وأوشك أن 
فعل» ف (أن) والفعل في موضع رفع فاعل عسى و اخْلَوْلَقَ وأؤشك. واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها. 
هذا على القول بأنها تامة. 
وهذا متى -الإعراب هذا التفسير هذا-؟ إذا لم يل الفعل الذي بعد (أن) اسم ظاهر يصح رفعه به»ء فإن وليه: 
عسى أن يقوم زيد» حينئذ زيد إذا جاء في مثل هذا التركيب: عسى أن يقوم زید» زيد يحتمل أنه فاعل ليقوم» ويمكن 
أن نجعله اسماً لعسى» يحتمل هذا ويحتمل ذاك. 
فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعاً بالفعل الذي بعد (أن)ء ف (أن) وما 
بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لهاء ليس فيه جديد. 
وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين» وتجويز وجه آخر: وهو أن يكون ما بعد 
الفعل الذي بعد (أن) مرفوعاً بعسى اسماً لهاء وأن والفعل في موضع نصب بعسىء وتقدم عن الاسم والفعل الذي بعد 
(أن) فاعله ضمير يعود على فاعل عسىء وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم بالنية. 
إذا قلت: عسى أن يقوم زيدء فزيد هذا يحتمل أنه فاعل ليقوم» والمسألة هي المسألة: عسى أن يقوم» عسى أن 
يقوم زيد لا إشكال فيهء حينئذ اكتفي ب (أن) وما دخلت عليه بكونه فاعلاً لعسىء فهي تامة. 
وجوّز المبرد وغيره ما ذهب إليه الشلوبين» ووجهاً آخر: وهو أن يكون زيد -الظاهر- - اسم عسىء وأن يقوم 
هو الخبر تقدم -توسط بين الفعل والاسم-. عسى أن يقوم زيد» عسى أن يقوم» أن يقوم: كبر هم وريد هذا اسم 
عسی» وسبق: هل يجوز توسط الخبر إذا كان مقترناً ب (أل)؟ قلنا: إذا اقترن ب (أل) ففيه وجهان: الجواز والمنعء 
وإذا خلا من (أل) فالجواز مطلقاًء وحينئذ نحتاج إلى التخريج في مثل هذا. 
تظهر الفائدة بين القولين» إذا جعلنا (زيد) بأنه فاعل ليقوم أو أنه اسم لعسى» ما الفرق بينهما؟ إذا جعلناه أشهاً 
لعسى حينئذٍ نحتاج إلى ضمير يعود على الاسم كما اشترطناه سابقاء لا بد من ضمير يعود من الفعل على اسم عسىء 
وحينئذٍ إذا ثني: عسى أن يقوم الزيدان» عسى أن يقوم الزيدون» يصح أو لا يصح؟ 
على مذهب الشلوبين لا إشكال» وعلى مذهب المبرد وغيره فيه إشكال؛ لا بد من أن نضمر في الفعل ما 
ا اسماً: : عسى أن يقوما الزيدان» عسى أن يقوموا الزيدون» عسى أن تقوم هندء» لماذا؟ 
لأن الذي ت تلا الفعل ليس فاعلاً له بل هو اسم عسىء كأنه قال: عسى زيد أن يقوم بالإفراد» عسى الزيدان أن يقوماء 
عسى الزيدون أن يقومواء أخّر الاسم فيبقى الفعل كما هو. إذاً: يظهر في ماذا الخلاف بين القولين؟ في التثنية والجمع 
والتأنيث» عسى أن تقوم هندء وحينئذٍ هند نقول: هذا اسم عسىء وتقوم هذا فيه ضمير مستتر وهو فاعل يعود على 
هند» عسى أن يقوما الزيدان» عسى أن يقوموا الزيدون. 
وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث» فتقول على مذهب غير الشلوبين: 
عسى أن يقوما الزيدان» كما ذكرناه. 
وَجَرَدَنْ كسى أو ازفغ م مرا | بها إذا اش ؤم قله اقذدكرا 
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ججججع 
هذا لو تقدّم اسم على عسىء قلت: زيد عسى أن يقوم» هي تراكيب مسائل» زيد عسى أن يقوم. 

قالوا : وَجَردَنْ عسَىء يعني من ضميرهء أو ازفغ مُضْمَرَا بهاء يعني انو ضمير الشأن» متى؟ بها إذا اسم قَبْلَهَا قَدْ 
ذُكِرَا. 

ق ها ها اعرا هن در مي منت الت اهف رن ار اة 

وَجَرّدَنْ عَسَى يعني جردها من الضميرء واجعلها مسندة إلى أن يفعل كما مرء زيد عسى أن يقوم» إذاً عسى هل 
ااا د وا ودر 11 وی فر ی کی 
وزيد عسى أن يقوم» لا فرق بين المسألتين. لماذا؟ لأننا قلنا: زيد مبتدأ وعسى أن يقوم فعل وفاعلء لأنها تامة أو أن 
يقوم أقيمت مقام المعمولين سدت مسد المعمولين» حينئذٍ لا إشكال على لغة الحجاز لا إشكالء أو ازفغ مُضْمَرَاء هذا 
لغة تميم؛ أو ازفغ مُضْمَرَا بها يكون اسمها وأن يفعل خبرهاء فهي ناقصة. 

أو ارَفعْ مُضَمَرَا بها: يعني ضميراً هو ضمير الشأن» بها: أي بعسى» يكون اسمهاء وأن يفعل خبرهاء فهي ناقصةء 
حينئذٍ كيف تُعرب: زيد عسى أن يقوم؟ زيد مبتدأء عسى فعل ماضيء واسمها ضمير مستتر يعود على زيدء وأن 
يقوما خبر -ناقصة-. 

حينئذ على لغة الحجاز هي تامةء وعلى لغة تميم هي ناقصة؛ ولغة الحجازيين أفصح؛ > لماذا؟ جاء القرآن بها: )20 
يَسْخَرْ قوم مِنْ قوم عَسَى أنْ يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُم)) [الحجرات:11] عَسَى أن يَكُونُواء ما قال: عَسّواء لو رفعت ضميراً 
حينئذٍ الضمير يوافق المرجع؛ إن كان مفرداً فمفرد» إن كان مثنىّ فمثنى» لو قال: عسى زيد أن يقوم» ورفعنا 
ضميراًء حينئذ إذا قيل هندء ماذا نقول: هند عست أن تقوم» الزيدان عَسيا -لا بد من إظهار- عَسَيَا أن يقوماء الزيدون 
عسوا هذا إذا رفعنا ضميراً مستتراً يبرز مع التثنية والجمع» هذا على لغة تميم» على لغة الحجاز لاء زيد عسى أن 
يقوم» هند عسى أن تقوم» الزيدان عسى أن يقوماء الزيدون عسىء يلازم حالة واحدة ((لا يَسْخَرْ قَومٌ))» قوم جمع» 
مِنْ قوم عَسَى -أفرده-» لو كان فيه ضمير لقال: عسوا أن يكونواء ((ولا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى)) ما قال عسيناء لو 
كان رآفعاً لضمير حينئذٍ جاءت النون. 

وَجَرّدَنْ عسّى هنا خص عسى أما غير عسى فيجب الإضمارء وألحّق بها غير واحد اخْلَوْلَقَ و أَؤشَكء هذه الثلاثة 
اتدل بيهور فيها التدرية د ف امار 

إذا اسم ما اعراب اسم؟ نائب فاعل» ولا يكون تا هذا مذهب ابو علي الفارسي لكنه ضعيف› ((إذا الْسمْسنُ 
كُوَّرَتْ)) مثلهاء نائب فاعل لفعل محذوف». إذا ذُكر اسمء لأن إذا ذكر د كل ككوك هذا منسر و الخاد لأ محل ليان 
الإعراب» دائماً ادا جاءت (إذا وإن) لا يمعن أن يعون الاسم بعدها تالياً لهاء إذا أردت أن تقدر وتعرف هل هو فاعل 
أو نائب فاعل حينئذٍ تنظر إلى الفعل الذي بعدهاء هل هو مبني للمعلوم أو مغير الصيغة. 

((وَإنْ أحَد)) [التوبة:6] هذا نائب فاعل مبتدأ؟ لا أكمل الآية: ((وَإنْ أَحَدٌ مِنَ المث كين اسْتَجَارَكَ)) إذن استجارك 
أحد إذاً هو فاعل» ((إذا الششَمْسُ)) يحتمل-» ورت" كُوّر مغير الصيغة: ادن الشمس. هذا نائب فاعل» ذا اسْمٌ قَبْلَهَا 
ذُكرّء ذكر: هذا مغبّر الصيغةء إذن اسم هذا نائب فاعلء إدا: هذا يضمن للشرط لأنها ظرفيه؛ اسْمٌ: هو اسمها في 
المعنى» لكنه لا يُعرب اسماً لها لأنه متقدم بل هو مبتدأء قَبْلَهَا قَد ذُكِرَاء قذ: للتحقيق و ذكرًا: هذا مغير الصيغة» 
والألف للإطلاق» والضمير يعود إلى اسْمٌ و قَبْلَ هذا متعلق به. 

إذاً: : إذا جاء في الترتيب بهذه الصورة: زيد عسى أن يقوم» فلك وجهانء لغة الحجاز تجريدها من الضمير وتبقى تامة 
كما سبق» ولغة تميم -وهو الزائد عندنا- وهو أنها تعمل في ضمير ثم هذا الضمير يختلف باختلاف مرجعه إن كان 
سرد مذكر] کک موا مقي حمها إلى آخرة: ٠‏ 1 

قل لكان :حصنا صم eG SS O O SS‏ تدك اتدل مف الى ازا 
جد رج ا ا مدني اول كرفا سور بج عدي ا 
والتأنيث وعلى الثاني يُلحق بها والتجرد أجوذ -لما ذكرناه سابقاً-. من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها 
اس ا ان مسلاق بر اس E Co E‏ 
تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجاز وذكرنا أنها أفصح لوجودها أو ورود القرآن بها. 
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وذلك نحو: زيد عسى أن يقوم» زيد مبتدأء عسى فعلء أن يقوم نقول هذا فاعل» فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير 
مستتر يعود على زيدء وأن يقوم في موضع نصب بعسىء وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسىء وأن يقوم في 
موضع رفع بعسىء تظهر الفائدة أين؟ إذا قلت: هند عست أن تقوم» إذا جردتها من الضميرء هند عسى أن تقومء وإذا 
أعملتها في الضمير تقول: هند عست» لأنه يجب التأنيث هناء أسند إلى ضمير يعود إلى مؤنث بقطع النظر عن كونه 
حقيقياً أو مجازياً -فهو واجب التأنيث-» والزيدان عَسَيّا أن يقوماء والزيدون عسوا أن يقومواء والهندان عَسَّنَا أن 
تقوماء والهندات عَسَيْن أن يقمن» هذا على لغة تميم وهي قوله: أو ازفغ مُضْمَرَا بها. 

وأما على لغة الحجازء فحينئذِ تجرد من الضميرء هند عسى أن تقوم» زيد عسى أن يقوم» الزيدان عسى أن يقوماء 
اکان عسى ی ترمو إى ]كرح ادا رکا کی كلام ا تعمل في يضمي ا وإنها بكون 
والقتخ والكسر أجز في السين من | تقو سيت والتق ا الق تع رن 
- هنا قدّمه لماذا لاختياره له» وهو أولى. 
والفتح وَالكَسْرَ أجز: أجز الفثحَء الفح هذا مفعول به مقدّم؛ وأجز الفتح في السّين تخو عَسَيْتُ. مِنْ جار ومجرور 
هذا حال من السين لأنه معرفة والجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة أعربناه حال» في السّين حالة كونه مِنْ تخو 
> يعني كما في نحو عَسَيْتْ عسى إذا اتصل بها ضميرء إما أن يكون ضمير رفعء وإما أن يكون ضمير نصب» إذا 
اتصل بها ضمير نصب هي التي وقع فيها النزاع: هل هي أخت إنّ أم لاء وسيأتينا بحثها إن شاء الله. 

وأما إذا اتل بها :صميو رفع» حي اء واللون خرن الإخلة- ر نل اتصلت بها حت شرل جاز في يدينه 
اا کیو ر ا قوب رعس ا عون نجه و الاك اکر و من بايا کا 
فقط. 

والفثح وَالكَسْرَ أجز في السّين مِنْ نخو: ب رد انتقا الفنح زُكنْ: علِم» 
علم لماذا؟ لأنه قدّمه أولاًء هذا وجه ولا بأس به. علم زُكِنْ انتقاء الفتح على الكسر علم» لماذا؟ لكونه قدمه أولاًء وابن 
مالك إذا قدم الشيء دل على اختیاره أو لأنه الأصل وعليه أكثر القراءء لقوله: ((فَمَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيْتُم) هَل 
عَسَْتُمْ إنْ كُتِبَ)) هذه القراء قرؤوها بالفتح وقرأ نافع في الموضعين بالكسرء فدل على أنه أكثرء هذا لغة وهذا لغة لا 
نطعن» وإنما نقول الأكثر والأفصح ما كان عليه أكثر القراءء والثاني جائز ولا ننكرء نقول هو لغة ثابتة فصيحة ولا 
إشكال فيها. 








والفتح وَالكقسْرَ أجز في السين من ] نفو سيت وَانتقاالفتح زكن 
020000200 هذا مقير الصيكة Eg‏ هزه 
إلى اة ا 

قال الشارع: إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع؛ وهو لمتكلم عَسَيِتُ أو لمخاطب عَسَيتَ وعَسَيتِ وعَسَيْثُما 
وعَسَيْتُم وعَسَيتُنَ أو لغائبات عَسَينَ جاز كسر سينها وفتحها والفتح أشهرء وقرأ نافع ((فَهَلْ عَسِيْتُمْ إن تَوَلَيْتم)) بكسر 
ا الباقون يفتحها. 

حق عسى إذا اتصل بها ضمير أن لا يكون إلا بصورة المرفوع؛ هذا الأصل فيهاء إذا اتصل بها ضمير بارز ألا 
يكون إلا بصورة المرفوع؛ وهو الثلاث المذكورة (التاء ونون الإناث و نا)» هذا هو المشهور في كلام العرب وبه 
نزل القرآن ومن العرب من يأتي به بصورة المنصوب المتصلء يعني هو مرفوع لكنه جاء بصورة المتصل» من 
باب الفكاك أن عسى تعمل عمل إن وهذا سيأتي فيقال: عساني وعساك وعساه. 

يا بنا عَلَّكَ أو عَسَاكَ 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...!! 








506 














الدرس 37 
بسْم أله آَلرّحمَنِ ألرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 

(إنَّ) وَأَخَّو اتها: أي باب (إن) وأخواتهاء وهذا الباب هو الباب الثالث أو إن شئت قل الثاني» كان الثاني 
باعتبار النواسخ؛ لأن النواسخ كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها ما يرفع المبتداأ وينصب الخبرء وهذا باب 
كان وأخواتهاء وما عقد له الفصل في (ما) و(لا) و(إن)... المشبهات ب(ليس)» ثم (كاد) وأخواتها. 

كل هذه تعمل عملاآً واحداًء ثم أتى باب إن وأخواتها وهو القسم الثاني من النواسخ» وهو ما ينصب المبتدأ على 
كسا لحو O‏ ور اي إن نظرنا إلى الأبواب فهذا هو 
الباب الثالث وقيل الرابع» لكن (فصْل في مَا) نقول: هذا ليس بباب مستقل وإنما هو داخل في ليسء وحينئذٍ إذا نظرنا 
إلى الأبواب فهذا هو الباب الثالث» وإن نظرنا إلى النواسخ فهذا هو الناسخ الثاني. 

(إنَّ) وأخواتها وهي الحروف المشبهة بالفعل» والأصل في الحرف أنه لا يعمل؛ هذا هو الأصلء والأصل 
لم ولن» حينئذِ لا بد من شيء يظهر هذا الاختصاصء حينئذٍ جعل له عملء وإلا الأصل في الحروف أنها لا تعمل 
اختص بالأفعال ما الذي دلنا على أنها مختصة بها؟ لا بد من أثر يبين لنا هذا الاختصاصء حينئذٍ أعملت من هذه 
الحيثية» وأما ما كان مشتركاً فهو باق على أصله؛ لأنه غير مختص بفعل أو باسم» حينئذٍ (هل) مثلآ نقول: هذه 
ليست مختصة والأصل في (ما) النافية ليست مختصة وحينئذٍ إذا أعملت يرد السؤال لماذا أعملت -الحروف كلها-؟ 
وإذا أعملت العمل الخاص الذي اختص به مدخولها كالجزم مثلاً في (لم) و (إن) و (لما) حينئذٍ لا يسأل عنهاء وإذا 
عملت غير الجزم حينئذٍ يسأل عنهاء وحروف الجر اختصت بالأسماء فعملت الجرء حينئذٍ كل ما اختص بالأسماء 
فالأصل فيه أنه يعمل الجرء هذا هو الأصلء ولكن هنا عندنا في باب (إن) وأخواتها هذه اختصت بالأسماءء ولكنها 
لم تعمل الجرء إذآ خرجت عن أصلها وهو أن الأصل في المختص أن يعمل الأثر الذي اختص به مدخوله وهو 
الخفض في باب الأسماء. 

وعلى القول الآخر أن المراد بالاختصاص أنه مطلق العمل» حينئذٍ لا إشكالء هذا لا يرد عليه تعليل» وأما 
على الأول فحينئذٍ لا بد من التعليل. 

إذاً نقول هنا: اختصت (إن) وأخواتها بالأسماءء وهذه أعملت في المبتدأ فنصبته والخبر فرفعته تشبيهاً لها 
بالفعل؛ لأن الأصل أنه يعمل في مدخوله فحسب» يعني باء الجر تعمل في الاسم المفرد فحسب» وأما الدخول على 
الجملة فهذا الأصل فيه أنه شأن الأفعال يدخل الفعل فيرفع الفاعل» وإذا احتاج إلى مفعول نصبه؛ وأما ما اختص 
بالأسماء فالأصل أنه يعمل في المفردات» ولكن هنا (إنَّ) عملت في الجملة الاسمية وهي المبتدأ والخبرء لأنها 
أشبهت الفعل» فهي مشبهة بالفعل» مشبهة بالفعل في المعنى واللفظ معاء يعني قوي شبهها فحينئذٍ ألحقت بالفعل؛ 
والفعل لا شك أنه يتعدى إلى -الأصل فيه الكمال- أن يتعدى إلى فاعل فيرفعه عن أنه فاعل له»ء ثم بعد ذلك يتعدى 
إلى مفعول فينصبه على أنه مفعول له. 

هنا (إن) وأخواتها نقول: هي الحروف المشبهة بالفعل في كونها رافعة وناصبة» كما أن الفعل يرفع وينصب› 
وحينئذٍ هذه رافعة وناصبة. 

وفي اختصاصها بالأسماء كذلك الفعل يختص بالاسم؛ لأنه يطلب فاعلاًء وفي دخولها على المبتدأ والخبر كما 
هو الشأن في كان وأفعال المقاربة. 

وفي بنائها على الفتح» هذه الحروف مبنية على الفتح (إن) ولأن) و (ليت) و(لكن) و(لعل) و(كأن) كما أن 
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الفعل الماضي مبني على الفتح» وفي كونها ثلاثية ورباعية وخماسيةء وهذا هو تعداد الأفعال؛ (إن وأن وليت) 
ثلاثية» و(لعل وكأن) هذه رباعية؛ و(لكنّ) هذه خماسية؛ إذاً الفعل يكون ثلاثياً ويكون رباعياً ويكون خماسياً. 

لهذه المشابهة القوية بين (إن) وأخواتها بالفعل حينئذٍ أعملت (إن) وأخواتها -أعملت النصب- في المبتداً 
والرفع في الخبر. 

إذاً نقول هذه ما العلة في كونها تنصب وترفع؟ نقول: شبهها القوي بالفعل» ما وجه الشبه؟ حينئذٍ نقول: من 
خمسة أوجه وهو شبه لفظي ومعنوي: 

ل و ا و د ا 

ثانياً: اختصاصها بالأسماء كالفعل» eA‏ يرفع فاعلاًء ثم إذا تعدى حينئذٍ ينصب 
مفعولاً. 

ثالثاً: أنها كلها مبنية على الفتح كالفعل الماضي. 

رابعاً: تلحقها نون الوقاية عند اتصالها بياء المتكلم كالفعل إنني وأنني وكأنني.. كما سبق معناء حينئذٍ إذا 
اتصلت بها ياء المتكلم لحقتها نون الوقاية» والأصل في نون الوقاية أنها تلحق الفعل» حينئذٍ أشبهت هذه الأسماء 
الأفعال في اتصالها بنون الوقاية واتصال نون الوقاية بها. 
۰ تلا كلججأ2ة5ية 94262 e‏ 
آكدت» و(ليت) تمنيت» و(لعل) رجوت» و(كأن) شبهت» لأنها للتشبيه المؤكد. هذا هو المشهور عند البصريين 5 

تيك اعا .قله ارتا ل عاك في د ران رهما ف كن کو ن 
الأصل في الفعل أنه يرفع أولاً وينصب ثانياًء وهذه الأحرف نصبت أولاً ورفعت ثانياًء إذاً عكسواء ما دام أنها 
أشبهت الفعل فالأصل فيها أنها ترفع ثم تنصبء كما أن الفعل يرفع ثم ينصبء لماذا؟ قالوا: عکسوا عملها لئلا تلتبس 
بالفعل»لأنه إذا ظن ظان أنها رفعت أولاً ثم نصبت قد يظن الظان أنها أفعال حقيقيةء وليس الأمر كذلك» ثانياً تنبيههم 
على الفرعية؛ لأن هذه جاءت بالفرع وليست بالأصلء حينئذٍ رفع الفعل للمرفوع الذي طلبه إما فاعل وإما نائب 

والأصل في نصب اسم (إن) أنه للمبتدئ» حينئذٍ هو عمدة من جهة الأصلء فحينئذٍ عملت عملها معكوساً 
ليكون معهن كمفعول قدم وفاعل أخر تنبيها على الفرعية؛ ولأن معانيها في الأخبار فكانت كالعمد والأسماء 
كالفضلات فأعطي إعرابيهماء فحينئذٍ نقول: هذه أعربت أو عملت عمل الفعل تشبيهاً لها. 


قال رحمه الله * 
أن اي ته نه[ نان عفان نالقان ين عتل 
2 إل رَد د 5 الم ب أَنْي ٤‏ ففْء وَل 3 ابد دو ن 








تلان آنَّ لَيْتَ لَكِنَّ لعل بإسقاط حرف العطف» والأصل (لإنَّ وآنَّ وليت ولَكنَّ وغل وكَأنّ) وقلنا هذا جائز 
متفق على جوازه في الشعر مختلف على جوازه في النثرء وابن مالك يجوزه. 

عَكْسُ ما لِكَانَ مِنْ عَمَلْ ما هو عمل كان؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء (إن) عكسها بمعنى أنها تنصب الاسم 
وترفع الخبر. 

عَكْسُ المراد بالعكس هنا العكس اللغويء يعني المخالفة وليس المراد به العكس الاصطلاحي. 
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عَكْسسُ ما لِكَانَ م عَمَلْ عكس مبتدأ مؤخر وقوله: لإنّ وما عطف عليه خبر مقدم. 

عَكْسُ مَا الذي لِكَانَ الناقصة ليست للتامة» لأن التامة لا تتصب» وإنما هي ترفع فحسب» فحينئذٍ الذي يرفع 

مِنْ عَمَلْ هذا متعلق بالاستقرار المحذوف» من عمل إذاً المشابهة بكان هنا من جهتين في كون كان تدخل على 
المبتدئ والخبرء فحينئذٍ (إن) 5 2 وكان تعمل في جزأين رفعا في الأول ll‏ نصباء و(إن) 
ال م م اسا سي 1 الا 0 الحذف كالنست لمتطوع 
والمبتدئ الذي هو لازم للابتداء لا يتصرف كطوبى للمؤمنء فحينئذٍ نقول: فكل ما اشترط في المبتدئ هناك يشتر 
فيه هنا في باب (إن) وأخواتها. 

فهذه الحروف لا تدخل على جملة يجب فيه حذف المبتدأ كما لا تدخل على مبتدئ لا يخرج عن الابتدائية مثل 
ما التعجبيةء > كما لا تدخل على مبتدئ يجب له التصديرء أي الوقوع في صدر الجملة كاسم الاستفهام» ويستثنى من 
هذا ضمير الشأن» فإنه له الصدارة وحينئدٍ ذ تدخل عليه كان الشأنية» كان الناس صنفان» كان هو أو كانة. . إذاً صح 
دخول كان على ضمير الشأن مع كون ضمير الشأن له الصدارة في الكلام. 

كذلك هنا في باب (إن) يجوز دخولها على ضمير الشأن» وسيأتي هناك وَإِنْ تُخَفْفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنْ الذي 
هو ضمير الشأنء فحينئذٍ نقول: دخولها على ضمير الشأن مستثنى من منع دخولها على ما له الصدارة في الكلام. 

ويستثنى من هذا الأخير ضمير الشأن فإنه مما يجب تصديره وقد دخلت عليه (إن) إنَّ مَنْ يَدْخْلِ الكنيسَة يَوْماً 
(إن) من» من هذه بمعنى الذي من يدخل الكنيسة يوماء (من) شرطية فدخلت عليها (إن)» فحينئذٍ نقول: لا بد من 
التقدير فنجعل اسم (إن) ضمير الشأن»ء وليس اسم الاستفهام؛ لأن اسم الاستفهام لا تدخل عليه (إن) البتةء فحينئذٍ 
يصير لنا ضمير الشأن كالوسيلة والمفر الذي نلجأ إليه إذا وجد شيء مما يمتنع دخول كان عليه أو (إن) عليه» فنقول 
مباشرة اسمها ضمير الشأن محذوفء وما امتنع دخول (إن) أو (كان) عليه نقول: هذا هو جملة الخبر. 
إنَّمخ يذلل الكنِي سةتَؤثماً يق فيهاج اندرا وظبِغعء 
جج حَ 
حينئذ نقول: كل ما صح دخول (كان) عليه يلزم ذلك الحكم في (إن) وأخواتهاء فلا تدخل على ما امتنع دخول (كان) 
عليه» لماذا؟ لأنه قال: كأنَّ عَكْسَ ما لِكَانَ مِنْ عَمَلْء والعمل هذا فرع صحة ما دخلت عليه (كان)؛ لأن (كان) لا 
تدخل على أي مبتدئ» إذا صح دخولها صح عملهاء وإذا لم يصح دخولها (لم) يصح العمل» فحينئذٍ كَأَنَّ عَكْسُ مَا 
لِكَانَ مِنْ عَمَلء لا بد أن يكون مقيداً بماذا؟ بما صح دخول (إن) عليه» ويستثنى من المبتدءات تلك التي ذكرناها. 

وكذلك من جهة الخبرء فالخبر لا يقع هناك جملة طلبية زيد اضربه»ء قلنا: زيد هذا لا مانع من دخول (كان) 
عليه» لكن يمتنع في هذا التركيب أن تدخل (كان)ء لماذا؟ لكون الخبر جملة طلبيةء كذلك الحكم هنا إن زيداً اضربه 
نقول هذا ممتنع» وكذلك الجملة الإنشائية نعم وبئس» لا تدخل عليهما إن» ولو كان خبراء لماذا؟ لأن الإنشاء شيء لم 
يقع.. شيء غير واقع» و(إن) الأصل فيها أنها للتقوية تقوية النسبة يعني التأكيد كما سيأتي» فحينئذٍ يمتنع أن يؤكد 








ن 0 يناع هذا ل عملها ملقة بها إل 9 رك) هذا کر تركيد توالا اسا 
وساء الجملة خبرء وكذلك قوله: ((إنّ الله نِعمًا نعمًا يَعظْكُمْ به)) [النساء :58[ وحينئذٍ نعم نقول هذه إنشاء أم خبر؟ إنشاء 
وقع الإنشاء خبراً ل(إن) ما جوابه؟ نحن نمنع هذا وقد وقع في القرآن» نقول: الخبر محذوف هناء وإنما هو قول 
ويصير ما ذكر من ساء ونعم معمولان لذلك القول المحذوف. 
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فإنها على تقدير قول محذوف يقع خبراً ل(إن) وتقع هذه الجمل الإنشائية معمولة له» فيكون الكلام من باب 
حافت العامل و اع المعمون» رلك قال قائل: 


إن الذي تلثم أفنس سَسيَدَهُْ | لا سبوا لَيْلَهُمْ عن نيلك تاا 








إن الذين: الذين هذا اسم (إن)» لا تحسبوا: طلبية لا تحسبوا طلب» وقع خبره. 


إنَّ الَّذِينَ قَتلتُمْ امس سَيّدَهُْ: مقول في شأنهم لا تَخْسَبُوا لَيْلَهُمْ لا بد من التأويل» إذاً كل ما وقع خبراً وهو 
جملة طلبية أو إنشائيةء حينئذٍ نقول: هو معمول لعامل محذوفء وذلك العامل هو الخبر. 


سمع نصب الجزأين في لغةء فهل هو لغة معتبرة» أم أنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؟ لا شك أنه الثاني. 
إذا شود جنع اليل فلأت وتكن | خلا ذِقافا إِنَّ خرّآسَ نا أشذا 








ال خواطقا شد ی تحرف و کف ونع حر اهنا اسع زان مته ية ندا هذا مقصريه والأضل أنه 
يقول: أسد بالرفع على أنه خبر (إن). 

هل نقول يجوز الوجهان الرفع والنصب لخبر (إن)» أم نقول المطرد الأصل هو الرفع وما جاء كذلك حينئذٍ 
يؤول؟ لا شك أنه الثاني. 

إن حراسنا يشبهون أسداً: فأسداً هذا مفعول به لفعل محذوف»› والفعل المكذوف هو خير ن جاء مثل 
هذا التراكيب حينئذٍ لا بد من التأويل» إذآً كل ما جاء مما نسب إلى د بعض العرب أنه ينصب الجزأين نقول: هذا يحفظ 
ولا يقاس عليه»ء بل يعتبر شاذاً ولا يخرج عليهء ولذلك نقول: اذا قال الوذه أشهد أن محمداً رسول الله؛ نقول: لا 
يصح» أشهد أن محمداً رسول.. أين الخبر؟ لم يأت الخبرء فالكلام هنا ليس مركباً بل هو كلمة واحدة أشهد أن محمداً 
رسول الله» لا بد أن يقول رسولء تخريجه على هذه اللغة لاء ليس بجيد. 


إذاً نقول: 
7 ا 1077 0 0 








عكس الذي استقر لكان الناقصة من عملء وهو أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء العكس هو نصب المبتداً 
ورفع الخبر. 

لإنّ بالكسر هنا (إنَّ) وهي أصلية ثلاثية. 

و أنَّ هذه فرعي عنهاء ولذلك عدها بعضهم خمسة لا ستةء لم يعدها سيبويه» لأنها فرع (إِنَّ)؛ (أنَّ) بالفتح 
فرع (إن). 

وقيل: (أنَّ) أصل» وان فر ع؛ وقيل كل منهما أصل» أقوال ثلاثةء لكن المشهور عند جماهير النحاة أن (أَنَّ) 
فرع (إن)» إذا عدها سيبويه خمساً بإسقاط (أن) المفتوحة؛ نظراً إلى كونها فرع المكسورة» قد يقال بأن كَأنَّ هي 
(أن)» إذاً نعدها أربعة. (إِنَّ) أصبل فرعها (أنَّ) فرعها (گأن) لأن (أنّ) هي الأصلء» وزيدت عليها الكاف فقيل: 
(كَأنَ) إذاً کان فرع (أنَّ). 

وذكرت گان مع (أنَّ) أصلها (!نَ) المكسورة أدخلت عليها الكاف التشبيهية ففتحت الهمزة ة للحرف» (إنَّ) اذا 
سبقها حرف لا بد من و إذاً (إِنَّ) الأصل التي هي أصل (أنْ) دخلت عليها الكاف ففتحت صار كَأنّ أدخلت 
عليها الكاف التشبيهية ففتحت الهزة لانتساخ هذا الأصل بادخال الكاف» وجعل المجموع كلمة واحدة» يعني لماذا لم 
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نسقط كَأَنَّ مع أنها فرع مركبة من (إنَّ) أو (أَنّ)» لماذا لم نسقطها كما أسقطنا (أَنّ)؟ قالوا: لأن الكاف صارت 
كالجزء من الكلمة غير معتبرة» بدليل أنها لو كانت أصلية معتبرة لاحتجنا إلى متعلق تتعلق به» لو لم تجعل جزءاً 
من الكلمة قيل: كَأنَ هذا مثل بزيدء يحتاج إلى جار ومجرورهء فلما لم يلتفت إلى المتعلق لكأن علمنا أن الكاف هذه 
ليست أصليةء بل هي زائدة نزلت منزلة الجزء من الكلمة؛ إذاً صار التركيب منسوخاً -الأول- ولم يلتفت إليه 
فصار كالكلمة الواحدةء لانتساخ هذا الأصل بإدخال الكاف وجعل المجموع كلمة واحدة بدليل عدم احتياج الكاف إلى 
متعلق» وعدم كون مدخولها في موضع جر عند الجمهورء لو قال: كأن زيداً عالم» هذا دليل آخر على أن الكاف هنا 
صارت نسياً منسياًء كأن زيداً عالم» > (أن) وما دخلت عليه تأويل مصدرء لو كانت الكاف معتبرة لصار المصدر 
مجروراً بالكاف» لكن هذا لم يقل به أحد من النحاة» وعلى الأقل أنه لم يقل به الجماهيرء فدل على أن هذه الكاف لا 
تجر المصدر الذي بعدها؛ لأنها صارت كجزء من الكلمة من مدخولها. 

ا ا ل ا لاع اص 
لاو د ِل ار م 5 العا 3 بف ل 2 او وده 00 








كمركي فصر ييه ام يم اس 
تعد خمسة. 


وابن هشام في التوضيح عدها ثمانية أبقى (أن) على أصلها -الستة المذكورة هذه-» وزاد عليها (عسى) في 
لغية» عسى سبق معنا أنها يتصل بها الضمير المرفوع؛ هذا المشهور في لسان العرب» وعلى قلة يتصل بها الضمير 
المنصوب» ولذلك قال: عسى في لغية» تصغير لغةء يعني شيء قليل نادرء فإذا اتصل بها الضمير المنصوب اختلف 
النحاة فيها: جماهير البصريين على أنها باقية على أصلهاء وأنها فعل» وأنها من أفعال المقاربةء ولا بد من التأويل 
ويختلفون في كل شاهد بطريقة معينة. 

ابن هشام تبع سيبويه قال: لاء قد تكون عسى فعلاً وتكون من أفعال المقاربة ترفع وتنصبء وإذا اتصل بها 
الضمير المنتصب خرجت عن الفعلية» وصارت حرفاً من حروف (إن) وأخواتها. 

إذاً لها اعتباران تفصيل-: إن رفعت اسماً ظاهراً أو ضميراً متصلاً مرفوعاً فهي فعل» وإن دخلت على 
ضمير ثصب كما في قول القائل ( فقث : عَسَاهَا تار كس وَعَلَّهَا . .. )» عَسَاها تار كأس: تار هذا اسم عسى - 
بالرفع-» و(ها) عَسَاهَا هذا في محل نصب. 

فقالوا: إذا اتصل بها ضمير النصب -منتصب- حكمنا عليها بأنها حرف» وهذا يمنعه جماهير البصريين» بل 
يقولون: الأصل في عسى أنها فعل وإذا ثبتت فعليتها لا تخرج عنها البتة» وخاصة إذا كان الذي يستدل به على 
خروجها عن الفعلية شيء يسير قليل نادر» يدل على ذلك أن ابن هشام قال: في لغيةء حينئذٍ يكون الأصل أنها فعل 
بدليل قبولها لاثار الفعلية» ولذلك لم يرد حرف واحد منها في القرآن انها نصبت» وإنما هي في بعض الأقاويل 
المنقرلة عن الوت 

إذاً هذه سبعة بقي الثامن وهو عند ابن هشام O)‏ النافية للجنس عَمَلَ (إِنَّ) اجعل ل( گي تَكرَهُ› هذا سيأتي 
باب مستقل صارت ثمانية عندهم» والمشهور أنها ستة. 

لن أن ليت قلنا: هذان إما أنهما أصلان أو الثاني فرع عن الأول. 

لَيْتَ يقال فيها لَتَ لغة؛ لت زيداً قائم» هذا إذا أردت أن تضحك على أحد قل: لت زيداً قائم بإبدال الياء تاء 
وإدغامها في التاء» قلبت ليت -الياء قلبت تاء -» ثم اجتمع عندنا مثلان أدغم الأول في الثاني لت زيداً قائم. 

ولكِنّ هذه اختلف فيها هل هي مركبة أم بسيطة؟ هل هي مركبة.. بمعنى أنها لم توضع أصالة هكذا لَكِنّء وإنما 
هي مؤلفة من جزأين؟ الأصح أنها ليست مركبةء وعند الفراء مركبة أصلها لَكِنْ أنْ» إذاً هي مؤلفة من كلمتين (لكن) 
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وكلمة (أَنْ) فحذفت الهمزة للتخفيف» ثم التقى ساكنان النون والنون» نون لكن ونون أن؛ حذفت الهمزة صار عندنا 
نونان» الأولى ساكنة والثانية كذلك ساكنةء فحذفت النون الأولى لالتقاء الساكنين. 

وقال الكوفيون: مركبة من (لا و إن) المكسورة والكاف الزائدة لا التشبيهية» وحذفت الهمزة تخفيفاً. 

إذاً قيل مركبة واختلف في تركيبها وقيل: هي بسيطة بمعنى أنها هكذا لفظ بها أصالةء وهذا هو الأولى. 

لَعْلَ ليست مركبة على الأصح» وفيها عشر لغات مشهورة» وأشهرها أربعة: لعل لعلّ» علٌء عل.. بإثبات 
اللام مع كسر اللام وفتحهاء لعل لعلَ احذف اللام مع الكسر والفتح عل وعلّ هذا أربع لغات مشهورة. 

كَأنّ وهي مركبة على الصحيح وقيل: بإجماع أنها مركبة وليست بسيطةء مركبة من ماذا؟ قيل من كاف 
التشبيه و(إن) فأصل كأن زيداً أسد إن زيداً كأسد. هذا الأصل.. إن زيداً كأسدء فقدم حرف التشبيه اهتماماً به ففتحت 
همزة (إن) لدخول الجار أو تخفيفاً لتقل الكلمة بالتركيب. 

كَأَنَّ أصلها إن زيداً كأسدء قدمت الكاف على (إن) من باب الاهتمام ففتحت همزة (إن) لأنها إذا سبقها حرف 
إن أن اث لسن لحيل | اغ الاق بن غتئلا 


ثم مثل لنا بمثال قال: 
٤‏ إن رَد د 5 الم ب الي ٤‏ هه 0 وَل 3 ابد د دو 9 غن 








کم مثال؟ 

كَإِنَ يعني كقولك: (إن) فالكاف داخلة على قول محذوف. 

إن زَيْدَاَ عَالِمَ (إن) حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ على أنه اسم له» والخبر على أنه خبر له» -خبر ل(إن) 
اسم ل(إن)-» اسم (إن) لا إشكال فيه» خبر (إن) هل هو خبر ل(إن) أو خبر لاسم (إن)؟ 

إذا قلت: إن زيداً عالم (إن) هذا عامل نصب زيداً فهو اسمهاء (عالم) -أخبرت بالعلم إثبات العلم- ل(إن) أو 
لمدخولها؟ الثاني» كيف نقول خبر (إن)؟ من باب التوسع وإلا هو خبر اسم (إن)» وإلا هذا ليس بالصحيح أن يقال: 
خبر (إن)؛ لآن (إن) حرف ولا يخبر عن الحروف وإنما يخبر عن الأسماء. 


كإِنٌ نقول هذا حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 
زَيْدَا اسم (إن) منصوب بها. 


عَالِمٌ خبر (إن) مرفوع بها على الصحيح» نصْبُ اسم (إن) ب(إن) متفق عليه بين البصريين والكوفيين» وأما 
(عالم) فالصحيح انه مرفوع ب(إن)» وذهب الكوفيون إلى أنه مرفوع بما رفع به قبل دخول (إن) كما قالوا في اسم 
(کان)» والصواب أنه مرفوع ب(إن). 

بأني كُفْءٌ أي مثلٌ الباء هذه حرف جرء وأني (أن) هذه فرع (إن) والياء ضمير متصل مبني على السكون 

وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذو ضِعْن يعني حقد وعداوة. 

وَلَكِنَّ: لكِنّ حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 
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ڏو ضغن: ڏو يعني صاحب» إذآً هو من الأسماء الستة فهو خبر (لَكنّ) مرفوع بها ورفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه.من الأسماع السكة. 


وَلَكنَّ ابْنَهُ ُو ضِعْن (ذو) مضاف و(ضغن) مضاف إليه. 

إذاً أشار بهذه الأمثلة الثلاثة إلى أن هذه العوامل تدخل على زيد وهو اسم ظاهر وأني هذا ضميرء وابنه هذا 
مضاف ومضاف إليه وهو في الأصل نكرة. 

وق على هذه الأمثلة مايقال في (لعل) و(ليت) و(كان) وقس لباقي على ما ذكرء وهذه كما ذكرنا للغة 
المشهورة وهناك من ينصب الجزأين لكنه محفوظ. 

قال ابن عقيل: هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف. 


1 إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبويه خمسة بإسقاط أن المفتوحة؛ لأن أصلها إن المكسورة كما 


ومعنى إن وأن التوكيد» ولذلك قلنا: هي أشبهت الفعل من جهة المعنىء إن زيداً عالم »معناه: أؤكد علم زيدء 
ولذلك قيل» هذه الكلمة أقيمت مقام جملتين أو ثلاث» الأصل: زيد عالم.. زيد عالم.. زيد عالم التأكيد إنما يكون 
بالتكرار فحذفت الجملتان الثانية والثالثة من باب الاختصارء وأكَّدَ النسبة التي بين زيد وعالم بقولنا: (إن)» ف(إن) 
هذه للتوكيد أي تقوية النسبة وتقريبها في ذهن السامع إيجابية كانت أو سلبية على الصحيح» وتوكيد النسبة تارة يكون 
لدفع الشك فيهاء وتارة يكون لدفع إنكارهاء وتارة يكون لا ولاء يعني لا لهذا ولا لذاك.. يعني متى تؤكد؟ إما لخال 
الذهن» هذا الأصل فيه أنه لا يؤكد له؛ واما لمتردد وهذا يوؤكد له استحساناًء وإما لمنكر وهذا يؤكد له وجوباً» ومر 
معنا هذا بحثه فيه في البلاغة. 

فالأول مستحسن والثاني واجب والثالث لا ولاء ولا ينافي كون المفتوحة للتوكيد أنها بمعنى المصدر؛ لأنه إذا 
قلنا أن زيداً عالم» هذا في قوة المفرد؛ لأنها مما يؤول بمصدرء وسبق معنا من الموصولات الحرفية التي تؤول مع 
ما بعدها بمصدر وهي متفق عليها (أنْ وأنّ وكي) قلنا: هذا متفق عليه» و(مَا) الظرفية الزمانيةء و(لو) هذا مختلف 
فيه» فحينئذٍ أنَّ إذا قلنا: هي للتوكيد -لتوكيد النسبة يعني الجملة-» هي لا تؤكد مفرداً حينئذٍ نقول: هي للتوكيد التقوية 
تقوية النسبة ثم هي في نفس الأمر تؤول بمصدرء هذان متعارضان. 

أن زيداً عالم» هذا مفرد كلمة واحدةء ولذلك صح أن تأتي في محل الفاعل ((أوَلَمْ يَكْنِهِمْ آنا أَنْرَأنَا)) 
[العنكبوت:51] إنزالناء فدل على أن (أنّ) في قوة المفرد فهو كلمة واحدة» فكيف نقول: هي لتقوية النسبة؟ ولا ينافي 
كون المفتوحة للتوكيد أنها بمعنى المصدرء وهو لا يفيد التوكيد؛ لأن كون الشيء بمعنى الشيء لا يلزم أن يساويه 
في كل ما يفيده فاندفع ما لأبي حيانء حينئذٍ إذا قيل بأن الشيء شابه الشيء لا يلزم منه المساواة من كل وجه» بمعنى 
أن الجهة منفكةء فحينئذٍ باعتبار كون مدخول (أن) كما سبق أنها توصل بالجملة الاسمية» بهذا الاعتبار هي مؤكدة 
وباعتبار كونها بعد الدخول والتأكيد هي مؤولة بمصدرء فالجهة حينتذٍ تكون منفكة» فلا اعتراض بين هذا وذاك لا 
يقال بأنها في قوة المفرد ثم بعد ذلك هي مؤكدةء نقول: اشترطنا فيما سبق أن الذي توصل به (أن) أن يكون جملة 
اسمية» والجملة الاسمية مركبة من فعل وفاعل» حينئذ هذه الجملة بعد دخول (أن) تئول إلى المفرد» ونحن نؤكد قبل 
التأويل» فحينئذٍ انفكت الجهة. 

(إنَّ و أنَّ) التوكيدء ومعنى (كَأَنَّ) للتشبيه -التشبيه المؤكد-؛ لأنها مركبةء ولا تخرج كَأَنَّ عن التشبيه عند 
البصريين» وزعم الكوفيون أن كَأنَّ كما تأتي للتشبيه تأتي للتحقيق» وقيل للظنء إذا كان خبرها فعلاً أو ظرفاً أو صفة 
من صفات أسمائهاء وقيل: تأتي للتقريب وقيل: للنفي» والمشهور أنها تأتي للتشبيهء والتشبيه قيل: مشروط بأن كان 
خبرها جامداً» فان كان مشتقاً وصفاً أو فعلاًء فالظاهر أنها للظن ليست للتشبيهء ولا بد من التفصيل» ولا بأس أن 
يكون للحرف الواحد عدة معاني كما سيأتي في حروف الجر. 
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إذاً كأن للتشبيه مشروط بأن (كان) خبرها جامداًء كأن زيداً أسدء نقول: هنا للتشبيه» كأن زيداً عالم» ليس عندنا 
تشبيه وإنما هو ظن» نظن ظناً علم زيدء فلا إشكال من التفصيل. 

SIGS SCE‏ لتاخدما هرسا نحي بروقيل رقع الاويهم 
ليس لازماً للكن بل هو أغلبي؛ لأنه قد يأتي بعض التراكيب ليس فيه استدراك. 

بل هو أغلبي فقط؛ لأنها قد لا تكون لرفع التوهم» زيد قائم لكنه ضاحكء ليس عندنا استدراك هناء إذاً هو 
أغلبي. 

فالتعريف أغلبيء و (ِلَيْتَ) للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر -أمران-: طلب ما لا طمع فيه 
وهذا يكون مستحيلاً عادة: *ألا لَيْتَ الشباب يَعُودُ يَوماً *» نقول: لَيْتَ هنا طمع ماذا -يمكن أو لا يمكن يعود الشباب- 
؟ عادة لاء والله عز وجل قادر أن يعيد الشباب» لكن في العادة التي جرت عليها السنن الإلهية نقول: لا يعودء *ألا 
لَيْتَ الشباب يَعُودُ يَومآ* إذاً طلب مالا طمع فيه؛ فالأول ما كان مستحيلاً في مجرى العادةء أو ما فيه عسر -يمكن 
أن يقع وليس بمستحيل في مجرى العادة إلا أنه بعيد فيه عسر-» الفقير ماذا يقول؟ ليت لي مالآء أو ليت لي جبلاً من 
ذهب فأتصدق به» نقول: هذا ممكن يكون له جبل مثل الذهب» لكن أين هو؟ 


و لعل للترجي والإشفاق» الإشفاق: هو توقع المخوف» والترجي: هذا يكون في المحبوب» للترجي والإشفاق» 
ازن ار وا راشفاق في رورو ا 

وزاد في التسهيل أن لَعْلَ تكون للتعليلء نحو قوله: (إلعَلَّهُ يَتَدَكّرُ)) [طه:44] هذا للتعليل والاستفهام نحو: 
لكا يُذريك لعَلَّه يَرَكَى)) [عبس :3] وتختص لعل بالممكن» ولذلك جاء: ((لَعَلَ الله يُحْديِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أهرًا)) 
[الطلاق:1] هنا لماذا؟ ((لَعَلَ الله يُخْدث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا)) رجاء وليس للتعليل ((تَلْعَلكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ)) [الكهف:6] هذا 
للإشفاق. 


والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو: ليت زيداً قائم وفي غير الممكن لَيْتَ الشبابَ 
يَحْودُ يَومآء وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن فلا 3 تقول لعن الاب يسود هذا وار صن کی 
والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب "لعل الله يرحمنا". والإشفاق في المكروه "لعل العدو يقدم". هذا في 
المكروه. 

وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو: إن زيداً قائم» فهي عاملة في الجزأين 
وهذا مذهب البصريينء» وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبرء وهذا ضعيف؛ لأنه سيكون عندنا عامل 
بينصب ولا يرفع» وهذا لا نظير له» وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول (إن) وهو خبر المبتدئ. 

هو لم يكن مبتدأ صار اسم (إن)» وحينئذٍ زال العامل من حيث الوصف لا من حيث الحقيقةء وكذلك في شأن: 
كان قائماً. 


راع ذا النّهسبت إلا في الذي | كيت فيا أؤ فَاغَيْرالبذي 








هذه الحروف لما كانت فرعاً عن الفعل فحينئذٍ صار العمل فيها ضعيف؛ لأنها إنما أعملت بالحمل» يعني 
الحمل على غيرها -مشابهتها للفعل لفظاً ومعنى-» حينئذٍ ما كان شأنه كذلك يبقى على أصل الترتيب فلا يتقدم خبره 
على اسمه. لماذا؟ لضعفها؛ لأنها ضعيفة» وهي لا تتصرف» وكل ما لا يَتَصّرّف الأصل فيه ألا يتصرف في 
معمولاته» هذا الأصل» وهذا في باب الحروف. 

وَرَاع ذَا التَرْتيبَ -هذا وجوباً-» راعاه: لاحظه»ء إذاً مأخوذ من الملاحظة لاحظه والتزمه؛ ال 
بالترتيب كَإنَّ زَيْدَآ عَالِمٌ قدم الاسم على الخبر إذاً راع هذا الترتيب» فلا يجوز لك أن تقدم الخبر على الاسم» فلا 
تقل: إن عالم زيداًء هذا باطل لا يصح. 

وَرَاعَ ذا: (ذَا) اسم إشارة مفعول بهه (التَّرْتِيتَ) بدل أو عطف بيانء التَّرْتِيبتِ الرتبة والمرتبة: المنزلةء فمنزلة 

514 








الاسم مقدمة على منزلة الخبرء ولذلك يعبر النحاة: عاد عليه لفظاً ورتبة» رتبة يعني: منزلة. 

ورتب الشيء ثبت وبابه دخل» وأمر راتب أي: دائم ثابت. 

وَرَاعِ ذَا التَّزْتِيت يعني: الترتيب السابق» الزمه والتزمه؛ فقدم الاسم على الخبر كما هو الأصلء فلا تقدم الخبر 
على الاسم. 

وَرَاع ذَا التّزتِيت أي: المعلوم من الأمثلة السابقة لضعف العمل بالحرفية؛ وأيطيا قصدوا ان يدالوا على أنه 
فروع في العمل» وعلى أنها ليست أفعالاً على الحقيقةء فلا يتقدم خبرهن مطلقاً بل ولا يتوسط إلا الظروف والجار. 

ا ا لسن فلا يقال: عالم إن زيداً» لا يصح» ولا يصح أن يتوسط فإذا 

إذاً e Ey‏ 
فحينئذٍ له أن يتوسط بين (إنّ) واسمهاء ((إِنّ لَديْنَا أنكالا)) [المزمل:12] إن أنكالاً لدينا.. هذا الأصل» ففصل بين (إنّ) 
واسمها بالخبر وهو: لَدَيْنَا وهو ظرفه. 

((إنّ فِي ذلك لَعِبْرَةً))[آل عمران:13] عِبْرَةَ اسم (إن)» ((فِي ذَلِك)) جار ومجرور متعلق محذوف خبر (إنّ) 
مقدم على خبرها. 

إذاً يستثنى الظرف والجار ولمجرورء لماذا؟ يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. 

إذا توسع فيهما لماذا لم يتقدما على (إن) نفسها؟ نقول: لأنها حروف» والحروف غير متصرفةء فلا تعامل 
معاملة الفعل المتصرفء فحينئذٍ إذا سمع ((إِنّ لَدَيْنَا أنكالا)) [المزمل:12] نقول: الفصل جائزء ولعدم سماع تقدم 
الظرف والجار والمجرور على (إن) نقول: لعدم سماعه لا يجوزء إذاً يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها - 
ليست على إطلاقها-ء وإنما هي مقيدة بالسماع بما سمع. 

eS ES 
oo E u 

وحكم معمول خبرها حكم خبرهاء فلا يجوز تقديمه» وبعضهم استثنى أنه إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً 
جاز تقديمه قياساً على الخبر» فصحّح وجوز إن عندك زيداً مقيم» وإن فيك عمرواً راغب. 

وأما تقديم معمول الخبر على الخبر دون الاسم فجائزء يعني: إن زيداً ل ا 
ل ا ا ا ار 0 
ير ان لام ا GG‏ وي ساك قر 
SS‏ 

إلا | ستثنى الناظم إلا في الذي يعني إلا الخبر في الموضع الذي يكون الخبر فيه ظرفاً أو جاراً ومجروراً 
للتوسع في الظروف والمجرورات كَلَيْتَ فيها غَيْرَ الْبَذِي. . كَلَيتَ هنا غَيْرَ الْبَذِي. 
ليت نقول: هذه تعمل عمل (إن)» فيها: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 

غَيْرَ الْبَذِي: بذي يعني فاحش اللسان قذرء وهو اسم ليت. 

إذاً توسط هنا وهو ظرف بين ليت واسمها غَيْرَ الْبَذِي. 

كذلك فيها أو هنا للتنويع -تنويع المثال- أو كَلَيْتَ فيها غَيْرَ الْبَذِي: توسط هنا الجار والمجرور وهو فيها بين 
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العامل ومعموله. 
ذا في بحلة الكواز نينا ذا لم يكن ثم مانعء نوقلد هذا الباب لها قال: عَكْسنُ ما لِكَانَ مِنْ عَمَلْء حينئذٍ الأصل 
شترط هناك يشترط هناء فما منع هناك في باب (كان) وفي باب المبتدئ والخبر من جهة أن يتصل بالجار 
م ع رك سي سس - كَدَا إذَا عاد عَلَيْهِ مُضْمَرُ- إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبرء 
في الدار صاحبهاء إن في الدار صاحبهاء هل يصح أن نقول: إن صاحبها في الدار؟ إذاً ما حكم تقديم الخبر هنا؟ إن 
في الدار صاحبهاء تقديم الخبر على الاسم نقول: هذا واجب. 
إذاً قوله: كَلَيْتَ فيها أ هتا ليس فيه ما يوجب توسط الخبر بين ليت واسمها. 
فحينتذٍ نقول: لم يرد الناظم إلا المسألة التي يجوز فيها التوسط بين العامل والمعمول؛ وهو الاسم» وأما ما عداه 
فيؤخذ من الشرح» فنقول: هناك ما يجب أن يتوسط فيه الخبر بين العامل والاسم وهو ظرف أو جار ومجرورء ليت 
في الدار صاحبهاء نقول: هذا مثال لما وجب فيه التوسط. 
إن عند زيد أخاه» إن عند زيد ما إعرابه؟ 
ع ب ررد إن عند هذا متعلق بمحذوف خبر (إن)» منصوب أو مرفوع؟ 
ارا 0 أخاه. 
أخاه؟ 
اسم (إن). 
وعند زيد هذا خبره» تقدم الخبر على اسم (إن)» ما حكم تقدم الخبر والتوسط هنا جائز أم واجب؟ 
واجب. 
واجبء لماذا؟ لأن الاسم وهو أخاه اتصل به ضمير يعود على جزء من الخبر. 
قال" فلا يجوز تأخير: في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةء وكذلك إذا اقترن الاسم بلام 
الابتداء ((إنّ فِي ذلك لَعبْرَةَ))[آل عمران:13] سيأتي أن الذي يدخل عليه لام الابتداء الأصل فيه خبر كما سيأتي. 
وإذا دخلت لام الابتداء على الاسم حينئذ لا يجوز أن يلي ذلك الاسم العامل (إن)؛ (الأصل إن لعبرة)» لكن لا 
يتوالى مؤكدان في جملة واحدة؛ لأن (إن) مؤكدةء واللام مؤكدة» فحينئذٍ لا بد من زحلقة الاسم مع لامه. 
. ((إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ)[آل عمران:13] هذا مما يجب فيه التوسطء ماذا بقي؟ بقي وجوب تأخير الخبرء إذا كان 
ظرفاً؛ -الكلام في الظرف والجار والمجرور-. 
وذلك فيما إذا اقتترن بهذا الخبر لام الابتداء ((وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم)) [القلم:4]ء وَإِنَْكَ الكاف اسم (إن)؛ 
لَعَلى. . على خلق» هذا جار ومجرور وهو خبرء دخلت عليه لام الابتداءء واجبٌ التأخير كما سيأتي في آخر الباب.. 
واجب التأخيرء حينئذِ تقدم وتوسط الخبر على اسم (إن) وأخواتها ممنوع» يستثنى الجار والمجرورء وهذا له ثلاثة 
أحوال: ما يجوز فيه التوسط والتأخيرء وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله. 
بقي حالتان وهما: وجوب التوسطء وذلك إذا اشتمل اسم (إن) على ضمير يعود على خبر مثل: إن في الدار 
صاحبهاء إن عند زيد أخاه. 
أو الحالة الثالثة: أنه يجب تأخير الجار والمجرور أو الظرفء وذلك إذا دخل على الخبر لام الابتداء ((إِنَْكَ 
على لق عَظيم)) [القلم:4]. 
قال ابن عقيل: أي ويلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً 
فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان: 
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أحدهما: أنه يجوز تقديمه وتأخيره» وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. 

والثاني: أنه يجب تقديمه: : ليت في الدار صاحبّهاء فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر 
لفظاً ورتبة» وكذللك إذا اقترن الاسم بلام الابتداء نحو ((إنَّ في ذَلِكَ لْعبْرَةَ))[آل عمران :13[. 

والحالة الثالتة -ما ذكرها ابن عقيل نزيدها- وهي: وجوب تأخير الخبر الظرف والجارء وذلك فيما إذا اقترنت 
بهذا الخبر لام الابتداء ((وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظيم)) [القلم:4]. 

ل ا و ا ل ا ا 
> إن زيداً آكل طعامكء؛ فلا < يجوز: : إن طعامك زيداً آكلء. لا يتوسط بين (إن) ومعمولهاء لماذا؟ لأنه مفعول به ليس 
رد 

وكذا إن كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً: إن زيداً واثق بك أو جالس عندك» فلا يجوز تقديم المعمول 
على الاسم فلا فلا تقل إن د بك زيداً واثق» أو إن عندك زيداً جالس» فهذا أولى» المنع أولى» معمول الخبر إذا كان 
ظرفاً أو جاراً ومجروراً لا يقاس على الخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراًء بل جوز في الخبر لأنه عمدة في 
نفسه» وأما متعلق الخبر ليس بعمدة» إن زيدا قائم عندك» عندك ليس بعمدة» وأما إذا كان ظرفا هو في نفسه خبر 
فالأصل فيه أنه من العمد. 

ثم قال: 
وَهَصْر إن آذ قلتخ! ا مصدر مها فى سِ وى داك 3 كير 








هذا شروع منه في بيان مواضع كسر همزة (إنّ) أو فتح همزة (إنّ)» متى نقول: (إنّ)؛ ومتى نقول: (أنّ)؛ 
وجوبا في الحالتين ومتى يجوز الوجهان؟ 

أراد أن يبين لنا المواضعء وهذه كلها سماعيةء بمعنى أنه يُسمع في لسان العرب ما كسرت فيه (إنّ) أو ما 
فتحت فيه (أنّ)» أو ما يجوز فيه الوجهان. 

فالأحوال كم؟ ثلاثة» وجوب الفتح» وجوب الكسرء جواز الأمرين. 

وكل من هذه الأحوال الثلاثة ينظمها ضابط إذا فهمه الطالب وعرف حينئذٍ لا يحتاج أن يعرف هذه المواضع»: 
كل موضع يحتاج فيه ما قبل (إنّ) إلى مفردء ولا يجوز صناعة أن يكون جملة فإن همزة (إِنّ) تكون مفتوحة. 

يعني إذا جاءت (إنَّ) ولا تدري هل هي (إنَّ) أو (أن) تنظر في هذه الجملةء > هل يمكن أن تكون في مقام 
مفرد؟ بحيث يحتاجها ما قبلها أن يكون فاعل» أو مبتدأء أو حال. . أو نحو ذلك» إن صح أن تعرب هذه الجملة في 
محل مفرد فيتسلط عليها العامل» فوجب حينئذٍ فتح (أن) مثل ماذا؟ ((أوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَا أَنْرَلَنَا)) [العنكبوت:51] ننظر 
في: آنا أَنْرَلنَا أو إِنّا أَنْرَأَنَا -القراءة ثابتة-؟ لكن نقول هنا: إذا تردد هل هي بالكسر أو بالفتح؟ نقول: انظر ما قبلها 
((أَوَلَمْ يَكْفِهمْ)) [الأعنكبوت :51] يكفي هذا فعل» فحينئذٍ ننظر في هذه الجملةء ذاك الفعل لم يستوف فاعله» هل يمكن 
أن نجعل هذه الجملة تقوم مقام الفاعل وهو مفرد في المعنى؛ لأن (أن) تؤول بمفرد مصدر إن أمكن وصح صناعة» 
يعني في الإعراب حينتذٍ وجب فتح أن؛ فإن لم يمكن وجب كسر (إن). 

إن جاز الوجهان يعني يمكن أن تكون جملة مستقلة» ويمكن أن يوجد مفرد فتكون الجملة في قوة المفرد تسلط 
عليها العامل السابق» ويمكن أن يتخلى عن هذا المفرد من جهة الإعراب.. حينئذٍ نقول: جاز الوجهان. 

وكل ما اختلف فيه مرده إلى هذه المواضع الثلاثة» ثلاثة ضوابط لكل هذه الأبواب: 

كل موضع يحتاج فيه ما قبل (إن) إلى مفرد» ولا يجوز صناعة أن يكون جملة فإن همزة (إن) تكون مفتوحة. 

الثاني: كل موضع يحتاج فيه ما قبل (إن) إلى جملة ولا يجوز صناعة أن يكون مفرداً تكون همزة (إن) 
مكسورة. 
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ثالثاً: كل موضع يجوز فيه الوجهان صح فيه فتح الهمزة وكسرهاء حينئذٍ من عنده ملكة في الإعراب يستطيع 
أن يعرف هذا الموضع هل هو بالكسر أو بالفتح. 

قال رحمه الله: وَهَمْنَ إنَّ افخ لِسَدْ مَصْدَر *** مَسَدَّهَا 

وَهَمْرَ إنَّ هذا بالنصب هَمْرَ مفعول به لقوله: افْتَخْ افتح همز إنء متى؟ لِسَد مَصْدَرِ مَسَدَّهَا 

إذا صح أن يسد المصدر مسد الجملة حينئذ وجب فتح (إن) فيقال: أن. 

وما سِوّى ذَاكَ إذا لم ب يصح أن تؤول الجملة بمصدر اكسر. افتح قال: اكسرء كم موضع؟ وَهَمْرَ إِنَّ افْتَخ. وما 
سبوّى ذَاكَ اكْسِر كم موضع؟ ادا اا ا ا 
افْتَخْ ليس على الوجوب -الأول-» وإما أن نجعل اكسر ‏ الثاني- ليس على الوجوبء لا بد من التأويل في واحد 
منهما. 

وَهَمْرَ إِنّ افْتَخْ وجوباًء وجوباً بمعنى: أنه لا يجوز الكسرء هذه حالة واحدة. 

وما سِوّى ذَاكَ اكْسِر وجوباً وجوازآء فشمل حالتين. 

وَهَمْرَ إنَّ افْتَحْ وجوباً وجوازاًء وما سِوّى ذَاكَ اكسر وجوباًء إما أن يكون التأويل في الأول وإما أن يكون 
التأويل في الثاني» فيحمل صيغة افعل على الحقيقة والمجازء افتح وجوباً وجوازآء فيشمل ما تعين فيه الفتح؛ وهو 
المواضع التي يجب فيها فتح همزة (إن)» والمواضع التي يجوز فيها الوجهان ويفتح فيها في أحد الوجهين همزة 
(إن)» ا وما سِوّى داك اسر بالوجوب» أو بالعكس: هَمْرَّ إِنّ افتَحْ يعني وجوباً لا يجوز إلا الفتح؛ > وما 
سى داك اسر وجوباً فيما لا يجوز فيه إلا الوجوب وجوازاً فيما جاز فيه الفتح» > فيكون مرجحاً من هذه الحيثية. 

وَهَمْرَ إنَّ افخ لِسَدَ مَصْدَرِ فهم منه أن الأصل المكسورة الهمز؛ لأنه قال: وَهَمْنَ إنَّ افْتَحْ الأصل ماذا؟ (إن) 
و(أن) فرع عنهاء وهذا هو المشهور عند النحاةء أن الأصل هي المكسورة الهمزة وقيل المفتوحة» وقيل هما معاً 
أصلء يعني لا أصالة لأحدهما على الآخر. 

لِسَدّ مَصْدَرِ هو مصدر خبرها إن كان مشتقاء والكون إن كان جامداًء يعني كيف نقول: افْتَخ لِسَدٌ مَصْدَر؟ 

نقول: إما أن يكون الخبر مشتقاًء وإما أن يكون جامداً -بأن يكون جامداً أو ظرفاً وجاراً ومجروراً-؛ على ما 
ذكرناه سابقاً في الموصولات الحرفية أنك تنظر في الخبر وتأتي بمصدر المشتق فتضيفه إلى اسم أن» علمت أن 
زيداً قائم» كيف سدت مسد المصدر هنا؟ 

نقول: علمت قيام زيدء علمت أن زيداً في الدار» علمت كون زيد في الدار» علمت أن زيداً أسد» علمت كون 
زيد أسدآء فتأتي بالكون تضيفه إلى علمت كون زيد الاسم ثم تنصب الخبر على أنه خبر للكون» وبعضهم يأت 
بالمصدر المولد» علمت أسدية زيد مضاف للياء والتاءء نقول: هذا مصدر مولد. 

علمت أسدية زيد» وهذا جائز وذاك جائز. 

وَهَمْرَ إنَّ اتخ لِسَدَّ مَصّدَرٍ قال: لِسَدْ مَصْدَرِ ولم يقل: لسد مفرد؛ لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب الكسرء 
المصدر أخص من المفردء أيهما أعم؟ المفرد أعم من المصدر؛ لأن المفرد هذا يشمل زيد» وليس بمصدرء يشمل 
رجل وليس بمصدرء لكن المصدر يكون أخصء فقوله: لِسَدْ مَصّدَر هذا مقصودء ولم يقل: لسد مفرد؛ لأنه قد يسد 
المفرد ويجب كسر (إن)» وذلك في باب ظنء أنه يقع المفعول الثاني جملةء فإذا كان مصدرة ب(إن) وجب كسرها. 

ظننت زيداً إنه قائم» جملة إنه قائم هذه في مقام المفرد؛ لأن ظن هذه داخلة على المبتدئ والخبرء فالأصل فيه 
-المفعول الثاني- أن يكون مفرداًء فإذا وقعت جملة إنه قائم حينئذٍ نقول: تفسر بالمفرد -في قوة المفرد- ومع ذلك لا 
نقول بأنه يجب فتح همزة أن. 

وإنما قال: لسد مصدرء ولم يقل: لسد مفرد؛ لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب الكسر كالمثال الذي ذكرناه. 
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ود 5 إن 5 0 : 35 7 صْدَر ا رق وى داك اكسر 








مَسَدَّهَا هذا ما إعرابه؟ 

مفعول مطلق. 

ِسَدَ مَصْدَرٍ مَسَدَهَا مع معموليها لزوماً بأن وقعت في محل فاعل كما في قوله تعالى: ((أوَلَمْ يَكْنِهِمْ آنا أنْرَلنا)) 
[العنكبوت:51] أي: يَكْفِهِمْ إنزالناء أو وقعت موقع نائب الفاعل ((ف أوحِيّ إِلَيّ أنه اسْتَمَعَ)) [الجن:1] أوحِيّ هذا 
مغير الصيغة ((آنة اسْتَمَّعَ)) [الجن:1] انظر هنا و قعت ((أَنَّهُ اسْتَمَعَ)) الجملةء حينئذٍ إذا تردد هل هي بالكسر أو 


بالفتح تنظر ما قبلها ((أَوْحَيْ)) هذا يفتقر إلى نائب فاعل؛ ذا هو مرد هل استوفى نائب فاعله؟ لم يستوف؛ لو 
ولت هذه الجملة بمفرد حينئذٍ هل يتسلط عليه العامل فيرفعه على أنه نائب فاعل؟ نعم 


إذاً تقول هذه يجب أن تكون بالفتح ((أنَهُ اسْتَمَعَ)) أوحي استماع نفر من الجنء ذأ تفع أن في مقام الفاعل رفي 
مقام نائب الفاعل» وتأتي كذلك في مقام الاسم المجرور بحرف الجرء وتأتي في مقام المفعول به ((ولا تخافون أَنَكُمْ 
أَشْرَكْتُمْ)) [الأنعام:81] ولا تخافون إشراككم» هنا وقعت في موقع المفرد وهي جملة اسمية مصدرة ب(إن) نقول: 
وجب الفتح» لماذا؟ لوقوعها مقام المفعول به اوی ور ره ((ذلك بن اله هو الْحَقٌ)) [الحج:6] إذا 
جرت بحرف» -حرف جر- مباشرة تحكم عليها بأنها ب بفتح الهمزة وجوباً ((ذَلِكَ بأنّ الله هُوَ الْحَقٌ)). 

كذلك تأتي في مقام المبتدئ ((وَمِنْ آيَاتِهِ آَنْكَ تَرَى الأزْض)) [فصلت:39] ومن آياته رؤيتك الأرضء (رؤيتك) 
هذا مبتدأ مؤخرء إذأ وقعت في مقام المفرد» سدت مسد المصدر. 

كذلك في موضع خبر مبتدئ بشرط أن يكون ذلك المبتدأ غير قول» وبشرط ألا يكون خبر أن صادقاً على ذلك 
المبتدئ: ظني أنك مقيم معنا اليوم» يعني ظني إقامتك» ظني أنك مقيم معنا اليوم.. ظني إقامتك» وعبر ابن هشام عن 
هذه الحالة بقوله: أو خبراً عن اسم معنىّ غير قول ولا صادق عليه خبرها: اعتقادي أنه فاضل» حينئذٍ نقول: أنه 
فاضل ES‏ ا ل O‏ 
وجوباً e EE‏ 

على قول الكوفيين: أن المرفوع بعد لو فاعل ثبت مقدراً. 

وقال أكثر البصريين: ور محذوف الخبر وجوباً. 
و(إذا) وإنما يستثنون (إن) و لعا ست درب الاشتغال. 

أو مفعول غير محكي بالقول نحو: ((وَلا تَخَافُونَ أَنَكُْ أَشْرَكْتُم)) [الأنعام:81] أو خبر عن اسم معني غير قول 
ولا صادق عليه خبرها: اعتقادي أنك فاضل» بخلاف قولي: إنك فاضل» أو مجرور بالحرف كما ذكرناه سابقاً. 


هذه المواضع قرابة التسع كلها تكون محلاً ل(أن) فاعل» ومفعول به» ونائب فاعل» ومبتدأء وموضع المضاف 
إليه ((إنّهُ لَحَقٌ مِثْلَ ما أَنَكُمْ)) [الذاريات:23]» وكذلك إذا عطفت على شيء وجب فيه فتح أن» أو أبدلت من شيء 
وجب فيه فتح أن حينئذِ نقول: هذه المواضع كلها يجب فيها الفتح» وتؤول بمصدر. 

والضابط: هو أنه كل موضع صح أن يحل فيه المفرد ويتسلط عليه العاملء ويصح صناعة إعرابية.. حينئذٍ 
تعين أن يكون بالفتح. 
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ثم قال: 
فافسز في الإنتذا وي بَذءٍ ص له | وح شإنً لي ين مفب فة 








هذه الأحوال وجوب كسر همزة (إن)» فاكسز وجوباً في ستة مواضع سيذكرها الناظم 

في الابْتِدَا: يعني في ابتداء الجملة إما حقيقة وإما حكماً. 

حقيقة متى؟ إذا لم يتقدمها شيءء لم يسبقها قطعاً ((إنا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر)) [الكوثر. :1] نقول: هذا واجب» لماذا؟ 
لأنها ركت في ابتداء الكلام حتيقك متها شيخ البكة رر ادر تاذ في ليلة | ر)) [القدر:1] نقول: هذه وجب فيها 
كسر همزة إن. 

أو حكماً بأن يسبقها شيء ولكن لا يخرجها عن كونها جملة ابتداءً» يعني لا يخرجها عن ابتدائيتها مثل: ألا 
((آلا إنّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَؤْف عَلَيِهِمْ)) [إيونس:62] (إن) هنا نقول: واجبة الكسرء لأنها وقعت في ابتداء الكلام؛ كيف 
وقعت في ابتداء الكلام و (ألا) قبلها؟ نقول: أل الافتتاحية لا تؤثر في الجملة التي بعدها في كونها مبتدأ بهاء فهي 
ابتدئ بها حقيقة لكن باعتبار اللفظ (ألا) نقول: حكماً وإلا في نفسها فهي مبتدأ بها؛ ا رض 
كسر همزة (إن). 

فالثاني الواقعة بعد أل الاستفتاحية كالآية التي ذكرناها. 

مثلها الواقعة بعد حَيْثْ » حيث هذه ملازمة للإضافة إلى الجملء حينئذٍ إذا صدرت الجملة ب(إن) وجب 
كسرها؛ لأنها في هذا التركيب هي مبتدأ بها (اجلس حيث إن زيداً جالس) بالكسر وجوباًء فحينئذٍ دخل هذا الموضع 
في قوله: (فاكسز في الابْتِدَا) ومنه حيث؛ لأنها ملازمة للإضافة إلى الجملء فإذا جاءت (إن) بعدها وجب كسرها. 

والواقعة خبراً عن اسم ذات نحو: زيد إنه قائم» زيد مبتدأء إنه قائم» نقول: وجب الكسر هناء لأن الجملة وقعت 
خبراً عن اسم ذات» فحينئذٍ هي مبتدأ بها حكماً. 

فَاكْسِرُ في الابْتِدَا إذاً قوله: في الابْتِدَا يشمل الابتداء حقيقة والابتداء حكماًء والابتداء حكماً يدخل تحته المستفتح 
بألا الاستفتاحية. 

وَحَيْثُ: وإذا وقعت جملة خبراً عن اسم ذات» ولو زدنا عليه إذ؛ لأنها ملحقة بحيث لكان جيد. 

فَاكْسِر في الابْتِدَا في بَدْءِ صِلة: يعني في صدر الصلة:؛ إذا وقعت (إن) في صدر الصلة وجب كسرهاء جاء 
الذي إنه قائم» وجب الكسر؛ لأنها وقعت في صدر الصلةء لماذا كسرت إذا وقعت في صدر الصلة؟ نقول: سماعاًء 
هكذا العرب إذا أوردوا هذا الموضع كسروا وجوباً. 

وَفي بَدْءِ صلة: يعني ابتداء الصلةء سواء كان حرفاً أو اسماًء ومثل الصلة الصفة (مررت برجل إنه فاضل)» 
وأما الصلة فنحو: ((إنّ مَفَاتِحَهُ)) [القصص:76] الذي إن مفاتحهء ا الصلة نحو: جاء الذي عندي أنه 
فاضل» لا يشترط فيه حشو الصلةء جاء الذي عندي أنه فاضلء لا يشترط فيه أن تكسر همزة (إن) هناء بل تفتح؛ 
لأنها لم تقع في صدر الصلةء والذي وقع في صدر الصلة هو الظرف» وإن (لم) لم تأت؛ ومثله: لا أفعله ما أن في 
اماما اح تكسن أي: ما ثبت أن في السماء نجماً. 

وَحَيْتْ إِنَّ لِيَمِين مُكْمِلَهُء هذا الموضع الثالث الذي يجب فيه كسر همزة (إن). 

حَيْتْ إِنَّ هذا مبتداً. 

يمين مُكملة. . مكملة ليمين» يعني وقعت جواباً له» ومكملة هذا ما إعرابه؟ 

َيف إِنَّ: قلنا* : (إن) مبتدأء لِيَمِين متعلق بقوله: مُكْمِلَهُ › »> مُكْمِلَهُ هذا خبر (إن)» أي وقعت جواباً له سواء مع 

ا a‏ [العصر:1» 2]. 
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حَيْثْ إِنّ لِيَمِينِ مُكْمِلَهُ يعني وقعت جواباً للقسم؛ حينتذِ يجب كسر همزة (إن)» وهذا يدخل تحته ثلاث صورء 

aT‏ م TT‏ ل ا سان ل واحدة يجوز فيها الوجهان» 
وثلاثة يجب فيه كسر همزة (إن). 

الصورة الأولى: أن يذكر فعل القسم وتقع اللام في خبر (إن)» هنا يتعين مثل (إوَيَخْلِفُونَ بالل إِنَهُمْ لمِنْكُم) 
[التوبة:56] (يَخْلِفُونَ) ذُكر القسم الفعل» ثم قال: ((إنّهُمْ لَمِنْكُم)) جُمع بين الفعل واللام» وجب كسر همزة (إن). 

الصورة الثانية: أن يحذف فعل القسم وتقع اللام في خبر (إن): ((وَالْعَصْرٍ (1) إنّ الإنسَانَ أَفِي)) [العصر:1ء 
2]. وقعت اللام في في خبر (إن)» أين الفعل؟ محذوف ((وَالْعَصْرِ)). 

في هذين الموضعين باتفاق إجماع أنه يجب كسر همزة (إن)» وانظر الضابط فيهما وجود اللام في خبر 
(إن)» وجدت اللام سواء ذكر الفعل أم حذف وجب كسر همزة (إن). 

إذاً الضابط لبس هو في ذكر فعل القسم» » بل ذكر في الأولى وحُذِف في الثانية ((وَيَحْلِفُونَ بللَهِ إِنّهُْ لَمِنْكُ)) هنا 
جَمَعَ بين الأمرين ن: کر الفعل» ووجدت اللام في خبر (إن). 

الثاني: ((وَالْعَصْرٍ (1) إن الإنسَان لَفِي)) وُجدت اللام وخذف الفعل. 

إذاً الضابط ما هو القدر المشترك؟: وجود لام الابتداء واقعة في خبر (إن) سواء حذف الفعل أم ذكر» في 
هاتين الصورتين بالإجماع أنه يجب كسر همزة (إن). 

الثالث: أن يحذف فعل القسم ولا تقترن اللام بخبر (إن)ء يحذف الأمران الاثنان: الفعل» واللام» هذه محل 
نزاع» والنزاع صوري مثل ماذا؟ (حم (1) وَالكِتّاب الْمُبِينِ (2) إِنَا َنرَلَْاهُ (3)) [الدخان: 3-2-1] ((إِنَا أَنرَلنَاةُ)) هذه 
جواب قسم» أين فعل القسم؟ محذوف» أين اللام؟ لا لام إذاً انتفيا -الفعل واللام-» هنا يجب على مذهب البصريين 
كسر همزة (إن)» هذه الصورة اختلفوا فيها: 

فالكوفيون أجازوا فيها الوجهين: الكسر والفتح» ((إِنَا أَنرَأنَاه)) ((أنَا أنرَآنَاهُ)) يجوز فيها الصورتان؛ 
والبصريون منع الفتح وأوجبوا الكسوء و قلط الكرفتون في بهذة التسالة و حكي ا اء السايق علي أله يحب 
فيها الكسر؛ لعدم السماع» لم يأتوا بسماع لفظ واحد أنه فيما إذا حذف فعل القسم مع اللام أنه يجوز فيها فتح همزة 
ل لايح ا في سان ار ولاك نض کون جع التتوامع طلى أن الكد فون کان هله ا 
مذهبهم غلط من أصله. فحينئذٍ تكون هذه المسائل كلها الثلاث مجمع عليهاء وإن كان الإجماع ذ في الصورة الأولى 
والثانية متحقق» وفي الثالثة على النزاع المذكور. 

وَحَنْث إِنَّ لِيَمِينِ مُكْمِلَهُ يدخل تحته هذه الصور الثلاثة» بقي صورة واحدة يجوز فيها الوجهان يأتي هناك إن 
شاء الله. 

أو حْكِيَتْ بِاِلْقَوْلِ: الباء هذه باء الآلة حكيت ما هو الذي حكي؟ (إن) ومعمولاها ((قال إنّي َد الله) 
[مريم :30[ قال إني» يقول إني» قل إني. . كل ما تصرف من مادة قال» فإذا جاءت بعده (إن) فبالكسر ذ فلا تلحن. 

أو حكِيَتْ بِالْقَولٍ أو حَلَْتْ مَحَلَ e‏ حَالٍ: : جاءت بموضع حالء جملة سواء تقدمتها الواو أم لاء أن تقع في 
جملة في موضع الحال كما مثل الناظم: كَرْرْنَهُ وَإِنِي ڏو أَمَلْ 

ُرْتَهُ فعل وفاعل ومفعول به وإني الواو هذه واو الحالء إني وفعت (إن) بعد الواو» هل هو خاص بالواو أم 
أنه عام؟ عام ((إلَّا إِنَهْمْ لَيَأَكُلُونَ الطّعَامَ)) [الفرقان:20] هذه الجملة حالية وجاءت مكسورة وهي بدون واوء إذاً لا 
يشترط فيها الواو كما هو ظاهر كلام الناظم. 

آل كلت كه *** حَالٍ (إن) ومعمولاها (محل) هذا مفعول فيه حَالٍ إما مع الواو كما ذكره الناظم أو 
بدونها. 

ولم تفتح هنا (إن) لماذا؟ لأن وقوع المصدر حالاً وإن كثر سماعيء قد يقول قائل: لماذا -الحال الأصل فيها 
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أنها مفردة كما سيأتي- لماذا منعنا في هذه الصورة الفتح وأوجبنا الكسر؟ لأننا إذا أولنا أولناه بمصدرء وحينئذٍ 
المصدر هل يقع حالاً قياساً؟ الجواب: لاء وإنما هو مع كثرته سماعيء وَمَصَدَرٌ مُنكَرٌ حَالاً يَقَغْ *** بِكَثْرَةِ كثير 
لكنه قياسياًء وإنما هو سماعيء وقوع المصدر حالاً وإن كثر سماعي على أن السماعي إنما ورد في المصدر 


الصريح لا المؤول» ولأن المصدر المنسبك مع أن المفتوح الناصبة لمعرفة معرفة والحال نكرة. 

يعني: قد يرد أن المصدر يكون معرفة» مصدر أن المفتوحة الناصبة لمعرفة يكون معرفةء إذا نصبت أنّ 
معرفة صار المصدر معرفةء وإذا نصبت لنكرة ولو كانت مخصصة؛ حينئذٍ صار نكرة» ولا يقع المصدر المعرفة 
حالاً البتة. 

إذاً لا تكون الجملة الحالية سواء سبقت بواو أو لاء لا تكون مفتوحة الهمزة بل يجب فيها الكسر. 

وَكَسَرُوا مِنْ بَعْدِ فل غلَقا: هذا الموضع السادس. 

وَكَسَرُوا: أيضاً أي العرب نطقوا بها مكسورة. 

من بَعْدِ فغلِ قلبي- غُلّقاء سيأتينا في باب ظن وأخواتها ما يسمى بالتعليق» فإذا علق الفعل حينئذٍ وجب كسر 
همزة (إن) 

مِنْ بَعْدِ فل قلبي- لقا أي الفعلء والألف للإطلاق بالَلاَم لام الابتداء فقطء من المعلقات لام الابتداء مثل 
ماذا؟ كما مثل الناظم: كَاعْلَمْ إِنَهُ لدو و تُقَى. 

اغلَم إِنَهُ لذو قى هنا دخلت اللام على خبر (إن)» اغْلَمْ إِنَّهُ لَدُو نه تقى» الأصل في دخول اللام هنا يكون على 
(إن) هذا ا لكر ب ع IEG‏ 0 5-00 
ا ل ع ل 

من المُعَلِفَات اللام؛ فإذا قلت: ظننت زيداً قائماء ظن نصبت لفظاًء ظننت لزيد قائم» اللام لام الابتداء» زيد مبتداً 
لوجود اللام - لام الابتداء-. 

إذاً اللام تكون داخلة على الاسم الأول. 

۳ () هذا الأصلء لكن لا يجتمع مؤكدان؛ فزحلقت اللام. 

تقى: أصل اللام هذه مزحلقة ليست اللام داخلة على الخبرء فحينئذٍ صارت هذه اللام معلّقة» فإذا علقت 

ا ري وَكَسَرُوا أيضاً مِنْ بَعْدِ فِعْلٍ غلقا باللآم -لام الابتداء فقط لا غيرها- كَاعْلَمْ 
إنَهُ لذو و تقى. 

قال أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام نحو: (علمت إن زيداً لقائمٌ) وسنبين هذا في باب 
ظنء فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو: علمت أن زيداً قائم. 

إذاً هذه المواضع الستة يجب فيها كسر همزة (إن)» زاد المصنف: إذا وقعت بعد (ألا) الاستفتاحيةء أُوْرِدَ على 
المصنف» -وهل هذا يرد عليه-؟ لاء لماذا؟ لأنها داخلة في قوله: فَاكْسِز في الابْتِدَا. 

كذلك أورد عليه: إذا وقعت بعد حيث» هل يرد عليه؟ لا يرد عليه وإنما هي داخلة في قوله: فَاكُسِرْ في 


الابْتِدَا. 
إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين (زيد إنه قائم) يرد عليه؟ لا يرد عليه؛ لأنها داخلة في قوله: فاكس 
في الابْتِدَا. 


فقوله: فَاكْسِرٌ في الابْتَدَا يشمل الابتداء الحقيقي والابتداء الحكميء ولذلك قال: ولا يرد عليه شيء من هذه 
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5 95 25 52+ مود 6 ۰ 5 8 ٠.‏ 1 حملة ف 
المواضع لدخولها تحت قوله: فاكسِرٌ في الابْتِدَا؛ لأن هذه إنما كسرت لكونها أول > مبتدي بها ۰ | 
. . 5 1 ۰ او رك ¥ 
كذلك الصفة: مررت برجل إنه فاضل»ء يجب كسر همزة (إن) في هذا الموضع» أو ل(إد), جئتك إذ إن زيد 
ثم قال من بعد: يغد ذا فجَاءَةٍ أؤ شستم. 
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الدرس 38 
بشم آله ألرّحمن آلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 9 
وَهقفزإن أافتخ لسدمصدر | مسدقهاوفي س وى ذاك أكسر 








عرفنا أنه شرع في بيان المواضع الثلاث أو الأحوال الثلاث ل(إنّ) من حيث وجوب الفتح ووجوب الكسر 
وجواز الآمرين. 

وَهَمْرَ إنَّ فت لِسَدْ مَصْدَرٍ 

قلنا: لا بد من التأويل هنا إما في الأول» وإما في الثاني» افتح وجوباًء وحينئذٍ اكسر وجوباً أو جوازاً. 

آفتَخ: نقول: هذا عام المراد به الإباحة» فيشمل الواجب والجائز. 

وقوله: أكسِر: وحينئذٍ يكون للواجب فتشمل الأحوال الثلاثة» وهذا أولى من أن يجعل البيت خاصاً بما وجب 
في الحالتين: الفتح والكسر. 

وَهَمْرَ إِنَّ افخ لِسَدّ مَصْدَر 

لِسَدّ: أي لأجل, فكأنه تعليم متعلق ب(افتح)» وحينئذٍِ جعل الناظم الضابط هنا في باب فتح همزة (إنّ) وجوباً 
إذا سد مسد (أن) ومدخوليها المصدرء فكل موضع صح أن يحل المصدر محل (إنّ) ومعموليها حينتذٍ قلنا: هذه 
بالفتح؛ لآن الأصل أن نقول: هذه هل هي (إنّ) أو (أن)؟ يشتبه» فإذا جاز أن يحل المصدر محل (إنّ) ومدخوليها 
ومعموليها وصح تسليط العامل من جهة الصناعة الإعرابية عليها -على المحل- حينئذٍ وجب فتح همزة (أن)» وهذا 
يكون في تسع مواضع» بالاستقراء» قد يزيد بعضها لكنه قليل» لكن المشهور هو تسع مواضع: 

الأول: أن يكون فاعلاً. 

الثاني: أن يكون نائب فاعل. 

الثالث: أن يكون مفعولاً به لغير قول محكي. 

ورابعاً: أن يكون في موضع جر بحرف الجر. 

والخامس: أن يكون في موضع مبتدئ مؤخر. 

والسادس: أن يكون في موضع خبر مبتدئ. 

والسابع: أن يكون في موضع المضاف إليه. 

والثامن: أن يقع معطوفاً على شيء من ذلكء إذا عطف على (أن) مفتوحة ب(إنّ) نقول: هنا يفتح؛ لأن الأصل 
اتحاد المعطوف والمعطوف عليه؛ وحينئذٍ إذا عطف (إنّ) على (أن) نقول: الأصل فيه أن يكون الثاني الذي بعد 
حرف العطف أن يكون بالفتح من باب عطف المفرد على المفرد. 

والتاسع والأخير: أن تكون مبدلة من شيء من ذلك» أيضاً البدل يكون حكمه حكم المبدل منه. 

فهذه مواضع تسعة يكون فيها وجوب فتح همزة (إنّ) وحينئذٍ تكون ب(أن)» ويؤول (أن) وما دخلت عليه 
بمصدر. 

وعبر الناظم بمصدر لماذا؟ لأنه قد تحل (أن) موضع المفرد ويجب كسر همزة (إنّ). ظننت زيداً إنه قائ 
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الثاني أن يكون مفرداًء إذآً: حلت محل المفرد. قالوا: هنا يمتنع فتح همزة (إنّ) فلا يقال: أنه فاضلء ظننت زيداً أنه 
فاضلء لماذا؟ قالوا: لأنه إذا فتحت همزة (إنّ) صار أنه فاضل أولت بمصدرء والمصدر لا يقع خبراً عن اسم العين. 
ظننت زيداً قياماً هذا قلنا: لا يقع إلا على التأويل» والأصل عدم التأويل» ولذلك امتنع ما ذكرناه. 

إذاً: أن تكون في موضع فاعلء كقوله تعالى: ((أوَلَمْ يَكْفِهِمْ آنا آَنْرَأنَا)) [العنكبوت:51] يَكْنِي: هذا فعل مضارع 
فاعله غير مذكورء وصح أن نجعل -((أوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنا أَنْرَأنا)) أننا هذا الأصل- صح جعل (أنّ) ومعموليها فاعلاً 
تسلط عليه العامل» والصناعة الإعرابية لا ينافيها ما ذكرناه حينئذٍ وجب فتح همزة (أن) -أولم يكفهم إنزالنا- هذا 
الموضع الآول. 

((ثُلْ أوحي إِلَيّ أنه اسْتَمَع)) [الجن:1] أوحي: هذا مغير الصيغة. استماع» أوحي أنه استمع؛ أين نائب الفاعل 
لأوحي؟ نقول: أنه اسْتَّمَعَء (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهذا المصدر في محل رفع نائب فاعل» ولذلك 
الإعراب كما سبق في المصدر المنسبك من (أن) وما دخلت عليه يكون محلياً على الصحيحء ولا يكون تقديرياً وإن 
قال به بعض النحاة. 

الثالث: أن يكون في موضع مفعول به غير محكي بالقول» غير محكي بالقول لماذا؟ لأن القول وما تصرف 
منه ينصب مفعولاً به» هذا الأصلء ((ِقَالَ إِنْي عَبْدُ الله)) [مريم:30] هذه واجبة الكسر أو حكيت بالقولء إذاً: هو 
مفعول به لكنه واجب الكسرء وحينئذٍ لا بد من استثنائه في هذا الموضع» نقول: أن تقع في محل مفعول به غير 
محكي بالقول» ((ولا تَخَافُونَ أَنّكُمْ أَشْرَكْتُمٌ)) [الأنعام:81] لآ تَخَافُون إشراككم» حينئذ: أَنَكُمْ أَشرَكُتُمْ نقول: هذه واجبة 
الفتح» لماذا؟ لأن (تَخَافُونَ) يطلب مفعولاً به» وإذا طلب مفعولاً به حينئذِ لا بد من أن يتسلط العامل على (إنّ) فيجب 
فتحها؛ لأنها هي التي تؤول بمصدرء ((وَلا تَخَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُم)) أي: لا تخافون إشراككم. 

الموضع الرابع: أن تكون في موضع حرف جر؛ ((ذلك بان الله هو الْحَقُ)) [لقمان:30] ذَلِكَ: هذا مبتدأء أين 
خبره؟ (إِذَلِكَ بأنّ الله هُوَ الْحَقُ)) هنا الشاهد ليس في كونه مبتداً أو ؟؟؟» الشاهد في دخول الباء على (أن)ء الأصل 
ب(إنّ)» لكن إذا سبق (إنّ) بحرف الجر وجب فتحها وحينئذِ صار مدخول (إنّ) في محل جرء وهذا لا يناسبه إلا أن 
يكون مفرداًء فتعين أن يكون مفرداًء وإنما يكون ذلك بفتح همزة (أن) وإلا الأصل هو (إنّ)؛ بإن. تقول: بإن» الباء 
حرف جر لا تدخل على الجملة؛ لأن (إنّ) هذه جملة مستقلة . إن زيداً قائم الأصل هو زيد قائ ((ذلِك بان اللّه) 
نقول: الأصل: ب(إن الله)» لكن الباء لا تدخل إلا على مفرد وهو اسم وإن: جملةء حينئذٍ نقول: لا بد من أن نأتي في 
هذا الموضع بما يصح تأويله بمصدرء ولا يكون كذلك إلا بوجوب فتح همز (إنّ) فصارت: أن ((ذلِك بأنّ الله هو 
الحق)). 

الخامس: أن تقع في موضع مبتدأء وهذا المبتدأ مؤخرء ((فَلَوْلا أنه كَانَ مِنَ الْمُسَبَّحِينَ)) [الصافات:143] أين 
المبتدا؟ 


لولا ما سبق أنها من علامات الأسماء وأنه يقع بعدها المبتداً. 

وَيَعْدَ لَوْلاً غَالِباً حَذْفٰ الْخَبَرْ کت 

إذآ: ((فَلَولا أنه گان مِنَ الْمُسَبّحِينَ)) فَلَوؤلا كونه مِنَ الْمُسَبْحِينَ. 

إذاً: كون نقول: هذا مبتدأء تقع في موضع مبتدئ مؤخر. 

((وَمِنْ آياته أك رى الأرْضَ)) [فصلت:39] وَمِنْ آياته رؤيتك. 

((وَمِنْ آيَاتِه)) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 

(أنَكَ تَرَى الأَرْضَ)) رؤيتك الأرض» صار في موضع مبتدئ. 
أن تقع في موضع خبرء وذلك بشرط: أن يكون المبتدأ غير قول» يعني: ليس قولاًء ليس شيئاً يلفظء بل هو 
أشبه ما يكون بالعين اسم ذات. 
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وبشرط ألا يكون خبر (أن) صادقاً على ذلك المبتدأً. 

بشرطين: ألا يكون المبتدأ قول» ثم أن يكون هذا المبتدأ لا يصدق عليه خبر (إنّ)؛ لا يصدق عليه يعني: لا 
يكون فرداً من أفراد خبر (إنّ)» فإن كان كذلك حينئذٍ انتقض الشرط. 

ظني أنك مقيم معناء ظني: هذا ليس بقول وإنما هو عمل» الظن عمل بالقلب» ظني. إذاً: ليس بقول. 

أنك مقيم معنا اليوم: هذا ليس صادقاً؛ لأن الظن قائم بي أناء ومقيم معنا هذا قائم بغير المتكلم بغير الظانء 
وحينئذ: ليس المبتدأ فرداً من أفراد خبر (أن) وحينئذٍ يجب فتح همزة (أن). 

أن تقع في موضع المضاف إليه وهو السابع؛ ((إنَهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطِفُون)) [الذاريات:23] التقدير: مثل 
نطقكم؛ لأن (مثل) هذه تلازم الإضافةء سيأتي معنا أنها من الملازمة للإضافة. 

الثامن: أن تكون معطوفة على شيء تعين فيه أن يكون (أن) ) بالفتح» > ((اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي 
فَضَلْتُكُمْ)) [البقرة:47] يعني: اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم» يعني: صحنك كن N‏ 


التاسع: أن تقع في موضع البدل؛ يعني مبدلة من شيء سابق وهو مفردء ((وَإِذْ يَعِدْكُمُ الله لله إخدى الطَائِقتَيْنِ أَنْهَا 
لَكُمْ)) [الأنفال:7] إِحْدَى: هذا مفعول به» وكونها لكم» نقول: أنها لكم» كونها لكم» هذا بدل اشتمال من إحدى. 

هذه المواضع التسع نقول: يجب فيها فتح همز (إنّ) فتقول: (أن) فتؤول بمصدرء وعرفنا كيف نأتي بالمصدرء 
ننظر إلى خبر (أن) إن كان مشتقاً حينئذٍ جئنا بالمصدر مضافاً إلى اسم (أن)؛ وإذا كان جامداً حينئذٍ جئنا بالكون أو 
بالمصدر الصناعي والمشهور الكون. ظننت أن زيداً أسدٌ» ظننت كون زيد أسداًء فتأتي بالجامد تنصبه على أنه خبر 
للكون. أو ظننت أسدية زيدء هذا يسمى مصدراً صناعياًء مولد ليس قياسي. 

وَفِي سِوّى داك اكسِر: يعني واكسر في سوى ذاك» ذاك ما هو؟ الذي لا يحل المصدر محله؛ الذي لا يؤول 
بمصدر حينئذٍ وجب فيه الكسر على الأصلء أي: أدم الكسر؛ لأنه الأصل. إذا قيل: اكسر فهي مكسورة في الأصل» 
إذا جعلنا (إنّ) هي الأصل و (أن) هي الفرعء حينئذٍ لا نقول: اكسرٍ بمعنى جدد له الكسرء وإنما أدم الكسرء هذا 
المراد» هذا من باب: ((يا أَيْهَا الذِينَ وا فوا بالله وَرَسُولِه)) [النساء :136[ آمَنُوا يعني: المأمور به هنا المداومة. 

((يَا أيُهَا النَبِيْ اق الله)) [الأحزاب:1] انق قالوا: الأمر الأصل فيه طلب ما لا حصول له» يعني الذي لم 
يحصل» هذا الأصل فيه» كيف نوجه: ((يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا)) [النساء:136] الحاصل لا يؤمر به. 

۰ (ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا)) لازموا الإيمان» أو اثبتوا على الإيمان» أو دوموا على الإيمان» وحينئذٍ المداومة هي 

المأمور بها وهي شيء غير موجود. 

((يَا أيُهّا اللي انق الله)) [الأحزاب:1] هذا فعل أمرء كيف نقول هو تحصيل شيء لم يقع؟ نقول: والمراد به: 
دم على التقوى» وهذا معدوم» وحينئذٍ لا بأس بكونه مأموراً به. 

وَفِي سِوَى داك اكسِر: هي مكسورة في الأصلء نقول: أدم الكسرء فالمأمور به حينئذٍ يكون المداومةء 
والمواضع التي يجب فيها كسرة همزة (إنّ) عد الناظم منها ستة في الج لجملة» وهي عشرة عند التة لتفصيل. 

فَاكْسِرٌ في الابْتِدَاء وقلنا: المراد بالابتداء هنا ابتداء جملتها إما حقيقة وإما حكماًء حقيقة أو حكماًء يعني: أن تقع 
(إنّ) في أول الكلام» وليس المراد أول الكلام أول النطق لاء المراد أول الجملةء سواء كانت في أثناء 007 
أول الكلام» يعني أول ما ينطق به إن» أول ما تكلم: ((إنّا أَعْطَّيْنَاكَ الْكَوْثرَ)) [الكوثر:1] هذا لم يسبقه شيءء أو سبقه 
شيء ثم هذه (إنّ) في أول جملةء نقول: هذا يجب فيها كسر الهمزة وهي في أول الكلام -في أول الكلام بحسبه-. 

إذاً نقول: أول الكلام المراد به ولو في الأثناءء وحينئذٍ المراد ابتداء الجملة التي هي فيهاء وهذا ذكرنا أنه 
يدخل تحته ما سُبق ب(ألا) الاستفتاحيةء ((ألا إنّ أوْلِيَاءَ الله)) [يونس:62]. 

كذلك ما سبق بحيث: حيث إن زيداً جالس» لأنها في أول الجملة. 
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وإذ كذلك في أول الجملة. 

وإذا اخبر عن اسم ذات: زيد إنه فاضل» نقول: هنا وجب الكسر؛ لأنه لا يخبر بالمصدر الذي هو اسم معنى 
عن العين» وحينئذٍ لا بد من كسر همزة (إنّ). هذه أربعة مواضع. 

وَفِي بَدْءِ صِلَهُ: يعني في أول جملة الصلة سواء كانت موصولاً حرفياً أو اسميآء مررت برجل إنه فاضل 
نقول: هذا جملة» مررت بالذي إنه فاضل» ((مَا إنّ مَفَاتِحَهُ)) [القصص:76] وجب كسر همزة (إِنّ). 

وَحَيْتْ إِنَّ يمين مُكْمِله 

هذا الموضع الثالث في الجملة: المراد أنها تقع مكملة لليمين» وذلك إذا وقعت جواب القسم. 
٠‏ ما ذكر فعل القسم مع اللام» ما حذف فعل القسم مع اللام -يعني دخول اللام على خبر (إنّ)-» ما حذف فعل 

إذاً: الصور ثلاثةء لو نظرنا إلى القسم مع اللام الصور أربع من حيث هي. إذا دخلت اللام على خبر (إنّ) 
وجود اللام نقول: وجب كسر همزة (إنّ) بقطع النظر عن كون الفعل ملفوظاً به أو محذوفاًء إذا العبرة بماذا؟ وجود 
اللام. 

قد لا توجد اللام ثم قد يوجد الفعل أو يحذف» إن حذف الفعل كذلك وجب كسر همزة (إنّ)» إن ذكر الفعل مع 
عدم دخول اللام هذه يجوز فيها الوجهان بالإجماع كما سيأتي. 
سواء ذكر الفعل أم حذف» إن حذفت اللام -لم تدخل في خبر (إِنّ)- حينئذٍ إما أن يذكر الفعل أو يحذف» إن حذف 
الفعل وجب الكسر على مذهب البصريين وخطنوا الكوفيين في ذلك -جواز الفتح-» وإذا ذكر الفعل مع عدم اللام جاز 
فيه الوجهان كما سياتي. 

((وَيَخْلِفُون باللّه إِنهُمْ لَمِنْكُم)) [التوبة:56] نقول: (إنّ) هنا واجبة الكسرء لماذا؟ لأن اللام دخلت وذكر الفعل. 

((وَالْعَصرٍ (1) إنّ الإنسَان في خُسْرِ)) [العصر:2»1] ((إنّ الإنسَانَ)) يجب كسر همزة (إنّ)» لماذا؟ لأن 
اللام دخلت في خبر (إنّ)» لم يذكر الفعل هتا ((وَالْعَصْرِ)) هذا ناتب وليس فعلاً» وحينئذٍ وجب الكسر بالإجماع - 
إجماع الكوفيين والبصريين- في هاتين الحالتين. 

بقي حالة واحدة وهي فيما إذا حذف الفعل واللام» حينئذِ وجب الكسر على الصحيح؛ ٠‏ ((حم (1) والكتاب الْمُبِينِ 
(2) إا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَا كُنّا مُنَذِرِينَ (3))) [الدخان:1» 2ء3] إن أَنرَأَنَاهُ نقول: واجبة الكسر؛ لأنها مكملة 
لليمين» يعني: جواب القسم. أين القسم؟ الفعل محذوف. أين اللام؟ لم توجد عندنا لام» هذه الثلاث الصور نقول: 
ا ََيث إن e e‏ 

0 الفعل أو ذكرت اللام وجب الكسر إجماعاً. 

أخيض الفعل -هذا لا إشكال فيه- أو ذكرت اللام تعين الكسرء أضمر الفعل وذكرت اللام أو حذفت؟ حذفت» 
أضمر الفعل أو ذكرت اللام حينئذٍ تعين الكسر إجماعاًء لو أضمر الفعل يعني لم يذكر حذف أو ذكرت اللام تعين 
الكسر إجماعاء بقي حالة واحدة هي التي ستأتي في موضعها. 

أو حكيت بالقول: ((قال إني عَبْدْ لشّ)) [مريم:30] كل (إنّ) بعد قول ومادته -قول وما تصرف منه- حينئذٍ 
نقول: واجب الكسر وهو مفعول به ومستثنى من: ((وَلا تَخَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكُتُمْ)) [الأنعام:81] 0 
للقول وهنا مفعول به للقول. 
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أو حَلَْتْ مَحَلَ حَالِ: سواء كانت بعد الواو أو لاء حينئذٍ يجب كسر همزة (إنّ) لأننا لو فتحناها لكان مصدراًء 
والمصدر لا يقع حالاً قياس وإنما هو سماعي ولا يقاس عليه مع كثرته. 

زئ وَإِنّي ذو أَمَلْ: يعني: والحال إني ذو أمل» ولكن لا تؤول هنا بمصدر وإنما هو جملة في محل نصب. 

وَكَسَرُوا -أيضاً- مِنْ بَعْدٍ فعْلٍ علَقَا باللآم: وهذا سيأتي في باب ظن وأخواتهاء باب التعليق. 

. إذا علقت باللام على جهة الخصوص حينئذٍ حكمنا على (إنّ) بالكسرء لماذا؟ لأنك تقول: كَاغْلَمْ إِنّهُ لَدُو تُقَى 
((وَالَُ يَعْلَمْ إّك لَرَسُولْةُ)) [المنافقون:1] التعليق يكون العمل في المحل لا في اللفظ وحينئذِ تكون اللام من المعلقات» 
وسياتي هذا في محله. 

هذه ست مواضع على جهة الإجمال» وعشرة على جهة التفصيل؛ لأن قوله: فَاكُسِرٌ في الابتِدَا هذا يدخل تحته 
كم؟ قلنا: إما حقيقة: ((إنَا فتَحْنَا لَكَ)) [الفتح:1]» وإما أن يسبقها -الجملة- (ألا) الاستفتاحية: ((آلا إنّ أَوْلِيَاءَ الى)) 
[يونس:62]» والواقعة بعد حيث» والواقعة خبراً عن اسم الذات» نحو: زيد إنه قائم» والواقعة بعد (إذا)» وهذه بعضهم 
لا يذكرها الواقعة بعد (إذا). 

بد إذا فج اءة اؤ ق سم | لالام تقذ ب وجهين لمي 








هذا هو الحال الثالثة وهي ما جاز فيه الوجهان» يعني: يجوز فيه الكسر -كسر همزة (إِنّ)- وفتح همزة (إنّ) 
لكن لا في محل واحد باعتبار واحد» لأنهما متناقضان هذا جملة وهذا مفردء لكن باعتبار معنىّ يجوز كسر همزة 
(إنّ) وباعتبار معنىّ آخر..٠‏ فليس المراد أنه معنىّ واحد ويجوز فيه الكسر والفتح لاء ليس هذا مرادهم» وإنما 
مرادهم: يجوز أن يحل المفرد محل (إنَّ)» ويجوز أن يكون جملة» فباعتبار كونه جملة المعنى يختلف عن كونه 
مفرداًء إذاً: ليس المراد هنا كون هذه الحالة يجوز فيها الوجهان أنه في معنىّ واحد وفي جملة واحدة باعتبار واحد 
لاء وإنما باعتبارين مختلفين» إن نظرت إلى جهة جاز لك الفتح» وإن نظرت إلى جهة أخرى باعتبار آخر جاز لك 
سي 

بف إذا فو اؤاَنءة أو قسلسم لالام بتغلذدة: ب وَجهَيْن هي 








بوَجْهَيْنِ ٿمي: بن هذا منصوب على الظرفية متعلق بقوله: نُمِي. 

نین هذا مغير الصيغة» يعني: نسب» والضمير هنا يعود إلى الهمز -هو الهمز الذي نسب- - نسب أي: همز 
(إنّ) بقطع النظر عن كونه مفتوحاً أو مكسوراًء نسب ماذا؟ بَعْدَ إذّا فُجَاءَةٍء نسب وجهينء ما هما الوجهان؟ الفتح 
والكسر» نظراً لموجب كل منهما لصلاحية المقام لها على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع معآء بل على سبيل 
البدل» إن جاز ورجحنا الفتح امتنع الكسر في نفس الوقت» وإن رجحنا الفتح حينئذٍ امتنع الكسرء فلا يجتمعان في 
موضع واحد باعتبار واحد لاء وإنما الجهة منفكة. 

نظراً لموجب كل منهما لصلاحية المقام لها على سبيل البدلء فموجب الكسر مع (إذا) مثلاً -مع (إذا) الفجائية- 
اعتبار (إنَّ) ومعموليها جملةء -اعتبرناها جملة- بلا احتياج إلى تقدير خبر» ومع فعل القسم اعتبار ذلك جعله جواب 
القسم» وموجب الفتح مع (إذا) الفجائية اعتبار ذلك مفرداًء فرق. موجب الكسر مع (إذا) الفجائية كونها جملة»ء 
وموجب الفتح يعني الذي يقتضي الفتح كونه مفرداً» وفرق بين الجملة والمفردء إذاً: : لا يجتمعان في موضع واحدء 
وإنما نقول: يجوز الفتح والكسر بعد (إذا) الفجائية على سبيل البدل» يعني لا على سبيل الاجتماع معاً في وقت واحد. 

وموجب الفتح مع (إذا) اعتبار ذلك مفرداً مبتدأ مع تقدير الخبر ومع فعل القسم اعتبار تقدير الخافضء وسيأتي 
هذا, 

بَعْدَ إِذَا فُْجَاءَةٍ: إذاً إذا وقعت (إن) بعد إذا فْجَاءَةٍ يقصد بها الفجائية التي يدل على أن ما بعدها وقع بغتة؛ 


حضرت فإذا الأسدء يعني: : باغتني الأسدء هذه (إذا) تسمى إِذا الفجائيةء يعني ا بعدها وفع فجأة. 
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فإذا وقعت (إنّ) بعد (إذا) الفجائية جاز فيها الوجهان: الكسر على اعتبار» والفتح على اعتبار آخر. 

خرجت فإذا إن زيداً قائم» خرجت فإذا يعني: بعد خروجي تفاجأت» بماذا؟ إن زيداً قائم» يجوز الكسر على 
ماذا؟ على اعتبار أن (إنّ) جملة مستقلةء يعني كأنه قال: خرجت فإذا زيد قائم» فيه إشكال؟ ليس فيه إشكالء وإنما 
أدخل (إنّ) على زيد قائم من باب؟ -(إن وأن) للتوكيد- من باب التوكيد فقطء ليس فيه شيء جديد. 

SLE O EBE‏ ولت ما معت aaa‏ جيل 
مستأنفة مركبة من مبتدئ وخبر. خرجت فإذا زيد قائم» لماذا جئنا ب(إنّ)؟ من باب التأكيد» يعني تقوية النسبة -نسبة 
الخبر إلى الاسم-» والتقدير: خرجت فإذا زيد قائم. إذاً لا إشكال في من كسرها. 

ومن فتحها: خرجت فإذا أن زيداً قائم» و (أن) هذه قلنا: في قوة المصدرء كأنه قال: خرجت فإذا قيام زيدء إذاً 
ليس بجملة وإنما هو مفردء وحينئذِ كيف نفعل؟ فنقول: قيام زيد هذا ينظر إليه باعتبار (إذا) الفجائية» هل هي اسم أم 
حرف؟ فيه خلاف بين النحاة» والصحيح أنها حرفء وإذا كانت حرفاً حينئذٍ لا يصلح أن يكون خبراً عن قيام زيدء 
يصلح أو لا يصلح؟ هل يصح أن نقول: خرجت فإذا قيام زيد؛ قيام: مبتدأء وإذا: خبر مقدم؟ لا يصح» لماذا؟ لأن 
(إذا) الفجائية حرف. 

إذاً: ماذا نصنع؟ إما أن نجعل قيام زيد مبتداً لخبر محذوفء أو نجعله خبراً لمبتدئ محذوف» قدر هذا أو ذاكء 
إما أن تجعله خبراً لمبتدئ محذوف» وإما أن يكون مبتداً لخبر محذوف» وعلى القول بأن (إذا) اسم فحينئذٍ صارت 
ظرفاء وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يصلح أن يكون مبتدأء بل يتعين أن يكون خبرا مقدماء وقيام زيد: مبتدأ مؤخرآاء على 
الوجهين. قيضين ي أن زيداً قائم في قوة المفرد وهو قيام زيدء إن جعلت (إذا) ظرفية فهو مبتدأ خبره ما قبله» 
فإذا قيام زيد أي: ففى الحضرة ؛ قيام زيد» ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً: خرجت فإذا قيام زيد موجودء فجعلت القيام 
مبتدأ والخبر محذوف. ولو قلت: فإذا الشأن والأمر قيام زيد جعلت القيام خبراً لمبتدئ محذوفء يجوز فيه الوجهان. 
والصحيح أن يقال بأنه لا يجعل (إذا) خبراً مقدماً؛ لأنها حرف والحرف لا يسند إليه ولا يكون مسنداًء وإنما قيام زيد 
إما أن يكون خبراً لمبتدئ محذوف› أو مبتدأ لخبر محذوف» إما أن يكون خبراً لمبتدئ محذوف› أو يكون مبتدأ 
والخبر حينئذ يكون محذوفء ولذلك قال ابن عقيل هنا: يجوز فتح (إنّ) وكسرها إذا وقعت بعد (إذا) الفجائيةء لكنه لم 
يرشد إلى أن الخلاف مبني على (إذا) من حيث الحرفية والاسميةء تنبه لهذا. 

خرجت فإذا إن زيداً قائم؛ عرفنا إذا كسرها أنها جملة ولا إشكال فيهاء ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدراء 
قطعاً هذا؛ لأنه مؤولة بمصدر ولا إشكال؛ وهو مبتداً خبره (إذا) الفجائية» هذا بناءً على ماذا؟ على أنها اسم ظرف 
زمان أو مكان» قيد على الشرح. والتقدير: فإذا قيام زيدء أي: ففي الحضرة ة قيام زيد» وهذا التقدير مرجوح؛ لأنه 
مبني على أن (إذا) اسم وليست بحرف» مبني على أن (إذا) اسم. فإذا قيام زيد؛ إذا: خبرء وقيام زيد: مبتدأً مؤخرء 
ونقول: هذا ضعيف. 


0 ويجوز أن يكون الخبر محذوفاًء والتقدير: خرجت فإذا قيام زيد موجود» وهذا أرجح» لماذا؟ لأننا جعلنا (إذا) 
حرفاء ويجوز أن يكون العكس: فإذا الشأن والحال قيام زيد» فقيام: هذا خبر لمبتدأ محذوف. 


1 ومماجاء بالوجهين قول الشاعر: ر‎  _ 
وكنت أرى زيدأاكماقيل سيدا إذا أنه عب القفاواللهازم‎ 








إا أنه إذا إنهء إذا إنه هذا لا إشكال فيه بالكسر - فجعلها جملة مستأنفة: إِذَا هو عَبْدْ القَقَا واللّهازم لا إشكال 
فيه» وعند الفتح حينئذٍ نقول: في المصدر الوجهان المذكوران» إما أن يكون مبتدأ خبره محذوف أو بالّعكسء ولا 
نجعل (إذا) أنها خبر مقدم وما بعده المصدر مبتدأ مؤخر؛ لأن هذا مبني على قول مرجوح. 
والتقدير على الأول: فإذا عبوديته» أي: ففي الحضرة عبوديته» عبوديته: هذا مبتدأ مؤخرء وإذا: خبر مقدم. 
هذا على القول الأخر. 
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الشأن والحال عبوديته جعلت عبودية خبراً لمبتدئ محذوف. 

إذاً: تفتح همزة (إنّ) وتكسر بعد (إذا) الفجائية» إذا كسرناها جعلناها جملة مستأنفة ولا إشكالء وإذا فتحناها 
خی تؤول بمصدر يكون خبرا لمبتدئ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف» إما أن يكون مبتداً لخبر محذوف» أو يكون 

بَد إا فُجَاءَةٍ 

إدا: تدل على الفجائية» هذا من إضافة الدال إلى المدلول. 

بَعدَ إِذَا فجَاءَةٍ أؤ: للتنويع والتقسيم. 

أو قَسَم *** لآ لآم بَعْدَهُ: يعني يجوز فتح (إنّ) وكسرها إذا وقعت جواب قسم» ظاهر كلام الناظم هنا -لو 
خاد على ادرو قل كلام فة أو قبسم 

لا لم بَعْدَهُ: قلنا: هذا يحتمل وجهين: إما مع ذكر الفعل أن يكون ملفوظاً به» وإما أن يكون محذوفآء ظاهر 
كلام الناظم العموم يشمل النوعين» لكن لا بد من تفييده ليصير موافقاً لما ذكرناه من الصور الأربعة: وهو أنه يعني 
صورة واحدة» وهي إذا ذكر -تلفظ بالفعل- وعدمت اللام» هذه الحالة بالإجماع يجوز فيها الوجهان» إذا لفظ بالفعل - 
نطق به تلفظ به وجد ذكر-» واللام محذوفةء لا لام بعده» فحينئذٍ بالإجماع يجوز فيه الوجهان: فتح همزة (إنّ) 
وکوا 

أ قَسّم: إذاً أو بعد فعل قسم ظاهر من أجل أن يوافق» ولا نعمم» لو قلنا: بعد قسم هذا عام يشمل القسم 
المذكور والقسم المحذوف. ولك أن تقول: قسم هذا نكرة» والنكرة في سياق الإثبات لا يعم» وحينئذٍ نحتاج إلى مقيد 
خارج»؛ فنقول: قَسَم ظاهر كأنه وصف بصفة محذوفة للعلم به؛ لأنه مجمع عليه فحينئذ حذف النعت» وسيأتي المعنى 
أن النعت إذا علم جاز حذفه. 

أو قَسَم: يعني: أو بعد فعل قسم ظاهر لآ لآمَ بَعْدَهُ. 

لآ هذه نافية للجنس. 

ولامَ: اسمها. 

| االو قيل: حلفت أن زيدأ قاتم بالفتج والكسر- هكذا قال ابن عقيل» مل لما أراده الناظم على ظاهره؛ بمعني: 
قلنا* aes‏ بن النتع» ومذ هب البصريين وجوب الكسر» وحكوا الاجماع عليه وخطاهم البيوطي في جع 
الجوامع قل: غلطء خطأ ا الع ا لي 1 

قال اين عقيل: قد ر ركس ره وات نسي ليس افو ر ا که حلفت أن زيداً 
قائم» حلفت ذكر الفعل هناء أو قسم ظاهرء أن زيداً قائم» إن زيداً قائم» يجوز فيه الوجهان: على الكسر نقول: جعلنا 
الجملة جواب القنيد» لأن الحلف:يحتاج الى جوات الس ما هي جملة جواب القسم؟ إذا كسرنا: إن زيدا قائم هي 
جملة الجواب» وإذا فتحنا حينئذِ صار مفرداء وإذا صار مفرداً لا يصلح أن يكون جواباً للقسم» وحينئذٍ يقال فيه: أنه 
تسرب ندر 2 الخافض» يعني على تير خرف اله وخا افد تددن عليه ال رر 

قال" وقد روي بالفتح والكسرء الكسر على (أن) اسمهاء وخبرها جواب القسم» والفتح على أساس أن المصدر 
على نزع الخافض؛ أقسم بالله على أن زيداً قائم» ويكون مغنياً عن جواب القسم» هذه الجملة تكون مغنية عن جواب 
القسم لأن جواب القسم كالخبر» إذا دل عليه شيء ملفوظ به موجود حينئذٍ يستغنى به عنه» يجوز حذفه» إذا علم جاز 
حذفه. 
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وَحَدْفُ مَا يُعْلَمْ جَائِرٌ ومنه جواب القسم. 
وروي بالفتح والكسر قوله: 8 | : ِ 
أو تخلفى برل الى اني ابو ديالهك لصبي 








أو تَحْلِفِى: هنا أفِظ بالفعل. 
أنْي: وقعت (أن) بعد فعل القسم وهو ملفوظ بهء يجوز فيه الوجهان» روي بالوجهين: أني وإني. (إني) على 
أنه جواب القسم» أليسء وبالفتح على أنه مصدر مجرور بحرف الجر. 

أو تَخْلفى على أني كذاء يعني: على أني أبو ذيالك الصبي؛ على كوني أبي ذيالك الصبيء فحينئذٍ نقول: كوني 
هذا اسم مجرور ب على» وهذا بعضهم لا يرتضيه؛ لأن (على) حرف جر ويكون ما بعده مجرورء والأصل في 
حرف الجر أنه لا يعمل محذوفاًء وحينئذ يجعله مفعولاً به منصوباً د بلا واسطةء بلا لا واسطة حرف الجر. فيه وجهان. 

على كوني كذاء وحينئذِ صار مجروراً بحرف الجر محذوفاًء وإذا قلنا: حرف الجر ضعيف فة فلا يعمل محذوفاً 
حينئذٍ جعلناه مفعولاً به بدون واسطة. 

أو تلفي بِرَبَّكِ العَلِيّ e‏ 2 يروى بالكسر على جعلها جواباً للقسم» وبالفتح على جعلها مفعولاً لا 
سرك أي: على ای هذا قول. وبعضهم يرى أنها على نزع الخافضء يعني: حرف جر محذوف› 

رن ومقتضى كلام المصنف: أنه يجوز فتح (إنّ) وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام. 
وهذا ظاهر عبارته» سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو: حلفت إن زيداً قائم أو غير 
ملفوظ هذا عامء لكن قلنا غير ملفوظ هذه يجب كسر همزة (إن) فيها وحكي الإجماع عليهاء وحينئذٍ لا بد من تقييد 
كلام الناظم بما ذكرناه سابقاً. 

غد إا فُجَاءَةِ: الموضع الثاني: أو بعد فعل قسم ظاهر. 

لوقه ف ی ار فيه اران الفح راگن 

ومَغْ: معطوف على بعد بَعْدَ إِذَا فُجَاءَةٍ. 

ومَعْ تِلُوفًا الْجَرَا: (فا الْجَرَا) كلاهما مقصوران للضرورة» مع تلو فاء الجزاءء بمعنى: أنه إذا وقعت (إنّ) بعد 
فاء الجزاء جاز فيها الوجهان» وهل هو كل فاء جزاء ولو كانت في جواب اسم شرط أو حرف شرط؟ الجواب: لاه 
ليس على إطلاقهء» بل هو مقيد بما كان الشرط اسماًء وأما إذا كان حرفا فلاء يتعين فيه الكسر. 

جواز الوجهين بعد فاء الجزاء مقيد بما إذا كان الشرط بالاسمء وأما إذا كان بالحرف فليس إلا الكسرء نحو: 
((وَإِنْ تَعُْوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإن الله عَفُور رَحِيمُ)) [التغاين:14]. 

فَإِنّ: نقول: وقعت بعد فاء الجزاء» هل يجوز فيه الوجهان؟ لا؛ CSS‏ 
إذا وقعت بعد اسم شرط حينئذٍ يجوز فيها الوجهان» نحو: من يأتني فإنه مكرم؛ من يأتني» من: اسم شرط يأتني: 
Es‏ ويسم د ور يجوز فيه وجهان؛ على الكسر دا كبر مجلم 
أجل تقوية النسبة -للتأكيد-» وإذا فتحنا: O TTT‏ اماه 
جملة جواب الشرطء لا يصلح أن يقع جواب الشرط كأنه قال: من يأتني فالإكرام» فالإكرام: هذا مفرد» ولا يصح أن 
يقع جواباً للشرط. 
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بالعكس. 

إذاً: من يأتني فإنه مكرم» من يأتني فإكرامه موجودء جعلناه مبتداً حذف خبره. من يأتني فجزاؤه الإكرام؛ 
جعلناه خبر مبتدئٰ محذوف» إذاً : يجوز الوجهان فيما إذا وقعت (إِنّ) بعد فالجزاء بشرط: أن يكون اسم الشرط هو 
الذي وقعت الجملة في جوابه. فيجوز الكسر على جعلها جواب الشرطهء ويجوز الفتح. . ثم تؤول بمصدرء فإما أن 
ا ا و ا ل RD‏ ا لو 


e ھر‎ 


منه: ((كَتَب رب e‏ 

رَحِيمٌ)) [الأنعام:54] فَإِنَّته غَفُورٌ رَحِيمٌ » قرئ بالوجهين 

فَإِنّ: بالكسرء » يعني: ر عور وجي لا گل بے را جيه بز :من أجل لكيه رى ا فأنه 
غلون ري فأنه فالغفران كائن له. أو فجزاؤه الغفران» فإما أن يكون خبر مبتدئ محذوف». أو يكون مبتدأ لخبر 
محذوف. 

فالكسر على جعلها جملةً جواباً ل(من)؛ والفتح على جعل (أن) وصلتها مصدراً مبتداً خبره محذوف: فالغفران 
جزاؤه» أو على جعلها خبراً لمبتدئ محذوف والتقدير: فجزاؤه الغفران» هذا التقدير أجود. 
مخ تلوفاالَجَزاوذا يرد في تخو خَيِرَّالْقولِإِنَيأَخْمَذ 








هذا الموضع الرابع الذي يجوز فيه الوجهان. 

وَدا: المشار إليه الحكم وهو جواز الوجهين: الفتح والكسر. 

ودا يَطَرِدُ: مطردء يحي و د كلما ويد المتقون» الشروط المذكورة 

ودا يَطَرِدُ: يعني الوجهان» جواز الوجهين. 

في ٿځو خير اقول ٽي أَخْمَدُ: خَيْرُ الْقَوْلِ اي أَحْمَدُء هذه ضبطوها بماذا؟ قالوا: كل موضع وقعت (إنّ) فيه 
خبر قول وكان خبرها قولا والقائل هو واحد. 

(إنَّ) وقعت خبر قول» والمراد بالقول ليس لفظ القول وإنما الكلام وما يكون من مادتهاء قول» لفظء كلام؛ 
جملةء نحو ذلك» ليس المراد مادة القول وإنما المراد به ما يدل على الكلام. 

وخبر (إنّ) كذلك قولء والقائل واحدء ثلاثة شروط: مبتدأء قول» خبر (إنّ) قول» والناطق المتكلم واحد حينئذٍ 
يجوز الوجهان. 

خبر قول: أي ما بمعنى القول» سواء كان من مادة القول أو الكلام أو أحدهماء نحوء خير القول إني أحمد الله. 

خَيْرُ الْقَوْلِ: خَيْرُ: هذا أفعل التفضيلء الْقَوْلِ مضاف إليهء خَيْرُ مبتدأء والقول: مضاف إليه» ونحن نقول: 
يشترط في أن يكون المبتدأ قولاً. وأفعل التفضيل بعض المضاف إليه» بعض المضاف إليه بمعنى: أن القول هو الذي 
يكون خيرء فحينئذٍ اكتسبت المادة من جهة المعنى بإضافتها إلى القول» وإلا فالأصل أن خير هذا مباين للقول» لأنه 
أعم يشمل القول وغيره» وحينئذ نقول: أفعل التفضيل إذا أضيفت إلى شيء فهي بعضه»ء إن أضيفت إلى معنى فهي 


معنى» إن أضيفت إلى جثة فهي جثة؛» إن أضيفت إلى عمل فهي عملء إن أضيفت إلى قول فهي قولء هذا المراد 
هنا. 


إذاً: خَيْرُ الْقَْلِ نقول: اسم التفضيل إذا أضيف» فاسم التفضيل بعض ما يضاف إليه. 
خَيْرُ الْقَؤل: إذاً المبتدأ قول. 

إني أحمد الله. 

إِنَي: (إنّ) واسمها. 
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َحْمَدُ الله: هذا قول يقع باللسان» إذاً: وجد فيه الشرطان. 

خَيْرُ الْقؤل -قولي أنا-: إني أحمد الله حينئذٍ نقول: الفاعل واحد: إني أنا أحمد الله» وحينئذٍ نقول: بهذه الشروط 
الثلاثة يجوز فيه الوجهان في (إنّ)» إني أحمد الله وأني أحمد الله. إذا قلت: : إني أحمد الله على الجملة لا إشكال فيهء 
جعلتها خبراً عن القول؛ خير القول إني أحمد الله» فكأنك أكدت الجملة وهي مؤلفة من مبتدئ وخبر ب(إنّ) والجملة 
تكون استئنافية. ومن فتح جعل (أنّْ) وصلتها مصدراً خبرأً عن خيرء والتقدير: خير القول حمد الله» فحمد الله هذا 
وقع خبراً عن المبتدي؛ لأنه في قوة المصدر خير القول أني أحمد الله» مثل لو قال: زيد أني فاضل على قول من 
جوزه» والجمهور على على المنع زيد أني فاضل أو أنه فاضلء فلأن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عن 
المبتدئء هذا مثله» وحينئذٍ نقول: خير القول أني أحمد الله» خير القول حمد الله» فجعله خبراً للمبتدئ المذكور. 
والتقدير: خير القول حمد الله. فخير: مبتدأء وحمد الله: خبر. 

ومن كسرها جعلها جملة خبراً عن خيرء كما تقول: أول قراءة (سبح اسم ربك الأعلى)» وحينئذٍ يكون الإخبار 
بالجملة لقص الحكاية: كاك قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز أي: هذا اللفظ وهذا صار مثلهاء خير القول إني 
أحمد الله فكأنه قال" هذا اللفظ هو خد خير القول» فأول: مبتدأء وسبح اسم ربك الأعلى: جملة خبر عن أول» وكذلك خير 
القول: مبتدأء وإني أحمد الله: خبر. 

إذاً: بهذه الشروط الثلاثة نقول: يجوز فيها الوجهان: إما الكسر وإما الفتح» إن جعلناها مكسورة فهي جملة خبر 
عن المبتدئ» وإن فتحناها حينئذٍ صار الإخبار بالمفرد عن الجملة. 

إذا انتفى القول الأول حينئذٍ انتفى الشرطء لو قال: عملي إني أو أنيء ولم يقل: خير القول أو قولي. إذا انتفى 
القول الأول فالفتح متعين: عملي أني أحمد الله» هذا متعين» عملي أني أحمد الله لا يجوز فيه الوجهان» لماذا؟ لانتفاء 
الشرط الأول وهو كون المبتدئ قولاً مع كون الشرط الثاني متوفرء أو القول الثاني أو لم يتحد القائل فالكسرء تعين 
الكسرء نحو قولي إني مؤمن» هكذا مثّل النحاة وفي النفس منه شيء. 

قولي إني مؤمنء هنا قالوا: انتفى القول من الثاني» إني مؤمن ليس فيه قول» وحينئذٍ وجب فيه كسر همزة 
(إن). 

وقولي إن زيداً يحمد الله» القائل واحد؟ ليس بواحدء إذاً انتفى الشرط الثالث. عملي أني أحمد الله؛ يتعين 
النصب ولا يجوز الكسرء > مع تخلف الشرط الأول وهو كون المبتدأ قولاً. 

إذا تكلفله القتوطة الثاني و OE E a‏ 
كمثال-. 

الثالث: إذا انتفيا: قولي إن زيداً يحمد الله» حينئذِ نقول: يجب فيه الكسر. 


ودا يَطَرِدُ: يعني ذا الحكم وهو جواز الوجهين في نحو: خير القول إني أحمد الله تعالى؛ إني أحمد. هذه أربعة 
مواضع يجوز فيها فتح همزة (إنّ) وكسرهاء إذا كسرت فهي جملة ولا إشكال فيها -المعنى واضح- كأن الجملة 
مركبة من مبتدئ وخبر وجنث ب(إن) مؤكدة فحسبء إذا فتحث حينئذٍ صار مفرداً فلا بد من تقديم خبر من أجل 
تصحيح التركيب» إما أن يكون -إذا صح الإخبار به- جعله خبراً لمبتدئ مذكور مثل: خير القول؛ لا إشكال فيه. وأما 
إذا اكترظ أن يكون ج حبنت ا يه من تقدير خر أو هبدأ اها أن تجدل :هذا الضف خبر او اها أن تحمل مت 
والأمر واضح. 

الموضع الخامس: أن تقع في موضع التعليل» > أن تقع (إنّ) في موضع التعليل» فيجوز فيها الوجهانء لماذا؟ 
لأن التعليل قد يكون بالمفردء تعليل الشيء إذا عللته قد يكون بالمفردء قمت إجلالاً» إجلالاً هذا مفعول لأجلهء إذاً وقع 
التعليل بالمفرد. وقد يقع التعليل بالجملةء وهذا كثير جداً في خواتيم الآيات. ((إنَهُ هُوَ الْبَرُ الرَحِيمُ)) [الطور:28]: 
لدم الْعَقُورُ الرَّحِيمُ)) [القصص:16] لأنه الغفور الرحيم» لأنه البر الرحيم» وحينتذٍ نقول هنا: التعليل وقع 
با 
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((إِنَا كُنَا ِن قَبْلُ تَذغوه إِنَهُ هُوَ الْبَرُ الرّحِيمُ)) [الطور:28] (إنّه) قرأ نافع والكسائي بالفتح: أنه غفور رحيمء 
أنه هو البر الرحيم» على تقدير لام العلة: لكونه براً رحيماًء (إنَا كُنَا مِنْ قبل تَذغْوة إِنَهُ هُوَ الْبَرُْ الرّحِيمُ)) 
[الطور:28] قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة: لأنه هو البر الرحيم» فنقدر المصدر ماذا؟ لكونه برآ 
رحيماًء والباقون بالكسر: إنه هو البر الرحيم على أنه تعليل مستأنف» ومثله: ((وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنّ صَلاتك سَكَنٌ لَهُمْ)) 
[التوبة:103] ولذلك عند الأصوليين قاعدة: أن (إنّ) بعد الأمر والنهي والخبر للتعليل» من مسالك العلة: (إنّ) بعد 
الخبر والنهي والأمر تفيد التعليل. ((وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صّلاتك سَكَنٌ لَهُمْ)) [التوبة:103] وَصَّلَ: هذا أمرء لأن 
صلاتك» فهذه الجملة جملة تعليل. 


السادس: أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه؛ أن تقع بعد واو وهذه الواو مسبوقة بمفرد يصلح 
أن يعطف عليه مثاله قوله: ((إنّ لَكَ ألا تَجُوع فيهَا وَلا تَغرَى)) [طه:118] * (إوَأَنَكَ لا نَظْمَأْ فيهًا وَلا تضْحى)) 
[طه:19 1] وَأنلك: سبقت بواو يجوز عطفها على المفرد السابق» فيجوز فيها الوجهان» قرأ نافع وأبو بكر بالكسر إما 
على الاستئناف» أو بالعطف على جملة (إنّ) الأولى بالكسرء والباقون بالفتح على: ((ألا د تجوع)) (أن) ومادخلت 
عليه في تأويل مصدر ألا تجوع؛ و (لا) هذه لا تفصل بين (أن) وتجوع» يعني: لآ تملع مق بسك المصدر ا اة 
ألا تَجُوع؛ يعني: جوعكء فحينئذٍ نقول: هذه (لا) لا تمنع سبك (أن) مع ما بعدهاء فهو في قوة المصدرء فكأنك 
عطفت على هذا المفرد. 


السابعة: أن تقع بعد (حتى)» وحتى لها اعتبارات» بعد حتى» ويختص الكسر بالابتدائية» اذا جاءت (حتى) 
للابتدائية حينئذ تعين الكسر بعدهاء نحو: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه» حتى: هذه ابتدائية» والفتح بالجارة 
والعاطفة: عرفت أمورك حتى أنك فاضل» حتى أنك بالعطف» > إذا قدرنا (حتى) عاطفة فحينئذٍ يفتح ما بعدها وجوباًء 
وإذا قدرناها جارة فتح ما بعدها؛ لأنها لا تدخل إلا على المفردء (حتى) من خواص الاسمء يعني مثل باء الجر 
وحينئذ تجر ما بعدهاء ولا يكون ما بعدها جملة» بل لا بد أن يكون مفرداً. 

ثامناً: : أن تقع بعد (أما)» نحو: أما إنك فاضل» فالكسر على أنها حرف استفتاح مثل (ألا)» والفتح على أنها 
بمعنى: أحقاًء أماء بمعنى: أحقاً 

التاسع: أن تقع بعد (لا جرم)» ((لا جَرَمَ أنّ الله يَعْلَمُ)) [النحل:23] وهذا الغالب فيها الفتح» وجرم هذه عند 
سيبويه فعل ماضء و (أن) وصلتها فاعل» و (لا) صلة. جرم: فعل ماضء و (لا) صلة يعني زائدة» مثل: لا أقسم» 
O)‏ هنا زائدة جيء بها للتأكيد» ومثلها: لا جرم. 

وعند الفراء أن (لا جرم) بمنزلة: لا رجل» ومن مقدرة من بيان الجنس» ومعناها: لا بد ومن مقدرة بعدهماء 
والكسر تنزيلاً لها منزلة اليمين: لا جرم ليأتيني زيدء أو لأن يأتيني زيدء لا جرم ليأتيني زيد وحينئذٍ قدرت بكونها 
قَنِيمَاً: 

إذا: في هلك الاکن اق ف رر ا الرجهان عقي 4-31 اال وهار 

ثم قال رحمه الله تعالى: 
وَبَعْذدذَاتٍالكقسر تصكب الخ رَّالامُاأتذء تنخ ولي ل وَزر 








هذا شروع في أحكام لام الابتداء» لام الابتداء هذه مما لها صدارة الكلام» يعني تقع في أول الكلام» هذا 
الأصلء ثم هي من المؤكدات عند البيانيين» يعني يؤتى بها لتأكيد الكلام مثل (إن وأن)» قلنا: (إن وأن) للتأكيد لتقوية 
النسبة, كذلك اللام لام الابتداء تأتي لتفوية النسبة» تأت للتاكيد: وحينئذٍ لها حق الصدارة ولها كذلك معنى التأكيد 
بمعنى (إنّ)؛ وإذا كان كذلك امتنع أن يدخل حرف على حرف بمعنىّ واحد» إذا كان لها حق الصدارة فحينئذٍ الأصل 
أن يؤتى بها في أول الكلام: لئن زيداً قائم» هذا أصل التركيبء اللام لام الابتداء لأن لها الصدارة وهي تؤكد الجملة 
و (إنّ) لها الصدارة وهي مؤكدة للجملةء لكن لا يجتمع حرفان بمعنىّ واحد» فزحلقت هذه اللام إلى الخبرء ولذلك 
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عندهم. 

(إنَّ) من خصائصها: أن تلحقها لام الابتداء» ولكن لما لحقتها أولاً حينئذِ دخلت على ما بعدهاء وما بعدها قد 
يكون خبراء وقد يكون اسماء وقد يكون معمول الخبرء وقد يكون فصلاء فهذه أربعة مواضع تكون محلا للام. 

شرع في الخبر وهو الأصل. 

وَبَعْدَ ات الْكَسْرِ تَصْحَبُْ الْحَبَرْ *** لام ابْتَدَاءِ 

وَتَصْحَبُ لام ابْتَدَاءِ الْخَبَرْ -هذا التركيب- بَعْدَ دات الْكَسْر يعني لا بعد غيرهاء فقدم ما حقه التأخير لإفادة 
القسم الإضافي. 

وَيَعدَ: نقول: هذا متعلق ب: تَصْحَبُْء قُدّم لإفادة الحصرء » أي: لا بعد ذات الفتح» ذات الفتح هذه لا تقع في أول 
الكلام كما هو الشأن في (لكن)ء لا بد أن تكون مسبوقة بكلامء وحينئذ (إنَّ) وقعت مؤكدة» و (أن) قلنا: وقعت مؤوكدة» 
والفرق بينهما: أن (إنّ) تقع في أول الجملة -أول الكلام- بخلاف (أن)؛ لأنها مفرد والمفرد لا يبتدأ به. 

إذاً: لا بعد ذات الفتح ولا غيرها من أخوات المكسورة ونحو هنء فالحصر إضافيء فلا ينافي أنها تصحب 
المبتدأ . لزيد قائم» يعني: ليست خاصة بباب (إنّ) فق ل" 

وَبَعْدَ ذاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُْ الْخَبَرٍ إذاً لا بعد ذات الكسرء »نعم (أن) لا تصحبهاء فحينئذٍ نقول: والمبتدأ -لزيد قائم- 
؟ لا علاقة له بباب (إنّ) نقول: هذه تصحبهاء زيد لقائم؛ الجمهور على أنه ممتنع ليس بفصيح» > لكن جوزه البعض» 
دخلت لام الابتداء على الخبر جائز أو لا؟ جائز عند من جوزه» ليست من باب (إن وأخواتها). 

إذاً قوله: وَبَعْدَ ذاتِ الْكَسْر:ٍ هو فيه نوع حصر لكنه إضافي باعتبار ما يذكر في هذا الباب» لا باعتبار ما لا 
يذكر في هذا الباب» فالمبتدأ وخبره حينئذٍ له أحكام خاصة»ء فتدخل اللام هناك مؤكدة على المبتدئ» لزيد قائم» زيد: 
مبتدأء وقائم: خبر. علمت لزيد عالم» ظننت لزيد قائم؛ دخلت لام الابتداء كما سيأتي في باب (ظن) وليس من باب 
(إن). 

إذاً E eT‏ لا بعد غيرها مما يذكر في هذا الباب وهو (أن وأخواتها)ء وأما 

َد ات اگنر 

دَاتِ: هذه مؤنث ذو بمعنى: صاحبة» صاحبة الكسر دون غيرها من أخواتهاء فإن دخلت على غير (إنّ) حكمنا 
بزيادتهاء أي: مع كونها مفيدة للتأكيد فالمنسلخ عنها كونها لام الابتداء فقط؛ لأننا إذا قلنا بأنها زائدة إما أن نقول: 
الزيادة شاذة» وإما أن نقول: الزيادة معتبرةء إن قلنا شاذة لا قياس عليه»ء إن قلنا معتبرة حينئذٍ الأصل أنه لا يزاد 
شيء إلا لفائدة» وحينئذٍ لام الابتداء هل دخلت للمعنى الذي وضع لها في لسان العرب أو لا؟ نقول: لا. هنا إذا 
استعملت زائدة نقول: خرج وانسلخ عنها المعنى الأصلي وهو معنى الابتداء» لا كونها تفيد التأكيد؛ لأن كل حرف 
زائد دخل على جملة أفاد التأكيد وإن لم يفد المعنى الذي وضع له في لسان العرب. 

إذاً : وَبَعْدَ ذاتِ الْكَسْرِ؛ وهي إن المكسورة دون غيرها من أخواتهاء فإن دخلت على غير (إنّ) حكمنا بكونها 
زائدة كما سيأتي لَعَمِيدُ وغيرها. 

ومعنى كونها زائدة؛ أنها تفيد التأكيد -إذا لم نحكم عليها بالشذوذ- تفيد التأكيد لكن لا كونها لام الابتداء» فليست 
هي لام الابتداء» فانسلخ عنها معنى كونها لام الابتداء ولم ينسلخ عنها التأكيد الذي يكون ملازماً للحرف الزائد. 

تَصْحَبُْ الْخَبَنَ *** لام ابْتَدَاءِ 

الْخَبَرَمِ هذا مفعول به» و لامُ ابْتِدَاءِ: هذا مضاف ومضاف إليه وهو فاعل. 

تصحب لام ابتداء الخبر جوازاً لا وجوباًء يعني لا يجب وإنما هو جائز. 
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تخؤ: إني لَوَرّر 

لْوَرَرْ: يعني ملجأ يلجأ إليه ويستعان به. 

ني لَوَرَّرْ: إني» إن: حرف توكيد ونصب» والياء اسمها في محل نصبء واللام هذه لام الابتداء. 

وَرَرْ: هذا خبر (إنّ) مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. 

إذاً: دخلت اللام هنا على خبر (إنّ) المكسورة؛ أصل التركيب: لإنَّ» استثقل وجود حرفين بمعنىّ واحدء 
فزحلقت اللام من (إنّ) إلى الخبرء زحلقت اللام من (إنّ) إلى خبره» وحينئذِ نقول: الأصل في هذه اللام أن تكون في 
أول الكلام؛ لماذا؟ لأن لها الصدرء يعني مثل: (إنّ) ومثل (من) الشرطية والاستفهاميةء و (ما) التعجبيةء و(كم) 
نقول: مثلها لام الابتداءء لها أحقية الصدارة في الكلام» فحقها أن تدخل على (إنّ) نحو: لئن زيداً قائم» هذا الأصل. 

ولم يُدَّعَى أن الأصل: إن لزيداً قائم» لماذا قالوا: الأصل دخلت على حرف؟ نقول: هي تؤكد المبتدأ في الأصل 
أو في الحالء وإذا أردنا أن تُقعٌّد هذه نقول: الأصل: إن لزيداً قائم» قالوا: هذا هو الأصلء لكن لم يذكروا هذا الأصلء 
وإنما قالوا: لئن زيداً قائم. لماذا عدلوا عن هذا؟ قالوا: لئلا يفصل بين (إنّ) ومعموليها معاً بما له صدر الكلامء لثلا 
يفصل بين (إنّ) ومعموليها مما له صدر الكلام» حينئذٍ ادعوا أن الأصل: لون » ولم يقولوا الأصل: إن لزيداًء لماذا؟ 
لأن (إنّ) الأصل فيها ضعف عملهاء فحينتذٍ لو دخلت لام الابتداء بعد (إنّ) مباشرة حينئذٍ هي أجنبية عن معمولي 
(إنّ)» فالأصل فيها أنها تبطل عملهاء لكن لم يدَّعْوا هذا من أجل سلامة التركيب» فأدخلوا اللام على الحرف وهو 
(إن). 

فحينئذ صار الأصل: إن زيا قائم» لكن لما كانت اللام للتاكيد و رإن) اللتاكيد كرهوا الجمع بين حرفين يمى 
واحدء فأخروا اللام إلى الخبرء وهذه اللام تسمى المزحلقةء فزحلقوا اللام إلى الخبرء ولم يزحلقوا (إنّ) لأنها عاملء 
والعامل يبقى في محله؛ وحق العامل التقدم» فلم يزحلق (إنّ) وإنما زحلقوا اللام؛ لأنها لا تعمل. 

وهذه اللام لا تدخل على باقي أخوات (إنّ)» فلا تقول: لعل زيداً لقائم» هذا ممتنع لعدم السماع» وأجاز 
الكوفيون دخولها في خبر (ِلكِنَ) لكنه شاذء هذا إن صح الاستدلال ببيتهم: 
اوا فسن شي ارس عاي ولكتلنلبي ومن خب ا لنيِبيد 








لَعْمِيدُ: هذا خبرء ودخلت اللام في خبر (لَكِنّ)؛ لكنه شاذء هذا إن سُلّم بأن البيت معروفء وإلا قيل بأنه 
مركب. 

وخُرّجٍ على أن اللام زائدة» لكنه شاذء لا نقول: اللام زائدة» لأنا لو قلنا اللام زائدة فحسب حينئذٍ قد يسوغ 
الزيادة مع جعل اللام زائدة» بل الصواب أنه شاذ ولا يقاس عليه. 

كما شذ زيادتها في خبر (أمسى) فَقَالَ مَنْ سَألُوا أَمْسَى لَمَجْهُودَاء أَمْسَى لَمَحْهُودَا نقول: هذا شاذ. 

كذلك: كما زيدت في خبر المبتدئ شذوداً: 

( أُمُ الْحَليْس لَعَجُورٌ شَهِرَبَهُ . .. ) الأصل في دخول اللام على المبتدئ نفسه؛ لزيد قائم» والجمهور على 
منعها من دخولها على خبر المبتدئ» زيد لقائم؛ قالوا: هذا شاذ» وجوزه البعض وأجاز المبرد دخولها في خبر (أنّ) 
المفتوحة» قرئ شاذاً: : (إلا انهم لبَأكُلونَ الطْعَامَ) بفتح د ويتخرج أيضاً على زيادة اللام. 

إذاً: كلما زيدت اللام في غير خبر (إنّ) فهو شاذء يحفظ ولا يقاس عليه؛ هذا إن سلم بالأصل. 

وَبَعْدَ ذاتِ الْكَسْرٍ تَصْحَبْ الْخَبَرْ 

أطلق المصنف هنا الخبر» > فهل كل خبر ل(إنّ) يصلح أن يكون مدخولاً للام؟ الجواب: لاء بل لا بد من استيفاء 
ثلاثة ئة أشرط -ثلاثة أشرط أو ثلاثة شروط يجوز الوجهان- : كونه مؤخراً» ومثبتآء وغير ماض» وسينص الناظم على 
بعضها. 
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كونه مؤخراً؛ بمعني: أنه لا يتقدم. 
وَرَاع ذا التزتي بإلآفي الذي 








يعني: إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً تقدم» حينئذِ لا يجوز. وإذا تأخر حينئذٍِ جاز» بشرط كونه مؤخراً. 
ومثبتاً لا منفيآء وغير ماض بشرطه؛ وسيأتي. 

((إنّ رَبّي لَسَمِيعْ الذعاء)) [إبراهيم:39] دخلت على..؟ ما نوع "سَمِيعْ الدْعَاءِ" ؟ 
((إنْ رَبّي لسَمِيعُ الدُعَاء)) دخلت اللام هنا على سَمِيعُ وهو خبر (إنّ). 

((وَإِنَ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ) [النمل:74] دخلت على الفعل المضارع. ((وَإِنّ رَبك لَيَعْلمُ)). 
((وَإِنْكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيم)) [القلم:4] على الجار والمجرورء متوسط أو متأخر؟ (إوَإِنْكَ لعَلى خُلْقٍ عَظِيم)) 


متأخر. 


((وَإِنَا آنَحْنْ نخيي وَنْمِيتُ)) [الحجر:23] على الجملة الاسمية. 


وَبَغْذدّذاتٍالكقفشر تصكب الخبّر 
ولا يلي ذي اللآمَمماقذنفيَا 


وقذيليهاممةقذكفنن دا 


فعل مضارع. 





لام الت تاء ال لزن 
ولان الأفعهال مماكرضليا 


لقدْسَمََاعلى العذدا مشتخوذا 


ذي الّلاَ: ذي اسم إشارة مفعول به. الَّلامَ المعهودة وهي لام الابتداء. 

مَا قذ نْفِيَا: مَا اسم موصول بمعنى الذي» فاعل يَلِيء (وَلاً يَلِي مَا قذ نُفِيَا ذي اللام). 
لآ يَلِي: لا يتبع المنفي ذي اللام. إذاً: اللام إذا دخلت على الخبر يشترط في الخبر ألا يكون منفياً. 
وَلاَ يَلِي ذي الَّلامَ: اللام هذا ما إعرابه؟ بدل أو عطف بيان. 


مَا قذ نُفِيَا:ٍ مَا: فاعل يلي. 
قَدْ: هذه اأ للتحقيق. 


وثُفيًا: الألف للإطلاقء نُفِيَء ما الذي نفي؟ الضمير يرجع إلى أي شيء؟ أين الخبر؟ 


ثُفيْ» الذي قد نْفِيء (ما) يصدق على ماذا؟ 





هذا بيان 
للشروط التي 
ذكرناها. 


وَلآ: 
نافية. 


علبي خيرع الحا كرك برج عرازم »لكين E‏ الموضيون ادي هفاكل 
و قبا صل البرضرل a‏ والآلف هذه لوطلا 


إذاً : الضمير المستتر هنا مرجعه (ما) لأننا نقول: يث 


على الموصول نفسه. إذاً: نُفِيَ؛ الحدون ر د کے ما ا > طبّق القواعد السابقة. 


ولا يلي ذي الَلامَ مَا قذ نفِيَا: يعني: لا يليها فعل منفي- ليس فعلاً فحسب.., إذا كان خبر (إنّ) منفياً لم تدخل 


وهما متنافيان» فلا تقول: إن زيداً لما يقوم» إن زيداً ما يقوم؛ هذا صحيح أو لا؟ 
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يشترط في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير لائق» يعود 


صحيح التركيب: إن زيداً ما يقوم» 























إن زيداً لما يقوم» نقول: هذا لا يصح. 
#وأغف ف إن تسليما وَترّككااً)| ل لا مت شابهان ولاس وام 








للا: دخلت اللام على لاء وحينئذٍ نقول: هذا شاذء يحفظ ولا يقاس عليه»ء أدخل اللام في الخبر المنفي ب(لا) 

وَل مِنَ الأفُعَالِ مَا كَرَضِيَا 

وَلاَ: وَلا يليها أيضاً مَا كَرَضِيَا من الأفعال» ولا: يليهاء يعني يلي ذي اللام ما كرضي من الأفعالء مِنَ الأَفْعَالٍ 
هذا حال» حال من ماء في قوله: مَا كَرَضِيَاء يعني: الذي أشبه رضي. ورضي هذا لو نظرت إليه فإذا به ماضي 
متصرف غير مقترن بقدء والأحكام عند المصنف تؤخذ من الأمثلة. 

مَا كَرَضِيَا: الذي كرضي -أشبه رضي.. لا يلي اللام» فلا تقل: إن زيداً لقام» إن زيداً لرضيء» لا يقال هذاء 
لماذا؟ لأن الناظم قال: 

وَل مِنَ الأفُعَالِ مَا كَرَضِيَا 

فما كان من جنس رضي -صيغته ونوعه- لا يجوز أن يلي اللام؛ لأنه فعل ماضيء وإن كان متصرفاً إلا أنه 
غير مسبوق ب(قد). 

وَلاً مِنَ الأَفعَالٍ مَا كَرَضِيَا وهو ماض متصرف غير مقترن ب(قد), ذ فلا يقال: إن زيداً لرضيء ((إنّ الله 
اصْطفَى)) [آل عمران:33] اصْطفَى مثل رضي. 

وَل مِنَ الأفْعَالِ مَا كَرَضِيَا: يعني ولا يليها أيضاً. 

كَرَضِيَا: الألف للإطلاق. 

مِنَ الأفعال: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما التي تلتها. 

ولا مِنَ الأفْعَالِ مَا كَرَضِيَا: أشار به إلى أنه إذا كان الخبر ماضياً متصرفاً غير مقرون ب(قد) لم تدخل عليه 
اللام» فلا تقل: إن زيداً لرضيء وأجاز الكسائي وهشام ذلك» لكن على إضمار قدء أجازوا هذا على إضمار (قد) "لَقَدْ 
رَضِيَ"» كأنهم جعلوا المحذوف كالملفوظ به»ء وحينئذ: إذا لم يكن كرضيا؛ كم يدخل تحته من الأنواع؟ الاسم المفرد: 
إن زيداً لقائم» لأن قائم ليس كرضيا. 

الفعل المضارع: (إن الله ليعلم)» كما سبق. 

الجملة الاسمية: ((وإنا تحن نخيي)) [الحجر:23]. 

الظرف والجار والمجرور. 

الماضي الجامد الذي ليس كرضيء إن زيداً لنعم الرجل» وإن زيداً لعسى أن يقوم» وإن زيداً لبئس ما صنعء 
نقول: هذه كلها داخلة في قوله: ماكرضيء ولا يلي ذي. .. وَل مِنَ الأَفْعَالِ مثل الذي رضياء ما عداه يجوزء فإن كان 
الفعل مضارعاً دخلت اللام عليه» ولا فرق بين المتصرف وغير المتصرفء وإنما ذكر رضي وهو متصرف هذا 
في الفعل الماضي احترازاً من الجامد فيجوز على الصحيح» وأما الفعل المضارع فسواء كان متصرفاً أم لا (إن الله 
ليعلم)ء (إن زيداً ليذر الشر): هذا غير متصرفء ما سمع إن يذرء ليس له ماضء هذا إذا لم تقترن به السين أو 
سوف» فإن اقترنت به: إن زيداً سوف يقوم أو سيقوم ففي الجواز خلاف» وصحح ابن عقيل جوازه إذا كان سوف. 
وأما السين فقليل. 

وإن كان ماضياً غير متصرف؛ كنعم وبئس» فظاهر كلام الناظم هنا: كَرَضِيًَا؛ِ أنه يجوز أن تدخل عليه لام 
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الابتداء: إن زيداً لنعم الرجل» وإن عمرواً لبئس الرجلء لماذا؟ لأن الفعل الجامد كالاسم» الفعل الجامد مثل الاسم 
الأصل في الاسم أنه جامد ومثله الفعل الجامدء وهذا مذهب الأخفش والفراء»ء والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك. 

إذاً: لا يلي اللام فعل مثل رضيء هذا الشرط الكم؟ وَل يي ذِي الَلامَ مَا قذ ثُفِيَا 

أولاً: ألا يكون منفياًء بأن يكون الخبر مثبتاً. 

ثانياً: : ألا يكون ماضياً متصرفاً غير مقترن ب(قد)؛ يدخل تحت هذا خمسة أنواع: المفردء والجملة الفعلية - 
الفعل المضارع-» نعم و بئس -الجامدء الجملة الاسمية. إذاً: يستثني هذا النوع فحسب. 
;لات دن اللا اقفتا لاهن الأفعَالمّاكرَضيا 








ثم قال: 

قد يليها ما هو؟ رضي. قلنا: رضي الأصل أنه لا يلي. 

ولا مِنَ الأفُعَالَ مَا كَرَضِيَا: لا يليها. 

ثم قال: وَقَدْ يَلِيَهَا, إذاً: استثناء. 

وَقَدْ يَلِيَهَا: قد هنا للتقليز 1 

يَلِيَهَارِ فيه ضميران: ضمير مستتر» وضمير بارز. الضمير المستتر يعود على ماذا؟ على رضيء والضمير 
البارز يعود على لام الابتداء» الضمير البارز يعود على لام الابتداء» والضمير المستتر يعود على رضيء كأنه قال: 

كَإِنَ ذا *** لَقَد سما عَلّى الْعدَا مُسْتَحُودًا 

إن ذا: اسم إشارة. 

لد سما" : اللام هذه لام الابتداء» هي لام التأكيد دخلت على سماء بشرط: أن يسبق ب(قد), وحينئذ لما كان سما 
في أصله كرضيا حينئذٍ لا يصح أن يقال: كإن ذا لَسَمَاء لَسَمَا لا يصح» لكن لما سبق ب(قد) حينئذٍ جاز دخول اللام 
على (قد) لا عليه هوء لماذا؟ قالوا: لأن (قد) تقرب الماضي من الحالء لأن دخول اللام على الفعل المضارع جائز: 
والأصل في الفعل المضارع أنه يدل على الحال» بل هو معناه -زمنه الحقيقي» والاستقبال نقول: هذا مجازء هذا 
الصحيح» وإن كان الجمهور على أنه حقيقة في الحال والاستقبال» لكن نقول: عندهم أنه لا يتعين الاستقبال إلا 
بقرينة؛ السين وسوف ولن ولام الابتداء ونحو ذلك. وما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة» وهذا شان 
المجازء وحيننذٍ نقول: الفعل المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال» وهذا هو الصحيح وإن كان خلاف 
الجمهورء والسيوطي في جمع الجوامع رجح هذا القول. 

إذآ: (قد) تقرب الماضي من الحال فأشبه حينئذٍ المضارع؛ لما دخلت (قد) على الماضي المتصرف كأنها 
قربته إلى الفعل المضارع والفعل المضارع يجوز أن يكون مدخولاً للام الابتداء» ولذلك: قام زيد وقد قام زيدء» هل 
كما بمعنى را كام ريك قم قا ريدة ليس يمعتى واحده ا و قبل سبد ن ر بحتمل يحتمل» فهو مطلق 
الزمن الماضي. لكن: قد قام زيد يعني ذ في الزمن الماضي القريبء ما تقول: قل الينة ف لمهت ره لق الححت يعني 
قريب طلعت النتيجة» وأما: نجحت» يعني في الزمن الماضي البعيدء وإذا أدخلت عليه (قد) حينئذٍ الزمن الماضي 
القريب» فرق بين الجملتين؛ لأن (قد) تقرب الزمن الماضيء لأن الزمن الماضي نوعان: زمن ماضي بعيد» وهذا 
نسبي» وزمن ماضي قريب. إذا أردت الزمن البعيد لا تأت بقد» وإذا أردت الزمن الماضي القريب ائت ب(قد)»› فرق» 
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وقجحة بابقبحا قحصة لحة قحإن ذا الج شح ةا للحي ا 








الْعَدَا: يعني الأعداء. 

سمًا: يعني: علا. 

عَلَى الْعدَا: هذا جار ومجرور متعلق بسما. 

مُسْتَحُودَاً: هذا حال من فاعل سماء سما هو يعود على (ذا) كأنه زيد مثلاً. 

مُسْتخوداً: أي غالب» هذا تتمة للمثال. إذاً: يشترط في خبر (إنّ) الذي تدخل عليه اللام: ألا يكون فعلاً ماضياً 
متصرفاًء ويجوز في هذا النوع -يستثنى منه- ما سبقته (قد)» ما دخلت عليه (قد)» ما اقترن ب(قد). إن اقترن ب(قد) 
حينئذٍ جاز أن تدخل عليه اللام. إن زيداً لرضي: ممنوع» إن زيداً لقد رضي: جائز. ما الفرق بينهما؟ دخول (قد) 

قال ابن عقيل: وإذا كان ماضياً غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليهء فتقول: إن زيداً 
لنعم الرجل» وإن عفرا لبئس الرجل» هذا ذكرناه. فإن قرن الماضي المتصرف ب(قد) جاز دخول اللام عليهء وهذا 
المراد بقوله: وَقَدَ يَلِيَهَا مَعَ قذ نحو: إن زيدا لقد قام.. 1 58 
وت 500 الوا ١‏ / ع 6 ا ا 5 5 وال 1 وا 5 | 5 3 قبا ال 5 8 








هذه ثلاث مواضع كذلك تدخل عليها اللام بعد (إنّ) المكسورة؛ كل المواقع هذه بعد (إنّ). 

وَبَعْدَ دات الْكَسْر:ٍ تدخل اللام -لام الابتداء»- والذي تدخل عليه أربعة أشياء» كل الكلام مقيد ب(إنّ) المكسورة 
دخولها على غير (إنّ) المكسورة شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يرد السؤال: تدخل على أي شيء.ء لأن (إنّ) المكسورة 
تدخل على الخبر خبر (إنّ) بشرطه السابق. 

ثم قال: 

وَتَصْحَبْ الْواسط مَعْمُولَ الْخَبَرْ 

إذاً: الموضع الثاني الذي تدخل عليه لام الابتداء هو معمول الخبرء والخبر -كما سبق- قد يكون له معمولء 
يعني: إما جار ومجرور متعلق به؛ وإما حال» وإما مفعول مطلق.. إلى آخره؛ وحينئذٍ لا بد من التفصيل: ليس كل 
معمول خبر يجوز دخول اللام عليه» لا بد من شروط. 

وَتَصْحَبُ: هذه اللام أيضاًء الْوَاسِط مَعْمُولَ الْخَبَر 

الْوَاسِطٌ: هذا مفعول به» و مَعْمُولَ الْخَبَرْةِ بدل» يعني المتوسط من ماذا؟ معمول الخبرء احترازاً من المتأخر 

الْوَاسِطٌ: يعني بين اسم (إِنّ) وخبرهاء أي: المتوسطء من وسط الشيء كوعدء أي: توسطه. 

وَتَصْحَبْ الْوَاسط مَعْمُولَ الْخَبَرْ 

مفهومه: أنها لا تصحب المعمول المتأخر؛ لأنه قال: المتوسط معمول الخبرء احترازاً من معمول الخبر غير 
دخلت عليه اللام نقول: هذا شاذء إذا سمع نقول: هذا شاذء لا يصح» لماذا؟ لأن شرط دخول اللام -لام الابتداء- على 
معمول الخبر: أن يتوسطء يتوسط بين ماذا وماذا؟ هذا على الخلاف السابقء إذا قلنا بجواز تقدم معمول الخبر إذا 
كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً على اسم (إنّ) حينئذٍ جاز دخوله إذا تقدم على اسم (إنّ)» وإذا قلنا بالمنع حينئذٍ صار 
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التوسط بين الاسم والخبرء والصحيح المنع أنه لا يتقدم إلا إذا كان الخبر ظرفاً أو جار ومجروراً. 
وراع ذا الترتيب إلاققي الذي كلت فيقاآؤ هاغبر الذي 








حينئذٌ؛ إذا كان الخبر جاراً ومجروراً أو ظرفاً جاز تقدمه على اسم (إنّ)؛ وأما معمول الخبر مطلقاً سواء كان 
ظرفا أو جار ومجرور لا يتقدم على اسم (إن) لان 1 وهي أن المعمول إذا تقدم يؤذن بتقدم عامله وإلا 
الك لأ يجوز كنمف ا محر ا ل لور 
وحينئذٍ: إن زيداً ضارب عمراء لعمرا نقول: لا يجوز» لكن لو قال: إن زيدا عمْرا ضارب؛ حينئذٍ توسط معمول 
الخبر بين اسم (إنّ) وخبرهاء فجاز دخول اللام عليه. 

وَتَصْحَبْ الْوَاسط مَعْمُولَ الْخَبَرْ 

تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم (إنّ) والخبرء بهذا القيد: بين اسم (إنّ) والخبرء نحو: 
إن زيداً لطعامك آكلء هذا المثال ما أدري ما الذي أعجبهم فيه؛ النحاة كلهم» الأشموني.. على هذا: إن زيداً لطعامك 
آكل» طعامك ما إعرابه؟ هذا معمول آكل؛ لأنه اسم فاعل فينصب» مثل: ضارب عمْراًء وحينئذٍ توسط بين الاسم 
والخبر فجاز أن يقترن به اللام. 

وينبغي أن يكون الخبر حينئذٍ مما يصح دخول اللام عليه» يعني: ليس مطلقاًء بل لا بد من شروط معتبرة في 

الأول: أن يكون هذا المعمول متوسطاًء وقد نص الناظم على هذاء أن يكون متوسطاً بين الاسم والخبر. 

الثاني: ما أشار إليه بقوله: مَعْمُولَ الْخَبَرْ ف(أل) هنا للعهدء أي: الخبر الذي يجوز أن تدخل عليه اللام. لو 
قال" إن زيداً عمراً ضرب» هل يصح أن نقول: إن زيداً لعفراً ضرب؟ إن زيداً لعمراً ضرب يصح أو لا يصح؟ هنا 
توسط معمول الخبر بين الاسم والخبر ودخلت عليه اللام» نقول: لا يجوز لآن الخبر شرب مثل رضي» لا يخوزء 
فحينتذِ: إن زيداً لعثراً ضرب نقول: هذا يمتنع» لأن شرط دخول اللام على معمول الخبر: أن يكون العامل -الخبر- 
مما يصلح دخول اللام عليه» فإن امتنع كأن يكون منفياً أو يكون ماضياً متصرفاً غير مقرون ب(قد) حينئذٍ لو توسط 
معمول الخبر لا يجوز دخول اللام عليهء هذا الشرط الثاني أشار إليه بقوله: فر 

ف(آل) للعهدء أي : الخبر الذي سبق أنه يصح اقترانه باللام» وأما ما لا يصح فلا 

إذاً: الشرط الثاني: o ul‏ 

الثالث: ألا تكون اللام قد دخلت على الخبرء يعني: لام واحدة تدخل إما على الخبر وإما على معموله؛ إن 
دخلت على الخبر امتنع دخولها على معمول الخبرء فحيننذ: إن زيدا لعمرأ لقد ضرب؛ ممتنعء لماذا؟ لا يجوز 
دخولها على معمول الخبرء لأنها دخلت على الخبر. إذاً: لا يؤكّد بلامين في موضع واحدء فإذا دخلت على الخبر 
امتنع دخولها على معمول الخبر. 

الرابع: ألا يكون المعمول حالاً ولا تقول: إن زيداً لراكباً حاضرء حاضر راكباًء الحال 

ولا بيقال: ای هذا تعب او کک مسرل و و بجوق ر 
عليه» وقد نص الشارح على الحال» ونص غيره على التمييز. وزاد أبو حيان: ألا يكون المعمول مفعولاً مطلقاً ولا 
مفعولاً لأجله. فعنده لا يجوز: إن زيداً لركوب الأمير راكب» ولا: إن زيداً لتأديباً ضارباً ابنه» نقول: هذه كلها ممتنع. 


إذاً: الحال والتمييز والمفعول المطلق والمفعول لأجله هذا لا تدخل عليه لام الابتداء. 


وَتَصْحَبْ الْوَاسِط مَعْمُولَ الْخَبَْ: إذاً بشرطه السابق: أن يكون متوسطاًء أن يكون الخبر مما يصلح دخول اللام 


عليه الآ تدكل على الكيرة الا يكون العمل حال ول تمييز اء ل مقع لأ لأكلة ولا مف ل مطلقاً. وهذه كلينا محل 
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خلاف. 


وَالْفَصْلَ: الفصل المراد به ضمير الفصلء وهذا تدخل عليه اللام: ((إنّ هَذا لَهُمَ الْقَصّصْ الْحَق)) [آل 
عمران:62] ((إِنّ هَذا)) هَذا: اسم إن» هُمَ:ٍ ضمير فصلء الْقَصَّص: هذا الخبرء دخلت اللام على هُوَ. 


((إنّ هذا لَهْوَ القَصّصنْ الْحَقُ)) [آل عمران:62] هذا بعد (إنّ) فحسب» والكلام فيما يلي (إنّ) لا مطلقأء ضمير 
الفصل قيل: هو حرف لا محل له من الإعراب» الجمهور على هذا وهو الصحيح: أنه حرف لا محل له من 
الإعراب. وقيل: بل هو اسم لا محل له من الإعراب كأسماء الأفعال» وقيل: هو اسم ومحله على حسب ما قبلهء 
وقيل: على حسب ما بعده» قولان» حينئذٍ: إن زيداً هو قائم» هو إذا قلنا: لا محل له من الإعراب إما أن يكون حرفاً 
أو اسمأء لا إشكال فيه. على القول الثالث بأن محله ما قبله يكون في محل نصب: إن زيداً هو قائم» هو في محل 
نصب لماذا؟ تبعاً لما قبله» وعلى القول الرابع أنه باعتبار ما بعده يكون في محل رفع: كان زيد قائماًء العكس؛ زيد 
فو قاع بالإعتارين يكون: في مكل رقع لكن لصح اذش حرف لا مدلون عر ابو عليه أكثر Sa‏ 
لم سمي ضمير والضمائر هذه أسماء؟ قالوا: مجاز؛ لأنه على صورة الضمير الاسمي وحينئذٍ صار مجازاً علاقته 
المشابهة ذ في الصورة» وسمي ضمير فصل؛ لفصله بين الخبر والصفة» > في نحو زيد هو القائم» لو قلت: زيد القائم 
يحتمل هذا أن القائم خبرء ويحتمل أنه نعت» فلما قلت: زيد هو القائم تعين أن يكون خبراً لا نعتاً؛ لأن النعت لا 
يُفصل بينه وبين منعوته»ء زيد هو القائم» ويسمى عماداً عند الكوفيين لاعتماد المتكلم عليه في رفع الاشتباه بين الخبر 
والصفة» أراد المتكلم أن يفصل بين الخبر والصفة وجاء بهذا الضمير -في الصورة-» وإنما يكون على صيغة ضمير 
الرفع مطابقاً لما قبله غيبة وحضوراً وغيرهماء يعني: بصورة الرفع» وضمائر الرفع: أنت» هوء نحنء أناء يعني: 5 
يخرج عن هذه الصور الثلاث؛ ويكون باعتبار ما قبله. إنا لنحن» إنا نحن قائمون» نقول: قائمون هذا خبر (إنَّ)؛ و 
(نحن) هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. لماذا جاء (نحن) ولم يأت ب(هو)؟ مطابقة لما قبله. كذلك: زيد هو 
القائم نقول: (هو) جاء بصورة المفرد مطابقة لما قبله. 

بين مبتدئ وخبر في الحال أو في الأصلء زيد هو القائم: هذا في الحال» أو في الأصل مثل الذي معنا: إن 
زيداً لهو القائم. 

معرفتين أو ثانيهما كالمعرفة في عدم قبول (أل) ك: أفعل من» هذه كلها شروط لاعتبار ضمير فصل ضمير 
فصل. 

أولاً: أن يكون بصورة المرفوع» ويكون مطابقاً لما قبله» وأن يقع بين مبتد» وخبر في الحال أو باعتبار 
الأصلء يعني: قبل دخول الناسخ» كذلك: أن يقع بين معرفتين أو ثانيهما كالمعرفة في عدم قبول (أل)» وهو أفعل 
التفضيل إذا جاءت بعدها (من) ك: أفعل من. 

وإنما جاز دخول لام الابتداء على ضمير الفصل؛ لأنه مقوٌ للخبر» هو فيه تقوية لا شكء لذلك يعد من 
المؤكدات هنا. 

لرفعه توهم السامع كون الخبر تابعاًء فنزل منزلة الجزء الأول من الخبرء أي: إذا كان الخبر جملة اسمية. 

وَتَصْحَبْ الْوَاسِط مَعْمُولَ الْخَبَرْ *** وَالْفَصْلَ 

يعني: تصحب الفصلء أشار به إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصلء إن زيداً لهو القائم» ((إنّ هذا 

لْهُوَ الْقَصَصن)) [آل عمران:62] ف(هذا) اسم إن» و (هو): ضمير فصل لا محل له من الإعراب» ودخلت عليه اللام 
ا سس هت 

إذاً : يشترط في ضمير الفصل الشروط السابقة حتى يعتبر أنه ضمير فصلء ليس الباب في بحث (إن 
وأخواتها) بل هو مطلق. زيد هو القائم» نقول: هذا ضمير فصلء لا بد أن يكون بصيغة المرفوع» وأن يكون مطابقاً 
لما قبله» وأن يكون بين مبتدئ وخبرء وأن يكون بين معرفتين أو الثاني منهما في قوة المعرفةء بعدم قبوله ل(أل). 

((كُنت انت الرّقِييتَ)) [المائدة:117]» (إوَإِنا لَنَحْنْ الصّافُونَ)) [الصافات:165] هذه أمثلة لما ذكرناه. 
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وَاسْماً حل قَبْلَهُ الْخَبَرْ 

هذا الموضع الرابع مما تدخل عليه لام الابتداء. 

وَاسْماً: يعني وتصحب اسماًء هذه كلها معطوفات على السابق: 

وَتَصْحَبْ الْوَاسِط مَعْمُولَ الْخَبَرْ *** وَالْفَصْلَ وَاسْماً 

يعني: تصحب اسماً اسم (إِنّ). 

حَلَ قَبْلَهُ الْخَبَرْدِ بمعنى أن الاسم المتأخر تدخل عليه اللام؛ لأنها لو دخلت عليه اللام وهو متقدم لاجتمع عندنا 
مؤكدان» إن لزيداً -الذي هو الأصل-» ولكن لم يعرجوا عليه لئلا يدخل ما له صدارة بين (إنّ) ومعموليهاء وهذا 
الأصل فيها أنه يبطل إعمالهاء وحينئذٍ إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم جاز أن تدخل اللام على الاسم» مثل: إن قائم 
لزيداً. 

لا يصح. لماذا؟ 

¢ 

إذاً: ليس مطلقاًء بل الخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً. ((إنّ فِي ذلك لْعبْرَة)) [الناز عات:26] لَعِبْرَةَ نقول: 
الجار والمجرور هنا توسطء فهو خبر مقدم» وتأخر الاسم. 

وَاسْماً حل قَبْلَهُ الْخَبَرْ 

حَل: هذا فعل ماض بمعنى: نزل. 

الْخَبَرِْ هذا فاعل حل. 

قَبْلَهُِ هذا منصوب ب حل. حل الخبر قبله» حل: ی ازله وا و انما يتصور 
فيما إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراًء وما عداه فلا؛ لأنه ممتنع: وَرَاعِ ذا التَرْتِيتِ. 

حينئذٍ: ((إنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً)) [النازعات:26] إذا دخلت اا -اسم (إنّ)- وكان متأخراً والخبر 
ظرفاً أو جاراً ومجروراً هذا النوع نقول: مما يجب فيه توسط ..؟ قلنا: الجار والمجرور باعتبار التقدم ثلاثة أحوال: 
ما يجوز فيه الوجهان» ما يجب التأخر» ما يجب التو سط. ها يحب نيه الرسط ر تقدم الخبر على الاسم: أن 
يكون الاسم قد حل به لام الابتداء؛ لأنلك إذا قلت: : ((إن في ذلك أَعِبْرَة)) [الناز عات :26[ عِبِرَة د هذا واجب التأخير؛ 
لأنه إذا قدمته: (إن لعبرة) في الكلام العادي» إن لعبرة في ذلك تلا (إنّ) لام الابتداء وهو ممتنع. 

إذاً: إذا دخلت اللام -لام الابتداء- على اسم (إنّ) وهو متأخر نقول: هذا الموضع مما يجب فيه تقدم الخبر على 
اسم (إن). 

وَاسْماً: يعني وتصحب اسماً حَلَّ -اسم (إنّ) يعني-. 

كَل قَبْلَهُ الْخَبَرِْ الخبر هذا فاعل حل. 

وَقَبْلَهُ: نقول: هذا معمول حل » نحو: إن عندك لزيداًء((وَإِنَ لك لَأَخْرَا)) [القلم :3] لَكَ: جار ومجرور متقدم 
خبر. ما حكم التقدم هنا؟ واجب التقدم. و لَأجْرَا ؟ هذا واجب التأخير» كلاهما متلازمان» واجب التأخير» لا يجوز أن 
يتقدم الاسم هنا فهو واجب التأخيرء وإذا وجب التأخير حينئذِ لزم منه تقدم الخبر. 

وَاسْماً حل قَبْلَهُ الْخَبَرْ 

قوله: معمول الخبرء قبله الخبر؛ هذا يسمى إيطاءً عندهم» وهو أن يكون اللفظ مطابقاً لما قبله بمعنىّ واحدء 
هذا ممتنع» هذا عيب عندهمء حينئذٍ كيف نوجهه؟ الصبان يقول: ثم نسخة: وَاسْماً حل قَبْلَهُ خَبَرْه وعليه ف فلا إيطاءء؛ - 
إن صحت النسخة هذه-. 
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وأما معمول الخبر قبله الخبر؛ اللفظ واحد والمسمى واحدء هذا عيب عندهم عند العرضيين يسمى إيطاءاًء 
يعني: تواطأ آخر البيت مع آخر الشطر الأول. لو كان اللفظ واحداً والمعنى مختلف لا إيطاءء يندفع»ء وإذا كان الأول 
معرّف والثاني نكرة أيضاً اندفع» لكن كلاهما معرّف هذا فيه نوع إشكال» قد يكون خبر قبله خبر» فصح الوزنء قبله 
خبرء لكن على المذكور الله أعلم. 
3 ب الْوَابِ FEY:‏ ل الخد 0 وَل 200 آل قبا ه الْحْدَ 7 








هذه مواضع أربعة تدخل عليها اللام بعد (إنّ) المكسورة: معمول الخبر بشروطه السابقةء الخبر أولاً.. ثم 
معمول الخبرء ثم الفصلء ثم اسم (إِنّ). 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 39 
اد ا ج 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 
وَوَصلُ ما بذي الخروف مُبْضضِلْ| إغمال هاوق ذيبَقىاألعتقتل 








هذا شروع في مسألة وهي: ما إذا اتصلت (مَا) الزائدة بهذه الحروف» سبق أن هذه الحروف الستة تدخل على 
المبتدئ أو الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ على أنه اسم لهاء وترفع الخبر على أنه خبر لهاء حينئذٍ لاختصاصها 
بالجملة الاسمية أعملت فيهاء وإذا دخلت عليها (مَا) الزائدة حينئذٍ تكفها عن العمل» وسبب كفها عن العمل أنها تهيئها 
للدخول على الجملة الفعلية إذا اتصلت بها (إنّ): إنما يقوم زيدء إن زيداً قائم -هذا الأصل-» حينئذٍ إذا دخلت عليها 
(ما) الزائدة كفتها عن العمل وهيئتها للدخول على الجملة الفعليةء فإذا دخلت على الجملة الفعلية حينئذٍ زال 
اختصاصها بالجملة الاسمية» فإذا زال اختصاصها حينئذٍ بطل عملها؛ لأنها إنما أعملت لاختصاصها بالجملة 
الاسمية» فإذا زال اختصاصها ودخلت على الجملة الاسمية حينئذٍ ما وجه الشبه بينها وبين ما اختص بالاسم! 

قال الناظم: وَوَصّلْ مَا: يعني: اتصال (مَا)» وَصْلْ هذا مبتدأ وهو مضافء و(ما) الزائدة قصد لفظه في محل جر 
مضاف إليه. 

وَوَصْل ما بذِي الخُرُوف: بِذِي هذا جار ومجرور متعلق بقوله وَصّلْ» وهو اسم إشارة للمفرد المؤنث» والحُرُوفِ هذا 
نعت أو بدل أو عطف بيانء وَمُبْطِلٌ هذا خبر. 

إغمَالها: مفعول به لمبطل؛ لأنه اسم فاعل» واعتمد هنا فحينئذ نصب المفعول به. 

وَوَصَّلْ (مَا) الزائدة» وهذه تسمى (مَا) الكافةء أو (مَا) المهيئة» فلها ثلاثة أسماءء كافة ومهيئة وزائدة؛ زائدة: لأنها 
ليست موصولية وليست مصدرية وليست موصوفةء وإنما هي زائدة بمعنى: دخولها وخروجها سواءء إلا أنها كفت 
(إِنّ) وأخواتها عن العمل» ومهيئة: لكونها هيئت هذه الأحرف للدخول على الجملة الفعلية: (قل إِنْمَا يُوحَى إليّ أَنْمَا 
إِلْهَكُمْ) [الأنبياء :108]؛ إذاً: دخلت على الجملة الفعلية ودخلت على الجملة الاسميةء فحينئذ صارت لفظاً مشتركاً؛ - 
حرفاً مشتركاً- بين الفعل والاسم؛ والحرف المشترك الأصل فيه أنه لا يعملء حينئذٍ رجعت إلى أصلها؛ ۽ وهي عدم 
العمل: ((ِفُلَ إِنَّمَا يُوحَى إِلَي) يُوحَى هذا فعل» ودخلت عليه (إنما)» (ما) هذه زائدة: ((كََنَمَا يُسَافُونَ إلى الْمَؤْت)) 
[الأنفال 6]» يسَاقُونَ (گانمَا) (كأن) دخلت عليها (مَا) الزائدة وهيتتها للدخول على الجملة الفعلية فبطل عملهاء 
بخلاف: : (ولكنمًا يُقَضَى فَسَؤف يَكُونُ ...) »؛ بمعنى أن (مَا) الموصولة إذا دخلت على إن وأخواتها لا تخرجها عن 
العمل؛ لماذا؟ لأنه صار اسماً لهاء أكنمًا يُقَضَى › > (لكنما) في ظاهره أن (لكن) دخلت على الجملة الفعلية وليس الأمر 
كذلك» لماذا؟ لأن ما هذه موصوليةء فهو اسم (لكن)؛ و يُقَضَى الجملة في محل رفع خبر لكنء حينئذٍ يحترز بكون 
(ما) الداخلة على (إن) وأخواتها بأنها الزائدة» يحترز بها عن الموصوليةء فلا تخرجها عن أصلها من نصب المبتدئ 
ورفع الخبرء وكذلك الموصوفة والمصدريةء الموصوفة والمصدرية ليست بداخلة معنا: إن ما عندك حسن» يعني: 
إن الذي عندك حسن» هل خرجت عن أصلها؟ لاء لأن الذي يصلح أن يكون اسماً ل(إن)» إن ما عندك حسنء يعني: 
إن الذي عندك حسنء وإن ما فعلت حسنء وإن فعلك حسن» وتكتب مفصولة من (إن) بخلاف (ما) الزائدة» يعني: 
(ما) الزائدة تتصل ب(إنما) تكتب كلمة واحدة» وأما (ما) الموصولية والموصوفة والمصدرية لاء يجب فصلها 
بالكتابة في الرسم لا تتصل بهاء وهذا إذا كان الإنسان يكتب» حينئذٍ إذا كانت (ما) مصدرية فصلهاء كتب: (إن) 
لوحدهاء ثم فصلها وكتب (ما)ء كذلك في (ما) الموصولية» (إنّ ما) حينئذٍ نكتب (إن) لوحدها و(ما) لوحدهاء و(أما) 
الزائدة لا؛ لأنها امتزجت بالكلمة فصارت كأنها جزء منهاء فتكب معها. 


545 








وَوَصْلُْمَا بذي الحُرُوف مُبْطِلٌ *** إغمَالها: إِغْمَالَهَا أبطلت عملهاء لأنها تزيل اختصاصها بالأسماءء وتهيئها 
للدخول على الفعل» فوجب إهمالها لذلك» ويستثنى من ذلك ليت» فإنها لا تبطل اختصاصها بالأسماء» بل هي هيء 
كما هي باقية على أصلهاء وإن جاز فيها الإهمال والإعمال» ليت يستثنى من هذه الأحرف لا تكفها (ما) عن الدخول 
على الجملة الاسمية؛ بل يبقى الحال باختصاصها بالجملة الاسمية» ووجوب الإهمال هو مذهب سيبويه والجمهورء 
يعني: إذا دخلت (ما) الكافة هذه على (إن) وجب الإهمال» فلا يجوز النصب: إنما زيد قائم» هذا واجب» مذهب 
سيبويه والجمهور على هذاء ولا يجوز إنما زيداً قائم» لماذا؟ لأنها إنما أعملت لاختصاصها بالجملة الاسمية» فلما 
دخلت عليها (ما) الزائدة زال اختصاصها فبطلت العلة التي من أجلها أعملت» فحينئذٍ بطل عملهاء ولا يجوز 
إعمالهاء هذا هو ما عليه جماهير النحاة؛ أن هذه الحروف إذا دخلت عليها (ما) الزائدة كفتها عن العمل» ووجب 
إهمالهاء فلا يجوز إعمالهاء إلا ليت فيجوز فيها الوجهان» وذهب بعض النحاة وهم قلة ومنهم الناظم -ابن مالك رحمه 
الله - أن العمل باق» لكنه قليل» فيجوز حينئذٍ: إنما زيداً قائمٌ» أنما زيداً قائمٌ» لكنما زيداً قائم» جائز عند المصنف رحمه 
الله تعالى» لماذا؟ لأنه سمع في ليت الإهمال والإعمال» وحكى بعضهم إنما زيداً قائمٌ حكى بعضهم أنه سمع: إنما زيداً 
قائغ» وهذا إعمال لهاء حينئذٍ قاسوا على ليت بقية أخواتها بجامع أن كلاً منها أحرف تدخل على المبتدئ فتنصبه 
والخبر فترفعه» وكذلك مادام أنه سمع: إنما زيداً قائمٌ» حينئذٍ فليكن ذلك مطرداً في بقية الأحرف» ولذلك قال: وَقَدْ 
يُيَقَى الْعمل. 


مُبْطِلَ إغمَالها: إذاً هذا هو الأصلء وهذا هو الكثير المطرد في لسان العربء أن (ما) الزائدة إذا دخلت على هذه 
الأحرف أبطلت عملهاء وهذا هو الوارد في لسان العرب» ولكن في قلة قذ يب يُبَقَى الْعَمَلْ كما هوء ولذلك قال: (وَقَذْ) قَدْ 
هنا للتقليل. 


يبَقَى العَمَل: حكى الكسائي والأخفش إنما زيداً قائمٌ» إذاً: نطقت العرب بنصب معمول (إن) بعد دخول (ما) الزائدة 
حينئذٍ دل على أنهم قد أعملوها كأصلهاء يعني: كما لو لم تدخل عليها (ما) الزائدة» لكن الصواب أن ما حكاه الأخفش 
والكسائي هذا يعتبر شاذاً» يعني: يحفظ ولا يقاس عليه. 

ؤقذ يُبَقّى: قذ هنا للتقليل بالنسبة لغير ليت» -قليل بالنسبة لغير ليت-؛ لأنه جمع» قال: بذِي الحُرُوفٍ: دخلت فيها: 
(إن» وأنّ وليت)» ومعلوم أن (إنّ وأڻ ولكنٌ ولعلً)؛ هذه إذا دخلت عليها (ما) الجماهير على أنها تمنع من الإعمال» 
بقي ليت» وهذا يكاد أن يكون إجماعاً أن ليت هذه تبقى بعد دخول (ما) على اختصاصها بالجملة الإسميةء وإذا بقي 
e SG‏ وََدْ يُبَقى العَمَلٌ: هل المراد 
ليت› أو ما عداها؟ استعمل اللفظ في مشترك» في معنييه» حينئذٍ قد» نقول: N N n‏ 
بالنسبة لليت؛ لأن إعمالها كثير ليس بقليل» بل أوجبه بعضهم ولم يجز الإهمال البتة لوجود الاختصاص وهو علة 
العمل ففيه استعمال المشترك في معنييه. 

وذ يُبَقَى العمّل: يعني: يبقى العمل كما هو على أصله؛ استصحابا للأصلء وتجعل حينئذٍ -إذا بقيت العمل- تُجعل 
(ما) ملغاة» يعني: في الأصل إذا أبطلت عملها صارت (ما) كافة كفت وإذا أعملت حينئذٍ (ما) ملغاةء ليس لها 
وظيفة ليس لها عملء وإنما عملها شيء معنوي هذا هو الأصل الذي دخلت من أجله» إنما زيدء (ما) هنا لها عملء 
لها تأثير» وهو شيء معنوي كونها منعت (إن) من النصبء حينئذٍ قد لا تعتبر هذا المعنى فتجعلها ملغاة» فوجودها 
وعدمها سواءء فتقول: إنما زيداً بالنصب» و (ما) هذه ما دورها؟ لا شيء ملغيةء وإذا كانت ملغية حينئذٍ تسلط العامل 
ا 0 


5 مكتيل 5 وذاك: 0 العفاة روایتان» O DT e‏ ا الميحل ماه 
إعراباًء فلما نصب الحمامَ علمنا أن هذا (ذا) اسم ليت في محل نصب» وروي: الحمامٌ بالرفع» إذاً: ذا مبتدأ وليس 
اسماً ل: ليت» ليتما هذاء هذا (ذا) نقول: هذا مبتدأ في محل رفعء لماذا؟ لأن ليت دخلت عليها ما فكفتها عن العمل 
صارت مهملة» الدليل على هذا أن (الحمامَ) رفع بالضم» فدل على أن ما قبله مبتدأً؛ لأن النعت يأخذ حكم المنعوت 
وكذلك البدل. 
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إذاً: لَيَتَمآ هذا أَلْحَماهَ, هذا آَلْحَمامُ دل على أن هذا له حالان -اعتباران- اعتبرت (ما) أنها كافة حينئذٍ أبطلت عمل 
ليت» (ما) صارت ملغية لا وجود لها لا تأثير لها أعملت ليت. 


وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياساًء فتبعهم الناظم رحمه الله تعالى» ووافقهم الناظم هناء 
ومذهب سيبويه المنع لزوال الاختصاص بخلاف ليت» فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء؛ وهذا هو الأولى الذي 
ينبغي ترجيحه: أن هذه يستثنى منها ليت فحسب إذا دخلت عليها (ما)» وأما ما عداها فحينئذٍ نقول: اللغة الدارجة 
والمطردة في لسان العرب أنها تلغى» حينئذِ (ما) تعتبر كافة» وما ورد في لسان العرب من بعضها حينئذٍ نقول: هذا 
شاذ يحفظ ولا يقاس عليه» إنما زيداً قائمٌ -ما حكاه الأخفش والكسائي- نقول: شاذ يحفظ ولا يقاس عليه» وأما القياس 
على (ليتما) قياس فاسدء لماذا؟ لأنه باتفاق أن هذه الأحرف إنما أعملت لاختصاصها بالجملة الاسمية» حينئذٍ فرق 
ين المقيس .والمقيين عليه لبا بع دكول ما يقت على أضنلهاء فالعلة المقتضية العمل موجودة ولذلك قوله: من 
أوجب الإعمال» حتى مع (ما) له وجه؛ لبقاء الاختصاصء وأما (إنما وكأنما ولعلما)» حينئذِ نقول: هذه زال اختصاها 
IR GO TT ET‏ ا 
إذا وجدت العلة وجد الحكم» وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. 

وَوَ صل مَابذي الخفروفي مطل إغمالهاوقذيبق س لفل 








وهذا قلنا: قول فيه نوع مرجوحية. 
قال: إذا اتصلت ما غير الموصولة ب(إنّ) وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت» فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمالء 
فتقول: إنما زيد قائم» ولا يجوز نصب زيدء وكذلك (أن وكأن ولكن ولعل) وتقول: ليتما زيدٌ قائمٌ» وإن شئت نصبت 
زيداًء وقلت: ليتما زيداً قائمٌ» وظاهر كلام المصنف: أن (ما) إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل» وقد تعمل 
قليلا -كلها يعني-» وهذا قول مرجوح» وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاج وابن السراج» وحكى الأخفش 
والكسائى: إنما زيدا قائم» والصحيح المذهب الأولء أنها لا تعمل البتة» وهو مذهب سيبويه وجمهور النحاة. 

وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت» وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذء واحترزنا بغير الموصولة من 
تكف إن عن العمل» إن ما عندك حسنء لو جعلتها موصوفة» يعني: إن شيئاً عندك حسنء هذه لا تكف ما. 

قل ! 








وَجَائِزُ رَفْعْكَ جَائْرُ هذا خبر مقدم؛ و رَفْعُكَ مبتدأ مؤخرء ويجوز العكس على مذهب الكوفيين؛ لأنه كقوله: وَكَدْ 57 
يَجُورُ نَحْوْ فَائِر أولو الرَّشَدء هذا مثل هؤلاءء فائز أولو الرشدء يعني: وصف لم يعتمد على نفي أو استفهام» عند 
اح ا ا سار 

وَجَائِزُ رَففَكَ: على مذهب الكوفيين: جَائِزٍ مبتدأ ورَفْعَكَ فاعل سد مسد الخبرء وجوزه ابن مالك على قلةء والصحيح 
أن: خا يكور خير اما و اام کر عق و كقطوقا ما غر اها 

مفعول به للرفع: ((وَلَوْلا دَفْع الله النّاسَ)) [البقرة:251]» هذا من القبيل نفسه؛ ((وَلَولا َع الله النانَ)) رَفْعَكَ 
مَعْطُوفاً: مصدر أضيف إلى الفاعل» وهو الكاف» رفعك أنت معطوفاًء مَعطوفاً هذا مفعول به ل: رَفْعُ على مَنْصُوب 
مَعْطوفاً علّى مَنْصُوبِ: جار ومجرور متعلق بمعطوف. 


مَنْصُوبِ إن مَنْصُوبِ مضاف وإنّ قصد لفظه مضاف إليه. 
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بَعْدَ أنْ تَسْتَكْمِلا: بعد هذا متعلق برفع» رفعك مَعْطُوفاً بَعْدَ أن تَسْتَكْمِلاء يعني: بعد استكمال (إنّ) خبرهاء فإ:بَعدَ 
مضاف و أَنْ تَسْتَكْمِل مضاف إليه في محل الجرء حينئذٍ بعد استكمالهاء يعني: هذه الجملة خبرهاء فا العراد بيد 
المسألة إذا جاء اسم معطوف على اسم (إن) فهذا اما ايكون اة على الكوو و اما ان کر ا ال ها 
صورتانء إن زيداً قائم وعمروء هذه التي عناها الناظم هناز 


بَعْدَ أن تَسْتَكْمِلاء جاء اسم بعد واو عطف بعد خبر (إنّ) واسم (إِنّ)؛ إن زيداً قائمٌ وعمروٌء وعمروٌ ما إعرابه؟ 
يجوز فيه النصب معطوفاً على اسم (إن) وهذا لا إشكال فيه واضح: إن زيداً قا وعمرواًء زيداً اسم إن قائم خبرهاء 
بقي الإشكال فيما لو رفع» وعمروٌء وعمروٌ حينئذٍ له أحد وجهين» إما أن يكون 

مبتدأً لخبر محذوف -وعمروٌ كذلك-» يعني: وعمرؤ قائم» ويحتمل -على ظاهر كلام المصنف- أنه معطوف على 
محل اسم (إن)» وما هو محل اسم (إن)؟ هو المراعاة قبل دخول (إن)؛ لأن الأصل: زیڈ قائم» فهو مرفوع»› دخلت 
(إنَ)» حينئذٍ كأنها أعملت في اللفظ وبقي المحل على ما هوء فلما عطف عليه بالرفع علمنا أن المعطوف عليه له 
فحینئذٍ يكون زيداً له عملان -محلان-؛ وتسلط عليه عاملانء الابتداء؛ لأننا إذا قلنا: ااي امكل غار ر 
بأي شيء ب(إن)؟ (إن) ما ترفع الاسم» حينئذٍ يكون مرفوعاً بالابتداء الذي كان قبل دخول (إن)» إذاً: هذا عامل» 
واللفظ المنصوف نصب بماذا؟ ب(إنّ)» حينئذٍ عاملان على معمول واحد» لكن من جهتين» والمعمول هذا له جهتان: 
رشع رسكب وهذا فول باطل» ران جا جماع أن إن) واخر نوا تطبر ين الواسي ولبيس الس I‏ 
الحكم الذي كان قبل دخول الناسخ» فحينئذٍ الرفع بعد دخول (إنّ) غير موجودء رائحة الرفع غير موجودة أصالة 
لزوال العامل الذي هو الابتداء بوجود (إنّ) وهو عامل لفظيء فزيداً في اللفظ والمعنى والمحل إن صح التعبير 
منصوب بإ(إنّ)» وليس للابتداء وجود» وليس للمبتدئ وجود لوجود (إِنّ) واسمهاء فحينئذٍ إذا أبطلنا هذا الاحتمال أن 
يكون مرفوعا تعين الثاني -الوجه الثاني- وهو أن يكون عمروٌ بالرفع على أنه مبتدأ حذف خبره» لكن يبقى الإشكال 
في توجيه قول ابن مالك رحمه الله تعالى؛ لأن هذا القول ضعيف جداً؛ أن يكون لاسم (إن) محلء وهو الرفع. 
وَجَائِرٌ رَفْعْكَ مَعطُوفاً عَلّى *** مَنْصُوب إِنَّ: وهو اسمهاء و ظاهر أنه ليس العطف؛ لأنه قال: وَجَائِرٌ رَفْعْكَ عَلَى 
مَنْصُوبٍ إِنَّ لا يمكن أن يكون العطف هنا على اللفظ بل هو على المحلء وليس ثم محل إلا من جهتين» ما ذكرناه 
سابقاًء وقد زاد بعضهم: (إنّ) واسمها في محل رفع مبتدأء وهذا أبعد أيضاًء لأن الابتداء إنما يرفع مبتدأ فقط لا يرفع 
شيئاً آخرء و(إنّ) وزيداً ليست بكلمة واحدة حتى يتسلط عليها الابتداء» فهذا قول ضعيف وأبعد من الأول» فتعين 
الثاني وهو أن يكون عمروٌ مبتدأ حذف خبره» وعمروٌ كذلك أو وعمروٌ قائم. 

وَجَائِرٌ: بالإجماع؛ رَفْعَكَ: جاتر رفك هذا يشعر بأن الأصل معتبر أو ؟ إذا قبل لك: يجوز لك فعل ذلك» حينئذٍ ما 
يقابل الجواز يعتبر أصلاًء بل ويعتبر أرجح» إذا قيل: يجور لك کا حول ا 
ا ET‏ الس دا 0 هذا يدل على 
مرجوحية الرفع وكون النصب هو الراجح 

إذاً: يشعر قوله جائز أن النصب هو الأصل والراجح 


وَجَيير رففك معطو فا على| مَلصوب إن بَفْذأنْ تستكملاً 








وهنا بين لك أن الرفع يكون بشرطين: أولاً: منصوب (إنٌ)» لا لعل ولا لكن» ويزاد عليها كما سيأتي: وَأَلْحِقَتْ بِإنَّ 
لَكنّ وَأنْ» واما ليف ولعن ركان قاذ ج الوط الأول في جوان ازع أن يكون المعطوف على منصوب (إنّ)» 
وألحقت بها (لكن و أن) ثلاثة ألفاظ. 
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ثم قال: بَعْدَ أنْ تَسْتَكْمِلاء الألف للإطلاق» ماذا تستكمل؟ (إن) تستكمل خبرهاء فتتم الجملة: إن زيداً قائ نحو: | 
زيداً آكل طعامك وعمروٌء هذا فيه توجيه آخر فيه سعة» وليس معطوفاً على محل الاسم» قال الصبان: وليس معطوفاً 
على محل الاسم؛ لأن الرافع هنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ» كما ذكرناه» بل إما مبتدأ خبره محذوف والجملة 
ابتدائية» عَطْفٌ على محل ما قبلها من الابتداء إن كان جملة أو مفرد معطوف على الضمير في الخبر إن كان 
فاصل كما في المثال: إن زيداً آكلٌ طعامك وعمروّء هنا جاء الخبر اسم فاعل» ومعلوم أن الخبر إذا جاء اسم فاعل؛ 
حينئذٍ يرفع. . -ليس الخبر عموم اسم الفاعل- ؛ يرفع ضميراً مستتراًء وحينئذ الضمير المستتر في العطف عليه راجح 
ومرجوح» راجح إذا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو الضمير بفاصلء هذا سيأتينا هناك في باب التأكيدء 
ومرجوح إذا عطف عليه دون فاصل: إذا قيل: إن زيداً آكل طعامك؛ وعمروٌء وعمروٌ هذا قلنا: مبتدأ لخبر محذوف» 
الوه اخ وقر أن يكرن SSNS GSS sg‏ 
لا قن إن دا و حبر جهن «ارصيع أن رتلف على و هه جر ا 
لكن على ضعف» فيكون ضعيفاء والأصح أن يقال بأنه مبتدأ لخبر محذوف» ولو عطف على ضمير قائم -عند من 
جوزه- جاز فيه الوجهان» لكن الأصح أنه إذا عطف على ضمير مستتر لابد من فاصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه» إن زيدا قائمٌ هو وعمرؤء لو قال: هو وعمرو جاز أن يعطف على الضمير المستترء فيكون هو تاكيد للضمير 
اموي جا اك ١‏ لل TG‏ ل ل 
إذاً: اک ماران بوجو د دات جرت واسع مرت ا استكمل رق اسیا رکه الى نكمم ها لايع قل 
الخبر: إا وروا وعترر #انمان» اخللف الحكم أن 8 ا لأن المسألة مفروضة في تأخر الاسم المرفوعء 


فإن عطف على المنصوب قبل استكمال إن خبرها تعين النصب عند الجمهورء وجب النصب: إن زيداً وعمرواً 
قائمان» لا يجوز: إن زيداً وعمروٌ قائمان لا يجوز هذاء لماذا؟ لما يلزم على الرفع من العطف قبل تمام المعطوف 
عليه؛ لأن الأصل: وعمروء حينئذ نقول: وعمروؤٌ إن عطف على (إنّ) وخبرهاء نقول: عطف على شيء قبل تمامه» 
فكأنه حشر بين جزئي كلمةء إن زيداً عمروٌ قائمٌ نقول: عمروٌ كأنه حشر بين جزئي كلمة» مثل الياء من زيدء فحينئذٍ 
كونه يعطف على قائم: زيدٌ قائمٌ قبل استيفاء واستكمال الخبرء نقول: هذا ممنوع وسيأتي إن شاء الله في باب العطف؛ 
لما يلزم على الرفع من العطف قبل تمام المعطوف عليه إن جعل من عطف الجمل» ومن تقدم المعطوف على 
المعطوف عليه إن عطف المرفوع على الضمير في الخبر. حينئذٍ إذا قيل: إن زيداً وعمروٌ قائمٌ بالرفع» لو قيل: بأنه 
معطوف على الضمير المستتر في قائم صار تقدم المعطوف على المعطوف عليه؛ وهذا في المفردات وسيأتي معنا 
أنه ممنوع أيضاً. 

وأجاز الكسائي الرفع مطلقاًء إذاً: مذهب البصريين أنه يجب النصب: إن زيداً وعمرواً قائمان -واجب النصب.., ولا 
يجوز فيه الرفع» وأجاز الكسائي الرفع مطلقاًء سواء قبل الاستكمال وبعده» بعد الاستكمال لا إشكال فيه؛ وأما قبل 
الاستكمال هذا محل إشكال» لماذا أجازه؟ قالوا: استدلالاً بقوله تعالى: ((إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِئُونَ 
وَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحَاة قلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ)) [المائدة:69]» هذه الآية يقع 
فيها إشكالات عند النحاة: (إنَّ) حرف توكيد ونصب» الّذِينَ: اسمها منصوب -في محل نصب. الَّذِينَ آمَنُوا: صلة 
المنصوب» وَالَّذِينَ هَانُوا: معطوف على المنصوب» وَالصَابِتُونَ: جاء الإشكالء إذاً: قبل استكمال إن خبرها جاء اسم 
OS‏ الكباي الرقع قبل امتكيل القير CSS‏ (إنّ الله 
وَمَلانِكتۀ بن > ((وَمَلائِكَتَهُ)) [الأحزاب:56] على مذهب البصريين» وملائكته بالرفع» إذآً: قبل استكمال الخبرء 
يصون کو (إنَ الله وَمَلابِكنهُ يُصَلُونَ) يُصَلُونَ خبرء إذآ جاء اسم معطوف على اسم (إنّ) قبل استكمال الخبر وهو 
مرفوع» والبصريون يوجبون النصب» > كذلك قوله: فإني وَقيَارَ بها تغريبْء. فإني وَقَيَارَ: معطوف على الياء» وجاء 
بالرفع. 
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إذاً : جوز الكسائي الرفع قبل استكمال الخبرء ولكن البصريين يأبون ذلك» ويقولون: لابد من التخريج إما على 
التقديم والتأخيرء وإما على الحذف إما هذا وإما ذاك» إما ثم محذوف في الكلام» يعني: (وَالصّابِنُونَ وَالنَصَارَى) 
نجعلها مبتدأ خبره محذوف: ((إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَانوا وَالصَابِئُونَ وَاانَصَارَى كذلك» مبتدأ وخبر والجملة 
معترضة: ((مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم آلآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فلا خَوْف عَلَيِهمْ))؛ فقوله: ((قلا خَوْفْ عَلَيْهمْ)) هذا خبر (إنّ)»؛ 
وجملة: وَالصَابِئُونَ وَالنّصَارَى كذلك؛ جملة معترضة: أو على التقديم والتأخيرء أي: تقديم المعطوف وتأخير الخبر 
والقصد العكسء والتقدير: إنّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَذِينَ هَانُوا .. مَنْ آمَنَ باللَهِ وَالَيَوْم الآَخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاء وَالصّابنُونَ 
وَالنَصَارَى كذلك» و م مَنْ آمَّنَ في محل رفع بالابتداء وخبره: قلا خَوْفٌ إلى آخره والجملة خبر (إنّ)» وخبر 
وَالصَابئُونَ المحذوف» أي: كذلك كما علم. 


إذاً: إذا جعلناه على التقديم والتأخير يكون التركيب: إنّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَانُوا .. مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ 
صَالِحًا قلا خَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ وَالصَابِنُونَ وَالنَصَارَى كذلك» كأننا جعلنا الكلام جملتين أتممنا الجملة 
الأولىء ثم قلنا: وَالصَابِنُونَ وَالنّصَارَى كذلكء إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا مَْ آمَنَ بال وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَلِحًا 
قلا خَوْف عَلَيْهمْ. . انتهت الآية مبتدأ وخبرء فلا خَوْفٌ هذه جملةء وَالصَابِئُونَ وَالنَصَارَى كذلك» صارت جملة 
مينهلة» ويهدا أولى» ويجوز أن يكون: من ر اا ور (إن) محذوف لدلالة خبر الصَّابنُونَ عليه 
أي: مَنْ آمَنَ منهم؛ يجوز أن يكون: (مَنْ آمَنَ) خبر وَالصّابئُونَ» يعني: إن الِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُواء وقفناء أين خبر 
(!ث):, محذوف» وَالصَابئُونَ وَالنَصَارَى ميثداء من آمَن خير الميتدوع الذي هو الصَابِنُونَ وَالنْصَارَى» أغنى خبر 
الصَّابِتُونَ وَالنَصَارَى عن خبر (إنّ)» حينتذٍ حذف من الأول لدلالة الثاني عليه -عكس الأول-» فحينئذ: مَنْ آمَنَ فلا 
خَوْفَ -الجملتان- إما نجعل واحدة منها خبر ل(إن): (إنّ الَّذِينَ)» فحينئذٍ نقدر خبراً محذوفاً للصَابئُونَ » وإما أن 
نجعل من آمن خبراً للصَابِئُونَ» ونقدر خبراً ل(إنّ)؛ على كل لابد من التخريج عند البصريين. 

وَجَيرٌ رَفُفك مَعْطْو قا على منصوب إن غد أن تسشتكملاً 








قال الشارح: إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان: أحدهما: : النصب عطفاً على اسم 
(إن) نحو: إن زيداً قائمٌ وعمراً. 
والثاني: الرفع نحو: إن زيداً قائمٌ وعمروؤٌ واختلف فيهء فالمشهور أنه معطوف على محل اسم (إنّ) فإنه في الأصل 
مرفوع؛ لكونه مبتداً -هذا ضعيف-» وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف» يعني: ظاهر كلام الناظم أن (إنّ) لم تنسخ 
الابتداء» في الحقيقة لم تنسخه» وإنما هو باق بدليل ماذا؟ بدليل أن اسمها في محل رفع مبتدأء وهذا محل إشكال؛ 
وذهب قوم إلى أثة متكا وخر محذوف» و القدرن : وعمرو كذلك» وهو الصحيح. بل هذا المتعين» والأول لا يجوز. 
فإن كان العطف قبل أن تستكمل (إِنّ) أي: قبل أن تأخذ خبرها؛ تعين النصب عند جمهور النحويين» إن زيداً وعمراً 
قائمان» وإنك وزيداً ذاهبان» وأجاز بعضهم الرفعء وهو مذهب الكسائي لما ذكرناه سابقاً. 

آل د تمصن وان من ذون ليت وَلففل كان 








َلْحِقَتْ ب(إنّ) في ماذا؟ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد استكمال خبرهاء يعني: القول السابق يقال في (أن) - 
وهي فرع (إنّ)- و (لكن)»؛ فهذه الثلاثة الأحرف» يجوز رفع المعطوف بعد استكمال أخبارهاء إما على أنه معطوف 
على منصوب (إنّ) كما رأى الناظم هناء وإما أنه مبتدأ وخبره محذوف» وأما إذا كان العطف قبل استكمال (إنّ وأنٌ 
ولكن) أخبارهاء حينئذ وجب وتعين النصب عند البصريين. 

وَأَلْحِقَتْ بإنَّ: فيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد الاستكمالء لكِنَّ: ألحقت لكنء لكن هذا ما إعرابه؟ نائب فاعل 
قصد لفظه فهو علم» ألحقت لكن بإن باتفاق النحاة» و(أن) بالفتح و(أن) بالتخفيف للوزنء (وأنٌ) المفتوحة على 
الصحيحء لكن باتفاق ملحقة ب(إنّ)» ولأنّ) على الصحيح ملحقة ب(إن)؛ إذا كان موضعها موضع الجملةء ليس مطلقاً 
كل (أن) لاء إذا كانت تفسر بالجملة حينئذِ صح أن يعطف بعد استكمال خبرها بالرفع على منصوبها أو على أنه 
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مبتدأ خبره محذوفء إذا كان موضعها موضع الجملة بأن تقدمها علم أو معناه» يعني: (أنّ) قد تقع موقع الجملة متى؟ 
بضابط إذا تقدمها علم أو معناهء يعني: مادة العلم» وله مثال في القرآن: ((وَأَدَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ الْحَجّ 
الأبر ن اللة)) [التوبة:3] أذان» هذا في معنى العلم؛ بعني هو إعلام: ((أنّ اللّه))؛ (أن) وقعت (أن) هناء ((أنّ الله 
بَرِيءَ مِنَ الْمُشرِكينَ وَرَسُول)) [التوبة:3]» وَرَسُولْه بَرِيءٌ كذلك من المشركين» وَرَسُولّة بَرِيءٌء أو وَرَسُولْهُ 
معطوف على (أنّ الله) منصوب (إن) ((أنّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)) [التوبة:3] م مِنَ الْمُشْرِكِينَ هذا خبر» وعطف 
عليه: وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ بالرفع إما أن يكون.ميتداً لخي محذوف وَرَسُوله كذلك» أو وَرَسُولّهُ بَرِيءٌ وإما أن يكون 
معطوفاً على محل اسم (إِنّ) على ما رآه الناظم» واشترط ذلك أن تكون في موضع جملة لا مطلقاً (أنّ)؛ لأنها حينئذٍ 
بمنزلة المكسورة:؛ إذا فسرت بالجملة بعد العلم أو معناه صارت في منزلة (إن) المكسورة؛ وذلك بأن وقعت في محل 
الجملة بحسب الأصل لسدها معموليها بعد العلم مسد مفعوليه؛ وهما أصلهما المبتدأ والخبرء حينئذٍ لو قيل: أعجبني 
أن زيداً قائمٌ وعمرواً وعمروٌ يجوز الوجهان؟ لا يجوزء لماذا؟ لآنها لم تقم في محل الجملة أعجبني أن زيداً قائمٌ 
وعمرواً بالنصب» تعين النصبء ولا نقول: يجوز فيه الرفع؛ لكونه بعد (أنّ)» لل لأن (أن) مشترط فيها أن تقع محل 
الجملة» وهنا وقعت محل مفرد: أعجبني أن زيداً قائمء أعجبني قيام زيد فهو فاعلء إذاً: وقعت محل المفرد» وحينئد 
١‏ يعور الرض ل ينعن و أعجبني أن زيداً قائمٌ وعمرواً؛ لتعين النصب لأنها ليست في موضع جملة. 


وَألْحِقَتْ بان (لكنّ) قلنا:باتفاق» وَأنّ: المفتوحة على الصحيح. 


مِنْ دون لَيْتَ وَلَعَلَ وَكَأنٌ: قيل هذا الشطر يستغنى عنه؛ لأنه قال: 
وألحقت بين لكف بن وان 





إذاً : معلومه بالمفهوم أن لَيْتَ وَلَعلَ وَكَأَنَّ ليست ملحقة به إذاً: ما الفائدة من قوله: (من دون لَيْتَ وَلَعَلَ وَكَأَنَّ)؟ ف: 
لَيْتَ وَلَعَلَ وَكَأَنَّ إذا جاء بعدها معطوف بعد أخبارها تعين النصب» ولا يجوز فيه الرفع» حيث لا يجوز في 
المعطوف مع هذه الثلاث إلا النصب تقدم المعطوف أو تأخر لزوال معنى الابتداء معها. 

من ذون لَيْتَ وَلَعَلَ وَكَأَنَّ: قيل: لو استغنى عن هذا الشطر لم يخل بالمعنى» المعنى باق» وأجيب: بأن مفهوم (أنّ)» 
و(لكن) مفهوم لقبء إذا قلنا: ألْحقث بإِنَّ لكِنّ وَأنَّ بمفهوم هذين الحرفين علمنا أن لَيْتَ وَلَعَلَ وَكَأنَّ لكن ما نوع 
المفهوم؟ هذا مفهوم لقب» ومفهوم اللقب ضعيف عند الكثيرء فدفعاً لهذا الإيهام لئلا يُخرج ب(لكن) و(أن) ما ذكر 
صرح الناظم بذلك المفهوم» إذاً: تصريحه بقوله: (منْ دون لَيْتَ وَلَعَلَ وَكَأنّ) وإن كان مفهوماً من الشطر الأول؛ إلا 
عنه» فنص على ذلك دفعاً لهذا الوهم» وأجيب: بأن مفهوم (أن) ولكن مفهوم لقب وهو ضعيف» فخاف المصنف أن 
لا يعتبره أحد بضعفه؛ ة فنطق بذلك المفهوم. 

ولحت بان لك بن وان من ذون ليت ولل وكاأان 








إذاً: (لَيْتَ وَلَعَلَ وَكَأنّ) لا يجوز معها إلا النصب» سواء تقدم المعطوف أو تأخرء ليت زيداً وعمرواً قاتمان» وليت 
زيداً قائمٌ وعمرواً بالنصب واجب النصبء واجب النصب على ماذا؟ واجب النصب على أي شيء؟! 

معطوف على اسم ليت» ولا يجوز فيه الرفع» علمث أن زيداً قائمٌ وعمروٌء علمث أن زيداً قائمٌ وعمروٌ وعمرواً 
يجوز أو لا يجوز؟ جائزء لماذا؟ (أنّ) هنا في موضع الجملة؛ لأنها حلت محل مفعولي علِمَ» وعمروٌ حينئذٍ نعربه 
مبتدأ خبره محذوف» وعمرواً معطوف على اسم أن. 

ما زيدٌ قائماً» لكن عمرواً وخالداً منطلقان» ما زيد قائماً» هذا ليس فيها شاهد» لكن عمرواً وخالداً منطلقان» هنا جاء 
الاسم المعطوف قبل استكمال الخبر فوجب النصبء لو تأخر: لكن عمرواً منطلقٌ وخالدٌ -بالرفع-؟ جاز الوجهان؟ 
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وَأَلْحِقَتْ بإنّ لكنّ: إذاً: يجوز فيها الوجهان» النصب والرفع»ء النصب عطفاً على اسم لكن» والرفع على أنه مبتدأ لخبر 


َف 52 إن ف 3 2 ل َا زم 1 لام إذا | ته ل 


وَربمَااسشتغِي عله اإن ب دام اتاطق أرَادَهُ مغتب ذا 








وَخْفْفَتْ إِنَّ: خُفْفَتْ هذا فعل مغير الصيغةء و(إنّ) نائب فاعلء (فقل) قَلَد فعل ماض والفاء هذه عاطفة (فقَلٌ 
الْعَمَل) هذا فاعل» (وَحُفقٹ إِنَّ قل الْعَمَل) : بشرط تخفف (إن)ء بمعنى أنها تحذف إحدى النونين» فيقال: (إث)ء بدل 
الشدة: (إنّ) تقول: (إنْ)» إن زيداً قائمٌ» إن زيدٌ لقائمٌ» حينئذٍ إذا خففت إن بحذف إحدى النونين قال: قل الْعَمَلُ. فَقَلَ 
الْعَمَلُ القليل العمل والكثير عدم العمل الإهمال. 
إذاً: كونها لا تعمل بعد التخفيف أكثر من إعمالها: إن زيداً قائمٌ يجوز؟ 
قل العمل. 
قليل» يعني: ليس بشاذ هو لغةء إذا قيل: معناه ليس بنادر أو أندرء إذا قيل: نادر هذا مختلف فيه هل يقاس عليه أم لا؟ 
الحاصل: (وَخُففث إنَّ) إن زيداً قانمٌ؛ (إنْ) حرف توكيد ونصب» حذفت إحدى النونين طلباً للخفة لكثرة الاستعمال؛ 
قل العمل معناه أنها قد لا تعمل» yy‏ ا ارق على اا انها لم تدكل ر 
لقائمٌ» بالرفع على أنه مبتدأ وقائم خبرهاء و(إِنْ) هذه هل لها أثر من جهة العمل؟ ليس لها أثرء وجودها -من جهة 
العمل- وجودها وعدمها سواء؛ لأنها لم تنصب المبتدأ على أنه اسم لهاء ولم ترفع الخبر على أنه خبرٌ لهاء بل يقال: 
إن زي زيدٌ مبتدأ مرفوع بالابتداء» ورفعه ضمة ظاهرة على آخره» واللام هذه فارقة وقائم خبر زيد مرفوع 
بالمبتداً. 
وَحُفْفَتْ إِنّ: عرفنا التخفيف هو بإسقاط إحدى النونين» فتقول: (إنّ) تخففها إن زيداً فَقَلَ الْعَمَل؛ (إن) المكسورة خففت 
لماذا؟ قالوا: لثقلهاء فيكثر إهمالهاء لقوله فَقَلَ العمل فيكثر إهمالها لزوال اختصاصها ويجوز إعمالهاء لكنه قليلء 
وَخُفْفَتْ إِنّ المكسورة- بشرط أن لا يكون اسمها ضميراًء أما إذا كان اسمها ضميراً فلا يجوز بل تبقى على أصلهاء 
وأن يكون خبرها صالحاً لدخول اللام» فإن لم يكن كذلك فلا د إن زيداً ضرب عمراًء إنْ زیڈ ضربَ عمراًء يصح؟ لا 
يصح؛ لماذا؟ لأن ضرب هذا مثل ك(رضي) مثل رضيء لا يجوز أن تدخل عليه اللام إلا إذا قرن ب(قد)ء حينئذٍ 
يشترط في (إن) التي تخفف أن يكون خبرها صالحاً لدخول اللام» فحينئذ: إن زيداً ضرب لا يصح تخفيفهاء وكذلك 
إذا كان اسمها ضميراًء ويستثنى الخبر المنفي الذي دخلت عليه أداة النفي: ولا يلي ذي الْلآَمَ مَا قَدْ نْفِيَا 
إذاً: المنفي لا يلي اللام» لكن هنا يستثنى. 
وأما الخبر الذي لا يصلح أن تدخل عليه اللام إلا هذا الموضع حينئذ نستثني؛ لأنه وإن لم تدخل عليه اللام لا يتوهم 
معه أن (إِنْ) نافية؛ لأنك إذا قلت مثلا: إن زيداً لم يقم» خففها: إنْ زيداً لم يقم؛ (إِنْ) هذه لا تلتبس ب(إن) النافية 
لماذا؟ للعمل» إذا كان العمل ظاهراًء إِنْ زيداًء (إن) النافية لا تعمل» فحينئذٍ إذا نصبت ب(إن) المخففة لا لبس مع (إن) 
النافية متى يقع اللبس؟ إن رفعت ما بعدهاء إن زيدٌ قائمٌ هذا يحتمل: ما زيدٌ قائمٌ إن زيدٌ قائمٌ» يحتمل أن تكون (إن) 
نافيةء ويحتمل أن تكون (إنْ) مخففة من الثقيلة؛ لأنه ليس عندنا شيء ظاهر يدل على نوعية (إنْ) هذه» لو نصبنا إِنْ 
زيداًء عرفنا أنها مخففة» إذا رفعنا (إنْ) النافية ما بعدها مرفوعء و(إِنْ) المخففة من الثقيلة ما بعدها مرفوع؛ حينئذ: 
إن زيدٌ قائمٌ» هل هذا إثبات أم نفي؟ التبس الأمرء فحينئذٍ قالوا: إذا أهملنا (إنّ) المخففة فحينئذ وجب اتصال أو دخول 
اللام الفارقة على خبر (إنْ)» إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية فيستغنى عنها كما سيأتي» فحينئذٍ إذا قيل بالنفي: 
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إن زيدٌ لم يقم» هنا عندنا قرينة لفظية أن (إِنْ) هذه مخففة من الثقيلة» وليست هي النافيةء لماذا؟ لأن النافية إنما يؤتى 
بها من أجل النفي» ولو سلطت (إِنْ) النافية على هذه الجملة لصار من نفي النفي فصار إثبات» وهذا ليس مراداًء 
ماس وحمي الي ع ع يم E‏ إذاً: لم تدخل اللام على 
اللام كما هو الشأن هناك» الشأن هناك (للا) متشابهان قلنا: دخلت اللام على لاء فصار ثقل في اللسانء لكن هنا لم 
تدخلء لماذا؟ لأننا لم ذ نحتج إليها؛ لأن القرينة اللفظية وهو وجود (لم ولن ولا) يدل على أن (إنْ) هذه مخففة من 
الثقيلة وليست (إن) النافيةء ية لذلك استثني من عدم صلاحية الخبر للام المنفيء قلنا: يشترط في (إن) إذا أردنا تخفيفها 
أن يكون خبرها ضالهاً لدخول اللام» -قاعدة عامة-» تالكا لدخول اللام» نستثني ماذا؟ المنفي» لماذا نستثنيه؟ لأنه 
لا يلتبس مع (إِنْ) النافية» وإنما يعرف بصورته المحسوسة أن (إِنْ) حينئذِ مخففة من التقيلة؛ لأنه وإن لم تدخل عليه 
اللام لا يتوهم معه أن (إِنْ) نافية. 
وَحُفْفَتْ إِنَّ فَقَلَ الْعَمَلْ: العمل (أل) في العمل إما للعهدء وهو العمل المذكورء ما هو؟ نصب المبتدأ ورفع الخبرء 
وحينئذٍ (آل) هذه للعهد الذهني أو نجعلها نائبة عن الضميرء كما هو مذهب الكوفيين» فقل عملهاء إما (آل) عهدية» 
وإما نائبة عن الضميرء وإما بدل من الضميرء والتقدير: فقل عملها. 
وَخُفْفَت إن فَقَلَ الْعمَل: ما علة التخفيف -(إنْ) المكسورة-؟ نقول: لثقلها (إن) ثلاثة أحرف» و(إنْ) حرفان؛ فيكثر 
إهمالها لزوال اختصاصهاء ويجوز إعمالهاء وكثر الإهمالء قالوا: لزوال الاختصاصء نحو: ((وَإِنْ کل لَمّا جَمِيعٌ 
لَْدَيْنَا مُحْضَرُونَ)) [آيس :2 وَإِنْ کل وَإِنْ كل (لمّا) أو (لمَا)؟ في النصب (لمَا)» ((وَإِنْ كل لما جَمِيعٌ لَدَيْنا 
مُحْضَرُونَ))» (إنْ) مخففة من الثقيلة» كُلُ ما إعرابه؟ مبتدأء مثل: إن زيدٌ قائ (إن) مخففة من الثقيلة؛ > إذا كان ما 
بعدها منصوب منطوقاً به فهو واضح بين» حينئذٍ تجعله اسماً لهاء فهو منطوق به» هنا: ((وَإِنْ كُلّ)) بالرفع» إذاً: لن 
يكون اسماً لهاء فحينئذٍ هذه (إنْ) مخففة من الثقيلة وأهمل إعمالها -لم تعمل-. 
وجاز إعمالها للأصل: وإن كلآ لما بالتخفيف» وإن كلاً: إذاً: أعملت (إِنْ) هنا على الأصلء إعمالاً للأصلء وإنما قل 
هنا العمل وبطل فيما إذا كفت ب(ما)» إذا كفت ب(ما) بطل العملء إنما زيدٌ قائمٌ قلنا: الصحيح أنها لا تعمل» هنا خففت 
فقل العمل جاز العملء لماذا لا نقول هنا كما قال ابن مالك: وقد ب يُبَقَى الْعَمَلُ؟ هو سوى بينهما المسألة عنده واحدة 
لكن الإشكال عندناء إذا قلنا: اله ل ا ا ف اک م کا :و الصيواب ی ا 
ولا يقاس على ليت. 
هنا زال الاختصاص بتخفيف إن (إنْ) ومع ذلك بقي العمل وإن كان قليلاًء وهذا القيل لغة فصيحة:؛ ولذلك جاء في 
القرآن» ما الفرق بين المسألتين؟ تقول: وإنما قل هنا العمل رويطل فيما إذا كنث يزما) مع أن العلة في الموضعين 
زوال الاختصاص بالأسماء؛ لأن المزيل هناك أقوى» (ما) هذا لفظ فهو قوي» أجنبي زيدَ على اللفظء وهو لفظ وهو 
أجنبي» وهو لفظي وهو كلمة زائدة بلفظهاء كلمة: (ما)» وهنا (إنْ) ليس عندنا إلا حذف إحدى النونين فحسب» فهو 
شيء من جزء الكلمة وليس بشيء خارج عنهاء والسماع هو المعتبرز 
فإنه نقصان بعض الكلمة» ومحل ما ذكر إن وليّها اسم» فإن وليها فعل وجب الإهمالء -هذا لا إشكال فيه» يعني: لو 
جاء بعد (إنْ) المخففة فعل هل نقول يجوز فيها الوجهان؟ لا؛ لأنه زال اختصاصها فدخلت على الجملة الفعلية» إذاً: 
ما بعدها يعتبر جملة فعليةء إما فعل ماضي أو مضارع.. إلى آخره-. 
ولا يدعى الإعمال وأن اسمها ضمير الشأن والجملة الفعلية خبرهاء بل الصواب أن يقال: بأن (إن) حينئذٍ تكون 
ملغاة» وان خففت عن الثقيلة؛ لأن الفعل قد تلا 
َتلْرَمُ الَلام ذا مَا تُهْمَل: عرفنا: وَحُفَْفَتْ إِنَّ فَقَلَ الْعَمَلْ: متى تخفف وما الحكم» الإهمال كثير والأعمال قليل؛ إذا 
أهملت حينئذٍ قلنا: هي في اللفظ بمنزلة (إن) النافية» في اللفظ: إن زيدٌ قائم» في اللفظ الواحدء هذا إذا أهملت»ء حينئذٍ 
إما أن توجد قرينة لفظية أو معنوية تبين أن هذه (إِنْ) إما نافية وإما مخففة وإما أن لا توجدء إن وجدت قرينة لفظية 
أو معنوية حينئذ صارت هي الدليل على توجيه (إن) هل هي مخففة أم أنها نافيةء يعني: يُعلم من السياق أو من اللفظ 
أن هذه (إنْ) مخففة أو أنها (إنْ) النافية» إذا لم يوجد هذا ولا ذاك وجب دخول اللام على خبر (إِنْ)» فإذا دخلت اللام 
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على خبر (إِنْ) تعين أن تكون (إن) هذه مخففة من الثقيلة» ولذلك قال: وَتَلْرَمُ للام إِدَا مَا تُهْمَل: تلزم وجوباًء اللام: 
الفارقة بين كون (إن) مخففة أو نافيةء إِدَا مَا تُهْمَلْ: يعني: إذا تهمل» إذا أهملت إن -(إنْ) المخففة من الثقيلة-. 
والتبست ب(إنْ) النافية حينئذٍ وجب دخول اللام -اللام الفارقة- على خبر (إنْ). 


وَتَلْرَمُ الَّلامُ الفارقة إذا مَا تُهْمَلُ للتفرقة بينها وبين (إن) النافيةء و مَأ هذه زائدة, إذا تهمل» فإذا أهملت ولم تعمل» 
حينئذٍ وجب اتصال اللام بخبرها إذا التبس ب(إنْ) النافية. 
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الدرس 40 


بم اله الرحمن ألرّجيم 

س: أليس الأولى أن يقدم الناظم وجوب التقديم ووجوب التأخير ثم يجعل الجواز؟ 

ج: لا لاء اصطلاحاً ما في بأسء يقدم هذا وذاك» والأصل الجواز: وَجَوَّرُوا التَقَدِيمَ إلا ضَرّراء هذا الأصل 
جواز الأمرين» أما إذا وجب تقديم أو تأخير هذا خلاف الأصل. 

س: ذكر ابن عقيل أن قول الناظم: وَجَوَّرُوا التَقْدِيمَ خلافاًء فهل فيه فائدة؟ 

ج: نعم مسألة منع الكوفيين؛ لأن النسخة ما هي جيدةء التحقيق فيه كلام فيه سقط أو فيه شيء يعنيء السيوطي 
تعرض لها في جمع الجوامع 

س: لماذا ترك ابن مالك رحمه الله تعالى لفضة باب عند التبويب» هل فيه نكقة؟ 

ج: الله أعلم. 

س: لماذا لم تحذف كان من قوله تعالى: ((أَنْ كَانَ ذا مَالِ)) [القلم:14]؟ 

ج: تحذف؟! ما يقال تحذف» نزر ونرّر فيه وجهان ما في بأس» لكن نزر من أجل البيت فقط. 


بن آل حفن اليم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تغالى: 
7 كك ١‏ اتكككة | ١‏ لكك | E‏ اتكك كه مكار 








إذاً: : (إنَّ) تخفف بحذف إحدى النونين» فيقال: (إن) > ثم يقل العمل ويكثر الإهمال» فيقال: (إن زيد لقائم» إن 
زيداً قائم)» حينئذ يجوز فيه الوجهان بالشروط التي ذكرناها سابقاً. 

وَتَلْرَمُ الام إذا مَا تَهْمَل: إذا أهملت حينئذٍ قلنا قد تلتبس ب(إن) النافية» إذا لم توجد قرينة لفظية أو معنوية:» إذا 
لم توجد قرينة لفظية أو معنوية حينئذٍ وجب قال: َذْرَمُ إذاً يجب» يجب ماذا؟ دخول اللام على الخبر. 

(وَبَعَدَ دات أَلْكَسْر تَصْحَبُ الْخَبَرْ نا لآم ابْتِدَاء) 

فإذا وجدت اللام حكمت على أن هذه (إن) مخففة من الثقيلة» إذا لم تجد اللام حكمت عليها بأنها (إن) النافية: 
ان زيد لقائم» هذه مخففة من التقيلةء والدليل: اللام. 

إن زيد قائم هذه نافية. 

وَتَلْرَمْ اللآ: وجوباً -اللام الفارقة-. 

إِذَا مات تهمل: إذا أهملت (إن) المخففة من التقيلة فلم تعمل» حينئذ تلتبس ب(إن) النافية» إذ اللفظ واحدء حينئذ لا 
يفرق بين هذا وذاك» إن زيد قائم إن زيد قائم» هل المراد إثبات أم نفي؟ لا يميز إلا اللام. 
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ثم قال: 
وَرْبّمَا اسْتْعَنِي عَنّْهَا...: (رُبَّمَا) رب للتقليل» الأصل أنها مختصة بالأسماء. 
امسلا قحا ين امه فحتلل | ايا كلامز يحا ز فال 





وإذا دل على أنه نكرة فهو اسم» هنا دخلت عليه (ما)» وسوغت دخوله على جملة فعلية: (رُبَّمَا أَسْتُعْنِيَ)» 
استغني هذه جملة فعلية دخلت عليها (رب)» الذي سوغ ذلك هو وجود (ما)› و(رب) هنا للتقليل و(ما) كافة» كفت 
(رب) عن الدخول على الجملة الاسمية؛ لأنها من خصائصها؛ e‏ رب رجلء وإذا دخلت عليها (ما) 


EGS‏ عن الجيلة النعلية: ما الذي سو غ الدخول على الجملة الفعلية وهي مختصة بالنكرات؟ (ما) الكافة 
كفتهاء وكونها كفتها من جهة الآثر. 

إذاً: رمَا للتقليل» أستّغني عَنْها -عن اللام- جار ومجرور متعلق بمحذوف نائب فاعلء استّغني هذا مغير 
الصيغة و عَنْها نائب فاعل» والضمير يعود إلى اللا متى؟ 

... إِنْ بَدَا: إن ظهر. 

(مَا) فاعل بدا. 

نَاطقّ أَرَادَهُ مُعْتَمِد مُعْتَمِداً: : إذا ظهر للمستمع ما الذي ناطق متكلم أَرَادَهُ يعني: أراد الناطق المعنى الذي أراده مُعْتَمِداً 
N E‏ 

إن وجدت هذه القرينة اللفظية أو المعنوية وعلم مراد المتكلم الناطق بكون هذه إن مخففة من الثقيلة استغني 
عن اللام» إذاً متى وجبت اللام؟ عند اللبس» عند الالتباس» متى يقع اللبس؟ إذا لم يفهم مراد المتكلم» متى يفهم مراد 
المتكلم؟ إذا قام قرينة لفظية أو معنوية. 

وَرْبّمَا اسْتُعَنِيَ عَنْهَا. 

قلنا: وَتَلْرَمُ هذا عام. 

وَتَلْرّمُ اللا إذَا مَا ُهْمَلُ: إذا أهملت مَا: زائدة- إذا أهملت لزمت اللام -جاء تخصيص-. 

وَرُبّمَا اسْتّعْنِيَ عَنْهَا إنْ بَدَا يت مَا نَاطقٌ: في الأول: وَتَلْرّمْ اللآمْ مطلقآء سواء عرفنا مراد المتكلم أم لا 
جاء التخصيص لبعض أفراد العام السابق» فقيل: رمَا اسْتُعْنِيَ عَنْهَا عن اللام متى؟ إن ظهر لنا (ما)ء يعني: المعنى 
ناطق أرَاقَهُء أَرَادَهُ يعود على (ما) خبر المبتدأء اطق هذا مبتدأء و أَرَادَهُ الجملة خبرء و مُعْتَمِداً حال» حال كونه 
معتمداً على قرينة لفظية» نحو: إن زيدٌ لن يقومَ» إذا وجدت النفي في الخبر حينئذٍ احكم عليها -احكم أن (إن)- - بأنها 
مخففة من الثقيلة ليست نافيةء لماذا؟ لأنها لو كانت نافية لصار نفي النفي إثبات وليس هذا مراد المتكلم» هو أراد نفي 
القيام عن زيدء لو قيل: ما زيد لن يقوم -ركاكة هذه-: ما زيد لن يقوم صار نفي نفيء حينئذٍ يقتضي الإثبات» وليس 


هذا مراد المتكلم. 
إذاً: إذا وجد النفي -حرف النفي (لا) أو (لن) أو (لم) -في الخبر -متصلاً بالخبر-» فاحكم على (إن) بأنها 
مخففة من الثقيلة. 


ل 0 20 يلق عر ان بسن ١‏ يلل + هذا يفير رن TE OS‏ لماذا؟ 
(إن الكق لا يَخْفَى)ء إذا : كون الخبر منفياً دل على أن (إن) مخففة من الثقيلة» حيننذٍ هي مهملةء وهذه قرينة لفظية 
وليست معنويةء وأما المعنوية كقول الشاعر: 


ركفن أباةانشن ای ون تقذ 8 ا 
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(وَإنْ مَالِكَ كَانَتْ كرام الْمَعَايِن)؛ وَإِنْ مَالِكُ (وَإن) هذه مخففة من التقيلة وهي المهملة. ولم تدخل اللام على 
الخبر» وَإِنْ مَالِكَ لكَانَتْ ما أدخل اللام لماذا؟ لأن المعنى واضح» هو ماذا يريد؟ يريد مدح» وإذا أراد المدح ينفي أو 
ثبت؟ بذ بشت قطعاًء (وإِڻ مالك كَانَتثْ كرام الْمَعَايِنِ)؛ > لو قال: وما مالك كَانَتثْ كرام الْمَعَايِنِ؛ مدحه أو ذمه؟ هذا ذم» 
فحينئد هذه قرينة معنوية -السياق كونه أراد المدح والثناء- نقول: هذه قرينة معنوية دلالة المقام على المدح» حينئذٍ 
دل على أن الكلام في الإثبات لا في النفي. 

وَرُبَّمَا أَسْتُعْنِيَ عَنْهَا: عن اللام السابقة. 

ِنْ بَدَاا ظهر. 

مَا: أي: معنى. 

نَاطِقّ أَرَادَهُ مُعْتَمِدَا: إذا ظهر المعنى -معنى المتكلم أو المعنى المراد- من الكلام بقرينة لفظية -كما ذكرنا- أو 
معنوية» حينئنذٍ استغني عنها عن اللام ذ فلا تدخل. 

إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالهاء فتقول: إن زيد لقائم» وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين 
إن النافية» هل هذه اللام لام الابتداء» أم أنها لام تسمى لام فارقة وليست هي عين لام الابتداء؟ خلاف طويل عريض 
لا فائدة منه» ولكن الصحيح أنها لام فارقة وليست هي لام الابتداء؛ لأنها تدخل على ما لا تدخل عليه لام الابتداءء 
حينئذٍ دل على أنها لام مغايرة لتلك؛ لكن لا ينبني عليه شيء -عمل-. 

لزمتها اللام فارقة بينها وبين (إن) النافيةء ويقل إعمالها فتقول: إن زيداً قائم» وحكى الإعمال سيبويه. 

والأخفش رحمهما الله تعالى» فلا نلزمهما حينئذٍ اللام؛ لأنها لا تلتبس» نعم إذا أعملت ظاهراً: إن زيداً لا تلزمها اللام؛ 
لان بالنطق نقول: هذه إن مخففة من الثقيلة وهي معملة. 
۰ لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية؛ لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبرء وإنما تلتبس بإن النافية إذا 
أهملت» ولم يظهر المقصود» -مقصود المتكلم-» فإن ظهر قد يستغنى عن اللام كقول الشاعر ما ذكرناه والتقدير: 
وَإِنْ مَالِكَ لكَانَثْء وحذفت اللام؛ لأنها لا تلتبس ب(أن). 

واختلف النحويون في هذه اللام» هل هي لام ابتداء ادخلت للفرق بين (إن) النافية و(إن) المخففة من التقيلةء أم 
هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت الفرقء والظاهر أنها ليست لام 
الابتداء؛ لوجود الفرق بين اللامين إذ تدخل هذه على ما يدخل لام الابتداء. 
وَالففلإنئ تؤذ جك :اس خا فلا | افيه جا ب إن ذي مُوصَلاً 








َالْفِغل إن لم يك ناسخاً فلآ *** ثلفيه غَالِباً بإن: عرفنا أن (إن) مخففة من الثقيلة» وإذا خففت حينئذٍ 
زال اختصاصها بالجملة الاسميةء فتدخل على الجملة الفعلية» حينئذ يرد السؤال: هل كل فعل يلي (إن) المخففة من 
الثقيلة» أم ثم شيء مسموع عن العرب؟ الثاني» فليس كل فعل يلي (إن) المخففة من التقيلة» بل ثم ما هو غالب كثير 
في لسان العرب» وهو أن يكون الفعل الذي يلي (إن) المخففة من الثقيلة ناسخاًء ومعلوم أن الأفعال الناسخة: كان 
وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتهاء هذا هو الغالب» لا يلي إن المخففة من الثقيلة إلا واحد من هذه الأفعال» ومن 
غير الغالب أن يليها فعل ليس بناسخ» إذاً مقصوده بهذا البيت أن يبين لنا إن المخففة من الثقيلة إذا أهملت» حينئذٍ 
تدخل على الجملة الفعلية حيث زال اختصاصهاء ثم هل كل فعل يليها أم ثم تفصيل؟ الثاني ولا شك. 

وَالْفِعْل: ما إعرابه؟ مبتدأء إنْ لَمْ يَكُْ تاسخاًء يك: 


وو هنهم شرع لكان مُلْجَزم ثكذف نون وَفوَّ خ ذف مَا زم 
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حذفت النون هنا تخفيفاً. 
إِنْ لخ يَكُ: أي: الفعل نَاسِخاً للابتداء» وهو كان وكاد وظن وأخواتهاء كل هذه. 
فلآ لفيه: -فلا تجده- وَالفغل إن لَمْ يك تاسخاً فلآ *** ثلفيه -فلا تجده- غَالِباً بإ ذي مُوصَّلاء غَالِباً سيأتي 
المراد ب:غالباً ٠‏ (بإنئ ذي) ب(إن) ما إعراب ب(إن)؟ 
جار ومجرورء كيف حرف جر يدخل على (إن)؟ حرف جر -حرف على حرف- ؟ 
ب(إنْ) جار ومجرور متعلق بقوله: (مُوصّلآً)؛ و ذي ؟ 
اسم إشارة إعرابها؟ 
بدل أو نعتء ما في بأسء و ثُلْفِيه يتعدى إلى مفعولين (باب ظن)؛ أين مفعوله الأول؟ 
الهاءء والثاني؟ 
مُوصَّلاً هذا هو المفعول الثاني لتلفيه» تلفيه موصلاً» غَالِباً هذا ظرف وليس بحال» و مُوصَّلاً اسم مفعول من 
أوصل الرباعي المتعدي» وثلاثيه اللازم وصل بمعنى اتصلء وإن كان وصل يتعدى أيضاًء وإن كان الكثير أنه 
لازم. 
لا يوجد فعل متصل ب(إن ذي) التي أهملت الا وتجده ناسخاًء لكن في الغالب -في الحال الغالب-» وهذا الشأن 
هنا غالبا متل الشأن في قوله: 
وَبَعْدَ لؤلا غَالِباً: قلنا: يعني: في غالب أحوالهاء وهي أن يكون خبرها؟ 
؟ 
وَبَعْدَ لؤلا غَالِباً» يعني: في غالب أحوالهاء ما هو غالب أحوالها؟ كون عام وكون مقيدء لها طريقان لها حالانء 
والغالب أن يكون خبرها كونا عام هي التي يجب فيها الحذف. 
وأما إذا كان كوناً خاصاً هذا فيه تفصيل: إن علم جاز وإلا فلا. 
(غالبا) ظرف زمان أو مكان متعلق بالنفي؛ لأنه قال: فلا تلفيه غالباًء يعني: في غالب أحوال (إن) المهملة 
فلا ثلفيه غَالِباً إذاً متعلق بالنفي» وأعربه محيي الدين: حال» لكن ليس بظاهرء والمعنى انتفى في غالب الأزمنة؛ أو 
في غالب التراكيب» وجود الفعل موصلاً بإن إذا لم يك ناسخاً: هذا المرادء eS‏ 
التراكيب وجود الفعل موصلا ب(إن) إذا لم يكن ناسخاًء ومفهوم ذلك عكس» أنه قد يصل في بعض الأحوالء لكنه 
على قلة أن يكون الفعل ليس ناسخاًء ومفهوم ذلك: أن وجود الفعل الناسخ موصلا ب(إن) لم ينتف في الغالب فيصدق 
بالكثرة» ولو جعل متعلقاً بالمنفي لكان المفهوم أن وجود الفعل الناسخ موصلا ب(إن) غالبيٌ» مع أن القوم إنما ذكروا 
الكثرة للغلبة للغلدة بة» يعني: الد ا رن في امن هله ا کوک ول رر اف واد يمالك ر اد 
عن الكثرة بالغالب» حينئذٍ ثم تفصيل هل هو متعلق بالنفي أو المنفي؟ خلاف لا طائل تحته. 


وَالْفغل إِنْ لَمْ يك تاسِخاً فلآ *** ثُلْفيه: إِنْ لَمْ يك ناسِخاً تاسخاًء يشترط في الناسخ كونه غير ناف ليخرج 
ليس» يعني: غير ناف بنفسه؛ ليخرج ليس. 

وغير منفي: ليخرج زال وأخواتها. 

وغير صلة: ليخرج دام» إذآً: هذه مستثناة من الفعل الناسخ» ليس» زال وأخواتهاء ودام» هذه لا تأتي بعد إن 
مستثنى من قوله: وَالْفِعْلَ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخاً: يستثنى منه المنفي» ما كان نفياً بنفسه وهو ليسء أو زال وأخواتهاء أو 
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صلة وهو دام. 
وَالففلإن تذ هك :اس فخا فلا تله دغلا ب إنْزي مُوصلاً 








إن ولي إن المكسورة المخففة فعل كثر كونه مضارعاً ناسخاًء كثير أن يكون مضارعاً ناسخاً: ((وَإن يَكَادْ 
الذِينَ كَفَْرُوا لَيْرلِقُونَكَ بصا رٍهِخ)) [القلم :51]ء ((وَِنْ يَكَدُ) يكاد هذا فعل مضارع ناسخ» كاد یکاد» جاء بعد (إن) 
المخففة من التقيلة: ((وَإِنْ يَكَادُ الّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأبَصَارِهِم))» ((وإِن َظك لَمِنَ الگاذبین)) [الشعراء:186]» 
((لَمِنَ الگاذبين)) اللام هذه داخلة على خبر (إن)؛ دل على أنها..؟ 

((وَإنْ نَظُنْكَ لَمِنَ الكاذبين)) يعني: ما نظنك لمن الكاذبين» أو إثبات؟ 

إثبات. 

إثبات» الدليل؟ 

اللام. 

((إنْ كذت لَنّرْدِينِ)) [الصافات:56]؟ 

مخففة من الثقيلةء كاد دكت» حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين: ((وَإنْ وَجَّدْنًا أَكْتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ)) 
[الأعراف:102]» ((وَجَدْنَا)) فعل ماضي من وجدء وهو ناسخ. 

وندر كونه ماضياً غير ناسخ. 

إذاً : الكثير أن يكون مضارعاً ناسخأء ثم بعده في المرتبة الثانية أن يكون ماضياً ناسخاًء وندر كونه ماضياً 
كذلك غير ناسخ: ((و! إنْ يَكَادُ الّذِينَ))» يَكَادُ قلنا: مضار ع ((وَإِنْ وَجَدْنَا)) هذا ماضي. 

إذاً: الماضي والمضارع الناسخ ليس بنادرء وإنما النادر كونه ماضياً غير ناسخ» ومثله: 

شُلَتْ يُميئكَ إن فتلت لما 

لمُسلماً: اللام وقعت في الجواب» و إِنْ هذه مخففة من الثقيلة: َتَلْتَ > قتل هذا ليس بناسخ» فهو فعل ماضي 
غير ناسخ» وأندر منه كونه لا ماضياً ولا ناسخأء يعني: ليس ماضياً غير ناسخ ولا ناسخ بنوعيه المضارع 

"إنْ يريك لَنَفسُّك": نقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 

إذاً المراتب على هذه: إما أن يكون ناسخاً مضارعاً وهو الأكثر» ثم ماضٍ منه -من الناسخ- وهذا بمرتبتين 


لكنها فصيحة والقياس عليها كثير» وإما أن يكون ماضياً غير ناسخ وهذا نادر ومختلف في القياس عليه 2 ثم أن يكون 
غير ماض غير ناسخ, وهو المضارع: إِنْ يّزينك وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


وَالففلإن تذخ جك :اس فخا فلا تله دهغَلئ ا ب إنْذيي مُوصلاً 








ودخول اللام مع الفعل الناسخ على ما كان خبراً في الأصلء نحو: ((وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْتْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ)) [الأعراف:102]› 
يعني: اللام هنا دخلت على الأصل» للاشارة إلى كونها مخففة من الثقيلة: فاللام.حينئخ تكون داخلة على إن المهملة 
مطلقاًء الا ا ی طمن ونع صل الذايت کی له قاهاة كن رو 
ظاهراً أو ضميراً منفصلاً» فالفاعل بقسميه نحو: "إن يَزِينْك لَنَفسُك". نفس ما إعرابها؟ 

فاعل دخلت عليه اللامء إذاً: هذه لام فارقة وليست لام الابتداء» لا تدخل على الفاعل» لام الابتداء لا تدخل 
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ف 
والمفعول الظاهرء نحو: إن قتلت لمسلماء قتلت مسلماً دخلت اللام الفارقة على المفعول به وأما المفعول 
السمير كا لى علق على لك إن قت للها كر لك ولق أفقك لياف دخا على الكمين ستعر ل يره 
ضمير -» منفصل أو متصل؟ 
ا اي ل وك ك أن دخول اللام ا كوي 
والفلَإن غي اسخافل فيه عياب إن زي موا 


إن قف ف أن فَْ مها أشن تكن | وَالْكَبَز أجل جُتْلَة من بَعْدأَنْ 








هذا ما يتعلق بتخفيف (أن)» (أن) مفتوحة الهمزة (إن) في التخفيفء إلا أن (إن) إذا خففت صار الإهمال أكثر 
من الإعمال» وأما (أنّ) إذا خففت حينئذِ تلزم الإعمال على حالها وشأنها فلا تهمل» وهذا قد يقدح في أنها فرع عن 
(إنّ) هذا قد يقدح فيه؛ لأنها لو كانت فرع (إنّ) حينئذٍ لحقتها في التخفيف كما لحقتها في العمل. 

وَإِنْ تُخَفْف أَنَّ: المفتوحة. 

فَاسْمهَا اسْتَكَنَ: يعني: يبقى العمل ولذلك قال: فاسمهاء ولا يعبر بكون لها اسماً إلا إذا كانت عاملةء لا يقال: 
بأن لها اسماً إلا إذا كانت عاملة» وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ صارت مبتداً. 

إذاً: وَإِنْ تُخَفْفْ أنَّ: فيقال: (أن) بحذف إحدى النونين» يبقى العمل» ولذلك قال: وَإِنْ تُخَفْفْ أَنَّ فَاسْمُهَا: واقعة 
في جواب الشرطهء فلا يسمى اسمها إلا وهي عاملة. 

فَاسْمهَا اسْتَكَنَ: اسْتَكَنَ يعني: حذف من اللفظ وجوباً ونوي وجوده لا أنها تحملته؛ لأنها حرف. 

اسْتَكَنَ قد يظن الظان بأن المراد به الضمير إذا اسْتَكَنَ يعني: استترء وليس الأمر كذلك» وإنما المراد به أنه 
ضمير حذف؛ لأن (أن) إذا خففت -حتى قبل التخفيف- هي حرف» والحرف لا يتحمل ضميرء بل الاسم الجامد لا 
يحتمل ضميرء فالحرف من باب الأولىء إذاً: ف: اسْتَكَنَ المراد به حذف من اللفظ ولو عبر عن الضمير بكونه 

فَاسْمُهَا اسْتَكَنْ: أي: حذف من اللفظ وجوباًء ونوي وجوده لا أنها تحملته؛ لأنها حرف» وأيضاً ضمائر النصب 

فيجب في اسمها كونه مضمراً محذوفاً وهو ضمير الشأن على رأي ابن الحاجب» أنه ضمير الشأن. 

اسْتَكَنْء نقول: تجوز في قوله: استكن -هذامن باب المجاز-» وإنما هو محذوفء إذ لا يستكن الضمير إلا في 
الفعل أو ما أجري مجراه» وفي حاشية الملوي على المكودي» قوله: استكن من إطلاق الملزوم على اللازم؛ لأن 
Ss 0‏ لذن كل مبيلكن E‏ 
ضميراً؛ أنه د بكرن الا فرها لك 1ل کو لل إا : هما عبر وخصوص مطل لأن كل 
مستكن مضمر كذلك ولا عكس كالمنصوبء فأراد ب: اسْتَكَنْ أضمراء أي: جعل ضميراً غير ملفوظ به؛ لأن 
الإضمار يستعمل أيضاً بمعنى الحذف» فاستعمل المشترك في معنييه» وعدل عن الحذف الى الاستكان» ليشعر بأن 
اسمها لا يكون إلا ضميراً. 

إذآً قوله اسْنَكَنَ المراد به أنه ضمير محذوف» وليس المراد به أنه مستترء كما هو الشأن في فاعل قم 
ونحوها. 
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وَالْخَْبْر اخغل جُمْلَةٌ من بعد أَنْ: إذاً: كأنه عين لك الاسمء لا يكون إلا ضميراً محذوفاًء -وهذا على رأي ابن 
الحاجب-. 

AAT‏ أي : اجعل الكَيَرٌ ذهذا مفعول أول-. 

جُمْلَة. : مفعول ثان. 

من بَعْدِ أَنْ: يعني: : اجعله جملة» وهنا أطلق الجملةء قد تكون جملة اسمية» وقد تكون جملة فعلية» وفهم منه أنه 
لا يكون مفرداً؛ لأنه قال: (وَالْخَبَر ال جُمْلَة). 

إذت: لا يكون مفرداًء فإن جاء مفرداً حينتذ نقول هذا شاذ» يحفظ ولا يقاس عليه» بل يجب أن يكون خبر أن 
المخففة: جملة اسمية أو فعلية على تفصيل آت. 

من بَعْدِ أنّ: أن هذا يقال فيه بأنه: وضع الظاهر موضع المضمر هناء لماذا؟ لأنه الأصل أن يقول: وَالْخَبَرَ 
اجَعَلْ جُملة من بعد أنْ» لا يعيد (أن)» وإنما يأتي بالضميرء وهنا وضع الظاهر موضع المضمر -للضرورةت-. 
حذف الاسم سواء كان ضمير الشأن أو لاء على مذهب الناظم» فإن ذكر الاسم جاز كون الخبر جملة وكونه مفرداء 
لكن هذا على جهة الشذوذء يعني: سمع التصريح باسم (أن)» والأصل» وجوب حذفهء فحينئذٍ إذا سمع التصريح باسم 
أن ل يقترت في او أن رعو جملا وإنف کی ر يكن جملة ذا اا واما مع روجو قلا 
قد يكون مفرداً وقد يكون جملة؛ لكن نقول: المسألة هذه خارجة عن الأصلء حينئذٍ لا يقاس عليها؛ يسمع ولا يقاس 
عليهاء بل الصواب أن خبر أن لا يكون إلا جملة مطلقاًء > فإذا سمع التصريح باسم أن ثم خبرها مفرد حينئذٍ نقول: هذا 
شذوذ وراء شذوذ لماذا؟ لأنه صر ح باسم (أن) هذا -شاذ فَاسْمُهَا اسْتكَنَ» ثم أخبر عنه مع التصريح بمفرده 
والأصل أن يخبر عنه يجملة» ولا تقول حينلة: التفصيل مراد الناظم بقوله وَالْخَبَر اجُعَل جُمْلَهَ إذا حذف اسم (أن)» 
وأما إذا ذكر ولفظ حينئذ لا يد يشترط في الخبر أن يكون جملة لا ليس الأمر كذلك. 
بے ربيخ وغيثمرينغ وأن1 فال كف ون الشغفلاً 








(بأنك رَبِيعٌ) (أنك)» (أن) مخففة والكاف هذه اسمهاء إذاً: ليس ضميراًء فصّرح ب(الاسم)» والأصل الحذفء ثم 
صرح به ضميراء صرح بماذ؟ باك زَبيغ؛ ريع هذا خبر مفردم إا صرح بالاسم وهو الكاف» وهو الضمير لا 
إشكال» ثم أتى بالخبر مفرداً رَبِيعٌ وَعَيْثْ مَرِيعٌ» وأنْكَ هُنَاكَ تَكُونْ الثمالاً» أك هُنَاكَ تكون. > هُنَاكَ مبتدأء تكونُ الجملة 
خبرء حينئذٍ أخبر عن اسم أن وهو مصرح به ملفوظ به بجملةء -جملة فعلية-ء > فجمع بين الأمرين في بيت واحدء 
a E E‏ أن 
شتراط الجملة في خبر (أن) إذا حذف اسمهاء وأما إذا ذكر حينئذٍ لا يث قرط ل کن مثرذا وک يكرى حملة 


وَإِنْ قف ف أن كس مها أسشْ تَكَنْ والكقذ ا ي قحف أذ 








إذا خففت (أنّ) المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل؛ لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفاء -وهذا 
على رأي ابن الحاجب-» وخبرها لا يكون إلا جملة؛ وذلك نحو: علمت أن زيد قائم» هل تلتبس بإن النافية هذه؟ ؟؟؟ 

لماذا؟ ؟؟؟ 

أيضاً من لفظهاء (أن) تلك (إن) بكسر الهمزة هذه (أن)» حينئذٍ نقول: لا لبس. 

ف(أن) مخففة من الثقبلة واسمها ضمير الشأن» وهو محذوف» والتقدير (أنْ هو)ء وزيد قائم» بعضهم إذا أراد 
أن يقدر يقول: وأنّ هوء وأن هو بالتخفيف مع ضمير الشأن» علمت أن زيڏ قائم» علمت أن هو زيد قائم» أ هوء 
(أن) مخففة من الثقيلة حرف نصب وتوكيد» والضمير اسمهاء زيد قائم تعربها مبتدأ وخبر في محل رفع خبر أن؛» 
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كما هو الشأن إذا كانت مثقلة» واسمها ضمير الشأن وهو محذوفء والتقدير أن هوء وزيد قائم» جملة في موضع رفع 
خبر أن والتقدير: علمت أن هو زيد قائم» وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأنء كقوله: 
فقَّؤأئْك في ي ۈم الرَحَاء سَاتني ططآ9فقَد لخ انلوانت صَبيقٌ 


فصرح باسم (أنْ) وهو الكافء ثم قال: 
وإ يفن فغفلاًوَلَيَكُنْ دعا وآ فيكن تقصريفه مُمْتَدَ 


فَالأخسنُ الفضل بقذ أؤ تفي أؤ | تنففاس أؤ ؤ وقليلنزكز لتو 








وإِنْ يَكْنْ فغلاً: أراد أن يُقَصّلَ الجملة. 

وَالْخَبَرَ اجعَلْ جُمْلَةً: قلنا: هذه الجملة تشمل الجملة الاسمية والجملة الفعليةء سكت عن الجملة الاسميةء فدل 
على أنها لا تحتاج إلى فاصل: ((وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ به رَبٌ الْعَلَمِينَ)) [يونس:10]؛ أن هُو الحمد لله رب 
الالو قو الحمة ني لد تع إلى ا ف لكر الها ها ارا خير حملة اة ا قر اله 
رب العالمين» إذا كانت جملة فعلية حينئذٍ لابد من تفصيل. 

قال: ل: وإن یکن فل إذً: إلا إن يكن اسماً أو جملة اسمية حينئذٍ لا تحتاج إلى فاصلء بالمفهوم أخرج الجملة 

وإنْ يکن فلا .هو لا يكون فعلاًء إنما يكون جملةء والمراد هنا: ان يكن صدر الخبر فعا هكذا التقدير» وإن 

وَل يَُنْ ذلك اا دُعَا: وَلَمْ يَكُنْ الواو واو الحال» ذلك الفعلء دُعَاء أي: ذا دعاءء أي: قصد به الدعاء. 

وَلَمْ يَكْنْ تصريفه مُمْتَنِعَا: تَصْرِيفُه مُمْتَنِعَا هذا اسم يكن» و مُمْتَنِعَا: خبرها. 

فالأخسن: Ss‏ وان يكن الع ال م الك د -فيجب 
nT‏ ؛ لكن على فج رالاس عر القضل. 

فَالأَحْسَنُ الْفَصْلُْ بقذ: الْفَصْلٌ بين (أن) والفعل» يعني: لا تدخل (أن) مباشرة على الفعل» وإنما لابد من فاصل. 

او ا بينه وبين أن 

أو تفي بلا كد 

أؤ حرف تَنْفِيسِ أؤ لَوْ: هذه أربعة. 

وَقَلِيلَ ذِكْرُ لَو: وَقَلِيلَ -في كتب النحاة- ذِكْرٌ لّوء وإن كان كثيراً في لسان العرب. 

إذا وقع خبرٍ (أن) المخففة جملة اسمية لم تحتج إلى فاصل» وهذا واضح بين والآية واضحة بينة: ((وَآخِرٌ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ يِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ)) [يونس:10]» وإن وقع خبرها جملة فعلية حينئذٍ لابد من التفصيلء فلا يخلوء إما 
أن يكون الفعل متصرفاً أو غير متصرف» إما أن يكون متصرفاً أو غير متصرف يعني: جامد» فان كان غير 
متصرف جامد واضح بَيّن أنه لا يحتاج إلى فاصل؛ لأنه قال: (وَلَمْ يَكْنْ تَصٌرِيفه مُمْتَنِعَا)؛ احترازاً عن: نعم» وبئس 
وعسىء فحينئذٍ إذا كان الفعل جامداً ولي (آن) مباشرة» ولا نحتاج إلى فاصل» دليله: : ((وأن لَيْسَ لِلإنسَان إلامَا 


سَعى)) [النجم:39]» ((وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهُْ)) [الأعراف:185]ء ((وَأَنْ عَسَى)) عسى فعل جامد ولي 
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أن مخففة من الثقيلة بدون فاصل» هل تحتاج إلى فاصل؟ نقول: لاء لا تحتاج إلى فاصل. 

(وَأن لَنْسَ للإإنسَان)) [النجم:39]» أن هُو ضمير الشأن اسم أن محذوف» ثم تعرب جملة ليس واسمها 
وخبرهاء ثم تقول في محل رفع خبر (أن) مخففة» وكذلك: ((وَأَنْ عَسَى)) [الأعراف:185]. 

ثم إن كان متصرفاً لا يخلو إما أن يكون دعاء أو لاء لذلك قالوا: وَلَمْ يَكْنْ دُعَا. 


فان كان دعاءً لم يفصلء كقوله: (() وَالْخَامِسَةَ أن غَصَب الله عَلَيْهَا)) [النور:9]» أنْ غَصَب الله عَلَيْهَا -هذا 
دعاء - عَضَّبء وإن لم يكن دعاء» حينئذ جاءت المسألة التي معناء فقال قوم: يجب أن يفصل بينهما إلا قليلاً» يعني: 
قليل من النحاة. 

وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصل وتركه: إذآً: فسر قوله: (قَالأَحْسَنُ) بالوجوب» لكنه ليس بظاهر 
عبارة الناظم» وفسر بأنه يجوز الترك والفصلء والفصل أجود وأحسنء والترك هل هو سائغ أم قبيح؟ الثاني: أنه 


قال" ون يكن فغلاً. NFT‏ ل م م 
كان تصير ينه متها إن كان تصريفه ممتنعاً حينئذٍ لا نحتاج إلى فاصلء وهو الجامدء وإن كان دعاء حينئذٍ لا نحتاج 


إلى فاصل. 

إن كانت الجملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل.. إذاً: بكل قيد نخرج. 

وإِنْ يَكْنْ فغلاً احتجنا إلى فاصل بالشرط الآتي: إن لم يكن فعلاً اسمية- لا نحتاج. 

وَلَمْ يَكْنْ دعا إن كان دعا لا نحتاج: ((أَنْعَضَبَ الله عَلَيَْا)) [النور:9]. 

وَلَمْ يَكْنْ تَصريفه مُمْتَنِعَاء إن كان تصريفه ممتنعاً وهو الجامد لا نحتاج» فحينئذٍ إذا كان فعلاً وَلّمْ يَكْنْ دُعَاء 
وَلَمْ يَكْنْ تضريفه مُمْتَنِعَا احتجنا إلى الفاصل» وهو واحد من أربعة أمور. 

(قذ): ((وَتَعْلَمَ أن قذ صَدَقتَنَا)) [المائدة:113]» ((وَنَعْلَمَ أن)) (أن) هذه مخففة من الثقيلة 

أنْ هُوء هذا الاسم. 

((صدَقتنا)) جملة الخبر. 

إذاً: وقع جملة فعلية» ثم ننظر فيه» هل هو متصرف؟ نعم» هل هو دعاء؟ لاء هل هو اسم؟ لا. 

إذاً: نحتاج إلى فاصلء لماذا؟ لكونه فعل وليس بدعاء» ولیس بجامد» إذ لو كان اسماً أو كان 

فعل دعاءء أو كان فعلاً جامداً لم نحتج إلى فاصلء ولكن لانتفاء هذه الأمور احتجنا إلى فاصل» وهو قد. 


اقاي خرف فين .وهو السين أو شورف مقال السين: ((علك أن سگرن ينك قر حى) [المزمل :20 
(عَلِمَ أنْ) أن هُو سيكونء الخبر هو جملة يكون» فصل بين أن والخبر بالسين» ومثال سوف: 


واغغخغفذ خف مالك زهء يتقف ة|أن سَؤفة اتيم م4كلممائرًا 








۰ (أنْ سَوْف يَأْتِي)» يَأتِي هذا فعل متصرف وليس بدعاء وقد ولي أن» وهو فعل» حينئذٍ وجب الفصل أو 
الأحسن الفصل -على قولين-. 

الثالث: النفي كقوله: ((أفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَْهِمْ قَؤْلًا)) [طه:89]» (ألا يَرْجِعُ) برفع يَرْجِعُ» لو فتحت صارت 
(أن) هذه مصدريةء لكن ((ألا يَرْجِمُ)) صارت مخففة من التقيلة أن هو لا يرجعء؛ يرجع هذا فعل؛ وهو متصرف 
غير جامد وغير دعاءء فحينئذٍ وجب أو الأحسن أن يوصل بين (أن) المخففة وهذا الفعل بالنفي: ((أيَحْسَبُ الإِنِسَانُ 
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أن نَجْمَعَ)) [القيامة:3]؛ يَرْجِعُ نصبء كيف يَرْجِعٌ» وقلنا: لو نصب لصارت (أن) هذه مخففة من الثقيلة -صارت 
ناصبة-» النصب هنا ب(لن) ليس ب(أن)» -ب(لن)-» حينئذٍ فصل بين (أن) ونجمع ب(لن): ((أيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ)) 
[البلد:7]» إذآً: النفي قد يكون ب(لا)ء وقد يكون ب(لن)» وقد يكون ب(لم) 

إذاً: فصل بين (أن) ومدخولها بنفي مطلقاً. 

الرابع: (لو)» وقل من ذكر كونه فاصلة من النوحيين: ((وَألو اسْتَقَامُوا)) [الجن:16]؛ (أن) أن هوء اسْتَقَامُوا 
هذه جملة فعلية وليست بدعاء وليس بفعل جامد» حينئذٍ الواجب أو الأحسن الفصل» وهنا كان الفاصل (لو)» وقل من 
ذكر لو: ((أوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرثُونَ الأرْضَ مِنْ بَعْدٍ أَهلِهًَا أن لَوْ َشاءُ أَصَبْنَاهُمْ بدُنُوبِهم)) [الأعراف:100]» ((أن لو 
نَشَاءً)) أن هو نشاء» هذا الأصل» ففصل بين (أن) ومدخولهاء وهو فعل وليس بدعاء وليس بجامد. 

ومما جاء بدون فاصل قوله: (ِعَلِمُوا أن يُوَمَلُون فْجَادُوا)؛ عَلِمُوا أن يُوْمَلُونء يُوَمَلُون بإثبات النون» لو 
حذفت لقيل (أن) هذه ناصبةء لكن لوجود النون عرفنا أنها مخففة من الثقيلة: (أن يُوَمَلُون) إذاً: هنا عَلِمُوا أن 
يُومَلون› يُوَمّلون هذا فعل وليس بدعاء» وليس بجامدء والأصل فيه أن يفصل بينه وبين (أن)ء لكنه لم يفصل: ((لِمَنْ 
أرَادَ أن يتم الرَضَاعة)) [البقرة:233]ء (يتمٌ) بالرفع» (يتمٌ) حينئذٍ نقول: هذا منصوب ب(أن)» لكن لما رفع حينئذٍ 
نقول: أن اكه محف م ا الناصبة: : أن هو يتم» الجملة خبر. 

والقول الثاني: أن (أن) هنا ليست مخففة من الثقيلة» بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شذوذاًء 
يعني: : حملا لأن على (ما)» ما المصدرية لا تعمل» وأن تعمل في لغة جمهور العرب» لكن بعضهم حمل أن على 
(ما) المصدرية» (ما) أختها كما سيأتي» فحمل (أن) على (ما) في ماذا؟ في عدم العمل. 


إذاً: ((أن يُتِمُ)) أن هذه هي الناصبةء لكن الناصبة في لغة الجمهورء وبعضهم حمل (أن) على (ما) فلم ينصب 


فة 2 أن أذ ا ي 2 0 باز ال طا 








إذاً: هنا قوله: وإِنْ يَكْنْ فغلاً: أي: خبر (أن) المخففة. 

وَلَّمْ يَكْنْ ذُعا: لم يكن ذلك الفعل دعاء. 

وَلَمْ يَكْنْ تَصُرِيفه مُمْتَنِعَا: بهذه الشروط الثلاثة حينئذٍ بالانتفاء يستحسن أن يؤتى بفاصل بين (أن) المخففة 
وجملة الخبر. 

قيل: 1 سا رم E‏ كد الفاصل هذا؟ قالوا E‏ 
ا 

إذا: لماذا استثنينا الجملة الاسمية و أن غَضِبَ؟ لأن (أن) المصدرية لا تقع قبل هذه الأفعال» ولما احتمل في 
ولیس بمستحسن» لماذا؟ لأنه دفعاً للإلباس» هذا مثل شان ما سبق. 

ر الال ذا ا فة إذا لم ترج قريدة خد وجب مخول اللذ فرقا بين ن ذافية وزان المحففة من 


الثقيلةء هنا الحكم واحد. 

هناك التبست (إن) ب(إن) النافيةء وهنا التبست (أن) المخففة ب(أن) المصدريةء وليس ثم فارق بينهما إلا هذا 
الفاصل فوجب الفاصل. 

فَالأَحْسَنُ الْقَصْلْ بين (أن) والفعل بواحد من هذه الأمور الأربعةء ودليلها الاستقراء. 
وَحُفخقفث كال أي ضاففشوي |مَلْ صويْهَا ثبب آاأهيطاًرُوِي 
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كَأَنَّ مثل (إن) و(أن) تخفف» بمعنى أنها تحذف إحدى النونين» وهذه مجالها السماع» يعني: لا يقاس غيرها 
طبياءو الما يكل المع 

وَحُفْفَتْ كان وفهم من كونه لم ب يشترط في خبرها أن يكون جملة كما ذكر في (أن) أن خبرها يكون جملة 
ويكون مفرداً. 

َخُفَفَتْ كَأَنّ أنِضاً حملا على (أن) المفتوحة قُنُوِي مَنْصُويْهَا: يعني حذف» عبر هناك باستكن عن الحذف» 
وعبر هنا عن الحذف بالنية نُوي» يعني: حذف» وإذا حذف حينئذ جعل المحذوف كالثابت. 

قوي مَنْصُوبْهَا: مَنْصُوبْهَا هذا نائب فاعل» وهو ضمير الشأن كثيراً في باب كأن. 

وَثابتاً أيِضاً رُوي: وأيضاً روي اسمها ثابتاًء ثابتاً هذا حال مقدم» و رُوي أي: النصب» وهو غير ضمير الشأن 
قليلاً كمنصوب (أن). 

إذاً : حُققث كَأَنَّ أيِضاً حملا على أن المفتوحة فَنُويء إذآ : فهم منه أنها لا تهمل» لما قال: (فنوي مَنْصُوبهَا) إذاً 
لا تهمل» مثل (أن)» بخلاف (إِنّ) إذا خففت حينئذٍ الأكثر فيها الإهمال والقليل فيها الإعمال. 

مَنْصُوبُهَا: إذآ: يكون 0 
او ETE‏ الكن لما اطلى كلاف )هناك بين ری کا ر عن 
المفردء هنا أطلق لم يذكر خبر كأن إذا خففت» فدل على أنه يأتي جملة ويأتي مفرداً. 

وَتابتاً أنِضاً رُوِي: إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسميةء نحو: كأن زيد قائم» أو جملة فعلية 
مصدرة ة ب(لم): ((گأن لم تَعْنَ بالأنس)) [يونس :24 أو مصدرة ب(قد): 
أزف اللزخفلنل غر أن ركبا !| تاك زن بر خَإ او كان ققد 








إذاً aaa‏ وفصل بين كَأَنْ زالت ب(قد)» وكأن قد زالت» فاسم كأن في هذه الأمثلة 


محذوف وهو ضمير الشأن» والتقدير كأن هُو زيد قائم» وكأن هو لم تغن بالأمس» وكأن هُو قد زالت» والجملة التي 
بعدها خبر عنها حكمه واحد مثل: (أن)» وهذا معنى قوله: 


فَنُوي مَنْصُوبهَا: وأشار بقوله: وَثابتاً أنِضاً رُوي: إلى أنه قد روي إثبات منصوبهاء ولكنه قليل» ومنه قوله: 
وصدر شرق للذ ر كن تايب هه خقان 








كَأنْ تُذيَيْه -نصبه-. 


أن أين اسمها؟ (هو ثدييه) بالنصب؛ لأنه نصبه» لو كان مرفوعاً لكان اسم كأن مستتر منويء إذا رفع ثدياه 
علمنا أنه ليس منصوباً؛ لأن منصوب المثنى يكون بالياء» وهذا قد رفع» حينئذٍ بهذه القرينة نعلم أن اسم كأن ضمير 
مستتر» ضمير محذوف وهو ضمير الشأن: 

(کأن هو ثدياه حقان)» وبذلك روي أيضاً بالرفع؛ وبرواية النصب: (كَأنْ ييه ځقان)› نقول: ندييه هذا اسم 
كأن» وحقان هذا خبرهاء ولذلك قال: وَثابتاً أيضاً رُوي: مراده به هذا البيت. 


إذاً: الشاهد في قوله: (كَأَنْ تَدْيَيْه) تَدْيَيْه بالنصب اسم كأن» و(حقان) هذا يعتبر خبر. 
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وروي: (كَأَنْ تَدْيَيْهِ ځقان)» فيكون اسم کان محذوفاً وهو ضمير الشأنء والتقدير كأن هُو تَذْيَاهُ حقان» و تُذْيَاه 
لاما وحن فى سرطع رقع كبو كان . إلى آخره. 

إذاً : قوله: وَحْفْفَتْ كَأنَّ أيضاً فَنُوِي: لعا ا ا هذه يجب إعمالهاء ثم 
امسا الأضل'فيه أن بكرن محكذوقا وهو كمين الشارنة و خر ها قد يكون > جملة وقد يكون مفرداً. 

ولا يجوز تخفيف لَعَلَ لعل لا يجوز تخفيفها على اختلاف لغاتهاء وأما كن فتخفف فتهمل وجوباً (لكنْ)» 
تخفف لكنها تهمل وجوباً؛ لزوال اختصاصها بالأسماء. 

وحكي عن الأخفش ويونس إعمالها قياساًء والصواب أنها لا تعملء إنما الذي يعمل بعد التخفيف هو ثلاثة 
فحسب» بل الذي يخفف قياساً هو ثلاثة فحسب. (إنّ) تخفف: (إن) -على التفصيل السابق-» ولأنّ) تخفف: (أن)» 
وكأنّ تخفف: كأنْء ومع عدا ذلك ذ فلا يخفف. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...!!! 
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الدرس 41 


بسْم أله أَلرَّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد. 
قال الناظم رحمه الله تعالى: "لآ" التي لِنَفي الجنس. 
هذا فصل لاحق بباب (إن) وأخواتها؛ لأنّ (لا) النافية للجنس هذه محمولة على (إن) في إعمالها النصب 
مبتدأء والرفع خبرء ولذلك عدها ابن هشام ثمانية.. -(إن) وأخواتها- عدها ثمانية وجعل منها (لا) التي لنفي الجنس» 
لماذا؟ لأن هذه أحرف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ على أنه اسم لهاء وترفع الخبر على أنه خبر لهاء 
وإن كان في بعض أحوال (لا) يكون مبنياً في اللفظ؛ لأنه من جهة المحل يكون معرباء يعني مبنيا في اللفظ ولكنه في 
ا معرب ا ااي 
n‏ التي لِنَفي الْجذ 
)3( قد تكون ناهية؛ وهذه تختص بالفعل المضارع تدخل عليه فتجزمه (إلا تخرّن إن اله مَعنَ)) [التوبة:40] 
وقد تكون زائدة» حينئذٍ لا عمل لهاء ((مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ)) [الأعراف:12] (ألاً تَسْجُدَ إذ أَمَرْنْكَ) (لا) هذه زائدة 
دخولها و خروجها من حيث العمل واحدء يعني لا تأثير لهاء وقد تكون (لا) اط محر ف او كما سيأتي في 
محله» جاء زيد لا عمروء وقد تكون (لا) عاملة عمل (ليس) وهي التي سبقت معنا في: 
" فصل في مَاء لاء ولات» وإنء الْمُشْبَّهَات بليْس". 
إذاً هذه أربعة: (لا) الناهية» (لا) الزائدة» (لا) العاطفةء (لا) التي تعمل عمل ليسء بقي معنا الخامسة وهو (لا) 
التي للجنس. 
ولما قال التي لِنَفْي الجنس عرفنا أن تلك اللاءات إن صح التعبير خرجت بهذا القيد؛ لأنها موافقة لها في اللفظ 
إلا أنها من حيث العمل التي لنفي الجئس هذا أخرج (لا) الناهيةء و(لا) الزائدة 
الجنْس: ا لجنس عند المناطقة» فاللفظ مُتّحِد.. -اللفظ واحد-» ويعرّف هناك بأنه 
كلي يعني: ا اف يشر اف 
فف نازراك لضن أت ووءعف فة الجززي 








سبق معنا مراراً أن اللفظ المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي باعتبار معناه» باعتبار ما يصدق عليه» إن اشتركا في 
مفهومه اثنان فأكثر» هذا يسمى كليآء وإن اختص بفرد واحد دون غيره هذا يسمى جزئياً.. 


َو 


فنفه ؤائت شاك الأ ني أ ووَعَفُسسةلوزْ اللي 








مختلفين في الحقائق» أخرج النوع فإنه وإن كان محمولا على كثيرين أو مقولا على كثيرين إلا أنها متفقة في 


567 














الحقائق» وأما الجنس فلا 

مثاله: يقال الفرس حيوان» حيوان هذا جنس يصدر على كثيرين آحاد أفراد كثيرة متفقة في الحقائق أو 
مختلفة؟ مختلفة في الحقائق» لماذا؟ لأنه يصدق على الفرس» ا ويصدق على التعبان» ويصدق 
أو مكتلدة؟ مكادة حييكة الاتبياى يعار ة لحدكة ر وحتينة القرين مخار ‏ لحقكة الكمار وتخو ذلك قا 
نقول: 7 كي كيد سي حي سك و عكر و ويد جنس» مقول كليء 
-فمَفهِمُ اشتر شتِراكِ- كلي مقول يعني: محمول على كثيرين فرس» وحيوان» إنسان إلى آخره مختلفين بالحقائق. إذاً 
حقائقه مختلفة بجواب (ما هو؟). 


وإن شئت قل: الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرهاء فالحيوان جزء ماهية الإنسان يصدق 
على الإنسان وعلى غيره وهو الفرس مثلاًء والحيوان جزء ماهية الفرس يصدق عليه وعلى غيره كالإنسان» وَهَلّمَ 
جَرًا. 

وأما لفظ إنسان هذا له حقائق.. حقائق لكنها متفقة لا مختلفة» يعني إذا قيل: زيد إنسان» وعمرو إنسان» وخالد 
إنسان.. إذأ حمل على كثيرين كما أن حيوان حمل على كثيرين» إلا أن حيوان حمل على كثيرين مختلفة في الحقائق» 
حقيقة الإنسان مغايرة لحة لحقيقة الثعبان ونحو ذلك, 

وأما زيد وعمرو وخالدء فهذه حقيقتهم واحدة» وأما ما يكون من الأعراض والصفات هذا ليس داخلاً في 
الحقائق» يعني كونه طويلاً» وكونه أسمر» وكونه أبيعض. . هذه صفات ليست هي في حقيقة الإنسان وإنما شيء مغاير 
له» بمعنى أنه عرض يمكن وجود الإنسان بدونه» فحينئذٍ نقول: الجنس الذي أراده النحاة هنا هو الجنس الذي عند 
المناطقة وهو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرهاء وكذلك هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في 


ET 
لكلل التي لِنَفْي الجنس.‎ 


بعضهم عبر عنها بأنها (لا) التبرتة» التي تبرئ اسمها عن حكم الخبر. 

واد التي لِنَفي الجنس: هذا اختصار» -اختصار في التعبير-» والواقع أنها نافية لحكم الخبر عن الجنس؛ لأن 
الجنس هذا معنى» والنفي معنى»ء وحكم الخبر معنى» والاسم الأصل فيه أن يكون ذاتاً. 

حينئذِ يرد السؤال: ما الذي ينفى؟ هل الذي ينفى الحقائق أم الذوات؟ لا شك الأول هو الذي يتسلط عليه النفيء 
حينئذِ إذا قيل: لا رجل في الدارء ما الذي يراد نفيه بهذه الجملة؟ هل وجود شيء اسمه رجل في الدنيا أم المراد نفي 
رجل! لاء إنما المراد نفي صفة اسم (لا)» وهو الكينونة والوجود والثبوت في الدار كما سيأتي. 

إذاً: "ل" التي لِنَفي الجنس نقول: هذا اختصارء والواقع أنها نافية لحكم الخبر عن الجنس؛ لأن النفي (لا) 
يتسلط إلا على الأفعال ونحوهاء ولا يتسلط على الذوات. 

ويقال لها: (لا) التّبرتة؛ لأنها تبرئ الجنس من حكم خبره» برأت الجنس وهو رجل من حكم الخبر وهو 
الكينونة في الدار. 

"لا" الَّتِي لِنَفْي الْجنْس: أي: لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصاً. 

لنفي الخبر يعني: حكم الخبر عن الجنس. 

الواقع بعدها نصاً يعني: على جهة الاستغراق لا على جهة الاحتمال» ثم هو على جهة النص لا على جهة 
الاحتمال» كما هو الشأن في (لا) التي تعمل عمل (ليس) ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده؛ لأنه إذا 
قيل: لا رجل في الدار» رجل هذا قلنا يصدق على زيد وعمرو وخالد.. إلى آخره» فإذا نفينا الجنس وهو القدر 
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رجلء فحينئذ (رجل) الرجولة هذه لا توجد هكذا دون عمرو وخالد كما مر معنا. 


حينئذٍ إذا نفي الجنس يستلزم نفي أفراده» فإذا قيل: لا رجل بمعنى لا خالد ولا عمرو ولا محمد.. ولا إلى 
آخره» فهذه الأفراد نفيت» هل من جهة النص أو من جهة الاستلزام؟ 

من جهة الاستلزام؛ لأننا نحن لم ننف الآحادء لم ننف الأفرادء وإنما سلط النفي على الجنس» والجنس هذا قدر 
مشترك معناء فحينئذ نقول: هذا يستلزم نفي الآحاد والأفراد. 

وتسمى (لا) التَبِرِئَة كما سبق بإضافة الدال للمدلولء > لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبرء والمراد بكونها 
لنفي الجنس نصاً كونها له في الجملة -'"لآ" التي لِنَفي الجئس- - نقول هذه معناها أنها تنفي الجنس في الجملةء لماذا؟ 
لأن اسمها كما سيأتي يكون مفرداً ويكون مضافاً ويكون شبيهاً بالمضاف» وإذا كان مفرداً يكون مثنئ ويكون جمعاًء 
وإذا كان جمعا يكون جمع تكسير ويكون جمع مؤنث سالم» ويكون جمع مذكر سالم.. هل هذه كلها تفيد الاستغراق 
في نفي الجنس؟ هل كلها إذا تسلطت عليها (لا) حينئذٍ تكون نصا في العموم؟ لاء وإنما المراد منها نوع واحد وهو لا 
رجل فحسب» وأما لا رجلين» ولا رجال» ولا مسلمين ولا مسلمّين الظاهر أنها ليست نصا في العموم» فإذا قيل: (لا) 
التي لنفي الجنس حينئذٍ نقول: المراد به نوع واحد من أنواعها وهو الغالب الكثير؛ لأنه مفرد واستعمال المفرد أكثر 
من استعمال المثنى والجمع. 

إذاً المراد بكونها لنفي الجنس نصاً كونها له في الجملة؛ لأن (لا) العاملة عمل (إن) إنما تكون نصاً في نفي 
الجنس إذا كان اسمها مفرداً لا رجلء وأما لا رجلين» ولا رجالاًء ولا مسلمين. . فلاء هذه مقيدة بالجمع ومقيدة 
بالاثنين» فإذا قيل: لا مسلمّين» لا مسلمين حينئذِ نفي القيد الذي قيد به اسم (لا) وهو الاثنينية أو الجمعية» وأما ماعداه 
فهو محتملء إذا قيل: لا مسلمّين في الدار قد يكون مسلم موجود» قد يكون مسلمون» ولكن هنا نص على نفي الاثنين» 
فاستغرق النفي قيد الاثنينية فحسبء وما عداه فلاء هذا هو الظاهر. 
لنفي الجنس ولنفي قيد الاثنينية أو الجمعيةء وهذا كثير من الأصوليين على هذا. 

وأما (لا) العاملة عمل ليس فإنها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراًء لا رجلٌ في الدارء قلنا: لا رجلء» هذه 
(لا) النافية للجنسء لا رجل في الدار.. هذه (لا) التي تعمل عمل ليس. 

إذا قيل: لا رجل في الدار قلنا هذا نص في نفي الجنس» هل يصح أن يقال: لا رجل في الدار بل رجلان؟ 
تناقض هذاء ولا يصح أن يقال: لا رجل في الدار بل رجالء هذا تناقض» ويصح أن يقال: لا رجل في الدار بل 
امرأة؛ لأنك نفيت جنس الرجلء فحينئذٍ نقيضه المرأة لا بأس بوجودهاء فإذا نفيت جنس الرجل حينئذٍ استلزم نفي 
الأفرادء فإذا قلت: لا رجل نفي كل فرد من أفراد هذا اللفظء فإذا قلت: بل رجلء بل رجلانء بل ثلاثة» بل رجال.. 
نقول هذا كله يعتبر من التناقضء لماذا؟ لأنك نفيت الجنس ونفي الجنس يستلزم نفي الآحاد والأفراد» فيمتنع حينئذٍ أن 
تعطف على مدخول (لا) النافية للجنس بإثبات اثنين أو ثلاثةء تقول: هذا فاسد ويعود على الأول بالنقض» وأما لا 
رجلُ في الدار فهذه النكرة التي وقعت في سياق النفي محتملة لأمرين: إما أنها لنفي الوحدة» وإما إنها لنفي الجنس» 
فحينئذٍ هي مشتركة مع (لا) النافية للجنس إلا أن (لا) النافية للجنس نص في العموم» لا تحتمل أبداً الوحدة» وأما (لا) 
النافية أو (لا) التي تعمل عمل ليس. . فهذه ليست نصاً في نفي الجنس» وإنما هي محتملةء فحينئذٍ يحتمل إذا قيل: ل« 
رجلٌ في الدارء المراد به نفي الوحدة» ولذلك يصح أن يقال: لا رجلٌ بل رجلان» صحيح هذاء لماذا؟ لأنك قلت: له 
رجلُ يعني: لا واحدء فإذا نفيت الواحد حينئذٍ يحتمل الوجود الاثنين والثلاثة والعشرة» وأما إذا قلت: لا رجل في 
الدار -هكذا- دون عطف» حينئذٍ احتمل الأمرين» ونحملها على نفي الجنسء ولذلك من القواعد المقررة عند 
الأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم» وهل هذه منها -لا رجلٌ في الدار-» داخل في القاعدة؟ نعم داخل في 
القاعدة» لكن النكرة في سياق النفيء إما أن تكون لنفي الجنسء فحينئذٍ تكون نصاً في العموم» وهذه خاصة ب(لا) 
النافية للجنسء واما أن تكون ظاهرة ذ في العموم» وفرق بين نص العموم والظهور في العموم. 

النص لا يحتمل أبداًء بل قيل لا يحتمل التخصيص أصلاً» وأما الظاهر في العموم فهذا محتمل» كما هو الشأن 


569 





في: لا رجل”في الدارء قلنا ظاهره أنه لنفي الجنسء فحينئذٍ هي ظاهرة في العموم» فإذا لم توجد قرينة تدل على 
الوحدة مع كونها محتملة لها فنحمله على العموم لكنه ظاهر وليس بنص. 

فإنها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراً لعموم النكرة مطلقاً في سياق النفي» ولنفي الوحدة -وحدة مدخولها 
المفرد»- هذا أيضاً محتمل بمرجوحية., فتحتاج إلى قرنيةء حينئذ إذا جاء اللفظ هكذا : لا رجل في الدارء تحملها 
مباشرة على أنه لنفي الجنس» ل لد ا ا لا رجل في الدار 
بمرجوحية حينئذٍ لا بد من قرينة. 
| إذاً: لا رجلٌ في الدار لها احتمالان: احتمال راجح؛ واحتمال مرجوح.. وكلاهما مما يدل عليه اللفظ وضعاًء 
أما الاحتمال الراجح فهو العموم في النفي ويكون ظاهراًء وأما الاحتمال المرجوح وهو الدلالة على الوحدة. 

إذا أطلقت هكذا: لا رجلٌ في الدار حملت على الاحتمال الراجح» وإذا أريد الاحتمال المرجوح لا بد من قرينة. 

فتحتاج إلى قرينةء ولهذا يجوز بعدها أن تقول: بل رجلان أو رجال» فإن تُنّيَ اسمها أو جُمِعَ كانت في 
الاحتمال مثل (لا) العاملة عمل (إن) إذا ثنيّ اسمها أو جُمِعَ 

حينئذٍ نقول: (لا) النافية للجنس إذا كان اسمها مى أو جمعاً هي مثل (له) التي تعمل عمل ليس إذا ثني اسمها 
أو جمع لا فرق بينهما كلاهما محتمل لهذا وذاك» وأما المفرد في باب (لا) النافية للجنس والمفرد في باب (لا) التي 
تعمل عمل ليس هو الذي يقع فيها النزاع والانفصالء فالتي لنفي الجنس نص في نفي الجنسء والتي تعمل عمل ليس 
هي محتملة وظاهرة في نفي الجنس. 

فالاختلاف بين العاملة عمل (إن) والعاملة عمل ليس إنما هو عند إفراد الاسم -عند المفرد فقطء إذا كان اسمها 
مفرداً-» وما عداه الأصل ينظر فيه إلى القرائن. 

والمهملة كالعاملة عمل ليسء يعني إذا أبطل عمل (لا) التي لنفي الجنسء فحينئذٍ نقول: هذه هل هي باقية على 
أصلها في كونها لنفي الجنس نصا؟ نقول: لا هي كالعاملة عمل ليس ظاهرة في العموم ومحتملة للوحدة. 
هذا الفرق بين النوعين (لا) التي لنفي الجنس و(لا) التي تعمل عمل ليسء وهذا فرق جوهري يحتاجه 
الأصولي. 

"لآ" التي لِنَفِي الْجِنْس أو النافية للجنس أي: لصفته وحكمه»ء المراد بالجنس هنا -نفي الجنس-: حكم الجنس 
ل ل ل 

للجنس أي: جنس اسم (لا)» من حيث اتصافه بالخبرء وإلا فليس المنفي الاسم بل الخبرء هذا هو الأصل أن 
الوا و ير و لي ل اموا الوم الا لا ا 
تنفى الذوات. 

و الذي لِنَفي الجنسء (لا) المحمولة على (إن) لأن (لا) المشبهة ب(ليس) قد تكون نافية للجنس. 
قل ]إن الإ لافي تك رة مُق زرَةةَجاةئن ل أو م رَرَةْ 








للا: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: اجعل. 

اج عمل إن اء aT‏ ل ورفع الخبر اجعله للاء انقله للاء فدل على الفرعية» 

حينئذٍ (لا) التي لنفي الجنس تعمل عمل (إن) بالحمل على (إن)» فليست هي مساوية لها من كل وجه؛ نستفيد من هذا 
أن ا 0 خر كان المحمول عليه أفوى في العمل» وكان له من التوسع في الأحكام ما ليس 
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إذاً: عَمَلَ إِنَّ اجعل للآ نعلم أن (لا) هذه أدنى وأقل أحكاماً من (إن) التي هي الأصلء حينئذٍ ليس كل ما ساغ 
هناك يسوغ هنا؛ لأن (لا) هذه عامل ضعيف؛ لأنها في الأصل لا تعمل» وإذا أعملت حينئذٍ نقول: إعمالها ضعيف» 
بل الحروف كلها إعمالها ضعيف. 

عَمَلَ إِنَّ اجُعَلَ لآ حملا لها على (إن)ء لماذا أعملت؟ في أي وجه من أوجه الشبه أشبهت (لا) النافية للجنس 
(إنّ)؟ قالوا: لمشابهتها إياها في التوكيدء فإن (لا) لتوكيد النفيء و(إنّ) لتوكيد الإثباتء إذاً كل منهما للتوكيد (إنّ) 
للتوكيد و(لا) التي لنفي الجنس للتوكيدء إلا أن (إنّ) تؤكد الإثبات ولا تؤكد النفي» وهذا يسمى قياس أو حمل النقيض 
على نقيضه» بمعنى أنها تفيد نفياً أكيداً قوياء وهذا لا يقتتضي وجود النفي أولاً بغيرهاء إذا قيل: (لا) النافية للجنس 
لتوكيد النفيء قد يفهم أن ثم نفي وجد أولاً ثم جاءت (لا) فأكدته» مثل ما نقول: ما ما زيد (ما) الثانية هذه مؤكدة لآ لا 
أُوخ بحب َة إِنَهَا. . (لا) الثانية نافية» مؤكدة للا الأولىء حينئذٍ إذا قيل مؤكدة يفهم منه أن الجملة قد دخلها نفي 
أولآء ثم جيء بالحرف الثاني النافي فأكد المنفي الموجود في الجملة هنا لاء ليس الأمر كذلكء بل المراد أنها تفيد 
نفياً أكيداً قوياًء وهذا لا يقتضي وجود النفي أولاً بغيرهاء وإن كانت بتأكيد النفي لأنها نفت احتمال الوحدة من 
مدخولهاء وهذا تأكيد فرق بين لا رجلء ولا رجل.. الأولى آكد في النفي من الثانية» لماذا؟ لكونها لنفي الجنس› 
والثانية لنفي الجنس ظاهراً مع احتمال الوحدة. 

إذاً تعمل (لا) عمل (إن) إلحاقاً بها لمشابهتها لها في تأكيد النفي -هذا أولاً-. 

ثانياً: التصدر والتصديرء (إن) لها صدر الكلام» ولا التي لنفي الجنس لها صدر الكلام» يعني تقع في أول 
الجملة مثل (إنّ) ولام الابتداء ونحوها. 

والدخول على المبتدأ والخبرء (إن) من خصائص الأسماء تدخل على المبتدأ والخبرء و(لا) التي لنفي الجنس 
كذلك من خصائص المبتدأ والخبر تدخل على الجملة الاسمية؛ ولأنها لتوكيد النفي كما (إنّ) لتوكيد الإثبات فهو قياس 
نقيض» وإلحاقها بليس قياس نظيرء إلحاقها ب(ليس) فيما سبق (لا) النافيةء قلنا: تعمل عمل ليس قياساً عليهاء بجامع 
أن كلاً منهما ينفي» هذا قياس نظيرء -نظير على نظير-؛ وهنا (لا) قيست على (إنّ) بجامع ماذا؟ كل منهما مؤكّد» 
إلا أن (إن) مؤكّد في الإثبات و(لا) في النفي» هذا نظير أو نقيض؟ نقيضء إذاً فرق بين المسألتين. 

لأنها نافية مثلها فهو أقوى في القياس» لكن عملها -عمل (إن)- أفصح وأكثر في الاستعمال وله شروط كما 
قال الناظم: في نَكِرَء أراد أن يبين لنا الشروط التي تشترط في إعمال (لا) عمل (إن) -التي لنفي الجنس-؛ لأن شأن 
الفرع ألا يعمل مطلقاء هذه قاعدة مطردةء شأن الفرع عند النحاة في العمل لا يعمل مطلقاًء > بل لا بد من قيود ولا بد 
من شروط: 

الشرط الأول: أن تكون نافية» خرج بها الناهيةء والزائدة» والعاطفة.. هذه خرجت باشتراط النافيةء فإن كانت 
زائدة حيننذٍ لا تعمل عمل (إن)» وشذ إعمال الزائدة في نحو 

َو لَمْ تكن عَطَفَانُ لا دنوب لها ا ذا لَلآمَ دوو أَحْسَابِهَا غُمَرًا 


a 2 


لو لَمْ تَكْنْ عَطَفَانُ لا دُنُوبَ لهاًء لا رجل في الدارء (ل ذُنُوبَ لها) أعملها أو لا؟ أعملهاء نقول: هذه زائدة وهو 
شاذ. 

الثاني: أن يكون منفيها الجنس» يعني لا الوحدة» وهذه نأخذها من أين من كلام الناظم؟ العنوان الترجمة "لا" 
الي لِنَفْي الجئسء معناها نافية وأنها تنفي الجنس. 

ثالثاً: أن يكون نفيها نصاًء لا على جهة الاحتمال» وهذا أيضاً مأخوذ من الترجمة؛ لأنه متى أطلق نفي الجنس 
انصرف إلى نفيه نصاً؛ لأنه يستلزم نفي الأفرادء وإذا استلزم نفي الأفراد مطلقاً حينئذ صار نصاًء هذا أيضاً نأخذه 
من الترجمة. 

رابعاً: ألا يدخل عليها جار» جنت بلا زاد.. لا زاد لي» لو دخلت عليها الباء: جئت بلا زادء حينئذٍ النكرة هذه 
صارت مطلوبة للباء (بلا زاد) وهذه الحركة التي في زاد الحركة العارية» بمعنى أن الباء هنا أعملت في (لا) وهي 
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بمعنى غير ولما كانت هذه الحركة لا تظهر على (لا) أعيرت إلى زادء وظهرت فيهاء ولذلك تقول: بلا زادء الباء 
حرف جر ولا اسم بمعنى غير مجرور بالباء» وجره -حركته- هي التي في زاد -حركة ظاهرة-» هنا زحلقت الحركة 
مثل اللام المزحلقة» بلا زاد (لا) مضاف وزاد مضاف إليه؛ زاد نقول: مضاف إليه مجرور وجره كسرة مقدرة» منع 
ع كهووها اللطكال الحذن يخرك العار ب ون ١‏ أذ هه الكدر السك كبر دز اد المكدات ادهو انها في كسرة رلا) 
وهي بمعنى غير» على كل المراد هنا أن (لا) النافية للجنس يشترط في إعمالها ألا يسبقها حرف جرء فإن سبقها 
حر نه يدر حبنت صعارت النكر : مطلوية الجر هذا سكن کو وله فلك في تكزق لان النكر: ذا کت اد 
لل امتنع أن تكون مطلوبة لحرف الجر وهو الباء. 

إذاً: ألا يدخل عليها جار وهذا مأخوذ من قوله: عَمَلَ إنَّ اجعَل يلآ لأن عمل (إن) إنما يكون مع عدم دخول 
الجار. 

خامساً: أن يكون اسمها نكرة وكذا خبرها؛ لأنه قال: في نكرَّة إذاً لا بد أن يكون الاسم نكرة. 

سادساً: : أن يتصل بها اسمهاء لا يفصل بينها ولو بالخبرء ولو كان ظرفاً أو جاراً ومجرور لا يجوز أن يتقدم 
ولا أن يفصل بين (لا) ومدخولهاء وهذا يأتي أنه نص عليه: وَبَعْدَ داك الْخَبَرَ بعد ذاك الاسم الخبر اذْكْرْ رَافِعَهُ اذكر 
الخبر بعد ذاك» يعني بعد الاسم» فدل على أنه لا يفصل بين (لا) واسمهاء فإن فصل حينئذٍ نقول: بطل عملها. 

إذاً: بهذه الشروط الستة لا بد من اجتماعهاء وحيئئذٍ اج جتمعت في (لا) وجب إذا لم تكن مكررة أن تعمل عمل 
(إن). 

وإن كانت لنفي الوحدة أو الجنس (لا) نصاً عملت عمل ليس» وإن دخل عليها حرف خفض النكرة» جئت بلا 
زادء وشذ جنت بلا شيءَ بالفتح» هذا شاذء وإن كان الاسم معرفة أو منفصلاً أهملت ووجب تكرار (لا) نحو لا زيدٌ 
في الدار ولا عمروٌ ولا في الدار رجل ولا امرأة. إذاً: عَمَلَ إِنّ اجعَلْ يلآ ليس مطلقاً بل هو بشروط ستة ذكرناها 

في نَكِرَهْ متصلة بها. 

مُفْرَدَةَ جَاءَنَكَ أو مَكَرَرَة: هذا فيه إشارة إلى أن (لا) ة قد تكون مفردة» لا رجل في الدارء وقد تكون مكررة (لا 
حَوْلَ وَلاً فة الا بالله)» لكن إذا كانت مفردة فالعمل واجبء وإذا كانت مكررة فالعمل جائزء إذاً قوله: اجْعَلْ نحمله 
على معنييه قدر مشترك الوجوب والجوازء الوجوب فيما إذا أفردت (لا)» والجواز فيما إذا تكررت (لا). 

إذاً (لا) التي لنفي الجنس المراد بها (لا) التي هي نافية لحكم الخبر عن الجنسء وذلك إنما يكون إذا قصد 
ب(لا) نفي الجنس على سبيل الاستغراق» اختصت بالاسم حينئذ؛ لأن قصد الاستغراق على سبيل التتصيص يستلزم 
وجود (من) لفظاً أو تقديراًء ولا يليق ذلك إلا بالنكرات» ولذلك اد شترط أن يكون اسمها مدخوله نكرة؛ لأن أصل 
التركيب لا من رجل في الدارء هذا الأصلء إذا نطق بمن عند الأصوليين هناك النكرة إذا سبقت بمن صارت نصاً 
في العموم. 

لارجل ليس فيه من» حتى نقول: نص في العموم» حينئذٍ نقول: أصل التركيب هو جود من لفظا أو تقديراًء 

لفظاً خرجت عن باب (لا) التي لنفي الجنس» ومثله ((هَلْ مِنْ خَالِقٍ)) [فاطر:3] خَالِقٍ قلنا دخلت عليه من الزائدة 
فحينئذ نقول: هذه من دلت على التنصيص في العموم» بمعنى أنه لا يحتمل التخصيص البتة» هذه من قد تكون 
ملفوظاً بها وقد تكون مقدرة» في باب (لا) التي لنفي الجنس تعتبر مقدرةء ولذلك سمع شذوذاً النطق بها مصرحاًء 
ويحفظ ولا يقاس عليهء يعني تنبيهاً على أصل مهجور كما ذكرناه 
فَمَجَدُودُ الاس عنهابسيفِه | وقال: ألا لين سَبيلٍ إلى هند 








آلإ لآ من سَبيلٍ.. لا سبيل إلى هندء هذا الأصل لا سبيل» لكن قال: لآ من سَبِيلٍ إلى هند. 
هذا قياس أو شاذ؟ هذا يعتبر شذوذ؛ لأن النطق بمن المضمنة في اسم» أو (لا) التي لنفي الجنس نقول: 
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التصريح به يعتبر شاذاًء ولذلك استفيد الاستغر اق بتضمن هذا التركيب من الاستغراقية» فصرح هنا بمن ضرورة. 
عمل لاجمل للا ففيتكزرة | م ةة 25003 








ما هو إعراب مُفْرَدَةَ ؟ 


حال من فاعل جَاءَنْكَ جاءتك حال كونها مفردة» يعني غير مكررة؛ لا رجل في الدار» لا غلام رجل قائم» أ 
مُكَرَرَةُ: (لا خؤل وَل قُوَّةَ ال بالله)؛ إذا لم تعمل لا إما لأجل الفصل أو لكون مدخولها معرفةء فمذهب سيبويه 
والجمهور لزوم تكرارهاء لكن لا يلزم العمل بل هو جائز. 

إذاً مُفْرَدَةَ العمل يكون واجبآء و مُكَرَّرَهْ يكون العمل جائزاً. 

قال ابن عقيل: ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة» فلا تعمل في المعرفةء لماذا؟ لأننا قلنا إن هذا اللفظ (لا) 
يستفاد منه الاستغراق» والاستغراق إنما يكون على تضمن (من) الاستغراقية» ومن الاستغراقية لا تدخل إلا على 
النكرات» فيمتنع حينئذٍ أن يكون اسم (لا) معرفةء لذلك انث شترط أن يكون اسمها نكرة: عَمَل إِنَّ جل للآ في نَكِرَد أما 
معرفة لاء لا تكون نافية للجنس» وما ورد من ذلك مؤول بنكرة. 


إذا جاء في لسان العرب لا نقول: يجوز أن يكون معرفة بل لاء نقول هذا مما يؤول: " قَضِيّةٌ ولا أبَا خسن 
لها" نقول هذا الأولى أن يؤول بماذا؟ ولا مثل أبي حسن لهاء ومثل هذه كلمة متوغلة في الإبهام لا تتعرف 
بالإضافة. 


8 7 22 د س ري 
کا اناس في الود 

إذاً: " قَضِيَةٌ ولا أا حَسَن لها" هذا معرفة» أبا أضيف إلى حسن» اكتسب التعريف» كيف جاء اسماً للا النافية 
للجنس؟ نقول: مؤولء يعني ولا مثل أبا حسن لهاء هذا أحسن توجيه لها. 

ويل على اله عامل متعايلة ر واا ي ل أا حَسّن لهَاحلالاً لها ٠‏ فلما وصف بالنكرة دل 
على أن (لا) هذه 2 للجنس» وأن مدخولها نكرة» نكرة ذ في المعنى لكنه في اللفظ معرفة. 

حينئذٍ وجب التأويل ليوافق اللفظ المعنى. ولا مثل أبي حسن لها. 

ولا يفصل بينها وبين اسمها فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى: ((لا فيها غَوْلَ)) [الصافات:47]. 


إذاً: ألا يفصل بين (لا) والنكرة بشيء» فإن فصل تعين الرفع لضعفها عن درجة (إن) ((لا فِيهَا غَوْلٌ)) 
[الصافات:47]. 


ثم قال رحمه الله * 
فال صن بها مضافاً أؤ مضارغة | وَبَخْ د داك الْكبَر اكز رافقة 


ورهب افر فاتكالا ؤل ولاًففؤۇةوااشنن اكلا 


مَرفواأؤ مل صوباً آو مُرَكبَا|وإِنْ رف ت ولا ةتتنسصصيًا 








خبر (لا) لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون مضافاًء وإما أن يكون شبيهاً بالمضاف» وإما أن يكون 


المضاف هنا هو المضاف في غيره من الأبواب» فحينئذِ يقال فيه: كل كلمتين نُزل ثانيهما مُنْزّلة التنوين مما 
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قبله»› غلام زيد نقول: هذا مضاف ومضاف إليه»ء والشبيه بالمضاف: هو ما اتصل به شيء من تمام معناه» يعني 
شيء يكمله تعلق به على جهة العمل إما بالرفع» وإما بالنصب» وإما بالتعلق -الجار والمجرور-» وإما بالعطف.. هذه 
ا 

تقول: لا قبيحاً فعلّه ممدُوح؛ قبيحاً هذا اسم اتصل به شيء من تمام معناه» وهو يطلب فاعل» والفاعل مكمّل 
لعامله» إذاً متمم له في المعنى وهو مرفوع؛ أو منصوب لا طالعاً جبلاً حاضرء لا طالعاً: طالعاً هذا اسم (لا)» اتصل 
به شيء متمم لمعناه وهو: جبلاً لأنه مفعول به والعامل الذي يعمل لا يتم معناه إلا بمعموله» هذه قاعدة: كل عامل 
اا ابس اورتشا ى مدر ننه و نظي مجر وھ ا ای دكا فطقي قفا ع 
فعله؛ إذاً لا قبيحاً. ع دك اد سلا فلما قلت“ : فعله عمّمت الحكم» حينئذٍ صار 
فاعلاً فتمم معناه» أو منصوب لا طالعاً جبلاًء طالعاً ماذا؟ يحتمل > الطلوع ليس خاص بالجبلء حينئذٍ إذا قلت: طالعاً 
کا لاض تح ا او راد وهر ف ا شه ولي محل دل 

أو مخفوض يتعلق به: لا خيراً من زيد عندناء من زيد جار ومجرور متعلق بخير» وهو أفعل تفضيل» وحينئذٍ 
لا خيرا -بالنصب- ممن؟ من زيد» من عمروء من خالد. . إلى آخره؟ 

نقول: هن زد هذا متعلق بخير وهو أفعل تفضيل تمم معناه» كذلك بقي العطف: لا ثلاثة وثلاثين عندناء لو 
واحد اسمه ثلاثة ة وثلاثين-» لا ثلاثة ة وثلاثين عندناء لا ثلاثة» وهو يريد العدد ثلاثة وثلاثين» لو لم يقل: وثلاثين» ما 
حصل المرادء إذاً ارتبط بقوله: تلاثة ما بعد الواو -عطف- ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه في المعنى كالجزء 
الواحد» إذا أردت أن أخبر أني ضربت زيداً وعمراً. . ضربت زيداً وعمراًء والفائدة مترتبة على ذكر المفعول 
والمعطوف عليه» حينئذٍ لا يحصل بأحدهماء ضربت زيداً فقط ما حصل الإخبار أو تمام الفائدة» ضربت زيداً وعمراً 
لا بد من المعطوف والمعطوف عليه معاًء إذاً الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه» يعني شيء معمول 
به متمم معناه» إما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباًء وإما أن يكون مخفوضاً وإما أن يكون معطوفاًء هذا 
تسى المشيه بالمحباف) مطر ل ومعطولا: ثلاثة أسماء شبيه بالمضاف» والمُّطَوّل والممطول أي: الممدود. 

الثالث: المفردء المفرد هنا إذا حصرنا القسمة ثلاثية: مضاف وعرفنا حقيقته» والشبيه بالمضاف وعرفنا 
حقيقته» حينئذٍ المفرد ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف» فيشمل: رجل ورجلان ورجال ومسلمات ومسلمون» يعني 
دخل فيه المفرد في باب الإعراب وهو زيد سواء كان إعرابه بحرف أو بحركة على الأصلء ودخل فيه المثنى؛ 
ودخل فيه الجمع بأنواعه الثلاث: جمع التصحيح المؤنث» جمع التصحيح المذكرء جمع التكسير. 

هذه كلها مفرد في باب (لا). 

قال الناظم في بيان أحكام هذه الثلاثة -لأنها مختلفة-: 

فانصِب بها مُضَافاً بها ب(لا)» إذاً (لا) هي التي تعمل النصبء حينئذٍ أثرت النصب في مدخولها وهو مضاف؛ 
لأنه قيد هنا فَانصبٌ بهَا-ب(لا)- - مُضَافاً» مطلقاً أو مضافاً إلى نكرة؟ 


عَمَلَ إِنَّ اجَعَل للا في نَكِرَهء المضاف إلى المعرفة ما حكمه؟ 

a 

إذاً مُضَافاً المراد به هنا المضاف إلى نكرة؛ -انتبه لهذا- المضاف إلى نكرة؛ لأنه يبقى على تنكيره» وأما 
لا زيد في الدار ولا عمروء واجب الإبطال هنا إلغاء» وأما لا غلا رجل.. حينئذٍ نقول: هذا يعتبر نكرة. لا صاحبَ 
علم ممقوتٌ» هذا واجب النصب» لا صاحب علم» صاحب علم (صاحب) مضاف» و(علم) مضاف إليهء دخلت عليه 
لا ألنافية للجنس لا صاحب علم ممقوت» يعني علم نافع؛ وأما العلم الذي هو بين بين قد يمقت. 

لإ صاخ غلم سقوك» (صضباخب) مضاف» و(علم) ضاف اليةه حوكن مكلف عليه( فرحب نصيه على 
أنه اسم لهاء نفي للجنس؟ نقول: نعم نفي للجنس» لا صاحب علم ممقوت» هذا خبر (لا) مرفوع بها كما سيأتي. 
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ل" 

لا طالعاً جبلآ ظاهرء (طالعاً) هذا اسم فاعل دخلت عليه (لا) فنصبته» لماذا؟ لأنه شبيه بالمضاف؛ لأن طالعاً 
هذا منون وقد اعتمد سبقه نفي حينئذٍ هو اسم فاعل رفع ضميراً مستتراً وعمل في المفعول به لا طالعاً جبلاً؛ إذاً 
تممه شيء من معناه» أو معمول تمم معنى اسم الفاعل. 

أو مُضَارعَة: يعني مشابهة. 

وَبَعْدَ داك الْخَبَرَ اذْكُرْ رَافِعَهُ يعني: بعد نصب المضاف ونصب الشبيه بالمضاف اذكر الخبرء انت بالخبر 
رَافْعَهُ حال كونك رافعه لأن (لا) تنصب الأول وترفع الثاني» تنصب الأول على أنه اسم لها وترفع الثاني على أنه 
خبر لها. 

وَبَعْدَ داك الْخَبََ اذْكْرْ:ٍ اذْكُرْ بعد ذاك المنصوب» وهو الاسم المضاف والشبيه بالمضافء (الْكَبَرَ) هذا مفعول 
به مقدم لاذكر حال كونك رَافْعَهُ حتماً يعني رافع الخبر. 

أما الرافع له هل هو (لا) أم غيرها! لا خلاف في أن (لا) هي الرافعة له عند عدم تركبهاء يعني إذا كان اسمها 
مضافاً أو شبيهاً بالمضاف لا خلاف بين النحاة أن الرافع للخبر هو (لا). 

إذاً القسم الأول المضافء الشبيه بالمضاف لا إشكال أن الناصب للاسم هو (لا)» وأن الرافع للخبر هو (لا) 

فإن رُكُبَت مع الاسم المفرد (لا رجل) حاضر مثلآً» لا رجل قائم» قائم هل هو مرفوع ب(لا) هنا أم لا؟ هنا 

لا رجل قائم» قائم هذا محل نزاع» فمذهب الأخفش أنها أيضاً هي الرافعة لهء يعني كلها الثلاثة مرفوعة ب(لا) 
على مذهب الأخفشء وافق الحالتين الأولى. 

فمذهب الأخفش أنها أيضاً هي الرافعة له» وصححه في التسهيل» يعني ابن مالك رحمه الله تعالى. 

ومذهب سيبويه أنه مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولهاء ولم تعمل إلا في الاسمء والمرفوع خبر المبتدأء 
مذهب سيبويه في هذه المسألة مشكل. 

(لا رجل قائم) قائم عند الأخفش أنه مرفوع ب(لا)» مثل لا صاحب علم ممقوت» ممقوت مرفوع ب(لا)» عند 
سيبويه أن لا رجل هذه ركبت تركيب خمسة عشرء فحينئذٍ (لا) مع اسمها في محل رفع مبتدأء حينئذٍ لما ركبت 
اركب کا حشر ف کی سارت وما من کی کک ل رسكن أن مل في ر 
ما الذي رفعه؟ لا رجل قائم» لا بد أن يوجد عامل» قال: مرفوع بما رفع به قبل دخول (لا)» وقبل دخول (لا) الخبر 
عع يد اجا سج ور ممم N‏ مرو عر ل عور لكر سي 
بعيدء لا رجل حاضرء حاضر هذا مرفوع بالمبتدأء أين المبتدأ؟ ليس عندنا مبتدأء قبل دخول (لا) رُفع الخبر بالمبتدأء 
وحينئذ دخلت (لا) فأثرت في الاسم فقطء عملت في الاسم» وأما الخبر فليس لها عمل فيه» وهذا محل إشكال. 

وَبَعْدَ ًالك الْخَبَرَ اذْكُرْ رَافعَة: بعد ذاك الخبرء أين الخبر؟ الخبر هذا مفعول به؛ لقوله: (اذْكُرْ) حال كونك 
رافعه: (ِرَافْعَهُ) هذا حال» كيف جاء حال وهو مضاف إلى الضمير! رافع هذا اسم فاعل» واسم الفاعل لا يتخصص 
بالإضافة ولو كان معرفة. 
وَإِنْ مشابه لضاف يففل وط فا فَعن تذكي ره لايغفزل 
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ولو أضيف إلى معرفة» (لا) يكتسب التعريف وَإِنْ ع لان وهو اسم الفاعل» 
SS‏ دي e a‏ 

وَبَعْدَ ذَاكَ الْكَبَرَ اكز رَافعة: قلنا أشار به إلى أنه يجب اتصال الاسم ب(لا)» ثم لا يجوز أن يتقدم الخبر على 
الاسم» ولو كان ظرفاً أو جارا ومجروراء وإذا فصل حينئذٍ وجب الإلغاء ((لا فيها غول)) [الصافات:47] لا غول 
فيهاء هذا الأصلء فلما تقدم الخبر وهو جار ومجرور على الاسم وفصل بين (لا) ومدخولها النكرة وجب الإلغاء 
((لا فيها غول)) [الصافات :47[ إذا قوله: وَبَعدَ ذاكَ الْخَبَنَ دل على أنه لا يتقدم الخبر على اسم (0). 

يجب تنكير الخبر -خبر (لا)- ؛ لأن اسمها نكرة» فلا لا يخبر عنها بمعرفة كما سبق بيانه من الشروط. 

وتأخيره عنها وعن الاسم هذا واجب» ولو كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً لضعفها ذ فلا يجوز الفصل بينها وبين 
اسمها لا بخبر ولا بأجنبي. 

وَرَكّب الْمْفْرَدَ قاتحاً: قال: (وَرَكّب)» إذاً عندنا تركيب» والمراد به تركيب خمسة عشرء وهذا خاص بالمفرد. 

SS 
شبيهاً بالمضاف» ويمنع التنوين لسبب وهو في المضاف» وأما المفرد فهذا حكمه البناء وهو قول الجمهورء أنه‎ 
مبني.‎ 


فالمفرد حينئذٍ قلنا: يدخل فيه المثنى والمجموع 

قال: ركب لمَْرَدَ فاتحاً يعني وركب الاسم المفرد مع (لا)ء فاتحاً هذا أشار به إلى البناء؛ لأنه قال ركب . 
فاتحاًء قد يقال: بأن الفتح قد يطلق على الإعراب» والعكس والناظم يتساهل في هذاء نقول: A‏ 
الذي هو فتح بناء وليس فتح إعراب وهو قوله: (وَرَكٌب) لأن المعربات لا تركيب فيها وإنما المبنيات هي التي يكون 
فيها تركيب» بعلبلك» خمسة عشر. . إلى آخره. 

فقوله: (وَرَكُْبِ) الاسم المفرد مع (لا) تركيب خمسة عشرء فاتحاً: هذا خال عن فاغل ركب قلة خوك ل كو 
(لا) هذه نافية للجنس» و حَوْلَ هذا اسمهاء ركب معها (لا) تركيب خمسة عشرء فوجب حينئذٍ البناء؛ لأن التركيب لا 
يناسب إلا البناء» لأنه ثقيل» فلما تقل حينئذٍ بني لأنه متضمن للحرف خمسة عشر قالوا: لماذا بني» هو مفرد في 
الأصل خمسة وعشرة»ء هذا الأصلء» أصل التركيب. 

حينئذٍ أريد التخفيف فحذفت الواو وضمن أحد الجزأين بمعنى الواو -وهو العطف-» حينئذٍ ضمن معنى واو 
العطف» وسبق أن الكلمة إذا ضمنت معنى الحرف حينئذٍ بنيت» فخمسة عشر لم بني؟ قالوا: لأنه تضمن معنى واو 
العطف؛ لأن أصله خمسة وعشرة» هنا كذلك لا رجلَ ركب تركيب خمسة عشرء مرادهم أن أصله: لا من رجل هذا 
المراد» هذا أصله لا من رجلء فحينئذٍ أريد التركيب هنا أن يمزج بين (لا) ورجل كما مزج بين خمسة وعشرة 
فضمن قيد الاسم معنى (من) الاستغراقية» وقيل: الحرف» وهذا مشكل معنى (من) الاستغراقية فبني لا رجل» سيأتي 
علة البناء. 

وَرَكب الْمُفْرَدَ مع (لا) تركيب خمسة عشر فاتحاً له من غير تنوين» وهذا الفتح فتح بناء على الصحيح؛ و 
فتح إعراب» وقيل: فتح إعراب» وخذف التنوين تخفيفا كما سيأتي. 

كلا حَول» يعني: كقولك: لآ حَؤل» (لا) هذه نافية للجنس» و حَوْلَ هذا اسمها نكرة دخلت عليه (لا) النافية 

إذاً بني لماذا؟ للعلة التي ذكرناها. 

لِمَ حرك وَالأَصْلْ في الْمَبْنِيّ أَنْ يُسَكَنَا؟ ليُعلم أن له أصلاً في الإعراب؛ لأن حول ليست مبنية أصالةء فحينئذٍ 
حرك من أجل أن يعلم أن له أصلاً في الإعراب» لم كانت الحركة فتحة؟ طلباً للخفة؛ لأن التركيب تقيل ولا يناسبه 
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إلا الفتح. 


أما علة البناء: قيل: إن كان اسم (لا) مفرداً غير مضاف ولا شبيه بالمضاف» ركب معها وبني» هذا مذهب 
أكثر البصريين» واختلف في موجب البناءء ما السبب؟ سبق هناك: لِشبَّهِ مِنَ الْحرُوف مُذني ٠‏ وذكرنا أن قوله: 
(شبّهِ مِنَ الْحُْرُوفٍِ مُذني) المراد به البناء الأصلي لا البناء الطارئ» البناء الأصلي أصل الكلمةء فمن للاستفهامية 
هكذا ولدت» يعني مبنية لم تكن معربة ثم بعد ذلك طرأ عليها البناء» وبعض الكلمات والأسماء تكون في الأصل هي 
معربة وقد يطرأ عليها البناء مثل ماذا؟ مثل الذي معنا (رجل) هذا معرب دخلت عليه (لا) لا رجل» زيدٌ هذا معرب 
دخلت عليه (ياء) يا زيد. 


٠‏ حينئذٍ هل الحكم واحد مطرد فتكون العلة التي ذكرت في البناء الأصلي هي عينها في البناء الطارئ العارض› 
أم لكل وجهة؟ قولان: بعضهم قال: كل مبني في لسان العرب لا يخرج عن هذه العلة ولو بتكلف» ما دام أن الأصل 
معنىّ يصلح أن يكون تضمن ذلك الاسم معنى الحرف. 

وبعضهم قال: لاء البناء الطارئ لا يدخل تحت البناء الأصليء فتلك الأوجه الأربعة خاصة بالبناء الأصليء 
وما عداه» حينئذٍ تأتي أنواع أخرى تكون سبباً للبناء» ومنها التركيب» تركيب خمسة عشر ليس لذات الواو وليس ثم 
وى كاك کت کس .ولا رتوا ار كيب ننس ييا للبناء» ن قبل إن زلا ر معني کد 
فحسب؛ لأن لا رجل هذا كأنك نطقت به كلمة واحدة» لا رجل خمسة عشر. 


فقيل: تضمُّنُه معنى (من) -الذي ذكرناه سابقاً-» وكأن قائلاً قال: هل من رجل في الدار؟ فقال مجيبه: لا رجلَ 
في الدار؛ لأن نفي (لا) عامٌ» فينبغي أن يكون لسؤال عام. 

ولذلك صرح ب(من) كما سبق في قوله هناك: (وَقَالَ ألا ل مِنْ سَبِيلٍ إلى هند)» فدل على أن (من) موجودةء 
ل ع ل لاس ل يها 0 1 
ما غلة البناءة قل كون الاسم -اسم (لا)- ا 2 0000 ET‏ لا مداخل رلك 
ال م 
مني حرف أخره وه باط فح لا ماع بان قل لأس بي هنا لتضمله معني من الاستفر اة بل هذا أو 
بماذا رفع! إذا قيل: ركب معها تركيب خمسة عشر حينئذٍ ا 0 د من الكلمة» وجزء الكلمة لا يعمل في 
غیره» ف(لا رجل قائم)» قائم بماذا مرفوع؟ جلس بدون عامل» فإذا قيل: (لا) صارت جزءاً من الكلمة (لا رجل) 
كأنها كلمة واحدة» وقائم هذه ماذا نفعل فيها؟ بدلآ من أن نقول بأنها رفعت بالمبتداً قبل دخول (لا) هذا تكلف» وإنما 
نقول: هذه (لا) بني الاسم معها (لا) للتركيب -تركيب خمسة عشر-.ء بل هي كما هي لا رجلء مثل يا زيدء لا نقول: 
ياء ركبت مع زيدء لاء نقول: زيد منادى مبنيء ولا نحتاج أن نقول: يا زيد مركب تركيب خمسة عشرء حينئذٍ لا 
رجل الظاهر والله أعلم يقال: أنه لا تركيب هناء وإنما الاسم بني لتضمنه معنى من -من الاستغراقية-؛ إذ الأصل لا 
من رجل وقد جاء التصريح ب(من) هذه» فحينئذٍ بقيت لا كما هي منفصلة» وإذا بقيت كما هي سلمنا في مسألة عامل 
الخبر» فتكون لا قد عملت في محل لاسم نصب وفي لفظ الخبرء وهذا أجود مما ذهب إليه سيبويه» هذا قول. 

وقيل: تركيبه معها تركيب خمسة عشرء بدليل زواله عند الفصل» يعني (لآ عَوْلَ) مركبة تركيب خمسة عشرء 
ما الدليل؟ لو قلت: ((لآ فيها غَوْلُ)) زال البناء للانفصالء نقول: لا ليس للانفصال؛ لأن العامل يشترط في الأصل 
أن يكون متصلاً بعامله هذا الأصل -كل عامل- سواء (لا) أو غيرهاء ومعلوم أن (لا) هنا ضعيفة ليست لها أصالة 
العملء بل هي محمولة على (إنّ)؛ و (إنّ) في نفسها ضعيفة لأنها حرفء وإنما أعملت النصب كما سبق شبهت 
بالفعل» ألحقت بالفعل في اللفظ والمعنى. 
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إذاً هي محمولة على ضعيف فهي أضعفء فحيئئذٍ بد يشترط فيه أن يكون متصلاً بعامله» فإذا فصل بينهما حينئذٍ 
آلغيت» فَعَدَمُ إعمالها في ((لا فيها عَوْلْ)) لانتفاء الاتصالء لا لانتفاء التركيب» ونقل عن سيبويه. 

وقيل لتضمنه معنى اللام الاستغراقية» ورد بأنه لو كان كذلك لوصف بالمعرفة كما قيل: لقيته أمس الدابر. 

على كل الظاهر أنه متضمن معنى منء وأن المتضمن هو الاسم» وأنه لا تركيب في قولنا: لا رجل» وهذا 
شأنه شأن: يا زيدء وإن كان أكثر النحاة على أن لا جلَ مركب تركيب خمسة عشر. 

وَرَكْبِ الْمُفْرَدَ فاتحاً گلا ؤل 

إذاً عرفنا أن حكمه البناء» أنه مبني» ثم يأتي مبني على ماذا؟ نقول: يبنى على ما ينصب به لو كان معرباً؛ 
E‏ ل ل لي د 
معرباء فالمفرد لا رجل مبني على الفتح؛ لأنلك تقول: رأيت رجلاء لا رجالَ مبني على الفتح؛ لأن جمع التكسير 
ينصب بالفتحة» لا مسلمّين مبني على الياء؛ لأنه ينصب على الياء» لا مسلمِينَ مبني على الياء لأنه ينصب بالياء لا 
امسات لن مه فيه اوها أن يبنى على الكسر؛ لأنه ينصب بالكسرء > أو يبنى على الفتح لأنه 
الأصل فيه الفتح» ويجوز الوجهان» فيه ثلاثة أقوال. 

إذاً حكمه البناء على ما كان ينصب به؛ لتركبه مع (لا) وصيرورته معها كالشيء الواحدء فهو معها كخمسة 
عشرء هكذا قال ابن عقيل تبعاً لكثير. 

ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها؛ لأنها تعمل النصب» a Ty‏ لا 
غا حل دالا طالعاً عبات ظون فيه اسه و أما الا وهل ابن الح رفي تفال اه قلنا: توجه إلى المحل» 
فحينئذٍ هو مبني من جهة اللفظ ومعرب من جهة المحل. 

يدل على ذلك ما سيأتي -العطف على المحل بالنصب-: لا حول ولا قوةء النصب من أين جاء هنا؟ جاء من 
محل رجلء سيأتي. 

فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح؛ لأنه ينصب بالفتحة (لا حول ولا قوة)ء والمثنى وجمع 
المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء لا مسلِمِينَ لك ولا مسلمَين» فمسلمينَ ومسَلِمَينِ مبنيان 
لتركبهما مع (لا) كما بني رجل. 

بل الصواب أنه لتضمنه معنى من الاستغراقية. 

وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن المفرد معها معرب» وحذف التنوين منه تخفيفاً لا رجل» قالوا: هذا منصوب 
بالفتحة الظاهرة على آخرة» إذاً لماذا لم نقل: لا رجلاً؟ قالوا: حذف التنوين تخيفاً. 

ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولىء يعني لا رجل حذف التنوين تخفيفاًء لماذا ذكرتموه لا طالعاً 
جبلاء هذا من باب أولى أن يحذف؛ لأن حذفه من الأطول أولى من حذفه من الأقصرء وبأنه لم يعهد في التنوين - 
حذف التنوين- إلا لسبب» وهي أسباب معلومة وليس هذا واحد منها. 

إذاً مذهب الكوفيين أن لا رجل معربء وأنه منصوب في لفظاً ومحلآء وأما جمهور البصريين والنحاة على 
أنه في اللفظ مبني وفي المحل منصوب. 

وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمّين معربان» يعني المثنى والجمع معربان؛ لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع 
حي ا ا حي ل ا 
بدون تنوين؛ وقيل: بالتنوين؛ لأن التنوين هنا تنوين مقابلة» فلا فلا ينافي البناء. 
إ3 الحكبات الذي ت غق فقا ا اتانب 
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وَلاَ لَذْاتِ جمع لذةء إذآ هو جمع مؤنث سالم: وبني على الكسر؛ لأنه إذا أعرب ونصب حينئذٍ ينصب بالكسرة. 

قيل: ينصب بالكسرة مع التنوين» وقيل بدون تنوين» لماذا؟ لأن التنوين هنا تنوين مقابلة لا ينافي البناء. 

إذاً: أربعة مذاهب فيه: 

وجوب بنائه على الكسر؛ لأنه علامة نصبه مع التنوين. 

وجوب بنائه على الفتح مع التنوين وبدون التنوين. 

جواز الأمرين وهو الصحيح للسماع؛ لأن هذا البيت أطبق النحاة -خاصة شراح الألفية- على أنه روي 
بوجهين: ولا لذات ولا لذات» م بالوجهين بدون تنوين» وهذا هو المرجح أنه يجوز فيه الأمران للسماع» ولكن 

ثم قا ره اذا ركب ارد فاتحاأ اراد أن يبين أن المفرد يكون مفتوحاً آخره فتح بناء لا فتح إعراب» 
ولكن لم يذكر حكم المبني الذي يكون مثنىء أو مجموعاً سواء كان جمع تكسيرء أو جمع مذكر سال أو جمع مؤنث 
سالم. ذكره أو لا؟ ما يمكن إدخاله» نقول: ذكره» وهو المفرد كرجل ورجالء ومسلمات إذا كان بالفتح عنده لا إشكال 
فيه» وإن كان بالكسر فحينئذٍ بقي الإشكال في المثنى» وجمع المذكر السالم» وجمع المؤنث السالم إذا كان يبنى على 


الفتح. 

ثم قال: 
ولللللاكام ب اشااخااآاحه ولولا ف وَةّوَالثتان جل 
مَزْفو ع أو مَْ صوباً أو مُرَكَّااا إؤإن رف ت ولاو تتنسصبا 








هذا اذا کررت (لا)» يعني إذا جاء بعد (لا) النافية للجنس وقد عملت كلا حَوْلَ» وجاء بعدها حرف عطف وكررت 
(لا)» وجاء بعدها نكرة» يعني بهذه الضوابط التي ذكرها: لا كۆل› هذا الأصل وهذا مثال لقوله: وَرَكُبِ الْمُفْرَدَ فَاتحاً: 
لآ حَؤل» ثم قال: وَل فة وحذفه الخين. 


إذاً: نأخذ من هذا المثال (ولا)» يعني عطف على (لا) بالواو» وكررت (لا)» وجاء بعدها اسم نكرة؛ بهذه 


الان اجعلاآ ‏ **» مَرْفُوعاً أو مَنْصُوباً اؤ مُرَكَبَا مع إعمال الأولى لا حَوْلَ أعملهاء يجوز في الثاني ثلاثة 
أوجه -الذي هو : ل قُوَةَ مَرْفُوعاًء يعني يجوز ولا قوةٌ مَنْصُوباً ولا قود مركباً ولا قُوَةَ هذه ثلاثة أوجه؛ لآ حَوْلَ 
أبقها كما هي بالإعمال» ثم انظر إلى الثاني. 


والثان الجعلا: يعني المعطوف مع تكرر (لا)» الفقلةه كن الألف هقد كو التو كيد ا مقي 

مَرْفُوعاً: هذا ® انان اخعلاً: اجعلا الثاني» الكَائِي هذا مقعول أول مقدمء ومَرّفوعاً هذا مفعول ثاني» 
و(مَنْصُوباً أو مُرَكَبَا) معطوفان عليه 

مَرفُوع: يح هر وذ قر ET‏ ثة أوجه: 

الأول: على إعمال (لا) الثانية عمل ليسء (لا حول ولا 5 إعمال الثاني عمل ليسء وليس 
تطلب اسما ترفعه؛ لأنها تعمل عمل ليسء وليس ماذا تصنع؟ ترفع الاسم على أنه اسم لها وتنصب الخبر. 

إذاً: ولا قُوَةٌ» يحتمل أن الواو هنا حرف عطف و(لا) تعمل عمل ليس» وقوةٌ بالرفع اسمها. 

فحينئذٍ يكون العطف هنا من عطف جملة على جملة» فالكلام صار جملتين» وليس جملة واحدة. 
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الوجه الثاني: أن (لا) زائدة» وإذا كانت زائدة حينئذٍ لا عمل لهاء وحينئذٍ تكون الواو حرف عطف» عطفت 
ماذا؟ عطفت (قوة) على (لا) مع اسمها على مذهب سييويه؛ لأن (لا) مع اسمها مركبة» صارت كلمة واحدة عند 
سيبويه وهي في محل رفع مبتدا. 

حينئذٍ عطفت هذه الواو مع الحكم على (لا) بكونها زائدة على محل (لا) مع اسمهاء هذا وجهء لكنه ضعيف. 

الثالث* تيكوم كذ Ea‏ ولا قوةٌ إلا بالله» قوةٌ مبتدأء و(لا) هذه زائدة مبتدأ خبره محذوف» 
والذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا كونها في سياق النفي فَمَا خِلُ لَنَا. 

إذاً: ثلاثة أوجه في رفع قوة: والأحسن متها أن تُجعل (لا) غاملة عمل ليسء ثم يأتي بعدها أن يكون مبتداً 

أو مَنْصُوباً لا حول ولا قوةٌ بالنصب» هذا ليس له إلا احتمال واحد وهو أن تكون الواو حرف عطف» ولا 
زائدة» وقوة معطوف على محل اسم (لا) وهو النصبء فصار الكلام جملة واحدة. 

إذآ: لا حَوْلَ وَل قُوَة نقول: بالنصب عطفاً على محل حول» حول هذه في محل نصب لا حولء (لا) نافية 
للجنس وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والمحل هنا يجوز العطف عليه بالنصب» > لآ حول ولا قَوَةت. 

او مُرَكبَا: الألف هذه للإطلاق» يعني مركبةء يعني مبنية تجعل (لا) هذه (لا) النافية للجنس» وهي التي نطق 
بها الناظم لآ حَوْلَ (لا) نافية للجنس» وَلآ قَوّة نافية للجنس. 

هذه ثلاثة أحوال إذا بني الأول -ركبا-» والأول يجوز فيه الإلغاء. . الأول لا حولء قلنا إذا تكررت (لا) 
الإعمال جائز وليس بواجب» فيجوز حينئذ تقول: لا حول ولا قوةٌء فتُّعمل الثانية دون الأولى. 

وَإِنْ رفغت أَوَلاً: الذي هو حَوْلَ إن رفعته (لا تَنْصِبَا) يعني استثنى حالة واحدة مَرْفُوعاً أو مَنْصُوباً أو مُرَكّباًء 
هذا مع تركيب الأول؛ إن رفعت أولاً يبقى ثلاثة أحوال منع واحدة وهي النصبء بقي الرفع والتركيب. 

إن رفغت أَوَلاً: يعني ألغيت الأولى» حينئذِ ليس لك في الثاني وهو فُوَّةت: إلا أمران: إما التركيب لا حول ولا 
قوة» وإما الرفع لا حول ولا قوة. 

فحينئذِ ولا قوة صارت (لا) هذه تعمل عمل ليسء أو أنه (لا) زائدة وهو معطوف على اللفظ لا حول ولا قوة. 
إذاً هذه خمسة أحوال. 

وَإِنْ رفغت أَوَلاً إما بالابتداء أو على إعمال (لا) عمل ليس ل حَوْل لا تَنْصِبَا: لا تنصباً الألف هذه بدل من 
نون التوكيد؛ لأن نصبه إنما كان مراعاة لمحل اسم (لا) الأولى لا حول ولا قوةء إذا رفعت الأول قلت: لا حولٌ ما 
صار عندنا نصبء الأول لا حول له لفظ وله محل؛ لأنك أعملت (لا) النافية للجنس» لكن إذا ألغيتها صار لا حولٌ 
GE‏ لا نَنْصِبَاء لأن نصبه 
انما يكون بالعطف على منصوب لفظاً أو محلا د وهو مفقود. 

فيتعين حينئذٍ إما رفعه وإما بناؤه على الفتح» فالأحوال خمسة: فتحهما معاء رفعهما معاًء فتح الأول مع نصب 
الذاتي: وفتح الأول مع زفع الثاني ورقع الأول مع فلج الثاني» ويمع رفع الأول مع لصب الاي 

إذاً : الان اجعَلا: اجعلن الألف هذه مبدلة عن نون» والثان اجْعَلاء يعني واجعل الثاني وهو قوة مَرْفُوعاً أو 
مَنْصُوباً أو مُرَكَباًء أنت مخير بين هذه» إن ركبت الأولى مع (لا)» وإن رفعت الأولى وألغيتها لا تَنْصِبَا: فلا تنصباء 
أسقط الفاء للضرورة؛ لأنه في جواب الشرط. 

فلا تنصبا: نهي» أي فلا تنصباًء لماذا؟ لانتفاء المعطوف عليه أولاًء وابن عقيل وضحه. 


آدا 5 أ لتا يلي| افخ أو انْصبَنْ أو ازفغتغيل 
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وَمُفْرَّداً تَغتاً لِمَبْنِيّ يَِي: إذا قلت: لا رجلاً هذه المسألة "نعت اسم لا المبني على الفتح"» مسألتنا هذه نعت اسم 
(لا) المبني على الفتح. 

إذا قلت: لا رجلء هذا مفرد وهو مبني على الفتح» إذا جئت بنعت له أردت أن تنعته فقلت: لا رجل ظريف 
مثلاء ما حكم ظريف؟ عندنا رجلء (لا) وما دخلت عليه على مذهب سيبويه في محل رفع» ورجل في محل نصب» 
وهو في اللفظ مبني. 

إذاً له ثلاثة ثة أحوال: بناء» ونصب» ورفع. 

إعراب من جهتين رفع ونصب» وبناء في اللفظ ثلاثة أحوال» لا رجل» نقول في اللفظ مبني على الفتح» وفي 
المحل منصوب ب(لا) ثم (لا) وما دخلت عليه مع اسمه على مذهب سيبويه في محل رفع بالابتداء» إذا جئت تنعت 
فالنعت يأخذ حكم المنعوت» ما الذي يأخذه من هذه الأحوال الثلاثة؟ قال: وَمَفرّدآ نَغتاًء يعني نعتاً مفرداً على التقديم 
GO O * 2 13‏ 
ل ا e‏ ادا د e‏ 
a o E‏ 
لمحل اسم (لا)ء لا رجل ظريف بالبناء على أنه ركب الصفة مع الموصوف قبل دخول (لا)» لا رجل ظريف» رجلَّ 
ظريف بالبناء» حينئذ صار مركبا مثل تركيب خمسة عشرء ثم دخلت (لا) عليه؛ لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء معاء 
فركب أولاً رجلَ ظریف» ثم دخلت عليه (لا)» وهذا تكلف. 

والثالث: الرفع مراعاة لمحل (لا) واسمها المنعوت؛ لأنه في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه. 

إذاً : وَمُفْرَداً نَغتاً لِمَبْيِي يَلِي EE‏ فافتخ: هذه الحالة الأولى» وهي بناؤه مع اسم (لا)» أو للتخيير 
(انْصِبَنْ) يعني على إتباعه لمحل اسم (لا)» (أو ازْفُعْ) يعني إتباعه لمحل (لا) مع اسمهاء (تغدل) فإن تفعل ذلك تعدل 
-عدل- ؛ لأنك إذا فعلت هذا تارة وهذا تارة حينئذ أعطيت النعت حق المنعوت من كل وجه» فصار عندك نوع عدل. 

وَمُفْرَداً نَغتاً: هذا يجوز أن يكون تنازعه فَافْتَحْ أو الْصِبَنْ أو ارْفْغ تَعْدِلِء سيأتينا التنازع» وإن كان المشهور 
أن العامل يشترط فيه أن يكون مقدماً على المتنازع فيه» وإذا تقدم المعمول على العوامل» حينئذٍ هل يكون من باب 
التنازع أو لا؟ البصريون على المنع. 

وحينئذٍ: افْتَحْ مفرداًء الْصِبَنْ مفرداًء ازغ مفرداًء كلها طلبته على أن يكون مفعولاً له» ماذا نصنع؟ نعطي 
اس لد و وان E O‏ 
انتصبت على الحالية. 

وَمفْرَداً نَغتاً لِمَبِْيّه إذاً احترازاً عن غير المبني» وهو المضاف والشبيه بالمضاف» هذا لا يكون مبنياًء لِمَبْنِيّ 
5 أ بِنَعتاء يَلِي: يعني يت | بمذ ته لا بنة | عنه. 

حينئذٍ كم شرط ذكر لنا في هذه المسألة؟ 

أن يكون مفرداً. 

وأن يكون النعت مفرداًء وكذلك المنعوت مفرداًء من أين أخذنا المنعوت مفرداً؟ 

لِمَبْيِيَ؛ لأن المبني لا يكون إلا مفرداً في باب (لا)ء وأما المضاف والشبيه بالمضاف لا. 

إذاً: مفرداً واحدء مبني ثانياًء يلي الاتصال. 
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حينئذٍ له ثلاثة أحوال. 
قال ابن عقيل: إذا كان اسم لا مبنياً ونعت بمفرد يليه أي: لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة 
أوجه: 
الأول: البناء على الفتح لتركبه مع اسم (لا) نحو: لا رجلَ ظريفء على نية تركيب الصفة مع موصوفه قبل 
دخول (لا) تركيب خمسة عشر. 
الثاني: النصب مراعاة لمحل اسم (لا) نحو: لا رجل ظريفاً. 
الثالث: الرفع مراعاة لمحل (لا) واسمها المنعوت؛ لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو: لا رجلَ 
ظريف. 
بقوله: 
وَغغيِرَ م ايل يوَغيِر الْمُفردٍ لآتبن وَالْصِبْهُ أو الر[فِغَاقصدٍ 








إذاً الشروط الثلاثة السابقة إذا انتفى واحد منها حينئذٍ ينتفي ويرتفع البناء» ويبقى معنا النصب والرفع. 

وَغَيْرَ مَا يَلِي» هذا من نعت المبني -مفرد-. 

أشار بهذه المسألة إلى مسألتين: أن يكون اسم (لا) مبنياً على الفتح والنعت مفرداً إلا أنه مفصول بينهماء أن 
يكون كل منهما مفرد لا رجل في الدار ظريف» هنا رجل مفرد مبني» وظريف مبنيء إلا أنه فصل بينهماء لا رجل 
فيها ظريفت - ظريفاء ظريفٌ على محل لا مع اسمهاء ظريفا باعتبار محل اسم (لا)» كما هو الشأن في السابق. 

ما الذي امتنع؟ البناء» لماذا؟ لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء؛ لأنه لو أراد أن يركب» حينئذٍ لا رجل فيها ظريفت» 
وهذا لا وجود له» رجل فيها ظريف يكون مركب واحد مثل خمسة عشر! هذا لا وجود له. 

إذاً انتفى وارتفع البناء لارتفاع موجبه وهو عدم إمكان التركيب» فبقي على الرفع والنصب. 

وَغَيْرَ مَا يلي الذي لا يلي انفصلء وَغَيْرَ الْمُْفْرَدِ وهو المضاف والشبيه بالمضاف (ِلآتَبْن) لا يبنى» لماذا؟ 
لتعذر موجب البناء بالطول» وزوال التركيب بالفصل في الأول؛ لأنك إذا قلت: لا رجل فيها ظريفء نقول: هذا ما 
يمكن» لماذا؟ لأن التركيب قد زال بالفصل وهو الجار والمجرور بين اسم (لا) والنعت» فلا يجوز. 

إذاً لتعذر موجب البناء بالطول وزوال التركيب بالفصل في الأول. 
فيه الوجهان» هل يصح لا رجل صاحب على أنه مبني؟ نقول: لا يصح» لماذا؟ لأن رجل كلمة» وصاحب كلمةء 
وعلم كلمة.. هذه ثلاثة أشياء» فلا يركب بينها. 

وَغَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَ الْمَفْرَدِ_ *** لآتَبْنِء لابن غَيْرَ مَا بّلي» هذا مفعول مقدم لدَبْن. 

وَغَيْرَ مَا يَلِي: يعني يلي منعوته من نعت المبني المفردء 

وَغَيْرَ الْمَْرَدِ: وهو المضاف والشبيه بالمضاف. 

إذا كان النعت غير مفرد فلا يجوز بناؤه» ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفرداً أو غير مفرد مطلقاًء 
ولا أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصلء لا رجل صاحب بر فيهاء هذا يمتنع البناء» ولا غلام رجل فيها صاحب 
بر» نقول يمتنع للانفصال. 

إذاً لا يتصور مع التركيب المضاف والمضاف إليه مع اسم (لا) سواء كان اسم (لا) مفرداً أو مضافاً أو شبيهاً 
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بالمضاف يمتنع التركيب مطلقآء فلا يكون مبنياً. 

وَانْصِبْهُ نحو: لا رجل فيها ظريفاًء ولا رجل قبيحاً فعله عندك» هنا نعته بالشبيه بالمضاف» وجب نصبه؛ 
وَانْصِبْهُ ليس على جهة الوجوب بل هو على الجواز. 

نحو: لا رجل فيها ظريفت أَوالرَفَُ؛ ولا رجل قبيخ فعله عندكء إذآ لا رجل قبيحاً فعله» لا رجل قبيحٌ فعله.. 
يجوز فيه الرفع والنصب ويمتنع البناءء مع كونه مطولا يعني شبيهاً بالمضاف. 

ويجوز النصب والرفع أيضاً في نعت غير المبني. 








الرفع حملا على موضع لا مع اسمها. 
ثم قال: 
وال ٣‏ 0 إن ا 5 25 1 3 اكه َ و به للل ت ذي اله ۳ نكم 








وَالَْطف وَالْعطفَ يجوز فيه الوجهان. 

وَالْعطفٌ على أنه مبتدأء وَالْطفَ على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً من باب الاشتغال؛ يعني احكم 
العطفء يعني يجوز نصبه بفعل مضمر على الاشتغال. 

احكمن العطف» حينئذٍ يكون على نزع الخافض. 

إن لَمْ تَتَكَرّرْ لا معه اخكُمَا   ***‏ لَه بمَا لِلنّْغتِ ذِي الْفَصْلٍ انْتمَى 

لا رجل ولا امرأة في الدار» لا رجل ولا امرأة» يجوز فيه خمسة أوجه. 

احذف (لا) من الثانية لا رجلَ وامرأة» هل الحكم واحد خمسة أوجه؟ لاء هنا ليس إلا وجهان فحسب وهو: 
الرفع» والنصب. الرفع على أي شيء؟ عطف على محل (لا) مع اسمهاء حكم واحد مطرد. 

والنصب على محل اسم (لا)؛ هل يجوز البناء؟ لا يجوزء لماذا؟ لوجود العاطف» لا رجل وامرأة: الواو هذه 
تمنع التركيب» هنا خمسة عشر قلنا الواو حذفت» خمسة وعشر هذا الأصل. 

. حينئذٍ نقول: الواو تمنع التركيب» إذاً حكم العطف إن لم تتكرر (لا) حكم النعت الذي لم يلي منعوته» أو لم يكن 

مفرداًء فالحكم واحد البيت هذا والبيت السابق الحكم واحد والمسألتان مختلفتان. 

وَالْعَطفُ أي المعطوفء يعني إذا عطف على اسم (لا) المبني» ولم تتكرر (لا)» جاز في المعطوف ما جاز 
في النعت المفصول وهو النصب والرفع فقط النصب على محل اسم (لا) والرفع على (لا) مع اسمها. 

وامتناع البناء عن الفتح لوجود العاطف فتقول: لا رجل وامرأةً بالنصب» لا رجل وامرأةٌ بالرفع» ولا يجوز لا 
رجل وامرأة بالبناء على الفتح. 

وَالعطف إِنْ لَمْ تَتَكَرّرْ لا اخكُمَاء لا هذا فاعل تتكرر احْكُمَا: هذا خبر المبتدئ إذا رفعنا العطف (ِلَهُ) الضمير 
يعود على المعطوف (احكماً له) يعني للمعطوف. 

بمَا لِلنّعتِ: (مَا) اسم موصول جار ومجرور متعلق بقوله: اخكُمَا. 

للنغتِ: جار ومجرور متعلق ب: انْتَمَى. 

بالذي انْتَمَى لِلنّعتِ ذي الْفَصْلِء مَا اسم موصول أين صلته؟ جملة انْتَمَى يعني انتسب» من جواز النصب 
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والرفع دون البناءء إذاً البيت هكذا: 
وَالْعطف إِنْ لَمْ تَتَكَرّر لا -معه- اخكُمًا لَهُ بالذي انْتَمَى لِلنّتِ ذي الْفَصْلِ المفصول 

تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لاء يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه» على ما سبق. 

وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر (لا) يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت 
الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب» ولا يجوز فيه البناء. 

لا رجل وامرأةٌ وامرأة» ولا يجوز البناء على الفتح مطلقاً الفتح ولا غيره. 

وحكى الأخفش لا رجل وامرأة لكنه شاذ يحفظه ولا يقاس عليه بالبناء على الفتح» على تقدير تكرر (لا) هذا 
من باب التوجيه فحسب. 

وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت (لا) نحو: لا رجل ولا 
غلامَ امرأة» أو لم تتكرر لا رجل وغلامَ امرأة. 

لماذا لا رجل ولا غلامَ امرأة لا يجوز إلا الوجهان» ولا غلامَ امرأة؟ 

لأنه لا يبنى هذا؛ لأنه مضافء إذا تسلطت عليه (لا) النافية للجنس حينئذ ينصب لفظاًء وإنما الذي يبنى نحو: 
لا رجل» ولا مسلمينٌ.. 

هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال لا رجل ولا زيدٌ فيها أو 
لا رجل وزيذ فيها. 

لماذا إذا كان معرفة لا يجوز إلا حالة واحدة وهي الرفع؟ 

لأنك لو جعلتها معطوفة على محل اسم لا النصب حينئذِ سلطت (لا) عليهاء و(لا) لا تدخل على المعرفة. 

لو قلت: لا رجل كما قال هنا: ولا زيد» ولا زيداً لو نصبته حينئذِ صار معطوفاً على محل اسم (لا)؛ وإذا كان 
كذلك حينئذٍ (لا) عملت في النكرة مدخولها وفي المعرفةء وهذا باطل؛ لأنها لا تعمل إلا في النكرة؛ لأنها على معنى 
من الاستغراقية. 

لم يذكر المصنف حكم البدل ولا التوكيد وإنما ذكر حكم العطف» أما البدل فإن كان نكرة فكالنعت المفصول 
نحو: لا أحدّ رجلٌ وامرأةٌ فيهاء بنصب رجل ورفعه»ء وكذا عطف البيان عند من أجازه في النكرات. 

إن لم يكن نكرة عند من أجازه في النكرات» وإن لم يكن نكرة فالرفع نحو لا أحدّ زيدٌ فيهاء وأما التوكيد فيجوز 
تركيبه مع المؤكد وتنوينه نحو: لا ماءَ ماءً باردآء قاله في شرح الكافيء أما التوكيد المعنوي لا يتأتى هنا؛ لأن 
التوكيد المعنوي كله ألفاظ تعتبر معارف. 
العف إن لخ ترز لا اخكُما لَه بمَا لِلنّتِ ذِي الْفَصْلِ يعني: المفصول انْتَمَى 
d‏ 








وَأ طلا م > E‏ تَفْهَام 5 | مكح دُونَ الاب تَفْهَام 





قد تدخل همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس» حينئذٍ هل يتغير الحكم معها أم لا؟ 
الناظم هنا أطلق وقال: وَأَعْطٍ ل السابقة النافية للجنس مَعْ هَمْرَةِ استِفهام *** ما تَسْتَحِقَ دُونَ الاسْتَفْهَام. 
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اكا السايقة قت بان سراء فت علبها الهمزة آم ل وها كلام ,مطاق حك المصيضه. 


وَأغط: هذا يتعدى إلى مفعولينء (آ) هذا مفعول الأولء ما تَسْتَحِقٌ) مَا مفعول ثاني» تَسْتَحِقّ هذا صلة 
الموصولء من الأحكام دُونَ الاسْتَفْهَام هذا متعلق ب( 3 تستحق)» دُونَ الاسْتِفْهَام قال همزة استفهام» دون الاستفهام 
يسمى إيطان» لكنه مدفوع بماذا؟ بتنكير الأول وتعريف الثاني» حينئذٍ لا يكون عيباً. 





ولام عه رةس ْ لفقم احق ذو الال تفهام 
من العمل والإتباع على ما تقدم. 


إذا دخل همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل» وسائر الأحكام التي سبقت؛ 
فتقول: ألا رجل قائمٌ» لا رجل قائةٌ» دخلت عليه همزة» صارت: ألا رجل قائم» وألا غلام رجل قائم» وألا طالع جبلاً 
أنه يميل إلى هذا. 

وأكثر النحاة على التفريق بين ما إذا كانت همزة الاستفهام للنفي أو التقرير والتوبيخ» وبين ما إذا كانت 
للتمني» إن كانت للأول» فعلى ظاهر النظم» وإن كانت للثاني فلاء ففيها تفصيل» هكذا أطلق المصنف هناء وفي كل 
ذلك تفصيلء وهو أن همزة الاستفهام إذا دخلت على (لا) لها عدة معانيء منها: 

إذا قصد بالاستفهام التوبيخ» هذا واحدء أو الاستفهام عن النفي اثنان» فالحكم كما ذكر الناظمء لا فرق بين (لا) 
بعد دخول الهمزة ولا قبل دخولهاء من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء 
كما لو لم تدخل عليها الهمزة. 

مثال التوبيخ: ألا رجوع وقد شبت» لا رجوع وقد شبتء دخلت عليه الهمزة أفادت التوبيخ» ألا رجوع وقد 
شبت» في معنى التوبيخ. 
أل ازع وَاءَ لقن ولت ش بيبته | وآقتث بمشيب بعلدةهُ قهرم 








ومثال الاستفهام عن النفي: ألا رجل قائم» هذا استفهام نفي» ألا رجل قائم. 
أل اص طبار لَلمى أمْ لهاجلا إا ألآققي الذي لآقذة أَنَكاالي 








هذا أيضاً مبني على الفتح كما هو السابق. 

إذاً جاءت بالتوبيخ فقال: ألا رجوع» بقيت كما هي مبنية على الفتح» ألا ازْعِوَاءَ: ارعواء يعني كف وانزجار 
بقيت على أصلها وهو البناء على الفتح. 

كذلك من استفهام على النفي: ألا رجل قائم» ألا اصطبارء فهي كما هي. 

أما النوع الثالث وهو أن تكون للتمنيء فهذا ليست الأحكام باقية كما هي» وإذا قُصد بألا التمني فمذهب المبرد 
والمازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام» وهذا ظاهر كلام الناظم؛ لأنه لم يفرّق بين استفهام النفي ولا 
التوبيخ ولا التي بمعنى التمني فسوى بين الأحكام كلها فدل على أنه وافق المبرد والمازني في اختار أن الأحكام 
باقية مع ألا التي للتمني» وعليه يتمشى إطلاق المصنف. 


ومذهب سييويه أنه يبقى لها عملها في الاسم خاصة: إذاً إذا كانت للتمني ثم فروق بين (ألا) بعد دخول الهمزة 
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وقبل دخول الهمزة. 
منها: أنها لا عمل لها إلا في الاسم خاصة» ولا يكون لها خبر في اللفظ ولا في التقدير -هذا من الفوارق بين 
ألا التي للتمني وقبل دخول الهمزة- أنه يبقى لها عملها في الاسم خاصةء تعمل في الاسم» إذاً هي تعملء بقي عملهاء 
ان حل العمل و الاسه قط اها الخ E‏ الف لاقي لمحي ولا رو عدا إلا على الل 
خضة اما لفحل قد اء لا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة» ولا يلغى بحالٍ ولا تعمل عمل ليسء ولا يلغى عملها بحال؛ 

ومن استعمالها للتمني قوله: (ألاً مَاءَ مَاءَ بَارداً) يعني يتمنى ماءً بارداً: 

ألا عَمْرَ وَلَى مُسْتَطَاعٌ رُجُو غه *** فَيَرْآتَ..» ألا عُمْر يعني التمني ما الدليل على أن ألا هنا استعملها في التمني؛ 
نَصْبُ المضارع فْيَرْأبٍ نَصّبَ المضارع بعد الفاء الواقعة جواب التمني. 

ومن المواضع التي ينصب الفعل المضارع أن يكون بعد فاء السببية أو الواقعة في جواب التمني» وهذا منها. 

حينئذ ألا عُمْرَ وَلّى» هذا دل على أنه أراد التمني» يتمنى عمر ولىء فَيَرْآبَ هذا جواب الطلب» بدليل نصب الفعل 
المضارع بعده. 

إذاً في هذه الحالة نقول: تفترق (ألا) بعد (لا) النافية للجنس بعد دخول الهمزة التي يراد بها التمني عما قبل 
دخولها. 
قال: بل يجب في وصفه و المعطوف النصبٌ ولا خبر لها وهذا على مذهب سيبويه؛ لأنها جاءت بمعنى أتمنى؛ 
فكأن اسمها مفعول به فلذلك لا تحتاج إلى خبرء كأن الاسم صار مفعولاً به لأن (ألا) في معنى أتمنىء حينئذٍ لا تحتاج 
إلى كير. 

ولا يجوز رفع المعطوف ولا النعت ولا تُلغى لأنها بمعنى ليت» وليت لا يجوز إلغاؤها كما سبق معناء ولا 
مراعاة محل اسمها ولا يجوز في العطف على اسمها ولا وصفه إلا بالنصب. 

إذاً نقول: (ألا) إذا كانت للتمني حينئذٍ ثم فروق بينها وبين (لا) التي لنفي الجنس» يبقى عملها من حيث الجملة 
وتفترق عنها في بعض المسائل. 
وشاع في ذا الاب إن قاط الْكََز إا اف رَدُ خآ غسْ ووطه ظَبقزن 








قلنا( لا) هذه تقتضي اسماً وخبراً هذا الأصل فيها لأنها محمولة على إِنّ وقلنا من وجه المشابهة بينها وبين إنّ 
دخولها على المبتدأ والخبرء إذاً لا بد لها من خبر. 

وَشَاع أي كثر في ذا البّاب لا غيره لأن الأصل في الخبر أن يكون عمدة والأصل في العمدة أنه لا يجوز حذفه 
هذا الأصل فيهء لكن كثر في هذا الباب على جهة الخصوص وهو باب (لا) النافية للجنس» ولذلك لم يطلق» فحينئذٍ لما 
قيد هنا: في ذا الاب قد يستفاد بأن قوله: وَحَدْفُ مَا يُعْلَمْ جَائْزّ قلنا (ما) هذه يحتمل أنها عامة تشمل الباب الذي ذكر فيه 
وغيره. 

وذكر بعضهم أنها خاصة» التقييد هنا في ذا البّاب قد يستفاد منه أن قوله هناك أراد به العموم إذ لو كان مراداً به 
الخصيردن ا كا فيد هنا 

شاع أي كثر وذاع فيا الباب: : باب "لآ" النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ لا غيره إِسْقاط الخَبَرْ بمعنى حذفء جوازاً عند 
الحخاز شن ولزو ما عند التميسيين والطاتين إشقاط الكير إما عل حية الحواز وإما على حية ااا حوازا حف 
الحجازيين ووجوباً عند التميميين» قال: الخَبَرْ أطلق هنا فدل على العموم يعني: سواء كان مفرداً أو كان ظرفاً أو جاراً 
ومجروراً أو غيرهماء حينئذٍ إِسْقَاط الخَبَرِْ لا رجل قائم هذا الأصل لو قال: هل من رجل في الدار قال: لا رجلء فأسقط 
الخبر للعلم به» نقول جائز مع كونه ليس ظرفاً ولا جاراً ومجروراً. 
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إذَا الْمْرَادُ مَْ سُقُوطِه ظَهَرْء يعني هذا قيد إسقاط الخبر ليس على إطلاقه؛ لأن ما لا يُعلم لا يجوز حذفه؛ حينئذٍ إذا 
علم الخبر وجب إسقاطه عند التميميين وجاز عند الحجازيين» وأما إذا لم يعلم فالمنع مطلقاًت: عند الطائفتين لا يجوز 

إا الْمْرَادُ:ِ الْمْرَادُ هذا فاعل» إذا ظهر المراد لأن ذا جاءت بعد إذا فهي شرط. 

ذا الْمْرَاكُ يعني إذا ظهر المراد مَعْ سُقُوطِه ظَهَرْ بقرينة (قالوا لا ضير)» (فلا فوت)ء لا إله إلا الله» لا حول ولا 
قوة إلا بالله -لا حول- من الأول. 

حينئذٍ خلاصة هذا الباب أنه يجوز حذف الخبر إذا علم عند الحجازيين ويجب عند التميميين. إذا دل دليل على 
خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين» ومثاله أن يقال هل من رجل قائم 
فتقول لا رجل تحذف الخبر وهو قائم وجوباً عند التميميين والطائيين وجوازاً عند الحجازيين» ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مُثل» أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو أن يقال: هل عندك رجل أو هل 
في الدار رجل فتقول لا رجل فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع. 

قوله صلی الله عليه وسلم (لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله) أغير هذا خبر لا يجوز حذفه ولاً كَرِيمَ مِنَ الولّدَان مَصْبُوخ» 
ا ا 
ضَيْرَ) (فلا فؤت) "دن ولا شنا" ST 9. TET‏ هذا 
بأس حذف خبره وهو عليك. 

وإذا ما كثر أو وجب لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيراً 
ولهذا يكتفون عنها بلا ونعم هل جاء زيد؟ لا. هل جاء عمرو؟ نعم. حينئذِ يحذفون الجملة اكتفاءً بحرفي الجواب. 

ويحذفون الجملة بعدهما رأساً وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع (إلا) نحو ل لَه إلا للم و (لاَ ؤل ولا قُوَّة الا 
بالله) وإن لم يعلم بقرينة حالية ولا قالية لم يجز حذفه عند أحد فضلاآً عن أن يجب. 

وربما حذف الاسم وبقي الخبر قالوا لا عليك؛ أي لا بأس عليك هذا محكي ولكنه يحفظ ولا يقاس عليه. 

وإلى هذا أشار بقوله إذَا الْمْرَادُ مَعْ سُقَوطِه ظَهَرْ واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينئذٍ 
حذفه كما تقدم» ظن وأخواتها.. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد...!!! 
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الدرس 42 


بم أله آلرّحمنِ آلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا. 
هذا هو القسم الثالث مما يعد من النواسخ» وسبق أن الناسخ: هو ما يرفع حكم المبتدأ والخبرء وقلنا: هذا الذي 
يرفع حكم المبتدأ والخبرء إما أن يرفع المبتداً والخبر إلى الرفع والنصب وهو (كان) -رفع الأول ونصب الثاني-: 
وإما العكس؛ نصب الأول ورفع الثاني» وهو باب (إن وأخواتها)» وإما أن ينصب الجزأين وهو المبتدأ والخبرء وهذا 
هو النوع الثالث؛ ثم بعض هذه الأبواب له ملحقات أو له مُشْبَّهَات يلحق بها كأفعال المقاربة و (ما) و (لا) و (ليس) 
و (لا) التي لنفي للجنس هذه ب(إن)» هذه ملحقات تعتبر هي فروع عن الأصول. أما الذي معنا (ظَنّ وَأَخَوَاتَهَا) فهو 
باب أصل بنفسه ينصب المبتدأ على أنه مفعول أول لهء والخبر على أنه مفعول ثانٍ له بعد استيفاء فاعلها؛ لأنها 
أفعال» وكل حدث -كل فعل- لا بدله من محدثء هذا دليله عقلي وهو دلالة لزوم. 
وَبَكد ففغ ل فاع ل فإن ظهر فهر وإلاف: مير اتر 








ظَنّ وَأَخَوَاتُهَاء وَأَخَوَانُهَا أي: نظائرها في العمل» وخص (ظَنَّ) لأن لها أحكاماً تتميز بها عن سائر أفعال 
الباب» وهذه قاعدة عندهم: أن الشيء إذا امتاز عن أخواته ونظائره بأحكام ينفرد بها عنها حينئذٍ جعل أمأء يعني 
أصلاًء وما عداه يعتبر فرعاً كأنها حملت عليهء ولذلك لما لم تكن (كاد) لم يدل الدليل على أنها أصل- حينئذٍ قال: 
أفعال المقاربة. وأما (كان) قال* (كانَ وَأَخَوَاتُهَاء ان وأخّواتهاء ظَنّ وَأَخَوَاتْهًَا) إذا: هذه أمّهات أو أمّات) وحينئذ 
نقول: هذه ثيتت بالأدلة أن لها أحكاماً تتميز بها عن أخواتهاء وأخواتها المراد بها نظائرها فى العمل» هذه الأفعال 
تدخل على الجملة الاسمية -المبتدأ والخبر- » فكل ما دخلت عليه (كان) تدخل عليه هذه الأفعال» وما لا فلاء كل ما 
دخلت عليه (كان) من المبتدأ فحينئذٍ تدخل عليه هذه الأفعالء وما امتنع هناك يمتنع هناء وكذلك في باب (إنْ 
وأخواتها). 

إذاً: قدر مشترك بين هذه الأبواب الثلاثة وهي من نواسخ المبتدأ والخبر أنه ليس كل مبتدأ تدخل عليه هذه 
النواسخ» بل ثمَّ شروط وقيود. 

إذاً: ما دخلت عليه (كان) تدخل عليه هذه الأفعال وما لا فلاء إلا المبتدأ الذي هو اسم استفهام أو مضاف إليه 
قلنا هناك: لا تدخل (كان) على مبتدأ هو اسم استفهام» وهنا يستثنى لماذا؟ لأن الاستفهام له الصدارة» فإذا دخلت 
(كان) على اسم الاستفهام وجب أن يتقدم على (كان)» و (كان) لا يتقدم عليها اسمهاء وأما باب (ظنّ وَأَخَوَائَْهَا) 
تدخل على مبتدأ هو اسم استفهام أو مضاف لاسم الاستفهام؛ ولا يمنع أن يتقدم المفعول الأول عليهاء فلزوال العلة 
التي في باب (كان) في هذا الباب حينئذ جاز أن يدخل (ظن و - اتها) على الاستفهام المبتداً. 

إذاً: كل ما دخلت عليه (كان) جاز هناء وما لا فلاء إلا إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو مضاف إلى اسم 
الاستفهام. 

فإن هذه الأفعال تدخل عليه» ويقدم عليهاء ولا مانع» نحو إذا قلت: ظننت أيهم أفضلء أيهم ظننت أفضل: تقدم 
عليه ولا إشكال؛ لأنه لا يلتبس» بخلاف باب (كان) فإن اسمها لا يتقدم؛ لأنه مرفوع» وإذا تقدم حينئذٍ التبس بالمبتدأء 
وحينئذٍ يمتنع» وأما هنا فحينئذٍ لما كان منصوباً وهو مفعول به» فضلات ت من حيث الظاهر يجوز تقدمها على 
عواملهاء حينتذٍ جاز أن يدخل ظَنّ وَأَخَوَاتَهَا على اسم الاستفهام إذا كان مبتدأء بخلاف (كان) فلا تدخل عليه لعدم 
تقدم اسمه عليها. 


وأما الخبر فيجوز في البابين: أن يكون استفهاماً في باب (كَانَ وَأَخَوَاتُهَا) أو مضافاً إليه» إذ لا مانع من تقديمه 
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في البابين: أين كنت؟ كنت أين؟ أين کنت؟ أين؛ نقول: هذا في محل نصب هو اسم استفهام» لماذا تقدم على (كان)؟ 
نقول: لأنه خبر» وإذا كان خبراً حينئذ له حق الصدارة» وأين ظننت عمراً؟ ظننت عمراً أين؛ هذا الأصلء» فتقدم 
المفعول الثاني وهو الخبر في الأصل على (ظن). 

إذً: إذا كان خبراً -اسم الاستفهام أو المضاف إليه- إذا كان خبراً في البابين باب (كان وظن) يجوز أن يتقدم 
على (كان وظن). 


وأما إذا كان مبتداً يجوز في باب (ظن) ويمتنع في باب (كان) للعلة التي ذكرناها. 

هذا الباب قلنا: يدخل على المبتدأ والخبر» فينصب المبتدأ على أنه مفعول أول؛ وينصب الثاني على أنه مفعول 
ثاني. وهل هي خاصة بالمبتدأ والخبر؟ جماهير النحاة على ذلك»ء وخالف السهيلي وقال: لاء ليس الأمر كذلك؛ لأنه 
يقال: ظننٹ زيداً عمراً» وحينئذٍ لا يقال: عمروٌ زيدء إذا كان أصل الجملة مبتدأ وخبر: ظننت زيداً عمْراً هل يقال: 
زیڈ عمرو؟ ظننت زيداً قائماً ماذا نقول؟ زيد قائم» إذاً: دخلت على ما أصله المبتدأ والخبرء زيد قائم» ظننت زيد قائم 
لا إشكال فيه لكن في بعض المُثُل قد يكون التقديم فيه نوع صعوبة؛ مثل: ظننت زيداً عْراً» زیڈ عمرو لا يصح إلا 
على معنى التشبيه قال: وهذه الأفعال لم تدخل على معنى التشبيه» زيد عمرو أي: ازيد كعمرو صح التركيب. إذاً 
مبتدأ وخبرء هو ينفي أن تكون هذه الأفعال دخلت على معنى التشبيه» والجواب: أولاً نمنع دخول هذه الأفعال (ظن 
وأخواتها) على غير المبتدأ والخبر. 

ثانياً: نسلم بأن دخول (ظن) على زيداً عمراً هنا على معنى التشبيه» ولذلك لو قال: ظننت زيداً عمراً ثم أخطأء 
الكلام صحيح أو لا؟ صحيح» فيبقى على الأصلء فحينئذٍ أصل التركيب: زیڈ عمروء زيدٌ كعمرو على معنى التشبيه 
وهو باق بعد دخول (ظن) فيجاب على ما ذكره السهيلي بهذا. 

إذاً: الأصل في دخول هذه الأفعال أن تدخل على المبتدأ والخبر» هل تدخل على غيرهما؟ الجواب: لاء خلافاً 


يُنصب الأول الذي هو المبتدأ على أنه مفعول أول؛ وهذا محل وفاقء والثاني عند الجماهير على أنه مفعول 
ثاني» وخالف الفراء؛ فقال* بل ينصب على التشبيه بالحال» فعنده* : ظننت زيداً قائماًء ظننت: : فعل وفاعل» وزيداً: 
مفعول به» وقائماً: حال من زيدء أو على التشبيه بالحال» أشبه الحال؛ لماذا؟ قال: لأنه يقع جملةء فتقول: ظننث زيداً 
يصليء وقع جملة» ويقع ظرفاً: ظننت زيداً عندك» ويقع جاراً ومجروراً: ظننت زيداً في الدار» وهذا شأن الحال أو 
شأن المشبه بالحال» رد بأنه يقع ضميراً : زيد ظننتك هوء والحال لا تقع ضمير؛ رد بأنه يقع معرفة؛ ظننت زيداً 
أخاك» والحال لا تقع معرفةء وحينئذٍ لكون الثاني يقع ضميراً يمتنع أن يعرب حالاً ولا على التشبيه بالحال؛ لأن 
الضمير لا يقع حالاً» هو معرفة لا يخرج عن أصله -التعريف.., والحال لا تكون إلا نكرةء وإذا جاءت معرفة لا بد 
من تأويلها بالنكرة. 

إذاً: الصواب أن الأول -منصوب الأول- مفعول أولء وأن الثاني يعتبر مفعول الثاني» يعني منصوب الثاني 
يعرب مفعول الثاني خلافاً للفراء في كونه يعرب على التشبيه بالحال والأدلة التي استدل بها فيها ضعف. 

(ظَنَّ وَأَخَوَانْهَا) هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين» بعد استيفاء فاعلهاء لا بد من هذاء 
ليست مثل (كان)» (كان) لا تفتقر إلى فاعل؛ وإنما تفتقر إلى اسم وخبرء ولذلك قيل: إنها ناقصة» وحينئذٍ تفتقر إلى 
منصوب يكملهاء وأما (ظن) فهي فعل ماضيء والأصل فيه التمام وليس ك(كان)» وكذلك: خالَ وحسِبَ ونحو ذلك» 
فحينئذٍ لا بد من فاعل ثم بعد ذلك يأتي المبتدأ على أنه مفعول أول والخبر على أنه مفعول ثاني. 

إذاً: يشترط في هذه أنها لا تتعدى إلى المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان إلا بعد استيفاء فاعلهاء 
لماذا؟ لأنها أفعال» وكل فاعل لا بد له من محدث كما سيأتي. 


وهي نوعان: أفعال القلوب وأفعال تصيير وتحويل» (ظن وأخواتها) نوعان» الذي ينصب مفعولين على 
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نوعين: أفعال قلوب» وسميت أفعال قلوب؛ لأن معانيها قائمة بالقلب» فالظن يقوم بالقلب» والعلم والاعتقاد كل هذه 
تقوم بالقلب؛ لأن مردها إما العلم وإما الظنء إما ما يدل على اليقين وإما ما يدل على الرجحان. 

إذا: هذه الأفعال كلها مردها إلى هذين النوعين» وهذه قائمة بالقلب» وحينئذٍ سميت أفعال قلوب. وأفعال 
القصيين هن النوح الثاني. 

قال رحمه الله: 
أنصِب بفغفل آلقلب جزآي آبتداً | أغنِيرأى خالل علِنت وَجَذا 
قن سنت وزعت مع عذ | حَججاذرى وجل الد كاغتقذ 


وب تخ واآتي كصريرا | ضا بهاآن صب مبتدا وَخْبَرًَا 








انْصِبْ: هذا فعل أمر» والأمر يقتضي الوجوبء حينئذٍ إذا وجدت هذه الأفعال بشرطها يتعين نصبهاء لكن هل 
(ظن وأخواتها) ثلاثة: الإعمال والإلغاء والتعليق. 

وَجَوَز الإلْعَاءَ لا في الابْتِدَا 

حينئذٍ الإعمال هو الأصلء وهذا مشروط في الوجوب -بوجوب الإعمال- إذا تقدم الفعل على معموليه» ظننت 
زيداً قائماًء عند البصريين يجب النصب هناء هذا واجب» لا يجوز الإهمال إلا على مذهب الكوفيين. ظننت زيداً 

وَجَوّز الإلْعَاءَ لاً في الابْتِدَا .. 

جوز الإِلْعَاءَ لآ في الابْتَدَا: في ابتداء الكلمة لاء في ابتداء الجملة لاء إذا جاء العامل في أول الجملة تعين 
النصب. 

وأما إذا توسط أو تأخر فحينئذٍ الإعمال جائز والنصب جائزء زيداً ظننت قائماً» زيداً قائماً ظننت؛ النصب هنا 
واجب أم جائز؟ جائز ليس بواجب. 

إذاً قوله: انْصِبْ؛ يحمل على الوجوب فيما إذا تقدمت الأفعال» وعلى الجواز فيما إذا توسطت أو تأخرت» 
وحينئذٍ استعمل (افعل) في معنيين: الوجوب والجوازء الإباحة يعنيء مع الاختلاف في الترجيح فيما إذا توسطت أو 
تأخرت» كما سيأتي؛ المراد أن قوله: انْصِبْ؛ ليس مطلقاًء HT‏ إما أن يقال بأنه يجب 
النصب إذا تقدم وهذا خاص بهاء وإما أن يقال: بأن (انْصِبْ) ليس على ظاهره وهو وجوب النصبء بل يشمل ما 
وجب النصب وذلك إذا تقدمت الأفعال على معموليهاء وأما إذا توسطت أو تأخرت فيجوز» -فالنصب جائز-» زيداً 
ظننت قائما جائز وليس بواجب. 

انْصِبْ وجوباً وجوازاً -هكذا نقدره- انْصِبْ وجوباً وجوازاً بفغل الْقَلْب: يعني: بالفعل الذي هو حدث وقائم 
بالقلب. 

انْصِبْ بِفِعْلٍ الْقَلْبِ فالعامل هو عين الفعل. 

جُرْأَي ابْتِدآ أي: جزأي جملة ذات ابتداء» يعني: كأن الجزأين مبتدآن» نقول: ليس هذا المرادء جُرْأَي ابْتِدآ على 
تقدير ماذا؟ أي: جزأي جملة ذات ابتداء» والجملة التي تكون ذات ابتداء هي الجملة الاسمية. 

إذاً: انْصِب بِفِعْلٍ القلب: بفعل: جار ومجرور متعلق بقوله: انْصِبْ. 

جُزْأَي: هذا مفعول به» وهو مضاف وابتدا مضاف إليه. ما المراد بجزأي الابتداء؟ جزأي جملة ذات ابتداء 
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يعني: : ذات مبتدأء وحينئذٍ يرى الناظم خلافاً للسهيلي أن هذه الأفعال خاصة بالمبتدأ والخبر» وأن ما كان ظاهره أنه 
ليس مبتدأ وخبراً نحو: ظننت زيداً عمراً حينئذٍ يؤول على ما ذكرناه سابقاً. 

جُرْأَي 0 قال* أغني: أتى بالعناية؛ والعناية إنما يؤتى بها إذا کان ثم إيهام لك إبهام ك عموم أو إطلاقء 
قل القلي نقول: ا ا ا ا ا و ا 
في القلب» معنىّ قائم بالقلب» وبعضها يتعدى إلى مفعول واحد؛ عرفت زيداً -معرفة-» فهمت المسألة» فهم هذا محله 
القلب وهو فعل قلبي» هل يتعدى إلى مفعولين؟ الجواب: لاء وكذلك: عرف» وكذلك بعضها لازم ولا يتعدى» نحو: 
حزن وجبنء فلذلك قال: أغني. 

إذاً : يريد أن يخرج بعض الأفعال التي لا تنصب المفعولينء أو أراد أن يخصص قوله: بفِغْلِ الْقَلْبٍ وهو لفظ 
عام أراد أن يخصصه بما ينصب المفعولين؛ وأما ما لا ينصب إلا مفعولاً واحداً كعرف وفهم فليس داخلاً في البابء 
وما كان لازماً كجبن وحزن ليس داخلاً في الباب» ولذلك قال: أغني. 

رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَا 

رأى؛ وما بعدها كلها معطوفات عليها بحذف الواوء وهذا جائز قلنا في الشعر اتفاقاًء يعني: يسقط حرف 
العطف. 

رأى خَالَ عَلِمْتُ: (رأى وخال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت)»› هذه كلها معطوفات على رأی» ورأى 
ما إعرابها؟ مفعول به قصد لفظه. هي فعل كيف وقعت مفعولاً به والمفعول به من علامات الأسماء؟ نقول: (رأى) 
قصد لفظه وصار علماًء وحينئذ تسلط عليه العامل وهو (أعني). 

و(خال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت) كلها معطوفات في محل نصب على رأى. 

مَعَ عَذْ:ٍ هذا حال من فاعل أعنيء مَعَ: ظرفاً متعلقاً بمحذوف منصوب على أنه حال من فاعل أعني. 

مَعَ عَدْ: عدَّء وحجا ودرى وجعل» حجا ودرى وجعل هل هي معطوفات على رأى؟ لاء مَعَ عَدْء (عد وحجا 
ومع حج ومع درى ومع. . إذاً معطوف على الأخيرء لو لم يأت ب(مع) حينئذٍ صار العطف على (رأى)؛ وأما لما 
ET‏ نقول: تكرت على SG‏ (خَالَ عَلِمْتُ) في محل نصبء و (حَجَا ودَرَى وَجَعَل وهب 

قال: 

وَجَعَلَ اللَّدْ كَاعْتَقَد 

وَجَعَلَ اللَدْ: اللَذْ ما هذا؟ 

حذف الياء ضرورة للوزن. 

نقول: لغة ولا نقول: حذف الياء للضرورة. 

وَجَعَلَ اللَدْدِ قلنا: فيها لغات» منها هذا اللفظ اللّدْ بإسكان الذال وحذف الياء. 

وجل اللَّدْ كَأَعْتَقَد 


كَأْعْنَقَنْ: حار وتعرون ان e‏ لأن الل اسم موصول يحتاج إلى صلة» وصلة الموصول فعل» 
وحينئئذٍ استقر كَأْعْتَقَدْ 

احترز بهذا -قيد هذا اللفظه لان (جعل) تأتي بمعنى الشروع؛ فعل الشروع الذي سبق معنا في باب أفعال 
هذا فعل قلبي. 
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وَهَبْ: هذا معطوف على عَدْ وَتَعَلّمْ بإسقاط حرف العطف. 
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لمحيو a aa‏ انض EET‏ تست نخدا وجرا 








وَالَّتِي: هذا مبتدا. 

كَصيّرا: ماذا يعني صَيّرا ؟ التي كَصَيّرا؛ أين جملة الصلة؟ - على ضَمِيرٍ لابق مُسْتَمِلَهُ -» التي استقرت› 
استقرت بالتاء» لماذا؟ لأنه يد يشترط في الضمير أن يكون مطابقاً لما سبق -للموصول-. 

وَالّتِي كَصَّيّرا: بهاء انصب بها. 

انْصِبْ: هذه الجملة وقعت خبرء وهي جملة طلبيةء وحينئذٍ يرد أن الناظم يرى جواز وقوع الجملة الطلبية 
خبراً عن المبتدأء وهو الصحيح كما عليه الجمهور. 


E 0‏ على التدرب» انْصِبْ بها: هار ومجرون متعاق و انْصِبْء وهو خبر والمبتداً 


لصب مَبْئداً: مفعول به 

وَخْبَرَاءِ معطوف عليه. 

انْصِبْ مُبْتَداً وَخَبَرَا: بعد استيفاء فاعلها.. 

إذاً : قسّم لنا الناظم رحمه الله تعالى باب (ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا) إلى نوعين اثنين رئيسين وهما: أفعال القلوب وأشار 
إليها بقوله: أغنِي رَأى وما بعده» وأفعال التصيير وأشار إليها بقوله: التي حَصَيّرا. . إلى آخره» ولكنه عدد بعض 
أفعال القلوب وأجمل أفعال التصيير؛ لأن الأول أكثر من الثاني. 

إذاً: ينقسم باب (ظَنّ يعي إلى قسمين» أحدهما: أفعال القلوب» والثاني: أفعال التحويل. 

فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين -جملة-» وسيأتي أنها أربعة أقسام. 

ما يدل على اليقين» وذكر المصنف منها خمسة وهو: (رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم)» هذه تدل على اليقين» 
وهو أمر اعتقاديء يعني: لا يقبل الشك. 

والثاني منهما: ما يدل على الرجحان؛ يعني: جواز أمرين أحدهما أظهر من الآخرء فيستعمل في الراجح دون 
المرجوح مع جواز المرجوح. 

إذاً: الاعتقاد ليس فيه رجحان» وأما الرجحان ففيه جواز أمرين أحدهما أرجح من الثاني» وهو شأن الظن لكن 
أعم؟ عند الفقهاء أعم يشمل الشك عند الأصوليين. 

إذاً: عند الفقهاء الشك المراد به الظن» "فإن شك في طهارة ماء أو نجاسته" هذا يشمل الظن والشكء فهما 
سيان؛ وأما عند الأصوليين فلاء الظن ترجيح أحد الأمرين» وأما الشك فهو التجويز مع المساواة» فهما متغايران» فت 
فرق بين الاصطلاحين. 

وذكر منها ما يدل على الرجحان ثمانية: "خال وظن وحسب وزعم وعد وحجا وجعل وهب"» نذكرها على 
ما ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى مع الأمثلة» تابعوا معنا. 

فمثال رأى قول الشاعر: -رأى تأتي بمعنى علم وهو الكثيرء هذا هو الأصل فيها أنها تأتي بمعنى علم؛ ف 
دالة على اليقين» اعتقاد جازم في القلب» قال تعالى: ((إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا(6) وَنَرَاهُ قَرِيبَا))[المعارج: 7:6] نَرَاهُ قَرِيبًا 


يعني: : نعلمه قريباًء فحينئذِ جاء ترأى بمعنى علم» قال الشاعر: 
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رادت الله أِر كل شيء | مُخاوَآال ةوَأكقَقل رهن جت ودا 








َأَيْتُ أي: اعتقدت اللهء اعتقدت: فعل وفاعلء لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول أولء أَكْبَرَ:ْ مفعول ثاني 
وهو مضاف» وکل شَيْء: مضاف إليه» حينئذ نقول: رأى هنا جاءت بمعنى علم وهو يقين» واستوفت فاعلها وهو 
التاءء ونصبت المبتدأ على أنه مفعول أول لها وهو لفظ الجلالة» ونصبت الخبر وهو أكبر على أنه مفعول ثاني لهاء 
وهي دلت على اليقين. 

إذاً : استعمل رأى فيه لليقين» وقد تأتي , نے الظن..إذا: ضار ت مشتركة بين التوهين» نكن تقول أفعال 
اليقين وأفعال الرجحانء (رّأى) مشتركة إلا أن ا وغير الغالب أن تكون بمعنى الظن. ((إِنّهُمْ 
يَرَوْنَهُ بَعيدًا))[المعار ج:6] يعني: يظنونه بعيداً» و (نَرَاهُ) التي بعدها تكون بمعنى اليقين. 

((إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا)) أي: يظنونه»ء وقال بعضهم: يعتقدونه» لكن الشاهد فيه في القول الأول. 

إذاً: (رأى) تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين» وسيأتي: وَلِرَأَى الرّؤيا انم مَا لِعَلِمَاء رأى الحُلمية أو 
الخّمية هذه أيضاً تتعدى إلى مفعولين» وحينئذٍ رأى تتعدى إلى مفعولين إذا كانت علمية بمعنى الاعتقاد» وإذا كانت 
ظنية» وإذا كانت حلمية أو حأمية يجوز الوجهان» حينئذٍ تتعدى إلى مفعولين واللفظ واحد بهذه المعاني. 


وأما إذا جاءت بمعنى أبصرء رأيت زيداً تتعدى إلى واحدء رأيت زيداً؛ هذه بصريةء فإذا قلت: رأيت زيداً فعل 
وفاعل» وزيداً : مفعول به» رأيت زيداً في الدار وهي بصريةء رأيت زيداً قائماً» يصح أو لا يصح؟ بصرية. رأيت 
زيداً قائمًء قائماً ما إعرابه؟ حال من زيدء أو أناء رأيته قائماً حال لي أنا من التاء يجوزء هذا محتمل: وحينئذ رأى 
البصرية تتعدى إلى واحد» فإن وجد بعدها منصوب فهو على الحالء إما من المفعول وإما من الفاعل. 

وتأتى بمعنى اعتقد: رأى أبو حنيفة حل كذاء رأى أبو حنيفة حل النبيذ مثلآ»ء رأى أبو حنيفة: هذا فاعل» حل 
الب هذا منعول واكك ا تست الى منهواء و احذه وهذه راف بمعتى اغف يعت : اعتقة أيوا وة حل الب 
هذه رأى بهذا المعنى قد تتعدى إلى اثنين وقد تتعدى إلى واحدء واحد بالمثال الذي ذكرناه» وقد يتعدى إلى اثنين كما 
إذا قلت: رأى أبو حنيفة النبيذ حلالاًء النبيذ: مفعول أول؛ وحلالاً: مفعول ثاني. 
يظهر من هذا والله أعلم أن الأولى فرع الثانية؛ لأن حل كذا هذا هو مصدر المفعول الثاني مضاف إلى الأول» 
صحيح -حل كذا-؟ إذا قيل: رأى أبو حنيفة حل النبيذ قلنا: هذه تعدت إلى مفعول» حل: هو المفعول -مضاف-» 
والنبيذ: مضاف إليهء لو نظرت إليها وهي متعدية: رأى أبو حنيفة النبيذ حلالاً؛ ما خرجت الجملة عنهاء فحينئذٍ 
صارت تركيب أو اختصار في الجملة التي تعدت إلى واحد بالإتيان بمصدر الثاني المفعول الثاني وإضافته إلى 
المفعول الآول» رأى أبو حنيفة حل النبيذ ولا إشكال فيه» وحينئذٍ هذه تتعدى إلى مفعول واحد وتتعدى إلى مفعولين» 
ولو قيل: بأن الأصل أنها تتعدى إلى مفعولين ثم قد يختصر هذا لا إشكال فيه. 

وتأتي بمعنى: أصبت رئته» رأيت زيداً إذا ضربته على رئته؛ رأيت زيداً هذا توري بهاء رأيت زيد؟ لاء ما 
رأيت زيدء ما رأيت زيداء هو يظن أنك ما رأيته بالبصر وأنت تعني به ماذا؟ ما رأيته يعني: ما ضربته» إذاً: هذا 
معنىّ كذلك يضاف إلى ما سبق» وهذه تتعدى إلى مفعول واحد رأيت زيداً. 1 

هذه معاني رَأى» منها ما يتعدى إلى مفعولين» ومنها ما يتعدى إلى مفعول واحدء وما يتعدى إلى مفعولين 
ل ل ل ا ل ا 

عَلِمَ؛ الأصل فيها أنها ڊ بمعنى اليقين» علمت زيداً أخاك» يعني: تيقنت أن زيداً أخاك. ((عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنثُمْ 
تَخْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ) ) [البقرة :187 عَلمَ اله لَه هذا يقين. 
عَلِمَتك الْبَِاذِل امروف فانبعفت | إِليِكَ بي واجفات الشؤق والأممَل 








لمك الْبَاذِل» عَلِمْتُكَ: فعل وفاعل ومفعول أول» عَلِمْتَكَ بمعنى: تيقنتك» الباذل: هذا مفعول ثاني. 
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وتأتي علم بمعنى ظن وهو قليل» ويمثل له النحاة بقوله تعالى: ((فَإِنْ عَلِمْتُمُوهْنَ 9 مُؤْمِنَاتِ))[الممتحنة:10] لأن 
اليقين هنا بالحكم بالإيمان على الشخص -يقيناً- هذا ليس إليه» وإنما هو بالظاهر؛ لأن الإيمان مركب -اعتقاد وقول 
وعمل-» كلها أركان» العمل الظاهر ركن والقول ركن والاعتقاد ركن» إذا ظهر ركن أو ركنان وبقي الثالث قد يوجد 
وقد لا يوجدء فإذا ظهر الإيمان حينئذٍ يكون الشيء الظاهر مع عدم العلم بالباطن يكون رجحاناً وليس بيقين» وحينئذ: 
((فَِنْ عَلِمْتمُوهنٌ مُوْمِنَاتِ))[الممتحنة:10] فعبر هنا بالعلم؛ لأن الشأن في الإنسان بالحكم على الناس في الظاهرء إن 
أظهروا الإيمان حكمنا عليهم بالإيمان» وإن أظهروا ما يناقض الإيمان دل على أن الباطل منتف حينئذٍ حكمنا عليه 
إن لم يظهر شىء يتافي الظاهر حبذ ضار كأنه علم تجزم يه ولذلك افق النعل علم في هذا الموضع للدلالة على 
ماذكرنا. 

((فَإِنْ عَلِمْتُمُو هُنّ))[الممتحنة:10] وإلا الأصل أنه رجحان؛ لأنه لا يقطع بإيمان الشخص. 

فإن كانت من قولهم: علم الرجل إذا انشقت شفته العليا فهو أعلم؛ فهي لازمة. وسيأتي معنا: لِعِلّم عزفان» علم 

إذاً: علم تأتي بمعنى اليقين» وتأتي بمعنى الظن» وتأتي بمعنى أعلم» يعني: إذا شقت شفته العلياء وتأتي بمعني 
عرف. 

وَجَذ: ((وَإِنْ وَجَدْا أَكْتَرَهُمْ لفاسقين))[الأعراف :102] وجد تأتي بمعنى علم» بمعنى اليقين. ((وَإِنْ وَجَدْنا 
أكْترَهُمْ أفاسقين))[الأعراف :02]] إن ما إعرابها؟ مخففة من الثقيلة» أينِ اسمها؟ محذوف ضمير الشأن. 
وَخْفف ت إن فة ل الع ل وَتَلْزرْمْاللاحمإنَا خآ اتهمل 








وَجَدْنَا: هذا فعل ناسخ. 
وَالفغفل إن لذ جك ناس كا فلا | تلفهه غالب أ بااِِنْ ذِي مُوصلا 








وهذا مثلها. 
. ((وإث وَجَذْنا)) ان: مخففة ا 


فقت إن فقل الشغقلسنلَ | وَتَلرْمْ اللآم إذا نَاتهمتل 








((وَإِنْ وَجَدْنَا أكْتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ)) هذه عاملة أو مهملة؟ مهملة. 

ما الدليل على أنها مهملة؟ 

وَتَلْرَمُ الّلامُ إِذا مَا تُهْمَلُ ((وَجَدْنا أَكْثْرَ هُم)) ال(نا) هنا فاعل» والفعل في وجدنا هذا ما إعرابه؟ فعل ماضي 
مبني على السكون» خُر خ: هذا مفعول أول» لْفَاسِقِينَ: هذا مفعول ثاني. 

وجد هذه الأصل تأتي بمعنى علم» وتأتي بمعنى أصاب: وجدت الضالة أصبتهاء حينئذٍ تتعدى إلى واحدء 
ومصدرهما قيل: الوجود والوجدانء يعني الاثنين هكذا قيل» وقيل: مصدر وجدنا بمعنى: علم الوجودء فإن كانت 
بمعنى أصاب هذه تعدت إلى واحد ومصدرها الوجدان» وقيل: الوجودء كما قيل: الوجدان مع الوجود.ء إذاً: فيه 
خلاف. 


دَرَى تأتي بمعنى عَلِمَ. ١‏ 
ذريت الوفي القفذيا غروَ فاغتبط ف نين اغتبّاط أابالوؤفاء حَميذ 
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التاء» فالتاء هذه نائب فاعل والأصل فيها أنها مفعول أول؛» هي مفعول درى الأولء والوّفيَ: هذا منصوب على أنه 
مفعول ثاني. 
إذاً: درى تأتي بمعنى علم» والقليل في درى أن تنصب مفعولين» هذا قليل فيهاء والأكثر فيها أن يتعدى إلى 
واحد بالباء» دريت بكذاء علمت بكذاء دريت بكذا . فان دخلت عليه همزة النقل تعدى بها إلى واحد بنفسه والآخر 
بالباء. ((ولا أَدْرَاكُمْ به))[يونس:16] أَذْرَاكُمْ الكاف هذا مفعول أولء وبه الهاء: مفعول ثانيء إذا دخلت الهمزة -همزة 
النقل التعدية- على درى عدته إلى اثنين: الأول بنفسه والأول بحرف الجر وهو الباء» وتكون بمعنى: ختل» أي: 
خدع» وحينئذٍ تعد إلى واحد» "دربت الصِيْدَ" أي: ختلته؛ إذاً: درى من أفعال اليقين وهي بمعنى علم وقد تخرج عنه. 
تَعلَم؛ِ هكذا ملازم للأمر» بمعنى: اعلم. 
تم شفاءَالتفضس قهرّ غعذوها فالغ بلطف في التَخيّلٍ وَالْمَكَر 








تَعَلَمْ أنت يعني فعل أمر ب بمعنى اعلم» كأنه قال" اعلم» تعلم والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت. 
شِقَاءَ اللفس» شِقَاءَ: هذا مفعول أول» وقهر عدوها: هذا مفعول ثاني. 
والكثير في تعلم -التي بمعنى اعلم- الكثير استعمالها ب/أنّ) وصلتهاء يعني يكون بعدها (أنّ) المشددة مع 
تَعَلَمْ رَسُول الله نك مُذركي 
وما ذكره: - تَعَلَمْ شِفَاءَ النَفْسِ قَهِرَ عَدُوَهَا - هذا قليل» يعني القليل أن تتعدى بنفسها دون (أن) وصلتهاء وهنا 
نصبت مفردين: شفاء وقهراء وهذا قليلء والأكثر إذا تعدت إلى مفعولين أنها تتعدى ب(أن) وما وراءها. 
تقفك وت ذلا طي زر لات على متطيّر وهو التبورٌ 


تخ أن خير لتنس را تيل بين أحجهرا القلاآب 








0-7 0 إذا على برآن)ء والمراد ب ب: هنا 3 فحينئدٍ إذا مى لعل لخدي تعدت 3 وعد 


أولاً: تلك تتعدى إلى مفعولين» وهذه تتعدى إلى واحد؛ ثم المراد بالعلم في تَعَلّم النحو والفقه المراد به 
تحصيله؛ فهو شيء يوجد بعد وجود أسبابه» فهو خارج عن اللفظء وأما: تَعَلَّمْ شِقَاءَ النّفْسِ قَهْنَ عَدُوٌهَا فالمعلوم 
المأمور به هو ما عُلَقَ عليه في الجملةء تعلم أنك ناجح» اعلم أنك ناجح؛ فحينئذٍ هل يحتاج إلى تحصيل؟ تعلم اعلم 
أنك ناجح» نقول: المراد علمه المأمور به هو ما علق عليه في الجملة فحسبء ليس شيئاً خارجاً عن الجملة بخلاف 
َعَلّم الفقه هذا يحتاج إلى سنين» أما تَعَلم أنك ناجح منذ أن تسمعه تعرف المعلوم المأمور به فلا إشكال. 

وهذه الأفعال الدالة على اليقين -كما سبق-. 

وأما الدالة على الرجحان فأشهرها: خلت زيداً أخاك» فالأصل أن نقدم (ظن) لكنه قدم خالء خَالَ هذه تستعمل 
في الدلالة على الظن» بمعنى ظن» خلت خلت زيداً أخاكء خلت“ : فعل وفاعل» وزيداً : مفعول أول» وأخاك: مفعول ثاني» 
وقد تأتي لليقين» يعني: تدل على اليقين» الأشهر فيها أنها بمعنى (ظن)» وقد تستعمل على قلة بمعنى اليقين. 

دَعَانِي الْغَوَانِي عَمَّهذ وَخْلْثَد eK‏ لِيَ اسْمٌ 

خِلْتْنِي لِيَ اسْمٌ يقين أو ظن؟ يقين» لماذا؟ لأنه يعرف اسمه هوء فتعرف أنك خالدء 

هذا علم اليقين هذا يسمىء بخلاف العلم الحضوري. 
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دَعَانِي الْعْوَانِي عَمَهْنَّ وَخِلَنَِي 

خِلْتَّئِي: فعل وفاعل ومفعول» الفعل خل» تُ: فاعل» ني: نون الوقاية» والياء: مفعول به -لا ينطق به هكذا لكن 

وخلثنِي: هنا فيه من خصائص أفعال القلوب أن ضميرين اتصلا -متصلين- بفعل واحد والمرجع واحدء خلت 
يصدق على المتكلم. ني: من؛ ؟ هو نفسه. إذاً : ضميران مرجعهما واحد» هذا لا يجوز أصلًء لكن يستثنى أفعال 
القلوب فيجوز اتحاد المعنى والضميرين» هما متصلان» ضميران متصلانء هذا جائز يستثنى. 

إذاً ب كر ل سو م لحا ا 1 0 
ضميران متصلان لمسمس واحد وهو لمطم وهذا من خصائص أفمل الوب 

إذاً: : (خال) تأت د بمعنى اليقين» والأصل فيها أنها د بمعنى الظن. 

وتأتي بمعنى علم وهو قليل» فإن كانت بمعنى تكبر أو ضلع فهي لازمة. 

و(ظن) وهذه هي الأصل 5 أم الباب» (ظن) بمعنى الرجحان» ظننت زيداً صاحبك يعني: ترجح عندي 

1 وقد تستعمل لين وهر قليل» ((وطو أن ل ملكا من لله إلا ل)التوبة:118] اعتقدوا يقين هذا (أن ب 

مَلْحَأ مِنْ الله إلا ِء > (وَظَنُوا أَنْهُمْ حيط بِهم)» لوا بمعنى اليقين؛ لأن هذه الأمور لا يكفي فيها الظنء لا يجزيء لا 
بد من اليقين. 

إذاً: (ظن) الأصل فيها أنها للرجحان» وتأتي بمعنى اليقين. وسيأتي معنا: 

عم عِرْفَانِ وَظَنّ تُهِمَهُ ظننت زيداً يعني: اتهمته. 

و حَسِبَ والأصل فيها للرجحان» حسبت زيداً صاحبك» حسبت: فعل وفاعل» وزيداً: مفعول به» وصاحبك: 
مفعول ثاني» وحسب يحسب يحسب -فيه وجهان-» وَجْهَان فيه من (اخست:ب)» -كذا قال ابن مالك-. 

حسب يحسب يحسبء القياس: بخسي كيت ملح : ظننت ((ِيَحْسَبْهُمُ لجال أَغْنِياءَ مِنَ 
التَعَفْفِ)) [البقرة :03 ((وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ))[الكهف :18[ وفي مضارعها لغتان: فتح السين وهو القياس؛ 
لأن الأصل المخالفة بين حركة العينين: الماضي والمضارع. فعل القياس» فعل فعل» فعل القياس» فعلء يفعلء» يفعل» 
ال القيان نل يقل هذا القيان» هذا الأصل. 

وكسرها وهو الأكثر في الاستعمال ومصدرها الحسبان بكسر الحاء والمحسبة. 

وقد تستعمل لليقين» حسب بمعنى اليقين: | 
حَسِبْت التقى والخوة خير تَجَارَة | رباحا إذا ماالمَرْء أَصبَحَ ثاقلاً 








كسب الثّقى والجُوة: حسبك: فعل وفاعلء والتقى: هذا مفعول أول: والجوة: معطوف عليه خير تَجَارَة - 
هذا يقين أو لا-؟ التجارة الزاد للدار الآخرة ما هو اليقين أو الأسهم ؟ اليقين» التقوى أم الأسهم ؟ التقوى. وحينئذٍ 
نقول: هذه خير تجارة» ولا مانع إذا كانت الأسهم مباحة ما في بأس» تعين. 

ومثال زَعَمَ: فَإِنْ تَرْعْمِينِيء إذاً : زعم تأتي للرجحان مثل: ظن» ومصدرها الزعم بتثليث الزاي» زغم زغم 
زُغْمء هكذا في القاموس بتثليث الزاي. ومعناه قال السيرافي: هو قول مقرون باعتقاد صح أم لا. إذاً: هو قول» ثم 
يكون مصاحباً لاعتقاد» والاعتقاد قسمان: صحيح وفاسدء كلاهما يطلق عليه الزعم» زعم رسولك كذاء هذا حق. 

وقال الجرحاني: هو قول مع علم. 
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وقال ابن الأنباري: إنه يستعمل في القول من غير صحته» وهذا الأكثر والأشهرء إذا كان القول ليس بصحيح 
أو ضعيف أو يدعى صحته وليس الأمر كذلك يعبر عنه بالزعم» زعم فلان كذا وزعم كذاء ويؤيده أو يقويه قولهم: 
رَعَمُوا مَطِيَةَ الكذب, أي: هذه اللفظة مركب الكذب. 

قال الشاعر: 








فَإِنْ تَرْعْمِينِي: هذا فعل مضارع من زعم» فيه أن هذه الأفعال تعمل سواء كانت بصيغة الماضي أو بصيغة 
مضع 
. ولع ر آل اض مين سواهمًا أجل كل مالهةزكن 








إذاً: العمل ليس خاصاً بالماضيء وهذا دليل عليه كما سيأتي. 
فإن تزغمينِي: أين المفعول الأول؟ الياء تَزْعْمِينِي أنا. 
كُنْتُ أجُهل: الجملة في محل نصب مفعول ثاني» وزعم الأكثر فيها أنها تتعدى ب(أن) مخففة أو مثقلة» قال 
الشاعر: 
وقذزعمت أني تقّزت بغ ذها] وَمَنْنذا الذي يذغغزلا يَتِر 








وَقَدْ رَعَمْت أَنّي: (أنّ) هنا واجبة الفتح أم جائز؟ واجبء لماذا؟ 
لأنها سدت مسد مفعولي زعم. ((زَعَمَ الْذِينَ كَفَرُوا أن لق 4 يُبَعَنُوا)) [التغابن :7[ (أن) هذه مخففة من الثقيلة؛ لأنه 
باطراد أن (زعم) يليها (أن) مثقلة أو مخففة؛ ها نهو الكثير» وظليل أن بليها العفرد مل مار ع ا 
رَعَمَتنِى الياء هذا مفعول أول» وشِيّخاً: مفعول ثانى. 
زعنتشني شيخاً وؤلسث بشيخ هنا الشيخ من يدب بيبا 








والمثال الذي ذكره هنا: فإ تَرْعْمِينِي كُنْتْ أخهل؛ جاء الأول بدون (أن). 
إذاً: الأكثر في (زعم) أن تتعدى إلى مفعوليها بواسطة (أنَّتَ) المؤكدة سواء كانت مخففة من الثقيلة أم كانت 
مشددة كما ذكرناء وقليل جداً أن يأتي الاسم المفرد بعدها. 
عَذْ: مَعَ عذ كما قال الناظم. عذ بمعنى: ظن. 
فلا تهدهٍالممؤولى شريكك في القن | وَلكِْمَا الْمَوْلى شريكك فيالغذم 








فلآ تَعْدُدِ: تعدد هذا فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهيةء تغذد حرك للتخلص من التقاء الساكنين» والفاعل: أنت» 
وَالْمَوْلَى المراد به الصديق» لا تعدد الصديق شريكك في الغنى» ولكن الذي يكون شريكك في العدم هو الصديق. 

شريكك نقول: هذا مفعول ثاني. 

إذاً : تَعْدْدِ هذا جاء به فعلاً مضارعاًء مع أنه نص على الفعل الماضيء مَعْ عَذْء عَدْ هنا قال: فلا تَعْدُدِ وحينئذٍ 
يعمل مضارعاً كما يعمل ماضياً؛ وهنا بمعنى ظنء فلا نَعْدُْدِ يعني: لا تظنء وَالْمَوْلَى: مفعول أول» وشريكك: مفعول 
ثاني. 

"خچا" أيضاً بمعنى ظن. 
قذكنلت أخج و أآباعمرو أخائقة | حتى الت بِنَايَوؤْم املِنَا 
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قذ كُنْتُ أَخجُو: هذا فعل مضارع. إذاً عمل وهو فعل مضارع. 

أخْجُو يعني: أظنء والفاعل أنا ضمير مستتر وجوباً. 

أَبَا عَمْرو: فا مار ول 

أَخَا ثْقة: بالإضافة» أو بالتنوين: أخاً ثقةء يجوز هذا وذاك. 

فإن كانت بمعنى غلب في المحاجّة أو قصد أو ردّء تعدت إلى واحدء إذاً : قد تخرج عن معنى الظن فتكون 
بمعنى المغالبة» أو قصد أو بمعنى رد حينئذِ تتعدى إلى واحدء وإن كانت بمعنى أقام أو بخل فهي لازمة» ولذلك قال 
قائلهم: 


حَجَونا بني التغمان اذ عض مُلكهم وقبل بني النغمان حارَبَنا عمرو 








حَجَونًا بمعنى: قصدناء حَجَونًا بني التغمان ليست بمعنى ظن هناء ليست بمعنى الظن» وحينئذٍ بمعنى القصد. 

وجَعل» قال الناظم: 

وَجَعَلَ اللَذْ كَأْعْتَقَد 

إذاً: جَعَلَ الاعتقادية التي تدل على الاعتقاد. 

قوله تعالى: ((وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَانا))[الزخرف:19] جعلوا الملائكة إناتاًء جَعَلُوا: فعل 
وفاعلء والْمَلائِكَةُ مفعول أولء وإِنَانًا: هذا مفعول ثاني؛ وقيد المصنف (جَعَل) بكونها بمعنى اعتقد احترازاً من 
(جعل) التي بمعنى صير؛ فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب. 

وجعل إن كانت بمعنى أوجد» أو وجب تعدت إلى واحدء نحو: وجعل ((وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ))[الأنعام:1] 
بمعنى: أوجد» وفسرها بعضهم بمعنى خلق» وليست مطردة كما يستدل المعتزلة. 

وتقول: جعلت للعامل كذاء يعني: أوجبت» وتأتي بمعنى أنشأ من أفعال الشروع. 

إذاً: تأتي بمعنى اعتقد» وتأتي بمعنى أوجد ووجبء وتأتي بمعنى الشروع. 

هَبْ: هذا فعل أمر ملازم لصيغة الأمرء كما سيأتي. 

هب بمعنى: طن كذاء هب كذاء هب أن الأمر كذا. 
فقت أجزني ابا مالك وإلاً فهبينبي ارا مال ا 








أجزني أَبَا مَالك» وفي الأشموني: أبا خالد. 

إلا فُهَيْنِيء > هبني هذا ما إعرابه؟ ؟؟؟ هب والفاعل ضمير مستترء ني: النون هذه نون الوقاية» والياء: 
مفعول أولء امْرَأ 9 هَالِكاً: صفة. 

وهنا هَبْ هذا نصب مفعولين صريحين» وقد يدخل على (أن) المؤكدة» - هب أَنَّ أَبَامَا كَانَ حِمَارَآء هذه مسألة 
فرضية؛ حمارية تسمى» عمرية- هَبْ أنّ أَبَانَاءه أن: دخلت على ؟؟؟ فسدت مسد مفعولين. وهَبْ بهذا المعنى فعل 
جامد يعني: بمعنى ظُنّ؛ فعل جامد لا يتصرفء لا يجيء منه ماض ولا مضارع» بل هو ملازم لصيغة الأمرء فإن 
كان من الهبة وهي التفضل بما ينفع الموهوب له كان متصرفا تام التصرف. 

إذأ: هَبْ التي لا تتصرف وهي ملازمة لفعل الأمرء هب التي بمعنى ظّنّ وهي من أفعال القلوب» وأما الهبة 
نقول: هب زيدا مالاء ((وَوَهَبْنَا له إِسْحَاقَ))[الأنعام:84] تعدت إلى واحد ((وَوَهَبْنَا له إِسْحَاقَ))» ((ِيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ 
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إِنَانا)) [الشورى :49] يَهَبَ: هذا فعل مضارع؛ كيف نقول: لا تتصرف؟ نقول: هذه يهب من الهبة وليس من الظن. 
((هَبْ لي حُكُم)) إذ: هب نقول: تأتي بمعنى ظن وحينئذٍ يفسر ب(ظَن) ليس ظَّنْء هب؛ لأنه ملازم لفعل الأمر حينئذٍ 
تقول: كر ونبه المصنف بقوله: أغنى رَأى؛ على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأىء وما بعده مما 
ذكرع اا فى هذا ا ووا ما لبين كذلك وهو سهان و و واک و اا ذيما سين نهر 


المعاني التي وردت فيهاء هذا هو النوع الأول من أنواع أفعال القلوب» أو من نوعي (ظن وأخواتها)ء وحينئذٍ أفعال 
القلوب وأفعال التصيير» وأفعال القلوب قسمان: منها ما يدل على اليقين» ومنها ما يدل على الرجحان؛ هذا من جهة 
العموم وإلا عند التفصيل فهي أربعة: 

النوع الأول: ما يفيد في الخبر يقيناًء -يعني أفعال اليقين ولا يحتمل غيره- ما يفيد في الخبر يقيناً وهو ثلاثة: 
وجد وتعلم ودرى. 

Ea GEA ES NSN N ثالثاً:‎ 
رأى وعلم.‎ 

رابعاً: ما يرد لهماء والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة: ظن وخال وحسب. 

وأما أفعال التحويل والتي عناها المصنف بقوله: 

وَالتِي كَصَيّرا 

يعني: مثل صَيّراء مثل صارء صار تدل على تحويل الشيء من حال إلى حالء إما تحويل ذاتي وإما تحويل 
صفة» التحويل من شيء إلى شيء إما أن يكون تحويل من ذات إلى ذات» تقول: صيرت الخشب بابأء تحويل من 
ذات إلى ذات» صار زيد عالماً وصيرت الجاهل عالماً؛ تحويل صفة»ء إذاً: يعم الأمرين. 

التي كصيّا: ارا a‏ القيره حيفة نكرل اكعال 
التصيير هل تدخل تحت باب (ظن وأخواتها) نقول: هذا شأنه كشأن أفعال المقاربةء إذا قيل: إنه من تسمية الكل باسم 
البعضء وهنا كذلك لأنها ليست أفعال قلوب. 

وعدها بعضهم سبعة وإن تركها الناظم إحالة على الموقف لقلتهاء ليست كالنوع الأول. 

صَيّرا: صيرت الطين خزفاًء الطين خزتء هكذا؟ مبتدأ وخبرء هذا باعتبار ما يؤول إليه» وحينئذٍ لا بد من 
التأويل» وإلا بعض التراكيب قد نقول: ليس مبتدأ ولا خبرء لكن لا بد من التأويل من أجل طرد الباب لنجعل هذه 
الأفعال خاصة بالمبتدأ والخبر وإلا لو وقفنا مع كل لفظ وجلسنا نفحص فيه هل هو مبتدأ أو خبر قد نتعب» وحينئذٍ لا 
بد من التأويل وطرد الباب. 

فَصيّْرُوا مِثل كَعَصّفب مَأكُول 

فَصّيْرُوا: الواو هذه نائب فاعل» وصيّرُوا: هو صيرا لكنه مغير الصيغة. 

مِثْلَ كحضف مَأكُول: مِثْلَ: هذا مفعول ثاني» أي: حولوا من حالة إلى حالة» فنصبت مفعولين: الأول الواو وهو 
نائب الفاعل» والثاني: مثل. 

وجَعَلٌ, نحو قوله تعالى: ((وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَنَاهُ هة هَبَاءَ مَنْثُورًا))[الفرقان:23] فَجَعَلَنَاهٌ هذا 
المفعول الأول وكَبَاءَ: مفعول ثاني؛ ومَنْتُورًا : صفة الهباء. 

وهبّ هذا ملازم للمضي وهبء (وَهَبَنِى الله فدَاكَ)» يعني: صيرني. 

وتَخِدْ: آتخذت عَلَيْهِ أخِراً. 
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( تَخِذت غْرَارَ إِثْرَهُمْ دليلاً) 

لَتَخِدْتَ عَلَيْهِ أجْراًء المفعول الأول أجراًء المفعول الثاني: ؟؟؟ 

تقديم وتأخيرء قد يتقدم الثاني ويتأخر الأول؛ لأن أجراً عليه هذا لا يصح أن يكون مبتدأ وخبر؛ لأن هذه الجملة 
أصلها مبتدأ وخبرء وإذا كانت مبتدأ وخبر حينئذ أجراً هذا نكرة» ولا يجوز الابتداء به» والذي: خبر عليه. 

إذاً: عَلَيْه: : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر قبل دخول تخذء ثم هو مفعول ثاني» لكن نقدره با استقر أو 
كائناً؟ الظاهر الثاني: كائناً وهو أنسب. 

و انّخَدَ بالتشديدء ((وَانّخَد اله ِنْرَاهِيمَ خَلِيًا))[النساء:125] هذا فيها معنى التصيير» صيره الله تعالى خليلاً 
انَحَدْ ال e‏ إِرَاهية: 0 ال 0 
يَوْمَيْذ: د يي mT‏ امامت نمام 


بَعغضٍ). 
وَرَبَيْنَه ختلىإِذا قاتركتة أخا القوم وَاستغنى عن المسّح شاربه 








تَرَكْنَهُ أخَا الْقؤم» تَرَكْتَهُ فعل وفاعل» والهاء: ضمير في محل نصب مفعول أولء و أا الْقؤم: مفعول ثاني. 
رَد -وهو آخرها- ((ِلَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُدَارَا)) [البقرة (109] يعني: يصيرونكم. ((ِلَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ 
إِيمَانِكُمْ كُدرَا)) أين مفعول الأول؟ الكاف» والمفعول الثاني: كَفَارًا. 
ففردَش ورف السود بيطا ورذ وجوههن البيضَ شونا 








فَرَدَّد صيرء شَعُورَهْنَ: هذا مفعول أول» السُودَ: صفة هذاء و بيضاً: هذا المفعول الثاني. 

ورد وجُوهَهْنَ البيض سُودًا: القول فيه كسابقه. 

إذاً: قول الناظم هنا: 

انْصِبْ بفغل الْقَلْبِ جُزأي ابْتِدآ 

لاحر ع ل ار ا ع لمت سا ل 
سدس د عي م 

ثم قال: 

وَالَّتِي عَصَيّرا 

هذا النوع الثاني. 

أيْضاً بها انْصِبْ مُبْتَداً وَخَبَرَا 

من أحكام هذه الأفعال -أفعال القلوب -قلنا ثلاثة: الإعمالء والتعليق» والإلغاء. والمراد بالتعليق: إبطال العمل 
لفظاً لا محلآء قلنا: هي تنصبء والأصل في الإعمال أن يكون ملفوظاً بهء التعليق: إبطال عملهاء لكن لا مطلقاًء 
وإنما إبطال عملها في اللفظ فحسب» وأما في المحل فهي عاملة فيها؛ لأن الشيء قد يكون في اللفظ له اعتبار وفي 
المحل له اعتبار آخر كما ذكرناه في باب (لا) النافية للجنس» لا رجل باعتبار اللفظ مبني وباعتبار المحل منصوب»› 


وحينئذٍ هنا التعليق نقول: إبطال العمل لفظأ لا محلاً وحينئذٍ في المحل لها تأثير» وفي اللفظ ليس لها تأثير» وأما 
الاه فهو كاسة يطل العمل مط لا لفك ولا محا كان العامل عين موبجود» كانه لم يمحل على الخملة أصلا. 
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مثال التعليق كأن تقول: ظننت لزيد قائم» ظننت: فعل وفاعل؛ و (ظن) الأصل أنها تعمل» تدخل على المبتداً 
والخبر فتنصبه على أنه مفعول أول ومفعول ثاني» الأصل: ظننث زيداً قائماً» علق الفعل بمعنى: أنه أبطل عمله في 
اللفظ بإدخال نوع من المعلقات» فقيل: ظننث لزيد قائم» لزيد اللام هذه لام الابتداء دخلت بعد الفعل» دخلت على 
المبتدأء وهي لها صدارة الكلام» فيمتنع أن يكون ما قبلها معمول لما بعدها والعكس» فحينئذٍ أبطل فعل ظن في لفظ 
زيد وقائم» فرجع على أصله: ظننت لزيد قائم» زيد كان منصوباًء لماذا رفع؟ وقائماً كان منصوباً لماذا رفع؟ نقول: 
أبطل يعني: أحيل بين العامل من أن يؤثر في اللفظء فرجع إلى أصله فقيل: لزيد قائم» زيد: مبتدأ مرفوع بالابتداءء 
ل ا ا 

وما تأثير العامل؟ وْجّه العامل من التأثير في اللفظ إلى التأثير في المحل؛ ولذلك نقول: الجملة من المبتدأ 
الكت ملك ب ن اعتبر أو لا؟ اعتبر» يظهر هذا الأثر لو قلت: ظننت لزيد قائم وعمّراً منطلقاًء 

من أين جاء النصب؟ باعتبار المحل» هذا يسمى تعليقاًء ظننت لزيد قائم وعمراً منطلقاًء نقول: باعتبار اللفظ هو 
معلق» وباعتبار المحل هو ؟؟؟ ولذلك سمي تعليقاًء لماذا؟ قال: لأنه عامل لا عامل» قالوا: كالمرأة المعلقة لا مزوجة 
ولا مطلقةء هذا مثلهاء تشبيه هم نصوا على هذاء المرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة» قالوا: هذا لا عامل ولا ليس 
بعامل؛ لأن له جهتين» هذا معنى التعليق. 

وأما الإلغاء فالمراد به: أن يبطل عملها أصالةء يعني: لا ترفع» لا تنصب لا في اللفظ ولا في المحل» وهذا له 
حالان فقط: وهما إذا توسط الفعل أو تأخرء لأن الأحوال ثلاثة: ظننت زيداً قائمأ» زيداً ظننت قائمأء زيداً قائماً 
ظننت» هذه ثلاث صور. 

الأول:- الإعمال- هذا واجب» ظننت زيداً قائماًء وزيداً ظننت قائماً يجوز الوجهان والإعمال أرجح» زيداً قائماً 
ظننت؛ يجوز الإعمال والإهمال أرجح 

إذاً: إذا قيل: زيد ظننت قائم على الإهمال حينئذٍ زيد: مبتدأ» وقائم: خبرء وظننت: الجملة فعل وفاعل لا محل 
لها من الإعراب» معترضة»ء هل لها تأثير في المحل في اللفظ؟ لاء ليس لها شيء, وجودها وعدمها سواءء حينئذٍ هذا 
يسمى إلغاءًء إبطال العمل في اللفظ والمحل. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 43 

بم له أرْحمن رجيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 
مازال الحديث في باب (ظنّ) وأخواتهاء حيث قسّم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب إلى قسمين: أفعال قلوب» 
وأفعال تحويل. 
أفعال القلوب: قلنا: سميت أفعال قلوب؛ لأن معانيها تقوم بالقلب» وأما أفعال التحويل فالمراد بها التصيير» تصيير 
الشيء وتحويله من صفة إلى صفة»ء أو من ذات إلى ذات أخرى» كلاهما داخل في معنى التفصيلء وعَد ثلاثة عشر 
فعلاً من أفعال القلوب» ثم أحال أو أجمل في أفعال التصيير» وهذه أفعال القلوب قلنا: تنقسم في الجملة إلى قسمين ما 
يدل على اليقين وما يدل على الرجحان» ثم ذكرنا أنها من جهة التفصيل تنقسم إلى أربعة أقسام: منها ما يفيد في 
الخبر يقيناًء وهو ثلاثة: وجد وتعلم ودرى» ومنها ما يفيد فيه رجحاناً وهو خمسة: جعل وحجى وعد وزعم وهب. 
ثالثاً: ما يرد للأمرين يعني اليقين والرجحان تأتي لهذا وذاك» والغالب كونه لليقين وهما اثنان: رأى وعلم» بل هما أم 
الباب. 
رابعاً: ما يرد لهما -اليقين الرجحان- والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة: (ظنٌّ) وخال وحسب. 
هذه الأفعال كلها تدخل على الجملة الاسمية -المبتدأ والخبر-» قلنا: كل ما دخل عليه (كان) جاز دخول (ظنَ) عليه 
والعكس بالعكس إلا في الاستفهام» يعني: كل ما ما امتنع دخول كان عليه يمتنع دخول (ظنً) وأخواتها عليه إلا 
الاستفهام» لماذا؟ لأن الاستفهام له حق الصدارةء حينئذٍ إذا دخلت عليه (ظنٌ) ونصبته على أنه مفعول أول تقدم ولا 
إشكال فيه؛ لأنه لا يلتبس في المبتدأ لأنه منصوب» وأما كان لو دخلت على الاستفهام -اسم الاستفهام- حينئذٍ لو تقدم 
لالتبس بالجملة الاسمية» كونه مبتدأ أو اسم كان؛ ثم اسم كان أصلاً لا يتقدم عليه» لا يجوز أن يتقدم عليه وأما كونه 
خبراً في الموضعينء فهذا جائز كما ذكرناه سابقاً. 
بقي أن نقول: تسد عن المفعولين في هذا الباب (أنّ) المشددةء وسبق التنبيه عليه عند ذكر الموصولات الحرفية: 
(أنْ) وما دخلت عليه تقع في موقع المفعولين: ظننت أن زيداً قائمٌ» حينئذِ ظننت أن زيداً قائمٌ» نقول: ظننت فعل 
وفاعلء لأنّ) تعربها تفصيلاًء ثم تقول: (أنٌ) وما دخلت عليه -معموليها-: سدت مسد مفعولي ظنء لماذا؟ لأن (أن) 
هذه إنما هي في قوة المفرد؛ لأنها مصدرء إذا كان كذلك حينئذٍ كيف تقوم مقام المبتدأ والخبر؟ إنما نقول: هي سدت 
وإن كانت بتقدير اسم مفرد» -اسم مفرد للطول-» ولجيران الخبر والمخبر عنه بالذكر في الصلة» يعني: الذي جعل 
وسوغ أن تقوم (أنْ) وتسد مسد مفعولي (ظنّ) هو وجود اسمها وخبرها: أن زيداً قائماًء ظننت زيداً قائمآء كأنه 
موجود» الخبر والمخبر عنه يعني: في باب (أنّ) من جهة المعنى هذا موجود في: ظننت زيداً قائماًء والذي سوغ أن 
تقوم (أنّ) وتسد مسد المفعولين ذكر المخبر والمخبر عنه في معموليها في الصلة نفسهاء ما الفرق بين ظننت زيداً 
قائماًء وظننت أن زيداً قائماًء زيد موجود في الذكرء وكذلك قائمٌ موجود في الذكرء هذا الذي سوغ مجيء (أنّ) 
وسدها مسد مفعولي ظنء ثم لا حذف فيه عند سيبويه» ظننت أن زيداً قائماً ليس فيه حذف» وهذا الذي عليه 
الجمهور» وذهب الأخفش والمبرّد إلى أن الخبر محذوف» يعني: في قولنا: ظننت أن زيداً قائمٌ» عند الأخفش والمبرّد 
ثم محذوف» ظننت أن زيداً قائمٌ ثابث أو مستقرء هذا فيه تكلّفء لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى هذا التركيب» المعنى 
حاصلء والإفادة تامة بوجود أنّ زيداً قائمٌ» وإذا حصلت حينئذٍ لا نحتاج إلى التقديرء ولا ندعي أن ثم محذوفاً حذف 
ثم بعد ذلك أقيمت (أنّ) مقامه؛ وكذا يسد عنها (أنْ) وصلتها نحو: ((أحَسِبَ النَاسُ أن يُتْرَكُوا)) [العنكبوت:2]» حسب 
قلنا: هذه تتعدى إلى مفعولين: ((أحَسِب النَّانْ)) هذا فاعلهاء ((أنْ يُتَرَكُوا))؛ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء 
فنقول: سدت مسد معمولي حسب» إذاً: يقوم مقام المفعولين (أنّ) المشددة ومعمولهاء وكذلك (أنْ) المصدرية والفعل 
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المضارع» وقلنا فيما سبق أن هذه تعتبر من الموصولات الحرفيةء فقط هذان النوعان» وما عداهما لاء والذي سوغ 

سد (آَنْ) المتقلة و(أن) وجود المخبر عنه في نفس الصلة» هذا الذي سوغ ذلك ف((أَحَسِبَ النَامنُ أن يُترَكُوا))» 
لتضمن مسند أو مسند إليه مصرح بهما في الصلة: ((أنْ يُتْرَكُوا)) فيه مسند ومسند إليه إذاً: هو في قوة المفعول 
الأول والمفعول الثاني لحسب» حكم هذين المفعولين بالتقديم والتأخير كما لو كانا قبل دخول هذه الأفعال» بمعنى أن 
الحكم للأصل مبتدأ وخبرء كل ما جاز هناك جاز هناء وكل ما امتنع هناك امتنع هناء حينئذٍ تقول: ظننت في الدار 
صاحبهاء أين المفعول الأول؟ صاحبها » المفعول الثاني؟ في الدارء ما حكم تقدم المفعول الثاني على المفعول الأول؟ 
واجبء الأحكام نفسهاء كل ما كان هناك جائز فهو جائز هناء إذاً: حكم هذين المفعولين بالتقديم والتأخير كما لو كانا 
قبل دخول هذه الأفعال» والأصل تقديم المفعول الأول وتأخير الثاني» ويجوز عكسه»ء وقد يجب الأصلء نحو ظننت 
زيداً صديقك هذا واجب على رأي ابن مالك: 


فَامْنَعْهُ حِيْنَ يَسْتَوى الْجُرْءَان *** غَرَفَاً.. الشاهد هنا عُرْفَاَء إذا استويا معرفة امتنع تقديم الثاني على الأول» ظننت 
زيداً صديقك كل منهما معرفة» لو قلت: زيدٌ صديقك امتنع تقديم الثاني على الأول -التزم الأول يكون مقدم والثاني 
متأخر-» وقد يجب خلافه في نحو: ما ظننت زيداً إلا بخيلاء أين الأول؟ فلك الجملة: ما زيدٌ إلا بخيلٌ أين الخبر؟ 
بخيل» واجب التأخير؟ واجب التأخيرء إذاً: الأول زيداً والثاني بخيلاء ما ظننت زيداً إلا بخيلآء ثم قال رحمه الله: 
رخص بالتغليق وَالإلغفاءٍ ما من قل هب وَالأَمْرَ مب قذ الزما 


كذ تعلفوَلغِر الماض من سِوافمًا أجكل 3ل مَلَةَزَكن 








هذه الأفعال -أفعال القلوب- قلنا: تعتريها ثلاثة أحكام: الأول: الإعمال وهذا هو الأصل فيهاء ظننت زيداً قائماً واجب 
الإعمال خلافاً للكوفيين. 

الثاني: التعليق» وهو إبطال أو ترك العمل لفظاً لا محلاً بمعنى أن هذه الأفعال تسلط على المحل دون اللفظ فيترك 
العمل لفظاً وهو النصب» ثم يسلط العامل على المحل» وهذا له نظائر كثيرة في لسان العرب؛ أن يكون العامل 
مسلطاً على المحل دون اللفظء وهذا في إضافة المصدر كثيرء المصدر قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى 
المفعول» وكلاهما إذا أضيف إلى الفاعل حينئذٍ يكون في المحل فاعلاً والمفعول يكون مفعولاً» مثل ماذا؟ 

ظننت لزيدٌ قائمٌ» هذا يسمى تعليق» ونحن تُعرّف التعليق. 

إذاً: ظننث لزيدٌ قائمٌ» زيدٌ قائمٌ الأصل فيه النصب» ظننت زيداً قائماًء زيداً مفعول أول» وقائم مفعول ثانيء قد يُترك 
تسلط على العامل (ظنّ) على اللفظ ثم يتوجه إلى المحل» وذلك إذا وجد أو أحال بينهما -بين العامل والمعمول- ما له 
صدارة الكلام» منها لام الابتداء» فإذا قلت: ظننت لزيدٌ قائمٌ» زيدٌ رُفع بعد أن كان منصوباًء وقائمٌ رُفع بعد أن كان 
منصوباًء رفع زيد على أنه مبتدأء وقائمٌ على أنه خبرء إذاً: رجعت الجملة إلى أصلهاء لكن باعتبار اللفظ لا باعتبار 
المحل؛ لأن اللام هذه لام الابتداء ولها حق الصدارةء وحينئذٍ توسطت بين العامل والمعمولء فعلق الفعل» بمعنى أنه 
لم يستطع أن يصل إلى اللفظ؛ لأن لام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء فلما مع الفعل من أن ينصب (زيد) لفظاً 
و (قائما) لفظاً حينئذ لابد له من محل يظهر له أثره» فوْجّه إلى المحل» فتقول: ظننث لزيدٌء ظننث: فعل وفاعل» اللام 
لام الابتداء» زي قائمٌ مبتدأ وخبر في محل نصب مفعولي ظنء وهذا المراد بأنها في اللفظ جملة اسمية؛ وفي المحل 
خر طن هذا ا سا ين د ل كم روه ار ل 0 
يدخل» زيدٌ قائةٌ» ظننت زيداً قائماًء إذا توسط أو تأخر جاز الإلغاء» زيداً ظننث قائماً بالنصب» زيدٌ ظننث قا 
بالرفع» جاز الوجهانء إذا نصبت على الإعمال هذا هو الأصلء وإذا رفعت وهو الشاهدء إبطال عمل (ظنٌ) في 
اللفظ والمحل» تقول: زيدٌ مبتدأ قائمٌ خبره» وظننت فعل وفاعلء والجملة لا محل لها من الإعراب معترضة بين 
المبتدأ والخبرء حينئذٍ أين عمل ظن؟ ليس لها عمل لا في اللفظ ولا في المحلء وهذا له ضابط سيأتي. 

وَخْص بالتغليق والإلْعَاء: إذاً: هذان حكمانء التعليق وعرفنا أنه ترك العمل في اللفظ لا في المحلء أو إلغاء وإبطال 


عطلها قي اللنظ لإ في المذله بوآها الالقاع فهو كرك العمل لفظا رمحا 
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مَا مِنْ قَبْلِ هَبْ: وحص هذا أمر أو ماض؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك» يحتمل أنه أمرء حينئذ: : ما مِنْ قَبْلٍ هب ما: 
اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول بهء ويحتمل أن: وَخْصّء فعل ماضي مغير الصيغةء و(ما) حينئذٍ 
تكون نائب فاعل» والأظهر أنه فعل أمرء المناسب لقوله: وَالّتِي حَصَيّرَا . 5 انمه أن ركوة کک صل امور 
وباعتبار ما بعده: 


وَالأَمْرَ هَبْ قذ ألما *** كا تَعَلّم ا 

والأمرَ هب قد ألزما: أن يكون حص ماضياً مبني للمجهول؛ يعني: مثلما سبق» باعتبار السابق وباعتبار الللاحقء؛ ما 
سبق ما هو؟ انْصِبْء ثم قال هنا: لْزْمَاء وقع بين نوعين» أحدهما فعل أمر والثاني مغير الصغية؛ > لكن الأكثر في هذا 
المقام أنه يأتي بفعل الأمر؛ لأنه قال: وَلِغَيْرٍ الْمَاض مِنْ ... سِوَاهُمَا اجعل . .. وَجَوَرْ الإلْعَاءَ. . والتزم التغليق. . كلها 
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كل ما ذكره في الأبيات الثلاثة ة الأول قبل هب» حينئذٍ يكون محلاً لهذين الحكمين» يعني: يجوز فيهما الإلغاء ويجوز 
فيهما التعليق» حينئذ ليس كل أفعال القلوب التي تنصب مفعولين يجوز فيها الإلغاء والتعليق» بل فيه تفصيل؛ ما كان 
من قبل هب الذي ذكره فيما سبق يجوز فيه الإلغاء والتعليق» وأما هب وتعلم ذ فلا يجوز فيهما لا إلغاء ولا تعليق. 


وَخْصّ بالتغليق والإلْعَاءِ مَا *** مِنْ قَبْلِ هَبْ: من أفعال القلوب وهو أحد عشر فعلاً ذكرها قبل هَبْء ولماذا 
التفصيل هذاء لماذا فصلنا بين أفعال القلوب» يعضيها تلق و لى ويعضها الآخرز لذ يعلق ولأ بلغي ؟ وذلك لان هذه 
الأفعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول» وإن كانت أفعال تنصب إلا أنها ليست كضربت وقتلت 
ومشيتء تلك لها تأثير في الذوات» وأما هذه لاء التأثير يختلف» تأثيرها في مفاعليها ليس كتأثير الأفعال الحقيقة في 
مفاعيلهاء فثم فرق بين النوعين» وإن قيل: بأن هذا الباب أعمل حملا على باب أعطيت» > إلا أن ثم فرقاً من حيث 
تعلق المفعول بعامله» ثم فرق بين التعلّقين؛ لأن هذه الأفعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول؛ لأن 
متعلقها في الحقيقة ليس هو الأشخاصء وإنما متعلقها الأحداث التي تدل عليها أسامي الفاعلين والمفعولين» حينئذٍ 
صارت ضعيفة» تقول: ضربت زيداًء زيداً هذا مفعول به» تعلق الضرب بشخص -بذات-» وأما ظننت زيداً قائماً 
تعلق هنا ظننت بقيام زيد ليس بزيد نفسه» إذاً علاقة ضربت زيداً ليست كعلاقة ظننت زيداً قائماً» لماذا؟ لأن ضربت 
زيداً تعلق الضرب بذات بشخص فهو أقوى فى العمل» وأما ظننت زيداً قائماً» فهنا تعلق بصفات الذوات لا 
بالأشخاص والذوات أنفسهم» وهذا تأثير يختلف بين النوعين. 

بخلاف أفعال التصبين» فإنها متناولة للذات فهى قوية فى العمل. أفعال التصييز فى هذا الباب أقوى من أفعال 
الوب صرت الطين خرف عاق الات مل ريك ز يداو اما الكلق والأعتقاد والر حهاف هذه تة بالصفات 
لا تتعلق بالذوات» وإنما لم يدخل التعليق والإلغاء هب وتعلم وإن كانا قلبيين؛ لضعف شبهها بأفعال القلوب من حيث 
لزوم صيغة الأمر كما أشار إلى ذلك الناظم. 

إذاً: لكون هذه الصيغة (هب تعلم) الثزمت في هذين الفعلين ضعف؛ لأن الجامد أضعف من المتصرفء حينئذٍ لما 
كان هذان الفعلان جامدين لازمين لصيغة الأمر فحسبء لا يأتي منهما الماضي ولا المضارع؛ حينئذٍ لم يدخل فيهما 
التعليق ولا الإلغاء. 


الحاصل: أن الأفعال التي يدخل فيها التعلق والإلغاء هي أحد عشر فعلاً من غير هب وتعلم» هب وتعلم كلاهما مع 
المجموع تصير ثلاثة عشر فعلاآً» وأما أفعال التصيير ذ فلا يدخلها لا تعليق ولا إلغاء» فهو خاص بما ذكره الناظم *** 
مِنْ قَبْلٍ هَب. 
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وَخْص بالتغليق والإلْعَاءِ -بالمفهومين السابقين- ما مِنْ قَبْلِ هَبْء يعني: ما ذكر من قبل هبء وهو أحد عشر فعلاً» 
وأما هب وتعلم فلا يشملهما الحكم» كذلك أفعال التصيير ليست داخلة؛ لأنه ذكرها بعد هب وتعلم» فكل ما ذكر: هب 
وتعلم والتي كصيرا لا يدخلها تعليق ولا إلغاء» وما كان قبل هب حيننذٍ داخل في التعليق والإلغاء. 

ثم قال كأنه معللاً لانتفاء دخول هب وتعلم لحيز التعليق والإلغاء» قال: 

22700 وَالأَمْرَ هَبْ فذ أرما 

ذا تَعلّم 2 اذا تعلم هب ألزما صيغة الأمرء فلا لياق هنهما ماض ولا مضار غ قب قبتي 

وَالأَمْرَ هب قَد أَلْزمًا: هَبْ هذا مبتدأ قذ رمَا الأمرّء الألف هذه للإطلاقء والضمير المستتر هذا يعود إلى هب» وهو 
نائب فاعل» والأمر هذا مفعول ثاني مقدم» قذ أَلْزِمَا الأمرّه هب ألزم الأمرء إذاً: الأمر هذا مفعول ثاني» والمفعول 
e‏ ا 


كدعاس اك OMG‏ 

كذا تعلم: تعلم كذا أي: مثل هب؛ في كونه ألزم صيغة الأمر ذ فلا يأتي منه ماض ولا مضارع. 

كَدَا تَعَلَم أي: DS‏ ماطن و ببح ع تقصت الناكام ررحي اند تعاتي أن 
هذين فعلين يلزمان صيغة الأمر فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين 
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لما ذكر الأفعال E‏ لإيهام أن العمل مخصوص بهذا اول يتعداه إذا كان مضارعاً 
ر رض 11 اع كلع راقض ى1 ية 








فالحكم ليس خاصاً بصيغة الماضيء بل هو عام» ولذلك قال: وَلِعَيِرٍ المَاض مِنْ سِوَاهُمَا اجُعل» سوى: هب وتعلم؛ 
لأنهما لا يأتي منهما إلا الأمرء اجعل لغير الماضي من سواهما كل مَالَهُللماضي- زْكِنْ: علم؛ من التعليق والإلغاء 
والدخول على الجملة الاسمية» وكون الأصل أن يتقدم مفعول أول ومفعول ثاني واستيفاء الفاعل ونحو ذلك»ء كل 
الأخكام السايقة ليست خاصة بالفعل الماضئ» بل يكون في الفعل المضازغ والأمر إن وجة مفه» وكذلك: اهنم الفاغل 
اسم المفعول والمصدر. 
وَلِغَيْرٍ الْمَاض مِنْ *** سِوَاهُْمَا اجعَل: اجعل لغير الماضيء لغير الماضي هذا مفعول ثاني» يعني: هو متعلق بقوله 
اجعلء لكنه مفعول ثاني لاجعل. 
ومِنْ سِوَاهُمَا -سوى هب وتعلم- هذا يحتمل أنه نعت لغيرء ويحتمل أنه حال لبيان الواقع؛ حال لازمة أتى به لبيان 
الواقع» أي: اجعل كل الأحكام التي علمت للماضي ثابتة لغير الماضي حالة كونه جائياً من سوى هب وتعلقء حينئذٍ 
تقول: يظن زيدٌ عمراً قائماًء أنا ظانٌ زيداً عمراً قائماً» وهَلْمَ جَرَا. 
وَلِغَيْرٍ الْمَاضِء ما هو غير الماضي؟ lG‏ 
المشبهة وأفعل التفضيل وفعل التعجب ليست داخلة هذه أما الصفة المشبهة لأنها لا تصاغ إلا من لازم فلا لا تنصب» 
(وَصّوعْهَا مِنْ لآزم لِحَاضر)؛ فلا تنصبء حينئذٍ كيف تتعدى -هي لازمة-؟ حينئذٍ لابد من أن يكون هذا الفعل متعد 
إلى مفعولين» ينصب مفعولاً أول ومفعول ثاني» وهذه لازمة ليست بمتعديةء وما بعدها الذي هو أفعل التفضيل هذا 
لا ينصب مفعولاًء بل المشهور أنه لا يرفع فاعلاً ظاهراً إلا في مسألة واحدة؛ وإنما يرفع ضميراً مستتراً فحسب فلا 
ينصب» حينئذٍ كيف يكون ناصباً لمفعولين» وكذلك فعل التعجب لا يتعدى إلا إلى واحدء ما أحسن زيداء إذاً : لغير 
الْمَاضِي مراده به المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدرء وما عداه فلا. 
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قال الشارح: تقدم أن هذه الأفعال قسمان أفعال قلوب وأفعال تحويلء أفعال القلوب: هذه منقسمة إلى قسمين: 
متصرفة وغير متصرفة» متصرف: بمعنى أنه يأتي منه ماض وأمر ومضارع» يتصرف فيه؛ وأما غير المتصرف 
فهذا الذي يلزم حالة واحدة: ماضي لا يأتي منه مضارع. مثل نِعمء نعم لا يأتي منه مضارع ولا أمر إلى آخره فهو 
لازم للماضي» أو مضارع لم يسمع له ماضٍ ولا أمر ولا آخره؛ مثل: يذرء أو أمر لم يسمع له ماضي ولا مضارع؛ 
مثل* هب تعلم» هذه ملازمةء قد یلازم» ليس دائماً يكون ملازماً للماضيء غير متصرف الجامد» قد لا يكون ماضياً 
فحسب» قد يكون أمراً مثل هب» هذا جامد نقول فيه» ليس الأمر والشأن خاصاً بنعم وبئس وعسى وليس أنها جامدة 
لا تتصرف؛ لأنها أفعال ماضية» لاء قد يكون فعل مضارع. مثل: يذرء وقد يكون فعل أمرء مثل: هب وتعلم» 
ومتصرف هذا قد يكون متصرفاً تصرفاً تامء بمعنى أنه يؤتى منه بالماضي والمضارع والأمرء واسم الفاعل واسم 
المفعول» وقد يكون تصرفه ناقصاً فيما إذا سمع له شی واحد فحسب» قد يكون له مثلاً اسم فاعل» ولیس له 
مضارع. أو يكون له مضارع ولا يصاغ منه اسم الفاعل ولا اسم المفعول» نقول: هذا متصرف» لكن تصرفه ناقص 
وليس بتام. 

محرو ص حي جار راح بو 

فيستعمل منها المتصرف الماضي: د ظننت زيداً قائماًء هذا هو الأصل فيهاء وغير الماضي كالمضارع: أظن زيداً 
قائماً» يعمل عمله؛ زيداًء هذا مفعول أول ل(أظن) وقائماً مفعوله الثاني» والأمر كذلك: : (طن) زيداً قائمأء (ظْنَ) هذا 
فاعله ضمير مستترء استوفى فاعله وزيداً مفعول أول وقائماً مفعول ثاني. 

إذاً: نصب كما أن (ظنّ) الماضي ينصبء و(يظن) كذلك نصب مفعولين كما أن (ظنّ) الماضي ينصبء واسم 
الفاعل: أنا ظانٌ زيداً قائماًء أنا مبتدأء وظانٌ خبرء وفيه ضمير مستتر فاعل» وزيداً مفعول أول لظانٌ وهو اسم» 
وقائماً مفعول ثاني» حينئذ تأخذ من هذا أن بعض الأسماء يتعدى إلى مفعولين» اسم الفاعل قد يتعدى إلى مفعولين» قد 
يظن الظانّ أنه خاص بالفعل أنه يتعدى إلى مفعولين» إذا اشتق من (ظنّ) اسم فاعل حينئذ نقول: يتعدى إلى مفعولين» 
أنا ظانٌ زيداً قائماًء دائماً نمثل: أنا ضارب زيداًء مفعول واحدء لأن ضرب يتعدى إلى واحدء فإذا كان الأصل 
الماضي يتعدى إلى واحد تعدى اسم الفاعل إلى واحدء وإذا كان الأصل يتعدى إلى اثنين حينئذٍ تعدى إلى اثنين» أنا 
ظانٌ زيداً قائماً. 


إذاً : الاسم قد يتعدى إلى مفعولين» كذلك اسم المفعول: زيدٌ مظنونٌ أبوه قائماًء زيدٌ: مبتدأء مظنونٌ هذا خبر المبتدأء 
مظنون اسم مفعول يرفع نائب فاعل ولا يرفع فاعلاً» أبوه: اكتفى على أنه نائب فاعل» هو المفعول الأول» قائماً: هذا 
مفعول ثاني» إذاً: المفعول الأول هو مفعول قبل تسلط العامل عليهء فلما تسلط العامل عليه وهو مظنون حينئذٍ اقتضاه 
وطلبه على أن يكون نائب فاعل فرفعه على النيابة» فلا تقل: أبوه مفعول أول» وإنما تقول: نائب فاعل وهو المفعول 
الأول؛ لأن الذي يكون محلاً للحركة هو المقدم» وهنا أبوه مرفوع؛ ولو كان مفعولاً أول سلفظاً- حينتئذٍ لوجب أن 
يكون منصوباًء إذ لو كان مفعولاً أول لفظاً لوجب أن يكون منصوباً؛ لأن المفعول الأول منصوب» لكن لما كان 
مظنون: يقتضي نائب فاعل حينئذٍ رفعه» فتقول: أبوه نائب فاعل» وهو المفعول الأول» تشير إلى ذلك من جهة 
المعنى لا من جهة الإعراب» يعني: ليس له محلان باعتبار الإعراب» وإنما باعتبار المعنى؛ وسبق أن الحل» حل 
الجملة التركيب بيت أو غيره؛ قد يكون باعتبار المعنى فنقدرء وقد يكون باعتبار الإعراب» هنا باعتبار المعنى؛ أما 
الإعراب لاء أبوه لفظاً ومعنىّ نقول الأصل فيه أنه نائب فاعل» هذا الأصل» ولكونه قبل تسلط مظنون عليه مفعولٌ 
أول» وأن مظنون يقتضي مفعولين» حيننذٍ نقول: هو نائب فاعل» وهو المفعول الأول. 

والمصدر كذلك: عجبث من ظنك زيداً قائمآء عجبث من ظنك» من ظنك» (ظنّ) هذا جار ومجرور متعلق بعجبت» 
وظنك: نقول هذا مصدر اذ وكوي دق وليه 15 اك al‏ 
إلى الفاعل» زيداً قائماً مفعول أول ومفعول ثانيء إذاً: ثبت لها من العمل ما يذ يثبت لظن. 

ا وَلع ر الم اض مين CLG n‏ 
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اجعل كل مَالَهُ: اجعل كل الأحكام التي له للماضي-»: زكن التي علمتء ما زكن له: يعني: ما علم من الأحكام 
السابقة من التعليق والإلغاء وكونها تنصب مفعولين مفعول أول وثاني وما اشترط للماضي اجْعَلْهُ لِغْْرِ الْمَاضِيء من 
سِوَاهُمَا: من سوى هب وتعلم» وأما غير المتصرف فهو اثنان: هب وتعلم بمعنى اعلم» »> كذلك في الإلغاء» يعني: هذه 
كما أننا أعملناها تبعاً للماضي لغير الماضي كذلك في الإلغاءء تقول: ظننت لزيد قائمٌ ألغيء. وتقول: أنا ظانٌ لزيد 
قائمٌ» دخلها الإلغاء» فتقول: أنا زيدٌ ظانٌ قائمٌ بالإلغاء؛ لأنه توسط بين المفعولينء إذاً: إذا توسط أو تأخر أو تسلط ما 
له حق الصدارة بين العامل والمعمول علق كما هو الشأن في الماضيء وفي الإلغاء كذلك: زيدٌ أظنُ قائمٌ» وزيدٌ قائمٌ 
أَظنْء وزيدٌ آنا ظا قائمٌ» وفي التعليق: أظنٌ ما زيدٌ قائمٌ وأنا ظانٌ ما زيدٌ قائمٌ هذه كلها الحكم فيها واحد بين الماضي 
وغير الماضي. 

واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء» والتعليق هو ترك العمل لفظاً دون معنى لمانع. 

إذاً: لا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصييرء قال: اختصت القلبية دون أفعال التصييرء المتصرفة 
دون الجامدة غير المتصرفة» حينئذٍ لا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصييرء ولا في قلبي جامد وهو 
اثنان: هب وتعلم» وإنهما يلزمان الأمر كما سبق. 

ثم عرّف الإلغاء والتعليق كما ذكرناهء ولكن الإلغاء هذا جائز كما سيأتي: وَجَوَّزْ الإلْعَاءَ وأما التعليق فهو واجب» 
وسمي التعليق تعليقاً كما ذكرناه؛ لأن العامل ملغى ليس بعامل؛ ملغى من حيث اللفظ ليس بعامل» فهو عامل لا 
عامل» من حيث المعنى عامل؛ ومن حيث اللفظ ليس بعاملء ولذلك قيل: شبّه بالمرأة المعلقة التي لا مزوجة ولا 


قال رحمه الله: 
FT ST‏ الاببذًا] وَا نو ض مير الشان أو لام اذا 


0 هم إل 5 ج E‏ م وال زم ال 5 ب ق 3 58 ر 1 


وإ ولا لام ابقااء أو قسغ ذا وال تفهام ةا ت1 الك 








هذا شروع في بيان حتيقة الإلغاء وحتيقة الفاق لآنه أجمل أولاًء بين فا الأفغال التي يدخلها تليق وإلغاف وعرقنا 
ی التعليق رما ا ول فد هذا علقي نتن تقول ا 

قال" جوز الإلْعَاءَ: جَۇز› إذاً: : هو جائز ليس بواجب» إذاً : ليس كقوله والْتَزْم التَعلِيق» فالتعليق واجب» لوجود سببه 

الموجب» وأما الإلغاء فهو جائزء ففرق بينهماء الإلغاء عند وجود سببه جائزء والتعليق عند وجود سببه الموجب 

واجب» وأن الملغى لا عمله له البتة» والمعلق عامل في المعنى يعني: في المحل كما سيأتي. 

وَجَوْز الإلْعَاءَ إذاً: لا واجب خلافاً للأخفش» حيث أوجب الإلغاء كالتعليق» والصحيح ما عليه الجماهير أنه جائز 

وليس بواجب. 


وَجَوَزْ الإلْعَاءَ يعني: ترك العمل في اللفظ والمحل معاًء وَجَوَزْ الإلْعَاءَ: يعني: : جوز ترك العمل لهذه الأفعال أو ما 
اشتق منها أو ما تصرف منها في اللفظ والمحل معاً لا في الابتداءز 

لآ في الابْتِدَاه لآ هذا معطوف على محذوف» يعني: جوز الإلغاء في حالتي التوسط والتأخر هذا على المشهور؛ لأن 
الصور تنتان»ء لآ في الابْتِدَاء يعني: لا في حال الابتداء» الابتداء بماذا؟ بالفعل نفسه؛ إذ الصور ثلاثة على أكثر ما 
ذكره النحاة» إما أن يتقدم وإما أن يتوسط وإما أن يتأخرء ظننت زيداً قائماً تقدم العامل على المعمولين» توسط: زيداً 
ظننث قائماً الحالة الثانية» الثالثة: زيداً قائماً ظننث تأخر على المفعولينء قال: جَوَزِ الإِلْعَاءَ الذي هو ترك العمل في 
اللفظ والمحل لآ في الابْتَدَاء يعني: في أي الصور؟ فى المتوسط والمتأخر» إذاً تقول زیڈ ظننث قائمٌ» وزيدٌ قائمٌ 
ظننتُ واجب أو جائز؟ جائزء إذاً: يجوز أن تقول: زيداً ظننت قائماًء وزيدٌ ظننت قائمٌ» ويجوز أن تقول: زيداً قائماً 
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ظننت» وزيدٌ قائمٌ ظننت هاتان حالتان» ولا يجوز عند جميع البصريين أن تقول: ظننث زيدٌ قائمٌ» بل يجب الإعمال؛ 
ولذلك قال: لآ في الابْتَدَاء هذه الصورة مستثناة» فيجب الإعمال إذا تقدم العامل على المفعولين» ظننت ظننت زيداً قائماً 
واجب الإعمال خلافاً للكوفيين» وأما زيداً ظننت قائماً فيجوز فيه الوجهان» وأيهما أرجح؟ قيل: هما سواء الرفع 
والنصب» وقيل: الإعمال أرجح» وهو أظهر أن الإعمال أرجح من الإلغاءء لماذا؟ لأنلك إذا أعملت ظن» أعملت فعا 
وإذا ألغيتها أعملت الابتداء وهو عامل معنويء أنث مخير د بين اثنين» إما أن تقدم العامل اللفظي وهو فعل وهو 
الأصدل لي العمل واا انك دلخي هذا یں انك مشر ل تلغيه وتجعل الجملة ابتدائية: زیڈ ظننت زيدٌ رفع 
بماذا؟ بالابتداء وهو عامل معنوي وهو ضعيفء حينئذٍ قدمت الضعيف على القويء وهذا فيه نوع مرجوحية؛ ولذلك 
الراجح أن تنصبء فتقول: زيداً ظننت قائماًء هذا أرجح من قولك: زيدٌ ظننث قائمٌ» لماذا؟ لأنك إذا نصبت أعملت 
الفعل» وهو الأصل في العمل» وإذا رفعت أعملت الابتداء وهو أمر معنويء ولا شك أن العامل اللفظي أقوى من 
العامل المعو 

وأما إذا تأخرّت: زيداً قائماً ظننت» وزيدٌ قائمٌ ظننت فالأكثر على أن -بل حكي إجماع- على أن الإلغاء هنا أرجح من 
الإعمال» فزيدٌ ظننت» فزيدٌ قائمٌ ظندث أرجح من (زيداً قائماً ظننت)» لماذا؟ لأن العامل إذا تأخر ضعفء (ظنَ) 
الأصل فيها أنها لا تعمل» الأصل في الفعل أن لا يدخل على الجملة»ء إذا قيل: الفعل أنه عامل» أو العامل عموماً 
العامل من حيث هو سواء كان يرفع أو ينصبء الأصل فيه أن يتعلق بالمفردات؛ ولا يتعلق بالجمل؛ لا يعني لا دخل 
على الجمل» فكل عامل دخل على جملة فالأصل فيه أنه لا يعمل» ف(إنٌ) وأخواتها الأصل فيها أنها لا تعمل» و(كان) 
وأخواتها الأصل فيها أنها لا تعمل و(ظنّ) وأخواتها الأصل فيها أنها لا تعمل. 

إذاً: باب النواسخ كله الأصل فيه أنه لا يعمل» لماذا؟ لأنه تسلط على جملة -مبتدأ وخبر-» ولم يتسلط على مفردء 
وهذا خلاف ما جعل العامل له في الأصلء حينتذٍ إذا أعمل لابد أن يكون محمولاً على شيئاً آخر»ء وإذا حمل صار 
فرعاً والفرع ضعيفء كما سبق. 

حينئذٍ: إذا قلت: زيداً ظننت قائماًء قلنا: جاز الإعمال والإهمال والإعمال أرجح: الإعمال أرجح من الإهمالء إذا 
تأخر رتبة -متأخر-ضعف جاز إعماله استصحاباً للأصل» ولأنه في رائحة الفعلء إلا أنه لما تأخر ضعف ضعفاً 
شديداً فصار الإهمال أولى من الإعمالء ولذلك لما تقدم هو متسلسل متدحدرء لما تقدم: ظننٹ زيداً قائماً وجب» ثم 
لما انتقل إلى الثاني: زيدا ظننت قائما جاز -آلغي-» لكن الإعمال أرجح» لما جاء المرتبة الأخيرة حينئذ صار 
نونو العامل حمق اع اا قو عامل إلمنا که الى هنا يعدم بو سكف فى طلب ام تلن هذا 
الأصل في العامل: أن يعمل فيما بعده ولا يعمل فيما قبله» فإذا عمل فيما بعده حينئذٍ إذا تقدم هذا المعمول ضعف 
تسلط العامل عليه وذلك جاز إذا تقدم المفعول على عامله ولو في ضرب أن يتصل به حرف زائد للتقويةء ولذلك 
ضربت زيداً؛ زيداً مفعول به» زيداً ضربث» هل قوة العامل واحدة؟ قالوا: لاء ليست قوة العامل واحدة؛ العامل في 
الثاني زيدا ضربث أضعفء مع كونه لو تأخر صار قوياً على الأصلء ما الدليل؟ الدليل تسويغ دخول اللام الزائدة 
ل ا لم ل زيداً ضربت» يجوز لك أن تقول: إزيدٍ ضربٹ؛ لأن 
الأفعال إنما 3 تتعدى وتتقوى إلى المعمولات بحروف الجرء قلنا: حروف الجر سميت حروف جر لكونها تدور معاني 
الأفعال إلى الأسماء فإذا كانت تالية لها لا إشكال؛ فلما نصب (ضرب زيداً) قوي ولا يحتاج إلى حرف لما تقدم 
عليه ضعف» وحينئذٍ احتاج إلى مقوي» وقيل: لزید ضربتٌ -هذا قياس-» وأما ضربت لزيدٍ هذا شاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه: ((إنْ كُنتُمْ للرُؤْيَا تَعْبْرُونَ)) [يوسف:43]» للرؤيا ما إعرابه؟ مفعول به؛ تعبرون الرؤياء هذا الأصل مفعول به 
لما تقدم ايحتاج إلى واسطة إلى مقوى إلى ما بعيذ إليه كوت فجيء الل الزائدة موكدة ولذلك تقول: لزيد ها تقول: 
جار ومجرور متعلق بضرب لاء تقول: اللام حرف جر زائد مقوي مؤكد» وزيدٍ مفعول به منصوب» ونصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وضربث فعل وافعلء إذاً: هو مفعول 
به إذاً: : زيداً ظننث قائماً نقول: هذا أرجح من الإهمال: زيدٌ ظننث قائمٌ لضعف العامل؛ لأنه ضعف» وزيداً قائماً 
ظننث نقول: الإهمال أرجح؛ لأنه ازداد ضعفاً لبعده عن معموليه. 


وَجَوّز الإلْعَاءَ لآ في الابْيِدَا: يعني: لا في حال الابتداء بالفعل» يعني: بل في حال توسطه أو تأخره. 
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بقي حالة واحدة وهي محل نزاع بين النحاة» هل هي من قبيل الابتداء أو لا؛ فيما إذا تقدم على الفعل شيء ولا يبتدأ 
به» وإنما يتقدم عليه شيء من متعلقات الفعل: متى ظننت زيداً قائماً؟ هل يشترط في الابتداء أن لا يتقدم عليه شيءٌ 
البتة ولا حرف ولا حرفانء أم المراد أنه قد يتقدم عليه شيء وقد لا يكون له علاقة بما بعده؟ هذا محل نزاع؛ ما 
المراد بالابتداء هنا؟ قيل: الابتداء المراد به أن لا يتقدم عليه شيء البتةء فإن تقدم عليه أي لفظ حينئذٍ صار من باب 
جواز الألعافه له يكن ما به» أو يراد بالابتداء: ابتداء الجملة في نفسهاء فحينئذٍ: متى ظننت زيداً قائماً؟ زيداً قائماً 
نقول: الأصل أنه لم يتعلق به شيء» ولكن لما تقدم عليه اسم الاستفهام (متى) هل أخرجها عن كونها مبتداً بها أو لا؟ 
هذا محل نزاع والأكثرون على أنه ليس مما يجوز فيه الإلغاء» بل يجب فيه الإعمال» ولكن ابن هشام رحمه الله 
تعالى يرى أنه داخل في الإلغاء» يعني: يجوز فيه الإلغاء» ويجوز فيه الإعمال والإعمال أرجح» لأنه باق على 
أصله» ولكن تقدم عليه شيءء فمتى ظننت زيداً قائماً» هل هو مبتدأ به أو لا؟ نقول: هنا في اللفظ ليس مبتدأ بة» لكن 
في الجملة نعم» هو مبتدأ لم يتقدم عليه لا مفعول أولء ولم يتأخر عن المفعولين» وأما زيدٌ ظننث قائمٌ لا شك أنه لم 
يبتدأ به الجملة نفسهاء وزيدٌ قائمٌ ظننت لا شك أنه لم يبتدأ به الجملة نفسهاء لکن ظننت زيداً قائماًء لم يتقدم عليه شيء 
من متعلقات ظنء فهل تقدم لفظ آخر ليس متعلقاً بظن من حيث العمل -مفعول أول ومفعول ثاني-» هل يخرجه عن 
كونه مبتدأ به أو لا؟ محل نزاع. 

إذاً : قوله: وَجَوَرِ الإلعَاءَ ل في الابْتدَاء لا في الابْتدا بأن لم يسبقه شيء البتة» فحينئذ يصدق على هذه الصور الثلاثة: 
زیڈ ظننت قائمٌ» وزيدٌ قائةٌ ظننث ومتى ظننت زيدٌ قائمٌ» هذا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى» ولذلك حمله على 
هذا في التوضيح ابن هشام أنه أدخل الصورة الثالثة بهذاء وبأن مراده بالابتداء أن لا يسبقه شيء البتة ولا حرف» 
فإن سبقه شيء حينئذٍ خرج عن كونه مبتدأ به وجاز فيه الإلغاء والإهمال» إلا أن الصورة الأخيرة هذه الإعمال 
أرجح من الإهمال. 


إذاً: : وَجَوَز الإِلْعَاءِ ل فين الابتداء يعني: لا في حال الابتداءء ولم يتعرض الناظم هنا للأرجح منها وقد ذكرناه» فإن 
جاء في لسان العرب ما ظاهره أنه يجب فيه الإعمال؛ وذلك فيما إذا ابتدئ بالفعل: ظننت زيداً قائماء لو جاء في 
لسان العرب ما ظاهره الإهمال» حينئذٍ وجب التأويل» ولا نقول: ظننث زيدٌ قائمٌ يجوز فيه الوجهان الإلغاء وعدمه 
نقول: لاء لابد من التأويل» خلافا لمذهب الكوفيين المجوزين أنه يجوز عند التقدم يعني: الابتداء بالفعل الإلغاء 
والإعمال. 


ماسوو م وض هين الحشن أو لآم اا 
في موه إلغفاءَمماتقذمًا 








وَانُو: يعني: : قدرء في مُوهم: في لفظ أوهم» إِلْعَاءَ مَا تَقَدّمَا من الأفعال ظننت زيداً قائماًء او ماذا؟ ضَمِيرَ الشأنء 
فإذا جاء: : ظننتُ زيدٌ قائمٌ» قل: ظننتة زيدٌ قائمٌ» انو ضمير الشأن» حينئذٍ يكون ضمير الشأن هو المفعول الأول» وزيدٌ 
قات ميد وكير في محل تعب مقرل تي إا أعمل أو ل أعمل» وما وى أنه ليس يعامل هذا فلغيء لد لآن 
العامل :هنا قاط على :ميو الشاق فنضيه على أثة مقعول أول وماظاهزه الإلغاء زية قاف تقول هذا الحملة في 
كل نحت کول کے تر 

َالو ضَمِيرَ الشأن أ لأَمَ ابْتِدَا: يعني: : قدر اللام لام الابتداء» ظننث زيدٌ قائمٌ» قل: هذا ليس بملغى؛ لأنه واجب 
الإعمال» تقدم العامل هناء حينئذٍ إذا لم ننو ضمير الشأن نقول: ظننت لزيد قائمٌ -هذا التقدير-» فلام الابتداء محذوفة 
زيد قائمٌ هذا جملة اسمية في محل نصب مفعولي ظن. إذاً: إذا جاء في لسان العرب ما ظاهره الإلغاء وقد تقدم 
العامل وجب التأويل. 


لنا صورتان: إما أن يكون المفعول الأول ضمير الشأن والجملة المذكورة المرفوعة الطرفين الجزأين في محل 
نصب مفعول ثاني» واما أن نقدر لام الابتداء. 
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وَانْو ضَمِيرَ الشأن: ليكون هو المفعول الأول» فحينئذٍ الجزءان جملة في موضع المفعول الثاني» الجزءان في موضع 
نصب المفعول الثاني. 

أو انو لآمَ الابْتِدَاءِ لآم بيدا قصره للضرورة لتكون من باب التعليق» كما سيأتي في محله. 

في مُوهم: يعني: : في تركيب موهم» متعلق بقوله: انوء الو في مُوهم في تركيب نقل من لسان العربء إلغاء: هذا 
مفعول لمو هم إِلْعَاءَ (ما) أي: فعل نَقَدَّمَا الذي تقدم» تقد تَقْدَّمَا الألف هذه الإطلاق» الذي تقدم يعني جاء في صورة 
الابتداء» لأنه قال لك أولاً وَجَوَزِ الإلْعَاءَ لا في الابْتِدَا فلا يجوز فيه الإلغاء» لا يجوز الإلغاء في الابتداء» ظننت زيداً 
قائماً» فإن جاء ما ظاهره الإلغاء حينئذٍ او ضَمِيرَ الشأن أو لام ابتدا: 

أزخخووائف نل أن تذنو مَوَدَتها|وماإخال لدَيّنا هنك تنويل 








هذا حجة الكوفيين في كون الفعل المتقدم يجوز إلغاؤه» الكوفيين لا تفصيل عندهم بين المسائل المذكورة» كل فعل 
قلبي يجوز إلغاؤه تقدم أم توسط أم تأخرء حينئذٍ نحن نستثني صورة واحدة وهي فيما إذا تقدم هذا محل النزاع؛ وأما 
التوسط والتأخر ذ فلا إشكال» فإن جاء هي ظاهره الإلغاء أل 

قال: (وَمَا إخال لديا ملك تنويل): هد ك لأنه قال: ا تنويل هذا 0 يئا مِنْكِه يحتمل أن 
أله الغا وها هذه الصور 4 فل هى هن رر الانتداء آم التوسط أ التاكن:؟ اااي اتاد اد 
يتقدم عليه شيء من معموليه» إذاً: مثل: ظننت زيداً قائماً فألغي فدل على أنه لا يجب الإعمال فيما إذا تقدم العاملء 
بل يجوز الإلغاءء a‏ البصريون يمنعون» يقولون: لا ثم تقدير» وما إخاله لدينا منك تنويل» وها 
CTT yT‏ بإدخال لام الابتداء» TT‏ الصورة القالقة- را ها زناه إذا دم 
إخال شيء من الكلام مطلقاًء وَمَا هذه نافية» مثل: متى ظننت زيداً قائماً إذاً: : هذه الصورة مما يجوز فيه الإلغاء» فإذا 
ألغيت حينئذٍ لا نسأل عنهاء وهذا توجيه حسن أيضاء إذاً: (وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مك تَنُويل» نقول: ما نافية فحينئذٍ يباح 
الإلغاء كما هو الشأن في الصورة الثالثة. 

إذاً: يُخَرّجَ على واحد من هذه الأحوال الثلاثة» إما أن ننوي ضمير الشأن» وإما أن ننوي لام الابتداء» وإما إذا تقدمه 
كذلك قول الشاعر: 1 
كذاك أدبت حى صَّارَ ممن خَلقي | أني وَجذت ملاك الشيمَة الأب 








هذا أظهر من السابق؛ لأنه لفظ بهماء أَنْي وَجَدْتُء وجدت» وجد تعدى إلى مفعولين» مِلأَكُ الشَيْمَة الأَدَبْ» مبتدأ 

وخبرء دخلت عليه وجدت أين النصب؟ لم ينصب في الظاهرء وهو متقدم واجب النصب واجب الإعمال» ولا يجوز 

فيه الإلغاءء وَجَوْز الإِلْعَاءَ ل کي الابتداء الكوفيون احتجوا بهذا على أنه لا يجب الإعمال فيما إذا تقدم العامل» 

البصريون يمنعون يقولون: لابد من التأويل على واحد من الأمور الثلاثة السابقة» أنْي وجدته ملاك الشِيْمَة الأب 

ملاك مبتدأ والأدبُ خبرء والجملة في محل نصب مفعول ثانيء والمفعول الأول محذوف هو ضمير الشأنء واو 

صَمِيرَ الشأن أو لآم ابْيَدَا: 

أني وجدت لملاك الشيمة الأدبُء حينئذٍ نوينا لام الابتداء» وهي تمنع الفعل أن يعمل في اللفظ فيكون من باب التعليق› 

كذلك اني وَجَدْتُ هذا يدخل في الصورة الثالثة التي يباح فيها الإلغاءء إذا: : لا يحتج بهذا البيت على أنه يجوز الإلغاء 

قينا إذا نش الال کے مرا 

وَجَوّز الإلْعَاءَ لا في الابْتِدَاء فإن كان في الابتداء حينئذِ وجب الإعمال. 

ق الوضيير الشأن آو لام ادا 
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في مُووهمإِلفكءَ ماتقذدمَا 








هذا ما يتعلق بالإلغاء. 
إذاً: خلاصة الإلغاء نقول: حقيقته ترك العمل لفظاً ومحلاً» وهذا إنما يكون جائزاً لا واجباًء يعني: إذا وجدت سببه 
حكبية الها الخ خا الوك وا م اة تقول ها أن بترميط ااا اها ا ود 
العامل بين معموليه المفعول الأول والثاني» حينئذٍ نقول: جاز الإلغاءء وإذا تأخر عن مفعوليه -معموليه- جاز الإلغاء 
وجاز الإعمال» وفي حالة التوسط الإعمال أرجح من الإهمال» وفي حالة التأخر الإهمال أرجح من الإعمال» فحينئذٍ 
نقول: بقي صورة واحدة: وهي فيما إذا تقدم: ظننتُ زيداً قائماًء عند البصريين يجب فيه الإعمال ولا يجوز الإلغاء؛ 
فإن جاء في لسان العرب ما ظاهره الإلغاء وجب التأويل بواحد من أمور ثلاثةء إما أن ندعي أن المفعول الأول هو 
ضمير الشأن» والجملة الظاهرة المرفوعة هذه في محل نصب مفعول ثانيء أو ندعي أنه من باب التعليق بتقدير لام 
الابتداء داخلة وهي محذوفة» أو اذا تقدمه شيء: أني وَجَدذْتْء متى ظننت» حينئذٍ نقول: هذا ليس من باب الابتداءء بل 
مما يجوز فيه الإلغاء» والعامل المُلعَى لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل فوجوده وعدمه سواءء ولذلك إذا ألغي 
حينئذ تعرب الجملة على أتها لا محل لها من الإغراب: زيد ظلنث قاتة ظلتنت فعل.وفاعل» والجملة لا مخل لها من 
الإعراب معترضةء لا اعتبار لها. 

ثم قال: 

a TET والتزم الع‎ 7111 20 








القَطِيقَ فنا حتيقته ترك العمل في اللفظ لا قي المحلء. وحفيتكه: أنه يحول بين العامل والمعموليق ها له در 
الكلام» -هذا هو ضابطه- RE a‏ لكا ومنه مثلاً لام الابتداء» تقول: ظننث 
لزيد قَائم» نقول: أصل التركيبء, ذ ظننث زيداً قائماً بالنصب-. دخلت لام الابتداءء فقيل: لزید قَائم» أبطلت العمل» 
أحالت بين العامل والمعمولء لماذا؟ لأن لها حق الصدارة في الكلام» يعني: لا يسبقها شيء» وما كان له حق 
الصدارة في الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده» حينئذٍ لا يتسلط ظننت على زيد» أي: هو عامل في الأصلء وهذه 
دخيلةء فحينئذٍ قالوا: يتوجه العمل إلى المحل لا إلى اللفظ فإذا عطفت عليه حينئذٍ جاز لك الأمران: الرفع؛ باعتبار 
اللغوء والنصب باعتبار المحل» مثل ما ذكرناه في قول: لا رجل ظريف ظريفاًء يجوز فيه الوجهان إما باعتبار 
اللفظ: ظريفا -وهذا التركيب-» أو ظريف باعتبار لا ومدخولهاء أو ظريفا باعتبار المحل» والشاهد: ظريفاء حينئذٍ إذا 
قلت: ظننت لزيدٌ قائمٌ وعمرؤٌ منطلق وعمرواً منطلقاًء يجوز فيه الوجهان» وعمرؤٌ منطلق باعتبار اللفظء المعطوف 
على المرفوع مرفوع؛ وعمرا من أين جاء النصب؟ لابد من سؤال ولابد من جواب» وعمراً ما العامل فيه؟ وعمرا 
منطلقاًء نقول: هذا معطوف على المنصوب؟ أين المنصوب؟ في المحلء إذاً: دل هذا على أن (ظنّ) لم تلغ كلياًء وإنما 
ألغي إعمالها في اللفظ فحسب» وأما المحل فهذا باق على أصله أو على ظاهره. 

والزم التطيق› والثزمَ التعليق» والتزم التعليق يجوز فيه الوجهان: والْتَزْم التعليق أولى؛ لأنه هو ظاهر كلام الناظم 
دائماً يأتي بهذا : والتزم إذا : وهو واجب ليس کالإلغاءء فالتعليق واجب» إذاً وجد سببه»ء والإلغاء جائز إذا وجد سببه. 
والتزم التعليق عن العمل في اللفظ. إذا وقع الفعل قبل شيء له الصدرء وما هو هذا الذي له الصدر؟ ذكر الناظم ستة 
أشياء فقط: (ما وإن ولا) النافيات» ثلاثة» و(لام الابتداء) أربعة» (لام القسم) خمسة»ء (الاستفهام)» هذه ستة أشياء إذا 
أحالك مين العامل والمعمول :سار من باك التعليق» اح عاق؟ لأن هذه لها صكر القلاى لماذا؟ له لا يعمل ها قبلها 
فيما بعدهاء قلما أبطل عملها في اللفظ ارجع وآحيل إلى المحل: 

والتزم التعليق قبل تفي مَا: (ما) النافية» ظننت ما زيدٌ قائمٌ» ظننث: فعل وفاعل» و(ما) نافية» زيدٌ قائم: هذا نقول: 
من باب التعليق وليس من باب الإلغاءء فهو مبتدأ وخبرء تعربه؛ تقول: زيدٌ مبتدأ وقائمٌ خبرء والجملة في محل نصب 


نول لاقت 
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((لَقَذ عَلِمْتَ مَا هَوُلاءٍ يَنطِقُونَ)) [الأنبياء:65]» ((هَولاءِ يَنطِفُونَ)): هَؤُلاءٍ: مفعول أول في الأصلء ويَنطِفُونَ: 
الجملة في محل نصب مفعول ثاني» دخلت (ما) -وإن كان لا يظهر الإعراب؛ لأن هؤلاء مبني 1 ((لقذ عَلِمْتَ مَا)) 
ما هذه نافية» أحالت بين علم والمفعولين» حينئدٍ ذْ نقول: ((علمت)) فعل وفاعل» ما هذه نافية» ((هؤلاء يَنطِفُونَ)) 
الجملة الاسمية في محل نصب مفعولي علم. 

إذاً: إذا تلا (ظنّ) (ما) النافية صار من باب التعليق» و(إن) النافية كذلك» سواء كانت عاملة أو مهملة: ظننت إن زيدٌ 
قائم» يعني: ما زيدٌ قَائم» حينئد ذالإعراب كالإعراب السابق. 


وقدّر بعضهم: أنها لا تكون معلّقة إلا إذا كانت في جواب قسم: (نْ ولآ)» لكن الكثير على الإطلاق» قدرها ابن هشام 
هكذا في التوضيح» قال: (إنْ وَلآ) النافيتان» إنما تكونا معلقتين إذا كانتا في جواب قسم» لكن هذا الظاهر ليس بشديد. 

و(إِنْ) يعني: سواء كانت عاملة أو مهملةء و (لآ) كذلك سواء كانت عاملة عمل ليس أو عمل (إنّ) أو كانت مهملة 
مطلقاًء ٠‏ كل (لا) النافية عملت أو لاء عملت عمل ليس أو عمل (إِنَ)؛ فهي مما لها حق الصدارةء فإذا تلت حينئذٍ 
(ظنّ) وأخواتها نقول: هذا يعتبر من التعليق» ومثله: (إنْ)» ((وَتَظنونَ إن لَبتْتُم إلا قلِيلا)) [الإسراء:52]» (إِنْ) هذه 
نافية, بدليل الاستثناء بعدها: : إل -كل (إِڻ) وقعت في مقابلها إلا فهي نافية-» حينئذٍ نقول: هذا من باب التعليق» 
لماذا؟ لإحالة (إن) النافية بين العامل والمعمول. 

(وَإنْ ولآ) النافيتين» قال ابن هشام: في جواب قسم ملفوظ به أو مقدرء لكن الكثير على أنه لا يشترط أن يكون في 
جواب قسم لا ملفوظاً ولا مقدم» تقول: ظننث إن زي قائمٌ ولا إشكال ليس فيه قسم» ظننث لا زيدٌ قائمٌ ولا عمرؤء 
نقول: هذا ليس فيه قسمء علمت والله لا زيدٌ في الدار ولا عمروٌ هكذا قدرها لابد من قسم» وعلمت إن زيدٌ قائمٌ؛ 
الصواب: أنه لا يشترط أن يكون في جواب قسم. 

لآم ابْتِدَاءِ أو قّسَمْ أو لام قسم» لآَمُ بالرفع قَبْلَ تفي مَاء (مَا) هنا في محل جر مضاف إليهء إذاً: هي اسم. 

قال: لآم ابْتِدَاءِ -بالرفع-» لاَمُ ابْتَدَاءِ كَذَاء لم: مبتدأء خبره: كَذَاء وقسم هذا معطوف على لام ابتداء. 

أو قّسَمْ يعني: أو لام قسم» لام ابْتَدَاءِ: مبتدأ خبره: كذاء أي: كنفي (ما وإن ولا)»؛ كَذَا أي: مثلُ نفي (ما وإن ولا) لام 
ابتداء» ظننث لزید قائ تقول: زيدٌ قائ هذا عُلْقَ عنه الفعل لدخول لام الابتداء عليه؛ لأن لام الابتداء لها حق 
الصدارة في الكلام» ((ولقذ عَلِمُوا لمن اذ شْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخِرَة مِنْ خَلاق)) [البقرة:102]› (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ) اللام 
هذه لام الابتداءِء أو قَسَحْ: يعني: لام القسم: 

( ولذ لفت تان مفيّشى): نقول: اللام هذه لآم الق قان مَدِيّققَ: الجملة في محل تصبب مفعولي طن أل قش 
گذا قلنا: هذا خبر ابتداء لاَمُ. 

وَالاسْتِفْهَامْ ذا لَه انْحَتّم: هذا هو السادس وهو الاستفهام» وهنا أطلق الاستفهام فيشمل الاستفهام بالحرف والاستفهام 
بالفعل» ويشمل الاستفهام فيما إذا كان فضلة أو كان عمدة مطلقاً -أطلق المصنف-. 

والاسْتَفْهَامْ دا لَه انْحَتم والاستة سْتِفْهَامُ مبتدأ أول» ذَا مبتدأ ثاني» انْحَتَّمْ له» انْحَتَمْ يعني تحتم» هذا خبر المبتدأ الثاني 
والجملة من ذا وحتم له خبر المبتدأ الأول وهو الاستفهام. 

ذا لَه انْحَتَمء بمعني: لزم؛ سواء كان الاستفهام بالحرف نحو: ((وَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ آم بَعِيدٌ مَا توعَدُون)) 
[الأنبياء :109 (قإث, أذري) درى عرفنا أنها من أفعال القلوبء ((وَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ)) دخل حرف الاستفهام على 
يه ((أم بَعِيدَ مَا تُوعَدُونَ)) حينئذٍ نقول: الاستفهام هنا له حق الصدارة؛ فلا لا يعمل ما قبله فيما بعده» فوجب 
اأ 


أم كان بالاسم: سواء كان الاسم مبتدأء نحو: ((لِنَعْلَمَ أي الْحِرْبَيْنِ أخصّى)) [الكهف:12]» أيّ: مبتدأ وأخصّى: هذا 
خبرء قد يقول قائل: أين الاستفهام هذا مبتدأ وهذا خبر؟ نقول: قد يكون الاستفهام جزءاً عمدة هو الاسم نفسه؛ قد 
يكون زائداً على الجملة: ((وإن أذري آقريب)) هذا دخيل داخل على الجملة حرف زائد» لا أقصد حرف زائد مثل 
(من) وكذاء وإنما دخيل على الجملة» وقد يكون هو جزء من الجملة» يعني: عمدة مبتدأ أو خبرء فحينئذ: ((لِنَعْلَمَ أئ)) 
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َي : نقول: هذا مبتدأً: : ((أخصّى)) خبرء التركيب هنا من التعليق» أين دخول الاستفهام لم يدخل أصلً! نقول: كون 
الاستفهام مبتداً يكفي في التعليق» ولا يشترط أن يكون خارجاً عن الجملة: ((لِنَعْلَمَ أي الحِرْبَيْنِ أخصّى)) › ٠‏ ((وَلَتَعْلَمُنَ 
ّنا اشد عَذايًا)) [طه: 71 (أيْنَا أشَدٌ) الكلام واحد» أم كان خبراً للاستفهام؛ نحو: علمت متى السفر» أين الخبر هنا؟ 

متى السفر: السفر متى» واجب التقديم أو جائز؟ واجب التقديم إذاً: علمث متى السفرٌء نقول: هذه معلقة»لم نقل: متى 
السك مسلقة لماذا؟ لكرن الاستفهام أحال بين علم ومعموليهاء أين هو الاستفهام؟ وقع خبراًء ولذلك عمم النظام: (كَذَا 
وَالاسْتِفْهَامُ)» فيشمل ما إذا كان عمدة مبتدأ أو خبراًء وفيما اذا كان حرفاً أو اسماء أم مضافاً إليه المبتداً: : علمث أبو 
مَنْ زيدٌء (علمث أبو مَنْ)» عرفنا أن الاستفهام إذا أضيف إليه لفظ أخذ حكمه في وجوب الصدارة: (أبومَنْ) أبو 
نقول: مازواف احير 5د يكر ن CEILS SG‏ نقول: 
لكونه أضيف إلى ما له حق الصدارة فاكتسب الحكم» إذاً: : علمث أبو من؟ نقول: الاستفهام هنا وقع مضافاً إليه» أم 
فضلة: ((ِوَسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَلّبِ يَنقلِبُونَ)) [الشعراء:227]؛ (ِوَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقلّب) أيّ هذا 
منصوب على المصدرية بما بعده أي: ينقلبون منقلباً أيّ انقلاب» فهو صفة لموصوف محذوف» وليس منصوباً بما 
قبله؛ لأن الاستفهام له الصدرء فلا يعمل فيه ما قبله. 


إذاً : قوله: والاستفهام أطلقه الناظم ليشمل كل المسائل التي ذكرناهاء مطلق الاستفهام سواء كان حرفاًء كان اسماً كان 
عمدة خبراً كان عمدد ةَ مبتدأء كان مضافاً الى المبتدأء كان فضلة > مادام أ الاستفهام موجود حيننذٍ يتعين التعليق. 


إذاً: هذه ستة أشياء توجب التعليق» إذا وجدت بعد الفعل الذي يتعدى إلى مفعوليه» حينئذٍ نقول: يجب أن يمنع منه في 
اللفظ ويتوجه العمل إلى المحل. 

والْتزم التعليق: عن العمل في اللفظ إذا وقع الفعل قبل شيء له الصدرء قَبْلَ تفي (مَا) النافية» و(إنْ) سواء كانت 
عاملة أو مهملةء و(لا) أيضاً مطلقاً لآم ابْتَدَاءِ أو قَسَمْ: يعني: لام قسم» كذا أي: مثل» (إن وما ولا) في التعليق» 
والاستفهام: هذا مبتدأ أول» ذا مبتدأ ثاني» يعلى يعني: الحكم» > لَهُ للاستفهام الْحَتَم هذا خبر الثاني. 

قال ابن عقيل: أو لام القسم نحو: علمت ليقومن زيدء ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات» قال أبو حيان: ولم 
يذكرها أكثر أصحابناء لا تعرف إلا عن ابن مالك» وإن أثبت السيوطي أنه قد قال بها بعضهم. 

إذا: ابن مالك هنا عد شيئاً جديداء وهو قوله: (أو قَسَمْ)؛ عد لام القسم من المعلّقات. 

قال ابن عقيل: ولم يذكرها أحد من النحويين من المعلّقات» قال أبو حيان: ولم يذكرها أكثر أصحابناء زاد بعضهم 
(لعلّ) من المعلقات» نحو: (إوَإِنْ أذري لَعَلَهُ فة لَكُمْ) [الأنبياء:1 11]» درى هنا بمعنى علم» و(لو) الشرطيةء ومنه 
قول القائل: ‏ _ | | 

وقذعلة الأقوامٌ لو أن حاتما | أراد ثراءً المال كان لةوفر 








لو أنّ حاتماً علِمَ الأقوامُء علِمَ: فعل» والأقوام: فاعل لو أنّ حاتماً أرادء لو أن حاتماً أرادء أين المفعول الأول؟ 

(أنّ) وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين» لكن الاستشهاد بهذا بكون (لو) معلّق هذا فيه إشكال. 

إذاً : قوله: ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات هذا فيه خلاف» أو الاستفهام قال: وله صور ثلاث: أن يكون أحد 
المفعولين اسم استفهام مبتدأ أو خبر» نحو: علمث أيهم أبوك» وقع مبتدأء علمت من أبوك» وقع خبراً. 

ثانياً: أن يكون مضافاً إلى اسم استفهام» علمتُ غلامُ أيهم أبوك» عملت غلامَ من عندك. 

ثالثاً: أن تدخل عليه أداة استفهام» -حرف أو اسم-» أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ علمث هل زيدٌ قائمٌ أم عمروّء للاستفهام أو 
الاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورةء يعني: ينظر في الاستفهام من حيث هو 
استفهام» وما قبله حينئذِ لا يؤثر فيما بعده من حيث اللفظء وأما من حيث المعنى فله تأثير» إذاً: تختص هذه الأفعال 
بالتعليق والإلغاء على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. 
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يزاد نوع ثالث من الاختصاصء وهذا أشرنا إليه فيما قبل عند قوله: خِلْتَنِي لِيَ اسْمٌ؛ أن المتصرف من الأفعال 
القلبية يجوز إعماله في ضميرين متصلين لمسمى واحدء أحدهما فاعل والآخر مفعولاًء ظننتّني خارجاء خُلْتّبِي لي 
اسْمٌء التاء هنا فاعل» والياء مفعول أول» ومصدقهما واحد وهو المتكلم. 

لم عزفانوظن تهة تعد لواحو دملتَرُوتة 








أراد أن يبين ما ذكرناه سابقاً أن هذه الأفعال إنما تعمل إذا دلت على اليقين أو الرجحان؛ وقد تخرج بعضها إلى معان 

آخری» مما يخرج: علم عن معنى اليقين» تأتي بمعنى عرف» وظن تأتي بمعنى اتهم» عرفت زيداًء علمث زيداً.. 

عرفت زيداً. 

إذً: عرفت زيداً يتعدى إلى واحد» إذا جاءت علم بمعنى عرف حينئذٍ يتعدى إلى واحدء هل تكون من هذا الباب؟ 

الجواب: لاء لا تكون من هذا الباب» علمت زیداًء نقول: هذا يتعدى إلى واحد فقط و 
بمعنى اتهم» اللفظ هنا لا يراعى فحسب» إنما ينظر إلى معناه أيضاًء ظننت زيداًء قد يظن الظان د ظننت زيداً قائماًء 

فحذف المفعول الثاني» لكن ظننث إذا كانت بمعنى اتهم» حينئذٍ تتعدى إلى واحد: اتهمتُ زيداء ظننتُ زيداً. ذكرها من 

باب الاستطراد فحسب؛ لبين أنه إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وتعدت إلى اثنين ليس للمفعولين حكم المفعولين 

عم عِرْفَانَ: مضاف ومضاف إليه» هذا خبر مقدم. 

وَظَنّ تَهَمَه: أيضاً: مضاف ومضاف إليه؛ عِرْفَانَ هذا مصدر عرفء وَظَنّ تهَِمَه: ثَهَمَه مصدر اتهم. 

عم عِرْفَانِ عِلّم يدل على العرفان» فهو من إضافة الدال إلى المدلول. 

فقن کته فن يدل على امك .هذا من اعا الدال إلى الل زاراد تق شرقاق ليله اة دة 

على العرفان بأي صيغة كانت» وكذا يقال فيما بعده. 

للم عزفان رظنل هة اووتححة اا ات 


يعني: Ss‏ سر متعلق به. لواحد: هذا متعلق 


غي ملترْمَة ء يعني: رة 
لطر رل رات اکن كلرين كلما رات ام رظن فو کدی کن د کدی الى راک وان لکن 
لطم عزفان وَظَنَ ثهته. نقول: نبه على أنهما لا يتعديان إلى مفعولين أحياناًء إذا كانت علم بمعنى عرف» وظن 
بمعنى اتهم مع أن الحكم عام في سائر الأفعال» أفعال القلوب» كما ذكرناه سابقاًء (خال) قد تتعدى إلى واحد وكذلك 
لوف زر د کی ارات کے الأقدل» کین ار کدی وف تتعدى إلى راک اا کس علي وان 
الفعلين وترك البقية» مع أن الحكم عام في سائر الأفعال؟ لأن (علم وظن) الأصل -هي الأصل-» وما عداهما فهو 
محمول عليه» ولذلك نقول: وجد تأتي بمعنى علم» وحسب تأتي بمعنى ظن» هي أصلء حينئذٍ لها مراعاة من حيث 
اللكر وهدمه وغروقا سر 1 15 تر وو ا مدا زارحا رفيا كد عو لضام وخر ع دن التابوة علدا 11١‏ للم 
تنصب: (درى وحسب) ونحو ذلك إذا لم تنصب حينئذٍ خرجت عن معنى القلب» Ss‏ 


كرحت إل المعرفة المغرفة فة انحا ما زالحء و اة كاك ها ز لك ةا كونها تتعدى إلى واحد لن 
يخرج عن معناها الأصل» وهو أنه فعل قلبي» ولذلك نص الناظم عليهما. 
الفرق بين العلم والمعرفة: قيل: بأن المعرفة هنا تتعلق بالذات -شخص واحد-» وأما العلم فيتعلق بالصفات المعاني؛ 


614 














قال الرضي: لا فرق بينهما في المعنى» »> يعني: : بين العلم والمعرفة في المعنىء إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى 
مفعول واحدء كقوله: علمث زيداً عرفته عرفت زيداًء» ومنه قوله تعالى: ((وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أَمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ 
شَيْنًا)) [النحل:78]» يعني: لا تعرفون شيئاًء فالعلم هنا بمعنى المعرفة. 

وكذلك إذا كانت (ظنٌ) بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحدء ظننث زيداً اتهمته»› oS‏ 
[التكوير :24]» ضَنِين أي: بمتهم هوء وتقول لمن سرق ماله: وظننث زيدآء يعني: اتهمته» إذا سرق المال» ظننت 

زيداء يعني: هو السارق اتهمته بالسرقة» ((وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بضَنِين)) أي: يمتهمه واسع ا ا ون 
الظنين» وحينئذ إذا قيل: بأن علم بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واحد» وظن بمعنى اتهم تتعد تتعدى إلى مفعول واحد» 
هل هما من هذا الباب؟ ليس من هذا البابء إذاً : ليست من التي تنصب مفعولين. 

وَلرأى الروياآنم مالعا طالب مفغفولين ممن قبل انتتى 








وَلِرَأَى الرّؤيا: رأى التي مصدرها الرؤياء احترازاً من رأى التي مصدرها رؤية بالتاء؛ لأنها تكون بصريةء وأما 
رأى التي مصدرها الرؤية فهي رأى الحُلّمية: -منام-» رأى شيئاً في المنام؛ هذه رأى تتعدى إلى مفعولين» مثل: علم 
ونحوه» وهذا سبق التنبيه عليه في أوله. وَلِرَأَى الرّويا يعني: التي مصدرها الرؤيةء أضاف رأى للرؤية ليُعلم أنها 
الحلمية؛ لأن مصدرها الرؤية» في المشهورء وإلا ابن هشام يخالف في هذا. 


وَلِرَأَى الرّؤيا انم: انم يعني: انسب لِرَأى الرّؤياء ما لِعَلِمَا: يعني: ما انتمى لعلم حال كونه: طَالِب مَفْعُوَينِ مِنْ قبل 
علم لها قبل وله بعد الآن في كلام الناظم» ذكرها أولاً تنصب مفعولين» وذكرها ثانياً: تنصب مفعولاً واحدء الذي هو 
لِعِلّم عِرْفَانِء فلها إطلاقان: إطلاق تنصب مفعولين» وإطلاق تنصب مفعولاً واحداًء قال هنا: 

ام انسبء لِرَأى: التي مصدرها الرؤيا وهي حلميةء الذي انْتَمَى: انتسب لِعَلِمَا حال كونه: طَالِب مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْل؛ 
أي: قبل ذكر علم العرفانية» قبل: يعني: : قبل ذكر علم العرفانية» وهي السابقةء لِعَلِمَا: نقول: هذا كار وکرو متعلق 
بقوله: انْتَمَى طَالِبٍ بالنصب حال من فاعل علم» طَالِبٍ مَفْعُولَيْن مِنْ قبل: أي: قبل ذكر علم العرفانية وَانْتَمَى 
بمعنى: انتسب» أي -معنى البيت-: انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا الذي انتسب لعلم متعدية إلى مفعولين من 
الأحكام؛ ولذلك لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطني» رأى الرؤيا حسنٌ باطنيء وعلم الاعتقادية اليقينية كذلك 
حسٌ باطني» هذا وجه المشابهة فحملت عليه إذا كانت رأى حلمية بإسكان اللام ويتحرك بالضم» تخلمية و خلميلة التي 
للرؤيا في المنام تعدت إلى مفعولين كما تتعدى إليهما علم» مذكورة مِنْ قَبْلء يعني: قبل علم العرفانية» ولذلك قال: 
طالب مَفْعُولَيْنِ هذا قيد به؛ ئلا يعتقد أنه أحال على علم العرفانية؛ ولهذا أشار بقوله: وَلِرَأى الرّؤيا انّم: أي: انسب 
لرأى التي مصدرها الرؤياء وليس مطلقاًء وإنما هو ذ في المشهور الأكثرء احترازاً من رأى رؤيةء حينئذٍ هذه بصرية 
لا تتعدى إلا إلى واحد. 

قال ابن هشام: ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلميةء بل تفع مصدراً للبصريةء خلافاً للحريري وابن مالك؛ بدليل: 
((وَمَا جَعَلَنَا الرُوْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فثََةٌ لِلنّاسِ)) [الإسراء:60]» قال ابن عباس: هي رؤيا عين» لكن الأكثر والأشهر 
أن رأى حلمية» مصدرها يطلق رؤياء وأما الأشهر والأكثر في رأى البصرية فهو (رؤية) بالتاءء وتلك بالألفء ولا 
مانع من أن يأتي هذا مقام ذاك. 

انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين» فعبر عن الحلمية بما ذكر؛ لأن الرؤيا وإن كانت 
تقع مصدراً لغير رأى الحلميةء وهذا كلام جيدء فالمشهور كونها مصدراً لهاء ومثال استعمال رأى الحلمية المتعدية 
لاثنين قوله تعالى: ((إِني أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرَا)) [يوسف:36]» أَرَانِي: الرؤيا هذه حلميةء والياء هذه مفعول أول؛ 
وأَعْصِرٌ خَمْرَا » الجملة هذه في مفعول ثاني. إذاً : تعدت إلى مفعولين» حملت على علم التي تتعدى إلى مفعولين» 
بجامع أن كلا منهما إدراك باطني بحس الباطن. 5 1 : 
وَلآتهيبزفغتاب لا :ليل سقط مَفقولين أؤ فقول 
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لما كان الأصل في دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر» والمبتدأ والخبر لهما أحكامٌ من حيث الحذف وعدمه؛ 
ومن حيث وجوب الحذف وعدم جواز الذكر. . إلى آخره كان الأصل في هذا الات أن يكون محمؤلاً على .ما سبق 
هذا هو الأصل» لكنه خالف في بعض المسائل. 


ولا تُجِزُ: لا ناهية؛ تُجزٌء هذا مجزوم بهاء هُنَا: يعني: : في هذا الموضع في هذا المكان» بخلاف غيره؛ وإذا قيد ابن 
مالك في الباب حينئذٍ حمل عليه؛ وإذا أطلقه الأصل الإطلاقء كما قال: وشاع في ذا الاب إِسْقَاط الخَبَرْ هنا قال: ولا 


تُجز هُنَاء أي: في هذا الباب. 


إذاً: ثم مسألة هنا تخالف ما سبقء ولاً تج هُنَاء يعني: في هذا الباب بلاً دَلِيل سُقوط مَفْعُولَيْنِ أو مَفْعُولٍ: لا تجز 
سقوط مفعولين» لا تقل: ظننث وتسكتء متى هذا؟ إذا لم يكن بلا دليل» مفهومه: إذا كان ثم دليل يعني: قرينةء حينئذِء 
هل زيدٌ قائة؟ تقول: ظننث؛ يعني: ظننت زيداً قائماًء وقع في جواب السؤال» فجاز حينئذٍ حذف المبتدأ أو حذف 
المفعول الأول وخبره» بلا دَلِيل: وهذا يسمى -الحذف إذا كان بلا دليل- يسمى اقتصارآاء وإذا كان بدليل يسمى 
اختصاراًء ففرق بين الاختصار والاقتصار› الاتتضبار حت بلا كليل: والاختصار حذف بدليل» ولا تجز هُنَا بلآ 
دَلِيل؛ يسمى اقتصارآء يعني: الحذف بلا دليل يسمى اقتصارآء بالاقتصار على نسبة الفعل إلى الفاعل بتنزيله منزلة 
اللازع في صمورة حتف المفعوليت إذا بحذقنا المفعولين ولميجز- في الاقتصار الكلام في الاقتصاء إذا حذفنا 
المفعولين» تقول: ظننت» > هنا نزلته مُنَزْلَة الفعل اللازم الذي لا يتعدى» وعلى أحد المفعولين» يعني: في صورة حذف 
أحذ المقعولين» لتنزيله المتعدي إلى واحت يضورة حذف أحدهماء إذا قلت: ظننت زيدا شبهته ب(ضريت زيدا) هذا 
فيه نوع اقتصار. 


وَل تج ا a‏ 1 ب 5 دلب ل و 3 EEE‏ لين أو TE‏ ل 








أما الثاني فبالإجماع: لآ تُجرْ بلآ ليل سوط مَفْعُول: الثاني هذا بالإجماع» يعني: بالاقتصار في حال الاقتصار؛ لأنه 


فرق بين الحالين» أما الثاني فبالإجماع لا يجوزء وفي الأول الذي هو سقوط المفعولين وهو حذفهما معاً اقتصاراً 
خلاف, 


إذاً: عندنا حالان: سقوط مفعولين أو مفعول» سواء كان الأول أو الثاني عندنا حالان. 
القسم الثاني: الذي هو سقوط المفعول هذا بالإجماع لا يجوز اقتصاراًء وفي الأول: سقوط المفعولين وحذفهما معاً 
اقتصاراً خلاف» فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقاً كما هو ظاهر إطلاق الناظم؛ عن سيبويه والأخفش المنع مطلقاًء 
يعني: سقوط المفعولين فيه خلاف» اا ا وَلاً تُجزْ سُقوط مَفْعُولَيْنِ بلا ڌلِيلِء إذا: وافق 
سيبويه والأخفش» وعن الأكثرين الجواز مطلقا 

الجمهور أنه يجوز بلا دليل سقوط المفعولين» وعن الأكثرين الجواز ملطقاًء لقوله: ((أَعِنْدَهُ عِلْمْ الْعْيْب فَهُوَ يَرَى)) 
[النجم:35]» أي: يعلم» رأى علمية هناء ما ذكر المفعول ولا المفعول الثاني» لا الأول ولا الثاني سقط المفعولان. 
وليس في التركيب ما يدل على تقدير هذين المفعولين» فدل على أنه يجوز حذف المفعولين اقتصاراً بلا دليلء 
((وَظَتَنْنُمْ (ظنّ) السّوء)) [الفتح:12]» أين المفعولان؟ محذوفان» ((ظَنّ السّوءِ)) هذا مفعول مطلقء أين المفعولان؟ لا 
وجود لهماء هذا اختصار. 

إذاً: حذف مفعول واحد منهما اقتصاراً لا يجوز بالإجماعء؛ وأما حذف المفعولين اقتصاراً ففيه خلاف» منعه سيبويه 
والأخفش» وظاهر كلام الناظم عليه» والجمهور على الجواز للآيتين المذكورتين. 

وأما حذفهما لدليل ويسمى اختصاراًء فجائز اجماعاً -حذف المفعولين-» ولا تجز بلا دليل سقوط مفعولين» سقوط 
المفعولين بدليل جائزء مفهوم مخالفة» بلا دليل مفهومه أنه إذا كان بدليل» وسقط المفعولان جائزء وهذا محل إجماع: 
باي كتاب آم ببة سنة ترَى بهم عر غعلئ وتخسب 








وَتَحْسِبُْء أين المفعولان؟ محذوفان» التقدير وتحسب حبهم عاراً علي 
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إذاً: حذف المفعولين بدلالة ما سبق عليه: ((أَيْنَ شرَكَانِيَ الَّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ)) [القصص:62]» تزعمون ماذا أين 
هو؟ أين المفعولان؟ محذوفان» تزعمونهم شركاني. 

إذاً: حذف المفعولين اختصاراً جائز بالإجماع؛ وفي حذف أحدهما اختصاراً خلاف» هذا من أغرب الخلاف عند 
النحاة» وفي حذف أحدهما اختصاراً خلاف» فأجازه الجمهور ومنعه البعض. 

إذاً: الخلاصة نقول: يجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصاراًء وأما حذفهما اقتصاراً فالأكثرون على الجوازء 
ويمتنع حذف أحدهما اقتصاراً بالإجماع» وأما اختصاراً ففيه خلاف أجازه الجمهور ومنعه البعض. 

قال: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل عليه دليل. 

مثال حذف المفعولين: هل ظننت زيداً قائما: إذا وقع في سؤالء تقول: ظننتُ يعني: ظننث زيداً قائماًء والبيت الذي 
ذكرناه سابقاً والآية. 

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال: هل ظننت أحداً قائماً؟ ظننث زيداًء حذفت الثاني؛ لدلالة السؤال» أي: ظننث 
زيداً قائمآء تحذف الثاني للدلالة عليه: 

وَلَقَدْ نَرَلْتِ فلا تظنْي غَيْرَهُ . ... مِنْي: نظي غَيْرَهُ واقعاً مني» حذف الثاني لدلالة المقام عليه. 

وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحاةء فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في 
أحدهماء فلا تقل: ظننت› ظننث ماذا؟! ولا ظننث زيداء ولا ظننث قائماًء تريد ظننث زيداً قائماً. 
وكتظن أجكل تقول إن ولي ممسسفهماآ بو4رلخيتف صل 








القول -كما سبق معنا مراراً- هو وما اشنّق منه: (قالء يقول» قل)» يتعدى إلى مفعول وينصب مفعول» والأصل أن 
يكون جملة محكية: ly‏ [مريم:30]» > قال فعل ماضء ذكرناه عند قوله: قال مُحَمّدَ هُوَ ابْنُ مَالِكِء قلنا 
يتعدى إلى مفعول واحدء والغالب فيه أن يكون محكيا؛ -جملة محكية- : ((قَالَ إني عَبْدُ اللّه))» وحينئذٍ نقول: الأضل 
فيه أن الجملة تحكى كما هيء يعني: لا ننصبها؛ لأنه قال: قال محمدٌ عمروٌ منطلق لا نقول: قال محمد عمراً منطلقاًء 
فننصبهما على تسليط قال؛ لاء بل تحكى كما هي» وإن جوز بعضهم النصبء لكن المشهور أنها تحكى كما هيء إن 
كانت مبنية مبنية فعلية» وإن كانت اسمية فهي على الرفع. 

ومفعوله إما مفرد وهو على نوعين: مغرد فى معدئ ا قلت قصيدةٌء قلت خطبة قلت كلمةء يعني: محاضرةً 
مثلآء فنقول: هذه كلها ألفاظ مفردات في اللفظ إلا أنها ذ فى المعنى جمل» هذا يُنصب مباشرة ليس كالجملة»› الجملة 
تحكى: ((قَالَ إِنْي عَبْدُ اللّه))» وأما قلت قصيدةٌ» بالنصب مفعول به» مثل: ضربٹ زيداً» نقول: 0 
العامل فيه قال» لماذا؟ لأنه يتعدى إلى مفعول» ينصب مفعولء إما جملة وإما مفرد» والمفرد هذا ليس كل مفردء لا 

تقل: قال زيدآء وإنما يكون في معنى الجملةء قلت قصيدةً. 

ومفرداً يراد به مجرد اللفظ: ((يُقَاَ لَه إِبْرَاهِيمُ)) [الأنبياء :60« إِبْرَاهِيمُ نقول: هذا يراد به اللفظء يعني: الاسم يطلق 
عليه هذا الاسم» وزيد ثالث -وهذا أشبه ما يكون بالاصطلاح-: المفرد الذي مدلوله لفظ: قلت كلمةء إذا كنت تلفظت 
بلفظ زيد مثلآء ليس المراد كلمة محاضرة موعظة لاء قلت كلمةء تلك هي في المعنى جُمل» وهذه لا المراد بها قلت 
كلمة يعني: اسماً لفظ زيد واحد كلمة» زيد قال كلمة: يعني: نطق بكلمة واحدةء نقول: هذا شيء ثالث. 


إذاً: مفرد يراد به مجرد اللفظء ومفرد في المعنى -في معنى الجملة-: قلت شعراًء خطبة إلى آخره» وزيد: مفردٌ 
مدلوله لفظ كما ذكرناه. 


إذاً: الجملة تحكى به فتكون في موضع مفعول له» سواء لفظ بالجملة بأجزائها كلها أم لا؟ ((قَالُوا سَلامًا قال سَلامٌ)) 

[هود:69]» سَلامَا: هل نقول هذا كلمة واحدة منصوبة ب(قال)» أم أنها جملة؟ جملة» لكنها لم تذكر كل الأجزاءء حينئذٍ 

الجملة كلها نقول في محل نصبء وليست سّلامًا فحسب» أسلم سلاماً كلها -((قال سَلامٌ): سَلامٌ عَلَيْكُمَ الجملة كلها 
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حينئذ تعدى إلى مفعولين: ها بكرم يا ظن» ظننتُ رار إلى مفعولين» لكن ليس له 

َكتَظنٌ الجعل تَقُول: إذاً: خرج عن أصله؛ الأصل في لسان العرب المشهور: أن الجمل بعده تحكىء وأن المفردات 

الأصل. 

اجُعل تقول كتَظنُ: كتظن متعلق بقوله: الجعل. واجعل هذا فعل أمر وتقول: هذا قصد لفظه فهو في محل نصب» 

اجعل تقول كتظن عملا ومعنى؛ معنى من حيث تضمين» تقول معنى الظن» أتقول زيدا عالماء يعني: أتظن من جهة 

المعنى» أو من جهة العمل أن تعمله مثلما تعمل ظن» فظن يتعدى إلى مفعولين إذا كان فعل مضارع كذلك تقول. 

وَكتَظنَّ عملاًء ومعنى اجعل تَقُولَ: اجعل صيغته صيغة الأمرء لكن المراد به الجوار» ليس واجبء يعني: ما سيذكر 
من الشروط شروط للجواز لا للوجوب» إذاً: الح هذا الس على ظاهر و يل هر مصروفم اجعل تقول» تقول هذا 

فعل مضارع» -هذا أول شرط. ابن مالك يذكر الأمثلة ونأخذ منها الشرط د تقول: تقول: هذا فعل مضار ع» مبدوء بتاء 

الخطاب»- هذان شرطان-. إِنْ وَلِي مُسْتَفْهماً: -شرط ثالث-» وَلَمْ يَنْفْصِلِ بغير ظرفي: -شرط رابع-. أربعة شروط 

ان وعدك دان أن رصي هذا اللنط یو ن كلطن, إن انتفت كلها أو بعضها > لا يجوز أن ينصب به مفعولان إلا 

إذاً: تَقُول» نقول: هذا مضارع مبدوء بتاء الخطاب» فإن قال: أيقول زيدٌ عالمٌ» وجب الرفع ولا يجوز النصب؛ لأن 

شرطه أن يكون بتاء الخطاب» تقول: زيداً منطلقاًء نقول: هذا لا يجوزء لماذا؟ لأنه لم يسبقه استفهام. 

وَكنَظنٌ اجعل تقول: سوّى به السّيرافي قلت بالخطاب» وهو ضعيف» وسوّى به الكوفي قل» وهو أمرء تقول: هذا 

إن وَلِي تقول مُسْتَفْهَماً به من حرف أو اسم كما سيأتي. 

وَلَمْ يَنْفْصِلٍ عنه بير ظرفيء فإن فصل بظرف لا إشكال؛ أو كَظَرْفيِ وهو الجار والمجرورء أ عَمَلْء يعني: معمول 

لتقول» إن انفصل بين الاستفهام وبين تقول بواحد من هذه الثلاثة» حينئذٍ نقول: هو باق على أصله من كونه ينصب 

مفعولين» إن انفصل بغير هذه الثلاث» حينئذٍ نقول: خرج عن الإعمال. 

غير ظرفب: أَبَعدَ بعد تقول الدَّارَ جَامِعَة: أبعد بعد بعد بعدٍ هذا ظرف» تقول الدَّارَ جَامِعَةٌ أتقول الدار جامعة؟ تقول 

هنا نصب لأنه فعل مضار ع» وبتاء الخطاب» وسبقه استفهام ولم يفصله شيء بينه وبين الاستفهام وهو بمعنى ظن» 

فتعدى إلى مفعولين» تقول: تقول زيداً عالمآء مفعول أول ومفعول ثانيء إذا قلت: أبعد بعدٍ تقول زيداً عالمآء فصل 

بين الاستفهام وتقول ظرف» هل يمنعه؟ لا؛ لأنه يتوسع في الظروف والمجرورات ما لا يتوسع في غيرهما. 

أعندك تقول عمراً مقيماً؟ 

فصل بالظرف الصريح» أفي الدار تقول زيداً جالساًء جار ومجرور جائز. 

(أَجُهَالاَ تقول بَئِي لْوَىَّ)؟ - أو عَمَل- المراد بالعمل هنا المعمول لتقوم» يعني: بالمفعول 

الأول أو بالثاني لا بأسء (أَجُهَالاً تقول بَنِي لُوَىَ)؟ أتقول: بَنِي لُوَىْ جُهَااً؟ فصل بالمعمول الثاني هذا جائز لا 

يمنعه. 

إذاً : وَلَمْ يَنْفَصِلٍ .. بغر هذه المذكورات» فان فصل بغير هذه المذكورات نقول: لا يعمل» ولذلك قال: وَلَمْ يَنْفَصِلٍ 

عنه» يعني: عن الاستفهام بِغَيْرٍ ظَرْفِء فإن فصل بالظرف فهو باق على أصله أؤ كَظَرْفيِ وهو الجار والمجرورء 

أفي الدار تقول زيداً جالساًء أو عَمَلْء يعني: معمول والمراد به ما يعم المفعولين معاًء أي: عمل أحد المفعولين؛ لأنه 

بمعنى معمول وفي تذكير عمل إشعار بأنه لا يفصل إلا بأحد المفعولين لا بهما معاً؛ لأن التنكير يشعر بالتقليل. 
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وَإِنْ ببغض ذي فَصَلْتَ يُخْتَمَلَ: هذا قال المكودي: تصريح بما فهم من الشطر الذي قبله» يعني: هل في فائدة في 

قوله: وَإِنْ ببغْض ذي فَصَلْت يُحْتَمَل؟ لأنه قال: 

000 وَلَمْ يَنْفَصِلٍ 5-5-0 بِغَيْرٍ ظَرْفٍ أو كظزْف أو عَمَل: مفهومه أنه لو فصل بواحد من هذه الثلاث يمنع» إذاً: ما 

الفائدة من قوله: وَإِنْ ببغْض ذي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ؟ تصريح بالمفهوم السابق» حينئذٍ لا وجه لهذا الشطر؛ لأنه مأخوذ من 

قوله: 

......... وَلَمْ يَنْفصِلٍ...... بعَيْرٍ ظَرْفب......: وهنا مفهوم مخالفة» فإن فصل بواحدة من هذهء حينئذٍ نقول: لا يعمل 

قد يقال فيه فائدة» وهذا هو الظاهر. 

........... وَلَمْ يَنْفَصِلٍ ........ بعَيْر ظزْف أو كَظَرْفب أو عَمَلْ: يحتمل أنه لو فصل بها كلها جازء وليس الأمر كذلك؛ 

يعني: : لو قيل مثلا: أعندك في الدار عمراً؟ تقول: جالساًء فصل بالجميع» يجوز أو لا يجوز؟ عند الناظم لا يجوزء 

لذلك في البيت الشطر الثاني فيه فائدة: تنصيص على أنه الفصل يكون بالبعض لا بالكل. 

وَإِنْ ببغض ذي: لا بكلهاء فإن فصل بكلها فالمنع عند سيبويه وظاهر كلام الناظم عليه؛ إذاً: فيه فائدة خلافاً لما ذكره 

المكودي. 

وَإِنْ ببغض: يعني: لا بالكل؛» أعندك؟ هذا ظرفء في الدار ظرف» جار ومجرور.. عمراً هذا مفعول أول» تقول: 

جالساًء نقول هنا على كلام الناظم: ما يصح النصبء بل تقول: أعندك في الدار عمرِوٌ تقول جالسنٌ» لا يصح النصب» 
نصب وسيبويه على المنع. وَإنْ ببغض ذي -المذكورات الثلاث ن المتقدمة- قصلت يُخْتَمَلْء بمعنى يغتفر» يعني: 
غتفر» يحتمل بمعنى يغتفر وزنا ومعلى. 

قال ابن ع عقيل: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى هذا هو الأصل فيه» تحكى كما هي» إن كانت مرفوعة فهي 

مرفوعة: ((َال إِنّي َد ال)) [مريم:30] كما هي» قال زيد. 

قال مُحَمَذٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ 

قال زيدٌ عمروؤٌ منطلقء أين المحكي هنا؟ عمرؤٌ منطلقء أما زيد هذا فاعل» وتقول زيدٌ منطلقٌء لكن الجملة بعده في 

موضع نصب على المفعولية» وقد ينصب مفرداً كما ذكرناه سابقاً. 

ويجوز إجراؤه مجرى الظن» فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك 

مذهبين: أحدهما“ : وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط أربعة ذكرها الناظم فيما 

سبق. 

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك: أتقول عمراً منطلقاًء الهمزة للاستفهام» وتقول: هذا بمعنى ظنء وسبقه استفهام» 

وهو فعل مضارع وذو خطاب ولم ينفصل بشيء بينه وبين الاستفهام» ف(عمراً) مفعول أول» ومنطلقاً مفعول ثانيء 

وهذه شروط للجواز لا للوجوب -تنبه-» > فيصح أن تقول: أتقول عمروٌ منطلق -مع استيفاء الشروط»؛ فإن فقد شرط 

من هذه الشروط تعين رفع الجزأين على الحكايةء نحو: قال زيدٌ عمرو منطلقء ويقول: زيدٌ عمروٌ منطلقٌ وأنت 

تقول زيدٌ منطلق» وأأنت تقول زيدٌ منطلقء أأنت تقول: زيد منطلق» هذا فصل بأجنبي.. أأنت تقول زيڏ منطلق جاء 

بعد همزة استفهام» فهو مبتدأ والجملة خبرء تقول: زيدٌ منطلق إذآ فصل بغير المعمول. 

زاد السهيلي شرطاً آخر خامساً: وهو أن لا يتعدى باللام» فإن تعدى باللام حينئذٍ بطل عمله» نحو: أتقول لزيدٍ عمروٌ 

منطلقٌء وزاد في التسهيل أن يكون حاضراً لا مستقبلاء أن يكون الزمن فيه حاضراًء أما إذا كان في زمن المستقبل 

فلن كان الفعل غير مضارع, وهذا ذكر فيه الاحترازات. 

وَأخجؤري القؤل كظ ن مُطلققا عِنْدَسَليم تنفوؤقلنذا مقشفقا 
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سُلَيْم في لغتهم أجُري القَول كَظَنَّ مُطْلَقَا بلا شرط ولا قيدء يعني: ينصب مفعولين بمعنى (ظنّ) بدون أن يشترط فيه 
واحد من الشروط الأربعة السابقة» وهذا سهل» تقول: زيداً منطلقاًء قل" زيداً منطلقاًء أنت تقول هو يقول: زيداً 
متظلقاء قل ما شئت» فينصب مفعولين اثنين. 


وَأَخْرِيَ القؤل: القَوْلٌ هذا نائب فاعلء عَظَنٌّ: هذا حال من القولء مطلقًا: حال ثانية» حال بعد حال» يعني: بدون 
GOGE EE‏ 

(وَكتَظنٌ الجعل تقول إِنْ وَلِي ... مُسْتَفْهِماً): هذا مقيدء ودائماً إذا جاء لفظ (مطلقاً) تبحث عما قبله وعما بعده» هل ثم 
قيدء لأن وحده ما يكفي؛ إذا قيل: مطلقاء ما مطلقاً هذا| لابد من شيء مفسّرء يعني: مطلقاً عن القيد والشرط لابد أن 
يكون شيءٌ ذكر فيه شرط سابق أو لاحق» فإذا لم يكن لم يصح اللفظ من أصله. 

وَأَجْرِيَ القَول كَظَنَّ: أجري القول وما تصرف منهء كَظَنّ: يعني: من جهة المعنى والعمل» مُطْلَقَا: بدون شرط أو 
قيد» عند سُلَيْم: هذا متعلق بِأَجْرِيَ » نَحْوْ قل دا مُشْفِقَا: دا مُشَفِقَ ما إعرابه؟ 

ذا مفعول أول مبني لأنه اسم إشارةء ومُشفقاء هذا مفعول ثاني» لو لم يرد مشفقاً يحتمل أنه منصوب الاثنين أو لاء 


وهذا على جهة الجواز؛ لأن الرفع على الحكاية عندهم جائز. 
قآأنت ركنت رج لا فطيتنا] ه ذا لعقغ زر اله إِ زرئِينًا 








هذا مفعول أول ل: قالتء وإِسْرَائِينَا مفعول ثاني. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 44 


بشم أله آلرَحمَن آلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
أَغْلَمَ وَأَرَى: 


إتاقيء كت قةرى وَعلا اوا إا صر أَرَى وَأَغآتقتا 








لازال الحديث فيما يتعلق بعلم وما تفرع عنهاء نص فيما سبق أن علم تأتي متعدية لمفعولين؛ وذلك إذا كانت 
اعتقادية أو استعملت بمعنى الظن» وقد تأتي بمعنى العرفان» حينئذٍ تتعدى إلى مفعول واحد. 

في هذا الباب أراد أن يبين أن علم التي تتعد تتعدى إلى مفعولين قد تدخل عليها همزة النقل» وحينئذ تصيرها 
ناصبة لثلاثة مفاعيل» وهذا شأن همزة النقل؛ همزة النقل يعني: تنقل الفعل من كونه لازماً إلى كونه متعدياًء يكون 
الفعل لازم: خرج زيد هذا لا يتعدى بنفسه»ء يعني: لأينصب مفعول بئفسه مباشرة؛ خد إذا ات أخرجت زيداً 
أدخلت همزة النقل: أخرجت» الهمزة هذه زائدة» خرج وأخرج فرق بينهماء خرج هذا لازم وأخرج هذا متعدي؛ 
ولكن تعديه بهمزة النقل» وليست منحصرة فيها؛ لأنه قد يُضكّفء تقول: خرّجث زيداً؛ إذاً تعدى بالهمزة وتعدى 
بالتضعيف» والمراد هنا التعدي بالهمزة» حينئذٍ همزة النقل تجعل اللازم متعدياً إلى واحد؛ تنقله من كونه لازماً إلى 


متعدٍ لواحد. 

ثم إذا كان متعدياً إلى واحد تجعله متعدياً إلى اثنين: لبس زيد جبةء لبس: فعل ماضء وزيد: فاعل؛ وجبة: هذا 
مفعول به» إذاً: تعدى هذا إلى واحدء إذا دخلت عليه الهمزة: ألبست زيداً جبةء ما الذي صير الفعل ونقله من كونه 
متعدياً إلى واحد إلى أن صار ناصباً لمفعولين؟ هو همزة النقلء ثم ما كان متعدياً إلى اثنين ودخلت عليه همزة النقل 
صيرته ناصباً لثلاثة مفاعيل» وهو أعلم وأرىء حينئذِ أعلم وأرى -أرى الخُلُمية هنا- تنصب مفعولين إذا دخلت عليها 
الهمزة» حينئذ صيرتها ناصبة لثلاثة مفاعيل» وكذلك علم العرفانية سيأتي أنها تتعدى إلى اثنين. 


أُغلَّمَ وَأَرَى أي: هذا باب ذكر ما يتعدى إلى ثلاثة ة مفاعيل وهو أعلم و أرى» الأصل علم ورأى» ومن الصيغة 
تعلم أن التعدي هنا حصل بالهمز؛ لأنه هناك ذكر علم» وذكر رأى: وَلِرَأَى الرٌُويَاء إذاً: هي مجردة عن الهمزة» وهنا 
عنون بما هو مشتمل على الهمزة: فتعلم أن التعدي إنما حصل بهمزة النقل» هذا واضح من الترجمة والعنوان. 

إلى ثلآثة رَأى وَعَلِمَا: رأى أو أرى»ء أرى أصلها (أَرْأَيَا) تحركت الياء يعني: بالفتحة أرأياء حينئذٍ نقول: فتح 
ما قبلها فوجب قلبها ألفاء ثم أريد التخفيف بحذف الهمزة وألقيت حركتها لما قبل فحذفت فصار أرىء فأرى أصلها: 
أرأياء قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلهاء وأما أعلم فهي كما 
هي 


إلَى ثلآئة رَأى وَعَلِمَا: قال في الترجمة: أغْلّمَ وَأَرَىء ولما ذكر: إلى ثلآثة» قال: (رَأَى وَعَلِمَا)؛ قدم رأى على 
علم» هل هذا مقصود أم أنه هكذا اتفاقً؟ في بعض النسخ الترجمة: (أرَى وَأْغْلَّمَ)» حينئذٍ لا خلاف» رجحها بعضهم 
بناء على ما ذكره في البيت: (إلى ثلآثة رَأَى وَعَلِمَا)ء إذا : النسخة التي فيها الترجمة: تقديم أرى على أعلم لا إشكال 
فيهاء وأما هذه: (أغلم وآرى) ثم كال: (إلى ف5 زاي كليم + حي نقول: كلدو واج الاندان تكسي روني ليس 
وَلِرَأَى الرُوْيَا انم مَا لِعَلِمَا *** طالب مَفْعُولَين. 
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إذاً: ألحقت رأى الحلمية بعلم لجامع أن كلا منهما إدراك أو حسن باطنء إذاً: حملت رأى التي بمعنى الرؤيا 
على علِم بجامع» حينئذٍ أيهما أصل وأيهما فرع؟ 

أعلم -صارت علم بدون همز- علم نقول: هذه أصل» ورأى الحلمية هذه فرع» حينئذ قدم الأصل على الفرع. 

ثم قال: إلى ثَلآتْة رَأى وَعَلِمَا: لم يجعل ثم فارقاً بين اللفظين. 

عَدَوا إا صَارَا أرَى وَأَعْلَمَا عذؤا إلى تلآئة» إلى ثَلآتَةِ: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: عَدَوَاء من الذي 
ی الدرب» نطقت يها متعدية نه الفط إلى كلاثة مناعيل» أو" اللخ حك بسبخكة تعدية هذه الأفعال إلى وة 
مفاعيل» فيجوز في مثل هذه التراكيب أن يفسر الضمير بالنحاة أو بالعربء إلا إذا لم يصلح أن يفسر به النحاة حينئذٍ 
يحمل على العرب» كما سبق: وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارعاً لأؤشّكَاء ليس النحاة هم الذين استعملوا؛ لأن الاستعمال صفة 
للناطق الأصليء حينئذٍ يتعين أن يقال: اسْتَعْمَلُوا يعني العرب ولا يفسر بالنحاةت أما حكموا ورفعوا ونحو ذلك» 
فيجوز فيه الوجهان. 

عَدَوا: أي العرب أو النحاةء عَذَؤا رَأَى وَعَلِمَاء هذا مفعول مقدم» المتعديين إلى مفعولين؛ وذلك علم إذا كانت 

بمعنى اليقين أو الظن لا علم العرفانية» وهذا هو الأصل فيهاء ورأى إذا كانت حلميةء العرب عدت هذه المفاعيل إلى 
ثلاثة» متى؟ إِذّا صَارًا -اذا دخلت عليهما همزة النقل وصارا- أرَى وَأْعْلَمَاء إذاً : رأى وعلم هما الأصل» تدخل عليهما 
همزة النقل؛ حينئذٍ تصير الفعلين يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل» حينئذٍ المفعول الأول هو الفاعل» والمفعول الثاني 
والثالث هما مفعولا علم الأصل -هذا الأصل-» علمت زيداً قائماًء زيداً قائماً مفعولا علم» إذا أدخلت عليه همزة» قلت: 
أعلمث-مثلاً- محمداً زيداً قائماًء أعلمث هذا لابد أن تسندها إلى فاعل وهو المتكلم» الفاعل الذي هو: علم زيدٌ بكراً 
قائماً» علم: فعل ماضي وزيدٌ: فاعله» وبكراً: مفعول أول» وقائماً: مفعول ثاني» إذا قلت: أعلمت زيداً بكراً قائماًء 
حينئذٍ علم زيد -الفاعل- نصب على أنه مفعول أول» وبكراً المفعول الأول في علم صار مفعولاً ثانياً في باب أعلم؛ 
وكائماً ضار هى المفغول الخال 

إذاً: تعدى إلى ثلاثة أصل الأول هو الفاعل» والثاني والثالث هما مفعولا علم» حينئذٍ كل ما تعلق بباب علم 
ومفعوليه يكون للثاني والثالث دون الأول يعني: الإلغاء السابق والتعليق ونحو ذلك من حيث الحذف -جوازه 
اختصاراً واقتصاراً حذف أحد المفعولين أو هما معاً- كل تلك الأحكام تتعلق بالثاني والثالث دون الأولء لماذا؟ لأن 
الثاني والثالث هما مفعولا علم في الأصلء هما المبتدأ والخبرء وهذه الجملة كأصلها أعلم تدخل على جملة المبتدأ 
والخبرء فحينئذٍ يبقى الحكم مستصحباً حتى بعد دخول الهمزةء وأما الأول فهذا لاء هذا صار عمدة» صار مفعولا 
أول» قبل دخول همزة النقل هو فاعلء فحينئذٍ لا يتعلق به لا إلغاء ولا تعليق ولا حذف -لا حذف اقتصاراً ولا 
اختصاراً- ولا غير ذلك» وإنما الحكم يكون منصباً على المفعول الثاني والثالث. 
ات ويلتائ قةرى ولا ع وه إأا صر أرَى وَأغتضتخقتا 








أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من أفعال إلى ثلاثة مفاعيل» فذكر سبعة أفعال» الأصل فيها (أعلم وأرى)» 
وأما ما عداها فهي محمولة عليهاء وإلا الأصل هو فعلان» بعضهم اختصر أو اقتصر على هذين الفعلين» وما 
عداهما محمولة بالقياس؛ لأنه سيأتي أنها ما عديت إلا باستعمالها بصيغة المبني للمجهول. 

أَغْلَّمَ وَأرَى فذكر أن أصلهما علم ورأىء وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل؛ لأنهما قبل دخول الهمزة 
عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين: علم زيدٌ عمراً منطلقاً» ورأى خالدٌ بكراً أخاك» فلما دخلت عليهما همزة النقل 
زادتهما مفعولاً ثالثاًء هذا المفعول الأول هو الفاعل» هو الذي كان فاعلاً بهما قبل دخول الهمزة, والثاني والثالث هما 
اللذان كانا منصوبين بهما وهما المبتدأ والخبرء فإذا دخلت عليهما الهمزةء قلت: أعلفت زيكا ms E‏ 
خالداً بكراً أخاك» وهذا هو شأن الهمزة؛ أنها تصير ما كان فاعلاً مفعولاء وما كان لازماً متعديآء وما كان متعدياً إلى 
واحة م کک وھا كان متعكيا إلى ان ار کا إلى دة 


وَهَاالمَفْه وِِلَيَ عافد مُطلَقَا امرواش ال ا 
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يعنى: إذا صارت أمامك ثلاثة مفاعيل قد يلتبسء أيي المفاعيل هذه التي يتعلق بها التعليق والإلغاء والحذف 
ونحو ذلك» كل ما سبق من أحكام علم؟ نقول: الثاني والثالث» لماذا؟ لأن الأول أصله فاعل؛ لدخول همزة النقل 
نصب على أنه المفعول الأول» والمفعول الأول في باب علم هو الثاني في باب أعلم» والمفعول الثاني في باب علم 
هو المفعول الثالث في باب أعلم» حينئذ يتعلق الحكم بالثاني والثالث دون الأول؛ ولذلك قال: (ومَا)ء يعني والذي -هذا 
مبتدأء- (حُققا) هذا خبره» وما ثبت أو حقق لمفعولي -هذا صلة متعلق بمحذوف-» والذي لمفعولي» والذي ثبت 
لمفعولي علمث بدون همزة نقلء مُطَلَقَا: بدون استثناء الأحكام السابقةء للثان والثايث من مفاعيل أعلمَ وأرى أيْضاً 
حققاء فيجوز حينئذٍ حذفهما معاً اختصاراً إجماعاًء هذا في الثاني والثالث» يجوز حذفهما معاً اختصاراً إجماعاً» وفي 
حذف أحدهما اختصاراً ما سبق من الخلاف» ويمتنع حذف أحدهما اقتصاراً إجماعاًء وفي حذفهما معاً اقتصاراً 
الخلف السابق» ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما فقط دون الأول» ولذلك تقول: عمروؤٌ أعلمث زيداً قانٌ» ما حكمه 
هنا؟ عمروؤٌ أعلمث زيداً قائمٌ؛ هذا ماذا نسميه؟ إلغاءء ما الدليل؟ الرفع؛ لأنه لو بقي كما هو لقلت: عمراً أعلمث زيداً 
قائماًء لكن لما رفعت الأول (عمروٌ) لتوسط العامل؛ و (قائمٌ) خبره تعين أعلمثُ أن يكون متعدياً لواحد؛ فصب 
الأول على أصله»ء ثم الثاني والثالث ارتفع رجع إلى ما كان عليهء ولذلك لم يرفع زیداًء أعلمث زيداً؛ لأنه ليس 
مفعول أول ولا ثاني» والتعليق والإلغاء إنما يكون للثاني والثالث؛ أما الأول زيداً بقي كما هو منصوب: عمروٌ 
أعلمث زيداً قاتمٌ» حصل إلغاء هنا بالتوسط لماذا نصب زيداً والأصل ألا تعمل أعلمت في اللفظ؟ نقول: لأن زيداً 
هذا ليس هو المفعول الثاني ولا الثالث» وإنما هو مفعولٌ زيدَ بدخول همزة النقل على علم» عمرؤ أعلمث زيداً قائم. 
1 ويجوز التعليق عنهما فتقول: أعلمت زيداً لعمروٌ قائم» يعني: الذي سبق معنا من المواضع الستة التي تكون 
معلّقة للفعلء› إنما توجد فاصلة بين (أعلم) وبين المفعول الثاني» أعلمت زيداً لعمروٌ قائمٌ» دخلت لام الابتداءء وهي 
مما له الصدرء وحينئذٍ وجب التعليق» وكان التعليق هنا حاصلاً للمبتدأ والأول. 


إذاً: 


وه | لمَفه ل كله 4 E‏ ا لا ان اا ث ا چ ا 2 | 








وما يعني: والذي ثبت. 

لِمَفْعُولَي عَلِمْتْ مُطلقا: مُطْلَقَا هذا حال من الضمير المستتر في المجرور العائد على (مَا) لِمَفْعُولَيَ. 

إلثان وَالتَايِثِ من مفاعيل أعلم ورأى» وأما المفعول الأول ذ فلا يجوز فيه تعليق الفعل عنه؛ لا يعلق عنه؛ فلا 
يقال: أعلمت لزيد عمرؤٌ منطلقٌء هذا لا يصح» لماذا؟ لأنك علقت المفعول الأول والتعليق إنما هو خاص بالمفعول 
الثاني والثالث» فيبقى المفعول الأول على حاله؛ وإذا أردت التعليق تدخل الحرف أو الاسم المعلق بعد المفعول 
الأول» حينئذ يختص بالمفعول الثاني والثالث» وأما الأول فيبقى على حاله منصوباًء ولذلك في المثال السابق ما ذكره 
الشارح أنه أدخل لام الابتداء على المفعول الثاني» أعلمت زيداً لعمروٌ منطلق» أما أعلمث لزيد عمرؤٌ منطلقٌ نقول: 
هذا لا يصح» بل يبقى الأول على حاله؛ أعملت زيداً لعمروٌ قائمٌ» ومثال حذفهما للدلالة أن يقال: هل أعلمت أحدا 
عمراً قائماً؟ تقول: أعلمت زيدآء هذا وقع في جواب سؤال» وحذف المفعول الثاني والثالث معاً. 

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة: أعلمت زيداً عمراً أي: قائمآء حذفت الثالث» أو: أعلمث 

إذاً: كل الأحكام السابقة تتعلق : 51 وأما الأول وإن كان منصوباً لأعلم إلا أنه ليس أصله المبتداً 

5 والذي لاوا بت لِمَفعُونِي ڪلف بدون همز ورايت كذلك مُطُلَقَا بدون تفصيلٍ وبدون استشاء لقان 

والتالث يعني: ثابت حُقَقَا للثاني» للثان هذا متعلق بقوله: حُققاء وحُققا هذا فعل ماضي مغير الصيغة والألف هذه 


للإطلاق» حقق للثاني والثالث» يعني: ثبت» التحقيق هنا بمعلى النبوت» فثبت بالثاني والثالث من الإلغاء والتعليق 
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ومنع الحذف من غير دليل وجوازه لدليل ثابت للثاني والثالث من ؟؟؟ أعلم وأرى. 
وَإِنْ ت يا لوا ل س مہ زل لإثقين به توص لا 








هذا استطراد من الناظم» وهو أنه قد سبق أن بيّن (علم) العرفانية ولم يذكر (رأى) البصرية. 

إن تَعَدَّيَا لِوَاحِدٍ: 0 ا ا جد بو ا ا م سا دن 
النقل تصير متعدية إلى ثلاثة» بقي علم بمعنى عرف: ((لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا))[النحل:78]» علمت زيداً يعني: عرفت 
زيداًء رأيت زيداًء رأيت (رأى) البصريةء إذا تعدت لواحد حينئذٍ تصيره همزة النقل متعدياً إلى اثنين. 

وَإِنْ تَعَدَيَا لقاحدٍ: الضمير هنا تَعَدَيَا يعود إلى (علم ورأى)» ومتى يتعديان لواحد؟ إذا كانت علم بمعنى عرف 
-عرفانية-: لعلم عِرْفَانِ وَظَن تُهِمَهُ *** تَعْدِيَةٌ لوَاحِدٍ مُلْتَرَمَه 


وَإنْ تَعَدَيَا لِوَاحدِ: هو لم يذكر رأى التي تتعدى إلى واحدء وإنما ذكر علم العرفانية وذكر ظن التي بمعنى 
اتهم» حينئذٍ الضمير راجع إلى شيء مذكورء وإلى شيء معلوم في الذهن. 

وَإِنْ تَعَدَيَا: يعني: علم ورأى. 

لوَاحدٍ: يعني: : لمفعول واحدء وهذا إنما ذكره في الباب السابق أن علم العرفانية تتعدى لواحد, لِعِلّم عزفان» ثم 
قال: تعْدِيَةٌ لوَاحِدٍ ملتَرْمَهه فحينئذٍ رأى البصرية لم يذكرها هوء حينئذٍ يقول: وَإِنْ تَعَدَيَاه أي: علم ورأى البصرية 
فأشار بالضمير إلى شيء مذكور فيما سبق وإلى شيء معلوم يوجبه الموقف الشارح. 


لوَاحدِ: وذلك فيما إذا كانت (علم) عرفانية و (رأى) بصرية. 
بلا همز: كانت التعدية بلا بلا همز؛ لأن الهمزة قد تجعل اللازم يتعدى لواحدء ولكن هنا تعدى بنفسه إلى واحد. 


فَلإثنَيْنِ ب: تَوَصّلا: فَلإثْنَيْنِ الفاء واقعة في جواب الشرط فَلإتْنَيْنِ ب: :20 يعني: بالهمز توصلاء توصلا 
علم ورأى إلى اثنين وهما متعديان لواحد بالهمز هذا مراده. فَلإتْنَيْنِ ب: :0 يعني: لمفعولين اثنين توصلا الضمير هنا 
يعود إلى رأى وعلم› توصلا ب: :٠ء‏ يعني بالهمزء فلما كان دون الهمز متعدياً لواحدء فحينئذٍ تعدى بالهمزة إلى اثنين. 


وَإِنْ تَعَدّيَا رَأَى وَعَلِمَا- لوَاحدٍ بلا: هذا متعلق بقوله: تَعَدَّيَا بلا هَمْزء يعني: بغير همز.. لآ هنا بمعنى غير 
ليست حرفية» بل هي اسمء وإعرابها يظهر على ما بعدها. هُمز: الكسرة هذه كسرة عارية» وكسرةٌ همز هذه مقدرة 
ولا هذه الإعراب فيها مقدر وظهر على ما بعدها. 

بلا همز: بأن كانت رأى بصرية وعلم عرفانيةء فَلإثْنَيْنِ بد 2ه -هذا جواب الشرط توصلا به به: : متعلق 
بِتَؤَصّلاء وَالإثْنَيْنِ متعلق بتَوَصّلاء توصلا بالهمز لاثنين لمفعولين اثنين» توصلا لما علمت» فتقول: أريت زيداً 
الهلال» رأيت الهلال فعل وفاعل ومفعول به أريت زيداً الهلال» تعدى إلى اثنين» زيداً هذا مفعول أول» والذي جاء 
به هو همزة النقل؛ والهلال هذا مفعول ثاني» فصيرت المفعول لرأى مفعولاً ثانياً وزادته مفعولاً أولاًء وهو الفاعل» 
وأعلمته الخبرء أعلمث زيداً الخبرء تعدى إلى اثنين» أعلمث يعني: أعلمت زيداً الخبرّء علمَ زي الخبرّء علمَ فعل 
ماضيء وزيدٌ فاعله والخبرَ هذا مفعول به» بمعنى عرفء إذا دخلت همزة النقل صيرت الفاعل مفعولاً أول» أعلمت 
زيداً الخبرَء إذاً: تعديا لاثنين بواسطة همزة النقل» والأصل فيهما: (علم) العرفانية و (رأى) البصرية إِنْ تَعَدَيَا 
لؤاحد» وليستا حينئذ من هذا الباب» ولو تعديا لاثنين: أعلمت زيداً الخبرّ» لا يقال: بأن أعلم من باب علِمَ مما يتعدى 
لمفعولين» نقول: لاء ليست من هذا الباب» وكذلك رأى البصرية ليست من هذا الباب. 

وليستا حينئذِ من هذا الباب» ولا من الباب الذي قبله؛ لأن المفعول الثاني غير الأول. 
ويشترط في المفعولين اللذين تدخل عليهما علم ورأى أن يكونا مبتداً وخبراً في الأصلء وهذا ليس مما 
أصلهما المبتدأ والخبرء حينئذٍ يكون من باب: (كسا و أعطى). 

وليستا حينئذٍ من هذا الباب ولا من الباب الذي قبله؛ لأن المفعول الثاني غير الأول؛ فهو من باب (كسا و 
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أعطى)» وهذا ما أشار إليه بقوله: 
وَااثان مِنْهُعَاكئّثان اللي كسا فهو به في كل خفْمذؤ انِسا 








باب: كسا وأعطى فعل يتعدى إلى مفعولين في أصله دون همزة نقلء ولكن ليس أصلء المفعولين المبتدأ 
ولك هع ی إلى متمولين فى الجملة :إلى متعر لين السليما العاندا واللكير هذا راق 
ظن وأخواتهاء وقسم يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. 

بُابُ كسا وَأَغْطَى: أعطيت زيداً درهماًء نقول: هذا من باب كساء أعطيت زيداً درهماًء ليس أصل المفعولين 
مبتدأ وخبرء لا يصح أن يقال: زيد درهمٌ؛ ما يصح التركيب هذاء حينئذ أعطيت زيداً درهماًء زيداً آخذء والدرهم هذا 
TO‏ 

وَالثّان: الثاني هذا مبتدأء مِنْهُمَا: من هذين المفعولين السابقين -باب عرف ورأى.. كَثَانِ؛ هذا خبر» الثان 
مِنْهُمَا ثان انْنَيْ كَسَاء يعني: كثاني اثنين مفعولي كساء أي: المفعول الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من 
باب كساء المفعول الثاني من باب علم التي هي بمعنى عرف» ورأى التي بمعنى أبصرء الثان مِنْهُمَا گنان اي 
كَسَاء يعني: كالثاني من مفعولي كساء فحينئذٍ ما الذي يترتب عليه؟ يجوز فيه الحذف اختصاراً واقتصاراًء يعني: 
يحذف بدليل وبدون دليلء لا يشترط فيه» بخلاف الثاني من باب علم. 1 


إذاً: هذا الثاني من باب علم يعني عرفء نقول: هو من باب كساء يجوز فيه الحذف اختصاراً واقتصاراً بدليل 
وبدون دليل. 

ثانياً: يمتنع فيه ما جاز في مفعولي علمت المتعدية إلى اثنين من إلغاء وتعليق وغير ذلك من الأحكام الجائزة 
فيه» إذاً: يجوز حذفه اختصاراً واقتصاراًء بدليل وبدون دليلء ثانياً: يمتنع فيه كل الأحكام السابقة من التعليق والإلغاء 
ونحوهما. 

إذآً: فرق بين هذا الباب وبين باب علم» (فْهْوَ) أي: الثاني من هذين المفعولين (به) يعني: بالثاني من مفعولي 
باب كساء (في كَل حُفْمِدُوْ انْتِسَا) في كل حكم له ثابت له؛ (جدُوْ انْتِسَا) يعني: يقتدي به» صاحب ائتساء صاحب 


اقتداء. 


إذاً: : الان من باب علم بمعنى عرف ورأى البصرية الان مِنْهُمَا لا يأخذ حكم الثاني من باب علم» وإنما يأخذ 
حكم الثاني من باب كسا وأعطىء والفرق بين البابين واضح.ء أن الثاني في باب علم هذا عمدة أصله خبرء وأما 
الثاني من باب كسا وأعطى لاء أصله فضلةء فرق بين النوعين» فذاك عمدةء وهذا مثل: ضربت زيداًء زيداً هذا 
يجوز حذفه»ء حينئذٍ فرّق الناظم بينهماء > (والثان مِنْهُمَا) أي: من هذين المفعولين» (والثان) أي: المفعول الثاني» 
(مِنْهُمَا) من هذين المفعولين» من باب علم بمعنى عرف ورأى بمعنى أبصرء (كَثَانَ) هذا خبرء (كَتَان اثْنَيْ مفعولي 
كسَا)ء وبابه من كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كما ذكرناه؛ (فهق) أي: الثاني هذا (به)ء 
بالثاني من مفعولي باب كسا في كَل حُكُم دو انْتِسَاء يعني: ذو اقتداء» فيمتنع أن يُخبّر به عن الأول» لا تنحل الجملة 
فيخبر به عن الأول» ويجوز الاقتصار عليه وعلى الأول» ويمتنع الإلغاء» وجوز بعضهم الإلغاء في مسألة استثناهاء 
قيل: إلا في التعليق» فقد يعلق المفعول الثاني من باب علم العرفانية» ورأى البصرية: ((رَبَ أرني گيفَ تخي 
الْمَوْتّى))[البقرة :0] (رَبَ أرنِي)» رأى هنا بصريةء (أرنِي) يريد الرؤياء ((ولكن لِيَطْمَيْنَ قلبي))[البقرة :260‘ 
((رَبَ أرِنِي كيف تخي الْمَؤتّى))» ((أرني)) الياء هذه مفعول أول» ((ثخي الْمَوْتَى)) [البقرة:260] تخي» هذه مفعول 
ثاني» أين وقعت الجملة كيف؟ وقعت بين الفعلين» قال بعضهم: إن هذا تعليق» وهذا محل إشكال» ولذلك الناظم أطلق 
ولم يستثن شيئاء بمعنى أن بعضهم يرى أن التعليق قد يدخل الثاني في باب رأى وعلم إذا تعدت إلى اثنين وكانت 
رأى بصرية وعلم عرفانية» على كل أذكره من باب ذكر الشيء: ((ألَمْ تَر كيف فعَل رَبك بأُْصْحَاب الفيل)) 
[الفيل:1]» والناظم رحمه الله تعالى أطلق ذلك. 


قال وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين» وأما 
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إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحدء كما إذا كانت رأى بمعنى أبصرء رأى زيدٌ عمرأء وعلم بمعنى عرفء علم 
زيدٌ الحقّء حينئذٍ يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين» فيصير الفاعل مفعولاً أولء أَرَيْتْ زيداً عمرواًء وأعلمت زيداً 
الحق» لا يقال زيدٌ عمروّء ولا زيدٌ الحقٌء لذلك ليس أصلهما المبتدأ والخبرء حينئذٍ لا يكونان من هذا الباب» والثاني 
من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسا وأعطىء كسوت زيداً جبة. الصحيح أن يقال: كسوت زيداء 
وكسوت جبة» وأعطيت زيداً درهماً؛ لكونه لا يصح الإخبار به عن الأول؛ لأنه ليس بخبر في الأصلء فيمتنع حينئذٍ 
أن يخبر به عن الأول؛ لأن هذه لا تدخل على الجملة الاسمية التي أصلها مبتدأ وخبرء فلا تقل: زب الحن: وز 
درهم» وفي كونه يجوز حذفه مع الأول» وحذف الثاني وإبقاء الأولء وحذف الأول وإبقاء الثاني» وإن لم يدل على 
ذلك دليل» يعني: ولو كان اقتصاراء فمثال حذفه: أعلمث وأعطيث» إذا أراد أن يخبر بأنه مجرد عِلم معرفةء أعلمت 
وأعطيتء هذا يجوز لا بأس به ((فَأمًا م ل أغطى واتقی))[الليل :5 (أغطى)» حذف المفعولين» لماذا؟ لأن المراد 
هنا الإخبار بمجرد الإإعطاءء بقطع النظر عن المعطى أو المعطي: ((فَأَمّا مَيْ أغطى)) أعطى . ماذا؟ حذف المفعولين؛ 
لأنه لا حاجة لذكر المفعولين» ولذلك إذا أريد العموم حينئذٍ يحذف المتعلّق؛ وحذف المتعلّق -ومنه هذا مفاعيل 
متعلقة-» حذف المتعلق يفيد العموم. 


ومثال حذف الثاني وابقاء الأول: أعلمتٌ زيداء وأعطيت زيداً: ((وَلَسَوؤْف ب يُعْطِيكَ رَبُك))[الضحى :5 رَبك 
فاعل» و يُعْطِيِكَ مثل أعطيت زيداً درهماًء المحذوف هنا المفعول الثاني وليس الأول» والكاف هذا في محل نصب 
مفعول آول؛ لأنه لم يتعلق به بقائدة. 

ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني: ((حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةٌ))[التوبة:29]: يعني: يعطوكم: ((حَنّى يُعْطُوا الْجِزْيَة 
عَنْ نْ يَدِ))[التوبة :29« حتی يعطوكم الجزية» حذف الكاف» وهذا كثير. 
وَنَاأرَى السابق تا ارا حت ات كغاذكَ. حبرا 
جج 








هذا من باب القياس» وإلا الأصل بعضهم حصر أرى وأعلم فحسب» ولذلك سائر الأفعال السابقة وهي ثلاثة 
عشر فعلاً لم يأت فيها الكلام من أنها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» مع أن بعضها يتعدى إلى مفعول» ويتعدى إلى 
مفعولين» ومع ذلك لا يقال فيها لإجراء الأحكام المتعلقة هنا في همزة النقل. 

وَكَأَرَى السّابق نَبا: نبا هذا مبتدأء وَكَأَرَى خبر مقدم؛ السّابق» نعت له. السابق المراد به المتعدي إلى ثلا 
مفاعيل» فيما عرفت من الأحكام» لا كأرى المتأخرة» وهي المتعدية إلى اثنين» السَّابق» عندنا رأى هنا ثنتان» رای 
سابقة ورأى متأخرة» رأى السابقة هي التي أشار إليها بقوله: 


ولرأى الرُوياالنلم مالا طا بج مف وين 0 








ورأى الثانية أشار إليها بقوله: 

وَإِنْ تَعَدَيَا لِوَاحدٍ بلا هَمز: الأولى تتعدى إلى مفعولين أصالةء والثانية: تتعدى إلى مفعولين بالتبع. 

وَكَأرَى السّابق: يعني: لا المتأخرة» وهي المتعدية إلى اثنين» ّا و أَخْبَرَا و حَدَتَء و أَنْبَأ و كَذَاكَ خَبَّرَاه خبر 
كذاك, خبر: هذا مبتدأ متأخر و كَذَاكَ هذا خبر متقدم. 

وهذه الت هرا ي لأنها تضمتت معتاهاء تضمكت معتاهاء وهذه الأفعال الخيشة الأصدل فيها أن تل إلى 
الثاني بحرف الجرء هذا الأصل فيها قياس اللسان العربي؛ أن تصل إلى الثاني بحرف الجرء وقد يحذف حرف 
الجرء حينئذ ينتصب على نزع الخافض إن قيل به» ولم يسمع أنهم عدوها إلى ثلاثةء إلا وهي مبنية للمجهول كما 
سيأتي في الأبيات» لم يسمع» مع أن الناظم هنا ذكرها مبنية للمعلوم» حدثء أخبرء نبأء أنبأء خبرء كلها ذكرها بصيغة 
المبني للمعلوم» مع أنه لم يسمع فيهاء وإنما سمع فيها كونها ناصبة للمفاعيل إذا كانت مغيرة الصيغةء فمن باب 
القياس إذا بنيت للمفعول حينئذٍ الأصل فيما بني للمفعول أن يكون له معلوم» ضُرِبَ الأصل فيه ضَرَبَء غُلِمَ الأصل 
فيه غلم , إلى آخريه» فما دام أنه شيع باز ها للمجهول دل على أن لها أصل؛ وهى المعلومة,وإن لم نل حينتذ نستدل 
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لحم المحوول على جره كن قا ور براك Ce a‏ 
مطح ا يل حي سا وات 

ويجوز أن تتعدى إلى ثلاثة وأن تبنى للفاعل ولو لم يسمع؛ لأنه أمر مقيس. 
بث زز والسفاهة كاس مها | يهي إلى غَراذ ب الأثشعر 








. (نْبَنْتْ زُرْعَةَ) نبئ هو قال: ابن مالك-» مع كون الشاهد نُبَنْتُ التاء هذه مفعول أول وهي نائب الفاعل و 
ززعة هذا مفعول ثاني: 


وَمَا عَلَيْكِ إذَا أَخْبرْتَنِي دَنِقَاً: (أَخْبرْتَنِي) التاء هذه و الياء هذه هي المفعول الأول و دَنِقاً حي المفعول 
الثاني» وأين الثالث! هو قال: (وَكأرَى السّابق)» يعني: التي تتعد ی إلى د ثلاثة, (نْبَنْتُ ززْعَة)» رُرْعَة هذا الثاني» 
(والسقاقة كاسيها بهدي): يُهِدِي الجملة هذه في محل نصب مفعول ثالث. 


وَمَا عَلَيْكِ إا أَخْبِرْتَنِي دَِقَا 
التاء نائب فاعل» والياء مفعول ثانيء والثالث دَذِقَآء و أَخْبِرْتَئِي هذا مغير الصيغة. 
أو َعَم خآناثتشلون. فن خ تثتتئو: َذةعَينَال ولاك 








حُدَنْتُمُوهُ الواو هذه نائب فاعل» والهاء» في محل نصب مفعول ثاني» له علينا الولاء الجملة اسمية في محل 

أبنت قَيْسا وَلَمْ أله -اختبره- 2 *** كَمَا زَعَمُوا خَيْرَ أَهلِ الْيَمَنْ 

وَأَنْبنْتُ هذا مغير الصيغة والتاء نائب فاعلء قَيْساً مفعول ثانيء خَيْرَ اهل هذا مفعول ثالث. 

وَخْبَرْتُ سَؤْدَاءَ اغيم مَرِيضَة: خُبَرْتْ سَؤْدَاءَء هنا على معنى الباء؛ خبرت بأن سوداء. خُبَرْتُ سَوْدَاءَ الْعْمِيم 
مَرِيضَة خُبْرَْتُ نائب فاعل للتاء» و سَؤْدَاءَ هذا مفعول ثاني و مَرِيضَةٌ مفعول ثالث. وانما قال المصنف: و وَكَارَى 
السّابق؛ لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» وتارة تتعدى إلى اثنين» وكان قد ذكر أولاً 
أرى المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل: أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى 
المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. 

آلْفَاعِلُ 

لما أنهى المبتدأ وما يتعلق به من النواسخ» شرع في ذكر الأصل الثاني في باب المرفوعات» هو عمدة» كما 

ا mT e‏ م 


آَلْفَاعِلٌ: يعني: هذا باب بيان الفاعل» الفاعل في اللغة هو من أوجد قعل فهى اعم من القاضك اط لاا عند 
النحاة؛ لأن العلاقة دائماً بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي العموم والخصوص المطلق» فكل فاعل 
اصطلاحي هو فاعل لغوي ولا عكس؛ لأن كل من أوجد الحدث فهو فاعل: زيدٌ قائمٌ» قائمٌ هذا حدث اسم فاعل» من 
الذي أوجده؟ زيدء إذاً: : هو فاعل» فاعل في المعنى وهو صحيح› » لكنه لا يسمى عند النحاة فاعلاً؛ لأن لهم شروطاً 
لابد من اعتبارهاء واصطلاحاً خاص ولا مشاحة في الاصطلاح» حينئذٍ نقول: ما الفاعل عند النحاة وماذا أراد 
و كل من رجه التدل .دحوت 09:1 إنما ار و 


بالأصالة؛ واقعاً منه أو قائماً به. هذه كلها قيود, اسم صريح أو مؤول بالصريح» أسند إليه فعل» بعضهم يزيد: فعل 
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تام» أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعاً منه أو قائماً بهه. 

قوله: اسم» إذاً: الفاعل لا يكون إلا اسماًء ولذلك سبق معنا أن من علامات الأسماء كونها فاعلةء فإذا حكمت 
على الشيء بأنه فاعل» فاحكم عليه بأنه اسم» إذاً الك لحل ابي ود كين > فأخرج بقوله (اسم) الحرفء فلا يكون 
فاعلاً إذا قصد معناه» وأما إذا قصد لفظه فيجوز أن يكون فاعلاء فلذلك تقول: دخلت (قد) على الفعل»ء (قد) هنا فاعل 
هي حرف في الأصلء نعربها فاعل» دخلت السين» دخلت الباءء الباء هي اسم والسين اسم» دخلت سوف» نقول: هذا 
حرف في الأصلء لكنه صار علماًء حينئذ صار فاعلاً. إذاً: دخلت قد: 


وا ذ ل 4 : خل د وا مين 3 9 - مث ل ك أو پد ين 








هكذا قال الحريري. 

والفعل مَا يَدخْلُ قذ: قذ هنا فاعل» إذاً (اسم) أخرج الحرفء وهذا إذا قصد معناه» وأما إذا قصد لفظه فيقع 

علا ولا إشكالء كذلك أخرج الفعل» فلا يكون الفعل فاعلاً البتةء لا يكون الفعل فاعلاً البتة؛ لأنه لا يسند بين فعلين 
كا سیق الست إمايكون بين اين أو اسم وفل» وأم عل إلى فل هذا لا وجرد وهذا محل وق لسن لأ 
و ا الو احا ا SS‏ او اي بر سر 
للمجيء؛ وهو صفة» والضرب صفةء والصفة كما يقال: عرض لا يقوم بالعرض. 

إذاً: يمتنع إسناد فعل إلى فعلء إلا إذا قصد لفظه حينئذٍ يصير علماًء فتقول: دخل ضرب على الاسم فرفعه 
ونصبه» فضرب حينئذٍ صار فاعل» دخل ضربٌء دخل ضربء يجوز فيه الوجهان كما سبق. 

اسم إذاً: أخرج الحرف والفعل إذا قصد معناهماء أما إذا قصد لفظهما حينئذٍ صارا علمين معرفتين» فيجوز 
حينئذٍ أن يأتي فاعله. 

وخرج كذلك الجملة الفاعل لا يكون جملةء وهو كذلك على مذهب البصريينء وهذه المسألة محل نزاع؛ 
الصحيح هو مذهب البصريين ب أن الحملة لا تقم فاعلا الت رقن تقع فاعلا لا مطلقاًء نحو يعجبني يقوم زيدٌ -التركيب 
فيه ركّة قليلاً-» حينئذٍ نقول: لابد من تقديرء إما على من يُجَوّز السبك بدون سابك كقوله: ((إنّ الَذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ 
عَلَيْهِمْ)) [البقرة:6]» إذا لم يقل بأن همزة التسوية سابك» إن جُوَرَ حينئذٍ يكون: يعجبني قيام زيدء وهذا المعنى الذي 
يقتضيه التركيب» حينئذٍ إما أن يقال: بأن سابك ثم محذوف والتقدير: يعجبني قيام زيدء وإما أن يقال: التركيب ليس له 
أصل. 

وقيل: تقع إن علق عنها فعل قلبي بمعلّق» والصواب هو الأول أنه لا تقع الجملة. 

إذاً (اسم) أخرج هذه الثلاثة الأشياءء فلا يقع فاعلاً البتة في اصطلاح النحاة. 

قال: صريح أو مؤول بالصريح» هذا تقسيم للاسم» والصريح المراد به ما لا نحتاج في جعله فاعلاً إلى تأويل 
-مباشرة-» ما لا نحتاج إلى جعله فاعلا بتأويل» أو (أن) وما دخلت عليه المؤولات التي أخذناها -السوابك-» حينئذٍ 
نقول: ذاو ري ريذاحم سريع: قاء اردان الاجدان اسم ريع كام الزندوت» اليتون هم سرك املك بند” 
بنوع معين حينئذٍ ازم أن نجعل في الاسم الصريح الضمير بنوعيهء البارز والمستتر؛ لأنه يكون فاعلًء قم» هذا فعل 
به» ولیس بمؤول حينئذ ماذا نصنع؟ يخرج عن الحدء والحد لابد أن يكون جامعاً مانعء حينن لابد من إدخاله تقول: 
وجوازاً وكذلك الضمير البارز: ما فهم المسألة إلا أناء الاه فاع ل ما المسالة إلية أناء انا فاعل» هل شو اسع 
صريح» هم يعون الاسم الصريح الذي يظهر إعرابه عليه؛ كزيد والزيدان وهند ونحوهاء حينئذٍ تقول: لما قابل 
الصريح بالمؤول علمنا أن الصريح يشمل ثلاثة أشياء: الاسم الظاهر والضمير المستتر جوازاًء والضمير المستتر 
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وجوباًء والضمير البارزء -أربعة أشياء-: ما فهم المسألة إلا أناء هذا مثلها. 

اسم صريح أو مؤول بالصريح» مؤول بالصريح يعني: شيء يؤول ويرجع إلى الاسم الصريح» وهذا إنما 
يكون إذا دخل على اللفظ فعل أو نحوه» جملة اسمية ونحوها؛ إذا دخل عليها موصولٌ حرفيء وسبق أن الموصولات 
التي تسبك مع ما بعدها بمصدر خمسة: (أنّ)» و(أنْ)» و(ما)» و(كي)» و(لو)» هذه خمسة»ء يجوز أن يأتي فاعل هنا 
مسبوكاً بواحد من هذه الخمسة ثلاثة فحسب» وهي: ورت ماوت (كي)» و(لو) فيمتنعان في هذا 
الموضع: ((أوَلَمْ يَكْنِهمْ آنا أنْرَأنَا)) [العنكبوت :51]ء يكفي إنزالناء إذاً: ((آنا أنز)) (أن) حرف مصدري» أوَّلَت مع ما 
بعدها بمصدر وقع فاعلاء وسبق أن من مواضع وجوب فتح همزة (أنّ) أن تقع فا علاء وذكرنا هذا المثال. 

الثاني: (أن) المصدرية: يعجبني أن تذهب» يعجبني: فعل ومفعول به»ء أن تذهب: جملةء أين الفاعل؟ لابد من 
فاعل» نقول: أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل فاعل: يعجبني ذهابك. 

الثالث: (ما) المصدريةء سرني ما صنعت» سرني صنعك. إذاً: هذه ثلاثة سوابك. 

الأول: (أنّ)» و(أن) التي تدخل على الفعل المضارع؛ وكذلك الثالث (ما) المصدريةء وأما (كي) و (لو) 
فيمتنعان» أما امتناع كي؛ لأنها لا تكون مصدرية إلا إذا سبقت ب(لا) لفظاً أو تقديراًء فحينئذٍ إذا سبكت مع ما بعدها 
بمصدر وجب أن يكون هذا المصدر مجروراًء جئت لكي أكرمك» نقول: هذا يؤول بمصدرء لكن لا يمكن أن يكون 
فاعلاً؛ لأنك لو أولته بمصدرء قلت: جئت لإكرامك» جررته باللام الملفوظ بها أو المقدرة» إذاً: صار مجروراًء فكل 
(كي) المصدر بعدها يكون مجروراًء والفاعل لا يكون مجروراً البتةء إذاً: امتنع أن تكون (كي) في محل فاعل. 

وأما لو فالغالب المطرد أنها تأتي بعد وَدَّ أو يود وود أو يود يطلب مفعولاً به ((وَدَتْ طَائْفَةٌ مِنْ اهل الكتّاب 
َو يُضِلُونَكُمْ))[آل عمران: 69]» ودوا إضلالكم» وقع مفعولاً به منصوب. 


إذاً: : المصدر المنسبك من (لو) وما بعدها لا يقع إلا منصوباً هذا في الغالب المطرد؛ لأنه يقع بعد ود ويودء 
وهذان يطلبان مفعولاً به لا فاعلاء إذآً : يمتنع أن يكون الفاعل منسبكاً من كي وما بعدها ولو وما بعدهاء فاقتصرنا 
على الثلات الأول وهي المتفق عليهاء:وهي: أزن)؛ و (أن)ء و (ما) المصدرية, 

اسم صريح أو مؤول بالصريح» مؤول بالصريح» آل الشيء يؤول بمعنى أنه رجع» فإذا قلت: ((أوَلَمْ يَكْنِهمْ أن 
أنْرَّأنَا))[العنكبوت :51]» نقول: هذا ليس هو عينه فاعل» وإنما كونه يرجع إلى اسم صريح والاسم الصريح هو 
الفاعل» وإلا الذي تلفظ به انا انرا ليس هو الفاعل» بل هو جملة» لكن مآل هذه الجملة أن ترجع إلى اسم صريح» 
فإذا عرفت حينئذٍ الاسم الصريح المصدر المنسبك من (أنّ) و ما دخلت عليه حينئذٍ نقول: هذا هو الفاعل» أما اللفظ 
نفسه لا تقل فاعل» وإلا لو كان كذلك لقلنا: اسم يشمل الجملةء فإذا صح قصدها لفظاً أنها فاعل لصح وقوع الجملة 
فاعلاًء ونحن نمنع نقول: بل لابد أن يكون اسماء فإذا جاء يعجبني أن تذهب» أن تذهب ليست هي الفاعل» تنفيء 
تقول: ليست بفاعل» هي عينها لفظها ليست بفاعل» لكن تؤول إلى كونها فاعلاًء والشيء إذا آل إلى الشيء كان غيره 
ليس هو عينه. 

أسند إليه فعل: بمعنى أنه مسنداً إليهء والفعل مسندء هذا أخرج المبتدأً؛ لأن المبتدأ لا يسند إليه فعل؛ لأن 
المبتدأ: زيدٌ قائ زيدٌ اسم صريحٌ ((وَأَنْ نَصُومُوا))[البقرة:184]» اسم مؤول بالصريح» إذاً: دخل معنا المبتداً. 

أسند إليه فعل» أخرج المبتدأً؛ لأن المبتدأ لا يسند إليه فعل» وإنما يسند إليه اسم مفرد أو جملةء اسم مفرد: زيدٌ 
قائم» زيدٌ أخوك» فصار زيد مسنداً إليه» والفاعل كذلك مسن إليه» قام زيذء زيدٌ مسند إليه»ء والمبتدأ مسند إليه» إذا: 
اشتركا في كون كل منهما مسنداً إليه» إلا أنهما افترقا: أن الفاعل أسند إليه مسند يكون فعلاً» وأما المبتدأ فيسند إليه 
ما ليس بفعل» إما مفرد وإما جملة. 

أسند إليه فعل» بعضهم قيده بكونه تاماً احترازاً من: كان زيدٌء احترازاً من اسم كان؛ لأن كان ترفع المبتدأء 
حينئذٍ زيدٌ بعد كان هذا اسم صريح أسند إليه فعل» لكنه ليس بتام» بل هو ناقص» هكذا قال الكثير؛ وفيه نظر لأن كان 
لا تدخل على المفرد» وإنما تدخل على الجملةء فحينئذ كان أسندت إلى مضمون الجملة لا إلى زيدء ليست مسندة إلى 
زيدء فحينئذ لا نحتاج إلى الاحتراز عن اسم كان؛ لأنه ليس داخلاً معنا أصلاً» لم يدخل في الحد؛ لأن كان ما بعدها - 
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الاسم المرفوع- هو جزء من مدخولهاء وليس هو كل المدخولء حينئذٍ تقول: زيدٌ قائمٌ أردت تقييد الخبر للموصوف 
وهو المبتدأ المخبر عنه كونه في الزمن الماضيء فقلت: كان زيدٌ قائماً: 
وَنَحُو كُنْتُ قَائِمَاً كَانَ الَّذِيْ يدت الْمَنْصُوْبٍ لا الْعَكُسُ اخْتّذِيَ 

(كان) قيدت القيام بكونه وقع في الزمن الماضيء وليس العكس بكون قائماً هو الذي قيد (كان)» وهذا بحث 
بياني يأتي في محله» كنت قَائِمَاً كَانَ الذي قَيَدَتْ الْمَنْصُوْب (كان) هي التي قيدت المنصوب لآ الْعَكْسنُ اختذي 
فيه خلاف» لكن الصواب ما ذكره السيوطي في عقود الجمان. 

إذاً: أسند إليه فعل تام» قال بعضهم تام» نقول: لا حاجة إلى وصف الفعل بالتمام؛ لأن كان وأخواتها لم تسند 
إلى الاسم حقيقة» وإنما أسندت إلى مضمون الجملة» فالاسم أسند إليه باعتبار اتصافه بالخبرء الاسم في باب كان 
أسند إليه باعتبار اتصافه بالخبر» وهذا معنى مضمون الجملة؛ لأن مضمون الجملة هو أن يأتي بالخبر مشتقا 
ونضيفه إلى الاسم» على ما ذكرناه في الاشتقاق. 

أسند إليه فعل: نقول: مطلقاًء الإسناد هنا مطلقاًء سواء كان على وجه الإثبات» أو على وجه النفي أو على وجه 
التعليق أو الإنشاء؛ لأن الأصل في الفاعل أن يصدق عليه إحداث» حدث يوجد شيء» فإذا قلت: : لم يضرب زيدٌ أسند 
إليه فعل من حيث الإيجاد؟ الإثبات؟ ليس فيه إثبات ليس عندنا ضرب» ضرب زيدٌ ضرب» وقع منه الضربء حينئذٍ 
أسند إليه على جهة الإثبات» هذا واضح ودخوله لا إشكال فيه؛ لکن لم يضرب زيدٌ عمراًء لم يحصل ضرب أصلاء 
فكيف نقول: فاعل ومفعول؟! اصطلاح» هذا من قبيل الاصطلاحء وإلا ليس عندنا فاعل ولا مفعول» لم يضرب زيدٌ 
يأتينا في باب المفعول به. 

إذاً: دخل معنا الإسناد إذا كان على وجه النفيء أو التعليق: إن ضرب زيدٌ عمراً عاقبته» هنا حصل فعل من 
الفاعل» لكنه على جهة التعليق فهو قريب من الإثبات والنفي. 

أو الإنشاء: هل قام زيدٌ؟ استفهام» هل قام زيدٌ نقول: هذا استفهام لم يقع لم يحصلء هذا الأصل فيه أنه يقع في 
المستقبل. 

إذاً: قوله: أسند إليه فعل» نقول: مطلقاً على وجه الإثبات أو النفي أو التعليق أو الإنشاءء فدخل الفاعل في نحو: 
لم يضرب زيدٌ وإن ضرب زيدٌ.. إلى آخره» وهل قام زيذء والمتبادر من الإسنادء الإسناد أصالةء فخرج من التوابع 
البدل والمعطوف بالحرف» هذا إذا كان على نية تكرار العاملء قلنا: البدل على نية تكرار العاملء جاء زيدٌ أخوك» 
إذا أعربنا أخوك بدلء ما العامل فيه؟ ليس هو العامل الأول» لاء عامل آخرء حينئذٍ نقول: أخوك أسند إليه فعل» لكن 
لا نعربه فاعل» هل هو داخل معنا أو لا؟ نقول: المراد بالإسناد هنا أصالة؛ لأن الإسناد إلى أخوك هذا جاء تبعاًء جاء 
تبعاً لكونه وقع بدلآء ولكن لو كان مجرداً عن البدلية لجاء على الأصلء فالإسناد قد يكون إسناداً أصلياً وقد يكون 
تبعياًء والذي يكون فاعلاً هو الإسناد الأصليء احترزنا عن التبعي وهذا الذي معنا يدخل بابين: البدل والعطف 
بالحرف؛ لأننا إذا قلنا: العطف بالحرف على قول من يرى أن العامل فيه ليس الأول» جاء زيدٌ وعمروٌء عمروٌ 
الثاني مرفوعٌ بماذا؟ على القول بأنه ب(جاء) جديد ليس هو الأول» جاء زيد وجاء عمرو إذا: أسند فعل إلى اسم 
صريح» فالأصل أن يكون فاعلاء لكن نقول: هنا الإسناد عرضي تبعي؛ لكونه معطوفاً بالواو على ما سبق» وكذلك: 
جاء زيد أخوك» أخوك هذا بدل» نقول: البدل على نية تكرار العامل» ما هو العامل؟ جاءء إذاً جاء أخوك» صار مسند 
ومسند إليه» وأخوك صار فاعلء وهو بدلء نقول: لاء هنا الإسناد عرضيء وليس بأصالة» ولذلك نقيد: أسند إليه فعل 
على جهة الأصالة. 

فخرج من التوابع البدل والمعطوف بالحرف؛ لأن الإسناد فيهما تبعيء وأما بقية التوابع ذ فلا إسناد فيهاء 
والمراد بالإسناد هنا ولو غير تام» ليدخل فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعلء إذا قلت: ((وَلَوْلا دَفْعٌ الله 
النّاسَ))[البقرة: 251]» لفظ الجلالة قلنا في المعنى فاعل» هنا هل عندنا إسناد دَفْعْ اللَى؟ ليس عندنا إسناد في اللفظء 
هل يمكن إدخاله هنا؟ نقول: إذا كان المراد الإسناد التام فنعم» وإن كان المراد مطلق الإسناد ليشمل الإسناد الناقص» 
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حينئذٍ دخل معنا: ((وَلَوْلا دَفْعُ اللَّه)) [البقرة:251]» وكذلك: زيدٌ قائمٌ» قائمٌ قلنا: هذا اسم الفاعل يرفع ضميراً مستتراً» 
إذاً ضمير مستتر» مثل: قامَ زيدٌ قامَ» قامَ هذا فيه ضمير مستتر فاعل ولا إشكالء زيدٌ قائم» قائمٌ هذا اسم فاعل يرفع 
ضميراً مستتراًء هل فيه إسناد بين فعل أو ما جرى مجرى الفعل» واسم؟ نقول: نعم فيه إسناد» لكنه ليس تاماً. 


إذا اشترطنا التمام في قولنا: أسند إليه فعل» خرج فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل» ولو قلنا مطلق الإسناد 
دخل معنا فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل» راد ارا إذاً: قوله: أسند إليه فعل» ولو غير تام» لماذا؟ ليدخل 
فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل؛ لأن فاعل المصدر: (إوَلَوْلا دَفْعُ الله)) [البقرة:251] ليس فيه ك(قام زيدٌ)» هذا في 
الظاهر ليس فيه إسنادء لكنه هو في الأصل يؤول إلى الإسناد: لولا أن يدفع الله هو في قوة هذاء لولا أن يدفع اللهء 
إذاً صار فاعلاً» وكذلك قائم فيه ضمير مستترء ولا نعربه أنه فاعل» نقول: زيدٌ قائم مبتدأ وخبرء ولا نقول: قائم خبر 
والفاعل ضمير مستتر.. هذا خطأ ليس بصحيح كما ذكرناه سابقاًء حينئذٍ الفاعل الموجود هذا نقول: فيه فاعل» لكن 
الإسناد هنا ناقص ليس بإسناد تام» فهو فاعل اصطلاحاً أيضاً. 

أو مؤول به» أي مؤول بماذا؟ أسند إليه فعل» يعني: الذي يرفع الفاعل إما أن يكون فعلاً أو مؤولاً بالفعلء 
والأصل في العمل للأفعال هذا هو الأصلء فيرفع الفاعل فعلء ثم قد يرفعه ما فيه رائحة الفعل» كما مثل الناظم هنا: 
مُئيراً وَحْهُهُ ((مُخْتِفَ ألَوَائه))[النحل :69] أَلْوَانهُ هذا فاعل» والرافع له مُخْتَلِففَء ليس هو فعل» وإنما هو مؤول 
بالفعل» والذي يرفع الفاعل ثمانية أشياء: الفعل»ء وهذا هو الأصلء الثاني: اسم الفاعل» الثالث: الصفة المشبهة 
الرابع: صيغة المبالغة» الخامس: المصدرء السادس: اسم المصدرء السابع: اسم التفضيل» -هذا قلة-, الثامن: اسم 
الفعل: هَيْهَاتَ الْعقيقٌ» وبعضهم يعد الجار والمجرور والظرف: أفي الدار زيدٌ؟ ((أفِي الله شكٌ))[إبراهيم:10]» 
أعندك عمروٌ؟ حينئذٍ عمروؤٌ وزيدٌ نقول: هذا فاعل؛ لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو استقرء وكذلك الجار. 

إذاً: اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل أو مؤول به» عرفنا المؤول بالفعل؛ يعني: كل ما يعمل عمل 
الفعل ويطلب فاعل» وليس هو بالفعل» مثلما ذكرتاه سابقاً. 

مقدم عليه بالأصالة» مقدم عليه بالأصالة» مقدم عليه يعني: على العامل؛ -على ما أسند إليه من الفعل أو 
المؤول بالفعل -» مقدم عليه بالأصالةء يعني: الذي يقدم هو العامل» قام زيد» لو قلت: زيدٌ قام» خرج عن كونه فاعلاً؛ 
وإنما هو مبتدأ والجملة تكون خبراً عنه» مقدم عليه بالأصالة» خرج نحو: قائمٌ زيدّء زيدٌ قام» قام زيذء نقول: هذا مقدم 
ل ا CST SD‏ ا ا ا يي 
تقدم زيد على قام خرج عن كونه فاعلاً: ((مُخْتَلِفَ أَلوَائة))[النحل:69]» ألْوَانُهُء هذا فاعلء مُخْتَلِفتَ هذا عامل ليس 
بفعل» قائمٌ زيداً ما إعرابه؟ قانمٌ خبرء وزيدٌ مبتدأء إذا لسع سس ا لعي ب ا 
لماذا؟ لأنه قُدم هنا عرضاً؛ لأن مرتبته التأخيرء وليس هو مبتدأء عندما تقول: قائم زيدٌ ليس كل واحد منهما في 

مرتبته التي جعل له في لسان العرب» وإلا أصل التركيب: ا تجاه دو سو و 

قدمت وأخرت قاتمٌ زيدٌ لا نقول بأن قائم هنا متقدم على المبتدأ؛ لأن التقدم هنا طارئ عارض ليس بأصليء حينئذٍ 
قوله: مقدم عليه يعني: الفعل مقدم على الفاعل» قام زيدٌ؛ ليكون فاعلاً. 

وإما إن قدم الوصف على الاسم الصريح لا بالأصالة وإنما بالعرضء كقائم زيد حينئذٍ لا يجعله فاعلاًء بخلاف 
أقائمٌ الزيدان» فرق بين أقائم الزيدان» وقائم زيدٌء أقائم الزيدان» قائم هذا مبتدأ والزيدان فاعل» لماذا لا نجعله مثل قائم 
زيدٌ؟ لان قائم هناك مبتدأ جاء في مرتبته جاء في وضعه اللغوي» وأما الزيدان فهذا جاء كذلك في وضعه لأنه فاعل 
و قد تلاه» وأما قائم زيدٌ ليس في محله» ففرق بين الجملتين. 

مقدم عليه بالأصالة» واقعاً منه» أخرج نحو: ضُرب زيدء زيدٌ هذا اسم صريح أسند إليه فعل مقدم عليه 
بالأصالةء لكنه ليس واقعاً منه» بل واقعاً عليه. 

أو قائماً به: هذا لإدخال بعض الأفعال التي لا يتكون واقعة من فاعليها: مات عمروّء إذا قلت: ضرب زيدٌ وقام 
عمروٌ واضح أن الحدث القيام والجلوس والضرب وقع منهم» تكلم» لا إشكال» سكت لا إشكال» لكن مات هو لم 
يحدث شيء» حينئذٍ نقول: هذا الحدث هل ينسب إلى عمرو؟ نقول: نعم ينسب إليه» لكن من جهة الاصطلاح؛ ولذلك 
ليُدخل في الاصطلاح الفاعل الاصطلاحيء قالوا: قائماً به» وقام به الحدث» ولم يقم منه»ء فحينئذٍ نقول: هو فاعل 
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اصطلاحاًء إذا وجدت هذه القيود حكمنا عليه بكونه فاعلاً 
قال الناظم: 
الفاءِ ل الذي كمَزأفوعَيٰ أتى ‏ زيِذمئنِيراوةَجهةنفه مَّالفققى 








لم يذكر الحدء وإنما ذكر التعريف» فحينئذِ زيدٌ من قولك: أتى زيدٌء زيدٌ اسم صريح» أسند إليه فعل» وهو أتى؛ 
مقدم عليه -أتى مقدم على زيد- بالأصالة» وواقعاً منه» كذلك مَنِيراً وَحْهُهُ وَجْهُهُ نقول: هذا اسم صريح أسند إليه ما 
في معنى الفعل مؤول بالفعل وهو مُنِيراً صفة مشبهة مقدم عليه بالأصالة واقعاً منه» يعني: إن كان الإنارة هذه لها 
حدثء أو قائماً به» إذا كانت الإنارة ليست من فعله. 

آلْفاعِل الذِي كَمَرْفُوعَيْ أتى مَرْفُوعَيْ أتى زَيْدْ- مُنِيراً وَجَهَه نِعمَ الفتى 

هو ذكر ثلاثة أمثلة» وقال: كَمَرْفُوعَيْ اتی مَرْفُوعَيْ مثنىء مَرْفُوعَيْ أَتَى زَيْدٌه وعندنا مرفوعات» (زيد و 
وجهه و الفتى)؛ لماذا قال: مَرفُوعن؟ لأنه أراد المرفوع بالفعل وشبه الفعل فحسب» وزاد نعم القنى من باب التتميم 
دكنة قم ا كتير هذا عامل فيه فهو صفة مشبهة: ٠‏ الغ الفكى: فى عن الى ا اك هذا E‏ 
هذا جامد كذلك الفاعل رَيْذ و الْفَتَى ليسا مضافين» و وَجْهُهُ مضاف إلى الهاء» و زَيْدٌ كذلك معرب بالحركات 
الظاهرة» و الْقَتّى معرب بالحركات المقدرة. 

إذاً: عامل الفاعل قد يكون فعلاً جامداً كنغمَ الْفَنَىء وقد يكون الفعل متصرفاً ك(أتى زيدٌ)» وقد يكون الفاعل 
معرباً بحركات مقدرة» وقد يكون معرباً بحركات ظاهرة وهو الأصل فيه. 

آلفَاعِلَ الذي كَمَرْفُوعَي الفعل والصفة من قولك: أقن ريده عدَّ فاعلي أتى ونعم واحداً؛ لأن الرافع في كل فعلء 
إذاً: : أدمج ذ غم الفتى مع قرو ر لأن الرائم.هنا قعل راما یا نوق ضفة مشبهة أو ما حجري مجرى النجل. 

آلْقاعل الذي كَمَرْفُوعَيْ الفعل والصفة من قولك: أَتَى زَيْدٌ. 

نير َجهةء هذا وصف جاري مجرى الفعل مؤول بالفعل. 

نِعُمَ الْقَتَى جامد وقال المكودي: نِعْمَ الْفَتَى تتميم للبيت. لكن فيه فائدة» وهي: أنه أشار إلى أن العامل قد يكون 
7 بر عدو اكور روي بسعدوم كير الل ماد 

لْفَاعِلُ الذي كَمَرَفُوعيْ أتى: قال الشارح: لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه 
الفعل التام من المرفوع» وهو الفاعل أو نائبه. وسياتي. 

فأما الفاعل فعرفه ثم قال: وحكمه الرفع؛ لأن الناظم قال: 

آلْقَاعِلَ الذي كَمَرْفُوعيْ: إذاً هو مرفوع, إذآً: عرفنا حقيقة الفاعل -تعريفه-ء ثم يرد السؤال: ما حكمه؟ نقول: 
الرفع» فهو مرفوع؛ ويكون مرفوعاً 0 أو بحرف» والحركة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة» تكون ظاهرة كما 
في: أتي ريد وقد تكون مقدرة كما في: ذ نغم الْفَتَىء هذا هو الأصل في الفاعل أنه مرفوع, كما أن المفعول يكون 
منصوباء سمع في كلام العرب: كقوّن الثرث ا »و "كَسَرَ الزْجَاجٌ الحَجَرَ' '» خرق الثوبٌ المسمارَ: الثوبٌ 
فاعل» والمسمارَ مفعول به-في اللفظ إذا نظرنا إلى حركات الإعراب-» خرق الثوبُ بالرفع» على أن خرق أسند إليه 
والمسمارَ مفعول به» وكسر الزجاجٌ بالرفع على أنه فاعل» الحجرَ على أنه مفعول به. 

إذاً: رفع الفاعل ونصب المفعولء لو أخذناه بظاهره فسد المعنىء ولكن حينئذٍ نقول: المراد هنا إبدال 
الحركات» يعني: أبدلت حركة الفاعل من الرفع إلى النصبء والعكس في المفعول» ولا نعرب: خرق الثوب بأنه 
فاعل» لاء وإنما نقول هنا: مفعول أعطي الرفعء والمسمارَ هو الفاعل» إذاً: نصب الفاعل» ورفع المفعول» وكسر 
الزجاجٌ الحجرَء الحجرّ هذا فاعل» فأعطي ماذا أعطي النصب؛ لوضوح المعنى حصل هذا الخلط وحصل هذا 
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الإبدال» لكن هل هو قياس؟ نقول: لاء هذا يسمع ولا يقاس عليه؛ كما أنهم نصبوا الفاعل والمفعول جمعياًء ورفعوا 
الفاعل والمفعول جميعاًء نقول: هذا التبديل وهذا التحريف ليس بقاعدة مطردة» وإنما الأصل في الفاعل أن يكون 
مطرداًء ثم هذا الفاعل إذا عرفنا حكمه وأنه يرفع على الأصل قد يُجّر بالإضافةء والمضاف إما أن يكون مصدراً 
وإما أن يكون اسم مصدرء قد يجر بالإضافةء ثم المضاف قد يكون مصدراً وقد يكون اسم مصدرء مصدراً مثل 
ماذا؟ كالمثال السابق: ((وَلَوْلا دَفْعُ اه النَاسَ))[البقرة:251]» لَؤلا حرف امتناع لوجودء ((دَفْعُ اله)) نقول: هذا مبتدأء 
دَفُعُ مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه؛ ((النَاسَ)) مفعول به» لأي شيء؟ لدفع لأنه مصدرء والمصدر هنا أضيف 
إلى فاعله» هل نسميه فاعلا < وهو مضاف إليه؟ المشهور في اصطلاح النحاة: نعم» لكن من حيث المعنى لا من حيث 
الإعراب» وبعضهم يتجوز أيضاًء يقول له محلان: محل جر» وهو بالإضافة» ومحل رفع»› وهو كونه فاعلاء هذا 
جائز وهذا جائزء إذاً: تسميته فاعلاً مع كونه مجروراً هو المشهور عند النحاة» وقيل: لا يسمى فاعلاً اصطلاحاً: 
ومثله المجرور بحرف جر زائدء وأما إضافته لإسم المصدر هذا جاء في حديث: (مِنْ قله الرَجُل امرأتة الوضوء) 
-ان صح-» (مِنْ قُبْلَهِ الرَجْلٍ امْرأتَهُ الوضُوء)» قُبْلَه هذا اسم المصدر أضيف إلى الرَّجْلٍِء امْرأَتَهُ» مثل الناس هناك 
فهو مفعول به» حينئذٍ نقول: هذا من إضافة اسم المصدر إلى الفاعل» الرَّجُلِ هذا فاعل في المعنى» بل هو فاعل أيضاً 
في الاصطلاح عند الكثير» إذاً: يجر الفاعل لفظه بإضافة إما إضافة مصدر أو إضافة اسم المصدرء وقد يجر بالباء 
الزائدة أو من» وهذا ما يعبر عنه بزيادة لازمة وزيادة غير لازمة» يعني: قد يدخل الحرف على الفاعل» حينئذٍ نقول: 
زيد حرف على الفاعلء ثم هذه الزيادة قد تكون لازمة لا تنفك في حال من الأحوال» وقد تكون غير لازمة؛ وذلك 
واجب في أفعل الذي على صورة فعل الأمر» يعني: في باب التعجب: ((أسْمِع بهم وَأَنْصِرْ))[مريم:38]» أحسن بزيدء 
زيدٍ هذا مجرور فى اللفظء لكنه فاعل» والباء هذه زائدة» وهذه الزيادة لازمة» لا يوجد أحسن فى باب أفعل التفضيل 
إلا وفاعله مجرور بالباءء إذاً: نقول: هذه الزيادة لازمةء أحسن بزيدء الباء حرف جرء وزيدٌ فاعل مرفوع ورفعه 
ضمه مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء إذاً نقول: هو فاعل» وهو مجرور 
في اللفظ إلا أنه في التقدير مرفوع» لماذا؟ لكون أَسْمِعْ لا يكون فاعلها إلا مجروراً بالباء» وهذه الزيادة نقول: زيادة 
NEES‏ 








َخْلق بذي الصَّبْرِ: مثلهاء وكذلك الغالب في فاعل كَفَى: ((وَكَفَى بال شَهِيدَا)) [النساء:79]» ((ِوَكَفَى بالل ولِيّا 
وَگفی بالله ه نَصِير))[النساء :45« » گی فاعلها في الغالب» وهذه زيادة ليست بلازمة؛ لأنه سمع انفكاكها عنة گی 
بالله شَهِيدَاء گفی بات الباء حرف جر زائدء ولفظ الجلالة فاعل كفى مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» هل الزيادة هذه لازمة؟ نقول: لا لأنه سمع تجريده من الباء: 


كَفَى الشَيْبْ وَالإسْلآمُ للمزءٍ نَاهِيَاً: كَقَى الشَيْبُ: بالاسم الظاهر دون باء» دل على أنه يجوز تجريد فاعل كفى 

عن الباء» وشذ جر الفاعل بالباء فيما عدا أفعل في التعجب وفاعل كفى: 
(أَلَم يَأَنَيِكَ والأنباءغ تنبي *** بَمَا لاقث لَبُونُ بني زياد) 

والأنباء تنمي» بما (ما) فاعل دخلت عليه الباءء» لكن هذا شاد يعني: يحفظ ولا يقاس عليه» بخلاف فاعل 
گفّى» وفاعل أَسْمِعْ. 

ومن الزيادة غير اللازمةء زيادة (من): ((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ))[المائدة:19]» بَشِيرٍ هذا فاعل لجاء» وجر 
ب(من) الزائد» ا ل ال 

إذاً: يجر الفاعل 58 الزائدة: وهذه (من) التي هي لبيان الجنس يشترط فيها أن لا تكون إلا بعد نفي أو شبه 
نفي» وهذا سيأتي في باب حروف الجرء لكن نستفيد هنا: إذا عطف على الفاعل المجرور بهذا الحرف» حينئذٍ يراعى 
فيه محلان: محل الرفع ومحل الجرء مثلما ذكرناه في قولهم: لا رجلاء حينئذ يجوز الرفع على محله؛ حتى يجوز في 
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بالجرء تبعاً للفظء وكريمٌ باعتبار المحل؛ مثل: لا رجل ظريفاًء وظريف. 

فإن كان المعطوف معرفة تعين رفعه؛ ما جاءني من عبدٍ ولا زيدٌ» لا يصح ولا زيدٍء لماذا؟ لأن العطف على 
مجرور (من)» ومجرور (من) الزائدة هنا لا يكون إلا نكرة» وحينئذٍ يتعين أن ينظر فيه إلى اللفظ. 

إذآً: الأصل في الفاعل أنه مرفوع؛ ثم قد يخرج عن الرفع لسبب من الأسباب المذكورة؛ منها ما هو قياس» 
ومنها ما هو ليس بقیاس» وما ليس بقياس قد يكون شاذاء كما في نصبه؛ أو أن يزاد عليه حرف وليس في المواضع 
التي حفظت في لسان العرب» وذلك كما في أفعل التعجب» وكفىء وكذلك زيادة منء ذاك في الباءء وهذا في زيادة 
(مِن). 
والظرف والجار والمجرور: زيدٌ عندك أبوهء هذا يرفع عند كثير من النحاة» بل نسبه ابن هشام إلى المحققين؛ أنه إذا 
قيل: عند زيذء زيدٌ لا تعربه مبتدأء وإنما تعربه فاعل لفعل محذوف: عندك استقر زيذء أو استقر عندك زيدّء فزيدٌ 
عندك أبوه» أبوه هذا فاعل و في الدار غلاماهء ولذلك قوله تعالى: ((أفي الله شڭ))[إبراهيم:10]» هذا فاعل لفعل 
وأفعل التفضيل كذلك: مررت بالأفضل آبوه» فأبوه مرفوع بالأفضل. 

إذاً: قوله: 
القاعيل الذي كَمَرزْف وفعي أتئاإرزَيثِ ددمتي راوَجفةنف والفقتقتى 








دل بهذين المثالين على حقيقة الفاعل» وأن حكمه الرفع. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 45 


بِسْم آله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وبع ففل قا لل فبإبن مض ظيَر فھ و وَإِلا فَ٣‏ Ğمير‏ ى 








ما سبق في البيت السابق بيّن فيه حدّ الفاعل لكن بالمثال كما جرى عليه في سائر الأبواب» أكثرها يبين الحدّ 
بالمثال وحينئذٍ تأخذ من المثال الأحكام المتعلقة من حيث إثبات الحقيقة. 

قوله: آَلْفَاعِلُ الَّذِيء آَلْقَاعل: مبتدأء الذِي: خبره» كَمَرْفُوعَيْ هذا صلة الموصول» و أكوازنة , كليوا وَحْهُهُ و 
نِعْمَ الفتی هذه متعاطفات على قوله: أتى زَيْدّء و أتى زَيْدٌ هذه في محل ذ نصب لقولٍ محذوف» يعني: كقولك أتى زيد. 

كَمَرْفُوعَيْ أَتَىء أشار بهذا إلى أن العامل في الفاعل هو الفعل» وهذا هو الصحيح من قول جمهور النحاةء إذ 
في المسألة أربعة أقوال والصواب: أن الفعل أو ما كان في معنى الفعل هو العامل في الفاعل وليس الفاعلية كما ظنه 
البعض» وليس هو والمفعول ترافعا -كل منهما طلب رفع الآخر أو نصب الآخر-. 
وغد ففل فال فإن تظههزاإفف وولا فَدَصَط مِِيرٌ لتر 








بين في هذا البيت مسألتين وحكمين يتعلقان بالفاعل. 

أما المسألة الأولى: فهي وجوب تأخير الفاعل عن عامله» يجب أن يتأخرء لا يجوز أن يتقدم» وأشار إليها 
بقوله: وَبَعْدَ فعلٍ فاعل. 

المسألة الثانية: وهي يجب ذكر الفاعل ولا يجوز حذفه» أشار إليها بقوله: 

فإن ظهز *** فهو وَإلاً فَدضْميرْ استتز. 

وَبَعْدَ فعغلٍ فاعل: فاعِلٌ هذا مبتدأ مؤخر. 

بَعْدَ فغْلٍ وشبهه -شبه الفعل-» لأن الفاعل ليس خاصاً بالفعل» وإنما ذكر أو خص الفعل لأنه الأصل. 

وَبَعْدَ فِعْلٍ فاعل: أي يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل» لأن الفعل وفاعله كجزئي كلمةء ولا يجوز تقديم عجز 
الكلمة على صدرهاء قام زيد» قالوا: هاتان الكلمتان في منزلة كلمة واحدة -كجزئي كلمة-» مثل: غلام زيدء وزيد لا 
يجوز أن يتقدم على غلام» مثله زيد في: قام زيد لا يجوز أن يتقدم على قام» ما الدليل على آنه كجزئي كلمة؟ نقول: 

أولاً: دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية» بمعنى: أن الفعل يدل على الحدث» وهذا يستلزم محدث فاعلء إذ 
اقتضاه وطلبه واستلزمه لماذا؟ لأن القيام لا يتصور هكذا بدون محدثء قام يدل على قيام فحسب لا يدل على ذات» 
فحينئذٍ نقول: دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزاميةء وهي دلالة لفظ على خارج عن مسماه لازم له» وحينئذٍ ليس من 
مسمى قام أو يقوم أو قم الفاعل» ليس من مسماه؛ وإنما هو لازم له»ء وإذا لزمه حينئذٍ لا ينفك عنه البتة» لا بد أن 
يوجد. 

ثانياً: أن الفعل يسكّن مع تاء الفاعل» (ضربْت)» وسبق تعليله عند الجمهور بأن التسكين هنا لدفع كراهة توالي 
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أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة» هما كلمتان» العرب تكره أربع متحركات في كلمة واحدة» لا بد أن يكون 
فيها ساكن» لا بد أن يكون الثاني أو الثالث ساكنء وحينئذٍ إذا قيل: قمت وضربت» ضصرَبْتُ الأصل ضَرَبَتْء كيف 
العرب تكره أربع متحركات في كلمة واحدة وليس عندنا كلمة واحدة أربع متحركات؟» ضرب هذه كلمة» والتاء كلمة 
مستقلة» لما اتصلت بها وكانت لازمة لها من جهة المعنى اعتبرت التاء كأنها حرف من ضرب فكأنها أربعة أحرف». 
والعرب تكره توالي المتحركات فيما هو أربعة أحرفء هذا دليل على أنهم نزلوا الفاعل كجزء من الكلمة فاعتبر 
حرفاً وهو التاء هنا ومثله الاسم الظاهرء هذا دليل ثاني على أن الفاعل كجزء من الفعل» أنه يسكن له آخر الماضي 
لاتصاله به» وإنما سكن لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة في الأصلء وفيما هو كالكلمة الواحدة» وهو 
الفعل مع فاعله» هذا تعليل وله وزنه عندهم. 

ثالثاً: : في الأمثلة الخمسة وهذا أوضح» الأمثلة الخمسة نقول: يفعلان» تفعلان» يفعلون› تفعلون» تفعلين. هذه 
تعرب بثبوت النون» الزيدان يضربان» يضربان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النونء أين النون؟ بعد الألف» ما حقيقة 
الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة» قلنا: هذا بيان لمحل الإعراب. 

يضربان» أين ظهر الإعراب؟ بعد الألف» وهذه الألف فاعلء إذاً: نُزّلَ الفاعل مُنَرَلةَ الكلمة فظهر بعده ثبوت 
النون» هذا يدل على أن (يضربا) هي كلمتان في الحقيقةء لكن جعلت الثانية مُنَوَّلَةَ من الأولى مُنَزَّلةَ الجزء من كله 
ولذلك ظهر الإعراب بعد الألف» (يضربان)» وهذا واضح بی بين أن الفاعل كالجزء من فعله. بهذه الأدلة الثلاثة قال“ 
وَبَعْدَ فغلٍ فاعل» والتعليل: أن للفو دك فى كلمت و ذا بهوز فكد الكلمة على ره هذا مذهب 
جماهير النحاة من البصريين ومن وافقهم من الكوفيين» وحينئذٍ تقول: قام زيد» قام الزيدان» قام الزيدون» لا بد أن 
يكون بعده» وأشار إلى ذلك بقوله: وَبَعْدَ فعْلِ» فإن تقدم حينئذ خرج عن كونه فاعلاء لا نقول: التركيب لا يصح»› ل 
يصحء لك الا يضح ا فاعاد»: وآما على حط يدا وما ر كامه كام ريد لو كال قائل: 
مؤخرء يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن شرط الفعل والفاعل أن يكون العامل متقدما على الفاعل؛ فإن تقدم المعمول - 

وَبَعْدَ فعلٍ فاعل: ل 
الجزء فصار كالصدر والعجز» والعجز لا يتقدم على صدره. 

وَبَعْدَ فعْلٍ قاعل: إذاً فهم منه أن الفعل لا بد له من فاعل؛ وفهم من قوله: بَعْدَء الترتيب -أن الفاعل لا يكون إلا 
بعد الفعل-» وسيأني أن بعض الأفعال قد لا تحتاج إلى فاعل» استثناء» بعض الأفعال قد لا تحتاج إلى فاعل من الفعل 
المؤكّد» لو قلت: قام قام زيدء يجوز هذاء (أتآكَ أتاك اللأحقونَ اخبس اخبس)» أتات أناكِ اللأَحِقُونَ» قام قام زيدء قام: 
فعل ماضء وقام الثاني مؤكّد» وزيد فاعل للأول» الثاني قام هل له فاعل؟ ليس له فاعل. 

كذلك بعض الأفعال التي اتصلت بها ما الكافة "قل" و "طال" و "كثّر".. قلغاو ا فا فلا هذه أفعال 
ليس لها فاعل على المشهور عند النحاةء لأن (ما) هذه كافة كفتها عن طلب الفاعل؛ وقيل: بل (ما) هذه مصدرية: 
وحينئذٍ تؤول مع ما بعدها فيكون فاعل» وهذا أقيس. 

وَبَعْدَ فل فاعل: وكذلك المحذوفء, -الفاعل المحذوف- للتخلص من التقاء الساكنين» نقول: الفعل ليس له فاعل 
باعتبار النطق» وإن كان المحذوف لعلة كالثابت عند النحاة» لكن من حيث الشيء المحسوس. يولك بق ا الحملة كد 
ينظر إليها من جهة الحسء يعني ما يلفظ به وحينئذٍ قد يحذف بعض أنواع الفاعل؛ ومنها : (لتَبْلّو َال 
عمران:186] مثلاء الواو حذفت» إذا آكد الفعل المسند إلى آلف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة 
وحينئذ يحصل التقاء ساكنين ويحذف الفاعل» ولذلك يقال: اتقوا اللّة» اتقوا أنتم الله» هذا نقول: ضمير مستتر. 

نريد أن نأتي بواو ساكنة بعدها ساكن حتى يحذف من أجل التخلص من التقاء الساكنين» مثل: أبو العباس» أبو 
العباس قلنا: الواو هذه محذوفة» سمعوا القول» الناس سمعوا القول» سمعوا: الواو هذه فاعل» وحينئذٍ التقى الساكنان 
في مثل هذه المواضع» ما حذف -الفاعل- للتخلص من التقاء الساكنين سواء كان لوجود النون» نون التوكيد التقيلة 
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كما في: "ترَينَ". "ليلو ل أو: الناس | کذل ينئذٍ نقول: التقى الساكنان. 

erey‏ 5 هق 

فان ظهز: الفاعل فهو الفاعل 5 اي 

فإ ظهز: يعني بدأ ونطق به الفاعل فهو الفاعل» إذا ظهر الفاعل فهو الفاعل قطعاًء لا بد من تخالف جواب 
الشرط مع الشرط فذهب الشراح إلى مسلكين» إما أن نقول: فإن ظهر أي: وجد في اللفظ فهو ذاك» وهذا تقدير 
الأشموني وهو جيد. 

والمكودي ذهب إلى قوله: فإن ظهر ما هو فاعل في المعنى فهو الفاعل في الاصطلاح. 

فإ ظَهَرْ يعني: في التركيب» ما هو فاعل في المعنى فهو فاعل في الاصطلاح. 

أجيب: : بأنه يشمل المبتدأ وغيره» يعني: هذا غير جامع» أجيب: بأن قوله: فإن ظهر في المعنى أنه فاعل 
باعتبار الشروط السابقة ليس مطلقاًء وحينئذ لا يد من التأويل لئلا يتحد جواب الشرط مع فعل الشرطه ولذلك لما 
هناك في الحديث: ( فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثة إلى الله وَرَسُولِه فْهجْرَثَة إلى الله وَرَسُولِهِ 4 من كانت هجرته إلى الله 
ووسوله قهنذا و قا هخر تة إلى الور سو لةه انا وأحواء اا ٠‏ اختلفاء لا بد من التقدير؛ لأن جواب الشرط لا 
يكون عين فعل الشرط لأن الشيء يكون معلقاً على شيء مغاير لا على نفسه»ء إن جاء زيد جاء زيدء إن جاء زيد 
أكرمته» أما: إن جاء زيد جاء زيدء إن جاء عمرو جاء عمروء نقول: هذا متحدء وحينئذٍ لا بد من المغايرة. 

فان ظهز: يعني وجد في اللفظ ونطق به فهو ذاك؛ أي : الفاعل الاصطلاحيء مثل قام زيدء نقول: هذا ظهر في 
اللفظء قام: فعل ماضيء وزيد: اسم صريح نْطِق به-» وقام الزيدان» قام الزيدون» قامت هند» قمت» نقول: هذا ظهر 
في اللفظ. 

إلا وإن لم يظهر في اللفظ لا بد أن يقدرء لأنه لا ينفك الفعل عن الفاعلء لأن الدلالة عقليةء وهنا اشترك 
النقل مع العقل؛ فنقول: الدلالة عقلية لا يمكن أن ينفك الفعل عن فاعل. 

لق ا 8 لم يظهر عندنا فاعل» لم ننطق بفاعل» أين الفاعل؟ نقول: ا 
إلى ضمير مستترء وسبق معنا في أول الكتاب كَلآَمُنَا لَفْظء قلنا: اللفظ هو الصوت المشتمل على ب بعض الحروف 
اا ا لا يذ ان نيدن ا ا ين الكل اع تمكو طيها انوا نا علي ن كن ذامل إلا 
إذا كان اسماً صريحاً أو مؤول بالصريح» وهذه ليست باسم» فحينئذٍ لا بد من التأويل والتكلف والتعسف حتى ندخل 
هذه الألفاظ, 

ف قم نقول فيه: ضمير مستتر؛ لأنه وإن لم يكن لفظاً منطوقاً به إلا أنه في قوة اللفظء فهو صَوْتْ مُصَوَتْ 
بالقوة وليس بالفعل» إذ اللفظ منه ما هو أفراد محققة وأفراد مقدرة» هكذا قيل. 

قم وزيد قام» قام هو» وهند قامت» يعني هيء وحينئذٍ إذا لم يوجد لفظ يصح أن يكون فاعلاً اصطلاحياً لا بد 
من التقديرء لكن لا بد من التقدير على المواضع السابقة» متى نقول واجب الاستتار ومتى نقول جائز الاستتار ومتى 
نحكم عليه بأنه ضمير بارز ومتى نحكم عليه بأنه ضمير مستتر! 


إذاً: 
وبَغفذد فغ لا فاع ل ف إن ظهز فهف ووَإِلاًفَدَضَ مِِيرٌ اش شر 
6 
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قال الشارح: حكم الفاعل التأخر عن رافعه؛ وهو الفعل أو شبهه نحو: قام الزيدان» وزيد قائم غلاماه» غلاماه 
هنا فاعل لقائم» وقام زيد» ولا يجوز تقديمه على رافعه» الزيدان قام لا يصح» ولا الزيدون قام لا يصح.ء > بل لا بد أن 
تقول: OS‏ قام على أوتيكون زود فاعد د متدماء دل على أن کون 
مبتدأء التركيب صحيح» > لكن من جهة كونه مبتدأ لا فاعلاً 

AAO 

وأما مذهب الكوفيين فجوزوا تقديم الفاعل على المفعول: 
مماللجمالال شيهَا ونيا أجل يخين ن أ كديا 








قالوا: هنا قدم الفاعل على عامله: مَشَيهَا وَئِيدَاً. 
مَا للجمالء مَا: اسم استفهام مبتدأء للجمال: هذا خبرء مَشَيْهَا: بالرفع» وَئِيداً: هذا حال من الجمال» ما للجمال حالة 
كونها وئيداً مشيهاء عر هد يوادم : يجوز مطلقاً في جميع التراكيب أن يكون 
الفاعل مقدماً على عامله» فحينئذِ قام زيد فعل وفاعل» زيد قام» زيد إما أن يكون فاعلاً» إما أن يكون مبتدأ وخبره ما 
بعده» فيجوز عندهم وجهان في زيد قام» زيد فاعل مقدم» وقام هذا فعل مؤخر ولیس فيه ضميرء وزيد: مبتدأء وقام: 
هذا جملة خبرء لأنه مسند إلى ضمير مستتر» فحينئذٍ نقول: اض الذى لا ي التعورل على غير آنه لا يجور 
أن يتقدم الفاعل على عامله»ء لأنه يؤدي إلى اللبس» هل هذا مبتدأ أو فاعل! لأن نَمّ فرقاً عند النحاة وغيرهم بين 
الحملة ا ا ا العمل الفعلية كدل على ا و اک كاه وان الحيلة ا ی فتذل على النوت 
والاستمرار. 

إذاً: لا يمكن أن يجوّز الأمران ثم نقول اعرب ما شنت أو اعتقد ما شئت» هذا مبتدأ أو فاعل. وأما ما استدلوا 
به: مَشَيْهَا وَنِيدَآً هذا سهل تأويله: ما للجمال وئيداً مشيهاء ما للجمال نقول: وئيداً مشيهاء مشيها هذا مبتدأء ما دام أنه 
شئت» فوئيداً حال من الفاعل المستتر في الخبر المحذوف. 

مَشَيْهَا: كان أو ابكدوياء أو وجد وئيداًء لا اشكال» وخ هو جال من ادل الخبر البحاوت» التقدير: 
مشيها يكون أو بذ يثبت وئيداًء إذاً جاز تأويله. هذا المراد» جاز تأويله على وجه صحيحء وحينئذٍ لا ب يتعين أن يكون 
اغا ما لحم الى ءا يحون کا إلا أن كرون قاعة ذ لدشان اخرذ واف إذا امك التأويل قح ترجه 
إلى التأويل» لأنه لا يمكن أن ننظر في القرآن من أوله إلى آخره والسنة وما ورد في أشعار العرب كلها العامل مقدم 
0 

إذاً نقول: الصواب أنه لا يجوز تقدم الفاعل على عامله. 

واستدل البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين: 

أحدهما: أن الفعل وفاعله كجزئي الكلمة الواحدة كما ذكرناه سابقاً. 

وثانيهما: أن تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأء إذ فرق بين الجملة الاسمية ودلالتها والجملة الفعلية 


ودلالتها. 
بغ ففل فاع ل ف إن ظز فف ووَإِافَدَضَ مِِيرٌ اش نشت 








هل ثْمَّ قسم ثالث من أنواع الفاعل؟ بعضهم رأى أن تَمٌ قسماً ثالثاً وهو الفاعل المحذوف» بعض التراكيب قلنا: 
يحذف منها الفاعل وجوباًء لا يجوز ذكر الفاعل معها البتة» وحينئذٍ هل هو قسم ثالث أم لا؟ من نظر إلى لسان 
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BE‏ الأصل في كل فعل أن يكون له فاعل حينئذٍ يصير هذا الحذف عرضاًء والتاصيل والتقعيد 

ثانياً: : ينظر إلى أن 3 الذي ذف لعلة والمحنوف لعلة كيت يانه موجود. وحينئذٍ يدخل في قوله: بعد 
فِعْلٍ فَاعل» يعني ما حذف لعلة تصريفية كالواو من: "لَنْبْلَوْنَ" أو "ثَرَينَ" الياءء وحينئذٍ نقول: هذا داخل في قوله: 
بَعْدَ فغلٍ فاعل» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما: (أَتَآكَ اتاك اللا حِقُونَ), حينئذ نقول: أتاكِ لا فاعل له» هل هو بأصل الوضع أم بطروء عليه؟ الثاني. لو 
قلت: أتاك لا بد من فاعل: أتاك زيد» نقول: هذا فعل اقتضى فاعلاء إذاً: في هذا التركيب على جهة الخصوص لكونه 
مؤكداًء والفعل المؤكد لم يقصد فيه الإسناد أصالةء ما قصد فيه الإسنادء وإنما قصد فيه تأكيد المعنى الذي دل عليه 
الفعل السابق» وحينئذ نقول: القسمة ثناتية: فعل ظاهر وفعل مستتر. 

لم يذكر الناظم القسم الثالث وهو الفاعل المحذوف لندرته ولا حكم له» وكلها قابلة للنقاش» يعني ما قيل فيها 

وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد» نحو: زيد قام» فتقول على مذهب 
الكوفيين: الزيدان قام بالإفرادء ما تقول: قاما بالألف» وعلى مذهب البصريين: الزيدان قاما بالألف» والزيدون قامواء 
وأما مذهب الكوفيين لاء الزيدان قام» والزيدون قام» -حتى أنها ركيكة-. الزيدون هذا فاعل مقدم» وقام: هذا فعل 
وجرد اله لإا قا أش ناا ا لانن أو جِنعتَفرَال شهدا 


وقسسة احا ا ا ا ا و 4 ا 








أشرنا إلى هذه المسألة في كلامنا على المبتدأ الذي هو النوع الثاني» أن الأصل في الفعل أن يجرد عن علامة 
تدل على تثنية الفاعل أو جمعه»ء فتقول: قام زيدء زيد هذا فاعل وهو مفرد؛ وإذا ثني الفاعل بقي الفعل على إفراده 
كما هوء لأن الحدث واحدء الجنس واحدء قام الزيدان» فالزيدان قد اشتركا في إحداث قيام وهو شيء واحد دل عليه 
لفظ قام» وليس هما قيامين حتى نحتاج إلى تثنية قاما وإنما هو شيء واحدء فيلزم الإفراد مع الفاعل المثنى» فتقول: 
قام -بالإفراد- الزيدان كما تقول: قام زيد. 

وكذلك إذا أسند الفعل إلى فاعل جمعاً وهو: قام الزيدون» الزيدون هذا فاعل وهو جمع» لا تقل: قاموا الزيدون 
إشارة إلى أن الفاعل جمعء لاء وإنما يلزم الإفرادء هذا هو اللغة السائدة في لسان العرب: أنه إذا أسند الفعل إلى فاعل 
مثنىّ أو جمعاً وجب تجريد الفعل من علامة تدل على التثنية أو على الجمع» وهذا يفارق ما إذا أسند الفعل إلى فاعل 
مؤنث» وحينئذٍ يلزمه وجوباً أو جوازاً -كما سيأتى- أن يتصل بالفعل علامة تدل على تأنيث الفاعل» قامت هند» هند 
فاع وهو مؤفث» حيننة اتصل بالفعل خلامة ندل على تات الفاعل: هل مثلة دا كان القافل م يتضصل بالفغل 
علامة تدل على أنه مثنى مثل التاءء وإذا كان الفعل جمعاً اتصل بالفعل علامة تدل على أنه جمع؟ لاء ليس هما 
سيان. 

أولاً: لأن إلحاق التاء بالفعل لغة عامة سائدة فى لسان العرب» فليست هى لغة خاصة بفرد أو قبيلة أو نحو 
ذلك. 1 1 

ثم أن الزيدان والزيدون يدل على التثنية بذاته» فلا لبس» أما هند فهذا قدر مشترك بين المذكر والمؤنث» يعني 
علم لمذكر وهو علم لمؤنث» وحينتذٍ إذا قيل: قام هند وأردت به المؤنث حصل لبس» وكلما حصل لبس لا بد من 
دفعه في لسان العرب» فثمّ فرق بين إلحاق الفعل تاءً تدل على تأنيث الفاعل فيما إذا كان الفاعل موؤنتاًء وبين أن يلحق 
الفعل علامة تثنية تدل على تثنية الفاعل أو جمع تدل على جمع الفاعل» ففرق بين هذا وذاك. 
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ثم أمر 00 0 أن تأنيث الفعل قد يكون 0 -في بعض الصور.., قد يكون التأنيث کک إذا كان 
اي o‏ ا ل 
جَرديعني: عرّه ولا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع. 

وجرد الفغل: الذي هو عامل في الفاعل» وهل الوصف مثله؟ هل الوصف مثله إذا رفع فاعلة 5 أقائم الزيدان؛ 
مثله؟ نعم. إذاً خص الفعل لماذا؟ لكونه أصلآً» ومثله الوصف الرافع لفاعل» ولذلك سبق معنا: 


والان مُبتستآآ ودا الضف كبز | إن في سى الإفْرَادٍ طِبقاًاسْنَقَرٌ 








احترازاً من هذه المسألة: أقائمان الزيدان» الثاني مبتدأ والأول خبرء لماذا؟ لئلا يلحق بالوصف وهو عامل في 

الفاعل علامة تدل على التثنية» ومثله: أقائمون الزيدون. 

وَجَرَّدٍ الْفِغْلَ: عرّه الْفِغْلَ وما عمل عمله أو ما جرى مجراه» جرده من ماذا؟ من علامة التثنية والجمع» لا 
تلحقه علامة وهي حرف يدل على التثنية» أو حرف يدل على الجمع» متى؟ 

ذا مَا أَسْنِدَا لاثتيْن أو جَمْع: إِذَا أُسْنِدَاء مَا: هذه زائدة. 

يا طالبا خذ فائدة ** بعد إذا (ما) زائدة 

ذا مَا أُسْنْدَا: الألف للإطلاق. 

إثْنَيْنِ: يعني لفاعل مثنى يدل على اثنين. 

أ جَمْعِ: أو فاعل يدل على جمع. 

كَفَانَ الشهدا: فاز الشهداءء نقول: كا هذا مفرد» فاز زيد وفاز الشهيدان وفاز الشهداءء الفعل واحد مفرد في 
الجميع سواء كان مفرداً الفاعل أو مثنىّ نَّ أو جمعاً ((قال رجلان من الذيث يَخَافُونَ))[المائدة 223 ((وقالَ 
الظَالِمُونَ))[الفرقان :8]» ((وقال نِسْوَةٌ))[يوسف:30] كلها في القرآن» فدل على أن إفراد الفعل مع كون الفاعل متعدد 
سواء كان مثنىّ أو جمعاًء هذا هو اللغة الفصحى وعليه التعويل. 


وَكَذيْقَالَسَ هاوَسَ يدوا | وَاأفههنإلتقااهر يفا مس 








وقذ: للتقليل» قليل» سمع في طي وغيرها أنهم يلحقون الفعل علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنى وعلامة جمع إذا 
كان الفاعل جمعاًء فيقولون: قاما الزيدان» قام: فعل ماضء والألف حرف تثنية مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» لا تعربه فاعل» والزيدان: فاعل. 
المناسبة» مناسبة الضمير أو حرف الجمع؟ حرف الجمع» هذا تزيده هناك في الفعل الماضي. 

والواو هذا حرف دال على الجمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب» ليس هو الفاعل» وإنما هو مثل: 
قامت التاع-., 

قاموا الزيدون» فالزيدون هذا فاعل يعتبر عند من نطق بهذا التركيب. 

وَقَدْ يقال وهي لغة قليلة» سَعدَا هذا نائب فاعل ل: يقال بناه للمجهولء لأنها لغة قليلةء ولذلك دل عليها 
بقوله: قد 
وقذيق ان سَ هنا وس هوا | والضضفل للق اهر بغ مد 
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قذ يُقَال: سعدا الشهيدان» و وَسَعدوا الشهداء مع الجمع ومع التثنية» يلحق علامة تثنية وعلامة جمع؛ لكن ليس 
مطلقاً وإنما قيده: 

وَالْفغل للظاهر بَعْدُ مُسْلَدُ. 

يعني: هذه اللغة القليلة لها صورتان: في اللفظ واحدة» وفي التقدير مختلفتان» إذا قلت: : قاما الزيدان» ثم صورة 
مشتهرة شهيرة» وثمّ صورة هي لغة قليلة رديئةء بالنظر إلى الألف هذه: قاما الزيدان» إن جعلتها حرفاً ليست بضمير 
فحينئذٍ أسندت قاما إلى الزيدان» هذا هو الذي أشار إليه الناظم بأنه لغة قليلة» وأنه مخالف للفصيح المشتهر في لسان 
العرب» متى؟ إذا أسندت الفعل إلى الاسم الظاهر الزيدان» وحينئذٍ لا يكون للفعل فاعلان» إذا قلت بأن الفاعل هو 
الزيدان امتنع أن يكون الألف فاعل قطعاًء الفاعل له واحدء فحينئذٍ قاما الزيدان إذا أسند الفعل للاسم الظاهر امتنع 
جعل الألف -ألف التثنية- os‏ ل فهل أمند الى ي 
مسنداً إلى الف تقول: ار هذه الف ناغل نميو لك فى مث هذا التركيب قاما الزيدان أن تجعل الألقف 
هذه ضميراًء فإذا جعلتها ضميراً أعربتها فاعل» وحينئذٍ استوفى قاما فاعله وبقي الزيدان منفصل» وإذا انفصل حينئذٍ 

له توجيهان في الإعراب: إما أن يكون بدلا من الألف من الضميرء وإما أن يكون مبتدأ مؤخراًء وجملة قاما في محل 

رفع خبر مقدم» ولذلك اللغة الرديئة ليست بإسناد قاما إلى الألفء وإنما قيدها بقوله: 

وَالْفِعْلَ للظاهر بَعْدُ مُسْنَكْ لا زال مسنداً مع إلحاق الفعل علامة التثنية» وإلحاق الفعل علامة جمع» وحينئذٍ القلة 

هنا ومخالفة الفصيح ليس بالتركيب نفسه؛ وإنما بإسناد قام إلى الاسم الظاهر مع كونه ملحقاً بألف التثنية. 

وَجَرَدٍ الْفِغْكَ: من علامة الثثنية. 

ذا مَا أُسْنْدَا: الألف للإطلاق. 

إثنَيْن أو جَمْعِ كَقَارَ الشّهدا 

فار الشهيدان و فار الشهَداء وقد يقال في لغة قليلة: سعدا الزيدان أو الشهيدان بالألف» يعني لم يجرد من ألف 
التثنية مع كونه مسنداً إلى الاسم الظاهرء وكذلك: سعدوا الزيدون أو الشهداء مع كون الفعل مسنداً إلى الاسم الظاهرء 

الل الواو هذه واو الحال الفغل للظاهر مُْتَ: وَالْفِعْلُ مُسْتَدٌ لِلظَاهِرٍ بَعْدُ يعني: لا زالء بَعْدُه ما إعرابها؟ 
متعلق بماذا؟ بَعْدُ متعلق ب:مُسْئَدُه مُسْنَدُ بعد يعني لا زال أنه مسند للاسم الظاهرء هذا الذي يعتبر لغة قليلة. 

مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية 
أو الجمع؛ فيكون كحاله إذا أسند إلى مفردء فتقول: قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول: قام الزيدون» 
لا فرق بين الإسناد إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع باعتبار الفعل نفسه. 

ولا تقول -على مذهب هؤلاء-: قاما الزيدان ولا قاموا الزيدون ولا قمن الهندات» فتأتي بعلامة في الفعل 
الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعاً به» وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على 
تثنية الفاعل أو جمعه بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل متقدم» وما اتصل به اسما في موضع رفع 
به» والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. 

ويحتمل وجهاً آخر: هو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعاً به فاعل يعني» وما بعده بدل الذي هو الزيدان» هذا 
وجه ولا باس به. 

ال OT I Cg‏ الكل ذا انفد إلى ق 


O TT م ا‎ 
641 

















عند جميع العرب. والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت» ومن ذلك قوله: 
وى قل الفنارقِينَ بتففسه وَقَ ذأْئسْ لماه مُبعَدوَحَمِ يم 








أَسْلَمَاهُ مُبْعَد وَحَمِيمُ: الألف هذه ألف التثنية حرف» و مُبْعَدٌ وَحَمِيمُء مُبْعَدٌ: هذا فاعل. والأصل أن يقول القياس: 
وقد أسلمه مبعدء فهذه اللغة لا تمنع مع المفردين أو المفردات المخاطبة. 

هنا إشكال في الاستدلال بهذا البيت» نحن نقول: إذا أسند الفعل إلى مثنىء وحينئذ: قذ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدُء وحميم هذا 
ليس فاعلاً اصطلاحاًء أَسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ كأنه قال: قام زيدء حينئذِ أسند إلى مفرد» والنحاة إنما يذكرون إذا أسند الفعل إلى 
مثنىّء هل مرادهم المثتنى الاصطلاحي أو ما هو أعم من ذلك؟ لاء مرادهم الاصطلاحيء مراد النحاة المثنى 
الاصطلاحيء لكن إذا استدلوا على هذه اللغة أتوا بهذا البيت: أسْلْمَاهُ مُبْعَدُء وهذا فيه إشكال من حيث إن الفعل مسند 
إلى مفرد. 

وأما من حيث المعنى فحينئذٍ المعطوف والمعطوف عليه في قوة الاثنين» ولذلك قلنا: أصل المثنى الزيدان جاء 
زيد وزيد» هذا الأصل» فاختصاراً قيل الزيدان؛ لما ذكرناه سابقاً. 

أسْلفَاة ا وحينتذ الحق بالفعل علافة تدل على التثنية والفاعل مركب من حية المعتى ل من جهة 
الاصطلاحء وحينئذٍ إذا أسند الفعل إلى مثنىّ اصطلاحاً أو معنىّ ألحقت هذه اللغة بالفعل علامة تثنية» ليس خاصاً 
بالمثنى فقط لإتْنَيْن قال: لإثْنَيْنِ؛ المراد المثنى هذا الذي عليه أكثر الشراح وكتب النحوء ولذلك يمثلون: قام الزيدان» 
وأما أَسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ فليس مطابقاً لما ذكر. 


قوَنَى قل الفارقِينَ بتففسه أ وَقَ ذأسْ شمَاهُ مُبَىَدوَحَهِ يم 








( يَلُومُونَني في اشتِراء النَخِيلِ أفلى ...) يلومونني: الواو هذه علامة جمعء و الى هو الفاعل» حرف يدل 
على الجمع. 

( رَأَيْنَ الْغَوَانِي ...)» رَأَيْنَ النون هذه نون الإناث» و الْعْوَانِي: هذا فاعل» حرف يدل على جمع الإناث. 

قال: ف: مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ مرفوعان بقوله: أَسْلَمَاهُ وهذا يدل على ما ذكرناه» وإن كان أكثر النحاة على غير ذلك. 

مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ: مرفوعان بقوله: أَسْلَمَاهُ ليس هو فاعل اصطلاحاًء وإنما الأول مرفوع ب:أسلماء والثاني 
معطوف عليه؛ وفي المعنى هو فاعل» كما قلنا في باب ضارب» قلنا: أحدهما فاعل اصطلاحاً والثاني فاعل معنىّ 
لغةء ضارب زيد عمراًء هذه تدل على المفاعلة مشاركة» ضارب زيد عمراًء المشاركة تقتضي أن كلآ من زيد 
وعمرو ضارب ومضروب. ما تقع المضاربة إلا هكذاء ضارب زيد فزيد هذا فاعل اصطلاحاًء وهو مفعول لأنه 
وقع عليه شيء من الضربء وعمراً هذا مفعول وقع عليه وهو ضارب أيضاًء إذآ كلا منهما إما فاعل اصطلاحاً 
وهو مفعول به في المعنى؛ وكذلك قد يكون مفعولاً به في الاصطلاح وهو فاعل في المعنى؛ هذا مثله: مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ 
كلاهما فاعل» لكن لغة ليس اصطلاحاًء وأما الاصطلاح فهو خاص بالأول. 

واا فل َالْفِعْلُ للظاهر بَعْدُ مُسْنَدْ لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلاً إذا جعلت الفعل مسنداً إلى 
الظاهر الذي بعد وأما إذا جعلته مسنداً إلى المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدل من 
الضمير فلا يكون ذلك قليلاً بل هو مشهور. 


وَيزش آلقاعل فغفل أض هرا | كمِثل: رَد في جَوَاب: مَنْقَرًا 








قلنا: يحذف الفاعل كما سبق وكذلك يحذف الفعل» وهل يحذفان معاً؟ لا يمكن أن يحذفان معاً أبداً» وإنما يحذف 
الفاعل فقطء والأصل ذكره» ولذلك تُعَدُ المواضع التي يحذف فيها الفاعل» وذكرها بعضهم أنها خمسة. 
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أولاً: لا يجوز حذف الفاعل بل يجب ذكره» وعليه البصريون» وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل لدليل 
كالمبتدأ والخبر» ويستثنى مواضع يجوز فيها حذف الفاعل» أولاً: مع رافعه تبعاً له» من باب التبعية. 


إذاً: قد يحذفان معاً. إذا قيل: من ضربت؟ زيداًء زيداً مفعول به لفعل محذوف» تقديره: ضربت؛ إذآً حذفت 
الفعل مع فاعله»ء إذاً قد يحذف أو لا؟ نقول: قد يحذف مع رافعه تبعاً له» زيداً لمن قال: من ضربت؟ 

ثانياً: فاعل المصدر: ((أو إِطْعَامٌ فِي يَْم ذِي مَسْعْبَةِ)) [البلد:.14] (يتِيمَا)) إطعامه يحذف هذا. 

الثالث: المؤكد بالنون كما ذكرناه: "لَنَبلَْنَ" فاعل فعل اثنين مؤنث أو الجماعة. 

((فَإِمّا تَرَيْنَ))[مريم:26] الفاعل محذوف هناء أو إذا حذف للتخلص من التقاء الساكنين. 

كذلك نقول أيضاً: الاستثناء المفرغء ما قام أحد إلا زيدء وهذا من المواضع التي يحذف فيها الفاعل. 

كذلك التعجب في نحو: ((أشمغ ؛ بهم م وَأَبْصِرْ))[مريم :38[ اس بهم حذف الثاني لدلالة الأول عليه» الذي على 
صورة الأمر إذا كان معطوفاً على مثله 

كذلك فاعل الأفعال المكفوفة ب (ما)» طالماء قلماء كثر ماء المشهور عند النحاة أنها ليس لها فاعل. كفت ب 
(ما) لا تطلب فا علا» وذهب بعضهم -وهو أقيس- - أن (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر. 

إذاً: يحذف متى؟ 

مع رافعه -تبعاً لرافعه-. 

ثانياً: فاعل المصدر. 

ثالثاً: المؤكد أو التخلص من التقاء الساكنين. 

رابعاً: الاستثناء. 

كاميياً: التعجب. 

سادساً: فاعل الأفعال المكفوفة. 

قال: وَيَرْفْعُ الفاعل فغلٌ أَضْمرًا 

بمعنى: : أن الفاعل قد يلفظ دون عامله.» وهذا قد يكون جاتزاً وقد يكون واجباًء وأشار إليه بقوله: ا 
يرا هنا استعمله يمعتى المحثوف».وهذا كما سيق في قوله: اسْتكَن: 

وَإِنْ تُخَفْفَ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنْ 

انلقن متاك مار عن الساف» كنا أا الأصل فيه أنه يكون مستتراًء هذا الاستتار هو الإضمارء وحينئذٍ 
نقول: أراد بالإضمار هنا الحذف» ثم قد يكون هذا الحذف جائزاً وقد يكون واجباً. 

وَيَرْفْعُ الْفَاعلَ فغل أضْمِرَا 

أي: حذف إما 7 وإما وجوباًء ومثل للجواز بقوله: كَمِثْلِ: رَد في جَوَابِ مَنْ قَرَا؟ مَنْ قَرَأْ؟ زيد» من صلى 
yT‏ رة الم هان ف يجو أل يزه يه اي جلا الال و 
فاعلاًء مع كونه مرجوحاًء والأرجح أن يعرب مبتداً؛ لأن الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال» فإذا قدرت 
اسماً من عندك مثلاً (زيد) يحتمل أنه مبتدأ وفاعل؛ انظر في السؤال هل هو جملة فعلية أو جملة اسمية! لا بد أن 
يكون الجواب مطابقاً له» إن كان جملة فعلية قدرت فعلآ صار فاعلآء وإن كان جملة اسمية قدرته مبتدأ حذف خبره 
وحينئذِ: من قرأ؟ قرأ من؟ من قرأ؟ من: مبتدأ اسم استفهام» وقرأ: خبرء زيد قرأء هذا التقديرء» هذا أفصح, زيد قرأء 
فزيد مبتدأء هذا أرجح. 

643 





وال شان لآ يق رض البشال إِذْ قذ كفقى الفرض والاحتتال 








والشأنُ والحال عند أرباب التصنيف والعلم لآ يُعتَرَضٌ المثالء إذ قد يكفي الفرض والاحتمال» إِذْ گذ گی 
الفقرضُ والاحتمال» مادام انه محدن لان E‏ فلا بأس» لكن نبين فقط, 


وَيَرَْْعُ لقال فل اتا گمثل: ربد في جَوَاب سائلة مَل قَرَا؟ 











وكذلك في جواب نفي: ما حضر أحدء بلى زيد» ما حضر أحد اليوم» بلى محمدء فمحمد هنا فاعل وهو وقع في 
جواب نفي» وكذلك في جواب استفهام محقق» مثل: هل قام زيد؟ قام زيد نعم» من الذي قام؟ زيد» زيد ماذا يكون هنا 
مبتدأ أو فاعل؟ من الذي قام؟ هذا مثل من قرأً. 

وأيضاً في الاستفهام المقدر: ((رجَال لا تَلْهِيهمْ تِجَارَةٌ))[النور :7] رِجَال» قالوا: هذا الأفصح فيه أن يعرب 

علا لفعل محذوف. 

((يُسَبَّحْ لَهُ فيها بالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ (36) رِجَال))[النور: 36: 37] يُسَبَّحْ على قراءة البناء للمفعولء ((ِيُسَبَّحُ لَه 
فيها بِالْعْدْوَ EF‏ (36) رِجَال)) كأنه قال: من المسبّح؟ قال: رِجَالٌ؛ء على ما ذهب إليه لاوا يصح ,جحل 
رجال نائب فاعل لأنهم مسبّحون لا مسبّحون» يُسبّح له» رجال» رجال لا يصلح أن يكون نائب فاعل؛ لأنهم 
مسبّحون» هم الفاعلون» وأما مسبّحون هذا ليس هو شأن الرجال. 

إذاً: رجال فاعل لفعل محذوف دل عليه استفهام مقدرء دل عليه: ((يُسَبَّحْ لة)) فقال قائل: من يسبح له؟ فقال: 
رجالء أي: يسبح رجال. 

إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه» وهذه قاعدة عامة كما ذكرناه ولا نحتاج أن نعيدها دائماً» ما لا يدل عليه 
دليل الأصل لا يجوز حذفه إلا ما يستثنى. 

إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله» كما إذا قيل لك: من قرأ؟ تقول: زيدء التقدير: قرأ زيد» وقد 
يحذف الفعل وجوباً إذا فسر ب (ما) بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه؛ إذا فسر بما بعد الفاعل من 
فعل مسند إلى ضميره» مثل ماذا؟ (وِوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجزْة))[التوبة:6]» ((إذا السّمَامْ 
انشَقّتْ))[الانشقاق:1]. إذا وقع الاسم بعد (إن) الشرطية أو (إذا) الشرطية فحينئذٍ يتعين أن يكون ما بعدها فاعل» 
والذي دل على ذلك المفسّر بعده مع أن (إن) الشرطية و (إذا) الشرطية لا يليهما الجملة الاسمية البتة» وإنما لا يليهما 
إلا الفعل» فإذا وجد في التركيب ما قد تبع أو جاء تالياً ل (إن) الشرطية أو (إذا) حينئذٍ لزم أن نعرب الاسم مبتدأ وما 
بعده خبر» وعلى مذهب الكوفيين من جواز تقدم الفاعل على فعله يجوز عندهم أن يعرب مبتدأء ويجوز أن يعرب 
فاعل» وهو مرجح. 

((وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ)) اسْتَجَارَكَ أَحَدّ» حينئذ أَحَدٌ هذا يصلح أن يكون فاعلاً لقوله: 
((اسْتَجَارَ كَ))؛ وعلى القاعدة: يجوز تقديم الفاعل على عامله» إذاً: إِنْ أحَذء أَحَدٌ هذا فاعل بناءً على القاعدة السابقة: 
مَشَيّهَا وَِيدَآء وحينئذٍ نقول: أَحَدٌ هذا فاعل» وإذا أعرب فاعل حينئذٍ لم يتلو (إن) اسم» وإنما تلاه فعل» هذا هو 
الأصلء إذآً: وافق الكوفيون البصريين في أن (إن) لا يليها إلا الفعل» ولكن لجواز أن يقدم الفاعل على الفعل أعربوا 
أَحَدٌ أنه فاعل. 

إذاً النتيجة: أن (إن) هنا لا يليها إلا الفعل» وخالفناهم في صحة القاعدة والاستدلالء لما امتنع أن يكون اا 
فاعلاً عند البصريينء إذاً لا بد من تقدير فعل محذوف» هذا الفعل ما حكمه»ء جائز الحذف أم واجب الحذف؟ واجب 
الحذف» لماذا؟ لأن الذي دل عليه الملفوظء ولذلك قلنا في الضابط: إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره 
أو ملابسهء هذا هو الذي دلنا على الفعل المحذوف» هو الذي فسره» فإذا قدرناه امتنع أن يجمع بين المفسّر والمفسّر 
فصار واجب الحذف. 
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وأما عند الإعراب فلاء غلط فلا تقل: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك لاء لأنه لا يجمع بين الجملتين» 
استجارك واستجارك لا يجمع بينهما إلا في مقام التعليم» وحينئذٍ: استجارك الملفوظ به الموجود في الآية دل على 
استجارك المحذوف»› ولما امتنع الجمع بينهما حينئذ صار حذفه واجباً. 

((إذا السَّمَاءُ انشَفّث))[الانشقاق:1] السَّمَاءُ على مذهب الكوفيين فاعل للفعل المتأخر انشقّتْ ولا إشكال. 

إذاً: ((إذا السَّمَاءُ انشَقّتْ)) أصلها: إذا انشقت السماءء إذاً لم يتل إذا إلا فعل؛ عند البصريين لاء إذا انشقت 
السماء انشقت» صار واجب الحذف لماذا؟ لأنه لا يجمع بين المفسّر والمفسّرء هذان قولان متقابلان. 


وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه يجوز أن يكون التالي ل (إن) و (إذا) مكذا جهو أن کو و اكه 
مبتدأء وما بعده خبره له» و إِذَا لشفا اقشقة» إذا الْسَّمَامْ: : مبتدأء و انشقث: الجملة في محل رفع خبرء وهذا ليس 


بجيدء ولذلك اتفق البصريون والكوفيون على أنه لا يلي هذين الشرطيين (إن و إذا) إلا الفعل. 
إذاً قوله: 


وَيَرْْعغألة ع ل ففل أضوررا | گيثل: رذ في جَواب: مَنْقَرَ؟ 











أراد أن الرافع للفاعل قد يكون محذوفاً جوازاً إذ دل عليه دليل» وكذلك وجوباً. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 46 
بشم آله آلرّحمَنِ ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
لا زال الحديث في باب الفاعل» وقد عنون له الناظم رحمه الله تعالى بقوله: الفاعل. وقد ذكر رحمه الله تعالى 
الحدّ بالمثال كما ذكرناه سابقاً في قوله: 
الفاعصل الي كمزفوعي اتنس | زئة ناير وخقّة لق القتسسى 








وحقيقة الفاهل أخذت مق التكال» فف طريكة الفاظم ربحمه اه قال يعات اتال وعو مر هده 
المتقدمين أنهم يعرّفون الشيء بالمثال» ولذلك قال سيبويه: 

الاسم ك: زيد والفعل ك: قام والحرف ك(إذا)» عرّفه بالمثال» وهذا لا بأس. 

وهنا قال: 

أتى *** زَيْدٌ مُنيراً وَجْهَهُ نِعْمَ الْفَتَى 

عدد الأمثلة لما ذكرناه بالنظر إلى عامل الفاعل» وقد يكون فعلاً -وهو الأصل-. وقد يكون وصفاً وهو فرع 
مُنِيراً وَجْهُهُ ثم الفعل قد يكون متصرفاً وقد يكون جامداً. 

as‏ ب و و و الاح وي بقوله: كَمَرْفُوعَيْ» وهذا يشمل: الرفع 

الرفع الظاهر واضعء والرفع المقدر كذلك إذا ek‏ ااا مطاف اك كاه ا جاء 
غلامي نقول: هذا مقدر الحركة فيه» جاء الفتى مثل ما ذكر الناظم: 

نِعُمَ الْفَتَى»؛ وقد يكون محلياً وذاك فيما إذا كان الفاعل مبنياً أو كان مؤولاً بالصريح, أو إذا كان محلياً أو. . المحلي 
إذا کان مؤولا الصریع أو كان مني فقط في هذين البابين. و كان مجروراً بحرف الجر الزائد ك(الباء ومن) 

والثاني: وجوب تأخيره عن عامله» وأشار إليه بقوله: وَبَعْدَ فغلِ فاعل. 

الثالث: لا بد منه في الظاهر وإلا مستترء وأشار إليه بقوله: 

فإ ظهز *** فهو وَإِلاً فَ-صَمِيرٌ استتر 

والرابع: تجريد الفعل إذا أسند لمثنىّ أو جمع» ومثله الوصفء إنما يذكر الفعل دائماً لأنه أصل في العمل؛ 
وأشار إليه بقوله: وَجَرْدِ الفغل. . البيتين. وقلنا: هذا هو الأصل في لسان العرب أنه يجرد وَقَدْ يُقَالْ سََعدَا وَسَعدوا 
قلنا* : هذه لغة بني الحارث أو نسبت إلى طيء ولكنها ليست بالمشهورة»ء فلا يحمل عليها فصيح الكلام» يعني: إذا جاء 

في القرآن ما ظاهره أنها لغة طي أو لغة أكلوني البَرَاغيث أو يتعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلآتِكَة)» سمها بما شئت؛ إذا جاء 

ظاهر القرآن على هذه اللغة لا ينبغي إعرابه؛ لأن الألف أو الواو حرف وما بعده فاعل» ولذلك جاء قوله: ((وَأْسَرُوا 
النَجَْى الَّذِينَ ظَلَمُوا)) وَأَسَرُوا: -بالواو- النَخْوَى: مفعول به الَّذِينَ ظَلَمُواء وهذا ظاهره مثل: قاموا الزيدون -ظاهره 
مثله-؛ لكن نقول: ينبغي -هنا- أن يجعل (الَذِينَ) بدل أو جملة: أَسَرُوا النَجُوى خبر مقدم» ولا ينبغي حمله على هذه 
اللغة. 

وكذلك: ((نُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُنْ)) كَثِيرٌ: هذا مبتدأ مؤخرء و عَمُوا: بالواو» وظاهره أنه على لغة: 
أَكَلُوني الْبَرَاغيتُ» وحينئذِ ينبغي حمله على ما ذكرناه» ومثله: (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلآَئِكَةٌ) يَتَعَاة ون حبالواو-» مَلايقة 
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نقول: هذا يجب حمله على ما ذكرناه. 

إذاً: الرابع: تجريد الفعل إذا أسند لمثنى أو جمع. 

الخامس: أنه يحذف الرفع جوازاً إذا دل عليه دليل» وأشار إليه بقوله: وَيَرْفْعُ القاعل... البيت -هذا الخامس-. 

والسادس -وهو ما وقفنا عليه- وأشار إليه بقوله: وَنَاءْ تأنيث» والمراد به: أن الفعل إذا كان الفاعل مؤنث 
حينئذٍ يؤْنّث الفعل باعتبار فاعله -مطلقاً- سواء كان مؤنئثاً تأنيثاً حقيقياً أو كان تأنيثاً مجازياًء وحينئذٍ نقول: يلحق 
بالفعل علامة تدل على تأنيث الفاعلء قلنا: ثم فرق بين أن نلحقه علامة تدل على تأنيث الفاعل» وبين أن نلحقه 
علامة تدل على أنه مثنى أو جمع» إذ الأول -علامة تأنيث الفاعل- هذه مجمع عليه في سائر لغات العرب» ليست 

كذلك قد يلتبس الفاعل: قام هندء هند هذا علم لمذكر وقد يقال لمؤنث» يسمى به ذاك وذاك؛ كذلك زيد قد يسمى 
به مذكر ومؤنث» حينئذٍ إذا لم نأت بعلامة تدل على أنه مؤنث وقعنا في لبس وحينئذٍ لا بد من التأنيث. 

ثالثاً: : أن التأنيث قد يكون واجباً في بعض الأحوال كما سيأتي: وَإِنْمَا تَلْرَمْ فغل مُضْمَر. .. الخ» وحينئذٍ نقول: 
هذا واجب في بعض أحواله؛ وأما في لغة من ألحق بالفعل علامة تثنية أو جمع لا يوجبونه» وإنما هو جائز أن نقول: 
قاما الزيدان وقام الزيدان على الأصلء فدل على أنهم يعرفون هذه اللغة الأصلء وإنما ألحقوا العلامة -علامة التثنية 
أو الجمع- بالفرعية. 

إذاً: يؤنّث الفعل له إذا كان مؤنثاً بتاء ساكنة في آخر الماضيء وبتاء المضارع في أول المضارع» فيقال: 
قامت هند فيؤنث» ويقال: هند تقوم» تقوم هند؛ التاء هذه للتأنيث اكتفاءًَ بحرف المضارعة:؛ ولا تتصل به تاء التأنيث 
الساكنة. 

قال رحمه الله: 1 
وَخَاء تاتيت ا الثاضي إذا | كان لات يكبت ف الأذى 








وَنَاءْ تأنيث تلي المَاضي: تاءِ تأنيث ساكنة أصالة» وهي علامة من علامات الماضي: وَمَاضِيَ الأفعال بالا 
لسر 
عط ا وير سرج E.‏ 
إذَا كَانَ لأثٌنثى: إذا كان الماضي مسنداً لأنثى. 
لض ري E‏ أبَتْ هِنْكُ هند هذا فاعل وهو مؤنث؛ وحينئذٍ نقول: تلحقه تاء تدل على أنه 
ا كو MENE SS‏ 


المفرد والنون في الجمع» قومي: الياء هذه للمؤنث» كذلك: قمن؛ النون هذه للمؤنثء فاكتفينا بالياء والنون عن إلحاقه 
بتاء التأنيث الساكنة» فهي خاصة بالفعل الماضي. 


وَنَاءْ تأنيث: قلنا: من إضافة الدال للمدلول» يعنى: تدل على تأنيث مدخولهاء والمراد هنا: تدل على تأنيث 
الفاعل» ولسنا في مقام ذكر الفعل بجعلها علامة» هنا َاءُ تَأنِيثِ أخص» المراد به: تاء تأنيث تدل على تأنيث الفاعل؛ 
وسبق في مقام العلامات قلنا: تاء تأنيث تدل على تأنيث المسند إليه» هناك نعمم وهنا نخصصء والأولى أن نخصص 
هناء نقول: تاء تأنيث ساكنة أصالة فلا يضر تحريكها لعارض تدل على تأنيث الفاعل؛ وحينئذٍ هي خاصة به. 
تلي المَاضي: يعني تتصل بالماضي» -الفعل الماضي-»؛ ومثله الوصف» لكن اللاحقة له حركتها حركة 
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بعده فاعل» فهند فاعل رفعه قائمة» ما حكم التأنيث هنا؟ نقول: لا بد من التأنيث» بماذا يؤنث؟ بتاء التأنيث الساكنة؟ 
لاء وإنما يؤنث بالتاء المتحركة المربوطة:؛ نقول: أقائمة؛ التاء هذه تاء تأنيث» دلت على تأنيث الفاعل. 

إذأ: تلي المَاضي كذلك الوصف إذا رفع الفاعل» وحينئذٍ إذا تلت الماضيء تكون متأخرة عنه: قامت هند. وهل 
يؤنث الفعل المضارع؟ نقول: نعم يؤنث» ولكن التاء تكون فيه تاء المخاطبة التي هي تقوم -تاء الخطاب -» هذه 
الحرف -حرف المضارعة- أغنى عن استجلاب تاء زائدة على مجرد هذه التاء» لماذا؟ لأنك لو قلت: قومت تقومت 
هند يعني: جمع فيه علامتا تأنيث» وهذا ممتنع: أن يكون في اللفظ الواحد علامتان على مدلول واحدء فحينئذٍ إذا 
وجدت علامة متقدمة اكتفينا بها عن علامة مستجلبة. 

وَنَاءْ تأنيثِ: ساكنة. 

تَلِي المَاضي: وكان حقها ألا تلحقه؛ لأن معناها في الفاعلء إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن 
يدل بالفعل على معنىّ في الفاعل» كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في الأمثلة الخمسة -هذا مثل ما 
ذكرناه يضاف إلى ما سبق-. 

لماذا اتصلت تاء التأنيث بالفعل؟ هي لتأنيث الفاعل» حينئذ الأصل تتصل بالفاعل لا تتصل بالفعلء إذا قيل: 
قامت هند؛ هند هو الفاعل» والتاء هذه جاءت لتدل على أن الفاعل مؤنثء إذاً: الأصل تلحق المعمول» هذا الأصل» 
لماذا ألحقت بالعامل؟ لأن الفاعل كجزء من الفعل» كما ذكرناه» وهذا دليل ثالث يضاف إلى ما سبق. 

كالنون التي تكون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة» وهذا يدل على أن الفاعل كجزء من الفعل» وكأن الفاعل 
مع فاعله كلمة واحدة» ولذلك إذا أنث الفاعل جيء بعلامة اتصلت بالفعل» وهذا دليل على أنهما امتزجا. 

وَِنَاءُ تأنيث تلي المَاضي إِذَا كَانَ -الماضي- لأثنثى: يعني مسنداً لفاعل هو أنثى؛ لتدل على تأنيث الفاعلء 
كقولك: أَبَتْء أبى: فعل ماض» وهند: هذا فاعل» هندُ بمنع الصرف» يجوز فيه وجهان؛ والمنعٌ أَحَقْ كما سيأتي: 
والمنع أولى» وإلا يجوز أن يقول: هند وهند بالمنع للصرف وبصرفه» والمنع أحق. 

أَبَتْ هِنْدُ الأدى: أَبَث أبى: فعل ماضي» والتاء: هذه حرف دال على تأنيث الفاعل مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب» وهند: فاعل» نقول: هند فاعل مؤنث» ما الذي دلنا؟ وجود التاء السابقة المتصلة بالفعل» وانظر التاء 
هنا اتصلت بالفعل ولم تتصل بالفاعل. 

الأذى: تقول: هذا مفعول به 

وكذلك إذا كان الفاعل مجازياً -مجازي التأنيث-» طلعت الشمسء كما تقول: أبت هندُء وهذا فيه مثال يتعلة 
بالفاعل إذا كان مؤنث تأنيثاً حقيقياًء والمؤنث الحقيقي: ا ا دي 
تقول: يي ب ب مرف وذ لشم > ((والشن تجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لهَا))) ((وَالشمْسِ 

إذاً: إذا كان اال 59 سواء كان تأنيثاً حقيقياً أو TT‏ بالفعل الماضي علامة تدل على أنه 
مؤنث» أخبرنا بهذا البيت بالاتصال فحسب من حيث هوء ولكن هذه التاء قد تكون لازمة وقد تكون جائزة؛ يعني: 
التأنيث قد يكون واجباً وقد يكون جائزاًء بهذا البيت لم يشر إلى هذاء وإنما مراده مجرد أصل المسألة وهي: أنه تلحق 
الفعل علامة تدل على تأنيث الفاعل وهو ما ذكرناه. 

إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثاًء ولا فرق في ذلك بين الحقيقي 
والمجازي» قامت هند وطلعت الشمسء لكن لها حالتان: حالة لزوم وحالة جواز, متى يجب التأنيث ومتى يجوز؟ 
يجب في موضعين اثنين وما عداهما فهو جائزء إذا حفظ الموضعان الواجبان حينئذٍ عرفت الجائز» يجب في 
موضعين ويجوز في أربعة مسائل. : 1 
وَإِنََاتلزرْهمفه لم ضر متصلإؤ مُفه يونت حر 
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شرع باللزوم وهو ما يجب تأنيثه من الفعل» متى يجب التأنيث؟ قال: 

وَإِنّمَا تلْرَمْ فغلَ مُضْمَرِ *** مُتَّصِلٍ -هذه المسألة الأولى-. 

أو مُفهم دات حر هذه المسألة الثانية- وحصرها في الموضعين بقوله: إِنْمَا تَلْرَمُ يعني: يجب اتصال هذه 
التاء بالفعل إذَا كان من المسألتين المذكورتين» وحينئذٍ قوله: (إِنمَا) أفاد الحصرء ولذلك غير هذين الموضعين لا 
يجب فيها التأنيث» وإنما يجب في هذين الموضعين فحسب. 


إِنْمَاهِ قلنا: حصراة فلا تلزم التاء في غير هذين الموضعين. 
وَإِنّمَا تَلْرَمُ هذه التاء من الأفعال. 


فغل مُضْمَر: فعل فاعل مضمر»ء يعني: النظر هنا إلى الفاعل؛ لأننا نحكم بوجوب اتصال التأنيث أو بجوازها 
بالنظر إلى الفاعل» ننطلق من الفاعل» هل هو مؤنث أو لا؟ إن كان مذكر لا نحتاج» وإن كان مؤنث حينئذٍ هل هو 
مؤنث تأنيث حقيقي أو لا؟ وننطلق من الفاعل؛ هنا قال وَإِنْمَا تلْرَمْ فغل مُضْمَرِ:ٍ ا ا 
سواء كان ضميراً مستتراً أو ضميراً بارزاً. 

مُنَصِلٍ: لا منفصل» متصل به يعني: بالفعل» وإنما يكون كذلك إذا عاد الضمير إلى متقدم» لأن الفاعل إذا كان 
متأخراً عن الفعل لا يمكن أن يكون في الفعل ضمير مستتر أو بارز إلا على لغة أَكَلُوني البَرَاغيث» وحينئذٍ نقول: اذا 
قال* تلزم التاء فعل فاعل مضمر؛ حينئذٍ تعين أن يكون الفعل قد أسند إلى ضمير مستتر أو بارزء وهذا إنما يكون إذا 
تقدم عليه المؤنث» فتقول: هند قامت -بالتأنيث-» لماذا؟ لأن الفعل هنا (قام) أسند إلى فاعل ضمير يرجع إلى مؤنث» 
بقطع النظر عن كونه مؤئثاً حقيقياً أو مجازياًء (الشمس طلعت) -بالتأنيث-» واجب التأنيث هناء لأن الفعل أسند إلى 
ذا کد و إلى مرنك کن ار کا ایا كردي وكيك ذا ات الفدك إلى حير وريج إلى 
مؤنث وجب تأنيث الفعل مطلقاً بدون نظر إلى نوع هذا التأنيث. 

وَإِنْمَا تَلَرَمْ فغل مُضمر: يعني فعل فاعل مضمرء فعلاً مسنداً إلى ضميرء سواء كان الضمير مستتراً أو بارزاء 
الزيدان قاماء الهندان قامتاء أين التأنيث؟ قامتا أنُثء» ما حكم التأنيث هنا؟ واجب» لماذا؟ لأن الفعل أسند إلى فاعل 
ضمير» أين هو الضمير؟ الألف» الألف هذه فاعل ترجع إلى مؤنث حقيقي التأنيث» وحينئذٍ نقول: الهندان قامتا 
فالتأنيث واجب. 

مُتصل به يعني: بالفاعل لا منفصل» وهل يتصور الانفصال؟ نقول: نعم» يتصور الانفصالء لو قال: هند ما 
قام إلا هي» ما نقول: هند ما قامت إلا هيء لا يصح هذاء لماذا؟ لأن الفاعل الحقيقي هنا مذكر محذوف» وهو: ماقام 
أحد إلا هيء وحينئذٍ هنا رجع الضمير وهو (هي) إلى متقدم وقد أسند الفاعل إليه» ماقام إلا هيء هي: هذا هو 
ال ع لكن في الى يعني لال معدي لقدير معني ول الأصل أن الفاعل هنا مذكر وهو لفظ أحد» كما سيأتي 
هناك في: ما استثني ب(إلا): كَمَا را إلا فاه ان العلا. 


أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل» ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي» فتقول: هند فامت» 
وهند تقوم (هي)» تقوم هذا التأنيث واجبب» التاء هنا واجبة» والشمس طلعت» والشمس تطلع»› > نقول: التأنيث هنا 
واجب» والفعل المضارع واجب. ولا تقل: قام ولا طلع» هند قام» الشمس طلع لا يصح» بخلاف طلعت الشمس إذا 
تأخر وقامت هند» نقول: هذا واجب التأنيث» ومثله إذا تقدم» وأما الشمس نقول: هذا مجازي التأنيث إذا تأخر عن 
عامله جاز فيه الوجهان» وأما إذا تقدم صار من النوع الواجب. 

إذاً: د عد أن يسند الفعل إلى ضمير مستتر أو بارز متصل به يعود إلى مؤنث 

الموضع الثاني أشار إليه بقوله: أو مُفهم دات حر بمعنى أنه مؤنث تأنيث حقيقي› إذا أسند الفعل إلى اسم 
ظاهر وهذا الاسم مؤنث تأنيثاً حقيقياً بمعنى أن له فرج» كما قال هنا: مُفهم ذَاتَ حر يعني صاحبة فرج» وهذا هو 
المؤنث الحقيقي» » نحو : قامت هند وقامت الهندان وقامت الهندات» قامت هند وقامت الهندان هذا متفق عليه؛ وأما 
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قامت الهندات؛ هذا محل نزاع؛» وسيأتي في موضعه. 
إذاً: : أو هذه (أو) للتنويع. 
مُفهم دات حر أو فعل أسند إلى فاعل ظاهر متصل» أو فعلا معتتداً إلى ظاهز» فخ تقول: يجب تأنيث 
الفاعل» وهذا مقيد بالبيت الذي يليه. 
وَقَذ يبيح الفصل د فرك الناء في | تخوأتى القاضي بنش الْوَاقفي 








0 ا CS‏ 
قلت* حضرت اليوم هند؛ هذا يجوز فيه الوجهان للانفصال. 

أو مُفْهِمِ دات حر: يعني أن يسند الفعل إلى اسم ظاهر. 

ذَاتَ جر: يعني مؤنث تأنيث حقيقي» والحر: المراد به الفرج» يعني: صاحبة فرج» يعني تلد» سواء كان من 
العقلاء أو من غيرهم» وحينئذٍ نقول: هذا مما يجب فيه التأنيث وهو المؤنث الحقيقيء ا 
الشرط من البيت الذي بعده» وبشرط: أن يكون العامل غير نِعْم وبئس: 

وَالْحَدْفَ في نِعْمَ الْقَتاةٌ اسْتَحْسَنُوا .. سيأتي مستثنى. 

إذاً: بهذين القيدين» حينئذٍ يجب التأنيث» وهذه كلها محل وفاق لا خلاف فيها. 

الثاني: أن يكون الفاعل ظاهراً متصلا. 

حقيقي التأنيث» نحو: قامت هندء وهو المراد بقوله: أو مُفهم دات جر» وأصل حِر: جرخ فحذفت لام الكلمة 
م ديد د لر فى المونث العجازي الظاهر فتقول: طلم الشف 
ا كي الي بنرك ع ا 
أن يكون الفاعل نِعمْ وبئس» وحينئذٍ نقول: جاز نعمت المرأة هند ونعم المرأة هند مع أن المرأة هذه ذاتَ حر صاحبة 
نوج وعم كلك عاز ا هذا ميتتتى لما سداتي في مكدر 
وَقَذيْبِيْحَالفصل د ترك التاء في نهفو أتى آلقاضي بنت الاقف 








قلنا: السابق: أو مُفهم دات حر بشرط الاتصال» فإن انفصل؟ قلنا: مسألتان موضعان يجب فيهما التأنيث» 
انتهينا منهماء الآن سيشرع في جائز التأنيث. 

وَقَدْ ینځ م الفَصْل» فصل ماذا؟ العامل عن المؤنث الحقيقي» أما المؤنث المجازي وإن كان داخلاً في كلامه إلا 
أنه سواء فصل أو لم يفصل حينئذٍ يجوز فيه الوجهان: طلعت الشمس وطلع الشمس» وإن لم يفصل» حتى لو فصل 
نقول: طلعت الشمس وطلع الشمس؛ يجوز فيه الوجهان. 

أما الحقيقي التأنيث إذا اتصل بعامله ولم يكن نِعُم وبئس وجب التأنيث» إذا فصل بينهما قلنا: جاز التأنيث وجاز 
تركه» والإثبات أجود» يعني: التأنيث أجود» لذا قال“ أل الْقَاضِيَ بث الْوَاقَف, 

بِنْت: هذا ذات حر» فالأصل فيه وجوب التأنيث» أتى ما قال: أتتء لو أنث لقلنا: أتت» ويجوز ترك التأنيث 
فتقول: أتى القاضي بنت الواقف» فصل بين العامل والفاعل وهو بنت الواقف بالمفعول به» فلو تأخر تقول: أتى بنت 
الواقف القاضي وجب التأنيث» وجب التأنيث لاتصال هذا بعامله» وأما إذا فصل بينهما حينئذِ نقول: جائز التأنيث» 
وهذا محل وفاق أيضاً. 
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وَقَدْ يُبِيْحُ: قد هنا للتقليل. 

يُبنُِ: هنا جمع بين الإباحة وقد التي تفيد التقليل» دل على أن الإثبات أجود وأولى من الحذف» فأتت القاضي 
بنت الواقف أفصح من قولنا: أتى القاضي بث الْوَاقفء لماذا؟ لكون الأصل في المؤنث الفاعل المؤنث الحقيقي أنه 
روت هذا الأصل فيد ذا فصل بيتهما ر ر الأرك:ولم يكن قر الافصيح و ایر ر اا کاو غلى ما هو ا مر 
الأولى» لأنه لا زال فاعلاء بالفصل لم ينفك عنه وصف الفاعلء فبقاؤه فاعل وهو مؤنث والعامل فعل فحينئذٍ الأصل 
بقاء ما كان على ما كان. 

بالفصل جوز ترك التأنيث» وحينئذٍ نقول: قوله: وَقذ يُبيْحُ: قد للتقليل؛ يبيح: هذا أفاد منه الإباحة» للتعبير 
ب(قذ) والإباحة إشعار بأن الإثبات أجود. 

وَكَذْ يُبيْحْ القصل: هذا فاعل يبيح. 

القطلن: هذا انض دت الذى بلي ران يكرق الغو والخ» إن كان الف برق فهك لشن 

إذاً: كلها مرتبطة ببعضها البعض. 

قذ يْبِيُْ الْفَصْلْ بغير (إلا) بين الفعل وعامله الظاهر الحقيقي التأنيث ترك التاءء أي تاء؟ تاء التأنيث السابقة: 
فلأل) هنا للعهد الذكري. 

قد يبيح الفصل بغير (إلا) بين الفعل وعامله الظاهر الحقيقي التأنيث ترك التاء» فلا يؤنث» كما في فعل مسند 
إلى ظاهر مؤنث حقيقي نحو قولك: أتى الْقَاضِيّ بث الْوَاقفٍء فبنت الواقف: هذا مؤنث حقيقي التأنيث» وأتى: فعله. 
وجرد عن التأنيث للفصل بينه وبين معموله الفاعل بالمفعول. 

بث الاقف الواقف يعني صاحب الوقف. 

إذا فصل بين الفعل وفاعله مؤنث حقيقي بغير (إلا) جاز إثبات التاء وحذفهاء والأجود الإثبات كما أشار إليه 
ب(وقذ يُبِيْحُ)؛ فتقول: أتى القاضي بنت الواقفء والأجود: أتت» وتقول: قام اليوم هندء والأجود: قامت. 

إذاً: هذا البيت يعتبر استثناء وتخصيص لقوله: أو مُفهم دات حِرِ؛ لأن قوله: أو مُفهم دات حر؛ يُفهم أنه متى 
ما كان المؤنث حقيقي التأنيث وهو فاعل وجب التأنيث مطلقاً فصل أو لاء وسواء فصل ب(إلا) أو بغير (إلا)» جاء 


بهذا البيت ليقيد المطلق الذي سبق. 5 ١‏ ' 3 
وَاأَحَْدُْفْ مغ فصل بلا فضلا تخحصا زتها إلا EEE‏ الحكن الفتحلا 








وَالْحَدْفُ: يعني للتاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث مَعْ قصل بين الفعل والفاعل ب(إلاً) فضا 
الحذف فضلا على الإثبات» عكس الفصل السابق» الإثبات فضل على الحذف. 

إذاً: لا بد من تقييد البيت السابق» وقد يبيح الفصل بغير (إلا)؛ لأن الحكم مختلفء لا بد من تقييده بالبيت الذي 
بعده» وقد يبيح الفصل بغير (الا). 

وَالْحَدْفَ مَعْ فَصْلِ: يعني بين الفعل والفاعل بإلآء فضا على الإثبات» وهذا خلاف ما عليه الجمهور» جمهور 
النحاة على أنه إذا كان الفاصل هو (إلا) وجب التذكيرء التذكير واجبء لا يجوز فيه الوجهان» يجب تجريد الفعل من 
علامة تدل على تأنيث الفاعل؛ فإذا قيل: ما قام إلا هندء هذا المثال: ما قام إلا هندء قام: فعل» وهند: فاعل» وفصل 
بينهما ب(إلا) ما قام إلا هند الجمهور يعللون وجوب التذكير بأن (هند) ليست بفاعل في الحقيقة؛ لأن الأصل: ما قام 
بدلا مما قبله» ولذلك الجمهور على خلاف ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى. 

وَالْحَدْفْ مَغْ قصل بالا فُضّلاآ على الإثبات. 

كَمَا: كقولك: ما ركا إلا فَنَاةٌ ابن العلا - َا دات حر -. إذاً: مؤنث تأنيث حقيقي» فصل بينه وبين عامله 
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ب(!00)» وحينئذ فيه قولان: جماهير النحاة على وجوب تجريده من علامة التأنيث» وذهب ابن مالك في قلة من النحاة 
إلى أنه لا بأس أن يؤنث» بل التأنيث جائز لكن الحذف أجود, ولذلك قال: وَالْحَدْفْ فضلاً, الألف هذه للإطلاق. 

كَمَا رگا إلا فَتَاةُ ان العلا 

معناه: ما زكا أحد إلا فتاة ابن العلاء ويجوز: ما زكت إلا فتاة ابن العلاء ما قامت إلا هند بالتأنيث» بالوجهين 
عند ابن مالك رحمه الله تعالى والحذف أجود» وخصه الجمهور بالشعرء أما في النثر فهو ممنوع. 

قال: وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب(إلا) لم يجز إثبات التاء عند الجمهور أياً كان الفاعل» لم يجز 
إثبات التاء عند الجمهورء فتقول: ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمسء ولا يجوز: ما قامت إلا هند ولا: ما طلعت إلا 

فما بَقِيثْ إلا الصّدُورٌ الجَرَاشِعٌ 

فقول المصنف: إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضاً جائز وليس كذلك؛ ومذهب ابن مالك 
رحمه الله تعالى له أصل في لسان العرب» بل له أصل في القرآن؛ قال تعالى: ((فَأَصْبَحُوا لا تى إلآ مَسَاكْنُهُمْ)) -في 
ل وس الصو ساي ل 0 


لکت مغ قصل ی کک ا يشمل النوحين: ا TT E TE‏ 
عقيل مثل بمثالين للنوعين: ما قام إلا هند وما طلع إلى الشمسء حينئذٍ دل على أن مراده عام؛ حينئذٍ الاستدلال بهذه 
الآية: لا ری إل دي 0 فلا يقال بأنه مؤنث مجاز. 


ب(الا). 
مابرنت من رة ودم في خَربنا إلا جنا العم 








مَا بَرِنَتْ مِنْ ريبَة وَدُمَّ جاء في الشعر تأنيثه مع الفصل ب(إلا) وهذا مؤنث تأنيثاً حقيقياً. 

إذاً: قول ابن مالك له أصلء ولذلك هو معتبر لكنه في قلةء نقول: نعم يجوز التأنيث مع الفصل ب(إلا) ولو كان 
المؤنث تأنيثاً حقيقياً لكنه على قلة والحذف أجود من الإثبات» وخصه الجمهور بالشعر خاصة؛ لأنه سمع في الشعر 
فحسب» لکن قراءتان ثابتتان. 

إذآ: وَالْحَدْف: يعني التأنيث إذا كان الفاصل (إلا) خاص بالشعرء نص عليه الأخفش» وجوزه ابن مالك رحمه 
الله تعالى في النثر والشعرء كما هنا. 

وَالْحَدْفُ: هذا مبتداً. 

مَعْ ه فصل: هذا متعلق بقوله: > الْحَدُفُ 

بإلاً: هذا جار ومجرور متعلق بقْضّلا. 

فضّلاً: الجملة خبر المبتدأ والألف للإطلاقء يعني: فضل على الإثبات. 

ثم م قال: 








وهذا مخصوص بالشعرء يعني: لا يجوز على إطلاقه» حكى سيبويه: قال فلانة» هنا قال: أو مُفهم ذاتَ حِرِ؛ 
هذا كله تخصيص لما سبق. 
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أو مُفْهِمِ ات حر 

هل يقال: قام هند؟ لا يصح» حَكى سيبويه: قال فلانة» إذاً: أسقطت التاء مع المؤنث تأنيث حقيقي والفاعل ليس 
نِعُم وبئس وليس ثم فاصل لا (إلا) ولا غيرهاء والأصل في مثل هذا التركيب وجوب التأنيث» هذا الأصل فيه 
وحينئذ لو قيل بأنه سائغ ما وجب التأنيث» لو قلنا: قال فلانة؛ هذا قياسي» وحينئد: أو مُفْهِم دات حِر؛ نقول: نسقطه 
من أصله» نجعله في الجائز ولن نجعله في الواجب» ولكن نقول: هذا يسمع ولا يقاس عليه» فهو محفوظ. 

أشار إليه بقوله: والْحَدْفُْء يعني حذف التاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنث حقيقي قذ يَأَتِي: قَدْ للتقليل» يَأَتي 
مع الظاهر الحقيقي التأنيث بلا فصل شذوذأء قد يأتي شذوذاً لا بد من التقدير: والْحَدْفُ وَمَعْ ضمير ذي النْجَاز في 
شِغر وَكَعْ 

وَمَعْ: يعني والحذف مع الإسناد إلى الضمير ذي التأنيث المجازي في شعر وقعء بمعنى: أنه إذا أسند الفعل 
إلى ضمير عائد إلى مؤنث مجازي قلنا: هذا يجب التأنيث» لكنه وقع في الشعر بدون تأنيث» قال الشاعر: 
فَلامَزتةوةقتش وَذقّه ا _ ولا أرض أبة ل إبقتاتها 








وَل أَرْضَ أَبْقَلَ؛ الأصل أن يقول: أبقلت بالتاء» مثل: الشمس طلعت» لكن نقول: هذا شاذء يحفظ ولا يقاس 

ولا اض أَبْقَلَ: هذا أمكن تأويله بأن الضمير هنا عائد على محذوفء أي: ولا مكان أرض أبقلء إذاً: أمكن 
تأويله» فإذا أمكن تأويله حينئذ لا نأتي للقاعدة فنخدشها. والضمير في إِبْقالْهَا يكون للأرضء فأمكن تأويله. 

إذاً : وَالْحَدْفَ قذ يَأتي بلا فَصْلِ؛ وذلك فيما إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث؛ مثل: قام هند» نقول: 
هذا قد يأتي في الشعر وهو شاذء وما حكاه سيبويه: قال فلانة؛ شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 

وكذلك: جاء إسناد الفعل إلى ضمير عائد لمؤنث مجازي» والأصل وجوب التأنيث» ولم يؤنثء وَل أَزْضَ 
أَبْقَلَه وحينتذ نقول: هذا خاص بالشعر ولا يقاس عليه؛ وهذه كلها مسائل متفق عليها. 

وَالْحَدْفُ قلنا: هذا مبتداً. 

قَدْ يأتي الجملة خبر. 

وَمَعْ *** ضَمِيرٍ ذي المْجَّاز في شغر وَقَغْ 

ووَقَعْ: يعني الحذف ضَمِيرٍ ذي المْجَاز في شغر وَقَعْ 

تمع هذا متعلق بِوَقَعْ » وفي شغر: متعلق بِوَقَعْ؛ وَمَغْ: مضاف» وضمير: مضاف إليه» وضَمير: مضاف» 


وذي: بمعنى صاحب مضاف إليه» و المُجَاز: يعني التأنيث المجازي وهو ما ليس له فرج» وفي شغر هذا متعلق 
بغ أيضاً. 


قال: قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصلء وهو قليل جداًء حكى سيبويه: قال 
فلانة» وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعرء مثال ما ذكرناه. 
رالتاء مغ جنع سِوّى السالم مهن مُذكر كالناء مغ إخدى اللبن 








وَالنَّاءُ: أي: تاء التأنيث السابقة. 


مَعْ جَمع: هذه حال من التايء يعني: متعلق بمحذوف حال» حال كونه مع جمع. كيف مع جمع؟ يعني: دالة 
على تأنيث فأعل وقع جمعاًء هذا المراد به إذا كان الفاعل جمعاً حينئذ المصنف هنا يرى أنه مما يجوز فيه 
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الوجهان: التأنيث وعدم التأنيث» واستثنى جمع المذكر السالم فحسب فيجب فيه التذكيرء تقول: قام الزيدون» ولا 
يصح أن يقال: قامت الزيدون. 

قوله: وَالنَّاءْ مَعْ جَمْع: يعني مع فعل مسند إلى جمع؛ لأن الإسناد هنا -إسناد التاء إلى الفاعل- نقول: هذا ليس 
هو الأصلء وإنما الاتصال يكون بالفعل. 

وَالنَاءُ مَعْ جَمْع: قلنا: النَّاءْ مبتدأء وَمَعْ: هذا متعلق بمحذوف حال» وهو مضاف»و جَمَع: مضاف إليه. 


مع فقن اند الى جقع: وخر فون الجمع في الغ ل م ع ا 
المؤنث» هذه أربعة» ويزاد عليه ما دل على متعدد وجمع وجماعة وهو اسم الجمع واسم الجنس الجمعي» هذه ستة 
مما يدل على الجمع لا يكاد يخرج عنها البتة. 

وحينئذٍ نقول: ما يدل على الجمع محصور في هذه الستة: اسم الجنس الجمعيء مثل: كلم وكلمة» تمر وتمرة» 
اسم الجنس الجمعي قلنا: الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء» وحينئذٍ نقول: تمر وتمرة» تمر هذا اسم جنس 
جمعي» شجر وشجرة» بقر وبقرة» نبق ونبقة» سدر وسدرة» روم ورميء كما وكمأة» لبن ولبنة نقول: هذا اسم جنس 
جمعي. اسم الجمع وهو ما دل على جمع ولا واحد له من لفظه مثل: قوم» نسوة» نساء» رهط إلى آخره. 

جمع تكسير لمؤنث كزيود وهنود. 

هذه الستة فيها خلاف بين البصريين والكوفيين» البصريون يرون أن الجموع الأربعة: اسم الجمع واسم الجمع 
الجنسي وجمع التكسير بنوعيه؛ هذه أربعة يجوز فيها الوجهان: التأنيث وتركه» وما عداهما وهو جمع المذكر السالم 
فيجب فيه التذكير قولاً واحداً عندهم» وجمع المؤنث السالم يجب فيه التأنيث قولاً واحداً عندهم مراعاة لمفرده» قالوا: 
الزيدون هذا جمع واحده سلِم في الجمع» »> بالنظر إلى سلامة واحده ة في الجمع إذاً يعامل من حيث التذكير والتأنيث 
وإسناد الفعل إليه معاملة المفرد» فكما أننا نقول: قام زيد ولا يصح أن نقول: قامت زيد؛ كذلك في الجمع نقول: قام 
الزيدون ولا يصح أن نقول: قامت الزيدون. 

وكذلك في جمع المؤنث السالم قالوا: هو سالم في الجملة سلم مفرده واحده في الجمع» فكما تقول: قامت هند 
والأيصح أن قر :كل هلد کت يب أن يقال : قام الهندات» ولا يجوز أن يقال: قام الهندات بترك التاء. 

إذاً: هذان النوعان مستثنيان. 


به المذهب مرك 17 قا ت الزيدون وقام الزيدون: وك ور إن 
اک کے الاه تمراعاة لمن الحماهة وان نكر فمراعاة لمعنى الجمع» يعني: بالتأويل» قال الصحابة قالت 
الصحابة» بعضهم يستشكل: لماذا نقول أحياناً قالت الصحابة! نقول: قالت جماعة الصحابة بالتأويل» قال الصحابة 
بترك التاء» قال جمع الصحابة» وحينئذٍ الصحابة هذا اسم جمع أو جمع تكسير؟ مختلف فيه» وحينئذٍ نقول: هذا أو 
ذاك يجوز فيه الوجهان. 


((قَالث الأغرَابْ))» ((إِذَا جَاءَكَ الْمْؤْمِنَاتْ)) بترك التاء» هذا من حجج الكوفيين. مذهب أبي علي الفارسي 
اسان جمع المذكر السالم فصب من الجموع السابقة المنتة فاوجب فيه التذكين وجوز الوجهين في جمع المؤنث 
السالم وفاقاً للكوفيين دون البصريين؛ وحينتذٍ المذاهب ثلاثةء الناظم رحمه الله تعالى ماذا اختار من هذه المذاهب؟ 
الظاهر أنه مذهب أبي علي الفارسي» ولكن الأشموني وغيره أبوا إلا حمل كلامه على مذهب البصريين. 
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فقوله: وَالنَاءُ مَعْ جَمْع؛ أطلق الجمع هنا كل جمع. 

كَالنَاءِ مَعْ إخدى اللْبنْ: إحدى اللبن لبنةء يعني: مؤنث تأنيث مجازيء مثل الشمس» تقول: سقط اللبنة وسقطت 
e‏ لاسي رات اسن جر ب لبجم 
اس لجع را لن رج كير بوه 

إذاً عع الوك ره ا 2 قامت الهندات وقام الهندات» وهذا مذهب أبي 
علي الفارسيء ولكن لما لم يكن هذا مشهوراً إلا عن الكوفيين وأرادوا حمل ابن مالك على مذهب البصريين قدروا 
محذوفاً: وى السام ين مذكر a‏ حدق الو ان ميا حيتفت GS‏ كرت" إن الملافت 
واحدة فحسب» فهو داخل في مذهب الكوفيين إلا أنه في مسألة واحدة خالفوه. 

وحينئذٍ نقول: الناظم هنا يرى أن جمع المؤنث السالم يجوز فيه الوجهانء وأما تحميله ما لم يحتمل نقول: هذا 

وَالنَاءْ مَعْ جَمْع: نقول: حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان وهو التأنيث والترك؛ هذا الأصل فيه. حق كل 
جمع أن يجوز فيه الوجهان» إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح الذي هو المؤنث والمذكر أوجبت التذكير 
في نحو: قام الزيدونء والتأنيث في نحو: قامت الهندات؛ وخالف الكوفيون فيهماء يعني: في الوجهين» ووافقهم في 
الثاني أبو علي الفارسيء واحتجوا بقوله تعالى: ((آمَنْتُ أنه لا إلَه إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ)) بَنُو هذا هم احتجوا 
به على أنه جمع مذكر سالم» وحينئذِ أنث مع وجود الفصلء فيدل على أنه جمع مذكر سالم وقد ألحقت به التاء» لكن 
جواب هذا نقول: بأن (بني) هذا ليس بجمع مذكر سالم» هذا ملحق بجمع المذكر السالم. 

كذلك: ((إذا جَاءَكَ الْمُوْمِنَّاث)) جَاءَكَ ما قال: جاءتك؛ فُصل بينهماء هم احتجوا بهذا على أنه يجوز ترك التاء 

مع المؤنث إذا كان حقيقي التأنيث وهو جمع مؤنث سالم. وقال: جَاءَكَ ولم يقل: جاءتك» فدل على جواز الترك» 

2 بأنه ترك التأنيث للفاصل هنا. 


8 وقوله: فبَكَى بَنَاتِي كما قال الشاعر: 9 : 7 7 
فبقى بَناتي شَجوَفْنَ وَرَؤْجِتِي | والقاينونَ إليّ نخ ت طغوا 








بَكَى بَنَاتِي» بَنَاتِ قالوا: هذا جمع مؤنث سالم» أو جمع تكسيرء وهم يريدونه على أنه جمع مؤنث سالم» وفيه 
إشكال» فحينئذٍ قال: بَكَى ولم يقل: بكت» فدل على أنه يجوز ترك التأنيث مع جمع المؤنث السالم. 

وأجيب: بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد. 

إذاً لو قيل: بأن بعضه جمع مذكر إلا أنه ليس بحقيقي. 

إذً: أجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد» وبأن التذكير في: ((جَاءَكَ الْمُوْ مِنات)) افا 
لأن الأصل: النساء المؤمنات» والنساء هذا مما يجوز فيه الوجهان؛ لأنه اسم جمع»؛ أو لأن (آل) مقدرة باللاتي وهو 

5 جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ)) (أل) هذه مقدرة باللاتي» وحينئذٍ جاز فيه الوجهان: الترك وعدمه وهو التأنيث. 
رالتاء مغ جنع سوى السالم من مفذكر كالنتاء مغ إخڌى اللبن 








إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لاء فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران 
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الفعل بالتاء فنقول: قام الزيدون ولا يجوز: قامت الزيدونء إلا على مذهب الكوفيين فيجوزون الأمرين؛ وما عداه من 
الجمع فيجوز فيه الأمران» ولذلك جاء في القرآن: ((گذْبَٹ قبلَهُمْ قوم نوح)) قَوْمُ هذا اسم جمع. 

((وَكَدْب به قَوْمُكَ)) كَذْبَ بدون التاء. 

((قَالَتْ الأغرّابُ)) ويقال: أورقت الشجر وأورق الشجر. 

((وقال نِسْوَةٌ في الْمَدِينة)) و ((لِبَتْ الرُومُ)) نقول: هذه كلها يدل على جواز الفعل التأنيثي والتركي. 

وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث 
كالهندات؛ جاز إثبات التاء وحذفهاء جاز إثبات التاء على التأويل بالجماعةء وحذفها على التأويل بالجمع» فتقول: قام 
الرجال وقامت الرجالء قام الرجال أي: قام جمع الرجال» وقامت الرجال أي: قام جماعة الرجالء وقام الهنود 
وكامت الهنوف وقام الهند اك و امت اليك اكه دات بات اا لتأوله بالجماعة وحذفه لتأوله بالجمع. 

إذأ: الناظم هنا يرى العموم» واستثنى جمع المذكر السالم» وهذا مذهب أبو علي الفارسي. 

وَالنَّاءُ مَْ جَمْعَ وى 

مغ جَمْع: قانا مضاف ومضاف إليه وهو حال. 

سِوّى: هذا نعت لجمع. 

. سِوّى السّالم مِنْ مُدكر: لما قال: سوى السّالم ؛ يحتمل أن يدخل معه جمع المؤنث؛ لأنه قد يوصف بكونه 

سالماً. 

من مُذكر: هذا متعلق بالسالم احترازاً من المؤنث. 

كَالنَّاءِ : والتاء مبتدأ. 

كَالنََاءِ: هذا خبر. 

مَعْ إخدّى اللَّبنْ 

قوله: كَالنَاءِ مَعْ إخدى اللَّبِنْء قد يقال: بأن (إِحْدَى اللَّبنْ) يجوز فيه الوجهانء وأيهما أرجح؟ إذا قيل: طلع 
الشمس وطلعت الشمس؟ التأنيث أرجح» وهنا عدم التأنيث أرجح في الجمع مطلقاًء عدم التأنيث أرجح جمع التكسير 


وغيره» وحينئذ نقول: ((كَذَبَثْ قَبَلَهُمْ قوم نوح)) أو (كَدْبَتْ قَوْمُ) نقول: هذا يجوز فيه الوجهان» وترك التأنيث أرجح 
من التأنيث. 


هنا قال" كَالنَاءِ مَعْ إخدى اللَّبنْ: سوّى بينهما في كونه يجوز التذكير والتأنيث دون نظر إلى الأرجحية؛ لأن 
اللبن هذه يجوز فيها الوجهان والتأنيث أرجح. 

وَالتّاءُ مَعْ جنع 

والترك نقول: يجوز فيه الوجهان والترك أرجح. إذاً: فرق بينهما. 

قوله: كَالنَّاء : : أي في أصل الجوازء فلا يرد اختلافهما في الرجحان حيث تقدم رجحان الإثبات في المجازء 
وهنا العكس» > فجمع التكسير مطلقاً والجمع بألف وتاء لمذكر واسم الجمع واسم الجنس الجمع حذف التاء أجود معهاء 
والتيوطي في و ي على كلٍ؛ خلاف.. 


وَالتاءٌ مغ جنع سؤى السالم مهن مُذكر كالناء مغ إخدى اللبن 
وَالحَدْفَ فين نغم الْفتاة اسْتخْسنوا لآنّ قص الجمسس فيه بين 
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هذا أيضاً تخصيص لقوله: أو مُفهم دات جرء قلنا هناك: نقيد العامل بأن لا يكون نِعم وبئسء لأن فاعل نعم 
وبئس يقصد به الجنس» والجنس في أصله مذكرء ولما كان في معنى الاستغراق للأفراد صار في معنى الجمع فجاز 
تأويله بالمذكر وتأويله بالمؤنث» يعني: جمع أو جماعة. 


وَالْحَدْفَ في نِعْم افتاه اسْتَحْسَنُوا 


الحدّف: هذا مفعول به» لقوله: اسْتَحْسَئُواء يعني: رأوه حسناًء هو مستحسن وإن كان الإثبات أحسن منه. 
وحينتذٍ اسْتَحْسَنُوا : ليس المراد أنه مرجح لاء وإنما هو حسن في نفسه. ولا يلزم منه أن يكون هو أحسن من حيث 
الترك. 

وَالْحَدْفَ في نِم الْفتاةً: يعني في قولك: نِعْمَ الْقَتاةٌ » وهو ما كان الفاعل فيه مؤنثاً حقيقي التأنيث وأسند إلى 
ِعُمَ وأخواتهاء وهو كل فاعل مسند إلى جنس المؤنث الحقيقي. 

اتسوا رأوه حضتا 


لأنّ قَصدَ الْجِنْس فيه بَيّنُ: هذا بيان للعلةء لفظ الجنس مذكرء ويجوز التأنيث على مقتضى الظاهر؛ لأنه في 
ظاهره امرأة» نعم المرأة نعم الفتاة في اللفظ هو مؤنث حقيقي» ولكن في المعنى نقول: (آل) هذه للجنسء وإذا كان 
كذلك حينئذٍ فيه معنى الجماعةء وإذا كان كذلك صار ملحقاً بالجمع في المعنى. 


نَعْم الفتاة» نعمت الفتاة» نعمت الفتاة هذا باعتبار اللفظء نِعْم الفتاة باعتبار المعنى؛ لأن (أل) هذه للجنسء فتفيد 
استغراق الأفراد وحينئذ صار مذكراً. 

لان قَصدَ الْجِنْسِ فيه 

فيه: في ماذا؟ في الفاعل الْفتاةء في فاعل نِعْم وبئس لأَنَّ قَصد الجنس فيه بين -ظاهر-» فالمسند إليه الجنس» 
و (أل) في الفتاة جنسية» خلافاً لمن زعم أنها عهدية. 

إذاً: هذا النوع نقول: يجوز فيه الوجهان» وليس بواجب» فهو استثناء من قوله: أو مُفهم دات حِر؛ بأنه إذا كان 
العامل نِعُم وبئس جاز الوجهان والإثبات أولى وأرجح. 

وَالْحَدْففَء قلنا: هذا مفعول به للتاء. 

في نِعْم الفتاة: في فعل مسند إلى جنس مؤنث حقيقي. 

اسْتَحْسَنُوا: يعني رأوه حسناء وهو مستحسنٌ في نفسه وإن كان الإثبات أحسن منه؛ لأَنَّ قَصّدَ اجس فيه بَيّنُ 
ظاهر واضح» بين لكل سامع أن المراد جنس المرأة وجنس الفتاة. 

إذاً: الحاصل: أن الفعل ومثله الوصف إذا أسند إلى فاعل وهذا الفاعل مؤنث؛ حينئذٍ تلحق أو يلحق الفعل 
علامة تدل على تأنيثه» ثم هذه العلامة قد تكون لازمة واجبة وقد تكون جائزة. 

واللازم يكون في موضعين: 

أولاً: المؤنث الحقيقي الذي ليس مفصولاً بينه وبين عامله» وليس عامله نِعُم وبئس. 

إذاً: المؤنث الحقيقي الذي ليس مفصولاً وليس عامله نِعُم وبئس. 

ثانياً: أن يكون ضميراً مستتراً عائد إلى مؤنث مطلقاًء يعني: سواء كان حقيقي أو مجازي. 

والجائز يكون في أربعة مسائل: 


الأول: أن يكون المؤنث اسماً ظاهرياً مجازي التأنيث» طلع شمس وطلعت الشمسء وجاء ذ في القرآن: ((قذ 
جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ))؛ ((جَاءَكُمْ بَيَنَُ)) هذا وذاك» والتأنيث أرجح في هذه. 


الثاني: أن يكون المؤنث اسماً ظاهرياً حقيقي التأنيث فصل من عامله بغير (إلا)ء "حضرت الْقَاضِيّ بث 
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الاقف" والتأنيث أرجح. 

الثالث: أن يكون العامل نِعْم وبئس. 

الرابع: أن يكون الفاعل جمعاً على التفصيل السابق. 

كك 1 اك 
وَالأضصل قي الفاعل أن تتصلاً وَالأصل في المَفغول أن يتنفصلا 


وَققذيجَاء بخلف الأضصل | وَقذيج يِالْمَفغفول قبل الففل 








هذا أراد أن يبين علاقة المفعول بفاعله من حيث التقديم والتأخير. 

الأصل في الفاعل أن يتصل بعامله؛ لأنه جزء منه كما سبقء إذا قلت: ضرب زيد. والأصل في المفعول أن 
ينفصل عن العامل بالفاعل» هذا الترتيب المنطقي العقليء» تأتي بالعامل أولاً والحدث ثم الذي فعل الحدث ثم الذي 
وقع عليه الحدث؛ هذا الذي جاء في لسان العرب وهو الذي يوافقه المنطق السليم» ولذلك قال: 

وَالأصْل في الْفَاعِل أنْ يَتَصِلاَ 

يتصل بالفعل» ليس المراد أن يتصل كالضمير البارز لاء المراد ألا يفصل بينهما فاصلء ألا يقع المفعول بينه 
وبين عامله؛ ۀ فلا يقال: ضرب عمراً زيد. 

وَالأَصْل: هذا مبتدأً. 

في الْفَاعل: متعلق أَحَنْ صلا في محل رفع خبر المبتدأء» والمراد بالأصل هنا الغالب الراجح» أي: الكثيرء 
وإن سمع غيره لكن هذا هو الذي يبين المراتب» فرتبة العامل أولا ثم رتبة الفاعل ثم رتبة المفعول. 

وَالأصْل في الْفَاعِلٍ أَدَنْ يَتَصِلاتَ بالفعل؛ لأنه كجزء منهء ((وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوؤُود)) هذا الأصل. 

E oT‏ لأنه إذا قال: وَالْأَصْلُ فِي الْقَاعِلِ أَدَنْ 

> اتصل بعامله» إذاً: لن يقع المفعول فاصلاً بينهماء سيقع المفعول منفصلء هذا قطعاًء إذاً ماذا زادنا بقوله: 
م و 

والأضل: هذا مبتدأء يعني: الغالب الراجح 

في الْمَفْعُولِ: المفعول به. 

أنْ يَنْفَصِلاً: يلقصلا ¿٤‏ عنه عن العامل بالفاعل لأنه فضلة» وشأن الفضلات تكون في الأطراف» تقول: ضرب 
زيد عمراً. 

وَقَدْ يْجَاءُ بخلآف الأَصْلِ: خلاف الأصل ما هو؟ تقدم المفعول وتأخر الفاعل. 

وَقَد يُجَاءُ بخِلآف الأَصْلٍ 

قذ: هنا للتقليل أو للتحقيق؟ يحتمل هذا وذاك» منهم من حملها على التقليل» ومنهم من حملها على التحقيق» 
فيقدم المفعول على الفاعل إما جوازا وإما وجوباء وقد يمتنع ذلك. 

كَدْ يُجَاءُ: هنا أضمر نائب فاعل؛ لأنه يختلف باختلاف المتكلم. 

بخِلآف الأَصْل: ما هو الأصل؟ في الْفَاعِلٍ أَ: تن يَتَصِلاءٍ » وَالأَصَل في الْمَفْعُولٍ أَنْ يفصلا ((ولقذ جَاءَ آلَ 
فِرْعَوْنَ الندْرُ)). اندر هذا فاعل» و آلَ: مفعول به تقدم» فصل بين العامل وفاعله بالمفعول بهء ثم هذا قد يكون واجباً 
وقد يكون جائزاًء الأصل فيه الجواز. 
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إذاً: يمتنع في ماذا؟ نقول: يمتنع في ثلاث مسائل: 

الأول: ما ذكره الشارح: إذا كان المفعول اسم شرط أو اسم استفهام» بمعنى: أنه إذا كان له الصدارة في 
الكلام. 

وَقَذْ يجي الْمَفغول قَبْلَ الْفِغلٍ 

ويمتنع تقدم الفاعل على المفعول لما تقرر سابقاً: وَبَعْدَ فل فاعل. 

وأما المفعول فحينئذٍ يجوز لعدم التباسه بالمبتدأ أن يتقدم على العامل» ((فريقاً هَدّى)) هدى فريقاء فريقاً هدى, 
عمراً ضرب زيدء وحينئذٍ نقول: جاز تقدم المفعول على الفاعل» وحينئذٍ أيضاً مثل السابق يجوز ويجب. 

. قال الشارح: الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل؛ لأنه كالجزء منه؛ ولذلك 

متحركات» وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة» فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. 

وَالأصْل في الْمَفْمُولٍ أن يَنْفَصِلَ من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل» ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما 
سیذکره» فتقول: ضرب زيداً عمروء زيداً: هذا مفعول به تقدم على الفاعل» وهذا معنى قوله: وَقَدْ يُجَاءُْ بخلآف 
الأصل. 

وأشار بقوله: وَقَدْ يجي الْمَفْعُول قبل الْفِعلِ؛ إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل» وهذا نوعان كما أن الأول 
نوعان» يعني كل منهما قد يكون جائزاً وقد يكون واجباً. 
وَقَذيجٍَاء بئئ لاف الأصصل وَقذيَحج يِالْمَففول قبل الففل 








يجب تقديمه إذا كان المفعول مما له صدر الكلام كاسم الشرط واسم الاستفهام» مثل ماذا؟ أي رجل ضربت؟ 
ضربت أي رجل» ضربت التاء هذا فاعل» وأي رجل تقدم على العامل» ما حكمه؟ نقول: يجب تقديمه» لماذا؟ لأنه له 
صدر الكلام» وهذا محل وفاق. 

أياً تضرب أضربء ((أياً مَا تذغوا فَلَهُ الأَمْمَاءُ الْحُسَْى)) نقول: هذا شرط وهو مفعول به وجب تقديمه على 
عامله. 

الثاني: أن يكون المفعول ضميراً منفصلاً ((إياك نعبْدْ)) أصلها: نعبدك» تقدم هنا المفعول على الفاعل دقل 
العامل- وجوباًء لماذا؟ لأنه لو تأخر لاتصلء وقد أريد بهذا التركيب القصر والحصرء وهذا لا يوجد مع الاتصالء 
فوجب الانفصال» ((إِياكَ د نَعْبْدُ)) فلو أخر المفعول للزم الاتصال وكانه يقال: نعبدك» فيجب التقديم لإرادة الحصرء 
بخلاف قولك: الدرهم إياه أعطيتك؛ فإنه لا يجب تقديم (إياه)؛ لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في 
باب المضمرات» وهو باب سلنيه وسلتنيه. 


الموضع الثالث: أن يكون العامل في المفعول واقعاً في جواب (أما)»› > ((فأمًا اليم فلا تَفْهَرْ)) -هذا التركيب- 
((فَأَمّا الْيتِيمَ قلا تَفْهَرْ)) نقول: الْيَتِيمَ هنا واجب التقديم؛ لأنه تلا (أمّا)ء وهذا سيأتي في موضعه. 

إذاً : في هذه الثلاث المواضع يجب تقديم المفعول على العامل. ((وَرَبَكَ فَكْبَرْ)) هذا تقديراًء وهذا سيأتي في 
محله. 

والثاني: ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو: ضرب زيد عمراً. 

ثم قال رحمه الله تعالی: : 
ور الْمَفُفو ل إن لبس حدر أو أضمَ الفاعل غر منْحَ صر 








أخْر الْمَفْعُولَ أخُر: هذا أمرء والفاعل أنت. 
659 

















الْمَفْعُوَلَ: مفعول بهه الْمَفْعُوَ هنا إعرابة: مفعول به؛ آخرة عن ماذا؟ عن الفاعل» وحينئذ يجب البقاء على 
الأصل» هذا ما فيه التزام الأصلء فيجب أن يكون الفاعل متقدماً والمفعول متأخراً على محله» متى؟ إِنْ لَبْمِنُ حُذِرْء 
شنج ليت إن لون كرت الور هذا انب ناصل لمعلل مره یں يسيب كنا ار رايا وعدم 
القرينة وسبق أنه إذا كانا معرفتين أو مبنيين أو موصولين أو مقصورين حينئذٍ يتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني 
خبرء لماذا؟ لأنه لو قدم الخبر على المبتدأ التبس» وهنا كذلك» لو قال: ضرب موسى عيسى؟ ما يُعرّف لو قَدّمَ وأخْرَ 
من الفاعل ومن المفعول» لكن لو التزم أن يقدم الفاعل على المفعول: صرب موسى عيسى؟ ؛ عرفت أن موسى هو 
الفاعل وعيسى هو المفعول. 

ِنْ لَبْمِنَ حُذْرٌْ: حينئذٍ نقول: هذا فيه لبسء لماذا؟ لعدم التميّزء أما إذا وجدت قرينة معنوية أو لفظية حينئذٍ نقول: 
بالنصب عرفت أنه مفعول به هذا جائز» وكذلك إذا كانت قرينة معنوية» مثل ماذا؟ أرضعت الصغرى الكبرى» 
أيهما مفعول؟ الصغرى مفعولء لماذا؟ لآن الأصل الكبرى هي التي ترضع الصغرى» أرضعت الصغرى الكبرى؛ 
تعلم أن الأول هو مفعول به وليس بفاعل. 

إذاً : بسبب خفاء الإعراب وعدم القرينةء إذ لا يعلم الفاعل من المفعول والحالة هذه إلا بالرتبة كما في: ضرب 
موسى عيسىء وأكرم ابني أخيء ابني أخي: إعراب مقدر لا يعرف إلا إذا جعلت الفاعل في مرتبته والمفعول في 
مرتبته. 

فإن أمن اللبس لوجود قرينة جاز التقديم نحو: ضربت موسى سلمىء هذا يحتمل الضارب والمضروب» وأما 
إذا قلت: ضربت بالتاء عرفت أن هذا الفاعل مسند إلى سلمىء كما قال هنا. 

أو أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِر 

ناشت لشن المدعرل جنم وك 1 إل حتفي E a A‏ تل مر ةا a‏ 
يجوز التقديم ولا التأخير إلا بقرينة. 

أو أَضْمِرَ الْفَاعِلَ غَيْنَ مُنْحِصِرْ: بمعنى أن الفاعل يكون ضميراء ضربت زيدأء ما حكم تأخير المفعول هنا؟ 
واجب؛ اناه لا يكن أن يفصل بين ضرب ولخ متي ما امكن الاتصال لا يجوز الافصال. 
زاف اخْتيّار لا يجيءَ المن ن فصل | إذا تاتى أن يجبيءَ الت صل 








كان الفاعل ضميراً غير محصورء أي: وأخر المفعول عن الفاعل أيضا وجوبا إن وقع الفاعل ضميراً غير منحصرء 
: نحو: أكرمتك وأهنت زيداء أهنت التاع» أكرمتك الكاف هنا مفعول به» والتاء: فاعل» لا يمكن التقديم والتأخير. 

غَيْنَ مُنْخَصِن: يعني إذا لم يكن تم حصرء كما في قولك: ما ضرب زيداً إلا أناء انفصل لإرادة الحصر صار 

علا فهو متأخر بعد (إلا). 

ا الْقَاعَلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ؛ لأن الفصل يؤدي إلى انفصال الضمير مع إمكان اتصاله. 

وَمَا بإلاً آو بِإنّمَا الْحَصَرْ *** أَخَر 

هذا ار ل ال لي لب سك مح 

عا ڀال أو پا الحصَن از يعني: خر مَا انْحصّر ب(إلاً) أو بِإِإنَّمَا) مَا: هذه مفعول به في محل نصب» 
وب(إلاً) او ب(إِنْمَا) هذا متعلق بقوله: الْحَصَنْ) انحصر ب(الا) أو ب(إن) وسبق معنا أن المحصور سواء كان مبتدأ أو 
خر أو فاعل او 0 إذا كان بلا يكون ما بعد (» ولذ كان بإإنم) يكون چ 
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ابال أو بالا تخ صز| أخز وَقذ يسيبق إن قصدٌ ظهِر 








قد يتقدم إذا دلت قرينة عليه» وهذا إنما يكون إذا كان الحصر ب(إلأ)ء أما بإِنَمَا) : Sar‏ 
lele‏ ر یح لس» اکن ها 
واضح أنه مع (إلا) أنه هو المحصور. 

إذاً : وقد يسبق المحصور فا علا كان أو مفعولاً غير المحصور. 

إِنْ قَصدَ ظهز: وهذا يكون مع (إلا). 

قال الشارح: إذا انحصر الفاعل أو المفعول ب(إلا) أو بِ(ِإِنَّمَا) وجب تأخيره؛ وقد يتقدم المحصور من الفاعل 
أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره؛ يعني: إذا قصد حصر المفعول وجب تأخيره؛ ووجب 
تقديم الفاعل» إذا قصد حصر المفعول وجب تأخيره وتقديم الفاعل» فتقول: ما ضرب زيد إلا عمراء فعمّراً هذا 
محصور فيه في كونه مضروباء وقد يكون لزيد مضروب آخرء أما عمرو هو المضروب فقط دون غيره؛ وأما زيد 
قد يكون له مضروب آخر. 

ما ضرب زيد إلا عمراًء وإنما ضرب زيد عمراًء عمْراً هذا مفعول به وهو محصور؛ لأنه جاء ب(إنما) والذي 
يكون محصوراً ب(إنما) يكون متأخراً -هو الثاني-» وأما ب(إلا) فهذا يكون بعد (إلا). 

وإذا قصد حصر الفاعل وجب تأخيره وتقديم المفعول: ما ضرب عمْراً إلا زيد» فزيد: هذا متأخر وهو مرفوع 
بعد (إلا) وهو فاعل وهو محصور فيه. 

وإنما ضرب عمراً زيدء فزيد هذا متأخر بعد (إنما) وحينئذٍ يكون محصوراً. 

وقوله: وَقَدْ يَسْبِقَ إن قصْدٌ ظَهَرْ 

قد يسبق منهما من المحصور ب(إلا) أو ب(إنما) إذا ظهر القصدء وهذا لا يتصور إلا في المحصور ب(إلا)؛ 
وأما المحصور ب(إنما) فلاء يبقى على الأصل. 

ولا يظهر القصد إلا في المحصور ب(إلا)» وأما المحصور ب(إنما) فقد لا يعلم حصره إلا بتأخيره. 

قال الشارح: فمثال المحصور ب(إنما) قولك: إنما ضرب عمراً زيدء أي: لا ضارب له غيره» وقد يكون لزيد 
مضروب اخر. 

ومثال المفعول المحصور ب(إنما): إنما ضرب زيد عمراًء أي: لا مضروب له غيره» وقد يكون لعمرو 
ضارب آخر. 

ومثال الفاعل المحصور ب(إلا): ما ضرب عمراً إلا زيد. 

e 3‏ لك عمراً. 
ضرب زيداً إلا عمرو؛ SS‏ ا 

إذاً: نقول: المحصور ب(إنما) لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه» وأما المحصور ب(اإلا) ففيه ثلاثة مذاهب: 

مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلوء إما أن يكون المحصور بها فاعلاً أو مفعولاًء فإن 
كا قاعاد مع ا ا مع كون الناظم أطلق. 

والكاني: : مذهب الكسائي انهو م المحصور ب(إلا) فا علآ كان أو مفعولاً لأمن اللبس فيه بخلاف (إنما)» 
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ام 


وشاع ت واف رة غم رز ]وذ نخِ_و :زان نوْرَهُ الشجر 








أشار بهذا البيت أنه قد يجب تقديم المفعول به على الفاعل إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به؛ 
لأن الأصل والقاعدة ذ في الضمير أنه يعود إلى متقدم؛ إما مذكور وإما دال عليه بقرينة» إما أن يكون مذكور: زيد 
قام؛ هذا عاد إلى مذكورء أو دل عليه الحال مثلا: ((اغيلوا هو أَقْرَبُ)) هو عاد إلى -الضمير لا يرجع إلى الأسماء-. 

هنا (اغدِلوا) جملة أي: العدل المفهوم من الفعلء ولا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُْوَ مُؤُمِنْ) وهو أي: الشارب ولا 
يشرب الخمرء هو؛ نقول: مرجع الضمير الشارب المفهوم من السياق. 

وكذلك قد يكون بالحال: ((گلاً إذا بث الثَرَاقِي)) بَلَعْتْ يعني: الروح. 

إذاً: ٠‏ الحاصل* أن الضمير لا بد أن يكون مرجعه متقدماًء ولا يجوز أن يكون مرجعه متأخراًء لماذا؟ لأن وقع 
الضمير في لسان العرب هو ما ذكرناه» وهذا بالاستقراء التام لما ورد في النصوصء حينئذٍ إذا رجع إلى متأخر فإما 
أن يرجع إلى متأخر لفظاً ورتبة أو رتبة فحسب. 

الثاني: جائز» إذا رجع إلى متأخر في الرتبة دون اللفظ هذا جائزء وإذا رجع إلى متأخر لفظاً ورتبة هذا 

وشاع تخو حاف رَبََهُ مر 

شاع: هذا كثير أو قليل؟ هنا اتصل بالمفعول به ضمير يعود على الفاعل» الأصل: حاف عُمَرُ رَبََهُه لا إشكال 
فيه» خَافَ عُمَرُ رَبََهُ رَبّه: اتصل به ضمير مفعول به يعود إلى متقدم في الرتبة واللفظ هل يجوز تقديم المفعول به 
المتصل بضمير يعود على الفاعل أن يتقدم على الفاعل؟ نقول: نعم يجوزء لماذا؟ لأنه وإن عاد إلى متأخر في اللفظ 
إلا أنه متأخر ذ في الرتبة. 

حاف رَيََهُ عُمَر 

رَبََهُ هذا متأخر في اللفظ دون الرتبةء فمرجع الضمير إلى متأخر في اللفظ دون الرتبة هذا جائز. 

حاف رَيََهُ عُمَرْ 

عُمَرْ:ٍ فاعل» تقدم المفعول به هنا فعاد الضمير على متأخر في اللفظ أما في الرتبة فلا؛ لأن رتبة الفاعل 
ل ل ((وإذ انتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ)) هذا مثله» هذا جائز وجاء في 
يي ا 

رش تخو شد تقديم الفاغل إذا اتصل به مين يعود على المفغول لعوده على متآخر لفظأ ورئية. 

زَانَ نَْرْهُ الشجَرْء نقول: نَوْرُة؛ِ هذا فاعل» اتصل به ضمير يعود إلى الشجر وهو مفعول به إذاً: عاد على 
متأخر في اللفظ والرتبةء وهذا مختلف فيهء قيل: يجوز في الشعر والنثر مطلقاًء وقيل: يجوز في الشعر لا في النثرء 
وهذا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. وقيل: يمتنع في الشعر والنثر. 

إذاً: قيل:يجوز مطلقاً ويمتنع مطلقاًء وقيل: يجوز في الشعر لا في النثر. 

إذآ: وشاع نَخوٌ حاف رَبََّهُ عُمَرٌ؛ِ هذا جائز وموجود في لسان العرب» بل موجود في فصيح الكلام وهو 
القرآن. 
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وَشَذّ تخ زَانَ نَوْرُه 

زَانَ نَوْرُهُ: المراد النور إزهار الشجرة» يقال: نورت الشجرة تنويراً وأنارت أي: أخرجت نورها. 

نَوْرٌ: هذا فاعل اتصل به ضمير يعود إلى متأخر في اللفظ والرتبة» وهذا ممتنع إلا في ست مسائل: 

الأولى: أن يكون الضمير مرفوعاً ب(نِعْمَ وبابه) نِعُم رجلاً زيد» باب (نِعُمَ) أن يكون الضمير مرفوعاً بذعم 
وبابه» نعم رجلا زيدء أين الفاعل؟ مستترء أين مرجعه؟ زيدء متأخرء وظرف رجلا زيد؛ مثله. 

الثاني: أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين المعمول ثانيهماء ( جَفؤني وَلَمْ أف الأخلاء نَِي)» وهذا سيأتينا. 


الثالث* : أن يكون مخبراً عنه بخبر يفسره» ((إنْ هي إلا حَيَانَنَا الدْنَيَا)) هي: مبتدأء و حَيَاتنَا الدُنْيَا: هذا خبرء 
هي؛ الضمير يرجع إلى الحياة» إذاً: : رجع إلى متأخر. 

رابعاً: ضمير الشأن والقصة» وهذا سبق معنا مراراً ((هُوَ الله أَحَدٌ)). 

خامساً: أن يجر برْبَء ره فتى» رُبَّه: مرجع رب يكون متأخراً وسيأتي في حروف الجر. 

سادسا: أن يبدل منه المفسرء نحو: ضربته زيداًء زيداً بدل من ضربته» ضربته زيدآء مرجع الضمير 

إذاً: E a‏ 
د وَشَدْ نَحْوْ رَانَ نَوْرُهُ الشجن. 
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الدرس 47 
بِسْم آلله ألرّحمَن أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

قال و تعالى: لويم 
Cm‏ 

أولاً: أن تلك العبارة فيها طول: الْمَفْغُول الذي لَمْ يُسَمّ فَاعِلُهُه فهي ست كلمات» وأما النَّائِبُ عن القاعل هذه 
ثلاث كلمات في الجملة. 

كذلك الْمَفْعُولَ الذي لَمْ يْسَمّ فَاعِلُهُ يصدق على ديناراً من نحو: أعطي زيد ديناراً أعطي هذا فعل ماضي مغير 
الصيغة وزيد هذا نائب فاعل» وديناراً هذا مفعول لم يسم فاعله» فحينئذٍ دخل فيه ما الأصل خروجه؛ وعدم صدقه 
على الظرف وغيره مما ينوب عن الفاعل» النائب عن الفاعل هذا أعم» وأما المفعول الذي لم يسم فاعله فحينئذٍ 
نحتاج إلى الظرف الذي لم يسم فاعله؛ والمصدر الذي لم يسم فاعله» والجار والمجرور الذي لم يسم فاعله؛ لأننا 
وأجيب بأنه صار علماً بالغلبة» المفعول الذي يسم فاعله صار علماً بالغلبة» مثل جمع المؤنث السالم» حينئذٍ المفعول 
سمي مفعولا باعتبار الأصل؛ لأنه لا ينوب المصدر والجار والمجرور ولا الظرف إذا وجد المفعول؛ فهو سيدهم» 
وحينئذِ إذا وجد المفعول به امتنع إقامة غيره كما هو مذهب البصريين خلافا للكوفيين. 

فإذا قيل: الْمَفْعُولَ الَّذِي لَمْ يُسَمَ فَاعِلُهُ عبر بالأصل فحينئذٍ صار علماً بالغلبة على ما ينوب عن الفاعل» ومع 
ذلك فالأولى أن يقال: النائب عن الفاعل لما ذكرناه» هي أخصر من حيث الكلمات وتصدق النائب عن الفاعل» 
ويدخل فيه المفعول ويدخل فيه الجار والمجرور والظرف بنوعيه المكاني والزماني» ويدخل فيه المصدرء وكذلك لا 
يصدق على ديناراً: أعطي زيد ديناراً بخلاف الجملة السابققز 

النَائِبُ عن القاعل. 
يوب مَفغول بعل فاعل في اا ووك لزانتل 








يحذف الفاعل لغرض من الأغراض اللفظية أو المعنوية» وبحث هذه المسألة يعتني بها البيانيون» لماذا يحذف 
الفاعل ويناب عنه غيره! ولكن في الجملة نقول: يحذف الفاعل إما لغرض لفظي وإما لغرض معنوي» أما الأسباب 
اللفظية فهذه كثيرة منها: القصد للإيجاز في العبارة -الاختصار-» ((فَعَاقِبُوا بهشل ما عُوقِبْتُمْ به)) لا شك أن الذي 
يعاقب به الإنسان قد لا يمكن حصره» فحينئذٍ حذف الفاعل هنا وأنيب المفعول به منابه من أجل الاختصارء ومنها 
المحافظة على السجع الكلام المنثور كما ذكر ابن هشام ذلك في شرح القطرء ومثل له بقوله: "مَنْ طَابَث سَرِيرَتهُ 
کا ف" معدي خد اتان سيره إد لور اناع لطالت الفاصلة» ولم تكن قراف لما سيق كاك 
المحافظة على الوزن في الشعر؛ إذ لو ذكر الفاعل قد ينكسر معه الوزن وقد يطول به الكلام؛ ويمثلون لذلك بقول 
ا : ي - 
شيا TE O E‏ 1ه غيرى وغلق اخرى غيرهاالرجل 








SS‏ ل ا ل 

. وأما الأسباب المعنوية فكثيرةء منها كون الفاعل معلوماً للمخاطب (إخْلِق الإنسَان ضعيفا)) معلوم أن الخالق 

هو الله عز وجل» فيحذف حينئذٍ الفاعل للعلم به بين المخاطب والمتكلم» كذلك كونه مجهولاً للمتكلم لا يعرفه: "سُرق 
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الْمَنَاعْ "» سرق السارق المتاع هذا الأصلء هنا لم يحذف لكونه لا يمكن أن يوجد الفعلءلاء يمكن أن يوجد باسم 
فاعل مشتق من مصدر الفعل» سُرق سَّرقء السارق متاعيء لكن إذا قيل: سرق السارق متاعيء أو سرق اللص 
متاعي.. ليس فيه كبير فائدة» لن يسرق إلا اللص» ولن يسرق إلا السارق» ولذلك لما قيل: سرق متاعي علمنا أنه 
سارو وطمتا ا ا یا وام او د هذا ماين عن د 

كذلك رغبة المتكلم في الإخفاء: نُصدق بألف دينار» أراد نفسه مثلاً ولم يرد أن يخبر بأنه الذي تصدق» تُصدق 
بألف دينار» ومنها رغبة المتكلم في إظهار تعظيم للفاعل لئلا يقترن به ما هو حقيرء خلق الخنزيرء خلق الحمارء 
خلق إبليس.. معلوم أن إبليس والخنزير والحمار هذه مما يستقذر منها. 

كذلك رغبة المتكلم في إظهار تحقير الفاعل بصون لسانه عن أن يجري بذكره: ادُعِيَت النْبُوهُ يريد احتقار 
المدعي؛ فيحذف الفاعل حينئذِء ومنها خوف المتكلم من الفاعل فيعرض عن ذكره» لا يريد أن يبين» قيل: اركب 
كذاء أو فُعل كذاء ويخشى من الفاعل هو يعلمه لكن يخفيه من أجل خوفه على نفسه. 


وغير ذلك من المعاني التي يتكلم عنها البيانيون 
وحذف ةلف وف ولإبيهلم ولؤزن والتحقهير ولإعظقام 


والع و والجهل والاققتٍ صل والسجع والوفاق والإإكك ال 








وغير ذلك من الأغراض التي يتكلم عنها البيانيون» وإنما غرض النحاة هنا في بيان الأحكام؛ ما الذي ينبني 
كلك الكلمة راخت اتاو ينك ولل كر 

قال: يَنُوبُ مَفْغُول» يَنُوبُ هذا فعل مضارع و مَفْعُولَ فاعل-المفعول هنا فاعل-. 

مَفْعُولَ به إن كان موجوداًء وإن لم يكن موجوداً حينئذِ ينوب غيره؛ فليس كلامه هنا على إطلاقه وينوب 
مفعول به إن كان للفعل مفعولاً واحداً» وينوب عن الفاعل مفعول أول إن كان له أكثر من مفعول» وسيأتي خلاف في 
المفعول الذاني: 

إذاً قوله: يَنُوبُ مَفْعُولٌ به» نقول: إن وجد المفعول في الكلام؛ وإن لم يوجد حينئذٍ عدل إلى ما ينوب عنه» 
كذلك مَفْعُولَ به: نقول: هذا ند حدق على المتخول حنيكة وهو فا إذا كان الفجل له مفغولاً و اجا طبرب زيد 
عمراًء لا شك أنه مفعول واحد» فتقول: ضُرب عمروٌء وسيأتي البحث فيما إذا كان متعدياً إلى اثنين سواء كان من 
باب كسىء أو باب علمء أو متعدي إلى ثلاثة 

عَنْ فاعل حذف لغرض لفظي أو معنوي» فيما لَهُ يعني: في الذي استقر له للفاعل- من الأحكام السابقة؛ لأنه 

سبق أن الفاعل له الرفع» وسبق أن الفاعل يكون بعد الفعل ولا يتقدم عليه» سبق أن الفاعل لا بد من ذكره أو استتاره 
لأ بسنت سيق أن الذا حل لا من تخريد العا E‏ تت على E‏ سام نينا ذا كان ملق أن كوا : 
سبى سبق أن الفاعل لا بد من تأنيث الفعل له إن كان مؤنئثاً حقيقياً بالشرط السابق» وقد يجوز ذلك؛ سبق أن الفاعل قد لا 
ا ل ل ا وهذه بخلافها للمفعول» المفعول الأصل فيه أن يكون 
على العامل» الأصل: في المنمول الاير اعى من حية كر نه عونك أو ا لس تة الحامل لا غلاق له سرب 
زيد هنداًء بخلاف ضربت هند زيداً لا بد من التأنيث إذا كان الفاعل مونثاًء حينئذٍ نقول: الأحكام السابقة كلها التي 
ثبتت للفاعل تثبت للمفعول به؛ فكان فضلة صار عمدة؛ كان منصوباً صار مرفوعاًء كان جائز التقدم على العامل 
ا واجب التأخرء كان الأصل فيه أن ينفصل عن العامل صار الأصل فيه أو الاستحقاق أن يتصل بالعامل» كان 
الأضبل الا بزاعى من حهة ق ا صوان و را الذانيث: ضرب ز يد هنداء ضّربت هند 
وجب التأنيث من أجل المفعول به» إذاً كل الأحكام السابقة للفاعل تثبت للمفعول إذا أنيب مناب الفاعل. 

كلرفه راسد ووجوب التأكلن: ر وجرت نكر ر استطافه اکسا امامل ورت كالوزع هکان 
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منفصلآً صار كالجزء بدليل أنه يسكن له آخر الفعل الماضيء تأنيث الفعل- لتأنيثه على التفصيل السابق» وإغنائه عن 
الخبر في نحو: أمضروب العبدان» أغنى هنا عن الخبرء وهو نائب فاعل. 

وكجويد العافل مق خلابة الشيةوالجمع على الل القصحى كما سبق. 

يَنُوبُ مَفْعُولَ به عن فاعلِ *** فيمالَهُ: يعني في الذي استقر له من الأحكام فيما لَّهُ: استقر له؛ لَه هذا 
متعلق بمحذوف صلة الموصول فيما يعني في الذي استقر له من الأحكام؛ للفاعل من الأحكام السابقة التي بيناها. 

ككنيل: كقولك نیل خَيْرُ نَائِلٍ: أصلها نال زيد خَيْرُ نَائِلِء حذف الفاعل الذي هو زيد وأنيب خَيْرٌ منابه» فارتفع» 
كان منصوباً فصار مرفوعاًء كان خير بالنصب» صار خيرٌء كان منفصلاً عن العامل نَائْلِ صار متصلاً به» كان 
جائز التقدم» نال زيد خير نائل» خير نائل نال زيد» هذا جائز» لكن لما ارتفع على أنه نائب فاعل امتنع. 

إذاً كل الأحكام قد ثبتت لنائب الفاعل. 

كنيل خَيْرٌ نايِل: يقال نلته المعروف وأنلته ونولته»ء أي: أعطيته؛ والاسم النؤل والنوّال» وليس خير نائل» 
الظاهر أنها ليست أفعل التفضيل ولا مصدراً وإنما هو بمعنى المالء ((إن ترك خَيْرًا: )) يعني مالاًء ونائل اسم 
فاعل» فالمعنى أعطي مال شخص نائل؛ أي معط إذآً نيل» نقول: هذا مغير الصيغة كما سيأتيء و خَيْرَ هذا نائب عن 
الفاعل المحذوف؛ إذ الأصل نال زيد خير نائل. 

فَأَوَلَ الْفِغْلِ اضْمُمَنْ وَالمُتصِل: بعد أن بين لنا أن المفعول ينوب مناب الفاعل في الأحكام السابقة كلهاء حينئذٍ 
إذا ناب فالأصل بقاء الفعل على ما كان عليهء إذا قيل: ضرب زيد عمراًء حذفت الفاعل وهو زيد وأعطيت الأحكام 
كلها السابقة لعمروء فقلت: ضرب عمروء رفعت عمراً بعد أن كان منصوباً واتصل بالعامل بعد أن كان منفصلاً 
حينئذٍ التبس بالفاعل» ضرب زيد ضرب عمروء ما الذي أدرانا أن هذا نائب وهذا فاعل! فأوجب النحاة على ما 
استعمل في لسان العرب من تغيير الصيغة للدلالة على أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعلء فمنذ أن ينطق بالفعل في 
أول الكلام تعلم أن الذي سيذكر بعده نائب فاعل وليس بفاعل» منذ أن تقرأ أو تسمع ضُرب تعلم أن زيد الذي يليه 
نائب فاعل» ما الذي أدرانا؟ تغيير الصيغة. 

إذاً: يجب تغيير الصيغة من أجل تمييز النائب -نائب الفاعل- عن الفاعل؛ لأنه لو لم تغير الصيغة لالتبس ذا 
بذاك» فقيل: ضرب زيد عمروء ضرب عمروء حيننذٍ ما حصل حذف وأين النائب؟ وما الذي دلنا على هذا؟ فلذلك 
وجب تغيير الصيغةء والأبيات التي ستأتي معنا كلها في بيان الأحكام المتعلقة بالفعل من أجل الحكم على أن ما بعده 
نائب فاعل وليس بفاعل» وهذه كلها في الجملة متفق عليها ليس فيها خلاف. 

فقال رحمه الله: فَأَوّلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنْ: إذاً للانتقال. 
يوب مَفغول به ع نفاعل فيعتال ةنيل خي_رْ نايل 








ثم ينتقل إلى الفعل» نقول: لماذا؟ لبيان أن الفعل يجب تغييره تغيير صيغته من أجل تأكيد الحكم على أن ما بعد 
الفعل نائب فاعل وليس بفاعل. 

قأۇل: هذه الفاء للتفريع» يعني إذا ناب المفعول مناب الفاعل يتفرع على ذلك وجوب تغيير الصيغةء ولا تتر 
هكذا ضرب زيد عمراً» ضرب عمرو؛ لأنك لو تركته دون أن تضم أوله لالتبس بالفاعل. 

فَأَوَلَ -الفاء هذه للتفريع- الْفِعْلِ اضْمُمَنْ: اضْمُمَنْ: هذا فعل أمر اتصل به نون التوكيد الخفيفة» فهو مبني معها 
على الفتح. 

وَل الْفِعْلِ هذا مفعول به مقدم» والأصل في الفعل المؤكد ألا يتقدم معموله عليه جماهير النحاة على ذلك إلا 
في مقام الضرورة كالبيت هناء وإلا الأصل اضْمُمَنْ أَوَلَ الْفِغلٍ > لا يجوز أن يتقدم» فإذا أعرب مثل هذا التركيب 
(أؤل) مفعول به ل(اضْمُمَنْ) وهو مؤكد» سواء كان مؤكداً بالنون أو بقد أو باللام أو نحو ذلكء لا يجوز أن يتقدم 
معموله عليه إلا في مقام الضرورة كالوزن ونحو ذلك. 
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هنا أَوّلَ: نقول هذا مفعول به مقدم على اضْمُمَنْ وهو العامل فيه. 

فال الفغل: المراد باول الفعل (فاء الفعل)؛ لأن ضَرّبَ على وزن فَعَل فاء الفعل هي الأولء وعين الفعل هي 
ل ار CET‏ فل طبرب الضاد هي فاي الل 
والراء هي عين الفعل» والباء هي لام الفعل. 

فَاضْمْمَنْ أَوَلَ الْفِعْلِء يعني فاء الفعل الذي هو الحرف الأصليء وهذا المراد به في الثلاثي كما سيأتي. 

فَأَوَلَ الْفِعْلِ: أي فاء الكلمة -الفعل الذي تبنيه للمفعول-. 

اضْمُمَنْ: مطلقاً سواء كان ماضياً أو مضارعاًء فأطلق قوله: الْفِعْلِ ليشمل الماضي والمضارع؛ لأن الحكم 
عام. 

فكل فعل مغير الصيغة في هذا الباب أوله مضموم قطعاًء ثم الضم قد يكون ملفوظاً به وقد يكون مقدراًء 
ضْم لكنه مقدر» وبيع ضّم لكنه مقدرء إذا اضْمُمَنْ مطلقاء سواء كان الفعل ماضياً أو مضارعا فالحكم عام» حينئذٍ 
تقول: ضرب» ض.. ضممت الأولء يُضربء يُ.. تضم حرف المضارعة»ء وهذا الحكم قلنا عام يشمل فيما إذا كان 
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تقديرآ» ولو مثل بثيل كَيْرُ شال جيد. 


وَالمُتَصِلْ بالآخِرٍ افْسِرْ: أما ما قبل الآخر ففيه تفصيل بين النوعين الماضي والمضارع؛ لأن الأمر هنا لا 
aa‏ قاعلة EO‏ فد كنا هو كيم سان واحدا الاستتان» فطيف 
بقي الأمر متردداً بين الماضي والمضارع. فإذا قيل: بأن الماضي والمضارع يضم أولهما بقي التفريق بينهما فيما 
قبل الآخرء أما الآخر فهذا يكون محلا للإعراب والبناء» بقي حكم الصرف معلقاً بما قبل الآخر» فإن كان ماضياً 
قال: اكْسِرْء واكسر المتصل بالآخر في مضيء متصل بالآخر ما هو؟ الذي قبل الآخرء المتصل يعني: الحرف 
المتصل بالآخر الذي هو قبل الآخر» ضَرَب الرآء هذه متصلة بالآخر وهي الباء» في الماضي تقول: ضرب فأوَّل 
الْفِغْلِ اضْمُمَنْء ثم اكسر ما قبل آخره ضُربء وأما الباء فهي حركته حركة بناء. 


و اكْسِرْ الحرف المُنَصِلْ هذا مفعول به وقف بالإسكان للروي مفعول مقدم لقوله: افْسِرْء اكْسِرُ المُنَصِلْء يعني 
الحرف المتصل. 
به الذي قله" 


في مُضئ: هذا تخصيص -تقييد-» ليس الحكم كالأول فَأَوَّلَ الْفِغْلِ اضْمُمَنْ! لاء هنا تفصيل؛ أوَّل عمم وأطلق 
وهنا فصلء وهذا تستدل به على أنه أراد بقوله: الفعلء فَأَوَّلَ الْفِعْلِ العموم؛ لأنه إذا أطلق -هذا حتى في الفقهيات- إذا 
أطلق الحكم في مسألةء ثم جاء في المسألة التي تليها فصّل بين ما يمكن إدخاله في المسألة الأولى؛ تعمم الأولى 
وتخصص الثانية» هنا قال: فَأَوَلَ الْفِْلِ اضْمُمَنْء قد يقول قائل: هذا ليس نصاً في أن المضارع داخل فيه؛ أو أن 
الحكم خاص بالماضيء نقول: لاء كونه فصل قال: في مُضِيٌ) > ثم قال: وَاجْعَلُهُ مِنْ مُضَارِع؛ في المتصل بالآخرء 
علمنا أن قوله: فَأَوَلَ الْفِعْلِء أنه عام» وهذا كثير في الفقه هناك. 


كٍِ 


َالمُتصل بالآخر -منه- اسز هذا أمر وجوباً ولو تقديراًء ك(ِرُدٌ) فيما هو ثلاثي مُضَعّفء رُڌ في مُضِيّ > هذا 
قيد أفاد أن قوله: وَل الْفِغلِ عام» وأن هذا الحكم خاص بالماضي دون المضارع. 

اكْسِرٌ: نقول: ضُرب» أصلها ضَرَّب مفتوحة الراءء فجعلت الفتحة كسرة» تقول: ضّربء» إذاً تغيرت صيغة 
الف الات 
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ضَرّب» صار ضّرب ِ ضُمّ أوله وكسر ما قبل آخره» وهذا واضح فيما إذا كان مفتوحاً. . ضرّبء فعل العين 
مفتوحة الراء مفتوحة؛ إذا كان مثل حلم اللام مكسورة في أصلهاء فحينئذ إذا قيل اللام مكسورة في أصلهاء إذا قلت: 
ع ضممت أوله» ل كسرت ما قبل الآخر أو نبقيه كما هو؟ قولان للنحاةء والظاهر أنها ما كان مكسور قبل الآخر 
يبقى على كسرته» لا نحتاج أن نقول هذه الكسرة محدثة وأسقط الكسر السابق» هو محتمل» لكن نقول: المراد هنا 
التمييز تمييز الفعل من أجل الحكم على أن ما بعده نائب فاعل» فحينئذ حصل بوجود الكسر فأغنت هذه الكسرة عن 
إحداث كسرة أخرى» فإذا قيل: غلم قد يرد السؤال: هذه الكسرة هل هي الكسرة الأصلية في غلم أم أنها كسرة محدثة 

اكسز: نقول هذا ظاهره فيما إذا لم يكن مكسوراً في الأصل كضّرّبء فإن كان مكسوراً في الأصل كعلم» فإما 
أن يقال: يُقدر زوال الكسر الأصلي وأتي بكسر بدلهء هذا فيه تكلف» بمعنى أنه يقال هذه الكسرة ليست هي كسرة 
علم» بل كسرة محدثة جديدة» وتلك قد سقطت»› أو يقال المراد الكسر إذا لم يكن مكسوراً في الأصلء واكْمرٌ إذا لم 
يكن مكسوراً في الأصلء وهذا جيد وأحسن» ومناسب للقواعد التي تكون منطقية» ويقبلها العقل» حينئذ نقول: واكُسِن 
إذا لم يكن مكسوراًء فإن كان مكسوراً بقي على كسره ولا نحتاج إلى التكلف. 

والكس هر الكثر في لسان العريا» ومديع من ا عبر رج يكول: ضَرْبَ زيد بإسكان الثانيء» والكثير 
المشهور هو كسره» ويجوز تسكينه فيقال: ضّرّْب» عُلْمَ زيدء يعني عَلِم ومنهم من يفتحه في معتل العين» ويقلب 
الياء ألفآء رُْيَ زيدء يفتح ما قبل الآخر وهو الهمزة» فحينئذٍ نقول: تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار 
رؤى» رؤى زيد. 

إذاً: الصحيح يكون فيه لغتان: نحو ضُرب فيه لغتان: كسر ما قبل الآخر وهو الأفصح والأكثرء وتسكينه. 

وأما إذا كان معتل اللام مثل رأى رؤيء ففيه ثلاث لغات» الأولى الكسر رئيء ثم رؤى الذي هو الإسكان» ثم 
فتح ما قبل الآخر فتقلب الياء ألفاً رأي» تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فحينئذٍ قلبت ألفاً وصار رؤىء» رؤى زيدء ففيه 
ثلاث SS‏ و ا مدي و 
ضرب. ا او ی ر ذا كيل اجر حرطت د ا ری ا ا 
فتغير فَعَل بفتح أوله فعل» هذا إذا كان ماضياً. 

إن كان مضارعاً أشار إليه بقوله: 5 00 0 
اة من مضرع مَنْقِمَا كتحي المقول فيه ينتكقى 








وهذا كما ذكرنا لا خلاف فيه بين النحاة» كل هذه المسائل متفق عليهاء وهي المسائل المأخوذة من فن 
إتقان الباب فحسب؛ لأنه لا يتم معرفة نائب الفاعل إلا بذكر هذه المسائل. 

وَاجْعَلَهُ: يعني المتصل بالآخر. 

مِنْ مُضَارع: عرفنا حكم الماضيء إذاً ليس للاحترازء وإنما هو لبيان الواقع. 

مُنْفْتِحَا:ِ يعني مفتوحاًء وهذا مفعول ثاني لقوله: اجُعَلء والهاء هذه مفعول أول. 
<< وَاجْعَلَهُ مِنْ مُضَارع مُنْفتحا: ولو تقديراً ك(يّقال)» قال يقال يقول.. ضُْمٌ أوله وفتح ما قبل آخره» صار يُقْوَلُ 
يُفعَلُ مثل: يُضربٌ» بقتل» هذه مغير الصيغة» فيقال: بقول»› أريد قلب الواو ياءء فنقلت حركة الواو إلى ما قبلهاء من 
أجل أن ندعي أن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء أو نقول: اكتفاء بجزء العلة؛ لأن العلة مركبة هناء لا بد 
من تحرك الواو وانفتاح ما قبلهاء فإذا قيل: يُضرّبء يُقَوَلُ تحركت الواو ولم يفتح ما قبلهاء ماذا نفعل؟ تكلف 
الصرفيون لهذا القلب علة أخرى وهي: أن الواو قد نقلت إلى ما قبلهاء حينئذٍ صار النظر إلى فعلين: يُقْوَلُ واو 
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مفتوحة؛ ثم لما نقلوا الفتحة إلى ما قبلها صار (يّق) تحركت الواو ثم سكنت الواوء بالنظرين قبل النقل وبعد النقل 
قالوا: تحركت الواو في يُقْوَلُء وانفتح ما قبلها في يَقَوَلُ وحينئذِ قلبت ألفاًء وهذا فيه تكلف» والأصح أن يقال: اكتفاء 
بجزء العلةء لماذا؟ لأنه سمع كذاء يُقَالُ لا يوجد يُقْوَلُ أبداًء وإنما هذه فلسفة من أجل معرفة أن هذه الألف منقلبة عن 
واو» وهو صحيح متفق على أن هذه الألف منقلبة عن واوء كيف انقلبت؟ نقول: نحن عندنا قاعدة أن الواو لا تقلب 
ألفاً إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلهاء قال: قوّلء تقول: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف» باع بيع تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. 

هنا ليس عندنا تحرك الواو وانفتح ما قبله» فقالوا: إذاً نتكلف علة من أجل تمكين هذه الواو من قلبها ألفاًء إذاً 
إذا قيل: يقال» ما قبل الأخير هو الواو المنقلبة ألفاً. 

قال: وَاجْعَلْهُ م مُضَارع مُنْقَتِحَا أين الانفتاح هنا؟ ليس فيه فتحة» وإنما نقول: هنا مقدر؛ لأنه قبل قلب الألف 
واواً. ا 

وَاجْعَلْهُ: يعني اجعل المتصل بالآخر يعني ما قبل الآخر مِنْ مُضَارِع مُنْفْتِحَا ولو تقديراً ك(يقال)» اجْعَلهُ 
الضمير هنا مفعول أول مَنْفْتِحَا مفعول ثاني مِنْ مُضَارِع متعلق بِاجْعَلّة. 

كَيَنْتَحِي: يعني كقولك في مثال ذلك ينتحي؛ هذا من الانتحاء وهو الاعتمادء المبني للمعلوم. 

للضي الحا ادم يسمي ا ل عو ال ا م مه 
رجور اا ارم ا ون 
مبني للمجهول لسببين: أولاً: المبني للمجهول هذا فيه تخصيص لغرض واحد من أغراض حذف الفاعل؛ لأنه كما 
سبق حذف الفاعل ليس خاصاً بالمجهول» هل كلما حذف الفاعل معناه للجهل به؟ قلنا: قد يخاف من ذكره» قد يكون 
معلوماً ((خْلِقَ الإِنسَانُ ضَّعيفاً)) معلوم هذا؟ مقطوع العلم هذاء لا خالق إلا الله» حينئذٍ ليس إذا قيل: مبني للمجهول 
فيه حصر لغرض حذف الفاعل في الجهل به» وهذا غلط ليس بصحيح, بل قد يحذف للعلم به» قد يحذف للخوف منه 
قد يحذف لمصلحة ألا يصرح به» قد يحذف للتعظيم» للتحقير.. إلى آخره» ليس للجهل به. 

ثم إذا جئنا في حكم شرعي وإذا جئنا نطبق مثل هذا الإعراب في بعض الايات التي يكون فيها الرب جل 
وعلا هو الفاعل الذي حذفء هذا لا يجوز نقول: ((خْلِقَ الإنسَان )) خُلِقَ مبني للمجهول! هذا لا يجوز ولو اصطلح 
النحاة على هذاء لماذا؟ لأنه لا يدّعى أن الله عز وجل مجهولء ((خلِق الإنسَانْ ضَعيفاً)) خُلِقَء نقول: هذا فعل مبنى 
للمجهولء أين المجهول؟ ليس عندنا مجهولء فلا يلتبس؛ لأنه كثير ما يقول النحاة مبني للمجهول! لاء نقول: مغير 
الصيغة؛ فعل ماضي مغير الصيغة» فعل مضارع مغير الصيغة؛ ومبني للمجهول هذه إن استعملت فرآها إنسان لا 
يستعملها في مثل هذه المواضع 

T‏ م ل ا ل ل 

. قاع من مضارع قتا 8 * كيجي الْمَقُولٍ فيه: yT‏ مَقُولِ على أنه نعت 
لينتحي؛ لأنه قصد لفظه. كيحي الأولى أن يجعل الكاف هنا داخلة على اسم» يَنْتَحِي هذا قصد لفظه»ء وإنما نقدر 
القول فيما إذا كان جملةء يعني لو قال: كَيَنْتَحِي زيد عمرو كقولكء أما إذا جاء بالفعل نفسه نقول: هذا قصد لفظه 
فصار علماًء فالكاف هنا داخلة على اسمء فلا 5 نحتاج إلى التقدير. 


كَيَنْتَحِي الْمَقُولٍ: نعث له. 


الْمَقَولٍ فيه: (فيه) هذا نائب فاعل المقول» يعني اسم مفعولء يَنْتَحِي هذا محكي بالقول؛ لأن المقول والقول 
وما تصرف منه قلنا هذا يتعدى» هذا الأصلء حينئذٍ يكون نائب فاعل ليس فيه؛ وإنما ينتحى هو المحكي بالمقول. 


ويجوز الْمَقولِ فيه يَنْتَحِي الْمَقولٍ مبتدأء و يَنْتَحِي هذا خبر» يجوز هذا ويجوز ذاك. الْمَقولٍ فيه يَنْتَحِي. لكن 
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إذا قيل: الْمَقُولُ بالرفع يكون الترتيب للبيت هكذا: 

وَاجْعَلهُ مِنْ مُضَارِع كَيَنْتَحِي مُنْقَتِحَا الْمَقول فيه يُنْتَحَى 

هذا أولى؛ إذا جُعِل مرفوعاً يكون تقدير البيت: وَاجْعَلَهُ مِنْ مُضَارع كَيَنتحجِي.. حينئذِ كَيَنْتَحِي هذا متعلق بقوله: 
مُضَارِعء مُنْفْتِحَا هذا مفعول ثانيء وإذا قيل: الْمَقُولِ فيبقى على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. 


إذاً: الماضي والمضارع إذا أريد صوغهما لنائب الفاعل حينئذٍ يضم الأول (فَ)» ثم ننظر إلى ما قبل الآخر 
فالماضي نكسره لفظاً أو تقديراً ويجوز لغة تسكينه»ء وإذا كان معتل اللام جاز فتحه» فصار فيه ثلاث لغات» وما قبل 
المضارع يفتح ولو تقديرء وهذا محل وفاق والحمد لله. 
والتشاني التالى تالمطاوعة كالول اة بلامازعة 








وَالكَانِيَ: يعي لحر شاقن هذا منصوب على الاشتغال» وهذا سيأتينا: إِنْ مُضْمَرْ اسم سَابقٍ فغلاً شَغلء 
اجَعَلَهُ الضمير هنا راجع إلى الثاني» لكنه نصبه حينئذٍ تعين أن يكون الأول من باب الاشتغال. 

َالئِيَ: يعني اجعل لاني 0 بالثاني هنا الحرف اي 0 
YY‏ س اع م عد م 
علمته: حصل تعليم منيء فقبل العلم فتعلم» أما إذا لم يقبل لا يصح أن يقال: فتعلم؛ لأنه لم يقبله» كسّرته فتكسّرء إذاً 
تكسر حينئذٍ قلنا قبل الأثرء إذا لم يتكسر لا يقال: تكسرء إذا كسرت الزجاج كسرته كسرته تقول: كسّرته فتكسّرء إذا 
لم يتكسّر لا يصح أن يقال: تكسّرء التاء هذه تدل على أن ثم تأثير من خارج لهذا المحلء » فقبله ذلك المحل» إذا قبل 
وجاءت التاع» قلنا هذه تا لْمُطاوَعَة 

قال: الثاني التَالِيَ تا آَلْمُطَاوَعَه: وتا المطاوعة هذه لا تتصل إلا بالفعل الماضيء وإذا كان كذلك خصصنا 
هذا البيت بالفعل الماضي لأنه لا تأتي في الفعل المضارع. 

هذا في الماضي لا في المضارع؛ لأن نَالِيَ تَا ألْمُطاوَعَهُ لا يكون ثانياً في المضارع بل ثالثاً فيه؛ لزيادة حرف 
المضارعة قبلها؛ لأنه قال" والثاڼي› هذا لا يتصور في المضارع وإنما يتصور في الماضي فحسب. 


وَالتَاذ نِيَ النَالِيَ تا َلْمُطَاوَعَة: الذي يتلو تا َلْمُطاوعَة: حينئذٍ تا ألْمُطاوَعَهُ تكون أولآًء وحكمها معلوم مما سبق 
فَأَوَلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنْ؛ الكلام الآن ليس في تا أَلْمُطْاوَعَة » تا أَلْمُطاوَعَة داخل في قوله: فَأَوَلَ الفغل اضْمُمَنْء حينئذٍ 
حكمها الضم؛ لأنها أول الفعل فَأَوّلَ الْفِغْلِ اضْمُمَنْ مطلقاًء > أي فعل ماضي سواء كان مجرداً كضرب» أو دخلت عليه 
تاء المطاوعة أو همزة الوصل كانفعل» أو استفعل..كل فعل ماضي أوله مضموم» وتعلّم وتكسّر أوله التاء وهي تاء 
المطاوعة؛ إذاً ليس الحكم المراد به هنا تاء المطاوعة؛ وإنما المراد به الثاني الذي يتلوه. 

وَالتّانِيَ: يعني الحرف الثاني النَّالِيَ تا لْمُطَاوَعَهُ: قصره للضرورة. 

كَالأَوَلٍ اجْعَلْهُ: بدل من أن يقول: كتاء المطاوعة قال: كالأول من باب التفنن» وإلا الأصل أن يقول مثلهاء ؛ يعني 
فيأخذ الحكم الثاني التالي تا المطاوعة الذي يتلوهاء أن يأخذ حكمهاء قال: كالول اجْعَلْةء قد يظن الظان بأن قوله: 
كَالأَوَلِ أن ثم فرقاً بين تاء المطاوعة والأول! لاء هي عينها؛ كأنك تقول: تَعلّم ؛ تُعلمٌ > ماذا صنعت؟ ضممت الأول 
على الأصلء الأصل تعلّم» ما القاعدة؟ فأؤل الْفِعلِ اضْمُمَنْء وما قبل الآخر وَالمُْتَصِل بالآخر اكز في مُضِيّ 
كَوْصِل. 


إذاً: تعُلّم كسرت ما قبل الميم وهو اللام. 
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ا د ل 


تغافل تُُوفِلُ کسرت الفاء على الأصل» وَالمُتَصِلْ بالآخر. .» تقآئل نُقُوتِل» تضاربا تضوربا.. إذاً ما كان مفتتحاً 
بالتاء وهو وزنان: تَفَعَّثل وِتَفَاعَلَء يتبع الثاني الأول» فتقول: تفل وتُفُوعِل. 


و ا القَالِيَ تا المُطاوعة كالول اختكلئة بَلاآمُتَرََهة 











بلا مُنَارَعَهُ: يعني بلا خلاف في هذه المسألة وفي غيرهاء ولذلك قال المكودي أن هذا تتمة للبيت» يعني ليس فيه 


قائدة. 

إذآً: وَالقّانِيَ: هذا منصوب على الاشتغال. 

والتَالِيَ: هذا نعث له. 

تا ألْمُطَاوَعَة: التَالِيَ هذا ا ا يعني الذي تلاء والفاعل فيه ضمير مستتر يعود 
على الثاني» الحرف الثانيء الذي تلا.. تلا ماذا؟ تلا تاء المطاوعة» فتاء هذا مفعول به للتالي. 


الال اجعَلْهُ: اجعله كالأول؛ الهاء مفعول أول و كَالأَوَلِ هذا متعلق بمحذوف» مفعول ثاني مقدم على اجْعَلْهُ 

| وَالَّنِيَ الال تا لْمُطاوَعَة: قلنا اا هنا في الماضيء هذا الحكم متعلق بالماضي لا في المضارع.: لماذا؟ 
لأن التالي لتا المطاوعة لا يكون ثانياً في المضارع البتة» بل ثالثاً فيه لزيادة حرف المضارعة قبلهاء إذا قلت: تعلّم 
تعلّم فعل ماضيء أدخل عليه حرف المضارعة يتعلم» هنا قال: وَالتَانِيَ النَالِيَ تَا أَلْمُطَاوَعَة: الذي يتلو تا المطاوعة 
يكون ثانياًء الذي اتی بعده. 

يَتَعَلٌ.. التالي لتاء المطاوعة جاء ثالثاً وهو العين ولم يكن ثانياًء (يِتَ) حرفان» (ع) جاء ثالثاً إذاً الذي تلا 
حرف المطاوعة جاء ثالثاً ولم يأت ثانياًء فالحكم حينئذٍ لا يتصور في المضارع» يعني ضم الثاني الذي يتلو تا 
المطاوعة لا يتصور في الفعل المضارع ولو دخلت عليه تا المطاوعةء لماذا؟ لأنها لا تكون ثانياء بل يكون ثالثاًء 
يعني الذي يتلو تا المطاوعة يكون ثالثاً. 

لزيادة حرف المضارعة قبلها فالتالي لتاء المطاوعة في المضارع باق على ما كان عليه في المبني للفاعل» 
تقول: يَتعلم» > يُتعلم بقي كما هوء يتعلم زيد المسألة» تُتَع. . بقيت العين كما هيء يَتَعَ» بتع بقيت العين كما هي مفتوحةء 
والحكم حينئذٍ يكون خاصاً بالماضي. 

وَالثَّانِيَ النَالِيَ: والثاني من الفعل الماضي المفتتح بتاء المطاوعةء قيل: وشبهها من كل تاء مزيدةء فالحكم 

حينئذٍ -ولذلك اعترض على الناظم هنا أن الحكم ليس خاصاً بتاء المطاوعة فحسب» بل كل فعل ماضي على وزن 
رك م رسب لأن تكبّّر على وزن تفعّلء لكن التاء ليست للمطاوعة»ء ومع ذلك نقول: تُكُبّر 
على زيد» فحينئذٍ نقول: الكاف هنا ضمت تابعة للتاء» طيب ليست تاء المطاوعة هي شبيهة بها؛ لأنه على وزن 
تفعّل» وبقال: تخيّر تُخْيّره الحكم عام-. 

إذاً قوله: تا المطاوعة جرى على الغالب» ولو قيل من باب أن التاء هنا الثاني يضم تابعاً للأول إذا كان من 
باب تعلم» تفغل وتفاعل. . إذاً ضبطه بباب تفعّل وتفاعل أجود من أن يقال بأن أوله تاء المطاوعة؛ لأنه قد يكون أوله 
تاء من باب 3 تفعل وليس التاء فيه تاء المطاوعة مثل تكبّر وتخير. 
والشاني التَالِيَ تالمطاوعة كالول اخلة بلا متازرعهة 








قيل: لئلا يلتبس بالمضارع الذي للفاعل» يعني المبني للفاعل»ء هكذا عُللء لكن السماع هو الذي يقدم. 
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گالاَول اجُعَلّهُ: فيقال: تدحرج الحجرء وتغوفل عن الأمر بإتباع الثاني الأول في الضم. 

بلا مُنَارَعَهُ: قلنا هذا جار ومجرور متعلق بقوله: اجعله. 

إذاً هذا ما كان في أوله تاء المطاوعة على ما ذكره الناظم» وقلنا نعمم البيت ونقول: ما كان على وزن تفعّل 
وتفاعل. 

انتقل إلى ما كان أوله همز الوصلء وهذا أيضاً خاص بالماضي؛ لأن المضارع لا يكون في أوله همز 
الوصلء المضارع لا يفتتح بهمز الوصل البتة. : 
رتالث الذي بهنز ال صل | كالول اجكلة كاش تخلي 








TT aT‏ | كالول جلت الول اجطلقة, ل 
وجه له» يعتبر حشواًء إلا إذا كان ثم خلاف الله أعلم > لا أعرف الخلاف في هذه المسائل. 


وَثَالِتَ: يعني وثالث الفعل» أي: الماضيء الزائد على أربعة أحرف؛ لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان زائداً على 
أربعة أحرف؛ لأن همزة الوصل لا تلحق المضارع والماضي الثلاثي والرباعي. 

الرباعي همزته همزة قطع» أكرم وأخرجء همزته أفعل همزة قطع» والثلاثي ضرب ليس فيه همزة أصلاً» 

إذاً قوله: وَنَائِتَ الفعل الذي أي: في الماضي الزائد على أربعة أحرفء أما الثلاثي لا يتصور فيه همزة؛ لأنها 
زائدة» إذا كان ثلاثياً حينئذ اقتضى أن يكون كل الحروف أصلية: ضربء وعلم وظرف.. إلى آخره» كلها حروف 
أصلية لا يتصور فيها زيادةء لما ذكرناه سابقاً أن أقل ما يوضع عليه الفعل هو ثلاثة أحرف وكذلك الأسماء. 

أي الماضي الزائد على أربعة أحرف؛ لأن همزة الوصل لا تلحق المضارع البتة كله» ولا الماضي الثلاثي 
ولا الرباعي. 

فاختص بثلاثة أبواب من باب الفعل المضارع: انفعل انطلق» افتعل اجتمع» استفعل استخرج.. ثلاثة أبواب. 

حينئذٍ انفعل إذا أردت الفعل المغير الصيغة ماذا تصنعء ما هو الأول هنا؟ 

ما حكمها؟ الضم» فَأَوَلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنْ. 

(انفت).. ضممنا الأول. 

وَثالِتَ الذي بهمْز الْوَصْلِ Fe‏ كَالاَوَلِ: مأ هو الثالث هنا؟ انف الفا -فاع الكلمة-ء اتبع ثالث انفعل لأوله 


وهو الهمزء ذ ب فقل: اطا > ما قبل الآخر كما هوء اللام قبل الآخر كما هيء انطّلق لزيد اجتُمع؛ استُخرجء استُغفر.. 
نقول: هذه كلها مغير الصيغة وهي مما على وزن انفعل وافتعل واستفعل» حينئذٍ الثالث يأخذ حكم الأول. 


وكلنية الذي بو الؤسل: تالك الفعل الذى بهم الوص وشن الذى بدا راقع يهمق الوسل. 
فهم منه أن ذلك لا يكون إلا ماضياً لأن المضارع لا يفتتح بهمزة الوصل كما سبق. 
كَالأَوَلِ اجْعَلَنَهُ كَاسْتَحْلِي: كَالأَوَلِ يعني مضموماًء اجْعَلَنَهُ لئلا يلتبس بالأمر في بعض أحواله. 


گاشتځلي: استخلي الأصل استحلى» حينئذ ضم أوله (الهمزة)؛ و (اسثث) التاء تالت الذي بهفْز الْوصْلٍ يتبع 
كالأول بالضم فقيل: استحلي. . حينئذ كسر ما قبل آخره كما هو الأصل. 
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إذاً القاعدة في هذا لباب ون كالسابق: يضم أوله ويكسر ما قبل آخره» لا فرق بين ضرب وبين استفعل» 
وانطلق» وتفعّل» وتفاعل. . كلها مشتركة في حكم واحد وهو: ضم أوله وكسر ما قبل الأخرء هذا حكم عام ليس 
خاص بما هو سوى تفعل وغيرها! لاء بل الحكم عام من أول الباب إلى آخره يضم أوله ويكسر ما قبل آخره هذا 
فيما إذا كان ماضياًء والمضارع يفتح ما قبل آخره» الماضي يزاد على ذلك إن كان أوله تاء المطاوعة كما قال 
الناظم» وقلنا من باب تفعّل أو تفاعل» نزيد على ضم الأول وكسر ما قبل الآخر حكماً وهو إلحاق الثاني بالأول» 
فصار فيه ثلاثة أحكام ضرب فيه حكمان: ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. 

نزيد عليه حكماً في باب تفعّل وهو إتباع الثاني للأول» نزيد عليه حكماً ثالث في باب استخرج وانطلق وهو 
إتباع الثالث للأول. 

الث الذي : ثَالِثَ قلنا: هذه منصوب على الاشتغال» الذي: يعني ثالث الفعل الذي بدأ بهمز الوصل. 

كَالدَوَلِ: يعني كالحرف الأول. 

اجْعَلَنَهُ كَاسْتْحْلِي: وهذا يجعلنا نرجع هناك فنقول: قوله: فأول الفعل» الأولى ألا نقيده بفاء الكلمةء بل نقول: 
أول الفعل مطلقاًء يعني أول ما ينطق بالفعل» لماذا؟ لأن انطلقء قلنا الطاء هنا هي فاء الكلمةء والهمزة هذه زائدة 
جعلناها أول الفعل» لذلك قال هنا: 

وَثَالِتَ الذي بِهَمْزْ الْوصْلٍ *** كَالآَوَل: التي هي همزة الوصل. 

فحينئذٍ الثالث هو فاء الكلمة؛ انطثثلق انفع. . إذاً صارت هي فاء الكلمة» هذا يجعلنا نصحح المعلومة هناك؛ 
فنقول: قوله: فَأَوَلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنْء لا نعممه بل نقول: أول الفعل الشامل لفاء الكلمة وغيرها فيما إذا كان مزيداً بهمزة 
الوصل أو حرف المطاوعة فهو عام؛ إذاً ول الْفِعْلِ المراد به أول ما ينطق به سواء كان فاء الكلمة أو حرفاً زائداً 
كتاء المطاوعة أو همزة الوصل. 
زا گر أو السية فنا لائم عل عَيْنَأاوَضَْ جَاكبوع فاختمل 








وَاكْسِر أو اشْمِخء وَضَّمْ جَاء هذه ثلاث لغات في الفعل الماضي المبني للمفعول ثلاثي معل اللام خاص بباب 
قال وباع» هذا ثلاثي معل العين؛ لأن قال أصله قَوَلَء وباع أصله بَيَعَ. . قَوَلَ هذا معتل» وقال مُعل» فرق بين 
التسميتين» وإن كان ابن عقيل يقول: ثلاثي معتل العين» فيه نظر هذاء بل يقال: معل العين» ولا يقال معتل لماذا؟ 
لأن معتل العين ما كانت عينه واواً أو ياءَ» ولا تقلب مثل عَوِرَء وصَّيدَ.. نقول: عور عينه معتل» هذا معتل» لكن 
قال» نقول: معل» لماذا؟ لأن حرف العلة قلب ألفاًء إذا حصل الإعلال -إعلال بالقلب- سمي معلا دخله الإعلال. 


وإذا لم يحصل فيه إعلال حينتذِ يسمى معتلاًء إذاً قَوَلَ نقول معتل» فأعلت عينه هكذا نقول: قول معتل العين: 
فأعلت عينه»ء يعني قلبت ألفاً. 

هذا النوع مثله: باع بَيَعَ.. هذا معتل العين بالياء» فأعلت عينه فقلبت ألفاً لتحركها في الموضعين وانفتاح ما 
قبلها: قَوَلَ تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فوجب قلبها ألفاًء وكذلك بَيَعَ تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فوجب قلبها ألفاً. 

هذا النوع الذي قال فيه: وَاكْسِز أو اشَمِخْ: هاتان لغتان فصيحتان قرئ بهما في المتواتر. 

فا ثُلآَثي أعِل: اسز فَاء اشم فاء ثُلآثِيّ إذآ لا رباعي ولا خماسي ولا سداسيء أَعِلَ لا معتلاً وإنما هو مما 
قلبت عينه ألفاء إذاً خرج: عَورَ وصَيدَ واغتور. . حينئذ نقول: هذه ليست داخلة؛ لأنها معتلة والناظم قد قل: أعل. 


حينئذ قال: اكسِز الفاء» فتقول: قيل وبيع. 
وَاشمِمْ وهو أن تأتي بحركة بين الكسرة والضمة كما سيأتيء وهذا يعرف باللفظ لا بالكتابة. 
وَضَمٌ جَا فول وبُوع» فيه ثلاث لغات: إخلاص الكسرء وإخلاص الضم» والإشمام وهو لغة مركبة بين اللغتين. 


لغة الك فول ورغ هذه فة ا ولك لقره قي قران بواضا قن باكلاصن الكس وبالإشتهام هذه 
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متواترة. 

وَافْسِرْ فا ثُلآئِي أعل: فقل: قيل؛ قلنا أصل قيل وبيع هذا الباب لم يخرج عن الأصلء وإنما اكسر واشمم 
وضم» هذا باعتبار النهاية» وأما باعتبار الأصل فهو من باب ضْرب على الأصلء يعني ليس استثناء بل هو: 

فول الفغلِ اضْمُمَنْ وَالمُتّصِل... بالآخر اكْسِرْ في مُضِيٌّ» قاعدة عامة حتى في باب قال وباع؛ لكن هنا 
حصل إعلال تركيب» فلما حصل إعلال في النطق في النهاية حصل اختلاف لغات» فالخلاف هنا ليس خلافاً في 
تطبيق قواعدء وإنما هذه لغة لفلان وهذه لغة من بني فقعس» وهذه لغة مشهورة عند الحجازيين» وهلم جرًا. 


حينئذ نقول: قال أصله قُوِلَء وباع أصله بُوعٌ» قيل أصل قُول؛ لأنه من قوّل ضربب» ماذا تصنع؟ اعتمد 
الأصل قَوَلَ؛ د : SoS‏ ا ا ا 
ب وو ار لالس ار الي كره مون تجم ا 
يمكن أن ننقل كسرة الواو إلى القاف إلا بعد أن نزحلق حركة القاف» زحلقناها حذفناهاء فنقلنا الكسرة إلى القاف» 
فقيل: قو. . يعني سكنت الواو وكسر ما قبل الآخرء والقاعدة: أنه إذا سكنت الواو وكسر ما قبل آخرها وجب قلبها ياء 
فقيل: قيل» إذاً قيل هذا أصله من باب فُعل ضُربء أصله قُولَ كضرب استثقلت الكسرة 0 
قبلهاء هذا نسميه إعلال بالنقل؛ الإعلال بالنقل لا يتم إلا إذا كان الحرف الذي قبل المنقول إليه منقول عنه ساكنء لا 
بد أن نحذف حركة القاف» فنقلنا الحركة صار قول سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء» هذا إعلال بالقلب» 
فدخله إعلالان: إعلال بالنقل» وإعلال بالقلب. 

باع: بيعَء الأصل بُيعَ» استثقلت الكسرة ة على الياء -تقيلة- لأن الكسرة : عبارة عن ياءء والياء عبارة عن 


كسرتين» هذا فيه تقل» حصل إعلال بالنقل» حينئذٍ نقلنا بعد إسقاط حركة الباءء أصلها بيع صار بيعَ» سكنت الياء 
وكسر ما قبلهاء صحت الياء ليس عندنا إعلال بالقلب كما هو الشأن هناك» هناك سكنت الواو وكسر ما قبلهاء 


والقاعدة أنه يجب قلب الواو ياءء لا تبقى الواو هكذا يجب قلبهاء أما بيع بعد نقل كسرة الياء إلى ما قبلها صحت 
الياء» لا تقلب» تقلب إلى أي شيء؟! هي ياءء الياء يناسبها ما قبلها كسرة» وأما هنا قول ما يناسب الواو أن يكون ما 
eS‏ 
والأشهر. 

اسز فا ثُلآثيّ أعِلَ عَيْناً وَضَمٌ جا: هو نفس اللغة السابقة» وإن كان نسبت إلى بني دبير من بني فقعس وهما 
من فصحاء بني أسدء أصلها فول وبُوع؛ نفسهاء > قول قلنا استثقلت الكسرة ة على الواو» حذفت مباشرة لم تنقل» فصار 
eS‏ لأن ما قبلها مضموم وليس بمكسورء لو كان ما قبلها مكسور لما صحت الواوء 

gE el Rea e AS متكت‎ NENE E a 

و ا ر وا ی ےک اور ا رف 
الياء واواً فقيل: بوع. 

إذاً فول و بُوْع بصحة الياء في فُوْلَ وبقلب الياء واواً في بُْعء هذه لغة ثانية» والإشمام بينهما. 

اسز فا ثُلَتِيّ أَعِلَ: يعني اكسر كسراً خالصاً قيل» ليس مشوباً بضمة. 
: وَاكُسِيرَ كسراً خالصاً فا كُلآَتِىٌء هذا شمل مفتوح العين نحو: باع ومكسور العين نحو خاف؛ لأنه أطلق: فا 
ثلاثي» والثلاثي قد يكون من باب فعل أو فعل أو فعْل؛ وهنا عام الحكم في باب فعل وفعل. 

فا ثُلآئِيّ أعِل: (أعل) صفة لثلاثي» عَيْناً هذا تمييز» واوياً كان الثلاثي أو يائياًء واوياً مثل قال» ويائياً مثل باع 
وغيض. 
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وَضَمّ جَا: وَضَمٌّ هذا مبتدأء وإن كان نكرة سوغ الابتداء به كونه في معرض التفصيلء وَضَّمٌ للفاء -فاء الثلاثي 
المعل العين-» جا بدون همزء لغة جا يجي»› جاء هذا لغة فصيحة؛ و جا بالقصر لغة أيضاء لا نقول ضرورة: جا 


جا كَبُوعَ: جا في بعض اللغات كبوع» مثل بوع. 

فاختمل: يعني قبل واغتفر. 

وفيه إشارة إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين؛ لأن الكسر والإشمام لغتان فصيحتان وقرئ بهما في 
المتواتر» وأما الإشمام هنا فالمراد به عند النحاة الإتيان على الفاء بحركة بين الضم والكسرء بأن يؤتى بجزء من 
الح و سا و ذم عن كدير ان بواجي سي نوا رانو فيل يعني صحت 
قوله: 








هذا حيكت» وورد أيضاً في وراية حِؤْكّت باللغتين: حيكت, حِوْكَت أصلها حُوكت» استثقلت الكسرة ة على الواو 
فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركة الحاء» وصار حو سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء فقيل: حيكتء إذاً 
الباع هذه منقلبة هن واوء وليسك ياء أصلية بذاتها وإنما متقلبة عن أصبلهاء وحؤقت على الرواية الثائنية أصلها 
خوكت» فعل مثل ضربء استثقلت الكسرة ¡ على الواو فحذفت» ليس عندنا إعلال فبقيت كما هيء لماذا لم تقلب ياء؟ 
لأنها لا تقلب ياء إلا إذا كسر ما قبلهاء وهنا ضم ما قبلها فصحت» قيل: حُوگت. 


ابن عقيل لم يرتب الأشهرء الأولى أن يقدم الإشمام 
على إخلاص الضم» ولذلك الناظم أراد عيناً أن يقدم الكسرء ثم الإشمام» ثم الضم. . کان الأول والثاني لغتان 


ا را قرو رقا في ا رر ولط ها ودود في ان و کس ا ا وو . 
لبت وهف ليَنْفِغ شيا لَِت؟ لبت ش بباً بوع فاشتَرَيْت 








بُوع الأصل بُوع استثقلت الكسرة على الواو فحذفت وبقيت الضمة وبقيت الواو ليس عندنا إعلال بالقلب. 


ثم قال: والإشمام هو الثالث: الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في 
الخطء قريء في السبعة. 


إذآ اسر هذا فعل أمرء أو اثن.. أصلها أَشْمِمْء هنا الهمزة أين ذهبت؟ نقول: بنقل حركة الهمزة إلى الواو 
أق.. أصل الواو هنا ساكنة؛ أؤ حرف مبني على السكون» هنا حركت أو اثنُ.. من أين جاءث نقول: حركة الواو 
هذه؟ أصلها أو أشممء أشمم من أشمٌء حينتذٍ نقول: أريد التخفيف بحذف الهمزة» لكن عندنا همزة حرف وهي حرف 
حلقي تقيل» ومحركء قالوا: إذاً لا بد من التدرج» لا نحذفها هكذا بحركتهاء وإنما نلقي حركتها إلى ما قبلها إذا كان 
ساكناًء فقال: أو اثن. . تحركت الواو بالفتحة» هذه الفتحة من أين جاءت؟ هي حركة الهمزة المحذوفة تخفيفاً. 

إذاً أو اشُمِمْ نقول: بنقل حركة الهمزة إلى الواوء أو اشُمِمْ (فا) هذا تنازع فيه اكسر واشمم» سيأتينا التنازع 
عاملان سلطا على معمول واحدء فا ثُلآَئيّه يعني فاء ثلاثي» فا مضاف» وثلاثي مضاف إليه وهو مفعول به؛ وقلنا 
هذا يشمل الثلاثي هنا مفتوح العين كبَاع فَعَلء ومكسور العين خاف» خيف أصلها خُوف فعل ضُرب» استثقلت 
الكسرة على الواو فتقلك إلى ما قبلهاء فقيل خْو.. سكنت الواو وكسر ما قيلها فوجب قلبها ياء 

خُوف مثل بُوع» خُوف استثقلت الكسرة على الواو فحذفت» فبقيت كما هي. 
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فا آي أعِل: أَعِلَ هو يعني الثلاثي» بمعنى أن عينه معتلة فقلبت» يعني غيرت عينه» حصل إعلال بالقلب» 
تنبه إلى الفرق بين معتل ومعل» هذا الصحيح. 

أَعِلَ بمعنى غيرت عينه» فخرج المعتل الذي لم تغير عينه نحو: عَوِرء وصيدء واعتور.. فإنه إذا بني للمفعول 
سلك به مسلك الصحيح» وستبقى كما هي صيد وعور كما هوء لا يرد فيه اللغات الثلاث» وإنما ذاك خاص بالمعل. 

وَضَمّ جَا -في بعض اللغات- كَبُوعٌ فاختّمل: فدل على أنه مغتفر في هذا المحل» وهو ضعيف في نفسه»ء وهذا 
يدل على أن القرآن محمول على أفصح اللغات» هذه دائماً إذا مر معنا أفصح تجد أن القرآن يأتي دائماً بالأفصح» هنا 
الكسر والإشمام وارد في القرآن» وأما بُوع مع أنها موجودة لغةء ولذلك قال ابن عقيل: وهي لغة بني دبير» والصبان 
دُبير يقول بالتصغيرء وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد» ومع ذلك لم يرد حرف واحد بصحة الواو أو الياءء 
والإشمام كما ذكرنا. 
وَإِنْ بشقلٍ خي فلب يجتب مااع قذيَرَى لِتَفوحَبّ 








وَإِنْ بِشَكْلٍ خيف لَبْسَ يُجْتَنَبْ: يعني في اللغات الثلاث السابقة: قيل» وقولء والإشمام. 

إذاً يضم أوله ضماً خالصاً: فول ويكسر كسراً خالصاًء وثم ما هو بين المنزلتين» لغة مركبة بين الثنتين. 

قد يلتبس الفعل الماضي إذا أسند -وهو مبني للمعلوم- إذا أسند للمتكلم أو المخاطب» قد يكون في أوله 
مضموماًء أو مكسوراًء فحينئذٍ إذا جيء به وهو مبني للمعلوم مكسوراًء وقد جاز في المبني للمجهول أو مغير 
الصيغة الكسر يحصل لبس بين الموضعين. 

باع قلنا مبني للمجهولء ماذا نقول فيه؟ كيف نغير الصيغة؟ نقول: بيعَء بيع العبدء العبد هذا نائب فاعل» طيب يد 
ای ر إلى ا د ابی اول الحرف د ها کر فى العتبت إلى م رد 
مبني للمعلوم وفي المغير الصيغة»ء حينئذٍ لا يدرى إذا قيل: بعت يا عبد هذا للمخاطب» قد يأتي مثل صمت مثال 
آخرء بعت يا عبدء هل هذا مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ لأنك تقول: بعت الثوب وبعت يا زيد الثوب» بعت هذا 
مسند إلى تاء المخاطب وهي فاعلء وقد يقال: بعت يا عبدء بمعنى أنه مَبيع وقع عليه البيعء ما الذي يميز هذا عن 
ذاك؟ قالوا: هنا وقع لبسء» فحينئذ وجب تغييره إلى الضم أو الإشمام» فلا تقل: بعت يا عبد» وإنما تقل: بُعت» فالسامع 
حينئذٍ إن كان يفهم يعلم أن هذا الفعل مسند إلى نائب الفاعل وليس إلى الفاعل» فتقول: بعت يا عبد ولا تقل: بعت يا 


علد 

وَإِنْ بشكلٍ: من هذه الأشكال الثلاثة: إخلاص الكسرء وإخلاص الضم» والإشمام الأصل فيه لا يردء لا يرد هنا 
الإشمام؛ لأنه واضح» لأنه لا يكون في المبني للمعلوم» وإنما الضمة والكسرة هي المحتملة. 

المراد بالشكل هنا الكيفية الحاصلة للفظء ولا مانع من إطلاقه على الإشمام» هو كيفية لا شك» مثل إخلاص 
الضم وإخلاص الكسرء والكسرة المشوبة بالضمة»ء نقول: هذا لا بأس أن يطلق عليه بأنه شكل» هذا شكل وهذا شكل 
وهذا شكل؛ لأنه نطق بحرف بصيغة معينةء لكن الإشمام لا يخاف به اللبس» فالأحسن أن نفسره هنا بشكلي الضم 
والكسر. 

وَإِنْ بشكُلٍ خِيف: المراد به إخلاص الضم وإخلاص الكسر؛ لأن الإشمام وإن سمي شكلاً إلا أنه لا يخاف منه 
اللبس أبداً؛ لأنه منذ أن يشم الكسرة ضمةء حينئذٍ علمنا أنه مبني لما لا يسمى فاعل. 

وَإِنْ بشكلٍ -من هذه الأشكال- خِيف لَبْمنَ: خِيفَ أصله خُوفَء هذا مبني للمجهولء لَبْسَ هذا نائب فاعل» أي 
بين الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول» فيلتبس النائب عن الفاعل بالفاعل» بسبب شكلء حينئذٍ قال: يُجْتَنَبْ: 
يعني وجب تركه» الذي يحصل به اللبس وجب تركه» يعني ما كان في المغير الصيغة موافقاً للمبني للمعلوم وجب 
تركه في المغير الصيغة؛ لأن عندنا ثلاثة أشياء: كسر» وضم» وإشمام» إذا حصل اللبس بالكسر وجب اجتناب 
الكسرء فيبقى عندنا الضم والإشمام» وإذا حصل اللبس بالضم وجب الكسر والإشمام كما سيأتي في كلام الشارح. 
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وَإِنْ بشكلٍ خيف لَبْمِنَ: حينئذٍ بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع في اللبس واستعمل الشكل الذي لا لبس فيه 
ولذلك قال: يَجْتَنَْء قال في الصبان: حيث لا قرينة. 

مثاله: : بيع العبدء إذا أسندته إلى ضمير المخاطب فقلت: بعت يا عبد بإخلاص الكسر لم يعلم» هل هو فاعل أو 
نانب فاعل» بعت يا عبد ما يُدرَى هل هو فاعل أو نائب فاعلء فيّترك الكسر ويُرجع إلى الضم أو الإشمام فيقال: 


بعت يا عبد» وكذلك خاف إذا أسند إلى تاء الضمير تقول: خفت» أنا يعني أفاد: : أنه إذا بني للمفعول؛ إن كسرت 
حصل اللبس» خِفتٌ أناء خفت هذا يحتمل أنه للمخاطب فاعل» فحينئذٍ تقول: خُفت» إذا حفت عند التاس هذه صيحة 


إلا اللهم إذا كان المراد بها البناء للمعلوم. 

خْفتَ الفعل هنا مغير الصيغةء يتعين عند الناظم أن نأتي بالضمة أو الإشمام» ولا يجوز خفت؛ لأن خفت هذا 
مسند إلى الفاعل» فإذا قلت: خفت على الأصل في اللغةء أنه يجوز إخلاص الكسر في مغير الصيغة» حينئذٍ التبس 
ومعلوم أن القاعدة الكبرى عند العرب دفع الإلباس» وهذه قعد بها حتى في الأشباه والنظائر السيوطي وفرع عليها 
مسائل -دفع الاجتناب والإلباس هذا من أغراض القواعد العامة في لسان العرب-» حينئذٍ وجب العدول عن خفت إلى 
حُفت دفعاً للإلباس. 

وطلث: أي غلبته في المطاولة يجتنب فيه الضم لئلا يلتبس بطّلت المسند الفاعل مو اطول ك القصيز: إذاً 
كل ما احتمل أنه إما مسند إلى الفاعل أو نائب الفاعل وجب العدول إلى غيره. 

وَإن بثَكْلِ خِيف لَبسن يُجْتَنَبْ: يُجْتَنَبْ ظاهر كلامه وجوب اجتناب الشكل الملبس» يعني يجب ولا يجوز 
استعماله» هذا راي الناظم وهو الظاهرء وقد صرح به في شرح الكافيةء وظاهر كلام سيبويه: جواز الاوجه الثلائة, 
في نحو: مانو شا ركان مطتب) -هذا يجوزء فهذا من المجمل عند الأصوليين-في الاسم والفعل والاجتناب 
أولى وأرجحء عند سيبويه لا يجب وإنما هو أولى وأرجح» وهذا مذهب الكثير من النحاةء الجمهور على هذا تبعاً 
لسيبويه» إذا قَالَتْ: : حَذام فُصَدَقُوهَاء هذه حجتهم. 

وابن مالك رحمه الله تعالى يرى أنه إذا وقع اللبس حينئذٍ قاعدة العرب المطردة أنه يجب دفع اللبس» وهذا من 
حيث التأصيل قياسه هو السليم» أنه يجب ترك ما يلبس بغيره» ورأي سيبويه أنه موجود في مضارء وتضارء لکن 
هناك ضرورة لا بد منه. 

وَإِنْ بشكُلٍ ڂ ا لپن ب ف E‏ 9 

قال 0 إذا أسند 5 الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول -أيضاً المعل- العين-؛ لأن القاعدة ما 
زالت فيما سبق: وَاكُسِز أو اشمِمْ فا كُلآَيِيّ أَعِلَ جوّز لك ثلاث لغات» ثم قد يقع اللبس في بعضهاء > قال: وَإِنْ بشكلٍ 
من الأشكال الثلاثة ثة السابقة فالحكم ما زال بفاء الثلاثي المعل. 

بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واوياً أو يائياً. 

قال أو باع إما هذا وإما ذاك. 

فإن كان واوياً نحو: سام من السّوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام» إذاً وجب اجتناب الضم» إذا 

وغدل إلى الكسر أو الإشمام» فتقول: سمت ولا يجوز الضم فلا تقول: سُمت؛ لأن سُمت هذا مبني للفاعل» وإذا 
أردت البناء للمجهول أو مغير الصيغة تقول: سِمت؛ لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا: سُمث العبدء وإن 
كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف اجتناب الكسر؛ اليائي وجب اجتناب الكسر؛ لأنه هو الذي يقع اللبس 
مع الفاعل» وجب اجتناب لأنه الذي e‏ مع الفاعل. 
فإنه بالكسر فقط نحو: بعت 26 
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لكلو وج ونه ما الاك ا 

وَمَا لجاع قد يُرَى لِنَحْو حَبٌ: حَبّ ما نوع هذا فعل ثلاثي مضكًفء مدغم» أصله حبّب مثل مد وشد. 

وَمَا لاع قذ يُرَى لتخو حَبّء ورد من كل فعل ثلاثي مضاعف مدغم» شد نقول: هذا مضاعف» بمعنى أن عينه 
ولامه من جنس وأدغمت العين في اللام فقيل: شد . شددء كذلك مذ وحبّ وردّء نقول: هذه كلها فعل ثلاثي مضحّف. 

اللغات الثلاث التي في: (قيل و بيع) في (حبٌ و ردّ)» حب حِبً.. حب هذا ماضي مسند إلى الفاعل» إذا أردت 
صيذته الاح لقاع معن | لضيد ا ميخ مال ن أصلها خم حدا ب اكير بقي الإشمام حب يعني تأتي بالكسرة 

الثلاث اللغات السابقة موجودة في هذا الفعل. 

وَمَا لِبَاع: يعني والذي» هذا مبتدأء والذي لباع» والذي استقر لفاء باع» باع هذا من اللفظ تأخذ أنه ثلاثي أعلت 
عينه» معل العين من الثلاثي باب باع» يعنون هكذاء مثلما يقال: باب نصرء وباب فتح إلى آخره» وحسب» نقول: باب 
دا هنا في هذا المقام المراد به الثلاثي معل عين» يجوز فيه ثللاث لغات» هذه اللغات الذي استقر لباع لفاء باع» ق 
يُرَى (قذ) للتقليل» قذ يُرَى فيه قلة» قذ يُرَى لِنَحْو حَبَ بإسكان الباءء حب للوزن» ورد من كل فعل ثلاثي مضاعف 
مدغم» ولكن الجمهور على أنه يجب الضم فحسب» والناظم هنا سوغ الكسر مع الإشمام لوروده ذ فى القرآن» وإلا 
العميور على أنه ن ال تحت جمهور اا لن م ا ر رر ,مارا 
بالضم على القاعدة: فأؤل الْفِعلِ اصْممَنْ. 

وحينئذٍ ما قبل الآخر مكسور أو لا؟ أنت تقول: مُدَ أصله مُدِدَء شد أصله شددء لكن الكسرة من أجل الإدغام 
حذفت» يسكن ما يمكن الإدغام الا بإسكان الأول» وحذفت الكسرة وأدغمت الدال في الدال» قيل: شد ومد 

فوجب فيه لغة واحدة عند النحاة وهي الأصلية شد ومُدّ وحُبّ.. إلى آخره. 

م ان الو لد 
الضم» e‏ الأفصح ا 0 3 ا 

pp‏ م لس مسا عار ل سي د ودر 
علقمة: : ((دنّث إلينا))ء ((ول روا لعاذوا)) ردوا و ak‏ ثرت“ ET‏ و 
والواو هذا نائب فاعل ((يضاعَتنَا رت إلَن)) تقول: ا ا 
الكسر ((وَلَو رُدُوا لَعَادُوا)) نقول: هذا فعل ماضي مغير الصيغة والواو فاعل» ((رُدَتْ إِلَيَنَا)) نقول: هذا فعل ماضي 
مغير الصيغة. 

إذاً قوله: وَمَا لِبَاع: يعني والذي استقر لباع. 

قَدْ يُرَى لتخو حَبّ: يعني يجوز في فاء الفعل الثلاثي المضاعف ما جاز في فاء باع من كسر وإشمام وضمء 
وقوله: قذ يُرَى هذا مفهومه أن ذلك قليل؛ و مَا هذا مبتدأء وَقَدْ يْرَى الجملة خبر والمفعول الأول ونائب الفاعل ضمير 
مستتر و لتخو هذا مفعول ثاني. 

حَبٌ نحو: فاء حب» قد بالمضاف» إذاً: قذ يْرَى لتخو حَبّء يعني لمثل» لتخو بمعنى: مثل» حب ليس لكله 
وإنما فاء حَبٌء فيقال: حَبّ وحُبّ وحِبّء بالكسر مع الإخلاص. 

قال ابن عقيل: وقوله: وَمَا لجاع قذ يُرَىٍ لخو حَبّ معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر 
والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو: حب فتقول: خب و حب وان شفك أشممك» هذا هنك ابن مالك رحمه الله تال 
ومن اعتبر قراءة علقمة» ومن لم يعتبرها أوجب الضم وهم الجمهورء لا يجوز إلا حب في المضاعف» والصواب ما 
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ذكره الناظم. 
وَممَا فا بتاع لِمَاالْهِيْنْ تلي| في اختار وانقا وَش به يَنْجَلبي 








ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل أو انفعل» سبق الحكم هناك في انطّلِقء > اجتمع» هذاك الصحيح» 
وهنا المعتل معتل العين إن شئت قل: معل العين» إذا كانت عينه معلةء اختار أصله انفعل اختورء فالألف هذه منقلبة 
عن واو»› والواو هي هى العين؛ لأن اختار وزنه انفعل» انف اخث» انفعل» حينئذ نقول: الألف هذه هي عين الكلمةء 
انفعل اختّوّرء فالواو تحركت وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً فهو معل» كذلك انقادء قاد يقودء حينئذٍ نقول أصل انقاد 
انقؤد» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً. 

إذاً د قال ا الفعل ل د Os‏ 
واڌي اتر ابا ووه ماميق من جوارالادجه الث نيت لماعل ني يت الى امن ي الْعَيْنُ 

ما للق هة العين فن بب انان الا ته اعون راس فى الي كر لين بن الونة عرفت اين اشر 
هي الألف» ما الذي تليه؟ تلت التاءء إذاً الأوجه الثلاثة تكون في تاء اختارء وَانْقَادَ القاف» فحينئذٍ تقول في اختار إذا 
بنيته للمجهول اختير تي ثو. . اختار أصله اختور» افتعل» فالعين مفتوحة التي هي واوء تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فوجب قلبها ألفاء إذا أردت إسناده إلى نائب الفاعل فحينئذ تقول: اختار اذا كسرت التاء اختير.. لماذا؟ لأنه يجوز في 
ما كان على وزن افتعل» معل العين يجوز في تاء ثلاثة أوجهء فحينتذٍِ إذا كسرت التاء الواو التي في حين لا يناسيها 
إلا أن تقلب ياءَ» فوجب قلب الواو ياء لمناسبة الكسرة التي قبلهاء كما قلنا هناك في قول الواو لا يمكن أن توجد واو 
بعد كسرة» وإنما يناسبها ما قبلها الضمةء فحينئذٍ قول قلنا: قو لا يجوزء بل يجب قلب الواو ياءًَء هنا اختّو يجب قلب 
الواو ياء فقيل اخثير» اخثور. . صحت الواو لماذا؟ لأن الضمة التي على التاء قبل الواو وهي مناسبة للواوء فيقال: 
اختير بقلب الواو ياء لمناسبة الكسرة التي قبلهاء فيقال: اخدور. 

انقيد» انقو كسرة ثم واو» وجب قلب الواو ياء» انقود: صحت الواو لأن ما قبلها ضمة. 

وَمَا لقا باع لِمَا الْعَيْنُ تَِي: لِمَا أي: للحرف الذي تليه العين. 

في اخْتَارَ:ْ أي في كل فعل على وزن افتعل. 

وَانْقَادَ: أو انفعل» ولو المضاعفين كاشتدٌ وانهل» فإن اللغات الثلاث تجري في ذلك› وإن أوهم كلام المصنف 
خلافه؛ حيث اقتصر على التمثيل بالمعل فحسب» الحكم عام» لكن الكثير هو هذا: اخْتَانَ وَانْقَادَ. 

١‏ وَشِبْه يَنْجَلِي: هذا معطوف على اخْتَارَ وَانْقَادَه لو قيل: وَشِبه يَنْجَلِي مبتدأ وخبر كان أفيدء وَشِبْه لذين اخْتَارَ 
وَانْقَادَء يَنْجَلِي: يعني ينكشف ويتضح أمره. 

إذاً القاعدة» المراد هنا: ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل أو على وزن انفعل يجوز في الحرف 
الذي تليه العين ما جاز في فاء باع من الأوجه الثلاثة السابقة. 

قال ابن عقيل: أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن: افتعل أو انفعل وهو 
معتل العين» معل العين يعني» ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك نحو: اختارَ وانقادء انظر اختار 
الحرف الأول ما حكمه؟ إذا قلت: اختير» هذا مبني لما لم يسح فاعله»ء أو قل: مغير الصيغة. 

فَأَوَلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنْء هنا قال: اخثيرء هذا استثناء لما سبق» وكان الأولى أن الناظم ينبه عليها؛ لئلا يدخل في 
القاعدة السابقة. 


ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم نحو: اخْتَارَ وَانْقَادَه وشبههما فيجوز في التاء والقاف : ثلاثة أوجه: 


الضم: أختور بضم الهمزة» وأنقود بضم الهمزة كذلك» والكسر: إختير بكسر الهمزة» و إنقيد والإشمام وتحرك الهمزة 
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مدال کک اء و لقانت فكوا ا 


الأوجه الثلاثة فيما قبل العين. 


قد يقال أن الأصل الضم» لكن لمناسبة التاء كسرت في انقيد واختير» وهناك قيل: اخثور وانقود على الأصلء» 
وإنما يعلل ما جاء على خلاف الأصلء فيقال: انقيد لمناسبة الياء؛ لأن الانتقال من ضم إلى كسر هذا فيه ثقل. 


هذا ما يتعلق بتغيير صيغة الفعل» وهو بحث صرفي بحت» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 48 
بِسْم آله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
السؤال: آخر الفاعلء الأخ يقول: كأنك مررت عليها مختصر جداًء 


وَالأضل في القاعل أَدَنْ صلا | والأضصل في المَففول أن يلقصلا 
وَقفَذيجتا بئيئي لاف الأصطل 








الجواب: إن وجدنا فرصة مررنا عليها إن شاء الله. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

لا زال الحديث في النائب عن الفاعل» وذكر الناظم في مقدمة الباب الأحوال التي تعتري الفعل من أجل 
تغييره ليكون ما بعده نائب فاعل» وهذا قلنا: من أجل التمييز» حكم واجب يتميز به نائب الفاعل عن غيره» لذلك 
الفعل قسمان: مبني للمعلوم» ومبني للفاعل» مبني للمعلوم» يعني: الذي يكون بعده فاعل» والمبني لما لم يسم فاعله» 
هذا يكون بعده نائب فاعل» فقدم هنا الفعل وما يتعلق به على أحكام النائب من حيث ما يجوز نيابته وما لا يجوزء 
وابن هشام رحمه الله في التوضيح عكسء قدم الأبيات التي ستأتي معنا: 

وَكَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنْ مَصْدَر *** أو حَرْفٍ جَرّ: تكلم عن هذه» ثم بعد ذلك ختم بالكلام على الصيغ؛ 
يعني: كأنه ينكت على الناظم أن هذه المسألة تتقدم على مسألة تغير الفعل» وهذا قد يقال: بأن النظر في الفعل هذا 
مهم جداًء وهو يميز ما بعده» حينئذٍ قد يكون داخلاً في مفهوم نائب الفاعل؛ لأنه إذا قال: يَنُوبُ مَفْعُولَ به عَنْ فَاعِلٍ؛ 
بين الأصل الذي هو المفعول به» وما بعده فهو محمول عليهء الظرف والمصندن والخار والمحرور هذا مول على 
التقدون ننه رداك (ذا تجن المتغول ونا جد را اتوي ذه | انتم لا رون واكدد متها ز لأن انز مالك رحيه الله 
تعالى بين» أن النائب -نائب الفاعل- يكون الأصل فيه أنه مفعول به» قال: (فيمًا لَهُ) يعني: من الأحكام» ومثل له ثم 
نين الصيحة التي سريف حي اھا أن وكون ا اود الآ مدال اه كر هي جا 
الذي ينوب عن الفاعل إذا لم يكن في الكلام مفعول به! فقطء وهذه فرعية ليست بأصليةء حينئذٍ ما جرى عليه الناظم 
أولى من تقديم الكلام على الصيغ من الكلام على ما ينوب عن الفاعل» وهو أربعة أشياء: المفعول. والمصدرء 
والظرف» والجار والمجرورء وهذا واضح بين ولا تنكيت على الناظم. 

قال رحمه الله تعالى: 


وَكَابل مين ظ زففياؤقهمهنمصتر | أو خ_زفف جر بياب ةحكري 








أشار في هذا البيت إلى أن الذي ينوب عن الفاعل واحدّ من أربعة أشياءء قدم في أول الباب المفعول به -وهذا 
هو الأصل -» والثاني: ما أشار إليه بقوله: مِنْ ظَرْفبء والثالث: ما أشار إليه بقوله: مِنْ مَصَدَرِء والرابع: ما أشار إليه 
بقوله: أو حَرْفٍ جَرَّء فهذه الأربعة الأشياء هي التي تنوب عن الفاعل: 


يَنُوبُ مَفْعُولَ به عَنْ فَاعِلِ فاكتفى به» ثم بين إذا لم يوجد المفعول به حينئذٍ يكون واحداً من هذه الثلاثة 
الأشياء. 


وَقَابِلَ: هذا مبتداً. 
مِنْ ظَرْفي: متعلق به. 
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أى مِنْ مَصدَرِ أو حَرْفِ جَرّ: معطوفات على الأوائل. 

بنَيابَةَ حَري: بِنِيَابَةٍ جار ومجرور متعلق بقوله: حَريء وحَري بمعنى حقيق أو جديرء وحّري هذا خبر المبتداً. 

وَقَابلٌ مما ذكر ري بِنِيَابَةَ عن الفاعل» بعد تغير الصيغة. 

قوله: وَقَابلَ فيه إشارة إلى أن ما ذكره من هذه الأشياء الثلاثة» منها ما هو قابل» ومنها ما ليس بقابل» وهو 
الأمر وهو كذلك» يعني: ليس كل مصدرء وليس كل حرف جرء وليس كل ظرف ينوب عن أن الفاعل» بل منه ما 
هو صالح للنيابة» ومنه ما ليس بصالح للنايبة. 
ينوب» قابل من حرف جرء غير القابل لا ينوب» حينئذٍِ ما الذي يقبل ويصلح أن يكون نائباً عن الفاعل» وما الذي لا 
يصلح؟ 

القول هنا كالقول في النكرة إذا أريد أن يبتدأ بهاء فما أفاد جاز الابتداء بهن وَل يَجُورُ الابْتِدَا بِالنَّكِرَهْ مَا لَمْ تَفِدُ 
فإن حصلت الفائدة بأي وجه من الوجوه» نقول: حصل أو صح الابتداء بالنكرة» وهنا: ما كان مبهماً من الظروف أو 
من المصادرء أو من المجرورات» حينئذ نقول: TTT‏ ت الفائدة حينئذٍ لا يصلح أن يكون نائباً عن 
الفاعل» وإذا حصلت الفائدة حينئذ نقول: قد وجدت الفائدة» فمتى يكون الظرف مفيداً»ء ومتى يكون المصدر مفيداً؟ 


نقول: القابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص؛ لأن الظرف ينقسم كما سيأتي: 
وَمَايْ رَى ظَزْف اوَغْيِرَ ظ زف | ف ذكَ ذو تصرف في الفزففي 


وَعَْلرَنذِي التشصرّف الذي لزم ظزفقٍة أؤ شğبهها‏ م الهم 








الظرف ينقسم إلى متصرف وغير متصرف» والمقصود به هنا بالتصرف» ليس هو التصرف في نوعي 
الفعل» هناك تصرف ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وغيره» وأما هنا فالمراد بالمتصرف 
وغير المتصرف» هو أن النظر في الظرف الأصل فيه أنه ملازم للنصب على الظرفية» فما لزم النصب على 
الظرفيةء حينئذٍ نقول: هذا غير متصرف؛ لأنه لا يجوز أن يخرج إلى الرفع؛ حينئذٍ التزمت العرب نصبه؛ وما كان 
لوول ال ا لص رو ركب كنم 
الظرفية» مثل: (عند) وعِندَ فيها النصبْ يَستَمِرٌ 

و(عنڌ) ل من هو مقن لقرعي نلعي نير ةا ل الاي وهي الجر ب(من)» فإذا 
كان كذلك حينئذٍ لا يسلب عنها وصف عدم التصرف» بل هي غير متصرفة؛ فيشمل غير المتصرف نوعين: 
متصرف محض لا يمكن أن يخرج عن النصب على الظرفية» وهذا مثل: عوْض» وقطء وإذا. . ونحوهاء ومتصرف 
قد يخرج عن النصب على الظرفية» لكن إلى حالة واحدة» وهي الجر ب(من) مثل: عند 

هذا سماه ابن مالك شبه المتصرف» وهو داخل فيه حينتذٍ عند ومثلها: (ثْمَّ)» نقول: هذه غير متصرفة» وإن 
خرجت عن النصب على الظرفية إلى الجر ب(من)» لكن نقول: هذا لا يسلب عنها الوصف. 

النوع الثاني: الذي هو المتصرف هو ما يقبل تأثير العوامل فيه» فتارة يرفع على أنه مبتدأ ويأتي فاعل ويأتي 
خبرء ويأتي اسم إن» ويأتي خبر إن» مثل كلمة: يوم» وحين» وساعة» ووقت» وزمن» ودهرء وبرهة. هذه أسماء 
زمان -ظروف-» وكذلك من جهة الأماكن نقول: الشام» ومسجد» وأرضء نقول: هذه كليا فال لأن تكو قار ة ميتذاً 
وتارة خبراًء وتارة اسم إن» وخبر إن واسم كان وخبر كان» هذا يوم مبارك» إن يومنا يوم مبارك» وقع اسم إن 
ونحوهاء نقول: هذا التقلب لتأثير العوامل» وتغيراتهاء نقول: هذا هو المتصرف في الظروفء حينئذٍ ما لم يكن 
متصرفاً لا يصلح أن يكون نائباً عن الفاعل» فالمتصرف كدهر وزمن وساعة وبرهة ووقت.. نقول: هذا يصلح أن 
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يكون نائباً عن الفاعل» وأما ما لزم النصب على الظرفية» نقول: هذا يمتنع وقوعه نائب فاعل. 
المختص وغير المختص؛ لأنه قال: هو المتصرف المختصء عرفنا المتصرف من الظروف. المختص من 
الظروف هو المعين» وهذا إما أن يكون بعلمية أو بإضافة أو ب(أل) أو وصف» أو نحو ذلك كما سيأتي في محله. 
حينئذٍ إذا قيل: صِيم رمضاڻ» نقول: رمضان هذا ظرف زمان» وهو مختصء حينئذٍ نقول: اختصاصه حصل 
بالعلمية؛ لأنه اسم مسماه الشهر المعلوم» كذلك: صيم يوم الاثنين مثلا » نقول: يوم هذا مضاف حصل الاختصاص له 
بالإضافة. 


أو تقول صيم هذا اليوم» اليوم هذا بدل مما سبقء وحينئذٍ صارت (أل) عهديةء وكذلك الوصف: 0 
شديدء أو يوم مبارك» نقول: حصل له اختصاص» ما لم يكن كذلك حينئذٍ لا يصلح أن يكون ناتباً عن الفاعل» فلا 
يقال: صيم زمن» ولا صيم دهرء نقول: هذا لا يصلح لماذا؟ لكونه غير مفيد» فلابد أن يكون مختصاًء ولابد أن يكون 
متصرفاًء وأما المتصرف من المصادرء فالمراد به كذلك ما يلزم النصب على المصدرية؛ مثل: معاذ الله» وسبحان 
اله» نقول: هذه كلمات مما تلزم النصب على المصدريةء وحينئذٍ لا يصح رفعها؛ لأن العرب التزمت نصبها على 
المصدرية؛ هذا غير المتصرف: سبحان الله ومعاذ الله» وأما المتصرف فهذا شأنه شأن الظرف» مثل: ضَرب وقتّل» 
نقول: هذا مصدر (ضرب» قتل» خروج» جلوس).؛ نقول: هذا غير لازم لحالة واحدة» تارة يأتي فاعل» وتارة يأتي 
مفعول به. . إلى آخرهء حينئذ نقول: هذا يقب العوامل وتأثير العوامل» فإن دخل عليه عامل يقتضي رفعّه رفعَّه» وإن 
دخل عليه عامل يقتضي نصْبّه نصبه. . وَهَلمَ جَرَآء نقول: هذا متصرف. 


وأها"المكتمن من المصمادر» قاراد يد عا دل كل عدو تخر ذلك المختهى من الان ما كاد عل 
العدد أو على النوع» ضّرب ضربتان» أو ضّربَ ضربٌ شديدٌ.» ضربتان نقول: هذا مختصء لأنه دال على اثنين» 
على ضربتين» فهو مختص بالعددء كذلك النوع: ضّربَ ضربٌ شديدء هذا نوع» أو ضّرب الضَّربْء هذا ب(أل) 
العهدية. 

إذا- ا مخ زف أن يخ تضقن تقول: القايل للنيابة من الظرو ف والمصائر هو المتضورقت المختضص» 

سن ا ضار ار فض ل ال كن مق رر ك دو يلي ومين ارد 
الاختصاص كالإضافة يوم الخميس مثا والصفة: يوم حارٌ أو يومٌ باردء وكذلك العلمية: رمضان متلا وشعبان 
ونحو ذلك» ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التوكيد» كأن يكون دالاً للعدد أو النوع؛ لأن المفعول المطلق سيأتينا 
ثلاثة أنواع: ما يدل على العددء ما يدل على النوع» كذلك المؤكّدء ما لم يكن مؤكّداً حينئذ صح أن يكون ناتباً عن 
الفاعل. 

إذاً: وَقَابلَ مِنْ ظرْف: ليس كل ظرف» بل الظرف المختص المتصرفء والظرف غير المختص لا يصح أن 
يكون نائبا عن فاعل. 

وكذلك مِنْ مَصْدَرِ: وكذلك مختص متصرف» فما لم يكن متصرفاً من النوعين لا يصلح أن يكون نائب فاعل: 
جُلِسَ عند الأمير» يصلح أو لا يصلح؟ 

لا یصلح» ((وَلَمَا سقط في أيديهن)) [الأعراف:149] يصلح» سير بزيد» بزيد هذا جار ومجرور سيآتينا أيضاً: 
((فإذَا تفخ في الصور نَفْحَةُ وَاحِدَة)), [الحاقة:13]ء نَفْحَةٌ نقول: هذا على قول البعض: نائب فاعل» وهو مصدرء 
((نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ)) [الحاقة:13]» وَاحِدَةٌ تأكيد؛ لأن النفخ هذا فعل يدل على الواحدة» وأؤكد بقوله: وَاحِدَةٌ من باب 
التُوكيد. 

وَقَابِلَ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنْ مَصْدَرِ e‏ أو حَرْف جَرَّ: بعضهم قدر: أو مجرور حرف جرء لماذا؟ لأنه إذا 
قيل: مر بزيد» بزيد جار ومجرور الباء حرف جرء وزيد اسم مجرور بالباء؛ ما الذي ناب عن الفاعل؟ هنا ثلاثة 
احتماللاات* إما الباء وحده وإما زيد وحده» وإما هما معا عند جماهير البصريين أن النائب هو زيد فقط ليس الباء» 
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وعند الفراء: الباء فقط» وعند بعضهم -وهم قلة-: المجموع -الباء ومدخوله- وهو الصحيح» أنه الجار والمجرور معاً 
هو الذي ناب عن المفعول» وهذا فيما لم يكن الحرف زائدء فإن كان زائداً فمحل وفاق أن المجرور هو الذي يكون 
نائباً عن الفاعل. 

إذاً: : أو حَرْفٍ جَرّ قدر الأشموني هناك: أو مجرور حرف جر» ليوافق مذهب البصريين ن: أن المجرور هو الذي 
ينوب عن الفاعل؛ لأنه قال: وَقَابِلَ مِنْ ظزْف أو مِنْ مَصْدَرِء أو مخرور كرتا جو ج ارون هو الذي لناب 
عن الفاعل. 

كذلك يكون حرف الجر قابل للنايبة وقد لا يكون قابلاً» مثل الظرف والمصدرء متى يكون قابلاً ومتى لا 
يكون؟ القابل للنايبة من المجرورات: هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدةء يعني: لا يلزم طريقة واحدة كما 
سيأتينا في باب حروف الجرء القابل للنايية من المجرورات: هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة» حرف الجر 
بعضه لا يدخل إلا على اسم الزمان» وبعضه لا يدخل إلا على الاسم الظاهرء وبعضه لا يدخل إلا على المقسم به 
وبعضه على الاستثناء.. هذا خاص» نقول: هذا لزم طريقة واحدة؛» مثل النصب على الظرفية في (عند) و(ثَم)ء نقول: 
هذا غير قابل للنايبة» وأما لا يختص حينئذٍ نقول: هذا يجوز أن يكون نائباً عن الفاعل. 

الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال ك:(مذ ومنذ ورب وحروف القسم والاستثناء وحتى..) 
ونحو ذلك» هذا أولاً. 

ولا دل على تعليل كاللام والباء» اللام والباء قد تأتي للتعليل؛ لأنه مبني على سؤال مقدرء ولذلك امتنع أن 
ينوب المفعول لأجله» وكذلك الحال والتمييز عن نائب الفاعل؛ لأن هذه إنما تقع في جواب سؤال مقدرء وإذا وقعت 
في جواب سؤال مقدرء حينئذٍ صار في قوة الجملة المنفصلةء وإذا كان كذلك حينئذٍ لم يكن متصلاً بالجملة التي يكون 
فيها الفاعل محذوفاً فينوب عنه» فهو في قوة جملة منفصلة» يعني: كأنك إذا أنبت الحال أو المفعول لأجله كأنك أتيت 
بهذا اللفظ من جملة منفكة عن الجملة التي حذف فيها الفاعل» لماذا؟ لأنه في الغالب -وهذا ضابط له-» أنه يكون 
جواباً لسؤال مقدر: جاء زيد راكباًء جاء زيدٌ كيف؟ راكباًء وما وقع في جواب سؤال الأصل فيه أنه في جملة 
منفصلة» فلذلك امتنع. 


ولا دل على تعليل كاللام والباء؛ لأنه مبني على سؤال مقدر فكأنه من جملة أخرىء وبهذا يعلل منع نيابة 
المفعول لأجله والحال والتمييزء فيبقى على أصله. 

إذاً: أو حرف جَرّ لامي و ا ا ا 0 

أو حَرْفٍ جَرّ بِنِيابَةٍ حَرى: قلنا: مذهب البصريين أن نائب الفاعل هو المجرور فقط ولذلك حاول الشراح 
اا و امو الو ل رك ا 
حرف الجرء وهو من أغربهاء غريب جداً أن يقال بأن حرف الجر وحده هو النائب» لماذا؟ لأن نائب الفاعل أنيب 
مناب الفاعل» والحرف ليس فيه معنى في نفسه»ء فكيف يقال: بأن الباء هي نائب الفاعل هذا غريب! فالحرف عندهم 
يكاد يكون متفق عليه أنه لا يدل على معنى في نفسه»ء وإذا كان الأمر كذلك؛ حينئذٍ لا يمكن أن ينوب عن الفاعل؛ 
حبك المحتمل من الان امسا اق ل يانه الحال ,الور ع فا لے ا نها كال ع الواحد #الكلمة الواهدة 
وإما أن يقال بمذهب البصريين وهو المجرور فقط 

إذاً: أو حَرْف جَرّ: نقول: تقدير مجرور حرف جرء إما ليكون موافقاً لمذهب البصريين؛ وإما أن يكون موافقاً 
للمذهب الذي اختاره الناظم في غير هذا الكتاب» وهو أن الجار والمجرور معاً هما نائب الفاعل» وهذا أولى؛ أولى 
بالتقعيد والتفصيل. 

إذاً: نقول -كقاعدة-: المجرور بحرف جر زائد لا خلاف بين النحاة في إنابته» لا خلاف أنه ينوب عن الفاعل 
إذا جر بحرف جر زائد» مثل ماذا؟ ما ضرب من أحدء نقول: من هذه زائدة» مثل: ((هَل مِن خَالِقٍ)) [فاطر:3]» 
و((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ)) [المائدة:19]» مثلهاء حيننذٍ نقول: ما ضرب» وهذا مغير الصيغة؛ مِنْ حرف جر زائد» هكذا 
نقول في إعرابه» أحدٌ نائب فاعل. 
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إذاً: : نعرب المجرور فقطء فنقول: نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء مثلما نقول: ((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِير)) [المائدة:19] إذاً: لا نقول: الجار والمجرور 
هنا.. أو الجار لوحده» أو.. لاء باتفاق أن المجرور الذي دخل عليه حرف الجر الزائد أنه نائب الفاعل؛ وأما الحرف 
هنا فوجوده وعدمه سواء من حيث الإفادة» وإنما جيء به من حيث التأكيدء إذاً: حرف الجر الزائد لا دخل له في هذا 
الباب» فقوله: حرف جَرَّء المراد به الأصلى» حرف الجر الأصلىء وأما الزائد: فالمجرور قولاً واحداً هو نائب 
الفاعل» فإن جر بغير زائد حرف جر أصلي- وهو الذي عناه الناظم» ففيه أربعة مذاهب: 

الأول وعليه الجمهور: أن المجرور هو النائب في محل رفع.ء أن المجرور لوحده دون حرف الجر هو 
النائب» فإذا قيل: مُنَ بزيدٍ زيدٍ هو نائب الفاعل» حينئذٍ الباء دخلت على أي شيء وماذا أفادت» وهل أثرت أو لا؟! 
أسئلة لا أجوبة عليهاء هذا القول به عسيرء وعليه الجمهور أن المجرور هو النائب في محل رفع. 
SECT ٠‏ 
أو مکان» إذ لا دليل على تعيين أحدها وعليه ابن هشام» وهذا فيه تكلف واضح بين 

الثالث: أن النائب حرف الجر وحده في محل رفع -وهذا غريب- في محل رفع كما أنه وحده بعد فمل اني 
للفاعل في محل نصب» نحو: مررت بزيدء وهذا مذهب الفراءء وهو أغربهاء إذ الحرف لا معنى له» القياس هنا 
فاسدء القياس مر بزيد» كقولك: مررت بزيدء بزيد النحاة يقولون: هذا في المعنى مفعول به» لكن لا يعرب مفعول به 
يعني: سبق معنا تعيين أو التكرار على أن حل المعنى قد يكون باعتبار الإعراب» وقد يكون باعتبار المعنى فحسب» 
يعني: : ترك النظر إلى الكلام -التركيب-» قد يؤخذ أشياء ومقدّرات ومحذوفات. . إلى آخره من جهة تصحيح 
المعنى» وفهم المعنى العام للفظ سواء كان آية أو حديث أو بيت شعر أو نحو ذلك» وقد يكون لاء ثم تقديرات تصحيح 
الإعراب نفسه» لا يصح الإعراب إلا بهذا المقدرء نقول: على حذف مضاف» وهذا سبق فيه: باب شرح كلام» هذا 
باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه الكلام. 

فإذا قيل: مُنَ بزيدِء زيدٍ هذا مفعول به؛ لأن الأصل مررث زيداء هذا صحيح» مررت زيداًء في المعنى هو 
مفعول به؛ لأن المفعول به هو ما يقع عليه فعل الفاعل» وهنا قد وقع عليه المرورء ولكن لما كان الفعل قاصراً لازماً 
غير متعدٍ بنفسه تعدى بحرف جرء فإذا قيل: مررت بزيدِ» مررت فعل وفاعل» بزيدٍ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: 
مره حبذ لآ تتغوطن لكونة مفعو لا ية أو لا لكن اناتب الفاعل. . لاء نائب الفاعل حكمٌ على اللفظ قبل المعنى؛ لأننا 
نحذف الفاعل لفظأء وأما المعنى هذا لا دخل لنا فيهء ونقول: ضرب زيدٌ عمراًء حذفنا زيد إذاً: عمروٌ صار نائب 
فاعل» إذاً لابد أن يكون لفظ وله أحكام تعتري اللفظ والمعنىء المعنى يكون تابعاً له» فحينئذٍ إذا قيل: من بزيد الباء 
هي حرف جرء هي هي التي نابت عن الفاعل» وما المعنى الذي أدته الباء مثلما أدت غيره» تقول: هذا فاسد ليس 
بصحيح» إذاً: هذا مذهب الفراء. 

الرابع: ا ص ري ير وم د السنواتب: 
أنه الجار والمجرور معا 

متف ارين 0000000 -ابن مالك رحمه الله تعالى- كما في 
التسهيل والكافية أنه مجموع الجار والمجرورء ذكره في التسهيل وفي الكافية أنه مجموع الجار والمجرورء وهذا 
أصح. 

وَقَابلَ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنْ مَصْدَرٍ ١‏ *** أو حف 

إذاً: : أو حَرْف جَنٌ لابد من التقديرء لكن لا لنجعل كلام الناظم موافقاً لمذهب البصريين» وإنما من أجل أن 
يوافق كلامه في التسهيل وفي شرح الكافيةء أو الكافية نفسهاء حينئذٍ نقول: أو حَرْف جَرَّء ظاهره أنه موافق لمذهب 
الفراء وهو باطلء حينئذِ نقول: لابد من التقدير: أو مجرور حرف جرء حينئذِ وافق مذهبه هو بأن النائب عن الفاعل 
الجار والمجرور معاً: بِنَيابَةٍ خرى. 
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قال الشارح: أشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور 
مقامه» وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابةء لكن ما ذكر أنه إذا لم يوجد المفعول» وهذا سينص عليه في 
البيت الذي سيأتيء إنما هذه تبرع بها في هذا المقام؛ لأنه سيأتي 

فقول ابن عقيل: أشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرفء نقول: هذا ليس من هذا 
البيت» إنما هذه حشوة أو تبرع بهاء إنما بالبيت الذي يليه» وإنما أشار أن الظرف ينوب عن الفاعل إذا حذف»ء 
والمصدر كذلك ينوب والجار والمجرور كذلك ينوب عن الفاعل إذا حذف» ويشترط فيها -الثلاثة- أن تكون قابلة 
للنيابةء يعني: صالحة للنيابةء وما عدا ذلك لم يفد البيت شيئاً آخر. 


وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلآً للنيابة؛ لأنه علقه على وصف» والشيء المعلق على الوصف يأخذ 
حكمه طرداً وعكساء حينئذٍ نثبت له قابلية بشرطه ونفيه عنها إذا لم توجدء فمتى ما كان صالحاً الظرف صحت 
نيابته» ومتى لم يكن نفينا عنه النيابة. 
ولا يوب تقض قذي إن ؤجذ في اللفظ مَفُْولَ بهوَقَذْيَرِذْ 
وإنبا 
يشترط في 
الظرف أن لا يكونا مبهمين» -قوله مِنْ ظرْفٍ هذا يشمل ظرف المكان وظرف الزمان فهو عام؛ ولذلك أطلقه-أن لا 
يكونا مبهمين أن يكونا متصرفين» كذلك المصدر أن لا يكون مؤكداًء وأن لا يكون غير متصرفء والجار والمجرور 
أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم وغيرهاء واحترز بذلك من أن يكون قابلاً للنيابة أي: صالحاً لهاء واحترز 
بذلك مما لا يصلح للنيابةء كالظرف الذي لا يتصرفء والمراد به ما لزم النصب على الظرفية: سحرء إذا أريد به 
سحر يوم بعينه» ونحو: عندك» فلا تقل: جُلس عندك» ولا ركب سحر؛ لثلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان 
العرب من لزوم النصبء وهذا كما سبق هناك في: كفى بهندٍء وحبذا هند قلنا: التزمت العرب تذكيرهاء حينئذٍ لا 
يجوز إدخال التاء عليهاء تاء التأنيث» قلنا: لا تلتحق بأربعة أنواع من الفعل» منها أفعال الاستثناء» وكفى بهند وحبذاء 
حينئذٍ نقول: هذه لا يجوزء لماذا؟ لأن العرب التزمت تذكيرهاء بمعنى: أننا وقفنا مع السماع» فمادام أن العرب 
التزمت تذكيرهاء ولم ينقل إلينا أنها أنثت وقفنا معهاء كذلك هناء نفس العلة» نقول: مادام أن العرب التزمت نصب 
هذه الألفاظ ولم يسمع في حرف واحد أنها رفعت» حينئذٍ نقول: نلتزم ما التزمت به العرب» وهو الأصلء والتعديد 
يكون فرعاًء وأحياناً النحاة قد يعجز بعضهم عن التعليل أو البحث عن علة واستنباط... 

لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصبء وكالمصادر التي لا تتصرف نحو: معاذ الله 
ليور رتم محم لا يقول: ما الف ل هذا لا يصح» لما تقدم في الظرف» وكذلك ما لا فائدة فيه من الظروف 
والمصادرء يعني: غير المختص؛ لأن المصدر والظرف قد يكون مختصاً وقد يكون غير مختص يعني: مبهم» فلا 
بقال: لطر ونث كول هذا لا يصح» ولا ضّرِبَ ضربء ولا جُلنَ في دارء هذا لا يفيد؛ لأنه لا فائدة في ذلك» ومثال 
القابل من كل منها قولك: سير يوم الجمعة» وضرب ضرب شديد ومر بزيدِء هنا حصل الاختصاص في الجار 
والمجرور بكونه معرفة»› أو أن يكون نكرة صالحة للابتداء بهاء ويشترط فيه ما ذكرناه سابقاً أن لا يكون ملازماً 
لطريقة واحدة» وأن لا يكون دالاً على التعليل كاللام والباء. 


ليوب فض قذي إن ؤجذ| في اللّفظ مَفْفُولَ ب هوَقَذيَرك 

















هذا ما أشار إليه سابقاً ابن عقيل» وهو أن هذه ليست مطلقة هكذاء كأنه شرط زائد وقابل من ظرف» متى 
يقبل؟ بكونه متصرفاً مختصاًء مطلقاً ولو وجد المفعول به؟ نقول: لاء المفعول به سيد هذه الثلاثة» إذا وجد تعين أن 
يكون هو الرئيس هو نائب الفاعل» إذا تخلف لم يوجد في الكلام حينئذٍ جاء الخلاف: أي هذه الثلاثة أولى! 


وَل يَُوبُ بَعْضُ هذي: وَل يَنُوبُ فعل مضارع مرفوع. يَنُوبْ بَعْضُ هذي: المشار إليه الظرف» والمصدرء 
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والمجرورات. 

إنْ جذ في اللّفْظ مَفْعُولَ به: بل ن تتعين إنابته» لا يجوز -على مذهب البصريين-» لا يجوز أن يقام الظرف 
بع ونحود متف بق را يدر لوقام المصكر عم وحود ا ق الجن والمه رون ينه 
وجود المفعول به» بل يتعين إقامة المفعول به» ولا يعدل عن ذللك. 

.ولا يَنُوبُ بَعْضُ هذي إِنْ وجذ: بعض هذا الظروف والمصادر والمجرورات» إِنْ جذ في اللّفْظ مَفْعُولَ به: 
في اللَفْظِ لماذا عين في اللفظ؟ لما ذكرناه» قد يكون ثم مفعول به في المعنىء لكن لا نلتفت إليه» لماذا؟ لأننا إذا قيل 
مثلآ-كالمثال السابق الذي ذكره-: سير يوم الجمعة بزيدء مثا إذا قيل: يوم الجمعة هذا ظرفء وبزيدء إذا نظرنا في 
ذكرناه سابقاء مررت زيداء هذا الأصلء فزيد مفعول به في المعنى نعم» لكن ليس هذا المرادء المراد مفعول به في 
اللفظء يعني: تعربه هذا مفعول بهء وأما المعاني لاء لا التفات لهاء وإلا لو كان الأمر كذلك لقيل: سير يوم الجمعة 
بزيد» بزيد هو نائب الفاعل؛ ولا يجوز أن يكون يوم الجمعة هو نائب فاعل؛ لأن زيد مفعول به في المعنى ليس هذا 
المراد لاء العبرة باللفظ هنا: 

ولا ينُوبُ بَعْضْ هذي إِنْ ؤجذ *** في اللَفظ: احتراز عمالو وجد في المعنى» بأن كان الفعل يطلب 
المفعول به» لكن لم يذكر في اللفظ ة فلا يمتنع إنابة غیره» كذلك إذا حذف -هذا الذي أشار اليه-ء إذا حذف حينئذ نقول: 
العبرة بالملفوظ. 

في اللفظ وَقَدْ يَرِدْ: قد للتقليل» وقد يرد إنابة واحد من هذه الأشياء الثلاثة: الظروف والمصادرء والجار 
والمجرور مع وجود المفعول به وهو مذهب الكوفيين» لكنهم محجوجين كما سياتي. 

وَل يَنُوبُ بَعْضُ هذي إِنْ وجذ *** في اللْفظ: إذا فقد المفعول به» لم يوجد في الكلام» جاز نيابة كل 
واحد من المصدر أو المجرور أو الظرفء أنت مخيرء وهذا ظاهر كلام الناظم؛ لأنه لم يفضل بعضها على بعض» 
ولم يقدم بعضها على بعضء بل سوى بينها في الحكم: 








قبل نل ظزف أؤ مهنمصتر )أو خخ زرّففيج ببثرَّبنِيةبة خكري 
8 
ثم قال: 


ولا يَنُوبُ بَعْضْ هذي إِنْ جذ *** في اللَفظ مَفْعُول به: حينئذٍ دل على أنه إذا لم يوجد في اللفظ 
مفعول به ناب أي واحد من هذه الثلاثة. 

فقيل: لا أولوية لواحد منهاء يعني: لا نفضل بعضها على بعضء وإنما هي سواء. وقيل: المصدر أولىء إذا 
أشرف جزئي مدلول العامل»ء مدلول العامل ما هو؟ الزمان والحدث» والحدث هو المصدرء حينئذ صار المصدر 
أقرب إلى العامل؛ لأنه أحد جزئي مدلول العامل؛ لأن العامل يدل على شيئين مركب من حدث» وهو مدلول المصدر 
وزمن. 

إذاً: إذا وجد مصدر وظرف وجار ومجرور الأولى أن يجعل المصدرء لأنه أحد جزئي مدلول العامل. 


وقيل: المجرورء قيل: إذا وجد المصدر والمجرور والظرف فالأولى أن نقدم المجرورء لماذا؟ قال: لأنه 
مفعول به بواسطة الجار» -نظروا إلى المعنى»- قيل: المجرور؛ لأنه مفعول به بواسطة الجرء وقيل: ظرف المكان» 
اذاو كذ كر خم النكان نين أو لى» لكر ته RD N‏ منمما اقر نا N‏ بالمقوون هو كر نه لكا 
لاشتراكهما في أن الفعل يدل عليهما بدلالة التزام» وهذا سبق معنا: أن ضربث زيداًء ضربث هذا يدل بدلالة التزام 
على مفعول؛ لأن الضرب حدثء حينئذٍ سبق معنا: أن دلالة الفعل على الفاعل التزامية» على المفعول من باب أولى» 
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إذا دل الفعل على الفاعل بدلالة التزام» على المفعول أولى؛ لأن الذي يحدث الحدث هذا مقدم على محلهء فحينئذٍ 
تقول: محل الت هو المقعول يذه إذا: ذل صرب على المفعول به دلالة الكزانية هذا ا 
ظرف زماني وظرف مكاني» ظرف الزمان دل عليه بالصيغة: فعل قام الزمن الماضيء يقوم مضارع -حال يعني-؛ 
قم هذا في المستقبل. 

إذاً: دل بهيئته بصيغته على الزمن» فهي دلالة وضعيةء دلالته على المكان لابد من مكان» أين يوجد الظرف 
في الهواء؟! لابد من مكان يقع عليه الظرفء حينئذٍ نقول: دلالته على المكان دلالة التزامية» انظر الظرف نوعان: 
مكاني وزماني» الفعل يدل على الزمان بالوضع بالصيغة» كونه على وزن كذاء فَعَل وفَعُل.. كل الذي يدرس في 
الصرف دلالة زمانية» أما الدلالة المكانية خارجة عن اللفظ حينئذٍ دل الفعل على المفعول به بدلالة التزام» ودل على 
ظرف المكان بدلالة التزام» إذاً: اشتبهاء كل منهما أشبه الآخرء وهذا التعليل فيه نظر. 

لأن الفعل يدل على المفعول» والظرف المكاني بالالتزام» والصواب: أنه ما كان المعنى أتم به كان مقدماًء 
يعني: ينظر إلى المعنى؛ لأنه ليس ثم مرجح بين هذه الأمورء وكل الأقوال التي ذُكرت نعم في نفسهاء » نقول: تعليلات 

صحيحة:؛ لكنها لا تقتضي أن يكون دائماً في كل تركيب أن يقدم المصدر؛ لأنه أحد مدلولي العامل» ولا أن يقدم 

الا و المهرون ا بيه فى ا »شوك ننظر إلى المعنى» إن استقام المعنى أكثر كان له مكانة بجعل 
الظرف نائب فاعل فهو مقدم» أو جار ومجرور فهو مقدم» أو مصدر فهو مقدم» دون أن نجعل قاعدة مطردة. 


وَل يَنُوبُ بَعَْضُ هذي إِنْ وجذ e‏ في اللَّفْظِ مَفُعُولَ به -بل يتعين إنابته- وَقَدْ يَرِدُ قال الشراح: 
ضرورة أو شذوذاًء يعني: لابد من تأويله كما نص الشارح» لابد أن يؤول» مع كونه جاء في قراءة. 


مذهب البصريين إلا الأخفش -الأخفش هذا بصري يخالف كثيرء لذلك دائماً يقال: الأخفش الأخفش؛ لأنه 
يخالف البصريين- أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرورء تعين 
إقامة المفعول به مقام الفاعل» ضُرب زي ضرباً شديداً يوم الجمعة أمام الأمير في داره مشوار! ضرب: هذا فعل 
ماضي مغير الصيغة» زيدٌ نائب فآعل» هو مفعول به؛ الأصل: ضرب عمروٌ زيداً إلى آخره فحذف عمروء فأقيم 
المفعول به مقامه» حينئذٍ يبقى كل شيء في محله»ء لا يمكن أن يتعدى الظرفء والمفعول يتقدم عليه أبداًء رتبته أعلى 
لا يرفع رأسه؛ فيبقى المفعول به هو النائب؛ لأنه صار عمدةء كان فضلة فحينئذٍ صار عمدة؛ فكل منهما يتنافس» لكن 
لا يتقدم على المفعول به؛ فرّفِع المفعول به فصار زيدٌ» ضُرب زيدٌ انتهيناء ماذا بقي؟ ضرباً شديداً مصدر» يوم 
الجمعة ظرف زمانء أمام الأمير مكان» في داره جار ومجرورء هذه كلها تبقی كما هيء ولا يجوز أن يعرب واحدٌ 
منها مفعول به» فلا بقال: ضُرِب زيداً ضربٌ شديدٌ على إنابة المصدرء ولا يجوز أن يقال: ضُرِب زيداً ضرباً شديداً 
يوم الجمعة» ولا يجوز أن يقال: ضُرب زيداً ضرباً شديداً يوم الجمعة أمامُ الأميرء أو في داره على أنه هو نائب 
الفاعل؛ كل ذلك لا يجوز على مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره» وهو موجود مطلقاً تقدم أو 
تأخر» اتصل بالعامل أو لاء مطلقاً يجوزء واحتجوا بقراءة أبي جعفر: (ليَجْزِي وما بِمَا گاوا َيون جي هذا 
نانب فاحل» زلابد أن يكون إما ا ورا بتار ويقي المشول على اله ارما ا 
الفاعل إذ لو أنيب لرفع. 


قال: (لْيَحْزِيَ قَوْم) بالرفع» لكن ما قال: (قومٌ) قال: (قوماً)» فدل على أن النائب هنا الجار والمجرورء (بمَا)؛ 
فأخذ الكوفيون قاعدة عامة مطردة: أنه يجوز في كل مفعول به وجد مع ظرف أو إلى آخره أن يناب غير المفعول 
مع وجوده» وهذه من المآخذ على مذهب الكوفيين؛ لماذا؟ الكوفيون ليسوا كالبصريين قطعاء البصريون محققون إن 
صح التعبير» لآن البصريين يقعدون قاعدة في النظر العام المطرد الكثير في لسان العرب» ثم ما خرج إن أمكن 
تأويله أولوه ليوافق القاعدة المطردة» وما لم يمكن حكموا عليه بالشذوذ والضرورة»ء قاعدة مطردة المذهب من أوله 
إلى آخره على هذاء النظر والتقعيد والتأصيل على المطرد الغالب في لسان العرب» فما خرج من ذلك مخالف للقياس 
المطرد. -لذلك سموه قياسا-» وما خالف حكموا عليه بأنه شاذء ثم ما أمكن تأويله حملوه على السابق» وإلا حكموا 
عليه بالشذوذء الكوفيون لاء يكاد لو جاءت مائة بيت كلها مختلفة كل بيتء قالوا: يجوز.. يجوز يجوز› هذه مشكلة ما 
ينضبط النحو بهذه الصورة»ء حينئذٍ النظر في المفعول به» يعني: في القرآن وفي السنة وفي الأشعار.. إلى آخره لا 
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يكاد أن يخرج إذا وجد المفعول به أن يبقى المفعول منصوباً ويناب غيره» قليل جداً هذاء لا يمكن أن يجعل قاعدة 
را رن لاع المطركة اف التي ينبي التعورل کے هی انهلا رداب إلا المقهوك جه إن وه راق ورا 
قليلاء حينئذ قد يقال بأنه إما شاذ إذا لم يصح في قراءة معينةء وإما أن نقول: هذا يصح لغة لكنه قليل ليس بالمطرد» 
يعني: يلجأ إليه عند الحاجة إما من جهة المعنى أو من جهة أخرىء فينظر فيه نظر خاصء لكن لا يجعل قاعدة 
مخطر دة يانه مسار لفك القاعذة» هذا لبس يهيد. 


إذاً: مذهب الكوفيين مستدلين: (ِلِيَجْزِيَ قَوماً بمَا كَانُوا). 


وقول الشاعر: 
لتؤيف تن بالل ادهء إلا سَسيداً | ولآشّ قى ذا الف سي إلادو فى 








لَمْ يُعْنَ بِالعَلْيَاءِ: بالعلياء جار ومجرور نقول: هذا نائب فاعل. 

إل سَيّداً: إلا سيد دل على أنه لم يب سَيّداً إذ لو أنابه لرفعه» ومذهب الأخفش التفصيلء الكوفيون: سواء تقدم 
أم تأخر يعني اتصل بالعامل أو انفصل يجوزء مذهب الأخفش: لاء إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد 
منهماء صرب في الدار زيد» ضُرِب في الدار زيداً؛ لأنه تأخرء فلما فصل بين العامل والمفعول به في الدار جاز أن 
يناب في الدار أو المفعول أنت مخير. 

وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به: ضُرِبَ زيد في الدارء إذا تقدم اتصل بالعامل ڌ تعين أن يكون هو نائب 
الفاعل» وهذا آقر ب :من مذهت الكوفيين» لك بر ده الآية: (لِيَجْزِيَ قوما)› ال متسل هق ا 


على كل الأصل القاعدة المطردة: هو أنه لا يناب إلا المفعول به» وإن على جهة القلة أنيب غير المفعول به لا 
بأس به» ولذلك قال: وقد يَردُ. 


وباتقاي قذ ينوب الان نل | باب كسافي االْتِيِْهُأين 
43 
في تب ظنل وَأرَى الْمَفْغ اشتهز وَلاأرَى مَناإذا القطذظهن 








باتقاق: الآن انتقل إلى المفعول الثاني والثالث مما يتعدى» سبق أننا أشرنا في قوله: يَنُوبُ مَفْعُولَ به عنْ 
فاعل » قلنا: هذا مفعول واحد» وقد يكون ثم تفصيل يأتي في محله فيما إذا كان مفعولاً ثانياً أو ثالثاً إلى آخره. 

هنا شرع فيه ما يتعدى إلى مفعولين» ذكرنا فيما سبق أنه على نوعينء؛ منه ما ينصب المبتدأ والخبر» وهو 
باب ظن وأخواتهاء ومنه ما لا ينصب المبتدا والخبرء يعني: ما ليس أصل المفعولين المبتدأ الخبر» وهو باب كسا 
وأعطىء هذا هو المقصودء بقي نوع واحد مما يتعدى إلى مفعولين» لكنه ليس تعدياً أصلياًء وإنما هو بإسقاط حرف 
الجرء اخترت الرجال محمداًء هذا تعدى إلى واحدٍ بنفسه محمداًء والرجال بنزع الخافض» أصلها: اخترت من 
الرجال محمداًء هذا يتعدى إلى مفعولين اختارء حينئذٍ نقول: هذا لم يتعد بنفسه أصالةء وإنما جعل باعتبار النهاية؛ 
أي: أنه بعد ما أسقط -وبعضهم يحمل قوله تعالى: ((وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَة)) [الأعراف:155]» يعني: من قومه: 
((وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ)) قَوْمَهُ مفعول به ((وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا)) يعني: من قومه» قَوْمَ هذا مفعول به 
لكن ليس مفعول أصالة» وإنما هو بنزع الخافض» ونزع الخافض هذا سيأتينا بحثه إن شاء الله هناك. 
وباثقق ذذ ينوب الان ينل تتاب قسافيتا الاه أيئن 








هذا أراد فيه ما تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء إذا أردنا أن ننيب» هل ننيب الأول أو ننيب 
الثاني» أو هما معأء أو لا هذا ولا ذاك؟ يحتمل أربعة أوجه. للا هذا ولا ذاك هذا بعيد فاسد» هما معاًء هذا سيأتي أنه: 
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وها وى الثاني ما لقا ...أن الفا عل لأ رتعتى كتلك ما نان حتف فلا تة ائ الفاغ فلا يمكق أن 
يناب المفعولان» بقي الاثنان» الأول: باتفاق أنه يجوز في باب كساء والثاني: هو الذي محل خلاف. 
وباقتقاني قذيئوب الشان ين تاب كسا فيفَاالْيِبَسْهُأَينْ 
ع 








مِنْ باب كَسَاء وهو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء ولم ينصب أحدهما بإسقاط الجرء 
وهذا ذكرناه في اخترت. 

فبالأول خرج باب ظنء ليس أصلهما المبتدأ والخبرء وبالثاني: خرج نحو: اخترت الرجال زيداًء إذاً باب كسا 
واعطى» كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ويتعدى إليهما بنفسه لا بواسطة حرف جر ثم يسقط. 

وَبِائَقَاقٍ قذ يَنُوبْ: | لمصنف هنا نقل الاتفاق وقيل هذا الاتفاق مخروقء نقل الإجماع دائماً هذا عسير. 

قال: وَبِاتَقَاقٍ قذ يَنُوبْ اتان مِنْ *** ياب كَسّا: : يعني: الثاني يجوز إنابته عن الفاعل إذا حذف» ويبقى الأول 
على نصبه» متى؟ قال: فيمَا الْتِبِاسَّهُ أمن: مفهومه: إذا لم يؤمن الالتباس لا يجوز أن يناب الثاني مناب الفاعل. 


وَباتّقَاق قذ يَنُوبُ الاق قد ينوب المفعول الثاني» الاما إعزاندة 
فاعل مرفوع ورفعه ضمة المقدرة على الياء محذوفةء هذا تخفيف-الثان-» على الياء المحذوفة. 


ۇباتفاق: نقول: هذا متعلق بقوله: يَنُوبُ قَذْ يَنُوبْ ټباتقاق» الثّان: هذا فاعلء مِنْ ياب كسا › هذا حال من 
الفاعل من الثان» فيمَا الْتِبِاسّةُ أُمِنء يعني: في الذي الْتِباسة: : مبتدأء» أمن: خبر المبتدأ والجملة لا محل لها صلة 
الموصول» يعني: في تركيب لد انا فإذا وجد لبس وجب إقامة الأول» هذا مفهوم ما ذكرناه. 

وَباتقاق قذ يَنُوبُ الثان من *** باب كَسًا: يعني: أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب 
كساء وذلك مع أمن اللبس» ا أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء فتقول: 
كسوت زيداً جبةء كُسي زيداً جبة» جبة هو المفعول الثاني» يجوز؟ قالوا : يجوز باتفاق» سي زيدٌ جبةً هذا إنابة 
الأول» محل وفاق هذاء كسي زيداً جب هل فيه لبس؟ ليس فيه لبس» أعطي زيدٌ درهماً إنابة الأول» أعطي زيداً 
درهمٌ إنابة الثاني» فيه لبس؟ أعطي زيدٌ عمرأء أعطي زيداً عمروٌء فيه لبس عمرو وزيد من الآخذ ومن المأخوذء إذا 
قات ` : أعطي زيدٌ عمراء فزيد الآخذء وعمراً مأخوذ. إذا عكست قلت: : يجوزء قلت: أعطي زيداً عمروٌ صار عمرو 
هو الآخذ وزيداً هو المأخوذ التبس المعنى» حينئذ في مثل هذا التركيب: أعطي زيداً عمرو لا يجوز إقامة الثاني» بل 
يتعين إقامة الأول» لوجود اللبسء فيقال: أعطي زيدٌ عمراً واجب هذاء ولا يجوز أن يقال: أعطي زيداً عمروٌء وأما 
أعطي زيدٌ درهماً والعكس نقول: هذا صحيح وجائزء لأمن اللبسء هذا ما أراده الناظم. 

يعني: : أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء وذلك مع أمن اللبس» وفهم من سكوته 
عن الأول -ما تكلم عن الأول- وفهم من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة: (يَثُوبُ 
مَفْعُولَ به عَنْ فَاعِلٍ)ء حينئذٍ ترجع تقول: يَنُوبُ مَفْعُولٌ به هذا إذا كان له مفعول واحد» والمفعول الأول من باب 
كساء وهذا محل وفاق. 

والثاني على رأي الناظم هنا فيما إذا أمن التباسه. 

وفهم من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة: يَنُوبٌ مَفْعُولَ به عَنْ فاعل. 

إذاً: الحاصل نقول: إذا تعدى الفعل لأكثر من مفعولينء فنيابة الأول جائزة باتفاق» ونيابة الثالث قيل ممتنعة 
باتفاق والصواب أن فيها خلافاًء الثالث» هذا سيأتي إن شاء اللهء» ممتنعة باتفاق» والصواب: أن بعضهم أجاز نيابة 
الثالث إن لم يلبس سيأتي تفصيله. وفي باب كسا إن ألبس إقامة الثاني امتنع اتفاقاًء الثاني إن ألبس نيابته امتنع» مثل: 
أعطي زيدٌ عمراًء هذا واجب النصبء أعطي زيداً عمروٌ هذا باتفاق لا يجوز لوجود اللبس» لا تدري من الآخذ ومن 
المأخوذ التبست الأمورء وإن لم يلبسء الناظم حكى الاتفاق على الجواز» إن لم يلبس أمن اللبس» ابن مالك نقل 


الإجماع الاتفاق» وإن كان بعضهم يفصل بين الاتفاق والإجماع. 
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وإن لم يلبس جاز مطلقاً» وقيل: يمتنع مطلقاًء وقيل: إن لم يُعتقد القلبُ» وقيل: إن كان نكرة يعني: الثاني» 
والأول معرفةء هذه أربعة أقوال» ابن مالك يقول: باتفاق» والخلاف موجود» هذا مثل الفقهيات هناك» إجماع! وترى 
المسألة مبثوثة وفيها خلاف سابق. 


وعلى القول بالجوازء فقال البصريون: إقامة الأول أولىء إذا قيل بالجواز مع أمن اللبس» وهذا هو الظاهرء 
إذا أمن اللبس نقول: جائزء لكن إذا قيل بالجواز أيهما أولى؟ كسي زيدٌ جب أو كسي زيداً جبة أيهما أولى أو ذاك؟ 
قيل: الأول أولىء إقامة الأول أولىء وقيل: إن كان الأول نكرة فإقامته قبيحة» وإن كان معرفتين استويا في الحسن. 
على كل في مثل هذا الصواب أن يقال: ينظر إلى المعنىء إذ لا ينفك النحو عن البيان» فإذا اقتضى المعنى 
البياني البلاغي إقامة الأول أقيم» وان اقتضى المعنى إقامة الثاني أقيم الثاني» ولا نقول يرجح مطلقاً هكذاء لل وإنما 
نقول: ينظر إلى المعنى وهذا أجودء لذلك لا انفكاك هذا عن ذاك. 
وباتقاق ذ يوب الثشان مهن اة فالتا فف 








فيمَا الْتِبِاسّهُ يعني: في تركيب أمن فيه التباس» فإن لم يؤمن رجعنا للأصل وهو المنع. 

قال ابن عقيل: إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله؛ فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب 

فإن كان من باب أعطىء وهو المراد بهذا البيت» فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني» 
يجوز الاثنان. 

قال: ذكر المصنف: يجوز إقامة الأول منهماء أين ذكره؟ هو يقول: الثاني وَبِانَفَاقٍ قَدْ يَنُوبْ الثاني ما قال 
الأول» لكن قلنا هذا بالمفهوم؛ بالمفهوم دل على أن الأول باتفاق يجوز إنابته هذا لا خلاف فيه؛ وكذلك الثاني 
بالاتفاق» فتقول: كُسِي زيدٌ جبة» كُسي فعل ماض مغير الصيغة» وزيدٌ نائب فاعل» وجبة مفعول الثاني: وزيدٌ تقول: 
نائب فاعل» لكن في المعنى هو المفعول الأول» وجبة هو المفعول الثاني» فالنظر في المعنى مفعول -في زيد- 55 
والنظر إلى اللفظ والإعراب هو نائب فاعل» مع كون المفعول له حكم المغاير للفاعل من حيث الإعراب» هذا 
منهما يلزم الآخر لاء قد يتمم المعنى الإعراب وقد يكون العكس. 

رافظ فس رها أعطي فعل ماضي مغير الصيغةء وعمروٌ نائب فاعل» ودرهماً مفعول ثاني» وإن شئت 
أقمت الثاني: أعطي عمراً درهمٌ وكسي زيداً جبةٌ لعدم اللبس» هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني» فإذا حصل لبس 
وجب إقامة الأول: أعطيت زيداً عمراًء هنا يجب أن تقول: أعطي زيدٌ عمراًء ولا يجوز العكسء» لا يجوز إقامة 
الثاني؛ لثلا يحصل لبس؛ لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذاً بخلاف الأول. 

قال: ونقل المصنف الاتفاق (وباتقاق) نقول: نقل الاتفاق هذا فيه نظرء فمذهب الكوفيين منع إقامة الثاني إذا 
كان نكرة والأول معرفة» وقيل: بالمنع مطلقاًء هذا في الجملة ثلاثة أقوال. 


في تاب ظَن وَأرَى الْمَفْعغ اش هر | ولا أرَى ملا إذا الفط زل 








في باب ظَنَّ: هذا الباب الثاني» وهو ما إذا تعدى إلى مفعولين» أصلهما المبتدأ والخبرء وكذلك أرى فيما إذا 
و الى متعواين ر و أصلهما الميندا والكيو»: ا الأول بهذا مفعول ا والثاني والكالك هما في 
TS‏ ظن وباب أعلم. 

الْمَنْعُ اشْتَهَر: د يعني: المنع في إقامة الثاني اشتهر في البابين مطلقاًء اشتهر عن النحاة. 

ولا أرَى مَنْعاً إذَا الْقَصدُ ظَهَرْ: إِذَا الْقَصدْ ظَهَرْ إذا بان المعنى واتضحء ولم يحصل لبس حينئذٍ لا داعي لأن 
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يقال بالمنع إذ الأصل الجوازء الأصل في باب المفعول به جواز أن يكون ناتباً عن الفاعل سواء كان الأول أو الثاني 
أو الثالث هذا الأصلء يحذف الفاعل فينوب عنه المفعول به» والمفعول به قد يتعددء حينئذٍ الأصل الجوازء إقامة 
في باب فن 1 . الملغ اثنتهز: الْمَنعُ مبتدأ واتكهز الجملة خبرء و في اب قن وَأَرَى متعلق به. 


ال من إقامة المفعول الثاتي» للا زال الحديث في إقامة النفعول لاتير اما الأول هذا سيق اكه الأول 
قلنا: هذا متفق عليه. 


المنع من إقامة المفعول الثاني اشتهر عن النحاة مطلقاًء سواء أمن اللبس أو لاء قالوا: مطلقاًء لا يجوز إقامة 
المفعول الثاني في باب ظنء وإن أمن اللبس فلا يجوز عندهم ظُّنّ زيداً قائمٌء ظننت زيداً قائماًء ظُّنّ زيدٌ قائماً: هذا 
واحئه عندف كان زيدا كاه زا يكور كراد -نحواً يعني-. 


حينئذٍ ظّنٌ زيداً قائمٌ هنا أقيم الثاني مع أمن اللبس» > لو قيل: ويا عمرو قد يقال: بأنه وقع فيه لبس» من 
الظان ومن المظنون إلى آخره» حينئذ نقول: وقع اللبس فيمنع» أما إذا لم يقع لبن ظُّنٌ زيداً قائمٌ نقول: الأصل 
الجواز. 

فاا تجرز ذم كلق زا هاه فك في كاب اع ولا غ زه ترسك شرا أعلميك زيا فريك 
مسرجاً. 

إذاً: في باب ظَنّ وَأَرَى الْمَنْعُ اشْتَهَرْ قلنا: هذا اشتهر عن النحاةء وإن أمن اللبس» فلا يجوز عنده: ظّنّ زيداً 
قائم» هذا في باب ظن فيما أصله مبتدأ وخبرء وكذلك ولا أَعْلِمَ زيداً فرسك مسرجاًء هنا أقام المفعول الثانيء هذا لا 
يجوز عندهم» لماذا؟ لأنه مفعول ثاني سيأتي التعليل» وعلى كلام ابن مالك رحمه الله: وَل آرَى مَنْعاً إا الْقَضْدُ ظهزْ: 
هنا ليس فيه لبس» إذا ظهر المعنى ولم يحصل التباس» حينئذٍ الأصل الجوازء فيجوز إقامة الأول: أَعْلِمَ زيدٌ فرسك 
مسرجاًء ويجوز إقامة الثانيء SS‏ 

في اب ظَنَّ وَآرَى الْمَنْعُ اشَتَهَرْ: د يعني: أن نيابة المفعول الثاني من باب ظن وهو ما هو خبر في الأصلء 


والمفعول الثاني من باب أرى» -قصد اع لم کن ماجاءء هو الأصل أن يعبر بأعلم» لكن ما جاء به الوزن» فجاء 
بأرى»- وأصله المبتدأ اشتهر منعه عند النحاة. 

ووجهه -وجه المنع في باب ظن- أنه خبر في الأصلء والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافياء لأن المفعول 
الثاني خبر في الأصلء» هذا في باب ظن: ظق ؤي فانم هذا الأصلء ظُنّ زيداً قائمٌ هذا يمتنع قائمٌ بالرفع؛ لأنه خبر 
في الأصل» وإذا جعلته نائب فاعل صار مخبراً عنه» كيف الشيء يكون خبراًء وهو مخبر عنه؟ قالوا: هذا تناف 
فيمنع» وهو اجتهاد. 

ووجه المنع في باب رأى أن المفعول الأول مفعول به حقيقةء الذي ذكرناه» المفعول الأول: أعلم زيدٌ عمراً 
فرسه مسرجاًء زيداً الأول هذا نقول: هو مفعول به؛ لأنه كان فاعلاً قبل دخول همزة النقل» الثاني والثالث أصلهما 
المبتدأ والخبرء حينئذِ إذا وجد الأول صار الثاني والثالث كوجود الظرف والمصدر مع المفعول؛ لأن الأول مفعول 
تة راتاي ليس منعولاً حنيقة ولا لالت د وجدت هذه الثلاثة» حت تين أن يقام الأول 0 
حقيقة» والثاني والثالث منصوبان على أنهما مفعولان أيضاًء لكن الثاني والثالث كالمصدر والظرف مع المفعول» فلا 
يقام المصدر ولا الظرف مع وجود المفعول به حقيقة» هذه علة المنع عند الجمهور. 

في باب ظن وباب أرى الْمَنْعُ اشتّهز: الْمَنْعُ مبتدأ وَاشْنَهَرْ الجملة خبرء وعرفنا التعليل وجه المنع في باب 
رأى؛ أن المفعول الأول مفعول به حقيقةء فينزل المفعول الثاني والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع 
وجود المفعول به فامتنع» كأنه عمم القاعدة: 


ول وب خض قذي إن وج ذ في اللفظ مَفُفول بهوَقكذيَرة 
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فالحكم يصير حينئذٍ عام. 

ولا أرَى مَنْعاً: هنا أطلق الناظم صحة وقوع الثاني نائب فاعل بعد حذفه: aa‏ 
إقامة الثاني» ثم إقامة الثاني في باب ظن قد يكون جملة» فهل الحكم عام أم أنه خاص بما ليس جملة؟ سبق أن نائب 
الفاعل لا يكون جملةء كما أن الفاعل لا يكون جملةء ولذلك أخذ على الناظم الإطلاق هنا قيل: أن اظلاكه يد كل نيه 
المفعول الثاني في باب ظن إذا كان جملة وليس الأمر كذلك» لابد من التخصيص. 

ولا أرَى مَنْعاً: من إقامة الثاني مقام الفاعل إذا حذف» هذا عام» يشمل ماإذا كان جملة وما إذا كان مفرداً» مع 
أنه يمتنع إقامة الجملة مقام الفاعل» -أخذ على الناظم ذلك-» يشترط لإنابة المفعول الثاني مع أمن اللبس أن لا يكون 
جملةء فان كان جملة امتنعت إقامته أو إنابته اتفاقاً. 

ولا أرَى مَنْعاً إِدَا الْقَصدُ ظَهَرْ:ٍ فهم من كلامه: أنه لا خلاف في جواز إنابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة 
كلها كما سبقء الأول في باب كساء وفي باب ظنء وفي باب أرىء كلها جائزة أن يناب الأول مناب الفاعل» فيكون 
نائب فاعل ولا إشكال فيه» وقد صرح به في شرح الكافية كما سبق» يعني: أنه إذا كان الفعل متعدياً إلى مفعولين 
الثاني منهما خبرٌ في الأصل كظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتهاء فالأشهر عند 
النحويين أنه يجب إقامة الأول» سواء كان من باب ظنء أو من باب أعلم وأرىء أما أعلم وأرى واضح أنه مفعول 
به حقيقة» وأما باب ظن؛ لأنه مبتدأ والمبتدأ مخبر عنه فى المعنى» ونائب الفاعل مخبر عنه فى المعنى فاتفقاء 
بخلاف الثاني فهو خبر في الأصلء ونائب الفاعل مخبر عنه؛ فكيف يكون الشيء خبراً ويكون مخبرٌ عنه! هذا محل 

ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنء والثاني والثالث في باب أعلم» ول کر وت قاتماء علق هذا قعل اهو أو 
ماضي؟ ماضيء لم لا يكون أمر؟ لا يدخل معنا فعل أمر: فأؤل الْفِغل اضْمُمَنْ قلنا: هناك الفعل ماضي ومضارع 
فقط الأمر لا وجود له وظنّ في الصيغة في اللفظ موافق للأمرء موافق ظنّ يا زيدُ كذاء وظن زي قائ نقول: هذا 
في اللفظ موافق مثل: خصّ. 

ظُنّ زيدٌ قائماًء ظُنّ هذا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعرابء زيدٌ نائب فاعل 
وقائماً هذا مفعول ثاني ل(ظنَ)» ولا يجوز أن تقول: ظّنّ زيداً قائمٌ بإقامة الثاني ونصب الأول هذا غير جائزء لما 
ذكرناه من علة. 

آعم ؤية فوسك نسرحا هذا أت فيه الأرل» أعلمك زيا فرسك مسر أعلمت زيدا حذفت القاءه ألم ويد 
أقمنا الأول» فرسك مسرجاً: فرسك مفعول ثاني» بقي كما هو ومسرجاً مفعول ثالث بقي كما هوء هذا متعين عند 
الجمهورء ولا يجوز إقامة الثاني: أَعلِمَ زيداً فرسُك مسرجاًء برفع فرسُكء ونصب زيداً الذي هو المفعول الأول 
ونصب مسرج الذي هو المفعول الثالث» هذا لا يجوز عندهم» ولا إقامة الثالث» فتقول: أَعلِمَ زيداً فرسّك مسرجٌء 
برفع الثالث هذا غير جائز عند الجمهورء ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث» ونقل الاتفاق أيضاً ابن 
المصنف» لكن هذا كله فيه قطن :وهب قوع مهم المصيلف إلى آنه ا يتين إقامة الأول لكي ولا كن ولا فيبياب 
أعلم» لكن يشترط أن لا يحصل لبسء وهذا أصح» في باب النيابة كما ذكرنا حتى في المفاعيل ينظر إلى المعنى؛ إن 
كان سوه الأول إقامته أجود من حيث المعنى البياني البلاغي أقيمء وان كان الثاني كذلك وإن كان الثالث» لا 
نكون ظاهريين هكذاء لابد من النظر إلى القاعدة مع المعنى البياني» فتقول: طخ إزيداً قا وا غ زيدا فرت مسرا 
هذا كله جائز. 

وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل الاتفاق على منعه» وليس كما قيل» يعني: أجازه بعضهم حيث لا لبس» 
وهذا صحيح أيضاًء وأما كونه خبراً.. وإلى آخره» نقول: هذه التعليلات كلها قبل دخول أعلم» فلما دخلت أعلم حصل 
فيه نوع تغير» وإلا لو كان المعنى قبل دخول أعلم وبعده سيان مستويان من كل وجه لا فائدة من وجود أعلم لا 
بالهمزة ولا بالفعل نفسه» بل نقول: ثم تغير حصل بعد دخول أعلم وأرى غير المعنى ولو من جهة التمام عما كان 
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عليه سابقاً. 


فعضل لس ن الأول في ابه ظن وأعلم» نعم» لو حصل لبس تعين الأول» لابد من ضبطهاء لو 
حصل لبس تعين إقامة الأول في باب د ظن وأعلم» كما هو الشأن في باب كساء فلا تقل: كل نيذا هدر على ان 
عمروٌ هو المفعول الثاني» ولا أعلِمَ زيداً خالدٌ منطلقاً لو غيرت وبدلت: خالداً» وخالدٌ. . إلى آخره» قد يحصل نوع 


ليس» حينئذٍ إذا حصل اللبس تعين إقامة الأول. 
في تاب ظ َك وَأرَى الْمَْع اشتهز | ولا أرَى ملا إذا الفط زل 








هذا النظم قالوا فيه أمورء أولاً: حكاية الإجماع فالإجماع الاتفاق. 

الأصل أن الإجماع هو اتفاقء إذاً: أخذنا الاتفاق جنساً في . حد الإجماع» كاصطلاح عند الأصوليين الاتفاق هو 
الإجماع والإجماع هو الاتفاق ولا خلاف بينهم» لكن قد يعبر بعض الفقهاء بكلمة اتفاق على ما اصطلحوا عليه؛ إما 
اتفاق أرباب المذهبء إما اتفاق الأصوليين فحسبء إما اتفاق النحاة.. إلى آخره» فيكون أخص من حيث الاصطلاحء 


أما الحجة الشرعية الذي م قسيم للكتاب والسنة فالإجماع هو الاتفاق» فإذا قيل: اتفقوا -الفقهاء- بمعنى أجمعواء وإذا 
قيل أجمعوا بمعنى اتفقوا فلا فرق بينهما. 

هنا حكى الاتفاق» وقلنا: المسألة فيها خلافء قال: وباتقاق› إذاً: نأخذ على النظم أنه حكى الإجماع. 

ثانيً: عدم اشترط كون الثاني من باب ظن ليس جملة» قال: وَلاَ أَرَى مَنْعآ وهذا فيه خلل؛ لأنه ولا أرى منعاً 
من إقامة الثاني مطلقاً ولو كان جملة» وهذا ممنوع باتفاق. 

الثالث: إيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق» هذه ثلاثة أمور ذكرها للتوضيح مما أخذ على الناظم. 
وم | 8 ى النَاد مه | غا ا ب الرّافع ال 3 ا O,‏ ا 








إذا عرفنا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين أو أكثر وأنبنا واحداً من هذه المفاعيل» فما حكم المفاعيل الأخرى؟ 
قلنا: القاعدة: أن نائب الفاعل جرى مجرى الفاعل» والفاعل لا يتعددء فكذلك نائب الفاعل لا يتعددء فإذا قلنا: 
ظُّن زيدّء أقمنا الأول» الثاني حكمه واجب النصب» لا نقل: ظّنّ زيدٌ قائمٌ فحينئذِ زيدٌ هذا نائب فاعل أول» وقائمٌ نائب 
فاعل ثاني» لاء يبقى المنصوب على حاله؛ والعامل فيه ظُّن وَأَعْلِمَ أَغْلِمَ زيدٌ أقمنا الأول» فرسك مسرجة:» يبقى 
الثاني والثالث منصوبء وهذا ليس خاص بالمفاعيل» بل يشمل الظروف والمصادر والمفعول المطلق» كل ما يتعلق 
به الفعل إذا أقيم نائب الفاعل بقي الباقي على أصله. 
وفنا 5 و أله 8 3 ا 1 ب الرّافع ال ی َ عات ١‏ 








وَمَا هذا اسم موصول بمعنى الذي» والذي سی النَائِبِء والذي استقر سى اَنِب يعني: سوى ذلك النائب» 
مما هذا متعلق بما تعلق به سِوّىء والذي استقر سوى ذلك النائب مما عُلقَا بالرّافْع» بمعنى عمل فيه الرافع» علقناه 
بالرافع» ظُنّ زيدٌء زيدٌ هذا رفعناه وعلقناه بالعامل وهو ظُّنٌّ؛ لأن العلقة والارتباط والعمل كل هذه مترادفةء المراد 
أن هذا المعمول مرتبط بهذا العامل؛ فزيدٌ بالرفع نقول: هذا له علاقة» وله ارتباط وكونه معمولاً ل(ظْنّ)؛ معاني 
وأحدة بمعنی أنه فد أثر فيه الرفع على أنه نائب فاعل» علق بالعامل» نقول: علقناه بالعامل» بمعلى ماذا؟ أننا أعملنا 
العامل فيه الرفع» قائماً علقناه بالعامل» بمعنى أننا أحدثنا وأثرنا بالعامل فيه النصبء هذا المراد بالتعليق: 
;غأ خأص له بقاع | كلق ة ب نفس للم لاقع 








وَمَا سوئ اللّاتب مما عنقا الألف هذه للاطلاق. 
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لقا بالرافع: يعني: علق على جهة كونه مرفوعاًء والعامل حينئذٍ يكون رافعاً وناصباًء ظُنّ زيدٌ قائماً رفع 
ونصبء رفع زيد على أنه نائب فاعل» ونصب قائماً على أنه مفعول ثاني له» علقنا نائب الفاعل ب(ظُنٌ). 

7 قال: النَصْبٌ له مُْحَققا. . سوى النَّائْب.. اللَصْبُ لَه مُحَقَقا- : على أصلهاء النْصْبُ هذا مبتدأء و لَه هذا خبره و 
شكَلق الألف هاه کل عن ارين كلقا هذا حال» إما ا إن له کن جار ورور ار هعد إن يكن جار كيف 
هذا؟ لو قلت: ضُرِبَ زي في داره» ضرِبَ زيد يوم الجمعة» ضْرِبَ زيذء زيذ هذا نائب فاعل» يوم الجمعة بقي على 
أصله» النََصْبُ لَهُ مُحَققاء لفظاً أو تقديراً أو محلاً؟ لفظاًء ضُرِب زيدٌ يوم الجمعة علقنا زيد بضرب على أنه نائب 
فاعل وهو الرافع له -ضّرت. يوم نقول: منصوب على الظرفية العامل فيه ضُرِبَ نفسهه إذاً: رفع ونصب» 
والنصب هنا لفظي» > ضْرِبَ زيدٌ في بيته في داره» زيدٌ هذا الرافع له ضْرِب »في داره بقي على أصلهء وهو كونه في 
المحل منصوباً؛ لأنه في المعنى مفعول به وقع عليه الفعل» فحينئذٍ نقول: في داره اللََصْبْ لَه مُحَقَقَا لكنه محلاً لا 
لفظاً. 

وَمَا سِوّى: مَا هذا اسم موصول بمعنى الذي يعم جميع المنصوبات كالظروف» ظروف الزمان والمكان 
والحال والتمييز والمفعول معه وله والمصدرء فتقول: أعطي زيدٌ درهماً يوم الجمعة أمام زيدٍ إعطاءً. أعطي زيدٌ: 
أعطي هذا مغير الصيغة؛ زيدٌ نائب فاعل» درهماً: مفعول به الأول أو الثاني؟ الثاني: بقي على أصله منصوب؟ 
بقي على أصله»ء يوم الجمعة ظرف زمان» أمام زيدٍ مكان» إعطاءًء هذا مفعول مطلق -مؤگد-» حينئذٍ بقي على 
أصله. و(ما) شمل كل المنصوبات التي تكون في الجملةء » فليس خاصاً بالمفعولات. 

وَمَا سى ذلك النَائِبِ مرفوع على أنه نائب فاعل» مما عَلَّقَا بالرّافِع» يعني: الذي جُعل ارتباطه بالرافع له 
وهو الفعل مغير الصيغة؛ إن أعطيناه ما يرفعه على أنه نائب فاعل» طلبه على أنه نائب فاعل» ما سواه النْصْبُ لَه 
مُكَفَقَاء لضت ميتداء و مُكَقَقًا هذا حال من الضهير لَه 


حكم المفعول القائم مقام الفاعل» حكم الفاعلء فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلاً واحداًء كذلك لا يرفع الفعل إلا 
مفعولاً واحداًء الفاعل لا يكون إلا واحداً فالفعل لا يطلب فاعلين» نائب الفاعل أقيم مقام الفاعل» حينئذٍ لا يطلب الفعل 
نائبين» لأن الأصل واحذ لا يتعددء ولذلك امتنع أن يُرفع ثانِ مع نائب الفاعل. 

قال في التوضيح: وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع» -وعبارة ابن هشام دقيقة-» وغير النائب مما معناه 
متعلق بالرافع؛ لأنه قال" مما غلقا -الإلف للإطلاق - بالرّافع» يعني: معناه متعلق بالرافع» طلبه على أنه نائب فاعل. 


وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظاً إن كان غير جار ومجرور» نحو: ضُرِبَ زيد يوم 
الخميس أمامك ضرباً شديداًء ومن ثم نصب المفعول الذي لم يُنب في نحو: أَعطِيّ زيد ديناراًء ديناراً بقي على 
النصب. 


وأعطي دينارٌ زيداًء أو محلآ إن كان جاراً ومجروراً؛ وعلة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحداًء فكذلك نائبه. 
ونقف على هذا. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 49 
بِسْم آله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
السؤال: آخر الفاعل» الأخ يقول: كأنك مررت عليها مختصر جداًء 


وَالضل في الْقَاعِل أ ن تقتصلا | وَالأضصل في المَفُف ول أن يلقصلا 
وَقفَذيجتا بئيئي لاف الأصطل 








الجواب: إن وجدنا فرصة مررنا عليها إن شاء الله. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

لا زال الحديث في النائب عن الفاعل» وذكر الناظم في مقدمة الباب الأحوال التي تعتري الفعل من أجل 
تغييره ليكون ما بعده نائب فاعل» وهذا قلنا: من أجل التمييز» حكم واجب يتميز به نائب الفاعل عن غيره» لذلك 
الفعل قسمان: مبني للمعلوم» ومبني للفاعل» مبني للمعلوم» يعني: الذي يكون بعده فاعل» والمبني لما لم يسم فاعله» 
هذا يكون بعده نائب فاعل» فقدم هنا الفعل وما يتعلق به على أحكام النائب من حيث ما يجوز نيابته وما لا يجوزء 
وابن هشام رحمه الله في التوضيح عكسء قدم الأبيات التي ستأتي معنا: 

َكَابِلَ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنْ مَصْدَر *** أو حَرْفٍ جَرَّ: تكلم عن هذه» ثم بعد ذلك ختم بالكلام على الصيغ؛ 
يعني: : كأنه ينكت على الناظم أن هذه المسألة تتقدم على مسألة تغير الفعل» وهذا قد يقال: بأن النظر في الفعل هذا 
مهم جداًء وهو يميز ما بعده» حينئذٍ قد يكون داخلاً في مفهوم نائب الفاعل؛ لأنه إذا قال: يَنُوبُ مَفْعُولَ به عَنْ فَاعِلٍ؛ 
بين الأصل الذي هو المفعول به» وما بعده فهو محمول عليهء اللرف والمصيدن والخار والمحرور هذا محمول على 
التقعول كا رداك (ذا تجن المتعول وماك 1 ا اتوي ذه | انتم لا ووم راكد متها ز الأ N‏ رحيه الله 
تعالى بين» أن النائب -نائب الفاعل- يكون الأصل فيه أنه مفعول به» قال: (فيمًا لَهُ) يعني: من الأحكام» ومثل له ثم 
بين الصيغة التي تعتريه» حينئذٍ إلى هنا يكاد أن يكون الباب قد انتهى» ولم يبق إلا مسألة واحدة وهي مهمة» و 
الذي ينوب عن الفاعل إذا لم يكن في الكلام مفعول به! فقطء وهذه فرعية ليست بأصليةء حينئذٍ ما جرى عليه الناظم 
أولى من تقديم الكلام على الصيغ من الكلام على ما ينوب عن الفاعل» وهو أربعة أشياء: المفعول. والمصدرء 
والظرف» والجار والمجرورء وهذا واضح بين ولا تنكيت على الناظم. 

قال رحمه الله تعالى: 


قبل مين ظزف أؤ منمصدتر |أق هخ زرفف جر بياب ةحكري 








أشار في هذا البيت إلى أن الذي ينوب عن الفاعل واحدّ من أربعة أشياءء قدم في أول الباب المفعول به -وهذا 
هو الأصل -» والثاني: ما أشار إليه بقوله: مِنْ ظَرْفبء والثالث: ما أشار إليه بقوله: مِنْ مَصَدَرِء والرابع: ما أشار إليه 
بقوله: أو حَرْفٍ جَرَّء فهذه الأربعة الأشياء هي التي تنوب عن الفاعل: 


يَنُوبُ مَفْعُولَ به عَنْ فَاعِلِ فاكتفى به» ثم بين إذا لم يوجد المفعول به حينئذٍ يكون واحداً من هذه الثلاثة 
الأشياء. 


وَقَابِلَ: هذا مبتداً. 
مِنْ ظَرْفي: متعلق به. 
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أى مِنْ مَصدَرِ أو حَرْفِ جَرّ: معطوفات على الأوائل. 

بنَيابَةَ حَري: بِنِيَابَةٍ جار ومجرور متعلق بقوله: حَريء وحَري بمعنى حقيق أو جديرء وحّري هذا خبر المبتداً. 

وَقَابِلَ مما ذكر حَري؛؛ بِنِيَابَةٍ عن الفاعل» بعد تغير الصيغة. 

قوله: وَقَابلَ فيه إشارة إلى أن ما ذكره من هذه الأشياء الثلاثة» منها ما هو قابل» ومنها ما ليس بقابل» وهو 
الأمر وهو كذلك» يعني: ليس كل مصدرء وليس كل حرف جرء وليس كل ظرف ينوب عن أن الفاعل» بل منه ما 
هو صالح للنيابة» ومنه ما ليس بصالح للنايبة. 
ينوب» قابل من حرف جرء غير القابل لا ينوب» حينئذٍ ما الذي يقبل ويصلح أن يكون نائباً عن الفاعل» وما الذي لا 
يصلح؟ 

القول هنا كالقول في النكرة إذا أريد أن يبتدأ بهاء فما أفاد جاز الابتداء بهت وَل يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرَهْ ما لَمْ تَفِدُ 
فإن حصلت الفائدة بأي وجه من الوجوه» نقول: حصل أو صح الابتداء بالنكرة» وهنا: ما كان مبهماً من الظروف أو 
من المصادرء أو من المجرورات» حينئذ نقول: ا ب ةي رن الت ت الفائدة حينئذٍ لا يصلح أن يكون نائباً عن 
الفاعل» وإذا حصلت الفائدة حينئذ نقول: قد وجدت الفائدة» فمتى يكون الظرف مفيداً»ء ومتى يكون المصدر مفيداً؟ 


نقول: القابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص؛ لأن الظرف ينقسم كما سيأتي: 
وََايْرَى ظَزْف اوَغْيِرَ ظ زف | ااك في تصرف في الفزففي 


وَغَْلرَنذِي التشصرّف الذي لزم ظزفقة أؤ شğبهها‏ مين الم 








الظرف ينقسم إلى متصرف وغير متصرف» والمقصود به هنا بالتصرف» ليس هو التصرف في نوعي 
الفعل» هناك تصرف ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وغيره» وأما هنا فالمراد بالمتصرف 
وغير المتصرفء هو أن النظر في الظرف الأصل فيه أنه ملازم للنصب على الظرفية» فما لزم النصب على 
الظرفيةء حينئذٍ نقول: هذا غير متصرف؛ لأنه لا يجوز أن يخرج إلى الرفع؛ حينئذٍ التزمت العرب نصبه؛ وما كان 
ا E CC‏ ا و لي ا د 
الظرفية» مثل: (عند) وعِندَ فيها النصبْ يَستَمِرٌ 

و(عِندَ) تمتاز من جهة إمكان Ea‏ الى O‏ وهي الجر ب(من)» فإذا 
كان كذلك حينئذٍ لا يسلب عنها وصف عدم التصرف» بل هي غير متصرفة؛ فيشمل غير المتصرف نوعين: 
متصرف محض لا يمكن أن يخرج عن النصب على الظرفية» وهذا مثل: عوؤضٌء وقطّء وإذا. . ونحوهاء ومتصرف 
قد يخرج عن النصب على الظرفيةء لكن إلى حالة واحدة» وهي الجر ب(من) مثل: عند 

هذا سماه ابن مالك شبه المتصرفء وهو داخل فيه» حينتذٍ عند ومثلها: (ثْمَّ)» نقول: هذه غير متصرفة»ء وإن 
خرجت عن النصب على الظرفية إلى الجر ب(من)» لكن نقول: هذا لا يسلب عنها الوصف. 

النوع الثاني: الذي هو المتصرف هو ما يقبل تأثير العوامل فيه» فتارة يرفع على أنه مبتدأ ويأتي فاعل ويأتي 
خبرء ويأتي اسم إن» ويأتي خبر إن» مثل كلمة: يوم» وحين» وساعة» ووقت» وزمن» ودهرء وبرهة. هذه أسماء 
زمان -ظروف-» وكذلك من جهة الأماكن نقول: الشام» ومسجد» وأرضء نقول: هذه كليا قال لأن تكو قار ميتذاً 
وتارة خبراًء وتارة اسم إن» وخبر إن واسم كان وخبر كان» هذا يوم مبارك» إن يومنا يوم مبارك» وقع اسم إن 
ونحوهاء نقول: هذا التقلب لتأثير العوامل» وتغيراتهاء نقول: هذا هو المتصرف في الظروفء حينئذٍ ما لم يكن 
متصرفاً لا يصلح أن يكون نائباً عن الفاعل» فالمتصرف كدهر وزمن وساعة وبرهة ووقت.. نقول: هذا يصلح أن 
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يكون نائباً عن الفاعل» وأما ما لزم النصب على الظرفيةء نقول: هذا يمتنع وقوعه نائب فاعل. 
المختص وغير المختص؛ لأنه قال: هو المتصرف المختصء عرفنا المتصرف من الظروف. المختص من 
الظروف هو المعين» وهذا إما أن يكون بعلمية أو بإضافة أو ب(أل) أو وصف. أو نحو ذلك كما سيأتي في محله. 
حينئذٍ إذا قيل: صيم رمضان؛ نقول: رمضان هذا ظرف زمان» وهو مختصء حينئذٍ نقول: اختصاصه حصل 
بالعلمية؛ لأنه اسم مسماه الشهر المعلوم» كذلك:* صيم يوم الاثنين مثلا » نقول: يوم هذا مضاف حصل الاختصاص له 
بالإضافة. 


أو تقول صيم هذا اليوم» اليوم هذا بدل مما سبقء وحينئذٍ صارت (أل) عهديةء وكذلك الوصف: 0 
شديدء أو يوم مبارك» نقول: حصل له اختصاص» ما لم يكن كذلك حينئذٍ لا يصلح أن يكون نائباً عن الفاعل» فلا 
يقال: صيم زمن» ولا صيم دهرء نقول: هذا لا يصلح لماذا؟ لكونه غير مفيد» فلابد أن يكون مختصاًء ولابد أن يكون 
متصرفاًء وأما المتصرف من المصادرء فالمراد به كذلك ما يلزم النصب على المصدرية؛ مثل: معاذ الله» وسبحان 
الله نقول: هذه كلمات مما تلزم النصب على المصدريةء وحينئذٍ لا يصح رفعها؛ لأن العرب التزمت نصبها على 
المصدرية؛ هذا غير المتصرف: سبحان الله ومعاذ الله» وأما المتصرف فهذا شأنه شأن الظرف» مثل: ضَرب وقتّل» 
نقول: هذا مصدر (ضرب» قتل» خروج» جلوس).؛ نقول: هذا غير لازم لحالة واحدة» تارة يأتي فاعل» وتارة يأتي 
مفعول به. . إلى آخرهء حينئذٍ نقول: هذا يقب العوامل وتأثير العوامل» فإن دخل عليه عامل يقتضي رفعّه رفعَّه» وإن 
دخل عليه عامل يقتضي نصْبّه نصبه. . وَهَلمَ جَرَآه نقول: هذا متصرف. 


وأنا اض من الماد قا اد يه ما دك على اعدة و تخر ذلك المختهى من الان ماكان دالا عل 
العدد أو على النوع» ضّرب ضربتان» أو ضُّربَ ضربٌ شديدٌ.» ضربتان نقول: هذا مختصء لأنه دال على اثنين» 
على ضربتين» فهو مختص بالعددء كذلك النوع: ضُّربَ ضربٌ شديدء هذا نوع» أو ضْرب الضَّربْء هذا ب(أل) 
العهدية. 

إذا- ا مخ زف أن يخ تضقن تقول: القايل النيابة من الظرو ف والمصائر هو المتضورقت المختضص» 

ود ا كر ا رة التصبيط المصدرية ركن بي ازوف ك واي ومن نواه 
الاختصاص كالإضافة يوم الخميس مثا والصفة: يوم حارٌ أو يومٌ باردء وكذلك العلمية: رمضان متلا وشعبان 
ونحو ذلك» ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التوكيد» كأن يكون دالاً للعدد أو النوع؛ لأن المفعول المطلق سيأتينا 
ثلاثة أنواع: ما يدل على العددء ما يدل على النوع؛ كذلك المؤكّدء ما لم يكن مؤكّداً حينئذ صح أن يكون نائباً عن 
الفاعل. 

إذاً: وَقَابلَ مِنْ ظرْف: ليس كل ظرف» بل الظرف المختص المتصرفء والظرف غير المختص لا يصح أن 
يكون نائبا عن فاعل. 

وكذلك مِنْ مَصْدَرِ: وكذلك مختص متصرف» فما لم يكن متصرفاً من النوعين لا يصلح أن يكون نائب فاعل: 
جُلِسَ عند الأمير» يصلح أو لا يصلح؟ 

لا یصلح» ((وَلَمَا قط في أنديهة)) [الأعراف:149] يصلح» سير بزيد» بزيد هذا جار ومجرور سيآتينا أيضاً: 
((فَإدَا تفخ في الصور نَفْحَةُ وَاحِدَة)), [الحاقة:13]ء نَفْحَةٌ نقول: هذا على قول البعض: نائب فاعل» وهو مصدرء 
((نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ)) [الحاقة:13]» وَاحِدَةٌ تأكيد؛ لأن النفخ هذا فعل يدل على الواحدة» وأؤكد بقوله: وَاحِدَة» من باب 
التُوكيد. 

وَقَابِلَ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنْ مَصْدَرِ اش أو حَرْف جَرَّ: بعضهم قدر: أو مجرور حرف جرء لماذا؟ لأنه إذا 
قيل: مر بزيد» بزيد جار ومجرور الباء حرف جرء وزيد اسم مجرور بالباء؛ ما الذي ناب عن الفاعل؟ هنا ثلاثة 
احتماللات* إما الباء وحده وإما زيد وحده» وإما هما معاًء عند جماهير البصريين أن النائب هو زيد فقط ليس الباء» 

698 


وعند الفراء: الباء فقط» وعند بعضهم -وهم قلة-: المجموع -الباء ومدخوله- وهو الصحيح» أنه الجار والمجرور معاً 
هو الذي ناب عن المفعول» وهذا فيما لم يكن الحرف زائدء فإن كان زائداً فمحل وفاق أن المجرور هو الذي يكون 
نائباً عن الفاعل. 

إذاً: : أو حَرْفٍ جَرّ قدر الأشموني هناك: أو مجرور حرف جر» ليوافق مذهب البصريين ن: أن المجرور هو الذي 
ينوب عن الفاعل؛ لأنه قال: وَقَابِلَ مِنْ ظزْف أو مِنْ مَصْدَرء أو مخرور كرتا جو ج ارون هو الذي لناب 
عن الفاعل. 

كذلك يكون حرف الجر قابل للنايبة وقد لا يكون قابلآ»ء مثل الظرف والمصدرء متى يكون قابلاً ومتى لا 
يكون؟ القابل للنايبة من المجرورات: هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدةء يعني: لا يلزم طريقة واحدة كما 
سيأتينا في باب حروف الجرء القابل للنايبة من المجرورات: هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة» حرف الجر 
بعضه لا يدخل إلا على اسم الزمان» وبعضه لا يدخل إلا على الاسم الظاهرء وبعضه لا يدخل إلا على المقسم به 
وبعضه على الاستثناء.. هذا خاص» نقول: هذا لزم طريقة واحدة؛» مثل النصب على الظرفية في (عند) و(نْمَّ)» نقول: 
هذا غير قابل للنايبة» وأما لا يختص حينئذٍ نقول: هذا يجوز أن يكون نائباً عن الفاعل. 

الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال ك:(مذ ومنذ ورب وحروف القسم والاستثناء وحتى..) 
ونحو ذلك» هذا أولاً. 

ولا دل على تعليل كاللام والباءء اللام والباء قد تأتي للتعليل؛ لأنه مبني على سؤال مقدرء ولذلك امتنع أن 
ينوب المفعول لأجله» وكذلك الحال والتمييز عن نائب الفاعل؛ لأن هذه إنما تقع في جواب سؤال مقدرء وإذا وقعت 
في جواب سؤال مقدرء حينئذٍ صار في قوة الجملة المنفصلة؛ وإذا كان كذلك حينئذٍ لم يكن متصلاً بالجملة التي يكون 
فيها الفاعل محذوفاً فينوب عنه» فهو في قوة جملة منفصلة» يعني: كأنك إذا أنبت الحال أو المفعول لأجله كأنك أتيت 
بهذا اللفظ من جملة منفكة عن الجملة التي حذف فيها الفاعل» لماذا؟ لأنه في الغالب -وهذا ضابط له-» أنه يكون 
جواباً لسؤال مقدر: جاء زيد راكباًء جاء زيدٌ كيف؟ راكباًء وما وقع في جواب سؤال الأصل فيه أنه في جملة 
منفصلة» فلذلك امتنع. 


ولا دل على تعليل كاللام والباء؛ لأنه مبني على سؤال مقدر فكأنه من جملة أخرىء وبهذا يعلل منع نيابة 
المفعول لأجله والحال والتمييزء فيبقى على أصله. 

إذآ: أو حرف جَرٌّء ا ا ا ا 0 

أو حَرْفٍ جَرّ بِنِيابَةٍ حَرى: قلنا: مذهب البصريين أن نائب الفاعل هو المجرور فقط ولذلك حاول الشراح 
ال ال ا ا ا 
حرف الجرء وهو من أغربهاء غريب جداً أن يقال بأن حرف الجر وحده هو النائب» لماذا؟ لأن نائب الفاعل أنيب 
مناب الفاعل»ء والحرف ليس فيه معنى في نفسه»ء فكيف يقال: بأن الباء هي نائب الفاعل هذا غريب! فالحرف عندهم 
يكاد يكون متفق عليه أنه لا يدل على معنى في نفسه»ء وإذا كان الأمر كذلك» حينئذٍ لا يمكن أن ينوب عن الفاعل؛ 
خف المحتمل من الان اسا اق يقالة يانه الحال الور نوهذا ول لأنيما كال ع الواحد #الكلمة الواهدة 
وإما أن يقال بمذهب البصريين وهو المجرور فقط 

إذاً: أو حَرْف جَرّ: نقول: تقدير مجرور حرف جرء إما ليكون موافقاً لمذهب البصريين؛ وإما أن يكون موافقاً 
للمذهب الذي اختاره الناظم في غير هذا الكتاب» وهو أن الجار والمجرور معاً هما نائب الفاعل» وهذا أولى» أولى 
بالتقعيد والتفصيل. 

إذاً: نقول -كقاعدة-: المجرور بحرف جر زائد لا خلاف بين النحاة في إنابته» لا خلاف أنه ينوب عن الفاعل 
إذا جر بحرف جر زائد» مثل ماذا؟ ما ضرب من أحدء نقول: من هذه زائدة» مثل: ((هَل مِن خالق)) [فاطر:3]» 
و((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ)) [المائدة:19]» مثلهاء حيننذٍ نقول: ما ضرب» وهذا مغير الصيغة؛ مِنْ حرف جر زائد» هكذا 
نقول في إعرابه. أحدٌ نائب فاعل. 
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إذاً: : نعرب المجرور فقطء فنقول: نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء مثلما نقول: ((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ)) [المائدة:19] إذا: لا نقول: الجار والمجرور 
هنا.. أو الجار لوحده؛ أو.. لاء باتفاق أن المجرور الذي دخل عليه حرف الجر الزائد أنه نائب الفاعل» وأما الحرف 
هنا فوجوده وعدمه سواء من حيث الإفادة» وإنما جيء به من حيث التأكيد» إذاً: حرف الجر الزائد لا دخل له فى هذا 
الل ختو له شرفي جر المرادريه الأصسدلى خرف الضسر ا ص وها الزات فالمحرود قرا و اكا هى تات 
الفاعل» فإن جر بغير زائد -حرف جر أصلي- وهو الذي عناه الناظم» ففيه أربعة مذاهب: 

الأول وعليه الجمهور: أن المجرور هو النائب في محل رفع» أن المجرور لوحده دون حرف الجر هو 
النائب» فإذا قيل: مُنَ بزيدٍ زيدٍ هو نائب الفاعل» حينئذٍ الباء دخلت على أي شيء وماذا أفادت» وهل أثرت أو لا؟! 
أسئلة لا أجوبة عليهاء هذا القول به عسيرء وعليه الجمهور أن المجرور هو النائب في محل رفع. 
٠‏ ايرس OD‏ ا يي و يليك 
أو مكانء إذ لا دليل على تعيين أحدها وعليه ابن هشام» وهذا فيه تكلف واضح بين 

الثالث: أن النائب حرف الجر وحده في محل رفع -وهذا غريب- في محل رفع كما أنه وحده بعد فمل الذي 
للفاعل في محل نصب» نحو: مررت بزيدء وهذا مذهب الفراءء» وهو أغربهاء إذ الحرف لا معنى له» القياس هنا 
فاسد» القياس مر بزيد» كقولك: مررت بزيدء بزيد النحاة يقولون: هذا في المعنى مفعول به؛ لكن لا يعرب مفعول به 
يعني: سبق معنا تعيين أو التكرار على أن حل المعنى قد يكون باعتبار الإعراب» وقد يكون باعتبار المعنى فحسب» 
يعني: : ترك النظر إلى الكلام -التركيب-» قد يؤخذ أشياء ومقدّرات ومحذوفات. . إلى آخره من جهة تصحيح 
المعنى» وفهم المعنى العام للفظ سواء كان آية أو حديث أو بيت شعر أو نحو ذلك» وقد يكون لاء ثم تقديرات تصحيح 
الإعراب نفسه؛ لا يصح الإعراب إلا بهذا المقدرء نقول: على حذف مضاف» وهذا سبق فيه: باب شرح كلام» هذا 
باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه الكلام. 

فإذا قيل: مُنَ بزيدِء زيدٍ هذا مفعول به؛ لأن الأصل مررث زيداء هذا صحيح؛ مررت زيداًء في المعنى هو 
مفعول به؛ لأن المفعول به هو ما يقع عليه فعل الفاعل» وهنا قد وقع عليه المرورء ولكن لما كان الفعل قاصراً لازماً 
غير متعدٍ بنفسه تعدى بحرف جرء فإذا قيل: مررت بزيدِ» مررت فعل وفاعل» بزيدٍ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: 
مزخ لا نترورض لكؤنة مفعولة يه أو ل لكن ناف الفاعل. . لاء نائب الفاعل حكمٌ على اللفظ قبل المعنى؛ لأننا 
نحذف الفاعل لفظأء وأما المعنى هذا لا دخل لنا فيه» ونقول: ضرب زيدٌ عمراًء حذفنا زیده إذاً: عمروٌ صار نائب 
فاعل» إذاً لابد أن يكون لفظ وله أحكام تعتري اللفظ والمعنى» المعنى يكون تابعاً له» فحينئذٍ إذا قيل: من بزيد الباء 
هي حرف جرء هي هي التي نابت عن الفاعل» وما المعنى الذي أدته الباء مثلما أدت غيرهء تقول: هذا فاسد ليس 
بصحيح» إذاً: هذا مذهب الفراء. 

الرابع: ال اطي ري ا رسي يموت د الصواب: 
أنه الجار والمجرور معا 

مدهب النصويية Eka ENA Ne‏ -ابن مالك رحمه الله تعالى- كما في 
التسهيل والكافية أنه مجموع الجار والمجرورء ذكره في التسهيل وفي الكافية أنه مجموع الجار والمجرورء وهذا 
أصح. 

وَقَابلَ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنْ مَصْدَرٍ ١‏ *** أو حف 

إذاً: : أو حَرْف جَرٌ لابد من التقدير» لكن لا لنجعل كلام الناظم موافقاً لمذهب البصريين» وإنما من أجل أن 
يوافق كلامه في التسهيل وفي شرح الكافيةء أو الكافية نفسهاء حينئذٍ نقول: أو حَرْف جَرَّء ظاهره أنه موافق لمذهب 
الفراء وهو باطلء حينئذِ نقول: لابد من التقدير: أو مجرور حرف جرء حينئذِ وافق مذهبه هو بأن النائب عن الفاعل 
الجار والمجرور معا: بنَيابَة حَرِى. 
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قال الشارح: أشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور 
مقامه» وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابةء لكن ما ذكر أنه إذا لم يوجد المفعول» وهذا سينص عليه في 
البيت الذي سيأتيء إنما هذه تبرع بها في هذا المقام؛ لأنه سيأتي 

فقول ابن عقيل: أشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرفء نقول: هذا ليس من هذا 
البيت» إنما هذه حشوة أو تبرع بهاء إنما بالبيت الذي يليه وإنما أشار أن الظرف ينوب عن الفاعل إذا حذف»ء 
والمصدر كذلك ينوب والجار والمجرور كذلك ينوب عن الفاعل إذا حذف» ويشترط فيها -الثلاثة- أن تكون قابلة 
للنيابةء يعني: صالحة للنيابة» وما عدا ذلك لم يفد البيت شيئاً آخر. 


وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلاً للنيابة؛ لأنه علقه على وصف» والشيء المعلق على الوصف يأخذ 
حكمه طرداً وعكساء حينئذٍ نبت له قابلية بشرطه ونفيه عنها إذا لم توجدء فمتى ما كان صالحاً الظرف صحت 
نيابته» ومتى لم يكن نفينا عنه النيابة. 
ولا يوب تقض قذي إن ؤجذ في اللفظ مَفُْولٌ بهوَقَذْيَرِذْ 
وإنما 
يشترط في 
الظرف أن لا يكونا مبهمين» -قوله مِنْ ظَرْفٍ هذا يشمل ظرف المكان وظرف الزمان فهو عام؛ ولذلك أطلقه-أن لا 
يكونا مبهمين أن يكونا متصرفين» كذلك المصدر أن لا يكون مؤكداًء وأن لا يكون غير متصرفء والجار والمجرور 
أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم وغيرهاء واحترز بذلك من أن يكون قابلاً للنيابة أي: صالحاً لهاء واحترز 
بذلك مما لا يصاح للنيابة» كالظرف الذي لا يتصرفء والمراد به ما لزم النصب على الظرفية: سحرء إذا أريد به 
سحر يوم بعينه» ونحو: عندك» فلا تقل: جُلس عندك» ولا ركب سحر؛ لثلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان 
العرب من لزوم النصبء وهذا كما سبق هناك في: كفى بهندٍء وحبذا هند قلنا: التزمت العرب تذكيرهاء حينئذٍ لا 
يجوز إدخال التاء عليهاء تاء التأنيث» قلنا: لا تلتحق بأربعة أنواع من الفعل» منها أفعال الاستثناء» وكفى بهند وحبذاء 
حينئذٍ نقول: هذه لا يجوزء لماذا؟ لأن العرب التزمت تذكيرهاء بمعنى: أننا وقفنا مع السماع» فمادام أن العرب 
التزمت تذكيرهاء ولم ينقل إلينا أنها أنثت وقفنا معهاء كذلك هناء نفس العلة» نقول: مادام أن العرب التزمت نصب 
هذه الألفاظ ولم يسمع في حرف واحد أنها رفعت» حينئذٍ نقول: نلتزم ما التزمت به العرب» وهو الأصلء والتعديد 
يكون فرعاًء وأحياناً النحاة قد يعجز بعضهم عن التعليل أو البحث عن علة واستنباط... 

لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصبء وكالمصادر التي لا تتصرف نحو: معاذ الله 
ليور رتم محم لا يقول: معا الب تول هذا لا يصح» لما تقدم في الظرف» وكذلك ما لا فائدة فيه من الظروف 
والمصادرء يعني: غير المختص؛ لأن المصدر والظرف قد يكون مختصاً وقد يكون غير مختص يعني: مبهم» فلا 
بقال: لطر ونث كول هذا لا يصحء ولا ضّْربَ ضربء ولا جُلسَ في دارء هذا لا يفيد؛ لأنه لا فائدة في ذلك» ومثال 
القابل من كل منها قولك: سير يوم الجمعة» وضرب ضرب شديد ومر بزيدِء هنا حصل الاختصاص في الجار 
والمجرور بكونه معرفة»› أو أن يكون نكرة صالحة للابتداء بهاء ويشترط فيه ما ذكرناه سابقاً أن لا يكون ملازماً 
لطريقة واحدة» وأن لا يكون دالاً على التعليل كاللام والباء. 


ليوب فض قذي إن ؤجذ| في اللّفظ مَفْفُولَ ب هِوَقَذيَرك 

















هذا ما أشار إليه سابقاً ابن عقيل» وهو أن هذه ليست مطلقة هكذاء كأنه شرط زائد وقابل من ظرف» متى 
يقبل؟ بكونه متصرفاً مختصاًء مطلقاً ولو وجد المفعول به؟ نقول: لاء المفعول به سيد هذه الثلاثة» إذا وجد تعين أن 
يكون هو الرئيس هو نائب الفاعل» إذا تخلف لم يوجد في الكلام حينئذٍ جاء الخلاف: أي هذه الثلاثة أولى! 


وَل يَُوبُ بَعْضُ هذي: وَل يَنُوبُ فعل مضارع مرفوع. يَنُوبْ بَعْضُ هذي: المشار إليه الظرف» والمصدرء 
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والمجرورات. 

إنْ جذ في اللّفْظ مَفْعُولَ به: بل ن تتعين إنابته» لا يجوز -على مذهب البصريين-» لا يجوز أن يقام الظرف 
بع ونحود متف بقارا يدر لوقام المصكر عم وجوه امكو ريقو وه مك ريشاك الجن والمه رون ينه 
وجود المفعول به» بل يتعين إقامة المفعول به» ولا يعدل عن ذللك. 

.ولا يَنُوبُ بَعْضُ هذي إِنْ وجذ: بعض هذا الظروف والمصادر والمجرورات» إِنْ جذ في اللْفظ مَفْعُولَ به: 
في اللَفْظِ لماذا عين في اللفظ؟ لما ذكرناه» قد يكون ثم مفعول به في المعنىء لكن لا نلتفت إليه» لماذا؟ لأننا إذا قيل 
مثلآ-كالمثال السابق الذي ذكره-: سير يوم الجمعة بزيدء مثا إذا قيل: يوم الجمعة هذا ظرفء وبزيدء إذا نظرنا في 
ذكرناه سابقاء مررت زيداء هذا الأصلء فزيد مفعول به في المعنى نعم» لكن ليس هذا المرادء المراد مفعول به في 
اللفظء يعني: تعربه هذا مفعول بهء وأما المعاني لاء لا التفات لهاء وإلا لو كان الأمر كذلك لقيل: سير يوم الجمعة 
بزيد» بزيد هو نائب الفاعل» ولا يجوز أن يكون يوم الجمعة هو نائب فاعل؛ لأن زيد مفعول به في المعنى ليس هذا 
المراد لاء العبرة باللفظ هنا: 

ولا ينُوبُ بَعْضْ هذي إِنْ جذ *** في اللَفظ: احتراز عمالو وجد في المعنى» بأن كان الفعل يطلب 
المفعول به» لكن لم يذكر في اللفظ ة فلا يمتنع إنابة غيره» كذلك إذا حذف -هذا الذي أشار اليه-ء إذا حذف حينئذ نقول: 
العبرة بالملفوظ. 

في اللفظ وَقَدْ يَرِدْ: قد للتقليل» وقد يرد إنابة واحد من هذه الأشياء الثلاثة: الظروف والمصادرء والجار 
والمجرور مع وجود المفعول به وهو مذهب الكوفيين» لكنهم محجوجين كما سياتي. 

وَل يَنُوبُ بَعْضُ هذي إِنْ وجذ *** في اللْفظ: إذا فقد المفعول به» لم يوجد في الكلام» جاز نيابة كل 
واحد من المصدر أو المجرور أو الظرفء أنت مخيرء وهذا ظاهر كلام الناظم؛ لأنه لم يفضل بعضها على بعض» 
ولم يقدم بعضها على بعضء بل سوى بينها في الحكم: 








قبل نل ظزف أؤ مهنمصتر )أو خخ زرّففيج ببثرَّبنِيةبة خكري 
8 
ثم قال: 


ولا يَنُوبُ بَعْضْ هذي إِنْ جذ *** في اللَفظ مَفُْولَ به: حينئذٍ دل على أنه إذا لم يوجد في اللفظ 
مفعول به ناب أي واحد من هذه الثلاثة. 

فقيل: لا أولوية لواحد منهاء يعني: لا نفضل بعضها على بعضء وإنما هي سواء. وقيل: المصدر أولىء إذا 
أشرف جزئي مدلول العامل» مدلول العامل ما هو؟ الزمان والحدث» والحدث هو المصدرء حينئذ صار المصدر 
أقرب إلى العامل؛ لأنه أحد جزئي مدلول العامل؛ لأن العامل يدل على شيئين مركب من حدث» وهو مدلول المصدر 
وزمن. 

إذاً: إذا وجد مصدر وظرف وجار ومجرور الأولى أن يجعل المصدرء لأنه أحد جزئي مدلول العامل. 


وقيل: المجرورء قيل: إذا وجد المصدر والمجرور والظرف فالأولى أن نقدم المجرورء لماذا؟ قال: لأنه 
مفعول به بواسطة الجار» -نظروا إلى المعنى»- قيل: المجرور؛ لأنه مفعول به بواسطة الجرء وقيل: ظرف المكان» 
E Ea‏ أشني بالمتعر ل كه مفيماء ENON‏ 
لاشتراكهما في أن الفعل يدل عليهما بدلالة التزام» وهذا سبق معنا: أن ضربث زيداء ضربث هذا يدل بدلالة التزام 
على مفعول؛ لأن الضرب حدثء حينئذٍ سبق معنا: أن دلالة الفعل على الفاعل التزامية» على المفعول من باب أولى» 
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إذا كل الفعل على الفاعل بدلالة القزام على المفعول أولع؛ لأن الذي يحنت الحدث هذا مق على مظة فة 
كول مدل الخدت هو المتعول جف ا كال ضرا على الل ال ار بهذا ا 
ظرف زماني وظرف مكاني» ظرف الزمان دل عليه بالصيغة: فعل قام الزمن الماضيء يقوم مضارع -حال يعني-؛ 
قم هذا في المستقبل. 

إذاً: دل بهيئته بصيغته على الزمن» فهي دلالة وضعيةء دلالته على المكان لابد من مكان» أين يوجد الظرف 
في الهواء؟! لابد من مكان يقع عليه الظرفء حينئذٍ نقول: دلالته على المكان دلالة التزامية» انظر الظرف نوعان: 
مكاني وزماني» الفعل يدل على الزمان بالوضع بالصيغة» كونه على وزن كذاء فَعل وفَعُل.. كل الذي يدرس في 
الحر ف دثالة رما أما الدلالة المكانية خارنمة عن الل حك ذل الفعل على المفعول يه تة الثر اي ودل كلي 
ظرف المكان بدلالة التزام» إذاً: اشتبهاء كل منهما أشبه الآخرء وهذا التعليل فيه نظر. 

لأن الفعل يدل على المفعول» والظرف المكاني بالالتزام» والصواب: أنه ما كان المعنى أتم به كان مقدماً: 
يعني: ينظر إلى المعنى؛ لأنه ليس ثم مرجح بين هذه الأمورء وكل الأقوال التي ذُكرت نعم في نفسهاء نقول: تعليلات 

صحيحة: لكنها لا تقتضي أن يكون دائمآً في كل تركيب أن يقدم المصدر؛ لأته أحذ مولي العامل: ولا أن بقدم 

الفا رر اقرا ن الا تقول تنظ إلى اون امنتقام کی أكدر کان انه مكافة يحفل 
الظرف نائب فاعل فهو مقدم» أو جار ومجرور فهو مقدم» أو مصدر فهو مقدم» دون أن نجعل قاعدة مطردة. 


وَلاَ يَنُوبُ بَعْضْ هذي إِنْ وجذ e‏ في اللَّفْظِ مَفُحُولَ به -بل يتعين إنابته- وَقَدْ يَرِدُ قال الشراح: 
ضرورة أو شذوذاًء يعني: لابد من تأويله كما نص الشارح» لابد أن يؤول» مع كونه جاء في قراءة. 


مذهب البصريين إلا الأخفش -الأخفش هذا بصري يخالف كثيرء لذلك دائماً يقال: الأخفش الأخفش؛ لأنه 
يخالف البصريين- أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرورء تعين 
إقامة المفعول به مقام الفاعل» ضُرب زي ضرباً شديداً يوم الجمعة أمام الأمير في داره مشوار! ضرب: هذا فعل 
ماضي مغير الصيغة» زيدٌ نائب فاعل» هو مفعول به؛ الأصل: ضرب عمروٌ زيداً إلى آخره» فحذف عمروء فأقيم 
المفعول به مقامه» حينئذٍ يبقى كل شيء في محله»ء لا يمكن أن يتعدى الظرفء والمفعول يتقدم عليه أبداًء رتبته أعلى 
لا يرفع رأسه» فيبقى المفعول به هو النائب؛ لأنه صار عمدةء كان فضلة فحينئذٍ صار عمدة؛ فكل منهما يتنافس» لكن 
لا يتقدم على المفعول به؛ فرّفِع المفعول به فصار زيدٌ» ضُرب زيدٌ انتهيناء ماذا بقي؟ ضرباً شديداً مصدر» يوم 
الجمعة ظرف زمانء أمام الأمير مكان» في داره جار ومجرور» هذه كلها تبقی كما هيء ولا يجوز أن يعرب واحدٌ 
منها مفعول به» فلا بقال: ”ًًرِبَ زيداً ضربٌ شديدٌ على إنابة المصدرء ولا يجوز أن يقال: ضُرب زيداً ضرباً شديداً 
يوم الجمعة» ولا يجوز أن يقال: ضُرب زيداً ضرباً شديداً يوم الجمعة أمامُ الأميرء أو في داره على أنه هو نائب 
الفاعل؛ كل ذلك لا يجوز على مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره» وهو موجود مطلقاً تقدم أو 
تأخر» اتصل بالعامل أو لاء مطلقاً يجوزء واحتجوا بقراءة أبي جعفر: (ليَجْزِي قؤما بِمَا گاوا َيون جي هذا 
نانب فاعل» ولابد أن يكون إما قوم وإما بماء وبق المفعول على حاله ازا ل الك لسر 
الفاعل إذ لو أنيب لرفع. 


قال: (لْيَحْزِيَ قؤم) بالرفع» لكن ما قال: (قومٌ) قال: (قوماً)» فدل على أن النائب هنا الجار والمجرورء (بمَا)؛ 
فأخذ الكوفيون قاعدة عامة مطردة: أنه يجوز في كل مفعول به وجد مع ظرف أو إلى آخره أن يناب غير المفعول 
مع وجوده» وهذه من المآخذ على مذهب الكوفيين؛ لماذا؟ الكوفيون ليسوا كالبصريين قطعاء البصريون محققون إن 
صح التعبير» لأن البصريين يقعدون قاعدة في النظر العام المطرد الكثير في لسان العرب» ثم ما خرج إن أمكن 
تأويله أولوه ليوافق القاعدة المطردة» وما لم يمكن حكموا عليه بالشذوذ والضرورة»ء قاعدة مطردة المذهب من أوله 
إلى آخره على هذاء النظر والتقعيد والتأصيل على المطرد الغالب في لسان العرب» فما خرج من ذلك مخالف للقياس 
المطرد. -لذلك سموه قياسا-» وما خالف حكموا عليه بأنه شاذء ثم ما أمكن تأويله حملوه على السابق» وإلا حكموا 
عليه بالشذوذء الكوفيون لاء يكاد لو جاءت مائة بيت كلها مختلفة كل بيتء قالوا: يجوز.. يجوز يجوز» هذه مشكلة ما 
ينضبط النحو بهذه الصورة»ء حينئذٍ النظر في المفعول به» يعني: في القرآن وفي السنة وفي الأشعار.. إلى آخره لا 
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يكاد أن يخرج إذا وجد المفعول به أن يبقى المفعول منصوباً ويناب غيره» قليل جداً هذاء لا يمكن أن يجعل قاعدة 
زا رن اع المطركة اف التي تتشي التعورل کے هی انهلا رداب إلا المقهوك جه إن وجذه راق ورا 
قليلاء حينئذ قد يقال بأنه إما شاذ إذا لم يصح في قراءة معينةء وإما أن نقول: هذا يصح لغة لكنه قليل ليس بالمطرد» 
يعني: يُلجأ إليه عند الحاجة إما من جهة المعنى أو من جهة أخرىء فينظر فيه نظر خاصء لكن لا يجعل قاعدة 
مخطر دة يانه مسار لفك القاعذة» هذا لبس بحي 


إذاً: مذهب الكوفيين مستدلين: (ِلِيَجْزِيَ قَوماً بمَا كَانُوا). 


وقول الشاعر: 
لتؤفيف تن بالل ادهء إلا سَسيداً | ولآشّ قى ذا الف يي إلآدو مفتدى 








لَمْ يُعْنَ بِالعَلْيَاءِ: بالعلياء جار ومجرور نقول: هذا نائب فاعل. 

إل سَيّداً: إلا سيد دل على أنه لم يب سَيّداً إذ لو أنابه لرفعه» ومذهب الأخفش التفصيلء الكوفيون: سواء تقدم 
أم تأخر يعني اتصل بالعامل أو انفصل يجوزء مذهب الأخفش: لاء إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد 
منهماء ضُرِبَ في الدار زيدٌ» ضْرِبَ في الدار زيداً؛ لأنه تأخرء فلما فصل بين العامل والمفعول به في الدار جاز أن 
يناب في الدار أو المفعول أنت مخير. 

وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به: ضُرِبَ زيد في الدارء إذا تقدم اتصل بالعامل ڌ تعين أن يكون هو نائب 
الفاعل» وهذا آقر ب :من مذهت الكوفيين» لك بر ده الآية: (لِيَجْزِيَ قوما)› ال مقف فقا العام 


على كل الأصل القاعدة المطردة: هو أنه لا يناب إلا المفعول به» وإن على جهة القلة أنيب غير المفعول به لا 
بأس به» ولذلك قال: وقد يَردُ. 


وباتقاي قذ ينوب الان نل | باب كسافي االْتِيِْهُأين 
43 
في تب ظنل وَأرَى الْمَفْغ اشتهز وَلاأرَى مَناإذا القطذظهن 








باتقاق: الآن انتقل إلى المفعول الثاني والثالث مما يتعدى» سبق أننا أشرنا في قوله: يَنُوبُ مَفْعُولَ به عن 
فاعل » قلنا: هذا مفعول واحد» وقد يكون ثم تفصيل يأتي في محله فيما إذا كان مفعولاً ثانياً أو ثالثاً إلى آخره. 

هنا شرع فيه ما يتعدى إلى مفعولين» ذكرنا فيما سبق أنه على نوعين» منه ما ينصب المبتدأ والخبر» وهو 
باب ظن وأخواتهاء ومنه ما لا ينصب المبتدأ والخبرء يعني: ما ليس أصل المفعولين المبتدأ الخبر» وهو باب كسا 
وأعطىء هذا هو المقصود» بقي نوع واحد مما يتعدى إلى مفعولين» لكنه ليس تعدياً أصلياًء وإنما هو بإسقاط حرف 
الجرء اخترت الرجال محمداًء هذا تعدى إلى واحدٍ بنفسه محمداًء والرجال بنزع الخافض» أصلها: اخترت من 
الرجال محمداًء هذا يتعدى إلى مفعولين اختارء حينئذٍ نقول: هذا لم يتعد بنفسه أصالةء وإنما جعل باعتبار النهاية؛ 
أي: أنه بعد ما أسقط -وبعضهم يحمل قوله تعالى: ((وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَة)) [الأعراف:155]» يعني: من قومه: 
((وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ)) قَوْمَهُ مفعول به. ((وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا)) يعني: من قومه» قَوْمَ هذا مفعول به 
لكن ليس مفعول أصالة» وإنما هو بنزع الخافض» ونزع الخافض هذا سيأتينا بحثه إن شاء الله هناك. 
وباثقق قذ يوب الان ينل تتاب قف سا فيفاالْتِتَسْهةُأُهنٌ 








هذا أراد فيه ما تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء إذا أردنا أن ننيب» هل ننيب الأول أو ننيب 
الثاني» أو هما معأء أو لا هذا ولا ذاك؟ يحتمل أربعة أوجه. للا هذا ولا ذاك هذا بعيد فاسد» هما معاًء هذا سيأتي أنه" 
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وها وى الثاني ما شلا .أن الفا عل لا رتعتى كتلك ما نان حنم فا کی ات الفاغل» فلا كن أن 
يناب المفعولان» بقي الاثنان» الأول: باتفاق أنه يجوز في باب كساء والثاني: هو الذي محل خلاف. 
وباقتقاني قذيئوب لان من تاب كسا فيفَاالْيِبَسْهُأَينْ 
ع 








مِنْ باب كَسَاء وهو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء ولم ينصب أحدهما بإسقاط الجرء 
وهذا ذكرناه في اخترت. 

فبالأول خرج باب ظنء ليس أصلهما المبتدأ والخبر» وبالثاني: خرج نحو: اخترت الرجال زيداًء إذاً باب كسا 
واعطى» كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ويتعدى إليهما بنفسه لا بواسطة حرف جر ثم يسقط. 

وَبِائَقَاقٍ قذ يَنُوبْ: | لمصنف هنا نقل الاتفاق وقيل هذا الاتفاق مخروقء نقل الإجماع دائماً هذا عسير. 

قال: ۇباتفاق قذ يَنُوبْ الان مِنْ *** ياب كَسّا: : يعني: الثاني يجوز إنابته عن الفاعل إذا حذف» ويبقى الأول 
على نصبه» مك ؟ قله فيمَا الْتِبِاسَّهُ أمن: مفهومه: إذا لم يؤمن الالتباس لا يجوز أن يناب الثاني مناب الفاعل. 


باتقاق قذ يَنُوبُ الثان: قد ينوب المفعول الثانيء الاما إعزاندة 

فاعل مرفوع ورفعه ضمة المقدرة على الياء محذوفةء هذا تخفيف-الثَّانِ-» على الياء المحذوفة. 

ۇباتفاق: نقول: هذا متعلق بقوله: يَنُوبُ قَذْ يَنُوبْ ټباتقاق» الثّان: هذا فاعلء مِنْ ياب كسا › هذا حال من 
الفاعل من الثان» فيمَا الْتِبِاسّةُ أُمِنء يعني: في الذي الْتباسة: : مبتدأء أمن: خبر المبتدأ والجملة لا محل لها صلة 
الموصول» يعني: لي يد فإذا وجد لبس وجب إقامة الأول» هذا مفهوم ما ذكرناه. 


وَبائقَاقٍ قذ يَنُوبُ الثان من *** باب كَسًا: يعني: أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب 
كساء وذلك مع أمن اللبس» ا أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء فتقول: 
كسوت زيداً جبةء كُسي زيداً جبة» جبة هو المفعول الثاني» يجوز؟ قالوا: يجوز باتفاق» كسي زيدٌ جبةً هذا إنابة 
الأول» محل وفاق هذاء كسي زيداً جب هل فيه لبس؟ ليس فيه لبس» أعطي زيدٌ درهماً إنابة الأول» أعطي زيداً 
درهمٌ إنابة الثاني» فيه لبس؟ أعطي زيدٌ عمرأء أعطي زيداً عمروٌء فيه لبس عمرو وزيد من الآخذ ومن المأخوذء إذا 
قلت:* : أعطي زيدٌ عمراًء فزيد الآخذء وعمراً مأخوذء إذا عكست قلت: يجوزء» قلت: أعطي زيداً عمروٌ صار عمرو 
هو الآخذ وزيداً هو المأخوذ التبس المعنى»ء حينئذ في مثل هذا التركيب: أعطي زيداً عمروٌ لا يجوز إقامة الثاني» بل 
يتعين إقامة الأول» لوجود اللبس» فيقال: أعطي زيدٌ عمراً واجب هذاء ولا يجوز أن يقال: أعطي زيداً عمرؤء وأما 
أعطي زيدٌ درهماً والعكس نقول: هذا صحيح وجائزء لأمن اللبس» هذا ما أراده الناظم. 

يعني: أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء وذلك مع أمن اللبس» وفهم من سكوته 
عن الأول -ما تكلم عن الأول- وفهم من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة: (يَنُوبُ 
مَفْعُولَ به عَنْ فَاعِلٍ)» حينئذٍ ترجع تقول: يَنُوبُ مَفْعُولٌ به هذا إذا كان له مفعول واحدء والمفعول الأول من باب 
كساء وهذا محل وفاق. 

والثاني على رأي الناظم هنا فيما إذا أمن التباسه. 

وفهم من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة: يَنُوبُ مَفْعُولَ به عَنْ فاعل. 

إذاً: الحاصل نقول: إذا تعدى الفعل لأكثر من مفعولينء فنيابة الأول جائزة باتفاق» ونيابة الثالث قيل ممتنعة 
باتفاق والصواب أن فيها خلافاًء الثالث» هذا سيأتي إن شاء اللهء» ممتنعة باتفاق» والصواب: أن بعضهم أجاز نيابة 
الثالث إن لم يلبس سيأتي تفصيله. وفي باب كسا إن البس إقامة الثاني امتنع اتفاقاًء الثاني إن ألبس نيابته امتنع» مثل: 
أعطي زيدٌ عمراًء هذا واجب النصبء أعطي زيداً عمروٌ هذا باتفاق لا يجوز لوجود اللبسء لا تدري من الآخذ ومن 
المأخوذ التبست الأمورء وإن لم يلبسء الناظم حكى الاتفاق على الجواز» إن لم يلبس أمن اللبس» ابن مالك نقل 


الإجماع الاتفاق» وإن كان بعضهم يفصل بين الاتفاق والإجماع. 
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وإن لم يلبس جاز مطلقاً» وقيل: يمتنع مطلقاًء وقيل: إن لم يُعتقد القلبُ» وقيل: إن كان نكرة يعني: الثاني» 
والأول معرفة» هذه أربعة أقوال» ابن مالك يقول: باتفاق» والخلاف موجود» هذا مثل الفقهيات هناك» إجماع! وترى 
المسألة مبثوثة وفيها خلاف سابق. 


وعلى القول بالجواز» فقال البصريون: إقامة الأول أولىء إذا قيل بالجواز مع أمن اللبس» وهذا هو الظاهرء 
إذا أمن اللبس نقول: جائزء لكن إذا قيل بالجواز أيهما أولى؟ كسي زيدٌ جب أو كسي زيداً جبة أيهما أولى أو ذاك؟ 
قيل: الأول أولىء إقامة الأول أولى» وقيل: إن كان الأول نكرة فإقامته قبيحة» وإن كان معرفتين استويا في الحسن. 
على كل في مثل هذا الصواب أن يقال: ينظر إلى المعنىء إذ لا ينفك النحو عن البيان» فإذا اقتضى المعنى 
البياني البلاغي إقامة الأول أقيم» وان اقتضى المعنى إقامة الثاني أقيم الثاني» ولا نقول يرجح مطلقاً هكذاء لل وإنما 
نقول: ينظر إلى المعنى وهذا أجودء لذلك لا انفكاك هذا عن ذاك. 
وباتقاق ذ يوب ْالثان مهن اة فالتا فف 








فيمَا الْتِبِاسُهُ يعني: في تركيب أمن فيه التباس» فإن لم يؤمن رجعنا للأصل وهو المنع. 

قال ابن عقيل: إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله؛ فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب 

فإن كان من باب أعطىء وهو المراد بهذا البيت» فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني» 
يجوز الاثنان. 

قال: ذكر المصنف: يجوز إقامة الأول منهماء أين ذكره؟ هو يقول: الثاني وَبِانَفَاقٍ قَدْ يَنُوبْ الثاني ما قال 
الأول» لكن قلنا هذا بالمفهوم» بالمفهوم دل على أن الأول باتفاق يجوز إنابته هذا لا خلاف فيه؛ وكذلك الثاني 
بالاتفاق» فتقول: كُسِي زيدٌ جبةء كُسي فعل ماضِ مغير الصيغةء وزيدٌ نائب فاعل» وجبةً مفعول الثاني: وزيدٌ تقول: 
نائب فاعل» لكن في المعنى هو المفعول الأول» وجبة هو المفعول الثاني» فالنظر في المعنى مفعول -في زيد-» 
والنظر إلى اللفظ والإعراب هو نائب فاعل» مع كون المفعول له حكم المغاير للفاعل من حيث الإعراب» هذا 
منهما يلزم الآخر لاء قد يتمم المعنى الإعراب وقد يكون العكس. 

رافظ هس دريها: أعطي فعل ماضي مغير الصيغةء وعمروٌ نائب فاعل» ودرهماً مفعول ثاني» وإن شئت 
أقمت الثاني: أعطي عمراً درهمٌ وكسي زيداً جبة لعدم اللبس» هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني» فإذا حصل لبس 
وجب إقامة الأول: أعطيت زيداً عمراًء هنا يجب أن تقول: أعطي زيدٌ عمراًء ولا يجوز العكسء» لا يجوز إقامة 
الثاني؛ لئلا يحصل لبس؛ لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذاً بخلاف الأول. 

قال: وتقل المصنف الاثفاق (باتقاق) نقول: نقل الاتفاق هذا فيه نظرء فمذهب الكوفيين منع إقامة الثاني إذا 
كان نكرة والأول معرفة» وقيل: بالمنع مطلقاً هذا في الجملة ثلاثة أقوال. 


في تاب ظَن وَأرَى الْمَغ اش هر | ولا أرَى ملا إذا الفط زل 








في باب ظَنَّ: هذا الباب الثاني» وهو ما إذا تعدى إلى مفعولين» أصلهما المبتدأ والخبرء وكذلك أرى فيما إذا 
تعدى إلى متعواين ر النقل و ا العيندا ال ديد الأول بهذا مفعول ينه كتين »ا والثاني والكالك هما في 
ا ظن وباب أعلم. 

الْمَنْعُ اشْتَهَر: د يعني: المنع في إقامة الثاني اشتهر في البابين مطلقاًء اشتهر عن النحاة. 

ولا أرَى مَنْعاً إذَا الْقَصدُ ظَهَزْ: إِذَا الْقَصدْ ظَهَرْ إذا بان المعنى واتضحء ولم يحصل لبس حينئذٍ لا داعي لأن 
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يقال بالمنع إذ الأصل الجوازء الأصل في باب المفعول به جواز أن يكون ناتباً عن الفاعل سواء كان الأول أو الثاني 
أو الثالث هذا الأصلء يحذف الفاعل فينوب عنه المفعول به» والمفعول به قد يتعددء حينئذٍ الأصل الجوازء إقامة 
في باب فن 0 . المنغ اثنتهز: ْنع مبتدأ واقكهز الجملة خبرء و في اب قن وَأَرَى متعلق به. 


ال من إقامة المفعول الثاتي» للا زال الحديث قى إقامة النفعول اللاي ر اما الأول هذا سيق فاته الأول 
قلنا: هذا متفق عليه. 


المنع من إقامة المفعول الثاني اشتهر عن النحاة مطلقاًء سواء أمن اللبس أو لاء قالوا: مطلقاًء لا يجوز إقامة 
المفعول الثاني في باب ظنء وإن أمن اللبس فلا يجوز عندهم ظُّنٌّ زيداً قائمٌ» ظننت زيداً قائمأء طن زيدٌ قائماًء هذا 
واحب ق رودا كانه لا يكور ا -نحواً يعني-. 


حينئذٍ ظّنٌ زيداً قائمٌ هنا أقيم الثاني مع أمن اللبس» > لو قيل: قرا عمروٌ قد يقال: بأنه وقع فيه لبس» من 
الظان ومن المظنون إلى آخره» حينئذٍ نقول: وقع اللبس فيمنع» أما إذا لم يقع لبن ظّنٌ زيداً قائمٌ نقول: الأصل 
الجواز. 

قلا يجوز عندهم طق ؤيدآ قا كذلك في باب أعلمء ولأ أغلم زيدا فرسك مسرجاء أعلمث زيا فرسك 
مسرجاً. 

إذاً: في باب ظَنَّ وَأَرَى الْمَنْعُ اشْتَهَرْ قلنا: هذا اشتهر عن النحاةء وإن أمن اللبس» فلا يجوز عنده: ظّنّ زيداً 
قائمٌ» هذا في باب ظن فيما أصله مبتدأ وخبر» وكذلك ولا أَعْلِمَ زيداً فرسك مسرجاًء هنا أقام المفعول الثانيء هذا لا 
يجوز عندهم» لماذا؟ لأنه مفعول ثاني سيأتي التعليل» وعلى كلام ابن مالك رحمه الله: وَل أرَى مَنْعاً إا الْقَصْدُ ظهَر: 
هنا ليس فيه لبس» إذا ظهر المعنى ولم يحصل التباس» حينئذٍ الأصل الجوازء فيجوز إقامة الأول: أَعْلِمَ زيدٌ فرسك 
مسرجاًء ويجوز إقامة الثانيء و ا لي 

في اب ظَنَّ وَآرَى الْمَنْعُ اشَتَهَرْ: د يعني: أن نيابة المفعول الثاني من باب ظن وهو ما هو خبر في الأصلء 


والمفعول الثاني من باب أرى» -قصد اع لم کن ما جاءء هو الأصل أن يعبر بأعلم» لكن ما جاء به الوزن» فجاء 
بأرى»- وأصله المبتدأ اشتهر منعه عند النحاة. 

ووجهه -وجه المنع في باب ظن- أنه خبر في الأصلء والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافياء لأن المفعول 
الثاني خبر في الأصلء» هذا في باب ظن: طن وي قائماء هذا الأصلء ظُنّ زيداً قائمٌ هذا يمتنع قائمٌ بالرفع؛ لأنه خبر 
في الأصل» وإذا جعلته نائب فاعل صار مخبراً عنه» كيف الشيء يكون خبراًء وهو مخبر عنه؟ قالوا: هذا تناف 
فيمنع» وهو اجتهاد. 

ووجه المنع في باب رأى أن المفعول الأول مفعول به حقيقةء الذي ذكرناه» المفعول الأول: أعلم زيدٌ عمراً 
فرسه مسرجاًء زيداً الأول هذا نقول: هو مفعول به؛ لأنه كان فاعلاً قبل دخول همزة النقل» الثاني والثالث أصلهما 
المبتدأ والخبرء حينئذِ إذا وجد الأول صار الثاني والثالث كوجود الظرف والمصدر مع المفعول؛ لأن الأول مفعول 
تة والكاني ليس مفعولا حقيقة ولا لالت د وجدت هذه اة حت تحين أن يقام الأول 0 
حقيقة» والثاني والثالث منصوبان على أنهما مفعولان أيضاًء لكن الثاني والثالث كالمصدر والظرف مع المفعول» فلا 
يقام المصدر ولا الظرف مع وجود المفعول به حقيقة» هذه علة المنع عند الجمهور. 

في باب ظن وباب أرى الْمَنْعُ اشْتّهز: الْمَنْعُ مبتدأ وَاشْنَهَرْ الجملة خبرء وعرفنا التعليل وجه المنع في باب 
رأى؛ أن المفعول الأول مفعول به حقيقةء فينزل المفعول الثاني والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع 
وجود المفعول به فامتنع» كأنه عمم القاعدة: 


ول وب تفض قذي إن وج ذ في اللفظ مَفُفولَ بهوَقكذيَرةذ 
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فالحكم يصير حينئذٍ عام. 

ولا أرَى مَنْعاً: هنا أطلق الناظم صحة وقوع الثاني نائب فاعل بعد حذفه: N CT‏ 
إقامة الثاني» ثم إقامة الثاني في باب ظن قد يكون جملة» فهل الحكم عام أم أنه خاص بما ليس جملة؟ سبق أن نائب 
الفاعل لا يكون جملةء كما أن الفاعل لا يكون جملةء ولذلك أخذ على الناظم الإطلاق هنا قيل: أن اظلاكه يد كل نيه 
المفعول الثاني في باب ظن إذا كان جملة وليس الأمر كذلك» لابد من التخصيص. 

وَلاً أرَى مَنْعاً: من إقامة الثاني مقام الفاعل إذا حذف» هذا عام» يشمل ماإذا كان جملة وما إذا كان مفرداً» مع 
أنه يمتنع إقامة الجملة مقام الفاعل» -أخذ على الناظم ذلك-» يشترط لإنابة المفعول الثاني مع أمن اللبس أن لا يكون 
جملةء فان كان جملة امتنعت إقامته أو إنابته اتفاقاً. 

ولا أرَى مَنْعاً إا الْقَصدُ ظَهَرْ:ٍ فهم من كلامه: أنه لا خلاف في جواز إنابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة 
كلها كما سبقء الأول في باب كساء وفي باب ظن» وفي باب أرىء كلها جائزة أن يناب الأول مناب الفاعل» فيكون 
نائب فاعل ولا إشكال فيه» وقد صرح به في شرح الكافية كما سبقء يعني: أنه إذا كان الفعل متعدياً إلى مفعولين 
الثاني منهما خبرٌ في الأصل كظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتهاء فالأشهر عند 
النحويين أنه يجب إقامة الأول» سواء كان من باب ظنء أو من باب أعلم وأرىء أما أعلم وأرى واضح أنه مفعول 
به حقيقة» وأما باب ظن؛ لأنه مبتدأ والمبتدأ مخبر عنه فى المعنى» ونائب الفاعل مخبر عنه فى المعنى فاتفقاء 
بخلاف الثاني فهو خبر في الأصلء ونائب الفاعل مخبر عنه؛ فكيف يكون الشيء خبراً ويكون مخبرٌ عنه! هذا محل 

ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنء والثاني والثالث في باب أعلم» فقول .ل :ؤي قاتماء علق هذا قعل اهو أو 
ماضي؟ ماضيء لم لا يكون أمر؟ لا يدخل معنا فعل أمر: فأؤل الْفِغل اضْمُمَنْ قلنا: هناك الفعل ماضي ومضارع 
فقط الأمر لا وجود له وظنّ في الصيغة في اللفظ موافق للأمرء موافق ظْنَ يا زيدُ كذاء وظَن زيدٌ قائمٌ نقول: هذا 
في اللفظ موافق مثل: خصّ. 

ظُنّ زيدٌ قائماًء ظُنّ هذا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعرابء زيدٌ نائب فاعل 
وقائماً هذا مفعول ثاني ل(ظنَ)» ولا يجوز أن تقول: طن زيداً قائمٌ بإقامة الثاني ونصب الأول هذا غير جائزء لما 
ذكرناه من علة. 

آعم رة فرسك هسررجا هذا آقح فيه الآرل» ألمت زيدا فرك مسر حا أظلمت زيدا حذفت اكائ ألم ريد 
أقمنا الأول» فرسك مسرجاً: فرسك مفعول ثاني» بقي كما هو ومسرجاً مفعول ثالث بقي كما هوء هذا متعين عند 
الجمهورء ولا يجوز إقامة الثاني: أَعلِمَ زيداً فرسُك مسرجاًء برفع فرسُكء ونصب زيداً الذي هو المفعول الأول 
ونصب مسرج الذي هو المفعول الثالث» هذا لا يجوز عندهم» ولا إقامة الثالث» فتقول: أَعلِمَ زيداً فرسّك مسرجٌء 
برفع الثالث هذا غير جائز عند الجمهورء ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث» ونقل الاتفاق أيضاً ابن 
المصنف» اکن هذا كله فيه تان ودحب قرم متهم المصنف الى أنه لا ينكين إقامة الأول لا في باب طن ولا قي باب 
أعلم» لكن يشترط أن لا يحصل لبس» وهذا أصح» في باب النيابة كما ذكرنا حتى في المفاعيل ينظر إلى المعنى؛ إن 
کان ا الأول إقامته أجود من حيث المعنى البياني البلاغي أقيم» وإن كان الثاني كذلك وإن كان الثالثء لا 
نكون ظاهريين هكذاء لابد من النظر إلى القاعدة مع المعنى البياني» فتقول: را کف وأطلغ زيدا كريتك مسرا 
هذا كله جائز. 

وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل الاتفاق على منعه» وليس كما قيل» يعني: أجازه بعضهم حيث لا لبس» 
وهذا صحيح أيضاًء وأما كونه خبراً.. وإلى آخره» نقول: هذه التعليلات كلها قبل دخول أعلم» فلما دخلت أعلم حصل 
فيه نوع تغير» وإلا لو كان المعنى قبل دخول أعلم وبعده سيان مستويان من كل وجه لا فائدة من وجود أعلم لا 
بالهمزة ولا بالفعل نفسه» بل نقول: ثم تغير حصل بعد دخول أعلم وأرى غير المعنى ولو من جهة التمام عما كان 
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عليه سابقاً. 


فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم؛ نعم؛ لو حصل لبس تعين الأول» لابد من ضبطهاء لو 
حصل لبس تعين إقامة الأول في باب خ ظن و أعلم» كما هو الشأن في باب كساء فلا تقل: كل نيذا هر وهلي ان 
عمروٌ هو المفعول الثاني» ولا أَعلِمَ زيداً خالد منطلقاًء لو غيرت وبدلت: خالداً» وخالدٌ. . إلى آخره. قد يحصل نوع 
لبس» حينئذ إذا حصل اللبس تعين إقامة الأول. 


في باب ظَنّ وَأَرَى الْمَنْعْ اشتهز وَلاً أرَى مَنْعَاً إا الْقَصْدُ ظهَر 








هذا النظم قالوا فيه أمورء أولاً: حكاية الإجماعء فالإجماع الاتفاق. 

الأصل أن الإجماع هو اتفاقء إذآً: أخذنا الاتفاق جنساً في . حد الإجماع» كاصطلاح عند الأصوليين الاتفاق هو 
الإجماع والإجماع هو الاتفاق ولا خلاف بينهم؛ لكن قد يعبر بعض الفقهاء بكلمة اتفاق على ما اصطلحوا عليه؛ إما 
اتفاق أرباب المذهب» إما اتفاق الأصوليين فحسبء إما اتفاق النحاة. . إلى آخره» فيكون أخص من حيث الاصطلاح» 


أما الحجة الشرعية الذي هو قسيم للكتاب والسنة فالإجماع هو الاتفاق» فإذا قيل: اتفقوا الفقهاء- بمعنى أجمعواء وإذا 
قيل أجمعوا بمعنى اتفقوا فلا فرق بينهما. 

هنا حكى الاتفاق» وقلنا: المسألة فيها خلافء قال: وباتقاقء إذاً: نأخذ على النظم أنه حكى الإجماع. 

ثانياً: عدم اشترط كون الثاني من باب ظن ليس جملةء قال: وَلاً أرَى مَنْعآه وهذا فيه خلل؛ لأنه ولا أرى منعاً 
من إقامة الثاني مطلقاً ولو كان جملة» وهذا ممنوع باتفاق. 

الثالث: إيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق» هذه ثلاثة أمور ذكرها للتوضيح مما أخذ على الناظم. 

وَمَا سِوّى النَّائِبِ مِمّا عْلَقَا بالرّافع النَّصْبُ لَه مُحَقَقًا 

إذا عرفنا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين أو أكثر وأنبنا واحداً من هذه المفاعيل» فما حكم المفاعيل الأخرى؟ 

قلنا* القاعدة* “أن نائب الفاعل جرى مجرى الفاعل» والفاعل لا يتعددء فكذلك نائب الفاعل لا يتعدد, فإذا قلنا: 
ظُّن زيدّء أقمنا الأول» الثاني حكمه واجب النصب» لا نقل* ظّنٌ زد قائمٌ فحينئذِ زيدٌ هذا نائب فاعل أولء وقائمٌ نائب 
ي لاء يبقى المنصوب على حاله؛ والعامل فيه ظُنٌء وأعْلِمَ؛ 5 
به الفعل إذا أقيم نائب الفاعل بقي الباقي على أصله. 
وم ا وَى الَا ب 3 ا 01 ا ب الرّافع ال 3 ا o‏ ا 














وَمَا هذا اسم موصول بمعنى الذي» والذي سی الذائب» والذي استقر سى اللّائب» يعني: سوى ذلك النائب» 
مما هذا متعلق بما تعلق به سِوّىء والذي استقر سوى ذلك النائب مما غلقا بالرّافْع» بمعنى عمل فيه الرافع» علقناه 
بالرافع» ظّنّ زيدٌء زيدٌ هذا رفعناه وعلقناه بالعامل وهو ظُّنٌّ؛ لأن العلقة والارتباط والعمل كل هذه مترادفةء المراد 
أن هذا المعمول مرتبط بهذا العامل؛ فزيدٌ بالرفع نقول: هذا له علاقةء وله ارتباط وكونه معمولاً ل(ِظْنٌّ)؛ معاني 
واأحدة بمعنى أنه فد أثر فيه الرفع على أنه نائب فاعل» علق بالعامل» نقول: علقناه بالعامل» بمعلى ماذا؟ أننا أعملنا 
العامل فيه الرفع؛ قائماً علقناه بالعامل» بمعنى أننا أحدثنا وأثرنا بالعامل فيه النصبء هذا المراد بالتعليق: 
وغ ةنخأص له بتاع | قفقةب نفس اشم لاقع 








وها سن اللاب مما عنقا الألف هذه للاطلاق. 


لقا بالرًّافع: يعني: علق على جهة كونه مرفوعاًء والعامل حينئذٍ يكون رافعاً وناصباًء ظَنٌ زيدٌ قائماً رفع 
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ونصبء رفع زيد على أنه نائب فاعلء ونصب قائماً على أنه مفعول ثاني له؛ علقنا نائب الفاعل ب(ظْنّ) . 

قال: اللْصَنت فق . سى الذائِب.. الأ مف : على أصلهاء النْصْبُ هذا مبتدأء و لَه هذا خبره و 
مُحَقَقَا الألف هذه بدل عن التنوين» مُحَقَقَا هذا حال» إما لفظاً إن لم يكن جاراً ومجروراً أو محلاً إن يكن جارء كيف 
هذا؟ لو قلت: ضُرِب ريد في داره» ضْرب زیڈ يوم الجمعة» ”ًرِبَ زيدٌء زيدٌ هذا نائب فاعل» يوم الجمعة بقي على 
أصله. النَصْبُ لَه مُحَققاء لفظاً أو تقديراً أو محلاً؟ لفظآء ضُرِب زيدٌ يوم الجمعة علقنا زيد بضرب على أنه نائب 
فاعل وهو الرافع له -ضّرت. يوم نقول: منصوب على الظرفية العامل فيه ضُرِبَ نفسه إذاً : رفع ونصب» 
والنصب هنا لفظي» > ضْرِبَ زيدٌ في بيته في داره» زيدٌ هذا الرافع له ضُرِبَ »في داره بقي على أصلهء وهو كونه في 
المحل منصوباً؛ لأنه في المعنى مفعول به وقع عليه الفعل» فحينئذٍ نقول: في داره الََصْبْ لَه مُحَقَقَا لكنه محلاً لا 
لفظاً. 

وَمَاسِوّى: ما هذا اسم موصول بمعنى الذي يعم جميع المنصوبات كالظروف» ظروف الزمان والمكان 
والحال والتمييز والمفعول معه وله والمصدرء فتقول: أعطي زيدٌ درهماً يوم الجمعة أمام زيدٍ إعطاءً. أعطي زيدٌ: 
أعطي هذا مغير الصيغةء زيدٌ نائب فاعل» درهماً: مفعول به» الأول أو الثاني؟ الثاني: بقي على أصله منصوب؟ 
بقي على أصله» يوم الجمعة ظرف زمان» أمام زيدٍ مكان» إعطاءًء هذا مفعول مطلق -مؤكد-» حينئذٍ بقي على 
أصله» و(ما) شمل كل المنصوبات التي تكون في الجملةء فليس خاصاً بالمفعولات. 

وَمَا سى ذلك النَائِبِ مرفوع على أنه نائب فاعل» مما عَلَّقَا بالرّافِع» يعني: الذي جُعل ارتباطه بالرافع له 
وهو الفعل مغير الصيغةء إن أعطيناه ما يرفعه على أنه نائب فاعل» طلبه على أنه نائب فاعل» ما سواه النْصْبٌْ لَه 
مُحَقَقَاء اللَصْبُ مبتدأء و مُحَقَقَا هذا حال من الضمير لَهُ. 


حكم المفعول القائم مقام الفاعل؛ حكم الفاعلء فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلاً واحداًء كذلك لا يرفع الفعل إلا 
مفعولاً واحداًء الفاعل لا يكون إلا واحداً فالفعل لا يطلب فاعلين» نائب الفاعل أقيم مقام الفاعل» حينئذٍ لا يطلب الفعل 
نائبين» لأن الأصل واحدٌ لا يتعدد» ولذلك امتنع أن يُرفع ثانٍ مع نائب الفاعل. 

قال في التوضيح: وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع» -وعبارة ابن هشام دقيقة-» وغير النائب مما معناه 
متعلق بالرافع؛ لأنه قال: مما غلقا -الإلف للإطلاق- - بالرّافع» يعني: معناه متعلق بالرافع» طلبه على أنه نائب فاعل. 


لض ع اس ا ا ا ل O‏ ضٌرِبَ زيد يوم 
شدبداء نصب ينب نك :3 ¢ ك 
ال أمامك ضرباً يدآء ومن ثم ١‏ ل الذي في نحو ا ي زډ يناراً يناراً بقي 
اا 


وأعطي دينارٌ زيداًء أو محلآ إن كان جاراً ومجروراً؛ وعلة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحداًء فكذلك نائبه. 
ونقف على هذا. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 


710 








الدرس 50 


بم أله آلرّحمن ألرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الناظم: اشْتِعْالَ العامِلِ عن المَعْمُولِء وعرفنا أن هذا الباب إنما وسطه بين المرفوعات والمنصوبات لأنه 
يشمل بعضاً من المرفوعات وبعضاً من المنصوبات» يعني: بعضه مرفوع وبعضه منصوب» بعضه مرفوع إما على 
جهة الوجوب» وإما على جهة الرجحان» وبعضه منصوب إما وجوباً وإما رجحاناً. عرّفه بقوله: 
إن مْضْمَرُْ اشم سًَّابقٍ فغلاً شغل نة بض تفضه أو المََل 








0 عَنْهُ؛ TT‏ اساسا مح كر ا و ا 
ET‏ 

بنَصْب لَفْظه: أي بنصب لفظ الاسم السابق كزيداً ضربته. 

أو المخل: يعني محل الاسم السابق ينصبء مثل هذا ضربته» ووجه بعضهم بصب لَفْظِه أي: نصب لفظ 
المضمرهء بِنَصْب لَفظه أي: لفظ ذلك المضمرء أو الْمَحَلّ يعني: محل ذلك المضمرء وحينئذ يحتاجون إلى تأويل» 
فمرادهم إذا قيل: كيف ينصب لفظ المضمر! قالوا: ل إذا تعدى اليه بنفسه حينئذٍ نصبه لفظاًء هذا كناية» ضربته 
هاهنا منصوب لفظاً؛ لأن الفعل تعدى إليه بنفسه» فإذا تعدى إليه بغيره بواسطة حرف: مررت به؛ قالوا: هنا 
منصوب محلاً» وهذا فيه نوع تكلف» وهو الذي سار عليه ابن عقيل وغيره من الشراح» المكودي مشى على الأول 
وجوز الثاني. 

إن مُضْمَرُ امم سَابق: إن ضمير اسم سابق. 

عَنْهُ:ِ عن الاسم السابق. 

ب ف 0 3 السابق و المحل. 
N,‏ راسيو TT‏ اسن ويا ف ق ف ی د 
فلا يقال: مررت زيداً إلا على الشذوذ كما سيأتي» مررت زيداً لا يصح» فحينئذٍ كيف نفسره ونحن نقول: لا بد أن 
يكون مضمراً مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أظهرَاء موافق له؛ نقول: نعم» قد يكون موافقاً له في المعنى دون اللفظء جاوزت زيداً 
مررت به إذآ : مر وجاوز بمعنىّ واحد. 

هذا الاسم السابق قلنا: له خمسة أحوال: إما أنه يجب نصبه -لازم النصب-» وإما أنه جائز النصبء وإما أنه 
لازم الرفع؛ وإما أنه جائز الرفع؛ وإما أنه مستو في الطرفين» يعني: يجوز نصبه ورفعه على سواء دون ترجيح. 

قال الناظم: 
وَالقْصْبْ ثم إن تل السًابق هما يفص بالل ق إن وكيا 








هذه المسألة الأولىء والأبيات في هذا الباب تحتاج إلى أن إعادة النظر فيها من جهة الإعراب من أجل ضبطهاء وإلا 
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فيها نوع ركة. 

َالنّصْبْ حنم إِنْ تلآ السَّابِقٌ مَا *** يَخْتَصٌ: هذه المسألة الأولى وهي وجوب النصبء متى؟ إن تلا الاسم 
السابق أداة تختص بالفعل» وحينئذٍ ما يختص بالفعل لا يليه إلا فعل» سواء كان ملفوظاً به أو مقدراًء وهنا يكون 
مقدراً؛ لأن الاسم المنصوب السابق فعله واجب الحذف» فلزم أن يكون مقدراً. 

لا يختص بالفعل ولا يدخل على الاسمء قلنا: هذه أربعة أنواع: أدوات الشرط وأدوات الاستفهام» وهذه خاصة 
بالشعرء لا يقع الاسم بعدها منصوباً على الاشتغال إلا في الشعر خاصة إلا إذا مطلقاً وإن بماضء وما عداها فلاء 
كذلك أسماء الاستفهام. 
وهنا يرد السؤال -كما أورده البعض-: كيف نقول أدوات الاستفهام خاصة بالفعل ونحن نقول: أين زيدء لأننا 
متنا أين زيداً وحدته؟ قلنا: زيداً هذا واجب التصبه وحدثة: عمل فى ضمير يعود على السابق؛ لماذا وجب التصب؟ 
لوقوعه بعد أداة لا يليها إلا الفعل» ونحن نقول: أين زيد؟ زيد: مبتدأ مؤخرء وأين: خبر مقدم» هل هذا تعارض؟ 

أين زيد؟ ليس عندنا فعل هناء لم تختص بالفعل» هي نفسها خبرء فهي جملة اسميةء وهنا: أين زيداً وجدته؟ 
نقول: الجواب عن هذا سهل» وهو أن اختصاص أسماء الاستفهام بالفعل إذا ذكر الفعل» وأما إذا لم يذكر الفعل فلاء 
ليست خاصة بالفعل» وإنما لها فلسفة عند النحاة والبيانيين» هي خاصة بالفعل إذا ذكرء ولذلك يقال: هل زيد قائم؟ هنا 
دخلت على جملة اسمية» هل قام زيد؟ فعلية» هل زيد قام؟ هذا ليس فصیح»› على جعل زيد مبتدأ وقام خبر ليس 
بفصيح» > بل يلخن ويُعَلّظ عند البيانيين» لماذا؟ لأن (هل) إذا وجد الفعل في حيزها حينئذ اختصت به ولا يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل البتةء فيتعين لتخريج هذا التركيب أن نقول: زيد فاعل لفعل محذوف» هل قام زيد قام؟ إذاً: هل 
زيد قام كيف تعربه؟ نقول: هل حرف استفهام» وزيد: فاعل لفعل محذوف وجوباً يفسره المذكورء لماذا قدرناه فاعل 
لفعل محذوف؟ لأن (هل) إذا وجد الفعل اختصت بهء حينئذٍ قوله: سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كهل؛ قلنا: هذا مثّل به للمشترك» 
المثال الصحيح في المشترك: هل زيد قائم؟ دخلت على الجملة الاسميةء هل قام زيد؟ دخلت على الجملة الفعليةء أما 
هل زيد قام؟ غلط إلا على تأويل أن يكون زيد فاعل للفعل محذوف» وحينئذٍ اختصاص أدوات الاستفهام بالفعل 
نقول: إذا وجد في حيزهاء يعني: ذكر لفظ الفعل في الجملة التي بعدهاء فلا يجوز أن يفصل بين (هل) والفعل البتة 
إلا على ما ذكرناهء وحينئذٍ يليها الفعل إما لفظاً: هل قام زيدء وإما تقديراً: هل زيد قام» إذاً: لا إشكال في قولنا: بأن 
أدوات الاستفهام مما يختص بالفعل» هذا مقيد بما إذا ذكر الفعل» وأما إذا لم يذكر حينئذٍ نقول: تدخل على الجملة 
الاسمية» ولذلك وفاقاً عند النحاة أنهم إذا مثلوا للحرف المشترك مثلوا ب(هل)» ثم إذا جاءوا في هذا الموضع قالوا: 
هل زيداً ضربته» قالوا: يجب النصب هنا؛ لأن الاسم المتقدم تلا ما يختص بالفعل» وهذا ليس بتعارض ليس 
بتناقض» هل زيد قائم؛ دخلت على جملة اسمية ولا إشكالء هل قام زيد؛ دخلت على جملة فعلية» هل زيداً ضربته 
حينئذٍ نقول: هذا من باب الاشتغال؛ فالاسم المتقدم تقدم عليه أداة تختص بالفعل» كيف تختص بالفعل وهي ؟؟؟؛ 
نقول: هل زيد قائم؟ نقول: لوجود الفعل وهو ضربت» فلما وجد الفعل دل على أن (هل) هنا متمحضة للفعلية؛ فهي 
خاصة به» فلا يلتبس هذا بذاك. 

إذاً: أدوات الاستفهام هل هي من خصائص الفعل؟ 

نعم» أدوات الاستفهام هنا في هذا الباب نقول: من خصائص الفعل» كيف نقول من خصائص الفعل» بمعنى أنه 
لا يليها إلا فعل» أين زيداً لقيته؟ هل زيداً ضربته؟ نقول: هذه في هذا المقام لوجود الفعل بعدها تعين أن تكون أدوات 
الاستفهام -غير الهمزة-» أدوات الاستفهام خاصة بالفعل» وأما هناك: سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ؛ نقول: هناك نمثل ب(هل) 
للمشترك بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية» لكن لا نمثل إلا بما هو خالص الجملة الاسمية» هل زيد قائم؟ ولا 
نقول: هل زيد قام مثال للجملة الاسميةء زيد قام» نقول: مبتدأ وخبر لا إشكال» مبتدأ زيدء وقام الجملة خبرء لكن إذا 
دخلت عليها (هل) ليست اسميةء بل هي فعلية» هل زيد قام؟ زيد: فاعل لفعل محذوفء لماذا نقدر؟ لأن (هل) هنا 
وجد في حيزها الفعل فتخلصت لهء فهي مختصة به إذا وجدء إذا لم يوجد حينئذٍ صارت داخلة على الجملة الاسمية 
والجملة الفعليةء إذاً: لا تعارض. 

إذا تلا الاسم المتقدم ما يختص بالفعل تعين نصبه. لماذا؟ لئلا نخرج هذه الألفاظ -الأدوات- الخاصة بالفعل 

712 





عما وضعت له في لسان العرب. 
وَإنْ تلا السبق مابلائِْذًا| يفتص فارَّفعَ التزنةأبذا 








هذا خاص بالقسم الثاني» وهو ما وجب فيه النصبء وقلنا: الصواب إخراجه من باب الاشتغال» وإنما ذكره 
الناظم وغيره» ابن الحاجب لم يذكره أصلاً في الكافية؛ لما ذكره غيره من باب تتميم القسمة فحسب؛ لآن المحتمل 
من جهة الصناعة النحوية الاسم المتقدم خمسة أوجه؛ منها وجوب الرفع وإن لم يكن من باب الاشتغال ذ فلا إشكال. 

متى يجب رفعه؟ في مسألتين: الأولى: وَإِنْ ثلا السّابق ما بالابتداء أن يتبع الاسم السابق ما يختص بالابتداء 
ك(إذا) الفجائية. 

الثاني: إذا تلا الاسم -وقع بعد الاسم- أدوات لا يعمل ما بعدها في ما قبلهاء نقول: هذا خاص بالرفع» إن وقع 
بعد الاسم ما لا يعمل ما بعده في ما قبله وجب الرفع »مثل لام الابتداء مثلاء لام الابتداء لا يعمل ما بعدها في ما 
قبلها حينئذِ يتعين الرفع» في هاتين المسألتين يجب الرفع»ء زيد إن لقيته فأكرمه؛ زيد إن لقيته» زيد: مبتدأء زيداً إن 
لقيته» زيداً: هذا غلطء لا يجوز» لا يجوز أن نقول: زيداً إن لقيته» لماذا؟ لأن الاسم هنا تلاه (إن)» و (إن) حرف 
شرطء وأدوات الشرط لا يعمل ما بعدها في ما قبلها فلا يفسر عاملاًء فيجب حينئذٍ الرفع» فإذا وجب الرفع نقول: 
الأصل أنه خرج من باب الاشتغال بالكلية» والصبان في الحاشية ينافي هذاء يقول: لاء بل بقي على أصله؛ وعدم 
جواز النصب لعارضء عدم جواز النصب هنا لعارضء فحينئذٍ لا لذاته: زيداً لقيته» وإنما لعارض وهو دخول (إن) 
بعد زيدء فتعين الرفع» لكن هذا ليس بجيدء لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن الاشتغال حقيقته فرع., التراكيب هي الأصل› 
وحينئذٍ نقول: زيد إن لقيته؛ هذا التركيب هل هو من باب الاشتغال أو لا؟ نطبق عليه حد الاشتغال: وهو أنه إذا فرّغ 
العامل عن الضمير هل ينصب الاسم المتقدم أو لا؟ زيدٌ إن لقيت؛ هل إذا أسقطنا الضمير يتعدى الفعل فينصب زيد؟ 
نقول: لاء إذاً: ليس من باب الاشتغال» وأما التقريرات الذهنية والتجويزات العقلية هذه لا حدود لهاء وإنما العبرة 
بالألفاظ نفسهاء وحينئذٍ نقول: الصواب ما رجحه ابن هشام رحمه الله تعالى وابن الحاجب أنه يجب إسقاط هذا القسم 
من باب الاشتغال. 

وبعضهم كذلك في ما تعين نصبه»ء يعني: إذا تعين نصبه حينئذٍ لا يجوز فيه الرفع» وباب الاشتغال يجوز 
الأعرين» وان كان الال كيه التطنب إلا آنه (0 يبشع الرقة ) د رد كبر يكهر هذا كبر ينه يجوز فلي الوجهان وان 
ترجح الرفع» زيدٌ اضربه زيداً اضربه؛ يجوز فيه الوجهان» هذا الأصل في باب الاشتغال؛ فما تعين نصبه أو تعين 
رفعه الأصل أنه ليس من باب الاشتغال» لكن الأكثر على منع الرفع دون النصب؛ لأن الأصل في باب الاشتغال هو 
أنه ينصب» ولذلك لم يتعرضوا إلى إخراج هذه الأمثلة إلا بعضهم على قلةء أن ما وجب فيه النصب وجب إخراجه 
من باب الاشتغال» فيتعين حينئذٍ ثلاث مسائل في باب الاشتغال: وهو ما جاز فيه الوجهان على السواءء أو ترجح 
الرفع مع جواز النصبء أو العكس» ثلاثة مسائل فحسب هي الخاصة بباب الاشتغال» أما ما وجب نصبه فهو خارج» 


وما تعين رفعه فهو خارج. 
إن تلآ السّابق: إن تبع السابق. 
مَا: أداة. 
يَختَصُ: بالابتداء» ك(إذا) الفجانية 
فالرَفْعَ الْتَرْمُهُ: التزم الرفع -فوجب-. 
أبَدا: في مدة الزمان المتقدم على جهة التأبيدء لا يكون في حال من الأحوال منصوباًء إذاً: خرج عن الأصل. 
كا أي: مثل السابق في التزام الرفع. 
إذا الفغل: يعني: إذا تلا الفعل. 
مَا: أداة. 
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لَمْ يرذ مَا: لم يرد ما قبله معمولاً لما بعده» وهذه قلنا اثنا عشر نوعاً: كفاء السببية ولام الابتداء وأدوات الشرط 
والتحضيض وأدوات الاستفهام.. هذه كلها لا يعمل ما بعدها في ما قبلهاء قد يقول قائل: إذا لا يعمل ما بعدها في ما 
قبلها ننصبه ونقدر له عامل محذوف» إذا قيل: زيداً هل ضربته؛ نقول: هنا لا يصح نصب زيدء لأنه وقع بعده أداة 
وهو (هل) وما بعد (هل) وهو ضرب لا يعمل في ما قبله. 

إذاً لو قيل: زيد هل ضربت» ضربت بإسقاط الهاء؛ هل يتسلط ضرب على زيد الذي هو قبل (هل)؟ نقول: لا 
يتسلط أبداً» وحينئذٍ يتعين رفعه ولا يجوز نصبه» فاذا قيل: زيداً هل ضربته؟ نقول: هذا العامل المتأخر لم يعمل في 
السابق لوجود الحائل والمانع بينهماء إذا لم يعمل حينئذِ يمتنع أن يفسّر العامل المحذوف بالعامل المذكور؛ لأننا قلنا: 
فالسابق ال صبة بفعفل أضمرا تما مواق لتنا قذأظهرا 








زيداً هل ضربته؟ زيداً بماذا نفسره؟ يمتنع أن يكون ضرب الثاني مفسّر للسابق؛ لأن ما لا يعمل لا يفسرء 
حينئذٍ بقي مقطوعاًء وإذا بقي مقطوعاً يحتاج إلى أن يدل دليل على المحذوف» لأنه لا يصح حذف العامل إلا بدليلء 
وسيأتي: وَيُخْدَفْ النَاصِبْهَا إن غلما 

إنْ غلما: يعني الناصب للفضلة يجوز حذفه بشرط: إن عُلِماء يعني: إن دل عليه دليلء فإن لم يدل عليه دليل 
حينئذ لا يجوز الحذفء فإذا قيل: زيداً هل ضربته؛ زيداً نقول: هذا عامل لمعمول محذوف» ما الذي دل عليه وهو 
واجب الحذف؟ لم يدل عليه شيء فامتنع النصب. 
كذ إذا الفغهل تلام ال ويَرذ مَا قبل مغ ولالابعذوجة 








لِمَا جذ بَعْدُ. 
إذاً: مسائل الرفع -وجوب الرفع- ثنتان» ووجوب النصب واحدة. 


وَاخْتِيرَ نَصَبُ على الرفع في ثلاث مسائل» المسألة الأولى: إذا وقع الاسم قبل فعل ذي طلبء زيداً اضربه 
قلنا* : الطلب هنا عام لكن نمثل بالأمر من أجل أننا شرحنا هذا فيما سبق» زيداً اضربه؛ زيدٌ اضربه؛ يجوز الوجهان: 
الرفع على أنه مبتدأء وجملة اضربه هذه في محل رفع خبر المبتدأء وهذا لا إشكال فيه» وجماهير النحاة على جواز 
إيقاع الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ وإن كان خلافاً للقياس؛ لأن القياس يقتضي أن تكون الجملة خبرية كاسمهاء 
يعني: محتملة للصدق والكذب» فإن لم يكن كذلك بأن كانت إنشائية وهي ما لا يحتمل الصدق والكذب؛ الأصل في 
الخبر أن يكون واقعاًء إذا حكمت على شيء تحكم عليه بشيء واقعء لا تحكم عليه بشيء لم يقع» زيدٌ اضربه؛ هل 
هو مثل زيدٌ قائم؟ زيد: مبتدأء قائم: خبره» حكمت على زيد بكونه قائم» القيام ثابت أو لا؟ ثابت» وصفت زيد بكونه 
قائم ثابت موجود القيام» وأما زيداً اضربه؛ حكمت عليه بشيء سيقع في المستقبل» إذاً: هذا خلاف القياس» وهذا 
القياس مرجح للنصب على الرفعء» فتقول: زيداً اضربه؛ أرجح من قولك: زيدٌ اضربه؛ وإن جاز الوجهان» وإنما 
يكون من باب فصيح وأفصح؛ أفصح: زيدآ اضربه» فصيح: زیڈ اضربه؛ لأنه موافق للغة» وحينئذٍ نقول: زيدآ 
اضربه؛ زيداً : مفعول به لفعل محذوف وجوباً يفسره المذكورء الفعل المذكور بعده» تقديره: اضرب زيداً اضربهه؛ لا 
نجمع بينهما إلا في مقام التعليم» زيداً اضربهء اضرب زيداًء فزيداً: هذا مفعول به لفعل محذوف» واجب الحذف؟ 
واجب الحذف» لمَ؟ لأن اضربه؛ هذا عوض عنه؛ ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه؛ لا يجمع بين المفسّر 
والمفسّر؛ لأنك حذفت الأول زيداًء اضرب زيداً حذفت اضرب من أجل اضربه الثاني» وحينئذٍ لا يجمع بينهماء » أنت 
عوضت عنه» وإذا عوضت عنه يبقى المحذوف كما هو على شأنه» فهو واجب الحذف لما ذكرناه. 

رافق لما قذ أظهرًا: اضرب زيداًء وقلنا: هذا يكون في صورة واحدة» متى يكون المقدر المحذوف موافقاً 
للمذكور لفظاً ومعنىّ؟ إذا اتصل الضمير بالفعل نفسه» ضربته؛ أما مررت به وضربت أخاه هذا لا يفسر بلفظه؛ لأنه 
يمتنع» لا يوجدء إذا قلت: زیڈ ضربت أخاه» زيداً ضربت أخاهء لو قدرته من نفس اللفظ: زيداً ضربت أخاه» ضربت 
من أنا؟ أخا زيد» لو قدرته بمثل الملفوظ به: ضربت زيداً ضربت أخاه؛ ضربتهما معاً» هل هذا المراد؟ لاء المراد: 
أهنت زيداً ضربت أخاه؛ أهنت زيداًء لا بد أن يقدر من السياق يقتبس فعل مناسب للمقام» أهنت زيداً ضربت أخاه 
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يعني: أهانه بضرب أخيه» وحينئذٍ نقول: هذا يقدر من معنى الفعل المذكور الملابس للمعنى الجُمْلِي الكلي في الكلمة 
كلهاء فزيداً اضربه نقول: اضرب زيداً كما ذكرناه. 
وَاخْتِيرَ نَصْبْ قَبْلَ فغلٍ ذي طلَبْ 


((وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَئِدِيَهُمَا))[المائدة:38]» ((الزَّانتَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا))[النور:2]؛ ((وَالسَارِقُ 
وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا))[المائدة:38] هل هو من باب الاشتغال أو لا؟ قرأ السبعة بالرفع فيهما -في الموضعين-» ظاهره 
أنه من باب زيداً وعمراً اضرب أخاهماء زيداً وعمراًء ((والسًارق وَالسَارِقَةٌ)) [المائدة:38] تعدد اللفظ والمعنى واحدء 
إذاً: من باب الاشتغال» زيداً وعمْراً فاقطعوا أيديهماء اضرب أخاهماء إذا: مثله» في الظاهر أنه مثله ((الرَانيَةٌ 
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا))[النور:2] نقول: هذا وإن كان ظاهره من باب الاشتغال إلا أنه ليس من باب 
الاشتغال» فالسارق والسارقة: مبتدأ محذوف الخبرء مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة» مما يتلى جار ومجرور 
خبر مقدم» والسارق: ليس المراد السارق والسارقةء حكم السارق والسارقةء فاقطعوا: هذه جملة مستأنفةء إذاً: : ليست 
من باب زيداً اضربه حتى تقول يجوز فيه الوجهان» والنصب أرجح. إذا قيل بأن النصب أرجح فيما إذا تلا الاسم 
المشغول كذ ماادل على الطاب قبل تل في ف حف يكون الأرجج ها والسازق بالنضب» ولملذا غدل عن 
النصب وهو أرجح إلى الرفع؟ نقول رحمك الله: ليست المسألة من باب الاشتغالء بل التقدير: مما يتلى عليكم 8 
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء فالسارق والسارقة نقول: مبتدأ ومعطوف عليه والخبر محذوف هو الجار 
والمجرور السابق مما يتلى عليكم» واقطعوا: هذه جملة مستأنفة» فَلَمْ يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتداً. 

إذً: فاقطعوا ليست جملة خبرية. 

ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرىء وهذا قول سيبويه في توجيه الآيةء 
وذهب المبرد إلى أن (أل) موصولة بمعنى الذي» السارق (أل) هذه موصولة بمعنى الذيء وسبق معنا أن المبتدأ إذا 
كان فيه معنى العموم جاز ولم يجب دخول الفاء ذ في الخبرء جاز دخول الفاء في الخبرء هي فاء السببية. 


الذي يأتيني فله در هم» مر معنا الذي EE‏ هذا مبتدأء الذي يأتيني صلة الموصول» الفاء هذه سببية رابطة»ء 
شبّه لما في معنى الجملة من الشرط بجملة الشرطء كأنه قال: من يأتيني له درهمء نفس المعنىء شبه به فأدخلت الفاء 
ع و لسري ا ا ا لد 

ص ية نل والجبيغ mE SES‏ 








السارق الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهماء الفاء هذه سببية» وسبق أن فاء السببة لا يعمل ما بعدها في 
ما قبلهاء على هذا التوجيه قول المبرد.. إذآً: المثال هذا داخل في الاشتغال على من جوّز أن مسألة وجوب الرفع من 
باب الاشتغا > لأنه وجب الرفع هنا, رالا وات لري ارخا ف 
كذ إذا الفغفلْتلامَالويَرذ اقل مَغصولا لخقابغذ وذ 








داخل في المسألة الثانية. إذاً: من باب الاشتغال؟ من باب الاشتغال عند الصبان ومن وضع هذه المسألة في 
باب الاشتغال» وليست من بابه إذا قلنا: هذا ليس من باب الاشتغال» وحينئذٍ نقول: ((وَالسَارِقٌ)) هذا مبتدأء وفاء 
السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

وَاخْتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فعْلِ ذي طَلَبْ: هذه المسألة الأولى. 

الثاني مما يختار فيه النصب: وَبَعْدَ مَا إِيلآَوهُ الْفِعْلَ .. الْفِعْلَ هذا مفعول أولء و إِيلآَوُهُ: مصدر مضاف إلى 
المفعول الثاني» وهذا أولى» أولى من العكس. 

عَلَبْ: إيلاَوهُ الفغل عَلَبْء يعني: ما كان من الأدوات يدخل على الأسماء وعلى الأفعال إلا أن دخوله على 
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الأفعال أكثر» حينئذٍ يترجح النصبء قلنا: هذا أربعة: همزة الاستفهام (وما وإن ولا) النافيات أربعة. أزيداً تضربه؟ 
نقول: هذا يجوز فيه النصب والرفعء أزيداً أزيدٌ؛ الرفع على أنه مبتدأ والجملة خبرء وزيداً على أنه مفعول به لفعل 
محذوف يفسره المذكورء أتضرب زيداً تضربه» جاز الوجهان واختير النصب لكون الهمزة تدخل على الأسماء 
والأفعال» ولذلك استثنينا مما يختص بالفعل همزة الاستفهام» قلنا: أدوات الاستفهام كلها إلا همزة الاستفهام؛ فإنها 
تدخل على الأسماء والأفعالء إلا أنها أغلب على الأفعال»ء فإذا وقع الاسم المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح 
النصب ولم يجب لما ذكرناه. 

المسألة الثالثة مما يترجح فيه النصب: 

وواة ی فطل ی متقول 

لا بد من التقدير؛ لأن العطف هنا ليس على المعمول» هذا فيه توسع من الناظم رحمه الله تعالى» على جملة 
معمول. 

مَعْمُولٍ فل متصرف» خرج به الجامد: نعم وبئس والتعجب» هذه لا تأثير فيها في العطف» يعني: إذا عطفت 
على ما قبلها حينئذ نقول: لا تأثير لأفعال التعجب فيما بعدهاء إذا عطف على فعل غير متصرف لا أثر له فيما بعده» 
هكذا. إذا عطف على فعل جامد غير متصرف لا أثر له فيما بعده؛ لأنه قال: عَلَى مَعْمُولٍ فغلٍ مُسْتَقِرٌ: أراد 
بالاستقرار أنه لم يُبنَ على غيره» هذا مراده» يعني كأنه يقول: الفعل قد يكون مستقراًء أنه أريد به المعنى أصالة 
ابتدئ به قام زيد؛ هذا الفعل عند ابن مالك في هذا التعبير مستقرء لماذا؟ لأنه لم يُجعل مبنياً على اسم سابقء لو قيل: 
زيد قام أبوه؛ قام هنا الفعل ليس مستقراًء لأنه بني على غيره» جعل خبراً عن المبتدأء فمراده بهذا التركيب: قام زيد 
وعمرو أكرمته؛ هذا مثال» قام زيد وعمروء عمرو انظر البيت: وَبَعْدَ عَاطِفبِء يعني: وقع الاسم المشغول عمرو بعد 
عاطف ولو غير الواو. 

بلا فَصْلٍ: لم يفصل بينهما احترازاً من (أمّا)ء (أمّا) يجوز فيها الوجهان والرفع أجود إلا إذا وقع الفعل بعدها 
طلا فيختار النصب: 


إذاً: بلآ فْصْلِء وعمروء بلا فصل»ء معطوف على جملة فِعْلٍ مُسْتَقِرٌّ لم يبن على غيره» أَولاً يعني سابقاً 
ظرف» قام زيد وعمّرو أكرمته» وعمّرا أكرمته؛ يجوز الوجهان: الرفع على أنه مبتدأ والجملة خبرء وحينئذٍ يكون 
من عطف جملة على جملة» عطفت جملة: عمرو أكرمته على جملة: قام زيدء لكن هذا فيه نوع خدشء إذا عطفت 
الاسعية على الف مرل ا مرل الل مخابر لمدلول الاسر ور فى اللتفاطقة بين الحمل أن ف 
الاسمية على الاسمية والفعلية على الفعلية» وأما الفعلية على الاسمية والعكس» هذا خلاف الأصل» حينئذٍ إذا رفعت: 
وعمرو أكرمت عطفت ماذا على ماذا؟ اسمية على فعلية» وهنا التعاطف بين متناسبين أولى من التخالف» فرجح 
النصبه كل الرقع دن أجل أن وف جما قطي على ا فة ؛ تناسب العطف أولى من التخالفء هذه ثلاث 
صور الآن: وجوب النصبء وأشار إليه بقوله: وَالنْصْبٌ حَتْمٌ ووجوب الرفع» وأشار إليه بقوله: وَإِنْ ثلا السَّابِقَ 
مَا بالابتدا يَخْقَص؛ وجواز الوجهين مع اختيار النصب: وَاخْتِيرَ نَصْبُْء رتبها بالتنازل» وجب النصب» »ثم 
الرفع» ثم جوب النصب ثم رجحان النصب» عم بكر الآن اسر د الأمرين من اعلى الى اال وكوب الان 
رجحان النصب ثم استواء النصب مع غيره» وقيل: فرق بين هذه بوجوب الرفع لما ذكرناه من أجل تتميم القسمة 
والصبان يرى أنه ذكره أصالة؛ وإنما امتنع النصب لمائع» وهذا لا بُخرج عن باب الاشتغال والأولى ما ذكركاه. 
وَإِنْ قلا المَغظطوف فغفلا مُخَرًَا به عن اشم فاغطفن مُخيرا 








لان حرف فريك 
تلآ: فعل ماضي فعل الشرط. 
تلآ الْمَعْطُوفُ فغلاً: فغلاً: هذا مفعول به. 
مُخْبَرَاهِ هذا نعت لفعل. 
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به عن اسْم: جار ومجرور في الموضعين متعلق بقوله: مُخْبَرَآَ مخبراً به عن اسم. 

فاغطفن مُخَيَرَا:ِ هذه هي الصورة أو القسم الخامس مما يجوز فيه الوجهان: الرفع والنصب مع استواء 
الطرفين» يعني لا نقول: ها ارج عن ی ا كبرى ذات 
وجهين» الجملة عند النحاة 5 تكلم إلى كروي ی الكير بن هي التي وق الحو توي حملت زيد فم ابوه وي 
مبتدأء قام أبوه: فعل وفاعل» ا خبر المبتدأء كل الجملة نسميها كبرى» كل الجملة من المبتدأ والخبر نسميها 
تود رسك مججر سساو لاسو اال اج اسه 
بكونها صغرى ولا كبرى» وإنما الجملة المركبة هي التي توصف بكونها كبرى أو صغرىء زيد قام أبوه» نقول: هذه 
يعبر عنها بأنها ذات وجهين» بمعنى: أنها اسمية الصدر فعلية العجز» صدرها وهو المبتدأ اسم» وعجزها الذي هو 
خبرها فعل» فهذه ذات وجهين. 

وَإِنْ تلا الْمَغطُوفُ: يعني وقع المعطوف جملة ذات وجهين غير تعجبيةء يعني: اسمية الصدر فعلية العجز. 

فغلاً مُخْبَرَا به مع معموله عن اسم إذا قلت مثلاً: زيد قام وعمرو أكرمته؛ زيد: مبتدأء وقام: فعل» والضمير 
المستتر يعود على زيد»ء والجملة خبرء وعمرو هنا تلا المعطوف جملة ذات وجهين» ليس هو كقام زيد السابق 
وعمرو أكرمته. هنا تلا المعطوف جملة ذات وجهينء يعني: اسمية الصدر فعلية العجزء وحينئذٍ نقول: هنا يستوي 
الأمران: الرفع والنصب؛ لأنك إذا قلت: زيد قام وعمراً نصبته -بالنصب- حينئذٍ تكون قد عطفت جملة فعلية على 
فعلية مراعاة للعجزء وإذا رفعت: وعمرو أكرمته على أنه مبتدأ؛ حينئذ عطفت اسمية على اسمية» فمثل هذا التركيب 
نقول: يجوز فيه الوجهان على السواءء ليس أحدهما ارجح من الآخرء إن رفعت عطفت على الصدر وهو اسم» وإن 
نصبت حينئذ صارت فعلية عطفت على العجز وهو فعل. 

قال ابن عقيل: فاغطفن مُخَيّرَا: الفاء واقعة في جواب الشرط. 

قاغطةة مُخَيَرَا 

فاغطفن: هذا أمر مؤكدء لكنه مصروف» فَاعْطفَنْ مُخَيّرَ ك يَرَا حال كونك مخيراً ڊ بين الرفع والنصب على السواءء 
مُخَيََّ وهذا معنى الإباحة استواء الأمرين فعلاً وتركاًء حينئذٍ نقول: اق ارت ر کف را هوا 
مرجح على الآخر 

فَاعْطِفَنْ مُخَيَّرَا:ِ في اسم الاشتغال بين الرفع والنصب على السواءء بشرط: أن يكون في الثانية ضمير الاسم 
الأولء لا بد أن يرجع إليه؛ لأنها تعامل معاملة الجملة الخبريةء والجملة الخبرية لا بد من اشتمالها على ضمير يعود 
على المبتداً. 
على السواء بشرط: أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول» وهذا الشرط لجواز نصب الاسم المشغول عنه؛ 
لأن جملته حينئذٍ تكون معطوفة على الخبرء معطوفة على العجز وهو فعلء على الخبرء فلا بد فيها من رابط 
كالخبر» إذا عطفنا على الخبر حينئذ لا بد من رابط؛ لأننا عطفنا على خبر والخبر يشترط فيه أن يكون مشتملاً على 
ضمير يعود على المبتداً. 

أو تكون الثانية معطوفة بالفاءء إن لم يكن ضمير في الثانية يعود إلى الخبر حيننذٍ نقول: لا بد من اشتماله على 
عاطف وهو الفاء» على خصوص الفاء دون غيرهاء أو تكون الثانية معطوفة بالفاء: زيد قام وعمرو أكرمته في 
داره» أو: فعمروء إما بالواو وإما بالفاء» أو فعمرو أكرمته. زيد قام وعمرو أكرمته» أكرمته أكرمت من؟ عمراء في 
داره» دار من؟ دار عمرو. إذاً: اشتمل على ضمير يعود على المبتدأ. 

أو فعمرو أكرمته برفع عمرو ونصبه»ء فالرفع مراعاة للكبرى والنصب مراعاة للصغرىء إن رفعت راعيت 
الكبرى وهو زيد قام أبوه» وإن نصبت راعيت العجزء قام أبوه من قولك: زيد قام أبوه. 

ولا ترجيح؛ لأن في كل منهما مشاكلة» بخلاف: ما أحسن زيداً وعمرو أكرمته؛ فإنه لا أثر للعاطف فيه؛ ما 
أحسن زيداً وعمرو أكرمته؛ هنا لا تأثير» لأننا قلنا: يستثنى (ما) التعجبيةء فلا يعطف عليها مراعاة للوجهين؛ لأن 
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(أحسن) هنا: ما أحسن زيداًء أحسن زيداًء أحسن: فعل ماضء وما: مبتدأء إذاً: أحسن زيداً الجملة خبرء فهي جملة 
اس 

فإن لم يكن في الثانية ضمير لاسم الأول ولم تعطف بالفاء فالأخفش والسيرافي يمنعان النصبء إن لم يكن في 
الجملة الثانية المعطوفة على السابقة ضمير يعود على الاسم السابق» أو تكون معطوفة بالفاء فالأخفش والسيراقي 

وَإِنْ تلا المغطوفُ فغلاً مُخْبَرَا 

تلا هذا يشترط فيه ما اشترطناه سابقاًء يعني: غير المفصول ب(أما)» وأما المفصول ب(أما) كما ذكرناه سابقاً 
إن لم يكن خبره مرجحاً للنصب فالرفع أرجح» قام زيد وأما عمرو أكرمته؛ قلنا: عمرو هنا بالرفع أجودء لأن (أما) 

هذه تفصل ما بعدها عما قبلهاء بمعنى: أن الكلام مستأنف مقطوع., وإذا قيل: وأما عمرو فأكرمه ترجح النصب 
لوجود مرجح النصب: وَاخْتِيرَ نَصْبْ قَبْلَ فعْلٍ ذي طَلَب. 

وَإِنْ تلا الْمَعْطُوفُ فغلاً مُخْبَرَا:ِ إذا بني الفعل على اسم غير (ما) التعجبيةء وتضمنت الجملة الثانية ضميره - 
ضمير الأول- الاسم الأول- زيدء أو كانت معطوفة بالفاء لحصول المشاركة رفعت أو نصبت على السواءء زيد قام 
وعمرو أكرمته؛ فيجوز رفع عمرو مراعاة للصدرء ونصبه مراعاة للعجز. 

وَالرّفْعُ في عير الذي مَرّ رَجَخ. 

غير الذي مَر: من قوله: وَالنَصْبُ حم وَإِنْ ثَلا الْمَعْطُوفُء ثم هنا: وَإِنْ تلا المتغطوف. إن لم يكن من هذا 
ولا ذاك حينئذٍ الرفع رجح» يجوز الوجهان مع ترجيح الرفع؛ هذا مثل* سِوَاهُمَا الخرْفء إن لم يوجد ما يقتضي 
وجوب النصب أو ترجيح النصب أو ترجيح الرفع أو وجوب الرفع حينئذٍ الرفع أرجح» مثل: زيد ضربته» ضربته 
اواك الا ف الةو 4 هذه زب كو لدف و احدة من المسائن ال وكيك ا تهرة: 
فيه الوجهان» زيداً ضربته» ضربت زيداً ضربته» وزيدٌ ضربته» زيد: مبتدأء وضربته: الجملة خبرء وأي الوجهين 
أرجح؟ الرفع» لماذا؟ لأن النصب يقتضي التقديرء وعدم التقدير أولى من التقديرء وحينئذٍ نرجع إلى هذه القاعدة» 
رف القاعدة ما أكثر ها يدل ها لكا ابس مطردةة يل قد يكون التقدير أولى من حك التقدير طلى حسف الفعتى 
والسياق» هذه القواعد كلها ينبغي أن نعلم أنها محكومة بعلم البيان» فما ترجح هناك من جهة المعنى أنه أولى من 
غيره حينئذ نقول: التقدير أولى من عدم التقدير» فمثله: زيد ضربته؛ هذا يكاد يكون اتفاقاً أن الرفع هنا أرجح؛ لكن لو 
جاء حينئذٍ النصب: ((ِوَكُلَ إِنِسَانٍ ألْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ))[الإسراء:13] هذا من أي الأنواع؟ ((وَكُلَ إِنسَان)) الْزْمْنَا: مثل 
ضرب» ليس بفعل طلب» ولم يقع ما يغلب إِيلآَوٌّهُ الفعل» ولم يكن بالعاطف المذكور: قام زيد وعمّراً أكرمته» إذاً: لا 
هذا ولأ داك لسن هما يكتار فيه التضبية هذه مسائل مكوظظلة أفكلة وما هداعا ست على الأصل 


إذً: ((وَكُلَ إنسَّان أَلَْمْنَاهُ طَائِرَه)) نقول: هذا هل هو خلاف الفصيح؟ لاء إذا eT‏ 
المعنى» هك .يجوز الوجهان على السواء» نقول: e‏ 
TT‏ اک کے حصب ا 

وَالرَفُعُ ِي غير الذي مَرَ رَجَحْ 

الرََفْعُ: مبتدأء وجملة رَجَحْ خبر» رجح على النصب بسلامة الرفع من الإضمار الذي هو خلاف الأصل. 

وَالرّفْعُ في غير: في عير هذا جار ومجرور متعلق بقوله: رَجَخ. 

وَالرَفْعُ رَجَحْ في غير الذي مَرّ: مر أنه يجب معه النصب أو يمتنع أو يكون راجحاً أو مساوياًء حينئذٍ الرفع 
5 
SS 0 0‏ أي : : هذا وياب 
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التأكيد فقطء لكن أخذ منه بعض الشراح -أرباب الحواشي-: أنه أراد دفع إيهام أن المرجوح ليس مقيس؛ لأنه إذا قيل: 
اختير نصب على الرفعء قد يرد السؤال: الرفع فيما اختير فيه النصب» فصيح؟ قياسي؟ نقول: نعم» ولذلك نقول: هذا 
من باب فصيح وأفصح كما نقول: صحيح وأصح. فكلاهما لا يخرج عن مطلق الصحة»ء هنا كذلك كلاهما لا يخرج 
د10 GT CM‏ 

إن قله فت أي افع وغ مالو يخ دقع به توه أن ما خالف المختار o‏ 
جواب السؤال لا يقل مأ عراب ما؟ تقول: ا تا متى أسكك» ما نوع الكلمة؟ لو قلت: الو 
ا أين العامل؟ افْعَلْ» إذاً: هذه فرتم ي يتفرع عن ذكر المسائل السابقة الخمسة لا بد من 
الامتثال» فَافْعل: هذا أمرء والأمر بق يقتضي الوجوب» هذا الأصل في لسان العرب وفي الشرعء الأمر يقتضي 
الوجوب. 

َمَا أبيح: يعني: فافعل ما أبيح لك فيما يرد عليك من الكلام أن ترده إليه وتخرجه عليه. 

وَدَعْ: أي اترك ما لَمْ يُْبَحْ لك فيه ذلك» وحينئذٍ ترجع إلى الأصول. 

هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع» وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع» وذلك كل اسم لم يوجد معه ما 
يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواءء وذلك نحو: زيد 
ضربته»ء فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه؛ لآن عدم الإضمار ارجح من الإضمار. 

وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمارء وليس بشيءء وكلفة الإضمار لا تمنع وإنما 
الشجري في أماليه على النصب قوله: 

فارساً ما غادَرُوةُ مُلْحَماً 

ومنه قوله تعالي: (جَناتِ عَذن يَدْخُلُوَهَا) بكسر تاء جَنّات» والسبعة على الرفعء والمشهور: (جَنَاتْ عَڏن). 
وَفصل ممشفول بكرف جر أي باش افة كو صل يري 








هذا سبق معنا التنبيه على أن الضمير الذي يشتغل به الفعل؛ إما أن يكون متصلاً به؛ وإما أن يكون مفصولاً 
بحرف جرء أو مفصولاً باسم مضاف إلى الضميرء مراده بهذا البيت: ضربته» مررت به» ضربت أخاه. 

وَفْصْلُ مَشعُولٍ: فُصْل: مبتدأ. 

يَجْرِي: في آخر البيت خبر. 

وَفْصْل مَشْعُولِ: يعني فصل ضمير مشغولء مشغول بماذا؟ بعمل العامل الشاغل. 
بخصوصه» لاء لا يختص بمررت به الباء فقط لاء قد يأتي (على) وقد يأتي (اللام) وقد يأتي (عن).. إلى آخره لا 

وَفَصْل مَشْعُولِ: الذي هو الضمير العائد على الاسم السابق. 

بكرف جَرٌّ: يفهم منه أن الأصل الاتصال» عدم الفصل؛ لأنه قال: وَفْصْلْ مَشُعُولٍِء إذاً الأصل فيه: ضربته؛ 
لأنه مفعول به: 
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وَالأضصل قي الفا ل أدَنْ نفصلا | وَالآصل فو المَففول أنْ يت صلا 








هذا الأصل.. بقلب البيت طبعاً. 

َالأَصْل في المَفْعُولِ أن يَتَصِلاء فالأصل الاتصال. ضربته: هذا الأصل. 

وَفْصْلْ مَشْعْولٍ بِحَرْفٍِ جَرٌ جائز يجري في لسان العرب» فتقول: زيداً مررت به. 

أو بإضَافة: يعني فصل بإضافة؛ والمراد بالإضافة ليس المعنى المصدري» المراد المضاف. 

بإضافَة: : أي بمضاف أو بذي إضافة؛ إما بمضاف أو بذي إضافة» مثل: زيداً ضربت أخاه فصلنا بين ضربت 
وبين الضمير بالاسم الذي هو المضاف» فهو عامل فيه حينئذِء والتقدير في مثل هذا نقول: أهنت زيداً ضربت أخاه. 

أو بإضَافة: يعني بمضاف أو ذي إضافة وإن تتابعت» أو بهما. 

كَوَصّلٍ يَجْرِي: يَجْرِي كَوَصْلِء يعني: صلة الضمير بالعامل هو الأصلء وهذا يجري مجراه في كل الأحكام 


السابقة» فلا خلاف بين الأنواع الثلاثة» إن اتصل الضمير: زيداً ضربته» زيد ضربته» زيد مررت به» زيداً ضربت 
أخاه؛ كلها بمعنىّ واحد» وترد على المسائل كلها السابقة» ما يجب فيه النصب وما يترجح فيه النصب وما يجوز فيه 


الوجهان. 
كَوَصْلٍ يَجْرِي: يجري في جميع ما تقدم من الأحكام. 
قال: يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو: زيد 
ضربتء أو ينفصل منه بحرف جر: زيد مررت به» أو بإضافة: زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه؛ وإن تتابعت» 
قلنا هناك : أ بإضّافَة» يعني: بمضاف وإن تتابعت» بمعنى أنه مضاف إلى مضاف إلى الضميرء وهنا قال: بغلام 
صاحبه» غلام: مضاف» وصاحب: مضاف إليهء صاحب: مضاف» والهاء: مضاف إليه. 
فيجب النصب في نحو: إن زيداً مررت به أكرمك. . إلى آخر ما ذكره من الأمثلة. 
وسو في ذ الاب وَصَفاذا عمل بالفغفلإن لؤيةيك مالغ حصل 








هل هو خاص بالفعل؟ قلنا: لاء ليس خاصاً بالفعل» وإنما ذكره هناك لأنه الأصلء إذا ذكر الفعل حينئذٍ لا يلزم 
منه نفي ما عداه من العوامل» قد يكون وقد لا يكونء لكن تعليق الحكم بالفعل لا يلزم منه أن الوصف لا يكون مثله؛ 
هذا الأصلء وهنا قال: وَسَوٌ: التسوية بين شيئين: بين عمل الفعل السابق في الضمير العائد على الاسم المشغول عنه 
يعملا؛ لأن اسم الفاعل قد يعمل وقد لا يعمل. متى يعمل؟ إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» ES,‏ 
وقلنا: يشترط في اسم المفعول أن يكون متعدياً لأكثر من اثنين» لأن اسم المفعول قد لا تصب» وهنا ي يشترط في 
العامل أن يكون ناصباء فاسم المفعول الذي يتعدى إلى واحد نقول: لا ينصبء لا بد أن يكون متعدياً لأكثر من واحد؛ 
لأن الأول سيبنى نائب فاعل والثاني يبقىء إذً: قد يتسلط عليه. تنبه لهذا. 

إذاً قوله: لاسم مفعول؛ المراد به ليس كل اسم مفعول -لو عمل-» وإنما المراد به ما تعدى إلى أكثر من اثنين؛ 
اثنين فأكثر. 

وَسَوّ: هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. 

وَسَوٌ في ذا الْبَابِ: ذا اسم إشارة. 
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الَبَابِ: دائماً الذي يقع بعد (ذَا) -اسم الإشارة-» بدل أو عطف بيان» وجوز بعضهم النعت» فيه خلاف» بدل أو 
عطف بيان. 

و (أل) فيه تكون للعهد الحضوري؛ دائماً تفسر (أل) في الاسم المحلى ب(أل) بعد اسم الإشارة بالعهد 
الحضوريء لماذا؟ لأن الإشارة تقتضي شيئاً محسوساً مشاراً إليه الآن. ذا الياب: هذا الباب» أي: الباب الحاضرء 
ونحن الآن في الباب الحاضرء باب الاشتغال لا في غيره؛ وابن مالك انتبه هنا: إذا أراد الحكم الخاص في الباب 
قيده» هذه قاعدة تجعلها من قواعد الألفية: إذا أراد الحكم الخاص بباب قال: في ذا الَاب» ولا جز هُنَايعني: في 
باب ظن وأخواتهاء وسبق معناء وَشاع في دا الاب إِسْقاط الخَبَرْ؛ يعني: باب (لا) التي لنفي للجنس» هنا قال وَسَوْ 
في ذا الّْبَابِ؛ لكن هل يلزم منه النفي عما سبق؟ لاه لا يلزم منه النفي» يعني: في غير هذا الباب لا تسو لاء وإنما 
المراد أن الأحكام المتعلقة هنا بهذا الباب لا تقس عليه غيرهاء وإنما ينظر أحكام غيرها في غيرهاء يعني في غير 
هذه الأبواب» فكل مسألة لها حكمها الخاص. 

وَسَوٌ في ذا الْبَابِ وَصْفاً: مفعول ل:سَوٌ. 

ذا عمّل: وَصْفاً ذا عَمَلْء ما إعراب ذا؟ بمعنى صاحب» نعت لوصفء والمراد بالوصف هنا اسم الفاعل 
والمفعول بمعنى الحال أو الاستقبالء لأنه لا يعمل إلا إذا كان كذلك» حينئذٍ شرط لنا شرطاً أول: وهو أن يكون 

إذاً: إذا كان اسم فعل لا يقع. 

وَسَوٌ في ذا الْبَابِ وَصُفاً 

إِنْ مُضْمَرُ اسم سَابق فغلاً 

إذاً: أخرج اسم الفعل بالقيد هناك وبالقيد هناء فاسم الفعل لا يعمل فيما قبله» زيدٌ دَرَاكهء دَرَاكِ:ٍ اسم فعل أمرء 
وهنا اشتغل بعامل ضمير يعود على الاسم السابق» لا نقول من باب الاشتغال؛ لماذا؟ لأنه يشترط في العامل أن 
يكون فعلا أو وصفاء وهذا دَرَاكِ اسم ولیس بفعل ولیس بوصف» إذاً: زيدا دَرَاكهِ نقول: لا ينصب. 

الثاني: أن يكون عاملآ ذا عَمَل. 

الثالث: أشار إليه بقوله: إِنْ لَمْ يك مَانعٌ خصّلْ 

إن لم يمنع منه مانع وهو أن يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول مكل برل ): واذا حلي براك (آل) ١‏ هذه 
TE‏ ال زيداً الضاربه؛ لماذا؟ لأن (أل) ااا وا ا اه و فليا ا 
زيد أنا ضاربه الآن أو غداًء زيداً زيدٌ يجوز فيه الوجهان. 

وَسَوٌ في دا الْبَاب وَصْفاً ذا عَمَلْ *** بالفغلِ في جواز تفسير ناصب الاسم السابق» نحو: أزيداً أنت 
ضاربه؟ أزيداً: الهمزة للاستفهام» زيداً: هذا مفعول به لوصف محذوف وجوباًء يفسره الوصف المذكور. 

أضارب زيداً هذا التقدير» أضارب زيداًء زيداً: هذا مفعول به لوصف محذوف وجوباًء يفسره الوصف 
المذكورء تقديره: أضارب زيداء أزيداً أنت ضاربه» أنت: هذا مبتدأء وضاربه ؟؟؟ أنت ضاربه» ضارب هل د يصح أن 
نقول: ضارب لا محل له من الإعراب لأنه مفسر؟ ضاربه مركب تركيب إسنادي» ضاربه مثل غلامه» ا 
نوعه؟ ما نوع التركيب؟ مضاف ومضاف إليه» كل كلمتين نُزَلَ ثانيهما مُنَزّلَةَ التنوين مما قبله» حينئذ لا يصح أن 
كلك قيار هذا لا محل ان ا ی راھ بالجملة الك حبار يفت لحفلا و لا حل 
لها من الإعراب. 

أزيداً أنت ضاربه أو مكرم أخاه أو مار به» زيد أنت مار به» أو محبوس عليه» تريد الحال أو الاستقبال» فإن 
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كان الوصف غير عامل لم يجز أن يفسر عاملاء فلا يجوز: أزيداً أنت ضاربه أمس» ضاربه أمس نقول: هذا لا 
يجوزء لماذا؟ لكونه ليس بمعنى الحال أو الاستقبال. 

إذاً: أشار في قوله: 

وَسَوٌ في ذا الْبَابِ وَصفاً ذا عَمَلَ *** بالْفِغْل 

أن الوصف له حكم الفعل من حيث أن يكون الاسم الذي قبله مشتغلاً عنه. 

وَسَوَ في ذا الاب وَصُفاً ذا عَمَلْ *** بالْفِغْل 

لكن قيده بقوله: إن لَه يَكُ وهذا شرط ثالث: إن لم يِكْ مَانعٌ: يك أصلها: يكن: 
وين مضشرع لكان مُنْجَزْمْ تخذف نون وَفهْوّ حخَذف مَاالْتَرْم 








إذاً: يك أصلها يكن» وتامة أو ناقصة هنا؟ تامةء إِنْ يك مَانعٌ» تامة» يوجد مانع»ء تنظر في المعنى» إن صح أن 
تقدر: يوجد أو حصل أو يثبت؛ حينئذ (كان) هذه تامة» تعتبر تامة. 

إن لَمْ يَكُ: إن لم يوجد مَانعٌ حصّلء حَصّل هذه الجملة نعت لِمَانِع» ثم مانع هذا فاعل» ولو كانت (كان) 
ناقصة؛ حينئذٍ احتجنا إلى خبر» ثم هذا الاسم - مَانعٌ- نكرة» وفي الأصل (كان) تدخل على المبتدأء أين المخصّص؟ 
أين الخبر؟ هذا يحتاج إلى ؟؟؟ إذاً: (كان) نقول: هذه تامة. 

إنْ لَمْ يك مَانعٌ: مَانعٌ هذا فاعل يك وهي تامة» و حَصّل: نعثت نعت له» حاصل يمنعه من ذلك» كوقوعه صلة (أل) 
لامتناع عمل الصلة فيما قبلهاء وما لا يعمل لا يفسر عاملآء فلا يجوز: زيداً أنا الضارب. إذاً: يشترط في الوصف 
الذي يلحق بالفعل في هذا الباب ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون وصفاًء وهذا خاص باسم الفاعل واسم المفعول» هذا الذي يذكره النحاة بكثرة: اسم الفاعل 

الشرط الثاني: أن كردن هذا کت ع ال على اا انه تاق لذ کو لالم ر 
وذلك كاسم الفاعل لمعنى الماضي والصفة المشبهة واسم التفضيل» وهذا يأتي في محله إن شاء الله» لكن المراد: أن 
اسم الفاعل إنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وإذا اعتمد على نفي أو شبهه إذا تقدمه»ء وهنا: أأنت» أنت؛ 
أزيداً أنت ضاربه؛ اعتمد على استفهام؛ والثاني عندنا ضارب اثنان؛ أزيداً أنت ضاربه»ء زيداً قلنا: اعتمد على 
استفهام» لأنه لا يكون ناصباً إلا إذا كان معتمداًء أزيداًء أضارب زيداًء لا إشكال وجود الاستفهام» والثاني لا بد أن 
يكون معتمداً على شيء» ضاربه قلنا: عمل في الضمير» اعتمد على أنت وهو مبتدأء وسيأتي معنا إن شاء الله. 

be ليقع فى لأسو الباق‎ Le مداق‎ ga a ES ED 
الاشتغال.‎ 
ومن الموانع: كون الوصف اسم فاعل مقترناً ب(أل)؛ لأن (أل) الداخلة على اسم الفاعل موصولةء وقد عرفت‎ ۰ 
أن الموصولات تقطع ما بعدها عما قبلهاء فيكون العامل غير الفعل في هذا الباب منحصراً في اسم الفاعل واسم‎ 
المفعول؛ هذا المشهور عند النحاة.‎ 


وسو في ذا اباب وَضفاً ذا عمل بالفغل إِنْ لم يك مَانعٌ حص 
8ت حَاصلة ابتايع E‏ ا الواقع 








كلف لون راسد لسر آنه قد لا يكون الصمير منصلا بلفعل نفسه كضريته ولا تعدى إليه بحرف الجر: 
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وَعْلْقَةَ حَاصِلَةٌ: يعني موجودة بتابع. 

َعْلْقَةَ بنَفْسِ الإسم الواقع: يعني النعت الواقع شاغلا ء للفعل بالنصب عن نصب الاسم المتقدم» فإذا قلت مثلاً: 
زيداً ضربت رجلا يحبه» زيداً ضربت رجلاً» إلى هنا الأمثلة السابقة تقف على هذا الحدء زيداً: هذا اسم متقدم» 
ضربت: فعل وفاعل» رجلاً: مفعول به لضربت» أين الضمير؟ لا يوجد» يحبه: الجملة صفة لرجل. إذاً: أين وجد 
الم لضمير » في الاسم الذي ال شتغل به العامل أو في التابع للاسم الذي 93 شتغل به العامل؟ الثاني» مثله؟ مثلة. 

مسديوصي ال ا ير نو د 
اضمیر. ونم صل الصمير نه وه بحب جملةيحبه في محل تسب تمت رجا فالحك واحد سياه ریا 
أربعة أشياء: 

أولاً: ضميره المتصل بالعامل؛ زيداً ضربته. 

الثاني: ضميره المنفصل من العامل بحرف جر؛ زيداً مررت به. 

الثالث: ضميره المنفصل من العامل باسم مضاف؛ زيداً ضربت أخاه. هذه كلها الأمثلة السابقة على هذا النمط 
زاد في هذا البيت: 

الرابع: أن يكون الضمير متصلاً باسم أجنبيء أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم» فالنعت هنا (يحبه) اشتمل 
على ضمير يعود على الاسم المتقدم؛ زيداً ضربت رجلا يحبه؛ فنقول: رجلا هذا الأصل فيه أن يكون معمولاً 
لضربت متصلاً به ضمير يعود على الاسم المتقدم» لكنه ما اتصل به؛ وإنما اتصل بالنعت» والنعت والمنعوت 
كالشيء الواحدء وحينئذٍ رل الثاني مُنَزْلَةٌ الأول» يعني لما اتصل بالثاني وهو النعت كأنه اتصل بالمنعوت» فالحكم 
واحد» زيداً ضربت رجلا يحبه. 

إذاً: : أن يتصل باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسمء بشرط: أن يكون نعتاً أو عطفاً بالواو أو 
عطف بيان» أما البدل فلا يتأتى هناء لا يصح أن يقال: زيداً ضربت عمراً أخاه» أخاه يجوز فيه وجهان: عطف بيان 
وبدل كل من كل» عطف بيان لا إشكال داخل فيما سبق» وأما إذا أعرب بدلاً خرجت المسألة عن باب الاشتغال» 
لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل» فهما جملتان» وجملة الاشتغال جملة واحدة. اذا قلت:* زيداً ضربت عمراً 
أخاه» أخاه: بدل» كأنك قلت: ضربت أخاه العام يه امو يهو عن الجاس في a‏ بخلاف النعت وعطف البيان 
وواو النسق» فالعامل حينئذ يكون هو الأول السابق» وأما البدل فلا اء الصحيح أنه على نية تكرار العامل. 

فإن 0 (الأخ) E‏ ر ضيبت كد قال ابن هشام ف في ا إلا كك : عامل 
وأما قوله: وكاو نهو خاص ا ر صلق انرق ا كاين يعاق ١‏ كن اللو كدي 

وَعْلْقَة: هذا مبتداً. 

بتابع: متعلق بحاصلء إذاً: أطلق التابع والمراد به الخصوص ولذلك اعترض عليه؛ إطلاقه في التابع 000 
ا ري ا م لكر ااه ل الضيواب ا اكن تن طم 

بتابع: نقول: التابع هنا الاصطلاحي جنس» يشمل خمسة أنواع» دخل البدل وحينئدٍ ذْ نقول: نحتاج إلى اخراجه» 
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هل ذكر الناظم شيئاً يخرجه؟ نقول: لاء حينئذٍ توجه النقد. وأما كونه أطلقه لصدقه ببعض أفراده نقول: ما يصح هذاء 
هذا فيه إيهام. 

وَعْلْقَةَ حَاصِلَةٌ بتَابع: جار ومجرور 3 وطاق وت اند كاف 

: هذا خبر المبتداء وَعْلْقَةٌ كَعلْقَة: اتحد المبتدأ والخبر» يجوز أو لا يجوز؟ هل يصح أن نقول: زيدٌ كزيد؟ لا 
يصح» > وَعْلْقَةَ كَعْلْقَةَ نقول هنا: ليس علقة كعلقة» وإنما كل منهما مخصوص بمغاير للآخرء فلو قال: زيد العالم 
كزيد الكريم وهما شخصان صح., لکن زيد كزيد لا ب یصح» رجل كرجل لا يصح. 

وَعْلْقَةَ حَاصِلَةٌ بتابع *** عَعْلْقَة هذا خبر» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. 

كَعْلْقَة بنفس: هذا نعٽت. 

لذي نه نض ل السابق. 
ا بالاسم E‏ ان الأصل ا yT‏ إليه بحرف 
كالشيء الواحد» فما اتصل بالنعت كأنه اتصل بالضمير. 

تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل» نحو: زيداً ضربتهء وبين ما انفصل بحرف 
الجر: زيداً مررت به» أو بإضافة: زيداً ضربت غلامهء هذا الواصل. 

وذكر في هذا البيت: : أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب» وقلنا: المراد بالسب هو الاسم الظاهر المضاف 
إلى ضمير ذلك الاسم المتقدم» وهو مثل زيداً ضربت أخاه هذا يسمى سببياًء لفظ عمل فيه الفعل وأضيف إلى ضمير 
يعود إلى السابق» ومعناه: أنه إذا عمل الفعل في أجنبي» المراد بالأجنبي هنا أي: لا ارتباط بينه وبين الاسم ااا 
ولا ضمير فيه يعود عليه. 

زيداً ضربت رجلاً يحبه» ضربت رجلاًء رجلآً؛ هل فيه علاقة بينه وبين الاسم السابق زيد؟ ليس بينهم علاقة 
هو أجنبي عنهء هذا المراد بكونه أجنبي» فليس بينهما ارتباط» فالرجل وزيد متغايران» كل منهما أجنبي عن الآخر. 

وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق» من نعت؛ زيداً ضربت رجلا يحبه» جملة (يحبه) صفة لرجلاً» 
فاتصل بالضمير كأنه اتصل بالموصوف. 

أو عطف بيان: زيداً ضربت عمراً أباهء أباه الضمير يعود على زيدء زيداً: هذا مفعول به لفعل محذوف» 
ضربت عمراً أباهء عمراً هذا أجنبي باعتبار زيد» وأباه: الضمير هذا يعود على زيد. 

أو معطوف بالواو خاصة» قيده هنا كما هو الشأن في التوضيح» زيداً ضربت عمراً وأخاه» حصلت الملابسة 
بذلك كما تحصل بنفس السبب» قَيُنَرّلُ زيداً ضربت رجلا يحبه أي: يحب زيداً مُنَيَّلَةَ زيداً ضربت غلامه وكذلك 
الباقي. 


وحاصله: أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 51 


بن لله الرحمن الزحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
عدي الفعلٍ وَلَرُومُهُ أي: هذا باب بيان الفعل المتعدي ولزومه. 
عدي الفعل من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: الفعل المتعديء لأنّ الفعل يوصف بكونه متعدياً 
ويوصف بكونه لازماًء وحينئذٍ إذا أضفنا تعدي الفعل أو لزوم الفعل نقول: هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف› 
فالفعل موصوف والصفة هي تعدي. 
أي الفعل المتعدي بنفسه بحسب الوضع. لأننا أردنا أن نفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم» وهذا 
كالتوطئةء أو إن صح جَّعلُ هذا الباب بباب المفعول به لأنه ذكره بقوله: 
فَانْصِب به مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنْبْ 


ثم ذكر التنازع» ثم ذكر المفعول المطلق» فدل على أنه أراد بهذا الباب أن يبين الفعل المتعدي أصالة بحسب 
الوضع لا بالذي يكون بإسقاط حرف الجرء أو يكون مفعولاً به في المعنى» وإن ذكرها على جهة التبع في الباب» 
وحينئذٍ إذا كان المراد به الفعل المتعدي أصالةء حينئذٍ نقول: بحسب الوضع لا بحسب ما يعتريه من معنى» لأن 
البيانيين هناك لهم نظر في التعدي واللزوم مغاير للتعدي واللزوم عند النحاة» بينهما فرق. 

هناك قد يرل المتعدي مُنَرَّلَة اللازم لأغراض معنوية عندهم» وقد يرل اللازم مُنْوَلَة المتعدي العكس» كل 
منهما يجري مجرى الآخرء ولذلك قعد لها السيوطي في الأشباه والنظائر: إجراء اللازم مجرى المتعديء قاعدة 
وقعٌّد أيضاً أظنه في نفس القاعدة: إجراء المتعدي مجرى اللازم» العكس: إجراء اللازم مجرى المتعدي» وإجراء 
المتعدي مجرى اللازم؛ لكن هذا ليس له علاقة من حيث الإعراب» إنما ينتفي اللازم؛ لا يطلب مفعولاً وإن كان في 
أصل الوضع هو يطلب مفعولاً: ((قُلْ هَل يَسْنَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ))[الزمر:9] يَعْلَمُونَ الأصل فيه أنه 
متعدي لكن في هذا التركيب لازمء لا تقل: المفعول به محذوف أو نبحث عنه. . لاء المراد: من اتصف بصفة العلم 
فحسب» ليس عندنا تعدي ((هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)) أين المفعول به؟ يَعْلَمُونَ هذا يتعدى إلى 
مفعول» يعرفون» أو يعلمون إذا كانت بمعنى اليقين والاعتقاد» نقول: لا» لا تقدر هذا ولا ذاك» سواء كانت بمعنى 
معرفة فلا مفعول لها أول» أو كانت بمعنى اعتقد فليس لها مفعولان» لماذا؟ لأنه أجري في هذا التركيب المتعدي 
مجرى اللازم» هل هذا المراد هنا؟ لاء ليس هذا المرادء المراد بحسب الوضع بالنظر إلى استعماله الأصلي في لسان 
العرب» ولذلك نقول: تَعَدَي الفِعْلٍ أي: الفعل المتعدي بنفسه بحسب الوضع؛ أما لو أجري اللازم مجرى المتعدي وإن 
أخذ أحكامه لكنه ليس بحسب الوضعء» أو أجري المتعدي مجرى اللازم فلا مفعول له. لكن له مفعول باعتبار 
الوضعء كالمثال الذي ذكرناه» لأنه المراد عند الإطلاق؛ إذا أطلق المفعول المتعدي انصرف إلى هذاء لا المتعدي 
بحرف الجر؛ لأنه سيأتي: وَعَدّ لآزماً بِحَرْفِ جَرّ متعدي لكنه ليس هو الذي إذا أطلق انصرف اللفظ إليه أو المعنى 
إليه» لماذا؟ لأن المتعدي يراد به معنىّ خاص عند النحاة» وهو ما نصب مفعولاً به ضربت زيداً» ضربت نقول: هذا 
فعل متعدي» وأما مررت بزيد؛ تعدى إلى المفعول» مر: يطلب مفعولاً في المعنى» ولكن لم يصل إليه بنفسه؛ وإنما 
وصل إليه بواسطة وهو حرف الجرء حينئذٍ نقول: مر؛ متعدي» كيف متعدي؟ نقول: متعدي في المعنى لأنه يطلب 
مفعولاً به» ووصل إليه بحرف الجرء هل هذا المراد إذا أطلق تعدي الفعل؟ لاء ليس مراداًء لا يدخل معنا ما تعدى 
إلى مفعوله بحرف جر. 

ولا المتعدي بنفسه بواسطة إسقاط الخافضء هذا مثل اخترت القوم الرجال زيداًء اخترت الرجال زيداًء زيداً 
تعدى إليه بنفسه» والرجال تعدى إليه بواسطة إسقاط حرف الجرء والأصل اخترت من الرجال زيداً» اخترت من 
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الرجال تعدى إلى أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجرء قد يسقط حرف الجر وحينئذٍ يتعدى إليه بنفسه» فيكون الناصب 
له هو الفعل كما سيأتي خلافاً لمذهب الكوفيين. 


وَلرُومُهُ: هذا معطوف على تعدي بالرفع» عي مرفوع هذاء عدي الفعل» تَعدّي: هذا مبتدأء ويجوز أن يكون 
خبر مبتدأ محذوف وهو أولى» هذا باب تعدي الفعل» لكن الذي أردته أن تقول: تعدي مبتداً أو خبر مرفوع ورفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» تعدي الفعل» أنت ما تقول: تعديي الفعل» إِنْما: : تعدي 
الفعل. 

إذاً: مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» تَعَدّي: مضاف» و الفعل: 
مضاف إليه. 

وَلْرُومُهُء أي: لزوم الفعل أيضاً من إضافة الصفة إلى الموصوفء والتعدي واللزوم يتصف بهما الفعل 
والاسم» فيقال: هذا اسم متعدي كضاربء وتقول: هذا اسم لازم كجالس» سيأتينا أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله؛ إن 
كان متعدياً رفع ونصبء وإن كان لازماً رفع ولم ينصب» فهو يعمل عمل الفعل. 


إذاً : يوصف الفعل بكونه متعدياً وكذلك لازماًء ويوصف الاسم بكونه متعدياً ولازماً» إلا أن الوصف الفعلي هو 
الأصل؛ لأن عمل اسم الفاعل واسم المفعول محمول على الفعل» فحينئذ صار فرعاً فيه. 

تَعَدّي الفعلِ وَلَرُومَة: 
عَلَآمهَةٌ الففل الْمَعكذّى أن تصل فاغيرمصدتر به نخ و عَمِل 








قسّم لك الناظم الفعل إلى قسمين: إما متعدي وإما لازم» فالقسمة عنده محصورة في اثنين لا ثالث لهماء حينئذٍ 
أورد بعضهم (كان وأخواتها) وبع الأفعال المتعدية بنفسها ويحرف جره يعتي: تارة تتعدى بحرف جر وتارة 

تتعدى بنفسها. 

ف(كان وأخواتها) هذه ترفع وتنصبء كان زيد قائماًء كان: فعل ماضي» وزيد: اسمهاء وقائماً: خبرهاء هل 

لو ا اوراس ع عد الس ةا قاع حدر كما ا قر ورور الما لاروك E‏ 
ھا والأصل أن (كان) ذأ تعب مفعوا" ب ال ولخت لا يغرب مقر بها ر صارت اة ولك 
جمهور النحاة على إثبات الواسطة بين المتعدي واللازم» فعندهم الأفعال ثلاثة: متعدي ولازم -وهذه التي اعتنى بها 
الناظم في الأبيات-» ولا متعدي ولا لازم» لا يوصف بهذا ولا بذاك وهو (كان وأخواتها). 
هذا تعدى بنفسه شكرته ونصحته وتعدى بحرف الجرء إذا تعدى بنفسه فهو متعدي» وإذا تعدى بحرف الجر فهو 
لازم» لأننا قلنا: الأصل هنا في التقسيم والتقعيد والتأصيل المراد به المتعدي بالوضعء وأما المتعدي بالحرف فليس 
داخلاً معناء قلنا: : تعدي الفعل ولزومه المراد بالمتعدي هنا ما تعدى بحسب الوضع بنفسه» مباشرة تعدى إلى المفعول 
فنصبه» ضربت زيداً؛ أما مررت بزيد وإن كان مفعولاً به في المعنى إلا أنه ليس مراداً هنا. 

شكرته؛ تعدى بنفسه» إذاً: هو متعڍٍ» شكرت له هذا مثل: مررت بزيدء لازم؟ لازم» كيف شكر ينصب بكونه 
لازماً وینصب بكونه متعدياً؟ قيل: بأنه داخل في الواسطةء لا ينصب بكونه متعدياً ولا لازماً» وقيل: ينصب بهما 
معاء وقيل بالتفصيل: الأصل فيه اللزومء الأصل: شكرت له» وشكرته فرع لا أصلء» لأنه يجوز حذف الحرف وهو 
اللام من باب التوسع والاختصار ثم يتصل الضمير بالفعلء وهذا يسمى الحذف والإيصال» حذف لأي شيء؟ 
للحرف» والإيصال؟ للضميرء اتصل بالفعل» وحينئد ذ الأصل فيه: شكرت له. ثم حذفت اللام فاتصل الضمير بالعامل» 
ونصحت له؛ هذا الأصلء إذاً: هي لازمة لا متعديةء قيل: متعدية والحرف زائد أيضاًء وقيل: لازم وحذف الحرف 
توسع من باب الحذف والإيصال. 

وقيل: شكرت له؛ الحرف زائدء لكن لا داعي أن نقول: زائدء وإنما نقول: من باب التوسع أولىء يعني الحذف 
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والإيصال أولى من الحكم بكونه زائداًء لأن الزيادة خلاف الأصلء والأصل في الحرف أنه أصليء ثم باب الحذف 
والإيصال كثير هذا مطردء يحذف الحرف ويتصل الضمير بعامله الأصليء وحينئذٍ: شكرته» شكرت له؛ الأصل: 
شكرت له وشكرته فرع» ونصحت له هو الأصل» ونصحته نقول: هذا فرع لا أصل. 

الجمهور على أن (كان وأخواتها) واسطة بين اللازم والمتعدي» يعني: لا نصفها بكونها لازمة ولا نصفها 
بكونها متعديةء وسيأتي أن الناظم أخرج (كان وأخواتها) من هذه الأعلام التي ذكرها فيما سيأتي. 

وقال بعضهم: التحقيق أن الواسطة هو الفعل الذي يأتي تارة متعدي وتارة لازم» مثل: شكر ونصح» لكن هذا 
ليس بجيد» ذكره بعض المعاصرين من مشايخنا. 

وشكر؛ إن كانت متعلقة بالنعمة -فائدة هذه- يي يي Sa‏ ® 
اشكُروا نعمته» ۀ فى القرآن» غالب هذاء إذا كان متعلّق الشكر النعمة تعدت بنفسهاء وان كان متعلق الشكر المنعم تعدى 
إليه باللا ((اشكُرُوا لِي))؛ ((اشكُروا نِعْمَةٌ الله)). 

شكر إن كانت متعلقة بالنعمة فهي متعدية؛ ((اشَكُرُوا نِعْمَة الله))؛ وإذا تعلق شكر بالمنعم به حينئذٍ تعدى 
بحرف الجرء هذا هو الأكثرء هذا الغالب» قد يكون عكس» لكن الأكثر فيه هو ما ذكرت: أنه إذا كان الشكر متعلقاً 
بالنعمة تعدى بنفسه بدون لام» ((اشْكُرُوا نِعْمَةً الله))» شكرته» وإن كان المراد به المنعم نفسه حينئذٍ الأكثر أن يتعدى 
بالحرف» ولو وجد فهو خلاف الأصل. 
عَلَآهَةٌ الفهل الْمَكذّى أن تصل قاغيرمصتدتر به نخ وؤعَمِل 








الناظم رحمه الله تعالى لم يجر مجرى الجمهورء وهو في تقسيم الفعل إلى د ثلاثة أقسام: متعدي ولازم ولا 
متعدي ولا لازم» يعني: واسطة بين الطرفين» لذلك قال: 

عَلاَمَةَ الْفِعْلِ الْمَُدّى بينهء ثم قال: ولام غَيْرُ المُعدّىء غير المعدى لازم» فحكم على كل ما لم يوجد فيه 
علامة المتعدي بأنه لازم» فدخل فيه (كان)» لكن الصواب أنه لم يقصد (كان) البتة وإنما عنى غير (كان) وهو 

عَلاَمَهٌ الفِغل: عَلاَمَةً: مبتدأ وهو مضاف» والْفِعْلِ: مضاف إليه. 

الْمُعَدّىء نعت للفعل. 

ذكر لنا علامة ولم يذكر لنا الحد؛ لأنه كما سبق أن الناظم كثيراً ما يجري بذكر العلامات وذكر الأمثلة 
وحينئذ الضوابط عنده أعم من الحدود والتعاريف» وهذا أجودء أسهل بالنسبة للطالب» فعلامة الفعل المعدى أن تصل 
به هاء غير مصدرء يعني: يتصل به ضميرء هذا أولاء مرجع هذا الضمير لا يكون مصدراً بل يكون غير مصدرء 
إن اتصل بالفعل ضمير غير عائد على مصدر فهو متعديء وإلا فهو لازم. 

عَلاَمَةٌ الْفغْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تصِل 

أن تصل: س 

غير 57 ضمير ا إلى غير مصدر. 

به: يعني بالفعل» هذا جار ومجرور متعلق بقوله: تصل. 

تخو عَمِل: الخير عمله زيدء عمله اتصل بعمل ضميرء مرجع الضمير ما هو؟ خيرء هل هو مصدر؟ لاء إذاً 
هو فعل متعدي» فلو كانت عائدة على المصدر حينئذ لا يصح أن يحكم عليه بهذه العلامة بأنه متعدي. 

الضربُ ضربته زيدء ضرب هو متعدي في نفسه» لكن ما علامته في هذا التركيب؟ أن نجعل الهاء هنا 
ضميراً عائداً على غير المصدر أم أنها عائدة على المصدر؟ ضربته مرجع الضمير الضرب» والضرب ما نوعه؟ 
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مصدر هناء إذاً نقول: الضربُ ضربته» الهاء هذه لا تدل على أنه متعديء لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير يعود على 
مصدرء حينئذ كيف نعربه ضربته؛ الهاء؟ نقول: مفعول مطلق؛ لأنه عاد على المصدرء ضربت ضرباً فمرجع 
الضمير على المصدرء وحينئذ نقول: الهاء هنا في محل نصب مفعول مطلق» وليست مفعولاً به. 

غ ان اتکی إلى نرق بدافاكثر, 

ان ت *** ها غَيْرٍ مَصْدَرٍ به نحو عمل فإنك تقول ل: الخير عمله زيد» فهو معمول. 

عَلكمَة الفغل ادى يتعدى إلى نسب المفعول به وما عذا المقعول يه لا وشخوط في تصبية ازبيكون الفعل 
تكفا الال ١‏ سجر لمتعول و ل و ی سعد ها نهدا المتهول يالا ترط إن يكو 
الناصب له فعلاً متعدياًء لماذا؟ لأن الفعل اللازم يشترك مع المتعدي في نصب الحالء جاء زيد: نعل ناكا هد 
هذا هل ينصب مفعولاً به؟ لا ينصب. جاء زيد راكباً» راكباً نصّبء كيف تقول: هذا غير متعدي؟ نقول: لاء متعدي 


وغير متعدي في نصبه للمفعول به؛ وأما ما عدا المفعول به ليس له دخل في الحكم على الفعل بكونه متعدياً أو لا؛ 
لأن الحال والتمييز وبقية المفاعيل تنصب بالمتعدي وتُنصب باللازم؛ إذاً: لا فرق بينهما بما ذكرء وإنما الفرق يكون 
بخصوص المفعول به فحسب؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» لأن الفعل اللازم يدل على قيام حدث بفاعله لم يتعد. 

الحدث نوعان: حدث له علاقة بالغير» كالضرب والقتل مثلآء وحدث يتعلق بالشخص نفسه» الأول -المتعدي- 
هذا لا بد من محل يظهر عليه أثر الفعل وهو الحدث» والثاني: يدل على قيام الحدث بفاعله فحسب» قام زيد» زيد 
اتصف بالقيام» أما ضرب زيد لا بد أن الضرب يتعدى إلى غيره فيحتاج إلى مفعول به» حينئذٍ كل ما نصب مفعولاً 
به فهو فعل متعدي» سواء كان مفعولاً واحداً أو أكثر. 

وكل ما نصب حالاً أو تمييزاً أو بقية المفاعيل غير المفعول به لا يث يشترط فيه أن يكون متعدياً؛ لأن الحال 
يُنصب باللازم» كقولك: جاء زيد راكباًء راكباً: هذا حال» والعامل فيه (جاء) وهو لازم. 

وضربت زيداً راكباً» راكباً: هذا حال من التاء أو من زيدء وقد نصبه فعل متعدي. 

إذاً قوله: عَلاَمَةُ الْفِعْلٍ الْمُعَدَى إلى مفعول به فأكثرء يريد أن يميز لنا هذا النوعء وأما المعدى إلى حال وتمييز 
ونحوه هذا لا يختص بالفعل المعدى الاصطلاحي. 

عَلامَة الْفعلٍ الْمُعَدَى إلى مفعول به فأكثر» أما بقية المفاعيل فيعمل فيها المتعدي واللازم. 

قوله: عَلامَةُ الْفِغل؛ هل المراد به الفعل التام أم ما يشمل الناقص؟ الفعل كما أنه ينقسم إلى متعدي ولازم كذلك 
ينقسم إلى تام وناقصء والناقص المراد به ما لا يكتفي بمرفوعه وهو (كان وأخواتها)» والتام هو الذي يكتفي 
بمرفوعه. 

قوله: عَلآَمَةٌ الفغل؛ هل المراد به الفعل التام فيختص بما عدا كان أو مطلق الفعل فيدخل فيه الناقص فتكون 
(كان) عند الناظم من الفعل المتعدي؟ 

عَلاَمَةُ الْفِغْلِ؛ِ هل المراد به التام؟ إذا قيل: الفعل التام خرجت (كان)» إذاً: ليست متعديةء وليست لازمة» أو 
حكم عليها بكونها لازمة؛ لأنه قال: لازم غيْرٌ المعدّى. 

وإن قلنا: المراد بقوله الفعل؛ -مطلق الفعل- ليشمل التام والناقص إذآً: (كان) عنده من المعدى -مما يتعدى-: 
حينئذٍ يكون قائماً منصوب ب(كان) على أنه مفعول به»ء نقول: الجواب أراد به التام فحسب» التام» ولم يرد به ما 
يشمل الناقص. 

عَلاَمَة الْفِغل: أي: التام؛ لأنه فرّع عليه بعد ثبوت الوصف له بالعمل» أثبت له الوصف بكونه متعدياًء فإذا ثبت 
قال" فانصب به اين يرجع هذا؟ 

فاثصِب به مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنْبْ *** عن فاعلٍ دخلت (كان)؟ لاء إذاً: هذه قرينة واضحة بينة على أن الناظم 
أراد بقوله: عَلامَةَ الْفِعْلِ التام دون (كان)» ولذلك بعضهم قال: بأن الناظم أراد بهذا الباب: : المفعول به وهو أول 
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المنصوبات كما سيأتي. 

إذاً: علامة الفعل التام وليس المراد به ما يشمل الناقص للقرينة التي ذكرناها سابقاً. 

عَلاَمَةٌ الْفغل: أي التامء بقرينة قوله: فَانْصِبْ به مَفْعولَهُ. 

كذلك لتقدم الكلام على (كان) الناقصةء سبق أنه عنون بباب تام ذكر فيه ما يتعلق بكل أحكام (كان وأخواتها) 
حينئذٍ إذا قال الفعل هناء فالمراد به ما عدا ما سبق» هذا هو الأصلء حينئذٍ إذا فْسّر الفعل بالتام صارت (أل) هنا 


للعهد الذهني وهو ما غهد مصحوبها ذهناًء لا ذكري ولا حضوري. 
علامَة الففل الْمَعَدّى أن تصل هاغيرمصدر به نخو عمل 








أن تصل به هَاءَ غَيْرِ مَصْدَر .. نَحْوُ عمل هذه علامة» العلامة الثانية: أن يصاغ منه اسم مفعول تام» يصاغ 
من الفعل نفسه اسم مفعول تام» إن صمّ فهو متعدي» وإن لم يصح فهو الثاني وهو اللازم. 

ايحا فقا اي تتعرك كام ا مسرا صن اكرات الجر بتري كدري GG‏ كن قن 07م ار 
د TT‏ أنه لم يفتقر إلى جار ومجرورء خرج زيد؛ خرج هذا هل هو لازم أو متعدي؟ 0 
به الهاءء الخروج خرجه زيد» ليس متعدي؛ لأن الهاء هنا هاء المصدرء زيد مخروج به: غير متعدي» لأن اسم 
المفعول ليس تاماء لم يستغن عن الجارء ولذلك نقول: مخروج به لا بد من به» أو إليهء فلما لم يستغن عن حرف 
الجر دل على أنه ليس بتام» وإذا لم يكن تاماً حينئذِ لم يكن فعلاً متعدياً. 

إذاً: ثم علامتان تدل على أن الفعل متعدي أو لاء تختبر الفعل» أولاً: تصل به ضميرء هذا الضمير لا يعود 
على المصدرء وسيأتي (هاء) الظرف و (هاء) السكت. 

والثانية: أن تصوغ من الفعل اسم مفعول على وزن مفعول بشرط أن يكون تامأ بمعنى: أنه لا يفتقر إلى 
حرف جرء فإن صح حينئذٍ حكمت عليه بأنه متعدي» إن لم يصح فهو الثاني قطعا وهو لازم غير معدى. 

ها غَيْرٍ مَصدَرٍ به نحو عَمِلْ 

فانك تقول: الخير عمله زيد» فهو معمول» بخلاف خرج فلا يقال: زيد خرجه عمروء وإنما يقال: الخروج 
خرجه عمروء هذا يصح؛ لأن (هاء) هذه هاء المصدرء فهي ليست مفعولاً به» الخروج خرجه عمروء أما زيد 
خرجه عمرو لا يصح, وإنما يقال: أخرجه عمروء أو خرّجه؛ لا بد من تضعيفء ولا هو مخروج»- زيد مخروجء لا 
يصح هذاء وإنما: مخروج به» أو مخروج إليه» مخروج: اسم مفعول»- ولا هو مخروج» بل مخروج به» أو إليه» فلا 
يتم إلا بالحرف. 

قال ابن عقيل: ينقسم الفعل إلى متعدٌ ولازم» فالمتعدي: هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جرء وقلنا: إذا 
أطلق المتعدي انصرف إلى هذاء مع كون الذي يصل إلى المفعول في المعنى بحرف الجر هو المتعدي في المعنى؛ 
ولكن هذا قول ابن مالك: وَعَدَّ لآزماء إذاً : يتعدى» وَعَدَّ لآزماً بِحَرْفٍِ جَرّ فدل على أن ما وصل إلى مفعوله بحرف 
الجر هو متعدي» لكنه لا يطلق عليه بأنه متعدي هكذا بإطلاق؛ لأن الاصطلاح خاص بما ذكرناه. 

هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر؛ ضربت زيداًء نصبه» واللازم ما ليس كذلك» وهو ما لا يصل إلى 
مفعول إلا بحرف جرء نحو: مررت بزيدء أو لا مفعول له أصلاً. لا يطلب مفعولاً مثل: قام زيدء جلس عمروء ما 
يحتاج إلى مفعول» فإن احتاج إلى مفعول في المعنى حينئذٍ عدّيناه بحرف جره وعد لآزماً بكرف جَرٌَ. 

ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلاً متعدياً وواقعاً؛ لأن الحدث وقع على المفعول به» سمي واقعاًء 
ومجاوزاً؛ لأن الحدث تجاوز الفاعل إلى المفعول به» ضرب زيد: أوقع زيد الضرب ثم تجاوز إلى المفعول به» وما 
Ty‏ 
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الحدث من الفعل. وقد قلنا: الحدث نوعان: حدث لا يتعدى» قام زيد ليس له أثر في الغيرء أما ضرب حينئذٍ نقول: 
ا لم و ا ا و ا ل 
ضارباًء هذا لعب» لا بد من مفعول به يصدق عليه وقوع الضرب» وأما اللازم لاء إنما يدل على إخبار بحصول 

وعلامة الفعل المتعدي أن تصل به هاء تعود على غير المصدرء فإن عادت على مصدر لا يعتبر علامة وهي 
هاء المفعول به. الباب أغلقته» أغلقته: هذا فعل متعدي بدليل اتصال هاء ضمير تعود على غير المصدر وهو الباب» 
والباب ليس بمصدرء هذا جثة». إذاً: أغلقته؛ تقول: هذا مفعول به» لأنه اتصل به ضمير يعود على الباب والباب ليس 
مصدراًء واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدرء هاء المصدر هذه تتصل باللازم وبالفعل المتعدي. 


بيني وبينك» ضربته زيدآاء والخروج خرجه زيدء أيضا قد يكون (أل) هنا للعهد» اتصلت (هاء) التي تعود على 
المصدر بالفعل اللازم وهو خرج كما أنها اتصلت بالفعل المتعدي. 

وما كان مشتركاً بين نوعين متقابلين لا يصلح علامة لتمييز أحدهما عن الآخر كما ذكرناه في علامات الاسم 
والفعل والحرف» فما كان علامة للاسم لا بد أنه لا يدخل على الفعل» وما كان علامة للفعل لا يمكن أن يدخل على 
الاسم» إذ لو دخل عليهما لما صح أن يسمى علامة» هنا هاء غير المصدر علامة على أن الفعل متعديء إذاً: لا يمكن 
أن تدخل على اللازم» لو دخلت عليه ما صح أن تسمى علامة. 

إذاً: احترز ب(هاء) غير المصدر من (هاء) المصدر؛ فإنها تتصل بالفعل المتعدي واللازم» فلا تدل على تعدي 
الفعل؛ فمثال المتصل المتعدي: الضرب ضربته زيدآء ضربته هذا نائب عن المفعول المطلق في محل نصب وليس 
مفعولاً به؛ لأنه كأنه يقال: فريك ريا قري طبري هاتفو لصيل يطعيو جرد كر فكانه جد من المنعول 
المطلق» ولا تقل: مفعول به»ء أي: ضربت الضرب زيداًء ومثال المتصل باللازم: القيام قمته؛ 3 قمته الضمير هنا عاد 
على القيام» قام زيد هذا لازم» اتصل به هنا الضمير (هاء) لكنها ليست (هاء) غير المصدر؛ لأنها تعود على 

أما (هاء) الظرف فهذه تتصل بالمتعدي واللازم؛ الليل قمته» قمته الضمير هنا يعود على الليل» إذاً صار 
خرف الجن والأضل: اليل قمكا فة بالحتف والايصال"» اليل مت نيه والنهان ضمت فيه تيكون من باب 
الحذف والإيصال: 

كذلك قيل: (هاء) السكت هذه تتصل بالقسمين: الفعل اللازم والمتعديء حينئذٍ نقول: (الهاء) كم نوع؟ هاء 
الرابع» ألا تكون Ts‏ عا كيل eC‏ 
المصنف هاء الظرف والثانية هذه لقلتهاء ولأنها على الحذف والإيصالء ذ فلا يرد عليها قوله: 


علامَة الفغفل الْمُعَدَّى أن صل ازرم صر eT‏ 








شمل هاء السكت وهاء الظرف» لأنها ليست هاء المصدرء لكن ليس بوارد على المصنف. 
اذا قوله: 
علا 0 الف 1 ا دى أنْ 5 1 ک ١‏ 5 مڌر + 4 2 و عَم 1 








تصل: أي ولو بحسب الأصل» فلا يرد على عكس التعريف الأفعال اللازمة للبناء للمفعول؛ لأنها صالحة لذلك 
بحسب الأصلء ضُرب زيد» ضرب» لو أردنا أن نحكم عليه هل هو متعدي أو لازم؟ 
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نقول: هو باعتبار الأصل قابل لهاء غير المصدرء وهنا ضُرب عند البصريين فرع ضَرَب فَعَلء خلافاً 
للكوفيين» الكوفيون عندهم ضُرِب هذا أصل مستقل بنفسه؛ وعند البصريين وهو الأصح أن فعل فرع فَعَلء فضّرب 
عند الكوفيين وضع مرتين» ضَرَب على وزن فَعَل مبني للمعلوم» ووضع مرة ثانية فُعِل ضُربء حينئذٍ لا نقول: 
يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. . الخ هذا ينبني على القول بأن المبني للمجهول -إن صح التعبير-» فرع الأصل - 
المبني للمعلوم» وإن قيل: كل منهما أصل حينئذٍ لا ترد المسألة» فضّرب فرع ضَرّبء ودائماً التقعيد والتأصيل إنما 
يتعلق بالأصول لا بالفروع» فتقول: ضُرب أصله ضَرَبء إذاً: يتصلّ بها غير مصدرء وأما ضُرب نفسه لا تحكم 
عليه» وإنما تحكم على أصله» فتقول: يد ك ب مرو" اتصيل يه هاء ين يصدن» اا هو متعدي» أما ضُرب زيد؛ 
هذا لا ينصب هناء لا يتعدى إلى مفعول به لأن زيد كان مفعولاً به» وحينئذٍ الحكم على الأصل لا على الفرع. 
التقعيد والتأصيل إنما يكون على الأصول لا على الفروع؛ وضرب هذا فرع. 

إذاً: أن تصِل ها غَيْرِ:ٍ أن تصل أنت» أن تصل به. 

ها غَيْرٍ مَصدَر: أي: ولو بحسب الأصل» -الوضع يعني-» فلا يرد على عكس التعريف» الأفعال اللازمة للبناء 
للمفعول» لأنه صار لازماً غير متعدي» ضُرب زيدء لأنها صالحة لذلك بحسب الأصلء فهي متعديةء واستعمالها 
لازمة للبناء للمفعول عارض بعد الوضعء فلا يقال: بأن ضُرِب زيدٌ لازم؛ لأنه لم ينصب مفعولاً به» نقول: لا هو 
باعتبار الأصل متعد لقبوله علامة هاء غير المصدرء والمرآد: ا شی ر يعافا الا ر 
طرة التعريف اللبلة قمتهاء والدهان صمكه والدان دخلفها؛ لأنه على الحذف والأيصال, الليل قمك فيه والدار دخلت 
فيهاء حذف الجار واتصل الضمير بما قبله. 
فصب بدهمَفعولةإن لخ يب عن فال نخفو تَََبَرْتَ الكتقب 








هذا شروع في حكم الفعل المتعدي؛ حكمنا على الفعل بأنه متعدي ثم ماذا؟ يبقى كما هو أم أنه يطلب ما 
يقتضيه؟ لا بد أن يكون له أثرء إذا كان فعلاً متعدياً لا بد أن يكون له تأثير» والتأثير إنما يطلب مفعولاً به» واحداً أو 
أكثر على حسب نوع الفعل. 

فَانْصِبْ به: اي بالفدل المتعد ويه ذل على ٠ن‏ المتفو ل ونه حصا E‏ ورف زجع اكول تع 

عسوي 1نف حوب ذا عقن اناد 11 Ee‏ لبد التصية كا قن اندي 
وأما أنهما بالمفعولية أو أنهما ترافعاء الفاعل نصب المفعول والمفعول نصب.. هذه كلها أقوال اجتهادية. 

OTT‏ امد عدر يوتسي امج ارسي د با 
ار رو اسان ارو ع لات إذاً: : العامل إنما يعمل ليتمم معناه؛ هذا معني العمل 
ارتباط بين العامل والمعمول» إن قيل: عمل فيه؛ ما معنى عمل فيه؟ بمعنى: أن العامل لا يتم معناه إلا بهذا المعمولء 
وهذا واضح بين. ضرب زيداًء زيداً: مفعول به؛ لأن (ضرب) يحتاج اب اا Ns‏ به 
إذاً: لا نحتاج أن نقول بالفاعلية وإلى ما يذكره البعض. 

فَانْصِبْ به: أي بالفعل المتعدي. 

مَفْعَولَهُ: أي مفعول؟ المفعول المطلق وإلا المفعول معه أو لأجله أو به؟ المفعول إذا أطلق في المنصوبات 
انصرف إلى المفعول به» إذا أطلق دون أن يقيد حينئذ انصرف إلى المفعول به» وإن سمي المفعول المطلق هناك لا 
باعتبار الاستعمال وإنما باعتبار القيدء لماذا سمي مفعولاً مطلقاً؟ مطلقاً عن القيدء لم يقال: مفعول به» ولم يقال: 
مفعول معه» أو لأجله» أو فيه» أطلق عن القيدء قيل: مفعول فقط فيصدق حينتذٍ بهذا الاعتبار على المفعول المطلق 
الخاصء وأما هنا فالمراد بالمفعول المفعول به» ولذلك أطلقه الناظم. 

فَانْصِبْ به مَفْعولَهُ: هذا هو الأصل؛ وما سمع من رفعه: خرق الثوبُ المسمارّء خرق المسمارٌ الثوب» فالثوب 
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هو المفعول به» رفع: خرق الثوبٌ. مرفوعاًء نقول: هذا يسمع ويحكى ولا يقاس عليه» وهو مسموع» -باتفاق أنه 
مسموع-» تأخذ منه فائدة: وهو أنه ليس كل ما سمع يصير فصيحاً أو يطرد معه القياس» نقول: لاء قد يسمع الشيء 
وار لكاقى ابدان لعزب كته يور O‏ تمكو كل رب من لقا ار الراك حا باه لياا, 
اتدل كفا ا ا مق يقل لشي يمن الت عدةا لقو له ليس كل ما سه 
يؤصل له قاعدة أو يستثنى من أصلء بل يبقى على وصفيء وهو كونه شاذء إذاً الشاذ لا بد من وجوده وهو ما انفرد» 

إذاً اسه بور المفعول به منصوب» واجب النصب» إلا إذا دخل عليه حرف جر زائد فحينئذٍ يكون 
متضوياً تقديرا لا لفظا ((وَمَا ارس من رُسُول))[النساء:64] زول مفعول به» أرسلنا رسولًء دخلت عليه (من) 
الزائدة» وحينئذٍ نقول: رَسُولٍ: مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. 

((مِنْ رَسُول)) لا تقل: جار ومجرور متعلق بأرسلء فاسدء مثله مثل: ((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ)) [المائدة:19]. 

إذاً: فَانْصِبْ به مَفْعولَهُ إِنْ لَمْ يَنْثْ *** عن فَاعِلٍ 

إن لم ينب ذلك المفعول عن فاعل فارفعه؛ لماذا؟ لأن نائب الفاعل مرفوع» نحو: تَدَبَْتْ الْكُنْبْء الكتب جمع 
كتاب فعْل ويسكن الثاني لغة كتب» الكتب تدبرت: فعل وفاعلء الكتبُ تدبرتهاء إذاً: هو فعل متعدي» تعدى هنا إلى 

إذاً: العامل تدبر وهو فعل» والكتبَ منصوب بالعامل وهو مفعول به» والفتحة هنا فتحة مقدرة» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي أو الض ؟؟؟. 

إنْ لَمْ يَنْبْ عن فَاعِلٍ: فإن أنيب عن فاعله حينئذٍ أخذ حكمه وهو الرفع؛ فيكون الحكم عليه بكونه مفعولاً به 
باعتبار المعنى والأصل لا باعتبار الحال» هو في الحال ليس مفعولاً به» لأن المفعول به فضلة» وضرب زيدٌء زيدٌ 
هذا عمدة» وفرق بين النوعين: الفضل والعمدة. 

أما باعتبار الأصل قبل النيابة فهو مفعول به وهو فضلة. 

فَانْصِبْ به مَفْعولَهُ إِنْ لَمْ يَئْبْ ذلك المفعول عن فَاعِلِ *** تخو تَدَبَّرْتُ الْكُتَبْ 

قال رحمه الله: شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله» نحو: تَدَبَرْتُ الْكُثَبْء فان ناب عنه 
وجب رفعه كما تقدم» تُدُبَّرَت الكتبُء تَدَبَرْتُ: التاء فاعل» حذفت» قيل: تُدْبّرَت الكتبُ والتاء للتأنيث. 

وقد يُرفع المفعول ويُنصب الفاعل عند أمن اللبس» كقولهم: خرق الثوبُ المسمارّء ولا ينقاس ذلك بل يقتصر 
فيه على السماع» وهذا شاذ قياساً لا استعمالاً؛ لأنه مستعمل في لسان العرب. 

والأفعال المتعدية على ثلاثة ة أقسام: ما يتعدى إلى مفعولين» وهذا تحته قسمان» ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبرء الثاني: ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء الأول: باب ظن وأخواتهاء والثاني: باب 
کسی وأعطىء مر معنا كثيرا هذا. 

القسم الثاني: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: كأعلم وأرى. 

القسم الثالث: ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو الكثيرء هذا في لسان العرب أكثرء ما يتعدى إلى مفعول واحد 
كضرب ونحوه. 

وَلآزِمٌ غير المُعدّى 

غيْرٌ المُعدّى: مبتدأ مؤخر. 
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وَلآزمٌ: هذا خبر مقدم» نفهم من هذه العبارة: أن القسمة ثنائية عند الناظم؛ إما معدى وإما لازم» لأنه حكم على 
المعدى بأنه ما قبل أو اتصلت به هاء غير مصدرء إن لم تقبل فهو غير معدى» طيب» غير المعدى يحتمل أنه لازم 
ويحتمل أنه واسطة؛ لكن حكم عليه هنا بكونه لازماًء فدل على أن القسمة ثنائية عندهم» هذا هو ظاهر العبارة. 

وَلآَزمٌ غَيْرُ المُعدّى 

م و ام ا 


ا عن کد يعفر 0 
E 1‏ روح أفَعهلالسجَيَاكنَهم 


گا اففَلَّوالفضاهي اقسا وما افقصى نظافة أؤ دنتسا 


أي عرض ألو افع المذى لوادج دكم ذه فامت ذا 








أراد أن يبين لنا مواضع الحكم على الفعل بكونه لازماً؛ لأنه قد ينظر إلى المعنى وقد ينظر إلى الوزنء 
باعتبار الوزن؛ ها كان على ورن فلل فهر لارم: هذا باعتبار الوزن» كل ما كان على وزن افْعَنْللَ: اقَعَنْسَسَاء 
نقول: هذا لازم» كل ما دل على طبيعة وسجية هذا باعتبار المعنى» إذاً: قد نحكم على الفعل اللازم إما باعتبار معناه 
وإما باعتبار وزنه. 

قال هنا: وَحُتِمْ: يعني لزم. 

وَحُتِمْ لْزُومُ أَفعَالٍ السَّجَايَا: السجايا جمع سجيةء والمراد به: ما يلازم الفاعل بلا انفكاك» يعني صفة تقوم 
بالفاعل لا تنفك عنه في حال من الأحوال؛ طبيعة وجبلة خلقةء لا تنفك عنه في حال من الأحوال»ء نقول: هذا يسمى 
سحدة» أفعال السجايا كلها لاز مة له تعد 1 

كَنَهِمْ: مثل الناظم هنا بنهم؛ نهم إذا كان كثير الأكلء كثير الأكل هذا صفة لازمةء بمعنى لا يكون في الصباح 
قليل الأكل وفي المساء كثير الأكل» فنهم على وزن فعل وهي صفة لازمة سجيةء كونه على وزن فعل نرد به على 
من قال بأن أفعال السجايا كلها على وزن فعُل» وهذا ليس بصحيح. بل منه ما كان على وزن فَعْل ومنه ما كان على 
وزن فعل؛ لأن القاعدة العامة في الفعل الماضي الثلاثي: أنه إما أن يكون من باب: فَعَل أو فعل أو فَعُل ثلاثة لا رابع 
لها. فَعل بفتح العين وقعل بكسر العين وفَعْل بضم العين» الأكثر فَعَل ثم يليه في الرتبة فعل فهو أقل من فَعلء ثم يليه 
في الرتبة الثالثة فَعْلء فعُل باعتبار فعل قليل» فعل باعتبار فَعْل كثيرء فعل باعتبار فَعَل بفتح العين قليلء فَعَل باعتبار 
الجميع كثيرء وهو الأكثرء ولذلك أكثر الأفعال في لسان العرب لو فتحت القاموس من أوله إلى آخره تجدها على 
وزن فَعَلُء ثم أقل منه على وزن فعل» ثم القليل على وزن فَعُلء هذا من حيث الصيغةء من حيث التعدي واللزوم: 
فعل لكثرته في لسان العرب واستعماله» فالأكثر في الأحداث المتعلقة بين الناس أن تكون متعدية؛ لأن الأصل في 
الكلام إنما جيء به للإخبار والتخاطب مع بعضهم البعض» وحينئذٍ الأحداث المتعدية لما كثرت وكثر فَ:ل الذي هو 
خفيف بفتح العين» كثر فيه التعدي» فالتعدي فيه كثيرء واللزوم قليل» إذاً: يأتي فَعَل لازماً ويأتي متعدياً. 

فعل بكسر العين -الكسر ثقيل-» خف من جهة الاستعمالء ولذلك اللزوم فيه أكثر من التعديء فَعْل لثقله بضم 
ا مسال لو ل ل ل ل ا ا 
فغعل» علُم وضرب هذا يأتي في محله» حينئذٍ نقول: فحل قسمان: متعدي ولازم» والتعدي أكثر من اللزوم. فجل 
قسمان: متعدي ولازم» واللزوم فيه أكثر من التعدي. فعْل لا يكون إلا لازماً. 

إذاً: إذا جاء معك على وزن فعُل فاحكم عليه بأنه لازم. فعل وفعّل يحتمل الوجهين» فلا بد من النظر في 
المعنى. نهم على وزن فعل. 
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إذاً: ماجاءك على وزن فعل وهو دال على سجية فاعلم أنه لازم لأنه قال: 

وَحُتَمْ *** لَزُومُ أَفْعَالٍ السّجَايَا كَنْهمْ 

وهو على وزن فعل» فدل على أن ما كان على وزن فعل بكسر العين وهو دال على سجية فهو لازم. 

لُزُومُ أَفْعَالٍ السَّجَايَا كَنَهْ: كَنْهمَ 

ذا افْعَلَلَ اقشعر واطمأن واشمأزء كل ما كان على هذا الوزن فهو لازم» إذاً: هذا حكم عليه باعتبار الوزن. 

وَالْمُضَاهِي افْعَنْسَسَا: يعني والذي شابه اقْعَنْسَسَ, 

وَالْمُضَاهِي: هذا معطوف على افْعَلَلَه اشمأز. 

افْعَنْسَسَا: الألف هذه للاطلاق. 

الْمُضَاهِي: يعني الذي ضاهىء فهو اسم فاعل محلى ب(أل) فيتعدى إلى مفعول. 

فَافْعَنْسَسَا: قيل: إنه مفعول به. 

وَالْمُضَاهِي افْعَنْسَسَا: : يعني الذي شابه افْعَنْسَسَاء ومراده احْرَّنْجَمَ اخْرَنْجَمَ هذا لازم؛ اخْرَنْجَمَت الإبل إذا 
اجتمعت» حينئذٍ شبّه اخْرَنْجمَ ب افُعَنْسَسَاء والأصل عند الصرفيين أن اقْعَنْسَسَا ملحق ب احْرَنْجَمَ العكس-. 

الْمُضَاهِي افْعَنْسَسَاء إذا جعلنا افعَنْسَسَا مفعولاً به حينئذٍ المراد هنا الْمُضَاهِي الذي شابه افْعَنْسَسَاء اا 
ِالْمُضَاهِي افْعَنْسَسَاء اخرَنْجَمَ » وعند الصرفيين: الْعَنْسَسَا ملحق ب احْرَلْجَمٍ فاقْعَنْسَسَا شابه اخْرَنْجَمَ لا العكس» 


حينئذٍ الأولى أن يجعل افْعَنْسَسَا هنا فاعل» والمفعول محذوفء وَالْمُضَاهِي اقْعَنْسَسَاء الأولى جعله فاعلاً لا والمفعول 
محذوف» أي: المضاهيه افْعَنْسَسَاء فصار اقَعَنْسَسَا مُشْبّه وَاحْرَنجَمَ مُشْبَّةٌ به. 


وعلى ظاهر اللفظ إذا جعلنا افْعَنْسَسَا مفعولاً به صار اقْعَنْسَسَا مُشَبَّهَآ به واحْرَّنْجمَ مُشبّهه وهكذا عكس. 

وَالْمُضَاهِي افْعَنْسَسَا:ٍ يعني: والذي ضاهاه اقْعَنْسَسَاء الذي ضاهاه: شابهه افْعَنْسَسَاء والمراد به احْرَنْجَمَ؛ لأنه 
هو الأصلء وأما افْعَنْسَسَا فهذا فرع ليس بأصلء وهو كذلك لازم. 

وَالْمُضَاهِي اقْعَنْسَسًا: أي: المشابه في الوزن افْعَنْلَلَ هكذا نفسره نحو: اخْرَنْجمَ > هو الأصل. الْمُضَاهِي: 
المضاهيه افْعَنْسَسَاء وَاقْعَنْسَسَا إنما ضاهى افْعَنْلَلَ واحْرَنْجَمَ » فدل بهذا على نوعين: أصل وفرع. 

إذاً: الْمُضَاهِي افْعَنْسَسَا؛ أي: المشابه في الوزن افْعَنْلَلَ نحو: اخرَنجمَ » يقال: اخرّنجَمَت الإبل أي اجتمعت» 
وما ألحق به وهو وزن افْعَنْلَلَ اقَعَنْسَسَا ملحق ب اخُرَنْجُمَ. 

TTT‏ افْعَنْلَلَ بزيادة إحدى اللامين» نحو: اقْعَنْسَسَا البعير إذا امتنع من انقيادء افْعَنْلا: (افْعَنْ 
لآ) هذا بزيادة النون والألف الأخيرةء نحو: احرنبا الديك إذا انتفش عند القتال» احرنبا الديك على وزن افْعَنْلاآً: 
واسلنقا الرجل إذا نام على ظهره» هذه كلها ملحقة بباب اخْرَنجَمَء وهذه مفصلة في متن البناء. 
۰ المراد: أن ما كان على وزن افْعَنْسَسَا وَاحْرَنْجمَ وما ألحق بهما أو ب اخحْرَنْجّمَ نقول: هذا فعل لازم» من أين 
أخذناه؟ من الوزنء لا باعتبار المعنى وإنما هو بالوزن. 

وَمَا اقْتَضَى نَظَافَة أو دَنسَا 

َظَافَة: يعني دل على نظافة مثل: طهرء وضؤء نقول: طهر دل على نظافة» ونظف دل على نظافة. 

أ دَنْسَا الألف للإطلاقء دنس دنّس»ء دنس على وزن فعل» نقول: هذا ضد الطهارة دنس يعني: الخبث» 
الشيء الخبيث ضد الطهارةء دنس زيد إذا كان خبيثآء ونجُس وقذرء نجُس ذكره البعض» الصيان صيطةيجوا كم 


العين: نجس ينجُس هل يرد أو لا؟ يرد» نعم» الصحيح. نجس ينجُس» نجس ينجُس» وبعضهم جوّز: نجس كذلك» 
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نجس ثابت في اللغة» ولذلك ضبطه بضم العين الصبان» وكذلك الأشموني وفي التوضيح ومحيي الدين» وكذلك 
السيوطي في شرح الالفية وفي حاشية الغزي عليها كلهم ضبطوه بنجُسء فهو ثابت لغةء حينئذٍ يكون مضارعه على 
وزن يفعل» لا يفل ولا يفعل» لماذا؟ لأنه باطراد ان مضارع فغل يفعل» بخلاف فعل؛ فقد يكون يفغل وقد يكون 
يفعّل» قد يكون يفغل بضم العين وقد يكون يفعلء وأما نجُس نقول: هذا ثابت؛ لآن بعضهم ذكر نجس ينجُس» فعل 
يفغل» نقول: نعم» هذا الأكثر نحّس بالفتح» وأما نجس فهو ثابت لا إشكال فيه. 
مغانيها اسا أن تذل غلئ نظانة و اما أن ندل على ذس 

أو عَرّضاً: العرض هذا ضد الجوهرء وهو ما ليس حركة جسم من معني قائم بالفاعل غير ثابت فيه» يعني: ما 
دكي ريزوك مال ادل السكار و الستكاذا جد 883 ارازهة مينر لمن الهم و ا العرطن فهو راثي مثل المرض؛ 
عارض» كذلك تقول مثلاً: كيل زيد بالكسرء كيل على وزن ف الفسل في الغالب أنةاياتي ويزول» وقد يكون 


٠‏ ونشط كثلك على وزن فعل» وفرح وحزن هذه كلها على وزن فعل» فهي أعراض تأتي وتزول» حزن الحزن 
يأتي ويزول» النشاطء الكسل» المرضء الفرح كلها تأتي وتزول» نقول: كل فعل دل على عرض وهو على وزن فعل 
حينئذٍ نحكم عليه بأنه لازم. 

أو طَاوَع المُعَدَّى لِوَاحِدٍ 

طاوع: وطاوع أن يكون الأول أثرء تأثير في الثاني» فيحصل أثر من الأول للثاني» كسرته فانكسر نقول: 
انكسر هذا مطاوع؛ مطاوع لواحد احترازاً مما طاوع ما تعدى لاثنين» مثل: علمت زيداً الحساب فتعلٌتم الحسابء 
تعلم الحساب نقول: هذا مطاوع لاثنين» والناظم قال: 

أو طَاوَع المُعَدَّى لِوَاحِدِ 

مثل: كسرث الزَّجِاجَ فانكسر الزجاجٌء كسرث الرّجِاجَ: فعل وفاعل ومفعول به متعدي إلى واحد. 

ف انكسر الزجاج: انكسر على وزن انفعّل» وسبق معنا في الصرف: أن كل ما كان على وزن انفعل فهو 
لازم» هذا هو الأصل فيه. 

فانكسر الزجاج: هذا مطاوع لكسرء وحينئذٍ نقول: انكسر -الكلام في انكسر لا في كسرت-» كسرت الزجاج 
هذا متعدي لواحد» طاوعه انكسرء يعني: قبل الأثرء أنت كسرت» يحتمل أن هذا لو كسرت الآن» تكسر تكسر قد 
يقبل وقد لا يقبل» إذا لم يقبل ما صار مطاوعاًء إذا قبله تقول: انكسر الخشبء أو انكسر الزجاج» إذاً صار مطاوعاًء 
لكن مطاوع لما يتعدى إلى واحدء أما إذا كان متعدياً إلى اثنين فلا. 

علمته النحو فتعلم النحوء إذاً: علمته النحو صار متعدي إلى مفعولين» فتعلم» استجاب» فتعلم صار مطاوعاً لما 
تعدى لان فتعدى لواعدة المطاوع لما تعدى لواح صار لارما ينقض» إن كان مرا لواح طاوعه تفص صمار 
لا يتعدى إلى مفعول» إن كان المطاوع ب بفتح الواو يتعدى لاثنين؛ المطاوع ينقص واحد ويصير يتعدى إلى واحد. 
حلمة اندو ن اه تقس کر ال جا س انتهى» لماذا؟ لأنه طاوع متعد لواحد»ء وهذا الذي قصده 
الناظم وهو لازم. 

إذاً: 


أو ط وع الم فى لواد دكم ذذ هفات ذا 








مد الحبل تعدى إلى واحدء فامتد الحبل؛ انتهى ليس له مفعول» لأنه طاوع واحداً. فلو طاوع ما يتعدى الفعل 
لاثنين تعدى لواحد كعلمته الحساب فتعلمه. 
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إذاً قوله: ولآزم غيْرٌ المُعَدَّى: أي ما سوى المعدى هو اللازم إلا واسطة» ويسمى قاصراً؛ لقصوره على 
الفاعل وغير واقع وغير مجاوز لذلك» ثم اللازم منهما يستدل على لزومه بمعناه» ومنه ما يستدل على لزومه بوزنه. 
لو نظرنا هنا في المعنى لأنه ما رتبها: 

روم أَفْعَالِ السَّجَايَا: هذا بالمعنىء 

اقْتَضَى نَظَافَةَ أو دَنسَا أو عرّضاً: هذا بالمعنىء 

افْعَلَلَ وَالْمُضَاهِي اقْعَنْسَسَاء.. أو طَاوَع المُعدَّى لوَاحِدٍ كَمَدَّهُ فَامْتدًَا: هذا الظاهر أنه بالوزن. 
ولاز غ المذى وتم لزوم آفغال السجايا كتنهم 








وَكَذّا افْعَلَكَ: افعلل اقشعر افعلل. 
وَالْمُضَاهِي: أي المشابه. 


افْعَنْسَسَا: الألف للإطلاقء وَافْعَنْسَسَا الأول نعربه فاعل» أي: المضاهيه افْعَنْسَسَاء فَافْعَنْسَسَا مضاهي 
احَرَنْجَمَاء ف احَرَنْجَمَا هو اللازم هو الذي عناه هناء يصدق عليه الْمُضَاهِيء ثم افْعَنْسَسَا وما ألحق به ملحق ب 
كر كما 


وَمَا اقْنَضَى: يعني والذي -فعل- اقْتَضَّى: أفاد أو دل. 
نَظَافَةَ آو دَنَسَا 
أي عرض اا طاع المذى الوا دكم ةفاقت ذا 








قال: كَنْهِمْ» وبعضهم ألحق به حمق وحمّق» حمق وحمُق فيه وجهان: إن كان حمُق فلا إشكال» واضح من 
حيث الصيغة؛ وأما حمق بالكسر حينئذٍ نحتاج النظر في المعنى؛ لأنه ليس كل فعل يكون لازماء فباعتبار المعنى 
الدال على السجية صار لازماء أما إذا كان حمق فهو من باب فَعْلء يستدل عليه بجهتين: كونه على وزن فعُل وكونه 
دالا على سجيةء فاجتمع فيه المعنى والوزن» وأما حمق فوجد فيه المعنى فقط دون الوزن. 

كنهم الرجل إذا كثر أكله» يعني: فرّط وأفرط في الأكل. 

وكذا شجّع وجبّن وبح وطال وقصر. 

قال الشارح: اللازم هو ما ليس بمتعد» وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدرء -هذه علامة ذكرها ابن 
هشام أول العلامات» ذكر اثني عشر علامةء عد ما سبق وأضاف إليه: ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدرء وهذا 
معلوم مما سبق؛ لأنه قال: عَلامَة الْفِغلِ الْمُعَدّى أن تَصِلْ EE‏ ها غَيْرٍ مَصدَرِء إذأ سسا 


والعلامة الثانية: ألا يُبنى منه اسم مفعول تام» هذه علامة على كونه لازماًء يعني: به يفتقر إلى جار ومجرور 
مثل: مخروج؛ هذا ليس بتام» وحينئذٍ نقول: خرج زيدء ما الدليل على أنه لازم ليس متعدياً؟ 08 اسم المفعول منه 
مخروج به أو مخروج إليه» حينئذٍ لا يستقل بنفسه»ء بل لا بد من حرف جر. 


وذلك خرجء فلا يقال: زيد خرجه عمرو ولا هو مخروج» وإنما يقال: الخروج خرجه عمرو بإعادة الضمير 
هنا إلى مصدرء وهو مخروج به أو مخروج إليه فصار لازماً-» ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية -وهي 
الطبيعة- نحو: شرف وكرّم وظرّف ونهم بالكسرء -انتبه لهذا؛ لأن بعضهم -وهذا مشتهر عند بعضهم-: أن كل ما كان 
على وزن فعل فهو سجية وما عداه فلاء لاء نقول: قد يكون من باب فعل وهذا مثل به الناظم هنا-» وكذا كل فعل 
على وزن افْعَلَّلَ اقشعر» اطمأن» أو على وزن افْعَنْللَ: اقَعَنْسَسَا واخُرَنْجَم أو دل على نظافة: طهن ال تو نطق 
أو دل على دنس: دنس الثوب بالكسر فعل ووسخ» أو دل على عرض: مرض زيد واحمّرء أو كان مطاوعاً لما تعدى 
إلى مفعول واحد نحو: مددت الحديد فامتد» ودحرجت زيداً فتدحرج» تدحرج زيدء والكلام في الثاني لا في الأول. 
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0 واحترز بقوله: لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين؛ فإنه لا يكون لازماًء بل يكون متعدياً إلى مفعول واحد؛ 
قَهّمث زيداً المسألة فنهمهاء يعني: فهم المسالة تعدى إلى واحده هذا لا يكون لازماء وعلمته النحو فتعلمه: تعلم 
الخ تس لواد 

إذاً : ما كان مطاوعاً لمتعدٌ لواحد صار لازماًء وما كان مطاوعاً لمتعدٌ لاثنين صار قاصراً على واحد. 
وعدلزماأابكرف جر وَإِنْ خذف فاات صب الجر 


تق لاًوف يأن وَأ يط رذ مغأفن لبس كتجبْت أن يدوا 








لما بين لك حقيقة اللازم» الآن بين حكمه؛ الأصل في اللازم إما أن يكون قاصراً على نفسه فلا يفتقر إلى 
مفعول في المعنى» > قام زيد» انتهيناء قام: فعل ماضيء وزيد: فاعل» هل يحتاج القيام بأن يكون ثمَّ ما يقع عليه القيام؟ 
الأصل لاء قام زيد اكتفى بنفسه؛ وقد يكون ثُمّ ما يفتقر إلى مفعول في المعنىء مر زيدء مر بمن؟ لا بد المرور 
والمجاوزة تتعلق بشيء آخرهء إذاً : لا بد من مفعول» فم هذا من حيث المعنى ب يفتقر إلى مفعول به»ء فحينئذ يتعدى إليه 
بحرف الجرء تقول: مررت به وغضبت عليه» وقال هنا: َع لآزماً بف جَرّ 

وَعَدّ لآزماً: الفعل إذا طلب مفعولاً من جهة المعنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدي إليه بحرف الجرء 
وهذا إنما يكون في اللازم» ولذلك إذا قيل: ضعفه» يعني ليس الضعف من حيث العمل» وإنما الضعف من حيث 
المعنى؛ لأن الحدث هنا قلنا: لا بد من النظر فيه؛ هل يتعدى الحدث أم لا؟ فإن تعدى لا بد أنه يقتضي ما يقع عليهء 
وإلا بقي على أصله وهو اللزوم. 

وَعَدٌ لآزماً بِحَرْفٍِ جَرّ عده بحرف جرء ویختلف› كل فعل في لسان العرب قد يختص بحرف جر دون غيره» 
وهذا مرجعه إلى فقه اللغة» يعني ينظر في القواميس هذه الأفعال استعملت متعدية بأي الحروف؟ ليست المسألة 
عشوائية هكذا تعدي فيما شنت لاء لا بد من النظر في لسان العرب» ما عدي ب(إلى) اقتصر به»ء ولذلك لما اختص 
بعضها بحروف جاءت مسألة التضمين» »> جاءت مسألة التضمين لماذا؟ لأنه قد يعد فعل بغير حرف وضع له في لسان 
العرب» وحينئذ نقول: ضمنه كذاء وهذا مر معنا في أول الألفية: َأَسْتِعِينُ الله في ألْفِيَهُ قلنا: في (أستعين) لا يتعدى 
ب(في) وإنما يتعدى ب(على)» ((وَأَعَانَهُ عليه قَوْمْ)), ((والله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا))؛ إذاً : ضمنه معنى استخير؛ لأن 
استخار يتعدى ب(في). لماذا نقول هذا؟ لأننا في لسان العرب لم نجد الاستعانة ومشتقاتها متعدية إلا ب(على)» أو 
(الباء) ((وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْر وَالصّلاةِ)) فحينئذٍ إذا عدي بغير الحرف الذي وضع له في لسان العرب لا بد من القول 
بأنه مضمن؛ لأن المسألة ليست عشوائية تضع ما شئت من الحروف» لا بد من قيد. 

بحَرْفٍ جَرَ: ذهبت بزيدء الباء هنا للتعدية» وزيدٍ في المعنى مفعول به؛ لأنه في قوة أذهبته» وأذهب هذا يتعدى 
بنفسه» هو مواز له» من حيث المعنى موازيء لماذا؟ لأن ذهبت بزيدٍ من حيث العمل هو لازم؛ لكن من حيث المعنى 
هو متعدي» فوازنه أذهبته من حيث اللفظ والمعنى» فسرته بما يوافق المعنى من حيث اللفظ والمعني كذلك؛ فأذهبته: 
هذا متعدي معنىّ ولفظاًء وذهبت: هذا متعدي من حيث المعنى لا من حيث اللفظ» وحينئذ: وَعَذَّ لآزماً برف جَرٌ 

حكم اللازم أن يتعدى بالجار» نحو: عجبت منه» ومررت به» وغضبت عليه. 

وقوله: لآزْمَاً: يعني ولو بالنسبة إلى ما يتعدى إليه بحرف الجرء فيدخل المتعدي إلى المفعول الثاني بحرف 
الخ ست کی الى من اين : أحدهما يتعدى إليه بنفسه» والثاني بحرف الجرن سميت ابني بمحمد» سميت ابني 
محمداًء يجوز أن يتعدى للثاني بنفسه ويجوز أن يتعدى إليه بحرف الجرء المثال في الثاني -إذا تعدى إليه بحرف 
الجر -. حينئذ ننظر إلى سمَّى باعتبارين: باعتبار تعديه إلى الأول بنفسه لا إشكال فيه» والثاني تعدى إليه بحرف 
الجرء نقول: بهذه النظرة أو بهذا الاعتبار نعامله معاملة اللازم» وإن تعدى إلى الأول بنفسه؛ لكن لما احتاج إلى 
الثاني أن يتعدى إليه بحرف الجر عاملناه معاملة اللازم» ولذلك قوله: وَعَدَّ لآزِمَاً؛ يشمل ما لا يتعدى أصلآء مررت 
بزيدء أذهبت بزيدء ويشمل المفعول الثاني فيما يتعدى إلى مفعولين إذا كان يتعدى إليه بحرف الجر. 
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ذا ولو والننية إلى ما عدن اليه يخرف الجر يذخ التي إلى المفمول الثاني يحرف الجن يذل فى 
الجملة هناء قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله» لكن نحكم عليه بكونه شاذاًء قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله؛ يبقى 
عمله: مررت بزيد» مررت زيدء زيدٍِ؛ نقول: هذا مجرور بالباء المحذوفة» هل يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله؟ 
تقول الراك لاال اراوح ارقي حيرف بال ضيفب دق الأصل في الحروت كلها بلا 
استثناء ألا تعمل» فإذا أعملت حينئذ صارت فرعاًء وإذا كانت فرعاً يقيد في إعمالها أن تكون ملفوظاً بهاء فإن لم يلفظ 
بها وحذفت حينئذٍ ازداد الحرف من حيث العمل ضعفاً وضعفاً وضعفاء فامتنع أن يعمل وهو محذوفه فتقيد إعماله 
بذكره» فإن حذف فالأصل ف في المجرور أن ينتتصبء ولذلك يقال: مررت زيداء وأما ما حكي عن رَوَْبَة: گيفَ 
أَصْبَحْتَ؟ قال: خَيْر» يعني بخير»ء هذا يحفظ ولا يقاس عليه كيف أَصْبَحْتَ؟ قال: خَيْرك يعني بخير» حذف حرف الجر 
وبق المجرور كحاله كما فوع تقول: هذا ضعيفء يعني يحفظ ولا يقاس عليه بل هو شاذ. 

إذاً: قد يحذف حرف الجر وببقى الجر شذوذاًء أشارّث كُلَيْبِ بالأكفٌ الأصابغ» أشارّث كُلَيْبِ يعني: أشارت 
إلى كليب: حذف (إلى) وأبقى كليب كما هو مجرورء نقول: هذا يحفظ ولا يقاس عليه» وهو شاذ. 
وَإِنْ خذف فلت صب لجر 


تقلا وقي ان وَأنْ يرد ال ل ل ل أ أ أ أل أل ل ل أ ل ل ل ل ل ل أ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل تك 








قسّم لنا المحذوف -إن حذف حرف الجر- إلى نوعين: قياسي وسماعيء قياسي مطرد يقاس عليه» وسماعي. 

إذاً : قد يحذف الحرف وينصب المجرورء وهذا قيل: ثلاثة ثة أقسام» وقيل: قسمان» قسمه ابن هشام في التوضيح 
إلى ١‏ ثلاثة أقسام» واعترض بأن الأولى أن يجعل قسمين: سماعي كما قال الناظم هنا: تَقلاء إذاً : سماعي» يعني منقول» 
وبرأن) و (أن) يَطْرِدُء إذاً قياسيء قال هذا بذاك فدل على أن القسمة ثنائية» وهذا أولى» وابن هشام جعلها ثلاثة: 
الأول: سماعي جائز في النثر» مثّل له ب: نصحته وشکرته» نصحته وشکرته»› أصلها قلنا: نصحت له» هذا لازم» ثم 
حذف حرف الجر واتصل الضمير بالعامل فانتصب على أنه مفعول به له. 


إذاً: حذف حرف الجر وانتصب. 


ا ا بقن ر 1 سلاف الاق ف الکو مقف فی کی 


كذلك:* نصحته»› أصلها: نصحت له هو لازم؛ والمتعدي فرع عنه؛ ان الأصل نصحت له حذفت اللام ثم 
اتصل الضمير بالعامل؛ والأكثر ذِكرٌ اللام: ((وَنَصَحْتْ لَكُمْ)) جاء في القرآنء ((أنْ اثنكز لي)). 


النوع الثاني: سماعي خاص بالشعرء كقول القائل: (كَمَا عَسَل الطريق التَعلَبْ), الثعلب: فاعلء عَسَل الطّريق» 
يعني: عسل في الطريق» حذف (في) ثم نصب ما بعده» هذا سماعي؛ لأنه ليس من القسم المطرد الآتي ذكره. 

وقوله: 

آلّيث حَبّ الْعَرَاقٍ الدّهرَ أَطعمّة 

آلِيتٌُ: حلفت يعني» حلفت على حب العراقء آلَيتُ حَبّ الْعرَاق» حذف على وانتصب ما بعده بنزع الخافض. 

الثالث: القياسي» وذلك في (أنّ) بالتشديد و (أنْ وكي) ثلاثة» الناظم ذكر ثنتين وبقي عليه الثالث» والأولى 

إذاً: وَإِنْ حُذفْ حرف الجر. 

فَالنّصْبْ لَلِمُنْجَرّ: واجب» يجب نصب المنجر؛ لأنه لا يبقى على حاله» لأننا لو أبقيناه على حاله لوقعنا في 
محذور كبير؛ وهو إعمال حرف الجر وهو محذوف» وهذا منكرء يجب عدم القول به»ء فحينئذٍ يتعين نصب 
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المجرورء فتقول: مررت زيداًء كيف أصبحت؟ خيراًء هذا الأصل فيهء لكن هذا يسمع في ألفاظ وتحفظ ولا يقاس 
عليهاء وإنما القياس يكون في المطرد فحسب. 
1 وَإِنْ حُذِفف: يعني وإن حذف بإسكان الفاء» مجزوم ب(إن) لأنه فعل ماضي» حذف: فعل ماضيء سكنه هنا من 
أجل الروي. 

وَإِنْ حُذْفْ فَالنَصْبُ: الفاء واقعة في جواب الشرط والنصب هذا مبتدأ. 

لَلِمُنْجَرٌ: جار ومجرور خبرء فالنصب للمنجر وجوباًء وناصبه عند البصريين الفعل» وعند الكوفيين إسقاط 
الحرفء إذا قلت: مررت زيداً هذا منصوبء والأصل فيه: مررت بزيدء ما الناصب له؟ نقول: الفعل مرء وهذا 
مذهب البصريين» وإسقاط الحرف هو العامل فيه على مذهب الكوفيين» ويضعفوا الثاني: أن إسقاط الحرف عدم» 
وإذا كان كذلك حينئذ صار العامل معنوياًء وسبق قاعدة: أنه لا يصار إلى العامل المعنوي إلا عند عدم إمكان تعليق 
الحكم بالعامل اللفظي؛ لأن العامل المعنوي ضعيف في نفسه؛ عدم» ليس بشيء كيف ينصب؟ كيف يرفع؟ كيف 
و اميه اير كت والح ١‏ يخا را اميك ار لسري الككر قت الع ضف اررق او 

وَإِنْ خُذف: يعني حرف الجر. 

فَالنَصْبٌْ لَلِمُنْجَرٌ: بالفعل» على مذهب البصريين. 

نَقْلاً: يعني منقولاً» فهذا نقلاًء هل هو راجع للحذف أو للنصب؟ 

وَإِنْ حُذف فَالنَصْبْ لَلِمُنْجَرٌ نَقلا: عندنا أمران: إما الحذف وإما النصبء ظاهر الكلام في النصب وليس الأمر 
كذلك» بل المراد به الحذف. 

قوله: نَفَلاً ظاهره أنه راجع للنصب وليس كذلك» بل هو راجع لحذف حرف الجرء وأما النصب فليس بنقل» 
وإنما هو الحذفء لأنّ كلامنا فيه: هل يجوز حذف حرف الجر أو لا؟ نقول: نعم» يجوز من جهتين: سماعاً ومقيساً. 

إذاً: تَقلاً؛ نقول: هذا المراد به أن الحذف منقول في لسان العرب» وحينئذٍ يسمع ولا يقاس عليه. متى يحذف 
حرف الجر؟ نقول: لا يحذف إلا في ما هو قياس مطردء وهو ما أشار إليه بقوله: 

وَفِي أَنَّ: أخت إنّ» وأنْ الناصبة للفعل المضارع؛ وزد عليها كي» هذه ثلاثة أحرف يجوز حذف حرف الجر 
الداخل عليها قياساً مطرداًء يعني تستعمله في لسانك مطلقاًء تتكلم به» وأما المنقول سماعاً لاء لا تتكلم به» وإنما إذا 
سمعته في كلام العرب تحمله على أنه شاذ ولا تقس عليه. 

وَفِي أنّ: يعني وحذف حرف الجر في (أنّ وأن) يَطردُ» مطرد» يعني: يوجد كثير فهو مطرد قياساً. 

مَعْ امن لَبْسِ: يعني إذا أمن اللبس» مفهومه: إذا لم يؤمن اللبس ليس بمطرد؛ لأن القاعدة كما سبق وعليها 
يجري ابن مالك رحمه الله تعالى: أن أمن اللبس وعدمه لا بد من تعليق الأحكام عليهاء فما جاز حذفه وأبهم المعنى لا 
يجوز؛ لأنه يوقع في لبس» وما حذف ولم يوقع في لبسء حينئذٍ نقول: الأصل فيه الجوازء كما سبق في المفاعيل. 

مَعْ امن لَبْسٍِ: إذاً: مفهومه إذا لم يؤمن اللبس لا يجوز حتى مع (أنّ وأن وكي). 

كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا: عجبت» عجب يتعدى ب(من)» عجبت من زيد. 

عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا: (أنْ) هذه حرف مصدريي. 

ويذوا: هذااسعى يعظوا الدية ل مركي م رد (أن) وما دخلت 

ذا قفي أن وَأَنْ يرذ ** مغ أشن لبس 


فإن خيف اللبس امتنع الحذف» كما في رغبت» رغب يتعدى ب(في) ويتعدى ب(عن) والمعنى يختلف» رغبت 
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فيه أحببته» رغبت عنه كرهته» اختلف المعنى» حينئذٍ: رغبت؛ هل يجوز أن يحذف مدخول حرف الجرء وحينثئذٍ 
نقول: يرغب يقوم زيد؟ لا يجوزء لماذا؟ لعدم أمن اللبس. رغبت أن يقوم زيدء هذا التركيب» هذا يحتمل: رغبت في 
قيام زيد» ورغبت عن قيام زيدء فلما أوقع في لبس امتنع الحذف» فيجب أن يذكر الحرف: رغبت في أو عنء لا بد 
من ذكره. 

فإن حذف» لا بد من التماس معنىّ أعم روعيت فيه المصلحة ودفعت تلك المفسدة» وهو كقوله: -يعني أجيب 
داعا ا ل O‏ ير مع أمن اللبس شرط حينئذ: 
CINE‏ ام قلا ا او رالو ن 


إذاً: رغبت في أن تفعل؛ أو عن أن تفعل» نقول: هذا لا يجوز حذف (في) ولا (عن). 

وأما قوله: ((وَتَرْعَبُونَ أن تَنكحُوهُنَ)) فيجوز أن يكون الحذف فيه بقرينةء أو لإفادة العموم. 

فلا وَفي أَنَّ وَأَنْ يَطَرِدُ: يعني حذف الجار والمجرور بطولهما بالصلة. 

مَعْ أن لبس كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا 

قال الشارح: تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه» وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله 
بحرف الجر نحو: مررت بزيد» وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعول بنفسه -شذوذاً-» مررت زيداء ومنه جاء: 

تَمُرُونَ الذيارَ أي: بالديارء هذا يحفظ ولا يقاس عليه. 


را الحمووز اله لا ا تحرف الجررمع غير ران وان) -وزد عليها (كي)-؛ لأن اللام تحذف. 
لكي؛ تحذف اللام قبلهاء لا نقول منوية فتقدر» وهذا من المواضع التي يجوز فيها قياساً-» بل يقتصر فيه على 
السماع» (كي المصدرية) جئتك كي تقوم» يعني: لكي تقوم» حذف اللام نقول: هذا قیاس» وقلٌ من نبه عليه كما ذكر 


بل يقتصر فيه على السماع» وذهب أبو الحسن -الأخفش الصغير- إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياساً 
بشرط: تعين الحرف ومكان الحذف» -لكنه مرجوح-» تعين الحرف» ما هو الحرف؟ أن يكون متعين» يعني: هذا 
الفعل لا يتعدى إلا بهذا الحرفء لا يحتمل وجهين مثل: رغب في وعنء لا يحتمل إلا حرفاً واحداً. 

ومكان الحذف: نعرف أن الحذف حُذف من هذا المكان» فإن احتملء لاء إن احتمل عدم التخصيص بالحرف 
نقول: لاء مثل: بريت القلم بالسكين» هذه الباء باء الآلة والسكين آلةء أيهما يبرى الأول بالثاني؟ القلم يبرى بالسكينن 
إذاً لو قال: بريت القلم السكينَ؛ جازء لأن السكين هنا آلة ولا يدخل على الآلة إلا باء الآلة فهو متعين» ثم الحرف هنا 
لا يحتمل: بريت بالقلم أو بريت بالسكين لا يحتملء إذاً: تعين المكان وهو قوله السكين» وتعين الحرف؛ لأن السكين 
هذا آلة ولا يدخل عليه إلا الباء باء الآلة» هذا جائز. 


فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف» رغبت في زيد بيناه» فلا يجوز حذف في؛ لأنه لا يدرى حينئذٍ هل 
التقدير رغبت عن زيد أو في زيدء وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز: اخترت القوم من بني تميم؛ اختار هذا 
الرجال زيدآء اخترت القوم من بني تميم؛ لا يصح حذف (من) اخترت القوم بني تميم؛ لأنه فرق» اخترت من القوم 
بني تميم أو اخترت من بني تميم القوم» هذا مختلف» وإذا اختلف حينئذٍ لم يجز الحذف. 
نحو: اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف» فلا تقول: اخترت القوم بني تميم» لا يجوز حذف الحرف› 
د اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم؛ أما اخترت الرجال محمداًء يجوز؛ 
لأنه مقطوع أن محمداً مختار من الرجالء اخترت من الرجال محمداً. 


إذاً: : اخترت» لا يجوز أن تقول: اخترت القوم من بني تميم» إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم 
أو اخترت من القوم بني تميم؛ لاحتمال اللبس» وأما اخترت الرجال محمداً نقول: هذا متعين؛ لأن محمد واحد 
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والرجال هذا متعدد» فحينئذٍ لا بأس بحذف حرف الجر. 


وأما (أنَ) بالتشديد فرع (إنّ)؛ و(أن) بالتخفيف فيجوز حذف حرف الجر معهما قياساً مطرداء بشرط: اهن 
اللبس» كقولك: عَجِبْت أنْ يَدُواء يعني: من أن يدواء حذفت (من)؛ لأن المعنى واضح» لأن (عجب) لا يتعدى إلا 
ب(من)» عجبت من أن يدواء أي من أن يعطوا الدية. 

ومثال ذلك مع (أنّ) بالتشديد: عجبت من أنك قائم» عجبت أنك قائم لا بأس به» فإن حصل لبس لم يجز 
الحذف» رغبت في أن تقوم» رغبت في أنك قائم» فلا < يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف (عن) فيحصل 
لبس. 

واختّلف في محل (أنّ وأن) عند حذف حرف الجرء فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جرء وذهب الكسائي 
إلى أنهما في محل نصبء وجوز سيبويه الوجهين؛ لآن كلا منهما له دليل معتبر. 

ذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب؛ لأنه الأقيس. 

إذاً: عجبت أن تقوم نقول: هذا محتمل للنصب والجرء حمله على المسموع أولى؛ لأنه لما حذف في المسموع 
المنقول ولو كان سماعياًء لما انتصب علمنا أن (أنّ) إذا حذف منها حرف الجر أنه في محل نصب. 

الثاني: بكونهما في محل جر نظروا إلى محل ربَّء وسيأتي أن رب تحذف ويبقى عملها: ولَيْلٍ كَمَوْجِ البَخر 
َيِل أي: رْبَ ليل؛ بقي الحذف» فقيس عليه حرف الجر إذا حذف وكان مدخوله (أنّ وأن) أيهما أولى بالقياس؟ ما 
سمع منصوباً ولو كان شاذاً في باب حذف حرف الجرء أو حرف منفك خارج عن الباب» أيهما أولى؟ لا شك أن 
قياسه على المذكور في الباب نفسه أولى ولو كان شاذاً. 

فمن قال بأنه في محل جر قاسه على مجرور رُبَّ؛ لأن رب تحذف ويبقى عملهاء الذي سوغ القياس هناء لماذا 
خاصة رُبً؟ لأنه يجوز قياساً حذف رب وإبقاء عملهاء وهنا يجوز قياساً حذف حرف الجر السابق ل(أنّ وأن) ويبقى 
عمله على الأصل» لكن نقول: هناك شيء بعيد وشيء قريب كلاهما له حظ من النظرء ولذلك سيبويه ذهب إلى 
تجويز الوجهين؛ لأن كل دليل صحيح» > لكن هناك دليل أقوى من دليل» ونظره أبعد» وهو القول بكونهما في محل 
نصب؛ لأن القياس على شيء في نفس الباب أولى من القياس على شيء في باب خارج ولو كان القياس صحيحاًء 
يعني مستوفي للشروط والأركان» فحينئذٍ يترجح أن يكون محلهما النصب. 

وحاصله: أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف الجرء ثم إن كان المجرور غير (أنّ وأنْ) لم يجز حذف 
حرف الجر إلا سماعاء وإن كان (أنّ وأن) جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس» وهذا هو الصحيح. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 52 


ْم آله ألرّحمَنِ ألرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فما زال الحديث في الباب الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى في: 

عدي الفعلِ وَلْزُومُه. 

قال رحمه الله تعالى: 
وَالأضل سبق فال مَعْتَى كَمَنْ | مش ابسن من زارَكُم تسج الْيَمَنْ 
ج 
ألبِسَنْ .. ألْبِسْنْ يجوز فيها الوجهان. 

َالأْصَل سبق فَاعِلٍ: أراد أن يبين لنا بعض مراتب المفاعيل في تقديمها على بعض؛ لأن لبعض المفاعيل 
الأصالة في التقدم على بعضء وحينئذٍ الأصل التزام ما جاء في لسان العرب» فما قدم من جهة كونه فاعلاً في 
المعنى على ما هو مفعول به في المعنى هذا هو الأصلء وحينئذٍ يتبع الأصلء نقول: لبعض المفاعيل الأصالة في 
التقدم على بعضء إما بكونه مبتدأ في الاصلء فما كان مبتدأ في الأصل هو الأولى بالتقدم» وهذا في باب (ظن 
وأخواتها) ظننت زيداً قائماًء نقول: زيداً هذا مفعول أول» وقائم: هذا مفعول ثانيء أيهما أولى بالتقديم؟ زيد أولى 
بالتقديم» لماذا؟ لكونه مبتدأ في الأصل. 

إذاً: إذا كان المفعول مبتداً في الأصل فله أحقية التقدم باعتبار أصله قبل دخول (ظن) ظننت زيداً قائماًء وقد 
يلتزم هذا الأصل فيما إذا قال: ظننت زيداً عمراً كما سبق بيانه. 

أو فاعلاً في المعنىء يقدم على ما كان مفعولاً في المعنى» وهو الذي عقد له هذا البيت» أعطيت زيداً درهماًء 
أ عطيت: : فعل وفاعل» وزيداً : مفعول أول» وردهماً: مفعول ثان. أي المفعولين أولى بالتقديم؟ نقول: ما كان فاعلاً في 
المعنى؛ لأن الفاعل متقدم على المفعول في الرتبة» فما كان فاعلاً في المعنى أولى بالتقديم على ما كان مفعولاً في 
المعنى» وحينئذٍ زيد هو الآخذء والدرهم هو المأخوذء حينذٍ زيد فاعل في المعنى فهو أولى بالتقديم على المفعول في 
المعنى. 

أو غير مقيد بحرف لفظاً أو تقديراً والآخر مقيدء وهذا في باب اختارء نقول: اخترت زيداً القوم» اخترت زيداً 
من القوم» زيداً: هذا مفعول أول لاختار» والقوم: مفعول ثاني» أيهما أولى بالتقديم؟ غير المقيد بحرف أولى» لأن 
المقيد بحرف أدنىء وإذا كان أدنى فرتبته حينئذٍ التأخير» فزيداً نقول: هذا مفعول به تعدى إليه اختار بنفسه مباشرة» 
وأما قوماً؛ فهذا مقيد بحرف الجرء إما ملفوظاً في نحو: اخترت زيداً من القوم» ملفوظ به. وإما مقدراً فيما إذا حذف: 








اخترت زيداً القومَ» ظننت ت زيد قائماء أعطيت زيدا درهماء اخترت زيا الوم أو من القوم؛ هذه مفاعيل النظر فيها 
باعتبار المعاني» فحينئذٍ الأولى بالتقديم هو ما كان فاعلاً في المعنى أو ما كان مبتدأ في الأصل أو ما كان غير مقيد 
بحرف جر لفظاً أو تقديراً. 

قال الناظم: 


وَالأَصْلْ: ما المراد بالأصل هنا؟ الراجح» يطلق ويراد به الراجح» الراجح سَبْقُ فَاعِلٍ: الأَصْلْ مبتدأء و سَبْقُ 
فَاعِلِء سَبْق: خبرء وهو مضاف وفَاعِلِ مضاف إليه» من إضافة المصدر إلى فاعله؛ فالفاعل فاعل» في اللفظ مفعول 


به وهو فاعل في المعنى. 
والأصل أن يسبق فاعل معنىّء يسبق ماذا؟ ب يسبق المفعول في المعنى» ولذلك قال: فَاعِلٍ مَعْنَى: هذا منصوب 
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بنزع الخافضء أي: أنه فاعل في المعنى» وليس المراد هنا الفاعل اصطلاحاً؛ لأنه لو كان اصطلاحاً كيف نتحدث 
عنه في باب المفعول به! هذا تعارض» حينئذٍ الفاعل معنى» يعني في المعنى» منصوب على نزع الخافض. 

الأصل أن يسبق فاعل في المعنى» يسبق ماذا؟ مفعولاً في المعنى» وهذا إنما يكون في باب (كسى) لماذا؟ لأن 
باب (ظن) الأول مبتدأ في المعنى والثاني خبر في المعنى» وحينئذ ليس المراد هنا باب (ظن وأخواتها) وإنما المراد 
به: ما تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهو باب (كسا وأعطى) كما سبق معنا مراراً. 

َالأَصْلْ سَبْقُ فَاعِلِ: أن يسبق فاعل. 

مَعْنَى: أي في المعنى» منهما المفعول معنىء مثل ماذا؟ قال: 

كَمَنْ من قولك: ألبسُنْ بضم السين أمراً للجماعة ليطابق قوله: مَنْ زَارَكُمْء زاركم هذا جمع؛ فكيف يقال: ألبسّنء 
ليق مارت وزاركم ارک اک لا ج رک رل السين هنا بالضم؛ ويجوز فتحها على أن الميم للتعظيم: 
زاركم أنتم وهو واحدء وإذا كانت الميم هنا للتعظيم صح أن يقال: ألبِسَنْ مَنْ زارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ. 

كَمَنْ: (مَنْ) هذا فاعل ذ في المعنى وهو مفعول أول في التركيب الذي ذكره: َلْبِسَنْ (مَنْ)» زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ » 
عندنا لابس وعندنا ملبوس» اللابس هو الفاعل في المعنى وهو (من)»› والملبوس هو نسج اليمن» إذاً: الأولى بالتقديم: 
من زاركم» (من) اسم موصول بمعنى الذي أو الذين على الاحتمالين السابقين. 

زَارَكُمْ: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 

تسج اليَمَنْ: نقول: هذا مفعول ثاني لألبسن» هو مفعول في المعنى ومفعول في الإعراب» وأما: من زاركم؛ 
E‏ لبي هل يجوز أن يقال: ألبسن نسج اليمن من زاركم؟ يجوزء لماذا؟ لعدم 

e 

- وحينئذِ نقول: الأصل هنا غير واجب الإلزام» فيجوز التقديم والتأخيرء فيقال: ألزمن نسج اليمن من زاركم» 

والأولى أن يقدم ما هو فاعل في المعنى» وحينئذٍ القياس تقديم (من) على نسج» لو خولف القياس نقول: جائزء ولكنه 
ترك الأولى ولذلك قال: الأصل ارا 2 شه و كل عرس يد ليده 

ss‏ بمعنى اسم المفعول» فإن (من) هو 
اللابس» فهو فاعل في ١‏ لمعنى» ونسج اليمن هو الملبوس فهو مفعول في | لمعنى» ويجوز العدول عن هذا الأصل» 
فيقدم ما هو مفعول في المعنى على ما هو فاعل في المعنىء فيقال: ألبسشن نسج اليمن من زاركمء وهذا لا إشكال فيه. 

إذاً: 


وَالأصل سبق فال مى كن مِنْ ألبِسَن من زاركم تسج الْيَمَنْ 








نقول: ترتيب مفعولي الفعل المتعدي لاثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر باعتبار الفاعل في المعنى فهو المفعول 
الأول» وما كان مفعولاً في المعنى فهو المفعول الثانيء ينبغي اعتبار هذاء ولذلك هناك: 

وَبَعْدَ مَا إيلآوٌهُ الْفِغْلَ عَلَبْ 

إيلاوهُ الْفِعْلَ: الفعل يلي الأداةء إذاً: الفعل صار مفعولاً أول؛ لأنه هو الفاعل في المعنى» أولى من إعرابه 
مفعولاً ثانياً لما ذكرناه الآن. 


ثم إن المفعول الأول في ذلك -في هذا القسم وهو ما كان أصلهما ليس مبتداً وخير- غلى ثلاثة أقسام: 


743 











وقسم يجب فيه تأخيره. 

وقسم يجوز فيه الوجهان. 

الحكم واحد في المفاعيل كلها: إما واجب التقديم» وإما واجب التأخيرء وإما جواز الوجهين» إما أن يلتزم 
الأصلء وإما أن يخالف الأصل وكل منهما واجبء أو جواز الطرفين» وأشار بهذا البيت إلى القسم الثالث وهو ما 
جاز فيه الطرفان؛ يعني: تقديم ما هو مفعول في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى» لعدم وجود ما يقتضي التزام 
الأصلء لأننا قلنا: الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنىء قد يجب هذا الأصل. 

لمُوجب: يعني لسبب خارج» فإن لم يكن ثَمَّ سبب رجعنا إلى الأصل. 

قال الشارح: إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصلء فالأصل تقديم ما هو فاعل في 
المعنى؛ »> نحو: أعطيت زيداً درهماًء زيداً: هذا مفعول أول» ودرهماً: مفعول تاني» يجوز أن تقول: a‏ 
زيداً؛ لعدم وجود ما يقتضي التزام الأصلء فحينئذٍ نقول: زيداً في المعنى هو فاعل هو الآخذء ودرهماً: هذا مأخوذ, 
فدل على أن ما كان فاعلاً في المعنى هو المفعول الأول» وما كان مفعولاً في المعنى هو المفعول الثاني؛ فالأصل 
تقديم زيد على درهم؛ لأنه فاعل في المعنىء لأنه آخذ للدرهم. 

وكذا كسوت زيداً جبةء من الآخذ للكسوة؟ زيدء والجبة؟ هي مأخوذةء إذاً: زيد هو مفعول أول؛ لأنه فاعل في 
المعنى» والجبة هي مفعول ثاني لكونها مفعولا في المعنى. 

واَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ 

مَنْ: مفعول أول» ونَسْجَ: مفعول ثاني» والأصل تقديم (مَنْ) على نسُح الْيَمَنْ؛ لأنه اللابس» ويجوز تقديم ما 
ليس فاعلاً معنى لكنه خلاف الأصل. 1 
وَيلزم الأضل لموجب ع را | وتزل ذاك الأصل حتماً قَذيرَى 








وَيَلْرَمُ الأصْل يعني: وقد يلزم الأصلء يَلْرّمُ هذا فعل مضارع» و الأَصْلْ فاعله. 

لِمُوجب: هذا متعلق بيلزم» جار ومجرور متعلق بقوله: وَيَلْرْمُء يلزم لموجب» إن وجد هذا الموجب المقتضي 
انتا والعلة؛ فا يمعتى "أنه طر| على الأصل» لما ته سى مها أن الأصل» الأضل فيه المؤازع فح نتظر 
فيه من جهتين: تقديم ما هو فاعل في المعنىء ثم لزومه نقول: هذا خروج عن الأصلء التزام الأصل أصل أم فرع؟ 
التزام الأصل فرع ليس بأصل؛ لأن الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول في المعنى؛ يجوز أن 
لق وک انق مدير بين هذا رداك 

إذا وجب هذا الأصل حينئذٍ نقول: هذا خروج عن القياس؛ لأن الأصل عدم الالتزام» وإذا وجب التبديل بتأخير 
ما هو فاعل في المعنى حينئذٍ نقول: خالف من جهتين» خالف الأصل بكونه يتقدم المفعول في المعنى على الفاعل في 
المعنى» ثم التزامه وإيجابه هذا قدر زائد. 

وَيَلْرْمُ: يعني يجب ويتحتم. 

الأضل: السابق» ما هو الأصل السابق؟ تقديم الفاعل ةذ في المعنى على المفعول في المعنى. 

لمُوجب غَرَا: يعني لسبب طرأ ووجدء منها ثلاثة -المشهورة عند النحاة- وقل من ذكر رابعاً: كخوف اللبس» 
خوف اللبس: أعطيت زيدا عمراء زيدا: هذا مفعول أول» وعمرا: مفعول ثان» وحينئذٍ لو أخر المفعول الأول وهو 
زيد لالتبس الآخذ بالمأخوذء لو التزمنا الأصل وهو كون زيد مفعولاً أول وهو فاعل في المعنى اتضحث الصورة: 
زيد آخذ وعمرو مأخوذء زيد آخذ فهو فاعل في المعنى» وعمرو مأخوذ, إذآً: أعطيت زيداً عمراً؛ هذا جاء على 
الأصلء فحينئذٍ إذا بُدل وقيل: أعطيت عمراً زيداً ماذا يستفيد السامع؟ يستفيد أن عمْراً آخذء وأن زيداً مأخون, إذاً: 
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حصل لبس وحصل خلل. 

إذاً نحو: أعطيت زيداً عمراً؛ خوف اللبس وجب التزام الأصل وهو تقديم المفعول الأول وهو زيد وهو فاعل 
في المعنى على المفعول الثاني وهو عمرو وهو المفعول في المعنى. 

الثاني: كون الثاني محصوراً فيه؛ ما أعطيت زيداً إلا درهماًء حينئذ لو قدم وأخر: ما أعطيت درهماً إلا زيداً 
حصل انتكاس في المعنى» فصار زيداً محصوراً فيه وصار درهم لاء ما أعطيت درهماً إلا زيداًء ما أعطيت زيداً إلا 
درهماًء إذا قيل: ما أعطيت زيداً إلا درهماً يعني: زيد لم يأخذ إلا درهم» وغير زيد؟ لا ينفى عنه الحكم» قد يكون 
آخذ درهم ودرهمين وثلاثة وعشرة»ء وأما إذا قلت: ما أعطيت درهماً إلا زيداً عكسناء يعني: لم يأخذ إلا زيد وغير 


زيد لم أعطه شيئآء حصل انتكاس في المعنىء وحينئذٍ يلزم اتباع الأصل والتزام الأصل وهو تقديم ما هو فاعل في 
المعنى على ما هو مفعول به في المعنى. 

ما أعطيت زيداً إلا درهماء ومثله: إنما أعطيت زيداً درهماًء زيداً: هذا مفعول أول» ودرهماً: مفعول ثانيء 
له ا د ل 
التزام الأصلء» لج و SS o‏ 
ضمير متصلء لو ۀ فصلته حينئذٍ خالفت القياس. 2 1 
وقي اخْتِيَارٍ لا يَجيءَ المن:::: فصل | إذا تناتى أن يببويةءًالتصل 








كذلك* : ضربت زيداً التزم الأصلء التاء هنا فاعل» وزيداً : مفعول به» هل يمكن تقديم زيد على التاء؟ لا يمكن؛ 
لأنه ضمير متصل» > ((إنا أَغْطيْناكَ الكوتن)) إنا أعطيناك» أعطى باب أعطى.. أَغْطيْنَاكَ الكاف هذا مفعول أول؛ 
لأنه فاعل في المعنى هو آخذء و الور مأخوذ» هل يجوز تقديم الْكَوثْرَ على الكاف؟ لا يجوز لأنه متصل. 
وقي اخْتِيَارٍ لا يَجيءَ المنْ:فت:صل | إذاتنتتى أن يتبيءَ المتلصل 








إذاً: في هذه الأحوال الثلاث» يجب التزام الأصل وهو تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول في 
المعنى: خوف اللبس أعطيت زيداً عمراًء كونه محصوراً ما أعطيت زيداً إلا درهماًء إنما أعطيت زيداً درهماء 
الثالث: كونه ضميراً متصلاً والثاني اسماً ظاهراً» ((إِنَا أغطيّناك الكوتر)). 

وَيَلْرَمْ الأضل: يعني السابق وهو تقديم الفاعل في المعنى. 

لموجب: لسبب ومقتض وعلة. 

عَرَا: يعني وجد أو طرا. 

ترك داك الأَصْلِ قد يرى حتماً. 

ترك ذاك الأصل ما هو الأصل؟ تقديم ما هو فاعل في المعنى»ء كيف نتركه؟ بأن نؤخر المفعول الأول ونقدم 
المفعول الثاني. 

حَنْماً: واجباًء قَذ يُرَى. 

وَتَرْكُ: ترك هذا مبتدأء وَتَرْكُ ذاك» تَرْكُ: مضافء و ذَاكَ: مضاف اليه. 

وَالأَصْلِ: بدل أو عطف بيان. 

قَدْ يُرَى: قذ للتقليل. إذآ: ترك الأصل قليل باعتبار الأصلء قذ للتقليل» قذ يْرَىء يُرَى هو نائب فاعل» أي: ترك 
هذا الأصل. 
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حَتماً: هذا حال من نائب الفاعل» أي: قد يرى واجباًء ترك الأصل قد يرى واجباًء وذلك كما إذا كان الذي هو 
فاعل في المعنى محصوراًء لو كان الذي هو فاعل في المعنى محصوراً نحو: ما أعطيت الدرهم إلا زيداًء زيداً: هذا 
فاعل في المعنى وهو محصورء وحينئذٍ لزم تأخيره» كما سبق معنا: 

وَمَا بإلاً آو بِإِنّمَا الخصّز *** أَخَر 

مطلقاً بلا تفصیل» كل ما كان محصوراً ب (إلاً) أو ب (إنَّمَا) لزم تأخيره. 

إنما أعطيت درهماً زيداًء زيداً محصور فيهء وحينئذٍ يلزم من هذا تقديم المفعول في المعنى على الفاعل في 
المعنى فيعكس» يقدم المفعول الثاني على المفعول الأول؛ وكذلك التزمه في الإعراب» تقول: ما أعطيت درهماً إلا 
زيداًء أعطيت: فعل وفاعل» ودرهماً: مفعول ثاني؛ وزيداً : مفعول أول مؤخرء وحكم التأخير هنا واجب؛ لكونه 
محصوراً فيه. 


إذاً: كما إذا كان الذي هو فاعل في المعنى محصوراً نحو: ما أعطيت الدرهم إلا زيداًء أو ظاهراً والثاني 
ضميراً متصلاً: الدرهم أعطيته زيداًء مثل: ضربني زيد» ما حكم ضربني زيد؟ وجوب تقديم المفعول به على الفاعل 
وتاخ الفاعل» لماذا؟ لكون الفاعل اسما ظاهرا والمتعول كسا متصلا» وح له يجوز أن يقال ترب ريد 
إياي» لا يصح؛ لأنك لو أردت الترتيب الأصلي تقديم الفاعل على المفعول قلت: ضرب زيد إياي» إياي: هذا مفعول 
جاء في محله» لكن نقول: لل هذا لا نکد مكى هنا کا وامكن أن يوق بالحسر متضيبلا قلا بعل کته إلى 
المنفصل» > فتقول: ضربني زيد بتقديم المفعول به على الفاعل وجوباًء الدرهم أعطيته زيداًء زيداً آخذ أو مأخوذ؟ آخذ» 
إذاً: هو فاعل في المعنى» أعطيته: الضمير يعود إلى الدرهم والدرهم مأخوذ. 

إذاً: الهاء نقول: في محل نصب مفعول ٿانيء وزيداً: منصوب على أنه مفعول أول» تقدم المفعول الثاني على 
المفعول الأول المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى وجوباً لكون المفعول الثاني ضميراً متصلاً والمفعول 
الأول اسماً ظاهراًء وللقاعدة السابقة وَفِي اختيّار إلى آخره نقول: يجب أن يتصل الضمير بعامله؛ الدرهم أعطيته 
زيداً. 


أو ملتبساً بضمير الثاني» نحو: أسكنت الدار بانيهاء أسكنت بانيها الدارء باني هو الفاعل في المعنى هو الذي 
يبنى» والدار: مفعول فى المعنى مبنياًء وهنا قال: أسكنت الدار بانيها؛ وجب تأخير المفعول الأول لاشتماله على 
شمر عرد علن انغ ل اقاي وهر مداخل :في الوا فة هذا الأصلء الأصل أسكنت بانيها الدار حينئذٍ وقعنا 
في محذور؛ ؛ وهو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» في اللفظ نطق به متأخراً» وفي الرئة له مفعول كني 
ورتبة المفعول الثاني متأخرة عن رتبة المفعول الأول. إذاً: عاد الضمير على متأخر في الرتبة واللفظء وهذا ممنوع 
إلا في ست مسائلء وحينئذٍ نقول: وجب تقديم المفعول الثاني الذي هو مفعول في المعنى على المفعول الأول وهو 
فاعل في المعنى. 

أسكنت الدار بانيهاء وحينئذٍ هذه ثلاث مسائل يجب فيها ترك الأصلء كما أن ثَمَّ ثلاث مسائل يجب فيها التزام 
الأصل. 

فلو كان الثاني ملتبساً بضمير الأول كما في: أعطيت زيداً ماله» زيداً: مفعول أول وهو فاعل في المعنى؛ 
ماله* : مفعول ثاني» هل يصح أن يقال: أعطيت ماله زيداً؟ يصح» ما وجهه؟ أعطيت ماله زيداًء ماله" الخ كود 
على زيدء زيد أين هو؟ متقدم ومتأخرء متأخر في اللفظ ومتقدم في الرتبة» جائز أو لا؟ جائزء إذا عاد الضمير على 
متأخر في اللفظ دون الرتبة فهو جائزء في اللفظ دون الرتبة: ((وَإِدْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ)) رَبّْهُ: هذا فاعل متصل 
بضمير يعود على إبراهيم» هنا مفعول به واجب التقديم؛ لأنه لو أخرته فقلت: (وإذ ابتلى ربه إبراهيم) عاد الضمير 
على متأخر في اللفظ والرتبة وهذا ممنوع» وأما إذا عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة فهذا جائز. 

إذاً: أحكام الضمير ثلاثة: إما أن يعود -وهو الأصل- أن يعود على متقدم في الرتبة واللفظء وحينئذٍ نقول: هذا 
هو الأصلء مثل: إذا عاد على متقدم في اللفظ والرتبة: زيد ضربته» ضربته الضمير هنا يعود على متقدم في اللفظ 
والرتبةء اللفظ لأننا نطقنا به متقدماً باعتبار النطقء وفي الرتبة لأنه مبتدأ والجملة خبر إذا رفعناء زيد ضربته؛ فعاد 
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الضمير على متقدم في الرتبة واللفظ. 
على متأخر في اللفظ والرتبة» هذه الحال الثانيةء هذا ممتنع لا يجوز إلا في ست مسائل ذكرناها عند قوله: 
وشاع تخۇخافً رَبّةغممزر تقذ تفلو ران ت زرو اا د 








ست مسائل وسيأتي منها باب التنازع. 
بقي حالة ثالثة وهي وسطى: أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبةء رتبته متقدمة لكنه في اللفظ 
نطق به متأخراً وحينئذٍ نقول: هذا جائز» مثل: أعطيت زيداً ماله» ماله هذا ضمير يعود على متقدم ذ فى الرتبة واللفظ 
وهو زيداًء أعطيت زيداً ماله: الضمير يعود على زيدء وهو متقدم في الرتبة؛ لأنه مفعول أول» وماله: مفعول ثاني» 
وفي اللفظ نطق به متقدماء لو وسطته قلت: أعطيت ماله زيدا؛ حينئذٍ عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة» لكونه 
متقدماً في الرتبة» هذا نقول: جائز. 
وَيَلْزرْمْالأضص ل لِئُوجب ع را | وَتزك داك الأضل حختعماً قذيرَى 








وَتَرْكُ داك الَصْلٍ: السابق» يعني: بتقديم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى قد يرى حتماً يعني: 
محتوماً. 

قال الشارح: أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس» نحو: 
أعطيت زيداً عمراً فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس» إذ يحتمل أن يكون هو الفاعلء وإذا 
وقع الاحتمال حينئذٍ لا بد من الرجوع إلى الأصل. 


وقد يجب تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى؛ أعطيت الدرهمَ صاحبهء الدرهم 
بالنصب» أعطيت الدرهم صاحبهء صاحب هو آخذء هو فاعل في المعنى» والدرهم مأخوذ. 


إذاً: : صاحب؛ هذا مفعول أول» والدره.: مفعول ثانيء E E,‏ لأنه اتصل 
يود عل ملم في الف دون الك أعنيت لدرهم صاجه؛ عاد على لدم في الف قحس دون رة ان 

كه وتاخر ةعس ند يجوز تنم ضاعية وإن كان قاهد في المعنى» فلا تقل أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود 

حكم المبتدأ مع خبره فيما سبق» إذا وقع مفعولين كحكم الفاعل في المعنى مع المفعول في المعنى» الحكم 
واحد» قد يجب التزام الأصلء قلنا* الأصل أن يكون المبتدأ هو المفعول الأول» -سبق تقريره-» والخبر هو المفعول 
الثاني» قد يجب التزا م الأصل وقد يمتنع» فالأحوال ثلاثة حينئذٍ وتؤخذ أحكامها مما سبق. 

ظننت زيداً قائماًء زيداً: هذا مفعول أولء لماذا حكمنا عليه بأنه مفعول أول؟ لأنه مبتدأ ليس فاعلاً في المعنى؛ 
ما كان أصلهما المبتدأ والخبر لا نقول فاعل في المعنىء إذاً: ظننت زيداًء زيداً حكمنا عليه بأنه مفعول أول لكونه 
زيداً؟ يجوز» ليس فيه لبس؛ لأنه يعلم الأول من الثاني» المحكوم عليه من المحكوم به. 

ووجوبه في نحو: ظننت زيداً عمْراً» زيداً: هذا مفعول أول» وعمراً: مفعول ثاني» في أصلهما مبتدأ وخبرء 
اا ا RT‏ 0 م 
فرق بين المشبه والمشبه به» تشبه من بمن؟ لا شك أن المشبه أدنى من المشبه به. -هذه قاعدة- إلا على التشبيه 
المقلوب. 
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فزيد كعمرو حينئذٍ نقول: يلتزم فيه تقديم المبتدأ على الخبرء ولا يصح أن يقال: عمرو كزيدء إذا دخلت (ظن) 
عليه حينئذ نقول: ظننت زوا عمْراً على التشبيه أيضاًء فلا يجوز أن يتقدم المفعول الثاني وهو عمْراً على الأولء 
لماذا؟ لوقوع اللبس. 

وامتناعه في تخو فقت في الذان صاحيهاة طت انها في الذار» في الدار هذا لأ يمكن أن يكون ميتدا؛ 
لأنه شبه جملة» وشبه الجملة لا يقع مبتدأ البتة؛ لأنه متعلق بمحذوف» وهذا المحذوف إما أن يكون اسم فاعل وإما أن 
يكون اسم مفعول» وعليهما لا يصح أن يكون مبتدا. 

إذآ: الظرف والجار والمجرور لا يصح واحد منهما أن يعرب مبتداً البتة. 

إذاً: ظننت في الدار صاحبها؛ الأصل قبل دخول (ظن): صاحبُها في الدار» عاد الضمير على متأخر في 
اللفظ والرتبة» صاحبّها: مبتدأ وهو مضاف والهاء مضاف إليه» في الدار: هذا جزء خبر؛ لأنه متعلق بمحذوف - 

بعض الخبر-. 

إذاً: : عاد الضمير على بعض الخبر. 


كذاإذا عا عنلينهم صمَرٌ | متتابهعنةمبينأيخر 








لتصحيح هذا التركيب» وهو امتناع عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وجب تقديم الخبر»ء في الدار 
صاحبها؛ نقول: هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأء وتأخير المبتداً. 
إذا دخلت (ظن) على هذا التركيب وهو مبتدأ وخبر التزم الأصل قبل دخول (ظن) لأن الحكم واحد» ولذلك 
سبق أن ما ثبت في باب المبتدأ والخبر» عينه ما ثبت في باب كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتهاء هذا هو 
الأصل إلا ما اختصت به الأبواب في بعض المسائل والأحكام المخالفة للأصلء وإلا الأصل واحد. 
صاحبها في الدار» ظننت صاحبها في الدار» ظننت في الدار صاحبها؛ وجب التقديم كما وجب في الأصل. 
إذاً: (ظن وأخواتها) كذلك الحكم فيها سيان» ولكن الناظم هنا ذكر ما يتعلق بمفعولين ليس أصلهما المبتدأ 
والخبر؛ لأن مفعولي (ظن ا وإلا الأصل أن هذه الأحكام الثلاثة: التزام الأصلء امتناع التزام 
فليس الحكم ا اه الال للا ين لير 
TET‏ فش FR‏ لور يشر كحسذف ماس سيق جَرَاباآ أق خصر 








وَحَدْفَ فَضْلَة أَجِزْ 

وَحَذْفَ: هذا مفعول به متقدم. 

وَحَذْفَ فضلة أجزْ: أجز حذف فضلةء حذف فضلة أجز لا غيره؛ للاهتمام أو للحصر؟ هذا ينبني على مسألة: 
وهو أن العمدة -ما ليس فضلة-. وسيأتي تفسيره» العمدة كالفاعل هل يجوز حذفه أو لا؟ لا يجوزء لماذا؟ لأنه عمدة 
رأي المصنف: وهو أن الفعل يتلوه فاعل» فإن لم يكن وجب الاستتار» حينئذٍ يدل على أن الناظم يرى عدم جواز 
حذف الفاعل* 

وَبَعْدَ فغلٍ فَاعلٌ فإ ظهز *** فَهْوَ وَإِلاً -إن لم يظهرء ما قال: اتركه محذوفاً- فَبَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ:ٍ دل على 
أنه لا بد منه» إما ظاهراً وإما مستتراًء إذاً: لا يجوز حذفه البتة عند المصنف إلا المسائل المستثناة التي ذكرناها 
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سابقاً. 
إذاً: قوله: وَحَذْفَ فَضْلَة أجز: للحصر لا للاهتمام» حذف فضلة لا عمدةء أجز حذف فضلةء وأما العمدة فلا 

يجوز حذفهاء والفضلة اشتهر عند النحاة بأنه خلاف العمدة كما قال ابن عقيل» والعمدة ما لا يستغنى عنه؛ يعني: لا 

يصح الكلام بدونه» لا يستغنى عنه» مثل: الفاعل ونائبه والفعل والمبتدأ والخبرء هذا لا يستغنى عنه؛ لأن أقل الكلام 

يتألف من ماذا؟ 

قل مايه الكل رَكبوا|اسمان أو اشَمّوفغه ل كازكبوا 








إلى هنا الصحيح» ما بعده لاء وحينئذٍ نقول: أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل» وفي الجملة الاسمان 
مبتدأ وخبرء والاسم والفعل» فعل مبني للمعلوم وفاعله أو مبني لما لم يسم فاعله ونائبه» إما هذا أو ذاك. 

إذاً: المبتدأ عمدة فلا يجوز حذفه»ء هذا الأصل إلا بدليل -قرينة-» هذا لا إشكال فيه» والكلام فيما هو بدون 
قرينة» والخبر عمدة» الفاعل عمدة» فعله رافعه عمدة» نائب الفاعل عمدة كذلك رافعه عمدة. 

ما عدا هذا عندهم يسمى فضلةء ولذلك قال: والعمدة ما لا يستغنى عنه»ء يعني: في أقل ما يتألف منه الكلام؛ 
والفضلة: ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به» ما يمكن الاستغناء عنه هذا يسمى فضلةء هذا المشهور عند النحاة» 
ولكنه هذا الحد ضعيف» والصواب أن يقال: الفضلة ما ليس ركناً في الإسنادء والعمدة ما هو ركن في الإسناد» ركن 
في الإسناد يعني: يزول الكلام لأن هذا شأن الركنء» تزول الماهية بزواله: 

وَالرّكنُ جُزءُ الذات والشّرط خَرَج. 

وحينئذٍ نقول: الركن داخل في الماهية» إذا زال زالت الماهيةء فما كان داخلاً في أصل الكلام هو المبتدأ 

إذاً: ما ليس ركناً في الإسناد هو الفضلة» والركن الفعل والفاعل أو نائبه والمبتدأ والخبر. 

إذاً: ما ليس ركناً في الإسناد هذا يشمل ما يمكن الاستغناء عنه وما لا يمكن؛ لأن بعض الفضلات لا يصح 
الاستغناء عنها البتة» لا يمكن ولو كانت فضلةء لو حكم عليها فضلة» ولذلك الحال باتفاق أنها فضلة؛ ؛ ((ولا تمش فِي 
الأزض مَرَحاً)) مرحاً ما إعرابه؟ حال؛ يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه» لو استغني عنه حذف تقديراً: (وَلا تَْش فِي 
الأزض) قف مكانك» صار النهي عام عن كل مشي مع كون الحال هنا مقيدة للعامل: ((وَلا تمش فِي الأزض 
مَرَحاً)) غير المرح مباح ليس منهياً عنه؛ إذاً : يستغنى عنها؟ يستغنى عن الحال؟ لا يستغنى عنها مع كونها فضلة» 
والصواب: أنه لا يعرّف الفضلة بكونه ما يمكن الاستغناء عنه؛ لأن بعض أنواع التمييز قد يستغنى وبعضه لا 
يستغنى» كذلك النعت والبدل وعطف البيان بعضهم قد لا يستغنى عنه وهي فضلات» كلها فضلات» كل ما عدا باب 
المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ونائب الفاعل كلها فضلات» المنصوبات كلها فضلات والمجرورات كلها فضلات» 
هذا لا يمكن أن يقال: كلها يستغنى عنها بالكلام» لاء نقول: منه ما يستغنى عنه يصح الكلام بدونه ومنها لاء وحينئذٍ 
ل ال ل 
عدا ذلك فضلات سواء استغني عنها أم لا 

وَحَدْفَ فَضْلَّة: لفن جر اذه ااه ف ارو ما عدا مفعولي باب (ظن) مما ليس بعمدة؛ 
لأنه سبق أن باب (ظن) للمفعولين حكم خاص» قال: ولا ثجز هُنَاء يعني: في باب (ظن) بلا دَلِيلِ *** سُقوط 
مَفْعُولَيْنَ أو مَفْعُولٍ 


إذاً: لهما حكم خاص من جهة الاقتصار والاختصار على ما بيناه سابقاً. 
هنا قال: وَحَدْفَ فَضْلَة؛ المراد به: المفعول من غير باب (ظن)؛ لأنه قد يقال: بأن الناظم قد يعمم» إذا لم يقيد 
الحكم ببابه قلنا: قد يستفاد منه التعميم» إذاً قال: وشاع في ذَا الاب هذا الباب» إذاً حكم خاص. 
ولا تج هُنَا: أي في هذا الباب» وإذا عمم -أطلق-» فالظاهر أنه يريد الأبواب كلها. 
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وحينئذٍ نقول: هذا حكم عام» هذا الظاهرء هنا قال: وَحَدْفَ فَضلَة أج؛ الظاهر أنه عام» إذاً: لا بد من تقييده بما 
عدا مفعولي (ظن)» لماذا؟ لأن (ظن) أصل المفعولين المبتدأ والخبرء فهما عمدة لا يستغنى عنهماء هذا الأصلء وأما 
باب (كسا وأعطى) هذا سيأتي أنه يجوز حذف المفعولين اقتصاراً واختصاراً» بخلاف باب (ظن) فالحكم يختلف؛ 
لأن المفعول الأول في باب (ظن) مبتدأ فهو عمدة» ولذلك العمدة قد يكون عمدة في الحال وقد يكون عمدة باعتبار 
الأصلء عمدة في الحال: زيد قائم» زيد عمدة في الحال الآن يعني في النطقء وقائم: هذا عمدة كذلك خبر حال» 
ظننت زيداً قائماًء نقول: زيداً هذا عمدة باعتبار الأصلء وقائماً: هذا عمدة باعتبار الأصل»» إذاً: النظر في العمدة 
يكون من جهتين. 

إذاً: قوله: أجز حذف فضلة:» المراد بالفضلة: ما ليس بعمدة. 

أجزْ: اختصاراً أو اقتصاراًء يعني: يجوز حذف الفضلة سواء كان من باب الاقتصار أو الاختصارء وقلنا: 
الفرق بينهما أن حذف الاقتصار بالقاف هو حذف بلا دليلء بلا قرينة» تحذفها هكذا ولا يدل عليها شيءء والاختصار 
لا يكون الحذف إلا بدليل. 

إذاً: فرق بين النوعين. 

هنا حكم عام قال: أج؛ فالجواز مطلق» وحينئذِ أجاز الحذف مطلقاً سواء كان من باب الاقتصار أو من باب 
الاختصارء سواء كان دال عليه دليل بعد الحذف أو لاء مطلقاًء لو قال: ضربت وسكت نقول: يجوز» يجوز أن 
يحذف المفعول به ولو لم يذكره ولو لم يعلمه السامع؛ لماذا؟ لأنه فضلة وليس عمدة في الأصلء فيقول: ضربت» لكن 
ظننت قاتياء لآ ظننت ريا لآ بن من حليل؛ ان أل زيذا من ظننت زيدا وكائما كذلك أصلة عد قلا بجو 
حذفه إلا بدليل على التفصيل السابق الذي ذكرناه فيما سبق. 

وَحَدْفَ فَضلَةَ أجز: مراده بالجواز هنا عدم الامتناع» الجواز المراد به عدم الامتناع» فيصدق بالوجوب» يعني: 
يجب الحذف» وهذا سياتينا مثاله في باب التنازع» فيصدق بالوجوب: ضربت وضربني زيد» ضربت» ضربته 
وضربني زيد؛ حُذف الضمير من الأول وجوباً. 

إذاً: وَحَذْفَ فَضْلَة أجز: المراد به ما يقابل المنع» فيصدق بالوجوب. 

إذاً: حذف الفضلة قد يكون جائزاً وقد يكون واجباًء واجباً في مثل: ضربت وضربني زيد» ضربثت هذا محل 
الشاهدء الأصل: ضربته؛ حذف الهاء وجوباً كما سيأتي في باب التنازع. 

وَحَذْفَ فَضْلَة أجز إِنْ لَمْ يضر 

يَضِرٌ: بكسر الضاد ويجوز ضمها: يضّرء يضر يضرء يجوز ضمها على أن الفعل أجوف واويء أو على أنه 
مضعف وقف عليه في القافية بالتخفيف» بالسكون يعني» ضر يضِرٌ يضر لكن الكسر أنسب هنا؛ لأنه قال: أو صز 
يضر يضر يجوز الوجهان» لكن يضر أنسب لثلا يحصل التباس بين نهاية الشطر الأول والثاني» لأنه قال: صر 

وَحَدْفَ فَضلَةِ إِنْ لَمْ يَضِرْ: حذفها كما هو الأصلء الأصل فيها عدم الإضرار بعد الحذف» وإنما يكون الحذف 
لعلة» هذا الأصل فيه» فكل ما ذكر من الأغراض اللفظية أو المعنوية لحذف الفاعل هي عينها في حذف المفعول 
مطلقاًء حذف الفضلةء إن لم يضر حذفهاء وحينئذٍ حذف الفضلة إما لغرض لفظي وإما لغرض معنوي» لغرض لفظي 
كتناسب الفواصلء قالوا: ((مَا وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى)) ما قلاك» حذف المفعول قلاك» حذف من أجل التناسب» تناسب 
الفواصل» وهذا غرض لفظي. 

((إلآ تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَحْشَى)) لمن يخشاه» حذف المفعول به لأجل التناسب. 

والإيجاز كما: ((فَِنْ لَمْ تَفْعَلُوا)) تفعلوا ماذا؟ ((ِوَلَنْ تَفْعَلُوا)) ماذا؟ حذف المفعول في الفعلين من أجل 
الإيجاز. 
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وإما معنوي كاحتقاره» كما في قوله تعالى: ((كَنَبَ الَّهُ لأغلِيّنَ)) أي الكافرين» حذف المفعول به قيل: لاحتقاره 
هنا. 

أو استهجانه» أو العلم بهء أو الجهل به» أو تعظيمه؛ أو الخوف منه؛ فيحذف المفعول لما يحذف له الفاعل من 
الأغراض اللفظية أو المعنوية السابقة. 

إنْ لَمْ يَضْرٌ: فإن ضر حينئذٍ امتنع حذفه» فإن ضر امتنع حذفه. 

كحذف مَا سيق جَوَاباً أؤ حُصِرْ 

كَحذفف: المثال هنا لأي شيء؟ إن لم يضر أو لما ضر؟ ظاهر الكلام هنا 

إِنْ لَمْ يَضِرْ *** گحذف مَا سيق جَوَاباً أو حُصِرْ 

ظاهر الكلام أنه لما لم يضرء لكن الظاهر الصحيح عكسه. كأن التقدير: إن لم يضر فإن ضر امتنع وذلك 
كحذف» وحينئذٍ التمثيل هنا للحذف الضار. 

كَحذْف مَا: يعني فضلة. 
سيق جَوَاباً: سيق هذا مغير الصيغةء مثل قيل ساق يسوق سُوقَ هذا الأصل» سيق بكسر السين» ساق يسوق 
أي: باب قال يقول. 

جَوَاباً: هذا مفعول ثاني لسيق» وسيق هذا فيه نائب فاعل. 

كَحذّفٍ مَا: يعني مفعول. 

سيق جَوَاباً؛ لسؤال سائل: من ضربت؟ ضربت زيداًء فيصح أن يقول: ضربت زيداً ويصح أن يقول: زيداًء 

وَيُخْدْفْ النَاصِبْهَا إِنْ غلما 

فحينئذِ لا بد أن نقول: زيدآء لو قيل له: من ضربت؟ قال: ضربت وحذفه ما استفدنا شيء» ما حصل الجواب. 
إذاً: لا بد أن يحصل الجواب بذكر المفعول» والمفعول به هنا فضلة ولا يستغنى عنه»ء لا يمكن أن يستغنى عنه؛ لأنه 
لم يحصل الجواب إلا بذكره بقطع النظر عن العامل ذكر أو لا. 

إذاً: كحذف مَا سيق جَوَاباً: لسؤال سائل: من ضربت؟ ضربت زيدأء أو زيداًء وحينئذٍ نقول: زيداً هذا مفعول 
به لا يجوز حذفه واجب؛ لأنه لو حذف ضرء ضر بماذا؟ لم يحصل الجواب للسؤالء ف كيين فبقي السؤال معلقاً دون 
الجواب» وهذا باطل. 

أو خصر“ يعني حصر المفعول به» كان محصوراً فلا يجوز حذفه» مثل ما ضربت إلا زيداًء زيداً هذا مفعول 
es‏ لا تقول: ما ضربت إلا زيدأء بمعنى: aS a‏ 
ەی اک ا ر رن ا و ا ا و نيف لا د ندرا : إنما 
ضربت» ضربت من؟ كل الناس» هذا ممتنع» بعض الناس» من هم؟ لا بد من التعيين. 

أو حُذف عامله؛ نحو: إياك والأسدء احذرء. تحذير» هذا منصوب على التحذيرء إياك: هذا مفعول به لفعل 
محذوف وجوباً» هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه. 

إذاً: في هذه المواضع الثلاث لا يجوز حذف الفضلة البتة؛ إذا كان جواباً لسؤال» أو كان محصوراًء أو كان 
منصوباً على التحذير أو الإغراء. 

وَحَذْفَ فضلّة أجز إن ل يَضِرْ 
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0 فطل ل 0 
من ا 8 0 مثل ((وأغطى )لیڈ ليلا هذا 0 ثاني حذف الأولء ke) EE‏ قول ها هذ 
حذف فيه الأول» والثاني كقوله: ((وَلْسَوف د يُعْطِيِكَ رَبَّكَ)) يعطيك ماذا؟ حذف» لحذف الثاني» ((وَلَسَوؤْف يُعْطِيكَ 
رَبْكَ)) والأول والثاني معاء نحو: ((فأمًا مَنْ أغطى)) فهذا يجوز حذف المفعولين اقتصاراً واختصاراًء E‏ 
أغطى)) أعطى يتعدى إلى اثنين» أين المفعولان؟ لم يذكرا. 

ويجوز حذفهما ولو بدون قرينة» ولو لم يعلمه السامعء لا يشترط فيه ذكر قرينة إلا في باب (ظن)؛ لأنه عمدة 
في الأصلء وأما هذا لاء هذا داخل في قوله: وَحَذْفَ فَضْلّة أجزْ؛ فهو مطلق. 
وَحَذفَ فضلة أجزإن لوْهيضر كمف ما سيق جَوَاباً أو خصر 








الفضلة خلاف العمدة» والعمدة: ما لا يستغنى عنه. وهذا ليس بجيد؛ لأن ما لا يستغنى عنه قد يكون فضلة 
ومثله ما كان واقعاً في جواب سؤالء زيداً لا بد منه لا يستغنى عنه» ما ضربت إلا زيداً؛ هذا لا يستغنى عنه وهو 
فضلة عندهم» وحينئذٍ ما لا يستغنى عنه فيه نظر. 

والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به»ء فيجوز حذف الفضلة إن لم يضرء كقولك في ضربت زيداً: 
ضربت؛ جائز هذاء تقول: ضربت» أكلت» ليس شرطاً أنك تخبر الناس ماذا أكلت» تقول: أكلت والحمد للهء» وحينئذ 
00 يشترط ذكره» قد لا يعلم السامع بالمفعول» لا يشترط فيه قرينة» وحينئذٍ نقول: rs‏ 

بت» يكفي» شربت ماذا؟ تحذف المفعول ولا تخبرء نقول: هذا حذف فيه المفعول بدون قرينة ولا يشترط فيه 
قرينة 1 

وكقولك في أعطيت زيداً درهماً: أعطيت» أعطيث زيداً درهماً؛ حذفت المفعولين» اقتصاراً أو اختصاراً جائزء 
ومنه قوله تعالى: ((فأمَا مَنْ أغطى وَانْقَى)) حذف المفعولين» وأعطيت زيداً: هذا حُذف الثاني» ومنه قوله تعالى: 
((وَلَسَوْفَ د ET‏ الثاني و أعطيك در هيا احطيت ون 1 نهدا ا لاط فيه ذكر به أعطيت 
در ها افر ن أتى أخبرك ائ أعطيك دريهيا» أعطيت من؟ هذا ليس اليك ا 2 يشترط فيه أن يكون عالماً بالمحذوف. 


ومنه: باه ا 
فتقول: ضرت زيدا أو وقع سور ما ضريت الأزيا فلا جوز حاف زیا في الموضعين ال بحم فى 
عند عانم 

وَيُحْدْفُ النَاصِبْهَا إنْ عَلِمَا 

وَيُحْدَفُ النَاصِبُهَاء أولاً قال: وَحَدْفَ فَضْلَةَ يعني: المفعول به ما عدا مفعولي ظن»› هذا الكلام ذ في المفعول 
ا اي الي ا لع تسل سيو اي ور يجوز حذف 
لكق يشوط أن :يدل علبه ل هنا /* شترطنا اقرف مع الحذف يى لا يحذف إلا بقرينة وفي السابق قلنا: لذ 
يشترط فيه قرينقك 

وَحَدْفَ فَضْلَةَ أَجِرْ: مطلقاً بلا دليل وبدليل اقتصاراً واختصاراً» هنا لاء لا يحذف اقتصاراً وإنما يحذف 
اختصاراً وهو ما كان بدليل» لماذا؟ لأن السابق ليس عمدة فلا يجب ذكره» هذا الأصل. 

وأما الناصب إذا كان فعلاً فهو عمدةء والعمدة لا يحذف د بلا دليل» ولذلك قال هنا: 

وَيُحْدْفُ النَاصِبْهَا إِنْ غلما 
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لا بد من هذا القيدء فإن لم يعلم لا يجوز حذفه البتة. 

وَيُخْدَفُ النَاصِبهَا 
۰ النَاصِبْهَا: الغلا زيدِء يصح؟ هل يصح دخول ناصبها؟ ناصبها: مضاف ومضاف إليهء الإضافة لا تجامع 
(أل)» الغلامُ زيدٍ هذا لا يصحء كونه وصفاًء وهذا سيأتينا إن شاء الله. 

وَوَصْلُ (أل) بدا المُضَاف مُعْتَفَرْ فيه شروط. 

إذآ: النَاصِبُْهَا: يعني الذي نصبهاء هذا مراده؛ لأنه في قوة الجملة الفعلية. 

وَيُحْدَفُ النَاصِبْهَا: يعني ناصب الفضلة» فالضمير هنا يعود على قوله: وَحَدْفَ فَضْلَةِه على المضاف إليه 
فأعاد الناظم هنا الضمير على المضاف إليه» وهذا على الصحيح أنه جائز» أنه يجوز عود الضمير على المضاف 
إليه وقيل: لا؛ لأن المضاف إليه كجزء من كلمة؛ كالدال من زيد والياء من زيدء فلا يجوز عود الضمير على بعض 
الكلمةء والمضاف والمضاف إليه بعد الإضافة صار كجزءٍ واحدء وحينئذٍ نقول: عود الضمير على المضاف إليه 
كعوده على دال زید» والصواب: لا؛ لأن غلام زيد وإن كان ذ في المعنى كالكلمة الواحدة إلا أنه في الحقيقة كلمتان» 
بدليل: إجراء الإعراب على محلين» > جاء غلام زید» كم إعراب هنا؟ غلام زيد كم إعراب؟ فيه إعرابان» فيه محلان: 
أولاً: غلامُ على أنه فاعل» والمقتضي للرفع هو جاءء والميم حرف الإعراب» يعني محل الإعراب. زيدٍ: مضاف 
إليه» هذا مجرور. إذاً: الأول مرفوع والثاني مجرور اختلفاء فدل على أنهما ليسا كلمة واحدة حقيقية» حينئذِ لا بد من 
الفصل. 

إذاً: وَيُحْدْفُ النَاصِبّهَا أعاد الضمير على المضاف إليه وهو جائز. 

وَيُخْذْفُ: هل المراد بالحذف هنا الحذف الواجب أم الجائز؟ الجائزء لماذا؟ وَقَذْ يَكُونُ دف جلك كا دل على 
أن المراد بقوله: وَيُخْذْفُ؛ جوازاًء ولا يشمل الواجب؛ لأنه فصله عنه. 

وَيُحْذْف: أي يجوز حذفه؛ لأنه في مقابلة الحذف الواجب. 

النَاصِبْهَا: يعني الذي نصبها. 

إن عَلِمَا: يعني بالقرينة» إن علما بالقرينة» وإذا حذف فقد يكون حذفه جائزاً نحو: ((قَالُوا خَيْراً)) ((مَاذَا أَنَْلَ 
رَبُكُمْ قالوا خَيْراً)) يعني: أنزل ربنا خيراء خَيْراً هذا مفعول به حُذف ناصبه؛ هل دل عليه دليل؟ نقول: نعم؛ لا بد من 
دليل: ((قالوا مَاذا َنْوَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً)) يعني: أنزل خيراًء قالوا: أنزل خيراً. ((وَقَالُوا كُونوا هُوداً أو تصّارَى 
تَهْتَدُوا قل بَلْ مل إبْرَاهِيم)) يعني: بل أتبع ملة إبراهيم» فملة نقول: هذا منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف 
تقديره: أتبع. 

القرطاسء إذا رأيت رجل يسدد سهماًء القرطاسَ: هذا مفعول به لفعل محذوف جوازاً. 

إذاً: وَيَخْدْفُ النَاصِبْهَا إنْ عَلِمَا 

نقول: اشترط في حذف الناصب علمه دون حذف الفضلة؛ لك ا اي و 
الإسناد عنه حتى يحذف بلا دليل بخلاف الفضلة» الفضلة يحذف بدليل وبدون دليل» وأما ناصب الفضلة فلا لا يحذف 
إلا بدليل؛ لأنه عمدة وركن في الإسناد. 

وَيُحْدْفُ النَاصِبْهَا إنْ عَلِمَا 

وإذا أردنا تقديره حينئذِء قلت مثلا: زیداً» ضربت من؟ زيدآء حذفتء إذا أردت تقديره أين تقدره» متأخر أو 
متقدم؟ متقدم» لماذا؟ لأنه الأصلء بقطع النظر عن كونه مطابقاً للسؤال. ضربت من؟ ؟ من ضربت؟ زيداًء الأصل فى 
المعمول أن يكون متأخراً عن العاملء فإذا جئت تقدره حينئذِ تقدم العامل على المعمول؛ فتقول: u‏ 
في قوله: ((قَالُوا خَيْراً)) المفعول به يجوز تقديمه على العامل » خيراً أنزل» أنزل خيراً؛ يجوز الوجهان» لكن لا 
تقدره إلا قبله؛ لأنه عامل وهو الأصل. 
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وإذا حُذف فالأصل تقديره في مكانه الأصليء إذا حذف الناصب حينئذٍ تقدره في مكانه الأصليء ما هو مكانه 
الأصلي؟ التقديم؛ لأن العامل رتبته مقدمة على المعمول» لأن العامل يقتضي» يطلبء وحينئذٍ نحتاج إلى أن يكون 
متقدماً على معموله؛ إلا لمانع أو مقتضيء إلا لسبب يعني» فإن وجد السبب حينئذٍ لا نقدره في مكانه الأصلي بل 
نؤخره» فالأول الذي هو لمانع نحو: يهم رأيته» نقول: هذا من باب الاشتغال» أيّ: بالنصبء إذا جئنا نقدر لا نقول: 
(أيّ) منصوب بفعل محذوف تقديره: رأيت أي؛ لاء تؤخره» أيهم رأيت» رأيته؟ فإذا جئنت تقدر تجعله بعد المفعول 
به لماذا؟ لأن أيهم الاستفهام له الصدارة في الكلام» فلا يتقدم عاو ها ماه يرو a‏ يقدر لمانع» يقدر في 
غير مكانه الأصلي بأن يكون تالياً لمعموله» ولیس معمولّه تالياً أو تابعاً له. ذ فلا تقل رأيت أيّهم؛ وإن كان هذا هو 
الأصل لأنه مفعول به» لكن نقدره متأخراً لما ذكرناه. 

أيهم رأيته؛ إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله لأن لها حق الصدارة. 

ونحو: : ((وَأَمّا تَمُودَ فَهَدَيَاهُم)) وَأَمَّا ثَمُودَ بالنصب» قراءة من نصب» وحينئذ نقول: ثمود هذا مفعول به لفعل 
محذوف تقديره: أما ثمود هدينا فهديناهم» نؤخره؛ لأن (أمًا) لا يتلوها فعل لا لفظاً ولا مقدرأًء وحينئذٍ خالفنا لمانع» 
لوجود (أما)» فنقول: أما ثمود هدينا لا نقول: هديناهمء لاء هديناهم نحتاج تقدير آخر. ثمودّ هدينا هديناهم» إذاً: دل 
عليه المذكور لكن لا يتقدم على المفعولء إذ لا يلي (أما) فعل. 

كذلك نحو: في الدار زيدء أين نقدر؟ إذا أردنا أن نجعل زيد مبتدأ قطعاً لا يحتمل غيره» وفي الدار خبر وقلنا: 
الخبر هنا متعلق ب استقر على على الصحيح مثلاء كيف نقدر؟ في الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوفبي خبر تقديره: في 
الدار زيد استقرء» هكذا تقدره: في الدار زيد استقر؛ لأنك لو قلت: استقر في الدار؛ صار زيد فاعلء وإذا أردته مبتدأ 
حينئذٍ تقدّم الفعل -الجملة الفعلية- على المبتدأء وإذا قلت: في الدار استقر زيد لم تخرج عن المشكلة» ولا تخرج عنها 
إلا بتأخير التقدير» فتفول: في الدار زيد استقرء ولذلك في الدار زيد قلنا: يجوز فيه وجهان: زيد على أنه مبتدأء حينئذٍ 
إذا قدرنا المتعلق وجب تأخيره» وإذا قلنا: فاعل؛ حينئذٍ يجب تقديمه إلا على مذهب الكوفيين من جواز تقدم الفاعل 
على الفعل» فإذا أعربنا زيد فاعل هكذا نقول: في الدار متعلق ب استقر» تقديره: استقر في الدار زيدء فزيد: فاعل» 
وفي الدار: متعلق به. أو تقول: في الدار استقر زيدء زيد: فاعل. هذا واضح بين. 

في الدار زيد استقر؛ على مذهب البصريين يتعين أن يكون زيد مبتدأء وعلى مذهب الكوفيين من جواز تقدم 
الفاعل على الفعل يجوز فيه الوجهان. 

إذاً: في الدار زيد نقول: يحب تاخين متاق الجار عن زيد إن قر فعاذا ن الخير النعلي لا ق على 
المبتدأ في مثل هذاء ونحو: إنّ خلفك زيداًء هذه المواضع نذكرها استثناءًَ من الأصلء الأصل أنه إذا حذف الناصب 
او UY‏ ا الل ا امير ا مو 

إن خلفك زيداً؛ ما إعراب إن خلفك زيداً؟ إن: حرف نصبء خلفك: ظرف متعلق بمحذوف. 

قدره فعلآء لو قلت: (إنْ استقر خلفك) مشكلة هذه دخلت (إنّ) على الجملة الفعليةء » ثم إذا جعلته أيضاً خبراً 
مقدماً سبق معنا: وَرَاع ذا التَرْتِيبَ فالخبر إذا كان جملة فعلية لا يتقدم على الاسم. 

إذاً: يتعين أن تقول: إن خلفك زيداً استقر» تؤخره؛ لأنه هو الخبرء والخبر إذا كان > جملة ولم يكن ظرفاً أو 


جاراً ومجروراً لا يجوز أن يتقدم علي الاسم. : 5 8 1 
وَرَاع ذا التَرتي ب إلآفيالذي كات فيقااو هنا عغَئيِرّالبذي 








خبر إِنّ لا يتقدم على اسمهاء إلا اذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراًء فإذا قدرته: إن استقر خلفك زيداً؛ صار 
قل ند اد( اس د أو: إن خلفك استقر زيداً كذلك» وحينئذٍ يتعين تأخيره: إن خلفك زيداً 
استقرء لئلا يلي (إن) الفعل؛ لأنه ممنوع. 
ونحو: إن خلفك زيداًء فيجب تأخير المتعلّق مطلقاً اسماً كان أو فعلاً؛ لأن مرفوع (إنّ) لا يسبق منصوبها 
مطلقاء إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ثم هو متعلق بمحذوف. 
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إذاً: لا بد من تأخيره عند التقدير» بخلاف: كان خلفك زيدء زيد: اسم كان» وخلف: متعلق بمحذوف خبر 
(كان)» تقديره: كان استقر خلفك زید» يصح؟ ؟ يصح؛ ؛ لأنه يجوز الفصل بين (كان) واسمها بالجملة الفعليةء > لما جاءت 
جاز التقدير وهو الأصل في محله؛ فيجوز تقديم المتعأّق ولو كان فعلاً؛ لأن خبر (كان) يجوز تقديمه مع كونه فعلاً» 
والثاني الذي هو لمقتضي» هذا لمانع» قلنا: يتأخر. 

المقتضي مثل البسملة ليس فيه مانع» وإنما ثمٌ معنىّ يقتضي تأخير المتعلق: بشم الله الرَحْمَن من الرّحِيم أقرأء قلنا 
دائماً في شرح البسملة: الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعلء قلنا: متأخر» هذا هو الشاهد: متاخرع لماذا متاخر ؟ 
يمتنع تقديمه؟ لاء لا يمتنع» ليس ثمَّ مانع من تقديمه» وإنما المعنى الذي نريده وهو الحصر لا يحصل إلا بالتأخير» 
إفادة الحصر. 

إذً: وَيُحْدَفْ النَاصِبْهَا إن عَلِمَا: بالقرينة. 

غُلمَا: الألف هذه للإطلاق» فإن لم يعلم لا يجوز حذفه؛ لأنه ركن في الإسنادء ثم إذا أردنا حذفه لقرينة» ثم 
أردنا تقديره فالأصل أنه يكون متقدماً على الفضلةء هذا هو الأصلء إلا لما ذكر من المواضع فحينئذٍ يعدل عن 
الأصل. 

وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَرَمَا: الألف هذه للاطلاق. 

وقد يَكُوَنُ حَدّفَهُ: قد للتقلبل أو التحقيق؟ يحتمل هذا ويحتمل داف يحمل أتها للتقليل ويحتمل أنها للتحقيق: إن 
أريد الحكم نفسه» هو نفسه في عينه دون اعتبار بالسابق فهي للتحقيق» يعني: الحكم محقق هذاء موجود في لسان 
العرب أن يحذف الناصب ويكون حذفه واجب» لكن لو نظرنا إلى قوله: وَيُحْذْفٌ النَاصِبْهَا الحذف الجائز هنا فإذا 
بالحذف الجائز كثيرء والحذف الواجب قليل» صارت (قد) هنا للتقليل» وحينئذٍ يكون فيه استعمال الحرف الواحد 
مشترك في معنيين» وهذا الصواب أنه جائز» عند الأصوليين الصواب أنه يجوز حذف المشترك في معنييه إن لم 
يكن بينهما تنافي: ((وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأَنفْسِهنٌ ثَلانة فُرُوءِ)) نقول: هنا مشترك ولا يجوز حمله على معنيين؛ 
لأنهما متضادان. 

وأما إذا لم يكونا متضادين فالصواب الجوازء وعليه الشافعي رحمه الله تعالى. 

وَقَدْ یکو ن حَذْفُهُ: أي حذف الناصب. 

مُلْتَرَمَا: يعني واجباًء كما في باب الاشتغال: 

فَالسَابِقَ انْصِبْهُ بفغلٍ أُضْمِرًا *** حَثماً 

إذاً: باب الاشتغال من المواضع التي يجب فيها حذف الناصبء زيداً اضربه» اضرب زيداً» اضرب هو 
الناصب وجب حذفه. 

والنداء كذلك: يا زيدء أصلها: أدعو زيداًء حذفه واجب؛ لأنه أنيب عنه ياءء وحينئذٍ لا يجمع بين العوض 
والمعوض. 

وكذلك التحذير والإغراء بشرطه؛ وما كان مثلاً نحو: الكلاب على البقرء يعني: أرسلء الكلاب: هذا مفعول 
به لفعل محذوف واجب الحذف؛ لأن الأمثال تُحكى كما هيء فلا لا يجوز تقدير المحذوفات. 

إذاً: حذف الناصب نقول: الأصل فيه الجواز إن علم؛ ثم قد يكون الحذف ملتزماًء بمعنى: أنه واجب لا يجوز 
ذكره البتة» وهذا في مواضع معدودة. 

قال الشارح: يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل» نحو أن يقال: من ضربت؟ فتقول: زيداًء يعني 
ا ا إن اللقدين الما يكون ی | صلي فكاله 


باب الاشتغال: زيداً ضربته؛ التقدير: ضربت زيداً ضربته» فحذف ضربت وجوباً كما تقدم. 
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والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 53 
سم اله آلرّحمَن َلرّحِيم 
الحَمذ لله رَبّ العالّمين» والصلاة والسلام على نبيّنا مُحمّد وعلى آله وصّحبه أجمعين» أمّا بَعدُ: 
قال الناظم -رَحمّه الله E‏ : (التَنَارُ زغ في العمّل): 
البيت في الباب الأخير خير 
ويدف التاصبها إِنْ غَلِما YT‏ يكون كذفة E VE‏ 











وذكرت أن الألف هنا للإطلاق» لا بل هي عِوَضٌ عن التنوين؛ يعني: (كان) ناقصةء و(حذفه) هذا اسمهاء 
و(مُلَتَرَّماً) هذا خبرهاء حينئذٍ تكون هذه الألف بدلا عن التنوين. 

قال الناظم: (التَنَارْعْ في العَمّل)» لما بيّن لك الفعل المُتَعَدّي من الفعل اللازم؛ حينئذٍ كان الأصل في العامل أن 
يطلب معمولاً واحداً» هذا الأصل فيه؛ فما اقتضَّى رفع فاعلٍ» أو نَصْبَ مفعول حينئذٍ لا يتعتّى إلا إلى فاعل؛ أو 
مفعول به واحد فحَسْب. 

والعاملك -كما سبق بيانه-: ما أوجب كونَ آخر الكلمة على وجه مخصوص: من رفع أو نَصْيء أو خَفْضِء 
أو جَزم. 

(ما) شيءٌ؛ سواء كان معنوياًء أو لفظياًء (أؤجَب) بمعنى أنه اقتضّى؛ لأن العامل إنما يعمل لكونه مقتضياً لما 
بعدّهء فالمعمول يكون متمّماً لمعناه. 

(ما وجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص). والمراد بالوجه المخصوص: الرفع» والنصبء والخفض» 
والجزم» العامل يَقتضي مَعمولاًء وهو: ما يَظهر فيه أثرُ الإعراب لفظاً أو تقديراً» والعَمَّل: هو الذي يَقتضيه العامل؛ 
فالعامل الذي يطلب فاعلاً حينئذٍ يقتضي الرفع على الفاعلية» والعامل الذي يَقتضي مفعولاً به حينئذٍ تقتتضي النّصْبَ 
على المفعوليةء هذا الاقتضاء -الذي يعبر عنه بالطلب- هو العملء العمل إنما يكون في آخر الكلمة؛ له ارتباط 
بالعامل. 

إذاً عندنا عامل» وعندنا معمول؛ وعندنا عَمَلُء فقام زيدٌ» (قام) هذا فعلء وهو العامل؛ عَيِل الرفع في زيدء 
لماذا؟ لأن (قام) فعلٌ لازم» والفعل اللازم يطلب فاعِلاً إذاً طلبُه للفاعل اقتضى رفع زيدٍ على أنه فاعل له» هذا هو 
العمّل» فقام زيد تمّم معناه» لو قيل: (قام) هكذا لوحده نقول: هذا الكلام ناقص ليس بتامٌء إذا قيل: (زيد) حينئذٍ نقول: 
تمّم معناه» وهذا معنى العمل» معنى العمل: أنه يتمّم معناه» ولذلك قد يُشكل على الطالب الجارٌ والمجرور متعلق 
بماذا؟ 

إن عامِلآن اقْتَضَيَا في اسْم عَمَلْ 55 قبل .. 

يختلفون: هذا بر نالع ربو السجوون ی کا متعلّق بكذاء السبب في الخلاف: هو أن هذا 
الجار والمجرور. . أي اللفظين يتمّم معناه أكثر؟ وأي اللفظين هو مُفتقر إليه في تمام معناه؟ فما رأيته أنه متمّم لمعناهء 
وأنه أحوج لئن يتعلّق به الجار والمجرور؛ حينئذِ صار معمولاً له» فقل: الجار والمجرور متعلّق بكذاء فلا يلتبس 
عليك من حيث المعنى» فتنظر في المعنى: هذا العامل يقتضي الجار والمجرورء أو العامل الثانيء لو علّقناه بهذا ماذا 
يكون المح # وى عا يمنا سيق ما يكرق المع ؟ 

حينئذِ ما كان أنسب من المعاني فهو أولى به؛ لأنه قد يتنازع عاملان فأكثر في جار ومجرورء أو ظرف» 
فالمعنى هو الذي يَقتضي ذلك» حينئذٍ نقول: (قام) اقتضى رفع (زيد) على أنه فاعل له» و(زيد) معمول ل(قام)» 
معمول لأنه فاعل؛ والرفع الذي هو ضَّمَّةٌ في آخر (زيد) هو العملء دليل العمل على مذهب الكوفيّين» وهو العمل 
على مذهب البصريّين من جَعْل الإعراب لفظياً» وهو دليل العمل من جَعْله معنوياً. ' 

هذا العامل من شروطه: أنه لا يَتعدّد عاملان على معمول واحد من جهة واحدة» لا يمكن أن يوجد عاملان 
يّطلبان فاعلاً واحداً من جهة واحدةء حينئذٍ لا يجتمع عاملان على معمول» ولا يكون معمولٌ لعاملين البَنَةُ. 

فإذا كان كذلك؛ حينئذٍ ما وجد وظاهره أنه تسلّط عاملان على معمولٍ واحدٍ -والأصل المنع- لكن جاء في 
لسان العرب ما ظاهره أن ثح عاملين يطلبان معمولاً واحداًء وهذا الاسم الظاهرء أو المعمول الذي يُقتضيه الفعل 
الأول والفعل الثاني.. لا يمكن أن يجتمعا؛ للقاعدة السابقة: أن ما كان مُتمّماً لفعل لا يكون مُتمّماً للآخر من الجهة 
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نفسهاء أو من الحيثية نفييهاء وحينئذٍ نقول: إذا اجتمع عاملان على معمول واحدٍ فما العمل؟ 

هذا O TTS‏ ا وه O‏ اسك لبد رد د ميد 
يأخذ تصيبه من الأسماء الظاهرةء فاللازم يطلب فاعلاً واحداً ولا يطلب فاعلين» والفاعل الذي طلبه الفعل اللازم لا 
يَطلبه فعل آخَرء وكذلك المفعول به إذا تصبه فعلٌ م مُتعدٌء حينئذٍ لا يَطلبه فعلٌ آخرء إن جد في لسان العرب ما 
ظاهره التنازع والتجاذب بين العوامل على معمول واحد -والأصل المنع-؛ ماذا نصنع؟ عَقّد النحاة هذا الباب من 
أجل حلّ هذه المشكلة فقالوا : باب التناع في العملء تتَارع: تاغل و الاد اها 

إذاً الأصل في الباب أنه على خلاف الأصل؛ لأن الأصل ألا يَتسلط عاملان على معمول واحدء وألا يَقتضي 
وتطلب عاملان معمولاً واحداًء هذا هو الأصلء حينئذٍ جاء الباب على خلاف الأصلء ولذلك بعضهم يرى أن هذا 
الباب مُولّد عند النحاة» يعني: ليس له أصل في لسان العرب» لكن ليس الأمر كذلك» هو من حيث الأصل موجودء 
وأما من حيث التفريعات فهذا فيه بعضُ النظر. 

التنازع في اللغة: الات (التتازغ في العمّل) هكذا أطلقه الناظم» ويسمّى: : بات الإعمال. 

تنازع: تفاغل» مأَخُوذ من تجاذُبء كلّ منهما يَجِذِب ذلك الاسم ليكون معمولاً له والآخَّر يدخل عليه ويريد أن 
يكون ذلك الاسم الظاهر معمولاً له» حينئذٍ وقع بينهما نزاع. 

(في العَمّل) في اقتضاء كل منهما فاعلاء أو مفعولاء أو اقتضاء واحد منهما فاعلاً والآخَّر مفعولاً» قد يَتحد من 
حيث الطلب أن يكون فاعلاًء» وقد يَختلف من حيث الأول يطلب فاعلاً» والثاني يطلب مفعولاً كما سيأتي. 

وأما في الاصطلاح: فالمراد به من حيث الحقيقة: أن يَتقدم عاملان على معمولء كل منهما طالب له من جهة 
المعنى. 

(أن يتقدّم) -لا بد من شرط التقدّم- (يتقدم عاملان على معمولء كل منهما طالب له من جهة المعنى)» فإذا 
قلت : قام وقعد زيد» (قام وقعد) عاملان» و(زيد) معمول» (قام) يطلب (زيد) على أنه فاعل له يَطلبه من جهة 
المعنى؛ يُريد أن يتمّم معناه» و(قعد) يطلب (زيد) على أنه معمول له» ولا يمكن أن يجتمعا على معمولٍ واحدء حينئذٍ 
وقع اک ينين الان كل منهما يطلب رزيم على ا قاع له 

(تقدم عاملان) وهذا شرط في باب التنازع» و(أن يتأخر معمول» كل من هذين العاملّين طالبٌ لهذا المعمول 
من جهة المعنى)» ف(قام) يطلب (زيد) على أنه فاعل له» و(قعد) يطلب (زيد) على أنه فاعل له» إذاً وقع التنازع بين 
عاملّين على معمول واحد» ولا يمكن أن يكون (زيد) فاعلاً لأ لهما معاء هذا متعذرء بعيد؛ لماذا؟ لأنه -كما قررنا- أنه 
وون عاملان على معمول واحد. 

وعَرّفه بعضلهم: بأنه عبارة عن توجه عاملين ليس أحدهما مؤكداً للآخَّر. 

إلى معمولٍ واحد متأخر عنهماء مثل:* ضربت وأكرمت زيداًء هو كالسابق إلا أن السابق طُلبَ المعمول على 
أنه مرفوع؛ قام وقعد زیڈ ضرّبتُ وأكرمث زيداًء (زيداً) هذا معمول متأخرء تقدّم عليه ضربتُ وأكرمثء كلّ منهما 
يطلب مفعولاً به ولیس عندنا إلا لفظ واحدء (ضربت) تسلّط عليه؛ يريده أنه مفعول له» و(أكرمت) يريده مفعولاً له 
لا يمكن أن يجتمعان معاء فيكون (زيداً) معمولاً لهم» حينئذٍ نقول: هذا وقع فيه التنازع. 

(ليس أحدهما مؤكّداً للآخَر) هذا احترازاً من الفعل المؤكد؛ لأنه في الحقيقة لا يطلب ما بعده على أنه فاعل 
ا ا 

اك تاك اللأَحِقُونَ 

لو قيل: قام قام زيدٌء (قام) الأول هذا فعل» وهو فعل تامٌ يطلب فا علاًء وبعده اسمٌّ ظاهر (زيدٌ)» (قام) الثانية 
هذا فعل» لكنه لا يطلب فاعلاء حينئذٍ هل وقع تنازع؟ لم يحصل تنازع؛ لأن الثاني لم يتوجه إلى (زيد) بطلبه فاعلاً 
له؛ لأن الفعل المؤگد خالٍ عن الفاعل؛ كما ذكرناه فيما سبق وأنه لا فاعل له؛ حينئذٍ (قام) الثانية هذه لم تتسلط على 
(زيد)» لم تطلبه على أنه فاعلٌ له ولذلك استّثنيّ فقيل: ليس أحدُهما مؤكّدا للآخّر. 

' وقال في التّوضيح في بيان حقيقتِه: (أن يتقدّم فعلان متصرّفان؛ أو اسمان يشبهانهماء أو فعلٌ واسمٌّ يشبهه. 

ويتاخر عنهما معمول غيرٌ سَبَبِي مرفوع؛ وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى)» هذه شروط وقيود لا بد منها 

إذاً حقيقة باب التنازع: أنه يتوجّه عاملان إلى معمول واحد؛ بشرط أن يَتقدّم المعمولان» وأن يتأخر المعمول؛ 
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وهذا كشرح مُوجّز وإلا فالأصل أنه لا يشترط في الأولّين أن يكون اثنين؛ بل قد يكون عاملان فأكثرء وكذلك 
المعمول قد يكون معمولاً واحداً فأكثر» وإنما المراد تصوير المسألة فُحَسب. 
أن يتقدم عاملان» فإن كان عاملاً واحداً لم يقع تجاذبء ولم يقع تناژع» إذاً لا بد من اثنين فأكثرء يتقدّمان على 
معمول واحدٍ فأكثرء فحينتذٍ كل واحدٍ من هذه العوامل يطلب ذلك الاسم الظاهر على أنه معمولٌ له ويُنازعه الثاني 
فيطلبه على أنه معمول له حينئذٍ ماذا نصنع؟ هذا الذي سيأتي معنا في هذا الباب. 
7 إن عاملان اقتضيا في اسم عَمَلْ قبل فللواجد مهما العمل 
وَالثان أؤنى عند أف ل الْبَصَرَهْ واتار عَم سا يرهم ذا أَسْرَة 








باب التنازع يعتبر من الأبواب الصّعبة» فهو أصعب من باب الاشتغال» فكلاهما فيهما من الصعوبة ما قد ؟؟؟. 

(إنْ عاملان اقتضَيَا في اسْم عَمَل) (إن) حرف شرط (عاملان) هذا فاعل لفعل محذوف وجوباً يفسره 
المذكور: (إِنْ افتضى عاملان). 

اقتَضَيَا في اسْم عَمَل: (عملا: >) هذا مفعول به ل (افتضی). 

(في اسم) هذا جار ومجرور متعلّق بقوله (عَمَلْ)؛ عملا في اسم» وعلّقه بعضهم بقوله: (اقْتَضَّى في اسْم). 
لكن الأولى أن + يعلق يعلق ب(عمَل)» وسبب التوجه هنا من كونه عُلّق بِ(اقْتَضَيَا) دون (عَمَل)؛ لأن (عَمَلْ) هذا مَصْدَرء 
رار ركرن متعلذا لحار و وروا ا لكن را در الل کی لل 

فإذا علق شيء بالمصدرء أو اسم المصدرء يُشترط في صحّة إعماله ألا يتقدّم عليه» ويمتنع أن يتقدّم عليه 
وهنا تقدّم (فِي اسْم) على (عمَل)› > لكن من باب الضرورة في النظم فحَسْبء وإلا الأصل أن يقال: عملا في اسم» (إِنْ 
اقْتَضَيَا) طلبا عملاً في اسم؛ (في اسّم) هذا جار ومجرور متعلق بقوله: (عَمَل)؛ لأنه مَصّدرء والأصل فيه ألا يتقدّم 
فإن تقدّم في مثل هذا التركيب نقول: هذا من قبيل الضرورة. 

وأما تعليفه ب(اقْتَضَى) هذا فيه ضّعغف من جهة المعنى؛ لأن الاقتضاء ليس للاسم» وإنما الاقتضاء للعمل؛ > ثم 
العمل يكون في الاسم لا في فعل» ولا في حرف» (في اسْم) هذا معأق ب(عَمَل) ليس معلقاً بِ(اقْتَضَيَا)؛ لأن الاقتضاء 
الذي هو طلب الفعل يطلب (عملا)» عملاً. . محَلٌ العمل يكون في الاسم» إذاً صار جاراً ومجروراً متعلّق بقوله: 
(عَمَل)؛ و(ِعَمَل) هذا مفعولٌ به وقف على السكون على لغة ربيعة. 

(قبل) يعني: قبل الاسم هذا حال» حال كونهما قبل ذلك الاسم. 

(إن عاملاآن اقتضّيًَا) إن اقتضّى عاملان حال كونهما قبل ذلك الاسم؛ فحينئذٍ اشترط الناظم أن يكونا متقدّمَين» 
أن يكون العاملان متتثميت» فإن تأخراء أو توسّطاء أو توسّط أحدهما خرّج عن باب التنازع؛ بل لا بد أن يتقدّما: قام 
وقد زيد» ضربث وأكرمث عَمْراء لا بد أن يَتقدّما. 

فإن قيل: عَمْراً ضربتُ كُ وأکرمٹ» ليس من باب التنازع وسيأتي» لو قيل: ضربث زيداً وأكرمت؛ توسّط 
بينهما الاسم» ليس من باب التنازع؛ بل لا بد من أن يَتَقدّم العاملان» ويتأخر الاسم. 

(فَلِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلْ)؛ فالعمل لواحد منهماء وهذا محل وفاق اتفاق بين النحاة» لا يمكن أن يكون الاسمُ 
معمولاً للعاملين» بل لا بذ أن يكون واحداً منهما هو الذي يأخذ الاسم الظاهرء والثاني حينئذٍ نُضْمِر له ضميراً: إما 
مذكوراًء وإما محذوفاً على التفصيل الآتي 

إذاً (فللْوَاحِدِ) الفاء ف وائعة فى حواتا اقرف (فالْعَمَل) هذا مبتدأ مؤخّر» (للْوَاحِدِ) جار ومجرور متعلّق 
بمحذوف خبر مقذم» (مِنْهُمَا) هذا حال من الواحد» حال كونه منهما لا من غيرهماء هذا قطعاً؛ لأن التجاذب إثما 
حصل بين العاملّين على هذا المعمول؛ هذا تعريف ابن مالك رحمه الله تعالی» وهو واضح. 

(إن عاملان). . (إن اقْتَضَيَا) طلب» والاقتضاء يفسّر بمعنى الطلب» ٠‏ (إن اقتضصىی عاملان عملاً في اسم قبل)» 
يعني: : حال كون العاملين قبل الاسم الظاهرء فالعمل للواحد منهما دون الآخرء وهذا مقطوع به باتفاقء إمّا الأول أو 
الثاني» ولذلك أجمع البصريون والكوفيون على أنه يجوز إعمال أي واحد منهماء » أعملت الثاني أو أعملت الأول كله 
جائْزء وإنما اختلفوا في الأرجح والأولى والأقيس ما هو؟ على قولين. 

(وَالثان أؤلى)» (والثاني) يعني: إعمال الثاني (أؤلّى) من إعمال الأول عند أهل البصرة .. عند البصربّين» 
(واختار عَكْساً) وهو: إعمال الأول دون الثاني (غَيْرْهُمْ)) وهم طائفتان اثنتان متقابلتان» إذا قال: عند أهل البصرة. 
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حانان: غه كن أن رکون لر بار أل الكرعة» كه و أا مره رك اقترا بنش التصريون 
والكوفيون» وأما الأندلسيون والمصريون فهذا خلافهم سهل. 
(وَاخْتَارَ عَكساً) (اختارَ) هذا فعل ماضيء و(عَكْساً) هذا مفعول به» من هذا وهو: أن الأول أوليء (غْيْرُهُم) 
غير البصيزيون رهد الكو تيون (ذا أسْرَة) هذا حال من فاعل (ِاخْتَارَ)» اختار غيرّهم عكساًء الختَارَ عَكْسًا غَيْرْهُم 
اختار غير هم عكساً (غَيْرْهُمْ) هذا فاعل» حال كونهم (ذَا أسْرَة) يعني: صاحب أسره؛ وهو الجماعة القويةء فيها فيها 
قوة» قيل: لكون الذين اختاروا هذا القول أكثرء وقيل: وصَفَهم بهذا لئلا يُظَنّ بأنه قال: (غَيْرُهُْمْ)؛ أنه تضعيف 
لقولهم؛ لا .هو محتمل» هذا محتمل» والأول محتمل» كلاهما محتملان؛ إلا أن الأرجح هو مذهب البصريين 
1 (والثان) أي: إعمال الثاني؛ على حذف مضاف» وهو مبتدأء (أفلى) خبره» (ثان) مبتدأء ززائلى) خبره» 
(ثان) على حذف مضاف» يعني: إعمال الثاني؛ لأننا لا نحكم على الثاني من حيث هوء هنا نقول: على تقدير 
مضاف؛ لأنك لو قلت: الثاني مبتدأ؛ حينئذٍ الثاني من حيث هو لا من حيث العمل (أؤلى)» ونحن نحكُم عليه من حيث 
الإعمال» إعمال الثاني أولى من إعمال الأول» لماذا؟ قالوا : لِقُرْبهء القريب أولى» أكرمث وضربث زيداء قالوا: 
(زيداً) هذا مفعول به للثاني دون الأول» (أكرمت وضربت) كلاهما تجاذبا في طلب (زيدٍ) على أنه مفعول له» على 
مذهب البصريين الثاني أولى» وهو (أكرمت)» والأول سيأتي أنه يُقدّر له ثم يُحذف. 
(وَاخَْارَ عَكِسَا غَيْرْهُمْ) اختار غيرهم وهم الكوفيون (عَكْسَاً) وهو: إعمال الأول أولى من إعمال الثاني؛ 
لماذا؟ قالوا لِسَبْقِه؛ لأنه سَبَق» (ضربث) نطقت به أولاًء إذاً الاسم الظاهر الأولى أن يُقدّر له و(أكرمث) هذا جاء 
ثانياًء حينئذٍ الثاني دخيل على الأول» فإذا جاء الاسم الظاهر (زيداً) فالأول أولى؛ يُعطّى» والثاني -لأنه دخيل- حينئذٍ 
يُقدّر له. 
إذآً: أكرمت وضربت زيداء (زيداً) مفعولٌ ل(أكرمت) الأول على مذهب الكوفيين» ومفعولٌ ل(ضربت) 
الثاني؛ العامل الثاني على مذهب البصريين. 
(إن عاملاآن اقْتَضَيَا في اسم عَمَلْ) قوله: (إن عامِلان) قلنا: ليس المراد تحديد الاثنين قَحَسْب»› وإنما المراد 
مفهوم الأقل» يعني: لا يكون واحداً؛ إذ لو كان واحداً خرج عن باب التنازعء؛ قام زیڈ ضربٹ زيدآء ليس فيه تناڑع» 
وإنما المراد عاملان فأكثرء حينئذٍ يرد ثح ثلاثة عوامل قد يطلبوا معمولاً واحداًء قد يكون التنازع بين أكثر من 
عاملين؛ وقد يتعدد التنازع فيه؛ ولذلك جاء في الحديث: ( تُسَبّحونء وتَحْمّدونء وتُكَبّرون دُبْرَ كلّ صلاة 5 ثلاثاً وثلاثين 
1 تستخون در كل صلا تحعدون در کل صلا تكترون د كل صبلاة إذاً (ذَبْرَ) هذا طوف] فزع فية العوائل 
الثلاثة السابقة. 
كذلك: : (ثلاثاً وثلاثين) هذا مفعول مطلق.. نائب عن مفعول طا عدڏدي» تناز عه الثلاثة الماضيةء الأفعال 
الثلاثة: تسبحون» وتحمدون» وتُكبرون. 
إذاً؛ وقع التنازع بين ثلاثة أفعال على معمولين؛ فوقع ماذا؟ التخالف بين الاثنين», صار الأول متعدّدآ أكثر من 
اثنين» وصار الثاني أكثر من اثنين؛ فقول الناظم: (إِنْ عاملان) لا مفهوم له من حيث الكثرة. 
وقوله: (في اسْم) أخذ المَكُودِي بأنه لا يكون تنازّعاً إلا في اسم واحدٍء وليس له سَبْق في ذلك بل الصواب: 
أنه لا مفهوم له فقول الناظم: (في اسْم) ليس له مفهوم بأنه إذا كان أكثر من اثنين خرج عن باب التنازع؛ نقول: ل 
ولذلك جاء في الحديث: دُبْرَ كل صَّلَاةٍ ثلاثا وَثْلَاثِينَ4» وهما معمولان وقع فيه التنازع» وهما اسمان ليس اسماً 
واحداً. 
(إق غم فاك إذا ل تمرم ته من حيف الززوانة» وله مر مدق حيث الال بني لا يكون افق من 
عاملين» فإن كان أقل من عاملين خرج من باب التنازع» فإن كان ثلاثة حينئذٍ نقول: هذا من باب أولى؛ التجاذب فيه 
عد 
5 (إنْ عَامِلآن) المراد به: فعلان» أو اسمان» أو اسمٌ وفعل» بشرط أن يكون فعلاً متصرفاًء أو ما جرى مجراه؛ 
فعلآ متصرفاً لا جامداً» أو ما جرى مجراه» إذاً الحرف.. لا يكون التنازع بين حرفين البتةء ولا بين حرف وغيره 
ولا بين جامد وغيره؛ ولا بين جامدين من باب أولى؛ ولا جامدٍ وحرفء لا يقع التنازع» وإنما المراد بالعاملين هنا: 
الفعلان المتصرفان» أو الاسمان المُشبهان للفعلٍ» أو الفعل والاسم. 
قد بقع تنازع بين فعل واسم كل منهم يطلب اسماً ظاهراً. 
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قد يكون العاملان المتنازعان فعلين؛ ويشترط حينئذٍ أن يكونا متصرفين؛ احترازاً من الجامدء ستأتي العلةء 
((آنُونِي أفرغ عَلَيْهِ قِطرًا)) [الكهف :96 (آنُونِي أفرغ) عاملان طلبا قِطراًء (أفرغ) هذا يتعدى إلى واحدء طلب قطراً 
على أنه مفعول له. (آثوني) يطلب اثنين: الأول: (آلياء)» والثاني (قِطراً)» إذاً تنازع فيه (آنوني) و(قِطراً)» فأعمل 
الثاني». وأضمر في الأول. 

وني هذا فعل وفاعل؛ ومفعولٌ أول» ويحتاج إلى ثان فسْلّط على (قطرا)» و(أفرِغ) هذا فعل وفاعل يحتاج 
إلى مفعول» وتأخر عنهما (قِطراً) وكُلٌ منهما طالب له إذاً طلبه (آثوني) على أن ينصبه مفعولاً ثانياً له» وطلبه 
(أفْرغ) على أنه مفعول له كل منهما طالب له على أنه منصوب له» وإن كانت جهة النصب منفكة؛ لأن ذاك يطلبه 
على أنه مفعول ثاني (آثُوني)» و(أفرغ) يطلبه على أنه مفعول» وليس له إلا مفعولاً واحداًء حينئذٍ الجهة انفكت من 
حيث نوعية اللصْبء ومن حيث العمل فهي واحدة. 

اذا تسلط عاملان متصرفان. . فعلان متصرفان» (آنُوني) متصرفء و(أْفْرِعٌ) متصرف. 

وقد يكونان اسمين» ويشترط فيهما حينئذٍ أن يكونا جاريين مجرى الفعل» يعني: بمعنى الفعل -ما فيه رائحة 
الفعل-؛ لأنه سيرفع وينصب» ولا يرفع ولا ينصب إلا المشتقات التي هي فيها معنى الفعل -رائحة الفعل-؛ لأن 
الأصل في العمل هو للفعل» فحينئذٍ إذا أعمل الاسم لا بد وأن يكون فيه معنى الفعل؛ ليصح تعديه؛ وإلا الأصل أن 
يكون الفعل هو الذي يختص بالعملء فحُمل عليه الاسم إذا وجد فيه معنى الفعل» فيقتضي.. يطلب ما يطلبه الفعل. 

ولذلك إذا تنازع اسمان حينئذٍ يُشترط فيهما أن يكونا جريا مجرى الفعل» والذي يجري مجرى الفعل هنا في 
هذا الباب: بأن يكونا اسمي فاعل» يكون الأول اسم فاعل» والثاني اسم فاعل» وكل منهما عامل» وهذا سيأتي باب 
خاص في إعمال اسم الفاعل: 

(غهذت مُغِيئَاً مُعْنِياً مَنْ أَجَرْتَهُ), (غهذت) هذا بالبناء للمجهول وتاء الخطاب» (مُغيئا) هذا اسم فاعل أغاث 
يغيث فهو مغيثء (مُعْنِياً) هذا أغنى يغني فهو مغنيء إذاً هو اسم فاعلء إذاً : مُعْينَاً مَنْ أَجَرْتَهُ يطلبه على أنه مفعول 
له» ومُغنياً مَنْ أَجَرْتَهُ يطلبه على أنه مفعول له. 

إذاً تنازع اسما فاعل على اسم واحد وهو (مَن أَجَرْتَهُ)» وأعمل الثاني» هنا في هذا التركيب أعمل الثاني» ف 
(مَنْ) اسم موصول تنازعه كل من مغيث ومغن. 

للا ا ا اا ما ا 

قضى كل ذي دين فوَفى غريمة عَرَةَ منُطول معي غريتها 








(وَعَزَة): هذا مبتداء (مَمطول مَعَنَّىَ): خبر بعد خبر» (غريمها): نائب فاعل» (ممطول): هذا اسم مفعول يطلب 
نائب فاعلء و(مُعَنَىَ): هذا اسم مفعول يطلب نائب فاعل» حينئذٍ لا بد من توجه واحد منهما. 

الشاهد هنا: أن اسمي مفعول تنازعا في اسم ظاهرء وأعمل الثاني هنا. 

أو بان يكونا مصدرينء الأول والثاني مصدران» والمصدر يعمل لكن بثمانية شروطء ستاتي في محلها -إن 
شاء الله تعالى-» المصدر يعمل بثمانية شروطء كلما بعد الاسم عن معنى الفعل ازدادت الشروطء ولذلك اعمال اسم 
الفاعل شروطه أقلء» وكذلك اسم المفعول؛ لأنه دال على ذات وعلى وصفء أما المصدر فلاء كقولك: (عجبث من 
حبّك وتقديرك زيداً)» (حْبَكَ) حبٌ: هذا مصدر مضاف إلى الفاعل حيننذٍ يطلب مفعولاً به» و(تقديرك) -تقديرك أنت- 
» مضاف الخ الفاعل؛ مثل ((لَوْلاً دَفع الله هِ الناس))[البقرة :251[ مثله» ((لَوْلاً فع الله النَاسَ))» حدّ حبك حبّك زیداًء تقديراك 
زيدآء إذآ زيدا هذا اسم ظاهر متأخر وتقدم عليه مصدران كل منهما يطلبه على أنه مفعول به له. 

إذاً قد يكون العاملان اسمي مصدر. 

أو بان ر أضبط وأجمعهم للعلم. | | 
(أضبط)ء تنازع فيه اسما تفضيل؛ اغا الثاني. 

أو بأن يكونا صفتين مشبهتين» (زيد حذرٌ وكريمٌ أبوه), (زيد) مبتدأ و(حذر) خبر و(كريم) هذا معطوف 
عليه» (حذرٌ) صفة مشبهة ترفع فاعلاء مثل (حسنٌ وجهه) متلهاء (حذرٌ) فَعِلٌ و(كريم) فعيل صفة مشبهة؛ تطلب أبوه 
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ا ا ن يا ص ع ال و 
أنه فا 

أو بأن يكونا مختلفين؛ بأن يكون الأول اسم فعل» والثاني اسم فيه معنى الفعل» أو العكس» فمثال الفعل واسم 
الفعل: قوله: ((كَاوُمُ افْرَوُوا كتابية)) [الحاقة:19]؛ (هَاوُمُ) (هاء) هذا اسم فعل أمر بمعنى خذء و(الميم) علامة الجمع 
(هَاومُ)» والأصل (هاكم)» أبدلت الكاف (واواً) ثم الواو (همزة) فصار (كَاوْمْ .. اقْرَوُوا كتابية). ۰ 

إذا (هَاوُمُ) هذا اسم و(اقْرَوُوا) هذا فعل تنازع كتابية» كتابي» خذ كتابي» اقرأ كتابي» كل منهما طلبه على أنه 
مفعول له وأعمل الثاني» فالقرآن من أوله إلى آخره يرجح مذهب البصريين» كل من ورد من أمثلة أعمل فيه الثانيء 
ولذلك هناك: ((أفرغ عَلَيْهِ قطراً))؛ قطرا مفعول لأفرغ؛ هنا (كتابي) هذا مفعول ل (اقْرَوُوا) ليس للأول. 

ومثال الفعل والمصدر: قول القائل: 

لقذ عَلِمَتْ أولى المغيرة أَنّني لقيت فلم أنكل عن الضَرْبِ مَسمعاً 








(مَسْمَّعا) هذا اسم رجل» (لقيت الضَرّب مَسْمَعاً) الضَرّبِ هذا مصدر طلب مَسْمَعَاً على أنه مفعولٌ له» ولقيث 
طلب مَسْمَعاً على أنه مفعول له» تنازعا كل من الفعل والمصدرء حينئذٍ إذا عرفنا أن مراد الناظم بقوله: (إنْ 
عامِلآن) أنهما يكونا فعلين؛ أو اسمين» أو مختلفين؛ بشرط أن يكون الاسم شبيهاً بالفعل» بمعنى أنه يعمل عمل الفعل» 
وكل اسم مما ذكر يُرْجّع إلى بابه» فنعرف ما شروط إعمال اسم الفاعل» وما شروط إعمال اسم المفعول» وما شروط 

وهذه هي الصعوبة في النحوء لا بد أنك إذا أردت أن تعرب هذه المواضع السابقة أن تستحضر شروط 
الإعمال في كل الأبواب» وهذا صعب؛ لأنه يحتاج إلى ممارسة»ء لا تثبت المعلومات إلا بالممارسة» ولذلك قد يُدرس 
النحو سهل» > لكن عند التطبيق تأتي الفضائح» لماذا؟ لأنه إذا ارا ان تغرف حيئقة لآ بد ان يستخصين الأول؛ يعني 
الآن لو أردكا أن تعرب كل ما سيق. . هذا كله لا بد أن يكون مستحضرء يأتيك مبتدأء يأتيك خبرء يأتيك كان واسمهاء 
وشروط. . تقديم. . تأخير. . وجوب تقديم. . جواز. . أشياء كلها لا بد أن تكون مستحضرة في الذهنء إذا لم تكن لا 
تستطيع أن تعرب أبدآء وإذا لم تستحضرها -لا على جهة الشرح والإيصال هذا له لغة الخاصة-, وإنما على جهة 
التطبيق؛ أن تعرف النتيجة الخلاصةء هذه ثمانية شروط. . إلى آخره» لا بد أن تعدها عداًء حينئذٍ يسهل معك النحوء 
وأما هكذا فبينك وبينه بُعدَ المشرقّت؛ين. 

حينئذٍ نعلم أنه لا تنازع بين حرفينء لا يقع التنازع بين حرفين عند الجمهور.. أكثر النحاة على هذاء وخالف 
الصبّان قال: لاء قال بل قد يقع تنازع بين حرفين؛ لماذا؟ قالوا: لضعف الحرف» الحرف ضعيف» ولفقد شرط صحة 
الإضمار في المتنازعين» إذ الحروف لا يضمر فيها؛ لأنه سيأتي إذا أعملنا الثاني أضمرنا في الأولء» حينئذٍ إذا 
أعملنا الحرف الثاني نضمر في الأول» والإضمار لا يكون في الحرف. 

إذاً شرط صحة التنازع ليست موجودة بين حرفينء إذاً لا تنازع بين حرفين» وإذا جاء حرفان متكرران حينئذٍ 
يكون من باب التأكيد: 

لآلا أبوخ بحب بَثنَةَ إِنَهَا 

لآ لآ (لا) الثانية هذه تأكيد للأولى» وليس عندنا أنه طلب ما بعده» إذاً لا تنازع بين حرفين ولا بين حرفب 
وغيره يعني: بين حرف وفعل مثلآًء أو حرف واسم نقول: لا؛ لا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره. 

ولا بين فعلين جامدين» لا يقع بين نعم وبئس مثلاً» يطلبان ما بعدهما؛ للفصل بين العامل ومعموله بأجنبيء 
وإذا فصل بينهما حينئذِ ضعُف العامل؛ لأنك إذا أعملت الثاني أضمرت في الأول» حينتذٍ نقول الفصل بين العامل 
الجامد والآخر الجامد بمعمول هذا يضعفه؛ لأنه هو في نفسه ضعيف. 

اول بين فعلين خاي والعامل الحامت كت قلا يكو غل العمل وهو نقضو ا من مك لك ةا 
يلزم من جوّز تنازع الجامدين أن يعمل الثاني في لفظ المفعول؛ لأنه هو المتصل به»ء حينئذٍ حرج من باب التنازع» 
يعني من جوز إعمال الجامدين الفعلين يلزمه إعمال الثاني» فإذا ألز م بإعمال واحد دون الآخر خرج من باب 
التنازع؛ لأن باب التنازع شرطه: أنه يجوز إعمال الأول دون الثانيء أو الثاني دون الأولء إذا ألزم بواحدٍ منهما 
خرج من باب التنازع» كما ذكرناه في الاشتغال هناك, 
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إذاً شرط صحة التنازع ألا يتعين الأول» وألا يتعين الثاني» فإن تعين الأول بطل التنازع» وإن تعين الثاني 
بطّل التنازع» إذا أعملنا الجامدين حينتذٍ يتعين أن يكون الثاني عاملاً في الاسم الظاهر؛ فبطل أنه من باب التنازع. 
ولا جامد وغيره؛ متصرف» ولا بين اسمين غير عاملين» ولا بين فعل متصرف وآخر جامدء أو فعل 
متصرف واسم غير عامل. 
ا (إنْ عَامِلآن) في الفعل وشبه الفعل» ويشترط في الفعل أن يكون متصرفاً. 
يشترط في العاملين شرط آخر وهو: أن يكو ما ار قاط لا يدهن ار قاط لو كنا فك محرد قام 
لاك ا لس ا ا و علاقة بين قعد قام إما بالعطف وهو 
أكثر» أو يكون الثاني معمولاً للأولء يعني: الأول عامل للثانيء ((آثونِي أفرغ)) (أَفْرِعٌ) هذا فعل مضارع مجزوم؛ 
لوقوعه في جواب طلب وهو: ((آثوني))؛ إذاً عمل الأول في الثاني» وإذا عمل فيه صار معمولاًء وصار مرتبطاً به. 
الثالث: أن يكون جواباً للأول: ((يَسْتَفْنُونَكَ قل الله لله يُفْتِيكُمْ))» حينئذٍ نقول: هذه الثلاثة وهي: كونه معطوفاً 
بالواوء ل د أو كان واقعاً في جواب نقول: حصل ارتباط بين المتناز عين» بين العاملين. 
يشترط في العاملين أيضاً: أن يكون كل واحد منهما موجهاً إلى المعمول من غير فسادٍ في اللفظ» أو في 
المعنى» » فيَخْرُج حينئذٍ ما ذكرناه سابقاً: 
أتآكَ, أتآكَ أَنَاكِ اللأحقونَ اخبسء اخبس 
أَتَكَ أَتَكَ) الثاني لا يطلب ما بعده على أنه فاعل له لأنه مجرد عن الإسناد» ما جيء به من أجل الإسناد» 
وإنما جيء به من أجل تأكيد المعنى العام للسابقء (أَنَآكَ أَتَآكَ) هذه فعلٌ يراد به الإسنادء حينتذٍ إذا E‏ 
يكون (اللأَحِقُونَ) فاعلاً لهء وأتاك الثاني لا فاعل له لماذا لا فاعلاً له؟ لأنه لم يطلب فاعلا لأ لماذا لم يطلب فاعلاً 
كذلك حرج قول امُرئ القَيس: 
ولو أن ماأسشتى لأذنى مَعيشة كفانِي وله أَطلّبْ- فيل مِن المَالٍ 








. كفاني ولم أطلب. . قليل. . قليلاء في ظاهره أنه من باب التنازع» كفانِي قَلِيلٌ من المَالِء طلبه على أنه فاعل له 
وَل أَطلْبْ قَلِيلَ مِن الَمَلِ الظاهر أنه تقدم عاملان وتأخر عنهما اسمٌّ ظاهرء كَفَانِي يطلب قليل على أنه فاعلء وَلَمْ 
أَطلْبْ يطلبه على أنه مفعول به» نقول هذا ليس من باب التنازع؛ لأننا لو أجريناه على باب التنازع لفسد المعنى؛ 
لماذا؟ 

لأنه قال وَلّو أنّ مَا أسْعى.. الذيء (ما) ليست نافية: ولو أنَّ مَا أسعى لأذنى مَعيشة *** كَفَانِي قَلِيلَ من 
الَمَالِ (لو) هذه تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» حينئذٍ إذا دخلت على متت مقت نفته وإذا دخلت على منفي 
أشنثه ثبتته» عكس» » امتناع الشيء لامتناع غيره» (قلؤ أنَّ مَا أسعى لأذنّى مَعيشة)؛ أن الذي أسعى لأدنى معيشة كفاني» 
هذا منفى أو مثبت؟ قبل دخول (لو) مثبت» بعد (لو) منفي؛ إذاً نفي أن يسعى لأدنى معيشة. 

(وَلَمْ أطلّب) هذا منفي» دخلت عليه (لؤ) أثبتته» أَطْلْبْ قليلاً من الَمَالِء لو جعلناه ه متنازع: كفاني و أَطْلْبُ على 
ليل لحصل التنافي والتضاد؛ لأنه نفى أن يسعى لأذنى مَعِيشةء ثم قال: أَطلُبْ قلِيلاً من المَالِء قليل المال هو أدنى 

معيشة» حصل تضارب: نفى وأثبت. 

إذاً لا بد من القول بأن أَطُلْبُ هنا لا يطلب قَلِيلاًء وإنما هو طالبٌ لمفعولٍ محذوف: ولم أطلب الملك» يعني: 
الملك هو أعلى معيشة» هذا الذي يطلبه في الدنياء وأما أدنى معيشة فهو قليل المال هذاء فحينئذٍ لا تنافي بينهما: 

وَلَو أنّ مَا أسعى لأذنّى مَعيشّة *** كَفَانِي قَلِيلَ من الْمَال.. ولم أطلب الملكء إذاً لا تنافي بينهماء لكن لو 
جعلنا الأول منفي والثاني مثبت كفاني قليل من المال» ثم نقول: لم أطلب قليلاً من المال» نقول هذا بينهم تعارض. 

الحاصل: أنه ليس كل عاملين متقدمين يكون بعدهما اسم ظاهر لا بد من صحة المعنى بتسليط العاملين على 
الاسم الظاهرء يعني لا نكون ظاهريةء كلما رأينا عاملين واسماً ظاهراً قلنا هذا من باب التنازع؛ لا انظر للمعنى؛ 
لأنه لو تسلط العاملان على الاسم الظاهر قد يحصل تناقض وتعارض. . تضاربء فإذا كان كذلك حينئذٍ لا بد من فك 
التنازع» فيُجعل لأحدهما مفعولاً محذوفاًء ويعلّق المذكور بأحدهماء ف (كَقَانِي قليل) قَلِيلَ فاعل كَفَانِيء وأَطُلْبْ لم 
يطلب (قليل)ء وإنما طلب مفعولاً محذوفاً. 
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ويشترط في العاملين أن يكونا متقدمين على المعمول» هذا شرط صحة باب التنازع» فإن تأخر أو توسط 
أحدهماء أو توسط الاسم الظاهر بطل» يعني: خرج عن باب التنازع. 

فإن تقدم المعمول؛ فإما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباًء فإن كان مرفوعاً: زيدٌ قام وقعد؛ تقدم اسم 
ظاهر وتأخر عاملان» كلّ منهما يطلب فاعلاً» هل يصح أن نجعل قام وقعد مسلطين على زيد المتقدم؟ 

الجواب: لاء وحينئذ نقول: زيدٌ مبتدأ» وقام فعل ماضيء وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على زيدء والجملة 
خبرء وقعد فعلٌ ماضيء وفاعله مستتر» والجملة معطوفة على ما سبق» ليس من باب التنازع» فنرفع الأول على أنه 
مبتدأء ثم تُعرب الفعل على أصله» ونقدر فيه الضمير. 

فلا عمل لأحد العاملين فيه» بل كل واحد منهما عاملٌ في ضميره؛ وإن كان منصوباً: زيداً ضربت وأهنت» 
حينئذٍ يكون (زيداً) مفعولا به لضربت -الأول-» ونقدر للثاني محذوفاًء ولا يكون من باب التنازع» زيداآضربت 
وأهنت» إذاً صح أن يجعل الأول عاملاً في الاسم المتقدم» لماذا؟ 1 

لأنه يصح أن يتقدم المفعول به على عامله؛ لو قلت هكذا ابتداءَ: زيدا ضربت صح؟ صح. حينئذٍ نقول: تقدم 
المفعول به على عاملهء فحينئذٍ إذا جاء الاسم منصوباء ثم جاء بعده عاملان؛ جعلناه معمولا للعامل الأول» وقدرنا 
للثاني» زيداً ضربث وأهنت؛ فالعامل فيه هو أول العاملين. 

- وأما إذا توسط: ضربت زيداً وأهنث» زيداً يكون لأهنت أو لضربت؟ 

ضربث من باب أولى؛ لأننا إذا جعلناه له في قولنا: زيداً ضربت وأهنث؛ فمن باب أولى أذا تأخر» فضربتُ 
زيداً هذه جملة» وأهنت يعني أهنت زيداً» أهنته تقدر له ضمير» فيجوز حذفه. 

وق حول اشاق ةنا رال اکر د می مرف يدل اون ٠‏ 

إذاً (إنْ عاملان) عرفنا ما يتعلق بالعاملين» المهم أن نعرف أنه فعل وفعل أو اسم واسم فيه معنى الفعل» أو 
نول وتصبر نا وابيا عيلاشيه الدول: هذا أهم شيء. 

ثم أن يكونا متقدمين لا متوسط أحدهما ولا متأخرينء فإن كانا كذلك بطل باب التنازع. 

(إنْ عامِلآن اقتضّيَا) يعني: طلباء لو طلب أحدهما دون الآخر» لو طلب أحذهما الاسم الظاهر دون الآخر 
خرج من باب التنازع» مثل ماذا؟ 

أتاك» اتاك اللاحقونَء الثاني إذا كان مؤكّداً للأول حينئذٍ لم يطلب معمولاً: هيهات هَيْقَاتَ العقيق» > (هيهات) 
هذا ا باصي يطب ' فاعلاًء (العقيق) اسم ٠‏ و لأي 0 للأول» والثاني توكيد» 0 
أجل اک می إل السابق» إذا آم کک ما کے اناقاحل لہ لم يطلب فاعل: وشوط لار أن کون 
العاملان كل منهما يطلب ما بعده» يعني: يريده» يريده إما فاعلاً وإما مفعولاً به وإما مجروراًء يعني مفعولاً به 
منصوباً يعني في اللفظ أو في المحل على قول. 

(اقْتَضيَا) يعني طلباء خرج به الفعل المؤكّد؛ لأنه إنما يُذكر لتقرير الأول لا للإسناد فلا يكون مقتضياً للعمل. 

(إنْ عاملان اقتَضَيَا في اسْم عَمَل)› (في اسْم) يعني اسم ظاهر» أو ضمير منفصلٍ مرفوع؛ أو منصوبء أو 
متصلٍ مجرور» في اسم ظاهر يعني: كزيد مثلاء أو ضمير منفصلٍ مرفوع» أو منصوب أو متصلٍ مجرورء وسواء 
گان واحداً أو اشن وسواء كان مفردا أو مثتى, . عَمّم» (في اسْم) ليس له مفهوم» نعم (في اسْم) ليس بحرفء ولیس 
بفعل» وإنما هو اسم المقابل للحرف والفعل» هذا لا إشكال فيه. . واضح» أما هل له من حيث العدد. . نقول: لا مفهوم 
له بل في اسم أو اسمين أو أكثرء في اسم ظاهرء أو ضمير؛ سواء كان بارزاً أو متصلاًء سواء كان مرفوعاً أو 
منصوباًء فالحكم عام» وهناك المكودي قال: ظاهره أنه في اسم واحد» فإن تعدد خرج عن باب التنازع» وهذا ليس 
بصواب» هذا المفهوم كما قال المَأُوي: يجب إسقاطه»ء لا اعتبار له. 

(في اسم عَمَل) (عَمَلْ) سواء كان العمل مقا أو مختّلفاً » متفقا متققاء مختلفا مختلفاء يعني: متفق في ماذا؟ 

كل منهما يطلب مرفوعا: قام وقعد أخوك» كل منهما يطلب مرفوعاء ضربث وأكرمث زيداًء كلا منهما يطلب 
منصوباً» ضربتُ وضربني زيدٌء ضربت يطلب منصوباً» وضربني يطلب فاعلاً إذاً اختلف أو لا؟ -_ 

اختلف» إذاً (عَمَلْ) المراد بالعمل هنا سواء كان متققاً بين العاملين في كونه رفعأء أو نصبأء رفعاً كقام وقعد 
أخوك» أو نصباً نحو ضربت وأكرمت زيداًء أو مختلفين ضربت وضربني زيدء زيد طلبه الأول على أنه مفعول له 
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والثاني على آنه فاعل» 151 اخللناء هذا إريده متصوب» وهذا بريد أن يرتحة» حصل ييتهما تر اع: 

(إنْ عاملآن) فأكثر (اقْتَضَيَا في اسم عَمَلْ): هنا العاملان يشترط فيهما أن يكونا مذكورين» لا بدء أن يكونا 
مذكورين بمعنى أنهما ملفوظ بهماء فلا تنازع بين محذوفين» لو قال قائل+ من ربت وأكرمت؟ فقال: زيداً. من 
ضربت وأكرمت؟ قال: زيداًء من باب التنازع؟ ليس من باب التنازع لماذا؟ 

لأن شرط باب التنازع أن يكون العاملان مذكورين؛ فإذا حذفا خرج من باب التنازع. 

فلا تنازع بين محذوفين نحو: زيداً في جواب من ضربت وأكرمت؛ لأن الجواب على سن السؤال» والأصل: 

ضربث زيداً وأكرمث زيدآء فذكر مفعول أحد العاملين المقدرين وحُذف مفعول الأخَر؛ من باب دلالة الأوائل على 
الأواخر أو العكس» > لا من باب التنازع» يعني: لو قال في الجواب: زيداًء كيف تعربه؟ 

نقول: هذا إما أنه مفعولٌ به للأول ضربت» أو للثاني» والأحسن نجعله للثاني» فحينئذ صار مفعولاً لفعلٍ واحدٍء 
والعامل الأخر ضربت نقدر له مفعولاً به» حُذف لدلالة الثاني عليه» للعلم به؛ لاتحاد محل الضرب والإكرام» فلما 
قال: من ضربت وأكرمت؟ 

قال: زيدأًء كأنه قال: أكرمت زيداً» وضربت الثانية أين مفعولها؟ محذوف لدلالة المذكور عليه إذاً لا يكون 
من باب التنازع. 

ولا بين محذوف ومذكورء قسمة ثلاثية: مذكوران» محذوفان» أحدهما محذوف والثانى مذكورء ولا بين 
محذوف ومذكورء كقولك في جواب هذا السؤال السابق: أكرمث زيدا» لو قال: من ضربت وأكرمت؟ 

قال: أكرمث زيداء ذكر أحد العاملين وحذف الأخرء حينئذٍ لا يكون من باب التنازع. 

إن عاملان اقتضيّا في اسم عمل قبل فللواحد مِنْهُمَاالْعمل 








3 :. 
إذأ باتفاق أنه يجورٌ إعمال الأول دون الثانى» أو الثاني دون الأول» أنت بالخيار» أنت مخير بين هذا وذاك» 
ولكن الأولى أن يُجعل الثاني؛ لأنه قريب وكذلك ما ورد في القرآن -وهو أفصح الكلام- جاء فيه إعمال الثاني» ولم 
يُعمل فيه الأول. 

(والثان) يعني: إعمال الثاني (أؤلّى) من إعمال الأول (عِنْد أهُل الْبَصْرَة)؛ لقربه» لأنه قريب فهو أولىء 
(وَاخْتَارَ عَكُساً) وهو إعمال الأول دون الثاني (ِغَيْرْهُمْ) هذا فاعل (اخْتَارَ)» والمراد به الكوفيون. 

كذلك مما استدل به البصريون على ترجيح الثاني: اللو اغ الأول اس الوا عالق أ غيل الأول 
لفُصل بين العامل ومعموله بجملة قبل تمامها؛ لأنك إذا قلت: قامَ وقعد زيدٌ أعملت الأول» قام زيدٌء فصلت بينهما 
بجملة قبل تمام الجملة» يعني: عطفت على الأول قبل تمام الجملةء وهذا خلاف الأولى»ء خلاف القياس» إنما يعطف 
على الجملة بعد تمامهاء قام زيد وقعد عمروء هذا هوء وأما (قام) ثم تعطف عليه (وقعد)» ثم تأتي بزيد وهو فاعل 
الأول هذا خلاف القياس. 

قال الشارح: التنازع: عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحدء يعني عاملين فأكثر إلى معمول واحد فأكثرء 
نحو ضربٹ وأكرمث زیداًء تنازع عاملان كل منهما يطلب زيداً على أنه مفعول له» فكل واحد من ضربت وأكرمت 
يطلب زيداً بالمفعولية» وهذا معنى قوله: (إنْ عاملان) إلى آخره وقوله (قَبْل) معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول 
كما مثلنا. 

ومقتضاه: أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع» وفيه خلاف» لكن أكثر النحاة على أنها ليست 
من باب التنازع. 

وقوله: (فَلِْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلْ) معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهرء والآخر يُهمَل عنه» ويعمل 
في ضميره» كما سيذكره المصنف. 

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهرء ولكن 
اختلفوا في الأولى منهماء وذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه؛ ولعدم الفصل بالجملةء ولعطفه قبل 
تمام الجملة. 

وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به؛ لتقدمه» وأيضاً لنسلم من الإضمار قبل الذكر؛ لأنك إذا قدرت في 
الأول: قاما وقعد أخواك؛ وقعنا في مشكلة وهي: أن (قاما) الضمير يعود إلى (أخواك)» حينئذٍ عاد على متأخر في 
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اللفظ والرتبة» لكن هذا مما استثني في باب التنازع كما سبق» لكنه خلاف الأولى» خلاف القياس؛ لأن القياس أن 
يعود على ما سبق. ا ا 

إذاً ذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه وسبقه من الإضمار قبل الذكر يعنى سلامته. 

يشترط في المعمول هنا أربعة شروط المعمول الاسم الذي يأتي هذا نذكره: ١‏ 

الأول: ألا يكون ضميراً مستتراً. 

الثاني: -عند بعضهم- ألا يكون ضميراً متصلاً بعامله» نحو: لقيث» وأكرمّك. 

الثالث: أن يكون متأخراً عنهما كما ذكرناه. 

الرابع: أن يكون هذا الاسم قابلآ للإضمارء فلا تنازع في الحال ولا في التمييز؛ لأن كل واحد منهما لا يكون 
نكرة» وهذه بعضها فيها خلاف. 

وَأغم ل الْمُهْمَلَ في ضَمير ما تنازعاة والتزخْ مّمالتزما 


كيُخسنان ويسيءَ الثاكلا وقفذبغىواغتذيَا عَبْدَاكقا 








(وَأَغْمِلٍ الْمَهْمَل في ضَميرٍ مَا تنازعاة) عندنا عاملان إذا أعملت الأول أو الثاني حينئذِ وجب إضمار الفاعل 
في المهمل» هنا عندنا المهمل اصطلاح خاصء ليس المهمل يعني مهمل عن العملء لاء المهمل الذي لم يسلط على 
الاسم الظاهرء نسميه: مهملاًء ليس المراد أنه لا عمل له لاء المراد هو الذي لم يعمل في الاسم الظاهر مع توجهه 
إليه في المعنى» لكنه يعملء إذا قلت مثلآً قام وقعد أخواك» لو قلنا أخوك ما ظهر الفرق لأنه ضمير مستترء (قام 
وقعد أخواك) نمثل بالمثنى والجمع» (قام) هذا يطلب أخواك على أنه فاعل» (قعد) يطلب أخواك على أنه فاعل» نعمل 
الأول أو الثاني؟ 

نبدأ بالأول» نُعمل الأول» حينئذٍ نقول: قام أخواك هذا فاعل له» وقعد نضمر فيه ضميراً دالاً على التثنية (قام 
وقعدا أخواك) أضمرناء أعملناه في ضمير ما تنازعاه» والذي تنازعاه ما هو؟ 

أخواك» حينئذٍ قعد يطلب فاعلاً والفاعل لا بد من ذكره لا يحذف» لا يجوز لا يمكن حذفه» خلافاً للكسائى ومن 
تبعه فحينئذٍ وجب الإضمار في الثاني إضمار ماذا؟ ١‏ 

الفاعل» إذاً: (قام وقعدا أخواك)» (قعدا أخواك)» (أخواك) هذا فاعل لقاماء وفاعل قعد (الألف)» أضمرناه من 
أجل أننا أهملناه يعني فصلناه عن الاسم المذكور الظاهر؛ لأننا قلنا لا يجتمع عاملان على معمول واحدٍء حل هذه 
المشكلة أن نجعل الاسم الظاهر لواحد وهو قام» ونجعل للثاني فاعل آخرء إذاً فككنا الجهة فصارت الجهة منفكة. 

قعدا بالألف» اعكسء أعمل الثاني» (قاما بالألف- وقعد أخواك): وَأَغْمِلٍ الْمُهْمَلَ 

سواء كان الأول أو الثاني» أعمله في ماذا؟ 
1 في ضّمير ما تنازعاد» وهذا الظاهر صنيع المصنف أنه يريد به الفاعل؛ لأنه سيأتي: وَلاَ تجىء مَغ أَوَّلٍ قَدْ 
أهملاً *** بِمُضْمَرِء ثم قال: بَلْ حَذْفَهُ الْرَمْ فالظاهر به الفاعل؛ أو يزاد عليه المنصوب من الثاني. 

وصلى اللهم وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 54 
يشم ان الرسة ابحرم ٠‏ 
أما بعد.. 
عرفنا الآن حقيقة التنازع» ثم قال الناظم في قوله -رحمه الله تعالى-: 
وأغيل الْمَُهْمَلَ في ضَميرٍ مما تازا وَالْتَرَم م االترما 


كيف سانو سي ابلتقا) 2 وقذبقىواكتنيا عبات 








(وَأَغْمِلٍ الْمَهْمَلَ): (الْمَهْمَل) مهمل اسم مفعول من الإهمالء أهيل يَهمَل فهو مَهِمَلّ المراد به التركء هل 
المراد به الترك المطلق أو مطلق الترك؟ الترك مطلقاً يُهمل مطلقآء أو مطلق الترك؟ الثاني» مطلق الترك» بمعنى أنه 
يعمل في بعص الأحوال» ولذلك تل (ق غيل الشؤفل) كيف هو ممل ف قال: أعمل المهمل؟ 

هذا دليل على أنه مهمل من جهة دون جهة؛ والمراد به أنه لا يتسلط على الاسم الظاهر فينصبه أو يرفعه: 
وإنما نجعل له ضميرآت» إما أن يكون مرفوعاًء وإما أن يكون منصوباًء ولذلك قال: إذا أعملت الثاني وأهملت الأول 
لم تجعل الظاهر له معمولاًء حينئذِ ماذا تفعل؟ 

وَأغمل الْمُهْمَلَ الأول- الذي لم تسلطه على الاسم الظاهر في ضَمير ما تَنَارْعَاهُء يعني في ضمير يعود على 

(والْتزْم ما الترِمَ) يعني إن كان هذا الضمير مرفوعاً على أنه فاعل؛ حينئذٍ التزم ذكره؛ وإن كان مفرداًء 
حينئذٍ التزم إفراده ليطابق المفسرء وإذا كان مثنىّ التزم تثنيته ليطابق المفسرء وكذلك الجمع» حينئذ على هذا نجعل 
البيت عام» وما بعده تخصيص له. 

(وأغمل الْمْهْمَل) مطلقاً سواء كان يحتاج إلى مرفوع؛ أو إلى منصوبء سواءٌ كان الأول أو الثاني مطلقاًء 
وسيأتي تخصيص الأول بأنه لا يعمل إلا في المرفوع دون المنصوبء ويبقى الثاني مطلقاً يعمل في المرفوع وفي 
المنصوب» وسيأتي مزيد بيان. 

(وأغمل الْمُهْمَل) عرفنا المهمل هو الذي لم يعمل في الاسم الظاهر مع توجهه إليه في المعنيء حينئذٍ يعمل 
في ضميره العائد على ذلك الاسم؛ لأنه إما أن يسلط على الاسم الظاهرء وهذا قد أعطيناه الثاني مثلاً» حينئذٍ الأول 
كيف نفعل معه؟ نعطيه ضميراً يعود على الاسم الظاهرء حينئذٍ توافقاء كل منهما عمل في الاسم» لكن ذاك في 
مظهره وهذا في مضمره؛ كلاهما قد عملا في الاسم» لكن واحد -الذي أعملناه ظاهراً- هذا الذي سلطناه على الاسم 
الظاهرء والثاني الذي أهملناه ولم نسلطه على الاسم الظاهر أعملناه في ضميره. 

(وَأَغْمِلٍ الْمهْمَلَ) مطلقاً سواء كان الأول أو الثانيء أهملت الأول وأعملت الثانيء أو أعملت الأول وأهملت 
الثاذ 

لي 

ENE سور‎ e 

(وَالْتَزْمْ مَا الْتَرِمَا) التزما (مَا) شيئاً وحكماً قد الْتّرمَاء (الألف) هذه للإطلاقء يعني بمطابقة الضمير للظاهرء 
لابد أن يكون مطابقاً له» قامَ وقعد أخوك» حينئذٍ إذا أعملت الظاهر» فالأول يكون فيه ضمير مستتر» إذا أعملت الثاني 
فالأول يكون فيه ضمير مستترء قاما وقعد أخواك» قاموا وقعد إخوتك» مطابق أو لا؟ 

إن كان مثنى -الاسم الظاهر- فالضمير يكون مثنى» والضمير هنا يسمى مفسّراً به بفتح السين» والاسم الظاهر 
يكون مفشرأء وشرط المفر والمفسّر التطابقء تذكيراً وتأنيثا إفراداً وتثنية وجمعاً كالمبتدأ والخبر لا بد منهماء فلذلك 
لابد أن يكون الفاعل الذي يرفعه المهمل مطابقاً للاسم الظاهرء فإن كان مثنى تيء وإن كان جمعاً جُمِع. 

قاموا وقعد إخوتك, أعملت الثاني في الاسم الظاهرء ثم تعمل الأول في ضميرٍ عائدٍ على الاسم الظاهرء حينئذٍ 
لا بد من المطابقة» قاموا (بالواو)؛ لأن المرجع وهو إخوتك جمع فلا بد من التطابق» أما قام وقعد إخوتك؛ وتعمل 
الأول على أنه في ضميرٍ مستتر نقول هذا لا يصح؛ لأنه غير مطابق؛ لأن الضمير المستتر مفرد» هذا الأصل فيه. 
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وإذا اتصل به ألف الاثنين والاسم الظاهر جَمْعء كذلك لم يحصل التطابق قاما وقعد إخوتك لم يحصلء وإنما لا بد من 
التطابق فتقول: قاموا (بالواو) وقعد إخوتك. 

إذاً يعني من مطابقة الضمير للظاهرء ومن حذف الفضلة وإثبات العمدة» حذف الفضلة ليس مطلقاً فيه تفصيل 
سيأتي» وإنما المراه يمن اي الثاني يجب إثباته مطلقاًء الثاني إذا أهمل وجب إعماله في ضمير الاسم الظاهر 

ومن كف الصمين في يعض الأهوال وتأخيره في بعضنها» وما صلح ا ترهط جنيع اذكو ا (والَتَزْم 
مَا): أي الأحكام التي التزمت» وسيأتي تفصيل بعضهاء وأهم ما يعتنى به أن ما كان فاعلاً يجب ذكره» سواء أهملت 
الأول وأعملت الثاني أو بالعكس» لابد من إضمار الفاعل؛ لأن الفاعل لا يحذف. 

مثل الناظم لإعمال كل من الأول دون الثاني» أو بالعكس» فقال: (كَيُحْسِنَان) (الكاف) هذه للتمثيل» أي كقولك: 
يُخستان وَيُسِيءْ م ابْنَاكَا (الألف) للإطلاق» يُخستان وَيُسِيءْ ه ابْنَاكَ أصلها يحسن ويسيء ابناك» مثل قام وقعد» يحسن 
ويسيء ابناك» ابناك هذا فاعل إما للأول وإما للثاني. 

هنا الناظم في المثال الأول أعمل الثاني» حينئذٍ تقول: (ِيْسِيءْ) فعل مضارع مرفوع ورِابّْنَاكَا) هذا فاعلٌ» فاعل 
لأي شيء؟ للثاني؛ ماذا بقي للأول؟ (يحْسِنَ)) لا بد من أعماله في ضميرٍ يعود على الاسم الظاهر. 

(وَأَغْمِلٍ الْمُهْمَلَ في ضَميرٍ مَا تَتَارَعَاهُ)» وما تنازعاه هنا: (ابْنَانَا) إذآ مثنی» وإذا كان فعلآ مضارعاً حينئذٍ 
صار من الأمثلة الخمسة؛ فتقول: (يحسن) تضيف عليها (الألف) فصار (يحسنا)» فرفعه حينئذٍ يكون بثبات النون؛ 
لأنه على وزن يفعلان» فصار يُخسنان» (يحسن) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل وهو ضمير يعود 
على الاسم الظاهرء إذاً أعملت الثاني في الاسم الظاهر وهو َِيسِيءْء وأهملت الأول» أهملته بمعنى أنك لم تسلطه 
على الاسم الظاهرء ثم أعملته في ضميرٍ يعود على الاسم الظاهرء لماذا؟ لأنه فعل وكل فعلٍ لا بد له من فاعل فقلت: 
يُخْسِنَانِ وَيْسِيءٌ ابناكا. 

وَقَدْ بَعَْى وَاغتَدَيَا عَبْدَاكًا: 

(بَعى وَاغْتَدَا عَبْدَاكَا) (الألف) للإطلاق» (بغى واعتدى) كل منهما فعلان تقدما وطلبا عَبْدَاكَا على أنه فاعل؛ 
أَعمّل الأول وهو (بَعٌى)» حينئذِ تقول: (بَعى) فعلٌ ماضيء و(عَبْدَاكَا) هذا فاعلٌ لبغى. 1 

و(اغْنَدَيَا) اعتدى هذا أهمله» بمعنى أنه لم يسلطه على الاسم الظاهر» فوجب حينئذٍ أن يضمر فيه ضميراً وهو 
فاعل يعود على الاسم الظاهرء فقال: وَاغْنَدَيَا عَبْدَاكَاء اعْتَّدَيَا (الألف) هذه فاعلء إذاً أعمل الأول وأهمل الثانيء 
عكس المثال السابق. 

المثال الثاني وهو: (بَعْى وَاعنَدَيَا عَبْدَاكَا)» إهمال الأول وإعمال الثاني» هذا متفقٌ عليه؛ المثال هذا متفق على 
جوازه بين الكوفيين والبصريين» وأما الأول فمختلف فيه منعه الكوفيون؛ لأنهم يمنعون الإضمار قبل الذكر في هذا 
الباب» الإضمار قبل الذكر: هنا إذا قيل يُحْسِنَانِ وَيْسِيءْ ابتاكاء يحسنان: هنا ضمير قبل الذكر -أضمر قبل الذكر-. 
والأصل الذكر قبل الإضمارء هذا الأصل يُذكر اللفظ بالاسم الظاهرء ثم يأتي ضميره فيرجع الضمير على متقدم في 
اللفظ والرتبة» هذا هو الأصل. 

أما إضمارٌ قبل الذكر يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةٌ» وهذا في الأصل ممنوع» وهنا يُخستان 
عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة» إذاً خلاف القياس» ولذلك منعه الكوفيون» وبناءً على مذهب الكسائي - 
جواز حذف الفاعل- قال: يحسن ويسيء ابناك» أعمل الثاني وحذف الفاعل من الأول لماذا؟ تفادياً لهذه الخطورة 
وهي أن يضمر قبل الذكرء فحذف الفاعل» لكون الضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة» أما الثاني: - بَخى 
وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا -: (بغى عبداك واعتديا)» (اغَنَدَيَا) هذا عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبةء لذلك لم يختلف فيه 
(بغى عبداك واعتديا) هذا تركيب الكلام» حينئذٍ لما أضمر في الثاني اغتَدَيّاء نقول عاد على عَبْدَاكَا في اللفظ والرتبة 
أو في اللفظ فحسب؟ في اللفظ فحسب ليس في الرتبة؛ لأن رتبته تالية لقوله بَعْى: وَبَعْدَ فل فاعل› هذا الأصل» بغى 
عبداك واعتديا حينئذ: بَعَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا عاد الضمير من اغَنَدَيَا إلى متأخر في اللفظ دون الرتبة» وهذا جائز عند 
الطائفتين» ولذلك اتفقوا على هذا المثال واختلفوا في الأول؛ لأن يُحْسِنَانِ يعود على متأخرٍ وهو: ابْتَاكَاه وهو فاعل 
وَيْسِيءْء ويسيء متأخر عن يحسن. 

إذاً نقول المثال الثاني متفقٌ على جوازه» والأول منعه الكوفيون؛ لأنهم يمنعون الإضمار قبل الذكر في هذا 
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الباب» فذهب الكسائي إلى وجوب حذف الضمير من الأول؛ ولو كان فاعلاً يجب حذفه»ء تفادياً للإضمار قبل الذكر 
وهذا ممنوع في هذا الباب وفي غيره» وجمهور البصريين على الاستثناء؛ لأنه من المواضع الستة التي يستثنى فيها 
عود الضمير على متأخر؛ لأنه مسموع في لغة العرب» ربَّهُ فتيةء نعم رجلاً. جاء فيه» وجاء في هذا الباب كما 
سيأتي حينئذٍ يغتفر في هذا الباب عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة هذا نقول مستثنى في هذا الباب» وهي 
أبواب ستة قياسية» وما عداها فهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. 

إلى وجوب حذف الضمير من الأول والحالة هذه تمسكاً بقول.. 

هذا بناءً على جواز حذف الفاعل عندهم» وإذا منعناه نقول حينئذٍ الأصل مرفوضء وهو أنه يجوز حذف 
الفاعل» حينئذٍ نقول عندنا أمران حذف فاعل أو إثباته وعود الضمير على متآخر في اللفظ والرتبةء هنا مفسدتان وأي 
المفسدتين أعظم؟ 

حذف الفاعل أعظم» حينئذٍ لا نرتكب المفسدة الكبرى من أجل دفع الصغرىء بل العكس هو الصواب» فنضمر 
في الأرل واو بعاء: الى کر في اللفظ .و ار يزلا کر رن الكسانى يالك يحذف اع راق حلف ا عل تحتف 
لأحد ركني الإسناد» فبقي الكلام بغير فاعل. 

تمسكاً بقول الشاعر: 

تغفق بالأزطى لَهِاوَأرَادَهَهَا رال فقّنذت نَبْلهُم وَكليبٌ 








قال: 

تَعَفْقَ بالأزطى لَهَا وَأَرَادَهَا رجَالَ (رجَال) هذا اسم ظاهر تقدم عليه عاملان تَعَفْقَ و أَرَادَهَاء ما قال تعفقواء 
وما قال أرادواء ورجال هذا اسم ظاهرء فدلٍ على أنه أعمل الثاني» وحذف الفاعل من الأول أو العكس. 

إما أن نجعل (رجًال) هذا فاعل لإتَعَفَقَ)» (تَعَفَقَ) معناه استترء (بالأزطى) هذا شجرًٌء (لَها) للبقرة الوحشية 
(و: رادها رجَال فَبَدْتَ) أي غلبت (نَبْلَهُم) سهام» (كليث): فعيل» كعبد يجمع على عبيد» (كَلِيبُ) جمع كلب. 

إذاً (تغفق رِجَال) (أرَادَها رِجَال) أعمل واحداً منهما ولم يضمر في الثاني الفاعل» فدل على أنه لا يُضمرء 
وهذا قد نطق به» فصيح يح. 

موحبه أند لم رجو في لعن مرح زوفن تم ل تعفقوا على إعمال الثاني أو أرادوا على إعمال 
الأول. 

وقال الفراء إن أتفق العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما ولا إضمارء نحو يحسن ويسيء ابناك» يعني إن 
اتفقا في طلب فاعل وهو مرفوع حينئذٍ لا إضمارء فتقول يحسڻ ويسيءْ ابناك» وإن اختلفا أضمرته مؤخراء نحو 
SS mom oS aS SG‏ 
المعتمد ما ذهب إليه البصريون» وهو وجوب إضمار ضمير الرفع في الأول عند إعمال الثاني؛ لأن العمدة يمتنع 
حذفها: كدف فة أجز)؛ إذآ العمدة لا يجوز حذفها؛ هذا هو الأصل. 

ولأن الإضمار قبل الذكر الذي احتج به -فروا منه الكوفيون-» قد جاء في غير هذا الباب: رْبَهُ رجلا (رَبَّهُ) 
مجرور رب (ها) ضمير عاد على رجلاًء وهو متأخر في اللفظ والرتبة» مغتفر في باب: رب (رٌبَّهُ فتية)» (فتية): 
هذه تمييز ورجع إليه مجرور رْبَء حينئذٍ نقول هذا مغتفر؛ لأنه عاد على متأخر في اللفظ والرتبة» ونعم رجلا زيدٌ: 
(نعم) فيها فاعل ضمير مستتر يعود على رجلاً وهو تمبيز. 

وقد سُمع أيضاً في هذا الباب من ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: ضربوني وضربت قومك» ضربوني 
(بالواو) وضربت قومك» حينئذٍ أعمل الثاني فنصب قومك» وأضمر في الأول الفاعل» فقال: ضربونيء إذاً سمع في 
باب التنازع؛ ومنه قوله (جَفْؤني ولخ أف الأخلاءَ)ء يعني جفوني الإخلاءء (الواو) هنا تعود على الأخلاء حينئذٍ 
أضمر في الأول الفاعل وأعمل الثاني في الأخلاء. 

وما استدلوا به مؤول» وكل ما احتمل التأويل بوجه سائغء إذاً حمل عليه ولا يعترض به على الأصل. 

إذآ: (وأغمل الْمُهْمَلَ في ضَميرٍ مَا)ء (مَا)» يعني الاسم المتنازع فيه. 

تناز عاهُ أي العاملان؛ وجوباً إن كان عمدة. 

وَالْتَزْمْ ما الْتَزِمَا من الأحكام المذكورة من حيث التطابق بين المفسّر والمفسّرء من الإفراد والتثنية والتذكير 
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والتأنيث والجمع» ومن حيث التزام ذكر العمدة» وحذف الفضلة مما يمكن الاستغناء عنه. 

كيُحْسِنَان وَيْسِيءْ ابْنَاكَا حيث أعمل الثاني وأضمر في الأول» وإضماره في الأول» وعوده على متأخر في 
اللفظ والرتبة هذا مغتفر في هذا الباب. 

وَقَد بَعَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا أعمل الأول وأضمر في الثاني» وكلا الإضمار في هذين المثالين إضمار للفاعل» 


وعلى مذهب البصريين أنه يجب» وعلى مذهب الكوفيين أنه جائز؛ لأنه يجوز حذف الفاعل عندهم» وهو مذهب 
الكسائي ومن تبعه. 


ولا تجمىؤ مَغأوَلٍ ق اهيلا بفَطمر لير رَفعأوهلا 








قال ابن عقيل: أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهرء قال: أحدء لم يعين الثاني أو الأول؛ لأن الحكم عام: وَأَعْمِلٍ 
الْمُهْمَلَ مطلقاًء سواء كان الأول أو الثاني» إذا أعملت أحد العاملين في الظاهرء وأهملت الآخر عنه» فأعمل المهمل 
في ضمير عائدٍ على الظاهرء في ضمير الظاهر يعني في ضمير عائدٍ على الظاهرء والتزم الإضمارء يعني الإتيان 
به مضمراًء إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل ونائب الفاعل» ولذلك أتى بال(كاف) هنا 
ليست استقصائية» وإنما للتمثيل. 

إذاً تلتزم الإضمار متى؟ إذا كان مطلوب العمل واجب الذكر وهو الفاعلء أو نائب الفاعل» وذلك كقولك: 
يُحسن ويسيء ابناك» فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية» على أنه فاعلٌ له يُحسن ابناك» ويسيء 
ابناك» كلّ منهما يطلب (ابناك) بالفاعلية» فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله»ء تقول (يحسنان ويسيء 
ابناك)» أضمرت في الأول» والثاني أعملته في الظاهرء ولا إشكاء تعربه كما هوء يُخستان: فعل مضارع مرفوع 
ورفعه ثبوت النون والألف فاعلء وَيْسِيءْ ابْنَاكَا: فعل وفاعل ولا إشكال. 

فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول» فاعله فتقول: يُخستان وَيسِيءْ ابْنَاقاء وكذلك إن أعملت الأول 
وجب الإضمار في الثاني: (يحسن ويسيئان ابناكا) »أعملت الأول وأضمرت في الثاني »عكس المسألة السابقة» حينئذٍ 
لا إشكال فيه؛ يعني لا ينازع الكوفيون في هذا المثال؛ إذا قلت: (يحسن ويسيئان ابناك)؛ لأنك أضمرت في الثاني؛ 
وإذا أضمرت في الثاني حينتذ عاد على ماخر في اللفظ دون الرتبة لأن (ابْنَاهَا) هذا متعلق ب(يحسن)؛ وهو حقه 
التقديم» (يحسن ويسيئان ابناك)» (ابْنَاكَا) هذا معمولٌ ليحسن» إذاً هو متقدم في الرتبةء جاء بعده يسيئان» إذاً عاد 
الضمير على متقدم في الرتبة دون اللفظء ورجع إلى متأخر في اللفظ دون الرتبة عبر بهذا أو ذاك» ومثله (بَغى 
وَاغْنَدَيَا عَبْدَاكَا)» وإن أعملت الثاني في هذا المثال المتأخرء قلت: (بغيا واعتدى عبداك)» (بغيا): أضمرت في الأول 
وأعملت الثاني. 

ولا يجوز ترك الإضمار في هذا المقام يعني الفاعل» فلا تقول (يحسن ويسيء ابناك) لا يجوز هذاء خلاف 
للفراء» ولا: بغى واعتدى عبداك؛ لأن تركه -يعني ترك الإضمار- يؤدي إلى حذف الفاعل» والفاعل ملتزم الذكرء 
وقد قال للك: (وَالْتَرْمْ مَا الْتزِمَا)؛ فوجب حينئذٍ التزام ذكر الفاعل» وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناءً على مذهبه 
في جواز حذف الفاعل» وقلنا: هذا کے کس جره ا ان على ر الح کن جه الجن الاش اد ود 
بناءَ منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني» فلا تقل: يحسنان ويسيء ابناك» هذا ممنوع عندهماء 
فراراً من عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة.. 

ولااتجىغ مغ وَل قذأفمِلا بفَطمَرٍ لير رَفعأوهلا 


بَل خذفه الزم إن يكن غير خبر وَأَخْرَنَْةإن يَكُنْه والْكَن 








هذا كالاستثناء مما سبق» ما سبق قال: (وَأغمِلٍ الْمهْمَلَ في ضَميرٍ ما تَنَارَعَاة) مطلقاء سواعٌ كان ما تنازعاه 
على أنه فاعل مرفوع» أو على أنه مفعول به منصوب» أو على أنه مجرور مطلقاًء وهذا فيه تفصيل ليس على 
إطلاقه. 

(ۆلا تجىغ): هذا نهي, (مَغ أَوَلِ قَدْ أفبلا): أَوَلِ بالصرف هذا للوزن» صرفه للوزن› (مَغ أَوَلٍِ قذ أفملا 
ِمُضْمَر لير رَفْع أوهلاً) إذآ إذا أهملت الأول فلا تضمر فيه إلا الفاعل فحسبء وأما المفعول به والمجرور فيجب 
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حذفه* : (بل حَذْفَهُ الْرَم)» حينئذٍ قوله: (وأغمل الْمُهْمَل)؛ وهذا يشمل إذا كان المهمل هو الأول» أعمله في ضَمير 
مَاتَتَارَعَاهُ إذا كان الأول يطلب فاعلاً حينئذ أعمله في ضمير على أنه فاعل؛ وإذا كان الأول يطلب مفعولاً أعملّه 
في ضمير يعود على ذلك الاسم الظاهرء فيكون مفعولاء قال لا هذا ليس مراد. 

العموم السابق مخصص بهذا البيت» وإنما يختص إعمال الأول المهمل باضمار الفاعل فحسب» وأما المفعول 
والمجرور يجب حذفه»ء قال: َل حَذْفَهُ الْرَمْ .. الزم حذفه» فلا تقل حينئذٍ: ضربت وضربني زيڏ» ضربني هذا متأخرء 
أعملت الثاني ضربني ورفعت زيد على أنه فاعل له» والأول ضربت ماذا يحتاج؟ 

يحتاج مفعولاً به هو قال: وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ في ضَميرٍ ما تَتَارَعَاهُ الأول افتقر إلى مفعول به»ء فالأصل أن 
يقال: ضربته وضربني زيدّء لكن قال: لما كان الأول هذا اتصل به ضمير منصوب وجب حذفه. 

وعند كثير من النحاة أنه لا يحذف هكذا ابتداءً» وإنما يعمل في الضمير ثم يحذف» يعمل في الضميرء تقول: 
ضربته ثم تحذفه» ولكن نقول ابتداءً» يجب ألا يتصل به قبل أن يتصل به ثم نحذفه؛ لأن هذا من باب التكلفء إذاً إذا 
كان الأول يفتقر إلى ضمير منصوب نقول: الزم حذفه» وتقول: مررت ومر بي زيذء ولا تضمر فتقول: مررت به 
ومر بي زيد؛ لأن الأول مررت يفتقر إلى مفعول به في المعنى يتعدى إليه بحرف جرء هذا الذي يفتقر إليه» فالأصل 
أن تقول: مررت به ومر بي زيدٌ؛ لأنك أعملت الثاني» مر بي زيه زيد فاعل» فتحتاج أن تضمر في الأول فتقول: 
مررت به» لكن نقول: وجب حذفه لأنه فضلة» كذلك لا يقال: ضربته وضربني زيدٌء يجب حذفه لماذا يجب حذفه؟ 

قالوا: لأن القاعدة أنه لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةء وإنما استثنينا الفاعل لأنه عمدة 
والضرورة تقدر بقدرهاء فحينئذٍ يستثنى الفاعل ويبقى ما عداه على الأصلء إذاً: وافقوا الكسائى وغيره» وافقوا 
الكوفيين هنا؛ لأن الضمير عاد على متأخر» ضربته يعود على زيد» هذا ممنوع» لكن: يُحْسِنَان وَيْسِيءٌ ابْنَاكَاء 
قالوا هذا فاعل» إذاً نخرم القاعدة من أجل تمكين الفعل من الفاعل» -البصريون فقهاء في النحو-» نخرم القاعدة 
صحیح» كلام سليم» نخرم القاعدة من أجل إبقاء الفاعل مع فعله؛ لأنه ركن في الإسنادء المعنى أنه لا بد منهء لا 
يجوز حذفه» فأخرمنا القاعدة من أصلها فقلنا: يستثنى» فيعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» ولا نبالي بهذا الخلل 
وهذه المفسدة» وأما ضربته هذا فضلةء والأصل في الفضلة أنه ليس بركن في الإسنادء إذاً لا نخرم القاعدة فتحذفه 
ونقول “لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة -هذا نعم الفقة-. 

إذاً قال: ولا تجىء مَعْ أوَّلٍ قذ أهملاآ يعني من العملء بِمُضْمَرٍ هذا متعلق بقوله: (تجىغ)؛ ولا تجئ بمضمر 

مع أولٍ قد أهملا يعني مهمل. 

(لِغَيْر رَفْع أوهلاً)» (لِغَيْر) جار ومجرور متعلق بقوله: أوهلاًء بمضمر أوهلا لغير رفع؛ يعني صار أهلاً لغير 
رفع وهو: المنصوب والمجرور؛ لأن الضمائر ثلاث: مرفوع؛ منصوب» مجرورء لِيْرِ رَفع أوهلا: يعني صار أهلاً 
لغير رفع» وذلك إذا كان منصوباً أو مجروراً. 

وَل تجيء مَغْ أَوَلِ قذ أهيلآً بضمير لِعَيْرِ رَفْع أوهلاً وهو المنصوب والمجرور. 

بل حَذْفَهُ الْرَخ: يجب حذفه مطلقا من الأول. 

لکن قيده قال: (إنْ يَكْنْ غَيرَ الْخَبَرْ)؛ إِنْ يَكْنْ ذلك المنصوب (غير خبر) وهو الفضلة (غيرَ خَبَرْ): هذا استثناء 
المفعول الثاني من باب ظنء واستثناء خبر كان» استثنى الناظم منصوبين فضلتين؛ لأنهما عمدة في الأصل» وما كان 
عمدة في الأصل يجب مراعاة ذلك الأصلء فإذا صب حينئذٍ لا نقول: المنصوبات فضلات فيجب حذف أي 
منصوب» لا بل ننظر إلى الأصلء فما كان الأصل أنه عمدة يراعى بعد طروء تغيير الإعراب عليه؛ كما هو الشأن 
في خبر کان» كان مرفوعاً ثم نُصبّء وكذلك اسم كان كان منصوباً ثم رُفع: >» وكذلك المبتدأ في المفعول الأول في 
باب ظن كان مرفوعاً ثم ُصبء كذلك المفعول الثاني» نقول: هذه كلها عُمدء حينئنذٍ لا يجوز حذفها البتة. 

(إِنْ يَكْنْ غَيْرَ خَبَرْ)؛ إذاً استثنى من الأول -فيما يجب إضماره-» إن كان خبراً في الأصل. 

اعثرض على الناظم بشيئين اثنين لم يذكرهماء أولاً: إذا كان يحصل لبن عند حذف الفضلة؛ ,لأن شرط 
الحذفي: : إن لم يقع اللبسن بعد الحذفء وكلامٌُ الناظم هنا مطلق أو خاص؟ لأنه قال: وَلاَ جىءَ مَغ أَوَلٍ قذ أخملا E‏ 
بمْضْمَر لِغْيْرٍ رفع -منصوب يعني- بَلْ حَدْفَهُ الْرَمْ مطلقاء سواء أمن اللبس معه أم لاء فاللفظ عام» والصحيح أنه يقيد 
بما إذا أمن اللبسُ» وأما إذا لم يؤمن اللبس فلا يجوز حذفه؛ هذا ثانياً. 

يرد عليه ثالثاً: المفعول الأول في باب ظن؛ نة استقى الخبرة والتفعول الأول في جاب كلن نيتداء فالعلة 
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الموجودة في استثناء الخبر لكونه عمدة في الأصلء هي عينها موجودة ذ في المفعول الأول بكونه عهدة في الأصل 
وهم مقداء فإذا وخدت العلة هف قول الحكم يدور مع علته وجوداً وعدم فإذا انتفى حذف الخبر لكونه عمدة في 
الأصلء فيلزم الحكم نفسه في المفعول الأول في باب ظن أن ينتفي حذفه» لكونه عمدة في الأصلء لأنه مبتدأًء 
فيستدرك على الناظم هاتين المسألتين؛ لأنه قال: (بَل حَذْفَهُ الْرَْ إن يَكْنْ غَيْرَ خْبَرْ) إن يكن هذه الفضلة ليس خبراًء 
وهذا يكون في باب كان» وفي باب ظن» بقي عليه المفعول الأول في باب ظنء وبقي عليه المفعول الذي ليس خبراً 
ثم قد يحصل لبن بحذفه» وهذا لا يجوز حذفه. 

إذاً : إن كان غير خبرء وغير فضلة يحصل بها اللبس» وغير مفعولء أول يجب حذفه؛ فإن كان خبراًء أو إن 
كان فضلة يحصل به اللبس» أو كان مفعولاً أول ل(ظن)ء لا يجوز حذفه؛ ولا يجوز أن يتقدم؛ وإنما يجب تأخيره» 
قال: (وَأَخْرَنْهُ إِنْ يَكْنْ هْوَ الْخَبَرْ)ء الذي استثناه أولاً: إِنْ يَكْنْ غَيْرَ خب يعني لا تحذفه؛ وإنما تؤخره في آخر 
الجملة» وسيأتي التعليل. 
(وَأَخْرَنَهُ) يعني اذكره مؤخراً مضمراً وجوباً: إن يكن يكن ذلك الضمير عمدة بأن كان هو الخبر لكان كان وأخواتها-ء 
أو المفعول الأول لظن»› أو فضلة إن حذفت اوقم في لب هذه ثلاثة أشياء» هذه لابد من استثنائهاء» حينئذٍ اذا استثنيت 
من عدم حذفها من الأول ماذا نصنع بها؟ 

نذكرها مؤخرء نؤخرها إلى آخر الجملة مثل: كنت وكانّ زيدٌ صديقاً إياهُ» هنا تعمل الأول أو الثاني؟ 

المسألة مفروضة في إعمال الثانيء إذاً (كنث) كان واسمهماء أين خبرها؟ 

الأصل أنه لا يجوز حذفة؛ لا تقل (كُنتة) لا يجوزء وإنما تؤخره بعد كان زيدٌ صديقاء أعملت الثاني: كان زية 
صديقاًء صديقاً هذا متنازع فيه» كنث صديقاً» کان زيدٌ صديقاًء إذاً اسم متنازع فيه بين كان الأولىء وكان الثانية» 
أعملت القائية: كان زيد صديقاء والأول كنت أين الخيد؟ 

قال "مهب إكممارة؛ فس إها أ نخس متصبلة واا أن مر متاخ كال : الا هوق إكتمارة ضا قاد 
تقل: كنتة وكان زيدٌ صديقآء وإنما تقول: كنتُ وكان زيدٌ صديقاً إياهه حينئذٍ إذا قلت: إياهُ متأخراًء عاد الضمير على 
متقدم في الذكر دون الرتبة؛ لأن رتبة إياه كنتةء لو قلت: كنتة عاد الضمير على زيدء وهو خبر كان الثانية» حينئذٍ 
عاد الضمير على متأخرٍ في اللفظ والرتبة» تفادياً لهذا المحذور وجب تأخيره فقلت: كنث کان زيدٌ صديقاً إياهُ» حينئذٍ 
عاد الضمير على متقدم في اللفظ دون الرتبة؛ لأن إياه متقدمٌ في الرتبة» رتبته بعد كنث» وزيد هذا متأخرء إذاً عاد 
عليه في اللفظ دون الرّتبة» وهذا جائزء من أجل تفادي عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة» حينئذٍ وجب 
تأخير الضمير؛ لأن عندنا أمران: إما أن يحذف» وهو عمدة في الأصلء وإما أن يبقى في محله؛ فيعود على متأخر 
في اللفظ والرتبة» وكلاهما ممتنع» لو حذفته حذفت ما هو عمدة في الأصلء وهذا ممتنع» ونحن قلنا: وَحَدْفَ فَضْلَة 
لا بد أن يكون فضلة ليس بعمدة» فتفادياً لهذه لا بد من ذكره» فإن ذكرته في محله (كُنته) وقعت في محذور آخرء 
وهو: عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» إذا وجب تأخيره تفادياً لهذه القاعدة. 

وظنّنِي وظننث زيداً عالماً إياه» (إياه): هذا خبر الأول (ظنني)؛ (ظنني إياه) وظننث زيداً عالماًء أعملت 
الثاني: زيداً عالماًء مفعولان ل (ظننث)» والأول (ظنني) المفعول الأول الياءء المفعول الثاني محذوفء الأصل أنه 
يجب إضماره فتصله بالعامل» لكن من أجل أن يعود على متأخر لفظاً ورتبة» حينئذٍ وقعنا في محذور فوجب 
تأخيرة. تقول (ظنني إياه) هذا الأصلء وظننت زيداً عالماًء فوجب آلتأخير لما ذكرناه هذا مثال ل (إِنْ يَكْنْ غَيْرَ 
خَبَرْ)؛ الأول ل(كان)»؛ والثاني لباب (ظن). 

وظننت منطلقة وظنتني منطلقاً هند إياهاء ظننت منطلقة: ظننت هنداً منطلقةء هذا الأصل» وظنتني منطلقاً هندٌء 
أعمل الثاني وهو: منطلقاً هندٌّء وأضمر في الأول المفعول ؟؟؟. 

إذاً: : المثال الأول لخبرء هو ل (كان)» والمثال الثاني لخبرء هو باب (ظن)» بقي المفعول الأول لباب (ظن)»؛ لو 
قلت* : ظننتٌ منطلقةٌ الأصل تظلننتٌ هنداً منطلقةٌ > منطلقة هذا المفعول الثاني (لظننت)؛ وظنتني منطلقاً هندء (ظنتني) 
الياء هذا هو مفعول أول» وهند هي الفاعل» ومنطلقاً هذا المفعول الثاني» ما هو الاسم المتنازع فيه؟ 

هند هو المتنازع فيه»ء يريده الأول على أنه مفعول أول» ويريده الثاني على أنه فاعل» فأعطيناه الثاني على أنه 
فاعل» فأضمرنا في الأول» يجب الإضمارء مع كون كلام الناظم أنه مما يجب حذفه؛ لكن نقول: هذا يستدرك عليه 
فتقول (ظننت منطلقةٌ وظنتني منطلقاً هند إياها)» هذا مثال للمفعول الأول الذي لا يجوز حذفه» ويُستدرك فيه على 
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الناظم. 

مثال ما يوقع في اللبس» وهو ليس خبراً: (استعنث واستعان عليّ زيدٌ به)» (به) هو المتعلق باستعان الأولء 
إن قلت استعان به» الضمير عاد على متأخر في اللفظ والرتبة» حينئذٍ لو حذفته» قلت: استعنث واستعان علي زيدٌء 
استعان علي زيدٌ واضح, لکن استعنت به أو عليه؟ 

لو حذفت الضمير لأوقع في لبس» فلا يدرى هل أنت استعنت به أو عليه» لكن وجب ذكره دفعاً للوقوع في 
اللبس» فوجب أن يُضمر متأخراً؛ لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة» فتقول: استعنت واستعان علي زيدٌ 
يه 

إذاً .. 


بَل خذفة ارم إِنْ يكن غَيْرَ خَبَرَ | وَأخْرَّنةإن يكنْه وَالْخَرَ 








لأنه منصوب فلا يضمر قبل الذكرء وعمدةٌ في الأصل ة فلا يُحذفء لا يضمر قبل الذكر فيجب تأخيره» هل 
نحذفه من أصله؟ لاء نقول: هو عمدة في الأصل فيجب ذكره. 

ولا تجىء مغ أوَلِ قذ أفملاً: إذا أهمل الأول حيننذ تضمر فيه الفاعل» ما عداه يجب حذفه. أو تأخيرهء إذاً لا 
يضمر في الأول المهمل إلا الفاعل فقطء وما عدا الفاعل -المنصوب» والمجرور-» إما أن يكون عمدةً أو لا إن كان 
عمدة وجب تأخيره» وإن لم يكن عمدةء إما أن يحصل لبس بحذفه أو لاء إن حصل لبسه: مثل الخبرء والا: بَلْ حَذْفَهُ 
الْرَهْه هذا مع الأول. 

وأما الثاني: فيضمر معه مطلقاً بدون استثناء سوامٌ كان فاعلاًء أو متضوي أو مجروراًء لماذا؟ لأنك أعملت 
الأول وأهملت الثانيء فإذا أضمرت الفاعل عاد على متقدم لفظاً ورتبةء إذا أضمرت المنصوب عاد على متقدم لفظاً 
ورتبة» إذا أضمرت المجرور عاد على متقدم في اللفظ والرتبة. 

إذاً ليس عندنا محذوف» وهذه العمليات كلها من أجل دفع أن لا يعود الضمير على متأخرٍ في اللفظ والرتبة 
فجاء التصحيح بما ذكرء وأما إذا أهمل الثاني فأضمر فيه ما شأت» وعند جمهور البصريين لا يجوز حذفه» ولو كان 
منصوباً أو مجروراً. 


. (ولاً تجىء مَغ أَوَلِ)؛ يعني مع الفعل العامل الأول (قذ أَهُمِلاً)؛ (قذ): للتحقيق؛ (أفيلة): الألف للإطلاق» 
ابراه ا ول سر وسور TR‏ لأ بل ناك في لها يتامم 
قذ أفملاً. 


ب 11 كوىة كخ اول يي 

لِغْيْرٍ رفع أوهلاً: يعني جعل أهلاًء صار أهلاً لغير الرفع» والمراد به النصبُ والجر لفظاً أو محلاً» (بَلْ 
حَذْفَهُ الْرَمْ): الزم حذفه» يجب حذفهء (إنْ يَكْنْ غَيْرَ خَبَرْ): إن كان خبراً لا يجوز حذفه» ومع ذلك لا يجوز اتصاله 
به؛ لأنه لو اتصل به لعاد الضمير على متأخرٍ في اللفظ والرتبة» بل أخره» تُؤخره إلى ما بعد نهاية الجملة. 

(وَأَخْرَنْهُ) وجوباً (إنْ يَكْنْ هو الْخَبَْ). 

قوله: (إِنْ يَكْنْ غَيْرَ خَبَرْ) يُوهم أن ضمير المتنازع فيه»ء إذا كان المفعول الأول في باب (ظن) يجب حذفه 
وليس كذلك؛ لأنه لم يستثن إلا الخبرء والمفعول الأول ليس بخبر ومع ذلك هو عمدة؛ لأنه مبتدأ في الأصلء حينئذٍ لا 
يجوز حدفه. 

(إنْ يَكْنْ غَيْرَ خَبَرْ)» غير خبر في الأصل لأنه حينئذ فضلة» فلا حاجة إلى إضمارها قبل الذكر. 

قال الشارح: وذكر هنا في هذا المقام؛ أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع» -المرفوع سبق ذكره-؛ 
بل منصوب» أو مجرورء الطالب إما أن يكون طالباً لمرفوع» أو منصوبء أو مجرورء تقرر عندنا وجوب إضمار 
المرفوع ولا إشكال»ء وليس عندنا اعتراض بالقاعدة التي ذكرناها؛ لأن هذا الباب مما يستثنى من عود الضمير على 
متأخر لفظاً ورتبةء يبقى معنا المنصوب» والمجرورء فلا يخلوا: إما أن يكون عمدة في الأصلء أو لاء لا يخلوا هذا 
المنصوب» إما أن يكون عمدة في الأصل أو لاء متى يكون عمدة في الأصل؟ 

اذا كان خبراً لكان» أو مفعولاً ثانياً> ٤‏ ل (ظن)» أو مفعولاً أولاً ل (ظن)» هذا عمدة» عبر الشارح عمدة» وعبر 
الناظم بخبرء أيهما أعم؟ 
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الشارح أعم لأنه عبر بالعمدة. 
قال إما أن يكون عمدة في الأصلء وهو مفعول (ظن) وأخواتها؛ لأنه مبتدأ في الأصلء أو خبر وهو المراد 
بقوله:- (إِنْ يَكُْنْ هُوَ الْخَبَرْ) بالتعميم مع الاستدراك عليه وإلا الخبر خاص» وهو قد عمم. 
أو لا فإن لم يكن كذلك» كه فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني» فإن كان الأول لم يجز 
الإضمارء لم يجز الإضمار في الأول لماذا؟ 
لأننا لو أضمرنا لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة فتقول: ضربتء ولا تقل ضربته» تحذف الضمير 
ضربت وضربني زيدٌ» ومررت ولا تقل مررت به؛ بل تقول مررث و تحذف (الباء) مع مدخولهاء ومر بي زيدٌ ولا 
تُضمرء فلا تقل ضربتة وضربني زيڏ ولا مررث به ومر بي زيد. 
وقد جاء في الشعر ضرورة فيحفظ ولا يقاس عليه: 
إذا كنت تُرْضِيهء وَيُرْضِيكَ صاحب؛ صاحبٌُ هذا اسم ظاهر متنازع فيهء طلبه الأول: َرْضِيه على أنه مفعول 
به له» وطلبه الثاني: يُرْضِيكَ على أنه فاعل» فأعمل الثاني لذلك رفع؛ لو أعمل الأول لقيل صاحباًء وإنما أعمل 
الثاني» حينئذٍ افتقر الأول إلى ضميرٍ منصوبء الأصل فيه عدم جواز ذكره. بَل حَذْفَهُ الْزَمْ لكنه صرح به هنا نقول 
شذوذاًء يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وإن كان الطلب له هو الكانى وجب لمان فقول ضربني وضربته زيدٌء 
ضربتة زيدٌء زيدٌ هذا فاعل لضربني الأولء والثاني يذ يفتقر إلى مفعول به» حينئذٍ عاد الضمير على متأخر في اللفظ 
دون الرتبة» وهذا لا إشكال فيه» ومر بي ومررت به زيدّء مر بي زيدٌ أعمل الأول حينئذٍ احتجنا إلى الإضمار في 
الثاني» ولا يجوز الحذف ذ فلا تقول ضربني وضربت“زيدء لا يجوز الحذف من الثاني» بل يجب ذكره» ولا مر بي 
ومررت زيڏٌء وقد و كقوله: 
( بغكاظ يُعْشِي الناظرين .. ذا هُمُ لَمَحُو لمحو ... ) الأصل لمحوه» حذف الضمير هنا من باب الضرورة: يعني 
EE TT RE‏ إذاً يشي 
إذا هُمُ لَمَحُوهُ هذا هو الأصل» وحذف الضمير هناء نقول: هذا شذوذء يعني يحفظ ولا يقاس عليه» والجمهور على 
أنه لا يجوز الحذف لغير ضرورة؛ وذلك لأن ذكره لا يترتب عليه الإضمار قبل الذكرء فيجب حينئذٍ ذكره» لأنه 
حذف من الأول لئلا يخرم القاعدة» وهذا ليس فيه إضمارٌ قبل الذكرء وفي حذفه فسادٌ؛ لأنه قد يقال إذا كان فضلة 
فلماذا لا يحذفء (وَحَدْفَ فَضلَة أجز) لماذا لا يحذف؟ 
قالوا: إذا حذفناه مع كونه فضلة يحصل فسادء وهو أنه يُهِيئٌ العامل لما بعده» يعني يراه الناظر كأن العامل قد 
تهيئ للعمل فيما بعده» وهذا فيه مفسدة. وفي حذفه فساذ» وهو تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه من غير سبب موجب 
له» وقيل حذف هذا الضمير جائز في سعة الكلام؛ لأنه فضلة؛ وهذا هو الظاهر -والله أعلم- وهو مذهب الكوفيين أنه 
يجوز حذفه» وأما هذه العلة فلبست بواضحة بينة. 
قال الشار ح: هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصلء فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلوء إما أن 
يكون الطالب له هو الأول أو الثاني» فإن كان الطالب له هو الأول» وجب إضماره مؤخرا؛ لأنه لا يجوز حذفه لأنه 
عمدة ثم إذا أضمرناه متقدماً وقعنا في محذورء علاج هذا المحذور تأخيره» فوجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» حينئذٍ وجب تأخيره لئلا نحذفه» فتقول: (ظنني) و(ظننت) زيداً قائماً إياه» (ظنني) (الياء) هذا مفعول أول؛ 
E‏ (ظنني إياه) الضمير يعود على زيدء إذاً عاد على متأخر لفظاً ورتبة فلا يجوزء ما 
العلا 
م (ظنني) و(ظننت) زيداً قائماً إياه» وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلاً كان أو 
منفصلاًء» فتقول: ظننث وظتَنيه زيداً قائماًء الطالب له الثاني؛ لأنك أعملت الأول؛ (زيداً قائماً) هذان معمولان ل 
(ظننت) الأول» (ظننث) زيداً قائماًء ثم أضمرت في الثاني» ولا يجوز حذفه؛ لأنه عمدة في الأصل» و(ظننت) 
و(ظتني) إياه زيداً قائماًء (ظننث) زيداً قائماًء زيداً قائماً للعامل الأول» و(ظتنِي) إياه نقول: هنا وجب الإضمار ولا 
نقول بالتأخير لماذا؟ 
لأنه وإن عاد على متأخر في اللفظ إلا أنه متقدمٌ في الرتبة. 
ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول؛ لم تأتِ معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرورء -هذه 
خلاصة- إذا أهملت الأول لا تأتي معه بضميرٍ إلا ضمير رفع فحسب» فلا تقول: ضربته وضربني زيدٌء ولا مررت 
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به ومر بي زيد» بل يلزم الحذف» فتقول: ضربتُ وضربني زیڈ ومررث ومر بي زي إلا إذا كان المفعول خبراً في 
الأصلء فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخراًء فتقول: (ظنني) و(ظننت) زيداً قائماً إياه» ومفهومه -انظر 
شرحه على موافق اللفظء لم يستثن إلا الخبر مع أنه في الشرح الأول عمم-» مفهومه: أن الثاني يؤتى معه بالضمير 
مطلقاً مرفوعاً كان أو مجروراً أو منصوباًء عمدةٌ في الأصل أو غير عمدة -وهو كذلك-؛ وعند جمهور البصريين 
لا يجوز حذفه مطلقاً -الثاني-» سواء كان منصوباً أو مجروراًء إذأ عرفنا المراد بالبيتين: 


ولااتجىغ مغ وَل قذآفهمِلا بمضْمَرٍ لِضِررَفعأوههلا 
3 ا ا , 
TELET May‏ 








هذا البيت الثاني منتقد بما ذكرناه. 
تنبيه: : اقتضى كلامه أنه يُجِاءُ بضمير الفضلة مع الثاني المهملء نحو ضربني وضربته زيدٌ ومر بي ومررت 
بهما أخواك لدخوله تحت قوله: وَأغمل الْمُهْمَلَ ولم يخرجه وهو كذلك؛ -كما ذکرناه-» وأنه يجوز حذفه لمفهوم قوله: 
وَالْتَزْمْ مَا الْتَزْمَاه يجوز حذفه؛ وهذا لم يُلتزم ذكرُه لأنه فضلة» وخصه بعضهم بالضرورة؛ لأن في حذفه تهيئة 
العامل للعمل» وقطعه عنه لغير معارض ورجحه في التوضيح ونسبه للجمهورء أنه لا يجوز حذفه -الثاني-» سواء 
كان منصوباً أو مرفوعاًء وهو فيه ثلاثة مذاهب: إذا كان خبر كان» والمفعول الثاني من باب ظنء فيه ثلاثة مذاهب. 
ويشترط لحذف الفضلة من الأول المهمل أمن اللبسء ولم يذكره الناظم لعلمه مما سبق» فإن خيف اللبس وجب 
التأخيرء كالمثال الذي ذكرناه: استعنت واستعان علي زيدُ به» وأما منصوب كان وظن» وهذا فيه ثلاثة مذاهب أولها: 
جواز الإضمار -كالمرفوع- مقدماًء ثانيها: وجوب تأخيره وهما في النظم» ثالثها: جواز حذفه وعليه الكوفيون؛ لأنه 
مدلولا عليه بالمفسّرء وهو أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصلء أي الفصل بين العامل الأول 
المهمل ومعموله إذا أضمر مؤخراًء وهذا هو الظاهر؛ لأنه داخل تحت القاعدة: وَحَدْفَ فَضْلَة أجز إن لم يضرء فإذا 
علم من المفسّرء حيننذٍ جاز حذفه من الثاني» -الكلام في الثاني- جاز حذفه إذا دل عليه دليل» وما لم يجزء حينئذٍ بقينا 
على الأصل.__- ١‏ 
وأظهر ان يكن ضَميرٌ حرا لجر مايط ابق المُفسرَا 


تخفوؤأتظ ن ويَظل ني أخا زيْداً وَعمراً أخؤين في الرَّخَا 








هذه خرجت من باب التنازع -الحمد لله-» ليست من باب التنازع وإنما تُذكر من باب العلم بالشيء فحسب» 
وعنوان المسألة -حتى نفهم-» إذا كان المتنازع فيه مثنىّ أو جمعاًء في باب ظنء لكنه في الأصل خبرٌ عما لا يطابقهء 


هذا عنوان المسألة. 
انظر في المثال في البيت الثاني» اننطلق منه: أَدَظَنُ وَيَظْنَانِي أا ريد عفرا أَخْوَيْنِ -أمثله غريبة. 
رظن الشيخ ابن العثيمين عندما وصل إلى هذين البيتين قال: نحذفها؟ 


أَحَظن : هذا عامل أول» يَظْنَانِي: عامل ثاني» رَيْدَآَ وَعَمْراً أَخْوَيْن؛ هنا ما هو المتنازع فيه؟ 

زيداً أخوين». إذاً عاملان تنازعا في اسمينء, هذا يرد على المكودي فيما سبق» أعمل الأول» لاحظ المثال» هو 
مثال ما يتعداه: 3 تظنٌ زَيْداً وَعَمْراً أخُوَيْن» (أ: ظنٌ) هذا فعل مضارع ناسخ» (زَيْدَآ) هذا مفعوله الأول» (غنزة 
معطوف عليه؛ أَخَوَيْنِ هذا مفعول ثاني» إذاً أعملنا الأول» ماذا نصنع في الثاني؟ 

وَيَظْنَانِي أَخَاء (أ: َظَن) يطلب أَخَوَيْنِ وهو الاسم الذي تنازعا فيه على أنه مفعول ثاني» (وَيَظْنَانِي) يظن 
هذا يطلبه على أنه فاعل» فقلت: أظن زيداً وعمراً أخوين» إذا أردت إعمال الأول -وهذا هو ظاهر النظم-» أضمرت 
في الثاني المفعول الثاني لا طلبه على أنه مفعول ثاني» ليس فاعلاً على أنه مفعول ثانيء يظنان إياهء الأصل في 
باب التنازع من أجل أن يصح أنه من باب التنازع؛ أن يعمل المهمل في ضمير: وَأَغْمِلٍ الْمُهْمَلَ في ضَميرٍ مَا 
تَتَارَعَاهُ لا في اسم ظاهرء لو أعمل في اسم ظاهر خرج من باب التنازع» لكن هنا خرج من باب التنازع لماذا؟ 
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لان يناي عل :في اسم ظاهن» والأضل آنه تسمل قى ضمير» لكن إذا أرزدكا إعمال الحميز هذا مع على 
الوجهين» وجه الامتناع أنلك تقول ويظنان إياد» هذا الأصلء حينئذٍ إياه نقول الضمير إياه هذا مفرد» طابق يظنان 
الياءء لا بد من التطابق هنا؛ لأن الياء في محل نصب مفعول أولء وهو مبتدأء وإياه هذا مفعول ثاني وفي الأصل 
خبرء إذاً لابد من التطابق بين المبتدأ والخبر سواء كان في الحال أو في الأصلء فما كان مفرداً -المبتدأ- وجب أن 
يكون الخبر مفرداًء هنا يَظْنَانِي الياء للمفردء إياه مفرد» تطابقاء إذاً لا إشكال من حيث تطابق الضمير مع المبتداً 
المفعول الأولء لكن وقعت المشكلة في: إياه أخوين» هذا لا يصلح؛ لأن إياه هذا مفسّر بفتح السين» وأخوين هذا 
مفسّرء ولا بد من التطابق» حينئذٍ يمتنع أن نقول إياه» لابد أن نأتي بضمير يطابق المبتدأ ويطابق المفسّرء وهنا إذا 
قلنا إياه طابق المبتدأ لكنه خالف المفسّرء يظناني إياهما طابقنا أخوين» خالف ال ؟؟؟ » مشكلةء إذاً ماذا نصنع؟ 
المفعول الثاني ليظنان» ولماذا خرجت من باب التنازع؟ 

لأن شرط إعمال المهمل أن يكون في ضمير لا في اسم ظاهرء فإن أعمل في اسم ظاهرء حينئذٍ فسد. 

هنا قال: (وأظهر)» يعني ضمير المتنازع اثت به اسماً ظاهراً ولا تضمره أظهرء أظهر هذا عكس أضمرء 
حينئذ أظهر يعني انْتِ به اسماً ظاهراً لا ضميراًء إِنْ يَكْنْ ضَمِيرٌ خَبَرَاء إِنْ يَكْنْ ضَمِيرٌ لو أضمرء ضمير باعتبار 
الأصلء قلنا الأصل يظنان إياه إياهما هذا الأصل أنه مضمرء لكن قال: إِنْ يَكْنْ ضَمِيرٌ هذا اسم يكن» لو أضمر خبراً 
في الأصل: لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسّرَاء يعني لمبتدأ لا يطابق المفسّراء المبتدأ عندنا الياء مفردء والمفسّر مثنىء إذاً 
لا يمكن» إذا لم يتطابق المبتدأ والمفسّر لا يمكن أن نأتي بضمير يوافق الطرفين» فنقول: الياء مفرد؛ هنا مبتدأ في 
الأصل والمفسّر مثنى» فلا ا بد من ضمير يعود عليهما معاً في وقت واحد ويوافق الاثنين هذا ممتنع. 

(لغيْر مَا يُطابق الْمْفَسَرًا): مُفَسَّرًَا الألف للإطلاق» مفسّر المرجع وهو الاسم الظاهر. 

لِعَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسّرَّا: يعني لمبتدأ لا يطابق المفسّراء وإذا لم يتطابقا حينئَذٍ لا بد من إخراجها عن باب 
التنازع لإعمال المهل في الاسم الظاهرء نحو المثال الذي ذكرناه. 
في الرَّخًا: هذا تتميم. 

تقرير المثال الذي ذكرناهء وهو قوله: أَخَوَيْنِ نقول تنازع فيه أظن؛. لأنه يطلبه مفعولاً ثانيء أخوين في المثال 
هذا تناز ع فيه أظن؛ لأنه يطلبه مفعولاً ثانياً إذ مفعوله الأول زيداًء وَيَظْنَانِي؛ لأنه يطلبه مفعولاً ثانياًء فأعمل فيه 
الأول: أظن زيداً وعمراً -معطوف عليه- أخوين» أعمل فيه الأول» وبقي يَظْنَانِي يحتاج إلى المفعول الثاني» فلو 
أتيت به ضميراً مفرداً فقلت: أظن ويظناني إياه زيداً وعمراً أخوين» لكان مطابقاً للياء غير مطابق لما يعود عليه 
وهو أخوين» ولو أتيت به ضميراً مثنىّء فقلت: أظن ويظنان إياهما زيداً وعمراً أخوين» لم يطابق الياء الذي هو خبرٌ 
عنه» فتعين الإظهار فخرجت المسألة من باب التنازع؛ لأن كلا من العاملين قد عمل في ظاهرء هذا مثل ضربٹ 
زيداً وأكرمث زيدآء فلا فرق بينهما. 

إذا أغمل الأو لع قز بدا و عفوا ألكويق تع 1 َظنٌ؛ وأخاً هذا ثاني مفعولي وَيَظْنَانِي» وجيء به مظهراً 
لتعذر إاضماره؛ لأنه لو أضمر فإما أن يضمر مفرداً مراعاة للمخبر عنه في الأصلء؛ وهو الياء من وَيَظُنَانِي: 
فيخالف مفسّرهء وهو أخوين في التثنيةء وإما أن يثنى مراعاة للمفسّر فيخالف المخبر عنه وكلاهما ممتنع عند 
البصريين. 

إذاً (وأظهر ا يَكْنْ ضَمِيرٌ خَبّرا) يعني في الأصل. 

(لِغَيِرٍ مَا يُطَابِقُ الْمُفْسّرا) في الإفراد والتذكير وفروعهاء لتعذر الحذف بكونه عمدة» والإضمار بعدم 
مطابقة» فتعين الإظهار. 

وتخرج المسألة من هذا الباب» هذا الكثير على أن المسألة خرجت» لكن الصبّان نازع» قال: خرجت في 
بعضها دون بعض. ۰ ۰ ٠‏ 

قال هنا: وتخرج المسألة من هذا الباب أي بالنسبة إلى لمفعول الثانيء لا بالنسبة إلى المفعول الأول» -وهذا فيه 
كلفة» بل الصواب أنها خرجت مطلقاًء وأما التفصيل بين مفعولين» وأنه داخل في الباب وهذا خارج هذا فيه تكلف-؛ 
فأعملنا في مثالنا الأول وأضمرنا في الثاني ضميره وهو الألف في يَظْنَانِي» -على كل هذا ليس بقول وجيه-. 

قال ابن عقيل: أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهراً إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره - 
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إذا لم يطابق المفسّر وجب إظهاره-» لكونه خبراً في الأصل عما لا يطابق المفسّراء كما إذا كان في الأصل خبراً 
عن مفرد ومفسّره مثنىء المفسّر الاسم الذي حصل التنازع فيه مثنى أو جمع» تَخو أ َظنُ وَيَظْنَانِي أَخَا رَيْداً 
وَعَمْراً أَخَوَيْنِء فزيداً مفعول أول لأظن» وعمراً معطوف عليه؛ وأخوين مفعول ثاني لأظن» والياء مفعولٌ أول 
ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني؛ فلو أتيت به ضميراً فقلت: أظن ويظناني إياه زيداً وعمراً أخوين» لكان إياه مطابقاً 
للياء في أنهما مفردان» ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين؛ لأنه مفرد وأخوين مثنىء فتفوت مطابقة المفسّر 
للمفسّرء وذلك لا يجوزء وإن قلت: أظن ويظناني إياهما زيداً وعمراً أخوين» حصلت مطابقة المفسّر للمفسّرء وذلك 
لكون إياهما مثنى» وأخوين كذلك» ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصلء للمفعول الأول الذي 
هو مبتدأ في الأصلء لكون المفعول الأول مفرداًء وهو الياءء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهماء ولا بد 0 
مطابقة الخبر للمبتدأء فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار -مطابقة المبتدأ ومطابقة المفسّر- وجب الإظهارء فتقول: 
أظن ويظنانِي أخاًء (أخاً) هذا مفعول ثاني ليظنان» فزيداً وعمراً أخوين: مفعولا طن وز لياه مفعول ف ان 
وأخاً مفعوله الثانيء ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع» -خرجت-؛ لأن كلآ من العاملين عمل في ظاهرء وهذا 
مذهب البصريينء وأجاز الكوفيون الإضمار مراعىّ به جانب المخبر عنه -ضعيف هذا-. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 55 
ْم آلله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: المَفغول المُطلَقء هذا شروع منه في بيان المنصوبات كما ذكرنا سابقاًء ولذلك 
قدّم بابين سابقين: عدي الفعل وَلْزُومُهُ وكذلك: باب التنازع؛ إذ كل منهما له علاقة بالعمل. 

فين لذا أن الفعل يطلب مرل وتكن المقعول به حينتد إن اعنبو ذكر المفعول أصبالة في ذلك الاب حينتد 
يكون هذا الباب هو الثاني» من باب المنصوبات» وإن اعتبر أنه من باب الاستطراد كما قال بعضهم > حينئذ نقول هذا 
هو الباب الأول في المنصوبات» والأولى أن يجعل ذاك له علاقة بالمفعول به؛ لأنه قال: 

عَلاَمَةٌ الْفِعْلٍ الْمُعَدَّى 

ثم قال: 

فَانصِب به مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنْبْ 

فبين أن المفعول منصوب إِنْ لَخْ يَنْبْ عَنْ فَاعِلٍ نَخْو: تَدَبَّرْتُء وهذا يدل على أنه أراد المفعول بهء ولذلك قلنا: 
علامة الفعل أي: الفعل التام» ولم يدخل فيه الناقص؛ لأنه أراد أن يمهد لنا ما هو العامل الأصلي في المفعول بهء وإن 
لم يكن مقصوراً عليه؛ لأن الوصف قد ينصب مفعولاً» ((إِنّ ال بَالِغٌ أَمْرَهُ)) [الطلاق:3] -قراءة التنوين-: ((إنّ الله 
بالغ أَمْرَهُ))» كذلك المصدر: انصب عجبت من ضربك زيداًء زيداً هذا منصوب» على كلٍ هو ذكر الفعل لأنه يعمل 
بالأضالة» وما غاد فيو محمول هنار عة 

المفاعيل عند النحاة على الصحيح خمسة: مفعول به» ومفعول مطلق» ومفعول له» ومفعول فيه» ومفعول معه؛ 
على هذا ار تيب 
بين بابين» المفعول معه»ء والمفعول به. 
ل د م ا لل ا وار المفعول منه» 
وهذا سبقك ((واختار مُوسَى قوم الأعراف:155] آي ل على معنى (من) فهو مفعول منه. 
ك لكنه لين عن المناعيل. 

قال: المَفْعُول المُطْلَقُ» يعني مطلق عن القيدء الإطلاق والقيد متقابلان» إذا قيل: مطلق معناه مطلق عن القيد؛ 
لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جرهء لا يقال: مفعول به. مفعول معه؛ لأن تلك أما أن يقيد بحرف 
جرء وإما أن يقيد بظرف: مفعول معه ظرفء مفعول له جارء كلها مقيدة» إلا هذا النوع؛ فلذلك سمي مطلقاء يعني 
مطلقاً عن القيد» إما بحرف» وإما بظرف؛ لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جر. 

ولهذه العلة قدّمه ابن الحاجب عن المفعول به» وهو أولىء لأنه أولى ما يسمى مفعولاً هو المفعول المطلق؛ 
وقدمه على المفعول بهء وقيل: سمي مفعولاً مطلقاً؛ لان حمل المفعول عليه لا ُحوج لعو ل 
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هو المفعول حقيقة للفاعل» وإنما هو زيدء وهو شيء مغاير للضرب» كذلك المفعول معه سرت والنيل» النيك ليس 
هو فعل الفاعل السيرء وإنما هو شيء مغاير له» وكذلك المفعول فيه: صمت يوم الخميسء يوم الخميس ليس هو عين 
الصوم» بل هو ظرف له إذاً ليس مفعولاً حقيقة» وإنما الذي يكون مفعولاً حقيقة» هو المَفغُول المُطلّق: ضربت 
ضرباًء ضرباً هو الحدث الذي دل عليه ضربتء فهو جزء من الفعل» فهو المفعول حقيقة. 

سمي مفعولاً مطلقاً لأن حمل المفعول عليه لا يحوج إلى صلة» فلا يقال: مفعول به» ولا مفعول معه الخ؛ لأنه 
مفعول الفاعل حقيقةء بخلاف سائر المفعولات» فإنها ليست بمفعول الفاعل» وتسمية كل منها مفعولاً إنما هو باعتبار 
الصاق الفعل به» أو وقوعه لأجلهء أو فيه» أو معه على حسب العلة التي دُكر ذلك المفعول؛ إما لكونه مع الفاعل» 
وإما لكونه ظرفاً له» وإما لكونه عله له» الخ ما ذكر. 

فلما كان مقارناً له حينئذ قُيّد بحرف أو ظرف» وهذا لاء مخالف له؛ فلذلك احتاجت فى حمل المفعول عليها 
إلى التقييد بحرف الجر بخلافه» وبهذا استحق أن يقدم عليها في الوضع. 1 

ولذلك ابن مالك يقوله: قَانْضِنْ به مَفْعولَة: إنما ذكره من باب الاستطراد؛: وهذا أول المفاغيل وهو المقعول 
المطلقء يرد عليه أنه ذكره في باب تعدي الفعل ولزومه» نقول هناك ذكره استطراداً» هذا وجه لبعضهم. 

المَفْعُول المُطْلَقُ: زاد في شرح الكافية في الترجمة: وهو المصدرء وهذا كثير ما يعبر به النحاة عن المفعول 
الوه كل هو العضصدد ؟ 

نعم. هو المصدرء لذلك عرفه الناظم هناء بدأ بالمصدرء المفعول المطلق ثم قال: الْمَصْدَرٌُء كأنه قال: وهو 
المصدرء ثم عرّف المصدرء هذا بناءَ على مسألة مختلف فيهاء هل المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا؟ أم يكون 
مصدراً وغير مصدر؟ 

فمن اشترط المصدريةء صدّر تعريف المفعول المطلق بالمصدرء ومن لم يشترط المصدرية قال: هو اسم؛ 
عمم» حينئذٍ يرد الخلاف في النائب عن المفعول المطلق» هل هو مفعول مطلق حقيقة أم أنه نانب عنه وليس بحقيقة؟ 

هذا ينبني على الخلاف في اشتراط المصدرية في المفعول المطلقء as‏ ري حي كل تلك 
نائبة عن المفعول» ليست مفعولاً حقيقة» وإنما هي نائبة» وهذا ظاهر صنيع الناظم؛ لأنه قال: المفعول المطلق: 
الْمَصدَرُ عرّفه؛ ثم قال: َلك وت قله عن اسک قاها و ندل على را ليس جر کی 
وإنما هو نائب عنه» وعليه يشترط في المفعول المطلق أن يكون مصدراً. 

وإذا لم نشترط حينئذٍ نقول: كل ما أعرب مفعولاً مطلقاً فهو مفعول مطلق» كل ما انتصب على المفعولية 
المطلقة سواء كان مصدراً أو لاء فهو مفعول مطلقء والأشهر هو الأول» أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراًء 
وما ذكر من النيابة فهو نائب عنهاء فحينئذٍ تقول: هذا نائب عن المفعول المطلق» وليس بمفعول مطلق» والمصدر 
أعم مطلقاً من المفعول المطلقء إذا قيل بأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراًء حينئذِ تصير العلاقة بين المفعول 
المطلق والمصدر العموم والخصوص المطلق» كل مفعول مطلق مصدر ولا عكس: ضربتُ ضرباًء (ضرباً) هذا 
مصدر ومفعول مطلق. 

وقد ينفرد المصدرء ولا يكون مفعولاً مطلقاً» كلامك كلام حسن» هذان مصدران مبتدأ وخبرء وليسا بمفعولٍ 
مطلق» وقد ينفرد المفعول المطلق بالنيابة» ولا يصدق عليه أنه مصدرء وقيل -على القول الثاني-» تكون العلاقة بين 
المفعول المطلق والمصدر: العموم والخصوص الوجهيء و الذي ذكرناه العموم والخصوص المطلق» السابق. 

إذاً: : قد تكون العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق العموم والخصوص المطلقء حينئذٍ نفتقر إلى مادتين: مادة 
الاجتماع ومادة الافتراق» مادة الاجتماع ضربت ضرباًء مفعول مطلق ومصدرء وحينئذٍ إذا انفرد النائب ليس بمفعول 
مطلقء جد كَل الجدّ: 7 هذا ليس بمفعول مطلق» > بل هو نائب» إذا خرج عن الحد» ويوجد المصدرء ولا يكون مفعولاً 
مطلقاً مثل :كلامك كلام حسن» هذا ناء على أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراًء فالنائب حينئخٍ ليس بمفعول 
مطلقاًء وإنما يطلق عليه من باب التجوز. 
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وإذا قلنا: الأمر أعم لا يشترط فيه المصدرية؛ حينئذِ صارت العلاقة العموم والخصوص الوجهيء فنحتاج إلى 
ثلاث مواد: مادة الاجتماع» ومادتي الافتراق» مادة الاجتماع: ضربث زيداً ضرباً شديداً» نقول: ضرباً نقول: هذا 
اجتمع فيه أنه مصدر ومفعول مطلق. 

وينفرد المصدر عن المفعول المطلق بماذا؟ كلامك كلام حسن» هذان مصدرانء وليس بمفعول مطلق» ينفرد 
المفعول المطلق -النائب-» هذا عنده مفعول مطلق حقيقة» جد كَل الجدّء هذا كل ليس بمصدرء وإنما هو مفعول 
مطلق. 

إذً: إذا اشترطنا المصدريةء حينئذٍ النائب ليس بمفعول مطلق حقيقة» وإنما هو من قبيل التجوزء فالعلاقة حينئذٍ 
بين المصدر والمفعول المطلق العموم والخصوص المطلقء إذا لم نشترط المصدرية» فحينئذٍ: وَكَدْ يَنُوبُ عَنْهُ ينوب 
عنه في تأدية ما يؤديه المصدرء فيكون مفعولاً مطلقاً حقيقة» حينئذٍ تكون العلاقة ة بين المصدر والمفعول المطلق 
العموم والخصوص الوجهيء يجتمعان في مادة» ويفترق كل واحد منهما في مادة أخرى. 

إذاً: المصدر أعم مطلقاً من المفعول المطلق؛ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراًء بناءً على أن ما يقوم 
مقامه مما يدل عليه خَلَفْ عنه» وهو الأصل -المصدر هو الأصل-» وذاك خَلَفٌ عنه؛ إذاً: ليس بمفعول مطلقء إنما 
نائب عن المفعول المطلق» وفرق بين أن يكون الشيء نائباًء وبين أن يكون حقيقة» وهو مفعول مطلق. 

وقيل: المصدر والمفعول المطلق بينهما عموم وخصوص من وجه»ء يجتمعان في الصورة إذا نصب على أنه 
مقعرل مطاق» وينقرد المصبدن فا إذا كر ج خن المقعول المطلق» وينترى المطلق فيما إِذا كان كانباً حن الخصدن» 
مثل (كل) وهو مفعول مطلق حقيقة. 


يجتمعان في: ضربته ضرباًء وينفرد المصدر في: ضَرْبْكَ ضَرْبٌ أليم» وينفرد المفعول فيما ينوب عن 
اض ا ا ا قترق هر الو نكا اام طايه عامل مق اة و سرع هه 


شمل النوعين اللفظيء والمعنوي» والمعنوي هذا فيه خلاف هل هو مفعول مطلق أم لا؟ 

والجمهور على أنه مفعول مطلق. 

المصدرء الفضلةء المسلّط عليه عامل من لفظه»ء أو من معناه» مسلط عليه عامل من لفظه»ء يعني وافق 
المصدر عامله في اللفظء والمعنى معاًء يعني في الحروف والمعنى: ((وَكَلّمَاللّهْ مُوسَى نَكْلِيمًا)) [النساء:164] كلَّمَ 
تَكْلِيماء حلست جلوساً. قعدت قعوداً» ضربت ضرباًء نقول: هذا مصدرء وافق العامل في الحروف وفي المعنى» هذا 
محل وفاق أنه مفعول مطلقء وَيُعَنْوَنُ له باللفظيء أو في معناه نحو: قعدت جلوساًء جلوساً هذا منصوب على أنه 
مفعول مطلق عند الجمهورء وسيأتي الخلاف فيه» هل العامل فيه الملفوظ أم لا؟ 

على رأي ابن مالك رحمه الله تعالى هناء أن جلوساً منصوب بقعدت» قعد وجلس في المعنى واحدء وفي 
الحروف والمادة مختلفان» إذاً: : جلوساً هذا منصوب بعاملٍ هو مفعول مطلق» منصوب بعامل» وافقه هذا المصدر فى 
المعنى دون الحروفء ولذلك قلنا: المسلّط عليه عامل من لفظه؛ وهو اللفظيء أو من معناه مثل: a‏ 
((كَلْمَ الل اه مُوسَي نَكْلِيمًا)) توافقا في اللفظ والمعنى» في الحروف -في المادة-» والمعنى» ف (ِتَكْلِيمَا) هذا مفعول مطلق 
والعامل فيه (ِكَلَّمَ) وهو موافق له في اللفظ والمعنى: قعدت جلوساًء على قول الجمهور سيأتي الخلاف فيه؛ جلوساً 
هذا مفعول مطلقء وعلى رأي ابن مالك والمازني والمبرد أنه منصوب بالفعل المذكورء والجمهور يقدرون له 
موافق للفظه»ء فهو منصوب بالفعل المذكور. 

حينئذٍ نقول: وافقه في المعنى دون الحروف؛ لأن الجلوس والقعود بمعنى واحدء وأما الحروف فهما مختلفان. 

و ليت حلفةء اللية هي الحلفء تَأَليْتُ حلفةء حلفة نقول: هذا مفعول مطلقء والعامل فيه تألى» وهو موافق 
له في المعنى دون الحروف. 

المَصدَرُ الفَضْلَةُ خرج بالفضلة ما إذا كان المصدر عمدة؛ قد يكون المصدر عمدة؛ لأنه قد يأتي فاعل» وقد 
يأتي مبتدأء وقد يأتي خبراًء وقد يأتي اسم إن أو خبر إن» أو اسم كان» أو المفعول الأول» أو خبر كان» أو المفعول 
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الأول في باب ظنء أو الثاني» إلى آخره؛ قد يقع عمدة أصالة في الحال» أو بما هو الأصل: كلامك كلام حسن 
»كلامك مبتدأء وهو مصدرء وكلام حسن هذا خبرء كلامك كلام حسن» كلامك ما العامل فيه؟ مبتدأ العامل فيه: 
الابتداء» هل هو من لفظه ومعناه» أو من معناه دون لفظه؟ لا هذاء ولا ذاك؛ لأنه شيء معنويء لا حروف لهء لأنه 
ما ليس للسان فيه حظء هذا ضابط العامل المعنوي» والابتداء منه» جعلك الاسم أولاً لتخبر عنه ثانياً. 
إذاً كلامك نقول: هذا مبتدأء .والعامل فيه الابتداءء كلام حسن» كلام هذا خبرء العامل فيه كلامك وهو المبتدأ. 
وَرَففف وا متأ بالإبت ا كذاك رفغ خبر بالمَبتدا 








إذاً الخبر مرفوع بالمبتدأء وهنا العامل فيه موافق له في اللفظ والمعنى» كلامك كلام حسنء مثل ضربتك 
ضرباًء وافقه في اللفظ والمعنى» هل نقول أنه مفعول مطلق؛ لأنه موافق له في اللفظ والمعنى مثل: کک 
تَكْلِيمًا))؟ لاء لماذا؟ لأن كلامك كلام حسن» كلام حسن هذا عمدة لأنه خبرء وإذا كان كذلك لا يمكن أن يكون فضلة 
ا ب ل کا ا اا ر ا ا ا 
المنعولية المطلقة لماذا؟ لانتفاء شر ط الفضلة. 


كذلك:* : جذ جِدّهُ يعني: نشط أمره» جَدَّ فعل ماضيء و جِدُهُ دابا ا كك بي اله رسا 
ومع ذلك لم ينتصب على المفعولية المطلقة؛ لكونه عمدة» ويشترط في المفعول المطلق أن يكون فضلةء وهذا ليس 
بفضلة وحقيقة الفضلة: ما ليس ركناً في الإسنادء وهنا الفاعل» وذاك الخبرء ركنان في الإسناد» ف: كلامك وجده 
شلط علبيما عامل من لنظهماء هما الل ر السك :و لن من المنو ل المطلق في شىء 


إذاً: عرفنا هو المصدرء لا بد أن يكون مصدرء فإذا أخذنا المصدر جنساً في حد المفعول المطلق» ما ليس 
بمصدر ليس بمفعول مطلق» هذه قاعدة مطردة» إذا عرّفنا وذكرنا الجنس» حينئذٍ كل ما ليس من الجنس ننفى عنه 
المحدودء فنقول: العلاقة بين المفعول المطلق والمصدر -دائماً بين المحدود والجنس- العلاقة بينهما العموم 
والخصوص المطلق؛ لأننا أخذناه قيداً في حد المفعول المطلقء حينئذٍ تقول: المفعول المطلق هو المصدرء إذاً كل 
مفعول مطلق هو مصدر من غير عكسء يرد: جد كَل الجدٌّ وَافرَح الْجَدْلْ تفول: هذا نائب عن المفعول المطلق» 
ونحن نحد المفعول المطلق حقيقة أصالةء وهذا قد ناب عنه؛ حينئذ لا إشكال. 


إذاً كل ما ليس بمصدر ليس بمفعول مطلق؛ كل ما كان مصدراً ولیس بفضلة ليس بمفعول مطلقء كل ما كان 
كلها أشبه ما تكون شروطاً تبين لنا حقيقة المفعول المطلق. 

ددني الأوطع كرلهر هو اسم -صدره بالاسم؛ لأنه لا يشترط فيه أن يكون مصدراًء على هذا التعريف إذا 
قلنا* : لا بذ يشترط أن يكون فيه مصدرء والنائب عن المفعول المطلق هو مفعول مطلق حقيقةء حينئذ نصدر الحد بكونه 
اسما-. 


هو اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده. هذا بيان لأنواع» وأغراضء والفوائد التي يؤتى من أجلها 
بالمفعول المطلقء لماذا جيء به؟ بعض النحاة يدخل هذه الأنواع الثلاثة في الحدء والأولى إخراجها؛ لأنها أنواع, إذا 
عرفنا حقيقة المفعول المطلق» حينئذٍ نقول: يتنوع إلى كذاء كما نقول: الكلمة قول مفردء ثم هي ثلاثة أقسام. إذاً لا 
ندخل الاسم -حقيقة الاسم- والفعل والحرف في داخل حد الكلمة» بل نحد الشيء ثم نقول: يقسم إلى كذا وكذاء نقول: 
الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعء وينقسم إلى خبر وإنشاء. إذاً القسمة لا تدخل في الحدء هذا أولى من صنيع 
ابن هشام -رحمه الله تعالى-. 

وليس خبراً ولا حالاًء -هذا الذي أردثه-؛ وليس خبراً ولا حالآء نحو ضربت ضرباًء هذا مثال لمؤكد عامله 
ضربت ضرب الأمير للمبين للنوع» ضربت ضربتين للمبين للعدد» بخلاف ضربك ضربٌ أليم» هذا مبين للنوع؛ 
لكنه ليس بمفعول مطلق» ضربك ضربٌ أليم» مثل كلامك كلام حسنء ولا حالاً نحو: وَلَى مُدْبِرَاء هذا قد يقال: بأنه 
مثل قعدت جلوساًء نقول: لاء لأن هذا حال» وإنما جيء بها لبيان صفة صاحب الحال؛ لأنها قيد لعاملهاء ووصف 
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اضناخيهاء فقزق بن التفعول النظلق رين الخال 
وَلّى مُذْبِرًا هذا حال مؤكدة؛ وافق فيها المنصوب هناء العامل في المعنى دون اللفظ لكن نقول: فرق بين 
الحال والمفعول المطلق» ويفرق بينهما بمعرفة حقيقة الحال ما هي كما سيأتي في محله. 


وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدراًء هكذا قال بعد هذا التعريف» صدره بالاسم ثم قال: وأكثر ما يكون 
المفعول المطلق مصدراً. إذاً قد يكون المفعول المطلق ليس مصدراًء مثل: جد كَل الْجِدّء وعلى هذا معناه أن جد كل 
الجدّء ((قلا تَمِينُوا كُلَ الْمَيْلِ)) [النساء:129] هذا مفعول مطلق حقيقةء ولا تقل: نائب عن المفعول المطلق؛ 
والصحيح أنه نائب عن المفعول المطلق. 

والمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل» فخرج بهذا القيد اسم المصدرء إذا قيل: حقيقة المفعول المطلق 
المصدرء معلوم أن نَمَّ فرقاً بين المصدر واسم المصدرء وسيعقد لهذا باباً في الأخير إن شاء الله تعالى» سيعقد باباً 
للفرق بين المصدر واسم المصدرء ثم عمل كل منهما. 


المصدر .ها وائق فعله في الخروقا كلها أعطي اغا تقول هذا مصدرء وإذا نقص حرف من المصدرء 
انتقل من المصدر إلى اسم المصدرء من اسم المصدر بي يعني أن لا نطلق عليه مصدراً إلى عنوان جديد» وهو اسم 
المصدر فتقول: أعطى عطاءً أين الهمزة :إعطاءً غطاء؟ كلاهما مصدران فى الأصل لأعطى» الا أنه لما نقص 
حرف عطاءً؛ سميناه اسم مصدرء ففرق بين المصدر واسم المصدرء المصدر يكون موافقاً لفعله في عدد الحروف» 
المادة لا شك فيها فى الاثنين» أما المصدر لا بد أن يكون موافقاً لعدد الحروف فلا ينقص حرفأء قد يزيد لا إشكال» 
أكرم إكراماًء إكرا .. زادء أكرم إكراماً زاد حرفاًء لكن لا ينقصء فإن نقص حينئذٍ سميناه اسم مصدر. 

هل يأتي اسم المصدر مفعولاً مطلقاً؟ الجواب: لاء وإنما يكون نائباًء اغتسلت غسلاًء اغتسلت اغتسالاًء قال: 
اغتسلت غسلاء غسلاً هذا نقول: نائب عن المفعول المطلق لماذا؟ لكونه اسم مصدرء والشرط هنا أن يكون مصدراًء 
فانتفى» المصدر قد يكون مصدراً صريحاًء وقد يكون مؤولاً بالصريح» مصدر صريح ننطق به كما هو: كلاملك 
كلاماً حسن» ضربت زيداً ضرباًء ضرباً هذا مصدر صريح» والمصدر المؤول بالصريح ((وَأن نَصُومُوا خَيْرْ لَكُمْ)) 
[البقرة:184] قلنا: المبتدأ قد يكون اسماً صريحاًء وهو الذي لا يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل» وقد يكون اسماً 
مؤولاً بالصريح؛ وهو فيما إذا احتجنا إلى جعله مبتداً إلى تأويل: يعني المؤولات السابقة -الثلاث الأول-؛ فحينئذٍ 
نقول: ((أنْ تَصُومُوا)) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء جعلنا المصدر هذا مبتداً. 


هل يكون المفعول المطلق مصدراً مؤولاً؟ الجواب: لاء لا يكون. إذاً نقيد المصدر بالصريح احترازاً من 
المؤول بالصريح» فإنه لا يكون مفعولاً مطلقاً. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

الْمَصَدَرٌ اسم ما سؤى الزَّمَان من | مَذلولي الفغل كامن من أمِن 








إذاً أراد أن يعرف لنا المصدر؛ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراًء كيف تحكم عليه بأنه مصدر وأنت 
لا تعرف المصدرء وإن كان هذا باب سيأتيء (أبنية المصدر)» والأصل أنه بحث صرفيء لكن سيذكره الناظم في 
محله. لكن من حيث المعنى ما المراد بالمصدر؟ لاشك أن الفعل مركب» مركب من حدث ومن زمن »كل فعل 
ماضي أو مضارع أو أمرء لا بد وأنه مشتمل على شيئين اثنين» شيئين اثنين من حيث الوضع لا من حيث دلالة 
التزام» هذا شيء آخر» كلامنا في الوضعء يعني ما يدل عليه الفعل بالمطابقة» حينئذٍ قام» قام يدل على قيام وزمن 
ماضء ويقوم يدل على قيام وزمن في الحال» وقم يدل على طلب قيام حدثِ في الزمن المستقبل. 

إذاً دلالة قام على الشيئين» نقول: دلالة مطابقةء وهذه من المهمات تحفظهاء دلالة قام على القيام الذي هو 
الحدث والزمن بالمطابقة» دلالته على الحدث فحسب» تضمن: 
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إذا دل على جزئه» على جزء الفعل الزمن دون الحدث أو العكس» فهي دلالة تضمن. 

اذاً دلالته على الاثنين نقول: دلالة مطابقة» ودلالته على شىء واحد منهما دون الآخر دلالة تضمنء إن دل 
على المضيدر تقول" الحصيدن تخد سق الفعل الفاق ت كيف تقول“ الفعل هذا لمات وهذا المسقيل هذا 
الغال؟ وكقول ها ماخوة من مر كا وهذا ماكوة من قحف لام رها ساخرة من مدن الجلوس أو 
القعود؟ نقول: دلالة الفعل على المصدر بالمادة» يعني بالحروف» كيف تعرف أن هذا مأخوذ من القيام» قام ويقوم 
وقم؟ نقول: مأخوذ من القيام» القيام هو المصدرء ما الذي دلنا التخرص؟ نقول: لا هذا مأخوذ من المادة يعني من 
الحروف: القاف والألف والميم» كذلك صام مأخوذ من الصيام أو الصوم» حينئذٍ نقول: دل عليه بالمادة بالحروف. 

وأما دلالته على الزمن فهذه مأخوذة بالصيغة؛ وهذه مبحثها عند الصرفيين» ما كان على وزن كذا فهو ماض» 
وما كان على وزن كذا فهو مضارع» وما كان على وزن كذا فهو أمرء حينئذِ يحدد الماضيء ولذلك له عند التجرد له 
ثلاثة أوزان فَعَل قعل فَعُل» كذلك المضارع: يَفْعْل يَفعل يَفعل» ثم بزيادة أحرف المضارعة»ء الأمرء حينئذٍ نقول: بهذه 
الصيغء هي التي تدل على الفعل على الذي دل عليه الفعل» فمعرفة الزمن من جهة الصيغةء ومعرفة المصدر من 
جهة المادة. 

بقي دلالته على شيئين اثنين: الفاعل والمكان» فهي دلالة التزامية؛ لأن اللفظ لا يدل على المكان» وكذلك على 
اا غ كي ابو و ا ال ل 
دلالة الفعل على المكان؛ لأن دلالة الفعل على الزمن دلالة تضمنية بالمطابقة بالوضع» أصل الوضع» ودلالته على 
المكانة» دلالة التزاميةء دلالته على الفاعل» دلالة التزامية» لازم له» ولذلك بعضهم يجعل هذا الجزء في وضع الفعل 
فيقول: الفعل مركب من ثلاثة أشياء» ليس من شيئين» مركب من ثلاثة أشياء: المصدر والزمن والنسبة إلى فاعلٍ ماء 
هذه النسبة إلى فاعلٍ ماء مأخوذة بدلالة الالتزام» لكن هل هي مرادة عند الواضع وضعاً أم التزاماًء هذا محل نزاع» 
والأشهر أنه بدلالة التزام» وأن الفعل يدل على شيئين اثنين فقط. 

لْمَصدَرٌ -أراد أن يعرفه- اسْم: يعني هو› اسْمْ يدل على مَا سِوّى الزَّمَانِء ما هو سِوّى الزّمَانِ؟ هو الحدث؛ 
لأنه ليس عندنا إلا اثنان» إما زمان وإما حدثء مَا سِوّى الزَّمَانِ هو الحدث؛ والمصدر اسم الحدثء والحدث ما هو؟ 
هو ما يقوم به الفاعل» ما يفعله الفاعل» يعني: نحن نبحث عن ألفاظ ومدلول الألفاظ قائمة بحركات الناس وسكناتهم» 
إذا قلت: نامء النوم أين يحدث في الفم أم خارج الفم؟ إذا قلت: نامء النوم له حفيقة» نام زيد» فقلت: زيدء زيد أين هو 
في فمك أم خارج؟ إذاً المعاني التي تدل عليها الألفاظء هذه موجودة في الخارج في الواقع» والألفاظ هذه أدلة عليها. 

َلْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوّى الزَّمَانِ يعني: اسم الحدث الجاري على الفاعل» فإذا قلت: ضرب؛ نقول: ضربٌ هذا 
مصدرء نحن قلنا: الحدث» أين هو الحدث؟ إذا قلت: ضربٌّء ضربٌ هذا فى فمك» ما يصدق عليه ضربٌ أين هو؟ 
في الخارج» إذاً ليس هو بلغوء الذي يكون محسوساً اسمه ضرب» ضربٌ اسمه مصدر. إذاً المصدر اسم مسماه 
اللفظء سبق معنا أن الكلمة قد تطلق ويكون مسماها ذات كزيدء أو معنىّ كعلم» وعقل» وقد يكون مسماها لفظاء تقول: 
زيدٌ كلمةء كلمة في هذا التركيب اسم» مسماه لفظ زيدء هنا إذا قلت: مصدراً؛ قتلٌ مصدر» ضربٌ مصدرء أكلٌ 
مصدر. إذآً مصدر هذا اسم» مسماه اللفظء وأما اللفظ المسمى الذي هو الضربء اسم الحدث الجاري الواقع من 
الشخص نفسه. 

آلْمَصْدَرٌ اسْمُ مَا سِوّى الزَّمَانِ مِنْ *** مَدْلُولَي الْفِعلٍ.. وهو الحدث. 

إذاً المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل» اسم مسماه اللفظء يعني ليس المراد به القتل نفسه هو المسمى 
المصدرء لاء ليس هذا. كلمة مصدر ليس مسماه القتل نفسهء أو الضرب نفسه» أو النوم» أو الأكل» أو الشرب» 0 
ليس هذاء وإنما اسم مسماه اللفظ الدال على الحدث نفسه» فتقول: مصدر مسماه القتل» والقتل مسماه حقيقة القتل 
نفسه» الذي تراه تدركه بالنظر أو بالفعل» ففرق بين دلالة الشيء على اللفظ ودلالة الشيء على المعنى. 
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آلْمَصْدَرٌ اسْمُ مَا سِوّى الزَّمَانِ يعني: يدل على ما سوى الزمان» الْمَصْدَرٌ هذا مبتدأء و اسْمٌ هذا خبره» وما 
في محل جر مضاف إليه» و سِوّى متعلق بمحذوف صلة (ما)» يعني الذي استقر. 

سِوّى الزَّمَانِ يعني غير الزمان. 

مِنْ مَدْلُولَي هذا في موضع حال؛ نصب حال من الضمير المستتر في الصلةء يعني استقر سوى الزمان حال 
كونه من مدلولي الفعل؛ ئى مَدْلُولَي؛ لأن الفعل ليس له إلا مدلولان* الحدث والزمان. 

قال: الْمَصْدَرُ اسْخ. إذاً عبر بكون المصدر اسم» اسْمُ مَا سِوّى الزَّمَانِء ما هو سوى الزَّمَانِ؟ الحدث. إذاً 
المصدر اسم الحدث» تأخذ من هذا البيت أن المصدر اسم الحدث» وأما الحدث نفسه فهو الذي يدرك بالحس» اسمه: 
اللفظ الذي وضع له في لسان العرب. 

كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْء أَمِنْ هذا مصدرء أمن يأمن أمنآء كضرب يضربُ ضرباً. امل هذا اس سهان امن 
اسم مسماه الأمن» حقيقة الأمن نفسه» فرق بين الاثنين» كأمنٍ من مدلولي أمنء وقتلٍ من مدلولي قتل» وضرب من 
مدلولي ضربء وشرب من مدلولي شرب» وَهَلمَ جَرَاً. 

إذاً آَلْمَصْدَرٌ اسْمُ (مَا): مَا حدث ما سِوّى الزَّمَانِ مِنْ مَدْلُونَي الْفِغْلِ ف(ما) واقعة على حدث. 

قال الشارح: الفعل يدل على شيئين: الحدث والزمان» يدل عليهماء يعني بالوضع ليس مطلقاً؛ لأن دلالة 
الالتزام معتبرة هناء وهو يدل على الفاعل بدلالة الالتزام» ويدل على المكان بدلالة الالتزام» فقام يدل على قيام في 
زمن ماضيء ويقوم يدل على قيام في الحالء أو الاستقبال» هذا على المشهور أنه حقيقة في الحال والاستقبال» 
والصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال» هذا الصحيح لماذا؟ لأنه إذا أريد الاستقبال لا بد من قرينةء إما 
(لن) أو (السين) أو (سوف).. إلى آخره» وما افتقر أو احتاج إلى قرينة» هذا فرع ما لا يحتاج إلى قرينة» وإذا أطلق 
الفعل المضارع حمل على الحال» وقم يدل على طلب قيام في الاستقبال» والقيام هو الحدث» وهو أحد مدلولي الفعل 
وهو المصدرء وهذا معنى قوله: ما سوؤى الرّمَان مِنْ مَدْلُولَي الْفِغلٍ .. فكأنه قال: المصدر اسم الحدث كَأَمْنء -وهذا 
حق- -» المصدر اسم الحدث كَأْمْنْء المصدر اسم. ذا الاسم أعم من المصدرء فكل مصدر اسم ولا عكس. ١‏ 

إذآ من علامات الاسم كونه مضنتر اذا ثبت أنه مصدر فهو من علامات الاسم. 


سیر زيدٍء وضربت ضربتین. 

ثم قال: 

بمثله أو فغلِ أو وَصْفٍ نْصِبْ 

أراد أن يبين المفعول المطلق ما العامل فيه» قال: قد ينصب بالفعل وهو الأصلء وينصب بالوصففء وهو اسم 
اغ راسم او وو الل ر كه في اف اك يو الضف المشدية. 

أو بمثله وهو المصدر. 

إذاً المفعول المطلق ينصب بمثله» يعني: بمصدر مثله» لفظاً ومعنىّ» أو معنىّ دون لفظء يعني: يعمل المصدر 
في المصدرء فينصبه على أنه مفعول مطلق له» ثم قد يكون المفعول المطلق› موافقاً للعامل المصدرء في اللفظ 
والمعنى معآء أو في المعنى دون اللفظ ((فَإِنّ جَهَنْمَ جَرَاوْكُْ جَرَاءَ مَوَفُورًا)) [الإسراء:63] جَرَاءَ مفعول مطلقء 
العامل فيه جَرَاوُكُمْ ((فَإنّ جَهَنمَ جَرَاوْكُنْ)) وقع خبراء وهو مصدر موافقٌ له (جَرَاءَ) في اللفظ والمعنى. 

ولو معنىّ دون لفظ نحو: أعجبني قيامك وقوفاًء على ما سبق» أعجبني: فعل ومفعول به» قيامك فاعل» وهو 
مصدر مضاف إلى فاعل» وقوفاً هذا مصدر. عمل فيه قيامك» كل منهما مصدرء مثل قعدث جلوساًء قيامك وقوفاًء 
بمعنى واحد. 
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بمِثلِه: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: نْصِبْء نصب بمثله يعني: المفعول المطلق -المصدر السابق-» ينصب 
بمثله» وهو المصدرء سواء كان موافقاً له في اللفظ والمعنى كالآية المذكورة؛ أو في المعنى دون اللفظ كالمثال 
المذكور. 
فل فيكون العامل ة ا ا امال دص 
اس سي اسه د 
أن يكون تامأء أن لا يكون ناقصاًء فكان وأخواتها هل تنصب مفعولاً مطلقاً؟ الجواب: لا. 
أن لا يكون مُلغىَ عن العمل» وهذا فيما إذا كان ظن وأخواته»ا إذا توسطت ورجحنا الإلغاءء أو تأخرت 
ورجحنا الإلغاء» هذا الأصل فيه»ء أو يكون متقدماً فيلغى من جهة اللفظ فحسب. 
إذا ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في الفعل الذي ينصب المفعول المطلق» وهل يشترط فيه أن يكون متعدياً؟ 
لا يشترط في المفعول الذي يُنصب بفعلٍ أن يكون متعدياً إلا نوعاً واحداًء وهذا ذكرناهء ولذلك قلنا: الحال لا 
يشترط فيها أن يكون العامل فيها متعدياء ومثلنا بقوله: جاء زيدٌ راكباًء قلنا: راكباً هذا حال» والعامل فيه جاء» وهو 
0 فَانْصِبْ به مَفْعولَهُ» قلنا: ينصب الفعل المتعدي المفعول» وما عداه لا يتعدى إلى مفعول به 
البتة» وأما سائر المفاعيل هذا لا يشترط فيها التعدي» بل تكون مع اللازم؛ ومع المتعدي. 
إذاً بمثله أو فِعْلٍ أو وَصْفٍِ ((وَالصّافَاتِ ف [الصافات :1] صَفًا: هذا مفعولٌ مطلق موافقٌ لعامله في اللفظ 
والمعنى» والعامل فيه الصَّافَاتِ وهو اسم فاعل جمع صافء وكذلك ((وَالذَّارِيَاتِ دَرْوًا)) [الذاريات:1] ذَرْوَا مفعولٌ 
مطلق ((#العاضذات» عَصْفًا)) [المرسلات:2] عَصّفا مفعولٌ مطلق .. إلى آخر. 


فالعامل فيه وصف» وهو مضروب ضرباًء ضرباً هذا مفعولٌ مطلقء والعامل فيه مضروبٌء وهو اسم 
مفعول. 

يشترط في الوصف الذي ينصب المفعول المطلق شرطان: أحدهما أن يكون متصرفاًء فالجامد لا ينصب 
مفعولاً مطلقاًء ثانيهما أن يكون اسم فاعل؛ أو اسم مفعول» أو صيغة مبالغةء هذه ثلاثة» فإن كان اسم تفضيل لم 
ينصب المفعول المطلق بغير خلاف فيما نعلم؛ »> -جوّزه بعضهم؛- - وأما قول الشاعر: 

أَمَا المُلُوك فآتت اليَوْم اَلْأمَهُمْ لَوَهَاوَأبَيضْهمْ سِرَبَل طبَاح 








لَمُهُمْ لَؤْمآء لَوْمَا ظاهره أنه مصدر عمل فيه ألأَمُهُمْ وهو أفعل تفضيل؛ فانتتصب على أنه مفعولٌ مطلق» 
هذا الظاهر» والجماهير أو من حكى الإجماع على المنع» يقدره مصدراً لفعلٍ محذوف: فأنت اليوم ألأمهم تلؤم لُؤماً 
تَلَوُمُ تفعُلُ» تَلَوُمُ أُوماًء حينئذٍ أؤماً هذا مفعول مطلق» لكن ليس العامل فيه اسم التفضيل» بل فعل مقدر من لفظه. 

واختلفوا في الصفة المشبهةء فحملها قوم على أفعل التفضيل» ومنعوا من نصبها المفعول المطلق»ء وذهب ابن 
هشام إلي جواز نصبها إياه مستدلاً بقول النابغة الذبياني: 

وَأرَاِيطرتاآاً في إثرهم طرب الوالۉه أو كالمخْصِ سل 








طربَاً على وزن قعل حَذِر» وهو صفة مشبهة. طربَاً طرَبَ الوَاله مثل: ضرب الأمير. 

إذاً هذا في ظاهره أنه منصوبٌ ب(طربا)» وهو صفة مشبهةء وبقي على ظاهره ابن هشام» فجوّز في الصفة 
المشبهة أن تنصب مفعولاً مطلق» لكن الجماهير على أن يقدر له مثل ما قُدّر في: ألأَمَُهُمْ لَوّماًء حينئذٍ التقدير يكون: 
أراني طرباً في إثرهم أطربُ طرب الواله» على نحو ما قالوه في أفعل التفضيل. 
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إذآ نْصِبْ المفعول المطلقء أو ذالك المصدر على المفعولية المطلقة بِمِثُلِه أو فِعلٍ أو وَصْفبء هذه الثلاثة 
الأشياء تعمل في المفعول المطلقء وأفعل التفضيل؛ حكي الإجماع على أنها لا تنصب المفعول المطلق» والصفة 
المشبهة الجماهير على المنع» وجوزه ابن هشام -رحمه الله تعالى-. 


نْصِبْ قال بعضهم: إِنْ لَمْ يَنْبْ عَنْ فاعلِ فإن أنيب حينئذٍ رفع؛ كما هو الشأن ة فى المفعول به: فَانْصِب به 
مَفْعولَهُ إِنْ لَمْ يَنْبْء هنا صب : إن لم يَنْبْ عن فَاعلٍ عُضِب غضب شديد» غضبت غضباً شديداً» فأراد أن يحذف 


الفاعل؛ لثلا يساء به أنه سريع الغضبء قال: غضب -اليوم-» أو غُغضب غضبٌ شديد» غضبٌ شديد هذا نائب فاعل» 
حينئذ من جوز أن يكون هذا المفعول الفطاق كاف قاع حيدق ا مالم ا عن الفا عل فإن ات ك أخذ 
حكم نائب الفاعل. 


وَكَوْنُهُ أَصّلاً لِهدَيْنء وَكَوْنُْهُ أي المصدر أَضلاً في الاشتقاقء لِهدَيْن الفعل والوصفء أنتّخِب يعني اختيرّء وهذا 
مذهب البصريين: ومسألة المصدر والفعل المشتق منه» وأيهما مشتق من الآخرء هذه طويلة الذيل قليلة النفع» بل 
معدومة النفعء وكثر الكلام حولها أيهما أصلٌ للآخرء وإن كان المرجح أن المصدر أصلٌ لفرعيه: 

وَالمَصِدرٌ الأص ل وَأى أل ؤمنة اصح اشتقاق الف:+غل 








هذا الذي اختاره ابن مالك -رحمه الله تعالى-» وابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف» عنون لهذه 
المسألة» وأطال النفس فيهاء فمن أرادها فليرجع إليها. 

وَكَوْنَهُ أي المصدرء كوه هذا مبئداً مضاف إلى اسمف وهو كان و اطا هذا خبر كان» وجملة: أنثخِبت خبر 
المبتدأء فكان هنا مبتدأ فتحتاج إلى خبرين: خبر باعتبارها مبتدأء وخبر باعتبارها فعلاً ناقصاء خبرها باعتبار كونها 
-كان-ناقصة أخبلا؛ وباعتبار كونها مبتدأ أنثخِبء و لهذين المراد به الفعل والوصفء متعلق بقوله: أَضْلاًء لماذا 
انثَخِبَ اختِيرَ؟ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة» هذه أقوى حجة عند البصريين؛ أن كل فرع يتضمن الأصل 
وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك دونه؛ لأن المصدر يدل على حدث فقطء والفعل يدل على حدث 
وزيادة» وهو الزمن» والوصف يدل على حدث وزيادة» وهو الذات» حيئذٍ نقول: الوصف يدل على الفاعل -من جهة 
العموم-؛ والحدث بدلالة المطابقة» على جزئه؛ الذات فقطء أو الحدث فقط نقول: دلالة تضمن» مقصودي بهذا: أن 
الفعل مع كونه أصل دل على الفاعل بدلالة التزام» واسم الفاعل مع كونه فرع عن الفعل» دل على الفاعل بدلالة 
المطابقة» وأيهما أقوى» أي الدلالتين أقوى؟ المطابقة لأنها وضعيةء وأما دلالة الالتزام» لاء هذه خارجة عن مسمى 
اللفظء حينئذٍ دلالة الفرع على الفاعل أقوى من دلالة الأصل. 

الشاهد أن الفعل يدل على حدث وزيادة وهو الزمن» والوصف يدل على حدث وزيادة» وهو دلالة الذات» 

لسن 0 لخب اختيز وهو الأرجع. 
ل جا مي سيد وح الح لأنه 
يلزم منه أن يكون الفرع يدل على شيءٍ واحد» والأصل يدل على شيئين» وهذا خلاف المنطوق خلاف المعقول؛ 
EAE‏ 

وأذا القرل يانه aL‏ ميرت ركيوك هري ابن اجروم يكذ حرق الذي يجيء ثالثاً 

ذا الألصد بهو الل لباقي قم جاء ضرا رن لاء هذا ليس بمطردء وإنما اصطلح النحاة على أنهم 
يذكرون المصدر بعد الفعل» وليس بلازم» لو قال: ضربَ ضرباً يضرب؛ ضرباً ضربَ يضرب؛ يضرب ضرباً 

786 











ضرب» نقول: هذا كله جائز؛ لأن الأصل الذي اتخذه النحاة من تقديم الفعل الماضي على المصدرء ليس لدلالة على 
أنه أصلء وإنما للذكر فحسب» أشبه ما يكون بشيء غرفي عند النحاة فحسب» وإلا لو قدم وأخر لا بأس به؛ لا نقول: 
إذا قال: ضرباً ضرب يضرب» وقع في محذور منكرء > نقول: لل هذا صحيح» وذاك صحيح» وإنما الأولى أن يقدم 
اي ضرَب يضرِبُ ضَرْباًء الذي يجيء ثالثاً في تصريف الفعل» وهذا من باب التقريب للمبتدأ : قل يفثلٌ 

قثلاًء جلسَ يجلسٌ جلوساً. 

إذاً لا بد من الرجوع إلى معرفة أبنية المصادرء فهي مسألة توة قيفية يعني: أشياء تحفظء. ويقاس عليهاء منهاما 
هو قياسيء ومنها ما هو سماعيء والقياسي كثيرء وقي باب الثلاشي السماعي كثير حتى قيل أنه لا قياسي فيه؛ نفى 
بعضهم القياس» وأظّن ابن حاجب على هذا في الشافية» ومر معنا. 

إذاً مذهب الكوفيين» أن الفعل أصل ؟؟؟» والصحيح المذهب الأول؛ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة 
وال الصف اة لقح ك وكا ما يدل على اندر وزيا فال يذل على المضير 
والزمان» والوصف يدل على المصدر والفاعل» هذا أرجح. 

تؤكيدًّا أو نؤع ايبينْ أو كذ كبرت سَيْرَتَيْنَ سير ذِي رشے 








أراد أن يبين لنا بعد ما بين حقيقة المفعول المطلقء ما هي الفوائد والأغراض التي يؤتى بالمفعول المطلق من 
أجلها؟ 

قال- فلات فواد» كو كيدا او توغ أو غد اما أن يجاء بالمقعول المظلق ليؤكد عامله أو يبيخ تواعة أو 
يبين عدده» اما هذا واما ذاك, 

كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيِرَ ذِي رَشَدْ قسمة إلى ثلاثة أنواع» ومثّل بمثالين» مثّل للعدد بقوله: سَيْرَتَيْن» وللنوع بقوله: 
سَيْرَ ي رَشْد. 


قوله: تؤكيدَاً هذا مفعولٌ مقدم لقوله: بين (يبين توكيداً او نوعاً)ءبإسقاط همزة أو للوزنء تَؤكيداً أو تَوعاً 
يُبِينُء يُبِينُ هذا فعل مضارع. و نَؤْكِيدَاً هذا مفعول به مقدم عليه؛ و(أؤ) حرف عطف» و نَوْعَاً معطوف على 
المنصوب» والمعطوف على المنصوب منصوب. 

إذاً أول غرض وأول حكمة وفائدة لمجيئنا بالمفعول المطلقء أنه يكون مؤكداًء مؤكّداً لأي شيء؟ يطلق النحاة 
مؤكّداً لعامله فتقول: يريت اشوا هذا موك العامل» وهو الصيز نيا 

تو كيدا لعائله .و الأولى ان قل لے عامل 

المؤكّد لعامله أي لمعنى عامله» ثم المراد بمعنى عامله المصدرء المراد به بعض الفعل؛ بعض العامل» وليس 
كل الجامل اذا اتلك ا قلت ريثت سنرياء :شري هذا تأكية العامل» وهو كبر ب موكد لدم كيدا لفكي أو 
معنوياً؟ التوكيد المعنوي محصور في النفس والعين؛ وتلك الألفاظ الخمسةء هذا ليس واحداً منهاء حينتذٍ هو لفظيء 
إذاً صار تأكيداً لفظياً حينئذٍ لا بد أن يكون المؤكّد والمؤكّد متحدين في المعنى؛ كل منهما مدلوله شيء واحد» لا يكون 
المؤكّد دالا على شيء واحد» والمؤكّد دالا على شيئين اثنين» وإذا نظرنا إلى (ضرباً) أنه توكيد بضربء ضَّرب يدل 
على شيء واحد؛ لأنه مصدرء وضرب يدل على شيئين اثنين» ومن شرط التأكيد اللفظي التطابق في المعنى؛ فلا بد 
أن يكون المؤكّدء وهو ضرباً مطابقاً للمعنى الذي دل عليه المؤكّد وهو ضرَبّء فحينئذٍ لابد من جعل ضرباً مؤكّداً 
للمصدر الذي دل عليه ضرب لا لجميع ضرّبء فهو موكد لبعض الفعل العامل» وليس لكله؛ أما قلنا: الفعل مركب 


من فن مق ومصيدر ؟ اذا يريا هذا موکد لز من ن ليس مؤوكدا لز هن و اتا هو موكة المصدرء ادا تطايتا أو 
لا؟ تطابقاء يي 


م مجموع شرب ومو مركب من شين تاف عند الوك وموک وهن سد فح دراي ضري 
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ضرباًء فضرباً ضرباً نقول: الثاني هو المؤكٌدء وضرباً الأول هو الذي دل عليه الفعلء إذا أردنا حل الجملة نقول: 
أحدثت ضرباً ضرباً؛ لأن ضَرب معناه أحدثت ضرباًء أكلتُ أحدثث أكلآ» نمث أحدثث نوماً .. إلى آخره. فضَّرب 

إذاً توكيد لمعنى عامله أي للمصدر الذي دل عليه العامل. 

المؤگد لعامله: أي لمصدر عامله الذي تضمنه ليتحد المؤكّد والمؤكٌدء فنجعله مؤكّداً للمصدر الذي دل عليه 
العامل» إذ ذالك شرط في التوكيد اللفظي الذي هذا منه» ضربتُ ضرباً نقول: هذا توكيد لفظي. 

إذاً القسم الأول المفعول المطلق المؤكٌّدء هذا نقول: توكيدٌ لفظيء وليس توكيداً معنوياً. 

فمعنى قولك: ضربٹ ضرباً أحدثث ضرباً ضرباًء والمراد إفادته التوكيد من غير بيان نوع أو عدد؛ لأن 
المراد تأكيد المصدر فحسبء وأما الضرب هذا يتنوع؛ الضرب منه قبيح منه حسن منه شديد مؤلمء منه ضعيف»› 
منه بين بين» إذاً أنواع هوء وكذلك قد يكون ضربة» وضربتين» وضربات» وعشر ضربات» نقول: هذا المراد 
بالمؤكّد هنا اللفظي بيان تأكيد المصدر فحسب بقطع النظر عن نوعه وعدده؛ لأن هذا له قسمان مستقلان. 


من غير بيان نوع أو عددء وإلا فالتوكيد لازم للمفعول المطلق مطلقاً كل الأنواع فيها نوع توكيد» وإن كان 
لا يقصدء وسمي توكيداً؛ لأنه لم يفد غير ما أفاده الفعل الناصب له. 
إذاً تؤكياً المراد إفادته التوكيد من غير بيان نوع أو عدد. 
الموكد إذا یو النتراددية التوكيذ من كين تمرك لعند أو یں رع لآن كلا متها قد 
لقنس الأول ا کی کے ی ا وما كان مراحاة يوان کر ےا یم کک م ر 
ولما كان الغالب أو المراد أو المقصد من العدد بيان العدد مع التأكيدء جُعل عنواناً له وترجمة لهء وإلا الثلاثة كلها 
من المؤكدات» لكن المؤكّد الأول النوع الخاص؛ لأنه تمحض للتأكيد» ولم يأت لبيان عددء ولا بيان نوع؛ حينئذٍ سمي 
مؤكّدآء وإن كان لا يقصدء وسمي توكيداً؛ لأنه لم يفد غير ما أفاده الفعل الناصب له» ضربت ضرباً ما زاد شيناًء 
أحدثت ضرباً ضرباً لم يزد أي شيء» بخلاف ضربتُ ضرب الأمير» وضربت ضربتين» فيه زيادة على ما دل عليه 
e‏ 
ا ا له م 
اسم جنس مبهم كما سياتي. 
مطلق» والعامل فيه الوصف كما سبق» وسواء كان من مادته كالمثالين السابقين أم كان العامل من مادة مرادف 
لمادته» -هذا كما ذكرناه-: أعجبني قيامك وقوفاًء وقوفاً نقول: هذا مصدر مفعولٌ مطلقء والعامل فيه السابق. 
نحو: قعدث جلوساً السابق-» وأنا قاعدٌ جلوساً. 
تؤكيدا أ عا 
أ نَوْعَاً يعني أو يبين المصدر نوعاًء يعني بيان نوع العامل؛ لأن العامل يختلف» له أنواع فيما يكون له 
أنواع؛ فحينئذٍ يجاء بالمفعول المطلق للدلالة على نوع العامل؛ ما نوعه؟ نقول: هذا له صورء وصوره عديدة 
أشهرها أن يكون مصدراً مضافاًء إذا أضيف المصدرء حينئذٍ نقول: هذا مبِينٌ للنوع؛ كالمثال الذي ذكره الناظم: 
سرت سَيْرَ ذِي رَشُدِء السير يختلف» ذي رشدء وغير الرشدء قال: سرت سَيْرَ ِي رَشدِء إذاً خصص العامل؛ 
سزت هذا مطلق» فيه إطلاق» سير ذي ر ر جاء سَيْرَ ذي رَشْذْ نقول: هذا بيّن نوع العامل. 
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إذاً الأول أن يكون مصدراً مضافاًء ومنه المثال الذي ذكره الناظم. 

الثاني: أن يكون المصدر مقروناً ب (أل) سواء كانت (أل) عهدية» أو كانت جنسية دالةً على الكمال: اجتهدث 
الاجتهادء الاجتهاد: هذا مفعول مطلق» و(آل) هذه يحتمل أنها عهدية» يعني اجتهدت الاجتهاد الذي بيني وبينك 
معهود»› إما أنه قوي وإما أنه ضعيف .. إلى آخره» يعني يحتمل» E‏ اجتهدت الاجتهاد يعني الاجتهاد الكاملء هذا إذا 

جعلنا (أل) جنسية للدلالة على الكمال» حينئذِ في النوعين: العهدية والجنسية» نجعل هنا المصدر مبيناً لنوع العامل؛ 
لأن اجتهدث .. -وهذا الاجتهاد يختلف له صور عديدة جداً-» فإذا قال: الاجتهاد اجتهدث الاجتهاد المعهود بيني 
وبينك إماقوةٌ أو ضعفاًء أو توسطاًء حينئذ نقول: هذا تخصيص له في بعض أفراده» والذي دل على ذلك (آل) 
العهدية» وإن كان المراد به كمال الاجتهاد» حينئذ نجعل (أل) هذه جنسية دالة على الكمال. 

ثالثاً: أن يكون المصدر موصوفاًء ضربث زيداً ضرباً شديداًء شديداً هذا صفة ل(ضربا)؛ لأن الضرب أنواعء 
فإذا قلت* شديداء حينئذ وصفته» بينت نوع العامل. 

أن يكون المصدر موصوفاً: ضربت زيداً ضرباً شديداً. 

الرابع: أن يكون المفعول المطلق وصفاً مضافاً إلى المصدر: رضيت عن زيدٍ أجمل الرّضاء هنا وصفٌ 
مضاف إلى الرّضاء وهو مصدرء وهذا سيأتي أنه من باب النيابة. 

أن يكون المفعول المطلق وصفاً مضافاً إلى المصدر: رضيث عن زيدٍ أجمل الرّضاء نقول: أجمل الرّضا هذا 
نائب عن المفعول المطلق» وهو مضاف إلى المصدرء ما نوعه؟ نقول: مبين للنوع. 

الخامس: أن يكون المفعول المطلق اسم إشارة منعوتاً بمصدر مُحلى ب (أل): أكرمتُكَ ذلك الإكرامَء أكرمتُكَ 
ذلك -ذاك-. ا ا E O‏ هذا بكر اما وح i‏ 
ا و الاو لمر اس سس ار ساو 
الخبّب. 

السابع: أن يكون المفعول المطلق لفظ (كل)» أو (بعض) مضافاً إلى المصدر ((فلا تيلوا كل الْمَلِ)) 
ا ا ا ال ا ا ل 

الثامن: أن يكون المفعول المطلق (اسم آلة) للعامل: ضربته سوطاًء الأصل ضربتة ضرب سوط حُذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وانتصب انتصابه؛ هذه بعضها من النائب» وبعضها مما هو أصل. 

إذاً أو نَوْعاً يُبِينُ» المراد بالمصدر إذا دل على نوع عامله بوجه من الوجوه إما بإضافة وإما بعلمية» وإما ب 
(أل)» وإما بوصف» وإما أي شيء يدل على التخصيصء حينئذٍ نقول: هذا مبين للنوعء فالفرق بينه وبين التوكيد» أن 
التوكيد يأتي مطلقاً هكذا (ضرباً)ء لا يتصل به أي شيء لا إضافةء ولا (أل)» ولا .. إلى آخره؛ كل ما ذكر لا يتصل 
بهذا المصدرء حينئذ نقول: هذا وة فر حنوياء ولذلك فا ضرباً يشترط فيه أن يكون مصدراً منكراً غير 
مضاف» ولا موصوفء ولا محلىّ ب درل ا او عله اتسل به مما ينيد س اد 
حينئذٍ لو قيل بأنه كل ما أفاد شيئاً من خصائص العامل فهو نوعي. 

أو عَدَدْء هذا النوع الثالث؛ وعد سم لو د امك لاسا ل 
سَيْرَتَيْنِء سِرْت سَْرَتَيْنِ؛ لآن السير قد يختلفء سَيرٌ في ول الليلء سَيرٌ في آخر الليل» سَيرٌ خفيف» سَيرٌ قويء سَيرُ سير 
ذي رشديء سير سفيه. 

إذاً ا ا قد کر فد د ب عدد مرات إيقاع العاملء فإن وقع مرة واحدة قال: 


ضربتُ ضربة ب (التاء)» إن وقع مرتين قال: ضربتُ ضربتين؛ إن وقع مرات ضربت ضربات» إذاً بين عدد وقوع 
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العامل. 
وهذا يكون في ثلاث صور: أن يكون مصدراً مختوماً بتاء الوحدة» ضربته ضربة. 
أن يكون مصدراً مختوماً بعلامة تثنية أو جمع» ضربته ضربتين أو ضرباتء ومنه مثال الناظم. 
3 ثالثاً: أن يكون المفعول المطلق اسم عدد مميزاً بمصدرء اسم عدد مثل: (فَاجْلِدُوهُمْ ثْمَانِينَ جَلْدَةَ)) [النور:4] 
ثمَانِينَ هذا اسم عدد مميز بمصدرء حينئذٍ نقول: هذا نانب عن المفعول المطلق. 
في هذه الصور الثلاث يُحدّد العددي» كما حُدّد النوعي في ثماني صورء وأما التوكيدي فليس له إلا صورة 
توكيذا أو نؤعايبين أو عَدَدَ كيرت سَيرَتَين سير ِي رشذ 








الإضافة: ضربت ضرباًء والثاني أن يكون مبيناً للنوع: سِرْت سَيْرَه سير هذا مصدرء والمصدر اسم جنس مبهم» هذا 
الأصل فيه»ء اسم جنس مبهم يعني يحتاج إلى تفصيل» وهو يقع على القليل» والكثير ك: ماء» وعسل» وخل» وزيت» 
قلنا: هذا اسم جنس إفرادي يقع على القليل والكثيرء كذلك اسم الجنس المبهم كضرب يقع على القليل والكثيرء تقول: 
ضرب زيد ضرباً أبهمت» وهذا (ضرباً) يحتمل ضرباً قليلآ كثيراً مره مرتين عشراًء مؤلم غير مؤل »> محتمل للكل» 
فهو اسم جنس مبهم. 

سرت سيراً حسناًء للوصف. 

أن بك ما العدد من لفظ المصيدر:» هذا الال فة ضر يته ضرية من نفس المصدرع كير ن شدريات» 
أما ثمانين جلدة هذا من النائب عن المصدر. 

إذاً هذه ثلاثة أنواع للمفعول المطلق. 

بعضهم قسمه إلى قسمين» قال: مبهم ومختصء نفسها > المبهم هو التوكيدي؛ لأنه اسم جنس مبهم» ووجه 
الإبهام الاحتمال -غير معين-» ضربت ضرباً قلنا: هذا غير معين» والمختص على قسمين: معدود وغير معدود» 


المعدود العددي» والغير معدود هو النوعي. 
وقد ن ن ا كجد كل الجد وافرح الْحَدَلْ 








ا ا ل ل 
القطدز ام TTT a‏ ا e‏ 
سيذكره» و قَدْ هنا للتحقيق. 

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ عن المصدرء يَنُوبُ عَنْهُ ما عَلَيْهِ كَل ما دل عليه؛ مَا هذه فاعل لينوب. 

ما دل عليه» على المصدرء دل يعني بمغايرة له في اللفظء ودال عليه بالمعنى» لا بد أن تكون ثم مغايرة بين 
الدال والمدلولء إذ لو كان ثم مطابقة لصار عينه هوء ضربت ضرباًء إذاً لا بد أن يغاير المفعول المطلق للمصدر في 
اللفظء ولو كانا مصدرين مثل: وَافْرَح الْجَدْل الْجَدَلْ هذا مصدرء لكنه ليس مطابقاً لعامله وهو: وَافْرّح في المادة» مع 
كون: الْجَدْلْ هو معنى الفرح» الْجَدَلْ هذا نقول: نائب عن المفعول المطلق مع كونه مصدرء لكنه ليس موافقاً للأول» 
اعام في اللفظ والس 

وهنا ابن مالك -رحمه الله تعالى- مثل بهذا المثال للنائب» وقد سبق معنا: قعدث جلوساًء جلوساً هل هو مفعول 
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وجلست جلوساء الجمهور على هذاء وعند السيرافي والمازني والمبرّد أنه منصوب بالفعل المذكورء فحينئذٍ إذا جعلنا 
من شرط المفعول المطلقء المطابقة للعامل في اللفظ والمعنىء حينئذ: وَافْرَحِ الْجَذَلْ ليس بمفعول مطلقء وإنما هو 
نائب عن المفعول المطلق» وصنيع الناظم هنا يدل على الثانيء أنه نائب وليس بمفعول مطلقء ولذلك قال: وَقَدْ يَنُوبُ 
عَنْهُء ثم قال: وَافْرَحِ الْجَدْلْ مثّل بهذا النوع؛ مِتل قعدث جلوساًء هو نفسه؛ قعدث جلوساًء جلوساً نائب عن المفعول 
المطلق؛ لأنه غير مطابقء وَقَدْ قلنا: للتحقيقء يَنُوبُ عَنْهُ: عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلقء مَا هذه 
واقعة على النائب» عَلَيْهِ دَل» عَلَيْهُ الضمير يعود على المصدرء TE TT‏ ملعا 
ب(دل). 

زق ينوب فة آي عن النصدن المتاصل في التفعولية المطلقة»«وهو سا كان من لفظ عامله لأ مظلق 
المصدرء حتى يرد أن المفعول المطلق في وَافْرَح الْجَدْلْ مصدرء المراد هنا في النيابة عن المصدرء مصدر ناب 
عن مصدرء المصدر المتأصل في باب المفعولية المطلقة ما كان موافقاً لعامله في اللفظ والمعنى» هذا هو الأصل؛ 
قن ا نايسن ماعن را هو دنب هد ق القاهدة هذا الق وا ا أن يكون مق لقح 
العامل فيه ومعناه هذا الأصل؛ فالأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه» نحو ضربت 
ضرباء وقد ينوب عنه ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه» نحو: جدَّ كُلَ الْجدّ الذي ذكره الناظم هناء جدَّ هذا فعل 
أمرء كُلَ الْجذء كل هذا لفظ مضاف إلى المصدرء ليس هو مصدرء وإنما اكتسب معنى المصدرية من المضاف إليه؛ 
لأن كَل هذه باعتبار مضاف إليه» إن أضيفت إلى زمن فهي ظرف زمانء وإن أضيفت إلى مكان فهي ظرف مكان؛» 
وإن أضيفت إلى مصدر فهي مصدرء إذاً مصدر بالقوةء إذاً هو في قوة المصدر؛ لأنه ليس من لفظ الفعل. 


جدَّ كَل الجدٌّ» فكل بالنصب- منصوب على أنه مفعول مطلق» وليس من لفظ جدَّء لكنه دال عليه لإضافته إلى 
لمصدر الذي هو من لفظ الفعل» ومثله وَافْرَّح الْجَدلَ فان الجذل هو الفرح. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله. وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 56 
بم أله آلرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله. والصلاةء والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد. 
قال الناظم رحمه الله تعالى: ٠‏ 1 
وَقَذيَنُوبٌ نة مماعيه دل كجدّ كل الجد وَافرَح الْجَدَلْ 











هذا شروع منه في بيان النائب عن المفعول المطلقء وَقَدْ يَنُْوبُء قذ هذا حرف تحقيقء يَنُوبُ فعل مضارع» 
وعَنَهُ هذا متعلق به» والضمير يعود إلى المصدرء و ما اسم موصول بمعنى الذي فاعلء ودل عَلَيْه عليه متعلق 
ب(دل)ء و(دَل) هذه جملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء ثم مثل ب: جد كل الجدَ وَافْرَّح الْجَدَلْء وهذا بناءً 
-كما ذكرنا- أن قوله: عَنْهُ يعني عن المصدر»ء ثم مثل بمصدر: وَافْرَح الْجَدْلْ ناب عنه؛ إذاً ناب مصدر عن مصدرء 
وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ: عن المصدرء ثم قال: وَافْرَح الْجَدْلْ إذاً الجذل هذا نائب عن المصدرء وهو مصدرء إذاً ناب مصدر 
عن مصدر» لأن الأصل في المفعول المطلق أن يكون موافقاً لعامله في اللفظ والمعنى؛ فإن خالف» بأن وافق في 
المعنى نون اللفظه عند اين مالك عر تة الله تعالى-: الب عن المفعول المطلق: ولي بمقعول مطلق. 

إذاً الأصل في المفعول المطلق» أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه» وَقَدْ يَنْوبُ عَنَْهُ يعني عن المصدر 
اف ي المتدولية لط وهو ما كان من د عة لا مطلق المصصر: كى يرد ن المقعرل المطلق في 
قوله: افرح الْجَدْنْ مصدرء هنا ناب مصدر عن مصدرء نعم؛ وهو مسلم به؛ لأن المراد بالمصدر الذي نيب عنه؛ 
المصدر الموافق لعامله في المعنى واللفظء والمراد بالمصدر الذي وقع نائباً هنا: ما وائق في المعتى دون اللا ود 
شك أن الثاني دون الأولء لا شك أن ما وافق في اللفظ والمعنى أعلى رتبةء وما وافق ة في المعنى دون اللفظ هذا 
أدنى» فلا يرد حينئنذٍ قوله: افرح الْجَدْلْ بأنه مصدر. 


والأصل في المفعول المطلقء أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه نحو: ضربت ضرباًء ضرباًء هذا من لفظ 
العامل ومغتاة 

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه» ينوب عنه -عن المصدر الموافق للفظ عامله ومعناه- 
مغاير للفظ عامله» موافق له في معناه» يعني النوع الثاني» وهو: افرح الْجَدْلْ نحو: جد كُلَ الجدٌء فكل منصوب على 
أنه مفعول مطلق» وليس من لفظ جدَّء جد كله كَل جدٌء إذاً ليس موافقاً له في اللفظ, مع أنه في المعنى موافق له لماذا 
وافقه» وهو لفظ كل؟ نقول: كل القاعدة فيهاء -وهذا سيأتينا في باب الإضافة إن شاء الله-» القاعدة فيها أن حكمها حكم 
المضاف إليهء يعني هل هي ظرف؟ هل هي مصدر؟ هل هي اسم زمان؟ نقول: العبرة بالمضاف إليه» إن أضيفت 
إلى اسم زمان فهي ظرف زمانء إن أضيفت إلى اسم مكان فهي ظرف مكانء إن أضيفت إلى مصدر فهي مصدر. 

يم سس ل ا ا ير ا 00 كيت راسو عر لك كي 
ون الفط 

فكل منصوب على أنه مفعول مطلق» وليس من لفظ جدَّء لكنه دال عليه لإضافته انظر- قال: دال علیه»ء دال 
على معنى العامل» لإضافته لعن المصدرء الذي هو من لفظ الفعل» ومثله: افرح الْجَذْلْ الْجَدَلْ هو الفرح» كأنه قال" 
افرح الفرح» أو اجذل الجذلء حينئذٍ نقول: هنا وافق عامله في المعنى دون اللفظء على رأي ابن مالك هذا ليس 
محذوف من لفظه: افرح واجذل الجذل. إذاً الجذل هذا مثل اضرب ضرباًء حينئذ صار مفعولاً مطلقاًء فلا بد من 
التأويل» أما على جعل الجذل معمولاً ل: افرح» هنا يرد رأي ابن مالك -رحمه الله تعالى-» هذا على رأي المازني 
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والمبرد. 
337 وض EL‏ كجد كل الجذد وَافرَح الْجَذَلْ 








مثل بنوعين» وهو ما أنيب فيه المصدر الموافق للعامل ذ في المعنى دون اللفظ كالجذل أي: الفرح» وما كان 
لفظ كل ضا إلى المضدر: هذان نوعان» ونقول: ينوب عن المصدر ما يدل عليه من الكليةء والبعضيةء يعني لفظ 
كل وما ز ادقهاء و انظ يكن وما ز ادفها؟ يشر كل اصيافكهما الى المصهر لكات تى المصيةو ي هن العضناف اة 
دون لفظه» ك: كل» وعامة» وجميع» وبعض» ونصف» وشطرء نقول: هذه كلها إذا أضيفت إلى المصدرء حينئذ 
اكتسبت المصدرية من المضاف إليه» فصح إنابتها عن المفعول المطلق. 

a‏ هذا نوه ES‏ اذاه NE‏ التسضيية سواء SENE‏ وهنا 
رادفه» ك: عامة وجميع؛ ولفظ بعض» وما رادفه» كع: شطر ونصف» بشرط أن يكونا مضافين على المصدرء نحو: 
كجدٌ كل اْجدّء وكقوله تعالى: ((قلا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلٍ)) [النساء:129] الْمَيْلِ ---هذا مصدرء أضيف إليه كل» وضربته 

بعض الضرب» إذاً الأول والثاني: الكلية والبعضية. 


الثالث الذي ينوب: المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكورء وهو ما مثل له الناظم بقوله: افرّح الْجَدَلْ: 
فالجذل هذا مفعول مطلق عند الجمهورء ثم في العامل فيه قولان: سيبويه والجمهور على أنه فعل محذوف من لفظ 
المصدر: افرح واجذل الجذل» ومذهب المازني والمبرد والسيرافي» على أنه بالعامل المذكورء هذا إذا أعربناه 
مفعولاً مطلقاًء وبعضهم جعله مفعولاً لأجله» وبعضهم جعل المصدر حالاً بتأويل المشتق» والمشهور هو الأول. 


إذاً المصدر المرادف لمصدر العامل نقول: هذا نائب عن المفعول المطلق على رأي ابن مالك -رحمه الله 
تعالى-» قعدت جلوساء فجلوساً هذا نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق؛ لأنه نائب عن مصدر الفعل 
الموجود» قعدت قعوداًء هذا الأصلء قعدت قعوداًء لم يأت ب (قعودا)» وإنما ناب عنه ما هو من معناه دون لفظه 
مرادف له في المعنى دون اللفظء ومنه: "أَحْبَبْتُهُ مِقّة"., مِقَهَ هو بمعنى المحبة. مقة» حينئذٍ نقول: مقة هذا مصدر 
ومِقَّء فحينئذٍ نقول: هذا نائب مناب المفعول المطلق؛ لأن الأصل أحببته محبة» فلم يأت باللفظ المرادفء باللفظ 
المطابق لمصدر العامل» وإنما جاء بمرادفه» وَافْرَح الْجَدْلْ فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له» والجذل نائب 
مناب الفرحء لمرادفته له في المعنى دون اللفظ. ٠‏ 

الرابع -ما ينوب مناب المصدر-: اسم الإشارة» نحو ضربته ذلك الضرب» ضربته ذلك» الأصل ضربته 
الضربء وهذا سبق معنا أنه من صور المبين للنوع؛ لأنه قال: ضربته الضرب» فأنيب (ذلك) اسم الإشارة مناب 
الضربء ثم أبدل أو وصف أو عطف عليه المصدرء. وهل هو شرط فيه أم لا؟ محل نزاع» والمشهور: لاء إذاً 
ضربته ذلك» ذلك نقول: هذا نائب عن المفعول المطلق» الأصل أن يقول: ضربته الضرب؛ لأنه مشار إليه» معرفة 
هذا الأصلء ذلك أليس (ذا) من المعارف؟ حل محل الضربء والضرب هذا مُحلّى ب(ال)» وهو من المفعول المطلق 
المبين للنوع. 

وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدرء فلا لا بد من وصفه بالمصدر كما مثلناء وفيه نظرء يعنى 
لا يشترط أن ينصب بالمصدرء فمن أمثلة سيبويه: ظننت ذاك» بن حل دتما بحن کل سوه ای ا 
ذاك» ذاك هذا مفعول مطلق» أين الحجة؟ أي: ظننت ذاك الطظن» فذاك إشارة إلى الظن» ولم ينصب به وهو مذهب 
الجمهور» مذهب الجمهور أنه لا يشترط فلو قال: ظننت ذاك» اكتفيناء لو قال: الضرب» حينئذٍ هذا يعتبر من باب 


التأكيد بالمعنى. 
الخامس: ينوب عن المصدر ضميره» هذا ذكرناه فى دفي 
عَلامَة الففل المَغذى أن تصل E ET ETE‏ 








فان كانت هاء المصدر قلنا: هذه نائبة عن المفعول المطلق؛ ضربته زيداًء زيداً: هذا بدل من الضمير ضربته 
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زيداً» ولیس مفعولاً مطلقاً المفعول المطلق الضميرء وهذا النائب» ضربته زيداًء زيداً هذا ليس مفعولاً مطلقاًء ليس 
فا تقول عو قل فن الكسير وو الكميو هذا تول فة تات حفن النتجمول لطا لأتم هام المضيدر وهاء 
المصدر هذه لا تدل على أن الفعل متعدي. 


۰ إذاً ضميره» قال: ينوب عنه ضميرهء ضربته زيداء أي: ضربت الضرب زيداً» ومنه قوله تعالى: ((لا 
أَعَذْبُةُ)) [المائدة :115[ أي العذاب ((أحَذَا م نَ الْعَالْمِينَ)) [المائدة :20[. 


السادس: ينوب عنه ما دل على العدد: ضربته عشرين ضربة:؛ لکن يشترط فيه أن يكون له مميز مصدرء 
عشرين ضربة: ((فَاجْلِدُوهُم تْمَانِينَ جَلْدَةَ)) [النور:4]» أما الثمانين هكذا ل لا بد من تمییز يكون مصدراً. 

السابع: اسم الآلة: ضربته سوطاً أو عصّىء والأصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف وهو الضرب» 
وأقيم المضاف إليه مقامهء فانتصب انتصابه؛ فقيل: ضربته سوطاًء وهو مطرد في آلة الفعل دون غيرهاء فلا يجوز 
ضربته خشبة» آلة الفعل يعني الذي يكون آلة» ضربته سوطاء السوط معروف أنه آلة لكن الخشبة ليست معروفة أنها 
آلة للضرب» وإنما هو السوطء كذلك ينوب عنه الصفة نحو: سرت أحسن السيرء واشتمل الصماءء يعنى الشملة 
الضماءء حثف الموصوف وأقيم الضفة مقامه» وضريثه ضرب الأمير اللصء والأصل ضرياً مثل ضرب الأمير؛ 
فحذف الموصوف ثم المضاف» فأقيم المضاف إليه مقامه. 

تاسعاً: : ينوب عنه مشارك له في مادته» يعني: في حروفه؛ وهذا ثلاثة ة أقسام: اسم مصدر مثل: اغتسلت غسلاًء 
غسلاً هذا مشارك له في المادة» لكن ليس من كل وجه؛ واسم عين» ومصدر لفعل آخرء هذه ثلاثة أشياء: اسم عين» 
ومصدر لفعل آخرء » وَاللَُ نْبَتَكُمْ مِنْ الأزض. . إنباتا»» لكن ما قال: إنباتا.. قال: ((تباتا))» هذا مثال لاسم المصدرء 
مثل اغتسلت غسلاً ((وَتَبتل ! اليه ۾ تبتيلا)) [المزمل :8[ الأصل تبتلا والأصل إنباتاً وتبتلا. 


عاشراً: دال على نوع منه؛ نحو: قعد القرفصاءء القرفصاء هذا ما ذكرناه أولاً في صورة من صور المبين 
للنوعء قلنا: إذا دل بلفظه على نوع من أنواع العامل قلنا: هذا مبين للنوع» هنا بين أنه مما ينوب فيه المصدر عن 
المفعول المطلقء إذ ليس كل مصدر مفعولاً مطلقاًء ليس كل مصدر يكون مفعولاً مطلقاًء قرفصاء هذا اسم عين دال 
بنفسه على نوع من أنواع الجلوس؛ جلست جلسة القرفصاءء ورجع القهقرىء كذلك هذا اسم دال على نوع من أنواع 
الرجوع. 

الحادي عشر: (ما) الاستفهامية» هذه تنوب مناب المفعول المطلق» نحو: ما تضرب زيداًء ما استفهاميةء أي: 
أيّ ضرب تضربه؟ 

الثاني عشر: (ما) الشرطيةء نحو: ما شنت شئت فاجلس» أي: أيّ جلوس شئته فاجلس. 

هذه اثنا عشر مما ينوب عن المصدر المتأصل في باب المفعولية المطلقة» وليس كل مصدر يكون متأصلاً في 
باب المفعولية المطلقةء وإنما هو خاص بما وافق العامل في اللفظ والمعنى» وأما ما لم يوافقه فهذا محل نزاع؛ 
والناظم جعله من النائب» وهو قعدت جلوساء وافرح الجذل. 


وَمَالتؤكي وفوخ يا ون واجٍمغ غيْرهُ وأفرذا 








هذه الثلاثة الأنواع السابقةء منها ما يجوز جمعه وتثنيته باتفاق» ومنها ما يمتنع تثنيته وجمعه باتفاق» ومنها ما 
فيه خلاف. 

قال: وَمَا لتؤكيدٍ فَوَحُدْ أَبَدَا: : يعني النوع الأول لذا قال فيه: تؤكيداً أو نَوعاً يُبِينُ؛ النوع الأول: لا يجوز تثنيته 
ولا جمعه» فلا تقول: ضربت زيداً ضربين ضروباًء لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه قائم مقام الفعل» تكرير الفعل؛ كأنه قال: 
ضربت ضربتء أليس هو مؤكد لأحد جزئي الفعل؟ بلىء حينئذٍ نقول: هو في قوة تكرار الفعل» ضربت ضربت» 
والفعل لا يثنى ولا يجمع» وهذا محل وفاق» ليس فيه خلاف. 
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وَمَا لِتَؤْكِيدٍ فوَحُذ» وحد ما لتوكيدء إذاً مَا هذه في محل نصب مفعول به لِتَؤْكِيدٍ يعني وما سيق من المصادر 
لتؤكيدِء و تؤكيدٍ هذا متعلق بمحذوف صلة الموصولء ما هذه واقعة على المصدر المؤكّد, لِتَؤكِيدٍ هذا متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» سيق من المصادر» فَوَخَّدْ يعني اجعله واحداًء أَبَدَا: في مدة الأزمنة القادمة» تأبيد للماضي 
والمستقبل» > أَبَدَاء فحينئذ لا يثنى ولا يجمع» والعلة ما ذكرناها أنه بمنزلة تكرير الفعل. 


أيضاً من جهة أخرى أن ضرباً هذا اسم جنس مبهم» واسم الجنس يدل على الحقيقة قلت أم كثرت. إذا قيل: 
ماء هذا اسم جنس إفرادي يعني يدل على الحقيقة قل الماء أو كثرء القطرة تقول: هذا ماءء تأتي عند النهر تقول: هذا 
ماء» عند البحر تقول: هذا ماء. إذاً لفظ واحد صدق على القليل والكثير» الضرب أياً كان نوعه تقول: هذا ضرب هذا 
ضرب» إذاً اسم جنس مبهم. 

إذا كانت الحقيقة شيئاً واحداً» حينئذ هل يوجد فرد آخر من أجل أن بذ SST‏ 
فرد آخرء وشرط التثنية والجمع» أن يكون لمتسدد» لشيء موجود في الخارج: له وجود في الخارج؛ وأنريكون له 
مرادف في اللفظء زيد وزيدء هذا زيد موجود وهذا موجود» إذا فردان» فقلت: الزيدان» زيد وزيد وزيد قلت: 
الزيدون» إذاً الأفراد موجودة أما ضرب المراد به اسم الجنس الحقيقة-» والحقيقة شيء واحد سواء كانت في 
الذهن أو في الخارج في ضمن آفرادهاء حينئذ هذه لا تقبل التعدد» قلنا: الكلي وجوده وجود ذهني» ولا يقبل الأتعددء 
ل 0 


يعرر. الى ولا فس ثانياً: E E‏ 
لحرن تيو انيع راك ١‏ ربل الققدد ساقم ذو احور تخا و إلى ا و 
وَتنَّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ .. وَتْنَّ وَاجْمَغْ : ١‏ : 
إن عاملان افشضيا في اسم عمل FEE‏ اجحجة يتبكحا المقحرا 








ف غر ر اعيانا الذنى أو الأول؟ الى أغيل الأول او و وجب ال يكمر في الثاني عند 
وخا اکان فى الثاني رفني" وَاجِمَعْ هنا لم يضمرء دل على أنه أعمل الثاني» ولم يعمل الأولء حينئذٍ وَاجْمَعْ 
غَيْرَهُء غَيْرَهُْ هذا مفعول ل : اجْمَعْ» وتن هذا وجب حذفه: ولا تجىغ مغ أوَلٍِ قذ أفملاآ . .. َل حَذْفَهُ الْرَؤْ سواء قلنا 
حذفه ابتداء آم أتينا به ثم حذفناه» بعضهم يقول: تضمر فيه أولاً ثم تحذفه» وهذا أو ذاك» العهم الكيجة أنه رحب و 


إذاً وَْنْ غيره» المصدر المؤكٌّد, وَاجْمَعْ غير المؤكّد هذا يصدق غيره -غير المؤكد شيئان-؛ لأن القسمة 
ثلاثية» إن لم يكن مؤكّداً فهو إما نوعي وإما عددي. 

إذاً على كلام الناظم أنه يثنى ويجمع العددي فتقول: ضربت ضربتين وضربات» ثنيت وجمعت» وهذا محل 
وفاق أنه جائزء والثاني: النوعي هل يثنى ويجمع:, هذا محل خلاف» المشهون جوازة» وظاهر كلام سييوية المتغء 
والصحيح جوازه قال تعالى: ((وَتَظْنُونَ بالل الظنوتا)) [الأحزاب :10[ جمع أو ل؟ الكتون جاء ب(آل) هذا مبين 
للنوع؛ لأن المحلى ب(آل)» دائماً المصدر محلى ب(أل) مبين للنوع وهنا جمع باعتبار آحاده» حينئذ الظن يختلف» 
فلما اختلف وله أحاد وأفراد جُمع « وَتَظْنُونَ بالل الظَنُونَ » المختلفة الممنوعة يعني هذا يظن كذاء وهذا الآخر 
يظن» حينئذ نقول: هذه ظنون ((وَتَظُنُونَ بال الظّنُونا)) [الأحزاب:10] فلما جاء في القرآن» وجب أن نقول أنه جائز» 
وهو قول الجمهور أنه يثنى ويجمع» ولو خالف سيبويه في هذا. 

وَتْنْ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ يعني + غير المؤگد. 

وَأَفْرِدَا : و(أفردن) نون التوكيد الخفيفةء وَأَفْرِدَا لماذا قال وَأَفْرِدَا وهو معلوم أنه مفرد؟ تحصيل حاصل تتمة 
للبيت؟ لثلا يُتوهم أن الإفراد خاص بالمؤكّد؛ لأنه قال: 


وَمَا لِتؤكيدٍ فُوَحّدْ أفرد- وَثّنّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ.. لو سكت أتوهم أن غير المؤكّد لا يُفردء بل لا يكون إلا مثنّى 
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أو جمعاً. 

وَمَا لِتَوكِيدٍ فَوَحَّدَ أَبَدَاء إذآ أفرد المؤكّد وَتْنَ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ مفهومه: أن خ غير المؤكّد لا يفرد؛ دفعاً لهذا الوهم 
قال: وَأَفْرِدَا على الأصل» فنص عليه دفعاً لما يتوهم. 

ف أَفْرِدَا نص عليه وهو الأصلء دفع لما قد يتوهم أنه لا يجوز إفراده» بل الصواب أنه على الأصل. 

قال الشارح: لا يجوز تثنية المصدر المؤكّد لعامله ولا جمع؛ بل يجب إفراده» ضربت ضرباًء وذلك لأنه 
بمثابة تكرر الفعل: ضربت ضربت» والفعل لا يثنى ولا يجمع؛ وأما غير المؤگد وهو المبين للعدد والنوع فذكر 
المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه» فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز : تثنيته وجمعه» وبعضهم خصه بالمختوم بتاء 
الوحدة ضربت ضربتين ضربات» مختوم بء الرحدة هذا مشهرر صريك شرن ونورات أنه كمرة وكلية: 
وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه. لا بد من اختلاف الأنواع؛ لأنه إذا كان نوعاً 
واحداً يجمع بأي سبب؟ ويثنى بأي سبب؟ لا بد من الاختلاف» نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح» (سيري زيد) 
ناه باعتبار أن زيداً له سيرين قبيح وحسنء والآية واضحة وبينة ((ِوَتَظْنُونَ بالله الظَنُونا)) [الأحزاب:10]» وظاهر 
كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياساًء بل يقتصر فيه على السماع» وهذا اختيار الشلوبين» والمشهور 
الجواز وهو أولى للآية السابقة. 

وَحَذدف عامل الموكد الْتَقَْغ رفي سوا لاليل متسَع 








عامل المصدر على : ثلاثة أقسام: 

الأول: ممتنع الحذف» لا يجوز حذفه يجب ذكره. 

الثاني: جائز الحذف. 

الثالث: واجب الحذف. 

من هذه الأبيات إلى آخر الباب» سيتحدث عن عامل المصدر. انتهينا من المصدر.. من المفعول المطلق» 
الك عن المقعون المطاق تهر عله اة 

إذآً العامل المؤكّد قال: وَحَدْفُ عامل الْمُوَكَدِ امْتَنَغْ وَحَدْفْ عامل الْمُوَكَدِ .عامل المصدر المؤكٌّد- امْتَمَعْ يعني 
لا يجوز حذفه» بل يجب ذكره؛ قيل: له لما جيء به لتقوية عامل وتتريو ماه بجيء بة لتقوير الال كم 
يحذف العامل؟ هل هذا مقبول؟ هذا ليس مقبولاًء جيء به من أجل تقوية العامل: ضربت ضرباًء جئنا ب ضرباً من 
أجل ضربت ثم نحذفه؛ لأنه إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه» والحذف ينافي ذلك» فوجب ذكره. وَحَدْفْ 
امل -المصدر- الْمُوََدِ امْتَنَعْ وكذا يمتنع تأخيره عن مؤكّدهء بخلاف عامل النوعي والعددي فلا يمتنع تأخيره 
عنهماء يعني هل يجوز أن يتقدم المؤكد على العامل؟ الجواب: لاء لا يحذف ولا يتأخر عن المصدر المؤكّد» بخلاف 
الوعي والعددي يحور تقديعة ويخو ا تاحيوة, وَحَدْفُ عامل الْمُوَكَّدِ امتنغ 56 وَفِي سِوَاهُ سوى حَدْفُ عَامِلٍ 
الْمُوَكَدِ وهو عامل النوعي والعددي لِدَلِيلٍ م مُتَسَعْ متسع لدليل. 

وَفِي سِواة: يعني في غيره؛ يعني حذف عامل سواه» سوى المؤّدء لِدَلِيلِ هذا جار ومجرور متعلق ب مُنَّسَغْ) 
لدليل عليه» مُتَسَعْ مُتَسَعْ هذا اسم مفعول بمعنى المصدرء فهو اسم مصدر أي اتساع» لكن بقيد لِدَلِيلٍ للقاعدة العامة 
أن ما جاز حذفه» لا بد وأن يكون ثم قرينة تدل عليه بعد الحذف وإلا فالمنع. 

لديل مُنَسَعْ هذا عند الجميع» جائزء يجوز حذف عامل العددي وعامل النوعيء وَفي سواه لِدَلِيلٍ مُتّسَعْ 

قال رحمه الله: المصدر المؤكّد لا يجوز حذف عامله؛ لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته» والحذف مناف 
لذلك؛ يعني لدفع المجاز عنه»ء لكون المجاز لا يؤكد» على المشهورء جوزه بعضهم» لكن المشهور أن المجاز لا 
يود وإنما يؤكّد الحقيقة؛ لأنها هي التي يرد فيها الاحتمال؛ وأما غير المؤكّد فيحذف عامله بالدلالة عليه» يعني 
دلالته على معنى زائد على العامل؛ لأن المصدر المؤكّد هنا ليس فيه معنّى زائداً على معنى عامله» ضربت ضرباًء 
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ضرباً ليس فيه معنّى زائداً على معنى العامل» أما ضربت ضرباً شديداً هذا فيه معنّى زائداً على معنى عامله فجاز 
حذف العامل» ضربت زيداً ضربتين أو ضربات نقول: ضربتين أو ضربات» هذا فيه زيادة على معنى العامل» وهو 
وقوع الضرب أصلاً ثم عدد الضرب» ضربتين أو ضربات فأقل الجمع ثلاثة» فحينئذٍ فيه معنى العامل وزيادة 
بخلاف المؤكد ليس فيه إلا معنى العامل ليس فيه زيادةء ولذلك امتنع في الأول المؤكّدء ولم يمتنع في الثانيء وأما 

غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه ثم هذا الحذف قد يكون جوازاًء وقد يكون وجوباًء كأن تقول لمن قدم: قدوماً 
هيار كا بسن قدمت قدوماً مباركاً. . حجاً مبروراً.» وسعياً مشكوراً؛: نقول: هذا مفعول مطلق عامله محذوف مبين 
للنوع» هل يجوز حذف عامله؟ نقول: نعم قرينة» وما هي القرينة هنا؟ ما نوعها؟ حالية؛ يعني: هو الآن قادم للحج, 
حال قلت: حجاً مبروراً» وسعياً مشكوراً قبولآء حينئذٍ تقول: هذا بقرينة الحال جاز حذف العامل. 

كذلك إذا قيل: ما جلست؟ تقول: بلى جلوساً طویلاًء بلى جلستين» نقول: هذا كله لوقوعه في جواب سؤال؛ 
وكل ما وقع في جواب سؤال» حينئذٍ نقول: يجوز حذف العامل. 

قال: وجاز حذف العامل فيما ذكرء لدلالة المصدر على معنّى زائدٍ على معنى العامل» دلالة المبين للنوع 
العف كل معلى اک كلى م ا ا ا و و ت عا عصل لك ا ا يقل ران 
المفعول به لا يدل على مطلق ما دل عليه العامل» وإنما هو محل لوقوع الحدث» فالمحذوف جوازاً مثل لهء ثم قال: 
وقول المصنف -ابن الناظم اعترض والده قال: هذا سهوء قوله: وَحَدْفُ عَامِلٍ الْمُوّكدِ امْتَنَغْ سهو منه-. ابن الناظم 
قالوا: وعق أباه في شرح ألفيته» هكذا قيل» اعترضه. أشد الناس على صاحب الألفية ابنه رحمه الله» وهو بياني 
ونحوي على مستوىء فقالوا: عق أباه -في شرح الألفية. 

قال: قوله: وَحَدْفْ عامل الْمُوَكَدِ امْتَنَعْ سهو منه؛ لماذا؟ -هو سهو منه هو نفسه ابن الناظم؛ وليس سهواً من 
ابن مالك رحمه الله وإنما هو الذي سها-» ضرباً زيداً قال: ضرباً زيداًء إذا قيل: ا 
ونحن نقول: ضرباً زيداً ((فضَرب الرّقاب)) [محمد:4] ضرباً زيداً أي: اضرب طعرياً زاء فيو موكه لف وهو 
محذوف» فكيف تقول: أنه يمتنع حَدْفُ عامل الْمُوَكَدِ؟ 


قوللك: ضرباً زيداً مصدر مؤكدء وعامله محذوف وجوباً كما سيأتي» قال ابن عقيل: ليس بصحيح» ؛ يعني قول 
ابن الناظم في الحكم على الشطر الأول بأنه سهو منه ليس بصحيح» وما استدل به وهم منه» لأن ضرباً هذا ليس 
مصدراً مؤكّداً لعامل محذوف» بل مصدر أنيب مناب العامل» ففرق بينهما كما بين السماء والأرض» ضرباً نقول: 
هذا مصدر أنيب مناب العامل» وليس هو مؤكداً حتى نقول: الأصل اضرب ضرباً. 


قال ابن عقيل في الرد عليه: وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه؛ 
وذلك لأن ضرباً زيداً ليس من التأكيد في شيء» بل هو أمر خال من التأكيد» ليس من باب التأكيدء بمثابة اضرب 
زيدآء كأنه قال: اضرب زيدآء حذف اضرب ثم أقيم المصدر مقامه: أين التأكيد؟ ليس فيه تأكيد؛ وإنما ناب مصدر 
عن فعله» وهذا لا إشكال فيه» فليس فيه تأكيد؛ لأنه واقع موقعه»ء فكما أن اضرب زيداً لا تأكيد فيهء كذلك ضرباً 
زيداء وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء؛ لأن المصدر فيها نائب مناب العامل» دال 
على ما يدل عليه» وهو عوض عنه»ء ولذلك نقول: لا يجوز ذكره؛ لأن ضرباً عوضاً عن اضربء ولا يجمع بين 
العوض والمعوض عنه» ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهماء ولو قيل بأن: ضربت ضرباً يجوز حذف العامل» 
حينئذٍ هل يمتنع أن يجتمع معه؟ لا يمتنع؛ لو قلنا: يجوز ضربت ضرباًء فهل تقول: ضرباً -حُذف عامله؟ نقول: أنت 
مخير بين أن تقول: ضربت ضرباًء وبين أن تقول: ضرباًء ولا يمنع من الجمع بين العامل والمعمول» المصدر 
المؤكدء لكن في هذا المقام ضرباً زيداً لا يصح» فدل على المغايرة بينهماء إذاً تلك مسألة وهذه مسألة أخرى. 


ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهماء ولا شيء من المؤكّدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤد» ومما يدل 
أيضاً على أن ضرباً زيداً ونحوه ليس من المصدر المؤكّد لعامله؛ أن المصدر المؤكّد لا خلاف في أنه لا يعمل» 
ضربت ضرباً لا يعمل في ما بعده» وهذا الذي معنا هنا ضرباً زيداً» زيداً الصحيح أنه معمول ل ضرباً المصدر؛ 
الصحيح أنه معمول له. 

واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعلء هل يعمل أو لا؟ والصحيح أنه يعملء فزيداً في قولك: ضرباً زيداً 
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منصوب ب(ضرباً) على الأصح» وقيل أنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضربء حينئذٍ ناب عنه في الدلالة على 
المعنى والعمل معاًء وإذا قيل: بأنه عمل فيما بعده» في المعنى فحسب» اضرب ضرباً زيداًء حذفنا اضرب» ناب عنه 
ضرباً في المعنى فقط أو في المعنى والعمل؟ ينبني على القول بجواز إعماله أو لاء إن قلنا: يجوز إعمالهء فحينئذٍ 
ناب مناب الفعل في المعنى فحسبء وإن قلنا: لاء لا يجوز إعماله؛ حينئذ ناب منابه في العمل والمعنى معاًء هذا 
مراده. 

إذاً قول ابن الناظم: أنه سهوء سهو منه هو .. وَفِي سواه لِدَلِيلٍ مُتّسَعْ 

ثم قال رحمه الله: 5 00 00 : 

َالَف تمم آت بذلا من فغلهكئ ذلا اللذ كان كلا 








هذا شروع في القسم الثالث» وهو ما يجب حذفه»ء أشار إلى القسم الأول» وهو ما يمتنع حذفه بقوله: وَحَذفُ 
عامل الْمُوَكَدِ امتَنْغْ وأشار إلى القسم الثاني» وهو ما يجوز حذفه بقوله: وَفِي سواه لِدَلِيلٍ مُتَسَْ > ثم قال: وَالْحَدْفُ 
حَتَم هذا النوع الذي يجب فيه حذف عامل المصدرء يعني يجب حذف عامل المصدر في ستة مواضع» سيذكرها 


الناظم كلها في الأبيات القادمة. 

الموضع الأول: أشار إليه بقوله: وَالْحَدْفَ حَثْمْ مَعَ آتِ بَدَلا ** مِنْ فغله .. 

وَالْحَدْفْ مبتدأء و حَنمُ هذا خبرء يعني الحذف واجبء متى؟ مَعَ آتِ بَدَلاًء والحذف للعامل حتم مع آت بدلا 
مَعَ هذا ظرف متعلق بقوله: حَتَمُ 

مَعَ آتِ: مَعَ مضاف» وآتِ مضاف إليه. 

بَدَِاَ حال من الضمير المستتر في آتء» آت حال كونه بدلا من فعله. 

من فغله جار ومجرور متعلق بقوله: بَدَلا. 

وهذا يقع على نوعين: سماعي وقياسيء بمعنى أنه إذا أنيب المصدر عن العامل» وجب حذف العامل» آتِ بَدَلاَ 
e‏ هذا المصدى قن غور نيه ع القع قا النمل مركا 

فلا يجوز الجمع بينهماء فيجب حذف العامل. 

قد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه» وهذا نوعان: الأول: ما لا فعل له» نحو ويل زيدء هذا منصوب 
على المفعولية ولا فعل له» ليس له فعل» ويل كلمة تهديد» و ويحه بالنصب على المفعوليةء فيقدر له عامل من معناه 

الثاني: 12000 ا .عون اھا ت وزيا ل تون راا يلوبان ني 
الطلب» وهو ما ذكره هنا: كَنَدْلاً اللّدْ كَانْدُلاَء وهذا يشمل» يكون مقيساً في الأمر والنهي والدعاءء وبعد الاستفهام 
المقصود به التوبيخ» أربعة مواضع» ذكرها ابن عقيل في الشرح: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام المقصود به 
التوبيخ» هذه في الطلب» وهي أربعة أنواع. 

وأما الخبر فهذا سماعي قليل» وهو الذي ذكره الناظم في الأبيات الآتية. 

إذا قوله: مَعَ آتِ بَدَلِاَ مِنْ فغله سماعاً وقياساًء سماعاً في ألفاظ محفوظة»ء وقياساً في الأربعة الأمور المذكورة: 
الأمر» والنهي, والدعاء والاستفهام الذي يراد به التوبيخ» وما عداه فهو سماعي. 

إذاً نقول: ماله فعل» الذي له فعل قسمان: واقع في الطلب» وهو الوارد دعاءً: سقياًء ورعياًء وكَيّاً» وجدعاًء 
هذه كلها دعاء إما له وإما عليه» هذه نقول: مفعول مطلق حذف عاملها وجوباً. 

أو أمراً ونهيآء أو مقروناً باستفهام توبيخيء سيأتي أمثلتها في الشرح. 
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وواقع في الخبر -النوع الثاني- قلنا: الأول واقع في الطلب» والثاني واقع في الخبرء وذلك في مسائل أحدها 
EEN IES a‏ هذا سماعي يحفظء ولا يقاس عليه» كقولهم عند تذكر 

نعمة وشدة: حمداً وشكراً لا كفراً» نقول: هذه 5 تحفظء ولا يقاس عليهاء عواملها محذوفة وجوباً» وصبراً لا جزعاًء 
وعند ظهور أمر معجب: عجباً نقول: هذا منصوب على المفعولية المطلقةء وعامله محذوف وجوباًء وعند خطاب 
مرضي عنه أو مغضوب عليه: أفعله وكرامةء أفعله -يعني أنا- وكرامة» ولا أفعله ولا كيداً ولا هماً. 

ثانيها أن يكون تفصيلاً لعاقبة» وهو الذي سيذكره الناظم -رحمه الله تعالى-. 

إذاً الأول سماعي الواقع في الخبرء والثاني ما سيذكره الناظم» وهو قوله: تفصيلاً.. إلى آخره. 

قال الشارح: يحذف عامل المصدر وجوباً في مواضع منها: إذا وقع المصدر بدلاً من فعله؛ وهذا الذي عنون 
له بقوله: مَعَ آتِ بَدَلا مِنْ فغله. وهو مقيس في الأمر» هذا الأول» والنهي» هذا الثانيء والدعاءء هذا الثالث» 
والمصدر الواقع بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ. إذا ناب مصدر عن فعل في باب الأمر قلنا: هذا واجب حذف 
عامله» لو قال: قياماً لا قعوداًء قياماً يعني قم قياماًء قياماً نقول: هذا مصدر ناب مناب فعله» وهو قم» حينئذٍ صار 
واجب الحذف؛ لأن قياماً قد عوض عنه»ء ولا يجمع بينهماء لا يجمع بين العوض والمعوضء لا قعوداء لا تقعدء 
قعوداً هذا في باب النهيء والدعاء نحو سقياً لك» أي: سقاك اللهء وراعياً لكء وجدعاً لك؛ وكياً لك» هذه كلها مصادر 
محذوفة العوامل» يجب حذفها؛ لأنها عوض عنهاء ومنه ((فضَرْب الرّقاب)) [محمد:4] أي: اضربه ضرب الرقاب 
نقول: هذا واجب الحذف» هذا الأول والثاني والثالث. 

وكذلك يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ؛ أَنَوَانِياً وَكَذْ علاك 
المَشيبُ؟ أد تتوانی وقد علاك المشيب» أَتَوَانِياً نقول هنا: مصدر (توانياً) وقع بعد استفهام» والمراد بالاستفهام التوبيخ» 

من المعنى أتوانياً وَكَذْ علاك المَشِيبُ؟ أذ تتوانى» يعني: تتأخر عن الطاعة مثلآء وقد علاك المشيب» ومثلك يتقد 

قول هذا اتقام متضدود به الع 

ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبرء هذا قليل إلا ما ذكره الناظم 
فيما سيأتي من أبيات» أفعل وكرامة» يعني: أكرمك كرامة؛ فالمصدر في هذه الأمثلة كلهاء في الدعاء وغيره 
منصوب بفعل محذوف وجوباًء والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. 

إذاً وَالْحَدْفُ حَنمُ يعني واجب لعامل المصدرء منه: مَعَ آتِ بَدَلأَ مع مصدر آت بَدَلاً مِنْ فغلِه؛ لأنه لا يجوز 
الجمع بين البدل والمبدل منه» إذاً قوله: بدلا أشار إلى علة وجوب حذف العاملء قوله: بَدَلاً مِنْ فغله فيه إشارة إلى 
علة وجوب حذف العامل» وهو أنه بدل عنه»ء والبدل لا يجمع مع المبدل منه» ثم هو على نوعين كما ذكرناه. 

وذلك: كَنَدْيدَ اللَّدْ اندلا الد لغة في الذيء وهو صفة لسابقه» كَانْدُلِاَ قصد لفظه. هذا فعل أمر مؤكّد, والنون 
هذه نون التوكيدء أشار به إلى قول القائل: 


فَنَذيدٌ ررق المَال تذل الكُقالب: تذل نرق المَال» ذلا هذا مصدر أنيب مناب الفعل في الأمرء اندل ندلآء ذلا 
نقول: هذا مصدر أقيم مقام عامله فوجب حذفه؛ لأنه بدل عنه فنَذلاً زْرَيْقَ المَال» زَرَيْقَ: يازريق» ا 
والمال هذا مفعول به ل(ندلاً) اندل ندلاء إن قلنا أنه هو العامل» وإذا ناب عن عامله في المعنى دون العمل» حينئدذ 
صار منصوباً بالعامل المحذوف» مثل ضرباً زيداًء زيداً: ٤ء‏ هذا دائماً نقول: ا الويف لام 
ناب عن فعله في المعنى والعمل» وإما أن يكون منصوباًء -وهذا الصحيح-» ب(اضرب) المحذوفء وحينئذٍ ضرباً 
ناب عن فعله في المعنى دون العمل فحسب» هذا مثله» فندلاً المال» المال أن يكون منصوباً بندلاً» فندلاآً حينئذ ناب 
مناب الفعل فى المعنى والعمل» وإما أن يكون منصوباً بالفعل العامل المحذوفء أندل -فهو فعل أمر- المال» حينئذٍ 
ندلاً هذا ناب مناب الفعل في المعنى دون العمل. 

قال ابن عقيل: فندلاً نائب مناب فعل الأمر وهو اندل؛ والندل هو الخطف» خطف الشيء بسرعة» وزريق 
منادى» أصلها يا زريق» وزريق اسم رجلء وأجاز المصنف أن يكون مرفوعاً ب ندلاً» وهذا فيه نظر؛ لأن اندل فعل 
أمرء وفعل الأمر لا يرفع اسماً ظاهراًء قم زيد لا يصح هذاء قم يا زيدُء وإذا حذفت يا النداء قلت: قم زيدء زيد هذا 
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منادى» وحرف النداء محذوف» ولا يمكن أن يكون مرفوعاً بالفعل المذكور؛ لأنه فعل أمرء وفعل الأمر لا يرفع اسماً 
ظاهراً. 

قال هنا وأجاز المصنف أن يكون مرفوعاً بندلاً. وفيه نظر؛ لأنه إن جعل ندلاً نائباً مناب فعل الأمر 
للمخاطبء والتقدير اندل» لم يصح أن يكون مرفوعاً به؛ لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهراًء فكذلك ما 
ناب منابه» وإن جُعل نائباً مناب فعل الأمر للغائب ليندل» والتقدير: ليندل» صح أن يكون مرفوعاً به» لكن المنقول أن 
ار کا السو ف واه ا قحس ا وري وان فين اه ا تكو شو 
زيداء أي اضرب زيداً. 

إذاً وَالْحَدْفُ حَنْمٌ -واجبٌ- مَعَ آتِ بَدَلا مِنْ فِعْلِه يعني مع المصدر الذي جاء نائباً مناب الفعلء كَنَدْلاً في قول 
القائل: نَذلاً زُرَيْقُ المال. 

اللَدُ كَانْدُلدً: : الذي مثل كَانْدل» ذل اللَدُ كَائْدُلاً الألف هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفةء ما العبارة هذه" كندل 
الل گاندلا؟ ما مراده؟ كَنَذلاً هو أراد مثال أراد البيت» كَنَدْلاً الذي نطق به في البيت» كَنَدْلاً المصدر الذي أقيم مقام 
الفعل» ثم صرح» قال" اللذء المصدر الذي كَانْدُلاآًء يعني مثل ک انْدل» وهو فعل أمر مثله. قام مقامه» في المعنى 
العفله او فى الى ت عي الغا کن 

إذاً كَانْدلاً نقول: هذا المراد به فعل الأمرء ونَذلاً المراد به المصدرء كَنَدْلاً المصدر الذي جاء في البيتء اللَّدْ 
الذي, اندلا قصد لفظه»ء فالكاف هذه داخلة على الاسم. 

وَمَالتفصيل كإقامَنًا عامئة يُكذف يث عتا 








هذا الموضع الثاني -كلها تعداد أمثله-» الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف العامل» وهو ما كان كقوله 
تعالى: ((حَنَّى إذَا ذا تشمو هم فشو التاق فإمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء)) [محمد:4] فَإِمّا مَنَاه ما هذا مفعول مطلقء فإما 
تمنون مناء وإمًا فِدَاءَ وإما تفدون فِدَاءَ» في مثل هذا التفصيل إذا جاء المصدر حينئذٍ يكون عامله محذوفاً وجوباًء 
بشرط أن يكون مسبوقاً بجملة -لا مفرد-» ثم أن يكون تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه يعني أثرء ((حَنّى إذا أَْحَنتمُوهُم)), 
يعني: إذا أكثرتم فيهم القتلى ((فَتدُوا اراق َإما من) [محمد:4] فَتدُوا الْوَثَاقَ يعني الأسرء ((فَإِما مَنَا بَعْدُ وَِمّا 
فِدَاءً)) إذاً المن والفداء تفصيل لقوله: ((فشذُوا الْوَتَاقَ))» ((قَشدُوا الْوَنَاقَ)) جملة متقدمةء وأريد ما بعدها بالتفصيل» 
هذه ثلاثة شروط: أن يقع للتفصيل؛ لا بد من التفصيل» أن يكون بعد جملة لا مفردء أن تكون الجملة متقدمة لا 
متأخرة» إن انتفت هذه الشروط الثلاثة حينئذٍ نقول: ليس من هذا الباب. 


وَمَا لِتَفْصِيلٍ كَإِمّا مَنّاه وَمَا لِتَفْصِيلِء والذي سيق من المصادر لِتَفْصِيلٍ لعاقبة ما قبلهء وهي الفائدة المترتبة 
على ما قبله» والحاصلة بعده كقوله: إمّا مَنّا إشارة إلى الآية السابقة» عَامِلُْهُ هذا مبتدأ ثاني» يُحْدْفُ هذا خبر المبتدأ 
الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول» وهو قوله: والذي لتفصيل» حَيْتُ عنَا هذا متعلق بِ(ِيُخْدْفْ)» عَنَّا الألف للإطلاق» 
بمعنى عرضء ولكن يشترط فيه ما ذكر في الآية إذاً والذيء هذا عطف على وجوب حذف عامل المصدرء الذي 
جاء للتفصيل» يعني أن المصدر إذا أتي به في تفصيل؛ وجب حذف عامله» إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه؛ هذا 
الشرط الأول؛ والشرط الثاني أن يكون جملة لا مفرداًء إزيداً سفرء فإما صحةٌ وإما اغتنامٌ مال -بالرفع وليس 
بالنصب- كقوله تعالى: ((حَتَى إذا أنْخَنثْمُوهُمْ فَشدُوا الوق فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَِمَا فِدَاءً)) [محمد:4] ف مَنَا وفدَاعَ 
مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوباًء والتقدير -والله أعلم- ا تون اا وإما تقدود قا وهذا معنى قوله: 
وَمَا لِتَفْصِيلٍ أي: كع كد ا ل مو ا 1 ا ا ل ل 
أن تكون الجملة متقدمة لا متأخرة» وأن تكون جملة ثم أن يكون الكلام الذي جاء بعد الجملة للتفصيل لعاقبة 
حصل وسبقء فهذا المراد بالموضع الثاني: د الول بي الذي سيق من امسار ن ا 
ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصولء والذي سيق من المصادرء لِتَفْصِيلٍ يعني لتفصيل عاقبة ما سبقء كَإِمًا 
مَنَّاء كَاما هذا ذا حال من الضمير المستتر في سيق الذي قدرناه صلة الموصول؛ گامًا حال منه. ك((إمَا مَنَا بَعْدْ)) 
[محمد:4] ما هذا مفعول مطاق: > -نعربه حتى المثال هنا-» عَامِلَُهُ يُخْذْفُ: مبتدأ وخبرء والجملة في محل رفع خبر 
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المبتدأ الأول» يُحْدْفْ حَيْثْ عَنّا من باب التكميل» حيث عرضء حيث جاءء حيث ثبت» يحذف العامل وجوباًء لما ذكر 
من أنه بدل من اللفظ بعامله»ء والتقدير كما ذكرناه سابقاً. 

ثم قال: 

گذامرر وذو خقصر ورذ ناتب فغلٍ لاشم كين استنذ 








الموضيع الذلظ» ويو فل الرابع» كَدَا مُكَرّنَ مكرر كذاء يعني: مصدر مكررء كَذَاء مُكَرَرٌ مبتدأ مؤخرء 
مُكَرّرٌ كذاء كذا أي ذ في الحكم السابق بكونه واجب الحذفء وَالْحَذْفْ حَنّمْ .. كَذَا مُكَرَّرٌّه ورد نائب فعل مسند إلى اسم 
عين» وَرَدَ هذا المصدر المكررء ورد نائب فعل. إذاً الكلام الآن في كل مصدر ناب مناب الفعل. قلنا* : الخبري إما 
سماعي وإما قياسي» السماعي ما ذكرناه أولاًء أفعل وكرامة» والقياسي ما بدأ به بقوله: وما لِتَفْصِيلِ وهذا منه» وهو 
أن يكون المصدر مكرراًء وهذا التكرار للمصدر أن يكون المصدر قد ناب عن فعل؛ هذا الفعل وقع خبرأء خبراً عن 
مبتدأ اسم عينء المبتدأ قلنا: قد يكون اسم عين» وقد يكون اسم معنى» جوهر ومعنىّ -عرض-» إذا كان جوهرا ا 
عين- - زيد يسير سيراً سیراًء نقول هنا: يجب حذف العامل» وهو: يسير» فحينئذ تقول: زيد سيراً سيراء هذا مثال 
للمكررء زيد هذا مبتدأء وهو اسم عين جوهر ذاتء سيراً هذا ناب مناب فعل؛ هذا الفعل وقع خبراً لزيد, وكُرّرَء لما لما 
كُرّرَ قام مقام الفعل» فلو قيل: زيد سيراً دون تكرار جاز حذفه» وجاز ذكره» جاز فيه الحذف والذكرء لكن لما كُرّرَء 

حينئذٍ وجب حذفه؛ إذاً ذا مُكَرَّرُه ورد نائب فعل مسند إلى اسم عينء وَدُو حَصْرٍ أيضاً وَرَدَ نَائِبَ فِعْلٍ لإسم عَيْن 
اواكككء كلد السا في الت ار والحضر» ناب فيهما المصدر مناب فعل وقع خبراً عن اسم عين» إنما أنت سيراً 
سيراًء إنما أنت سيرٌ هذا الأصلء إنما أنت تسير سيراًء تسير هذا وقع خبراً لأنت» وهو جثة -اسم عين-» فلما وقع 
محصور أ: إنما أنت سيراًء حينئذٍ نقول: الحصر قام مقام الفعل الذي حذفء فحينئذٍ وجب حذفه؛ فسيراً هذا قائم مقام 
الفعل» وهذا الفعل وقع خبرا لأنت. 

إذاً قوله: كَذَا مُكَرّرٌ في الحكم» كذا في الحكم, كَذَا هذا خبر مقدم؛ ومُكَرَّرٌ مبتدأ مؤخرء وَدُو حَصْرٍ إما بإلا وإما 
بإنماء وَرَدَ نَائِب فغلِ» ورد كل منهماء من المكرر والمحصور نائب فعل. عرفنا أن الأصل في هذا البَّاب كله»ء نيابة 
المصدر عن الفعل. لإسْم عَيْنِ يعني لمبتدأ هو اسم عين» اسْتَنَذْ يعني صار مسنداً لاسم العين» وإذا كان مسنداً لاسم 
العين فهو خبر. 
قوله: وَرَدْء الأصل أن يقول: وردا نائبي فعل لاسم عين استنداء هذا الأصلء إذا قلت: الزيدان -زيد وزيد- قام 
أو قاما؟ قم يد نوز يد فاا كبا رل الزيداق كايا واهب القنية أو جا ؟ يهب أن طا الحمير وهو قاغل 
لمفسّره؛ لأن الزيدان هذا مفسّرء وقاما الألف هذه مفسّرء إذاً لا بد من المطابقةء إذا كان المرجع مثنئء وجب أن 
يكون تفسير الألف هنا -الضمير- بالتثنية» وإذا كان جمعاً وجب أن يأتي بالواو» الزيدون قامواء هنا قال: مُكَرَرَ وَدُو 
حصرء ذكر اثنين» الأصل أن يقول: وردا نائبي فعل لاسم عين استنداء الجواب أن يقال: بأنه (ورد) كل منهماء حينئذٍ 
رد الضمير بما ذكرء يعني: أؤل» على التأويل» ورد ما ذكر نائب فعل» فحينئذٍ إذا رَد الضميرء وأرجع الضمير 
مؤولاً بالمذكورء لا يشترط فيه المطابقةء كأنه قال: ورد كل منهماء ولا يحتاج إلى التثنيةء إذا أولنا بالمذكور -اللفظ 
الم كوو < هذا ردک في القر انه حلفا ل هذا النوع من إرجاع الضمير إلى المعنى -الشيء المذكور السابق- 
» والمذكور شيء واحدء ورد ذلك المذكورء حينئذٍ نقول: لفظ المذكور هذا شيء واحدء فرد إليه الضمير مفرداً. 

كَدَا مُكَرّرْ وَدُو حخَصْر بإلا أو بإنماء وَرَدَ نائب فعلء وَرَدَ صفة» تَائِبَ فغلِ هذا حال من فاعل وَرَدَء لام عَيْنِ 
لتقلل استند. الاسم عينء'متطق اي تند و أبنت لهذا تحت لدملء للج لال البند لشو طن أنك سير E‏ 
كا الأعسار رااان كدر انث مراكمو يخؤز هه ا كار زاتما وق انث كبر سير خا نبه 
الإضمار والإظهار؛ لأنه غير محصورء فإن استند لاسم معنىّ؛ لا لاسم عين» حينئذٍ وجب فيه الرفع على الخبرية: 
E‏ فير نسي" سر ك مدا لملذا ل تقر ل عذال ما كلنا: زية سير ا سر ا Sa A‏ 
اسم معنى» أمر ليس بجثة» حينئذٍ وجب الرفع على الخبريةء وإنما سيرك سير البريد» هنا محصورء لكنه لما وقع 


خبراً لاسم معنى» حينئذٍ وجب الرفع. 
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إذاً قوله: لاشم عَيْنِ هذا شرطهء فإن انتفى حينئذٍ وجب الرفع على الخبرية لما ذكرناه» فيجب أن يرفع على 
الخبرية هنا لعدم الأحتياج إلى إضمار فعل» بخلافه بعد اسم العين؛ لأنه يؤمن معه اعتقاد الخبريةء إذ المعنى لا يخبر 
به عن العين إلا مجازاًء وهذا سبق معنا: زيد عدل» قلنا: عدل هذا معنىء لا يخبر به عن الذات» إلا مجازاً كقوله: 
فإنما هئ إقبالَ وإذبارٌء أي: ذات إقبال» وذات إدبار. 

قال الشارح: أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوباًء إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين» يعني عن 
فعل صار خبراًء أي أخبر به عنه» وكان المصدر مكرراًء أو محصوراًء فمثال المكرر: زيد سيراً سيرآء والتقدير 
زيد يسير سيراء فحُذف يسيرٌ وجوباً لقيام التكرير مقامه» ومثال المحصور: مازيد إلا سيراًء وإنما زيد سيرآ 
والتقدير: مازيد إلا يسير سيراء -والأصل لا يُمثل بالتكرار-» وإنما زيد يسير سيراًء فحذف يسير وجوباً لما في 
الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير» فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف؛ زيد سيرآء وهذا جائز الذكر وجائز 
الحذف» زيد يسير سيراً» فان شئت حذفت يسيرء وإن شئت صرحت به. 

إذاً النوع الثالث: إذا كان المصدر مكرراً أو محصوراً ووقع نائب مناب فعلء وهذا الفعل قد أخبر به عن اسم 
عين» بهذه الشروط حينئذٍ يجب حذف العامل» إن انتفت أو انتفى بعضهاء حينئذٍ رُفِع أو صب لا على المفعولية 
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وَمِنَهُ أي: مما وجب حذف عامله» والحَذْفُ حنم مِنْهُ أي من المصدر الذي حذف عامله حتماًء ما يَدْعُونَهُ 
مَا مبتدأ بمعنى الذي» يصدق على مصدرء -مصدرٌ بالرفع-» يَدْعُونَهُ مُوَكَدَاً يسمونه موقّداً؛ مُوَكَدَا:ٍ ٤‏ مفعول ثاني» 
والهاء مفعول أول؛ لأن سمى يتعدى إلى اثنين؛ الثاني قد يتعدى إليه بنفسه وقد يتعدى إليه بالباء» يسمونه مؤكداًء أو 
يسمونه بالمؤگدء يجوز فيه الوجهانء وَمِنْهُ مَا أي المصدر الذي حذف عامله حتماًء يَدْعُونَهُ يسمونه مُوكدَادَ هذا 
مفعول ثاني» إما لِنَفْسه أو لعَيْرهء يعني له قسمان: قسم يسمى مؤكداً لنفسه» وقسم يسمى مؤكداً لغيره» فَالمبْتدآ الفاء 
فاء الفصيحة؛ لأنها آفصحت عن جواب شرط مقدر: المُبْتداً ما هو المبتدأ؟ ب يعني المفتتح به بالتقسيم» > هنا لف ونشر 
مرتب» فَالْمَبْتَآ الذي هو المؤكد بنفسه؛ تخو مثلء ل عَلَيّ لف غُرْفاء غَزْفَاً هذا مصدرء أنيب مناب الفعل» ما هو 
الفعل؟ ؟؟؟ اعترافاً مصدر أو نائب أو اسم المصدر؟ اعترفت عرفا أو اعترافاً؟ عرفاً اسم مصدرء إذاً هنا من باب 
التوسع قال: عرفاً مصدرء نسميه مصدر لا بأسء له عَلَيّ ؛ آ4“ ۽ هذا خبر مقدم» و ألْفْ هذا مبتدأ مؤخرء و عَلَيَّ هذا 
حال من الضمير المستتر المتعلق به لَه له علي آلف يعني: آلف دينار أو درهم أو ريإلء غزفات ؛ أي اعترافاء ما 
الفرق بين الجملة وبين مدلول المصدر؟ له عَليّ أله لك علي ألفه اعترافا؛ ما الفرق بين الجملة: له علي ألف: 
وبين اعترافاً؟ هي نفسهاء ما هو الاعتراف؟ له علي ألفء وما هو له علي ألف؟ الاعتراف» إذاً فيه معنى جديد؟ لاء 
سارل ار و كين لحطف تان ارا عراف هر يق الجملك رای كد هه ل هي 
معنى المصدرء وهو أن يسبقه جملة لا تحتمل غيره» يعني غير الاعتراف» لَه عَلَيّ الف غُزْفاء قال ابن عقيل: من 
المصدر المحذوف عامله وجوياً ما يسمى المؤكد لنفسه؛ والمؤكد لغيره؛ فالمؤكد لنفسه: الواقع بعد جملة لا تحتمل 
غيره -نصاً فيه-» ليس ثم احتمال لغير معنى الاعتراف في قولنا: لَه علَىَّ آلف هذا يسمى مؤكداً لنفسه؛ لأنه وقع 
بعد جملة لا تحتمل غير معنى المصدرء فإن احتملت غيره -غير المعنى الذي دل عليه المصدر-» حينئذٍ إذا جيء 
بالمصدر صار مؤكداً لغيره» وذلك إذا وقع بعد جملة تحتمله وغيره» يعني: ليست نصاً في مدلول معنى المصدر. 
كَابْئِي أَنْتَ حقاء حقاً هذا مصدرء لو قال: أنت ابنيء ابني هذا يحتمل أنه ابني بالفعل» ويحتمل أنه مثل ابنيء 
ال دف والس ف ويك لك ا هذه ج للست صا ل او هه و 
لهذا وفحثملة لذا إذا قال: أنت ابني حقاً صارت نصاً بأن المراد بالبنوة هنا حقيقيةء فليست من باب الشفقة 
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ونحوهاء نقول: هذا المصدر كا موكد لنكسة أو لر لخر ةوه الحيلة: بخلاف السابق فهو مؤكد لنفسه»ء إذاً 
المصدر الواقع مؤكداً إما أن يؤكد نفسه» وإما أن يؤكد غيره» وكلاهما شرطهما أن يقعا بعد جملة » لا بدء إلا أن 
المؤكد لنفسه؛ أن تكون الجملة نصاًء لا تحتمل غير ما دل عليه المصدرء والمؤكد لغيره؛ أن يقع بعد جملة تحتمله 
وتحتمل غيره» فليست نصاً في معنى مدلول المصدرء كَابَنِي أنت حقآة :. الثان» وهو المؤكد لغيره» وهو ما وقع 
بعد جملة لها محتمل غيره فتصير به نصاًء كَابِنِي أت حقاًء ابي هذا خبرء و أَنْتَ هذا مبتدأء و حقآهذا مفعول 
مطلق» حُذف عامله وجوباً؛ أحُقّه حقاً أي: المذكور» كما حذف هناك: أعترف اعترافاً أو عرفاًء صِرقاً هذا نعت 
للمصدرء حينئذٍ صار مبيناً للنوع أي خالصاًء وسمي بذلك -مؤكداً لغيره-؛ لأنه أثر في الجملة بخلاف الأول لم يؤثر 
في الجملة عرفا > ما أثر في الجملة؛ لأن الجملة لا تحتملٍ غيره» فإنما جيء به من باب تأكيد نفسه؛ وأما الثاني فهو 
أثر في الجملة؛ لأنه أثّر في الجملة فكأنه غيرها؛ لق الو كر البو وال فة هو الةو المعو هه 
المصدر. 

قال: فالمؤكد لنفسه: هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره» تخو لَه علَيَّ لف غُرْفاًء أي: اعترافاًء اسم المصدر 
عرفاًء والمصدر اعترافاً» فاعترافاً مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباًء والتقدير: أعترف اعترافاًء لماذا وجب 
حذفه؟ لأنه صار مؤكداً لنفسه» ما ضابطه؟ وقوعه بعد جملة لا تحتمل غيره» ويسمى مؤكداً لنفسه؛ لأنه مؤكد للجملة 
قبله» وهي نفس المصدرء بمعنى أنها لا تحتمل سواه» وهذا هو المراد بقوله: فَالْمُبْتَداَه أي: فالأول من القسمين 
المذكورين في البيت الأولء والمؤكد لغيره: هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره» فتصير بذكره نصاً فيه: أنْتَ 
ابي حقاًء فحقاً مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباًء والتقدير أحقه حقأء وسمي مؤكداً لغيره؛ لأن الجملة قبله 
تصاح له ولغيره .. إلى آخره. 

كذك ذو التشبيه بعد جِيْلَة كلي بكابكاءَذات غضلة 








هذا الموضع السادس مما يجب فيه حذف عامل المصدرء إذا كان المصدر المراد به التشبيه (المصدر 


التشبيي). 
كذك ذو التشبيه بد جِنْلَة كلي بُكأبكغَ ذاتِ غضلة 








داك أي مما يلزم إضمار ناصبه: المصدر الذي يقع تشبيهاً» وهو المصدر المشعر بالحدث الدال على أمر يتجددء لا 
على أمر راسخ ثابت» وهذا شرط فيه: أن يكون المصدر دالاً على الحدوث لا على الثبوت» فإن دل على أمر راسخ 
ثابت» خرج عن الأصلء كَذَّاكَ ذُو: داك هذا خبر مقدم, ذو التُشبيه هذا مبتدأ مؤخرء الواقع بَعْدَ جُمْلَهُ > بَعْدَ جُمُلَهُ 
هذا حالء بَعْدَ جُمْلَهُ وهذه الجملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه -سيأتي-» كَلِي بَا بْكَاءَ ذات غضلةُ > بُكَاءَ 
بالنصب» هذا محل الشاهدء وقع بعد جملةء ما هي الجملة؟ لِي بُكَآء لي خبر مقدم, و بُكاً هذا بالقصر مبتدأ مؤخرء 
إذاً بُكَاءَ وقع بعد جملة» هذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى؛ لي لو 
من الذي بكى آ6 دات طا لي الاب إذا اقلت الحملة السايقة على الفاعل في التي والمراد بالفصدر هذا 
التشبيه بُگاءَ دات عُضلَة إذاً مصدر تشبيهيء وأطلق بعضهم عليه أنه علاجيء بمعنى أنه يدل على الحدوث؛ شيء 
بعد شيء» ليس بأمر راسخ» وقع بعد جملة. هذه الجملة فيها ما هو عامل للمصدر المنصوبء وهو قوله: بكَاءَ دات 
غضلة»ء هذا كم شرط؟ أن يكون مصدر تشبيهيء أن يقع بعد جملةء أن تكون الجملة مشتملة على فاعل ذلك المصدر 
في المعنى» أن لا يكون في الجملة ما يصلح للعمل في المصدرء حينئذٍ إذا كان فيه كذلك قلنا: خرجت المسألة من 
املا 

الأول: أن E‏ 

والثاني: أن يكون علاجياً. 

والثالث: أن يكون المراد به التشبيه -هذه ثلاثة موجودة في قول ابن مالك: بُكَاءَ ذات غضلة-. 
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والرابع: أن يكون السابق عليه جملة - لي بُكَا-. 

والخامس: أن تكون هذه الجملة مشتملة على فاعل المصدرء ليس نصاً لفظاً-» إنما بالمعنى. 

والسادس: أن تكون هذه الجملة مشتملة على معنى المصدر- لي بُكَا-. 

والسابع: أن لا يكون في هذه الجملة ما يصلح للعمل في المصدر. 

حينئذٍ إذا توفرت هذه الشروط السبعة» وجب النصب على أنه مفعول مطلقء والعامل فيه محذوف» فإن لم 
يكن مصدراً؛ لو قال قائل: لزيدٍ يڏ بد أسدِء هذا تشبيه» لزيد يد يذ أسدء بد أسد أو يد أسد؟ نقول: يد أسدء لماذا؟ لأنه 
ليس بمصدر. 

أن يكون مشعراً بالحدوث -علاجياً-؛ لو قال: له عِلمّ عِلمُ الحكماء؛ عِلمُ الحكماء أو علمَ الحكماء؟ عِلِمُ؛ لأن 
العلم هذا صفة راسخة ثابتة» وهنا الشرط أن يكون علاجياًء بمعنى أنه يدل على الحدوث. 
بالرفع؛ لأنه لم يرد به التشبيه. 
يتقدمه جملة بل تقدمه مفرد. 

أن تكون هذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر بخلاف: عليه توح نوحٌ الحمام» عليه الضمير هنا ليس 
للنائح» وإنما للموح» فلم تكن بينهما علاقة. 
حمارء لم تشتمل الجملة على معنى المصدرء بخلاف: لي بُكَا بْكَاءَ» فمعنى المصدر موجود في ضمن الجملة. 

وأن لا يكون في هذه الجملة ما يصرف العمل في المصدرء مثل: أنا أبكي بكاء ذات عضلةء لو قال: أنا 
أبكي» لقلنا: لا نحتاج إلى أن نجعل العامل محذوفاًء متى ما أمكن أن يعلق العامل بالمذكور فهو الأصلء ولا يعدل 
إلى الحذف إلا إذا تعذر تعليقه بالمذكور. 

كَدَاكَ أي مثل ما سبق في وجوب حذف العامل» دو التَّشُبيه يعني المصدر ذو التشبيهء الواقع بَعْدَ جُمْلَةَ 
بالشروط التي ذكرناها. 

كَلِي بُكَآ لي هذا خبر مقدمء و بُكاً هذا قصره للضرورة. 

بعضهم يقول: البكاء بالقصر هو سيلان الدموع» وبالمد رفع الصوت. 

كَلِي بُكَا بْكَاءَ ذات غْضلّةء لي بْكَآً الكاف هنا إذا أدخلناها على الجملةء حينئذِ الأولى أن نجعل الجملة -الجار 
والمجرور- متعلقاً بمحذوف صفة لجملةء لأنه قال: بَعْدَ جُمْلَةَ كلي بُكَآه هو لم يذكر الشروط وإنما ذكرها في المثالء 
حينئذ صارت الجملة مقيدة لا مطلقةء لو قلنا: بعد جملةء وذلك كَلِي بْكَاً فصلناها عن السابقء حينئذٍ الشروط قد لا 
تكون مقرونة بالجملة» والأولى أن نجعلها صفة لقول الجملة. 

قال الشارح: ِي بُكَا بُكَاءَ دات عُضْلَّة أي: صاحبة داهية؛ أو قيل: ممنوعة من النكاح» وقيل: دات غضلة أي 
شدة» ضبطها في التوضيح: أن يكون فعلاً علاجياً تشبيهياً بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه»- هذا مختصر لكل 
الشروط السابقة-؛ أن يكون فعلاً علاجياً تشبيهياً بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه. 

قال الشارح: أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه» لا بد أن يكون ذو تشبيه» قصد به 
التشبيه» فإن لم يقصد به التشبيه خرج عن المسألة» بعد جملةء فإن وقع بعد مفرد لا يكون له الحكم» مشتملة على 
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متضمنة لفاعل المصدر وهو زيدء لزيد صوت صوت حمارء صوت الحمار هذا لزيدء كذلك هو فاعل في المصدرء 
وهذا المصدر -صوت حمار- بدل من اللفظ في فعله» وعامله محذوف وجوباء وله بكاء بكاء الثكلى» وصوت حمار 
مصدر تشبيهي» وهو منصوب بفعل محذوف وجوباًء ولم نجعله منصوباً بقوله: قلي يق لأن كَلِي بُكَأ ولزيد 
صرب لا يصلح للعمل؛ لأن شرط إعمال المصدر أن يكون بدلاً من الفعل» أو أن والفعل كما سيأتي ((ِلَوْلا دَفْعُ 
لله)) [البقرة:251] لولا أن يدفع اللهء إذا صح أن يؤتى بالفعل» وأن ما دخلت عليه صح إعمال الفعل؛ وهذا أبرز 
شروط إعمال المصدرء سيأتي في محله؛ والتقدير يصوت صوت حمارء وقبله جملة» وهي: لزيد صوت» وهي 
مشتملة على الفاعل ذ فى المعنى» وهو زيدء وكذلك: بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوباًء والتقدير يبكي بكاء 
التكلى» فلو لم يكن قبل هذا الععيدن حملا N‏ صوته صوت حمارء وبكاؤه بكاء الثكلى» > بكاءً بالرفع» 
وكذا : لو كان قبله جملة» وليست مشتملة على الفاعل ذ في المعنى: هذا بكاء بكاء الثكلى» وهذا صوت صوت حمار. 


ولم يتعرض المصنف في هذا الشرح للمفهوم التمثيلي» إذاً الشروط كلها مأخوذة من المثال. إذاً هذه ست 
مواضع يجب فيها حذف عامل المصدرء وكلها قياسية؛ وأما النوع الأول في الخبر فهو سماعي» والله أعلم» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد...!!! 
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الدرس 57 
بسْم ألله ألرَّحمَنِ أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى-: المَفعول لة. 

وهذا هو الباب الثاني من باب المنصوبات» حيث قدم المفعول المطلقء قلنا: كما سبق أنه أولى المفاعيل 
بالتقديم» وهنا دم المتعول له على المتعول: فيه ورسها كما ذكر ناه ا المفعول ب ذكره قبل استطرادا في باب 
تعدي الفعل ولزومه» ثم عنون للمفعول المطلق» ثم المفعول له ثم المفعول فيه» ثم المفعول معه؛ هنا قدم المفعول له 
على المفعول فيه او و و ا مد فى ا المفعول امن حت 
المفعولية وعدمها هو أقرب» بل هو مفعول الفاعل حقيقة؛ لأنه إذا قيل: ضربت زيداً تأديباًء تأديباً هذا فعل من؟ فعل 
الفاعل وأقرب إليه» وأما المفعول فيه: صمت يوم الخميس» يوم الخميس هذا ليس فعل الفاعل» بل هو ظرف» كذلك: 
جلست أمامك» أمامك هذا ظرف حينئذٍ هو منفك عن فعل الفاعل؛ هو ظرف لفعل الفاعل» الحدث الذي وقع فيهء وأما 
المفعول له لاء مثل: جذ شَكْرَآَء الشكر فعل الفاعل نفسهء إذآ هو أدخل إلى المفعولية من المفعول فيه. 

لأنه أدخل منه في المفعولية لكونه مفعول الفاعل حقيقة» وأقرب إلى المفعول المطلق بكونه مصدراًء بل قال 
الزجاج والكوفيون: أنه مفعول مطلق كما سبق؛ يعني المفعول لأجله -المفعول له- هذا مفعول مطلق عند الكوفيينء 
إذاً ليس بأصلء وإنما هو تابع للمفعول المطلق» حينئذٍ أقرب ما يكون باباً بعد المفعول المطلق» هو المفعول فيه 
للعلتين المذكورتين. 

ن لَك ويكال: المفغول من أجلف والمقعول الأجلةة كلاكة اسائ والسمى واكك 


المَفغول لَه لَهُ الضمير هذا يعود إلى (أل)؛ أل مفعول له الضمير يعود على (أل)؛ إن جعلنا (أل) موصولة 
إذا قلنا: (أل) موصولة فالضمير يعود إليهاء وإذا قلنا: (أل) ليست موصولة كما هو قول بعضهم» حينئذٍ الضمير لا 
بد له من مرجع» أين مرجعه؟ موصوف محذوف: الشيء الذي فُعل له أو الشيء المفعولء لا نقدر الذي؛ لأنهم لا 
يرون أنها موصولة» الشيء المفعول له الضمير عاد على الشيء موصوف محذوف» والصواب الأول أن الضمير 
يعود إلى (أل) وهي موصولة؛ لأن المفعول هذا مفعول وهو صفة؛ وَصفة صَريحة صلة (أل) حينئذٍ نقول : المفعول 
يعني الذي فُعل له الفعل» وهذا متى؟ هذا قبل جعله علّماًء قبل جعله علماً نبحث في الضميرء وأما بعد جعله علماً 
حينئذ صار الضمير (الهاء) هنا (كالدال) من زيد؛ لأننا أخذنا المفعول له مركب هذاء (له) نقول: المفعول له (له) 
هنا هذا نائب فاعلء حينئذٍ نقول: الضمير قبل جعله علماً هو اسم مستقل» و(اللام) حرف جرء والمفعول هذه كلمتان؛ 
ثم قل اللفظ نفسه فصار علماًء مثل: تَأبَط شرّآء تأبّط شرًاً نقول: فعل وفاعل ومفعول به» متى؟ قبل جعله علماًء أما 
بعد جعله علماً فهو لفظ مفرد» لو سمي رجل ب قام زيد أو زيد قائم» وشاب قرناهاء حينئذٍ نقول: هذه قبل جعلها علماً 
نبحث فيها من حيث الفاعل وعدمه» من حيث مرجع الضمير وعدمه»ء وأما بعد جعلها علماًء حينئذ تمحضت بالعلمية 
وسلخ منها معنى الفاعل والمفعول ومرجع الضميرء وكونه كلمتين أو أكثرء كل هذا بعد العلمية ينسلخ منه هذا 
التركيب. 

إذاً: المَفغول لَه نقول: الضمير هنا بعد جعله علماً لا مرجع له؛ لأنه صار كالدال من زيد. 

المفعول له ولأجله ومن أجله: حقيقته -من باب التعريف قبل الولوج في الأبيات- نقول: هو المصبدر العلل 
لحدث شاركه وقتاً وفاعلاً» هذه أشبه ما تكون بأركان أو شروط بمعنى أنه يتحقق بها وجود المفعول له» إن وجدت 
مجتمعة قلنا: هو مفعول له» وإن فقد بعضها حينئذٍ لا يصح وصفه»ء بكونه مفعولاً له» وفيه خلاف: هل إذا جر ما زال 
كونه مفعولاً له أو لا؟ سيأتينا. 

إذاً المصدر .. المفعول له هو المصدرء إذاً لا بد أن يكون مصدراًء والمصدر سبق معنا أنه اسم الحدث 
الجاري على الفعلء فحينئذٍ ما لم يكن مصدراً لا يكون مفعولاً له» فالعلاقة بين المفعول له والمصدر: العموم 
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مبتدأ ويأتي خبر .. إلى آخر ما ذكرناه سابقاًء فحينئذِ إذا كان مفعولاً له لزم أن يكون مصدراً. 

المُعَلّل يعني: الذي يفيد علة الفعل» مفهومه أن ليس كل مصدر يكون معلَّلاً إذاً المصدر هذا عام» وإذا كان 
عاماً نحتاج إلى فصل لإخراج بعض أفراده» وهو كون المصدر على نوعين: مصدر معلّلء يعني: يذكر لبيان علة 
فعل الشيء: جنث إكراماً لك إكراماً هذا مصدر بيّن علة المجيء»ء فنقول: هذا مصدر معأل» وإذا لم يكن كذلك حينئذٍ 
لا يصلح أن يكون مفعولاً له. 

المصدر المعأل لحدث» الذي هو العامل فيه سواء كان فعلاً أو مصدراً أو وصفاًء شاركه وقتاً وفاعلاً بمعنى 
أن ذلك المصدر المعلل» شارك الفاعل في الوقت لم يتأخر عنه»ء بل في وقتٍ واحدء وكذلك الفاعل للحدث هو الفاعل 
للمصدر المعلل» فاجتمعا في الزمن واجتمعا في الفاعل» وهذا سيأتي في محترازته كلها. 

إمثاله قوله تعالى: ((يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَوَاعِق حَدَرَ الْمَؤتِ)) [البقرة:19] حَدَرَ هذا مصدر 
معلل ذكر لبيان تمل مرحيو في إنانيي ليميا أصابعهم في آذانهم؟ حَدْرَ الْمَوْتِء ولذلك طباظ السعلل: أن 

غالب لأح وال أن تراه جَوَابٍ لذفعطكت مَاتهواهة 








فضابط المصدر المعلل: أنه يصح أن يقع في جواب (لِمَ)» »لِمَ يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت» جئتْ 
إكراماً لك؛ لِمَ جئنت؟ إكراماً لك» ضربث ابني تأديباء لم ضربت ابنك؟ تأديياًء إذا وقع في جواب (ِلِمَ) . وَغَالبُ 
الأحَوال -ليس غالب ..» لا مفهوم له» بمعنى أنه في غير الغالب يأتي بغير جواب (لِمَ)» وإنما ذكره هكذاء لا مفهوم 
له-» غالب الأحوال أن تَرَاهُ -بل في كل الأحوال-» جوابَ لِمْ فعلْتَ مَا تَهِوَاهُ بإسكان الميم للوزن. 


إذاً: ((ِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آدَانِهمْ مِنْ الصّوَاعِقٍ حَدْرَ الْمَوْت))» نقول: حَدَّر هذا منصوب على المفعولية 
فهو مفعول له -من أجله-» ف حَدّر مصدر منصوب ذكر علةٌ لجعل الأصابع في الأذان» وزمنه -وزمن الجعل 


واحد -» الزمن واحد» وفاعلهما أيضاً واحد وهم الكافرون؛ الذين حذروا الموت هم الكافرون» ويجعلون (الواو) هذه 
؟؟؟ الكافرون» فالفاعل واحد والوقت واحد, يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ هل يعني أصابعهم كلها -كل الأصبع يدخل في الأذن 
أم بعضه؟ هذا من باب إطلاق الكل مراداً به الجزء» عند من يرى المجاز يقول: مجاز مرسل علا علاقته الكلية 
والجزئية» يعني: أطلق الكل مراداً به الجزء. 


قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 


قصب مَفُقولا ل ةالمصدرز إن بان تغلياً كذ شرا وَدِنْ 
وَهْوَبِمَايمَل فيه مَتَحِذ وَقَقَاوَفاعلاً وَإِنَْ تشرط فْقِِذد 








فَاخِرْرَه بالف .. فَاخِرْرَة باللآم -نسختان-. 
فاجرره بالكرف وليس يَمْتتٍغ)| 2 مغ الشروط كإزف دنا ققِغ 








يُنْصَبْ هذا بيان لحكم المفعول له» وأن حكمه النصبء هل ينصب جوازاً مع بقية الشروط .. مع استيفاء 

الشروط أم أن الشروط لبيان جواز النصب؟ إن توفرت الشروط وجدت حينئذٍ لك اختياراً إن شئت أن تنصبه» وإن 

شئت أن تجره باللام» نقول: يُنْصَبٌ المراد به جوازاًء وأن المفعول له ليس من المنصوبات واجبة النصب» بخلاف 

المفعول به لا يجوز إلا نصبه إلا إذا دخلت عليه (مِن) حرف جر زائد» وكذلك الحال لا يجوز نصبه إلا على قول: 
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جنت بمبكر» »> مثل (مِن)» والتمييز في الجملةء » فالأصل فيها أن النصب فيها واجب» المفعول به واضح» وكذلك الحال 
الت يعطية كه يكون مهزور اوعضي بكرن متضويا» يتكبةهو اجب التصبية وهجا انلضف 

الحاصل أن قوله: يُنْصَبُ المراد به جوازاً لا وجوباً»ف حينئذٍ الباب كله من أوله إلى آخره البحث فيه في 
جواز النصبء فإذا استوفى المفعول له شروطه على الوجه المرضي عندهم -خمسة شروط حينئذٍ نحكم عليه بأنه 
يجوز نصبه ويجوز جره باللام. 

يُنْصَبٌ المصدرء يُنْصَبْ هذا فعل مضارع مغير الصيغةء و مَفْعُولاً له هذا حال من المصدرء ينصب المصدر 
حال كونه مفعولاً له» آَلْمَصَْدَرٌ هذا نائب الفاعلء مَفْعُولاً له تقدمت الحال على صاحبهاء وهذا جائزء ينصب المصدر 
كال كرنة مقع لأ له نوما الت مجع 41 اى ااه الم يدوق القاصي ال لك رن العامل في ف قبل 
اك كاك قحل إن روح اتی ف عد و ف الحلة علق الكو ن اضر > ال قلق ن 
له- على تقدير حرف العلة عند جمهور البصريينء فعليه في حقيقته هو من المفعول به بعد نزع الخافض» وكأنه 
مفعول به» لكن نزع حرف الجرء ضربت ابني تأديباً يعني: لتأديب» هذا الأصل» حذف حرف العلةء ثم انتتصب» 
وسبق أن المجرور إذا حذف حرف الجر حينئذٍ ينتصب ما بعده: 


| وعدلازتابقزفِجِر] وإنخذف فاص لجر 
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ومنه هذا الباب باب المفعول له» وهو أنه في الأصل مجرور بحرف علة؛ حرف الجر وهو حرف تعليلء فلما 

وقال الزجاج: ناصبه فعل مقدر من لفظه؛ والتقدير جنتك؛ لو قال: جئتك إكراماء جئتك أكرمك إكراماًء صار 
من باب المفعول المطلق» ولذلك الزجاج والكوفيين يرون أنه من المفعول المطلقء لماذا؟ لأن العامل فيه ليس هو 
الفعل المذكور» وإنما هو فعل مقدر من لفظ المصدر المذكورء وإذا كان كذلك صار مثل جلست قعوداًء جلست 
وقعدت قعوداً» قعدت جلوساًء قعدت وجلست جلوساًء جئت إكراماً لك» جئت أكرمك إكراماًء فحينئذٍ نقدر له فعلآ من 

وقال الكوفيون: ناصبه الفعل المتقدم عليه؛ لأنه ملاق له في المعنى؛ مكل تت لوم وعلية ايكيا فيه 
مفعول مطلق عند من أعرب جلوساً في قعدت جلوساً مفعولاً مطلق› عل مدقي الكرتينع هر ما حلف المعبدر 
الذي قبله؛ لكونه ملاقٍ له في المعنىء» الفعل الذي قبله لكونه ملاقٍ له في المعنى؛ وإذا لاقاه في المعنى حينئذِ صار 
من باب قعدت جلوساًء فقعدت جلوساً هذا مفعول مطلق كما سبق» خلافاً لابن مالك الذي قال: وَافْرَح الْجَدْلْ يكون 
من باب النيابة» حينئذٍ يكون كذلك من باب المفعول المطلق» وهذا توجه تأويلهم للباب كله وجعله للباب السابق. 

يُنْصَبُ مَفْ ل له أ 0 

إذاً عرفنا حكمه وعرفنا حقيقته؛ بيّن الشروط التي هي داخلة في حقيقة المفعول ل.ه بحيث إن وجدت حينئذٍ 
جاز لك أن تنصبهء وإن انتفت أو انتفى واحد منها حينئذ امتنع نصبه» فَفَقْدُ الشرط له أثر ة في المنع» ووجود الشروط 
مستوفية حينئذٍ ليس له أثر في إيجاب النصبء وإنما له أثر في تجويزه» فهي شروط مجوّزة لا موجبة بخلاف النفي؛ 
فإذا انتفت الشروط كلها أو بعضهاء حينئذ نقول: سقط النصبء لا يجوز النصبء يمتنع» وأما إذا وجدت حينئذٍ 
الوجود ليس له تأثير من حيث إيجاب النصب. 

(إنْ) هذا شرط أَبَانَ تَعلِيلاً هذا شرط الأول. 

ثم قال: وهو بمَا يَعْمَلُ فيه مُتَحِذْ شرط ثانيء وَقْتاً وَفَاعِلاَ نكر شرطين. 

أَبَانَ تَعْلِيلاً هذا الثالث» بقي واحد وهو المصدرء الأول أشار إليه بقوله: المصْدّرٌ ينصب المصدر مفعولاً له 
فإن لم يكن مصدراً حينئذٍ لا ينصب على المفعولية. 
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ِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً» يعني: إن أظهر تعليلاًء يعني بيّن هذا المصدر علة الحدث الذي وقع» جئت» لم جئت؟ قال: 
إكراماًء فحينئذ نقول: وقع هذا المصدر لبيان علة ذكر الحدث. 


هذه الشروط ظاهرها أنها شروط لنصبه» وأنه عند جره يسمى مفعولاً له» لذا قال: إن أبان تعليلاً وعطف ما 
بعده» ثم قال: َإِنْ شَرْط فقذ فَاخْرْرهُ بالف فَاجْرْرْهُ ما هو؟ المفعول له هذا الظاهر فاقد الشرطء حينئذٍ هل يسمى 
مفعولاً له مع استيفاء شروطه وجره بلام التعليل» » أو لا يسمى إلا إذا كان منصوباً؟ 


لِزْهْدٍ ذا قنغ ذا قنع زهداً» زهداً بالنصب لا شك أنه مفعولاً له» لو قال: ذا قنع لزهد مع استيفاء الشروط فجره 
(باللام) هل هو كذلك يسمى مفعولاً له أم خرج عن المفعولية فصار جاراً ومجروراً؟ نقول: ظاهره أن هذه شروط 
لنصبه» وأنه عند جره يسمى مفعولاً له كذلك» يعني: بعد جره» والجمهور على أنه حينئذ مفعول به إذا جد ب(اللام)؛ 
لأنه رجع إلى أصله. قلنا: هو انتصب على نزع الخافض» فهو في الأصل مفعول به ءفإذا جُنَ ب(اللام) خرج عن 
كرك متعر د لد قريكع إلى غارس المرل نم والحمهور ى اه حيتت مرل وت ره الشروط هه 
N‏ 

إذاً هذه الشروط لبيان حقيقة المفعول له» وحينئذٍ إذا جر ب(اللام) قلنا: رجع إلى أصله وهو أنه مفعول به ولا 
تف مس لاله 

وقوله: إِنْ أَبَانَ يعني: أن أظهرء تَعْلِيلاً أي أظهر علة الشيء الذي هو الحدث الذي وقعء أي الباعث على 
الفعل سواء كان غرضاًء نحو: جنتك جبراً لخاطرك» علة الشيء قد يكون الشيء غرضاًء جئت جبراً لخاطركء إذاً 
غرض» شيء في النفس › يعني: إرادة سابقة» أو لا يكون كذلك» لا يكون غرضاًء مثل: قعدت عن الحرب جبناً» هل 
هو مثل الأول؟ جئت جبراً لخاطرك» يعني: هنا بيّن الإرادة التي كانت سبباً في المجيءء وأما: قعدت جبناًء الجبن 
هذا لازم له لا يكون غرضاًء لا يقصد مثل المجيءء حينئذٍ يكون عاماً للنوعين» فقد يكون المفعول له غرضاًء وذلك 
فيما إذا كانت الإرادة سابقة للفعل نفسه» جئت جبراً لخاطرك» حينئذٍ الجبر هذا -جبر الخاطر- هو علة في حصول 
المجيء»ء فلو لم يكن ما حصل المجيءء وأما الجبن فهو ملازم له الجبان جبانء لا يكون في وقت جبان وفي وقت 
آخر ليس بجبان» الشجاعة صفة لازمة» والجبن صفة لازمة» وهي من أفعال السجايا جَيْنَء ولذلك نقول: فَعْلَء إذاً هو 
من أفعال السجايا فهو صفة لازمة» أو لاء ك: قعدت عن الحرب جبناً. 

إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً فيشترط في المصدر الذي ينصب على المفعولية على أنه مفعول له أن يكون معلَّلاً: لکن 

يشترط فيه أن يكون مغايراً للفظ عاملهء إذ لو كان مطابقاً للفظ عامله لصار مفعولاً مطلقاً هذا قيد لا بد من زيادته» 
ا لو ال ميك ع ب حرو ركام جر صار مفعولاً 
مطلقاً. 

إِنْ أَبَانَ تغليلاً هذا القيد الثاني» والشرط الثاني. 

ا 0 كونه معلّلاً قيل: لا يصح جعله شرطاً للنصب لماذا؟ إذ 
إبانة التعليل من حقيقة المفعول له ذ . فليست شرطاً خارجاً عن ماهية المفعول له» فرق بين الركن والشرط الركن ما 
كان داخلاً في جزء الماهية» والشرط خارج عنه؛ حينئذ كونه معللآً هو داخل في ماهية المفعول له» وإذا كان كذلك 
لا يجعل شرطاً؛ لأننا إذا جعلناه شرطاً حكمنا عليه بأنه ليس داخلاً في الماهية: 

وَالرُكنُ جُزءُ الذات والشرط خَرَج؛ نقول: الطهارة شرط لصحة الصلاةء والفاتحة ركن» فرق بين الطهارة 
وقراءة الفاتحة؛ الفاتحة تكون في الماهية داخلةء والشرط يكون خارجا. 

كونه معللآ هل هو ركن أم شرط؟ الظاهر أنه ركن بمعنى أنه داخل في ماهية المفعول له» حينئذٍ كيف نقول: 
هو شرط؟ قيل: لا يصح جعله شرطاً للنصب؛ إذ إبانة التعليل من حقيقة المفعول له» فالجواب: أن المصدر إن أبان 
تعليلاً في المعنى ينصب حال كونه في الاصطلاح يسمى بالمفعول له يعني: ينظر له من جهتين» نحكم عليه أولاً 
بأنه معلّلآًء هذا معنى لغوي قبل الدخول في الاصطلاح, فحينئذٍ ننصبه على أنه مفعول له» ويسمى حينئذٍ مفعولاً له 
ف امظلذح القفاف» إذا هل اك علا متصيوب شرن له ر ر ساق رهسو أ هل هن مثيه للتعليل ا 
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لا؟فحينئذٍ الشرط هنا شرط لتحقيق الاسم فحسب» ليس شرطاً في إيجاد المفعول له من حيث هوء فنقول: ننظر في 
المصدر هل أبان تعليلاً أو لا؟ إن أبان تعليلاً حينئذِ صح أن نحكم عليه في اصطلاح النحاة بأنه مفعول له فحينئذٍ 
صار هذا الشرط سابقاً لوجود اصطلاح النحاة وهو المفعول له» صار ممهداً كالتوطئة مثل ما ذكرنا في زيد في 
كيد بجاو اح ع O‏ الذي يجمع هذا الجمع كعامر علم 
كيف نشترط فيه أنه علم» ثم نقول: لا يجمع العلم؟ قلنا: شرط العلمية توطئة لجمعه» فهو شرط سابق» وأما التنكير 
فهو شرط بالفعل» كأنه ذاك في الأول شرط بالقوة ليهيئ الكلمة لأن تكون صالحة للجمع» يعني: : تنظر في القواميس 
وتنظر في ما جاء في لسان العرب» هذا جامد هذا علم» حينئذٍ إذا حكمت عليه بأنه علم من أجل أن تُجوّز لنفسك 
التي تر بح ير ب هذا شرط لتهيئة اللفظ من أجل جمعه»ء هو نفس 
الكلا 

م هنا 


فلك غل رة ما قرط تة الفط من أجل فتن مصظلل الها وه مرل له على م ا إل 
أَبَانَ تَعْلِيلاً. 

ا ا ا او ا و 

ودن اي طاعة» هذان مثالان: جُدْ ذ شرا مثالء ودن هذا أمرء دان يدين دن» بمعنى اخضعء؛ حذف مفعوله 
لدليل» وفيه فائدة أنه يجوز حذف المفعول له لدليل» وَدِنْ طاعة» فهو مثال ثاني بمعنى اخضع» حذف مفعوله لدليل. 

ثم قال: س س 

فو بايغل فيه مُتحِذ وَقتقاوفاعلا وإن شرطفقذ 
قفافززة ‏ اكزف 








وهو أي المصدر المعللء لا تقل* المفعول له» المصدر المعلّل؛ لأننا ما زلنا نترقى في استيفاء الشروط من 
أجل النصب» حكمنا عليه بكونه مصدراًء ثم معلّل» بقي شرطان» وهو كونه متحداً مع الحدث ومشاركاً له وَقْتَا 
قاعلا 


وَهْوَ أي المصدر المعلل؛ بِمَا يَعْمَلُ فيه مُتَحذء بمَا (الباء) بمعنى مع» يعني: مع ما يعمل فيه متحدء مُتَحِدْ هذا 
خبر وَهُْوَء وَهْوْء بإسكان (الهاء) للوزنء وهو ق أي المصدر المعلل؛ متحد بما يعمل فيه؛ وما الذي يعمل فيه؟ الحدث 
إما أن يكون في ضمن الفعل أو الوصف أو المصدرء وهو بِمَا يَعْمَلُ فيه مُتَحِدْ › وهو أي المصدر المعللء مُتَحِدْ مع 
ما يعمل فيه وَقتاً يعني في وقتِ» منصوبٌ على نزع الخافض» وَفَاعِلِ كذلك منصوب على نزع الخافض» ويحتمل 
أنهما تمييزان. وَقْتاً وَفَاعِلاً بمعنى أنه يشترط أن يكون وقت إيقاع المصدر هو وقت إيقاع الحدثء العامل فيه 
ضربت ابني تأديياًء أن يكون التأديب في زمن الضربء وأن يكون فاعل التأديب» وفاعل الضرب واحدء فإن انتفيا 
أو انتفى واحد منهما حينئذٍ انتفى وصف المفعول له» ورجع إلى أصله» وهو من وجوب جره بحرف التعليل. 
وهو بمَا يَعْمَلُ فيه مُتَحِدْ وَقْتاً وَفَاعِلاً .. لم يذكر هنا كونه قلبيآء هذا شرط خامس قد زاده البعض »كونه قلبياًء 
يعني: المصبدر أن يكون قلبياً: احترازاً من أفعال الجوارح» فإذا كان المصدر مبيناً لفعل من أفعال الجوارح»ء جئتك 
قراءة للعلم» قراءةٌ هذا مصدر معلل متحد مع الحدث فاعلاً ووقتاًء وجدت فيه الشروط الأربعة» لكن قراءة هذا ليس 
بعمل قلبي» وإنما هو عمل بالجوارح» قالوا: هذا ليس مصدراًء لا يصح نصبه على أنه مفعول له لماذا؟ لأن القراءة 
اي و عا هر رك فم ساس م درام استغنى 
شتراط كونه قلبياً لاشتراط اتحاد الوقت» لأن أفعال الجوارح لا تجتمع في الوقت مع الفعل المعلّل؛ كأنه اكتفى 
06 وقتاء وَهْوَ بِمَا يَْمَلُ فيه مُتَحِذْ وَفتاء هذا يدل على أن المصدر لا يكون إلا قلبياً؛ لأنه لا يجتمع مع الحدث - 
0 في الوقت إلا إذا كان قلبيآء وأما أفعال الجوارح فلا يتصور فيها ذلك الاجتماع في الزمنء فبهذا استغني 
شتراط كونه قلبياً؛ لأن أفعال الجوارح لا تجتمع في الوقت مع الفعل المعللء فلا يصح حينئذٍ قولك: جئتك قراءة 
Kî‏ 
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ا اشترظ بعكهم» وهذا نسوب للمتاخزين؟ أنه لايكون الفعل أو المضدن منصوياً غلى المفعولية لله إل إذا 
كان قلبياً؛ لأن العلة هي الحاملة على إيجاد الفعلء هذا تعليل آخرء العلة هي الحاملة على إيجاد الفعلء لماذا جئت؟ 
المجيء ما وقع إلا من أجل الغرضء والغرض هذا أين محله؟ القلب» ثم هل هو سابق عن الفعل أو مقارن أو لاحق؟ 
سابق» يوجد أولاً الإرادةء ثم بعد ذلك يوجد الفعل» الإرادة سابقة على الفعل» لا شك في هذاء حينتذٍ نقول: العلة هي 
الحاملة على إيجاد الفعل» والحامل على الشيء متقدم عليه؛ وأفعال الجوارح ليست كذلك؛ وردّه الرضي رَد هذا 
الشرط؛ بأنه لا يشترط في المصدر أن يكون قلبياً؛ لأنهم اتفقوا على جواز إعراب (إصلاحاً) من قول: جئتك 
إصلاحاً لأمرك» وضربته تأديباًء التأديب هذا شيء حسيء وإصلاحاً هذا شيء حسي كذلك» واتفقوا على أنهما 
منصوبان على المفعولية مفعول له» كيف نشتر ترط أن يكون قلبياًء ونحن اتفقنا على جواز جئتك إصلاحاً لأمرك 
وضربته تأديبء والأصل عدم التقديرء قد يقال بأنه ضربته لإرادة التأديب» وجئتك لإرادة إصلاح أمرك» فالأصل 
عنم التتقير» ماداء اله شك علية يانه مقعول له فالاصل رل المصبطلح على الفط لا على المضياف المقدو. 

ورَدّه الرضي بجواز جنتك إصلاحاً لأمرك» وضربته تأديباًء اتفاقاًء حينئذِ قال تنصيصاً على هذا: المفعول 
يكون على ضربين - يعني المفعول له-: ما يتقدم وجوده على مضمون عامله؛ حينئذٍ يكون من أفعال القلوب» نحو: 
قعدت جُبناء لا شك أن الجُبْنَ هذا سابق عن القعود» موجود أولاً ثم قعدء ما حمله على القعود إلا الجبن» فهو سابق. 

الثاني ما يتقدم على الفعل تصوراً في الذهن فحسب لا ذ في الوجودء ما يتقدم على الفعل تصوراًء أي: يعون 
غرضاً ولا يلزم كونه فعل القلب» نحو ضريته تقويماًء وجتثه إصلاحاًء ضربتة تأديباً أو ثقويماً وجتته إصلاحاً. 


إذا قد يكرن الشعول لالس فل فلب وقد کون كلف راا اتشر اه مط في كل شون له فا حل 

وَهْوَ بِمَا يَعْمَلُ فيه مُتَحِد: وهو أي المصدر المعللء مُتّحِدٌ بمَا يعني مع ما يَعْمَلُ فيه وَقْتَآً يعني في الوقت› 
وفي الفاعل؛ فإن انتفت المصدرية انتفى المفعول له وإن انتفى التعليل انتفى المفعول له؛ وإن انتفى كونه متحداً مع 
ما يعمل فيه في الوقت انتفى المفعول له» والرابع مثله» ولذلك قال: وَإِنْ شَرْط فُقِدْ فَاجْرْرهُ بالْحَرْفء وَإِنْ شَرزْط من 
هذه الشروط المذكورة» فقذ يعني: م يديج لق انلتق ا هذا الأصل» لكن مراده هنا لم يتوفر 
من أصله. فَاجْرْرْهُ بِالْحَرْفِ يعني فاجرره وجوباًء لا يجوز نصبه على أنه مفعول له» بل يجب جره بالحرف» 
والمراد بالحرف هنا حرف التعليل» وفي بعض النسخ فاجرره ب (اللام)»؛ المراد بها (لام) التعليل» وأطلقها لأنها هي 
الأصل في الباب» وما عداها محمول عليهاء و إلا فحروف التعليل: (اللام) و(من) و(الباء) و(في) هذه أربعة» وزاد 
بعضهم: (الكاف)» وزاد بعضهم (على)» لكن المشهور هذه الأربعة التي تدخل على المفعول له أصالةٌ قبل دخول 
الحرف. 

فَاخْرْرْهُ بِالْحَرْفِ وجوباًء فاجرره ب (اللام) وجوباء وما يقوم مقامهاء والظاهر أن النسخة ب (اللام) هي مراد 
المصنف؛ لأنه قال بعد ذلك: وَقَلَ أنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَدْ وقل أن يصحبها ما هي؟ ؟؟؟ هذا الظاهر والله أعلم» أوله 
بعضهم: : قل أن يصحبها حرف الجر بتأويل الكلمة يَصْحَبَهَا يعني الكلمة أَوّلُ حرفء فَاجْرْرْهُ بِالْحَرْفٍِ فاجرره 
بالكلمة التي هي حرف» فأول الحرف بالكلمة وأعاد الضمير عليها بالتأويل» فهذا فيه بُعدء إذاً فَاجَرْرْهُ بِالْحَرْفٍِ أو 
ب(اللام) نقول: سيان» لكن الظاهر هي ب ب (اللام)» ولذلك هي التي شرح عليها الأشموني ب (اللام)» وأما التي شرح 
عليها المكودي بالحرف» على كل هذا وذاك ليس بقرآن. 

فَاخْرْرَهُ بِالْحَرْف وَإِنْ شَرْط فقذء مثال ما فقد المصدرية نحو قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلّقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضٍ 
جَمِيعَا)) [البقرة :29[ هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ (اللام) هذه زلَام) التعليل فتحت من أجل -الأصل فيها الكسرء لتأديب 
مكسورة هذا الأصل فيهاء - فتحت هنا من أجل دخولها على الضمير (له) (لك) فحرف الجر هنا يفتح» فإن 
المخاطبين هم العلة في الخلق» ((هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ)) [البقرة:29] لم خلق؟ لكم» إذاً صح أن يقع في جواب لِمَء 
فالخلق هو الحدث, وهو معلل» والعلة هو المخاطبون بهذه الآيةء وخفض ضميرهم ب (اللام)؛ لأنه ليس مصدراً 
فقال* (لَكُم)» إذاً مثال ما انتفى فيه المصدرية قوله تعالى: ((هُو الذي خَلَقَ لَكُمْ)) [البقرة :29« ومثال ما فقد اتحاد 
ازن فول الفا 
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النّوْمْ هو علة» جِنْتُ وَقَدْ نَضَّتْ يعني خلعت› لنم ثِيَابَهَاء خلع الثياب لمَ؟ لم خلعت؟ للنوم؛ فالنوم علة» إذاً 
النوم مصدرء وهو معللء والفاعل واحدء حينئذٍ نقول: ما الذي فقد هنا؟ هو اتحاد الزمن؛ لأن خلع الثياب سابق على 
النوم» لا يكون مع النوم» حينئذٍ نقول: جئت وَقَدْ ئضت لتم ثِيَابَهَا لِنْم وجب جره ب (اللام) مع كونه مصدراً معللاً 
لماذا؟ لفقد شرط اتحاد الوقت» إذ خلع الثياب هذا سابق على النوم مع كون الفاعل واحداً. 

ومثال فقد اتحاد الفاعل قول الشاعر: 

وَإنَي لتغرزوزني لذكْرَاكِ رة كما انتفض الغصفور بَلْلَهُ القطرٌ 








وَإِنَي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ هِرَّةّ الذكرى هي علة عرو الهزة» تذكر فحصلت له هزة؛ كمثل العصفور إذا جاء 
E‏ ملهاء ١د‏ تكررى اللتصيية ستيان الا داق التكرى هي اغا EEN‏ 
الزمن واحدء ولكن اختلف الفاعل» ففاعل العرو هو الهزةء وفاعل الذكرى هو المتكلم؛ لأن المعنى لذكري إياكء فلما 
اختلف الفاعل وجب جره ب (اللام). 

وَإِنْ شَرْط فقذ *** فَاخْرْرْهُ بالْحَزف» هل يتصور فقد شرط التعليل؟ لا يتصورء حينئذٍ وَإِنْ شَرْط فُقَِدْ: 
المصدرية واتحاد الوقت واتحاد الفاعل» وأما التعليل لا يتصور أن يفقد من هذه الشروط؛ لأنه لا يجب جره ب 
(اللام)» كيف يفقد التعليل ثم نوجب جره بحرف تعليل! هذا ممتنع» تناقض هذاء حينئذٍ نقول: وَإِنْ شَرْط فُقِدَ إلا 
التعليل» حينئذ لا بد من أن يكون موجوداًء وإلا لما وجب جره ب (اللام). 


فَاجْرْرْهُ بِالْحَرْفِ أو ب (اللام)؛ وما يقوم مقامهاء وهو: (من) و(في) و(الباء)» سرى زيد للماءِ أو للعشبء هذا 
(اللام), > ((كُلَمَا أرَادُوا ن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِن عَمٌّ)) [الحج :22 مِنْ غم (من)»› (إن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها)» إذاً : إن فقد شرطأ من هذه الشروط ما عدا التعليل وجب جره ب (اللام)؛ أو ما يقوم مقامها. 
1 ثم قال: وَلَيِسَ يَمْتَِغ مَعَ الشرُوط ما هو الذي لا يمتنع؟ الجر أو النصب؟ الجر بالحرف -حرف التعليل-» 
وَليْسَ الذي هو: فاجرره ب (الحرف) أو ب (اللام)» ليس جره ب (اللام) يمتنع -ممئنعاً-» متى؟ مع الشروط المذكورة 
0 لهد ذا قَنِغ» ذا اسم إشارة» و قنغ فعل ماضيء والفاعل مستترء لِزُهْدِ: ذا قنع زهداء هذا الأصل؛ 
فهو مصدر معلل موافق لعامله في الوقت وفي الفاعل» الوقت واحدء القناعة والزهد في وقت واحد» والفاعل واحد» 
فحينئذٍ نقول: الأصل فيه أنه ينصب على المفعولية» ويجوز جره ب (اللام)ء وفيه جواز تقديم المفعول له على عامله؛ 
قال* لزه ذا قنغ تقدم على العامل» فدل على جواز تقديم المفعول له على عامله منصوباً كان أو مجروراً» زهداً ذا 
قنع» ذا قنع زهداًء لزهد ذا قنع» ذا قنع لزهدء هذا أو ذاك» سواء كان منصوباً أو مجروراً يجوز تقديمه» والأصل فيه 
التأخير. 

قال الشارح: المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل» نحو: جُذ شُفُرآء فشكرا 
مصدرء وهو مفهم للتعليل» وضابط كونه مفهماً للتعليل أن يصح أن يقع في جواب لِمّ فعلت كذا؟ 

وَ غاب الأخ وال أن تراه جوابٍ لِففئ كت ممَاتفِوَاهة 








لأن المعنى جد لأجل الشكرء ومشارك لعامله» وهو جد في الوقت؛ لأن زمن الشكر هو زمن الجودء وفي 
الفاعل؛ لأن فاعل الجود هو المخاطبء وهو فاعل الشكرء كذلك ضربت ابني تأديباً» فتأديياً مصدر وهو مفهم 
للتعليل» > إذ يصح أن يقع في جواب لمَ فعلت الضرب؟ فهو مشاركٌ لضربت في الوقت والفاعل» وحكمه جواز 
النصب. 
إذاً قوله: يُنْصَبُ مَفْعُولاً له المصدَرٌ جوازاً لا وجوباًء ولو مع استيفاء الشروطء استيفاء الشروط هذه للتجويز 
لا للإيجاب» إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة؛ أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت 
812 























والفاعل» جعلهما شرطاً واحداًء ولم يذكر كونه قلبياًء والظاهر أنه يسقطه» فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره 
بحرف التعليل» وهو (اللام) أو (من) أو (في) أو (الباء)» فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك: جئتك للسمنء لا 
يصح أن تقول: جتتك السمن والعسلء يعني: ما جاء بي إلا من أجل السمنء هذا لا يصح لماذا؟ لأن السمن ليس 
مصدراًء والعسل كذلك ليس مصدراًء ((والأزْض وَضَعَهَا للأنام)) [الرحمن:10]» الأنام ليس مصدراً. 


ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت: جنتك اليوم للإكرام غداء جنتك اليوم حصل المجيء اليوم» والإكرام 
المترتب على المجيء سيكون غداًء إذاً انفصلا في الزمن» ومثله: تأهبتُ السفرء لا يصحء وإنما تقول: تأهبتُ للسفرء 
تأهبث السفرَء السفرَ هو علة للتأهب لكنه سابق عليهء حينئذٍ مثل: صت لِنَوم ثيابها. 

ومثال ما لم يتحد معامله في الفاعل: جاء زيدا لإكرام عمر له» جاء زيد لإكرام من؟ عمرو له» جئتك محبتك 
إياي» المحبة وقعت لمن؟ محبتك إيايء جئتك فاعل المجيء أناء جئتك» محبتك إياي» المحبة ليست مني»› لابد أن يقع 
مدلول المصدر من المتكلم» جد شكراًء جدث أ شكراء الجود والشكر مني أناء متحدء وأما هنا جتتك محبتك إيايء 
وجب جره ب (اللام)؛ لأن المحبة ليست منيء ليست فعلي أناء وإنما هو فعل المخاطب» ((وَلا تَقْثُلُوا أَؤلاَكُمْ مِنْ 
إملاق)) [الأنعام :1 ما الذي فقد؟ مِنْ إِمُلاقٍ فقر› هذا مثّلوا له بفقد كونه قلبياًء بخلاف خْشَيَة إملاق» وقد انتفى 
الاتحادان في قوله: ((أقم الصّلاةً لِدْلُوكِ الَشّمْسٍ)) [الإسراء:78] لا الوقت ولا الفاعل؛ ((أقِم الصّلاة لِدْلُوكِ الشمْس)) 
ارك الس لبون ناغل :مقلم الها حك اى فيه ترط اتحاف ارك و الفاغل. 

ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو: ذا قنع لزهدء وزعم قومٌ أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه 
مصدراً فحسب مع التعليل» وأما اتحاد الوقت واتحاد الفاعل وكونه قلبياًء هذه الشروط كلها محدثة عند المتأخرين: 
وأقا المتتدمون لوي حلد هم هدم الثثر وله ولذلك تصن الستوظى فى خبع الهو اهم على هذا . قال في الهمع: شرط 
الأعلم والمتأخرون مشاركته لفعله في الوقت والفاعل» ولم يي يشترط لذلك سببويه ولا أحد من المتقدمين» فجوزوا 
اختلافهما في الوقت واختلافهما في الفاعل. 

إذاً المفعول له على مذهب المتقدمين لا يشترط فيه إلا المصدر المعلل فحسب» وأما عند الأعلم والمتأخرين 
فلا بد من استيفاء كونه متحداً مع عامله في الوقت والفاعل» ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين فجوزوا 
اختلافهما في الوقت واختلافهما في الفاعل ((هُوَ الذي يُرِيكُمْ ابرق حَوَْا)) [الرعد:12] على عدم الاشتراط خوفاً هذا 
مفعول له» (فبظلم حرمنا)» فبسبب ظلمهم» ((مِنْ إمْلاق)) [الأنعام:151] سابق حينئذِ يصير مفعولاً لأجله جر باللا 
(في هرة) هذا إذا لم نشترط المصدرية كذلك. 

وق زلْأن ج صصحَبَهَا المَججرد وَالعَكفسُ في مَصحُوب أل وَأنشذوا 


لآ أفَعَدالْجِْبْنَ عن الْهَيْعَِاءِ وَلوّتوّالت زمر الأفذداء 








لا قد الْجُبْنَ عن الْهَيْجَاءِ *** وَلَوْ تَوَالَتْ هذا من التضمين» ولذلك إذا أعددت الأبيات تسقط هذا البيت؛ لا 
تعده» إذا أعددت الألفية سيأتينا بيتان أو ثلاثة كلها من قبيل التضمين ليست من كلامه لآ أَفْعَدُ الْجُبْنَ ڪن الْهَيْجَاءِ 
هذا بيت شعر ضمّنه الألفية» وليس من صنعه» ولذلك لا يعدء تتركه وتسير إلى ما بعده» فانتبه لهذا. 

وَقَلَ قليلء أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ: المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون 
مجرداًء يعني مجرداً عن الألف واللام والإضافة» ضربت ابني تأديباًء تأديباً مجرد عن (أل) ومجرد عن الإضافة. 
الثاني: أن يكون مخحلىَ ب(أل) ضربت ابني التأديب. 

الثالث: أن يكون مضافاًء جتتك ابتغاء الخيرء ((حَدْرَ الْمَْت)) [البقرة:19]» هذا مضاف. 

حينئذِ نقول: المستكمل للشروط من المفعول له لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة» وإذا جوزنا دخول حرف 
التعليل عليه» حينئذ في لسان العرب بالنظر إليه» دخول لام التعليل على هذه الأنواع الثلاثة ليست في مرتبة واحدة 
بل دخولها على المجرد قليل؛ والكثير نصبه دون دخول (اللام) عليه والمحلى ب(أل) دخولها عليه كثير» وتجريدها 
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عنه قليل» والمضاف لم يذكره الناظم فدل على أنه مستوي الطرفين» يعني لا يرجح فيه دخول (اللام) أو عدمه. 
وهذا بالنظر للاستقراءء وأكثر النحاة على هذا؛ أنه إذا كان مجرداً فحينئذِ نصبه أكثر من جره باللام» وإذا كان محلىّ 
ب(أل) فجره ب(اللام) أكثر من نصبه» يعني: إذا جئت به مجرداً من (أل) حينئذٍ أيهما أفصح -كلاهما فصيح-» لكن 
أيهما أفصح؟ أن تدخل عليه (اللام) أو تتركه كما هو منصوباً؟ لأنه يجوز هذا ويجوز ذاكء أيهما أولى وأفصح 
وأقرب إلى سعة اللسان العربي؟ أن تجرده من (اللام) فتقول: ضربت ابني تأديباً» أفصح من لتأديب مع جواز 
الوجهين» والحكم بفصاحة الوجهين كذلك» إلا أن أحدهما أفصح من الآخرء فإذا قلت: ضربت ابني التأديب ب(أل) 
حينئذٍ للتأديب أفصح من التأديب فحسب هكذاء لماذا؟ لأن ما وافق الأكثر هو الأفصح» ولذلك سبق معنا أن القياس 
المطرد في لسان العرب هو الذي يُقَعّد عليه» وهو الذي يحكم عليه بكونه أفصح أو فصيح» لكن ما لم يكن مطرداً 
ينظر فيه يعني يوقف معه»ء هل هو نادر؟ هل هو قليل؟ هل ندورته تخالف الأصل العام؟ ينظر فيه على حسب حاله 
وأما الأصل فهو المطرد العام يكون. 

وَقَلَ قليل؛ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَهُ: الْمُجَرَدُ هذا فاعل يَصْحّبء قَلَ الْمُجَرَدُ أَنْ يَصْحَبَهَا الضمير يعود إلى اللام أو 
الحرف لتأويل الكلمة؛ لأن (الهاء) هنا مؤنث»ء مرجعه لابد أن يكون مؤنثاء و(اللام) هنا كالأصل إذا قلنا: الحرف 
مذكر هذا إلا باعتبار كونه كلمة» الحرف كلمة»؛ كما أن الاسم كلمة» والفعل كلمة» حينئذٍ نقول: بتأويل الحرف بكونه 
كلمة أرجع الضمير إليه مؤنثاء وهذا لا إشكال فيه. لكن لو قيل: فَاخْرْرَهُ ب(اللام) وما يقوم مقامه هذا أحسن» 
بعضهم يرى أنه لو رجح بالحرف أولى ليعم (من) و(الباء) و(في)» نقول: كذلك يعم غيرها فيحدث في لبس وإيهام؛ 
لأنه قال: فَاجْرُرْهُ بِالْحَرْفِ ولم د يقيده بكونه حرف تعليل» إذاً حروف الجر كلها دخلت ففيه إيهام أيضاًء حينئذٍ نقول: 
فَاخِرْرْهُ ب(اللام) رجح من كذه الحية كركه اسا و ذكر الأصل والاحالة على اقرع هذا ميش كما يقال: فارفعه 
بالفعل مثلاء قد يرفع بالوصف قد يرفع بالمصدرء هذا لا ينفي» وإنما يذكر الأصلء ويحال على الفرع؛ وهنا ذُكر 
الأصل فَاجْرْرْهُ ب(اللام) وأحيل على الفرع؛ هذا لا إشكال» ويرجحه كذلك أنه إذا قلنا: فَاجْرْرْهُ بِالْحَرْفٍِ نقول: هذا لم 
يقيده بكونه حرف التعليل فيختص بالأربعة الأحرفء وإنما أطلقهء وإذا أطلقه فحينئذ نقول: هذا فيه إشكال. 


وَقَلَ أَنْ يَصْحَبَهَا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل قل الْمُجَرّدُ فاعل يصحب» أن يَصْحَبَهَا أن 
يصحب المجردذ (اللام)» وَقَلَ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَدْ الْمُجَرّدُْ فاعل يصحبء (والهاء) ضمير متصل مفعول به» وأن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل قله قل صحبة المجرد لهاء هكذا التقدير: قل صحبة المجرد لهاء يعني ل(اللام)؛ 
وَالْعَكْسُ ثابت» وهو كثرة صحبتها للمصدر المعللء أو إن شئت قل: للمفعول له» كثرة صحبتها بمعنى كثر دخول 
(اللام) على المحلى ب(أل)؛ لأنه قال: و أل ومصحوب (أل) هو ما بعد (أل)» التأديب» تأديب 
هو المصدر المعلل دخلت عليه (أل)ء حينئذ دخول اللام لتعليل (أل) أو مصحوب (أل)؟ مصحوب (أل)»؛ ولو قال: لمَ 
دخلت عليه (أل) لا يوجد إشكال؛ لأن (أل) هنا تنزل منزلة الجزء من الكلمة فلا اعتبار لهاء حينئذٍ هل هي مُعرّفة أو 
لا؟ إذا دخلت أل على تأديباً؟ نقول: نعم الصواب أنها معرّفة» وذهب بعضهم إلى أنه نكرة» و(أل) زائد» والصحيح 
أنها مغرفة و كاك يتعرف بالاضافة 

وَالْعَفْسنْ في مَصْحُوب أل يعني: کر خا و قل تصبيف واوا لا اعد الْجُْبْنَ نشوا على أي شيء 
يريد أن يستدل الآن؟ على عدم دخول (أل) على المحلى ب (أل) يعني نصب المحل ب (أل)» أنشدواء هذا قليل أو 
كثير؟ قليل» اراد أن يستدل على القليل» وأما الكثير فهو كاسمه كثير موجودء وأما القليل اراد أن يستدل عليه 
وأنشدوا عليه الذي هو قلة النصب. لا أَقْعْدْ الْجُبْنَ الخوف» يعني لأجله؛ عن الْهَيْجَاءِ بالمد والقصرء وهي الحرب» 
وَلَوْ تَوَالَتْ تتابعت» زمَرُ الأغداء جمع عدوء والزمر جمع زمرة»ء والمراد بها جماعات الأعداء. 


لا فع الْجُبْنَ لا أقعد لأجلٍ الجبن» فحينئذِ الجبن نقول: هذا مصدر معلل متحد مع عامله مشارك له في الوقت 
والفاعل» نصب على أنه مفعول له» ودخلت عليه (أل)» والأكثر استعمالاً دخول (اللام) عليه؛ لا أقعد للجبنء هذا 
الأصل» ولكن سمع تجريده من (أل) وهو قليل» فينصب على الأصلء وَقَلَ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَهُ *** وَالْعَكسنُ . 
الْعَكْمنُ المراد به العكس اللغوي» وليس العكس الاصطلاحي المنطقيء ك 
يفسر بالخلافء وَالْعَكُسُ يعني خلاف المذكور السابق» وهو كثرة أن يَصْحَبَهَاء وقلة أن يُنصّبء وَأَنْشَدُوا يعنى 
النحاةء استدلالاً على هذاء لا أَقْحْدُ الْجُْبْنَه الجبن الخوفء يقال: ل ا ا ا عر 
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الْهَيْجَاءِ *** وَلَوْ تَوَالَتْ زْمَرُ الأغدّاء. 

قال: كلها الأنواع الثلاثة» وأما المضاف تركه الناظم» فيفهم من كلامه أنه يستوي فيه الأمران؛ لأنه بَيّن قلة 
اتصالها بالمجرد» وكثرة اتصالها بالمحلى وسكت عن المضاف فدل على أنه استوى فيه الأمران» ولذلك جئتك ابتغاء 
الخيرء وفهم من كلامه استواء الأمرين في المضاف» وصرح به في التسهيل ((ِيُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتَحَاءَ مَرْضَة اللَه)) 
[البقرة :265[ ابْتَعْاءَ مَرَضَاة الله بالنصب» > لم تدخل عليه (اللام)» ((وإِنَ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِن حَشْيَةِ ال)) [البقرة :74[ 
مِنْ هذه من تعليلية» و خَشْيَة الله هذا في الأصل مفعول له» وهو مضاف» اذا جر بالحرف» وكذلك صب ابْتِعَاءَ 
مَرْضَاة الله وسبق ((حَدْرَ الْمَوْتِ)) [البقرة:19]؛ والأكثر في القرآن النصبء وإن سوّى بينهما الناظم هناء وهو 
المشهور عند النحاة» لكن في القران الأكثر النصب» فإذا كان كذلك 6 


قال* وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل» > لكن الأكثر فيما تجرد عن (الألف) و(اللام) والإضافة النصب» 
المجرد منهما الأكثر فيه النصب» ضربث ابني تأديباً» تأديباً هذا مجرد من (أل) ومن الإضافة» ويجوز جره ضربتُ 
ابني لتأديب» جائزء وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره» وهو خلاف ما صرح به النحويون» وما صحب (الألف) 
و(اللام) بعكس المجردء فالأكثر جره» ويجوز نصبه ضربت ابني للتأديب» أكثر من ضربت ابني التأديت» ومما جاء 
فيه منصوباً ما أنشده المصنف: لا أقعْدُ الْجُبْنَ عن الْهَيْجَاءِ .. البيت» فالجبن مفعول له» أي لا أقعد لأجل الجبن» 
ومثله قوله: 1 

فلت لي بهم قوم ا إذا رَكبوا شلوا الإغارة فُرسَنناً وركبَانتا 








أين الشاهد؟ الإغارةء دخلت عليه (أل) ومع ذلك نصب. 

وأما المضاف فيجوز فيه الأمران: النصب والجر على السواء» ضربث ابني تأديبه ولتأديبه» وهذا قد يفهم من 
كلام المصنف» بل يفهم؛ لأنه لما ذكر أنه يقلُ جر المجرد ونصب المصاحب (للألف) و(اللام)؛ علم أن المضاف لا 
يقل فيه واحد منهماء بل يكثر فيه الأمران» ومما جاء منصوباً قوله تعالى: ((ِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ مِنَ 
الصّوَاعِقٍ حَدْرَ الْمَْتِ)) [البقرة:19] جاء بالنصب» ومنه قوله: 

وأَغْفِرُ عَورَاءَ الككريم اذأخارَه .. اذَّخْارَهُ هذا مضاف إلى الهاء 

وأغرض عن شتّم اللئيم تَكَرَّمَا 

ادَخْارَهُ يعنى: لادخاره» هذا مضاف إلى الضميرء إذاً المفعول له هو: المصدر المعلل المشارك لعامله وقتاً 
وفاعلاً» وكذلك يزاد أن المصدر هناك لا يكون مؤولاً بالصريحء وإنما يكون مصدراً صريحاء كذلك من أحكامه: أنه 
لا يجوز تعدده منصوباً أو مخفوضاًء إلا بإبدال أو عطف. 

وشروطه خمسة: كونه مصدراًء فلا يجوز: جئتك السمن والعسلء كونه قلبياً عند كثير من المتأخرين؛ 
كالرغبة ونحوهاء فلا يجوز: جئتك قراءة للعلم» ولا: قتلاً للكافرء القتل من أعمال الجوارح» وأجاز الفارسي: جئتك 
ضرب زيدء يعني لتضرب زيدء ثالثاً: كونه علة غرضاً كان كالمحبة أو غير غرضء مثل: قعد عن الحرب جبناًء 
رايعا: اتحاده بالمعال يه وقكاً» فلا يجوز : تات السفر» خامسا اتحاذه بالطل به قاعلا فلا يجوز : حنتك مهبتك 


إياي» فهذا لا يجوز أن ينصب على أنه مفعول له. 


الا ل ص 
امول يه اشرت ,كلك سمه فراء محا قهو كك مو محل ن يوم اشدين مثا رقع يه الصو 
الف الى بو نار غر فى قفرت ليع ي 
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رة على المقعول ما ها رة من المتعول المطلق» أك ر ما لقي الواقمه ا 9 يكلو الخذف عن 
زمان ومكانء لأن المفعول المطلق قلنا: هو في الأصل حدث» مصدر» ضربت ضرباًء إذاً هذا أقرب إلى الفعل؛ لأنه 
أحد جزئي الفعل» والحدث يستلزم محلاً يقع فيه إما مكاناً وإما زمناًء بل الفعل يدل على الزمن بدلالة التضمن» ويدل 
على الجكان. بذ الالقز ك إذآ هو أقرت يستارية: الل وها اسكازمة الفغل يكون اقرب لكون مسكازما له فى 
الواقع» إذ لا يخلو الحدث عن زمان ومكانء ولأن العامل يصل إليه بنفسه لا بواسطة حرف ملفوظ بخلافه؛ المفعول 
هذا أقوى مما توصل إليه العامل بحرف سواء كان مذكوراً أو لاء لكن في المفعول معه لا يجوز حذفه. 

ا في يقال فى الصعير ما قل فى المقعول له وغو دان المقعول لاب النسمى والمعفوق لعن تة 
اسم الزمان» وأخص من اسم المكان» كل منهما أخص؛ لأن اسم الزمان: كل لفظ دل على زمنء واسم المكان: كل 
لفظ مدلوله المكان» وأما الظرف لاء بل هو اسم زمان مقيد» وظرف المكان: اسم مكان مقيدء حينئذٍ أراد أن يعرّف 
الناظم المقيد دون المطلق؛ لأنه لا التفات إلى اسم الزمان من حيث هوء ولذلك نقول: يوم -لوحدها هكذا- - هو اسم 
زمان» قد يكون ظرفاً وقد لا يكون. إذاً يومٌ أعم من كونه ظرفاًء لجواز انفكاكه عنه» إذا قيل: لفظ يوم يجوز أن يكون 
ظرفاًء مثل: صمت يوم الخميس» ويجوز أن لا يكون ظرفاً كقوله: ((إنا نخاف مِن رَبَّنَا يَوْمَا)) [الإنسان:10] 
((وَانَقُوا يَوْمَا)) [البقرة:48] ليس بظرف هناء فحينئذٍ نقول: ما جاز أن يكون ظرفاً وغيره أعم من مما اختص 

ال EET‏ أز كقان مكنا في باطرادٍ کا امَكَت أَزَمُنَا 








باعتبار كونه زمناً يقع فيه» وظرف المكان وعاء للحدث باعتباره كونه مكاناً له. 

إذاً كل منهما وعاءء مثل الكأس يكون وعاءً للماء» فهذا ظرف (كأس)» والماء مظروفء كذلك الزمن يكون 
ولذلك المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الاصطلاحي. 

وأما في الاصطلاح فقال: آلظزف وَقْتٌ يعني اسم وقتء آلظَرْفُ مبتدأء و وَقْتّ هذا خبره» المراد اسم وقتء أ 
للتنويع والتقسيم» مَكَانُ أي اسم مكان» ودائماً قلنا: الجنس يكون أعم من المحدودء ما هو المحدود؟ ظرف» اسم 
الوقت؟ جنس. إذاً يكون اعم على ما ذکرناه» كل ظرف زمان اسم وقت» ولا عکس» كل ظرف مكان اسم مكان؛ ولا 
عكس. 

إذاً عندنا أربعة أشياء: اسم زمان» وظرف زمان» اسم مكان» وظرف مكان. ليس كل لفظ دل على زمن يكون 
ظرف زمان» وليس كل لفظ دل على مكان يكون ظرف مكان» انتبه لهذاء الطلاب يخطئونء فحينئذٍ نقول: اسم 
الزمان مثل* يوم» يأتيك ((وَانّقُوا يومًَا)) [البقرة :18[ هذا مفعول به هذا يوم م مبارك» ((هذا يوم ينفع م الصَّادِقِينَ)) 
[المائدة:119] هذا يوم» جاء خبر» يوم العيد يوم مبارك» هذا جاء مبتدأء حينئذٍ كيف جاء مبتدأء والظرف لا يكون إلا 
منصوباً؟ نقول: .هنا ليس بظرف» بل هو اسم زمان وقع مبتدأء ولا تنافي بينهماء وإنما الذي يتنافى أن يكون ظرف 
زمان ويقع مبتدا؛ لأنه لا بد له من متعلق ينصبه؛ والأصل فيه أن يكون فعلاًء فكيف يكون فعلاً وهو مبتدأ هذا فيه 
تنافي؟» إذا “قت نقول: هذا المراد به اسم وقت» وهو ما دل على زمنء كيوم وساعة وحين ووقت» أو مَكَانُ أي اسم 
مكان» و(أؤ) هنا للتنويع» فدل على أن الظرف ينقسم إلى قسمين: ظرف زمان» وظرف مكان» فأدخل القسمة في 
الحدء وَهْتٌ أو مَكَانٌ نقول: الكلمتان هاتان شملت الظرف وغير الظرف» فأراد إخراج غير الظرفء اسم الزمان 
الذي لا يكون ظرفاًء واسم المكان الذي لا يكون ظرف مكانء قال: ضُّمَّنَا في» يعني ضمن ذلك اسم الزمان معنى 
(في)ء والمراد ب(في) الظرفية»ء والمراد أنه يلاحظ معنى الظرفية» وهي الوعاء» الظرف وعاءء حينئذٍ (في) تدل 
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على الظرفية» ما المراد؟ نقول: الماء في الكوزء الماء في الكأس» دلت (في) هنا على أن الكأس ظرف قد حوى 
الماءء هنا كذلك إذا دل اسم الزمان واسم المكان باعتبار تضمين معنى (في)؛ على أن اسم الزمان صار ظرفاً لغيره 
واسم المكان صار ظرفاً لغيره صار ظرفاً حينئذِء وأما إذا لم يكن كذلك حينئذٍ لا نحكم عليه بكونه ظرف زمان ولا 
ظرف مكان» إذا استطاع أن يفهم من لفظ اسم الزمان أو اسم المكان معنى الظرفية وملاحظة الظرفية؛ حينئذٍ نقول: 
هذا ظرف زمان أو ظرف مكانء وأما إذا لم يكن كذلك فهو باقٍ على أصله»ء ((اثقوا يَوْمَا)) [البقرة:48] هل اليوم 
ظرف للتقوى؟ هل هو على معنى (في)؟ لا؛ لأن التقوى لو كانت على معنى (في)؛ لصار يوماً هنا منصوباً على 
الظرفية: فصان المراد بجا التقرى في ذلك البو فيكرن ذلك ايو وعاة قري حر خر جت التقوى هنامر 
بها في الدنياء صارت مؤجلة إلى الآخرة» ((وَانَقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ)) [البقرة:281]» وإنما المراد اتقوا نفس اليو 

نفس اليوم هو المتقى. 

إذا ليس على معنى (في)»› لكن لو قلت: صمت يوم الخميس» يوم الخميس صار ظرفاً للصوم» كأنه قال: 
صمت في يوم الخميس» > فمعنى الظرفية هنا ملاحظء لا يشترط التصريح بلفظ (في) حتى نحكم عليه بأنه ظرف 
زمان أو مكانء لاء وإنما تلاحظ المعنى الذي تدل عليه (في)» وهو الظرفية فحسب سواء أمكن التصريح أو لا 
يعني: لا يد يشترط إذا قلت: : صمت يوم الخميس» هل هو ظرف أولا؟ قال: اصبر صمت في يوم الخميس» > صح» نقول: 
لاه لا يشترط فيه: وإئما هل التركيب هنا على معنى الظرفية أو لا؟ هل يوم الخميس وعاء للصوم؟ إن كان نعم فهو 
ظرف» وإلا فلا 

إذاً قوله: ضّمّنَا (الألف) هذه نائب فاعلء و(في) .. ضُمنَاء فُعَلَء هذا مغير الصيغة يتعدى إلى اثنين» الأول هو 
الذي ناب عن الفاعل» وهو الألف» والثاني (في)ء في حرف قصد لفظه»ء وإذا قصد لفظه صار علماًء إذاً (في) 
مفعول به» ضّمّنَا الوقت» اسم الوقت» واسم المكان معنى (في)» معنى (في) هو الظرفية» ومعنى تضمنه: معناها 
إشارته إليه» يعني: اللفظ يشير إلى معنى الظرفية؛ وهو كونه وعاءً للحدث الذي دل عليه العامل» سيأتي: فَانصِية 
بالواقع فيه؛ يعني: بالحدث الذي وقع فيهء سواء كان هذا الحدث في ضمن فعلٍ أو وصف أو مجرد. فَانْصِبَهُ 
بالواقع فيه» حينئذٍ نقول: معنى (في) هو الظرفية» ومعنى تضمنه معناها إشارته إليه» لكونه في قوة تقديرهاء وإن 
ا ل سي امسا يم 000 0 
في يوم الخميس» » فتصرح ب(في)ء 4 لكن يعض الطررو ته التي 090 تتصرفه التي ملازمة للظرفية وشبه الظرفية هذه لا 

يصح التصريح بها أبداً؛ لأنها لا تُجر أصلاً بحرف الجرء وإن جُرّت فإنما يختص بحروف الجر (من) فحسب» وما 
عدا ها فاد ف(عند) هذا ملازم للظرفية» جئت عند صلاة العصرء ملاحظ أن عند صلاة ة العصر مضمنّ معنى (في)» 
وهو الظرفية وأن المجيء كان في ذلك الزمنء فالزمن الذي هو عند صلاة العصر؛ لأن (عند) تكون اسم زمان 
واسم مكان باعتبار المضاف إليه مثل (كل)؛ عند المسجد صارت ظرف مكانء عند صلاة العصرء عند الصباح» 
عند المساء» صارت ظرف زمانء حينئذٍ جئت عند صلاة العصرء يعني: وقت صلاة العصر صار ظرفا للمجيءء› 
لكن هل يصح أن يقال: جئت في عند صلاة العصرء كما تقول: صمت في يوم الخميس؟ لا يصح. 

إذاً لا يشترط تضمين معنى (في) أن يصرح بهاء هذا لم يقل به أحد من النحاة. 

ضُمنَا معنى (في)» إذاً أخرج كل اسم زمان؛ واسم مكان ليس بظرفهء إذ اسم الزمان واسم المكان» أعم من 
الظرف. 

باطْرَادٍ المراد به أن يكون مطردأء يعني: في كل تركيب» إن كان في بعض التراكيب دون بعضء نقول: هذا 
لس كر ف فيقان و و مانن اكتر از عن سكن الالناظ هر امنماء المقان المختسيف يداك اقد ل" ينص 
على الظرفية إلا اسم المكان المُبِهَم؛ وأما المُخّص فلا ينصب على الظرفيةء سُمِعَ بعض الألفاظ: دخلت الدارَء الدار 
هذا اسم مكان» هنا ضمن معنى (في)» لكنه ليس مطرداً في كل تركيب مع سائر الأفعال» بل هو في فعل خاص 
دخلت» سمع دخل مع الدار فقط سكنت الشامَ» يعني في الشام؛ هذا الأصل» لم يسمع لفظ الشام وهو لفظ اسم مكان 
مختص منصوب على الظرفية في الظاهرء -وفيه خلاف سيأتي-» أنه متضمن لمعنى (في) إلا مع سكنت» طيب 


وغير سكنت؟ يرجع إلى أصله»ء وهو أنه يجر بحرف الجر بحسبه»ء حينئذٍ نقول: هذه الألفاظ المسموعة في لسان 
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العرب» وهي أسماء مكانء نقول: ليس تضمين معنى (في) معها إلا مع ألفاظ معينة من الأفعال» فحينئذٍ متى يكون 
ظرف زمان أوظرف مكان؟ إذا ضّمّن معنى (في) مع كل فعل» وأما إذا اختص ببعض الأفعال دون بعضء نقول: لا 
هذا خال عش في الحكم عليه يكوته ظرفه زمان أو كرف مكان, 

إذاً قوله: باطْرَادٍ هذا مراده بأن يتعدى إليه سائر الأفعال» ولذلك قال: واحترز بقوله: باطْرَادِ من نحو دخلث 
البيت» وسكنث الدارّء وذهبث الشامَ مما انتصب بالواقع فيه» فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى 
(في)» ولكن تضمنه معنى (في) ليس مطرداً لماذا؟ لأنه اسم مكان مختصء واسم مكان مختص لا يتضمن معنى 
(في) بالأصل» وإنما تكون هذه الألفاظ مسموعة؛ يعني: تحفظ ولا يقاس عليها. 

إذاً قوله: باطْرَاد احترز به من هذه الألفاظ وإذا قيل بأن البيت والدار والشام اسم مكان مختص» حينئذٍ هو 
ليس بظرف؛ إذ لا يطرد نصبّه مع سائر الأفعال» إذ لا يقال: نمت البيت» على أنه ظرف مكانء وإنما سكنت البيت» 
سكنت الدار فقطء وإنما نمت الدارء يعني نمت في الدار هذا لا يقال» لماذا لا يقال؟ لأن الأصل فيه المنع» وإنما جُوّز 
سكنت الدار لكونه سماعياً فحسب» وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يُحترز عنه فلا يقال: نمت البيت» ولا قرأت الدار» 
وصليت المسجدء يعني: صليت في المسجدء وهذا لا يطرد مع سائر الأفعال» وإنما هو سمع في ألفاظ محدودة 
فحسب» وعليه لا يحتاج إلى قيد: باطرَادِء فقوله: باطْرَادٍ هذا قيدا لا يُقَيَدْ به» بل يجب حذفه» فالدار من قوله: دخلت 
الدار ليس بظرفء وفی نصبه إذا قلنا: ليس بظرف» حينئذ ننصبه على ماذا؟ دخلت الدار بالنصب» ظاهره على أنه 
ظرف مكانء نقول: لاء فيه ثلاثة مذاهب للنحاة: 

الأول: أنه انتصب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجازء وهذا مذهب ابن مالك 
رحمه الله تعالى» أنه مفعول به» انتصب بعد نزع الخافض منه. 

الثاني: أنه مفعول به حقيقة» وأنه دخل معه -دخلت الدار- دخل معه متعدٍ بنفسه» وهذا بعيد؛ لأن دخل ليس 
متعدياً» دخلث الدار مفعول به حقيقةٌ» ودخل هذا متعدي مثل ضربتء هذا بعيد» المذهب الأول أقرب» وهو مذهب 
ابن مالك رحمه اللهء أنه لازم» ولكنه تعدى إلى المفعول بحرف الجر مثل مررت بزيدء ثم حذف حرف الجر من باب 
التوسع» أسقط فانتصب» وهذا قريب لا إشكال فيه. 

الثالكء آنه رف وأحرى ترىئ اله من .ظوف النقان إذا اقلت انه طرفو احرى مخرى الم ن 
ظرف المكان؛ لأنه اسم مكان مختص» وإذا كان كذلك لا ينتصب على الظرفية. 

القول الثالث: أنه ظرف عُومِل معاملة المبهم؛ لأنه لا ينتتصب من أسماء المكان إلا المبهم» حينئذٍ على 
المذاهب الثلاثة هذه» هل قوله: باطرَادٍ يجري قيداً للاحتراز أم يكون لغواً؟ فأما على الثاني والثالث فلا يحتاج إلى قيد 
الاطراد على المذهب الثاني» وهو كونه دخل متعدياً بنفسه» وأنه مفعول به حقيقة لا نحتاج إلى الاطرادء لماذا؟ لأنه 
أخرجه بقوله: ضمّن معنى (في) والمفعول به لا يتضمن معنى (في)» إذا قلنا بأنه مفعول به حقيقةء فحينئذٍ نقول: لا 
نحتاج إلى قيد الاطرادء لأن قوله: ضمّن معنى (في) أخرج المفعول به؛ لأن المفعول به ينتتصب لا على معنى 
(في)» وكذلك على الثالث» وهو أنه ظرفء حينئذٍ دخل معنا بقوله: ضمّن معنى (في). 

إذاً فأما على الثاني والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاطراد؛ لأنه إن كان ظرفاً فهو داخل في الظروف» على قوله: 
معنى (في)» وإن كان مفعولاً به حقيقة فلا يحتاج إلى قيد الاطراد؛ لأنه ليس على معنى (في)» وأما على الأول» وهو 
رأي الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى» فيحتاج إلى قيد الاطرادء وعليه قوله: باطَرَادٍ ليس حشواً -هذا المراد-» ليس 
حشواًء بل أراد أن يحترز عن هذا النوع دخل البيت؛ لأن ابن عقيل يقول: فيه نظرء والصواب أنه على مذهبه هوء 
أنت الآن إذا شرحت» إذا كان ثم قيود» والناظم له مذهب» وأنت تخالفهء حينئذٍ (احترازات) لا تنتقدها إلا 0 
مذهبه المختار عنده» لا تشرح من رأسك هكذاء وتقول: هذا يخرج به كذا وهذا. . إلى آخره» وتعلل» وتضعف» لاء ما 
مذهبه؟ مذهب ابن مالك في هذه الألفاظ المنصوبة» وهي أسماء مكان مختصة» أنها مُشْبّهة بالمفعول به» فالأصل 
فيها أنها على حذف حرف الجر توسعاً فانتصب ما بعده. 


وأما على الأول فيحتاج إلى قيد الاطرادء فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم اللفظ فلا يخرجه ذلك عن 
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معنى (في)» وهذا هو الذي اعتبر الناظم إلى قيد الاطراد خلافاً إلى ما ذهب إليه الشارح. 


e e oi E E‏ في إباطرّاق دون لفظها لو صرح يسزفي) صك في يوم الخنيس» يوم 
E‏ ألا ينطق بهاء وإنما يلاحظ معناها فحسبء فإذا قال: صمت في يوم الخميس نقول: في يوم جار و 
مجرور متعلق بصمت. ويشترط في اسم الزمان أن يُسقط الحرف فيقول: صمت يوم الخميس؛ لأنه منصوب» نحن 
الآن نتكلم في باب المفعول فيه وهو منصوب» من باب المنصوبات» فإذا قلت: في يوم الخميس أخرجته عن كونه 
ظرف زمان. 

إذا (في) ضْمّن معنى (في) دون لفظهاء فإن نطق به فحينئذٍ نقول: خرج عن كونه ظرف زمان. 

باطْرَادٍ عرفنا ماذا أراد به» باطراد ما أعرابه؟ ضمّن معنى (في) »> ثم هذا -مضمن معنى (في)- - قد يكون في 
كل ترکیب» وقد لا يكونء إذاً متعلق بقوله: ضُمّنَاء ضمّن باطراد معنى (في)» فإن ضمن معنى (في) لا باطراد ك: 
سكنت الدار» وسكنت الشام نقول: هذا ليس بظرف زمانء وليس بظرف مكان» إذاً المراد هنا باطرَادٍ متعلق بقوله: 
ضْمنَاء كأنه قال: ضمنا باطراد معنى (في) احترازاً مما ضمن معنى في لا باطراد» وهو ما ذكرنا فيه المذاهب 
الثلاثة. 

كَهْنَا امَك أَرْمُنَاء امْكْثْ هُئّاء ما إعراب هُنَا؟ ما نوعه؟ هو يريد أن يمثل إلى أي شيء؟ وَبِهُنَا أو هاهْنًا أشزء 
هُنَا قلنا: : اسم موضع» إشارة إلى موضع مكان» إذاً اسم مكان» ضمن معنى (في)» يعني (في) هناء لا تصرح فيها 
(في هنا)» وإنما يلاحظ فيها معنى الظرفية» فحينئذٍ نقول: هُنَا منصوب على الظرفية المكانية؛ لأنه اسم مكان ثم 
ضمن معنى (في) وباطرَادِء وجد فيه الحد بكامله. 

أَزْمُنَا: أزمناً جمع زمان» والزمان هذا اسم زمان» ولكنه هنا ظرف زمان؛ لأنه اسم زمان ضمن معنى (في) 
باطراد» مع كل فعل. 

امْكْثْ في أزمن» فالزمان باعتبار تعدده هنا يكون محلاً للمُكث؛ SS ml‏ 
فالمكث الذي هو فعل الفاعل يكون المكان له وعاءء هنا في هذا الموضعء كذلك الزمان يكون له وعاء. 

لفَرف وقثت أو مَكَانّ ضَممنا في باطرادٍ كهناامكث أَزَمُنَا 








هُنَا: هذا اسم مكانء وأَزْمُنَا: اسم زمان انتصبا على الظرفية الزمانية والظرفية المكانية. 

قال الشارح: عرّف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى (في) باطراد» نحو امكث هنا أزمناء ف 
هُنَا ظرف مكان» وأزْمُنَا ظرف زمان» وكل منهما تضمن معنى (في)» لأن المعنى امكث في هذا الموضعء وفي 
أزمن» وإذا قيل: تضمن معنى (في) سبق معنا هناك: 

كالشبّه الوضعيّ في اسْمي جنتنا والمعفوي في مَتى وَفي فنا 








قلنا: الشبه المعنوي أن يتضمن الاسم معنى حرف» فكان موجباً للبناء» وهنا إذا قلت: هُنَا امْكُثْ أَزْمُنَا تضمن 
معنى (في) وهو حرفء اسم تضمن معنى حرف» فالأصل فيه أن يكون مبنياًء هل هذا إلزام أما لا؟ إذا قلنا: ضمن 
معنى (في)» اذا اننم ن می الحرفاء ر ا ا اه تمن شعدى کے دك ولتي ار ا 
تضمن معنى إن الشرطية: وهَلْمَ جَرَاء وهنا اسم تضمن معنى (في) الظرفيةء وَأَزْمُنَا اسم تضمن معنى (في) 
الظرفية» الجواب: أنّ تضمن معنى الحرف إنما يكون موجباً للبناء في البناء اللازم» وهذا سبق معنا أن ثم فرقاً بين 
اللازم والعارضء العارض كالمبني (يا زيد) نقول: زيد هذا ليس مبنياً في الأصلء وإنما دخلت عليه ياء فبنيء إذاً 
صار منادى» هذا عارضء كذلك سيأتينا في باب الإضافة» أنه قد تبنى بعض الألفاظ باعتبار المضاف إليه فاكتسب 
البناء منهاء مثل حين»ء سيأتي معنا. 1 

ما كان البناء فيه عارضاًء إذا ضمن معنى الحرف لا يكون موجباً للبناء» وإنما تضمينه معنى الحرف يكون 
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موجباً ومقتضياً للبناء إذا كان البناء فيه لازماًء ولذلك العلل الأربعة السابقة قلنا تلك يُعَلّل بها المبني اللازم واجب 
البناءء مطرد في كل لفظء وأما هنا لاء ليس مطرداًء نحن نقول: أزمن زمان» زمان هذا في كل تركيب يكون زمان 
مضمن معنى (في)؟ لا ألا تقول: هذا زمن مبارك» زمن صار خبراً» صمت يوماًء يوماً قلنا: هذا يخرج عن 
a‏ إلى خرير إن كان a a‏ معد الحركة لبن جحهذا ممتي الحرقة» [ذ ا كان 
بناؤه لازماً وضمن معنى الحرف»› صار 3 تضمين الحرف له هو علة البناء» وما كان مضمناً لمعنى الحرف في وقت 
نون و سه سنك KEY‏ موكب القاد لاقل مركن ريق هذا وبية ما a‏ لخر 
موجباً للبناء هو البناء اللازم؛ وأما ما كان مضمناً معنى الحرف في وقت دون وقت كظرف الزمان واسم الزمان؛ 
نقول: هذا ليس موجبا للبناء. 

لأن المعنى امكث في هذا الموضع في أزمنء نقول: لا يقتضي البناء» إذ المراد أن يكون الحرف منظوراً 
اليه» لكن الأصل في الوضع ظهوره هذا تعليل الأشمونيء واحترز بقوله: ضمن معنى (في) مما لم يتضمن من 
أسماء الزمان أو المكان معنى (في)» كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبراً نحو: يوم الجمعة يوم مبارك؛ 
يوم مبتدأء ويوم الثاني خبرء ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد فإنه لا يسمى ظرفاً والحالة هذه ((وَائّقُوا وؤ 
تَرْجَعونَ فيه ا اش)) [البقرة :281[ یوما كذلك ((اللهُ له ألم حَيْثْ يَجْعَلٌ رسَالتة)) [الأنعام :124[ حَيْتْء» فإنهما ليس 
على معنى (في) وانتصابهما على المفعول به» وناصب حَيْتْ يعلم محذوفاًء لأن اسم التفضيل لا ينصب -بالإجماع-ء 
قيل بالإجماع ونوزع فيه» وبمعنى في دون لفظها نحو: سرت في يوم الجمعةء وكذلك ما وقع منهما مجروراً: سرت 
في يوم الجمعةء وجلست في الدار إذا نطق بهاء خرج عن كونه ظرفاً على الصحيح؛ > على أن في هذا ونحوه خلافاً 
في تسميته ظرفاً في الاصطلاح» والصواب أن الظرف يكون منصوباًء عندء قبل» تحت. . إلى آخره» وإذا خرج عن 
النصب خرج عن الظرفيةء وإذا صرح ب(في) حينئذ صار اسماً مجروراء تقول: في حرف جر ويوم اسم مجرور 
ب(في) والجار والمجرور متعلق بكذاء تعربه ك لزيدء للدارء ولا تقول: هذا ظرف» وكذلك ما نصب منهما مفعولاً 
به: بنيت الدار» وشهدت يوم الجمل» وهذا لا يسمى ظرفاًء كذلك لو كان على معنى (في) ولم يكن ما بعده اسم زمان 
ولا اسم مكانء ((وَتَرْعَبُونَ أن تَنكحُوهْنّ)) [النساء:127] (في).» إذا كان على معنى (في) يعني: في نكاحهنء النكاح 
ليس اسم زمان ولا اسم مكان» واحترز بقوله: باطرَادٍ ما ذكرناه سابقاً بأنه يتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه 
لذلك الكرف 

وعدا ترج كلام ق Ts‏ امسا لطر را جحت د لقا حرفي 
E‏ فلا يكاج إلى قولك: ولراك ابخر ااا خرجت بكوله: اکن می (في). هذا الاعتراض أجبنا عنه 


بما سبق» أن المراد بإسقاط حرف الجر ثم صار الحكم لفظياً لا معنوياًء فاحتجنا إلى الاحتراز فقلنا: باطرّادِء هذا على 
مذهب الناظم؛ لأنه أعرب (دخلت الدار) مشبه بالمفعول به» حينئذٍ صار الحكم لفظياً؛ لأنه أسقط الحرف وبقي 


الأصل على ما هو عليه: ٠‏ 
اقرف وت أو مَكَانّ ضَممنا في باطرادٍ كَهُنَاائكث أزْمُنَا 
فاتصبة بالواقع فيه مَظهَرًا كان وإلا فانوه مق درا 








فَانْصِيَه وجوباًء إذاً يجب نصبه. ولذلك عده من المنصوبات» ما الناصب له؟ قال الناظم: بالواقع فيه, وما 

الواقع فيه؟ هو الحدث. إذاً مفهومه أنه لا ينصب إلا بالمصدرء والفعل لا يكون ناصباً له» والوصف لا يكون ناصباً 

له» هكذا اعثّرض على الناظم؛ لأنه قال: فَانْصِبَهُ بالواقع فيه» ما هو الذي وقع فيه؟ المصدرء إذا قلت: : صمت يوم 
الخميس» يوم الخميس هذا ظرف زمانء ما الذي وقع فيه؟ الصوم. 

إذاً انصبه بالصوم» والصوم مصدرء هذا ظاهر العبارة فاعثرض عليه بأن الفعل يكون ناصباًء والوصف 

يكون ناصباًء كما أنه يُنصب بالمصدرء والجواب عن هذا أن يقال: إذا قيل: فَانْصِبَهُ بالواقع فيه» يعني بالحدثء وهذا 

لا يلزم منه أن يكون اللفظ دالا على الحدث بالمطابقة فحسب» بل ما دل على الحدث بالمطابقة وهو المصدر أو 
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إذاً أراد شيئاً مدلولاً عليه بدلالتين: دلالة المطابقة» وهو الصوم مثلاًء ودلالة التضمن وهو الفعل والوصف. إذاً 
e‏ 

0 أو ا وأراد + بالؤاقع فيد OT‏ لأن لواف NT‏ رلس ف الاضب. 
أراد التأويل؛ لأن كلامه: فَانْصِبَهُ يعود الضمير هنا على الظرف وهو اسم الزمان والمكانء بالواقع فيه؛ فيه هذا 
راجع لمدلوله. وهو نفس الزمان أو المكان» وأراد بالواقع فيه - فَانْصِبَهُ بالواقع فيه دليله من فعل وشبهه؛ لان 
الواقع هو نفس الحدث» وليس هو الناصبء فحينئذٍ نقول: ينصب بما وقع فيه مدلوله» ما هو مدلول الفعل؟ الحدث؛ ما 
هر هلرل المحيدزة الخدت عا نهو دلول الوصك؟ الحدةه اد بلصت بعاد ينا وركم ف دفي اسم الزمناة أن 
المكاةد مداو لذ و هذا ل افلم ية 

الحاصل أن عبارته فيها نوع ركاكة من ج جهة الشمول» الفعل والمصدر والوصف محًاء وظاهره أنها خاصة 
بالمصدر› فأرادوا التأويل. 

فَانْصِبْهُ بالواقع فيه من فعل وشبهه» مُظَهَرَا كان الواقع فيه إلا فَانْوِه مُقَدَرَا يعني: ينصب الظرف بعامل» 
وهذا العامل قد يكون فعلاً وقد يكون مصدراً وقد يكون وصفاًء ستأتي الأمثلة» ثم قد تكون هذه العوامل مذكورة» وقد 
تكون محذوفة»ء ثم إذا كانت محذوفةء إما محذوفة على وجه الجوازء وإما محذوفة على وجه الوجوب» هذه أقسام 
ثلاثة:* امكرره يرت جرارا محرت وجوه 
ظاهرة عبارة المصنف-» ما وقع فيه وهو المصدرء نحو عجبت من ضربك زيداً يوم الجمعة عند الأمير» عجبث: 
فعل وفاعل» من ضربك: من حرف جرء وضربك: هذا مصدر مضاف إلى الفاعل» ضربكء زيداً: مفعول به 
شرب قو العامل فى بيرع لح على وط ت ماده عقف ا متصوي على اه وال فيه اهدر 

أو الفعل: ضربت زيداً يوم المجمعة عند الأمير» ضربت زيداً يوم المجمعة .. في يوم الجمعةء إذاً هو ظرف 
زمان» والناصب له الفعل ضربتء كذلك عند .. عند الأمير: هذا ظرف مكان» والناصب فيه الفعل. 

أو الوصف أنا ضارب زيداً اليوم عندك» اليوم هذا ظرف زمان منصوب بضارب وهو وصف» كذلك عندك 
ظرف مكان منصوب بالوصف وهو ضارب. 

ير م ل ® ل ا رك 
0 
كذك؛ لآن العبارة اهرها نه لا ينصبه إلا المصدره لكن مادام أمكن تاويله اويل سائقاً حي لا 

ينصبه وهو وغيره كالفعل والوصف»› والناشعية لد اما E‏ كما حل و اند شي وا ا عقت قل متى جئت؟ 
aE‏ الحافل شه فك رش فيو هوا > يهب أن تدكرة ويسك أن O‏ 

أو وجوباًء وهذا يكون في ست مسائل» يحذف عامل الظرف بنوعيه وجوباً في ست مواضع: 

إذا كان صلة» أو نعتاًء أو حالاًء أو خبراء سواء كان خبراً في الحال؛ أو في الأصلء هذه أربعةء الخامس: أن 
يكون مشغولاً عنه» السادس: ما سُمع في لسان العرب في الأمثال ونحوهاء هذه ست مواضع يجب فيها حذف عامل 
الظرف بنوعيه. 

أولاً: صفة» إذا وقع الظرف صفةء مررت برجل عندكء عند بالنصب» ما العامل فيه؟ محذوف» مررت برجل 
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1 11010 كان عبس‎ sS sS 
افنما ا الحذف ا ر كلك إذا وفع 00 جاء الذي عندك» جاء الذي, الذي فاعل» وعند صلة‎ 
الموصول» ما هي؟ أين هي؟ نقول: الظرف هنا:‎ 

وَجُمْلَهَ أ شِبْهُهَا الذى صل به 

إذاً : جاء الذي عندك» نقول: n‏ أو حالاآء مررت بزيدٍ عنداك» زيدٍ کائناً -بالنصب- عندك أو استقر 
عندك» وعامله حينئذ يكون محذوفاً وجوباً. 

أو خبراً في الحال» أو في الأصلء نقول: زيد عندك» زيد مبتدأء وعندك خبرء وهو ظرف متعلق بمحذوف 
واجب الحذف: 








كما سبق. 


وظننت زيداً عندك» عندك هذا مفعول ثاني يجوز أن تقدره فعلاً أو اسماًء ظننت زيداً استقر عندك» ظننت 
زيداً مستقراً عندك» مستقراً بالنصب تقدره؛ لا تقدره مستقرٌء بعض الطلاب يجعلها: كائنٌ أو استقر» كل ما جاء 
تقدير يقول: كائن» كائن» سواء كان السابق مجرور أو منصوب» لاء تعربه على حسب ما قبله» هذه أربعة أحوال. 

أن يكون مشغولا عنه يوم الخميس صمت فيه: __ 8 5 

إن و اق ع د أبن ابق £ لا 15 3 ٠‏ بد o‏ 5 تلفظ 4 أو | - 1 








صمت فيه عمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم» يوم الخميس أين العامل؟ صمت يوم الخميس صمت فيه. 

السادس: مسموعاً بالحذف» يعني سمع اللفظ هكذا محذوفاًء نحو قولهم: حينئذٍ الآن» الآن هذا ظرف» منصوب 
على الظرفية أين عامله؟ محذوف وجوباًء لماذا؟ لأنه هكذا سمع» إذا سمع من الأمثال يبقى كما هوء أي كان ذلك 
حينئذٍ واسمع الآن. 

إذاً قوله: فَانْصِبْهُ بالواقع فيه» يعني: من فعل وشبهه ومصدرء فيشمل الثلاثة. 

مُظهِرَاً كان الواقع فيه» إلا : يعني: وإن لم يكن ظاهراً بل كان, محذوفاً من اللفظ جوازاً أو وجوباء فَانُوهِ 
مُقَدَرَاء فَانُوهِ يعني: اعتقد أنه مقدر, مقدراً هذا حال من الضمير في: فانوه, فَانُوهِ يعني: العاملء» مَقد مُقَدَّرَاً حال كونه 
مقدراً. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 58 
بسْم آله آألرّحمَنِ ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والفسكلار لساك كل نا محمت وهل اله رسفي ا سبع 
أما بعد: 
ما زال الحديث في باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفاًء عرفه الناظم بقوله: 
آلظَرْفٌ وقت أو مكان ضما في باطرَادٍ كهْنا امكث أَزَمُنَا 











قلنا: الظرف هو اسم زمان -اسم وقت-» أو مكان» وهذا يشمل الظرف وغير الظرفء فحينئذٍ احتجنا إلى 
إخراج غير الظرف» قال: ضمنَا معنى فيء ثم قال: باطرَادٍ مراده الاحتراز من المكان المختص المنصوب بدخل 
ونحوه» وهذا بناءَ على إعرابه عنده هو -رحمه الله تعالى- فإنه يرى أنه مفعول به بعد إسقاط الخافض» على وجه 
التوسع والمجازء حينئذٍ بناءً على هذا هو اشترط باطْرَادٍ من أجل إخراج ما ذكرء فحينئذ يحتاج إلى قيد الاطرادء فإن 
نصبه علي التوسع والمجاز حكم اللفظ ذ فلا يخرجه ذلك عن معنى فيء وهذا هو الذي اعتبر الناظم إلى قيد الاطرادء 
كَهُنَا امْكْثْ أَزْمُنًا. 

ثم بيّن العامل فيه» فقال: فَانْصِبَهُ بالواقع فيه» من فعل أو شبهه. مُظهَرَاً كَانَ ذلك الواقعء وَإِلاً فَانُوهِ مُقَدَرَاء 
بمعنى أنه قد يكون ناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه» فقد يكون فعلاً» وقد يكون اسم فعل» وقد يكون 
مصدراًء قد يكون وصفاً .. إلى آخره. 

ثم له ثلاث حالات: أن يكون مذكوراً كالأمثلة السابقة» أن يكون محذوفاً جوازاًء كما إذا وقع في جواب سؤال؛ 
بمعنى أنه إذا دل عليه دليل» والثالث أن يكون محذوفاً وجوباًء وهذا في ست مسائل ذكرناها سابقاً. 


ثم قال -رحمه الله-: 8 
ولوقت قاب ذاك وما يَقَلْ ةالْمَكاان إلا مُبْهَصَا 
تخو الجهاتب وَالمَقَادِيرٍ وَمَا صيغ مِنَ الْفغلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 











وَكُلُوَفْتِ قَابِلَ ذَاكَ: الوقت -اسم الزمان- ينقسم إلى مبهم ومختصء واسم المكان كذلك ينقسم إلى مبهم 
ومختص» كُلُ وَقْتِ سواء كان اسم رمان أو اسم مكان» المختص من اسم الزمان ما دل على مُقدّر معلوم؛ يعني ما 
دل على مقدار من الزمن معلوم» له أول وله آخرء هذا نسميه مختصاًء وإذا لم يدل على زمن معين حينئذٍ نسميه 
مبهماًء مثل* حين و وقت وساعة ولحظة وزمنء نقول: a es‏ لأنها لا تدل 
على وقت له ول وآخرء زمنء لو قال: سرت زمناء ما هو هذا الزمن متى يبتديء؟ ومتى ينتهي؟ من أي يوم؟ من 
أي شهر؟ نقول: يي ا ل ال ا 

Oy‏ مدر معلوماً كان» وهو المعرّف بالعلمية: صمت رمضان» رمضان نقول: هذا 
اسم زمان مختص لماذا؟ لأنه علم على الشهر المعلوم» واعتكفت يوم الجمعةء هذا علم عند بعضهم؛ لأن الجمعة 
المضاف إليه علم على اليوم المعلوم؛ فصار من باب إضافة المسمى إلى الاسم» يوم اسمه الجمعة؛ اليوم هو 
المسمىء والاسم هو الجمعةء يكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم» أو ب(أل) كان معرفاً أو مختصاً ب(أل)» نحو 
سرت اليوم» وأقمت العام» سرت اليوم هذا إذا كان بينك وبين المخاطب عهد فينصرف إليه وإلا يحمل على اليوم 
الحاضرء كذلك أقمت العام في مكة» يعني متلا هذا العام» أو بالإضافة جئت زمن الشتاء» وبعضهم يمثل: صمت يوم 
الخميس» على أنه مضاف ومضاف إليه فتخصص بالإضافة» أو غير معلوم وهو النكرة نحو صمت يوماً أو يومين 
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أو أسبوعاً أو وقتاً طويلاً» نقول: هذا غير معلوم» لكنه فيه نوع اختصاص لما ذكر معه؛ إذا قال: صمت يوماًء اليوم 
له اول و راه م الو رقع مر ضوخ الق إلن كو تال هن له اول وله اخري .هذا دا 
بخلاف زمن ولحظة وساعة ليس لها أول ولا آخرء لكن يوم له أول وآخرء فمن حيث الابتداء والانتهاء فهو مختص› 
وبعضهم عدّه في ي المبهم؛ لأنه إذا قال: ضمت وما أيّ يوم هذا؟ يوم السبت أو يوم الأحدء مبهم» فيه إبهام» وبعضهم 
راعى عدم التعيين من حيث اليوم فأعده ذ في المبهم» وهذا الظاهر أنه أولى؛ وبعضهم راعى أنه مبتدأ له أول وله أخر 

فعده في المختص. 

كذلك أسبوعاً هذا مبتديء من يوم الجمعة إلى يوم الخميس» هذا هو الأسبوع الشرعيء وأما من السبت إلى 
الجمعة هذا اصطلاحيء يبتديء من يوم الجمعة؛ أول يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة» وينتهي بالخميس» فحينئذٍ 
نقول: إذا قال: صمت أسبوعاًء عرفنا أوله وآخره» لكن أي أسبوع هذا؟ من أي شهر؟ هذا فيه نوع إبهام. 

إذاً له ملحظ من جهة الاختصاص من حيث له ابتداء وانتهاء» وله ملحظ من جهة الإبهام في عدم تعيين هذا 
الأسبوع أي أسبوع هو؟ 

وكذلك سرت وقتاً طويلآ حصل اختصاص بماذا؟ سرت يوماً طويلآً» بالنعت بالصفة» إذاً هو في نفسه نكرة 
قد يكون بالعلمية» قد يكون بالصفة .. بالوصف يعنيء قد يكون بالإضافة» هذه أربعة أشياء تفيد الاختصاص. 

إن لم يكن كذلك بأن لا يدل على شيء معين ليس له أول ولا آخر اعتبرناه مبهماًء وقيل: المختص من ظرف 
الزمان ما يقع جواب متى» متى جنت؟ يوم الخميس» مختص» متى تسافر؟ شهر محرم» وهكذاء ما وقع في جواب 
متى فهو مختصء وما ك: يوم الخميس» والمعدودء يقع في جواب كم» > کم سرت؟ سرت يومينء هذا معدود» والمبهم 
ما لا يقع في جواب متى ولا كمء وهذا رأي ابن هشام في قطر الندى؛ قسّم اسم الزمان إلى ثلاثة: مختص ومعدود 
ومبهم؛ والصواب إدخال المعدود في المختص؛ سرت يوماً أو يومين أو أسبوعاً أو وقتاً طويلاًء هذا معدود بالجملة 
وهو مختص» هذا الظاهرء ولو قسّم هذا التقسيم الثلاثي أيضاً لا بأس. 

قال: وَكُكُ وَقْتِ قَابِلَ ذَاكَ» الوقت بنوعيه» اسم الزمان بنوعيه المختص والمبهم» قَابِل ذَاكَ» الذي هو النصب 
على الظرفية. إذاً كل اسم زمان يصح أن ينصب على الظرفية بشرطه السابق» إذا ضمن معنى: في باطرَادِء إذا 
ضمن معنى: : في باطرَادِ صح نصبه ولا ينظر إلى التفصيل بين كونه مختصاً أو مبهماً. 

يعني اسم الزمان يقبل النصب على الظرفيةء مبهماً كان نحو سرت لحظة»ء نقول: لحظة هذا ظرف زمانء ما 


اوغلا مختص أو مبهه؟ مبهم» هل ضمن معنى في باطَرَادِ؟ نعم» ضمن معنى في باطرَادِء سرت ساعة كذلك مِتلُّه أو 
مختصاً إما باضافة نحو سرت يوم الجمعة اعتبره مضافاًء وبعضهم اعتبره علماًء أو بوصف سرت يوماً طويلآء أو 
بعدد سرت يومين» أدخل العدد في المختص وهو أظهر. 

وَمَا يَقبَلّهُ الْمَكَانُ إلا مُبْهَمَا: اسم المكان كذلك نوعان: مختص ومبهم» قال: وَمَا يَقْبَلْهُ يعني النصب على 
الظرفيةء الْمَكَانُ يعني اسم المكانء إلا مُبْهَمَا لا مختصاًء والمراد بالمختص هنا ما له صورة وحدود محصورة 
أرض لها حدود لها أول وآخر» الدار المسجد البلد المدينة» نقول: هذه مختصة لها أول ولها آخر له أقطار وحدود. 

إذاً ما كان له أقطار وحدود محصورة:؛ نقول: هذا اسم مكان مختص كالمسجد والبلد والدار ونحو ذلك» 
والمبهم ما ليس كذلك ما ليس له أقطار محصورة» مثل أرضء الأرض هذه تصدق على الأرض كلهاء ليس لها 
حدود» وقيل: هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماة» وهذا سيأتي في الجهات والمقاديرء أنه لا يبين المراد إلا 
بالتمييز أو ما بعدهاء حينئذ هو مفتقر في بیان صورته وحقيقته ومسماه بما بعده. 

إذاً ما كان مختصاً لا يصح نصبه على الظرفيةء إذا كان اسم مكان مختص لا يصح نصبه على الظرفيةء فإن 
جاء في لسان العرت ما هو متصوب:وهو اسم كان مختصء قلنا: هذا الذي ذكرتاه ابق سكنت الشاي الشام هذا 
بقوله: باطْرَادٍ أخرجه؛ ولا نقول: هو منصوب على الظرفيةء وإنما نقول: هو منصوب على التشبيه بالمفعول به» أو 
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أصله مفعول به دخل عليه حرف جر فأسقط فاتتصب على المفعوليةء يعني مفعول به اما هذا أو ذاك» وأما كونه 
ظرفاًء وحُمِل على الظرف المبهم» هذا فيه نوع تكلف» وإلا الأصل أن اسم المكان المختص لا ينتصب على الظرفية 
للقاً 


قال: وَمَا هذه نافية» َكل وَقْتِ قَابِلَ ذَاكَ وَكُلُ هذا مبتدأء وَقْتِ هذا مضاف إليهء قَابِلَ هذا خبر المبتدأء كل وَقْتِ 
قَابل» والفاعل ضمير مستتر هوء (ذَاكَ)» المشار إليه النصب على الظرفية؛ لأنه قال* قانصِية بالواقع فيه. فأعاد 
اکر على ما سيق على اسم الإشارة (ذاك)» و(ذاك) مثل الضمير لا بد له من مرجع»ء والمرجع المراد به 
النصب على الظرفية المفهوم من قوله: فَانْصِبَهُ بالواقع فيه. 

ثم قال: وَمَا يَقْبَلُهُ (مَا) نافية» يَقْبَلْهُ الضمير يعود إلى النصب على الظرفية: الْمَكَانُ فاعل يقبلء إلا مُبْهَمَاً 
استثناء» وهذا حصرء يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» فلما كان اسم المكان على نوعين: مبهم ومختص› 
والذي يقبل النصب على الظرفية هو المبهم دون المختص حصره فيه؛ ونفاه عن المختصء فقال* وَمَا نافية» يَقبَلَهُ 
الل وا هذا حال من افا وهو لع إلا مهما يمني الا عل النسب على الظرفيَة المكان في حال 
ا ال يك 


نخوؤ الجهقات: : وَالمَقَادِيرٍ وَمَا *** صِيعٌ مِنَ الْفغلء » الظاهر أن الناظم مثّل للمبهم بثلاثة ثة أشياء: أولاً 

الجهات: >> والثانيالمَقَادِي على قول» الظاهر أنها عنده من المبهمء > وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلِ هذا إما أن يكون معطوفاً على 
الجهات: :» فحينئذٍ يكون داخلاً في المبهم» وإما أن يكون معطوفاً على (مُبْهَمَا)» فحينئذِ صار المستثنى مما ينصب 
على الظرفية وهو مكان شيئان: أن يكون مبهماًء ويقابله قسم آخر وهو ما صيغ من الفعل» هذا محتمل» هذا وذاك» 
E‏ مَا صِيعٌ مِنَ الْفغلِ هذا قد يكون مختصأء جلست مجلس زيد» وجلست مجلساًء فحينئذٍ قد يكون 

مختصاً وقد يكون مبهماًء وإن كان الأكثر فيه الإبهام. 

نحو الجهاتب: هذا مثال للمبهم» وهو ما ليس له أقطار تحويهء نحو الجهات الست» وكل لفظ دل على الجهات 
الست فهو داخل فيهاء ليس المراد ألفاظاً ستةء لاه المراد كل ما دل على الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال 
وفوق وتحتء وما أشبهها في الشياع كمكان وجانب» هذه كلها تدل على الجهات» ((وَفَوقَ كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ) 
[يوسف:76] فوق» تقول: هذه منصوب على الظرفيةء وهو من الجهات الست» ((وَفَوْقَ كَل ذِي عِلم عَلِيمٌ)) 
[يوسف:76]؛ ((قذ جَعَلَ رَبْكِ تختكِ سَرِيًا)) [مريم:24] تخْتك» نقول: هذا منصوب على الظرفية المكانيةء (لَوَالوَكُبْ 
أَسْفَل مِنْكُمْ)) [الأنفل :2] هذا منصوب على الظرفية المكانية» ((وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلل)) [الكهف :79[ وَرَاءَهُمْ بالنصب 
على الظرفية المكانيةء ((وَتَرَى الشّمْس إذا طَلَعَتْ)) فقال: ((ذات الْيَمِينِ)) ثم قال: ((ِتَقْرِضُهُمْ ذات الشمَال)) 
[الكهف:17]» فحينئذٍ هذه الجهات الست نقول: من قبيل المبهم ۰ 

َالمَقادير: يعني ونحو المقاديرء وهذا من المبهمات على رأي أحد المذاهب. 

جَعْلُ المقادير من المبهم أحد مذاهب النحاة» وهذا ظاهر صنيع الناظم هناء أنه مبهم» والثاني أنها من 
المختص؛ لأن فيها نوع علم نوع تحديد؛ لأن الميل مثلاً مقدار معلوم من المسافة وكذا البواقي» وقيل: غلوة» كيلو 
متو ونح ذلك هذ معلومنة لها أول ولها آخر؛ خف هى معلومة المقدار» لكنها مجهولة الصفة؛ معلومة المقذار؛ 
الميل كم يسوى؟ الكيلو كم مقداره؟ نقول: هذه معلومة المقدارء لكن كيلو من أي شيء؟ من الأرضء من السمن» من 
العسل» من أي شيءء نقول: هذا مجهول الصفة»ء أما مقداره؛ الكيلو معلوم» وأما الصفة فهي مجهولة. إذاً تنازعه 
أمران» فقيل: أنه من المختص باعتبار أن له أول وآخرء له حدود» فحينئذٍ نقول: هذا شيء معلوم» لو قال: عندي 
كيلوء نقول: هذا معلوم المقدارء لکن كيلو من أي شيء» ما صفته؟ حصل نوع جهل. 


إذاً المذهب الثاني: الناظم اختار أنه من المبهم مطلقاًء لم يعتبر معلومية المقدارء وإنما نظر إلى الصفة 
والمذهب الثاني أنها من المختص؛ لأن الميل مثلاً مقدار معلوم من المسافةء وكذا البواقي. 

والمذهب الثالث وصححه أبو حيان: أنها شبيهة بالمبهم من حيث إنها ليست شيناً معيناً في الواقع» فإن الميل 
مثلا يختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته بالاعتبار» فهي مبهمة حكماء يعني لو قيل: ميل» من أي شيء؟ له أول وآخر من 
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حيث هوء لكن من أين ابتدأت الميل» من أي أرضء من أي بقعةء أين انتهاؤه؟ أين جهته؟ هذه مجهولةء حينئذ هو في 
نفسه مختص معلوم» ومن حيث الصفة هو مجهول» فأعطاه حكم المبهم» فقال* المبهم نوعان: مبهم حقيقة» ومبهم 
حكماً المبهم حقيقة هو الجهات» والمبهم حكماً هو المقاديرء EBED aT‏ 
بالمبهم ما يشمل المبهم حكماً. 

لخو الجهّات:: والمَقادير: نحو غلوة وميل وفرسخ وبريدء نقول: جلست فوق الدار وسرت غلوة» فتنصبهم 
على الطار فة 


وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلِ: هذا الثالث» وكما ذكرنا إما أنه داخل تحت المبهم؛ فيكون معطوفاً على قوله: الجهاتت. 
وإما أن يكون مبايناً قسيماً- له» فحينئذ يكون معطوفاً على مُبْهَمَاء يحتمل هذا ويحتمل ذاك» معطوف على الجهات 
فيكون من المبهم» وقيل: من المختص» وعليه فيكون وَمَا صِيعٌ معطوفاً على مُبْهَماتَء والتقدير: إلا في حال كونه 
مبهماً أو مصوغاً من الفعل» جعلنا المستثنى شيئين» إذا جعلناه معطوفاً على مُبْهَمَاء وَمَا يَقبَلْهُ الْمَكَانُ إلا مُبْهَمَا 
وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلِء قسمان» وإذا جعلناه ه معطوفاً على الجهات: بء تخو الجهاتر ۽ وَالمَقَادِيرٍ وَمَاه يكون معطوفاً على 
الجهات: TS‏ اندي لى فط ال > فنحكم على ما صيغ من الفعل» 
اا ا sS‏ 


للؤيكك رد hS‏ 


(وَمَا) يعني والذيء صِيعٌَ يعني أخذ: اشتقء مِنَ الْفِعْلِء مِنَ الْفِغْلِء هل الفعل أصل في الاشتقاق؟ مَا صِيعَ 
يعني: : ما اشتق من الفعل» هل ظاهر العبارة مراد مَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلِ يعني ما اشتق؟ نقول: قام صيغ من القيام» وأكل 
صيغ من الأكل» يعني: أخذ من المصدرء وهذا الذي ذهب إليه الناظم: وَكَوْنُهُ أَصّلاً لِهدين انتخب. إذا عُلِم ذلك 
فحينئذ إذا جاءت مثل هذه العبارات» لا نقول: وظاهر كلام الناظم أن ما صيغ من الفعل مشتق من الفعل» لا» وانما 
نقدر له مضافاً يناسب مذهبه؛ ما صِيعٌ مِنَ الْفِعْلِ من مادة الفعل» ومادة الفعل تدل على المصدر كما سبق» فلا بد من 
التقدير» ما صيغ من مادة الفعل العامل فيه كمرمى من مادة رمى» مرمى ليس مشتقاً من رمى؛ لأن رمى فعل» 
ومرمى اسم مكانء فحينئذ لا يشتق من الفعل» وإنما يشتق من المصدرء فإذا كان كذلك فلا بد من التأويل؛ ولا نقول: 
ظاهره أنه مشتق من الفعل» وهو خلاف الصوابء بل نقول: ظاهر كلام الناظم يوافق ما اختاره سابقاً: وَكَوْنْهُ أَصلاً 
لِهذيْن انْتَخِبْء والأحكام تؤخذ من مظانهاء هذه قاعدة حتى ذ في الشرع. إذا اشتبه أمرء حكم بحكم» وعندنا ما فصّل 
الحكم في محله؛ فحينئذٍ إذا التبس واحتمل يكون ما سيق لبيان الأحكام الشرعية في محله في مظانه مقدماً على غيره 
إذا جاء حكم شرعي حديث كامل يتحدث عن بيع العينة مثلآء وجاء حديث آخر في فضائل أو في أحكام أخرىء وفيه 
إشارة محتملة إلى ما يخالف الآخرء لا نقول: هذا يعارض ذاك» بل نقول: ذاك مقدم» الخالص الذي سيق في محله 
مقدم على ما هو محتملء وهذا له أمثلة كثيرة. 

إذاً : وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلِ يعني من مادة الفعل؛ كَمَرْمَى مِنْ رَمَىء يعني: من مادة رمی» ومرمى هذا اسم مكان 
على وزن مَفعّل» وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفعْلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَىء قال: وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده 
فشرط نصبه قياساً أن يكون عامله من لفظه؛ لا بد أن يتفقا: 

وشرط كؤن ذا مَقِيساًأنْ يغ ظَرْفاً لما في أَصله مَعَة اجْتَمَعْ 








يعني: لا بد أن يكون العامل فيه ما اجتمع معه في الاشتقاق» جلست مجلس زيدء جلست ت ومجلس اتفقا في 
الحروفء أما جلست مقعد زيد لاء لا يصح» لماذا؟ لعدم التوافق في المادة» لا بد أن يكون العامل المسلط على ما 
صيغ من الفعل» ما كان على وزن مفعّلء لا بد أن يكون العامل فيه من لفظه؛ جلست مجلس زيدٍء صحيح» وهو 
منصوب وهو قياسيء؛ جلست مقعد زيدء لاء نقول: هذا لا يصح» لا يصح نصبه على الظرفيةء لماذا؟ لفقد الشرط 
وهو كونه لم يجتمع مع العامل فيه في أصله»ء يعني في المادة التي اشتق منهاء وشرط نصبه قال: قياساً أن يكون 
عامله من لفظه»ء نحو قعدت مقعد زيد» وجلست مجلس عمروء فلو كان وأنا جالس مجلس زيدء جالس مجلسء وافقه 
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وهو نوعه اسم فاعل؛ جالس مجلس زيدء قاعد مقعد زيدء وهَلّْمَ جرّاء وأعجبني جلوسك مجلس زيدء قعودك مقعد 
زيدء العامل فيه المصدرء قد يكون العامل فيه الموافق له في حروفه مادته» قد يكون فعلاً وقد يكون اسم فاعل 
وصفاًء وقد يكون مصدراًء قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمروء فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره ب(في)» 
جلست في مرمى زيدء ولا يصح أن تقول: لت مرمى ريده ل بصع هذاء لا يوائق الكببان العربي» ا تقول 
جلست في مجلس زيدء جلست في مقعد زيدٍء ليس في مجلس زيدء إذا اختلفا في المادة حينئذٍ وجب جره ب(في)» فلا 
تقول: جلست مرمى زيد إلا شذوذاًء وقد ورد ذلك في قولهم: هُوَ مِنَى مَفْعَدَ القابلّةء مقعدّ بالنصب أين عامله؟ و 
مَزْجَنَ الكَلْبِ و مَنَاط التُرَيّاء أي: كائن مقعد القابلةء إذاً كائن هو العامل» ومقعد هنا منصوب على الظرفية نقول: 
شذوذاء لماذا؟ لفقد شرط القياس» فإنما يصح القياس فيما إذا اتفقا العامل والمعمول في الحروفء فإن اختلفا ونصب 
على الظرفية نقول: هذا شاذ» ب يحفظ ولا يقاس عليه إن أردت استعماله ابتداءً فجُره ب(في)» من أجل أن توافق ما 
جرىء و في مَرْجَرَ الكَلْبِ أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثرياء هذا كله متعلق بمحذوف ليس من لفظ 
المذكور» فحينئذ نقول: نصبه على ذلك يعتبر شاذاً يحفظ ولا يقاس عليه؛ والقياس هو مني في مقعد القابلة» وفي 
E‏ ار ل ل E‏ 


وإلى هذا أشار بقوله: 
وشرط كؤن ذا مَقِيِساًأنْ يَقَغ ظرّفاًلِما في أله مَعَه اجْتَمَعمْ 








رط لا يذ من تحتقه» ما يلزم من وجودة الوجود: :ولا يلزه من غدمه عدم: 

وَشَرْط: هذا مبتدأ وهو مضاف وكؤن مضاف إليه ذا: هذا اسم الكونء مَقِيسَاً خبر الكون» وَشَزط مبتدأ أن 
يقع وقوعه ظَرْفاً نقول: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأء وَشَرْط كؤن ذا المشار إليه المصوغ من 
مادة الفعل مَرْمَىء شَرْط كَوْنِ ذا مَقِيسَاًء والقياس معناه أن يكون مطردآء أن تستعمله في كلامك المنثور دون أن تقف 
على ما سمع في لسان العربء وَشَرْط كن ذا مَقِيسَاًء مَقِيسَاً يقاس عليه: 

نا التهفو قسن يبغ و به في كل عِلْوينتقغ 








وَشَرْطُ كَوْنِ ذا مَقِيسَآء هذا قلنا: خبرء أَنْ يَقَعْ ظَرْفاً هذا حال من فاعل يقعء لِمَا متعلق به» يعني لفعل» لِمَا 
اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعلء لِمَا لفعلٍ اجْتَمَعْ معه في أصله؛ ما المراد بالأصل؟ في أَضّلِهُ المراد به 
الحروف الأصليةء التى تكون قدراً مشتركاً بين المصدر والفعل» وسبق معنا أن الفعل يدل على المصدر بمادتهء 
يعني: بحروفه» الفعل يدل على الفعل بمادته يعني بحروفه؛ إذا قلت: قام مشتق من القيام هكذا من رأسك أم بدليل؟ 
الأول أم الثاني؟ الثاني لا شك بدليلء ما الدليل؟ نقول: اجتماعه معه مع المصدر القيام؛ لأن القيام هذا محفوظ في 
لسان العرب» القيام والصوم والأكل والمشي والنوم والشرب» هذه محفوظة مصادرء حينئذٍ كون شرب مشتقاً من 
الشرب نقول: Rs‏ ظَرْفاً لِمَا اجْتَمَعْء هذه صلة ماء لِمَا اجْتَمَعْ مَعَهُ هذا متعلق 
ب اجتمع» في أَصّلِهُ يعني ذ فى الحروف الأصليةء أي لما اجتمع معه في أصل مادته؛ هذا التركيب» لما يعني الذي» 
اجتمع معه في أصل مادتهء أي: وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيساً أن يقع ظرفاً لما اجتمع معه في 
أضلة أي: أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد» كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس» 
وأصلهما واحد وهو الجلوس. 

قال ابن عقيل: وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من الفعل مبهمان» نحو الجهات متفق عليه؛ لذلك 
قال: تخو الجهات: > المَقاڍير وَمَا صِيعٌ الجهات لا إشكال فيهاء وأما المقادير وما صيغ من الفعل قال: ظاهر كلام 
الناظم أنه مبهمان؛ أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة» وافق الجمهور؛ لأنها وإن كانت معلومة 


إذ لم بترا إلى كونها شعلومة المقدان» وإننا نظروا إلى كونيا مجهولة الصفات حت جكلوها ميهمة ية 
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ورأي أبي حيان هناك وجيه؛ أن تجعل مبهمة حكماًء بمعنى أنه لا يتجاهل كونها مختصة من حيث المقدارء لأنها 
معلومةء الميل معلوم والفرسخ معلوم والبريد معلوم ولها أول ولها آخرء وهذا حقيقة المختصء فحينئؤ تقول: كونها 
وسطأ وهي.كونها مبهمة حكماء وذهب أب »علي الشلربين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة؛ لأنها معلومة المقدار 
كما سبق أنه هو المذهب الثاني. 

وأما ما صيغ من المصدر فهذا قد يكون مبهماً وقد يكون مختصاًء إذا أضفته حصل له اختصاص جلست 
مجلس زيدء هذا واضح أنه مختص» كما تقول: هناك يوم الخميس جعلته مختصاً بالإضافة» هذا مثله» زيد هذا عل 
ومجلس هذه نكرة» استفاد التعريف» إذاً هو مختصء وهذا حقيقة المختص» جلست مجلساً هذا مبهم؛ لأنه لم يضف› 
وظاهر كلامه أيضاً أن مرمى مشتق من رمىء وليس هذا على مذهب البصريين» كيف ليس هذا؟! هو قرر في 
السابق هذاء 


قال: وَكَوْنْهُ أَصْلاً لِهدَيْنِ الْثَخِبْ. صرح به. وهذا محتمل» فكيف نقول: هذا ليس على مذهب البصريين؟ 
فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل» الصواب أن كلامه فيه احتمال نعم لكن مُفسّر بما سبق» يعني: 
اكد ار وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلِ لا نجعله مخالفاً لما ذهب أولاًء بل ما ذهب إليه أولاً هو المحكم» وهذا 

به» فنحمل المتشابه على على المحكم» فنقدر له مضاف هنا من مادة الفعل. 

إذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفاً فاعلم أنه سْمِعَ نصب كل مكان مختص 
الناس فيه على ثلاثة مذاهب ذكرناها في السابق» وزاد بعضهم مذهباً رابعاً» الصواب منها أنها منصوبة على 
المفعول كما قال ابن مالك -رحمه الله تعالى-: مفعول به بنزع الخافضء ولا إشكال فيه. 

إذاً وَكْلُ وَقْتِ قَابِلَ ذَاكَء يعني: ينصب على الظرفية» اسم الزمان بنوعيه المختص والمبهم» وَمَا يَقْبَلهُ الْمَكَانُ 
إلا مُبْهَمَا وما صيغ من الفعل فهو شيئان» والجهات والمقاديرء نقول: الجهات هذا مبهم حقيقةء والمقادير هذا مبهم 
حكماًء وَمَا صِيعغٌَ مِنَ الْفِعْلِ نقول: هذا قد يكون مبهماً وقد يكون مختصاًء وَشَرْط كَوْنِ دا مقيساً أن يكون موافقاً 
للعامل فيه. 


بقي مسألة وهي متى نقول: مَفعل -يعني اسم الزمان واسم المكان-؟ هذه مبحثها في فن الصرف» لكن نذكرها 
باختصار تتميما للباب» اسم الزمان والفكان من الثلاثي على ورن مَفعل» وقد يأتي على وزن مَفعل» متى يكون على 
وزن مَفعَل بفتح الميم وإسكان الفاء وفتح العين مَفعَّل» إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحهاء متى يكون 
موس الس روه لأن فل يأتي.منة المضارع على ثلاثة انواع: فعل يفقل».وقعل تفعل 
وفَعَل يَفعغل» وفعل يأتي منه المضارع على اثنين فَعَل يَفعل؛ هذا على خلاف القياس وفعل يَفعَل بالفتح» ولم يرد فعل 
يَفغل» وفضل يَفضّل شاذء أو من تداخل اللغتين» وفَعْل لم يسمع فيه إلا يفغل» فَعْلَ يَفعُل؛ ولم يسمع فيه فَعْل يَفعل؛ ولا 
فَعْل يَفعّل» وما سمع من ذلك فهو شاذء رحبتك الدار. 


EES‏ ار تله ذل مشيموم العين يادي من 
على الماضدي كينا کرت في كا فنا كان هذا محل أنه كرن» كرن كرن» یکل لأن الألف هذه منقلبة عن واوء 
طيب كيف نستدل كيف نصحح كيف نعرف؟ ننظر في المضارع» فحينئذٍ المضارع يَكُونُ أصله يَكُوْنُ: يفغل» إذاً 
يفعغل ليس من باب فعل» إذاً يمتنع أن يكون كان كونء سقط بقي کون أو كَوْنء فَعَل يَفعْل هذا يكون في اللازم الذي 
ودل.على السيجايا والأغال الطريعية الخلقية» و ليس كان مها يل قن أنها لأ قل على حدف اساك ا سقط ق 
كون» بقي بقي كوّن» فنستدل بالمضارع على حركة عين الماضي. 
الحاصل* كان اا مدوم ان ار ا ار مط اللام مظلفاء سوام كان ا ا 
المكان واسم لرن على وزن بک کر ف ذهب رذنت لیر رر قوم العين» كذلك: 
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مرمى رمى يرميء هذا من معتل اللام مطلقاًء ولو كان مكسور العين يَرمِيُ يَفِعِلُء هذا الأصل فيهء فحينئذٍ نقول: جاء 
منه اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعلء ب 1 بفتح العين» وموقى» وقى يقي» مثل وعد يعدء حينئذٍ نقول: هذا جاء 
لو Eg‏ 0 خاف أصله 
مَخْوّف» صار على وزن مخافء أصله مَخْوّف» أريد قلب (الواو) (ألفاً)» فحصل فيه ما حصل في يقال هناء فحينئذٍ 
ألقيت الحركة إلى ما قبلهاء وقيل: تحركت باعتبار الآن» وسكن ما قبلها باعتبار الأصلء يعني بالنظرين» فقلبت 
(الواو) (ألفا). 

وعلى مفعل .. إذاً على مفعّل إذا كان مضموم العين في المضارع أو مفتوح أو معتل اللام مطلقاً» سواء كان 
مضمومها أو مفتوحها أو مكسورهاء وأما على وزن مفعل» إن كانت عين مضارعه مكسورة» أو مثالا مطلقاً» في 
غير معتل اللام؛ لأن معتل اللام السابق قلنا: يأتي منه على وزن مفعّل» كمجلِس جلس يجلس» يجلس على وزن 
يَفجل» حينئذٍ يأتي اسم الزمان والمكان منه مجلسء ومبيع وموعد وميسر وموجبء ومن غير الثلاثي يكون وزنه 
وزن المفعول مكرم ومستخرج ومستعان. 

ثم قال: 

وَمَايْرَى ظَرْفْاوَغْيِرَ ظزرف فذاك دو تصرف في ارف 


وغيرّذي التصرّف الذي لزم ظرْفقةأوشِ بَههَا مِنالكقلتم 








هذا سبق معنا أن الظرف ينقسم إلى نوعين: متصرف وغير متصرف» المتصرف هو الذي يخرج عن 
الظرفيةء بمعنى أنه قد يأتي مبتدأء قد يأتي فاعلاً» قد يأتي نائب فاعل» اسم إن» خبر إن .. إلى آخره» يأتي في جميع 
المواضع؛ أو في جملتهاء نقول: هذا ظرف متصرف» صمت يوماًء هذا ظرف» نجد أن يوماً هذا يأتي مبتدأ ويأتي 
خبر ويأتي مفعول به» حينئذٍ نقول: هذا متصرف» والذي يلزم الظرفية ولا يخرج عنها البتة» مثل: إذا وقط وععوض» 
ااا تعن لا يمن يول و تقع. لا متا .ولا حيرا ولا ولا إلى کاو السحل منقية هک 
نقول: هذا ملازم للظرفية. 

بقي نوع وهو ما يخرج عن الظرفية إلى شيء واحد وهو الجرء ثم الجر ليس بكل حرف بل بحرف واحدٍ 
وهو مِنء وهو قبل وبعد ولدن وعند» هذه تخرج عن الظرفيةء فحينئذٍ تجر ب(من)» من قبل» من بعدء حينئذٍ دخلت 
عليها من»ء من لدن» من عند: ٍ 5 ١‏ 
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منه ما هو خارج حن الظرقية إلى الجر يمن فق ران جعلناها ف افا رن ا ر 
أصلاًء ما هو شبيه بالظرفء يعني ما هو ملازم للظرفية أو شبهها. 
وَمَايَرَى ظرُفاوَغير ظ رفي فذاك دو تصَرّفٍ في الْعَرْفِ 








وهذا تعريف واضح بين» ابن مالك في بعض الأبيات قراءتها شرحهاء فحينئذ نمرها. 

وما يرَى: والذي هذا مبتدأء يْرَى مغير الصيغةء ظَرْفاً مفعول ثاني ل يرَىء يْرَى ظَرفاً وَغَْيْرَ ظَرفيء هَذَاكَ 
(الفاء) هذه ما نوعها؟ هذه مراراً وقفنا معهاء المبتدأ إذا كان صيغة عموم أو فيه معنى العموم» حسن أن يدخل في 
المبتدأ الفاء تشبيهاً له بالشرطء الذي يأتيني فله در هم» (الفاء) هذه رابطة»ء رابطة للخبر بالمبتدأء لما في المبتدأ من 
بمعنى الذي» فهي من صيغ العموم» لاشكء حيننذٍ وقوع (الفاء) في جوابهاء استحساناء جوازا لا وجوباء وأما وقوعها 


829 























وَمَا يْرَى ظَرْفاً: ظَرْفاً هذا مفعول ثانيء وَغَيْرَ ظَرْفيء ما يْرَى ظزْفاً وما يرى من أسماء الزمان والمكان 
ال ا لو و م ا ا م و ا 1 57 
نص ا لقنا ويه برع کرد وعير شرت في رفك رات نشول ل لين هذا المرادة بل لا يد من افك الم لأنه 

يمتنع أن يكون ظرفاً وغير ظرف في وقت واحدء كيف يكون ظرفاً على معنى في بِاطرَادٍ ثم لا يكون ظرفاً لا على 
معلى في؟ اقش افلا لا بد من فك الجهة. 

وَمَا يُرَى ظَرَفاً تارة وَغَيْرَ ظرّْفٍ أخرىء فذاك الفاء رابطة للخبر بالمبتدأء فذاك أي الذي يكون ظرفاً وغير 
ظرف بالاعتبار السابق مبتدأ ثاني» ڏو يعني صاحب» تصرف هذا خبر المبتدأ الثاني» والجملة المبتدأ والخبر في 
محل رفع خبر المبتدأ الأول» وهو (مَا). 


في الْعْرْفِ ما أعرابه؟ تصرف في العرف متعلق به إذا أشكل عليك انظر في ما يتمم المعنىء لو قيل: فَذَاكَ 
ذو تَصَرّفٍِ في الْعْرْفِ فذاك في العرف ذو تصرفء فَدَاكَ ذو تصرف في الْغُرْف» يحتمل هذا وذاك؛ لأن اسم 
الإشارة يكون متعلقاً للجار والمجرور والظرف» وتصرف هذا تفعل مصدرء وهو كذلك يكون متعلقاً للجار 
والمجرورء هذا جائز وهذا جائزء لكن تعليقه بالتصرف هو أولى. 

في الْعْرْفِء يعني: عرف النحاة كيوم ومكان» يوم هذا نقول: متصرف» ومكان هذا كذلك نقول: متصرف› 
تقول: سرت يومآء وجلست مكان هذا منصوب علي الظرفية الزمانية والمكانية» ويستعمل مبتدأء يوم الجمعة يوم 
مباررك» ومكائنك حسنٌ» رفع بالابتداء» إذاً صار مبتدأء وجاء فاعلاء جاء يوم م الجمعة وارتفع مكائك» إذاً تبدل باعتبار 
المحال» فلما خرج عن الظرفية إلى الابتداء والفاعل .. إلى آخره حينئذ حكمنا عليه بأنه متصرف. 


وَغَيْرُ ذي النّصَرّفٍ الَذِي لزه ظَرَفيّة وَغَيْرُ ذي صاحب النَّصَرُّفٍ منهما -أسماء الزمان والمكان- الَّذِي لَزْمْ 
ظَزفيّة كقط وعوض» أ للتنويع والتقسيب > شِبْهَهَا أو لزم ظرفية أو شبههاء لو عطفناه على ظرفية شبهها بالنصب» 
لو قلنا: (أو) حرف عطف» وشبهّها معطوف على ظرفية فسد المعنى» لأن (أو) هنا للتفسيم؛ فالثاني يقابل الأول» 
طيب كيف يكون المعنى؟ الذي لزم ظرفية؛ ثم الذي لزم شبه الظرفية» ولم يكن ظرفأء هل هذا مراد؟ عند تكون 
ظرفية» وتكون شبه ظرف» متصرفة» وشبه المتصرفةء لو قلنا: (أو) شبهها هكذا دون تقدير لصار القسمة ثنائية: 
ظرفية ثم شبه الظرفية؛ إذاً عند و لدن وقبل وبعد لا تكون إلا شبه ظرفء وليس هذا مراد؛لأنها تكون ظرفيةء إذا لم 
تجر بمن» وتكون شبيهاً بالظرف إذا جرت بمن» هذا المراد. إذآ أؤ شِبْهَهَا نقول: هذا معطوف على منصوب 
محذوف مع عامله» أو لزم ظرفية أو شبههاء > معطوف على محذوف تقديره: أو لزم ظرفية أو شبههاء وهو عند 
ونحوه» فإنه يلزم أحد هذين الأمرينء إما هذا أو ذاك» ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ظرفية المنصوبة المنطوق 
بهاء اذ ره عية انةؤان» لئية الجر ليه فقطهاوهنا ا ا المعديية لو قلت قارف او 
الصناعة النحوية مرتبطة بالمعنى» ولن تجيد إذا أردت المعاني في فن النحو إلا بدراسة البللاغة معه؛ متلازمان» 
يعني: لن تفهم حقيقة الفهم وتخرج عن الظاهرية في الإعراب» لن تكون كذلك إلا إذا درست علم المعاني على جهة 
التفصيل. 

وَغَيْرُ ذِي النَّصَرُّفٍ الذي لزم ظَرَفيّة هذا النوع الأول» يعني: لا يخرج عن النصب على الظرفية البتة, لا 
يدخل عليه مِن ولا غيرهاء لا يكون مبتدأ ولا فاعل ولا خبر ولا ولا .. إلى آخره؛ جميع المحال التي يكون فيها 
المتصرف قط وعوض واذاء لا تكون كذللك. 

أو لز ظزفيّة أو شِبْهَهَاء وهو ما خرج عن الظرفية إلى شيء واحد وهو الجر ب(من)» لأن الجر هذا 
قصورء فلم يتصرف كامل التصرف» لا في الجرء في الخروج إليه» ولا في كونه يقع مبتدأ وما ذكر. 

ظرفيّة أو شِبْهَهَا مِنَ الكلم: هذا متعلق بشبههاء ويكون الكلم واقع على (مِن)» ويجوز أن يتعلق بالظرفية؛ 
فيكون الكلم واقع على الظرفء يعني التي تستعمل أو شبهها. 
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غير المتصرف هو الملازم للظرفية؛ إذا جعلناهما قسمين وهو أولى: متصرف وغير متصرف» غير 

ا E‏ ما لا يخرج عنها أصلاً ك قط وعوضء تقول: مافعلته قطء ولا 
أفعله عوض» قط لما مضىء وعوض للمستقبل» ولها شروط وما يخرج عنها إلى شبهها وهو الجر بالحرف (مِن) 
المنصرف ومنه غير المنصرفء والظرف غير المتصرف منه المنصرف وغير المنصرف. 

إذاً كل منهما يدخله الصرف وعدمه» يعني: ينون يأتيه التنوين» ينون وقد لا ينون» والأكثر فيهما -في 
النوعين- أن يكونا منصرفين. 
ثالث لهماء قاله في شرح الت لتسهيل: وزيد ضحوة فإنها لا تنصرف للعلمية والتأنيث. 

والظرف غير المنصرف» منه منصرف وغير منصرفء فالمنصرف نحو سحر وليل ونهار وعشاء وعتمة 
: ف 3 0 ٠.‏ 
ا ا دس 

قال في الشرح: والذي لزم الظرفية أو شبهها: عند ولدن؛ والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا 
باستعماله مجروراً ب(مِن) خاصة دون غيرهاء نحو خرجت من عند زيد: 

رفن فيهقا النسصب تسر لكِنََابهبِنفقط جر 


ولا تجر (عند) إلا ب (من) فلا يقال: خرجت إلى عنده» وقول العامة: خرجت إلى عنده» خطأء العامة كاسمهم. 
وَقَذيَئُوبٌ عن مكان مطصدر وذاك في زف الزمَان يكر 








عرفنا اسم الزمان واسم المكان» ظرف الزمان وظرف المكانء قَدْ يَنْوبُ عنهما مصدرء قَدْ يَنُوبُ عنهما في 
ماذا؟ في النصب على الظرفيةء كما نيب هناك في باب المفعول المطلقء قد ينوب المصدر هناك» وافْرَح الجَدَلِ على 
رأي ابن مالك» ناب المصدر مناب المفعول المطلق» » فهو مصدرء وافْرَخ الجَدَلِء قعدت جلوساًء جلست قعوداً هذا 
عند ابن مالك -رحمه الله- من باب النيابة» هنا قذ يَنْوبُ المصدر عن ظرف الزمان» وقد ينوب عن ظرف المكان إلا 
أنهما ليسا على مستوى واحدء بل بعضها مقيس» وبعضها سماعيء وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَگان يعني عن ظرف مكان لا بد 
من التقديرء ليس عن لفظ مكان» وإتما عن ظرف: مكان> مَصْدَرُءِ كذ ينوب قد للتقليل» قد ينوب مصدر غن ظرف 
مكان» فينتصب بانتصابه على الظرفية؛ فنقول: هذا مصدر ناب مناب الظرف -ظرف المكان-» حينئذٍ نقول: هو 
و على ا هلس طرق ا ا زر كر بط يط و 
المضاف إليه مقامه» فانتصب انتصابه» فحينئذٍ نقول: جلست قرب زيدء قرب نقول: منصوب على الظرفية المكانية 
أصالة أو بالنيابة؟ بالنيابة» أي: مكانَ قرب زيدء فحذف المضاف وهو مكان» وأقيم المضاف إليه مقامه» فأعرب 
إعرابه وهو النصب على الظرفيةء ولا ينقاس ذلك لقلته. 

ا فر مما فى باب طرف المكان ماع لذ قان غه رل تة قرب :زود فال لان شب 
فتلفظ بما نقل» وما لم ينقل حينئذٍ تتركه: 1 1 

E ET TE وو‎ a 
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فلا تقل: آتيك جلوس زيدء يعني مكان جلوس زيدء لماذا؟ لأنه لم يسمع» لم تنطق العرب بقولهم: آتيك جلوس 
زيد. 

وَدَاكَ في ظَرْف الزَّمَان يَكْثْرُ: وَذاكَ ما هو؟ ينوب مصدر عن ظرف الزمانء إنابة المصدر عن ظرف الزمان 
يكثر في لسان العرب» وإذا كثر الشيء صار مقيساًء إذاً يقاس عليه. بخلاف إنابة المصدر عن ظرف المكان» فحينئد 
يكون سماهيا. 


وَذَاكَ يَكْثُرٌ: داك مبتدأء يَكْثْرُ خبرء في ظَرْف الرَمَان ي يحتملء ذَاكَ أي المشارء هذا فيه معنى الفعل دون 
اا ا ار ا ا 0 
بالمعنى؟ يكثر في ظرف الزمان» الذي هو إنابة المصدر عن ظرف الزمان كثير. 

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَان مَصْدَرُء قلنا: قد للتقليل» ثم قال: وَدَاكَ في ظَرْف الزَّمَانِ يَكْثْرُ دل على أن قَدْ قطعاً 
محمولة على التقليل» فحينئذ نفسر المعنى -معنى قد- وهي حرف مشترك نفسره بالتقليل» ويكثر إقامة المصدر مقام 
ظرف الزمان» نحو: آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيدء أيضاً على حذف مضاف» والأصل: وقت طلوع 
الشمس ووقت قدوم الحاج» ووقت خروج زيدء وحذف المضاف» وأعرب المضاف إليه بإعرابه» وهو مقيس في كل 
مصدرء لكن شرطه إفهام تعيين وقت أو مقدارء ليس على إطلاقه؛ لابد أن يكون المعنى واضحاء يعني: أن يفهم» إذا 
قلت : آتيك طلوع الشمس» لا بد أن يفهم تعيين وقت أو مقدار» نحو: كان ذلك خفوق النجم آي غروب الثرياء 
وطلوع الشمسء وانتظرته نحر جزورء يعني: وقت أو مقدار» وحلب ناقة أي: مقدار حلب ناقة» والأصل وقت 
خَفوق النجم» ووقت طلوع الشمس ومقدارء -مقدار انظر-» لم نقل: وقت» وإنما قلنا: مقدار نحر جزورء ومقدار حلب 
ناقةء فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» وهنا ذكر المصدر مما ينوب عن اسم الزمان واسم المكان» وليس 
خاصاً بالمصدرء بل ينوب عنه أيضاً صفته وعدده وكليته أو جزئيته» جلست طويلاً من الدهر شرقي مكان» ما 
نوعه؟ أين الإنابة هنا؟ أين حصلت؟ في أي لفظ؟ جلست طويلاً من الدهر شرقي مكان؛ هذا مما ناب فيه الصفة عن 
الظرف» وسرت عشرين يوماًء عشرين نقول: هذا ناب العدد فيه عن ظرف الزمان» سرت عشرين بريداً» مشيت 
جميع اليوم» جميع هذا ناب عن الزمان» مشيت جميع البريد» مكان» كل اليوم» بعض اليوم» كل البريد» بعض البريد» 
نقول: هذا مما ينوب» لكن القاعدة أنه ينوب عنه صفته وعدده وكليته أو جزئيته» كل» لفظ كل يعني وبعضء وكما 
سبق أنه إذا أضيف إلى المصدر صار معناه مصدراًء وإذا أضيف إلى اسم الزمان كل يوم كل مكان صار ظرف 
زمان أو ظرف مکان» والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 59 
بِسْم آلله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم -رحمه الله تعالى-: المَفْعوْلُ مَعَهُ يعني الذي فُعِلَ معه الفعل. 
مَعَهُ: هذا كما ذكرنا في السابق أنّ الضميرء إما أنه يعود إلى (أل) -وهذا هو الصحيح- قبل جعله علماً فيعود 
إلى (أل)؛ لأنها موصولةء ومن نفى أنها موصولة حينئذٍ أرجعه إلى موصوف محذوف -الشيء الذي-» الشيء 
المقدو ل معة انل و الحو ات هو ها ذكر تان .و هذا قل حا ها 
أخّر هذا الباب» وهو الباب الأخير من المفاعيل؛ لأن العامل هنا في المفعول معه لا يصل إليه إلا بواسطة؛ 
بواسطة (الواو)»؛ لذا قال: يُنْصَبْ تاي الواوء فإذا حذفت (الواو) حينئذِ خرج عن كونه مفعولاً معه» فصار إما مفعولاً 
به ..الخ» ولابد من ذكر (الواو) ولا يجوز حذفهاء فحينئذٍ دل على أن (الواو) معتبرة في النصبء ولذلك جعله 
متأخراً. 
وهذا الباب الصواب أنه قياسي» بمعنى أنه يحفظ ما نقل عن لسان العرب ويستنبط منه الأحكام» فيقاس عليه 
هذا هو الصحيح. 
ومذهب أبي الحسن الأخفش أنه سماعي» بمعنى أنه ليس قياسياًء بمعنى أنه يحفظ ما ورد في لسان العرب 
ولا يقاس عليه»كيف وهو موجود في القرآن؟ 
الصواب أنه قياسي» وقيل المفعول معه مفعول به -كما سبق-» مفعول به لفعل محذوف» أي سرت وَلآبِسْتْ 
اللْيلء سرت والنيل» قال النيل هذا مفعول به والعامل فيه محذوف». ت ا كلها خا مضا 
بعد (الواو) لابد من التقديرء وهذا فيه تكلف. 
المَفْعُوْلٌ مَعَهُ: حقيقته هو اسم فظلة بعد (واو) أريد بها التتصيص على المعيةء مسبوقة بفعل» أو ما فيه 
حروفه ومعناه» هذا حقيقة المفعول معه تجمع الشروط التي ذكرها النحاةء اسم فظلة بعد (واو) أريد بها التتصيص 
على المعية مسبوقة -هذا بيان شرطه- بفعل» أو ما فيه حروفه ومعناه. 
اشترطنا الاسم» إذاً كل ما كان مفعولاً معه» فهو اسم من غير عكس» لماذا؟ ما القاعدة هنا؟ 
إذاً كل ما كان مفعولاً معه فهو اسم» فخرج بالاسم الحرف» وخرج به الفعل وخرج به الجملة» فلا يكون 
شيء من ذلك مفعولاً معه» والحرف واضح؛ لأن الكلام هنا فيما له معنى والحرف ليس له معنى. 
وخرج به الفعل المنصوب بعد (الواو) في نحو: (9 تَأَكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللّبَنَ)) 9 تَأكُلٍ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ» 
بالنصب على أن (الواو) (واو) المعية؛ والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة وجوباً بعد (الواو)ء و (الواو) هنا على 
معنى الجمع لآ تَأكْلِ المّمَكَ مع شرب اللبن» حينئذِ نقول: وَتَشْرَبَ هذا وقع بعد (واو) الجمع هل نعربه مفعولاً معه؟ 
الجواب لاء لماذا؟ 
لأن المفعول معه لا يكون إلا اسماً وهذا فعل إذاً الفعل المنصوب بعد (واو) المعية ليس مفعولاً معه وإن دل 
كذلك خرج بالاسم الجملة الحالية: (جَاءَ ريڏ وَالشّمْسُ طَالِعَة) أي مع طلوع الشمسء (الواو) واو الحالء 


وَالشَمْسُ طَالِعَة مبتدأ وخبر» والجملة في محل نصب حالء جَاءَ زَيْدّ مع طلوع الشمس» > هل نقول أنه مفعول معه؟ 
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نقول: لاء اعم ولع ل ال ل Cm‏ 


والشتتمن عة 

اسم فظلة خرج به العمدةء إذاً الاسم إما أن يكون فد فظلة وهو ما ليس ركناً في الإسنادء وإما أن يكون عمدةء 
وهو ما هو ركن في الإسناد. 

خرج بذكر الفضلة ما بعد (الواو) في نحو (اشترك زيدٌ وعمر)» اشترك» افتعل وهذه تدل على فاعلين في 
المعنى: تضارب زيدٌ وعمرٌء اختصم زيدٌ وعمرّء اشترك محمد وخالد» نقول: هذه الأفعال تدل على المشاركة لا 
يقال: اختصم زيدٌ ونسكت لاء اختصم زيد مع من؟ زيد وعمرو» تضارب زيدٌ لوحده؟ وخالكٌ» وهكذاء حينئذٍ نقول: ما 
بعد (الواو) وإن كان مفيدَ للجمع إلا أنه عمدة» كيف عمدة؟ يعني لا يستغنى عنه في الكلام. 

فإنه عمدة؛ لأن الفعل لا يستغني عنه. 

اسم فظلة بعد (واو)» خرج بذكر (الواو) ما بعد (مع)» لو جيء ب(مع) نفسها نحن نقول: (واو) تدل على 
المعية» حذفنا (الواو) وجئنا بلفظ (مع)» حينئذٍ نقول: ليس بمفعول معه لماذا؟ 

لأن الشرط أن يكون الملفوظء أو الدال على المعية هو (الواو)؛ لأن العرب هكذا نطقت» ليس من عندناء 
وإنما العرب نطقت بهذا حينئذٍ قلنا: لابد من (الواو) وإلا (مع) أصرح و أدق من (الواو)» ولكن يرد على أن (مع) 
هذه ظرفٌ فما بعدها يكون مضافاً؛ لأنها تلزم الإضافة. 

إذاً خرج بذكر (الواو) ما بعد (مع) في نحو: (جَاءَنِي زَيْدٌ مَع عَمْرو) مَع عمروء نقول: عفرو هذا مضاف 
إليه (ومع) مضافء وكذلك ما بعد (الباء) في نحو: (بغتك الدارَ بأثاثها)ء (الباء) هنا بمعنى (مع). بعك الدار 
بأثاثهاء يعني مع أثاثها. 

وبذكر التنصيص على المعية: (جَاءَ ريد وَعمْرو) (الواو) هنا محتملة للعطف ومحتملة للمعيةء ولذلك يجوز 
برجحان أن ينصب ما بعدهاء جَاءَ زَيْد وَعَمْروٌء جَاءَ زَيْد وَعَمْرا: >» جائزء لكنه مرجوح» والرفع أرجح -العطف 
أرجح-؛ لأنه متى ما أمكن العطف دون ضعف فهو راجح» وما عداه فهو مرجوح» حينئذ: جَاءَ ريد وَعَمَراء: جَاءَ 
زَيْدٌ وَعْمْروٌء نقول: يجوز الوجهان إلا أن الرفع أرجح لإمكان العطف دون ضعفي. 

كر ا على السدنة فحن كاف ا للورشقريق ار بها محر اا 

مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه» هذا فيه تنصيص على العامل في المفعول معه» وهو أنه لا يكون إلا 
فعلاً» أو ما فيه معنى الفعل وحروفه؛ وهو الوصف والمصدرء حينئذٍ ينصب المفعول معه بالفعل سِرْتُ والنيل» 
ينصب المفعول معه باسم الفاعل أنا سائر والنيك» ينصب بالمصدر (أعجبني سيرك والنيل) نصب بالمصدر. 

حينئذٍ نقول: العامل مخصوص وهو أنه إما أن يكون فعلاًء أو ليس بفعلء لكنه فيه معنى الفعل وحروفه» إذاً 
ما لم تكن مسبوقة بشيء وكانت الواو دالة على المعية حينئذ لا ينصب: (كُلُ رَجُلٍ وَضَيَُْ) -بالرفع- ولا يجوز 
النصب خلاف و لماذا؟ 
ار و rd ET‏ -فهو 
مرفوع- دو گل مبتدأ» والخبر محذوف -مقترنان- والدليل: 

وَبَعْد واو يث مَفْهُومَمَغ ثل ئل صاع وََاصَنَعْ 
3 
هو هذاء كَل صَانْع وصِنْعَتّهُ» وليس (صَنْعَنَهُ) بالفتح لاء لا يجوزء لماذا؟ 
لأنه لم يسبق لا بفعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه»ء ولا يجوز: هذا لك وأباك بالنصبء هذا لك وأباك» 
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(الواو) واو المعيةء أباك منصوب على أنه مفعول معه؛ نقول أين الفعل؟ 

,ليس فيه فعل» وإنما سبق ب(هذا)» وهو اسم إشارة وهو فيه معنى الفعل دون حروفه؛ لأنّ (أشار) هذا فيه 
معنى أشير وإذا كان فيه معنى أشير حينتذٍ هذا معنى الفعل» لكن أين حروفه؟ 

حينئذٍ يتعين: هذا لك وأبيك معطوف على المجرور (الكاف)» هذا لك وأبيك» ولا يجوز هذا لك وأباك بالنصب 
على أنه مفعول معه؛ لأنه وإن تقدم عليه ما فيه معنى الفعل إلا أنه ليس فيه حروفه؛ ويشترط إن لم يتقدم الفعل أن 
يتقدم عليه -على (الواو)- ما فيه معنى الفعل وحروفه؛ لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل وهو أشير دون حروفهء فهو 
عامل معنوي وهو ضعيف. 

إذاً المفعول معه اسم خرج الفعل والجملة الحاليةء والحرف فضلة أخرج به العمدة بعد (واو) أخرج به (مع) 
أريد بها التنتصيص على المعية محتمل العطف التنصيص على المعية يعني لا يحتمل العطف (جاء زيدٌ وعمر) هنا 
نقول: يحتمل المعية ويحتمل العطف مسبوقة بفعل» أو ما فيه حروف ومعناه هذا بيان للعامل. 


قال الناظم: 
يُْصَبْ الي الواو مَفغولاً مَعَهُ في لخو سيري والطريق مُسْرِعَة 
بعَامِن الفغفل وش بهه سَبَقْ ذا النَصْبُ ل بِالْوَاو في الْقَوْلِ الأحَقٌّ 








يُنْصَبُ قدم الحكم على حقيقة المفعول معه؛ لماذا؟ 

لأنه يتكلم في أبواب المنصوباتء قد يكون هذا عذرٌ له؛ لأنه يتحدث في باب المنصوبات» وإلا الأصل أنه 
يذكر حفيقة الشيء» ثم يقال حكمة كذاء أما أن يعنون بالمفعول معه» ثم يبدأ بالحكم» نقول: هذا خلاف الأصل؛ لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وهذا متفق عليه بين العقلاء» تتصور الشيء ثم تحكم عليه أما مباشرة تحكم 
دون أن تتصور› هذا خلاف العقل قبل أن يكون خلاف الشرع. 

يُنْصَبُ الاسم الفضلة نَالِي الاو مَفْعُولاً مَعَه: يُنْصَبُ ما حكم النصب هنا؟ هل هو كالسابق هناك في المفعول 
له» بأن يكون جوازاً مطلقا؟ 

قلنا ننظر في المفعول معه» فإذا به قد يتعين نصبه» وقد يترجح نصبه مع جواز العطف» وقد يترجح العطف 
مع جواز النصب. 

إذاً: له حالان» قد يكون واجب النصءب وقد يكون جائز النصب» إذاً يُنْصَبُ لم يأت بالفعل -فعل الأمر- وجاء 
بالفعل المضارع ليعم الحالين» وهما الجواز -مطلق الجواز- سواءٌ كان مع الرجحان أو المرجوحية فيدخل فيه نوع 
واحد. 

يُنْصَبُ: وجوباً فيما إذا تعين النصب على المفعولية» فحينئذٍ يتعين حمل اللفظ على عدم العطف. 

يُنْصَبْ جوازٌ ووجوباً الي القاوء ما هو تالي الواو؟ 

الاسم الفضلة الذي يقع بعد الواوء نَالِي (الوَاو): فيه إشارة إلى أنه لا يجوز الفصل بين (الواو) -واو المعية- 
يتوسع يقال بأن الظروف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهماء نقول: لا الحكم عام؛ لأنه لم 
يسمع. 

ولو بالظرف لزل (الواو) هنا مع المفعول منرلة جار و الور كما انهلا يفل ين حرف الجر 
ومجروره» كذلك لا يفصل بين واو المعية و المفعول معه» ويجب ذكر هذه (الواو) إذ لم يث يثبت في لسان العرب 
حذفها. 
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إذاً قوله: تالي الواو يُنْصَبُْ هذا فعل مضارع مغير الصيغة» تالي هذا نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» تالي في الرسم تثبت الياءء والإعراب يتبع الملفوظات لا 
المرسومات» فترسم الشيءء تكتبه (ياءَ)» ثم في النطق ما تلفظ (بالياء)؛ (الياء) ثابتة أماملك کال > تكتبها ما تحذفهاء 
إذا جئت تعرب وأنت تنظر في الكتاب: يُنْصَبُ تَالِي (الوّاو), تاي أثبت الواواافي لكاي خط الطاليه فيقول: 
مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء -المذكورة يعني-» لا ليست مذكورة» هي مذكورة ذ في الرسم في الكتابة» الخط 
وأما في اللفظ فهي محذوفةء حينئذٍ تعرب ما تنطق به» وأما ما لا تنطق به ولو كتبته -والأصل كتابته-» حيننذٍ لا 
يتبعه» فالإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات. 

يُنْصَبُ إذآً الاسم الفضلة:» تالي (الوّاو): قلنا إشارة إلى عدم جواز الفصل بين (الواو) و المفعول معه»ء وأيضاً 
أنها لا تحذف إذ لم يسمع في لسان العرب حذفها. 

يُنْصَبُ تَالِي (الواو)» قال: مَفْعُولاً مَعَهُ اختصرء (والواو) هذه لها قيود كما عرفناء نَالِي (الؤاو) التي بمعنى 

(مع)؛ لان (الواو) قد تكون عاطفة» وقد تكون للمعية» فهي محتملةء وإذا أطلقنا هذا اللفظ تالي (الوّاو) هكذاء ا 
فيه إشكال» بل نأخذ القيود من المثالء لذا قال: سيري والطريق مُسْرِعَة. 

إذآ تالي (الوّاو) التي بمعنى (مع).» التالية لجملة ذات فعلٍ أو د شبهه» مما فيه حروف الفعل ومعناه -لنتمم 
التعريف بذكر المحذوف.., تالِي (الوَاي) التي بمعنى (مع)ء التالية لجملة ذات فعل أو شبهه؛ مما فيه معنى الفعل 
وحروفه» في نَحْو: كماء يُنْصَبْ تَالِي (الوَاو) مَفعُولاً مَعَهُ: مَفْعُولاً مَعَهُ ما إعرابه؟ 

يُنْصَبْ هذا مغير الصيغةء نصبث تالي (الواو)ء انتهيناء يُنْصَبُ تاي (الؤاو) حال كونه مَفغُولاً مَعَهء حال من 
نائب الفاعل» كما في تخو " سيري والطريق مُسْرعَة: سيري هذا فعل أمر مبني على حذف النونء ما هو الدليل؟ 
لأن مضارعه يجزم بحذف النون» فالأمر منه يكون مبنياً على حذف النون» تسيرين مثل تضربين» تضربين هذا 
يجزم بحذف النونء والقاعدة -وإن كان فيها بعض النظر- أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه لو كان 
sS‏ 
E‏ هو مفعول معه. 

مُسْرعَه: هذا حال من فاعل سيري» سيري هذا مثال للفعل» ومثله أنا سائرٌ والنيل» وأعجبني سيرك والنيل. 

قال: 

بمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهه سَبَقْ *** ذا اللَصْبْ 

ا مبتدأ اسم إشارة» النّصْبُ بدل أو عطف بيان أو نعت» يجوز فيه ثلاثة أوجه؛ ذا النَصْبُ كائن بمَا سَبَّقْ مِنَ 
الفغلِ وَشِيْهه » ذا النصب كائن بما سبق؛ لأن بمَا هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» بالذي سبق هذا 
صلة ماء مِنَ الْفغلِ وَشِبْهه هذا متعلق بقوله سَبَقُه وهذا ما قررناه في الحد: مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل 
وحروفه. 

E a‏ ق ار وتن ر رای ا ا ای 
المتعدي؟ 

لأن المفعول معه كالمفعول لأجله وغيره» لا يشترط في نصبه أن يكون بفعل متعدي» بل خصه بعضهم 
بالعكس» خص المفعول معه بأنه لا ينصب إلا باللازم» ولذلك النحاة في مثل هذه المواضع يقولون: ينصب بالفعل 
المتعدي على الصحيح» غريب هذا على الصحيح» لماذا؟ 

لأن هناك من ينازع فيقول لاء لا ينصب إلا بالفعل اللازم؛ فحينئذٍ الصحيح أن الفعل المتعدي كاللازم» إذاً 
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لئلا يلتبس بالمفعول به؛ لأنه لو نصبه المتعدي التبس بالمفعول به» هذا غريب» كيف التبس بالمفعول به! 
ونحن نقول شرطه بعد (الواو)» هذا غريب! لئلا يلتبس بالمفعول به»ء والناقص ككان بناءً على أنها مشتقةء وأنها تدل 
عن الكت 

إذاً كان تنصب المفعول معه» إذاً : بمَا مِنَ الْفِغْلِ مطلقاً سواء كان لازماً أو متعدياً على الصحيح؛ وسواء كان 
تاماً أو ناقصاًء فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وتنصب المفعول معه كذلك» سواء كان الفعل ظاهراً ملفوظاً به أو 
مقدرء وإنما (الواو) هي التي لا يجوز حذفهاء وَشِبْهِه: يعني مثله» وشبه الفعل المراد به ما فيه رائحة الفعل؛ هذا 
الأصل» ولكن هنا زيد عليه أن يكون فيه حروفه»ء وهذا المقام يكاد يكون مستثنى» وإلا الأصل أن ما فيه رائحة الفعل 
و وه ووس عمل القون» و هذا ز ونا عليه فيد وى أن يكون مروت الفعل» لزنه اقويي» والمررادية اسم 

سَبَقَ هذا قلنا هذا صلة (ما)» حينئذٍ نأخذ منه أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله» وهذا محل 
و قال ا اض بها شق مث الف 

إذاً لو تأخر لا يجوزء لو توسط فيه خلاف» لو توسط يعني الاسم» لو قيل مثلاً: والنیل سرث؛ نقول: هذا 
ممنوع» سار والنيل زيدٌء سار زيدٌ والنيك» سار والنيل زيدٌء هذا فيه خلاف والصواب منعه كما سيأتي. 


إذاً قوله سَبَقْ فيه إشارة إلى أنه لا يتقدم المفعول معه على عامله» وهذا محل وفاق. 


لآ (بالواي): يعني ليس منصوباً (بالواو)» سرت والنيك على قول الجرجاني -عبد القاهر- سرث والنيل» النيل 
هذا مفعول معه منصوب والناصب فيه (الواو)» والفعل ماذا صنع؟ 

لا شيء له؛ الفعل لم ينصب وإنما نصب المفعول معه (الواو) فحسبء لذلك قال ابن مالك: لآ (بالواو)؛ وهذا 
ليس من عادته أنه ينفي العامل في القول المقابل» خاصة إذا كان ضعيفاًء لكن قيل: ذكر هذاء والذي سوغ له أنه 
تأدب معه؛ لأنه قال: فين الْقَوَلِ الأخق» هذا الذي سوع غ له في الْقولٍ الأخق» أحق هذا أفعل تفضيل» إذا کاک 
إذاً هذا القول ليس بذك الضعيف» ولذلك وصفه بكونه حق تنزلاًء وإنما الذي رجحه وهو أنه ينصب بالفعل وشبهه 
هو الأحق» يعني الأولى والمختارء وقيل تأدب معه» ولذلك نفى هذا القول» لا (بالواو). 

في الْقَوْلٍ الأحَقٌ يعني المختار» خلافاً للجرجاني في دعواه أن النصب (بالواو)ء إذ لو كان كذلك لوجب 
اتصال الضمير بهاء لو قال: جنتُ و ك» لا يصح هذاء إذ لو كانت عاملة .. الحرف إذا عمل اتصل به الضمير» 
(إنه) (له) (لك) (لنا) نقول: الحرف إذا عمل اتصل به الضميرء لا بد في تركيب أو تركيبين يتصل به الضمير» إن 
اتصل به دل على أنه عامل» وهذا من الأدلة على أن (إنّ) تعمل (إنه)» ((إنَّنِي أنا اللّه)) [طه:14]» حينئذِ نستدل بهذا 
اتال الصهر عامل على اق العامل ف .عمل آذ ا رتل الحمين إلا فة الكيمائن لا كل الا بع لها 
إذ لو كان كذلك -كان نصب المفعول معه (بالواو)- لوجب اتصال الضمير بهاء فيقال: جلسث و ك كما يتصل بغيرها 
من الحروف العاملة نحو: (إنك) و(لك) وذلك ممتنع» -حتى عندهم- وذلك ممتنع باتفاق» وأيضاً هي حرف مختص 
بالاسم» غير منزل منزلة الجزءء فحقه ألا يعمل إلا الجر» كحروف الجر. 

إذاً هذا قول ضعيف لا يعول عليه أقوى منه أن يقال: الفعل بواسطة (الواو) هذا قول أخرء أن الفعل بواسطة 
(الواو) هو الذي نصبء فحينئذِ العامل مركب من شيئين: فعل و (واو)؛ كما قيل في الاستثناء أنه منصوب بالفعل 
بواسطة (إلا)» و قيل: لاء ب(إلا) كما سيأتي» ولذلك ابن مالك قال: ما اسْتَثْنَتِ (الآ) .. دل على أنها هي العامل؛ وهذا 
هو الظاهر كما سيأتيء ولا بالمخالفةء لا (بالواو) على قول الجرجانيء ولا بالمخالفة في رأي الكوفيين» مخالفة ما 
بعدها لما قبلها خلافاً للكوفيين» إذ هي معنىّ من المعاني ولم يثبت النصب بالمعاني» وإنما ورد الرفع هناك والتجرد 
في باب الفعل مضارع» قلنا: يرفع بتجرده عن الناصب الجازم هذا عامل معنوي» كذلك في الابتداء عامل معنوي» 
لكن لم يثبت عامل معنوي في النواصبء وإنما هو خاص بالمرفوعات» وإنما ثبت الرفع بها في الابتداء و التجرد 
في الفعل المضارع؛ ولو صح لقيل: جاء زيدٌ بل عمراًء لو صح أن المخالفة لها أثر وتعمل» لقيل: ما جاء زيدٌ بل 
عمراً بالنصب؛ لأن ما بعد بل مخالف لما قبلها؛ لأنها عامل» وهو ممنوع اتفاقاً. (ولا) محذوفء يعني ليس العامل 
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محذوف» والتقدير: سرت ولابسث النيل» فيكون حينئذٍ مفعولاً به» خلافاً للزجاج فيما ذكرناه سابقاً أن هذا الباب ليس 
بمفعول معه» وإنما هو مفعول به. 


إذاً: 


بممامل الفغفل وَشبهه سَبَقْ ذا الَصْبْ لا بالاو في الْقَوْلٍ الأحَق 








في الْقَول الأحَق: يعني المختارء إشارة أن الأحق ليس على بابه» بل هو بمعنى الحق؛ لأن مقابله باطلٌ لا 
حقٌ» قيل: عبر بالأحق تأدباً مع عبد القاهر؛ لأنه دون علم المعاني والبيان» أول من دونه. 

على كُل: يُنْصَبْ تَالِي (الؤاو) مَفغولاً مَعَة » يصب هذا فعل مضارع مغير الصيغة؛ يصب تَالِي (الواو)» 
عي ريق قا ع عن الل بلك ار E‏ : الَّرِيقَ هذا اسم فضلة وقع بعد (واو) 
أريد بها التنتصيص على المعية مسبوقة بفعل وهو سيري. 

ثم بين أن الفعل هو العامل» أو شبه الفعل مما فيه حروفه ومعناه هو العامل في المفعول معه؛ وليس (بالواو) 
خلاف للجرجاني ولا بالمخالفةء خلافاً للكوفيين» ولا بكونه مفعولا به لفعل مقدر خلافاً للزجاج. 


َب - م ١‏ 5 تفهام أو ک هد چ ج بف ل ٤‏ 5 و شمر ب هار ال 7 








هذا البيت قيل: أنه جواب لسؤال؛ لأنه يرد أنك قلت: 


بج(مَا) من الفِغلٍ وَشبْهه سَبَق ذا اللَصْبْ, . جاء في لسان العرب: ما أنت وزيداً؟ زيداً مفعولاً معه» وكيف 
تكون؟ و كيف أنْتَ وَقَصْعة من تَرِيدِ؟ كيف أنْت وَقَصْعة. فة هذا مفعول معه :وسيقه كيف أنت» ليس فيه فعل وي 
معنى الفعل وحروفه؛ ما أنث وزيداً جاء بعد ما استفهاميةء وكيف الاستفهامية؛ فما الجواب؟ 
هذا اعتراض على ما سبق» جواب سؤال مقدر تقديره: قد نصبت العرب على المعية من غير تقدم فعل أو 
شبهه بعض ما ذكرناء فما جوابه؟ 
فقال: 


َب - فا أن تفهام أو ک هلاه س بف 0 o ٤‏ 9 ر ضر ب »3 ا ف 








فإذا قيل: ما أنت وزيداًء العامل محذوف» ولذلك قلنا: بما من الفعل ظاهراً أو مقدراًء» وإنما يكون كذلك بعد (ما) 
الاستفهامية» (ما) أنت و زيداء ما كنت وزيداء وزيداً: الواو نص في المعيةء زيداً مفعول معه» حينئذٍ كنت لما حذفت 
كان انفصل الضميرء مثل: أمّا أت بَرَا السابق» أمّا أت بَرّا أما كنت.. الخ ما ذكرناه؛ هنا ما أنت وزيداً .. ما كنت 
وزيا ما استفهامية: كنت.وزيداً حلفت كان وانفصل الصمين فارتفع:ما انك وزيا إا زيد هذا مفعول معن لفعل 
وليس لأنت وهو جامد» وإنما هو منصوب بفعل محذوف تقديره كان» وكذلك في قوله: كيف أنت؟ كيف تكون 
وقصعةٌ؟ وحذف (تكون) وهو فعل مضارع وفصل الضمير الذي كان مستتراً وهو اسم تكون» حينئؤٍ صار قصعة 


َب - مكنا أن تفهام أو ک «e‏ چ س بف ل ٤‏ ° 9 ف هر ب »3 ا بت 








وَبَعَدَ (مَا): هذا متعلق بقوله: نَصَّبْء بَعْدَ منصوب على الظرفية» متعلق بقوله: نَْصَبْء وَبَعْدَ مضاف و(مَا) 
مضاف إليه قصد لفظه؛ و(مَا) مضاف و استفهام مضاف إليه» من باب إضافة الدال إلى المدلولء أو بَعَْدَ كيف 
د نصب > بض الْعَرَبْ: هذا فاعل نَصَّبْ) هذا فيه إشارة إلى أن الرفع أرجح في مثل هذه التراكيب» ولذلك تقل الرفع» 
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ونقل النصبء والرفع أكثرء وهو اللغة الأفصح -أفصح اللغتين-» ولذلك قال: بَعْضُ الْعَرَبْء نسبه إلى البعض» وهذا 

يدل على أن ما نطق به بعض العرب دون الكل يكون أدنى في الرتبةء والأفصح ما تقل أكثر وهو: رفع ما أنت 

وزيدٌ -بالرفع-» ما أنت وزيدٌء إذآ لا نحتاج إلى تقدير» و كيف أنْتَ وقَصْعَة مِن تَرِيدِ؟ نقول: هذا لا يحتاج إلى تقدير. 

أو كَيْفَ صب بفغل كؤن: أي بفعل مشتق من لفظ الكون» سواء كان ماضياًء أو مضارعاًء ولذلك سيبويه قدر 

بعد (ما) الاستفهامية كان بصيغة الماضيء وقدر بعد كيف مضارع كانء فحينئذٍ هل يلتزم هذا؟ أم المراد بفغل كؤن 

يعن ا او يدو و قدر ذا کي الم كيس كدان م اق حن ال ع او بدلناها ااه تقد 
الماضي في تكون و المضارع في ما الاستفهامية؟ 


ظاهر كلام الناظم هنا العموم؛ لأنه قال: بفِعْلِ كؤن أطلق ولم يعين الماضي ولا المضارع؛ فحينئذٍ قدر ما 
شنت» والمحفوظ عن سيبويه أنه قدر مع (ما) الاستفهامية: (کان)» وقدر مع كيف: تكون» وبعضهم التزم هذاء قال: 
لا يجوز مع (ما) الاستفهامية إلا (كان)» ومع كيف إلا (تكون)؛ لأن سيبويه هكذا قدره» هذا التعليل؛ لأن سيبويه 
هكذا قدره. 


وَبَعْدَ مَا اسْتِفهام أو كَيْفَ نَصَبْ 5-6 بفغلٍ كؤن .. أي بفعل مشتق منه لفظ الكون» وإذا صلح الكلام لتقدير 
غيره ك تصنع وثُلابس» جاز تقديره على الصحيح» فلا يختص بالكون» وإن كان الناظم ظاهر عبارته ما ذكرناه؛ 
سيبويه قدر الفعل من لفظ الكون في الموضعينء بعد (ما) الاستفهامية وكيف» قدر لفظ الكون -الفعل منه-» وجعل 
الفعل مضارعاً بعد كيف» وماضياً بعد ماء ثم اختلف أتباع سيبويه في تقدير فعل من مادة الكون في موضعين: 

الموضع الأول: في تعيين الماضي أو المضارع في أيهما؟ هل يستويان أم يختلفان؟ 

الموضع الثاني: في كان التي قدرها سيبويه» هل هي تامة؟ أم ناقصة؟ 

أما الموضع الأول: هل يجوز الفعل مع (ما) مضارعاًء مع کون سيبويه نطق به ماضياً؟ ومع كيف ماضياًء 
مع کون سيبويه نطق به مضارعا؟ أم يلتزم تقدیره ماضياً مع (ما)» وتقديره مضارعاً مع (كيف) كما قدره سيبويه؟ 
هذا محل النزاع بينهم 

فقال السيرافي: يجوز تقدير الماضي والمضارع جميعاً مع كل منهماء هذا ظاهر كلام الناظم وهو أقرب» 
وقيل: لا يجوزء بل كما قدره سيبويه» هؤلاء آتباع سيبويه بإحسانء لا يجوز إلا كما قدره سيبويه» كان في الاستفهام 
بعد (ما)» وتكون بعد (كيف).؛ وقيل: لا يجوز بل كما قدره سيبويه. 

الموضع الثاني: هل (كان)» و(يكون) فعلان تامان أم ناقصان؟ يعني في هذا الموضع»› إذا قلنا: : ما أنت وزيداًء 
و كيف أنْتَ وقصْغة من ثريد؟ ما تكون وزيداً؟ وكيف تكون وقصعة؟ إذا قدرناه بالمضارع في الموضعين» هل هذه 
كان تامة أم ناقصة؟ 

قيل: ناقصة» وهذا أصح؛ لأنه الأصلء وأمكن التقديرء أو إيجاد اسم كان وجعل المذكور خبراًء أو ما قبلة 
وهذا أصح» وقيل -وهو رأي الفارسي-: إنهما تامان» يعني في الموضعينء ففاعلها ضمير مستترء و(ما) تكون نائبة 

قال: فاعلها ضمير مستتر -على الرأي بأنها تامة» و(ما) منصوبة على أنها مفعول مطلق؛ سبق معنا أن الذي 
ينوب عن المفعول المطلق (ما) الاستفهامية و(ما) الشرطية» هنا ما تكون وزيدا؟ قال: تكون فيه فاعل ضمير 
مستترء و(ما) ماذا نعربها؟ 

قال: في محل نصب مفعول مطلق مقدر» والتقدير: أيّ كونِ من الأكوان كنت وزيداً؟ وكيف تكون .. تكون 

وإذا قلنا: كان تامة» حينئذٍ الاسم يكون الضمير المستترء و(ما) الاستفهامية المقدمة هذه نجعلها في محل رفع 
خبر كان» ومثله كيف. 


بفِعْلٍ كؤن مُضْمَرِ:ٍ هل الإضمار واجب أم جائز؟ 
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المشهور أنه واجب» فلا يجوز حينئذ ذكره؛ لأنه هكذا سمع عن العرب» وهذا أولى؛ لأن هذا التركيب خارج 
عن القياس» وإذا كان خارجاً عن القياس» حينئذٍ نقول: يبقى على أصله. 
وَبَعْدَ (مَا) اسْتِفْهَام أو كَيْفَ نَصَبْ: بعد هذين الموضعين. 
نصب بعض العرب بفعل كون مضمر وجوباً وقيل جوازاً» نصبوا ماذا؟ قال: نصب بعض العرب» أين 
المفعول؟ 1 
نبب يمن العرب ا و ن ا ا فيا سيق قاين EN‏ أنه لا 
بو ا ها ت ا يزيا aA AE Em CES‏ ليحار 
أن نُخَرّجه على ما يوافق القواعدء فقلنا: هذا العامل فيه محذوف فهو ما قدره سيبويه. 
إذاً: 
يغد مَا اسْتِفْهامٍ أو كَيِفَ نَصَبْ بَعْض الْعَرَبْ مفعولاً معه» دون ذكر فعل أو شبه الفعلء لكن الجواب أنه يقدر 
بفعل مشق من الكون وهو مضمر وجوبا وقيل جوازا. 
قال الشارح: حق المفعول معه أن يسبقه فعل؛ أو شبهه؛ كما تقدم تمثيله» وسمع من كلام العرب نصبه بعد 
(ما) وكيف الاستفهاميتين من غير أن بلفظ بفعل» ما أنت وزيداً؟ أي ما شئنك وزيداً؟ ما يكوم شئنك وزيداً؟ 
نحو ما أنت وزيداء و كيف أت وقَصْعَة من تَرِيدِ فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق 
من الكون والتقدير: ما تكون وزيداً. 
إذاً زيداً العامل فيه تكون (والواو) هذه واو المعية» واسمها ضمير مستتر يعود على (ما)» وما هذه في محل 
نصب خبر تكون» على جعلها ناقصة» وإذا قلنا تامة ف(ما) حينئذٍ تكون نائبة عن المفعول المطلق .. وكيف تكون 
وقصعة» قصعة هذه مفعول معه و(الواو) واو المعيةء وتكون هذه إن جعلناها ناقصة حينئذٍ اسمها ضمير مستترء 
وكيف في محل نصب خبر مقدم» وإذا جعلناها تامة حينئذٍ (كيف) تكون في محل نصب حال. 
فزيداً وقصعة منصوبان بتكون المضمرة»ء واسم (كان) مستكن وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام» فلما 
كلق الل مق الفط اتتضمل الضمير. 


وَالْعطف إن يُمْكِنْ بلا ضَغف أَحَق وَالنَْصْبْ مُخْتَارَ لَدَى ضَغف النَسَقْ 
وَالنَصْبْ إن لَه يَجْز العطف يجب أو اغْتَقِذإِضْمَرَ عامل ثشصب 








هذه أحوال الاسم الواقع بعد واو المعيةء الذي يمكن أن يعرب مفعولاً معه» له ثلاثة أحوال: 

قسم يترجح عطفه على النصب على المعيةء يعني يجوز فيه الوجهان والعطف أرجح 

القسم الثاني: يجوز فيه الوجهان» والنصب أرجح. 

والقسم الثالث: يمتنع فيه العطف. وهذا الذي ذكره الناظم -رحمه الله تعالى-» أشار إلى الأول بقوله: 


القطف: مبتدأء إن يُمْكنْ بلا ضغفء ضَغْفٍ .. ضف يجوز فيه الوجهان» أَحَقْ: يعني أرجح من النصب على 
المعيةء متى؟ 
E‏ ا ناف دب المتعواييعة El‏ أصلاً في العطف قبل تضمينها معنى 
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إذاً القاعدة في الباب: كل ما أمكن العطف دون ضعف في الإعراب -الصناعة النحوية- أو فساد المعنى؛ فهو 


أولى ومُرجّح, ولذا قعّد هذه القاعدة: وَالْعطف إِنْ يُمْكِنْ بلا ضَعْفِ من جهة المعنى أو من جهة اللفظ يعني الصناعة 
الإعرابية أَحَقّ من النصب على المعيةء لماذا؟ 


لأن (الواو) أصل وضعها بالعطف» وكونها نصاً في المعية خروج بها عن أصلهاء فإرجاع الشيء إلى أصله 
أولى» وَالْعَطف إِنْ يُمْكِنْ بلآ ضَعْفِ. والضعف هنا المراد به ضعف لفظي صناعيء يعني يخالف القواعد العامة عند 
النحاة» أو م نههة المع > يصح من جهة الإعراب» لكن من جهة المعنى يكون فيه فساد لو عطفناء > الْعَططفُ: مبتدأء 
و أَحَقْ: هذا خبر» بلآ ضَعْفِ يعني بغير ضعفء هذا جار ومجرور متعلق بقوله يُمْكِنْء و(لآ) هنا بمعنى غير» و 
ضعف هذه الكسرة كسرة عارية» يعني انسحبت من (لا). 

والعطف أحقء يعني وأرجح من النصب على المعية» نحو جاء زيدٌ وعمروٌء قلنا: جاء زيدٌ وعمروٌء يحتمل 
أن (الواو) هنا يراد بها مجرد العطف» ويحتمل أن يراد بها المعية» حينئذٍ نقول يجوز فيه الوجهان» جاء زيدٌ وعمراًء 
جاء: فعل ماضيء وزيد: فاعل» (الواو): واو المعية» عمراً: مفعول معه» هذا جائز» جاء زيدٌ وعمروٌء زيد: فاعل؛ 
الواو حرف عطف» وعمرو معطوف على ما سبق» خرج عن المعيةء أيهما أرجح؟ جاء زيد وعمروء لماذا؟ 

لأنه أمكن العطف دون ضعف في المعنى ولا في اللفظ لو عطفناه: جاء زيدٌ وعمرو هل خالفنا نصاً أو 
قاعدة نحوية أو أصلا مطرداً؟ 

لاء لم نخالف شيئاًء ولم نقع في خلاف» بل هذا هو الأصلء فحينئذٍ نقول: الأصل العطف» والنصب هذا فر 
و جئت أنا وزيد .. جئت أنا وزيداًء العطف أرجح, هل يجوز النصب وزيداً؟ يجوز لماذا رجحنا العطف؟ 

للقاعدة: وَالْعَطفُ إن يُمْكِنْ بلآ ضَعْفء هل يفسد المعنى لو عطفنا: جئت أنا وزيدٌ؟ لا يفسد المعنى» هل خالفنا 
قاعدة؟ 

لم نخالف قاعدة» لو قال: جنتُ وزيدا .. وزی ّ.. ما جاء ب(أنا)» جئث (أنا)» أنا تأكيد وزيداً .. وزيدٌء قلنا: 
وزيدٌ أرجح من وزيداًء طيب جئت وزيداً؟ نقول: هنا النصب أرجح. لماذا؟ 

لأننا لو عطفنا لعطفنا على الضمير المرفوع المتصل دون تأكيده» وهذا سيأتي أنه خلاف ما عليه الجمهورء 
لو قلت: جئت وزيداًء هذا الأرجح» لماذا تركنا العطف وصار مرجوحا؟ 

لأننا لو رفعنا قلت: جنت وزيدٌء زيدٌ صار معطوفاً على (التاء)» إذاً خالفنا قاعدة وهو أنه لا يعطف على 
الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأکیده» جئت أنا وزيدٌء جاز. 

إذاً :جئت أنا وزيد أرجح من جئت أنا وزيداًء لماذا؟ 


لصحة المعنى أولاًء وليس فيه خلاف -فساد معنى-» ثم لم نخالف قاعدة» بخلاف فيما لو لم يُؤكُد الضمير 
افراع امنا حل أذ ريم ([اشكن انث و 0 :5] فَرْفَجُك aS‏ 


-ضمير مستتر و 1 متصل- قل ا ((اسْكُنْ أنت)) ادناه ((وَرَوْجُكَ)) أكْدناه ((وَرَوْجَكَ)) حا الو ا و الرفع 
أرجح لعدم فساد المعنى ولعدم مخالفة قاعدة نحوية» وأما: اسْكُنْ وَرَوْجُّكَ خالفناء فالنصب أرجح من الرفع. 

برفع ما بعد (الواو) على العطف لأنه الأصلء -الأصل في هذه الأمثلة كلها-؛ لأنها الأصلء وقد أمكن بلا 
ضبعق ويجرز التسب على المعزة ها 

إذاً الضابط في هذا القسم» وهو ترجيح العطف على النصب على المعية مع جواز النصب على المعية؛ أنه 
متى ما أمكن العطف دون وقوع في فساد في المعنى» أو مخالفة أصل نحويء ولو باعتبار المخالف» نقول: الرفع 
آرجح» متى؟ 

إذا أمكن العطف دون ضعف» وهذا الضعف موجه إلى جهتين» إما في المعنى وإما في اللفظء والمراد باللفظ 
مخالفة الصناعة الإعرابية. 
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وَالنَصْبُ مُخْتَارٌ لى ضَعْف النَّسَقْ؛ > ما الذي زاده؟ ألا يمكن أخذ, هذا الحكم من الشطر السابق: وَالعطف إِنْ 
يُمْكِنْ بلا ضفي أَحَقَ؟ مفهومه إن لم يمكن العطف. > فالنصب أحق وَالْعَطف إن يُمْككنْ بلآ ضَغْف أَحَقْ يعني أرجح: 
وهو المختار» مفهومه: إذا لم يمكن العطف؟ قد يكون النصب واجباًء وقد يكون مختاراً. 


إذاً قوله: وَاللَصْبُ مختا مُخْتَارٌ لى ضَغف النْسَقْ هو تصريح ببعض مفهوم الشطر السابق؛ لأن المفهوم له عموم؛ 
-هذه مسألة أصوليه- المفهوم له عموم ولذلك يخصص» النْصْبْ مُخْنَارٌْ نْصْبُْ مبتدأء مُخْتَارٌ: هذا خبره؛ وَالنْصْبْ 


على المعية مختار لَدَى ضَغف النْسَقْ, ماهو النسق؟ 


عطف النسق» يعني العطف (بالواو)» ضَعْفِ في عطف النسقء إما من جهة المعنى» وإما من جهة اللفظط 
يعني إما أن يكون المانع من العطف معنوياًءوإما أن يكون مانعاً لفظياًء من جهة المعنى كقوله -لو قال قائل-: كن 
أنت وزيداً كالأخ ..كن أنت وزيدٌ كالأخ .. يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح» من جهة الصناعة النحوية الإعراب 
القواعدء كن أنت أكده» وزِيدٌ إذاً لا محذورء ليس فيه محذور من جهة القواعد الإعرابيةء كن أنت أده لو قال: كن 
وزبدٌ قلنا: مرجوح» وزيداً هو الراجح» لكن قال: كن أنت إذاً أكده» ((اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ)) مثله» لكن كن أنت وزيداً 
كالأخ لو رفعنا ماذا يكون المعنى؟ 

كن أنت وزيدّء زیڈ دخل في كونه مأموراً ولیس هو مراد للمتكلمء أنا أخاطبك أنت كن أنت وزيداًء زيداً ليس 
تون لبن سغاطب؛ او وفعت حر درل في کر مخاطيا يتولة: كن رای هذا مراد» هذا فسا من جهة المعنى: 
حينئذٍ نعدل عن هذا لئلا يدخل تحت الخطاب بكنء نعدل إلى النصب فلا يكون ثم عطف. فالأرجح حينئذٍ يكون 
النصبء الأرجح: كن أنت وزيداً كالأخ» كن أنت وزيداً بالنصب أرجح» لماذا؟ لحصول خلل في المعنى؛ لأنه لو 
عُطف لكان مأموراً والمخاطب هنا أنت» وليس زيداً» أنا ما خاطبت زيداً ولا أمرت زيداً فليس بمأمورء فحينئذٍ نقول: 
هذا حصل فيه فساد في المعنى دون اللفظ؛ لأنك لو عطفت زيداً على الضمير في كن لزم أن يكون زيدٌ مأموراً وأنت 
لا تريد أن تأمره» وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ. 

ومثله ما مثل به الأشموني وغيره وهو مشهور: لو تثرگت النَاقَةُ وفصيلها لَرَضَعهاء لو تركت الناقة 


وفصيلهاء > يعني مع فصيلهاء > قالوا: هنا النصب أرجح» لماذا؟ لأننا لو أردنا العطف (وفصيلْها) لأدى ذلك إلى تكلف 
وتعسف في التقدير» وما كان كذلك حينئذٍ نعدل عنه إلى النصب. 


أي مع فصيلهاء والعطف ممكن في هذا التركيب على تقدير: لو تركت الناقة ترأم فصيلها وثرك فصيلها 
يرضعها لرضعهاء مشوار حتى نصل إلى العطف» كن أنت وزيداً كالأخ هذا أوضح» وأما من جهة اللفظ نحو: جئت 
وزيداء هذا أرجح من جئت وزيدء لماذا؟ 
لأننا لو عطفنا لوقعنا في محذورء وهو أننا عطفنا على ضمير رفع متصل قبل تأكيده: إذاً ترجح النصب» 
لو عطفناء عطفنا على الضمير قبل تأكيده» وهو مرجوح؛ لأن العطف على الضمير المتصل لا يقوى إلا مع 
الفصلعولا قصل فالمكثان النصنية 
إذآ: وَالْعطف إِنْ يُمْكِنْ بلآ ضَغفب أَحَق.. وَالنَصْبُ على المعية مُخْتَارَ لى ضَعْفٍ النَّسَقْ إما من جهة المعنى 
كما ذكرناه» وإما من جهة اللفظ. 
وَالْعَطفٌ إن يُمْكِنْ بلآ ضَغف أَحَقَء قلنا: يعني أرجح من النصب على المعية؛ لأنه بقال: جاء زيدٌ وعمروؤٌ 
وجئت أنا وزيدٌ و ((اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ))؛ لعدم الخلاف في جوازه بخلاف النصب إذ قيل: سماعي» ولصيرورة 
العمدة في النصب فضلةء ولأن الأصل في الواو العطف» ومحل جواز الأمرين إذا اقصد المتكلم مطلق النسبةء فإن 
قصد التنصيص على المعية تعين النصب» وإن قصد عدم التنصيص عليها فبقاء الاحتمال تعين الرفع .. هذا استثناء 
مما سبق: وَالْطف إِنْ يُمْكِنْ بلآ ضَغفب أحق يعني إذا قصد المتكلم التنصيص على المعية حينئذٍ ترجح النصبء وإن 
قصد العطف ترجح العطف» وإن لم يقصد حينئذٍ هذا محل الترجيح» هذا محل الترجيح أنه إذا لم يتعين» محل جواز 
الأمرين إذا قصد المتكلم مطلق النسبةء يعني ما تدري ما مراده» هل مراده العطف أو مراده النصب على المعية؟ 
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حينئذٍ تجوز الوجهين» أما إذا علمت بقرينه حالية بأنه يريد أن ما بعد (الواو) منصوب على المعية فالنصب 
أرجح» أو أنه معطوف فالرفع أرجح على الأصل» فإن قصد التنصيص على المعية تعين النصب» وإن قصد عدم 
التنصيص عليها وبقاء الاحتمال تعين الرفع؛ إذاً محل الجواز هنا إذا لم تدل قرينة على مراد المتكلم بإرادة واحد من 
الوجهين. 

وَالنْصْبْ إِنْ لَمْ يَجُز العطف يَجِبْ: هذا النوع الثالث ما يمتنع فيه العطف» وهذا نوعان: ما يتعين أن يكون 
مفعولاً معه» يعني يجب أن يكون مفعولاً معه» والثاني: ما يمتنع أن يكون مفعولاً معه. 

وَالنّصْبْ إِنْ لَمْ يَجُزٍ الْعَطْفُ يَجِبْء متى لا يجوز؟ 

لمانع» ثم المانع هذا -في كل الأحوال- إما أن يكون لفظياًء وإما أن يكون معنوياًء يعني إذا فسد المعنى بالعطف 
حينئذٍ رجعنا إلى النصبء وإذا فسد المعنى بالنصب رجعنا إلى العطف» فهو مراعىء فساد المعنى لا بد من اعتباره؛ 
وكذلك إذا امتنع العطف رجعنا إلى النصبء وإذا امتنع النصب رجعنا إلى الرفع»ء فالمُحكم هنا المعنى والقواعد 
العامة الاصطلاحية عند النحاة. 

وَالنّصْبُ إِنْ لَمْ يَجْذْ الْعطفُ لمانع معنوي أو لفظيء المانع المعنوي مثل (سرث والنيل) ما حكم نصبه على 
غل يور العطق؟ لأ يخوت لهذا ؟ 

النيل لا يسيرء إذاً لا يوصف ما بعد (الواو) بما دل عليه الفعل» بمعنى أنه لا يشارك ما قبله في الفعل؛ 
(سرث والنيل) أنا الذي أسيرء والسير وصف ليء والنيل؟ لا يسيرء إذاً لا يمكن العطفء فحينئذٍ نقول: يتعين النصب 
سرك وال هذا واب النحبي» ميك والحائط: . هل نقول الحائط يمشي؟ لا يصح» ومات زيدٌ وطلوع الشمس» 
لو عطفت فسد المعنىء مات زيدٌ وطلوع الشمسء طلوع الشمس مات؟ لا يصح؛ لأن العطف على نية تكرار العامل؛ 
فيوصف ما بعد (الواو) بما قبلها. 

مما لا يصح فيه مشاركة ما بعد (الواو) منه لما قبلها في حكمه»ء والمانع اللفظي نحو: مالك وزيداً؟ وما شئئك 
وعمراً؟ مالك وزيداً؟ (ما) (لك)» (لك) اللام حرف جرء و(الكاف) ضمير مجرور (باللام) وزيداً .. وزيدء نقول: هنا 
يتعين زيداً -على رأي-» وسيأتي أن الناظم يرجح أنه يجوز» عطف الضمير المجرورٍ بحرف جر لا يجوز إلا مع 
إعادة الخافضء يعني حرف الجرء إذا قلت: مالك وزيدٌء إذا عطفت وجب أن تقول: مالك ولزيد؛ لأنك لا تعطف على 
مدخول (اللام) إلا بإعادة (اللام) والنصب عندهم ممنوع» ولذلك لا يعتبروا القراءة المشهورة: ((تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ)) [النساء:1] وَالأرْحَام_بالكسر قالوا: هذا لا يصح» لماذا؟ لأنه مخالف للقواعدء لو كان معطوفاً على 
الضمير لقال: تسائلون به وبالأرحام» لا بد أن يأتي (بالباء) مرة أخرىء لا يجوز ولذلك يتعين النصب» وسيأتي معنا 
أنه يجوز العطف دون إعادة الخافضء لكنه قليل» استدلالا بالقراءة المشهورة. 

مالك وزيداً؟ وما شئنك وعمراأ؟ لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند 
الجمهور -جمهور البصريين-» لا بد من إعادة الخافض ((تَسَاءَلُونَ به وبَالأَرْحَامَ)) إذا أردت الخفضء وإلا إذا لم تعد 
الباء حينئذ يتعين النصبء وأما والأرحام دون إعادة الباء هذا ممنوع عندهم» والصواب جوازه كما سيأتي. ولابد من 
إعادة حرف الجر ((ِوَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقْلكِ تُحْمَلُونَ)) [المؤمنون:22] ((وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفْلّكِ)) لا بد أن تأتي ب(على) 
مرة أخرىء فتعين النصب على المعيةء وقمت وزيداً لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد 
بضمير منفصل ((لقذ كُننُمْ نتم وَآبَاوْكُمْ في ضَلالٍ مُبين)) [الأنبياء:54] ((لَقَدْ كنت ننم وَآبَاوْكُم)) » عطف على 
(كُنَتُمْ) وهو الضمير المتصل بعد التأكيد. 

إذاً هنا يتعين النصب إذا فسد المعنى» أو خالف قاعدة من أصلهاء نقول: لا بد من النصب. 

وَالنْصْبْ إِنْ لَمْ يَجْز الْعطفْ .. امتنع العطف إما لمانع معنوي» مثل ماذا؟ سرث والنيلء أو لمانع لفظيء مثل 
عر ال 

يجب *** أو اغْتَقَِذْ ذ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ: وَالنَصْبْ على المعية إِنْ لَمْ يَجُرٍ الْطفُ لمانع معنوي أو لفظي 
يَجِبْء يَجِبْ هذا خبر وَالنَّصْبَ أو قد يمتنع العطف والنصب على المعية: هذا وجه رابع» يمتنع الوجهان لا عطف. 
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ولا نصب على المعية؛ اغْتَقِذْ إِضْمَارَ عامل لائق بالمقام نُصِبْ: عَلَفْتُها تنا وَمَاءَ بارداً» عَلَفتّهِا: فعل وفاعل 
(والهاء): مفعول أولء تِبْناً: مفعول ثاني, وَمَاءً: هذا لا يصح العطفء ولا يصح النصب على المعية: ٠‏ لماذا؟ لأن 
الماء لا يُعلف» > لا يصح الماء أن يعلف» وإنما العشب هو الذي يعلف› > علفتها تبن وسقيتها ماءًء سقيتها ماءً اعْتَقِذ 
عرس ع كد 0س 1 O N‏ 
النصبب على المعية لما ذكر ثاف» إشارة إلى ها امتح فيه العطف والنصيب على المفرة. 

قال: وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو إضمار فعل يليق به لكن المشهور أنه حتى على المعية 
في هذا التركيب لا يصح» ونص على ذلك ابن هشام في الأوضح. 

عَلَفْتّها تِبنآ وَمَاءَ بارداً: العطف ممتنع» قال ابن هشام في الأوضح: العطف ممتنع لانتفاء المشاركة» وماعءٌ 
ينتفي أن يشارك تبناًء عَلَفْتُها تَبْناً وَمَاءَ لا يصح المشاركة. 

والنصب علي المعية ممتنع كذلك لانتفاء المصاحبة في الأولء وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني هذا لأنه 
جمع بين مثالين: ورُجَحْنَ الحؤاجب والعُيُونَاء يعني كحلن العيون لا بد من التقديرء فأوّل العامل المذكور بعامل 
يصح انصبابه عليهماء > فأوّل عَلَفْكّها: أنلتهاء لكن ليس هذا الذي رجحه ابن مالك -رحمه الله تعالى-» يعني يجوز أن 
يقال بالتضمين علفتها يعني أنلتهاء وأنال هذا يشمل العشب -التبن- ويشمل الماءء حينئذٍ لا يختص بواحد منهماء بل 
يَنصّبٌ على الاثنين وهذا لا إشكال فيه؛ لكن يبقى المسألة في: هل يضمن الفعل معنى فعل آخر أو لا؟ المسألة 
خلافية ل ل ا 
ا ال 

إذاً : وَالنَصْبُ إِنْ لَمْ يَجُّزٍ الْعطفُ لمانع معنوي أو لفظي يَجِبْء أو اعْتَقِذْ ذ: هذا عطف على يجبء وهذا فيه 
ي إما أن يقال: بان الناظم يرى الجواز وإما من التأويل سانل جات 

وَالنُصْبُ إن لم ُز الْعطف أوجب أو اغثقذ غتقذ؛ هكذا أله المكودي, أوجب أَوَّلَ الأول بطلبيء ذا هو خبرٌ في 
معنى الطلب» إذاً حصل التطابق» .. عطف على يَجِبْ من عطف الإنشاء على الإخبار للضرورة, إما أن يقال بأنه 
للضرورة وبذلك أجاب الصبان في الحاشية بأنه ضرورة: أو يقال: جرياً على القول بجوازه» أو يَجِبْ في معنى 
أوجب -وهذا أولى-» يَجَبْ في معنى أوجبء فحينئذ عطف طلبي لفظاً ومعنىّ على طلبي معنىّ دون لفظ. 

إذاً: : عَلَفْتُها تِبْناً وَمَاءَ لا يجوز فيه الوجهان. قال الشارح: فماءَ منصوب على المعية أو علي إضمار فعل 
يليق به» -تجويز المعية هذا فيه كلام طويل- والتفدير وسقيتها ماءً بارداًء وكقوله تعالى: ((فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ 
وَشْرَكَاءَكُمْ)) [يونس :71[ هذا يمتنع أن يكون عطفاًء فقوله: شرَكَاءَكُمْء لا يجوز عطفه على أَمْرَكُمْ؛ِ لأن العطف - 
عطف النسق- على نية تكرار العامل» إذ لا يصح أن يقال: أجمعت شركائيء وإنما يقال: أجمعت أمري وجمعث؛» 
فرق بين أجمع -هذا في المعنى- - وجمعتٌ -هذا في المحسوس., والأمر معنوي والشركاء محسوسء فلا يقال: 
أجمعتُ أمري وجمعت شركائي» فشركائي منصوب على المعيةء والتقدير -والله أعلم- - فأجمعوا أمركم مع شركاءكم؛ 
أو منصوب بفعل بليق به» والتقدير: فأجمعوا أمركم واجمعواء أجمعوا بهمزة القطع»ء واجمعوا هذا أمرٌ من جمعثء 
شركاءكم. 

إذاً الأقسام تكون ثلاثة في لجملة: قسم يجوز فيه الوجهان ويترجح العطف: 

وَالْعطفُ إِنْ يُمْكِنْ بلآ ضَغفب أَحَق. 
وقسم ثاني: يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح: وَالنَصْبُْ مُخْتَارٌ لى ضَعْفٍ النَّسَقْ. 

الثالث: ما يمتنع فيه العطف فيتعين فيه النصب» بقي قسم: وهو ما يتعين فيه العطف» ومثّلنا له فيما إذا لم 
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يسبق اللفظ عامل لا فعل ولا شبه الفعل: كل رجل وضيعتّه نقول: هذا واجب العطف ولا يجوز فيه النصب على 
وعمراً جائزء أما اختصم زيدٌ وعمروٌ لا؛ لأن الفعل هنا لا يقع من واحدء جاء زيدٌ وعمروٌ قبله أو بعده قلنا: يجب 
العطف ولا يجوز النصب. 
اشترك زيدٌ وعمروٌء وجاء زیڈ وعمروؤ قبله أو بعده. 

ثانياً: رجحانه نحو جاء زيدٌ وعمروٌ لأصالة العطف وإمكانه بلا ضعف. 

ثالتاً: وجوب المفعول معه وذلك في نحو: مالك وزيداً»ء ومات زيدٌ وطلوع الشمسء لامتناع العطف في الأول 
من جهة الصناعة» وفي الثاني من جهة المعنى. 

رابع: رجحانه» يعني مع جواز العطف» قمث وزيداًء وكن أنت وزيداً كالأخ» هذا في الأول للضعف 
الصناعي» وفي الثاني من جهة المعنى. 

خامساً: امتناعهما معاً -هذا الشاهد- امتناعهما معاًء يعني لا يجوز العطف ولا النصب على المعيةء ومثّل له 
ب: عَلَفْتُها تِبْناً وَمَاءَ بارداً» ورُجَّجْنَ الحوّاجب والعُيُونًا. 

هذه المفاعيل كلها: المفعول المطبق وبه والمفعول فيه ولأجله ومعه؛ إذا اجتمعت كلها في تركيب واحد: قُدّم 
المفعول المطلقء ثم المفعول بهء -يعني أولوية ليس وجوبا- أولوية أن يقدم المفعول المطلق» ثم المفعول به الذي 
کی إلية اا سه ثم کی اد وات اندر ثم المفعول فيه الزماني ثم المكاني» الزماني مقدم على 
ال في احرف وعية رد الجوال ا وَكُْلُ وَقَتٍ قابل ذَاكَ. . وأما 
المكاني فلا 

نقول: لأن الفعل دلالته على الزمان أقوىء يدل عليه بالتضمن والالتزام» وأما دلالته على المكان فبالالتزام 
ولذلك عمل فيه على نية النسبة إلى مكان ما. 

إذا قلنا: قام زي القيام أين يقع؟ 

لا بد له من مكان دل عليه قام نسبة إلى مكان ماء أما التعيين هذا يرجع إلى تخصيص الفاعل نفسه؛ وأما 
الفعل دل إلى نسبة إلى مكان ما مبهم» ولذلك عمل في المبهم دون المختص؛ لأنه لا يدل عليه بالوضع وإنما يدل 
عليه بدلالة التزام» ثم إن دل عليه بدلالة التزام إنما يدل عليه على جهة الإبهام؛ لأنه قام يستلزم مكاناً ماء لا يستلزم 
ای ال رک رضن لو لي ياه هذا التعيين يكون بفعل الفاعل نفسه» وأما الفعل 
لاء إنما يستلزم مكاناً ماء وهذا مكاناً ما هو الإبهام» فلذلك عمل فيه» الشاهد هنا: الزماني مقدم على المكاني؛ ثم 

کر کر كينا و ور راوع ایی وو كنا کو را ی 
مطلقء زيداً مفعول به» بسوط تعدى إليه بحرف» نهاراً ظرف زمانء هنا ؟؟؟ » تأديياً مفعول لأجله» وطلوع الشمس 
؟؟؟ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...!!! 
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الدرس 60 
بسْم أله آَلرّحمَن آلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: الإسِتِتْنَاء. 

الإسْتِثْنَاء؛؛ هذا من أبواب المنصوبات وهو تابعٌ لما سبق» وليس كله من المنصوبات» وإنما بعضه منصوب 
وبعضه مرفوع» أو يتبع ما قبله؛ إذَاً: الاستثناء في بعض أحواله هو من المنصوبات» ومراده بالاستثناء هنا: 
المستثنى» لأن الاستثناء مصدر: استثنى يستثني استثناءً»ء فهو مستثن ومستثنى» والمراد به اسم مفعول» فهو من 
إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.باتفاق 

الاستثناء نقول» أي: المستثنى» وليس المراد به المعنى المصدري هناء وإنما المراد به اللفظ لأن الذي يُنصب هو 

اللفظ وأما الاستثناء فهذا معنى من المعانيء والمعاني غير قابلة للرفع ولا للنصب ولا للخفضء فالإعراب إنما 
یکون للألفاظ وأما المعاني فلا لذللك نقول: الاستثناء المراد. يه ذا الى فور من إطلاق المصدر وارادة اسم 
المفعول و قوق هجار مزسل كك أرياب المحاذ يذليل تكر ء٠‏ في المنصوبات. 

الاستثناء نقول: السين والتاء زائدتان» وهو في اللغة: مأخوذ من الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني 
الحبل» ثني الحبل إذا رَدّ بعضه على بعضء وهذا ما يسمى أو أطلقه بعضهم بالعطف» > إذاً المستثنى معطو عليه 
بإخراجه من حكم المستثنى منه كأنه رجع إليهء قام القوم إلا زيدآتَ» كانه عطف ورجع إلى المستثنى منه فأخرج منه 
زيداء هذا وجه المناسبة إذا قيل: بأن المراد به العطف» لأن المستثنى معطو عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه 
أو بمعنى الصرف» لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه: قام القوم» إثبات القيام للقوم» إلا زيداء إذاً: : انصرف زيد 

عن أن يصدق عليه الحكم السباق. 

إذاً: : الاستثناء في اللغة إما أن يكون بمعنى العطفء وإما بمعنى الصرف وكلاهما محتملٌ في هذا المكان» وأما 
في الاصطلاح فالمشهور عند النحاة وعند أكثر الأصوليين» لأن المبحث هنا مشترك بين الأصوليين والنحاة» تم 
فوارق» بعني بعض المسائل قد يتفق فيها الأصوليون مع النحاة» وبعضها قد يختلفون» ونحن ندرس الآن الاستثناء 
عند النحاة» إلا ما فيه خطأ واضح بَيّن بَيّن» وأما في مبحث الأصوليين هناك قد يختلفون مع النحاة في كثير من 
المسائل فلا يختلط الأمر هنا وهناك» ثَمَ مرجحات هناك لبعض المسائل دونها هناء والأصل أن يكون المبحث متحدء 
فما أصاب هناك فحينئذٍ ينبغي أن يصيب هناء والعكس بالعكسء لماذا؟ لأن المبحث واحدء لأن بحث الأصوليين كما 
يكون في الكتاب والسنة من أجل إثبات ما يحتج بهء كذلك فيما يستنبط به من الكتاب والسنة» وهذا مبناه على الركن 
الأساس والقاعدة الكبرى لسان العرب.. لسان العرب هو أساس أصول الفقه» فمن قوي في هذا اللسان قوي هناك› 
والعكس بالعكس: من ضّعف ضَعُف هناك. 

ولذلك نورد كلمة الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات» يقول: " من كان مبتدئاً في علوم اللغة فهو مبتدئ 
في الشريعة» ومن كان متوسطاً فهو متوسط في الشريعةء ومن كان منتهياً في علم اللغة فهو منته في الشريعة " وهذا 
هو الشاطبي شارح الألفية» وهو الشاطبي صاحب الاعتصامء وهو الشاطبي صاحب الموافقات» لا تعارض بين هذه 
العلوم عند الأوائل بخلاف هذا الزمان. 

الحاصل: أن الاستثناء مبحثه مشترك بين الأصوليين والنحاة» والأصل ما رُجح هناك أن يُرجح هناء والعكس 
بالعكسء إذ ثم توافق بينهما. 

وأما في الاصطلاح قال: هو الإخراج ب (إلا) أو إحدى أخواتهاء لما كان داخلاً أو مُنزَّلا مُنَيَّلَةَ الداخل؛ 
الإخراج: هذا جنس يشمل الإخراج بالاستثناء» والإخراج بالصفةء والإخراج بالبدل» والإخراج بالشرط والإخراج 
- هذه لس وكلها مما يحصل به الإخراج: أكلت الرغيف 

كذلك ا : أكرم الطلاب المجتهدين» حصل إخراج غير المجتهدين بالمجتهدين وهو صفةء كذلك الشرط: 
اقتل الذمي إن حارب» إن حارب نقول: هذا شرط (( ثمَّ أَتِمُوا الصّيَامَ إلى اليل ))[البقرة:187] نقول: هذا مخرجٌ لما 
بعده» فهو إخراج. 
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الاستثناء: قام القوم إلا زيدآء هذه كلها مخصصات متصلة:؛ دخلت في قولنا: الإخراج .. هو إخراجٌ ب (إلا) أو 
إحدى أخواتها هذا اختص بالاستثناء» أخرج البدل: أكلت الرغيف ثلثه. وأخرج الصفة: أكرم الطلاب الع 
وأخرج الشرط: اقتل الذمي إن حاربء والغاية: (( ثم أَيَمُوا الصيَامَ الت اليل ))[البقرة:187] إذاً: هذه كلها قد 
أخرجت بقولنا: ب (اا) أو إحدى أخواتها. 

(إلا) هي آم الباب» ولذلك يُقدر غيرها بهاء يُقال: ليس بمعنى: غير. . ليس بمعنى: إلاء وغير جاءت مستثناة أو 
أداة استثناء لأنها بمنزلة (إلا) وسوى وخلا وعداء كل هذه تفسر ب (إلا) فصارت آم الباب» ولذلك الكلام فيها أكثر 
من كلام في غيرها. 

ب إلا) أو إحدى أخواتهاء لما كان داخلاً حقيقة أو مقدرآء داخلاً يعني: في المستثنى منه» وهو زيد» من قولك: 
الا زيداً كان داخلاً ف في القوم» لأنك حكمت بثبوت القيام للقوم» ثم استثنيت .. أخرجت زيد من الحكم» فنفيت عنه 
القيام» هذا الأصلء» فيكون المثبت لما بعد (إلا) نقيض ما أثبت لما قبلهاء وما قبل (إلا) أثبت له القيام» وعدم القيام 
مثبث لما بعده» وهو زيدء إذاً: حصل بينهما تعارضء ذاك مثبث لهء وذاك منفي ما أثبت لما قبل (إلا). 

إذاً نقول: الأصل أنه داخل» دخل زيد في القوم فأثبت له القيام» ثم أخرج من القوم بدلالة (إلا) وجعلت )4( 
قرينة دالة على أنه لم يُرّد بالحكم السابق» هذا المراد بالإخراج.. هذا ظاهر الإخراج عندهم» ويشمل قوله (داخلا) : 
ما كان حقيقةٌ أو مقدراً ويعنُون به الاستثناء امرخ والاستثناء ارغ : هو ما لم ُذكر فيد المستئنى منه» ويكون 
مسبوقاً بنفي: ما قام إلا زيدٌء هنا ليس عندنا إخراج في الأصلء» إلا أنهم قالوا: هذا الموضع مما حُذِفَ فيه الفاعل» ما 
قام أحدٌ إلا زيد» فحينئذٍ أعرب زيد بدل من الفاعل المحذوف عند بعضهم. 

وقولنا (داخلا) -لما كان داخلاً- نقول: حقيقة أو مقدراً ليشمل الاستثناء امقر غ» أومتز لا مترلة الذاخل وون 
به: المنقطع» لأن الاستثناء ينقسم إلى قسمين: استثناءٌ متصل» وهو ما كان بعد (إلا) من جنس أو إن شئت قل: بعض 
المستثنى منه» وإن لم يكن كذلك فهو منقطعء ما كان منقطعاً هذا مختلفك فيه عند أهل العلم» وهناك مبحث عند 
الأصوليين هل هو مما جاء به لسان العرب أو لا؟ المذهب عند الحنابلة المشهور أنه ليس بحقيقة» وإنما هو مجازء 
ولذلك يُقدر (إلا) - وإن كان هذا عند جمهور البصريين - يُقدر ب (لكن) فحينئذٍ صار الكلام منفصلا عما قبلهء قام 
القوم إلا حماراء لكن حماراً قام» هذا الأصل» والمذهب عندنا -عند الحنابلة- لا يعتبر من الاستثناء» وإنما يكون 
مجازاًء إذاً: : الإخراج ب (الا) أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو مُنَزَّلا مُنَزّلة الداخل. 

نّا أورد اعتراض عليهم بهذا الحدء لأن فيه إشكال» إذا قيل: إخراج ا کان داخلة: . داخلآ في ماذا؟ في 
المستثنى منه؛ إذا قلنا بهذا أنه دخل ثم أخرج حصل تناقضء وهو كيف نثبت نثبت له حكماً ثم ننفيه في وقتٍ واحدء قام 
القوم ومنهم زيد» أثبتنا له القيام» ثم قلت: إلا زيداًء نفيت عنه القيام» هذا تناقض, 

قالوا: ويلزم منه بهذا الاعتبار الكفر ثم الإيمان» هذا إن صح؛ لقولنا: لا إله إلا الله» إذ لو دخل لفظ الجلالة في: 
لا إله» نفيت عنه الأولوهية:» إله: هذا اسم جنس» يصدق على الإله بحق» وعلى الإله بباطل» إذا قيل: لا إله وشمل ما 
ر بعد (إلا) إذاً نفيت عنه الألوهية» وهذا كفر.. ردةء ثم قلت: إلا اللهء أثبت له الألوهية» إذاً: أنت ناف ومثبت» يعني: 
جمع بين الكفر والإيمان» نقول: هذا لا يصح» إذاً: هذا محل إشكالء كيف يُفسر الاستثناء بالإخراج؟ ثم قد نقع في 
0 قام القوم إلا زيدآء نثبت القيام لزيد وهو فردٌ من أفراد القوم» ثم بعد ذلك نخرجه؛ ونقول: إلا زيداً 

نثبت له نقيض حكم ما قبل إلاء وكذلك في قوله -وهذا واضح بین- في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله إذا قلنا: الله وهو 
EL‏ يمن وهو ]لد إذاً نفينا عنه الألوهيةء هناك زيد وقوم نفيت أثبت الأمر سهلء لكن هنا: 
لا إله» إذا قلنا بدخول لفظ الجلالة -الله عز وجل- في المنفي» حينئذٍ لزم منه نفي الأولوهية عن الله عز وجلء وهذا 
باطل» فكيف نقول: دخل ثم أخرج؟ هذا محل إشكال. 

أجيب عندهم -لما كان داخلاً-» أي: في مفهوم اللفظ لغ اللفظ من حيث هو يشملء إذا قلت: إله دخل فيه 
الرب» وهو كما ذكرنا أنه من أسماء الأجناسء لذلك لا يصدق على الإله بحق دون الباطل ولا العكس» بل يطلق 
على هذا وهذاء لأن المراد به إله فِعَال بمعنى: المفعول أي: المعبود» وهذا يشمل المعبود بحق أو المعبود بباطل» إذاً: 
إله من حيث هو في مفهوم اللغة دخل فيه المستثنى وهو الله عز وجلء وإذا قلت: القوم» دخل فيه زيد» لفظ القوم من 
حيث اللغة يشمل زيد وغيره؛ أي: في مفهوم اللفظ لغة» وإن كان خارجاً من أول الأمر في النية» كيف هذا؟ يقولون: 
في مفهوم اللغة المستثنى داخل في المستثنى منه» هذا قبل إدخاله في جملة الاستثناء» ثم لما أدخلته أنت أخرجت 
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الفرد الذي تريد استثنائه بالنية» إذاً: على هذا سلموا من الاعتراضء فحينئذٍ إذا قال: قام القوم» هو لم يرد زيداًء ثم 
قال: إلا زيدآء فلما نوى بقلبه عدم دخول الفرد آحاد زيدء لا بد من نصب قرينة لفظية تدل على تلك النية وعدم 
الإرادة» فجعلوا: إلا زيداً قرينة تدل على عدم إرادة زيدء إذاً: لم يدخل» هذا مسلك لبعضهم في الخروج من هذا 
المازق. 

وقيل: المراد بإخراج ما كان داخلاً إظهارٌ خروج ما يتوهم دخوله» فلا ينافي ما قالوه إنه يجب ملاحظة 
خروج المستثنى من أولٍ الأمرء بحيث يكون المستثنى منه مستعملاً فيما عدا المستثنى. . أن يكون القوم مستعملاً فيما 
عدا زيدء إذاً: هذا شرط عندهم» لكن العبارة التي عبروا بها عن اصطلاح الاستثناء قد لا تفصح عن هذا المرادء 
وهو أنه أراذوا بالأخراج الها مكوح قبل الفط ا اه الم ام ل 
والاستثناء ترو على ذلك :لتا باز التناقض 0 الشنيء كم ارا والكئرن ثم اون 
إذاً: لهم مخرج وهو أنهم إما أن يُقال بأن المستثنى منه استعمل في غير إرادة المستثنى» بمعنى: أن القوم 
أطلق على ما عدا زيدء حينئذٍ استعمل المستثنى منه في غير المستثنى» وإما أن يقال بأنه حصل تخصيص بالنية قبل 
التركيب» وهذا أو ذاكء الحد لا يُوفِي بالمذكورء ولذلك الأولى أن يُعبر بما عبر به ابن قدامة في الروضة وتبعه 
صاحب القواعد: بأنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مرادٍ بالقول الأول» هذا لفظ يصحح العبارة التي 
انتشرت: الإخراج ب (إلا) أو إحدى أخواتهاء لأن الإخراج لا يكون إلا لشيءٍ قد دخلء هذا الأصل» ثم كونه أخرج 
بالنية» الحد لا يدل على هذاء وكون المستثنى منه مستعملاً فيما عدا المستثنى العبارة لا تدل.. هل يفهم هذا من هذه 
العبارة» الإخراج ب (إلا) أو إحدى أخواتها؟! 

نقول: هذا لا يدل عليه» لكن إذا قلنا: قول متصلٌ يدل على أن المذكور معه غير مرادٍ بالقول الأولء قول: هذا 
لفظء المراد به (إلا) أو إحدى أخواتهاء متصكٌ: يعني لا منفصلء يدل على أن المذكور معه: الذي هو المستثنى بعد 
(إلا) غير مرادٍ بالقول الأول الذي هو المستثنى منه» وهذا أولى» لأن الصحيح أن المستثنى لم يدخل في مفهوم 
المستثنى منه؛ لا حقيقة من جهة اللفظ ولا في الحكم. 

مذهب سيبويه وجمهور البصريين: أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه» إذاً: الله - هذا أهم 
شيء عندنا - لا إله إلا اللهء الله نقول: هذا لم يندرج في هذه الكلمة» ونحن لا أتكلم في مفردات» إنما نتكلم عن 
تركيب» والإجابة هناك تتعلق بالمفردات قبل التركيب» وهذا وجه الضعف فيه» ونحن نتحدث عن تركيبء لا إله إلا 
الله هل الله دخل في إله أم لا؟ إذا قلنا: إخراج ظاهره نعم لأنه -لا يكون الإخراج إلا بعد الإدخال هذا الأصل فيهء 
هذا مأخذ اللسان العربي» نحن نقول: لاء الله لم يدخل أصلاً في هذا التركيب: لا إله» لا من جهة اللفظ ولا من جهة 
الحكم» لا من جهة اللفظ لأن إله قبل تركيبه وإن شمل (الله) إلا أنه في هذا التركيب لاء نقول: إله يصدق على الله.. 
الإله بحق وعلى غيره» فحينئذِ: لا إله» نقول: هذا خاصْ بالباطل» فنفيت الألوهية عن كل ما عدا الله عز وجل وأثبتت 
له» فحينئذ نقول: لم .يدخل أضنلا في المستثنئ مله وهو إله اسم لأ ولم يدخل في حكمه وهو نفي الألوهية؛ ثم أنيت 
لما قبل (إلا) نقيض حكمها لما بعده. 

مذهب سيبويه: أن التي لم درج في المي نه ولا في حكمه وتف الكساني لا يندرج فيه وهو 
مسكوت عنه» هذا باطل» بل الصحيح أنه مثبث له نقيض حكم ما قبل إلاء وأما أنه مسكوت عنه نقول: لا. 

إذاً (قول) المراد ترک الا متصل: أخرج المنفصل» فالاستثناء لا يستقل عن الجملةء يدل على أن 
المذكور معه»ء أي: المستثنى المذكور مع صيغة الاستثناء غير مرادٍ بالقول الأول وهو المستثنى منه» وهذا واضح 
وبَيّن على ما ذكرناه. 

إذاً: إذا قيل: قام القوم إلا زيداًء نقول: لفظ (إلا) قول متصل بالجملة - إذ لا يستقل الاستثناء - يدل على أن 
المذكور معه وهو زيداً غير مرادٍ بالأول لا في اللفظ ولا في الحكم؛ لم يندرج في المستثنى منه لفظاً ولا في الحكم؛ 
وأما قول الصبان: أنه اندرج في مفهوم اللفظ لغةء نقول: هذا ليس بوارد هناء لماذا؟ لأننا لا نبحث في المفردات» 
نحن نبحث في الاستثناء والمستثنى» وهذا إنما يكون متى؟ بعد التركيب. 
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فكون (إله) يشمل الإله بحق والإله بباطل قبل إدخاله اسم (لا) وأما بعده نقول: لاء لم يدخل لفظ الجلالة (الله) 
في هذه الكلمة.. كلمة التوحيدء لم يدخل في لفظ (إله) هناء إذ لو دخل حينئذِ لزم أن يصدق عليه الحكم» وهو نفي 
الألوهيةء وهذا كلامٌ لا بد من تحريره. 

إذاً قوله: متصلٌ» يدل على أن المذكور معه غير مرادٍ بالقول الأول. 

قال الناظم رحمه اله تعالى: 1 
مدنا اسش شتت الخ تنام يت 59 وَبتكلة نفيإؤؤ كنف والْتيفبّ 
إتباغما ات صل وَانصبٌ ما انقطغ ىعن تييوفي ههإنْ ذل وقغ 











أدوات الاستثناء.. عرفنا الاستثناء» نقول: له أدوات ثمانية: منها ما هو حرف» ومنها ما هو اسمٌء ومنها ما هو 
فعل» ومنها ما هو مشترلكٌ بين الحرفية والفعلية. 

حرفان وهما: (إلا) عند الجميع و(حاشا) عند سيبويه؛ (إلا) عند الجميع باتفاق يعني. 

وفعلان وهما: (ليس) و(لا يكون)» (ليس) على الصحيحء و (لا يكون) هذه محل وفاق. 

ومترددان بين الفعلية والحرفية» وهما: (خلا) عند الجميع» و (عدا) عند سيبويه. 

واسمان» وهما (غير) و (سوى) بلغاتها. 

إذاً: : هي أربعة أقسام من حيث الجملة: حرف» واسمٌء» وفعلٌ» ومشترك بين الحرف والفعل. 

ما استثت نتت الا : قدم الكلام على الاستثناء ب (إلا) لأنها هي الأصلء وغيرها يُقدر بهاء ولذلك بدأ بها فقال: مَا 

سْتَكُنْتِ الأء مَا: مبتدأء و اسْتَدُنت سْتَثْنَتِ الا.. الآ صد لفظه وهو فاعلء والمراد (الآ) هنا الاستثنائية لا الوصفيةء إذ قد تقع 

عي امياد د مكار (( لو گان فيهمًا آله إلا الله لَفَسَدَنَا ))[الأنبياء:22] يعني: 
غير الله» فحينئذ صار ما بعدها (الله) مرفوع على العاريةء وإلا الأصل: (إلا) بمعنى: غيرء وهي وقعت نعتاً في هذا 
التركيب» والمراد هنا (إلا) الاستثنائية التي يقع بها الاستثناء لا الوصفية. 

مَا اسْتَثْنَتِ الآ: مَا: مبتدأ هي اسم موصول؛ اسْتَثْنَتِ: هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب» والعائد 
محذوف» ما استثنته (إلا) وهذا جائز كما سبق معنا. 

ما استثلثة إلا مغ َمَام يَننَصِبْء يعني: مع کلام تَمَّام بمعنى: التام» غيرٍ مُفْرَعْ موجباً كان أو غير موجب» 
يَنْتَصِبْ: : هذا خبر مَا. 

هنا البحث في باب (إلا) بأن يُقال: ينقسم الكلام عندهم في هذا المحل إلى تام ومفرغ ويعنون بالتام: ما ذُكِرَ 
sS‏ نذا قد .كول لخاد بوك كران a‏ ركور مجوورا : قام القوم إلا زيدآء القوم: 
مستثنى منه» ووقع فاعلا لأء ما رأيت القوم إلا زيداًء القوم: مستثنىّ منه ووقع مفعولاً به» ما مررت بالقوم إلا زيدٍ. . إلا 
زيدآء بالقوم: وقع مجروراً. 

إذاً: إذا ذكر المستثنى منه في التركيب سمي تاماً.. سمي الكلام تامآء بقطع النظر عن كونه منفياً أو لاء هذا إذا 
ذكر المستثنى منه» وإن حذف في الكلام سمي مُفْرَغًء يعني: فرغ العامل لما بعد (إلا) مثل ماذا؟ ما قام إلا زيدٌ.. ما 
رأيت إلا زيداء ما مررت إلا بزيدء نقول: أين القوم؟ حذفت في الجميع» هذا يسمى استثناءً مُفْرَغْاَء وهذا الاستثناء 
المفرّغ لا يكون إلا منفياًء لا يكون موجباًء لا يُقال: قام إلا زيدء رأيت إلا زيداء فهذا لا يقال وإنما يُقال: ما رأيت» 
وما قام» وسيأتي علته. 

والاستثناء الذي يعتبر كلاماً تام وهو ما ذُكرَ فيه إلا المستثنى منه قد يكون موجباًء بمعنى: أنه لم يسبقه نف 
ولا شبه النفي» والمراد بشبه النفي الاستفهام والنهيء ثم الكلام التام إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه أو إن 
شئت قل: بعضه»ء هذا يُسمى: استثناءً متصلاء لماذا؟ لأن ما بعد (إلا) من جنس ما قبل (إلا) قام القوم إلا زيداًء زيد 
من جنس القوم» إذاً: هذا يسمى: استثناءً متصلاً» لأن ما بعد (إلا) بعض مما قبل (إلا) . 

وإن كان من غيره ليس بعضاً منه ولا من جنسه يُسمى استثناءً منقطعاًء قام القوم إلا حمارأء قالوا: الحما 
ليس من جنس القوم» زيد نعم من جنس القوم» لكن حمار ليس من جنس القوم» إذاً: هذا يسمى استثناءً منقطعاً. 

إذاً القسمة هكذا: كلامٌ تام بذكر المستثنى منهء ثم هذا يكون موجباً بأن يكون مثبتاًء ويكون منفياً بنفي أو شبهه 
وهو الاستفهام والنهي» ثم مفرّغ وهذا ما لم يذكر فيه المستثنى منه ولا يكون إلا منفياًء ثم الأول قد يكون متصلاًء 
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وقد يكون مذ منقطعاًء والمتصل هو ما كان المستثنى بعضاً من المستثنى منه أو جنساًء والمنقطع: ما كان المستثنى ليس 
من جنس المستثنى منه ولا بعضاً منه» مثل: قام القوم إلا حمارء هذا على المشهورء وإلا فيه نقدء وسيأتينا إن شاء 
الله. 
إذا- ها اشتقت تت الا مَعْ تَمَام يَنْتَصِبْ: حكم الأول المتعلق ب (إلا) وجوب النصبء وذلك إذا كان الاستثناء ب 
(إلا) خاصة دون غيرها من أدوات الاستثناء» وبأن كان الكلام تاماً موجباً» بمعنى: أنه لم يتقدمه نفيّ ولا شبه النفيء 
وهذا مقيدٌ هنا بالاشتراط بمقابله» لأنه قال: وَبَعْدَ تفي أو كَنَفْيِ دل على أن الأول قوله: مَا اسْتَثْنَتِ الآ مَعْ تَمَام دون 
و المرجت | 
إذاً: اد شتراط الإيجاب في الأول مأخوذ باشتراط النفي في الثاني مَا اسْتَثْنَتِ e‏ ستثتت الا مَعْ كلام تام غير مُفرّغ لأن 
التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. 0 1 
ينتصب: eS‏ زیا م ور سرع 
النصب» هذه الحالة الأولى من أحوال (): وجوب النصبء ولذلك قال: تيء يعلي: e‏ خو 
ر ا 0 
ٍ وټغ تفي أو ئفي: وهذا متعلّقه التمام لما سبق: اس 3 E ole‏ اختير اغ 
مَا انَصَلء وَانْصِبْ مَا انقطغ» إذاً: حصل التفصيل بين المنقطع والمتصل فيما إذا كان الكلام تاماً منفياًء فلما قصل في 
الثاني دل على أن قوله: ما استتتت ER‏ سْتَقنْتِ الاً مَغ تَمَام يَنََصِبْ مطلقء يقيد بالموجب ثم يعُم المتصل والمنقطع» > فالمتصل 
في الموجب والمنقطع حكمهما واحد: وهو وجوب النصب» وأما في المنفي مع التمام حينئذ يُفصّل فيه: فان كان 
متصلاً قال: انْتَخِبْ إِنَبَاعْ مَا اثصَل» بأن يكون تابعاً لما قبله؛ ما قام القوم إلا زيدٌء بالرفع على أنه بدل بعض من كل؛ 
ما رأيت القوم إلا زيداًء زيداً بالنصب لا على الاستثناء» وإنما لكونه بدلاً مما قبله -بدل بعضٍ من كل-» ما مررت 
بالقوم إلا زيدِء زيد: هذا بدل من القوم» والبدل من المجرور مجرور» هذا إذا كان متصلا: تام. . منفي.. متصل» 
وجب فيه. . اختير الإتباع» مع جواز النصبء فيجوز فيه الوجهان إلا أن أحدهما أرجح من الآخر. 
وَانْصِبْ مَا الْقَطغْ» يعني: إذا كان تاماً منفياً وجب فيه نصب المنقطع» ما قام القوم إلا حماراًء هذا عند 
الحجازيين واجب النصبء إذاً: الاختيار بين الإتباع والنصب فيما إذا كان تاماً منفياً متصلاً» وإذا كان منقطعاً حينئذٍ 
وجب النصب. 
وَعَنْ تميم فيه إِبْدَالَ وَقَعْ: وَعَنْ تمِيم: هذا خبر مقدمء و إِبْدَالَ: هذا مبتدأء وَقَعْ: هذا نعت» و فيه: متعلقٌ به 
إبدالٌ وقع فيه عن تميم. 
إبدالٌ وقع فيه: فيه الضمير يعود على على الجميع» أو وَانْصِبْ مَا انقطغ؟ المنقطع, وَعَنْ تمِيم فيه أي: المنقطع 
إِبْدَالٌ وَقغء إذاً: : محل الخلاف بين الحجازيين والتميميين في المنقطع.. فيما إذا كان تاماً منفياًء الحجازيون يوجبون 
النصب» . ماقام الوم إلة كا امون و و الجاع مع اس > إلا أن الإبدال عندهم جائز وإن كان قلي 
ولذلك نكر الناظم إِبْدَالَ. 
ما قام القوم إلا حمارٌ: حمارٌ هذا بدل عند بني تميم» بدل بعض من كل من قوله: شح ا 
واجب النصبء إذاً: التام المنفي نقول: فيه تفصيل عند الحجازيين بين المتصل والمنقطع» ما كان متصلاً جاز فيه 
وجهان: 
النصب وهو مرجوح» والإتباع وهو راجح» ولذلك قال: انْثُخب» إتجاغ ما معنى إتباع؟ بي يعني: أن يُتبع الثاني 
الأول ما بعد (إلا) يأخذ حكم ما قبلهاء فإن كان مرفوعاً رفع» مثل: ل ل فأ 
رأيت القوم إلا زيداء وإن كان مجروراً جر ما مررت بالقوم إلا زيدِء مع جواز النصب في الجميع؛ وأما المنقطع 
الذي يكون ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبلهاء ليس بعضاً منه» عند الحجازيين يجب فيه النصبء فيقولون: ما قام 
ع م ل O‏ ا 
ذآً: التفريق عند من بين المتصل والمنقطع؟ عند الحجازيين فقطء وأما عند التميميين فهما سيان لا فرق 
هما ل 
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إذآ: مَا اسْتَثْنتِ الا مَعْ تَمَام يَنْنَصِبْ: هذا أشار به إلى الحال الأولى من الاستثناء ب (إلا) وهو وجوب النصب» 
متى يجب النصب؟ إذا كان الكلآم تاماً موجباً مطلقاء ما المراد بمطلقاً؟ سواءٌ كان متصلاً أو منقطعاًء قام القوم إلا 
زيداء هل يصح: إلا زيد؟ لاء لأن النصب واجبء قام القوم إلا حماراً؟ واجب النصبء نحن نقول: ما اسْتَثْنتِ الآ مَغْ 
تمام أطلق الناظم هناء يعني: الكلام التام» أطلقه» حينئدٍ ذْ يشمل المنقطع والمتصل» ونقيده بالموجب لأنه قيد ما بعده» 
فدل على أن مراده بقوله: مَعْ تَمَام: الموجب» يَنْنَصِبْ موجباً كان أو غير موجب» وسيأتي الاستثناء فيما بعده» إذاً: 
هذه الحالة الأولى. 

وَبَعْدَ نفي أو كنفي الْتَخِبْ *** إثباغ ما انَصَل: الْتَخِْ *** إتباغ مَا انَصَلَه يعني: إذا كان الكلام تاماً منفيا 
متصلاً جاز فيه وجهان: الإتباع والنصبء الإتباع على أنه بدل بعض من كلء ما قام القوم إلا زيدٌّء زيدٌ: هذا بدل 
بعض من القوم» مع جواز النصب» > ما قام القوم إلا زيداً. 

وَانْصِبْ ما انقطغ: إذا كان تاماً منفياً» حينئذِ نقول: في المنقطع واجب النصب عند الحجازيين» ما قام القوم إلا 
حماراً» ولا يجوز عندهم إلا حمارٌ بالرفع» وجوزه بنو تميم. 

نعود إلى الأبيات: ا اسككنت سْتَثْنَتِ الآ مَعْ نَمَامِ يَنْتَصِبْء يعني: مع كلام تمام غير مُفرَّغْء يَنْتَصِبْء إلا أن النصب 

مع الموجب واجبٌ اتفاقاًء سَوَاح كان المستثثنى متصلا: وهو ما كان بعضاً من المستثنى منه أو منقطعاً» وهو ما لم 
يكن بعضاً من المستشى منت ومنواة كان متقدما على المسلاني من أو متاخراء هذا عام يشمله اللفظة لو فيل قام إلا 
زيداً القوم» هذا سيأتي أنه واجب النصبء إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه دون العامل: : قام إلا زيداً القوم وجب 
النصبء وقام إلا حماراً القوم» أيضاً واجب النصبء هذا تشمله العبارة» ما اسْتَْنَتِ الأ مطلقاً سواعٌ تقدم على 
المستثنى منه أو تأخر في محله فالنصب واجبء قام إلا زيداً القوم» قام إلا حماراً القوم. 

ويشمل ما إذا كان الاستثناء متصلاًء أو منقطعاً فالحكم عام. 

وَبَعْدَ نفي: بَعْدَ هذا منصوب على الظرفية متعلق بقوله: انْثُخِبْء يعني: كأنه قال: وانتُخب إتباع ما اتصل بعد 
نفي أو كنفي» متعلق بقوله: انْتَخِبْء و إِنَبَاعٌ بالرفع على أنه نائب فاعل» وإذا ضُبط: الْتَخِبْ صار فعل أمرء والفاعل 
ضمير مستتر تقديره أنت وجوباآء و إِتبَاع: صار بالنصب» وهذا موافق لقوله: يَنْنَصِبْء لكن المشهور انْثخِن_مغيّر 
الصيغة. 

وَبَعْدَ تفي أو كَنَفْي انتب يعني: اختير بَعَْدَ نَفْي ولو معنّى دون لفظٍ أو كَنَفْي: وهو النهي والاستفهام المؤول 
بالنفي وهو الإنكاريء مثاله بعد النفي لفظاً ومعنّى: ما قام أحدّ إلا زيدٌ» هذا مثالٌ للتفي معنّى ولفظاًء ما قام أحدّ إلا 
زيدٌ بالرفع» وهذا كلامٌ تام منفيء ما قام أحدٌ إلا زيد» وما رأيت أحداً إلا زيدآء وما مررت بأحدٍ إلا زيدّء ومثاله بعد 
النفي معنّى دون لفظء لأن قوله: وَبَعْدَ نفي أطلق الناظم» فيشمل ما إذا كان منفياً لفظاً ومعنّىء وذلك فيما إذا صدرَ 
بحرفٍ من حروف النفي مثل: (ما)» ويشملٌ أيضاً ما إذا كان منفياً في المعنى دون اللفظ مثّلوا له بقول الشاعر: 
وبل صريمَة نهمل زل خلق كاف تي زرلا ؤي وَالوةيذ 








عاف تَغيّرَ إلا النُؤي. . عاف تغيرء قالوا: تغيْرَ هذا فيه معنى النفي دون اللفظ بمعنى: آنه لم يبق على حاله 
وهذا فيه نفيٌ لكنه من جهة المعنى» فان تَغْيّنَ بمعنى: لم يبق على حاله» ومثال شبه النفي: لا يقم أحدٌ إلا زيدء لا يقم: 
ل هذا فعل مضارع سلطت عليه لا الناهية فجزم» وهل قام أحدٌ إلا زيدٌ؟ (( وَمَنْ يَغْفِرُ الوب إلا 
الله ))[آل عمران:135] هذا استفهام إنكاري مشرب بالتحدي» لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. 
حينئذ نقول: قوله كَنَفْي يشمل ما إذا كان النفي باللفظ والمعنى معاًء وذلك فيما إذا كان اللفظ مصرّحاً به: ماقام 
أحدٌ إلا زيدٌء» ويشمل ما إذا كآن النفي معنّى دون لفظ مثل المثال الذي ذكره الأشموني: غَافب نَغْيّرَ إل النَوْيُء نقول: 
هذا استثناء تامٌ» منفي أو موجب؟ نقول: منفي» مع أنه لم يتقدمه حرف نفيء لأنه قال: عاف نَغْيّرَ إلا النْوَّيُء تغيّر 
نقول: بمعنى لم يبق على حاله إلا: جاء الاستثناء هنا مسبوقاً بنفي لكنه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. 
وَبَعْدَ في أو كفي الْتَخِب 50 إنْبَاعُ مَا انَصَلْء يعني: لما قبل (إلا) في إعرابه؛ وَانْصِبْ مَا انقطغ. 
وَعَنْ تميم فيه أي: في المنقطع»› إبدال. . هنا نكّرّه لماذا؟ إشعاراً بقلة ذلك عند هم» وَفْعْ. يعني: كالمتصل» 
الاك ونع ال مقر فى المتقطع كا هن 
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وقوله: انْتَخِبْ إثباغ مَا انَصَلء أفهم أن النصب جائزء وقد قرئ في السبع: (( مَا فَعَلُوهُ إلا قليلآ مِنْهُمْ 
))[النساء:66] نحن نقول: انْثَخِبْ إنْبَاعْ مَا انَصَلَ وهذا متصل: ما فَعَلُوهُ إلا قليلاًء الأرجح الرفع وقرئ بهء وجاء 
أيضاً: : إلا قليلآ بالنصب» دل على أنه جائزء إذاً: هذا فصيح وهذا فصيح» كلاهما فصيح» إلا أن ما كان أكثر وخاصة 
إذا كان أكثر القراء عليه يكون من قبيل: فصيح وأفصح. 

اذا قوله: بس يا كا لس 0 اد دم 
))[النساء: 66] 0 ولا يَف مِنْكُمْ أَحَدْ إلا امْرَأَتكَ ))[هود:81] إلا امْرَأَنَكَ بالنصبء وَلا هذا شبه نفي» وهو 
نهيء (( ولا ب يَلْنَفِتْ مِنْكُنْ أَحَدّ إلا امَو الك ))[هود:81] هذا ذا المستثنى منه مذكور» وهو مسبوقٌ بشبة النفي 

وَعَنْ تميم فيه إِبدَالَ وَقَغْ: قيل تميم لم يجوزوه هكذا مطلقاً وإنما شرطوا في جواز الإبدال عندهم: أن يمكن 
تسليط العامل على المستثنى؛ اذا أمكن أن يسلط العامل على المستثنى جاز فيه الإبدالء وإلا فوافقوا الحجازيين في 
وجوب النصب› إذاً : وَعَنْ تميم فيه إِبْدَالَ وَقَعْ بشرط إمكان تسليط العامل على المستثنىء > فإن لم يمكن وجب النصب 
اتفاقاً» نحو: مَا راد هَذا المال إلا مَا نَقصَء ما" هذه مصدرية» هل يصح أن يُقال: زاد نقص؟! لا يصح إذاً: لا يصح 
أن يسلط العالم على ما بعد (إلا) فوجب النصب عندهم؛ وما نفع زيدٌ إلا ما ضرّء ما: مصدريةء حينئذٍ تكون مؤولة 
مع ما بعدها بمصدرء نقول: هذا واجب النصب عند تميم» لأنه لا يقال: نفع ضرء نفع ضر هذا لا يجتمعان. 

اذ لا بقال: زاد النقص ولا نفع الضّرء وحيث وجد شرط الإبدال فالأرجح عندهم النصب أيضاًء إذا وجد شرط 
الإبدال حينئذِ لا يستويان كذلك» بل الإبدال يكون مرجوحاً والنصب يكون أرجح 

إذاً: : وَعَنْ تمِيم فيه إِبْدَالَ وَقَعْ نقول: شرط أن يمكن تايط العمل على یذ 87 6ن نكن کک جان قد 
الوجهان: الإبدال والنصب» والنصب أرجح. 

قال الشارح: " حكم المستثنى ب (إلا) النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواءٌ كان متصلاً أو منقطعاًء 
نحو: قام القوم إلا زيداً " زيداً: هذا مستثنى من القوم» وهو من جنسه؛ فدل على أنه متصل» > ثم هو کلام تام ذكر 
المستثتى منه» وهو كلامٌ موجب لم يسبقه نفي ولا شبه النفيء إذاً: : وجب نصب زيد» وضربت القوم إلا زيداء 
ومررت بالقوم إلا زيداًء لماذا عدد الأمثلة؟ الرفع والنصب والجرء وأيضاً يحتمل أنه أراد أن يبين المستثنى منه في 
الكلام التام قد يكون مرفوعاًء وقد يكون منصوباًء وقد يكون مجروراًء وقام القوم إلا حماراًء وضربت القوم إلا 
حماراًء ومنه الآية السابقة: (( فَشَرِبُوا من إلا قليلآ مِنْهُمْ ))[البقرة:249] كلام موجب» ومررت بالقوم إلا حماراًء 
فزيداً في هذه المُثّل منصوبٌ على الاستثناء» وكذلك حماراً. 

الناظم قال: مَا اسْتَثنَتِ يي الأء وعرفنا أن المستثنى بعد (إلا) منصوب» فحينئذٍ ما العامل فيه؟ ظاهر كلام الناظم 
أن العامل هو (إلا) لأنه نسب الاستثناء إلى (!» وهذا وإن كان شيئاً معنوياً إلا أن الأصل في الحرف إذا أثر في 
المعنى وكان ثم عمل أن يكون العمل منسوباً إليه هذا هو الأصل» كالشأن في حروف الجر لما عَدَت معاني الأفعال 
إلى الأسماءء حينئذٍ أثرت في المعنى فاختصت بالجرء هذا الأصل فيها: ما ستكتت الا 

قال ابن عقيل: " والصحيح من مذاهب النحويين ن أن الناصب له ما قبله بواسطة (إلا) " يعنى: الفعل» واختار 
المصنف في غير هذا الكتاب: ل الناصب له (إلا) بل الظاهر أنه في هذا الكتاب كذلك أن الناصب له (إلا) لأنه قال 
هنا: : مَا اسْنَثْنَتِ الآ وسيأتي: وَأَلْغْ إلا ات تَوكِيدٍ يعني: ألغ إعمالهاء فدل على أن ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن 
(إلا) هي الناصبةء هذا الظاهر. 

نام القرع ذا وداج ريد هذا E NS I Og Tl aa‏ 
متصلٌ يدل على أن المذكور معه غير مراد بالأول» نقول: هذا يؤيد أن النصب إنما يكون ب (إلا) لا بالفعل» لماذا؟ 
لأن المعنى الذي قبل (إلا) هذا مهجور› قام القوم: فيه إثبات القيام للقوم» إلا زيداً : فيه نفي» إذاً : حصل نفي القيام عن 
زيد ب (إلا) لا بالفعل» والذي يحصل به التأثير في المعنى هو الأصل أن يكون عاملاًء ولذلك الأرجح أن يُقال: بأن 
المستثتى منصوب بالحرف نفسه (إلا) لماذا؟ لأن المعنى الذي هو الاستثناء حصل بهاء ثم من جهة النفي والإثبات 
لأنه يُثبت لما بعد (إلا) نقيض حكم ما قبلهاء نقول: الأصل في العامل السابق ألا يكون له تأثير» لأن قام زيداًء كيف 
يؤثر فيه والقيام منفي عن زيدء لو قال: قام زيدء زيدٌ متصف بالقيام الذي دل عليه قامء أما قام القوم إلا زيداء زيداً: 
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هذا مُخْرَحٌ كلية من المستثنى منه الذي أضيف إليه القيام ومن الحكمء حينئذِ يكون الأولى أن يكون الناصب له (إلا) 
وهذا ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى. 

وقيل: الناصب هو الفعل الواقع قبل (إلا) باستقلاله دون واسطة إلاء وقيل: بواسطة (إلا)» وقيل: فعلٌ مقدر 
استثني» وهذا ضعيف» قام القوم أستثني زيداء لماذا ضعيف؟ لأنه كما سبق -القاعدة حتى نكون مطردين-: إذا أمكن 
تعليق العمل بملفوظ لا يُعدّل عنه إلى محذوف» ومن قال بأنه بالفعل بواسطة (إلا) أقرب إلى الصواب من قوله: بأنه 
بمحذوف» والصواب أن نقول: أنه ب (إلا). 

واختار المصنف أن الناصب له (إلا) لأنها حرف مختصٌ بالأسماء وهذا هو الصواب» غير مُنَوّل مدر 
الجزءء يعني: ليس ك (أل) أل: ل حيري عد TT‏ 
مَنَزُلةٌ الجزع؛ وقد لا يُنَزّل مُنَزّلة الجزغ: إذا زل مرل الجزع لا يعمل البتة. . يُهملء. لماذا؟ لأنه صار جزء الكلمة 
كالزاي من زيدء وإذا كان كذلك حينئذٍ بعض الشيء لا يعمل فيه. . جزء الشيء وبعضه لا يعمل فيه» كما قيل في 
أحرف المضارعة هنك" : يضرب مرفو ع بالیاءء العامل فيه الياء أحرف المضار عة نقول: ل هذا ضعيف» لماذا؟ 
لأن أحرف المضارعة صارت جزء من الفعل» وجزء الشيء لا يعمل فيه» بدليل تخطي العامل لها: لم يضرب› 
فک العائل (لم) ثم الباع عامل هي في هار اال فعا أن (لم) يظهر إعرابها أو طعا طى الا فما ظهر 
على آخر الفعل دل على أن الياء مُنزّلة مله الجزء من الكلمة. 

كذلك: الرجل.. رجلء تقول: مررت بالرجل» حينئذٍ أين ظهر أثر الباء؟ ظهر في آخر رجلء دل على أن 
كلمة: الرجل» قبل التركيب إدخال (أل) على كلمة: رجلء هما كلمتانء لذلك لو سئلت: الرجل كم كلمة؟ تقول: 
كلمتان» ما تقول: كلمة واحدة» كلمتان: (أل) حرف تعريف» (أل) مثل: في» ولم» وقدء والسين» وسوف» مثلها إذا 
قيل: سوف يصليء كم كلمة هذه؟ كلمتان واضحة؛ لكن: الرجل.. العالم.. نقول: هذه كلمتان» لكن لما امتزجت (أل) 
بمدخولها بمصحوبها امتزاج الجزء بكله تعداها العامل» إذا قلت: مررت بالرجل. . جاء الرجل. . رأيت الرجلء أين 
ظهرت الحركات؟ على اللاي فلو كانت (أل) معتبرة في ذاتها وأنها كلمة مستقلة لظهر عليها أو كانت مقدرة. 

عاك كول 00 لي ا إذا: ل إنها 
لا حرفت مخ هذا أولاًء يعني: مختص بالأسماءء ثم غير مرل مُنَزّلة الجزء؛ وما كان كذلك فهو عامل -هذه 
مقدمات- فيجب كذلك في (إلا) أن تكون عاملة ما لم تتوسط بين عامل مفرّغ ومعموله فثلغىء ما قام إلا زيدٌء هذا 
سيأتي أنه مُفرَغ» لماذا؟ لأن (إلا) هنا لا عمل لها: / 
وإ يق زرغ سابقاإلأسجتبا بغذة تكن قال و الاعَيمًا 








فحينئذٍ (إلآ) ملغاة هناء فنستثني هذه الحالة بحيث إن (إلآ) لا تكون عاملةء وذلك فيما إذا فرع العامل لما بعد 
(إلا) وهذا خاصٌ بالاستثناء المفرّغ كما سيأتيء ما لم تتوسط بين عامل مُفرّغ ومعموله فتلغى وجوباً إن كان التفريغ 
محققاً» نحو: ما قم إلا زيدٌ» وجوازاً إن كان مقدراً نحو: ما قام أحدٌ إلا زيد» فإنه في تقدير: ما قام إلا زيد. 
التفريغ سيأتي أنه محقق: ما قام إلا زيدّء هذا محقق» لأنه لم يُذكر المستثنى منه» قد يذكر ويكون في قوة 
المحذوف: ما قام أحذ إلا زیڈ ماذا استفدت من كلمة: أحد؟ لا شيء؛ قالوا: هذا اسننتاء مفرّغ لكنه تقديراًء ولذلك 
الأكثر في هذا التركيب: أن يحذف الفاعل؛ وسبق معنا: ما قام إلا هند أن جماهير النحاة: على أنه لا يؤنث» لماذا؟ 
؟؟؟ قلنا* : المفصول بغير (إلا)» إذا فصل بغير (إلا) جاز فيه الوجهان: حضر اليوم هند وحضرت اليوم هندذء هذا 
جاز فيه الوجهان إذا كان الفصل بغير (إلا)» لكن إذا فصل ب (إلا)؟ عند الجماهير لا يجوز تأنيثه خلافاً لابن مالك» 
لماذا؟ 
لأن الفاعل في الحقيقة هو محذوف أحدء فهو مُذكر لذلك لا يجوز تأنيثه» تأنيث: ما قام إلا هندٌ» كتأنيث: قامت 
زيدٌء» وهذا لا يصحء حينئذٍ: ما قام إلا هند هذا أصله ما قام أحدّ إلا هنذء فهندٌ بدلٌ من الفاعل المحذوف» وليست هي 
الفاعل حتى نقول: يجوز فيه الوجهان» هذا التركيب نقول: قد يكون مفرّغاً حقيقة إذا لم يُذكر المستثنى منه» وقد 
يكون تقديراً فيما لو ذُكرَ والأصل فيه حذفه أو لم يفد فائدة» مثل لو قال: ما رأيت أحداً إلا زيدٌ» لأن أحداً مبدلٌ منه؛ 
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والمبدل منه في نية الطرح» وإنما لم تعمل الجرء إذا قيل: (إلا) لماذا عملت الاستثناء -النصب- والأصل فيما اختص 
أن يعمل الجر؟ 

لأن عمل الجر بحروفب تضيف معاني الأفعال إلى أسماء وتنسبها إليهاء و (إلا) ليست كذلكء فإنها لا تنسب 
إلى الاسم الذي بعدها شيئاً بل تخرجه من النسبة فلا خالفت حروف الجر لم تعفل عملهاء و الاس أن فل إنما لم 
تعمل الجر لموافقتها الفعل في المعنى» كأنه قال: أستثني» ولذلك لفظ: أستثني عند الأصوليين من أدوات الاستثناء» 
بخلافه عند النحاة: 

خرُوفٌ الاسْتِتْنَاء وَالْمْضَارِعْ 7 مْن فغْلٍ الاسْتِثْنَاء وَمَا يُضَارعٌ 

خُرُوفٌ الاسْتِثْنَاء وَالْمُضَارِعٌ: أستثني» هذا من المخصصات عند الأصوليين» لكن عند النحاة ل إذاً: لما 
ضُمّنت أو دلت (إلا) على معنى الفعل حينئذٍ عملت النصب» كما هو الشأن في ؟؟؟ حرف ضَُمّنَ معنى الفعل فنصب» 
ما هو؟ (إنّ) النواسخ» قلنا: (إنّ) عملت النصب لماذا؟ الأصل أنها تعمل الجرء لكن لما أشبهت الفعل لفظاً ومعنى في 
اللفظ لأنها على ثلاثة أحرف وأربعة وخمسة إلى آخره» ومعنّى: أؤكد.. أسبّه. . أستدرك» إلى آخره» لما أشبهته في 
المعنى عملت النصبء وإلا الأصل في الحرف إذا اختص باسم أن يعمل الجرء إذا عمل النصب أو الرفع لا بد من 
سؤال: لماذا خرج عن الجر؟ 

والغالب في مثل هذا النوع: أنه يدل على معنى الفعل» فهنا: قام القوم إلا زيداء في قوة قولك: قام القوم أستثني 
زيداء إذاً: ٠‏ دلت (الا) على معنى: أستثني» ويوؤكد هذا أن الأصوليين عدوا استثني» من المخصصات: 

خُرُوف الاسْتثْنَاء وَالْمُضَارِعْ 8 مْن فعْلٍ الاسْتِتْنَاء وَمَا يُضَارعٌ 

د : الأحسن أن يُقال: إنما لم تعلم الجر لموافقتها الفعل في العمل. 

ذاً: الصحيح أن المستثنى منصوب ب (إلا) فقطء ليس بالفعل استقلالاًء ولا بالفعل بواسطة (إلا)» ولا ب 

0 محذوفاًء فالمذاهب أربعةء الصواب ما ذكرناه» وهو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى هنا وفي غير 
هذا الكتاب» لأنه قال: مَا اسْتَثْنّتِ ال نسب إليها الاستثناءء ثم قال: وَأَلْغْ إل دل على أن (إلا) هي العاملة. 

قال: والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة (إلا)» هذا رأي ابن عقيل رحمه الله تعالىء 
واختار المصنف: أن الناصب له (إلا) لكن نسبه في غير هذا الكتاب» وهذا ليس بظاهرء بل الظاهر أنه حتى في هذا 
الكتاب اختار أن (إلا) هي الناصبة. 

وزعم أنه مذهب سيبويه والمبَرّد وهذا معنى قوله: ا ات سْتَثْنَتِ الا مَعْ تَمَام يَنْتَصِبْء أنه ينتصب الذي استثنته 
(الا) مع تمام الكلام إذا كان موجباًء سواء تقدم المستثنى أو تأخر. . سواء كان متّصلاً أو منقطعاًء > فإن وقع بعد تمام 
الكلام الذي ليس بموجّبِ وهو المشتمل على النفي أو شبههء والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام» فإما أن يكون 
الاستثناء متصلاً أو منقطعاًء وعرفنا أن المتصل: هو ما كان مستثنى من جنس المستثنى منه» يعين: بعضه؛» 
والمنقطع: ما كان مستثنى من غير جنس المستثنى منه» هذا من باب التيسيرء وإلا الأصح أن يُقال: الاستثناء 
المتصل: أن يُحكم بنقيض الحكم على ما بعد (إلا)» يعني: بنقيض الحكم السابق» بشرط أن يكون من جنسه: هو 
الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولاًء لأن تم إشكال: 

إذا قيل: بأنه لا يكون استثناءً متصلاً أو منقطعاً إلا باعتبار ما كان من الجنس أو عدمه: (( لا يَدُوفُونَ فيهًا 
الْمَوْتَ إلا الْمَوْنَةَ الأولّى ))[الدخان:56] هذا من أي الأنواع» منقطع أو متصل؟ من قبيل قام القوم إلا زيدآء موت 
وموت. . موت شيء واحد» قيل وقيلء لذلك وقع نزاع بين العلماء» قيل: متصل وقيل منقطع» والصواب أنه منقطع؛ 
لماذا؟ لأن المراد هنا الحكم على ما بعد (إلا) بنقيض ما حكمت عليه أولاًء ماذا حكمت على الأول؟ (لا يَذُوفُونَ فيهَا 
15 عدم الموت هذا الحكم» (إلا الْمَوْنَةَ الأولى) الموت» هذا خلاف» أو نقيض؟ هذا خلاف وليس بنقيض» 

يشترط في صحة الاستثناء المتصل: أن يكون الحكم على ما بعد (إلا) نقيضاً ليس خلافاًء لماذا؟ لأن المستثنى منه 
هنا هو عدم الموت في الآخرةء ((لا يُدُوقُونَ فيا الْمَوْتَ))[الدخان:56] ونقيض عدم الموت في الآخرة هو هو ذوقه في 
الآخرة؛ ونقيض ذوقه في الدنيا عدم ذوقه في الدنيا والآن التقابل حصل بماذا؟ عدم ذوقه في الآخرة لكونهم ذاقوه في 
الدنياء إذاً: هذا خلاف وليس بنقيض» إذ لو قال: لا يذوقون فيها إلا الموت» ثم أثبت الموت في الآخرة حصل 
التناقضء إذاً: نقيض عدم ذوقه في الدنيا ذوقه في الدنيا لا في الآخرةء لأن عندنا اعتبارين: آخرة ودنياء كلاهما 
منفصلان» في الدنيا موت» ذوقه وعدم ذوقه: نقيضان» في الآخرة: ذوقه وعدم ذوقه نقيضان» إذا جعلت المقابلة بين 
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ذوق وعدم ذوق بين دنيا وآخرة خلافان ليسا بنقيضين» ولذلك الصواب أن يُقال: الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض 
الحكم على جنس ما حكمت عليه أولاً» وهنا حكمت على الجنس» الموت هو الموت واحد لا يتعدد» هو خروج الروح 
من الجسدء حينئذٍ هنا نقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموت» ظاهره على التعريف المشهور: أن الاستثناء المتصل 
ما كان بعضاً أو جنساً من جنس المستثنى منه» نقول: هذا استثناء متصل» لكن نقول: لا بد من اجتماع أمرين: 

أن يكون من الجنسء وزيادةً على ذلك: المخالفة في الحكم» بأن يكون المحكوم عليه المستثنى بنقيض لا 
خلاف.. نقيض ما حكمت عليه قبل (إلا) وهذا لا يتوفر في الآية. 

وغيره منقطعٌ» وهو صادق بأمرين ن -المنقطع-» إذاً : المنقطع أن تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه أولاً أو 
بغير نقيضه» فيشمل صورتين -المنقطع-: 

أن تحكم على الجنس نفسه من جنسه»ء لكن لا بنقيض الحكم» هذا منقطع» وإنما يكون بخلافه ونحو ذلك. 

أو تحكم ولو بالنقيض» لكن لا على الجنس» حينئذ نقول: هذا منقطعء إذا كان المستثنى من غير الجنس نقول: 
هذا منقطعٌ» وإذا كان الحكم بغير النقيضء » نقول: هذا منقطع» فيصدق بالصورتين. 

وأما المتصل فلا بد من اجتماع القيدين معاً: أن يكون من الجنسء والحكم بالنقيض» لا بد من هذاء وهذا مبحثه 
في الأصول. 

فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس و وهو المشتمل على النفي أو شبهه» والمراد بشبه النفي: النهي 
والاستفهام» فإما أن يكون الاستثناء متصلاً أو منقطعاًء والمراد بالمتصل: أن يكون المستثنى بعضاً مما قبله» .ويُزاد 
عليه: : أن يحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه» وإلا لا يكون استثناءً متصلأًء ولذلك هناك: ( لا يَدُوقُونَ 
aT‏ )) توفر فيه هذا الحدء لأن الموت شيء واحدء ما بعد (إلا) بعض مما قبل (إلا) لكنه استثناء منقطع 
لانتفاء القيد الثانى. 

وبالمنقطع: أن لا يكون بعضاً مما قبله» وقد يكون بعضاً لكنه متصلء فإن كان متصلاً جاز نصبه على 
الاستثناء» وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب» وهو المختارء جاز فيه وجهان: النصب والإتباع» وإذا كان إتباعاً 
حينئذ المختار عند البصريين والحالة هذه: أن يكون يدل يعدن هن السيلتتى مك ورخ الك فيين: عطف نسق لأن 
ا د . في هذا الموضعء إلا: حرف عطف» ما قام القوم إلا زيدٌء ما 
قام القوم: فعل وفاعل» إلا حرف عطف» زيدٌ: معطوف على ما قبله. هذا عند الكوفيين» يعني: مثل قولك: ما جاء 
زيدٌ ولا عمروٌء الواو: حرف عطف» ولا: زائدة» مثلها عند الكوفيين: أن ما بعد (إلا) يعتبر من عطف النسق» لأن 
(إلا) عندهم من حروف العطف في الاستثناء خاصة» بمنزلة (لا) العاطفة التي تعطي لما بعدها ضد حكم ما قبلها. 

ورده الجمهور باطراد نحو: ما قام إلا زيد» قالوا: هذا مطردء يعني: يصح في لسان العرب أن تقول: ما قام 
و ا ا ل TE‏ بلا فاصلء لا يصح أن يُقال: ما قام وزيدٌء 
بلي حرف العطف العاملء لما ولي باطراد: ما قام إلا زيذء عرفنا أن (إلا) هذه ليست حرف عطفء إذاً: ورد 
الجمهور مذهبهم باطراد؛ نحو: ما قام إلا زيدٌ» وليس لنا حرف عطف يلي العامل باطراد. 

وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضعء عند البصريين: إذا كان الأصل: ما قام القوم إلا زيث, قلنا: 
البدل هنا يكون تابعاً للمبدل منه» قد يتعذر لو قال: eS‏ اوها تارمن أجد الااري كيت دل 
أولاً: هل يتعذر الإبدال على اللفظ هنا: إلا زيدٍء ما قام من أحدت: إلا زيدِء هل يصح؟ هذا سبق شرحناه لماذا؟ من 
زائدة» ومدخولها: نكرة ولا تكون إلا في شيه النفي» وإذاأبدلت منه حيتاز قد أبدات معرفة من تر 00 
يكون مدخول (من) الزائدة التي لا تقع إلا في النفي أو شبهه أن يكون معرفةء فإذا قلت: ما قام من أحدٍ إلا زيدٍء 
حينئذٍ كأنك أدخلت (من) الزائدة على زيد وهو معرفة وهذا ممنوع إذاً: هنا تبدل على الموضعء ما قام من أحدٍ إلا 
زيدء هنا تعذر الإبدال على اللفظ فترجع إلى المعنى. 

إذاً: قد يتعذر الإبدال هنا عند البصريين على اللفظ فحينئذٍ نرجع إلى المعنى. 

ما جاءني من أحدٍ إلا زيذء ولا أحدّ فيها إلا زيذء لا يصح أن تبدلء لأن مدخول (لا) النافية للجنس لا يكون إلا 
نكرة» فلو أبدلته منها حينئذِ أدخلته على المعرفةء وما زيدٌ شيئاً إلا شيءٌ لا يُعبئ به» برفع ما بعد (إلا) فيه» ونحو: 
ليس زيدٌ بشيءِ إلا شيئاًء هل يصح إلا شيءِ؟ ليس زيدٌ بشيءٍ .. وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جََ الجا الْخَبَرْ. خبر ليس» وخبر 
ليس تدخل عليه الباء بشرط ماذاء مراعاة لأي شيء؟ مراعاةً للنفي» ولذلك قلنا: تدخل على (ما) النافية سواءٌ كانت 
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حجازية أو تميمية على الصحيح» فحينئذٍ: ما زيڏ بقائم» ليس زيدٌ بقائم» هنا دخلت الباء لكونها واقعةً في خبر (ليس) 
و (ما) النافيين. 

لو قلت: ليس زيدٌ بشيءٍ إلا شيءء ما بعد (إلا) له نقيض حكم ما قبله» ما قبله منفي» وما بعده مثبت» فلو قلت: 
إلا شيءٍ بالخفض كأنك أدخلت الباء عليه» وهذا ممنوع لا يجوز أن تدخل الباء على مثبت» وإنما تدخل على منفي» 
ليس زيدٌ بشيءٍ إلا شيئاً بنصبه؛ هذا متعيّن» لأن من والباءء لا يزادان إلا في النفيء و (ما) و (لا) لا يقدران عاملتين 
بعده, 

إذاً: إذا كان متصلاً جاز فيه الوجهان عند الحجازيين» الإبدال على أنه بدل بعض من كلء لا على أنه عطف 
نسق» وهذا مرجوح كما ذكرناه» والمشهور أنه بدلٌ من متبوعه» وذلك نحو: ما قام أحدٌ إلا زيذء وإلا زيدآء ولا يقم 
أحد إلا زيذ وإلا زيدآء وهل قام أحدٌ إلا زيدٌ وإلا زيداًء فيجوز فيه الوجهان إلا أن البدل أرجح من النصبء فيجوز 
في زيد أن يكون منصوباً على الاستثناء» وأن يكون منصوباً على البدلية من: أحدء وهذا هو المختار. 
٠‏ وإن كان الاستثناء منقطعاً تعين النصب عند جمهور العرب» فتقول: ما قام القوم إلا حماراًء ولا يجوز الإتباع» 
وأجازه بنوتميم فتقول :ما قام القوم إلا حمارا:.وما ربت التوم إلا حمارة» وما مررت بالقوم إلا حماره يعني: 
بالإتباع.. [ 

إذاً: في الاستثناء المنقطع نقول: عند بني تميم ليس على إطلاقه» بل بشرط أنه هل يمكن تسليط العامل على ما 

بعد (إلا) أو لا؟ إن أمكن حينئذٍ جاز فيه الإتباع» وإن لم يمكن حينئذٍ وجب فيه النصب كالحجازيين» في الاستثناء 
المنقطع إن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقاًء نحو المثال الذي ذكرناه: مَا راد هذا المال إلا 
مَا تتقصء إذ لا يُقال: زاد النقص» وكذلك: ما نفع زيدٌ إلا ما ضرء لا يُقال: نفع الضرء وإن أمكن تسليطه 
فالحجازيون يوجبون النصبء وعليه قراءة السبعة: (( ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا انَبَاعَ الظَنّ ))[النساء :157] قالوا: الظن 
ليس من جنس العلم» هذا المشهورء فحينئذٍ إذا كان ليس من جنسه صار منقطعاًء وهنا قد ُصب: (( مَالَهُمْ به مِنْ 
عِلْم إا باع ))[النساء :157[ اتباع بالنصب على الاستثناء» وهو استثناء منقطع»› » إذاً نقول: الأصل فيه الجواز. 

وتميمٌ ترجحه»ء وتجيز الإتباع كقول القائل: 5 

َبَلدَةِ لَيْنَ بها نين ***2 إلا اليَعَافِيرُ وإلاّ الْعيس 

نقول: هذا استثناء منقطع, » لأن الأنيس الأصلٍ فيه .. من الغنم والإبل والبقرء أو البشر؟ البشرء وبلدة لَيِسَ بها 
أنيسُ يعني: يستأنس به» ولا يستأنس إلا بالبشرء إلا اليَعَافيرُ وإلاً الْعِيس. 

إذاً: : وهذا هو المراد بقوله: وَالْصب ما انْقَطْعَء أي: انصب الاستثناء المنقطع, > إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند 
غر راما باو نعم نبور ون إجاعها وفي ا علد اللصرين ی لكن, 

فمعنى البيتين: أن الذي استثني ب (إلا) ينتصب إن كان الكلام موجباً ووقع بعد تمامه؛ وقد نبه على هذا التقييد 

بذكره حكم النفي بعد ذلك» وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتتصب سواءٌ كان متصلاً أو منقطعاًء متقدماً أو متأخراًء وإن 
كان غير موجب النْتَخِبْء أي: اختير إتباع ما اتصل» ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم» وأما بنو تميم 
#يجيزون الداع اي / 1 ا 


هذا فيما إذا تقدم المس تثنى على المستثنى منه» يعني قيل: ما قام إلا زيدا القومُ» قدمت المستثنى على المستثنى 
منه» سبق مَا استتنت ق سْتَثنتِ الا مَعْ تَمَام يَنْتَصِبْء قلنا: إذا كان موجباً تقدم أو تأخر وجب النصب. 

إذآً: الكلام هنا قال: وَغَيْرَ َب إذاً: غير النصب وهو: الإتباع؛ لأنه إما إتباع وإما نصبء إما نصب على 
الاستثناء؛ وإما إتباع» غَيْرُ صب إذآ: المراد به الإتباع» وهذا لا يأتي في الكلام التام الموجب» وإنما يكون في الكلام 
التام المنفيء ولذلك قال: وَغَيْرُ نَصْب سَابِقٍ ف في النّفي .. في الثفي: قيده» ولم يقل: وشبهه اتكالاآً على ما سبق؛ لأنه 
قال" وَبَعْدَ في أو كَنَفيء فحينئذٍ نقول: شبه التق لم يده هنا اتكالة على ما سبق 

وَغَيْرُ صب سابقء عير هذا مبتدأ وهو مضافء و نَصّْب: مضاف إليه» و نَصْب: مضاف» و سابق: بالتنوين 
مضاف إليه» في متعلق بقوله: ا 
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وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ في النَّفِي قذ ياي في النفي» احترازاً من الموجبء إذا: في النفي غير نصب سابق: ما قام 
إلا زيداً القومُ» يجوز؟ لا يجوز .. وَغَيْرُ نَصْب سَابق في النّفي» يعني: في الكلام التام الموجبء غَيْرُ نَصّبِ.. قَدْ 
يأتي» إذاً ابحرل بل فال وكين ای و ما قام إلا زيدٌ القوم» هذا المراد بهذا البيت: إذا 
لاحي ١‏ امعان اشاس امير الام وسار اس 2 

فيه وجهان: النصب وهو الأرجح» وجاز فيه الإبدال. . الإتباع على الرفع أو النصب أو الخفضء ولذلك قال: قد 
7 . غَيْرُ صب قد ياي قذ: هنا للتقليل» إذاً: : الأصل فيه النصب. 

وَلكِنْ نَصْبَهُ اخْتّرْ إن وَرَذْ: صرح بالمفهوم؛ قوله: وَلكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إن وَرَدْ هذا مفهوم من قوله السابق: 
وَغَيْرُ نب إذأ : وَغَيْرُ نَصُبِ يعنى: نصب مستثنىّ سابق على المستثنى منه.. 

في النّفي: احترز به عن ا a‏ اللصب كنا مرق لق للتقليل» يَأَتِي: على قلة بأن يُفرّغ 

ل 1 1 المستثنى منه تابعاً له» فيُقال: ما قام إلا زیڈ القومُ» قي قيل: القومُ هنا على البدل المقلوب» اما أن يُقال: 
بأن القوم عام أريد به الخاص» وإما أن يُقال: بأنه بدل على المقلوب. 

وَغيْرُ نَصّب: هذا البيت تقييدٌ لقوله: وَبَعْدَ نَفُي» كأنه قال هناك: : بعد تفي أو كفي الْتَخِب إثباغ مَا انَصَلء 
بشرط: أن لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه. 

وَغيْرٌُ نصبي» أي: النصب على الاستثناء» فيشمل الغير نصبه على الإتباع؛ لأن الإتباع قد يكون بالرفع» وقد 
يكون بالنصبء وقد يكون بالخفضء» إذاً: : غَيْرُ نَصْبِ أي: : النصب على الاستثناءء فيشمل الغير نصبه على الإتباعء 
وَغَيْرُ نَصْبِ وفي بعض النسخ: وَغَيْرَ نَصْبِ سَابق. . قڏ ياي ماذا يكون إعرابه؟ سَابقٌ: هذا مبتدأء ف في النفي قڏ يَأتِي 
حال كونه غَيْرَ نصْبء إذا صب غَيْرَ صب سَابِقُ» سَابقٌ: ورك ار ال سكم 
أنه حال» لكن المشهور هذا الذي ذكره ابن عقيل. 

وَغَيْرُ نَصْب سَابق» يعني: سابق المستثنى منه في النفي.. قد : للتقليل هذا خبرء قَدْ يَأِي: خبر المبتدأ» ونَصّب 
هنا المراد به: مصدر بمعنى اسم المفعول» والمستثنى منه حينئذٍ يكون بدل كل من المستثنى» وقد كان المستثنى بدل 
بعض منه» بدل كل من المستثنى» كيف يُعرب؟ 

قال ابن عقيل: " إذا ا ال م فإما أن يكون موجباً أو غير موجبء فان كان موجبا 
وجب نصب المستثنى نحو: قام إلا زيداً القوم " وهذا لو قدمه هناك كان أولىء ما اسْتَثنَتِ 1 سْتَثْنَتِ الأ يكون الحكم عام في 
قوله: مَا استثنت سْتَثْنْتِ الا مَعْ تَمَام يَنْنَصِب. 

وإن كان غير موجب وهو الذي عناه بهذا البيت» فالمختار نصبه يعني: مع جواز إبداله.. اتباعه»› فتقول: ما 
قام إلا زيداً القوم. . ما قام إلا زيداً: منصوبة على الاستثناء» القومٌ: هذا مستثنى منه ولا إشكال فيه» ومنه قول 
الشاعر: 
غآغالِ يي إلا آل أحمة شيعه | وؤقالي إلا ذهب الحق ذهب 


وقد روي رفعه» فتقول: ما قام إلا زيدٌ القوم. ١‏ 
فقتالِ يي إلا آل أحصمسة شيغة وهال يللا م ذهجالحعق ذهب 








روي بالوجهين: بالنصب وبالرفع. 

قال سيبويه: حدثني يونس: أن قوماً يوثق بعربيتهم» يقولون: ما لي إلا أخوك ناصرٌ.. ما لي ناص إلا أخوك› 
الأصل: ما لي ناصرٌ إلا أخوك.. أخاكء يجوز فيه الوجهان» والإتباع هو المختار: ا إلا أخوك. 

وأعربوا الثاني بدلاً من الأول على القلب» البدل لا يكون أعم من المبدل منه -هذا الأصل-» إذا قلت: ما قام 
القومُ إلا زيدٌء زيدٌ: بدل بعض من كلء ولا شك أن زيد فرد من القوم لا إشكال فيه لكن: ما قام إلا زيدٌ القومُء البدل 
لا يكون أعم من المبدل منه» فكيف نفعل هنا؟ قالوا: هذا يُعرب على البدل لكن على القلب» فيكون المتأخر هو المبدل 
منه والمتقدم هو البدل. 

وأعربوا الثاني بدلاً من الأول على القلب» ووجهه: " أن العامل فُرّغ لما بعد (إلا) وأن المؤخر عامٌ أريد به 
الخاص " هكذا قال ابن هشام في الأوضح» يعني: أَوَلَ الثاني: ما قام إلا زيدء القوم على أنه عامٌ أريد به الخاصء» 
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وهذا يتنافى مع تعريف الاستثناء بأنه إخراجء إذا كان الثاني عامٌ أريد به الخاص إذاآً: كأنه قال: ما قام إلا زیڈ زيدٌء 
وإنما أطلق اللفظ العام: القوم مراداً به: الخصوص» هذا فيه بُعد» فصح إبداله من المستثنى لكنه بدل كل. 

وجاء قوله: 7 7 
ففاانهمُيرخفنونمنه 1غ فاعة إذا الميك ين إلا ليون شافع 





إذا لم يكن شافع إلا النبيون: بالرفع على أنه بدل» -وهذا لا إشكال- بدل بعض من کل» فلما تقدم: إلا النَبيُونَ 
على شافع المستثنى منه حينئذٍ نقول: شافع هذا بدل من النَّبِيُونَ إما أن يُقال: بأنه عام أريد به الخاصء وإما أن 
يقال: بأنه بدل على القلب» فيكون نبيون: هو بدل» وشافع: هو المبدل منه» على التقديم والتأخير. 

إذاً: : قوله وَغَيْرُ نَصْب سَابق: الذي هو الرفع» أو النصب» أو الخفض؛ لأنه يصدق عليه؛ لأن البدل قد يكون 
بالرفع» وقد يكون بالنصبء وقد يكون بالخفض»› > غير النصب يعني: على الاستثناء» وقد يكون منصوباً على التبعية» 
لو قال قائل: ما رأيت الا زيداً القوم» كم وجه في: إلا زيداء هنا؟ في اللفظ ليس له إلا النصب؛ لأنك إذا أبدلته نصبته؛ 
لأن القومَ: منصوبء وإذا نصبته على الاستثناء نصبته إذآء إذاً داخلٌ فيه أو لا؟ غَيْرُ نَصْبِ يعني: على الاستثناء» ولا 
يمنع النصب على البدلية» وأما الرفع والخفض فهذا واضح. 

وَغْيْرُ صب سَابقٍ ما هو السابق؟ المستثنى» سابق على ماذا؟ على المستثنى منه؛ إذاً: نصب السابق هو 
الأصل؛ غير نصبه هذا هو الفرح: غير أضب منايق نصب مستثنئ سابق على المستثنى منه إذا تقدم المستثنى 
على المستثنى منه غير النصب وهو: الرفع أو النصب أو الخفض لا على الاستثناء قذ يَأتِيء قَذ: هذا للتقليل» وَلكنْ 
نَصْبَهُ على الاستثناء اخْتَن اختر نصبه على الاستثناء» إڻ ورذ لأنه الفصيح الشائع في لسان العرب» فالأفصح حينئذٍ 
يكون النصب» > إن ورذ أي: السابق أي: أردت وروده منك بالتكلم به إن وَرَدْ يعني أنت إن تكلمت به وورد على 
لسانك فاختر نصبه» أو ورد في لسان العربء حينئذٍ اختر الحكم بكونه منصوباًء إن ورد في لسانك أنت بالتكلم به 
حان وک متصوياء وإن كان على كرك فاحكم إن وود متصبويا فاحكو خلره بالتصيب و ا فمعنى 
البيت: : إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع» وهو الرفع: هذا فيه نظر.. تخصيص ابن عقيل فيه 
نظرء لماذا؟ لما ذكرناه.. غيْرٌ نصب: يصدق بالرفع وبالنصب لا على الاستثناء وبالخفخض» وذلك إذا كان الكلام غير 
موجب» نحو: : ما قام إلا زيدٌ القومُ» ولكن المختار نصبه؛ وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي» أن الموجب 
يلعي كرا التضبب كما ذكر هو لحو قام إلا زيداً القوم. 

بقي النوع الثالث لأحوال C1)‏ وهو: الاستثناء المُفرّخ وهو: أن لا يُذكر المستثنى منه»› يُحذف من الكلام: ما 

قام إلا زيدٌء فحينئذ (إلا) وجودها وعدمها سواءء إذا قلنا: هي الناصبة في مثل هذا التركيب (إلا) ملغاةء بمعنى: أنها 
لا عمل لهاء فتقول: ما قام إلا زيد» قام: فعل» وزيدٌ: فاعل» ما رأيت إلا زيدأء رأيث: فعل وفاعل» وزيداً: مفعول به 
و (الا) ملغاةء ما مررت إلا بزيدِء دخلت الباء على زيد و (!لا) ملغاة» هذا الاستثناء المُفرّغ 

وَإِنْ يُفَرَعْ سَابق: بالتنوين» الأصل سَابِقٌ إلا: ره و لوف ل اط 

سَابقء يُفرّعٌ: هذا مُغيّر الصيغةء سَابق: نائب فاعلء سَابقٌ إلآ: إلا فصد لفظه مفعول به لسابقء سَابقٌ إلا يعني: وَإِنْ 

يُفَرَعْ سَابق إل من ذكر المستثنى منه؛ لأنه لا يتصور أن لا يتقدم عليه فعل هذا الأصلء فحينئذ: ما قام إلا زیڈ 
نقول: سابق (إلا) قد فُرّعْ وهو حذف المستثنى منه يعني: لم يذكر المستثنى منه» وَإِنْ يُقَرَعْ سَابقَ إلا من ذكر 
المستثنى منه لمَا بَعْدُ يَكْنْ كَمَا لو الآ عُدِمَا.. عَدِمَا.. عُدِمَا يجوز فيه الوجهان. 

لِمَا بعد : يُقَوَعْ لما بعد يعني: بعد (إلا) إذاً: : بَعْذْ وهذا مبنيّ على الضمء وإذا أردنا كشفه وإرجاع المضاف إليه 
لما بعده أي: بعد إل( أو بعد السابق» جوزه بعضهم» إذاً: : (لِمَا) نقول: هذا متعلق بقوله: يُفرّعْ بَعْدُ: هذا صلة ماء 
يعني: للذي بعدُء يَكُنْ السابق كَمَا لو الآ عُدِمَاء (مَا) هذه مصدرية» و(لو) مصدريةء والمصدري لا يلي المصدري› 
فإما أن نقول: (ما) زائدة أو (لو) زائدة واحد منهاء لأن (ما) مصدرية لا يتلوها حرف مصدري مثلهاء حينئذٍ (ما) 
زائدة أو (لو) أصلية > (ما) أصلية (لو) زائدة واحد منها. 

(ما) هنا يجوز أن تكون مصدرية و (لو) زائدة» ويجوز العكس أي : يكن کعدم (إلا) كَمَا و الا عُدِمَا. . أي: 
م (الا) يعني: كعدم C1)‏ أي: كذي عذم (إلا) في الحكم» يعني: لا في الوجود؛ لأكها ملنوط يهاه وإنما 
المراد بها 
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وَإِنْ يُقَرَّعْ سَابِقَ إلا لِمَا بء يعني: لما بعد (إلا)» يَكْنْ لما بعد (إلا) وهو: الاستثناء من غير تمام» قسيم قوله 
سابقاً: مَا استكتت سْتَثْنَتِ الآ مَغْ تَمَام» يَكْنْ كَمَاء يكن أي: السابق» كَمَا لو الأ عُدِمَاء يعني: كعّدم إلاء فأجر ما بعدها على 
حسب ما يقتضيه حال ما قبله من إعراب» ولا يكون هذا الاستثناء المفرّغ إلا بعد نفي أو شبهه؛ لأنه يمتنع أن يقال: 
قام إلا زيدٌ.. رأيث إلا زيداً هذا ممتنع في العادةء إذا قال: قام في الإيجاب» يعني: لمادًا النحاة اشترطوا في الاستثناء 
المفرّغ أن يكون بعد نفي» ولا يتصور وجوده في الإيجاب؟ إلا على رأي ابن الحاجب في مسائل مستثناة. 

لو قال قائل: قام إلا زیڈ معناه: قام كل الناس إلا زيدء رأيت إلا زيداً يعني: رأيت جميع الناس إلا زيداً وهذا 
متعذرء ما يمكن أن يقال: رأيت كل الناس إلا زيداًء ولذلك اشترطوا أن يكون.. أن يصح الكلام ويصح الاستثناءء 
ولذلك ابن مالك شرط في حد الاستثناء: أن يكون مفيداًء فلو لم يكن مفيداً قال: لا يسمى: استثناءً» خرج عن لسان 
العرب» ومثّل لذلك بقوله: قام القوم إلا ناساًء نقول: هذا ليس استثناءً؛ لأنه ليس فيه فائدة» قام القوم إلا رجلآء قال: 
هذا ليس فيه فائدة» وإن كان نوزع في هذا. 

إذا استثني ب (إلا) وكان الكلام غير تام: وهو الذي لم يُذكر فيه المستثنى منه» فلا عمل ل (إلا) بل يكون الحكم 

عند وجودها مثله عند فقدهاء ويسمى. استثناء مفرّغاًء وشرطه: كون الكلام غير إيجابء بل يكون مسبوقاً بنفي أو 
شبهه. ومنعوا وقوعه بعد الإيجاب لامتناع: ضتربت إلا زيداً في مجرى العادة»إذ معناه: : ضربت جميع الناس إلا 
زيدأء بخلاف: ما ضربث إلا زيدآء هذا فيه نفي وحصرء نفي الضرب عن غير زيدء هذا يمكن أن يقول: ما ضربت 
الداين» .ها خيريث الا زيذا نكن ما ضرت احدا آ۷ زیا لکن ضرت الا زيداء يعدن شرب كل التاد :ها ترك 
أحد إلا زيدء هذا بعيد! فجوّز الأول دون الثاني: 1 
انق راق إلاآلت ا | بقفذ يفن تا لو الأعفينًا 

يَكْنْ كَعَدَم (إلآ) يعني: في الحكم كونها ناصبة دون في الحكم والمعنى معآء وهذا عند غير الكسائي» أما هو 

فيجيز النصب في نحو: ما قام إلا زيدء بناءً على مذهبه من جواز حذف الفاعل» يعني: الكسائي يجوز: ما قام إلا 
زيداً بالنصب» لأنه يرى كما سبق جواز حذف الفاعل. 

كَمَا لو الا: (إلآ) نائب فاعل» لأي شيء؟ .. كما و الآ عَدِمَاء لَو: هل يتلوها اسمٌ؟ فعل لا يتلوها الاسم» بل لا 
بد من فعلٍ صريح: ((وَدُوا لو دهن ))[القلم:9]..((ِيوَدُ أَحَدْهُمْ لو يُعَمّرُ)) [البقرة:96] صريح» فإن لم يكن حينئذٍ هي 
مثل (إِنْ) الشرطية؛ و (إذا) الشرطية. 

إذاً: (إلآ) هنا نقول: نائب فاعلء إذا جعلنا عُدِمَا مغيّر الصيغة فهو نائب فاعل دل عليه الفعل المذكورء وإذا 
قلنا* : عَدِمَا كما ضبطه البعضء حينئذٍ صار الفاعل ضمير مستتر» وصار (إلآ) مفعولاً به. 

(إلآ) مرفوحٌ بفعل محذوف يفسره عُدِمَاء وهذا بناء على أن غُدِمَا لما لم يسم فاعله» أما على قراءته بالبناء 
للمعلوم والفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى السابق أو ما بعده» ف (إلا) منصوبٌ على المفعولية لا مرفوحٌ على نيابة 
الفاعل. 

المفرّغ مثل ماذا؟ جاء في القرآن؟ نعم» نفي نحو: ( وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولَ ))[آل عمران:144] كذلك: (( وَمَا 
عَلَى الرَّسُول إلا الْبَلاعٌ الْمُبينُ ))[النور :54] وشبه النفي: (( ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ ))[النساء:171]» الاستفهام 
الإنكاري: (( فهك يلك إلا القوم الْقَاسِقُونَ ))[الأحقاف:35] وهذا هو الاستثناء المفرّغ ولا يقع في كلام موجب» فلا 
تقل: ضربت إلا زيداً خلافاً لابن الحاجب له تفصيل: أن يكون ما بعد (إلا) فضلةء أن تحصل به فائدة .. إلى آخره 
لكنه مرجوح» والصواب ما عليه الجمهور. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 61 


بشم آل لحن لرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاةء والسلام على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
سبق الحديث عن أحوال (إلا) من وجوب النصبء والحالة الثانية من رجحان الإتباع على النصبء الحالة 
الثالثة وهي التي أشار إليها بقوله: 
وَإِنْيَُرَءْ سابق اللا بَعْدُيَكُنْكَمَالولاعُِْمَا 











أو كدمًاء يجوز فيه الوجهانء وهذا الاستثناء المفرغ؛ وهو أن يكون الكلامُ غير تام» يعني لا يذكر فيه 
المستثنى منه -يحذف-. ثم حينئذٍ تكون (إلا) مُلغاة وجودها وعدمها سواءء ثم يُسلّط العامل ما قبل (إلا) على ما بعد 
(إلا) فيرفعُهُ فاعلاً إن كان يطلب فا علاء وينصيّه مفعولاً إن كان يطلب مفعولاً» ويجرّه بحرف جر ويدخلُ عليه 
_- 


لنحاةُ حكموا بأنه يصخ التفريع لجميع المعمولات بالأصالة إلا المصدر المؤكّدء فلا کو : ما ضربث إلا 
ا هذا لا يجورء لماذا؟ 


لكوقه مصدكرا موكداء هذا المشهورء وبعضهم زاد الحال والتمييزء وأما قوله تعالى: (إن نَطْنْ إلا ظَنَام) 
[الجاثية:32] هذا مصدر مؤكّدء كيف نقول لا يُفرّغْ العامل للمصدر المؤكّد ثم نقول: يقول تعالى: ((إِنْ نَظْنُ إلا 
ظنا)) [الجاثية:32]؟ 


قالوا: هذا م ا 1 (إن تن إلا ظنا)) [الجاثية:32] ظناً 

وقيل (إلا) مؤخَّرة من تقديم والأصل وقوغها قبل العامل؛ إن نحن إلا نظنٌ ظناًء إذن لم يكن من تفريغ العامل 
للمصدر. 1 

ونا قولة تعالي: ((وَيَأبَى الله له إلا أن يْتِمَّ ُورَه)) [التوبة:32] قيل هذا استثناء مُفرّغ؛ وظاهرهٌ إيجاب» وشرط 
الاستثناء المُفرّغ أن يكونَ منفيّاًء ((وَيَأبَى الله إلا أن يُتِمَّ نُورَهُ)) [التوبة:32] يقال: هذا ظاهره استثناء مفرغ وهو 
إيجابء قالوا: كذلك هذا مُوْوّلء لم يرد اللهء ويأبى الله: أي لم يرد الله إلا أن يتم نوره إذن الأصل في الاستثناء المفرغ 
أن يكون منفياًء وهذا قول جمهور النحاةء والعلَّةٌ كما ذكرناها سابقاًء أنه يستحيلٌ عادة أن يقول: ضربت إلا زيدآء 
حينئذ يصدق الضرب على كل الناس إلا زيدء ورأيث إلا زيداً؛ يعني رأيت الناس كلهم إلا زيداًء وهذا محال أن يرى 
كل الناس ويستثني زیداًء يمكن زيد أنه لم يراه لکن كل الناس يراهم نقول هذا بعيد. 

وذهب ابن الحاجب إلى أنه يصح وقوع الاستثناء بعد الإيجاب بشرطين: أن يكون ما بعد إلا فضلة لا يكون 
عمدة» والثاني أن تحصل فائدة» كأن يكونُ المستثنى منه محصوراً في نفسه» وذلك كقولك: ذاكرت إلا يومَ الجمعة 
فان كان غمدة نحو: حضر الا زيد» هذا لا يجوز؛ أنه شيدة والخوط ان يكون فضيلت أو لم تحصل فائدة نحو 
(ضربث إلا زيداً) لم يجز الاستثناء المفرغ إن جرر ابن الخحب ايكون الاسستاء السرح من ايكاب لكن 
بشرطين» الأول: أن يكونَ فضلة لا يكون عمدة؛ "ما حضر إلا زيد"» أما 'حضر إلا زيد" فلا يصح؛ ؛لآن زيداً هذا 
عمدة» وكذلك أن تحصل به فائدة» "رأيث إلا زيداً" لم تحصل به فائدة» وسبقّ أن ابن مالك -رحمه الله- اشترطٌ في 
صحة الاستثناء الباب كله من أصله أن يكون مفيداً. 
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فاق البريكن كنيد نحو :ها حر الان ر أو ا حكر القوه إلا اا قال هذا لا يکو لحم ف 
ونوزع في ذلك. 

إذن الاستشقاء المفغ بشترط فيه أولاً: أن يكوق المسنثنى مله محذوفاً لا يكون موجودآ في الكلام. 

ثانيا: أن يكون مَنفياً» فلا يتآثى في الإيجاب؛ خلافاً لابن الحاجب» وما اشترطه فيه نظرء وأما ما جاء في 
ظاهر القرآن ((إِنْ نَظّْنُ إلا ظَنَا)) [الجاثية:32] ((وَيَأبَى الله إلا أن بتع نُورَهُ)) هو مؤُوّل على ما ذكرناه. 

قاع دريهية اله ال 


ولغ إلا دات تؤكيدو تق لا نزز بهذ إلا آلققى إلا العلا 








وَأَلْغْ (إلاً) هذا شروعٌ من الناظم في بيان ما إذا كُرّرت (إلا)ء الكلام السابق كله في ما إذا أفردت (إلا)؛ يعني 
الكلام هنا كالكلام في: 


عمل إن أجل للا في نَكِرَة E‏ اباك ا[ تقح 








إذن لا النافية للجنس قد تكون مفردة» "لا رجل في الدار"» وقد تكون مُكرّرة "لا حول ولا قوة إلا بالله", الكلام 
في (إلا) كذلك يعني قد تُكرّر (إلا)» فيقال: "جاء القوم إلا زيداً إلا بكراً إلا عمراً إلا خالداً إلا محمداً"؛ هنا كُرّرت 
(إلا).. ما الحكم هنا؟ هل كله للاستثناء أم تم تفصيل؟ ما هو المستثنى ما الذي يجب نصبّه ما الذي يجب إتباعه أو 
يجوز إتباعه؟ 


هذا شروعٌ من الناظم في بيان (إلا) إذا كُرّرتء (إلا) قد تكرّر لمجرد التوكيدء يعني لا يُقصد بها إلا مجرد 
التوكيد لا الاستثناء؛ لا الإخراج» حينئذٍ إذا كان الأمرُ كذلك فوجودُها وعدمُها سواءء ولذلك قال: وَألْغ إل من حيث 
ماذا؟ 


من حيث العمل ومن حيث الإخراج» يعني لفظاً ومعنى» عملاً ومعنى» حينئذٍ ليس لها فائدة» إلا مجرّد التوكيد 
كالحرف الزائد» وان كان الحرف الزائد يعملء لكن إلا هنا لا تعمل» ولذلك قال: الغ (إلآ)» هذا فيه دليل واضح بين 
على أن الناظم يَرى أن (إلا) هي العاملة» هي عاملة النصب بخلاف ما يُنسَب إليه في هذا الكتاب بأنه يرى أن 
العامل هو الفعل بواسطة © الصواب أنه قال وَألْغ (إلآ) بعدما قال: ما اسْتّئنتت سْنَتْنَتِ (إلآ) نسب إليها الاستثناء» وهذا 
صحيح» وإذا كان الأمر كذلك حينئذٍ إذا أثرت من جهة المعنى لزم من ذلك أن يكون العمل منسوباً إليها. 

وَألْغ (إلآ): : إلغاؤها أن لا تنصبء وَأَلْغْ (إلآ): إلا قُصد لفظه. آلغ هذا فعل أمر والفاعل ضمير مُستتر وجوباً 
تقديره أنت» و(إلآ) فصد لفظه وهو مفعول به آلغ إلا يعني إلغاءها أن لا تنصب. وَأَلْغْ (إلآ) ذَاتَ: بالنصبء دل على 
أن (إلا) مفعول به منصوب» ونصبَّة فتحة مُقدرة على أخره. 

ذات تَوْكِيدِء احترازاً من التأسيسية وهذا سيأتي ذكرهاء ذات توكيد أي صاحبة توكيد حال من المفعول به وهو 
(إلا)» وهي التي يصح طرخها والاستغناءً عنها يعني لا تُؤثر في المعنى إذا حُذفتء جاء القومُ إلا زيداً إلا أخاك» هو 
زيد نفسه» لو قيل: جاء القوم إلا زيداً. إلا أخاك» إلا زيداً أخاك» نقول وجود e C1)‏ 0 
إدن: ذات تَؤكِيدٍ المراد به (إلا) المؤكّدة هي التي يصح طرحها والاستغناء عنها. 

وضابطٌ هذا الباب أن يقال: إذا تلث عاطِفاً بالواو خاصةء إذا تلت عاطفاً إذا جاءت بعد حرف عطفه أو جاء 
ما بعدّها بدلا تلاها اسم مماثل لما قبلها حينئذ يُعرّب بدلاً بأنواعه الأربعة» إذن: متى نحكم على (إلا)بأنها مؤكّدة؟ 

نقول: في بابين اثنين» أولاً: التكرار يكون للتوكيد يأتي في العطف (بالواو) خاصة» تقول: قامَ القومْ إلا زيداً 
والا عمراًء (و) وإلاء جاءت (إلا) ب بعد (الواو)» حينئذٍ نقول: جاء القوم إلا زيداء C1)‏ هذا مؤسّسة جيء بها 
للاستثناء» إلا زيداء و )توف عله (إلا) مُلغاة» وزيداً معطوف على ما قبلّه المعطوف على المنصوب 
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منصوبء إذن بعد (الواو) خاصّة فإن أطلقّ بعضْهم العطف فالمراد به (الواو) على جهة الخصوص. 
والثاني يأتي في البدل بأنواعه الأربعة؛ بدل كل من كل؛ بدل بعض من كلء بدل اشتمال ويدل غلط. 
حينئذٍ نقول: إذا جاء الاسم بعد (إلا) إما أن يكون مُماثلاً لما قبل (إلا) كالمثال الذي ذكره الناظم: 
اس كل سلا تفزز بهفإاً الققى إلا الغلا 








لآ تَمْرْرُ بهخ: الاستثناء هنا تام منفيء لآ تَمْرَر: شبة نهيء (إلآ) هذه أداة استثناء مُؤسّسة على بابها على 
أصلهاء > آلْفتَى هذا مستثنى من الضمير (الهاء)» ما حكمه؟ يجوز فيه الوجهان والإتباع أرجخ» الإتباع هنا يكون 
بالجرء بهم إلا آلْقَتَىء إذن الكسرة مقذرة تكون» إلا لاء العلا وصف له إلا الفتى العلاء فنقول العلا هذا هو نفسه 
ما قبل (ا). اسم مماثل له» نفسه» لكن وصف له» حينئذٍ نقول: لعلا هذا يُعتبَّر بدل كل من كلء و(إلآ) ملغاة؛ لأنها 
جيء بها مُوكّدة فحسب» ليس لها معنى تأسيسي بمعنى استثناء بعد استثناء» وإنما المراد به -(!لا)- - المراد به التأكيد 
فحسب. 

مثال بدل الكل من الكل: لآ تَمْرْرْ بهم إلا آلقتى إلا آلَعلا. 

والأصل لا تمرُر بهم إلا الفتى العلاء بحذف (إلا)» فالعلا بدلٌ من الفتى وكُرّرت (إلا) توكيداً» ومثال بدل 
البعض من الكل: ما أعجبني أحذ إلا زيذ إلا وجهه» إلا زيد وجهه بدل بعض من كل؛ لأن الوجة بعض من زيدء ما 
أعجبني أحدٌ إلا زيذ إلا وجهةء إلا زيذ هذا على الإتباع وهو أرجح.ء إلا وجهّة نقول: هذا بدل بعض من كل. 

ولو ألغيت (إلا)» ك "ما أعجبني أحد إلا زيدٌ وجهة" فالمعنى صحيح ثابت. 

ومثال بدل الاشتمال "ما سرّني أحد إلا زيدٌ إلا أدبُه إلا علمُه إلا خلقه", ما سرّني أحد إلا زيدٌء إلا زيداًء بدل 
أو النصب؟ النصب على الاستثناء ويجوز فيه الإتباع» إلا أدبهء (إلا) هذه مُوكّدة وجودها وعدمُها سواءء يعني لم تُفد 
تأسيساً؛ لم تُفد استثناءً بعد استثناء» حينئذٍ نقول: هي مُوكّدة» وما بعدها: اشتمال مما قبله. 

"ما سرّني أحدٌ إلا زيدٌ أدب" كما تقول "أعجبني زيدٌ علمّه". علمّه: بدل اشتمال مما قبله» ومثالٌ بدل الغلط 
"ما أعجبني إلا زيدٌ إلا عمروٌ" علط عمرّو زيدٌ هذا بدل غلط حينئذٍ نقولٌ ما أعجبني إلا زيد» زيد: فاعل» ما 
أعجبني إلا زيدء إلا عمروء (إلا) مُلغاة» وعمرو بدل غلط مما سبق»ء سيأتي بدل الغلط هل هو من فصيح الكلام 
أولا؟ 

قيل أنه من اصطناع النحاة» لو قيل "ما أعجبني أحد إلا زيد إلا عمر"» ما أعجبني أحدٌ إلا زيد» زيد: مُستثنى 
من السابق حينئذٍ نقولٌ الوجة إعرابه بدلِ بعض من كلء "ما أعجبني أحد إلا زيد» عمرو' ' (إلا) عمروء (إلا) مَلغاة 
وعمرو هذا بدل غلط مما سبق. وَأَلْغْ إلا يعني لا تنصب» ذَاتَ تَؤكِيدِء يعني صاحبة توكيدء تقوية» التوكيد في اللغة 
من إثبات الشيء بقوة» وهذا سبق معناء التوكيد بمعنى التقوية. 

كلا تمْرّز بهم إلا آلقتَى: هذا مُستثنى من الضمير المجرور (بالباء)» (إلآ) زائدة لمجرّد التأكيد؛ آَلْعَلاً: بدل 
كل من الفتى» والتقدير إلا الفتى العلاء وهذا مماثل لما قبلّها. 

إذن نقول: ضابط (إلا) التوكيدية أنها تأتي في بابين اثنين فحسبء وذلك إذا سبقها (واو)» قامَ القومُ إلا زيدآت 
وإلا عمروآء نقول (إلا) هذه مُلغاة للتأكيد. 

ثانيا: تأتي في باب البدل بأنواعه الأربعة: بدل كل» بدل بعض» بدل اشتمال» بدل غلط. 

قال الشارح: وَأَلْغْ إلا دات» إذا كُرّرت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا؛ لا من جهة المعنى ولا 
من جهة الإعراب» كيف من جهة المعنى ونحن نقول تفي التوكيد؟ 

لم تؤثر فيه شيئاًء المعنى الذي جيء بها في هذا الباب هو إفادة الاستثناء وهو الإخراجء حينئذٍ هل أفادت هذا 
المعنى؟ 
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الجواب: لاء إذا لم فد حينئذ العرب لا تزيد حرفاً واحداًء ليس كلمة إلاء لا تزيد حرفاً واحداً إلا لمعنى؛ ولذلك 
القاعدة المشهورة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالباًء وهذا واضح بينء إذا كان حرف واحدء ولذلك نقولٌ في 
البسملة: : رحمن أبلغ من رحيم لماذا؟ لأن "رحمان" على خمسة أحرف» فعلان يدل على الامتلاي كغضبان وشبعان» 
ورحيم هذا على أربعة أحرف» فعيل. 

إذن زيادة المبنى تدلٌ على زيادة المعنى؛ فكيف ب(إلا) وهي كلمة مُستقلةء فالأصل في وضعها في هذا الباب 
أن تُفيد الإخراج» وهو الاستثناء» إذا لم تُستعمّل في هذا المعنى» حينئذِ لا شك أنها استُعملت في معنى؛ لأنه لا يقول 
دخولها وخروجها من حيث المعنى واحد لاء لا يقولون هذاء وإنما المراد دخولها وخروجها من حيث الاستثناء لا من 
حيث مُطلق المعنى» هذا يلتبسُ على الطلاب» وإذا جاءت مسألة الحرف الزائد في القرآن أقاموا الدنيا. 

نشول بتطاق ال لبون را التاقي تالقان اا وام کی المت هذا يشي الم كيم 
والمعروف أن القاعدة أن العرب لا تزيد شيئاً سواء كان اسماً أو حرفاً إلا لفائدة» وهذه الفائدة ليست هي التي وضع 
لها هذا اللفظ في لسان العرب» وإنما فائدة التوكيد والاستثناء هذا واضح بينء دائماً تقول ما قامَ القومُ إلا زيداًء ثم 
تقول قام القوم إلا زيداً إلا العلاء العلا هذا استثناءء لا استثناء هناء ما وجه الاستثناء؟ ليس فيه استثناء "قام القوم إلا 
زيداً إلا وجهه"., كيف هذا؟ 

نقول هذا : بدل بعض من كلء حينئذٍ نقول لم تور فيما دخلت عليه شيئاً معنى الاستثناء الذي وضعت له في 
هذا الباب أصالة والعملٌ الذي هو النصب› ولذلك بعضهم قال: ذات تؤكيدٍء» إلغاؤها أن لا تنصب» وإذا لم تنصب 
حينئذِ خرجت عن أصلهاء ولم نفد غير توكيد الأولى» وهذا معنى إلغاءهاء وهذا واضح» وذلك في البدل والعطف»› 
أطلق الناظم هذا البدل والعطف». الصواب أن قال فى البدل بأنواعه الأريعة وقي العطف (لوا خاة لا خير؛ 
هذا ما عليه النحاة» نحو "ما مررث بأحد إلا زيدٍ إلا أخيك". أخيك: بدل من زيدء بدل كل من كل. 

لو حذفت (إلا) قلت: "ما مررث بأحدٍ إلا زيدٍ أخيك" فأخيك: بدل من زيد؛ بدل كل من كلء ولم تُوثْر إلا 
شيئاًء يعني لم تد فيه استثناء مستقلاًء هذا المرادء وكأنك قلت ما مررث بأحد إلا زيدٍ أخيك» ومثلّهُ كلام الناظم - 
رحمه الله تعالى-» وأما العطففُ كقوله "قامَ القوم إلا زيداً وإلا عمراً"» (إلا) هذه مُلغاةء والأصل إلا زيداً وعمراًء (و) 
بحزف العطف (الواو)ء ثم كُرْرت (الا) توكيداء ومنه قول الشاعر: 

مل الدَهِرُ إلا ية وئهازمما إلا لوغ الشمس ثم غيازقا 








إلا َيْنَةَ وَنَهَارُها وَطلُوغ الشّمس. . هذا الأصلء نحكمُ على (إلا) بكونها زائدة؛ لأن (الواو) سبقتهاء » نحكم على 
(إلا) بكونها ملغاة من حيث المعنى ومن حيث العمل» لسبقّها ب(الواو)» والأصل طلوع الشمسء وكُرّرت إلا توكيدا 
ودخول (إلا) هنا ليس خاصّاً بنوع من الأنواع السابقة» بل قد يدخلُ الاستثناء التام الموجبء والاستثناء المنفي 
والمنفصيل و اماق والمتذغ: كل ما سيق بصخ سكول ( 0 التي هي آل كت 

وَألْغ إلا دات تؤكِيدٍ كلا تَمْرُرْء نقول هذه الأحكام لا تختصٌ بنوع من أنواع الاستثناء بل تقع في الاستثناء في 
المتصل وفي المنقطع وفي المفرغء ف(إلا) التي للتوكيد لا تُفيدُ استثناء» وإنما جيءَ بها للتوكيد فقط وضابطها أن 
يكون ما بعدها بدلاً مما قبلهاء أو تتلو عاطفاًء وذلك بخصوص (الواو) على جهة الخصوصء وقد اجتمعَ تكرارها في 
البدل والعطف في قوله: 


مَاتَدَوينشيفؤة إلا عتلئة|] اللأرَي ممةوإلاًرآئلة 








مَالَكَ من شيخك»› قيل المراد به الجَمَل» أكثرهم على أنه الجَمَلء إلا عَمَلْهُ إلا رَسِيمُهُ هذا بدل من عَمَلْهُ وَإِلا 
رَمَلّهُ جاءت (الواو) قبل (إلا) حينئذِ نقول هذا (إلا) حرف توكيد وهي مُلغاةء يعني لم تُفِد إلا التوكيد فحسبء لم تُفِد 
شيئاً من جهة الاستثناء -المعنى- عق حية اللاو و اال الآ عمله رة وزمله ترسك بدل من عمله ورمله: 
معطوف على رسيمهه (إلا): كُرّرت إلا للتوكيد. 
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وَإِنْ تُكَرَّرْ: إذن تُكرّر إلا للتوكيد» وعرفنا ضابطهاء وَإِنْ تُكَرَّرْ لآ لتوكيدٍ. . ما الذي يقابل التوكيد؟ التأسيس» 
الثأسيس معنا هنا أنها جاءت للمعنى الذي وُْضِعت له في هذا الباب» وهو الاستثناء» إذا جيءَ بها من أجل الإخراج؛ 
حينئذِ جيء بها في المعنى الذي وضعت له» حينئذٍ تقتضي ماذا؟ العمل أو لا؟ لا بد من العملء إذن لا بد أن ُبقيها 
على أصلها. 

وَإِنْ ترز (لآ) لتأسيس لا لتوكيدء وَإِنْ تُكَرّرْ لا لِتَوكيدِء (لا) هنا حرف عطفء أين المعطوف عليه؟ 

محذوفء وَإِنْ نُكَرَرْ إلا لتأسيس لا لتوكيدء إذن القسمة ثنائيةء فقوله: (لا) عطف على محذوف» أي لتأسيس لا 
لتوكيدٍء حينئذٍ إما أن يكونّ الاستثناء مُفرّغ أو لا. 


سس اكه تفريغ انأش ر بالْعَامِلتغ 
في واحجديمًابلإلاًاشثِي وَلَيْسَ عنْنَصْيِسِوَهمُغفي 








الحاصل أنه إذا كان الاينتقتاء فرع مثل "نا قام إلا زيذ إلا عمرا إلا بكرا إلا حلا قال: فمع تفريغ دع 
التآثير بالعامل في واحدٍ مما استثني ني ب(إلا)» العامل يطلب ماذا؟ 

قلنا: يطلبُ ما بعد إلا إن كان طالباً للفاعل رفعه؛ وإن كان طالباً لمفعول به نصبّه. وإن كان طالباً لمجرور 
جرّهء وهذا يطلبُ واحداً فقط فحينئذٍ إذا تكرّرَ الاستثناء وكُرّرت (إلا) للتأسيس أعطينا العامل حمّهء ثم نصبنا الباقي 
على الأصلء فنقول "ما قام إلا زيدٌ": بالرفع؛ إلا بكراًء إلا خالداًء إلى ما شئت» فننصِبُ الثاني والثالث» ونرفعٌ 
الأول» وهل الرفعٌ خاصصٌّ بالأول أم إن الحكم مطلق؟ 

قال: في وَاحِدِء ما حدَّدَهُ هل هو الأول أم الثاني أم الثالث؛ أنت مُخيّر والأول أولىء ما قام إلا زيدء إلا عمرأًء 
إلا بكرّاء ما قام إلا زيدّاء إلا عمزّو» إلا بكرا ما قام إلا زيدّاء إلا عمرًاء إلا بكر أنت مُخيّر, 

دع التأثير للعامل في واحد والباقي تنصبّة على الأصل؛ لأن زالا) ناصبه» فْمَعْ تفريغ النَّأثِيرَ بِالْعَامِلٍ دغ 
فْمَعُ (الفاء) هذه واقعة في جواب الشرط وَإِنْ تُكَرَّرْء فْمَعْ تفريغ (مَغ) هذا ظرف وهو مضاف و تفريغ مضاف 
إليه؛ مُتعلّق بقوله غ يعني اترك فمَغ تفريغ. . وَإنْ تكرَّز لآ وكيد فدع التأثيرَ بالعامل في واحدٍ مما استُثني 
ڊ(لا)؛ لأن المستثني ب(إلا) عندك ثلاث مثلاً حينئذ تتركُ العمل.. عمل العامل لواحد منهاء والباقي: 

وَلَيْنَ عَنْ َب سواه مُغنيء وَلَيْسَء الواحد الذي رفع أو صب على أنه مفعول» أو جُرٌ. . ليس مغنياً عن 

نصب سواه» بل يُنصّب السوى الذي هو سوى ذلك الواحد الذي أشغلت به العامل. 

إذن: فمَغ تفريغ الثأثيرء الشأثيرَ هذا بالنصب مفعول مُقدم ل دغ» بِالْعَامِلٍء دع > 

استّثني ب(إلا) هذا صفة لواحد» (ما) هذه موصولة واقعة على المستثنيات» مما استثني بالا صلة (ما)» ليس 

ذلك الواحد عَنْ نَصْب مِِوَاهُ » أي سوى ذلك الواحد الذي شغلت به العاملء معني أصله مُغنياء فؤقف عليها 

على لغة ربيعة» فلذا جعلناه خبرا لليس» ليس هو أي ذلك الواحد مُغنياً عن نصب سواه. 


ولك أن تجعل فلي" ادم السو اين و الأول أولى» أن تجعل مُغنيا هذا 
خبر ليس» واسمْ ليس ضميرٌ مستتر يعودُ على واحد على الواحد. 


دغ إي اتركه باقياً في واحدٍء دل على أن ترك العمل ب(إلا) ليس مخصوصا بواحدٍ دون واحدء بل يجوز إلغاء 
(إلا) في الأول دون الثاني والثالث» وفي الثاني دون الأول والتالث» وفي الثالث دون الأول والثاني» كما ذكرناه من 
الأمثلة السابقة. 


مِمّا ب(إلا) اسْتَتِي *** وَلَيْسَ عَنْ نَصب سواه مُعَْنِِي قوله: بِالْعَامِلٍ ما المراد بالعامل هنا؟ 
هذا وقعَ فيه نزاع بين الشراح» هل المراد به العامل المفرّغ الذي يكون قبل (إلا) أو المراد به (إلا) نفسها؟ 
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هذا محتملء بالعامل المفرّغ الذي هو الفعل مثلآ قبل (إلا)ء أو المراد بالعامل هنا (إلا) نفسها؟ هذا يحتمل حمل 
العامل على ما قبل (إلا)» ما قامَ إلا زيذء قام» هو الذي اقتضى رفع زيد أو (إلا) نفسها؟ بحمل العامل على ما قبل 
(إلا)» وحمله المرادي على (إلا). أي اترك تأثيرَ إلا النصب في واحدٍ -وهذا فيه نوع تكلف.., أي اترك تأثير (إلا) 
النصب في واحدٍ أي لا تجعلها مُوثرة في واحد. 

ويؤيّد الأول قوله: مِمّا ب(إلاً), إذ لو كان العامل هو (إلا)؛ لكان القياس أن يقول: مما به. ويُؤيّد الثاني عدم 
إحواجه إلى تقديره في دع» لأن دع هذا جعله ابن عقيل بمعنى اجعل» وهذا لإ يُعرَف في لسان العرب. وعليه قولة: 
في وَاحِدِء المراد اترك التأثيرَ في واحدء واجعله مؤثراً في البقيةء هذا إن أريد بالعامل ما قبل (إلا)» فإن أريد به 
(إلا) كان الكلام على ظاهره» أي اترك تأثير (إلا) النصب في واحدء أي لا تجعلها مؤثّرة النصب في واحد واجعلها 
مؤثرة النصب في البقية. 


اذن ثم خلاف العامل» و الظاهر أن المر اد به ما قبل (الا). 
إذن ثم في تفسير والظاهر ان 6 بل (إلا) 


وَإِنْ تكرز (لا) يتقوههد فمغ تفريغ التأثيير بالغاييل دغ 
يعني اتركه باقياً 
0 واحدِ مه ابلإلا) ۱ ماه : وَل ۳ 30 2-83 ° 355 5 3 4 : 








يعني أن ما سوى المستثنى الذي تُلغى (إلا) معه يُنصبء ونصبه بالعامل الذي هو (إلا)» وعلى هذا الوجه 
حملَة المرادي-حمل العامل-» وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل (إلا) وجعل (دع) بمعنى (اجعل). 

قال المگودي: وما ذكره المرادي أصوب؛ لأن فيه التنبيه على أن )1( هي العامل في المستثنى» وهذا قد 
صرح به الناظم كما سبق معناء وأيضاً أن ما قبل (إلا) قد لا يكون عاملاً في نحو "ما في الدار إلا زيدٌ إلا بكرٌ إلا 
عمرو"٠‏ حينئذٍ نقول أين العامل الذي قبل (إلا)؟ 

وجعلٌ "دع" بمعنى "اجعل" غير معهود في اللغةء وإنما "دع" بمعنى "اترك": قال ابن عقيل: وإذا كُرّرت 


(إلا) لغير توكيد وهي التي يُقصد بها ما يُقصد بما قبلها من الاستثناءء يعني استثناء بعد استثناءء إذا كُرّرت (إلا) 
فالمراد حينئذٍ بها استثناء بعد استثناء» وذلك في غير بابي العطف والبدلء ولو أسقطت لما فهم ذلك» فلا يخلو إما أن 


يعون الاستثناء مُفرغاً أو غير مفرّغ» فان كان مفرّغاً شغلت العامل بواحدٍ ونصبت الباقي» إذا كان العامل الذي قبل 
)ا( مفرّغاً تركته يؤثّرٌ في واحد من المستثنيات: ونصبت ما عدا ذلك الواحد ولا يتعبَّنُ الأول بل يترجّح؛ ماقام إلا 
ريد الا فما إلا بكرآء ما قام (إلا) زيدّء ما قبل (إلا) وهو قامَ هذا يحتاج إلى فاعلء حينئذٍ تعطيه واحداً من هذه 
الثلاثة؛ إما الأول وإما الثاني وإما الثالث» أنت بالخيارء والأول أولى؛ لأنه قريب من العاملء ما قام إلا زيدٌء ثم 
الباقي ماذا تصنع فيه؟ 

تنصبةُ على الاستثناء» وحكمٌ النصب واجب» فتقول: ما قام إلا زيدٌ بالرفع على أنه فاعلء إلا بكراً إلا عمراًء 
فهو واجب» ويصخ أن تنصب الأول وترفع الثاني تقول: ما قام إلا زيداً إلا عمروؤٌ إلا بكراًء ويصمٌ أن تنصب الأول 
والثاني وترفع الثالث» فتقول: ما قامَ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرٌ. 

ولا يتعيّنُ واحد منها بشغل العاملء بل أيّها شنت شغلت العامل به ونصبت الباقي» وإن كان غير مُفرّغ؛ 
استثناء غير مفرغ؛ فالذي أشار إليه في الأبيات الآتية: 


وَدُونَ تَفْرِي غم م التق دم اا ع اخ م به وال زم 


وَاقْصِبْ لتأخير وجي بؤاحد مِنْهَاكَمَا تلو قان دون زَاقِدٍ 
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وَدُونَ تَفْرِيغ» يعني إذا لم يكن الاستثناءُ مفرّغاًء دُونَ تفريغ هذا ظرف متعلق بقوله اخكُمْ به دون تفريغء إذا 
كان الاشتغال يجري في الظرف حينئذ يكون هذا منصوباً على الآشتغال. 

وَدُونَ تَفْرِيغ» (وَدُونَ) مضاف و تفريغ مضاف إليه؛ وَدُونَ تفريغ إذا كان غير مفرّغ؛ حينئذٍ إما أن يكون 
الاستثناء مُقدّماً أو مّؤْخّراً لا يخلو من أحد حالين؛ إما أن يكون مقدَّما واما أن يكون موَخّرا. 

قال: مَعَ التَقَدُم نصْب الْجَبِيعِ احَكُمْ به "قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرا القوم"» سبق معنا "قام إلا زيداً 
القومُ" واجبُ النصبء لعموم قوله: مَا اسْتَثْنَتِ (الآ) مَغ تَمَام يَنْتَصببْء إذن "قامَ إلا زيداً القوم" واجبُ النصبء لو 
كُررت (إلا) في مثل هذا المقاه؟ 
وجب النصب كذلك؛ سواء تعدّدَ الاستثناء أم لاء إذا توسّط بين العامل والمستثنى منه» بمعنى أنه تقدَّمَ على المستثنى 
منه وجب النصب في الجميعء لا نقول كما قلنا في المفرّغ؛ نقول لاء "قام إلا زيداً إلا بكراً إلا عمراً القوم"» تعينَ 
النصبء ولذلك قال: مَعَ التقدّم يعني تقدم المستثنى على المستثنى منه نَصْبَ الْجَمِيع على ماذا؟ 

على الاستثناء» نَصْبَ الْجَمِيع احْكُمْ به. زيداً مررث به مثله. (نَصْب الْجَمِيع) نَصْبَ هذا مفعول به لفعل 
محذوف وجوباً من باب الاشتغال» تقديره امض نصباًء لكن احكم نصباً لا تيء مثل جاوزث زيداً مررث به» صب 
الْجَمِيع اخكُمْ به؛ لأن الإمضاء والحكم متقاربان. 

(نَصْب الْجَمِيع) هذا منصوب على الاشتغال أي امضٍ نصباء نَصْبَ الْجَمِيع على الاستثناء احكُم به والْتَزْم 
اخْكُمْ به: (به) يعني نصب الجميعء > والتزم دل على أن النصب واجبء ولماذا عطف والْتَزْمِ على احْكُمْ؟ 

لأن الحكمَ قد يكون واجباً وقد يكون جائزاء إذن لم يتعيّن للوجوب فهو مُحتملء وإذا كان محتملاً حينئذٍ لا بد 
من قرينة تدلٌ على أن المراد به الوجوب» فقال: والتزم يعني التزم ذلك النصب ولا يجوز العدول عنه؛ فدلَ على أن 
قوله: اخكُم به المراد به الوجوب؛ "قامَ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرا القوم"؛ "ما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرا القوم"٠‏ 
هذان مثالان لأي شيء؟ تنوغ الأمثلة هنا.. "قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القومٌ". مشوار طويلء "ما قام إلا زيداً 
إلا عمراً إلا بكرا القومٌ": إذن في النوعينء إذا لم يكن مُفْرَغْا وتقدّمَ المستثنى: -مُستثنيات تقكّمت- على مُسثنى منه 
وجب النصب للجميع سواء كان الاستثناء موجباً أم لا. 

وَدُونَ تفريغ مَعَ التَقَدُم على المستثنى منه؛ نَصْب الْجَمِيع على الاستثناء امضء نَصْبَ الْجَمِيعِ على 
الاستثناء احكُمْ به» قد يكون واجباً قد يكون جائزاً ثم عيّنَ الوجوب بقوله: والتزم» والمثال ما ذكرناه. 

الاستثناء التامٌ إذا تكرّرت فيه (إلا) لغير توكيد وكان المستثنى مقدّماً على المستثنى منه؛ مُستثئيات يعنيء 
نُصِبَ الجميع على الاستثناء. 

ثم قال: وَانْصِبْ لِتَأَخِير هذا جاءَ تفصيل في الموجب والمنفي» وَانصب لتأخيرء أما في الإيجاب فمُطلقا > أي 
في جميعهاء نحو "قامَ القومُ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرأء هذا متى؟ 

في الإيجاب إذا تأخَّرَء في المتقدّم لا تفصيل بين إيجاب وغيره وجب النصبٌ مطلقاً. 

وَدُونَ تفريغ» نقول: إذا لم يكن مُفْرَّغاً حينئذٍ إما أن تتقدّمَ المستثنيات أو تتأخَّرء إما أن تتقدّم على المستثنى منه 
أ اا الس واجب يدون س ا وکا "إلا زيداً إلا عمراً القون" (ما) هذا 
منفي "ما قامَ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القومُ". 

إذا تأخّرء "قامَ القومُ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكر" في الإيجاب كالمتقدّم» يعني يجب فيه النصب» إذا كان مُوجباً 
وتأخَّرت المستثنيات عن المستثنى منه وجب النصب» نَصّبَ الْجَمِيع اخكُم به والْتَزْم» ولذلك قال: وَانْصِبْ لِتَأَخِيرٍ 
مُطآقاً في الإيجاب. 
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بقي المنفي» المنفي فيه تفصيل» التفصيل سيأتي في المنفي» وَانْصِبْ لتأخير: (اللام) هنا بمعنى (مع)» يعني 
ا ا الامو وري E‏ 


عنه. . عن المستثنى منه. 

أما في الإيجاب فمُطلقاًء يعني في جميعها.. جميع المستثنيات» تقول: قام القومٌ إلا زيداً إلا بكرا إلا عمراء 
واجب لأنه مستثنى تعدّدت فيه المستثنيات وهو تامٌ موجّب. 

وأما في غير الإيجاب فكذلك ولكن جيء بِوَاحِدٍ منهاء إذن " جيغ بِوَاحِدِ" هذا تفصيل في المنفي بدليل قوله: " 
كَلَمْ يَفُوا". َانْصِبْ لتأخير هذا يشمل النوعين: الإيجاب مُطلقاً بدون تفصيل» وأما المنفي فالذي عناهُ بقوله: جيغً 
بؤاحد.. هذا نقولٌ في المنفي بدليل المثال؛ لأنّ ابن مالك -رحمه الله- يُعطي الأحكام بالأمثلة؛ كَلَم يَفُوا إذن هذا 
(الواو) مذكورة مُستثنى منه؛ حينئذِ صار كلاماً تاماً منفياً. 


وَحِيءْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا لو كَانَ دُونَ رَائِدِ يعني إذا كان غيرَ مُوجَب عُومِل واحد منها بدون تعيين كالمفرّغ 
هناك؛ سواء كان الأول أو الثاني أول الثالث» بما كان يُعامّل به لو لم يتكرّر الاستثناء» يعني تنظر إليه بنظرين» 
استثناءً غير مُكرّرء ماذا تصنع فيه؛ إذا لم تكرّر (إلا) ماذا تقول؟ "ما قام القوحُ إلا زيداًء إلا زيدٌ"-بالنوعين- "ما قام 
القومُ إلا زيداً إلا زيد"؛ هذه حالة واحدةء إذن تُعامِل زيد هنا بالوجهين» لو كرّرت "إلا زيداً إلا بكراً إلا عمراً". اختر 
واحداً من هذه الثلاثة عامله بما لو لم تكرر (إلا) فتعطيه الوجهين» سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث» ما قام القوم 
الا زيدٌ إلا بكراً إلا عمراًء رفعنا الأول لماذا؟ 


لأنه لو لم تتكرّر (إلا) لجار فيه الإتباع وهو أرجح» طيبء ما قامَ القومُ إلا زيداً إلا بكراً إلا عمراًء زيداً: 
متف ا لے الاس ع وال يكوا وال ضير ا متصيوت على الاننتقاءة اها و احيه انهما جا 
اذن كلها منضوبة إلا أن الأول جائز التصب+» لماذا؟ 


لأنه لو لم تُكرّر (إلا) لكان الإتباع أولى وأرجح» إذن "ما قامَ القومُ إلا زيداً"» هذا منصوبء لكنه جائز 
التضكية إل يكرا الا سا متضوياة لكنيما واجيا النصمه 


إذن أعطي واحدٌ منها ما يُعطاه لو انفرت» ونُصِب ما عداه» ولا يتعينُ الأول لجواز الوجهين بل يترجُح» انظر 
البيت: : وَانْصِبْ لتأخير وَجِيء بَوَاحِدِء فهم منه أن الواحد الذي يُجاء به يجوز أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث» 
والأول أولى» لماذا؟ 


لقربه من العامل» هذا أولى لئلا يفصل بينه وبين عامله» وَجِيء بِوَاحِدٍ مِنْهَا أي من المستثنيات المتأخّرة في 
الكلام التام غير الموجَّبء وَجيغ بِوَاحِدٍ مها صفة لواحد. . مها جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لواحد» 
وَجِيء بِوَاحِدٍ مِنْهَا مُعرباً بما يقتضيه الحال؛ يعني قد يكون مرفوعاً وقد يكون منصوباً على الاستثناء» لكنه ليسَ 
بواجب النصب. 


كما لؤ كَانَ ذُونَ زَائِدِء كَمَا لؤ (مَا) كافة» و( لؤ) مصدريةء وهي على حذف مضاف» أي كحالء والتقدير: 
وَجِيء بِوَاحِدٍ مِنْهَا كحال وجوده دون زائد عليه» دون زائد عليه يعني لم تكرّر (إلآ)» كأنه قيل: ماقام إلا زيد. إلا 
زيداً. . جار فيه الوجهانء وَجِيءْ بِوَاحِدٍ مِنْهَاء يعني مُعرباً بما يقتضيه الحال؛ كما لؤ هذا حال من وَاحِدِء كَمَا لو 
گانَ»› (گانَ) هذه تامة وفاعلها ضمير مستتر أي الواحد, دون زَائِدِء يعني هذا حال مِن فاعل كانَ » دون زائد عليه 
ففي الاتصال تبدل واحداً علي الراجح وتنصب ما عداه» ففي الاتصال تبدل واحداً على الراجح مع جواز اللصب» 
وتنصب ما عداه» كَلْم يَفُوا إلا امْرْوٌ إلا عليء > إلا علياً وقف عليه بلغة ربيعةء كَلَّمْ يَفوا إلا امْرَأ إلا علي يجوزء إن 
رفعت الأول صار الثاني موقوفاً عليه بالسكون على لغة ربيعةء تف على المنصوب بالسكون» وإذا تصبت الأول 
لم يَفُوا إلا امُرُوٌ؛ لأنه يجوز أن تنصب الأول أو الثانيء قلنا: بِوَاحِدٍ لم يحدّدء حينئذٍ إذا نصبت الأول صار الثاني 
مرفوعاً على البدلية» ف لَمْ يَفواء (الواو) هذه مُستثنى منه؛ إذن هو كلام تام منفي كلم يَُواء يفوا أصلها يُوفِنُون 
فعاو نه کف الوم للجازم و(الواو) لوقوعها بين عدوتيها (الياء) و(الكسرة) فصار يَفْيُواء قلت ضمة (الياء) إلا 
(الفاء) بعد سلب حركتها ثم حذفت (الياء) لالتقاء الساكنين» و (الواو) هذه واو الجماعة فاعل وهو مستثنى منه» إلا 
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امْرُوٌ هذا بدل بعض من كلء إلا علياً إلا بكراً بالنصب. إذن في الكلام التام غير الموجب تُعطي واحداً منها كما لو 
لم يكن التكرار موجوداًء كأنّ (إلا) لم تزد لم تتكرّرء حينئذٍ إذا كان الاستثناء مُتصلاً جار فيه الوجهان» وإذا كان 
مُنقطِعاً حينئذٍ وجب فيه النصبء لو قال جاءً القومُ إلا حماراً إلا بغلاً إلا فرساًء هذا مُنقطع» يُنصّب الجميع؛ الأول 
واجب النصب لا لكونه مُكرّراَء ما بعد الثاني والثالث إلا حماراً إلا بغلاً إلا فرساًء الفرس والبغل نصبت على 
الاستثتاع وجوباً؛ لماذا؟ 


للتكرارء وأما الأول فحينئذِ عُومِل معاملة المستثنى لو لم نرد (إلا)» وهذا الاستثناء مُنقطع حينئذٍ وجب 
النصبء وعلى لغة بني تميم يجوز النصبء ويجوز الرفع» وَعَنْ تمِيم فيه إِبْدَالَ وَقَْ حينئذٍ ما قامَ القوم إلا حمارٌ إلا 
فرساً إلا بَغلآء هذا على لغة بني تميم» وعلى لغة أهل الحجاز: ما قامَ القومٌ إلا بغلاً إلا حماراً إلا فرسأء نصبَ 
الج 

َلَمْ يفوا إلا امُرْوٌ إلا علي إلا برآ وفي الانقطاع يُنصب الجميع على اللغة الفصحى التي ذكرناها أولاً في 
الانقطاع» وأما في الاتصال فحينئذٍ بل واحداً على الراجح وتنصب ما سواه كما لَوْ كَانَء قلنا: كَانَ هذه تامة 
وفاعلها ضمير مستترء كَانَ بمعنى وجدء دُونَ رَائِدٍ عليها على الأصلء ففي الاتصال تُبِدِلُ واحداً على الراجح 
وتَنصِبُ ما سواه. أو ابل الي ان عامل رابحا مده ا ای من التواعة في ری اد ا 
والبدل في النفي إلى آخر ما دُكر. 


TET ETE‏ وَحُفْمْهَا في الْقَصدٍ حُفُمَ الأول 








هذه المستثنيات النظر فيها من جهتين: من جهة اللفظ وهي الأحكام السابقة يُنصّب يُرفع إلى آخره» لکن من 
جهة الإخراج والمعنى» من جهة الإخراج وَحُكْمُهَا: أي حكمْ هذه المستثنيات سوى الأول؛ لأن الأول على أصله (ما 
قام القوم إلا زيداً)» هذا لا شك أنه إخراج من الأول لا إشكال في هذاء استثناء على أصله على بابهء لكن إلا بكراً إلا 
عمراًء كيف نتعامل معها؟ 

هذا فيه وجهان وباعتبار نوعين» نقول: وأما بالنظر إلى المعنى وهو الذي عناهُ الناظم بقوله: 

وَحْكْمُهَا في الْقَصدِ حُكُمْ الأوَلِ» فهو نوعان» أولاً: ما لا يمكن استغناء بعضه من بعضء كزيد وعمرو وبكرء 
ما قام القوم إلا زيداً إلا بكراً إلا عمراًء لا يُستغنى ببعضه عن بعض. 

الثاني: ما يمكن استغناءً بعضه من بعضء وهذا فيه الأمثلة المشهورة» له عندي عَشرةٌ إلا أربعة إلا اثنين إلا 
واحداًء هذا يمكن أن يُستغنى ببعضه عن بعضء أما الأول لا؛ لأن زيد منفك عن الثاني عن بكرء وبكر منفك عن 
خالد» لا يمكن أن يدخل أحدهما تحت الأخرء ما قام القوم إلا زيداً إلا بكراً إلا عمرآء له عشرة إلا أربعة إلا خمسة 
تقول اثنين نستخرجها من الذي قبله» والذي قبله نستخرجه من الذي قبله» هذا يمكن أن تتداخل؛ أما بكر وعمرو لا 
يدخلون تحت بعض. إذن ما يمكن استغناء بعضه عن بعضء والمثال الذي ذكرناه: له عندي عشرة إلا أربعة إلا 
اثنين إلا واحداًء ما لا يمكن استغناء بعضه عن بعضء ففي النوع الأول -وهو ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض- 
إن كان المستثنى الأول داخلاً فما بعده داخل» وإن كان مُخرجاً فما بعده مُخرج» إن كان الأول. النظر هنا إلى الأول 
قال ابن مالك: وَحْكمُهَا في الْقصّد يعني في المعنى المقصودء من الإخراج وعديه حكم الأول. تنظر إلى الأول في 
الكلام الموجب قام القوم إلا زيدآء زيداً مُخرَّج أو لا؟ 

مُخرّجء إذن إلا بكراً إلا عمراً حكمه حكم الأول»ء وهو الإخراج» ما قام القوم إلا زيداًء مُخرَّجٍ أو مُدخَل؟ 

مدخلء إذاً ما بعده حكمّه حكمٌ الأول» هذا فيما إذا لم يمكن استغناء بعضه عن بعضء وهذا مُسلّم لا إشكال فيه 
فحكمها حكم الأولء لماذا؟ 

لأن الأخير لا يدخلٌ تحت الذي قبله» والذي قبلّه لا يدخل تحت الذي قبله» حينئذ يكون المردٌ إلى الأول» فإذا 
كان الأول مُخرجاً وهذا إنما يكون في الكلام الموجب فحكمُها حكمٌ الأول وإذا كان مُدخَلاآًء وهذا في الكلام غير 
الموجب وهو المنفي فحكمّها حكمٌ الأول» إذن النوع الأول ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض إن كان المستثنى 
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الأول داخلاً فما بعده داخلء وذلك إذا کان مستثنّى من غير موجب» وان کان خارجاً فما بعده خارج» وذلك إن كان 
مستثنى من موجب. 


وفي النوع الثاني: ما يمكن استغناءً بعضه عن بعضء هذا فيه خلاف» قيل: الحكم كذلك وإنّ الجميع مستثنى 
من أضل العذد الأول» من الأول» تقول: له علي عشرةٌ إلا أربعة مُستثنى من عشرةء إلا اثنين مُستثنى من عشرة إلا 
واحداً مُستثنى من عشرة» فالمردٌ يكون إلى الأولء هذا ظاهر كلام الناظم؛ أن الحكم عام في النوعين فيما يمكن 
استغناء بعضه عن بعضء وما لا يمكن» لأنه أطلقَ: 

وَحُكْمُهَا -المُسْتَتَْيات- بدون تفصيل في الْقَصّْدِ أي المعنى المقصود من إدخال وإخراج حُهُمُ الأَوَلِء فالمردٌ 
يكون للآول فيما يمكن أن يستغني بعضه عن بعض وما لاء هذا ظاهر كلام الناظم. 

وقال الكسائي والبصريون: كل من الأعداد مُستثنى مما يليه» فالواحد مُستثنى من الاثنين الذي قبله ليس من 
الأول» والاثنين مما قبله وهو الأربعةء والأربعة من العشرة وهذا هو الصحيح» أن ما يمكن الاستغناء ببعضه عن 
بعض يكون الاعتبار من الأخيرء ثم يكون داخلاً فيما قبلّه فالاستثناءً يكون منه؛ لا نرم إلى الأول وإنما نرجعٌ إلى 
الأخيرء إلا واحداًء واحداً مُستثنى من اثنين بقي واحد» والواحد مستثنى من أربعة بقي ثلاثة» والثلاثةٌ مستثناة من 
عشرة بقي سبعة» بهذه الصورة حينئذٍ لا نرجع إلى الأول وهذا هو الصحيح المرجّح عند الأصوليين. 

وقال الكسائي والبصريون: كل من الأعداد مستثنى مما بليه» وهو الصحيح؛ لأن الحمل على الأقرب مُتعيّن عند 

الترددء ولذلك رد الشيخ الأمين في نثر الورودء قول ابن مالك هنا قال: هذا غلط ليس بصحیح» ومراده فيما 

يمكن الاستخناء ببعضيا عن بس لا ملك وَحَفْمَها في اقم شف الآل؛ وقيل المذهبان متملان وعلى 

هذا فالمُقرٌُ به في المثال السابق على القول الأول ثلاثة؛ لأنك تقول: له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد 

غشرة إلا أريعة تة ستة» ستة إلا اثنين أربعةء أربعة إلا واحد ثلاثة» بدأت بالتنازل» والصحيح هو العكس؛ انظر 

أقنَّ بثلاثة» واحد من اثنين: واحد» واحد من أربعة: ثلاثة» ثلاثة من عشرة: سبعة» فرق بينهما. 


على القول ار احم يكرن اذ عة وع راق ن مالك أ هة وع ليبا على الخال 
إذن: 


وَدُونَ تَفْري غم ۾ التق دم 3 A‏ ع اخ م به وال زم 








إن كان الاستثناءً غيرَ مفرغ» حينئذٍ إما أن تتقدّمَ المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخّرء فإن تقدّمت بقطع 
النظر عن كونه موجباً أو مَنفياً وجب النصب» نصب الجميع بدون استثناء» وإن تأخّرت حينئذٍ ننظرٌ نفصّل هل هو 
كلام موجب أو لا؟ 

إن كان مُوجباً كذلك الحكم نفس الأول» وهو وجوبُ نصب الجميع» وإن كان غير مُوجَب حينئذٍ أعطينا واحداً 
منها كما لو لم تتكرّر (إلا)؛ إن كان مُتصلاً جار فيه الوجهان والإتباع أولى» وإن كان مُنقطعا حينئذٍ وجب النصبُ 
عند الحجازيين وجار إبداله عند التميميينء وما عدا هذا الواحد المختار سواء كان أولاً أو ثاني أو ثالث؛» ما عداه 


وَدُونَ تَفْرِي غم التق دم اا ع اخ م به وال زم 








1 وَانْصِبْ لِتَأَخِيرِ وجي بِوَاحِدٍ مِنْها كما قال هنا مُعرباً بما يقتضيه الحال» كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَانَدِ عليهاء گ 
لم يفوا إلا افر إل علي ". وَحْكْمُهَا أي حكم المستثنيات سوى الأول في القصد حُكُمْ الأول القصدء أي المعنى 
المقصود من إدخالٍ وإخراج حُكُمُ الأول فإن كان مُخْرّجاً لوروده على مُوجب فهي مخرجه؛ وإن كان مدخلاً 
لوروده على غير مُوجَّب فهي أيضاً مُدخلة. 


قال ابن عقيل: ومعنى قوله وَحُْكْمُهَا في الْقَصْدِ حُكُمْ الأَوَلِ.. إذن الأبيات كلها المراد بها حكم المستثنيات 
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المكرّرة بالنظر إلى اللفظ انْصِبْ.. جيء؛ إلى أخره؛ هذا في اللفظ فقطء وأا في ال لمر اده 0 الأخير من 
جهة الإدخال والإخراج أن ما يتكرّر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول فيُثببت يبت للأول 
دن الول و قلي ا "قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرا" الجميع مخرج؛ 0 
بعضها عن بعضء يعني لا يمکڻ أن نقول زيد نُخرج منه عمروء وبکر نُخرِجُ من عمروء لا يمكن هذاء لا تتداخلء 
بخلاف عشرة اثنين أربعة.. إلى أخره هذه تتداخل» لهذا نقول: الجميع مخرجون. 

وفي قولك ما قام القوم إلا زيداً إلا عمرًا إلا بكراًء الجميع داخلون.. ما تعرّض لملسألة الثانية وقد ذكرناها فيما 
سبق» ثم قال -رحمه الله -* 


واشتتن مَْرورَ بغر مُعْرََا بعال مئمستشنىَ بالا نلا 








انتهينا من (إلا)ء قلنا: الأدوات من حيث الجملة -التقسيم رباعية؛ منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم ومنها ما 
هو فعل ومنها ما هو متردّد بين الفعلية والحرفية. 

وهذا عند التفصيل ثمانية» ذكرنا (إلا) وهي حرف باتفاق» ذكرَ هنا (غَيْرِ) و(سوى)» وهذان اسمانء أما 
(غَيْرُ) فمحل وفاقء وأما (سِوّى) فهذه ظرف عند سيبويه. 


قال وَاسْئَتُنِ مَجْرُورَاً إذن المستثنى ليس دائماً يكون منصوباًء ولذلك قلنا يذكرون المستثنى في باب 
المنصوبات في بعض أحواله لا مُطلقاً ليس كل مستثنى يكون منصوباًء بل قد يكون مجروراً» وقد يكون منصوباً لا 
على الاستثناء» مثل خبر ليس ولا يكونء حينئذٍ نقول وَاسْنَتْنِ مَجْرُورَاً. . كيف صار المستثنى مجروراً؟ 


نقول: الاستثناء هنا باعتبار المعنى؛ لأن غَيْر في الأصل هي صفةء يُوصّف بهاء وتدلٌ على مُغايرة ما بعدّها 
لما قبلهاء جاءً القوم غير زيدء دلت على أن ما بعدها مُغاير لما قبلهاء هذا الأصل فيها أن تكون صفةء وتُحمَلُ على 
(إلا) فيستثنى بها؛ لأن الاستثناء فيه نوع مُغايرة» وهذا صحيح. . قام القوم إلا زيداًء مُغايرة أو لا؟ 

ما بعد (إلا) مُغاير لما قبلهاء فلما كانت غَيْرٍ فيها معنى المغايرة» حينئذٍ حملت على (إلا) فاسئثني بها وعدت 
من أدوات الاستثناء» مَجْرُورَاً بِ(غَيْرِ): أت سْتتْن هذا فعل أمرء مَجْرُورَاً ل م د 
بقوله استثنء مُعْرَبَا هذا حال من (ِغَيْرِ)» بِمَا لِمُسْتَثتى بإِلاً نُسِبَاء إذن (وَاسْتتن ثن) يكون هذا فعل أمرء والفاعل 
كبميو مسل وجرا قدينه انك رون هذا م ل يه ن الم افيه اللفظ فأافادنا فاندتية أنه يكو مقردا وأقه 
يكون مجروراًء وهو ملازم للجر؛ لأن (غير) ملازمة للإضافة؛ فحينئذٍ صارَ المستثنى مجروراًء وإذا كان مجروراً 
فحينئذٍ لا يخرج عن القاعدة وهو: والثاني اجْرْرْء بخلاف المضاف فإنه قد يكون مرفوعاً وقد يكون منصوباً وقد 
يكون مجروراًء وأما المضاف إليه فلا يكون إلا مجروراًء ولذلك ألتزم هنا جرٌ المستثنىء وَاسْتَتُْنِ مَجْرُورَاً ب(غيْر). 
إذن مَجْرُورَاً دل على شيئين» الأول كونه مفرداً؛ لأن (غير) لا تضاف إلى الجمل إلا على قول» وكذلك أنه مُلازم 
للجرّ؛ ملازم للخفضء بِ(غَيْرِ) هذا جار ومجرور متعلق بقول: اسْتثن» استثن ب(غير) مجروراًء (مُغربَا) هذا حال 
من (ِغَيْرِ)؛ ب(مَا) لِمُسْتَتْنَىء نيب ب(ما) بما نيب لمستثنى ب(إلا)» ب(ما) يعني بالذي» معرباً بماذا؟ 

ب(مَا)» (ما) موصولةء جار ومجرور مُتعلق بقوله مُعْرََاء ب (مَا) لِمُسْتَتْنتى ب(إلآ) نُسِبَاه بما نسب (الألف) 
للإطلاقء لِمُسْتتتى ب (إلآ) : يعني يُعطى غير حكم (ما) ب بعد (إلا) من حيث إيجاب النصب ومن حيث الجواز 
برجحان أو مرجوحية. 

فما مرّت من الأحكام المتعلقة بالمستثنى ب(إلا) في وجوب النصب في نحو قولك: "قام القوم إلا زيداً"؛ 
ورجحانه في قولك: "ما قام القوم إلا زيدا"» وفي وجوب الرفع في نحو قولك: "ما قام إلا زيد"» هذه الأحكام كلها 
التي بعد (إلا) تُعطى للفظ (غير) سللراء-؛ فتقول: ما قامَ القومُ غير زيدٍ وغيرٌ زيد» غير وغيرء لماذا؟ 

الأن ما بعد (إلا) لو وقع في مثل هذا الكلام لقلت: "ما قام القوم إلا زيداً" بالنصب فتُعطي (غير) النصبء 
ويجوز فيه الرفعٌ "ما قام القوم إلا زيدٌ": كذلك "ما قام القوم غيرٌ زي" ف(غير) تُعامَل معاملة ما بعد (إلا). 
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ولذلك قال: مُعْرَبَا ب(مَا) لِمُسْتَتْنى ب(إلاً) نُسِبَاء (الألف) للإطلاق» بما نسب لمستثنى بإلاء والمستثنى ب(إلا) 
هو ما بعدهاء حينئذِ ما جاز فيه النصب والإبدال صارت (غير) مثلهاء وهذا إنما يكون في الكلام التام المنفي» وأما 
إذا كان مُوجباً "قام القوم إلا زيداً"» زيداً هنا واجب النصب» إذا قلت: "قام القوم (غيرَ) زيداً". بالنصب واجب 
النصب» وسيأتي أنه على الاستثناء أو الحال أو الظرف» حينئذِ نقول: أعطي (غير) حكم ما بعد (إلا): والمستثنى في 
الحقيقة فهو ليس (غير)»؛ وإنما هو المجرورء لأنك إذا قلت: قام القوم غير زيد أخرجت زيد فهو المستثنى في 
الحقيقة» وليس (غير) ولكن غُومل هنا معاملة المستثنى؛ لأن الأصل في الاستثناء أن يكون اللفظ -الإعراب- تابعاً 
للمعنى؛ لأنه سيتغيّر من وجوب النصب إلى الإتباع» لكن تعذر لكون (غير) مُلازمة للإضافة» والمستثنى وقع 
مكافا اريت SE I NE E‏ 
المضاف-» يعني مثل ما سبق (إلا) العاريةء تقول: جئث بلا زادء يعني بغير زادء زُخلقت حركة (لا) إلى (زاد)»› 
لماذا؟ 


لأن (لا) هنا بمعنى (غير)» ويمتنع إظهارٌ الإعراب عليهاء فصارَ الإعراب على ما بعدهاء هنا العكس: "قام 
الوق يكين د ريد هذا ممق ر انه نلار» لكر لاله محات اا خرن کون ع 
الحكم ل(غير) نفسها. 

وَاسْتَتْنِ مَجْرُورَاً بِعَيْرِ مُغْرَبَا بِمَا لِمُسْتَتنىَ ب(إلآ) نُسِبَاء يعني بما نسب لمستثنى ب (إلا) معنى البيت أن 
(غيراً) يُستثنى بها مجرور بإضافتها إليهاء وتكون هي معربة بما نُسِب للمستثنى ب(إلا) من الإعراب فيما تقدّم. 
1 وقوله: مُعْرَبَا هذا قد تُبنى على الفتح في الأحوال كلها عند إضافتها إلى المبني؛ يعني ليست مُطلقةء هذا إذا 
شاف إلى ر را تيفك إلى عي فهذم لها حكق تاد ورب لزنا في باب :لاك د و اهار القر ا دا 
قير ) يعلى الل فين تحر" عانقا حون رباك ا ی جر قي 

وفي التصريح للأزهري.. ثم فروق بين (غير) و(إلا)؛ قال: تُفارق (غير) (إلا) في خمس مسائل؛ لأن (غير) 
حملت على (إلا) فاستثنى بها كما استثنى ب(إلا)» لکن ثم فوارق بين (غير) و(إلا)» خمس مسائل. 

الأولى: أن (إلا) لا تقعُ بعدها الجملُ دون غيرء وهذا محل نزاع. أن (إلا) لا تقعٌ بعدها الجمل وهذا صحيح› 
(إلا) لا تقع بعدها الجملة محل وفاق» وأما (غير) ففيه نزاع» منهم من جَوَّرز ومنهم من منع. 

الثانية: : أنه يجوز أن يقال: "عندي درهمٌ غير جيد" على الصفةء يعني يُوصّف ب(غير) كما سبق» الأصل في 
لفظ (غير) أن يكون صفة لما قبلّه. هذا الأصل فيه» ولكن ضّمّنت معنى (إلا) فاستّثني بها. 


المسألة الثانية: : أنه يجورٌ أن يقال: عندي درهم غيرُ جيد» غير بالرفع فيكون صفة لدرهم وأضيف إلى جيد؛ 
ويمتنعٌ عندي درهم إلا جيڏ على أن يكون (إلا) صفة وهذا أيضا فيه نزاع. 

الثالثة أنه يجوز أن يُقال: لاعن ادا o‏ قاد جك وهر مضاظا وريد 
مضاف إليه» قام غيرٌ زيد» وهذا من الاستثناء المفرغ» ولا يجوز "قامَ إلا زيدٌ". "قام غير زيد' ' هذا جائزء مع كونه 
لم يتقتمه نفي» وأما قام إلا زيد هذا لا يصح إلا على رأي ابن الحاجب» "قام إلا زيد" هذا لا يصح؛ لأنه استثناء 
مر بولا يكون الاتسيق الني» وآما في الإيجاب ایر علئ المنة. يبوللا يجو قام إلا زية. 


الرابعة: أنه يجوز أن يُقال: "ما قام القوم غير زيد وعمرو"» غيرٌ وغيرَ بالوجهين ليس هذا الشاهدء المراد أن 
يُقال: "ما قام القوم غير زيدٍ وعمرو"» بجر عمروء وعمرو عطفاً على اللفظ يعني لفظ زيدء بور لأنه 
مُضاف إليه» ورفعٌة حملاً على المعنى» "ما قام القوم غيرَ زيدٍ وعمرو"» ويجوز أن يقال: غير زيدٍ وعمرٌو بالرفعء 
مراعاة لمعنى زيد؛ لأنه في قوّة قولك: ما قام إلا زیڈ وعمرّوء لو قلت: ما قام القوم غير زيدٍء هذا في قوة ماقام إلا 
زيدٌ وعمرو بالرفع» حينئذٍ ترفع عمروء فإذا أبدلته أو عطفته على مجرور (غير) وهو في اللفظ مجرورء حينئذٍ 
راعيت المحل؛ من حيث المعنى وهو مرفوع؛ ويجورٌ مراعاة اللفظ إذن الرابع: يجوز أن يقال "ما قام القوم غير 
زيدٍ وعمرو وعمڙو"» بجر عمرو على لفظ زيد ورفعه حَملا على المعنى؛ لأن المعنى "ما قام إلا زيدٌ وعمرّو", ولا 
نز ف( مر اهاة المعدى. 
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الخامسة والأخيرة: أنه يجوز ما جنك إلا ابتغاءَ معروفك بالنصب» وأما في (غير) لاء ما جتتّك إلا غيرَء 
نقول هذا لا يصح» ما جئتك غير ابتغاءء لا يصحٌ, بل لا بد من إدخال ال(لام) على غيرء فتقول: ما جنك لغير 


ابتغاء معروفك. 
إذن هذه خمس مسائل مما فارّقَت (إلا) (غير) و(غير) (إلا). 
5 شن 9 ES‏ بعد ر مغرََا ل ا ا 








وإذا نصبنا (غير) حينئذٍ قيل بأن النصب على الاستثناء وهذا عليه الجمهورء وقيل النصبُ على الحالء وقيلَ 
النصبُ على الظرفية» وانتصابُ (غير) في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد (إلا)» في أن نصبّ كل منهما على 
الاستثناء وهذا الصحيحء فحينئذٍ إذا قلتَ: "قام القوم غيرَ زيدٍ" قام القوم فعل وفاعل» وغيرَ بالنصب» تقول: غير 

إذن عرب هنا (غير)؛ على أنها منصوبة على الاستثناء» ما قام القوم غير زيدء نقول: (غير) هذا منصوب 
على الاستثناء. 

وإن كان العامل فيما بعد (إلا) هو (إلا)» "ما قامَ القوم إلا زيداً" قلنا الناصب له (إلا)» طيب! في باب غير: 
الناصب له ما قبله من فعل أو شبهه؛ ما قام» قامَ هو الذي نصّبّء وفي (غير) ما في الجملة قبله من فعل أو شبهه 
وإنما صبت على الاستثناء مع أن المستثنى هو الاسم الواقع بعدها؛ E E‏ 
جُعل ما يستحقّه من الإعراب المخصوصء لو لا ذلك على غيرء على سبيل العارية» كما ذكرناه سابقاً. 

إذن الأصل فيه أن يكون المضاف إليه المجرور هو الذي يستحقٌ النصب على الاستثناء» ولكن لكونه حل 
محل الملازم للخفض للجر لا ينف عنه البتة» حينئذٍ نقول: هذا مثل غلاميء غلامي إذا جاء رفعاً تكون الضمة 
مقدرة» وإذا جاء نصباً تكون الفتحة مقدرة» وإذا جاء خفضاً تكون الكسرة مقدرة؛ لأنه لزم حالة واحدة؛ كذلك 
مجرور (غير) فحينئذٍ ماذا نصنع؟ 

قالوا: نجعلٌ الإعراب على غير. 

كل م سعد مق الأعراب المخصوضن ا ا على كروي على شيل ا وا کے ذلك على 
أن الحركة لما بعدها حفيقة جواز العطف على محله» يجوز العطف على محل المضاف إليه. 

وقيل منصوبة على الحال عند الفارسيء فتؤوّل بمشتقء أي قام القوم غير زيدء أي مُغايرينَء لا بد من تأويلها 
بمشتقٌ لأنها حال؛ مُغايرين لزيد في الفعل» وأورد عليه أن مجرورها لا محل له حينئذِء وقد نصبوا المعطوف عليه 
مراعاة لمحله. سبق أنه يُعطّف على المجرور عليه باعتبار اللفظ فيجرء ويُعطّف عليه باعتبار المحل. . قد يُرفع وقد 
يُنصّب على حسب المحلء فحينئذٍ إذا جعلوها حالاً مُغايرين لزيدء وقد عطفوا على محلّها بالرفع» فكيف تكون حالاً؟ 

إذا قي بأن غير منصوبة على الحالية كما هو قول الفارسيء قلنا غطف على محل مجرور (غير) بالرفع؛ 
وقيل: على التشبيه بظرف المكان بجامع الإبهام في كل. 


قال الشارح: استُعمل بمعنى (إلا) في الدلالة على الاستثناء ألفاظ» منها ما هو اسم وهو (غير وسُوى وسوى 
وسّواء)»؛ ومنها ما هو فعل وهو (ليس ولا يكون)» ومنها ما يكون فعلاً وحرفاً وهو (عدا وخلا وحاشا)؛ وقد ذكرها 
المصنف كلهاء فأمًا (غير) وما عُطِف عليه فحكم المستثنى بها الجرء يعني كأنّ إعرابه نَل إليها لشغله بالإضافة - 
إضاففها اله وَتُعرّب (غير) يما كان عرب به النستقى مع (ا0ه)» كل ما أعطى به المستقى د( من وجوت 
النصب وجواز الوجهين مع ترجيح الإبدال في المنقطع والمتصل على التفصيل السابق كذلك يُعطى ل(غير)؛ فتقول: 
قام القوم غير زيدء غير هذا منصوب على الاستثناء» وحكمُ النصب واجب؛ لان الكلام تامّ موجب. بنصب غير 
وجوباًء كما تقول: "قام القوم إلا زيداً"» بنصب زيدء فتقول: "ما قام أحد غير زيد"» ما إعراب غير؟ بدل.. غير زيد 
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ا ا كل عقو من كلجر اله ارمع ا هعاق ا ی ی ر قد 
لار ات على ات د رر وا ان الزفع المت ا ا فون ايا دام ن 
زيدا". فتقول "ما قام غير زیدٍ''» ما اعراب غير؟ 

فاعل» حينئذٍ يكون استثناءَ مفرغاًء فترفعٌ (غير) وجوباًء كما تقول: ما قام إلا زيدٌ برفعه وجوباًء وتقول: "ما 
قام أحذٌ غيرَ حمارء أو غيرٌ حمار" .. يجوز فيه الوجهان عند بني تميم» وعند الحجازيين يتعين النصب»› > إذن ماقام 
أحدٌ غير وجوباً عند الحجازين وجوازاً عند التميميين. . بنصب (غير) عند غير بني تميم» وبالإتباع عند بني تميم 
كما تفعل في قولك: " ما قام أحدٌ إلا حمارٌ وإلا حماراً. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 62 
بشم لل ألُحتن اجيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَلِسِوَىَ سُوَىَ سَوَاءً اغلا عَلَىالأصَعمَالعِرٍ جلا 











کر(رضی)؛ سوى: (رضى)ء سوى: (هدى)» سَوَاء: (سَمّاء)» بقي واحدة وهي: (سواء) ك(بناء)» 

وسو سو ی نَّ ناء عدَّدّها بلغاتهاء يعني: اراد أن لين ا عدة لغات كلها بدون تفصيل» اجعل لها 
على الأصّحٌ مَا لِغْيْرٍ جُعلا: ما جُعل ل(غير)؛ والذي جعل لغير هو: ما نسب لمستثنىّ ب(إلا)» اذن: گل ما أعطى ار 
كذلك على دا وى E‏ لا فرق حك ا في الأول قال: 











ولم يقل: على الأصحء وهنا قال: عَلَى الاح والأصحٌ: أفعلٌ تفضيل» قيل: مقابله الصحيح؛ تأدّباً مع سيبويه؛ 
لأنه خالقه وخالفت شيخه الخليل في أن (سِوَى) لا تخرجٌ عن الظرفية؛ فهي مُلازمة لهاء الظرفية المكانية» وخالفهم 
ابن مالك رحمه الله تعالى لكثرة الشواهد في كون (سِوّى) تأتي مُبتدأء وتأتي فاعلآء وتأتي مجرورةً بحرف الجرء 
وتأتي مُضافة» وتأتي اسم (إن)» وستأتي الشواهد كلهاء هذه كلها تدلٌ على أنها مُتصرّفة» وإذا كان كذلك فحينئذٍ 
ليست بظرفب مُلازم للظرفيةء بل قد تأتي -وهذا قول للرماني وغيره- أنها قد تأتي ظرفاً كثيراً وغيرَ ظرف قليلاً» 
وخصّه بعضهم بالشعر كما سيأتي. 

اذا : وَلسِوىَ سُوَىَ سَواءِ اجعلاً: : (اخعلاً) الألفث هذه بدلٌ عن نون التوكيد الخفيفة (اجعلن) هذا الأصل فيهاء 

فحينئذٍ (لسِوَىً) هذا مُتعلّق بهء والأصل في الفعل المؤگد أن لا يتقدّمَ عليه عامله» ممنوع هذاء ولكن في مثل هذا 
نقول: من باب الضرورة الفعل المؤكّد بنون التوكيد الخفيفة والثقيلة» وكذلك ما دخلت عليه (قد) لأنها من 
المؤكٌدات» أو لام الابتداء» كل موکد حينئذٍ يمتنع أن يتقدّمَ معمول المؤكّد عليه» ولكن في مثل هذه الأبيات الشعر- 
يقال فيه: من باب الضرورة. 

إذن: (ِلِسِوّئ) هذا مُتعلق بقوله: (اجعل)» على أنه مفعولٌ ٿان له 

عَلَى الأصَحٌ: جار ومجرور متعلق بقوله: (اجهاة), خلافا لسيبويه والخليل؛ أي: هو صحيح وما اختاره 
الناظم أصحٌء هو صحيح من قبيل: صحيح وأصح» وهذا من باب أن لا يخالف الناظمُ سيبويه فحسب» يخرّجون هذه 
التخريجات من أجل أن لا يخالف الناظم سيبويه؛ لأن الأصل موافقة سيبويه وعدم مخالفته» فإذا جد ما يخالف لا بد 
من التأويل. 

(مَا لِغْيْرٍ جُعلا) ما جُعل لغيرِء (ما جُعل) هذه صلة الموصولء والألف هنا للإطلاق؛ (ما جُعل لغير)» والذي 
جُعل لغير هو الأحكام السابقة من أحكام فيما سبق؛ لأنها مثلها؛ (سوى وغير) مثلان بمعنى واحدء واستدلوا على 
ذلك بأمرين: الأول: إجماغ أهل اللغة على أن معنى قول القائل: (قاموا سواك) و(قاموا غيرك) aT‏ إذا 
قات ` : قاموا سواك» يعني: إلا أنت» قاموا غيرّك: إلا أنت» فالمعنى واحد. اذن: (سوى وغير) بمعنى واحد في مثل 
هذا التركيب. وأنه لا أحد منهم يقول: إن (سوى) عبارة عن مكان أو زمان» هكذا قيل» مع أن سيبويه ظاهر كلامه 
أنها طرف لكن ا اک مين قل كر ها انها طار هه متاك أو شارف یا يعدي عبار ايقن الفكان 
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أو الزمان. 
والثاني: أن مَن حكمّ بظرفيتها حكمَ بلزوم ذلك وأنها لا تتصرفُء ولذلك قالوا: مُلازمة للظرفية؛ وأنها لا 
تتصرّف البتة» وهذا ينقضّة ما جاء من شواهد عديدة في تصرّف (سِوّى) بأنها تكون مبتدأ وتكون وخبرا وتكون 
غير ذلك.. 
وَل يَنْطِقُ الففشاءً مَنْ كَان مِنْهْمُو إا جَلسُوا مِنَاوَلاً من سِوَائْنًا 
3 








(ولا مِنْ سِوَاينًا) دل على أن (من) تدخل على (سوی)» كذلك جاءت قبل ذلك مجرورةء في الحديث: دعوت 
ربي أن لا يُسلط على أمتي عدواً من سوى أنفسهم) (من سوى) من: حرف جرء و(سوى): اسم مجرورء هذا الأصل 
فيهاء كذلك في الحديث: ما أنتم في سواكم من الأمم... إلخ» كذلك القول السابق: 


إذا جَلَسُوا مِنَا ولا مِنْ سِوَاتِنًا 








وكذلك: 

فإلنِي وَالَذِييَْعْلَةالنَا س بجذوؤى سِوَاكَ خم أثق 
ومن استعمالها مرفوعة بالابتداء: 

وَإِدَا تباغ كريمة أو تُشتَرَى فسؤاك بائغها ونت المشتري 
(سِوَاك) هذا مبتدأء ووَبَائعُهَا) خبرها. 

وكذلك من وقوعها مرفوعة بالفاعلية: 

وَلوْيَبْقَسِ وى الفذوان دافممگماتائلوا 








ف(سواك) مرفوع بالابتداء» و(سِوّى الْعُذْوَانِ) مرفوع بالفاعلية. 
ديك فيل ب للمئّى لِمُوَمَلٍ]| وَإِنَ سِوَك مَنيْوَمَلهُيَِشقَى 








(وَإِنّ سِوَاكَ) جاءت اسم (إن)» إذن: هذه متصرفةء هذه لا يقال بأنها ملازمة للظرفيةء ف(سواك) اسم (إن)» 
ا رركم : ا يُستثنى بها كما يُستثتي 
واا وسوى) هذا مدل زی »ددد لا یھر عليها الإعراب: وال ال ذاه الوم دون ا لحب مقع 
واجب وهو مقدر› (ما قام القوم سوى زيد) يجوز فيه الوجهان» (ما قام سوى زيد) هذا يتعيّنُ فيه الرفع على أنه 
ةا 
نكا لمعل CTE‏ جاء الذي سواكه في الأسالا جاء الذي في کان أي: E TE.‏ 
وا ل عوضء وإن لم يكن م حلولٌ فظرفيها مجازية؛ ولهذا لم يتصرّفا. إذن: مذهب 
SES TN SS‏ 
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إلا في الشعرء وقال الرماني والعكبري: تُستعمّل ظرفاً غالباً وك(غير) قليلاًء قال ابن هشام في الأوضح: وإلى هذا 
أذهبُ.. قول الرماني إلى أنها تأتي ظرفاً غالباً وك(غير) قليلاًء وما استُشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. 

ثفارق (سوى) (غيراً) في أمرين؛ الأول: أن المستثنى بغير قد يُحذف إذا فُهم المعنى؛ »نحو : ليس غير قام 
لقو اين عير لود كيرا لير غير ا بالتنوين- ؛ يجوز فيهاء إذن: خذف ما بعد (غير) الذي هو المستثنى بها إذا 

فهم المعنى بخلاف سوى. 

ثانياً: وى تقعُ صلة الموصول في فصيح الكلام بخلاف غير: جاء الذي سِواكء واكتفينا بهاء هذا مثل: جاء 
الذي عندكء أو في الدارء اكتفينا بهاءأين المبتدأً والخبر؟ جاء الذي استقرٌ سواك, إذن: نقدّر لها فعلآ محذوفاًء فدلَ 
على أنها ظرفء هذا عند سيبويه. 

اذن: نقول: (سوی) هذه مثل (غير) عند الناظم» وسوّى بينهما لما ذكرناه من الدليلين أن: قاموا سواك وقاموا 
غيرُك بمعنى واحد» المراد به الاستثناء» كذلك ما ورد في الأبيات السابقة من ذكرها مبتدأ وذكرها خبراً وفاعلاً 
واسم (إن).. إلى آخره» هذا التصرف التام» هذا معنى التصرفء وإذا كان كذلك هذا ينافي الظرفية. 


وا 0 ئن 59 قدا بعد ٍ مغرََا تالا انا 
جع 

وَيسِوَيَ سُوَيَ سَوَاءَ اجملا | على الىقاي رجملا 
3 








اذن: هذان اسمان يُستثنى بهما عند الناظم» أما (غير) فمحلٌ وفاق» وأما (سوى) فهذا محل نظرٍ عند سيبويه 
وغيره» ولذلك قال الشارح: وأما سوى فالمشهورٌ فيها كسر السين والقصر (سوى)» ومن العرب من يفتح سينها 
(سّواء) ويمدٌّ» ومنهم من يضم سينها ويقصر (سشوى) ک(هُدی)» ومنهم من يكسِرٌ سينها ويمدٌ (سواء) بالكسر 
ك(بناء)» وهذه اللغة لم يذكرها المصنف لأنها غريبة وقل من ذكرهاء وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبيةء - 
هذا طبع الآن- ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفاً -يعني: ظرف مكان- فإذا قلت: قامَ القوم 
سوى زيد» فسوى عندهم منصوبة على الظرفية ليست استثناء مثل (غير)» وهي مشعرة بالاستثناء» ولا تخرج 
عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعرء واختارَ المصنف أنها كغير فتَعامّل بما تعامل به غير من الرفع والنصب 
والجرء وإلى هذا أشارَ بقوله السابق. 


وَاسْسَنْنِ نَاصِبَاً بَيْسَ وَجَلاً وبغغفتاوَبيك ون بف ذلا 








٠‏ (واستئنِ تاصبا): وجوباً (وَاسْتتنٍ ) أنت (ناصبا)» (نَاصِبَ) إعرابه: حال من الفاعل المستتر في (اشقن)ء 
وعدا یکر وشرط لها (ا) اثافية دون أخواتهاء هذه الأريعة تكو قات يعلتي: اهيا تست ب بياء لعن له 
يُسمى مستثنى» وإنما الاستثناء هنا وافق من جهة المعنى» وصار الإخراجٌ معنى» وأما في اللفظ فلاء ولذلك تقول: 
قامَ القوم ليس زيداء زيداً هذا: خبر ليس» لا تقل: مسأ مستثنى ليس عندنا هنا مستثنى في اللفظء وإنما هو من جهة المعنى 
ليه رع قام القوم ليس زيداء فرليس) هذا فعل ماضي ناقصء واسمها ضميرٌ مُستتّر وجوباًء وزيداً خبرهاء فليس 
وا تكن َاصباً وجوبا نَاصبا لمن وَخَلاً وباهذا وَبيَكُونُ يغد لآ حينئذ تقول: قامَ القوم ليس زيدآء وقامَ القوم خلا 
زيداً؛ لأنه قال: ناصباًء وعد منها: خلاء إذن: تنصبٌ بخلا فتقول: ل لاو حرا و 
لا يكون زيداًء وحينئذ (ليسَ زيداً)» زيداً : خبر لیس» وخلا زيداًء زيداً : مفعولٌ به منصوب لخلاء و(عدا) مثلّهاء ولا 
يكون زیداًء اسم (يكون) ضمير مستترٌ وجوباًء و(زيداً) هذا مثل (ليس) يُعتبر خبر يكون» إذن ليس عندنا مستثنى؛ 


وإنما النصب يكون مُتعيّناً في موضعين اثنين مما ذكره الناظم» وهما: (ليس ولا يكون)؛ وأما (خلا وعدا) فيجوز 
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فيها الوجهان: النصب والخفضء وهنا إذا ا الت ف TR‏ لتر 
يكون)؛ فدلَّ على أن (خَلا وَعَدَا) إذا خلت من (ما) لم تسبقها (ما) الأرجح فيها النصب على الجر: فقامَ القوم خلا 
زيداء رجح من: خلا زيدٍء وقامَ القوم عدا زيداًء أرجخ من: عدا يدوه يديل على أن الداظلء تصيد هذا المعكى 
لقرنها أو قرن هذين الحرفين أو الفعلين ب(ليس ولا يكون). (وَاسْتَتْنِ ناصباً بِلَيْسَ وَخَلا وَبِعَدَا وَبِيَكُونُ) بهذا اللفظ 
يعني: (كان) ماضياً لا يصلحء وإنما (يكون) بهذه الصيغةء كما قال هناك: : (وقذ تراد كَانَ) كان بلفظ الماضيء إذن 
قصّدّ اللفظء وهنا: (وبيكون) قصد اللفظ, بيكون: الباء حرف جرء ويكون: قصد لفظه فهو اسم مجرور بالباء» وجرَهُ 
كسرة مقدّرة على آخره منعَ من ظهورها اشتغال المحلّ بحركة الحكاية وهي الضمّة؛ لأنه حكاهُ مرفوعأء (وَبيَكَونُ 
بَعْدَ ) النافية .. بعد (لا) النافية» ولا تُستعمّل (يكون) في الاستثناء مع غير (لا) من أدوات النفي» إذن: على 
خصوص ا و(لا) من جهة النفي دون غيرها من أدوات النفي. 


. قال الشارح: استثن بليس وما بعدّها ناصباً المستثنى» فتقول: قامَ القومُ ليس زيداء ف(زيداً) من قولك: "ليس 
زيدا ولا يكونٌ زیا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون» واسمها: ضميرٌ مستتر وجوباً باتفاق» وإنما اختلفوا في 
المرجع, على أيّ شيءٍ يرجع؟ المشهور عندهم أنه يعودٌ إلى البعض المفهوم من القوم؛ البعض من القوم: قم القت 
ليس زيداً : لين بعضهم زيدآء قام القوم لا يكون زيداً : لا يكون البعضٌُ زيداًء فحينئذٍ عاد إلى البعض المفهوم من 
القوم» هذا المشهور عند النحاة» وقيل: مرجغة اسم فاعل» يعني وصف مفهوم من السابق» والتقدير: ليس هو أي: 
القائم» وهذا اختارَهُ ابن هشام في الأوضح» ليس هوء أي: القائم زيداًء ومثله اسم المفعول نحو: أكرمتث القوم ليس 
زيداء ليس المكرَمُ زيداًء إذن: عاد إلى الوصف. 

والثالث: أن مرجعَةُ مصدر الفعل السابق العامل في المستثنى منه» فحينئذِ: قامَ القوم خلا زيداً: خلا القيامُ؛ خلا 
هو أي: القيام» وهذا ضعيفء والسابق كذلك ضعيف» والأشهر هو الأول وهو الظاهرء أنه يعودُ إلى البعض المفهوم 
من الكل السابق: قامَ القوم ليس زيداً: ليس البعضُ زيداًء وهذا واضح. ولذلك قال هنا: ويضعف الوجهين الثاني 
والثالث» -يعني: تقديره بالوصف سواءً كان اسم فاعل أو اسم مفعولء والثالث: أنه مصدر- عدم الاطراد؛ لأنه لا 
يكونٌ هناك فعلٌ نحو: القوم إخوتك ليسن زيداً. هنا قال: والمشهور أنه عَانِدٌ على البعض المفهوم مِن القوم» والتقدير: 
لين بعضّهم زيداء ولا يكون بعضْهم زيداء وهو مُسِتتِرٌ وجوباًء وفي قولك: خلا زيداًء وعدا زیداً (زيداً) هذا 
صو على المتعرلياةه ولو لم ورا رو لأنها يجور فاا او وعدا فعد ندا علهما في 
المشهور الخلافٌ فيهما كالخلاف في ليس» ولذلك يقول: خلا وعدا فعلان غير متصرّفين؛ لوقوعهما موقع 0 
وانتصابٌ المستثنى بهما على المفعولية» وفاعلهما ضميرٌ مُستترء وفي مرجعه الخلاف في ليسء والصوابُ أنه 
ضميرٌ عائد على البعض المفهوم من القوم» وهو مُستترٌ وجوباً والتقدير: خلا بعضهم زيداً وعدا بعضهم زيداً. 

هذه الأربع الجمل إذا قيل: قام القومُ خلا زيداًء عدا زيدأء ليس زيداء لا يكون زيدأء الجملة ما محلها؟ موضعٌ 
م انکر هده الاربع تصنت کی اتح هذا المشهورء إذن قامَ القومُ خلا زيداً» نقول: الجملة في محل 
نصب حالء وعدا زيداً: في محل نصب حالء ولا يكون وليس: في محل نصب حال» حينئذٍ يرد الإشكال في (خلا 
وليس وعدا): أن الجملة الحالية -كما سيأتي- إذا كانت ماضوية وجب اقترانها ب(قد)» حينئذٍ ما الإشكال هنا؟ (خلا 
زيداً) إذا قلنا: حال لا بد أن ندخل عليها (قد): قد خلا زيداًء قد عدا زيداًء قد ليس زيداًء وأما (لا يكون) فهي 
مضارعية فلا إشكال؛ وأما الماضوية فلا بد من إدخال (قد) عليهاء ولم تقترن ب(قد) في لين وخلا وعدا مع كونهما 
ماضوية لاستثناء أفعال الا سيأتي أن تم خلاف في دخول قد على الجملة الحالية إذا كانت أفعال الاستثناء» 
وبعضهم استثناهاء حينئذٍ إذا استّثنيت لا إشكال» إذن دخول (قد) على الجملة الماضوية إذا وقعت حالاً في غير أفعال 
الاستثتاء فلا اعتراض حينتذء ومحلٌ ذلك الأفعال المتصرّفة. 

وقيل: مُستأنفة لا موضع لهاء نقول: لاستثناء أفعال الاستثناء» أو يقال: محل ذلك الأفعال المتصرفة لا 
الجامدة» إذن يُجابٌ بعدم دخول (قد) على خلا وعدا وليس» وهي في موضع نصبد :؟ على الحال مع كونها ماضوية؛ 
إما أن يُقال باستثناء أفعال الاستثناء» وإما أن يقال بان قد تُشترّط في الأفعال المتصرّفة وأما الجامدة فلاء وقيل: 
مُستأنفة لا موضع لهاء يعني: غير مُتعلّقة بما قبلها في الإإعراب» وإن تعلّقت به في المعنى» تقول: قامَ القوم خلا 
زيدآء لا محلَ لها من الإعراب» لا محل لها من الإعراب يعني: لا علاقة لها بما قبلّهاء وإذا قيل بأنها في موضع 
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حال حف ارك الكيلة مزقطة نما و لأن العامل في موضع الحال هو (قام)» وإذا قيل: لا موضع لها حينئذٍ 
انفصلت من جهة الإعراب لا من جهة المعنى؛ لأن المعنى تابع لا يمكن أن تنفصلء ونبّه بقوله: (وَبيكون بَعْدَ لا) 
وهو قَيدٌ في (يكون) فقط على أنه لا يُستَعمَل في الاستثناء من لفظ الكون غير (يكون) -غير مضاف ويكون مضاف 
إليه- وأنها لا تُستعمّل فيه إلا بعد (لا) على جهة الخصوص دون (لم» وإن» ولن» ولماء وما). 


وارز بسابقيَ تكون إن ثرذ وَبَعْدَ مَاالْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَذ يرذ 








(سَابِقَيْ يَكُونُ) وهما: خلا وعداء ليس ولا يكون واجبٌ النصب» وأما خلا وعدا فلهما حالان: إما أن يتجرّدا 
عن (ما) المصدريةء حينئذٍ فيهما وجهان: الجرٌ والنصبُء والنصبٌُ أرجح» والدليل على ذلك: أن هذا رأي ابن مالك 
أنه عدّها مع ليس ولا يكون» فدلَ على أن النصب بها أرجحٌ من الجرٌ. 

الوجه الثاني فيما إذا لم تتقدّم عليها (ما) المصدرية: الجرء حينئذٍ لك حالان: "قامَ القوم خلا زيداً", "قامَ القوم 
خلا زي" حرف جرٌ.. سيأتي عدّها من حروف الجرء "قامَ القوم عدا زيداً" بالنصبء "قامَ القوم خلا عدا زيدٍ". 
بالجرٌء إذن جازٌ فيها الوجهان والنصبُ أرجح. 


قال: (وَاجْرْرُ بِسَابِقِيْ يَك: “ونُ) سابقي يكون في البيت السابق» قال اسْتثن نَاصِباً بِلَِسَء ثم قال: خلا وَبِعَدّا 
وَبِيَكُونُ) ؛ ما الذي سبق (يكون) سَابقيٰ بالتثنية؟ خلا وعداء إذن اجرّر بهما ما بعدهماء وَاجَرُرْ بِسَابِقَيَ يَكُونُ وهما: 
خلا وعدا إِنْ ت تترذ الجر إن أردت الجر جُنَ بهماء لكن هنا المراد بالجر متى؟ عند التجردء ويدلٌ على ذلك شيء 
آخر: ا اا ا ا ار دد 
المصدرية (وَاجْرْرْ بِسَابِقَي يَكُونُ) حينئذٍ نأخذٌ شرط التجرّد عن (ما) المصدرية بكونه أحال على البيت السابق وقد 
ذكرهما مجرّدتين» وفُهم شرط التجريد بالإحال على لفظهما وهما خاليان من (ما)؛ لأنه قال: بِسَابِقَيْ يَكُونُ؛ إنْ ترذ 
مك لي ل م 

تنرذ الجر فإنه جائ وإن كان قليلآ والنصبٌُ أرجح» هنا لا ب يُلامُ من أخذ بما دون الفصيح؛ لأن هذا وارڏ في لسان 
لعرب وهنا كلك وارة في لسان العرب؛ حينتذ من اختاز الأحسن أن يتكلم الإنسان بما هر أفصع وأن يحمل قران 
على ما هو أفصح» لکن إذا لم يمكن حيننذِ على ما هو دونه وهو فصيح يعني سائغ في كلام عرب ذ فلا إشكال» وأما: 


وَالخُنْف إنئ كان فَحُدُ بِالأَسْهلٍ في الخو لا في غيره فَلأَفْضَلٍ 








نقول: هذا تَلاعُبٌ بالنحو ولا يُحال عليه؛ بل هذا من تتبع الذخصء نقول: هذا ممنوئٌ؛ لماذا؟ لأن لسانَ العرب 
مطّرد ونحن الآن بعد هجر اللغات يعني لم يتكلم أرباب القرى والقبائل باللغة» حينئذٍ رجعنا إلى اللغة الأم الفصحىء 
والا لو جد بنو تميم بلسانهم المحفوظ وقريش والحجازيون. . إلخ كل يتكلمُ بلسانه» لكن إذا لم يُوجّد حينئذِ رجعنا إلى 
الأفصح» وأما مثلٌ هذه القواعد أنه يتتبّع الرخص وحُذ الأسهل وحينئذٍ يُحمّل القرآن على هذا نقول: لا » هذا تلاعب» 
هذا ليس بصحیح» بل الصواب أنه تعمل بالأفصح وخاصة في القرآن, القرآن لا يجوز أن يُحمّل على لغة شاذة البتة 
لا يجوزء ولذلك أكثر المفسّرين على أنهم إذا جاءوا في قوله تعالى: ((وَأسَرُوا النَجْوَى الْذِينَ ظَلَمُوا)) [الأنبياء: 3] 
نقول: لا يمكنُ حملها على لغة (أَكَلُونِي الْبَرَاغِيتُ) البتة» مع أن ظاهرها (وَأَسَرُوا) بالواو (النَخْوَى) مَفعولٌ به (الَّذِينَ 
ظَلَمُوا)؛ فلا بُدَ من التقديم والتأخير: (الذين ظلموا أسرّوا النجوى) لا بد من هذاء ((نُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُم) 
[المائدة:71] (عموا) بالواو (وَصّمُوا) بالواو فهي فاعل في الأصلء لكن نقول: لا (كَثِيرٌ مِنْهُم) هذا مُبتدأ مؤخّرء 
و(عَمُوا) الجملة خبر مُقدّم» ولا نحمله على لغة (أَكَلُونِي الْبَرَاغِيكُ) فإنها ليست فصيحة. 

وَاجْرْرُ بِسَابقيٰ يَكُونُ إن ت تترذ الجر فإنه جائرٌ وإن كان قليلاًء حينئذ هل لهما مُتعلّق؟ إذا جرّرنا بخلا وعدا هل 
هو مثل: 0 ؟؟؟ : الباء متعلفة بمر؟ هل هي مثلها؟ قيل: نعم يتعلّقان حينئذٍ بما قبلّهما من فعلٍ 
أو شبهه» تقول: قامَ القوم خلا زيدِء خلا زيدِ: جار ومجرور مُتعلق بقوله: قام؛ مثلما تقول: مررت بزيدء بزيدٍ: جار 
ومجرور متعلق بمرء مثله لماذا؟ لأنه حرف جرّء والأصل في حرف الجر إن كان أصلياً حينئذٍ على القاعدة: 


878 

















لالا يلار بن الاق بفِع ل و مَسَاهُ نحو مُرتقي 








لا بد للجار الأصليء أما الزائد والشبيه فلاء وسيأتينا في باب حروف الجر. 


الحروفٌ ثلاثة أقسام: جر أصلي وهذا الذي يحتاج إلى مُتعلّقء وأما الزائد -هذا كما نذكره دائماً: ((قل مِنْ 
خالق)) [فاطر :3[ ( اا ی) [المائدة:19] (ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍِ) هذه كلها زائدة والمراد بها 
التأكيدء ليس لها متعلق» لا نقول: مِنْ بَشِيرٍ جار ومجرور متعلق ب جَاءَء لاء بل (من) هنا دخولها وخروجها سواء 
يعني لا تؤثرء لم تنقل الفاعل عن كونه فاعل إلى كونه مجرورآء بخلاف إذا قلت: جاء زيدٌ ثم تقول: مررث بزيد» 
الباء نقلت زيداً من كونه فاعلاً إلى كونه مجروراً بحرف الجرء هنا أثّرت لأنها جاءت في معناها الأصليء وأما ((مَا 
جَاءَنَا مِن بَشِيرِ)) [المائدة:19] (بَشِير) هو هو فاعل: ما جاءنا بشيرٌ بالرفع لأنه فاعل» (مِنْ بَشِير) فاعل أيضاًء 
فحينئذٍ لم تنقله عن أصله» وحينئذٍ نقول: هذا لا يحتاج إلى مُتعلّقء خلا زيدٍ نقول: خا وجكوود تلق يقر له قام 
الذي سبق» يتعلقان حينئذٍ بما قبلهما من فعلٍ أو شبهه على قاعدة حروف الجر؛ إذ موضعٌ مجرورها نصبٌ بالفعل أو 
شبهه» (مررث بزيد) قالوا: زيد هنا في محلّ نصب؛ لأن (مرّ) هذا من حيث المعنى يتعدّى من حيث المعنى حَدث 
يتعذى» لكن لا يتعدى بنفسه فاحتجنا إلى حرف جرّء وهذا ما سبق في قوله: (وَعَدٌ لآزماً بحَرْفٍ جَرٌ). أما ما لا 
يحتاج: قام ريك يلاج إلى عدي قام ريد 158 والقرامه حلى كمرو» ١‏ يحلا ع اما جلس زيدٌ على الكرسي يحتاج 
إلى تعدّي لأن الجلوس متعدّيء "قا زيد" غير متعدي» "مر زي" مرٌ بمن؟ المرور وقع على من؟ الجلوس وقع على 
أي شيء؟ إذن لا بدّ من حدثء وهذا الحدث يتعڌى» كونه لا يتعدّى بنفسه هذا معنى كونه لازماًء حينئذٍ إذا أردنا 
تعديته إلى مفعوله في المعنى لا بذ من حرف جر: مررث بزيدٍء إذن زيد في المعنى مفعول به» وهذا الذي عناهُ في 
المعنى مفعول بهء وكذلك: جلست على الكرسيّ؛ الكرسي هذا مفعولٌ به؛ لأنه وقعَ عليه فعل الفاعل.. ضربت زيداًء 
جلست على الكرسيء الكرسي وزيد لا فرق بينهما من جهة المعنى» مع كون الكرسي هذا مجرور ب(على) وزيداً 
منصوب على أنه مفعولٌ به» والذي أثْرَ في هذا دون ذاك هو الفعل ذاته نفسه بالنظر إليه» ذاك مُتعدٌ وهذا لازم 
والتعدي قد يكون اصطلاحاً بمعنى أنه له أثرء وقد يكون من جهة المعنىء > فم متعدِ من جهة المعنى» وضرب متعدٍ 
لفظاً ومعنى. 

إذن: يتعلّقان حيننذٍ بما قبلّهما من فعلٍ أو شبهه على قاعدة حروف الجر؛ إذ موضعٌ مجرورها نصبٌ بالفعل أو 
شبهه» وقيل: موضعُهما نصبٌ عن تمام الكلام أي: موضعٌ مجرورهما نصبٌ ناشىٌ عن تمام الكلام أي: تمام الجملة 
قبلهماء فتكونٌ هي الناصبة ولا تعلّقَ بالحرف حينئذٍ. 

RA Cpa رمن‎ Lg امل‎ AOS RE 
الكلام» كأنهم جعلوا تمام الكلام عاملا إذا تم الكلام حينئد تصنت ما بعده» هذا فيه‎ ٠ في محل نصب» بماذا؟‎ 


لقال ا ا ترذ: إذن سَابقَيْ يَكُونُ هما خلا وعدا إذا جُرّدتا عن (ما)ء فأما إذا دخلت عليهما ما 
ف جماهر الحاة انه تتن التصمع ويحب» لأن ما هذه مضدر وة و إذا كانت ها مصددرية حن لآ تدخل الا على 
الفعل» يعني لا تختص إلا بالفعل؛ فإذا كانت خلا مُحتملة للفعلية والحرفية حينتذٍ إذا دخلت عيلها ما المصدرية عيّنتها 
خصصتها للفعلية فلا يجوز ما بعدها إلا النصبء فتقول: قام القوم ما خلا زيداً ولا يجوز ما خلا زيدٍ بالجرء لماذا؟ 
لأن ما خلا زيدء زي نقول هنا جُعلت (ما) زائدة» وهذا خلاف القياس» لأن (ما) الزائدة إنما تراد بعد الحرف لا قبل 
ار کا (ما)ء نيما إذن فلت الباء ثم زما) ت رحة هذا فاس "عتا ليل" إكن مات نا الزائدة بعد الحرف الا 
قله فنقول في هذا التركيب "ما خلا زيد" فيه ضعت من هذه الجهة 

وَبَعْدَ (مَا) انْصِبْ وَالْجِرَارٌ قذ يَرِذْ» وبعد ما المصدرية انصب وجوباً ليس على الجواز كما هو في الشأن إذا لم 
للدم عليها ماء لإ واج السب ودا قل و ها المصدرية الي حنم لأنهما تا بها لفطب نما دحت ها 
المصدرية حينئذ صارَ (عدا وخلا) فعلين كقوله: 
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آلا كُلُ شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِلْ .. 

الله هذا مفعول به» و خلا هذا فعلٌ تعيّنت في الفعليةء والفاعل ضميرٌ مستترٌ وجوباً تفديره هو؛ يعودُ على 
البعض المفهوم من الكل السابق 

ألا كَل شَيْءِ ما خلا الله بَاطِلْ 

إذن " مَا خَلاً الله اطل" بَاطِل: هذا خبر. 

وموضعٌ الموصول وصلته نصببٌ بالاتفاق» لأنّ (ما) وما دخلت عليه.. ما مصدرية» وما المصدرية تؤوّل مع 


ما بعڌها بمصدر. 


و ا ا الس في کے ا 
اتفقوا على أنه تَصبٌ واختلفوا في إعرابهء فقال السيرافي على الحال؛ وقيلَ على الظرف وما وقتية حينئذِء إذا قيلٌ 
بأنها منصوبة على الظرف حينئذٍ ما تكون وقتيّة؛ بمعنى وقت؛ نابث هي وصلتها عن الوقت» فالمعنى على الأول 
قاموا مُجاوزين زيداء وعلى الثائي: قامُوا وقت مجاوزتهم زيداً. 

إذا جعلنا ما مصدرية: قاموا مجاوزين مصدرء وإذا جعلناها مؤوّلينها باسم الفاعل لأنه حال وإذا جعلناها وقتية 
حينئذٍ نأتي بلفظ وقت؛ قاموا وقت مجاوزتهم زيداً. هذا الفرق. 


وعلى الأول هي حال وعلى الثاني ظرفيةء وقيل على الاستثناء كانتصاب غير في: قاموا غير زيداً. إذن هي 
منصوبة باتفاق» وإنما اختلفوا في وجه النصب؛ قيلَ الحال وما مصدريةء وقيلَ على الظرفية وما وقتيةء وقيلَ 
مُنتصبة كانتصاب (غير) على الاستثناء. 

وَيَعْدَ مَا الْصِبْ حتماً. . انصب حتماً لأنه واجبء وقد يُقال: بأننا لا نحمله على الوجوب» لأنه قال: وَانْجِرَارٌ قَدْ 
يَرذء نقول: لا؛ وَانْجِرَارَ قذ يَرِذْ هذا شاد يُحفط ولا يقاس عليه» ولذلك لا نجعله قرينة لقوله انْصِبْ على أنه مُرادٌ به 
الجواز» وإنما المراد به الوجوب على الأصل. 

وَبَعْدَ مَا الْصِب وَانْجرَارٌ قَدْ يَرذ ولذلك قال: وَانْجِرَارٌ أفاد بتنكيره قلة الجرء قَدْ يَرِذْ أجاز ذلك الجرمي والربعي 
والكسائي والفارسي» لكن على تقدير ما زائدة لا مصدريةء يعني من جور الجر بها مع دخول ما لا يمكن أن يقول 
بأن ما مصدرية على بابهاء وإنما قدّر أن ما زائدةء قاموا ما عدا زيدٍء ما خلا زيدٍء ما وجهه؟ ما زائدة. لكن على 
تقدير ما زائدةٌ لا مصدريةء فإن قالوا بالقياس ففاسدء إن قالوا بالقياس على غيرها لأنها تُزاد (ما) بعد الحرف.. 
نقول: إن قالوا بالقياس ففاسدء لماذا؟ لأنه حل ما زيدت (ما) فيه قبل الحرف على ما زيدت (ما) فيه بعد الحرف. 
القياس في لسان العرب -هذا سينصٌ عليه الناظم في آخر باب حروف الجر- أنه قد تُرَادُ ما بعد الحرف» فيبقى العمل 
في بعضها وبعضها يُكف. فحينئذٍ " فَبِمَا رَحْمَة" نقول رحمة هذا مجرور بماذا؟ بالباء حرف الجر و(ما) هذه لم 
تكفها. حينئذٍ زيدة ما بعد الحرف» وما ادّعوه من القياس باطل للفرق بين الفرع والأصلء لم يقع تساوي بينهماء 
قابو | فا بحت فعا الحرف ك وات نيه ها يعد لحر قو قاد | مالا كو له علي ماله ي ها 
فاسد قياسٌ فاسد لا يعول عليه؛ فإن قالوا بالقياس ففاسدء لأن ما لا تُزاد قبل الجار بل بعدهء " عَم قلي" واضح هذا " 
قَبمَا رَحْمَة"؛ وإن قالوا بالسماع فهو من الشذوذٍ بحيث لا يُحتج به. إذن الصواب أن يقال بأن خلا وعدا فيهما وجهان 
الأول: خلوهما عن (ما) فيجوز فيهما الوجهان النصب على الاستثناء والجر بكونهما حرف جرء إن جررت بهما 
حينئذ حكمت عليهما بالحرفيةء وإذا نصبت بهما حكمت عليهما بالفعلية» والأرجح هو النصبء وإذا تقدمت ما حينئذ 
يتعينٌ النصب بهاء ولا يجوز الجرء وأما قوله: وَانْجِرَارَ قَدْ يَرذْ " وَانْجِرَارٌ ' هذا مبتدأ يعني انجرار بهم حينئذٍ قذ يَرِدْ 
قد بالتقليل» ونگر انجرار للقلة فدلَ على أنه قليل جداًء ولذلك لا يعول عليه إن سُمع يعتبر مما لا يقاس عليه فهو 
شاد كما قال الأشموني: فهو من الشذوذ بحيث لا يُحتج به لا يحتج به. 

قال الشارح: إذا لم تتقدّم ما على خلا وعدا فاجرّر بهما إن شئت ٬لأنه‏ قال إِنْ ت تنرذ فأنت مخير أنت الذي 
تتكلم» حينئذٍ أردت النصب أو أردت الجر فأنت المخير» فتقول قام القوم خلا زيدِء حينئذٍ خلا زيدٍ فيهما الوجهان 
السابقان» نقول خلا حرف جر وزيدٍ مجرور مثل بزيدٍ متعلق بقوله قام» حينئذٍ يكو موضع خلا زيدٍ النصب» وقد 
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يكوق كاك التصيب :ولا كرون قا سا فاه واا بكرن الال على خلة نفسه: وون الجملة القاقة السائقة هي 
عاملة النصب في ما بعدهاء وعدا زيد كذلك» فخلا وعدا حرفا جرٍء ولم يحفظ سيبويه الجر بهماء وإنما حكاه الأخفش 
فمن الجر بخلا قوله: 

خلا الله لآ أزمو سِوَاك وَإما أغدٌعِتالِي شُعْبَةَ ِن عِيَلِهَا 


خلا الله هذا جر بهما وهي لم تتقدّم عليها ماء ومن الجر بعدا قوله: 
أَبَكَاحَييهمْ قثا شرا عدا الشَنْطَاءٍ وَالطَفْلٍ الصَغير 








عَدَا الشّمْطَاءِ جر بها دون تقدم (ما) عليها. 

فإن تقدمت عليهما (ما) وجب النصب: "قام القوم ما خلا زيدا"» إذن (ما) هذه مصدريةء ويكون المصدر 
المنسبك من (ما) والفعل بعدها في محل نصب» إما على الحالية وإما على الظرفية وإما على الاستثناءء وإذا جعلناها 
على المصدرية فما مصدرية؛ وإذا جعلناها ظرفية فما وقتية» فيُقدر لفظ وقت» وإذا كانت استثناءً فهي مثل غير. 

وزاد الكسائي الجر بهما بعد ما على جعل ما زائدةء وجعل خلا وعدا حرفي جرّ» فتقول: قام القوم ما خلا زيدٍ 
وما عدا زيدِء وهذا معنى قوله: وَانْجِرَارٌ قذ يرد وقد حكى الجرميٌ في الشرح الجرّ بعد (ما) عن بعض العرب» 
لكنه يُحفْظ ولا يُقاس عليه. 


وَحَيْدْجَرًافَْهمَاحَزرزْففان كَمَاهمَاإنْ تَصََاففلكاآن 








وَحَيْتْ جَرًَا فَهُمَا حَرّفان. 

قيل هذا البيت من المشكل في ألفية ابن مالك من جهة الإعراب» لوجود الفاء فقطء وَحَيْثْ جَرًَا ف ف ... هنا 
أجري حَيْتْ مُجرى حيثما الشرطيةء وهذا على رأي الفراءء لماذا؟ لأن الفاء واضح أنها واقعة في جواب الشرط 
وإذا كان في جواب الشرط فأين الشرط؟ ليس عندنا شرط وحيث ليست من أدوات الشرط وإنما من أدوات الشرط 
إذا رُكبت مع ماء حيثما تستقم» حينئذِ نقول: هنا حيثما بزيادة ما هي الشرطيةء وأما حيث لوحدها فلاء سيأتي معنا في 
باب الإضافةء إذن حَيْث أجري ي الظرف مجرى الشرط فأدخل الفاء على الجواب كقوله: " وَإِدْ لَمْ يَهْتَدُوا به 
فَسَيَعُولُونَ". 


يعني معنى الشرطء أحياتاً بلاحط معتى الشرط نتذكل الفاء في الجواب» وهذا واضحٌ بيّن في المبتدأء كما 
ذكرناه سابقاً؛ كالمثال* الذي يأتيني فله در هم. 


الذي: هذا مبتدأء جملة فله درهمٌ خبرء دخلت الفاء في الخبر لماذا؟ تشبيهاً له في الشرطء لأن فيه معنى 
الشرط وهو التعليق» "إن تأتيني لك درهم" هذا المعنى» ففيه تعليق الدرهم على المجيئ» وهذا معنى الشرط "من 
جاءني أكرمته" "إن جتتني أعطيتك درهم" كذلك هناء وَحَيْثُ جَرًَا نقول هنا: امكل الفاء في الجواب کا أو اكوا 
لحيث مجرى الشرط وقيل: لا؛ ظرفٌ متعلق ب حَزفان هنا في هذا التركيب. كيف تعلّق ب حَرْفَانَ وحرفٌ هذا 
جامد؟ قالوا: لأنه موو بالمشتق» مدا بكرن لأنه في معنى محكومٌ بحرفيتهماء حَرْفان يعني شيئان 


اق هار ده رو ا 01 
فإما زائدة وإما واقعة في جواب الشرطء إما زائدة إذا جعلنا حَيْثُْ ظرف متعلق ب حَرْفَانِ تكون زائدة لأن فاء 
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الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لو جعلنا حيث متعلّقة بحرفان» حينئذٍ لا يكون الفاء واقعة في جواب الشرط لأن 
ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء وحينئذٍ كيف نعلق حيث بها؟ الصواب أن نقول: حيث هذه طرق متطلق يحوفان» و القاء 
هذه زائدة» و هُمَا حَرْفَانِ مبتدأ وخبر باتفاق» يعني إن جرا هما حرفان باتفاق» ولو تقدّمت ما؟ نعم حتى عند من 
قال بتقدّم (ما) ويجوز الجرّ كذلك هي حرف عنده لأن ما زائدة عنده» وإذا كانت زائدة إذن ليست مصدرية 
والمصدرية هي التي تّعين فعلية ما بعدها إما خلا وإما عدا. 


إذن "قاموا ما عدا زيد' ' نقول عدا هنا حرف حتى عند الكسائي وغيره» "جاءوا ما خلا زيد' ' نقول خلا هنا 
حرف. إذن وَحَيْثُْ جَرًا فَهُمَا حَرْفان مطلقاًء وهذا باتفاق؛ سواءٌ دخلت عليهما (ما) أو لا عند من قال بجواز 
اتجوار ما بعدهما فيما ]ذا دخلث عليهما ها 

" كما هُمَا إِنْ نَصَبَا فغلان" كما هذا متعلق جار ومجرور ب(فغلان) › فعلان فعل هذا جامد فكيف تعلق به؟ 

لأن المراد بالفعل هنا الاسم؛ ليس المراد فعل من مصدر المراد به اسم المفعول لاء فعل المراد به اسم فإذا كان 

كذلك صار جامداً. خلا فعل» عدا فعل» قام فعل» صار اسم مُسمّاه خلا وعدا وقام. 


حينئذٍ كيف يعلق كما بفعلان؟ أيضاً مؤولٌ بالمشتق» كما هما فعلان» أيضاً في معنى محكومٌ بفعليتهما كما قيل 
في الأول حرفانء كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فغلآنء يعني محكومٌ بفعليتهماء وإذا قيل محكومٌ صار مردّه إلى الاشتقاق أو 
اسم مفعول › كَمَا هُمَا: "هُمَا" مبتدأ إن نَصَّبًا: إن حرف شرط ونصبا ؟؟؟ والألف فاعل؟ ومردهما مرجعهما خلا 
وعداء فغلآن يعني هذا خبر هُمَا مبتدأ و فغلآن خبر مرفوع ورفعه الألف وهذا باتفاق أيضاًء إذا نصبا هما فعلان 
باتفاق. وفي الحالين سواء اقترنا ب (ما) أو تجردا عنهاء "قام القوم خلا زيداً" هنا نصبت إذن هي فع باتفاق» "جاء 
القوم عدا زيداً" لم تتقدّم عليهما (ما) إذن نقول هي فعل. إذن هما إِنْ نَصَبَا فغلآن مطلقاً سواءً تقدمت عليهما ما 
المصدرية أو لاء لماذا؟ لأنه لو نصبت حينئذٍ لم تكن حرف جرء لو قيل: "جاء القوم عدا زيداً» زيداً: هل يمكن أن 
يكون ما قبله حرف جر؟ ما يتصوّر؛ لأن حرف الجر يجرٌ لا ينصبء حينئذٍ إذا نصبت علمنا أن خلا وعدا فعلان. 
أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرفا جر وإن نصبت فهما فعلان» وهذا مما لا خلاف فيه: 


وَكَقلاً خاشا ولا تَصحَبْ ما )| وقي ل حاشاوكشا فَاخْفَظهْمَا 








يعني هاتين اللغتين» حَاشَا الحرف الأخير على رأي سيبويه» وهي مثل خلا عند غيره. حرف مطلقاً عند 
سيبويه لا تخرج عن الحرفيةء ولكن عند الناظم وكثير من النحاء أن خلا وحشا بمعنى واحد؛ يعني تكون حرفاً 
وتكون فعلاً؛ تكون حرفاً يُجر بهاء وفعلا يُنصب ما بعدهاء فتقول: جاء القوم حاشا زيدٍ حاشا زيداًء ولا يصح أن يُقال 
جاء القوم ما حاشا زيداًء لأن حاشا لا تدخل عليها ماء إذن قوله: وَكَخَلاً حَاشَاء حاشا كخلا؛ كَخَلاً هذا خبرٌ مقدّم؛ و 
حَاشَا هذا قُصد لفظه مبتدأ مؤخر. حاشا كخلا في ماذا؟ في جواز جر المستثنى بها ونصبه» يعني يُجِرٌ ما بعدها 
وسقي بها ارلا حاشا كفلا في کرت ای اها ار من جهة المعنى: »> لأننا نحتاج أن نثبت أن هذا الحرف 
مما يصح الاستثناء به» هذا أولاً من جهة إثبات الاستثناء بحاشاء ثم عملها نقول: هي مثل خلا عند الجمهور؛ بمعنى 
أنه يُجرٌ بها ما بعدهاء ويُنصب بها ما بعدهاء فكما تقول جاء القوم خلا زيدٍ وخلا زيداً؛ إن جررت فهي حرف وان 
نصبت فهي فعلٌ؛ مثلها حاشا فتقول قام القوم حاشا زيداً؛ فهي فعلٌ لأنك نصبت بهاء وحاشا زيدٍ فهي حرفت لأنك 
جررت بهاء ولا يتعين النصب ؛ لآن النصب هناك تعين في عدا وخلا لماذا؟ لتقدم ما المصدرية عليها. إذن لخارج 
عن مجرد اللفظء وأما هنا فلا؛ لا يتعين النصب لأن ما المصدرية لا تدخل على حاشاء وَكَخَلاً حَاشَاء إذن هذه ثلاثة 
ألفاظ خلا وحاشا وعدا يُجر بهن وينصب بهنء تكون فعلاً يعني من حيث هي بقطع النظر عن تقدم ماء خلا وعدا 
وحاشا يُجر بهن المستثنى» وينصب بهن المستثنى» إن جررت فهن حروفء وإن نصبت فهن أفعال؛» إذا جررت 
بالثلاثة فقلت: خلاي وحاشاي وعداي بدون نون الوقاية؛ إذا جررت بها الياء قلت: عداي وحاشاي وخلاي» مثل لي 
ركه وا إلى ذلك وإن نصيت فينون الوقاية؛ خلاني خاشائي عداقي؛ إن نصيت كد لايد من دون الوفاية: لأنها 
فعل: 








وَقَبْل يا النَفْس مع الْفِغلِ الثُزْم TEE NE‏ فَذبظ : 


882 























.. وهو الشاهد. 

إذن خلاني عداني حشانيء نقول: إذا نصبت بهن حينئذٍ لزمت نون الوقايةء وإذا لم تنصب حينئذٍ تقول: خلايا 
وعدايا وحاشاياء ويجوز فى خلاك وخلاه وحاشاكا وحاشاه وعداك وعداه كون الضمير منصوباً أو مجروراًء لأن 
هذ الكماير كان فى بحل صر ا فى فک جره لق کر ان لى هافوت مه كتاكك مو خاد تقول هذا 
يحتمل النصب ويحتمل الجرء فيوجّه على الاحتمالين» ولا تَصْحَبُْ مَا: يعني لا تتقدم عليها ما المصدريةء وهذا مرده 
إلى لسان العربء وَقِيلَ حَاشًا بدون ألف حاشا بالألف» وحاثنء إذا وقفت عليهء وحاشَ بالفتحة فقط في حال الوصل» 
وَحَشَا تحذف الألف التي بين الحاء والشين تقول حشاء فَاحْفَظَهُمَا يعني احفظ هاتين اللغتين زيادةً على حَاشًا. 


إذن: الجر بحاشا هو الكثير الراجح هكذا قال الأشموني: الجر بحاشا هو الكثير الراجحء ولذلك التزم سيبويه 
وأكثر البصريين حرفيتهاء ولم يجيزوا النصب» والصحيح جوازه لسماعه؛ وذهب الفراء إلى أنها فعلٌء لكن لا فاعل 
له» والنصب بعده إنما هو بالحمل على إلاء فيكون منصوباً بالاستثناء» إذا قيل: جاء القوم حاشا زيداًء قال حاشا فعلٌ 
لا فاعل له» لماذا صب بعدها؟ قال: حملا على إلا الاستثنائيةء ولم يُنقل عنه ذلك في خلا وعداء ويحتمل أنه يقول 
بذلك في خلا وعدا أيضاًء لكنه لم ينقل عنه. 

اذن: المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جرء فتقول: قام القوم حاشا زيدٍء بجر زيد» وذهب الأخفش 
والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثلٌ خلا تُستعمل فعلاًء فتنصب ما بعدهاء وحرفاً فتجر 
ما بعدهاء فتقول: قام القوم حاشا زيداً وحاشا زيدِء وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب 
بهاء ومنه قول الشاعر: (حَاشا قَريْشاً) نصب بهاء حَاشا قريشاً صارت حاشا فعلاً ماضي والفاعل ضمير مستتر 
وجوباً تقديره هو؛ يعود على المفهوم» يعني هذا لا بد من النظر في البيت السابق: اشا قَريْشاً. 

وقول المصنف: وَلا نَصَحَبُْ مَاء معنا أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره» ولكن لا يتقدّمُ 
عليها ماء كما تتقدّم على خلاء فلا تقول: قام القوم ما حاشا زيداًء وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلاً 
جاء في الحديث: (إليّ ما حاشا فاطمة)» لكن قيل هذه ما نافية وحاشا هنا استثنائيةء ليست حرفاً وإنما هي فعل» 
وسيأتي في أقسامها وقوله: 

رَأيث النّامن مَا اشا قُرَيْشَاً ***2 فنا تَحنْ أَفْضَلُهُم فالا 
يقال في حاشا: حاشا وحشىء حاشا تأتي في اللغة على ثلاثة أوجه: 


الأول: أن تكون استثنائية» وهي التي قدم الكلام عليهاء وهذه حرف» أو فعلٌ على ما ذكره الناظم» وحرفٌ فقط 
على مذهب سيبويه» الوجه الأول أن تكون استثنائية. 

الثاني: أن تكون تنزيهية نحو: ((حَائنَ لله مَا عَلِمْنَا عليْهِ مِنْ سُوء))» وليست حرفاًء أي مدلولاً بها على تنزيه 
والكوفيين على أنها فعل. إذن قال حرف بلا خلاف؛ حكى الإجماع. . القول بحرفيتهاء ولكن مذهب الكوفيين انها 
فعل» والصحيح أنها اسمٌ مرادف للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل بدليل قراءة ابن 
مسعود: حاشا الله. . بالإضافة» حَاشَ لله استعملها استعمال معاد الله وسبحان الله» إذن بالإضافة» وقراءة بعضهم حاشاً 
لله بالتنوين أي تنزيهاً لله كما يقال: رعياً لزيدٍ» ومَّن ترك التنوين فهي مبنية عنده لشبهها بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى؛ 
هذا النوع الثاني وهي حاشا التنزيهية» قيل: فعل» وقيل: حرف» والصواب أنها اسمٌّ مثل سبحان الله ومعاذ الله» ويدل 
عليها قراءة ابن مسعود: حاشا الله بالإضافة» دلٌ على أنه عاملها معاملة سبحان الله ومعاذ الله. 

الثالث* : أنها تكونٌ فعلاً متعدّياً متصرفاً؛ تقول: حاشیته» بمعنى استثنيته» وهذه حاشا تُكتب بالألف. . الألف 
بصورة الياء لأنها رُباعية الفرق بينها وبين حاشا الاستثنائية أن حاشا الاستثنائية تُكتب ألف..عصاء وأما حاشى 
التي تكون فعلا استثنائياً إنما تكتب بالياء على صورة الياءء تكتب ألفاً وياءً لكونها رابعة. 
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إذن خلاصة ما ذكره الناظم: أن الاستثناء يكون بأدواتٍ ثمانية؛ الأم فيها (إلا)» ثم ما بعدها فهو محمول عليهاء 
ولذلك قد يُعرب في بعضها خبراً كما هو في ليس ولا يکون» ويُعرب مفعولاً به كما هو في خلا وعدا. 


باب الْحَالٍ 
قال رحمه الله: بَابُ الْحَال: أي هذا باب الحالٍ » وهو من المنصوبات مما يجب نصبه ولا يجوز جره؛ 
وهو واجب النصبء قد سمع أو قيل: لم أجئ بمبكرء لم أجي مبكراء هذا الأصل» الأصل في الحال واجبة النصب» 
ولكن دخلت عليها الباء الزائدة» قيل: لم أجيء بمبكر بمبكرء حينئذٍ نقول الباء حرف جر زائد» مبكرٍ حال منصوبٌ واجب 
التصديع ركاذت ف رة عى آخره مه مق وة اتفال المحل مركا حرف الخ ال تاكن هذا حفط 
ولا يقاس كلك لس كالميتدا والفاعل.والمقعول به هتات هناك ترز فخرل خرف الحو الزائذ علية» راما الخال لاه 
لأنها ملازمة للنصب. 

. الخال: الألف هذه منقلبة عن واو» وأصلها حَوَلٌ فَعَلُ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاًء لجمعها 
على أهوال وتصهيرها على خويلة إذن الواؤ رجعت» وهذا سيق معنا إذا أشكل غليك الألف هذه متقلية عن واو أو 
ياء حيننذِ رها إلى الجمع, الجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء وكذلك التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء فحينئذٍ يجمع 
حال على أحوال ويصغر حال على حويلةء واشتقاقها من التحول» ولذلك اشترط فيها الانتقال؛ وَكَوْنهُ مُنْتَقِلا مُشْتقا 
يَعْلِبُ.. لماذا؟ لأنها مأخذوةٌ من التحولء والحال يُذگر لفظه ويؤنث» وهي في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شرء 
وعلى الوقت الذي أنت فيه » يعني يُطلق على هذا وذاك» يطلق على الوقت الذي أنت فيه؛ يُقال حال ويُطلق على ما 


عليه الإنسان من خير أو شرء ومن جهة اللفظ يُذكر ويؤنث يُقال: حال وخالة؛ يحوز فيه الو جياف: إلا أن تجريده من 
التاء أفصح» ولذلك جاء: 


إا أغجَبثكَ الدَّهرَ حال من امرىءٍ غه وواكل أَمْرَهُ وَاللَيالِا 


إذن: جاء لفظ حال بدون تاءء وكذلك جاء بالتاء: 
عَلَى حَالَة لَؤ أن في الْقَوْمِ حاتماً على جُوده ظَلَسْ به نفس حاتم 








اذن: يجوز الوجهانء والترك أفصح» إذا قيل: حالة حينئخ وحب انيت مر اعا للفظ + فقول حال حستكت 
وتحسنت حالةٌ زيدِء وحسنت حالةٌ زيدِء واجب التأنيث» لأن اللفظ مؤنث؛ على التفصيل السابق فيما إذا كان مجازي 
التأنيث. 


أما إذا كان مجرّداً عن التاء حينئذِ يجوز فيه الوجهان؛ فتقول: حالٌ حسنٌ وحالٌ حسنةء وتقول: "حسُن حال 
زيدٍ وتحسّنت حال زيد"», يجوز فيه هذا ويجوز ذاكء. هذا متى؟ ليس مطلقاً كما يظن البعض لا؟ هذا إذا جُرّدت عن 
التاء» إذا قيل حال هكذا بدون تاء جاز في اللفظ التأنيث والتذكيرء وأما حالة بالتاء التي ذكرها بقوله: علَى حَالَة 
نقول هذه واجب» إن جاءت في موضع وجوب. 

والحال يُذگر لفظه وضميره ووصفهه أما إذا قيلَ حالة لا إشكال فيه»ء الكلام في الحال.. يُذكّر لفظه وضميره 
ووصفه وغير ذلك» لكن الأرجح في اللفظ التذكيرء التذكير أرجح من التأنيث؛ بأن يُقال: حال بلا تاء» وفي غيره 
التأنيث؛» يُقال: حالٌ وحالةء فيذكر لفظه ويؤنث» فيقال: هذا كاك ف هال وكا كفن وال کب أما في 
الاصطلاح فقال الناظم: 
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ذكرٌ وصفاً فضلة منتصباً مُفهمَ في حالٍ؛ هذه اريعة و لبد من احتماعها في اللفظ من أجل أن مدق 
عليه أنه حال وهنا الخلل في التعريف أنه أدخل الحكم في الحد؛ لأنه قال: مُنْتَصِبء هذا إن أراد به مجرد النصب 
كردا سنال كما سورد اذ يعني كير ی ل و ی ا ا 

وَعِنَْدَهُم مهن جُملة الممرثودٍ أن ثدكُل الأَحَكَاهُ في الحُذودٍ 
3 

لا يجوز أن يُذكر في الحد الحكم؛ > لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ وإن أريد به الإخراج حينئذٍ لا بد 
من تقييد مُنْتَصِبْ لزوماًء يعني واجب النصب» وفرق بين أن يقال الشيء منصوبٌ وبين لازم النصب» لأنه إذا قيل 
لازم النصب نصبٌ وزيادة» وإذا قيل منتصب هذا يحتمل أنه على جهة الإيجاب ويحتمل على أنه على جهة الجواز. 

الْحَال: الحال أظهر في مقام الإضمارء» الأفصح إذا ذُكر اللفظ مظهراً حينئذٍ فالأفصح أن تُعيد إليه الضمير 
وتقول: وهي أو وهوء وَصْفَ فَضلَة وأما أن تقول الحالُ الحالء نقول هذا فيه تكرار إظهارٌ في مقام الإضمار يعني 
المقام البياني البلاغي يقتضي منك أن تُضمر هنا؛ تأتي بضمير ولا تعيد الاسم الظاهر؛ إذا أعدته هذا خلاف 
الفصيح» فلا بد من علة فابحثوا له عن علة. 

الحال وصفٌ هذا أول قيد» والوصف المراد به عند النحاة ما دل على ذاتِ ومعنى. إذن يُشترط في أول ما 
يصدق عليه أنه حال أن يكون وصفاًء والمراد بالوصف هنا أن يدل على ذات ومعنى؛ فالوصف عند النحاة ما دل 
على ذاتِ ومعنى» أو إن د شئت قل:* على حدثِ وصاحبه؛ وهنا في هذا المقام يُفسر باسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة؛ خمسة أشياء. اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغ 
المبالغة؛ هذه تقع حالا كما هو معلوم. 

الْقَالَ وه إذن الوصقفة :هذا تقول جن يشمل الكيره ويمل النمخة ويش الحاك: فخ والفضلة ما 
ليس ركناً في الإسنادء ولا نقول ما يُستغنى عنه»ء وإن أجابوا عن الاعتراض الوارد على هذا الحدّء بل نقول الفضلة 
هي ما ليس ركناً في الاسنادء فخرج حينئذٍ الخبرُ إذا وق وصفاًء "زیڈ قائ" قائمٌ هذا حال لأنه وصف من اسم فاعلء 
نقول لا ليس بحال؟ لماذا؟ لأنه عمدة والشرط أن يكون فضلة أقائمٌ الزيدان؟ قائ هذا وصفء حال؟ ليس بحال؛ 
لماذا؟ لأنه عمدة» ويشترط في الحالٍ أن يكون فضلة. إذن الفضلة أخرج العمدة» سواءٌ وقعَ الوصفُ خبراًء كما في 
قولك زيدٌ قائمٌ أو وقعَ الوصف مبتدأء كما في قولك أقائمٌ الزيدان؟ 

الْحَالْ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُء إذن فَضْلَةٌ أخرج الخبر » مُنْتَصِبُ المراد بالنصب الظاهر والله أعلم هنا النصب 
اللازم» حينئذٍ هو مخرجٌ لنعتي المرفوع والمخفوضء أخرج النعت لأنه قد يُقال: جاءني رجل راكبٌء راكب هذا 
نعت ليس بحالء لماذا؟ هو وصفٌ وفضلةء صدق عليه أنه وصفء لأنه اسم فاعل راكب» وصدق عليه أنه فضلة: 
لأنه ليس بعمدة. بقي ماذا؟ مُنْتَصِبُء إذن النعث في حالة الرفع خرج بقوله: مُنْتَصِبْء لأنه مرفوع والحال لا يكون 
مرفوعاًء بل يكون منصوباً. 

إذن "جاءني رجلٌ راكبٌ". لا نقول: راكب هذا حال؛ وإنما هو نعث» "مررتُ برجل راكب"؛ وصف فضلة 
لکا لبون منتصياء إذن في تتول. أخرج الت في خاي الرفع والجر» "امررث يرجل راكب" و اجا رجحل 
راكب". 








مُفْهِمْ في حَالٍ بدون تنوين لأنه مضاف في حال كذاء وهذا الذي يُريد به النحاة في غير هذا الكتاب أن يكون 
دالا على الهيئةء بمعنى أنه يكشف هيئة صاحب الحال؛ "جاء زيد راكباً"؛ راكباً: نقول: هذا وصف فضلة منتصبٌ؛ 
هل هو مثل رأيت رجلاً راكباً؟ ليس مثله؛ "رأيث رجلاً راكباً", راكباً: هذا نعت وجاء زيدٌ راكباً, راكباً هذا حال؛ 
راكنا من تولك "جاء زع راكنا حي هه ليان ها نیع زت لأن الت مكل حت حورت . جاء راكباً 
ماشياً متزحلقاً" يحتمل هذا وذاك» لما قلت راكباً حينئذِ قيدت العامل»ء وأخرجت بهذا القيد فيما إذا وقع راكباً نعتاً 
لرجل من جهتين: أولاً يقال بأن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة» حينئذٍ جاء زيد راكباً يتعين أن يكون حالاً 
ورأيثت وجلا ركا هذا يعبر فعا لأن المتعوث هنا تكرة وصباحب الخال لآ بكرن تكرة هذا واد 
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ثانياً: يقال بأن راكباً في " رأيت رجلاً راكب" وهو النعت هنا جاء بيان الهيئة تبعاً لا قصداًء لا بد أن يقال بأنه 
فية.دلالة على هيتة الموضوف» لكن هنا جاءت الدلألة من حهة ماذا؟ من جهة كونها تابعة لا مقصودة لثلا يتين 
بغيره الرجل ذاته» راكباًء فحينئذٍ راكباً هذا مُنصَبٌ على الرجل نفسه؛ ولا علاقة له بالعامل» بخلاف الحالء» ولذلك 
المشهور عند الأصوليين وغيرهم حتى النحاة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها؛ بخلاف النعت, النعت لا يكون 
إلا وصفاً لصاحبه ولا علاقة له بالعاملء إذن مُفْهِمُ في حَالِ: يعني في حال كذاء هنا بدون تنوين لأن المضاف إليه 
محذوف وهو منوي إلا حال كذا يعني في حال كذا. 
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وهذا المثال سيأتي. 


الْحَالْ وَصْفٌء إذن نقول: وَصّفٌ والمراد به ما دل على حدث وصاحبه»ء والوصف قد يكون صريحاً وقد يكون 
: مُؤوّلاً بالصريح» وهنا هل المراد به العموم آم الوصف الصريح فحسب؟ نقول: المراد به ما يعمٌ المؤول» لأنه سيأتي 
أن الحال تكون مفردة» وقد تقع جملةء وقد تقع شبه جملةء حينئذٍ الجملة وشبه الجملة مؤولان بالمفرد إذا رددناهما 
إلى الوصف. إذن وصفت أي صريح أو مؤولٌ فدخلت الجملة وشبه الجملة» والوصف جنس يشمل الحال وغيره» كما 
ذكرناه يشمل الخبر والنعت والحال» ويُخرج نحو القهقرى في نحو: رجعت القهقرىء لأنه ليبس بوصف» القهقرى 
هذا اسم جامد وإن دل على وصف في نفسه لكنه ليس دالا على ذات وحدثء حينئذٍ خرج بقولنا وَصْفَ فهو ليس 

للا ارس او ا فى اده أقاتم الزيدان والخبر في نحو زي قائم. 

مُنْتَصِبُ أخرج النعت؛ لأنه ليس بلازم النصبء والمراد منتصب وجوباًء أخرج النعت من حيث النصب بقطع 
النظر عن كونه لازماء أخرج المرفوع والمجرورء جاءني رجلٌ راكب» مررت برجل راكب أخرجناه بمنتصب»› 
كونه لازماً؛ هذا قيد على قيدء أخرج النعت في حال كونه منصوباً؛ رأيت رجلاً راكباًء والفرق بين النعت والحال 
بأن يقال النعت لتقليل الشيوع, ف"جاءني كلّ رجل قائم" قائم هذا نعت أقلُ أفراداً من "جاءني كل رجل قائماً" عندنا 
حال وعندنا نعت كلاهما في المعنى وُصف بهما رجلء؛ مع مجوّز هناك» إذن "جاءني كل رجل قائم" نقول هذا نعت» 
هذا أقلَ أفراداً من قولك جاءني كلّ رجل قائماًء هذا يصح أن يأتي منه الحال لأنه مخصّص؛ مثل ((في أَرَبَعَةٍ يام 
O‏ كاك كم ير اا جرم لسع ل CS‏ 
في جميع الأشخاصء والحال مقيدة لمجيئ الجميع» > فهذه مقيدة للعامل والنعت مُقيد للأفراد» اذا نظرنا إلى التقييكٌ قلنا 
العامل بذ بالحال»»واما الست حيتت لا اعتبار له بالعامل وإنما النظر فينه في الأفرانك .و هذا الفرد في النكرات 
والمعارف؛ إذ النعت لا يفهم في حال» وإنما يفهم ذلك فيه من سياق الكلام» إذن دلالته على الهيئة ليس من ذات 
اللفظ وإنما من سياق الكلام؛ ثم علاقته بالموصف فحسب دون العاملء ثم دلالته على الشيوع هو أقل شيوعاً من 
الحال كما ذكرناه سابقاً؛ ذ فلا يُفهم من لفظه دلالة الحال» وإنما من سياق الكلام لا من لفظ النعت بخلاف الحال. 

الال وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبْء قيل الأولى أن يكون قوله كَفَرْدَاً أَذهَبُ تتميماً للتعريف. لأن قوله مُنْعَصِبْ وهذا 
تعريف للشيء بحكمه؛ وأيضاً لم يُقيد منتصب باللزوم» فإن كان مراده فحينئذٍ يخرج النعت المنصوب؛ كرأيت رجلاً 
راكباًء فإنه يُفنهم في حال ركوبه؛ وإن كان ذلك لا بطريق القصد؛ يعني دلالته على الهيئة لا بطريق القصد» فإن 
القصد إنما هو تقييد المنعوت فحسب» لا علاقة له بالعامل» فوقع بيان الهيئة ضمناً لا قصداً يعني في النظر إلى 
النعت كونه مبيناً للهيئة أو لا؛ تقول نعم هو مبين للهيئة؛ كالحالء إلا أن تبيين الهنيئة في النعت لا يتعدى المنعوت ثم 
هو ضمناً لا قصداًء وأما الحال فلها تعد إلى العامل وإلى نفس صاحب الحالء وبيان الهيئة يكون مقصوداً بالذات» 
يعني ما جيء بالحال إلا من أجل كشف الهيئة» بخلاف النعتء وإنما يُرد به تمييزه عن غيره من الأشخاص؛ "رأيث 
رجلا راكباً" راكباً أنت جنتَ براكب لماذا؟ لتميّز أن الرجل منه ما هو راكب ومنه ما ليس براكب؛ أنت قصد ماذا؟ 
راكباً» إذن أردت تعيين الشخص وجاءت الوصفية بالركوب تبعاً لا قصداً. 

الكَالوَضف فَضلَةٌ مُنْتَصِبْ مُفْهِمْ في خا كَفَزردَاً ذهب 
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هنا فيه جواز تقديم الحال على العامل وصاحبه؛ أذهب فرداًء صاحب الحال ضمير مُستترء وأذهب هذا هو 
العامل. 

قال الشارح: عرّف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئته» نحو كَفْرْدَاً ذْهَبُء ففرداً حال 
لوجود القيود المذكورة فيه» وخرجّ بقوله فَضْلَةٌ الوصف الواقع عمدةء وبقوله بالدلالة على الهيئة كذلك التمييز 
المشتق: لله دره فارساً, هنا لم يرد به الدلالة على الهينة وإنما التعجب؛ كونه متعجباً منه؛ لله دره فارساء كأنه أعجب 
بفروسيته» بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان الهيئة» وكذلك رأيت رجلا راكباً؛ فإن راكباً لم 
بسن للدلالة على الهينة» ول لتخصييض ال اون الت ای في كال هو معنى قول لللالة على الهينة. إن 
الوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال» وفضلة مخرج للخبر» ومنتصب مخرج لنعتي المرفوع والمخفوض 
كجاءني رجل راكبٌ ومررت برجل راكبء و مُفْهِمْ في حال كذا مخرج لنعت المنصوب كرأيت رجلا راكباًء فإنه 
إنما سيق لتقييد المنعوت وهو لا يُفهم في حال كذا بطريق القصد وإنما بطريق التبعية. 


وكذلك يُقال في الحال أنها على معنى في» وهذا من الفوارق بين التمييز والحال» وأن الحال إنما يكون على 
معنى في» والتمييز يكون على معنى منء وسبق شیئ آخر أنه يكون على معنى كيف» ضابط الحال أنه يقع في 
جواب كيفء جاء زید» كيف؟ راكباً» جاء عمروٌء كيف؟ ماشياً. . الخ. 

في حال كذا فهو على نية الإضافة فيُقرأ بلا تنوين» أخرج به التمييز في نحو "لله دره فارساً' ' أي من كل تمييز 
وقع وصفاً مُشْتقَاً لأنه على معنى (من) لا (في)» لأنه لبيان جنس المتعجب منه. 


و لشفا “اتن مخ لفن كنا 





تكون الحال على أربعة أنحاء؛ ذكر في هذا البيت شيئين الأول: كَوْنَهُ مَنْتَقلاء والثاني كَوَْنْهُ مُشْتَفّاه والمراد 
بالانتقال هنا أن لا تكون الحال ملازمة 3 اي ب O‏ اد اي ع با 
وات راكب وفي رنت ما ویو ت اخ قا إذن اختلفت وانفكث عنه الحال» هذا الأصل في الحال 
أن تكون منتقلة» فإن جاءت لازمة فهو خلاف الأصلء مُشْتَقَا يعني من المصدر على ما ذكرناه؛ إما اسم فاعل أو 
اسم مفعول أو صفة مشبهة وأفعل تفضيل أو أمثلة مبالغةء إن جاء جامداً حينئذِ نقول هذا على خلاف الأصل. 
وَكَوْنْهُ مُنْتَقِلاً الت سا الحال ليست كالصفة المشبهة. الصفة المشبهة 
تدل على الثبوت» وأما الحال فلا 
وَكَوْنهُ مُتْمَقِلاً مُشتَقًا: 8 مذ شر بيد SAN a se ERA‏ 
مبتدأء حينئذٍ يحتاج إلى خبرين: خبر الكون في نفسه وخبر المبتداً. . أين خبر الكون؟ مُنْتَقِلاً هذا خبر الكون؛ ؛ خبر 
أولء مُشْتَهَا خبر ثاني قبطن حور تعد كير الكو واو og‏ يعم تك يجان 
يُجعل الحال متداخلاً» يعني الثاني يكون حالاً من فاعل م منتقلاء وأين خبر الكون مبتدأ؟ يَعِْبُ الجملة خبر. 
قال" الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة» ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها؛ نحو جاء زيد 
راكباء فراكباً وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيدء بأن يجي ماشياًء وقد تجيء الحال غير منتقلة يعني وصفاً لازماء 
"دعوت الله سميعاً' ' سميعاً: صفة لازمة لله عز وجل» لا يكون في حالٍ سميع وفي حال ليس بسميع» > نقول : لا هذه 
صفة لازمة. 
e ES,‏ من ,يدها رن مكيل هي اا يديا 
فُجَاءَتْ به سَبط العقم انما عمَامشة بين الرجال لوَام 
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ف"سميعاً وأطولَ وسبط" أحوال وهي أوصاف لازمة وقد تأتي الحال جامدة 


ونقف على هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد...!!! 
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الدرس 63 
يش ال القن ازم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: الْحَالَ عرفنا الحال من حيث اللفظ ومن حيث المعنى اللغوي ومن حيث التذكير 
والتأنيث» وسبق ذلك» وعرف الناظم الحال قال: 
الاو ق فاته مُفْهِمُ في خا كَفَرْدَاً اذب 











م ع را كد شرا NOG TOD OL‏ 
هذه كلها ندل على براض و يوق هذا المراد ارف كد اللا و خا فى هذا لرك 

ويشمل قوله: وَصْفَ سواءً كان الوصف صريحاً أو مؤولاً بالصريح؛ لأن الحال كما سيأتي الأصل فيها أنها 
والمجرور مؤول بالمفرد حينئذٍ نقول: مرده إلى الوصف. 

إذاً: وَصْفٌ سواءٌ كان صريحاً أو مؤولاً بالصريح» فدخلت الجملة وشبه الجملةء فالوصف حينئذٍ يشمل الحال 
وغير الحال. 

فَضْلَةٌ هذا أخرج العمدة؛ لأن الوصف قد يقع خبرء وقد يقع مبتدأء وقد يقع غير ذلك حينئذٍ إذا وقع عمدةً لا 
نقول: إنه حال؛ لأن الحال من شرطها أن لا يكون ركناً في الإسنادء أقائمٌ الزيدان؟ قائمٌ: هذا وصف اسم فاعل وهو 
مبتدأء وليس بحالء و أوَمضروبٌ العبدان؟ ؟ مضروبٌ: : هذا اسم مفعول» فحينئذٍ نقول: ليس بحال وإن كان وصفاً؛ لأنه 
مبتدأ؛ لأن شرط الحال أن لا يكون ركناً في الإسناد؛ لا يكون مبتدأ ولا خبراًء زيدٌ فاضل أو زيدٌ قائم. . نقول: فائم 
هذا ليس بحال؛ لأنه ركن في الإسناد وهو خبرء حينئذٍ كل ما كان ركناً في الإسناد لا يصدق عليه حد الحال» رجعت 
اقرف كلاه اريه عدن بدا على معني كارع دا ا لما ا ر عيضا 
الوصفية الخاصة هنا المراد بها ما دل على ذاتٍ وحدثء إذا دل على حدث فقط كالمصدر حينئذٍ نقول: هذا خارجٌ 
ليس بحالء ولذلك سيأتي أنه يقع المصدر حالاً بكثرة» ولكنه سماعي ليس بقياسي؛ لأن الأصل أن يكون الحال 
وصفاًء حينئذ رجعت القهقرى هذا قد يُقال بأنه حال؛ لأن القهقرى المراد به الرجوع إلى الخلف» فهو وصفٌ لكنه 
وصف من حيث الدلالة على المعنى فحسب؛ لأن اللفظ المفرد قد يدل على وصفب مع ذات» وقد يدل على وصفٍ 
حدث فقط لا مع ذات» الثاني هو المصدر في الأصلء والأول هو الذي نعنيه في هذا المقام» حينئذٍ وَصْفَ أخرج به 
المصبادن» الأصل فيه أنها ل توضف أو لآ تقم خا وما ورد شس ذلك بر مساغا وهو ول" القن 

وَصْف فَضَلَةٌ مُنْتَصِبُ.. مُنْتَصِبُ: هذا حكمٌء وإدخاله في الحد خلاف الأولى؛ لأن الأصل في الحد أن يكون 
خالياً من الأحكام؛ لأن الحكم على الشيء فرغ عن تصوره» ولكن قيل بأنه أراد بالمنتصب هنا المنتصب على جهة 
اللزوم لا على جهة الجواز» وهذا واضح؛ لأن حكم الحال لا ينفك عنها بحال من الأحوال؛ فهي واجبة النصبء 
وسمع جرها بالباء الزائدة لكنه يعتبر سماعياًء يحفظ ظ ولا يقاس عليه» جئت بمبكر» جئت مبكراًء دخلت عليها الباء 
حينئذ نقول: هذه الباء زائدة» ومبكر هذا حال منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء فالآصل فيه أن يكون لازم النصب. 

قيل: خرج به النعت فيما إذا كان مرفوعاً أو مخفوضاً أو منصوباً كذلك؛ لأن النعت ليس بلازم النصبء جاء 
رجل راكبٌ؛ راكبٌ هذا نعتء إذاً لا يمكن أن يكون حالاً؛ لأن الحال منصوبء وهذا يعتبر مرفوعاً» مررت برجل 
راكب؛ راكب بالخفض» تقول: هذا لا يمكن أن يكؤن.حالاً4 لأن الحال واجب النصب» يبقى الأشكال فيما إذا وقع 
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النعت منصوباً؟ رأيت رجلا راكباً؛ راكباً هذا نقول: نعت لرجل وليس بحالء وهذا نحكم عليه من جهتين: 

أولاً: بكون المنعوت هنا نكرة» وصاحب الحال لا يكون نكرة» بل لا بد أن يكون معرفة أو نكرة بمسوغ؛ لأن 
حكمه حكم المبتداً. 

ثانياً: نقول: رجلاً راكباً, راكباً هذا النصب ليس بلازمء ولذلك يجوز أن يعدل عنه إلى الخفض مثلاً» وإلى 
الرفع» وأما الحال لا يمكن أن تقع في حالٍ من الأحوال إلا وهي واجبة النصب؛ جاء زيدٌ راكباً.. رأيت زيداً راكباً.. 
مررت بزيدٍ راكباً .. في الأحوال كلهاء لكن النعت لاء يكون تابعاً لمنعوته: جاء رجلْ راكبٌ .. رأيت رجلا راكباً .. 
مررت برجلٍ راکب إذاً يتغير بتغير متبوعه؛ إن كان مرفوعاً تبعه» وإن كان مخفوضاً تبعه» وإن كان منصوباً 
تبعه» فالنصب لا يكون لازماًء بخلاف الحال فتلزمٌ النصبَ سواءٌ كان صاحبها مرفوعاً أو مخفوضاً أو منصوباً. 

حينئذٍ نقول: مُنْتَصِبٌ المراد به النصب اللازم» أخرج النعت؛ لأنه ليس بلازم النصب» والمراد منتتصب 
وجوبآء فالنصب من أحكام الحال اللازمة له. 
حينئذٍ بقي على أصله»ء كما سيأتي في باب الإضافة. 

في حَالٍ يعني: في حال كذاء مُفْهِمُ في حَال: هذا أراد به ما اشتهر عند النحاة في التعبير من كونه للدلالة على 
هيئة» وهذا يُراد به أن الحال إنما تأتي لكشف الانبهام؛ إن صح التعبيرء وهو الذي يعبر به النحاة.. انبهام الهيئة لا 
الذات بخلاف التمييز؛ فإنما يكون كاشفا للذات نفسها لا لهيتتهاء والحال يكون كاشفا للهيئة. . للصفة التي عليها الذات, 
الذات تكون معلومة» ولذلك يد يُشترط في صاحب الحال أن يكون معرفةء إذاً الذات معلومة, فتقول: جاء زيدٌ راكبا, 
راكنا ها E E‏ مذ ؟ كفنت حينة ريده وإلا ريد فهى معلوة OD USS‏ راكد هذا نحت 
ماذا فعل؟ هل كشف لنا الذات؟ لاء إنما بين هيئته. 


السيوطي رحمه الله لم يخرج النعت بقوله: مُنْتَصِبُْء وإنما أخرجه بقوله: مُفْهِمْ في حَالِء والإفهام في حال كذا 
على نوعين: إنهاه CSS MISS LS‏ اا فضي أن كون صل من Sa‏ : أن يكون 
لهيئةء لكن لا بالقصدء وإنما بالتبع» وهذا فرق دقيق بين النعت والحال. 

إذاً مُفْهِمُ في حال أخرج النعت إذا لم نعتبر النصب قيداً لما سبق» يعني: إذا لم نعتبره فصلاً بأن قال: الحال 
هو وصف فضلةٌ مفهم في حال؛ هكذا اعتبره السيوطي؛ لأن مُنْتَصِبْ هذا حكم» وليس بداخل في الحدء وإذا كان 
كم ل ل كر اس ا ا هي م و كين و 

إذاً مُْفْهِمُ في حَال أخرج شيئين: الت 5 وأخرج النعت إذا ا بالأول. 

مُفْهِمُ في حَال قلنا: هذا على ترك التنوين؛ لأن المضاف إليه محذوف. 

مُفْهِمُ في حَالٍ كذا أي: مبينٌ لحال صاحبه؛ مُفْهِمُ الإفهام هنا بمعنى البيان والإيضاح والكشفء مبينٌ لحال 
صاحبه أي الهيئة التي هو عليهاء فإن راكباً في: جاء زيد راكباً مفهمٌ في حال الركوب لا في حال مطلقاًء راكباً في 
قولك: جاء زيد راكباً, راكباً هذا حال» هل كشف الحال مطلقاً أو بقيد» هل هو كاشف للهيئة مطلقاً أو بقيد؟ إذا قيل: 
جاء زيد راكباً, راكباً هذا حال نقول: ليس مطلقاًء لم يكشف هيئة زيد مطلقاًء لماذا؟ لأنه مقيد للعامل» النظر في الحال 
باعتبارين: باعتبار صاحبها وباعتبار العامل» فحينئذٍ جاء زيد راكباً, راكباً هذا حال قيدٌ للعامل» وهو المجيء لأن 
المجيء يقع على نوعين: مجيء الركوب ومجيء بدون ركوبء هنا قيد أو لا؟ قيده» كونه في المعنى صفة لصاحب 
لالج الا ار تر 

إذاً أثر في جهتين ا ثير بالتقييد في صاحب الحال وتقييد للعامل بكونه على وجه دون آخرء لو قلت: جاء 
رجل راكب, عد > هذا وصف لرجل فحسب» ولیس له أي علاقة ب(جاء)» حينئذ يصير جاء هذا مطلق» 
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وجاء زيد راكباًء جاء هذا مقيد, هذا يستفيد منها الأصولي هناك في الأحكام الشرعيةء فإذا كان العامل مقيداً بالحال 


إذاً مُفْهِمُ في حَالٍِ نقول: مبين لحال صاحبه أي الهيئة التي هو عليهاء فإن راكباً في جاء زيد راكباً حال» مفهم 
في حال الركوب فحسب» الركوب هذا هو الذي أراده بتقييد العامل لا في حال مطلقاً» كما هو شأن النعت» فقوله: في 
حال كذاء الحال بمعنى الهيئة» وإضافته إلى كذا من إضافة العام إلى الخاص للبيان. 

النعت إنما يؤتى به لتقييد المنعوت فحسبء ولا علاقة له بالعامل» 5 ثم انفصال بين النوعين» هذا معنى دقيق» 
يحتاج إلى تأمل» وخاصةً إذا كان ينبني عليه أحكام. . الها بوت به لي المتعوت فهو لا ينهم في حال كذا بطريق 
القصدء وإنما يفهمه بطريق اللزوم؛ لأنه مبين للهيئة قطعاًء ما نستطيع أن ننفي نقول: جاء رجل راكب, راكب ليس 
مبينا للهيئة؛ لأن الحال مبين للهيئة لاء نقول: فيه بيان وإيضاح وكشف للهيئة لكن بطريق التبع والضمنء لا بطريق 
القصد» على العكس من الحال, وإنما يُفهمه بطريق اللزوم» والمراد بالإفهام عند الإطلاق الإفهام القصدي؛ لأنه 
المتبادر لا الإفهام العرضي الذي يكون تابعاً. 

مُفْهِمُ في حَال: هنا كذلك أخرج التمييزء وإن كان التمييز أمره واضح بين» سيأتي في محله: الفوارق بين 
الحال والتمييز. 

أبرز ما يفصل بينهما أن الحال على معنى فيء والتمييز على معنى منء إذاً فرق بينهماء ولذلك الحال إذا قلت: 
جاء زيد راكبآء يعنى فى حال ركوب» تقدرها هكذا بكلمة حالء ولذلك النحاة ذائماً إذا أعريبوا الحال قالوا: فى خال 
كونه كذاء لا بد أن تأتي بحال؛ لأنه هيئةء فحينئذٍ إذا قلت: جاء زيد راكباً يعني: جاء زيد في حال ركوبه؛ جئت بفيء 
بخلاف التمييز فإنه يكون على معنى منء وابن هشام رحمه الله تعالى جعل الضابط للحال في شرح القطر بأنه ما 
جاء أو صح إيقاعه في جواب كيف» فكل حال صح إيقاعها في جواب كيف؛ حينئذٍ نعربها حال» نقول: جاء زيد 
راکباًء كيف جاء زيد؟ راكباء ضربت اللص كيف؟ مكتوفآء جاء زيد ماشياء كيف جاء زيد؟ ماشياء حينئذٍ ((قاِماً 
بِالْقِسْطِ))» ((بالْقِسْطِ)) قَائِماً نقول: هذا حال» هل يصح إيقاعه في جواب كيف؟ نقول: نعم وليس المراد بكيف هنا 
كيف المنفية في باب المعتقد؛ لأن كيف هنا المراد به إيضاح وكشف اللفظ فحسب» يعني معنى الصفة لا تكييف 
الصفة نفسهاء فلا يلتبس هذا بذاك» فإذا قيل: دعوت الله سميعاء كيف دعوت؟ سميعاًء هذا حالء ((قَائِْماً بالْفِسْطِ))؛ 
قائماً نقول: هذا حال وقع في جواب كيف» هل وقعنا في المحذور الذي ينفيه أهل السنة والجماعة من تكييف 
الصفات؟ نقول: لاء لأننا لم نقصد بهذا التكييف بيان كيفية الصفةء وإنما المراد النظر في الصفة من حيث إثباتها 
فحسب» نقول: قائماً» صفة» حينئذ صفة على أي وجه؟ على كونه حالاًء حينئذِ جاء لسان العرب بوصف الشيء 
بكونه على جهة الحالية» وعلى جهة النعتية» حينئذٍ التمييز بين هذا وذاك في اللفظ فحسب؛ لا بأس بأن يقال بأنه 
الواقع في جواب كيف. 1 

الْحَالْ وَصْف فَضْلَةٌ مُنْتَصبنْ *** مُفْهِمْ في حَالء يعني: في حال كذا بمعنى هيئة كذا. 

كَفَرْدَاً أَذْهَبُ: كَفَرْدَاً أي كقولك: أذهب فرداً ۽ فَرْدَاً هل هو وصف؟ هل هو اسم فاعل .. اسم مفعول .. صفة 
مشبهة .. ؟ إذاً هو مصدرء إذاً لا بد من تأويله لنرده إلى الوصفء. فحينئَذٍ نقول: كَفْرْدَآً الس يني مرد اذهب 
في حال كوني منفرداً» فمنفرداً نقول: هذا اسم فاعل» منفرد: انفرد ينفرد فهو منفرد» حينئذ نردها إلى الوصف على 
التأويل كما سيأتي في قوله: وَمَصَدَرٌ مُنكَرٌ حالاً يَقَعْ بكثرَة 

أذْمَبُ: هذا هو عامل الحالء فَرْدَاً: هذا حال»ء في تأويل منفرداًء صاحب الحال هو الضمير المستتر في قوله: 
أذهب.. أناء أذهب منفرداً» وهو وصف من حيث المعنى» وفضلة لأنه ليس بعمدة.. ليس بركن في الإسنادء» وهو 
منتصبء كذلك واجب الانتصاب» ومفهم في حال مبين للهيئةء أذهب» كيف تذهب؟ منفرداً معك أحد .. الخ؟ 

حينئذ نقول: مُنَقرداً هذا بين هيئة صاحب الحال من كونه يذهب على جهة معينة. قال: خرج بقوله: فَضْلَة 
الوصف الواقع عمدة, زيد قائم» وبقوله: الدلالة على الهيئة التمييز المشتق؛ قد بقع التمييز مشتقاًء لكن في مسائل 
معدودة يأتي في محلهاء والأصل ذ في التمييز أن يكون نكرة بخلاف الحال» وهذا من الفوارق بينهما كما سيأتي. 
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"لله دره فارساً", فارساً هذا وصف وهو فضلة» وهو منتصب» لكنه ليس مفهماً للهيئة؛ لأن المراد به التعجب: 
لله دره فارساً عالماً فصيحاً خطيباًء لله دره خطيياًء المراد هنا ليس الكشف والإيضاح عن الهيئة» وإنما المراد به 
التعجب» وهذا هو القصد الأوليء قد يقال بأنه فيه كشف هيئة نعم» لكنه ليس بالقصدء وإنما هو بالتبع, فالنظر في 
الفوارق بين التمييز المشتق والحال والنعت هذه متداخلةء والكل فيها لا بد وأن يكون فيه معنى الكشف والهيئة» لا بد 
من هذاء لكن المراد في الهيئة أن يكون الأصل.. المجيء بالحال كاشفاً للهيئة» وما عدا ذلك في التمييز المشتق وفي 
النعت المنصوب حينئذٍ نقول: هو مبين للهيئة» لكن بالتبع لا بالقصد ففرقٌ بين النوعين» "لله دره فارساً" فإنه تمييز لا 
به الدلالة على الهيئة مع أنه دل على هيئة لا بدء لكن دلالته على الهيئة ليست بالقصد الأولي» وإنما هو بالقصد 
التبعي» يعني: أمر تابع وليس بأصلي. بل التعجب من فروسيته؛ فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته» وكذلك: 
رأيت رجلا راكباًء فإن راكباً لم يسق للدلالة على الهينة قصداً بل وقع ذلك تبعاً ضمناًء بل لتخصيص الرجلء فقول 
المصنف: مُفْهِمْ في حال هو معنى قوله: للدلالة على الهيئة. 

إذاً الوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال» وفضلة مخرج للخبر» ومنتصب مخرج لنعتي المرفوع 
والمخفوض كجاءني رجل راكب ومررت برجل راكب» ومفهم في حال كذا مخرج للنعت المنصوب كرأيت رجلا 
راكباًء فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت فحسب» لا علاقة له بالعامل» فهو لا يُفهم في حال كذا بطريق القصدء وإنما 
يفهمه بطريق اللزوم. 


8 ت 5 5 ت 
os‏ ج Ce‏ ق م 2 و م ا ق يدم 
وكونه مئنتتنتقا مم شقا يغب نكن ليس مستحقا 








مستحقا. . مُسْتحِقَا يجوز فيه الوجهان كَوْنه: أي الحالء هنا قال: e‏ لآن 
ام ارخ بد 250 ادس 

وَكَوْنُهُ أي الحال. 

مُنْتَقِاِاَ مُشْتَقَا: ذكر وصفين للحال لا بد من وجودهماء ولكن الوجود هنا أغلبيء ليس بلازم في كل حال» بل 
قد تخرج الحال عما ذكره من قيدٍ. 

مُنْتَقِلا: المراد بالانتقال التحول» ولذلك قيل: الحال مأخوذة من التحول وهو التنقل. 

إذاً أصل اسم الحال لا بد أن يكون موجوداً في الحال الاصطلاحيةء فالحال حول» مأخوذ من التحول وهو 
التنقل؛ حيننذٍ إما أن يكون الوصف دالا على صفة لازمة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» وإما أن يكون العكس؛ بأن يكون 

ما هو ضابط الحال؟ أن تكون منتقلة. 

إذاً إذا جاءت الحال وصفاً لازماً لا يتغير. . ملازم لموصوفه ثابت راسخ نقول: هذا خلاف الأصلء قد تأتيء 
لكن خلاف الأصلء فالأصل أن تكون منتقلاًء وَكَوْنَهُ مُنْتَقِلاً: أي عن صاحبه غير لازم له؛ لا ثابتأء ومعنى الانتقال 
أن لا تكون ملازمة للمتصف بها؛ جاء زيد راكباًء راكباً هذا حال» نقول : الركوب وصف لزيد؛ لأن الحال فى 
لمعنى صفة. إت راکبا هذا وصف لزيد زيد هل ينفك عن الركوب؟ نعم يفك عنهء قد يكون راكبا ويكون اشيا 
فاذا جاء الوصف لازماً ثابتاً غير منتقل؛ حينئذٍ قلنا: ES n‏ 
قالوا: دعوت الله سميعاً؛ دعوت الله فعل وفاعل ومفعول به» سميعاً هذا حال» وهو وصف .. صفة ذاتية لله عز وجل» 


892 








حينئذٍ نقول: هذه الصفة الذاتية لازمة لا تنفك عن موصوفهاء لا يكون الله تعالى في وقت يسمع وفي وقت لا يسمع»› 
Ea‏ كلا ول و i a‏ تلك قد تنتقل» ولا بأس بهذا القول» وإنما الكلام في الصفات 
اللازمة الذاتية التي لا تنفك بحال من الأحوال عن موصوفه؛ دعوت الله سميعاً؛ إذاً سميعاً هذا حال» وهل هو وصف 
منتقل؟ الجواب: لاء ليس وصفاً منتقلاًء كذلك خلق الله الزرافة: فعل وفاعل ومفعول به» والزرافة بفتح الزاي وتضم 
زرافة زّرافة» وزرافة أفصح» يديها أطول من رجليهاء > أطول هذا أفعل تفضيل» دلت على الطولء إذاً فيها معنى 
الوصف» وهي فضلة وهي منتصبةء مُفْهِمُْ في حَال؟ نعم» لكنها ليست منتقلة؛ لأن الذي يُفهم في حال قد يكون لازما 
وقد يكون ثابتاً» أطول نقول: هذا حال من يديهاء يديها: هذا بدل بعض من كلء خَلَقَ الله الرَرَافة, الرْرَافة مفعول به 
منصوب» يَدَيْهَا بدل من الزرافة» يَدَيْهَا تثنية» ولذلك ُصب. . بدل بعض من كل» أطول حال من يديهاء مِنْ رِجِْلَيْهَا 
هذا جار ومجرور متعلق بقوله: أطول لأنه أفعل تفضيل. 

إذاً أطولَ نقول: هذا حال لازمة لا تنفك عن الزرافة؛ لأنه لا تكون الزرافة في وقت يديها أطول من رجليها 
وفي وقت لاء بل هي ملازمة لهذا الوصف: 

فْجَاءَتْ به سَبْط العظام كَأَنْما *** عمَامثة بَيْنَ الرّجالٍ لِواءُ 


فسميعاً وأطول وسبط أحوال» وهي أوصاف لازمةء فحينئذٍ نقول: تأتي الحال غير منتقلة بمعنى أنها وصف 
لازم ابت لموصوفهاء وهذا خلاف الأصل في الحال؛ لان الأصل في الحال وصف فى المعنى, وكوتها مشكفة من 
التحول لزم منه أن تكون موجودة معدومة, موجودة وقت الوصف معدومة في غير الوصف؛ جاء زيدٌ راكباً, راكباً 
إذاً هو في وقت يركبء وفي وقت لا يركب. 
ضبط النحاة المسائل الثلاث التي يكون فيها الوصف بالحال المنتقلة أو غير المنتقلة .. الحال متى تكون وصفاً 
رما قارا في قلذك.مسائل لا تحرج عنها. الأول أن كرون العمل فيها مقعرا كمف ساح أن يكون العامل 
فيهاء يعني في الحال» خلق الله الزرافة» قالوا: خلق هذا عامل مشعر بتجدد صاحبهاء أي حدوثه بعد أن لم يكنء خَلَقُه 
لم يكن ثم كان» إذاً مشعر بتجدد صاحبها أي حدوثه بعد أن لم يكن» ومأخذ اللزوم أنها مقارنة للخلق› أي الإيجادء 
فهي خلقية جبلية لا تتغير» ولا يرد خلق الإنسان طفلاً ثم بعد ذلك يكبرء ثم بعد ذلك يشيب إلى أن يموت» نقول: هذا 
الخلق في كل طور هو وصف لازم» كونه طفلاً نقول: هذا خلق» هل هي صفة لازمة أو لا؟ صفة لازمةء طيب 
سيكبر بعد أشهر .. بعد سنةء سيمشيء نقول: في المرحلة الأولى الوصف لازم له ثم إذا انتقل إلى مرحلة ثانية.. 
الوصف لتلك المرحلة الثانية وصف لازم له» وليس الاعتبار بالإنسان؛ إذا قيل: ((وَخُلِق الإنسَانُ )من اول 
خلقه إلى موته» وهو ضعيف» لكن الضعف يختلف» حينئذٍ نقول: الخلق هنا متغيرء لكن تغيره باعتبار المراتب» وفي 
كل مرتبة هو وصف لازم لموصوفهاء حينئذٍ لا إشكال. 


إذاً المراد بكون العامل هنا مشعراً بتجدد صاحبها أنه حدث بعد أن لم يكن؛ في أول المراحل حصل الخلق ثُم 
تم مرتبة» في وقت تلك المرتبة نقول: الوصف له لازم» إذا انتقل انتقل إلى وصف لازم آخرء حينئذٍ انتقل من 
وصف ثابت راسخ إلى وصف ثابت راسخ آخرء ومأخذ اللزوم أنها مقارنة للخلق أي: الإيجاد» فهي خلقية جبلية لا 
تتغيرء ولا يرد خلق الإنسان طفلاً؛ لأن انتقاله من طور إلى طور بمنزلة خلق له متجددء فتكون الحال الأولى لازمة 
للخلق الأول والثانية والثالثة .. الخ.. متى ما كانت المراتب تعددت» هذه المسألة الأولي: أن يكون العامل فيها مشعراً 
بتجدد صاحبها نحو قوله تعالى: ((وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَّعيفا)) والمثال السابق: خَلَقَ الله الزّرَافَةَ يَدَيْهَا أطول مِنْ رِجْلَيْهَا. 

المسألة الثانية التي تكون فيها الحال غير منتقلة بل وصف لازم: وذلك في الحا المؤكدة» وهذا سيأئي بحثه 
في محله. والمؤكدة إما أن تكون مؤكدة لعاملها: فتَبِسَمَ ضَاحكاء وقوله سبحانه: ((ويوخ أنعث حنا/) نقول: هذا وصفٌ 
كك 1 سج ها ني ع انه دارع اب كر 
المزاد هنا أن الحال المؤكدة هذه غير منتقلة والحد الذي نذكر في أراتل الكلام على الخال إنما المراد به الحال 
المؤسسة المبينة» وأما الحال المؤكدة هذه لا تستقل بمعنى. 

الثالثة: في أمثلة مسموعة لا ضابط لهاء يعني أمثلة تُحفظ ولا يقاس عليها كقولهم: دعوت الله سميعاًء وقوله 
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تعالى: ((أنرَل إِلَيِكُمْ الكتاب مُفَصّلاً)) وقوله: ((قائماً باأقشط)). 


إذاً في هذه الأحوال الثلاثة نقول: تأتي الحال غير منتقلة بل وصف لازم ثابت لموصوفه؛ أن يكون العامل فيها 
مشعراً بتجدد صاحبهاء في الحالة المؤكدة بأنواعها الثلاث: مؤكدة لعاملها.. لصاحبها.. لمضمون جملة قبلهاء الثالث: 
ما كان مسموعاً من مفردات وردت عن العرب» وما جاء في القرآن كذلك يكون من قبيل المسموع» ولذلك مثل ب: 
((قَائِمَاً بِالْقِسْطِ)). 

وَكَوْنهُ مُنْتَقِلاً مُشتَقا: يعني مر العحيار a ١‏ لسوتي O‏ حتبنا كني 
التعريف؛ لأنه قال: الْحَالُ وَصْفٌء وهذا معنى الاشتقاق» فكونه مشتقاً هنا تأكيد لذلك المعنى» أو إن شتت قل: تبيين 
ارد لرك لأن الصف كه يطلق وراد به ارف المجرد ال على الذات كر حلت اة كلك 
يشمل ما دل على ذاتٍ معنى. 

قوله: مُشْنَقَا يؤكد المعنى السابق» وقد حمل بعض الشراح قوله: الْحَالْ وَصْف بالمعنى الأعم؛ وهذا ليس 
كذلك» بل الصواب أن يُعين قوله: الوصف -وكلام النحاة في جميع كتبهم على هذا المعنى- أن يُقيد الوصف بكونه 
مشتقاً من المصدرء وحينئذٍ يكون دالاً على ذات متصفة بوصف» وأما الوصف الذي لا يدل على ذات حينئذٍ لا يكون 
داخلاً في الحال؛ إن جاء صار خلاف الأصلء ولذلك قال: مُشْتَقَا يَعِْبُء إذآ غير الغالب في المشتق أن يكون 
جامداًء ولذلك قال: وَيكْثْرُ الْجُمُودُه ثم قال: وَمَصْدَرٌ مُنكّرٌ حال يَقَعْ بكثرَةٍ فدل على أن المصدر ليس مراداً بقوله: 
وَصّفٌء تنبه لهذاء بعض الشراح حمل الوصف على العموم. 

وَكَوْنْهُ أي الحالء مُنْتَقِلاَ يعني لا يلزم الموصوف؛ لانه جيء به للدلالة على الهيئةء والهيئة الأصل فيها أنها 
تتبدل وتتغير» فلبست وصفاً ثابتاً , مُشْنَقَا أي من المصدر؛ لأنها وصف في المعنى» ؛ يَعْلِبُ وجوده في كلامهم؛ يعني 
في كلام العرب» الأكثر في استعمالهم لهذا المصطلح الذي هو الحال؛ كد نر عن ابس لخن 
ليس مُسْتَحَقَا بمعنى أن هذا الوصف وهو الانتقال قد يخرجون عنه في بعض كلامهم؛ وكذلك الوصف بالاشتقا ق قد 
يخرجون عنه في بعض كلامهم» فما خرج من كلامهم عن ذلك الأصل المطرد -وهو الأعم- يحمل عليه. 

إذاً إذا تكلموا فى لسان العرب أتوا بالحال منتقلة» وقد يتكلمون بالحال غير منتقلة؛ إذا جاءت غير منتقلة نردها 
إلى الانتقال» وكذلك إذا جاءت غير مشتقة نردها إلى الاشتقاق. 


لكِنْ ليس ذلك مُسْتَحَقًا هذا تتميمٌ للبيت قيل: لجواز الاستغناء عنه ب(يغلب)» يعني: كثيرء يغلب وجوده في 
کلامهم» وقيل: ليس حشواً. . ليس تتميماً للبيت؛ لأن قوله: يَعْلِبُ قد يوهم أنه واجب في الفصيح؛ ؛ يعني: لا تتكلم بحالٍ 
غير منتقلة» ب ار لو ا و SET‏ 
المرادء وإنما المراد أن كلا منهما فصيح؛ إلا أن الأفصح أن تكون الحال منتقلة» وأن الأفصح أن تكون الحال مشتقة 
إذا لم تأت بالحال منتقلة ولا مشتقة حينئذٍ لم تخرج عن الفصيح» > لذلك قال“ لجن بق نيترم أن 
يكون الغالب واجباً لا يجوز العدول عنه. . دفع توهمَ أن يكون الغالب واجباً في الفصيح» وضمير لَيْسَ إما للكون؛ 
وَكَوْنُْهُ. لكِنْ لَيْسَ: ليس الكون مستحقاًء وحينئذٍ يكون مستحّقاً بفتح الحاء؛ وإما للحال لكن ليس الحال مستحقاًء 
حينئذٍ يكون بكسر الحاءء لَيْسَ أين اسمها؟ ضمير مستتر» ما مرجعه؟ يحتمل وجهين: إما أن يكون الكون: وَكَوْنَهُ 
ملقلا إذآ كونه منتقلاً هذا محكوم به لمن مُمْتََقًا بالفتح» و يمن ذلك مُسْتَحَقا ليس الحال مستحقاً لكونه منتقلا 
أو مشتقاًء مستحقاً بفتح الحاء على أنه اسم مفعول»ء والضمير فيه عائدٌ على الكون» وقيل: على الفاعل ل (ِيَعْلِبُ)؛ أي: 
ليس كونه منتقلاً مشتقاً مستحقاًء ويجوز كسر الحاء على أنه اسم فاعل» ويكون الضمير فيه عائداً على الحال» ولا بد 
حينئذٍ من مجرور محذوفء ويكون معمولاً ل مستحقاًء والتقدير ليس الحال مستحقاً لكونه منتقلآً مشتقاًء إذا جعلناه 
بالكسق الأ يذ من مجر ور مضو نة ولس ذلك م كرد م م و اذا حعلناه لكون أو فاعل يغلب حينئذٍ لا 
نحتاج إلى المحذوف. 


إذاً: الأكثر في الحال أنها تكون منتقلة مشتقة. 
وقد تأتي الحال جامدةء وقد ذكر الناظم بعضاً منها؛ ذكر ثلاثاً أو أربع مسائل مما جاء فيه الحال جامداً. 
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وَيَكثْرُ الْجُمُوذ في سغر وَفِي وتال اف 
كبقة كنذا بلندذا يدا بيذ كز ري ذدأسَ دا أي كذ 








قيكلة الكموك يقلن قل هناك تله غر الغالب كر أو ق كين الغالت الال اندقف فاق 
وَيكْكُرُ الْجْمُودُ الكثرة هنا باعتبار الاشتقاق أو الجمود؟ الجمودء إذاً هنا الكثرة نسبية فباعتبار الجامد الْجْمُودُ في 
الس: #غرٍ نقول: هذا أكثر من غيره» فثم الجامد نوعان: يتر في سِغْر» فما كان هذا الباب -باب سعرٍ ونحوه يَدَاً بِيَدْ 
أو بغة مدَاً بكذا- نقول: هذا الباب الجمود فيه كثير من وقوع الجمود في غير هذا الباب ك مُبْدِي تََأَوْلِ بلا تكلّفِ 
.. وَكَنَّ رَيْدَ آَسَداً أَيْ كَأَسدْ. 


إذاً الجمود يختلفء فالأبواب ليست متحدة» أكثر ما يكون الجمود فى سعرء وما عداه من الأبواب فهو أقل» 
وكلاهما باعتبار غير الغالب قليل؛ كلا البابين ما كثر فيه الجمود وما قل باعتباره غير غالب قليل. 

إذاً : مفهوم قوله: يَغْلِبُ؛ مفهومه أن غير الغالب يكون قليلاًء ثم هذا القليل نقول: على جهتين: كثير وقليل» 
والكثرة هنا نسبية باعتبار الأبواب الأخرى التي ورد فيها الجامدء ولذلك قال: وَيكْثْرٌ الْجْمُودُ ee‏ 
والمراد بالجامد هنا ما دل على معنّى فحسب» ولم يدل على ذات» وهذا يدخل فيه المصدرء ولذلك فصله لكثرة ما 
ورد فيه أنه وقع حالا. 

وَيكْثُرُ الْجُمُودُ أي: ويقل في غير المذكورات» يكْثُرُ الْجُمُودُ: أي جمود الحال؛ والجامد المراد به ما دل على 
معنى فقطء يعني لا يدل على ذات» في ماذا يكثر الجمود؟ قال: في سعنرء يعني في الحال الدال على سعرء إذا جاء 
لفظ الحال وأعربناه حال؛ إن دل على سعر حينئذٍ نقول: هذا جامدء مثل: بغة مُدَاً بِكَدًا.. بعت البر مداً بدرهم» بِكَدًا 
ليس المراد (بگذا) قيدء لاء بكذا يعني بدرهم مثلاً» بعت البر مداً بكذاء نقول: بعت البر فعل وفاعل ومفعول به» و 
مُذَاً حال منصوبة» هل هي مشتقة أم جامدة؟ نقول: جامدة» دلت على سعرء بدرهم نقول: هذا جار ومجرور متعلق 
بقوله: |مدآء تعلق به لماذا وهو جامد؟ لأنه مؤول بالمشتقء بعت البر مسعراً بدرهم» فكأنه أوقع مُدَاً موقع مسمّراً, 
مسعراً يجوز فيه الوجهان: بالكسر فاعل» وحينئذٍ يكون مداً حالاً من التاء بعتٌ» حالاً من الفاعل» ويحتمل أنه مسكراً 
بدرهم باسم مفعول» حينئذٍ يكون الحال من البر .. من المفعول به» فيحتمل هذا وذاك. 


إذاً يكثرٌ الْجُمُودُ في سعنرء يعني في لفظ دل على السعرء فإذا جاءت الحال دالة على السعر حينئذٍ تقول: هي 
جامدة» وتؤول بالمشتق» وهذا مذهب الجمهور خلافاً لابن هشام في الأوضح., فقد جعلها جامدة غير مؤولة؛ وَيكُثُرُ 
الوا أى- حموة.الحال فى الال الذالة على س 
بغ هدا ياء كبغة الكاف هنا للتمثيل وحينتذ نفهم أن ما يذكره الناظم لد ليس المراد به الحصرء وإنما أراد 
به التمثيل على ما يقع الجامد موقع الحال المشتقة» بغة مُدَآَ أي: ار هذا :كذ هذا كال اهو کي 
الحال» وهو جامد إلا أنه مؤول بالمشتق؛ لأنه في هی مسر #ويجور أن يكدن ترا مدر ا سكن ارفا 
فيكون حالاً من الفاعل أو بالفتح مسعّراً فيكون حالاً من المفعول بهء يعني: بعته البر مسكّراًء فالبر مسكّراًء بعته البر 
مسعراً أنا , آنا مسعراً بدر هم مُدَاً نقول: هذا حال» و بدا صفةٌ لمدء أي كائنات بكذاء ويجوز رفع مذ على الابتداء 
أن تقول: مده و بِكَدًا يكون خبرء والجملة حالء بعته البر مد بكذاء ما خرجنا عن الحال؛ بعته البر مد بكذاء مد 
بالرفع» حينئذٍ يصير مبتدأء وبكذا متعلق بمحذوف خبرء والرابط محذوفء مذ منه بكذاء والجملة في محل نصب 
حالءإذاً انتقل من الحال المفرد إلى الحال الجملةء وكلاهما داخلان في قوله: وَصْفٌ. 
إذاً بعته البر مد بكذا .. مدا بكذاء والشاهد في قوله: مُداً بالنصب. 
وَفِي مُبْدِي اول بلا تكلّفٍ: وفي يعني يكْثْرُ الْجُمود في سعنرء وَفِي مُبْدِي يعني: وقي خال مجديءَ أو في كل 
مبديء مُبْدِي يعني مظهرهء َالِ بمشتق» بلا تلف وتعسفيء يعني الجامد إذا وقع حالاً حينئذٍ الشراح اختلفوا 
في كلام ابن مالك هذا؛ هل يعني ابن مآلك رحمه الله أن الجامد الذي يقع حالاً منه ما يؤول بمشتقٍ ومنه ما لا 
يؤول بالمشتق؟ فتصير القسمة ثنائية» أم كل جامد يؤول بمشتق؟ على قولين: بعضهم قسم الجامد إلى نوعين: 
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جامد يؤول بمشتق» وجامد غير مؤول بمشتق» والسبب في هذا : تعبيره هو قال: وَيكْثُرُ الْجُمُودُ في سعتر ثم 
قال" وَفِي مُبْدِي عطف» والأصل في العطف يقتضي المغايرة» إذاً ابن مالك مثل للجامد بنوعيه: جامد يكثر فيه 
الجمود ولم يؤول بمشتق؛ يبقى على ظاهره كما هو؛ لأن تأويله بمشتق هذا فيه تكلف فيبقى على ظاهره» وفي 
حَامدٍ يمكن تأويله بدون تكلف وتعسفه فالقسمة ناتيت وعلى هذا مشى ابن هشام وحمه الله تعالى في التوضي 
وأكثر الشراح لا؛ على أن الجامد نوحٌ واحدء فكل جامد يقع حالاً حينئذٍ لا بد من تأويله» وابن الناظم على هذا . ١‏ 
جامد ثم كل جامد يمكن تأويله بدون تكلف؛ حينئذ قوله: بلا تَكلّْفِ هذا صفة لبيان الواقع» فكل حال وقعت جامدة 
حينئذٍ أوّلت بمشتق» بلا تَكَلّْفِ نقول: هذه صفه لازمة أو لبيان الواقع؟ يعني هل هي للاحتراز أم لبيان الواقع؟ 
إذا قلنا: : كل جامد يؤول بمشتق فهي لبيان الواقع» وعليه يكون قوله: مُبْدِي تَأوَلٍ بلا تَكَلْفِ من عطف العام 
على الخاص» ولذلك قال المكودي: ظاهر كلامه وَيككُرٌ الْجُمُودُ في ميعثر أن الدال على سعر ليس داخلاً في 
مُبْدِي تَأَوْلٍء وليس كذلك» ظاهر كلامه -وهو الصحيح هذا ظاهر كلامه- أن الدال على السعر ليس داخلاً في 
المد لار ل ونين كا بل تة :كينت ر للا واه حطف العام على القاض» رها لأ فكل فين 
وابن هشام وقف مع الظاهر قال: لا بل الجامد نوعان: جامد لا يؤول وهو المبدي» وهو الدال على السعرء 
وعطف عليه بعض المسائل» والجامد الذي يمكن تأويله» هذا قسم آخرء فجعل القسمة ثنائية. 
وَفِي كل مُبْدِي أبدا الشيء إذا أظهره» تَأَولِ بمشتق» بلا تكلب يعني ب بلا تعسف» مثل* يدا بيد. . مادل على 
مناجزة ومقابضة» يدا بِيَدُ, . بعته يَدَا بِيَذْء يَدَا نقول: فاحل 113 لوحدفاء ر رها جار مدر تلن به 
والإعراب فيه كالسابق. يجوز فيه الوجهان: على النصب يداً كائنة مع يدِء وعلى الرفع يد منه على يدٍ منيء إذاً ما 
دل على مقابضة أو مفاعلة أو مناجزة نقول: هذا حال»ء في الأصل أنه جامد لأن يد هذا جامدء فحينئذٍ ما مراده إذا 
قال بعته يَدَا بِيَدْ؟ يعني مقابضة أو مناجزةء إذاً ما دل على مفاعلة بين اثنين. . إذا وقعت الحال دالة على مفاعلة بين 
اثنين حينئذ نقول: هي جامدة لكن مؤولة بالمشتق. 
يَذَّا بِيَدْ. . وَكَنَ رَيْدُ أَسَداً, اذا هذا حال وهو جامد» واضح من التمثيل أنه أراد: كر زيد شجاعاً؛ لأن 
المئاسية بين المقية والمشيهية .. الوصف والموصوف المراد به هنا الشجاعةء فحينئذٍ إذا قال: َر ريد أسّداً 
فالمراد به أنه شجاع» ولذلك قال: أَيْ كَأَسدْ أي : مثل أسدء في ماذا؟ في الشجاعةء ف أي هنا تفسيرية» وما بعدها 
يعرب عطف بيان عند البصريين» وعطف نسق عند الكوفيين» ولذلك هي حرف عطف» » أي: تفسيرية؛ ما بعدها 
يكون عطف بيان لما قبله عند البصريين» وعند الكوفيين لاء يجعلونها مثل الواو» كأنه قال: كر زيد أسداً أو كأسد» 
فما بعده يكون معطوفاً على ما قبله. 
وَكَنّ رَيْدٌ أَسَداً أيْ كَأسذء ف كَأَسدْء نقول: الكاف هنا اسمٌّ بمعنى مثل؛ لأن الحال أصلها أن تكون وصفاًء 
وا ر لركرن ليد ر ی و و الع 
إذاً وَيكْثْرُ الْجْمُودُ في سعر يعني: قد تأتي الحال جامدة؛ ويكثر الجمود في الحال الدالة على سعر» وهل هو 
مؤول بالمشتق أو لا؟ فيه قولان. 
وَفِي مُبْدِي تَأَوٌلٍ بلآ ت تَعَسّفٌء أي: ويكثر إذا ظهر مؤولا بالمشتق غير متكلف فيه ولا متعسف. 
كبغة مُا بگڏا يڏا بيذ كبغة أي: برآء مُدَاً هذا حال» يَذَّا بِيَذْ كذلك حال بعد حال» لكن على تقدير جملة 
يعني بعه يداً بيد وَكَنَّ رَيْدَ أسَدَاً أي گَأس. 
قال الشارح: يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعرء نحو: بعه مداً بدرهم» يعني مسعراً بدرهم» وعلى 
رأي ابن هشام أنه جامد لا يُؤول يبقى على حاله فنقول: مدا هذا جامد» وجاء استثناؤه من قولهم: إن الحال لا يكون 
إلا مشتقأء حينئذ هو جامدء ولا تُؤوله؛ ولا نقول: في معنى المسكّر أو المسعّرء بل يبقى على حاله» فمداً حال جامدة» 
وهي في معنى المشتق» إذاً المعنى بعه مسكّراً كل مد بدرهم. 
إذاً ابن عقيل يرى أن قوله: مُبْدِي تَأَوْلِ من عطف العام على الخاص» فقوله: وَيَكْثرُ الْجْمُودُ في سعنر مع 
التأول» إذاً وافق أكثر الشراح» وخالف ابن هشام رحمه الله تعالى» ويكثر جمودها أيضاً فيما دل على تفاعل.. 
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مفاعلة نحو بعته يدا بيده يعني مناجزةً متقابضّينء أو دلت على تشبيه كالمثال الذي ذكره آخراً كَرَّ ريڏ أسَداًء أي 
مشبهاً الأسدء فيداً وأسداً جامدان» وصح وقوعهما حالاً لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم؛ وإلى هذا أشار بقوله: في 
مُبْدِي تَأوٌلٍ أي: يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق» وحينئذ قول النحاة: إن الحال يجب أن تكون 
منتقلة مشتقة معناه أنه غالب لا لازم» وهل هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى محصورة في 
الحامة ا يك يل :ولت إلى العشوء وداد لے ذلك ذكر ر ر ج تلذكة أمكلة و هي فیا فل ظلى سعر ».هذا 
أولاًء والثاني: فيما دل على مناجزة مفاعلة مقابضة:؛ والثالث: ما دل على تشبيه»ء الرابع: أن تدل الحال على ترتيب 
کو لك امكلوا الذان زجلا رحلا انكلو الذاز ‏ قعل وفاعل ومنل به رجلا رجات رجا الأول حال وهو جام 
رجلاً الثاني هذا فيه قولان: أولاً أنه معطوف بعاطف مقدر وهو الفاء رجلا فرجلاآًء معطوف على ما قبله» رجلاً 
فرجلاً القول الثاني: أنه صفة على تقدير حذف مضاف رجلاً ذا رجلء إذاً الثاني لا يكون حالاً» إذا دلت الحال على 
ترتيب: ادخلوا الدار رجلا رجلاً أَوَلَ أَوَلَ» فالأول اللفظ الأول هو الحال» والثاني إما أن يكون معطوفاً عليه بحذف 
حرف العطف وهو الفاء على جهة الخصوص» وإما أنه على حذف مضاف: ادخلوا الدار رجلٌ ذا رجلٍ أول ذا أولء 
وضابط هذا النوع أن يذكر المجموع أولاً ثم يفصل هذا المجموع بذكر بعضه مكرراًء ادخلوا الواو مجموع.. كلهم 
ذكرواء ثم قال: رجلاً رجلاً. إذاً فصّل بعد إجمال» فجاء على وجه التكرير» فالمجموع في المثال الأول هو الذي تدل 
الواو عليه والحال عند التحقيق هو مجموع اللفظين» ولكنه لما تعذر أن يكون المجموع حالاًء جُعل كل واحدٍ منهم 
حالاً» كما في الخبر المتعدد بغير عاطفب في نحو قولك: الرمان حلو حامض» وذهب ابن جني إلى أن الحال هو 
الأول والثاني معطوفٌ عليه بعاطفٍ مقدر وهو أولىء أن لا يجعل رجلا رجلا. . لأنه ليس مركباً ليس مثل أحد عشر 
وغلام زيد حتى نقول هو في معنى كلمة واحدة لاء رجلا رجلا لا يمكن أن يجعل كلمة واحدة» ولا يمكن أن يجعل 
حالاً واحدة» وليست هي كالخبر المتعددء بل الأول هو حالء والثاني يكون معطوفاً عليه كما ذهب إليه ابن جني. 


الخامس: أن تكون الحال موصوفةء نحو قوله تعالى: (فرآناً عَرَبِيًَ) (فَتَمَتْلَ لَهَا بَشْراً سَوِيَاً) سَويَاً.. عَرَبيَاً هو 
الحال» وتسمى هذه الحال الحال الموطئةء الحال الموطئة: هي الاسم الجامد الموصوف بصفة هي الحال على وجه 
التحقيق» فكأن الاسم الجامد قد وطئ الطريق ومهده لما هو الحال بسبب مجنه قبلهء (قرآناً عَرَبِيَاً ((قتَمَثْلَ لَهَا بَشراً 
سَواً))» نقول الاسم الجامد الموصوف بصفة هي الحال؛ أين الاسم الجامد الموصوف. ؟ بَشّراً و عَرَبِيَاً هما هما 
الحال» فصارت موطئة لذكر ما بعدها من الصفةء صارت موطئة كأنها ممهدة قرآناً مهد هذا اللفظ لذكر عَرَبياًء 
فالمقصود حينئذٍ بالذات هو كونه عَرَبِيَآَه والثاني: كونه سَوِيّآً فبشراً هذا حال موطئة وطأت ما بعدها للذكر. 


السادس: أن تكون الحال دالة على عددء نحو قوله تعالى: (فَتَمٌ مِيقَاتُ رَبّه أَرْبَعِينَ لَبْلَةَ)ْ في حال كونها 
أربعين. 

السابع: أن تدل الحال على طور فيه تفصيلء هذا بسراً أطب منه رطباً.. وهذا سيأتي في أفعل التفضيل.. أن 
تدل الحال على طور فيه تفصيل. ˆ 

الثامن: أن تكون الحال نوعاً من صاحبهاء هذا مالك ذهباًء هذا مالك» مالك هو صاحب الحالء ذهباً هذا نوع 
منه.. المال ليس كله الذهب» إنما بعضه ذهبء حينئذٍ ذهباً نقول: هذا بعض من المال» أو تكون الحال فرعاً لصاحبه. 
هذا حديدك خاتماًء خاتم فرع؛ لأن الحديد أعم منه» وكقوله تعالى: (وَتَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً) بُيُوتآً هذا حال وهو جامد 
وأعربها الزمخشري حالاً مقدرة» وقيل هذا من دقائقه» أو تكون الحال أصلاً لصاحبهاء كقولك: هذا خاتمك حديداًء 
وكقوله تعالى: (أَأسْجْدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً) طيناً نقول هذا حالٌ تبين كونها أصل لصاحبهاء (أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً) 
طيناً هذه بينت أصله. 


وقد أجمع النحاة على أن المواضع التي ذكرها الناظم الثلاثة والدالة على الترتيب» يجب تأويلها بمشتق» 
والإجماع هذا فيه نظر؛ لأن ابن هشام يخالف في هذاء يرى أن ما دل على سعرٍ هذا جامد ليس بمشتقء وما عداها.. 
وهو كون الحال موصوفة ودالة على عدد ودالة على طور فيه تفصيل» أو تگون الكل وكا فين سعاحيياء هذه 
الأنواع هي التي نوزع فيها.. هل هي جامدةٌ لا يقبل التأويل أصلاً؟ أم أنها جامدةٌ وداخلة فيما سبق؟ من قسم الجامد 
إلى قسمين جعل الأربع الأولى في الجامد المؤول بالمشتق» وجعل البقية في الجامد الذي ليس مؤولا بمشتق» وابن 
هشام على هذاء لكنه أخرج من الأربع الأولى مادل على سعرء فجعله في الجامد غير المؤول, فعنده الجامد المؤول 
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aT‏ شتة مشتق ماعدا الثلاثة وهي: مادل على ترتيب» ودل على مقابضة» 
TT‏ 


قال ابن هشام: أكثر هذه الأنواع وقوعاً مسألة التسعير» والمسائل الثلاث الأول التي ذكرها ابن مالك رحمه 
الله تعالى بعد. . وَيكْشرُ الْجُمُودُ في سعثرٍ. . وهي الثلاث الذي ذكرناها التي دل على تشبيه أو على مفاعلة أو على 
ترتيب. 

ثم قال: ويفهم منه آنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة تع وهو كذلك: لأنه قال: وَيكْثْرُ الْجْمُودُ في سعنرء 
وما عُطف عليه داخل في الكثرة» هذا إذا جعلنا المناط واحداء وإذا فصلنا بين الجملتين لاء صارت الكثرة في ما دل 
على سعر وما عداه لاء وابن هشام يرى أن البيت كله دال على الكثرة؛ وَيكْثْرُ الْجْمُودُ في سعثرٍ. . َير الْجْمُودُ في 
مَبْدِي تَأَولِء وما أبدا تأول حينئذ يكون مقابضة ويكون ترتيباً ويكون تشبيهًا وما عداه فهو قليل؛ ولذلك قال: ويفهم 
منه أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة وأنها لا ؛ 3 توول بالمشتق» كما لا تؤول الواقعة في التسعير؛ يعني لا ثُؤول 
بمشتق» وزعم ابنّه: أن الجميع مُوْوّل بالمشتق؛ يعني يرد على ابن الناظم لأنه ادّعى أن الجميع مؤوّل بالمشتق. قال 
ابن هشام: وزعم ابنه أن الجميع مُوْوّل بالمشتق وهو تكلف» وإنما قلنا به في الثلاث الأول: تدلٌ على تشبيه أو على 
مفاعلة أو ترتيب لأن اللفظ فيها مُراد به غير معناه الحقيقي» > فالتأويل فيها واجب» فحينئذٍ المسألة فيها نزاع اختر ما 
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شئٽت. 

وَيكثز الْجمْودُ في سعروؤفي 0 من ديت وول بلا تلفي 

يقول هذا من عطف العام على لخاص ؛ كأنه قال ويكثرٌ الجمود في كل مُبدي تأولٍ بلا تكلف؛ منه ما دل على 
سعر وما عطف عليه. 

1 يفحذا هذا يذ كر رب دأسَشظشاأي كأسذ 

ثم قال: 

وال ال إن و AE‏ اً قَاعْتَدٍ 57 تكب 1 506 كو دَكَ اجْتَه 5 








الأصل في الحال أن تكون نكرة ؛ قوله: وَالْحَال مبتدأء أين خبره؟ هل الْحَالُ مُبتدأ ولا خبر له أو له خبر؟ 
الْحَالُ مبتدأ قطعاء هل له خبر أو لا؟ الواو الذي يكون مانعاً من الخبرية ما بعدّ المبتدأ؛ لو قال: الحال وإن عرّف قلنا 
لا؛ لابد أن نُقدّر خبراً قبلَ الواو» لكن هنا سبق وَالْحَالُ الواو هنا عاطفة أو استئناف» وَالْحَالُ مبتدأ؛ قيل لا خبرَ له في 
مثل هذا التركيب» وقيل: الخبر جملة الشرط وقيل جواب الشرطهء وقيل جملتا الجواب والشرط وهو أصح» أربعة 
أقوال. 

إذا قيل: (زيدٌ إن جاء فأكرمه).؛ زيدٌ : مبتدأء ثم ما تلاه إلا جملة الشرط: إن جاء فأكرمه؛ أين الخبر؟ ماذا 
تصنع؟ جملة الشرط مُركبة؛ يعني لا تتفك؛ لا ينفصل بعضها عن بعض؛ قيل: هذا لا خبر له» حينئذٍ أقيمت جملة 
الشرط مقام الخبر؛ مثل القائم من الزيدان؛ الزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. جملة الشرط تسد مسد الخبر في مثل 
هذا التركيب هذا قول, وقيل: زي إن جاء, (إن جاء) الجملة هذه هي الخبرء وقيل: فأكرمه.. جملة الجواب» وقيل 
هما معاء والصواب: أنهما معاء هذا الصحيح. 

وَالْحَالَ إن عُرّفَء إذن الْحَالُ مُبتدأ؛ جملة: إن عُرّفَ لفظاً فاغتقذ تنْيرَهُ مَْنَى في محل رفع خبر المبتدأً؛ إن 
عرف يعني دخل عليه التعريف؛ عُرّف: أل حرف تغريفبء حينئذٍ التعريف هنا إما أن يكون ب (أل)؛ وإما أن يكون 
بالإضافةء لا يتصور إلا هذا أوذاك» (أرسلها العراك) (ادخلوا الأول فالأول) (جاء زيدٌ وحده). أرسلها العراك, 


العراك دخلت عليها (أل)؛ (جاء زيدٌ وحدّه) أضيف (وحد) إلى الضميرء حينئذِ صار معرفةً. هل التعريف هنا الذي 
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حصل لهذا اللفظ -الحال-؛ هل هو معنوي مؤثّر أم أنه من جهة اللفظ فحسب؟ الثاني» ولذلك قال: ع 
هناء وَالْحَالَ إن غرف لَفْظَاً لا معنى؛ لأنه إذا قيل حال حينئذٍ لزم التنكيرء ثم لزومه للتنكير إما يكون لفظاً ومعنى» 
وإما أن يكون معنى دون لفظ وهو المعرف. إذا دخلت (أل) على الحال حينئذٍ نقول: (أل) هذه زائدة أو اللفظ كله 
مؤوّل بالنكرة؛ يحتمل هذا ويحتمل ذاك» وإذا دخلت أو كان مضافاً ك(وحده) حينئذ نقول: هذا مؤوّل بالنكرة. 

وَالْحَالَ إن غرف لَفْظَاً (لفظا) هذا تمييز؛ يعني في اللفظ دون المعنى» > فلو عرف معنیٌ نقول هذا امتنع كونه 
حالاً؛ لا يمكن؛ فَاعْتَقِذْ) الفاء واقعة في جواب الشرط. إذن الاعتقاد هنا محلّه القلب. اعتقد لأن اللفظ لا يمكن 
تغييره» إما إن تنطق به مباشرة نكرة» فإن نطق به معرفة» وهذا ليس لك أنت ؛ يعني إذا جاء في لسان العرب ما هو 
معرفة في اللفظ حينئذٍ نقول اعتقد أنه في المعنى نكرةء وأما في اللفظ فتنطق به كما هوء فصار اعتقاد التنكير محلّه 
القلب» وأما اللفظ فحينئذِ يبقى على ظاهره» وليس لك أنت أن تبتدئ كلاما تأتي بحال معرفة؛ وإنما الكلامُ هنا في 
التخريج لما سيمع في لسان العرب. 

فاغتقذ الفاء وقع في جواب الشرط تَنْكِيرَهُ هذا مفعولٌ به» مَعْنىَ هذا تمييز. 

فَاعْتَقِذ تنْكِيرَهُ مَعْنَى كَوَحْدَكَ اتَهذ؛ كقولك: (اجتهد وحدك)؛ وَحْدَكَ هنا وحد: حال أضيف إلى الكاف وهو 
معرفة فاكتسب التعريف؛ اجتهد وحدك: أي مُنفرداً؛ فمُنفرداً نقول: هذا حال نكرة دل عليه وحدّك وهو في اللفظ 
معرقة: 

وَالْحَالَ إن غرف لَفْظَاً أي في لسان العرب فالإتيان بها معرفةٌ لفظاً مقصور على السماع؛ وحق الحال أن 
يكون نكرة؛ لأن المقصود به بيان الهيئة» والأصل كما سبق في الاسم أن يكون نكرة» والتعريف فرح عنه؛ فمتى ما 
أمكن الدلالة على الهيئة بالنكرة لا يجوز العدول عن النكرة إلى المعرفة؛ لأن المعرفة نكرة وزيادة؛ فحينئذٍ إذا دلت 
النكرة على بيان الهيئة لماذا تعدلُ على ماهو زائدٌ عليه؟ صارت الزيادة على النكرة (أل) أو الإضافة أو العلمية أو 
الإشارة الخ نقول هذه صارت حشواً؛ لماذا؟ لأنه جيءَ بها لا في محلها؛ لأنك قصدت بهذه الكلمة بيان هيئة صاحب 
الحال؛ فإذا حصل بالتنكير.. بالنكرة حينئذ لا تعدل إلى الفرع. وحق الحال أن يكون نكرة؛ لأن المقصود به بيان 
الهيئة وذلك حاصل بلفظ التنكير ة فلا حاجة لتعريفه صوناً للفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل لغير غرض. 

وقد يجيه بصورة المعرّف بأل فيُحكم بزيادتها؛ إذا جاء ب(أل) نحكم بزيادتها (ادخلوا الأول فالأول) يعني 
ادخلوا أول أول؛ فيؤوّل بالنكرة؛ كذلك اجتهد وحدك أي منفرداً. إذن نقولٌ الأصل في الحال أن تكون نكرة؛ لأنه لا 
حاجة إلى تعريفه صوناً للفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل لغير غرض؛ لأنه إنما يُجاء بالزيادة للدلالة على 
التعريف لغرضٍ ماء حينئذٍ إذا جاء محلى ب(أل)؛ (أرسلها العراك) إما أن نقول بأن العراك هنا مؤوّل بذكو 
(معتركة)» وإما أن يُقال بأن (أل) هنا زائدة» وكذلك إذا جاء مضافاً حينئذٍ اكتسب التعريف» (اجتهد وحدّك) حينئذٍ 
نقول وحدّك المراد به منفرد»ء ادخلوا الأول فالأول, الأول كال وها هة ع كما ا 
والمؤول بالنكرة هنا قيل مجموع الاسمين؛ أي ادخلوا مترتبين» وقيل كل واحد من الاسمين يؤوّل بوصفب منكر؛ أي 
ادخلوا واحداً فواحداًء وقيل الأول أقرب إلى الثاني. 

إذن: هذا التعليل لماذا كان الأصل في الحال أن تكون نكرة؟ وَعُلْل أيضاً بتعليل آخر إنما التزم تنكير الحال 
لئلا يُتوقم كونه نعتاً؛ لأن الحال لها شبه بالخبرء ولها شبه بالنعت» فلذلك هي من حيث الأحكام مركّبة؛ لها شبه 
بالخبر فأخذت بعض أحكامه؛ ولها شبه بالنعت فأخذت بعض أحكامه؛ خوفاً من توقم أن يكون اللفظ نعتاً لا حالا 
الم تنكيرهاء وإنما التّزم التنكير لئلا يتوهم كونه نعتاً؛ لأن الغالب كونه مشتقاً وصاحبه معرفةء هذا عند جمهور 
البصريين؛ أن الحال لا بد أن تكون نكرة» فإن جاءت معرفة وجب تاويلهاء قال : 

الال إن غرف لفقا فَاغْتَققِذ تنهِهيرَه مى كَوَخْدَكَ اجْتَهَذ 








أي مُنفرداًء هذا مذهب جمهور النحاة؛ لئلا تلتبس بالنعت» فلذلك في (رأيث زيداً الراكب)؛ لو قيل: رأيث زيداً 
الراكت هل تريدُ به النعت أم الحال؟ هذا وقعَ فيه لبس» (رأيت زيداً الراكب) إذا لم نشترط التنكير في الحال ما 
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أعراكا الر اكت هنا يح أنه نعك ويخ انه دال» لكن كلك بر ايك ر يدا راك حصل الكالت بين المتعرك بو عدم 
التطابق. إن رابك رهد الراك يمع أن يكو ار اكب هذا حل لأن شرط الهال أن کون کر ورک مدت 
جمهور النحاة» وأجاز يونس تعريفه مُطلقَاً ب بلا تأويل» فأجاز جاء زيدٌ الراكت» جاء فعل ماضيء وزيد فاعل» 
والراكب هذا حال؛ وما الفرق بينه وبين النعت؟ وهنا وقعَ إشكال. وفصّل الكوفيون فقالوا إن تضمّنت الحال معنى 
الشرط صح تعريفها لفظاًء نحو: عبد الله المحسنَ أفضل منه المسيئَ؛ عبد الله المحسنَ يعني إذا أحسنَ؛ أفضلُ منه 
المسيءَ؛ فالمحسن والمسيء حالان وصح مجيئهما بلفظ المعرفة لتأوّلهما بالشرط؛ إذ التقدير عبد الله إذا أحسنَ أفضلٌ 
منه إذا أساء. إذن إذا تضمّنت معنى الشرط جاز التعريفُ عند الكوفيين» فإن لم تتضمن الحال معنى الشرط لم يصح 
مجيئهما بلفظ المعرفة؛ فلا يجوز أن يُقال جاء زيدٌ الراك على أنه حال ؛لماذا؟ لأنه لا يُقال (جاء زيدٌ إن 
رَكب)بالشرط لا يقال هذا . إذن: في الحال من جهة كونها نكرة أو معرفة ثلاثةٌ مذاهب؛ مذهبُ جمهور البصريين 
والنحاة أنه يُشترط فيها أن تكون نكرة؛ فإن جاءت معرفة وجب التأويل» عكسهم يونس ووافقه البغداديون أنه لا 
يُشترط؛ مطلقاً سواءٌ تضمنت الشرط أم لا. حينئذ (جاء زيدٌ الراكب) هذا حال»ء (رأيث زيداً الراكب) هذا حالء فلا 
يُشترَّط فيها التنكير» والكوفيون على التفصيل إن تضمّنت معنى الشرط جار تعريفها لفظاً كالمثال الذي ذكرناه؛ وإلا 
فحينئذٍ لا يجوز لأنه لا يُقال جاء زيد الراكب. 


الخال إن غرف نَفقَا فاغتقذ تي رهمغتى DEBE‏ 








إذن الأصل فيها التنكير» وغُلل بعلتين؛ الأولى أن لا يُتوهم أنه نعت؛ ففرقٌ بين النعت والحال؛ فالأصل في النعت أن 
يكون مُشتقاً. حينند الاصل فيه كذلك التطارق مع متموكة» و الال في الحال أن تكون نكر 6 عن ال المفارقة بين 
النوعين اشتّرط التنكير في الحالء وغْلْل بأن الأصل في اللفظ في الاسم أنه نكرة فإذا أمكن الدلالة على الغرض 
والفائدة من مجيئ الحال وهو الدلالة على الهيئة بالنكرة لا يُعدل عنه إلى الزيادة؛ لأن المعرفة نكرة وزيادة» إذا قيلَ 
(جاء زيدٌ راكباً) راكباً: هذا أفهمَ بيان وكشف وإيضاح هيئة زيد؛ حصل أو لا؟ حصل الغرض» إذن لماذا تزيده شيئاً 
زائداً على مجرد التنكير؟ تقول: جاء زيد الراكب زدته (أل)؟ نقول هذا يُعتبر حشواً في الكلام» كل لفظٍِ خروجه 
ورا و د اد عدت 


وه مدر لو الا َه ب بك رَو كَبَعْدَ 37 1 ع لآ 0 








قيلَ هذا الأولى تقديمه على قوله: (وَالَْال إن عُرّفَ لَفْظَا)؛ لماذا؟ لأن المصدرَ جامد وإذا كان كذلك فالأصل 
أن يقول: (كبغة مَدَاً بِكَدَا) ثم يقول: (وَمَصْدَرٌ مُنكَرٌ) هذا الأصل فيه»ء لكنه فصل بينه وبين ما سبق في الجمود بقوله: 
(وَالْحَال إِنْ غرّف لفظا). 


وَمَصْدَرٌ مُنَكّرٌ ما هو المصدر؟ الاسم الجاني على الحدث وهو دالٌ على معنيّ فقط لا يدل على ذات. اذن 
تخلّف فيه شرط؛ وهو كونه ليس بوصف» الأصلٌ في الحال أن تكون وصفاً مشتقا دالةٌ على ذات ومعنىء» المصدر 
لا يدل إلا على معنى (قتل؛ ضرب؛ مشي؛ أكل؛ شرب) هذه كلها لا تدلّ إلا على معاني (عدل؛ فسق) نقول هذه كلها 
لا تدل إلا على معنى» ولا تدل على الذات» فالأصل حينئذ لا يوصف بها الذات؛ لأن الأصل في الحال أن تكون هي 
صاحب الحال في المعنى؛ إذا قيل جاء زيدٌ راكباً, راكباً هذا دل على ذات؛ زيدٌ ذات أو لا؟ ذات» وراكباً دل على 
ذات» ادن أعيدت الذات لكنها مبهمة في ضمن الحال» ادن هي نفسها صاحب الحال وزيادة إذا قلت جاء زيد راكباً, 
راكباً هذا دل على ذات؛ ما هي هذه الذات؟ هي نفسها صاحب الحال؛ دلت على صاحب الحال وزيادة؛ ما هي هذه 
الزيادة؟ وصفه بالركوب. إذن الأصل في الحال أن تكون مُتضمّنة لصاحب الحال» طيب إذا قيل: طلع زيد بغتة.. 
فجأة» SS‏ 
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قيل هذا البيت الأولى تقديمه على البيت السابق لأن المصدر من الجوامد مما يُووّل بمشتقء وَمَصَدَرٌ يعني 
جامد لأنه يدل على حدث فقط وَمَصَدَرٌ هذا مبتدأء مُنكرٌ هذا صفة له» وهو المسوغ للابتدا بالنكرة» يَقَعْ: الجملة 
خبر» و حَالاً حال. . خَالاآ إعرابه حال» إذن حَالاً هذا حال متقذمة على يقع» وهو حال من الفاعل الضمير المستتر. 
يَقَعْ سماعاً مطلقاً عند سيبويه» و بِكَثْرَةٍ هذا متعلق بقوله يَقَعْ: ومنه قوله تعالى: (فَاذعُوهُ خَؤْفاً) أي خائفين» خَوْفاً 
وَطْمّعاً أي طامعين. إذن وقعَ المصدر حالاً في القرآن» وكثير هذاء (فاذغُوه خَؤْفاً وَطمَعاً) خَؤفاً إعرابه أنه حالء 
وَطْمَعاً معطوف عليه؛ لأنه إذا تعددت الحال. . شرط إعراب الثاني حالاً أن لا يُعطف عليه بواو؛ كَبَغّة رَيِْدَ طلّغ: 
كقولك: (زيد طلع بغتة) بَعْتَة: فعلة من التَغت؛ ب يعني أن يفجأك بشيءء زيد طلع بغتة أي فجأة» وجاء زيدٌ ركضا؛ 
واكك عدر دس ذو كل لودو كفيو a E‏ زيدٌ طلع بغتة أي باغتاً؛ تأويل بالوصف؛ يعني 
نوله باسم فاعل أو اسم مفعول» طلعَ زيد بغتة أي باغتاً » وجاء زيد ركضاً أي راكضاًء وقتلته صبراً أي مصبوراء 
وهذا يؤوّل باسم مفعول؛ قتلته أي المقتول فهنا صبراً حال من المفعول؛ أي مصبورا: يعني محبوساً. 


(بكثرَةِ) قوله: بِكَثْرَةٍ دلَ على أنه غير مقيس؛ يعني يُحفّظ ولا يقاس عليه» وهو رأي سيبويه والجمهور. دلَّ 
على أنه غير مقيس وأنه خلاف الأصل؛ لأن الأصل لا يُقال فيه قليل وكثير. إذا النحاة عبّروا بالقلة والكثرة دل على 
أنه غير موافق للأصل وإنما يُقال فيه مقيس وغير مقيسء هذا الأصل فيه» وأما إذا قيل ندرء وقيل قليل أو كثير قالوا 
هذا خلاف الأصل. 
وَمَصْدَرٌ كر لم قد المصدر بكونه منكرا؟ هل هو احتراز عن المعرّف؟ هل ورد المعرف وهو مصدر حال 
في لسان العرب؟ نقول نعم؛ له مفهومه وهو معتبرء وَمَصْدَرٌ مُنكرُ مفهومٌه أن وقوع المصدر المعرف حالاً قليل في 
لسان العرب وهو كذلك. إذن شُتَكن كول اراد يف الكحتراة عر الم فة لأنه ليس يكثيوة وهو أر اد ضط المصدر 
الذي يقع حالاً بكثرة» وأما ما عدا الكثرة فهو راجع إلى القلة» وذلك ضربان -نوعان- المصدر المعرّف الذي وقعَ 
حال هذا على نوعين؛ أولاً: علم جنس كقولهم: جَاءَتِ الْخَيْلُ بَدَادِهِ كحذاميء هذا حال وهو علم جنس للتبديد بمعنى 
التفرق» جاءت الخيل مُتفرّقة مُتبددة يعني» مبنيٌ على الكسر كحذامي» ووقع حالاً لتأوله بوصفء وهو قولهم مُتبدّدا. 
إذن علمُ جنس كبدادٍ وهو كحذامي مبنيّ على الكسرء نقول جَاءَتِ اليل بداد أي متبددة يعني متفرقة. 
الثاني: أن يكون معرفا ب(أل)؛ ليس بعلم جنس» وإنما معرفاً ب(أل)؛ كالشاهد المشهور: أرسلها العراك, 
العراك دخلت أل عليهاء حينئذٍ نقول هو مؤوّل بنكرة؛ أي معتركةء وزِيد عليه المعرف بالإضافة (جاء زيد وحده) 
أي منفرداً. 
إذن وَمَصْدَرٌ مُنكرٌ احتراز من المعرف فإنه وقعَ في لسان العرب لكن بقلة» وهو في نوعين علم جنس كبدادء 
وجاء كذلك في النوع الثاني معرف بال أو الإضافة. 
وَمَصْدَرٌ منكَرٌ حَالاً يَقَْ بكَشْرَةٍ كقولك زيد طلع بغتة أي باغتا. 
قال ابن عقيل حى الحال أن يكون وصفاً.. هذا الأصل فيها أن يكون وصفاًء وهو مادلٌ على معنى وصاحبه 
يعني الذات؛ كقائم وحسن ومضروب؛ فوقوعها مصدراً على خلاف الأصل» إذا جاءت مصدر لم تدل على الذات بل 
دلت على معنى» وحيئنذٍ يكون على خلاف الأصل. إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى» وشرط الحال أن تكون نف 
صاحبها في المعنى. لا بد من ذلك. . شرط الحال -وهو زاده ابن هشام في الأوضح - أن تكون الحال نفس صاحبها 
في المعنى» حينئذٍ يكون مُكرراً مبهماًء جاء زيد راكباً هذا دلَ على الذات وهو زيد السابق» ثم زاد عليه وصف» وهو 
الدلالة على الركوب» وقد كثر مجي الحال مصدراً نكرة» ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصلء وأجاز 
المبرد القياس عليه في النوع لا مطلقاًء نحو جاء زيد سرعة» يعني ما كان نوعاً من الفعل أجازٌ المبرد قياسه» وذهب 
الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية؛ حينئذٍ يكون مفعولاً مطلقاً والعامل فيه محذوف من لفظ المصدر؛ 
بغتة زيد طلع؛ طلع زيد بغتة؛ يبغت بغتةٌ» حينئذِ صارَ مفعولاً مطلقاً والعامل فيه محذوف» فيبغتُ عندهم هو الحال 
لا بغتة و(جاء زيد ركضا) أي يركض ركضاًء و(قتلته يصبر صبراً) فالحال عندهم الجملة لا المصدر. 


القول الثالث- وهو مذهب الكوفيين-: أنه منصوب على المصدرية كذلك؛ مثل مذهب الأخفش والمبرد» ولكن 
الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع في المثال الذي ذكره الناظم لتأويله بفعل من لفظ المصدرء والتقدير في 
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قولك: (زيد طلع بغتة) زيدٌ بغت بغتةٌ» وردوه إلى المفعول المطلق» فيؤوّلون طلع ببغت» وينصبون به بغتة» أو ليس 
على المفعول المطلق وإنما يُضْمّن الفعل معنى المصدر الذي ذَكرَء يعني (طلع زيد بغتة) طلعٌ بمعنى بغت؛ فكأنه 
ضّمّن معنى بغت» فصارَ ناصباً للمذكور» وقيل: هي مصادر على حذف مصادرء والتقدير (طلع زيد طلوع بغتة) 
و(جاء مجيء ركض) و(قتلته قتل صبر)؛ وقيل هي مصادر على حذف مضاف» والتقدير طلع ذا بغتةء وهذا 
المشيون هذه الحا فى الإعراينة» رزفه عل ذا لهه زد ف آي :ذا هة هذا المشهور فى لكر 
وجاء ذا ركضء وقتلته ذا صبر. 


إذن خمسة مذاهب في وقوع المصدر حالاً 
وه 1 9 خخ ال ي 0 بك رَةِ كَبَعْدَ 4 ر 0 1 5 








أنه غير مقيس عند سيبويه وغيره؛ والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 64 
بشم أله آلرّحمَنِ آلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 

َغ ينز غالبادُو الل إن لت نيتاخزاو يُقصّصن أؤ يبن 

, 2 ب د َه ۽ أ 3 ضَاهِيه 6 ل5 35 : 3 10 ع ا رىء ادي 9 5 
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هذا شروعٌ منه في ما يتعآق بصاحب الحال, صاحبٌ الحال ين يُشترَ ط فيه عند النحاة أن يكون معرفة بلفظه أو 
يكون نكرة لكنه بمسوٌّغ؛ لأن حكمه حكم المبتدأء الحال ف فى لے كالفر و ]ذا كام کف ا ماک الها 
كالمبتدأ؛ لأنه محكوم عليه والحكم على الشيء فرغ عن تصوره» والحكم على النكرة لا يُفيد شيئاً. 

إذن لا بد أن يكون صاحب الحال معرفة؛ هذا وجة اشتراط صاحب الحال أن يكون معرفة؛ لأن الحال في 
المعنى مُوافقة للخبر» والخبرٌ محكوم به؛ وإذا كان كذلك حينئذٍ يُشترّط في الحال ما اشتُرط في الخبر» وهو كون 
المحكوم عليه معرفة أو نكرة لها مسوؤخ. 

وَلَمْ يُنكّر غَالِباً ذو الْحَالٍ. . وَلَمْ يُنكّرْ ذو الْحَالٍ غالباًء وَلَمْ يُنكَّر هذا مر الصبيفة ومجزوم بل واو الكل 
ڏو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. 

إذن دُو نقول: نائب فاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمةء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة» وهو 
مضاف و الْخَالِ مضاف إليه. 

صاحب الحال المراد به من كانت الحال وصفاً له» فحينئذٍ يُنظر فيه إلى المعنى» جاء زيدٌ راكباً, راكباً وصف 
لمن؟ لزيد ضربت اللص مكتوفاًء مَن المكتوف؟ قطعاً المضروب الضارب كيف يضرب وهو مكتوف؟ إذن: نقول: 
هذا حال من المفعول به. 

ذُوَالْحَالِ أي صاحب الحال؛ وهو من كانت الحال وصفاً له وهذا يُرجّع فيه إلى المعنى؛ وإذا احتمل حينئذٍ 
جوز الوجهان؛ ضربت زيداً راكباء يحتمل أني ضارب وأنا راكب وزيد ماش» ويحتمل العكس؛ أنا ماشي وزيد 
راكب» فراكباً هذه يحتمل أنه حال من الفاعل» ويحتمل أنه حال من المفعولء فيُجِوَّر على حسب المعنى» هنا 
المقاصد لها اعتبار» إذا أراد أنهما راكبان حينئذٍ يقول: ضربت زيداً راكبين» بالتثنية» هذا واجب؛ لأن الأصل راكباً 
راكباً, (راكباً) الأولى حال لزيدء و(راكباً) الثانية حال للتاءء ضربت زيداً راكباً راكباًء هذا الأصلء فإذا اتحدا لفظاً 
وجب التثنية تقو ل ضربت زيداً راكبين. 

وَلَمْ يُنكّر غالباً ذو الْحَالِء لَمْ ينك إذا لم ينكر حينئذٍ جاء معرفة. 

قوله: غالباً احترازاً من غير الغالب» حينئذٍ قد يأتي نكرةً» وهل هو سماعي أو قياسي؟ سيأتي أن سيبويه يرى 
الوت 

الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفةء والسرٌ في ذلك أنه في الحقيقة مُبتدأ» فنسبةٌ الوصف إليه كأنه 
مبتدأ؛ فقولك: (جاء زيد راكباً) بمنزلة (زيد راكب)» مُبتدأ وخبرء فصاحب الحال شبية بالمبتدأء وعليه فالمبتدأ لا 
يكون إلا معرفة أو نكرةً بمسوّغ. 

قال: 
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عرفنا إذا كان معرفة إذا جاء نكرة حينئذٍ لا بذ من مسوّغ وذكرّ الناظم هنا أربع أوجه لتسويغ كون صاحب 
الحال نكرة؛ هي أربعة في الجملة» وستة عند التفصيل. 

اذن: حقٌ صاحب الحال أن يكون معرفة»ء ولا يُنكّر في الغالب إلا عند وجود مسوّغ» قد يكون هذا مراد 
الناظم؛ أن غير الغالب أن يكون نكرة بمسوّغ» ويحتمل أنه نكرة بدون مسوّغ, ولذلك عند سيبويه لا يُشترّط أن يكون 
صاحب الحال معرفة» بل يكون نكرة عنده» كما سيأتي. 

ِل لَخْ يَتَأَخّرْ يعني: صاحب الحال إذا كان نكرة؛ فمن المسوٌّغات أن يتأخّْرَ صاحب الحال ويتقدّم الحال 
النكرة؛ فإن تأخّرَ كان ذلك مسوٌغاً لمجيئه نكرة؛ إذا قلت مثلا: رجل فيها قائماً» هل يصحّ؟ لا يصحن لماذا؟ لكون 
صاحب الحال وهو رجل نكرة:؛ إذن ماذا نصنع؟ قائماً فيها رجل أو قائم رجل فيهاء قدّمنا الحال على النكرة؛ فإذا 
قذمت الحال على النكرة حينئذ نقول: هذا مُسوٌّغء يعني: مُجوزء سَوَّغْ الشيء يعني جوّزه؛ جَوَرْ لك أن تبتدأ بنكرة 
وهي صاحب حالء والأصل فيها أن تكون معرفةء كون الحال متقدمة فتآخّر صاحب الحال هذا فيه نوع إفادة, إفادةٌ 
ماء وسبقّ معنا هناك: (مَا لَمْ ثفذ)» فإن أفادت أي فائدة بحيث يكون المخاطب مستفيداً من كلام المتكلم شيئاً ما حينئذٍ 
نقول: حصلت الفائدة» هذا الضابطٌ فيهاء مثلّهُ الحكم هنا. 

إِنْ لَه يَتَأَخَرْ يعني صاحب الحالء فإن تأخّرَ حينئذٍ نقول: جار أن يكون صاحب الحال نكرة. 

لِمَئِة م مُوحِشاً طلل, طَلَلْ هذا مبتدأء وهو صاحب الحالء و مُوحشاً هذا حال» جور كونَ صاحب الحال نكرة 
تقديمُ الحال عليهاء لِمَيَهَ مُوحشاً طَلَلُء مُوحشاً هذا حال من المبتدأ» وفيه خلاف؛ سيبويه على الجواز.. أن يكون 
الحال من المبتدأء والجمهور على المنع. 

إذن المسوّغ الأول: التأخير؛ أن يتأخَّرَ من صاحب الحال أو الحال؟ أن يتأخر صاحبُ الحال» وأن يتقدّمَ الحال 
على النكرة» نقول: فيها قائما رجل؛ وكقول الشاعر وأنشده سيبويه: 

في الجسم مني بَيَناًلَو عَلِبْتِه] ١‏ شكوبوَإِنْ تستشهدي العَيْنَ تشهد 








شوب" مبتدأ مؤخْرء» وَفِي بالجِسّم هذا خبر مُقدم» بَيّنَآ هذا حال شحوبٌ بَيّناه بَيّنَآ هذا حال» وصاحب الحال 
هو شحُوبٌ» وهو مبتدأ وهو نكرة» سرَّعٌ كونَ صاحب الحال نكرة تقديمُ الحال عليهاء وهذا هو المسوّغ. 


إذن بَيّناً حال» وعند الجمهور أنه حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبراًء يعني: ليس من 
شَحُوبٌ؛ يعني: شوب هذا مبتدأ مُؤْخّرء و بَيّناً هذا حال» وهذا عند الجمهور لا يجوز؛ لا يجوز أن يكون الحال آتياً 
من المبتدأء لا يجوز هذا؛ لأن شرط العامل في الحال أن يكون عاملاً في صاحب الحالء ومتى ما اختلفا لا يصح 
وهنا العامل في (بَيّن) -إذا أعربناه حال- العامل فيه شُحُوبٌء وهو صاحب الحال» والعاملُ في شُحُوبٌ وهو مبتدأ 
الابتداء» إذن اختلفاء إذا اختلفا لا يجوز؛ لأن شُحُوبٌ هذا مرفوع بالابتداء» والحال منصوب بالمبتدأء ويُشترّط في 
صحة الحال من صاحب الحال أن يكون صاحبْ الحال مُعرباً بعاملِ هو عينُة العامل في صاحب الحالء فإن اتفقا 
حينئذ نقول: هذا جائز» جاء زیڈ راكباء راكباً منصوب ب(جاء)» أينَ صاحبٌ الحال؟ زيدء مرفوع بماذا؟ ب(جاء)» 
إذن اتحدا في العامل, العامل في صاحب الحال هو عيُه العامل في الحالء إن اختلفا لا يجوزء ولذلك امتنعَ مجيءُ 
الحال من المبتدأ؛ لأن المبتدأ يكون عاملاً في الحال؛ النصبء طيب ما الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء وهو شيء مُغاير 
العا لامو ولاك فنا فى ل فلار كي ييا اماي ابيز روا ردم ري صيحة مؤي الخل من n‏ 
لا يتشترط اتفاق واتحاد العامل. إذن شُحُوبٌ نقول: هذا مبتدأ مؤخّرء و بَيّنآً هذا على مذهب سيبويه حال من شُحُوبٌء 
والذي ' سو مجيء الحال من النكرة تقديمُه عليها وتأخيرُ صاحب الحالء وعند الجمهور بَيّناً ليس حالاً من شحوب»› 
وإنما حال من الضمير المستثر في (بالجشم)؛ جار ومجرور متعلق بقوله: مستقر أو استقرء فانتقل إليه الضمير فهو 
خلويفكه جك حورو كال من الخسير ال فى الجاريو الفجرون الزاقم هرا لقاع ا هن 
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المبتدأء لا بد أن يتحدّ عامل الحال وعامل صاحب الحالء فلذا لا يُصحح الجمهور مجيء الحال من المبتدأ لاختلاف 
العامل* 


وَمَالامَ تفسي مالي لِم وَلاَسَدَ فقفري مِثل مَامَلَقَت يدي 








ونا هذا حرف نفيء وهذا هو المسوّغ هناء لكن باعتبار آخرء ما لآمَ تفي هذا مفعول به a‏ 
TT‏ 0 


إذن إن لم يتأخّر صاحبٌ الحال لا يجوز مجيءُ الحال منه وهو نكرة» وحينئذِ صارَ التأخيرٌ مسوّغاً له لماذا؟ 
لأنه إذا تأخرَ حصل نوع فائدة» مثلما قلنا هناك: في الدار رجلٌ» إذا قلت: : رجل في الدارء يعني: كائن في الدار» 
رجل في الدارء في الدار رجل, (رجل في الدار) لا يجوزء لماذا؟ لكون (في الدار) هذا خبرء وحينئذٍ (رجل) هذا 
مبتدأ نكرة؛ وافتقار النكرة للنعت أَشْدٌ من افتقارها للخبر» فيّتوقم أنه نعت لا خبرء فَقُدّمم الجار والمجرور للدلالة على 
أنه خبر لا نعت» فحصل نوع إفادة للمبتدأء ليس فائدة تامّة؛ (في الدار رجل) (رجل في الدار) النتيجة واحدة» لكن 
HTS‏ ل ل ا ل نه 


a ؛ يعني:‎ a انك مايق ا‎ ٠ 

أو يُخصََصْ والتخصيص هنا تحته صورتان: إما أن يُخصّص بالوصف» وإما أن يُخصّص بالإضافة» فيشمل 
صورتين: : بالوصف (جاء رجل طويلٌ راكباً)» (جاء رجلٌ راكباً) لا يصح؛ لأن رجل هذا صاحب الحال وهو نكرة؛ 
إذا وصفته حصل له نوع تخصيصء كما تقول. . هناك كما ذكرنا: وَمَصدَر مُنكرٌ قلنا: : مَصَّدَرٌ هذا نكرة» وصح 
الابتداء به لماذا؟ لكونه موصوفاً بقوله: مُنكرٌ (جاء رجل طويل راكبا) نقول: راكباً هذا حال» وصاحب الحال رجل 
وهو نكرة؛ ما الذي سوَعٌ كون صاحب الحال نكرة؟ وصفَة بطويلء كذلك بالإضافة؛ كما يُخصّص المبتدأ بالإضافة 
كذلك ب يخصص صاحب الحال بالإضافة» (حَمْسُ صَلَوَاتِ كَتَبَهْنَ الله لله)» خمسٌ صلوات: حصل التخصيصٌ بالإضافة» 
هنا "في ي َة أيام راء لَلسَائلينَ" سواءً أي مُستويةء وهذا حال من أربعة أربعة ماذا؟ دنانير .. أربع سموات .. 
أربع أراضين ..؟ هذا يحتمل لمّا قال: ((أَرْبَعَة أيّام)) حينئذ حصل له نوع تخصيص» لكن فيه نوغ إبهام» وهو تعيين 
هذه الأيام» حينئذٍ نقول: حصل نوغ تخصيص بالإضافة "في أَرْبَعَة أيّام سَوَاء لَلسَائِلِينَ"» سواءً: هذا حال من أربعة 
وهو نكرة؛ لأن النكرة هنا أضيفت إلى نكرة فلم تكتسب التعريفء وإنماً اكتسبت التخصيص. 


ومنها أن تُخصّص النكرة بالوصف أو بالإضافة؛ فمثال ما تخصنص بوصف قوله تعالى: " فيهًا يُفْرَقُ كَل أَمْرٍ 
حَكيم أَمْرَا مَنْ عندتًا" هذا فيه نزاع طويل بين النحاة» ((فيها يُفْرَقْ كُلُ)), كَل هذا نائب فاعل» وهو مضاف» وأمرٍ 
هذا مضاف إليه» وهو واحد الأمور وهو صاحب الحال؛ حيكم نعت له» نعت» حصل له تخصيص بالنعت» أمراً هذا 
حال منه؛ حالٌ من المضاف إليهء والمضاف هنا جزء من المضاف» أمراً نقول: هذا حالٌ من المضاف إليه وهو 
أمرء وهو نكرة؛ لأن كل هنا أضيفت إلى نكرة ولم تكتسب التعريف» فحينئذٍ هو نكرة؛ وكل كما سبق باعتبار ما 
تضاف إليه؛ إن أضيفت إلي المصدر فهي مصدرء وإن أضيفت إلى الزمن أو المكان فهي اسم زمان أو اسم مكان 
وَهَلُمْ جرا ..» وحينئذٍ (كُلُ أَمْرٍ) نقول: هذا في قوة المصدرء وهو نكرةء قيل: حكيم هذا وصف له؛ ذ فهو المسوّغ لا 
الإضافة» أمراً نقول: هذا واحد الأوامر» وهو حالء وقيل: أمراً منصوب بفعل محذوف تقديره أعني أمراً من عندناء 
أمراً ليس بحال وإنما هو مفعول به لفعل محذوف تقديره: أعني» ولك أن تجعله مفعولاً لأجله؛ فيها يُفْرَقْ كَل أَمْرٍ 
حَكيم لأجل أنه أمرٌ من عندناء فهو تعليل» ولك أن تجعله مفعولاً مطلقاً منصوباً بفعل من معنى يُفرق» مثل قعدث 
جلوساًء على قولء والشاهد هنا أن الشارح أتى به على أنه منصوب على الحاليةء أمُراً مِنْ عِنْدِنَا » فيه إشكال عند 
بعض النحاة. 

نَجَْتَ يارب نوخا وَأسْتجَبْتََة]| | فيفك ماخر فِيِالْيَمَمَشكُونًا 
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في فلك مَاخِرِء قُلْكِ نقول: هذا نكرة» وصقّه بقوله: مَاخر» ثم قال: مَشْحُوئًا,ٍ مَشْحُونَا هذا حال من فقُلْكِء وهو 
موصوف وهو نكرة. 

ومثال ما تخصّص بالإضافة قوله تعالى: "في أَرْبَعَة آيّام" أَرْبَعَة: هذا نكرة مضاف إلى أيام» وهو نكرة؛ حينئذٍ 
لم يكتسب التعريف بل استفاد التنخصيصء سَوَاءَ هذا حال» وقد يُخصّص بمعمولٍ نحو (عجبت مِنْ ضَرْب أَخُوكَ 
شديداً)» ضرب أخوكء شديداً هذا حال من ضرب وهو مصدرء وهو نكرةء أين التخصيص؟ نقول: حصل بالعمل» 
وسبقّ أن المبتدأ من المسوّغات له كونها: (وَرَعْبَةَ في الخَيْرِ), كونها عاملة سو الابتداء بهاء هنا كون صاحب 
الحال عاملاآً مُسوّغ لمجيء الحال منه وهو نكرة» عجبت من ضرب بالتنوين» أما من (ضرب أخيك) صار مضاف 
ومضاف إليه» من ضرب أخوك شديداًء ف(شديداً) هذا حال من ضرب وهو نكرة؛ وسوّعٌ مجيء الحال منه وهو 
نكرة كونه عاملاً. 

إن لَمْ يَتَأَخْرْ أو يُحخَصَّصن أو يَبِنْ: هنا طبعاً على تكرير العاملء إن ل يَتَأَخْرْ أو يُخَصّصْ يعنيء يُوصف أو 
يُضّفء َو لم يَبِْء يَبنْ يعني يظهر الحال واقعاًء مِنْ بَعْدِ نَفي: مِنْ بعد هذا مُتعلّق بقوله: يَبِنْء يعني: : يظهر ويبين» 
مِنْ بَعْدِ تفي أو مُضَاهِيه أي مُشابهه وهذا يدخلٌ تحته صورتان: الاستفهام والنهي» وحينئذٍ على التفصيل هذه ست 
مسؤغات؛ لانه دخل تحت التخصيص صورتان» ودخلّ تحت مضاهيه صورتانء فالمجموع ست» وإذا نظرنا إلى 
العموم فهيا أربع. مِن المسوّغات أن 5 تقعَ النكرة بعد نفي أو شبهه» وشبه النفي هو الاستفهام والنهي» وهو المراد 
بقوله: أو يَبِنْ مِنْ بَعْدِ نَفي. 


مَاحُمَّمِنْمَوت حى واقيا ول و لقحهة تق 








مَا: نافية» حُمَّ: هذا مغير الصيغةء مِنْ مَوتِ حِمَّى واقياء واقيا: حال» صاحب الحال حِمَتىء حِمَتى هذا نكرة» 
ب المسد ع لعجيء الكزرسن النكرة لواو ها فى ساق اللني ون E‏ سواق: الاتى تعذه وإنا EEE‏ 
OAS‏ هذا العموع استكر قي :يمعي انه بملتدرق كل ر ف يكزي ا هنع | بار له جيف 
صارَ عاماً من جهة المعنى» صار معرفة من جهة المعنى. إذن حمی نقول: صاحبٌ الحال نكرة؛ سَوّعٌ مجيئه نكرة 
كونه في سياق النفي» ولا تَرَى من أَحَدِ بَاقياء بَاقيا كذلك حال» وصاحبُ الحال (أَحَدِ) وهو نكرة» حينئذٍ نقول: سوّع 
مجيء صاحب الحال نكرة لكونه في سياق النفي» (ولا) الواو حرف عطف» O)‏ هذه زائدة للتأكيد» ترى إن جعلناها 
بصريّة حينئذٍ صح التمثيل» وتكون باقياً هذا حال» و(من أَحَدٍ) أحَدٍِ هذا يكون صاحب الحال» وإذا جعلناها علميّة 
حينئذ صارَ (بَاقياً) هذا مفعولاً ثانياًء ليس فيها شاهد» إنما الشاهد يكون في الطرف الأول. 


ومنه قوله تعالى: "وَمَا أَهلَكُنَا ِن قَرْيَةِ إلا وَلَهَا كتّابٌ مَعْلُومْ"» " إلا لَهَا مُنذِرُونَ"؛ هناك الشاهد أوضح ((إلاً 
وَلَهَا كتابٌ مَعْلُومُ)) كتابٌ معلومٌ لهاء لها كتابٌ مَعْلُومٌ لَهَا خبر مُقذم» و كاب مَعْلُومٌّ مبتدأ وصفته؛ والجملةٌ في محل 
نصب حالء والواو هنا هي المسوّغة» وكذلك الفصل بإلا مُسوّغ» وما هذه نافية» لكن أراد هنا الشارح أن يأتي 
بالمثال لكون النكرة مسبوقة بنفي ((وَمَا اهلكا مِنْ قَرْيَة)), ريه هذا تكو لحي مان للقي كيف 1 a‏ كلك كاب 

مِن الزائدة ((وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ)), (قَريَةٍ) ما إعرابها؟ مفعول به. تضعُه من الأمثلة التي جُرَ المفعول به ((ِوَمَا 
أزسلنا من كبلك من رَسُول)) رسولاً ((وما هلقنا من قَرْيّ) وما أهلكنا قرية؛ إذن هو مقعول به منصوب بقتحة 
مقدّرة منعة من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة (وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُومُ) في محل نصب حال» 
فالمسوٌّغ هنا في هذه الآية ثلاث: ما النافية كونه في سياق النفي» وإلاء وواو الحال. 


ومثال ما وقع بعد الاستفهام: 
يَاصَاح فل حم عَيْثِل بَاققِاًفَتَرَى لتففسك الغَدْرَ في إبْعاد ها الأَمَلاً 








يا صّاح هَل هذا حرف استفهام» عَيْشْنَ: فاعل» حُمَ هذا مُغْيّر الصيغةء و عَيْتْنَ نائب فاعل» و بَاقياً حالٌ من 
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عيش» وهو نكرة» ما الذي سوٌغٌ لمجيء الحال منه وهو نكرة؟ كونه في سياق الاستفهام» والنكرة في سياق الاستفهام 
تعمٌ» يعني: : مثلما إذا جاءت في سياق النفي» وهو شبه النفي. 


ومثال ما وق بعد النهي قول المصنف: لا يَبْغْ أمْرُوٌ عَلَى امْرِيءٍ مُسْتسهلا > مرو هذا فاعلء مُسْتَسهلاً هذا 
حال من الفاعل» ما الذي سوٌغ ذلك؟ كونُ امرؤ في سياق النهي. 


لاقن اة إل الالام مومةَالوفى مُتَكَوْفاً لتقام 








موقا هذا حال وصاحث الحال هو أكد. 


إذن: وَلَمْ يُنكّر غَالِباً يعني: في الغالبء وَلَمْ يُنكّر ذو الْحَالٍ عَالباًء ما مفهوم (في الغالب)؟ هل مجيء صاحب 
الحال نكرة بمسوٌغ أو مجيئها بدون مُسوٌّغ مطلقا؟ الظاهر الثاني» يحتمل هذا وذاك» لكن الظاهر أن المراد بغير 
الغالب هنا أنه نكرة بدون مُسوَعْء ولذلك قالَ ابن عقيل: واحترزٌ بقوله: غالباً مما قل مجيءٌ الحال فيه من النكرة بلا 
مسوّغ من المسوّغات المذكورة؛ ومنه قولهم: مَررث بِمَاءٍ قِعْدَةَ رَجُلِء قعدة أي مقدارَ قعدته» فهو حال» وصاحب 
الحال ماءٌء وقولهم: عليه مله بيضاًء جمع أبيض ليس بتمييزء إذ لو كان كذلك كان تمييز المائة مفرد» وهو مجرور 
وهنا جاءَ منصوباً وهو جمع؛ إذن ليس تمييزاء إذن مئةٌ هذا مبتدأء وجاءً منه بيضاء وأجازٌ سيبويه فيها رجل قائماًء 

مُقذّم على المبتدأ. وجعل قائماً حال من رجلء أين المسوّغ؟ لا مسوٌغ له» أجازّه سيبويه دون مسوّغ. 

إذن قوله: وَلَمْ ينك غَالِباً مرائه أنه قد تأتي النكرة بدون مسوّغ؛ وجاء في الحديث: (صلى رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قاعداً وصلى وراءه رجا قياماً)» قياماً هذا حال من الرجالء وليسَ له مسوّغ؛ ولذلك ذهب أبو حيان إلى 
أن مجيء الحال من النكرة كثيرٌ مَقيس» أبو حيان النحوي الشهير ذهب إلى أن مجيء الحالٍ من النكرة كثير مقيس» 
ونقل ذلك عن سيبويه» إذن المسألة فيها نزاع. 

وَلَمْ ينَكَرْ غالباً ذو الْحَالٍ إِنْ لَمْ يَتَأَخْرْه فإن تأخَّر صارٌَ تأخيره مسوّغا لمجيء الحال منهء ار لم خض 
بوصفب أو بإضافةء فإن خُصّص بواحد منهما حينئذٍ صح مجيءٌ صاحب الحال نكرة» أؤ يَبِنْ مِنْ بَعْدِ تفي يعني 
بظهر من بعدنفي؟ أن يكون صاحب الحال لكرة بعد نفي أو امتنهاء أو نمي 94 کا اذز على امرىع ايا 
فمستسهلاً هذا حال من امرؤ. 

إذن الأصلُ في صاحب الحل أن يكون معرفة لما ذكرناه سابقاً. 

الأصل في صاحب الحال التعريف» ويقع نكرةٌ بمسوّغ, إلا ما ذُكر عن سيبويه وعن أبي حيان. 

الحالٌ له شبه بالخبر» فلذا كانت كالحكم على صاحبهاء فالتزموا أن يكون صاحبُها معرفة؛ لأنها حكمٌ عليه 
رال على المتجهزل لأ ثنيده هذا الال فة الف على المجهول ل اد وهو النكرة لتلك 9 تيد كما هر الشاق 
في المبتدأ والخبرء وأيضاً لدفع توهُم السامع أنها نعتٌ ومنعوت» هذا وجة آخرء وعند أرباب الحواشي يقولون: 
النكات لا تتزاحم» يعني يعلنى : التعليل لماذا جيء به كذا وكذا لا يقال بالخلاف› يقال بهذا وذالك. 

ان الا قي i‏ أنه نكرة؛ لماذا؟ لأنه كالخبر» صاحب الحال؛ لأنه کالمبتداً والمبتدأ لا يكون نكرة؛ هذا 
الأصل. 

كذلك فرقاً بينه وبين ن المنعوت والنعت؛ لأن النعت والمنعوت إذا وقعا مَعرفتين حينئذٍ قد يتبسن بصاحب الحال 
إذا وق معرفةٌ» وإذا وقعا نكرتين حينئذٍ حصل الفرقٌ بينهما؛ لدفع توهم السامع أنهما نعت ومنعوتء فإذا قيل: رأيث 
زيداً راكباء إذن اتفقا في النصب» واختلفا في التعريف والتنكير. 

إذن كونٌُ صاحب الحال يد يُشترّط فيه أنه معرفة؛ ويُشترَط في الحال أن يكون نكرة حصل تمايز بينه وبين 
النعت» إذ لو كان نعتاً لوجب التطابق بين النعت والمنعوت؛ فلا يصح أن يُقال: رأيث زيداً راكباًء لا يصح هذا؛ لأن 
المنعوت زيد معرفة» وراكباً نكرة» هذا فاسد لا يصحٌء > بل يجب فيه التطابق بين النعت والمنعوت. 
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يخلْبَغفدتفي أؤنضظاهيه كلا يبغ ارۇ علىاروء مهلا 


وَسَبْقَ خَالٍ مَابکَزف جر فَذ اولان 4i‏ فقا ورذ 








وَسَبْقَ حَالٍ هذا مفعول به لقوله: أَبَؤاء يعني أبوا أي: النحاة» وهنا حَكىء أو أشبه ما يكون حكاية لإجماع؛ 
والمرادُ به أكثرٌ النحاةء وإنما نزّلَ الأكثر منزلة الكلء وإلا المراد به أكثرٌ النحاة لا كله > نرّل الأكثر منزلة الجميعء 
بَا ماذا؟ أبوا سَبْقَ حَالٍ مَاء ما واقعة على صاحب الحالء ما بِحَرْفٍ جُنَّ: ما جر بحرف» صاحب حال جر بحرف» 
صاحبٌ الحال إما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباً وإما أن يكون مخفوضاًء وإذا كان مخفوضاً إما أن يكون 
مخفوضاً بحرف أو بإضافة» صاحبٌ الحال إما أن يكون مرفوعاًء جاء زيدٌ راكباًء وإما أن يكون منصوباًء رأيث 
زيداً راكباًء وإما أن يكون مخفوضاً؛ وهذا تحته صورتان: إما أن يكون مخفوضاً بإضافة أو بحرف جر. 

هنا قال سَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفِ إذا كان صاحبُ الحال مجروراً بالحرف أَبَوْا أن يسبقه الحال؛ يعني: الحال لا 

تتقدّمُ على صاحب الحال. مراده في هذا البيت أن يبين أحكام الحال من حيث تقڌمه على صاحبها؛ هل يجوز أو لا؟ 
ارجات اموي ع م د ل O‏ جاء ضاحكاً زيدٌ؛ء جاء 
ضاحكاً زيدٌ يصح أو لا؟ يصح لكون صاحب الحال مرفوعاً وَسَبْقَ حَالِ لصاحب حال مرفوع هذا جائزٌ باتفاق» 
كذلك إذا كان منصوباً؛ تقول: رأيت ضاحكاً زيداً 55 هذا صاحبٌ الحال» وهو منصوب» هل يجوز أن تتقدّم الحال 
عليه دون العامل؟ نقول: نعم يجوز؛ لماذا؟ لكونه منصوباًء ماذا بقيّ؟ بقيّ جره بحرف جرّء مررٿ بزيدٍ ضاحكاً هل 
يجوز؟ لا هذا الذي عناه الناظم: وَسَبْقَ حَالٍء أَبَوَا النحاةٌ سَبْقَ حَالٍ. . أن تسبقّ الحال ما جُرٌ بحرف يعني: صاحب 
حال جُرَ بحرف» فإن جُرٌ بالحرف حينئذٍ امتنعٌ تقديمُ الحال على صاحبها؛ مفهومّه إن كان مرفوعاً أو منصوباً فهو 
جائرٌ باتفاق» مفهومه إن كان مُضافاً فهو جائز لكن المفهوم هذا يجب إبطاله؛ لأنه من باب أولىء وقع فيه الاتفاق 
بخلاف ما جُرٌ بحرف» وَسَبْقَ حَالٍ هذا مصدر مضاف إلى فاعله» يعني: أن تسبقّ حال. سَبْقَ حال مَاء ما في 
موضع نصب على المفعوليةء العاملّ فيه سبق؛ لأنه مصدر» سبق حال صاحب حالء جد بِحَرْفِ والمراد بالحرف 
هنا أطلقه الناظم» ويشملُْ حرف الجر الزائد والأصليء لكنّ الأول وفاقاً غير مرادء فيُخصّص الحكم حينئذٍ بحرف 
الجر الأصلي» فحينئذٍ مَا بحَرْفِ جُرَ. . ماجُرٌ بحرف يُشترّط فيه أن يكون الحرف أصلياًء فلو كان مجروراً بحرف 
جر زائد جاز تقديمُ الحال عليه؛ مثل ماذا؟ ما رأيثه راكباً من رجلء ما إعراب (رجل)؟ مفعول به؛ لأن الأصل ما 
رأيث رجلاً راكباًء هذا » الأصل فزيدت عليه (مِن) الزائدة في سياق النفي وهو نكرة؛ حينئذٍ نقول: هو مفعول به 
منصوبء وفڌم عليه الحال» هو مجرور كيف جار ونحن نمنع؟ نقول: المنعُ متعلّقه حرف الجر الأصليء وأما حرف 
الجر الزائد فلاء فيجوز حينئذ حينئذٍِ وفاقاً أن تتقدَمَ الحال على ما جُرَ بحرف جر زائدء ما رأيت راكباً من رجلء فمحلٌ 
الخلاف إذا كان الحرفه خير اده فان كان زائداً جار التقديم اتفاقاًء وماذكره الناظم هنا عن أكثر النحاة أنهم أبوا 
تقديمَ الحال على صاحب الحل إذا جُرَ بحرف جر أصليء > أي: منعَ أكثرٌ النحاة تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بالحرف» وأما إذا كان صاحبُ الحال مرفوعاً أو منصوباً جار تقديمُ الحال عليه باتفاق» والمجرور بحرف الجر هذا 
فيه مذهبان. 


بقي المجرور بالإضافة وهو ممنوع باتفاق. 
إذن الأحوال أربعة: مرفوع» منصوب جائرٌ باتفاق» مضافء والمراد هنا بالإضافة الإضافة المحضة لا 
اللفظية هذا ممنوع باتفاق» بقيّ ماذا؟ أن يكون صاحب الحال مجروراً بحرف جرّ أصلي فهذا محل النزاع؛ 
والجماهير على المنع» وهو ما حكاه الناظم عنهم» > لكنه قال: ولا أَمْنَعَْهُ يعني يجوز. إذن ألحقّه بالمرفوع 
والمنصوب. وَل أمْنَعَهُ تبعاً لغيري؛ ما جاءَ بشيء من عنده» بل أجيزه تابعاً لغيري كالفارسي وابن كيسان وابن 
بترهان؛ إذ ذهبوا إلى جواز ذلك» وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك. وَلاً أمْنَعَْهُ أن يسبقّ الحال صاحب الحال إذا 
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كان مجروراً بحرف جر أصليء فقد ورد السماعٌ به: 








هَيْمَانَ صَادِياً حالان من الياء المجرورة بقوله: إليّ؛ »> إلى ثم الياءء إلى اذن جار ومجرور» هو صاحبٌ الحال, 
هَيْمَانَ صَادِياً نقول: هذا حالان من الياء. ادن جانٌ تقديمها في السماع. 


فين 5ك أدُوَادً أ بْنَ ونسوَةٌ َل يَذكَبوا فزع ا بقشل حبل 








فزْغاً حال» بِقَثْلِ هذا جار ومجرورء والحال هنا جاءت يِن قتل» وهو صاحب الحالء فَرْغَاً حال من قَثَلٍ. إذن 
تقدّمَ الحا على صاحب الحال وهو مجرور بحرف جر أصلية. ومذهبُ الجمهور إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على 
صاحبها المجرور بحرفء حينئذٍ لا تقل: مررث بهندٍ جالسة. لا تقل* مررث جالسة بهندء إذا قلت: مررث بهندٍ 
نقول: هذا مجرور صاحب الحال» جالسة هذا واجبُ التأخير» لا يجوز أن يتوسّط بين العامل وصاحب الحالء لماذا؟ 
لكون صاحب الحال مجروراً بحرف جرّء والعلة في المنع قالوا: إن الفعلك وصل إلى صاحب الحال بحرف جرء 
سے واف فويضل ا إلى ا الكال يو اا کر ول لهال اد احا وكا اوو 
بخرف الجر ان الحال جرت رفس راك الخرف وصدهر من الممتوع أن الثمل يتعذى إلى شن بحرت واحد» 
ولا بد أن يتغير معنى الحرفين. هذه علة لكن فيها نظر. 

ولا أَمْنَعَهُ يعني: بل أجيزه تبعاً لغيريء فَقَدْ وَرَدْ في لسان العرب تقديمُ الحال على صاحب الحال وهو 
مجرورٌ بحرف جرّ أصليء كما ذكرناه في البيتين السابقين. 

وذهبَ الفارسي وابڻ كيسان وابن برهان يعني: تابعهم الناظم في ذلك والعلةٌ عندهم ب يعني الجواز مع السماع» 
قالواة لآن العجرور بالحرف متعول يه في المعدى» مروت يهني جالسة» ئرل مررت بی هند .هذا ای 
مفعول به فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما لا يمتنغ تقديم حال المفعول به» كما أنه إذا قلت: رأيث راكباً زيداً» زيداً 
هذا مفعول به صراحة» وراكباً تقدّمَ عليه» كذلك مررث جالسة بهندٍ, هندٍ هذا مفعول به في المعنى» إذن ما الفرق 
بينهما؟ إلا كونُ هذا جر بحرف جرء وهذا يحتاج إلى دليل قوي للمنع» > فالأصل فيه الجواز. 


إذن وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَذ أَبَوا , أبوا سبق حال ما جُرَ بحرف» فما اسم الموصول بمعنى الذيء 
يصدقٌ على صاحب الحال» فالمراد به صاحبٌ الحال وهو مفعولٌ به لقوله: وَسَبْقَء وهو مصدر. مفهوم المخالفة في 
البيت أن المرفوع والمنصوب يجوز تقديم الحال عليه» وصاحبه المجرور بالإضافة كذلكء فيُوْخَذ المنع من طريق 
الأولى» هذا قيل به؛ يعني: إذا مُنِع تقديمْ الحال على المجرور بحرف الجرّ فمن باب أولى أن يُمنَع إذا كان مجروراً 
بالمضاف؛ لأنّ الجر إما أن يكون بحرف وإما باسم» أيهما أصل وأيهما فرع؟ مر معناء الأصلّ هو حرف الجرء 
وعملٌ المضاف في المضاف إليه الجرّء هذا من باب الفرعية» فإذا مُنِع الأصل من تقديم الحال عليه فمن باب أولى 
وأحرى أن يُملّع الفرع؛ حينئذٍ صار محل وفاق» ولذلك أجمعوا على أنه يُمنّع تقديم الحال على المضاف إذا كانت 
الإضافة محضاً. 

إذن نقول: يجب تأخيرٌ الحال عن صاحبها إذا جُرٌ صاحب الحال بحرف جر أصلي» ومن الأسباب كذلك 
الموجبة لتأخير الحال عن صاحبها أن يكونَ مجروراً بالإضافةء وإن دل عليه بالمفهوم السابق؛ أن يكون مجروراً 
بالإضافة نحو عرفت قيامَ زيد مُسرعاًء مسرعاً: حال من زيد» هل يجوز أن يُقال: عرفت مُسرعاً قيام زيد؟ الجواب: 
لاء لماذا؟ لأنه إذا مُنْع الأصل وهو ما كان مخفوضاً بحرف» فمن باب أولى أن د يُمنْع الفرع» وأعجبني وجة هندٍ 
مسفرة» هند: مضاف إليه؛ مُسفرة : حال من المضاف إليه» لا يصح أن يقال: اح اف كرد 
مجرورا بالمضاف» فلا يجوز بإجماع تقديم هذه الحال واقعة بعد المضافء يعني: فاضيلة بين لضافت و المضات 
إليه» وأن تكون مُتقدّمة على المضافء يعني: تحته صورتان: إما أن يُفصّل بين المضاف والمضاف إليه» وهذا 
ممنوع قطعاًء وإما أن يتقدّمَ الحال على المضافء حينئذٍ لا يُقال مثلاً: عرفت قيامَ مُسرعاً زيدٍ» هذا واضحٌ بين لا 
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يُقال؛ لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدةء وكذلك لا يُقال: عرفث مسرعاً قيامَ زيدء فيمنع 
الصورتان» فلا يجوز بالإجماع تقديم هذه الحال واقعة بعد المضاف؛ لئلا يلزمَ الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
ولا قبله؛ لماذا؟ لأن المضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصولء فكما لا يتقدّمُ ما يتعلق بالصلة على الموصول 
-هذا سبق معنا- كذلك لا يتقدّم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف وهذا في الإضافة المحضة. سيأتي تقسيمُ 
الإضافة إلى نوعين: محضة ولفظية:» واللفظية أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مُشْبّهة كما 
سيأتي» حينئذٍ إذا كانت الإضافة محضة بأن يكون المضاف ليس في معنى الفعل هذا محل وفاق» لا يُفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالحال» ولا تتقدّمُ الحال على المضاف أصلاً لماذا؟ لأنّ المضاف والمضاف إليه كالصلة مع 
الموصولء والمضاف إليه يكون عاملاً في الحال؛ حينئذٍ لا يتقدّم عليه؛ كما أنه لا يتقذم معمول الصلة. ولا 
المحضة نحو هذا قارد العويق و شارب اسم فاعل» السويق: مضاف إليهء إذن وقعَ المضاف اسمّ فاعل» هذه 
نسميها إضافة لفظيةء تلك مُتصلة. ثم اتصال بين المضاف والمضاف إليه؛ هذه يُعبّر عنها النحاة بأنها في معنى 
الانفصالء فالاتصال لفظيء والمعنى الانفصال: وأما الإضافة المحضةٌ فهي مُتصلة في اللفظ والمعنى؛ لذلك امتنعَ 
الانفصال بينهماء وأما هنا في الإضافة اللفظية فهو اتصال لفظي في النطق فحسب» وأما في المعنى فلاء تقول: هذا 
شارب السويق ملتوتاً الآن أو غداًء فيجورٌ كما قاله في التسهيل» يعني يجوز تقديم الحال؛ لأن غير المحضة في نيّة 
الانفصال»› فالمضاف إليه فيها مفعول به؛ وتقديمُ حاله عليه جائز» فيصح أن يُقال: هذا ماق فا كبانس السوية و 
لماذا؟ لأنه ليس عندنا مُضاف ومضاف إليه حقيقة» وإنما هما في نية الانفصال؛ وهذا ذهب إليه الناظم في التسهيلء 
وقيلَ بالمنع كما ذهب إليه ابن هشام في التوضيح. 

إذن كونُ صاحب الحال مضافاً إضافةً محضة يمتنعٌ التقديم بالإجماع» وأما إذا كانت الإضافة لفظية فمحلٌ 
نزاع. ومنها أن تكون الحال محصورةء يعني: مما يجب فيه تأخير الحالء لا تتقدم؛ أن تكون الحال محصورة نحو 
قوله: "وما تُرْسِلُ الْمُوْسَلِينَ إلا مبشرين ومنذرين" [48/6] مُبشرين: هذا حال» لا يجوز تقديمهاء لا يقال: ما نَرسِلٌ 
إلا مبشرين ن المرسلين لا يصخ؛ لماذا؟ لأن الحالَ هنا محصورة» وإذا كانت محصورة يفوت المعنى بتقديمها. إذا 
كانت الحال محصوراً فيها وجب تأخيرهاء إذا قلت مثلاآً: ما جاء زيد إلا راكباًء لا يصخ أن يُقال: "ما جاءً إلا راكباً 
زيد"٠‏ هذا ممنوع؛ لأن الحال محصورة؛ "إنما جاء زيد راكباً". لا يصح أن يقال: "إنما جاء راكباً زيد"» هذا ممنوع 
لماذا؟ لكون الحال محصورة كما سبق في المفعول وفي الخبر. 


وما بلا أو بشما الْحَصَن أ زل ag‏ 








هذا مله حينئة تبقى على أضلها. 

إذن يجب تأخيرٌ الحال إذا جُرّت بحرف جرٌ أصليء "مررت بهند جالسة" لا يجوز تقديمهاء كذلك إذا كان 
صاحب الحال مُضافاً إضافة محضة -مضافاً إليه-» ونوع الإضافة إضافة محضة معنوية»ء يمتنعُ حينئذِء لا تقول: 
"عجبّت مسرعاً قيام زيد"» لا يصح؛ لكون الإضافة هنا إضافة محضةء أما الإضافة اللفظية فمحل نزاع بين النحاة. 

الثالث: أن تكون الحال محصورة؛ "ما جاء زيد إلا راكبا": "إنما جاء زيد راكباً"» يمتنع تقديم الحال على 
كاحي . 
ا وس ما ا الي لم مسر المنيوم عل لحمو أ ت 
محل نزاع عند الأصوليين. هنا المفهوم عام» وَسَبْقَ حَالٍ مَا بكرف جر إذن َي الحكم بماذا؟ المنطوق أنه يُمنّع سبق 
الحال إذا كان صاحبُ الحال مجروراً بحرفء مفهوم المخالفة.. لأن الحكم هنا حكم بالمشتق» وتعليق الحكم بالمشتق 
کر قول اله مفهوم؛ ((السارق وَالسَارَِة فافطغوا))» إذا لم يسرقا لا قطع» مفهومٌ عكسي. المفهومٌ هنا يشمل ثلاثة 

حينئذٍ إذا قلنا: لا عموم للمفهوم كيف نخصّص؟ فيردُ الاعتراض على الناظم. 
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نقول: كان الأولى أن يستثنيه ولم يستثنه» تقول له: لا من باب أولى. يقول: لاء لا يصلح لماذا؟ لأن المفهوم لا 


عموم له» وإذا قلنا: بأن المفهوم له عموم -وهو المرجح عند الأصوليين- حينئذ صخ التخصيص» فيُخصّص المفهوم 
بالمضاف للإجماع؛ ولنا أن نقيسّه على الملفوظ من باب قياس الأولى؛ وهو أنه إذا مُنِع الأصل فالفرع من باب أولى 
واحری. 

ثم قال رحمه الله * 

وَل لجز خلا منالشضافٍينتة إلا إا افقضى الخفضاف عة 

أو كقانلجزءَمَلَ ةأضِيفا] أومثسجزيهف*ةتحِيقا 








الأصل في الحال أنها لا تجوز من المضاف إليه؛ لا يجوز مجيءٌ الحال من المضاف إليه؛ لماذا؟ لعدم صدقٍ 
الشرط السابق» وهو عدم اتحاد العامل» لو قلت مثلاً: جاء غلام زيد مُسرعاً غلام: فافل وهو مضافه وزيد: 
مضاف إليه هو صاحب الحال» مُسرعاً: حال من زيدء» طيب؛ صاحب الحال زيد» ومسرعاً هو الحال؛ ما العاملُ في 
الحال؟ ما العامل في المضاف -غلام-؟ الفعل» ما العامل في المضاف إليه؟ المضاف» ما العاملٌ في الحال؟ الفعل» 
هل حصل الاتحاد أم حصل الافتراق؟ حصل الافتراق. 


إذن لا يجوز أن تكون الحال آتية من المضاف إليه؛ لماذا؟ لما اشترطه الجمهور من وجوب اتحاد العامل في 
فافع القن و الخال ا 


قال: لا يجوز مجيءهٌ الحال من المضاف إليه؛ لماذا؟ لما حصل من الافتراق بين عامل الحال وعامل صاحب 
الحال؛ إلا في ثلاث مسائل؛ يجوز إتيان الحال من المضاف إليه. 


وَل تج ما إعرابه؟ مضارع مجزوم ڊ بلا الناهية» والفاعل أنت» حَالاً 5 مِنَ الْمُضَافف: هذه صفة لحالء» مِنَ 
الْمُضَافٍ لَه اللامُ هنا بمعنى إلى؛ لأن مادة أضاف تتعدى بإلى» فاللام هنا بمعنى إلى. إذن لآ تُجِرْ حَالاً من المضاف 
إليه» فالكلام عن المضاف اليه لا عن المضافت» أما المضات قاي .مله الال ل كال فيه جام غلام زيو سرع 
TET‏ غلام هذا لا إشكال فيهء هذا محل وفاق» وإنما الكلام في المضاف إليه. 


ل جر الا من الْمُضَافِ لَه يعني إليه؛ لأن أضافت يتعذى ب(إلى)» فاللام حينئد د بمعنى إلى» ما العلة؟ نقول: 
لوجوب کون العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء هذا العلةء فالحكمُ عام؛ لآ ٿجڙ نهيء فلا يجوز أن تأتي 
بالحال من المضاف إليه لوجوب كون العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء ولك ايلي a‏ كلمن 
إليه؛ امت افون هفك ةدك ا شل ا إذ الحان رخ غ عات والمتحوك و كا ا 
واحد» العامل في النعت هو العامل في المنعوت» "جام وجل راكد" ,راكب مرفوع بجاء. زيد مرفوع بجاء؛ هذا 
مثله» ولذلك عندّهم أن الحال لها شبهان: شبة بالنعت وشبة بالخبر» ذ فثمٌ أحكامٌ مأخوذة من أحكام النعت مع المنعوت» 
وم أحكامٌ مأخوذة من أحكام الخبر مع المبتداء فحقيقة الحال كلها من أولها إلى آخرها مُركبة من اباي نْمَّ أحكام 
تتعلق بالخبر بالمبتدأ قلت إلى هذا المحل» وتم أحكام مأخوذة من باب النعت. 

إذن الحال وصاحبها كالنعت مع المنعوت» كما أنه يجب أن يكون العامل في النعت هو العامل في المنعوت 
فكذلك ما أشبهه وهو الحال وصاحبهاء يجبُ أن يكون العامل فيهما واحد؛ لأن الشيء إذا أشبّه الشيء أخذ حكمه. 
وعاملهما يعني النعت والمنعوت واحدء وهذا مذهبٌ الجمهورء وهو وجوبٌ كون العامل في الحال هو العامل في 
صاحبهاء هذا مطلق خلافاً لسيبويه» وذهبَ سيبويه إلى عدم وجوب ذلك؛ لأن الحال أشبة بالخبر. الجمهورٌ عاملوها 
معاملة النعت» فأوجبوا اتحاد العامل» سيبويه شبّهها بالخبرء حينئذٍ العاملُ فى الخبر ما هو؟ المبتدأًء والعامل فى 
المبتدأ ما هو؟ الابتداء. إذن لا يُشترط؟ هذا قياس الشبه؛ يعني: مما تختلف فيه الأنظارء ولا بأس هذا أو ذاك. 1 


وذهب سيبويه إلى عدم وجوب ذلك؛ لأن الحال أشبه بالخبر» وعامله غير عامل المبتدأ على الصحيح؛ لأن 
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عامل المبتدأ هو الابتداء» وليسَ هو الخبرء وعامل الخبر هو المبتدأ. إذن افترقاء فحينئذٍ لماذا لحق الحال وصاحبها 
بالنعت والمنعوت مع كون تم شبة آخر بالخبر» قال: الثاني أولى من الأول» واختاره ابن مالك في التسهيل» وقال: 
وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها خلافاً لمن منع. 

إذن مذهب سيبويه أنه لا يُشترَّط اتحاد العامل في صاحب الحال وفي الحال»ء ولذلك جور مجيءَ الحال من 
المبتدأء وجوّزٌ مجيءَ الحال من المضاف إليه مطلقاً.. من المسائل الثلاث وغيرهاء ليسَ عنده تفصيل؛ ولكن 
الجمهور يقولون لا بذ من استثناء في المضاف إليه على أنه نوع مُعين ليصح أن يكون حالا منه. 

إذن على مذهب سبيوية تقول: كل مضاف إلبة يجوز اثيان الخال مته يدوق استثتاء؛ لماذا؟ لأنه لا يُشترّط 
عنده اتحادٌ العامل في صاحب الحال والحالء وأما عند الجمهور فلاء لا بد أن يكون واحداً من هذه المسائل الثلاث» 
وما عداها لا يجور؛ فيبقى على الأصل. 

وَلاً جز حَالاً مِنَ الْمُضَاف لَهُ: إليه. اسسرياه رن دمن 

المسألة الأولى: استثناها بقوله: إلا أداة استثنى» إا اقُتَضَى الْمُضَاف عَمَلَهُ يعني: إذا كان المضاف أجري 
ا د ا إذا كان المضافُ اسمّ فاعل أو اسم مفعول أو صفة 
مُشْبّهة جاز إتيان الحال من المضاف اليه. إلا إِذا اقْتَضَى الْمُضَاف عمَلَهُ عَمَلَهُ الضمير يعودٌ هنا على الحال» أي : 
نصبّهء عمل الحال أي: نصبه. 


دا اقْتَضَى الْمُضَافٌء اقْتَضَى يعني: طلب» المُضَاف عَمَلَهُ يعني: عمل الحال وهو النصب› » أي: نصبه . أي: 
العمل في الحال بأن كان ذلك المضاف عامل الحال؛ وذلك إذا كان المضاف مما يصح عملّه في الحال كاسم الفاعل 
والمصدر ونحوهما مما تضمَّنَ معنى الفعل؛ فتقول: هذا ضاربٌ هندٍ مجرّدة "ضاربٌ هند" مضاف ومضاف إليه 
مجردة. نقول: الأصل في المضاف إليه أن لا تأتي الحال منه: وهنا سوّغٌ مجيءَ الحال من المضاف إليه مع كون 
الأصل المنع هو كون المضاف يعملٌ عمل الفعل؛ فحينئذِ ما العامل في هند؟ هو اسم الفاعل؛ ظارب» وما العامل في 
(مجردة)؟ هو اسم الفاعل أيضاً . إذن اتحدا أو لا؟ اتحدا. إذا كان المضاف يعمل عمل الفعل صح مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف إليه يكونُ معمولاً للمضافء وكذلك الحالٌ تكون معمولةً للمضافء فاتحداء وُجد الشرط 
المذكور. كذلك "أعجبني قيام زيد مسرعا". قيامُ نقول: هذا مصدرء والمصدر حينئذٍ ينصب ويرفع» قيام زيد: 
مضاف ومضاف إليهء زيد: هذا مضاف إليه» مسرعاً: حال من زيدء ما المسوٌّغ مع أن الأصل المنع؟ نقول: لأن 
مُسرعاً هذا منصوب بقيام» وهو مصدر وهو يعمل عمل الفعل؛ أجري مجرى الفعلء فيه رائحة الفعل» فيه معنى 
الفعل» فيعمل» وزيدٍ هو معمول له. اذن "قيا م" خفضَ زيد ونصب الحالء ومنه ((إليه مَرْجِعُْكُمْ جَمِيعَا)) جَمِيعَاً هذا 
حال» ومَرّجِعٌ هذا مصدر ميمي بمعنى الرجوع والقياس فتحٌ عينه كمَذهب» هذا الأصلء مرجع هذا مما استثني» 
والأصل مَرجّع بفتح العين» كمَذكب. 

تقول ابتبي إنَّ الطلاقة واحداً إلى اتروع ما تارك بالا 








ج 

إن انطلاقك واحداًء وَاحِدَاً: حالٌ من الكاف» انطلاقك» انطلاق: اسم إن» وهو مضاف والكاف مضاف إليه 
وقولها: وَاحِدَاً: حال من الكاف فهو مضاف إليه. ما الذي سوَّعٌ مجيء الحال من المضاف إليه؟ نقول: كون المضافٍ 
يجري مجرى الفعل» حينئذٍ نقول: يعمل عمل الفعل» فيكون هو الخافض للمضاف إليه» وهو الناصب للحال. 

إل ادا افتضى الْمُضَاف عَمَلَهُ يعني: عمل الحال» يعني: نصب الحال» فإذا نصبّ المضاف الحال اتحداء وإما 
إذا كان لا عمل له "جاء غلام زيد مسرعاً' '» مسرعاً هذا ما الناصب له؟ غلام؟ هذا لا ينصب؛ لأنه ليس فيه معنى 
الفعل فحينئذٍ تُعلّقه بجاء» وإذا علقناه بجاءَ افترقاء فلم يُوجّد الشرطء فانتهى المثال من أصله»ء يعني: لا يجوز. 

أ هذه المسألة الثانية» كَانَ المضاف جُرْءَ مَالَهُ أضيقاء يعني: المضاف والمضاف إليه باعتبار الجزئية 
والكلية أحدهما جزءاً للآخر» "وَنَرَعْنَا ما في صُدُورِهم مَّنْ غل إِخْوَانَا" , إِخْوَانًا: هذا حال من الضمير وهو المضاف 
إليه (في صذورهم)› هذا المطباف + حتبني فين المطباف اله م وره هم البشر كلهم والصدور هله يحطن 
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من المضاف إليه. إذا كان كذلك حينئذ صحٌ مجيء الحال من المضاف إلية. 

أو كَانَ المضاف جُزءَ مَالَهُ أضِيقَا ما أضيف له جُرْءَ مَالَهُ أَضِيقَا الألف هذه للإطلاق» يعني: الجزء الذي 
أضيف له مثل قوله تعالى: (وَنَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِم مّنْ غِلٌ إِخْوَانَا) ف إِخْوَانَاا هذا حال من الضمير المضاف إليه 
(فِي صدُورهم)؛ و صذُور: هذا مضاف» وهو جزءٌ من المضاف إليه» جزء حقيقي. 

أو مِثْلَ جُرْئْهِ ليس جزءاً حقيقياًء وإنما مُنزّل منزّلة الجزءء "ثم أَوْحَيْنَا إِلَئِكَ أن اثبع مِلَّةٌ إبْرَاهِيمَ حَنِينَا" مل 
مضاف» و إِبْرَاهِيمَ. مضاف إليه؛ حَنِيفًا: حال من إبراهيم» ما العلاقة بين مِلّة وإبراهيم؟ كذلك جزئية؛ لأنّ الدين جزء 

من الشخص نفسه؛ وإن لم يكن جُزءاً حقيقيء فنزل منزّلة الجزء؛ ولذلك ضابطه أنه يصح الاستغناء عنه؛ فلو قيلَ 
في غير القرآن: ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم حنيفاً صخ» إذن نقول: مثلٌ الجزء ضابطه أن يصح الاستغناء عن 
المضاف ثم يسلكُ التركيب مع المضاف إليه» هذه ثلاث صور استثناها الناظم من الأصلء وهو القاعدة المطردة عدم 
والمصدر. أو كان المضاف جزءاً حقيقياً من المضاف إليه؛ أو كان المضاف مثل الجزء وهو ما صخ الاستغناء عنه 
به. 


aE‏ ا 1 أل مل ژبه قل: م ار 1 ار 
أصله عند أبي حيان» فتبقى الصورة الأولى هي المتفق عليهاء والثانية والثالثة هذه محل نظر؛ إذ لم يستثنهما أحدٌ قبل 
المصنف. 


قال السيوطي: قد نقلّهما المصنف في فتاواه عن الأخفش» وقد تبعه عليها جماعة. 

المراد من هذا أن الصورة الثانية والثالثة محل نزاع بين النحاة؛ حتى أنكرَ أبو حيان أن يكون أحدٌ قال بهما 
قبلَ المصنف» وإلا الأصل يبقى على المنع. 

وَلآ تج حَالاً مِنَ المُضَافٍ لَه أي: إليه. 

إذن البيتان هذان في مجيء الحال من المضاف إليهء الأصل فيه المنعء > إل هذا استثناءء إِذَا افُتَضّى أي طلبء» 
الْمُضَاف عمَلَهُ يعني عمل الحال وهو النصب»ء > أو كَانَ جُرْءَ أو كان المضاف جزء مَالَهُ أَضِيقًا يعني: الغعضبافك 
جزء من المضاف إليهء مَالَهُ أضيفاء مَالَهُ اللام هنا بمعنى إلى» ما أضيف إليهء وحينئذٍ صار المضافُ جزءاً من 
المضاف إليه؛ أؤ مِثْلَ جُزنِه وهو ما يصح الاستغناء به عنه» فلاً تحيفا أي: لا تمل إلى عن ذلك إلى زيادة عليه 
أو نقص عنه» لا تزد على هذه الثلاث المسائل ولا تنقص؛ كما نقص أبو حيان. وإنما جاز مجِيءُ الحال من المضاف 
إليه في هذه المسائل الثلاث لوجود الشرط المذكور وهو: اتحاد العامل في صاحب الحال مع الحال» عاملهما واحدء 
في المسألة الأولى واضح» قيامُ زيدٍ مسرعاًء واضح» أما الثاني والثالث ففيها نوع إشكال. أما في الأولى فواضح» 
وأما في الأخريتين فلأن العامل في الحال عاملٌ في صاحبها حُكمآء العامل في الحال عامل في صاحبها حكماً. إذا 
كان المضاف إليه والحالةٌ هذه في قوّة الساقط لصحة الاستغناء عنه بصاحب الحال وهو المضاف إليه؛ يعني: في 
الصورة الثانية والثالثة لما كانَ المضاف جُزءاً من المضاف إليه أو كالجزء صح الاستغناء عن المضافء وإذا صح 
الاستغناء عن المضاف صارَ العاملٌ في المضاف إليه هو العامل في المضاف» وإذا كان كذلك صارَ هو العامل في 


الحال والله أعلم. 
إذن: فلا تحيفا هذا مأخوذ من الحيف» فلا تحيفا الألف هذه للإطلاق» وهو تتميمٌ للبيت» وعلى كل فالمسالة 
فيها نزاع. 


قال ابن عقيل: فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل 
جُزئه حينئذٍ لم يجز أن يجيء الحال منه» فلا تقل: "جاء غلام هند ضاحكة"» لا يصح» خلافاً للفارسيء وقول ابن 
المصنف رحمه الله تعالى: إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيدء فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقد 
وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه. 
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الال إن يصب بفغفل صرف أو ص فة أشبَهت النصَرَفا 
فير قدي ةئف سرعًا دا راجل وَمُخْاِ ِصارَيِ دعا 








هنا الكلامُ في عامل الحال مع اعتبار الحال» في السابق: وَسَبْقَ خَالٍ هل يجورٌ أن تتقدّمَ الحال على صاحبها 
دون العامل؟ والكلامُ الآن في تقدّمها على العامل؛ هل يجوز أو لا؟ 

عامل الخال إما أن يكون فعلاً مطلقاً سواء كان متصرفاً أو لا وقد يكون شبة فعل مطلقاً سواء كان مُتصدفاً 
أو الأ أي ما فية:معتى الفعل دوق حروفه, هذه ثلاقة أنواع للعامل. 

ثم الأول الفعل قد يكون مُتصرّفاً وقد لا يكون» والصفة قد تكون مُتصرّفة» وقد لا تكون» وما كان فيه معنى 
الفعل دون حروفه هذا فيه تفصيل آتي. 

الال إن يصب بفِغفلٍ رفا أو ص فةأش بَهتِالفمصرّفا 








إذن متى يجوز تقديم الحال على العامل؟ لين الكلام في صاحب الحال, صاحب الحال أشارَ إليه بقوله: وَسَبْقَ 
خَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُنَّ قَدْ أَبَوَا,ٍ فالمرفوع والمنصوب جائرٌ تقديمهما باتفاق على الخلاف السابق» وهنا الكلامُ في الحال 
وتقديمه على العامل نفسه. 

قال* الال إن يُنْصَبْ بِفِعْلِ صُرّفَا هذا الشرط الأول أن يكون الفعل مُتصرّفاً بمعنى أنه يأتي منه الماضي 
والمضارع والأمر» هذا المراد بالمتصرّف هناء وغير المتصرّف هو الذي يلزمٌ لفظ الماضي فحسب. أن صِفَة 
أَشبَهَتِ الْمُصَرَّفَا إذن هذا قيد أخرجَ الصفة التي لم تُشبه المصرفء إن كان العامل واحداً من هذينء فجائِزٌ تَقَدِيْمُه 
أي؛ تقديمٌ الحال على العامل» ولذلك قال: كَمُسْرِعَا ذا رَاحلء ذا: مبتدأ؛ اسمُ إشارةء رَاحِلَ: خبر وهو اسم فاعل وهو 
صِفَة أشْبَهتِ الْمُصَرّفَا يعني: تتصرّف؛ لأنها باعتبار الأصل» والتصريف المراد به هنا في الصفة أن تقبل العلامات 
الفرعيةء يعني: تُؤنث وتُثنى وتُجمعء ويقال: راحلةٌ وراحلان وراحلون. 

إذن هي متصرّفة؛ و مُسْرِعَادَ هذا حال من الفاعل المستتر في رَاحل, رَاحِلَ هوء رَاحِلٌ اسم فاعل» يرفع 
فاعلاً وهو ضمير مستترء مُسْرِعَا: هذا حال منه» والأصل: ذا راحل مسرعاً؛ حالة كونه مسرعاًء فمُسرعا: حال من 
الخمير المشككز , لكون العامل راحلا وهو صقة متو فة حاز تقديمها على الجامل؛ فل رعا ذا وائحل. 

وَمُخْلِصَا ريد دعا الأصل "زيد دعا -يعنى ربه- مخلصاً"؛ فمُخْلِصًا هذا حال من الفاعل فى دعاء مُخْلِصًا رَيْدُ 
لكا زيد ا وه مكلا ا هذا حال نافال النمتتر و ن م او دعا هذا السلة خيرة والقاغل كه 
مُستتر یعود على زيدء وَمُخْلِصَا هذا حال» والمفعول به محذوف -ربه-, لمّا كان دعا فعل ماضي مُتصرّف جاز 
تقديم الحال على العامل فقيل: مخلصاً زيدٌ دعاء وهاتان الصورتان تحتّهما صورتان؛ لأنه إذا قيل: ذا راحل مسند 
وة . جملة تامقه لكون العامل صفة مُتصرّفة جاز تقديم الحال عليها وعلى المسند إليه؛ الذي أسندت إليه 
الصفةء أسندت ل"ذا" فمن باب أولى أن تتقدمَ على الصفة دون المسند إليه؛ فيشمل قوله: "مُسرعاً ذا رَاحِل"» يشمل 
أيضا "ذا مسرعا راحل"من باب أولى؛ لأنها إذا تقتمت على "ذا" وهو مبتدأء فمن باب أولى أن تتقدم على العامل 
فقط دون المبتدأء داخل تحته صورتانء كذلك " مُخْلِصًا ريد دعا" زيد: مبتدأء ودعا: الجملة خبرء ما دام أنه جور 
تقديم الحال على المبتدأ المسند إليه» ودعا جُملة هي مسندء فمن باب الأولى أن يُفصل بين الخبر والمبتدأء فيُقال: 
اب ا "2 تهنا ر ی ا كا" أبعت فا بجارت هده لمن يا اولي وأخرى أن 
يجان "يد مخلصا فد ر جار رد اوا فم ياب أولى وااكري أن تل "ذا مسرعا راح" 
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والكال إن يصب بفِفل صرف أؤ ص قفقةأَشبَهتِاأمفصرَفًا 


ف انر تَقْدِيْم كد ° عا ذا راد ل وَمُخِْ سا رد 3 3ع ا 





والبيتان تحتاج إلى مزيد شرح سنتناوله إن شاء الله تعالى. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 65 
بم الله ألرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 
الال إن يُْصَبْ بفغفل رفا أؤ صفة أشبهت ا شع صرَفًا 
جار قدب ةكئْ سرعا اراو رتغ 


هذان البيتان أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يبين علاقة الحال مع عامل الحالء سبق قوله: 
وَسَبْقَ َالِ مابخ زف ٍ لجر قذ أب ؤاولا أفتفةنفه ذوَرَذ 








ذلك البيت تضمَّنَ بيان الحال مع صاحب الحالء ولا يجوز إذا كان صاحب الحال مرفوعاً أو منصوباً أن تتقدٌ 
الحال على الصاحب دون العاملء نقول: جاء ضاحكاً زيدٌ» هنا تقدمت الحال على صاحبها وهو مرفوع» وهو جائز 
باتفاق» فتقول: رأيث ضاحكاً زيداًء تقدّمت الحال على صاحبها وهو منصوبء وهو جائز باتفاق, بقي حالان» وهما 
ا كانت الحال مخفوضة إما بحرف جر وإما بإضافة» وما كان مخفوضاً بإضافة إما أن يكون مخفوضاً بإضافةٌ: 
وهي التي تُسمى المحضة المعنوية» وإما أن تكون الإضافة لفظيةء المعنوية محل إجماع أنه لا يجورٌ أن يتقدم الحال 
على المضافء ولا أن يتوسّط بين المضاف والمضاف إليه»ء وأما إذا كانت لفظية ففيها نزاع؛ لأنها على نيّة 
الانفصال» فالمضاف إليه في نيّة أنه مفعولٌ به هذا الأصل. وأمّا المجرور بحرف جر فهذا قلنا: فيه نزاع» الأكثرٌ 

على المنع» وذهب ابن مالك إلى الجواز» وهو الظاهر أنه يجوزء حينئذٍ على رأي الجمهور لا يصخ أن يُقال: مروت 
ضاحكاً بزيدٍ» مررت بزيدٍ ضاحكاً هذا واجب التأخير» وأما مررث ضاحكاً بزيد فهذا ممنوع عند الجمهور»ء وجائز 
عند الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وغيره» حينئذٍ نقول: هذا النوع فيه نزاع. وأما صاحب الحال إذا كان مرفوعاً 
أو منصوباً فهما جائزان باتفاق» هنا الكلام في الحال مع العامل؛ هل يجوز أن تتقدّمَ الحال على العامل أو لا؟ هذه 
الحال مع عاملها على ثلاثة أقسام: وجب التقديم عليه وواجب التاخير درج ها جائرٌ أن يتقتم وجائز أن 
يتأخْرَء وهذا هو الأصل؛ لأن الأصل في هذه المسائل هو جواز التقديم والتأخيرء لأن الشأن هنا كشأن الخبر مع 
المبتدأء وهناك الأصل في الخبر أن يتقدّمَ على المبتدأ إلا لمانع» حينئذ يلتم إما التقديم وإما التأخيرء وإلا الأصل هو 
الجواز. 

وفنا ألدق الخال بالكين من حك التقديم رآ خر بحت ف الحال فعا ا كان لها صر الكاي كيت بجاء 
زيد؟ نقول: هذا واجب ولم يتعرّض له الناظم» إنما ذكرّ التقديم والتاخيرء وترك القسم الثالث وهو وجوبُ تقديمه» 
وذلك فيما إذا كان له صدرٌ الكلام ككيف» إذا جاءت حالاًء حينتذٍ وجب أن تتقدّم» جاء زيد كيف! هذا الأصلء جاء 
فعل» وزيد فاعل» وكيف حال من الفاعل؛ لكن لما كانت (كيف) لها صدر الكلام وجب تقديمها على عاملها. 

إذن هذا أول قسم» وهو وجوب تقديم الحال على العاملء وذلك فيما إذا كان الحال لها صدرٌ الكلام» ومثّلَ له 
بهذا المثال فقط: كيف جاء زيد؟ وأما ما أشارَ إليه هنا الناظم: وَالْحَال إن يُنْصَبْ. . إلخ» فالمرادُ به جوارٌ الوجهين 
التقديم والتأخيرء لكنه ليسَ على إطلاقه بل مُقيّد بضوابط. وَالْحَال إِنّْ يُنْصَبْ هو لا بد من نصبه» لا يكون إلا 
منصوباء لكن أراد بهذا أن يمهّد للفعل للعامل» إن يُنْصَبْ بفِغلٍ صُرَّفا الألف للإطلاقء أو صفة أشبَهت الْمُصَرَّفنا 
الألف للإطلاقء فجائز تقدِيمه يعني: تقديمه جائز ۽ جَائِْزُ هذا خبر مقدم, و تَقْدِيْمُه مُبتدأ مؤخّر. وعلى مذهب 
الكوفيين جَائِرٌ مبتدأء و تَقْدِيْمُه فاعل سد مسد الخبر. " فَائْرٌ أونو الرَّشَدْ" هذا مثله» لكن نقول بالتقديم والتأخير؛ لأنه 
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لم يعتمد على نفي أو استفهام. 

إن يُنْصَبْ بفغلٍ صُرّفًا أؤ صِقة أَشْبَهِتِ الْمُصَرَّفَاء التصريف في الفعل. إذا كان الفعل متضيرفا هو ها اس تل 
منه الماضي والمضارع والأمرء يُقال فيه: فعل مُتصرّفء الفعل من حيث التصرّف وعدمه ينقسم إلى قسمين: فعل 
جامد وهو ما لزِمَ لفظ الماضي يعني: لم يأتِ منه مضارع ولا أمر كنعم وبئسَ وليسَ وعسىء نقول: هذه التزمث 
حالة واحدة وهي كونها ماضيء ولم يُسِمَع لها مضارع ولا أمرء نصفُ هذا بكونه جامداًء كذلك أفعل التعجبء وأفجِلٌ 
به» ما أحسن زيداًء هذه غير متصرفة جامدة» والمتصرّف هو ما سُمِع منه المضارع أو الأمر ثم سائر المشتقات» 
وهذا النوع على نوعين: إما أن يكون مُتصرّفاً تاماًء وإما إن يكون مُتصرّفاً ناقصاً. المتصرّف التام في المشهور 
عندهم ما جاء منه المضارع والأمرء الأفعال الثلاثة» ويّقال فيه: مُتصرّف تام» ثم يُزاد عليه أن يُوؤْتى منه باسم 
الفاعل واسم المفعول أفعل التفضيل» الصفة المشبهة .. صيغة المبالغةء كلما زاد من هذه قلنا: هذا زيادة في 
التصرف» وإذا كان استعمل منه الأمر فقط مع الماضي أو المضارع مع الماضي ولم يُستعمّل منه أمرٌ حينئذٍ نقول: 
هذا متصرّفء لكنه ناقصٌ التصرف. 

هنا قال: إِنْ يُنْصَبْ بِفِغلٍ صرَّفًا أطلق التصريف فيشمل المتصرف تصرفاً تاماً والمتصرف تصرّفاً ناقصاً. 
إذن يكون احتررٌ به عن الجامدء فالجامدُ لا يجوز أن تتقدّمَ الحال على العاملء إذا عمِلَ الفعل الجامد في حال حينئذٍ 
التزمت التأخير» فلا يجوز أن تتقدّم؛ لأنه علق الحكم هنا بالفعل المتصرف ولو تصرّفاً ناقصاً. أؤ هذا للتنويع» صِفَة 
معطوف على فعل» بِفِعْلٍ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: يُنْصَبْء و صُرَّفًا هذه الجملة صُرَّفَا مغير الصيغة 
والضمير نائب الفاعل مستترء والجملة في محل جرّ صفة لفعل» بِفِغْلٍ مُتصرّف نؤولها بالمفردء أوْصِفَة معطوف 
على فغلِ» يعني: أو بصفة 

كذلك الصفة قال هنا: أَشبَهِتِ الْمُصَرَّفَا الألف للإطلاق» يعني: أشبهت الفعلَ المصرفاء يعني: الفعل 
المتصرف» والصفة التي أشبهت الفعل المتصرّف في هذا المقام هنا وفي غيره يأتي في أبوابه. . المراد بها ما تضمّنَ 
معنى الفعل وحروفه؛ لأن العاملَ قد يكون عاملآً لفظياً. وهذا فيما إذا كان في الفرع يعني: في الفروع. إذا كانت 
صفة إما أنها تتضمّنَ معنى الفعل وحروفه؛ وإما أن تتضمّنَ معنى الفعل دون حروفه. نوعان الصفةء يعني: ما كان 
ا ا ل ا 








كَتِلْكَ, تلك هند مجرّدةًٌ أو مسرّعةٌ» نقول: تلك هو العامل في الحال؛ ما نوعه؟ نقول: هذا تكن معت الل وهو 
(أشير) دون بحروفه: فحيلتن العامل هنا تقول: في المعنى هو صفة» ذ في المعنى لا في اللفظ؛ لماذا؟ لكونه أشبة الفعل» 
أشبة الفعل من أي جهة؟ من حيث المعنى» وأما الحروف فلم يتضمّن حروف الفعل. تزالٍ مُسرعاًء نزال: اسم فعل» 
أشبة الفعلَ في المعنى وفي اللفظ لماذا في المعنى؟ لأنه بمعنى انزل» وكذلك في اللفظ؛ لأنه اشتملَ على حروف فعل 
الأمر وهو انزل» حينئذ نقول: هذا نزال أشبة الفعل في المعنى وفي الحروف. إذن العاملُ قد يكون معنوياً محضاًء 
والمراد به أنه ما تضْمّنَ معنى الفعل دون حروفه»ء وقد يكون مُتَضْمَناً لمعنى الفعل والحروف معاً. هنا أؤ صفة 
أَشْبَهِتِ الْمُصَرّفَا يعني أشبهت الفعل المصرفاء وهي ما تضمّنَ معنى الفعل وحروفه؛ أخرجً ما تضمّنَ معنى الفعل 
فقط دون حروفه» وهذا سينصٌ عليه أنه لا يجوز أن تتقدّم الحال عليه» زيادة على ذلك أنها دلت على معنى الفعل 
ولم تقبل حروفه.. زيادة على ذلك أنها تقبل علامات الفرعية» ويقصدون بعلامات الفرعية هنا يعني الدالة على 
الفرعية كالتثنية والجمع والتأنيث» هذه فروع ليست أصولء التأنيث فرغ التذكيرء والتثنية فر الإفراد» والجمع 
كذلك فرع الإفراد. إذن هذه علامات فرعيةء تدلٌ على الفرعية لا على الأصولء وأما الأصل فهو التذكير وهو 
الإفراد سواءٌ كان في التثنية والجمع» والمراد هنا بالقبول أنها تقبلٌ 3 قبولاً مطلقاًء يعني: LS‏ 
فيها أمران: الأول أن تكون مُتضمّنة لمعنى الفعل وحروفهء ثانياً: أن تقل علامات لر حية بتطلفاء. ناي غير مقيّدة 
لا بوقت دون وقت» وهذا احترازٌ من أفعل التفضيل» > أفعل التفضيل لا تقبل علامات الفرعية إلا إذا دخلت عليها (أل) 
أو أضيفت» وإذا لم تدخل عليها (أل) أو تضف حينئذٍ لزمت الإفراد. 
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ايم م رك NT‏ إن آنل التفضيل ل يجو أن يتم عليه 
الحال إلا فيما سيأتي من الاستثناء, فلا يرد أفعل التفضيل عنده إنما يقبلها إذا عُرّفَ ب(أل) أو أضيف» وأما ما عدا 
تلك فلا يقل عات افرع 


ادن أو صِفَة أَشْبَهَتِ الْمُصَرّفَا لا بد من هذين القيدين» هذان القيدان يصدقان على ثلاثة: اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة. هذه هي الصفة التي أشبهت الفعلَ المتصرّف في هذا المقام» وهي ما تضمّن معنى الفعل 
وحروفه وقبلَ علامات الفرعية مُطلقاً بدون استثناء» يعني بدون قيد. فُجائِرٌ تَقَدِيْمُه إذن إن يُنصّب فَجائِرُ تَقْدِيْمُه 
علق الحكمَ هنا جواز التقديم بما إذا كان العامل في الحال الفعل المتصرف والصفة التي أشبهت الفعل؛ والاحتراز 
بقوله: صُرَفًا و أشبَهِتِ الْمُصَرَّفَا مما كان العاملٌ فيه فعلاً جامداًء وهذا واضحٌ من قوله: بفغلِ صُرّفًا احترازاً من 
الفعل الجامدء نحو ما أحستّه مُقبلآ» مقبلاً: حال من المفعول؛ من الهاي هل يجوز أن تتقدم (مقبلاً) على (ما أحسن)؟ 
نقول: لا يجوزء لماذا؟ لأن صيغة التعجب غير متصرفة جامدة؛ وإذا كانت غير متصرفة فلا يُتصرّف في معمولهاء 
وكلما -هذا مر معنا- كلما قويّ العامل تصرف في معموله بالتقديم والتأخير والحذف والذكرء وكلما ضَعْفَ امتنعة من 
التصرّف من التقديم والتأخير والحذف» ومن العود عليه؛ حينئذٍ الفعل. اال غم غ عادر ف 
زيداً ضربتٌ؛ لكن أسماء الأفعال .. أسماء المفعولين لاء لا ب من شروط وقيود؛ لأنها ضعيفةء وإذا كان كذلك حينئذٍ 
ما كان على الأصل فيُتصرّف فيه التصرف التام في معمولاته. 

اذن؛ الجامد لا تتقدّم عليه الحال» واحترز بقوله: بفِغلِ صُرَّفَا منه. ما أحسنه مقبلآء (مقبلاً) لا يجوز أن يتقدم 
على (أحسن)؛ ولا على (ما)؛ لأنه فعل جامد وهو غير متصرف» فلا يُتصرّف في معموله. أو صفة تشبة الجامد أؤ 

صفة أشْبَيَتِ الْمُصَرَفَاء والصفة التي أشبهت الجامدء يعنون بها أفعل التفضيل. . اسم التفضيل» نحو هو أفصخ الناس 
خلا و خطيياً هذا حال والعامل فيه أفصح» لا يجوز أن يتقتم» مع كون أفصح هذا فيه معنى الفعل وحروفه؛ 
فصح حينئذٍ نقول: هذا فيه معنى الفعل وحروفه؛ مع ذلك لا يتقدم؛ لكونه لم يقبل علامة الفرعية بإطلاق» فوجد فيه 
القيد الأول وهو كونه مُتضمّناً لمعنى الفعل مع حروفه»ء وبقيّ القيد الثاني وهو عدم قبول العلامات الفرعية مطلقاً؛ 
لأنه لا يقبلٌ التأنيث والتثنية والجمع؛ إلا في حالين اثنين» وهما إذا حلي ب(أل) أو أضيف» وما عداه فيلزمٌ الإفراد؛ 
كذلك اسم الفعل» وهذا واضح لأنه قيده بفعل أو صفةء واسم الفعل ليس بفعلٍ ولا صفةء اسم الفعل مثل: نزالٍ 
مسرعاًء نزالٍ قلنا: فيه معنى الفعل وحروفه حينئذٍ نقول: هل تتقدّم الحال عليه؟ هو ينصبْ الحال؛ ليس الكلام فيما 
ينصب الحال لاء اسم الفعل ينصب الحال» محل وفاق» نزالٍ مسرعاً يعني: انزل مسرعاًء وحينئذٍ نقول: را 
حال من الفاعل المستتر وجوباً في نزال» وهو اسمْ فعل». هل ننف دَمُ الحال عليه مسرعاً نزال؟ الجواب لاء لماذا؟ لأن 
ما جار تقديمه ما كان فعلاً مُتصرّفاً أ صفة أشبَهِتِ الْمُصَرّفاء وتزالٍ اسم فعل ليس بفعل ولا بصفةء وحينئذٍ لا 
تتقدّم عليه الحال. أو عاملاً معنوياًء وهو ما تضمَنَ معنى الفعل دون حروفه؛ وهذا سينصصٌ عليه الناظم: 


وام 1 وو ج فة الف ١‏ ل خُرُوَةَ 57 وَخْرَاَ ا 8 يَعْمَ 5 
ا ل ا ل يي EE EEE‏ 








وهذا كما سيأتي في البيت الآتي. 

إذن: الفعل الجامد والصفة التي أشبهت الجامد واسم الفعل والعامل المعنوي هذا مما يلزمُ فيه تأخيرٌ الحال؛ 
وهي سٿ مسائل سيأتي النص عليها. 

الال إن يصب بفِفلٍ صرف أو ص فةأَشْ بهت لورفا 








أطلقّ الناظمٌ هنا: بفِغْلٍ صُرَّفَاء أطلقه يعني: كل فعل مُتصرّف جار تقديمٌ الحال عليه» وهذا ليس بسديد؛ لأنه قد 
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يعرضٌ عليه ما يمنعه من تقديم الحال مسر ان 


إن ملق سال قن تر له TS‏ ا ل e ul‏ 
لام الابتداء أو لام القسم أو أن يعون العامل صلة لحرف مصدري. لام الابتداء مثل ماذا؟ مثل قولك: لأصبرٌ 
محتيباًء ولأقومن طائعاً لأصبر محتسبآء محتسباً: حال من فاعل أصبرء وأصبرٌ فعلٌ مُتصرّفء. هل يجوز أن تتقدّم 
الحال عليه؟ نقول: لا جوز كيف والناظمٌ يقول: إن يُنْصَبْ بفِغلٍ صُرَفَا فَجَائِرٌ تَقَدِيْمُهُ؟ نقول: هنا منعَ منه مانع؛ 
أن لام الابتداءء ومثلها لام القسم لا يعمل ما بعدّها فيم قبلها؛ مر معنا هذاء فإذا قلت حينئة: مُحتببا لأصيرء حينئٍ 
ولام الابتداء نحو إني لأزورك مُبتهجاً؛ هذا المثال أحسنٌ. . لام الابتداء» E‏ ا 00 
أزورء حينتذ نقول: لا يجوز أن يتقدّم على لام الابتداء لما ذكرناه. وكذلك لام القسم لأصبرنٌ مُحتيباً؛ لأقومن طائعاً؛ 
لأن هذين النوعين لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. 

كذلك أن يكون العامل صلة لحرف مصدري» إن لك أن تسافرَ راجلاًء راجلاً: العامل فيه تُسافر؛ وهو مدخول 
(أن) حرف مصدريء وسبقّ أن حرف المصدر لا يُفصل بينه وبين صلته؛ كذلك لا يتقدّم عليه البتة» حينئذٍ لا يصح 
أن يقال: إن لك راجلا أن تسافر» لا يتقدّم عليه لما ذكرناه. 


أو صِفة أَشْبَهِتِ الْمُصَرّفَا كذلك أطلقة الناظم ولا بد من تقييده بأن لا يكون صلة ل(أل)ء أنت المصلي فدّا 
فذاً : حال» والعامل فيه مُصلي وهو اسم فاعل» هل يجوز أن تتقدّم الحال فد على العامل وهو صفة أشبهت المصرفا؟ 
الجواب: لاء لماذا؟ والناظمٌ يقول: أؤ صفة أَسْبَقِتِ الْمُصَّرّفا.. فَجَائِرُ تَقَدِيْمُهء نقول: هنا لا بڏ من تقييده ما لم يمنع 
منه مانع» والمانع هنا إذا كان صلة ل(أل)ء لأن (أل) لا يعمل ما بعدّها فيما قبلّهاء فإذا قلنا: فذاً أنت المصليء أو أنت 
فذاً المصليء حينئذٍ الصلة.. صلة (أل) عملت فيما قبلهاء وهذا ممنوع كما سبق مراراً. 

اذن: إن يُنْصَبْ بِفِغْلٍ صُرَّفَا ما لم يمنع منه مانع من كونه مدخولاً للام الابتداء أو لام القسم» »أو أن يكون 
العام صلة لحرف مصدري. أو صِفة أَشْبَهِتِ الْمْصَرَّفَا ما لم تكن صلة (أل) فإن كان صلة (أل) حينئذٍ تلزمٌ التأخير 
فلا يجوز تقديمه. 

فَجائِرٌ تَقْدِيَْمة: فَجائِرٌ قلنا: خبرء و تَقَدِيِمَهُ مُبتدأ مؤخّرء فَجائزُ تَقَديِمُهُ الضمير هنا ما قال: تقديمها على 
الأفصح؛ لأن لفظّ الحال هنا ذكره بدون تاء مذكر في اللفظ والحال قال: فجائِزٌ تَقَدِيْمُهُ على ذلك الناصب له؛ وهذا 
هو الأصلُ في الحال مع عاملهاء جواز التقديم والتأخيرء هذا هو الأصلء لكن ما لم يعارضه مُعارضء فَجَائز 

فيم هل يشمل الحكم هنا فيما إذا كانت الحال جملة؟ لو قال: جاءَ زيدٌ والشمسُ طالعةء جاء: فعل متصرفء. 

وزيد: فاعل» والشمس طالعة: مبتدأ وخبر» والواو واو الحال. إذن الحال وقعت جملة؛ هل الحكم عام أم أنه خاصّ 
بالمفردات؟ هنا قال: وَالْحَال أطلق الناظم» حينئذ الحال» والحال تصدُقُ على المفرد وعلى الجملة: 


وَمَؤضق الكقال تَجيء جُنْلَهة كَجَاءَرَيذوفوةتاورخلة 








إذن يشمل الجملةء وهذا هو الصحيح؛ أنه يصح تقديم الحال ولو كانت جملةء ولو كانت مُصدّرة بالواو؟ نعم 
a e‏ 


َمُسْرعَا ذا رَاحِله مشر عا ذا رال ذا راحل مسرعاء 1: ا5 اسم فاعل وهو خبر» 
وهو رافع لضمير مُستتر رَاحِلَ هو يعود على ذَاء مُسْرعَا: حال من فاعل رَاحِلَء وهو الخبرء لما كان رَاحِلٌ صفة 
أشبهت المصرّفا جار تقديمه على العامل. إذن أ صِفَة أَشبَهِتِ الْمُصَرَّفَا مثاله: كَمُسْرِعا ذا رَاحل» وهذا (راحل) 
اسم فاعل. إذن مُسْرعَا حال متقدمة» وهذا جائز التقديم» فيجوز لك وجهان: أن تقول: ذا راحل مُسرعاً على الأصل 
بكر الحال» و جور لك اله كم التقديم كما ذكر نا لد ور ان را الي اة على لس الف ال 
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المذكورء وإما على المسند فحسب دون المسند إليه» وهنا الناظمٌ ذكُرَ تقديمه على المسند إليه» فمن باب أولى أن يتقدّمَ 
على المسند فحسب دون المسند إليه» فدخلّت صورتان تحت المثال الأول؛ مُسرعاً ذا راحل» هذه صورة» اذا جازت 
هذه (ذا مُسْرِعَاً رَاحِل) من باب أولى» كذلك هذا مثال لاسم فاعل» ومجرّداً زيد مضروب» زيد مضروب مجرداًء 
زيد: مبتدأء ومضروب: خبرء والضمير مستتر نائب فاعل» ومجردا : حال جار تقديمُه على مضروب» وهو صفة 
ay‏ ا كن وراد بلحي مسر 
RTS 1 0 Mc TT‏ دنه 

وَمَُخْلِ مُخلِصًا ريد دَعاء رَيْد: مبتدأء و دَعَا: فعل ماض» وفاعله ضمير مسننر جوازاً تقديره هو يعود على زيد» 
والحطلة في محل رفع خر الفيتذا: رها هذا حال من فاعل قا وهذا ديه فد مسرل الخير الفغلي بعل 
المبتدأء وهذا محل نزاع عند النحاة؛ إذا كان الخبر فعلاً سواءً كان مضارعاً أو ماضياً أو أمراً مُتعلق معموله» هل 
يتقدّم على المبتدأ أو لا؟ يتقدّمُ عليه دون المبتدأ لا إشكال فيهء ولذلك اعتْرِض على الناظم هناء قيل: لو قال: زيدٌ 
مخلصاً دعا لأتى بالمقامين؛ مثَّلَ لتقديم الحال على العامل زيد مخلصاً دعاء دعا مخلصاًء تقدمت الحال؛ وجاءً على 
قول الجمهور من منع تقديم معمول الخبر على المبتدأء لكن تقديمُه هنا إما أن يُقال أنه من باب الضرورة وإما أن 
يقال بأنه رأى جواز تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأء ومخلصاً زيدٌ دعاء كذلك هذا يتضمّنُ صورتين؛ مادام 
أنه جاز على رأي من جوز تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ حينئذٍ "زيد مخلصا دعا" من باب أولى وأحرى؛ 
ومخلصاً: حال متقدمة» والذي سوٌّغ تقديمه.. هو الأصلء لكن جاءَ كونه فعلآً متصرّفاً حينئذِ لم يمتنع تقديمها. 

في البيتين لف ونشْرٌ مُشُوش؛ لأنه قال: إن يُنْصَّبْ بفِغلٍ صُرَفًا آؤ صفة أَشبَهِتِ الْمُصَرّفَاء قدَمَ الفعل 
المتصرف لأنه الأصلء ثم ثنى بالصفة؛ لأنها فرع» ثم مِثّلَ لماذا؟ للصفة وأخَّرَ مثال الفعل» والأصل أن يمثل للفعل 
م 0 كوب ((يَوْمَ تَبِيَضُ وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ فَأَمّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ 


فجقاز تفإنيشغئةكئئ شرعا| ‏ ذا رَاحِ لومخ ارَيْذةَعا 








"خُشعًا أَيِصَارُهُمْ يَخْرّجُونَ" [7/54] أي نوع هذا؟ أينَ الفعل؟ خُشّعاً: هذا حال؟ اسم فاعل؟ إذن هو حال 
خش إذن الحال قد يكون مُفرداً وقد يكون جمعاً. ((خْشعًا أنِصَارْهُمْ يَخْرْجُونَ)) أينَ صاحب الحال؟ الواو. يخرجون 
خشعاء أَبْصَارُهُمْ هذا فاعل لاسم الفاعل ((حُشْعَا أنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ)) هنا لم يعتمد فكيف رفع؟ أليس هو مثل: فَجائِرٌ 
تَقدِيِمُهُ كيف رفع خشعاً؟ وهو لم يعتمد على نفي ولا استفهام؟ سيأتي أن اسم الفاعل لا بد من الاعتمادء لكن اعتماده 
في باب المبتدأ على جهة الخصوصء وهو كونه أن يعتمد على نفي أو استفهام» أما في العمل مُطأقاً هذا لو كان 
فاعلاً أو خبراً مُسنداً أو نحو ذلك يجوز أن يعمل مُطلقاًء وهنا اعتمد لأنه مسبوقٌ بِ(ِيَخْرُجُونَ خُشعَا) إذن هو حال. 
إذا جاءَ اسم الفاعل حالاً عمِلَء من مسوغات العمل أن يكون حالاًء وأن يكون خبراً؛ سواءً كان خبراً في الأصل أو 
خبراً لكان أو خبراً لإن .. إلخ. وهذا سيأتي في اسم الفاعل. 
إذن خُشّعاً هنا كونه حالاً صارَ مُعتمداً؛ لأنه لا بد من عامل» وهو الآن مُتقدّم حقيقة أو أن رتبته التأخير؟ إذن 
هو مُعتمد يخرجون خشعاً أبصارهم» هذا هو التركيب» فخشعاً حال» حينئذِ يعمل فيما بعده. 


قال الشارح: يجوز تقديمُ الحال على ناصبها إن كان فعلاً مُتصرّفاً أما غير المتصرف فهو ما لزمَ لفظ 
الماضيء والمتصرّف ما استعمل ماضياً أو مضارعاً وأمراً TTT‏ 
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معنى الفعل وحروفه»ء وقبل التأنيث مِن غير قيدء ليس قبل التأنيث فحسب» لا من غير قيد؛ لأن أفعل التفضيل. . اسم 
التفضيل يقبل التانيث» لكن بقيد أن يكون محلى ب(أل) أو مضافاء والتثنية والجمع كذلك أفعل التفضيل يقبله لكن بقيد 
أن يكون محلى ب(أل) أو مضافاًء كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة؛ فمثال تقديمه على الفعل المتصرف 
(مُخْلِصًا زَيْدٌ دَعا), فدعا* : فعل متصرف» وتقذمت عليه الحال» ومثال تقديمه على الصفة المشبهة نحو (مُسْرِعا ذا 
راحل)» ذا رَاحِلَ صفة مشبهةء إلا إذا قصدّ بها الثبوت» اسم الفاعل إذا قُصِدَ به الثبوت حينئذ صح أن يُعتبر صفة 
مشبهة» على كل هو محتمل؛ ما جاء زنة فاعل إذا قُصد به الحدوث فهو اسم فاعلء وإذا صد به الثبوت حينئذٍ 
غومل معاملة الصفة المشبهةء لكن ليس هو الأصل فيه؛ رَاحِلَ يعني ذاهب» وهذا حدوث الظاهر يُنظر فيه. 

۰ كان السب ايا تياد غير DEED‏ وذ | عور دا ليلدك د رح SS‏ 
الا ا ارت اا اه ا ےر و کن 
إطلاقه» وإنما ما لم ي يحلى ب(أل) أو يضف» فلم يتصرّف في نفسه فلا يتصرف في معموله؛ (زيڈ ضاحكاً أحسنُ من 
ملو لا يخر ؛ لت افر الحال كول زيدٌ أحسن من عمرو ضاحكاًء وهذا إلا ما سيأتي استثناؤه: 


وَنَخْوْرَيْذدمُفْرداًأَلْفَعمْمِن عَمْرو مُعَاناً 152 








هذا مُستثنى» وأما أفعل التفضيل فالأصل أنه لا يعمل. 
قال رحمه الله تعالى: 


و عام 3 وو چ دهج الف ١‏ ل خُرُوَةَ و و وَخْراً 1 8 يَعْمَ 2 
كيلك تيت وَكنٌَ قََدرٌ تۇ سّعيذ مسشتقرَا في مَجِر 








عامل ضُمَنَ مَعْنَى الْفِعْلِ. إذن العامل المعنوي في هذا الباب المراد به ما ضُمَّنَ معنى الفعل دون حروفه» يُسمّى 
عاملاً معنوياًء ولي هو العامل المعنوي المراد هناك في باب المبتدأء ما هو العامل المعنوي هناك ما حقيقته؟ ما 
ليس للسان فيه حظء ما لا حظّ للسان؛ ؛ يعني: : لا يُنطق به» وهو محصور على الصحيح في اثنين لا ثالث لهماء وهما 
الابتداء والتجرّد, الطلبُ هذا مُحتيل» يأتي في محله محتملء "فل نَعَالَوَأ أثل" [151/6) هذا محتملء وما عداها لح 
فلا نقول» هنا في هذا المقام العامل المعنوي ب المراد به ما ضْمّن معنى الفعل دون حروفهه كَتِلْكَ اسم الإشارة» فهي 
مُضمّنة معنى أشير» ولكن ليس فيها شيئ مِن لفظ أشيرء و لَيْتَ مُتضمّن لمعنى الفعل أتمنى» وليسن فيه شيئاً من 
خروف الفعلء و كال فيه معتى الفعل أشته: ولي فيه شيع من حروف الفعل: نقول: هذه الكلمات الثلاث وغيرها.. 
سيأتي أنها فوقّ العشرة .. أنها تضمّنت معنى الفعل دون حروفه؛ هل تعمل في الحال؟ نقول: نعم تعمل» ليم ااك 
في هذا البيت والسابق في ما يعمل في الحال» كل ما كان فعلاً أو ة فيه رائحة الفعل يعمل في الحال» كلّ ما كان فعلاً 
سواءً كان مُتعدياً أو لازماً أو ذ فية رائحة الفط سو اى الفعل .مع حروفه أو مغني الفعل دون حروفه فهو ك 
الحال» لا إشكال فيه ولكن اد في ق الخال على العا ذا .كان الغامل قويا خا هذا خلاصيقها. إذا كان 
مضنا يد والذر عي قاراصل الدع د ها ق 

وَعَامِلٌ ضْمنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لآ خرُوفَة عامل هذا مبتدأء وسوّغ الابتداء به وصفةُ ضْمّن فعل ماضي مُغيّر 
الصيغة» ضُمّنْء ضّمَّنَ هذا الأصلء ضُمَّن هذا فعل ماضي مغير الصيغة» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعودُ على 
العامل؛ وَعَامِلَ ضُمَنَ مَعْنَى هذا مفعول» وهو مضاف والفعل مضاف إليه؛ لآ حُرُوفةء لآ عاطفةء ولا العاطفة 
تعطف ما بعدها على ما قبلهاء لآ حُرُوفَهُ حروف بالنصب معطوف على مَعْنَى؛ مورا لَنْ يَعغمَلآ مُوَّخْراً حال أو 
مفعول به أو مُطلق أو مفعول لأجله أو منصوب على الظرفية أو اسم إن أو خبر كان؟ أي الأحوال هذه؟ المنصوبات 
كلها؟ مُوَخَراً هذا حال مُتقدّم من يَعْمَلاَ الألف هذا للإطلاق» والفاعل ضمير مستتر يعود على عامل. إذن لَنْ يَعْمَلاً 
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قفرا منهوخه أنه يعمل مما لن .يعمل هو في الحال .حال كوته كوخراة إن آخر عن الخال . وهذا يلزمُ منه أن 
تتقدمَ عليه الحال» لن يعمل» فإذا لم يعمل العامل المعنوي في الحال عند تقدمها لا يلزم منه أن لا يعمل عند تأخّرهاء 
بل الأصل فيه أنه يعمل» وتكون الحال متأخرة عنه» فان تقدمت امتنع» لماذا؟ لضعفه؛ لأنه عامل ضعيف» العامل 
الجامد غيرٌ المتصرف لا يُتصرّف في معموله» وكذلك العاملٌ الضعيف لا يُتصرّف في معموله؛ ولذلك لا يصح أن 
يتَقدَمَ خبر إن على اسمهاء فضلاً عن أن يتقدّمَ على (إن)» فلا يُقال: قائمٌ إن زيداء لكون إن عامل ضعيف. كذلك لا 
بقال: إن قائم زيدا؛ لماذا؟ لكون إن عامل ضعيف فلا يُتصرّف فيهاء العامل الضعيف لا يُتصرّف في معموله بالتقديم 
والتأخيرء يل يلزه الأصل على ما هو عليه 

ادن لن يَعْمَلاً الألف للإطلاق» مُوَخْراً هذا حال مقدمة. 

كَتِلْكَ لَيْتَ وَكَأَنَّ كَتِلْكَ هذا فُهم من إدخال الكاف على تلك» تي واللام والكاف زائدتان» تي: هذا الأصلء فهم 
منه من دخول الكاف على تلك أنه مُطرد في أسماء الإشارة كلهاء فكل أسماءٍ الإشارة تعمل في الحال؛ وكلها عامل 
معنوي ضعيف» وكلها لا يجوز أن تتقدّمَ الحال على اسم الإشارة؛ لكونها عاملاً معنوياً وهو ضعيف. 

َلك لَيْتَ: وليت على حذف حرف العطف» وَكَأن. 


معنى البيت أن العامل في الحال إذا ضْمَّن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدمُ عليه الحال لضعفه؛ فم مثل بثلاث 
كلمات:* : تلك اسم إشارة» وفيها معنى الفعل وهو أشيرء وليسَ فيها حروف الفعل الذي يُفهم منه» وليت حرف تمنيء 
ع لع ع ل ا وي ا ا ا 
ا ا لمر تر سوس كسد 
وحرف التنبيه مثل (ها) التنبيه وأدوات الاستفهام الذي يُقصّد به التعجب وأدوات النداء وأمّا هذه عشرةء كلها نحكم 
طبها انها عامل موی تعمل في الخال تف تعمل في الال كن الكلام في أت لا يجوز أن تللم الحالة على هذا 
العامل المعنوي. 


ذخ الم ان الال الت الط الذى يعمل سسب ها هة من مع الف مال كلك وها خطف علا 


وَنَدَرْ نحو سَعِيدَ مُسْتَقِرَاً في هَجَرْء نَدَرْ هذا كالاستثناء مما سبق» الأصل فيه أنه لا يتقدّمُ الحال على العامل 
المعنوي» وَنَدَرْ أي قل» وبعضهم قال: شذء وفرق بينهماء إذا قيل: CG‏ 
ويحتملٌ أن يُقاس عليه؛ القياس عليه محتملء إذا قيل: نادر وقليل» هذا القيادن عليه محتملء وأما الشادٌ فلا 
عليه. ندر أي قلء وقيل: شذء قل ماذا؟ َو سَعيدٌ لجنا لج شل كع ٠‏ ا و 
بمحذوف خبرء مُسْتَقِرَاً حال من الضمير المستتر في هَجَرْ؛ لأن (في هَجَرْ) قلنا: هذا جار ومجرورء وهو 
بالاستقرارء لما حُذِف الاستقرار انتقل الضمير منه إلى الظرف وإلى الجار والمجرورء حينئذٍ نقول: فِي هَجَرٌ فيه 

إذن ما العامل هنا؟ العاملٌ درفن افك وحز ام ر هنا تقدّمَ الحال على الظرف» هذا يُعتبّر استثناءً 
من القاعدة السابقة: 


و عام كّ وو لاج جنوه الف ل خُرُوَةَ ۾ و وَخْراً 1 E‏ يَعْمَ 5 








وهنا عمل (في هَجَرْ) في مُسْتَقِرَآَ هل نقول: يُستثنى حرف الجرّ وكذلك الظرف لكونهما يُتوسّع فيهما ما لا 
يُتوسّع في غيرهماء حينئذٍ إذا نصبا الحال جار تقديم الحال عليهما أو نقول: هذا شاد يُحفّظ ولا يقاس عليه؟ محل 
نزاع بين النحاة» وهنا عبّرَ بندر يعني أن ما ذكر قليل؛ وَنَدَرْ حو سَعيدٌ مُسْتَقِرَآً عندك أو سعيد مُستقرَاً في هجرء 
ندر تقديم الحال على عاملها الظرف والمجرور المخبر بهماء إذا وقعا خبراً عن المبتدأء وفصل هذه المسألة عما 
قبلها وما بعدها وإن كانت مثلها؛ لأنه قد سُمع فيه تقديم الحال على عاملها بخلاف السابق, السابق المنعٌ حصل 
استنباطاً من النحاة» أنه كتلك وليت وكأنٌ وأسماء الإشارة وحروف النداء والتنبيه نقول: هذه كلها استنباط واجتهاد 
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من النحاة أنه لا يتقذم عليه الحال. أما هذا فقد سُمع حينئذٍ هل يُقاسُ عليه أم لا؟ وندر تقديمُه على عاملها الظرف 
والسكرون اليكو يها توسّط الحال بين صاحبه وعامله إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً مُخْبَّراً به أجازه الأخفش 
بكثرة» يعني: جعلّه مَفِيساً عليه كأنه أصلء ولذلك قال: بكثرة يعني: عاملّه مُعاملة الأصل» فيجوز حينئذٍ كما ثثقد 
الحل على ا والصقا الك ع تقراف ی تدب الحا على العام ور ر ود 
أو جارّاً ومجروراً وقعَ خبراً عن مُبتدأ. ليس على إطلاقه. 

وَنَدَرْ نحو سَعِيدٌ مُسْتَقِرَاً في هَجَرْ فما ورد من ذلك مسمُوعاً قالوا : يُحفّظ ولا يقاس عليه» ولذلك فسّر بعضٌ 
الشراح قول ابن مالك هنا نَدَرْ بمعنى شذء وإذا كان شذ حينئذٍ يُحفَظ ولا يقاس عليه وَنَدَرْ يعني: ماورد من ذلك 
مسموعاً يُحفّظط ولا يقاس عليه. هذا هو مذهب البصريين؛ أن هذا شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه. 


إذن لا استثناء في القاعدة: 
وام 1 وو 2ج o‏ الف ١‏ 53 خُرُوَةَ و و وَخْراً 1 8 يَعْمَ 5 








سواءً كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً: لا استثناء في القاعدة. 

وأجارّ ذلك الفراء والأخفش مُطلقاًء أجازوه مُطلقاًء الإطلاق هنا يُفسّر بما سيأتي من مذهب الكوفيين» وأجازّه 
الكوفيون فيما كانت الحال فيه من مُضْمَرء إذا كانت الحال فيه من مُضمّر من ضمير جار تقديم الحال على الظرف 
أو الجار والمجرورء أنت قائماً في الدار» أنت: مبتدأء في الدار: خبرء قائماً: حال من الضمير المستكن في الدارء 
جاز تقديمه على في الدار لكون المسند إليه مُضمّرء يعني: ضميرء أي: من مُضْمّرء مرجعه مُضْمَّرء فقائماً: حال من 
الضمير المستكن في العامل الذي هو الجار والمجرورء ومرجغة أنت. . أنت قائماً في الدارء وقيل: 00 
كان الحالٌ ظرفاً أو حرف جرّء ويضعْف إن إن كان غيرهماء وهذا تفصيل» لكنه ليس عليه التعويل» ويضعف إن 
كان غيرهما وهو مذهبّه في التسهيل» يعني: مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى» ومحل الخلافب في جواز تقديم الحال 
على عاملها الظرف إذا توسّطء وأما تقديمه لاء يعني: سَعِيدٌ مُسْتَقِرَآ فِي هَجَرْ كونه متوسطا بين المبتدأ والخبر هو 
محل الخلاف» وأما مستقراً سعيدٌ في هجر فهذا محل إجماع لا يجوزء والمشهورٌ عند النحاة أنه شاد يُحفظ ولا يقاس 
عليه؛ لأن القاعدة أن العامل المعنوي ضعيف» والضعيف لا يقوى أن يُتصرّف فيه معموله بالتقديم والتأخيرء وما 
سُمِع قليل لا يصلح أن يكون استثناءً من القاعدة العامة. فإن تقدَّمَ على الجملة نحو (قائماً زيدٌ في الدر) امتنعت 
المسألة قيل: إجماعاًء وقيلَ في حكاية الإجماع نظرء ليس بصحيحء حيث أجارّ الفراء في قول القائل: فداءً لك أبي 
وأمّي» جور الفراء أن يكون فداءً حالاًء والعاملُ فيه: لك» فداءً لك أبي وأميء أبي: مبتدأ مؤخّر. ولك: خبر مقدم: 
فداء * : حال من الجار والمجرورء لك فداءً جوّز تقديم الحال هنا وهو فداء على لك؛ وهو يقتضي جواز التقديم على 
الجملة عنده إذا تقدّمَ الخبر» وأجارّه ابن برهان فيما إذا كان الحال ظرفاً نحو "شالك الْوَلَايَةُ لله الْحَقّ" (44/18) 
فهنالك: ظرفٌ في موضع الحالء والولاية مبتدأء ولله خبر. إذن هذا خلاف عند النحاة. 


وإذا تقدّمَ على المبتدأ قيل بالإجماع المسألة ممتنعة» لكن ذكرنا خلاف ابن برهان والفراء وغيره. 
إذن: 

و عام 1 وو افاي و الف ١‏ ل خُرُوَةَ و و وَخْراً 1 8 يَعْمَ 5 
تلل توركل وتر 








وَنَدَرْ يعني: قلّ أو شدّء وهو الأحسنُ؛ لكن ابن مالك لا يُعبّر ب(ندر) عن (شذ) إلا في النادرء وإذا قال: دن اه 
قل حيننذٍ يُحمّل على أنه مسموع قليل» ومحتمل للقياس عليه» لكن الظاهر أنه شاذء نَخؤ سيد مُسْتَقِرَاً في هَجَن 
مُسْتَقِرَاً قيل: هذه حال مؤكّدة» وعليه فالمراد بالاستقرار العا مُسْتَقِرَاً ما المراد بالاستقرار خاص أو عام؟ إذا قيل 


بأنها حال مؤكّدة حينئذِ نقول: المراد بالاستقرار العام» وقال بعضهم: مُسْتَقِرَاً أي: ثابتاً غير متزلزل» فهو خاص إذ 
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لو كان عامّاً لم يظهر. يعني قوله: مُسْتَقِرَآً هل نفسّره بالاستقرار العام أو الاستقرار الخاص؟ لو كان عامّاً لما ذكرء 
ولذلك نفسّره بالاستقرار الخاص. 

إذن نقول: يجب تأخيرٌ الحال من الأبيات الثلاثة السابقة في ست مسائل» يجب تأخير الخال ل نز أن تنقدم 
على عاملها في ست مسائل» وكلها مأخوذة من الأبيات الثلاثة السابقة: 


الأول: أن يكون العاملٌ فعلاً جامداً؛ لأنه فده هنا قال: بفغلٍ صُرَّهًا. إذن الجامد لا يجوز أن تتقدم الحال عليهاء 
ما أحسته مُقبلاً. 


الثاني: أن يكون صفةً تشبه الفعل الجامدء وهو اسم التفضيل» نحو هذا أفصحٌ الناس خطيباًء هنا لا يجوزرٌ أن 
تتقدّمَ الحال على العامل وهو اسم التفضيل. 

الثالثة: أن يكونَ مصدراً مُقدّراً بالفعل وحرف مصدريء نحو أعجبني اعتكاف أخيك صائماًء أعجبني اعتكاف 
أخيك أي أن يعتكف هو مؤوّل بالمصدر. 

رابعاً: أن يكون اسم فعل نحو تزالٍ مسرعاً قلنا: هذا فيه معنى الفعل وحروفه.؛ ولكن لا يجوز أن يتقدّم: 
لماذا؟ لأنه ليس فعلاً ولا صفة. 

الخامس: أن يكون لفظاً مُضْمّناً معنى الفعل دون حروفه؛ مثل العشرة التي ذكرناها: اسم الإشارة وما غُطف 
عليه» وذكرَّ الناظم ثلاثة. ((قيْلْكَ بُيُوتْهُمْ خَاوِيَةً)) خَاوِيَة حال» والعامل فيها تلك» فهو اسم إشارة لا يجورٌ تقديمه 
على الال 

السادس: أن يكون عاملاً» لكن عرض له مانع» يعني: فعلٌ مُتصرّف دخلت عليه لامُ الابتداء أو لام القسم؛ أو 
كان العامل فيه فعلا دخلَ مع حرف مصدري» والصفة المشبهة أن تكون صل ل(أل). إذن في الأصل أنه يعمل لكن 
عرض له مانع. 

إذن: هذه ست مسائل لا تتقدّم الحال على عاملها. 

قال ارح ES‏ لحم ا ا 0 حال من 
النحاة على E‏ اسع ERAN ORE‏ 
يتصرف فيه معمولاته؛ يُستثنى من المضمّن. . عندما قال بأنه مقيس يُستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه أن 
يكون ظرفاً أو مجروراً مُحْبَّراً بهما. . بهذا القيد مخبر بهماء يعني: يقع خبراًء ليس مُطلقاً كل ظرف وجار ومجرورء 
لاء مخبراً بهما. بقلة. . فيجوز بقلة» هكذا عبّرَ ابن هشام في الأوضح. إذن عندّه أنه مقيس» ولذلك قال: يجوز بقلة 
يعني: على قلة. توسّط الحالٍ بين المخبر عنه والمخبر به؛ بخلاف ما إذا تقدّمَ على المخبر عنه فإنه ممتنع؛ > قيل 
a‏ ك و CoO‏ كرا الا اردع مَطْوِيَاتَ 
هذه حال كلقب على رک 1 ان 

"وَقَالُوأ مَا في بُطُونِ هَذِهِ الأَنعَام خَالِصَةٌ لَدُكُورِنا" (4139/6 خَالِصَةٌ بالنصب. إذن تقدّمتء مَن أجازه مطلقاً 
اقل بهاتين القراءتين» وأجاذه ا 








سبق أنه قال: أو صِفَة أَشْبَهِتِ الْمُصَرَّفَا قلنا: يشملٌ اسم التفضيل؛ لأنه صفةء لكنها لم تُشبه الفعلَ المتصرف› 
وإن كانت فيها معنى الفعل وحروفه» إلا إنها لا تقبل علامة الفرعية بإطلاق» وإن قبلتها بقيد. استثناء من ذاك أنه قد 
يعمل اسم التفضيل لكن بقيدء وهو الذي ذكره الناظمُ هناء ونخو: هذا مبتدأء مُسْتَجَارٌ هذا خبره؛ لَنْ يَهِنْ هذا خبر بعد 
خبرء زَيْدٌ مُفْرَداً أَنَفَعْ مِنْ عَمْرو مُعَاناً هذا المثال؛ أَنْفَعُ ما نوعها؟ أَنْقَعْ صفة مشبهة؛ اسم فاعل؛ اسم تفضيل؛ أفعل 
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التفضيل؟ أفعل التفضيل زَيْدٌ: مبتدا: و هفرق حالء و أَنْقَعُ: خبرء و مِنْ عَمْرو: مُتعلق بأنفع» و مُعَاناً: حالٌ من 
عَمْروء زَيْدٌ: مبتدأء مُفْرَداً: حال من الضمير المستكن في أَنْفَعٌ, (أَنْفَعُ) فيه ضمير مستكن» > مُفْرّداً: حال منه» والعامل 
إذن في مفردا؟ ما العامل فيه؟ العامل في صاحب الحال وهو الضمير المستكن هو العامل في الحال؛ إذن العامل في 
الضمير المستكن أَنْفَعُ هو نفسه اسم التفضيلء > هو عينُه العامل في مُفْرَدآَء وهنا تقدّمت الحال على اسم التفضيلء مِنْ 
عَمْرو: هذا مُتعلّق بأنفع» مُعَاناً: حال من عَمرو. أصل التركيب (زيد أنفع في حال كونه مُنفرداً من عمرو في حال 
كونه مُعانًا)؛ وإنما كان أَنْفَع) عاملاً في الحالين: لأن صاحب الحال الضمير المستكن وعمروء كلاهما مُتعلقان 
بأنفع» كلاهما متعلقان يعني: معمولان بأنفع» حينئذٍ جاءت الحال من صاحبي حال العامل فيهما (أنفعٌ)»؛ حينئذٍ يكون 
العامل صاحب الحال هو العامل في الحال. 


إذن اتحدا؛ الحال المتقدمة (مفرداً) والحال المتأخرة (معاناً) اتحدا في كون العامل فيهما هو أنفع؛ والشاهد هنا 
لين في معانا؛ لأنه مُتأخّر» هذا جاء على الأصلء الشاهد هنا في مُفرداًء كيف تقدم على (أنفع) وهو اسم تفضيل؟ 
قيل: استثنيت هذه الحالة بالضابط الذي ذكره النحاةء وهو أن يقع اسم التفضيل مُتوسّطاً بين حالين» أن يقعَ أفعلٌ 
التفضيل مُتوسّطاً بين حالين من اسمين متحدي المعنى أو مختلفين» مُتحدي المعنى أن يكون ثْمّ تفضيل شيئ في حال 
على نفسه في حال أخرىء زيدٌ قائماً أحسنْ منه قاعداًء هنا التفضيلٌ بين شخصين أو بين شخص في حالين؟ الثاني» 
تحن اح a‏ ا ذلك فقول دكي لكر بكرا لاوم هنا اتحدا من حيث المعنى» 


ا و ا ان نون او اتن اها على خرن وكا لاطي وله د 
المعنى أو كان مُختلفي المعنى. مُفضلٌ أحدهما في حالة على الآخر في أخرىء كل منهما فضل على الآخر في حالة 
ليست هي الحال الأولى؛ فهذا جائِرٌء أن تثقذمَ الحال على اسم التفضيل على أن اسم التفضيل عامل في الحالين معاً 
المتقدمة والمتأخرة» فيكون ذلك مُستثنى مما تقدّمَ من أنه لا يعمل في الحال المتقدمة عليه اسم التفضيلء هذا استثناءً 
مما سبقء وإنما جار ذلك هنا لأن أفعل التفضيل وإن انحط درجةٌ عن اسم الفاعل والصفة المشبهة بعدم قبوله 
علامات الفرعية» فله مز , يَةَ على العامل الجامدء نعم لا شك» يعني: إذا قيل بأن أفعل التفضيل أحط درجة من اسم 
لقال کر لم ولد ال جت رلا زنه ایر مل بات لآن نب معني وریا ای 
إذن هو أدنى من اسم الفاعل وأعلى درجة من الجامد. اذن لا يُسوّى بينهماء فله مزيّة ة على العامل الجامد؛ لأن فيه ما 
في الجامد من معنى الفعل» ويفوقة بتضمّن حروف الفعل ووزنه؛ فجُعِلَ مُوافقاً للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال 
عليه إذا لم يُتوسّط بين حالين» نحو: هو أكفؤهم ناصراًء هنا لا يجوز أن يتقدّمَ» عُومِل معاملة الجامد مع كونه فيه 
معنى الفعل وحروفه؛ ولكونه لم يقبل علامة الفرعية مُطلقاً عُومِل معاملة الجامدء وجُيل موافقاً لاسم الفاعل في 
جواز التقديم عليه إذا توسّطّ بين حالين. 


إذن ما سُمِع في لسان العرب هو المحَكّم هناء وهو ما جاء في أفعل التفضيل بين حالين بالاعتبار الذي ذكرناه. 
ثم استثني هذا إما أن يُعلل وإما أن يُجِعَل على قياس» ولا بأس أن يُعآل بأنه أعطي حكم الجامد في ما إذا نصب حالاً 
واحداًء وأما إذا نصب حالين بالقيد المذكور يعني: التفضيل باعتبارين حينئذٍ أعطي حكم اسم الفاعل. 

وَنَخو رَيْدّ مُفْرَداً أَنْفَعْ مِنْء أنفع قلنا :فيه ضمير عائدٌ على زيدء وأنفعٌ قلنا: هنا في هذا المثال خبرء ومفرداً: 
هذا حال من الضمير في أنفع» مِنْ عَمْرو: هذا متعلق بأنفع» مُعاناً: حال من عمروء وإنما كان أنفعٌ عاملاً في 
الحالين؛ لأن صاحب الحال وهو الضمير آلمستتر والمجرور بمن معمولان له؛ والعاملُ في الحال هو العامل في 
صاحبها. مُسْتَجَازٌ هذا خبر المبتدأ نحو السين والتاء زائدتان أو للنسبة» > أي منسوب إلى الجوازء ومَعدود من 
الجائز. ثم إن ما جار بعد الامتناع يجبُ هكذا قال الصبان» ما جاز بعد الامتناع لأنه مُنع أولا: أو صفة أَشْبَهَتِ 
الْمُصَرّفاء مفهومه أنه لا يعمل» ثم جوّزنا له حالة واحدة» حيننذ يجبء ولكن الناظم قال: مُسْتَجَازٌء فلا يُعترّض عليه 
بأن اللائق التعبير بالوجوب بدل الاستجازة» لكن هذا فيه نظر. لَنْ يَهِنْ يعني: لن يضعُفء وهو خبر بعد خبر. 

إذن تخو هذا المثال مُسْتَجَازٌ يعني: جائز.. السين والتاء زائدة» لَنْ يَهِنْ يعني: لن يضعف بل هو فصيح› 
ويُقاس عليه بكثرة» ولا نقول: إنه مما ضغف فيه تقديم الحال على اسم التفضيل» وهذا مذهبٌ سيبويه والجمهورء 
سواءً اتحد الاسمان أم اختلفاء اتحد الاسمان يعني الحالان؛ بأن كان صاحبهما واحداً كالمثال الذي ذكره ابن عقيل 
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(زيد قائماً أحسن منه قاعداً)؛ أو مختلفان كمثال الناظم الذي ذكرناه. وهذا قلنا مذهب سيبويه والجمهورء ويجبُ أن 
تكون حال المفضل مُقدّمةه وحالٌ المفضل عليه مُتأخّرة يعني: زادوا على ما ذکرناه» كما ذكره الناظم: ريد مُفْرَداً 
أنْفَعُ مِنْ عَمْرو مُعاناء تكون حال المفضّل مقدمةء وحال المفضّل عليه مُتأخّرة. هنا ريد مُفْرَّداً أنْقَعُ مُفْرّداً هذا حالٌ 
من المفضلء ومُعانا حال من المفضل عليه؛ لا يُعكسء لا يتقدّمَ هذا على ذاك» فلا يصح أن يُقال: " أنفعٌ من عمرو 
معاناً زيد مفردا"4 أو تقول: " مق كمرو معا أنفع زيد مفرداً". اليم والتاخير هنا ممتوع سواء كان المفضل عليه 
مُتعدداً أو شخصين. 
الاستقبال» يعني: ل يسم بهذا اتناف و نما کی السو على ایک ن ادس لضي لا بعل فى حل 
مُتقدمة» حينئذِ مثل هذا التركيب "زيد مفرداً أنفع من عمرو معانا" قال: "زيد إذا كان مُفرداً -فهو خبر لكان المحذوفة 

مع اسمها- - أنفع من عمرو إذا كان معاناً". جعلها خبرين لكان محذوفة مع اسمهاء مع إذ في الماضي وإذا في 
الاستقبال 

ولا يجوز تقديمُ هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرٌهما عنه» "زيد قائماً قاعداً أحسن منه"» لا يجوز؛ 
لاثم بهذا التركيب الذي شمع؛ لآنه لا ان علي ها دام آنه خروع عن ابل فرق على ما هو عليه فاد ان 
الحالان ولا تتأخر» ولا يحصل تقديم ولا تأخير. 

الال قذيجِيء دا تَعَدَدٍ مف ره فال وَعخِرمُفْردٍ 








صاحبٌ الحال قد يتعدّد» فتتعدّد الحال له وقد يكون صاحبٌ الحال مفرداً وتتعد تتعدد الحال له وَالْحَالُ قذ يَجيءُء 
الْحَال: مبتدأء و قَدْ يَجيءُ: خبر المبتدأء ۱ تَعدد, ۱ حال من فاعل يَجِيءغ , د تذل صاحب تعدذدء» والمراد بالتعدّد هنا 
التكررء لِمُفْرَدِ: المفرد المراد به هنا في هذا المقام غير المتكرر. 

إذن إذا قيل: الحال مفردة في باب الحال إذن المراد بها غير المتكررة. وَغَيْرِ مُفْرَدِ يعني: صاحب حال غير . 
وَالْحَالَ قڏ يَجِيءٌ ذا تَعَدّدِ يعني: يجوز تعدّدُ الحال وصاحبها مفرد» لماذا؟ لما ذكرناه مراراً ETT‏ 
علن بات الخير والتعك: كما جوز تدثة الأخيار: ا 


وَأخَرُوا ب اتتيْنِ أؤ بكترا اا 0 








كذلك جاز هناء فالمبتدأ هناك واحدء والأخبار مُتعتّدة» كذلك قد يكون المنعوث واحداً والنعوت متعددة. إذن 
لشف الكل يالكين والقك جا أن تد الخال و صاهها كوة رد ق الخال يا الك :نز الكسن يتقث أنه 
محكوم بها على صاحبها. الخبر يتعدد لأنه محكوم بها على صاحبهاء كالحكم بالخبر على المبتدأء فلذلك قولك: "جاء 
زيد راكباً" هذا في قوة قولك: "زيد راكب" يعني: المعنى الدقيق الذي يكون فارقاً بينهماء لا يُؤثر في أصل الجملة 
الإخبار موجود جاء زيد راكباًء أنت أخبرت بمجيء زيد بكونه راكباًء وإذا قلت: زيدٌ راكبٌء كذلك حصل؛ وإن كان 
في الحال زيادةٌ قيد» حينئذ وفّت هذه الجملة زيد راكباً بما وَفَت به الجملة السابقة» وكذلك شبيهة بالنعت من حيث 
أتضات صباخيها يصفة خادتة والفعت ركف فالحال شييية به فكذلك التاع تتت 


إذن الحال لشبهها بالخبر والنعت قد يجيءُ. قذ تحقيق أو تقليل؟ الظاهر أنه تحقيق وليس للتقليل؛ لأنه كثير» 
حينئذٍ تحقيق المراد أن هذا الحكم محقّق ثابث. قَدْ يَجيءُ قد للتحقيقء يجي ءُ أي الحال» ضمير مستتر يعودُ على 
الحال. ذا تَعَددٍ يعني: صاحب تعدد» فتقول: جاءَ زيدٌ راكباً ضاحكاً؛ء جاء: فعل ماضيء زيد: فاعل» ضاحكاً: حال من 
زيدء راكباً: حال بعد حال. 


ويُشترَط في تعدّد الحال للمفرد أن لا يُفصّل بينهما بعاطف» فإن فصل بينهما بعاطف حينئذ صارت الحال 


مُفردة» لو قال: جاءَ زيدٌ ضاحكاً وراكباً, وراكباً الواو حرف عطف» وراكباً معطوفاً على المنصوبء والمعطوف 
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على المنصوب منصوب؛ لأنه لا نقول إنه حال في الإعراب» وإن كان في المعنى حال لكنه في الإعراب لا نقول: 
حال. 
إذن يُشترَط في تعدّد الحال لمفردٍ أن لا يُعطف بينهما بحرف العطف. 
ذا تَعَدّدٍ قد يكون التعدّد جائزاً وقد يكون واجباء والوجوب في موضعين اثنين لا ثالث لهما عند النحاة» وجوباً 
بعد (إما) وبعدّ (لا)ء بعد (إما) نحو ((إِنا هَدَئْناةُ ؛ السّبيل ِمّا شاكراً وَإِمّا كَنُوراً)), شاكراً و كَفُوراً: حالان» تعدّدُهما 
ا لوقوعهما بعد (إما)» كذلك بعد (لا) م مثل "جاء زيد لا خاتفاً ولا آسفا"» نقول: خائفاً وآسفاً: حالان تعددتا 
قَدْ يَجيءُ دا تَعَددِ جوازاً ووجوباًء والوجوبُ في مَوضعين» وما عداه يعتبر جائزاً. 


لِمُفْرَدِ يعني لصاحب حال مُفرَدء كالمثال الذي ذكرناه. فاغلم: e os‏ 
والفاءة الأشيل انها لا سف الأصل في الجملة المعترضة لا تُعطفء كن مض خطنينا ار القاء: "قال 
مُحَمَّدْ ههُوَ ابن مالك" قلنا: " هو ابْنُ مَالِك: >" يجوز أن يكون جملة معترضة لا محل لها من الإعراب» هناك لم 
يفصلها بعاطف وهذا هو الأصل فيهاء لكن هنا فصّلها بعاطف» والعاطفُ في الجملة المعترضة لا يخلو عن اثنين: 
الفاء والواو فحسب» وما عداه لا ونبّه على ذلك الصبان عند قوله: هو ابن مالكب قال* تنبيه؛ يجوز العطف .. 
إلخ. 

فَاعْلَمْ لم قال: فَاغْلَّم؟ أتى بها لردّ قولِ ابن عصفور وهو منعٌ تعدّد الحال من المفرد. ابن عصفور النحوي 
الشهير صاحب الشرح المقرب منعَ تعدّد الحال من مفرد فلا يقال: ا منعَ اب عصفور هذا 
النوع ما لم يكن العاملٌ فيه أفعل التفضيلء نحو "هذا بُسراً أطيب منه رطباً". السابق ي يعني: المتوسّط بين حالين» 
والثاني عنده نعت للأول؛ إذا جاءَ مثل هذا التركيب عنده؛ اماك انعد لحل قا ار فى "جاء زيد راكباً 
ضاحكاً" , ضاحكا ما إعرابه؟ الجمهورٌ على أنه حال ثانية» وعنده إما إنه نعت» وإما إنه حال من الضمير المستتر 
في الحال؛ لأن راكباً الأولى مثلاً اسم فاعل؛ واسم الفاعل يرفعٌ ضميراً مستتراً. إذن الحالة الثانية ليست حالاً من 
زيدء جاء زیڈ ضاحکاً» ضاحكاً: حال لزيد» راكباً: ليس حالاً من زيدء وإنما حال من الضمير المستكن في اسم 
الفاعل الأول الحالة الأولى» وهذه يعبّر عنها.. يجوز عند النحاة يعبر عنها بالحال المتداخلة متداخلة أن تكون كل 
حال ممكن تتعدّد إلى عشرة» وکل حال تكون حالاً من الضمير المستكن في الحال السابقة فإذا قال: "جاء زيد 
ضاحكاً راكباً قائماً نائماً"» فهذه كلها أحوال» الأخير حالٌ من الضمير المستكن في الذي قبله. والذي قبله حال من 
ال ا اا ردت ال کک وها قن الا ادن ع او ر ف يي 
النحاة على أن يُجَِّل الحال الثانية مُتداخلة مع الحالة الأولى» ويُعبّر عنها بما ذكر» لكن قياسه ومنعه فيه نوع فساد. 
واا اة د لن أو هال ميق الد وط ال لد يد 4 قن : قاسو الحال حط طرف رهن 
والمكان» وهذا غريب. . الحال أشبة ما يكون بالخبر أو النعت» بل التفريق بين الحال والنعت فيه نوعٌ صعوبةء حينئذٍ 
يُعدّل عن تشبيه الحال بما هو أقربٌ إليهاء بل قد يكون من جنسها إلى شيء بعيد وهو ظرف المكان» وظرف الزمان 
هذا فيه بُعدء فكما أن الشيءَ الواحد والشخص الواحد لا يكون في مكانين وزمانين» هذا يمتنع عقلاء قالوا: كذلك لا 
يكون له حالان» وهذا بعيد» وغريب من ابن عصفور أن يقول هذاء لماذا؟ لأنه إذا قيل: الحال وصف في المعنى فلا 
يمنع العقل أن يكون للشخص الواحد مائة وصف. هذا غير ممنوعء؛ لکن كونه في مكانين في زمانين في وقت واحد 
هذا ممنوع. إذن فرق بين المكان والزمان وبين الوصف. 

إذن قوله: فَاعْلَمْ لرڌ قول ابن عصفور. وَغَيْرٍ مُفْرَدِ ما المراد به هنا؟ قَدْ يَجِيءْ ذا تَعَدَد لِمُفْرَدٍ فَاعْلَمْ 
وَغَيْرء وَغَيْرِ معطوف على مفرد الأول» غير مُفْرَدِ يعني: أن يكون التعدّد لصاحب الحال. 

إذن قد تكون الحال متعدّدة, وصاحبها مُفرداًء وقد تكون مُتعدّدة وصاحبها متعدٌ 9 متعدّد كذلك؛ ولذا قال: غَيْرِمُفْرَدِ 
وغير المفرد شمِلَ ثلاث صورء يدخل تحت قوله: غَيْرِمُفْرَدٍ ثلاث صور: الأولى أن يكون صاحبٌ الحال مُتعنّداً 
والحال مجتمعة» مثل قوله تعالى: "وَسَخَّر لَكُمْ الشّمْس وَالْقَمَرَ دَآَيَبَينَ"' 33/143 الشّمْس وَالْقَمَرَ.. دائبة دائباً» هذا 
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الأصلء» فاذا اتحد لفظ الحال ومعناها وجبت التثنية والجمعء > إذا قلت: :رايت زيدا زاكيا زاكياءواكيا: حال من زيد» 
راكباً الثانية: حال من الفاعل» إذن تعد صاحبٌ الحال» لكونه فاعلاً ومفعولاً وتعددت الحال» اتحدت في اللفظ 
والمعنى» وهنا لا يصح أن يُقال: راكباً راكباًء وإنما يجب تثنية تقول: رأيث زيداً راكبين» ومنه ((دَآتِئينَ)) أصلها 
دائبة دائياً» فوجبت التثنية فقيل: ((دَائِبِينَ)). 


إذن تعد صاحبٌ الحال والحال مُجتّمعة» يعني: في لفظ واحدء لكنها في المعنى مُتعددة» والاجتماغ هذا فرغ 
ا الحاصل من قولة: كانداً وندافية. 


و أن يكون بتفريق؛ يعني: متّقة الحال مع د لا کل منهما صاحبه لقيث مهدا زیدا ُنحيرة. 
صاحبهاء ار کها؛ تقول eT‏ کا ا حال مني» زيدا یرن به تتحدراء ا طاله وهو زل هذا لر ف 
مُصعداً زيداً مُنحدراً. إذن تفرّقت الحال وتعددت وصاحبٌ الحل كذلك مُتعدّد إلا أنك فرقت الحال لم تجمعها سواءً 
معاً. 


الصورة الثالثة: أن تجمع كلا منهما على حدةء لقيث زيداً مُصعداً مُنحدراء جمعت صاحب الحال بعضهم 
لبعض وقلت: مُصعداً منحدراً, مُصعداً مُنحدراً هنا إذا تعتدت الحال وتعدّدَ صاحب الحال فإما أن تدلَ قرينةٌ على 
التوزيع» حال لبخ عاد لى قال : لقيث هنداً مصعداً مُنحدرةٌ هذا واضح» مُصعداً: حال من الفاعل ومنحدرة: بالتأنيث 
حال من هندء لكن "لقيث زيداً مصعداً منحدراً"» من المصعد ومن المنحدر؟ هذا محتمل» الجمهورٌ على أن الحال 
الأولى للاسم الثاني» ما هو الاسم الثاني؟ المفعول به زيداء والحال الثانية للأول» يعني: ليست على الترتيبء لقيتُ 
زيداً منحدراً, مُنحدراً: حال من زيد» ومُصعداً: حال من الفاعلء لماذا؟ قالوا: تخفيفاً للفساد الحاصل؛ لأنك لو جعلت 
اروك للارل ا :يون صباحب اع هازع ي و إذا بكدالك الكانبه للناقى و الكل وا الهالا 
بالحال التي من الأول لكن تخفيفاً لهذا الفساد نعطي الأولى للاسم الثاني. إذن اتحدا. "زيداً منحدراً" هنا حصلّ 
انضَالُ الحال:يصاحب الخال وو ق الفصل بين الخال وضاحب الخال في الأولى» هذا اولى؛ تخفيف» ازتكاث ادنى 
المفسدتين فنقول: هذا تخفيف بأن يُجعَل الحالٌ الأولى للاسم الثاني والحال الثانية للاسم الأول؛ لئلا يفصل بين 
الأحوال. 

ادن هذه ثلاث صور داخلة تحت قوله: وَغَيْرٍ مُفْرَدِ أن يكونٌ صاحب الحال متعدداً والحال مُجتمعة "وسر 
لَكُمُ التّمسن وَالْقَمَرَ دَآَيْئِينَ". الثاني: أن يكون بتفريقٍ مع إيلاء كل منهما صاحبه؛ لقيث مُصعداً زيداً مُنحدراًء أن 
يكون بتفريق مع عدم إيلاء كل منهما صاحبه» لقيت زيداً مصعداً منحدراً. . فيه خلاف» الصواب أن يُجِعَل الحال 
الأول للثاني والحال الثاني للاأول. 

قال الشارح: يجوز تعد الحال وصاحبها مُفرد أو مُتعتّد. فمثال الأول "جاء زيد راكباً ضاحكاً", هنا الحال من 
زد مُتعدّدة وهو راكب وطباحك» هذان فعنيان مختلفان: '"خاء زب راكياً ضاحكا" حالان متعددان: وإذا فلت مثلا: 
"اشتريث الرمان حلواً حامضاً"؛ حلواً: حال» وحامضاً: حال» في معنى واحد؟ نعم؛ حلواً حامضاً: هذا يُسمّونه المز 
عدخي كز قلت "اذ شتريث رماناً مُزْأ", حينئذِ صارّ في معنى واحد» أما (راكباً وضاحكاً) هذا نقول: حال متفرّقة 

فى المعنى. فراكباً وضاحكاً حالان من زيد والعامل فيهما جاءء وشرطه أن لا يكونَ بطريق العطفء لا بڏ من التقيدء 

ومثال الثاني "لقيث هنداً مُصعداً مُنحدرة". هذا واضح أن الثاني حال من الثاني» ومُصعداً حال من الأول» فمُصعداً 
من التاء» ومُنحدرة: حال من هند والعامل فيهما ليت ومتة قوله: 

قي إل يأخوّي هخَنَِاً مُنجتي يه فأ اوا مما 








اي خائفاً أخوّيه مُنجديه: إذن خائفاً:حال من ابْنِي» و مُنجدّيه: حال من أَخْوّيهء فعندَ ظهور المعنى ترد كل 
حال إلى ما تليق به وعند دَ عدم ظهوره يُجِعَل أولْ الحالين لثاني الاسمينء وثائيهما لأول“' اسن لما دك تاد من العلة 
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السابقة . ففي قولك: لقيث زيداً مُصعداً مُنحيراًء مُصعداً : حال من زيدء ومُنحدراً: حال من التاء» وقيل: اجعل كلّ حال 
بجانب صاحبه» "لقيتُ مُنحدراً زيداً مُصعداً"» هذا قول» والصواب ما ذكرناه أولاً؛ أنه يُجعل الأول للثاني والثاني 
للأول. 


929 


الدرس 66 
بِسْم آلله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
عامل الْحَالٍ بها قد أَكَدَا في نخو لا تغث في الآرّض مُفسدا 
وَإِنْ توكذ جُمْلَهَ فَمَضْمَرُ عَامِلْهَا وَلَفَظهَا يُوَخْرْ 











هذا شروع منه بعد أن أنهى الكلام على الحال المؤسسة, الحال عند النحاة على قسمين: 

حال مؤسسة, وحال مؤكٌدة. الحال المؤسّسة هي الأصل, قالوا: وهي التي لا يُستفاد معناها بدونها؛ بدونها 
يعني إذا سقطت حينئذٍ سقط معناها الذي جيء به من أجلها, فإذا قيل: جاء زيد راكباً, راكباً هذه حال مبينة مؤسسة, 
لو حذفتها "جاء زيد" ما استفدنا المعنى الذي دلت عليه "راكب" من اللفظ بعد إسقاطها, "جاء زيد راكبا". هي التي لا 
يستفاد معناها بدونها, إذن لا بد من ذكرها, وهذه هي التي مضت من أول الباب إلى البيت الأخير السابق يتعلق 
بالحال المبينة وهي المؤسسة. 0 


والمؤكّدة -وهي النوع الثاني- وهي التي شرع فيها الناظم هنا, وهي التي يُستفاد معناها بدونها, لأن التأكيد 
المراد به التقوية, والمؤكّد والمؤكّد الأصل يكون المؤكّد زائداً على المؤكّد, حينئذٍ لو أسقط المؤكٌّد حينئذٍ دلٌ المؤكّد 
على المعنى الذي دلّ عليه المؤكد. إذن لم نستفد منها إلا مجرّد التقوية فحسب. وهي التي يُستفاد معناها بدونها, وهذه 
المؤكّدة عند النحاة على ثلاثة أنحاء: 

مؤكّدة لعاملها, ومؤكّدة لصاحبها, ومؤكّدة لمضمون الجملة, هذه ثلاثة أنواع وإن كان في بعضها نزاع. 

الأول: إما مؤكّدة لعاملها, وهي كل وصف وافقّ عامله؛ إما معنى دون اللفظء أو وافقه في اللفظ والمعنى معاً, 
يعني إذا جاءَ لفظ الحال موافقاً للعامل؛ إما أن يوافقه في اللفظ والمعنى؛ وإما أن يوافقه في المعنى فحسب, كالمثال 
و الحا خم (لا تت في الآزْض مُفْسِدَا). 

تَعْتَ: (لآ) هذه ناهية, نَعْتَ: هذا فعل مضارع أصله تعثو, في الآَرْضٍ: متعلّق به, مُفْسِدَا: هذا حال من 

7 تعث أنث مفسداً 117 عثى يعثو بمعنى أفسد , حينئذٍ مُفْسِدَا ما الذي زاده على المعنى؟ 

نقول: هذا معلوم من قوله: (لاً تغث في الآزض)؛ لأن لا تعث المراد به لا تفسد في الأرض, فمُفسداً نقول هذا 
أكد معنى عامل الحال, ووافقه في المعنى دون اللفظ. 

وقد تكون مؤكدة له وموافقة له في اللفظ والمعنى معاً, ((وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولَا)) [النساء :79[ أرسلناك 
رسولاً, رسولاً حال مؤكّدة , مؤكّدة لأي شيء؟ للعامل الذي هو وأرسلناك من لفظه ومعناه, لو أسقط؛ وأرسلناك 
للناس: وا لكاي ريو لاه ما داء 407 ارول حي لزه منه أ و إذن يُستفاد معناها بدونها. 

إذن نقول:القسم الأول من المؤكّدة» أن تؤكد عاملهاء وهي كل وصف وافق عامله؛ إما معنى دون لفظ؛ 
كالمثال الذي ذكره الناظم: و (لاً نَعْتَ فِي الأرض مُفْسِدَا).؛ لأن الإفساد والعثو بمعنى واحد, حينئذٍ واقَمّه في المعنى 
دون اللفظ, ((ِقَتَبَسّمَ ضّاحِكًا)) [النمل:19] ضاحكاً حال مؤكّدة لتبسّم» لأنه معلوم منه إذ الابتسام نوع من الضحك, 
٠ 0‏ :25[ مذبرين: حال ۰ او و وانير بمعنى واخ 1 زيد يعني فرء 


930 














[النساء:79] هذه مؤكدة لعاملها. 

أو مؤكدة لضاحبهاء وهذه لم يذكرها الناظم, كقوله تعالى: (رالتن E‏ كلجة يي [يونس:99] 
(مَنْ) صيغة عموم, فتدلُ على كل الأفراد, لو لم يقل جَميعاً لما أفادت الجمع؟ أفادت أم لا؟ لو لم يقل جميعاً في غير 
القرآن أفادت» لأنها لفظ يُفِيدُ العموم فيصدّق على كل الأفراد, فلما قال: جميعاً, "كل الناس جاءوا جميعاً" مثلاً, فنقول 
لخا هذا كال موك لساك الخال 

وهنا ((لَآَمَنَ مَنْ فِي الآن ضٍ كُلْهُمْ جَمِيعًا)) (مَنْ) فاعل, (آمَنَ) فعلٌ ماض, (كُلْهْم) تأكيد ل(مَنْ)» (جَمِيعًا) هذا 
منصوب على الحال. حينئذٍ نقول هذه موكّدة لصاحبها. 

والثالث: مؤكّدة لمضمون الجملة» وهي التي عناها بقوله: وَإِنْ تُوَكَدْ جُمْلَةَ فُمُضْمَرُ. 

إذن قولّه: عامل الْحَالٍ بها قذ أَكَدَا مُراده القسم الأول من أنواع الحال المؤكدةء وهي ما أگدت عاملها سواء 
وافقته في اللفظ والمعنى ((وَأَرْسَلْنَاكَ لئاس رَسُولا)) [النساء:79]» أو وافقته في المعنى دون اللفظ. 

وَعَامِل الْحَال هذا مبتدأ, (عَامِل) مضاف و (الْحَالِ) مضاف إليه. 

بها قَدْ أُكدَاء قد أُكُد بها, (قذ) حرف تحقيق, (أَقَدَا) الألف للإطلاق , (بها) جار ومجرور متعلق ب أَكدَا, هنا 
تقذم معمول الفعل المؤگد, والأصل فيه المنع, لأن ما بعد (قد) اقسلا معدا فيا قلي , حينئذٍ (بها) نقول متعلق ب 
(أكدًا), والضمير يعود إلى عامل الحال. 


وَعَامِلْ الْحَالٍ بها قذ أَكَدَا أين الخبر؟ جملة قَدَ أَكَدَا. 

في تخو هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: أَكَدَا. 

في تخو قولك: (لآ نَعْثَ فِي الأرض) هي في الأرض أصلْها, قلت حركةٌ الهمزة إلى اللام في الارض, ليس 
في الآارض. 

(لا تَعْكَ في الآزض مُفْسِدَا): مُفْسِدَا هذا حال من الفاعل تَعْتَ, يقال: عثا يعثو عثواً, وعثا يعثى عثىّ, يعني 
بالواو وبالألف المنقلبة عن ياء. 

وذهبَ الفراء والمبرد والسهيلي إلى أن الحال لا تكونٌ إلا مؤسسة, فالحالٌ عندهم قسمٌ واحدٌ فحسب» وليست 
e‏ و 
moO‏ اي الوا د SG‏ 
دلّ على بيان هيئة أو جيءَ للدلالة على الهيئةء فالأصل فيه أنه يكون مُفيداً لا يُستغنى عنه بدونه, يعني لا يمكن أن 
لوص سام . هذا ليس عندهما , و لآ نَعْثَ في الآزض مُفْسِدَاء هذا 

ولم يتععرّضوا لإنكار المؤكّدة لصاحبها لأنها مما ولّدَه المتأخرون.. وليسوا بمتأخرين إنما هُم من المتقدمين, 
إذن: لم يُنكروا الحال المؤكّدة لصاحبها؛ لأنها غير معروفة عند المتقدمين. 

وَعَامل الْحَالٍ بها فذ أَكَدَا في نخو لا تغث في الآرْض مفسدا 








تنقسمُ الحال إلى موكدة وغير مؤكّدة, -هكذا قال الشارح-, فالمؤكدة على قسمين, وغير المؤكّدة ما سوى 
القسمين, المؤكدة على قسمين هذا عند المتأخرين ليس مقبولاًء وإنما هي ثلاثة أقسام: 


فالقسمْ الأول من المؤكّدة: ما أگدت عاملهاء وهي المراد بهذا البيت, وهي كل وصف دلّ على معنى عامله 
وخالفه لفظاًء وهو الأكثر, أو وافقه لفظاً وهو دون الأول في الكثرة, مثالٌ الأول : (لآ عت في الأزض مُفسدا), ومنه: 
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((ثمَ وَلَيْنُمْ مُذبرين)) ((ولا تَعْتَْا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ)) الإفساد والعثو بمعنى واحد. 
ومن الثاني قوله: ((وَأَرْسَلْنَاكَ للنْسِ رَسْولًا)) ((وَسَخَرَ لَكُمُ)) ثم قال: ((مُسَخَّْرَاتِ)) هذا مما تعدّد فيه صاحب 
العل وجمعة العالٍ أصله: TY‏ 
وَإِنْ توگ مل فمطمر عَامِلُهَا وَلفْظها بوكر 








هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكّدة» وهي المؤكٌدة لمضمون الجملة يعني ما دلت عليه الجملة. 

ذإ توك الحال هي تؤكّد.. تؤگد تؤكّد. 

e‏ إذن تقعُ الحالٌ هنا بعد جملة, واشتّرطّ في هذه الجملة أن يكون جزءاها 
معرفتين, وأن يكونا جامدين, وأن تكون جملة اسمية. 

وَإِنْ تُوَكَدْ جُمْلَةَ إذن لين على إطلاق الجملة, وإن كانت الجملة تشمل الجملة الفعلية والجملة الاسمية, لكن 
الجملة الفعلية هي التي عناها بقوله: 

عامل الْحَالٍ بها قد أَكَدَا في نخو لا تغث في الارّض مُفسدا 








حينئذ اختصّ قوله: وَإِنْ تُوَكَدْ جْمْلَةَ فَمُضْمَرُ, وَإِنْ تُوَكَذْ جُمْلَةَ يعني: جملة اسمية؛ لأنها لو كانت فعلية لعملت 
في الحال, ولحاجت إلى تقدير محذوف, وهنا العامل محذوف, فالحال المؤكٌدة لمضمون الجملة هو من المواضع 
التي يجب فيها حذف عامل الحال, حينتذ وجب حذفٌ عامل الحال, هذ کے أن تكون الجملة الست نل ےا 
كانت فغلية أو فيها ما غه مى الفعل لكان هو الحامل في الهال» و لما احتجنا إلى تی موف كرون هو الخال 


إذن: وَإِنْ تُوَكَدْ جُمْلَةَ فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا الفاء هذه واقعة في جواب الشرط (إن)» فْمُضْمَرُ عَامِلُهَا, فَمُْضْمَرُ هذا 
خبر مُقَدّم, عَامِلَهَا: مبتدأ مُؤْخَّر, لماذا لا يجوز العكس؟ ماذا؟ ضمير, عاملها مضمر ؟؟؟, فَمُضْمَرُ نقول: هذا خبر 
مُقدّم, عَامِلُهَا: مبتدأ مؤخَّر, كونه مضمر وجوباً, فمُضْمَرٌ عَامِلُهَا, كونه مُضمر وجوباً يعني: محذوفاً يدلُ على أن 
الجملة هذه التي تكد بالحال كونها اسمية وليست فعلية لماذا؟ لأننا لو جعلناها فعلية وقدّرنا أن فيها مايعمل حمل 
الفعل لما احتجنا إلى عامل يكون محذوفاً, حينئذٍ تعيّنَ أن يكونَ الفعل المذكور في الجملة السابقة وهي جملة فعلية أو 
ما فيه رائحةٌ الفعل أن يكون هو العاملء لكن المسألة مفروضة فيما إذا لم يكن عاملاً» فحينئذٍ نجعل لها عاملاً 
مطذوفاً وات الحقت ها دل غلل انها جملة اة ولعت بفعلية. 


جزءاها مُعرفتان» لا بذ أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين» لماذا؟ قالوا: هذا كذلك مأخوذ من كلام الناظم من 
تسميتها مؤكدة أو مؤكّدة؛ لأن الشيء لا يود إلا إذا كان معلوماًء وإذا لم يكن معلوماً حينئذِ لا يصح تأكيدُه, ولذلك 

سبق أن صاحب الحال يُشترّط فيه أن يكون معرفة أو ما هو قريب من المعرفة؛ وهو النكرة الذي جيءَ بمسوؤغ معه 
ليصحّح كونه صاحب حال, حينئذٍ إذا لم تكن الجملة معروفة معلومة حينئذٍ لا تُؤكٌّدء لأنه لا يؤكّد إلا ما كان معروفاً 
معلوماء فدلَ على أن جزئي الجملة معرفتان. 


جامدان: وهذا الشرط الثالث؛ يعني كل منهما جامد ليس بمشتق؛ لأنه لو كان مُشتقاً لكان هو العامل, لو وجد 
واحدٌ منهما المبتدأ أو الخبر اسم فاعل أو اسم مفعول, 02 سرع كوه د ريه 
المسألة في جملة لا عامل فيها بحيث نجعلٌ العامل محذوفاً واجبَ الحذف. 

جامدان: مأخوذ من كون الحال مؤكّدة للجملة لأنه إذا كان أحذ الجزأين مُشتقاً أو في حكمه كان عاملاً في 
الحال, فكانت مؤكّدة لعاملها لا للجملة. 
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إذن: يُشترّط في هذه الجملة التي تؤكّد , وَِنْ تُوَكَدْ جْمْلَةَ أي: اسمية.. جزءاها معرفتان جامدان, اسمية لأنه 
عنى بقوله: وَعَامِل الخال بها ف أكذا الجملة الفعلية» حينتذ لم يبق مقابلاً لها إلا الاسمية؛ لأن ما أكد مضمون الجملة 
قسيم لما أكد عامل الجملة. 

الحال المؤكّدة لعاملها هذا قسم, والحال المؤكّدة لمضمون الجملة هذا قسم, تعينَ في الأولى أن تكون فعلية 
لأن الحال أكدت العامل, والعاملُ لا يكون إلا فعلاً أو ما فيه رائحة الفعل, هذه قسيمة لهاء دل على أنها اسمية, كذلك 
هما جامدان وجزءاهما معرفتان. 

وَإِنْ تُوَكَذْ جْمْلَةَ وإن تؤكّد الحال هيء الضمير يعود على (الحال). 

جُمْلَةَ عرفنا قوله جملة, هذا يُشترَط فيه أن تكون اسمية, جزءاها معرفتان جامدان, والتعليل كما سبق. 

فَمُضْمَرْعَامِلُهَا:ٍ يعني محذوف, عاملها محذوف. 

وَلَفْظَهَا يُوَخَّر:ْ يعني لفظ الحال يُوّخُّر, هذا من المواضع التي ذكرناها في الست المسائل التي يجبُْ فيها أن 
تكون الحال مُوْخّرة عن عاملها أو عن صاحبها. 

وَلَفْظَهَا يُوَخَّرُ:ِ وَلَفْظْهَا (الواو) هذه استتنافية, يعني: الجملة مُستأنفة أفادت حُكماً غير معلوم من السابق. 

وَلَفْظَهَا يُوّخَّرُ يعني لفظ الحال يُُوْخَّر عن الجملة فلا يتقدّم الجملة ولا يتوسّط الجملة. 


ولا ور عن الحملة وجرا أيضاء لطعت العامة لأق العام كف فيهث تاخيره عمسا هو كالعوضن 
بود لد كان الجياة عرد دن SS‏ الخال علية, 

قال الشارح: هذا هو القسمٌ الثاني من الحال المؤكّدة, وهي ما أكدت مضمون الجملة, ما المرادُ بضمون 
الجملة؟ المُسند و المسند إليه, ما المراد بمضمون الجملة؟ يعني مدلول الجملة, ليس هو اللفظ "زيد أخوك", المراد 
كون زيد أخاك, مضمون الجملة مم نأخذه؟ 

إن كان الخبر مُشْتقَاً حينئذ نظرنا في المصدر فأضفناهُ إلى اسمها, زيد قائم: قيام زيد, هذا مضمون الجملة, 
مضمونٌ الجملة نأخذه كيف؟ نقول: ننظرٌ في الخبر إن كان مُشْئقاً حينئذِ نظرنا إلى المصدرء نُضيفة إلى المبتدأء 
تقول: قيام زيد, هذا مضمون الجملة, وإذا كان غير مُشْتقٌ حينئذٍ نظرنا إلى الكون, نأتي بلفظ الكون مَصدر كان» 
فنضيفة إلى الاسم» ثم نأتي بالخبر منصوباً على أنه خبرٌ للكونء "زيد أخوك', "زيد قائم' ' ليس واردًا معنا هنا؛ لأن 
الخبر مُشتقٌ والكلام مفروض فيما إذا كان المبتدأ والخبر جامدين, حينئذ نقول: زيد أخوك, ما مضمون الجملة؟ كون 
زيد -انظر جئت به مُضافا إليه- "أخاك" جئت بالخبر منصوباً على أنه خبرٌ للكون, "كون زيدٍ أخاك" هو الذي 
تؤكّده الحال, زيد أخوك. 

قال* وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزءاها معرفتان جامدان , وعرفنا المأخذ من كلام الناظم, هذه شروط 
گلا ماخوذة من كلام الناظلي من كوا جملا إلى آخر ما ذكرناه. 

نحو ماذا؟ زيد أخوك عطوفا, وأنا زيد معروفة, ادن "زيد أخوك" جملة اسمية جزءاها معرفتان, زيد معرفة 
وأخوك معرفة, وجامدان كذلك ليس فيهما ما هو فعل أو ما فيه رائحة الفعل, وأنا زيد (أنا) مُبتدأ وزيد خبر وهي 
جملة اسمية ۾ معروفاً, فعطوفاً ومعروفاً حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا, حينئذٍ نقول: عطوفاً هذا اد 
موز الحفلة ار بعد سملة اه حرو فا مغر فة وان 

ومعروفاً كذلك نقول: مود لمضمون الجملة, وهو أنا زيد, كون زيد أنا, وهما منصوبان حينتذٍ العامل فيهما 

قال: فَمُضْمَرْعَامِلُهَا إذن لا بد أن يكون العاملُ محذوفاًء وحكمُ الحذفب هنا الإيجاب, وهنا تأخّرت الحالٌ؛ لم 
تسبقها الجملة. لا يصح أن يقال: عطوفا زيد أخوكء ولا يقال: زيد عطوفاً أخوك, لماذا لا يصحٌ؟ لضعف العامل, 
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وهما منصوبان بفعل محذوف وجوباًء والتقدير في الأول: زيد أخوك أحقه عطوفاً, والثاني أحقٌ معروفاً لأنه اسم 

مفعول» الأول عطوف فعول» والثاني معروف» حينئذ نأتي بلفظ أحقه معروفاً عطوفاًء فجعلنا العامل محذوفا, ولا 

يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول: "عطوفاً زيد أخوك" ولا "معروفاً أنا زيد' ', ولا توشطها بين 

اله والح لكل ا كم يهل آل كله وان روا فى اھ ات ار بهذا , لكن الما كانت 

الحال المؤكدة الضعيفة من حيث القبول هل هي موجودة أم لا؟ ومن حيث الفائدة, ومن حيث صدقٍ حذ الحال عليهاء 
حينئذٍ وجد فيها ضعف, فعوملت معاملة العامل الضعيف , فلم يتصرف فيها كما 3 تصرف في الحال المبيّئة. 


اذن: وَإِنْ تُوَكَدْ جُمْلَةٌ فُمُضْمَرُ عَامِلْهَا أي: عامل الحال محذوف وجوباً, ولفظها أي لفظ الحال يُوخَّر عن 
الجملة وجوباً, فلا يجورٌ أن يتقدّمَ على الجملة, ولا يجوز أن يتوسّط بينهما. 

ثم قال رحمه الله: 

وَمَوْضِعَ الْحَالِ تجِيء جُمْلَهُ كَجَاءَ ريد وهو ناو رخلة 








تيء جملةٌ موضغ الخال: الحال قد يقع آنا مقردآء وهذا هو الأصل..ولذلك قلنا الخال وضبق صريخ 
ومؤوّل بالصريح يشمل النوعين؛ لماذا؟ صريح هذا واضح, جاء زيد ضاحكاً, ومؤوّل بالصريح؛ لأ من الحال ما 
يكون جملة» سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية, وما يكون ظرفاً, وما يكون جارّاً ومجروراً , فهذه أربعة أنواع أو 
ثلاث ,ماتا موضع :الخال فب ها أفائثة الحالٌ حب تكرن في مرکم صت في الجملة. ويكونٌ الظرفُ والجانٌ 
والمجرور مُتعلّقينِ بمحذوف واجب الحذف؛ إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلاًء يجوز تقديرُه بفعل استقرء 
ويجوز تقديره بمستقرٌ. 

حينئذٍ نقول الحال يأتي اسماً مفرداً وظرفاً وجاراً ومجروراً وجملة؛ كما نص الناظم هنا عليه, وترّكَ الظرفت 
ولم يُنبّه ينب عليه لعلّه إحالة إلى الخبر؛ لأن الحالَ هنا أشبة ما يكون بالخبر, فكما أن الخبرَ يأتي مُفرداً ويأتي جُملة, 
وَمُفرَدا يي وَيأتِي جُملَه. كما قالوا : وَأَخْبَرُوا بظرْففٍ أؤ بِحَرْفٍ جَرَ, هذا مله في الحكم, رأيث الهلالَ بينَ السحاب, 
رأيث: فعل وفاعل, والهلال: مفعول به, بين السحاب: هذا ظرف مكان مُتعلّق بمحذوف حال تقديره استقرٌ, جملة 
اليه جاتر السب ا ا ا ار 0 


زينته, ET‏ ان في ر فته مو ل كم 
SS o‏ 
مضاف إليه, ا افلح "قل مضارع وجملة: فاعل , تجيء جملة موضع الحال, E‏ 
ظأهراً او قرا 

وان عر ان SISE Kg‏ 

ويُشترَط في الجملة التي يصح وقوعها حالا كونها خبرية, حينئذٍ لا يصح إيقاع الجملة الطلبية ولا الإنشائية 
بموضع الحال, وهم حملوا الحال على باب الخبر والنعت, فهما مشتبهين, فاشترطوا كونها خبرية تغليباً لشبهه 
بالنعت كيا ليه الحال القت ساني في النعك هنا قات هنا رقع ذات الطلبن. 

أي: ذات الطلب لا تصحٌ بخلاف الخبر, الخبر سبق معنا أنه يصح أن يقال: زيدٌ اضربه, على الصحيح, يصح 
أن تقع الجملة الطلبية خبراً لمبتدأ, زيد: مُبتدأ, اضربه: جملة طلبية يصح أن تكون خبراً على المبتدأء لكن في النعت 
لا يصح. 

وا فقا دفي الد هنا فصق ع اب الل وا هنا اا ع داك الفا ف جاع حه تير فما 
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القول, هنا اشترطوا أن تكون خبرية تغليباً لشبه الحال بالنعت في كونه قيداً مخصّصاً على شبهه بالخبر في كونه 
محكوماً به. هذا من دقة النحاة؛ لأن النعت مُخصّص, كما أن الحال مُخصّصء والخبر محكوم به فحسبء ليس فيه 
تاك الاحتصاصن: وليه ذا فى مساو الخد هن كور العرندا ٠‏ ولد قاف اها الباق اريد له ثيه a‏ 
عمرو؛ خالد قد يكونُ قائماً بخلاف النعت» فالأصل فيه أن يكونَ النعت للاحتراز؛ جاء زيد العالم, العالم الأصل أنه 
احتراز عن غير العالم, فهو فيه تخصيص, الحال أيّهما أقربُ إلى الخبر في كونه محكوماً به فحسب أو كونه فيه 
نوع تخصيص؟ لاشك أنه الثاني, oy‏ ل ل 
ولا إنشائية ة, وحينئذٍ يمتنعُ إيقاغ الطلبية حالاً؛ كما د يمتنعٌ إيقاع الإنشائية حالاً فلا يصمٌ, وما جاء من ذلك مؤول كما 

إذن: وَمَوْضِعَ الْحَالِ تجِيءٌ جُمْلَهُ خبرية يُقيدها, فخرجت بها الإنشائية والطلبية. 

الشرط الثاني: أن تكون غير مُصدّرة بدليل استقبال, دليل الاستقبال مثل: (لن) و(السين) و(سوف)؛ نقول هذه 
لا تدخلٌ على الجملة الخبريةء لأن الجملة الخبرية قد تكون مُصدّرة بذلك. 

الثالث: أن تكون مُرتبطة؛ يعني لا ب من رابط كالجملة الخبرية والنعتية, الحكم واحد, الجملة في النعت لا تقعٌ 
نعتاً إلا برابط, والجملة في الخبر لا تقع خبراً إلا برابط, وهنا الرابط إما أن يكون الواو والضمير معاً, بالواو 
وار مهار ا وار الأشاء والعمير» ل كذدا عي صباهتا الكل ((خْرَجُوا 
و ا رحو ا هذا زايط ا ود و واه الجملة حالية وهي جملة 
اسمية خبريةء والرابط بين صاحب SS‏ وبين الحال في الجملة نفسها -اثنان: الواو نفسها واو 

ِ-" عون ا اتشمرد مما يجتمعان معاً في جملة واحدة, أو بالضمير فقط, نحو 
((افبطُوا ... بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ)) أي: مُتعادين, اهبطوا: الواو صاحب الحال, بعضكم: الكاف هي مردّها الواو 
eT‏ الرابط هنا في " بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ " هذه جملة إسمية الرابط فيها الكاف بَعْضُكُمْ.. الضمير 
فقط, لم تأت الواو هنا, حينئذٍ نقول: كتفي بالضمير عن الواوء لأن الواو رابط مُستقلَ» والضمير رابط مُستقل, فإذا 
وجدت الواو اكتفينا بها عن الضميرء والعكس بالعكس, وإذا اجتمعا حينئذٍ نقول اجتمع فيه رابطان. أو بالواو فقط 
دون الضمير ((لَنْنْ أَكَلَهُ الدَنبْ وَنَحْنْ عُصبَة)) [يوسف:14] "نحن عُصْبَةُ" مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب 
كال أيق الرايط؟ الواو فحسب 

إذن: يُشترَط في هذه الجملة التي يصح إيقاغها حالاً ثلاثةٌ شروط, وهي: أن تكونَ خبرية, أن تكون غير 
مُصدّرة بدليل استقبال؛ أي حرف يدل على الاستقبال؛ (أن) المصدرية أو (لن) أو (سوف) أو (السين) نقول هذه كلها 
ممنوع. 

ولذلك امتنعَ ((فَإِنُهُ سَيَهْدِينِ)) [الزخرف:27], " سَيَهْدِينِ" بعضهم أعربها حال, نقول هذا ممتنع؛ لماذا؟ لكونها 
مصدرة ب(السين). زاد بعضهم أن لا تكون جملة الحال تعجبية, جام شاكره يد يضم لأن ثم نزاعا؛ هل 
التعجبية خبرية أم إنشائية؟ إن كانت إنشائية فالحمد لله, نحن نقول: ذ نشترط فيها الخبرية, إن كانت خبرية حينئذ لا بد 
من استثنائها, فنقول خبرية بشرط أن لا تكون تعجبية. 

قال: وَمَوْضِعَ الْحَالٍ تجِيءٌ جُمْلَهُ كَجَاءَ رَيْدَ كقولك: جَاءَ رَيْذّ, الكاف داخلة على مقول محذوف, كقولك: جاء 
زيد, جَاءَ: فعل ماضي مبني على الفتح؛ لا محل من الإعراب, ما معنى لا محل له من الإعراب؟ 

يرق قاعلا و ت ولا ما إلى كوه , جميع المحالٌ ننفيها عن الفعل الماضي, رَيد: فاعل مرفوع ب جَاءَء 
ورفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو بإسكان الهاء لغة, الواو واو الحال, تُسمّى واو الابتداء؛ لأنها أكثر ما تدخلٌ 
على المبتداً. 

وَهْقَ تاو رخلة, وَهْوَ: مبتدأ, نَاو: خبر, تاو مكسور؛ كيف يكون خبراً؟ 
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وَرَفَعُوا مُبْتَدَأْ بالإببتدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَر بِالْمُبْتَدَا 








كيف يكون مجروراً بالكسرة؟ ناويٌ, إذن هذا منقوص 


ونون المنكُرَ الَنقوصا فيي رَفعه وَجَرّهِ خُصُوصًا 
د وافرَعْ إلى حام حمَاه مَانِغ 








اذن: ناو أصله ناوي, قاضي, اقات الضمة على الياء فحُذفت ۽ صارَ ناويء ثم نُوّن لأنه مُنكّر وهو واجب 
التنكير فالتقى ساكنان, حُذفت الياء للتخلّص من التقاء الساكنين, صار نَاو. 

إذن: ناو خبر مرفوع» ورفعه ضمّة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين, اذن: ناي خبر 
مرفوع» ورفعه ضمّة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. 

رخلة: مفعول به لناو لأنه اسم فاعل, اذن: كما تجيءً موضع الخبر والنعت جملةء كذلك تتأتي في باب الحال, 
الأصلْ في الحال والخبر والصفة الإفراد لا شك في هذا, الأصل فيها الإفراد سواء كان في باب الخبر أو في باب 
النعت أو في باب الحال, الأصلٌ أن تكون الحالٌ مفردة (ضاحكا). 


ولذلك إذا جاءت جملة نقول: في محلّ نصب حال, ثم نؤوّلها؛ إن أمكن تأويلها رددناها إلى الوصف, فإن لم 
يمكن نترك كما هيء ويقال: في محلٌ نصب حال, وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفةء ولا بد فيها 
من رابط وهو في الحالية إما ضمير, ومرجع الضمير صاحب الحال, هناك المبتدأ والنعت على المنعوت.. والحال 
أن يشتملَ على ضمير يعود على صاحب الحال, نحو: : جاء زيد يده على رأسه, جاء زيد: فعل وفاعل, يده على 
رأسه: يده مبتدأ, وعلى رأسه خبر, والجملةٌ في محل نصب حال , وهي جملة اسمية خبرية لم نُصدّر بعلامة استقبال, 
ومشتملة على رابط, وهو المضاف إليه, يده: يعني: يد زيد, هذا رابط بين الجملة الحالية وصاحب الحال. أو واو 
وتفش واو الحا وو الداع ,.وعلامتها يعني واو الحال ووو الانتداء صحة وقوع (إذ) موقعها. إذا صم أن 
يُؤتى ب(إذ) موقع الواو حينئذٍ قلنا هذه واو الحال, وكذلك إذا أفهمَت الجملة كشفاً لهيئة حينئذٍ قلنا أفادت ما أفادّه 
المفرد, ولذلك علامة واو الحال أن يصح محلها (إذ)؛ يعني من حيث معنى (إذ)؛ ليس المراد أنها مرادفة أن تُفسّر 
بمعنى (إذ), وإنما (إذ) لها علاقة بما قبلها. سيأتي هذا معنا. 

جاء زيد وعمرو قائم, جاء زيد إذ عمرو قائم, أو الضمير والواو معاً: جَاءَ يِذ وَفوّنَاو رخلة. 


وَذات بَڏءِ بمُضارع ثبت حَوَتَ صميراً وَمِنَ الواو خلت 
وَذات واو بَعَدَهَا اني مَبْتدا له المضارع اجْعَلنَ مسندا 








وَدَاكُتذءبشفضارع تټث ES‏ تف اوي ق الحوؤازق اث 
هذا كالاستثناء أو التفصيل لما سبق وَمَوْضِع الْحَال تَجِيءٌ جُمْلَهُ لا بد من رابط, ساو وا قير وو انا هما 
معاً. 

بعضُ الجملِ لا يصح إدخال الواو TT‏ ذكرَ مسألة واحدة» وهي أكثر من هذا؛ هي 

دات بَذءِ ذات يعني جملة فعلية وة قعت حالاً ذَاتْ بَذْءِ بمُضَارِع يعني: مفتتحة بفعل مضارع. 

ثبت يعني: مُثبت لا منفي. 

ذَاتْ بَذْءِ يعني: صاحبة ابتداء, ذَاتُ: مبتدأ وهو مضاف, و بَدْءِ: مضاف إليه. 
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بمُضارع: بدء بمضارع مَتعلّق ببدء. 
em ETA‏ 

ومِنَ الواو خَلَتْ وجوباً, ومن الواو خَلَّت,ٍ خَلَّت من الواو, من الواو مُتعلّق بقوله: خَلّت.. وجوباً. 

إذن: ذَاتُ بَدْءِ بمُضَارِع نقول: الحكمُ هنا مُعلّقَ بالجملة الحالية إذا وقعت فعلاً مضارعاً مثبتاً؛ حينئذٍ تربط 
بالضمير دون الواو مثل: جاء زيد يضحك, جاء: : فعل ماضي, وزيد: فاعل وهو صاحب الحال , (يضحك) هذه جملة 
وَمَوْضِعَ الْحَالِ تجيءٌ جُمْلَهُ, وقعت الجملة هنا يضحك فعل وفاعل والعس حبر لكي ور عر فلي زه کا 
زيد يضحك, هل يصح أن يُقال: جاء زيد ويضحك؟ 

تقول الحواب» 3 ا لات استضوا الجملة المشباركية النققة يعتي: الذي لم ينقت على الفعل المختازاع 

حَوَتْ ضَمِيرَاً يربطها بصاحبها. 

ومِنَ الواو خَلَثْ وجوباًء لماذا؟ قالوا: لشبهه باسم الفاعل, أشبة الفعلٌُ المضارع المثبت اسم الفاعل, واسمٌ 
الفاعل مفردّء والمفرد لا تدخل عليه الواو: جاء زيد ضاحكاً, جاء زيد يضحك, يضحك أشبة ضاحكاً, وضاحكاً لا 
تدخل عليه الواوء وإنما يُكتفى بالضمير؛ لأن ضاحكاً فيه ضميرٌ يعود إلى صاحب الحال. لشبهه باسم الفاعل بخلاف 

أما a a‏ الفعلية المفتتحة بالماضي أو المضارع المنفي هذا سيأتي تفصيله معنا, الجملة 
الاسمية يصح أن تقترنّ بالرابطين كما ذكرناه, بده على رأسه, ويده على رأسه, يجوز فيه الوجهان. 

وهو تاو رخلّهُ جار فيه الوجهان , وهنا وجب تجريدها من الواو لأن المضارع أشبة اسم الفاعل واسم الفاعل 


إذا وقع حالاً لآ تقترن به الواو. | 
وَذْاتْ واو بَعَدَهَا انو مُبْتَدَا له المُضَارعٌ اجعَلن مُسُنَدَا 








وَذَاتْ واو بَعْدَهَا انو مُبْتَدَا يعني: إذا جاءَ في لسان العرب ما ظاهرٌهُ أنه مخالف للبيت الأول قررنا القاعدة أنه 
ا ا ا ا ا E E‏ لو جاءَ في لسان العرب 

قال: وَدَاتٌ واو يعني: ما سُمع من لسان العرب في الجملة السابقة صاحبة واو. 

انو بعدها. 

مُبْتَذَا بعد الواو, وأصلكٌ: وأنا أصلكٌ, إذن ظاهرٌها أنها جملة فعلية بالتفدير: جعلناها جملة اسمية فصمّ دخول 
الواو عليها, إذن هذا فيه تأويلٌ للجملة الظاهرة التي وقعت بعد الواو نجعلها جملة اسمية, وأنا أصكڭ عينه. 

وَدَاتُ واو بَعْدَهَا بعد الواو. 

انو مُبْتَدَا لَه الْمُضَارِعٌ اجْعَلَنّ مُسْنَدَا اجعلن المضارع له مسنداً يعني خبراً, حينئذٍ وأنا أصلڭ نقول: صا هذه 
NRE‏ ا (أكام لعادا؟ لتجول بنذ الكدامر الممدر فى لساك العرية قو امنا 


رع ت کک لد من ل ما هو اوی فر هنا ر مك محدوفا هذا السار ع الى تلى الؤاو 
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نجعله مُسنداً يعني خبراً للمبتداً المحذوف, تقول: قمث وأصك عينه يعني وأنا أصكٌ عينه, إذن لا إشكال فيها, 
صارت الجملة خالصة, ومما جاء به لسان العرب. 


دات واو هذا مبتداً. 

الو بعدها, بعد هذا منصوب ب(انو)؛ انو بعدها. 

مُبْتَدَا هذا مفعول ل(انُو). 

الْمُضَارع اجْعَلَنَ: اجعَلَنَ هذا فعل أمر مُؤْكّد بالنون, الْمُضَارِع: مفعول أول ل(اجْعَل). 

مُسْنَدَا يعني: خبراً له مسنداًء اجعلن المضارع مُسنداً له, له يعني للاسم المحذوف الذي هو المبتداً. 

تذات بَذْءٍ: ذا هذا مبتدأ, خبره جملة (انُو)» والرابط محذوف أي: انو فيها والضمير في بَعَْدَهَا عائد على 


الوا 
و. 
وَذْاتْ واو بَعَدَهَا انو مُبْتَدَا له الم وب ارعٌ اجْعَل و ند 








أي: إذا جاءَ من لسان العرب ما ظاهرُهُ أن جملة الحال المصدّرة بمضارع مُثبت تلت الواو حُمِل على أن 
المضارع خبر مبتدأ محذوفء وحينئذٍ تخلصنا من المحظور. 

الجملة الواقعة ة حالاً إن صُدّرت بمضارع مُثبت لم يجز أن تقترن بالواوء بل لا ثربط إلا بالضمير, وهذا يكاذ 
يكون محل وفاق, جاء زيد يضحك, يكبحك لحك كل والفعن المضارع عنيث ولم لقارن يالواو جاء عمرو قاد 
e CT‏ 
إضمار مُبتدأ بعد الواو» ويكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدأء وذلك نحو قولهم: قمث وأصكڭ عينه, يعني: وأنا 
أصك عينه. 

قلَمّا خَشِيتُ أظَافِيرَهُمْ ... نَجَوْتُ وَأَرْهَنْهُمْ مَاِكَا 

وأنا أرهنهم مالكاً؛ إذن كم شرطاً ذكر لهذه الجملة التي لا يصح أن تقع بعد الواو؟ 

أولاً: كونها فعلاً مضارعاً. 

ثانياً: كونه مثبتاً. 

بقيّ عليه شرطان: الأول: يمكن أخدَهُ من قوله: 

وَذاث بَذْءِ بِمُضَارِعَ وهو كونه أن لا يتقدّمَ عليه معمول من معمولات الفعل المضارع, فإن تقدَّمَ عليه جاز 
اقترانه بالواو. 

ودا بَدْءِ بمُضَارِع يمكن نأخدُ منه شرطا ثالثا, فإن بدأت بمعمول المضارع جاز الربط بالواو, ولذلك قيل: 
3 اك نَسْتعِين)) الاح :5] أعربها 0 حالاً اڪ ياك نين [الفاتحة:5] إياك نعبد ونستعين 

الرابع: أن لا تقترن ب(قد)» هذه الجملة لا تقترن بق فإن اقترنت ب(قد) حينئذٍ دخلت عليها الواو, ((لِمَ 
تُؤدُونَنِي وَقَدْ تَعَلَمُون)) [الصف :5[ وَكَدْ تَعْلْمُونَ, اذن: دخلت الواو هنا على الجملة, نات الواو على الجملة لماذا؟ 
لكون الفعل هنا صُدّر ب(قد): ويمكن أخدَهُ من كلام الناظم أيضاً: 

ذات بَدْءِ بمُضَارع مُطلقاً لا يسبقه أي حرف؛ لا تحقيق ولا نفي» فيعمٌ ذا وذاك. 
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فقوله: تّبث لأن المنفي إنما يكون بحرف يدل على النفي؛ إما (لم) و(لما) و(لن) إلى آخره, و(لن) هذا لا 
يُتصوّر هنا. 

SS SL ان ريكن اخ الفروظ‎ wa 
ل إذن هذه مالة‎ SS 
من المسائل التي لآ تدخل الواو على الجملة الفعلية.‎ 

ومنها أن الجملة المضارعية المنفية ب(لا) كذلك مثلهاء يعني يُمنع من اتصال الواو بها؛ فلا ك 
((مَالِيَ لا أرَى الْهْدْمْدَ)) [النمل:20] لا أرَى الْهُدْهُدَ, أرى: فعل مضارع ودخلت عليه (لا)» فهو منفي ب(لا)؛ لا 
يصح دخول الواو عليه, إذن ليس خاصاً بما ذكره الناظم, بل ثم سبع مسائل يكاد يكون فيها اتفاق بين النحاة أنه لا 


ذخل الر او على الجملة. 
الثالث* : أن يكون المضارح مننيا ر . موجودة في حاشية ابن عفيل: 
هدنك مَا تَصْبُو وفيك شبيبةٌ ما لَكَ بَعْدَ الشّيْبِ صَبَا مُتَيَما؟ 








عَهْدْنْكَ مَا تَصْبُو,ٍ (ما) نافية, وتصبو: فعل مضارع, والجملة هنا حال, لا يصحٌ دخول الواو عليه؛ لأن هذا الفعل 

مصدّر بنفي وهو (ما). 

رابعاً: الجملة المعطوفة على حال قبلها, ((فَجَاءَها بَأَسْنا بيا أو هُمْ قَائِلُونَ)) [الأعراف:4] هم قائلون الجملة 
حال فسلوقنة على حال سای و هي نيان ادها ات نوكا عا حال أيهم رنه عنقا واوو کر 
زلف ف حيبت خا ل لذ بصت فخول الاو على و لجا كك ناد 

خامساً: الجملة المؤكدة لمضمون جملة قبلها.. الذي ذكرناه سابقاً ((ذَلِكَ الكتَابْ لا رَيْب فيهم) [البقرة:2] على 
قول لأن لا ريب حال مؤكٌّدة لمضمون الجملة ((ذلك الْكتَابُ)) [البقرة:2] هذا في بعض الأعاريب. 

سادساً: الجملة التي تقع بعد (إلا)؛ سواء كانت جملة اسمية أو فعلية, ((يَاحَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا أيهم مِنْ رَسُولٍ 
إلاكانوا به يستؤزئون)) [بس:30] لا بصت (إلا وكانوا). .وقد ورد ذلك شدوذاً في بعض الكلام. 

سابعاً: الجملة الفعلية التي فعلها ماضٍ مسبوق ب(أو) العاطفة, لأضربنه حضر أو غاب, نقول هذه جملة فعلية 
فعلها ماضي مسبوق ب(أو) العاطفة: حضر أو غاب, وعبّرَ عنها ابن هشام الماضي المتلو ب(أو). 

إذن: هذه سبع مسائل يمتنع فيها دخول الواو على الجملة الحالية. 

ثم قال رحمه الله: 

جدلة القال ی 2ه بوَاو او بمضمر أو بهمًا 








هذا من الأبيات المشكلة في الألفية. 

وَجُمْلَةٌ اأحال سِوَى مَا قُدّمَا ما هو سى مَا قُدّمَا ماذا قدّمَ هو؟ قدّمَ مسألة واحدة وهي المُفتتحة بالمضارع 
المُتبت, ما سواها: أنت مخيّرٌ بينَ أن تصلّها بالواو فقط أو بالمضمر فقط أو بهما معاًء وهذا يشمل السبع المسائل أو 
الست المسائل التي زدناها على كلام الناظم, لكن قيلَ لأن الأكثر في لسان العرب هو ما تدخل الواو على الجملة 
الحالية لم يعتبر ذاك المخالف يعني تنزيلاً للأكثر مَنزلة الكل, كأنه قال: سى ما قُدْمَا هذا استثناء» والاستثناء معيار 
العموم» فدّلَ على أن كل ما عدا المسألة التي ذكرها المفتتحة بالمضارع المُثبت أنت مخيّرٌ بين هذه الروابط, 

دة لظن سوا كانت فة أو اسمية 

939 














الظرفية. 

مارح اي لخد احاح كاي رو تومه حالاً. 
NET‏ ا كوناً مطلقاً ما حصل فيه المعنى الذي يُراد. تكن لعل مون نا لذن 
كائنة بواو؟ لا, لبون ارادا کک قو[ > کی يتوق و لس كوا مط يل تقر هناما ممتملا أى ادو 
وحُذف للعلم به, لأن السياق يدل عليد. السياق يدل على أن مُتعلق الخبر هنا خاصّ وليس بعام؛ إذ لو كان عاماً لما 

فهم المعنى المراد. 

بِوَاو نقول: هذا خبوع وتسقى واو الخال ووا الأيتذاء؛ لأنها تدخل كثيراً على المبتدأ وإن لم تلزمه؛ ليست لبست 
بلازمة له أو لوقوعها في ابتداء الحال , وقدّرها سيبوية والأقدمون ب(إذ) السابقة.. ذكرّها ابن عقيل, ولا يُريدون أنها 
بمعناها؛ إذ لا يُرادف الحرف الاسم, الحرفُ لا يُرادِف الاسم» إذا قيل الواو هذه بمعنى (إذ)؛ (إذ) تدل على الزمن 
الماضيء ليس المراد أن الواو) تد على ما دلت عليه (إذ)؛ لأن الحرف ليس فيه معنى في الأصلء و(إذ) هذا اسم 
كلمة دلت على معنى في نفسها, والحرفُ كلمة دلت على معنى في غيرها, بل إنها وما بعدها قَيدٌ للعامل السابق» كما 
أن (إذ) تدلٌ على أن ما بعدها. . لإنها مُلازمة للإضافة, أن ما بعدها قيدٌ للعامل السابق مثلها واو الابتداء, جَاءَ ريد 
وَهُْوَ ناو رخلة, ما بعدّها مُرتبط بما قبلها وهو العامل, كذلك (إذ) تدلٌ على أن ما بعدّها مُرتدٍ E‏ فالتشبية 
حينئذٍ في الوظيفة. . في العمل فحسب» وليس في المعنى. 

وَجُمْلَةٌ الْحآلٍ سِوَى مَا قُدْمَا بوا قلنا هذا الخبر مُتعّق بمحذوف وهو كون خاص. 

(أؤ) للتخييرء باو اؤ بإسقاط الهمزة طبعاً طبعاً 


بۆاو او بِمَصْمَر: أو للتخيير يعني أنت مُكْيّر بين الواو فنع أو بِمُضْمَرٍ يعني بالضمير فقط, ومرجغة يكون 
لاحن الحا 


أ أا لكين 

بهمَا معاً, أن تقرن بين الواو والضمير. 

قالَ ابن عقيل: الجملة الحالية إمّا أن تكون اسمية أو فعلية, والفعليةٌ إما مُفتتحة بمضارع أو بماض أو بأمر.. 
الجملة الفعليةٌ إما أن تكونَ مفتتحة بمضارع أو بماضٍ أو أمر, ES‏ الهلة نار فحت 
فعل أمرٍ لا تكون حالاً لأنه يُشترَط فيها أن تكون جملة خبرية لا إنشائية ولا طلبية. 

وكلّ واحد من هذه الأقسام: المضارع والماضي والاسمية؛ إما أن يكون مثبتاًء وإما أن يكون منفياً, وقد تقَدَّمَ 
د ا ال وزد عليه المسائل التي ذكرناها, بل لا ترتبطٌ إلا بالضمير 

لفط ردك في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدهاء أو بالضمير وحده أو بهما. فيدخل في 
كا 0 كي و 0 1 رض ع ار فر كردي قتقول: جاء 
زيد وعمرو قائم, عمرو قائم هنا جملة اسمية مربوطة بالواو. . واو الحال, وجاء زيد يده على رأسه, مربوطة 
بالضمير يذه على رأسه, وجاء زيد ويُدُه على رأسه؟ بهما معاً. 


إذن: جملة اسمية واحدة صح اقترائها بالواو فقط, أو بالضمير فقط, أو بهما معاً, وكذلك المنفي: جاء زيد ولم 
يضحك, أو ولم يقم عمرو, وجاء زيدٌ وقد قامَ عمرو, قام عمرو, انظر (قد) هنا قدّرها بعد الواو كما سيأتي, وجاء 
زيد قد قامَ عمرو إذ جاء الفعل الماضي حينئذٍ يُؤتى ب(قد) إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب» فيه 
خلالاف . وإذا كانت مذكورة لا إشكال فيها وإذا كانت محذوفة حينئذٍ تُقدّر, والكوفيون لا يرون مطلق التقدير. وجاء 
زيد قد قام أبوه, وجاء زيد وقد قام أبوه, وكذلك المنفي: جاء زيد وما قام عمرو, وجاء زيد ما قام أبوه أو وما قام 
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أبوه, إذن الجملة الماضوية منفية أو مثبتة يجوز أن تربط بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بهما معاً. 

قال ابن عقيل: ويدخلٌ تحت هذا أيضاً المضارع المنفي ب(لا)» وهذا سبق أنه ماذا؟ ((مَا لِيَّ لا أَرَى الْهُدْهْدَ)) 
[النمل:20] أنه لك يقترن دالواو ولس هذا قحيو دل السبائل الست كليا و * تحت قوله, وعلى هذا تقول: جاء زيد 
ولا يضرب عمراً بالواو وهذا قبيح, وذكر المصنفُ في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع 
المثبت إذن يجب استثناؤه, وأن ما ورد مما ظاهرُهُ ذلك يُوْوَلُ على إضمار مُبتدأ كقراءة ابن ذكوان: ((ِفَاسْتَقِيمَا ولا 
تتبعان)) اون 69 تف الزن وان أنتما لا تتبعان, فلا تتبعان خبر مبتدأ محذوف. 


إذن: ما عدا ما ذكره من المضارع المثبت على كلامه وأجراهُ على ظاهره ابن عقيل أنه يُخيّر بين ربطها 
بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بهما فقط, والصوابٌ أنه يُستثنى المسائل الست, ويّقال بأن الناظم إنما عَمَّم لآن 
الأكثر.. كما رأيت من الأمثلة.. الأكثر الكثير جداً في لسان العرب أنت مُخيّر بين هذه الروابط. حينئذٍ عامل الأكثر 
مُعاملة الكل؛ كأنه لم يعتبرها, ثم يقال أيضاً في هذا المقام أن مذهب البصريين إلا الأخفش لزوم (قد) مع الماضي 
المثبت, الماضي المثبت يلزم أن تتصل به (قد)؛ لماذا؟ لآن (قد) هذه تُقرٌب الماضي إلى الحال كما ذكرناه سابقاً, قامَ 
زيد هذا في الزمن البعيد يحتملٌ قبل سنة سنتين عشر قام زيد, لكن إذا أردت الزمن ن القريب تأتي ب(قد) فإذا أردت 
البعيد وجنت ب(قد) أخطأت, إذا أردت البعيد وجئت ت ب(قد) حينئذٍ أخطأت, وإذا أردت القريب وتركت (قد) أخطأت, 
لكن من يدري عن هذا الخطا؟ قامَ زيد هذا في الزمن البعيد, الزمن القريب: قد قام زيد, ولذلك تقول: فد قامت 
الصلاة, يعني قرب زمنها, قامت الصلاة معناها أقيمت في السابق, لما كان الحال الأصل فيها أن تكون مقارنة 
لصاحبها تقول: جاء زيد» أنت تخبرٌ عن زيد بشيء يقعُ معه أو شيء وقعَ في الزمن البعيد, إذا قلت: : جاء زيد وقد 
قام أبوه, إذا قلت: جاء زيد الآن تخبرُ عن مجيء زيد, هل تصفه بوصفب وقعَ في زمن ماضي بعيد أم في زمن 
قريب من الحال من أجل أن تقرب الجملة الماضوية إلى الحالية التي هي الفعل المضارع؟ لا شلك أنه الثاني, ولذلك 
ألزمَ بعضْهم إدخال (قد) على الفعل الماضي. مذهبُ البصريين إلا الأخفش لزومٌ (قد) مع الماضي المثبت مُطلقاً 
ظاهرة أو مقدرة, إن لفِظ بها فلا إشكال , إن لم يُلفظ بها لا بد من التقدير, ولذلك ترى المُعربين في التفسير هناك 
يقولون على تقدير (قد) دائماً, إن يحاءك الحملة الح Ce ge O LS‏ على تقدير (قد), جاء 
زيد وقام عمرو.. وقد قامَ عمرو يُقدرْ (قد) لماذا؟ لأنه فعل ماضي مُئبت؛ والأصل فيه أن يُوصّف به صاحب الحال 

تالا ف و الذى در و کک ا شواء زط بالواو أو ا 
يعني بدون تفصيل بدون نظر إلى الرابط, متى ما جيءَ بالفعل الماضي المثبت حينئذٍ لا بُدَ من تقدير (قد)؛ إن أَِظ 
بها فلا إشكال, وسواء ربط بالواو أو بالضمير أو بهما. 

والمختار وفاقات للكوفيين والأخفش لزومُها مع المرتبط بالواو فقط؛ لأنه هو الكثير في لسان العرب, وما عدا 
فوا إثناتها: وح في ار باهر وة و ها عا 

ف او انه ررق درفم ا سواء كان الضمير وحده أو الواو وحده أو بهما معاً, مذهبُ الكوفيين 
وهو الموافق للمنقول أنه يُفصل فيها لزومها مع المرتبط بالواو فقط, إذا جاءت بالواو لزِمَ أن يُؤتى ب(قد) إن لَفِظ بها 

فلا إشكال إن لم لان كي ونج تقدير قاواوجران إلاتها وحدتها في ey N‏ 

إذن: الإلزام والوجوب فيما إذا كانت مُرتبطة بالواو فقط, وما عدا الواو وهذا يُتصوّر بالضمير وحده أو بهما 
معاً أنت مُخيّر بين إثباتها وحذفها تمسّكاً بظاهر ما سُمع, مع كثين في لسان العرب عدم ذكر (قد)؛ إذ الأصل عدم 


التقدير لا سيما مع الكثرة, نعم هناك أربع صُور قيل بالترتيب الأكثري ثم الأدنى ثم ما هو دونه, جاء زيد وقد قام 
أبوه: هذا أكثر شيء, ثم بعده في فى الرتبة: جاء زيد قد قام آبوه» بدون واو, ثم بعده في في الرتبة الثالثة: جاء زيد وقام 


أبوه, ثم جاء زيد قام أبوه, بدون واو ولا (قد). 
إذن: المراتب أربع في الكثرة» جاء زيد وقد قامَ أبوه, ثم جاء زيد قد قام أبوه بدون واو, ثم جاء زيد وقام أبوه 
بالواو دون (قد), ثم جاء زيد قام أبوه. 


قفن على او الله و على كيين ١!‏ 


941 


942 





الدرس 67 
بِسْم آلله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 
وَالْحَال قذ يخْدذْفٌ ما فيقها عمل اوَبَْضٌ مَايحخْذف ذَِكْرهُ خظل 











هذا يتعق بالعامل وحذفه؛ والأصل فيه جوازٌ الحذفء وقد يجب حذفه؛ وقد يجبُ ذكره, حينئذٍ له ثلاثئة أحوال: 
منها ما يجبُ ذكره ولا يجوز حذفه, وفيا ما فحدة كلف وا ا وو ل ا ا 

وَالْحَالُ: هذا مبتداً. 

قذ يُخْدْفْ (قَدْ) للتحقيق, ليس للتقليل؛ لأن الحذف كثير, فالمراد هنا تحقيق القول بحذف عامل الحال. 

وَالْحَالُ قذ يُخْدْف: (قذ يُخْدفُ) هذه الجملة خبر. 

يُحْدَفُ مَا فِيهًا عَمِل: ما عمِلَ فيها, يعني العامل فيها, (ما) الموصولة صلتها في قوة ا لمشتق عند البيانيين, 
يُحذف عاملها, فعامل نأخذه من (ما) الموصولة مع صلتها, ما فيها عمل يعني: ما عمل فيها, ف(مَا) هذه مفعول واقع 
على العامل في الحال, يُحذف ما عمل فيها, فيها هذا مُتعلّق بعمل والضمير عائد على (ما). 

والحاق لذ لكذاك ايها غيل ي ف عاملها, الح ا لتر يي 
زعية شت تي لبوالزفلة ggg,‏ 








قلنا: العاملُ في الحال قد يكون فعلاً بنوعيه المتصرف والجامد, والصفة المتصرّفة كذلك ما ألحقّ بها وهو 
اسم التفضيل في الحالة التي استثنيت» ما عدا ذلك هذا يجوز حذفه وذكره بالشروط الآتية, وأما العامل المعنوي فلا 
يجوز حذفه البتة, فيستثنى من قوله: وَالْحَالُ قَذ يُخْدْفُ مَا فيها عمل, يُستثنى العامل المعنوي؛ فيجب ذكره ولا يجوز 
حذفه؛ سواء علم أم لا؛ لماذا؟ لما ذكرناه أنه ضعيف. امل طعيف وهر ملنوط يم فحينئذ نقول وهو ملفوظ به 
ضعيف , فكيف يعمل وهو محذوف؟ هذا من باب أولى وأحرى, فلا يقوى على العمل وهو محذوف. 

قلنا: يُحدذّف عامل الحال جوازاًء ومثاله أن يقال: كيف جئت؟ تقول: راكباً, فتا لخدت عاض الكل وصياحية . 
لم يحذف عامل الحال فحسب» وإنما حُذِف عامل الحال مع صاحبها, تقديره: جنث راكبا, خذف (جنث) لأنه صانَ 
تبعاً الال وكتولك: لی مسرعا) لمن قال لك لغ سرا تقول لہ لی یی فرت مشر ومدة قوله تعالى: 
((أيَحْسَبْ الإِنسَانٌ أن نجْمَعَ عِظَامَهُ)) [القيامة :3]((ِبَلَى قَادِرِينَ)) [القيامة :4 قَادِرِينَ هذا حال, يعني: بلى نجمعها 
قادرين. 

هذا الأصل في عامل الحال أنه يجوز حذفه إذا دلت عليه قرينة, وهذه قاعدة عامة 

وهي داخلة في كلامه السابق: وَحَدْفُ مَا يُعْلَّمْ جَانِزُ هذه قاعدة عامة تشمل هذا الباب. 

وأما ما حُذف وجوباًء وهو الذي أشارٌ إليه بقوله: وَبَعْضُ ما يُخْدْفُ ذِكْرُهُ حُظل. 

يعني: مُنِعَ ذكره, ذكره مُنِعَ» يعني لا يجوز ذکره» بل يجب حذفه حذفاً مؤبّداً. 
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وَبَعْضُ هذا مبتدأ, وهو مضاف و(ما) اسم موصول بمعنى الذي يقعٌ على العامل, يعني: وبعض العامل 
يحذف. 

وَبَعْضُ مَا يُحْدفُ بعض العامل يحذف, وجملة يحذف هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 

ذِكْرُهُ خظلء ذِكْرْهُ: مبتدأ ثان, وحُظل: هذه خبر لأنه فعل وفاعل, والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول وهوبّغض. 

إذن: بَعْضْ: مبتدأ أول, وَذْكْرُ: ميتدا ثاني, وحظل: هذا فعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الثاني, 
ل الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول, خظل أي: من منها هذا البايقا ده 


ريد د أخوك عطوفاً, ا ونحوه مق الخال الوك لفون الجملة وف تتام كذلك الحال الثانية متا الخير 
(ضربي زيداً قائماً), هذا سبق معنا في آخر باب المبتداً. 


َقَلَخ ال لآ يفون خبرًا عن الذي خَبَرة قذأَضرمرا 


كضربي الد م سيا وآت ذف تبييزي الق مَنوط ا ببالحِكُم 








هذا الذي أراده هناء إذا كان قائماً, وقد سبق تقريرُ ذلك في باب المبتدأ والخبر. 

إذن: ذكرّ موضعين مما يجب فيه حذف الحال, وبقي عليه موضعان: أن ينوب الحال عن عامل الحال, وذلك 
كقولك لمن شرت: هنيئاً, هنيئاً: نان هناب عامل الخال , وإذا أنيب مناب عامل الحال حينئذٍ امتن ذكره. 
هنينَامَرِينَا غير ذاءِ مُقَامر لعهزة من أعرَاضِنَا مَااسْ تَحَلْتِ 








ف هَنِيئاً هذا أنيت مناب العامل» حينئذٍ وجب حذفه ولا يجوز ذكره ولا جمعه بِينَ النائب والمناب عنه, يعني: 
كالعوض لا يُجمعَ بين العوض والمعوض عنه. 
الثاني: أن تدلَ الحال على توبيخ, أقائماً وقد قعَدَ الناس؟ هذا فيه توبيخ, أقائماً وقد قعدّ الناس؟ أتقوم قائماً؟ أو 

بدا كف مقن دلروو ليه اشتريتّه بدرهم فصاعداً, رفك ا الاج تسق التي و 
ازدياد أو نقصان على جهة التدريج, اشتريتّه بدرهم فصاعداً, يعني: : فذهبت الثمنُ صاعداً , وكذلك تصدّقث بدينار 
فسافلاً سافاة هذا دلت خلى درج کن في اس ی اا ف المتصتق يه اف يكتى في التو 

لم يكحت عامل ا نابت الحال مناب الي وكذلك الحالة الدالة على زيادة لقص ار 


يكين حواراً وا شتا إلى العمل امي د ع هذا الع سای ذكر العامل ولا يجور کے i‏ 
ثلاثية ها مدهت العامل وفر كس انراء: ما يجب ذكر العامل , وهو العامل المعنوي السابق: (كَتِلْكَ لَيْتَ 


وَكَأنَّ). 

ما يجوز فيه الوجهان وهو ما عدا ذلك, والضابط فيه أن تدلٌ قرينة على المحذوف حينئذٍ نقول هذا مما جاز 
حذفه. 

تة الخال باعقاراك هذا نك يه الاك الأول رل تة الخال ياعتار اناا عن اها ولزوسهااة 
إلى (المنتقلة) وهو الغالب و(اللازمة). 

إذن: باعتبار انتقالها عن صاحبها ولزومها له نقول: تنقسم إلى منتقلة وهو الغالب, وهو الذي أشار إليه سابقاً: 


944 




















وَكَوْنَهُ مُنْتَقِلا, وإلى مُلازمة وليس مُستحقٌة. 

الثاني: باعتبار قصدها وا هل ميد بالذات لا؟ ثد تح إلى العو 

الثالث: تنقسمٌ باعتبار التبيين والتوكيد: إلى المبينة وهو الغالب وتُسمى المؤسّسة, والمؤكّدة: وهي التي يستفاد 
معناها بدونها, وهذه الأقسام الست تقدّمت في كلام الناظم. 

الرابع: تنقسمٌ باعتبار جريانها على مَن هي له وغيره إلى الحقيقية وهي الغالب, والسببية نحو: مررث بالدار 
قائماً سكانها, يعني: إذا رفعت ضميراً مستتراً قلنا هذه حقيقية لأن الضمير رجعَ إلى مَّن هي له؛ وأما إذا رفعت اسماً 
ظاهراً حينئذ تقول سبيبي؛ كما هو الشأن في النعت, نعت حقيقي ونعت سبببي, "مروت بزيد قات" "مررت برجل 
قائم أبوه", هذا مثلها, "مررت بالدار قائماً سكانها". 

الام تنقسم باعتبار الزمان إلى مقارنة لعاملها وهو الغالب» بل قيل الأصل في الحال أنها مقارنة, مقائنة 
كل شيء بحسبه, ومقدّرة وهي المستقبله» ومنه: ((ادْخُلُوهَا خَالِدِينَ)) [الزمر:73] ادخلوها الآن خالدين, يعني: في 
المستقبل مقدّرة. 

فهذه أقسام خمسة تنقسم إليها الحال. 
ولال قذ يحْذْفٌ مَافيقاعم ل[ وَبَكضُ ما يخذف ذِكَِرهُ خظل 








إذن: يجوز حذفُ عامل الحال لدليل حالي أو لدليل مقالي, والمقالي يعنونَ به أن يكون جواباً لسؤال, والدليل 
الحالي الذي هو الفعل» راشداً.. لو قال راشداًء لمن؟ للقاصد للسفر, قال: أريد أن أسافر» قال له: راشداً, يعني: تسافر 
راشداً, والقرينة هنا حالية, قيل: قد تُحدَفُ الحال كذلك؛ كما حذف عامل الحال للقرينةء وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت 
قولاً أغنى عنه المقول, ((وَالْمَلاِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل بَاب)) [الرعد:23] ((سلام))[الرعد:24] قائلين سلام, 
سلا عَلَيْكُ, حينئذ نقول الحال هنا محذوفة, لأن شأنها شأن الخبر والنعت, والنعت يجوز حذفه إذا عقل.. إذا علم, 
وكذلك الخبر إذا علم جاز حذفه» مثلهما الحال لأنها وصفت في المعنى» وحينئذٍ يجوز حذفها قياساً على ما سبق. 


قال الناظم بعد ذلك رحمه الله تعالى: التَمْييزُ هذا خاتمة أبواب المنصوبات, التمييز يذكرونه بعد الحال لما 
بينهما من أمور يتفقان عليهما, وهي خمسة, ويفترقان في سبعة تأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

الَمْيِيرٌ قلنا هذا آخرٌ وخاتمةٌ أبواب المنصوبات حيث يُذكر بعدّه المخفوضات ابتداءً بحروف الجرء ثم يذكر 
الإضافةء ثم تتوالى أبواب النحو مما لا يكون من العمد, لأنهم يذكرون المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات؛ 
ثم بعد ذلك باب نعم وبئس وأفعل التفضيل إلى آخره. 

التمييز من المنصوبات ليس في كل أحواله» وإنما في بعض أحواله, aN aE‏ 
يُسمى تمييزاً أو لا؟ المشهور أنه يُسمى تمييزاً, إذا قيل: قفيز برّ, بر جررناة.. يجوز فيه وجهان, شبرٌ أرض, شبرٌ 
اركا كد تن موز .نيه الوطهان ‏ ذا تسوه زا لك انه شين AEA SS gO E‏ 
جائز- فل يخر ج بالجرٌ عن كونه تمييزاً أو لا؟ الجمهور لا, يُسمى تمييزاً, وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول التمييز من 
المنصوبات في بعض أحواله كالمستثنى, وإذا قيل بأنه لا يُسمى تمييزاً حينئذِ كلّ تمييز يكون منصوباً هذا الأصل, 
ويرد التمييز في العدد» لكن جرت عادة النحاة في المطولات أنهم لا يُدخلون العدد في باب التمييز الذي يُذكر فيه 
وإنما يُشار إليه إشارة ويذكرون باباً كاملاً يُسمّونه باب العدد, هذا يأتينا في الأخير إن شاء الله تعالى, وهنا يذكرون 
ما عدا العدد , مع كونه داخلاً فيه لأنه من رفع إبهام مفرد. 


945 











التمييز نوعان: رفع إبهام لمفرد ومنه العدد, ((إِني رايت أَحَدَ عَشْرَ)) [زيوسف:4] أحد عشر ماذا؟ ((كَوَكبَا)) 
[الأنعام:76] فالكوكبُ هذا تمييز رفع إبهام المفرد وهو أحد عشر, حينئذٍ نقول هو مميّز, لكن لا تُذكر أحكامه هناء 
إنما يذكر في بابه المستقل. 

التمبيز يقال: تمييز ومُميّز, وتبيين ومَبيّن, وتفسير ومفسّر, هذه ألفاظ مترادفة, ولكن التمييز هذا مشهور عند 
البصريين, والتفسير والتبيين مشهور عند الكوفيين, ولذلك الكوفي إذا فسّر القرآن يقول هذا تفسير, هذا يكثر في 
بعض التفاسير؛ (تفسير) إذا ما تعرف المصطلح. ,ما تفن هذه؟ يتف ما لعرف تميق تقول تنسين المزاد به 
التمييز , فمعرفةٌ اصطلاح الكوفيين يُفيد في معرفة ما قد يحكم به بعض المعربين لبعض الآي بأنه كذا وأنت تحفظ 
المصطلح الخاص بالبصريينء وقد لا تحيط علماً بمصطلح الكوفيين فتقع في لبس, حينئذٍ التمييز يُسمّى تفسيراً 
وتبييناً ويُسمى تمييزاً , والأصل فيه أنه مصدر ميّرّ يميز تمييزاً لأن التفعيل يأتي من فكَّلَء تقول: مّزتٌ كذا عن كذا 
إذا خلضبت أحدهما من الاکن ر کا إذا كاذنا متشابهين فر ف بم فميزت هذا عن ذالك. 


التمييز هذا مصدرء وهل المراد به المعنى المصدري؟ لا شك أنه ليس هو المراد كالاستثناء, قلنا الاستثناء 
هناك أريد به المستثنى» لأن الاستثناء هذا معنى من المعاني, معنى مصدري والذي يُحكم عليه هو اللفظ, والاستثناء 
معنى حينتئذٍ لا بد أن نقول: إنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي المستثنى» ولكن هنا التمييز قيل بأنه 
صارَ هذا اللفظ حقيقة غُرفية في المميّز, وحينئذ يصخ أن يراد التمييز والمميز ويكون مَصدّقهما واحد, فالتمييز 
صار حقيقة عرفية في المميز, فقد لا نقول بأنه أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول, ولذلك إذا جنت عرب تقول 
((إني رَأَنْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا)) [يوسف:4] كوكباً تقول مميّز أو تمييز؟ تقول: تمييز, لماذا؟ لأنه صارَ حقيقة عرفية 
في ماذا؟ في مرادفاً للمميز, حينئذٍ لا نحتاج أن نقول كما قلنا في الاستثناء أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول , وهذا هو الظاهر والذي عليه الاعتماد أن التمييز صار حقيقة عرفية وهو مرادف لقولهم: المعيق وا كات 
في الأصل هو معنى مصدري ي أطلق وأريد به اسم الفاعل, اذن: هو مصدر ب بمعنى اسم الفاعل أي المميز, وصار 
حقيقة عرفية على المميز, فتقول: هذا مميّز وهذا تمييز. 
اسوبمغكشى من مبين نكره يصب تنيز يبعا قذ فسرة 








عرّفه الناظمٌ هنا بكونه اسمُ, اسمٌ هذا خبر لمبتدأ محذوف هو اسمٌ, لم يقل مصدر ولم يقل وصف لأنه لا 
يكون إلا جامداً. 


فقوله: إسمٌ هذا جنس, أخرج الجملة والظرف والجار والمجرور لأنّ المراد به الاسم الصريح, والتمييرٌ لا 
يكوق إلا سا ضر ولا کن س و بالصرع خلاف لكل هذا فخ القو اراق فن :الخال واه ةا دة 
يلتبس وقد يشتبه على البعض الفرق بينهماء فنقول: الحال يكون وصفاً, والوصفُ يشمل الصريح والمؤول بالصريح, 
فيكون جملة وظرفاً وجاراً ومجروراً. 

وأما التمييز فلا يكون إلا صريحاً, فلا تقع الجملة تمييزاً ولا الظرف ولا الجار والمجرور تمييزاً. إذن: 
يختصٌ بهما, فالتمييز لا يكون واحداً منها, وهذا أحد الفوارق بين الحال والتمييز. 

لبه اک 

بِمَعْنَى مِنْ يعني: التمييز يكون على معنى (من)؛ يعني يُفسّر ب(من). ما المراد ب(من) هنا؟ المراد بها (من) 
التي لبيان الجنس , أن يكون لفظّ عام ثم لفظ مبهم ثم يُؤتى ب(من) فتفسّر ذلك اللفظ المبهم, وأوضځ مثال له قوله 
تعالى: افوا الرخس)) [الحج:30] الذكين هذا أنه يحتمل الر جين المكوي؟ الرس الحسي؟ الأصناد الما 
الميئتات. يصدق على هذا وذاك. 

((فاجُتنبُوا الرَجْسَ)) [الحج:30] هذا فيه نوع إبهام, قال: ((مِن الأؤتان)) [الحج:30] مِن الأَؤتان هذه مُفسّرة 
للمراد ابسن حينئذٍ نقول (من) هذه لبيان الجنس, بِمَعْنى (مِنْ) أي البيانية بأن يكون المجرور بها هو المَبيّن بها 
غينه. كيذه هو الميين, كانه قال الرحدن هي الأوكان, الرجس المراد هتا في هذه الآية هي الأوكان. 
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إذن الرجسٌ والأوثانُ بمعنى واحد, بأن يكون المجرورٌ بها الذي بعدها يتلوه هو المبين بها عينّه, الرجس عينه 
الأوثان والأوثان عينها هي الرجس, والمراد هنا أن التمييز بِيّنَ جنس المميز, إذا قلت: عندي عشرون, عشرون 
ماذا؟ هذا يحتمل مثل ((فَاج را الرتكن)) [الحج:30] عشرون كتاباًة ييكاً؛ ألفا؛ مليوناً؟ يحتمل هذا وذاك, إذا قلت 
عندي عشرون كتاباً, كتاباً هذا مثل ((یق الأؤثان)) [الحج :30] حينئذٍ حصل به البيان, فأدي به ما أذّي ب(من) التي 
لبيان الجنس, هذا المراد بكون التمييز على معنى (من)؛ يعني يُودَى به أو يُفسّر به ما يُفسّر ب(من) وليس المراد أن 
(من) مُضمرة, أو أنه مُضْمّن معنى (من) لا, ليس المراد, وإنما المراد كالظرف, نقول: الظرف يُلاحظ فيه معنى 
الظرفية, عندنا ظرف وعاء ومظروف» هذا المعنى موجود في الظرف» لا يشترط فيه أن يؤتى ب(في) أو نقول في 
ا وإنما يُراد به أن التركيب هنا على معنى الظرفية, وهنا التركيب على معنى 
(من) البيانية» كما قلت هناك ((فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤثان)) [الحج:30] فسّرت ورفعت الإبهام الذي في الرجس 
بقولك الأوثان» حينئذٍ الأوثان هي عين الرجس والرجس هو عين الأوثان, عندي عشرون, عشرون ماذا؟ هذا مُبهم 
فإذا قلت: كتاباً, الكتاب هو عين العشرين, والعشرون هي عينُها الكتب, حينئذٍ نقول هذه جرت على معنى (من) التي 
لبيان الجنس, والمراد هنا أن التمييز بيّنَ جنس المميز كما أن (من) البيانية ثبيّن ما قبلها, وليس المراد بأن (من) 
RT‏ هذا وجه جائز لكنه من جهة اللفظ.. النطق: وَاجْرْرْ ب(مِنْ) 

شِنت, لكن لفظاً وليس المراد أنها منوية لا؛ المراد بها لفظاً لآن المعنى واحد» إذا حذفت (من) صار التركيب 

- معنى (من)» وإذا ذكرت لفظ (من) حينئذٍ خرج عن كونه تمييزاً من حيث النصب إلى الجر. 

إذن: اسم صريح. . خرج به الجملة وما عطف عليه. 


e يعني يُعتبر فصلا,‎ ES 
16 

بِمَعْنَى (مڻ) أي أنه يُفِيدُ معناها لا أنها مُقدّرة في نظم الكلام, إذن: مرّ معنا هذا الباب الثالث الذي يُقال فيه بأنه 
على معنى كذا, نؤول الظرف على معنى (في) الظرفية, وكذلك الحال في حال كذا, وهذا الباب الثالث وهو التمييز, 
وليسَ المراد بالأبواب الثلاثة أن هذه الحروف مُضْمّنة في الأسماء بعدها, وإنما المراد أن التركيب يُفسّر على آحاد 
هذه الحروف. 

آي: الل د إذ قد لا يصلح لتقديرها, كما هو الشأن في 

اک ف ae‏ مُزيل» أبان بمعنى أظهر, وإذا أظهرَ معناه أزال, فهو مزيل 
E TO TT‏ لأن التمييز نوعان: تمييز رفع إبهام لمفرد, ورف 
إبهام لنسبة, والنسبة إنما تكون في الجمل الفعلية والإسمية. 

إذن: مُزيل لإبهام اسم قبله مُجمل الحقيقة كعشرون, عندي عشرون, هذا مُجمَّل الحقيقة, أو إبهام نسبة في 
جملة أو شبههاء طاب زيد. .. ماذا طاب؟ طاب نفسأء ف(نفساً) هذا نقول تمييز رافع لإبهام نسبةء أي: نسبة الجملة 
التي قبلها, واستفية مته أن التمييز لا يكون مؤكداً , إذا أخذ التبيين في حد التمييز فرأي سيبويه أن التمييز لا يكون 
مؤكداً , وأكثر النحاة على هذا , وخالفهم ابن هشام وغيره وأثبتوا أن التمبيز ة قد يكون مؤكُّداًء شأنه شأن الحال, 0 
الحال تكون مؤكّدة, والحال المؤكّدة إذا لكا د حاتي u‏ كذلك التمييز الأصل فيه البيان ورفع الإبهام للنسبة 


| د» حينئذٍ قد ب :كّداً وقد , حقبقته» لكن اذا أخذناه هنا فى أصل الحدٌ حبنئذ أ ا 
و ن مؤحدا و ن 1 مُبين في ينلد اخرجنا ڊ 
CO‏ 


وكما ذكرنا في السابق: وَصْف فَضْلَةٌ مُنْتَصِبْ مُفْهِمْ في حَالِ, هذا لا يدخُلٌ فيه الحال المؤكدة, هذا التعريف 
خاصّ بالحال المؤسسة, فلا مانع أن يُقال التمييز حقيقة أن يُوْخَذْ في حده مُبِيّنِ, وإذا أردنا التأكيد حينئذٍ لا نحتاجُ إلى 


هذا اللفظ , فنقول: التمييز نوعان: تمييز حقيقي وتمييز مُؤكد, كما أن الشأن في الحال: حال حقيقية وهي المؤسسة, 
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واستّفيدَ منه أن التمييز لا يكون مؤكّداً وهو رأي سيبويه والجمهور .. جمهور النحاة على هذا . وقيل يأتي غير 
مبين, يعني: “موك غير مبين يعني مؤكد, فَيُعدٌ مؤكداً , ومنه قوله تعالى: إن عله الور الله نا عر فاا 
[التوبة:36] لو حُذِف شَهْرًا, اننا عَشَرَ هل يحتاج إلى مُّفسّر؟ إنّ عِدّةٌ الشهُور عند الله اننا عَشَرَ, اا عَشْنَ خبر إِنَّ, 
هل انا عَشْرَ دون شَهْرًا واضح المعنى أم مُجِمَل؟ واضح المعنى, والتمييز إنما تي راف لإبهاء» ابن الإنهاء؟ لبن 
عندنا إبهام. 

إذن: شَهْرًا قالوا هذا تمييز مؤكد, لم يُوْتَ به من أجل رفع إبهام العدد؛ لأن العدد معلوم هنا دونه, وإذا كان 

کت og N‏ لجن وار لا تنظر إلى نّ عِدَّةَ الشهُور عِنْدَ الله إنما انظر إلى 
اتا عَشَرَ فقط, اتا عَشَرَ لوحده دون الجملة مُبهم أو مبين؟ مُبهم, اذن: قالوا: باعتبار العامل؛ لأن شهراً ما العامل 
فيه؟ هو العددُ نفسه اننا عَشَرَّ, باعتبار عامله هو رافع لإبهام, إذن ليس فيه تأكيد, على كل المسألة مُحتملة. 


اسم بِمَعْنَى مِنْ مُبِينُ نكرّةء نَكرَة: هذا نعت ثالث لاسم, نكرة أخرج المعرفةء وهذا على مذهب البصريين أن 
التمييز لا يكون إلا نكرة, والعلةٌ فيه هي عين العلة في الحال, أنه إذا حصل رفع الإبهام بالنكرة حينئذٍ مجيه بزيادة 
قله ند على کک بغر يكوا , فحينئذٍ لا يُلتفث إلى تلك الزيادة. 


مذهب الكوفيين جواز كونه نكرة ومعرفة. . يجوز هذا وذالك. 
رايتل نَقَا أن عرفت وؤوجُوهةََا صَدَدْت وَطَبْتَ النْفْس يا فيس عَنْ عَمْرو 








رأى الكوفيون أن النفس هنا تمييز, طِبْتَ النفس يا قَيْسُ, طِنْتَ النفس, دخلت عليه (أل) والأصل فيها 
التعريف. 

اذن: يقع التمييز معرفة كما يقع نكرة, وان كان الأصل أن يكوق كرا هذا هو الأصلء لكن مجيئه معرفة 
ر ا يجوز فيه الوجهان. 

وذهب البصريون إلى تأويل البيت» وما جرى مجراه بأن (أل) هنا زائدة. 
ولاضطرار كَباتت الأؤَْرل دا وَطِنِتَ الَنفْسَ يا فيس السَّري 








إذن: حكمنا على (أل) بكونها زائدة, وإذا كانت زائدة حينئذٍ دخولها وخروجها سواء فلا تُفيدُ تعريفاً, فبقي 
التمييز على أصله, فكلٌ لفظ تقل في لسان العرب وهو تمييز دخلت عليه (أل) فاحكم عليها بأنها زائدة؛ لأنها دخلت 
على ما وجب فيه التنكير يعني: على واجب التنكير.. لازم التنكير. 

وأما على مذهب الكوفيين فيجوز الوجهان, والصحيح مذهب البصريين؛ لأن العلة الموجودة في الحال هي 
عينها موجودة في التمييز, وإذا حصل الجواب بالنكرة حينئذٍ لا يصلحٌ أن يأتي بالمعرفة؛ لآن المعرفة نكرة وزيادة, 
رجل: الرجل, نفس: النفس, نقول نفس هذا نكرة, النفس نكرة وزيادة. 

إذن: إذا حصل المراد والمقصود بالنكرة لماذا نأتي بلفظ زائد على مجرد النكرة؟ نقول: هذا فيه حشو وهو 
مُنافف لأصل الكلام, إذن: نَكِرَهْ هذا نعت ثالث. 

إذن: اسمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبِينْ نَكِرَهُء عرّفه ابن هشام في القطر بقوله: اسم فضلة نكرة جامد مفسّر لما انبهم من 
الذوات , أسم: REE‏ فضلة: : إذن لا يكون عمدة , وهذا وارد على تعريف الناظم, جامد : هذا من الفوارق 
بين الحال والتمييز, إن ب يُشترَّط في الحال أن تكون وصفاً, ويُشْترَط في التمييز أن يكون جامداً؛ يعني: غير مشتق, 
منسان لها ابهة من الحو حت ويهذا يد ظيه المقشر N‏ 

فقول الناظم: اسمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبِينْ نكرَه ينقصّة قوله فضلة, فلو زيدَ عليه جامد كذلك يكون أولى. 
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وابن عقيل عرّفه بقوله: كل اسم نكرة نتڪن متضمن معنى (من). . مُتضمّن معنى (من) هذا فيه إشكال , وإنما يقال 
على معنى (من) أو بمعنى (من)» وأما التضمين هذا محلّ نظر, لبيان ما قبله من إجمال نحو: و 
وعندي شبر أرضاً. 

اسم بمَغنى مِن مُبِينْ نكر قيل: اسم جنس, وبمعنى (من) هذا دخل فيه أربعة أشياء: التمييز, واسم (لا), 
والمفعول الثاني من قولك: أَسْتَغْفِرُ الله ذَنْباً, TS‏ الحسن الوجه, هذه أربعةٌ أشياء؛ لأنها تكون 
على معنى (من).. التمييز واضح أنه على معنى (من), واسم (لا): لا رجل في الدار, لا من رجلٍ في الدار على 
معنى (من). 

المفعول الثاني: من (أسْتَغْفِرُ الله ذنبا) يعني: من ذنب, إذن: المفعول الثاني أقول على معنى (من), المشبّه 
بالمفعول به نحو: الحسنّ الوجة, هنا الحسن من الوجه, يعني: حسنة من الوجه حينئنذٍ نقول هذه على معنى (من). 

اسم بِمَعْنَى مِنْ مُبِين نَكِرَهْ إذا قيل بمعنى (من) وفسّرنا (من) بأن المراد بها البيانية حينئذٍ اختصّ التعريف 
بالتمييز؛ لأن اسم (لا) وإن كان على معني (من) إلا أنها ليست البيانية, وإنما هي الاستغراقية» فخرجت بقولنا (مِن) 
بيانية, والمفعول الثاني من (أَسْتَغْفِرٌ الله ذَنْباً) يعني: استغفرٌ الله من ذنب, من ذنب هنا (من) إبتدائية وليست بيانية, 
حينئذٍ خرج بقولنا بمعنى (من) وفسّرنا (من) بالبيانية. 

اهب اول يده ن هنا هه تخو الکن الرجم لعن ا أي مرغ لما سوي الور 
والمشبه بالمفعول به» لأن (من) إذا فسّرناها بأنها بيانية حينئذِ لا يتأتى معنا (من) الاستغراقية ولا (من) الابتدائية ثم 
التمييز داخِل معناء وبقي المشبه بالمفعول به, والمشبه بالمفعول به لا يكون إلا معرفة, حينئذٍ (نكِرَة) نقول: هذا 
مخرج للمشبه بالمفعول به, فاسم الجنس وبمعنى (من) مُخرِج لما ليس بمعنى (من)؛ وهذا واضح كالظرف والحال, 
الحال يكون بمعنى (في). 

ومَبِيّنْ مخرج لاسم (لا) النافية للجنس» ونحو: ذنباً من قوله: " أَسْتَعَْفِرُ الله دنباً لَسْتُ مُخْصِيَهُ ", فإنهما وإن 
كانا على (من)» » أكنها في الأول للاستغراق (لا رجل) يعني: لا من رجلء وفي الثاني للابتداءء أي: استغفاراً مبتداً 
من أول الذنوب إلى ما لا يتناهى, ونكرة مُخرج لنحو: الحسن وجهه»ء أي: بالنصب على التشبيه بالمفعول به لا على 
التمييز لعدم تنكيره. ١‏ 1 8 ْ 
اسوبمغكشى من مبين نكره يُنصب تمييزابةاقذ فسرة 








هذا فيه إجمالٌ عند الناظم رحمه الله تعالى, فحينئذٍ نقول: التمييز: إما أن يكون تمييزاً لمفرد, وإما أن يكونّ 
تمييزاً لجُملة, والمراد بالجملة النسبة, العامل في التمييز المفرد هو الاسم المبهم قبله, التمييزٌ الذي يكون تمييزاً لمفردٍ 
العام فيه هو السابق له, يعني: عندي عشرون كتاباً, كتاباً منصوب ما العامل فيه؟ عشرون نفسها, كَ شِبر ازضًا, 


أزْضًا ما العامل فيه؟ شِبْرِء كذلك قفيز بُرًا , فيز برا تمييز والعامل فيه قفيز نفسه, مَنَوَيْنِ عسل عسّلاً هذا 
تمييز, العامل فيه مَنْوَيْن. 

إذن: أزضًا هذا مفس , و شير هذا مفسر , العامل في ١‏ لمفسر هو المفسّرء ولذلك قال: 

يُنْصَبُ تمييزاً بمَا قذ فَسَّرَهْ التمييز فسّر الاسم المفرد, وهو شبر مثلآً أو قفيز أو منوين» هذا محل وفاق بين 
النحاة؛ أن العامل في التمييز المفرد هو اللفظ الذي قبله وإن كان جامداً إلا أنه أشبة اسم الفاعل في كونه طالباً لما 
بعده, وسبقّ أن العامل إنما عمل لكونه يقتضي ما بعده ليُتمّم معناه, وهنا وقعَ إبهام كما هو الشأن في الفعل نفسه, 
eG LS oa‏ 
الفاغل فى الطلف المعتوي لفعمولة. رها دلحل فى قول الناظم هنا يُنْصَبُ تَمييزاً با ی عامل E‏ 
التمييز , فسّر فيه ضمير مستتر وفيه ضمير الذي هو الهاء, الهاء يعودُ على (ما) اسم الموصول, وفسّرناها بالعامل, 
وفسّر الضمير المستتر فيه ضمير يعود على التمييز يعني: كأنه قال: للست شي بطادل د 
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العامل, وحينئذٍ شمِلَ المفرد وهذا محل وفاق, كَشِبْرٍ ازْضًا, وبقي معنا الجملة وهذا محل نزاع, إذا قيل: طاب زيد 
نفساً؛ نفساً: هذا تمييز لنسبة, هل العاملٌ فيه هو الفعل السابق في الجملة أو نفس الجملة؟ جمهورٌ النحاة تبعاً لسيبويه 
أنه الفعل الذي تضمُّنتة الجملة» ومذهب ابن عصفور ومن تبعه أنه مضمون الجملة, ونسبّه للمحققين, حينئذٍ ظاهر 
كلام الناظم هنا أي المذهبين؟ بمَا قَذ فُسَّرَه TT yg‏ هداق فصوا لجدلا ضبان عنصو بالجلا 
بالفعل أو شبه الفعل الذي تضمّنته الجملة, وهذا يُنافي ما اختاره في هذا الباب هو نفسه, ولذلك قال: 


وَعَامِلَ التفييز قَدَمْ مُطْلَقَا إذن دلَ على أنه يختارٌ أن الفعل هو الذي عمِلَ في تمييز الجملة, ولذلك ابن هشام 
لما أورد هذا البيت في الأوضح قال: وقد بطل عمومُه بكون العامل في تمييز الجملة هو الفعل لا الجملة نفسُها؛ لأن 
قوله: بِمَا قَذ فُسَّرَهْ عامٌ يشملٌ تفسيرّه للمفرد, فالمفردُ عامل فيه, ويشمل تفسيره للجملة, فالجملة عاملةٌ فيه, وليس 
الأمر كذلك, بل الصواب أن العامل في تمييز الجملة هو الفعلٌ الذي تضمُّنته الجملة. 

عباراته عامة وليسَ مراداً بها العموم؛ لأنه يقتضي أن ناصب تمييز النسبة هو النسبة بين المسند والمسند إليه» 
يعني مضمون الجملة؛ لأنها هي المفسّرة به -بالتمييز-» وذلك غير مراد حتى للناظم, وإن اختارَ هو في غير هذا 
الكتاب مذهبَ ابن عصفور, لكنه في هذا الكتاب لا. سيأتي معنا ذلك. 

وأجيب بأن التمييز لما فسّر إيهام نسبة الفعل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه الفعل فسّرَ نفسه فكان التمييز منصوباً 
به لأنه الذي يصح أن يكون عاملاً. يعني: أرادوا الاعتذار للناظم هنا بأن العمومَ ليس مراداً, فإذا فسّر التميير 
الجملة كأنه في المعنى فسّر الفعل. يعني من أجل أن نرد مراد الناظم هنا في كون الناصب للتمييز.. تمييز الجملة 
هو الفعل, قالوا: لما أكَدَ التمييز الجملة والأصل في الجملة ما هو؟ هو الفعلٌ أو ما جرى مجرى الفعل, فكأنه اكد 
ا هذا فيه تعسّف, والصواب أنه عا ولكنه ليس مراداً لما سيأتي من كلامه. 
اسوبمغكشى من مبين نَكرة ُْصب تنييزاأبمّاقذفسُرة 








ونقول المبهم المفتقر للتمييز نوعان: جملة ومفرد, بما قد فسّره, التمييز نوعان: رافع لإبهام مفرد, ورافع 
لإبهام نسبة, والمراد بالنسبة المعنى الذي ربط الفعل بالفاعل أو بالمفعول به.. النسبة التي يُريدها المناطقة هنا؛ 
الارتباط بين المسند والمسند إليه, الارتباط بين المبتدأ والخبر» ثم ارتباط هذا يُسمى نسبة يأتينا في باب الإضافة 
مزيد توضيح. 

المفرد هنا المراد به في باب التمييز ما يشمل أربعة أنواع: 

الأول: العدد ((إنِي رَأَِتْ أَحَدَ عَشرَ كَوْكَب)) [يوسف:1] أَحَدَ عَشْرَ يُعتبر مفرداً هنا وإن كان مركباً في غير 
هذا الباب, وهذا كما ذكرنا لا يتعرّض له النحاة هنا عند من بوب للعدد بباب مُستقل» وسيأتي في محله. 

النوع الثاني: المقدارء وهو ثلاثة أشياء إما مساحة كشبر ازضًا, أو كيل: ک قفِيز برا , أو وزن ك وَمَنَوَيْن 
سلا تثنية مَنا كعصا , ويقال فيه مَل ويثنى, E‏ ا e‏ 
وكفيز برا وهدا مثل للكيل وختين 0 

الثالث: ما يُشبه المقدار» ليس مقداراًء وإنما يشبه المقدار» يعني ألفاظ أجرتها العرب مُجرى المقدار.. ألفاظ 
المقدارء يعني السابقة كقفيز أو شبر أو منوين» أجرتها مجرى هذه الألفاظ في الافتقار إلى التمييزء > نحو 0 
خَيْراً نقول هذا مثقال يُعتبر من المقادير» ليس حقيقة وإنما مما أشبه المقادير. 

ونِحْيّ سَمناًء نحي بكسر النون وإسكان الحاءء هذا أشبه ما يكون بوزن عندهم معين ((وَلَوْ جنا بمثلِه مَدَدَا)) 
[الكهف:109] يعني ما كان فيه معنى أو دلَ على المثلية كما عبّر ابن هشام في غير موضع, ما دلّ على المثلية أو 
دل على المغايرة: إن لنا مثلها إبلا, إن لنا غيرها إبلا. 

الرابع: ما كان فرعاً للتمييز: خاتمٌ حديداً, هذا خاتمٌ حديداً, حديداً هذا تمييز لحديد, فإن الخاتمَ فرع الحديد, 
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ومثله بابٌ ساجاً, وجُبَةُ خزّآء فهذا تمييز عند المبرد, وجرى عليه ابن هشام في سائر كتبه, وعند سيبويه لا يُعتبر 
تمييزاً وإنما هو حال» هذا خاتمٌ حديداًء حديداً: عند سيبويه حال وليس بتمييز؛ لأن التمييز عنده محصور في بابين 
المقدار وشبهه فحسب وما عداه فلا, حينئذِ ما جاء منصوباً وهو مُشبه للتمييز أعربه حالاً, وقيل: إنه حال , لايجوز 
جعله تمييزأء لأن الاسم الذي ينتصب تمييزاً إنما يقع بعد المقدار أو ما يشبه المقدار, وقد لجن واكك نيما حينئذ 

تعيّنَ أن يكون حالاً لا تمييزاًء لأن ثم تناسب بين الحال والتمييز, وهذا مذهب سيبويه وتبعه كثير, والصواب أنه 
عرب تمبيزاً لماذا؟ لأنه فارق الحال من ثلاثة جهات: 

أولاً: كون صاحبها نكرة, هذا خات تم خاتمٌ نكرة» وصاحب الحال يكون معرفة, هذا خاتم حديداً, جامد لا مشتقٌ. 

ثالثاً: : حديد صفة لازمة أو منتقلة؟ لازمة إذن: خالف الحال من ثلاثة جهات, فالأولى أن يُعرّب تمييزاً خلافاً 
لما اختاره سيبويه» هذا ما يُسمّى بمفسرٍ لمفرد, وف ادل على مقدان و اکن ند ما اراو ع ادت 

والثاني: الل قن لمر ES‏ لسري انوا لذ 
وصف أو اسم فعل إلى معموله من فاعل أو مفعول» يعني النسبة إسناد الفعل وما جرى مجراه إلى معموله؛ سواء 
كان فاعلاً أو مفعولاً بينهما ارتباط قد يقع إبهام فيه» حينئذٍ نقول إذا وقعَ الإبهام في النسبة بين الفعل وما جرى 
مجراه ومعموله كالفاعل والمفعول به احتجنا إلى لفظ يكشف هذا الإبهام» ولذلك يُمتلون له بماذا؟ طاب زيد نفسا, 
قالوا هذا محؤّل عن فاعل, طابت نفس زيد, طابت نفس زيد» (نفس) هذا فاعل , حذف الفاعل الذي هو المضاف 
فارتفع المضاف إليه ارتفاعه فقيل: طاب زيد , حذفت المضاف وأقِيمَ المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه» وسيأتينا 
في باب الإضافة, حينئذٍ قال: طاب زيد, طاب زيد ماذا؟ هذا يحتمل صارَ مبهما, حينئذٍ رجعنا إلى المضاف الذي 
حذفناه, فجئنا به منصوباً على التمييز ليكشف لنا الإبهام الذي وقعَ بحذفه لأنه لما حُذِف وقعنا في إشكال. 


فإذا قيل: طاب زيدء ماذا طاب زيد؟ نفساً ((اشتَعَلَ الرَأْسُ شَيْبًا)) [مريم:4] الأصل: اشتعل شيب الرأس, 
مضاف ومضاف إليه, شيبٌ: فاعل , اشتعل شيب الرأس, حُذف الفاعل الذي هو المضاف, وأقيم | لكات إليه مقامه, 
فارنك :رشاعي اشندل انر ان امل ادا؟ حريق, ار كفن :ركان اتدل جاذاة N‏ ليل جهن إلى 
المضافت الاق حذفناة: فحنا بد فتصيداه تعلق اتر افكت لنا اعام الف تفل لوحدها ا تا إلى كشف؛ 
لأنها واضح المعنىء» الرأس لوحدها لا تحتاج إلى كشف, ما الذي يحتاج إلى كشف؟ النسبة.. العلاقة بين الفعل 
والفاعل, ولذلك نقول: النسبة هي الارتباط بين العامل والمعمول, اشتعل لوحده لا يحتاج إلى كشف, رأس لوحده 
واضح معلوم ليس فيه إبهام, لكن لما نسبت الاشتعال إلى الرأس حينئذ احتمل ؛ اشتعال ماذا؟ فاحتمل أكثر من معنى 
فاكتجنا إلى التيين فل اتل ار ا 

((وفَجَرْنَا الأزْض غُيُونا)) [القموا 12 کر عر الأرقن ها ر غو كنا ارمق 

عُيُونًا)), فجرنا عيونَ الأرض, فيل به ما قعل بسابقه؛ قيلَ فجّرنا الأرض هذا يحتملء عيوناً رفعنا الإبهام والذي 
وقعَ في النسبة فجّرناء التفجير واضح, والعيون فجرنا الأرض» والأرض واضح» لا يحتاج إلى كشف» لكن فجرنا 
الأرض ماذا؟ هذا محتمل أنهاراً عيوناً غير ذلك حينئذٍ نقول: احتجنا إلى التمييز, ولذلك إذا نظرت إلى المعنى فجّرنا 
غيوة الأرض» فخرنا الأرض غير اد آل 

هو لا شلك القرآن أبلغ» لكن لو قيل في غير القرآن؟ فجرنا الأرض عيوناً كأن الأرض كلها صارت عيونا, 
لكن فجرنا عيون الأرض.. عيون الأرض فقط العيون العين الجاريةء حينئذٍ نقول (فجرنا عيون الأرض) هذا أدنى 
في المعنى من قوله ((وَفَجَرْنَا الأرْضَ عُيُونَ)) 

إذن: تمييز الجملة يأتي لرفع إبهام ما تضمّنته من نسبة العامل إلى المعمول, ثم هو على ثلاثة أنحاء 
والمشهور أنه إما محوّل عن فاعل كما ذكرناه في طاب زيد نفساً, وإما محوّل عن مفعول كما في ((ِوَفَجَرْنَا الأزْضَ 
عَيون)) [القمر:12]. 

قيل: قد يكونٌ محوّلاآً عن غيرهما, وذلك بعد أفعل التفضيل المخبّر به عن ما هو مُغاير للتمييز يعني عن 
المبتدأ, مثل: زيدٌ أكثرٌ منك علماً, أصله علمُ زيدٍ أكثر, زيد أكثرٌ منك علماً, علمًا أصله مبتداً , عِلمُ زيدٍ أكثر, حُذف 
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علمٌ الذي هو المبتدأ فصارَ زيد هو المبتداً, زيد أكثرء أكثرٌ ماذا؟ هذا احتملَ صارَ فيه إبهام أكثر منك ماذا؟ علماً 
فجئنا بالمبتدأ الذي حذفناه فنصبناهُ على أنه تمييز لرفع إبهام النسبة. 

ومنه ((أنا أَكْثّرُ مِنْكَ مَالاً)) [الكهف:34] مالي أكثرٌ منك, حُذِف مال» انفصل الضمير ارتفع صار (أنا)» إذن: 
أنا أصله الياء مالي» حُذف المبتدأ مالي ثم انفصل الضميرء ولا يكون في محل رفع فجيء بضمير مُنفصل يكون في 
محل رفع فقال: أنا, أنا أكثر منك ماذا؟ هذا صارَ فيه إبهام, فاحتجنا إلى المبتدأ الذي حذفناهٌ ورددناه لننصبه على 
التمييز ليكشف لنا الإبهام, مالي أكثر منك, فإن كان الواقعٌ بعد أفعل التفضيل هو عينُ المخبر عنه وجب خفضه 
بالإضافة, مال زيدٍ أكثرُ مال, إلا إذا كان أفعل التفضيل مضافاً إلى غيره فيُنصّبء وهذا سيأتي منصوصاً عليه في 
قول الناظم. 

وناصبب التمييز في هذا النوع الجملة عند سيبويه هو العامل الذي تضمّنته الجملة لا نفس الجملة.. العامل الذي 
تضمّنته الجملة هو الناصب. طابَ زيد نفساًء (نفساً) تمييز منصوب ما العامل فيه؟ طاب هو العامل.. الفعل ماضي 
هو الذي عمل النصب في التمييز. 

((فَجَّرْنَا الأرْض عُيُونَا)) [القمر:12] عيوناً ما العاملٌ فيه؟ فجّر نقول هذا هو العامل في التمييز. 

((أنا أَكثّرُ منك مَالاً)) [الكهف:34] أَكْتّرُ هو الخبر, وأكثرٌ فيها معنى الفعل. 

إذن: عد سير الغا الذي لتيلقه الجملة ١‏ كير العاف برهو ادي اظيا كاده التظم كبا ند الي في 
iT‏ 0 بمَا قَدْ رَه هذا يحتمل؛ يحتدل أند ار اديه العامل الذي تساك الحا Es‏ 
به نفس الجملة, ولذلك قال ابن هشام: أن Ss‏ محتمل للمذهبين؛ إذ يصح أن يقال إنه فسّر العامل لأنه 
رفع إبهام نسبته إلى معموله, وأنه فسّرَ الجملة لأنه رفعٌ إبهام ما تضمنته من نسبة. 

إذن: قوله اسم بِمَعْنَى (مِنْ) مُبِينٌ نَكِرَهْ هذا حدّ للتمييز. 

قوله: يُنْصَبْ تَمْيِيزاً هذا بيان لحكمه, يُنْصَبْ هذا الاسم بالقيود السابقة تَمْييزاً. . مميزاً, تمييزاً هذا حال من 
نائب الفاعل , يُنْصَبُ هو ناتب الفاعل» تَمْييزاً هذا حال منه. 

بِمَا قذ فُسَّرَذ: بمَا هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: يُنْصَبْء يُنْصَبُْ بمَا: : يعني بالذي قد فَسَرَهء كَشِبْرٍ ازضّاء 
الكاف هذه تمثيلية داخلة على محذوف كقولك: هذا شِبر أرضاً, شبر: خبر مبتدأ محذوف» و أَرْضًا: تمييز, هذا شبر» 
شبر من ماذا؟ ثوب.. بساط. . أرض. . جدار؟ يحتمل هذا وهذاك , حينئذٍ قيل أزضّاء جيءَ بالتمييز ليكشف لنا إبهام 
مفرد؛ لأنه مُبهم. اليو بهذا شين العامل في (أرْضًا) هو لفظ الشبر نفسه, وهذا مثال للمساحة. 

وقفيز برَاًء القول فيه كسابقه» قفيز بْرَاء بُرَّا: تمييز منصوب بقفيز, وهو مكيل. 


وَمَنَوَيْن قلنا: تثنية منا كعصاء ويقال من ويُثنى مَنان»› وَمَنَوَينِ عسّلاً وَتَمْرَاء عسّلاً هذا هو التمييز 
وَتَمْرَا هذا موک ع ول کن ما بعد الا كمي أ لان الواو تعثير فاصيلا. 

إذن: تمييز الفرد: رفع إبهام ما دل عليه من مقدار مساحي, أو كيلي أو وزني وهو ما ذكره الناظم, ولم يذكر 
غيره لماذا؟ لأنه هو الأصل, الأصل في التمييز الذي يرفع إبهامَ مفرد أن يكون في المقدّرات, وأما العددذ وإن كان 
ك لمستقل. 


ل yy SS r‏ 
واحترز بقوله: مُتضمّن معنى (من) من الحال.. قلنا الأولى حذففُ كلمة مُتَضمّن. من الحال فإنها مُتَضْمّنة 
معنى (في). 


وقوله: لبيان ما قبله: احتراز مما تضمَّنَ معنى (من) وليس فيه بيان لما قبله» يعني: ليست (من) فيه بيانية؛ 
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كاسم (لا) التي لنفي الجنس فإن (من) فيها لبيان الاستغراق.. استغراقية؛ ونحو: لا رجل قائم, لا من رجل قائم, 
نقول: هذه (من) ليست بيانية, وإنما هي للاستغراق. 

وقوله: لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز, وهما المُبين إجمال ذات, والمبين إجمال نسبة؛ فالمبين 
إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهو الأكثرء وهي الممسوحات نحو: له شبر أرضاء حينئذٍ نقول (أرضا) هذا 
العامل فيه شبر وهو جامد, فإن قيل: كيف عمل؟ نقول: لأنه أشبة اسم الفاعل في الطلب يقتضي ما بعده لذلك نصبَ, 
والمكيلات نحو: (له قفيز براً)» والموزونات له (مَنوان عسلاً وتمرا). والأعداد نحو: (عندي عشرون درهماً) وهو 
منصوب بما قد فسّره بالمفسّر يعني» وهو (شبر و قفيز ومنوان وعشرون), والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان 
ها تعلق يه العامل من :فاغل أو مقعو ل :و الاما ها ذكر تام 

وقد لا يكونُ محؤلاً مثل: امتلأ الإناء ماءًَ» إذن: المبين لنسبة قد يكون محوّلاً وقد لا يكون» المحول هو الأكثرء 
والضابط فيه أن يكون محولاً عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ, وغير المحوّل هذا سماعي يحفظ في ألفاظ ولا يقاس 
عليه: امتلا الأناء ماء. 

والناصبُ له في هذا النوع هو العامل الذي قبله, اختارَ خلافاً ما دل عليه النظم. 

قال رحمه الله: 
بغ ذي وَشِبهها اخجزرزة إذا | أ فها كد حلط ةة غذا 


وَالقْصْبْ بد ما أض يف وَجَبَا إن كان متشل ملءَ الأرْضٍ ذَهَبا 








وَبَعْدَ ذِي المذكوراث الثلاث كَشِبْر أزضًا: ممسوحات, قفِيز بْرًا: مكيالات , مَنَوَيْنِ عسّلاً: موزونات, بعد ذي 
اقات اسك رات رة ها هى الوح الثاني الذي ذكرناه مله نحو لك مما أجرنّة العربٌ مجراها في الافتقار 
إلى مميّزء وهي الأوعية المراد بها المقدار كذنوب ماء , وحُبٌ عسل بضم الحاء» ونحي سمناً, ورقود خلا, وما حمل 
على ذلك في كلّ مجمل الحقيقة مرفوع إجماله بما بعده, كل لفظ مُجمل يحتاج إلى كشف ورفع إبهام فهو داخل في 

ل هذا وجه آخر يعني: يجوز لك في ما سبق 
النصب وهو الأصل, ويجوز لك الإضافة, تقول (له شبرٌ أرضا), ويجوز أن تقول: له شبرٌ أرضِ, وقفيز برّ, ومنوا 
عسل, له شبرٌ أرض, له خبر مُقدّم, وشبر مبتدأ مُؤْخّر, وهو مضاف وأرض مضاف إليه, هل يُسمّى أرض هذا 
الل ا 
الأكثر على أنه يُسمّى تمييزاً ويكون مجروراً, وابنُ هشام لا یری أنه يُسمى تمييز.. خرجَ عن باب التمييز إذا 
أضفته. 

اذن: هذا تجويز من الناظم تبعاً لما د تقرّرَ في لسان العرب أن التمييز المُبين للمفرد يجوز إضافته حينئذٍ يخرجٌ 
عن النصب إلى الجرّء فيكون مجروراً بعد أن كان منصوباً. 

وَبَعْدَ ذي المقدرات الثلاث وَشِبْههَا: فُهم منه أن التمييز بعد العدد لا يجِيءٌ بالوجهين يعني: اا عَشْرَ كوكباً 
لا يتصوّر هنا الإضافة, ولذلك قلت أن باب العدد الأصل أنه لا يدخل هنا, فيمن بِوّبَ للعدد, فالأحكام هنا خاصة بما 
عدا العدد؛ لأنهم سيذكره في باب مُستقل. 


إذن: وَيَعْدَ ذي هذا اسم إشارة خص به المذكوراتء وَشِبْههَا أخرج به العدد, حينئذٍ العدد لا يجوز فيه 
الوجهان» بل يتعين فيه النصب فيما نصب تمييزه, والخفض فيما خفض تمييزه» وأما جواز الوجهين النصب في 
المخفوض أو الخفض للمنصوب فليس داخلا معنا, إنما هو خاص بهذه المذكورات. 
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اجْرٌّرْهُ وجوباً أو جوازاً؟ قطعاً جوازاً» كيف نقول واجب؟ بل هو جوازاً. 

اجْرّرْهُ يعني جوازأًء فإن أرِيد نفس الآلة التي يُقدّر بها وجب الجرَ. يعني الآن إذا قيل مقدار. . كيل. إذا قلت 
مثلاً اشتريت صاعاً تمراً » المقدار يطلق ويراد به الآلة الصاع نفسه الصاع, ويراد به ما كيل به, فإذا قلت: اشتريت 
صاعا تمراً, هل أنت اد شتريت التمر الذي وُزن في لصاع أم الصاع الذي يُوزن به التمر؟ 

يحتمل هو, يحتمل هذا وذاك, فإذا قلت: اشتريث صاعاً تمراً, في أصل التركيب يُطلق الصاع ويراد به نفس 
الآلة, ويُطلق الصاع ويُراد به ما يكال به» يحتمل هذا وذاك. 

إذا جررت حينئذٍ صار محتملاًء لأننا جوزنا في الوجه الأول السابق كَشِبْرِ أزضًا جوّزنا فيه الوجهين, وإذا 
أردنا به الآلة تعيّنَ الجر , فإذا جررنا حينئذ صارَ مُحتملاً للصاع نفسه, وللذي كيل به الصاع, لكق إذا کاو يه 
به اسم الآلة صار على معنى اللام لا على معنى (من). 

وإذا نصبنا قيل تعيّنَ في أن المراد به نفس التمر لا الصاع, يعني لا يراد به الآلة. 

إذن: تجويزٌ الوجهين -النصب مع الجر- نقول هذا يختلفُ به المعنى, ليس هكذاء فإذا نصبنا حينئذٍ تعينَ أن 
يدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يملأ الوعاءً المذكور من الجنس المذكور. اشتريت صاعاً تمراًء بالنصب يتعين 
هذا , وأما إذا جررته حينئذ يحتمل, فهو نص في المقصود , وأما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك, وأن يكون مراذه 
بيان أن عندة الوعاء: الصالح لذلك؛ ان المقدار يطلق ون رادنهم لعرفايه قو ايء هن آله مساحة أو آله ورق أو 
آلة كيل ويُطلق بمعنى الشيء المقدّر بالآلة, فهو يحتمل هذا وذاك. 

إذن: اجْرْرْهُ نقول: هذا جوازاًء متى؟ إذا أردنا الشيء الذي يُكال؛ التمر نفسه, البر نفسه, وإذا أردنا الآلة نفسّها 
المنا والقفيز والشبر ذا أزذنا الآلة نلسها وجب الجر لكن لا يكون على معني زعل) ب وإلما کون على می ام 

جوازاً. . اجرره جوازاً فإن أريد نفس الآلة التي يُقدّر بها وجب الجر, لكن ليس هذا مراداً هنا, لأن الإضافة 
يدظلى حي للدم ١‏ إحراء a‏ فليس بتمييز, لکن إذا تُكلّم به يلتبس بالتمييز. 

اذا أَطَْفْكهَا يعني أضكتها إلى التمييذ هذه المقكرات الثلاث إذا أضفتها إلى التمييز اجرره جوازا. 

َمْدُ حِنْطَة غا كقولك: مد حِنْطَة غِذاء, عندي مد حنطة هذا الأصل, مثل صاعٌ.. كط حنطة هذا تقول 
اك را كي اسم آلةء حينئذٍ جاز إضافته إلى التمييز فتقول عندي مذ حنطة بالإضافة, فيحتمل 

الك کا فاو ويحتمل ماذا؟ الشيء المقدر نفسه الحنطة, حينئذٍ يكون 
(مدّ حنطة) مذ من حنطة على معنى (من)» اق ليش .هو لفرت كن ر که يحتمل الوجهين: 

وَبَعْدَ ذي وَشِبْههَا اخرْرْهُ جوازاً 

إا أَضَفْتَهَا يعني: إلى التمييز المنصوب؛ إذا أضفتها إليه. 

كمد حِنْطَة مُذُ مبتدأ وهو مضاف, وحِنْطة مضاف إليه. 

غِذًا هذا خبر المبتدأ, مذ مبتدأ, و غِذدًا: هذا خبر المبتدأ. وشبرٌ أرضء شبرٌ أرضاً, وقفيز بر, (قفيزاً) (براً) 
هذا الأصل, و(مَنوا عسل) منوين هذا الأصل فيه, غذاء أعربه الشاطبي بدلا أو حالاً, وغذاء بمعجمتين ككتاب, 
غذاءٌ ككتابٌ, وهو ما يُغتذى به في أي وقت, غذاء في أي وقت, وأما الغذاء كسحاب فهو ما يُؤكل أول النهار, غذاء 
کسحاب. 
وَالنْصبٌ بد ما أض يف وَجَبَا| إن كان مثل مم ل الارَض ذمَمَا 








هذا ی لليف الا اة ملفا ولو أضنيفه إلى كير ال به اتا يشترط فيه أن لا يُضاف إلى 
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غير التمييز, فإن أضيف حينئذٍ وجب نصب التمييز, هذا البيت تقييدٌ لسابقه؛ فمعنى اجرره إذا أضفتها أي: إلى 
التمييز؛ بخلاف (ما) إذا كانت مضافة إلى غيره, إذا كانت هي مضافة إلى غيره حينئذٍ تعيّنَ النصب. 

ملء الآزض دعبا (ذَهَبَا) هذا تمييز؛ لا يصح أن يضاف إلى ما قبله؛ لماذا؟ لأنّ ملء الآزض مضاف 
ومضاف إليه , ملْع. . ملع 0 مِلْء الازضِ ذهاء (مِلءُ الأرْض) ١‏ هذا المجتمن؛ فيه إيهام, 0 ل (ملءغ الآرض 

وَالنصْبُ بَعْدَ مَا أضيف وَجَبَا وَالنَصْبُ هذا ل بَعْدَ هذا مُتعلق بقوله النْصْبُ لأنه مصدرء والمصدر يتعلّق 
به الظرف. 

بَعْدَ مَا أك ما هو الذي 0 هذه المقدّرات الثلاث» لغير التمييز وَجَبَا الألف للإطلاق النصب 
وجبا, وجبا هذا خبر النصب. 

إنْ كَانَ إن كان المضاف لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه؛ مثل ماذا؟ مِلْءْ الآزض ذَهَبَاء الآزْض هنا الهمزة 
مُسهّلة, ملء الآرّضٍ بتحريك اللام.. ذَهَبَا,ٍ حذف خبره لملء مبتدأ, وهو مضاف والأرض مضاف إليه, وذهبا 
التمييز والخبر محذوف؛ يعني لي.. جار ومجرور متعلق بمحذوف. 

ومثله: (مَا في السْمَاء قد رَاحَةَ سَحَاباً)؛ إذلا يصح (ملءٌ ذهب)» لا يصح أن يقال (ملءٌ ذهب), ملءُ: 
مضاف إلى الأرض حينئذٍ يمتنع أن يُضاف التمييز -الذي هو ذهب- إلى ملء الأرض, فلا يُقال ملءُ ذهب, ولا قدرٌ 
سحاب» فإن صخ إغناء المضاف عن المضاف إليه جار نصبُ التمييز وجار جرّه بالإضافة بعد حذف المضاف إليه. 

أشجة النان :روجلا ذيذلو قل هو أشحة رجل؟ يعني إذا تحذفالمضاك ر اضف إلى التنييق'فضح المي 
حينئذٍ نقول يجوز فيه الوجهان: أن يبقى على أصله فينصب فيكون جائز النصب, ويحتمل أنه واجب النصب. 

إذن: جائ النصب مع جرّه بعد حذف المضاف إليه؛ إذا قيل زيد أشجع الناس رجلاً» حينئذٍ نقول أشجع رجل 
يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لماذا؟ لأنه صح أن نستغني بالتمييز عن المضاف إليه, لكن (ملءٌ ذهب) هذا لا يصحء 
قدرٌ سحاب نقول لا يصح, حينئذٍ يمتنع. 
وال لصب بعد ما أض يف وَجَتا | إن كااننَ مِثل ممِ له الارْض ذهَبَا 








يعني: أن المميّز إذا أضيف وجب نصبٌ التمييز» ومنه قوله: إِنْ كَانَ مِثْلَ.. إلخ, أنه لا يجب نصبّه إلا إذا كان 
كالمثال المذكور وهو إن كان المضاف لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه. 

قال: فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصبٌْ التمييز نحو: ما في السماء قدر راحة سحاباً, 
را بانه إذا لم رصنت غو العاف لبه رصنت ره تعالى [ فلن تنكل من د ارس فنا )ال 
عمران:91] فلا يُقال: ملءْ ذهب, لكن المثال الذي ذكرناه سابقاً يصح. 
وَالفا ل الى الْصِبَنْ باغلا مُفضلاً كلت أغلى ملزلا 








هذا البيت خاص بأفعل التفضيل.. تمييز أفعل التفضيل» ا 
في المعنى وجب نصبّة على التمييز هذا مراذه, الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاعلاً في المعنى وجب 
نصبه على التمييز. 
وَالْفَاعِلَ الْمَعْنَى الْصبَّنْ انصبن الفاعل المعنىء الْفَاعِلَ هذا مفعول به لقوله: انُصبَن. 
الْمَعْنَى هذا على نزع الخافض. . منصوب على نزع الخافض. والفاعل في المعنى لا غيره» من أين أخذنا 
الفاعل المعنى لا غيره؟ لأنه قدَّمَ ما حقه التأخير فأفاد الحصر. وَالْفَاعِلَ الْمَعْنَىِ أي: لا غيره. انصبن على التمييز 
بأفعل التفضيل مُفَضَّلاً هذا حال من فاعل انصبن» انصبن أنت حال كونك مُفضّلاً له على غيره؛ نحو: ماذا؟ مثل له 
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بقوله: أننت أغلّى مَنْزْلا , (منزلاً) هذا لو نظرنا فيه فإذا به فاعل في المعنى؛ يعني لو جعلنا مكان أفعل التفضيل من 
لفظه فعل» ونظرنا فيماً بعده» فإذا به تقول أنت علا منزلك, اذن: منزلك هذا الذي نصبناه على أنه تمييز في الأصل 
هو فاعل في المعنى, كيف نعرف أنه فاعل في المعنى؟ نأتي بفعلٍ من لفظ أفعل التفضيل» ثم ننظر في التمييز ما 
علاقته به؟ فإن كان فاعلاً حيئنذٍ قلنا فاعل في المعنى وإلا فلا؟ 

وَالف عل الْمَغكى الْصِبَنْ بأفعلا مُفضلاً كلت أغلى ملزلا 








أَغْلَى هذا فيه ضهير بعوة على أنث؛ أنت مشا وأعلى هذا خبر, مَنزلاً هذا تمييز, وأعلى هذا فيةضمير 
مستترٌ يعود على أنت, وهو بدل الكاف (منزلك) أين ذهبت الكاف؟ نقول استتر في أعلى, ومنزلاً هذا تمييز لأي 
شيء؟ أغلّى أي شيء؟ أغلَى مُحتمِل أو لا؟ فيه إبهام فيه إبهام. 

إذن: نقول هذا تمييز لأفعل التفضيل, وألك اكز مايا عرف تعر كاز مالك إذن صار فاعلاً في المعنى. 

قال الشارح: التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلاً في المعنى وجب نصبه, وإن لم يكن كذلك وجب 
جره بالإضافة» والفاعل المعنى هو المتصل بالمعنى في الحقيقة» وهو السبببيء وعلامته أن يصلح للفاعلية عند جعل 
أفعل فعلاًء وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلحَ جعله فاعلاً بعد جعل أفعل التفضيل فعلاآً؛ نحو: أنت أعلى 
منزلاً وأكثر مالاً ؛ ف(منزلاً ومالاً) يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلاً, فتقول: أنت 
علا منزلك, وكثر مالك , أعلى منزلاً؛ منزلك كان فاعلاً ثم تقل وجُعِل تمييزاً ثم المضاف إليه منزلك الكاف استترَ 
في الفعل وصار فاعلاً , ومثال ما ليس بفاعل في المعنى (زيد أفضل رجل) , و(هند أفضل امرأة), لو جت غل ١‏ ند 
يفضُلٌ رجل؛ ما يأتي هنا فاعل في المعنى, وكذلك هند تفضلٌ امرأة؛ نقول: ليس هذا بفاعل في المعنى. 


وضابط ما ليس بفاعل فة في المعنى ما أفعل التفضيل بعضه, وعلامثة أن يصح أن يُوضع موضع أفعل بعض - 
لفظ بع ض- ويُضاف إلى جمع قائم مقامه, زيدٌ أفضل فقيه» زيد: مبتدأء» وأفضل: هذا خبر» وهو مضاف وفقيه 
مضاف إليه , فإنه يصح فيه أن يقال: زيد بعض الفقهاء , فهذا النوع يجب جره بالإضافة زيد أفضل فقيه, زيد بعضٌ 
الفقهاء , إن صح أن يجعل مكان أفعل التفضيل لفظْ بعض» ويؤتى بما بعده جمعاً حينئذٍ نقول وجب جره لأنه ليس 
فاعلاً في المعنى, فيكت جره بالإعيانة !9 1١‏ أضيف ل كلسابن, . كما ذكرناه سابقاً هناك: وَالنْصْبُ بَعْدَ 
مَا أضيف وَجَبَاء إن أضيف أفعل التفضيل إلى خ غير التمييز حينئذ وجب نصبه؛ أنت أفضل الناس رجلاًء نقول: رجلا 
هذا تمييزء وأفضل هنا يصح جعلها بعض, أنت بعض الرجال, زيد أفضل فقيه» زيد بعض الفقهاء,. 

إذن: صمّ أن يكون بمعنى بعضء فحينئذٍ نقول وجب جرّه» لكن منعَ مِن الجر هنا كونة مضافاً فرجعٌ التمييز 
على أصله فوجبَ نصبه. 
وغدل ما قت ضصضى ت ا ميّز 5 _ككرن بأآبي بق رابا 








يعني: من المواضع التي يكون فيها التمييز منصوباً واجب النصب بعد ما اقتضى تعجباًء والمراد به ما 
الى با وضيعا اوشاع e‏ ك 

وغد ل ما افتضى تعبا :( بغة) متعاق بميز. 

مَيّز بعد كل ما اقتضى تعجباً؛ كل مَا اقُتَضَى تَعَجُبَا؛ِ إما وضعاً وهو ما أفعله وأفعل به» أو لا وهو ألفاظ 
محفوظة في لسان العرب؛ نحو ماذا؟ لله دره فارساً. 
وَبغدفلنااقةضى َعْجبّا مي زكارم ب بي كرابا 








أينَ التمييز هنا؟ أينَ صيغة التعجب؟ أَكْرخْ بأبي, ((أَسْمِغ بهم وَأبصن)) [مريم:38] مثله» أباً هذا تمييز واجب 
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أَبْ أ حَمْ كَدّاكَ وَهَنُ, ؟؟؟ يقعٌ التمييز بعد كل ما دل على تعجب, وجهّه أن التمييز يزيل الإبهام, والتعجبُ 
لا يكون إلا مِن شيء خفِي سببه, د فإذا خفي سببه جيء بالتمييز ليزيل الإبهام وليشرح السبب, 
وهذا في التمييز غير المؤكد, لكن في حاصل التعجب هذا السبب قيل فيه نظر. 

يقعُ التمييز بعد كل ما دل على تعجب» لكنه ليس خاصاً بالصيغتين الموضوعتين اصطلاحاًء (للتعجب) فدخل 
فيه ما أفهمَ التعجب من غير الصيغتين, ما أحسن زيداً رجلا ,)ما( هذه تعجيبية بمعنى شيء» والصحيح أنها مبتدأً, 
وأحسن زيداً هذا فعل وفاعل ومفعول به والجملة خبر, ورجلا هذا تمييز؛ تمييز من مفعول أحسن , و أكرخ بأبيي 
بكر أبَا. . قال في شرح الكافية: المراد به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, ولله درك عالماً, هذا سماعي, 
حسبّك بزيد رجلاًء سماعي كذلك, وكفى به عالماًء هذا سماعي, ويله رجلا سماعي, ويحه إنساناًء هذا كله سماعي. 


وَاخِرْرٌ بهن إِنْ شتت غير ذي الْعَدَذْ سے قلتي و 








هذا الوجه الثالث مما يجوز في المقدّرات السابقة, قلنا* كور فا التب هذا الأصل كَشِبْرٍ أزضًا, ويجوز 
فيها الجرٌ بإضافتها إلى التمييزء هنا قال يجو فيها إظهار (من), عندي شبرٌ مِن أرض, وقفيز مِن بر, ومنوان مِن 
عسلء إذن فيه ثلاثة أوجه: شبرٌ أرضاء شبرٌ أرضٍ بالإضافة؛ شبرٌ من أرض, كونه مميزاً في حالة النصب محل 
وفاق واا إذا كتهرك (من) أو اضف فشكل نزاع: إذا شيف واضع أنه تمعز واا إذظهرك من فيحتاج! 

وَاجْرْرُ بِمِنْ إنْ شنتء وَاجْرْرٌ يعني جوازاً» ليس وجوباًء لأنه يجوز إضافته ونصبه 

وَاجُرْر بِمِنْ لفظا كل تمييز صالح لمباشرتها. 

إنْ شنت عآقه بالمشيئة» هذا قرينة دالة على أن قوله اجْرْرْ المراد به التخيير. 

غَيْرَ ذِي الْعَدَذْ: غَيْرَ مفعول اجُرْرْ, اجرر غير ذي عددء وَالقاعل الْمَعْنّى. 

إذن: كل تمييز صالح لأن يُباشره (مِن) فاجرره» واستثنى حالتين: مسألتين عندهم فيما إذا كان التمييز تمييز 
عدد ((أَحَدَ عَشْرَ كوْكَبَا)) [يوسف:4] لا تقل: أحد عشر من كوكب؛ ممنوع, كذلك الفاعل المعنى» يعني تمييز النسبة 
إذا كان محوّلاآً عن فاعل» (طاب زيد من نفس) لا يصح, بل يبقى على أصله ماذا بقي؟ 

المقدّرات كلهاء وذكرنا أمثلتهاء بقي من النسبة ((وَفَجّرْنَا الأرَْضَ غيُونَا)) [القمر:12] هل يجوز أو لا؟ 

ظاهر كلام الناظم أنه يجوز أن يقال في غير القرآن (وفجرنا الأرض من عيون) لأنه استثنى مسألتين فقط: 
وهما العدد والفاعل المعنى» والصوابٌ أنه يُضاف إلى الفاعل المعنى ما كان مفعولاً في المعنى. 
وَاجْرْرٌ بين إن شتت غير ذي الْعَدَدْ وَاأفا ل المع ى.. 








والفاعل في المعنى هذا معطوف على قوله: (ذي) الْقَاعِل بالكسر.. والفاعل بالخفض عطفاً على (ذي) عَيْرَ 
ذي الْعَدَدْ , يعني: : صاحب العددء وَالْفَاعِلِ الْمَعْنَىء ويستثنى كذلك المحوّل عن المفعول؛ فإنه يمتنع فيه الجر ب(من)؛ 
فهذه ثلاث مسائل مستثناة. 

أجاز بعضهم (شبرٌ أرضٌ), عندي شبرٌ أرض, عندي: هذا خبرء شبرٌ: مبتدأء أرض بدل مما قبله, لكن ضعّفه 
الكثير. 

كَطِبْ نَفساً تَفَذ: أصله لتطبْ نفسك, نفساً هذا تمييز محول عن الفاعل, طب نفساً, نفساً هذا تمييزء حينئذٍ هل 
يصح أن نقول: طب من نفس؟ لا, هذا مثال لأي شيء لما جاز جرّه ب(من) أو لما امتنع؟ للثاني, لأنه مثلَ لما كان 
فاعلاً في المعنى. کے ف كل نكل طب من کی الله قيضل ال حينئذٍ نقول: إذا الحتذا المفعول اول 

عن المفعول نقول الصحيح أن المحول لا يصح جره ب(مِن)؛ سواء كان محولا عن فاعل أو عن مفعول أو عن 
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مبتدأ, وإنما الحكمُ خاص هنا بالمفردات.. المقدّرات السابقة. 
(وَاجْرْرْ) هذا يتناول تمييز الاسم المفرد والنسبة غير المحول فقطء لكن نستثني المحول بجميع أصنافه. 
وَاجْرْرْ بِمِنْ إِنْ شنت غَيْرَ ذي الْعَدَدْ وَالْفَاعِلِ الْمَْنَى: يعني الفاعل في المعنى؛ يعني اجرره ب(من) لفظاً؛ 

كل تمييز صالح لمباشرته؛ لأنها فيه معنى.. هي فيه معنى مقدرة من جهة المعنى؛ كما أن كل ظرف فيه معنى 

(في)؛ وبعضه صالح لمباشرتها؛ وكل تمييز فإنه صالح لمباشرة (من) إلا نوعين على ظاهر لفظ النظم؛ وهو العدد 

وما هو فاعل في المعنى. 
قال الشارح: يجوز جر التمييز ب(من) إن لم يكن فاعلاً في المعنى؛ ولا مميزاً لعددء فتقول: عندي شبر من 

أرض, وقفيزٌ من بر ومنوان من عسل وتمر, وغرست الأرض من شجرء جرى على ظاهر النظم. 
يعني: : كأن مراد الناظم هنا أن المحوّل عن المفعول تدخله (مِن)» والصواب أنه كالفاعل. ولا تقول: طاب زيد 

من نفس» ولا عندي عشرون من درهم» وقد يُقال بأنه م اروس سد 

تدخل عليه (من), وأما الممفعول فكثيرا ما تدخل عليه (مِن) الزائدة, لكن الصواب هو الأول. 

ايل التنييزقذةم مُطلقا والفغغفل ذو الت صريف تزرا سبقا 








عامل التمييز يجب تقديمه على التمييز؛ بمعنى أنه يجب تأخيرٌ التمييز عن عامله ذ فلا يتقدّمُ عليه البتة. 

وعامل التَمييِزٍ قَدَمْ مُطلَقَا هذا حال من عامل التمييزء قدّم عامل التمييزء عامل هذا مفعول به مُقِدَّم» وهو 

ESE 15‏ الال في اشير مت شج عي يلرم رجرب كأكين اروز مطلقا 
يعني: : سواء كان اسماً جامداً؛ فلا تقل: له عندي كتاباً عشرون, لا يصحٌ بل يجب تأخيره؛ لماذا؟ لأن (عشرون) هذا 
مفرد» وهذا محل إجماع, كذلك إذا كان محوّلاًء (نفساً طاب زيد) نقول لا يصح, (عيوناً فجرنا الأرض) لا يصح 
كذلك. 

ولو فعلآ متصرفاً وفاقاً لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين؛ لأن الغالبَ في التمييز المنصوب بفعل 
مُتصرّف كونه فاعلاً في الأصل. 

إذن قوله: قَدُمْ مُطْلَقَا.. أعلى درجات العامل أن يكون فعلاً متصرفاً, حينئذٍ ولو كان فعلاً متصرفاً فغيره من 
سه 1 يس بو ع اك راضم 

id IEE ركان‎ ELLE E E 

بالأصل, أما غيرٌ المتصرف؛ يشمل الجامد والاسم.. أما غير المتصرف فبالإجماع؛ يعني الجامد لا يجوز, نحو: ما 
أكرمّك أباً, نقول (أباً) هذا لا يجوز تقديمه؛ لأن ما أكرمك هذا صيغة تعجّب, وهي غير مُتصرفة فلا يتصرف في 
معمولها 

ونعمَ رجلاً زيداً؛ لا يقال (رجلاً نعم زيداً) لا يجوز لأن نعم هذا فعل جامد, وهذا محل إجماع. 

والاسم كذلك بالإجماع لا يتقدّمُ عليه التمييز؛ نحو: عندي عشرون درهماً, فلا يجوز (عندي درهماً عشرون)؛ 
لا يتقدم عليه وهذا محل وفاق؛ لأنه ضعيف والعامل الضعيف لا يتصرف في معموله. 

وَعَامِلَ التَمْيِيزٍ قَدُمْ مُطْلَقَا أما توسُّطه بين العامل ومعموله فهو جائز بالإجماع (طاب نفساً زيد) توسّط بين 
العايل ومعموله هدا جار بالإجناع, والكلامُ هنا في تقديم التمييز على العامل. 

عامل التَّميِيزٍ قَدّمْ مُطْلَقَا وأما تقديم التمييز على معمول العامل دون العامل هذا جائز. 
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وَالْفِعْلَ دو الّصْرِيف نَزْراً سُبِقًا قليل؛ قيل شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه. 
وَالْفِعْلَ ذو النَصْريفٍ يعني: مُتصرف أي: مجيء عامل التمييز الذي هو فعل متصرّف مسبوقاً بالتمييز نزرٌء 
أا قلين أن ته التي .على العامل :وهر فعل وتسر 
| والفغل: م مبتدأء دو النَضْرِيفٍ نعت» نَزْراً سُبقَا: الألف للإطلاق وسُبقَ هذا مغير الصيغة وفيه نائب فاعل, و 
قال الشارح: ا ارک کو لي لقوق ی ل يدوه كاز اسروك قير 
ا 0 لم سس اص د او م 
فتقول نفساً طاب زيد, وشيباً اشتعلَ رأسي؛ IT‏ 
آتهج ر الى للف راق حَبِيبَهَها واكان تفسا بالفِرَاق تطيبٌ 








وَمَا كَانَ نَفْساً بالْفِرَاقٍ تَطِيبْ, أين العامل؟ تَطِيبُ, وهنا نفساً تقدّم عليه. 

والفراء وأكثر البصريين والكوفيين على المنعء لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل مُتصرّف كونه فاعلا 
في الأصل. 

قال: ووافقه المصنفُ في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلاً, فإن كان العامل غير 
متصرف فقد منعوا التقديم بالإجماع؛ يعني: الجامد والاسم, فلا يقال (ما أحسن زيداً رجلاً) أو غيره. لا يتقدم 
(رجلاً) على (ما أحسن)» ولا يتوسط و(عندي عشرون درهما) لا يتقدم (درهماً) على (عشرون), وقد يكون العامل 
مَتصرّفا ويمتنع تقديمُ التمييز عليه عند الجميع (كفى بزيد رجلا), (كفى يكفي)» إذن هو متصرف هذا بالإجماع لا 
يجوز كير التمييز عليه؛ لأنه أشبة الجامد من حيث دلالته على المعنى, والجامذ لا يصح تقديم التمييز عليه, وكذلك 
ما أشبهه في المعنى مثل كفى. 


وأجمعوا على منع التقديم في نحو كفى بزيد رجلاً لأن كفى وإن كان فعلاً متصرفاً إلا أنه في معنى غير 
المتصرّف فهو فعل التعجب» لأن معناه ما أكفأه رجلا. 


اذن: كفى لكونه في معنى فعل التعجب منع من أن يتقدّم عليه. 

بقيّ مسألة ونختم بها وهي: ما اتفقّ فيه الحال والتمييز وما افترقا, يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور, 
ويفترقان في سبعة أمور, يتفقان في أنهما: اسمان.. نكرتان.. فضلتان.. منصوبتان.. رافعتان للإبهام. 

ويفترقان في سبعة أمور: 

الأول: أن الحال تجيءٌ جملةً وظرفاً, والتمييز لا يكون إلا اسماً. 

الثاني: الحال قد يتوقفُ معنى الكلام عليها بخلاف التمييز. 

الثالث: الحالٌ مُبينة للهيئات, والتمييز مُبين للذوات والنّسَبء الحال مميز للهيئة, وأما التمييز مبين للذات 
نفسها, إذا قلت: جاء زيدٌ راكبا, (راكباً) هذا بين الهيئة, أما زيد فهو معلوم, فإذا قلت (عندي عشرون) الذات نفسها 
غير معلومة فاذا قلت كتاباً أفصحت عنه. 

الرابع: الحال تتعدّد بخلاف التمييز فلا بت 

الخامس: الحال تتقدّمُ على عاملها إذا كان فعلآ متصرفاً أو وصفاً يشبهة, ولا يجوز ذلك في التمييز على 


السادس -وهذا محل خلاف-: حق الحال الاشتقاق, وحق التمييز الجمود, وقد يتعاكسان. 
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السابع: الحال قد تأتي مؤكّدة لعاملها بخلاف التمييز. 
الحال جماهير النحاة على أنها تأتي مؤكّدة, وأما التمييز فالعكس جمهور النحاة على أنه لا يأتي مؤكّداً. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيا محمد...!!! 
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الدرس 68 
بِسْم آله ألرّحمَن أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آلة وصحبه أجمعين: 

حُرُوف الْجَرٌء أي: هذا باب بيان ما يتعلّقُ بحروف الجر, ومقصوده الشروع في المجرورات كما ذكرناه 
سابقاً, لأن النحاة يقسّمون الأسماء إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات, فلمًا أنهى الكلام على المرفوعات بقسميه 
الرئيسين: الفاعل والمبتدأ, ثم المنصوبات وعدّها المفاعيل السابقة والعامل فيها شرع في بيان ما يتعلق بالمجرور, 
والمجرور على قسمين, المجرور يعني الاسم الذي دخلة الجر, وهو الذي يقتضيه الحرف, المجرور على قسمين: 

إما إن يكون مجروراً بحرف, وإما أن يكون مجروراً بإضافة. 

وجرت عادةٌ النحاة على تقديم المجرور بالحرف على المجرور بالإضافة, وهذا لسبب عندهم وهو أن 
المجرور بالإضافة على نيّة الحرف, حيئنذٍ الحرف الملفوظ يكون أولى بالتقديم من الحرف المنوي. 

إذن: الباب الثاني (الإضافة) مبنيّ على الباب الأول وهو حروف الجر, وإذا قيلَ بأن المضاف هو العاملٌ على 
بطر كول لاا ها و مسرا لكوم ا 0 
النحاة. 

(خُرُ وف الْجَرّ) سُميت حروف الجر قيلَ لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء, هذا المشهور يعني تُوصل إليها 
تلك المعاني التي تضمَنتها الأفعال التي هي المتعلق بالنسبة للحرف, فيكو المرادُ حينئذٍ -حروف الجر- المراد 
بالجر هنا المعنى المصدري» ومن ثم سمّاها الكوفيون حروف الإضافةء لأنها ضيف معاني الأفعال إلى الأسماء 
يعني تُوصلها إليها, وهذا صارّ المعنى واحدا؛ سواء سميناها حروف الجر, المعنى المصدري وهو إيصال المعاني 
من الأفعال إلى الأسماء, أو صارَ من جهة الإضافة إضافة المعنى الذي دل عليه الفعل إلى الأسماء, ومن ثم سماها 
كرون ررك رودا انها لصيف معني اتدل إلى الااء يدي أوصلوا. 

TT Try‏ اتيك التدوت رط روك ا يق ارج افيه 
الذي هو مجرور الحرف, ربطّة به على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوته له أو انتفائه عنه, يعني إما أن يكون 
الحرف وسيلة لإثبات معنى الفعل السابق الذي هو المتعلق إلى المجرور, وإما أن يكون بالانتفاء, والمراد بالانتفاء 


هنا لإدخال (خلا) و(عدا) و(حاشا)؛ لأنها سبق أنها حروف تجرٌ في بعض الأحوال, فإذا جرّت حينئذٍ ما المعنى 
الذي تضيفه إلى الأسماء؟ 


: (جاء القوم خلا زيد, عدا زيدٍ , حاشا زيد) هي قطعت معنى الفعل عما بعدها, اكاك ماني خلا وين 
ا سواه قاع عاك ج تا على اا كال ا ا 


اذن: المراد بإيصال حرف الجر معنى الفعل للاسم ربطة به على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوته له أو 
انتفائه عنه؛ ليشملَ حروف الاستثناء التي تج تجرّ لأنها لتنحية معنى الفعل عن مدخُولها لا لإيصاله إليه, أفادّه الصبان. 


1ن کک الجو کن اف انا ندر وي ا ل رة ى مم هر و 


961 





اذن: دكين ري حاب e‏ وأما الكوفيون فيسمّونها حروف الإضافة, وتُسمّى كذلك بحروف 
الصفات؛ لأنها تُضيف إلى ما بعدها صفات, والمراد بها الظرفية والتبيين والتبعيض ونحو ذلك, يعني: تُحيث في 
الاسم صفة من ظرفية أو غيرها. 

قال الناظم هنا: 
ماك خزروف الجر وهي مل إلى | حتى خلاحَاشاعدافي عل على 


اهرب اللام كن رو وكا | والقاف وا ازال وق 








هذه الحروف بدأ بها الناظم هنا عدّاً, قسم الباب إلى قسمين: 
أولاً: عد فيها الحروف. . يعني ذكرّها ذكراً , جمعها في بيتين» وهي عشرون حرفاً وزيد عليه لولاء فصارت 


واحداً وعشرين حرفاً ,ثم شرع في يدان الاي اللي تتعلى بهه الحروف, ثم يذكرٌ بعض المسائل التي تتعلّق 
باعمال حرف الجر محذوفاً , وهل يُكفت؟ وما الذي يكف ونحو ذلك؟ 


ذِكرٌ المعاني هنا يُذكر استطرادا وإلا الأصل النحاة كتبوا في حروف المعاني مؤْلّفات مستقلة, ولذلك لا تُؤْخَذْ 
EC‏ ا مروتو e CEC‏ 
الكرام كما يقال. 


وأما المعاني على جهة التفصيل ومعرفة ما يتعلق بكل حرف لأن بعضها يصل إلى العشرين معنى, وكل 
معت قد يكو فيه خاكف واخ وعطاء وإلى أخرة نقول هذه ما دام أنها موجودة في كتب مُستقلة حينئذٍ منزلتها 
منزلة المواريث من الفقه, لكثرة المسائل فيها والأخذ والعطاء حينئذٍ استقلت بمؤلفات خاصة»ء ومغني اللبيب لابن 
هشام رحمه الله تعالى يعتبر موسوعة في هذا الجانب, فمن أراد الزيادة والتزود حينئذ يرج م إلى ذلك الكتاب» قد قيل 
لمجا ار كي دروي 
ا له يك وزها) تقول :هذا ارم د 
وليست اسمية, وكا ا ف الكاك في اه ا المحاطب هن کو 
وجمع, نقول: هات هاكِ هاما هان هاكم. 

إذن: يُتصرّف فيها تصرف الكاف الاسمية» وإلا فهي حرف» حينئذٍ هَاكَ نقول بمعنى خُذْ وهو فعل أمر. 

هَاكَ حُرُوفَ الجَرّ يعني خُذ حروف الجر, وأراد أن يذكرَ لك الحروف على جهة العموم» وإلا الأصل أن يقول 
هاكها؛ يعني خذهاء وأعاد هنا فأظهر في مقام الإضمار من باب التأكيد فحسب» وإلا ليس ثم معنى يُلتفت إليه. 

هاك حُرُوفَ الجَرٌ وهي: مِن؛ إلى» وهي عشرون.. عدّها الناظم عشرين, وبعضهم زادّ وبعضهم نقص, وثم 
ونال کا فل هى كرف حجن ا و ان يقورع في هھ دال ر کی ری سني را عا 
لوجم إلى الكتاب المذكرن 


ماك خُرُوف الجَنّ وهي: عشرون حرفاًء وَهي: مِنْ إلى حَنّى خَلا, هنا كلها عدّها بدون حرف العطف. . يعني 
بإسقاط العاطف ا أن هذا جائز في النظم..والشعر بإجماع اتفاق» واختلفوا هل يجورٌ في النثر أم لا! 


اك خُرُوف الجَرّ وَهُيَ مِنْ من: يُعتبر خبر ل(هي)؛ هَاكَ خُرُوف الجَرّ, وهي الواو واو الاستئناف» إلا انه 
استئنافٌ بياني» والاستثئنافٌ البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدّر. 
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والاستئناف النحوي هو ما ليس واقعاً في جواب سؤال مُقذر, حينئذِ لما قال هَاكَ حُرُوف الجَرّء وهذا فيه 
تشويق, ما هي هذه الحروف؟ كأن سَائِلاً سأله: ما هي؟ 

قال: هي مِنْء (هي) مبتدأء و(من) خبرء هي يعود على حروف الجرء والحروف جمع وأقل الجمع ثلاثة, ومن 
هذا لفظ واحد, حينئذٍ هل حصل التطابق بين المبتدأ والخبر؟ الجواب: لا لم يحصل التطابق بين المبتدأ والخبر؛ لأن 
هي قلنا هذا مدلوله جمع وهو حروف الجر. 

(مِنْ) هذا حرف واحد مدلوله واحد؛ لأنه يُعبّر عن نفسه, حينئذٍ هل حصل التطابق بين المبتدأ والخبر؟ 

الجواب: لا, الجوابُ عن مثل هذه المسائل نقول: هنا لاحظ ماذا؟ العطف ملحوظ قبل الإخبار» قال: هيء ثم 
لح في كيده أله سعط نا كي الف الأول عاو ار ارول فحينئذٍ تكون في الإعراب (من) وما غطف 
عليه خبر المبتدأ , وإذا قلت من خبر أخطأت لأنه لم يحصل التطابق» حينئذٍ تقول من وما عطف عليه لأن الخبر كله 

من إلى حتى إلى قوله متى» نصف البيت والبيت الذي يليه كله هو الخبر في المعنى» لأن قال: هي أراد أن يعدّها 

ويفسّر لنا ما هي هذه الحروف, قال هي من. 

إذن: (مِن) وما عُطِف عليه نقول خبرء لكن وما بعده (مِن) (إلى), تقول (إلى) معطوف على (مِن)» حينئذٍ 
الخبر هنا مركب لكن من جهة المعنى, وهي: من إذن: بروكا ضك طر كي ا 


من إلى» يعني وإلى وحتى وخلا وحاشا وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومندٌ ورب واللام -أي مُسمّى اللام- وكي 
وواو -أي: واو القسم- وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. 

هذه كلها عشرونء ترك منها (لولا) فحسب لوجود النزاع بين النحاة» هنا عد رب من حروف الجرء وهو 
حرف له مَقامه في حروف الجرء إذ له معنى خاص وإن كان هو حرف شبيه بالزائد لعدم تعلّقه بمتعلق إلا أنه 
راغي 

مذهبُ البصريين أن (رب) حرف جرّ, وذهب الأخفش والكوفيون إلى اسميتها؛ ليست بحرف مُتفق عليه بين 
النحاة» بل مذهب البصرين أنها حرف جر تجِرٌ كما تجر مِن. 

ومذهب الأخفش -وهو بصري- والكوفيين إلى أنها اسمٌ» وأَيّدَ مذهبُ الكوفيون بأنها في التقليل أو التكثير مثل 
(كم) الخبريةء لأن ربّ كما سيأتي فيها أربعة مذاهب, المشهورٌ أنها للتكثير كثير وللتقليل قليل؛ هذا المشهور خاصة 
عند المتأخرين, حينئذٍ إذا أفادت التكثير (كم) الخبرية تُفيد التكثير؛ (كم مال عندي), (كم أولاد) نقولٌ هذا أفادت 
التكثير. 


إذن: لما عدي ب(رب) التكثير -الذي هو من خواص (كم) الخبرية -حينئذٍ دلَ على أنها اسم» فهذا المعنى الذي 
دلت عليه رب وهو المعنى الذي دلت عليه (كم) الخبرية, وأيّد بأنها في التقليل أو التكثير مثل (كم) الخبرية في 
التكثير» إذ معنى (رب رجل كريم لقيته), (رب رجل بخيل لقيته) المعنى قليل أو كثير من هذا الجنس على حسب 
المعنى المراد, كما أن معنى (كم رجل) كثير من هذا الجنس, ولا خلاف في اسمية (كم). 

إذن: حملاً على (كم) الخبرية حُكم على (رب) بأنها اسم وليست بحرف, إذن: قوله (رب) جرى فيه على 
مذهب البصريين, هذه الحروف العشرون كلها مُختصّة بالأسماء وهي تعمل فيها الجرّء وقد عملت هذه الحروف 
الجرّ في الأسماء على الأصل فيهاء لأن الأصل في الحرف المختصّ أن يعمل الجر هذا الأصلء حينئذٍ إذا جيءَ 
بالحرف يعمل الجر؛ حينئذ لا نسأل عنه لا نقول: لماذا عمِلَ الجر؟ لأنه جاء موافقاً للأصل؛ لأنه كما سبق أن بعض 
الحروف مختص بالأسماء وبعضها مختصّ بالأفعال. 

ما اختصٌّ بالأسماء فالأصل فيه أنه يعمل الجرّء فما عمِلَ النصب ك(إن) أو عمل الرفع ك(إن) كذلك بالخبرء 
حينئذٍ يُسأل لماذا خرج عن الأصل؟ وما هو الأصل؟ الأصل في الحرف المختص بالاسم أن يعمل الجر فحسب» 
ولذلك هنا لا يُسأل عنها فنقول: هي عملت الجر على الأصل. وهي تعمل فيها الجر, وتقدَّمَ الكلام على خلا وحاشا 
وعدا في باب الاستثناء, فلا عودة ولا إعادة. 
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وقلَ مَّن ذكرٌ (كي ولعل ومتى), ومع أن الناظم هنا ذكرها من باب استيفاء حروف الجر, 00 ذكر (كي 

حينئز لما اخثصضشت 5 NEA NRA ES‏ مكايا حلم لا EER‏ 
فر , ولذلك لم يذكر لها معاني, إنما أسقط هذه الثلاث الأول خلا وعدا وحاشا؛ لأنها مضت وكي ولعل ومتى مع 
ارا ا ار اراح ل ا شاي ررد كار لجا وتطك لكاروا كي دكريها لبر عبد فأمّا كي فتكون 

0 الأول: إذا TT‏ ال لق عن اش إذا دخلت كي على (ما) 
الاستفهامية المستفهم بها عن علة الشيء؛ حينئذٍ صارت (ما) الاستفهامية مجروراً بكي, (كيمه): (کي) (ما) هذا 
الأصل خذفت الألف كما حذفت من ((عَم يَتَسَاءَلُونَ)) [النبا :1[ لأن حرفت الجر إذا دخل على (ما) الاستفهامية 
حُذفت الألف ثم دخلت عليها هام السام كيمه؛ أي : لمه ب فز(ما) الاستفهامية مجرورة بكي, وحذفت لها 
لدخول حرف الجر عليها, وجيء بالهاء للسكت 


إذن: 0 0 اي يكون مجروراً ل(كي) هو و (ما) الاستفهامية ال دم ھا عن كلة الوم 


E TT‏ ا ص 








كيْمَا يَضُرٌ وَيَنْفُْ: (ما) هذه مصدرية, وَ(ِيَنْفعُ وَيَضْرٌ) نقول هذا صلة لها حينئذٍ تؤول بالمصدر يعني بالضر 
والنفع؛ قاله الأخفش, وقيل: (ما) هذه كافةء لكن المشهور كَيْمَا يَضُرٌَّ وَيَنْفْعُ, المشهور أن (ما) هذه مصدرية. 

الموضع الثالث: أن وصلتها؛ أن المصدرية مع صلتها؛ سواء كانت أن ملفوظاً بها أو مقدرة, وهذا المعنى 
محيون كر , وهو يعد من النواصب في باب المضارع, جنت كي أكرم زينا عع سم 
گي وات والفغل ا را مکو مجرور مركي » والاصل نيلا جلت كي ررد أي: لإكرام راك تكو 
بمعنى اللام, والأولى أن تُقدّر كي مصدرية فتُّقدّر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها (ِلِكَيْ لا تَأْسَوَا)؛ هذا سيأتينا 
في نواصب المضارع. 


المراد هنا أن (كي) تدخل على (أن) المصدرية وصلتها, اذن: هذه ثلاث مواضع هي خواصَ كي, وهي في 
هذه المواض ضع الثلاث بمعنى اللام, في الجميع بمعنى اللام, كيمه؟ لمه؟ لإكرام. للضُرٌ. إذن كلها قُدّرت باللام» وهي 
ل الثلاث بمعنى اللام, ويطرد جرها لأن المصدرية, هذا مطرد قياس؛ ليس بقليل, ولذلك أجازوا في 
نحو جنك كي تكرمني, أن تكون (كي) حرف جر, وأن مُقدّرة بعدها, وأن تكون ن يعني كيو للدم مُقدّرة 
بعدها, هذا سيأتي في محله. 

اذن: (كي) تكون حرف جر في مواضع ثلاثة كما ذكرناه. 

وأما (لعلً) فالجرٌ بها لغة غقيل خاصة دون غيرهم من العرب, ومنه قوله: 

ا 1 








لَعلَ أبي الْمِعْوَارٍ مِنْكَ قَرِيبُ, لعل هذه شبيهة بالزائد مثل (رب) والحرف الشبيه بالزائد حينئذٍ يُؤثّر في اللفظ 
فحسب, ولا يُوّثر في المعنى, والحرف الجر الشبيه بالزائد يدخلٌ على المبتدأ فحينئذٍ يتبقتى على أصله في كونه مبتداً 
كما هو الشأن في ري 
لَعلَ آبي الْمِعْوَارِ, أبي المغوار نقول هذا مبتدأ, ولعلَ دخلت عليهء حينئذٍ لا نقول: لعل حرف جر وما بعده اسم 
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و و ا ب وا اي ELS‏ واي 
اا ا ل 0 مجرورٌ 
لفظاً لا محلا, حينئذِ في المحلٌ فهو مرفوع على الابتداء, فتقول: 

لعل أبي الْمِعْوَارِ: لعل حرف جر وترجٌ شبيه بالزائد, وأبي المغوار مجرور لفظاً بلعل مرفوع محلاً على 
الابتداء, بواو مَنويّة على الياء, واو مُقدّرة هذا من المواضع التي تقر فيها الواو, مَنوية على الياء» منعَ من ظهورها 
اشتغال المح بجلب الياء علامة لحرف الجر الشبيه بالزائد وقريبٌ هذا خبر. 

َكَل الله هذا واضح لأنه بالحركة, لغل: حرف جر وترجٌ شبيه بالزائد, الله: لفظ الجلالة تقول مبتداً مرفوع 
بالابتداء ورفعغة ضمّة مقدّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائدء (فضّلكم): 
هذا يُعتبر خبراً. 

وقد رُوي على لغة هؤلاء في لامها الأخير الكسرٌ والفتح (لعل)؛ (لعل) وبحذف اللام مع اللغتين السابقتين كما 
ذكرناه آنفاً, (علٌ)» (عل)» فيها أربعُ لغات, أوصلّها بعضهم إلى العشر. 

وامة (مقى) فلو يها لعلانهط لتومق كانه 

أخْرَجَهَا مَتى كُمّه؛ يعني: من كمه حيننذٍ تكون (متى) بمعنى (من) الابتدائية؛ تسر بمعنى من الابتدائية. 
8 يد ين كمه 1 5 : 








يعني: : من لجج» حرف جر بمعنى مِن , وقال السيوطي في الهمع: وتأتي اسماً بمعنى وسط, يعن بقن كات 
اسما بمعنى وسط؟ حُكي (وضعها متى كُمَّه) أي : وسطه. إذن: هذه الثلاث لم يذكرها الناظم لغرابة الجرّ بهاء وإن 
ذكرها عدا لكن عند سرد المعاني لم يتعرض لها. 


إذن: هذه ست: خلا وعدا وحاشا ومتى ولعل وكي, نقول هذه ست , بقيّ كم من العشرين؟ أربعة عشر حرفاً 
سيذكرها بمعانيهاء ولم يذكر (لولا)؛ ؛ لم يذكرها في هذا الكتاب وذكرها هو في غيره تبعاً لسيبويه؛ مذهبٌ سبويه أنها 
من حروف الجر إذا وليها ضمير متصل, (لولا) تعتتر حرف جر مثل (من وفي) إلى آخره, متى؟ إذا وليها ضمير 
متصل, ولا يتعلّق بشيء ك(رب) ولعل الجارة تنزيلا للثلاثة منزلة الجار الزائد, TT‏ 
يتعلق بشيء شبيه بالزائد لأن له معنى, سيأتي في آخر الباب, وكذلك لعل ورب حرف جر شبيه بالزائد, النلاثة هذه 
ليس لها مُتعلق تتعلَق به تنزيلاً للثلاثة منزلة الجارّ الزائد؛ لأن القسمة ثلاثية كما سيأتي. 


إذن: مذهبُ سيبويه أن (لولا) من حروف الجر إذا وليها ضمير متصل؛ فلا تجرّ إلا المضمر, تقول: (لولاي, 
ولولاك, ولولاه). لولاي: لولا: حرف جر, والياءُ: مبتدأ جرت ب(لولا). 

إذن: لها محلان؛ محل هو ابتداء, ومحلٌ هو الخفضء مثل: لعل الله, (لعل) أثرت في لفظ المبتدأ فجرّتة وبقي 
المحلّ على أصله هو مبتدأ. (لولا) مثلها. فالياءُ والكافف والهاءُ عند سيبويه مجرورات ب(لولا)؛ يعني: في المحل, 
ولما لم يظهر حينئذٍ صار له اعتبار محلين, والضميرٌ بعدّها في موضع رفع بالابتداء, والخبرُ محذوف» فيكونُ 
للضمير محلان على رأي سيبويه, فإذا عطفت على مدخول (لولا) اسماً ظاهراً تعيّنَ رفعه إجماعاً؛ لأنها لا تجرٌ 
الظاهر, لولاي وزيدٌ؛ نقول: لولاي: الياء هذه لها موضع خفض بلولا؛ مثل لعل الله, إذا عطفت عليه اسماً ظاهراً 
قلت لولاي وزيدٌ, هل يصح العطفُ مراعاة لمحل الخفض لولاي وزيدٍ وزيدٌ, فيجوز فيه الوجهان كما هو شأن في 
رب؟ يصح أن تقول: (رب رجل كريم وكريمٌ), (رب رجل كريم) هذا باعتبار اللفظ, و(رب رجل كريةٌ) هذا باعتبار 
المحل, هذا جائز في (رب) لأنها لا تدخل على الضمير في الأصل, و(ربَّهُ فتى) هذا شاذء حينئذٍ (رب رجل كريم) 
كريم جاز مراعاة المحل؛ حينئذٍ يبدل منه على المحل. ۰ 
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وأما (لولاي وزيدٌ) نقول هذا لا يجوز, لماذا؟ لأنك عطفت اسماً ظاهراً على محل الضمير الذي فض 
ب(لولا)» ولولا خاصة بالضمير ولا تجرّ الظاهر؛ لأنك إذا عطفت عليه بالخفض حينئذٍ أعملت (لولا) في الضمير, 
کک e‏ الظاهر, 0 00 0 
TT‏ 

وزعحَ الأخفش أنها في موضع رفع فقط بالابتداء, وضع الضميرٌ ضمير الجر موضعَ ضمير الرفع» وإن 
كان غالب نيابة الضمائر في الضمائر المنفصلة؛ فقد وجدت المتصلة كما هي في (عساه وعساك وعساني) على 
قول؛ يعني: هنا جيءً بالضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع»ء والأصل أنه ما يأتي لكن هذا من باب الاستعارة, 
كما قيل في (عساه وعساك وعساني), عسى على أنها باقية على أصلها؛ أنها تنصب؛ سبد سبق أن ابن هشام عدّها من 
النواسخ, على هذا الباب سواء عددناها من النواسخ على أنه قياس مطردء أو قلنا نصبّها للضمير المتصل شاذ على 
القو ليخ استعين الكسير المكخفوطن المتصرت؟؛ لأن عساك عساه نقول هذا ما يأتي ضميراً منفصلاً؛ إنما هو متصل؛ 
حينئذٍ وضع الضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع؛ فلم تعمل لولا فيها شيئاً؛ كما لا تعمل في الظاهر؛ نحو: لولا 
0 
إن هذا التركيب سوم aT N‏ 
أتضطيغ فيتامَن أراق دِمَاقَنَا ولولاك لفؤيغفرض لأحسابنا حسن 








كذاك* 


ؤكم مَوطن لؤلاي طخت كما هوى | بأجْرَاميه يمن َة الق مهوي 








إذن: سُمع هذا اللفظ ولولاي ولولاك؛ حينئذٍ هو محتمل لما ذكره سييويه ومحتمل لما ذكره الأخفش. 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 

















بالظاهر ا خصّص مذ مذ وَحتى ‏ وَاأقاف وال وو ورب وَاتا 
وَاخصّص بمْذ وَمُنْذ وَققَأاوَبِرْب تقل رآوالت ها لله ورب 


وَمَارَوَؤا من نخوربەفتى 


لحز 5ه لتك اكد 

















هذا شروع في التفصيل؛ عدّها لك في بيتين» ثم بدأ يفصل لك أحكام هذه الحروف, ومن أحكامها أنّ منها ما 
بت بالظادر ن الاسم توعان :ظاهن ومس مما :ما بن بالناس لا يدخل على المضيس» متها بها پیش 
على الظاهر وعلى المضمر؛ ما يختص بالظاهر فحسب سبعة أحرف سبعة فقط, 

بالظاهر اخْصّصن مُنْدُ مذ وَحَنَّى هذه : ثلاثة وَالْهَاف وَالْوَاقَ ورب وَالنّا هذه أربعة صارت سبعة. 

إذن: هذه السبعة لا تدخلٌ إلا على الاسم الظاهر ولا تدخل على الضمير فإن جرت الضمير حينئذٍ إما أن يقال 
أنه قلين» وزيا أن ينان ا :ذا جرت ایو إن أن اهک رر بعتي لا ر 
وإما أن يقال بأنه شاذ. 

بالظاهر اخُصّصن مُنْذُ اأخصص مند, منذ هذا في محل نصب مفعول به قُصد لفظه؛ ولذلك عطف عليه وَالْكَافَ 
بالنضب ظهر علية اللصبب؛ عابطلا ولك كت نياه دك و هذا فى دل المي معو ب تقض 

966 





ومّدْ بإسقاط حرف العطف معطوف عليه, وَحَتََى كذلك معطوف عليه, وَالْكَافتَ بالنصب عطفاً على مُنْدُ فظهرَ 
عليه الفتح. 

بالظاهر اخُصّصنْء بالظاهر الباء داخلة على المقصور عليه عكس الآتي: وَاخْصّصن بِمُدْ وَمُنْدُ وَفتاًء 55 
الخضض ف هذ وما خطف عله مفهومه أن ما عدا هذه السيعة تدخل على الظافر والطمير»؛ فلذلك لم يحتج 
التنصيص عليه؛ لأنه قَدّمَ ما حقه التأخير. 

بالظاهر اخْصّصْ: اخصص بالظاهر, بالظاهر لا بغيره, وهو المضمر حينئذٍ تختص هذه الأحرف السبعة 
بالظاهر دون المضمر, وإنما اختصت هذه السبعة بالظاهر لضعف غالبها؛ باختصاص بعضه بالوقت» وبعضه 
بالمنكرء وبعضه بالآخرء أو المتصل بالآخر, وكون بعضها عوضاً عن باء القسم كالواو مثلاً لا أصلاً فيه» وغرابة 
الجر ببعضها ولتأدية إدخال الكاف على الضمير إلى اجتماع كافين ا ل ا 

اذن: هذه السبعة ليست على مرتبة واحدة؛ بمعني إذا قيل أنها ت : تختص بالظاهر؛ هل كل ظاهر تدخل عليه؟ لا 
سيأتي أن مذ ومند خاصة بالوقت. 

وَاخْصّص بِمَدْ وَمُنْدُ قتا وكذلك ربٌ خاص بالنكرة دون المعرفةء كذلك التاء تاء القسم تخص لفظ الجلالة 
وتدخل بقلة على على رب. 

إذن: ليست بمرتبة واحدة. إذن هي ضعيفة. إذا لم يتصرف في العامل مطلق التصرف صار فيه نوع ضعف, 
العامل القوي يتصرف بدون استتثناء, فالحرف الذي يدخل على الظاهر كل ظاهر وعلى الضمير أي ضمير من 
المحفوظات نقول هذا أقوى, وما اختصّ بالظاهر أدنى منه» ثم ما كان مختصاً بالظاهر أي ظاهر نقول هذا أقوى مما 
اختص بظاهر لا يكون إلا زمنا أو لا يكون إلا نكرة, فهي متفاوتةء لهذا التفاوت حينئذٍ خصّها الناظم بما ذكر. 

بالظاهر اخُْصّصن مُنْدْ مُدْ حينئذٍ لا يقال إلا مندٌ يومين مثلاً أو مذ يومين, ولا تضاف إلى الكفين؛ يعني لا 
2 كه اليم وكذلك (حتى) لا يقال: حتاك وحتاه, والكاف لا يقال كك وكاه, والواو لا يقال وه؛ لأن الواو هناواو 
القسم, وربٌ هذه لا تدخل على الضمير, لا يُقال ربه إلا على جهة القلة, والتاء تاء القسم حينئذٍ نقول هذه كلها خاصة 
بالاسم الظاهر. 

ثم هذه السبعة منها ما يختصٌ اختصاصاً آخر زائداً على الاختصاص بالظاهر, وهي أربعة.. يعني مما 
سيذكره الناظم, وما عداها تدخل على الظاهر مطلقاً, ولذلك قال: 

وَاخْصّصن بِمَدْ وَمُنْدُ وَفتاً ثنتان, وَبِرْبْ مُنكّراً ثلاث وَالتََاءُ لله وَرَبْ أربع؛ عدّ من السبعة أربعة خاصة ببعضر 
الظاهر لا مطلق الظاهر, ما عدا هذه الأربعة تدخل على كل ظاهر. 

وَاخْصّصْ: هذا تخصيص بعد تخصيص؛ خصٌ الأول بالبيت الأول خصها بالظاهر دون الضميرء ثم هل كل 
ظاهر تدخل عليه هذه ا : لسبعة؟ الجواب: > أربعة منها يختصّ بنوع من الظاهرء وثلاثة لا تخصّ ظاهرا دون 
ظاهر, بل تدخل على الجميع. 

وَاخصّصن بمُذ وَمُنْدْ قتا يعني: اسم زمان, هل كل ظاهر يكون اسم زمان؟ 

الو ان طرف الزماق أو اسع اذهام هو مل ررر و إن + ا اک ا 
يکونا اسمين. 

وَاخْصّص بِمَدْ وَمُنْدُ وَفتاً إذن: لا تدخل إلا على ما دل على الزمان, وما لم يدلٌ على الزمن من الاسم الظاهر 
حينئذٍ لا يصح جره بمنذ ومند. 

قال ابن عصفور: ما يُسأل به عن الوقت كالوقت؛ يعني صارَ حكمه حكم الظرف الزماني» وحينئذٍ يصح أن 
بكرن کول لمذ وم ما يُسأل به عن الوقت كالوقت بشرط أن يكون مما يُستعمل ظرفا, فتقول: منذ كم؟ كم هذه 
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يسال بها عن الوقت, وإذا سأل بها عن الوقت عُوملت معاملة الوقت؛ فصح جرها بمذ ومندٌ, منذ كم؟ ومذ متى؟ ومذ 
أي وقتِ؟ ولا تقول مُذ ما, لأن ما هذه لا يُسأل بها عن الوقت. 

إذن: ما يُسأل به عن الوقت حكمه حكم الوقت فيكون مدخولاً لمذ ومندٌ, وهو ثلاثة أشياء ذكرها: كم ومتى 
وأيء ولا يصح أن يقال: مذ متى لأن (ما) لا تكون ظرفاً. 

فإن قيل: مُذ ومُّندُ خصّها الناظم هنا بالوقت» وسيأتي أنهما قد يكونا اسمين, فل بينهما تخالف؟ فان قيل: 
سينص على دخولهم على الأفعال: أو أوليَا الْفِعْلَ كَجِنْتُ مد دَعا, كيف هنا خصّها بالظاهر وخصّها بالزمن ثم يقول: 
أو أوليًا الفغل؟ 


نقول: ثم فرق بينهما الكلام هنا في مذ ومندٌ الجارّتين وهما حرفان, والكلام هناك في مذ ومندٌ اسمان, ونحن 
لا نتحدث عن مذ ومنذ الاسمية, وها وان اشتبها في اللفظ إلا أن بيهم نرق تلك اينم وده بحرت جز لا ها 
شيئاً واحدآت, وإنما الاسمية مُستقلة بلفظها ووضعها, والحرفية مُستقلّة بلفظها ووضعها؛ فلا نقول: مذ ومنذ هي 
نفسُها تأتي تارة حرفاً, وتارة اسماًء نقول لا؛ تأتي حرفاً ثم تأتي اسماًء لكن بوضع ثانوي ليس هو عين الأول؛ فإن 
قيل سينصّ على دخولهما على الأفعال فكيف يصح دعوى الاختصاص بالوقت؟ 

أجيب: بأنهما حينئذٍ ليسا حرفا جر باتفاق, والكلامٌ فيما كانا جارّين, ومنهم من يرى أنهما حينئذٍ داخلان على 
زمان مقدّر مُضاف للجملة» وعليه فلا إشكال , إذا قيل إذا دخلت على الجملة الفعلية حينئذِ ثم ظرف مُقدّر؛ ؛ يعني بين 

مذ وه وسن الحدلة الفعلية؛ حينئذ لا إشكال لأنه صارّ مضاقاً إلى الوقت, لكن هذا ليس بمشروع. 


وَاخْصّصن بِمَدْ وَمُنْدُ وَفتاً وَبرْبْ مُنكّرآً يعني رب لا تدخل إلا على الاسم النكرة, ولا تدخلُ على الضمير» و 
تدخل على المعرف بأل؛ لا يقال رب الرجل, وإنما هي خاصة بالنكرات, ولذلك جُعلت علامة على النكرة. 
لالجل الحا رن و إن ةمنُقري: ار للل 








إذن: لا تدخل على المعرفة. 

وَالنَّاءْ التي هي تاء القسم لله ((ثَالَه لأكيدَنَ)) [الأنبياء:57] لا تدخل على غير لفظ الجلالة في الغالب, وسمع 
ترب الكعبة, وسمع تالرحمن, وحُكي تحياتك. حينئذ نقول: هذه الثلاثة ليست مطردة كالأول» ولذلك جاء في القرآن 
في غير موضع ((تالله)) [يوسف:73] حينئذٍ لا يدخل التاء.. تاء القسم إلا على لفظ الجلالة, لا يُقال تالرحمن ولا يقال 
تالرؤف تالرحيم إلى آخره, وإنما يُقال تال لماذا؟ لأن هذه الأصل فيها كلها السماع, حروف الجر ومدخولاتها 
ومعانيها ليست من قبيل الاستنباط؛ فما استعمله العرب حينئذٍ تقول نستعمله, وما لا يستعمله حينئذٍ لا نقول» هذا 
الأصل فيهاء والأصل فيها عدم التعليلين؛ إذا خصّ لفظ بلفظ فهو كما هو. 

وَالنَاءُ لله وَرَبْ يعني مُضافاً للكعبة, أو ل(ياء) المتكلم على زر ((وتاله لَأكيدنَ أصتَامَكُم)) [الأنبياء :57[ 
وري الكل وتربي مجرور به الياء لأفعلن» ونَدرَ تالرحمن» وأندرٌ منه تحياتك, تحياتك نقول هذا أنذر من 

إذن: وَالنَّاءُ لله وَرَبْ يعني لفظ رب فهي خاصة بهذه الألفاظ. 

وَاخْصّصن بِمُدْ وَمُنْدْ فت اخصّص هذا فعل أمرء بمذ ومنذ بمذ متعلق به, وقتاً هذا مفعول به. 

وَبرْبْ مُنكّراً منكراً هذا معطوف على وقتاً, وبرب معطوف على بمذ, والتاء هذا مُبتدأ, لله هذا خبر, ورب هذا 
معطوف على لله. 

وَمَا عر سات وو كر وما كي العرب أو النحاة, وما رووا يعني النحاةء(ما) اسم 

تكاتر اهل لقي 131 و نكال انا ساك اق وَبِرْبْ مُنكّراً, إذن: هو خاص بالاسم الظاهرء 


بالظاهر اخْصْص.. قال ورب ثم سُمِع رُبَّهُ قتّى» دخلت رب على الضمير؛ اها أ ل رو لا و 
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يقاس عليه, وإما أن يقال بأنه شاذ» وعليه -على القولين- لا يقاس عليه؛ يعني لا يأتي مُستعمل ل(رب) ثم يدخلها 
على الضمير في الاستعمال, وإنما التوجيه يكون لما سُمع ونُقل في كلام العرب, إذا رأيت بيتاً مثلاً أو حُكي قول 
لقدماء العرب (ربه) جاء بالهاء تقول هذا شاذ, أو أنه قليل في استعماله, وأما في الاستعمال الجديد فلا يُستعمل. 


وَمَا رَوَوْا مِنْ تخو رُبَّهُ فتى نَرْرٌ يعني: قليل؛ قلنا: (ما) موصوله بمعنى الذي مبتدأ, ونزر هذا خبره. 

وَمَا رَوَوَا مِنْ تخو رَبَّهُ فَتَى نَرْرٌ كَدَا كَهَا الكاف هذه لا تدخل على الضمير, إذن لما خصَّ رب والكاف من 
الأحرف المختصة بالظاهر» أشارَ هنا إلى أنهما قد يدخلان على المضمر قليلاآً» ولذلك عبّر بالنزر» إذن قد يدخلان 
رب العاف على الحمين که ف 


كَدَا كَهَا وَنَحْوْهُ انى قوله: (رْبَهُ فتى) هذا مما قيل فيه بأن الضمير قد عاد على متأخّر لفظاً ورتبة, (رُبَهُ فتى) 
سبق أن الضمير يعودُ على متأخرٍ لفظاً ورتبة في ست مسائل؛ منها مميّز رب (ربه فتيةٌ) فتية هذا مميز. . تميز» عاد 
ضمير رب عليه, إذن: عاد على متأخر, فهو عائد على مُبهم في الذهن قبل ذكره مؤخْراً تمييزاً؛ فلا يُنافي عدهم هذا 
الضمير مما يعود على متأخر لفظاً ورتبة, إذا قل زرب اضر هذا قبل دكر الممين عا علي ماذا؟ تقول عافد على 
مبهم في الذهن مبهم في الذهن, ربه محتمل هذا عدة أوجه. إذن هو مبهم وجوذه وجود ذهني لا في الخارج, حينئذٍ للد 
نقول قبل ذكر التمييز عودُ الضمير مرجع الضمير إلى مبهم في الذهن قبل ذكره مؤخراً تمييزاً. حينئذٍ إذا ذكر اللفظ 
(ربه فتى) نقول عاد على متأخر في اللفظ والرتبة, ومذهب جماعة كابن عصفور أن مثل هذا الضمير نكرة؛ 
الضمير الذي لا يكون مدخولاة: لرب ولا مرجِعْه لازم التنكير, نقول هذا بالإجماع معرفة, وأما الذي يكون في مثل 
هذا الموضع ففيه نزاع. 

إذن: إذا قيل الضمير هل هو معرفة أو لا؟ نقول: الضمير فيه مَبحثان: مبحث أنه مجمع عليه» وهو ما عدا 
ضمير رب, وما عدا الضمير الذي يعودُ على واجب التنكير» هذا معرفة بالإجماع. 

وأما إذا كان مدخول رب (مجرور رب) فهذا محل نزاع, فيه نزاع, قيل نكرة وقيل معرفة فيه قولان. 

قال ابن عصفور: إن مثل هذا الضمير نكرة؛ لأنه عائد على واجب التنكير؛ ما هو واجب التنكير هنا؟ مدخول 
رب» وقال جماعة كالفارسي: معرفة جار مجرى النكرة ؛ يعني كأنه قال معرفة يفسر بنكرة» ولذلك مرجعه فتية: 
(ربه فتى)» وسيأتي (ربه فتية)» (ربه فتى) فتى هذا تمييز وهو نكرة وهو مرجع الضمير, وقد يُعطف على 
مجرورها مضاف إلى ضميره؛ نحو رب رجل وأخيه, وأخيه مرجع الضمير هنا رجل. إذن عاد إلى نكرة لأنه نكرة 
تقديراًء إذ التقدير وأخ له. إذن جاز (وأخيه) لأن الضمير هنا في المعنى نكرة؛ كأنه قال رب رجل وأخ له؛ لم 
يتعرف بالإضافة؛ لأنه أضيف إلى ضمير ليس بمعرفة, وانما هو نكرة. إذ التقدير وأخ له»ء وإنما لم يجز (رب أخي 
الرجل) هذا لا يجوز» لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع, وام زيت رجن وريد لد يحور لماذا؟ زو 
مدخول رب لا يكون إلا نكرة وإذا عطفت عليه عَلماً معرفة حينئذٍ صار مدخولاً لرب» كما هو الشأن الذي مضى 


إذن: (ربه فتى) اختّلف في الضمير هل هو نكرة أم لا؟ وهذا ما يُسمى بعود الضمير على واجب التنكير أو 
جائز التنكير, واجب التنكير كالذي معنا هذاء لأن فتى هذا مميز الضميرء وهو واجب أن يكون نكرة لأن التمييز 
نكرة كما سبق معنا, اسمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبِينُ نَكِرَهء وإذا عاد إلى جائز التنكير؟ هذا أيضاً فيه خلاف, والمشهور أنه 
معرفةء لو قال جاءني رجل وضربته, ضربته الضمير يعود إلى رجل؛ نكرة أو معرفة؟ نكرة»ء إذن الضمير العائد 
على نكرة هل هو معرفة أو لا؟ هذا فيه نزاع, لكن يُقال هنا: تنكير الفاعل في هذا التركيب هل هو واجب أم جائز؟ 
هل هو واجب.. يجب أن كل فاعل أن يكون نكرة أم جائز؛ قد يكون نكرة وقد يكون معرفة؟ الثاني. 

إذن: ما كان مرجعه جائز التنكير لا واجب التنكير قيل معرفةء وإذا كان مرجعه واجب التنكير كمرجع (ربه 
فتى) هنا حينئذٍ نقول هذا نكرة, وهذا تفصيل جيد. 

كَدّا كَهَا أي قد جرّت الكافُ ضمير الغيبة قليلاً؛ كما جرته ربء وَنَحْوَهُ أتّى, سيآتينا هذا. 

قال من حروف الجر ما لا يجرّ إلا الظاهرء وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول, فلا تقل منده ومذه؛ 
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لا هذا ولا ذاك, وكذا الباقي, ولا تجرّ مندٌ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان؛ يعني لا يكون مدخولها كل 
الع کا در لخو کا فی س سو ا يعني إذا قيل بالظاهر اخُصّصن مُنْدُ مُدُ؛ نقول هذا ليس كل ظاهر بل هو خاص 
بارمق أسماء الرمانا: 

وأما قولهم ما رأيته من أنّ الله خلقه» وتقديره منذ زمن أن الله خلقه» لأن أن هذه في تأويل مصدر مضاف إلى 
اسم زمان؛ مندٌ أن الله خلقه يعني منذُ زمن خلق الله إياه هذا التقدير» وهذا على رواية فتح الهمزة لأن هذا منقول عن 
العرب. 

أما على رواية الكسر فمنذ اسم كما سيأتي بدخولها على الجملة, ويُشترط في مجرورها مع كونه وقتاً اسم 
زمان أن يكون مُعيناً لا مبهماًء ليس كل زمن كذلك هذا تخصيص بعد تخصيصء ليس كل اسم زمان بل لا بد أن 
يكون مُعيناً لا مبهماً؛ ماضياً أو حاضراً لا مستقبلاًء هذا تخصيص كذلك بعد تخصيص ۽ فلا يصحٌ ما رأيته مذ يوم؛ 
يوم هذا مبهم غير معينء لا بد أن يقول مذ يومنا أو مذ يوم الجمعة مثلاً لا بد من تخصيصه, وأما هكذا مبهم فلا 
يصح» ولا أراه مُذ غداً, هذا في المستقبل وهي لا تجدّ إلا الماضي أو الحاضر أما المستقبل فلا, وكذا في مرفوعهما 
كما سيأتي. 

ويُشترط أيضاً أن يكون متصرفا فلا يجوز منذ سحرآ؛ تريد سحر يوم بعينه. 

يُشترّط في عاملهما أن يكون فعلاة > ماضياً منفياً (ما رأيته من يوم الجمعة) أو مُتطاولاً نحو (سرث منذُ يوم 

الخميير) ولا بجر اله من يوم الخميس). سرت منذ يوم الخميس فتسير أسبوعاً كاملاً لا إشكال فيه, فصار الفعل 
والحدث متطاولا. أما قتلته منذ يوم الخميس هذا بعيدء وأنت يوم السبت مثلاً تقتل فيه منذ يوم الخميس» لاء حينئذٍ أن 
يكون العامل ماضياً منفياًء أو متطاولاًء يعني زمنه طويل» تقول: سرت مندٌ أسبوع هذا لا إشكال فيه السير قد يأخذ 
هذا الوقت, أما قتلته هذا لا يصح. 

فإن کان الزمان حاضراً كانت بمعنى في (ما رأيته منذْ يومنا) تُفسّر حينئذٍ منڏ بفي أي في يومنا, وإن كان 
الزمان ماضياً كان في معنى (من)» ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة, وسيذكر المصنف في آخر الباب. 

وأما حتي فسيأتي الكلام على مجرورهاء وقد شذ جرها للضمير: 
قلاولله لايلفسى اناس فقى حتالك يان أبي زياد 








نقول هذا شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه, خلافاً لبعضهم, ولغة هذيل إبدال حائها عيناً, وقرأ ابن مسعود (فتربصوا 
yT‏ 

وأما الوان E RA‏ 0 رز گر ف ام معا :9 ل اوا فى ق اسان 
والله أخبرني هذا لا يصح» وإنما الباء هي التي تستعمل في قسم السؤال, بالله أخبرني والله أخبرني» غلط هذاء 
بخلاف الباء فيجوز بالله أخبرني» فلا تقل (أقسم والله) ولا (أقسم تالله) ولا تجر التاء إلا لفظ الله, وهذا هو الأكثر فيها 
n‏ ل لي سر رن سس قله شاك e‏ 
سوى بينهما الناظم لكن الترتيب قد يكون مقصوده» يعني سوّى بين الله ورب بالواو قد يُفهم منه أن دخول التاء على 
لفظ الجلالة كدخولها على رب, وليس هذا مُرادا حينئذ نقول أخر رب هذا مقصود للناظم. 

وَالنَاءُ لله وَرَبْ وسُمع أيضا تالرحمنء وكذلك قيل تحياتك وهذا غريب» ولا تجرّ رب إلا نكرة نحو رب رجل 
عالم لقيت, وقيل نكرة موصوفة أيضاً رب رجل عالم» ثم يجوز في عالم هذا وجهان أن يُراعى مدخول رب الاي 
إن كان مبتدأ فيرفع أو مفعولاً به حينئذ يُنصب, وهذاً معنى قوله: وَبِرْبْ مُنكّرآء واخصص برب النكرة؛ فلا يجوز 
ری اک شد ع خض ا هذا شاد اق 
رأييت وشيكا الصدع أعظمه وربه عطفاأنقشئت من عطب 








نقول هذا شاذ, كما شد جرّ الكاف له يعني ضمير الغيبة. 
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خي ال ذنبَاتِ ممالا كتباأا وَأ أو قال قاو أقْرتا 








وقوله: 1 1 
ولاترى بعلةاولا لالتل كه وولا كه نلا حاضرا 








ومنه: 


ففؤلا ل سلامةكقاكيئم | ولؤلا البلا لكقانوا كنا 


لا لني فانني كل فيه ا إننا في الملام مشتركان 








يحفظ ولا يقاس علي ورن اكا ري كر ار ا" 0 البيت , والذي 
سحي شرك بون بال كر 1 مسو 

إذن قوله: وَمَا رووا مِنْ تخو (ِربََهُ فتَى) نَزْنٌ إذن جرٌ رب للضمير نقول هذا نزرٌء وقد يراد كلام الناظم وهو 
الذي همله ارخ ل حليه تزر. يعتى فيل وال هذا متف فيه هل يض الان عليه ا يعني نحشل أن يقال 
بالقياس , والأولى عدم القياس, وإذا غُبّر بندرَ هذا مقطوع بأنه لا يقاس عليه, (ربه فتى) هذا الضمير يلزم المجرور 
به الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مُطابق للمعنى, فيقال: ربّه رجلا وربه رجلين وربه امرأة وربه رجالا 
يعني يلزم حالة واحدة إفرادًا وتثنية وتذكيراً والتفسير بتمييز بعده مُطابق للمعنى؛ ماذا تريد بالضمير؟ مفرد مذكر» 
تقول ربه رجلاً» ماذا تريد امرأة؟ تقول ربه امرأة» تأتي به مذكرا كما هوء يلزم الإفراد والتذكير ولا يُثنى ولا يُجمع 
إلا باعتبار المعنى (ربه رجالاً أكرمتهم) مثلاء هذا على مذهب البصريين, فيُقال ربه رجلا وربه امراة استغناء 
بمطابقة التمييز للمعنى المراد, وهذا مذهب البصريين , وجوّز الكوفيون مطابقة الضمير لفظأ نحو (ربها امرأة) 
و(ربهما رجلين أو امرأتين) و(ربهم رجالاً) و(ربهن نساء) ونحو ذلك, جوّزوا مطابقة الضمير للمميز, وهذا استندوا 
فيه على السماع. . بعض الأبيات التي تقلت , وهنا يجب ذكر باب التمييز بخلاف باب نعم وبئس لقوة العامل هناك 
وضعفه هناء هنا ضعيف لا يجوز حذف التمييز, وأما في باب نعم وبئس فسيأتي معنا أنه يجوز. 
<< وَمَارَوَوَا مِنْ تخو ريه فی نَزْرٌ كَذَا كَهَاء قلنا كذاكها أي قد جرت الكاف ضمير الغيبة قليلاً, وأما قوله: 
وَنَحْوُهُ أتى» هذا مختلف في تفسيره على ثلاثة أقوال» ما مراده به؟ قيل يحتمل ثلا ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون إشارة إلى بقية ضمائر الغيبة لأنه قال (ربه), وقال (كها). مل معن الفية هل هو 
خاص بضمير الغيبة وقد مشى على ذلك المكودي في شرحه أم أراد ما هو أعم من الغيبة فيدخل فيه المخاطب 
وَنَحُوْهْ؟ قال" وَنَحْوْهُ أتىيعني نحو الضمير المذكور» حينئذ تكون الإشارة هنا.. الإحالة إلى أي شيء؟ إلى بقية 
ضمائر الغيبة المتصلة كما في ك(هو) وك(هن). 

الاحتمال الثاني: أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر مُطلقاً هذا الوجه الذي قدّمته قبل قليل؛ أن يكون إشارة إلى 
بقية الضمائر مطلقاًء أي سواء كانت ضمائر غيبة أو تكلم أوخطاب, هذا أو ذاك أوذاك, مُتصلة أو منفصلة؛ كله جاء 
في لسان العرب. 

ولك ل ف طن كين الكت وا قال» كر عه العينة :يذل كمع الات ر 
نعم سمع, لكنه قليل كقول الحسن: 
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أنا گك وأنت گي» -كي گي تُفتح وتكسر-. -أنا گك هذا لا يوجد من يقوله-» وأما دخوله على ضمير الرفع 
نحو: ما أنا ك(هو) وما أنا ك(أنت)؛ وما أنت كأناء هذه كلها ألفاظ تُحفظ ولا يقاس عليهاء وعلى ضمير النصب نحو: 
ما أنا كإياك وما أنت كاياي» نقول دخلت الكاف على الضمائر كلها بأنواعها الثلاثة: الغيبة والتكلم والخطاب» فجعلّه 
في التسهيل أقل من دخولها على ضمير الغيبة» ولذلك نص هنا على ضمير الغيبة فحسب ك(ها). 

وأما المتكلم والخطاب فهو أقلٌء حينئذٍ لين نزراً بل هو نادرء ولذلك لم يذكره هناء فجعله في التسهيل أقل من 
فكولة على شير الفيية المتصل: 

قال المرادي: فيه نظر؛ يعني كونها أقل فيه نظرء بل إن لم يكن أكثر فهو مساو, يعني دخول الكاف على 

ضمير المتكم والخطاب أكثرٌ من دخوله على ضمير الغيبة على عكس ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى, ونظرَ 
فيه الصبان بأن المراد بالأقلية هنا من حيث القياس» يعني ابن مالك قال أقلء يعني مراده به القياس» وكأنه يشير إلى 
أنه يقاس عليه» وحيننذِ لا يرد عليه نظر المرادي» وأن وجه أقليته أنه شاذ من جهتين: 

أولاً: كون مدخول الكاف ضميراً هذا شاذ, لأن الكاف لا تدخلٌ إلا على الاسم الظاهر؛ فكونها دخلت على 
الضمير هذا شاذ , وكون ذلك الضمير ضميرَ رفع أو نصب هذا شذوذ وراء شذوذ؛ بخلاف ما مر فإنه شاد من جهة 
ا کیک دق على اک على كل هذه كلها اناق 

الاحتمال الثالث: نَحْوْهُ أتى, أن يكون إشارة إلى بقية ما يختصٌ بالظاهر أي أن بقية ما يختصٌ بالظاهر دخوله 
على الضمير قليل, حتاك ونحو ذلك, وهذا كله محتمل والظاهر أنه يعود إلى ك(ها).. يعني الضمير الأخير ونحوه. 

وَنَحُوُهُ أتى: وَنَحُوُهُ أي نحو الهاء المتصل بالكاف أتى؛ يعني سُمع في لسان العرب, وكل هذي تُحفظ ولا 
قاس عليها.. دخول رب على الضمير أو الكاف على الضمير أو حتى أو نحو ذلك, كلها ثحفظ ولا يقاس عليها ولا 
يكون مطرداً. 

بقيَ أن رب قلنا يكون مدخولها نكرة» ثم النكرة هذه بعضهم خصّها بالمبتدأ والمفعول به؛ يعني تدخل على 
المبتدأ وتدخل على المفعول به؛ كيف تدخل على المفعول به وهي صدر الكلام؟ 

إذا قلت: (رب رجل كريم لقيته), لقيته: فعل وفاعل ومفعول به, والجملة خبر, رب رجل كريم؛ إذن رجل: 
نقول هذا مبتداء وسوٌغ الابتداء به الوصف» رب رجل كريم لقيته الجملة خبر, حينئذ رب حرف جر شبيه بالزائد, 
رجل مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمّة مقدرة على آخره لاشتغاله بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد, كريم نعت, 
وجملة لقيث خبر, ربّ رجل كريم لقيت, لقيت بدون هاء» حينئذٍ صار رجل مفعولاً به» لأنه سُلط عليه العامل» لو 
أسقطت الضمير حينئذٍ تسلط على العامل السابق. 


اذن: رجل هذا مفعول به منصوب, والقول فيه كالقول السابق , والتحقيق مِن كلام النحاة أن الأكثر في رب 
أنها تدلٌ على الكثرة وتُستعمل للقلة» لكنه دون الأول وهي حرف جر شبيه بالزائدء ومدخولها إما مبتدأ أو مفعولاً به, 
إما هذا أو ذاك, (ربَ رجل لقيت) هذا مفعول به» (رب رجل كريم) هذا مبتدأء وقد يكون مدخولها مشغولاً عنه, 
(ركبرجل كريم) يحتمل وجه اخر, لقي رجلاً لكن هذا يجعلنا تقر العامل مت ؟ أبن تقذره؟ إذا شل يأثة من باب 
الاشتغال (رب رجل لقيته)» لقيت رجلا لقيته. . أين قر العامل؟ لا تقل (لقيت رب رجل)» ولا (رب لقيت رجل)ء 
لماذا؟ لأن رب لا يتقدّم عليها العامل لأن لها الصدر؛ فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها, كذلك لا يُقال (رب لقيت رجلا) 
لأن رب من خواص الأسماء ذ فلا تدخل على الأفعال. 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 5 
يعض وَين وَالتَدِى ف والأنْكلة بَننْوَقذتتاتي بذع الأزمنتنة 








هذا شرو ع منه في ذكر المعاني» وهذا المبحث الثاني الذي يذكره النحاة» وهذا كما ذكرناه لا بد من استيعابه 
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ويُوؤْخَذ من مظانه؛ يعني لا يؤخذ من كتب النحاة , بعضهم يذكر بعض التحقيقات التي قد لا توجّد في غيرهاء لكن 
الأصل فيها ما ألف في الكتب المستقلة. 


المعاني التي يتكلم عنها النحاة» -وهنا مبحث مهم- وهو أن الحرف معلوم أنه ما دل على معنى في غيره؛ 
فلذلك تُعرّف الاسم بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها يعني بذاتها, ونعرّف الفعل كذلك كلمة دلّت على معنى في 
نفسها, والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها, حينئذٍ المعنى الذي دل عليه الحرفُ في غيره, هل يُنافي بأن نقول 
(مِن) تفيد الابتداء» و(من) تفيد التبعيضء والكاف للتشبيه؛ واللام للانتهاء ونحو ذلك.. أم هو هو؟ 

نقول: لا شلق أنه الثانى؛ لأننا لو أثبتنا للحرف معنّى من المعانى المستقلة بنفسه» حينئذٍ نقول: جعلنا الحروف 
أسماء» لأن المعنى أو الفارق بين الحرف والاسم هو المعنى, فإذا قلنا مِن مُتَضمّنة معنى.. معناها الابتداء نفسها؛ 
كما أن معنى زيد دلالتها على الذات مشاهدة في الخارج لجعلنا الحروف أسماء, ولكن المراد هنا أن هذه المعاني 
التي تدلٌ عليه هذه الحروف مُلاحظة في الغير؛ يعني ليس المعنى دالاً عليه الحرف بذاته فحسب, وإنما هو بملاحظة 
الذي يليه» ولذلك سبق معنا أن حرف الجر لا بد من كلمة سابقة وكلمة لاحقة, لا يمكن أن يكون حرف الجر عاملاً 
ومؤدياً وظيفته في لسان العرب إلا إذا سبقته كلمة ولحقته كلمة أخرى, السابقة يسمّونها المتعلّق» لا بد منه إما أن 
يكون مذكوراً وإما أن يكون محذوفاً؛ كما سيأتي في آخر الباب , وما بعده مدخوله لأن الحرف يجر الاسم. حينئذٍ 
إيصال المعاني التي قلنا حروف الجر تجرّ معاني الأفعال إلى الأسماء؛» ولذلك صارت هي بمنزلة الآلة» كما يقول 
الشيخ الهرري بمنزلة التوصيلة الكهربائية فتوصل الكهرباء من الفيش مثلًا إلى الجهاز, وظيفة الحرف هي وظيفة 
هذه التوصيلة الكهربائية. حينئذٍ نقول الفعل تضمَنَ المعنى, والاسم الذي هو مجرور الحرف أراد أن يصل ذلك 
المعنى إليه, الفعل لا يتعذى إليه بنفسه حينئذٍ جتنا بهذه الحروف. 

إذن: معاني الحروف نقول الحرف معناه في غيره؛ فإذا قيل (من) للتبعيض المراد به التبعيض الملحوظ 
لغيره, يعني باعتبار ما بعدّه, ليست من لوحدها هكذا تقول هي للتبعيض» لا؛ ليس هذا مرادهم, وإنما المراد التبعيض 
الملحوظ لغيره يعني ما بعده, فليسَ المعنى مستقلاً لمن» بل باعتبار ما قبلها وما بعدها. 


(من) للتبعيض المراد به التبعيض الملحوظ لغيره أي لكونه حالة بين المتعلق والمجرور, أول شيء تقول حالة 
بين المتعلق والمجرور, وآلة لربط أحدهما بالآخر, فليسَ المراد مطلق التبعيض بل التبعيض الملحوظ لغيره, فإذا 
قيل بعض, إذن: نقول (مِن) تجيء للتبعيض؛ هل هو التبعيض المطلق يعني لا باعتبار كلمة سابقة ولاحقة, أم هو 
تبعيض ملحوظ لغيره؟ 

المعنى يحتمل هذا وهذاك» إذا قلت تبعيض مطلق بمعنى أن الكلمة مُستقلة تد ل على ذلك المعنى جعلتها اسماًء 
كما تقول بيت ومسجد وماءء يدل على المعنى الذي وضع له في لسان العرب كذلك (من) أفادت التبعيض, إذا أفادت 
بنفسها بذاتها بلفظها جعلتها اسماًء وإنما تقول أفادت التبعيضَ في غيرهاء أما في نفسها فلا, لكن إذا أردت معنى 
التبعيض جئت بمن, فحينئذٍ يُلاحَظ هذا المعنى في غيره, المعنى دقيق يحتاج إلى تأمّل. وآلة لربط أحدهما بالآخر 
فليس المراد مُطلق التبعيضء بل المراد التبعيض الملحوظ لغيره, المشترّك بين (مِن) وما قبلها وما بعدها, وقس 
على ذلك بقية المعاني. 

قال صاحب المفتاح -والمبحث بياني-: المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يُعبّر بها عنها عند تفسير معانيها؛ 
مثل قولنا: (من) معناها ابتداء الغاية, و(في) معناها الظرفية, و(كي) معناها الغرض؛ فهذه ليست معاني الحروف, 
هذه المعاني ليست معاني الحروف وإلا لما كانت حروفاً بل أسماء لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى, 
وإنما هي متعلقات لمعانيها, أي: إذا أفادت هذه الحروف معاني رجعت تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام» ومراده 
بهذا أنك إذا أردت التبعيض وهو معنى من المعاني أو أردت الظرفية حينئذٍ تستعمل اللفظ أو الحرف الذي استعمله 
العربُ في ذلك المعنى, فإذا أردت معنى الظرفية تأتي ب(في)» ثم ما مراذك بهذه الظرفية المتعلقة ب(في)؟ 

تقول هذه الظرفية لم تدلّ عليها (في) استقلالاً» وإنما باعتبار ما بعدهاء وقس عليه سائر البحث. 

ولا خلاف في كون المعنى المستعمّلٌ فيه الحرف جزئياً ملحوظاً للغير, هذا كما قيل في أسماء الإشارة هناك, 
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إذا قيل هي معرفة.. سبق أننا قلنا الصحيح أنها هي كليّة وضعاً جُزئية استعمالاً. إذن: وضعها العربُ لنُستعمل في 
كل مشار إليه» ثم إذا استعمل صارت جزئية في نفس المستعمل فيه, هذه مثلها إذا قيل التبعيض معنى كلي, ثم إذا 
انمه في ل من فا هذا المثال المعين جر كي هل المعتى الجز تى هو الذي وضع لاقي لمان العرب 
الواضع الأول؟ 

الجواب: لا؛ وإنما وضعت وضعاً كلياً ثم استعملت استعمالاً جزئياً؛ فالكلام فيها كالكلام في أسماء الإشارة, لا 
خلاف في كون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئياً ملحوظاً للغير؛ يعني في التراكيب والآحاد نفسها. . هذا لا خلاف 

فيه, وإنما الخلاف في كون هذا الجزئي هو الموضوع له أو لا.. هذا محل النزاع» وهذه المسألة يتكلم فيها أربابْ 
اا وقيل جزئيات وضعاً واستعمالاً» وقيل: كليات وضعا جزئيات استعمالاً؛ فهي موضوعة للمعاني الكلية 
الملحوظة لغيرها, فلهذا شرط الواضع في دلالتها ذِكرَ الغير معها؛ يعني لا تُستعمّل هكذا مجردة, وإنما لا بد من 
كلمة ما وهي المتعاق .و كه لاع وهي المتعاق, 

هذه المعاني التي يذكرها النحاة: بعض وبين. . وهي حرف واحد قد يكون له أكثر من عشرين معنى, مذهبٌ 
البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياساً, هل ينوب حرفك عن حرف؟ هذه مسألة والألفية قائمة 
على هذا, الباب كله قائم على الإنابة, هل يأتي الباء بمعنى فيء وفي بمعنى الباء؟ 

مذهب البصريين لا, لا ينوبُ حرف عن حرف قياساً؛ كما لا تنوب حروف الجزم والنصب عن بعض, وما 
أوهم ذلك بأنه أنيب فيه حرف عن حرف ما العمل فيه؟ 

قالوا: نرجعٌ إلى التضمين نضمن الفعل معنى يتعدّى بذلك الحرف, أو على شذوذ النيابة, إما بالتضمين وإما 
أنه شاد , هذا أو ذاك, فالتجوّز عندهم في غير الحرف» وإنما في الفعل نفييه, التجوّز لييسَ في الحرف. . لم ينب حرف 
عن حرف» وإنما التجوز في كون الفعل ضّمّن معنى يتعدى بذلك الحرف الذي لفظ فيه, فالتجوز عندهم في غير 
الحرف أو في الحرف لكنه شاد, والثاني لا يعول عليه عندهم. 

وجوّرّ الكوفيون نيابة بعضها عن بعض قياساً, وأكثرٌ العلماء على هذاء سواء في التفسير أو الحديث أو النحو 
على أن الحرف ينوبُ عن الحرف في المعنى, لكن لا بد أن يكون مرذه إلى استعمال العرب؛ يعني لا تأتي ثيب 
حرف من عندك هكذا؛ تأتي ب(في) تنيبها مناب مثلآً التبعيض ولم يستعمله العرب» لا, كيب على ما استغملة العرب 
وما لم يستعمله لا, يبقى الأصل فيه المنع. 


اذن: جوز الكوفيون نيابة بعضها عن بعض قياساً, حينئذٍ التجوّز عندهم في الحرف أو في الفعل؟ ذ في الحرف 
نفسه.. المجاز يكون في الحرف نفسه. 


قال في المغني: وهذا المذهب أقلّ تعسفاً؛ لأن الأول فيه تكلّف, تأتي إلى الفعل ولا بد أن تُضمّنه معنىّ زائداً 
على معناه الأصلي لا, نقول: نيابة حرف عن حرف أولى وأخف وأسهل. 

بَعْض وبين وَابْتَدِئْ في الأَمْكِنَةٌ ذكر ل(من) خمس معاني: 

التبعيض, وبيان الجنس, وابتداء الغاية في غير الزمان كثيراً وفي الزمان قليلاً.. هذه أربعة. 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهه فْجَرْ نَكرَة. . الزائدة» فالزائدة إنما تكون للتوكيد, إذن هذه خمسُ معاني,أشهر معاني 
(من) هي هذه التي ذكرها الناظم. 

بَعْضْ أتى به بصيغة الأمرء وليس المراد به الأمر وإنما أراد به الخبر, قد يأتي بالأمر مراداً به الخبر. 

إذن: بَعَْضْ نقول: المراد بالأمر هو الخبر, ولذلك قال ابن عقيل: 

تجِيءٌ (من).. عبّرَ بالخبر ولم يأت بالأمر. 

الأول: التبعيض نحو قوله تعالى: ((حَنّى تفقوا مِمّا تُحِبُونَ))[آل عمران:92] يعني: بعض ما تحبون, 
وعلامتها أن يصح أن يخلفها لفظ بعض, ا هك أن ئی يلفظ رضن حت فول دلا رلك ری 
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(بعض ما تحبون). 

الثاني: لبيان الجنس» ومثّل ابن عقيل بقوله: ((وَمِن الاس مَنْ يَقُول آمنَا بان)) [البقرة :8 وهذا سبق التنبيه 
ذائما تكون كرفا هذا مهل گل وا المعنى قد لا يستقيم هذه الآجة منها. ردقن اناس كن ا 
[البقرة:8], الأولى أن نجعل (مِن) مبتدأ, ومن يقول نجعل الجملة هذه خبر, لأنك لو جعلتَها على أصلها فقلت هي 
کے اا ت لأن لا بد أن يكون خبراً لا يكون مبتداً, حينئذٍ مَنْ يفول آمَنّا بالله. . هم من الناس, هذا معلوم 
ليس فيه فائدة جديدة لو قال قائل: ا لاق امنا وما هم يديز متين هن السام من أين هم؟ جدار ليسوا جدار, لکن 
لو حُكم على البعض؛ بعضٌ الناس بعض الناس يقول آمنا وما هم بمؤمنين» أي المعنيين أجمل؟ الثاني لا شك, ولذلك 
ذهب الزمخشري أن (من) التي للتبعيض تكون اسما مبتدأ وهذا أولى؛ ومثْلَ الشارح بهذه الآية والأولى تركها. 

((فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ)) [البقرة:253] بعضهم آمنَ وبعضهم كفر, إذن نقول هذه للتبعيض, أخذت 
من الدراهم أي: بعض الدراهم» هذا لا إشكال فيه واضح. 

بَعْض وَين يعني التي تكون لبيان الجنسء وعلامتها أن يصح أن يخلفها اسم موصول مع ضمير يعودُ على ما 
قبلهاء هذا إن كان المعرفة, ((فَاجْنَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأؤثان)) [الحج :30[ سبقّ أن (من) هذه لبيان الجنس, يخلفها 
وت وا س سض عع كتقير ج على ف فاجتنبوا الرنهن الذي هو اد إذاً صح.. حينئذٍ 
إذا صح حلول اسم موصول مع ضمير يعود على ذلك الذي يكون قبل (مِن) حينئذٍ نقول هذه (من) لان الجن هذا 
إن كان ما قبلها معرفة» فإن كان نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير فقط ((أسَاورَ مِنْ ذهَب)) [الكهف :31[ أساور هي 
ذهب , أي: هي ذهبٌ , والأحسن في علامتها أن يصح الإخبار بما بعدّها عما قبلها, هذا يجمع النوعين. 

اذن: ضبطت التي لبيان الجنس بأن يصح أن يخلفها الذي -اسم موصول- مع ضمير عايِد على سابقه, وذلك 
مثل قوله ((فَاجْتَنبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤثان)) [الحج:30] اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان, وهذا إذا كان معرفة. 

وأما إذا كان نكرة حينئذٍ نِأتي بالضمير فحسب دون اسم الموصول, ((مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذّهَب)) [الكهف:31] 
أساور هي ذهب. 

بَعْضْن وَبَيّن وَابْتَدِئ المراد بالابتداء ابتداء الغاية التي هي المسافة. 

في الأَمْكِنَةٌ هذا محل وفاق» تكون (من) لابتداء الغاية يعني المسافة في الأمكنة, هذا محل وفاق د بين البصريين 
والكوفيين, ومثاله قوله: ((سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ بد الْحَرَام)) [الإسراء:1] OT‏ الت ابتداء 
للإسراء وهو ابتداء مكاني. 

وَكَدْ تأي لِبَذْءِ الأَرَمِنَةُ وهذا مختلف فيه, أكثرٌ البصريين على المنع أن (من) إذا جاءت لابتداء الغاية فهي 

مكانية فحسب, وأما الزمان فيُمنع, أكثر البصريين على هذا, وهذا مختلف فيه, ومذهبُ الكوفيين والأخفش أنها 

تكون لابتداء الغاية مطلقاً. 

هنا الكوفيين» وهو الناظم. 
E‏ و ركه تاي . و(قد) 50 ET E EET‏ 
جاءت في الأمكنة. 

ومثاله قوله: ((لْمَسْجِدٌ أسّس عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوَلِ يَؤْم)) [التوبة:108] أَوَّلِ يَوْم, نفو ل اول هذه أضيهت إلى 
اسم زمان» فصارت ظرف زمان, حينئذٍ دخات عليها من ((مِنْ وَل َم احق أن تقوم فيد)) [التوبة:108]. 

بَعْض وَبَيّن وَابْتَدِئ في الأَمْكِنَةٌ بِمَنْ, بمن هذا جار ومجرور تنازعه فيه العوامل الثلاثة السابقة, بض بمن, 
بيّن بمن, وابتدئ بمن, حينئذ نقول: أعمل الأخير وحذف من الأول والثاني. 

وَزِيدَ هذا رد الضمير هنا بالمفرد باعتبار الحرف لا باعتبار الكلمة؛ لأنه قد يقال وزيدت يعني (من) باعتبار 
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كونها كلمة, وزيدَ يعني الحرف باعتبار كونه حرفاً فهو مذگر. 


وَزيدفينفي وَشِبهه فهر 


ما يكاج إلى .وفوف 





5 20 لد اغ 8 > 5 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 69 
بم أله آألرّحمَنِ آلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. 


مازال الحديث في بيان معاني (من) التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالىء وهي خمس؛ ذكر خمساً أشارٌ إليها بقوله: 
بَعْضْ وَبِيِّنْ وابتدئ في الأمكنه بهن وَقذ تاتي لِبَذْءِ الأزمنة 











يعني: بدع الغاية في الأزمنة؛ جمعٌ زمان» كما جاءت في بدء الأمكنة؛ جمع مكان» وزيد هذا المعنى الخامس»› 
والمراد به التوكيد أنها تأتي للتوكيد؛ وذلك إذا كانت زائدة» وتكون زائدة بشرطين: 


الأول: أن تكون بعد نفي وشبه النفي وهو الاستفهام والنهيء والثاني: أن تكونَ نكرة. . أن يكون ما بعدّها مدخوله 
نكرة» إذا جد حينئذٍ صح أن يقال بأن من زائدة وأفادت التوكيدء إذا انتفيا أو انتفى أحدهما حينئذ لا تصځ أن تكون 
(من) للتوكيد. 


وَزِيدَ في نفي: يعني: في سياق النفيء وَشِبِهه: شبه النفي كما سبق معنا هو الاستفهام والنهيء فُجَر: جر يعني ذلك 
الحرف» وهو (من)ء هنا ذكّرَ باعتبار الحرف» نَكِرَةَ: يعني: مدخولها د يُشترّط فيه أن يكون نكرة: كَمَا لاغ مِنْ مَفَرْ:ٍ 
هذا مثال لدخول (من) بعد نفي» (ما): حرف نفيء لِبَاغْ: aT‏ كن اسار ع د يد حل مَفْرْ هذا 
مبتدأ مؤخْر مرفوع ورفعه ضمّة مقدّرة على آخره منعَ من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
ومثالها كما ذكرّ الشارح: ما جاءني مِن أحد؛ وأحد: هذا فاعل» اذن: دخلت على المبتدأء ودخلت على الفاعل» 
وستدخلٌ على بعضها كما سيأتي» ولا تُزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطينء ويّزاد عليه شرط ثالث؛ الأول: أن 
يكون المجرور بها نكرة» أن يسبقها نفي أو شبهه؛ والمراد بشبه النفي النهي» نحو: لا تضربْ من أحدء أحد: هذا 
مفعول به» والاستفهام: نحو: هل جاءك من أحد» هل هو مطلق الاستفهام؛ كل استفهام؟ الجواب: لاء لين كل استفهام 
يصح أن تكون (من) بعده زائدة» وإنما الاستفهام ب(هل)»ء كذلك الهمزة على الأوجه فلا تُزاد مع غيرهما لعدم 
اليد ع له ا ن ا ا 
إذن: الاستفهام لين على إطلاقه» ولان غيرهما. غير الهمزة والاستفهام لا طب به اتتصديق» بل التصور 
بخلافهماء فإن (هل) لطلب التصديق فقط والهمزة له ولطلب التصورء وهذا بحثّه في علم البلاغة. 
الشرط الثالث: هو كونْ النكرة عند بعضهم فاعلاً أو مفعولاً أو مبتداً أو مفعولاً مطلقاًء حينئذ لا تُزاد مع غير هذه 
الأربعةء مع المبتدأ: وهو مثال الناظم الذي ذكرناه؛ ومثله: ((هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّه)) [فاطر:3]؛ هذا مثال للمبتدأء 
كذلك مع الفاعل» مثل: ((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ))[المائدة:19] بشير هذا فاعل دخلت عليه (من) وهي زائدة؛ لأنه نكرت 
وهي مسبوقة بنفي؛ المفعول به: ((وَمَا أَرْسَلْنا ِن رَسُولٍ إلا سان قَوْمِه))[إبراهيم:4]» وما أرسلنا رسولاًء كذلك 
على المبتدأ المنسوخ» ((قَمَا مِنْكُمْ من نْ أَحَدِ عَنَهُ ةه حَاجِزِينَ)) [الحاقة 47 حاجزين: مجرور بالياءء فدل علي أن ما هذه 
عاملة عمل (ليس)ء وأحد: مبتدأء إذن: دخلت عليه (من) وهو منسوخ» كذلك على المفعول المطلق: ((قَمَا أعْنَى عَنْهُم 
سَمْعُهُمْ وَلا أَبَصَارُّهُمَ وَلا أَفْئِدَثُهُمْ مِنْ شّيّءع))[الأحقاف:26]: أصلها شيتأء ما أغنى شيا هذا مفعول مُطلق دخلت 
عليه (مِن)» اذن: غير هذه الأربع عند الكثيرين لا يصح أن تكون مدخولاً ل(من) الزائدة. 


اذن: ليست (كل) نكرة» هذه ثلافةٌ شروط لابدٌ من استيفائهاء فائدة هذه (من) الزائدة إذا دخلت على النكرة أفادت 
اا التنصيص على العموم؛ هذه فائدتها؛ لأن النكرة في سياق النفي والاستفهام تفيد العموم» لكنها ظاهرة في 
العموم» إذا دخلت عليها من حينئد صارت نصاً في العموم» ففرقٌ بين العموم الظاهر والعموم النصيء والتي 
لتنصيصٍ العموم هي التي مع نكرة لا تخت بالنفي» بعضٌ الألفاظ مثل: ديّارء وأحد» هذه مختصة بالنفي» ولو لم 
تكن في سياق النفي» بعضْ الألفاظ مُلازِمة للنفي» ولو لم تكن في سياق النفيء حينئذٍ ما لا يكون مُلازِماً للنفي إذا 
دخلت عليه (من) صارت نصاً في العموم. 
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إذن: التي لتنصيص العموم هي التي مع نكرة لا تختص بالنفي؛ لأنها قبل دخولٍ من تحتمل نفيّ الوحدة بمرجوحية؛ 
ونفيّ الجنس على سبيل العموم براجحية» فدخولها مُنصّص على الثاني؛ لأنك إذا قلت: ما رجلٌ عندي» رجل هذا 
نكرة في سياق النفي عام» هو ظاهرٌ في العموم» حينئذٍ يكون محتملاً للتنخصيصء فإذا قلت: "ما ِن رجل" لا يقبلٌ 
التخصيص البتة» لماذا؟ لأن (من) أخدته ونصّت على أن المراد هنا به العموم» فلذلك يمتنعٌ أن يُقال: "ما جاءني من 
رجل بل رجلان" ممتنع» كما هو الشأن في لا النافية للجنس» لا يصح أن يقال: "ما جاءني من رجل بل رجلان"» 
ونحكم بزيادتها مع كونها أفادت التنصيصء هذا معنى من المعاني» كيف نقول: هي زائدة» ومع ذلك أفادت 
التتصيص على العموم؟ لأن المراد بزيادتها وقوغها في موضع يطلبه العامل بدونهاء يعني: أن تقعَ بين طالب 
ومطلوب» حينئذ نقول: عا فا جرح الط عن ااا قينا لو حدفنا (مِن)؟ الجواب: ل ((هَل مِنْ 
خَالِقٍ))[فاطر:3]» أو لو قال قائل: اما العا لدان "» لو قال: "ما أحد في الدار" بقيّ المسند والمسند إليه على 
حاله» حينئذٍ أصل المعنى موجود: "ما أحد في الدار"» لو قيل: "ما من أحد" نصء نقول: زيادة (مِن) والحكم بكونها 
زائدة لا يهم منه أن دخولها وخروجها سواءء بل لها معنى هو التنصيص على العموم» وهذا يؤكذه المعنى الذي 
يذكرّه النحاة؛ لأن المراد بزيادتها وقوغها في موضع يطلبّه العامل بدونهاء فتكون مُقَحَمة بين طالب ومطلوبء وإن 
كان خرطها بجكاة ا النهائي؛ ليس المقصود الابتدائي الذي يحصل بالإسناد.. المسند والمسند إليه» والتي 
لتأكيد العموم هي التي مع نكرة تختصصٌ نُ به» يعني: بالنفي: كأحد وديّار؛ لأن النكرة الملازمة للنفي تدلٌ على العموم 
نصّاً فزيادة من تأكيد لذلك العموم. 


إذن: (مِن) تُزاد وقد تكون تنصيصاً على العموم» ثم التنصيص قد يكون قبلَ دخول (من) لم تفده الجملة» وقد يكون 
دالة عليه» ولكن (مِن) تؤكدُ العموم الذي فيه كلك فيما إذا كانت النكرة ملازمة للنفي؛ حينئذٍ إذا دخلت عليه (مِن) 
نقول: قبل دخول (من) هي نص في العموم»› ماذا أفادت (من)؟ أگدت التتصيص على العموم» إذا لم يكن مُلازماً 
للنفي ودخلت (مِن)» حينئد نقول: هذه أفادت التتصيص على العموم» ولا تُزادُ في الإيجاب ولا يُوؤتى بها جارة 
لمعرفة وهذا مذهبٌ الأخفش؛ مذهب الأخفش أنه تُزادُ من بدون شرط أو قيدء يعني: سواء كانت معرفة ما بعدّها 
ولا يد يشترط النكرة» أو كانت في سياق نفي أو غيره مُطلَقاً في الإيجاب وفي النفي ولا يُشترَط أن تكون نكرة» هذا 
مذهبٌ الأخفش؛ فلا تقل: "جاءني من زيد", هذا خلافاً للأخفش» وجَعل منه قوله تعالى: ((يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ 
دُنُوبِكُم)) [الأحقاف :311 قال* من: هذه زائدة» ويغفر: هذا إيجاب» وذنوبكم هذا معرفة. اذن: بطل الشرطان» ((ِيَغَْفِرَ 
لَكُمْ مِنْ ذنوبكُم))[الأحقاف :231[ قال" مِن هذه زائدة ودخلت على ذنوبكم» وهو معرفة. ويغفر: الجملة هذه موجَبة 
وليست منفية» والجواب عما افترض به أو استدل به الأخفش نقول من ثلاثة أوجه: 


الأول: (مِن) المراد بها التبعيضء ؛ تُحمّل من هنا على التبعيضء وأن المقصود بذلك إخراج المظالم؛ لأنها لا تُعْفَّر إلا 
برضا أصحابهاء ((يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُم))[الأحقاف:31]» يعني: بعضَ ذنوبكم» والمغفرة هنا للذنوب التي لم تتعلّق 
بالخلق» فتلك لابدٌ من رضا أصحابها. 


الثاني: أن (ين) لبيان الجنسء ((يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُويكُم))[الأحقاف:31] مثل: ((فَاجْتَِبُوا الرّجْسَ مِنَ 
الأؤتّان))[الحج:30]» والمُبتّن محذوفء يغفر لكم شيئاً من ذنوبكم. 


الثالث: أن مَغفرة جميع الذنوب بالإيمان خاصصٌ بهذه الأمة» ((يَغْفرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُ)) [الأحقاف:31]» وأما مغفرةٌ جميع 
الذنوب هذه خاصّة بهذه الأمةء وأما هذه الآية فقيل: إنها في قوم نوح. إذن: ((يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُم)) [الأحقاف:31] 
بعض الذنوب هذا لين في هذه الأمة» وهذا مردودٌ بآية الجن: (ِيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُن)» إذن: تُحمّل على أنها إما لبيان 
الجنس» وإما للتبعيض هذا أولى. 


واجار الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورهاء يعني: وافقوا على التنكير وخالفوا في اد 2 
يشترطوا النفي وشبهه» ومنه عندهم: الاكاويي a‏ وو فوانا علا وكا )ا كذا رحد مط رقص 
ر (كان) تامة» ومطرٌّ: فاعل ودخلت عليه (من) والجملة مُوجَّبةء فدلَ على أنه لا يُشترّط النفيء وإنما 
يُشترَط التنكير» وأجيب: بأن (مِن) تبعيضية أو بيانية لمحذوف» أي: كك كان شين ی أجارٌ الكوفيون 
لين كل الكوفيين» بل بعضهم» أما الكسائي وهشام منهم فيوافقان الأخفش؛ لعدم اشتراطً الشرطين معاًء واختاره 

الناظم في التسهيل: 
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إذن: المسألة فيها خلاف» لكن الأكثر على اشتراط الشرطين. 
إذن: هذان البيتان أشار بهما إلى المعاني الخمسة التي هي ل(مِن)» وهذا أشهرٌ ما يُذكر. 
GO‏ لماجا د عر RT TRO TT‏ يِن قد تأتي 
(مِن)؟ نقول: هذه ه (من) في.محل نصب حال؛ وإذا ا u‏ رر ن فس امف :1 نقول: 
(من) هنا في محلٌ؛ إما رفع أو نصب أو جرّ نعت؛ لا نعربها حالاء إذا کار ارفا نبي کال || تات 
بعد النكرة فهي نعت» تابع لما قبله في إعرابه إن كان نكرة. 
ثم قال رحمه الله: 

للا ن*تعهقاخت ىك ولام وَإِلى وَمِننْويَ ذاه يُفهِممان ذلا 








هذه الثلاث التي أشار إليها بقوله: حَتّى وَلآمَ وَإلى: تدلٌ على الغايةء يعني: تشترك في معنى» وهو الغاية في الزمان 
والمكان» و(إلى) هي أمكن في ذلك من (حتى)؛. فإلى هي الأعلى؛ هي الأصلء ف فهي أكثرٌ من حتى» ثم حتى ثم اللامء 
وان لم يرتبها الناظم. إلى هذه أعلى الدرجات» ثم حتى» ثم اللام» هذه كلها تدل على انتهاء الغايةء سواء كانت غاية 
مكانية أو زمانية. 

والأصل من هذه الثلاث: (إلى)ء فلذلك تجرٌ الآخر وغيره» نحو: سرت البارحة إلى آخر الليل» دخلت على الآخرء أو 
إلى نصفهء» سرت الليل إلى نصفه. 

اذن: جرت الآخر وجرّت ما قبل الآخرء وأما حتى فلا تجرّ إلا ما كان آخراً أو مُتصلاً بالآخرء أما النصف (حتى 
نصفه) هذا لا يصح» حتى ثلثه هذا لا يصح» إما الآخر أو المتصل بالآخرء ولذلك مُثل بقوله: ((سَلامٌ هي حَنّى مَطلّع 
الْقَجْرِ))[القدر:5]» هذا مُتصل بالآخرء وليس آخراً. 

ولا تجرٌ غيرهما: فلا تقل: سرت البارحة حتى نصف الليل» يعني: عدم دخول ما بعدهاء ولذلك قيل: أكلت السمكة 
حتى رأيبهاء حتى رأسّهاء حتى رأسّهاء تحتمل الأوجه الثلاثة. أكلث السمكة حتى رأسهاء هذا مجرورء هذا متصل 
بالآخرء إلا إذا كان مأكولاً الرأس نفسه؛ حينئذٍ حتى رأسها يتعين النصب» واستعمال اللام للانتهاء قليل» ومنه قوله 
تعالى: ((كُلٌ يَحْرِي لِأجَلِ مُسَمَّى))[الرعد:2]: وجاء في آية أخرى: ((إِلَى أجل مُسَمّى)) [لقمان:29]. 

إذن: للانتهاء.. انتهاء الغاية يُستعمَّل واحد من هذه الحروف الثلاثةء وهي: حتى ولام وإلىء E‏ 
ولذلك تجرّ الآخر وما قبل الآخرء وأما حتى هذه فرع عن إلىء فلا تجرّ إلا الآخر والمتصل بالآخرء وأما اللام فلا 
يُشترَط فيها شيء. 


وَمِنْ وَيَاءٌ يُفْهِمَانِ بَدَا: يعني: : من والباع» (من) هذا حرف» وسبقّ أن له خمس معانيء يُضاف إليه هذا المعنى الذي 
ذكره هناء (من) حرف منء وباء هذا معطوف عليه مِنْ مبتدأء للإنتها: هذا خبر مقدم» وحتى وما عطف عليه 
لی : مبتدأ مؤخرء والانتهاء : هذا خبر مُقدّم؛ ولام وإلى: معطوفان على حتىء ومن وباء؛ (من): مبتدأ وباء: 
معطوف عليه يفْهِمَان بَدلاً: بدلا الألف بدل من التنوين» يُفْهِمَانِ هذا خبر من وما عُطف عليه أي: (من) والباء 
مُستويان في الدلالة على البدل» يعني: يأتي بلفظ بدل بدل منء ويلفظ يذل يذل الباء: فإن صم حينئذٍ قلنا: استعمات 
فيه (ما)» يُستعمّل (من) والباء بمعنی بدل»› ((أَرَضِيثُمْ بالْحَيَاة الذنْيّا من َ الآخرَة))[التوبة :38[ بدل الآخرة. حينئذٍ تكون 
بذلك المعنى: ((وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائكة))[الزخرف:60]ء يعني بدلكم. 
جَاريةلمتف ل المَرَققا ولؤْتذق من البمُولٍ الفستَقا 








يعني: بدل البقول فسق. 
ومن استعمال الباءبمعنى بدل ما ورد في الحديث: (ما يسرني بها حمر النعم) أي بدلها. 


979 




















ليت لي بهم قؤما إذا رَكبّوا اباسا ر قت 








ليت لِي بهم: بدلهم يعنيء ليت لي بدلهم» حينئذٍ (مِن) تأتي بمعنى بدلء وباء تأتي بمعنى بدل. 
واللام لِنْمِنْك وَشِبهه روفي تغدية آيضا وتغليل قفي 
وَزي ةوالظَزْفٍِة اش تبن بببا في وقذ ينن السبَيَا 








واللام: هذه معاني تتعلق باللام» وسبق أن اللام تأتي لِلإِنْتِهَا معنى سابق» وزاد عليها أنها تأتي للملك والتعدية 
وللتعليل ومؤكدة هذه أربعٌ مع السابق فهي خمس. 

وَالَلامُ لِلْمِلْكِ: الّلامُ: مبتدأء و لِلْمِلك: خبرء والمراد للملك وللمُلك؛ يعني: يجوز ضح الميم وكسر الميم» للملك وللمُّلك. 
وذلك فيما إذا وقعت بين ذاكين ودخلت على من يملكه المال ازيف المال ذات وزيد ذات» وفعت اللام بين ذاقين 
ودخلت على من يملكء وَشِبْهه قيل: المراد به الاختصاصء شبه الملك الاختصاص؛ وذلك إذا وقعت بين ذاتين 
ودخلت على ما لا يملك: الج للفرسء البابُ للدارء البابُ ذات والدارُ ذات»ء ودخلت اللام على أحد الذاتين لكن الدار 
لا تملاك» وَالَلامُ لِلْمِلْكِ وَشِبْهه يعني: شبه الملك» وَفِي تَعْدِية» وأما الاستحقاق هذا مشهورٌ عند النحاة خاصة 
المتأخرين» وهو ما اذا دخلت بين ذات ومعنى ودخلت على الذات: ((الْحَمْدُ لله))[الفاتحة:2]» الحمدُ هذا معنىء ولله 
ذات.. دخلت على الذات» إذن: نقول: هذه للاستحقاق» وبعضهم بعر عن الكل بالاختصاص» حتى اللام الملكية. 
يقول: هذه للاختصاص؛ لأن من ملك شيئا اختصّ بهء حينئذٍ يُعبّر عنها الجميع بلام الاختصاص» فتشمل لام الملك 
ولام الاستحقاق ولام الاختصاص بالمعنى الخاص» وهذا لا إشكال فيه من باب الاصطلاح فحسب. 


وَاللأم لِلْمِلْكِ وَشِبْهه: المراد به الاختصاص»› وَفِى نَعْدِيَّة قفِي: قفي يعني اتُبع؛ وفي تعدية: هذا متعلق به. أَيْضَاً: 
مفعول مطلق» آَضَ يئيضٌ أيضاء العامل فيه محذوف وجوباء كات اللام للتعدية, يعني: تُعدّي الفعل إلى معموله. 
وذلك سبق معنا؛ إما في الفعل وإما في الوصفء في الفعل إذا ضَعُفَ على أن يُسلط على معموله؛ وذلك فيما إذا 
تقدم: لزيدٍ ضربٹ» ضربث زيداء زيداً ضربثء قلنا: لما دو العافل. على المغفول طبع ((إنْ نخ لِلرُوْيَا 
تَعْبِرُونَ)) [يوسف :13« تعبرون الرؤياء لما ندم ضعفت» حينئذٍ احتجنا إلى واسطة. فغدي باللام» هذه اللام للتعدية 
تسمى» أو الفرع لذلك الوصف: ((فَعَالٌ لِمَا يُرِیذ))[هود :107]؛ يعني: لا کا اللام بعد الفعل أبداًء إذا قيل: ضربتٌ 
لزید على أن زيد مفعول به. نقول: هذا شاد يُحفظ و لا يقاس عليه؛ إذا جاءت اللام بعد الفعل» لماذا؟ لأن الفعل قوي 
یس ی ا اما ا بكي متمدو له سالك أن ا فاحتاج إلى و تجاءت هه 
الام المتروة ا ا و و ر وک رک ا 
بنفسه» والرؤيا مفعول به. 

إذن: لماذا جيء باللام؟ ((للرُوَيَا تعجُرُونَ)) [يوسف:43]» ((إنْ كنك لِلرُؤيَا)) [يوسف:43]. إن كنتم تعبرون الرؤياء 
هذا الأصلء فلما تقدّمَ المعمول على عامله ضعُف يعني: تسلّط عليه فاحتجنا إلى مُقَوّيء وهو اللام. 

أما الوصفث الذي هو الفرع؛ إذا جاء المعمول بعده فحينئذ يحتاج إلى تقوية؛ لأنه هو في نفسه ضعيف› ولذلك جاء: 
((فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ)) [هود :107« لماء ما هذه ما إعرابها؟ مفعول به» ((فَعَالٌَ لِمَا يُرِيدُ))[هود :107 اسم موصول»› 
إذن: مقعول به دخلت عليه-اللام لماذا؟ تقول: هذه اللام لام التعدية: لماذا جيء بها؟ لأن قال وص فرع بخلاف 
الفعل» الفعلُ إدخال اللام بعده شاد يُحفَظ ولا يقاس عليه» وأما الوصف فهو وارد في فيصح الكلام؛ حينئذٍ نقول: هذا 
مَقيس» إذا جيءَ بالمفعول به بعد كل وصف: أنا ضاربٌ لزيدٍء هذا قياس صحيح فصيح» أنا ضاربٌ زيداًء زيداً: 
را بده وبسح أن تقول ا سر ا كما تقال ل روا ی ورا لقو هنا ا لان 
اللام هذه للثقوية. 

اذن: وفِي تعدية: يعني: : تعدية العامل إلى معموله» ولو كان لازماً يتعدى باللام كذلك لا إشكال؛ وَتَعْلِيلٍ: هذا معطوفٌ 
على تعدية وَنَعْلِيلٍ: ((لتَخْكُمَ َي النّاسِ))[النساء :10 نقول: لتحكم أي: من أجل أن تحكم بينَ التاين» وزيد: هذا 
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المعنى الرابع» يعني ن كات اللام زائدة. 
الشارح يقول: تقدم أن اللام تكون للانتهاء» وذكرَ هنا أنها تكون للملك» نحو: ((للَهِ مَافِي السَمَوَاتِ وَمَافِي 
الأزض))[البقرة :284« والمال لزيدء ولشبه الملك» نحو: الجُلٌ للفرس» يعني: اختصاص» والباب للدارء وللتعدية.. 
فسّرَ التعدية هنا بالتعدية الحقيقة» يعني: OL aa‏ نه فيو EE‏ 
ضربثء كذا تقول: إلى الزائدة. 
هنا قال وللتعدية: وت لزيد مالا هت هذا لا يتعدّى بنفسه» وهبثُ زيداً مالآ أو لا يتعدٌ يتعذى إلا إلى مفعول واحدٍ» 
وهبتٌ لزيد مالآ» حينئذٍ نقول: لزيد في الأصل أن وهب لا يتعدّى إليه» وهو يفتقِرٌ إلى مفعولين» مثل: سمىء اختار» 
اختار يتعذى إلى مفعولين؛ إلى أحدهما بحرف وإلى الثاني بنفسهء (وهب) مله حينئذٍ احتجنا إلى اللام لتعدية وهب 
إلى ما لا يتعدّى إليه بنفسه» ومنه قوله تعالى -وهذا فيه نزاع-: ((فَهَب لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا))[مريم:5]» هب ولياً ليء 
فلي اللام هنا دخلت على الياءء وللتعليل: جئتك لإكرامك: 

وَإنَي لتغزوني لإذكراك رة كما انفش العصفور تل اق 








لتغزوني لِذِكْرَاك: دخلت اللام على المصدر هناء وزائدة التي على هناء وَزِيدَ يعني: أتي بها للتوكيدء وهذا التأكيد إنما 
يكون في ما إذا كانت زائدة» وزائدة قياساً نحو: لزيدٍ ضربت» ومنه قوله تعالى: ((إن كُنْتَم لِلرُويَا 
تَعْبْرُونَ))[يوسف:43]»؛ وسماعاً نحو: ضربث لزيدء هذا سماعاًء يعني: يُحفَظ ولا يُقاس عليه»ء حينئذٍ زيدت قياساً 
لتقوية العامل؛ لضعفه بالتأخير» أو لكونه فرعاً كما في قوله: ((فَعَاَ لِمَا يُرِيدُ))[هود :107[. 

ثم قال: 


وَالظَزْفيّة استبن ببَا *** وَفى وَقذ يُبَيَنَانِ السَّبَبَا: الظَرْفيَةَ هذا مفعول به مُقذم» يعني: أن الباء وفي يشتركان في 
الدلالة على الظرفية والسببية وَالظَرْفَيَّةَ: مفعول مُقدّم من قوله: استبن» استبن يعني: استظهر› » يعني: اطلب البيان» 
بالباء للظرفية» ببَا: هذا متعلق بقوله استبن» وفي: معطوف عليه وَقَدْ يُبَيَنَانِ السّبَبَا: قد: للتقليل أو للتحقيق؛ للتحقيق 
اة إلى الباء؛ لأنها تأني للسببية كثيرء وللتقليل بالنسبة إلى (في)؛ لأن (في) تأتي للسببيةء لكنه قليل وليس هو 
الأصل فيها بخلاف الباء» فهي مِن استعمالٍ م مُشترَك في معنيين» أو هي للتحقيق مُطلقاً فقط ف فلا اعتراض بأن بيانَ 
السبب بالباء كثير لا قليل. 
على كل استعملت في معنييهاء وَقذ يُبَيَنَان: يعني: الباء وفي. السَببًا: : الألف هذه للإطلاق» وأشارَ بقوله: وَالظزفيّة 
اسْتَنْ.. إلى آخره: إلى معنى الباء وفي» فذكرٌ أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية» فمثالٌ الباء للظرفية (إ(وَإِنَكُمْ 
َتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ))[الصافات:137] وَباللَّيْلِ يعني: في الليل» ((وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله ببَدرِ))[آل عمران:123]؛ 
يعني: في بَدرء ((نَجَثِنَاهُمْ بسَحَرِ))[القمر:34]؛ في سّحرء إذن: جاءت بمعنى الباء» ومثالها للسببية: ((فكُلا أَحَدَنا 
بذنبه))[العنكبوت :0 يعني: بسبب ذنبه» ((فبظلم مِنَ الَّذِينَ هَانُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتِ أَحِلْتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَنْ 
سَبيل الله كَثِيرًا)) [النساء :160] كل هذه للسببية» ومثآل (في) للظرفية قولك: زيد في المسجدء وهو الكثير فيهاء ثم قد 
تكون حتيقية تكون مجازية؛ ووحتيقية بان يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيّزء كما تقول: زي في المسجدء زيد 
له تحيز والمسجد له احتواءء لابد من هذا حتى تكون حقيقية» فإن انتفيا أو انتفى أحدهما فهي مجازيّةء فإن فقِدا نحو: 
في علمه نفع نفع: مبتدأ وعلمه: خبرء علم ونفع كلاهما معنويان ليس فيهما تحيّزء أو الاحتواء: زيدٌ في سعة من 
الأمر» زيد جثة» سعة هذا مظروفء حينئذٍ ليس فيه تحيّزء أو التحيز»ء نحو: في صدر زيدٍ علمٌء علمٌ هذا معنى؛ 
الضدر فيه تحيّد) قعجان»:ومنه الزمانية نحوة زيد في يوم كذا. 
على كل الظرفية قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية. 
SS‏ ومثالها للسببية قوله صلى الله 
عليه وسلم: [دخلت امرأة النار في هِرّة) يعني: بسبب هرة» ففي هنا سببية: ((لْمَسَكُمْ فيمًا أَخَدْتُمْ))[الأنفال :68[ سببية» 
يعني: بسبب ما أخذتم به. 
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إذن: 3 لِلْمِلْكِء قلنا: اللام: مُبتدأء و لِلْمِلك: خبرء وَشِبْهه معطوف عليه e‏ قفِيء وهو 
وَزَيدَ: 9 اللا a oy‏ ال TR‏ 
حاصيلة انال الخرقيه ۽ افا الت يكور بعد ال اة و المر افيف ال كيت 

وَالظَرْفيَةَ اسَّْبنْ ببَا: يعني: استبن الظرفية بباء وفيء يعني: بهذين اللفظينء وَقذ يُبَيَنَانِ السّبَبَا: يعني: في والباء قد 
يأتيان للسبب. 

قال: تُكسّر لامُ الجرّ مع الظاهرء واللامُ للملك» إلا المستغاث كما سيأتي» وفتحها مع الضمير إلا الياء: أ له ولك بالفتح» 
أما مع الظاهر فتُكسّرء لزيدٍ مالٌ» لزيدٍ بكسر اللام هذا الأصل» ومع الضمير تفتح: له ولك ولنا إلا مع الياء فتُكسّرء 
تقول: لِي: ((هَبْ لِي))[آل عمران:38] بكسر اللام؛ وفتّحَها بعض العرب مع الظاهر مطلقاًء َزيدٍ مع الظاهرء لكنها 
ليست بلغة مشهورة» وكّسّرها خُزاعة مع الضميرء »> لك» إناء حينئذ نقول: هي مكسورة. 


وسر الباء مطلقاً هو المشهورء قال أبو حيان: وحكى أبو الفتح عن بعضهم فتحَها مع الظاهر. إذن: هناك لُغة» لكن 


المكديون »هو نما كرا 
بالا استَعِن وعد عرض ألصق وَمِثَلَمَغ وَمِنْ وَعَنْ بهقاانطق 








هذه معاني سّبعة للباء» وذكرَ ثلاثاً سابقة فهي عشرة كاملة. 

تقدّمَ أن الباء تكون للظرفية والسببية والبدلء الباء سبق أنها للظرفية (اسْتَبِنْ ببا)» وكذلك للسببية وللظرفية في البيت 
السابق: (والبدل) كذلك جاءت» وذكرٌ في هذا البيت سبعة معانيء مع زيادة الباء في خبر ليس: (وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرّ 
الا الْخَبَرْ)» هناك (زية) دل على أنها تُزاد. ولم يذكر الزيادة هناء لكن قد يُوْخَذْ من الموضع السابق: (وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ 
جَنَّ الا الْخَبَرْ)ء يعني: زائدة للتوكيد» إذن: هي أحدّ عشرَ معنىًّ. 

ِالْبَا اسْتَعنْ: يعني: استعن بالباء.. تأتي للاستعانة» نحو: كتبث بالقلم» هذه تُسمّى باء الآلة» يُسمّيها البعض باء الآلة.. 
استعانة» وقطعث بالسكين» السكين آلة والقلم آلة. 

بالبَا اسْنَعنْ وَعَدَ: يعني: : للتعديةء تأتي للتعديةء وتُسمّى باء النقل» وهي المُعاقبة للهمزة ¡ في تصيير الفاعل مفعولاً 
وأكثرء تُعَدَي الفعلَ القاصر نحو: ذهبت بزيد بمعنى أذهبث؛ عَد: التعدية المقصودةء ذهبث بزيدء ومنه قوله تعالى: 
((ذهَبَ الل بنورٍهم))[البقرة :17[ يعني: أذهبّه. فهي في معناهاء ولذلك هي تسمى باع النقل معاقبة للهمزة؛ لأن الفعل 
لازم قد يتعتّى بحرف جرّء وقد يتعدّى بالهمزة» حينئذٍ يستويان» ذهبث بزيدٍ أذهبث زيداً» وهل بينهما فرق؟ فيه 
خلاف» لكن المشهور أنهما بمعنى واحد. 

بالْبَا اسْتعن وعد عَوَتّضن: هذه باء التعويضء تسمّى باء المقابلة» وهي داخلة على الأثمان» اشتريث الفرس بأ 
درهم» باء الثمن هذه» والفرق بينها وبِينَ باء البدل؛ باء العوض؛ أن باء العوض تكون في مُقابلة الشيءِ بشيء آخرء 
اشتريث كذا بكذاء نقول: هذا ليس فيه.. اشتريث هذا بذاء حينئذ تقول: هذا مُقابلة الشيء بالشيءء يعني: لم يعطِك هذا 
إلا بمقابلة الآخرء وأما البدل لاء لا يلزمٌ فيه أن يكون مقابلة شيء بشيء» إذن: باء العوض تكون في مقابلة شيء 
بشيء آخرء وباءُ البدل عبارة عن اختيار شيءٍ بغضّ النظر عن المقابلة» أو شيء مدفوع بدلَ شيء آخر. 

اذن: باء البدل ليس فيه مقابلة» أعطيك هذا بدل كذاء لکن باء العوض لل باء الثمن > لابث من دفع شيء أنت تدفع 
لمقابله وهذا التي يستعملّها الفقهاء في باب أو كتاب البيع. 

عو ض: هذه التعويض» ألصق: يعني: إلصاق» وهذا قد يكون حقيقة وقد يكون مجازاً؛ حقيقة: كما أمسكث بزيد؛ 
أمسكت إذا أخذت بشيء منه حقيقة؛ تقول: أمسكث بزيدٍ: ((وَامْسَحُوا برُعُوسِكُمْ))[المائدة:6]» هذا حقيقة: وأما مررث 
بزيدٍ هذا ليس فيه إلصاق حقيقي؛ وإنما المراد مررث؛ وقع مروري بمكان فرب زيدء مررث بزيد لا ب: يشترّط فيه 
المماسة» مررث بزيدٍء يعني: حككت ب حورت و ر هذا لصيل فى الالصبات» لكن اسن ف المواد: مررث 
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بزيدِء إنما المراد: بمكان رب زيدٍء يعني: بمكان قريب من زيدء فصارت مجازية. 


وَمِثْلَ مَعْ: مِثْلَ بالنصبء حالٌ من الضمير في (بها)؛ بها انطق بها آخر البيت» مثل مع: يعني: تأتي بمثل (مع)؛ 
و(مع) المراد بها المصاحبة» فمثل منصوب› وهو مُضاف و(مع) مضاف إليه» حال من الضمير المجرور بالباء 
منقامة عورف الفكلية فى اهل ف کا أن رت كذ کے اا اک و اباد قد على 
المصاحبة الجزئيةء إذن لا يستويان في الدلالة؛ لان (مع) أ صلا وفي وضعها الكلي المراد بها الكليةء وأما الباء فلا 
ليس المراد ذلك» في الأصل المصاحبة فلا يُنافي أن مدلول (مع) المصاحبة الكلية الملحوظة لذاتهاء ومدلول الباء 
المصاحبة الجزئية الملحوظة لغيرها؛ فرقٌ بينهماء وبمعنى (مع) نحو: ((قَدْ جَاءَكُمْ الرّسول بِالْحَقٌ))[النساء :170« 
يعني: : مع الحق» بعنك الثوب بطرازه» يعني: مع طرازه» اهبطوا بسلام» يعني: مع سلام. 

مِثْلّ مَعْ وَمِنْ: يعني: : ومثل (مِن)» اذن: هنا استّعيل حرف بمعنى ظرف. واستُعمل حرف بمعنى (من)؛ لأن (مع) 
هذه ظرف»› ومع (مغ) فيهًا قليل سيأتيء» حينئذٍ مِثل (مغ): استعملت الباء هنا بمعنى ظرفه واو المعية.. 
المصاحَبة واستعملت مثل (من) التي للتبعيض ليست مطلقاًء > إنما المراد ب(من) هنا من التبعيضية» اش E‏ 
البخر" » يعني: منه» من ماء البحر: ((عَيْنَا يشرب ١‏ بها))[الإنسان م6“ إذا لم نقل بالتضمين» ٠‏ ((عَيْنَا يَشْرَبْ 
بها))[الإنسان :6[ عَيْنَا يَشْرَبُْ 2 أو منها؟ الثاني: منهاء إذن: لا إشكال. 

وَعَنْ: يعني: : ومثل عن» ((سَألَ سَائيْلٌ بعَذَاب)) [المعارج: :1[ يعني: عن عذاي» ((قاسأن به خَبِيرًا))[الفرقان :59(« 
يعني: اسأل عنه خبيراً ادن جاءت بمعنى الباء» ((وَيَوْمَ تشكق السماء بالكَمَام)) [الفرقان :205 أي: عن الغمام. 

وَعَنْ بها انطق: ابن عقيل زاد الباء بمعنى المصاحبةء وهذا غریب منه»ء لماذا؟ لأن مثلَ (مع) المراد بها المصاحبة» 
ومثلَ للمصاحبة هناك بقوله "بعتّك الثوب بطرازه' '» مع طرازه» هذه مصاحبة؛ ولذلك لا يزاد هذا المعنى؛ لأنها هى 
مثل (مع). 

وَغن يها اطق انطن بها 

وَمِثْلَ مَعْ وَمِنْ يعني: ومثل من. 


وَعَنْ: ومثل عن. 

بها انطق: أي: انطق بالباء في حال كونها ممائلةً في المعنى ل(مع) و(مِن) و(عن)» فهو مُتعلّق بالأخير. 
على للاسشتغلا وَمَعْنْى في وَعَنْ بقن تجَاوؤزا نى مَنْ قذ فطن 
وَقذتجن:بي مَوْضِع بَعْدِوَعَلى كما على مَوْضِعَ عَنْ قذ جُعلاً 








على للاسْتِغلاآً: عَلَى: مُبتدأء للاستغلاً: خبر» وهنا قصرَهُ للضرورةء "الاستعلاء" هذا الأصل فيها. 

وَمَعْنَى في: إذن: ذكر لعلى معنيين أو ثلاثة؟ هذا مختلف فيه»ء اختلف الشراح في قوله: وعن» وعن هل هو معطوفٌ 
على ما قبله» أو جملة مُستأنفة؟ ما الإشكال؟ الإشكال إذا عطفته على ما قبله انظر الشطر الأخير في البيت الثاني: 
كما على مَوْضِعَ عَنْ: لو قلت: على للاستعلاء ومعنى (في) ومعنى (عن)» إذن: جاءت (على) بمعنى (عن). 

ثم قال: كَمَا علَى مَوْضِع عَنْ قذ جُعلا: صارَ الشطرٌ ذاك حشواًء وبه قال المكودي» حينئذٍ لاب من التأويل حتى نُنجّي 
ابن مالك رحمه الله؛ فنقول: قوله: على للاستعلاء» ومعنى في انتهى الكلام هناء وعن: مبتدأء بقيّ إشكال. . قال: بعن» 


الأصل يقول: وعن بها تجاوزاًء فأظهرَ في مقام الإضمارء هذا أخفٌء فنقول : أظهرَ في مقام الإضمار؛ فلا إشكال 
فيه» حينئذ صار قولك: كَمَا على مَوْضِعَ عَنْ قذ جُعلا: مستأنفا وكلاما له دلالته» وابن عقيل مشى على هذاء ولذلك لم 


يشرح (على) بمعنى (عن) إلا متأخراًء وأما المكودي لاء قال: تأتي لثلاث معاني وذكرّهاء ثم قال: كَمَا عَلّى مَوْضِعَ 
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عَنْ قَذْ جُعلاً: تتيمٌ للبيت؛ لأنه مدلول بما سبق. 

إذن: الصواب أن الأولى أن يُقال: بأن على ذكر لها معنيين: على لِلإسْتِغلاء سواء كان استعلاء حقيقاً أو معنوياً: 
((وَعَلَيْهَا وَعَلَى افك تُحْمَلُونَ))[المؤمنون:22] هذا استعلاء حقيقي. 

وكذلك معنوي: ((فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعغضٍ))[البقرة:253]» هنا فيه علوء لكنه علو معنوي ليس بحقيقي. 

على للاستغلاً وَمَعْنَى في: هذا معطوفٌ على (للاستعلا)» وهو مضاف إلى (في)» معنى مضاف» و(في) قصد لفظه 
مضاف إليه. 

مَعْنَى في: يعني: تأتي (على) ڊ بمعنى (في): ((ِوَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حين عَفْلَة))[التصصط 5 يعني: في حين غفلة» 
فجاءت على هنا ظرفية»ء بمعنى (في). 

وَعَنْ: هذا مبتدأ. 

ا ال اد ا 

ال ل ارس ل ا و بح بن 


بن تَجَاوْرَاً: يعني: E‏ تَجَاوَرًَاً؛ هذا حالء فتستعمّل (عن) في معناها الأصلي وهو المجاوزةء ولذلك لم 
يذكر البصريون ل(عن) معنى إلا هذا فقط وهي المجاوزة؛ كما مثل: "رميث السهم عن القوس"؛ رميت السهم» 
يعني: : تجاوز السهمٌ القوسَ» و"أخذت عن زيد"» يعني: من علمه؛ يعني: تجاوز علمّه منة إليّء كما تجاوز السهمُ 


هناك. 
مَنْ قذ فَطَنْ: الفطنة الفهم» تقول: فَطَنَ للشيء يَفَطّْنْ بالضخ فِطْنَةٌ وفَطِنَ بالكسر فطنة أيضاً وفطانة؛ لكن الفتح هنا 
أولى. 


إذا جاءَ في مثل هذا المقام» لكنه على غير القياس. 
هذين الموضعين. 
وقذتج: :٤ي‏ مَوْضِع بَعْدٍ وَعَلَى: (عن) تأتي موضع (بعد)» يعني: بمعنى كلمة بعد: ((لَتَرْكَبُنَ طَبَمًا عَنْ 
طَبَق))[الانشقاق :9] يعني: بعد طبق» وَعَلَى يعني: وموضع (علی)» ان عن» لموضع عَلَىء مثل ماذا؟ 
لاه ابن عَمَك! ل أفْضِلْتَ في حَسَي ڪڏي: عليّء الحسب يتعذى ب(بعلى). 
ف ل أفضلت فى خسب تی ولا أنت انی روني 








أي: لا أفضلت في حسب عليّ. 
كَمَا على مَوْضِعَ عَنْ قذ جُعلا: إذن: استُعملت عن بمعنى (على) كما أن (على) استُعملت بمعنى (عن)» إذن: حصّل 
تبادلٌ بينهماء كل منهما استّعمل في موضع الآخر. 
قال ابن عقيل: كما استّعملت على بمعنى عن في قوله: 5 

إذا رَضِيَتْ علي بو قشيرٍ لر الله أغجبتِي رضّافها 








رَضِيَتْ علي أو عني؟ ((رَضِيّ اله عَنْهُْ))[المائدة:119]» يتعدى ب(عن)؛ إذن: على هنا بمعنى (عن). 


إذن قول الناظم: على لِلإسْتغلاآ وَمَعْنَى في: ذكرَ معنيين ل(على)» وهما الاستعلاء والظرفية. 
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ثم قال: وَعَنْ: هذا يَحتمل أنه مبتدأء وإذا أردنا تخريج كلام ابن مالك عليه فهو جيد. 
بع تَجَاوَْاً: وهو الأصل فيهاء بل لم يذكر البصريون سواه. 
مَنْ قذ فطنْ: الفطن يعنيء الذي فَضِنَ. 
وَقَذْ تجي: قد تجيء جاء يجيء جاء يجيء فيه لغتان» يعني: تجي لا يقال: بأنه حذف الهمزة للضرورة لاء جا يجيء 
جاء يجيءع فيه لغتان» و(قد) هذه للتقليل. 
مَوْضِعَ: تجي عن موضع بعدن وموضع (على)» كَمَا.. إذا قيل بأن هذا البيت حشو زائدء حينئذٍ أشارَ به إلى الحملٍ 
والمعادلة» يعني كلّ منهما أقامَ نفسّه مقام الآخر. 
ثم قال: 

شبهة بكاف وبه ا التغلييل قذ يغْىوَزَاقِ ذا لتؤكي د ورذ 








ذكرَ للكاف ثلاث معاني» التشبيه وهو الأصل فيهاء مُشاركة أمر لأمر إما حقيقة أو مجازء شبّه بكافِ: زيدٌ کالأسد» 
الكاف هذه أفادت التشبيهء وهذا الأصل فيها وهو الكثير.. وأكثر معانيها. 
شبَةُ بگافِ» شبة فعل أمر و بكَاففِ متعلق به. 


بها التَعْلِيل قذ يُعَنَى: التعليل قد يُعنى بهاء التغليل مبتدأ وجملة قذ يُعْنَى خبرء وَبِهَا متلق ب(يعنى)؛ ظاهرُهُ أنه قليلء 
لذلك قال: بها التَعلِيل قذ يُعْنَى: قَدْ هنا للتقليلء فظاهرٌة أنه قليل. 
وقال في شرح الكافية: ودلالته على التعليل كثيرة» إذن: خالف ما في أصله في الكافية. 
بها التُغليل قذ يُعْنَى: يعني تأتي للتعليل» كما في قوله تعالى: ((وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُم))[البقرة:198]» (ما) هنا 
مصدرية. أي : لأجل هدايته إياكم» وقال هنا: وَرَائْدَاً لِتَؤكيدٍ وَرذ: يعني: : ورد حرف الكاف زائداً لتوكيد؛ َائِدَاً: حال 
من الضمير المستتر في ورذ و لِنَؤكِيدٍ هذا متعلق به. 

اذن: جيءَ بها للزيادة» والمراد بالزيادة التأكيدء ليس الزيادة معنى من المعاني» وإنما الزيادة وصف للفظ من حيث 
هو كونه دخيلاً على الجملة وأما ماذا أفادت بعد الزيادة؟ فالتأكيد: : (لَيِسَ كَمتلِه شَيْءَ))[الشوری:11] هذا مثال 
مشهورء فيه أوجة كثيرة وكلام كثير» لكن الصحيح أن الكاف هنا يُقال أنها صلة زائدة للتوكيدء ليس مثله شيءء 
شيء: هذا اسم ليس» ومثله: هذا خبر مُقدّم» وهو منصوب في الأصلء دخلت عليه الكاف تأكيداًء ليس مثله شيء 
السرومظة ی لبن مله لديم 
وَرَائِدَاً لِتَؤكيدِ وَرذْ: يعني: ورد الكاف للتأكيد. 
ومما زيدت فيه قول رؤبة: لَوَاحِقُ الأَقرَاب فيها كَالْمَقَقْ: الأصل فيها المققٌ أي: الطول؛ وما حكاه الفراءٌ أنه قيل 
لبعض العرب: كيف تصنعون الأقط؟ فقال: كهيّن» أي: هيّناً. 0 

واسشتغمل اشماوؤكذا عل وَعَلى مهل أجل ذا ليها من دخلا 





وَاسْتعْمِلَ اسْماً: من حروف الجر ما قد يكون ثم اسم موافق له في اللفظ وإنما يتجوّزٌ النحاة فيقال: (عن) أو (على) 
تأتي حرفية واسمية.. المراد اللفظ فحسبء الموافقة في اللفظء ولذلك نقول: إذا قيل بأنه اسمء حينئذِ نحكم عليه بالبناء: 
لماذا؟ لأنه أشبه (على) الحرفية لفظاً ومعنى» حينئذِ قولهم: (على) تأتي حرفية واسمية ليس على اللفظ وهو مكرر 
مرّتين والوضع واحدء لاء ليس هذا المراد. 

وَاسْتُعْمِلَ اسْماً: إذن: من حروف الجر ما يخرجٌ عن الحرفية ويُستعمّل اسماً وذلك خمسة أحرفء ذكر في هذا البيت 
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ثلاثة: وَاسْتعْمِلَ اسْماً: استعمل الكاف التي للتشبيه» هذا معنى رابع ويزاد. 


وَاسْتُعْمِل اسْماً: أي: الكاف» اسْماً: : بمعنى "مثل", اسماً: هذا حال» وذكنَ الفعل هنا على إرادة الحرف» وَاسْتُغمل» 
ولم يقل استعملت» مُراداً به الحرف؛ لأن الحرف مذكُّرء وَاسْتَعْمِلَ اسْماًء أي: استعمل الكاف اسماً؛ حال كونه اسماً 


بمعنى مثل» مثل ماذا؟ 
E Tz 2 6 2 2 0 a? 2 © ET‏ 2 9 3 
اتنتهونَ؟ ولنْيَنهقى ذوي شطط كالطغن يذهب فيه الزيت والفقل 








كالطّغن» قالوا: هذا فاعل» والفاعل لا يكون جارّاً ومجروراًء إذن يتعيّنُ أن نحكم على الكاف بأنها زائدة» ولم يُنهى 
الط دو الشطط هذا الأصل» ن هن ولم ى لطن لى قل بالكاف هنا اا أضلية على :اعا خرف ان 
فاعل ينهى؟ لوجر لو يمكن أن بو فعل يدون فاع ثم كاين إذا قل باعل وهي على أصملهاء للزم 
أن كرون الخان والمجرون واقعا فاغلا وهذا ي إن كن أن فحكم على الك اة ا اسه 


إذن: ولن ينهى مثلُ الطعن؛ فهي مضاف ومضاف إليه» فالكافُ هنا فاعل وهو مضاف» والطعن مُضاف إليه. 


وَاسْتَعْمِلَ اسْماً لكنه قليل» وهو مخصوصٌ عند سيبويه والمحققين بالضرورة» يعني: ليسَ في سّعة الكلام» وأجازه 
كثيرون منهم الفارسي والناظمُ في الاختيار؛ أجازوا في: "زيدٌ كالأسد" فيه إعرابان: زيدٌ كالأسدٍ؛ زيد: مبتدأ 
وكالأسد: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. ا زيد: مبتدأ والكاف: خبر» وهو مضاف والأسد مضاف 
إليه» إذا جعلناها اسمية: زيدٌ مثلٌ الأسدٍء فأجازوا في: "زيدٌ كالأسد" أن تكون الكاف في موضع رفع» والأسد 
مخفوض بالإضافة. 
وكا ڪن وَعَلَى: وَكَذَاء أي: وكذلك أيضاً يُستعمّل (عَنْ) وَ(عَلَى) اسمين» كما استعمل كاف التشبيه اسماًء ثم عللَ 
استعمالهما اسمينء بقوله: مِنْ أجْلِ ذا عَلَيْهِمَا م: ن دَخَّلآ. 
وَكَذَا عنْ: عَنْ: مبتدأء وَكَذًَا: خبر مُقڌم» وَعَلَى: معطوف عليه؛ وهما حينئذ إذا حكمنا بالاسمية مبيّنان؛ مبنيّان 
لمشابهة الحرف في اللفظ وأصل المعنى؛ لان (على) أشبهت (على) الحرفيةء و(عن) الاسمية أشبهت (عن) الحرفية 
في اللفظ وأصل المعنى كما قال ابن الحاجب» وقيل: مُعربان» وقيل: (على) اسم دائماًء واستُعملت علماً... إذا قيل 
(اسم) صارت علماًء واستُعملت (على) فعلاً ماضياًء تقول: علا يعلو علوَاً» وعلا يعلى علاءً؛ مثل بقى يبقى بقاءً؛ 
علا يعلى علاءً» وعلا يعلو علوَآ؛ ففيها وجهان. و(على) تأتي فعلاً ماضياًء تقول: علا يعلو علوَاً وعلى يعلى علاء؛ 
ك(بقى يبقى بقاء)» و(علا) الفعلية ليس رسمها كرسم (على) الحرفية؛ لأن (على) الحرفية تكتب بالياء» وأما الفعلية 
فتكتب بالألف لأنها عن واوء علا يعلوء حينئَذٍ تُكتّب بالألف ترسم بالألف» بخلاف الحرفية فإنها ترسم بالياء؛ 
ومقتضى هذا أن (على) الاسمية ترسم بالياء» وهذا إنما يظهرٌ إذا كانت من (على يعلى)» أما إذا كانت من (علا 
يعلو)» فكتابتها بالألف لأنها حينئذٍ واوية. 
إذن: وَكَدْا عَنْ وَعَلَى: يُستعمّلان اسمين كما استعمل الكاف اسماًء فتكون (عن) بمعنى جانب» وتكون (على) بمعنى 
فوق: 

دمن عليه بعذما تم ظِموّها] 2 تصلّوعن قيض بزيزاء مجهل 








غَدَتْ مِنْ ڪليه: يعني: مِن فوقه. 

ولّقذ آرَاني للرّمَاح دَرِيّئَة مِنْ عَنْ يَمِينِي يعني: من جانب يميني. 

إذن: تُخص بالمعنى» فيقال (عن) الاسمية بمعنى الجانب» و(على) الاسمية بمعنى فوق. 

مِنْ أجل ذا عَلَيْهِمَا مدن دخَلاً: مِنْ أَخْلِ ذا: ما هو ذًا؟ كونهما اسمين» دخلا عليهما (من)؛ أو (من) دخل عليهماء 
ومن الحرفية لا شك أنها تدخلٌ على الأسماءء فدليل اسمية (على) و(عن) دخول (مِن)؛ لأن (مِن) لا تدخل إلا على 
الأسماء“ : غَدَتْ مِنْ عليه كيف دخل حرف على حرفي؟ حینئذ نقول: من حرف جرء وعلى يتعين أن يكون اسماً. 
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وق نا ميقي من عرف جر كلذل gaa EEE E‏ 

أن تكون اسماً. 

من أَجْلِ: جار ومجرور مُتعلق بقوله: دخلا الألف هذه فاعل. 

فِن أخل 13 آكل: مضاف ودل مضات إليه. 

عَلَيْهِمَا: مُتعلق بقوله: دَخَلآه مِنْ: مبتدأء و دَخَلا: الجملة من الفعل والفاعل.. الألف هذه فاعل»ء وهو يعودٌ إلى عن 

وعلى. 

(مِن) دخل عليهما: على (عن) و(على)» واستعيل الكاف اسماً قليلاً وذكرناه» والكافُ اسم مرفوع على الفاعلية: 

والعامل فيه يَنهىء والتقدير: لن ينهى ذوي شططٍ مثل الطعن» واستُّعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهماء 

فتكون (على) بمعنى فوق و(عن) بمعنى الجانب. 1 ا 
وَاسْتغمل اسماً وكذا عل وَعَلى مهن أجل دا عَليْهِمَا من دخلا 








اذن: قوله: مِنْ أَجْلِ ذا عَلَيْهِمَا م: ن دَخَلآ: عَلَيْهِمَا: هذا حار ومجوور لق د تاا و هن آخل: كذلك متعلق ب 
دَخَلا و أَجْلِ مضاف و دا مضآف لاسم إشارة يعودُ على (عن وعلى)» تركيب الكلام: من دخلا عليهما من أجل ذاء 
يعني: من أجل كونهما اسمينء» وهذا استشهاد على استعمالهما اسمين لا تقييد» ولذا خصّ (من) بأنها المسموع 

ای كثيراء وبلط جر عن يز على :قطن ذلك ق على ودود بسن )»رشو د 
(عن) ب(علی)» فعلم أن اسميتها لا تتقيد بدخول من. 


قال: 
ومذ ومد امان حَيْتُ رفا أو اليا الفغفل كجنت مُذْدَعا 
وَإِنْ يَجْرًا في مضي فكَِنْ هما وَفى الخضور مَعْنَى في استبن 








ا م و ل ا ا 

وَمُدُ وَمَنْدُ: يُستعمّلان اسمين وحرفين» ومد بضمٌ الميم» ؛ وَمُندٌ بض الميم» وكُسِر ميمُها لغةء يعني يقال: مذ ومذ 

ومد وهن وهو لغة فيهاء قيل؛ اسل مذ نه بدليل رجوعهم إلى ضع الذال عند ملاقاة الساكنء م بإسكان الذال؛ إذا 

التقى ساكنان الأصل أن يتحرك بالكسر» ال هم يتواون ا لم د كا والطكم ولم ر إلى اض ان على 

أن (مَذ) NE‏ ولذلك قيل: لو اس 3 سْمّيَ علم رجل ب(مُذ) فصغرته. تقول: (مُنِيدٌ)؛ مِن أين جاءت النون؟ التصغير 

يرد الأشياء إلى أصولهاء حينئذ قالوا : مُذ هذه ليست أصلاًء بل هي فرع؛ وأصلها مُنذُء بدليل ضح الذال عند ملاقاة 

الساكنء مُدْ اليوم؛ ولولا أن الأصل الضح لكسرواء ولان بعضهم يقول: هذ من طويلء يعني: ET‏ 

الحرف وشبهه»ء وقيل: 5 E‏ 

وَمُدْ وَمُنْدُ اسْمَانِ: يعني: هما اسمان مت ؟ خلت رفغا أو أا الف إذا رَفعا ما بعدّهما فاحكم عليهما بكونهما 

اسمين» هذا الموضغ الأول» أو جاء بعدهما فعل فاحكم عليهما بكوتهما اسمين. 

إذن: في هذين الموضعين: مذ و ذ اسمان. 

أو أَوْلِيَا الفغل: أَوْلِيَا هذا مُغْيّر الصيغةء والألف نائبُ فاعل» والفعل هذا مفعوله الأول؛ لأنه يتعدى إلى اثنين» أؤلي 

الففله. في بعطن النسة: أو ولي الفعل. 

گجئٹ مذ دَعا: : هذا فعل مع فاعله» وهو الغالب» أو المبتدأ مع خبره: ت ر ك الال فيه أن كرون ها 

بعدّه فعل» يعني: جملة فعلية» وقد يكون جملة اسميةء جئث مندٌ زيدٌ عندك» فالأول الذي أشارَ إليه بقوله: (اسمَان 
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حَيْثْ رَفْعَا) رفعا اسماً مُفرداً» هذا التقييد» حينئذِ رفعاء متى يرفعان؟ هذا يدل على أنهما مبتدءان؛ لأن الذي يرفعٌ هو 
ا ا ر سی و ا ان 
اذن: فالأوّل نحو "ما رأيته مذ يومان"., جاء ما بعذهما اسم مفرد» LETE‏ اسْمَّان حَيْثُ رَفَعَاء مُذ يومان» يومان 
هذا مرفوع» إذن: مُذ هذا في محل رفع مبتدأ ويومان خبر على ظاهر كلام ابن مالك. 
أو منذ يوم الجمعة برفع ما بعده» إذا رفع ما بعد (مذ ومنذ)» حينئذٍ حكمنا عليهما بكونهما اسمين» فتكون (مذ ومنذ) 
مبتدئين وما بعدهما خبران» ما رأيث مُذ يومان» مذ: مبتدأ ويومان: خبرء ما رأيثّه منذ يوم الجمعة: مذ هذا مبتدأ 
کک eee‏ أمدذ انقطاع الرؤية يومان هذا في الأول» بارا 
TT‏ ل TD‏ خبر مقثم؛ ويومان: ا 
نكا خبر مقدم» ويوم الجمعة: مبتدأ مؤخرء والمعنى: بيني وبين الرؤية يومان» وقيل: ظرفان منصوبان على 
الظرفية» وما بعدّهما فاعل بفعل محذوف» وهذا كذلك شهيرء أي: مُذ كان أو مُذ مضى يومينء وإليه ذهب أكثرٌ 
الكوفيين» واختارّه السهيلي والناظم في التسهيل. 
والثاني -الذي هو أؤ أُولِيَا الفغل-: : ما إذا أولى جملة فعلية أو'اددمية: جنْتُ مُدْ دعاء كما مثل الناظم» والمشهور أنهما 
حينئذ رقن ال اة إذا جاءَ ما بعدّهما جملة حينئذ فنقول: هما ظرفان مُضافان إلى الجملة» وقيل: 
إلى زمن مضاف إلى الجملة» وهذا سبق معناء وقيل: مبتدآن» فحينئذٍ يجب تقدير زمن المضاف إلى الجملة يكون هو 
الخبرء المشهور على كلام الناظم ظاهرٌهُ هنا أنهما ظرفان» ولذلك قال: أولي الْفِعْله فدلَ على أنهما ظرفين. 
وَمُدْ وَمُنْذُ اسْمَانِ: ومُذ ومنذ يُستعمّلان اسمين وحرفين» فهما اسمان في موضعينء حَيْْتُ رَفَعَا اسماً مُفرداً مثلما 
و 
و هذا للتنويع. أَوْلِيَا الفغل: يعني: : ولياء صارٌ الفعل تابعاً لهماء وهذا لا يمنعٌ من إيلاءِ الاسم في حال كونه جملة 
اسمية لهما؛ كما ذكرناه في: جئثٌ مُند زيدٌ عندك. 
كَجئتُ مُدْ دَعا: وإنما عيّنَ الفعل؛ لأنه الغالب» وقد تكون جملة اسمية. 
ثم قال: 
وَإِنْ يَجْرَا في مُضِيّ فُكَمِنْ هُمَا: سبق أنه حكمَ عليهما بأنهما حرفا جرّء وهنا أعادء لكن هنا لم يعد الحكم عليهما 
بكونهما حرفي جرّء وإنما هنا بن المعنى. 
وَإِنْ يَجُرًا: فهما حرفا جرٌ. 
في مُضِيّ: في زمن ماضء ليس المراد هنا مُضي الفعل» لاء المراد في زمن ماض. 
فَكَمِنْ هُمَا: يعني: في المعنى» كَمِنْ هُمَاء هما: مبتدأء وكمن: هذا خبرء يعني: إذا كان ما بعدهما زمن ماض يُفسّر 
ب(مِن) الابتدائية. 
وَفى الْحُضُورِ: الزمن الحاضر؛ لأنه لا يأتي ما بعدهما مستقبل» كما ذكرناه سابقاً. 
مَعْنَى في اسْتَبِن: اسْتَبِنْ» يعني: اطلب بهما البيان؛ وذلك فيما إذا كان ذ في الحضورء في الحضور : جار ومجرور 
طن دامن 
ومَعْنَى في: هذا مضاف ومضاف إليه مفعول مَقَدُم لقوله: استبن» يعني: استظهرٌء وهذا المراد به الزمن الحاضرء 
هذا مع المعرفةء فإن كان المجرورٌ بهما نكرة؛ كانا بمعنى (من) و(إلى) معاًء كما في المعدود» نحو: "ما رأيته مذ أو 
منذ يومين "» لو قال: ما رأيته منذ يومين» فالمعنى: ما رأيته مِن ابتداء هذه المدة إلى انتهائهاء (من إلى)» »> فيكون 
مركباً من حرفينء ما رأيته منذ يومين» يعني: من ابتداء هذه المدّة إلى انتهائهاء فإن لم يكن كذلكء فحينئذ اما بمعنى 
(من)» أو بمعنى (في). 
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قال الشارح: تُستعمل (مذ) و(منذ) اسمين إذا وقع بعدهما الاسم المرفوع» انظر اسم مرفوع واحد .. أو وقع بعدهما 
فعل» والفعل لابد له من فاعل» إذن: جملة» وهذا لا يمنع أن يكون ما بعدّهما جملة اسمية؛ لماذا؟ لأن الغالب هو 
الجملة الفعلية ار و هذا اسم مرفوع., أو "مذ شَهرّنا" هذا مرفوع. 


فمذ اسم مبتدأء وصح الابتداء بها لكونها معرفة؛ لأنها مُعيّنة من جهة الزمنء اسم مبتدأخبره ما بعده» وكذلك مُنذ 
وجو بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهماء ومثال الثاني: جنث مذ دعاء فمُذ اسم منصوب المحلّ على الظرفية؛ هذا 
ظاهر كلام الناظم» والعامل فيه جنث؛ والظرف لا يكون مبتداً. 

وإن وقع ما بعدّهما مجروراًء حينئذ فهما حر جرّ في مذهب الأكثرين» وقيل: هما ظرفان منصوبان بالفعل قبلها. 
بمعنى: (من) إن كان المجرورٌ ماضياًء "ما رأيثه مذ يوم الجمعة"» إن كان يوم الجمعة سابق» يعني: ما رأيته من 
يوم الجمعةء وبمعنى (في) إن كان حاضراً: "ما رأيته مذ يومنا"» يعني: في يومنا. 

وأما "مذ غَدِ" نقول: هذا لا يصح» وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضرء أكثر استعمال مذ ومنذ جرّهما 
وعلى ترجيح جر (منذ) للماضي على رفعه: مُندُ هل يستويان في رفع وجرّها الماضي؟ لاء ترجيحٌ جر (منذ) 
للماضي على رفعه؛ كقوله: 

ورَبْع عَفَتْ آثارٌهُ مُنْدُ أزمان وعلى ترجيح رفع (منذ) للماضي على جرّه: فمن القليل فيها "مذ حجج" ومذ دهر", 


إذن ليست مستوية. 
ثم قال: 
وَبَعْدَ مِنْوَعَنْوَيَاءِ زيدَ مما فلم يق عن عمل قذ علِمَا 








إذن: ما سبق من الأبيات في بيان المعاني المتعلقة بالحروف السابقةء الآن سيتكلمُ عن مسألة: هل تُكَففُ هذه الحروف 
عن العمل أو لا؟ 
فقال: 


وَبَعْدَ م وَعَنْ وَبَاءِ زي مَا: زيد ماء من حروف الجر ما يزاد بعده (ما)» الأصل في (ما) كافة» فإذا قيل: (ما) كافة 
يعني: ٠‏ كنت مدخولها عن العمل» هذا الأصل فيهاء لكن تار #كنيا عن العمل وكارة ل على التفصيل» وهذه (ما) 
الكافة تدخل على خمسة أحرف بالاستقراءء ما عداها لاء الباب كله سماعي إلى آخره. 

وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَاءِ: هذه ثلاثةء زيد (ما) الكافة» زيد (ما) بعد (من)» إذن: بَعْدَ هذا متعلق بقوله: زيد. 

ولا تُزاد ما بعد غير هذه الأحرف الخمسة:؛ زيد مَاء ما هذه نائب فاعل. 

فُلَمْ يَعْقَْ: فلم تعق» فيه نسختان بالياء وبالتاء كلاهما جائزء فلم نَعْق يعني: فلم تمنع عملّهاء فبقيت على ما هي عليه 
من الجرٌ. 

فلم يعن عَنْ عَمَلٍ قذ عُلِمَا: ما هو العمل الذي غلم؟ الجرّ: ((عَمًا قليل لَيُصْبِحْنَ نَادِمِينَ)) [المؤمنون:40] (عمًا قليل) 
(عن ما) أصبحت قليل؛ هذا الأصل» دخلت عليها (ما) وهي كافةء ولكن لم تكفها عن العمل» (عما قليل)» قليل هذا 
مجرور ب(عن)» و(ما) هذه وهي كافة لم تكقهاء لماذا لم تكفها والأصل فيها الكف؟ نقول: للسماع جاءت في أفصح 
الكلام: ((مِمّا خَطِينَاتِهُمْ))[نوح:25]» (خطينات) مجرورٌ ب(من)؛ دخلت (ما) كفتها؟ لاء لماذا لم تكفّها؟ هكذا السماع 
جاءت في أفصح الكلام» لا نحتاج إلى تعليل: ((قَبِمَا رَحْمَة))[آل عمران:159]» (فبرحمة) دخلت (ما)ء لكن أفادت 
من جهة المعنى؛ يعني: : الحرف الزائد إذا دخلَ على الجملة قيل في قوّة تكراره مرّتين وقيل ثلاث أقل الجمع؛ يعني: 
((قبمَا رَحْمّة))[آل عمران:159]» هذا في قوّة جملتين» الحرف الزائد يقوي.. يُكرّر الجملة في مقام مرتين أو ثلاث: 
((عَمًَا قَلِيلِ)) [المؤمنون:40]» ((مِمّا خَطِينَاتِهخ))[نوح:25]» كأنه قال: (من خطيئاتهم؛ من خطيناتهم؛ من خطيئاتهم 
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أغرقوا)» (بما رحمة من الله» بما رحمة من الله» بما رحمة من الله)» حُذفت الجملة. 

((لنيسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ))[الشورى:11] (ليس مثله شيء» ليس مثله شيء)» ثم زيدت الكاف. 

إذن: من حيث العمل لم تكفهاء ولكن من حيث المعنى زادتها قوة. 

وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَاءِ يد مَا فْلَمْ يَعْقَ: يعني: لم تُمنّع. 

عَنْ عَمَلِ قذ عْلِمَا: الألف للإطلاق» وهو الجرٌ. 

لعل من إزالتها اختصاص» بقيت كما هي مختصة:؛ هذا مثل إن وأخواتهاء قلنا : تزاد (ما) وقد تُزيل اختصاصها وقد 

لا تُزيل» ولذلك قيل: 

لَيْتمَا هَدَا الْحمَامَ لَنَا.. بقيت على اختصاصهاء وأما ما عداها فلا. 

وَزِيْدَ بَعْدَ رب وَالْكَافٍِ 

يعني: زيد ما بعد رب والكاف. 

فكَف: يعني: كفتها عن العمل. 

أما الثلاث ث الأحرف السابقة: (من وعن وباء) مطلقاً في كل تركيب تعمل؛ وبعضها الذي هو الكاف ورب لا على 

حالتين» تعمل ولا تعمل تكفها. . وَقَذْ يَلِيْهِمَا وَجَرَّ لَمْ يُكفْ 

وزيد بعد رْبٌ: هذا إشارة إلى الرابع والخامسءزيد يعني: ما الكافة» يَعَدَّ: : حرفي رب وَالْكَافِء فكف: يعني: : كفتهما 
عن الجر غالباًء هذا هو الغالب فيهاء وحينئذ يدخلان على الجملة» فإن قيل: ما الفرق بين هذين الحرفين وما سبق؟ 

قيل: قد يُفرّق بين رب والكاف وبين الثلاثة قبلهاء بأن اختصاصها بالأسماء أقوى؛ لجرّها كل اسم بخلاف رب 

والكاقت» فما إثما يحذان تعن الأسماء» فلشعفيما يما ذكن كا حن العمل تكلأفيماء وانكر أبو يكيان عت الكانة 

ب(ما)» وَأوّلَ ما يُوهم ذلك بجعل (ما) مصدرية مُنسبكة مع الجملة بعدها بمصدرء بناء على جواز وصلها بالاسمية. 

ادن فَكَفْء يعني: كف (ما) عمل رب والكاف» حينئذٍ لا تعمل الجرّء بل تُسوٌغهما في الدخول على الجملة الاسمية 

والجملة الفعليةء > فلزوال اختصاصهما بالاسم المفرد حينئذ صحّ دخولهما على الجملتين. 


وَقَذْ تليهمًا: قد هذه للتقليل. وَقَدْ تليهما: يعني: تلي (ما) رب والكاف» الفاعل هنا ضمير مُستتر يعود على (ما). 

وَجَرّ لَمْ يُكَفَ: الجرٌ لم يُكف بل بقي على أصله. 

قال الشارح: ُزاد (ما) بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل تارة وتارة لاء وأما مثال ما تكفهما فيه عن العمل: 
فإن الحُفْر من شر المطاهيا كماالحبطات شر بني تميم 








كَمَا الحبطاث: الأصل كالحبطات.. شر بَنِي تميم» إذن: رجعت إلى الابتداء. 
ربا الجَاه ل المُوَبْلُ فيهم وَعَناجيعج بينهن المقَال 








رُبّما الْجَامِل: الجامل مبتدأء إذن: دخلت على الجملة الاسمية. 

ماويّ يا رُبَّتَمَا غَارَةٍ 

بقيت على أصلها: يا رَبّتمَا: ربت هذه الغة في رده بعتي زيدت عليها التاءء غَارَةٍ: هذا مجرور برْبء دخلت عليها 
(ما) كافة فلم تكفها عن العمل» والغالب على رب المكفوفة بما أن تدخل على فعل ماضٍ» هذا الغالب فيهاء كقوله: 
((رْبَمَا يَوَدْ الذِينَ كَفْرُوا))[الحجر:2]» هذا ماض في المعنى دون اللفظ وإلا في اللفظ هو مُضارع؛ وأما الماضي 
الخالص» وكقوله: " زيما وفيت في كلم ٠"‏ وأما دخولها على المضارع؛ فهذا ليس المقصود به المضارع من حيث 
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هو مضارع؛ يعني: من حيث المعنى» وإنما المراد به باعتبار زمنه الماضيء ولذلك لدخوله على الفعل المضارع 
رل الفعل المضارع منزلة الماضيء وهذا سبق معنا أن الفعل المضارع قد يكون مدلوله الماضيء وتدخلٌ على 
مضارع رل منزلته لتحقّق وقوعه: ((رُبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا))[الحجر:2]» وندرَ دخولها على الجملة الاسمية» فالبيت 


السابق: 
رُبَّمَا الجامِل المُوَبّلٌ 
قال: 
رص طا رتقر ته كما الناس.ء مَجْرُومٌ عليه وجارمٌ 


كما النًاس» دخلت على الكاف وبقي عملها. 
وَحُذفت رب فجرت بعد بل وَالفا وَبَعْدَ الوَاو شاع ذا الْعَمَلْ 








وَحُذْفْتْ رب لفظاًء في اللفظ حُذفت: 
وليل كمَؤج الْبَخرِ يعني: ورب ليل» حذفت في اللفظ فجرت منوية مقدرة بعد (بل) والفاء والواو» يعني: ليس مطلقاء 
وَيَعَدَ الاو شاع ذا الْعَمَلْ: بكثرة مفهومه: أن ذلك بعد (بل) والفاء غير شائع» وهو مفهوم صحيح. 
ادن فجرّت مَنوية بعد بل والفاء» لكن على قَلّةء وقيل: بعد (ثم) كذلك وقل مَن ذكرّهاء وَبَعْدَ الوا شاع ذا الْعَمَلْء 
شاع بعد الواوء (بَعد) هذا ظرف منصوب ب شاع» متعلق به» وهو مضاف والواو مضاف إليه: ذا العمل شاع ڏاء 
اسم إشارة في محل رفع فاعل» العمل: بدل أو عطف بيان أو نعت بكثرة. 
قال الشارح: لا يجوز حذفُ حرف الجرّ وإبقاء عمله؛ إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره» وقد ورد حذفها بعد الفاء 
وبل قليلاء فمثاله بعد الواو قوله: 
وَقَاتِم الأغمَاقٍ خَاوِي الْمُخْتَرَقُنْ 
وَقَاتِم يعني: ورب قاتم. 
ومثاله بعد الفاء قوله: 

فمك خبلی قد طرقت وَمَرْضِع ليكب عن :ع EE.‏ فول 








فَمِتلِكِ: يعني: فرّبٌ مثلك» هذا الأصل. 
بَلبَلدمِلء الفجاج قتَمئة لا ئشترى كتانهوجهرًمئة 








بل بَلَد: يعني: بل رب بلدء إذن: تحذف رب لفظاً فتّقدّر بعد هذه الحروف الثلاثة. 
قال في التسهيل: تجرٌ رب محذوفة بعد الفاء كثيراًء وبعد الواو أكثرء وبعد بل قليلاً» الأكثر الواوء ثم الفاء» ثم بل 


على الترتيب. 
ومع التجرّد أقل» يعني: دون هذه الثلاثة. 
رشم دار وقفت في طللة كذت أقضي الحياة من جلله 
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ومراذه بالكثرة مع الفاء الكثرة النسبيةء أي: كثير بالنسبة إلى بل 

وقال أيضاً: وليس الجر بالفاء وبل باتفاق.. هو حكى الاتفاق» فيه خلاف. 

فُمِتْلِكِ: قال بعضهم مجرورٌ بالفاء» و: بل بَلَهِهِ بل مجرورٌ ب(بل) لاء ليس الأمر كذلك» ولي الجر بالفاء وبل 
باتفاق» بل قيل: الجرّ بالفاء وبل لنيابتهما مناب رب أقيما مُقام رب فجرًا. 

وأما الواوء فمذهب الكوفيون والمبرد إلى أن الجر بها: وليل كَمَؤج.. 

إذن: ليس عندنا رُبَ على مذهب الكوفيين» وإنما الواو هي العاملة» لكن انتبه أن الكوفيين يرون أن رب اسماً وليست 
ا 

والصحيح أن الجر برّبٌ مُضْمّرة؛ وهو مذهب البصريين 


وَقَدْيجِر بسویى رب لذدى ذف ربمق يري تحر 








الحكم السابق برب» هل هو خاصٌ بها؟ دائماً يمرٌ معنا أن حرف الجرٌ لا يعمل محذوفاً هذا هو الأصلء إلا ما سُمِع 
من لسان العرب» وخاصة إذا شاع وكثر. 

وَقَدْ يْجَرَ بسوّى رُبّ: من الحروف. 

لدی حَدْفِ: يعني: عند حذفه. 

وَقَدْ يْجَرّ: قد للتقليل هنا. 

وَقَدْ يُجَرٌ بسِوّى رُبً: يعني: بغير رُبَ من الحروف. 

لّدَى حَدْفِ.. وَبَعْضّهُ يُرَى مُطرداً: إذن منه ما هو سماعيء ومنه ما هو قياسي. 

َبَعْضّهُ يُرَى مُطرداً: مفهومُه أن السابق سماعي ليس مُطرداء يقصد بالمطرد هنا أن يكون قياساً يعني: تقيسُ عليه 
حينئذٍ كما قال الشارح: 

الجر بغير رب محذوفاً على قسمين: مُطرد وغير مطردء فغير المطرد يعني: الذي يُسمع ويُحفظ ولا يُقاس عليه 
كقول رؤوبة لمن قال له: كيف أصبحت؟ قال: خيرء يعني: : بخيرء تحذفها دائماً أنت» تقول خير؟ لاء لا يصلحٌ هذاء 
لماذا؟ لأن هذا يُحفَظ ولا يقاس عليه؛ التقدير على خيرء أو بخير. 


وقول الشاعر: _ 1 | 5 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارّت كليب بالاكفٌ الأصابعٌ 








الأصابع أشارت إلى كلب فخذفت (إلي). 
وكريضة من ل قيس الفقه| حتى تبح فارتقى اعدا 








أي: فارتقى (إلى) الأعلام. 

والمطرد كقولك: بكم درهم اشتريث هذا؟ فدرهم مجرور ب(مِن) محذوفة عند سيبويه والخليل» وبالإضافة عند 
الزجاج» فلا شاهد فيه على الثاني» وإنما المراد به الأول: بكم درهمء درهم: هذا اسم مجرور ب(مِن) مُقدّرة؛ إذن: 
حذفت (من) ونوي عملها.. وبقي عملها. 


اذن: هذا استثناء من القاعدة أنه لا يُحذف الحرف ويبقى عمله» > إلا في مواضع محفوظة معدودة» وعدّها المرادي 
في شرحه» وكذلك الأشموني ثلاث عشرة موضعاًء فارجع إليها. 


992 























فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حُذف وأبقي عمله؛ وهذا مطرد عندهما في مميّز (كم) الاستفهامية إذا 
دخل عليها حرف الجرٌ. 
إذن: ١‏ القاعدة مي -- دا وإنما إذا ذف رك رجعنا إلى القاعدة السابقة: 


الثاني: بك ركم اکا ان عا ر کر من ركم كوا ا 
الجرٌ بالإضافة كما سبق. 
وكذلك في جواب ما تضمَّنَ مثل المحذوفء لو قال قائل: بمن مررت؟ قال: زيدٍء يصح أو لا؟ يصح؛ لأنهم قالوا: هذا 
في جواب سؤال. 
على كل اکر ما يكون في موضعين: 0 الله لأفعلن» ومدخول REE‏ التي 
عوض: الل لأفعان» ويعد (كم) الاستقهامية. 
بقي مسألة هنا وهي: أن حروف الجر ثلاثةٌ أقسام» كل ما سبق: 
الأول: حر الجر الأصليء وهو ما له معنى خاص» المعاني السابقة: بَعْض وَبَيْن. . إلى آخره نقول: هذا له معنى 
خاص ويحتاج إلى مُتعلّقِ مذكورء أو محذوف» أو مذكوراً كان أو محذوفاًء لابد له من مُتعلق يتعلق بهء وسيأتي بيان 
المتعلقات, 
الثاني: حرف جر زائدء هذا يمرّ معنا كثيرء حرف الجر الأصلي: له معنى خاص» ولابد له من مُتعلّق يتعلّقٌ به 
وهو المراذيقول النالم: 1 

لاب إلجارين التق بعل أو مَضَاهُ نهو مرتقي 








النوع الثاني: حرف الجر الزائدء وهو ما لين له معنى خاصء يعني: سْلِبَ منه المعنى الذي وضع له في لسان 
العرب» فتأتي (من) لا للتبعيض ولا لبيان الجنسء ولا لابتداء الغايةء مُطلقاً لا تأتي لأي معنى من هذه المعاني: ما 
ليس له معنى خاص» وإنما يُؤتى به لمجرّد التوكيد. 

إذن: له معنى آخرء وهو التوكيد» والتوكيد هذا معنى مُشترَك.. انتبه» معنى مُشترك لكل حرف زائد» سواء كان 
(من) أو اللام أو.. أو.. إلى آخره أي حرف يُزاد فالمراد به التوكيدء فهو معنى مشترك» وليس له مُتعلّق لا مذكور 
إذن: حرف الجر الزائد ليس له معنى خاص وليس له مُتعلق لا محذوفا ولا مذكورا. 

الثالث: حرف الجر الشبيه بالزائد» هذا أخذ من كل قسم شيءء له معنى خاص» وليس له مُتعلّق؛ له معنى خاص 
أخذدون الأصل» ولس لامتاق كذ من ارات و لذلك قل عة الزات 

وهو ما له معنى خاصء كالحرف الأصلي وليس له متعلق كالزائدء فقد أخذ شبهاً من الحرف الأصلي وأخذ شبهاً من 
الحرف الزائد» ومثاله: لولاء ورْبّ» ولعل» لولا تأتي لامتناع.. امتناع لوجودء مِثل السابق الذي ذكر: لولايء قلنا 
هذه دخلت على المبتدأ فالياء مُبتدأء ولولا هل لها مُتعلّق؟ ليس لها متعلّق» هل لها معنى؟ نعم؛ لها معنى. 

طيب. رب لها معنى في التقليل قليل وفي التكثير كثير» حينئذٍ نقول: دلت رب على التكثير أو دلت على التقليل. 
إذن: لها معنى خاصء لكن هل لها مُتعلّق؟ لاء ليس لها مُتعلّقء لعل اللهِء نقول: هذا أفاد الترجيء فهو حرف شبية 
بالزائد؛ لأنه له معنى خاصء لكن ليس له متعلق» فلولا تدلٌ على امتناع لوجود» ورب تدلٌ على التكثير أو التقليل» 
ولعل تدلٌ على الترجيء وليسَ لواحد منها متعلق. 
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إذن: هذه الحروف الثلاثة الأنواع» منها ما له مُتعلّق وهو الحرف الجرّ الأصلي فقط وله معنى خاص» ومنها ما له 
معنى خاصء ولي له مُتعلق وهو الحرف الشبيه بالزائد» وأما الزائ فلي له معنى خاصء وله معنى وهو التوكيد 
المسألة الثانية: يجبْ أن يكون للجارٌ متعلق يتعلّقُ به» وهو فعل أو ما يُشبه الفعل» أو مؤُوّل بما يشبههء هذه ثلاثة 
أشياء. 

((أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ))[الفاتحة :7]؟ عَلَيْهمْ: جارٌ ومجرور متعلق بقوله: عق ((غێر المخضوات عَلَيْهم))[الفاتحة :7[ 
عَلَيْهِمْ مُتعلق ب الْمَعْضُوبِ وهو اسم مفعول؛ مُتعلّق به على أنه نائب فاعل. 

((وَهُوَ الله له فِي السّمَوَات وَفِي الأرْض))[الأنعام:3] فِي السَّمَّوَاتِ: مُتعلق بلفظ الجلالة؛ لأنه في معنى المشتق» قلنا 
سابقاً: إن (الله) مُشْتقٌ في الأصل هذا الصحيح» فحينئذٍ أصله الإله» والإله فعال بمعنى مفعول» تجد في الشروح 
يقولون: أن الله المراد به المسمى بهذا الاسم؛ هكذا يقولون -الأشموني والمكودي وغيرهم-» بناء على أنه جامد ليس 
بمشتقٌ» مُسمّى بهذا الاسم» إذن: أَوَلُوه بالمسمى والمسمى اسم مفعولء فتعلْقَ به قوله: ((وَفِي الأزض))[الأنعام:3] 
وهذا فاسدء بل الصواب: أنه مُتعلّق باللفظ نفسه ليس بتأويلء مُتعلّق باللفظ نفسه ودلٌ على أنه مُشْتقٌء ولذلك جاء 
قوله: ((وَهُوَ الذي فِي السَمَاءِ إل وَفِي الأرْضٍ إِلَةُ))[الزخرف :84] هي الآية نفسها: ((وَهْوَ الذي في السَّمَاءِ إل وَفِي 
الأرْض إلة))[الزخرف:84]ء دل على أن تلك الآية التي في سورة الأنعام مُفسّرة بهذه» حينئذٍ نقول: الله أصله إله 
و ا مار ل د 220 
فاق لذ يكن شه و موا ا ELT‏ > كما نفدم ذ في الخبر والصلة. 

ويُستثنى من ذلك خمسة أحرف» التي قلنا: بأنها شبيهة بالزائد. 

الأول: الحرف الزائد ليس له متعلق. 

الثاني: لعلّء في لغة عُقيل؛ لأنها بمنزلة الزائد» لذا مجرورها في موضع رفع بالابتداءء بدليل ارتفاع ما بعدّها على 
الخبرية. 

الثالث: لولاء على قول سيبويه؛ فهي بمنزلة لعل. 

الرابع: رُبَء كلها ذكرناها في الأمثلة السابقة: نحو: رُبَ رجلٍ صالح لقيث أو لقيته؛ لأن مجرورها مفعول في الأول 
ومبتدأ في الثاني» أو مفعول أيضاً على الاشتغال.. على الأوج التي ذكرناها سابقاًء ويُقدّر الناصب بعد المجرور لا 
قبل الجار؛ لان رت لها الصدر من بين خروف الجر وإنما دخات في المثالين لإفادة التكثير أو التقليل لا لتعدية 
العامل» وقال الجمهور : هي فيهما حرف جر مُعدٌ. 

خامساً: حرف الاستثناء» خلا وعدا وحاشاء هذه ليس لها مُتعلّق. 

هذا ما يتعلق بحروف الجر على جهة الاختصار. 

والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 70 


بم له رحن ريم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: الإضَافَة. 


أي: هذا بابُ بيان الإضافة وهو النوع الثاني من نوعي الاسم المجرورء الاسم المجرور إما أن يكون بحرفبء؛ وسبق 
فيه الكاضم في اسالد وة ال الثاني رو المجرور بالمضدات أو ب لحرت الفقتر کی ترات 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

الإضَافَةُ: هذا مصدر: أشياك کک لأنه قيل: مُشتق من الضيف باستناده إلى من ينزل 
عليه. ولذلك تقول: يُضيفء من أين جاءت هذه الياء؟ نقول: أصلها هي الألف المنقلبة ياءَء أضافَ يضيف ت إضافة» 
من باب: أفعل يفل إفعالاًء المصدر على الإفعال» وأفعّل إذا كانت عينه معتلةً.. حينئذٍ لو كانت عينه معلة وقلبت 
الواو أو الياء ألف» حينئذِ تُحدّف في المصدرء هذا الصحيح» وقيل: المحذوف هو ألف المصدرء والصواب: هو أن 
المحذوف هو عينْ الكلمة؛ لأن أضاف أصله (أَضْيّفَ) على وزن (أفعل)» كأقامَ أقوَمَ إقامةء استعان استعانة ونحو 
ذلك» ف أضاف أصله: أضْيّفت» الضاد ساكنة في الأصل» ونحن نقول: اضا. اضا. . تحرّكت» نقول: حركةٌ الياء تقلت 
الى ها شلها فک هد نظن لبها ينظريق فل اقل و ال فيقال ‏ ت كك الام رات ها قله فرت فعا 
ألفء يعني: يُنظر فيها بنظرين» وهذا فيه تكلفء وإن كان أكثر الصرفيين على هذاء فحينئذٍ نقول: الأولى أن يقال 
اكتفاءً بجزءٍ العلة.. هذا أولىء فيّقال: أضيّف تحرّكت الياء سكن ما قبلهاء وإن كان الأصل أن تتحرّك الياء ويُفتح 
هنا ق لكخ رل اكتفاء حزم العلة ت الباء آلف م تقول هذا؟ لان العويتتما نطقت واضيق» واا تفت 
بأضاف» اذن: قلبوهاء ونظرنا 0 بها على ورن أفعل» اذن: الفاء ساكنة لابد من إيجاد علة تكون سبباً في قلب الياء 
ألفاًء فابتكروا هذه؛ قالوا: تحرّكت الياء باعتبار الأول وفُتح ما قبلها باعتبار الثانيء فقلبت الياء ألفآء أو نقول اكتفاءً 
بجزء العلة؛ لأن العلة مربةء تحرّك الياء وانفتاح ما قبلها. 


إذن: من شيئين» لابد أن يتحرّك حرف العلة الواو أو الياء ويُفتّح ما قبله» حينئذٍ يجوز قلبُ الواو أو الياء ألفاً: (قَ» وى 
ل)» تحرّكت الواو وانفتح ما قبلهاء (ج» ي» ع)» تحركت الياء وانفتح ما قبلها. 

أما (أضيف) تحركت الياء ولم يُفتح ما قبلهاء ومع ذلك نطقت العرب بماذا؟ أضافهء إذن: قلبوا الياء ألفآء مع وجودٍ 
بعض العلة؛ إما أن نقول: بأن العلة كما هي ثابتة بالنظرين السابقين حصل إعلال بالنقل» وإما ان نقول: اكتفاء بجزء 
العلة» إذن: الإضافة نقول: هذا مصدرء أضاف يُضِيفُ إضافة» ومصدرٌ الأفعلَ هو الإفعال» والألف هذه هي ألف 
المصدرء حينئذٍ اجتمعَ عندنا ألفان» الألف المنقلبة عن عين الكلمة: الياء» وألف المصدرء اجتمعا لابد من حذفٍ 
أحدهماء واختلفوا في أيّ الألفين المحذوف» والصواب أنه عينٌ الكلمة» وأما ألف المصدر لاء ما جيءَ به -كقاعدة 
مطردة معك- ما جيءَ به زيادة على الكلمة فهو حرف معنى لا يُحذف» يُحذف أصلٌ من الكلمة ولا يحذف هذا 
الحرف» لماذا؟ لأن الحرف هذا جيءَ به لمعنى؛ للدلالة على المصدرية» وأما حرف الكلمة العين» هذا لو حُذِف لابد 
من شيء يدل عليه» هذا الأصلء ولو برد الكلمة إلى أصولهاء ولذلك: ((فأنت لَه تَصَدّى))[عبس:6]»: اختلف النحاة: 
تتصدى هذا الأصلء بتائين» إحدى التائين هي حرف المضارعة» والتاء الثانية هي من أصل الكلمة: تتصدىء» أي 
التائين محذوف؟ اختلفواء قيل: حرف المضارعة وقيل التاء الأصلية.. من أصل الفعل» والصواب: أن المحذوف هو 
الذي من أصل الفعلء لماذا؟ لأن التاء التي هي حرفُ مضارعة لو حُذفت لم يدل عليها شيءء وأما التاء التي هي 
أصلٌ لو حذفت لابد أنك ترد الكلمة إلى أصلهاء فتعرفٌ أنه فعل مضارع» وأن أصله: تصدّىء هذا فعل ماض: 
تنتصذى» دخل عليه حرف المضارعة» اذن: نقولٌ الصواب في مثل هذا أن الذي حُذِف هو التاء الأصليةء يعني: من 
أصل الفعل» سواء كانت زائدة أو كانت أصلية؛ وأما حرف المضارعة ذ فلا يمكن حذفة؛ لأنه لا يدل عليه شيء بعد 
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حذفه» وهذه قاعدة عند النحاة أن المحذوف لا بد له من قرينة تدل عليه بعد حذفه» فلو حذفنا التاء الأصلية نقول: 
بإرجاعنا للفعل إلى أصله عرفنا المحذوف؛ نعرفه مباشرة» وأما التاء التي هي حرف المضارعة فلا؛ لأنها حرف 
معنى إنما زيدت من أجل الدلالة على المضارعية. 

هنا إضافة.. الإضافة مصدرء ولذلك وزنه الإفعال؛ أفعل يُفِعِلُ إفعالاًء أكرمّ يُكرِمُ إكراماًء الألفُ هذه هل هي ألف 
أضاف» أم إفعال التي هي ألف المصدر؟ يحتملُ هذا وذاك؛ لأنه اجتمعٌَ عندنا ألفان: إضافةء ألف وألف لا يمكن 
النطق بهاء حينئذٍ لابد من حذف إحدى الألفين» فيتعيّنُ أن يكون المحذوف هو عين الكلمة لا ألف المصدرء وهذا 
سيأتينا في باب المصدر. 

الإضافة قلنا: مصدر أضاف يُضيفُ إضافةء وهي في اللغة قيل: الإسنادء وقيل: الإمالة» ومنه ضاقت الشمسُ إلى 
الغروب يعني مالت؛ أو أضفت ظهري إلى الحائط أملنّه إليه: فْلَمّا دَخَلْنَاه آَضَفْنَا ظهُورَنًا.. ففْسّر أضفنا ظهورنا هنا 
بالإمالة» وفسّر بالإسناد. 


وأما في اصطلاح النحاة فلها معنى خاص» حقيقة عرقيّة عندهم» وهي: SS MS‏ 
تنزيل الثاني مُنزلة التنوين أو ما يقومُ مقامهء إسنادٌ اسم إلى غيره» على تنزيل الثاني منزلة التنوين مما قبلّه أو ما 
يقومُ مقامَ التنوين» إسنادُ اسم إلى غيره. 

إسناد: ليس المراد به الإسناد التام الذي يكون النسبة بين المسند والمسند إليه» وإنما المرادُ به مُطلّق الإسناد» وَعُرّف 
أيضاً الإضافة بقولهم: نسبة تقييدة بين اسمين تُوجب لثانيهما الجر أبداًء نسبة تقييديةء والنسبة هذه تُطلّق ويُراد بها 
الم المفهوم من الجملة إثباناً أو تا يعتى: ملول الجملة» مدلول الجملة ما هو قا زية: قهام زي ثبوث قيام 
زيدء ما قام زيدٌء مدلول الجملة هو نفيٌ قيام زيدء هذه النسبة من أين أخذت؟ من إسنادٍ الفعل إلى فاعله» أو المبتدأ إلى 
خبره» حينئذ نقول: هذه نسبةٌ تامّة» وهو الإسناد الكلي الأصلي الذي أَخِذ جنساً في حدّ الكلام» نحن قلنا: ؛ يُشترّط في 
الكلام أن يكون مركباًء ما المراد بالتركيب؟ المراد به الإسناد إثباث حكم لاسم أو نفيّه عنه» حينئذٍ نقول: الإسناد ذاك 
لين هو المراد هناء ولذلك قال: نسبة تقييديةء يعني: ليست نسبة تامة كليّةُيُفهَم منها مدلول الجملة لاء وإنما هو تُقييدُ 
لفظ بلفظء والنسبٌ هذه في الأصل هي معاني عقليةء ؛ معاني في العقل في الذهن» وإنما تُوجَد في ألفاظ على جهة 
التنزيل» حينئذٍ إذا قيل: غلامُ زيدِء نقول: غلامُ» هذا الأصل أنه مُطلق» وزيد الأصل أنه مُطلقء فإذا نسبت غلامَ إلى 
ES‏ قط عدم هذا لا ES E‏ باكر وياش ولا ES‏ 
غلام صارَ مُبِهماً مُطلقاً نكرة شائعة في جنسه»ء فحينئذٍ إذا قلت: غلامُ زيدٍ على جهة الإضافة حصل تقبيد» ما هو هذا 
التقييد؟ ارتباطٌ غلام بزيد هذا المراد به النسبة هنا: ارتباط اسم باسم» ولذلك قال: نة تقريدية بون اسمين» على جية 
ماذا؟ على جهة أن الأول مُضاف إلى الثاني» لا على أنه حكمٌ محكومٌ به على الثاني لا؛ لأن هذا شأن المبتدأ مع 
الخبر والخبر مع المبتدأء وأما الغلام وزيد فلاء وإن كان بينهما نسبةء اذن: النسبة التي هي الارتباط المعنوي بين 
كلمتين» هذه قد تكون نسبة أساسيةء نسبة كُليةء وهذه مأخوذة في حدّ الكلام» ما عداها فهي نسبة تقييدية ليست كليّة 
وهذه تكون بين الموصوف وصفته والمضاف والمضاف إليه؛ والبدل والمبدل منه. . كلّ اسمين لهما ارتباط بعضهما 
ببعض حينئذٍ نقولٌ هذه نسبةء لماذا؟ لأنه لا يُوصّف الشيء بالشيء إلا إذا كان بينهما ارتباط ولا يضاف الشيء إلى 
الشيء اذا كان بينهما ارتباط ولا يبدل الشيء من الشيء إلا اذا كان بینهما ارتباط ولا يُعطف الشيء على الشيء 
إلا إذا كان بينهما ارتباطء الارتباطٌ هذا هو النسبةء المعنى الذي جعلَكَ تربطٌ هذا بذاك نقول هذا نسبةء ويُسمّى حكماًء 
ويُسمّى إسناداًء حينئذٍ إذا كان بين مبتدأ وخبر فهو نسبة كليةء وإذا بر سداد وإذا كان بينَ 
اذن: المضاف ل المضاف اندع و الأول قد الثاني وحدده؛ أضفت الأول الى الثاني 
فاكتسبَ منه التقييد والتحديد. نسيةٌ يديه بين أسمين: فخرج بالتقييدية الإسنادية التامة» التي يُعنَوَن لها بالنسبة الكلية 
أو النسبة الأساسية» نحو: زيدٌ قائمٌ» وبما بعده نحو: قامَ زيدٌ؛ لأنه نسبة بينَ فعل واسم» ولا ترِدُ الإضافة إلى الجمل؛ 
لأنها في تأويل الاسم» إذا قيل: بين اسمين» سيأتي معنا أن بعض الألفاظ يُضاف إلى الجملةء فكيف يقال: الإضافة هنا 
کات بين النميق؟ هل :هذا رض هرن لأ لون حار لن الشضان اة كان جح ول 
بالمفردء ولذلك جعلنا المضاف والمضاف إليه مِن علامة الاسم» إذا جاءَ اللفظ مضافاً قلنا: هو اسمٌّء ما الدليل؟ كوثه 
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مضافاً؛ لأنه لا يكون مُضافاً إلا الأسماءء إذا جاءَ مضافاً إليه حينئذٍ حكمنا عليه بأنه اسم لماذا؟ لأنه لا يكونُ مضافاً 
إليه إلا الاسم طيب: ((هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ))[المائدة:119]» أضيف يوم إلى ينفع» وهو جملة فعليةء نقول: هذا مُوْوَل 
بالاسمء فإذا وَل بالاسم حينئذٍ إما أن يكون مصدرا مضافاً إلى الاسم؛ وذلك إذا كان مُشتقاًء وإما أن يكون كوناً 
مضاف إلى الاسم» وذلك إذا كان مشتقاًء وإما أن يكون كوناً مضاف إلى الاسم وذلك إذا لم يمكن تأويله على ما قيل 
في باب (أنّ) إذا كان الخبر مُشْتقَاً حينئذ جيءَ بمصدر. ا آخر ما ذكرناه سابقاً. 

إذن: لا يُعترَضُ بإلإضافة إلى الجمل؛ 0 الاسم 


وجب لثانيهما الجر أبداً. يعني: هذه النسبة لها أثرٌء أثرٌ في الثاني الذي هو المضاف إليه على الصحيح» الثاني هو 
المضاف إليهء والأول هو المضاف» وهذا قول الجمهورء حينئذ المضاف يبقى على حاله من حيث تسلط العوامل 
عليه» فإن ركب معه عامل يقتضي رفعّه رُفِع» أو عامل يقتضي نصبّه نُصِبء أو عامل يقتضي جره جُرٌء وأما 
الثاني فيلزمُ الجر أبداء لا يكون في حال من الأحوال مرفوعاً ولا منصوباًء إلا من حيث المحل؛ وذلك إذا أضيف 
المصدرء وهي إضافته محضة» إذا أضيف المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله: ((ولؤلا دَفْعٌ م الّه)) [البقرة :251 (الله) 
هذا ثاني مجرور وهو مُضاف إليه» طيب في المحلّ هو فاعل» ولذلك نَصّبَ: (لؤلا دَفْغ الله الناسَ)» ضربٌ زيدٍ 
عمروٌ شديدء نقول: عمروٌ هذا فاعل» وزيد: مفعول به» لكن من حيث المعنى. نسبة تقييدية بينَ اسمين توجب لثانيهما 
الذي هو المضاف إليه الجر أبداً» وسكت عن المضاف لأنه يكونُ بحسب العوامل. 


اذن: نسبة تقييدية هذا ما أشارَ إليه بعضُهم بقوله: إسنادُ اسم إلى غيره على تنزيل الثاني منزلة التنوين أو ما يقومُ 
ا لأنه سيأتي أنه مما يجب حذفه من المضاف التنوين» غلامٌ : الأصل فيه وجوبٌ التنوين» فإذا أضفتّه 
حينئذ وجب حذف التنوين كما سيأتي» فتقول: غلامُ زيدِء نزّلت الثاني المضاف إليه من غلام منزلة التنوين» ولذلك 
ون اخ ركه لسلذا؟ لكرنة ضار كمزع من الكلمة كذلك إذا كان آخرُه نوناً تلي الإعراب» يعني: نون المثنى أو 
جمع ا سول هذان غلاما زيدٍ؛ ضاربو زيدٍء حذفت النون وهي قائمة مقامَ التنوين» هذا مما يجب 
إسنادٌ اسم إلى غيره على تنزيل الثاني منزلة التنوين أو ما يقومُ مقامّه. . التنوين مما قبله. 
اذن: نسبةٌ المراد بالنسبة الحكم والإسنادء وهو المعنى المفهوحٌ مِن الجملة إثباتاً أو نفياًء وكذلك يُعبَّرُ بَرْ عنه بالربط 
المعنوي بين طرفي الجملةء لكن هذا الإسناد التامٌّء المعنى الكليء وأما هنا في هذا المقام ل ارا طا امن 
أي ارتباط بين اسمين لا على جهة الإسناد التام» أي ارتباط بين كلمتين بِينَ اسمين لا على جهة الارتباط التام مع 
بقية 3 الأحكام» يعني: يُحذف التنوين من الأول» وتحذف (آل) ويضاف الثاني» ليست مطلقة هكذا؛ لأن اللنعت 
والمنعوت نسبة تقييدية» إذا قيل: جاءَ زيدٌ العالمُ» زيدٌ العالمُ» عندنا هنا في هذا التركيب نسبتان.. انتبه: جاءَ زيدٌ هنا 
فيه نسبة تامّة؛ الأنها وقعت على جهة الإسناد التام» وهو إفادة القيام لزيدء نقول: هذا كا عام وك لكشا ماقي ملك 
الكلام» جاء زيدٌ» زيدٌ العالمُ؛ زيدٌ فاعل والعالم نعت» اذن: عندنا صفة وموصوف» ما العلاقة بينهما؟ بينهما إسنااء 
وبينهما نسبة وحكمء كما أن بِينَ جاءَ زيدٌ نسبة وحكمء لكن تلك تامّة ة وهذه ناقصة؛ تلك كُليّةَ وهذه تقييديةء وإن كان 
أيضاً بِينَ: جاءَ زيدٌ نسبة تقييديةء لكنها على وجه التمام» حينئذِ نقول: المضاف والمضاف إليه بيتهما نسبة؛ والمراد 
الأساسية. 
وأما التقييديةٌ التي هناء ذ فهي التي جاءت لإفادة التقييد والتحديدٍ بإضافة الأول إلى الثاني» وتصحٌ هنا الإضافة بأدنى 
مُلاسةء إضافةٌ الأول للثاني نسبةٌ تقييدية هل ثم عنوانٌ يمكن ضبطه متى ضيف ومتى لا نُضيف؟ هنا النحاة 
والبيانيون قالوا: أدنى نسبة أدنى ارتباط بين الاسمين يجوز أن يُضاف الأول إلى الثاني» يعني: 0 
أن ثم ارتباطاً بين اللفظين» حينئذِ جار إضافةٌ الأول إلى الثاني» ولذلك قالوا في قوله تعالى: ((لَمْ يبوا إلا کش 
ضحاها))[النازعات :46[« العشية والضحى مختلفان» لكن قال: )) عَشْيَّة أو ضْحَاهَا))[النازعات :46[« ا 0 
إلى العشية» يعني: ضحى العشية» ما يأتي هذا كيف؟ هل هو مثل غلامُ زيد؟ ما العلاقة هنا. . ما النسبة بين اللفظين؟ 
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عَشِيَةَ أو ضْحَاهَاء يعني: ضُحى العشيةء قالوا: أدنى مُلاسةء ما هي الملابسة؟ كونْ كل منهما طرفي النهارء هذا في 
أوله وهذا في آخره؛ لأنه قد يُحمّل الشيء على نقيضه؛ كما مرّ معنا في (لا) النافية للجنس» قلنا: هذه أعملت عمل 
(إنْ) بحملها على النقيض؛ لأنها مؤكّدة للنفي وتلك مؤكدة للإثبات. 

إذن: قد يُحمّل الشيء على نقيضه»ء هنا كذلك نُظِر إلى طرفي النهارء إذن: بينهما مُناسبة أو لا؟ بينهما مناسبة» فصحّء 
وإن لم تكن هذه المناسبة ظاهرة لكل أحدء قد يقول قائل: لماذا أضيف ضحاها هنا لعشية وهو مُضاف إلى الضمير؟ 
نقول: وتصحٌ بأدنى مُلابسة كالآية المذكورة؛ لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صخت إضافة أحدهما إلى 
الآخر. 

و ؤب الخُرْقاءِء الكرزقاب ايز اه شق قط ا رر کک کے كرفي الك كا الع ره خوت 
إليها لأنها كانت تتنبّهُ وقت طلوعه»ء إذن: أدنى مُلابسة بين اسمين» حينئذٍ لك أن تثضيف الأول إلى الثانيء وليسَ له 
ضابطّ يمكن الاعتمادٌ عليه بأنه إذا كان كذا.. إلى آخره» وإنما هي ليست كالعلاقات بين المجاز المرسّل لاء هناك 
ثمانية عشرَ نوعاً مما يجوز فيه إطلاق الكل على الجزء أو العكس إلى آخره» وأما في الإضافة لاء والأصح أن 
الأول قلنا: نسبة تفييدية بين اسمين» الأصخ أن الأول هو المضاف والثاني هو المضاف إليه» وهذا قول جماهير 
النحاة» غلامُ زيدٍء غلامُ: هو المضاف وزيدٍ: هو المضاف إليه؛ وقيلَ العكس غلام هو المضاف إليه وزيدٍ هو 
المضافء وقيلَ كل منهما مضاف ومضاف إليه» يعني: غلامُ مضاف إلى زيد» وأضيف إليه زيد» وزيدٌ مُضاف إلى 
غلام» ومُضاف إليه غلام» كل منهما يصح أن يقال بأنه مضاف ومضاف إليهء فيستفيدُ منه تخصيصاً وغيره. 


إذن: الأصخ أن الأول هو المضاف والثاني المضاف إليهء وهو قول سيبويه؛ لأن الأول هو الذي يُضاف إلى الثاني 
الأول الذي هو غلامُ هو الذي يضاف إلى الثاني وهو زيدء فيستفيدُ منه تخصيصاً أو تعريفاًء وهذا في الإضافة 
المحضة. 

وقيل: عكسه وثالتُها يجوز في كلّ منهما كلّ منهماء يجوز في كلّ منهماء يعني: غلام وزيد؛ كل منهما أنه مضاف 
أو مضاف إليه» وهذه عبارة السيوطي في (همع الهوامع)؛ ولا يكونٌ المضاف إلا اسماً كما ذكرناه سابقاً» فهو من 
علامة الاسمية» ودليله أمران: 

الأول: أن الإضافة تعاقِبُ التنوين» أو النونَ القائمة مقام التنوين» كما ذكرناه هنا أن الثاني يُنزّل منزلة الأول بمنزلة 
التنوين منه» وينزل منزلة ما يقومُ مَقَامَ التنوين وهو النون في المثنى وجمع التصحيح. 

الثاني: الغرضٌ من الإضافة تعريفُ المضاف» والفعل لا يتعرّفء فلا يكون مضافاً؛ إذن: لهذين السببين حكمنا على 
المضاف بأنه لا يكون إلا اسماً. 

السبب الأول: أن المضاف إليه يعقُبُ التنوين والنون» وهل التنوين والنون تدخلٌ على الفعل؟ الجواب: لاء إذن: 
اختصّ بالمضاف. والتنوينٌ لا يدخل إلا الأسماء. 

الثاني: أن الإضافة تفيد تعريف المضاف إليه» وهذه لاء لأن المضاف إليه يُفِيدُ تعريفت المضافء حينئذٍ لا يكون 
المضاف فعلاً بل يكون اسماًء والأصل في المضاف إليه أن يكون اسماً كذلك؛ بسبب كونه محكوما عليه في المعنى؛ 
لو نظرت إلى هذه النسبة بين الطرفين. . اسمين لخرجت بأن المضاف إليه في المعنى محكوم عليه؛ وإن لم يظهر في 
كل إضافة؛ لكن في الجملة المضاف إليه لا يكون إلا محكوماً عليه؛ ولا يُحكم إلا على الأسماء؛ وإضافة الجمل على 
التأويل باسم هو مصدر المسند أو الكون العام كما ذكرناه سابقاً. 

أذ ا ضاف تقول ييخ أفظيق اسمن «مضيات ومضبات اليف و الأول نهو الفظباف والثاتى عو القضنات الوق 
عكسّة» وقيل: كل منهما يصح إطلاق اللفظ عليه. 1 


قال: الإضافَة 
نوناتلِيالإغراب أو تثوينا )20 مما تضيف اخذف كطور سينا 
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لتا سی ا اص 911 أو أغطه التغريف بالذَى قلا 








توناً: بالنصب على أنه مفعول به لقوله: اخذف, كأن أول الكلام: احذف نوناً تلي الإعراب أو تنويناء اذن: اذا أردت 
إضافة اسم إلى آخر لاب من عملية؛ هذه العملية تل کن ما بكب حذفه وما بو كه ما يحت حذنة هو هنا 
نص عليه بقول: اخذف.. هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 
ادن إذا أردت إضافة اسم إلى اسم آخر يجب حذفٰ التنوين والنون التي تلي الإعرابَ من المضاف» فالكلام هنا عن 
المضاف» فبِيّنَ العملية التي تُجرى أولاً من أجل التركيب الإضافي بأن تحذف النون من الأول؛ لأن الثاني نزل 
منزل التنوين مما قبله» وتحذف النون التي تكون في المثنى وفي جمع التصحيح؛ لأنها قائمةٌ مقامَ التنوين» فحُذِف 
الأصل وفرعه»ء فإذا حُذف التنوين الذي هو أصلء -تنوين الصرف-. إذا حُذف فمن باب أولى وأحرى أن تحذف 
النون» لذلك قال* ثوناً تَلِي الإغرَاب أو تَنُوينًا: وقدَّمَ النون هنا على التنوين من باب الضرورة فقطء والا التنوينٌ هو 
الأصل والنون هذه قائمة مقامه. 
مما تُضِيفُ: يعني: مِن المضاف» مِمَّا ضيف يعني: مما تريدُ إضافتّه إلى ما بعدّهء فالكلام حينئذٍ مُنصبٌ على 
العاف أ على المت فته اله 

نوناتلِي الإغراب أو تنوينتا مِسَاتضيف اخذف كطور سيا 








و الي اغ نوناً: مفعول به مُقدَم على قوله: اخذف, 0 ٿلي الإغرَاب: يعني: تلي حرف الإعرابء 
لدوم الى يليها الاعواث فهذه لآ ف لأنها أضل من الكلفة کر شراط : إذا قلت: شيَاطِينُ الاس لا تحذف 
النون» لماذا؟ لأن هذه النون يليها الإعرابٌ؛ فهي مَتلوّة لا تالية» فهي متلوة بالإعراب» شَيَاطِينُء إذن: جاءت دا 
بعد النون عند نهايتهاء وهذا على القول بأن الإعراب لاحق للحرف الأخيرء وأما على القول بأنه مقارِنٌ له فلا 
والمشهور الأول. 

إذن: تلِي الإغرات» يعني: تابعة لحرف الإعراب الذي هو الألف في المثنى والياء كذلك والواو والياء في جمع 
التصحيح.. جمع المذكر السالم. 

وأما التي يليها الأغرات قلا ال له حَذَفُها كنون شياطين» شَيَاطِينْ الإنس» بساتين زيدٍ نقول: هذه 
ونا لي الإغرّاب: وهي نون المثنى والمجموع على حدّهء وما ألحق بهما. 

تَلِي الإغرّات: أي: حرف الإعراب. 

أو تَنُوِينًا: هذا معطو على قوله: توناًء احذف تنويناًء سواءٌ كان التنوين ظاهراً مفو ظا به أو مقدرآء والظاهر موا 
له ب غلامُ زيدِء أصله غلامٌ بالتنوين؟؛ لأنه ينطق به» والمقدّر عنه ب الممنوع من الصرف› هذا غلامٌ زيدٍ ودراهمه؛ 
دراهم: هذا ممنوع من الصرف؛ لصيغة منتهى الجموع. 

إذن: التنوينُ قالوا: فيه مُقدّرء حينئذٍ تنوي؛ النيةٌ محلها القلب» وتعتقدٌُ أنك لما أضفت دراهم -وهو ممنوع من 
الصرف- أنك حذفت التنوين. 

اذن: أو تَنُوينًا: ظاهراً أو مُقدّراًء والمقدّر يكون في الاسم الممنوع من الصرفء والمانعٌ من ظهوره شْبَّهُ الفعل كما 
سيأتي في محلّه. دراهمه دراهمك» دنانيره دنانيزك» نقول: هنا حذف التنوين على نيّة التقدير. 

مِمّا نَضِيفُ: يعني: مما تُريدُ إضافته.. احذف مماء مِمًا: جار ومجرور مُتعلّق بقوله: اخذف. 
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مِمّا نُضِيف: يعني: مما تُريدُ إضافته إلى غيره» وهو المضاف. إذن: الكلام مُنصبٌ على المضاف. 

مِمّا تُضِيف اخْذف: إن كان فيه ما ذُكرء وإلا فلاء مثل (لدّن)» لذن ليس فيه ذا ولا ذاك؛ لأنه مبني» فليس فيه تنوين 
مُقذر» وليس فيه ون» ماذا نصنع؟ ليس فيه ما يَستدعي الحذف» لا نوناً تلي الإعراب» هذه نون أصليةء وإن قيلَ 
بأنها زائدة» (لذن) وكذلك ليس فيه تنوين؛ لأن التنوين الظاهر في المعرب المنصرفء والتنوين المقدّر في الممنوع 


من الصرف»› هذا الثاني فيه نزاع» المقدر ذ في الممنوع من الصرفء وإذا أضيف المبني إذن: لا يُحذف منه لا ذا ولا 
ذاك, 


إذن: هذا على جهة الأغلبية» يعني: تحذف ما ذُكِر إن وجدء وإن لم يُوجَّد فلا حذف, لماذا؟ لعدم وجود ما يستوجبُ 
الحذف» مثاله: لدن زيدِء جئت مِن لدن زيدٍ يعني: من عندٍ زيدء ف(لدن) بمعنى عند. 
إذا كان فيه ما ذُكر وإلا ذ فلا حذف كما في: لذن زيد. 


إذن: ثوناً تَلِي الإِغرَات؛ نُوناً: قيل نطق بها أو لم يُنطق» يعني: لا يشترط في النون أن يكون منطوقاً بهاء يعني: قد 
تكون مَنويّة كالتنوين المقدّرء التنوين المقدّر في دراهم ليس ملفوظاء كذلك لو قيل مثلاً: لبيك كما سيأتي هذا می 
لم ينطق بالنون بل هو ملازم للإضافة؛ لبيك إجابة بعد إجابة» حينئذٍ نقول: لبيك هذا مثنى» أين النون التي حُذفت؟ 
هو ما سْمع إلا هكذا لببك» أو ما خُلق هكذا لبيك» فحينئذٍ نقول: أين النون التي حذفت؟ ليس فيه نونٌ محذوفةء وكذلك 
إذا قيل: (ذوي مالٍ) على الإضافة» ذو هذه ملازمة للإضافة» فإذا ثليته حينئذٍ بع أصله المفردء وهو ملازمة 
الإضافة» فإذا قلت: ذوي مالٍ وذوا مالٍ أينَ النون التي حُذفت؟ لين فيه نون» مع كونه ماذا مُثنى» والأصل فيه أن 
يكون مُلحَقاً بالنون عوضاً عن التنوين» كذلك ذوي مال بالجمع؛ حينئذٍ نقول: ليس فيه نون. 
إذن: نوناً: احذف نوناً نطق بها أو لم يُنطق بهاء كما في (لبيك) و(ذوّي مال) و(ذوي مال) على أنه جمع أو ملحق 
بجمع المذكر السالم. 
إذن: 

نونأاتلِي الإغراب أو تنوينتا مِمَاتضيف اخذف كطور سينا 








هذا اسم جبلٍ بالشام يُقال طورٌ سينين» وأصله طورٌ»ء وهو أيضاً اسم جبل» طورٌ هذا الأصل بالتنوين» لما أريد 
إضافته إلى ما بعدّه» حينئذٍ وجب منه حذف التنوين» فقيل: طور سِيئاء طورٌ طور طورء يعني: سواء رفعت أو 
نصبت أو خفضتء والمضاف يأخدُ حكمّ ما قبلّه من العوامل» فحينئذٍ الشاهد من المثال: أن الأصلَ طورٌ سينا 


فأضفت الأول إلى الثاني» والأصل فيه أنه مُنوّن تنويناً ظاهراً فوجبَ حذف التنوين. 
وهنا الناظم لم يذكر مما يجبُ حذفه حذف الألف؛ لأنه إذا كان محلىّ ب(آل) وجب حذف الألف منهه. إذا قيل: الغلامُ 
وأردت إضافته حينئذٍ يجب تجريد الغلام من (أل)؛ لأنه لا يجتمعٌ معرّفان على لفظ واحد؛ ل المكات ن 


التعريف مما قبلهء أو يستفيدُ التخصيص مما قبلّه» حينئذِ يلزمُ من ذلك أن لا يكون المضاف محلىّ ب(أل) وهذا أمرٌ 
ثالث يزاد على المضاف مما يجب حذفه. 


إذن: ما يُحذف من المضاف لأجل الإضافة نوعان: 
النوع الأول: ما يجب حذفه»ء وهو ثلاثة أشياءء ذكرّ الناظم منها شيئين: 


الأول: ثُوناً تَلِي الإغرَات: عرفنا الاحترازء ونا تَلِي الإغرَاتء يعني: تلي حرف الإعراب» يعني: تكون تابعة اذا 
قلت ن النون هذه كائعة للألف: والالف. فو حرف ا إذا قلت: : ضاربون فالنون هذه تالية للواوء والواو 


هد ف ال ب» ادا كانت 2 ب فحبنئد 
ذا حرف الإعراب» وأما إذا كانت هي مَتلوّة بالإعراب» فحينئذٍ تبقى على أ 
إذن: يُحذف التنوين سواء كان ظاهراً أو مقدراً. 


ثانياً: النون في المثنى والجمع على حدّه كما ذكرناه. 
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ثالثاً: (أل) المُعرّفة» هذا يجب حذفها ولا نزاع فيهاء وإنما الإضافة اللفظية هي التي يأتي الاستثناء فيهاء (أل) 

المُعرّفة وذلك في الإضافة المحضة مطلقاً بدون تفصيل» وأما الإضافة اللفظية فهذا سيأتي فيه تفصيل. 

النوع الثاني: ما يجوز حذفه ولا يجب؛ وذلك تاء التأنيث» بشرط أن لا يُوقِعَ حذفها في لبسء فإن أوقَعَ مُنِع؛ تاء 

التأنيث يجوز حذفها للإضافة بالشرط الذي ذكرناه» نحو عدة وإقامة» يجوز أن تقول: دنك وإقامثك بذكر التاي 

ويجوز الحذف» نحو: وإقام الصلاة > قيل: أصلة إقامةالضيلاة» رخفت الثاء هنا جو اذا لأ وجوياء ومنه قول اشا 

وَأَخْلَفْوْكَ عدا الأمْر الذي وَعَدُوا 

يعني: عدة الأمر الذي وعدوا. 

إذن: قد تحذف تاء التأنيث للإضافة عند أمن اللبس للشاهد الذي ذكرناه: 

وَأَخْلَفْوْكَ عدا الأَمْر الذي وَعَدُوا 

أي: عدة الأمرء والحذف هذا جائزء حينئذٍ هل يرد على الناظم؟ لاء لا يرد؛ لأنه أراد أن يذكرَ ما يجب حذفه؛ وإنما 

يرد عليه (أل) المعرّفة» وأما تاء التأنيث لا؛ لأنه يجوز ذكرها ويجوز حذفهاء وهو إنما عنى ما يجبُ حذفه عند 

الإضافة» فلا يرد على المصنف؛ لأن كلامه في الحذف الواجب الكثيرء وحذفٌ هذه التاء جائز على قلة» حيث أمِن 

اللبسء وإلا لم يجز كما في تمرة وخمسة» ثم هو سماعي وقيل: قياسي. 
نونأاتلِيالإغراب أو تنوينتا مِمَاتضيف اخذف كطور سيا 








ثم قال: 

الثاني اجْرُرْ: لما أنهى ما يتعلّقُ بالأول بِيّنَ حكم الثاني» انظر.. هنا غايّرَ بينهماء في الأول بِيّنَ الصيغة التي يكون 
عليها المضافء ولم يتكلم عن حكمِه الإعرابي» والثاني: بين حكمّه الإعرابي ولم يتكلم على الصيغة. 

قال: وَالتَّانِيَ: مفهومُه أن البيت الأول مُتعلق بالأول الذي هو مضافء فحينئذ: مِمَّا ثضيف: : يراد به المضاف» 
اخذف.. مِمّا ثضيف: : يعني: من المضاف؛ بدليل قوله: وَالتَانِي. طيب. . وناً تَلِي الإغرَاتَ أو تَنُوينًا.. احذف» هذا 
بتكا کرات ا اه سكت عن إعرابه. 

ثم قال: الثاني اجْرُّرْ: تكلم عن الإعراب ولم يتكلم عن الصيغةء سكت عن الحكم في الأول لبقاِه على أصله؛ وهو 
أنه على حسب ما يقتضيه من عوامل. 

التاني اجْرُر: بين حكمه لأنه مخالف للأصل» وسكت عن صيغته؛ لأنه ليس له ما يتعلق به من جهة الصيغة؛ وإنما 
الحذف للتنوين ونحو ذلك يكون من الأول لا من الثاني. 

إذن: فرق بين البيت الأول والجزء الأول من البيت الثاني. 

الثاني اخْرّرْ: يعني: والثاني من المتضايفين» وهو المُضاف إليه: اجُرُرْء وجوباً أو جوازاً؟ وجوباً: وَالثّاني اجَرُز: 
والقّاني اخِرْن: يعني: : والثاني هذا مفعول مُگ اجر يعني: Ns‏ 5 احكر يكرن ا سكاف لبه و 
أبداًء سواءٌ لَفِظ به أم لاء والعاملُ فيه هو المضاف. على الصحيح» وهو مذهبٌ سيبويه» وعليه الجمهورء لا بمعنى 
اللام خلافاً للزجاج ولا بالإضافة» ولا بحرف جر مُقدّره حرف جر أصليء فيه أربعة مذاهب» والصواب أن 
المُضاف إليه مجرور بالمضاف» وأعظمُ الأدلة على ذلك اتصالٌ الضمير بالمضاف؛ لأن الضمير لا يتصل إلا 
إذن: الثاني اجْرّرٌء والعامل فيه المضاف نفسّه: غلامُ زيدِء فتقول: جاءَ غلامُ» غلامُ على أصله مرفوع ب(جاء)؛ لأنه 
فاعل» ولذلك لم يتعرّض له الناظم. 
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قال: الثاني اجْرُرْ: الذي هو المضاف إليه» فتقول: غلام مضاف وزيدٍ مضاف إليه مجرور والعامل فيه (غلامٌ).. 
نفس اللفظء كما تقول: غلامُ مرفوع ب(جاء) نفسه»ء حينئذٍ تقول: زيدٍ: بجرور بغلام نفسه» وهو المضاف» وعمِلَ وهو 
كونه جامداً والأصل في الجامد أنه لا يعمل؛ لأنه اقتضى ما بعدّه كاقتضاء اسم الفاعل لما بعده. يعني: له طلبء لا 
يتم معناه إلا بما بعده» وقلنا: هذه العلة هي التي اقتضت العمل أصلاً في الفعل وفي غيره» لماذا يعمل الفعل؟ 
لاقتضائه لما بعدّه» لماذا كان الفعل أصلاً؟ لشدّة اقتضائه لما بعده؛ لأن فيه إبهاما لا يزيله إلا العوامل» ثم الاسم عمل 
لاقتضائه» جدت العلة التي في الفعل؛ ولم تكن أصلاً فيه لأن العلة الموجودة في الفعل ليست موجودة في الاسمء 
كذلك المضاف إذا قلت: غلامُ على نيّة الاضافة؛ زيدٍ نقول: لا يتم معنى غلامٌُ إلا بإضافته إلى زيد» وهذا معنى 
الاقتضاءء بمعنى أنه يطلب ما بعدّه طلباً في تتميم معناه» ولا يت معناهٌ إلا بلفظ زيدء لا بمعنى اللام خلافاً للزجاج؛ 
لأنه سيأتي أن اللام مُقدّرة من جهة المعنى» وقيل: إن (زيد) هذا مجرور باللام المقدرة» وهذا ضعيفء لماذا؟ لأن 
الحرف لا يعمل وهو مُقدّرء ولا بالإضافة التي هي نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبداًء هذه الإضافة» 
هي عامل معنويء حينئذٍ نقول: هل المضاف إليه مجرور بالإضافة التي هي عامل معنوي؟ نقول: لاء لماذا؟ لأنٌ 
عندنا أمرين 


أولاً: إذا ظهر في اللفظ ما أمكن : تعليق الحكم عليه فهو مُقدّرء وهنا قد أمكنَ تعليق الحكم بالمضافء ومرّ معنا أن 
رن ونه هو الا قي ار غد كرون کل كتاا هذا مسرت واس يعشروق الفط السابق» كني" 
أرضء شبرٌ أرضاًء قلنا: هذا منصوب بالمفسّرء والمفسّر اسم جامد» كيف عمل؟ لاقتضائه ما بعده. 

القولُ هو عينُ القول في المضافء يزيد عليه أمرٌ آخر: اتصال الضمير به؛ بالمضاف» والضمير لا يتصل إلا 
بعامله» تقول: ضربته اتصل بعامله» إنه: اتصل بعامله»ء إنك نقول: اتصل بعامله» غلامُه الضمير هنا مضاف إليهء 
وقد اتصل بعامله» ولذلك كان أرجحَ من أن يُقال: بأن العامل هو الإضافة؛ لأنها عامل معنوي» ولذلك لا يصح تعليق 
العمل بالعامل المعنوي البتة إلا ما اضطررنا إليه» وهو الابتداء والتجرد فقطء وما عداه يبقى على أصله. 

ولا بحرف جر مُقدّر أصليء وهذا فاسدء لأنه يقتضي أن يكون هذا الحرف المقدّرء وهو حرف جر أصلي أن يكون 
له مُتعلقء إذا كان حرف جر أصلياً وجب أن يكون له مُتعلّق» أين هو؟ حينئذٍ لابد من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه. 

إذن: الأصح هو مذهب سيبويه» وهو قول الجمهورء ومن أدلتهم: اتصال الضمير بالمضاف والضمير لا يتصل إلا 
بعامله. 

وَالقاتي اجون عرفنا حكمة: كماتعرطن لمسالة وهي: أن المضاف والمضاف إليه.. بعد أن عرفا أن العامل هو 
المضاف وهذا لا يُنافي المسألة الآتية؛ وهو أن تكون الإضافة على معنى حرف من حروف الجرّء لا أنه هو العامل 
ومُوّثر» وإنما لكون الاسم الأول المضاف نحتاجٌ إلى ما يُوصل معناه إلى الثاني» يعني: الآن حروف الجرّ قلنا: هي 
تجرٌ معاني» من سابق إلى لاحقء طيب: غلامُ زيد؟ لا يمكن أن يجرّ الأول معناه المطلوب منه إلى الثاني وهو 
النسبة إلا بواسطةء وهذه الواسطة حرف منوي. 


إدن: لا بذ من تقدير حرف منوي ليصمّ إيصال معنى المضاف إلى المضاف إليه» ولذلك الجمهور وهم يقولون: بأنٌ 
المضاف هو العامل في المضاف إليه لم ينازعوا في تقدير هذا الحرفء ولا يلزم من تقدير الحرف أن يكون هو 
العامل لاء العاملُ هو المضافء ثم تكون الإضافة على معنى حرفيء لماذا تكون على معنى حرف؟ لأن وظيفة 
الحرف هي إيصال المعاني إلى ما بعدّه؛ وهنا عندنا معنى من المضاف وهو جامد في الأصلء والمضاف إليه وهو 
جامد في الأصل» إذن: لا بد من توصيلة تُوصل المعنى الأول الذي هو معنى المضاف إلى معنى المضاف إليه. 
قال: 

...... رالو يمن ؤ في إذا لخم يطح الا داك واللام ذا 
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جمهور النحاة على أنه لا بد من التقدير» وذهب أبو حيان إلى أنه لا يُقدّر لا حرف ملفوظ به ولا منوياًء وخالف 
اف اا وای على ا 


ذهب بعضهم» وهو أبو حيان أن الإضافة ليست على معنى حرف أصلاء ولا هي على نيّة حرف» يعني: مجرّد 
ارتباط بين المضاف والمضاف إليه» حينئذ نقول: نسبة تقييدية. . التي سبق التعريف» هل هي منطبقة على المضاف 
والمضاف إليه دونَ إشعار بحرف» أو أنه لا بذ من حرف؟ أبو حيان يقول: لاء ما دام أنها نسبة تقييدية بين اسمين لا 
يلزمُ من ذلك أن يكون بينهما واسطة وهو حرف والجمهور على المنع؛ ومذهبٌ الزجاج أن الإضافة تكونُ على 
معنى اللام ليس غيرء اللام فقطء هذا مذهب ثاني» وجعلّها هي العامل في المضاف إليه كما سبق» وهذا ضعيف» من 
جهة التخصيص ضعيف» كونه لا تكون إلا على معنى اللام ضعيف» وكونها هي العامل هذا أضعفُ وأضعفء 
ومذهبُ الجمهورٍ أن الإضافة تكون على معنى اللام ومن فقط» وعلى معنى اللام بأكثرية» وعلى معنى مِن بكثرة. 
وذهب ابن مالك رحمه إلى زيادة حرف على ما ذهب إليه الجمهورء وهو (في) الدالة على الظرفيةء ونوزع في 
إثبات هذا الحرف» ولذلك قال أبو حيان: ولا أعلمُ أحداً ذهب إلى هذه الإضافة غيره» يعني: غير الإمام ابن مالك 
رحمه الله تعالى» ولكن رده السيوطي بأنه ذهب إليه الجرجاني واب الحاجبء فهو متابع ليس بمبتدع في هذا الكلام؛ 
وإلما سبق ابن .مالك رحمه اله الجرجاني .عبد القاهر وهو البياني المشهور» وابن الحاجب: 

إذن: هذه مما زاده ابن مالك رحمه الله تعالى» ولذلك قال: وَانْو مِنْ: هذا محل وفاق عند الجمهور. 

أ في: هذا مما انفرد به ابن مالك تبعاً للجرجاني وابن الحاجب. 


دا 558 نَم يَصلْح الآ داك واللآم خُدًا. . لما سِوَى ذَيْنِكَ: اذن: هي ثلاثةٌ أحرف» زا الكوفيون (عند)» يعني: حي 
الإضافة على معنى (عند) تقدر عند» نحو: "هذه نَاقَةٌ رَقُودُ الحلب"» يعني: رقودٌ عند الحلب؛ ليس بحرف هذاء وإنما 
هو ظرفء وهذا بعيد؛ لأنه لا يُقدّر الظرف وهو محذوف» وإنما تقر الحروف التي حروف المعاني. 

إذن: مذهب الجمهور هو ما ذهب إليه الناظم هنا من تقدير مِن واللام وزاد عليها (في). 

قال“ واشتمال الإضافة المحضة على حرف جر أصليء فيلاحَظ وجوده» يعني: إذا قيل: انو (مِنْ)؛ ليس المراد أن 
الأصل أن الكلا م مُشتهل على الحرف» ثم حذف فنُوِي نفس اللفظ المحذوفء لاء وإنما المرادُ هنا كالمراد في باب 
التمييز والحال والظرف» هذا باب رابعٌ تضيفه إلى ما سبق. 

يعني: يُلاحَظ في العلاقة بين المضاف والمضاف إليه معنى اللام. 

ولا ب يمُشترّط فيه أن يلفظ باللام» ولا يُشترَط فيه أن يصلح المقام لأن يلفظ باللام لاء هل المعنى على الملكية 
والاختصاص أو لا؟ كما نقول في الظرفية هناك في الظرفء هو على معنى (في)» هل المراد هنا (في) نفسها لفظها 
أن ينطق بها؟ الجواب: لاء وإنما المراد أن يُلحَظ معنى الظرفيةء وكذلك في التمييز وكذلك في الحال؛ هنا كذلك؛ 
حينئذٍ يُلحَظ معنى اللام وهو الملكية أو الاختصاصء إذن: اشتمال الإضافة المحضة على حرف جر أصليء فيُّلاحَظ 
وجوده والغرض منه الاستعانة بحرف الجر على توصيل معنى ما قبلّه إلى ما بعده» كما ذكرناه سابقاً. 

فمجرّد ملاحظة معنى اللام هذا يكفي» يعني: تُلاحَظ معنى اللام بين المتضايفين» فإذا ظهرَ تغير الأمر: "غلامٌ زيدِ" 
عم لزيدٍ", هل هما سِيّان؟ هذا الذي أنكرّه أبو حيان» هذا دليله» قال: أنتم تقولون على معنى اللام؛ يلزمٌ من ذلك: 
لام زيند" أضيله "غلا اريو نيت كيف بسي المعردة بالكرة وتفولون: نهم بيان "عام زيد" معرفة 
و"غلام لزيد" نكرة فكيف يُسوى هذا بذاك.. هذا باطلء إذن لا تقول بأن الإضافة على معنى اللامء لا تقول: على 
معنى اللام ولا يقتضي هذا التصريح بها بل مُلاحظتهاء ثم لا يُسوَّى بين الطرفين من كلّ وجه» إذا قلنا هذا على 
عدي اكادم اولح لذ ,انم يفف إن ا لمن كل سه فى کرو و را سيدلا عط هده 
اللام. 

إذن: مجرّد ملاحظة اللام.. معنى اللام هو المقصود هناء فإذا ظهرَ تغيّرَ الأمر فلا مُضاف ولا مضاف إليهء "غلامٌ 
لزيد لس عندثا مات زل مضات البة ينا غاد ريد هذا ا ومصاف فک هرفك ا 
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هذا نكرة وليس عندنا مضاف ولا مضاف إليهء ولا تعريف ولا تخصيصء إذن: شتّان ما بين التركيبين» فلا يُقال بان 
أصله.. إلا على جهة التعليل أو جهة بيان التاصيل فقط وأما ِن جهة التفرير للمسائل النهائية فلا يقال "غلام زيد" 
مساو ل"غلامٌ لزيد" لأن غلام زيد معرفةء و"غلام لزيد" نكرة» "غلام زيد" فيه مضاف ومضاف إليه؛ "غلام لزيد" 
لا مضاف ولا مضاف إليهء "غلام زيدٍ" فيه اكتساب التعريف من المضاف إليه؛ وغلام لزيدٍ ليس فيه اكتساب 
التعريف مما بعده» حينئذ نقول: هذا لا يساوي ذاك. 
واختيرت هذه الأحرف الثلاثة أو الاثنين عند الجمهور؛ لأنها أقدرٌ على تحقيق الغرض المعنويء يعني: بالاستقراء 
أن أنسبَ ما يكونْ مُقذرا هو اللام» ولذلك بالأكثرء أكثرٌ ما يكون في المضاف والمضاف إليه هو معنى اللام الملكيّة 
أو الاختصاصيّةء فتكون الإضافة على معنى اللام بأكثرية؛ لأنّ ذلك هو الأصلء ولي لها ضابط لم يَضبطوها 
لكثرتهاء ثم على معنى (من) بكثرة» وعلى معنى (في) بقلة» ولكلٌ منهما ضابط يأتي بيانه في الشرح. 
إذن: وَانْوِ معنى (مِنْ)؛ (من) البيانية التي لبيان الجنس» ليست مطلق (من)» وإنما هي التي لبيان الجنس» فانو معنى 
منء مثى؟ إذا كان المضاف بعضاً من المضاف إليهء هذا شرط أول؛ إذا كان المضاف بعضاً من المضاف إليه» مع 
صحة إطلاق اسمه عليه» يعني: أن يُحْبَرَ بالمضاف إليه عنه» بهذين القيدين تقول: مِن» تقول: الإضافة على معنى 
(من) ا "خاتم حديدٍ" أيهما بعضٌ من الآخر؟ الخاتم بعض الحديد» هل يصح أن تقول: "هذا خاتمٌ 
حديدٌ" أو "هذا الخاتمُ حديدٌ"؟ صح. 
إذث: ل O‏ البيانية» ولذلك تقول: هذا 
خاتمٌ من حديدٍ أو من فضةء ثم يكون المضاف بمعنى بعض من المضاف إليه؛ ثم يصح الإخبار بالمضاف إليه عن 
المضاف» فتقول: هذا الخاتم فضة أو حديد» اذن: إذا كان المضاف بعضاً من المضاف إليه؛ جره يحي بعحهم 
عبّرَ بالجزئية» بعضاً من المضاف إليه» مع صحة إطلاق اسمه عليه: ك"ثوبٌ خز" و"خاتمُ فضة" تقول: كاه من 
فضة» بعضٌ الفضة خاتمُ» لا إشكال فيه» كذلك تقول: هذا الخاتم فضة تخبر به عنه . صار خبراًء والتقدير: ثوبٌ من 
خزٍ وخاتمٌ من حديدء والثوبُ بعض الخزٌ والخاتم بعضٌ الفضة. 
وأنه يُقال: هذا الثوبُ خرٌ» وهذا الخاتمُ فضة» فإن انتفى الشرطان؛ فُقِد الشرطان» يعني ليس بعضاً ولا يصح الإخبار 
به عنه» حينئذٍ نقول: هذا ليس على معنى (مِن)» ثوب زيدٍ؛ هل الثوب بعض زيد؟ لاء هل يصح الإخبار به عنه» هذا 
الثوب زيدٌ؟ لا يصح. 
اذو انتفئ أى كلق الشرطان : "حضون الس الحصير حكن الف لأ الفضير المسحة؟ له 
إذن: فُقِد الشرطان» لا يصخ الإخبار عنه ولا يكون بعضاً. 
أو الأول فقط.. الذي هو كونه بعضاً من المضاف إليه: "يومُ الخميس". هل اليوم بعضُ الخميس؟ لاء هل يصح 
الإخبار بالخميس عن اليوم؟ نعم» هذا اليومُ الخمينُ»ء صخ الإخبار به عنه. 
ادن فُقّد الشرط الأول» أو الثاني فقط: يذ ريد هذه يذ زيدِء مضاف ومضاف إليه؛ اليد بعضُ زيدِء لكن هل 
يصح الإخبار بزيد عن اليد؟ لاء إذن: في هذه الأحوال الثلاثة» فيما إذا فقد الشرطان» أو الأول -وهو البعضية- أو 
الثاني -وهو صحة الإخبار- حينئذٍ نقول: الإضافة هنا لا على معنى منء بل يتعيّنُ أن تكون على معنى اللام إذا لم 
وح نهاما إإتضى أن كوت على معلى زف :دل قن حا معتى ١‏ الملك او خض عو وتذاء فى الفعق د 
المضاف يعضاًء والجمهوز على الأول يعني عند السرافي وابن كيسان لا رطان صد الإكيار: را کان 
شتراط أن يكن المضافت عضا من المكيافه إليه: 
5 "بذ زيدِ" على مذهب ابن كيسان على معنى (من)؛ لأن المضاف بعضٌ من المضاف إليهء فإذا كان بعضاً صحّ 
أن تكون على معنى (ين)3 وأو لم يصخ الإخبار بالمحداف إلية عن المضاف» خي نقول: على هذا المذهب: "يد 
زيد" هذه إضافة على معنى (من)» والصواب هو الأول» وهو ما عليه الجمهور. 
إذن: واو (مِنْ)» هذا مفعول به قُصد لفظه على تقدير مضاف» وانو معنى (مِن)؛ لأنه ليس المراد انو لفظ (من)؛ 
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لاء وإنما المراد معنى (من)» حينئذٍ لابد من تصحيح المعنى ليستقيم التركيب» وانو معنى (من). 

آو: للتخيير هذه أو التنويع والتفسيم؟ للتنويع والتقسيم. إذن: قسم مقابل للأول؛ فلا بد أن يكون مُبايناً له في صفاته 
وشروطه» أو معنى (في)؛ أي (في)؟ الظرفيةء انو معنى فيء يعني: أن تُقدّر لفظ (في) أو معناها؟ معناها لا شك؛ 
وانو معنى (في)؛ عتى؟ إذا كان المضاف اة فر فا العضاف شرظ واحذه إذا كان الف اليه طز فا الات 
سواءٌ كان ظرفاً زمانياً أو مكانياًء حينئذ نقول: التقدير هنا على معنى (في)؛ وهذا كما ذكرنا قلّة ممن زاده» وذكر ابن 
هشام في التوضيح أنّ قلة من النحاة ممن ذكروا هذا الحرف وأكثر النحاة على هجره؛ نحو ((مَكْرُ الليل))[سباً:33]» 
الليل مضاف إليه وهو ظرف زماني: مكر في الليل» فالليل ظرف للمكر» اي في الليل» وسواءٌ كان الظرف زمانياً 
و مكانياً حقيقاً أو مجازياً فالحكمُ واحد ((يَا صَاحبَي السّجْنِ)) [يوسف:39]» صاحبي في السجنء مكانية أو زمانية؟ 
مكانية» ((تَر ص أَرْبَعة أشهر))[البقرة :226(« تربص في أربعة أشهر» ((الَدْ الخِصام))[البقرة :204(« ألذ في 
الل يجاديِل» "قتيل المعركة" قتيل في المعركةء ادن ظرف مكان. 

والأكثرٌ في هذه أن يكون المضاف مصدراء لو لاحظت: ((تَرَبْصُ أَرْبَعَة)) ((مَكْرُ)) ((ألَدُ)) "قتيل" الأكثرٌُ فيها أنها 
مصدرء وقليل ما تخرجُ عن المصدريةء قد تأتي غير مصدرء مثل مثل: ((يَا صَّاحِبَي السَّجْن)) [يوسف:39]» > لكن الأكثر 
فيها أن المضاف يكون مصدراً. 

إذن: ضابط الإضافة على معنى في أن يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف؛: إن انتفى كونها بمعنى (مِن) أو معنى 
(في) تعين أن تكون بمعنى اللام ولا ضابط لها. الضابط هو عدميء هذا مثل علامة الحرف» ما لا يصلحٌ معه دليل 
الاسم ولا دليل الفعلء ما لا يصلح هنا الإضافة معه دليل (من) الإضافة على معنى (من)ء ولا دليل (في) فاحكم 
عليها بأنها على معنى اللام؛ أي لام؟ SS SoS‏ كات 
للاستحقاق» أي لام؟ قيل: اللامُْ بمعنى الملك وشبهه الذي هو الاختصاص. "دار زيد' '» هذا على معنى اللام» ملكية أو 
اختصاص؟ ملكيّة؛ لأن ما بعد اللام إذا قَدّرتها يصح أن يكون مالكاً. 

طيب» باب الدار؟ اختصاصء إذن: نقول هنا: تقدر اللام سواء كانت ملكية أو غيره. 

وَانْوِ معنى مِنْ أو في إا لَمْ يَصلْح الا دَاكَ: لم يصلح إلا ذاك الذي هو الفاعل» الذي هو نية معنى (من) أو (في). 
واللآم خُدَا لِمَا سى ذَيْنِك: واللام خدّنء الألف هذه بدلٌ عن نون التوكيد الخفيفةء واللامُ هذا مفعول به مُقدّمء وقلنا: 
هذا فيه محذورء وهو أنه لا يتقدمُ معمول الفعل المؤكّد إلا في الضرورة في مثل هذا المقام» والأصل: خذن اللام. 
لِمَا سوى: لغير. 

سِوّى ذَيْنِكَ: المُشارٌ إليه ذين» ذين هذا تثنية ذاء مجرور بإضافة إلى سوى إذا قلنا أنه مُعرَب» ومبني على النون إذا 
قلنا أنه مبني. 

لما سوى ذَيْنِكَ: الذي هو معنى (مِن) أو (في). 

ذا لَمْ لح الآ ذاكَ: حينئذٍ تنوي معنى (من) أو (في)» إذا لم يصلح إلا معنى (من) نويت معنى (من)» وإذا لم 
يصلح إلا معنى (في) نويت معنى (في). 

اللأم خذا.. لِمَا سوى ذَيْنِكَ: إذا لم يصلح لا (من) ولا معنى (في) حينئذٍ خذ اللام» سواء كانت ملكية أو اختصاصيةء 
لما هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله خُذَاء يعني: فذرء وما هذه موصولة. وسوى مُتعلق بمحذوف صلة الموصول. 
لِمَا سى دينك هل يشمل الإضافة اللفظية» أم أنه خاصّ بالإضافة المعنوية؟ هذا مختلف فيهء والجماهيرٌُ أن التقدير 
هنا خاصٌ بالإضافة المحضةء وأما الإضافة اللفظية فليست داخلة. 

قال: إذَا لَمْ يَصلْح الا ذاكَ: أي بحسب القصدء يعني: اعتبار النية مُعتبّر هنا؛ لأنه قد يحتمل أن يكون التركيب صالحاً 
لأن يُجِعَل على معنى في أو الالم يصباح بهذا أو ذاك» عاذ ا ت هذا انما الأعمال بالنيات» إذا نوى أن تكون 
على معنى فيء حينئذٍ قلنا: هذا مُقدّم؛ لأنه خاصّ وذاك عامٌ» والخاص مُقدّم على العام» وإذا لم يقصد هذا أو ذاك 


واحتمل الأمرين» حينئذ نحملّة على العام» وهو معنى اللام. 
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إدن: إذا لَمْ يَصْلْح الا داك باعتبار مَنء المتكلم أم السامع؟ إن كان المتكلم خصّ أحدّ المعنيين مع جوازهماء حينئذٍ 
نقول: هو المعتبّر» ولذلك قيل: "حصير المسجد", هذا يحتمل أن تكون الإضافة على معنى (في) وعلى معنى اللام؛ 
إن قصد الإضافة على معنى (في) فهي مُقدّمة: 'حصيرٌ في المسجد" جوّزّه الصبان» فحينئذٍ نقول: إذا قصدّ معنى 
(في) ونواها فهو مُقذّم» إذا لم ينو (في) عاملناه على معنى اللام. 

إذن: إذا لَمْ يَصلْح الأ الك الذي هو نيّة معنى مِن أو فيء أي: بحسب القصد بأن أريد بيان الظرفية أو الجنس» فلا 
يرد أن التي على معني من أو في يصلح أن تكون على معنى اللام؛ لامُ الاختصاص» وهذا صحيح. إذا قيل كالمثال 
السابق هناك: ثوبُ خزّء هذا يحتمل أنه على معنى اللام اختصاصء إذا لم يكن الثوب إلا مِن الخزّء أو الخاتم إن لم 
يكن إلا من الحديد مثلآً» قد يحتمل أنه للاختصاصء فحينئذٍ نقول هنا: معنى من مُقدّم؛ لأنه نواها فالقصد مُعتبر. فلا 
يرد أن التي على معنى (من) أو معنى (في) يصلح أن تكون على معنى لام الاختصاص؛ لأنّ كلآ من الظرف 
والبعض يصلحٌ فيه معنى لام الاختصاصء إذا قدّرنا البعضية أو الظرفية صلحَ معها لامُ الاختصاص. 

وقوله: لِمَا وى ذُيْنِكَ: أي: لأن لم يرد ما ذكرء يعني: لم يقصد معنى (من) أو معنى (في)» ولو احتملَ معنى اللام؛ 
فإذا لم يقصد معنى (من) أو (في) حينئذٍ رجعنا إلى الحالة الثالثة وهي تقديرٌ اللام» فإن قصدّ معنى (من) فهو 
المعتبر» إزا کف على من و کج رمن )و ا کک ر کا إلى ل 

وَاللآم خُدًا: أي : اجعل معنى اللام ملحوظاً فيما سوى ذينك» وليس المراد أن اللام مُقدّرة في نظم الكلامء إذ قد لا 
يصلخ اتر ها نحو "كل رل قاد كل وحل: هذا ل يضح أن تنطق باللا "غلم ز يذ" من أن قطن الاه 
أما كل رجل؟ كلّ لرجلٍ: هذا ما يصح أن تفقّهُ وتأتي باللام. ركاكة. 

فإن معنى اللام ملحوظ فيه؛ لأنه بمعنى أفراد الرجل ولا يصلح نظمّة لأن تُقدّر فيه اللام» فلا يلزمُ صحة التصريح 
باللام» بل تكفي إفادةٌ مدلولهاء فقوللك: يومُ الأحد» يوم للأحد؛ على معنى اللام» لكن لا يصلح أن تقدّرء كذلك: علمُ 
الفقه» علمُ النحوء هذه على معنى اللام؛ لكنها لا يصلح أن تُصرّح بهاء كذلك "شجر الأراك" بمعنى اللام 
الاختصاصية ولا يصح إظهارها البتة» محل وفاقٍ هذا. 


لأن الشأن هنا كالشأن في باب الظرف» الظرف هناك مع المظروف» الظرف قد يصلح أن تُصرّح ب(في) وبعضها 
لا يصلح: في عندّك؟ لا يأتي هناء مع أن (عندك) هذه ظرف» في عندك؟ لا يصلح» > لكن "يوم السبت": في يوم 
السبت صحث» اذن: المراد معنى (في)» وهنا كذللك المراد معنى (من) أو اللام. 

او معنى مِنْ أ معنى في إِذّا ‏ *** لَمْ يَصلْح الا داك وَالَّلامَ خد 

لِمَا سِوى ذَيْنِكَ. 

ثم قال: وَاخُصّصن أُوَلاَ أو أغطه التّغريف بِالَّذِي ثّلا: هذا شرو منة في بيان قسمي الإضافة. 

الإضافة تنقسمٌُ إلى قسمين. . هذا المشهورء وزيد ثالث؛ زاده ابن مالك» لكنه مرذه إلى المحضة. إما إضافة محضة 
معنوية» وإما إضافة غير محضة لفظيةء اها معنوية واا لنظية هذا أوضحٌ معنوية: بمعنى أنها أثرت في المعنى. 
ثم تعريفك أو تخصيصّ حصل للمضاف من المضاف إليه» وأمّا اللفظية فليس ثم تعريف ولا تخصيص حصل 
بالإضافة.. لا هذا ولا ذاك. 

خفن ازا من المتضنايفيت. 

أو : هذا تقسيم» أغطه: : أعط الأول» التغريف بِالَّذِي تلا هذا مُتنازع فيه واخصص أولاً بالذي تلاء بالذي: جار 
ومجرور مُتعلّق بقوله (أعطه)» جار ومجرور مُتعق بقوله اخصص؛ لأن التخصيص حصل بالذي تلاء ڌ تلا ماذا؟ تلا 
الأول» وهو المضاف إليهء وهنا حدّف الضمير» » يعني: : بالذي تلاه للعلم به " وَحَدْفَ فضلة أجز ٠"‏ اذن: بالذي تلاه 
بعلي ا ا المحم أولاً يِن المتضايفين YS‏ وا إذا أضيفت إلى نكرة» ذا 
بالتخصيص تقليلٌ الشيوع» أو إن شئت قل: تقليل الاشتراك. 
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أو أغطه التغريف: التعريف معلوم والمراد به رفع الشيوع أو رفع الاشتراكِ» فالتخصيص المراد به التقليلء 
والتعريف المراد به الرفع: غلامُ زيدٍء هنا "غلا لام" نكرة أضيف إلى معرفة» حينئذٍ نقول: اكتسبَ "غلام" مِن الذي تلا 
أو بالذي تلا.. اكتسب التعريف» لماذا؟ لأنه E‏ إلى معرفة؛ إذن: هذه الإضافة كوننا أضفنا الأول ال ان 
کل کر کی الأول دم هو لكر کد ر ات هذا أمر لفظي أو معنوي؟ أمر معنويء لذلك سْمّيت 
إضافة معنوية محضة خالصة. 


أو اخصّضن أوّلات:: بأن تخصّه بالثاني» يعني: ق ف الى نكرة ة» "غلامٌ امرأة",. حصل 
تقليل أو لا؟ حصل؛ لأنك إذا قلت: "غلام" هذا يحتمل أنه لامرأة وأنه لرجلء فإذا قلت: "غلام امرأة" حصل له تقليل 
في الاشتراك» يعني: ضوهن ف لم تقل بأنه حضل ارک ر ےر انا ا رر ا ها 
للتخصيصء لماذا لم نقل أنه تعريف؟ نقول: لأن "امرأة" هذا فيه إبهام إطلاقء مَن هي المرأة هذه؟ غلامٌ امرأة: هندء 
فاطمةء عائشة؟ يحتمل هذا وذاك. إذن فيه إبهام» وإنما حصل تقليل الاشتراك لأنه كان في جملة أفرادٍ الذكور 
O‏ 


اخصّصن: هذا أمرء والأمرٌ ي يقتضى الوجوب» إن أضيف إلى نكرةء وفُهم ذلك من ذكر المعرفة في المقابل؛ لأنه قال 
وَاخُصُّصن أوَلا. . بالذي تَلا: 0 أضفتّه لنكرة؛ من أين أخذناه؟ أؤ أغطه التغريف: لما قال التعريف» حينئذ 
علمنا أنه أضيف الثاني إلى المعرفة فاكتسب منه التعريف» وليس نّم ما يقابل المعرفة إلا النكرة: هذا كقوله هناك: 
مَوصضول الاسْمَاء الذي الأ نی التي » قلنا: : الذي للمفرد المذكرء مِن أينَ أخذناه؟ لأنه قال: ال E‏ فبالمقابل» 
هنا قال: أو أغطه التغريف› التعريف إنما يكتسب بالتعريفء إذن: إذا أضفته إلى معرفة. مقابل المعرفة هو النكرة. 
حينئذٍ بالمقابل. 

وَاخْصّص أوَلآمن المتضايفين بالّذي تل يعني: بالمضاف إليه؛ بالذي تلاه. 


إن أضيف إلى نكرة؛ وفهم ذلك من ذكر المعرفة في قسيمهء وهو قوله: أو أغطه التّغريت, أعطه فعل أمرء أنت 
EE‏ 

متى يكون المفعول الأول هو المُقدّم وهو المرجّح؟ إذا كان فاعلاً في المعنى» هنا من الفاعل؟ أعطه أنت؛ المتكلي 
التعريف» التعريفَ مُعطى هذا الأصل. إذن: الأول هو الضمير الهاء» والثاني هو التعريف؛ لأنّ الأول هو فاعلٌ في 
س وهو الأولى أن يكونَ مفعولاً أولء اذن: أغطه التغريف, التعريف هذا مفعول ثاني لأعط؛ لأنه يتعدذى إلى 
قال الشارح: ذا أ وساف 3ذ اسم الى و ےو انون الى کروی و 
الجمع؛ وكذا ما ألحق بهما يعني: بالمثنى والجمع» فكلٌ نون سواء كانت بالمثنى الحقيقي أو الملحق أو الجمع الحقيقي 
أى الملحق احنف: 

أو تنوين وجُرٌ المضاف إليه أبداًء مطلقاًء سواء كان الجرّ ظاهراً أو مقدراًء وسواء كان الجر بحركة أصلية وهي 
كسرة» أو بحركة فرعية وهي المضاف إليه. 

فتقول: هذان غلاما زيدٍء غلامان هذا الأصلء حُذفت النون للإضافةء فغلاما: مضاف» وزيدٍ: مضاف إليه؛ غلاما 
مُثنى آخره نون قامت مقام التنوين وجب حذفها كذلك هو غيرٌ محلى ب(أل)» وزيدٍ: مضاف إليه» وهو مجرور أبدآء 
وغلاما: مرفوع على أنه خبر للمبتدأ هذان. واثنا زيد مثله حُذفت النون وإن لم تكن أصلية» وهي قائمة مَقام التنوين. 
وهولاء بوت وهذا صاحئّه» اعت حذف الثتوين للاضيافة. 


كذلك صاحبو زيدٍ» ضاربو زيدء أهلو عمروء ((إنَا مُْلِكُوا)) [العنكبوت :1 إنا مهلكون.. هذا الأصل » كذلك: ((إنَا 

مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ)) [العنكبوت 3 أضلها متجون خدفك النون للإضنافة ر( صاحتي الشخن) | رمتو يا ضاحيان 

ا الأصل بالألفء واختُلف في الجار للمضاف إليه؛ فقيل: هو مجرور بحرف مُقدّر وهو اللام أو مِن أو فيء وقيل: 

هو مجرور بالمضاف» وهو الصحيح من هذه الأقوال» لكن هذا لا يجري على كلام الزجاج» الحال هذا فيه نظر. 

فقيل هو مجرور بحرف مُقَدّره القائل هو الزجاج» لكنه خصنٌ المقدّر (اللام) فقط لا يرى (مِن) ولا (في)؛ حينئذٍ كيف 
1007 


يُقال بأن الجار هو (من) أو (في)؟ (في) هذه لم يزدها إلا ابن مالك والجرجاني وابن الحاجب» ويرون أن العامل هو 
المضاف والتعميم هذا فيه نظرء وقيل: هو مجرور بحرف مُقدّر هو اللام فحسب» هذا مذهب الزجاجء وأما (من) أو 
(في) فلا 

وقيل: هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال. 

ثم الإضيافة تكون يمعتى اللام عند جميع االخرين ل الإطلاق هذا ليس بصواب فيه نظرء بل ذهب أبو حيان أن 
الإضافة لا تكونُ على تقدير حرف أبداًء لا مذكور ولا مَنوي مطلقاًء "غلام زيدٍ" ليس فيها حرف مُنوي. 


وزعم بعضهم أنها تكون أيضاً بمعنى (من) أو (في)» وهو اختيار المصنفء وإلى هذا أشارَ بقوله: وَانْو مِنْ أو في.. 
إلى آخرهء لكن هذا أيضاً فيه نظرء زعَمَ بعضُهم أنها تكون أيضاً بمعنى (من) أو (في)؛ » الجمهور على أنها بمعنى 
اللام أو منء جمهورٌ النحاة على هذاء ونسبّه السيوطي في همع الهوامع إلى الجمهورء إذن: ليسوا بقلة القائلين على 
معنى (من) واللام.. ليسوا بقلة» وهو اختيارٌ المصنف هناء وإلى هذا ار را والو من أن تي 
وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير (من)ء (من) قلنا: البيانيةء التي لبيان الجنس.. جنس المضاف» ويصخ على 
الإضافة التي على معنى (من)» إتباع المضاف إليه للمضاف بدلاً أو عطف بيان» ونصبّةُ على الحال أو التمييز» مثل 
إذا قلت: هذا خاتمُ حديدٍ» يصح أن تقول: هذا خاتمٌ حديدٌ؛ حديد هذا عطف بيان أو بدل» حينئذ صمٌ.» ويصحٌ على 
الإضافة التي بمعنى (مِن) إتباع المضاف إليه للمضاف بدلاً أو عطف بيان» أو نصبّه على الحال أو التمييز على 
السابق معنا الذي هو: هذا خاتمٌ حديداء سيبويه يرى أنه نصبٌ على الحالء قلنا: الصواب أنه منصوبٌ على التمييز» 
لماذا؟ لأنه مُلازمٌ ولیس منتقلاً» ثم صاحبّه -خاتمٌ- جامدٌ» ثم هو جامد في نفسه والأصل فيه أن يكون مُشتقاً. إذن: 
الصواب أنه منصوب على التمييز لا على الحال؛ فحينئذٍ ضابطٌ ذلك أنه إذا لم يصلح إلا تقدير (من) أو (في) 
فالإضافة بمعنى ما تعيّنَ التقدير منهماء وإلا فالإضافة بمعنى اللام التي للملك أو الاختصاصء» فيتعينُ تقديرٌ (من) إن 
ES‏ هذا ثوب خز وخاتمٌ حديدٍء هذا ثوبٌ مِن خزء وهذا الثوبُ خز يصح» وهذا 
بعضُ الخ وخاتمٌ من حديد» ويتعينُ تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف» فيجوڑ فيها نصبُ 
المضاف إليه على الظريفة؛ نحو: أعجبّني ضربُ اليوم زيدآء ضربٌ زيدٍ في الیوم» ومنه قوله تعالى: ((لِلّذِينَ يُوْلُونَ 
مِنْ يِسانِهمْ تَرَبْصُ أرْبَعة))[البقرة:226]؛ يعني: تربص في أربعة.. ظرف زمان: ((تل مَكْرّ اليل 
وَالنّهَارِ))[سبأ:33]» يعني: مكرٌ في الليل والنهار» فإن لم يتعيّن تقديرُ (مِن) أو (في) فالإضافة بمعنى اللام» لكن هذا 
الحكم خاصّ بالإضافة المحضة.. هذا الصحيح» ويختصٌ التقديرُ عند مِن قال به بالمحضة»؛ وقيل: في اللفظية أيضاًء 
لكنه ضعيف؛ لظهورها في قوله: ((ظَالِمٌ لِنَفْسِه))[الكهف:35]» ظالمُ نفسه؛ ((ظَالِحٌ لِنَفْسِه))» قالوا: ظهرت هذا على 
الخطأ الذي ذكره أبو حيان» يعني: إذا قلت: ظالمٌ نفسه» لين هو ظالمٌ لنفسه.. فرق بينهماء فإذا قيل: الإضافة اللفظية 
ل متي لخر وديا تعد يوا ا ا لوس سبحو زا ر ماقي ابام 
إذن: قيلَ في اللفظية أيضاً لظهورها في قوله: ((ظَالِمٌ لتفسه))ء ((حَافِظَاتْ لِلْغَيِب)) [النساء:34]» حافظاث الغيب» 
((حَافِظَاتٌ لِلَعَيبِ)) لين هما سِيّان المعنى مختلف» > ((مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ)) [البقرة 289 مُصدّقٌ ما معهم فليست هي. 


ورد هذا القول بعدم اطراده إذ لا يسوعٌ في الصفة المشبهة؛ لأن قوله: وَإِنْ يُشَابِه المُضَاف يَفْعَلَ: هذا يشمَلُ الصفة 
المشبهة» ولذلك مَل لهما ابن مالك بمثالين: عظيم الأمَلِ قَلِيل الْحِيَلِء وقيل: مُرَوَعٌ الْقَلْبِ كذلك هو صفة مشبهة. 

إذن: لابدّ أن الحكمَ يشمَلٌ الصفة المشبهةء وهذه لم تطرد معهاء وإنما سُمِع في: ((ظَالِمٌ لنَفْسِه)) [الكهف:35]؛ 
((مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ))[البقرة :89[ هذا اسم فاعل» حينئذٍ يُرَدُ من جهتين» أولاً: عدم م اطراد ظهور هذه اللام مع الصفة 
المشبهة. 

ثانياً: أن " ظَالِحٌ لِنَفْسِهِ " ليست هي "ظالمٌ نفسه" فرق بينهماء وأشارَ بقوله: وَاخْصُص أوَّلاً: إلى أن الإضافة على 
اتسين مكخكية وعيق مخضة فالمحكية غير إكنافة الوصيت المشاية الدمل المشاف إلى بسولة؛ يعني أن لا 
تُعرّف إلا إذا غرفت الإضافة اللفظيةء وهذه التي عناها بالأبيات الآتية. 
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وغيرُ المحضة.. التي هي اللفظية إضافةٌ الوصف المذكور كما سنذكرٌهُ بعد وهذه لا تُفيدُ الاسم الأول تخصيصاً ولا 
تعريفاً على ما سيأتي. 

أما الإضافة المعنويةء فهذه تُفيد تعريفاً إن أضيف إلى معرفة» وتُفيد تخصيصاً إن أضيف المضاف إلى نكرة» هل 
يُضاف المعرفة؟ الجواب: لا. إذن: لا يكون المضاف معرفة البتة في الإضافة المحضة. 

ومما لا يتعرّفُ بالإضافة.. لو أضيف شيئانء يُستثنى من الإضافة شينان: الأول: ما وقَعَ موقع نكرة لا تقل 
التعريف» هذا لا يتعرّفُ بالإضافةء مثل: رب رجلٍ وأخيهء أخيه: هذا هل هو معرفة أو نكرة؟ أولاً: هل هو إضافة 
0 > ليس المضاف وصفاًء ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة» و(أخيه) هل 
هو معرفة أو نكرة؟ نكرة ليس بمعرفةء لماذا؟ لأنه وقعَ في موقع لا يقبلُ التعريف البتة؛ لأننا لو اعتقدنا أنه معرفة 
لكان العامل ا ا الجامل فيه ی ا 

لذن تارق واكياء درن : N‏ القدريف بإسدافة الى المدز فاه ولذلف نموا ف E‏ را لبيرت 
رجلٍ وأخ له»ء إذن: لا يكتسب التعريف؛ لأنه وقعَ موقعَ نكرة لا تقبل التعريف» نحو: رب رجلٍ وأخيه» وكم ناقة 
وفصيلهاء فصيلها مُضاف إلى الضمير» هل اكتسبٌ التعريف؟ الجواب: لا؛ لأنه معطوف على ناقةء وناقة مدخولٌ 
(كم)ء وفي على رین ات ان رک ذلك هد ر ال نان کرک يحزان ارف 
والحال لا يكون معرفة. 

إذن: جُهِدَهُ وطاقتةء طاقته: هذا مضاف إلى الضمير معطوف (على جهده)» "فعل ذلك جُهده أو جَّهده" يجوز 
الوجهان» SS‏ وطاقته معطوف على (جهده).. على الحال» حينئذٍ نقول: وطاقته مُضاف إلى 
ار رل كتهب القن قن د ا معدل ی 
يكون معرفة. 

الثاني مما لا يتعرّفُ بالإضافة: ما لا يقبل التعريف لشدة إبهامه»ء هذه جعلها ابنُ هشام في الأوضح قسماً مُستقلاً 
ولعو إن احلاتهي O‏ لكنها لا تفيدُ تعريفاً. لشدّة إبهام ك(مثل وغير وشبه)» نقول: هذه لو أضيفت لا 
تَكتسبُ التعريفء لكنه يُفيد تخصيص المضاف دون تعريفه؛ وضابطها أن يكون المضاف مُتوغلاً في الإبهام» ولذلك 
صح حّ وصف النكرة بهاء "مررت 3 برجلٍ غيرك", غير: هذا الرجل الذي كلمنّه العالمُ كله يدخل فيه» كل رجال العالم» 
كر ل عر "مررث برجل مثلِك". ملاك“ : مَن هو؟ كل غير الرجل هذا يصدُق على أنه مثلٌ» کل 
لعالم» "مررت برجل غيرات"» مَن هو الا اة الل الذي يصدق على رجل؟ كل العالم» نقول: هذا لا يكتسِبٌ 
التعريفء لكنه اكتسّبت تخصيصاً. 

وَالْمَحَضْئة ليست كذلك و فة اله الأول تخصيضا إن كا المضدافت اله تكرة تو "هذا غاا اغراف و تر ا إن 
لاکره کی الهذا جا و 


والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 71 


ب اله الرحقن آلزحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَإِنْ تشبه الأقفضاف يأل وفافل تنكهيرولايْعْزرْل 
كرب راجيا عظقيم الال | روع الققب قلي ل الحيّل 
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هذا شرو من الناظم رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من نوعي الإضافةء وسبق أن الإضافة على نوعين: 
إضافة محضة وإضافة غير محضة؛ الأولى سمل معو . التي هي المحضةء وغير المحضة تُسمّى لفظية» فعرفنا 


أن الإضافةٌ المحضة هي التي فيد تعريفاً أو تخصيصاًء بمعنى: أن المضاف يكتسِبٌ التعريف أو التخصيص من 
المضاف إليهء فحينئذٍ استفاد منه تعريفاًء واستفاد منه تخصيصاً والفرقٌ بين التعريف والتخصيص: أن التعريف فيه 
رفعٌ للاشتراك بالكلية» والتخصيص فيه تقليلٌ للات الراك فون رفعه بالكلية» وذلك فيما إذا اض إلى النكرة. 

هنا قال: وَإِنْ يُشَابِه الْمُضَافُ يَفْعَلُ *** وَصفاً: وإن: هذا حرف شرط ويُشابه: هذا فعلٌ الشرط. 

يُشَابِهِ الْمُضَافُ: حرّكّه من أجل التقاء الساكنين» وَإِنْ يُشَابِه الْمُضَافُ: الذي هو الاسم الأول هنا فاعلء يَفْعَلٌ: هذا 
مفعول به قُصد لفظه. وَصّفاً: هذا حال من الفاعل الذي هو المضاف. 

وَإِنْ يُشَابه الْمُضَاف يَفْعَل: هنا كنّى بِ(يَفْعَل) عن الفعل المضارع.؛ يعني: عن مطلق الفعل المضارع» هذا كناية 
(يَفْعل)» ولم يقل المضارع» ولم يقل: يفعل أو يفعُل» وإنما ذكر: يَفْعَلٌ كناية عن الفعل المضارع في كونه مراداً به 
اح وخرج به يعني: مِن إطلاق يَفْعَلُ هنا مراداً به المضارع؛ خرجٌ به المصدر واسم المصدر وأفعل 
200 الس 1 المضاف الذي هو الوصف.. اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 
للمضارع» هذا سبق في بيان علّة إعراب الفعل المضارع» ما هي العلة؟ 

قال: لأنه أشبة الفعلُ المضارع الاسمَء والمرادُ بالاسم هنا اسم الفاعل»ء في ماذا؟ حركاته وسكناته وهذا أهم شيء؛ 
لأنه من جهة اللفظ وفيه؟ 

لا؛ ليست هذه. هذه علّة ابن مالك رحمه الله تعالى» وإنما الجمهور على أنه لامُ الابتداء والإبهام والتخصيص» دخول 
لام الابتداء» جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته» هذه أربعة» وردها ابن مالك» هنا ذكرنا علة ابن مالك ولعلنا 
لم نذكر هذه. 

حينئذٍ نقول: وَإِنْ يُشَابه الْمُضَافُ يَفْعَل: يعني: إذا أشبة المضافُ وهو الوصفهء المراد به اسم الفاعل» واسم المفعول 
وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة دون المصدر واسم المصدر واسم التفضيل. 

وَصَّفاً: بمعنى الحال أو الاستقبال» هنا قال: وَصّفاً هذه حالٌ لازمة من المضاف. 

وَإِنْ قالخا حال كته وضفا» هذه حال لازمة؛ لأن المضاف لا تشابه فل إلا إذا كان وضيفاء والمراد 
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وصفاً ولو بالتأويل» كضرب زيدٍ أي: مضروب زيدء حينئذٍ المصدر إذا أخرجَ بقولنا: يفعلٌ هو المصدر المجرد الذي 
لم يقصد به اسم المفعول؛ وأما إذا صد به اسم المفعول حينئذٍ صار وصفاً بالتأويل فهو مراد. 


اذن: (ضرب زيد) إذا أريد به مضروب زيد حينئذٍ صارت الإضافة لفظية؛ وإذا لم يُْوَل بمضروب زيد حينئذٍ 
صارت الإضافة محضة يعني: معنوية. 

وَإِنْ يُشابه الْمُضَافُ يَفْعَلْ وَضْفاً: بمعنى الحال أو الاستقبال. 

فْعَنْ تنكيره لا يُعْرَلْ: لا يُعرّل عن تنكيره» بمعنى أنه يبقى على أصله وهو أنه نكرة»ء ثم إذا أضيف إلى معرفة أو إلى 
نكرة لا يستفيد منها تخصيصا ولا تعريفاء وهذا هو الفارق الجوهري بين النوعين. 

في الإضافة الأولى قال: وَاخُصُص أوَلاً *** أؤ أغطه التغريف بالذِي ثّلآ: هنا قال: فَعَنْ تنكيره لا يُعَرَل. 

إذن: هو نكرةٌ قبل الإضافة ثم إذا أضيف.. وهو يُضاف إلى المعرفة أو يضاف إلى النكرة؛ حينئذٍ نقول: لا يُعزل 
يعني: لا يُنحّى عن تنكيره فيبقى على أصله»ء وهو أنه نكرة» سواء أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة. 

عن تنكير ه: الفاء هذه واقعة في جواب الشرطء فلا يُعزل» بقال: عَزّلّه عن العمل نحاه عنه. لا يُعزل بالإضافة؛ لأنه 
في قوّة المنفصل» يعني: بضمير الوصف. 

ومعنى البيت: أن إضافة الصفة» والمراد بها هنا في هذا الموضع اسم الفاعل» ويدخل تحتها أمثلة المبالغة والصفة 
المشبهة واسم المفعول فقط إذا كان المضاف واحداً من هذه الأربعة وأريد به الحال أو الاستقبال» حينئذٍ نقول: 
الإضافة لفظية» له تُفيد المضاف تعريفاً ولا تخصيصاًء بمعنى أنه إذا أضيف إلى النكرة لم يستفد التخصيص»› كما هو 
الشأن في الإضافة المعنوية وإذا أضيف إلى المعرفة كذلك لا يستفيد تعريفاً كما هو الشأن في الإضافة المعنويةء ما 
الفائدة منها إذن؟ نقول: الفائدة منها: تخفيُ اللفظ بحذف التنوين أو النون من المضاف؛ لأن الأصل: ضارب هذاء أنا 
ضاربٌ زيداًء ضاربٌ هذا تنوين وفيه ضمير الذي هو الفاعل» وزيداً هذا مفعول به للوصفء حينئذٍ نقول: أنا 
ضاربٌ زيداًء خففة.. احذف التنوين وأضف (ضارب) إلى (زيد)ء يعني: أضفت العامل إلى معموله؛ فتقول: أنا 
ضارب زيدء أنا: مبتدأء وضاربُ: خبر» وهو مضاف وزيدٍ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 

أيهما أخفُ في اللسان: ضاربٌ زيداً أو ضاربُ زيد؟ لا شك الثاني أخف في اللسان» كذلك (جاء الضاربان الرجل)» 
فتقول: جاء الضاربا الرجلء حذفت النونَ فصار فيه نوعٌ تخفيف كما هو الشأن في الأول» وأما من جهة المعنى فلا 
تُفيد هذه الإضافة لا تعريفاً ولا تخصيصاًء وإنما الفائدة منها فقط. . في باب اسم الفاعل دون الصفة المشبهة الفائدة 
منها التخفيف فحسب» وأما في باب الصفة المشبهة > فالمراد بها رفع القبح» وهذا يأتي شرحه في الصفة المشبهة. 
إذن: معنى البيت: 

وَإنْ ييشابه الضف يفل وص ف فحن تنكي رهلا يُفزل 








أنّ إضافة الصفة وهي اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة إلى معمولهاء هذا قيد لا بد أن 
يكون العضاف إليه معمولا للمضاف» معن أله يكون.عاماة: لا بد أن ينظن .هنا في كل اب ما ھی شروظ إعمال 
انيم الفاعل» وما عي شروط إعمال الح المكتيهة: وما هى تروط إعمال اسم المفعول» وامظة المبالغة إن 
وجنت بشروطها خت رل: من إضافة العامل إلى معمولة: ن لم يكن يحينئة نقول: لين :من إضاقة العامل إلى 
المعمول» ولذلك لو قال: أنا ضاربٌ زيدٍ أمسء ما نوع الإضافة هنا؟ هذه إضافة معنوية محضة ليست إضافة لفظية» 
لماذا؟ لأن ضارب زيدٍ في هذا التركيب لا يعمل؛ لأ اسم الفاعل من شرط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو 
الاستقبال» فإذا كان بمعنى الماضي فإنه لا يعمل. 

إذن: إذا لم يكن عاملاً فأضفته؛ حينئذٍ تكون الإضافةٌ معنوية على الأصل. إذن: أنا ضاربٌْ زيدٍ أمس الإضافة 
معنوية؛ أنا ضاربُْ زيدٍ الآن إضافة لفظية؛ اسم الفاعل لا يعمل إلا بمعني الحال أو الاستقبال؛ لأنه كالفعل 
المضارع» حينئذٍ إذا كان بمعنى الماضي.. يعني في الزمن الماضيء وذلك إذا فيد بقيد مثل أمسء حينئذٍ نقول: إذا 
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أضفته فإضافته معنوية» فتقول: أنا ضاربُ زيدٍ أمسء تقول: هذا ليس من إضافة العامل إلى معموله؛ لأنك لو قلت: 
أنا ضاربٌ زيداً أمس لم يصح.. لا يصح هذاء وإنما الذي يصح معك أن تقول: أنا ضربٌ زيداً الآن أو غداً. 

إذن: نقول: إضافةٌ الصفة على ما ذكرناه من الأربع إلى معمولها المرفوع بها في المعنى أو المنصوب؛ لأن الصفة 
المشبهة أو اسم المفعول لا ينصبء وإنما يرفع؛ مُرَوَّعِ الْقَلْبِ هنا أضيف إلى مرفوعه؛ لأنها في تقدير الانفصال؛ 
كيف في تقدير الانفصال؟ لأن الأصل هنا.. ضاربٌ زيداًء أنا ضاربٌ زيداً الآن» فلما أضفت الأول العامل إلى 
معو اة المخضوي فلت أن سنارت نة هذا سن إضحافة العامل الى مقو لةه وسدق أن المفعول ل يكو متصيلة 
بعامله» الرثبة لا تكون تالية لعامله» وإنما ينفصل عن عامله بالفاعل. 


اذن: أنا ضاربٌ زيدٍ الآن» ضاربٌ زيدٍ هذا ثلاث كلمات: ضارب وهي العامل» والضمير المستتر. . ضمير 
الوصف» وزيدٍ هذا مفعول به» حينئذٍ إضافتك (ضارب) إلى (زيد) قُصد بها التخفيف» وأما في المعنى فالاتصال 
لفظى بين المضنا والمضاف اليك وأا فى الحقيقة وفى المعنى فلهن بينهسا اتصال؛ و لذلك عد التحاة أن هذه 
الإضافة على ية الانفضال؛ يعني: انفصال المضاف عن المضاف إليه بالضمير المستثرء والضمير المستثر هو 
فاعل» حينئذ: أنا ضاربُ زيدٍ نقول: هذه ثلاث كلمات» في اللفظ هما كلمتان» وأما في المعنى والحقيقة» ف(زيد) هذا 
مُنفصل عن ضارب بالفاعل؛ لأنه مفعول به» والمفعول لا يتصل بعامله؛ وإنما الذي يتصل بالعامل هو الفاعلء 
والأصل: أنا ضاربٌ زيداً هذا لاص قبا رحة العايل قيار ده ثم الذاضل وهو مير مسق كم رودا »ردت 
التخفيفت في اللفظ فأضفت العامل إلى معموله الملفوظ به؛ فقلت: (أنا ضاربُ زيد) ويبقى الفاعل كما هوء إذن: زيدٌ 
مفصول عن ضارب في الحقيقة» ولذلك قال النحاة: إنها في تقدير الانفصال» فليست مُتصلة في الحقيقة» ولذلك لما لم 
فد هذه الإضافة تعريفاً ولا تنكيراً إذا أضيفت إلى المعرفة يوصف بها النكرة ولذلك جاء في قوله تعالى: ((هَنْيًا 
بال الْكَعْبَة)) [المائدة:95]» بالغ: اسم فاعل» والكعبة: مفعول به» بالغاً الكعبة» مثل: أنا ضاربٌ زيداًء بالغاً الكعبة. 
إذن: بالغاً هذا في الأصل وَصلٌ» فلما أضيف إضافة لفظية إلى ما بعدّه» وهو المفعول وهو الكعبة» حينئذٍ لم يكتسب 
المضاف من لفظ الكعبة التعريف» وإن كان هو في اللفظ نكرة: بالغ: نكرةء والكعبة هذا علم» حينئذ أضيف إلى علم؛ 
والأصل فيه أنه يكتسب التعريف» لكن لم يكتسب التعريف» لماذا؟ لأن الإضافة هنا على نيّة الانفصال»ء فهو في 
الحقيقة لم يضف إليه؛ لأنه مُنفصل عنه بالفاعل» فلذلك صح أن يُوصّف به بالنكرة هدياً: : هذا نكرةء قال: ((بَالِعَ 
الكَعْبَة)) [المائدة :295 وجاء: ((ثانِي عِطْفِه)) [الحج 29 ثاني: اسم فاعل» مضاف إلى عطفه» منصوب على الحالية 
والحال لا يكون إلا نكرة» فدلَ على أن (إِثَانِيَ عِطْفِهِ)) [الحج:9]؛ عطفه هنا أضيف إلى الضميرء فهو معرفةء وأما 
ثاني أضيف إلى معرفة» لكنه لم يَكتسب التعريفء ولذلك قال النحاة: ولذلك وصف به النكرة في قوله: ((هَذيًا بَالِعَ 
الْكَعْبَة)) [المائدة:95]» ووقعت حالاًء في قوله: ((نَانِي عِطْفِه)) [الحج:9]» ودخل عليها ربٌّ» ورب لا تدخلٌ إلا على 
النكرات؛ ودل على ذلك كلام الناظم. . أراد أن يُدلّل على أن هذه الإضافة لا تُفِيدُ تعريفاًء مثل باسم فاعل» وما عُطِف 
عليه على أنه تعث.,.مثل.يدخول رث علي ورت لا تخل إل على النكرة: ودخل عليها رك في قوله: 

يا رب غابطتًا لو كَانَ يَطلْبُكُم 

غَابِطِنًا: : غابط اسم فاعل دخلت عليه رْبْء أضيق إلى الصمين إنا) رهن :مغرفة بن اغرفت البعارف» هل افك 
ق نشول O aS‏ فك يول N CREO E‏ يفي هنا ESN OLN‏ )وي علي 


وك با لستكراء أن بك و تدكن الا على الك 








فإنه نكرة يا رجل» ولذلك قال الناظم هنا: 
كَرْبٌ رَاجِينَا: راجينا.. رب كقولك رْبّء رْبَ راجيناء راجي: اسم فاعل» أضيف إلى (نا)» هل اكتسبّ التعريف؟ 
نقول: لاء هذا اسم فاعل يُشْبه المضارع في اللفظ والمعنى» راجيناء إذن: هو نكرة. 

عظيم الأمَلِ: عظيم فعيل»ء هذا صفة مشبهةء والصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال» بخلاف اسم الفاعل واسم 
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المفعول» فإنهما يكونان بمعنى الحال أو الاستقبال أو المضيء وأما الصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال» وهي 
تشبة المضارع.؛ لكن لا مُباشرة» وإنما بواسطة شبهها لاسم الفاعل» هي محمولة ولذلك نقول: الصفة المشبهةء مشبّهة 
بماذا؟ هذا الكلام فيه اختصار للعنوان» الصفة المشبهة باسم الفاعل» إذن: هي أشبهت المضارع بشبهها باسم الفاعل 
الا را ها 8 الضكة المديوة كمنك على ت رع بواسنطة ف الفافل» ا 
الصا الا بس اا 

عظيم الأَمَلِ: عظيم هذا نعت» لراجيناء ونعت نكرة.. نعت نكرة في هذا المثال نريدُ أن نستدلٌ قال: فَكَنْ تنکیره لا 
يُعرَّل› وأتى بالأمثلة. . البيت كله مثال» حينئذ نقول: راجيناء ثبت أنه نكرة بدخول رب عليه. 


عَظِيم الأَمَلِ: حينئذٍ نقول: هذا من إضافة الصفة المشبهة إلى معموله» هل هو معرفة؟ الجواب: لاء لماذا؟ لكونه 
رحبلا اراح وشرط الوك الجاامع الموصبوف نعريذا رتر للد قاوز راويا لكر ا ا 
الأمل نكرة مثله 

مُرَوَع الْقَلْب: ا . مُروّع هذا نعت لراجيناء ونعت النكرة نكرةء مُرَوّع اسم مفعول أشبه المضارع معنّى 
دائماً ولفظاً أحياناًء اسم المفعول ليس دائماً يُشبه المضارع في اللفظ وإنما في المعنى دائماً؛ لأنه يكون بمعنى الحال 
es e 3‏ ك وفي ا بخلاف 7 ا 
TR‏ اريدم اا م 

إذن: هذه الإضافة لم نفد المضاف تعريفاًء بل بقي على أصلهء وهو هو التنكير. 

وأما'التخصيص» فل اببتذاد الخسيس بعد إحيافقه الول لاء لماذا لم يستفد تخصيصاً؟ من يستنبط العلة؟. . لماذا لم 
العامل» فإذا قلت: آنا ارت زيدا: هنر هل هو مطلق او مخصتص؟ صنازت زي باللنوين؟ ع ا 
زيدء إذا قلت: أنا ضاربُ زيدٍء هل فيه تخصيص جديد؟ لاء لم يستفد تخصيصاًء وإنما التخصيصُ قبل إضافته فهو 
واقع عليه» والمخصّص لا يُخصّصء كما أن المعرّف لا يُعرّفء ولذلك قال هنا: 

فَعَنْ تنكيره لا يُعْرّل: يعني: لا يكتسبٌ التعريف» بقي حالة واحدة وهي التخصيص› نقول: هذه لا يستفيدها بعد 
الإضافة لماذا؟ لأنه مخصّص؛ لأنا نشترط في المضاف هنا أن يكون تاملا وإذا کان عاملاآً صارَ حضتا“ لأن 
كل معمول هو مُقِيْدٍ لعامله مخصّصٌ له كل معمول» سواء كان في باب الأفعال أو غيرهاء حينئذٍ نقول: (أنا ضاربٌ 
زيداً) هذا مخصص» مخصص بمذا؟ لأنكَ ما قلت: أنا ضاربٌء لو قلت: أنا ضاربٌ هذا مُطْلَّق لكن الكلام لا يتم» 
لأن هذا يعمل عمل فعله ذ فلا بد له من مفعول به» وزيداً هذا مفعول به» فهو مخصّص به» فإذا أضفتّه قلت: أنا 
ضاربُ زيدٍ لم يأتِ شيءٌ جديد» بل التخصيص الذي قبل الإضافة» وهو كونه ضارباً لزيد هو التخصيص بعد 
الإضافة وهو كونه ضارباً لزيد. 

إذن: المضروب هو هوء والضارب هو هوء لم نستفد أيّ تخصيص بعد الإضافة. 

وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَاف يَفْعلُ *** وَصّفاً لابد أن نقيّدَه وصفاً بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنه إذا كان وصف اسم 
فاعل أو اسم مفعول بمعنى المضيء حينئذٍ لم يخرج عن الإضافة المحضة المعنوية» بل هو داخل فيها. 

وَصْفاً فُعَنْ تنكيره ل يُعْرَّل: أشارَ بإضافة التنكير إلى ضمير المضاف إلى أن تنكيره حال الإضافة هو الذي كان 
قبلها» آنا ضسارت. . ضاربٌ زيدء فَعَنْ تنكيره» يعني: كيز المكياف» إذن: هو قبل الإضافة مُنگر. . نكرة» وبعد 
ررح لل ل ل 0 الأضل 
إلا ا کال اا فأفادت أن إضافته لا تُفيدُه التخصيص كما لا تُفيدُه التعريف؛ لا تيده 
التعريف لما ذكرناه؛ وَل لكين ارهن لأذه مكسفن قبل ا اكد واف كن 9 اك ووا انال 
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المعرفة أو أضيف إلى النكرة فهو نكرة؛ وهل الإضافة هذه على معنى حرف؟ كما ذكرنا أنها ليست على معنى 

حرفب هذا هو الصحيح» والجماهير على هذاء وقيل في اللفظية كذلك؛ لأنها ظهرت في بعض المواضع: ((ظَالِمٌ 

لِنَفيِه)) [الكهف :35[ ظالم نفسّهء قلنا* : أن هذه ليست بمعنى واحد» يعني: ((ظَالِمٌ لنفسه)) [الكهف :35[ ظالم نفسّه» 

هذه إذا لاحظنا اللام: ((ظَالِمٌ لنَفْيه)) [الكهف:35]» وأنها أفادت توكيداً وحينئذِ فرق بِينَ الجملتين بين الكلمتين» ظالمُ 

نفسه بدون اللام أقلّ شأناً من جهة التأكيد من ظالم لنفسه»ء وتلك فيها نوع تأكيدء لماذا؟ لأن الأصل ظالمٌ نفسّه. 

واكرد أن العمل إذا كان فرعياً في العامل حينئذٍ يُستحسّن أن يُؤتى بلام» ماذا نسميها؟ وزيد. . وزيد يعني اللامء 
متى؟ إذا تقدّمَ المعمول على عامله؛ وإذا كان العاملٌ فرعاً كاسم الفاعل: ((ِمُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يََيُم) [البقرة:97]؛ ((فَعَالٌ 

5 يُرِيُ)) [هود:107]» ((ظَالِمٌ لِنَفْسِه)) [الكهف:35]» فإذا أضيف حُذفت اللام» ولا شك أن الثاني أقل تأكيداً من 

الأول. 

وَإنْ م شبه الففضاف يَفَع ل وَض فا فَعن تنكيرهلايغفزل 


كرب رَاجينَاعظ لم الل روع الققب قلي لالجل 








وَذْي الإضَافةٌ اسْمَها لَفْطِيّه: ذي مشار بها إلى أقرب مذكورء ذي إشارة إلى أقرب القسمين» وهي الإضافة غير 
المحضة ذي: مبتدأء والإضافة: صفة أو عطف بيان» اسْمهَا لفظيَة اسْمهَا مبتدأ ثاني» و لفظيّة: خبر الثاني» 


والمبتدأ ايو الأول. 


وَذْي الإضَافَة: السابقة الأخيرة؛ آخر القسمين لان اسح الإشارة يرجع م إلى أقرب مذكور كالضمير» مثل الضمير 
يُعامل مُعاملة الضمير» > لا بدَ له من مرجع أولاً يفسّره» ولا بد من أن يكون المرجع على الأصل أقرب مذكور. 


وَذْي الإضَافَةٌ اسْمَهَا لَفْظيّة: اسْمُهَا لَفْظيَّهٍ لان مرذها إلى اللفظ فحسبء فيها تخفيف وهو حذف التنوين أو النونء 
وغير محضة» يعني: تُسمّى غير محضة» يعني: غير خالصة. مقابلة للمحضة وهي الخالصة» خالصة من نيّة 
الانفصال؛ وغير خالصة من نية الانفصال»ء غير خالصة؛ من أي شيء؟ غير خالصة من نيّة الاافصالء ينعي: تيْة 
التقدير بأن ثم فاصلاً بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف إليه يكون مفعولاً به في الغالب» وغير محضة 
ومجازية» يُسمّيها البعضُ إضافة مجازية؛ لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط بتخفيف.. إما بالتخفيف يعني إما بحذف 
النون أو بحذف التنوين» أو تحسين. . تحسين قبح وهذا يكون في الصفة المشبه كما سيأتي في محله؛ لأن الكلام فيها 
طويل» وهي في تقدير الانفصال. 

وَذِي الإِضَافَةٌ اسْمْهَا لَفْطِيَهُ *** وتلك.. 

َاخْصْص اول *** أو أغطه التّْريف بِالَّذِي تَلاآ: هذه الإضافة الثانية وَتِلْكَ الإضافة الأولى أشارَ إليها باللام» تلك 
والكاف» وتلك: هذا مُبتدأء محضة: هذا خبر» محضة: يعنى خالصة؛ خالصة من نيّة الانفصال» ومعنوية؛ لأننا 
امنتفدنا هنها أمرا اند على مجر د الفط و هو لكي تلك انط لا علاقة لها بالمعني» وهذه معنوية لها أصيك 
وجوهر في المعنى. 

وة مخضة: أي: الإضافة المغايزة لإضافة الوصف إلى معموله محضة آي خالضة؛ ومغتويةه وكسثى حقيفية 
كذلك عند بعض النحاة؛ لأنها خالصة من تقدير الانفصال» وعرفنا المراد بتقدير الانفصال» وفائدتها راجعة إلى 
المعنى» كما أنها إلى اللفظ تُفِيدُ تخفيفاً لا شلك بحذف النون أو التنوين» هذه فائدة لفظية مُشترّكة بين الإضافتين» وإنما 
انفردت المعنوية بزيادة على اللفظية» وأما التخفيف اللفظي فهو حاصل بالنوعين؛ لأن غلامٌ زيدٍ حُذِف منه التنوين» 
كما حُذف من ضاربُ زيدِء وكذلك غلاما زيدِء كما هو الشأن في الضاربا الرجل مثلآًء حُذفت النون منهما فالحكمُ 
واحد من جهة التخفيف اللفظيء وأما المعنوي فهذه فائدتّها راجعة إلى المعنى؛ وذلك هو الغرض الأصلي من 
الإضافة. 1 

وي الإآافة اشن مها لفقتة وت1 مف ضةومغوي ةة 
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قال الشارح: هذا هو القسمُ الثاني من قسمي E‏ هن اكئافة الا إلى معموله. وهي غير المحضة. 
وضبّطّها المصنف بما إذا كان المضافٌ وصفاً يُشْبه (يفعل)» أي : الفعل المضارع» وهو كل اسم فاعل أو اسم مفعول 
بمعنى الحال أو الاستقبال» هذا قيدٌ فيه؛ لأنه لا يكون عاملاء إلا بهذا المعنى» حينئذ ليس كل ما جاءِ معك اسم فاعل 
تقول: هذا إضافة لفظية؛ لِيسَ كل ما رأيت اسم فاعل أو اسم مفعول قلت: هذه إضافة لفظية. لاء إنما تنظر هذا اسم 
فاعل» هل هو عامل أم ل هل وجد فيه قد العمل أم لا؟ فنرجع إلى باب الفاعل لنعرف شروط إعمال اسم الفاعل؛ 
فان وجدت شروط إعمال اسم الفاعل» حينئذ نقول: هذه الإضافة لفظية. فإن انتفت أو انتفى بعضها حينئذ نقول: هذه 
الإضافة محضة ة معنوية» أفادت تعريفاً أو تخصيصاً.. فانتبه. 


كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال» فإن كانَ اسم الفاعل أو اسم المفعول لا بمعنى الحال أو الاستقبال 
فالإضافة معنوية» هذا له مفهوم لا بمعنى الماضي أو مُطَلّق الزمن» فإن إضافته محضة؛ لأنها ليست في تقدير 
الانفصال؛ لأنه لم يعمل» لم يرفع فاعلاً حتى نقول: الكلام مُنفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لاء وإنما هي مثل: 
غلامُ زيدء فلا فرق بينهما. إذن: لا انفصال بينهما. 

أو صفة مشبهةء ولا تكون إلا بمعنى الحال» وفي معنى اسم الفاعل ما يشملٌ صيغة المبالغة» ولذلك سيذكرها 
الناظم في باب اسم الفاعل؛ لأنها مبالغة في اسم الفاعل نفسه. 
فمثالٌ اسم الفاعل: هذا ضاربُ زيدٍ الآنَ أو غداء ضاربُ زيدٍ الآنَء إذن: بمعنى الحال» أو غداً: ليس في وقت واحدء 
وإنمًا إمّا هذا المثال أو ذاك» قيّده بهذا أو بذاك هذا ضاربُ زيدٍ الآن» فضاربُ نقول: هذا عاملء زيدٍ هذا معمول له. 
وهو مفعول به» حينئذٍ صارّ من إضافة العامل إلى معموله؛ وأما إذا قلت: (هذا ضاربُ زيدٍ أمس) فليسَ من إضافة 
العامل إلى معموله؛» بل مثل إضافة غلام إلى زيد. 
ومثال اسم المفعول: هذا مضروبٌ الأب» وهذا مُروّع القلب» واسم المفعول إذا أضيف إلى ناتبه؛ قيل: يجري مجرى 
الصفة المشبهة سيأتينا أنّ ثم تداخلا بين اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» قد يكونْ اسم الفاعل على وزن 
فاعل ويّراد به الثبوت» حينئذٍ يكون صفة مُشْبّهة.. يأتي في محله 
ومثال الصفة المشبهة: هذا حسنُ الوجه» وقليل الحيلء وعظيمُ الأملء لم يُقيّدها بالحال؛ لأنها لا تكون إلا للحال. 
فإن كان المضاف غير وصف أو وصفاً غير عامل فالإضافة محضة» كالمصدر» وهذا المصدر فيه خلاف» هل 
إضافته إضافة محضة أو لفظية؟ فيه خلاف» ذهب ابن برهان وغيره إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو 
منصوبه غير محضةء بمعنى أنها لفظية: » مثل إضافة العامل إلى معموله؛ والصحيح أنها محضة إلا إذا أريد 
بالمصدر تأويلاً: اسم مفعول» ضربٌ ريد أي: مضروب د زيدء إذا أَوَلناهُ حينئدٍ دصار وصفاً بالتأويل» فيكون من 
إضافة العامل إلى معموله؛ إذا لم نقصد إلا المصدر. . عين المصدر نفسيه دون تأويل» حينئذٍ ابن برهان ذهب إلى أن 
الإضافة غير محضةء والصحيح أنها محضة لورودٍ السماع بنعته بالمعرفة» عت بالمعرفة وهو نكرة؛ فحينئذٍ إذا 
نُعِت بالمعرفة. . وشرط النعت أن يكون مطابقاً لمنعوته تعريفاً وتنكيراً فإذا اختلفا حينئذٍ قلنا: هذا ليس بمعرفةء كقول 
القائل: (إن وجدي بك الشديد)ء إن وجدي: وجدي هذا مصدرء بك الشديد» هنا عت بماذا؟ الشديدء لو كان وجدي مثل 
راجين نكرة أو معرفة؟ نكرة» وهنا قد وصفَ بشديد» و مع موصوفه التطابق» فلما عت بالشديد وهو 
معرفةء دل على أن وَجْدي معرفةء وإذا كان معرفة حينئذٍ صارت الإضافة معنوية» معنى أن (وجد) وهو مصدر 
أضيف إلى الضمير الياء فاكتسبَ التعريف» ما الدليلٌ على أنه اكتسب التعريف؟ هنا لا يمكن الحكمٌ على اللفظ في 
راجين ومُروّع القلب» لوحدها لا يمكن [أن] تحكم عليهاء وإنما تنظرٌ إلى ما قبلها وما بعدّهاء يعني: السياق يحكم؛ 
فإن نتت أو ُصفت حينئذٍ تنظرٌ إلى الصفة نكرة أو معرفة اکان المحباف متهنافا إلى فر قدو نعلت رة 
عرفت أنه لمك يكتسب التعريفء إذا نعت بمعرفة» وهو قد أضيف إلى المعرفة حينئد د تفول: استفاد التعريف» لماذا؟ 
لأنه لو لم يُعنّ دف لبقي لكر ,على ف و کی ا كلها ف مكل براحو کر حيلست تقر ل ال لبن فتى ل 
لابد أن نقول: شديداً بالتنكير يطابق المنعوت. 
إذن: صف المصدر المضاف إلى معموله بالمعرفة» فدلَ على أنه استفاد التعريف وهذا يدل على أن الإضافة 
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وذهب ابن السراج إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة» أفعل التفضيل ليست بمعنى اسم الفاعل» والصحيح أنها 
محضةء يعني: ليست لفظيةء نصّ عليه سيبويه لأنه لا يُنعت بالمعرفةء أفعل التفضيل لا يُنعت بالمعرفةء فإن كان 
المضاف غير وصف أو وصفاً غير عامل» فالإضافة محضة كالمصدر.. عرفنا أن الإضافة محضة: عجبتُ من 
ضرب زيدء نقول: استفاد التعريف هنا؛ لأن (ضرب) نكرة و(زيد) معرفة فالإضافة معنويةء واسم الفاعل بمعنى 
الماضي: هذا ضاربٌُ زيدٍ أمس؛ فالإضافة معنوية لأن الوصف غير عامل» وأشارَ بقوله: فْعَن تَنِْيرهِ لا يُعْزَل: إلى 
أن هذا ال للإضافة أعني غير المحضة لا يُفيد تخصيصاً ولا تعريفاًء ولذلك تدخل عليه رْبَء ولحت في قوله: 
((هنيَا بال ال ا الح E‏ ا إلى اللفظ ك 

من نيّة الانفصال» بخلاف غير المحضة»ء فإنها على تقدير الانفصال.. التنوين» تقول: (هذا ضاربُ زيدٌ الآنَ) على 
تقدير هذا ضاربٌ زيداً ومعناهما مُتّحدء وانما أضيف طلباً للخفة. 

إذن: الشروط أربعة في المضاف الذي تكون إضافته لفظية. 

الأول: أن يكون المضاف وصفاًء والمراد بالوصف واحد من أربعة أشياء: اسم الفاعل؛, أمثلة المبالغة» اسم المفعول؛ 
الصفة المشبهة. خرج به المصدرء خرج بهذا الشرط المصدرء فإضافته محضة؛. عجبتْ من ضرب زيب إلا إذا أل 
باسم الفاعل واسم المفعول. 

ذا لس ل ل و ا ا 
الثالث: م OS‏ خرج به (ضاربُ زيدٍ أمس) فإنها محضة: (أنا ضاربُ زيدٍ أمس) هذه 
محضة. 

الرابع: أن يكون المضاف عاملاً والمضاف إليه معمولاً له. خرج به الوصف غيرٌ العامل (كاتب القاضي)ء (كاسب 
عيال)» هذه إضافة نقول: معنوية» اسم الفاعل إن كان بمعنى المضيء فإن أضيف فإنه يتعرّفُ بالإضافة؛ اسم الفاعل 
إذا كان بمعنى المضي لا بمعنى الحال أو الاستقبالء حينئذ إذا أضيفت اا سك | كفي التعريف اذا أشبيك 
إلى معرفة؛ لأنه لا يشبه الفعل الذي هو بمعناه» وإن أشبهه في المعنى لكنه لا يُشبهه لفظاً. 

إذن: انتفى شرطٌ من شروطه»ء وأما المصدر واسم التفضيل فيتعرّفان بالإضافة لأنهما غير مُشبهين للمضارع. 
ا ۱ . ' 

وول (أل) بذا الغضاف مُغتفر أ إن ؤصلت بالثان كالجَغدٍ الشكر 


أو باي لة أضيف الاي | ري الضطارب رأس الاي 


و2 


وكؤنهافي الوضّفب كاف إن وَقغ| مُتتى أو جَمَكقاً سن بيلة اتبغ 








ا ا اللفظية. 

الاو اج توس ادا سروه بورك مه سر 
والمصدر منه؛ بذا: مُتعلّق بوصل» الْمُضَافٍ: هذا كل محلى بأل بعد اسم الإشارة فهو واحد من ثلاثة أشياء: إما أن 
يُعرّب نعتاًء وإما أن يُعرّب بدلاًء وإما أن يُعرَب عطف بيان» واحد من ثلاثة» والنعت هذا فيه كلام. 

بدا الْمُضَاف: المراد به المشابه يفعل» بدا الْمُضَافٍ الإشارة إلى أقرب مذكورء وهو: وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافْ يَفْعَلَ: إذن: 
المشابه ليفعل.. فعل المضارع وهو وصف بمعنى الحال أو الاستقبال؛ وَوَصْلَ (أل) بدا الْمُضَافٍء هذا إشارةٌ إلى 
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أقرب مذكور كما ذكرناء مضاف إضافة لفظيةء مُعْتَفَرٍْ يعني: أنه يُغتقر دخول (أل) على المضاف المشابه يفعل» 
وسبق في قوله: (ثوناً تي الإِغرَابَ أو تَنوِينا e‏ مِمّا تُضِيفُ)» أنه يجب أن يُزاد على ما ذكره الناظم مما يُحذف 
من المضاف: (أل)» يجب حذفُ (أل والتنوين والنون)»؛ ثلاثة أشياء يجب حذفهاء فحينئذٍ إذا أضيف المضاف وهو 
وصف إلى المضاف إليهء قال هنا: مُكتَفَر لماذا؟ لأن الأصل في باب الإضافة من حيث هي أن تنزع (أل) من 
المضاف هذا الأصلء ولذلك عبَرَ هنا بالاغتفارء كأنه قال: يُسامح في هذا القسم»› وَوَصّلْ (أل) بذا المضَاف متفر 
وصل مبتدأء ومُغتقر هذا خبره» يعني: أنه بُغتقر دخول (آل) على المضاف» لما كانت إضافة الصفة إلى معمولها لا 
جيذ كريناء يل تخينا جار الاران هذا المعبانهيدون غير من a ES‏ يال يعي بكرن بل 
لماذا؟ لأن المحذور.. الموجود في الإضافة المحضة غيرٌ موجود هناء فنا هناك تستفيد تعريفاً من المضاف إليه 
طيب إذا لم يستفد؟ إذن: العلةٌ غير موجودة؛ منعنا دخول (أل) على الصاف فى الان المحضة» منعناهُ لأنه 
يكتسبُْ التعريف» و(أل) تُفيدُ التعريف» إذن: اجتمع أداتا تعريفب على مُعرّف واحد» وهذا ممتنع. . ممنوع لا يصلح»› 
وهذه العلة مَفقودة هناء فإذا كانت مفقودة فالحكم يَدورُ مع عأته وجوداً وعدماً. 

إذن: عُدم إدخال (أل) هناك لوجود علة؛ وهنا العلة مفقودة» حينئذٍ رجعنا إلى الأصل وهو دخول (أل) على 
المضاف» لهذه العلة جار اقترانٌ هذا المضاف دونَ غيره من المضافات بأن يُوصّل بأل؛ لأن المحذور فى غيره - 
الإضافة المحضة- من اجتماع أداتي تعريف متف فيه» ليس موجوداً وقال بعضهم؛ إذ المضاف إضافة محضة لا 
تدخلٌ عليه (أل)؛ لأن المضاف فيها إلى معرفة تعرّف بالإضافة» فلا تدخل عليه (أل) لئلا يلزم اجتماع مُعرّفين على 
معرّف واحد» بوي و ل رو و لك الجر ل ا ا 
إضافة المعرفة إلى النكرة وهي ممنوعة» إذا قيل: بأن اجتماع مُعرّفين هذا يُوجَّد في: (غلامُ زيدٍ)» طيب (غلام 
امرأة) ليس فيه العلةء إذن: الأصل أن نقول: الغلام امرأة» نقول هنا: لاء لأنه تخصّص فإذا عر فقا الو ا حرلكة 
أضيف إلى نكرةه وإضافة المضاف وهو معرفة إلى التكرة ممنوع أيضاً. 

إذن: المنغ من جهتين: في باب التعريف لثلا يجتمعَ مُعرّفان على مُعرّف واحد» وفي باب التخصيص لثلا يضاف 
المعرفة إلى النكرة وهو ممنوع» إذن: كلاهما ممنوعان. 

وَوَصل (آن) بدا الْمْضّاف مُعْتَفَرْ: يعني: : مسامَح فيه» لكن بشرط ليس مطلقاًء ليس كل مضاف لا ا 
معموله كان من الإضافة اللفظية يجوز دخول أل لاء لكن بشرطء وهي خمسُ صور استثناها النحاة أو خمسُ 
مسائل* إنْ وُصِلَتْ بالثان» يعني: يجوز دخول (آل) على المضاف الذي أشبة يفعل» بشرط أن يكون المضاف إليه 
مُحلىَّ بآل. 

الْجَعْدِ الشّعزْ: الجعد: صفة مُشْبّهة الشعر: دخلت (أل) على المضاف» وهو وصف أشبة يفعل» الشعر: نقول: ما 
الذي جوز دخول (آل) على المضاف؟ وجودها في المضاف إليه» ولذلك قال: إن وصلت بالثاني الذي هو المضاف 
إليه» كالجعد الشعرء كالجعد الشعر نقول: هذا مُضاف ومُضاف إليه»ء والإضافة فيه لفظية» والأصلْ عدم دخول (أل) 
على المضاف» وهنا سوّغ دخول (أل) على المضاف وجودُها في المضاف إليه هذه الصورة الأولىء الصورة 
الأولى ما هي؟ صحة دخول (أل) على المضاف إذا وجدت في الثاني» هذه المسألة الأولى المستثناة. 

إن وُصِلَتْ (آل) بالثاني الذي هو المضاف إليه: كَالْجَعدٍ الشعَر: هذا صفة مُشْبّهة الجعد» والجعد واضح. 

قال ياسين: إنما اشثرطت (أل) في المضاف إليه يعني: من أجل أن يسوعٌ دخول (أل) على المضافء لماذا 
اشترطناها في المضاف إليه؟ قال ياسين. . ياسين الحمصي وهذا له حاشيتان» حاشيةٌ على التصريح.. خالد 
ارو و غ سحيب الها اوا مسدب لقاع ری کر ا کرت ری طبيية فيها درن 
إنما اشترطت (أل) في المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصل المسألة. إذن: الأصل في الاشتراط أن تكون 
في الثاني» وجودها في صفة المشبهة لما سيأتي في بابه» ثم قِيسَ عليه اسم الفاعل وما عداهُ من الأوصاف. وإلا 
ا 

قال: إنما اد شترط (أل) في المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصل المسألة؛ لأن رفع قبح نصب ما بعدّها 
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بالإضافة لا يحصل إلا حينئذٍ. حينئذ يُضافُ الصفة المشبهة إلى معموله كما سيأتي في بابه. 

لعدم قبح نصب النكرة على التمييز بعد الصفة المشبهةء وحمل اسم الفاعل عليها. 

اذن: لماذا اشتّرط هنا في دخول (أل) على المضاف أن تكون داخلة على الثاني؛ حملا لاسم الفاعل على الصفة 
المشبهةء ولماذا في الصفة المشبهة اشترط إضافتها إلى المحلى بأل للقبح» ووجة القبح يأتي في محله. . الكلام فيه 
طويل عريض. 

وأيضا ليكون دخول (أل) على المضاف الذي هو خلاف الأصل كالمشاكلة.. المشاكلة بينَ المضاف والمضاف إليه 
والعلة الأولى هي المثبتة. 

إذن: المسألة الأولى المستثناة: أن تدخل (أل) على المضاف؛ لدخولها في المضاف إليه؛ فتقول: (جاءَ الضاربُ 
الرجلٍ) دخلت على الضارب لوجودها في الرجلء أو: هذه المسالة الثانية» أو: هذه للتنويع. 

أو يكون الثاني مضافاً إلى ما فيه (آل). 

أو بالَّذِي لَه أضيفت الثّانِي: 1 و وصلت بالذي أضيف له الثاني» ما هو الثاني؟ المضاف إليه» هنا يكون المضافٌ إلى 
رصنت ا زليه اي مسن إل لوحف تكو لك هو في نل ا ن انظر المثال: 
(الضارب رأس)؛ هذه إضافةٌ لفظيةء الضارب هذا الأصل ضاربٌ رأس زيد هكذاء ضاربٌء الإضافة لفظيةء أضيفت 
الضارب إلى رأس: ضاربُ رأسء ما الذي سوح دخول (أل) على الضارب» مع كون المضاف إليه ليس فيه (أل)؟ 
نقول: لكون المضاف إليه أضيف إلى ما فيه (أل)؛ وهذا كله سماعي؛ الأصل فيه السماع؛ لأنه خارجٌ عن القياس. 
زيدٌ الضاربْء إذن: زيد هذا مُبتدأ والضاربُ خبرء وهو مُضاف ورأس مُضاف إليه» إضافة لفظية؛ لأن الضارب 
صف وهو عامل أضيف إلى معموله وهو مفعول به. الضارب رأس» رأس مضروب» ضارب رأسء والرأس 
الذي هو المضاف إليه أضيف إلى ما فيه (أل)» رأس مضاف والجاني مضاف إليه. 

ان المسألة الثانية مما يستثنى وهو دخول (أل) على الوصف: أن يكون مضافاً إلى نكرة مضافب إلى ما فيه (أل)» 
رأس الجاني» أى بالّذي لَه أُضِيْفَ. أضيف له»ء له: هذا مُتعلّق بكونه أضيف» الثاني: هذا نائب فاعل. 

الما الثالكة لم ينكرها الاظم وهی أن توصل عا أحبيت الى كميره يعني" الثاني يدلا ين أن ضاف إلى هنا 
فيه (أل)» لاء يُضاف إلى الضمير: 

چ لبد نيه 

ضمير» لمم TS‏ ا الو مبتدأً أول» وأنت: مبتدأً ت والمسكدة: e‏ 
الثاني» والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محلّ رفع خبر المبتدأ الأول. 

المُسْتَحِقَةٌ صَفْوهِ: يعني: صفو الوذ فحينئذٍ يعودُ الضمير إلى ما فيه (أل)؛ وهو الود. 

اذن: الود أنت المستحقة صفوه» هذا اغ اف القاكل إلى مهاف إلى مين هذا الضمير يرجعٌ إلى المبتدأء هذه 
المسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة مما يُستثنى: أن يكون الوصف مثنىّء فإذا كان مُثنى اكتفينا به. 

المسألة الخامسة: : أن يكون الوصف جمعاًء جمع تصحيح.ء حينئدٍ ذْ نقول: نكتفي به ولا يُنظر إلى المضاف إليه؛ هذه 
خمس مسائل تُستثنى» وما عداها لا يُقاس عليها؛ لأن هذه المسائل موقوفة على السماع» وهي خارجةٌ عن القياس» 
وما خرّجَ عن القياس غيره عليه لا ينقاسُ» فإذا قيل: الضاربُ الرجلء هنا أضيف إلى ما فيه (أل)» مثله: الضاربُ 
زيد؛ لأن زيد علم وهو أعرف من الرجلء مثله: الضاربٌ هذاء مثله الضاربُ غلام زيدء نقول: لا هذا كله ممنوع؛ 
وإن أجازه البعض» لكنه ممنوع لأنه سُمِع إضافته إلى ما فيه (أل): [وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع)؛ حينئذٍ نقول: 
الأصل السماع. 
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اذن: وَكَوْنُهَاء أي: کون (أل)» كان هنا ناقصة أو تامة؟ الظاهرٌ أنها تامّة وكونها أي: وجودهاء وجود (أل)» > كونها: 
کون (آل). . وجودهاء فى ي الوصف الذي هو المضافء كاف في الوصف فقط دون المضاف إليه؛ كاف» يعني: يكفي» 


وكونها كافي؛ 

كون اذا قلنا: كون تامّة» صارت مبتدأ لا تحتاج إلى خبر لذاتهاء وهذا الظاهرٌ أن كون هنا مَصدّر كان تامّة. إذا قلنا 
بأنها مُبتدأ كون» إذن: تحتاجُ إلى خبر من جهة كونها مبتدأء بخلاف: 

كۇك إِيّاهُ عَلَيِكَ يَسِيْر 

فيحتاجُ إلى خبرين»ء خبرٌ كونه مبتدأ وخبر كونه كان الناقصة. 

هنا إذا قيلَ بأنها تامّة» صار كون أل؛ هذا من إضافة الكون إلى فاعله في المعنىء كون (أل). . وجود (أل). جد 
(آل)» إذن: صارَ فعل وفاعل» فالضميرٌ هنا پراعی فيه من جهة ة المعنى أنه من إضافة المصدر إلى فاعله» فلا نحتا نحتاج 
إلى خبرٍ ولا إلى فاعل. كاف هذا خبرء خبر الكون. 

وَكَوْنْهَا في الضف كَافب: يكفي عن اشتراط كونها في المضاف إليه؛ أو يكون المضاف إليه مضافاً إلى ما فيه (أل) 
أو الضميرء فنكتفي بوجودها في الوصف إذا كان مثنىّ» كافي في اغتفاره؛ لأنه لما طال ناسّبّه التخفيف فلم يشترط 
وصل 0 بالمضاف إليه؛ لأنه طويل: ضاربان» قالوا: فيه طول. 

اذن: ا ند نشترط فيه شيئاً زائداً على مجرّد كونه مثنى: كذلك الضاربون. 

إن وَقَعْ منلّى؛ وَكَوْنُهَا في الضف كاف إِنْ وَقَعْ: في بعض النسخ: (أن وقعَ) بفتح (أن)؛ وعليها شرح المكوديء 
(أن) وقعَ بفتح الهمزة» وموضعه رفع فاعل كافبي» كافي اسم فاعل» حينئذٍ يحتاج إلى فاعل» أن وقع» صار كاف 
وقوعهاء فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل لكافِ هذا وجة. وقيل: مُبتدأ ثان وكافبٍ خبره مُقدّم؛ والجملة 
خبر الأول الذي هو الكون» حينئذِ لا يكون كاف خبر الكون» بل أن وقع: هذا مبتدأ وكافب خبره» والجملة في محلٌ 
رفع خبر المبتدأ الأول. 

وقال المكودي: في موضع نصب على إسقاط لام التعليل» > كافي لوقوعه» وهذا فيه ضعف. 

اذن: (إنْ وَقَغ) بكسر (إن) صارت شرطية؛ و(أن وقع) حينئذ صارت الجملة هنا في تأويل مصدرء إِنْ وَقغ مَتُنّى: 
مررث بالضارِبّي زيدٍء نقول: الضاربي» هذا وصفت ودخلت عليه أل» وهو مُضاف والإضافة لفظيةء وجوّزٌ دخول 
(أل) على المضاف كونه مثنى دون شرط آخر أو قيد: مَررث بالضاربي زيدء كذلك جمع الضاربين أصله »أو 
جمعاء أو للتنويعء أو جَمُْعاً يعني: مجموعاء سَبِيلَه: سبيل المثنى اتبع» أو جمعا: اتبع سبيله الجملة صفة لجمعاًء 
سبيله: : هذا منصوب باتبع» أي: سبيل المثنى» فى كون الأكراب يحوت يعدم ببعده لون بولتتك ل سبيل المثنى 
يعني: على طريقة المثنى» يعني: سِلِمَ فيه بناء الواحد هذا الأصلء ويُعرب بحرفينء ويُختم بنون زائدة» يُعرَب 
بحرفين ليست الألف والنون» وإنما الألف والياءء يُقال: يعرب بحرفين» ليست الألف» بعضهم يَعترضء يقول: كيف 
تقول: يُعرَب بحرفين والألف هي التي تكون علامة الإعراب» والنون هذه زائدة قائمة مقامَ التنوين؟ نقول: ل المراد 
يُعرّب بحرفين» يعني: الألف والياءء وكذلك الجمع يُعرَب بحرفين الواو والياءء بخلاف الأسماء الستة؛ تُعرَب 
بالأحرف الثلاثة» ولذلك مِن حيث الإعراب هي أقوى؛ لأنها مُفرّدء أعربت بالواو التي هي نيابة عن الضمة.. 
مشبّعة» والألف نيابة عن الفتحة» والياء نيابة عن الكسرةء بخلاف الألف هناك» الألف الأصل أنها ناتبةٌ عن الفتحة 
جاءت في محل رفع» والياء في الأصل أنها للكسرة جاءت في محلّ نصب» والواو في الجمع على أصلهاء وإنما 
الذي خالف هو الياء في حالة النصب. 

على كل: أ جَمْعاً سَبِيلَهُ انَبَعْ: يعني: جمعاً اتبع سبيله» يعني سبيل المثنى؛ » احترزٌ به عن جمع التكسير وجمع 
المؤنث السالم» فحينئذ حكمّة حكم الأول» وهو أن إضافته لفظية: وهل تدخل عليه آل؟ بالشروط السأبقة: يعني: ا 
أن يكون مضافآ إلى ما فيه (أل)» أو إلى نكرة مضافاً إلى ما فيه (آل) أو إلى ضميره. 


حينئذٍ: 


باخ 
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آو بالّذِي لَهُ أضيف التَّاِي هذا يشملٌ المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. 

وأما كونه مثنى أو جمعاً.. جمع تصحيح.. مذكر سالم» هذا الذي يختصٌ بالحكم الأخير. 

قال الشارج لا يجوز دخول الآلف واللام على المضاف الذي إضافته محضة I SSE‏ 

طبج فى كير كرت اتخون درل تد هاف لر فلن كن قا ماق 

فلا تقول: (هذا الغلام رجل)؛ غلامُ رجل» ع اد اسه GT‏ 

التخصيصَ؛ اكتسب التخصيصء حينئذٍ نقول: إذا اکتسبَ التخصيص»› دخو ل (أل) على المضاف مع بقائه نكرة 

حينئذٍ عرّفته هو. . المضافء فيكونُ من باب إضافة المعرفة إلى النكرة وهو ممنوع؛ لأن الإضافة مُنافيةٌ للألف 

واللام» يعني: اجتمعَ مُعرّف ومُخصّص ف فلا يجمع بينهماء الكلامُ فيه إجمال هذا على التفصيل الذي ذكرته. 

وأما ما كانت إضافته غير محضة»ء وهي المراد بقوله: بدا المُضَافء أي: بهذا المضاف الذي تقدّمَ الكلام فيه قبلَ هذا 

البيت» فكان القياسٌ أيضاً يقتضى أن لا تدخل الألفُ واللَامُ على المضافء هذا القياس؛ لأن المضاف مِن حيث هو 

مضاف يمتنعٌ دخول (أل) عليه.. هذا الأصل فيه؛ لما تقدّمَ من أنهما مُتعاقبان» كل منهما يعقبُ الآخر؛ لأن (ضاربٌ) 

متو و الأصل:فيما نون أن لا سحل عليه زآل). 

ولكن لما كانت الإضافة فيه على نيّة الانفصال اغتفرَ ذلك؛ تُسومِحَ فيه؛ بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف 

إليه هذه الحالة الأولى» كالجعد الشعرء والضاربُ الرجلٍ أو الضارب الرجلء أو على ما أضيف إليه مضافء زَيْدَ 

ؤء وَهْنَّ الشافِيَاتُ الْحَوَانِم 

الشافيات الحَوائم: دخات (ل) على المضاف لقو جى 2ك سالم» الشافيات؛ دخلت على المضاف إليه 

كذلك قوله: لَقَذْ ظَفِرَ الزُوَارُ أَقْفِيَة الْعدى 

الزّوَارُ أَقفِيَة الْعدى: هذا مِن باب: الضَّاربْ رَأس الْجَانِي؛ لأنه قال: الزَّوَارٌ أَقْفِيَة الْعدَى. 

فاق لم ففكل الله والألقك كك العاف اله رل على هنا أصبيف إل النضاف اناتعت المسالة : فلا تقل: هذا 

الضارب رأس رجلء ولا هذا الضارب زيدٍ ولا هذا الضاربُ رأس جان؛ لأن المسألة سماعية. 

واختُّلِف في تابع المضاف إليه؛ إذا قلت: الضارب الرجلء ثم أتبعته ببدلِ أو عطف بيان أو نعتء فما حكمه؟ فسيبويه 

يُجوّز عدمَ وصله بأل» نحو: جاء الضاربُ الرجل وزيدء هنا ليس فيه (أل)؛ لأنه في قوّة: جاء الضاربُ زيدٍء وهذا 

ممنوعٌ» الضاربُ زيدٍ ممنوع لفقدٍ الشرط صح دخول (أل) على المضاف؛ لأنه يُشترّط أن يكون المعرفة الذي 

يُضاف إليه محلىّ بأل لا معرفة.. لا علم؛ فإذا قيل: (جاءَ الضاربْ الرجلٍ وزيدٍ)» و(هذا الضاربُ الرجل زيدٍ) على 

أنه بدلٌ» حينئذِ سَلّط عليه المضاف؛ لأنّ العامل في التابع هو العامل في المتبوع» فإذا قلت: جاءَ الضاربُ الرجل 

e‏ لت ال جاء الطداوب الزجل زد على اذه يدل او قطت يوان 

الجواز» مثلما ذكرناه في: رشارحل ق لو جعلناه معرفة لسوّغنا دخول رب عليه؛ وهذا ممنوع» ولذلك 

قلنا* : الضمير هنا نكرة» لكن في هذا المقام سيبويه خالفء فجعله سائغاًء فسيبويه يجوّز عدم وصله بأل» نحو: جاء 

الضاربٌ الرجلٍ وزيدء يعني: عطفت على الرجل مضاف إليه» وهذا الضارب الرجل زيدٍ أبدلت من المضاف إليه. 

وهو الرجل» على أن (زيدٍ) عطف بيان»ء والمبرد لا يُجِوّز ذلك» بل يُوجب أن يصع وقوعٌ التابع موقع متبوعه وهذا 

أقيسُ؛ لأننا مَضينا على هذا فيما سبق.. في باب: لا.. اسم لا النافية للجنس» وكذلك في مدخول ربّ؛ لأنك إذا عطفت 

عليه سوّغت دخول رب عليه» كذلك هناء إذا قلت: جاءً الضاربُ الرجلٍ زيد على أن زيد عطف بيان من الرجل» 
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هذا في قوّة قولك: جاءَ الضاربُ زيدء وهذا ممنوع؛ إذن: نمنعُة» لابد أن يكون مما يجوز أن تقول فيه: جاء الضاربُ 
الرجل» لو قال: جاءَ الضاربُ الرجل العالم صخ؛ لأنك تقول: جاءَ الضارب العالم» إذن: لا إشكال فيه أما زيد فلا؛ 
لأنه لا يضاف إليه ولا يكتسبُ منه صحة دخول (أل)؛ والأول أرجخ؛ هكذا قال الصبان؛ والأول أرجخ؛ لأنه قد 
يغتقر في التابع ما لا يُغتقر في المتبوع؛ لكن لماذا لا تطرد هذه القاعدة في باب (لا) هناك؟ ولذلك قول المبرد له 
أصله»ء هذا إذا كان المضاف غير مُثنىّ ولا مجموعاً جم سلامة لمذكر» ويدخلٌ في هذا المفردء كما مُثل: الرجل 
الضارب» وجمع التكسير كالضوارب والضُرّابء إذا قلت: (الضواربُ الرجل) فحكمه حكمٌ الضارب الرجل؛ 
الخذاب صبيكة مبالقة» مكلذ ال اي الرحل 

رخ السلامة رك الضارياك الرجل ا غاد لرك :فاق اق لكات ك اير ج اة لن 
كفى وجودُها في المضاف» ولم يشترط وجودها في المضاف إليه» وهو المراد بقوله: 

وَكَوْنْهَا في الْوَصّفي: يعني: : كون (آل) ف في الوصف المضاف فقط, 

كاف إِنْ وَقغ مُتَنّى أو جَمْعاً: يعني: مجموعاً. 


سَبِيلَهُ انبَعْ: أي: وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعاً اتبع سبيلَ المثنى» على حدّ المثنى 
يعني» وهو جمعٌ المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه: هذان الضاربا زيدء» وهؤلاء الضاربو زيدٍ» 
ولحت النون للاضافة: 


فاق ات الشتووط الك ر فوخ مال وو ها ك ها علبي 9 اي إن اتقفف الشتروط المتكورة 
امتنع وصل (أل) بذا المضافء ممنوعٌ لا يُقال: الضاربُ هذاء ولا الضاربُ زيدء ولا الضاربُ رجل كله ممنوعٌ؛ 
لأن المسألة سماعيةء لا يجوز أبداً. 

وأجارٌ الفراء فيه مُضافاً إلى المعارف مُطلقاً من باب القياسء قال: ما دام أنه جارّ: الضاربُ الرجل» وهو مَعرفة 
غيره أولى.. اسم الإشارة والعلم» الضاربٌ زيدِ» نقول: لا الضاربٌ زيد» والضاربٌ هذاء» بخلاف الضاربٌ الرجل» 
وقال المبرد: إذا أضيف الضارب إلى الضمير (الكاف) سواء كان محلىًّ بأل أو مجرداً: ضاربك» فالضمير موضع 
خفض» الضاربك» ضاربك» الضمير في موضع خفض. 

وقالَ الأخفش: في موضع نصب» إذا قيل: الضاربك يجوز أو لا يجوز؟ يجوزء ,إذا قيل: ضاربك؟ هذا جائ لا 
إشكال فيه. الضمير هنا في موضع خفض عند المبرد» وفي موضع نصب عند الأخفشء وعندّ سيبويه الضمير 
كالظاهرء فهو منصوب في: الضاربك» مخفوضٌ في: ضاربك» الضاربك» نقول: هذا منصوب؛ لأنّ (آل) هنا إذا 
دخلت على اسم الفاعل عمل مُطلقاً بدون شرط أو قيد؛ حينئذٍ الكاف في محلٌ نصب» وأما ضاربك نقول: الكاف في 
محل خفض. 

ويجوز في الضارباك والضاربوك الوجهان؛ لأنه يجوز الضاربا زيداً. والضاربو عمراً؛ وتُحدّف النون في النصب 
كما تحذف الإضافة» وعند حذف النون» ما هو الأحسن؟ الجرٌ بالإضافة؛ لأنه المعهود؛ والنصبُ ليس بضعيف؛ لأن 
الوصف صلة»ء فهو في قوّة الفعل فطلب معه التخفيف. 

والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 72 
بم أله رحن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» أما وبعد: 
قال الناظم رحمه الله: 


وَل يضاف اشم لابه اتكذ مَغغ يي وَاوَل مُوهَِااإِذَا وَرَذْ 
رمَا أفكسَتٍ كان أولاً | تأنيئاً إلْ كال ذف موهلا 











هذان البيتان مُختلفٌ في تقديم بعضهما على بعض, أكثرٌ الشرّاح على تقديم البيت الثاني: (وَرْبَمَا أكسَبَ) على قوله: 
(ولآ يضاف اسم لِمَا به اتحَذ مَعنىَ)ر هذا قدّمه ابن عقيل, وأخْر: (وَرْبّمَا أكسَبٍ ثان), والأشمويي وكذلك السيوطي 
في شرحه والمكودي قدّموا: (وَرْبَمَا أَكُسَبَ َان), على تله (ولا يُضَافُ اسم لِمَا به اتحذ مَغْنى), وكلاهما جائزان؛ 
لأن هذه مسألة مُستقلة وهذه مسألة مُستقلة, لكن الأولى أن يُقذم (وَرْبَّمَا أكسّبَ ثان) على قوله: (وَلآ يُْضَافٌ اسم لِمَا 
به اتحذ), لأنه له علاقة في جهة كون المضاف يكتسبُ شيئاً من المضاف إليه, وهذا تابعٌ للإضافة المحضة؛ لأنه لما 
تكلم عن الإضافة المحضة في قوله: وَاخْصْصْ أؤَلات:, ثم بيّن وَإِنْ يُشابه المُضَافْ, ثم قال: وَرُبّمَا أَكُسَب تان وَل 
تأنِيثاً , بمعنى أنه قد يُكتسب الأول من الثاني غير التعريف والتخصيص, فهو قدرٌ زائد على قوله: واخ صصص أَوَلات 
*** أو أغطه التغريف, هذا مُناسيب.. ولا بأس, هذا أو ذاك, المهم الفائدة. 


ولا يُضَافٌ اسمٌ لِمَا به اَذ مَعْنَىَ القاعدة عند البصريين خلافاً لما عليه الكوفيون من أنه لا يحوز إضافةٌ الشيءٍ إلى 
نفسه , لا بد أن يكون ثم مغايرةٌ بين المضاف والمضاف إليه لأنه كما سبق؛ المضافُ يكتسب التعريف من المضاف 
ال وكذلك يكلدف لتخم الو ا تعر ت لآ ف ف اا اة إلى كته ا اک 
التعريف. 

إفنه وا يكوق كقاروا لدقلى گان جظلس کح كنف رف الي ف ركيت خض لقي ف 
هذا بعيد, ولذلك اشترط البصريون أن تكونَ ثم مُغايّرة ولو بوجه ما بينَ المضاف والمضاف إليه. 

وَل يُضَافُ هنا يُضاف هذا فعلٌ مُضارع فيه مصدر, والمصدر نكرة وقع في سياق النفي, لا يضاف يعني لا تُضف.. 
لا يُضاف حينئذٍ أي إضافة ممنوعة. 

وَل يُضَافُ اسمٌ لما اتحدّ به معنى, لِمَا: هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: يُضَافُ. 

انَحَذْ به: (به) جارٌ ومجرور مُتعلّق بقوله: انحَد. 

مَعْنَىَ: هذا تمييز أو على نزع الخافض يعني: في المعنى. 

ولا يضاف اسم لِمَا به انّحَد مَعنىّ: الجمهورٌ من النحاة البصريينَ- على أنه لا يُضاف اسمٌ لمرادفه ونعته ومنعوته 
ومؤكّده, هكذا قال السيوطي في جمع الجوامع, لا يُضاف اسم لمرادفه ونعته ومنعوته ومؤقّده, ثم عل ذلك بقوله بأن 
لحان له زنك ان تخصص ا والشيءَ لا يتعرّفٌ ولا يتخصّص إلا بغيره, الشيء لا يتعرّف إلا 
بغيره ولا يتخصتص الا بغيره, Se‏ ركذا ماكر يده الفسكاك e‏ والردیف عينٌ رديفه, 
0 ان يدر د ا ا هذا مِن باب التسامح, أو على رأي الكوفيين فلا 
بأس, لا أو ذاك, وشرط الكوفيون في الجواز اختلاف اللفظ فقط, يعني: ولو اتحدا معنىّ» لماذا؟ قالوا: لأنه 
مع في لسان العرب العطفٌ E‏ كذباً ومينا, و جاع 
ا نكن رن ثمية رحمه اله في ا على له لا يجوز الول به في القرآن, 5 ال بأنه عطف الشىم کا 


مثله , بمعنى: : أن المغايرة بينهما في اللفظ فحسب لأنه حشو, اذا كان كذلك لا يجوز أن يحمل عليه القرآن. 
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إذن: شرَطُ الكوفية في الجواز اختلاف اللفظ فقط من غير تأويل تشبيهاً بما اختلف لفظه ومعناه, تشبهاً.. إذاً من باب 

التشبيه لما اختلف لفظه ومعناه: كيوم الخميس, يوم الخميس أضيف هذا إلى ذاك, واليوم هو الخميس, والخميس هو 

اليوم, إذا قيل يومَ الخميس نحن في يوم الخميس, اليوم هو الخميس.. اسمه الخميس, والخميس هو اليوم. 

إذن: ا ا ا ار إذن: اختلفا في 

((وغد الصّذقٍ)) [الأحقاف:16] الوعدُ لا يكون إلا صدقاً والصدق هو الوعد, كما جاءَ ذلك في النعت والعطف 

والتوكيد نحو ((غَرَابيبُ سُودٌ)) [فاطر:27] مثلوا بالقرآن, كذباً وميناً, ((كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ)) [الحجر:30] هذا توكيد, 

((كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ)) [الحجر:30] مؤگد ومؤکد, توكيد بعد توكيد, حف اقل في الفط و المحدى واخد. 

((وَعْدَ الصّدْق)) [الأحقاف:16] الوعد هو الصدق والصدق هو الوعد, ((عَرَابيبْ سُودٌ)) [فاطر:27] الغرابيب هي 

السود والسود هي الغرابيب, حينئذٍ نقول: اختلفا في اللفظ والمعنى واحد, فلذلك حملوا الإضافة فيما اتحدّ معناه دون 

لفظه على الكوار . 

ولا يُضَافْ وأما مذهبُ البصريين فعلى المنع لما ذكرناه سابقاً. 

وَل يْضَافٌ اسم لِمَا به انَحَدْ مَعنىَ لما اتحد به معنىّ.. لما اتحدّ به معه, الباء هنا بمعنى (مع)؛ يجبُ أن يكون 

المضاف مُغايراً للمضاف إليه, ولو بوجه ما, حينئذ يمتنعٌ إضافة اللفظ إلى ما اتحدّ به في المعنى كالمرادف مع 

ره ارم لت أو أسد الليث, حاب هذا لم 

تخمنس أو تزف بالمضاف اليه فلآ بد أن 000 في المعن كد أن يكون غيره : E‏ فلا ص 

0 سال ور ا TT‏ 

فإن جاءَ في لسان العرب ما ظاهره من إضافة الشيء إلى نفسه دون مغايرة بينهما في المعنى أَوٌلْ, وأوّل هذا على 

و اول وهنا موفها حرا E‏ و حينئذ 

ا الست مكان اا فصار الجامع ق لكان 

قال الشارح: المضاف يتخصّص بالمضاف إليه أو يتعرّف به- هذا قاعدة- بناءً على هذا الأصل بكون المضاف 

يتعزّف بالمضاف إليه أو يتخصّص به حينئذٍ لا بد عقلآ أن يكون غيره, إذ الشيء لا يُعرّرف نفسّه ولا يُخصّص نفسه, 

فلا بد من كونه غيره, إن لا يتخصّص الشيء ويتعرّف بنفسه, ولا يُضَافٌ اسمٌ لِمَا به اتَحَذْ في المعنى, كالمترادفين” 

0 والموصوف وصفته فلا يُقال: قمح بر؛ ؛ لأن القمح هو البو و العكس ,ولا رجل قائم, وها ورد وها 
1 شرل كليو سعيدُ كرز, وظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن كرز هذا لقب , وسعيد اسم, حينئذ 

0 هو عين المسمى بسعيد» وسعيد هو عين الملقب بكرز. 


ادن من إضافة الشيء إلى نفسه, سعید كرز , هذا مؤؤل› ظاهره من باب إضافة الشيءٍ إلى نفسه؛ لأن المراد بسعيد 
وكرز في واحد, فيُووّل الأول بمسمى, والّثاني بالاسم, والاسمُ خلاف المسمى, فرق بين الاسم والمسمى, فيقال: 
سعيد كرز من باب إضافة المسمى إلى الاسم, أَوْلناهُ فجعلنا سعيد مسمى والثاني الاسم, هذا فيه تكلّف؛ ؛ لآن المراد 
بسعيد فيُووّل الأول بمسمّى والثاني بالاسم, والاسمُ خلاف المسمّى, فكأنه قال: جاءني مُسمّى كرز, حذف سعيد 
وأبدلّه بمسمّى, حينتذٍ نقول مَسمّى كرز, هذا ليس هو الظاهرء أي مُسمّى هذا الاسم؛ هذا إن أمكن أن يُووَل الأول 
بمسمّى والثاني بالاسم, وقد يكون العكس, لو قال: كتبتُ سَعيد كرز, حينئذٍ يُوْوَل الأول بالاسم والثاني بمسمّى.. 
عكس الموجود, ST‏ اسع سي لست فن كان ی ا كيب لا يواكم 
كالكتابة, فهذا يجبُ أن يول الأوّل بالاسم والثاني بالمسمّى, كتبث سعيد كرز, لا تكتبُ المسمّى أنت, لو قلت: الأول 
مُسمّى كرز, كتبت سعيد كرز مُسمّى كرز؛ ما يُكتب مُسمّى, أنت تكتبُ الاسم فتقول كتبث اسح المسمى, حينئذٍ صارَ 
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من إضافة الاسم إلى المسمّى, لا ِن إضافة المسمّى إلى الاسم وعلى ذلك يُووّل ما أشبة هذا من إضافة المترادفين 
كيوم الخميس, وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمُؤوٌّل على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة, 
حبةٌ الحمقاء هي نفسها, وصلاة الأولى, ومسجد الجامع, والأصل حَبةٌ البقلة الحمقاء, والحمقاء هذا صفة للبقلة. 


لذن أصميف هية إلى البقلة لا إلى الحقاء وإن كانت النتيجة في ظاهره أنه مُضاف إلى.. حبّة البقلة الحمقاء, هذا 
الأصل, كقولهم: وصلاة الساعة الأولى, فالحمقاءُ صفة للبقلة.. حبة البقلة الحمقاء, هذا صفة للبقلة, لا للحبة ارات 
صفة للساعة لا للصلاة د ثم حُذِف المضاف إليه وهو البقلة والساعةء وأقيم صفته مقامّه وصارَ حبة الحمقاء, وصلاة 
الأولى, فلم يُضّف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره» هذا مذهبٌ البصريين , ولا يُضَافْ اسم لِمَا به انَحَذ, فإن 
جاء في لسان ارتب مطاف آنه من إضافة الشيع إلى تنه اول ا على المستى, وإما على حذف الموصوف, 
وهذا الظاهر أنّ فيه تكلفا. 
وَأَولْ مُوهمَاً أي: إذا ورد من كلام العرب ما يُوهِمُ جوار ذلك وجب تأويله» وأجارّ الفراء إضافة الشيءٍ إلى ما 
بمعناه لاختلاف اللفظين, ونسبَ هذا للكوفيين, وجعلوا مِن ذلك ((ِوَلَدَارُ الآخِرَة)) [يوسف:109] الدارٌ هي الآخرة 
والآخرة هي الدار, ((وَلدَارْ الآخرَة)) [يوسف:109] و((حَقٌ اليّقين)) [الواقعة:95] ((حَبْلِ الورِيد)) [ق:16] الوريد 
لات و لكا E‏ ((وَحَبَ الحصيد)) [ق:9] وتأويلُة عند الجمهور أنه من إضافة العام إلى الخاص. . لابد 
من التأويل, حينئذٍ مذهبُ الكوفيين يُؤيّده السماعٌ كثير جداً في القرآن وفي غيره, ويكون المعنى معلوماً من السياق؛ 
بأنه من إضافة الشيءٍ إلى نفسه, ثم يُوْوّل على جهة بيان المعنى لا على جهة إعراب كما ذكرناه مراراً, يعني: نفهم 
حبّة الحمقاء بأن الحمقاء صفةٌ للبقلة, هذا واضحٌ لکن مثله نقول: جوازٌ إضافة الشيء إلى نفسه إذا غلم المعنى حينئذٍ 
لا إشكال فيه, وأمّا إذا وقعَ لبن فالأصل فيه المنع, وكلّ ما جاءَ من ذلك يجب تأويلّهُ ونقول هذا فيه تكلف. 
وَرُآغقَائف سسجت نا وؤوّلا تأنِيكاإن كان لقذف موقلا 
ع 
رُبَّمَا هذا يحتمل أنها للتكثير أو أنها للتقليل يحتمل هذا أو ذاك, وإذا كانت للتقليل حينئذٍ مراذه التقليل النسبي أي قليل 
بالنسبة إلى ما ليس كذلك لا أنه قلي في نفسه فإنه كثير؛ لأنّ القلة والكثرة هذه تختلفُ بالنسبة.. باعتبار إذا نسبتها 
إلى شيءٍ قد يكون قليلاً, وإذا نسبتة لشيءٍ آخر يكون كثيراً, وهنا رُبَّمَا يحتمل أنه للتكثير أو أنه للتقليل, وإذا كان 
ل ك ضار الل ا 
رَيَمَا أَكْسَبَ ثان؛ ٿان: هذا فاعل» ثان من المتضايفين وهو المضاف إليه ولا يعني: اكتسبت الأول المضافٌ من 
المضاف إليه التأنيث» وهنا فيه اكتفاء تأنيثاً أو تذكيراً؛ يعني: إمّا هذا أو ذاك, وإنما ذكرَّ التأنيت دون التذكير لأنه 
الأكثر في لسان العرب» وأما التذكير فهذا قليل, لكدد ك الما ن العضناف اند 
إذن: أَوَّلاً: نقول هذا مفعول أول لأكسبّ منهما وهو المضاف. تأنيثاً أو تذكيراً تأنيثاً هذا مفعول ثاني لأكسب, أكسبَ 
يتعدّى إلى مفعولين, اكسبّ ثان هذا قاعل أكسب, والمراد به المضاف إليه. ثان من المتضايفين وهو المضاف إلية. 
أولاً منهما وهو المضاف, تأنيثاً هذا مفعول ثاني لأكسب, أو تذكيراً, ويعبّر عنه هذا بأنه اكتفاء ففي كلامه اكتفاء, 
وخص التأنيث بالذكر؛ لأنه الأغلب, ويككسب ات مو ات وها سبق أنه يكتسب التعريف 
والتخصيص» وزد عليه التأنيث أو التذكير , وزد عليها رفع القبح والتخفيف والظرفية والمصدرية والصدارة؛ هذه 
كلها يكتستها المحاك من المضاف إليه: 
إذن: قولهم: وَاخْصّص أولات أو أغطه التغريف إنما قصدوا التعريف والتنكير فحسب, وليس الحكمٌ خاصّاً بهذين 
المعنيين فحسب, يعني: الإضافة المعنوية إذا قيل بأنها أفادت الأول تعريفاً أو تخصيصاً ليسَ معناهُ أن الإفادة 
محصورة في هذين الشيئين فحسب لا, قد يستفيدٌ الأول من الثاني. . المضاف من المضاف إليه التأنيث» اذن: 
الإضافة معنوية, أو التذكير, إذن: الإضافة معنوية؛ لأنه أفاده تذكيراً. 
إذن: نقول: ويكتسبُ المضافُ من المضاف إليه غيرهما أيضاً كالتعريف والتخصيص والتخفيف ورفعٌ القبح, وهذان 
يكونان في الإضافة اللفظية, وكالظرفية نحو: كل وقت؛ كل هذا ظرف» لماذا؟ لأنه أضيف إلى اسم زمان, وكل هذه 
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باعتبار ما تضاف إليه. 

إذن: الظرفيةء استفاد كل الظرفية من المضاف إليه, وهذا تأثيرٌ معنوي, والمصدرية مثل: كل الميل؛ كلّ هذا مصدر 
تقديراً؛ لأنه أضيف إلى المصدر. إذن: استفادت المضاف من المضاف إليه المصدرية. 

كذلك وجوب التصدير أول الكلام» غلام من عندك؟ غلام مَّن: هذا واجب التصديرء لماذا؟ (غلام) واجب التصدير 
وهو مضاف و(مَّن) مضاف إليه؛ لأنه أضيف إلى ما له الصدارة في الكلام. 

والبناء كما سيأتي فيما أجري مجرى إذا؛ بأنه يستفيد البناء من المضاف إليه. 

إذن: وربما أكسبت ثان أولا تأنيثاً أو تذكيراًء لكن ان شترط الناظمٌ هنا إِنْ گان لِحَذْفِ مُوهَلا. أي: أهلاً أي: صالحاً 
للحذف والاستغناء عنه بالثاني» يعني إذا صم أن يُحذف المضاف ويُستغنى عنه بالمضاف إليه ,وصح التركيب 
اكتسبَ التأنيث أو التذكير, وإذا لم يكن كذلك حينئذٍ لا يصح. 


مُوهَلاً أي: أهلاً أذ أصضلة المحعول اغلا ولیس هو الشرط, وإنما أن يكون أهلاً في نفسه لا أن يجعَل أهلاً .. أن يعون 
أهلاً في نفسه, هذا هو الشرط, وإما موهلاً. . مؤهلاً هذا الأصل حينئذٍ نقول: هل الشرط أن يجعل أهلاً هلا أو أن یکون 
أهلاً في نفسه؟ الثاني, ولذلك مو هلا المراد به أهلاً أي: صالحاً للحذف والاستغناء عنه بالثاني. 

قال الشارح: قد يكتسبْ المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيت» لفظ مضاقف مذكر يضاف إلى موث 
يكون المضاف إليه مؤنثاً فيستفيد ويكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه؛ بشرط أن يكون المضاف ضتالكا 
للحذف واقامة المضاف إليه مقامه , ويفهم منه ذلك المعنى, قطعت بعضُ أصابعه, بعض مُذكّر أضيفت إلى أصابع 
اكتسب التأنيث بدليل تأنيث الفعل, ما قال: فطع بعضَ أصابعه» قال* قُطعث ۾ فدلَ على أن نائب الفاعل هنا مؤنث 
قُطعت بعض أصابعه, هنا بعض مُذگر أحبيك ال أصابع. أصابعه فهي موّنث لأنه جمع, وكل جمع مؤنث حينئذٍ 
نقول اکتسبَ ل بعض وهو مذگر في الأصل.. اكتسب التأنيث من المضاف إليه , ولذلك أنث له الفعل 
قال* قُطعت بعض ل أصابعه, احذف المضاف بعض: : قطعت أصابعه» يكون مجازاً من إطلاق الكل مُراداً به البعض, 
ا 

ادن جار أن يستفيد من المضاف إليه التأنيث فصح ‏ م تأنيث بعض لإضافته ال أصابع, وهو موث لصحة الاستغناء 
بأصابع عنه فتقول: قُطعت أصابعه ب ومنه: اجادث عَلَيْه 4 کل عَيْنِ ثرو جادت عليه کل عين, هذا أوضحٌ؛ جادت جاد, 
أنثه, کل عين: هذا فاعل , (كل) لفك مُذگر أطبيقب إلى عين وهو مؤنث فاكتسب منه التأنيث فقال جادت, جادت عينٌ, 
كم قوله تعالى: (يوْمَ تج كَل نفس))[آل عمران:30] كل نفس تجد, ما قال: يجد, قال: تعد كل نفس بالتأنيث 
(َْتقطة بَعْضُ السَّيّارَة) على قراءة (يلتتيطة بض السيارة) إذن: السوارة ولت أضيف إلى بعش مال التاق 


مشن كما اهتَرّث رِمَاحٌ كَسَفهْتْ أعاليه ا1ا ماراح 
3 
تَسَفَهْتْ مَنّ الرّياح» مَرَ مذگر والرياح مُونَتْ وتسفهت هذا مؤنّث بإلحاق التاء, فدلَ على أن الفاعل مؤنث؛ ومرّ 
الرياح هذا فاعل تسفهت, فأنث المرٌ لإضافته إلى الرياح, وجار ذلك لصحة الاستغناء عن المرّ بالرياح, نحو: 
تسفهت الرياح, وربما كان المضاف مُوْنثاً فاكتسبَ التذكير من المضاف إليه.. من المذكر المضاف؛ عكس يعني, 
يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكراً فيكتسبٌ التذكير من المضاف إليه: 


إِنَارَةٌ العَقلٍ مَكْسُوفَ بطوع قوى, إِنَارَةٌ العَقَلِ مَكْسُوف, ما قال: مكسوفة؛ لأنّ التأنيث هنا يُراعى, إذا قيل المضاف 
اكتسب التأنيث حينئذٍ يُونْتْ له الفعل والنعت والضمير واسم الإشارة إلى آخرة, نعرف أنه مُوْنْتْ بهذه الأمور, وهنا 
قال: إنارةٌ العقل مكسوف, إنارة هذا مُوْنْتْ وهو مضاف والعقل مُضاف إليه وهو مُذكر, نقول: استفاد إنارة التذكير 
وهو مُوْنْتْ من المضاف إليه بدليل الوصف؛ لأنه قال: مكسوف لو كان موئثاً لقال مكسوفة بالتاء. 

ومثْلَ ابن عقيل بقوله: ((إنَّ رَحْمَة الله قَرِيبٌ)) [الأعراف:56] رحمة هذا المثال محتمل وحوله كلامٌ طويل» رحمة 
الله, رحمة في اللفظ مُوْنْثْ أضيفت إلى لفظ الجلالة فاكتسبَ التذكير, وكما قلنا سابقاً: لا بأسَ أن يُوصّف اللفظ بكونه 
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مُنگرآة, فالحكم على اللفظ لا على الموصوف, لئلا قال كيف يقال بهذا الوصف؟ نقول: في لسان العرب ثم ما هو 
0 اللفظ هنا قو الذن ا کا a‏ قلا کاش حبنئد کی ت اة منه وش دوالك كر و 
وصق لم يثبت في الشرع. 

نقول: نعم, وصفة لا يثبت لكن لفظة لا إشكال فيه ((إنّ رَحْمَة الله قَرِيبٌ)) [الأعراف:56] قريب لم يقل: قريبة, وهذا 
المثال فيه نظر؛ لأن قريب هذا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث, فيحتمل أنه قرييةء لكن لا يقال بأنه قريب, فعيل 
يستوي فيه المذكر والمؤنث, وهذا سبق معنا جريح هدك فى باب جمع المذكر انسل قلنا: ما كان مما استوى فيه 
المذكر والمؤنث لا يجمع بواو ونون؛ لأنه يقال: امرأة جريح, وزيد جريح, هذا مثله. 

إذن: الشاهد لين بجيد. 

فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه الم يجز التأنيث, فلا تقل خرجت غلام هندِ, اد لا 
بقال: خرجث هند , غلامٌ هند هل وُجد فيها الشرط؟ إِنْ كان لِحَدُْفِ مُوقَلاِ أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن 
المضاف.. يحذف المضاف فيكون المضاف إليه مقاماً مكان المضاف, فتقول: خرجت غلام هندٍ على أن غلام 
اكتسبَ التانيث من هند, نقول: احذف غلام؛ خرجت هند صخ؟ إذ لا يقال: خرجت هندٍ, ويّفهم منه خروج الغلام, ولا 
قاح امرأة زيد, امرأة نقول هذا لم يكتسب التذكير من زيد, ولذلك لا يقال: قامَ امرأة؛ لأنه لا يُقال: قام زيد, ويفهم 
المضاف الذي هو امرأة. 

إذن: هذا مراده بقوله: 

وَربٍََاأف سبت ا أؤلاً ابيا إن كان ذف موقلا 
3 

يعني: يُشترّط فيما يصح اكتساب التأنيث من المضاف إليه للمضاف أو التذكير أن يستغنى بالمضاف إليه عن 
المضاف, فيكون خلفاً له, فإن صح التركيب صخ حينئذ دعوى أنه اكتسب التذكير أو التأنيث, فإن لم يصح حينئذٍ لا 








يجوز. 
وَبَعْضٌْ الآسْمَاء يضاف أب ذا | وَبَْضٌ ذا قذ يتأت تلَفظقاًمُفْرَدَا 
جج 
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الدرس 73 
من لاحم الّحيم 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
يفط الأآسْماءٍ يضاف أبذا| وَبَغطن ١:‏ قذ يَأت لَفْظَامَفْرَدَا 











هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان الأسماء التي ثُلازم الإضافة, من الأسماء ما تمتنع إضافتة إلى غيره, 
لا يجوز أن يُضاف إلى غيره كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير (أيّ) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام, 
هذه لا ُضاف , تمتنعٌ إضافتها إلى ما بعدّها؛ لأنه لا يعرض له ما يحوج إلى إضافته» يعني: لا يحتاجُ إلى الإضافة؛ 
لأن الذي يحتاج أو يفتقر إلى إضافته إلى ما بعدّه هو الذي لا يتم معناهُ إلا بالمضاف, حينئذٍ يلزمٌُ أن يضاف إلى ما 
بعده من أجل أن يكشف المعنى الذي دل عليه المضاف. 

اذن: لكونه لم يحتج إلى ما يكشف معناه بل معناه ظاهرٌ بنفسه حينئذٍ لم يضف إلى ما بعدّه. 

ولشبهه بالحرف, والحرف لا يُضاف, قلنا: هذه الموصولات غير (أي) وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء 
الإشارة والضمائر -قلنا هذه كلها بُنيت لأنها أشبهت الحرف؛ إذن وما أشبة الحرف لا يضاف, والعلة.. الأصل أن 
نقول: لم يُسمّع إضافتّها في لسان العرب, وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول لا يجوز أن تضاف أو يُضاف واحد من هذه 
الألفاظ, 

إذن: ما يمتنعٌ إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير (أي) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام للعلة 

التي ذكرناها, والعلة الأجود أن يُقال: لم يسمع إضافتها, وأما كونها أشبهت الحرف وإلى آخره هذه علل مستنبطة, 
ويرد عليها ما يرِدُ. 

وَبَعْضُْ الأَسْمَاءِ يُضَافْ أَبَدَا بعض مفهومُة أن من الأسماء ما لا يُضافء بل هو الأصل في الاسم أن لا يلزم حالة 
واحدة, بل يضاف تارة ويُفصّل ويُفرّد عن الإضافة تارة أخرى. 

إذن: الأصل في الاسم أنه يجوز فيه الوجهان: الإضافة وعدمٌ الإضافة, وأخذنا هذا مِن قوله: (ِوَبَعْضٌْ الآَسْمَاء) ثم 
قال: (وَبَعْضُ ذا) البعض من البعض.. الثاني بعض من البعض. 

وقوله: وَبَعْضُْ الأسْمَاءِ أشعرَ قول (بعض) في الموضوعين أن الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة 
للإضافة والإفراد, واعلم أن النحاةً إذا أطلقوا المفرد في باب الإضافة يعنونَ به غير المضاف؛ غير المضاف يعني: 
يقولون مضاف ومفرد, ما المراد بالمفرد؟ 

يقول: تستعمل مفردة, ما معنى مفردة؟ يعني: غير مضافة, هذه مُلازمة للإفراد» ليس المراد بالإفراد ما يقابل 
المثنى والجمع لا, إنما مرادهم ما لا يضاف. 

إذن: الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد, وأن الأصل في كل ملازم للإضافة أن لا 
تنقطع عنها في اللفظ, إذا قيل: بأن الأصل والغالب أن الاسمَ يكون تارة مضافاً وغير مضاف, تارة مضاف وتارة 
أخرى غير مضاف, ما لزم الإضافة حينئذٍ إذا قلنا: لزم الإضافة» لزم الإضافة لماذا؟ لأنه مُفتقرٌ إليه, إذن الأصل فيه 
أن لا ينفلك عن الإضافة, فإذا أنفكَ عن الإضافة صارَ خلاف الأصل مع كونه في لزومه للإضافة هو على خلاف 
الأصل. 

نقول: الأصل أن لا بلزم الاسم الإضافة فإن لزّمَّة حينتذٍ الأصل فيه أن لا ينفلك عن الإضافة. أن لا يُفَرّد, فإذا أفرد 
صارَ خلاف الأصل فيه؛ الذي هو خلاف الأصل في الأسماء. 
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وَبَعْض الْأَسْمَاءِ إذن: الأصلُ في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة وعدمها, هذا الأصل. 

وَبَعْضْ الأسْمَاءٍ يُضَافُ أَبَدَا أبداً مُطلقاً في كل تركيب؛ في كل زمان؛ في كل مكان؛ عند كل مُتكلم أبداً, وَيَعْضْ 
الآسْمّاء يضاف أَبَدَا . هذا بين فيه.. هل فيه فائدة؟ هل فيه حكم؟ نقول: نعم, إذا علمنا أن الأصل والغالب في الأسماء 
أنه لا يلزم الإضافة, يضاف ويفرد, حينئذٍ إذا لزم الإضافة في بعض الأحوال نحتاجٌ م إلى بيانه, فبيّنَ لنا الحكم العام 
OT‏ ل ريفطن م أي من الأسماء ما لا تعمل إلا مضافا على خلا 


وَبَعض ذا ١‏ المشار إليه الملازم للإضافة ا بعض البعض, 0 لزم الإضافة ثم هذا الذي لزم الإضافة 
على نوعين: 

وَبَعْضْهُ قَدْ يَأت لَفظاً مُفْرَدَا؛ِ يعني قد ينفلك عن الإضافة في اللفظ دون المعنى, حينئذٍ نأخذ من هذا البيت من 
الشطرين أن الأسماء الملازمة للإضافة على نوعين: 

ما يلزم الإضافة معنىّ ولفظاً, ولا يكونُ في حال من الأحوال إلا وهو مضاف في اللفظ يعني ينطق بالمضاف إليه. 
انوع الثاني: يلزم الإضافة معن لا لفظاً, أشارَ إلى الأول بقوله: يعض الْآسْمَاءِ يضاف أبدا, وشار إلى الثاني - 
وهو ما يلزمُ الإضافة معنىّ لا لفظا- بالشطر الثاني, (بغض) مبتداء يضاف الضمير هنا نائب فاعل يعود إلى (بغضْ) 
المبتدأ, وهو الرابط بين جملة الخبر والمبتداً. 

با هذا رمه رمان منصوب كل الطرقية. 

إذن: ب بَعْضُ الاَسْمَاء يضاف أَبَدَا , هذا حكمٌ عام بِيّنَ به أن من الأسماء ما يلزمُ الإضافة لفظاً ومعنى, وَبَعْضُْ ذَا, 
بشكرن هذا م ور ا واس الأشاز ا أي: الملازم للإضافةء قذ يات لَفظاً قد هذا تقليل, ويحتمل 
أنه للتحقيق, الظاهر أنه للتقليل. 

قذ يات لَفظاًء يَأتِ ما الجازمُ له هنا؟ يأتي الأصل بالياء وهو قال: يأت.. التاء مكسورة, ما الجازم له؟ ضرورة.. 
حُذفت الياء ضرورة, أو استغنى عنها بالكسرة يأتِ» يأتِ مثل غلام, لكن هنا غلامي ياء المتكلم لها حكم خاص, وأما 
هنا فلا. 1 

اذن: قذ يَأتِء بَعْضُ مبتدأ و يات نقول هذا خبر, وحذف الياء استغناءً بالكسرة .. ضرورة الوزن يأتي الضمير يعود 
على (بعض) مبتدأء قذ يَأتِ لَفظاً مُفْرَدَا يعني: في اللفظ, إما أن يكون منصوباً بنزع الخافض أو يكون تمييزاء مُفْرَدَا 
يعني: : مُنفكّاً عن الإضافة, يعني غير مضاف» مقْرَدَا هذا حال من فاعل (يَأَتِ) يأتي مفرداً؛ يعني في حال كونه 
مُفرداً, والمراد بالإفراد هنا أن يكون مُنفكاً عن الإضافة؛ يعني غير مضاف في اللفظ, وأما من حيث المعنى لا فهو 
مضاف. 

قال الشارح: من الأسماء ما يلزمٌُ الإضافة إلى المفرد, وهو قسمان: أحدهما: ما يلزمُ الإضافة لفظاً ومعنىّ فلا 
يُستعمّل مفرداً أي: بلا بلا إضافة. . يحتاج إلى أن يُفسّر؛ لأن لفظ المفرد هذا مُشترّك؛ مصطلح مُشترَك حينئذٍ احتاج إلى 
تفسيره فقال: أي, أتى بأي: التفسيرية أي: بلا إضافة , وهو المراد بشطر البيت الأول, وذلك نحو: عند, عند هذا لا 
يُستعمّل إلا مضافاً و ىوقو و شرق ايء واا بق هات رتا هذه الألقاظ لا کل 0 كن 
الإضافة , يعني: لا تُحذف الات إليه في اللفظ دا بل لا بد أن يكون منطوقاً به. 


والثاني وهو ما أشارَ إليه بقوله: وَبَعْضْ ذا قذ يَأتِ لَفظاً مُفْرَدَا ما يلزمُ الإضافة معنىّ دون لفظ, نحو: كلّ, كل هذا 
عادر للأكناقة لكن قد وستفتي هن المكناف اليه ووک هذه ون ((فل كك يَعْمَل)) [الإسراء :4 قل كل هذه 
مضاف الآن, كيف مضاف ونحن ما ننطق بها؟ نقول: حذِف المضاف إليه وعُوّض عنه التنوين, إذن:هي مُضافة 
معنئ, وأما في اللفظ فالمضاف إليه محذوف, كذلك بعض؛ بعض في الأصل أنه مُلازم للإضافة إلى مفرد, وقد 
يُحذف هذا المضاف ويُنوى ويُعوض عنه بالتنوين؛ يُسمّى تنوين العوض عن كلمة ((ِثِلكَ اند نعل خض على 
بَعْض)) [البقرة:253] عَلَى بَعْضٍ, أي: كذلك ((أيّا مّا نَدْعُو)) [الإسراء:110] نقول: أي هذه ملازمة للإضافة أولاً ثم 
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قد يُحذف المضاف إليه ويبقى مَنويّا ويعوض عنه بتنوين يُسمّى تنوين العوض. 

وكذلك قبل وبعد قد يُحذف المضاف إليه ويُنوى معناه, فيجوز أن يُستعمل مُفرداً بلا إضافة, وهو المراد بقوله: 
يعض ذَا؛ يعني بعض ما لزم الإضافة معني قد يُستعمّل مفرداً لفظاً, وسيأتي كل من القسمين ((وَكُلّ فِي فك 
يَسْبَحُونَ)) [يس:40] ك يعني: كلهم» ((فصَلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بغض)) [البقرة:253] ((أيّا ما تَدْغُو)) [الإسراء:110] 
هذه كلها نقول: حُذِف المضاف إليه ونُوي معناه, يعني: حُذف في اللفظ فحسب, وأما في المعنى فهو مراد مقصود 
الا را خرف مق الفط کرس عنه التتوين نى اتن الحو 

إذن: يعض الآسْمَاءِ يضاف أَبَدَا في اللفظ والمعنى, وَبَعْضٌ ذا الذي لزم الإضافة في اللفظ قذ يَأتِ لَفظاً مُفْرَدَا يعني 
قد يأتي من جهة اللفظ مُفرداً يعني: مُنفكُاً عن الإضافة, وليس المراد أنه لفظاً.. أنه في اللفظ يُتلفّظ به لا, المراد أنه 
قد يأتي في اللفظ دون المعنى, وأما في المعنى فتكونٌ الإضافة مَنويّة, فلا يُستعمّل مُفرداً بحال. 

قذ يَأتِ لَفظاً يعني: يأتي مفرداً في اللفظ فقط وهو في المعنى مضاف, فلا يلتبس» ظاهر اللفظ هنا.. العبارة أنه (ذا) 
قذ يات لَفظاً مُفْرَدَا, حینئد ذإ ما الذي خذف؟ اللفظ ۾ وأما في المعنى فهو مَنوي. إذن: قد يَأتِ لَفْظاً مَفرَّدَا يعني ناث 
ارد كي الف فقط يعني ف عن الإحياقة في الفط فقط درن المي 


ثم قال: 
بض ممايضاف حَتماً امتتَغ إيلاؤةاشماظاهراً حَيِشْوَقَغ 








المضاف.. ما يلزْمُ الإضافة, عرفنا أن الاسم قد يلرم الإضافة إلى ما بعدّه, يعني لا بد من أن يُضاف, ثم هذا الذي 
يُضاف إليه على قسمين: منه ما يلزمٌُ الإضافة إلى الجملة. ومنه ما يلزمُ الإضافة إلى المفرد, وما يلزم الإضافة إلى 
الجملة على نوعين: منه ما يلزم الإضافة إلى الجملة مطلقاً؛ سواء كان جملة اسمية أو فعلية» ومنه ما يلزمٌ الإضافة 
إلى الجملة الفعلية فقط دون الإسمية, هذا ما يلزمُ الإضافة إلى الجملة على نوعين؛ نوع يلزم الإضافة إلى الجملة 
مطلقاً؛ يعني يضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية, وهو: اذ , وحيث, كما سيأتي. 

بعضّة يلزمُ الإضافة إلى الجملة لكنها مَعينة, فيُضاف إلى الجملة الفعلية فحسب دون الاسمية, هذا ما يضاف إلى 
الحيلة. 

وأما ما يُختص بالإضافة إلى المفرد ويلزم الإضافة -يعني النوع الثاني- وهذا على ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يُضاف للظاهر والمضمر؛ يعني يجوز إضافتّة للظاهر ويجوز إضافته للضمير, وهو: كلا, وكلتا, وعند, 
ولدى, وسوى, وقصارى الشيء, وحماداه بمعنى: غايته ومنتهاه, تقول: (عنده وعند زيد) أضفته إلى الضمير وإلى 
الاسم الظاهر, (كلا الرجلين وكلاهما). 

إذن: هذه الألفاظ تلزم الإضافة ثم المضاف إليه لا يختصٌ بواحد دون واحد.. دون آخر بل تضاف إلى الضمير 
وتضاف إلى الاسم الظاهر, هذا النوع الأول. 

الثاني ما يختصٌ بواحد من الاثنين السابقين إما الظاهر وإما الضمير, النوع الثاني ما يختصٌ بالظاهر؛ يعني لا 
يضاف إلا إلى مفرد وهو ظاهر دون الضمير, نحو أولي, وأولاث , وذوي, وذات, نحو ((تخن أَولُوا قُوَة)) 
[النمل:33] هذا مُلازم للإضافةء لكنه يضاف إلى المفرد الظاهر, ولا يُضاف إلى ا > يمتنع إضافته إلى 
كذلك ((و و لاث الأَخْمّالٍ)) [الطلاق:4] أولاث مُلازم للإضافة إلى الاسم الظاهر ولا يُضاف إلى الضمير. 

((وذا اللون) [الانيياء: a E e‏ ور نالخ شاذ , سبق في باب حي 
للإضافة إلى الاسم المفرد لكن لا يكون إلا ظاهراً. 
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النوع الثالث: ما يختصّ بالمضمر, فلا يُضاف إلا إلى الضمير, وهو الذي عناه بهذين البيتين: 
وَبَْضٌُ مَايضاف حَتَعَاً امْتتَغ إِيلاَوُهُ انما ظلهراً حَيِشْوَقَغ 
3 

إذن: الاسم المضاف باعتبار ما يضاف إليه وهو مفرد نقول: هذا على ثلاثة أنحاء: 

إما أنه يضاف إلى الظاهر والمضمر. 

وإما أنه يختص بالظاهر. 

وإما أنه يختص بالمضمرء وهنا الناظم أتى بما يختصّ بالمضمر, وأتى بأربعة أمثلة فحسب؛ يعني أربع كلمات ولم 
يعمّم لأن الباب كله فيه قلة في الاستعمال, ولذلك لبيك, ودواليك, وسعديك, وحنانيك, وهذاذيك, هذه كلمات قليلة 
الاستعمال, حينئذٍ يكون الرجوع فيها إلى ما يعتني بمثل هذه الألفاظ. 

إذن: الثالث ما يختصّ بالمضمر, وهو المشار إليه بهذين البيتين. 

وهذا الذي يضاف إلى الضمير على نوعين: منه ما يضاف إلى كل ضمير. يكتضل مكدر دون مدير يقي 


يضاف للغائب , وللمخاطب , وللمتكلم وهو وحده , الذي عنون له: كوَحْدٍ نقول: هذا يُضاف لكل مُصَمَر ((إذا دُعِيَ الله 
وَحْدَهُ)) [غافر:12] أضيف إلى الغائب. 


َكُنْتَ إِذْ كُنْتَ إلهى وَحْدَكَا إلى المخاطب, والذّنْب أَخْشَاُ إنْ مَرَرْتُ به وخدى.. إلى المتكلم. 








إذن: وحد.. وسبق أن وحدّ هذا يُنصّب على الحالية, جاء زيد وحده, رأيئك وحدك, مررث به وحدي, كلاها في هذه 
الأحوال الثلاث نقول: هو حال بمعنى مُنفرداً ونحو ذلك, حينئذٍ نقول: هذا مما يُضاف إلى كلّ ضمير, وهو مما 
ختصٌ بالإضافة إلى الضمير. ا 

النوع الثاني: ما يختصّ بضمير المخاطب فحسب, يعني: لا يضاف إلا إلى ضمير, ثم هذا المضاف إليه الضمير لا 
يكون إلا مخاطبا, لا يضاف إلى الغائب ولا إلى اتك وهو الثلاث الكلمات التي ذكرها الناظم: لبى ودوالى 
ومعدى: هذه لا تضاف إلا إلى كم المخاطب. وهو مضائر مثناة لفظأ و تاها التكران. وهذا على مذهنا سييويه 
كما سيأتي, فهي ملحقة بالمثنى, مصادر مثناة لفظاً ومعناها التكرار؛ تكرار يعني: في اللفظ هي مُثنى, لكن مُراداً بها 
التكرار: لبيك يعني: إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة.. تكرار, وإن كان في ظاهره أنه مثنى, إجابة بعد إجابة. 


حينئذٍ نقول: ب ن بالإضافة إلى الضمير ثم هو على نوعين: مااخد ختص بالإضافة إلى 
والنوع الثاني: م ما اخ ختصّ بالإضافة حيو اند لان 


بض ممايضاف حَتَْاً امُتقتَغ إِي لآوُهُ اشماً ظ لهراً حَيِشْوَقَغ 








بَعْضُ ما يضاف بَعْضْ: مبتدأ, و مَا يضاف (ما) اسم موصول بمعنى الذي, بعض مُضاف والاسم الموصول 
مضاف إليه» ويضاف: هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب, ونائب الفاعل يعودُ على بعض مبتداً. 

حَثْمَاً امْتنغْ: امتنع حتمآتتّ. وهذا راجع إلى قوله: يضاف» أي: وبعض ما يضاف إضافة واجبة امتنع إيلاؤه اسماً 
ظاهراً , بعض ما يُضاف حتماً يعني: ما وجبت. . لزمت إضافته امتنع إيلاؤه اسماً ظاهراً, ألا يليه الاسم الظاهر, اذا 
امتنع إيلاؤه اسماً ظاهراً , الاسم عندنا إما اسم ظاهر وإما مضمر, فإذا امتنع أحذهما تعينَ الثاني, وأطلق باعتبار 
المضاف اليه هنا من حيث كونه مُضمراً يعني: نوع النوعين باعتبار الأمثلة كوحد, قلنا هذه يُضاف إلى كلّ ضمير, 
ولع ونا ا ف امير ا 

حينئذٍ إِيلآَوٌهُ اسماً ظاهراً: امتنعَ إيلاؤه اسماً ظاهراً ت تعبّنَ أن يكون مُضافاً إلى الضمير , ثم نقول: مُطلّق الضمير لأنه 
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إذا قلنا يُضاف إلى الضمير حينئذٍ جار أن يُقال في الأمثلة التي ذكرها الأربعة أنها تضاف لكل ضمير, وهذا إنما 
يصدق على وحدّ فقط, لا على ما بعدذه. 

فحينئذٍ نقول: المراد بقوله: امْتَنَعْ إِيلآَوُهُ اسْماً ظاهِرَاً يعني: تعينت إضافته إلى الضمير, أي ضمير؟ كل الضمائر هذا 
الظاهر, مُطلق الضمير, فالأربعة التي ذكرها من الأمثلة تصدقٌ على أن الضمير.. مُطلق الضمير تضاف إليه, 
ولِيسَ الأمر كذلك, ا يتعيّنُ مطلق الضمير مع وحد, فيُضاف إلى الضمير الغائب والمخاطب والمتكلم, وأماما 
بعدّها الثلاث فهذا يختصّ بالمخاطب. 

إذن: ۰ ey oS‏ إيلاؤه هذا فاعله E‏ يعني: e‏ 
ا4 هذا 52000 سن ل الع ال ا رالا هنو ال نال ويحتدل هذا , و(ظَاهِرًً) 
هذا نعت ل(اسما). 

حَيْتْ وَقَغْ: حيثُ هذا مُتعلّق بقوله: امتنة, يعني امتناعه امتناعاً كلياً في كلّ خطاب وفي كل كلام» حَيْث وَفَعْ في 
ضمن الكلام العربي؛ حيث ما تقل في كلام العرب, أو حيث ما تكلمت أنت بكلام العرب, حينئذٍ يمتنعٌ إيقاغ بعض 
الأسماء الظاهرة مُضافة لبعض هذه المضافات. 

مل لذلك وليست على سبيل الاستقصاء, وإنما هي مجرد أمثلة, وهي قليلة الاستعمال ك(وحد)؛ وهذا عرفنا أنه 
يُضاف إلى الضمير الغائب, والضمير المخاطب, والمتكلم, والأمثلة سبقت. 

0 م ا ا ا 
إذن: (لبي» (دو الي» مشي هذه ثلا ثة ألفاظ , ومثله: حنانيك بو A‏ 


قال الشارح: مِن اللازم للإضافة لفظاً ما لا يُضاف إلا إلى المضمر, وهو المراد هنا نحو: وحدّك, أي: مُنفرداً, 
ولبيك يعني: إقامةٌ على إجابتك بعد إقامة, أو أجيبك إجابة متكررة هذا أحسن, نفسّر لبيك أجيبك إجابة متكررة؛ لأئنا 
قلنا: هذه مصادر مُثناة في اللفظ إلا أن معناها التكرار, ودواليك أي: إدالة بعد إدالة.. تداولاً بعد تداول, وقيل: هذا 
غلط ليس بصحيح, بل الصواب: طاعةٌ بعد طاعة , دوليك طاعة بعد طاعة, والمشهور عند النحاة: إدالة بعد إدالة. 


وسعديك أي: إسعاداً لك بعد إسعاد, وهذه سعديك لا تُستعمل إلا بعد لبيك.. هي بمعنى لبيك إجابة بعد إجابة إسعاداً 
بعد إسعاداً. 


إدن: لبي ودوالي وسعدي, نقول: هي مصادر لكنها مثناة لفخ لفظاً, والمراد بها التكرار ,وهي مما يلزمُ الإضافة, يعني 
الناظ ترم الإضافة إلى ما بعدها,.والمضاقف إليه لا يكون إلا ضميراً مخاطباً, وما عداهُ فهو شادٌ, فإذا سُمِعَ إضافة 
لبي إل الضمير الغائب حكمنا عليه بكونه شاذاً» لكون لبيك لا تضاف إلا إلى ضمير الخطاب» لبيك بالكاف فقط, 
ئ أضيفك إلى الا خم رالغاب قلذا شا ولك قال وه إضافة لبي إلى مير ال هذا نك طيه كد 
شاذاً؛ لأنه خروج عن الأصل. 

قلت لَبَيْه لِمَنْ يَدْعُونى, (لبيه) أضافه إلى الضمير.. ضمير الغيبة, نقول: هذا شاذ, وهذه كلها ما عدا (وحة)» (وحد) 
ُعربها حالاً» لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك وهذاذيك؛ في كل تركيب نُعربها مفعولاً مطلقاً لعامل محذوف وجوياً 
يفسّر من لفظه إلا في لبيك وسعديك, انما يفسر من معناه , والحكم فيها واحد, وهذا مما يجعلها قليلة الاستعمال, 
فحينئذٍ كلها: لبيك وسعديك ودواليك وحنانيك وهذاذيك نقول: es‏ الال فيه مدر قم 
واجب الحذف, يُقدّر من لفظه إلا لبيك وهذاذيك» هذا يقڏر من معناه. 

وقد أعربَ سيبوبه هذاذيك حالاً وضْعّف؛ لأن هذاذيك هذا مصدر قلنا مضاف إلى الضميرء إذن: هو معرفة هذه كلها 
لبيك وسعديك وحنانيك هذه كلها معارف, حينئذٍ إعرابها حالاً يخرجُها عن أصلها, فإذا كان كذلك, وأمكنّ إعرابها 
مفعولاً مطلقاً فهو أولى وجديرٌ بأن لا تُعرّب حالاً؛ لأن الحال لا تكون إلا نكرة, وهذه مصادر معارف, لأنها مُضافة 
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إلى المعرفة. 

وحنانيك بمعنى تحنْناً بعد تحّن. 

وهذاذيك بذالين مُعجّمتين بمعنى: إسراعاً بعد إسراع. 

قال الناظم: شد إيلاءُ يَدَىْ للَبَىنْ, يدي هذا يُشير به إلى قول الشاعر: 

عوث ‏ إنها ن بني - مسورا | فى فك ,ويج دي وه سور 








ا فع ماضي» والثانية فلبَّيْ يَدَيَ : مفعول مطلق, والعاملُ فيه محذوف وجوباًء ولي مضاف ويدي 
مضاف إليه, هنا أضيفت إلى الاسم الظاهر, ولذلك قال: شاد , لأن الأصل فيها أن تضاف إلى الضمير, فإذا أضيفت 
إلى الاسم الظاهر وقد امتنع إضافتها إلى الاسم الظاهر حينئذٍ نقول هذا شاد هذا شاد بط ولا تان عه 

وَشَذّ أي: انفرت وحكم عليه بالشذوذ فلا يقاس عليه البتة, وقلَّ ابن مالك أن يحكم في الألفية بشدٌ.. قليل هذا, وإنما 
يقول: نزراً, ندر, قل, وأما شاد معناة أنه بلع الغاية عنده في البعدء إذا حكم بالشذوذ على كلمة أو حرف أو تركيب 
هذا دلّ على أنه لا يحتمل القلة البتة, وإنما يحكم عليه بكونه شاذاً؛ لأن الألفاظ لبيك وسعديك هي قليلة جداً, فإذا 
خالفت الأصل الذي عليه هذا واضح أنه شادٌ, فيُحفُظ ولا يقاس عليه, هي الألفاظ من حيث هي إضافتها إلى الضمير 
البخاطب في معد ظة ولا TT‏ فإذا خر ككاررعن الاصل الذي ندر كانه ا حت تقول بدا فو . 

وَشَدّ إيلاءُ يعني: إتباع- يَدَىْ للَبَىْ, قلنا: إيلاء هذا يتعدّى إلى مفعولين. 

وهنا قال: للَبَى عذاه باللام, في الأول قال: إِيلآَوُهُ اسماً ظاهراً, إِيلآَوُهُ اسشماً, هنا قال إيلاءُ يَدَىْ هذا مثل إِيلاوٌه, 
لِلَبَى هذا مثل اسماً تعى إليه باللام, لأنه فرعء والقياس إذا زيدت اللامُ في معمول العامل الفرعي لا نعترضنٌ نقول 
هذا جائز.. يجوز فيه الوجهان, إما أنه يُعديه باللام لكونه فرعا مثل: ((فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ)) [هود:107] وإما أن نقول: 
بأنه يَحذف اللام وينصب, لكن هنا احتاج للام حينتذٍ لا اعتراض, فهو على القياس. 

لد الزات في المقعول الق لى رة لضف الال لكرقه فزي في لین 

إذن: 

وَبَْ ET‏ 1 شاف ا ا 5 !د لوه ا 1 اهرَاً ك تُ وَدَ : 


و اقح 333 ل ن و اا نے 








أي: بعض الأسماء الملازمة للإضافة لفظاً ومعنىّ يمتنعٌ أن تضاف إلى الاسم الظاهر فتجبُ إضافته للمضمر, وفي 
هذا النوع خروجٌ عن الأصل من وجهين, هذا النوع الذي لزمَ الإضافة إلى الضمير خرج عن الأصل من وجهين: 
أولاً: لزوم الإضافة, وقلنا هذا خلافُ الأصل.. لزومُ الإضافة خلافُ الأصل. 

وكون المضاف إليه مُضْمَراء هذا خروجٌ عن خروج. 

إذن: فيه خروجان عن الأصل: أولاً: لزومُ الإضافة, وهذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الاسم يجورٌ إضافته 
وإفراده, فإذا لزم الإضافة خرجَ عن الأصل, ثم إذا 5 الإضافة الأصل أنه يُضاف إلى الظاهر والضمير لا يُقيْد 
بشيء, فإذا فد بالظاهر دون الضمير أو بالضمير دون الظاهر قلنا هذا خروج آخر كونه مضاف الله مخضا 

ثم ذكرَ أربعة ألفاظ وقلنا: وحدّ وهو مُلازم للنصب عن الحالية, تقول: جاءَ زي وحده, أي: مُنفرداً, وقد جاء مُضافاً 
إليه في قولهم في المدح: نَسِيْجٌ وَحْدِهِ, وفريدُ د هرهن. 


وأما لبي فإنه أيضاً مُلازم الإضافة إلى الضمير نحو: لبيك» ومعنى لبيك -كما ذكرنا- إقامة على إجابة, أو نقول: 
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أجيبك إجابة متكوّر ة لأنها في المعنى بمعنى التكرار, ويعرّب مفعولاً مطلقاً ولا يُعرّب حالاً خلافاً لسيبويه؛ لأن 
المصدر الموضوع للتكثير لم ينبت فيه غير كونه مفعولاً مطلقاً, هكذا قال ابل هشام في التوضيح, المصدر -بعض 
المصادر- قُصد بها الدلالة على التكثير المرات. . مرّة بعد مرّة دون نهاية, نقول هذه لم يُسمع فيها باستقراء كلام 
العرب إلا أنها رفحت مفعولا مطاف وقيل: حال وهو شيت وهر إعرات يرن في هذلذيك؛ لأنها معرنة. 
والحال لا يكون الا نكرة, فهو مصدر أضيف إلى معرفة واكتسب التعريف. 

لبيك قلنا: : هذه مُضاف ومضاف إليه, ذهب الأعلم وهو من المتاخرين ن إلى أن الكاف هذه حرف خطاب ليست 
بضمير, حينئدٍ هي مثل ذاك, وهذا ضعيف لأننا قلنا أنها متشافة إلى الام وإذا أضنيفت إلى الاسم كت ا أن 
يكون الاسم حرفاً.. هذا أولاً. 

لبيك ونحوها, هذه الكاف ليست حرف خطاب بل هي اسمٌ لقولهم: حنانيه ولبيه فأضافوا بعض هذه الألفاظ إلى ضمير 
الغيبة مع شذوذه, وللاسم الظاهر فلا تحمّل هذه الألفاظ على أسماء الإشارة لاختلاف الحال , ولحذفهم النون لأجلها 
ا كر تاي و ولع كرفي الث ولانها E‏ تُشبه الحرف, وما 
إذن: هذه الكاف نقول: انه ا لبي مضاف والكاف مضاف إليه سح ل ق 
حنانيه , ولبيه, فأضافوا بعض هذه الألفاظ إلى ضمير الغيبة مع كونه شاذاً , وللاسم الظاهر ذ فلا تُحمّل هذه الألفاظ على 
أسماء الإشارة. 


إذن: نقول: كونهم أضافوه إلى الضمير وأضافوه إلى الاسم الظاهر ثم وجدنا الكاف: لبيك, هم قالوا: لبيه, وقالوا: لبي 
يدي. 
إذن: أضيفت إلى اسم جاءت الكاف -لبيك- هذا يحتمل كلاماً الأعلم» يحتمل أن هذه الكاف حرف ويحتمل أنها اسم, 
لما وجدنا أنهم عاملوها معامله الأسماء, وأضافوها إلى الأسماء سواءً كان شاذا كالغيبة أو الاسم الظاهر, عرفنا أن 
الكاف هذه اسم وليست بحرف لأننا حملناه على ما له نظير, يعني الأولى أن نحمل هذه الكاف على يدي والهاء في 
لبيه ولو كان شاذاً , وسبقّ معنا قاعدة: أن العربي قد ينطق بكلمة خلاف الأصل لنستدلَ بها على هجران الأصل 
المطرد؛ لأن بعضَ الأصول قد تكونْ خلاف الأصل في الأصل, حينئذٍ تأتي كلمة ينطق بها عربي فصيح ثم بعد ذلك 
دل جهذه الكلمة على أن ذاك اها نقذ د مثل: فة آهل لآن يؤكرما , أصله يُكرم, را يُوْكْرَمَا أن 
القياس المطرد في لبيك, کا گات ف اسف کل انيه اصنافوا لني إلى اکت اشام ےکی واا کي هذا 


وجه الرد على الأعلم. 
وَبَْ HS‏ اب اف چ ا 5 !د لذَوٌهُ | 1 اهرَاً ك 5 وة : 








3 

حينئذ لا يليه إلا مضمر, وذكرَ أرب كلمات على ما ذكرناه سابقاً. 
قال الشارح: عافن سورك إن الرعرويذا كر عدم ولتي ره متصتوي ظلى المضدر !بقعا بحرت . منصوب 
لدا على هذاذيك, TS‏ و ا ل ا ل 
وإذا قال النحاة: منصوب على المصدرية -هكذا- فمراذهم منصوب على أنه مفعول مطلق, هذا الأصل فيه, وإذا 
كان ثم ما يخالفُ هذا فلا بُدَ أن يكون اصطلاحا خاصا للمعرب» وأما الاصطلاح العام إذا قالوا: منصوب على 
المصدرية فالمراد به المفعول المطلقء مع كونهم يشترطون المصدر في المفعول لأجله؛ فحينئذٍ قد يلتبس لكن هذا 
ليس مراد. 

إذن: وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف من ألفاظها.. مُقدّر من ألفاظها السابقة إلا هذاذيك ولبيك فمن 
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معناها, وأن تثنيته المقصود به التكثير» إذن: هو مُلحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة لماذا؟ لأنه وإن كان في اللفظ مُثنى 
إلا أنه في المعنى جمع؛ لأنه يدل على كرّات.. مرّات عديدة, وأقلها ثلاثة. 

إذن: لين في المعنى مثنى؛ فهو على هذا ملحقٌ بالمثنى, كقوله تعالى: ((نْمَّ ازجع صر كرَتين)) [الملك:4] كرَتين 
-هذا فيه بحث لياسين هناك في حاشيته على مجيب النداعء- , أي: کرات» كرتين في اللفظ مثنى لکن في المراد المعنى 
المقصود : كرات؛ لأن البصر لا يرجع خاسراً إلا بمرات» كرّة بعد كرّة» الكرة الأولى قد لا يُدرك المراد, الكرة 
الثانية مثلهاء إذن: لابد من كرّات, و ا لقوله تعالى: (ينقلِب إِليْكَ الْبَصّرٌ خَاسِنًا وَهُوَ 
حَسِيرٌ)) [الملك:4] أي: خجر ا وشو كين ولا ينقلب البصر مزدجراً كليل -في الغالب- من كرتين فقط, فتعينَ أن 
يكونّ المراد بالكرتين التكثير لا اثنين فقط. 

وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدّمَ وليس المراد الاثنين, وكذا باقي الأخوات على ما تقدّم في تفسيرها. 
ومذهب يونس -شيخ سيبويه- أنه لين بمثنى بل أنه مفردٌ مقصور على وزن (فعلی)» (لبى)» وأنه مقصور قلبت ألفه 
ياءَ مع المضمر كما قلبت ألفُ (لدى) و(على) مع الضمير, (لبى) إذا أضفتّه قلت: لبيك, إذن أصله (لبى) مفرد, كما 
تقول (على) (عليه) قلبت الألف ياء؛ لأنك أضفتّه إلى الضمير. 

(لدى) بالقصر إذا أضفته إلى الضمير قلبت الألف ياء قلت (لديه)ء قال: (لبي.. لبيك). إذن: قلبت الألف ياءً لأنه 
أضيف إلى الضمير كما فلبت الألف ياء في (على) وصار (عليه), هذا حُجَّته.. محتمله؛ نعم محتملة؛ لبيك هذا 
محتمل, لكن نرده ب (لبّي يدي مسِوّر::) -بالشاذء بالشاذ السابق-, ولذلك بعض النحاة عندهم 0 بالشذوذات هذه؛ 
لأنها تفضحٌ الأصول, حينئذٍ لما قال: (يَدَيْ مسِوّر::) قلب الألف ياءَّء على كلام يونس أن الألف قلبها ياء, والألف 
تقلب ياء مع الضمير أو مع الاسم الظاهر؟ مع الضمير , مع الاسم الظاهر, فدل على أن أصله ليس أآلفاً, بل هي 
ياء. 

هنا نقول: قال يونس: أنه ليس بمثنى» لبيك ليس بمثني» فمن أين جاءت هذه الياء؟ قال: هذه أصلْها ألف, أصلها 
(لبى) مثل (فتى) مقصور على وزن فعلي, الألف لماذا قلبت ياء؟ قال: مثلٍ ألف (على) تُقلب ياءً إذا جَرّت الضمير, 
فتقول: عليه, و(لدى) تقول: (لديه)» إذن قلبت الألف ياء, كذلك (لبى) لما أضيفت إلى الضمير قُلبت الألف ياء, وإلا 
فهو مفرد, هذا نرده بأن الياء موجودة مع غير الضمير, وائما تكلب الالء مع الضمير , وهنا قال (يَدَيّ مزر 
ولك ی الارلى تقول هه فس ماضيء ,الال ےک یری کی ےو ماو الى 
نقول مفعول مطلق منصوب بالياء؛ لأنه مُلحق بالمثنى, وهو مضاف ويدي مضاف إليه, ويدي مضاف مجرور 
بالياء, ومسور مضاف إليه. 


هنا يدي.. (لبي يدي) لبي بالياء, لما أضافها إلى الاسم الظاهر فالياء موجودة دل على أن الياء ليست أصلها الألف.. 
ليست مقلوبة عن الألف, بل هي ياء المثنى التي تعرب. 

قال: ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كذلك كما ذكر لم تنقلب ألقّهُ مع الظاهر ياء؛ لأنها تنقلبُ مع الضمير لا مع 
الظاهر في البيت الذي سبق ذكره» كما لا تنقلب ألفُ (لدى) و(على) مع الظاهر عندما تقول (على زيد), (لدى زيد), 
بقيت الألف لو كان الأمر ذلك كما زعم يونس لقال: يدا لبى يدي بقيت الألف كما هي لأنها لا تنقلبٌ مع الظاهر, 
وإنما تنقلبٌ مع الضمير. 

كذلك كان ينبغي أن يقولَ (لبى زيد) بالألف؛ لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا: فلبي (يَدَيْ 
مسورت), فدلٌ ذلك على أنه مُثنی ولیس بمقصور كما زعم يونس. 

إذن: لبيك نقول: الصواب أنه مثنى, وأن الياء هذه ياء إعراب وليست مُنقلبة عن الألف كما زعحَ يونس, والدليل ما 


E 
الوا إضَافة إتى لجل | خيش وَإِد وإن تون يفتقل‎ 
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إِفْرَدُ إأوَمَاكَإأمَغغنيىّكَاذٌ أضف جَوازاً تخْو جيل جَائبدٌ 








وَأَلْرَمُوا أي: العربء إِضَافَة إلى الْجْمَلْ ألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمل. 

إذن: هذا شروع منه في بيان ما يلزمْ الإضافة إلى الجمل, وقلنا هذا على نوعين: ما يُضاف إلى الجمل مطلقاً اسمية 
كانت أو فعلية. 

والثاني: ما يُضاف إلى الجملة الفعلية فحسب. 


وَألْرَمُوا أي العرب, حَيْثُ: وهذا مفعولٌ أول ل أَلَرَمُوا, و إِذْ: معطوف عليه إضَافَة: هذا مفعول ثاني؛ إذا عرفت 
الإعراب تعرف المعنى مباشرة, ألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمل, هذا التركيب. 

إذن: حيث مفعول أول, وإذ معطوف عليه؛ وإضافة هذا مفعول ثاني» إلى الجمل: جار ومجرور متعلق بقوله إضافة 
حيثُ وإذء حيث: طرف مكان تصرّفه نادرء بل مدع يعضهم أن يتصرف ولذلك رڌ حلى ابن هشام أنه جوز أن قوله 
تعالى: ((اللَهُ له أَغلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالته)) [الأنعام:124] جور في القطر أن حيث مفعول به لقوله يعلم مُقدّر,ٍ وقيل له: 
إن حيث إذا كانت مفعولاً به صارت مُتصرّفة, والأصل أنها لازمة يعني: لازمة الظرفية, فلا فلا تأتي مفعولاً به, 
وحينئذ يرد هذا القول بذا. 


ادن ظرف المكان تصرفه نادرء وقيل بالمنع. . لا يتصرف, وقد يراد به الزمان وإلا الأصل فيه أنه ظرف مكان, 
وقد يخرج عن الظرفية المكانية ويراد به الظرفية الزمانية» وثاؤه بالحركات الثلاث: حيث وهيث وحی ت ال انها 
لغات» يعني في لغة أو عند قبيلة حيث بالضم, وفي قبيلة أخرى حيث بالفتح, وفي قبيلة ثالثة حيث بالكسر, وليسَ 
مكلعيا كن كاله واحلة د وإنما هي لغات» إذن* لكل لغته, وثاؤه بالحركات الثلاث, وقد تُبدَل ياؤه واواً, فيقال: 
خراك هذه لد وابدة توت داراو بل قا ليده فى لاعس ود EEE‏ اريت مور سدقم ره 
وذ ات إلى اا موا خرن ين كبا قي ی وقيل: (لدن) كما سيأتي, لكن المشهور كما نص 
عليه ابن هشام في المغني أنه لا يُضاف من ظروف المكان إلى الجملة إلا حيث فحسب وزيد عليه على خلاف 
(لدن) كما سيأتي. 


إذن: حيث فقط هي التي تُضاف من ظروف المكان إلى الجمل بخلاف ظرف الزمان, وأما (إذ) فهي ظرف زمان 
ماض لا يتصرف إلا إذا أضيف إليه ظرف زمان, لا يتصرّف؛ ما معنى لا يتصرّف؟ إذا قيل ملازم للظرفية.. 
النصب على الظرفية حينئذ لا يكون مُبتدأ , ولا خبراً ولا مفعولاً به ولا اسم (إن) إلى آخرة, لا يأتي في هذه المحال, 
وإذا قيل يتصرّف نادراً حينئذٍ قد يخرّجٌ عن الظرفية فيكو مفعولاً به, وهنا (إذ) ظرف زمان لا يتصرف إلا أضيف 
إلى ظرف زمان مثله كحينئذٍ يومئذٍء حينئذٍ نقول هذه مُتصرّفة لأنها أضيفت إلى اسم زمان. 


قال بعضنهم.. ومنهم ابنْ مالك: أو وقعَ مفعولاً به يعني إذا جاءَ في محل مفعول به صارَ متصرفاً ومثّل له بقوله: 
((وَاذْكُرُوا إذ كُنتُمْ قليلا)) [الأعراف:86] (إذ) قال هذه مُتصرّفة؛ لأنها في محل مفعول بهء أو بدلاً منه؛ بدلاً من (إذ) 
كما في قوله تعالى: ((وَاذْكْرْ في الْكتّاب مَرَيَمَ إذ انتبذٽ)) e‏ ف 
ا د ومنعَ ذلك الجمهورء. الجمهور على المنع؛ على أنها ملازمة للظرفية فلا 

وترد للتعليل -(إذ)- - ترد للتعليل ا ا ا 7 7 
ما بعدها بيست إن الحرفية الى لكون للتعليل رد ا إنها للظرفية والتعليل مستفاد من قوة الكلام, هكذا قيل, لكن 
المشهور أن (إذ) التعليلية حرف وليست باسم حينئذٍ ليست هي التي تضاف إلى ما بعدها. 


حَيِتْ وَإِذْ نقول ملازمان للإضافةء ثم لا يُضافان إلى المفرد, وشذ إضافة حيث إلى المفرد وهو مذهبُ الكوفيين كما 

سيأني, حينئذ يُضافان إلى الجملة, ولذلك أطلق الناظم هنا قال: 

وألزموا حيثُ وإذ إضافةً إلى الجمل» إلى الجمل أطلقّ الجملء حينئذٍ يعمّ الجملة الاسمية والجملة الفعلية, تقول: إذ 
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زيدٌ قائم, إذ قام زيدٌ, يجوز هذا وذاك. 

وتقول: حيثُ جلس زيدٌ, وکت زيد ڏ جالس» إذن: اف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية, وظاهر كلامه استواء 
الطرفين؛ لأنه أطلق الجمل؛ يعني إضافة حيثُ إلى الجملة الاسمية والفعلية بمرتبة واحدة, كلاهما في مرتبة واحدة 
وكذلك إضافة (إذ) إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية في مرتبة واحدة, وليس الأمرُ كذلك, بل إضافة (إذ) إلى 
الجملتين في الجملة على مرتبة واحدة, وأما (حيث) لاء فيه تفصيل, (حيث) نقول إضافة (حيث) إلى الفعلية أكثر من 
إضافتها للاسمية» يعني في لسان العرب الأفصح والأكثر المطرد إضافة (حيث) إلى الجملة الفعلية دون إضافتها إلى 
الجملة الاسمية» وأما إضافتها إلى الجملة الاسمية فهو أقل؛ حينئذٍ ليسَ على مرتبة واحدة.. ليس في مرتبة واحدة, 
وإذ إضافتها إلى الجملتين بمنزلة واحدة. 

إذن: إضافة (إذ) إلى الجملة الاسمية أو الفعلية في مرتبة واحدة» لكن ثم استحسان فيما إذا كان خبرها فعلاً ماضياً.. 
سيأتي. 

وإضافة (حيث) لاء نقول: إضافتها إلى الجملة الفعلية أكثر من إضافتها إلى الجملة الاسمية. 


إذن: قوله: وألزموا (حيث) وإذ إضافة إلى الجمل؛ نقول ليس على إطلاقه, أما من حيث الإضافة -مطلق الإضافة- 
إلى الاسمية والفعلية فهذا لا إشكال فيه, وقد يكون هو الذي أراده الناظم هنا. 

وأما الأكثرية فهذا مبحث بياني يتعرض له البيانيون, لكن إضافة حيث إلى الفعلية أكثر ولذلك ترجّحَ النصب في 
نحو: (جلست حيث زيداً إأراه), يجوز (حيث زيد أراه), والنصبُ أرجح» يجوز الوجهان من باب الاشتغال, يجوز 
(زيد أراه), (جلست حيث زيدٌ أراه), يجوز الوجهان , لكن لما كانت (حيث) دخولاً أكثر على الجملة الفعلية صارٌَ 
فتقول: er E‏ و ا ا 
as‏ 

قال في الهمع: وتقبح إضافة (إذ) إلى اسمية عجڑها فعل ماض, عجڑها يعني خبرها فعل ماضيء (إذ) إذا أضفتها 
لمجلا اسهره ذا دكين أن ١‏ ركون الخين دور ماهد بل يكون اسماً مُفرداً فتكون الجملة اسمية مطلقاً في 
وأما الماضي قال: يقبح نص عليه السيوطي في همع الهوامع, ووجة قبحه أن (إذ) لما مَضى, وهذا واضح, والفعل 
الماضي مُناسيب لها في الزمان, وهما في جملة واحدة, فلم يحسّن الفصل بينهما يعني لا يحسُّن أن نفصل بين (إذ) 
التي للماضي والفعل الذي للماضي, بل الأولى أن يلي الفعل الماضي (إذ) فتقول: (إذ قام زيدٌ), أما (إذ زيدٌ قام) قال: 
هذا جائز, لكنه قبيح لأن (إذ) للماضي وقام للماضي. 

إذن: اتفقا فالمناسبة أن يتلو الماضي (إذ).. هذا المناسب, وأما فصلَّة بالاسم هذا فيه قبحٌ» بخلاف ما إذا كان مضارعاً 
(إذ زيدٌ يقومُ) فإنه حسن, وأما (إذ زيدٌ قائم) فهذا هو الأصل. 

وقال في التصريح: شرط الاسمية بعد (إذ) أن لا يكون خبرٌ المبتدأ فيها فعلاً ماضياً على ما ذكرناه لكنه لين شرط 
صحة» وإنما هو شرطٌ حسن فحسب» يعني شرط إضافة إذ للجملة الاسمية أن لا يكونَ خبرُها فعلاً ماضياً وإذا كان 
خبرٌها فعلاً ماضياً لا يصح؟ لاء يصح» وإنما هو شرطّ استحسان فقط يعني الأفضل. 

شرط الاسمية. . -يعني شرط حسن- بعد (إذ) أن لا يكون خبر المبتدأ فيها فعلاً ماضياًء نصّ على ذلك سببويه» يعني 
نلق هذا , وشرط الفعلية أن يكون فعلها ماضياً لفظاً أو معنّى لا لفظاًء أن يكون الفعل ماضياً, وشمرط الفعلية أن 
يكون کا اهيا ا تكو ((وَاذْكُرُوا إذ كُنتُمْ قلِيلًا)) [الأعراف:86] كنتم: كان فعل ماضي لأنه مُناسبٌ ل (إذ)؛ 
(إذ) للزمن الماضي ويناسبُها الفعل الماضي, أو معني لا لفظاً ((وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الَْوَاعِدَ مِنَ الْبَْتِ واسماعيل)) 
[البقرة:127] يرفعٌ رفع» هنا يرفع فعل مضارع في اللفظ لكنه في المعنى ماضي. 

إذن: مما يصرف الفعل المضارع عن معناه الحال إلى الماضي (إذ) ك(لم)» لم: حرف نفي وجزم وقلب, ما معنى 
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قلب؟ قلبت زمن المضارع من الحال إلى المضي, لم يضرب زيدٌ عمراً هذا بالزمن الماضي, وأما الآن فلا, (إذ) 
كذلك تقلب زمن المضارع من الحال إلى الماضيء دليله ((وإذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمٌ)) [البقرة:127] إلا إذا أريد به الحكاية, 
ثم قال: 

وشرط الاسمية بعد حيثُ أن لا يكون الخبر فيها فعلاً, فصن على ذلك سييويه؛ يعتي إذا أضيفف حيث إلى :جملة 
اسمية فالأحسن أن لا يكونَ الخبر فيها فعلاً, حاسك کت زک عضت هذا خدف الاس , وإذا أردت أن تخرجَ عن 
هذا القبح فتنصب الاسم كما ذكرناه سابقاً. 


وَأَلْرَّمْوا إضَافة إلى لجل يث وَإِد وَإتين ينون يقل 
| ا إِذ a‏ 








و!: بن ينون إذ يعني يدخله التنوين , وهنا الضمير يرجعٌ إلى أقرب مذكور, فحيث لا تخت بالحكم؛ انتهى الكلام 
عن حيث» والكلام الآن في فرع (إذ)» (إذ) قد تضاف معني لا لفظاً. 


اذن: جمع في هذا كما ف انلكا وس وهو خت وأما (إذ) فهذه مما تضاف معني لا لفظاًء بمعنى أنه 
كور عدت الماك اليه وى تكن القتوريت عنه ولذلك قال: 


وان يُنَوَنْ هذا عائذ إلى أقرب مذكور وهو (إذ)» يُخْتَمَل إِقْرَادُ (إِذْ)ء يُحْتمَلْ هذا فعل مضارع مُغيّر الصيغة, ِفْرَادُ 
هذا نائب الفاعل, وهو مضاف وإذ مضاف إليه. 


والمراد بإفراد (إذ) هنا يعني فكّها وانفصالها عن الإضافة. 


ُحْتَمَلْ يعني: يُجَوّرْ إفراد إذ؛ فيجوز لك إذا نونت (إذ) أن تفگها عن الإضافة, وهذا واضح بيّن؛ لأن التنوين يقطع.. 
فاصل يفصل المضاف عن المضاف إليه, ولذلك جُعِل حذفه شرطاً في صحة الإضافة. 


ون ات والإغرَابَ أؤ نويا مما ئكضيف اخذف كَصُور سيا 








إذا لم يحذف لا يتصوّر وجود الإضافة, وَإنْ يُنَوَنْ يُحْتَمَلْ يُجَوَّرْ إِفْرَادْ (إذ) وهذا سبق معنا في تنوين العوض. 

وَإِنْ يُنَوّنْ يُحْتَمَلْ يعني يُجَوَرُء مبني للمفعول من التجويز بمعنى عدم الامتناع لوجوب الإفراد حينئذٍ وذلك إذا أفردت 
(إذ). 

قال: إِقْرَادُ (إذ) ولم يقل إفرادها وهو الأصلء يعني أظهرَ في مقام الإضمار , أظهرَ في مقام الإضمار قالوا دفعاً 
لتوهم رجوع الضمير لغير (إذ)» وإن ينون يحتمل إفرادهاء هذا يحتمل أنه يشمل (حيث) و(إذ)» ولكن لما أراد (إذ) 
تون حيث حيدئذ قال: ِفرَادُ (إذْ) نصّ على (إذ)» دفعاً لتوهم رجوع الضمير لغير (إذ), ((وَيَوْمَيِذِ يَفْرَحْ الْمُؤْمِنُونَ)) 
[الروم:4]((بنضر اللَه) [الروم:5] يومئذٍ. . يومئذ حُذفَ المضاف إليه وجيء بالتنوين عوضاً عنه. غو ضا عن 
الجملة , ((وَأَنْتُمَ حينتذ تنظرُوت)) [الواقعة:84] حيننذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. 


إذن: ذف المضاف إليه وهو جملة وجيء بالتنوين بدلا عنه, وأكثر ما يكون ذلك مع إضافة اسم الزمان إليهاء يعني 
أكثر ما يُؤتى بالتنوين -تنوين العوض- مع إضافة اسم الزمان إليها كما في نحو: يوميِذ وحينئذٍ, ويكون التنوين 
غرضاً من لفظ العملة المضافة إليها كما نيق في أقسام اللتوين, 

وَمَا كَوِإِذْ) مَغنىَ كَلإِدْ) أضف جَوَارَا و(ما) مبتدأ ك(إذ) هذا مُتعلّق بمحذوف صلة الموصول يعني: والذي استقر 
ك(إذ) مثل (إذ) في المعنى معنىّ في المعنى؛ يعني من جهة المعنى تمييزء ك(إذ) هذا خبر, مثل (إذ), يعني الألفاظ 
من أسماء الزمان التي أجريث مجرى (إذ) في الم كزاة) يعني عندنا أصل وعتذقا قر ع دنا أصل وهو 9 
ما الحكم؟ أنها تضاف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية, إذ أصلٌ حكمها لزومُ الإضافة إلى الجملة بنوعيهاء ما 
أشبة (إذ) أخذ حكم (إذ)» وهو الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية هذا مراده. 
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إذن: يجري مجرى (إ3) في كونه اسم زمان يهم ماضياً مثل (إ3) في الإضافة إلى الجملة الفعلية والاسمية. 
و2 شط ها أن کون مل ن ی أنها غير مح وأما المحدود قلا لأن (إذ) هذه لمطلق الزمن الماش 


ا 


إذن: ما كان مثل (إذ) في الدلالة على الزمن الماضي فحينئذٍ نقول: أخد حكم (اد), وماهو حكم إذد؟ إضافتها إلى 
الجملة بنوعيها, ثم هذه الإضافة حكمُها اللزوم في (إذ) إلا أنه لم يلحق به ما أشبه (إذ) في اللزوم, وإنما ألحقّ به في 
جواز الإضافة على أصلها. 

ولذلك قال: أَضِفت جَوَارَاً يعني أضف هذه الألفاظ التي أشبهت (إذ) جوازاً, ونصّ عليه لئلا تلحق ب(إذ) في كونها 
تلزم الإضافة وإنما تجوز الإضافة. 

إذن: هذه الألفاظ المشبهة ل(إذ) أشبهتها في المعنى, فألحقّت بها من حيث جواز الإضافة إلى الجملة دون وجوب تلك 
الإضافة. 

وَمَا كَلإِذْ) مَعْنىَ كَلإذُ)؛ قلنا في كونه ظرفاً مُبهماً ماضياً نحو: (حين) , و(وقت) , و(زمان) , و(يوم) إذا ادك يها 
الماضي ك(إذ) في الإضافة إلى ما تضاف إليه إذ فحسب, يعني في جواز الإضافة فحسب, وأما حكمها وهو اللزوم 
فلا , فهي مخالفة لها, ولذلك نص على ذلك, قال: أضف جوازاً لا لزوماً ك(إذ)» إضافة (إذ) لازمة. . واجبة لا تنفكٌ 
عن الإضافة إما لفظاً ومعنىّ وإما معنئ, وأما هذه الألفاظ حين وما عُطِف عليه نقول: هذه يجوز اخنافتها إذا أشبَهت 
(إذ) لكن لا على وجه الإيجاب, يجوز لك أن تضيف ويجوة لك أن نترك 

تخؤ: حِينَ جَا بد حِينَ هذا أشبه (إذ) في كونه اسمّ زمان مبهم للماضي, أضيفة إلى ا يق جنا جام فلن هذا 
فيه لغتان: حاوحاء , بذ يعني طرح» حِينَ جا نُبِد, نبذ حين جا, يعني متعاق بذ هر الحامل فيه 

قال الشارح: مِن اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة وشو (حيث) و(إذ) و(إذا), ذكر (إذا) سناد گر ها الناظم 
لأنها مما اختصّ بالإضافة إلى الجملة الفعلية, ذاما حيث ضاف إلى الجملة الاسمية (اجلس حيث زيدٌ جالس), 
اجلس هذا قحل أمرر حيث : تقول ظرف مكان مبنيّ على الضم مُتعلّق بقوله اجلس» زيدٌ مبتدا, جالسنٌ هذا خبر, 
وإلى الجملة الفعلية (اجلس حيث جلس زيد)ء كذلك (جلس زيد) تقول الفعل والفاعل جملة في محل خفض بإضافة 
حيث إليها, أو حيث يجلس زيدٌ في الجملة الفعلية "المضارع يعني" وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله: 
أَماتَرَى حَْث هيل طالغفا نجمأاَيضيء كال شهاب لايا 








حَيْتُ سْهَيْلٍ: حيث مضاف وسهيلٍ مضاف إليه, وهذا سار عليه الكسائي وغيره من الكوفيين فجوّزوا إضافة حيث 
إلى المفرد, والصواب أنه لا يجوز إضافة حيث إلى المفرد , بل تلزمُ الإضافة إلى الجملة, وهذا شاذ؛ كما قال 
الشارح: ون إضيانتها الى قود أن خت تك معدن الشرظ وإذا كان كذلك حينئذٍ لا بد أن يكون مضافاً إلى 
الجملة. 

وأما إذ فنُضاف إلى الجملة الاسمية كذلك 007 السابق -الشرط الاستحساني نحو: (جئتك إذ زيد قائم), ((وَاذْكُرُوا 
إذ أَنْثُمْ قليل)) [الأنفال:26] إذ أنتم قليل, وإلى الجملة الفعلية: جنثك إذ قام زيد, ((ِوَاذْكُرُوا إذ كُنَثْمْ قلِيلاآً)) 
[الأعراف:86] وقد تكون الجملة كذلك فعلاً مضارعا. ((وَإِدْ يَمْكُرْ بك الَّذِينَ كَفَرُوا)) [الأنفال:30] لكن مُراداً بها 
الماضي كما سبق ومعنى هذا المضارع حينئذٍ المضي. 

إذن: تضاف إلى الجملة الاسمية, وثضاف إلى الجملة الفعلية التي فعلها ماض, وتُضاف إلى الجملة المضارعية 
حينئذٍ يكون المراد بها من جهة المعنى الماضي؛ لأن إذ للماضي وإذا وقعَ بعدّها الفعل المضارع هذا فيه تناقض؛ فلا 
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بذ من تأويل المضارع على أنه في الزمن الماضي ((وَإِدْ يَرْفَعُ إِيِرَاهِيمُ)) [البقرة:127] هذا الأصل. 

وهذه الأمثلة الثلاثة اجتمعت في قوله تعالى: ((إذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفْرُوا ثاني انين إذ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحبه لا 
تخزن)) [التوبة:40] اد أَخْرَجَه: جملة ماضوية, إذ هما في الْغَارِ: اسمية؛ إذ يفول لِصَاحِبه: جملة مضارعية بمعنى 
الماضي , ويجوزٌ حذف الجملة المضاف إليها ويأتى بالتنوين عوضاً عنهاء وهذه قاعدة مُطردة (إوَأَنْتُمْ حينئذٍ 
تَنظْرُونَ)) [الواقعة:84] وهذا معنى قوله: 


وَإِذْ وَآَنْ يُنَوَنْ يُحْتَمَل *** إِفْرَادُ إِذْ: إن ينون إذ.. دخله التنوين يُجَوّرْ إفراد إذ فتكون مُفردة عن المضاف إليه لكن 
في اللفظ لا في المعنى. ٠‏ 

ف(إذ) مما يلزم الإضافة معني لا لفظاً؛ كيف تلزم الإضافة معنىَ؟ يعني لا تنفك على المضاف إليه البتة, قد يُحذف 
نقول: هذا في اللفظ, وأما في المعنى والتقدير نقول: لاء لا يحذف» بخلاف حيث» حيث هذه ملازمة للمضاف إليه 
لفظاً ومعنىّ» وأما إذ فهذه مُلازمة للإضافة معنىّ دون لفظ. 


أي: وإن يُنون "إذ" يحتمل إفرادها يعني يقبل ويُّجَوّرْ أي: عدم إضافتها لفظاً.. لفظاً -انتبه- لا معني لوقوع التنوين 
غوضا عن الجملة الفظباف لبها 


وأشارَ بقوله: وَمَا كَلِإِدْ) مَغنىَ كَلِإِدْ):ما ك(إذ) يعني: ما شابه (إذ) في كونه اسم زمان مُبهم بمعنى الماضي, يجري 
مجرى (إذ) في إضافته إلى الجمل. 


وَمَا ك(إذ) يعني: والذي ك(إذ)» (ما) اسم موصول يصدق على ماذا؟ ما ك(إذ) يعني: اسم زمان الذي أشبه إذ. 


إذن: هو صادق على الملحق ب(إذ)» وهو ما شابّه (إذ) في كونه اسمّ زمان, وليس المراد به الظرفء لا؛ قد يكون 
ظرفاً وقد لا يكون, إنما المراد به اسم زمان فحسب. 


مبهم لا محدود إذا كان محدوداً لا, بمعنى الماضي لا بمعى الاستقبال, إن كان بمعنى الاستقبال لا خرج عن معنى 
(إذ)؛ لأن (إذ) تدلُ على زمن ماضٍ مبِهُم غير محدود, فما دل على هذا المعنى حينئذٍ نقول أشبة (إذ) فأخذ حكمها. 

ما شابه إذ في كونه اسمّ زمان مبهم بمعنى الماضي يجري مجرى (إذ) في إضافته إلى الجمل, و(ما) هذه موصولة 
واقعة على أسماء الزمان الشبيهة ب(إذ) إلا أن ما كان مثل (إذ) في كونه ظرفاً يعني: اسمّ زمان ليس المراد ظرفية 
يعني ينصب على الظرفية وإلا لا؟ لا , المراد به اسم الزمان» وإنمًا عبروا بهذا من باب التوسع يعني اسم الزمان 
سواءً كان منصوباً على الظرفية أم لا ((ِيَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ)) [غافر:16] يوم هذا ظرف, ((يَوْمُ يَنفَعْ الصّادقِين)) 
[المائدة:119] بالرفع هذا خبر يعني هذا مُعرب, ((ِيَوْمُ نفع الصّادقِينَ)) [المائدة:119] يوم نقول هذا ظرف أو اسم 
زمان؟ اسم زمان, ((ِيَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ)) [غافر:16] يوم هذا ظرف. 


إذن: لا يُشُترَط في اسم الزمان أن يكونَ ظرفاً بل قد يكون ظرفاً يعني منصوباً على الظرفية ويُضاف إلى الجملة 
التي تليه, وقد لا يكون ظرفاً مثل المثال الذي ذكرناه. في كونه ظرفاً ماضياً غيرَ محدود يعني: يمنا کو ااا 
إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الاسمية والفعلية, وذلك نحو: (حين) و(وقت) و(زمان) و(يوم), فتقول: 
جنك حين جاء زيد, ووقت جاءَ زيد, وزمان قم بكر, ويو خرج خالد, وكذلك تقول: جئنك حين زيد قائم, وكذلك 
الباقي, فالحكم سيّان مثلها مثل (إذ). 

وإنما قال المصنف: أضفت جَوَارَاً ليُعلم أن هذا النوع -أي ما كان مثل إذ في المعنى- يُضاف إلى ما يُضاف إليه (إذ)؛ 
وهو الجملة جوازاً لا وجوباً , فإن كان الظرف غيرَ ماض بأن كان مستقبلاًء أو محدوداً معيناً غير مبهم, لم يجر 
مجرى (إذ) بل يُعامل غير الماضي مُعاملة (إذا), فلا يُضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية , أجيئك حين يجيءٌ 
زية. هذا وساتي ها الک درا کی ا کن معاد کی رإذا) في الان اکل کد تقول هذا تلكق یر نا 
يُضاف إلا إلى الجملة الفعلية. 

و کو جنل وذاك لحرن ری رك لا لضاف نا إلى تنوه عدون کی کا ر 


إذن: 
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اروا إضَاقة إلى الجمل حش وإذ إن تون يختتل 
جج 
ففرا إذ ااذ مَغنى كاذ أضف جَرازاً لۇ حي جَائبذ 








هذا هو النوع الثاني من اللازم للإضافة وهو ما يختصصٌ بالجمل وقلنا هذا قسمان: مايختصنٌ بنوع من الجمل, وهو 
(إذا) سيأتي ذكره» وما لا يختصُ وإليه الإشارة بهذين البيتين, وحينئذٍ نقول: (حيث) و(إذ) مُلازمان للإضافة, ولا 
يُضافان إلا إلى الجمل, ثم حيث لازمة للإضافة معنىّ ولفظاً, وأما إذ فهي جلازعة للإخافة مي لالط زأنه يناك 
عن المضاف إليه. 

وان أو اغربْ مَاكَإدٌ ف ذ أجرها | وَاخخزبتَامَئٌْوٌ ففه إل بيا 
جج 
قبل فغ ل مغرب أو منت ذا | أغرب وَمنن بتى فلن يدا 
جج 

عرفنا (إذ) هذه مبنية, وما أشبه (إذ) أخذ حكمها في الإضافةء بقي حكمٌ اسم الزمان نفسه, (إذ) مبنيّة هل تُبنى مثله أم 
لا؟ الكلام في ما أشبة (إذ)؛ أما (إذ) فهي مَبنيّة قولاً واحداً, ولما أشبهتها هذه الكلمات -وهي اسماء الزمان الدالة 
على الزمن الماضي المبهم- قلنا أخذت حكم (إذ) في إضافتها إلى ما بعدها, بقي حكمّها هي, هي مُعربة (يومٌ) 
و(وقت) و(زمنٌ), قال: وان أو اغرب مَا گ(إذ) قذ أجِرِيَا: ما قد أجري ك(إذ) أنت مُخيّر بينَ حكمين, إما الإعراب 
وهو الأصل , وإما البناء حملا على (إذ). يحور اوها (جتتك حينَ جاء زيدٌ), بالنصب على الظرفية, 
وبالبناء على الفتح. 

وَابْنِ أو اغربْ مَا هذا اسم موصول بمعنى الذي, واقعٌ على أسماء الزمان التي أجريت مجرى إذ وتنازعه الفعلان. 
ابن ما قد أجري ك إذ)» أعرب ما قد أجري ك(إذ): وأعمل الثاني وأضمر في الأول ثم حذف هذا الأصل. 

مَا كَلإِذْ) قذ أَجْرِيَا يعني مما سبق أن يُضاف إلى الجملة جوازاًء أما الإعراب فعلى الأصل, وأما البناء فحملاً على 
(إذ)» ما قد أجرى ك(إذ). 

وَاخْتَر بنا متَلوَ فغلٍ بُنيّا إذن: الجواز أخذناةُ من الشطر الأول, يجوث اتفاقاً هذا أو ذاك, لكن تم ترجيحٌ بينهما في 
الأولوية. 

وَاخْتَرٌ بنّا: هذا بالقصر للضرورة. 

اخْتَرْ بنا مَتْلُوٌ فغلِ بُنيَا: يعني أن الأرجحَ والمختارَ في ما تلاهُ فعلٌ مبني البناء, عقي إذا ا 
حملة ماضنوية. فحينئذٍ الأرجخ البناء على الإعراب مع جواز الإعرابء وإذا أضيف إلى فعلٍ مضارع مبني فحينئذٍ 
الأرجحٌ هو البناء دون الأعراب؛ لماذا؟ لأنه قال: وَاخْتَرْ بنَا مَتْلُوْ فغلٍ, ما هو التالي؟ الفعل, والمتلو؟ هو اسم 
الزمان, مَتلُوَ فل بُنيَا سواءً كان البناء أصلياً كالفعل الماضي, أو عارضاً وطارئاً كالفعل المضارع إذا اتصلّ به ما 
وجب RT‏ 00 لماذا؟ للمناسبة.. للمناسبة يعني: يناب اسم الزمان أن يكون مَبنياً إذا 
O TT a‏ كم E‏ رسيس 
البناء. 

لدو فلن با يعدي: 00 تغط ب من بنى ىما إذا تلا ثلاهٌ فعل a e‏ ميكدا حيلقة دكن 0" هو 
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الأصل, الأصل أن نقين هذا الاسم.. اسم الزمان على إذ, فليين له علاقة بما بعدّه» ثم جاءً السماع, ولهذا قرأ نافع 
( فا بوه بلقم الان س هذا يَوْمَ.. هذا يَوْمُ قراءة السبعة, يومُ خبر هذا, ويو هذا بالنصبء قيل الفتخ هذا 
ليس فتحَ إعراب, وإنما هو فتح بناء» إذن: هي مَبنية, وقد رُوي بالوجهين: (عَلَى حينَ عَاتَبْٹ المَشيب), (على حينَ 
على حين) عَاتَبْتَ الْمَضِيبَ على الصّبا, روي بالوجهين. 
اذن: أعرب قبل فعل معرب أو مبتدأ , إذا وقعَ اسم الزمان الذي أشبة (إذ) قبل فعلٍ معرب -وهو الفعل المضارع 
الذي لم يتصل به نونا التوكيد ولا النسوة- حينئذٍ يجبُ الإعرابُ على مذهب البصريين, ويجوز على قلة على مذهب 
الكوفيين البناء. 
وكذلك إذا وقح قبل مبتدأ -يعني جملة اسمية- حينئذٍ تعيّنَ الإعرابُ على مذهب البصريين, وجاز على مذهب 
الكوفيين. 
وَمَنْ بى فلن يَُنَّا: يعني لن يُغلّط بل يُصدّة 
إذن: معنى البيت أن ما جَرى من أسماء الزمان مجرى (إذ) فأضيف إلى الجملة يجوز فيه حينئذٍ البناء والإعراب, 
إلا أنّ الجملة إذا كانت مُصدّرة بفعل مَبنيّ اختيرَ البناء, وشمل قوله: فعل بني الماضي والمضارع المبني, و 
الكل نات لها لها ال المعر اوهو انها العاري كود اغراد ارالك دة 
الإعراب وهو متفق عليه. 
وأجازٌ الكوفيون فيه البناء وتبعهم الناظمُ, ولذا قال: وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَندَا, والتفنيد: التكذيب, والبنامُ هنا إنما يكون على 
الفتح, ولم يُنبّه عليه الناظم. 
وَابْنِ أي اغرب. 
مَا يعني اسم زمان. 
قد أَخِرِيَا الألف للإطلاق, وقد هنا للتحقيق. 
كَ(ِإِذْ)؛ وَاخْتَرْ للمناسبة. 
بنَا مَتْلُوٌ قصّرّه للضرورة, مَتلَوٌ مُضاف, وفعل مضاف إليه. 
وبُنِيَا الألف هذه للإطلاق, وبني الجملة في محل جر صفة لفعل. 
وَقَبْلَ هذا منصوب بأعرب, يعني أعرب قبل فعل معرب أو مبتدأ , أو هنا للتقسيم, وهذا صريحٌ في جواز وقوع 
المضارع بعد الظرف الذي بمعنى (إذ), وهو إنما يتخ إذا جعلَ ذلك المضارع بمعنى الماضي ولو تنزيلاً كما في (إذ) 
إذا وقعَ بعد المضارع كما سبق. 
وَقَبْلَ فغْلٍ مغرب إذا يجوز أن يقعَ بعد (إذ) الفعل المعرب؛ لأن هذا محمول على (إذ). 
اذن: وَقَبْلَ فغلٍ مُغرب. . أغرب» أعرب قبل فعل معرب» اذن: يجوز لأننا نتكلمُ عن اسم الزمان, اما اذا ا 
الفعل المعرب دل على أنه مُسلّم به. 
قال الشارح: واشار قي هذين البينين إلى أن ها ضاف إلى الجملة جوازا يجوز في الإغرات واليتاء سواء أضيف 
إلى جملة فعلية صّدّرت بماض أو جملة فعلية صّدّرت بمضارع, أو جملة اسمية وهذا مذهبُ الكوفيين وتّبعهم 
الفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صُدرت بماضٍ البناء , وقد رُوي بالبناء والإعراب قوله: 
عَلّى حِينَ عَائَبْتْ الْمَشِيبٍ على الصّبًا. 
(على حين على حينَ) بالوجهين, هذا مبني أصلي. 
عَلَى حِينَ يَسْتَصْبِينَ كُلَ حَليم: يستصبين النساء يعني: فعل مضارع مبني على السكون. 
وما وقعٌ قبل فعل مُعرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب, ويجوزٌ البناء, وهذا معنى قوله: 
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وَمَنْ بَنَى فلن يفَْدَا أي: لن يغلط, وقد قرأ في السبعة ((هَذا يَوْمُ)) [المائدة:119] بالرفع على الإعراب» و(هَذًا يَوْمَ) 
بالفتح على البناء. 

ومذهبٌ البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صُدّرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب, ولا 
يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صُكّرت بماض, هذا حكم ما يُضاف إلى الجملة جوازاً. 

وأما ما يُضاف إليها وجوباً فلازمٌ للبناء, وهو (إذ) و(حيث) السابق لوجود الشبه الافتقاري إلى الجملة فيما سبق. 


وَأَنَرََ و اإًا إِضَافافة إلى | جُمَل الآفهال كَ رهن إِذا اغتتّى) 
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هذا النوع الثاني مما يلزمُ الإضافة إلى الجمل؛ وهو ما يُضاف إلى جملة فعلية وهو (إذا) , والمراد بها (إذا) الظرفية 

لا (إذا) الفجائية» لأن الفجائية حرف ولا تُضاف. 

وَأَلْرَمُوا هذا عطف على ما سبق: وَأَلْرَمُوا إِضَافَةَ إلى ال(جْمَلِ) (حَيْتُ) وَوإِذْ), وألزموا إضافة إلى جمل الأفعال, 

ألزموا إذا: إِذَا: مفعول أول, إضافة: مفعول ثاني. 

وقلنا: إذا المراد بها هنا الظرفية احترازاً عن (إذا) الفجائية لأنها حرف على الأصح» والحرفُ لا يضاف. 

إلى جُمَلِ الآفعال: جُمَلِ الأفْعالِ» بنقل حركة الهمزة إلى اللام, أي: الماضوية كثيراً والمضارعية قليلاً لين مطلقاً, هو 

أطلقه, وإنما احترزّ بجمل الأفعال عن الجملة الاسمية فلا تُضاف (إذا) إلى الجملة الاسمية على الصحيح, وإن كان 

فية راع وخ الصرات أن هذه اللنظة خلازمة للاضافة إلى الجملة النلية, 

إلى جُمَلِ الأفْعَالٍ إلى الماضوية كثيراً والمضارعية قليلاً, إذن ليس على جهة السواء, وقد اجتمعا في قوله: 

والسسَفْنَ راغب ة إذا رَغَبْقَههَا و َإنَا تركُإلىقلي سلتقغ 

3 

واللَفْمنْ رَاغْبِةٌ إذا رَغْبتها, رَعَبْتَها أضيفت إلى جملة ماضوية. 

وَإِذَا ثُرَدُ إلى قَليل, هذه أضيفت إلى جملة مضارعية. 

إلى جُمَلِ الآفُالِ خاصّة نظراً إلى ما تضمّنتة ِن معنى الشرط غالباً؛ لأن إذا هذه تضمّن معنى الشرط, وجملة 

الشرط لا يُناسِبها إلا الجملة الفعلية, ET‏ سه وقد بيّنا هذا في قواعد الإعراب ببسط. 

جُمَلِ الْأفْعَالٍ گ(هُن) إِذَا اغْتَلَى هُن أو هَن: هْنْ هانّ يهوڻ, فعل أمر (هان يهون), يقال: هُن وهن, أي: کن مُتواضعاً 

هيّناً إذا تكبّر غيرك , فن فعل امز ين زهان يهون) خد (الضيعي) أي: ِنء وفي المثل: إذا عر اوك فُهْنْ, فمُن 

فهن بضم الهاء وكسرها. 

إذن: مما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية على جهة الخصوص (إذا), ولا تدخل على الجملة الاسمية, فإن تلاها اسم 
حينئذٍ وجب تقدير فعل محذوف كما هو الشأن في ((إذا السَّمَاءُ انفطَرَت)) [الانفطار: 1]. 

e 5‏ أشارٌ في هذا البيت إلى ما تدم ذكرٌهُ من أن (إذا) تلزم اأشافة إلى ra‏ وحينئخ “الجملة في 

والكوفييق. فلا تقول ااك ويه كادي هذا لا يصحٌ؛ لأن (إذا) کا معني ارط ار لااوناسية الحملة 

الاسمية البتة, وإنما يناسِبّه الجملة الفعلية لأن الفعل حكمٌ وهو تعليق, والتعليق إنما يكونُ في الأوصاف لا في 














الذوات, هذا الأصل فيها. 

إذا فهم الغرضُ من أداة الشرط حينئذٍ تفهمٌ أنه لا ب يصح أن يليها ذاث البتة, وإنما يليّها فعل؛ لأنه حُكم, وهو الذي يقبلٌ 
اأ فلا تقل: أجيتك إذا زيد قاد ل زيد قا يجب أ فاعلاً لفعل محذوف إذا قام زيد 
يق, زيد فائم, و زيد فام كزيد ن يكون وف (إدا م ريد), 


وعلى مذهب الكوفيين مِن جواز تقديم الفاعل على عامله حينئذٍ (زيد) هذا فاعل مُقڌم, فزيدٌ مرفوع بفعل محذوف 
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ولیس مرفوعاً على الابتداءء هذا مذهبٌ سيبويه» وخالفه الأخفش فجوّز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده, يعني: 
جملة اسمية , والفعل يكون خبراً عن المبتداً , إذا زيد قام, ومثله ما يرد في القرآن كثير ((إذا السَمَاءُ انقَطرّت)) 
[الانفطار :1] نقول: تنما كد سس مس كل ا وإنما هو فاعلٌ أفعل محذوف يُفسّره المذكور. 

وزعمّ السيرافي في أنه.. إلى آخر ما ذكره. 

إذن: الصحيح أن هذه (إذا) ظرفية ولا يليها إلا الجملة الفعلية ((إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنْمُ)) [النصر:1] إذا ظرفٌ فيه 
معنى الشرط مُضاف إلى الجملة بعده, والعاملٌ فيه جوابه على المشهور, هذا هو الصحيح أن العامل فيه.. لأنه 
طرفت ليه لفون غيل فيه الظرف في محل نصب. ما الذي نصبّه؟ الجواب على المشهور وهو الصحيح. 

وأما ((إذا السَّمَاءُ انشَقّتْ)) [الانشقاق:1] فمثل: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المد كين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه)) [التوبة:6] يعني: لا بڌ 
من تقدير, وأجارَ الأخفش إضافته إلى الجملة الاسمية تمسّكاً بالظاهر. 


والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 74 
بم أله آلرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 1 
بنفهماتثتين مغرف بلا | تفرّقيٍأضيف كلتاوكلا 











لا زال الحديث في بيان الألفاظ التي لازمت الإضافةء وذكرنا أنها على نوعين: النوع الأول ما يلزمُ الإضافة إلى 
الجمل مطلقاًء وهو الجمل الاسمية والفعليةء وهذا ذكرَ الناظم منه (إذ) و(حيث). 

والنوع الثاني: ما يلزمُ الإضافة إلى الجملة الفعليةء وهو (إذا) على جهة الخصوص» وذكر بعضهم (لما) وان کان 
فيها خالاف» وأما (إذا) فالصوابٌ أنها ملازمة للإضافة إلى الجمل الفعلية خلافاً للاخفش وغيره. 

والنوع الثاني ما يلزمٌُ الإضافة إلى المفردء وقلنا هذا على ثلاثة أنواع» وأما في الجملة فحينئذٍ نقول: الذي يلزمُ 
الإضافة إما أن يلزمَ الإضافة لفظاً ومعنىء وإما أن يلزه الإضافة معنى دون لفظء وكلاهما لازمان للإضافة» فإذا 
قيل لازم للإضافة معنى دون لفظء ليس المراد أنه غير مضافء لاء بل هو مضافء لكن يحذف المضاف إليه 











وينوي معناه. 8 e‏ 7 2 ف 9 
إنفهم اين مغرف بل | ترق أضيف كلتا ولا 
كلا وكلتا من الأسماء اللازمة للإضافة لفظاً ومعنى» بمعنى أنهما لا يَنفكّان عن الإضافة البتة» ليس ك(إذ) إذ هذه 


تنك عن الإضافة فُوتى باتنوين بدلاً عن المضاف إليه وهو الجملةء حينئة ((والتّْ حينئز تنظرون)) [الواقعة: 84] 
نقول: حذفت الجملة وغوض عنها تنوين» لذلك إذا سُئلت ((وَأَنَتُمْ حينئذٍ )) [الواقعة: 84] إذ هل هي مُضافة أم لا؟ 
تقول: نعم مُضافة» لكنها مُضافة معنى لا لفظاًء وهذا التنويئ عوض عن اللفظ 


ل لي اله المضاف إليه في حال من الأحوال؟ الجواب: لاء 


عه الإضافة كلا وكلاء لكن لا ضاان طلقا أي تفرد وإنما شنط في المفرد الذي ضاف إليه كا 


وكلتا ثلاثةٌ شروط ذكرّها الناظم كلها في هذا البيت: لِمُفهم اتْنَيْنِ هذا الأولء مُعَرّفِ هذا الثاني» بلآ فرق هذا 
الثالث. 


إذا استكمَّلَ المفردُ هذه الشروط الثلاثة جار إضافة كلا إليه» وإذا انتقصَ واحداً منها أو عُدم الجميع» حينئذٍ نقول: لا 
يصح إضافة كلا أوكلتا إلى المضاف إليه الذي هو مُتخلف لشرط من هذه الشروط. 


لمُفهم اثْنَيْنِ: هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: أضيف, أضيف كلا وكلتا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق. 
لمفهم اثْنَيْنِ: قلنا جار ومجرور مُتعلق بقوله: أضيف. 
مُكَرّف: هذا نعتٌ ل مُفهم. 


بلا تَفرّق: نعثٌ ثاني لمفهم» لن منم انين معكف ملا تفرق أضيف: هنا قال أضيف ولم يقل أضفه ولم يُعبّر 
ب(ألْرَمُوا)› هل معنى ذلك أن الإضافة ليست لازمة؟ (أضيف) هذا خبرٌ ليس بأمرء وهنا قال: وَأَلْرَمُوا إضافةء قال: 
ضف جَوَارَاً؛ د 5 بيْنَ الحكم» »> وهنا قال: أضيفء نقول: مِن سياقة الأبيات وما أراده الناظم من كون هذا البيت وقعَ بين ما 
لزم الإضافةء حينئذٍ نقول: أضيف لزوماًء لا بذ من التقدير» وإلا فقوله: (أضيف) لا يدل على أن الإضافة لازمة. 


إذن (أضيف) لزوماء بدليل أن الكلام في واجب الإضافة.. لازم الإضافةء وإلا اللفظ من حيث هو (أضيف) لا يدل 
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على اللزوم» وهناك عبّرَ في غير مرة ب(وألزموا) و(الزموا)» دل على أنه لازم وأن الإضافة لازمةء ولكن هنا قال: 

أضيف» فحينئذٍ نحمله على ما سبق بأن الإضافة هنا لازمة. 

لمُفْهم اَيْن: لِمُفْهِم هذا اسم فاعلٍ مِن (أفهم يُفهم) فهو مُفهم» يعني ما يدل على اثنين» فالمفهم المراد به الفهم, والفهم 
شر اس ایو ارا 

لمُفهم اثَيْن: ادن لا بد أن يكون المضافٌُ إليه كلا وكلتا دالا على اثنين» إما بحسب الوضع وإما بحسب القصدء مُفهم 

اثنين» أو اثنتين» أو اثنين فحسب؟ مفهم اثنين واثنتين ين كذلك؛ لأن (كلتا) هذا للمؤنث» وحينئد لمفهم اثْنَيْنِء اثنين جد 

مفهوم له» يعني لم يُخرج.. لم يحترز به عن اننب تنتين» رحد La‏ باثنين شيئين, E‏ والمؤنث وهو 

لمفهم اثنين واثنتين» إذن اكتفى بالأول عن 5 وهذا أولى من قول الصبان بأنّ المراد باثنين شيئين» هذا تأويلء 

ليشمل المذكرين والمؤنثين» والأولى أن نقول: اكتفاء؛ لأنه قال: أضيف (كلتا) و(كلا) لمفهم اثنين واثنتين» وسبق أن 

(كلة) للمثنى المذكر» و(كلتا) للمؤنث المثنى. 

وحينئذٍ بالقرينة السابقة نقول: هنا اكتفاء في الكلام. 


لمُفْهم اثْنيْن: إذن لا يضافان للمفرد ولا يُقال: كلا رجلء وكلتا هند. . نقول: هذا ممنو ع› لأن شرط صحة الإضافة في 
(كلا) و(كلتا) أن يكون المضاف إليه مما أفهمَ ودل وأرشد في المعنى إلى اثنين.. لمفهم اثنين. 
الدلالةٌ على الاثنين إما أن تكونَ بالنص أو بالاشتراك أو باسم الإشارةء لأنّ المراد أن يدل اللفظ على اثنين» لا على 
واحد ولا على جمع. 
إما بالنصّ نحو: كلاهماء كلتاهماء كلا الرجلين» كلتا الجنتين» هذا نصٌ؛ لأن المثنى نص في الاثنين» بل ؤضع في 
لسان العرب للدلالة على الاثنين» إذن كلاهما وكلتاهما وكلا الرجلين» وكلتا المرأتين نقول: هذا المضاف إليه نص 
في الدلالة على الاثنين» أو بالاشتراك مثل (نا) الدالة على مُشترك» (نا) هذا مُشترك معنوي» يصق على الاثنين» 
وعلى الأكثر.. العشرء إذا قيل: كلانا نقول: كلانا (نا) هذا يحتمل الواحد ويحتمل الاثنين ويحتمل الثلاثة وأكثرء 
بعينك ا اکت كل إل (نا) نقول: تخصّص أحدُ هذه الاحتمالات» فصار (نا) دالاً على اثنين» لكن بالاشتراك ليس 
لوحده.. لين نصّاً في الدلالة على الاثنين؛ لأنه وضع للدلالة على الواحد والدلالة على الاثنين والدلالة على ثلاثة 
فأكثرء فهو مشارك ع ا وحلى غر أضديف إلى کد ا یت كل زليه أو کے عو 
للب كءللك©© © .ك4 NO Gg‏ ير 
شتراك كقول: ( كلآنَا غَنِىّ عَنْ أخيه حَيَانَهُ ... ) ؛ فإن كلمة (نا) مُشتركة بين الاثنين والجمع. 
ا سم ID I‏ 
بالنص؟ الجواب: لاء إنما دل عليه بالاشتراك مع غيره. 


فقوله: لمُفهم اتْنَيْنِ شمل المثنى» بل هو نصنٌ في الاثنين» وهو أولى ما يضاف إليه كلا وكلتاء ويقال: كلا الرجلين» 
وضميره نحو كلاهماء وهذا واضح» وما دل عليه كلانا. . بالاشتراك؛» واسم الإشارة نحو كلا ذينك» وهذا جاءَ في 


قول الشاعر: 
إن افر وهر تى | وو نا ريرق 








كلا ذَِكَ.. ذا لمفرد بدا لِمُفْرَدٍ مُذْكّر أشز. 
وأضيف إليه كلاء ونحن نقول: شرطٌ صحة إضافة كلا أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين» أفهم اثنين» مفهومه 
اثنين. 
حينئذٍ نقول: ذا هذا لمفرد واحدء كيف أضيف إليه كلا؟ نقول: هنا ذا مُتَنّاة في المعنىء اللفظ المفرد في اللفظ قد 
يضمن المعنى الاثنين» فحينئذٍ وَكِلآ ذلك المشارٌ إليه ما هو؟ إِنَّ لِلْخَيْرٍ وَلِلشرٌ مَدَى . .. كلا ذلك.. (ذا) المشار إليه 
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الخير والشرء إذن ذا في المعنى قلنا: اسم إشارة لا بد لها مِن مرجع فيُّفسّر معناه بمرجعه»ء فإن رجعَ إلى اثنين قلنا 
مدلوله الاثنان» وإن رجعٌَ إلى واحد قلنا مدلوله الواحدء وإن كان في أصل الوضع أن يُستعمّل في الواحدء لكن قد 
يُستعمَّلُ ويُتجّوزُ به في الدلالة على الاثنين» إذن كلا ذا نقول: المشار إليه مثنى» إذن ذا مثناة ذ فى المعنى» كما قلنا* 
اك خُرُوف الجر وَهيَ: الضمير هنا يعودُ إلى حروف الجر وهي جمع» وهي في الأصل للمفرد المؤنث الغائبة. 


إذن لما رجعَ إلى جمع قلنا دال على الجمع؛ قد يكونٌ اسمٌ الإشارة في وضعه دالاً على الواحدء وكذلك الضمير هو أو 
هي دالا على الواحدء لكن إذا رجعَ م إلى جمع فحينئذ لال مقيولة تعدر SS ss‏ 
ذاء المشار إليه هو مجموع الخير والشر وهو مُثنى» إذن ذا مثناة في المعنى؛ ومثلها ((لا اررض ولا بكر عَوَانٌ بَيْنَ 
ذَلِكَ)) [البقرة:68] مع كونها أشارَ به إلى الاثنين» أي وكلا ما ذكر وبين ما ذكر. 


إذن: إنَّ لِلْخَيْرٍ وللشرٌ مَدَى . .. وكلآ ذاء يعني ذا الذي هو المذكور والمذكور مُثنى» اتن قو .13 امتعمل تاس مال 
المثنى فأريد به الاثنان فدخَل في قوله: لمُفهم اثَيْن. 
نحو: كلاً دينك واشتُّرطت الدلالة على الاثنين» لماذا اشترطنا كونَ المضاف إليه دالاً على الاثنين؟ لأنه كما مضى 
أن (كلا) و(كلتا) يُستعمّلان توكيداًء وإذا كانا كذلك حينئذٍ يُؤكّدان المضاف إليه وإذا أكد المضاف إليه فشرط المؤكّد 
مع المؤكّد التطابق إفراداً وتثنية وجمعاًء وإذا كان معنى كلا الاثنين وكلتا كذلك إذا كان معناها الاثنين» حينئذٍ لزِمَ أن 
کا وهر اسا ا إل يكرن ار على الاين سواه ا ع ی رکیل کے بسي 
القصد مثل ذا التي للإشارة» فحينتذٍ نقول: لزِمَ أن يكون المضاف إليه دالاً على اثنين؛ لأن المضاف إليه مؤكّدء وكلا 
وكلتا مؤكٌد وشرطة -التأكيد يعني-: التطابق بين المؤكّد والمؤگد في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. 


اذن: لمُفهم اثَيْن: هذا هو الشرط الأول» إما بحسب الوضع وإما بحسب القصدء ومرادنا بحسب الوضع هو المثنى 

أو ضميره» وأما بحسب القصد فهذا (نا) لأنها مُشتركة بين الواحد والاثنين والجمع» وكذلك اسم الإشارة. 

مُعَرَّفي: هذا الشرط الثاني. . احترّرٌ به عن النكرة ذ فلا تضاف (كلا) و(كلتا) إلى نكرة. 

تق هذا ر قار ية إلى الوت قا كلذ رتكليف وي كلكا مر افر كاذنا للفو فين ا 

إضافتهما إلى النكرة المختصةء يعني الموصوفة أو المضافةء نحو (كلا رجلين عندّك قائمان)؛ رجلين هذا مُضاف 

إليه وهو نكرة» عندك هذا منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لرجل. . إذاً اختصت» صارت مختصّة. 

ف جور الكرفيون ا ك3 وكلذا إلى النكرة المختصية, لأن عندهم -كما سيأتي في باب التوكيد- یکو رکا 

e‏ يُشترّط بين المؤكّد والمؤگد التعريف أم لا؟ 
E aS‏ لكر اجر سيت أن 

ey‏ م المحل» واذلك ان ابن مالك رحمه الله ها لأنه سیا أنه وافق الكوفيين في کون الموكد 

إذا كان نكرة مُفيدة أنه يجونٌء وَإِنْ يُفِذْ تَؤكيدُ مَنْكُور قبل» فجوّرَ تأكيد النكرة إذا كانت مُختصّة» وهنا اشترط 

التعريف» والعلاقة هي واحدة؛ والحكم هو الحكم؛ ولذلك إن لزِمَ هنا أن يشترّط التعريف حينئذٍ لا بد هناك أن لا 

إذن التعريف شرط في كون كلا وكلتا مُضافة إلى ما يلزم الإضافة. 

التعريف فلا يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين خلافا للكوفيين إذ جوّزوا إضافتهما إلى النكرة المختصّة نحو: كلا 

رجلين عندّك قائمان» وحكي كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدهاء هذا يُوافق مذهبّ الكوفيين. 

كك ردن العو :كنا اها روني هذا اديت كلقا إلى 'الذكر ف PE O TOT‏ أن قاوك1 

للغزل. 

واشترط التعريف لأنهما يدلان على التوكيدء أي: توكيد ما يضافان إليه» والبصريون لا يجوّزون توكيد النكرة. 

بلآ تَفرّقِ: يعني بأن يكون الدلالة على الاثنين لأن ما دل على الاثنين قد يكون بتفرّق» تقول: (جاء الزيدان)» (جاءَ 
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زيدٌ وزيدٌ)» هذا مُتفرّق» (جاء زيدٌ وعمرو)» هذا بتفرّق» هنا يُشترَطْ أن يكون اللفظّ الدال على الاثنين كلمة واحدة 
فلا يصح أن يقال: (جاء كلا الرجل والرجل)؛ أو (كلا زيد وعمرو)؛ هذا لا يصح لأنه مُتفرّقء والتأكيد إنما يكون 
مؤكّداً لكلمة واحدة لا لكلمتين» حينئذٍ تعيّنَ أن يُقال بأن المضاف إليه في باب (كلا) و(كلتا) أن لا يكونا مُتفرّقين بل 
كلمة راڪ ذا تخر زكلد زهد وعمرى)ء ١١١‏ استوني الفضات هذه الشروط الف حيس جار ان تضناف ركم 
و(كلتا) إليها. 

أضيف (كلتا) و(كلا) لمفهم اثنين مُعرف بلا تفرق.. أضيف: هذا مُغير الصيغة وكلتا نائب فاعل» و(كلا) مضاف 
إليه ولمفهم مُتعلق بأضيف» والبقية نعتٌ له. 

قال الشارح: مِن الأسماء الملازمة للإضافة لفظاً ومعنى» إذن لا تنفاڭ عن الإضافة كلتا وكلاء ولا يُضافان إلا إلى 
معرفة» مثنى لفظأ ومعنى» على ما ذكرناه من التفصيل. 

نحو: (جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين) أو معنى دون لفظ نحو: (جاءني كلاهما وكلتاهما) ومنه قوله: 

إن الخضروإئلِتثرخهتذى وخكلة ذلك وخة وبل 








كلآ ذلك (ذا): قلنا المشار إليه مثنى. 


وهذا هو المراد بقوله: لِمَفْهِم اْنَيْنِ مُعَرّفِء واحترز بقوله بلا تَفرّقٍ من معرّف أفْهَمَ الاثنين بتفرّق» يعني كلمة 
SS‏ و صر وار و رتبار كرام 


عليه. 

كلا: هذا مُبتدأ ومُضاف» وأخي مضاف إليه» وخليلي معطوف عليه. 
واجدي: هذا خبر. 

عضدا: هذا حال من الياء في واجدي. 


اذن: يُشترَّط في مضاف كلا وكلتا الشروط الثلاثة التي هي مذكورة في البيت السابق. 
ولات ضف ليتف رهد مك رفي آتّاوإِن كررتهافأآض ف 


أو تشو الآج زرا واخصضصن بالمغرققة مَوْصولة ايا وبالعكس الصفة 


وَإِنْ تك 8 KR‏ رطا أو ان تفهامَا فمطلة اام ل ب | الْكَلامَ | 








هذا ما يتعلق بأيء (أيّ) بفتح الهمزة وتشديد الياء» هذه تكونْ موصولةء وتكون استفهاميةء وتكون شرطيةء وتكون 

و ووا ل 

والوصفية هذه بعضها يُفصّل فيهاء يقول: نعتية وحاليةء هي نعم تأتي نعتية وتأتي حاليةء إذن خمسة على جهة 

اللفصيل واريعة على جهة الإجمل, 

من الأسماء الملازمة للإضافة معنى دون لفظ (أيّ) بفتح الهمزة وتشديد الياء. 

إذن هي ملازمة؛ الأنه كما سبق تُقطع عن الإضافة فنؤنء مَتّلنا بكل وبعض واي قلنا هذه مُلازمة للإضافة معنى 

دون لفظء يعني: يُعوّض عنها التنوين والمضاف يحذف» وإذا حُذف المضاف» هل تصف اللفظ بكونه مُضافاً؟ نعم» 

نقول: هو مضافء لا زال مُضافاً وإن حُذِف المضاف إليه. 

قال المصنف: ولا ضف لِمُفْرَدٍ مُعرّفِ: نهى أن تضاف (أيّ) لمفرد مُعرّفء نهى: لا تُضف» فعل مضارع مجزوم 
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ب(لا)» إذن أنت مَنهيٌ عن إضافة (أيّ) لمفرد معرف. 

المفرد: احترّزٌ به عن المثنى والجمع»ء والمعرف: احترز به عن النكرة. 

إذن: مفو هذا البيت» لا فف مقرو شفرف مقيومه نها ضاف الى والجمع مطلقاة سواء كانا معرفين أو 
نكرتين؛ لأنه خصّه بالمفرد المعرف» مفهومُه المثنى والجمع مُطلقاً معرفاً أم لاء يجوز إضافة (أَيٌ) إليهماء مُطلقاً 
(أيّ) لمفرد معرف» و(رجال) ليس مفرداً مُعنٌ 

(أي رجال) و(أي رجلين)؟ جائزء و(أي الرجال)؟ جائز؛ لأنه جمعٌ مُعرّفء. أي الرجلين مُثنى مُعرّفء وأيضاً 
مفهومه أنها تضاف للمفرد النكرة» (أي رجل) جائز؛ لأنه نهاك عن المفرد المعرف. 

إذن المفرد النكرة جائزء ويمتنعٌ أن تضاف إلى المفرد المعرّفء ولذلك قال: وَل ثُضِفْ (لا) ناهية» والنهي يقتضي 
التحريم» وهذا مَحرّم عندهم لغة» نعم صحيح ممنوع. 

وَل نَضِف لِمُفْرَدٍ: جار ومجرور متعلق بقوله: ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرّفِِه صفة لمفرد. 

لا تضف ايا لمقرد معرفه وها حخل فيه (أي) بأنواعها الأربعة لأند نكرة في سياق النهي فعخه إن (ايا) سواء 
كانت استفهامية أو شرطية أو وصفية أو موصوليةء فهي داخلة في هذا الحكم» » إذن كل هذه الأنواع الأربعة لا يجوز 
إضافتها إلى المفرد المعرف إلا في ضورتين استثناهماء مما يجوز فيهما إضافها إلى المعرف. 

وَإِنْ كَرَرْتَهَا فأضفء أو تَنْو الآخْرًا. 


أولاً: هاتان الصورتان لا تدخلٌ في (أيَّ) الوصفيةء يعني الاستثناء هنا (وَإِنْ كرَّرْتَهَا) هذا استثناء» مما يجوز إضافة 
المفرد المعرف ل(أي)؛ نقول: أي الشرطية نعم» الاستفهامية نعم» الموصولية نعم» الوصفية لا؛ لأنه لا يجوز 
رار ها ولا يجوز تية أجزاء المضاف اليف خد سار الحكم مقطا بالثلاث الأول: 

وإ كرَّرْتَهَا فََضْفِء لما قال: كرّرتها علمنا أن أياً في الحكم السابق مُفردة» وجاء ابن مالك يُقيّد الأول ويترك الثاني 
أو بالعكس» إذن: وَل ضف لِمَفْرَدٍ مُعَرّفٍ أيّا مفردة» لأنه قي الثاني بكونها التي هي محل الاستثناء والصورة التي 
يجوز فيها إضافتها إلى المفرد المعرّف- إِنْ كرَّرْتَهَا: يعني كرّرت مرة أخرىء أي زيد وأي عمرو عندك» كُرّرَتء 
إذن أي زيد دون تكرار لا يجوزء بدليل كونه قيد الاستثناء بالمكررة؛ قال: أياًء إذن تُقيد أياً مفردةء أي: غير مُكرّرة 
مطلقاً؛ لأنها بمعنى بعضء يعني أياً التي لا يجوز إضافتها لمفرد معرفء قالوا : بمعني بعضء غير مُكرّرة مُطلقا مطلقا 
سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية أو وصفية؛ لأنها بمعنى بعضء أي: حيث أضيفت للمعرف. 

أي: والمطرد المعرّف شيءٌ واحدء يعني إذا كان المفرد المعرف شيئاً واحداً بمعنى بعضء حينئذٍ امتنع إضافة أي 
إليه. 


والمقزن الفغرف شيع واحد ليين له أطبعاف» يقلاف :ما إذا أضيفك الندقرء فإنها حي يفعتى (كل), 

وَإِنْ كرَّرْتَهَا فَأَضِفٍء أو تَنْو الآَخرًا: هذان موضعان بسند يُستثنى فيهما إضافة (أي) إلى المفرد المعرف» وقلنا هذا الحكم 
الاستشاء لأ بتكل فية رأي) الوصنية» إا هو كات بالموصواية والانشهامية وة 

وَإِنْ ان ل ل ا ڪڪ هكذا نص النحاة: أن الثكرار يكون بالواو على جهة 
إن کرزتها: يعني كرّرت أيء فأضف: يعني أجز إضافتها إلى ما ذُكرء وهو الممنوع أولاًء وهو المفرد المعرف. 
إنْ كرَّرْتَهَا فأضف يعني: أجز إضافتها إلى المفرد المعرّفء حينئذٍ منعك أولاً ثم أباح لك» منعك أولاً إن كانت أياً 
مُفردة» وأباحَ للك الإضافة. . إضافة (أي) إلى المفرد المعرف إن كررت (أي)» أي زيد وأي عمرو عندك» أي زيدء 
زيد هذا مفرد معرّف» الأصل فيه المنع» » لو قال: أي زيد عندك قلنا: لا يجوز؛ لأن شرط إضافة (أي) أن يكون إلى 

1048 


غير مفرد معرف» وهذه لم تكرر حتى يجوز إضافتها إلى المفرد المعرف» أي زيد وأي عمرو عندك جازء لماذا 
جاز؟ للتكرار. 

إذن: وَإِنْ كرَّرْتَهَا: يعني كرّرت (أياً) بالواو على جهة الخصوص. 

فَأَضفٍ: أي أجز إضافتها إلى ما ذكر. 

وهنا حذف المفعول والمجرور المتعلق به لدلالة ما تقدّمَ عليه» والتقدير فأضفها للمعرفة. 

فأضف: يعني أضف.. أضفها الذي هو الضمير مفعول به إليه» يعني للمعرفةء أو إن شئت صرح بالمعرفة. 

أو تَنْو الآخْرَا: أو للتنويع والتقسيم» يعني ما بعدّها ليس داخلاً فيما قبلهاء بل هو قسيم له. 

تَنُو: تقدّرء إذن نية ومحلها القلب» (تَنُو) أين الياء؟ حُذفت لأنه معطوف على قوله: كرّرتهاء فهو معطوف على 
المجزوم؛ والمعطوف على المجزوم مجزوم؛ لأن محل كَرّر. . كرّر فعل ماضي محله الجزم بإن» فلما طف عليه - 
وهذا البيت فيه اشکالات كثيرة -» وان تنوء لما عطف على كرر حينئد ا جزم به» عطف على كرَّرْتَهَا فلهذا حذفت الياء 
للجزم والتقدير وإن كررتها أو نويت الأجزا فأضفهاء أو تَنْو الآَخْرَا بحذف الهمزة وقصره هنا للضرورة. 

أو تنو بالمفرد المعرف الجمعء إذا صم أن يُنوى بالمفرد أنه جمعٌ ذو أجزاء صحّ. 

وابڻ هشام عبّرَ عن هذا التعبير قال: وعبّرَ عنه في الأوضح أن يكون بينهما جمع مُقدّرء -وهذا أوضح- أن يكونّ 
يذ رايا والعارة المعرقع ممع عتاره ترص حو يعي حت تحير الجمع نين زاو ) والمدره المعرك ضيح 
إضافة (أي) إلى المفرد المعرف وإلا فلاء نحو: آي زيدِ أحسن؟ د يعني: أي أجزاءِ زيدٍ أحسن؟ فالمسؤول عن هنا: أي 
زيد أحسن» المسؤول عنه أجزاؤه» وجهه. أنفه» e‏ .. أي أجزاء زيده ولذلك يُجابُ بالتعيين فيقال: عينه 
أيّ زيدٍ أحسن أجمل؟ عينه؛ أو رأسه؛ فحينئذ صح أن يُضاف (أي) إلى المفرد المعرف» نحو: أي زيد أحسن؟ ؟ يعني 
أي أجزائه أحسن؟ 

قالَ ابن هشام: أن يكون بينهما جمعٌ مُقدّرء معناه أي أجزاء زيدء فبين أي وزيد في المثال لفظ مُقدّر يدلٌ على الجمع 
وهو الأجزا: أي زيد أحسن؟ أي أجزاء زيد أحسن؟ إن صم فحينئذ صمّ إضافتها إلى المفرد المعرف. 

إذن: وَإِنْ كرَّرْتَهَا: أي أي بالواوء فأضف: يعني أضفها إلى المفرد المعرف. 

الحالة الثانية: : أو تَنْو الآخرًا: أن تقدر بأن المراد بالمفرد المعرف الأجزاءء إن صځ» ليس كل مفرد يصحٌ فيه ذلك 
a‏ عه جه من اجر ا المار» مورت ضع وا" فلاء وعبارةٌ ابن 
هشام: أن يصح تقدير : لفظ جمع بين أي والمفرد المعرف» إن صح صح وإلا فلا 

وَاخْصْصَنْ بِالْمَغرفَةُ مَوْصُولَةً أيّا: وَاخُصّصَنْ بِالْمغرفة) ما تنكم شرط في أي طلقا من حيث هيء الكلام في 
الجملة» أي بجميع أقسامها ثم فصل كل قسم وما يُضاف إليه. 

قوله: 

وَل نُضِف لِمُفْرَدِ مُعرّفِ أيّا:ْ شيل الأنواع الأربعة. 

إن كرَّرْتَهَا فُأضفيء أؤ تنو الآَخْرَاء هذا خاصٌ بغير الوصفية. 

إذن الوصفية لا يجوز إضافتها للمفرد المعرف مُطلقاً 

وَل ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرّف أَيّا: قلنا هذا يشمل الأربعة» وإن كررتها هاتان الصورتان تختص بثلاثة فقط دون الوصفيةء 
ذخ تخلص سن هذا أن الونصينية يهو أكافقيا المترة ال ت ما لأنيا لا ك ر ولا رقو الخ ف ا 
الأجزاءء إذن امتنعَ إضافة أي الوصفية إلى المفرد المعرف مُطلقاً بدون استثناء ولا تفصيل» وأما ما عداها وهو 
إضاقتها للمقرد الرف» فان زره جاز» أو لوي اقات إليه ا افد دا ق اعدو وي 
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أي والمفرد المعرف جمع جاز وإلا فلا. 

ثم أراد أن يُفصّل كل واحدة من هذه الأيات إن صخ بما تضاف إليه؛ فقال: وَاخْصّصَنْ بِالْمَعْرقَة *** مَوْصُولَةً ايا 
ا 

راکو ارا بر وو ر ف ارو ا رن أن کی لر يكنز 
العدره المي كذ واخصصين بالمعرفة أي يعني أي الموصولية لا ضاف إلا إلى المعرفة» زد عليه إلا ما استثني» ما 
هو الذي اسد ستثني؟ المفرد المعرف ما لم نکر أو يتى الأهذا. 

إذن قوله: وَاخْصّصَنْ بالمَغرفة: هل يرِدُ على الناظم أنه يشملُ المفرد المعرف؟ لا؛ لأنه بِيّنَ في الأول وَلآ ضف 
لمُفْرَدِ مُعَرّفِ أخرجَ هذا النوع؛ وقلنا هذا الحكم عامٌ لجميع أنواع (أي). 

حينئذٍ قوله: وَاخْصّصَنْ بِالْمَعْرِفُهُ: يعني سوى ما استثني» وهو المفرد المعرف ما لم يُكرّر أو يُنو به الأجزا. 
مَوْصُولَةَ أي قلنا مَوْصُولَةَ هذا حال مُقدم ل أيّا. 

حينئذٍ يُضاف أي الموصولية إلى الجمع المعرف» دون الجمع المنكرء وإلى المثنى المعرف دون المثنى المنكر» و 
يُضاف إلى المفرد إلا ما استّثني» والمفرد المنكر لا يضاف 

إذن بالمعرفة أخرج المفرد المنكرء وبقي المفرد المعرّفء ففيه تفصيل إن لم تكرر أو ينو الأجزا؛ فالمنع وإلا 
فالجوازء وستأتي الأمثلة في الشرح. 

وَبِالْعَكُس الصَّفَه: الصفة بالعكس» مبتدأ وخبرء بالعكس خبر مُقذم» والصفةٌ مبتدأ مُوْخَّره وبالعكس المراد به العكس 
اللغوي» يعني خلاف. 

وَبِالْعَفُسِ الصَّفَة: : يعني الصفة الموصوفية أو النعتية أو الحالية تختصصٌ بالمضاف إليه إذا كان نكرة» فلا تضاف إلى 
المعرفةء فشملَ النكرة المفرد والمثنى والجمع؛ وخرج المفرد المعرف والمثنى المعرف والجمع المعرف. 

وإ تقن ش رطأو اس لَفْهَامَا فمُطلق ا كهمّ ل بههاالكلاقا 








وَإِنْ تَكُنْ أيّ شرطية أو استفهامية. 
طلقا كَمّل: كمل مُطُلَق.. تكميلاً مطلقء أو مطلقاً حال من ضمير بها المتأخّره وتذكيرٌ الحال باعتبار لفظهاء فطلا 
َمل بها الْكَاآَمَا أي الكلام الذي هي جزؤه؛ لأنها مع ما أضيفت إليه جزء الكلام؛ أي تُضاف إلى النكرة والمعرفة 
مُطلقاً سوى ما استثنيء مُطلقاً تضاف (أي) الاستفهامية والشرطية إلى كل ما عدا المفرد المعرف» فتضافف إلى 
النكرة المثنىء والمعرف المثنىء والجمع المعرف» والجمع النكرةء والمفرد النكرة, إلا ما استثني إلا بشرطه. 

وَإِنْ تن ش رطأو اس لَفْهَامَا فمطل اکل به االكلآَا 








يعني تضاف إلى النكرة والمعرفة مُطلقاً يبوى ما سبق منحة وهو المفرد المعرفة. 

أي رجلٍ يأتي فله درهم», أي رجل: شك إلى وة الد ((أيمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتْ)) [القصص :28] (أَيمَا 

الأجَلَيْنِ) مثنى معرفة ((أيُكُمْ يَأتِينِي بِعَرْشِهَا)) [النمل:38] جمع وهو معرفةء ((قبأيّ حَديث)) [الأعراف:185] مفرد 

نكرة. 

حينئذٍ بعد هذه الأبيات الثلاثة نقول: ظهرَ لأي ثلاثة أحوال: 

الأول: الإضافة إلى النكرة والمعرفة» وذلك في الشرطية والاستفهامية.. ما يُضاف إلى المعرفة والنكرة هذا خاصٌ 
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بالاستفهامية والشرطية. 

الثاني: لزومٌ الإضافة إلى النكرةء وذلك في الوصفية والحالية أو قل النعتية. 

الثالث: لزوم الإضافة إلى المعرفة» وذلك في الموصولة. 

إذا كانت أي نعتاً أو حالاً وهي المراد بالصفة فهي مُلازمة للإضافة لفظاً ومعنى» يعني لا يجوز حذف المضاف إليه 


البتة» مثل كلا وكلتاء أي الوصفية إذا وقعت نعتاً أو حالاً حينئذٍ تلزمُ الإضافة لفظاً ومعنى› وأما ما عداها فهي 
مُلازمة للإضافة معنى لا لفظاً. 


فاي استفهامية» أي عندك؟ فكو الحذف» أي يأتني أكرمهء حذف المضاف إليه وعُوّض عنه التنوين» حينئذٍ نقول: 
لل TT‏ ار محرت رعو سسا TG E‏ 
للاكنافة نظا ومعنى. 


إذن: ولا تُضف لِمُفْرَدٍ مُعَرّف (أَيَ): لا تضف (أياً) لمفرد معرف مُطلقاًء إذن هو على الأربعة من (أي). 

ثم استثنى حالتين بجواز إضافة (أياً) إلى المفرد المعرف» وهما فيما إذا كُرّرت (أي) أو نوي الأجزاء بالمضاف 
إليه» حينئذٍ جاز إضافتها إلى المفرد المعرّفء ويُستثنى من هذا أي الوصفية فإنها لا تكون مُكرّرة ولا يُنوى 
بالمضاف إليه الأجزا. 

ثم بيّنَ.. فصل كل نوع من الأنواع الأربعة فقال: واخصصن بالمعرفة (أياً) موصولة؛ فلا تضاف (أي) الموصولية 
اذك اعرد 

اول اقول ا ا ل ا 
بفارس أي فارس)» إذا كان ما قبلّها نكرة حينئذٍ صارت صفةء وإذا كان ما قبلها معرفة فحينئذ صارت حالاء (مررث 
بزيد أي 0 تعربها حالا. 

عاب جا و ساسوس سود سا كر (جاء فارمن به فارس): راك فارشا ام 
فارس) على حسب ما قبله. 

وأما (جاء زيدٌ أيّ فارسء أو أيّ فارس)؟ الثاني (أيّ فارس) بالنصب على أنه حال؛ ذ فلا يوافق ما قبلّه؛ وَبِالْعَفُسِ 
الصّفة. 

وَإِنْ تك 7 رطا أي ان تَفْقَامَا فمطلة 7 لبي | الْكَلامَ 1 








مُطْلَقَاً: يعني كمّل بها الكلام مُطلقاًء تكميلاً مُطلقاًء أو مُطلقاً حال من ضمير بهاء إذا قدّرَ النحاةٌ تكميلاآً مُطلقاً يعني 
فُمُطْلَقاً كمل بها الْكَلاَمَا. 

قال الشارح: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى (أيّ) في الجملة؛ لأنه سيذكرٌ أن الوصفية لا تلزم لفظاً ومعنى. 

من الأسماءٍ الملازمة للإضافة معنى (أي)» فلا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت» كقوله: (أيّ زيد وأيّ عمرو 
عندك)؟ 

gg‏ تنو رقت غذاة التقيناككاتن خيراوَأكرما 








و(أيى وَأَيُّكَ فارمن الأَخْزَّابِ ...)؛ هنا في البيتين أي وأيك» أضيف أي الأولى إلى الضمير المتكلم والثاني مَفتوح 
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لم ا e‏ 
مضافة إلى ضمير متكلم» فإن لم تُضّف فلا 5 لا يجوز» استناداً إلى هذا البيت؛ لأنه قال: أي وأيكم» أضيفت (أي) 
الأولى إلى ضمير المتكلمء بهذا القيد صخ» وإلا فلاء لماذا؟ لأن القياس يقتضي أن لا تضاف أي إلى المفرد المعرّف› 
فإذا سُمِع خلافه فحينئذٍ صارّ خارجاً عن القياس» فيتقيّد بالمذكور فحسب؛ لأنه لم يُنقل إلا إضافة الأول إلى الضميرء 
هكذا قال السيوطي وغيره» والأكثرٌ على أنه مُطلقاً فلا يتقيّدُ بالضميرء > اشترط بعضهم أن يكون أول لفظي (أيّ) 
افا الى مين المتكلم كما في اليك السبابق» إا كزوث وجوز ااه إلى المقرد المعرف لايد أن تكون راي 
الأولى مُضافة إلى ضمير المتكلم» سواء أكان ما تضاف إليه أي الثاني ضميراً كما في البيت» أم كان اسماً ظاهراً 
نحو: (أي وأي زيد أفضل)» وعليه فلا يجوز أن يقال: (أيك وأيٌ زيد)» على رأي السيوطي لا يجوز؛ لأنه أضيف 
الأولى إلى كاف الخطاب» ك رلم رال أي.. على هذا القوك لا يجوزء وإثما يتعزن أن تكون أي الأولى مُضافة إلى 
وعليه فلا يجوز أن يُقال: (أيكم وأي زيد أفضل).» ولا (أي زيد وأي عمرو أفضل)ء واستظهر ابن هشام وغيرُه أن 
ذلك كلمجائر قدراتي الايد E‏ كين العتكام ليبن ينين 

والصوابٌُ أن (أي) سواء أضيفت الأولى إلى المتكلم أم غيره حينئذٍ نقول: الحكم عام. 

ألا تسألون اللاس أي وَأَيَكْم غذاة التقيناكاتن خَي را وَاأكررماً 








ضير الج وهر جائز؛ وأما الأولى (اي) هي التي محل الشكال؛ سر أي 

e‏ وأما الثانية ذ فلا ليس فيها شاهد. 
أو قصدت الأجزاء يعني: يجوز إضافتها إلى المفرد المعرفة إذا نويت أجزاء ذلك الاسمء إذا كان له أجزاء وإن لم 
ا ل ل ل ل ل ا ار 
يصح معه المعنى» فإن لم يصح فلا 
أو قصدت بها الأجزاءء كقولك: ا أيّ أجزاء زيد أحسن؟ Ey,‏ عينه أو 
أنفه» وهذا إنما يكون فيها إذا قُصد بها الاستفهام؛ وأكثر الشراح رتوا على تخصيص ابن عقيل هناء بل الصواب 

منعٌ ابن عقيل هنا في هذا 00 عر الكعرامرادة كلدل ا لزن ی بل الصواب أنه 
3 قال: وهذا SS‏ ة في الثلاث 
رس ارس اس ا هي التي قدّمناها فيما سبق. 
فأمّا الموصولة.. (أي) الموصولة يجوز قطعها في اللفظ عن الإضافة (اضرب أياً هو عاص)؛ يجوز قطعُها عن 
الإضافة (اضرب أياً هو عاصض)؛ يعني الذي هو عاصٍ. 
فذكرَ المصنفك أنها لا تضاف إلا إلى معرفة» فتقول: (يعجبني أيهم قائم)؛ لأنها بمعنى الذي» أي بمعنى الذي وهو 
معرفة ولا يجوز أن تضاف للنكرة؛ وذكرٌ غيره أنها نُضاف. -وهذا مذهبٌ ابن عصفور وهو مُخالف- إلى نكرة 
ولكنه قليل: (يُعجبني ني أيّ رجلين قاما). 
وأما الصفة.. الوصفية والحالية هذه لا يجوز تكرارها ولا أن يُنوى بها الأجزاء» ويجبُ أن تضاف لفظاً ولا يجوز 
قطعْها عن الإضافة» هذه من الفوارق بين هذه الآيات. 
وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالاً من معرفةء ولا تضاف إلا إلى نكرة؛ لأن القصدّ من الوصفية 
الدوالة على الكمال» والداخلة على المعر فة بعك يعطر فلا تدا عه حه تار ك اض إلى البقره 
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ردن ا کال ار کی ا ر ف ررر 
فارس)»› بلغَ الكمال في الفروسيةء فلا تدلٌ عليه ويُشترّط في النكرة أن تكون مماثلة للموصوف لفظاً ومعنى أو 
معنى فقط: (مررث برجل أيّ رجل)ء يعني ما قبلها وما بعدّها لفظ واحد أو بمعنى واحدء يعني لا يُقال: (مررث 
برجل أي عالم)» نقول: عالم ليس هو معنى رجلء وليسنّ مُشاركاً له في اللفظء لکن (مررت برجلٍ أي رجل) صح» 
(مررث برجلٍ أي إنسان) صحء (مررث برجلٍ أي عالم) لا يصح» إذن يُشترّط في الوصفية أن تكون النكرة مماتلة 
للموضبوف لفظا ي أو معنى فقط: نحو: (مررت برجلٍ أي رجل)ء و(برجل أي إنسان)» ولا يجوز (برجل أي 
ولأن الوصفية كذلك لا تق إلا وصقا للنكرة؛ ووصف الذكرة ومثله الحال لا يكونان إلا تكرتين؛ لأنك إذا قلت: 
(مررث بزيد أي رجلء أي فارس). . حينئذٍ أنت جئت بحالٍ من زيد» فلو أضفت (أي) إلى المعرفة لوصفت الحال 
بالمعرفة وهو ممنوع؛ لأن الحال لا بد أن تكون نكرة» فحيننذٍ تعيّنَ أن يكونَ المضاف إليه في باب الوصفية والحالية 
أن يكون نكرة؛ لأنك إذا وصفت النكرة لا يُد من التطابق» وإذا وصفت المعرفة وكانت حالاً لا بد أن تكون الحال 
نكرة. 

إذن في الحالين لا بد أن تكون نكرة؛ أي النعتية إذا نعت النكرة» ضابط النعتية أن يكون ما قبلّها نكرةء إذن ب" يتعيّنٌُ أن 
لور د ل اورت IT‏ 
قلنا هي حالء والحال لا يكونٌ إلا نكرةء فلو أضفتها إلى المعرفة صارت الحال معرفةء هذا باطل؛ إذن في كلا 
الحالين يتعين أن تكون أي مُضافة إلى النكرة. 

أو :حالاً وأما الضقة فالمزاد يها ما كان فة لتكرة أو خالا فن معرفة ولا تطباف إل إلى نكرة لما دكر تاه من علة: 
(مررث برجل أيّ رجل) بالكسرء و(مررث بزيدٍ أيّ فتى) بالنصبء ومنه قوله: 

فأمات إيَاءَ خفيالحبتشر فا بنا حَبْترايّما فى 








أَيْما: ٠‏ هذه حال.. بالنصب. 

وأما الشرطية والاستفهامية فيُضافان إلى المعرفة وإلى النكرة م مُطلقاًء وذلك أنّ (أياً) الاستفهامية والشرطية اسم يعم 
جميعٌَ الأوصاف؛ لأنها تفيد العموم» والنكرة هذه مُتعلّقة بالأوصاف» والمعرفة مُتعلّقة بالأشخاصء فإذا أضفت 
الشرطية والاستفهامية إلى النكرة صارَ عمومُها في الأوصاف» وإذا أضفتها إلى المعرفة صارَ عمومُها في 
الأشخاص. 

ال ةة اة معو ا على عسوو ان فلو لها تشخضن .هدلول ال ةة ا ف سينك 
الشرطية أو الاستفهامية إلى المعرفة صارَ عموماً في الأشخاصء والنكرة تدلٌُ على الأوصاف.. الشيوع إذا أضفت 
الاستفهامية والشرطية للنكرة صارَ عموماً في الأوصافء هذا يُفِيدُكَ في الأصول. 

ذلك أن أي الاستفهامية والشرطية اسم يعمُ جميع الأوصافء فإما أن يُراد تعميم أوصاف جنس من الأجناس فتُضاف 
إلى النكرةء وإما أن يراد تعميم أوصاف ما هو مُتشخّص بطريقٍ مِن طرق التعريف فتُضاف إلى المعرفة؛ والشرطية 
والاستفهامية يجوز قطعْها عن الإضافة في اللفظ ((أَيُكُمْ ټاتيِي بعرْشِها)) [النمل:38] هذه استفهامية» أضيفت إلى 
المعرفةء ((أَيَمَا الأجَلين قَضَيْتْ)) [القصص:28] هذه شرطية أضيفت إلى المعرفة؛ ((قبأيّ حَدیث)) 
STS‏ 
و إلا المفرد الفسدرفة استثناهُ الناظم؛ انما لذ تحاقان إليه إلا الاستفهامية فانها ضاف 0 

هذا على الاستثناء الذي ذكره. الصواب لاء بل هو عامٌ على التفصيل السابق» وَإِنْ كرَّرْتَهَا فَأضِفف. أو تَنْو الاجر 
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إذن على كلامه أن قولّه: وَلاً ضف لِمُفْرَدٍ مُعرّفٍ أَيَا هذا عامٌ مُطلقاًء وإنما يُستثنى الاستفهامية بقوله: وَإِنْ كرَّرْتَهَاء 
أ تنو الآخزاء حينئذ لا يُضاف مُطلقاً عند ابن عقيل إلى المفرد المعرف إلا الاستفهامية بشرطين: إما أن نكر ر واا 
أن يُنوى بها الأجزاء؛ والصواب لا؛ لين كذلك الأمرء وإنما يُستثنى ثلاثة: الموصولية؛ والاستفهامية» والشرطيةء 
وڊ تتن فق ألو صفية» ا اد الوه صفية. 
SS‏ ملازمة للإضافة معني اتا 
يعني: يجوز قطعْها عن الإضافة ويُعوّض عنها التنوين. 
(أيّ رجلٍ عندك). (أيّ عندك) أضفتها وقطعتهاء (أيّ رجل) بالإضافةء اقطعها تقول: (أيّْ عندك)» تحذِفُ المضافَ 
إليه وتأتي بتنوين العوض عن المفرد. 
و(أيّ رجلٍ تضرب أضرب) و(أياً تضرب أضرب)» ((أيَا ما تذغو)) [الإسراء :10]] حُذِف المضاف إليه وعُوٌّض 
عنها التنوين» و(يعجبني يهم عندك)» ذكرَ المضاف إليهء و(أيٌ عندك) هذا حذفت المضاف إليه: : أي الرجلين تضرب 
أضرب» وأي رجلين تضرب أضرب. وأيّ الرجال» وأيّ رجالء وأيّ الرجلين عندك» وأيّ الرجال عندك» وأيّ 
رجلء وأيّ رجلين» وأيّ رجال. 
إذن يجوز فيها مطلقاً إلا المفردُ المعذف :ذ فلا يجوز إلا إن كُررت أو نوي بها الأجزاء. 
زوا إِضَافةً ذل فد طب عْووَةبهاعَ هودن 
3 3 

وَنَصْبُ عَدْوَةٍ نَصْبُ عُدْوَةٍ: يجوز فيه الوجهان على الحكاية وعلى الجرّء والجرٌ أولى. 
وَأَلْرْمُوا: أي العرب. 
لدْنْ إِضَافَةٌ لَدْنْ بقتح اللام وض الدال ونون ساكنةء وفتحها فتحها وكسرها وضمهما وسكون النون لدذنء ولدَنء ولدن» 
ولد . يعني فيها اربع لغاتء لدُنْء ولدَنْء ولدِنء ولَدن. 
وَأَْزْمُوا إِضَافَةً لَدْنْ: لذن هذا مفعول أول»ء وإضافة هذا مفعول ثاني»- فجرٌّ ما بعدّه. 
وَأَلْزْمُوا إضَافَة لَدْنْ فَجَر يعني ما بعده» بالإضافة. 








قالوا: هنا صرح ابن مالك رحمه الله بأن المضاف هو الذي يُجِدّء بخلاف قوله في أول الباب: وَالكّائِيَ اخْرّْره ما نصّ 
على أن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. 

لكن قوله هناك: فَجَرٌ دلَ على أن العامل هو المضاف إليه؛ قوله: فجَرٌ فائدته بعد قوله: (إضافة) بيان أن عامل الجرٌّ 
هو المضاف على الصحيح» وفهم أيضاً أنها لا تضاف إلا للمفرد وعمّمه المرادي. 

يعني: فجر ما بعدّه مُطلقاء جره بالإضافة لفظاً إن كان مُعرباًء ومحلاً إن كان مبنياًء أو جملة على القول بأنٌ لدن 
تضاف إلى الجملة» فجر ما بعدّه لفظاً أو محلا سواء كان مبنياً مُفرداً أو جملة فالحكم عامٌ. 

فالأول: الذي هو اللفظي نحو: ((مِنْ لذن حَكيم)) [هود:1] حكيمٌ هذا جُرَ في اللفظء والثاني نحو: ((وَعَلْمْنَاهُ مِنْ لَدُنا 


عِلْمَا)) [الكهف:65]» والثالث نحو قوله: 
وتذكر تغماثٴلذن أنت يافع 





ومنه: ( لَدنْ شب حَتّی شاب سود الفاق .) أضيف إلى الجملة الاسمية بقوله: لذْنْ أنت يافعء وإلى الجملة الفعلية 

نحو: : شب حَتَّى شاب سُودُ الذُوَائْبِء فنقول: هذا جائزٌ وبعضهم منعَة أن تضاف إلى الجملة. 

والإتوا E E‏ فقحد رطب غ اروب اع نتر 
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إذن (لن) من الأسماء الملازمة للإضافة لفظاً ومعنى» فقيل: (لذن) بمعنى (عند)» فتكون اسماً لمكان الحضور 
وزمانه كما أن (عند) كذلك» فهي مُرادفة لعند» وقيل: هي لأول غاية من الزمان والمكان» أول غاية» وهي التي يعبر 
عنها ابن عقيل: فأما (لدن) فلابتداء غاية زمان أو مكان» إذن في تفسيرها معنيان» والمشهور الأول: أن (لذن) بمعنى 
(عند)» إلا أنها تختّصّ بستة أمور وتُفارق (عند) بهاء الأول: أنها مُلازمة لمبدأ الغايات زمانية ومكانية» وغير غير 
ملازمة؛ تذل عليها وعلى غيرهاء تستعمل ظرفاً وكستعمل:دالة على الغاية الزمانية والمكانية؛ وأما لذن ملازمة لا 
تخرج عنها بخلاف (عند)» إذن هي ملازمة لمبدأ الغايات. 


ومن ثمَّ يتعاقبان في نحو: (جنت من عنده) و(من لدنه)» (جنت من عنده) يعني: ابتداء الغاية المسافة المجيء مِن عند 
زيد مثلآء و(جئت من لدنه)» حينئذ نقول: من لدنه»ء نقول: هذه دلت على أول المسافة مثل (عند)» إذن تعاقبا يعني 
تواردا في مثال واحد. 

ومن ثم يتعاقبان في نحو: زجنت من عنذه رومن لدله) + وقي اللاريل: ((آنَيْنَاُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَا)) 
[الكهف:65] قيل هما بمعنى واحد» وغايرٌ بينهما لئلا يت يتفقّ اللفظان» يعني من باب دفع التكرار فحسبء وإلا (آنَيْنَاهُ 
رَخْمَة مِنْ عِنْدِنَا وح نه من دنا ِلمَ) معنى واحده وكذلك (ين عندن) و(علمناه من عندن). المعني واحد إلا أنه لم 
يؤت ب(عند) ف في الموضعين أو لدن في الموضعين تفادياً للتكرارء بخلاف جلستٌ عنده ذ فلا يجوز حلبيت ادنك ك 
يصح أن بقال: (جلست لدنه), وانما اتفقا في مبداً الغاية» قد يُستعمل (عند) لمبدأ الغاية و(لدن) هي مُلازمة لمبدأ 
الغايةء هي بمعنى (عند) في هذا الموضع. ولذلك تعاقبا في بعض الأمثلة دون بعض» (جلست عنده) لا يصح أن 
يقال: (جلست لدنه)» لعدم معنى الابتداء هناء هذا الأول. 

الثاني: أن الغالب في (لدن) استعمالها بمن مجرورة ونصبها قليل» ولذلك لم تأت في التنزيل منصوبةء بخلاف 
(عند). 

الثالث: أنها مبنية على السكون إلا في لغة قيس؛ فإنها مُعربة عندهم تشبيهاً بعندء وبلغتهم فُرئ ((مِن لدنه)) 
[النساء:40] يعني بإسكان الدال وكسر النون» بكسر النون يعني قراءة ابي بكر عن عاصم. 

الرابع: أنه يجوز إضافتها إلى الجمل» وهذا محل نزاع» وذكرنا (ِلَدْنْ أنت يافغ)» (لَدنْ شبّ).. حينئذ أضيفت» نقل 
إضافتها إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. 


اودر EL‏ (لدْنْ شَبٌ حَتّى شاب سود الذوَاِب)ء وهي حينئذٍ مُتمحخضة للزمنء يعني إذا 

خامساً: کار اراھ قال غر يمني شتا عن اا ا ری رس أن فزن أن (لدن) مما يلزم الإضافة 

لفظاً ومعنىء يُستثنى (غدوة) فقط هذه ذا تصييت بها اتفصلت من لذن غذوة. 

السادس: أنها لا تقعُ إلا فضلةء يعني: لا تقعُ عمدة» بخلاف (عند) تقول: (السفر من عند زيد)» (من عند) هذا وقعَ 

عُمدة وإن تعلق بمحذوف» لكن لا يصلحٌ أن يُقال: (السفر من لدن زيد)؛ لأنها لا تقعٌُ إلا فضلة؛ لا تكون في محل 

عمدة. 

إذن لا تقع إلا فضلة بخلاف (عند)؛ فإنها قد تكون غُمدة (السفر من عند زيد)» فحينئذٍ تجعلٌ (عند) خبراً عن السفر 

والخبرُ عمدةء ولا تقل: (من لدن)؛ لأن ذلك يُخرجه عمًا استقرٌ لها من مُلازمة الفضلة. 

إذن: (السفر من عند زيد)» أو (من عند البصرة) مثلاًء ولا تقول: (من لدن البصرة)» أما (لدى) فهي مُوافقة لعندء أما 

(لدى) فهي مثل (عند) مطلقاء بخلاف (لدن)» فرق بين (لدن) و(لدى). 

ام امسو BG‏ (عند) تدخل عليها (من) فتجرّهاء وأما (لدى) 
فلاء لا ا 0 وأيضاً 0 30 0 من وجهين» أمكن مِن للدم من وجهين: 
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فلان علمٌ به)» ويمتنع م ذلك في (لدی)» ذ فلا تقل لدي (هذا القول لدي صحيح)» وإنما تقول: عندي» إذن افترقت 
(عند) عن (لدى). 


الثاني: نك تقول: (عندي مال)» وان کان غائباً عنك» يعني لا يُشترَّط فيه الحضورٌ بخلاف (لدی)» تقول: (لدي 
مال)ء لا بذ أن يكونَ حاضراً في جيبك أو نحو ذلك؛ قريباً منك» وأما إذا كان غائباً عنك فلا يصح أن تقول: (لدي 
مال)» وإنما تقول: (عندي مال)» (عندي سيارة).. لا تقول: (لدي سيارة) إلا إذا كانت بجوارك. 

أنك تقول: (عندي مال) وإن كان غائباًء ولا تقل: (لدي مال) إلا إذا كان حاضراًء هذا فرق بين (لدى) و(عند). 
وَأَلْزْمُوا: أي العرب. 

لَدْنْ إِضَافَةَ: مفعول أول ومفعول ثاني. 

جر يعني فجّر ما أضيف إليه» فجر ما أضيف إليه بالمضاف كما نص عليه؛ لفظاً إن كان معرباً ((مِنْ لَدْنْ حكيم)) 
[هود :1[ (لدن) مضاف» وحكيم مضاف إليه» وجْرٌ بالكسرة ة الظاهرة أو محلا إن كان مبنياً نحو: ((وَعَلّسْنَاهُ مِنْ دنا 
عِلْمَا)) [الكهف:65] لدنا: هنا (نا). 

أو جملة نحو قوله: (لَدْنْ شب حَتَّى شاب سود الذَوَائِب) الجملة في محل جرّ مُضاف إليهء والعامل فيه (لدن). 
وَأَلْزْمُوا إِضَافَةً لَدْنْ فَجَر: هذه مما ذكرناه بإن بعضهم قال: بأنه لم يُضف إلى الجملة إلا (حيث)» وزاد بعضهم 
(لدن). 

TC‏ ل فلاء ولذلك 
اب برهان ذهب إلى هذاء وقال ابن برهان: (حيث) فقط أما (لدن) فلا 

ثم قال: وَنَصْبُ عَذْوَةٍ و بهَا: الذي هو (لدن). 

َدَرْ: نصبُ: مبتدأء وغدوة: مضاف إليه» بها عنهم: مُتعلّق ب(ندر)» وندر: الجملة خبر. 

إذن الأصلُ في المضاف إليه أن يكونَ مجروراًء والأصل فيما لزِمَ الإضافة أن يجرّ ما بعده» ولذلك قال: وَأَلْزْمُوا 
إضَافة لَدْنْ فْجَرَّ ما بعدهء فإذا نصبّه هذا شذوذ وخروجٌ عن الأصل. 

قال الشارح: من الأسماء الملازمة للإضافة (لدن)ء وهي لابتداء الغاية زماناً كان أو مكاناً. 

وهي مبنيّة عند أكثر العرب» والعلةٌ شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفيةء يعني لِزِمّت الظرفية: 
حينئذٍ لا تخرجُ عنهاء هذا وظيفةٌ الحرف أن لا يتصرف في المعنى» هذا الأصلُ في الحرف لا في الأسماء» وهو 
الظرفية» وعدم التصرف وتوغله في مُلارّمة معنى الابتداء. . لهذه الأمور نقول: بني لدن» ادن هذا هو علة البناء. 


عند أكثر العرب؛ ضيه والحر ف فى لروع تعمل ES‏ وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها 
بخلاف (عند)ء ولا تخرجٌ عن الظرفية إلا بجرّها ب(من)» وهو الكثير فيهاء ولذلك لم ترد في القرآن إلا ب(من) كفوله 
تعالى: ((وَعَلْمْنَاه مِنْ لَدُنَا عِلْمَا)) [الكهف: 65]» (إِلِيُنَذِرَ بَأسَا شَدِيدًا مِنْ غ لذنة)) [الكهف :2 وقيسنّ تعربها. 

ووقدقرها إلى E CE‏ لدان ,انها لک يحي بالا 

قال المصنف: ويحتمل أن يكون منه قوله: ,5 

تتنتهض الررعدة في ظهيري مهن للن الظهر إلى القصير 








يكنهنه أن يكن ری على اا کی 
ويجر ما وَلِيَّ (لدن) بالإضافة إلا (غدوة) فإنهم نصبوها بعد (لدن). 
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قال سيبويه: ولا و بعد (لذن )من الأسماء غير و ف يكون تراس إنما يُحفظ ولا يقاس عليه. 
وممازالَ مُهْري مَرْجَرَ الكلب منهم ا غذوة خحتى تن ت لغروب 








لدن: الأصل أن يكون ما بعدّها مضاف إليه» هذا الأصل أن يكون مجروراًء قلنا (غدوة) بالنصبء فحينئذٍ اختلفت 
النحاةٌ على ثلاثة أقوال في نصب (غدوة)» على أي وجه؟ هل هو تمييز أو حال أو مفعول به أو أو إلى آخره. 

وقيل: منصوبةٌ على التمييز» وهو اختيارٌ المصنفء ولهذا قال وَنَصْبْ غُدْوَةٍ بها عَنْهُمْ نَدَرْه لكن هذا ليس فيه دلالة 
على أنه أراد به التمييز. 

وَنَصْبُ عَدْوَةٍ بها عَنْهُمْ دز هل فيه إشارة إلى أنه تمييز؟ 

على كل ليس بظاهرء ليس بظاهر أن الناظم اختارَ هذا القول.. يُتأمّل. 

وقيل: هي خبرٌ لكان الناقصة المحذوفةء مع اسمهاء والتقدير: لدن كانت الساعةٌ غدوةٌ اذن: لذن عُدْوَةَ هذا خبرٌ كان 
الناقصة المحذوفة مع اسمهاء لذن كانت الساعة غدوة. 

وقيل -القول الثالث- على التشبيه بالمفعول؛ غدوة تشبية بالمفعول؛ لد لشبه (لدن) باسم الفاعل المنون» في ثبوت نونها 
تارة وحذفها أخرى» ولكن يضعَّفْه سماغ النصب بها محذوفة النون (لذ غدوة)» يعني فيه روايتان: لدن غدوةء لد 
غدوة. 

ويجوز في (غدوة) الجر بالإضافة على الأصل وهو القياس» يعني في غير البيت» ونصبُها نادرٌ في القياس» فلو 
وعشية) جاز الوجهان» مراعاة للأصل جررتء ومراعاةً للفظ نصبت. 

لكن الظاهر هذا فيه نظر؛ لأنه ليس لها محلان غدوة هناء هنا نصبت على أنها تمييز أو خبر كانء أو مفعول به 
إذن خرجّت عن المحليةء » فانفصآت فقطعت (لدن)» إذا غطف عليها الأصل أنه لا يجوز الجرّء » ليس عندنا محل لم 
ييق المحل أصلي؛ 0 ا Mu‏ فار وعدن 
الإضافة. 

ذكرَ ذلك الأخفشُ وحكى الكوفيون الرفعَ في (غدوة) بعد (لدن)؛ يعني جوّزوا (من لدن غدوةٌ)؛ واختلفوا في 
الإعراب» قيل: مرفوعٌ بكان التامة المحذوفة والتقدير: (لدن كانت غدوة)» يعني وجدت غدوة؛ فهي فاعلٌ لكان 
المحذوفة. 

وقيل: خبرٌ لمبتدأ محذوفء والتقدير: (لدن وقت هو غدوة)ء وقيل: على التشبيه بالفاعل. 

نقف على هذاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 75 
بسْم ألله آلرّحمَنِ ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 5 / 
وَأَلْزْم | إت FE‏ دن ف 0 وَدَ س َة ذَوَةٍ بي | ك نه ندر 


38 ا 210 7 کون يد‎ TH EEF FEY EET 











وقفنا عند قوله: وَمَعَ مَعْ فيها قَلِيل. 

ذكرّ في هذين البيتين لفظتين مما يلزما الإضافة إلى المفردء وهما لفظة (لدن) وسبق الكلام عليهاء وقال: (وَمع). 
هذه اللفظة الثانية» وهذه معطوفة على قوله: وَأَلْزمُوا إِضَافَة لذن وَمَعَ؛ و(مع) : معطوف على (لدن) > ثم مع بالإسكان 
هذا يُعتبر مبتدأ» وقليل خبره» و(فيها) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: قلیلء هذا الذي يصح به المعنى» وأما إذا جُعل 
(مع) على أنه مبتدأء ثم ما بعدّه خبر له فسد المعنى؛ لماذا؟ لأنه أراد أن ب ُبيّن أن (مع) مما يلزم مُ الإضافة إلى المفرد, 
حينئذٍ لو فصلناها وقلنا: (مع) مبتدأء (مَغ فيها قلِيل)» كأنه بِيّنَ لنا أن (مع) فيها لغتان: التحريك بالفتح» والإسكان 
وف اللخة الكاف تيو هذا لين بعر اذا للداطمة ی ز ال عق لدا الأسماء لے هى و ا اا معدى و طا أو 
معنى دون لفظ. 

إذن لا يصح الإعراب إلا أن نجعل (مع) معطوفاً على قوله: لدن» وألزموا إضافة لدن ومع؛ كل منهما مضاف إلى 
المفرد. 

مَعْ فيها قليل: هذه لغة أخرى.. مبنية على السكون كما سيأتي في محله؛ ومع: أي من الأسماء اللازمة للإضافة 
(مع)» وهي اسم لموضع الاجتماع مُلازمة للظرفية إذا أضيفت» فهي اسم لمكان الاصطحاب أو وقته» والمشهورٌ 
فيها فتحٌ العين وهو فتح إعراب» فتكون منصوبة على الظرفية مع ملازمة للظرفية. وتُفرد كذلك» فحينئد ذيلزمُْ نصبها 
على الحال» نقول: (جاء الزيدان معاً) يعني: جمیعاًء (معاً) هذا إعرابه حال من الفاعل الزيدان» وجاءً القومٌ معأء أي 
جميعاً كذلك» فحينئذٍ تكون حالاً من المثنى وتكون حالاً من الجمع فيستويان؛ اللفظ واحد معآء جاء الزيدان معأ 
الزيدان جاءا معاء الزيدون جاؤوا معاً.. حينئدٍ ذ كللاهما منصوب على الحاليةء أي: جميعاً. 


و(مع) عرفنا أنها مما تلزمٌ الإضافة إلى المفردء وقد تنقطعٌ عنه فحينئذٍ تنتتصبُ على الحالية؛ لأنه يرجم إليها التنوين 
تقول: (جئتك مع العصر)» يعني وقت العصرء وجئت مع زيدء فهي مفيدة للمصاحبة. 

واختلفوا فيها: هل هي ثنائية الوضع أم ثلاثية؟ مَعْ حرفان ميم والعين» ثم إذا نصبتها قلت: معآء ولذلك هذان 
اختلافان هل هي أصلية من حيث الثنائية أم أنها ثلاثية؟ يعني هل هي أولّ ما ضعت على حرفين الميم والعين 
(مغ)» أو أنها ثلاثية وحُذف اللام.. لامُ الكلمة كما حُذفت من (يد ودم)؟ (يد) أصلها يديٌء (يدّ) ليست على حرفين» 
وإنما هي على ثلاثة أحرف» وأين الحرف الثالث؟ نقول: هذا لامُ الكلمة حُذف اعتباطاً يعني: لغير علة تصريفية» 
يُسمّى حذفاً اعتباطياء وإذا كان حذفاً تصريفياً فهو القياس هذا الأصل عند الصرفيين. 


فحيننذٍ هل أصلها ثنائية أم ثلاثية وحُذف منها اللام كما حذف من يد؟ يد قلنا هذه ثلاثية الأصل وحُذف منها اللام؛ 
فأصلّْها يدي فَعْلٌ» دم م أصلها (دمي) (دمؤ) على الخلاف في المحذوف هل هوياء أم واوء فحينئذ حذفت اللام التي 
هي الياء من (يد) (يديّ)» والياء أو الواو من (دم) (دمي) أو (دمو) اعتباطاً؛ لغير علة تصريفية. 

هل (مع) مثلّها وأصلها ك(فتى) يعني (معي) تحرّكت الياء وانفتح ما قبلّها فوجب قلبُها ألفاًء ثم رجعت عند قطعها 
عن الإضافة؟ هذا محل خلاف بين النحاة. 
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ف 
وإن كان الأصل في وضع الكلمة التي هي اسم أن تكون على ثلاثة أحرف كذلك الفعل» لكن لا يُحكم بكون ثمَّ 

زائداً أو حرفاً ثالثاً محذوفا وهو أصل في الأصل؛ إلا إذا ذكر في موضع آخرء يعني صُرَّح به حينئذٍ نقول: كم حرف 
محذوف وحذفه يكون اعتباطياًء وأمّا إذا سُمِع لفظ هكذا (مع) حينئذٍ نقول: الأصل أنه وضع على حرفين» وهذا 
الحرفٌ المحذوف الله أعلم به» وإن كان الأصل أن يكون ثم ثالث» ولكن يُنطق به كما وُضعء ولذلك قول الخليل: أنها 
ثنائية الوضع» يعني ضعت على حرفين» وذهبّ يونس والأخفش إلى أنها : ثلاثيةء وحُذِف الحرف الثالث اعتباطاً 
كما حُذفت الياء من (يد) والواو أو الياء من (دم). 

ثم ينبني على هذا الخلاف إذا قُطِعت عن الإضافة وقيل: جاء الزيدان معّاء جاءوا معا.. هذه الألف هل هي مُبدلة من 
تنوين أم أنها هي الحرف الذي حُذِفء فمن قال إن أصلها ثنائية الواوا فحينئذِ حَكم على هذه الألف بأنها هي التنوين 
مثل الألف في (زيد) رأيت زيدا؛ فالألف هذه مُنقلبة عن التنوين» إذن (جاءوا معا) نقول: هذه الألف منقلبة عن 
اللاوين»وهذا فون من قال ينها فة الورضيع 

ومن قال بأنها ثلاثية» قال: هذه الألف هي التي حُذفت اعتباطآء فهي ثلاثية الوضع: فلما أضيفت حُذِفت منها اللام؛ 
لامُ الكلمة وأصلها ياء» أصلها (معي) مثل (فتي)» تحرّكت الياء في فتى وانفتح ما قبلها فوجب قلبّها ألفاً فقيل: فتىء 
عصا عصوّء تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها فوجبٌ قلبُّها ألفاًء فقيل: عصاء مثلها معيّء (هذا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ) هكذا 
قُرئ؛ فقال بعضهم: أن هذه الياء هي أصل الألف التي رجعت بعد القطع عن الإضافة. 

فذهب الخليل إلى أن هذه الألف بدلّ عن التنوين بناء على أنها ثنائية» وذهب يونس والأخفش إلى أن هذه الألف هي 
لام الكلمة كالألف في فتى» وهذا بناء على أنها ثلاثية. 1 
الموضع الثالث الذي اختلف فيه النحاة وفيه (مع)» هل هي مُعرّبة مطلقة في كل الأحوال وفي كل اللغات أم فيه 
تفصيل؟ مذهبْ سيبويه أنها مُعربة مطلقاً في كل حال من الأحوال؛ وفي كل لغة من اللغات؛ فحينئذ: مَعَ مَغْ فيها 
ليل سواء فتحت العين أو سنت العين» فإن سنت العين حينئذٍ تكون ضرورة كما سيأتي في البيت الذي يتلوه 
الشارح» وما عدا ذلك فحينئذٍ الأصل فيه الفتح» ولا تسكن إلا في ضرورة الشعرء فحينئذٍ هي لغة واحدة وهي 
مُعربة» وذهبَ كثير من المتأخرين إلى التفصيل» > إلى أن (مع) فيها لغتان» لغة وهي مُعربة؛ وذلك إذا حُرّكت بالفتح 
التي عناها المصنف بقوله: و(مع)» ولغة هي مبنية» سيأتي التعليل وهي لغة غنم وربيع» حينئذٍ عندّهم مبنية وهي 
على الأصل في البناء وهي كونها مبنية على السكون. 


إذن: وَمَعَ المعربة مَعْ فيها قَلِيلَ: وهو البناء» وهذا مذهبُ كثير من المتأخرين وظاهرٌ الناظم على هذاء التفصيل في 
(مع) بأنها قد تكون معربة وقد تكون مبنية» مُعربة في سائر اللغات إلا في لغة؛ فهي مبنية عندهم على السكون وهو 


الأصل فيها. 
وَمَعَ مَعْ فيها قليل: عرفنا (مع) أنه معطوف على ما قبله» يعني وألزموا إضافة أيضاً (مع)؛ كما ألزموا الإضافة في 
(لدن). 


(مَغ) بالبناء على السكون -وهذا ظاهر النظم- قليل» قليل فيهاء فيها قليل» بمعنى أنه قليل» وإذا قيل قليل فمعناه أنه 
ليس باللغة الشائعة في لسان العربء إذا حُكم على اللفظ المسموع بأنه قليل نحكم عليه بأنه لين هو المطرد في لسان 
العرب» وإنما نحكم بكونه كثيراً مطرداً إذا كان مقابلآ للقليل. 

إذن قليل يقابله الكثيرء وهو ما افتتح به البيت. 


هذا حكمّه إذا اتصل بياء مُتحرّكء ونل فتح وكسرء تقل في اللغة الثانية وهي لغة السكون فتح وكسرء متى فتح 

وكسر؟ إذا تلاها ساكن» إذا تلاها ساكن جار فيه أمران في العين» جار فيه أمران: الفتح تخفيفاًء والكسرٌ على الأصل 

في التخلص من الثقاء الساكنين. 

إذا نطقت ب(مع) على الأصل فيها -وهي المعربة- حينئذٍِ لا إشكال فيه إذا تلاها ساكن (معَ القوم)» لا بأس به» (معَ 

العالم)» (معَ الرجل).. نقول: هذا لا إشكال فيهء وأمّا إذا نطقت بها مبنية على السكون فحينئذٍ يلتقي ساكنان مع الى 
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نقول: (أل) هذه اللام ساكنة فالتقى ساكنان» فحينئذٍ نُقِل في لسان العرب تحريك هذه المبنية على السكون.. تحريكها 
بالفتح فتقول: (جاء مع القوم)» وهذه مبنية على السكون مُقدراًء لماذا مُقدّر؟ لأن الأصل فيها أنها ساكنة» (جاء مع 
القوم)» تقول: (مع) هذا مبني على السكون المقدر منعَ ِن ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء 
الساكنين» الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر هذا الأصلء فلماذا غدل إلى الفتح؟ طلباً للخفة 
ولا بأس بأن يُقال: بأن أصلها المعربة؛ لأنّ الإعراب هو أصل والبناء فرع؛ فحينئذٍ لُوحظ فيه الأصل وهو الفتح» 
وإذا قلت: (مع القوم)» كسرت حينئذٍ على الأصل للتخلص من التقاء الساكنين. 


قال هنا: وَنْقِلْ يعني سْمِع في لسان العرب في (مغ) الساكنة إذا اتصل به ساكن فَنْحُ وَكَسْرٌء فجعل الفتح والكسر 
لأجل السكون؛ لذلك قال: لِسُكُونء اللام هذه لام.. وَنْقِل فخ وَكَسْرٌ لِسُكُونِ» يعني تعليل. . من أجل السكون إذن هو 
حادث أم أصل؟ حادث» إذن تفهم من هذا أن الأصل في (مع) الساكنة أنها ساكنةء وذلك فيما إذا تلاها م E‏ 
على الأصلء وأما إذا تلاها ساكن فحينئذٍ الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسرء فما جاءَ عن 
الكسر لا يُعلّلء وإنما نحتاجُ أن نعلل ما فُتح فيه (مع)ء فنقول: طلباً للخفةء ولذلك قال: لِسُكُون يَتَصِلْء نحو: (مع 
القوم)» فالفتح طلباً للخفة والكسر على الأصل للتخلص من التقاء الساكنين» والمرادي هنا قال -في شرح البيت-: هما 
مرتبتان لا مفرعانء يعني الفتح والكسر هنا مرتبتان» إن كانهما لشن وليسا مر کین بمعنى نهنا ليعنا فرعا 
لمع الساكنة» وهذا فيه نظرء بل الصواب أنه فرع لمع الساكنة. 
قال المرادي: هما مّرتبتان لا مفرعان» وهذا قول قِيلَ بأنه غير صحيح كما قال: المكودي» بل هما مفرعان لا 
مرتبتان؛ لأن لغة الفتح لا يحدث الساكن فيها حُكماً؛ لأنها باقية على الأصل» تقول: جئث مع زيدء إذن متى يكون فيه 
القولان -الفتح والكسر-؟ لا بد أن يكون مُتعلقاً ب(مع) الساكنة؛ لأن لغة الفتح لا يحدث الساكن فيها حُكماًء وإنما 
يُحدثه في الساكنة.. النوع الثاني الساكنة. 
ويد على صحة هذا قوله: لِسْكُونِ. فجَعلَ الفتح والكسر لأجل السكونء اللام هنا لام التعليل» فدلَ على أن ذلك مُفرّع 
عن سابق وهو أصلء وليس كلّ منهما أصلء يعني مُراد المرادي هنا أن الفتح والكسر منقولٌ في (مع) الساكنة أن 
كل منهما لغةء حينئذٍ مع القوم لغتان» والصواب أنهما ليسا لغتينء بل اللغة هي (مع) الساكنء حينئذٍ إذا التقى ساكن 
أو تلاها ساكن حينئذٍ رجعنا إلى الأصل» وهو أنه لا يمكن أن ينطق بساكنين متتاليين» فصار تحريك (مع) الساكنة 
صار فرعاً لا أصلآء فليس لغة مستقلة» وإلا لقلنا: ((قم اللَيْلَ)) [المزمل:2] صار (قم) هذا لغة مستقلة» نقول: لاء بل 
هو فرع وليس بأصلء فكذلك قوله هنا: ونُقل يعني سُمعء في لغة السكون. . قيّدها كذاء في لغة السكون سمع: فثخ 
وَكَسْرٌ لِسْكُونِ يَنَصِلْء دل على أن هذين النوعين الفتح والكسر في (مغ) الساكنة أنه فرع لا أصلء فحينئذٍ لا وجة 
لقول المرادي هنا بأنهما مرتبتان لا مفرّعان. 
هذا الأصل في مع أنها ضاف إلى ما بعدهاء وتفرد (م) وتنصب على الحال بمعنى جميعاًء فتخرج عن الظرفية. 
إذن متى نعرب (مع) بأنها ظرف؟ إذا أضيفت» فإذا قُطعت عن الإضافة حينئذٍ وجب نصبهاء > لا يحتمل غير النصب» 
7 2 > 2 2 2 1212121212 121 12 1 0 0 0 0 ا 2 
تقل: (جاء زيد معاً)؛ لأن المصاحبة إليه» لا بد أن تدل على المصاحبة» على الجمعية» وهذا لا يُتصور إلا فيما معه 
فرد آخر أو أفرادء وأما الواحد فلا يُقال: (جاء زيد معاً)ء وإنما تقول: (جاء الزيدان معاً)» (جاء الزيدان) فعل 
وفاعل» (معاً) هذا منصوب على الحالية بمعنى الجميع» وكذلك (جاء الزيدون معاً)» معاً جميعاً هذا منصوب على 
الحالية. 
كلما مر بك (معاً) هكذا بالنصبء حينئذٍ تُعربها حالاً سواء كان بمعنى جميعاً.. سواء كان صاحب الحال مثنّى أو 
جمعاً ولا يصح أن يكون مفرداً؛ لأن (مع) للمصاحبة ولا يتصور المصاحبة بشيء واحد. 
فحينئذٍ تُفرد» فإذا قيل: تفرد والأصل فيها أنها ثلاثيةء تفرد مردودة اللام على قول الأخفش ويونسء وهو أن (مع) 
ثلاثية» فإذا فُطعت عن الإضافة فالأصل أنها ترجع إلى أصلها وهو كونها مُؤْلفة من ثلاثة أحرفء فإذا قيل: (جاء 
الزيدان معا)ء الألف هذه قيل إنها هي الأصلء وهي كألف فتى أصلها معيّ؛ء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب 
قلبها ألفاًء ولذلك قيل: تفرد (مع) مردودة اللام على القول الذي مَضى عليه الأخفش وغيره أي: تفرد عن الإضافة 
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مردودة اللام لتتقوى بها حال قطعها عن الإضافةء جبراً لما فاتها من الإضافةء فأصل (معاً) من قولك: (جاء الزيدان 
معاً) معي» فَفُعل به ما فعل ب(فتى)؛ فتيّ تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً. 

ففتحة العين على هذا فتحة بنية» إذا قيل: معاء جاء الزيدان معاًء العين هذه حركته حركة بنية لا حركة إعراب» لأن 
الحركة حينئذ تكون مُقدّرة على الألف المحذوفة» كما تقول: جاء فتى» فتى: فاعل مرفوع» ورفعُه ضمة مقدرة على 
الألف المحثوفة التي للتخلض من الثقاء الساكنيق. 

كذلك هنا (معاً)» نقول: معاً» هذه حال منصوبةء ونصبُها فتحةٌ مقدرةٌ على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء 
الساكنين» مثل: فتى؛ هذا على القول بأنها ثلاثية وأن الألف هذه رجعت إلى حالهاء ففتحة العين على هذا القول فتحت 
بنية» والإعراب مقدّر على الألف المحذوفة لإلتقاء الساكنين» التقى الساكنان الألف والتنوين» كما تقول: فتىّ» جاء 
فتىّء مررث بفتىَ» في هذه الأحوال الثلاثة يكون الإعراب مُقدراء ثم محل الإعراب الذي هو الحرف محذوف 
للتخلص من التقاء الساكنين» بخلاف (جاء الفتى)» و(رأيت الفتى)» و(مررت بالفتى)» الإعراب حينئذٍ يكونٌ مُقدّراً 
كالأول إلا أن محل الإعراب وهو الحرف يكون ملفوظاً به» جاء الفتى الألف ملفوظ بهاء (رأيتُ الفتى)» (مررت 
بالفتى) الألف ملفوظ بهاء أما إذا دخلّه التنوين» وذلك فيما إذا جُرّد عن (أل) نكر وجب حينئذٍ تنوينه, إذا كان نكرة 
وجب تنوينه» فتقول: جاء فتىّ التقى الساكنان: الألف والتنوين» فحُذفت الألف لعدم إمكان تحريكها على الأصل في 
التحلطن من الثقاء الساكنية 

وهذا ما اختارّه ابن مالك رحمه الله تعالى أن أصل مع ثلاثية؛» وأن الألف في معا (جاء الزيدان معا) أن الألف هذه 
هي أصل الكلمةء كانت محذوفة مع الإضافة فرجعت» وعلة الحذف هي الاعتباط. 


وذهب الخليل إلى أن الفتحة فت فتحة إعراب» (معاً) العين هذه متحركة بالفتح» فتحة إعراب وليس مِن باب المقصور 
واختارّه أبو حيان» فإذا أفردت خرحّت عن الظرفية وتُنصب على الحال بمعنى جميعاًء وتُستعمل للمثنى وللجمع؛ 
يعني تُستعمل للجمع كما تُستعمل للمثنى» حينئذٍ نقول: مع الأصل فيها إذا أضيفت أن تُعرب بالنصب على الظرفية 
فإذا أفردت بمعنى قطعت عن الإضافة وجب نصبهاء ع انها ال مسد حا سه كان E‏ 
ييقى الإشكال في حركة العين» (جاء الزيدان معا)ء العين هذه هل حركتها حركة إعراب أم حركة بنية» محلٌ 
الخلاف مُنصبٌ على الخلاف في (مع) هل هي ثنائية الوضع أم ثلاثية الوضع؟ فمّن قال بأنها ثنائية الوضع قال: 
رك لكين فد وهر ننه لجرك ع و 

ومن قال اا فا وهو قوك يونس و الغ قال بان ,هذه الق ,جر كا حر هة ران الت ره على الف 
المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. 

وَمَعَ مَعْ فيها قَلِيل وَنْقِلْ *** فتخ وَكَسْرٌ: مَعَ مَعْ فِيهَا قليل يعني السكون فيها قليلء ويثبت السكون إذا تلاها 
متحرك» (جاء زيد مع عمروء مع زيدٍ).. تبقى الساكن كما هي؛ لأن ما بعدّها يكون متحركاء وحينئذٍ لا نحتاج إلى 
الحالة الثانية. 

وَنْقِلْ فَنْحُ وَكَسْرٌ: فرعان» والأصل السكونء إذن الأصل السكون مَغ فيها قَلِيل وَنْقِلْ فُنْحْ وَكَسْرٌ في التخلص من 
التقاء الساكنين» وليسا بلغتين مستقلتين» بل هما فرعان عن (مع) الساكنةء بدليل ماذا؟ أشارَ إلى ذلك الناظم بقوله: 
لسُكُون يَتَصِلء يعني إذا اتصل ب(مع) الساكنة سكون.. تلاها سكون» حينئذٍ فتح وكسر نقل» في التخلص من التقاء 


الساكنين. 
إذن الناظم يرى أن (مغ) الساكنة إذا فتحت أو كسرت صار الفتح والكسر فرعين لا أصلين كما ذهب إليه الشارح 
وهو المرادي. 


وَمَعَ مَعْ فيها قَلِيل وَنْقِل فتخ: 
(فتحٌ) إعرابه نائب فاعلء وَكَسْرٌ معطوف عليه لِسْكُونٍ جار ومجرور متعلق بقوله: يَتَصِلْء يتصل بماذا؟ بمع 
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الساكنة» يعني يتلوها؛ المراد بالاتصال هنا أنه يتلوهاء مع القوم» إذن (مع القوم) هذا يحتمل أنها معربة ويحتمل أنها 
مبنيةء لو قال قائل: (جنث مع القوم)؛ مع هنا يحتمل أنها معربة ويحتمل أنها مبنيةء مُعربة لأنها محركة بالفتح 
و(مع) على الأصلء ويُحتمل أنها ساكنة وخركت للتخلص بالتقاء الساكنين وكان تحريكه بالفتح طلبا للخفة» فتجوّز 
هذا وهذا عند الإعراب. 

قال الشارحٌ -ابن عقيل- : وأما (مع) فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته؛ يعني تأتي ظرف زمان وظرف مكان؛ مراثه 
بهذا التعبير أن (مع) تأتي ظرف مكان وتأتي ظرف زمان» تقول: جئتك مع العصرء يعني مع وقت العصرء فهي 
لف اد د کے افد .فى ارمق یک كا ا و 
على الظرفية مُتعأق بمحذوف خبر المبتدأ. 

ولا يُخبر عن المبتدأ الجثة باسم زمان» ولا يَكُونُ اسْمْ رَمَانِ خَبَرَا عن جُنَّةِ: هنا لو كانت اسمَّ زمان على القاعدة 
مذهب جمهور البصريين على أنه لا يجوز أن تقول: (زيد معك) > لكن لما كانت ظرف مكان صم حينئذٍ كما تقول: 
(القتالُ أمامك) (زيد معك)؛ نقول: (معك) هنا ظرف مكان» بدليل صحّة الإخبار بمع عن الجثة؛ إذ لو كان ظرف 
COT TD OTT ET‏ 
عند قوله: وَلا يَكُونُ اسْمُ زَمَان خَبَرَا عَنْ جُثة» وأما: وَإِنْ يُفِدْ هذا اختيار الناظم ليس باختيار جمهور البصريين 

قال* وأما (مع) فاسم لمكان الاصطحاب أو وقتهء والغالبٌ استعمالها مضافة» فتكون ظرفاً بالنوعين السابقين» وعند 
الرضي أنها تكون ظرف زمان ومرادفة لعند» عند قلنا تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان؛ بحسب ما يضاف إليه 
فتّجر ب(مِن) يعني (مع) عند الرضي لما كان في منزلة (عند) قال: تُجرّ ب(من)» فأورد عليه قراءة بعضهم ((هَذَا 
كلا تي لمكا كر جر رمس كر ور تر يوالع ادا ور يس 

وحكاية سيبويه (ذهبث مِن مع)» يعني ذهبث من عنده» وعنڌ لا د تجرّ إلا بمن 

ورعن “لصب فيهاي-ستمر ب وي وح 








نحو (جلس زيد مع 0 و(جاء ليدع بكر)ء والمشهور فيها فتحٌ العين وهي مُعربة؛ هي كال مفتوحة العين.. 
إشكال في هذاء ولذلك البناء قليل؛ ولذلك قيّده ومع مغ فيها قليل» لما قبْده بالقلة فهمنا أن زمع) الأولى هي الأكثر: 
وهي معربة؛ لأنها ثلاثي الأصلء وفتحتها فتحة إعراب ومِن ن العرب من يسكّنها ومنه قوله: 

فري يشي مِ ككموَهوَاي منم وَإِنْ كاتنت زتي ارتكم لاا 








وَهَوَايَ مَعْكُم: سكن العين. 

فهنا (مَعْكُم) جاءت في الشعر خاصة» وهي بإسكان العين» فهل هي نفسُها الأولى أم أنها غيرها؟ 

مذهبُ سيبويه مُطلقاً أنها معربة في كل حال وفي كل لغةء وأورد عليه هذا البيت و(هواي مغكم) قال: هذا تسكينٌ 
ضرورة» يعني من أجل الشعر خاصة. 

وزعحَ سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك» -من المواضع القليلة التي يرد فيها ابن عقيل على سيبويه» هذا 


الموضع وبشدة-» يقول: وزعمَ سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك» بل هو لغة ربيعه وغنْم بإسكان النون» وهي 
عندهم مبنية على السكون. 


إذن (مع) الصواب فيها لغتان: الإعراب والبناء خلافاً لسيبويه رحمه الله تعالى. 


فحينئذٍ نقول: مُعربة بالفتح على المشهورء وهي التي أطلقها الناظم و(مع)؛ وهي في لغة ربيعة وغنّم؛ نقول: هي 
مبنية على السكون» مبنية لجمودها.. للزومها الظرفية» وقيل: لتضمّنها معنى المصاحبة» وهو من المعاني التي حفها 
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أن تُؤدَى بالحرف ولم يوضع لها حرف كالإشارة؛ إذن لم بيت عندهم؟ قالوا: لأنها هي اسم ولا شك في ذلكء لذلك 
يدخلها التنوين وسبقها حرف جرٌّ على القراءة السابقة» و حكاية سيبويه فدلٌ على أنها اسمء فحينئذٍ هي اسم لا إشكال 
فيه لم بُنيت والأصل في الاسم الإعراب مع كونها على ثلاثة أحرف؟ إذا قيل: بأنها ثنائية في الأصل أشبهت 
الحرف» وإذا قيل بأنها ثلاثية حينئذ ذنحتاج إلى معنىء فنقول: المصاحبة كالإشارة كالتمني» كالتشبيه. ی من 
المعاني فيحتاج إلى حرفب يؤدّى به» فحينئذٍ ذ (مغ) بإسكان العين مبنية لتضمّنها معنى حرف كان حمّه أن يُوضع 
ولكنه لم يوضع مثل الإشارة؛ قلنا (ذا) اسم إشارة مبني لتضمّنه لحرفء هذا الحرف لم يُوضّع؛ لأن الإشارة معنى 
من المعاني وحقها أن تؤدى بالحروف. 

والقول ببنائه إذا سكنت قول الكسائي واختاره المتأخرون من النحاة» يعني أكثر المتأخرين على التفصيل» من أن 
(مع) تكون معربة وتكون مبنية» وعلى السكون لأنه الأصل في البناء وَالآَصْل في الْمَبْنِيْ أن يُسَكنَاه إذن لا يُسأل 
لماذا سكنت وإنما يسأل لماذا بنيت؟ فقيل: لجمودها لأنها تلازم الظرفية» وقيل: لتضمّنها معنى حرفي لأنها تدلٌ على 
المصاحبة» والمصاحبة معنى من المعاني فالأصل أن يُؤدَى بحرف كالإشارة»ء لكنه لم يُوضّع كما أنهم لم تضعوا 
للإشارة حرفا يُوڏى به. 

وزعمَ بعضهم أن ساكنة العين حرف» وادّعى النحاسُ الإجماع على ذلك وهو فاسد»ء بل الصواب أنها اسمٌّء بدليل 
دخول التنوين» فلا نحتاج إلى دليل. فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم؛ لأن المعنى في الحالين واحدء المعنى في 
الساكنة وفي المتحركة واحد وهو: الدلالة على المصاحبةء ومع تدلٌ على المصاحبة. 

حينئذٍ اتفقا في المعنى ولا يمكن أن يتفقا في اللفظ بأن كون الأول دلّ على المصاحبة وهو اسم» والثاني دل على 
المصاحبة وهو حرف! لاء هذا ليس بسديدء لا نظير له»ء وإذا كان الشيءْ لا نظير له فحينئذٍ يُعدّل في حمله على ما له 
نظيرء هذا الأصل وهذه القاعدة عند النحاة» فإذا كان كذلك الأولى حمله مع إذا اختلفنا فيها هل هي اسم أو حرف؛ 
لأنها أشبهت مع المعربة في كونها تدلٌ على المصاحبة.. ليس أشبهت بل هي مدلولها مدلول مع» معربة حينئذٍ نقول: 
هي اسم بدلالة (مع) المعربة. 

لأن المعنى في الحالين واحدء والمعنى الواحدُ لا يكون مستقلاً وغير مستقل» كيف مستقلاً وغير مستقل؟ لأن (مع) 
إذا قلنا اسمٌ معرب بالفتح» حينئذٍ يصدُق عليها حدّ الاسم؛ وهو: كلمة دلت على معنى في نفسهاء ثم (مع) حرف 
ويصدق عليها حد الحرف؛ وهو: كلمة دلت على معنىّ في غيرهاء فكيف يكون اللفظ واحداً ثم يكون المعنى واحداً 
ودل باستقلال ودل بغير استقلال» هذا لا نظيرَ له ذ فلا يحمل على هذا التفريق؛ فهو باطل. 

هذا حكمها إن وليها متحرّك؛ ڊ م ل جر الوص اك الام اك 
على الظرفية يبقي فتحُها فيقول: (معَ ابنك) والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول (مع ابنك)؛ لكن 

هذا التفصيل ليس ظاهر النظم» بل ظاهر النظم أنه نقل الفتح والكسر مطلقاًء ليس الذي يبنيها أو الذي..! لاء (مغ) 
ساكنة عند المتأخرين قاطبةء فحينئذ كانت ساكنة بناءً؛ فإذا التقى بها ساكنٌ جاز فيه الوجهان» وأكثرٌ الشراح على 
هذا. 

إذن هذا ما يتعّق ب(مع) وأنها ملازمة للظرفيةء ويجوزٌ قطعها إلى الحالية» فحينئذٍ صارت منصوبة على الحالية 
ثم قال: : 

وات E‏ 1 اء غ آ ا دمت م 1 ا أض بف ناوي 2 | دما 


قبل كقِْ ربعئذخح بسب اول | وذون والخب مات أيضاً وعغعل 


وَأَغْرَْوا تن صا إا قا كرا قبلا ىَمَامِنبفدهوقذذكرًا 
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َاضَمُ ناء َير إن عدت ما ل أضيت ت: (وَاضْمُمْ) ضم بناء» حينئذٍ يكون مفعولاً مطلقاًء والموصوف محذوفء أو 
لاقم ف حال» حال بانياً. 
وَاضّمُمْ بِنَاءَ غَيْراً: إذن غير هذه من الألفاظ التي تلازم الإضافة» يعني لا بذ أن تكونَ مُضافة إلى ما بعدّهاء ثم لها 
أحوال. 
أي من الكلمات اللازمة للإضافة (غير)ء (غير) من الكلمات الملازمة للإضافةء وهي اسم دال.. هي اسم لا إشكال 
فيها؛ لأنها مُضاف. تضاف» وسبق أن المضاف يكون مِن علامات الاسميةء يعني لا يكون المضاف إلا اسماًء 
ولذلك د تنؤن» قبضت عشرة 5 ليس غير لبس غيراً. . والتنوين دليل على الاسمية. 
اذن: هي اسمٌ دال على مخالفة ما قبلّه حقيقة ما بعده؛ النحاة يمثلون ب(زيدٌ غيرُ عمرو)ء والأصلْ في إطلاق لفظ 
الحقيقة.. وهو مصطلح مأخوذ من عند المناطقة أنه مُرادف للماهية» الحقيقة والماهية بمعنى واحد» لكن لا يمكن 
حمل اللفظ هنا حقيقة على الماهيةء وإنما يُراد به مفهوم اللفظء لماذا؟ لأننا لو طبقناه على المثال المشهور عند النحاة 
(زيدٌ غير عمرو)» حقيقة (زيد) حيوان ناطق» وغير (عمرو)» (عمرو) حقيقته حيوان ناطق» وهل المخالفة هنا 
صادقة أم لا؟ ليست بصادقة بل هي كاذبةء لماذا؟ لأن زيد وعمرو مُتحدان» كل منهما إنسان» وكلٌ منهما حيوان 
ناطق» إذن ما وجه المخالفة؟ لا بد أن نفسّر بأن الحقيقة هنا ليست هي الحقيقة عند المناطقةء وقد نصّ على ذلك 
الأزهري في شرح التوضيح. 
حينئذٍ نقول: المراد بزيدٍ هنا مفهوم اللفظء والمراد بعمرو مفهوم اللفظ فحقيقةٌ زيد -التي هي إنسان مع علاماته 
المشخّصة له- غير حقيقة عمرو الذي هو إنسان بحقيقته وعلاماته المشخّصة له» فزيد غير عمرو حصلت المخالفة 
في الحقيقةء لكن ليست في الماهية» وإنما زيدٌ ليس عمر؛ إما في طوله وعرضه» وإما في علمه وجهله. . إلى آخره؛ 
فثم متتخضبانة للإنسان تميزه عن غيره» وأطلقّ النحاةٌ عليها بأنها حقيقة ٤‏ والا هي ليست بحقيقة» ولذلك قد يتحذ 
الشيء وتحصل به المخالفة» قد يقال: (دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت به)» وزيد وعمرو شخصان منفصلان» 
أما هنا فالمحلٌ واحد» دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت بهء وجه آخر أم عين الأول؟ عين الأول. 
إذن قد تكونْ المخالفة في الذوات وقد تكون المخالفة في الصفاتء المخالفة في الذوات (زيد كعمرو)» والمخالفة في 
الصفات كالمثال الذي ذكرنا؛ لأن الوجه واحدء حينئذٍ نقول: الشيء الواحد قد يتعدّد بتعدّدِ صفاته؛ أما هو في نفسه 
فلاء الوجة هو عين الوجه» ولكن قد يكون عبوساً وقد يكون مسروراً. 
إذن (غير) اسم دالٌ على مخالفة ما قبلّه حقيقةٌ ما بعدّه» والمخالفة هنا قد تكون في الذوات وقد تكون في الصفات. 
(غير) الناظم هنا نصّ على حالة بنانهاء لها حالان: قد تكون مُعربة وقد تكون مبنية» وهي من حيث الإجمال لها 


أربعة أحوال: انهاه ان تصيراع a‏ (الحيت ر غير فنا أي ليس المقبوض غيرهاء 


أحوال. 

وإما أن تُقطع عن الإضافة مُطلقاً؛ فلا يُنوى المضاف إليه لا لفظاً ولا معنى» فهذه أربعة أحوالء إما أن يُصرّح 
با لمضاف؛ فتقول: (قبخ فضت عشرة ليس غيرها)» تذ تنطقٌ با لمضاف» وقد تحذف المضاف حينئذ تنوي معناه» (قب فيضت 
عشرة ليس غيرٌ)» أو تحذف المضاف وتنوي لفظه»ء (قبضت عشرة ليس غيرَ) بالنصب دون تنوين. 

وقد تحذِفُ المضاف وتقطعُها عن اللفظ والمعنى» وهذه الإفراد المطلق» فحينئذٍ تقول: (قبضت عشرة ليس غيراً)» 
(ليس غيرٌ) يجوز فيها الوجهان. 


إذن لها أربعةٌ أحوالء المراد بهذا أن الناظم نصّ على حال واحدة وهي حالة البنا بالمنطوق ويّفهم ما عداه بالمفهوم؛ 
لأنها إذا حُذف المضاف إليه ونُوي معناه حينئذٍ حكمنا ببنائهاء هذه حالة واحدة» وما عدا هذه الحال.. وهي الأحوال 
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الثلاث» حينئذٍ نقول: هي مُعرّبة على الأصل. 

وَاضْمُحْ بِنَاءَ: يعني اضمم ضح بناء» متى؟ إِنْ عَدِمْتَ ما لَه أضيف, إنْ عَدِمْتَ يعني: حذفت» فصار المحذوف في 
حكم المعدوم؛ لكن ليس مطلقاًء وإنما ناوياً معنى ما حُدم؛ لأن العدم الذي أرادّه الناظم هنا. . الذي هو الحذف» قد 
تحذف المضاف إليه» ثم المضاف إليه لفظ له معنى» إذا حذفت المضاف إليه لك حالان: إما أن تحذف المضاف إليه 
وتنوي ثبوت لفظه؛ وإما أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه» يعني المعنى الذي دل عليه المضاف إليه المحذوف 
قد ندر عله الط اة وق ا عل تكير وه قلا تعن لذلك ال الت ت انظ مان ك ما على هذا 
المعنى فهو مراد» حينئذ هذا يصدق عليه أنك حذفت المضاف إليه ونويت معناه دون لفظه. 


هذه الحالة الثانية هي التي عناها الناظم هنا بقوله: ِنْ عَدِمْتَ» يعني حذفت» مَا لَه أضيفء يعني: ها أضيف اد الي 
هو المضاف إليهء مُطلقاً؟ لاء قال“ اويا عَدِمت ناوياًء حذفت حالة كونك ناوياًء فناوياً هذا حال من فاعل عدمث تاء 
الخطاب» ناوياً أي : مُقَدّْراً. 


ما عُدِمَا: : الذي عُدِم) ناوياً الفاعل أنت» وما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به ب(ناوياً)؛ لأنه اسم فاعل» يصدق 
على المضاف إليه؛ نَاوِياً مَا عُدِمَاء ما عدم لفظه أو معناه؟ ظاهر العبارة أنها محتملة لکن لا بد من تقدير مضاف 
محذوف يِن أجل أن يصح الحال» فنقول: ناوياً معنى ما غُدم؛ لأنها هي الحالة التي يُبنى فيها على الضمٌء وهي ما إذا 
ا ا ل 


المضاف إليهد وأضيف له ما أضيف له الجملة لا محل لها من الأعراب صلة الموصول: اي 0 


ناويا. كلام الذي هو 0 

ل 0 غُدِم؟ المضنات اله اھ کی ين ناريا کے ما شيم دون ا ا 
التقدير من أجل يصح المسألة» فهو على حذف مُضاف لأنه إذا نوي لفظه ومعناه كان مُعرباًء كما لو أفِظ بالمضاف 
إليه» وليسَ هذا المراد هنا للناظم. 

إذن نصّ بالمنطوق على الصورة المبنيةء وهي (ما) إذا حُذف المضاف إليه ونُوي معناه» فتقول: (قبضت عشرة 
ليس غيرٌ)» غيرٌ: مبنية على الضم» وهو قول المبرد وهو الذي اختاره الناظم. مبنية على الضم في محل رفع أو في 
محل نصب؟ يحتمل» فيحتمل غير هنا في هذا التركيب مبنية على الضم في محل رفع اسم ليس» ليس غيرًء يعني 
ليس غيرها مقبوضا ويكون الخبر محذوفاء ليسَ مقبوضا غير هاء فتكونُ (غيرٌ) هذه اسم ليس» ويحتمل أن تكون في 
محل نصب» ويكون اسمٌ ليس محذوفاء (ليس المقبوض غيرٌ)» تكون مبنية على الضم في محل نصب» المراد هنا أنه 
إذا ضمت ضم بناء فقلت: (قبضت عشرة ليس غيرٌ)» الأصل ليس غيرهاء حذفت المضاف إليه ونويت معناه دون 
لفظه فبنيت على الضمء فجاز فيها وجهان: أن تكونّ اسح ليس والخبر محذوفاء والعكس: أن تكون خبرَ ليس في محل 
نصب والاسم محذوف» (ليس المقبوض غير)» (ليس غيرٌ مقبوضا) يجوز فيها الوجهان» وسيأتي تفصيله. 

اذن: بالمنطوق دل على صورة البناءء وأما صورٌ الأعراب الثلاثة التي إذا صرح بالمضاف إليه أو نوي لفظه دون 
معناه» أو قطعت عن الإضافة. . هذه ثلاث صور مأخوذة بالمفهوم. 


صورةٌ البناء على على الضم مأخوذة من المنطوق» وصور الإعراب الثلاث من مفهومات القيود الثلاث ؛ لأنه يُفَهَم من 
قوله: إِنْ عَدِمْتَء إذا لم تعيم؟ على الأصل وهو أنها معربةء أنك إن لم تعدم ما له أضيف لم نُبِنَء ومن قوله: ناوياً 
أنك إن لم تنو لم تبن» إذا لم تنو. . عدمت لكنك لم تنوء فحينئذٍ نقول: هذا شرط مخلٌ» فإذا لم تنو حينئذٍ رجعنا إلى 
الأصل وهو الإعراب» ومِن قوله: مَا عُدِمَاء بمعنى ناوياً معنى ما عدم فقط فإن نويت لفظه حينئذٍ رجعت إلى 
الأصل وهو الإعراب. 
إذن: 
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TT‏ و وكا ا 
حينئذ غلم المضاف إليه أو لا؟ كما سيأتي لا يُحذف المضاف إليه إلا بعد علمه»ء يعني لا بد أن يكون ثم قرينةء هنا 
(قبضت عشرة ليس غيرّها)» غيرها الضمير يعودُ على العشرة» إذن يوجد شيء دل على المحذوف» وجد شيءٌ في 
النص دل على المحذوف» ليس غيرّهاء حينئذٍ جار حذفه لفظآء فتقول: ليس غيرٌء فيضم (غيرٌ) بغير تنوين» فلا تقل: 
(غيرٌ) لأنها قطعٌ عن الإضافة» ثم اختّلف حينئذ في هذه الضمة (ليس غيرٌ)؛ هل هي ضمة بناء أم ضمة إعراب؟ 
كلانه مذاهي لحف كل الموزك انها اة ماعو قول الاک انها خم اغعواي» وک أبن کرو الو كه ' 


فهي ثلاثة مذاهب. 
إذا قيل بأنها ضمّة بناء على التفصيل الذي ذكرناهء أو الذي اختاره الناظم هناء إن عَدِمْتَ مَا لَه أضيف › يعني إن 
حذف المضاف إاليه. 


نَاوياً مَا عُدِمَا: ناوياً معنى ما غم» وهو المحذوف المضاف إليه» حينئذٍ هذه الصورة هي التي عناها المبرد. 


ثم اختُلف حينئذ فقال المبرد: ضمة بناء» فهي مبنية على الضم؛ لأنها كفل في الإبهاء؛ لأنها أشبهث (قبل)؛ 
وسيأتي أن (قبل) مثل (غير): قبل كَغْيْرُ وهي لها أربعة أحوال» و(قبل) و(بعد) وحسب وأول كلها من المبهمات» فإذا 
كان كذلك ضار الأصل فيها البتاة. 


ان هي تضمة يناك لانها کون في اا کی اسم أو كبر ابس لبي أو خبر: وکت عفر لین یں على 
أنها خبر: ليس المقبوض غيرُء وعلى أنها اسم ليس: (ليس مقبوضاً غيرٌ) فيجورٌ فيها الوجهان» أي اسم لليس في 
محل رفع» والتقدير: ليس غير ها مقبوضاً؛ هذا إذا رددت المضاف إليه»ء أو خبرٌ لليس في محل نصب والتقدير (ليس 
المقبوض غير أو غيرّها) وهذا ظاهرٌ النظم الذي اختارّه ابن مالك رحمه الله تعالى وهو المشهور عند المتأخرين أن 
(غيراً) ك(قبل وبعد)» في أن لها أربعة أحوال. 
المذهب الثاني وهو مذهبُ الأخفش أنها ضمة إعرابء وعليه حينئذٍ (غير) لا ثبنى البتة» وإنما هي مُعربة مطلقاًء 
والتفصيل هذا لا يتأتى إلى على مذهب المبرد والناظم» وقال الأخفش: ضمة إعراب وحُذف التنوينء وأؤرد عليه: 
لمانا خت التنوية؟ (ليدن عن کی كانت حدمة عراب لقيل: لبس غر باللتوين» لماذا خذف الندوين؟ قال: 
للتخفيف» وقيل للإضافة تقديرأء يعني كأنّ المضاف إليه موجودء وإذا كان كذلك حينئذٍ يتعينُ أن يكون (غير) اسم 
ليس» ولا يجوز أن يكون خبر ليسء لماذا؟ لآن هذه الضمة ضمة إعراب؛ وخبر ليس منصوب لا مرفوع؛ ادن 
يتعينُ أن يكون غير في هذا التركيب اسم ليس» وعلى مذهب المبرد أنه يجوز فيه الوجهان. 
إذن حُذِف التنوين هنا قيل: لأتخفيف» وقيل: للإضافة تقديراً؛ لأن المضاف إليه ثابت في التقديرء فهي عنده اسم ككل 
وبعحص» وسبى سبق أن (كل وبعض) هذه مُلازمة للإضافة معنى دون لفظء يعني الأصل فيها أن يُذكر المضاف إليه؛ 
ولكن قد يُحذْف ويُعوض عنه بالتنوين» وحينئذٍ إذا ذف التنوين لا نسلب (كل وبعض) الإضافة؛ بل هي مضافة 
لكنها في المعنى» > ((قل كَل يَعْمَلُ عَلَى شاكلتِه)) [الإسراء:84] كل هنا مضاف أو لا؟ نعم مُضاف» لكنها مُضافة 
معنى لا لفظاًء وهذا التنوين تنوينُ عوض عن المضاف إليه» حُذف ونُوي» حذف لفظاً ونوي» فهي عندّه اسم ككل 
وبعض لا ظرف للزمان كقبل وبعد ولا للمكان» فهي اسمٌ ليس لا خبر؛ لأنه لا يُرفع. فهي اسم ك(كل وبعض) في 
جواز القطع عن الإضافة لفظاًء فهي اسمٌ غير ظرفء فحينئذِ يكون المضاف إليه منوي الإضافة» وجوّز ابن خروف 
el‏ لأنّ كلآ منهما محتمل» لكن الصواب أنها مبنية؛ لأن لا وجة لحذف التنوين هنا إلا البناءء ولأنها 
مثل (قبل وبعد)» و(قبل وبعد) لا شك أنهما يُبنيان إذا حُذف المضاف إليه ووي معناه» وأما ما قيلَ بأن المضاف إليه 
في التقدير أو أن التنوين حُذف للتخفيف هذا وجة ضعيف» الصواب أنها مبنية. 


والحاصلُ في (غير) أنه يجوز قليل الفتح مع تنوين (غير) ودونه» فهي خبرٌ والحركة إعراب اتفاقاًء كالضمٌ مع 
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التنوين (ليس غيراً- ليس غيرٌ). 

هذه "ليس غير" فيها أربعة أوجه» إذا جنا للنتيجة» يصح أن يقال: (ليس غيرء ليس غيرٌء ليس غيراًء ليس غير) 
أربعة أوجه. 

(ليس غيرٌ) يعني بالضم مع التنوين ودون التنوين» ويجوز (ليس غيرَ) بالنصب دون التنوين و(ليس غيرا)» إذا قلت: 


(ليس eS‏ (قبلاً وبعداً)» وإذا قلت: (ليس اي 
مُعربة والمضاف إليه منوي من حيث اللفظ يعني حُذِف المضاف إليه ونُوي لفظه فقلت: ليس غير 


الحالة الرابعة: (ليس غيرٌ) بالضم دون التنوين» هذه فيها ثلاثة مذاهب. 
قول المبرد: أن الضمة ضمةٌ بناء» فيجورٌ في الإعراب حينئذٍ أن تكون اسم ليس أو خبر ليسء ولا إشكال فيه. 
ومذهب الأخفش: جاتحن لك عراب حي مدي E‏ 


ومذهبٌ ابن خروف: تجويز يز الوجهينء والناظم على الأول» وأنها ضمة بناءء وهذا هو الظاهر؛ لأنها مثل قبل وبعد. 
وَاضِممُمْ بناءَ يرا إن دمت مما لةأضيف ناوي امماغدمًا 








قال بعضهم: الحاصل في لفظ (غير) التي لم يُذكر معها المضاف -انتبه بقيد-» يجوز في غير ثلاث اعتبارات: الأول 
قطعُها عن الإضافة لفظاً ومعنى» يعني: تحذف المضاف إليه ولا تنويه لا لفظاً ولا معنى» حينئذٍ هي اسم معرب 
ليست مبنيةء ويجوز فيها الوجهان الرفع والنصب مع التنوين» (ليس غيرٌ ليس غيراً)» حينئذٍ مقطوعة الإضافة 
لب SGD SELE‏ 
الثاني: قطعْها عن الإضافة لفظاً فقط مع نية المضاف إليهء» فيضم (غير) من غير تنوين» (ليس غيرٌ)» وفيه د ثلاث 
مذاهب التي ذكرناها: قول المبردء والأخفش وابن خروف. 

الثالث* : أن نعتبر لفظ المضاف إليه محذوفاً للعلم به» يعني حُذِف المضاف إليه ونُوي ثبوت لفظهء وهو مَنويّ؛ فتكون 
كأن (غير) مضافء فغير حينئذ اسم معرب» لا شك أنه اسم معرب» وحركثه حركة إعراب» ثم يجوز فيه الوجهان» 
(ليس غيرٌء ليس غيرٌ)» (ليس غيرٌ ليس غيرٌ) يجوز فيه الوجهان؛ لأنك حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت لفظه. 


فيجوز في غير حينئذٍ أن تكون اسم ليس فترفعهاء ويجوز أن يكون خبر ليس فتنصبها ولا تنوّنء لماذا؟ لأن المضات 
إليه مَنوي الثبوت من حيث اللفظ فهو كالموجود» هذه ثلاث حالات» أما إذا قطعت عن الإضافة لفظاً دون معنى 


نخ تبني على اله وهو دراك اظح رحمه الله تعالى. 

وَاضْمُمْ: هذا أمرء بِنَاءَ: يعني ضح بناء» ضّم ضّم بناء» أو بانياً على أنه حال» والأول أولى. 

غَيْراً: هذا مفعول به قيّدَه بقيدين لا بد من وجودهما. 

إن عَدِمْتَ: يعني حذفت. 

ما لَه أضيف: ما أضيف له يعني المضاف إليه.. عدمته حذفته ثم إذا حذفتّه هناك حالان: إما أنك تنوي لفظهء وإما 


أنك تنوي المعنى دون اللفظء متى تُبنى غير؟ إذا حُذِف المضاف إليه ووي معناه دون لفظه. - معروف الفرق بين 
الاثنين-» إذا حذف المضاف إاليه» قلنا هو كلمة لها معنى» هذا المعنى الذي دل عليه هذا المضاف اليه قد يدل عليه 


بغير هذا اللفظ فإذا نويت المعنى بقطع النظر عن اللفظ الذي دل عليه نقول: خزف العضاتك إليه ووي معناهء أما 
اللفظً صارَ نسياً منسياًء يعني لا يلاحظ والح ام لا ل بع ب اي ارو اواك املاظ لفوت وراك 


الناظم هنا متى؟ إذا حُذِف المضاف إليه ووي معناه صارت مبنية؛ فإذا لم تعدل المضاف إليه فهي مُعربة» فاذا عدم 
المضاف إليه ووي ثبوث لفظه حينئذِ هي معربة إذا عدم المضاف إليه ولم تنو شيئاً حينئذٍ هي معربة. . إذن الثلاثة 


الأحوال؛ المعربة تَوْخَذْ من المفهوم» وما عداه الذي هو المنطوق دل على المبني. 
قبل كَغْيْرُ بَعْدُ: يعني قبل وبعد كغيرء في ماذا؟ هنا قَبْلُ كَغْيْرُ بالبناء» ويجوز (قبلُ) ك(غيز) ولا ينكسر الوزن؛ 
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ويجوزٌ (قبل) ك(غير)ء ولا ينكسر الوزنء فحينئذٍ نقول: (قَبْلْ كَغَيْرُ بَعْدُ): أي (قبل وبعد) ك(غير) في ماذا؟ في 
الأحوال الأربعة. . أنها مُلازِمة للإضافة أولآً» ثم قد يُصرّح بالمضاف إليه وقد يُحدّف المضاف إليه ويُنوى لفظه. 
وقد يُحذف المضاف إليه ويُنوى معناهء وقد قطع عن الإضافة» في حالة واحدة هي مبنية» وهي ما إذا خذف 
المضاف إليه ونُوي معناهء وفي الأحوال الثلاثة الأخرى تكون مُعربة على الأصلء لكن هنا قال: (قَبْلَ كَغَيْرُ) فأطلق» 
والأصل أنها إذا عربت (قبل) و(بعد) إنما ُعرب بواحدٍ من اثنين: إما نصباً على الظرفيةء وإما الخنضُْ ب(من)» 
ولينن .على إطلاق ما ذكره الناظم. 

إذن: (قبل وبعد)» نقول: هذه يجبُ إعرابهما نصباً على الظرفية» هذا الأصل وأنها مُلازمة للإضافةء أو خفضاً 
ب(من)» وهذا كائن في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يُصرّإح بالمضاف إليه»ء يُلقظ به ما يعدم» ينطق به.. بالمضاف إليه» نحو: جئتك بعد الظهرء 
تقول: بعد هذا ا على الك aT‏ وهي کون طرف مك ولت رعاترياء ‏ المظدات اام 
م TT I‏ 
[الحج:42] منصوبٌ على الظرفية ((قَبأيّ حَديث بَعْدَ اله وآياته)) [الجاثية:6] بَعْد: نقول: مُنصوبٌ على الظرفية 
وهومضاف وصْرّح بالمضاف إليه» فحينئذٍ النصبٌ على الظرفية مُتعيّن» ((آلَمْ يَأيِهم تَبَأْ الَّذِينَ مِنْ نْ قَبَلِهِمْ)) 
[التوبة:70] نقول: ِن حرف جرٌء وقبل اسم مجرور بمن» كما تقول: مررث بزيد؛ مِنْ قَبْلِهمْ: جار ومجررء ((مِنْ 
بَعْدِ ما أَهلَكُنا الْقْرُونَ)) [القصص:43] مِنْ بَعْدِدِ (من) حرف جرء وبعد: اسم مجرور بمن. 


إذن: الحال الأولي ل(قبل وبعد) أنه يُصرّح بالمضاف إليه»ء يعني يُلفظ وينطق به» فحينئذٍ إما أنها تُنصّب على 
الظرفية وإما أنها تخقض ب(من). 

الثاني: أن يُحذف المضاف إليه ويُنوى ثبوت لفظه؛ وهذه الحال كغير كغيرء و(غير) هناك قلنا أنها تبقى على إعرابهاء 
فتكون معربةً على الأصل لكن لا يُنَوّن؛ لأنْ المحثوف مُرَادٌ به اللفظ فهو كالثايت؛ كآنه موجودء وإذا جد حينئذٍ 
سلب من المضاف التنوين» فيّبقى الإعراب ولا يُنوّنان لنية الإضافة. ا 
الصورة الثالثة: : أن يُحذّف المضاف إليهء أي: أن يَقَطعَ عن الإضافة لفظاً ومعنى إفراد مُطلقاً. يعني يُحذف المكياكت 
إليه ولا يُتَوى لا لفظه ولا معناه» حينئذ صارَ معرباً. 

ران الإغراب المذكور تضبا على :الظرفية وخنضا رمن ولكتوما يُتونان بخلات الضورة الثانية الصورة 
الثانية: يُحذف التنوين لنية المضاف إليه في اللفظ؛ لأنه كالموجود» وإذا كان كالموجود حينئذٍ يُراعى فيُحذف التنوين 
مِن المضاف كما تُحدّف النون مِن المضافء ولكنّهما يُنونان لأنهما حينئذٍ اسمان تامّان كسائر النكرات» فهما نكرتان 
في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظاً وتقديرآء ولذلك ونا تنوين تمكين (من قبلٍ ومن بعد)» (قبلاً وبعداً) نقولٌ هذا 
التنوين تنوينُ تمكين.. هذا الصحيحء وقيل: مَعرفتان بنيّة الإضافة» وتنويثهما تنوينُ عوضء وليس الأمر كذلك» وقال 
ابن مالك في شرح الكافية: : وهذا القول عندي حسن -أن يكونا معرفتين والتنوين تنوينُ عوضء لكنه ليس بالمشهور 
الأول هو أظهر-» ومعرفتان في الوجهين قبله بالإضافة لفظاً في الأول وتقديراً في الثانيء الوجه الأول والثاني 
معرفتان» الوجه الأول الذي يُصرّح فيه بالمضاف إليه (قبلهم» بعدهم» من قبلهم» من بعدهم) هما معرفتان. 

والثاني -الذي إذا حُذف المضاف إليه ووي ثبوت لفظه- كذلك هو معرفة؛ لأنه صُرّح بالمضاف إليه في الأول 
ونوي ثبوت لفظه في الثاني فهو كالموجود. 

الصورة الرابعة الدقيقة: يُحذف المضافئ إليه وينوى معناه» وهي التي يكون فيها البناء» يُنوى معناه دون لفظه؛ فتُبنى 
قي 3 الحل .على ت ولي لمانا؟ قن کت مما إلى اد اف رعس هي مشر ل لهم يساق ال 
بالمضاف إليه» فقلنا: : كلما افتقرّ الشيع إلى شيء آخر حينئذ صارَ علة في بنائه.. هذا الأصلء» وان كان من العوامل 
صار علة في كونه عاملاً» إذن بُنيت (قبلٌ وبعدُ) لافتقارهما إلى ما بعدهما في ظهور المعنىء إذا قلت: جنك قبل» 
قبل ماذا؟ ما فهم المرادء لكن إذا قلت: (جتتك قبل زيدء أو قبل الظهرء أو بعد العصر) تبيّنَ المراد بالمضاف إليه 
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إذن هي مفتقرة افتقاراً شديداً إلى ما بعدّه في إيضاح المعنى» وكشف اللبس الذي يكون في اللفظء إذن بُني لافتقارهما 
إلى المضاف إليهما معنى» كافتقار الحرف لغيرهماء وبُني على الحركةء وإن كان الأصل أن يُبنى على السكون 
فراراً من التقاء الساكنين» بعد العين ساكنة» قل الباء ساكنةء فنقول: فراراً من التقاء الساكنين بُني على الحركة 
ولماذا أعطي الضم؟ كيل جبراً له لما فاته» فاته شيءٌ عظيم» وهو أنه حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه. لو نوي 
لفظه لبقي له قوّة» لكن لما حُذف اللفظٌ وبقي ي المعنى صارَ ضعيفاًء فلما ضعُف جُبر بأقوى الحركات. 


وقيل بالضم -يُني على الضم- لتخالف حركةٌ البنا حركتي الإعراب؛ لأننا في الإعراب ننصبّه ونجره ب(من)» بقي 

الضم» إذن من أجل أن نستوفي له الثلاث الحركات بنيناه على الضم» هذا وجه وذاك وجه. 

ادن (قَبْل) ك(عَيْرُ)» في كونها تُبنى وتُعرب على التفصيل السابق» متى تُبنى؟ إِنْ عَدِمْتَ ما لَه أُضيف ناويا مَا 

عُدِمَاء صارَ حالة البنا ل(قبل) و(بعد) مثل حالة بناء غيرء وما عدا هذه الحال من الأحوال الثلاثة فحينئذٍ تكون مُعربة 

على الأصل. 

حَسْبْ أَوَل: يعني: وحسب وأول. 

وَدُونُ والجن:قاث: أي الست. 

الي" كن بابض ايض ی مطاف و ساوقا هونا . 

وَعَلْ: هذه الألفاظ كلها ملازمة للإضافةء ثم فيها التفصيل الذي في (غير)ء يعني كل هذه الألفاظ لها أربعة أحوال: 

حالة بناء وذلك فيما إذا حُذف المضاف إليه ونُوي معناه» وحالةٌ إعراب وهي في الثلاث الصّور الأخرى» لكن ظاهر 

إطلاق الناظم هنا أن حسب وعل مطلقاً تكون مبنية» وليس الأمر كذلك. 

نقول: (کشْب) باسكان السين» ولها في اللغة استعمالان» (حسب) ليست مطلقاً ما أراده الناظم هناء وإنما فيه تفصيل» 

لها استعبالان في لسان الفرفة 

ل أن تكونَ بمعنى كافب» هذا اسم فاعل من كفى يكفي فهو كافبء استعمال في لسان العرب بمعنى 
ف» فتستعمّل مضافة استعمال الصفات المشثقة: تُستعمل مضافة إلى ما بعدها يعني: تلزم الإضافة» وهذا لا إشكال 

e‏ فتكون نعتاً لنكرة» لأنها لا :3 تتعرّفُ بالإضافة حملاً على ما هي بمعناه» و(غير) 

كالسابق كذلك لا ن تتعرّفُ بالإضافة إلا إذا وقعت بين ضدّينء» حينئذٍ قيل بأنها معرفةء وأما ما عدا ذلك لو أضيفت إلى 


الضمير فهي نكرة» نكرة مختصة وليست نكرة غير مختصة. e‏ المضاف إليه كالوصف 
للمضاف» وإذا كان كذلك صار في قوة النكرة المختصة. ليس نكرة مطلقا 


ادن نقولٌ الأول مِن استعمالي حسب أن تكون بمعنى كاف اسم فاعل كفى؛ وتستعمل مضافة استعمال الصفات 
المشتقة فتكون نعتاً لنكرة لأنها لا :3 تتعرّف بالإضافة حملاً على ما هي بمعناه» (مررت برجلٍ حسبك من رجل)» 
مررت برجل: جار ومجرورء حسبك بالكسرء صارت صفة لرجل» لو قال قائل: كيف (حسبك) مضاف إلى الضمير 
صار معرفة؛ كيف يُوصف به رجل وهو نكرة؟ نقول: (حسبك) نكرة ليس بمعرفة» لأنها لا نة تتعرّف بالإضافة؛ إذن 
وصف هنا النكرة بالنكرة ذ فلا اشکال فيه. 

(مررت برجل حسبك من رجل) بالخفضء أي كاف لك عن غيره» وتقع حالاً (جاء عبد الله أو هذا عبد الله حسبّك 
من رجل)» (حسبك) نقول: ها حل و لحل الاضل ردان يكون كرد وها رت لكر أن اعسات رتل اله 
حال وهو معرفة فاغتقذ تنْكِيرَه لا؛ هو نكرة؛ لآن (حسب) في الغير لا 3 تتعرّف بالإضافةء فلذلك صح أن يقع نعتاً 
(مورت برحل خسبك: من .رجل)؟ انه نكرة. زيف النكرة بالنكرة» ررك :خالا (هذا خت ا4 حدجك)ء حيلتد نتول: 
عست ها ا 

وسل استعمال الأسماء ((حَسْبْهُمْ جَهَنمُ)) [المجادلة:8] مبتدأ وخبر» حسب: : مبتدأء وجهلم: خير والعكس أولى» 
حَسْبُهُمْ جَهَنّمُه حسبُ قيل مبتدأء هذا المشهور عند النحاة» وجهنم خبرء والأولى العكس» يجوز العكس لكن الأولى 
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العكس لماذا؟ لأن جهنم عَلمّ فهو معرّف بالعلمية» وحسبهم نكرة مختصةء إذن كونها نكرة هل بمنعٌ من الابتداء بها 
لأنها مختصّة؟ لما أضيفت إلى الضمير اختصّت ولم تتعرّف؛ لأنها لا تتعرف بالإضافةء فلما أضيفت إلى الضمير 
صارت نكرة مختصّة» وهذا لا يمنعُ ِن كونها مبتدأً؛ لأن الابتداء يجوز بالنكرة المختصةء وإنما الذي يرجّح كون 
جهنم هو المبتدأ كونه مُعرّف بالعلمية» وسبقّ معنا أن الأعرف هو الذي يُجعَل مبتدأء هذا وجة ((حَسْبْهُمْ جَهَنْمُ)) 
[المجادلة :28 ((فَإنَ حَسْبَكَ | د( [الأنفال :62[ هذا واضح» (فَإنّ حَسْبِكَ) هذا وقع اسم إن» حسب هذا اسم إن» ولفظ 
الجلالة خبر إن» (بحسبك درهم) مبتدأ وخبر» (بحسبك) مبتدأء و(درهم) خبرء ويجوز العكس فيكون درهم هذا نكرة 
غير مختصة»ء وبحسبك نكرة مختصةء إذن لا يصح أن يكون درهم مبتدأً؛ لأنه تعاض عندنا أمران هنا؛ نكرتان.. 
كل منهها کر إلا أن إحدى الك قن م و الثائية ر م سه ف او تل المقتطدة هي السا 
وغير المختصة هي الخبرء كما في قولك: (في الدار رجل)» يتعين أن يكون رجلٌ هو المبتدأ وفي الدار هو الخبرء 
ادن (بحسبك در هم)» (حَسْبْهُمْ جَهنْمْ) حسب مبتدأء وسو الابتداء به الاختصاص بالإضافة» وجهنم خبره»› ويجوز 
العكس وهو أولى؛ لأن جهنم معرفة بالعلمية» وحسب نكرة مختصةء "الإعراب الثاني واضح فإن حسبهم جهنم". 


والثالث بحسبك» هذا مبتدأ نكرة مختصة» ودرهم خبر نكرة غير مختصّة ولا يجوز العكس. 


وبهذا الاستعمال الثاني يرذ على مَن زعم أنها اسم فعل بمعنى يكفي» يعني استعمال الثاني. . استعمال الأسماء كونها 
تأتي مبتدأ حَسْبْهُمْ جَهَنْمُ واسم إن ((فإِنَ حَسْبَكَ | (( [الأنفال:62] وتأتي مجرورة بحسبك» في هذه التصرّفات 
ودخول العوامل عليها نحكمُ عليها بكونها لا يمكن أن تكون اسمّ فعل» لماذا؟ لأن أسماءً الأفعال كما سيأتي في بابه 
إن شاء الله تعالى» كما سيأتي أنه لا يدخل عليها العوامل اللفظيةء وهذا يكاد يكون محل وفاق» فلما دخلت عليها الباء 
بحسبك» ((فَِنَّ حَسْبَكَ)) [الأنفال:62] إذن لا يمكن أن تكون اسم فعلٍ بمعنى يكفي؛ لدخول العوامل اللفظية عليهاء 
والمعنوية كذلك على الأرجح وإن كان فيه خلاف. 
إذن في هذا الاستعمال الثاني» يعني كونها تأتي مبتدأ واسم إن وخبرء يُردَ على مَن زعم أنها اسمُ فعلٍ بمعنى يكفي؛ 
فإن العوامل اللفظية (إن والباء) لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق» هذا محل وفاق بينهم» ولا العوامل المعنوية على 
الأصحّ عند النحاةء هذا النوع الأول: استعمال حسبء حينئذٍ هل هي داخلة في قول الناظم: قبل كَغْيْرُ بَعْدُ حَسْبْ, 
بالاستعمال الأول هل هي داخلة في قول الناظم: حَسْب؟ لا ما يمكن» ما تدخلء لماذا؟ قلنا: : تأتي نعتاً وتأتي حالاً 
وتأتي مستعملة استعمال الأسماع» وفي هذه الأحوال الثلاثة ليست مبنية» إذن إذا كانت بمعنى كافي اسم فاعل يكفي» 
حينئذٍ نقول: لا تكون داخلة في قول الناظم البتة. 
النوع الثاني في حسب.. الاستعمال في لسان العرب: أن تكونَ حسب بمنزلة "لا غير" في المعنى» فتُستعمّل مفردة 
يعني الإضافة في اللفظ ويُنوى لفظ المضاف إليه وهذه حسب هي حسب المتقدمةء في الاستعمالين السابقين» ولكنها 
عند قطيها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى الدال على النفيء يعني لما طعت عن الإضافة منت معنى 
"لا غير" '» وإذر كان كذلك حينئذٍ حملت على "لا غير" في الاستعمالات الثلاث أو الأربعة السابقةء فإذا خذف 
المضاف إليه ونُوي معناه» حينئذ بُنيت (حسب) على الضم كغيرء وإذا ذُكر المضاف إليه حينئذٍ أعربت» وإذا حُذِف 
المضاف إليه ونوي لفظه دون معناه حينئذٍ أعربت. . فلها الأحوال السابقة كلهاء إذن هي نفسها السابقة» ولكنها 
أشربت معنى "لا غير' '"» فحُملت على ذلك المعنى الذي دل عليه "لا غير". 
هذا المعنى الدالٌ على النفي وتجدد لها ملازمته للوصفية والحالية أو الابتدائية» وبناؤها على الضمّ بعد أن كانت 
معربة» بحسب العواملء تقول في الوصفية: (مررت برجلٍ حسبك من رجل)؛ احذف المضافء تقول: (رأيت رجلا 
حذفت المضاف ونويت معناه» والحالية: (رأيت زيداً حسب)» فحُذف المضاف إليه منهما ونوي معناه فبُنيت 
على اشع 
قال الجوهري: كأنك قلت: : حسبي» يعني بذكر المضاف» ثم حذفته ونويت معناه فقلت: حسبٌء أو حسيّكء ويكونٌ 
المضاف حيننئذٍ الكاف فحذفته ونويت معناه فقلت: حسبٌء بنيت على الضمء فأضمرت ذلك ولم تُنوّن» أي: حذفت 
E‏ لأنك نويت معنى المضاف إليه فبنيتها على الضم كقبل وبعد. 


إذن: (حسب) ك(قبل) و(بعد) متى؟ إذا أشربت معنى: "لا غير" ليست على الإطلاق الذي ذكره الناظم. 
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وتقول في الابتداء: قبضث عشرةً فحسبُْء هذا مبتدأ حذف خبره» أي: فحسبي ذلك» والمعنى قبضت عشرة لا غير 
نفس المعنى» قبضت عشرةً فحسبء قبضت عشرةً لا غيرٌ. . المعنى واحدء إذن نُزْلتَ حسبء أو ضُمّنت معنى "لا 

غير " فحُمِلت عليها في البناء» وذلك فيما إذا حُذِف المضاف إليه ونُوي معناه. 

ودخلت الفاء تزييناً للفظ حسبٌء الفاء هذه فحسب هي حسب» لماذا دخلت الفاء؟ هذا مثل فقطء أصلها قط فدخلت 

عليها الفاء تزييناً للفظ. 

للفظ كقطء قبضت عشرة فقط مثلهاء واقتضى كلام الناظم أنها -يعني حسب- - تعرب نصباً إذا نگرت ك(قبل وبعد)» 

وليسن الأمر كذلكء قبل كَعَيِرُ بَعْدُ حَسْبُ إذن مثلهاء لأنه سوّى والحكم واحدء وَأْعْرَبُوا نَصْباً -كما قال هنا إذَا مَا نُكَرَا 

َبْلاَ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرَاه الذي هو حسب أيضاًء وهذا لم يُنقل في لسان العرب أن حسب تُعامل معاملة (قبلاً 

وغيراً) إذا طعت عن الإضافة» يعني لا يقال (حسباً) كما نصّ على ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى. 

إذن اقتضى كلام الناظم أن حسب تُعرب نصباً إذا نُكٌرت ك(قبل وبعد) > فمراده التنكير الذي ذكره في (قبل وبعد)ء 

وهو أنها قطع عن الإضافة لفظاً وتقديراً ويُّنصّب على الظرفية بحيث يقال: (رأيت زيداً حسباً)؛ كما يقال: (قبلاً 

وبعداً)» أو (فحسباً)» ولم يُسمَع ذلك في لسان العرب قط فهذا مما يُستدرّك به على الناظم» إذن فحسب نقول: هذا فيه 

مأخذ على الناظم من حيث الإطلاق؛ لأنه أطلق حسب بأنها مثل (غير وبعد وقبل) في كونها لها أربعة أحوال 

باستعماليها في لسان العرب» والصواب التفصيل» أنها تستعمَّل بمعنى كاف اسم فاعل» ولها الأحوال التي ذكرناهاء 

ولها استعمالٌ آخر وهو الاستعمال السابق» لكنه إذا ضّْمّن معنى لا غيرء فحينئذٍ يأتي فيها التفصيل والأحوال 

ادرف ارام EOS‏ و ا عا لو 

يل عير بد حَسْبْ أل 

أَوّلُ: معطوف على حَسْبُء أَوَّلُ وهو نقيض الآخر. 

وأصله أوأل بهمزة بعد الواو أوأل بدليل جمعه على أوائلء فقُلبت هذه الهمزة واواً وأدغمت فيها الواو الأولى أَوَلْ 

بالتشديد» أو ال الو او الثانية أصلها فة . أوأل» نقول: أوائل دل على أن بعد الواو همزة» مِن أينَ جاءت والجمع 

يرد د الأشياء إلى أصولها؟ 

اذن: أؤل الواو الثانية هذه مُبدلة عن همزة» فأصلْه أوأل» يعني بهمزة بعد الواو. وأصله أوأل بدليل جمعه على 

ESE gE e‏ وعوفنا ا اا اگ 

دُون: هذا اسمٌ للمكان الأدنى من مكان المضاف إليه كجلسث دون زيدء ثم تُوسّع فيه فاستعمل في الرتبة المفضولة.. 

أنزل» الدنو يعني» تشبيهاً للمعقول بالمحسوس ك(زيدٌ دون عمرو) دونه في الرتبة» ثم تُوسّع فيه باستعماله في مُطلق 

0 م دون الإهانة)» ا ا 0 

وشمالك. 

وَعَلْ: بمعنى فوق» هذا المشهورء عَلْ ثُوافِق فوقٌ في إفادة معناهاء وهو العلو (وَعَلْ) هذا معطوف على ما سبقء أو 

وَعَلُ كذلك على أنها مبثدأ خبره محذوف» يجوز هذا وذاك» والثاني أولى. 

عل توافق فوقّ في إفادة معناهاء وهو العلو وفي بنائها على الضم» إذا كانت معرفة فيما إذا أريد به علو معينء 

يعني عل بمعنى فوق» ثم قد يُراد به علو معين» وقد يُراد به علو مجهول.. إذا أريد به علو مُعيّن صارت معرفة 

وإذا أريد به علو مجهول صارت نكرة مُبهمة 

إذا كانت معرفة فيما إذا أريد علو معين: أخذث كذا مِن أسفل الدار وكذا من عَلُْء هذا صارت معينة» أخذت كذا من 

أسفل الدار وكذا من عل أي: من فوق الدارء كقوله: ( وَأَتَيْتُ نَحْوَ بَنِى كُلَيْبِ مِنْ عل ...) يعني من فوقهم. 

وُوافق فوق أيضاً في إعرابها إذا كانت نكرة فيما إذا أري بها علو مجهول كقول الشاعر: ( كَجُلْمُودٍ صَخْرِ حَطَّهُ 
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السَيْلُ مِنْ عل ... )» أي من شيءِ عال. 
إذن توافق عل فوقّ في كونها تُستعمّل معرفة وتُستعمّل نكرة» وتُستعمّل معرفة حينئذ تبنى على الضم» وتُستعمّل 
نكرة» فحينئذٍ من عل هذه مجرورة بمنء فحينئذٍ صارت نكرة وخُذف المضاف إليه ونوي لفظهء حينئذٍ نقول: هذه 
تُعامّل معاملة الاسم المعربء فإذا دخلت عليها (مِن) وهذا الأصل في عَلْ دخلت عليها (من)ء فحينئذٍ تكون مجرورةء 
ولم يُنؤن» لماذا لم يُنن؟ لنية لفظ المضاف إليه؛ والمحذوف لفظاً وهو منوي كالموجودء وتخالفها في أمرين: أن عل 
لا تستعمّل إلا مجرورة بمن» دائماً سواء كانت مبنية أو معربة. 

اتن عله بمحتى قوق» لعنها تناها في آن غلةالا شل إلا مجرورة يمن 

ثانياً: أنها لا تُستعمل مُضافة يخلاف فوق فيهماء فوق هذه لا تُستعمل إلا مضافة» وأما عل : فلاء لكن يُنوى المضاف 
إليه يعني: لا يُصرّح به»ء ليس لها حال في تصريح المضاف إليه. 

وظاهر صنيع الناظم لها في عداد هذه الألفاظ أنها يجوز إضافتها ونصبُها على الظرفية أو غيرها كالحالية» قال في 
ارش وها أكلن ذا من انز ان و و في ای 

والناظم هنا سوى بين عل وغيرهاء في ماذا؟ في كونها تضاف وعَل لم يُسمّع إضافتها لفظآء وإلا لم تكن مبنية لو لم 
دن العاف که يعني م كتلك او تصعك ع اه ا د القاز فيا لك هذا ل ميقع 
فى لسان العوب» هذا إرحة على التاظم. 

قبل كقق _ترّبعئذ حخحسب ول | وَذون والجب ةمات أذضاووغعل 


وَأَغْرَبْوا تصباإذا انرا | قبا ومامِنبفدهوقذتكِرا 








َأَعْرَبُواء من؟ العرب» نَصْباً على الظرفية لين مطلقاًء هذا يُوْخَذْ على الناظم أيضاً؛ لأن نَصْباً هذا يشملٌ الحالية: 
نشمل كوثة مقعولاً به مفعولاً لآجله تمييزا ولس الأمر كذلك» وإتما خصيا على الظرفية. 
وأعربوا نصباً أو جراً ب(من)» ضفه» واقتصرّ على النصب لأنه الأصل في الظروف» متى أعربوا نصباً؟ 
إا مَا نُكَرَا:ِ ما زائدة ليست على أصلهاء إا مَا نُكَرَا: يعني إذا نُكرَهِ ليست نافية» إذا ما نكا يعني: غرف ف(ما) 
زائدة: 

يا طالباً خذ فائدة ما بعد إذا زائدة 

وهذا محل وفاق ((وإذا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ)) [الشورى:37] الذي لا يقول بالزيادة ة في القرآن ماذا يقول هنا؟ 
((وإذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغفِرُونَ)) [الشورى:37] فتكون (ما) نافية وهذا ليس بظاهر. 
اذن: إا مَا نُكَرَا قَبْلاً: هذا مفعول به نُكَرَا قَبْلآ أي: قبل وما ذكر بعده» وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَد ذُكِرَاء الألف للإطلاق» أي: 
بعد قبل» هنا ورد عليه: قبْل كَغْيْرُ بَْدُ قال: إِذَّا مَا ثُكَرَا قَبْلاَ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قذ ذُكرَا: وهذا الحكم شاملٌ ل "غير" أو لا؟ 
غير هل تُقطع عن الإضافة بالكلية؟ هل يصح أن نقول: (ليسَ غيراً) كما نقول: قبلاً وبعداً؟ يصح أن نقولء قلنا: لها 
أربعة أحوال» هذه الأبياث الثلاثة كلها.. الألفاظ المذكورة لها أربعة أحوال إلا ما استثني في (حسب وعل) على 
الفح الستايق. 
حينئذ لها أربعة أحوال» من الأحوال قوله: وَأَعْرَبُوا نَصْباً: متى؟ إِذَّا مَا نُكّرَا بمعنى أنه إذا فُطِعت عن الإضافة مُطلقاً 
لم ينو المضاف إليه لا لفظاً ولا معنى صارت اسماً نكرة تامة» مثل: رجلا (رأيث رجلاً)» حينئذِ نقول: هذا اسم نكرة 
وتنويثه تنوينُ تمكين» وليس تنوين عوض أو تنكير؛ لاء بل هو تنوين تمكين دالَ على أمكنية اللفظ في باب 
الإعراب» حينئذٍ (وَمَا مِنْ بَعْدِهِ) هل الحكم شامل لغير أو لا؟ الصواب أنه شاملٌ لغيرء هل يَرِد على الناظم أنه أخرجَ 
غير؟ لأنه قال: قبلا وَمَا مِنْ بَعْدِهِه وهو بعد» وحسب» وأول» ودون» والجهات» وعل. . إذن (غير) لا يشمله الحكم» 
هذا ظاهر اللفظء لكن نحتاجٌ إلى تأويل» حينئذٍ نقول: ذكرَ (غير) ضمناً فيما بعد (قبل)؛ لأنه قال: قبل كَغْيْرُ أعاد 
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حكمّ (غير) بقوله: كَغَيْرُء إذن الحكم شامل لغيرء ف(غير) حينئذٍ نصبء لكن لا على الظرفية؛ لا ثنصب على 
الظرفيةء وإنما تُنصّب على أنها خبر لليس في المثال الذي ذكرناه. 
وَأغْرَبّوات صا إذا مقا كرا قَلاوَممَام نن بفِده قذذكرًا 








قال الشارح: هذه الأسماء المذكورة وهي: غير وقبل» ووعد و كسيب وأول» ودون» والجهات الست» وهي. أمامّك» 
وخلفكء وفوقك, وتحتك. ويميئك كلها على الحكاية يجوز فيها الوجهان.. وشمالك» وعلُ لها أربعة أحوال تُبنى في 
حالة منها -واحدة- وتُعرّب في بقيتها. 

فتُعرّب إذا أضيفت لفظاًء هذا لا إشكال فيه؛ إذا صُرّحَ بالمضاف إليهء ذ في الجميع نحو: أصبث درهماً لا غيره: 
صرح بالمضاف إليه» وجئث من قبل زيدء هذه الحالة الأولى صرح بالمضاف إليهء أو حُذف المضاف إليه ووي 
اللفظلء الذي حذفته قصدته كأنه موجوداً فتعرب حينئذٍ من غير تنوين كما لو تُلِفظ به» وحكى أبو علي: (ابْدَأْ بذا من 
أَوَلِ) بالجر مِن غير تنوين» وقول الشاعر: 

( وَمِنْ قَبْلِ تادى كَل مَوْلىَ قَرَابَةً... ). كُلُ مَوْلىَ -بالتنوين- قَرَابَهَ» كَل مَوْلَى قَرَابَةٍ يجوز فيه الوجهان. 

ما عَطَفتْ مَوْلىَ عليه القواطف. 

وَمِنْ قَبْلِ: يعني ومن قبل ذلك» حَذف المضاف إليه ونوى ثبوت لفظه؛ فحينتذٍ جر بمن» دخلت عليه مِنء فجُرٌ فهو 
اسم مجرور بالكسرة» هذا الظاهرء حينئذٍ هل هي معربة أو مبنية؟ نقول: معربة» ودخلت عليها مِن وهذه الكسرة 
كسرة إعرابء لماذا لم يُنؤن؟ لأنه نوي ثبوث لفظ المضاف إليه» وإذا نوي تبوث اللفظ. . عين اللفظ المحذوف فهو 
كالموجود» وإذا كان موجوداً حينئذ لا يجتمع مع تنوين المضافء وهذا واضح. 

وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظاً فلا تُنوّن إلا إذا حُذِف ما تضاف إليهء ولم ينوّ لفظه ولا معناهء فلا نون إلا إذا 
حُذِف ما تضاف إليه» يعني: قُطِعت عن الإضافة بالكلية لا لفظاً ولا معنى ولم ينو لفظه ولا معناه» حينئذٍ تكون 
نكرة» ومنه قراءة من قرأ: (لله الأمر من قبلٍ ومن بعدٍ) كما قفرأ في الأولى: (لله الأمر من قبلٍ ومن بعد) ((مِنْ قَبْلْ 


وَمِنْ بَعْدْ)) [الروم:4] فيه ثلاث قراءات؛ السبعة على الضم ((لله الأمْرُ مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدُ)) هذا الشاهد على أنها 
مبنية» وذلك إذا حُذِف المضاف إليه ووي معناه (لله الأمر من قبل ومن بعد) بالكسرء حينئذٍ نقول: خذف المضاف 


إليه ودي ثبوت لفظه ولم ينون مُراعاة للمضاف» فهو كالموجود (من قبل ومن بعدِ) صارت اسماً نكرة» قُطِعت 
عن الإضافة بالكليةه (لله الأمر من قبل ومن بعد) بجر (قبل) و(بعد) وتنوينهما كقوله: 
فاع لن الراب ركنت قبلا أككقاند أغغص بالماء الفرَاتِ 








وَكُنْتْ قَبْلاً: قَبْلآَ هذا خبر كُنْتُء منصوب» والتاء هذه اسم كان» هل هذا صحيح, قبلآً خبر كنت؟ 
قلنا: وأعربوا نصباً نقيّده بماذا؟ منصوب على الظرفية» إذن ما يأتي وأعربوا نصباًء لِيسَ مُطلقاً حتى نقول: خبر 
کان» لو قلنا: مُطلقاً الذي أوردناه على الناظم صح أن نقول: قبل هذا خبرٌ كانء ليس الأمر كذلك» بل (وَأْغْرَبُوا 
تَصباً) متى؟ إذا : إذا ما تكرًا قَبْلا. إذن نصباً على الظرفية؛ فإذا جاءت قبل ((كَدْبَتْ قَيْلَهُم)) [الحج :142 بالإضافة 
متصوي» متصوب على الظرفية لو فطعت هن الإضافة " فيل" عذلك منصوب على الظرفية: إذن لا تحت إلا 
على ر إذا مر بك (قبل) بالفتحة حينئذٍ اعلم أنها منصوبة على الظرفية» سواء حُذف المضاف إليه 
مُطلقاً ولم ينو لا لفظه ولا معناه» مثل البيت: وَكُنْتْ قَبْلاً؛ أو حُذِف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه. لو قال: وكنت 
قبل بالنصبء حينئذٍ نقول: خف المضافا اليه وی على قر ها كرون تين 
كذلك (كَدَبَتْ قَبْلَهُم) فيما إذا ذُكر المضاف إليه. على كل لا نصب ل(قبل وبعد) إلا على الظرفية كلما رأيتها 
منصوبة فاعلم أنها على الظرفية. 
وَأَعْرَبُوا نَصْباً: هذا مطلقٌ لا بڌ من تقييده. 


هذه هي الأحوال الثلاثة التي تُعرَب فيها. 
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ولذلك كذلك ( فَمَا شَربُوا بَعْدَا عَلّى لَدْةِ خَمْرَا...) نقول: كذلك منصوب على الظرفية. 
( لغناً يُْشَنَّ عَلَيْهِ مِنْ قُدَّامُ ... )» هذا بالضم» الرواية بالضم والأصل من قدامه وحُذف المضاف إليه ووي معناه. 
( على أَيْنَا تعدو المَنِيّة أل ... ) بالضم» والأصل أول الوقتين 
وحكى أبو علي الفارسي: (ابْدَأْ بدا مِنْ أَوَلَ) بالضم على نيّة معنى المضاف إليه والأصل من أوّل الأمرء وبالخفض 
على نية لنظه» وبالفتح على نية تركها. 
روى هذا القول بالجهات الثلاث: (ابدأ بذا من أول» ابدأ بذا من أول» ابدأ بذا من أول) نزّلها على كل ما سبق. 
ومنعه مِن الصرف للوزن والوصف» يعني يُمنّع "من أولَ" نقول: ممنوع من الصرفء لماذا؟ للوزن (وزن الفعل) 
والوصف؛ لأنه اسم مُ تفضيل بمعنى الأسبق. 
إذن في هذه الأحوال الثلاثة نقول: تعرب فيها. 
أما الحالة الرابعة التي تُبنى فيها؛ فهي: إذا خُذف ما تضاف إليه ونُوي معناه دون لفظه» حينئذٍ ثبنى على الضم ((لله 
الأمْرٌ مِن قَبْلُ ومن بَعْدْ)) [الروم:4] قراءاة السبعةء بُنيت على الضم لشبهها حيننذٍ بحروف الجواب في الاستغناء بها 
عما بعدهاء هل جاء زيد؟ نع أكثني بحرف الجواب عن بده وهاه مها 
ال ET‏ ونحو (قبضتُ عشرةً ة فحسب)» أي فحسبي ذلك 
وحكى أبو عليّ الفارسي: المثال السابق الذي ذكرناه» والبيت السابق: ( على أَيْنَا تَعْدُو المَنيةُ اول . .. )» وسرت مع 
0 دونهم» وجاء القوم وزيد خلف أو أمامُ أي: خلفهم أو أمامهم» أَقَبّ مِنْ تحث عريض من عَلِ. 

بُني على الضم؛ لحذف المضاف إليه مع نيّة معناه دون لفظه»ء بدليل سبق حرف الجر (من) ثم اللفظ بالضم 
0 » لو قال: رمن تخك) انون تتوين اعرفنا ا ی اين تحت ) . 


ر ابو جلي الثار بي (ابدا eS‏ حيس اباك م 
والكسر على ا المضاف إل فشا 


وحينئذٍ إذا بُنيت على الضم كد اع ير دي سد ا راس واد لله 
الأمْرُ مِنْ قبل الغلب وَمِنْ بَعْدِهِ), وإذا بُنيت الظروف على الضمّ تُسمّى غايات كما ذكرنا؛ لأن الأصل فيها أن تكونَ 
مُضافة» وغاية الكلمة المضافة ونهايتها آخر المضاف إليه؛ (قبلٍ ذلك) آخر الكلمة ما هي؟ الكاف» هذه نهايتّهاء 
نهايتها آخرٌ حرفب في المضاف إليه؛ لأنها تتمته إذ به تعريفه؛ فإذا حُذِف المضاف إليه وتضمّنه المضاف صارَ آخر 
المضاف غايته» يعني إذا قلت: قبل الغلب آخر المضاف إليه الباء وهو كالتتمة لما قبلهء فإذا حذفته صارَ غاية قبل 
اللام» ولذلك صارت غاية. 
فقول المصنف: وَاضْمُمْ بِنَاءَ.. البيت إشارة إلى الحالة الرابعة من حيث المنطوق. وقوله: نَاوياً مَا عُدِمَا مراده: أنك 
ايها كن الكم إذا حفن ها كاك إلية وذويتة نى لافطا 
وأشارَ بقوله: وَأَعْرَبُوا نَصْباً إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حُذِف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه» لكن وَأْعْرَبُوا 
نْبا هذا تصريح ببعض المفهوم» يعني هنا يقول: أشارَ إلى الحالة الثالثة بقوله: وَأَغْرَبُوا نَصْبآء هنا نقول: صرّح 
ببعض المفهوم؛ لأننا قلنا: وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً إن عَدِمْتَء فإن لم تعيم مفهومه صارت مُعرَبة» هذا بعض المفهوم الذي 
که الت الأول :وهر التصرع فول وَأْغْرَبُوا نَصباً. 
وهي ما إذا حُذِف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه» فحينئذٍ تكون نكرة معربة» وقوله نصباً معناه أنها تنصب إذا 
لع يكل عليه عار »دان بحن يها جرت تحر مر عن وعر يعد ولج e SSS‏ 
تعرّضَ لكن من جهة المفهوم لا من جهة المنطوق. يعني الأولى والثانية؛ لأن حكمّهما ظاهر معلوم مِن أول الباب 
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المضاف والمضاف إليه كل منهما يجوز حذفة بشرط أن يكون معلوماًء المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة؛ 
ولذلك نُزْل التنوين الذي يكون في آخر المضاف» في آخر حرف من المضاف إليه؛ وَسُلِب التنوين من الأول؛ لأن 
الثاني صارَ كجزء من الأول» يعني (غلام زيدٍ) سلب التنوين من الميم فصار في الدال من (زيد)» حينئذٍ نقول تعليلاً 
لهذا: جُعل (زيد) مُنزّلة الجزء من (غلام)» كأنك قلت: (غلامٌ غلاماً غلام)» صار (زيد) بعد الميم وقبل التنوينء 
فجعلت (زيد) بين الميم والتنوين» فلب التنوين من الأول فجُل في الآخرء ولذلك يُقال فيه: كل كلمتين نزت ثانيهما 
مدر له او نما رلك بهذا کاک الو اهاي "كل كلمتيوع أ ل ا حدر له ار هيا قلف 

(وَما يلي الْمْضَاف يَأتِي خَلَهَا *** عَنْهُ في الإغرّاب) ما الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه» يعني الذي يتلوة. 
إذن يأتي َلَقَا kk‏ عَنْهُ في الإغرَاب إذا مَا حُذْفَا إذا حُذِف يأتي عنه خلفاً في الإعراب» نفهم مِن هذا البيت أنه 
يجوز حذفُ المضاف إليه؛ وذلك بُ تشترط فيه رطا أن يدل على المحذوف دليل (ِوَمَا يلي الْمُضَافَ) وهو 
المضاف إليهء (يأتي خَلَفا عَنه) عن المضافء متى؟ إذا حُذف المضاف» وهذا يمر معنا كثير» خذف المضاف وأقيم 
المضاف اليه مقامّه» وهذا ب يُشترط لجواز حذف المضاف شرطان: 


الأول: أن يدل على المحذوف دليل؛ وهذه قاعدة عامة سواء كان في باب الإضافة أو في غيرها وَحَدْفُ ما يُعْلَمُ 
جَائِزُء فلا (يصحٌ جلست زيداً)» تريد جلست جلوس زيدء (جلوس) هذا مفعول مطلق» وجلوس مضاف وزيد مضاف 
إليه» هل يصح أن تقول: احذف المضاف وهو جلوس وأقيم المضاف إليه مقامه فيأخذ حكمّه؛ وهو النصب فتقول: 
جلسث زيداً؟ ما يصخ؛ لعدم وجود ما يدلٌ على المحذوف وهو المضاف. 

إذن: لا يصح (جلست زيداً) تريد: جلست جلوس زيد. 

الثاني: أن يكون المضاف مُفرداً لا جملةء وهذا لم ينصّ عليه الناظم؛ أن يكون المضافُ مُفرداً لا جملةء إذ لا يمكن 
أن يُستدّل على المحذوف وهو جملةء إذ لا تقومُ مقامَ المضاف؛ لأنه لو كان المضاف إليه جملة وحذفنا المضاف لا 
يصح أن نقول: أقيع العضباف ال ا الضف فيأخذ حكمه؛ لأن الحكم هو الإعراب؛ والإعراب لا يكون في 


الجمل» وإنما يكون في المفردات هذا الأصل» فحينئذٍ لما امتنع أن تُقام الجملة مقامَ المضاف بعد حذفِه نقول: لا يجوز 
حاف المضاف إذا كان المضافه إلية جدلة بخلاف ما أطلته افيه هنا. 


هذه RE‏ خبرع اه (خَلَقَا: >) هذا 1000 ا 
(في الاغرّاب) بتسهيل الهمزة؛ لأنه مصدر أعرب يُعرب إعراباًء همزتها همزة قطع» »> هنا وصلت من أجل الوزن» 
في الإغرّاب فقط لا في غيره أم المراد هنا أن الحكم منصبٌ على الإعراب؟ الثاني» وإنما يتكلم البيانيون في 
الأغراض التي يمكن أن يُحذف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامه في إفادته. وسبق نَّ شيءَ من ذلك وهو التأنيث 
ونحوه. 

(عَنْهُ في الإغرّاب) هذا مُتعلّق بقوله: يَأتِي؛ أو بقوله خَلَهَا. 

غالباً نقيّده؛ لأنه سيأتي في البيت الذي يليه. 

(إذا مَا حُذْفًا) يعني إذا حُذِفء (ما) هذه زائدة» والألف للإطلاق» وحُذف هذا فعل ماضيء والفاعل ضمير مستتر 
إذن يحذف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامّه فيأتي خلفه في الإعراب» بشرط أن تكون ثم قرينة وأن لا يكون 
المخباف ألية حملة. 

وَمَايلي النضاف ياتى خلفا| عثة في الاغراب إذا م الخحذذفا 
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أي المضافء لقيام قرينة تدلٌ عليه» نحو ((وَاسْأَلٍ الْقَرَيَة)) [يوسف:82] أكثر هذا مجازاً عندهم» (واشأل الْقَرْيَةٌ) 
قالوا: القرية اسح لأهلها. . لأناس» وهو الأصل فيها أنها تُستعمّل مُراداً بها البنيان» وتُستعمل ويُراد بها مَن يسكن 
البنيان» لها استعمالان في لسان العرب» حينذٍ إذا استعملت القرية مُراداً بها أهلهاء ((وَاسألٍ الْقَرْيَة)) نقول: القرية لا 
تُسأل هذا الأصل فيهاء قالوا: هنا على تقدير مضاف» على كلّ: 

وَاالشان لايعترَض المثنال إز] قد كفىالفرض والاحتمال 








((واشال الَْرِيَم) قارا أي اسل آهل القرية حذف النضاف الذي هو اهل و اقيم المضات إلية مقامة فاتقصب 
انتصابه» يعني أخدّ حكمّه اسأل أهل.. أهلَ هذا مفعول به منصوبء والقرية هذا مجرورء لما حذفت المضاف وهو 
منصوب وأقمت المجرور مقامّه صارَ المجرور منصوباًء هذا مراده بقوله: (يَأتِي خَلََاً عنْهُ في الاغرّاب)» فإذا كان 
المضاف إليه دائماً مجروراً والمضاف على حسب مواقعه في الإعراب حينئذٍ أخدّ حكمه؛ إن كان الرفع فالرفع 
للمضاف إليه» وان كان النصب فالنصبء وان كان الجر فالجرء وهذا مراده بقوله: (يَأَتِي خَلَفَاً نه في الاغرّاب). 


((وَاسال الْقَرْية)) [يوسف:82] أي: اسأل أهل القريةء فإن لم تكن قرينة امتنعً الحذفُ مثل ما سبق (جلست زيداً) 
تريد: جلستُ جلوسَ زيد. 

المضاف إذا خُذف لقرينة تارة يكون مطروحاً يعني: معرب عنه لفظاً ومعنى» وهذا سبق أيضاًء وتارة يكون مُلتفتاً 
إليه» يعني: كلظ من كية المعتى: يخذفة وق باقر قم يكذفة ويطريكة طرها کيا ا 
مأخذ. 

إذن المضاف إليه بعد حذفه إما أن يكونَ مطروحاً بالكلية» بمعنى أن الذي طرَحَه لم يلتفت إليه البتة» وقد يكون 
مطروحاً لكنه مُلتقت إليه» يعني مطوو حا من جهة اللفظ فحسب» فحينئد ذِ يعتبره.. يعني يلتفت إليه» يُعلّم هذا بعود 
الضمير عليه» قد يُعيدُ الضمير باعتبار المضاف» وهو قد حذف المضاف» يحذف المضاف ثم إذا أرجع الضمير 
يرجع الضمير باعتبار المضاف لا باعتبار المضاف إليه» حينئد صارَ المضاف بعد طرحه ملتفتاً إليهء ونم مثال 
يوضح هذا 

((وَكمْ مِنْ قري ة أَخْلَكُنَامَا فَجَاءَهَا م بَيَانَا ۳ هُمْ قَائْلُونَ)) [الأعراف :4 (مِنْ قَرْيَة 3 أَهْلَكْنَاهَا) الضمير عاد إلى 
لقريةء (فَجَاءَها ا بيَانَا أو هُمْ قَائْلُونَ) هنا راعى الضمير في قوله: (فَجَاءَهَا بَأسْنَا) أرجعه باعتبار المضاف اليه 
(أو هُمْ قَائْلُونَ) أرجعه باعتبار المضاف وهو أهل؛ لأنه عندهم أن القرية لا يمكن أن تكون هي المسؤولة ولا هي 
المعذبة, البنيان لا يُعذب وإنما المراد به الأهلء ((وَكمْ مِنْ قرية 3 أَهْلَكْنَاهَا)) [الأعراف :4] يعني المراد به أهل القرية» 
وكم مِن أهل قرية» حينئذ (فَجَاءَهَا بَأْسُّنَا بَتَا)ء (جَاءَهَا بَْسْنَ) الضمير هنا عاد إلى القرية نفسهاء حينئذ صارَ 
المضاف المحذوف كأنه مطروح» ((آو هُمْ قَائِلُونَ)) [الأعراف :4 هُمْ الضمير مرجعة إلى أهل القريةء فارج 
الضمير باعتبار المضاف» فأرجع م الضمير أولآ إلى القرية طرحاً للمضاف وثانياً إلى نت التفاتاً إليه.» وقد يكونٌ 
الأول مُضافاً إلى مضاف فيحذف الأول والثاني» ويُقام الثالث مقام الأول في الإعراب» يعني يُتصوّر حذف المضاف 
واقامة المضاف إليه مقامّه فيما إذا كان مضاف ومضاف إليه» وقد يكون المضاف الأول مضافاً إليه باعتبار 
المضاف السابق» فيكون عندنا مُضاف أول ومُضاف ثاني» المضاف الثاني مضافاً إليه باعتبار الأول» وهو مضاف 
باعتبار ما بعده» قد يحصل حذف للأول والثاني ويُقام المضاف إليه للثاني مقام الأول» وهذا مثاله كقوله تعالى: 
((وَتَجِعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكُدبُونَ)) [الواقعة:82]» قال: (وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ) يعني: وتجعلونَ بدل شكر رزقكم تكذييّكم 
بالنصب» تجعلون بدل شكر. , حف العيضاف بذلة وأقيم المضاف إلية وهو شكر» ثم خذف شك وأقيم المضافة إلبه 
مقامه. 

إن حصل حذف بعد حذف (إ(وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ نُكَدَبُونَ)) [الواقعة:82] أي: وتجعلون بدلَ شكر رزقكم تكذيتكم. 
وأما ((وأشربُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعجْل)) [البقرة:93] العجل لا يُشْرَب في قلوبهم» يعني ي ازو شت الع إذن هناك 
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مضاف محذوف وهو حب والعجل مضاف إليه. 
وَمَايَلِي القفضاف يَاتي خلفا] عنّة في الإغراب إذا ما خذفا 








يعت إذا عا 
قال الشارح: يحذف المضاف لقيام قرينة تدلّ عليه ويُقام المضاف إليه مقامّه فيُعرب بإعرابه نصباً أو رفعاً أو 
خفضاًء كقوله تعالى: ((وَأشربُوا في قُلُوبِهِمْ الْعِجْل بكر هم)) [البقرة :93] أي: حب العجل؛ لأن هنا لا يقال العجل» 
أشربوا العجل نفس العجل ذات العجل! لاء ليس هذا المرادء فيتعيّنٌُ حينئذ حذف مضاف» وكقوله تعالى: ((وجاء 
رَبْكَ)) [الفجر:22] أي : أمرٌ ربك» هذا باطل» هذا يذكرونه كثيراً فحُذف المضاف وهو حب وأمرء وأعرب 
المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه. 
(وجاء رَبْكَ) هذا ممتنع عندهم أن يتصف الربٌ بالمجيء» فتعيّنَ القول بالمجاز وهو حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه» وهنا اذا كان هذا باطلٌ ما يلزم أن نقول: بأنه في اللغة لا يُحدّف المضاف ويقام المضاف إليه مقامّهء فإذا 
استخدمت هذه اللغة في أمر باطل فاسد. . تأويل وتحريف آيات الصفات» هل نرجع إلى القاعدة فنبطلُّها لأنهم 
ستعملوه ل وانما نقول هنا* : (وجاء رَبْكَ) لين على حذف مضاف» القول باطل» لدليل خارجي 
وهو أن الربٌ > جل وعلا متصف بصفات» سواء كانت الصفات ذاتية أم فعلية» » اختيارية أم لا.. فحينئد ذلا يمنع أن 
نقول بالقاعدة مع إبطال هذا القول» ولو فوا اتةه مار نقول: هنا المجاز لا يُستعمل» اسا لأنهن عدوا -هذه انتبه 
لها فإنه يغلطٌ فيها بعض الطلاب: إنكارٌ المجاز لا يكون رداً على الأشاعرة في باطلهم ولا المعتزلة ولا الجهمية.. 
إنكارٌ المجاز لا يكون رذآ عليهم, وإذا جعلت السلاح في إبطال معتقد الأشاعرة هو المجاز أنت ضعيف» لماذا؟ لأن 
المجاز استعمل سلاحاً ثانوياً لا أولياًء كيف؟ الأول: (وَجَاءَ رَبْكَ) أول ما قرؤوا فهموا من (ِوَجَاءَ رَبَّكَ) المجيءُ 
تمشي برجلين» لا بذ أن يحويك شيء علوي وأرض تقلك» إذا زالت عنك سقطت! لم يفهموا من هذا النصّ إلا هذه 
المعاني؛ هذا أولاً. 


اذن: ظاهرٌ النص التشبيه» لم يفهموا, من المجيء (وَجَاءَ رَبْكَ) جاء فعل» وربك فاعل» مثل مثل : (جاء زيد)» مجيءَ زيد 
الثابت برجلين إلى آخره. . هو الذي أثبت ثبت هنا في هذا الظاهرء حينئذٍ هذا ممتنعٌ» إذن لا بد من تأويله» هم يقولون: 
تأويل» ونحن نقول: تحريف» لا بد من تأويهل فعدلوا إلى القول بالسجانة aS‏ 
ا 0 :كلاه هذا النصئ 0 E,‏ (ليِن كَمِئلِهِ شَيْءٌ)) [الشورى:11] ان إذا أرهت أن 
تنسف المجاز ردّاً على ما هو ظاهره التشبيه أخطأت» وإنما تقفُ معهم وقفة أولية تقول: ليس ظاهر النصوص 
التشبيه» > فالذي فهمته (وَجَاءَ رَبّكَ) كجاء زيد! هذه حماقة» لا يمكن أن يُوصّف المجيء المثبت للرب جل وعلا وهو 
الخالق كالمثبت للمخلوق» يعني إذا قلت: (وَجَاءَ رَبّْكَ).. جاء الذباب؟ هل تفهمُ منه المجيء الذي ثبت لزيد؟ هو نفسه 
المحرفء إذا قال: وَجَاءَ رَبك لم أفهم منه إلا مجيء زيدء نقول: وجاء السحاب» وجاء الذباب وجاء النمل.. إذن لكل 
فاعل من هذه الفاعلين نقول: له مجيءٌ يختصٌ به فلا يُفهم من قوله: (وَجَاءَ رَبّكَ) أن المجيء هو المجيء الذي ثبت 
ليده ينك لآ نكر حذف العاف وهو .محا على القول به لا نكر من آخل هذا دفعا لها لاو انا قد نكر اة 
لم يثبت عندك في لسان العرب أو كذاء أما من أجل دفع بدعة الأشاعرة والمعتزلة هذا ضعيف ليس بصحيح» ولا 
نجعله طاغوتاً ونرده إلى آخره» نقول: هذا لين له وجه» وإنما يرذ الأصل الذي اعتمذوا عليه وهو: أن ظاهر 
النصوص التشبيه.. مماثلة» نقول: هذا مردودٌ بقوله: ((ِلَيْسَ كمه شَيْءٌ)) [الشورى:11] والاشتراك إنما يكون في 
8 ا ا انه ورك او ا نمكم ال O‏ جمد 1 نر 
وعلا ومجيّء المخلوق سواء كان عاقلاً أو لا يعقل» ثم إذا أضيف.. نسب إلى معين» إن كان خالقاً فاختصّ 
المكيء: لا ل مج ابطر فدهو اع لے مخارق وق اک يده د اکا إلى مخارق الآ بل اع 


به. 
فالاختصاصُ حاصِلٌ متى؟ بعد الإضافةء وأما قبل الإضافة فهو قدر كلي وجوده وجود ذهنيء وَجَاءَ رَبْكَ هنا 
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يقولون: أي أمر ربك! يُقال له أنه فاسدء لين ظاهر النص هو ما ذكروه. 
نقف على هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 76 
بِسْم آلله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَمَايَلِي الفضاف يَأتِي خلفا | عة في الإغراب إِذا ما خذفا 











عرفنا أن هذه المسألة مسألة حذفٍ ما غلم من مضاف ومضاف إليهء والبيت هذا تقيد ب حذف المضاف في مسألة 
شهيرة وإن عنونَ لها البيانيون بالمجاز» ولكن يُشترَط في جواز حذف المضاف شرطان؛ الأول: أن يكون ثم دليل أو 
قرينة على المحذوف» فإن لم تكن قرينة حينئذٍ امتنع حذفه» يعني قعٌضد ما لا يدلٌ عليه دليل لا يجوز حذفه البتة 
مطلقاً في أبواب النحو كلها. 

الثاني: أن يكونَ المضاف مُفرداً لا جملة؛ لأن الجملة حينئذٍ لا تقوم مقامَ المضاف إذا حُذف. 

وأما الأول هذا مُتفق عليه والثاني حكي عليه الاتفاق. 

وَمَا يَلِي الْمُضَافَ أي : الذي يلي المضافت» الذي يتلوهُ ويليه -وهو المضاف إليه- يأتي خلفاً عنه بعد حذفه» ولذلك 
قال: (إذا مَا حُذْفًا) ولا يمكن أن يكونَ خلفاً عنه إلا بعد حذفه» حينئذٍ دل على الحذف قوله: (يَأتتِي خَلَهَا عَنْهُ) وهذا دل 
على أنه حُذف» وقوله: إذا ما حُذْفا هذا أشبه ما يكون بالتأكيد. 

وَرَبَمَاجَروا الذي أَبقؤاكما قذكان قبل حخذفي مَاتقد تقدما 


34 8 1 شرّط ان ب 5 ا و ذف E‏ اثلا له | RE‏ 4 4 8 عط 0 











وَرْبَّمَا جَرُوا: ربما هذه للتقليل. 
جروا الذي أَبْقَوَا: وهو المضاف إليه» هذا ما يتعلق بالمضاف إاليه» في السابق قال: أتِي خَلَفَاً عَنْهُ في الإغرّاب» قد 


لا يأتي خلفاً عنه في الإعراب» بل يبقى على أصله على جرّهء فيُحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره 
فيبقى مجروراً كما هو الشأن فيه قبل حذف المضاف. 


وَرْبَّمَا جَرُوا: أي العرب تطقاًء أو النحاة حكمُوا بذلك» والأول أظهر. 

وَرُبّمَا جَرُوا الَذِي أَبْقَْا: وهو المضاف إليه؛ بعد حذف المضاف. 

أَبْقَوْا المضاف إليه كَمَا قَذ كَانَ قَبْلَ حَذْف ما تَقَدّمَا: eS‏ اليكنافه اليه جلي 
حاله» في السابق بين لنا القاعدة الأصلية وهي: أنه إذا حُذف المضاف أقيمَ المضاف إليه مقامه فارتفعَ ارتفاعَه أو 
انتصب انتصايه» أو جر جرّه. . خفض خفضه» وقد لا يكون كذلك بل يبقى على حاله. 


مه سه 


وَرُبّمَا جَرُوا: يعني استداموا جر الذي أَبْقَوْا كَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفٍ مَا تَقَدَّمَا: معنى البيت أي: تركوا المضاف إليه 
على الحالة التي كان عليها قبل حذف المضاف وهي الجرّء فيبقى على حاله؛ وفُهم من قوله: وَرُيّمَا أن هذا قليل؛ 
رمَا جَرُوا نقول: هذا قليل؛ لأن رب للتكثير كثير وللتقليل قليل» هنا لا يتأتى فيها التكثير» لماذا؟ لأن حذفت المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه.. كونه يرتفعٌ ارتفاعه وينتصبٌ انتصابه» هذا قليل خلاف الأصل. 

وا ی ا وهي أنه لا يُقام مقامَ المضاف إليه وإنما ببقى على حاله»ء إذن هذا استثناء من استثناء» وإن 
شئت قل خروجٌ عن خرو ج؛ ؛ لآنّ الأول خروجء الأصل عدم الحذف» والمضاف والمضاف إليه كالجزءٍ الواحد.. 
كالكلمة الواحدة» حينئد لا يجوز حذف الجزء الأول» لكن لما غلم ساعدّت القرينة وقوّت حذف المضاف› ادن 
ENES‏ 
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ثم خروجٌ آخر وهو أن لا يُقام المضاف إليه مقامّهء فيبقى على ما هو عليه من جره. وفهم من قوله: وَرْبَّمَا أن هذا 
قليل» ومع قلته كذلك فيه شرط لكِنْ بشزط كما سيأتي. 


وَرُبَّمَا جَرُوا: أي العرب يعني استداموا جرّء ليس جرّاً جديداًء إذا حُنِف المضاف وبقي المضاف إليه على حاله من 
الجر فحينئذٍ نقول: الجرّ الذي قبل حذف المضاف هو نفسه الجرٌ بعد حذفه وليس ثم جر جديدء ولذلك رُبَّمَا جَرُوا أي 
ناھوا حر 

الع افوا بعد حتف المضاف وهو المشاق إليه. 

كَمَا قذ كَانَ قَبْلَ حَدْفٍ مَا نَقَدَّمَاا هذا معلوم» لماذا نصّ عليه؟ كما تشبيه؛ يعني بقي المضاف مجروراً بعد حذف 
المضاف كما هو الشأن قبل حذفه. عندنا مشه ومشبّه به أي كالجرٌ الذي قد كان ودفَعَ به توهم أن هذا جرٌ جديد 
را عر تھے كها قد كان قدا محتقي قد شيم مك فول (وَرْبَّمَا جَرُوا الذي أبقؤا) أنه مجرور 
بعامل جديد ليس هو المضاف الذي خذف» لاء ليين الآمر كذلكة بل هو العامل قبل الحثف هو عينه الغامل بعد 
الحذفء والجرّ قبل الحذف هو عينه الجر بعد الحذف» فالكسرة هي الكسرة والعامل هو العامل قبل الحذف وبعد 
الحذف. 

إذن: (كَمَا قَدْ كَانَ) نقول: هذا نصّ عليه دفعاً لتوهم أن يتوقم مُتوهّم بأن الجر الذي بقي بعد حذف المضاف هذا جر 
جديدء وليس الأمرٌ كذلك بل هو سابق. بجر آخر غير مضاف» والمغايرة بين المشبه والمشبه به لا بالذات بل 
باعتبار اختلاف صورة التركيب؛ لأنه جاءَ بكاف التشبيه (كَمَا). 


إذن: شبّة الصورة الحاصلة بعد الحذف بالصورة قبل الحذف» وهي عينهاء كأنه قال: زیڈ كزيدٍء هل يصخ؟ لا يصح 
أن نل يها 5 ريه قلا شه a‏ ا .رو وهنا ل وفص ا ا 
باعتبار صورة التركيب» فذكرٌ المضافِ مع المضاف إليه هذه صورة» وحذف المضاف مع إبقاء المضاف إليه 
مجروراً كحاله قبل الحذف هذه صورة أخرىء فشبّة الثاني بالأول. . شبّه الثاني الذي هو بعد حذف المضاف بالأول 
لذي ذكر فيه المضاف والمضاف إليه. والمغاير بِينَ المشبّه والمشبه به لا بالذات بل باعتبار اختلاف صورة 
التركيب» أو على أن العرض لا يبقى زمانين ووجة الشبه كون كل بالمضافء لكن الأول أولىء أن يُقال: شبّه 
صورة التركيب بصورة تركيب آخرء وهنا تحصل المغايرة كما ذكرناه في (زيد غير عمرو)» قلنا هنا حصلت 
المغايرة بالتنوع الشخصي» » أما الماهية فهي عين الماهية» فمطلق المغايرة حاصلة بغيرء كذلك هنا مُطلق المغايرة 
بينَ المشبه والمشبه به حاصلةء فالتركيبُ الذي فيه المضاف قبل حذفه وإبقاء المضاف إليه مجروراً مع ذكر العامل 
ليست هي عين الصورة في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه كحالهء ولذلك قال: گل رجاء كاف اله 

كَمَا قَذ كَانَ قَبْلَ حَذْف مَا د تقذمَاء الذي تقّما الألف للإطلاق وهو المضاف» لك حرف استدراك» لكن يعني: لا يتو هم 
أنه يبقى المضاف إليه كحاله قبل حذف المضاف مُطلقاً > لاء بشرط وكلما قيّد الشيء بشرط دل على أنه فرغ وأنه 
ضعيف» كلما فيد بشيء. . وخاصّة هنا خروج عن خرج» يعني ليس هو أصل حتى نقول: كاسم الفاعل إذا فُيّد فهو 
على الأصل» ا هنا خروج عن خروج. الأصلّ عدمُ الحذف» الأصل أنه إذا حُذِف المضاف أقيم المضاف إليه مقامّه 
فارتفع ارتفاعه» هذا الأصل» وَمَايَلِي المضَاف يَأتِي حلفا عَنْهُ في الإغرّاب» هذا الأصل وهو المطّرد في لسان 
العرب» لكن إبقاؤه على حاله دون أن يأخذ حكمَ المضاف نقول: هذا خروج عن خروج. 

لكنْ: حرف استدراك. 

بشزط أَنْ يَكُونَ مَا حُذْفْ: الذي هو المضاف. 

لما عَلَيْهِ قَذْ غطف: على المعطوف عليه يعني يُشترّط في المضاف الذي يبقى المضاف إليه كحاله فلا يرتفع 
ارتفاعه ولا ينتصب انتصابه: أن يكونَ معطوفاً على ممائِْلٍ في اللفظ والمعنى؛ ليصيرَ دليلاً قوياً على المحذوف» 
فحينئذ نقول: هرر حذف المضات وايقاء المضيافه اليد ككالة دون أن يأخذ حكمَ إعراب المضاف إلا إذا غطف 
على ممائل» والممائلة هنا تكون في اللفظ والمعنى» > أما المعنى دون اللفظ فهذا فيها خلاف كبير والأكثر على المنع» 
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لكن بشرط أن يكون والشرط معلوم: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» حينئذٍ نقول: 
هذا شرط وجوه يتحقّق الحكم: > انتفاؤه حينئذٍ يرتفع الحكم. 


ُن يَكُونَ مَا حُذف: (ما) هذا اسم يكون» صادق على المضاف» (مُمَائلاً) هذا خبر يكون» ال کون يشرط كورب أنْ 
يَكُونَ کون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرء بشرط كون. 

ما حُذف: (ما) اسم مركو ب 0 يصدق على المضاف» الذي حذف وهو المضاف. 

مُمَاثلاً: هذا خبرٌ يكون» لفظاً ومعنى؛ لأنه أطلقّ المماثلةء والمماثلة لها كمال ولها دنوء وأكمل المماثلة أن تكونَ في 
ا ا ا ل ا ا 
التنوين (مُمَاثل) دلَ على أن المماثلة هنا المراد بها أكملٌ درجة» وهي أن تكون في اللفظ والمعنى. 

للذي (ِلِمَا عَلَيْه قذ غطف) (لما) جار ومجرور مُتعلق بمماثلاً؛ مماثلاً لأي شيء؟ قال: لِمَا عليه فدلَ على أن الجار 
والمجرور متعلّق بقوله: مُمَائلاء ودائماً هذه خذها قاعدة: : المعنى هو الذي يحكم في المتعلقات؛ وخاصّة في الجار 
والمجرور والظرف لأنه يلتبس كثير» فقد يجوز أن يكون عندك ثلاثة عوامل» كلها جائ من جهة الصنعة أن يتعلق 
بواحدٍ منهاء لكن يأتي هنا الحنكة والنظر في أن يُعلّق الطالب بواحد منها يُتمّمم به المعنىء فيصحٌ ويكون أكملَ مِن 
تعليق بغيره. مُمَاثلاً لأي شيء؟ أطلقَ الناظم (ِلِمَا عَلَيْه) أي: على المعطوف عليه قد غطف) هأ هذا فية کاو و 
على (ما) في وله مَا حُذْففْء بأن يكون ما حذفء الذي حذف. . قَذ غطف الضمير هنا يعودُ على (ما) في قوله: ما 
حُذِف, 

أن يكون ما حُذف الذي هو المضاف مُمَائْلاً في اللفظ والمعنى لما قد عُضِف عليه»ء يعني ثم معطوف عليه يُعطف 
عليه المضاف المحذوفء وقيل بالعكس كما سيأتي في المذهبين. 

قال الشارح: قد يُحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجروراً كما كان عند ذكر المضاف قبل حذفه» لكن بشرط: أن 
يكونَ المحذوف الذي هو المضاف: مُمَائلاً لِمَا عَلَيْه قَذْ غطف: : غطف عليه» يعني يكونٌ المضافُ المحذوف معطوفا 
عليه» لفظاً ومعنى» المماثلة هنا لفظاً ومعنى؛ مثاله قول القائل: (ما مثلٌ عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك)؛ هذا المثال 
يذكرٌهُ النحاة.. ابن هشام وغيره» (ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك) مثل: مبتدأ وهو مضافء وعبد الله مضاف 
إليه» ولا أخيه: الواو حرف عطف» ولا: زائدة لتأكيد النفي. أخيه: مضاف إليهء يعني و(لا مثل أخيه)» حينئذٍ (أخيه) 
نقول: هذا مجرور بالمضاف. أين المضاف؟ محذوف» لو عطفته. . قد يأتي إنسان في عجلة يقول: معطوفٌ على عبد 
الله؛ لأنه مجرورء مثل عبد الله وأخيه معطوف على عبد الله والمعطوف على المجرور مجرورء نقول: هذا يفسده 
ما بعدّهء هو جائز.. إذا رأينا إلى النظر الظاهري جائزء لكن يفسده (يقولان)ء يقولان: خبر عن المبتدأء حينئذٍ إذا 
جعلت (أخيه) معطوفاً على (عبد الله) صارَ جزءاً واحدء وصارت تثنية الخبر هنا فاسدةء لا يجوز؛ لأنه يُشترّط في 
المبتدأ والخبر التطابق إفراداً وتثنية وجمعاًء فيقولان ذلك الألف هنا على أي شيء عائدة؟ إذا جعلتّه معطوفاً على 
(عبد الله) صار شيئاً واحداً وهو المبتدأ (مثلُ) فقطء أما (مثل عبد الله ولا مثل أخيه) صار متلين» فإذا قلت: يقولان» 
حينتذٍ المبتدأ وما عُطف عليه صار (يقولان) خبرٌ عنه؛ إذن فيه إعرابان أحدهما فاسد وأحدهما صحيح» لا يصخ إلا 
على تقدير حذف مضاف من قوله: أخيه. وما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك» أي ولا مثل أخيه؛ ف(أخيه) هنا 
خُذف المضاف وأبقي المضاف إليه كحاله» ولو رفعناهُ على الأصل قلنا: و(مثلُ عبد الله ولا أخوه)ء لو جرينا على 
القاعدة الأصلية: وَمَا يلي الْمُضَاف يَأَتِي خَلَفًا 


عَنْهُ في الاغرّاب» حينئذٍ و(ما مثل عبد الله ولا أخوه)» إذا رفعناه؛ لأنه حُذِف المضاف.. (مثل أخيه) حُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه وارتفعَ ارتفاعه؛ لأنه معطوف على مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع.؛ لكن هنا 
أبقي على حاله فقيل: و(لا أخيه) فدلٌ على أنه حذفّ المضاف وأبقى المضاف إليه بجرّه على الأصلء استداموا 
الجرّء ويتعينُ هذا لتثنية الخبر (يقولان) ذلك فلما ثني الخبر حينئذٍ علمنا أن المبتدأ مثنى» فيتعينُ أن يكون (أخيه) 
مُنفصلاً عن (مثل عبد الله). و(مثل عبد الله ولا زيد ولا عمْرٍ يقولون ذلك) نفسه» لو جعلتّه معطوفاً و(لا زيد ولا 
ات (عبد الله) حينئذٍ يقولون الخبر جاء جمعاًء فلم يحصل التطابق؛ لأن الحكمَ صار واحداًء إذا 

قلت: و(ما مثل عبد الله وزيدٍ وعمرو) كلها معطوفة على الأول» جعلت المبتدأ مثل فقط وهو شيء واحدء وإذا 
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فصلتّها بالمضافات المحذوفة حينئذٍ جعلتها ثلاثة أشياءء فيقولون: صارَ الخبر جمعاًء في محله أو لا؟ صارَ في محله. 
حصل التطابق بين المبتدأ والخبر. هذا مثال واضح. 

أي و(لا مثل أخيه) بدليل قوله يقولان بالتثنيةء وكقول الشاعر: 5 

أكل امرئ تح سبينَ اممفرءا ونا توق بااليل ناا 








و(نار) هذا معطوف على قوله.. إذا قلت: امرئ حينئذٍ رجعت المسألة إلى مسألة العطف على معمولين لعاملين 
م ھا اتی في ياج ای هذا مشر نک ينعن أن گن ركان هذا مهناف انف ات رف 
أكل امْرئ تَحَسَبِينَ امْرّءاً وََارِ: يعني: وكل نار. 

هل وُجد الشرط المجوّز للحذف وإبقاء المضاف إليه كحاله؟ نعم» لكونه غطف على مثله» وهو (مثل) في المثال 
الأول و(كل) في المثال الثاني. 

والتقدير و(كل نار) فحذف (كل) وبقي المضاف إليه مجروراً كما كان عند ذكرهاء والشرط موجود وهو العطف 
على مماثل المحذوف وهو كل في قوله: أكل امرئ. 

وهو له تعليق سيأتي في باب العطف والنسق؛ لأنه يلزمُ العطف على معمولي عاملين مختلفين» وهذا يأتي شرحه في 
محله. 

وَلذأرَ مِئثل الخير يَتركة الفتى | ولا الشرٌ يأتيهامرؤ وهو طائعٌ 








يعني و(لا مثل الشر)» ولم أرَ مثل الخير: مفعول به» مثل مضاف والخير مضاف إليه. 

قال: ولا الشر يعني ولا مثل الشرء حينئذٍ جُوَرَ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله الجرّ؛ لكونه معطوفاً 

على مماثل له في اللفظ والمعنى؛ أن يكون لفظّ المضاف المحذوف معطوفاً على لفظ مثله» مثل لفظ كل هنا ومثل. 

وقد يُحدّف المضاف ويبقى المضاف إليه على جرّه والمحذوف ليس مماثلاً للملفوظ بل مقابل له كقوله تعالى: 

((تريذُونَ عَرَضَ الذُنْيَا اة يْرِيد الآخِرَة)) [الأنفال:67] في قراءة مَن جر (الآخِرَة) والتقدير (والله يريد باقي 

ا على خلاف في التقدير» ومنهم من يقدّره (والله يريد عرض الآخرة)» وهذا أظهرًٌ»ء فحينئذٍ صارَ الشرط 

متحققاً وهو عطف على مثل المحذوف. 

فيكون المحذوف على هذا مُماثلاً للملفوظ به والأول أولى» والعكس هو الأولى» يعني الذي يخالف ترجيحّ ابن عقيل 

هو ارجح. 

وقد لا يكون المضاف معطوفاً بل المعطوف جملة فيها المضاف. 

إذن: وَرْبَّمَا جَرُوا أي: استداموا الجرّء يعني الذي كان قبل حذفب المضاف؛ استدامّه العربُ بعد حذف المضاف فهو 

عينه» والعامل فيه المضاف المحذوفء فحينئذٍ لما نوي لفظه صح أن يكونّ عاملاً في المذكور» وهذا وجة ضعف 

فيه» أنه يُحدّف المضاف وعمل المضاف فهو ملفوظ فيه ضعف؛ لأنه اسمٌّ جامدء فحذفة حينئذٍ يزيد به ضعفاً. 

وَرْبَّمَا جَرُوا أي استداموا جر الذي أبقؤا: أبقوه الضمير هنا هو العائد على الذي؛ لأن جملة الصلة يُشترَط فيها أن 

كَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ حَدْفِ مَا تَقَدَمَا: الذي تقدّم وهو المضاف. 

لن بشزط أنْ يَكُونَ مَا حُذفت: يعني المضاف مماثلاً لفظاً ومعنى؛ فإن لم يكن ثم مُماِل ذ فلا يجوزء فإن كان تم مماثل 
في المعنى لا في اللفظ فالأصل أنه لا يجوز كذلك. 
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مُمَائلاً لِمَا عَلَيْهِ قذ غطف: يعني للذي قد عُطِف هو عليه. 
ثم قال: وَيُحْدْفْ التّانِى: إذن ما سبق يتعلق بالمضاف» والآن الكلام في المضاف إليه. 
وَيُفذف الثاني فيَنق ىلول كاإلهإناب ددهتت صل 


شط عقف وإضافة إلى معتل الذي ل أضفت الأول 








فإن كان المحذوف المضاف إليه جملة يعني: الكلام فيه جملةء أن يقال بأنه على ثلاثة أحوال -اذا حُذف المضاف 
ا TD‏ سيت لأنه تارة يزولٌ من المضاف ما يستحقّه من إعراب وتنوين ويبنى 


على الضمء وهذا الذي في قوله: هو 
وات َم ب غ2 إن كلمت ما لةأضيف ناوي آماغلِهًِا 








يُحذف المضاف اليه فيزول الإعراب من المضاف» متى؟ إذا وي معناه. 
إذن لين كلّ مضاف إليه يُحذف حينئذٍ يبقى المضاف على إعرابه؛ بل قد يزول» وخُذ الأمثلة السابقة (غير وقبل 
وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وعل) كل هذه يُحذف المضاف وتّبنى» لكن ليس مطلقاً وإنما بحذف 
المضاف مع نية معناه. 
لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويّبنى على الضم نحو: ليس غير ونحو: ((مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 
بَعد)) [الروم:4] وهذا سبق بيانه. 
وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه» يعني يبقى معرباً لا يُبنى» ويرد إليه تنوينه وهو الغالب» أنه إذا حُذف المضاف 
إليه بقي المضاف على إعرابه ورجة إليه التنوين الذي حذفناه من أجل الإضافة. 
وتنا تبني الإفراب أو توت مِنتَاتضيف اخذف كطور سينا 








هذه النون وهذا التنوين إذا حذف المضاف إليه رجع؛ هذا هو الغالب» وهو الغالب في كل وبعض وأي ومثلهاء 
((وَكُلا ضَرَبْنَا لَه الأمثال)) [الفرقان :39« ((أَيَا ما تذغو)) [الإسراء:110] حذف المضاف إليه وبقي المضاف 
معرباً ورجع إليه تنوينه» هذا قسم ثاني مما يُحذف فيه المضاف إليه» وتارة -وهو القسم الثالث- يبقى إعرابه ويترك 
تنوينه كما كان في الإضافةء هذا من قبلناء وَمِنْ قبْلِ نَادّى» (لهِ الأمْرُ مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدْ)) [الروم:4] قلنا هنا: حذف 
المضاف إليه» ونوي ثبوت لفظه؛ فبقي اللفظ المضاف معرباً على الأصلء وأين التنوين؟ لم يرجع التنوين؛ لأن 
المضاف إليه محذوف لكنه في اللفظ مُرادء يعني منوي مَقَدَرء فالمنوي لفظه كالموجود, فلذلك لم يرجع إليه التنوين» 
"بدا بذا مِنْ أوَلِ" بالكسر؛ لأنه ممضافء وإذا كان كذلك فحيننذٍ لا يمنع من الصرف»› وانما إذا فطع عن الإضافة 


كلياً قيل: ِن أَوَّلَ ممنوع من الصرف للوزن والوصف. 
إذن تارة يبقى على إعرابه ويُترك تنوينه كما كان في الإضافة» وشرطه ما ذكره الناظم. 
وَيُحْدّفُ الثَانِى فَيَبْقَى الأول كَحَالِه: يعني مُعرباًء ولم يرد إليه التنوين» ولا نون المثنى ولا الجمع» فيبقى على حاله. 


إا به يَتَصِل: إذا يتصل به به جار ومجرور متعلق بقوله: يَتَصِلُ اذا به يتصل» إذا يتصل الأول بالثاني أو الثاني 
بالأول» يعني كأن المضاف إليه موجود» وإذا كان موجوداً حينئذٍ حُذف منه التنوين ولا يرجع؛ كذلك يُحذف المضاف 


إليه ويّنوى كأنه متصل به»ء فحينئذٍ لا يعود التنوينُ ولا تعودُ النون التي للمثنى والجمع. 
فلا ينوّن ولا ترد إليه النون إن كان مثنى أو مجموعاًء لكن لا يكون ذلك في الغالب إلا بشرط عطف» أي على ذلك 
الأول» أن يكونَ بشرط عطف على ذلك الأول» ولو بغير الواو كما سيأتي في الأمثلة. 
وَإِضَافَةِ أي: إضافة المعطوفء إلى مِثْلِء والمثلية المطلقة تُحمّل على اللفظ والمعنى معاء يعني جميعاً. 
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إلَى مِثلِ الذي لَه أَضَفْتَ الأولا: (إلَى مث الذِي) هذا يصدق على المضاف إليهء مثل مضافء والذي مضاف إليه 
ودائماً لا بڌ من تفسير الموصول يقع على أي شيء؟ لأنه مبهم؛ جاء الذي قام أبوه؛ من هو؟ زيدء إذن الذي يصدقٌ 
على (زید)» لا بد من تفسیره» وهنا نقول: مِثْلِ الذي اسم موصول مبهم نفسره بالمضاف إليه» يعني مثل المضاف 
اليه 

الذي لَه أَضَفْتَ الأَوّلا: يعني المعطوف عليه. 

إذن هذا الذي شرطة الناظم في النوع الثالث: أنه يبقى على حاله مُعرباً ويبقى مسلوبّ التنوين والنون كأن الإضافة 
موجودة كما هي» وهي موجودة بالفعل كما هي» وشرطه الناظم بما ذكر في البيت السابق؛ بأن يُعطّف عليه اسم 
عامل في مثل المحذوف» أن يُعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف» وهذا العامل إما مُضاف كقولهم: (خُذ ربع 
eS‏ 
ونصف ما حصل. إذن حُذف من الأول المضاف إليهء وبقي المضاف مُعرباًء لكنه لم يرجع إليه التنوين لنية 
الإضافة» لذلك قال“ فَيَبْقَى الأول وهو المضاف كَحَالِهُ من الإعراب وسلب التنوين والنون إذا به يَتَصِلء كما إذا 
يتصل به» كأنه مُتصل» كأنه لم يحذف. . يُعامل بعد الحذف معاملة قبل الحذف. 


(خُذ ربع ونصف ما حصل)» ومذهبٌ سيبويه والجمهور أنه من باب الفصل بين المضاف والمضاف إليهء يعني هذا 
التركيب والمثال الذي ذكره الشارح: (قطع الله يَدَ ورجل مَنْ قالها)› هذا عند سيبويه والجمهور من النحاة أنه مِن 
باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه. والأصل (خُذ ربع ما حصل ونصفه) هذا أصل التركيبء فقيل: (خذ ربع 
ونصفه ما حصل) فحُذفَ الضمير إصلاحاً للفظ لأنه فيه خللٌ من جهة السماع (ونصف ما حصل)» فقيل: نصف ما 
حصلء حُدفَ الضمير؛ إصلاحاً للفظ. 

حينئذٍ هل عندنا مُضاف محذوف؟ ليس عندنا مضاف محذوف» نصفه هو الذي خذف, لكن لم يكن شيء معطوف 
على سابقه؛ والمثال الذي ذكره الشارح أظهرٌ: (قَطعَ الله يَدَ وَرِجْلَ مَنْ قَالَهَا) يد مَن قالها ورجل مَن قالهاء حُذفَ 
من الأول لكونه عطف عليه مثله» (يَدَ مَنْ قَالَهَا وَرجْل مَنْ قَالَهَا)؛ التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالهاء 
فحُذفَ ما أضيف إليه (يد) وهو (مَن قالها) لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه» وهو واضح بينٌ أنه حذفَ من الأول 
لذلالة الثاني علب وها مثل الاق وما مثل عبد الله ولا أكيه» .مكل مثل., حاف الثاني :المضاف لدلالة الأول عار 
الکن أى عات الات دار الباق ةل أن تسلف يه هر هدر الع هد 
ظاهرة في اللفظء وهي ملفوظة بها. 

ومثله قوله: (سَقى الأرَضِينَ الغيث سهل وحزنها ...) يعني: سهلها وحزنهاء حذفّ المضاف إليه وهو الهاء ِن 
سول الكولتة معطاوقا ا وهر د لير 

التقدير: سهلها وحزنهاء فحذف ما أضيف إليه (سهل) لدلالة ما أضيف إليه (حزن) عليه هذا تقدير كلام المصنف. 
وقد يفعل ذلك بدون شرط مذكورء لكنه على قلةء وإن لم يعطف مُضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله السابق: 
وَمِنْ قبْلٍ نَادَى يعني: ومن قبل ذلك. 

فحذف المضاف إليه ولم يكن ثم معطوف عليه؛ لكن هذا لا بد من النظر في الأبيات السابقة ليعلم هل ثم معطوف 
ع 

فحذف ما أضيف إليه (قبل) وأبقاه على حاله لو كان مضافاً ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوفء والتقدير: 
(من قبل ذلك)؛ ومثله قراءة من قرأ شذوذاً ((قلا خَوْفْ عَلَيْهمْ)) [البقرة:38] أي: (فلا خوف شيء عليهم) حذفت 
المضاف إليه وبقي المضاف على حاله؛ ولذلك لم يُنوّن ((فلا وف عَلَيْهمْ)) [البقرة:38] فلا خوفٌ شيءٍ عليهم, 
كذلك قُرئ ((فلا خَوْفَ عَلَيْهُمْ)) [البقرة:38] هذا يحتمل؛ > يحتمل أنها عاملّة عمل إن فيكون مُضافاً منصوباًء فلا 
خوفت شيء»ء مثل: (لا صاحبَ علم ممقوت)» مضاف ومضاف إليه حكمّة النصب ظاهراً لفظاًء كذلك (فلا خوت 
شيء عليه)» يحتمل هذا . لكن الشاهد هنا في الرفع ((قلا خَوْفُْ عَلَيْهِمْ)) [البقرة:38] أي: فلا خوفٌ شيء عليهم. 
وهذا الذي ذكرّه المصنف من أنّ الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد وهو 
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المشهور عند النحاة» -وهو المشهور عند النحاة عملياً-» وأما من جهة أتباع سيبويه فلا. 

ومَذهبٌ سيبويه أن الأصل: (قطع الله يد من قالها ورجل من قالها) فحذف ما أضيف إليه رجل: الثاني؛ إذن الحذفت 
من الثاني لا مِن الأول» على مذهب المبرد الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» ولا إشكال فيه: قطع الله يد مَن 
عند سيبويه والجمهور لاء أن الحذف من الثاني لدلالة الأول عليهء فحينئذٍ (قطعَ الله يد من قالها ورجل)» ثم أ 
قوله: و(رجل) بينَ المضاف وهو (يد) والمضاف إليه الذي هو (من قالها)» هذا تكلف تعسّف» (قطع الله يد من قالها 
ورجل) أخذنا (رجل) وضعناها بين (يد ومن قالها)» فصارٌ التركيب: قطع الله يد ورجل من قالهاء إذن (من قالها) 
مضاف إليه ل(يد) لا لرجل» ورجل هذا المضاف إليه محذوفء هذا تعسّف تكلف» فقول المبرد أسلم وأقرب. 

فعلى هذا يكون الحذفُ من الثاني لا من الأول على مذهب المبرد بالعكس. 

إذن قوله: ويحذف الثاني» الذي هو المضاف إليهء ويُنوى ثبوت لفظه؛ لأنه لو نُوي ثبوت المعنى دون اللفظ حينئذٍ 
رجعنا للمسألة الأولى: وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً إنْ عَدِمْتَ مَا.. إلى آخره. 

لكن مراد الناظم هنا أن يبقى على حاله دون أن يتغير» ولذلك ذكرنا أن حذف المضاف إليه على ثلاثة أحوال: إما أنه 
يُبنى المضاف.. خرجّ عن الإعراب» وهذا سبق بيائه وليس مراد الناظم. 

الثاني: أن يرجم إليه ما سلب منه بالكلية» وهو كل وبعض وأيء ((أيّا مّا تَدْعُو)) [الإسراء:110] رجح إليه التنوينء 
وليسَ هذا مراد الناظم» وإنما مراده أن يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله من الإعراب لا البناء» ويبقى 
على حاله من سلب التنوين والنون» وهذه الحالة الثالثة» وشرطها بما ذكر. 

إذن وَيُحْدَفُ الثَّانِى وهو المضاف إليه ويُنوى ثبوت لفظه. 

فَيَبْقَى الأول كَحَالِه: يبقى: فعلٌ مضارع» والأول فاعل وهو مضاف. 

كحَالِه: أي: حالة كونه كحاله مثل حاله السابق قبل الحذف» وما هو حاله؟ حذف التنوين والنون إن كان مثنى أو 
جمعا. 

إِذا به يَنَصِل: فلا يُنَوّن ولا ترد إليه النون مطلقاً 

بَشزط عطفي: يعني على ذلك الأول. 

وَإضَافَة: أي إضافة المعطوف. ومثل الإضافة عمل المعطوف في مثل EE‏ كقوله: بمثلٍ أ أَحْسَنَ 
مِنْ شفْس الضّحَى. 

وَإضَافَة إلى مِثْلٍ الذي لَه أَضَفْت الأَوَلاً: الَّذِي أَضَفْت الْأَوّلاَ له الأَوَلا: الألف هذه للإطلاق» يعني معطوف إليه؛ لأنه 
بذلك يصيرٌ المحذوف في قوة المنطوق به. 

إذن: الحالة الثالثة: أنه يُحذف المضاف إليه ويبقى إعرابه ويُّترك تنوينه كما كان في الإضافةء والشرطٌ ما ذكره 
الناظم هناء ومذهبُ سيبويه على ما ذكرناه أنه مخالف لمذهب المبرد. 

هنا فائدة: قد يفعل ما ذكر من الحذف مع مضاف معطوف على مضاف إلى مثل المحذوف وهو عكس الأول؛ كقول 
بي برزة ة الأسلمي 0 وغول الم ضقي الله ع e‏ يعني: : ثماني غزواتء ادن 


ثم قال رحمه الله: 
فصل مَضافٍ شِبْه فغل ما نصب | مَفُفولاً اؤ ظرفاًأجز وَل يفكب 








فطل يمين واضطراراوؤجڌا يححاجنبي أو بات اونا 
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فصل مُضَاف: فصل بالنصب مفعول به مُقذم لقوله: أجزء أجز فصل مضاف. 
و او د للفعل» صفة لمضاف. 


محل 8 من الاغنا يعني ا نصبه» م ف العائد محذوف»› ((أَهَذَا ل يَعَتْ نَ الله لَه رَسُولَ)) ۰ :41[ 
(أهذا الذي بعثه) هذا مثله. 


مَفْعُولاً أؤ ظَرْفاً: حالان من (ما)» أو من الضمير المحذوف. 

أَجِرْ: أجز حذفت مضاف شبّه فعل ما نصب مفعولاً أو ظرفاً. 

المضاف والمضاف إليه كما ذكرنا سابقاً كالشيء الواحد» جزء واحد فهو كالكلمة الواحدة. 
فلا يُفصّل بينهما كما لا يُفصّل بين أبعاض الكلمة؛ كما لا تفصل د بين أجزاء زيدء لا تفصل بين غلام زيدء هذا 
الأصل فيهة لأن الثاني ل من الأرل مرل التي كما في رک ر بهذا كلمتان» ريد امه والتنوين هذا خرف 
معنى» فهو كلمتان» كذلك غلام زيد كلمتان» نزلت الثانية منزلة الأول.. بمنزلة التنوين من الأول. 

إذن: كالشيء الواحدء فلا يُفصل بينهما كما لا يُفصل بين أبعاض الكلمة إلا في ضرورة الشعر مطلقاًء هذا مذهب 
جمهور البصريينء أنه لا فصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر خاصةء ولكن الناظم هنا خالفت 
الجمهور» وفصل في الفاصل. 

فقال: قد يكون الفاصلُ جائزاً مستعملا في السعة.. سعة الكلام وقد يكون ضرورة. 

إذن: لين كل فصل بين المضاف والمضاف إليه يكون في ضرورة الشعر. 

وأما الناظمُ هنا فالفصل عندّه بين المضاف والمضاف إليه قسمان: جائز في سعة الكلام وهو النثرء تستعمله ولك 
القياس» ومخصوص بالضرورة. 

قوله: 

فصل مضاف شِبه فَهَلٍ ما نصب | مَفُفولا أو ظرفا أجز ولغ يقب 








هذه أشارَ بها إلى ما يجوز في سعة الكلام. 
وقوله: وَاضْطرَاراً وجا بِأَجِنَبِيّ أو بتغتِ» أو ندا 
هذ ثلاث مال أراذ يها ما ينل به ين الفاق و العاف إليه صرورة 
أجز فصل مضاف» أجز أن بفصل المضاف منصوبّه؛ لأن ما نصب قلنا هذا فاعل» وإذا كان فاعل حينئذٍ يُقدّر 
المصدر بأن والفعل» أجز أن يَفصل المضاف منصوبّه حال كونه مفعولاً أو ظرفاً. 
لأن ما نصب قلنا: هذا فاعل. 
و فصل مُضَافِ: فصل مصدرء ومضاف هذا مضاف إليه» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» وما نصب فاعل» 
إذن: كيف يكون التقدير؟ أجز أن تفصل المضاف منصوبّه حالة كونه مفعولاً أو ظرفاًء والإشارةٌ بذلك إلى أن مِن 
الفصل بين المتضايفين ما هو جائز في السعةء ولذلك قال: أجزء يعني: في ساعة الكلام لا في الضرورة؛ ولذا ما 
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عبَرَ عنه بذلك» خلافاً للبصريين في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقاًء والحق أن مسائل الفصل سبعٌ؛ منها ثلاثة جائزة 


فى ا 
الأول: أن يكون المضاف مصدراً؛ لأنه قال: (شِبْهِ فغلٍ) يعني أن يكون المضاف مشابهاً للفعل» وأراد به نوعين: 


إذن المسألة الأولى التي يجوز فيها الفصل بين المتضايفين: أن يكون المضاف مصدراًء وهذا داخل في قوله: شِبّه 
فغلٍ؛ لأن المصدر أشبه الفعل. 

أن يكون المضاف مصدراًء والمضاف إليه فاعلهء والفاصل إما مفعوله كقراءة من قرأ -قراءة ابن عامر- ((قنل 
مضاف» (قذل أوْلادَهَم رکا فصل بِينَ ¿ قل و شرگانهن) المضاف والمضاف إليه تسيو اح ا وهو مفعول 
به وهو أو لادهم» (قَتل أَوْلادَهَمْ شْرَكَانِهم). 

إذن (أَوْلادَهَمْ) بالنصب على أنه مفعول به» فصل بين المضاف وهو قتل وبين المضاف إليه وهو شركائهم» ما 
المجوز ما المسوغ؟ لكونه معمولا للمصدر وهو المضاف. 

إذن: ((قَثْلَ أَوْلادَهَم شْرَكَائِهم). 

كذلك قوله: (فَسُقْنَاهُمْ سَوْقَ الْبْعَاتَ الأجَادلِ ...) فسقناهم سوق الأجادل هذا الأصل. 

وإما أن يكون الفاصلٌ بين المصدر والمضاف إليه ظرفه كقول بعضهم: (تَرْكُ يَوْما نَفْسِكَ وهَوَاهَا)ء (تَرْكُ تَفسِكَ 
يَؤماً) هذا الأصلء والمضاف إلى مصدر نصبّ € توما على الظرفية» ففصل بين المضاف والمضاف إليه وهو 
المصدر الظرف (تزك يَؤْماً نَفْسِكَ وهوّاها). 

الثانية: أن كرون المضاف :وخشاء إذن المسالة الأولى* مت تفصل بين المضافه و المضاف اله 

أن يكون المضاف مصدراًء ثم قد يُفصل بمفعوله؛ وقد يُفصل بظرفه»ء بمفعوله مثل: ((قَثْلْ أَوْلادَهَم شُرَكَانِهن)) 
[الأنعام:137] شركائهم بالكسر على أنه مضاف إليه» و(قتل) هذا المضاف وهو المصدرء و(أولادهم) بالنصب على 
أنه مفعول به للمصدر الذي هو المضاف» فصل بين المصدر (قتل) وبين (شركائهم) بالمفعول به أولادهم» إذن: هل 
هو أجنبي؟ لا ليس بأجنبي» لأنه معمول للمضاف» المنصوب والمجرور معمولان للمضاف» أولادهم منصوب بقتل 
وهو مضافء (شركائهم) مجرور بالمضاف. 

إذن له جهتان: كونه مصدراً نصبء وكونه مضافاً جَرّء هذا واضح. 

كذلك بالظرف (ِتَرْكُ يَوْماً نَفْسِكَ وهَوَاها). 

المسألة الثانية: : أن يكونَ المضاف وصفاًء والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني» يعني يفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمفعول الثاني فيما إذا أضيف المضاف إلى مفعوله الأول» وهذا مثلٌ قراءة بعضهم (فلا 
تَحْسَبَنّ الله مُخْلِفَ وغده رُسْلِه) أين المضاف؟ مُخْلِفتء أخلف. هذا يتعدى إلى اثنين» (مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسْلِه) مخلف 
رسله وعدّه هذا الأصل» أضيف مخلف إلى رسل وهو المفعول الأول» وعده هو المفعول الثاني. 

إذن فصل بين المضاف وهو مخلف والمضاف إليه وهو رسله»ء بالمفعول الثاني وهو وعدّه. 

إذن: أن يكونَ المضافُ وصفاًء والمضاف إليه ا تر 0" والفاصل مفعوله الثاني» كقراءة بعضهم: (فَلا 
تَحْسَبَنٌ الله مُخْلِفَ وغده ٥‏ رُسْلِه ), وقوله: ) وَسِوَاكَ مَانِعٌ فْضْلَة المختاج. (i‏ مانع المحتاج فظبلن كا م 
المضاف والمضاف إليه وهو المفعول الأول لمانع بالمفعول الثاني. 

أو ظرفه كحديث: "هل أَنْتَخ تارکو لِي صَاحِبِي". تاركو صاحبي ليءَ هذا أضل التركيب» ففصل بين ١‏ لمضاف وهو 
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تارك» وهو وصفء وبينَ صاحبي الذي هو المضاف إليه بالظرف الذي هو (لي) يعني جار ومجرور يتوسع فيه. 
وقوله: (كَنَاحِتِ يَوْماً صَخْرَةٍ بعسيل... ). 

ناحتِ يوماًء وصخرة هذا هو المضاف إليه» إذن المسألة الثانية التي يجوز في سعة الكلام أن يكونَ المضاف وصفاًء 
ثم هذا الوصف قد يتعدّى إلى اثنين فيُضاف إلى الأول ويكون الفاصل هو المفعول الثاني» وقد يكون الظرف كما في 
الحديث. 

وقد شمل كلام مُ الناظم في البيت السابق جميع م ذلك» كل الذي ذكرناه داخل في قوله: فصل مُضافبٍ شبه 4 فغلٍ» شبه 
اا ر نعل يلا لضفي اذى و ور لوعن و ا ا 
وقد يكون الفاصل الظرف (تَنّْلُ أَوْلادَهُمْ شَرَكَائِهُمْ) هذا الفاصل مفعول» (تزكُ يَؤماً نَفسِكَ) هذا الفاصل الظرف. 

إذن هذه داخلة كلها في كلام الناظم في قوله: شِبه فعلٍ. 

الثالثة: أن يكون الفاصل قَسَمَاًء وقد أشار إليه بقوله: وَلّمْ يُبْ فصل يَمِينِ. 

يُكبٌ: ونع سن كم د و انيناع وهو عكانا a‏ 
ا -يمينٌ القسم- ا كقولك: (هذا غلام والله زا ا بين غلام وفك بالقسم فی رلك وا 
حكى ذلك الكسائي. 

هذه كلها جائزة في سعة الكلام. 

إذن: فصل مُضَاففٍِ شِبْه فِعْلٍ مَا نَصَبْ مَفعولاً أو ظَرْفاً أجء تقدير البيت أجز.. جوازاً في سعة الكلام» في نثر الكلام 
ا فان كان أجنبياً صانَ شاذاً ار ا ITE WEF I‏ 
المضاف فيجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه. 


ثم زاد المسألة الثالثة مما يجورٌ في سعة الكلام: وَلَمْ يُعَبْء فَصْلْيَمِينِ. ولعله والله أعلم فصل بين المسألتين والثالثة 
أن القسمَ لين معمولاً للمضافء يعني المسألة الثالثة هذه ليست داخلة في قوله: شِبْهِ فِغل؛ لأنّ السابق.. الفاصل 


يكون معمولاً ليس أجنبياًء وأما هنا فالأصل أنه أجنبي هذا الأصلء لكن لكثرة استعمالٍ العرب للقسّم حينئذٍ توسّعوا 
فيه: : وَلَمْ يُعبْ. فصل يَمِين. بين المضاف والمضاف إليه. 

وأما الأربع الباقية فتختصصٌ بالشعرء ولقد أشارَ إلى ثلاث مسائل من ذلك: 

الأولى: الفصل بأجنبي (وَاضْطرَاراً وجدا) وجِدَا أي الفصلء والألف للإطلاق؛ وجد اضطراراًء هذا مفعول لأجله. 
وجدّ الفصل بين المضاف والمضاف إليه اضطراراًء يعني لأجل الاضطرارء وهذا دل على أنه مفعول لأجله. 
بأَجْتَبِيّ: جار ومجرور مُتعلق بقوله: ؤجدَاء والألف للإطلاق . بأَجْنَبِيْ من المضاف». أو بِنَعْتِء أو ندا.. فالمسألة 
الأولى الفصل بالأجنبيء ويُعنى به معمول غير المضاف» يعنى بالأجنبي الفاصل كو السصناف | سك قن أده أن 
يكون معمولاًء لكنه ليس معمولاً للمضاف بل معمولاً لغيره فصارَ أجنبياً عنه» لو كان العامل هو المضاف لقلنا هذا 
ليس بأجنبي هذا قريب» وأما إذا كان متعمو لا لزه هذا صار دخيلاً. 


ويُعنى به معمول غير مضاف فاعلاً كان كقوله: 
تعب َوهو ذاه به ]إد نجقلاة فيمم ماتجل 








أَنْجَب أَيَامَ: أيام: مُضافء إذ نجلاهةُ: مضاف إليه؛ والداه: فاعل أنجبء ففصل بين (أيام إذ نجلاه) بقوله: والداهء 
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و(والداه) لين معمولاً لا للمضاف ولا للمضاف إليه» فصار أجنبياً عنه؛ (أَنْجَبَ أَيَامَ وَالِدَاهُ به إِذ نَجَلاهُ)؛ أيام إذ 
نجلاه: : أيام مضاف» وإذ نجلاه مضاف إليه» فصل بينهما ب(والداه) وهو فاعل أنجب» حينئذٍ صار معمولاً لغيره. أي 
أنجحبت والداه به أيام إذ نجلاه» أو مفعولاً كقوله: (تسقى : قى امْتِيَاحاً نَدَى المِسْوَاكَ ريَقتِهَا) بالكسر. 
أي: (تسقي ندى ريقتها المسواك) بالنصب» فحينئذ ا بين المضاف والمضاف إليه بمفعول ليس للمعضاف» تسقي 
المسواك: المسواك هذا مفعول لتسقي. 
ندى المسواك ريقتها: فصل بين (ندى ريقتها) بالمسواك وهو مفعول لتسقي. 
أو ظرفاً كقوله: (كما خط الكتاب بكفّ يوماً يهودي)» (بكفٌ يهودي يوما) فصل بين (كف ويهودي) ب"يوماً", وهو 
هذه المسألة الأولى وهو: الفصل بالأجنبيء وأشارَ إليها بقوله: 
وَاضْطِرَاراً وَجِدَا بأَجْنْبِيَ. 
أو بِنَعْتِ. 
المسألة الثانية: الفصل بنعت المضاف كقوله: : 
نوت وَقذ بل المْرَادِي سَيفه ممل ابن أبي شيخ الأآباطح طالب 
6 

من ابن ابي طالب شيخ الأباطح» هذا الأصلء من ابن أبي طالب فصل بين (ابن آبي طالب) ب(شيخ الأجاطح)» وهذا 
عت للمضاف» والعاملٌ ليس هو المضاف» العامل في المضاف هو العامل في النعت؛ لأن العامل في النعت هو 
العامل في المنعوت» فصارَ أجنبياً. 
إذن الفصل بنعت المضاف كقوله: مِنْ ابن أبي شيخ الأبَاطح طالب. 
أي: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. 
القلكة: E E‏ 
(كَأنَّ بِرْدُوَنَ أبَا 5 ... رَيْدِ )» والأصل: كأن برذون يا أبا عصام زيد» فصل بينَ (برذون) وهو مضاف و(زيد) 
ر نفك رفي سملا ی ا رر ا الفصل بفاعل المضاف 
كقوله: ( ولا عَدِمْنَا قهِرَ وَحْدْ صب ... ). 
إذن قوله: فْصْلَ مُضَافِ شِبْه فِغلٍ مَا نَصَّبْ مَفعُولاً أو ظَرفاً أجزء أشارَ به إلى ما جار أن يفصل بين المضاف 
والمضاف إليه وهو كون الفاصل معمولاً للمضاف. 
وزاد المسألة الثالثة وهي قوله: وَلَمْ يُعَبْء فصل يَمِينِ. وهذه كلها مسائل في السعةء يعني يجوز في سعة الكلام. 
وَاضْطرَاراً وجدا: يعني ووجد اضطراراً؛ لأجل الاضطرار الفصل بأجنبي من المضاف أو بنعت للمضاف أو نداءء 
يعني جملة منفصلة ر ت بين المكاف والمضاف إليه: 
قال: أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بينَ المضاف الذي هو شبه الفعل» والمراد به المصدر واسم الفاعل» إذن 
والمضاف إليه بما نصبة المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه» وهو الجار والمجرورء يعني متوسّعون في هذه 
التسمية. 
فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف الآية: ((وَكَدَلِكَ رين لگثير مِنَ المشركين قثل أَؤلادَهُمْ شرَكَانِهِمْ)) 
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[الأنعام:137]» ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرفء وفهم منه جواز الفصل بالمجرور إذ 
الظرف والمجرور من واد واحد» بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يُوثق بعربيته 
((تَرْكُ يَوْماً نَفْسِكَ وهَوَاها سَغْىّ لَهَا في رَدَاهَا). 

ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل» قراءةٌ بعض السلف: ((فلا 
تَحْسَبَنٌ الله مُخْلِف وَعْدَهُ رُسُلِه)) [إبراهيم:47]. 

ومثالُ الفصل بشبه الظرف حديث: (هل أَنْتُمْ تاركو لي صاحبي) هل تاركو صاحبي» وهذا معنى قوله: فصل 
مضافي. . إلى آخره؛ وجاءَ الفصلٌ أيضاً في الاختيار بالقسم حكى الكسائي (هذا غلام والله زيد)» ولهذا قال المصنف: 
وَلَمْ يب ن فَصْلُ يَمِينِ. 

وأشارَ بقوله: (قاضطراراً جدا) إلى أنه قد جاءَ الفصل بينَ المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي مِن 
فمثال الأجنبي: 

كَعغَاخخطٌ الاب بف يما ودي قارب أل يزيل 


ففصل ب يوماً بين كف ويهودي وهو أجنبي مِن (كف) لأنه معمول ل(خط). 

ومثال النعت قوله: 

تجوت وَقذ بل المْرَادِي سَيفه مِنْ ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
4 

الأصل من ابن بي ك وكذلك قول الشاعر: ٠‏ 








بيمين مقسم أصدق من يمينك؛ فصل بينهما بالنعت. 

ومقال التذاء قله 

(وفاق كَعْبْ بُجَير) يعني: يا كعبُ؛ وفاق بجير» مضاف ومضاف إليه» (يا كعب) هذا نداء. 

خاتمة: قال في شرح الكافية: المضاف إلى الشيء يتكملٌ بما أضيف إليهء يعني يكون المضاف إليه مُكمّلاً للمضاف: 
مكمّلاً لمعتاه ولذلك فقا العامل وهو المضافت إنما عمل مع كونه جامداً» والأصل في الحامد لا يمل وإتما يعمل 
المشتق الذي فيه رائحة الفعل»ء والمضاف (غلام زيد)ء (غلام) ليس فيه رائحة الفعل؛ لماذا عمل؟ لكونه أشبة اسم 
الفاعل في الافتقار والطلب لما بعده. 

افق اتناف الالء ل بها أف اليه كل الموصعول تة كينا اع الو صل 9 مله نان سوام كان 
موصولاً حرفياً أو اسمياًء لا يتكمل معناه الا بما بعده.. بالصلة» سواء كانت جملة أو لا. 

إذن: يازل المضاف مع المضاف إليه مازلة الصلة مع صلته. » في كون المضاف إليه لا يعمل في المضاف» كذلك لا 
يعمل فيما قبل المضافء فلا يجوز في نحو (أنا مثلُ ضارب زيداً)؛ مثل: مضاف» وضارب: مضاف إليه؛ زيداً: 
معمول لأي شيء؟ لضارب وهو مضاف إليه» هل يجوز أن يتقدّم زيداً على مثل؟ أنا زيداً مثل ضارب؟ نقول: له 
يخورء كما ان معدو السا د اول اسلف كاك معدو المضداف زايد لا : فق كل الات 

فلا يجوز في نحو: لل م ee‏ اسح كر كي د بح عي 
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ومخفوضهاء يعني إذا صح أن يُؤتى بلفظ المضارع مع حرف نفي موضع (غير) قلنا: غير هذه أريد بها النفي» إن 
قُصد بها النفي جار أن يتقدّمَ عليها معمول ما أضيفت إليه كما يتقدّمْ معمول المنفي بلاء فأجازوا (أنا زيداً غير 
ضارب).؛ أنا غير ضارب زيداء غير: مضاف» وضارب: مضاف إليه» وزيداً : معمول له» جازٌ أن يتقدّم (أنا زيداً 


غير ضارب)» لماذا جار في هذا ولم يجز في الأول؟ لأن غير هنا مُضْمّنة معنى النفي وهو صحةٌ حلول حرف 
النفي مع المضارع. 

فأجازوا (أنا زيداً غير ضارب)؛ كما يقال: (أنا زيداً لا أضرب)» هنا يتقدّم المعمول لا إشكال فيه لأنه فعلٌ والفعل 
يتصرّف في معموله بالتقدم والتأخرء بخلاف (لن)؛ (لن) لا يتقّم عليها معمولهاء أما (لا) فيجوز» يعني: لن أضرب 
زيداء (زيداً لن أضرب) هذا ممنوع» أما (لا أضرب زيدا) (زيداً لا أضرب) هذا جائز. 

ومنه قوله تعالى: ((عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرْ يسِيرِ)) [المدثر:10] غيرٌ يسيرٍ على الكافرين» قلنا الأصل أنه لا يتقدّم 
O os‏ ا ا ا تي 

را ل يست أن له مو زیا غير شاری)؟ ل يجو ااا ان غير ما يست هر الم 
كامرا دكا کو لفل قن ی 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


ثم قال الناظم: المُضَافف إِلَى ياء المَُكَلْمْ. 
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الدرس 77 

بِسْم آله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: المُضَافُ إلى يَاءِ المتَكَلمْ 
هذا تابعٌ لما سبق؛ لأنه داخلٌ في الإضافةء ولكن فصلّه لتميزه ببعض الأحكام» إذن أفردّ هذا الباب بالذكر لأن فيه 
أحكاماً ليست في الباب الذي قبلهء لأن الأصل في المضاف أن يكونَ حكمّه الإعرابَ بحسب العوامل المقتضية له 
السابقة عليه فإن تسلّط عليه عاملٌ يقتضي رفعَه رفَعهء وإن تسلط عليه عامل يقتضي نصْبّه نصَبّهء وهكذا في الجر. 
فحينئذٍ الأصل فيه ظهور الإعراب» ولكن هنا الحكم يختلفُْ؛» إذا قيل: غلامي» سبق مراراً أن المضاف إلى ياء 
المتكلم يجب أن يكون آخر المضاف مكسوراً؛ لأنه لا يناسب الياء إلا الكسر. 
وهذا فيه مذاهب» لكن المشهور أنه مُعرَّب مُطلقاً رفعاً ونصباً وخفضاًء تقول: هذا غلام» جاء غلام؛ غلام: فاعل 


مرفوع ورفعُة ضمةٌ مقدّرة على الميم؛ > على آخر المضاف. لماذا مُقدَّرة؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم» فحينئذٍ انشغلَ 
المضاف آخره بحركة مناسبة الياء؛ لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسوراًء فحينتذٍ فرت الضمة وقُدّرت 


الفتحة في نحو (رأيث غلامي).؛ وقُدّرت الكسرة ؛ على الصحيح في نحو (مررت بغلام)» هذه الكسرة ة ليست كسرة 
إعراب» إنما هي كسرة بنية يعني لمناسبة الياء. 

إذن لهذه المناسبة أفرد الناظمٌ المضاف إلى ياء المتكلم» وسبق الكلام في ياء المتكلم عند قوله: 

وبل يااللفس مع الفغفل‌الئُزم افون وقي ةة is‏ 











قلنا هي بالإجماع اسم هنا وليست حرفاً. 
المُضَافُ إلى يَاءِ المُتَكَلّم: أي هذا باب المضاف إلى ياء المتكلم 
آخِرّماأض يف لِنَيا ف سر إنًا) ليا ئغتلارام وى 


وَتُذدَعمٌ التافي ه وال واو وَإِنْ | ما قب ل واو ضضم فافُسِرهٌيَْنْ 


وَأَئِقَاسَ لم وف يالْمَفَصُورٍ عن | هْ ديل القآبّها هميغ خسن 











حُكمان شهيران عَنْوَنَ للآول بقوله: آخِرَ مَا ضيف ليا افسزء ثم خصّ أربعة أنواع لأنه لا يُكسر ما قبل الآخرء إا 
لَمْ يَكْ مُعْتلاًء أو يَكُ كابتَيْن وَزَيْدِيْنَ فَذِي -الأربعة- جَمِيعْهَا اليَا. 

ان اوككدان ا رحكيو اعددو ا 

آخِرَ مَا أضيف لليا: تالمكم E EEN‏ الباع المدكور ي و 
وذاك» لكن ما دام أنه ذكرّ الياء في الترجمة لا ينبغي العدول إلى فاصل بعيد فنقول: (وقبلَ يا النفْسِ مَعَ الفغل 
التزمْ) لاء ما دام أنه قال: المُضاف إلى ياء المتكلم إذن آخِرَ مَا أضيف ليا المذكورة في الترجمة وهي ياء المتكلي 
حينئذٍ (أل) للعهد الذكري. 
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أخز ها افك ا ای وجرا لأخ (اكير) هذا فل آمرء والامه قفي ال ةح بج كر آخرى 
والعلة في ذلك مناسبة الياء؛ لأن ما قبل الياء يلزم أن يكون مكسورأء فالانتقال من الضم إلى الياء فيه ثقلء والانتقال 

من الف إلى لاء كذلك ف كل وحم ببق إلا الكسر» فاكس من خن الباى ر للك فيل الا عار عن 
كسرتين؛ لأنها كسرة مُشبعة مثل الفتحة والألف» تقول: الألف عبارة عن فتحتين؛ لأنها آلف مشبعة والواو عبارة عن 
حركتين؛ لأنها ضمّة خشسيدك هذا النتديور عند E‏ 


إذن: آخِرَ ما أضيف: خر هذا بانصب ا لقوله: كبر کین وجوباً آخر ما أضيف Raw‏ ما 
كانه قال: اك آأخر السضاف: وخر المضاف هو حرف الإعرابء (مَا أَضيف a:‏ الياء السابقة, والطلة يها 
ذكرناها. 


هذا حكمٌ عام» أنه يجب كسرٌ ما قبل آخر ياء المتكلم» وأما ياء المتكلم فإذا لم يكن واحدٌ من الأربعة المستثناة حينئذٍ 
يجوز فيها خمسة أوجه؛ لكن المشهور الإسكان للياء والفتح» فتقول: غلامي» كتابي.. غلاميّ كتابي» فحينئذٍ نقول: 
غلاميء هذا اكسر آخره؛ لأنه أضيف إلى ياء المتكلم؛ لأنه لا يُناسبه إلا الكسرء اكسره مطلقاً سواء ركب مع عامل 
يقتضي الرفع؛ أو ركب مع عامل يقتضي النصب» أو ركب مع عامل يقتضي الخفض؛ فتقول: جاء غلامي؛ غلامي 
فاعل مرفوع ورفعه ضمة مُقذرة على آخره منعَ من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة» وغلامُ مضاف والياء 
ضمير مُتصل مبني على السكون في محل خفض مضاف إليه. 

كذلك (رأيت غلامي)؛ غلامي: مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرةٌ على آخره؛ من من ظهوره اشتغالٌ المحل 
بحركة المناسبة» (غلامي) مضاف والياء مضاف إليه في محل خفض. 

(مررت بغلامي) الباء حرف جرّء وغلامي هنا مخفوض في اللفظ فلذلك اختلف النحاة وهذا الخلاف قوي؛ لأن 
الكسرة هذه هل هي كسرة الباء أم أنها كسرة الياء؟ وجهان؛ اختارَ ابن مالك في التسهيل أنها كسرةٌ الباء» والصواب 
أنها كسرة الياء يعني: كسرة مناسبة للياء» فحينئذٍ أشبة ما تكون بحركة بنيةء لماذا؟ لأن التركيت سابق على دخول 
العامل» وإذا كان سابقاً حينئذٍ اقتضى الياء كسر ما قبله» يعني آخر المضافء ثم دخل العامل» هذا الذي يُتصوّر في 
د م ل رر بغلامي» اذن لما مخلا الحرفت. aT‏ 
مك عرد ليا سد المقتضي القياس. 

آخِو ما أضيق ليا رك هذا حكمٌ آخر المضاف» وأما المضاف إليه فهو الياءء واللغة المشهورة فيه الفتح 
والإسكان» فتقول: غلاميّ بتحريك الياء بالفتح» و 

غلاميء كتابيء كتابيْ بالإسكان والفتح» استثنى أربعة أنواع: لا يُكسر ما قبل آخره وهي المعتل وهذا يشملْ نوعين: 
N‏ 

والثالث: أو يك مثنى كابنين. 

الرابع: أن يكن جمعاً على حد المثنى كزيدين» هذه الأربعة لا يُكسّر ما قبلها. 

وحركه اليا كلك يكن فيا الفتع. 

آخِرَ مَا أضيف لِلْيَا افُسِر إِذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلاً: إذا هذا شرط إذا لم يك مُعتلاآً. . لم يكن حذفت النون هنا للتخفيف. 


وين مم ضارع لكان مُنجَزم تُخذف نون ونو خَذف مَاالْتَرْم 











إذَا لَمْ يك مُعَْلاً: يعني في الاصطلاح النحوي وهو ما كان آخره حرفاً من حروف العلةء بشرط أن يكون ما قبله 
حركة من جنس الحرف» حينئذٍ (إذا لخ يك مُغْتَلاً) نقول بالاصطلاح النحوي وهو ما آخِره حرف علة قبلها حركة 
1093 











مجانسة له . فخرجَ (دلو وضبي)» دلو: آخره واو قبلها سكون» وليست حرف علة» حينئذٍ نقول: هذا يجري مجرى 
الصحيح» »> فحكمّه حكمٌ قوله: آخْرَ مَا أضيف لِلْيَا اكْسِرْء فتقول: دلوي» ضبييء ثديي. . إلى آخره. 

حينئذٍ إذا كانَ آخر الكلمة حرف من حروف العلة وما قبله لم يكن من جنسه؛ يعني حركة ليست من جنس الحرف» 
Svea E‏ لكر دلوء وضبي» 
يعني ما لم يكن المضاف إلى الياء مُعتلَ الآخرء وشمل نوعين ن: المقصور والمنقوصء ولذا أتى بمثالين قال: كرَام» 
أضلها راف هده اك والمتقوض نوق ا 


ونة E E‏ الف ططقى والئرثقي ,كارا 








وبيّنا حكمّه فيما سبق» وعرفنا حقيقة المنقوص» ما كان آخره ياء لازمة قبلها كسرة. 

والمقصور كذلك ك(قذى) وهو ما يقعٌ في العين؛ هذا مقصور آخره ألفك لازمة قبلها فتحة» وهذا سبقت بيان حدوده 

(أى يك كابِنَيْن) يعني أو يكن مثنى كابنين» والمراد بابنين هنا مثال للمثنى» أو جمعاً مذكراً سالم أو جمعاً على حدّ 

المثنى كزيدين. 

حينئذٍ إذا لم يكن واحداً من هذه الأربعة اكسر آخره» فيشمل أربعة أنواع: المفرد الصحيح كغلام» ويدخلُ فيه المفرد 

المعتل الجاري مجرى الصحيح كدلو وضبيء ويدخل فيه جِمع التكسير بنوعيه: غلمان وهنودٍ وزيودء ويدخل فيه 
جمع المؤنث السالم» مسلمات وفتيات وفاطمات» فحينئذ نقول: هذه الأربعة الأنواع يُكسّر ما قبل آخره» من أين 

أخذناها؟ من الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم؛ لأنه قال: (إذَا لَمْ يَكُ مُعْتّلا) استثنى المعتل بنوعيه المنقوصء 

والمقصورء والمثنى» وجمع المذكر السالم؛ ماذا بقي؟ المفرد غلام؛ إذن إذا أضفتّه اكسر آخرّه تقول: غلامي» كذلك 

المفرد الجاري المعتل الآخرء يعني آخره حرف علة لكنه لم يكن ما قبلّه من جنس الواو أو الياء» فحينئذٍ يجري 

مجرى الصحيح» فتقول: دلوي» وغلامي» ونحو ذلك» وضبييء وكذلك الثالث جمع المؤنث السالم تقول: مسلمات 

وفتيات. 

الرابع: جمعٌ التكسيرٌ تقول: غلمان» وزيودء وهنود.. بنوعيه المؤنث والمذكر. 

ادن آخِرَ مَا أضيف لِلْيَا اسر وجوباًء هذا يشمل أربعة أنواع؛ استثنى أربعة أنواع؛ عرفنا هذه الأربعة بالاستثناء» 

(إذا ل يك مُغْتلا) مقصوراً أو منقوصاًء (أؤ َك كَابنَيِنِ) وهذا المراد به المثنىء أو (وَزَيْدِيْنَ) وهذا المراد به جم 

المذكر السالم» فذي الفاء فاع الفصيحة» » ما حكمٌ هذه المستثنيات: ٠‏ المعتل والمثنى وجمع التصحيح؟ قال" فذي, كأنه ثم 

سوال مقدّرء فوقعت الفاء هذه فى ي الجواب» قذي الأربعة» ذي اسم إشارة (جميغها اليا بَعْدُ فْتَحْهَا اختذي) هذا تركيب 


فذي ميتدأ أولء وجميعها التوكيد» والياء مبتدأ ثاني» وفتحها مبتدأ ثالث ثلا تلاثة مبتدءات» وجوّزَ بعضهم جميعه أن 
يكون مبتدأ ثانياًء والياء مبتدأ ثالث وفتحها مبتدأ رابع e‏ 


(اخْتّذِي) هذه جملة في محل رفع خبر المبتدأ الثالث أو الرابع فد فثحُهاء و فَنَحْهَا اخْتّذِي مبتدأ وخبر في محلّ رفع خبر 
المبتدأ الثاني أو الثالث الذي هو الياءء و(اليَّا بَعْدُ فَتَحُْهَا احتذي) مبتدأ وجملة الخبر في محل رفع خبر المتبدأ الذي 
هو (ذي)» أو جميعهاء وجميعها والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو ذيء إذن أربعة مُبتدءات أو ثلاثة 
يجوز فيهاء فذي الأربعة جميعها هذا تأكيدء (اليا) أي ياء؟ ياء المتكلم بعد: يعني بعدهاء حُذف المضاف إليه ووي 
معناه» بعدها. . بعدء فَنَحُهَا فتح الياءء (احْتّذي) أي اتبع» وهنا لم يجوّز وجهاً ثانياً: فقال* احنذي أي اتبع ما قل فيه 
قن العري» وإذا تقل عن العرب مقالٌ واحد حينئذٍ لإ يجوز التعددء وإذا كان كذلك صار الفتح واجباً لأنه لم ينص 

على الوجوب» والفتح واجب» كقوله: اكسر آخر ما أضيف للياء وسكت عن الياء لأن الحكم مأخوذ من قوله: (فَذِي 
جَميغها اليَا بَعْدُ فُنَحُهَا) إذن يَتعيّنُ الفتح» > مفهومه أن الياء في قوله: آخِرَ مَا أضيف لِليَا. بور فية الوحهات :ا 
يجب الفتح بل الأصل هو السكون. 

إذن للمخالف إثبات الحكم.. للمخالف للمستثنى المعتل وما عُطف عليه حكم الياء أنه واجب الفتح» مفهومُه أن ما قبلّه 
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المستثنى منه أنه لا يجب فيه الفتح» ؛ بل يجوز فيه الوجهان» فحينئذ إذا قيل لك: قوله: فاش للا اكُسِرُء بين 
لك حكمّ المضاف أنه يُكسّر آخره» ولم يتكلم عن الياء» ما حكمٌ الياء؟ هو سكت عن الياء» لكن بالمفهوم تأخذّ حكم 
الياءء وهو أنه يجوز فتحها والأصل فيها الإسكان» من أين أخذنا هذا الحكم؟ لأنه ذكر حكم المستثنى وهو المعتل 
والمثنى والجمع» » قال" يجبُ فتح الياء» فلما عيّنَ فتح الياء في المستثنى دل على أن ما قبل إذا لم يك معتلاً يجوز فيه 
الوجهان وهو جواز الفتح مع الإسكان. 

فذي الأربعةء فُهم منه تخصيص الياء في هذه المواضع أن الياء في غيرها لا يجبُ فتحُها بل يجوز فتحها وسكونها. 
جَمِيعْهَا تأكيد, هَذِي جَمِيعْهَاء اليا بَعْدُ بعدّها. . بعد المعتل المنقوص وبعد المقصور وبعد المثنى وبعد جمع التصحيح 
إذا أضيف واحد من هذه الأربعة إلى الياءء فَنْحُهَا اختّذي: اتبع. 

فتقول: هذا راميّ» راميّ بفتح الياء» مع إدغام الياء في الياء كما سيأآتي» وتقول: هذا قاضيّء وهذا قذي.. وتقول: 
هذان غلامي وزيدي ومسلمي.. كلها بالإدغام مع فتح الياءء والكلام في الياء التي تكون ثانياً. 

إذن هَذِي جَمِيعُهَا اليا بَعْدُ فتځها احْتّذِي» بعد: أي بعدّهاء حال من الياء وهو مُتعلّق بقوله: احتذي» ويجوزٌ جعلٌ 
جميعها مبتدأ ثانياًء والياء مبتدأ ثالثاًء وفتحها مبتدأ رابعاً على التصريف الذي ذكرناه. 

اليا بَعْدُ فَتَحُهَا احْتّذي. 

وَندْعُمْ اليا فيه» وَتدْعُمْ اليا يعني: ياء المنقوص وياء المقصور وياء المثنى في حالة نصبه وجره» وكذلك جمع 
التصحيح تدغم فيه» يعني في ياء المتكلم. 

َنُدْعُمْ اليَا: أي ياء؟ ياء المنقوصء وياء المقصورء وياء المثنى» وياء الجمع» فيه: أي في الياء المذكورة؛ وهي ياء 
المتكلم» وإنما ذكَرّه فيه ولم يقل: فيها لتأويله باللفظ. 

ثم قال: وَالوَاوُ: والواو كذلك, تُدعّم فيه يعني: في الياءء لكن ليست تُدعَم فيه مع كونها واواًء لاء تقلب الواو ياء ثم 
حا ني 

باب إذا و م ل ST‏ إن كان ياء ق تلب وا واک م 
ا لم امع ع ل OS‏ ضمةٌ الميم؛ مسري هذا الاصل مُسَلميّ 
واوآء ثم تقلب الواو ياء» فحينئؤ فرار من هذا تقلت الضمة كسرة» فقول مُسلْمِيء ا لي هذا الذي عناة 
هنا: : (وَإِنْ مَا قبل واو ضُمً) مثل: مسلمي» »> ضمٌ اکسره» حينئذٍ تقول: مُسلمي» لماذا؟ طلباً للتخفيف» ولئلا تنقلبُ الياء 
واواً. 

يَهْنْ: يعني يسهل» هان يهون يعني: يسهل النطق بالكلمة. 

وَتّدْعَمْ اليا فيه: عرفنا المراد يعني: ياء المتكلم وياء المنقوص والمقصورء حينئذٍ تُدعَم في ماذا؟ في ياء المتكلم؛ 
وَالْوَاقُ بالرفع» يعلى يعنى الواو كذلك» أو وكذا الواو» لكن بعد قلبها ياء» ليست هكذا هي واو ذه بها ا باءة ولم يذكرة 
المصنف اكتفاء يأخذة ه من قوله: وَإِنْ ما قبل واو ضُمَ أي: وكذا الواو من المجموع حال رفعه وفهم منه وجوب ٰ قلب 
0 ار 0 

Fa‏ كرف 5217م فل فيه کل لين فيه قل کر ت 

إذن قوله: وَإِنْ مَا قَبْلَ واو ضُمَّ. مُسلمُي مسلميء تقلب الضمة كسرة: وإذا كان مفتوحاً يُبِت:قى على حاله؛ فتقول: 
مصطفي. 

فَاكْسِرةُ يَهْنْ: فاكسره هذا أمرٌ وهو يقتضي الوجوبء فإن لم يَنضم بل انفتح بقي على فتحه نحو: مصطفون فتقول: 
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آخِرَ مَا أضيف لِلْيا اسِز إِدَا لَمْ يَكُ مُغتَلاً. إذن استثنى من هذه القاعدة: اتيك شيك الك كي استثنى أربعة 
أنواع» هذه الأربعة آخرها واجب السكونء يعني ما قبل الياء ما حكمُه؟ ساكن؛ واجب السكون والياء معّها واجبة 
الفتح» إذن واجب السكون آخر ما أضيف سكن» والياء نفسها افتحها وجوباً في الموضعين» في آخر المضاف سكنه 
وهذا واجب» في المواضع الأربعة» والياء نفسُها وجب فتحها بخلاف الأربعة المواضع المفردء والذي هو 
ا لديو ا المؤنث. آخرة اكه والباع تحور فيها الو هان aT‏ قر 
المشهور وجهان. 

إذن هذه الأربعة آخرها واجبُ السكون والياء معها واجبة الفتح» وإنما وجب سكونها -تعليل- ؛ لأن آخرها لا يقبل 
الحركة؛ لأن رامي لا يقبل الحركة لا لذاته وإنما للثقل؛ لأننا حذفنا حركة الإعراب» حينئذٍ يمتنعُ أن يحرّكها بحركة 
عارضة:؛ لأن الأصل أنه يظهرٌ الإعراب نطقاً على الياء» لما تعذّر للثقل حذفنا الضمة والكسرة» فإذا حذفنا الضمة 
والكسرة؛ حينئذٍ لا يمكن أن تُحرّك الياء بكسرة عارضة. 


إذن آخرها لا يقبل الحركة» فآخرٌ المقصور والمثنى المرفوع آلف» وهو لا يقبلٌ الحركة» وآخر المنقوص والمثنى 
المجرور والمنصوب وجمع المذكر السالم ياءء واجبة الإدغام في ياء المتكلم» والحرف المدغم في مثله لا يقبل 
الحركةء إذن سكن آخر المضاف في هذه الأربعة لكونه لا يقبل الحركة. 

وَألفاً سَلمْ: سلم ألفآء يعني اتركها سالمة لا تقلبهاء وهذا في المثنى في حالة الرفع» والمقصور (فتايّء عصاي) تبقى 
كما هي» (غلاماي). أي: اتركها على حالهاء وشمل المقصور نحو: (فتاي» وعصاي)» والمثنى في حال الرفع (هذان 
غلاماي)» هذا لغة جمهور العرب أنه في حالة الألف في المتنى رفعاً إذا أضيف لياء المتكلم تبقى الألفُ كما هي لا 
تقلبهاء والمقصور كذلك إذا أضيف إلى ياء المتكلم حينئذٍ تبقى كما هي» فتقول: (فتاي» وعصاي» وغلاماي) بإثبات 
الألف» هذه لغة الجمهورء وهذيل -قبيلة- يُبدِلون ألف المقصور ياءً دون ألف المثنى» ألف المقصور 0 
قالوا: وَفِي الْمَقْصُور عَنْ هَُذَيْلٍ الْقِلآَبْهَا يَاءَ حَسَنْء في المقصور لا في غيره» وهو المثنى في حالة الرفع 

خاصٌ بحالة واحدة» وهذيل يُبدلون ألف المقصور ياء ويُدغمونها في ياء المتكلم» ولذلك قال: (وفي لقصو 
يعني: لا في ألف المثنى فلا تبدل عندهم, (ِعَنْ هُذَيْلٍ) خاصة (انْقِلآبُهَا) مبتدأ (يَاءَ) هذا مفعول لقوله: انقلاب لأنه 


مصدر. 


(انْقِلآبْهَا يَاءَ حَسَنْ) حَسَنٌ هذا خبرٌ المبتدأء يَاءَ مفعول به أو بنزع الخافض» يعني لياء» حسن نحو: عصاء يقولون: 
(عصي» فتيّ» هوّيّ) يعني بقلب الألف ياءء أضلها عصاء فتى» ألف. . تُقلب الألف ياءء ثم تُدعَم الياء في الياء فيقال: 


عصيّ وهوي. 
وَأَلِفَاسَ لم قفي المَففصور عن | هه دْيْلٍ اقاب اياء كسَن 








يعني هذه الألف» وَأَلِفاً سَلّمْ من الانقلاب سواء كانت للتثنية نحو (يداي) أو للمحمول على التثنية نحو (ثنتاي) 
بالاتفاق» أو آخر المقصور نحو: (عصاي) على المشهور. 

قال الشارح: يُكسّر آخر المضاف إلى ياء المتكلم» إذن آخرٌ المضاف وجب فيه الكسرء وأما الياء نفسها فهذه 
المشهور فيها لغتان: الإسكان والفتح» أما الإسكان هذا الأصل لأنه مبني وَالأَصْل في الْمَبْنِيَ أنْ يُسَكُنَاه هذا الأصل 
فيه» وأما الفتح قالوا: لأنه على حرف واحدء ياء حرف مبني على حرف واحدء والأصل في المبني إذا كان على 
حرف واحد أن يكونَ محركاًء وأخفٌُ الحركات هي الفتحة؛» فصارَ على أصل آخر. والفتح هو الأصل الثاني؛ لأن 
الأصل في المبني الذي وضع على حرف واحد أن يكون مُتحركاً والفتحة أخف الحركات» ومع جواز الإسكان 
والفتح في ياء المتكلم فالإسكان أكثر وأشهر. 

فيه لغة ثالثة وهي قليلةء أقلَ من اللغتين السابقتين» وهي: حذف الياء مع بقاء كسرة المضافء تقول: جاء غلام؛ 
بكسر الميم مع حذف الياءء هذه لغةء هذه قُرئ بها كذلك» والرابعة: قلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء تقول: غلامِيَ الأصل 
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هذاء تقلب الكسرة فتحةء فحينئذٍ تقول: تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها فوجبَ قلبها ألفاً فصار (غلام)ء وقيل منه: 
(يَاحَسْرَنَا عَلَى ما فَرَطْتُ)) [الزمر:56] أصلها يا حسرتيء ثم فلبت الكسرة فتحة فتحرّكت الياء وانفتح ما قبلّهاء 
فقلبت ألفآء صار ((ِيَاحَسْرَنَا عَلَى ما قَدَطْت)) أصلها: يا حسرتي. 

الخامسة* حذفها وإبقاء الفتحة (يا حسرت) يعني تُحذف الألف كما حُذفت الياء وابقاء الكسرة اتدل عليه. كذلك 
تحذف الألف تقول: يا غلام» بفتح الميم لتدلَ على الألف المحذوفةء أصلها يا غلاماء هذه الوجوه عامة في باب النداء 
وفي غيره. 

يُكسّر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصوراً ولا منقوصاً ولا مثنى ولا مجموعاً جمع سلامة لمذكرء 
فذي الاربعة هذه مُستثناة» كالمفرد كغلام» وجمعي التكسير الصحيحين» النحاة يعنونون لجمع التكسير بلفظ واحد» 
وقد يُقسّمونه إلى قسمين» يعني يقولون: جمع التكسير نوعان: جمع تكسير لمذكر كزيود» وجمع تكسير لمؤنث 
كهنودء ولذلك قال هنا وجمعي التكسيرء يقصد به المذكر والمؤنث» فتقول: هنود وزيود. 

وجمع السلامة للمؤنث» والمعتل الجاري مجرى الصحيح» والمراد به ما كان آخره حرف علة وقبله ساكن نحو 
(خلامي وخلماني فاي ودلؤي ريي رها ر اکر ای وان كان مُعتاد يعني اخرم حر قتمطة؛ فلما ان يكون 
مقصورا أو منقوصاًء فإن كان منقوصاً أدغمت ياؤه في ياء المتكلم (هذا قاضِيّء هذا رامِي)؛ هذا مبتدأ وقاضيّ خبر 
مرفوع» ورفعه ضمة مقذرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم. 

إذن نقول: هذا قاضِيّ» مرفوع بضمة مَقدّرة على ما قبل ياء المتكلم منعَ من ظهوره اشتغال المحل بسكون الواجب 
لأجل الإدغام لا الاستثقال كما هو حكمه في غير هذه الحالة. 


ادن نقول: مقدّر» والمانع منه هو الإسكان» ومحل الإعراب هو الياءء أين الياء؟ مدغمة في الياء.. ياء المتكلم. 


أدغمت ياؤه في ياء المتكلم» وفتحت ياء المتكلم وجوباًء (قَذِي جَميغها اليا بَعْدُ فَنْحُهَا اختّذِي)؛ فتقول (قاضي) رفعاً 
ونصباً وجرآء وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصبء فتقول: (رأيت غلامَيَ وزيديء 
ومررت بغلاميّ وزيدي)ء والأصل بغلامين لي وزيدين ليء فحُذفت اللام تخفيفاًء والنون لأجل الإضافة فقيل: 
غلامي» ثم جاءت الياءء والياء ساكنة» فأدغمت الياء في الياء. 

وزيدين ليء حُذفت اللام تخفيفآء والنون للإضافةء فقيل: (زيدي)» ثم جاءت الياء» الأولى ساكنة والثانية مفتوحة.. 
واجبة الفتح» إذن اجتمعَ مثلان؛ الأول ساكن والثاني مُتحرّك فوجب إدغامٌ الاول في الثاني» ثم أدغمت الياء في الياء 
وفتحت ياء المتكلم. 

وأما جمعٌ المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضاً: (جاء زيدي ومسلمي) كما تقول في جالة النصب والجرء 
والأصل (زيدوي ومسلموي)» اجتمعت الواو والياء» أصلها (زيدون لي ومسلمون لي)» فلمًا أرية التخفيف حُذفت 
اللام والنون؛ لأجل الإضافة صارَ (زيدوي ومسلموي)» حينئذٍ لبت الواو ياءء لماذا؟ للقاعدة: اجتمعت الواو والياء 
وسُبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءء ثم هي ساكنة والثاني مُتحركة فوجب إدغامُهاء ثم جاءت علة وهي كونها 
مضمومة. . الميم مسلمي» حينئذٍ وجب قلبٌ الضمة كسرة» لتناسب الياء لتصح؛ لأنها لو لم قلب لقلبت الياء واواً؛ لأن 
الياء الساكن إذا م ما قبلّها وجب قلبها واوآء فترجع إلى الأصلء ونحن نري الفرار من الواو إلى الياء من أجل 
الإدغام. والأصل (زيدوي ومسلموي)» اجتمعت الواو والياء» وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المنقلبة عن الواو في ياء المتكلم» ثم قلبت الضمة كسرة؛ لماذا؟ لتصح الياءء لذلك علَلَّهُ الشارح. . لتصحّ الياءء 
أي ياء؟ المنقلبة عن الواوء حينئذٍ علامةٌ الرفع الواو المنقلبة ياء للموجب» فتقول: جاءَ مسلمي» > مسلمي فاعل مرفوع 
ورفعه الواو المنقلبة ياء» حينئذٍ تكون الواو مُقدّرةء وهذا ذكرناه في جمع المذكر السالم هناك» مسلميء > نقول: هذا 
إعرابه بحرف مُقدّرء أينَ الحرف؟ هو الواوء وليست هي الياءء قد يقول قائل: مرفوع والياء هذه هي علامة 
الإعراب» نقول: لاء جمعٌ المذكر السالم يُعرب رفعاً بالواو لا بالياءء وهذه الياء إنما هي ياءٌ تصريفيةء يعني الذي 
جاءَ بها هو تطبيق القواعد الصرفية؛ فهي فرع لا أصلء والإعراب يكون بالواو. 

ثم قلبت الضمةٌ كسرة» هذا صريحٌ في أن هذا بعد قلب الواو ياء وقيل العكس» لتصح الياء أي المنقلبة» فصارَ اللفظ 
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ا ل ل ا ل 0 
وتُدغمها في ياء ا ياءَ المتكلم فتقول (عصي)» هذا حكاها عيسى بن عمر عن قريش ورت ووي قال 
شاعرهم: 


سَبّقوا موي وأعتققوا له واهُم | فَتَخُرَ موا ولك ل جنب مصِرَعْ 








هوي هواي هذا الأصلء فتُلبت الألف ياء ثم أدغمت الياء في الياء هوي 


وجرا كرا ا جم وك مرك امع رم واو لما dd‏ 

بعدّها في قراءة الأعمش والحسن (هِيّ عَصَّاي) يعني بكسر الياء» وهو مُطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف 

إليها جمع المذكر السالمء وعليه قراءة حمزة (بمَصْرِخِيّ إني)» الأصل فيها (بمصرخيّ) لأنه جمعٌ مذكر سالم أضيف 

إلى ياء المتكلم» > فالقاعدة ما هي؟ وجوبٌ فتح الياء» لكن هنا كسرت (بمصْرخِيّ إني). 

فالياء مُدعَم فيها الفصيحٌ الشائع فيها الفتحُ» وكسرّها لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء والفراء وقطرب» وبها قرأ 

حمزة في الآية السابقة. 

وكسَرَ ياء (عصاي)» الحسن» وأبو عمرو في شاذه وهو أضعف من الكسر مع التشديد. 

وهذا معنى قوله: فذي جَمِيعْهَا اليَا بَعْدُ فَنَحُهَا اختذي. 

و حا ا ارو الور كك رك اج رسيس عر 

وانا لام يكوا E‏ ام NMS‏ م لي 

نحو: : مصطفون فتقول: مصطفيً» جاء مصطفي. 

في المضاف إلى ياء المتكلم حيث الإعراب والبناء أربعة مذاهب» (غلامي): 

المذهب الأول: أنه مُعرَب بحركات مُقدّرة في الأحوال الثلاثة رفعاً ونصباً وخفضاًء وهو مذهب الجمهورء وهذا هو 

الصحيح» أنه مُعرب في حالة الرفع بضمة مُقدّرة منع من ظهوره اشتغالَ المحل بحركة المناسبة» وكذلك في حالة 

النصب كالرفع» وكذلك في حال الخفض على الصحيح. 

المذهب الثاني: أنه مُعرب في الرفع والنصب بحركة مُقدّرة» وفي الجر بكسرة ظاهرة» واختاره ابن مالك في 

التسهيل» يعني فصّل قال: (جاء غلاميء. ورأيت غلامي) الحركتان مُقدرتان» وأما مررث بغلامي فالحركة ظاهرةء 

الباء حرف جرّء وغلام مجرور بالباء وجرّه كسرة ظاهرة. لأنا لا نحتاجٌ إلى التقدير؛ ؤجدت الكسرة فهي أولىء 

الصواب لاء أن الكسرة هذه سابقة على دخول العامل. 

المذهب الثالث: مبني وإليه ذهب الجرجانيء لماذا مبني؟ لأنه لازم حالة واحدةء» وهذا شأنُ المبني تقول: (جاءت 

حذامي» ورأيت حذامي» ومررت بحذامي)» (جاء غلامي» ورأيت غلامي» ومررت بغلامي) إذن هذا مبنيء وهذا 

والمذهب الرابع: لا معرب ولا مبني» وإليه ذهب ابن جني» ذهب إلى أنه لا معرب ولا مبني» لماذا لا معرب؟ لأنه 

لو كان معرباً لظهرت الضمة في قوله: جاء غلامي» ولظهرت الفتحة في قوله: رأيث غلاميء ولا مبني لأنه لا 

يوجد فيه سببٌ البناء كالشبه الوضعيء والمعنوي» والافتقاري. . إلى آخره. 

فلما انتفى سببُ البناء ولم يوجد أثر الإعراب قال: لا معرب ولا مبنيء حينئذٍ يكون واسطة بين المعرب والمبني. 

إذن: الكِن ها أضيك ليا اسر وحوباء هذه قاغدة خافة وهن الأصال» وحركة الباء تكون الف أو الإسكان على 
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المشهور في لغة العرب» مع الثلاثة الأحوال الأخرى. 

إا لخ يَكُ مُعْتَلاً: منقوصاً أو مقصوراً. 

أو يك مثنى أو جمع مذكر سالم. 

قذي الأربعة جَمِيعْهَا بلا استثناء اليا يعني ياء المتكلم بَعْدُ بعد الياء بعد ذكرهاء (فَتَحْهَا احْتّذِي) اتبع» وإذا كان كذلك 
صارَ واجباً؛ لأنه لم يُنقل خلافه. 

وَتدْعُمُ اليا فيه يعني ياء المنقوصء وياء المثنى في حالتي النصب والجرء وياء جمع المذكر السالم في حالتي 
النصب والجرء وَالوَاقُ كذلك لكن بعد قلبها ياء. 

وإِنْ مَا قَبْلَ واو ضُمَّ فَاكْسِرة: فإن لم يَنضمّ حينئذٍ به على فتحه. 

وَأَلِفاً سَلّمْ: يعني ألف المقصورء وألف المثنى في حالة الرفع سآمه يعني اتركه على حالهء لا تقلبه. 

في الْمَقَصُورٍ عَنْ هُذَيْلٍ انْقِلآبُهَا َاءَ حَسَنْ: لغة العرب الشهيرة إبقاء ياء المقصورء فتقول: (فتايّ وعصايّ)» حينئذٍ 


يتعين تحريك الياىء إلا في (محياي) قراءة خاصة؛ وإلا في لغة العرب أنه يجب التحريك للتخلص من التقاء 
الساكنين» (فتاي) ألف ساكنة والياء ساكنة» حينئذٍ يتعينُ تحريك الياء هذا مما جرى فيه على خلاف الأصل؛ لأن 


الأصل أنه يُحرّك السابق.. الساكن الأول وهنا عُكسن حينئذٍ هذا مستثنى. 
عَنْ هُدَيْلٍ انقلابها يَاءَ حَسَن. 


إغقال المَصدرٍ 
أي هذا باب إعمال المصدر. 
سبق بيانُ المصدر ما هوء وأنه الاسم الدالُ على الحدث الجاري مجرى فعله. 








لْمَصْدَرٌ اسْمُء مدلوله هو الحدث» إذن هو اسم الحدث» كالضرب هذا لفظء مدلوله نفس الضرب والقتل هذا اسي 
مدلوله نفس الحدث الذي هو القتل. 


إذن هو الاسم الدالُ على الحدث الجاري مجرى فعله» سبق بيائه من حيث هوء والآن سيتحدث الناظم عن إعماله؛ 
لأنه يعمل عمل الفعل يعني يرفع إن احتاج إلى فاعل» وينصبٌ إن احتاج إلى مفعول به» فنقول: يرفع إن احتاج ال 
فاعل لأنه يجوز حذف المصدر كما سيأتيء قد لا يجبُ ذكره كالفعل» حينئذٍ نقول: يعمل عمل الفعل» هل يعمل عمل 
الفعل لأنه أشبة الفعل أو لأنه هو أصل الفعل؟ قولان للنحاة: المشهور: أنه أشبه الفعل والفعل لازم ومتعدي. 

فحينئذٍِ إذا أشبة الفعل اللازم رفع ولم ينصب» وإذا أشبه الفعل المتعدي؛ فإما أن يتعدى إلى واحد أو اثنين أو إلى 
ثلاثة» حينئذٍ يعمل عمل الفعل المتعدي فقد ينصب ب مفعولاً أو اثنين أو ثلاثة هذا المشهور عند النحاة» والصحيح أنه 
إنما أعمل لكونه أصل الفعل» وإلا الأصل فيه السماع؛ يعني ي العرب أعملّت المصدر إعمال الفعل وسبقّ أن المصدر 
أصل للفعل» وَكَوْنُهُ أصلاً لِهذيْن انْثَخِبْ. 

حينئذٍ يرد الإشكال كيف يكون أصلاً والفعل فرع ثم يُشْبَّهِ الأصل بالفرع في العمل؟ هذا محل إشكال لا جواب 
عليه» ولذلك التعليل بكونه يعمل لكونه أصلاً للفعل والفعل يعمل فأصله من باب أولى أحرى هذا بالتعليل من أن يُقال 
بأنه أشبة الفعل» كيف أشبّة الفعل؟ يعني حمل على الفعل» إذن الأصل حمل على الفرع.ء أيّهما جد أولاً؟ هذا كحملٍ 
الأب على الابن» والأصل أن يُحمل الابن على الأب. 
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إذن في إعمال المصدر علتان: لماذا ا لأنه جامد» ولذلك سبقّ: وَمَصْدَرٌ مُنكّرٌ حالاً يَقَعْ لماذا قلنا هو سماعي؟ 
لأن الأصل في الحال أن تكون مُشتقةء والجامد ليبن بمشتق» ومنه المصدرء وَيكْثْرُ الْجُمُودُ في سعنرء كان الأولى أن 
بصف به وَمَصَدَرٌ مُنكرٌ. 

هنا الأصلٌ في المصدر أن لا يعمل» فحينتذٍ لما أعمل لا بد من بحثٍ عن علة إعماله؛ القول بأنه أصل للفعل والفعل 
يعمل» وما كان أصلاً للعامل والفعل أصل العواملٍ هو أولى بالعمل وأحرى» بدلاً من أن يُقال أشبه الفعل. 

إِغْمَال المَصَدَر أي: هذا باب إعمال المصدر. 


بفغِه الْمَصْدرَ الق في العمل م ضافا آو مُج برد اؤ مغ أل 
إن كان فغفل م أن أو مايل مَحَلهةوَلا ْم صر عقتل 


ألحق المصدرّ بفعله في العمل؛ فقوله احق هذا فعل أمرء و الْمَصْدَرَ مفعول به مُقدّم عليه؛ و بِفِعْلِهُ جار ومجرور 
متعلق بقوله: اسل رقي الل كنك تحاف بارا ألحق. 

بفغله الْمَصْدَرَ ألحق في الْعَمَّل: يعني أن المصدر يلحق في العمل بفعله الذي اشدُقٌ منه» في رفع الفاعل إن كان 
لازماً؛ لأن الفعل إما أن يكون لازماً وإما أن يكون متعدياء فيْلحَق المصدرٌ بالفعل اللازم» والفعلٌ اللآزم يرفعٌ فاعلاًء 
فكذلك المصدر يرفعٌ فاعلاً نحو: عجبث من قيام زيدء قيام هذا مصدرء فعله (قام)» (قام) يرفعٌ فاعلاً تقول: (قامَ زيدٌ) 
مثله المصدرء كما تقول: (قام زيد) يرفع ولا ينصبء كذلك القيام الذي هو مصدر نقول: هذا يرفع»› (عجبث من قيام 
زيد)» أين الرفع؟ هنا أضيف المصدر إلى فاعله ولو قيل: (عجبث من قيام زيدٌ) لصح كذلك. 

كما تقول: (عجبت من ضرب زيدٌ عمراً) بالتنوين» زيدٌ هذا فاعل» و عمراً مفعول به. (عجبث من قيام زيدٌ) لا 
إشكال فيه. (من قيام زي) نقول هذا الأصلء حينئذٍ أضيف المصدر إلى الفاعل؛ هل تعدى. . نصب مفعولاً به؟ 
الجواب: لاء لماذا؟ لكونه ألحق بفعله في العمل» والفعل (قام) لازم يرفع فاعلاً 5 ولا يتعدى إلى مفعول. 

وفي رفع الفاعل ونصب المفعول إن كان متعدياً لواحد» (عجبت من ضرب زيدٍ عمراً)؛» عجبث من ضرب» ضرب: 
مصدرء (زيد) أضيف المصدر إلى فاعله» وعمراً هذا مفعول به» ومنه قوله تعالى: ((وَلَؤلا دَفْعٌ الله الناسَ)) 
[البقرة:251] (الناس) هذا مفعول به. 

(عجبت من ضرب زيد عمراً)» ويتعتى بحرف الجر إن كان فعله يتعتى بذلك الحرف نحو: (أعجبني مرورٌ بزيد)» 
مرورٌ بزيد تعدى بالباء» لماذا؟ لكون مر الفعل يتعدى بالباءء مررت بزيد» مرورٌ بزيدء ويتعتى إلى مفعولين إن كان 
إعطاء زيد» عمراً درهماًء عمراً مفعول أول» ودرهماً مفعول ثاني. 

هنا نصب المصدرٌ مفعولين بعد إضافته إلى الفاعل» لماذا؟ لكون أعطى الفعل يتعدّى إلى مفعولين» وكذلك المتعدتي 
إلى د ثلائة نحو: عجبتٌ من إعلام زيدٍ عمراً بكراً شاخصاًء عجبتٌ من إعلام أعلم يُعلم. 
تت دذذتة راى و ےا ع دوا إدًا صّا أرَى وَأَعَْما 








إذن مصدر أعلمَ يتعدى إلى ثلاثة؛ لأن الفعل منه أعلمَ يتعتى إلى ثلاثة» عجبث من إعلام زيدٍ عمراً بكراً شاخصا.. 

هذه ثلاثة مفاعيل. 

وهذا كله مُستفاد من قول الناظم: بفِعْلِه الْمَصْدَرَ أَلْحِق فى الْعَمَل. 

إذن: بفغلِه الم لمصدر ألحق. ألحق المصدر بفعله تعدّياً ولزوماً -هذه قاعدة عامة- تعدّياً ولزوماًء فإن كان فعله مشتق› 

المشتق منه لازماً فهو لازم يعني المصدر لازم» وإن كان مُتعدياً فهو متعد إلى ما يتعدى إليه بنفسه أو بحرف جرٌء 
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فإن تعددت المفاعيل تعددت المفاعيل كذلك» ويخالف المصدر فعله في أمرين: 

الأول: أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافاًء الفعل يرفعٌ نائب فاعل أو لا؟ يرفع لا إشكال فيه (ضُرب زيد)ء 
(يُضرب زيد). زيد: نائب فاعل في المثالين» المصدر هل يرفعٌ نائب فاعل؟ هذا فيه خلاف. 

إذن لم يختلف في الفعل في كونه يرفع نائب فاعل؛ واختّلف في المصدر. أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافاً: 
ومذهبُ البصريين جوازه» ووجه المنع وهو مذهب الأخفش ما فيه من الإلباس؛ لأنك إذا قلت مثلاً: عجبث من 


ضرب عمروٌء وأردت بضرب مضروبء حينئذٍ عمروٌ هل هو فاعل أو مفعول؟ هذا فيه لبسء وإذا كان كذلك 
فالأصل فيه المنع. 

إذا قلت مثلاً: عجبتُ من ضرب عمروؤء تبادر إلى الذهن المبني إلى الفاعل. 

وقال أبو حيان: ص فك كم كد كس ا EMT‏ 
للبناءء سيأتينا بعض الأفعال لم يُسمّع لها مبنياً للمعلوم مثل: زكمء فعل: الأصل أنه زكم» هل سُمع (زكم) 
ك(ضّرب)؟ لم يُسمع» وإنما سمع ابتداء (زكم)» ولذلك اختلف البصريون والكوفيون» هل فعل أصل أم فرع؟ 
الكوفيون على أنه أصلء ولذلك الأفعال عندهم أربعة. فَعَلَّء وَفَعِلَّ) وَفَعْلَ) وفعِل,. أريعة أصول» وعند البصريين 
ثلاثة: : فَعَلّ» وَفَعِلَ» وَفَعْلٌ كلها بفتح الفاءء ولیس عند هم فُعِلَ بضم الفاءء وإنما هي ملازمة للفتح» فحينئد هل هو أصل 
أم فرع؟ نقول: هو فرع هذا الصوابء إذا كان فرعاً يستلزمُ أصلاًء يعني (ضّرب) يستلزم (ضّرب). و(يُضرب) 
يستلزم (تضرب)؛ فسُمع بعض الفروع ولم يُسمع لها أصولء كرّكم لم يسمع زكم» أبو حيان يرى أنه إذا كان الفعل 
مبنياً للمعلوم ولم ڊ يسمع له أصل وهو المبني للمعلوم جاز في مصدره أن رفع نائب فاعل» وما عداه فلاء إذن تفصيل 
بين المسالتين. 

يجوز إذا كان فعله مُلازماً للبناء للمجهول كزكم لعدم الإلباس حينئذِء لا يلتبس» أما (من ضرب) نقول: من ضرب 
هذا يُستعمل مبنياً للمعلوم ومغيرٌ الصيغة؛ حينئذ يحتمل أما (زُكم) هذا لا يحتمل إلا نائب فاعل. لعدم الإلباس حينئذٍ» 
إذن أبو حيان فصل فقال: يجوز إذا كان فعله ملازماً للبناء للمجهول كزكم لعدم الإلباس حينئذِ؛ لأنه لا يرفع فاعلاً 
وإنما يرفع نائت فاعل فقط فيجورٌ أعجبني زكامٌ زيد (زكام) فاعل» و(زيد) هذا نائب فاعل» هل يحتمل أنه فاعل؟ 
لاء لا يحتمل» > لماذا؟ لأن زكام هذا مصدرء فعله ركم لا يرفع فاعلاء حينئذ المصدر يُلحّق بفعله إن رفعَ فاعلاً حينئذٍ 
يرفع فاعلا علا إن تعيّنَ رفعه لنائب الفاعل» حينئذ تعيّنَء وهذا مثال غريب» فالأقوال ثلاثة حينئذ: المنع» »> الجوازء» 
التفصيل. 


يعني هل يرفعٌ المصدر نائب فاعل؟ قول بالمنع للإلباس» قول بالجواز وهو مذهب جمهور البصريين» التفصيل وهو 
مذهب أبو حيان» وهذا جيد مذهب أبي حيان» أنه إذا كان الفعل لم يُسمع له أنه رفع فاعلاً وإنما يكون ملازماً للبناء 
للمجهول جار لمصدره أن يرفعَ نائب فاعل؛ لأنه لا يلتبس» وأما (عجبت من ضرب عمرو) على أنه نائب فاعل هذا 
مشكل» هذا يوقع في اللبس» إذن يُفارق المصدر فعله في هذين الأمرين. 


بفغه الْعَصْدَرَ الق في العمل مضفاً أو جردا أو قف أل 








هذا بين لك على الترتيب التنازلي في أن المصدر يعمل مطلقاًء سواء كان مُضافاً إلى غيره. . سواءٌ كان المضاف 
إليه فاعلاً أو مفعولاً به على التفصيل الآتي» أؤ مُجَرّداً يعني من الإضافة وأل» حيننذٍ يعمل» وهذا محل وفاق. 

أو مَعَ آل: بأن كان مُحلاً بأل. 

ففي هذه المواضع الثلاث يجوز إعمال المصدرء لكنها ليست على مرتبة واحدة» ولذلك قم المضاف لأنه مُتفق على 
إعماله. أشارَ في النظم إلى الترتيب فإعمال الأول أكثر الذي هو المضاف» وهذا محل وفاق بين النحاة أنه يعمل» 
والثاني أقيس.. المجرد» أقيس لماذا؟ قالوا: لأنه.. والعلة عندهم إنما أعمل المصدر لمشابهته الفعل» وكلما تجرد 
المصدر عن أل والإضافة -ومعلوم أن أل والإضافة من خصائص الأسماء-, كلما تجرد عنهما ازداد قربه بالفعل؛ 
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لأنّ الفعل في قوة النكرة» بل في معنى النكرة» وكذلك المجرد هو نكرة. 
نحيلكة [ذ| أضيقه فن يها هر من خصائض الأشفاء ف ن الشية» ك 5ا لى مال تقول قصل يمنا هومن 
خصائص الأسماءء حينئذٍ ابتعد عن الفعل» ولذلك كانت على الترتيب» وإن كان الأصل أن المجرد هو الذي يكون 
ب O‏ مِن المجردء مع كون المجرد أقيس من المضاف؛ لأن 
الأصل في المضاف أن لا يعمل» وإن عمل فعمله يكون 3 نا وخ أنه ى ينما هو نين خصناتصن الأضفاع. 

كذلك المحلى بأل» ا ا انار يمرل ةل يناما ف من خصاقضس الاما واقينا حف الفضكر اة 
الفعل» وهذا يدلٌ على أن التعليل بالمشابهة فيها ضعف؛ لأنه سُمع إعلام المضاف أكثر من إعمال المجرّدء 
والمضاف هذا ليس فيه شبة بالفعل؛ لأنه بعيدٌ عن الفعل بالإضافة؛ لأنه من خصائص الأسماء. إن سُمِع على قلة 
الإعمال المحلى بألء والأصل فيه أنه لا يعمل» دل على أن تعليل النحاة بأن المصدر إنما أعمِل لمشابهته للفعل فيها 
بففيِه الَطدر أليق في لعل مضافا أو مج رد امش أل 








إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ أنْ أو مَا: أن المصدرية وقال بعضهم: المخففة من الثقيلة كذلك» ف(أن) تشمل النوعين» والمشهورُ 
عند النحاة (أن) المصدرية؛ أو (ما) المصدرية. 

إنْ كَانَ فغل: كَانَ ناقصة» فعْلٌ اسم كان» مَعَ أنْ: مَعَ مضاف» و أَنْ مضاف إليه قُصد لفظه» أو للتنويع والتقسيم؛ 
(ما) المصدرية معطوف على قوله: (أن) يعني مع (ما) المصدرية. 

يَحْلُ: خبر کان» ظاهره أن هذا القيد شرط في إعمال المصدر؛ لأنه قال" ألحق المصدر بفعله في العمل إن كان -فهو 
قيد فيه-» eas‏ ألين مفهوم الشرط أنه إذا قيّده بشرط فحينئذ يدورٌ معه وجوداً وعدماء فكأنه 
قال" ألحقه بفعله في العمل إن كان يُقدر المصدر بفعل مع (أن) المصدرية أو (ما) المصدريةء فإن صح التقدير ألحق 
به» فإن لم يصح التقدير فلا عمل» هذا ظاهره» أنه شرط. ظاهره أنه شرط لازم» وقد جعلّه في التسهيل غالباًء يعني 
لين بشرط مُطردء بل هو أمر أغلبي. 

وقال في الشرح -شرح التسهيل-: وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطاً في عملهء بأحد الثلاثة الله أعلم يريد به (أن) 
المصدرية و(ما) المصدرية و(أن) المخففة من الثفيلة. 

وليس تقديرُه بأحدٍ الثلاثة شرطاً في عمله؛ ولكنّ الغالب أن يكون كذلك؛ وإن كان أكثرٌ المتأخرين على جعله شرطاً 
أساسياًء لكن تقل إعمال المصدر مع عدم صحة إحلال (أن) أو (ما) مع الفعل محل المصدرء فحينئذٍ يتعيّنُ أن يعون 
رطا اكه لبس يكرد طوف ر هو قوط اغ سے في كتير مق الاحوان أن سل یر اا 
أن يحلٌ محله.. مكانه (أن) والفعل أو (ما) والفعل» فإن لم يكن كذلك صم لكن في قلة» يعني قليل» قد يُعبر عنه بأنه 
على قبح. 

لين تقديره بأحدٍ الثلاثة شرطاً في عملء ولكن الغالب أن يكون كذلكء بدليل عمله مع امتناع التقدير بذلك نحو: 
(ضربي زيداً قائماً)» هنا يمتتع م أن يأتي ضربي في محلّه (أن يضرب) أو (أن ضربت) أو (ما ضربت) يمتنع؛ لأن 
(ضربي زيداً قائماً)ء قائماً قلنا هذه حال» ضربي زيدٌ قائماًء إذ كان زيدٌ قائمآء إذا كان زيدٌ قائم» وكان يمتنع أن يحل 
بعدها (أن) المصدرية أو (ما) المصدرية؛ لأن ما بعدها مبتدأء والمبتدأ لا يكون كذلك. 

كذلك قوله: وإنّ إكرامك زيداً حسن» إن أكرامك زيداً (زيداً) هذا مفعول لقوله: إكرام وهو مصدرء هل يصح أن يحل 
محله (أن) المصدرية أو (ما) المصدرية مع الفعل؟ لاء لماذا؟ إنّ إكرامك هل ڊ يصحّ أن يتلو (إنّ) (أن) المصدرية أو 
(ما) المصدرية؟ لا يصح حينئذ يتعّق أن يكون المصدر هنا قد عمل مع تخلف الشرط ولذلك يريد أن يستدل ابن 
مالك رحمه الله بإعمال المصدر مع امتناع تحقق الشرط؛ لأنه قال: إن كَانَ فِعْلٌ مَعَ أن أؤ مَا يَحْلُ مَحَلَّهٌُ قلنا هذا 
أغلبي لين بشرط وحمله كثير من المتأخرين على أنه شرط مُطرد. 
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فابنُ مالك يقول في بعض المواضع: يعمل المصدر ويمتنعٌ أن يحل محله (أن) المصدرية أو (ما) المصدريةء ومن 
أبرزها (إن إكرامك زيدآً حسن)» (إكرامك) هذا لا يصحٌ أن يحل محله (أن) المصدرية مع الفعل أو (ما) المصدريةء 
لماذا؟ لأن (إن) هذه خاصة بالمبتدأء فلا يصح أن يقال: إن ما ضربتء هذا باطل لا يصح التقدير. 
كذلك قوله: وكان تعظيمك زيداً حسناًء كالقول فيه. 
في هذه الأمثلة الثلاثة يمتنعٌ أن يحل محلٌ المصدر (أن) المصدرية أو (ما) المصدرية. 
إن گان فغل مَعَ أن أو مَا يَحْلَ مَحَلَه: إن صح تقديره على ظاهر النظم فحينئذٍ صح إعماله» وإن لم يصخ فحينئذٍ لا 
يصح إعماله. 
قال الشارح: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين: 
أحدهما -هذا اختُلف فيه-: أن يكونَ نائباً مناب الفعل» وهذا سبق في باب المفعول المطلق. 
ضري زيداء اظرب ضرا ضرا هذا آم مقا اطنوب» وزيا فيل هذا معمول لتزظعريا) وقيل اقل النحذوف: 
وهل هذا قياس أم لا؟ هذا سبق البحث فيه. 
أن يكونَ نائباً مناب الفعل يعني بدلاً من اللفظ بفعله. ضرباً زيداً» فزيداً منصوب بضرباً لنيابته مناب (اضرب) وفيه 
المذكورء يعني: اضرب زيداًء لبس هو الذي حذف؛ لأن الذي حُذف أقيم ضرباً مقامه» حينئذ صارّ كالعوض عنه»ء بل 
عوض عنه» فحينئذٍ لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. 
بقي الكلام في زيداًء فحينئذٍ هل هو منصوبٌ بضرباً أو منصوب بفعل مُضمر؟ اختار ابن مالك أنه منصوب بضرباً 
وذهب ابن هشام إلى أنه بفعل مضمر. 
واختّلف فيه فقيل: لا ينقاس عملّه» وقيل: ينقاس في الأمر والدعاء والاستفهام فقط وقيل: والإنشاءء هذا ذهب معنا. 
والموضع الثاني وهو المراد هنا: أن يكونَ المصدر مُقدّراً ب(أن) مصدريةء والفعل» أو ب(ما) المصدرية والفعل وهو 
المراد بهذا الفصل فيُّقدّر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال. 
اذا أرية بالمصدر الفطيى : الزفق الماضدى أن الاتقال قر بر 
(عجبت من ضربك زيداً أمس)» (عجبت من ضربك زيداً غداً)ء (عجبت من أن ضربت زيداً أمس)» تُقدّر في 
ااي (أن) والفعل الماضيء وفي المستقبل (عجبت من أن تضرب زيداً غداً)» تقدّر (أن) والفعل المضارع. 
الات المضي أو الاستقبال قذرت (أن)ء إذن (أن) أو (ما) ليست بالخيار في كل محل. 
2ي2يةية0ة0 1010201201010 0 0 0 23200900 إن كان المراد به الماضي أو 
a 58‏ من تکرب را عاو رها ال : عجبت من ضربك 
زيدأء عجبتُ مما تضرب زيداً الآن؛ إذا أريد به الحال جئت ب(ما) مع الفعل المضارع؛ وهل يمكن مع الفعل 
ا لاء لان م 0 الفعل د ع 

د 0 ولا خلاف في 00 المضاف» وإنما الاختلاف وا : ا لأ أما المضافُ 
وفاقٍ بِينَ النحاة أنه يعمل والمجرد أجازَّهُ البصريون ومنعَة الكوفيون» إذا كان مُجِرّداًء فإن وقعَ بعده مرفوع أو 
منصوب فهو عندّهم بفعل مُضمر يدل عليه المصدر المذكورء هذا إذا كان مجرّداء (عجبت من ضرب زيدٌ عمراأ)» 


1103 


هذا e‏ » لماذا؟ لأنه إذا جوز اعمال رآ u‏ سشمع د ثانياً: إذا حور مع 
المضاف وكانت العلة عند جماهير النحاة أنها مشابهة الفعل» فالمجرّد من باب أولى وأحرىء» لذلك قال بعضهم: 
الأول أكثر والثاني أقيس» الذي هو المجرّدء وإن منَعَهُ بعضْ الكوفيين. 

فإن وقع بعده مرفوع أو منصوب فهو عندّهم بفعل مضمر› وأما المحلى ب(أل) هذا أجازه سيبويه» وإلا فيه أربعة 
مذاهب» يجوز إعماله مطلقاًء وان كانت (آل) تبعد شبهه بالفعل لكون (آل) من خصائص الأسماي وحجّتهم هو 
الورود والسماع. 

إذن: الجوازٌ مُطلقاً في المحلى ب(أل). 

مع كون (أل) تبعده عن مشابهة الفعل» إذن لماذا خالفنا؟ للسماع» السماع هو الأصل في اللغة. 

الثاني: لا يجوز مطلقاًء وهذا يردّه السماع؛ لأن (أل) من خصائص الأسماءء فأبعدت شبهة بالفعل وهو قول 
البغداديين وبعض البصريين. 

المذهب الثالث: يجوز مع قبح» جائز أن يعمل المصدر محلى ب(أل) لكنه قبيح» يعني لا يستسيغه الإنسان أن يستعمله 
في نثر كد وهو قول الفارسي. 

الرابع: يجوز إعماله إذا كانت (أل) فيه معاقبة للتنوين» وهذا رأي ابن طلحة ووافقه أبو حيانء إذا كانت (أل) قائمة 
مقام التنوين جار إعماله» والصوابٌ هو الأول: أنه يجوز إعماله مطلقاً بلا قبح للسماع. 

وإعمالٌ المضاف أكثرٌ من إعمال المنون سماعاًء وإن كان إعمال المنون أقيس؛ لأنه مجرد من (أل) والإضافة. 
وإعمالٌ المنون أكثر من إعمال المحلى ب(أل)» ولهذا بدأ المصنف بذكر المضافء ثم المجرد»ء ثم المحلى» ومن 
إعمالٍ المنون قوله تعالى: ((أوْ إِطْعَامٌ فِي يوم ذي مَسْعْبَة)) [البلد:14]((يَِيمَا))؛ ا يتيماً) حُذِف الفاعل هناء 
قذره هكذا ابنُ هشام في قطر الندى» هو لا يُقدر لكن من باب الإيضاح ((أو إِطْعَامٌ)) الفاعل محذوف ((يتِيمَا)) هذا 
مفعول لقوله: إطعام وهو مصدر. 

إذن: إطعامٌ منون مجرد عن (أل) ومجرّد عن الإضافة ونصب ورفع» فدلَ على أنه يعمل وجاء في فصيح الكلام. 
فيتيماً منصوب بإطعام» وقول الشاعر: 

ب ضرب بال سيوف رؤوس قوم أزل لاه مهن عن المقيل 


بضرب بالسيوف رؤوس: (رؤوس) هذا مفعول به لقوله بضرب وهو مصدر منوّنء ورؤوس: هذا مفعول به» ومن 
إعماله وهو محلى ب(اآل) قوله: 

ضَعيف النّكَايَة أَغْدَاءَه 

(أَغْدَاءَهُ) هذا منصوب بالنكاية» وهو مصدر ودخلت عليه (أل). إذن تقل سماعاً أنه عمل وهو محلى ب(أل). 

وذهب بعضهم كما ذكرناه سابقاً أن العاملَ فيه محذوف» وهذا نسبّه لابي العباس المبرد إلى أن نصب المفعول به بعد 
المصدر المحلى ب(أل) ليس بالمصدر السابق» وإنما هو بمصدر مُنكر يُقدّر في الكلام» فتقدير الكلام عندهم ضعيف 
النكاية نكاية أعداءه» ضعيف؛ لأنه يُحوجنا إلى التفدير» ثم فيه نوع تكلف. 

وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعداءه ونحوه منصوب بنزع الخافض› وتقدير الكلام: ضعيف النكاية في أعدائه؛ 
وهذا مردود؛ لأن النصب بنزع الخافض سماعيء وعندنا هذه أمر مُطردء يعني يأتي في كلام العرب» حينئذٍ نقول: 


هذا سماعي فلا يُصرف ما قل من إعمال المصدر محلى ب(أل) إلى كون المنصوب به منصوب بنزع الخافض؛ 
لأنه سماعي. 
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والذي ذكرّه الشارح وابنْ مالك رحمه الله تعالى أنه يعمل مُطلقاً هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة. 
وقوله: 
فاك وا تابي غغرَوَةبَْتمَا ]عاك وَأيِديئا إلَه رارغ 





تقذ عيِمث أؤتى المُغيرة أنني | كَرَرْتُء فَلَمْ أنكُل عن الضَرْب مِسْمَعَا 








مِسْمَعَا: هذا اسم رجل» والضرب هذا مصدر محلىّ ب(آل) فنصبه 

إذن: إِنْ كَانَ فغ مَعَ أَنْ أو مَا يَحُلَ مَحَلَّه. 

ان يد بالمصدر الدلالة على الحدوث صح أن يكون مُقدّراً ب(أن) المصدرية أو (ما) المصدرية. 

إن لم يكن كذلك حينئذٍ ظاهرٌ كلام الناظم هنا أنه لا يعمل. 

قال بعضّهم: استعمال المصدر في لسان العرب لا يخلو من حالين؛ إما هذا وإما ذاك: 

الحالة الأولى: أن يُقصّد به ثبوتُ ما يدل عليه من الحدث» يعني أن يُراد بالمصدر الثبوت» والحدث الأصل فيه 
الثبوت أو عدم الثبوت؟ الثاني هو الأصلء ولذلك (قامَ يقومُ قم) الحدث الدال عليه بالفعل بأنواعه الثلاث لا يدلٌ على 
الثبوت» هذا هو الأصل. 

ولذلك الجملة الفعلية والاسمية بينهما فارق من هذه الحيثيةء الاسمية تدلٌ على الثبوت والاستمرارء بخلاف الجملة 
الفعلية؛ لأنه حدثٌ والأصل فيه عدم الثبوت. 

قد يُراد بالمصدر الدلالة على الثبوت. 

الثاني: أن يُقصّد به حدوث ما يدل عليه من الحدثء سواء كان في زمن ماض أو حال أو استقبال» نظرة عامة: أي 
النوعين الذي يُقدّر ب(أن) و(ما)؟ الثاني لا الأول. 

إذن: إذا اعتبرناه شرطاً متى لا يصح إعمال المصدر؟ إذا دلَّ على الثبوتء لماذا؟ لأنه لا يحل محله (أن) أو (ما) 
المصدرية» وأما إذا لم يرد به الثبوت وإنما الدلالة على حدوث الحدث بالأزمنة الثلاثة» حينئذٍ صح أن يحل (أن) أو 
(ما) محله. 

فإن أردت بالمصدر الأول وهو الدلالة على ثبوتٍ ما يدل عليه من الحدث» فحينئذٍ لا يصلح لأن يحلّ محلّه فعل لا 
مع (ما) ولا مع (أن) المصدرية؛ لأن طبيعة الفعل دالة على الحدوث وإن لم تقصده. 

وإن أردت الثاني فعلى التفصيل الذي سبق» إن أردت المضي أو الاستقبال جنت بلأن) مع الفعل الماضي في 
المضي» و(أن) مع الفعل المضارع في الاستقبال» وان أردت الحال» فحينئذٍ تأتي ب(ما) المصدرية لأنها لا تتعينٌ 
لزمن معيّن. رن أرقت ود اا ی يدلا ا الحستاافي ر ا 
عليك أن نُقدّره ب(ما) المصدريةء وتُقدّر معها الفعل المضارع؛ لأن (أن) المصدرية لا تصلح هنا. 

لأنها مع الفعل الماضي تُبقيه على حاله وهو الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضيء ومع المضارع تخلصه 
للدلالة على الاستقبال» فلما لم يمكن الإتيان بها في هذا المحل قدّر المصدر ب(أن) في هذه الحالة. 

حينئذٍ لزمك أن تُقدّره ب(ما) إذا لم نتمكن من تقديره ب(أن) لزمنا أن نقدّره ب(ما) لأنها صالحة للاستعمال في 
الأحوال كلها. 

وإذا أردت بالمصدر الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل؛ فإنه حينتذٍ تقدره ب(أن) 
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مع الفعل الماضي في الزمن الماضيء وب(أن) مع الفعل المضارع في الزمن المستقبل. 

(إِنْ گان فغل مَعَ أَنْ أو مَا يَحْلَ مَحَلّه). 

ثم قال: (وَلاسّم مَصَّدَرٍ عَمَل) قبل ذلك: المصدر لا يعمل إلا بشروط وهي ثمانية ذكرناها فيما سبق» ووصلنا إليها. 
روط إصل التصدرء إى جنا قولب زف اق 6 آل الها ب تعن ف رل شترظ في اعمال السدر: 
وهذا ظاهر النظم. 

إذن: الشرط الأول: أن يحل محل المصدر (أن) المصدرية مع الفعل» أو (ما) المصدرية مع الفعل. 

فإن لم يكن كذلك فلا عمل. 

الثاني: أن يكون مُظهَّراًء فلو أضمر لم يعمل» يعني لا يكون ضميراًء الضمير إذا عاد إلى المصدر فهو في قوّة 
المصدرء فإذا كان الأمر كذلك» حينئذٍ لا يعمل الضمير فيما بعده لتأويله بالمصدر؛ لأن مرجعَه يرجع إلى المصدر. 


إذن الشرط الثاني: أن يكونَ مُظهراًء فلو أضمر لم يعمل خلافاً للكوفيين» لضعفه بالإضمار بزوالِ حروف الفعل» فلا 
يجوز حينئذٍ (ضربك زيداً حسنٌ وهو عمراً قبيح)» ضربك زيداً حسنٌ (وهو) الضمير يعودُ إلى الضربء (عمراً) 
جوّزه الكوفيون لماذا؟ بناء على أن مرجع الضمير هو المصدرء فحينئذٍ أؤل الضمير بالمصدر فأعيل المصدر 
مُضمراًء والأصل فيه أن يكونَ مُظهراً» مُضمر يعني: أن يكون الضمير عاملاً فيما بعده تنزيلاً له منزلة المصدر؛ 
لأنه يعود على المصدرء ليس مطلقاً كل ضمير لاء إذا كان الضمير يعود على المصدر فهو في قوة المصدر. 

هل يعمل المصدر مُضمراً؛ ضميرا؟ نقول: لا يعمل» خلافاً للكوفيين» فحينئذٍ (ضربك زيداً)» ضربك هذا مظهرء 
منطوق به بحروفه» زيداً مفعول به لضربك» حس ل هذا خبر المبتدأء وهو أي الضرب السابق عمراً أجارّ الكوفيون 
نصبهء على أنه هو مصدرء لكنه بالتأويل» فحينئذ أضمر المصدرء والصوابٌ أنه لا يعمل مضمراً. 


ولا يجوز كذلك (مروري بزيد حسنٌ وهو بعمرو قبيح)» مروري بزيد حسنٌ وهو أي: المرور (بعمرو) جار 
ومجرور متعلق بقوله: هوء نقول: هذا لا يصلح» ؛ لما لن الضمين هنا وان أرجع الى العدن د اكه ا جم 
لاك ار حمل ا کک کے رھ محريو کر رام إن كدي کا ر »> خلافاً 
للبصريين» وأجاز ابِنُ جني إعماله في المجرور وقياسه في الظرف» فصل بينهما والصواب الأول. 

اع ك نقول: ا لماذا؟ لأن التصغير من خصائص الأسماءء واغثفر في المضاف والمحلى 
ب(أل) للسماع؛ حينئذٍ ما عداهُ يبقى على الأصلء فلو ني المصدر لا يعمل» فلو جُمع المصدر لا يعمل» لماذا؟ لأن 
هذه من خصائص الأسماي التثنيةء والتصغير» والجمع.. من خصائص الأسماء. 

فإذا ني المصدر حينتذٍ نقول: التحق به ما هو من خصائص الأسماء فأبعده عن مشابهة الفعل. أن يكون مُكيّراً فلو 
صغر لم يعمل لخروجه بالتصغير عن الصيغة التي هي أصل الفعل. 

وقيل: يعمل مُصعْراًء ويوافقه رويداً زيداًء إذن أعجبني ضريبك زيداًء نقول: هذا لا يعمل» الصواب أنه لا يعمل. 
الرابع: أن يكون غير محدود, يعني أن يكونَ دالاً على المرّة» لو كان دالاً على المرّة بالتاء حينئذٍ لا يعمل» فلو حُدَّ 
بالتاء لم يعمل؛ لأن صيغته حينئذٍ ليست الصيغة التي هي أصل الفعل» فلو كانت التاء في أصل بناء المصدر كرحمة 
يعني أن لا تتصل به تاء الوحدة (وَفْعْلَةٌ لِمَرَةِ كَجَلْسَهُ), إذا كان المصدر أصله أنه بالتاء كرغبة ورحمة عملء وإن 
لم تكن التاء من أصله حينئذ صارَ محدوداً بالتاء فلا يعمل. 


الخامس: أن يكونَ غيرَ منعوت قبل تمام عملهء يعني: أن يُنعت لكن يفصل بينه وبين معموله بالنعت» نقول: وصفه 
بالنعت قبل تمام العمل مُبطل لإعماله» فالشرط فيه أن لا يفصل بينه وبين معموله بنعته. أن يكون غير منعوت قبل 
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تمام العمل؛ لأن النعت من خصائص الأسماء المبعدة عن الفعل» وإنما لم يؤثر بعد تمام العمل لا إشكال فيه؛ إذا تم 
العمل لا إشكال فيه» (أعجبني ضربُ زيدٍ عمراً مبرح)» ضرب مبرح نقول: هذا جائزء لكن (أعجبني ضرب زيدٍ 
مبرحٌ عمرا) نقول: لا يجوز. 

إذا فُصل بالنعت بينه وبين معموله بطل إعماله؛ إذن وإنما لم يُؤثر بعد تمام العمل لضعفه بتأخّره عن استقرار 
العمل قلا وة (أعجبني ضربْك المبرحٌ زيداً)» ضربّك: هذا فاعل» المبرّح: نعته» زيداً: هذا مفعول للمصدرء هنا 
تقول: ال ما م لكن لو آخَرِ النعت قيل: ع 
الا 


فإن ورَدَ ما يُوهم ذلك قَدّر فعلٌ بعد النعت يتعلّق به المعمول المتأخرء فلو نُعِت بعد تمامه لم يمنع. 
إذن الشرط الخامس: أن يكونَ غيرَ منعوت قبل تمام العمل فإن نُعِت بعد تمام العمل ذ فلا إشكال. 


السادس: أن يكون مُفرداء يعني غيرٌ مثني ولا مجموعاً؛ لان تثنيته وجمعه يُخرجانه عن صيغته الأصلية التي هي 
أصل الفعل. اس سي سر رار يعني ابن مالك رحمه الله تعالى في غير هذا 
0 ا ل ا ع جل ل م 1ت 
زيداً ضربك).؛ لا يصح هذاء إنما (ضربك زيداً) بتقديم العامل على المعمول» وأما الجار والمجرور فهذا يُتوسّع فيه. 
الثامن: ذكره؛ فلا يعمل محذوفاً على الأصح» أن يكونَ مذكوراًء أما محذوفاً فلا يجوز ولذلك ضْعًف قول من قال 
بأن (باسم الله) جار ومجرور متعلق بمصدر ابتدائي» هذا ضعيف» جوزه بعضهم» ابتدائي باسم اللهء» پاسم الله ابتدائي 
نقول: ضعيف» لماذا؟ لأن المتعلق هنا مصدر والمصدر لا يعمل محذوفاً وإنما يجبُ أن يكونّ مذكوراً؛ لأنه ضعيف» 
OS 0‏ لا دم 


ET 5-7‏ 0 الفعل» حت اسم 0 اسم الفاعل سيأتينا ET‏ 
إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فيما إذا جُرّد عن (أل)» ضارب الآن أو غداًء ضاربٌ أمس لا يعملء لماذا؟ لأنه 
أشبه الفعل المضارع» والفعلُ المضارغ في الأصل لا يدل على المضيء فإذا دلّ اسم الفاعل على المضي حينئذٍ بِعُدَ 
شبهه بالفعل المضارع.؛ وإذا بِعْدَ شبهه بالفعل المضارع حينئذٍ لا يعمل؛ لأنه إنما عمِل إلحاقاً له بالفعل المضارع» 
والفعل المضارع إنما يدلٌ على الزمن الحال أو الاستقبالء فإذا دل اسم الفاعل على الزمن الماضي حينئذٍ لا يعمل؛ 
لأنه أصل الفعل بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل بشبهه بالمضارع» فاشترط كونه حالاً أو استقبالاً؛ لأنهما مدلولا 
المضارع. ١‏ 

0 المصدر لعلة وهي: شبهه للفعل في دلالة كلّ منهما على الحدث الذي يقتضي فاعلاً دائماً ويقتضي 
ثم قال: ولام قطڌر عَمَلُ نكر هناء ذا نكر الشيء دل على قلت التنكير قد يدل به على القلة» (ولاسم مَصَدَرٍ 
عَمَلْ) فصله عما قبله» لماذا؟ لقلة عمله» بل قال الصيمري: ل ا لبا اا 
سماعي وليس بقياسي» وأما المصدر فهو قياسيء (وَلاسْم مَصْدَر عَمَل). أي مضافاً أو مجرداً أو مع (أل) مطلقاً 

لأنه عطفّه على ما سبق» وإن كان قياساً وقد أشارَ إلى قلته بتنكير عمل» وقال الصيمري: إعماله شاذ. 

(وَلاسْم مَضْدَرِ) ما هو اسم المصدر؟ عرّفه في التسهيل بقوله: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه» وخالقه 
بخلوه لفظاً وتقديراً من بعض ما في فعله دون تعويض. 


نقفُ على هذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 78 
بم أله آلرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: إعمال المصدر 
بفغِه الْمَصدَرَ أليق في الْعَمَل | ممضفاً آؤ مج رَّداً أو مح أل 


إن كان ففل مغ أن أو مايل مَكلّة ولإشم مَطصدَرٍ غل 











ذكرٌ في هذين البيتين إعمالَ المصدر بعد أن بين ت لنا المصدر فيما سبق» وبِيّنا شروطه» ثم ذكرَ اسم المصدر (بفغله 
الْمَصدَرَ ألحِق في الْعَمَلْ) آلحق المصدر بفعله في العملء تعدياً ولزوماًء فإن كان فعلّه المشتق منه لازماً فهو لازم: 
وإن كان مُتعدياً فهو متعدٌ إلى ما يتعدى إليه بنفسه أو بحرف جر. 
وذكرنا أن المصدرَّ يخالف فعله فى أمرين: العمل واحدء إن كان الفعل لازماً حينئذ المصدر عمل عمل الفعل المشتقٌ 
منه» فإذا كان مُتعدياً بحرف جر تعدّى إليه بنفس الحرف» وإن كان مُتعدياً بنفسه تعدّى إليه بنفسه؛ لكن يخالفه في 
أمرين: 
الأول: أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافاًء يعني محل خلاف» وذكرنا أن فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاًء والمنع 
طلقا و التقصيين: 
والمراد بالتفصيل بين ما إذا كان فعلّه لا يكون إلا مُغير الصيغة صح أن يعمل المصدر عمل الفعل» فيرفع نائب 
الفاعل» والا فلا هذا مثلنا له بزکم فُعل» دائماً مُلازم للبناء للمجهول» بمعنى أنه لا يكون على فعل» وإنما دائماً يعون 
علي فُعِلء إن كان كذلك حينئذٍ لا يلتبنُ» وحجةٌ المانع أنه يلتبينُ لا يدرى هل هذا نائب فاعل أم فاعل» وهذا حقٌ» 
فإذا أن اللبس حينئذٍ جاز أن يرفعَ نائب فاعل» وهذا قول أبي حيان وهو أظهرٌ.. جيد. 
الأمر الثاني الذي يخالفُ المصدر فعله: أن فاعلَ المصدر يجوز حذفه»ء بخلاف فاعل الفعل» وإذا حُذف حينئذٍ لا 
يتحمل ضميره. 
مُضَافاً أو مُجَرَّداً أو مَعَ آل: قلنا هذا إشارة إلى أن المصدر يعمل مطلقآء وإن كان يختلف في كثرة العمل مُضافاً هذا 
الأكثر» ومجرداً هذا أقل من المضاف لكنه أقيسُ؛ لأنه أشبة بالفعل» محلى ب(أل)» قلنا هذا فيه أربعة مذاهب» 
والصواب أنه يجوز إعماله مطلقاً لوروده سماعاًء ولو كان ضعيفاً قليلاً؛ لأن الإضافة هي أكثر ثم التجريد من (أل) 
والإضافةء ثم كونه مع (أل)؛ لأنها العلة عند النحاة المتاخرين أن المصدر إنما أحمل هع كركه جامدا. . أعمل لشبهه 
بالفعل» فعا أشي الل حا عمل علد رها محل نظرع يل الصرؤواب أثه إنما حمل لكو نه أصية الل أنه لى غلل 
بالعلة السابقة لقيل حينئذٍ إذا أشبه الفعل فإذا اتصل به ما هو من خصائص الأسماء أبعده» أضعف الشبه كما هو 
الشأن في الحرف هناك» قلنا الاسم إذا أشبة الحرف بُنيء لا بذ أن يكون الشبة قوياًء فإذا اتصل بالاسم ما هو من 
خصاتص'الأساء جيان ينه شبهه أو ضعت شيهه بالحرف فلم بن. 
كذلك المصدر لو قيلَ بأن العلة هى شبهه بالفعل» حينئذٍ إذا اضف ااافا مرق خصناتضن الأسماء فالأصل أنه لا 
يعملُء ومع ذلك الأكثر فيه أنه يعمل مُضافاً وإذا حلي ب(أل)؛ فالأصل فيه أنه لا يعمل لكنه سُمع إعماله» والمجرد 
هذا أقيسُ وهو أقلٌ من المضافء وأقِيسُ يعني: الأصل أن يكون أكثر عملا من المضاف؛ لأنه إذا جُرّد عن (أل) 
والإضافة ابتعد عن الاستماة فلم يتصل به ما يبعده أو يبضعف شبهه بالفعل» ولذلك نقول: هذه العلة فيها نظر. 
قوله: ِن گان فغ مَعَ أن أو مَا يَحْلَ مَحَلَّه: (إنْ كَانَ فغل) هذا اسم كان» وكان ناقصة هناء و(مَعَ أَنْ) مَعَ بالفتح» هذا 
ظرف متعلق بمحذوف صفة لفعل» وأن قصد لفظه وهو مضاف إليه. أو مع ماء هنا خذف المضاف من الثاني لماذا؟ 
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لكونه معطوفاً على مثله» مع أن أو مع ما؛ لأنه لا يجتمعان معاً مع (أن) و(ما) أو (ما) لا يجتمعان معاً في وقتِ 
واحد» بل هذا له حال وهذا له حال» فرأو) هنا ا للتقسيم والتنويع ولوس للتخيير؛ لأنه إذا كان مع أن إنما يراد به 
لمضي أو الاستقبالء لكن يقذر مع المضي مَعَ أنْ الفعل الماضي› ويقذر مَعَ أنْ في الاستقبال الفعل المضارع» وأما 
الحال نتن بم لأنها لا تكون للماضني ولا للاستقبال وإنما کون لی الحال. 

(يَحُلَ مَحَلَّهُ): مكانه يعني» يعني محلٌ المصدرء إن كان فعل مع ما ذكر يحلٌ محله؛ يعني محلّ المصدرء مفهومه أنه 
إن لم يحل ةفل مع زان) أو مع (ما) حو لا يعمل العمل المتكون» وهذا ظاهر النظدء وان اخدار في التستهيل 
أن هذا ليس بشرطء بل هو أمر أغلبيء وظاهر النظم هنا أنه شرط لأنه قال: (بفغله الْمَصدَرَ ألجق في الْعَمَلْ)» ثم 
بين أحواله: إِنْ كَانَ المصدر الذي يعمل العمل المذكور مَعَ.. إلى آخره. 

فحينئذٍ نقول: هذا شرطء ونزید عليه الشروط السبعة التي ذكرناها. 

ثم قال: (ولاسْم مَصّدَرٍ عَمَلْ) عمل لاسم مصدرء لإسْم مَصْدَرِ جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف» خبر مقدم» وفصلّه 
عما سبق مَصُدَّرء لأن ثم مغايرة بين المصدر واسم المصدرء ثم إعمال اسم المصدر هذا محل الخلاف» ولذلك حكمَ 
الصيمُري بأن إعماله شاذء يعني يُحفظ ولا يقاس عليه. 


ولقلة إعمال اسم المصدر كذلك فصلّه عما سبقء ولذلك نكر عَمَل؛ (عَمَل) نگره» فدلَ على أنه قليل» والإطباق 
لسابق في قوله: مُضافاً أو مُجَرّداً أو مع أل» إن كَانَ فغل مع أن أؤ مَا يَحْلُ مَحَلَهُ 


ل سدس ا ب CIT‏ ادم 
المصدر. 

(وَلإسْم مَصْدَر عَمَلْ). اسم المصدر عرّفَه في التسهيل بقوله: هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه 
بخلوه من بعض ما في فعله دون تعويض. ذكرَ أمرين؛ أمراً من جهة المعنى وأمراً من جهة اللفظء فوافق اسم 
المصدر المصدر في الدلالة على الحدثء هذا ظاهر النظم» أن اسمّ المصدر يدل على الحدث كما أن المصدرَ يدل 
على الحدثء إذن ما يدل على الحدث قد يكونُ مصدراً وقد يكون اسح مصدرء اتفقا في الدلالة على الحدثء ولذلك 
قال" اسم ساوى المصدرء وعرفنا أن المصدرّ هو اسم الحدث الجاري على فعله. (ضرب) مسماه عين الحدث» 
حينئذٍ اسم المصدر نقول: مُسماه عين الحدثء فالتكليم مصدرء مُسماه عين الحدث» والكلام اسمُ مصدر وافقّ 
المصدرّ في الدلالة على الحدث,ء إذن كل من التكليم والكلام يدلان على الحدت» هذا ظاهرٌ كلام ابن مالك رحمه الله 
تعالى في التسهيل: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه» وما هو معنى المصدر؟ هو الحدث. 


إذن كل منهما المساوى والمساوي كل منهما دال على الحدث. أي معنى المصدر وهو الحدث» وبهذا أخرجَ نحو 
الدهن والكحل مما فيه حروف الفعلٍ لكنه لا يدلٌ على حدث» ككل العين الكحل» دقن الرأس الدهن» إذن الدهن 
والكحل نقول: هذان لفظان فيهما حروف الفعل؛ لكن هل هما مصدران أو اسما مصدر؟ نقول: لاء لكونه.. وإن وافقٌ 
الفعل في الحروف كما في (كلم تكليماًء وسم تسليماً» وأعطى عطاء) اسم المصدر وإن وافقّه في الحروف كلها وهو 
المصدر أو في بعضها وهو اسم المصدرء إلا أنه لا يدل على الحدث, فكل ما وافق الفعلَ ولم يدل على الحدث فليس 
بمصدر ولا اسم مصدر. 'فإن كلا منهما وإن اشتمل على حروف الفعل لم يدل على الحدث بل على ذات» فالكحلٌ 
مُسماه عينْ الكحل الذي تُكحل به العين» وكذلك الدهن نفس ما يُدهن به الرأس يُسمى دهناًء فمُسمّاه ذات وفرق بين 
أن يكون المسمى ذاتاً وبين أن يكون حدثاً. 

إذن كل من المصدر واسم المصدر يدلان على الحدث» مُقتضاه حينئذٍ نقول: أن موضوع اسم المصدر الحدث 
كالمصدرء والذي يدل عليه قول النحاة قاطبة: اسم المصدرء لو نظرت في اللفظ اسم المصدرء اسم المصدر مضاف 
ومضاف إليه؛ يدل على أن اسم المصدر اسم للمصدرء فحينئذٍ لِيسَ مدلوله الحدث على هذا الثاني» وإنما مدلوله 
المصدر لفظ المصدرء وهو قول ثان في المسألة؛ ما مدلول اسم المصدر؟ نقول قولان: ابنْ مالك رحمه الله تعالى 
وكذلك ابِنُ هشام في سائر كتبه ذهبا إلى أن مدلول اسم المصدر هو الحدثء حينئذٍ ساوى المصدرء كل منهما يدل 
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على الحدث» وذهبَ بعضهم إلى أن اسم المصدر مدلوله لفظ المصدرء وجزم أبو حيان بأن موضوع اسم المصدر 
المصدر نفسه» وهو القول الثاني في المسألة» وهذا أظهرٌء فحينئذ يكون الكلام مُسمّاه التكليم» والتكليم مسماه الحدث, 
إن هان ا الممصلدن يدل علق الكت ولكن نبؤاسطة المصدر» و من تعش عن كوك ان لمرو 
على الحدث وهو يرى أن اسح المصدر اسم للمصدر اللفظيء حينئذٍ يُؤول كلامه بأنه أراد ما يدل على الحدث 
بواسطة المصدرء فمن قال بأن الحدث مدلول المصدر واسم المصدرء ودلالة اسم المصدر على الحدث بواسطة 
المصدر صح تعبيره كذلك» وإذا أراد الثاني بأن كلآ منهما يدلٌ على الحدث مُباشرة» حينئذٍ نقول: هذا فيه نظرء 
والصواب أن يُقال: أن اسح المصدر کاسمه» يعني اسم مسماه لفظ المصدر. 

فالعطاءُ اسم مصدرء مدلوله ومُسمّاه إعطاءء والكلام نقول: هذا اسم مصدرء مدلوله ومُسمّاه تكليم» ثم كل من العطاء 
والإعطاء والتكليم مدلولهما الحدث» فحينتذٍ دل اسم المصدر على الحدث بواسطة المصدرء ودل المصدر على 
الحدث مباشرة بدون واسطة. 

إذن قوله: ما ساوى المصدر فى الدلالة على معناه وهو الحدث» هذا يحتمل القولين» يعنى ساوى المصدر فى الدلالة 
لكن بواسطة» بواسطة المصدرء وإن كان ظاهر العبارة تشيرُ إلى الثاني. 1 1 
وخالفه بخلوّه من بعض ما في فعله دون تعويضء» هذا نظر في اللفظء يعني اسم المصدر يُخالف المصدر من حيث 
اللفظ بأنه ينقصُ منه بعض حروف فعله الأصلية أو الزائدة» ويُشترّط في المصدر بأن لا يكون مصدراً إلا إذا كان 
مُساوياً للفعل في حروفه الأصلية والزئدةء فإن نقصَ عن الحروف الأصلية أو الزائدة فإمّا أن يُعوّض عنه أو لاء فإن 
وض عنه فهو مصدر على الأصلء فإن لم يُعَوَّض عنه فإمًا أن يُنوى أو لاء فإن توي حينئذٍ هو مصدرء وإن لم يُنو 
فهو اسم مصدر. 

إذن من حيث المعنى حينئذٍ مَّن قال بأن دلالة كل منهما الحدث متساويان» ومن حيث اللفظ لاء تم فرق بينهما. 
المصدر يكون مُساوياً في الحروف العددء كل حرف أصلي في الفعل لا بد أن يكون موجوداً في المصدرء وكلٌ 
حرف زائد في الفعل لا بد أن يكون موجوداً في المصدرء فإن لم يُوجَّد كل من الأصل والزائد نظرنا فإن حُذف 
وعُووّض عنه كوعد هذا ماكر تمن :الو عه تقول المد عدة» هذا مصدر كذلكت» حينئذٍ نقول: حُذفت الواو وَعْوّوض 
عنها التاء» إذن حُذِف وعْوّض عنه» فإن حُذِف من الفعل أصل وعُوض عنه التاء حينئذٍ نقول: باق على مصدريته 
فهو مصدرء كذلك إذا حُذف ولم يُعَوّض عنه حينئذٍ إن نوي الحرف الذي لم يُذكر في المصدر حينئذٍ نقول: هو 
مصدرء مثل قاتل قتالاً.. قَاتَ, . بين القاف والتاء ألفت» وتقول في المصدر (قتا) أين الألف؟ محذوفةء لكنها منوية 
فلل را قينالا فل على ا . الألف حُذفت وثويت» إذن هذا مصدر أو اسم مصدر؟ نقول: مصدرء وإن 
ل Gg‏ لكاي DT‏ و و RL‏ 
مصدر› هذا الذي أراده بقوله: وخالفه» يعني خالفت اسم المصدر المصدرَ بخلوٌه لفظاً وتقديراًء ان خالفه بخلوّه لفظا 
وتقديراً حينئذ حكمنا عليه بكونه اسمّ مصدرء فإن خالفه بكونه سقط منه بعضٌ الحروف لفظاً لا تقديراً فهو مصدر 
على الأصل. 

من بعض ما في فعله (ما في فعله) يعني الذي في فعله» من الحروف الأصلية أو الزائدة دون تعويضء فان عرض 
عنه.. عن المحذوف حينئذٍ حكمنا عليه بكونه مصدراً. 

قال ابن عقيل: كعطاءء فحينئذٍ عطاء مساو لإعطاء معلى» هذا على الرأي الأول» بأن عطاء يدل على الحدث 
مُباشرة» وإعطاء يدل على الحدث مُباشرةء إذن المعنى مُتّحده إعطاء هذا مصدرء وعطاء اسم مصدرء مدلول كل 
منهما الحدث» ثم نظرنا في اللفظ إذا دل كل منهما على الحدث إذن لا فرق من جهة المعنى» > لا بد أن نبحث عن 
فارق بينهما من جهة اللفظ. 

فإن عطاء مساو لإعطاء معنى» ومخالف له بخلوّه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خالٍ منها لفظاً وتقديراًء أعطى 
يعطي إعطاء. . إعطاءً هذه الهمزة موجودة في قوله: أعطى» وعطاء هذا اسم مصدرء أين الهمزة؟ حذفت» ننظر هل 
عُوّض عنها شيء في اللفظ؟ لاء هل نويت بحيث دل دليلٌ على أنها مَنوية كأن يكون سُمع لفظ آخر مُصرّح فيه 


1111 


بالهمزة؟ لاء إذن لا هذا ولا ذاك» حكمنا عليه بكونه اسم مصدرء إذن لين كلّ نقص يكون سبباً في الحكم على اللفظ 

بكونه اسم مصدرء بل لا بد أن ننظر هل عض عنه أو لا؟ إن عُوّض فهو مصدرء وإن لم يُعوّض عنه نسأل هل 

هو منوي أو لا؟ لأن المنوي كالموجودء المنوي المقدر كالموجودء إن ٿوي فهو مصدر عن أصلء إن لم يُنوء حيننذ 

نقول: خلا اسم المصدر من حرف لفظاً وتقديراء لفظاً لم يُنطق به»ء وتقديراً لم يُنو. فدلَ على أنه اسم مصدرء ولذلك 

قال: عطاء في المعنى مساو لإعطاء وهو مصدر. 

إذا تساويا.. التبس؟ إذن لا بد من فارق لفظيء فنظرنا فإذا به مخالف لفعله بسقوط حرف منه وهو الهمزة؛ موجودة 

رل ا لفظأ وتقديرأء ولم حون كه نتم 

واحترزٌ بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظاً ولم يخلٌ منه تقديراًء يعني قد يسقطٌ بعض حروف الفعل ولا يُذكر 

في المصدر لكنه منوي» فإنه لا يكون اسمّ مصدر بل يكون مصدراً على الأصل» وذلك نحو: قتال» قتال هذا مصدر› 

فعال: لقاعل الْفِعَال وَالْمْفَاعَلَه. 

قتال فانه مصدرء» مصدر قاتل» فاعل» قاتل قتالاً قاتل أربعة أحرف: قاف» ثم ألف, ثم تاء» أين الألف في المصدر؟ 

قتا.. الألف التي بعد التاء هذه ألفك المصدرء سيأتي: وَمَا يَلِي الآخِرٌ مُدَّ وَافْتَحَاه فحينئذ نقول: این الالف التي ھی في 

فاعل؟ غير موجودة» لم تُذكّر في المصدر. 

هل هي مَنوية؟ هل عض عنها شيء؟ لاء لم يعض عنها شيء. 

هل هي منوية؟ نعم. لا بد من دليل» سُمع (قيتال)؛ فيعال. إذن وُجدت الألف وكُسر ما قبلها ففّليت الألف ياء فقيل: 

(قيتال)؛ إذن تقول هذا الحرف منوي. 

وذلك نحو (قتال) فإنه مصدر (قاتل) وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل» لكن خلا منها لفظاً ولم يخلْ منها 

تقديراء يعني: منوياًء ولذلك نطق بها في بعض المواضع. . هذا هو الدليل على أنها منوي» إذا لم يُوحَد لا ما نحكم 

هكذا من رؤوسناء نقول: حرف محذوف وهو مَنوي! لا. لا بد أن يدل دليل.. يعني بأن سُمِع في لسان العرب 

أو ببدنه كما هو الياء هنا في قيتال» ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو: قاتل قيتالاً وضارب ضيراباًء الياء هذه 

مُنقبلة عن الألف؛ لأنه مكسور ما قبله» فهذا مصدر لا اسم مصدر. 

واحترزّ بقوله: دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظاً وتقديراً» ولكن عُوّض عنه شيء.. حرفء حينئذٍ لا 

يكون اسم مصدرء بل هو مصدر على الأصلء وذلك نحو (عِدَة) فإنه مصدر (وعد) فعل» (عدة)»› أينَ الواو؟ حُذفت 

في المصدرء (عدة) فِعلّة» حينئذ نسأل: أينَ الواو؟ محذوفة؟ كيف هي محذوفة وعدة مصدرء والأصلُ في المصدر 

أن لا ينقصَ من حروف فعله ولا حرفاً لا زائداً ولا أصلياًء نقول هنا حُذف وَعْوّض عنه التاء» وإذا عُوَض عنه التاء 

حينئذٍ صارَ كالموجود» إذن لم ينقص حرف لأنه عوّض عن المحذوف. 

وقد خلا من الواو التي في فعله وهو وَعَدَ لفظاً وتقديراً ولكن عُوَض عنها التاءء فهو مصدر لا اسم مصدرء بخلاف 

محذوفة. 

(تكلم كلاماً) أصله تكليماًء أين التاء وأين التضعيف؟ هذا نقص. 

بخلافٍ الوضوء والكلام من قولك: توضّأ وضوءاًء وتكلم كلاماًء فإنهما اسما مصدر؛ لأنه حُذِف التاء منهما وحُذف 

التضعيف» ولم يعض عنهما شيء ولم يُنوياء فحينئذٍ حكمنا عليهما بكونهما اسمي مصدر. 

فهما اسما مصدر لا مصدرانء لخلوهما لفظاً وتقديراً من بعض ما في فعلهماء وهو التاء وأحد حرفي التضعيف» 

وأما المدة التي قبل الآخر قتالء كلام.. المدة التي قبل الآخر فليست للتعويض بدليل ثبوتها في المصدرء حيث لا 

تعويض كالالطلاق والإكرام» هذه ألف المصدر كما سيأتي» وَمَا يلي الآخنر م وَافْتَحَاء مد د انطلقّ انطلاقاً انكسَر 
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انكساراًء استغفَرَ استغفاراً.. المدة هذه مدّة المصدرء موجودة في اسم المصدر وموجودة في المصدرء إذن ليست 
كالانطلاق والإكرام والاستخراج» فعُلم من ذلك أن العوض قد يكون آخراً وقد يكون أولاً» يعني قد يُحذف حرف من 
الفعل» ولا يُوجَّد في المصدر ثم يُعَوَْض عنه حرف آخر إما في أوله وإما في آخره؛ والتعويض كما يكون في الآخر 
يكون في الأول والعكس بالعكس. 
وحقٌّ المصدر أن يَتضمّن حروف فعله بمساواةء هذا الأصل فيه؛ توضّأ توضواً. . مثله» تكلم تكلمآًء تعلم تعلّماء فرح 
فرحاًء أشر أشراًء الأصل فيه أن يكون مُساوياً لفعله. وبزيادة» قد يزيد عليه نحو: أعلمَ إعلاماً زات عليه المدةء وهذا 
لا إشكال فيه؛ يزيد لكن لا ينقص» والحكم هنا في كونه اسم مصدر إذا نقصَ ولم يُعوّض أو يُنوء أما الزيادة فهي 
ثابتة؛ حينئذٍ قد يكون مُساوياً للفعل في الحروف مثل: فرح فرحاًء وتكلمَ تكلّماء وقد يكون بزيادة وهذه الزيادة تختلف. 
نحو: أعلمَ إعلاماًء فإن نقصَ عن فعله؛ فإن عُوّض عن الناقص أو فر فيه فمصدر وإلا فاسم مصدر. 
ادن اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه» الذي هو معنى المصدر وهو الحدث» وهذا يَوَوْل بأنه دل 
على الحدث بواسطة المصدرء حينئذٍ باعتبار النتيجة هو مساوء لكن باعتبار الطريق يختلفٌ؛» لأن المصدر دل على 
الحدث مُباشرة» واسم المصدر دل على الحدث بواسطة المصدرء فلا إشكال فيه النتيجة واحدة كل منهما دل على 
ث» ث» هد فيه»› ¢ 
الحدث» فاسمٌ المصدر مساو للمصدر في الدلالة على الحدثء هذا التعبيرُ لا إشكال القول الثاني» ونفصّل 
بأن المصدر دلّ على الحدثٌ مُباشرة بدون واسطة؛ وأما اسم المصدر فدلٌ على الحدث بواسطة المصدرء فمُسمّى 
(عطاء إعطاء)» و(إعطاء) مُسمّاه الحدث نفسه» وسبقٌّ معنا مراراً في أول الكتاب أن مُسمى اللفظ قد يكون لفظاء 
زيد كلمةء كاذه حو اها هذا لبط رجه SE‏ . اسم هذا لفظ مُسمّاه لفظ آخرء واسم المصدر كذلك» اسح مسماه 
اا ا كسمي افصو الحدث» ادن م مُسمّى المسمى الحدث» فيكون هو مُسمّى الأصل» وهو اسم المصدر. 


وخالقه بخلوه أذ لفظا لفظاً وتقديراً معاًء يعني فإن خلا منه لفظاً لا تقديراً فهو مصدرء من بعض. . لا بد أن يكون بعضء لو 
كان كل هذا ما يُتصوّرء ما في فعله دون تعويضء يعني ما في فعله من الحروف الأصلية أو الزائدة دون تعويض» 
يعني لم يُعوّض ولم يُنْوَء ولم ينو أشارٌ إليه بقوله: خلا منهما لفظاً وتقديراًء فان خلا لفظاً لا تقديراً فهو مصدرء إن 
خلا لفظاً وتقديراً وَعُوّض عنه حينئذِ هو مصدرء ولا يكون اسم مصدر إلا إذا حُذف أحدٌُ الحروف ولم يُعَوّض عنه 
ولم يُنوَء فنحكمٌ عليه بأنه اسم مصدر. 

لكن إن كان مدلولّه لا الحدث كما في الكحل والدهن لا نحكم عليه بأنه مصدر أو اسم مصدر؛ لأنه يُشترط فيهما 
سواء كان بواسطة أو مباشرة أن يكون مدلوله الحدثء فما إذا كان مدلوله الذات حينئذٍ لو وافق الحروف. . حروفث 
قال ولام مڌر عت ات المد رعو ما شعي روا ر ت و ع ن 
عمل فعله» والحكمٌ فيه كالحكم في المصدر تعدياً ولزوماً باختصار» فإن كان لازماً فاسمٌ المصدر يرفعٌ ولا ينصب»› 
وإن كان مُتعدياً بحرف عدي اسم المصدر بالحرف الذي تعدّى به ذلك الفعل» وإن كان يتعدّى إلى اثنين فكذلك» 
وثلاثة كذلك. 

رهق اعمال النصدن فاه 


ففرا بغ رَد المَؤت علي | وبَئكد عطاك الم ةالرّتاععا 








الشاهد في قوله: عطائك؛ لأن عطاء اسم مصدرء وهذا محل وفاقٍ بِينَ النحاة أن عطا بفتح العين وحذف الهمزة اسم 
مصدرء ولذلك قال ابن عقيل: وزعمّ ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حُذِفت تخفيفاً وهو خلافُ ما صرّح 
به غيره من النحويين» المشهور أن عطاء اسم مصدر وليس بمصدرء والمصدر هو الإعطاءء وإذا اذعي بأن الهمزة 
ا ا شتت ليون 


ففرا بغ رَد المَؤت عي وة عطاك الم ةالرّتاععا 
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(عطاء) أضافت اسم المصدر إلى فاعله» عطائك أنت» أنت المعطي» ادن نت الفاعلٌ فأضافت اسح المصدر إلى 
فاعله ثم نصبَ به مفعوله وهو المائة؛ فالمائة هذا مفعول لاسم المصدرء ومنه قول الشاعر: 


قَالوا كلآك هِنْداً وَفيّ مطغةً يشفيك فلت صَحِيعٌ ذَاكَ لَؤ كاتا 








كلامُك هنداًء (هنداً) هذا مفعول به» لأي شيء؟ لكلام؛ كلام هذا اسم مصدر؛ لأنه ل(كَلّم يُكَلّم گلاّماً) والأصل التكليم 
((وَكَلُمَ الله مُوسَى نَكْلِيمًا)) [النساء:164] هذا المصدرء فنقصت بعضُ الحروف فلم يُعوض ولم يُنْوَء حينئذٍ حكمنا 
عليه بكونه اسم مصدرء وهو مُضاف إلى الفاعل (كلامُك أنت) الكاف هذا في محلّ رفع فاعل» وهنداً هذا مفعول به. 


ومنه حديث (مِن فبلة الرجل امرأته الوضوء)» وهذا حديث يذكرونه. . من قبلة الرجل امرأته. (قبلة) هذا اسم 
مصدر ؟ ؛ لأنه من التقبيل (قبّل يُقبل تقبيلاً)» والقبلة هذه اسم مصدر . 


نصب (امرأته) أضاقه إلى الفاعل (قبلة الرجل)ء الرجل هو الفاعل» امرأته هو المفعول. 
وقوله: 
إذا صح عَوْنُ الخَالِقٍ الْمَرْءَ؛ لَه يَجِذ أ ع سيراً من الآمال إِلامُيسر 








إذا صحّ عون الخالق» (عون) هذا اسم مصدر (أعانَ يُعين إعانة) إعانة هذا المصدر إعانة مثل: إعطاء. 


(عون) نقول هذا اسم مصدر؛ لأنه حذف بعضُ حروف الفعل ولم يُعوّض ولم يُنوّء والخالق هذا فاعل» والمرء هذا 
مفعول به» أضيف اسم المصدر إلى فاعله ونصب المفعول به 


ب شْرَتِكَ ١أ>‏ ام 5 2 ۴ NPE‏ ل TT‏ رهم الوذ ١‏ 








(بعشرَتِكَ) عشرة (عاشر يُعاشِرٌ معاشرة)»؛ هذا الأصل بعشرتك إذن نقصَ من حروف الفعل» عشرتك الكرام؛ 
عشرتك أنت» أضاف اسم المصدر إلى فاعله ونصب به الكرام. 

إذن دلت هذه الشواهد على أن اسم المصدر يعمل ويكفي فيه ما ذكر. 

وحينئذٍ مَن قال بأنه شاد إن أرادّ به أنه قليل ويُستعمل لا إشكال فيه» وإن أراد به أنه شاذ بالمعنى الخاص بمعنى أنه 
لا يقاس عليه وما ورد في لسان العرب يُؤول» قلنا: لين الأمر كذلك» بل الصواب أنه يعمل عمل فعله كالمصدر؛ 
لأن مدلوله الحدث سواء قلنا بواسطة أو بدون واسطة. 

وإعمال المصدر قليلٌ ومّن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم» فإن الخلاف في ذلك مشهورء وقال 
الصيمري: e‏ ا و 
ادن 58 اسم ارد ارا ا a‏ ا لا لماذا؟ لأن اسم المصدر على ثلاثة 
أنواع: طرفان ووسط. 

الأول: عَلَمِ اسم مصدر وقع علماًء نحو: يسار» وفجارء وبرة. 

يسار وفجار هذه أسماء مصدرء يعني ليست مصادر وإنما هي أسماء مصدرء وهذه لا يعمل منها واحد اتفاقاًء يعني 
ولا واحد يعمل من هذه المذكورات ولا غيرها اتفاقاً بالإجماع. أن اسم المصدر إذا كان علماً لا يعمل وفاقاً. 
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قال في الهمع: اسم المصدر العلم لا يضافء ولا يقبل (آل)ء ولا يقع موقعَ الفعل» ولا يقصد به الشياع؛ ولا يُوصفء. 
يعني لا يُعطى حكمّ الفعل البتة» وإنما يكونُ جامداً لأنه لا يدل على حدث؛ لأنه بالعلمية نقل مِن المصدر كما سُمي 
فضل رجل» ك(فضل)» كما قلنا ينقل مصدر ويُسمّى به علم» لما تقل حينئذٍ نقول: هل يدلٌ على حدث جاءَ فضل؟ 
المراد به فضل الزيادة الخير؟ لا. وإنما نقول: صارَ مجرداً عن معناه الأصليء وهو دلالته على الحدث؛ فحينئذٍ 
كذلك اسم المصدر إذا صارَ علماً حينئذِ جُرّد عن معناه» لا يدل على حدثء وإذا لم ب يكن دالاً على حدث حينئذٍ بأي 
شيء يعمل؟ اسم المصدر كالمصدرء ae‏ امهو E Og‏ الفجله BS‏ ذاك كل عنيها مدل 
على الحدث» إن عملا أو عمل واحد منهما لما فيه من معنى الحدث» وأما إذا صارَ علماً حينئذٍ جُرّد وَسُلِب دلالاته 
على الحدث. 

إذن عَلَمّ هذا النوع الأول؛ وهذا لا يعمل اتفاقء لكن ظاهر كلام الناظم (ولاسْم مَصّدَرٍ عَمَل) يرد عليه أو لا؟ أن 
ندخل عليه نقول: عبارته تُوهِم أن العلمَ من أسماء المصادر يعمل؛ لأنه أطلق قال: (ولاسم مَصَدَرٍ عَمَلْ) قيل به يرد 
على الناظم» وإذا أردنا أن نعتذرَ نقول: شرط في المصدر أن يحلّ محله فعل مع (أن) أو (ما)» فقلنا في المقدمة: أن 
هذين الشرطين أو أن هذين الحالين كونه مضافاً أو مجرداً أو مع (آل)» كما هو الشأن في المصدر هو كذلك في اسم 
e E‏ إن کان فغل فعل ل قرط فى المهدن كذلك هو شرط في انبر المصدر وما 
(ولاسم مَصْدَرٍ عَمَلْ) مُقيّد بقوله: (إنْ كَانَ فغل) إلى آخره. 

والعلم.. اسم المصدر العلم لا يتأتى فيه ذلك» إذن لا يرد على الناظم وهذا أجود. 

وهذا النوع وإن كان ظاهر إطلاق المتن عمله إلا أنه يُّقال: كلام الناظم مُقيّد بما قيّد به المصدر من كونه يصلح في 
موضعه (أن) أو (ما) والفعل. 

واسم المصدر العلم ليس كذلك» حبنئدِ لا يرد على الناظم» فقوله: (ولاسم مَصْدَرٍ عَمَل) مع الشروط السابقة» وهو وهو 
كونه أن يصح حلول (أن) والفعل» و(ما) والفعل محله؛ فإن لم يصلح حيندَذٍ نقول: هذا لا يعمل» واسم المصدر العلم 
كفجار ويسار وبرة نقول: هذا لا يصلح أن يحل محله الفعل مع (أن) ولا مع (ما). 

النوع الثاني من اسم المصدر: ذي ميم زائدة» يعني ماكان مبدوءاً بميم زائدة» لغير مفاعلة كالمضرب والمحمَدة 
مضرب ومحمدة» وهذا كالمصدر اتفاقاًء يعني يعمل عكس الأول» إذن طرفان ووسطء طرف لا يعمل اتفاقآء وطرفٌ 
يعمل اتفاقاًء وهو ما كان مبدوءاً بميم زائدة» هذا يُعنونُ له النحاة بأنه اسمُ مصدرء والصحيح أنه مصدرء وهو الذي 
يُسمّى بالمصدر الميمي» وهذا سبق تفصيله في شرح النظم المقصود. 

وسيأتي أنه مصدرٌ لا اسم مصدرء والاحترازٌ بغير مفاعلة من نحو: مضاربة» من قولك: ضارب مضاربة فإنها 
مصدر› وهذا لا إشكال فيه لقاعل الْفِعَال وَالْمْفَاعَلَه الميم هنا زائدة لأي شيء؟ للدلالة على المفاعلة» حينئذ ذْ نقول: 
دالة على الفاعل لا إشكال فيه وهي مصدرء وأما الميم الزائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمحمدة نقول: هذه ليست 
هي الميم التي في مضاربةء ومقاتلة» ومشاركة.. تلك دالة على المفاعلة» وهي مصدر قطعاًء وهذه قيل بأنها اسم 
مصدر لا مصدرء والصواب أنها مصدرء حينئذٍ لا يدخلُ في هذا النوع. 

والاحترازٌ بغير مفاعلة من نحو: مضاربةء لقولك: ضارب مضاربة فإنها مصدر. 

وهذا قلنا يعمل وفاقاً؛ لأنه مصدر في الحقيقة. 

الثالث: لا هذا ولا ذاك» يعني ما لم يكن علماً وما لم يكن مبدوءاً بميم زائدة مثل: عطاءء وكلام» وسلام إلى آخره 
هذا محل خلاف بين النحاة. وغير هذين فيه خلاف فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون» والصوابٌ الجواز لورود 
السماع» فإذا صح السماع في لغة العرب» حينئذٍ حكمنا به ولو بقلة» حينئذٍ نقول: اختلفوا في النوع الثالث وهو ما لم 
يكن علماً كفجار ولا مبدوءاً بميم زائدة لغير مفاعلة» هذان نوعان متقابلان» الأول ممنوع اتفاقاًء والثاني جائز اتفاقاًء 
والخلاف هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ والصواب أنه مصدرء حينئذٍ سقط هذا النوع. 
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اا 13 ولا ذاك: خف محل خلا نين الحا فة اضرو :و أهاز + الكرفيو ن والضواب هو 
الجواز. 

اذن: (ولاسم مَصَدَرٍ عَمَل) هذا تابعٌ لما سبق» كأنه ذكرَ في البيتين أمرين اثنين: المصدرء ثم اسم المصدرء والفرقٌ 
بينهما من جهة اللفظ إذا قيل بأن المصدر يدل على الحدث مُباشرة واسم المصدر بواسطة. قد يكون ثم فرق من 
جهة المعنى» وأما من جهة الحروف ذ فلا شك أن ثم فرقاً بينهماء ويُشترّط في اسم المصدر في إعماله ما يشترط في 
المصدر. 

وَبَعْدَجَره الذي أضيفَلة كنل بتصب أو برفع عة 








(وَبَعْدَ جَرٌهِ) هذا مصدرٌ مضاف إلى الفاعل» بعد هذا منصوب على الظرفية مُتعلق بقولة: (كَمَّلْ) كمل بعد جره الذي 
أضيف له. 

يعني: قد يُضاف المصدر إلى ما بعده؛ لأنه يعمل مُضَافاً أو مُجَرَّداً أو مَعَ أل وهو اسم والأصلُ في كل اسم أنه 
يقبلٌ الإضافة» وهذا لا يمنع مِن إضافته مانع» حينئذٍ إذا أضيف إلى ما بعدّه فإن احتاجَ إلى منصوب كمّلهء يعني 
أضفه ثم انصبْ ما بعده على أنه معمول للمصدرء أو إن احتاج إلى مرفوع كذلك كمّله» حينئذٍ قد يُضاف إلى 
المفعول ويحتاج إلى الفاعل» قد يُضاف إلى الفاعل ويحتاج إلى المفعول» فما أضيف إليه وافتقرٌ إلى الآخر سواء كان 
فاعلا فيرفع أو مفعولاً فينصب. 


كَمَّلْ هذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب» لكن ليس هذا مراد الناظم وإنما المراد الإباحة» يعني إن أردت التكميل.. 
تكميل إعمال المصدر المفتقر إلى الفاعل ارفعه بعد إضافته إلى ما بعده» وإذا افتقرّ وأردت تكميله بالمنصوب حينئذٍ 
بعد إكنافكة الى مان اتصتيه كمل ان آرت التكفيل فالأمسن لاح لأ ل حو لا اة يجوز أن تكبافك 
للفاعل ولا يذكر معه مفعول» والعكسء قد يُضاف إلى الفاعل ولا نحتاج للمفعول» (عجبتث من ضرب زيد) انتهيناء 
(عجبثُ من ضرب زيدٍ) ضرب مصدرء أضيف إلى فاعله» حينئذٍ ما نحتاج إلى المفعول؛ (عجبت من ضرب زيدٍ 
عمراً) كملته» هذا جائز ليس بواجب» إلا في حالة واحدة وذلك فيما إذا كان (ضرب زيد) معروفاً بينك وبين 
المخاطب» حينئذٍ لا بد من ذكر المفعول به لا يجوز حذفه؛ لأنه لا تحصل الفائدة التامة إلا بذكر المفعول» لو عرفت 
أنك ضربت. . أعرف أنك ضربت» فجنت تقول: ضربت؛ هل حصلت الفائدة؟ لم تحصل الفائدة التامةء حينئذٍ نقول: 
لا بد من ذكر الفضلة هناء وهذا الذي ذكرّه الصبان أنه ما افتقرَ من الفضلات تعينَ فصار داخلاً في الإسناد وما لا 
فلاء يعني ما لم يكن مُفتقراً إليه في الفائدة حينئذ لا يدخل» وهذا مسألة خلافي بين النحاة» أكثرٌ النحاة. . جماهير النحاة 
على أن الفضلات كلها ليست داخلة في حقيقة الإسناد.. في الكلام» والظاهرٌ كلام الصبان أولىء أنه إن افتقرَ الكلام 
إليه حينئذٍ لا بُ من ذكره» وإن لم يفتقر حينئذٍِ يجوز حذفه ويجوز ذكره» فإذا كان ثم عِلمٌ بضربك زيد. . بإيقاع 
الضرب منك ولم يعلم المفعول به حينئذٍ تعينَ ذكر المفعول وإلا لا داعي لذكر المسند والمسند إليه. 

(كَمّلْ بصب أو بِرَفْع) كمل هذا إباحة؛ لأنه قد يجوز ذكر الفاعل ويحذف المفعول والعكس بالعكس؛ لأنه في هذا 
المقام يجوز حذف الفاعل كما ذكرناه سابقاً» أن من الفوارق بين المصدر وفحله آنه يجوز خذف الفاغل مطلفاً. 


وَبَعْدَ جَرّهِ يعني جر المصدر. 

(الَّذِي).. هذا مثال طبق القاعدة هو فيهء جَرّه (جرٌ يجر جرًاً) مصدرء أضافه إلى الهاء بعد جٌّ المصدرء أضافه إلى 
الفاعل الهاء يعود على المصدر وهو فاعل. 

(الذِي أضيف لَه) الذي هذا مفعول به للمصدرء إذن كملنا بعد الإضافة نصبناء وهذا تقعيدٌ أو مثال لما ذكرّه؛ وَبَعْدَ 
جره أي جر المصدر الذي أضيف [4: : يعني المضاف إليه. الذي أضيف المصدر إليهء كَمَّلْ بصب إن كان مضافاً 
إلى الفاعل» إن أضيف إلى الفاعل كمّله بنصب يعني للمفعول به. (أؤ) هذه مانعة خلو فَتُجَوَّرُ جمعاًء بِرَفْعِ إن كان 
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مضافاً إلى المفعول؛ لأنك إذا كمّلته بالنصب معناهُ أنه أضيف إلى المرفوع. . الفاعل» وإن كمّلته بالرفع معنا أنه 
أضيف إلى المفعول» (بِرَفْعِ عمَلَهُ) عَمَلَهُ مفعول لكمل» وبنصب لكمل وعمله؛ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. 

نقول للمصدر المضاف خمسة أحوال: الأول: أن يُضاف المصدر إلى فاعله؛ ثم يأتي مفعوله. هذه حال وهذا كثير 
جداًء ومنه قوله تعالى: ((وَلَوْلا دَفْعُ الله النّاسَ)) [البقرة:251] هذا واضح» ولولا أن يدفع الله الناسس» إذن (دفعٌ) 
مضيكر + وهو ميثداً والدليل: يغد لاء بعد (لولا) لا يكون إلا ميتداً. 

إذن (دفعٌ) نقول مبتدأ وهو مصدرء أضيف إلى لفظ الجلالةء لفظ الجلالة في المعنى فاعل» وأما في الاصطلاح ليس 


بفاعل؛ لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعاً هذا الأصل فيه ((لَوْلا دَفْعُ الله الناس)) [البقرة:251] (الناس) مفعول به 
إذن بَعْدَ جَرّهِ.. جرّ المضاف وهو (دفعٌ) لفظ الجلالة على أنه فاعل له. 


(كَمَّلْ بنَصْب) وهو المفعول به فقلت: النامنء (ِلَوْلا دَفْعُ الله النَاسَ). 

إذن الحالة الأولى: أن يُضاف إلى فاعله؛ ثم يأتي مفعوله. 

الثاني عكسُه: أن يُضاف إلى المفعول ثم يُذكر الفاعل» عكس الأول»ء وهو أقل: (أعجبني شرب العسل زيذ)» (أن 
يشرب العسل زيد)ء (شرب العسل) هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله»ء زيد بالرفع على أنه فاعلء؛ هاتان 
كَمّلْ بِنَصْبء هذا في الحالة الأولى. 

أو بِرَفْع: وهذه الحالة الثانية. 

وهل هذه الحالة مخصوصة بالشعر؛ حالة الضرورة أم أنها تجوز في النثر؟ هذا محل خلاف» والصواب أنها ليست 
خاصة بالضرورة. 

ففي الحديث (وحجٌ البيت مَن استطاع إليه سبيلاً) كمثال وإلا فيه نظرء [حج البيت مَن استطاع) البيت محجوج إليه 
وهو مفعول به» من استطاع: المستطيع فاعل؛ لكن هذا فيه نظر من حيث الشرع» وأن يحج البيت المستطيعء لكنه 
قليل. e‏ قليلء ولذلك الأول أكثرء والصواب هناك: : ((ولله على ايت مَن امنا 5 ام 
مساك يري اك سسا شور ابي ب O‏ 
عمران:97] من استطاع فاعل» إذ أعربناه حينئذ يجب أن يحجٌ البيت المستطيعٌء وهذا مخالف للشرع» لا يجب الحج 
الحالة الثالثة: أن يُضاف إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول» وهذا تأويل لقوله: كَمَّلْء قلنا كَمَّلْ المراد به الإباحة. أن 
ضاف إلى القاعل ثم لا يذكز المقعول نحو وروما كان (يتتققاز ار افيم ايى [التوبة::11] وها كان امقر 
إبراهيم ربّه» أن يستغفر إبراهيمُ ربه» أين المفعول به؟ محذوف» وما كان استغفارٌ إبراهيم ربه» ((رَبَنَا وَتَقَبَلْ دُعَاءِ)) 
[إبراهيم:40] دعائي إياك» حذف المفعول. 

الرابع: قد يُضاف إلى مفعوله ويُحذف فاعلهء يجوز أو لا يجوز أن يحذف الفاعل؟ قلنا من الفوارق بين المصدر 
والفعل أنه اخثلف فيه هل يرفع نائب فاعل أو لا؟ والأمر الثاني أنه يجوز حذف فاعله؛ ولا يتحمّل الضميرء يعني: 
يُحذف مباشرة. 

الرابع: قد يُضاف إلى مفعوله ويُحذف فاعله. وحذف فاعل المصدر جائزء وهو مما يفارق فيه المصدر الفعل؛ ((لا 


يَسْأْمْ الإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْحَيْرِ)) [فصلت :49] يعني: من دعائه الخير» الخير هذا مفعول به» من دعاء الخير» من 
دعائه حذف الفاعل. 


خامساً: : أن يُضاف إلى الظرف» فحينئذٍ يرف وينصبُء هذا واضح بيّن. كالمُتَوّن نحو: (أعجبني انتظار يوم الجمعة 
زيدٌ عمراً)» أضيف إلى الظرف ثم رفع ونصب» (أعجبني انتظار) انتظار مصدرء انتظر ينتظر انتظاراًء أضيف 
المصدر إلى أي شيء هنا؟ انتظار يوم الجمعة أو اليوم زيد عمراً رفع ونصب. 
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إذن هذه خمسة أحوال باعتبار الإضافة» إما أن يُضاف إلى الفاعل ثم يُذكر مفعوله»ء وإما أن يضاف إلى المفعول ثم 
يُذكر فاعله» وهذه محلّ خلاف» وإما أن يضاف إلى الفاعل ويُحذف المفعول أو بالعكسء أو يضاف إلى الظرف 
برج ويتصجا هله كيسة اخوال داحلة في قرله, 

وَبَعْدَ جره -يعني: : جر المصدر- الذي أضيفت أضيق اسر ا عاد على اي لاح ورزر ساق ها 
أضيف» وأضيف هذا مُغيّر الصيغة ونائب الفاعل ضمير مُستتر يعودُ على المصدرء (كَمَّلْ) بعد ذلك کمل» كمل بعد 
جره الذي أضيف له بصب (أو بِرَفْع عَمَلَةُ) المذكور السابق. 


وَجْرَمَايَنعَْاجرَوَمَنْ رَاعى في الإثتَاع اَل فُكَسَنْ 








(وَجُْرَ) هذا فعل أمر. 

(مَا ين ما جُرٌ) يعني: جر تاج الحطرور» هن أبن اخدذا تابي؟ ومن أين أخذنا المجرور؟ مامز كت المضكت) 
ا وا ف الذي در المرصير نمع هق كو ا وف رو رحن تلع اکر 
يعني: إذا أضفت المصدر إلى ما بعده» قلنا إما أن يكونَ فاعلاً وإما أن يكونَ مفعولاًء باعتبار اللفظ ما حكمه في 
الحالين؟ باعتبار اللفظ ((ِوَمَا كَانَ اسْتَِعْفَارٌ إِنِرَاهِيمَ)) [التوبة: 114] قلنا: إبراهيم هذا مجرور» كيف مجرور 
ومحمريات ادا سر a‏ مدمكاد ع E‏ و 
أعجبني شربٌ العسلء حينئذ أضيف إلى المفعول» في اللفظ هو مجرورء إذا أتبع بان أكد أو عُطِف عليه أو وُصِف.. 
حينئذ لك حالان: إما أن تراعي اللفظ فتجرّه؛ وإما أن تراعي المحل فترفع إن كان مُضافاً إلى الفاعل وتنصب إن 
كان مضافاً إلى المفعول. 

فالمضاف إليه المصدر إن كان فاعلاً فمحله رفعٌ» وإن كان مفعولاً فمحله نصبٌ إن قدر بلأن) وفعل الفاعل» وإن 
قدر ب(أن) وفعل المفعول» فتقول: (عجبث من ضرب زيدٍ الظري)» (عجبث من ضرب زيد) إذا حذفت المفعول 
تقول: الظريف الظريف. 

(وَجُرَّ مَا يَتَبَعٌ مَا جُرً) إذن جرّه فقل: (عجبث مِن ضرب زيدٍ الظريف) بالخفض مراعاة للفظء وهو أرجح من الرفع. 
ولذلك قدّمه هنا قال: (جُرَّ)؛ (وَمَنْ رَاعى في الإنْبَاع الْمَحَلَ فَحَسَنْ) أي: فهو حسنء يعني إذا قلت: (عجبث مِن 
ضرب زيدٍ الظريف) بالرفع» لماذا رفعت؟ مراعاة لمحل زيد ومحله الرفع؛ لأنه فاعل» يجوز فيه الوجهان» فإذا 
بالخفض» ما العامل فيه؟ ضرب العامل في زيد» وإن رفعت حيننئذٍ هذا فيه خلاف. 

(وَجُنَ مَا يَتَبَع) جر هذا فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» و(ما) هذا اسم موصول بمعنى الذي في 
صلته في قوّة المشتق التابع» حينئذٍ يكون الناظم قد أطلق التابع هناء فشملَ جميع التوابع» النعت» والبدل وعطف 
النسق» وعطف البيان. . إلى آخره. 

(مَا يَتْبَعْ مَا جُرّ) (ما) مفعول لقوله: يتبع» وجُرّ هذا مُغير الصيغة مراعاة للفظه وهو الأحسنء ولذا بدأ به يعني قدّمه. 
أي: خر تامع الم رن الذي هو ما أحيف اليه المضكر» ومد به القابع ما لم يملع مةمان 


(وَمَنْ رَاعى في الإتْبَاع) وَمَنْ رَاعَى: مراعاة يعني انتبه أو لاحظء ومن هذا مبتدأء وراعى فعل ماضي» فُحَسَنْ: 
الفاء هذه واقعة في جواب الشرط هذا أحسن» ولو جعلت من ابتدائية موصولة والذي راعى في الاتباع المحل 
فحسن» هذا جيد لا بأس» لكن الشرطية الظاهر أنها أولى. 


(وَمَنْ رَاعى في الاتبّاع) في الاتباع جار ومجرور مُتعلق بقوله: رَاعى. 
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(الْمَحَلَ) هذا مفعول لراعى. 
(فَحَسَنْ) الفاء واقعة في جواب الشرطءو حَسَنٌ خبر مبتدأ محذوف» أي: فرأيه حسن» أو فهو حسن» أي ما ذكر من 
مراعاة المحل حسنء أو فرأيه حسن. 

قال الشارح: إذا أضوت المضيدن ال القاطل فا غاد كرون محرو را فط SS‏ 
تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيُجرء وهذا الأولى والأرجح» ومراعاة المحل فيرفع فتقول: عجبت 

من شرب زيند الظريف . الظريفء ومن إتباعه على المحل قوله: 

ختى هجر في الرواح وهاجها طب المُعقَّب حَقه المَظلوم 








طلبَ هذا مصدرء مُضاف إلى المعقب» وهو فاعله؛ حقّه مفعول للمصدرء المظلوم صفة للمعقب» رفعة باعتبار 
المحل» وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظاً منصوب محلًء فيجوزٌ أيضاً في تابعه مراعاة اللفظ والمحل» 
ومن مراعاة المحل قوله: 

قذكئت تايِئت بهاخ سنا | هقف ةلإف لس والليّان 








مخافة الإفلاسَ هذا الأصلء حينئذٍ أضافه إلى المفعول به وهو الإفلاس» والليان معطوف عليه وهو تابع» حينئذٍ جاز 
فيه الوجهان وهنا نصبّه؛ فدلَ على أنه راعى فيه المحل» فالليان معطوف على محل الإفلاس. 

وظاهرٌ كلام الناظم جوازٌ الإتباع على المحل في جميع التوابع وهو مذهب الكوفيين؛ لذلك أطلقٌ. 

قال: (وَجُنَ مَا يَتبَعْ) أطلقّه ما قيّدّه. 

فكل ما يتبعٌ من صفة ونعت وعطف نسق وبدل جُرّهء فالحكم عام» وهو مذهبٌ الكوفيين وبعض البصريين» يعني 
ليس متفق عليه» وذهب سيبويه ومَّن وافقه وهم جمهورٌ البصريين إلى أنه لا يجوز الإتباع على المحل؛ وفصّل أبو 
عمرو فأجار العطف والبدلَ ومنعَ في التوكيد والنعت» والظاهر الجواز لورودٍ السماع والتأويل خلاف الظاهرء 
والصواب الجواز. 

خاتمة: المصدر المقدّر بالحرف المصدري والفعلٍ مع معموله كالموصول مع صلتهء فلا يتقدّم ما يتعلق به عليه 
يعني معمول المصدر لا يتقدّم عليه» متى؟ إذا قُدّر ب(أن) والفعل» أو (ما) والفعل؛ لأنه لا يكون عاملاً إلا إذا قُدّر 
عاو شعن كا بجا نجع نذا كان كاله و للح سه رمعتواتة» كيا روكدم على المورهدر ا مع ضطنه 
والمضاف مع المضاف إليه» سبق أن معمول المضاف إليه لا ڊ يتلام على المحدافة ولا يفصل بيتهماء كذلك المصدر 
ار وكرت المضية رقو ا مغ و كالم كيل و للقت فلا يتقدّمُ ما يتعلّقُ به عليه؛ كما لا يتقدّم شيء 
من الصلة على الموصول» هذا مذهب الكثيرين. 

وقال الرضي: أنا لا أرى منعاً من تقديم معموله عليه -الرضي شرح الكافية لابن الحاجبء ودائماً إذا نقلوا عن 
الرضي فمرادُهم من الكافية» وهي من أجودٍ ما شرحت به الكافية-. 

لا أرى منعاً من تقديم معموله عليه -ولذلك يعبرون عنه بالمحقق» يعني له كلامٌ متين جید» وشرځه قوي.. أنا لا 
أرى منعاً من تقديم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه. يعني جوّز الظرف وشبه الظرف وهو الجار والمجرور» 
جوز أن يتقدّم على المصدر إذا كان المصدر عاملاً. 

قال تعالى: ((ولا تَأَخُدْكُمْ بهم رَأَفَةُ)) [النور:2] بهما جار ومجرور متعلق بقوله: رَأَفَةُ تقدمَ عليه أو لا؟ تقدَمَ عليه» 
والمانع يقول: متلق سروف كال: الذي يمنع. وقال: ((فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السّغيَ)) [الصافات :02]] لما بلع السعي معه 
ظرف تعلق بقوله: السعي» أن يسعى أن يَرأف» ND‏ مُتعلّق 
بمحذوف حالء الذي يمنع. ومثله في كلامهم كثيرء والتأويلٌ تكلّفء دائماً يؤُوّل يوُوّل! لا. وليسَ كل مُقذر من شيء 


1119 

















حكمه حكم ما فر به يعني يقول: E‏ والفعن وهر الموصول وصاتة 000 
الأعمال والأحكام التي قن بان والفسل. و (ما) والفعل نر له على هذا؟ لأ فرق بين المسالقيق. 

وليسَ کل مُقدر بشيء حكمه حكم ما قَدّر به» ومعه مُتعلق بمحذوف الحال. 

ثانياً: لا يُفصل بينهما بأجنبي» وهو ما ليس متعلقاً بالمصدرء ولا مُتمماً له كالمبتدأ والخبر وفاعل غير المصدر 
لا يفصل بِينَ العامل والمعمول هنا في المصدر ومعموله إلا بما له تعلق بالمصدرء يعني ما لم يكن أجنبيآء وسبقّ أن 
الأجنبي وغير الأجنبي هنا المراد به: ما كان مُتعلقاً بالمصدرء فكل ما كانت له علاقة بالمصدر في كونه معقولاً قم 
وأخّرء وأما إذا كان أجنبياً هذا لا يجوز. فلا يجوز (ضربي حسن زيداً في الدار)؛ (ضربي زيداً في الدار حسڻ)ء 
e‏ ا خبرء إذا قلت: ضربي زيداً الأصل أن يكون مُتصلاً بهء إذا قلت: (ضربي حسن زيداً) 
ويجوز: شري زا في الا 00 أما ر الأ بدلا من الفظ يفلد 0 د ميد لاسم 
بضرباً e‏ منصوب ا 


إِغْمَالٌ اسم الفاعل 
كفغيه اش فم فاع ل في الْتَمَلٍإ|إنْكَانَ قل مض ديه بزل 








إِغْمَال اسْم الفَاعِلِء ما هو اسم الفاعل؟ 

اسْمْ الفاعل ما دل على حدث وفاعله» جارياً مجرى الفعل في الحدوث والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال 
والاستقبال» هكذا عرفه المكودي في شرحه»ء فخرج بقوله: ما دل على حدث وفاعله مضروب وقام؛ لأن مضروب 
يدل على حدث ومفعوله؛ وقام يدل على حدثٍ وزمنء لا يدل على الحدث والفاعل» وإنما لما أرادت العربُ أن تضع 
لفظاً يدل على ذات الفاعل مُتلبساً بمدلول الحدث وضعوا له اسم الفاعل؛ ولذلك اسم الفاعل مُغاير للفعل في الدلالة 
على الفاعل» اسم الفاعل يدلٌ على الفاعل بالوضع» دلالة وضعية؛ والفعل يدل على فاعله بدلالة الالتزام وهي دلالة 
عقلية» وفرقٌ بين الدلالة العقلية والدلالة الوضعية»؛ والثاني أقوى من الأول. 

فلما أرادت العربُ أن تضع لفظأً يدلٌ على فاعل القيام قيل: قائم» وفاعل الضرب قيل: ضارب» بخلاف (ضربَ 
وقامَ)» فلا يدل على الضارب إلا من جهة الاستلزام وهم أرادوا أن يضعوا له ما يدل عليه بجهة الوضع؛ لأن البحث 
اللغوي وكذلك الوضعي في اللغويات» يعني الألفاظء وأما العقليات فهذا الأصل فيه أنها لا يبحثون فيها ولا يضعون 
لها أشياء» إنما الموضوع له هو ما يلفظ به. 
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اسْمْ القَاعِلٍ عرّقه في التسهيل بقوله: هو الصفة الدالة على فاعل» صفة والصفة: ما دل على ذات وحدث؛ دل على 
ذات وحدث هذا لا يختصّ باسم الفاعل؛ لأن اسم المفعول دل على ذات وحدث؛ وكذلك الصفة المشبهة دلت على 
ذات وحدث» واسم التفضيل كذلك دل على ذات وحدثء إذن لين خاصاً باسم الفاعل. 

هو الصفة الدالة على فاعل؛ إذن أخرجّ ما دل على المفعول» أو ما لا يدلُ على الفاعل كالصفة المشبهة. جارية في 
التذكير والتأنيث على المضارع» من أفعالها لمعناه» معنى المضارع أو معنى الماضيء فالصفة جنسٌ يدخل فيه كل 
المشتقات: اسم الفاعل» اسم المفعول» وأمثلة المبالغةء والصفة المشبهةء وأفعل التفضيل؛ لأنه قدر مشترك» ومعنى 
الضفة عد التكاة ها دل على ذات ر خت بخلاف الصفة عله الصيرفيين: فهو جس. 220 فاعل 
حدث تلك الصفة يعني الذي أوجدّ ذلك الحدث» ذات وحدث» ذات أحدثت هي التي أوجدت هذا الحدث؛ إذن هذا 
ا 0 

وما بمعناه.. بمعلى بمعنى اسم المفعول كفعيل؛ لأن فعيل ا بمعنى اسم المفعول كقتيل بمعنى مقتول» 
وكالمصدر ل بمعنى مفعول» نحو: الدرهم ضرب الأمير» م قد يراد به اسم الفاعل» وقد يراد به 
e‏ 

e ل ل مر ا‎ EC 
الفاء وإسكان العين هذا بمعنى اسم المفعول ك(ضرب الأمير)» وكقتيل بمعنى مقتول» فإن فتحت العين كان بمعنى‎ 
الفاعل كضْحَكة» ضخكة هذا اسم مفعول» ضحَكّة اسم فاعل» أي ضاحك على غيره» والأول مضحوك عليه» ضّخكة‎ 
هذا مضحوك عليه» وضحَكّة هذا ضاحك على غيره.‎ 

وكذا هُمزة ولمزة» يعني يَهِمِزْ غيره ويَلمِزْ غيره. 

إذن الدالّة على فاعل لإخراج اسم المفعول وما بمعناه وهو فعيل والمصدر الذي أريد به اسم المفعول وفْعْلة بإسكان 
العين. 

وجارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لإخراج الجارية على الماضي نحو: فرِحٌ» فرح فرِحٌ هذا 
مثله. 

وغير جارية أي: على شيء من الأفعال نحو: كريم. كريم لم يَجرٍ على شيء من الأفعال» وهو صفة مشبّهة كما 
سيأتي في محله. والتأنيث لإخراج نحو: (أهيف) فإنه لا يجري على المضارع إلا في التذكيرء لأن مؤنثه (هيفاء) 
كما سيأتي» لمعناه أي: مفيدة معنى المضارع من حال أو استقبال ومثلهما الاستمرار تجدد -هذا زاده الصبان-. 
ولمعناه أو معنى الماضي لإخراج نحو: (ضامر الكشح) من الصفة المشبهة؛ لأنها للاستمرار الدوامي. سيأتي أن 
اسم الفاعل يضاف إلى فاعله إذا قصد به الدوام والثبوت» وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يعمل يكون صفة مشبهة. 

اك د كي ود اود و من الحكة العشبية أي الجارية على المضارع 
N‏ من اسم اا ينكريها ف ت سا لذ ن هر ان جن من 
جهة الصيغة ومن جهة المعنى؛ > لا يوجدٌ اسم فاعل من الثلاثي إلا على زنة (فاعل)» وما عداه كله صفات مشبهة 
فإن قُصد به الحدوث لا الدوام صارَ اسمّ فاعل من جهة المعنى» ولا فاعل. . اسم فاعل مِن غير الثلاثي إلا ما كان 
على زنة مُفعِل ك(مُكرم)» وما عداه فهو صفة مشبهة إلا إذا أريد به الحدوث سيأتي هذا معنا إن شاء الله. 
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وما سيأتي في أبنية أسماء الفاعلين من أنها أسماءًٌ فاعلين؛ لأن ما هنا باعتبار اصطلاحهم المشهورء وما سيأتي 
باعتبار اصطلاح آخر لهم أيضاً. 

إِغْمَال اسْم الفاعل: إذن اسم الفاعل قد يعمل وهو اسم» والأصلْ فيه عدمٌ العمل» فحينئذٍ يرد السؤال: لماذا امل الس 
الفاعل؟ قالوا : لشبهه الفعل المضارع في اللفظ والمعنىء فأمّا المعنى فإنه قد يُدلٌ به على الحال أو الاستقبال» فحينئذٍ 
وافقّه معنى» وأمّا في اللفظ فيوافقه في الحركات والسكنات وعدد الحروفء والمراد بالحركات مُطلق الحركات لا 
عين الحركة» ف(ضارب) على وزن (يضرب) إذن حركة ثم سكون» ثم محل إعراب» (ضارب يضرب) وافقه في 
الحركات والسكونء الأول مُتحرّك في (يض) و(ضا.؛ والثاني ساكن يض.. والألف ثم المتحرك» إذن وافقّه في 
مُطلق الحركة لا في عينها وشخصها؛ لأن هذا لين بشرط. 

إذن لما واققه في اللفظ والمعنى حمل اسم الفاعل على المضارع في العمل» فرفع ونصبء حينئذٍ يرفعٌ مُطلقاًء يعني 
بلا شرط ولكن إذا أريد أن ينصب ما بعدّه على أنه مفعول له أول أو ثاني أو تالث» حينئذٍ لا بد من شرط يُقرّبه إلى 
الفعل؛ لأن الرفع قد يُشارِك الفعل الحرفء والاسم كذلك يرفع؛ أما النصب فالأصل أن يكون من خصائص الفعل؛ 
فحينئذٍ إذا أريد نصب اسم الفاعل لا بد من شيءٍ يُقرّبه إلى الفعل المضارع» فاشثرط له شرطان: أن يكونَ بمعنى 
الحال أو الاستقبال» وأن يعتمد على شيء قبله» أشارَ إلى الأول بقوله: (إنْ كَانَ عَنْ مض ديه بمَغزل)» وأشارَ إلى 
الثاني بقوله: وَوَلِيَ اسْتفهاماً.. البيت» فحينئذ نحكمٌ عليه بكونه عاملاً عمل فعله. 

قال الناظم: إِغمَال اسْم الفاعلِ 

كَفِعْلِه اسْمُ فَاعِلٍ في الْعَمَلِ.. بفغله الْمَصَدَرَ احق في الْعَمَلء كَفِعْلِهِ اسْمُْ فاعلِ في الْعَمَلِ تعدياً ولزوماًء إن كان الفعلٌ 
لازماًء فاسم الفاعل يكون لازماً يرفعُ ولا ينصب» وإذا كان الفعل مُتعدّياً لواحد فاسم الفاعل يتعدّى لواحد» وإذا كان 
الفعل مُتعدياً لاثنين فاسم الفاعل كذلك يتعتى لاثنين» وإن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة فكذلك اسم الفاعل يتعدى إلى 
إذن: كَفِعْلِه اسْمُ فَاعِلٍ: اسْمُ فَاعِلِ مبتدأء گفغله كائن كفعله. 


(في الْعَمَلِ) هذا مُتعلق بما تعلق به الكاف گفغله» كائن كفعله في العملء كَفِعْلِهُ وقوله: في الْعَمَلِ مُتعلّقان بمحذوف.. 
اسْمُ فَاعِلِء أي في عمل التعدي إن كان فعله مُتعديء وعمل اللزوم إن كان فعلّه لازماً وإنما قال في الْعَمَلِ لمخالفة 
د الفاعل انعد في جوار ك لأن الفعل 9 ا ا والإضافة من خصائص اما كوم 
ضاف إلى الول ال ودخول اللام على معموله المتأخر ((قغال لِمَا يرِيدُ))) [هود:107] أنا ضاربٌ لزيدء قلنا 
اللا م هذه قياسية» لام زائدة. بخلاف الفعل فيهماء وفي أنه يصح أن يقع هو ومعطوف عليه خبراً عن مثنى» أو وصفاً 

ا واا (هذان ضارب زيداً ومکرمه)» هذان: مبتدا» وهو مثنی» ضارب: خبر» كيف 

صح الإخبار بمفرد عن المثنى؟ نقول: هنا يُستثنى؛ لأنه عُطف عليه مثلّه. هذان ضاربٌ زيداً ومكرمُه» فلما عُطف 
EE‏ ا وجاءَ رجلان ضاربٌ زيداً ومكرمّه. ضاربٌ: هذا نعت» كيف هو نعت وهو 
مُفرد واحد ضارب» ورجلان منعوت وهو مثنى؟ لأنه غطف عليه مثله» إذن إذا غطف على الوصف مثله حينئذٍ 
صح أن يُخبّر به عن مثنى» وصح أن يُخبّر أن يُوصّف به مثنى» جاء رجلان ضاربٌ الأصل الاتحاد الموصوف 
وصفته؛ هذا الأصلء فحينئذٍ كيف هنا خالف؟ نقول: لكونه غطف عليه مثله» (جاءَ رجلان ضاربٌ زيداً ومكرمُه) 
0 
لزان ( (أقائم E‏ ا ا فاعل زنع الزيدان» علي نه نعل م وينصب لا إن 0 

مُتعدّياً لواحد نحو: أضارب زيدٌ عمراًء لما كان هناك قامَ زيد لا يتعدى» كذلك اسم الفاعل لا يتعدى؛ فقيل : (أقائم 
الزيدان) يرفعٌ فقط ولا ينصبء ولما كان هنا (أضارب زيد عمراً) ضارب في مقام (ضرب).» حينئذٍ ضرب يتعدّى 
إلى مفعول واحدء كذلك اسم الفاعل يتعدتى إلى مفعول واحدء وينصبٌ مفعولين إن كان فعلّه مُتعياً إلى اثنين نحو: 
امارد جرا فز هها)» عبرا در ها مغر ان لمع وهو ابم فاع لان أحطى ى الى ال 
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وهذه كلها مُستفادة من قوله: (كفغله). 

قال: لا يخلو اسم الفاعل مِن أن يكون مُعرّفاً ب(أل) أو مجرداً من (أل)؛ لأن له حكمين» فإن كان مجرداً مِن (أل) 
عمل عَمَلَ فعله من الرفع والنصبء إن كان مُستقبلا أو حالا نحو: (هذا ضارب زيدا الآن أو غدا) وإنما عمل 
لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع. 

إذن: أعمل اسم الفاعل لكونه أشبة الفعل المضارع في اللفظ والمعنى. 

ومعنى جريانه عليه أنه مُوافق له في الحركات والسكنات» والمراد مُطلق الحركات لا خصوصها. 

والسكنات وعدد الحروف؛ لموافقة (ضارب) ل(يضرب) فهو مُشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظاً ومعنى. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 79 
بشم آله آلرَحمَنِ ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد.. 
قال الناظم رحمه الله تعالى: إِغْمَالٌ اسم الْفَاعِلٍ. 


ته اشم فاج ل في لفقل | إن كان عنم ضيه بتفزل 








عرفنا حقيقة اسم الفاعل» وعرفنا أنه يعمل عمل فعله في التعدي إن كان فعله متعدياًء ويعمل اللزوم إن كان فعله 
لازماًء وعرفنا وجه إعمال اسم الفاعل» أنه أشبه الفعل المضارع لفظاً ومعنى» لفظاً من حيث دلالته على الحال أو 


وهنا شرط شرطين يعني لكن لا يعمل العمل المذكور إلا بشرطين: إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيّه بمغزلِ وَوَلِيَ اسْتِفهاماً... 
فإن وجد الشرطان حينئذ صح إعمالهء فإن انتفيا أو انتفى أحدهماء حينئذٍ لا يعمل عمل الفعل المضارع. 


وهل هذان الشرطان لعمل اسم الفاعل مطلقاً ولو رفعاًء أم أنهما شرطان لعمل النصب فحسب دون الرفع؟ محل 
نزاع» والأكثر على أن هذين الشرطين لعمله النصب فحسب» وأما الرفع فهذا جائز مطلقاً. 


إن كَانَ عَنْ مُضِيّهء يعني: كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلٍ في الْعَمَلِء اسم فاعل كائن كفعله» في ماذا؟ في العمل. مطلقاً؟ لا. لكن لا 
يعمل العمل المذكور إلا بشرطين» وهذا شرط في عمله النصب لا في عمله الرفعء ومثله الشرط الآتي وهو 
الاعتمادء إن كان اسم الفاعل عَنْ مُْضِيّه بمغزلء بِمَعْزلٍ هذا خبر كان» وعَنْ مُضِيّه: جار ومجرور متعلق بقوله: 
مَعْزْلِء مَعْزلِ هذا اسم مكانء إن كان اسم الفاعل بمعزل عن مضيه عَنْ مُضِيّه أي: مضي حدثه بمعزل» أي: في 
مكان عزلء أي: إبعادء والمكان هنا مجازي بمعنى التركيب» لأن الباء هنا ظرفيةء بِمَغزلٍ: الباء هنا بمعنى في» لأن 
المعزل اسم مكان» أي إن كان في مكان العزلة عن المضيء » إن كان معزولاً عن دلالته على المضي حينئذٍ يعمل 
مفهومه إن دل على غير المضي وهو الحال أو الاستقبال عمل» إذن نفى ما إذا كان اسم الفاعل دالا عليه لا يعمل 
إنْ كَانَ عَنْ مَُضِيّه بمغزلِ: إن كان في عزلة عن دلالته على إيقاع حدث في زمن قد مضى وانتهىء حينئذٍ في هذه 
الحالة لا يعمل. 

والأحوال ثلاثة: الحال» أو الاستقبال» أو الماضىء إذا تعين أنه لا يعمل إلا إذا غزل عن حالة المضى فسكت عن 
الحالتين الأخريتين فدل على أنه لا يعمل إلا إذا كان دالاً على الحال أو الاستقبال. 1 

إن كان في مكان العزلة عن المضيء والهاء في مُضيّه عائدة على اسم الفاعل» والمعنى عليه: إن كان اسم الفاعل 
بمعزل عن المضي المنسوب إليه؛ إذا كان بمعنى الماضيء ولذلك يشترط فيه إذا كان مجرداً.. والكلام في المجرد 
عن (أل) كما ذكرناه أن اسم الفاعل اوغا مجرد عن (أل): ضارب» ومحلى ب(أل): الضاربء المحلى ب(أل) 
سيأتي ذكرهء وأما هذان الشرطان فهما شرطان ذ فى المجرد. 

إنْ كَانَ عَنْ مُضيّه بمَغزلِ يان كان ذال على الهال أو الاأسمقال» هذا حر الأن ار عدا »هذا كارب زيا 
ضارب: هذا اسم فاعل» عمل لكونه أشبه الفعل المضارع» في الحركات والسكنات وفي المعنى» وهنا دل على زمن 
هو الحال» هذا ضارب زيداً الآن» غيّرته» من باب التأكيد فحسبء وإلا لو أطلق انصرف إلى الحال» هذا ضارب 
زيداً غداًء قيدته» حينئذ يعمل عمل فعلهء فهو دال على الاستقبال. 

إن كان دالاً على المضي حينئذٍ لا يعمل» (هذا ضارب زيداً أمس) لا يصح» لا يصح أن يكون زيداً منصوب 
ب(ضارب)» بل تجب حينئذٍ الإضافةء فيقال: (هذا ضاربُ زيدٍ أمس) ولا يجوز إعمالهء لماذا؟ لتخلف شرط من 
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شرطي إعمال اسم الفاعل النصب» وهو كونه: بمعزل عن المضيء فإن كان دالاً على الماضي حينئذٍ لا يعمل عمل 
فعله. 

وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل» لأنه حينئذٍ لا يكون بمعنى: يضرب» وانما يكون بمعنى: ضرب» وإذا كان كذلك 
حينئذ صار بمعزل عن العمل. لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنئ لا لفظاًء يعني من حيث 
الدلالة على الحدث» دل على الحدث وهذا لا إشكال فيهء فلا تقول: هذا ضاربٌ زيداً أمس» بل تجب إضافته»ء تقول: 
هذا ضاربُ زيدٍ أمسء وأجاز الكسائي إعماله مطلقاًء يعني المجرد جوز الكسائي إعماله مطلقاًء ولم يقيده بدلالته 
على زمن لحل أو لاس »يل عنده الاي كذلك عل عمل الل ى ضيه وابيتدل يتوه ان 
((وَكَلْبْهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيْهِ)) [الكهف:18] بَاسِطٌ هذا خبرء كَلْبّهُمْ مبتدأء وباسط خبره» وفيه فاعل مستتر» هو أي: 
الكلب. 

ذِرَاعَيه: تثنية ذراع» . جاء بالياء» إذن هو منصوب باسط» وهنا باسط هذا دال على الزمن الماضي» هكذا قال 
باسطء (كَلْبْهُمْ بَاسِطٌ)) [الكيف:8 1] والحكاية ا یم وقع في زمن م حا صمان باسيط بی واس 
ذراعيه؛» فلیس بمعنی الحال أو الاستقبال وقد نصب هنا. نصب ذراعيه؛» هكذا استدل الكساني بهذه الآية. 

فذراعيه منصوب ب(بَاسِطّ)» وهو ماض» راکد من حهة لال بأنه حكاية حال ماضية» والمعنى يبسط ذراعيه» 
يعني: باسط وإن كان في ظاهره أنه بمعنى الماضي. إلا أنه في معنى الاستقبال» بدليل ما قبله وهو قوله: 
((وَنْقلْبْهُم) [الكهف:18]» ما قال: قلبناهم» ((ِوَتُقَلَبْهُمْ ات الْيَمِينِ)) [الكهف:18]» ثم قال: ((وَكَلْبْهُمْ باسط)) 
[الكهف:18] إذن يبسط ذراعيه. ولم يقل: وقلبناهم» حينئذٍ صارت المسألة حكاية حال ماضيةء بأن يفرض ما وقع 
واقعاً الآن فيغر عدو اال ار إذن لا وجه لاستدلال الكسائي بالآية» لذن (باسط) وهو ماض قد عمل في 
(ذراعيه) د فنصبه وهو بمعنى الماضيء» فالجواب أن (بَاسِطّ) هنا بمعنى: (يبسط)ء بدليل سياق الآية لأنه قال 
((وَتُقلَبْهُمْ)) [الكهف :18] ما قال: وقلبناهم» لما قال: ((ونقلبُهم)) [الكهف :18« علمنا أن باسط بمعنى يبسطء لا بمعنى 
بسط. 


إذن يشترط في اسم الفاعل أن يعمل النصبّ كعمل فعله» حينئذٍ يد يشترط له أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال» فان 
كان بمعى الاک هينف ل" ل ا انق ركه المقائية او الففل اع ةا عمل ك هه أشيه 
الفعل المضار ع في اللقظ والمعتى» فحينةز وهو غامل في 'قوة: (يصدرب): وأما إذا كان بمعتى العاضى في قوة: 
(ضرب)» فأشبه الفعل الماضي ولم يشبه الفعل المضارع فبعد الشبه فضعف العمل بل بطل العمل. 

إذن : گفغله اسْمُْ فَاعلِ في الْعَمَلِ انا إنْ كَانَ عن مُضِيّْه أي: مضي حدٿث بمعغزل: أي في مكان عزل أي: 
إبعاد. 

والمكان هنا مجازي بمعنى: التركيب» ب(مَغزل): بأن كان بمعنى الحال أو الاستقبالء لأنه إنما عمل حملاً له على 
المضارع؛» وهو كذلك أي المضارع بمعنى الحال أو الاستقبال» فإذا كان بمعنى الماضي حينئذٍ صار بعيداً عن 
مشابهة الفعل المضارع. 

وَوَلِيَ اسْتِفهَاماً: هذا الشرط الثاني» أن يكون معتمداً على شيء قبله. هذه قاعدة عامة أن يكون معتمداً على شيء 
قبله» لماذا؟ قالوا لأنه إذا اعتمد على شيء قبله قرّبه من الفعل فأثبت وأگد مشابهته للفعل» فقوي حينئذِء أو قويت 
المشابهة بينه وبين الفعل» وولي ما يقرّبه من الفعلية. 

وَوَلِيَء أي: اسم الفاعل» ما يقرّبه من الفعلية» بأن (ولي)ء ذكر هنا استفهاماًء أو نداءً» أو نفيآء أو صفةء أو مسنداًء 
خمسة أشياء» وعند التفصيل ستة أشياء؛ لأن الصفة هنا المراد بها بالمعنى الأعم» ما يشمل الصفة التي هي النعت› 
وما يشمل الحال؛ لأن الحال وصف في المعنىء أ جا صَفَةٌ يعني: نعتاً أو حالاً» حينئذ عند البسط هي ستة أشياء. 
هذه تقرب اسم الفاعل من الفعل» متى؟ إن وقع اسم الفاعل إما تالياً لبعض ما ذكرء أو حالاً في محل بعض ما ذكر» 
إن ولي اسم الفاعل ما يقربه من الفعليةء > بأن ولي استفهاماً بأن وقع بعد استفهام مطلقاً سواء كان الاستفهام ملفوظاً به 
أو مقدراً. 

أضارب زيدٌ عمراً؟ 

أقائم الزيدان؟ 

أضاربٌ زيدٌ عمراً؟ 
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ضارب» نقول هذا اسم فاعل» هل يعمل مطلقاً؟ الجواب: لاء بل لا بد من تحقق شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون ضارب بمعنى الحال أو الاستقبال؛ وهذا قد تحقق هنا. 

الشرط الثاني: أن يكون معتمداً على شيءٍ وقد اعتمد هنا على استفهام. آآ أضاربء إذن سبقه استفهام» أن يكون اسم 
الفاعل تالياً لاستفهام» سواء كان حرفاً أو اسماً. 

فحينئذٍ (أضارب) نقول: هذا وجد فيه الشرطان. 

(زيدٌ) هذا فاعل لضارب. 

(عمراً) هذا مفعول به لضاربء عمل الرفع والنصب. 

ومنه المقدر نحو: : مُهِينٌ رب عَمْراً أم مُكرمُة» أم هذه ماذا تسمى؟ ؟ تسوية» حينئذٍ تقع بعد همزة التسوية» إذن في 
الكلام ما هو محذوف» أمهين. . أمهين. . أين الهمزة؟ محذوفة» مهين هذه اسم فاعل» أهان؛ يهين» فهو مهين» أكرم 
يكرم» فهو مكرمء حينئذٍ مهين نقول هذا اسم فاعل» عمل لكونه معتمداً على استفهام وهو مقدر بدليل (أم). 

وَوَلِيَ استفهاماً أو للتنويع حَرْفَ نِدَا يعني: ولي حَرَفَ نِدَاء مثل ماذا؟ 

يا طالعاً جَبَلا 

E TT 

و(طالعاً): هذا منادى منصوبء وهو اسم فاعل. 

لن عمل, قينا بعدة» لماذا؟ لتحقق الشرطيق: 

أولاً: كونه بمعنى الحال أو الاستقبال» وليس بمعنى المضي. 

ثانياً: كونه تالياً لنداء.. لحرف نداءء فإذا كان اسم الفاعل تالياً لنداء» يعني: وليه.. ولي نداء» حينئذٍ صار مسوغاً له 
ومعتمداً عليه. 

أو حَرْفَ ندا نحو: يا طالعاً جَبَلاَ هكذا أورده المصنف رحمه الله تعالى» والصواب أن النداء ليس من ذلك في شيءء 
لماذا؟ لأننا نريد أن نقرّب اسم الفاعل من الفعليةء حينئذ لا بد أن يلي شيئاً يقربه ولا شك أن النداء من خصائص 
الأسماءء ولذلك هو من علامات الأسماءء فيكف يكون مقرباً له؟ هذا محل إشكال. 

والصواب: أن النداء ليس من ذلكء والمسوّغ إنما هو الاعتماد على الموصوف المقدرء والتقدير: يا رجلا طالعاً 
جبلاً. يا رجلا طالعاًء ف(طالعاً) هذا صفة لموصوف محذوف» إذن اعتمد على ماذا؟ على موصوف محذوف» 
وسيأتي أن الصفة قد تكون مذكورة؛ وقد تكون محذوفة. 

إذن: 

يَا طالعاً جَبَلآ أصله: يا رجلا طالعاً جبلاً؛ لأن حرف النداء» مختص بالاسم فكيف يكون مقرباً من الفعل» وأجيب 
بأن الناظم لم يدع أنه مسوّغ إنما قال: يلي» فقط يلي حينئذٍ إذا وليه لا يلزم منه أن يكون المسوغ له حرف النداء؛ 
وإنما شيء آخر وهو اعتماده على موصوف مقدرء إذن لماذا ذكره؟ ذكره لئلا يتوهم متوهم أن اسم الفاعل إذا ولي 
النداع» والنداء من خصائص الأسماء ألا يعمل» فدفعاً لهذا الوهم ذكره» إذن لم ع الناظم هنا أن النداء مسوغ» بل أن 
الوصف إذا ولي حرف النداء عمل» هذا مراده» ولذلك قال: وَوَلِيَ اسْتِفْهَاماً أو حَرْف نِدَاء إذا جاء اسم الفاعل بعد 
ES‏ ارما كر امير E‏ 
وََدْ يَكُونْ نَعْتَ مَحْذُوفٍ غرف لدفع توهم أن اسم الفاعل لا يعمل إذا ولي حرف النداء لبعده عن الفعل» إذن: دفعاً 
لهذا الوهم ذكره هنا وإلا الأصل أنه داخل في البيت الآتي: وَقَذْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْذُوففِ غرفت 

ومنه أن يكون تاليا للنداء» كل ما وجدت اسم فاعل تالياً لحرف النداء فاعلم أنه ليس معتمداً عليه وليس المسوغ له 
حرف النداءء وإنما هو موصوف محذوف. 

يَا طالعاً جَبَلآه يعني: يا رجلاً طالعاً جبلاً. وذكرٌ الناظم هنا له ليس لكونه مسوغاً لذاته» وإنما لدفع وهم ألا يتوهم 
متوهم أن حرف النداء من خصائص الأسماءء فإذا تليه -وهذا ظاهر-» إذا تليه اسم الفاعل فالمتبادر للذهن أنه لا 
يعمل؛ لأنه قد تلى ما هو من خصائص الأسماءء هذا الظاهرء فذكره هنا حينئذٍ لا ينافيه. 

أو نَفياً: : أي للتنويع» فيا يعني: : بعد أداة نفي ولو تأويلاًء مثل: ما ضاربٌ زیڈ عمراًء (ما): : حرف نفي» (ضاربٌ) 
هذا اسم فاعل» عمل لوجود وتحقق الشرطين» وهما: كونه بمعنى الحال أو الاستقبال» وقد اعتمد على نفيء والنافي 
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هنا حرف. 

ما ضاربٌ زيدٌ عمراًء زيد فاعل لضارب» وعمراً هذا مفعول به. والمراد هنا أو نفياً يعني: ولي أداة نفي» ولو 
تأويلاً» انما قائم الزيدان» إنما أداة حصر »› إنما قائم الزيدان» الزيدان هذا فاعل لقائم» وقائم هنا اعتمد على نفي تأويلاً» 
يعني: إنما متضمن لمعنى النفي» لأنها للقصر والحصرء والقصر فيه نفي» كأنه في قوة ما قائم إلا الزيدان» إنما قائ 
الزيدان» أي ما قام إلا الزيدان. 

أو جا صفة» جا بدون همز» وهذا لغة» جا يجيء وجاء يجيء بالهمز وبدون» أو جا صِفَةٌ يعني جاء اسم الفاعل 
صفة لغيره؛ بأن كان نعتأء حينئذ اعتمد على المنعوت» أو كان حالاً حينئذ اعتمد على صاحب الحال» إذن: متكئ 
على شيء سابق. | | | 
مَرَرَتْ برَجُلٍ ضَارِب زيداًء (ضارب) صفة لرجلء (زيداً) هذا مفعول به» عمل اسم الفاعل لكونه معتمداً على 
موصوف مذكوء وهو: (رجل). 

أو حالاً: 4 وسح اح اج أن د ار ل SR‏ 
ما المسوغ غ له؟ كونه معتمداً على موصوف في المعنى» لأن صاحب الحال محكوم عليه وهو موصوف في المعنى» 
I LL‏ ا ES O‏ 
مسوغاً لاسم الفاعل أن يعمل النصب فيما بعده. 

أؤ جا صفةء ثم هذه الصفة قد تكون ملفوظةء وقد تكون مقدرة» والمقدرة أفردها ببيت خاص. 

أو مُسْنَدَا. 

إذن: أو جَا صِفَة» مراد الناظم هنا ليست الصفة الخاصة التي هي مرادفة للنعت» وإنما المراد بها الأعم» ما يشمل 
النعت والحال. 

ل لهت a‏ ام مدت كيو ا لمتكا EA‏ أصيلة مادا a‏ ا عمزاء 
زد وكبادب كير کک كيرا ا على المرتداء ادم صرت فى لیے کات هذا مد کے 
مسنداً قد اعتمد على المبتدأء حينئذ نصب ما بعده. 1 

إن زيداً ضاربٌ عمراًء هذا مسند باعتبار الأصل. 

كان زيدٌ ضارباً عمراً. 

ظننت زيداً ضارباً عمراً. 

أعلمت زيداً بكراً ضارباً عمراً. 

أو مُسْنَدَا يعني كونه خبراًء خبر لمبتدأ قبل دخول الناسخ» وخبر لما هو في الأصل مبتدأ بعد دخول الناسخ» فتقول: 
زیڈ ضاربٌ عمراء هل فيها إشكال؟ زيدٌ مبتدأء ضاربٌ عمراًء ضارباً هنا خبر» وعمراً مفعول به لضارب» لماذا 
عمل؟ لكونه استند. إلى أي شيء؟ كونه خبراً استند إلى المبتدأ.. اتكأ على المبتداً. 

إن زيداً ضاربٌ عمراًء هي نفسهاء لكن دخلت (إنّ) وزيداً اسم إن في الأصل هو مبتدأء وضارب في الأصل هو 
المسندء إذن نفس الكلام» فالحكم عام. 

أو كنذا لمبتدأ أو لما أصله المبتدأء فيشمل خبر إن وخبر كان ومفعول ظن» ومفعول أعلم. 

زيدٌ ضاربٌ عمراً. 

GEE EET 

إن زيداً ضاربٌ عمراًء (ضاربٌ) خبر 

رم eee ES‏ 
أربعة منصوبات» أعلمت: فعل فاعل» زيداً عمراً: مفعول أول وثاني» ضارباً: مفعول ثالث» عمراً: مفعول رابع. ‏ _ 
إذن: ضارباً بكراً نقول ضارباً هذا مفعول ثالثء وبكراً ليس مفعولاً رابعاًء لأن أعلم هذه تتعدى إلى ثلاثةء فبكراً 
مفعول لضارباً؛ لأن المفعول الثالث في باب أعلم قلنا هو الخبر في الأصلء والمفعول الثاني هو المبتدأء والمفعول 
الأول هو الفاعل. 

إذن أؤ مُسْنَدَا يشمل ما كان مسنداً لمبتدأ أو لما أصله المبتدأء إن ولي اسم الفاعل واحداً من هذه الست» مع دلالته 
على الحال أو الاستقبال» حينئذٍ يعمل» وهل هذه شروط لإيجاب العمل؟ أم لجوازه؟ لجوازه. 
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يعني يجوز أن تقول: ما ضاربٌ زيدٌ عمراء ما ضاربُ زيدٍ عمرآء يجوز الإضافة ويجوز عدم الإضافة. 

فان تخلف شرط من هذين لم يعمل» بأن كان بمعنى الماضي خلافاً للكسائي؛ فلا تقول: آنا ضارِبٌ زيداً أمسء كما 
سبق» أو لم يعتمد على شيء مما سبق خلافاً للكوفيين والأخفشء ولذلك سبق: يَجُورُ تخو فَائِرٌ ولو الرَّشذء فَائِرٌ هل 
اعتمد على شيء؟ لاء هذا مذهب الأخفش والكوفيين» فلا لا يجوز ضاربٌ زيداً أمس» ضارب هكذا دون أن يعتمد على 
شيء 5 ي هذا اجتمع فيه تخلف. . ضاربٌ زيداً أمس» تخلف الشرطان؛ لأن ضارب هنا لم يعتمد على شيء., لم 
يل استفهاماً ولا نفياً ولا نداء ولا ولا الخ» وكذلك جاء بمعنى الماضي. اذن: ضاربٌ زيداً أمس تخلف فيه الشرطان» 
وعلى مذهب الكسائي إذا جوز عدم الاعتماد جائز؛ لأن الماضي عنده يعملء وإذا قيل في مذهب الكوفيين أنه لا 
يشترط فيه الاعتماد» حينئذ ذْ يعمل» إذن ليس متفق عليها. 

فلا يجوز ضاربٌ زيدآ أمس لانتفاء الشرطين الاعتماد وكونه لغير الماضيء وهذا الخلاف بين الجمهور والكسائي 
في عمل الماضي دون (أل) بالنسبة إلى لمفعول به. يعني الخلاف هل يعمل وهو ماضي أو لا؟ وهل يعمل إذا اعتمد 
أو ل؟ خلاف في عمل الماضي لخ به يعني في عمل النصب» وإن كان ظاهر كلام الناظم الإطلاق؛ لأنه 
قال گفغله اسم فَاعِلٍ في الْعَمَلٍ» مطلقاً 

حت يط بجع ىن فى العسل سنواء ركع ركم اتضي أو لصب راد وا رقي فهو كلاق رلك امن 
كلام كثير من النحاة أن هذين الشرطين إنما هما للنصب فحسب» وأما الرفع فلا. وهذا الخلاف بين الجمهور 
والكسائي في عمل الماضي دون (أل) بالنسبة للمفعول به. 

وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الفاعل؛ لأنه يد يشترط فيه ما اشترط في النصب» لا يرفع الظاهرء 
وقيل يرفعه وهو ظاهر كلام سيبويه» يعني ولو كان بمعتى الماضي,. 

قال السيوطي: - وهو الأصح - يعني يرفع الظاهر ولو لم يعتمدء ولو لم يكن بمعنى الحال أو الاستقبال. قال 
السيوطي - وهو الأصح - لكن بشرط الاعتماد» إذن منهم من أطلق» ومنهم من اشترط الشرط الثاني دون الأول. 
إذن كل جيل اعم ا علا ا ا ا ا ر ور که على ا يحكيهع د 
اعتمد جاز» وإن لم يعتمد فلاء وهذا الذي رجحه السيوطي» ومنهم من منعه مطلقاًء وهو قول الجماهير. 

اذن: أما رفعه الفاعل» فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهرء وقيل يرفعه وهو ظاهر كلام سيبويه» قال السيوطي: 
وهو الأصح» لكن بشرط الاعتماد» وحينئذٍ فشرط عمل الرفع في الظاهر الاعتماد لا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال» 
هذا على رأي السيوطيء لا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال. 

وأما المضمر أي البارزء فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه وحكي المنع؛ > البارز الضمير يعني أضاربٌ 
أنت؟ هل يرفعه مطلقاً ولو كان بمعنى الماضيء ولم يعتمد؟ حكى ابن عصفور الاتفاق على ار وحكيّ المنع. 
وأما المستتر فيرفعه بلا خلاف» إذن للنصب لا بد من تحقق شرطين» الشركة دون النصت د د يشترط تحقق الشرطين» 
وشرط السيوطي الاعتماد دون الحال أو الاستقبال» وأما البارز وحينئذٍ لا ي يشترط لا هذا ون <اكفو ها امسر 
فيرفعه بلا خلاف. على هذا ي 

إذن الظاهر والله أعلم أن ” تحقيق الشرطين إنما هما للنصب فحسبء» وأما ما عداه فلا 1 
5 وولي اسَتَفْهَاما أو خرف ِا أو نفهآأؤ جا صِفةٌ أو مسندآ 
وَقَذَيَكُونُ تنغت مَخفذوفِ غرفت فِسْتَيِقٌ العمل الذي ؤصف 








(قذ) هذه للتقليل» وإن شنت قل: للتحقيق» لا باس» لكن الظاهر أنه للتقليل؛ وقد يَكُونْ اسم الفاعل نَعْتَ مَحْدُوفٍ 
غرفء هذا تعميم لقوله: أو جا صِفة» يعني الموصوف قد يكون مذكوراً كما ذكرناه سابقاًء وقد يكون محذوفاً. 

وكونه نعتاً لمحذوفب لا يمنع كون اسم الفاعل عاملاً فيما بعده» وقد يكون اسم الفاعل نَعْتَ مَحْدُوفِ غرف. غرف 
يعني: معروف؛ لماذا؟ وهذا قيد لبيان الواقع فحسب لأنه لا يحذف إلا بقرينةء أما ما لا يعرف بعد الحذف فلا يجوز 
حذفه مطلقاً وَحَدْفَ فْضْلَةٍ أجزْ إن لَمْ يَضِرْء ومن المضرة ؛ له أن لا يعلم وَحَدْفْ مَا يُعْلَمُ جَائِرٌ» إذن ما لا يعلم لا 
يجوز حذفه. 

وَقذ يَُونُ نَعْتَ مَحْدُوفء يَكُونُ هوء نَعْتَ هذا خبر يكون إذن يكون هذه ناقصة» و نَعْتَ مضاف و مَحْدُوفبِ مضاف 


إليه و غرف مغير الصيغة والجملة في محل جر نعت لمَحْدُوفِه يعني أن اسم الفاعل يأتي معتمداً على موصوف 
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محذوف» ما الحكم؟ فَيَسْتَحِقٌ العمل الذي وَصففء يَسْتَحِقٌ يعني يثبت له» الْعَمَلَ كما استحقه ما هو صفة لمذكور. 
إذن لا فرق بين الصفة لمذكور أو صفة لمحذوفء ما دام أن اسم الفاعل وقع صفة عمل مطلقاًء سواء كان 
الموصوف مذكوراً ملفوظاً به مَرَرَتْ بِرَجُلٍِ ضّاربء أو كان الموصوف محذوفاًء لكن لا بد أن يكون معروفاً. 
فَيَسْتَحِقُ وهذه عاطفة على ما سبقء يَسْتَحِقٌ اسم الفاعل المعتمد على نعت محذوف الْعَمَلَ الذي هذا نعت للعملء 
صف مع المنعوت الملفوظ به؛ الذي صف أين وصف لك؟ في قوله: وَوَلِيَ اسْتِفْهَاماً أو حَرْف نِدَاء أو جَا صفة»› 
هذا الذي وصف لكء. مطلقاً سواء كان الموصوف مذكوراً أو محذوفاً. قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدّر 
فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور. 

ومنه قوله: وَكُمْ مَل مالئ» ملأ يملأء مالئ» اسم فاعل من ملأء وَكُمْ مَالئ عينيهن هذا مفعول به مَالئ ينيدي › 
كم شخصٍ مالئ عينيه؛ إذن اعتمد على موصوف محذوف. 

ومنه: يا طالعاً جَبَلاه يا رجلاً طالعاً جبلاً» قيل منه: ((مُخْتَلِفَ أَلْوَانُهُ)) [النحل:69]؛ يعني: صنف مختلف ألوانه؛ هذا 
0 إن قلنا بأن الشرطين لا بد منهما في رفع الفاعل الظاهر» حينئذٍ صَلْح» وإن قلنا لا؟ 
فلا (مُخْتَلِف | انة)»› قل اصببا؟ ما نطبب ادن لا يد يشترط فيه الاعتماد» لأن الاعتماد إنما يكون للنصبء والرفع.. 
إذا رفع ظاهراً على قول السيوطي أنه يث يشترط له الاحتماك دون العضى. . نفي المضيء حينئذٍ صح التمثيل» فتقول: 
((مُخْتَلِففٌ َلَواثة)) [النحل :69]» أي: صنتف» مختلف. الوانه: يا قالع ج أي يا رجلا طالعاً جبلاً. 


كناطح صَخْرَة يَوْمأالِيُوهِنَها فلم يَضِرَقا وَأَؤمَى قَرْنة الْوَعِلْ 








كناطح» يعني: كوعل ناطح» حينئذٍ نقول: يعمل اسم الفاعل إذا كان صفة» سواء كان صفة لموصوف محذوف أو 
مذكورء فالحكم واحد. 

إذن هذان شرطان ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى» قيل من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد» يعني غير محلى بأل 
خصائص الأسماء والوصف والنعت من خصائص الأسماءء فإذا صّغر اسم الفاعل ابتعد شبهه بالفعل» فلا يعمل» 
وإذا وصف.. نُعِتَ حينئذٍ ابتعد شبهه بالفعل» فحينئذٍ لا يعمل؛ لأنهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية 
ومحل الخلاف إنما هو في عمله في المفعول به. 
وفي الهمع.. همع الهوامع؛ قال الكوفييون إلا الفراء ووافقهم النحاس: يعمل مصغراًء يعني خالف الكوفييون أن اسم 
الفاعل. 0 e‏ سر يو موه لاء لأن ضويرب تصغير ضارب اسم 
الفاعل» واسم الفاعل من شروط إعماله أن لا يصغرء فإن صغر حينئذ ضعف أو ابتعد شبهه بالفعل؛ لأنه إنما عمل 
لكونه أشبه الفعل المضارع؛ فإذا قيل ضويرب حينئذٍ ابتعد شبهه. 

أنا ضاربٌ مبرحٌ أو شديدٌ زيداً فوصفته قبل العمل حينئذٍ نقول هذا لا يعمل لأن الوصف من خصائص الأسماء. 

قال في الهمع: قال الكوفيون إلا الفراء ووافقهم النحاس: يعمل مصغراًء بناءً على مذهبهم» أن المعتبر شْبَهُهُ الفعل في 
المعنى لا فى الصورة» يعنى فى دلالته على الحدثء كون هذا يدل على الحدثء وهذا يدل على الحدث» إذن اشتبهاء 
هذا محل إعمال اسم الفاعل» أو هذا وجه الشبه بين اسم الفاعل والفعل. 
قال ابن مالك في التحفة: وهو قَوِيٌ» يعني القول بكون المصغر يعملء وهو قوي بدليل إعماله محولاً للمبالغة: 
اعتباراً بالمعنى لا للصورة؛ وقاسه النحاس على التكسير. 

إذن: في كونه يعمل مصغراً أو موصوفاً خلافٌ بين النحاة» والأولى: أن يقال: إن سُمع إعماله تصغير وهو مصغراًء 
نح لا يتان.ركون التصغير: ابعده عن مقا التعل» لأنه سياتي أن ما سوى المذره وهو الى والجمع :يعمل 
عمل المفرد. 
ولا شك أن التثنية والجمع من خصائص الأسماءء فإذا سْمِعَ عمله وهو مثنىء لأننا الآن نحن قد خرجنا عن أصل؛ 
الأصل في اسم الفاعل أن لا يعملء حينئذٍ إذا أعمل وقد ظهرت شروط لإعماله» وؤجد بعض ما سمع من كلام 
العرب ما يصح أن يكون قاعدة أو استثناء كإعمال المثنى أو الجمع؛ ؛ أو إعمال المصغرء أو المتعوكةه خد نقول :ا 
شك في جواز إعماله إن سمع؛ وإن لم يسمع حينئذِ نبقى على الأصلء فيستثنى المثنى والجمع في كونه من خصائص 
الأسماء وقد ثني اسم الفاعل وعَمِلء وجُمِع اسم الفاعل وعَمِلء يستثنى هذا ويمنع التصغير والنعت. 
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هذا إذا لم يسمع» فإن سْمِعَ حيننذٍ لا بد أن يقال به لا بد أن يقال بأنه لا يد يشترط فيه أن لا يكون مصغراً ولا يكون 
موصوفاًء وإن كان من خصائص الأسماءء كما ذكرناه في المصدر تقنافا أل کی أل کے أل كود فين خضائص 
الأسماء أن يحلى ب(أل) أو يضافء لا يمنع العمل؛ لأن المسألة هنا توقيفيةء يعني موقوفة على السماع» لأنه خروج 
عن الأصلء هذا الأصل فيه. ,5 
وَقَدَيَهُونْ تَغت مَحَدُوفٍ غرف فيستحق العمل الذي وَصِفْ 


ا ا ا وَغيرهإغمالةقدازتضي 








هذا النوع الثاني من نوعي اسم الفاعل. 

قلنا: يعمل مجرداً يعني منوناًء والثاني: أن يحلى ب(أل). ‏ . ا ۰ 

الشروط السابقة الأربعة في المجرد من (أل) لا بد من أوصاف تقيده من أجل أن تقربه من الفعل» وأما المحلى 
ب(أل) الذي دخلت عليه (أل) حينئذ يعمل بلا قيد ولا شرط فكل اسم فاعل دخلت عليه (أل)» حينئذ يعمل مطلقاًء 
لماذا؟ لأن (أل) هذه موصوليةء وإذا دخلت على اسم الفاعل حينئذٍ (أل) الموصولية من خصائص الجملة الفعلية: 
يعني الأصل أن لا يليها إلا فعل وَجُمْلَةٌ أو شِبْهُهَا الذي صل به. 

حينئذِ لما ولي اسم الفاعل (أل) قربه تقريباً كلياً من الفعل؛ لأن (أل) الموصولة لا يليها إلا فعل» هذا الأصلء حينئذِ 
لا نحتاج إلى أن نقول بمعنى الحال أو الاستقبال. 

فإن عمل اسم الفاعل وهو محلى ب(أل)ء وكان بمعنى الحال أو الاستقبال» فهو بمعنى الفعل المضارع؛ وإن عمل 
بمعنى الماضي؛ لأنه يعمل» حينئذ صار بمعنى الفعل الماضي. 

الضارب زيداً الآن» الضارب زيداً غدأًء الضارب زيداً أمس. الضارب زيداً الآن أو غدآء يعني الذي يضرب. 
الضارب زيداً أمس» الذي ضرب زيداً أمس. 

كما أن الجملة الفعلية بنوعيها - المضارع والفعل الماضي - يتلو الاسم الموصولء كذلك (أل). 


إن يكن اسم الفاعل صِلَةَ أ صلة» بالنصب على أنه خبرء يكن واسمها ضمير مستتر يعود على اسم الفاعل» صِلَةَ 
أ مضاف صلة مضاف و(أل) فصد لفظه؛ مجرور بالمضاف. 

فَفِي الْمُضِي وَغَيْرِهِ إِعْمَالَهُ قَدِ ازئُضي. 

الفاء هذه واقعة في جواب الشرط إنء إِنْ يك صلَة أل أين الجواب؟ 

فإِغْمَالَهُ قد ارْنْضِي ففِي الْمُضِي وَغَيْرِهِ هذا التقدير» فإِعْمَالَُهُ إعمال هذا مبتدأ والضمير يعود إلى اسم الفاعلء قد 
ازتضي قد للتحقيق» ازٽضي. . ارئضيّ هذا مغير الصيغةء خبر المبتدأ والجملة جواب الشرط وقوله: ففي الْضي 
هذا متعلق بقوله ارتُضيء » وَغَيْرِهِ معطوف عليه. 

ادن إن يكن اسم الفاعل صلة (أل) يعني دخلت عليه أل؛ (أل) التعريف؟ ؟؟؟» ما الدليل على أنها موصولة؟ لأنه قال: 
صلة أل صلةء يعني ما بعد (أل) أما نقول جاء الذي قام أبوه» قام أبوه صلة؟ صلة الموصولء كذلك الوف قد يقع 
E‏ 

فَفِي الْمُضي وَعَيْره إِعْمَالُهُ قد ارْنْضِيء ارْتَضِي فاعله ضمير مستتر يعود على إعماله. 

مِنْ غَيْرٍ شرَطبٍ .. قد ارتضي من غير شرطهء لا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال» ولا أن يكون معتمداً على شيء 
مته إذا وقع اسم الفاعل صلة اذلف ولد عمل العمل المدكور مطلتا؛ ماضيا؛ ومسا وحالا؛ ركو حو 
موقع الفعل والفعل يعمل مطلقاً يعني حالاً أو استقبالاً أو ماضيآء إذ حق الصلة أن تكون جملة» فتقول: هذا الضارب 
زيدآً الآن» أو غدآء أو أمس»ء هذا هو المشهور من قول النحويين» أنه يعمل مطلقاًء وهر اا وزعم جماعة من 
النحويين منهم الرماني» أنه إذا وقع صلة ل(أل) لا يعمل إلا ماضياء عكس الأولء ما دام أننا هناك في المجرد 
حرمناه من العمل» فإذا دخلت عليه (أل)» حينئذ لا يعمل إلا ماضياًء فإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا يعمل إلا 
اذا كان مجرداً من (أل)؛ كأنه قسم الأزمنة باعتبار الوصف» إن كان الوصف بمعنى الحال» أو الاستقبال» حينئذٍ لا 
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بد أن يكون مجرداً عن (أل)ء وإذا كان بمعنى الماضيء فلا يعمل إلا إذا دخلت عليه (أل)» هذا القول الثاني. 
وزعم بعضهم - وهو القول الثالث - أنه لا يعمل مطلقاًء وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعلء والرابع 0 
الأخفش- على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به إذن أربعة مذاهب في اسم الفاعل إذا كان صلة لوال)) يعمل 5 
مطلقاً» وهو مذهب الجماهيرء وهو الصواب. 
لا يعمل مطلقاًء يعمل إذا كان بمعنى الحال» أو بمعنى الماضي فقط حينئذٍ إذا صب بعده فهو على إضمار فعل؛ 
قول الأخفش: أنه منصوب ما بعده على تشبيهه بالمفعول به. - 

وَإِنْ يكن صلة (أل) ففي المضي وَغَيرهإغمالة قدارزتضي 








ر n‏ الأول يشترط في إعمال النصب شرطان» سبق التنبيه عليهما بقوله: إن كَانَ 
عَنْ مْضِيّه بمغزلِ وَوَلِيَ استفهاماً.. البيت. 

والثاني: وهو أن يكون صلة أل: هذا ب داق E‏ 

ثم انتقل إلى بيان الأمثلة الخمسة: التي هي أمثلة المبالغة. 

' فال أو مِفَعهال افو فهفول في تروع فاع ل يديل 
فوحششتتحق قالة وحن متتل فضي في ل ق كناوفعهل 








(فغال) مبتدأء قصد لفظه فصار علماً معرفة أو مفغالء > أو للتنويع» معطوف على فعَالٌ » أو فغول › > عَنْ فَاعِلٍ بَدِيل 

في كَثْرَةٍ » بَدِيل هذا خبر» و عَنْ فاعلِ متعلق به» و في كَثْرَةٍ ge‏ 

غطف عليه؛ فصار المبتدأ في المعنى جمعاًء والخبر بَدِيلُ وهو واحدء هل يجوز ز؟ أو لا يجوز؟ ؟ نعم يجوز؛ ؛ لأن بديل 

هنا على وزن فعيل» فيجوز حينئذٍ الإخبار به عن المفرد والمثنى والجمع؛ ((وَالْمَلايِكة بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ)) [التحريم:4] 

ظهِيرٌ: بديل نفسه والملائكة هذا جمع مبتدأء وظهير حينئذٍ نقول هذا خبرء وهو في المعنى جمع فحصل التطابق بين 

المبتدأ والخبرء هنا كذلك» فعَالٌ أؤ مِفعَالٌ اؤ فغول بَدِيلَ عَنْ فاعلء بَدِيلُ هذا خبر. 

وأفرده وهو خبر عن أكثر من واحد؛ لأن فعيلاً يخبر به عن الجمع. 

إذن هذه الثلاثة وما يُضم إليها في قوله فعيل وقعل» صارت خمسة»ء فمراده بهذين البيتين أن هذه الأمثلة الخمسة 

متساوية في أنها تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه. 

إذن كل ما اشترط فيما سبق من كونه مجرداً بمعنى الحال أو الاستقبال» وأن يكون معتمداً على شيء سابق» وهو 

واحد من الأمور الستة السابقة» حينئذ: فَعَالَ أو مِفْعَالَ اؤ فُغولَ جاءت بديلاً عن فاعل؛ في ماذا؟ في الدلالة على 

الكثرة».واذلك ول ھی آل مالع ساف في ماذا؟ فى حصول الحدك» لأنك تقول مارب يذل على حفث راح 

وهو وقوع الضرب» وضرّابء فعّال» يدل على كثرة حدوث الضرب. ٠‏ 

إذن: صارت دلالة فعّال وما عطف عليه على الكثرة» إذن هذه الأمثلة الخمسة متساوية في أنها تعمل عمل اسم 

الفاعل بالشروط المتقدمة فيه. 

في كَثْرَةِ:ٍ هذا اختلف فيه» هل المراد (في كثرة) أن المراد بأن: فَغَالَ أو مِفْعَالَ اؤ فول تدل على الكثرة وهي 

التكثير وهي الزيادة في الفعل» ولذلك تسمى أمثلة المبالغة أو أن المراد يأنها تعمل يكثرة باعتبار ما يعدهاء لأنه قد 
فعيلاً وفعل ب قل وقال في الأول: في كثرة» إذن هنا الكثرة والقلة باعتبار العمل وأما باعتبار المعنى فكلها تدل 

على الكثرة» يعني فل من أمثلة المبالعة» حيلد سارى فعا وما عطف عليه في الدلالة على كثرة حدوث الخدت 

وأما من جهة العمل؛ وهو ظاهر صنيع الناظم» أن ثمة تفصيلاًء كثرة وقلةء فْثَالَ أو مِفْعَالَ اؤ فُُول» يأتي بديلاً عن 

فاعل في عمله وإعماله السابق بكثرة» وأما فعيل وفعل فيأتي بديلا < عن فاعل في العمل السابق لكنه بقلة» يحتمل هذا 

وذاك وإن كان الثانى هو الظاهر. 

لذا قال المرادي: ٠‏ 

في كَثْرَةٍ أي مراداً به الكثرة» أي التكثير وهي الزيادة في الفعل» ولذلك تسمى أمثلة المبالغة. 

ويحتمل أن يكون أراد بكثرة أن هذه الأمثلة الثلاثة يكثر فيها العمل المذكورء ويؤيده قوله بعده» وَفِيْ فَعِيلٍ قل ذا 
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وَفْعلِء هذا هو الظاهرء أن قوله: في كَثْرَةٍ. و ا أن المراةيه العمل. 
کن كَثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلء أي كثيراً ما يحوّل اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة لقصد المبالغة والتكثير» > هو في نفسها من 
جهة المعنى لا شك أن المراد بها التكثير يعني تكثير وقوع الحدث» مرة بعد مرة بعد مرة» ولا أقصى له لحده من 
جهة العلو» وضارب يدل على وقوع ضرب واحدء هذا الأصل فيه» وضرّاب ومضراب يدل على كثرة؛ كذلك فعيل 
کر بهذا يون على الكت هذا مث ی ی 
اسم الفاعل شرن إلى هذه اش الك فلك يقال اعا محرا رس للك کا كر این مالك كن التكفه كتا سيق 
أن ارك هنا فی ارک المت درن الف كخ ل د عل اسم النا عل »اذى راا الها مر اع ایت 
كون فعّال ويفعَال وفَعُول وفعيل وفعل ليست موافقة للفعل المضارع في اللفظء ولذلك قوى مذهب الكوفيين أن وجه 
الشبه هو المعنى لا الصورة»ء يعني اسم الفاعل إنما عمل لأنه أشبه المضارع في المعنى.. في الدلالة على الحدث 
والحال والاستقبال. وأما في الصورة لا!! لماذا؟ بدليل الأمثلة المبالغة لأنها تعمل عمل اسم الفاعل وهي موافقة 
للمضارع في المعنى لا في اللفظء وهذا قوي. أي كثيراً ما يحول اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة بقصد المبالغة والتكثير. 
ومعلنى کون فعّال وما بعده بدیلا عن فاعل» أن فاعلاً علا لما كان لا يفيد الكثرة» ناب عنه في إفادتها فعّال ونحوه وما 
RE‏ 
إذن ضارب وفاعل وكل كلمة كانت على وزن فعل لا تدل على كثرة وقوع الحدثء وإذا أردنا الكثرة حينئذٍ جئنا 
بواحد من هذه الأمثلة الخمسة. 
فال أو مفعال اؤ فُعولٌ *** في كَثْرَةٍ عن فَاعِلٍِ قال: عن فاعل» وفاعل هذا اسم فاعل من الثلاثي» وسيأتي أن غير 
الثلاثي اسم الفاعل منه على وزن مُفعل. 
ادن هنا قال: عَنْ فاعلٍ لا عن مُفعل» فهذه الأمثلة الخمسة إنما تكون بديلآ عن فاعل من فعل ثلاثي» وأما ما زاد عن 
لثلاثي فلا لا تكون بديلة عنه. 
إذن مُفعل لا يكون فعّال وما عطف عليه بديلاً أ عنه. ولذلك خص الناظم هنا وزن فاعل -هذه إشارة خفية-» عَنْ 
فَاعِلِ: نقول فيه فائدة» أن هذه الأمثلة لا تبنى من غير الثلاثي» وهو كذلكء إلا ما ندر لأن اسم فاعل غير الثلاثي لا 
يكون على زنة فاعل؛ بل يكون على زنة مُفعل مُكرم مُنطلق» إلى آخره... 
فيَستحِق. . الفاء هذه ما نوعها؟ تفريع» لأنه أثبت المساواة أولاً» فال بديل عن فاعل» حينئذٍ فرّع عن هذه المساواة 
كون البديل يأخذ حكم المبدل منه» قال فيستحق؛ ما هو الذي يستحق؟ فعَّال ب خلت عليه فَيَسْتَحِق» وهنا ما قال" 
فتستحق» لأنها أوزان فهي مونثةء تأويلاً بما ذُكرء فَيَسْتَحِقَ ما ذكرء والا لقال فتستحق 

فَيَسْتَحِقَ أي فيثبت فيثبت له ما له من عمل. . فيستحق الذي له. كد من حر E SEE‏ 
متعلق بمحذوف lL‏ لرما» ف(من) هنا بيانيه وسبق أن (من) البيانية إذا كانت من المعرفة أعربت حالاآً وإذا كانت 

من النكرة أعربت صفة. 

إذا كانت (من) التي لبيان الجنسء بياناً لمعرفة قلنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف حالء وإذا كان لنكرة حينئذٍ قلنا 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوالء وبعد النكرات صفاتء وكذلك ما كان فى 
قوة الجملة. , ۰ 
إذن فَيَسْتَحِقَ مَا: الذي» فيستحق ما ذكرء اا بست الذي ا و ومجرور ا 
بمحذوف صلة الموصولء مِنْ عَمَل بيان له 
فيَسْتَحِقَ الاين قار رسي الذي ا مااع کک ما ذكر من فال وما عطف عليه مَا لما لاسم 
الفاعل من عمل» فيرفع وينصب» لكن بالشروط السابقة. 
وَفِي فَعِيلٍ قل ذا وَفعلء» وَل د قل فعل ماضي» و ا : اسم إشارة وهو فاعل؟ ما هو ذا؟ المشار إليه ماهو؟ 2r‏ 
فْعِيلٍ قل ذاء هل هو الإبدالء أم العمل؟ وَفِيْ فَعِيلٍ هَل ذا وَفْعلِ الإعمال. 
فَيَسْتَحِقُ مَالهُ من ن عَمَل» قلنا في كَنْرَةٍ هذا محتمل» يحتمل نوعين» واحد من أمرين: اما أن يراد به الكثرة المعنوية» 
حينئدٍ د يكون إبدال فاعل إلى فعّال ومفعال وفغول كثير» أكثر من إبدال فاعل إلى فعيل وفعل» هذا إذا أردنا به المعنى» 
وإذا أردنا به العمل حينئدٍ ذْ نقول 8 كَثْرَةٍ يعني فعّال وما عطف عليه إعماله. . إعمال اسم الفاعل أكثر من إعمال فعيل 
dS,‏ 
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وإذا قلنا أن كثرة الظاهر المراد بها العملء حينئذِ: وَفِيْ فَعيلٍ قل ذا الذي هو الإعمالء وإذا أردنا به الإبدال» حينئذٍ 
قلنا: وَفِيْ فعيلٍ قل دا الذي هو الإبدال» وفسره بذلك أظن الصبانء أي الإبدال عن فاعل الكثرة» مع بقاء العمل» هي 
كلها تعملء لا شك في خلك. 1 

فكلامه في فعيل وفعل المحولين عن فاعل؛ لأن فعيل قد يكون محولا عن فاعل» وقد لا يكون» متى لا يكون إذا 
كانت صفة مشبهة هذا سيأتي معناء وكذلك فعل كحذر هذا غير محولء والمراد هنا فعيل وفعل المحولين» وهذا 
يعرف بالسياق. لا في نحو خبير وبصيرء ونحو فرح وأشرء مما وضع من أول الأمر على فعيل وفعل» ولم يكن 
محولا عن شيء» فإنه من الصفة المشبهةء وإلا هي تعمل عمل اسم الفاعل. 

فال أو مِفَعهال اؤ فهفول في كثرةٍ عن فاعل بَديل 
سْتَيقُ مَلَهُ هننعغعتل 0 








فيستحق ماله مِنْ عَمَلِ يعني قبل التحويل بالشروط المذكورة السابقة وقي فَعيلٍ هذا جار ومجرور متعلق بقوله قل 
و قل ذا فِيْ فعيلء وَفعلِ معطوف على فعيل» يفيد أن جميع الأمثلة الخمسة تعمل قياساً وهو الأصحء ما هو هذا؟ 
قوله: فْيَسْتَحِقَ مَالهُ مِنْ عَمَلِء يَسْتَحِق ق إذا كان مستحقاً حينئذ صار القياس فيه أن يعمل» إذا كان مستحقاً لذاته» صار 
شان ا اة ينيد أن همع اا ال تفيل تراس ر اه 

وفي التصريح شرح التوضيح: إعمال أمثلة المبالغة قول سيبويه وأصحابه» وحجتهم في ذلك السماع» إذن الأمثلة 
المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل لأنها محمولة عليه» وهو قول سيبويه وأصحابه» وحجتهم في ذلك السماع» والحمل 
على أصلها وهو اسم الفاعلء يعني :من باب القياين تقل وعقل» النقل: الماع والعقل: الذي هو النظنء حمله على 
اصلها وهق امم القاعل؛ لأنها متحولة حه لضت المبالغة: ولم يجور الكوفييون إعمال. ثنيء متها لمخالنتها لاوزان 
المضارع ولمعناه» وهذا يخالف السابق» ولذلك النحاة.. ينتبه لمسالة جمهور البصريين أو جمهور الكوفيين ونحن 
نورده على المشهور فحسب» وإلا الجماهير يختلفون» الجمهور قد ينفي وهو من جمهور البصريين» وهذا حتى عند 
الفتهاء» قال: الجمهور على الكراهة؛ ثم آخر يقول: الجمهور على التحريم وثالث يقول: الجمهور على الإباحة 
لماذا؟ لأنهم يختلفون في معنى الجمهور ما المراد به؟ 

على كل سبق أن الكوفيين يرون أن وجه الشبه بين اسم الفاعل والمضارع في كونه محمول عليه في العمل في 
المعنى لا في الصورة. 

فا بن يسالك فل ر اف و رتراك ا فر مالفلا وله يخود ا قن اعمال لوي ا 
لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه» وحملوا المنصوب بعدها على تقدير فعل» ومنعوا تقديمه عليهاء ويرده عليهم 
قول العرب: (أمّا السّل فَأَنَا شَرَّابٌ)» أما العسل هنا تقدم عليهء حينئذٍ وجه المخالفة هنا ليست كالسابق» يعني هنا 
خالفت في اللفظ والمعنى» وهناك وافق في المعنى دون اللفظء يعني أمثلة المبالغة عند الكوفيين لا تعمل لماذا؟ لكونها 
خالفت المضارع في اللفظ والمعنى؛ وأما اسم الفاعل عمل عندهم لكونه وافق في المعنى وهو المعتبر. 

وأما تقديم عاملها عليها فعند الكوفيين يمنع» والصواب الجواز؛ لأنه سمع: (أمَّا العَسَل فأنَا شرَّابٌ)» وهذا يمتنع. 

قال الشارح: يصاغ لكثرة فعّال ومفعال وفعول وفعيل وفعل» أمثلة خمسة؛ فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل» 
وإعمال الكلاثة الأول أكثن من إحمال: فعيل وقول إذن في رة حملها على العمل» ليست على المعنى» وإغسال 
فعيل أكثر من إعمال فيل» لذلك قدمه عليه. 

ع ع ا لع يا ده ا الا E‏ 


الشرب للعسلء؛ شرَابٌ العسل» إذن: فعّال نقول هذا أمثلة مبالغة بديلٌ عن فاعل» أصله: أنا شاربٌ العسلء لما أراد 
الكثرة حرله الى فعّالء فقيل: أناء (أَمّا العسّل فََنَا شَرّابٌ). 
وقول الشاعر: 


ل ات ولْيْسَ بولاج الْخْوَاظِف أغقلا 
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ومن إعمال فعُول قوله: : 
قلاديئةوافتاجٍ للشؤق إِنَهِا على الشؤق إِخْوَانَ الْعَرَاءِ هَيُوجٌ 


هَيُوجُ فعول» وتقدم معموله هنا عليه فدل على الجواز خلافاً للكوفيين. 

إدن: إِخْوَانَ بالنصب» إِخْوَانَ الْعَرَاءِ هيُوج: و اكوان» فإخوان منصوب بهيوج. 

وهن اعمال فول قول عضن السات إن الله سيم م ذُعَاء مَنْ ذَعَاهُء سميع: صيغة مبالغة كثير السمع. 

ومن إعمال فعل: 
حر اورا لاتطير وان ماليس مَلْجيّة من الأقذار 














حَدِرٌ أمُورا على وزن: فعل. 

وقوله: 

أتاني أنْهُْ مَزْقُونَ عرضي 

مَزْقونَ: هذا على وزن فعل» لكنه مجموع جمع تصحيح» وسيأتي أنه يعمل مله مَزْقُونَ مزق» عِرْضِي هذا 
منصوب به. 


وَمَاسِ وى الْمَفْرَدٍ مثلةجَعل في الخكم والشروط حَيْتْمَا عمل 
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الدرس 80 
بم أله آلرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
وَمَاس وى الْمُفْرَهٍ مثل هجهل | في الحم وَالشْرُوطٍ حَيْثَْا عمل 











بمعنى: أن اسم الفاعل قد يكون مفرداًء وقد يكون مثنىّ» وقد يكون جمعاًء والجمع قد يكون جمع تصحيح على حد 
لمثنى» وقد يكون جمع تكسير. 

GG NH n 
وما وى الفقزد: ما ما سيقي ازو غير المفرد أو المثتى والمجموع؛ مبؤى الد يعني: الذي يقابل المفرد‎ 
ال‎ 

مله جُعل: جعل مثله» يعني: مثل المفرد» و جُعل هذا مغير الصيغةء مَا: : مبتدأ اسم موصول بمعنى الذيء و جُعل: 
الجملة خو وهو رتعدى إلى ات تكب القاعل الخمير المستتر هنو المفعول الأول »ء م هذا بالأنصب مفعول 
ثاني أضيف إلى المفرد. 

إذاً: الذي سِوّى الْمُفْرَدِ وهو المثنى والمجموع بنوعيه جُعل مثل المفرد في الحكم» هذا متعلق بقوله: جُعل. 
وَالشرُوظِ يعني: في الشروط السابقة لتحقيق الإعمالء إما مطلقاً في الرفع والنصب أو في النصب على الخلاف 
السابق. 

حَيْثُمَا عمل› 7 مَا: زائدة» وحيث: ظرف متعلق بجعل» حَيْكُمَا تهل: يعني: متى ما عمل المفرد والمثنى والجمع 
َا عل قلذ. حَيْتُْ؛ Sc‏ زائدة» و عمل: هذه جملة في محل خفض ب(حَيْث)؛ لأن 
(حيْث) ملازمة للإضافة. 

ا 
وَغْيِرْ م اض مِثله قذ عملا | إن كان غير لاض مله اشثتغيلاً 








وكذلك في باب (ظن وأخواتها) فالحكم واحد» فتقول: هذان الضاربان زيداًء زيداً: هذا مفعول به» والعامل فيه: 
الضاربان وهو اسم فاعل مثنىء فعمل المثنى كما يعمل المفرد فلا فرق بينهماء لكن بالشروط السابقة» وهؤلاء 
القاتِلُونَ بكرآء وكذلك الباقي» ومنه قوله: أوَالِفاً مَكة مِنْ وَرْقٍ المي 


أوالفاً: جمع آلفة اسم فاعل لمؤنث» وفعله: ألفَ يأل من باب علمَ يعلمُ. 

أَوَالِفَ: هذا جمع. 

مَكَةَمٍ منصوب بالجمع وهو جمع تكسير. 

خم زاذوا ا ف يق مهم a4‏ 2 ا ع 2 
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غُفْرّ: بضمتين» غَفْرٌ جمع غفور. إذآ: غفور هذا فعولء حينئذٍ هو من أمثلة المبالغة» عمل وهو جمع» فالحكم عام. 

إذاً: وَمَا سِوّى الْمُفْرَدِ كما ذكرناه يشمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة» والجمع يشمل جمع 
غَفْرٌ ذُنْبَهُمُ غفرٌ هذا خبر (أنَّ).. أنهم في قومهم عُفْر: خبر (أنّ). 
ذَنْبَهُمْ: بالنصبء والعامل فيه عفر جمع غفورء ومنه قوله: ((كَل هُنّ كَاشِفَاتْ ضْرّه)) [الزمر:38] (گاشفاث ضْرّة) 
قراءتان» ((والذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرات)) [الأحزاب :35[ الذاكرينَ الله. eT‏ ((خشعًا أَبْصَارُهُخ)) [القمر :7[ 
شا جمع خاشع» وخاشع: هذا اسم فاعل. إذاً : يعمل مطلقاًء سواء كان مثنىّ أو جمعاً بأنواعه فالحكم واحدء 
والشروط السابقة تشترط في المثنى كما اشتر طت في المفرد. 
ثم قال: 
والصب بذي الإغمل تلوأ واخفضض | وففوۇإنطضب اسا مُقَْضِي 








ا و 

SS فإذا‎ 0 

وَانْصِبْ: لا على جهة الوجوب وإنما على جهة الاختيار وهو أولى» ولذا قدمه. 

بذي الإغمَال: أفاد أن ما وجدت فيه الشروط يسمى صاحب إعمالء وما لم يكن كذلك حينئذٍ لا ينصب به؛ فإذا نصب 
بغير ذي الإعمال وهو الماضي في المجرد من (أل) حينئذ حكمنا عليه بكون المنصوب ليس منصوباً باسم الفاعل» 
لماذا؟ لكونه ليس ذا إعمال» وإنما يكون ذا إعمال متى؟ بتحقق الشروط السابقةء فإن انتفت الشروط السابقة حينئذٍ لا 
ينصب به» فإن وجد منصوب بعده أضمرنا فعلآ محذوفاًء ولا يمكن أن يكون المذكور اسم الفاعل ناصباً له. 


وَانْصِبْ بذي الإغمَال: أي: بالوصف ذي عمل النصبء ويؤخذ منه: أنه لا يضاف للفاعل وإنما يضاف للمفعول. 
وَانْصِبْ بذي الإغمَال تِلُواً: متى؟ إذا أضيف إلى ما بعده» حينئذٍ هل يضاف إلى الفاعل أو لا؟ هذه مسألة خلافية. قال 
الصبان: فهم منه أنه لا يضاف للفاعل وإنما يضاف للمفعول. 

تلواًء يعني: تابعاً له. 

وَانْصِبْ بذِي الإغمَالٍ: يعني اسم الفاعل وأمثلة المبالغة» ما توفرت فيه شروط العمل المذكور. 

تِلواً: أي تابعاً. 

وَاخْفِضٍ.. بِذِيْ الإِغْمَالٍ تِلُواً. 

بذِي الإغمَالِ: جار ومجرور على من يرى أن التنازع لا يشترط فيه تقدم العامل» حينئذٍ تكون المسألة عنده بالتنازع 
هنا. 

وَانْصِبْ بذى: اخْفِضٍ بِذِيْ. 

تلواً: انصب تلواء اخفض تَلواء إذاً: حصل فيه تنازع» وقد اشترطنا فيما سبق أنه يشترط تقدم العاملين. 
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إن عاملآن اقْتَضَيَا في اسْم عَمَلْ *** قبل 

لا بد من تقدمهما معاًء فإذا قال: ضربتٌ زيداً أهنته باب التنازع؟ لاء هنا: انْصِبْ بذى الإغمَال تَلواً وَاخْفِضِ مثل: 
وَانْصِبْ بذِي الإغمَال تِلَواً. 

إذاً: بذى؛ جار ومجرور متعلق بقوله: انْصِب. 

و تِلُواً: منصوب لقوله: انْصِبْ مفعول به. 

َاخْفِضٍ بذى الإغمَال تِلُواً: لقصد التخفيف» وحينئذٍ تكون الإضافة من نوع اللفظية. 

وَانْصِبْ بذى الإغمَال تِلُواً: أي تابعاً. 

وَاخْفِْض: أي بذى الإِغمالٍ تلواً. فحذف من الثاني لدلالة الأول» ولا نقول: إنه من باب التنازع كما قاله الصبان 
وغيره» بل الصواب أنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه؛ لأن (بذى الإغمَال تِلُوا) كلاهما فضلتان؛ فإذا كان كذلك 
حينئذٍ جاز حذفهما. 

وَانْصِبْ بذى الإغمَال تِلُواً وَاخْفِضٍ 

وقد كر ئ بالو جهين: : إت الله بالغ أَمْرِ (( [الطلاق :3 (إِنّ الله بالغ أَمْرَ 6 ((هَلْ هُنّ كَاشِفَاتُ ضٌرٌّه)) [الز مر :8 


مسرا الس ان كو امود 0 ES‏ سس ارين 


الشروط أما إذا وجدت الشروط لا يستلزم النصبء بل هو جائزء الك ر ران آنا ضاربُ زيدء أنا ضاربٌ 


زيداً؛ يجوز الوجهان. آنا ضارب زيدٍ وأنا ضارب زيداًء ((قَل هُنّ كَاشِفَاتْ ضًره)) [الزمر:38]» (هَل هُنّ گاشِفات 
ضْرَه)» (إنّ الله بَالِغُ أَمْرَهُ) بالنصبء ((إنّ الله بَالِعُ أَمْرِهِ)) [الطلاق:3] رئ بالوجهين» حينئذٍ نقول هنا: وَانْصِبْ بذى 
الإِعْمَالٍ يلوا وَاخْفْضٍ على المذكور. 


ae 2 


وَاخُفِضٍ** وَهْوَ لِنَصْبِ مَا سِوَاهُ مُقْتَضِى. 

وفهم من تقديم النصب أنه أولى؛ لأنه قال: وَانْصِبْ ثم قال: وَاخْفِض. فهم من تقديمه النصب أنه أولى» وهو ظاهر 
كلام سيبويه؛ لأنه الأصل. 

وقال الكسائي: هما سواء.. يستويان» خفضت أو نصبت الأمر واحدء ولا نقول بالأولوية. وقيل: الإضافة أولى للخفة 
والصواب: أن النصب آولى» أرجح من الخفضء لأنه هو أشبه بالفعل» والأصل في الفعل أنه يعمل ينصبء حينئذٍ 
يجري على ما هو عليه»ء فإذا وجد فيه شبه المعنى المقتضي لمشابهته للفعل المضارع حينئذٍ كان النصب مرجحاً 
على الخفض. 

إذاً فيه ثلاثة أقوال: النصب مرجح على الخفض» هما سواءء الإضافة مرجحة على النصب. 

وَهْوَ لِنَصْبِ مَا سِوَاهُ مُقْتَضِي: هذا فيما إذا تعدى إلى اثنين» والأول فيما تعدى إلى واحدء إذا تعدى إلى واحد حينئذٍ 
أنت مخير: أنا ضارب زيدء أنا ضاربٌ زيداً: مخير بين النصب والإضافة» والنصب أولىء لكن إذا تعدى إلى اثنين 
وأضفت الأول حينئذٍ تعين نصب الثانيء لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يضاف إلى الاثنين؛ لأنه إذا تعدى إلى مفعولين 
حينئذٍ أضفته إلى الأولء والثاني هل له حظ في الإضافة؟ لا؛ لأنه لا يركب بين ثلاثة أسماءء حينئذٍ تعين نصبه»ء لذلك 
قال" وَهُوَ لِنَصْبِ مَا سواه مُقَتَضِيء مَا سواه سوى الذي أضيف إليه؛ لأننا أضفنا المفعول» حينئذٍ أضفناه» بقي 
المفعول الثاني ما حكمه؟ واجب النصب» > فالتخيير بين الإضافة والنصب فيما إذا تعدى إلى مفعول واحد» وحينئذٍ إذا 
كان متعدياً إلى اثنين فأكثر أضفنا اسم الفاعل إلى الأول وتعين نصب الثاني. 

وَهْقَ: مبتداً. 
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مُقَتَدْ ٠‏ اقتط بقتے 7 يعني: يطاب 1 

0-0 0 

وا ی کی کی ا و کک ی 
مقتض. 


وتن الم المَنفوصا ف يرف هوج زو خف صوص 
تتقفون: مام شتر مُفِاايغ م 0 








مُقتض. وهو مُقتّض: لضب مَا سِوَاة. 

ای الذى سراف بعل : ا يعني: أن اسم الفاعل وما ألحق 
ية هن الأملة الخمسة إذا كان يطلب أكثر من مفعول واحدء إذا: الشطر الأول يتعلق فا تضب مفعولا واحذاء 
والشطر الثاني يتعلق فيما إذا تعدى إلى أكثر من مفعول واحد» وأضيف إلى الأول.. نصب ما عدا الأول» وهذا 
واضح بين» نصب ما عدا الأول» وشمل ذلك المتعدي إلى اثنين» نحو: أنا معطي زيدٍ درهماًء معط زيداً درهماًء 
معطي زيدٍ درهماًء يجوز لك في الأول الوجهان: النصب والخفضء آنا معط زيداً درهماًء هذا جائزء حينئذٍ يجوز لك 
الإضافة.. إضافة الأول: أنا معطي زيدٍ درهماًء فإذا أضفت الأول تعين نصب الثاني» يجب نصب الثاني؛ لأنه لا 
يتصور إضافة لفظ واحد إلى اسمين. 

والمتعدي إلى ثلاثة: أنا المعلم زيداً عمْراً منطلقاًء هذا ب(أل) وجرده عن (أل): أنا معلم زيدٍ عمْراً منطلقاًء نقول: 
نصب ثلاثة مفاعيل» إذا أضفت الأول إلى اسم الفاعل: أنا معلم زيدٍِ؛ هذا يجوز لك الوجهانء أنا معلم زيدٍ عمْراً 
منطلقاً؛ نصبٌ الثاني والثالث متعين. 

وشمل ما كان منصوباً باسم الفاعل لا على المفعولية» قد يتنصب اسم الفاعل ظرفاً أو جاراً ومجروراًء حينئذٍ إذا 
أضيف إليه تعين نصب الثانيء لا على المفعولية كالظرف نحو: أنا ضاربُ زيدٍ اليومً» أنا ضاربٌ زيداً اليومء زيداً 
اليومَ: منصوبان بضارب» الأول على أنه مفعول والثاني على أنه ظرف زمان. إذا أضفت الأول.. مفعول حينئذٍ 
تعين نصب الثاني لا على المفعولية وإنما هو ظرفء أنا ضاربٌ اليوم زيداً؛ أضفته إلى الظرف» تعين نصب 
المفعول. 

إذن قوله: 

وهو لصب مَا سِوَاهُ مُقَتَضِي؛ يشمل ما إذا تعدى إلى اثنين أو إلى ثلاثةء أو تعدى إلى اثنين لكن الأول بالنصب على 
أنه مفعول والثاني لا على أنه مفعول. 

وَهْوَ لِنَصْبِ ما سواه مُقْتَضِي: فُهم من البيت: أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى 
الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور؛ لأنه قال: وانصب بذِي الإغمّال» وهذا ذكرناه. 

فُهم من البيت: أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل 
المذكورء نحو: أنا معطي زيدٍ درهماً أمس» هل يعمل اسم الفاعل هنا؟ لا يعمل. والمنصوب هذا ماذا نفعل فيه؟ لا بد 
أن نقدر له فعلاً يناسب السياق أو المذكور يكون منصوباً به» وأما أن يكون منصوباً بمعطي نقول: هذا لا يصح» 
لماذا؟ لكونه بمعنى الماضي. 

فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر؛ لأنه إنما جُعل الحكم في ذلك لما استوفى شروط العمل» واسم الفاعل بمعنى 
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المُضي لم يستوف الشروط السابقة. 
ِنْ كَانَ عن مُضٍتَيّهِ بِمَعْزلِ: هذا لم ينعزل عن المُضي. 
وَالْصِبْ بذي الإغممال توا وَاخْفِ ضٍاوَه وَلِنَصب مَاس ِوَاه مُقََصٍِ 








قيل: إن لم يكن فاعلاً وإلا وجب رفعه» نحو: هذا ضاربٌ زيداً أبوة» ولم يكن التلو مما يجوز الفصل به بين 
المتضايفين وإلا جاز خفض ما سوى التلو ك: هذا معطي درهماً زيدِء -وهذا سبق معنا-» لو قال: هذا معطي درهماً 
زيد؛ صح أو لا؟ صح» إذن هنا نصب ثم خفض» بمعنى: أله فصل يوق المختات والكاف اله همرل المضاف: 
فقلنا: هذا مها يحور ا كان الات ره ا لقال ات وها يشما الفصدر انى اال إذا كان 
المضاف اسم فاعل حيننذ صح أن يُفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعموله» وهنا: أنا معطي درهماً زيدِ؛ فصل 


إذاً: قوله: 
وَاقْصِبْ بذي الإغغال توا وَاخفض | وف و لصب مَاس ِوَه مُقََطٍِ 
3 








ساي ا ا تسل وق اعبات و ا ا كان و و 
إذاً : إن لم يكن فاعلا أ وإلا فوجب رفعه» نحو: هذا ضاربٌ زيداً أبوه. 
is SS‏ 
ااي جد -النصب-» TET‏ عاو الور 
هذا معطي زيدٍ درهماً ومعطي درهم زيداًء سواء قدمت أو أخرت. 

وما ذكره من جواز الوجهين في البيت السابق هو في الظاهرء يعني: إذا رفع ظاهراًء أما المضمر المتصل فيتعين 
جره بالإضافة» نحو: هذا مُكرمك» وذهب الأخفش إلى أنه في محل نصب ك(الهاء) في نحو: الدرهمٌ زيدٌ معطيكة. 
جز أو الصب ابع الذي الققض | قف مُبْتغفي جاه ولام همض 








هذا الحكم كحكم المصدر إذا أضفته حينئذٍ إما أن يكون المضاف في محل رفع أو نصبء فإن أتبع جاز الوجهان. 
وَاجْرْرْ أو انْصِبْ: خبّرك بين أمرين» وقدم الجر فدل على أنه أرجح» دل على أنه أرجح؛ لأنه قدمه. 

وَاجْرْرْ أو انْصِبْ تَابِعَ: قال تابع» جعله تابعاًء والعامل في التابع عامل في المتبوع. 

إذاً: اجرر التابع» والعامل في المتبوع هو العامل في التابع. 

أو انْصِبْ: التابع؛ در في المتبوع هو العامل في التابع. 

الّذى انْخَفَضْ: ب يعني المنخفض. 

ک كي جَادِ ام ؤم يجوز فيه الوجهان. 


هه 


من تَهضن: الذي نهض. مَنْ: هذا مبتدأ مؤخرء و مَبْتَغي خبر مقدم» مَنْ نض مَبْتَغي جَاهِ ومالآء و مُبْتَغي: مضاف 
إلى جَادِء وَمَالا بالعطف على الجاه وهو مخفوض في اللفظ. جَاهِ: هذا هو المفعول الأول. 
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الوجهان: إما أن تراعي اللفظ فتخفض: ومالٍ بالخفض؛ لأن المعطوف على المخفوض مخفوض. 

أو بالنصب مراعاة للمحل: وَمالاً. كما ذكره الناظم هناء والجر أرجح» ولم يمثل به الناظم وإنما مثل للثاني؛ لأن 
الأصل المتابعة في اللفظ وإنما إذا قيل: ك مُبْتَغَْى جَاهِ وَمالاً؛ يسأل السائل: لماذا نصب مالاً؟ الواو حرف عطف 
معطوف على جَادِء إذاً: هو الذي يحتاج إلى مثال. 

إذاً قوله: وَاجْرُرْ أو انْصِبْ: أي: في غير نحو الضارب الرجل زيداًء هذا نستثنيه مما سبق: في غير نحو الضارب 
الرجل زيداء فيتعين في نحو هذا نصب التابع لعدم صحة إضافة الموصوف المحلى ب(أل) إليه. 

إذاً: إذا أعمل المحلى ب(أل) هل يضاف إلى ما بعده؟ آنا الضاربُ الرجل زيداًء زيداً: هذا مفعول به» فيتعين في نجو 
هذا نصب التابع إذا أتبع» لماذا؟ قال: لعدم صحة إضافة الوصف المحلى ب(أل) إليه» ومذهب سييويه الجوازء وأيد 
ر لأنه قال: وَاجْرْرٌ أو 
الي انخفض فهذا هو الذي يحتاج. 

إذاً: خرج بقوله: ابع الَذى الْكُفض؛ تابع المنصوب فلا يجوز جره لأن شرط الإتباع على المحل أن يكون 
بالأصالة» والأصل في الوصف المستوفي شروط العمل إعماله لا إضافته لإلحاقه بالفعل» والمراد بالتابع في كلام 
الناظم هنا: ما يشمل سائر التوابع» والمثال هنا بالعطف وَمالاً هل يخصص قوله: تابع الذي الْخَفَضْ؟ الجواب: لا 
يعني ذكر بعض أفراد الحكم؛ لأنه قال: اجْرُرْتَابِعَ الذي الْكَفض» انصب تاب الذي الخَفضن. 

إذاً: تابع الذي الْخَفَْضْ هذا عام» يشمل ما إذا وصف» ويشمل ما إذا أبدل منه. وعطف النسق وعطف البيان.. إلى 
آخره» حينئذٍ قوله: (گ مُبْتَغي جَاهٍ وَمَالا) بالمثال بالعطف لا يعد تخصيصاً لما سبق. 

وأشار بتقديم الجر إلى أرجحيته: وَاجْرُرْ تَابِعَ الذي الْخَفَضْء انْصِبْ دابع الَّذِي الْخَقَضْ؛ حينئذٍ يكون من باب 
ا 

ل ال ایا ار 
هو العامل في المتبوع. 

والنصبُ فيه قولان: قيل بإضمار عاملء وقيل: مراعاة للمحل. 

النصب على إضمار فعلء والتقدير: ويضرب عمراًء هذا ضاربُ زيدٍ وعمراًء يعني: ويضرب عمراًء فعمراً هذا 
ليس معطوفا على محل زيدٍء وإنما هو معمول لفعل محذوف يفسره المذكور: ويضرب عمراء وقال ابن عقيل وهو 
الصحيح. 

أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور وهو أصح. كثير في الأبواب يراعى فيها المحل؛ فحينئذٍ إذا كان الفعل 
متعدياً في المعنى يعمل عمل فعله ذ فلا بأس إذا أضيف أن يعتبر فيه المعنى» يعني: محل المضاف إليه» وقد روي 
بالوجهين: 


الؤاههب القتة ال 4 لهجان وَ غب دها | غ وذاً 8 5 | طقال 








الوَاهِبْ الْمِائةء الؤاهبُ: اسم فاعل محلى ب(أل). 
المائة: من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
الْهجَان: هذا نعت. 
وغبدّها-وغبدِقا بالوجهين» روي بالوجهين في هذا اللفظ. غبدها: هذا معطوف على المائة باعتبار اللفظ؛ لأنه 
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مجرورء وغبدَهَا باعتبار المحل. 


إذاً فيه قولان: يضمر له فعل يفسره المذكور أو يكون مراعاة للمحل» > فالعامل في المتبوع هو العامل في التابع» يعني 
إذا قلت: هذا ضاربٌ زيدٍ وعمراًء ما الناصب لعمراً؟ هو ضارب» لأنه عمل في محل زيد النصبء إذاً: هو عامل في 
جهتين: في لفظ وفي محل» إن عطفت على السابق باعتبار اللفظ فالعامل فيه هو العامل في السابق» وإن عطفت عليه 
باعتبار المحل فالعامل فيه هو العامل في السابق» ولا نحتاج إلى إضمار فعلٍ. 

قال ابن مالك: ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه؛ لا نحتاج» بل ناصب المعطوف عليه وهو 
زيد ومحلاً يكفي في تعليق الحكم به» ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه. وإن كان تقدير قول 
سيبويه؛ كأنه يقول يعني لا نبالي» لو كان القول بالتقدير هو قول سيبويه نقول: لا حاجة إليه؛ لأن شرط العطف على 
المحل عنده وجود الطالب لذلك المحل وهو هنا غير موجود؛ لان اسم الفاعل إنما يعمل النصب حيث كان منوناً أو 
ب(أل) أو مضافاً إلى أحد مفعوليه أو مفاعليه» فنحو: ضاربٌ في قولك: ضاربُ زيدٍ وعمراً ليس طالباً لنصب زيدٍ بل 
لجره» حينئذٍ نظر فيه من جهة إعماله بالجهتين. 


وعلى قول سيبويه أنه منصوب لا بعامل المعطوف عليه؛ المعطوف عليه ما هو؟ زيدء العامل فيه.. في المحل 
ضارب» عمراً ليس منصوباً بضارب الذي عمل في المعطوف عليه؛ على قوله يقدر فعلٌ؛ لأنه الأصل في العملء أو 
وصف منون» إذا أردنا تقديره: هذا ضاربُ زيدٍ وضاربٌ عمْراً أو ويضربٌ عمْرأ؟ هل نقدره فعلاً لأن الأصل في 
العمل للأفعال أو نقدره اسم فاعل منوناً لأن المذكور هنا ضاربُ وهو اسم فاعل؟ هل يقدر فعل لأنه الأصل في 
العمل أو وصف منون لأجل المطابقة؟ قولان» أرجحهما الثاني أن يقدر وصف منون؛ لأن حذف المفرد أقل كلفة من 
حذف الجملةء فإن كان الوصف غير عامل تعين إضمار فعل للمنصوب» نحو: (وجَاعِل اليل سَكَنَا) يعني: ويجعل 
الليل سكناًء (وَجَاعِلِ اليل سَكَنَاَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا) جَاعِل اللَيْلِ بالإضافة: وَالِشمْسَ: بالنصبء يعني: ويجعلٌ 
الشَمْسَ» نقدر له لماذا؟ لأنه إذا أعمل اسم الفاعل بمعلنى المضي حينئدٍ ذْ نقول: له بنصب في الأصلء» فاذا وجد بعده 
منصوب حينئذٍ قدرنا له عاملآ محذوفاًء لا يمكن أن يكون اسم الفاعل هو الذي نصبه؛ لأنه لا ينصبء وإلا ما فائدة 
| لاد شتراط إِنْ كَانَ عَنْ مُض: يه بمَغزل» فإذا وجد اسم فاعل لم يستوف الشرط ووجد بعده منصوب حينئذٍ لا يمكن أن 
يكون منصوباً باسم الفاعل المذكورء بل لا بد أن نقدر له اسم فاعل أو فعل» وتقدير اسم فاعل أولى. 
إذاً : َاجُرْز أو انْصِبْ ابع الذي الْخَفَضْ) وهذا يدل عليه قول ابن مالك رحمه الله: أنه لا نحتاج إلى تقديرء الناصب 
في المتبوع هو الناصب في التابع» لذلك قال: وَاجْرْرُ أو انْصِبْ تَابِعَ» جعله تابعاًء والتابع معلوم حكمه أنه يأخذ حكم 
متبوعه في الإعراب وفي العامل» فالذي عمل في المتبوع هو العامل في التابع؛ والذي أخذه المتبوع من حيث 
الإعراب رفعاً أو نصباً هو حكم التابع. 
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فهر كففل صي لِلْمَفغفولٍ في ماك الْمُغشّى كَفَافف ا يتفي 








قال في الأول: إعمال اسم الفاعل» وهذا شروع منه في بيان اسم المفعول» اسم المفعول كاسمه: ما دل على 
حدثِ ومفعوله» يعني: على ذاتِ وحدثِ وقع عليهاء وهذا من الفوارق بين اسم الفاعل واسم المفعول» كلاهما دلا 
على ذات وحدثء الا أن الفاعل دل على ذات أوقعت وأوجدت الحدث» هي فاعلة الحدث» واسم المفعول دل عل 
ذات وقع عليها الحدثء إذاً: : ليست هي الفاعل للحدث» فالفرق من جهة المعنى ومن جهة الصيغة»› وسيعقد الناظم باباً 
في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. 


وَكُلُ مَا قَرّرَ: يعني كل حكم؛ قَرَرَّ: يعني ثبت وأقره النحاة وقرره النحاة. 
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لاسْم فَاعِلٍ يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولٍ بلآ تَقَاضْلِ من حيث ماذا؟ من حيث العمل ا ل 
مغير الصيغة في اللفظ والمعنى» ثم هو على نوعين: إما أن يكون مجرداًء وإما أن يكون صلة (أل)»؛ الأول يشتر 

فيه شرطان: أن يكون عن مضيه بمعزل» وأن يكون معتمداً على استفهام أو نفي أو. er‏ 
ب(أل) حينئذِ لا يشترط فيه شرط: 


وَإنْ يُن ص كلة أن في الفضي أوَغِرهوإغتائةةقف د زخقطض 








كل ما سبق من الأحكام تعطى لاسم الفاعل ب بلا تفاضل» لا تفاضل بينهما. 

وَكُلُمَا قُرّرَ لام فَاعِلِ: كُلْ: هذا مبتدأء و مَاقُرٌنَ مَا: مضاف إليه اسم موصول بمعنى الذيء قير هذا مغير 
الصيغة» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (مَا). 

لإسْم فَاعِلِ: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: قَرَرَ. 

يُغطى: هذا خبر. 

اسْمَ مَفْعُول: يُعْطَى هو الذي قَرَرَ الحكم السابق» يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولِ» وهذا يجوز فيه الوجهان: كل كل يعني يجوز 
فيه: الرفع» ويجوز فيه النصب. إن قُرئ كل بالرفع على الابتداء جاز في قوله: اسم متعول الرقع على اله تانب 
فاعل والرابط محذوف هو المفعول الثاني أي: يعطاه» والنصب على المفعولية» ويكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً 
يعود على (كُل) هو الرابط على إعرابنا السابق» هذا متى؟ إذا رفعت كل» يجوز فيه: E‏ 
مفعول» يعطى اسم مفعولٍ يعطاة» حيننذ صار اسم مفعول هو النائب» والضمير المحذوف هو العائد. 

وإن قرئ (كُل) بالنصب على أنه مفعول ثان مقدم تعين رفع اسم مفعول على أنه نائب فاعل. 

يُعْطى اسْمْ مَفْعُولٍ كَل مَا قَرّرَ لإسم فَاعِلٍ هذا جيدء يُعْطى اسْمُ مَفعُولٍء يُغطى: هذا مغير الصيغةء اسْمُ مَفْعُولٍ: هذا 
نائب فاعلء كَل مَا قُرّرَ لاسم فَاعِلٍ. 


بلا تفاضل: 0 لابرعتى ضر رتك وطا ير الدع ليك لام نميا قن متاق برطي لل أفاد 
مفغول ل مَا قور هل يفهم منه أن اسم المفعول له شروط زائدة على اسم الفاعل؟ الجواب: > اا 
سبق» لكن قد يقال بأنه صرح بهذا المفهوم بقوله: بلآ تَفَاضْلء يعني: لا يزيد اسم المفعول شرطاً في الإعمال على 
شروظ إعفال اشم الفا 


إذاً : بلآ تَفاضْلِ؛ متعلق بقوله: يُغطىء وأفاد به أنه لا يشترط في عمل اسم المفعول أزيد من شروط عمل اسم الفاعل» 
وهذا لا يفيده قول: (وَكُل) فليس توكيداً له. قيل: توکید» لكن الظاهر أنه يفيده. 


فهو كَفِغلٍ صِيعٌ لِلْمَفُول فِي مَعْنَاهُ. 

إذا قيل: يُضربُ زيد» أمضروبٌ زيدٌ؟ المعنى واحدء أيضربُ ذاثْ وقع عليها حدث» أمضروبٌ زيدٌ؟ ذاث وقع عليها 
حدثء إذاً: هو في المعنى كالفعل الذي يصاغ للمجهول» يعني: مغير الصيغة. كما أن اسم الفاعل مساو في المعنى 
للفعل المبني للمعلوم؛ كذلك اسم المفعول مساو في المعنى للفعلٍ المبني للمجهول. هذا قول. 

فَهْوَ:ِ أي اسم المفعول. 

كفا هر ا كلوقي هذا خبر. 

صِيغ: يعني اشتق للمفعول صفة لفعلِ. 

في مَعْنَّادُ: يعني اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة هذا من حيث الإعمال» وأشار بقوله: فهو گفغلِ من 
حيث المعنى» لكن هل ثم فائدة من حيث المعنى يترتب عليها؟ إذا قيل: بأن مراده: فَهْوَ كَفِعْلٍ صِيعٌ لِلْمَفْمُولِ في 
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مَعْنَاهُ؛ِ هل هناك فائدة؟ قيل: لاء ليست فيه فائدة» ولذلك قدر بعضهم في معناهُ وعمله» لأننا نحن الآن نتكلم في ماذا؟ 
في إعمال اسم المفعول» وأما المعنى فهذا أمر ظاهر واضح بين» مضروب يعني: ذات وقع عليها الضربء كما أنك 
تقول: يضربُ زيذ؛ زيذ ذات وقع عليها الضرب» والفاعل محذوف مجهولء حذف للجهل أو للعلم أو لغيره» لكن 
المراد هنا: (في مَعْنَاهُ) قال بعضهم: وعمله. والصبان جعله مجاز: (في مَعْنَاهُ) ليس المراد المعنى المطابق 
لاختلافهما فيه» فالكلام في العمل لا في المعنى» هذا حقء الكلام في العمل لا في المعنى» فمراد الناظم هنا ب(مَعْنَاهُ) 
أي: عمله» لا نحتاج إلى عطف» قال: نجعله (معناه) بمعنى العمل. 

ففيه تجوّز بإطلاق السبب وإرادة المسبب لضيق النظم عليه؛ فإنّ عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه 
بمعناه» هو أشبهه أولاً كما ذكرناه في السابق علة إعمال اسم المفعول: مشابهته للفعل المضارع» أي فعل مضارع؟ 
ر اس » كما أن اسم الفاعل أعمل لشبهه بالفعل المضارع أي النوعين؟ المبني للمعلوم» إذاً: المعنى واضح 
بقي ماذا؟ بقي العمل. فإن عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. 

وقال المكودي: يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه» كما أن اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ 
للفاعل في معناه» فتقول: زیڈ مضروب؛ أبقاه على ظاهره» وهذا هو الظاهرء أبقاه على ظاهره» فحينئذٍ إذا كان مثله 
في معناه اقتضى إعماله»ء كأنه قال لك: فَهْوَ كَفِعْلٍ صِيعٌ للْمَفْعُول في مَعْنَاهُ؛ إذاً أتمم أنت البقية فتحمله عليه في 
العملء ولذلك حمله على ظاهره المكودي فقال: يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناهء كما أن 
مفعول لم يسم فاعله كما تقول: ضرب أبوه. 

كَ الْمُعطى كَقَافاً يَكْتَفِي. 

الْممغطى: مبتدأ 

ويَكْتَفِي: هذا خبر. 

گفافاً: مفعول ثاني» والمعطى هذا مغير الصيغة؛ لأنه تابع لأصله»ء فيقتضي ماذا؟ اسم المفعول ماذا يرفع؟ يرفع نائب 
فاعل» المفعول الأول للمعطئ: مُعطِي مُعطَّى اسم مفعولء المفعول الأول نائب فاعل وهو الضمير المستتر. 

إذاً: 
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فهو كَفِعْلِ: الفاء هذه فاء الفصيحة. 
كفغلِ صِيعٌ لِلْمَفْعُولٍ فى مَعْنَاهُ: فأشبهه فيقتضي أن يأخذ حكمه وهو أن يعمل فيما بعده. 
الْمُغطى كَفَافاً يَكْتَفِى. 
قال الشارح: جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجرداً عمل. . إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط 
اكليم وإن كان بالف واللام عمل مطلقاً يثبت لاسم المفعول» فتقول: أمضروبٍ الزيدان الآن أو غداً؟ أو ج 
فة أل قلنا: ضف ف الفاعل ثواس ی راا ا نيه جلت 
إذاً: اسم المفعول وقع هنا صلة (أل) فتعين أن يكون في معنى الفعل» جاء المضروب؛ جاء الذي يُضربُ -هكذا 
تؤوله- أبوهما. وحكمه في المعنى والعمل. انظر ابن عقيل قال: والعملٍِء عطف على معناه» في معناه وعمله» هكذا 
قال بعضهم. 
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ركه في الي وال ك القمل الي الول تيرفع اقول كارف نله انع تقول كرب اا 
هنا يقول: يرفع المفعول» يعني أصالة قبل إنابته عن الفاعل» يعني: ضرب الزيدان» الزيدان: هذا مفعول في الأصل: 
يَنُوبُ مَفْعُولَ به عن فَاعِلٍ فيما لَهُ 
ينوب مفعول به عن فاعل» إذاً: : ارتفع المفعول به على أنه نائب فاعل» فكما تقول: ضرب الزيدان؛ تقول: أمضروبٌ 
الزيدان» مضروب بمعنى الحال أو الاستقبال» وقد اعتمد على الاستفهام» وإن كان له مفعولان رُفِعَ أحدهما وُصب 
للخو كك الْمُعْطى كَفافاًء يعطي زي كفافاً» معطىّ صار نائب الفاعل والضمير المستتر وهو الأصل أنه مفعول 
كفافاً: بفتح الكاف ما كف عن الناس وأغنى من الرزق. 

فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام» وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل؛ و كفافاً: المفعول 
الثانى. 


قذي ضاف ذا إلى اشم مزتفغامَغىْ كم مَحْمُ ود النَقاصد الورغ 








وَقَدْدٍ تحقيق؛ لأنه كثير» ليست من قلة. 
وَقَدْ يُضَافُ ذَا: اسم إشارة يعود إلى اسم المفعول. 
َقذ يُضَاف ذا إلى اسْم مُرْتَفِغْ 
إذاً: هذا ظاهره أنه حكم زائد على ما سبق وهناك قال: بلا تَفَاضْلِء يعني: لم يزد اسم المفعول حكماً لا يوجد في اسم 
الفاعل» وهنا قال: وَقَدْ يضاف ذا؛ خصه بالحكم. هذا ظاهر النظم. 
وَقَذْ يضاف ذا: أي اسم المفعول. 
إلى اسْم مُرْتَفِعْ: به وهو ماذا؟ هو يرتفع بماذا؟ يرفع ماذا؟ يرفع نائب فاعل. إذاً: : (قد) للتحقيق. يضاف اسم المفعول 
إلى اا ارس جره سا سكسس رك ررك لما كمه 
اناا و انعم ا إذا قيل: EET‏ إلى امم مُرتفع؛ ظاهره اختصاص اسم المفعول بإضافته إلى 
مرفوعه» مفهومه: أن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه»ء فهو نقض لقوله: بلا تفاضل؛ لأن الاسم المفعول قد زاد 
على اسم الفاعل حكماًء أو يقال: بأنه ذكر شيئاً وترك شيئاً آخرء حينئذٍ قوله: (بلا تَفاضْل) على أصله. 
ثم قوله: (وَقَدْ يضاف ذَا) لا يفهم اختصاص الحكم باسم المفعول بل اسم الفاعل مثله لكن على تفصيل. 
اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الإضافة إلى مرفوعه»ء وفي ذلك تفصيل» حاصله: أن اسم 
الفاعل اللازم كاسم المفعول في جواز الإضافة إلى مرفوعه اتفاقاًء إذن: لم ينفصل اسم المفعول بحكم زائد عن اسم 
الفاعل. 
إذا كان اسم الفاعل مأخوذاً أو موافقاً لعمل الفعل اللازم» يعني: إذا كان اسم الفاعل لازماً كفعله حينئذٍ أضيف إلى 
الفاعل اتفاقاً لا خلاف فيه. 
واسم الفاعل المتعدي لأكثر من واحد ليس كاسم | لمفعول في ذلك اتفاقاًء طرفان» الذي يكون متعدياً لأكثر من واحد 
ليس كاسم المفعول» والذي يكون لازماً كفعله كاسم المفعول اتفاقاً. 
وفي اسم الفاعل المتعدي لواحد خلافء إذا تعدى لواحد هل يجوز أن يضاف إلى فاعله أم لا؟ خلاف بين النحاة 
وأما إذا تعدى إلى أكثر من واحد امتنع اتفاقاًء وإذا لم يتعد بل كان لازماً فمحل وفاق أنه يجوز. 
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إذاً : نخلص من هذا أن قوله: وَقَذْ يُضَافُ ذا إلى اسم مُرْتَفِعْ؛ يعني: يضاف اسم المفعول إلى نائبه» وإن كان ظاهر 
كلامه اختصاص اسم المفعول بهذا الحكم فالصوآب أنه ليس خاصاًء بل إذا كان اسم الفاعل لازماً فهو مثل اسم 
المفعول يضاف إلى مرفوعه. 

وَقَذْ يضاف ذا إلى اسم مُرْتَفْعْ: يعني به. 

كما سبق. 

ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه» فلا طريق إلى إضافته إلا تحويل الإسناد عنه إلى ضمير يعود إلى المنصوب ثم 
لواحد مجرى وصف المتعدي لاثنين» وهذا يأتي في الصفة المشبهة؛ لأن اسم المفعول إذا أريد به الحدوث صار اسم 
مفعول» وإذا أريد به الدوام حينئذٍ صار صفة مشبهةء حتى اسم الفاعل واسم المفعول إذا كان على زنة مفعول 
جهة الصيغةء بخلاف ما عدا زنة مفعول؛ لأنه من الثلاثي على زنة مفعول» ومن غير الثلاثي على زنة مُفعَلء اللفظ 
محتمل لهماء لكن يحمل أصالة على اسم المفعول» إذا دلت قرينة على الحدوث صار صفة مشبهة؛ لأنه لا يوجد اسم 
فاعل من الثلاثي إلا على زنة فاعل» هذا الأصلء فإذا أريد به الحدوث صار صفة مشبهةء مثله من الثلاثي اسم 
المفعول» فالأصل فيه مفعول» إذا أريد به الحدوث فهو اسم مفعولء وإذا أريد به الدوام والدلالة على دوام الحدث 
ضار اصرفة مشنية. 

گ مَحْمُودُ الْمَقَاصِدِ الورغ. 

الورغ: هذا مبتداً. 

و مَحْمُودُ:ٍ خبر مقدم. 

والْمَقَاصد: هذا نائب فاعل» أضيف محمود إلى المقاصد وهو مرفوعه. 

يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعاً بهء فتقول في قولك: زیڈ مضروبٌ عبده. زيد: مبتدأء 
مرفوعه. هنا قال: إلى اسْم مُرَتَفِعْ يعني: به» والذي ارتفع به مضروب هنا عبده على أنه نائب فاعل. 

إذاً: قيل: زيدٌ مضروب العبد؛ هنا أضيف اسم المفعول إلى نائب الفاعل»ء فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعاً 
به. 

ومثله قول الناظم: الورع محمودٌ المقاصدء والأصل: الورع محمودٌ مقاصده؛ ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل.. لاه 
الصواب فيه تفصيل على ما ذكرناه سابقاً. فلا تفول: مررت برجل ضارب الأب زيداً؛ هذا تعدى إلى واحدء وهذا 
محل خلاف» وأما إذا تعدى إلى أكثر من اثنين فهذا محل وفاق لا يجوز. إن كان لازماً محل وفاق جائز» فلا تقل: 
مررت برجلٍ ضارب الأب زيداً؛ تريد: ضارب أبوه زيداً. 

إذاً: وَقذ يضاف ذا: الذي هو اسم المفعول. 

إلى اسْم مَرْتَفْعْ: به. 
ا 
مضاف» والمقاصد: جر ا ق ل ا اسيك ال 
أردت أن تصفه أو تعطف عليه حينئذ يراعى فيه ما ذكرناه سابقاً. 
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ك مَحْمُودْ الْمَقَاصِدٍِ الورغ 

الْوَرغ: هذا مبتدأ مؤخر. 

وَحْمُودُ الْمَقَاصدِ:ٍ أصله: محمودٌ مقاصدهُ؛ أضيف اسم المفعول إلى نائب الفاعل. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 81 


بم آله الرحقن آلرّحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: أَبْنِيَةُ المَصَّادِر. 

المَصّادِر: جمع مصدر»› وسبق بيان مناه" أنه دال على الحدث» الاسم الدال على الحدث» فالضرب هذا قلنا* 

مصدر مسماه: عين الضربء يعني: نفس الحدث الذي يصدق عليه أنه ضّربٌ. 
و أَبْئِيَةُ: جمع يداد والعر انا بالبداء ها برادف الوزن ويقواما عسي ا ار عن لعل سوه وهدا الميران 
الصرفي اخترعه الصرفيون من أجل وزن الألفاظ سواءٌ كانت أسماءً أو كانت أفعالاًء وأما الحرف ذ فلا مدخل له كما 
سيأتي في محله. 
والبناء المراد به: ما يجعل في مقابلة الحروف الأصلية والزائدة» لكن جُعل في مقابلة الحروف الأصلية ثلا 
أحرف: الفاء والعين واللام» ولذلك يقولون مثلاآً: خَرَجَ على وزن فَعَلَء فَفَعَل وزنٌ موزونه خرج» فخرج موزون» 
مثل الوزن المعروف المرئيء الوزن نفس الآلة والموضوع فيه موزون. 
إذاً: فعل هذا وزن» يصدق على ماذا؟ يوزن به ماذا؟ نقول: خرجَ وجلس وقعد» الوزن واحد فَعَلء حينئذٍ قابل الحرف 
الأصلي الأول الفاءء قيل: (2وَج: ف ع ل))» إذاً: : فاع الكلمة الخاء» وعين الكلمة الراءء ولام الكلمة الجيم» > خرج 
على وزن فعل. 
فإن زيد فيه مثل: أخرجء يقال: أفعل؛ نزلت الزيادة بنفسهاء على تفصيل طويل عندهم. 
وإذا زيد كذلك حرفان قيل: انطلقء انفعل» إذا زيد ثلاثة أحرف قيل: استخرج استفعل» استغفرَ استفعل» وحينئذٍ نقول: 
استفعل؛ هذا وزن» موزونه: استغفرَ؛ء استغفر مووزن واستفعلَ وزن» هذا ما يسمى بالبناء أو ب يسمى الميزان الصرفي 
وهي. الحروف والحركات والسكنات» فيحرك الوزن بمثل ما حرك به الموزونء فيقال: خَرَجَ بالفتحة في العين 
والفاء واللام» واللام على حسب آخرها إما بناءً أو إعراباًء وحينئذٍ يقال: a‏ :ف ع لم ف ع ل ظا ر ف: ف 
0 تحركها بنفس ما حرك به الموزون» ويقال: قفلٌ على وزن فُعل» وحمل على وزن فعل» وضرب على وزن 

فعل.. وهلم جراء وتفصيله موجود في كتب الصرف وقد بيناه بياناً شافياً في شرح نظم المقصود. 
أب المصادر : هذا الأولى ألا يجعله الناظم هناء وإنما يؤخره إلى التصريف هناك؛ لأنه ما زال في سرد أبواب 
مَقَاصِدُ النّخْو بها مَخويّة 
قلنا: النَّحُْ هنا عام» يشمل النحو الخاص وهو ما كان متعلقه الحرف الأخير إعراباً أو بناءً» ويشمل فن الصرف 
الذي هو التصريف عند المتأخرين» هو جرى على تقسيم الألفية من أولها إلى آخر أبواب الفعل المضارع.. 
التواصب والجوازم وما الحق.بهه ثم شرع في أبواب الصرف» وهذا لا شك أن أبنية المصاسر من نالرت 
ولذلك قيل: ابن مالك قصّر في هذا الباب» فألف اللامية تكميلاً لهذا الباب» مائة وأربعة عشرة بيتا: 


بذ فالفضهل ممل يه ْتَصرفَهُ يز مل الف ةالآَيِوَابٍ وَالسبلاَ 








فهذا الباب هنا سبعة عشر بيتاً كمله باللامية» وهنا نجري على ما ذكره الناظم فحسب وإلا فأبنية المصادر فيها ما 

هو مقيس وفيها ما هو سماعيء السماعي لا يمكن ضبطه. لا ينضبط بل عموما: الصرف لا يمكن ضبطه إلا 

بالحفظ ليس كالنحوء النحو يمكن ضبطه بحفظ القواعد فحسبء أما الصرف ف فلاء ولذلك الشوكاني رحمه الله في أدب 
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الطلب يقول: لن يكون ملماً بشتات هذا الفن إلا إذا كانت الشافية في صدره» يعني: محفوظة في صدره» فحينئذٍ يكون 


قد لم بهذا الفن. 

بيه المَصَادِرٍِ 

قال: 

عنقي اس فق طر الى | هينني ووز ردا 








فغل: هذا الوزن. 
من ذي ثلآثت::3: المقصود به الفعل» والنحاة والصرفيون يجرون في ذكر المصادر بناءً على الأفعال وإن كان 


المصدر هو الأصل. 
وَكَوْنهُ أضلاً لِهَدْيْنِ انثخِ. 
وال صدر لأضص لل وأيث أصل ‏ ومنة تق اص ح اشتقاق الفهفل 








وحينتذ صار أصلاًء فالأصل أن الفعل يجري على المصدرء ولكن هنا ضبط أبواب المصادر مبنية على ضبط أبواب 
الفعل» فينظر في الفعل؛ هل هو ثلاثي؟ هل هو رباعي؟ هل هو مجرد؟ هل هو مزيد؟ ثم يحكم عليه بالمصدرء وهذا 
جاء نتيجة الاستقراء والتتبع» يعني الاستقراء والتتبع اقتضى أن يجعل ضبط باب المصادر على الأفعال» وهذا لا 
نقول: المصدر أصلء والفعل فرعٌ» من حيث الضبط.. الضوابط هذه قواعد عامة لم ينطق بها العرب إلا من جهة 
الاستعمال فحسب» وأما من جهة التقعيد والتأصيل نقول: SS Bas‏ 
إذاً: نجري في ذكر المصدر بناءً على الفعل» ولذلك نقول: الفعل من حيث التجرد والزيادة ينقسم إلى قسمين: فعل 
مجرد» وفعل مزيدء والمراد بالمجرد يعني: مجرد من الزيادة» التجريد المراد بها En‏ لم يكن ثُمَّ حرف 
زاك او مهنا أن الاصل في برضم القن أن يكون على كلانه ف ول نيد 
فالمجرد: هو ما كانت جميع حروفه أصليةء لا يسقط منها حرف لغير علة تصريفية» فإن سقط منها حرف في بعض 
تصاريفه ننظر؛ هل سقط لعلة تصريفية أم لا؟ فإن سقط لعلة تصريفية لا يمنع كونه أصلاء وإن سقط لا لعلة 
تصريفية حينئذٍ نحكم عليه بكونه زائداً» وسياتي مبحث حروف الزيادة في باب التصريف هناك. 
إذاً: : المجرد ما كانت جميع حروفه أصليةء > لا يسقط منها حرف في تصاريف الكلمة بغير علة. والمزيد عكسه؛ ما 
زيد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة» وهذه الأحرف تسقط في بعض التصاريف دون بعضء ولذلك تقول: خرج 
وأخرج ويخرجٌ وخارجٌ ومخروجٌ.. إلى آخره» أين الهمزة؟ غير موجودة» وجدت في بعض التصاريف وهو أخرج 
فعل ماضي» ولم توجد في خرج وهو المجرد الثلاثي» ويخرجٌ لم توجد فيه الهمزة» وحينئذٍ نقول: هذه الهمزة زائدة؛ 
لأنها وجدت في بعض التصاريف دون بعض. 
والمزيد: ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. هذا المجرد والمزيد من حيث هو. 
ثم المجرد قسمان: ثلاثي ورباعي. المجرد الذي تكون حروفه الأصلية: ثلاثي ورباعي. 
إذاً: : الثلاثي: ما كان على ثلاثة ة أحرف كلها أصلية. هل يوجد فعل على حرفين؟ الجواب: لا هذا الأصلء فإن طق 
والنوع الثاني: أن يكون على أربعة أحرف. 
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إذا: إما ثلاثي وإما زياعي؛ ثلاثي ووباعي, 

والمزيد كذلك على قسمين: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. 

هنا قال: مِنْ ذِي ثُلآَتَت:ة. إذاً: من مصدر فعل ذى ثُلآَثَّت:ة» حتى يوافق الأصل وهو كون الفعل فرعاً عن المصدر. 
مصادر الفعل الثلاثي المزيد. 

الفعل الثلاثي بالاستقراء الوضعي في لسان العرب لا العقلي على ثلاثة أضرب: إما أن يكون من باب فعَل أو فعل 
أو فعل» هل له رابع؟ على طريقة البصريين لا لا يوجد له رابع وعند الكوفيين زادوا رابعاً وهو فعل» وهو 
المبني للمجهول أو مغير الصيغةء فهو عندهم أصل برأسه.. بنفسه» يعني: ليس فرعاً عن فعّل ولا فعل» وإنما هو 
الآخر. 

كذلك عندهم: فعل؛ رابع» يعد باباً رابعاً» والصواب أنه فرع ليس أصلاً» وإنما مرده إما إلى فعل أو فعلء» وحينئذٍ 
تقول : الأدرات ثلاقة: كمل يقض الفاح والعوق و مو تا لفقم افا وقول فق تكبير كبن العين ةرتفل ل 
مضارعه حينئذٍ القسمة تقتضي أن تكون تسعة؛ لكن باعتبار الوضع والاستقراء لم يوجد منها إلا ستة أبواب فقط: 
وفعل سقط منه باب واحد وهو كسر العين في الماضي وضمها في المضارع. يعني: فعل يفعُل ساقط وإن كان العقل 
يقتضي ذلك. 

فول يفكل» فل يفط وهذا خلاف الأصل, إذا: بابان من النوع الثاني وهو قهل. 

فعْل سقط منه ضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع؛ فسقط منه بابان. 

إذاً: لا يوجد فعْل يفعل ولا فعُل يفعلء وإنما المسموع: فعْل يفعْل. إذاً: الأبواب ستة. وأما العقل فيقتضي أن تكون 
تسعة. 

إذآ: عرفنا أن فعل وفعل وفعْل هذا هو الثلاثي المجرد لا رابع لهء ثم باعتبار التعدي واللزوم نقول: فعّل يكون متعدياً 
ويكون لازمآء وفعل كذلك يكون متعدياً ويكون لازماًء وفعُّل بضم العين لا يكون إلا لازماً. فعل بالفتح كضّرّبَ يكون 
ارما ومتعدياء والتعدي فيه كر من ارو يعدي ما سمع في لسان العرب وهو على وزن فعَل متعدياً ينصب 
وفعل بالكسر a‏ التعدي وهنا كله له حكر وافكرر كبر المي للها 

وفعْل لثقل الضم لم يسمع فيه إلا اللزوم» ولا يوجد منه متعدي إلا من جهة التضمين: رخبتك الدارء يعني: وسعتك 
الدار» رخبتك الدارء هنا تعدى رحبتك إما أنه على التضمين: وسعتك الدارء أو رخبت بك على الحذف والإيصال» 
يجوز هذا أو ذاك. 

على كل؛ فعْل من حيث القاعدة الصرفية أنه لا يكون إلا لازماًء فتعديه يكون شاذاً. 

هنا قال: مِنْ ذِي ثُلآت: ة» يصدق على فَعَل المتعدي واللازم» وفعل المتعدي واللازم وفغل؛ لأنه قال: مِنْ ذي 
قلات 57 لکن ليس مراده الإطلاق» وإنما المراد به المتعدي, بدليل ماذا؟ الْمُعَذَّى مِنْ ذي لدت 28 مصدر الْمُعدَّى 
مِنْ ذى لَك تو أما ذي ثلاثة من حيث هو يعني من فعلٍ ذي ثلاثة 4 يعني من ثلاثي؛ فهذا يصدق على الجميع؛ > لکن 
لما قال*' من مَصدر الْمُعَدَى؛ حينئذ خرج (فعل) اللازم» وخرج (فعل) اللازم» وخرج (فعُل) وكله لازم. 

إذاً: يصدق على بابين: فعّل المتعدي وفعل المتعدي» وأما اللازم فيهما فسيأتي ذكره منفرداً. 
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قعل قياس مَصّدَر الْمُعَدَّى *** مِنْذي تُلآَثَتة 

يعني: من فعلِ ذِي ثُلآثْتّة 

قياس تدر الْمُعدى: مبتدأ مؤخر؛ لأنه يريد أن يبين القياس» وحينئد ذ يناسب أن يكون قياس مصدر المعدى مِنْ ذي 
ثُلآَتَ: -ة» من ذي لاف : هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال» إما من مصدر وإما من المعدى» يحتمل هذا 
ويحتمل ذاك» أي: حال كونه بعض الأفعال الثلاثية» ف (مِنْ) حينئذٍ تكون للتبعيضء (من) هنا للتبعيض. 

فغل: قلنا: هذا خبرء أي: موازن فعْلٌ؛ ففغلٌ هذا وزن» موزونه المصادر التي يلفظ بهاء يقال: ضَرْبٌ هذا مووزن 
وزنه فغل. 

قِيَامنُ مَصُدَرِ الْمُعَدّى. 

قَيَامنُ: هذا مصدرء قاس يقيس قياساً هو بنفسه مصدر. 

قِيَاسُ: ما المراد بالقياس هنا؟ المراد به: أنه إذا عرفت أن قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة أنه على وزن فغلٍ 
حينئذٍ إن سمع فهو هوء وإن لم يسمع مصدر المعدى على وزن فغْلٍ حينئذٍ يبقى على ما سمع هو هوء فإن لم يسمع لا 
هذا ولا ذاك» يعني: لا ما هو موافق للقياس على وزن فعْلٍ أو ما هو مخالف لقياسه كأن يسمع على وزن فُعول مثلاً 
أو فعال ونحو ذلك؛ حينئذٍ إذا سمع ما هو خارج عن الأصل كذلك لا يستعملء وإنما يكون قياساً فيما إذا لم يسمع له 
مصدر البتةء حينئذٍ تقول: هذا فعل معدى وهو على وزن فعل بفتح العين» فقياس مصدره يكون على وزن فغل. 

إذاً: القياس متى يستعمل؟ إذا لم يسمع له مصدر أصالة هذه فائدة هذا الباب» ولذلك تكون في الضبط من حيث 
التحصيل لا من حيث الإيجاد؛ لأنه إذا لم يوجد هذا قليل» قليل جداً أنه لم يسمع مصدرء فحينئذٍ يكون من قبيل الضبط 
فحسب» يعني: كأنه قاعدة يلتمسها طالب العلم ويعرف أن هذه أكثر المصادر لفعّل المعدى يكون على وزن فغلء فإذا 
التبس عليه مؤقتاً فقط يقيسه على هذا الوزن» فيقول: الأكثر أن يأتي على وزن فل ثم يبحث» فقد يكون مصيباً وقد 
يكون مخطئاًء متى يكون مخطناً؟ إذا سمع له مصدر لا على وزن فغلء فيكون سماعياً لا قياسياً. 

إذاً: قِيَامِنُ مَصدَرِ الْمُعَدَّى؛ المراد بالقياس هنا: أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه على هذاء 
E N‏ ل سي 
إذا ممع ولو مخالفا للقياس عندهم قاعدة. ا ا فلا تقئيس فتقول: هذا وزنه على وزن فغلٍ» 
مصدره على وزن فعْلٍ وحينئذ يكون له سماعاً ويكون له قياساًء لاء لا قياس مع النص. 

إذاً: لا أنك تقيسه مع وجود السماع» قال ذلك سيبويه والأخفش ووافقه أكثر الصرفيين على أن المراد بالقياس هنا 
عند عدم السماع مطلقاًء سُمع الفعلُ ولا تدري ما هو المصدرء حينئذٍ تقيسه على هذاء وأما إذا سُمع له ولو خالف 
وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سُمع غيره؛ لكن هذا لم يلتفت إليه أكثر الصرفيين. 

غل قِيَاسُ مَصدر الْمُعَدَّى: يعني فعل المعدى» صفة لموصوف محذوف» لأن المعدى هذا يوصف به الفعلُ ولا 
يوصف به الاسم من حيث هو إلا إذا حمل على الفعل كاسم الفاعل. 

مِنْ: قلنا: هذه للتبعيض. 

ذي ثُلآتَ::ة: هذا عام» وخصصه بقوله: المعدى. عام لأنه يشمل الأبواب الثلاثة بنوعيها: اللازم والمتعدي» لكن لما 
قال: مصدر المعدى؛ علمنا أن مراده فعل وفعل المعدى منهماء وأما فعَل اللازم وفعل اللازم فهذا سيأتي نصه. 
كَرَدَ رَدَا: ردّ أصلها: ردّدّء أدغم الأول في الثاني بعد سلب حركته فقيل: ردّاً. 
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فتقول: افدر :ينه عل ورن ل يتح فييكون و كرت هذا مصدر على وزن فغلء وحينئذٍ نقول: هذا جاء 
على هذا الوزن لماذا؟ لكونه : ثلاثياً على وزن فعَلَ معدى» هذا الذي سوغ أن يكون على هذا الوزن. إذاً سواء كان 
صحيحاً كضرب أو معتل الفاء كوعد» وعد هذا مثال معتل الفاء» وعد على وزن فعَل وهو متعدي» وعد زيدٌ عمْراًء 
حينئذ نقول: المصدر منه -الوعد- على وزن الفغل» أو معتل العين كباع وقال؛ باع المصدر منه بيعٌ فغلٌ» وقال؛ 
أو معتل اللام كرمى» نقول: رمى يرمي رمياً فغلآء هذا معتل اللام. وغزا يغزو غزواً فغلآء أو مضاعفاً كالمثال 
الذي ذكره الناظم. 

رَد: أصله ردد على وزن فَعَل. 

ردا فغلاً. 

إذاً: مفتوح العين مطلقاً سواء كان صحيحاً كضرب» أو معتلاً بأقسامه الثلاثة: المثال والأجوف والناقص» أو مهموزاً 
كأكل أكلاء أو كان مكسور العين يعني على وزن فعل صحيحاً أو تلاء صحيحا مثل فهمَ على وزن فعل وهو 
ل ند 

أو معتل العين؛ كخاف يخافُ خوفاً فغلاً» إذاً: جاء على وزن فغل. 

أو معتل اللام؛ كفني فنياً» فني ليس بمعنى مات» وإنما المراد به: لزم خباءه» فني على وزن فعل» المصدر منه: فنياً. 
أو مضاعفاً؛ كمسّ يمس مسّا على وزن فغل. 

أو مهموزاً؛ كأمِنَ يأمَن أمناً. 

إذاً: a‏ قعل أو تيل المح يقة علو رن النظله كت الحاء SS‏ 
ناك لفطو 1 1 لد ی ا و كديا نل اد ريط ري الا وجاك اساي 
حياكة على وزن فعَالاً ولا يأتي على وزن الفغل» هذا مستثنى. 

إذاً: : فغل قياس مَصتر الْمُعَدَّى أي: الفعل المتعدي من ذي ثلائةء يعني: من فعل ذِي ثلاثّة» ڏي بمعنى صاحب» وهو 
مخنافء و كلاقة. تاف اليه 

كَ رَد رَذَّا: الكاف هنا د تمتيلية ب لبست على جهة الاستقصاء. 


ما شاه بي اي اا و و الج E‏ اسم مود 
مصدر فمصدره على وزن فغلء هكذا تفسر الطردء الطرد الملازم في الثبوت» كل فعل لم يسمع له مصدر حينئذٍ 
قياسه على وزن فعْلٌ» وأما إن سمع فالسماع مقدم» سواء وافق فعلاً أم خالفه. 
إذاً: متى نحتاج إلى هذه القاعدة فغل أنه مصدر لمتعدي الثلاثي؟ نحتاجه إذا مر بك فِعْلٌ وبحثت في اللسان والقاموس 
والصحاح إلى آخره فلم تجد له مصدراًء وهو متعدي على وزن فعل أو فعَلء حينئذٍ تقول: مصدره على وزن فغلٍ» 
تولد له مصدر وإن لم يسمع »> هذه الفائدة التي نرجوها من معرفة هذه القواعد. 
قياساً مطرداًء -طرده ملازمته للثبوت-» نص على ذلك سيبويه في مواضع» فتقول: رَد ردا وضرب ضرباً وفهمَ 
فهماً على ما ذكرناه من التفصيل السابق فهو أعم مما ذكره الشارح. 
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وذهب بعضهم أنه لا ينقاس» وهو غير سديد. يعني: مصادر الثلاثي يكاد يكون اتفاق فيما أذكره: أن مصادر المزيد.. 
مزيد الثلاثي قياسياً محل وفاقء والثلاثي هذا محل نزاع» وكأني بابن الحاجب في الشافية اختار أنه لا ينقاس؛ كله 
ليس من باب قياسي وإنما هو سماعيء هذا الذي أظنه. 

وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديدء والصواب أنه قياسيء لكثرة الاستثناءات من هذه القاعدة قيل: هذا لا 
يمكن أن يكون مطرداًء الطرد إنما يجمع أكثر الأفراد» هذا الذي يصلح أن يكون قاعدة وأن يكون ضابطاًء وأما إذا 
كان ما يخرج بقدر ما دخل هذا لا يكون قاعدة» حينئذٍ قالوا: هذا لا ينقاس» يعني ليس قياسي بل كله سماعيء لكن 
مذهب سيبويه وهو الظاهر أنه قياسي» فما وافق القياس لا إشكال فيهء وما خالف فهو سماعي. 


وق لال لازم به فعنن تق زح جى وا فلل 








هذا بين ما أخرجه بقوله: مَصّدّر المُعدّى, عرفنا المتعدي أنه يأتي على وزن فغلء ثم فعل اللازم وفعَلَ اللازم لا 
وقق القدل» وأها اللارماق قلاءقافك شولع هن فكل. 

وَفَعلَ: هذا مبتداً. 

اللأَرْمُ: نعت.. صفة له. 

بَابْهُ فعل: هذه جملة. بَابَهُ: مبتدأء و فعل: بفتحتين.. فتح الفاء والعين خبر المبتدأ الثاني بَابْهُ» والجملة خبر المبتدأ 
0 هذا ا 


بفتحتين» يعني: ع ا ل 
صحيحاً أو معتلاً بأقسامه الثلاثة؛ لأنه قال: كفرح» هذا مثال لما كان على وزن فعل وهو لازم» فرح فرّحاًء فرح 
زیڈ ذا درع Ea‏ بفتحتينَ نقول: هذا مصدره» وهو صحيح. 

أو معتل: كوجع» على وزن فعل» وجع زيد مرضء وجعاً. 

وَكَجَوّى: جَويَ جوّى؛ هذا معتل العين. وجعَ: معتل الفاء. عور: معتل العين. عَمِيَ: معتل اللام. 

إذاً: سواء كان صحيحاً أو معتل بأقسامه الثلاثة. ما كان على وزن فعل اللازم يأتي المصدر منه على الفَعَل بفتح 
الفاء والعين» ويستثنى من ذلك ما دل على لون وكان على وزن فعِلَ اللازم لا يكون على وزن الفْعَل بفتح الفاء 
والعين؛ فإن الغالب على مصدره الفُغْلة فُعْلةٌ مثل: حُمْرة وصفرة» وسَمِر سُمْرة وشهب شهبة. وخضرة وحمرة 
وصفرة؛ والا. . كذلك سے إن دل على معت ابت فان مضدرة يكو هك یرل كاليبوسة: بيسن و سه على وزن 


وة 
EE A a SEED‏ إن دل فعل اللازم على علاج واسم الفاعل منه يأتي على زنة 
فاعل فمصدره حينئذٍ على الفُعُول» نحو: قدِمَ من سفره قدوماء لا تقل: قدّماً على ورن قعل انما قدوماء انطو 
الإستثتاء؛ هذا الذي جعل ابن الحاجب وغيره يرون أنه سماعي ولیس قياسي. . لكثرة الاستثناءات, 

إذن: إلا إن دل على لونء وحينئذِ المصدر يكون على وزن فعْلة» وإلا إن دل على معنىّ ثابت فمصدره على الفُعُولة 
إذن: الأصل في باب فَعِلَ اللازم أن يكون مصدره على الفَعَلِ إلا إن كان دالا على لون أو معنىّ ثابت راسخ أو 
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كفرح وَكَجَوَى وَكَشَلَل. 


فلل هذا فكه» الأصل: شل . شات بده» هكذا ولا تقل ` شأت. شَلّت بده شلَلا شلا هذا مصدر لشأت» هكذا سمع لم 


شلت يده والأصل: شَلِلَء أريد إدغام الأول في الثاني وهما مثلان ولا يتحقق إلا بإسكان ا أطت حر كالح 


كَفْرَح: هذا مصدر فرح. 


وَجَوَى: مصدر جَوِيَء وهو الحرقة وشدة الوحّد من عشق أو حزن. 


يجيء مصدر فعل اللازم على فعَلٍ قياساً كفرح فرّحاً وجوي جوىّ وشلت يده شللاً. 


وَفَكل اللاز ومشل قفا 


فول لذي ماع الى 


آلب ا اا 
أ قَكهآآت ا قفارأؤ فلل 


والناق الذي تفي تايبا 














لا 1 کان 3 أو ا ت ت وت ۶ - : أ - 3 تا الْقَعٍ 1 ٤‏ - هَل 








شمّل: بالفتح» يجوز الكسر لكن لا في الوزن. 
وَفْعَلَ اللأزِمُ: إذآ عرفنا فعل اللازم أنه يأتي على الفَعَلء وأما فَعَلَ اللازم.. فَعَلَ: هذا مبتدأء واللآزمٌ: نعته. 
كاد بالنصب» فَعَلَ اللازم» لازم على وزن فاعل» إذاً: فيه ضمير مستتر» اللازم.. لازم» إذاً فيه ضمير مستتر. 
مِثْلَ: هذا بالنصب حال من هذا الضمير الذي هو فاعِلٌ. 
وَفْعَلَ اللأزمُ مئل قَعَدَا. 
قَعَدَا: الألف للإطلاق. 
له فغول: فعولٌ له. لَهُ: هذا خبر مقدم» وفغول: مبتدأ مؤخر. 
لَه فُعُولَ باطرَادِ: مطردء يكون مطرداً لكن بشرط ألا يكون واحداً من الأوزان الأربعة التي استثناها الناظم في قوله: 
ما لم ين 
كَعْدَا': هذا معطوف على قَعَدَاء على إسقاط حرف العطف» لا بد أن تقول هكذا: أنه على إسقاط حرف العطف؛ لثلا 
يمثل بمثالين» وإن كان لا مانع أن يمثل بمثالين؛ لأنه قال: مثل قعد كغداء كأنه مثل بمثال واحد مكرر في الشطر 
الأول وفي الشطر الثاني حينئذٍ نجعله على إسقاط حرف العطف كعّداء وأشار بتعدد المثال أنه لا فرق بين الصحيح 
إذً: لا فرق بين الصحيح والمعتل؛ ولكن الكثير في معتل العين ولذلك مثل بمعتل اللام؛ الكثير في معتل العين: الفَعْلٌ 
جاء هنا في اللازم» إذاً: غير منضبطء هكذا قال من حكم بأنه سماعي. 
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صام صوماً صياماً فِعَالاً جاء على وزن فعال كذلك» وقام قياماً وناح نياحاًء وقل الفُعُول كغابت الشمس غُيُوباً 
بخلاف معتل الفاء كوصل أو اللام كغداء والمضاعف كمرّ مُروراً فإنه يكون على وزن فُعُول بكثرة. 

وَفْعَلَ اللأزِمُ مِثْل قَعَدَا: قعوداً وجلسَ جلوساً. 

لَه فغول: يعني وزنه فعول. 

باطْرَادٍ: هذا حال كذلك من الضمير المستكن في الخبر. 

له: كائن له حال كونه باطراد» إذاً: متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الظرف. 

كَعَدَا: يعني وكغداء الكاف هنا للتشبيه. غدا غدواً وبَكّر بُكُوراً وسما سُمُواً. 

مَا لَمْ يَكْنْ مُسْتوجِباً: هذا استثناء» يعني: ما كان على وزن فَعَلَ اللازم يكون على وزن الفُعُولء إلا إن كان واحداً 
مما يدل على معنىّ خاص يقتضي أن يكون على وزن خاص غير الفغول. 

ما لم يَكُنْ مُسْتوجباً فعالاً: هذا أول. 

أو فُعالاً: هذا الثالث. 

وَشَمَل سَيْراً وَصَوْتاً الفعيل: هذا رابع» وهذه لها معان تقتضيهاء إن كان فَعَل اللازم غير واحد من هذه الأربعة 
فحينئذ مصدره يأتي على الفْعُول» فإن كان واحداً من هذه الأربعة خرج عن ذاك الأصل وانتقل إلى أصل آخر. 

مَا لَمْ يَكُنْ: مَا: هذه ظرفية مصدرية.. مدة عدم کون فَعَلَ اللازم مستوجباًء يعني: مستحقاً فعالاً. فعالاً: هذا مفعول ل 
مَا لَمْ يَكْنْ: يكن كان الناقصة» واسمها ضمير مستتر يعود على فَعَل اللازم. 

مُسْتَوجِباً: هذا خبرها. 

وفعَالاً: هذا مفعول لمستوجب» وهو اسم فاعل.. أو جاء مسنداً أو مسنداًء أو جاء صفة أو مسنداً» هنا جاء مسنداً 
كيف؟ خبر یکون» فعمل فيما بعده. 

إذاً: فعالاً؛ نقول: هذا مفعول به لقوله: مستوجباًء يعنى: مستحقاًء مستحقاً ماذا؟ مستوجباً يعنى مستحقاً فعالاً أن يكون 
على وزن فِعال. 1 1 

أؤ: هذه للتنويع» أن يكون مستوجباً فَعَلآناً بفتح الفاء والعين والألف. 

فاذر: فاعلم» جملة معترضة. 

أؤ: هذه للتنويع» أن يكون مستحقاً فُعَالاَء ومتى يكون مستحقاً لفِعَالاً أو قَعَلاناً أو فُعَالا؟ 

قال: فأؤل: الفاء هذه فاء الفصيحةء أفصحت عن جواب شرط المقدر. 

اول من هذه الأربعة» أو إن شئت قل: الثلاثة التي ذكرها في البيت السابق؛ لأنه ذكر ثلاثة أوزان في البيت الأول: 
مَا لَمْ يَكْنْ مُسْتَوجباً فعالاً أو فعلاناً أو فُعَالاً. 

اول منها وهو فِعَالاً. فأول من هذه الأربعة فِعَال بكسر الفاء. 

لذي امتناع: يعني مقيس فيما دل على امتناع. 

لذي امْتنَاع: أي لصاحب فعلٍ ذي امتناع» فهو على حذف مضاف. 

ا فى رفت كابى: أبى ایا أبى على:وزن فل أبى زيذء ليس أبازية بعتي أبو زيدا لاء أبى زيذ» أبى زد 
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يعني: امتنع زيڏ٬‏ أبى أصله: أَبَيَ على وزن فَعَلء قد يقول قائل: كيف أبى على وزن فَعل؟ نقول: أصله أَبَيَ بالياء 
ا أبى مثل فتى فَنَيَ. 
أبى زيدٌ» إذاً: أبى إباءَ على وزن فعَالء وأبى هنا المراد به اللازم» وهو الذي ب بمعنى امتنع لا المتعدي؛ لأنه قد يأتي 
متعدي بمعنى كره لأن الكلام في اللازم» وإن جاء مصدر المتعدي أيضاً على فِعَال كما في القاموسء والمراد هنا 
أبى اللازم الذي بمعنى امتنع لا بمعنى كره» وكره هذا متعدي» وجاء مصدره كذلك على فعالء» يعني: وافق اللازم» 
المتعدي وافق اللازم. 
فول لذي امْتِنَاع كَأَبَى: يعني فالذي استحق أن يكون مصدره على فِعَال هو كل فعل دل على امتناع كأبى إباءً ونّفر 
نفاراً وشرد شِراداً وأبق إباقاً وجمح جماحاً وفرّ فراراء حينئذٍ نقول: هذه كلها هي في الأصل على وزن فَعَل وهو 
لازم» الأصل فيه أن يأتي على وزن الفْعُول كالقعودء لكن نقول: يستثنى ما دل على امتناع» لما دلت على امتناع لأن 
شرد امتنع وفر امتنع وأبى امتنع؛ فحينئذٍ نقول: خرجت عن الأصل فالأصل فيه أن يكون على وزن فعَال. 
فان الثان سكا حذفت اليا استفتاء بالكسرة دليلاً عليها. 
والثان منها.. من هذه الثلاثة وهو: فَعَلآن على وزن عَلَيَان. 
الان منها وهو فعلانء قلنا الثاني: مبتدأ. 
للذي: هذا متعلق بمحذوف خبرء للّذي: يعني لفعل اقْتَضَى تَقَلَبَآَ لفعلٍ اقتضىء اقتضى هذه صلة الموصول لا محل 
لها من الإعراب. 
تَقَلَبَاتٌ: هذا مفعول باقتضىء يعني: دل على تقلب وحركة واضطراب» فكل فعل كان على وزن فَعَل اللازم وهو دال 
على التقلب والحركة والاضطراب فحينئذٍ قياس مصدره باطراد يكون على وزن فعَلان. أي دل على تقلب وهو 
تحرك مخصوص لا مطلق التحرك» فلا انتقاض بنحو: قام قياماً؛ لأنه قد يقال: قام هذه حركة»ء لا ليس المراد أي 
حركة» جلسَ هذه حركة. حينئد نقول: ليس مطلق الحركة»ء إنما حركة مخصوصة فيها نوع اضطراب مثل غليان» 
حينئذٍ فرق بين الحركتين» حركة لا اضطراب فيها هذا كله حدثء نام لم يكن نائماً ثم نام» إذاً: هذا فيه حركةء قام 
مخصوص. 
إذن: الذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب واضطراب» نحو: طاف طوفاناًء وجال 
اللازم» خرج عن ذلك الأصل. 
مَا لَمْ يَكُْنْ مُسْتَوجِباً فغلاناً متى؟ إذا دل على تقلب واضطراب وحركة» فإن كان كذلك فوزنه على وزن فعلاناً. 
ِلدّا فال هذا الثالث. فُعَال: هذا مبتدأ. للداء. 
أو ِصَوت: أؤ أكثر النسخ ب(أو)ء والملوي يغلطها يقول: الصواب بالواوء لكن أكثر الشراح على أنها ب(أو) وحينئذٍ 
نحمل (أو) على معنى الواو؛ لأن (أو) في الأصل للتخييرء هذا أو ذاك» إما هذا أو ذاك» والأمر ليس كذلك» بل هي 
لهذا وذاك» يعني: للداء. . للمرض وللصوتء حينئذٍ نقول: (أو) بمعنى الواو ما دام أن أكثر النسخ على هذه أكثر 
النسخ على أنها ب(أو) حينئذٍ نقول: للا فُعَالٌ أو لِصَوتِء نقول: فال ما كان على وزن فُعَال. 
لِلدّاءِ: يعني للمرض وللصوت. 
لذا“ هذا بالقصر قصره للضرورة يعني: للداءِ فُعال» لدا“ هذا خبر مقدم» و فُعال: مبتداً. 
أؤ لصّوت: هذا معطوف على قوله: لِلدّاء لذلك أعاد الخافض.. أو لِصَوتِ. 
إذاً: ما كان على وزن فُعَال إنما يكون لفعلِ دل على مرضٍ أو دل على صوت. 
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إذاً : الذي يستحق أن يكون مصدره على فُعال هو كل فعل دل على داءٍ أو صوتء سَعلَ سُعالاً؛ هذا صوت أو 
مرض؟ سعل سعالاً هذا مرضء وزْكِمَ زكامآء نحن نقول: من باب فَعَلَء كيف يمثل ابن عقيل وغيره من الصرفيين 
بزْكم؟ تقديراء إذا : ركم باعتبار أصله المقدر في الذهن زكاماًء هكذا م ركد و الى مدا راد فى فرع اذا قعل 
نقول: سارو مصية A‏ خر ا كاه که ق ET‏ 
رَكَمَ» وإنما مقدراً ركم في الذهن كأنه هو الأصلء هكذا يقولون. 

ومثال الثاني الذي هو الصوت: تعب کرد وا که ی اليس ع ا 
سمع فيه أزَازاً وأزيزآء وهذا هو المراد بقوله: للا فُعَالٌ أو لصوت. 


إذن: 


ِدَََافْهلَةوَل صَمِوَمثَ مَل س يراوس :وت اأقي ل 5 








وَشَمَلْ شمل يشمَّل من باب علم يعلم» وشمّل يشمُل من باب تصر يَنصّر وهي أفصح» ويجوز الوجهان لكن هنا من 
أجل قوله: كَصَّهَلء لا بد أن نحمله على شمل لأجل التوافق. 

الْفَعِيلَ: الشمول بمعنى العموم» شَمَل عمّء شمل الفعيل» شمل فعل ماضيء والفعيل فاعله. 

سَيْراً: هذا مفعول. 

وَصَّوْتاً: معطوف عليه. 

إذاً: الفعيل لنوعين: لما دل على سير كرحل رحيلاًء ورسم رسيماًء أو صوتاً كصهل صهيلاء الذي ذكره الناظم. 

إذا: قوله: لذا فعَالٌ أو لِصَوتٍ؛ الصوت يأتي على وزن فُعَال. 

وشمل الفعيل:صتوكاء إذا:“الصوت لوز تان وها فال و ف وأما الذاح ليس له الا فال 

لذا فال أو لِصَوتٍ وَشَمَل الفعيل سَيْراً وَصّؤْتاً كَصَهَلء؛ كصهل صهيلاً» ونهقٌّ نهيقاً. 

قوله: أ لِصَوتٍ مع قوله: وَشَمَل سَيْراً وصَوْتاً الفعيل؛ يفيد أن ما دل على الصوت ينقاس فيه كل من الفُعَال 
والفعيل» فإذا ورد الفعل دالا على صوت كان كل منهما مصدراً قياسياً له» إذا جاء الفعل دالا على صوت كان كل 
منهما.. من الوزنين فُعال وفعةتيل مصدراً قياسياً له» وإن ورد أحدهما حينئذ اقنُصر على واحد منهماء يعني: إذا 
سُمع واحد منهما -كما سيأتي- ولم يسمع الآخر؛ حينئذٍ نقول: لا يلزم أن نقيس التاني» وإنما نكتفي بواحدء يعني: قد 
يرد لفظ دال على صوت ويسمع فيه الوزنان: فُعَال وفعيل معاًء فحينئذٍ هذا بركة زيادة خير» جاء على الاثنين. 


إن سُمع فيه واحد منهما اكتفينا به ولا نقيسء إن لم يُسمع أنت مخيرء قسه على فُعال أو قسه على فعيل» إن شئت 
الأول وإن شئت الثاني. وإن ورد أحدهما اقنُصر عليه على ما ذهب إليه سيبويه والأخفش: أنه لا ينقاس إلا عند عدم 
السماع؛ خلاف الفراء. 


EAs‏ فى مصذره برنيمه ذارهما EE‏ يجان :انق جين ربيب دولك تقول قد 
وكا ملسا كلك ونون قعل SECS‏ لكل عوك ق الراغي ا رف رارت القدر أزيزا را ازا مع فيه 
النوعين» وهذا صوت. 

وقد ينفرد فعيل نحو: صهيل» صهيل فقط ليس هناك صهال» إنما سمع صهيل على وزن فعيل» هل نقيس؟ نقول له: 
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صهيل وهو مسموع وصهال وهو مقيس؟ لاء على مذهب سيبويه لاء وعلى مذهب الفراء نعم يجوزء فنقول: صهال 
وقد ينفرد فُعَال نحو: َعم الضبي بُعَاماً فُعَالء لم يسمع بَخيم فعيل» ما سمع. وعلى مذهب سيبويه والجمهور لا يقاس» 
ويستثنى منه ما دل على حرفة أو ولاية؛ فإن الغالب في مصدره فعالاًء نحو: تجّر تجارة» وخاط خياطة؛ وسَفَر 
سفارة» وأمر إمارة» وذكر ابن عصفور أنه مقيس في الولايات والصنائع. 

إذاً: ما كان على وزن فَعَل وهو لازم فالأصل فيه أن يكون على وزن الفْعُول كقعد قعوداً وجلس جلوساء إلا إن كان 
واحداً من هذه الأوزان الأربعة» والمراد بالأوزان الأربعة بالنظر إلى أفعالهاء يعني: الفعل الذي دل على امتناع وهو 
على وزن فَعَل اللازم لا ياتي على الول وإنما يأتي على الفعال» والذي اقتضى تقلباً وهو قعل لازم تقول: لا يأتي 
على الفعول بل يأتي على فَعَلان؛ والذي دل على مرض أو صوت لا يأتي على الفُعُول وإن كان على وزن فَعَل وهو 
0 وإنما يأني 1 فُعَالَ. 

E‏ ا لني ل د 
يعني: مصدر مطرد في فَعَل اللازم الدال على السيرء ولما دل على صوت» فالأول ذْمَل ذييلاً ورحّل رحيلا ورسّم 
رسيماًء كلها أنواع للسير. 

ومثال الثاني: تعب نعيباًء ونعق نعيقاًء وأزت القدر أزيزاًء و صهلت الخيل صهيلاً. 

اذن: هذا ما يتعلق بفعل اللازم. 

فُعُوآ قا Ap‏ ل ٤‏ هل الام ١ «2 ET‏ 








هذا النوع الثالث. إذن: عرفنا باب قعل بنوعيه المتعدي واللازم» وفَعل بنوعيه المتعدي واللازم. 

وفعل اللازم وزن مصدره الفُعُول» إلا إن كان واحداً من الأربعة. 

وفعل اللازم وزن مصدره الفَعَل بفتحتين. 

فُعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِقعْلا: هذا النوع الثالث ما كان على وزن فَعُلَ كظرّف وشرّفء. ما مصدره؟ قال: فُكُولَةٌ: هذا مبتدا. 

فْعَالَةٌ: هذا معطوف عليه بإسقاط حرف العطف» يعني: فعولة وفعالةٌ. 

لِفَعْلا: هذا خبر والألف للإطلاق. 

كَسَهْلَ الأَمْرُ: كقولك: سهل الأمر سُهولةٌ» وصعب الأمر صُعوبة. 

وَزَيْدٌ جَزُلا: أي: عظم. . جزالة» وفصّح فصاحة» وبلغ بلاغةً. فهذه كلها على وزن فَعْل ويأتي منها المصدر على 

فُعُولةٍ وفَعَالةء أي: كل منهما مصدر قياسي لفَعُلء فإذا وردا معاً فذاك» إذا وردا معاً لفعل وهو على وزن فَعْل حينئذٍ 

نقول: فذاك+ أو أحدهما اقتصر عليه أو لم يرد واحد منهما خير بينهما كالكلام السابق» يعني: إذا سمعا معا تقول: 

هذا زيادة خير. إن سمع أحدهما حينئذٍ اكتفينا بالمسموع ولا نقيس الآخر. إن لم سمع لا ذا ولا ذاك حينئذٍ أنت مخيرء 

ائت به على هذا الوزن أو ذاك الوزن. 

إذا كان الفعل على فَعُل ولا يكون إلا لازماً -كما ذكرناه سابقاً- يكون مصدره على فُعُولةٍ أو على فَعَالةَ سهل 

سهولة وصعب صعوبة» وعذب عذوبة. ومثال الثاني: جَزُل جرَالةٌ يعني: عظم. وفصح فصاحة وبلاغة وصراحة 
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وضخُم ضخامةء هذا إذا سمع كل منهما. 
وَهََاائكتكىمخَلِقََاًَلَِام شى افَبَفْ ةالْق لَك سْخطورصضخغى 








علمنا أن مراد الناظم بهذه الأبيات السابقة: أنه يرى القياس» ولا يرى أن مصادر الثلاثي المجرد سماعية؛ لأنه قال: 
وَمَا أتى» يعني: وما أتاك من المصادر للثلاثي المجرد فعل بنوعيه وفعل بنوعيه وفعُل» ما جاء مخالفاً لما سبق فبابه 
النقل. ركه الفل يعن لحري 1ك e‏ موي ماص شر سه ا 
مخالف للقياس» فبابه النقل يعني: السماع عن ا 

وَرضّى: رضي زيذ» الأصل رضَيّ» رضى مثل جوىء وحينئذٍ نقول: هذا بابه القياس. 

إذاً: وَمَا أتى مُخَاِفاً 

مَا: مبتدأ شرطية. 

أتى: من مصادر أبنية الثلاثي. 

مُخَالِفاً: حال كونه مخالفاً. 

لِمَا مَضَى وقُرَّرَ وفُعَدَ من الأصول السابقة؛ فْبَابْهُ الفاء واقعة في جواب الشرط بَابَهُ التقل: مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل جزم جواب الشرط. 

َبَابْهُ النَقْل. يعني طريقه النقل عن العرب لا القياس. 

كَسْخْطٍِ وَرضّى: كقولهم في فعَل المتعدي: جّحده جُحوداًء جَحَدَ جَحْداً سُمع جَخْداً لكنه سُمع: جُحوداً فُعُول» فُعُول ليس 
لفعَلَ المتعدي وإنما هو لفعَلَ اللازم» نقول: هذا بابه النقل. 

كقولهم يعني: العرب في فعل المتعدي جحده جُحوداً وشكره شكوراً وشكراناًء وقالوا: جَحْداً على القياس» وفي فعّل 
القاصر يعني اللازم: مات موتاًء القياس ما هو؟ فَعَل القاصر اللازم, فَعَلَ بالفتح» قياس مصدره الفعول» قالوا ماذا؟ 


مات موتاً» مات زيدٌ مَوَتَ زيء الأصل أن يكون على وزن الفُعول لكن ما سُمع؛ سُمع على وزن فعل. إذاً : جاء 
بالمتعدي. ومات موتاًء وفاز فوزاًء وحكم حكماًء وشاخ شيخوخة؛ ونم نميمة» وذهب ذهاباً. 


وفي فعل القاصر.. اللازم رغب رُغوبةً» ورضي رضى وبخل بخلاً وسخط سخطاًء وأما البَحَل والسَّخَط فعلى 
القيا 
چان 


وفي فَعّل حسُن خسنا والأصل أن يكون على فُعُولةٍ وفعَالةء لكن سمع فيه حُسْناً نقول: هذا بابه النقل. 
وقبُح قبحاء إذاً بابه النقل. 

إذاً: القواعد السابقة هي الأصول وهي القياس» فما سُمع من لسان العرب حينئذٍ نكتفي به. 

ولا يقاس» فلا نقول: سُمع حُكْماً والأصل: حَكْماء حكم زيدٌ كذاء حينئذٍ نقول: الأصل أن يأتي على وزن الفّغل مثلاً» 
فإذا سمع خلاف الأصل لا نقيس الأصلء بناءً على أن القياس في هذا الباب إنما يكون عند عدم سماع مصدر البتةء 
فإن سمع ما هو مخالف للقياس اكتفينا به ولا نقيسء وإنما القياس يكون عند عدم سماع مصدر مطلقاً. 
هذا ما يتعلق بالثلاثي المجرد. 

وأما الثلاثي المزيد فاشار إليه بقوله: 

وَغغضِ ؤإؤي امقيس مم صُتره كف تدس الت ديس 
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مَصَدَرهُ.. مَصَدَرِهِ هذا يجوز فيه الوجهان. 

الثلاثي المزيد يعني: ما زاد على الثلاثي ي المجرد إما أن يزيد عليه بحرف أو بحرفين أو ثلاثة ولا رابع لهاء إما 
بحرف واحد وإما بحرفين وإما بثلاثة أحرف» ما زاد على الثلاثي بحرف واحد هذا يأتي على : ثلاثة أوزان: أفعلّ 
وفاعَلَ وفعّلء أفْعَل كأكرم» وفاعَلَ كقاتل» وفعّل كقدّس الذي ذكره الناظم» خرّج. هذا زيد عليه بحرف واحدء أكرّم 
أصله كرم» خرج أخرجء زيدت عليه الهمزة حرف واحد. 

وفاعل قاتل» ضارب» شارك؛ زيدت فيه الألف فحسبء فهو ؛ ثلاثي مزيد بحرف واحد. 

وفكّل بتضعيف العين» خرّج وكرّم وكلم وسلم.. إلى آخره. 

إذاً: هذه الثلاثة الأوزان تكون في الثلاثي المزيد بحرف واحد. 

النوع الثاني: المزيد الذي زيد فيه حرفان» هذا يأتي على خمسة أوزان: 

الأول: انفعل» زيدت الهمزة والنون انفعل: كانكسرء انطلق. 

الثاني: افتعل؛كاجتمع. 

الثالث: افْعَلَ احمّرّ كُررت اللام مع زيادة الهمزة في أوله؛ احمرٌ. 

الرابع: تفكّل كتعلم. 

الخامس: تفاعل كتباعد. هذه خمسة أوزان للمزيد بحرفين» والذي زيد فيه ثلاثة أحرف وهو أقصى ما يزاد على 
الثلاثي لأنه لا يكون سباعيأء إذا زدت على الثلاثي يي ثلاثة احرف صان مانا ولا يوجد في الأفعال فنا هو على 


والذي فيه زيادة ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان: استفعل؛ كاستخرج. 

والثاني: افعو عل؛ كاغدودن» اغدودن الشعر إذا طاب. 

افعالَ؛ كاحمان واصفارًء هو نفسه احمر فزيدت فيه الألف. 

الرابع: افعوّل كاعلوّط» يعني: تعلق بعنق البعير إذا ركبه. 

إذاً: هذه أربعة أوزان تأتي في المزيد على الثلاثي بثلاثة أحرف. 

ومتن البناء متخصص في الأفعالء الذي يريد التوسع في هذه كلها يرجع إلى متن البناء؛ لأنه وضعه لهذه الأشياء 
أو يرجع إلى لامية الأفعال» "اسمها لامية الأفعال"» فكل ما يتعلق بالفعل والمصادر فهو موجود هناك. وخلاصة 
اللامية والبناء موجود في نظم المقصودء وهذا مستوفى في الشرح الذي شرحته سابقاً. 


وغ زر ذي ثل ةمق يس مقصدره تف سس التملديسن 








غَيْرُ ذي ثلآثة: يعني ذي أحرف ثلاثةء أو ذي فغلٍ مؤلف من ثلاثة أحرف» ما هو غير الثلاثي المجرد؟ الثلاثي 
المزيد والرباعي المزيد» عندنا القسمة محصورة: مجرد ومزید» طيب. مجرد ثلاثي ورباعي» ومزيد. . مزيد الثلاثي 
ومزيد الرباعي» أربعة أقسام: مزيد ثلاثي»؛ مزيد رباعي» مجرد ثلاثشي»؛ مجرد رباعي. هو ذكر في الأبيات السابقة 
حكم الثلاثي المجردء ماذا بقي؟ ثلاثة أنواع» سيفرد المجرد الرباعي ببيت ويبقى حكم المزيد من الثلاثي والمزيد من 
الرباعيء في هذه الأبيات في جملتها ذكر المزيد من الثلاثي ولم يستوفهاء ولذلك قيل: أنه قصّر في هذا الباب. 

أما المزيد الرباعي فهذا كثير جدآء والمرجع فيه متن البناء» لا يمكن أن نستوفيه» وإنما نذكر ما ذكره الناظم فحسب. 
إذاً: غَيْرُ ذى ثلآثة مَقيسْ» غير ذي ثلاثة المراد به في الظاهر هنا: الثلاثي المزيد لا مطلقء لأنه لم يذكر في هذه 
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الأبيات التي سردها هنا حكم الرباعي وإنما سيفرده ببيت سيأتي محله. 

وَغَيْرُ ذى ثلآثة مَقيسْ. 

قيل: غَيْلُ: مبتدأء ومَقِيمنَ: هذا خبره» ومصدره هذا قيل: نائب فاعل. 

كَقدَسَ التَّقدِيس: هذا مثال. 

غَيْرُ: مبتدأء ومَقِيسنَ: خبرء ترك تنوينه للقافية» ومصدره فاعل» وقيل: نائب فاعل. قيل هكذا. 

ويجوز أن يكون مَقِيسنَ خبراً مقدماً ومصدره مبتدأ والجملة خبر المبتدأء يعني (غير) يكون مبتدأ أول» ومصدره 
بالرفع أن يكون مبتداً مؤخراء ومقيس: خبر المبتداً المتأخرء والجملة خبر الأولء لأنه ماذا أراد؟ أراد أن يبين لنا أن 
غير الثلاثي مقيس» كأنه للاتفاق عليه نص عليه» والا السابق كذلك الذي ذكره مقيس. 

إذاً: ما الفائدة في ذكر هذا البيت على جهة الخصوص بالنص على أن ما عدا الثلاثي مقيس مع الاشتراك في الحكم؟ 


الاتفاق في الثاني والخلاف في الأول» طيب. إذا كان كذلك أيهما أولى بالتنصيص ما فيه خلاف؟ أو ما عليه الاتفاق؟ 
أ الا ا متفق عليه حينئذٍ حرج البيت 


على هذاء فقيل 

إليه» و مَقِييسُ مَصْدَرهِ: صار خبراً. 

كَقنَسنَ: يكون تابعاً لقوله: مَقِيمنُ مَصْدَره إما حالاً من المضاف وإما حالاً من المضاف إليه» فهو شروع في ذكر 
المصادر ا 3 لمقيسة في غير الثلاثي. 

غير ذي ثلاثة: MSE e‏ 

E إذاً:‎ ET لأن الأول: ا‎ ede 
كون الأول والثاني على وزن فعَّلء والفرق بينهما: أن الأول صحيح والثاني معتل.‎ 

إذاً نقول: ما كان على وزن فعَّلَ وهو مزيد بحرف إما أن يكون صحيحاً وإما أن يكون معتلآء فإن كان صحيحاً 
فمصدره على التفعيل كالتقديس» وهم قد يذكرون المثال مع الوزنء وقد يُذكر الوزن دون المثال. 

قُدَّمنَ التَّقْدِيمنُ كأنه قال: فُعْل التفعيل. 

إذاً: فكّل إما أن يكون صحيحاً أو معتلاً. 

إما أن يكون صحيحاً أو معتلاًء فإن كان صحيحاً فأشار المصنف بقوله: قُدَسَ التَقَدِيس؛ إلى أن مصدره يكون على 


وزن التفعيلء هذا هو المشهورء ومنه قوله تعالى: (وَكلمَ لله له مُوسَى تَكْلِيمًا)) [النساء:164] سلموا تسليماً؛ هذا 


ويأتي أيضاً وزن فئال وفِعَال بالتشديد والتخفيف, ومنه: ((وَكَدْبُوا بيَاتِنَا كدبَ) [النبأ:28] كذب كِذَاباً لم يأت 
على القع بون اها جاع كل ل 
ويأتي على فِعَال بتخفيف العين» وقد قرى: (وَكَذْبُوا بِآيَاتِنَا كدَاباً) بتخفيف الذال. 
إذاً: إذا كان صحيحاً وهو على وزن فكّل يأتي على التفعيل. هذا هو المشهور. وَفِعَّال بقلة» وفِعال قيل: شاذ. 
وإن كان معتلآ فمصدره كذلك يعني يأتي على التفعيل لكن يدخله الإعلال» وهو أن تقديس تفعيل تحذف الياءء وسبق 
معنا أن المصدر إذا حذف منه حرف لا بد أن يعوض عنه وإما أن يُنوى.. يُقدرء وحينئذٍ إذا حذف منه نقول: لا بد 
من التعويض» هنا تحذف الياء من مصدر المعتل» تحذف الياء ويعوض عنها التاء» فقيل: زكّى تزكية تفعلة» زكى 
تزكياً هذا الأصلء زكى تزكيأًء وحينئذِ نقول: حذفت الياء وعوض عنها التاء فقيل: تفعلة. 
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وإن كان معتلآ فمصدره كذلك لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعلة» نحو: زگی 
كز كيك وو کے ررض و سے کسه و أت کاو و خلى تخا وحلى کل قول هذه كلها على وزن تفعلة» مع 
كونها على وزن فل لأنه معتل اللام. 


وندر مجيئه على تفعيل: 
ټائث تي دَلوَها تَنْزِيّا -وهذا نادر قليل- كما ڌڙي شَهلة صَبيَا 
yT‏ كجرب قجربة جكب TT‏ 


وهو تجربة؛ وكذلك قدَّم تقدمة» إذآ : ما كان على وزن فكّل وهو معلل اللام. . ناقص حينئذ نقول: هذا يأتي على وزن 
تفعلة. 


واجتمعا في المهموزء يعني: التفعيل والتفعلة اجتمعا في المهموزء ولذلك نقول: التفعلة مصدر واجب في المعلٌ؛ 
وكثير في المهموزء ونادر وقيل شاذ في الصحيح. 

إذاً: تفعلة المصدر هذا النوع.. تفعلة له ثلاثة أحوال: إما أن يكون واجباًء وإما أن يكون كثيراً جائزاًء وإما أن يكون 
شاذاً. متى يكون شاذا؟ للصحيح. ومتى يكون واجبا؟ للمعتل. ومتى يكون كثيراً؟ للمهموز. ولذلك قال: وإن كان 
مهموزاً فمصدره على تفعيلٍ وعلى تفعلة نحو: خطا تحظتة و تخطيئاء وجرا تحزيئا نة ونيا تيا وثليفة ووطأ 
توطئةٌ» فحینئذ نقول: هذا جاء على الوزن» لكن هل صحيح أن الناظم لم يذكره؟ لاء الصواب أنه ذكره» لكن ذكره 
بالأصل وهو أن الأصل في المهموز أن يكون على وزن التفعيل» تخطيءء هذا الأصل. وأما الثاني فهو كثير فيه 
ولیس بأصل. 

إذاً: قوله: كَقدَسَ التَّقْدِيس: مراده ما كان على وزن فعّل وهو صحيح» يأتي المصدر منه على التقديس وهو التفعيل. 


وَرَكَه تَرْكِيَةٌ: هذا كذلك على وزن فكّل» زكّه: هذا أمر من زكىء ومراده به الماضي ليس الأمرء وإنما أشار به إلى 

الماضي؛ لأنهم إذا أرادوا المصدر أتوا بالماضيء زكّى يزكي تزكيةً» وما الذي ادخل فعل الأمر هنا؟ نقول: 

للإشارة» يعني: قصر به النظم أن يأتي بالماضي فأتى بفعل الأمر. 

وَرَكه تَرْكِيَة: تفعلة» تزكية على وزن تفعلة» وهو فعّل لكنه معتل اللام» ودخل في قوله: (قَدَّسَ التقديس) المهموز 

وَأَجْمِلاً إِجْمَالَ مَنْ تَجَملاً تَجَمَّلا. 

وَأَجْمِلاً: الألف هذه بدل عن نون التوكيد. 

أَجْمِل: هذا فعل أمرء وأشار به إلى أفعلء إذاً: هو ثلاثي مزيد بحرف مثل: أكرم» أجملء افعل: هذا أمر من أَجْمَلء 

إن كان الثلاثي المزيد بحرف على وزن أفعَل فأشار الناظم إلى أنه يأتي على الإفعال» أكرم يكرمٌ إكراماًء وأجمل 

يجملُ إجمالاء وأخرج يُخرجٌُ إخراجاًء وهلم جرا. على إفعّال» وأعطى يعطي إعطاءً؛ وأحسن يحسن إحساناً. 

إذاً: وَأَجْمِلاً إِجْمَالَ» هذا إِجْمَالاً مفعول مطلقء والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً. 

إذاً: إجمالاً بإعرابه نعرف أنه هو المصدر ل أَجْمِلآ. 

َأَجْملاً الذي هو أمر من أَجَمَلَ يأتي المصدر منه على الإجمال» وأراد به ما كان على وزن أفعل يكون المصدر منه 

إِجْمَالَ مَنْ: إِجْمَالَ. مضاف» و (مَنْ) هذا اسم موصول. 

مَنْ تَجَمَّلَ تَجَمُلاً: نفعّل تفعُلاًء ما كان على وزن تفكّل يأتي المصدر منه على وزن تفعُلاًء تعلّم تعلماً: وتكلّم تكلماً 

وتخرّج تخرجاء حينئذٍ نقول: ما كان على وزن تفعَلَ إنما يضم منه الرابع» وبهذا هو داخل في قوله: وضُمّ مَا يَرْبَعٌ 
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في أَمْثالٍ قذ تَلَمَْمَاه فيكون من باب ذكر الخاص قبل العام؛ لأنه سيأتي يقول: تَلَمْلَمَا ضُمَّ مَا يَرْبَعُ في أَمْثَالِ قد 
ملفا فهو داخل فيه 


إِجْمَالَ مَنْ تَجَمّلاآ هذا المصدر. 
تَجَمّلا: هذا فعل ماضيء والألف فيه للإطلاق. ذكره هنا مع كونه داخلاً في قوله: وضْمٌ إلى آخره من ذكر الخاص 


قبل العام. 
تجمّلاء هذا الأصل. 
اشع تتاةًة كلم أقذف | إقف ةغل انا لقا زم 








هنا قدم وأخرء لو قدم (أَقَم) لكان تابعاً لقوله: أجمل» ما كان على وزن أفعل إما أن يكون صحيحاًء وإما أن يكون 
معل العين» إن كان صحيحاً حينئذ مصدره الإفعال» أكرم يُكرمٌ إكراماًء وأما إذا كان معل العين فيدخله إعلال ك أقام 
إقامة أقام: فعل ماضي» الألف هذه منقلبة عن واوء بدليل: قام يقوم» إذاً : الألف هذه منقلبة عن واوء العرب نطقت 
بأقام» إذن انقلبت الواو ألفاًء ومعلوم أن الألف لا تكون منقلبة عن واو إلا بتحقيق شرطهاء وشرطها: أن تكون 
متحركة منفتح ما قبلهاء هذا شرطهاء حينئذٍ نقول: أقامَ أصله على وزن أفعَلَ مثل أكرةء إذاً: أصله أقومء أكرم؛ 
تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلهاء مشكلة. كيف نقلب الواو ألفا؟ لا بد من وجود العلة كاملة وهي: تحرك الواو 
وانفتاح ما قبلهاء قالوا؛ نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها صار عندنا نظران: نظر باعتبار السابق ونظر باعتبار الآنء 
تحركت الواو قبل النقل» وانفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت الواو ألفاًء لا بد من هذاء لماذا لابد؟ لأنهم عندهم قاعدة.. 
القاعدة صحيحة ثابتةء لكن لكل قاعدة شذوذء حينئذ القاعدة: أنه لا تقلب الواو أو الياء ألفاً إلا بشروط منها: تحرك 
الواو أو الياء وانفتاح ما قبلهاء بعض الصرفيين وهم قلة يرون أن الألف هنا منقلبة عن الواو اكتفاءً بجزء العلةء 
يعني يقول: أصل أقام أقومَ» تحركت الواو إذاً وجد جزء من العلة» لم ينفتح ما قبلها إذاً قلبت الواو ألفاً اكتفاءً بجزء 
العلة. 

في المصدر ماذا نقول؟ إكرام أكرمَ إكراماًء إذاً: أقوّم عرفنا كيف صار أقام» طيب. إقواماء نحن لا نقول: إقواماًء 
نقول: إقامة» كيف صار إقامدٌ وأصل اكوام على ورن افعل؟ القول كيه كالتول السارق. إقواماًء تحركت الواو ولم 
ينفتح ما قبلها نقلنا الواوء ثم لنا نظران: تحركت الواو قبل النقل * ثم انفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت الواو ألفاً فصار 
إقا.. ثم جاءت الألف ألف المصدر؛ لأن عندنا إفعالء إفعاء إذاً: E‏ المصدرء نحن قلبنا العين.. الواو والألف 
هذه عين الكلمةء في المصدر إفعَال» عين الكلمة ثم يليها ألف المصدر. 


إذاً: قلبنا العين التي هي الواو ألفاً فاجتمع عندنا أَلِقَانء فحذفنا إحدى الألفين على نزاع في أي الألفين المحذوفة؛ هل 

هي الزائدة وهو مذهب سيبويه؟ أم الأصلية التي هي عين الكلمة وهي مذهب الأخفش وغيره وهو الصواب؟ ثم ماذا 
صار؟ حذفنا إحدى الألفين وعوضنا عنها التاء فقيل: إقامة إذاً: التاء هذه بدل عن الألف المحذوفةء أي الألفين؟ 
الصحيح أنها الأصلية؛ أولاً: لأن التي زيدت لأجل المصدرية حرف معنىء فذهابها لا يدل على المعنى الذي جيء 
به من أجلهاء فإذا حذفناها حينتذ حذفنا ما يدل على المصدريةء هذا أولاً. 


ثم في لسان العرب أنهم إذا حذفوا حرفاً زائداً لا يعوض عنه؛ وإنما يعوض عن الحرف الأصليء وهنا قد عوضوا 
عن المحذوف التاء» فدل على أن المحذوف أصلء مثل: وعد عدة» قلنا: التاء هذه عوض عن الواو والواو هذه حرف 
أصليء وأما الذي يحذف وهو زائد ليس من أصل الكلمة لا يعوض عنه. 

ترح خدن عسوي فالمحذوف هو عين الكلمة وليست الألفء لما ذكرناه. 

إذاً: قوله: ثمَّ أَقَم إِقَامَةَه هذا استدراك لقوله: وَأَجْمِلاَ إِجْمَالَ إذاً: أجملء أقم: هذا فعل أمر أشار به إلى أقام» كل منهما 
على وزن أفعّل؛ أَجْمِلَ أجمّل أقامَ كل منهما على وزن أفعلء إلا أنه في أجمّل ليس معتل العين بل هو صحيح» وأقام 
هو معتل العين» يعني: معل العين» قلبت العين التي هي الواو ألفاًء فالمصدر نقول فيه: إقامة؛ على التعليل السابق 
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الذي ذكرناهء عوضاً عن العين المحذوفةء عوض عنها لزمت التاء في المصدر, ولذلك قال: وَغَالِباً دا النّا لَزْمْ ا 
المشار إليه ما هو؟ أقم إقامة د النّا: د المشار إليه أقم إقامة إقامة المصدر الأخير المتأخر. ذا لزم التاءء التاء هذا 
مفعول مقدم لقوله: لزم» لزم التاء» لكن قال: غالباً؛ لأنه قد تحذف منه» ((وإقام الصّلاة)) إقام هذا مصدر» أقام يقيم 
إقامة» حينئذ نقول: التاء هنا أين هي؟ ليست موجودة» أقم إقامةّ حذفت التاء. 


مح ا ل ا ااا 








قال ابن عقيل: وإن كان على أفعّل فقياس مصدره على إفعال» نحو: أكرم إكراماً وأجمل إجمالاً وأعطى إعطاءًء هذا 
إذا لم يكن معتل العين يعني: معل العين» فإن كان معل العين فكذلك لكن نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة» حينئذٍ 
تنقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها بالنظرين السابقين» أو نقول: اكتفاءً بجزء العلة. 
وحذفت الألف الثانية أو الأولى على الخلاف» وعوض عنها تاء التأنيث غالباًء نحو: : أقام إقامة وأعان إعانة وأبان 
إبانة» والأصل: إقواماًء انظر إِقَرّء القاف ساكنة والواو متحركة؛ لأن أصله: أفعل» إقواماً فنقلت حركة الواو إلى 
القاف الساكن قبلها ثم انقلبت الواو ألفاً وحذفت إحدى الألفين» وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة» وسُمع تنبيهاً 
على الأصل: أغبّمت السماء إغياماًء قلنا: الأصل المهجور لا بد أن ينطق به عربيء يعني: يحصل أشبه ما يكون 
بفلتة لسان» فينطق بأصل مهجور» إغياماً؛ الأصل أن تنقلب هنا الياء ألفاً ثم تحذف» فيقال: إغامةٌ مقل إقامة. أغيّمت 
السماء إغامةً هذا الأصل بحذف إحدى الألفين» لكن نطق به من أجل أن نعرف أن هذا الأصل هو الذي ذكرناه. 
فصار إقامة والصحيح أن الذي حذف هو الألف المنقلبة عن العين» وهذا هو الأصح للتعويض إذ لا تعويض عن 
زائدٍ البتةء وثانياً: .هي حرف معنى» وذهب سيبويه إلى أنها الزائدة» ومذهب الفراء والأخفش إلى أنها الأصلية» وهذا 
هو المراد بقوله: ثم أقخ. 
وقوله: وَغَالِباً ذا النّا لَز: يعني الغالب لزوم هذه التاء» ومعنى اللزوم هنا اتصال التاء به» ولذا قال: غالباًء يعني في 
الغالب الكثير. وقد تخلو عن التاء لكنه في قلة» ولذلك جاء قراءة: (وَإِقَامَ الصّلاة) وأراء إراء إراءة هذا الأصل. 
إذاً: قوله: كُمَ أَقَمْ إقَامَة؛ إشارة إلى أفعل إذا كان معل العين. 
و غالباً دا النَّا آَز: ذَا: مبتدأء و لَرْْ: هذا فعل ماضيء وفيه ضمير يعود على دَا. 
وَغَالِباً: حال من الفاعل في لَزْمْ. 
وَاستَعدٌ اسْتِعَادَّةَ: اسْتَعدْ هذا أمر من استعاذء واستعاذ هذا ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف› أضملة: غاد كود من الحو 
استعذ استعاذة؛ القول فيه كالقول في أقم إقامة استعاذ أ صله استعَود» هذا أصله: : اسن ت غود استع العين ساكنة 
والواو مفتوحة. إذاً: نقلت حركة الواو إلى العين الساكن قبلهاء ثم نقول: تحركت الواو باعتبار ما قبل النقل» وانفتح 
ما قبلها باعتبار ما بعد النقل» وقلبت الواو ألفاً فقيل: استعاذ؛ لأن العرب نطقت به. أين الواو؟ هنا يرد السوال قد 
يقول قائل: استعوذء ما الذي أدخلنا في هذا؟ نقول: استعاذ هذا فعل ماضء وهو مأخوذ من العوذء أين الواو هي 
حرف أصلي؟ تقول: الألف هذه هي الواو» كيف هي الواو ولم يوجد فيها العلة كاملة؟ لا بد من النظرين أو نقول 
اكتفاءَ بجزء العلة» لا بد من هذا. 
اسْتِعَادَةَ: نقول: المصدر كما سيأتي ينص عليه أنه يكسر الثالث وتزاد مَدة.. ألف قبل الأخير» فيقال: انطلق انطلاقاًء 
استخرج استخراجاء تخ انظر التاء مكسورة» إخراجاً زدت مدة قبل الحرف الأخير» هذا ما كان مبدوءاً بهمزة 
إذاً: مصدره يكون بكسر ثالثه مع زيادة مدة» ليس له وزن معين» وإنما نقول: بكسر ثالثه مع زيادة آلف قبل آخره» 
فنقول: استعاذ استعواذاً» است است كانت مفتوحة فكسرناها في المصدرء استعواذاً ذال قبلها ألف؛ ماذا حصل؟ 
حصل في المصدر ما حصل في الفعل الماضيء أعل كما أعل سابقاً» حينئذٍ نقول: استَعْوًا؛ تحركت الواو ولم ينفتح 
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ما قبلهاء اكتفاءَ بجزء العلة قلبنا الواو ألفء ثم اجتمعت الألف المنقلبة عن العين مع الألف المزيدة للمصدريةء حذفنا 
إحدى الألفين على الخلاف والصحيح أنها المبدلة عن الواوء حذفناها وعوضنا عنها التاء قلنا: استعاذةء وإلا الأصل 


استعواذاًء ولذلك جاء مصرحاً في قوله: استحواذاً ((اسْنَحْوَد عَلَيْهِمْ التَيْطَانُ)) [المجادلة:19] استحواذاً» جاء على 
الأصل إشارة إلى أن استعاذةً.. الاستعاذة التاء هذه بدل عن الألف المحذوفة المنقلبة عن العين» فلما اجتمع عندنا 


ألفان لا يمكن تحريك الأول؛ لأن الألف لا تقبل الحركةء فحذفنا الألف الأولى»ء وهذا مما يرجح أيضاً أن الألف 
الأولى هي المحذوفة؛ لأنه إذا التقى ساكنان الأصل أن يحذف الأول لا الثاني. 

إذاً: ثلاثة أدلة: 

أولاً: التعويض» لا يعوض إلا عن أصل ولا يعوض عن زائد. 

ثانياً: الألف التي جيء بها للمصدر حرف معنىء حينئذٍ حرف المبنى أولى بالحذف من حرف المعنى. 

ثالثاً: أن المحذوف في الأصل يكون هو الأول لا الثاني» هو الأصلء كما أن الحركة للتخلص من التقاء الساكنين 
يكون هو الأول. 

وَاسْتَعْدْ اسْتِعَادَةَ: هذا داخل في قوله: وَمَا يَلِى الآخِرٌ مد وَافْتَحَا؛ِ قدمه لماذا؟ 

ليعطف عليه: ثُمَ اقم إِقَامَةًء ثم قال: وَغَالِباً ذا أي: المذكور وهو من استعاذةٍ وإقامة النّا لَرمْء إذآ: ليس خاصاً بقوله: 


لمق على الست ران نود اسح بان قوله (ذا) هذا إشارة لمفرد واحد أشار به إلى إقامةء لكن الصواب أنه 
أشار به إلى استعاذةٍ وإقامةء حينئذِ لماذا أفرده؟ نقول: بتأويل المذكورء (ذا) أي: المذكورء وما هو المذكور؟ وَاسْتَعِدْ 
اسْتِعَادَةً ثُمّ أَقمْ إِقَامَةَ. 

إذاً: ذكر فعلين في صيغة الأمر والمراد به: الماضي استعذ استعاذء وأقم أقامَ» وذكر المصدرين مع التعليل الذي 
ذكرتاة. 

وَغَالِباً دا النّا لَزم: ۱ أي: استعاذةٌ وإقامة لزم التاء غالباًء وقد يكون من غير الغالب كما قال بعضهم: اسنفاة 
استفاهاًء استفاه على وزن استفعل» استفوه هذا الأصل. استفاهاً استفاهة هذا الأصلء هذا مثل: إِقَام الصّلاة. 

فان كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوماء نحو: استعاد 
استعاذةٌ والأصل: استعواذاً» فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذةً: 
وهذا معنى قوله: وَاسْتَعِدْ اسْتِعَادَةً. 

وابن عقيل جرى على أن (ذا) مرجعه إلى "إِقَامَة" فحسب» ولذلك لم يعمم الحكم فيقول: استعاذةً قد يخلو عن التاءء 
والصواب: أن الحكم عام في استعاذ وإقام» ولذلك يدل على هذا.. وهو مراد الناظم: أنه أفرده؛ لأن استعاذة هذا داخل 
في قوله: وَمَا يَلِي الآخِرُء إذاً: لماذا خصه بالذكر؟ لأنه معتل العين أو معل العين والحكم واحد فجمع بينهما في لفظ 
واحد. 

إذاً: يعل المصدر بما فعل بمصدر أفْعَل المعتل العين السابق» استعاذ استعاذة واستقام استقامة. 

ويستثنى من المبدوء بهمزة الوصل ما كان أصله تفاعل أو تفعّل؛ فكل: اطا وار أا لطا وط # فان 
مصدرهما لا يكسر ثالثه ولا يزاد قبل آخره آلف» كما سيأتي. 

َه ا ا الآذ يړ و د واف 3 5 ٤‏ مر ا ٍ إل ان اف 1 








هذا في انطلق واستخرج واجتمع» > كل ما كان مبدوءاً بهمزة الوصل حينئذٍ الحكم فيه أنه يكسر ثالثه وتزاد مدة وهي 
ألف قبل آخره» فتقول: استخرج استخرا. .> است التاء مفتوحة وهي الثالت» تقول في المصدر: استخراجاً» وضعت 
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ألف قبل الجيم استخراجاًء استغفر استغفاراً. 
ايام 
تعر وان الغاك كلو رما ا وها لدف لكو الذي يليه الآخرء مد الذي يليه الآخر مد i‏ وهي 0 
سه . بعد ما قبل الآخر اجعل بعده حرف مدء وهذا يحتمل أنه واو أو ألف أو ياء» لكن لما قال: وَافْتَحَا؛ عرفنا أن 
مراده الألف» يعني: افتح ما قبل الألف» أو ضع فتحة كما قال المكودي ثم أشبعها فتتولد عندك ألف. 
إذاً: مُدَ: هذا مطلق عام. 
وَافْتَحَا: وافتحاً الألف هذه بدل عن التنوين. 
إذاً: ما قبل الأخير تضع مدة وهي الألف. 
مَعْ كَسْرٍ تلو الثان: الذي يتبع الثاني وهو الثالث» مع كسره. 
مِمَا:ٍ مد مِما: متعلق بقوله: مُدَّ؛ِ لأن الأصل في الكلام هنا أنه جملة فعليةء مدَّ ما يلي الآخر. 
وَافْتَحَاً مَعْ كَسْرٍ تلو الثان: وهو الثالث. 
مِمًا: يعني من الذي.. من فعل. 
افْتتَحَا:ِ الألف للإطلاق. 
بِهَمْز وَصْلٍِ: جار ومجرور متعلق بقوله: افْنْتِحَا. 
كَاصْطْفَى: اصطفاءًء اقتدر اقتداراً» وهلم جرا. 
وَمَا يَلِى الآخِرْ مد وَافْتَحَاا يعني مدّ ما يليه الآخرء فالآخر هذا فاعل يَلِى. 
وَافْتَحَأَء ذكر الفتحة ليبين أن المدة ألف لا واو ولا ياء. 
مَعْ كَسْر: هذا متعلق بقوله: مُد. 
مَعْ كسْر: مضاف. وتلْ::و: مضاف إليه. تلو: مضاف والثاني مضاف إليه؛ والمراد به الحرف الثالث. 
ري E e‏ م NL a‏ 
يعني: : ما يتبعه الآخرء وأن يمد مفتوحاً ما يليه الآخرء أي: ما قبل آخره» نحو: اصطفى اصطفاءً» وحاصل معنى 
البيت: أن مصدر كل فعل افتتح بهمزة الوصل فالحرف المتصل به الحرف الأخير من الفعل مدّه وافتح ما قبل المدةء 
فينشأ من ذلك الألف ثم يكسر تلو الحرف الثاني من الفعل وهو الحرف الثالث. هذا كلام المكودي. 
قال" وإن كان في أوله همزة وصل کسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره. سواء كان على وزن فعَل أو افتعلَ أو استفعل» 
انطلق انطلاقآء اصطفى هذا على وزن افتعل اصطفاءً» استخرج استخراجاًء وهذا معنى قوله: وَمَا يَلِى الآخِرُ مُذَ 
وَافْتَحَاء هذا في الصحيح» وأما إذا كان معتل العين فحينئذٍ يجري مجرى استعاذة؛ لأن استعاذ استعذ استعاذة هذا مثله 


مبدوء بهمزة 5 وصلء» استعاذ استقام نقول: استقوم هذا الأصل» استقواماً نفس الحكايةء استكامة استعاذ أصله استعوذ» 
استعواذاً استعاذةٌ. 


إذاً : قوله: وَاسْتَعدْ اسْتِعَادَة؛ داخل في قوله: وَمَا يَلِى الآخِرٌء وإنما خصه لماذا؟ لو جعلنا ذا (وَغَالِباً ذَا) يعود على 
قوله: (إقَامَة) فحسب؛ إذاً لماذا ذكر الناظم ا اسْتِعَادَة؟ ما الفائدة من ذكره مع كونه داخل فيما بعد؟ نقول: ذكره 
لأن الحكم واحد» فقدم استعذ استعادة . نَم بمعلنى بمعنى الواو» ليست على التراخي. َقَمْ إقامَةء وَغَالِباً 3 : : الذي هو استعاذة 
وإقامة لزم التاء. 
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طم ما يربع في مال قذ تَلمْلم. 

يعني: أن مصدر تفعآلَ يضم فيه رابع الفعل» نفسه فقط الحركة:؛ تكلّم تفعّل: ضم الرابع: تكلّمأء تعلم تعلّمأه تخرّج 
تخرجا 

وَضُّمَّ: هذا فعل أمر. 

مَا: اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب. 

يَرْبَعُ: بقال: ربّعت القوم صرت رابعهم» وبابه منع» يَرْبَعُ يعني: ما صار رابعاً» ربعت وثلثت وخمست. . إلى آخره. 
يعني صرت خامساًء صرت رابعاً. 

وَضُمَّ مَا يَرْبَعُ: يعني ما يقع رابعاً. 

في أَمْثَالٍ قذ تَلَمْلَمَاهِ أي: في أمثال مصدر قَذ تَلَمْلَمَاه يعني أمثاله في الحركات والسكنات وعدد الحروف وإن لم يكن 
من بابه. 

في أَمْثَالٍ قذ تَلَمْلَمَا: يعني أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل» تفعلل» نحن مثلنا بماذا؟ تف > كل منهما من باب 
واحد» يضم فيه رابع الفعل فيصير مصدراً نحو: تلملم تلملماًء وتدحرج تدحرجاً؛ هذا أشار به ضمناً إدخال المزيد 
بحرف في باب الرباعي؛ لأن الرباعي المزيد فيه نوعان: 


الأول: مزيد بحرف: دحرج تدحرج» تدحرج تدحرجاً جاء على وزن تفعُل» وهو الذي أراده هناء لكنه بالتبعية لا 
بالأصل؛ لأنه يسرد لنا المزيد من الثلاثي. تلملم تلملماً وتدحرج تدحرجاً وتنفس تنفساً. 

وَضُمَّ ما يَرْبَعْ م في أَمْتَالٍ قد تَلَمْلَمَا. 

قال الشارح: أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعللِ بضم رابعه؛ نحو: تلملم وتدحرج.. إلى 
اخره. 

وتجمل تجملًء وهو الذي ذكره أولاً: إِجْمَالَ مَنْ تَجَمّلا تَجَمَّلا إذآ: داخل في قوله: ضُمَّ مَا يَرْبَعُ وذكره من باب 
ذكر الخاص قبل العام. 

وتجمّل تجمّلاًء وتشيطن تشيطناً» وتمسكن تمسكناً. ويجب إبدال الضمة كسرة إن كانت اللام ياء نحو: التواني 
والتداني للمحافظة على سلامة الياء من قلبها واواً. 

فال أو فاا لفغ ل واججه نل مقيساً انيا ل اول 








فغلل: هذا رباعي مجرد» والرباعي كالثلاثي يكون مجرداًء وله وزن واحد فقط وهو فعلل» دحرج» ليس له إلا وزن 
واحد وهو فلل 

والمزيد الرباعي قسمان: ما زيد فيه حرف واحد وهو وزن واحد: تفعلل تدحرج فقط. كتدحرج. 

وما زيد فيه حرفان وهو وزنان.. اثنان فقط: افعلّلا احرنجماء هذا الأول. الثاني: افعلّل» اطمأن» اقشعرء وأما الملحق 
بالأول والثاني فكثيرء بابه متن البناء هناك. 


ف 3 أو فَعَلَلَةٌ لِفَعْلَلاَ 
فغلال: هذا مبتدأء قصد لفظه فصار علماً. 
۳ فَعْلَدَةٌ لِقَعا 


لِفَعْلَلا: الألف هذه للإطلاق. 


لفغللاً: هذا خبرء وما ألحق به.. ما ألحق بفعللاء الملحقات سبعة عندهم هناك ما ألحق بباب فعللا حكمه حكم فعللا 
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في كونه يكون مصدره على الفعلال أو الفعلل» والملحق بفعلل سبعة: فعلل كجلبب» أصله جلبء زيدت الباء 
للإلحاق. جلببه؛ أي: ألبسه الجلباب. 

والثاني: فوعل؛ كجورب» جوربه أي: ألبسه الجورب. 

الثالث: فَعْوَل؛ كرهوك في مشيته أي: أسرع. 

والرابع: فيعل؛ كبيطرء أي: أصلح الدواء. 

والخامس: فَعْيَلَ؛ كشريف الزرع يعني: قطع شريانه. 

والسادس: فعلى؛ كسلقى إذا استلقى على ظهره. 

والسابع: فعلل؛ كقلنس» قلنسه يعني إذا ألبسه قلنسوة. 

إذاً: كله هذا داخل في قوله: لِقَعْلَّلاه لأن المراد به الفعلل المجرد وما ألحق به والإلحاق المراد به بيناه فيما سبق. 
وَاجْعَلَ مَقِيساً ثانِياً لا اول 

إذاً: فيه سماعي وفيه مقيس. ما هو المقيس؟ 

ثانياًء ما هو الثاني؟ فَعْلَلآ دحرج يدحرج دحرجة: هذا قياسي. دحرج يدحرج دحراجاً: هذا سماعي؛ وذهب بعضهم 
ومنهم الناظم في التسهيل إلى أنه قياسي في الاثنين.. النوعين. إذاً: فيه خلاف» (فغلآل) هذا فيه خلاف» وأما (فَعْلَلَة) 
فهذا متفق عليه أنه مقیس» دحرجة مقيس قطعاً. وأما دحراج هذا محل نزاع. 

فغلآل أو فلل لقعلا وما ألحق به كجلببَ وحوقل جلباباً وجلببة وحيقالاً وحوقلة. 

وَاجْعَلُ مَقِيساً: من فعلال وفعللة ثانياً لا أولاًء وكلاهما عند بعضهم مقيس ومنهم الناظم في شرح التسهيل. 

قال الشارح : يأتي مصدر (ِفَعْلَلَ) وما ألحق به على فِعْلال كدحرج دحراجاً وسرهف سرهفاًء وعلى (فْعْلَلَةَ) وهو 
ب د ا ا و ور ا 1 
و (فغلال) إن كان مضاعفاً كزلزال ووسواس» وهو في غير المضاعف سماعي كسرهف سرهفاًء ويجوز فتح أول 
المضاعف والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل؛ نحو: ((مِنْ شر الْوَسْوَاسِ)) [الناس:4] أي: الموسوس. 


لقال الفتكق ال وَالمقَاعاً ةة وَغ رَْاهمَرََالسمَاعْ عَادَنَة 








لم يرتب رحمه الله تعالى؛ لأن فاعل هذا من الثلاثي المزيد بحرف» فكان الأولى أن يقدمه على قوله: فغْلال أو فَعْلَلَةٌ 
لفطلا 
فَاعَلَ: هذا الباب الثالث من المزيد بحرف» يأتي المصدر منه على نوعين: إما فِعَال وإما مفاعلةء قاتل يقاتل قتالاً 
ومقاتلةة وضارب يضارب ضراباً ومضاربةٌ» وخاصم يخاصم خصاماً ومخاصمةً» وشارك يشارك مشاركةٌ» جاء 
بواحد منهما. 
لفاعل: هذا خبر مقدم. 
الفعال: هذا مبتدأ مؤخر 
وَالْمُفَاعَلَة: رف طبه كل ولک ل لمان رر كنار نطو اذا ومتخارية 
وقاتل قتالاً ومقائلةء وخاصم خصاماً ومخاصمةء وعاقب عقاباً ومعاقبةء لكن يمتنع الفعال ويتعين المفاعلة فيما فاؤه 
ياء» اذا کان يائي الفاء امتنع الفعال ويتعين المفاعلة ياسر مياسرةً ياسر بالياء مياسرةً ويامن ميامنة» وشذ: يَاوَمه 
اها فعال +3 اما هذا كاذه والأضيل فده ميات O‏ 
إذآ: إذا كانت فاؤه ياء امتنع أن يكون على وزن الفعال» وإنما يكون على مفاعلة. 
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وَغَيْرُ مَا مَرّ في قوله: 








َغ زل ي ثلآلةمقيسٌ و صدره قف د للق ديس 
3 


غَيْرُ:ٍ تلك القواعد والأصول في الأوزان.. أوزان المصدر. 

السَمَاغ عَادَلَهُ: يعني صار عديلاً له» يعني: يرجع إلى السماع» مثل قوله: وَمَا أَتَى مُخَالِفَا لما مَضَى قَبَابْهُ النَقْل. 

إذاً: كل ما لم يكن من ذلك الباب فبابه النقل. 

وَغَيْرُ ما مَرّ السَّمَاعُْ عادلة 

غيْرُ:ٍ مبتدأء وهو مضاف» و ما مَرَّ يعني: الذي مر وسبق ذكره. 

عَادَلَهُ: خبر الثاني» يعني: أن ما تقدم من مصادر غير الثلاثي هو القياس» وما جاء على خلافه عادله السماع أي: 


صار عديلاً له. أي: رجع له؛ كما أن كلآ من المتعادلين يرجع فيه إلى الآخر. أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي 
على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه. 


ومعنى قوله: (عَادَلَه) كأن السماع له عديلاً فلا يدم عليه إلا بثبت» يعني: نقل» كقولهم في مصدر فكّل المعتل تفعيلاً 
نحو يات ٿ تُنَري ڌَلوها تنْزيّاء إذاً: هذا سماعي» والقياس: تنزية مثل زكّى تزكية. 

وقوله في مصدر حوقل حيقالاً وقياسه حوقلةٌ نحو: دحرج دحرجةء ومن ورود حقال قوله: 

يا قؤمقذخؤقئث وتوت | وش ديق ال الرّججال اوت 








وَغَيْرُ مَا مَنَّ السَّمَاعْ عَادَلَةُ 
وقولهم كذلك في تفكّل تَفِكَالاً نحو: تملّق تملأقاً وقياسه: تفكّل تفلا تملّق تملقاً. 
وفوا لم وة وف iii‏ لها ةكَيٍنلنسة 








إذا اا المرة من المصدر. . مرة واحدة. لأن هذا الحدث وقع مرة واحدة, تأتي به من الثلاثي على وزن فعلةء 
11 ضربث صَربةً» قتلتُ قتلةً» يعني: قتلة واحدة. واحدة مفهوم من وزن فَغلة» وإذا أريد به الهيئة من 


الثلاثي تأتي به مكسور الفاء. 

إذاً: قوله: وَفَعْلَةٌ: هذا مبتدأ. 

فَعْلَة بفتح الفاء وإسكان العين: فَعْلَة بالفتح. 

لِمَرَةِ: هذا خبرء وذلك كجَلْسة ومَّشية وضّربة» هذا متى؟ إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثيء قيل فيه فَعْلة 


بفتح الفاء» نحو: ضربتة ضربة يعني واحدة؛ وإذا قلت: ضربة واحدةٌ؛ صارت من باب التوكيد» لأن الواحدة 
معروفة من اللفظ نفسهء ((فَإذَا تفخ في الصّور نَفْحَةٌ)) [الحاقة:13] فُهم من اللفظ واحدةء لما ما قال واحدة قلنا: هذا 


تأكيد. وإنما تكون كذلك لما يدل على فعل الجوارح الحسية لا ما يدل على الفعل الباطن كالعلم والجهل والجُبن 
والبخل ونحو ذلك» أو الصفة الثابتة كالحسن. 
إذا: ف م فيما إذا كان الفعل قفا وواك] بالجوارح الحسية"وابنا الأمون الناطنية كاف والحمل او الامو 
الثابت كالحسن والجمال نقول: هذا لا يشتق منه على وزن فَعْلة 
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(وَفَعْلَةُ لِمَرّة) وذلك ك جَلْسَةء جَلَسَ جلسةء لبس لبسةء قتل قتلة. 

وفِعلة لهيتة قجلسَة 

فِعْلَة بكسر الفاء مع إسكان العين. 

لِهَيْئَةُ: يعني لهيئة الحدث. 

كَجِلْسَهُ: جلسث جلسة كذاء لا بد من التقييد» قتلث قتلة عادِء مشيث مشية كذا لا بد من الإضافةء حينئذٍ مِشية نقول: 
هذا اسم هيئةء أي: لهيئة الحدث» والحدث وإن استلزم الهيئة لكن فرق بين الدلالة مطابقة والدلالة التزاماً. 

قال الشارح: إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلافى فيل قعلة تحو:.,ضريةه هذا إذا ليبن المصدر يعني من 
أول الأمر على تاء التأنيث» يعني بعض المصادر فيها تاء كرحمة ورغبةء إذا أردنا الوحدة كيف نفعل؟ هل نأتي بها 


غلی وزن فغلة؟ هو على وزن فغلة مختوما بالثاء» تضنيف اليه كلمة واخدة»رحمة واحدة إذاً: : احتجنا إلى واحدة 
ليست كنفخة هناك» نفخة واحدة» أما هنا إذا كان المصدر في أصله مبنياً من أول الأمر وضعت أو تُطق بتاء التأنيث 
معه حينئذٍ احتجنا إلى وصف» فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو: تعمة ورحمة: إذا أريد المرة وصف 
بواحدة: ا راشف زحمة واحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل: فعلة بكسر الفاء نحو: جلس جلسة حسنةء لا بد من 
الوصف. وقعد قعدة يعني حسنةء ومات مِيتةٌ» ميتة سوء مثلاً. والقتلة» إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على 
الهيئة بالصفة ونحوهاء كنشد الضالة نشدة عظيمةء نشدة هي في أصلها التاء حينئذٍ نقول: فعلة نشدة المصدر هكذا 
نطق بالتاء فهو مبني عليهاء نقول: نشدة عظيمة وصفناها بعظيمة. 


في غير ذي ال ثلاث بالا القرَة | وا فيه فة الخِتْرَة 








ما سبق فعلة وفعلة من الثلاثي» وأما غير الثلاثي في الدلالة على المرة نأتي بالمصدر السابق القياسي ونزيد عليه 
التاع» انطلق انطلاقاً زد عليه التاء* انطلاقة هذا مرة» استخرج استخراجاً استخراجة استغفر استغفارةً ااي بالتاء 
متصلة بالمصدرء ليس عندنا فعلة وفعلة» إنما هذا يكون في الثلاثي وغير الثلاثي لا. 

في عَيْرٍ ذِي الثَدَثْ بالا الْمَرّه: المرة بالتا. 

الْمَرَهُ هذا مبتدأ. 

وبالتًا: خبر مقدم. 

المرة في غير ذي الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي. إل آخره. بالتاء» كائنة بالتاء» إذا أريد بيان المرة من 
مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر القياسي تاء تأنيث: أكرمته إكراماً إكرامة ودحرجته دحراحة 
وانطلق انطلاقةٌ واستغفرت استغفارة. 

فإن كان بناء المصدر العام على التاء دل على المرة منه بالوصفء فإقامة واحدة» واستقامة واحدة نحتاج إلى أن 
نضيف واحدة؛ لأن التاء موجودة في المصدر لما ذكرناه من العلة السابقة. 

في عير ذي الكَّلآثْ: : ما قال الثلاثةء والأصل أن يقول: الثلاثةء إنما حذف التاء في الثلاث؛ لأنه راعى تأنيث الحرف. 
والتقدير: في غير الفعل صاحب الثلاث الأحرف» ذگر فلما ذكّر حذف, 

في عَيرذي الثلآث بالنَّا المهَرَة وَنفَ دفي هفيتتة كَالْكِمْرَةْ 








يعني: ما كان المصدر دالاً على الهيئة لا يأتي من غير الثلاثي» وإنما يكون من الثلاثي فحسبء أما غير الثلاثي فلاء 
وإنما سمع من غير الثلاثي المرة فحسب بالطريقة التي ذكرناها وهي زيادة التاء» وأما غير الثلاثي لم يُسمع فيه 
قياساً في الهيئة. 
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وَشْد: يعني لا يبنى من غير الثلاثئي مصدر للهيئة إلا ما شذ. 
هَيْئَةٌ كَالْخِمْرَهُ: اختمرت المرأة خِمْرة» خِمْر اختمر افتعل» هذا غير ثلاثي؛ سُمع خمرة لكنه شاذ على وزن فعلةء 
نقول: هذا يحفظ ولا يقاس عليه. اختمرت المرأة خمرة يعنى: غطت رأسها بالخمار. 

وشد بناء فعلة لهيئة من غير الثلاثئى» كقولهم: هى حسنة خمرة فبنو فعلة من اختمرء وانتقبت نقبة» واعتمٌ عمّةٌ 
وتقمص قمصة؛ كل هذا من غير الثلاثي وهو شاذء يحفظ ولا يقاس عليه. فبنو فِعلة من اختمر وهو حسن العمَة فبنو 
فِعلةَ من تعمّم» وكذلك قمصة نقول: بنوه من تقكص» وهذا كله يحفظ ولا يقاس عليه 


0 


إذاً: للمرة إما أن يكون من الثلاثي أو غير الثلاثي» إن كان من الثلاثي جيء به على وزن فعلة» وإن كان من غير 
الثلاثي زيدت التاء على المصدر في كليهما ما لم يكن المصدر في أصله متصلا بالتاء» وأما الهيئة من الثلاثي جيء 
به على وزن فعلة بكسر الفاء» ومن غير الثلاثي لا ينقاس وإنما هي ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 82 
بسْم ألله ألرَّحمَنِ أَلرَّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فى الداع e‏ أَبْئِيَةَ أُسْمَاء الْفَاعِلِينَ وَالْمَفعُولِينَ وَالصّفَاتِ المُشْبّهاآت بها. 
أَبْنِيَةُ: : جمع بناء. و أَسْمَاء: جمع اسم. و القاعلينَ. . أسماء الفاعلين هذا جمع اسم الفاعل. والمفعولين المعطوف على 
الفاعلين أي: أسماء الْمَفْعُولِينَ وهو جمع اسم مفعول» والصفات المشبهات بها جمع صفة مشبهة. 
سيذكر في هذا الباب ما ذكره في الباب السابق» في الباب السابق ذكر أبنية المصادرء وهنا سيذكر البناء يعني 
الوزن البنية المراد به: الوزن. 
ما هي أوزان أسماء الفاعلين وما هي أوزان أسماء المفعولين» سواء كان من الثلاثي ومما زاد على الثلاثي» والصفة 
المشبهة كذلك ما هي أوزانهاء فعقد هذا الباب لبيان هذه الأوزان. 
إذاً: لن يتكلم عن عمل شيء منهاء بل سبق عمل اسم الفاعل واسم المفعول» وسيأتي عمل الصفة المشبهة. 
إذاً: وسط بين هذا الباب بين البابين: إعمال اسم الفاعل وإعمال الصفة المشبهة. 
ت أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ إضافة أبنية إلى أستماة للبيان» لأن ناء الفاعلين اسم فاعل وهذا هو بنية في نفسه» فكيف 
يقال: أبنية أسماء الفاعلين؟ نقول: الإضافة هنا للبيان» أي: أبنية هي أسماء الذوات الفاعلين وأسماء الذوات 
المفعولين» وغلّب العاقل منها على غيره فجمع بالياء والنون» فليس كله عاقل» وإنما منه ما يعقل ومنه ما لا يعقل» 
فجمعه بواو ونون تغليباً للعاقل. وهذه قاعدة عندهم: إذا اجتمع عاقل وغيره حيننذ غلب العاقل على غيره لشرفه. 
أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ. إذاً: عرفنا أن الإضافة هنا للبيان» يعني: أبنيةٌ هي أسماء الذوات الفاعلين وهي أسماء الذوات 
والصفات المشبهة بهاء أي: بأسماء الفاعلين؛ كطاهر القلب» وأسماء المفعولين؛ كمحمود المقاصدء المشبهة بها: 
الضمير الأصل في ظاهر الترجمة يعود إلى النوعين» يعني: أسماء الفاعلين والمفعولين» فالضمير راجع إلى 
أسماء الفاعلين والمفعولين» هذا المتبادر من الترجمة» لكن قول المصنف فيما بعد: الصّفة المُشبَّهَةَ باسم 
القاعل؛ يقتتضي رجوع الضمير إلى أسماء الفاعلين فقط دون أسماء المفعولين؛ لأن الصفة المشبهة إنما هي 
مشبهة باسم الفاعل لا بأسماء الفاعلين. 
إذاً: قوله: (وَالصّفَاتِ المُشبّهآتِ بها) هنا الضمير يعود على بعض المضاف إليه وهو قوله: أسماء الفاعلينء لماذا؟ 
لأن الصفة المشبهة إنما أعملت تشبيهاً لها باسم الفاعل لا باسم المفعول» ولم تشبه باسم المفعول كما سيأتي بيانه. 
قال رحمه الله تعالى: 








صغ اسم فاعل كفاعل» صُّغْ: هذا فعل أمرء أمر من الصوغ؛ يعني: ائت به على صيغة معينة» والصيغة والبنية 
والبناء والوزن مترادفة» أبنية المصادرء أبنية أسماء الفاعل» أوزان المصادرء أوزان أسماء الفاعلين» كذلك صيغ 
المصادر وصيغ أسماء الفاعلين كلها مترادفة» كلها بمعنىّ واحد. 
صُغ: والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» اسم فاعل. كَفَاعِلٍ: أي: كهذا الوزن الذي على صيغة فاعل. 
صغ اسم فاعل كفاعل» أي: صوغاً كصوغ فاعل في الهيئةء أو حالة كون اسم الفاعل كفاعل في الهيئة» والمراد 
بالهيئة: أن يكون على زنة فاعل: ضارب» قاتل.. إلى آخره. متى؟ قال: 
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إذا كان المراد اشتقاقه من الثلاثيء إذاً: ذا مما زاد على الثلاثي» وسيأتي بيانه. 
ون ذى قلق و يعني من فدل ساس د5 ادرت وهلا المجرد؛ لأنه لا يوجد أقل من ثلاثة أحرف. وهذا يشمل 
aS Ss‏ لأنه أطلقهء لكو وام الاباك اكدجة خط ريبخ قير 205 ) بفعل 
إذاً: مقصوده بقوله: (مِنْ ذي ثُلآتَ:3) المراد به: من فَعَل المتعدي واللازم يأتي اسم الفاعل منه على زنة فاعل» 
ومن فعل بكسر العين المتعدي يأتي منه اسم الفاعل على زنة فاعل. وأما فعل اللازم وفغل وهو لا يكون إلا لازما 
هذا له صيغ أخرى. 

كَفَاعِلِ صغ اسْمَ فَاعِلٍ إذا: هذا قيد. 

مِنْ ذى ثلآت3.3: إذا يَكُونْ مِنْ ذِي ثلآتَ::3» يكون. كان هنا تامة بمعنى: يوجد. 

ومِنْ ذي ثُلآتت3: متعلق بهاء لكن اشترط بعضهم أن يكون متصرفاًء أن يكون فعّل اللازم والمتعدي وفجل المتعدي 
أن يكون متصرفاًء وأما الجامد فلا يأتي منه على زنة فاعل. 

كَعْدًا: يعني وذلك كغذا. عدا بمعنى سالء فيقال: غذا الماءُ فهو غاذٍ على وزن فاعل. ويقال: غذا الصبيٌ باللبن» 
وغذيته يعني الصبي أي: رباه» فيكون متعدياً. 

إذاً: غَذَا يحتمل مثال الناظم هنا: أن يكون لازماً بمعنى سالء أو متعدياًء وكلاهما يأتي منه اسم الفاعل على زنة 
فاعل» فلا إشكال حينئذِء سواء أراد غذا بمعنى سال» أو أراد غذا بمعنى ربّىء كلاهما اسم الفاعل يأتي منه على زنة 
فاعل فلا إشكال. 

قال الشارح: إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل» يعني على وزنه وصيغته. وذلك 
مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين مطلقاًء سواء كان متعدياً أو لازماً. 

ضَرَتَ: هذا على وزن فل وهو متعد. إذا أردت منه اسم الفاعل وقد عرفنا حقيقة اسم الفاعل: ما دل على ذات 
وحدث أوقعت ذلك الحدث؛ حينئذ ضربّ تقول: ضارب على وزن فاعل» وهو فعل كذلك هو متعدٍ. وركبَ زيد 
الفرسنَ» ركب: هذا على وزن فعل وهو متعدي» فتقول: راكب. 

وذهب: هذا لازم» ذهب زيد فهو ذاهبٌء إذاً: على وزن فاعل. و غذا فهو غاذء وسلم فهو سالمٌ. 

إذاً: ما كان على وزن فعل بفتح العين مطلقاً متعدياً كضرب أو لازماً كسلمَ يأتي منه اسم الفاعل على وزن فاعل» 
وكذلك فعل بكسر العين بشرط أن يكون متعدياًء انظر هنا فعل المتعدي شارك فعل المتعدي» وهناك: 
فف نيه سس مقصدر الى ا تلات ةك رد ردا 








شارك فعل المتعدي فعَل» شاركه لماذا؟ لأن المتعدي في باب فعل كثير واللازم قليل» وفعل كله بنوعيه كثير» وحينئذٍ 

بجامع الكثرة شارك فعل المتعدي فل مطلقاً كما الشأن في أوزان المصادر. 

فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعدياً أو لازماًء فإن كان متعدياً فقياسه أيضاً أن يأتي اسم 

فاعله على فاعل نحو: ركب فهو راكبء وعلِمَ فهو عالم. 

إذاً: قصد بهذا البيت أن صياغة اسم الفاعل تكون على القياس مطردة فيما إذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل 

مطلقا لازما أو متعدياء وفيما كان على وزن فعل بكسر العين بشرط أن يكون متعديا. 

وأما فعل اللازم وفعُل قلنا: لا يكون إلا لازماًء فمجيء اسم الفاعل منهما على وزن فاعل شاذء يحفظ ولا يقاس عليه. 

وعبر عنه الناظم بقوله: قليل» مثل حَمّض على وزن فعل. سمع منه: حامض» حامض مشهورة هذه نقول: هذا شاذء» 
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ورد في لسان العرب يحفظ ولا يقاس عليه. وطهر على وزن فغل فهو طاهرء نقول: هذا شاذء يحفظ ولا يقاس عليه. 
من طهر لا من طهرء عندنا طهر وطهرء طهر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل طاهر؛ نقول: هذا شاذ» يحفظ 
ولا يقاس عليه. ونعم فهو ناعمء وفرّه فهو فاره» حينئذٍ نقول: هذا شاذ» يحفظ ولا يقاس عليه. 
عقرت المرأة فهي عاقر؛ هذا مشهورء ومع ذلك نحكم عليه بكونه شاذاًء يعني: مخالف للقياس؛ لأن اسم الفاعل على 
زنة فاعل إنما يكون مقيساً في فعَل المتعدي واللازم وفعل المتعديء وأما فعل اللازم. ع il‏ 
ولا يكون إلا لازماً؛ إذا سمع فيه فاعل حكمنا عليه بكونه شاذاًء يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وإلى هذا أشار بقوله: 
وهو قليل: وهو بإسكان الهاء للوزن. 
وهو قَلِيلٌ في:"فغلت""وفعل 
ۆھۇ الضمير يعود إلى فاعل؛ يعني: وزن فاعل» وهذا يكاد أن يكون كالاستثتناء مما سبق؛ لأنه أطلق في السابق 
قال" مِنْ ذي ثلاَتَ 3. لم يقيده. . المعدى كما ذكره في أوزان المصدر. 
إذاً: لما كان قوله السابق: (مِنْ ذي ثلآتَتّة) بإطلاقه يشمل فعل وفعل اللازم فيوهم كثرة مجيء اسم فاعلهما على 
فاعل مع أنهما ليسا كذلك» دفع هذا الإيهام بقوله: وهو قليل. إذاً: هذا كالاستثناء مما سبق. 
وَهْقَ: أي صوغ فاعل. 
قليل: أي شاذء وحكمنا على كلام الناظم هنا بكونه قليل مع أنه لا يستخدم هذاء إنما قد يستخدم ندرء قليل لا يستخدمه 
وَفِي فَعِيلٍ كَل ذا وَفْعلٍ 
قَلَ: يعني قليل ولیس بشاذ. لماذا حكمنا بكونه شاذاً هنا؟ نقول: لقوله: بل قِيَاسَهُ فعل» ماذا قال؟ وَهْوَ قَلِيل في فَعُلْتْ 
وَفَْعِلْ غَيَْ مُعَدَّى بَلْ هذا إضراب وانتقال.. قِيَاسُهُ: يعني قياس فعل اللازم.. فعل.... وَأَفْعَلٌ فُعلآنُ» فدل على أن القلة 
المراد بها في كلام الناظم: الشذود. 
وَهْوَ قليل: وَهْوَ:ٍ مبتدأ. و قَلِيل: خبر. 
وَهْوَ: أي صوغ فاعل قَلِيلٌ في اسم الفاعل من فعُل وفعل اللازم؛ ولذلك قال: (غَيْرَ مُعَذّى) هذا قيد لفعل لا لفعُل؛ لأن 
فعُل لا يكون متعدياً ولازماًء وإنما فعل هو الذي يحتاج إلى القيد» فقال: وَفْعِلْ غَيْرَ مُعَدَّى؛ هذا حال من فعل. 
غَيْرَ مُعَذّى: حالة كونه غير معدىّء لأنه إذا كان متعدياً يكون قیاساًء وإذا كان لازماً لا يكون قياساً بل يكون شاذاً. 
وهو قليل: يعني صوغ فاعل قَلِيلَ في اسم الفاعل في فَعُلْتُء فَعْلْتَ فَعْلْتْ» ضممت التاء أو فتحت لا إشكال والمراد 
به: فعُل» وهذا لا يكون إلا لازماً لذلك لم يقيده. 
وفعل: يعني وفي فيل اللازم؛ ولذلك: (غَيْرَ مُعَذّى) هذا حال من فعل. 
غَيْرَ مُعَذَّى: فهم منه أنه كثير فيما عدا هذين الوزنين» وهذا واضح من البيت السابق؛ لأنه قال: وَهْوَ قَلِيلَ في فَعُلْتُ 
وَفْعِلْ غَيْرَ مُعَذّى 
مفهومه: أنه كثير في فعّل مطلقاً وفعل المتعدي. من الثلاثي وهو ثلاثة أنواع: فعّل متعدٍ نحو: ضرب فهو ضارب» 
وفعل غير متعدٍ نحو: قعدّ فهو قاعد» وفعل متعدٍ نحو: شرب فهو شارب» نقول: هذا كثيرء وأما فغل وفعل اللازم 
قليل بمعنى أنه شاذ. 
بَل: هذا إضراب عما قبل. 
قِيَاسُهُ قعل.... وَأَفْعلَ فَعْلآنُ: قياسه فعل اللازم» اسم الفاعل منه إذا أردته حينئذٍ تأتي به على وزن فعل» فعِلٍ بالتنوين 
أسم, 
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وَأَفْعَلَ: هذا الثاني. 

فُعْلآنُ: هذا الثالث ممنوع من الصرف. 

إذاً: ذكر لاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة أوزان» ذكر ل(فعل) اللازم اسم الفاعل منه ثلاثة أوزان» وحكم عليها 
بأنها قياس» إذاً: ما عداها لا يسمى قياساً بل هو من المحفوظ الذي يحفظ ولا يقاس عليه. 

َل قِيَاسُهُ: الضمير يعود على فعلء وسيأتي الكلام في فعُل. 

بل قيَاسة قعل 

قِيَاسهُ: مبتدأ. وقعل: خبره» فعل أي: فعل اللازم. وَأَفْعلَ فغلاَنُ. وهذه ليست كلها مستوية على مرتبة واحدة» بل كل 
منها يختص بفعل إن دل على معنىّ حينئذٍ حكمنا عليه بكونه يأتي على فعِلٍ أو أفعل أو فعلان. 

وَفْعِلَ: هذا شائع وكثير فيما دل على عرض» ما يسمى بالأعراض يعني: الأشياء التي تأتي وتزول؛ كالفرح» تقول: 
فرح زيد فرح بكسر العين فرح فرح زیڈ فرِحٌ. إذاً: لا فرق بين الفعل الماضي فعل واسم الفاعل» وإنما الأول بالنية 
ینوی كونه فعلاً فحينئذٍ يبنى: فرح زيدء فرځ نفسه لکن تنوي أنه اسم فتنونه» وهذا فيما إذا دل على عرض. 

أشِرَ زيدٌ فهو أشِرٌّء أشِرٌ على وزن فعل. 

وَأَفْعَلَ: وهذا كثير أو الأصل في الألوان والخِلّق جمع خلقةء والمراد بها: الحال الظاهر في البدن كالعور» عور زيد 
فَعْلآنُ: يعني وفعلان على إسقاط حرف العطف. 

فَعْلآنُ: وهذا فيما دل على امتلاء وحرارة الباطن» ومثل للثلاثة بقوله: تَخؤ أشر وتخو صَذْيَانَ وَنَحْوْ الْأَجْهَر. لم 
يرتب. 

أشر: هذا على وزن فعل» وهو فيما دل على عرض؛ لأن آشر المراد به الذي لا يحمد النعمة مثل البطر لا يحمد 
النعمة» وحينئذٍ هذا عرض يأتي ويزول» الأعراض هي الأوصاف التي تكون في الإنسان وتأتي وتزول ولا تكون 
راسخة» بخلاف الشيء الراسخ خ كالحسن والجمال ونحو ذلك» هذه أوصاف مستمرة ة راسخة. وأما التي تأتي وتزول 
كالترض والس والحتحك لیر و رکو ذلك م أعراض» لمانا لانها ضاف غير مسكرة, غير 
ثابتة» غير مستمرة. ما كان كذلك والفعل فعل وهو لازم حينئذٍ اسم الفاعل يكون على وزن فعلٍ. 

وأما أفعّل فهو مشهور في الألوان والخلقء يعني: ما كان لون كأحمر حَمِرَ وأصفر وأخضرء كلها نقول: هذا اسم 
فاعل من فعل اللازم» حَمِرَ ونحو ذلك. 

وفعلان فيما دل على الامتلاء. 

نخر أشن هذا مثال للأول: 

وَنَخْوْ صَدْيَانَ: وريان كذلك وهو العطشان» صديان. 

وَنَخْؤ الأَجْهَرِ: الأجهر هو الذي لا يبصر في الشمسء جَهِرَ على وزن فَعِلَء جَهِرَ زيد يعني: لا ييصر في الشمسء 
وحينئذٍ اسم الفاعل منه يأتي على وزن أفعل. 

أشار إلى تعدد المعاني باختلاف الأوزان بتكرار قوله: :نخؤ؛ لأنه عدد الأمثلة وكرر معه #3نخؤ, لماذا؟ للإشارة 
إلى ما ذكرته: وهو أن كل واحد من هذه الأوزان إنما يكون باعتبار معنىّ مفارق لمعنى الوزن الآخر. 

نَحْوُ أشر وَنَحْوُ صَدْيَانَ: أعاد نحو. 

وَنَحْو الأَجْهَر: إذاً أعاد كلمة (نَحْوُ) في صديان والأجهر لاختلاف النوع» فكل واحد منها.. لأن الأوزان قد تتحد في 
الفعل» فيقال: يأتي على وزن كذا وكذا وكذاء وقد يقال: الفعل إن دل على كذا فوزنه كذاء وإن دل على كذا فوزنه.. 
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حينئذٍ اختلفت الأنواع أو لا؟ اختلفت الأنواع» ففرق بين أن يوحّد بين الأوزان لاتحاد نوع الفعل وبين أن ينوع في 
الأوزان لاختلاف أنواع الفعل؛ أما قلنا: الصوت ما دل على صوت يأتي المصدر منه على فُعَال وفعيل؟ تعددت 
الأوزان والمعنى واحد» وهنا فيل اللازم فعل واحد وتعددت له الأوزان» متحدة أو باعتبار اختلاف المعاني؟ الثاني. 
إذاً: ليست متحدة. 


إذاً: ما كان على وزن فعل اللازم فاسم الفاعل يأتي منه على واحد من أوزانه الثلاث وهي: فعِلٌ وأفعَلٌ وفعلانٌ. 
ا أي: ا e e eo‏ ج إلى أخرم وفي فجل 
eS‏ 
بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازماً أن يكون على فعل بكسر العين» نحو: نظر فهو نظِرٌء 
وبطرَ فهو بِطِرٌ وأشِرَ فهو أَشِرٌّء الأشر والبطر معناهما الذي لا يحمد النعمة. 

أو على فعلان» لم يبين الشارح أن الاختلاف لاختلاف الأنواع. . المعاني. عطش فهو عطشان» وصدي فهو صديان» 
أو على أفعل نحو: : سود د فهو أسودء وجهر فهو أجهر. وليست مستوية ه وإنما هي مختلفة باختلاف أنواع ما يدل عليه 
فعل اللاز 

0 رم. 


وففقلزفؤتى وفعيل بقل كال ضحم وَالْجيي ل والففل جَمْلْ 


وَأفففل فيه قليلوففل a‏ 








ذكر أربعة أوزان لفعُل بضم العين. 

وَفَعْلَ وَفْعِيلَ وَأَفْعلَ وَفَعلَ: هذه كلها لكنها ليست مستويةء فإذا أردت اسم الفاعل من فعُل بضم العين فأت به على 
وزن من هذه الأوزان الأربعة. 

وَفْعْلٌ: هذا مبتدأ؛ لأنه قصد لفظه وصار علماًء وإلا في لفظه فهو نكرة؛ لكنه قصد لفظه وصار علماً فصح الابتداء 
به. 

وَفْعْلَ أؤلى بفغل. 

أوْلّى: هذا خبرء لم يعبر بالقياس» لعل الناظم متردد في كونه هل هذا قياسه أم لا؟ ولذلك قال الصبان: قوله: (أَوْلَى) 
لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فغل وفعيل في فغل كثرة تقطع بقياسهما فيه عندهم» يعني: هو كثيرء لكن الكثرة 
هذه لم تجعل الناظم يقطع بكونه هو القياس فيه؛ لأنه ليس كلما كثر الشيء صار هو القياس لاء قد يكون كثير 
ومساويا للقياس» وقد يكون كثير لكنه أدنى من القياس» حينئذٍ لما كثر مجيء فغغل على فعْلٍ وفعيل؛ الناظم رحمه الله 
تعالى لم يقطع بكونه هو القياس؛ لأن هذه الكثرة قد يقع فيها نوع تردد. 

إذاً: لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فعْلٍ وفعيل في فعُل كثرة تقطع بقياسهما فيه عندهم. 

قال الشاطبي: وغير المصنف يرى أن فعيلاً قياس دون فغل. هذا يدل على أن التردد واقع. 

غير الناظم يرى أن القياس هو فعيل» وليس فغلء والناظم هنا قال: وفَعْلَ أؤلى وَفعيل» ولم يؤخر أَؤْلَى على فيل 
فيجمع بينهماء بل فغل وفعيل وفغل أولى. غير الناظم يرى أن فعيلاً هو القياس وما عداه لاء إذاً: المسألة فيها نوع 
تردد. 


وفغل أؤلى وَفعيل بفغل: يعني بِفَعْل اللازم. 
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كَالضَّخْم: من ضخم على زون فعغل» ضخُم زيد فهو ضخم» إذآ: اسم الفاعل من ضخم: ضخم. وشهُم فهو شهم» 
وجَمِيلٍ. 

وَالْجَمِيل: هذا من جِمُلَ فهو جميل» وظريف ظَرّف فهو ظريف وشريف شرف فهو شريف. 

إذاً: من فعْل يأتي على وزن فغل وفعيل. 

والفعل جَمل: هذا قيده للأخيرء والجميل كالضخم. 

وَالفِغل جَمُل: أي فعل؟ جمل لجميل» مع أنه معلوم مما سبق لأن الحديث في فعْل. 

وفغل أؤلى وفعي بفغل كَالضّحْم وَالْجَبِيل: e‏ اسه تساي مضت 
لح قال“ وَالفِعل جَملْ؟ قيل: احترز به عن جميل من جملت الشحم بالفتح» جمّل.. وجملوه» احتراز عن جميل من 
جملت الشحةَ بالفتح أي: أذبته» فجُمِل بالبناء للمجهول أي: أذيب فهو مجمول وول لأن فعيلاً فيه بمعنى مفعول 
فليس مما نحن فيه» ویرد عليه.. على هذا الاحتراز أن کون فعله جمّل بالضم معلوم من قوله: 

وفغل أؤلى وفعيل بقل 

إذا: قيل: وَالفِعْلُ جَمُلْ؛ صرح به احترازاً من جملتُ بمعنى: أذبث» وهذا يأتي منه على وزن فعيل جميل لكنه بمعنى 
اسم المفعول» لكن نقول: هذا غير وارد؛ لأنه محترز به بقوله: فغل» إذا: هذا يكون من باب التتميم فحسب. 

وَأَفْعَلَ فيه: في ماذا؟ في فَعْل. 

قَلِيلَ وَفعل: منهوعه أن الور دن E‏ اتبيه للك و اراي كرا يط ل محرت تقوم بنه إن المدايق 
وفع فيه لين وَفن: مثل ماذا أفعل؟ قيل: مثل خضب فهو أخضبُء وعلى فمل مثل: بطل فهو بطلٌ. 

أن باب فعْلَ من جهة اسم الفاعل غير منضبط لكثرة الأوزان وإن كان الأكثر على وزن فغلٍ أو فعيل» وبعده يأتي 
في الرتبة أفعل وفَعَلء وما عداه مما ذكرناه هذا أقل بكثير مما سبق. 

فَعال وَفْعَال قال 5 بفتحتيق وال و فل نض و کل و فق كر يكس الفاء أو ضمهاء فال بالتشديد وقعُول 
وفعل مثل ماذا؟ حرّشَ فهو أحرشء حرّثنَ على وزن فعُل فهو أحرشء يعني: خشن. وخضّبَ فهو أخضب إذا احمر 
إلى الكدرة» وبطلَ فهو بطل؛ وحسَُ فهو حسنء وجبُنَ فهو جبان على وزن فَعَالء جبان. وشجُعَ فهو شجاع فْعَالء 
وجنبَ فهو جنب فغل مثله وَعَفْرَ فهو غُفْر» وَغمرَ فهو غمَرٌ عفر فل غِمّرٌ فِعلٌ؛ غمّرٌ ما المراد به؟ لم يجرب 
الأمور. 





ووضؤ فهو وضاء أي: وضيء. وحُصرت فهي حصورء أي: ضاق مجرى لبنهاء وخشنَ فهو خشن. 
إذاً: هذه كلها تأتي من فعُل لكنها ليست بالكثرة كالسابق. 
وَأف فل فيه قلي ل وَفىق ل | و َبسوى الفاععلٍ قذيَخّى فكعفقك ل 


رجع إلى الأول: 








الأصل في فَعَلَ أنه يأتي على وزن فاعل. 
قال: وبسؤوى القاعل-: غير الفاعل. 


1176 

















قَدْ يَعْنَى فعل: قد يستغني فَعَل المتعدي واللازم بسوى فاعل.. بغيره» وما هو هذا السوى؟ أبهمه؛ يعني: غير 
مخصوصء حينئذٍ يكون الأصل فيه أنه سماعي وليس بقياسيء وإلا القياس هو الأول. 

وَبِسِوَى الفاعِلِ: يعني سوى الفاعل سوى زنة الفاعل السابق في قوله: كفاعل» كصيغة فاعل. 

كَدْ يَعْنَى: قذ للتقليل. ويَعْنّى: مضارع غني من باب فرح» أي: استغنى» ونسبة الاستغناء إلى فَعَل مجازء والمراد: أنه 
قد يستعمل في الوصف من فَعَلَ غير فاعل» هذا المراد. فد يستعمل اسم الفاعل غير زنة فاعل في باب فَعَلَء وما هو 
هذا السوى؟ قلنا: هذا لم يذكره؛ ففهم منه أنه غير مخصوص بوزن واحدء ولذلك قال: E yT‏ 
فل المفتو ح العين أن يكون على فاعل» وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل ة قليلا قليل: قذ يَعْنَى: نحو: طاب 
فهو طيبء؛ طيبٌ ليس على وزن فاعل» نقول: هذا سماعي ليس بقياسي. وشاخ TE‏ فهو أَشْيبُ» وهذا 
معنى قوله: وَبِسِوَى القاعل قَدْ يَعْنَى فْعل. 

إذاً: خلاصة ما ذكره الناظم: أن ما كان على وزن فَعَلَ اللازم والمتعدي وفعل المتعدي القياس في اسم الفاعل منه أن 
يأتي على زنة فاعل» وما سمع في فعل اللازم وفغل كونه على زنة فاعل فهو شاذء يحفظ ولا يقاس عليه. 

وها جاءاظلى E‏ رنة فاعل كطاب فيو طبضا وناج E‏ نقول: هذا كذلك سماعيء وأما فعل اللازم 
فبابه وقياسه المطرد ثلاثة أوزان: فعل وأفعل وفعلان» وليست مستوية في مرتبة واحدة بل لكل منها معنىّ يدل عليه 
الفعل الذي جيء نه اسم الفاحل, 

وأما فعُل بالضم ففيه فغل وفعيل وأفعل وفَعَل لكنها ليست على مرتبة واحدة» وقيل: فعلٌ أولى لكثرته» وبعده فعيل؛ 
وقيل: فعيل هو القياس وفغلٌ سماعي. ثم بعدهما في القلة: أفعل وفعّلء وبعدهما فَعَالي وفْعَالي وفْعُل وفِغل وفُعُل 
بالكسر والضم وفعّال وفَعُول وفعل؛ هذه كلها تأتي في مرتبة بعد مرتبة فعّل وأفعل. 


يبقى أت نقول: كل هذه الأوزان غير فاعل هي صفات مشبهة» كيف هي صفات مشبهة ثم نقول: هو اسم فاعل؟ 
نقول: أن القاعدة لا يكون اسم الفاعل إلا على زنة فاعل فحسب فقط وما عداه (وَفَعْلٌ أؤلى وَفَعِيل) هذه أسماء 
فاعلين في المعنى؛ يعني: إذا أردت أن تدل على حدوث شيء وهو وصف لذات وليس من باب فعَل وإنما من باب 
فتجعله لاسم الفاعل» لأن الصفة المشبهة كما سيأتي تدل على ثبوت حدث مستمر دائم» وأما اسم الفاعل فيدل على 
وجود حدث بعد أن لم يكنء إذاً: فرق بينهما. والأصل أنه لا يستوي وضع وزن واحد للمعنيين؛ لأن هذا ينافي ذاك» 
هذا يدل على عدم ثم وجودء وهذا يدل على وجود مستمر دائم» وذاك يدل على انقطاع؛ لأنه قد يدل على الماضي 
بخلاف الصفة المشبهة» حينئذٍ نقول: الأصل في اسم الفاعل من الثلاثي لا يكون إلا على زنة فاعل» وما ذكر من 
هذه الأوصاف في فعل اللازم فعل وأفعل وفعلان وفعْلٌ وفعيل وما عطف عليه كلها صفات مشبهةء فإذا أردت أن 
تستعمل اسم الفاعل من فعل اللازم لم يوضع له فاعل على زنة فاعل» وحينئذٍ ماذا تصنع؟ تأخذ واحداً من هذه 
الأوزان الثلاثة فتستعمله» فحينتذٍ يكون مدلوله اسم الفاعل» فلا بد من قرينة تدل على أنه استعمل في غير أصله؛ 
إذاً: جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلاً فإنه اسم فاعل» إلا إذا أضيف إلى مرفوعه وذلك فيما إذا دل على 


إذاً: 


وفف نل أؤتى وفعيل بقفل كال ضّخم والجميل والفقِهفلجَْل 


وَأفل في هه قلي ْنل وفك ل | وَبيوّى الفاعل قذيقتى فل 








هذه كلها صفات مشبهة. 
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إذاً: هذا ما يتعلق بالثلاثيء أما غير الثلاثي فإذا أردنا منه اسم الفاعل له قياس وهو أن يكون على وون مُفْعِل مُكرم: 
هذا الأصل فيه. فإذا أطلق مُفْعِل كمُكرم حينئذِ حملناه على الدلالة على الحدوث؛ شيء حدث بعد أن لم يكن. 


إن أضيف إلى مرفوعه -كما سيأتي- حينئذٍ ينتقل إلى كونه صفة مشبهةء وإلا فالأصل فيه أنه اسم فاعل» لكن من 
غير الثلاثي» وأما ما كان من الثلاثي فهو يأتي على زنة فاعل. 
إذاً: اسم الفاعل ليس له إلا الصيغتان: إما أن يكون من ثلاثي فهو زنة فاعل» وإما أن يكون مما عدا الثلاثي فهو زنة 
مفعل» وما عداه ليس اسم فاعل إلا من جهة المعنى. 
وزد ا ضَارع اس م قات ل 7 0 غ ر ذي ا1 قَلدَثْ كَالْمُوَا : ل 


٤ 6 5‏ مر 3 3 الأخب ر يماد 1 وَضَّ ت يه زَا ٍ 5 E‏ بَا 


وَإِنْ كيه 2 7 ت ٤|‏ 5 ان 8 5 ار ١‏ 5 ا ل ١ 37 ٤‏ ا ا 5 








وَزِنَةٌ المضارع: قال وَزْنَةُ» وأول قال: صغء إذاً : كل منهما بمعنى الآخرء. وعبر في الباب قال: اا کا 
الْفَاعلِينَ» ثم قال: كَفَاعِلِ ُء وهنا قال: وَزِنَةٌ الْمُضَارِعء نفهم من هذا أن الكل بمعنىّ واحد. 


وَزِنَةُ الْمُضَارع: أي موازن المضارع: هذا خبر. 
اسْمُ فَاعِلِ: هذا مبتدأ مؤخر 

وَزْنَةُ مضاف . والْمُضَارِع: ماف اليه 

اسْمُ فاعلِ مِنْ غَيْرِ ذي الثلآث: من غير مصدر فعل عَيْر ذي التَلآَثْء هذه لا بد من التقدير؛ لأنه كما قال في الأول: 
كَقَعِل صغ اشح فال إِذا ا الف 0 








يعني: من مصدر فعل ذي ثلاَث0ةء لماذا؟ ليجري على القول الصحيح؛ لأنه يحتمل هنا مذهب الكوفيين: وهو أن 
أصل الاشتقاق هو الفعلء وليس الأمر كذلك. سبق أن الناظم نص على أن الصحيح أن الفعل وسائر المشتقات 
مأخوذة من المصدرء وَكَوْنهُ أصْلاً لِهِذَيْنِ الذي هو الفعل. . بمثله أو فغْل أؤ وَصْفٍِ نُصِبْء وَكَوْنْهُ أصلاً لِهذيْن 
المتأخرين الفعل والوصف هذا نص صريح» فإذا جاء في الألفية كلها ما ظاهره أنه يوافق كلام الكوفيين حينئذٍ لا بد 
من التأويل» فحينئذٍ قوله: (مِنْ ذي ثلآت: 3) يعني: من فعل ذي ثلاثة» صغ اسم فاعل من فعل ذي ثلاثة» ظاهره: أن 
الفاعل يؤخذ مباشرة من الفعل نفسه لا من المصدرء وهذا يخالف ما رجحه فيما سبقء لا بد من التأويل. نقول: من 
مصدن فى دي 053 ليوافق العان, 

كذلك هنا : (مِنْ عَيْرٍ ذي الثّلآث) يعني: من غير مصدر فعل ذي الثلاث» يعني: الثلاثة الأحرف. أي : من مصدر فعل 
غير ذي الثلاث؛ غير ذي الثلاث شمل الرباعي الأصول كيدحرج. والرباعي المزيد كاحرنجم» والثلاثي المزيد 
کينطلق ويستخرجٌ وأكرم. 

إذاً: : (غَيْرِ ذي الثَدثُْ) شمل كل ما عدا الثلاثي المجردء الثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد دخلت 
فيه» كل هذه الأنواع يأتي منها اسم الفاعل على ما سيذكره الناظم. 


وَزْنَةٌ الْمُضَارع اسْمْ فَاعِلِء اسم فاعلٍ مِنْ غَيْرِ ذي الثَلآثِ زنَةٌ الْمُضَارع كَالْمُوَاصِلٍ. 
كَالْمُوَاصِلِ: كأنه قال: اجر على لفظ المواصل وهو مُفاعل» لكن هذا سيأتي. 
مَعْ كر مَتْلْوٌ الأخير مُطَلَقَا 
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مَعْ كسْر: مَعْ: مضاف. وكسْر: مضاف إليه» وهو حال من مضارع. 

كسْر مَتْلُوّ الأخير: يعني الذي يتلوه الأخيرء أي: ما يتلوه الأخير» والمراد الكسر ولو تقديراً. 

مع غ سر مَتْلُوَّ الأخير: يعني الذي يتلوه الأخيرء يعني: قبل الأخير» لو قلت: تدحرج يتدحرج تقول: متدحرء إذاً: 
كسرت ما قبل الأخيرء والكسر هنا مطلقاً سواء كان حقيقة أم تقديراً» يعني: قد يكون هو مكسوراً في نفسه كما مر 
معنا في عَلِمَ عَلِمَ قلنا: يضم أوله ويكسر ما قبل آخره» قيل: بأن الكسر في عُلِمَ ليست هي عين الكسرة ۾ في عَلِمَ 
EE E E‏ نذا كل لز تنو على alo‏ تمظله أى E‏ بالكسر 1 
الموجودة في أصل الصيغة؟ يحتمل هذا وذاك. 

والمراد الكسر ولو تقديراً كمعتل ومختارء مختار مختيّر مختيرء يحتمل هذا وذاك» يعني: مختار هذا يعده 
وان من المخس في الأسماء» لماذا؟ أن هذه الألفب منقلية عق ياء وی ر الشرط عند الصرفيين 
أن حركة الياء مطلق الحركة يعني: سواء حركت بضمة أو كسرة أو فتحة 

مختيّر مفتعل» مختير مفتعل» يحتمل هذا وذاك» تحركت الياء سواء كانت بفتحة أو كسرة فقلبت ألفاً. إذاً: صار إبهام 
إجمال. 

إذا قلنا: بأنه اسم فاعل وهو المفروض هنا مختار على أنه اسم فاعل مختير مفتعِلٌ مختيرٌ حينئذٍ نقول: مختار أين 
الكسرة التي قبل آخره؟ نقول: مقدرة. 

إذاً : مَعْ كَسْر؛ حقيقة أو تقديراً ليدخل نحو: مختار مما كان قبل آخره ألف» وكذلك معتّل» معتل معتل يجوز فيه 
الوجهان اسمي فاعل. 

وشذ فتح ما قبل الآخر في ألفاظ كاسم الفاعل من أحصن وأسهب» أي: تكلم بما لا يعقل. أحصنَّ فهو محصن اسم 
فاعل؛ هذا يحفظ ولا يقاس عليه» حينئذٍ نقول: محصن هذا اسم فاعل من أحصن» الأصل فيه: محصن بالكسر لكنه 
فتح» نقول: هذا خالف القاعدة يحفظ ولا يقاس عليه. 


وأسهّب فهو مسهب» متى؟ إذا تكلم بما لا يُعقل» فإن تكلم بما يعقل فاسم فاعله مسهب على الأصل بكسر الهاء على 


القياس. 
إذاً: أسهّب فهو مسهبٌ إذا تكلم بما يُعقل» وإذا قيل: مُسْهَبٌ حينئذٍ احتمل اسم المفعول واسم الفاعل فيما إذا تكلم بما لا 


وأما محصن بفتح ما قبل آخره فهو اسم فاعل لكنه يحفظ ولا يقاس عليه. 

مَعْ كَسْر مَنْلْوَ الأخير: يعني الذي يتلوه الأخير. 

مُطلَقاً: هذا حال من الكسرء مطلقاً يعني: سواء كان في الأصل مفتوحاً في المضارع أو مكسوراًء تدحرج يتدحرَج» 
إذاً : ما قبل الأخير مفتوح» تقول: متدحرجٌ كسرته حقيقة» انطلق ينطلق» > اللام مكسورة قبل الأخيرء ماذا صنعت؟ 
ا كسرتها إما أنك حذفت الكسرة وأتيت بكسرة حادثة جديدة لتدل على الزنة وإما أنك اكتفيت 


SS 

ضَمَّ ميم: يعني ميم زائدة يؤتى بهاء هذا (ضَمَّ) عطف على كسرء مع کسر ومع ضم. 

ضَمَّ ميم زَائِدِء أين هي الميم الزائدة؟ يعني: نأتي بميم زائدة محل حرف المضارعة:؛ فالأصل حينئذٍ يكون محمولاً 
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على الفعل المضارع. فتأتي بالفعل المضارع تقول: ينطلقٌ» احذف الياء وائت بميم د م 
كسرت ما قبل الأخير وجئت بميم زائدة محل حرف الزيادة وهو حرف المضارعة وضممتهاء قلت: 
وَضَمَّ ميم زَائِدِ: هذا نعت لميم. 

سَبَقا: الألف هنا للإطلاق» والجملة نعت ثاني لميم. 

وشذ مجيء اسم فاعل أفعل على فاعل» يعني: الأصل أن يأتي فيما زاد على ثلاثة أحرف على وزن مُفعلء على 
جهة الخصوص أفعل أكرمَ تقول: يُكرمُ فهو مُكرمء أخرج يُخْرِجٌ فهو مُخرجٌء أفعل قد شذ في بعض أحواله.. كلمات 
جاء اسم الفاعل على زنة فاعل ولم يأت على زنة مُفعل» مثل أورس الشجر إذا اخضر ورقه فهو وارس» أورس 


فهو مُورسء لکن جاء على وزن فاعل وارس» وجاء مُورِس قليلاًء وأمحل البلد إذا قحط فهو ماحِلٌ والأصل: موحل 
لكنه الظاهر أنه لم يسمع في هذا موحِلٌء وإنما سمع: ماحل إذاً : جاء على وزن فاعل» لكنه شاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه 


1 


إذاً: القاعدة نقول: اسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على زنة مُفعل» هذه النتيجة: يأتي على زنة مُفعل» سواء كان 
رباعي الأصول أو ثلاثياً مزيداً أو رباعياً مزيداًء فالقاعدة في مُفعل أنك تنظر في الفعل المضارع تبدل حرف 
المضارعة بميم مضمومة وهي السابقة ولا شك» ثم تكسر ما قبل آخره وتقول: مُفعِلٌ مُستخْرِيٌ مُنطلِق مُستَغفِرٌ.. إلى 
آخره. 

وَإِنْ کچ 35 م چ |< ان ان 2 5 ار RR Û 5 ١‏ ل ٤‏ 78 ل اأ 5 








هذا ما أشار إليه بقوله: آَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الْقَاعِلِينَ انتهينا منهاء بقي: وَالْمَفْعُولِينَ» مفعول إما أن يكون من الثلاثي أو غير 
الثلاثي» ما زاد على ثلاثة ة أحرف. ما كان من الثلاثي يأتي على زنة مفعول وهو الأصل» وإنما أخره الناظم هنا 
لمناسبة ذكر ما زاد على الثلاثي؛ لأن التفصيل فيه هو عين التفصيل في اسم الفاعل مما زاد على الثلاثي في ؛ لأن 
الفرق بينهما حركة ما قبل آخره» يعني: ينظر إلى الفعل المبني بمجهول فيؤتى بميم زائد قد سبقا وهي مضمومة» 
وأما ما قبل الآخر فبدل الكسر تفتحه؛ مُستخرج مُستخرَج فقط مُستخرج نفسها بقيت كما هي ميم مضمومة؛ مُكرِمٌ 
مُكرَمٌ مُنتظرٌ مُنتظزٌء »> مستغفِر مستغفر. . إلى آخره» إذاً: ما الفرق بينهما؟ هو حركة ما قبل الآخرء وهذا كله محل 
وفاق» ليس فيه خلاف بين النحاة» الباب من أوله إلى آخره. 

وَإِنْ فتخت: أنت أيها الناطق. 

مِنْهُ: الضمير إما أن يعود إلى اسم الفاعل أو إلى الوزن» زنة المضارع أو إلى اسم الفاعل يحتمل» لكن يبقى الإشكال 
مفعول؟ هذا محل إشكالء لكن نؤوله؛ أي: إن فتحت من اسم الفاعل حال كونك مخرجاً له عن كونه اسم فاعل إلى 
كونه اسم مفعول» ونرتاح من هذا نقول: (منه) الضمير يعود إلى الوزن؛ لأن الوزن هو الذي لا يحكم عليه بكونه 
اسم فاعل. 

وَإِنْ فتخت مِنْه: يعني من اسم الفاعل ولا بد من التقدير»ء أي: إن فتحت من اسم الفاعل حال كونك مخرجاً له عن 
كونه اسم فاعل إلى كونه اسم مفعول» هذا إذا جعلت الضمير في (مِنَة) عائداً على اسم الفاعل» وقيل: عائد على 
الوزن. 

إنْ فخت مِنْهُ مَا كَانَ الْكَسَرْ:ٍ هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. 

ِنْ فْتَحْتَ: فتح يتعدى. 

مَا: مفعول به. 
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كَانَ الْكَسَرْهِ هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعرابء و (كَانَ) ناقصة؛ واسمها ضمير مستتر يعود على متلو 
الأخير وهو انكسر وهو خبر. 

مَا كَانَ الْكَسَرْ:ٍ انكسر الجملة خبر (كان)» وهو ما قبل الآخر. 

صَارَ اسْمَ مَفْعُولِ: صار بعد فتحه اسم مفعول. 

كَمِثْلٍ المُنتظن: أ | 1 نت اسم فاعل» PT‏ ماكان أن> وهو الراء فقلت:» ا سان اسم 1 امن كين 
كذلك المنطلق منطلق فتحت ما انكسر فقلت: منطلّق صار اسم مفعول» كذلك المستخرّج والمكرم. 

إذاً : القاعدة في اسم المفعول من غير الثلاثي: أنه يجرى به مجرى اسم الفاعل من غير الثلاثي» إلا أنه بدلا من أن 
يكسر ما قبل الأخير يفتح ما قبله. 

وَإِنْ فتخت مِنْهُ: من الوزن. 

ما كَانَ الْكَسَرْ:ٍ الذي كان انكسر وهو مراده بقوله: مغ کسر مَتْلُوَ الأخير يعني: ما يتلوه الأخير» صَارَ اسم مَفْحُولٍ 
ان ا 

قال الشارح : زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زنة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله 
مضمومة. سن ا ا کو حرف کا ار ا يبدل حرف المضارعة ميماً 
مضمومة» هذا أولى» إذا قيل: زِيْدَ في أوله ميم مضمومة: أوله ما هو؟ الياء» مثلآً: ينطلق» قد يظن الظان أن الميم 
تان قبل الباع والياء قنقى لاء و انما بعر اتير أحود من هذا أن يقال: يبدل حرف المضارعة ميماً مضمومةء حينئذٍ 
يفهم منه أنها زائدة وأنها بدل عن حرف المضارعة؛ ويكسر ما قبل آخره مطلقاًء » أي: سواء كان مكسوراً من 
و و نهو بكدحزية هذا نين الق براي زان انحل بدني ر تفعلل» وتعلم يتعلم فهو 
00 

حا مسنم > وس O‏ ل لو ل 
وفي اسم مَفُفول الق 9 E‏ زتة فول كات يق ص 








وقي انم نول الي ر 


وَفِي 6 اطرد في اسم مفعول الثلاثي» زَنَةٌ هذا فاعل اطرد. 
زنَة مَفْعُولٍ كَآتِ: يعني كاسم مفعول آتِ من قصد فهو مقصودء ومنه مدعو أصلها: مدع ثم واو؛ لأنه على زنة 
فول وأدغمت الواو ذ في الواو. 


ومرضي لأن أصلها: مرضوي مفعول» اجتمعت الواو والياء وسيقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءَ ثم أدغمت 
الياء في الياء فقيل: مرضي الياء الأولى منقلبة عن الواو؛ لأن مرضي على زنة مفعول» أين الواو؟ حينئذٍ نقول: 
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أصلها مرضوي مفعول» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» يعني: الواو سابقة وهي ساكنة؛ لأنها على 
زنة مفعول... الواو ساكنة» فقلبت الواو ياءًء ثم أدغمت الياء وهي ساكنة في الياء المتحركة صار: مرضي على 
وزن مفعول. 

ومنه: مبيخ وول ومرمي» مرمي مثل مرضي. ا مبيع أصلها: مبيوع» استثقلت الضمة على الياء فنقلت 
إلى ما قبلهاء ثم اجتمع الواو والياء وهما ساكنان فحذفت الياء فقيل: (مب) ثم ياء ثم عين» لو أبقينا الضمة قبل ياء 
ا وحب فلت الباء واوا نا الضمة كر قل مبيعء ا : مبيع هذا على زنة مفعول» مفعول» ا 
حذفت للتخلص من التقاء الساكنين» لماذا؟ لأن أصله: مبيوع» ياء ثم واو ساكنة» ياء مضمومة وما قبلها ساكنء نقلنا 
حركة الياء إلى ما قبلها فسكنت الياء ثم التقى الساكنان فحذفت الواو صار: مب» ضمة ثم ياء» حينئذٍ إذا أبقيناها على 
ما هي قلبت الياء واواً؛ لأن الياء الساكنة إذا ضم ما قبلها وجب قلبها واوآء لصحة الياء وإبقائها صحيحة دون قلبها 
قلبنا الضمة كسرة مثل: مسلموي هناك» وكذلك في مقؤل أصلها: مقوول بضمة على الواو وقبلها ساكن» نقول: 
ل ال ات تر مقول. 


قصدته فهو مقصودء وضربته فهو مضروبء ومررت به فهو ممرور به. 
وناب :فقسلا ع هن فيل | تفليو فقت ةو أو فق بي جيل 








إذاً: اسْمُ مَفْعُول نقول: يأتي على زنة مفعول في الثلاثيء ويأتي على زنة مُفعل فيما زاد على الثلاثيء هذا إذا أطلق 
فهو اسم مفعول يدل على حدث. لقي ول ع ان لم يكن ناحيف الو عرفو عه خراك صبار قله مدي قا 
تردد بين أمرين: إما أن نحمله على الصفة المشبهة أو اسم مفعول؛ لأن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض 
هذا يدل على شيء وجد بعد عدم» وهذا شيء يدل على شيء موجود مستمرء حينئذٍ نقول: فرق بينهماء لا يحتاج إلى 
قرينة في حمله على الحدوث بعد أن لم يكن» لأنه الأصل فيه. 

وأما إذا أردنا أنه يدل على صفة مشبهة حينئذ لا بد من قرينة واضحة»ء وهذه القرينة في اسم المفعول إضافته إلى 
خلاف الأصل فيه» فإذا أضفناه حينئذ حملناه على الصفة المشبهة إذا لم يضف قلنا: لاء لو احتمل الصفة المشبهة 
الثبوت نقول: لا نحمله عليه وإنما نحمله على أصله؛ ولا بد من قرينة» والقرينة أن يكون مضافاً إلى ما بعده. 

هنا فعيل نقول: فعيل الأصل فيه أنه صفة مشبهة» حينئذٍ قد ينوب عن اسم المفعول» ولكنه سماعيء ولذلك قال: ناب 
ذو فعيلٍ نقلاء يعني: منقولاء وإذا عبر عن الشيء بأنه نقل حينئذٍ حملناه على السماع. إذا: لا قياس» لا ينقاس» وان 
كان المسألة فيها خلاف. 

وناب نَقَلاً عَنْهُ دو فعيل 

تَابَ: هذا فعل ماضي. 

و ذو فعيل: (ذو) بمعنى صاحبء وهو فاعل. 

و نَقْلاً: هذا إعرابه حال من دو فَعِيلٍ. 

َقْلاً: أي: لا قياساً» وهو مصدر بمعنى اسم المفعول حال من (ذُو). 

مذكورء وهذا هو الظاهر أنه يناب عن مفعول فحسب» وإن حلمه بعضهم على العموم» لكنه ظاهر كلام الناظم أنه.. 
عن مفعول يعني: عن الثلاثي. 
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ونَاب نَقْلاً عنْهُ: يعني عن مفعول» وقد ينوب عن مُفْعَلٍ كما قاله الصبان» لكن ظاهر كلام الناظم الأول. 
وقد ينوب عن مُفعل نحو: أعله المرض فهو عليل» عليل هذا على وزن فعيل» هذا ناب مناب ماذا؟ معل» أعله فهو 
معل» أعله. أعله اسم المفعول منه: مُعلٌ إذا قيل: أعله المرض فهو عليل؛ إذاً: عليل هنا ناب مناب معلء إذاً: جاء 
نائبا عن غير مفعول بل عن مفعل. 

وعقدت العسل فهو عقيد أي: معقد» لكن هذا قليل جداًء أن ينوب عن مذ مفعل ولم يذكر إلا هذين المثالين فحسبء وإلا 
الأصل أنه نائب مناب مفعول. 

وتاب َقَلاً عَنْهُ دو فعيل 

فعيل: هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولذلك جاء بمثالين مذكر ومؤنث وأوقع عليه فعيل. 

نحو فَنَاةٍ أؤ فَتى كَحِيلِ: وهذا الذي مر معنا هناك في جمع المذكر السالم» قلنا: ألا يكون مما يستوي فيه المذكر 
والمؤنث: جريح وقتيل» هو هذا . فعيل كحيل تقول: فتاة كحيل وفتىّ كحيل» يستوي فيه المذكر والمؤنث. امرأة قتيل 
ورجل قتيل» امرأة جريح ورجل جريح. إذاً: استوى فيه المذكر والمؤنث. 

وتاب نَقلاً عَنْهُ دو فَعيل 

ذو فعيل: أي صاحب هذا الوزن أي: موازنه. 

قال الشارح: ينوب فعيل عن مفعول. انظر خصه بمفعول لأنه هذا ظاهر النظم» وأما أعله فهو معل وعقدته فهو 
عقيد نقول: هذا قليل جدا. 

في الدلالة على معناه» انظر نص على أنه يدل بفعيل ما يُدل بمفعول في المعنى فقط» وأما في العمل فلاء يعني: 
ا عام غيل فيلت القرر بوط الباق 

َك ْم َاقررَرَ لإخنوفاع ل يُتطلىاسش مَمَفف ول ا 








إذا > مطل دل ا نهنا ات جر من هل دما غم الق نهو ی وكا عاك ا لقيو هن الحوات: ل 
إنما المراد به في الدلالة على معناه. ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه فقط 

ؤكال ابن مالك ربحمه اندقي التسهيل اعمال هذا فظيوع لكده لم كمل أكمله غير ويتونية في الدلالة لا العمل 
هكذا نص على أنه ينوب عنه في الدلالة لا العمل. 

قال ابن مالك في التسهيل: وينوب في الدلالة لا العمل عن مفعول بقلة فِعْل كَدِبْحٌ» وفعّل كقنس» وفغلة كغُرفة» وبكثرة 
فعيل» أما ذبح وقنس وفعلة هذه قليل» وأما فعيل فهو كثير. 

الشاهد من هذا الكلام أنه قال: ينوب عنه في المعنى لا في العمل» فاسم المفعول.. ما كان على زنة مفعول يرفع 
ذاذي قاع وها يل a 1١1‏ كاعل بو الها معاء يمحي ابجع المتعر بن تكو مررت برجل 
جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل» ا يعني. وفتىّ كحيل» وامرأة قتيل» ورجل قتيل» فناب جريح وكحيل 
وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول. إذاً: : لاب کے ا هنا ألا يكن لد اس رل و قد كوي ر تيه 
وو کا ذلك في شي مول ,تصن فيه على اله رفا مهلي قر لك 

وناب نَقلاً عنهُ ذو فُعِيلٍ 

وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة» وليست مقيسة بالإجماع. يعني: دعوى الإجماع في كونها ليست 
مقيسة قال: فيها نظر. وفي دعواه الإجماع على ذلك نظرء إجماعات النحاة هذه كما ذكرت سابقاء جمهور وإجماع 
انتبه لها. 
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فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول: وليس مقيساًء فلا يقال: ضريب 
بمعنى مضروب» لا تقس» إنما سُمع جريح وقتيل» هل سمع ضريب؟ لاء لا نقول: ضريب بمعنى مضروب فنقيسه 
لأنه على وزن فعيلء نقول: لاء لأنه غير مقيس بل هو محفوظ بكلمات معدودة. 

وليس مقيساً خلافاً لبعضهم» أي: في نوع منه وهو ما ليس له فعيل بمعنى فاعل ليس مطلقاً. 

وقال في شرحه: زعم بعضهم. دائماً يقول: قال في التسهيل وقال في شرحه. وأحياناً يقول: وقال في التسهيل 
وشرحه. هل بينهما فرق؟ 

قال في التسهيل» وإذا أرادوا تأكيده قالوا: وفي شرحه. انظر هنا قال: فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل» 
المتن والشرح.ء ما الفائدة؟ 


إذا شرح المصنف كتابه فلا بد أن يكون الشرح لاحقاً لا سابقاً ولا موافقاً. لا يكون الشرح سابقاً على المتن عقلاًء ولا 
يون مراك تضبع المان ويلوج معد 1١١‏ : يكون لاحقاًء وإذا كان لاحقاً قد يكون بينهما زمن» وحينئذٍ قد يرجع عن 
بعض أقواله؛ فقد يذكر في التسهيل شيء ثم في الشرح يخالفهء حينئذِ إذا خالفه فالحجة في الشرح لأنه لاحق» معلوم 
لعا فلار ل فصوت إن ص اشر ك ل ما في التسهيل هذا مضروب عليه» وما في الشرح هو المقدم, 
فإذا وافق الشرح التسهيل هو قوة على قوة» فإن خالفه حينئذٍ صارت العمدة في التسهيل. وهذا يقع حتى عند ابن 
هشام» قطر الندى قد يذكر شيئاً في المتن ثم يخالفه في الشرح» ولذلك إذا قرأت متناً لشارح.. صاحب المتن انظر 
سنين يكون قد طالع واستفاد أشياء فرجع عن القولء فإذا شرحه قد لا ينص على ما ذكره في المتن» ولذلك هنا يقول: 
وقال في شرحه»ء دل على الفرق بينهما. 
وقال في شرحه: وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح. يعني: لأنه لا لبس فيه 
يعني: إذا جاء فعيل قد يكون لفاعل وقد يكون لمفعول» إذا سمع فعيل لا لفاعل لا لبس فيه؛ إذا جاء فعيل ويحتمل 
فاعل ومفعول» بعض الافعال يُسمع له فعيل بمعنى فاعل» ويُسمع له فعيل بمعنى مفعول» حينئذٍ إذا لم يُسمع للفعل لا 
نقول بأنه مقيس؛ لانه يحتمل أنه فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. إذا لم يُسمع له فعيل بمعنى فاعل صار 
مقيساً لانتفاء اللبس» ولذلك قال: زعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل کجریح» فإن كان له 
بمعنى فاعل. . فعيل بمعنى فاعل حصل اللبس ةذ فلا يكون مقيساً. 
ل SS‏ 
Ee‏ إذاً E‏ د و 
غير مقيس» والخلاف في فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل» هل ينقاس أم لا؟ أما فعل له فعيل بمعنى فاعل ليس مقيساًء 
لماذا؟ لوقوع اللبس. 
ثم قال: وقد نبه المصنف بقوله: (نَحْوْ فنَاة أو فت كحيلٍ) على أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث 
بلفظ واحد» وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. 
وزعم المصنف في التسهيل: أن فعيلاً ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل. هذا هو الصحيح. فعلى 
هذا لا تقول: مررت برجل جريح عبده؛ لأنه إنما ناب عنه في المعنى فقطء أما العمل لاء فيبقى للأصل. 
خاتمة: 
قد يقال: ترجم المصنف لأبنية الصفات, المشبهة. قال" باب أبنية أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين» وظاهر صنيع 
النظم من أوله إلى آخر بيت: (ونَاب نَقلاً) أنه لم يذكر للصفات المشبهة أوزاناًء لأنه قال: والصفات المشبهات بهاء 
فذكر فعُل وفغل.. إلى آخره» كل ما ذكره في الظاهر أنه أسماء فاعلين أو أسماء مفعولين» أين الصفات المشبهة؟ قد 
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يقال: ترجم المصنف لأبنية الصفات المشبهة ولم يذكرها وهو معيب» عيب تترجم للشيء ولم تذكره» هذا عيب. 
واغتفر في عكسه أن يذكر شيئاً ولم يترجم له يسمى تبرعاًء بمعنى أنه ذكر مسألة خارجة عما ترجم له هذا زيادة 
فضل لا ينكر عليه» أما تترجم لشيء ولا تذكره لاء هذا عيب. 
ولم يذكره وهو معيب» ولا يقال: إنه ذكرها في الباب الآتي؛ لأنه سيذكر الصفة المشبهةء لكن نقول: هناك ذكر العمل 
ولم يذكر الأبنيةء وحينئذٍ لا بد أن يكون قد ذكر الأبنية في هذا الموضع وإلا حصل تعارض؛ لأن المذكور فيه 
أحكامها لا أبنيتهاء وجوابه: أن جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلاً كضارب وقائم فإنه اسم فاعل» إلا إذا 
أضيف إلى مرفوعه؛ متى اسم فاعل؟ ما كان على زنة فاعل كضارب وقائم نقول: إذا لم يضف إلى مرفوعهء وسبق 
خلاف منعاً وجوازاً اتفاقاً وتوسطاً بين طرفين» اسم الفاعل إذا كان من لازم إضافته لمرفوعه ما حكمها؟ 

حكمها جائزة باتفاق؛ كطاهر القلب. إذا أضيف إلى مرفوعه حينئذٍ انتقل إلى الصفة المشبهة» ولذلك سيأتي: 
وَصَ وؤوعها مين لازم لاض ر اط ار الق ب 22001 








كَطاهِر الْقَلْبِ زنة فاعل» لما أضيف دل على الثبوت» طاهر الْقلب صفة لازمةء وحينئذٍ إذا أضيف إلى مرفوعه 
نقول: هذا صار صفة مشبهة. 


ويمتنع الإضافة فيما إذا تعدى إلى أكثر من اثنين.. باتفاق» وإذا تعدى إلى واحد محل نزاع بين النحاة» يجوز وقيل: 
لا يجوز. 

إذاً نقول: جميع هذه الصفات مذكورة في هذا الباب صفات مشبهةء إلا فاعلاً كضارب وقائم؛ فإنه اسم فاعل» إلا اذا 
أضيف إلى مرفوعه وذلك فيما دل على الثبوت؛ كطاهر الْقَلْبِ وشاحط الدار أي: بعيد» فهو صفة مشبهة أيضاً. 
وكذلك اسم الفاعل من غير الثلاثي واسم المفعول إذا قصد بهما الثبوت دون الحدوثء أو أضيفا إلى مرفوعهما 
كوصف الفاعل من الثلاثي المجرد فهما صفتان مشبهتان. 


والحاصل: أن هذه الأبنية إن قصد بها الثبوت والدوام وإن لم تضف إلى مرفوعها فهي صفات مشبهة؛ إذا قصد بها 
الدوام والاستمرار؛ لأن هذا معنى الصفة المشبهةء وإن قصد بها الحدوث كانت أسماء فاعلينء وحينئذٍ نقول: الفرق 
بين فاعل وَفَعْلٌ أَوْلَى وَفعيل: أن فاعل يدل على اسم الفاعل بلفظه.. بالصيغة» وأما فعْلٌ إذا قصد به الحدوث فهو اسم 
فاعل معنى» وأما في اللفظ فلا؛ لأنه ليس عندنا اسم فاعل لما كان على زنة فاعل» وفغلان وفعّلان وأفعل وفعل 
ليست على زنة فاعل» فإذا استعملت في الدلالة على الحدوث نقول: هي من جهة المعنى اسم فاعل. 

إذاً : قد يكون اسم الفاعل لفظاً ومعنىّ» وقد يكون معني لا لفظاً. متى يكون لفظاً ومعنىّ؟ إذا كان على زنة فاعل 
فقصد به الحدوث. ومتى يكون معني لا لفظاً؟ إذا كان على زنة فاعل وقصد به الاستمرار» أو كان على غير زنة 
فاعل كفغل وما ذكره الناظم من الأوزان» فهو اسم فاعل معنىّ لا لفظاً. 

وهه هه إلى ا قصب مها الان ن اوق بحر للف إلى عل كا لكا قبل« حن ر کان 
وظرّف فهو ظارف» كل ما قصد به الحدوث حول إلى وزن فاعل» ولذلك عند بعضهم: أن وزن فاعل لا يختص 
بفعًل المتعدي وفعل المتعدي» لا يختص بوزن فعَل المتعدي واللازم ولا فعل المتعدي» بل كل ما أردت منه الحدوث 
حينئذٍ سواء كان فعّل مطلقاً أو فعل مطلقاً أو فعُل تأتي به على زنة فاعل. حسن فهو حاسن» ظرّف فهو ظارف» قبح 
فهو قابح» فتح فهو فاتح. . إلى آخره. كل لفظ أردت الدلالة على الحدوث فأت به على زنة فاعلء ونّمَّ من يقوي هذا 
و 

نمل فاا أريد حدوث الحين مثا يل" ا o‏ 
حسلَ› إذا أردت الدلالة على الحدوث قلت:* حاسن» وإذا أردت به الثبوت والاستمرار قلت:* حسن» فرق بينهماء 
وسيأتي مزيد بيان في الصفة المشبهة. 
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ل ا ام ل لت بن وين و شك ننه 

واستعماله في الثبوت من الإضافة إلى الفاعل ونحوهاء أو النصب على التشبيه بالمفعول به أو على التمييز. 

إذاً: لا بد من قرينة لفظية؛ إما أن يضاف» وإما أن ينصب مفعولاً على التشبيه بالمفعول به أو تمييز. وأما غير فاعل 
فمشترك» غير فاعل مثل فعل وما عطف عليه. فمشترك في الأصل بين الحدوث والثبوت» واكتفي في كونه صفة 
يديه انمد ارت الك يعني: كل الصفات المشبهات السابقة يكتفى في الدلالة على قصد الحدوث بالنية فقط 
ولا نشترط قرينة لفظيةء لماذا؟ لأنه هو الأصل فيهاء فما حمل على أصله لا يحتاج إلى قرينة لا حالية ولا قالية. 
وأما إذا استعمل فاعل في غير مدلوله -وهو الاستمرار والثبوت- حينئذ لا بد من قرينة. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 83 
ْم آلله ألرّحمَن أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد" 

قال الناظم رحمه الله تعالى: الصّفَةٌ المُشَبَّهَةُ باسم الْقَاعِلٍ يعني: ألحقت باسم الفاعل في العمل. والمراد باسم 

الفاعل* المتعدي لواحدء لأن اسم الفاعل قد يكون لازماً إذا كان مصوغاً من الفعل اللازم؛ وقد يكون متعدياً 

لواحد» وقد يكون متعدياً لأكثر من واحد. 
الصّفَةٌ المُشَبَّقَةُ أشد شبهت اسم الفاعل في المتعدي إلى واحد» وحينئذٍ لا تنصب إلا اسماً واحداً» ويمتنع أن تنصب 
اسمين» لماذا؟ لأنها إنما ألحقت باسم الفاعل المتعدي لواحد لا متعدي إلى اثنين. 
الصّفَة المُشْبَّهَةَ مختلف في حدهاء وهي أشبه ما يكون برسم» ولذلك قال الناظم: 
E‏ 57 قا ل كاك 5 5 شْبهة ان َه الات ل 
وهذا أشبه ما يكون بالعلامةء لذلك ذكر ابن عقيل وذكر المصنف: أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها 
بهاء فدل على أنه من قبيل الرسم لا من قبيل الحد والتعريف. 
وأما المشهور في حدها خلاف ما جرى عليه الناظم هنا لأنه يعتبر علامةء والصحيح أن نقول: الصّفَةٌ المُشَبَّهَةٌ هي: 
(ما صيغ لغير تفضيل) ما: اسم موصول بمعنى الذي» ويصدق هنا على الصفة؛ لأن كل ما ذكره من العوامل 
وأفعل التفضديل والصنفة المشبية؛ كلها ندل على ذات متضفة بحدث: وإن اخلفت جهة الحدث: 
إذاً: (ما) نقول: هذا اسم موصول يصدق على الصفةء والصفة المراد بها: ما دل على ذات وحدث. 
إذاً: الصفة المشبهة تدل على ذات وحدثء كما أن اسم الفاعل يدل على ذات وحدث. إذاً: هذا من أوجه الشبه بين 
الصفة المشبهة واسم الفاعل. 
(ضيع لغين فكل ضيغ فقا الضياغة والضوغ الفراك.بة: الاقلتقاق والأخذه حف أحفت هذه الصقة المشيهة من 
مصدر فعل لازم لغير تفضيل احترازاً من أفعل التفضيل كما سيأتي أنه لا يكون ص الفاعل. 
ا ا الفاعل» لأن اسم الفاعل يصاغ من اللازم ومن e‏ وأما eT‏ 0 0 
خاصة باللازم» وسيأتي قوله: (وَصَوْعْهَا مِنْ لآزم) دل على أنها لا تصاغ من الفعل المتعدي. 
القعيد ره (الحدث إلى الريضيوات ره رون إقانة معت الحدوك) بها فصل راد واريان أن الكندة المارية كد تدل على 
ET‏ لأ يكون في الماضى کس و ن أو يكون فى اال 
إذاً: الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث لذات؛ لأنها صفة وهي كذلك» الصفة تدل على ذات وحدث. 
(وهي مصوغة لغير تفضيل قطعاً) حسن وجميل وطاهر ونحو ذلك مصوغة لغير تفضيل 


لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة؛ كأعلم وأفضل وأتقى وأصبرء نقول: هذه تدل على 
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حدث ومشاركة وزيادة. الحدث هو ما أخذ منه أعلم.. العلم» وأفضل.. الفضلء وأتقى.. التقوى» نقول: هذه دلت 
ومسارحه وري جر واقص وادعى ىع لفو 

حدث. ثم مشاركة بين اثنين: لا بد من مفضل ومفضل عليه»ء زيد أعلمُْ من عمروء وزيادة وهي زيادة المفضّل على 

المفضّل عليه في الحدث نفسه.. في العلم. 

إذاً : دلت على ثلاثة أشياءء أفعل التفضيل يدل على ثلاثة أشياء: حدث لأنه صفة» والصفة تدل على ذات وحدث» 

وتدل على مشاركة بين اثنين» إذ لا يقال: أعلم» زيدٌ أعلم هكذا دون أن يكون ثم مفضّل عليه» إلا إذا استعملت في 

غير بابها وهذا خروج عن أصلها. 

إذاً: دلت على مشاركة بين اثنين» زيدٌ أعلمُ من عمرو. ودلت على زيادة؛ زيادة المفضل عليه في الحدث.. المفضل 

على المفضل عليه. 

إذاً: أفعل التفضيل تدل على مشاركة وزيادة» وهذه ليست كذلك» الصفة المشبهة ليست دالة على مشاركة وزيادة. 

(وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها) وسبق أن النسبة المراد بها: الإضافة» تضيف شيء إلى شيء وتنسب 


شيئاً إلى شيء»ء فإذا قيل مثلاً: مررت برجل حسن الوجه» حسن: هذا صفة مشبهة وهو مضافء والوجه: مضاف 
إليه. 


يواستم لاجر ل 01 حسن الوجه» الموصوف 
على لروم تف د شك أنه النادي” 


إذاً: صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحُسن في نحو: مررت برجل حسن الوجه؛ وليست مصوغة لإفادة 
معنى الحدوث فحسب أنه وجد بعد أن لم يكنء لاء إذا أريد أن يدل على وجود الحدث بعد أن لم يكن حينئذٍ ننتقل إلى 
اسم الفاعل؛ لأنك إذا أخبرت عن حدث إما أن تخبر عنه بأنه موجود دائماً لازم حينئذٍ تأتي بالصفة المشبهةء واذا 
أردت أن تدل على حدث وقع بعد أن لم يكن حينئذٍ تأتي باسم الفاعل. 

وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث» ففي المثال تفيد أن الحسن ثابت لوجه الرجلء لكنه من قبيل المجاز كما 
5 


(وليس بحادث متجدد) الحسن هذا ليس بحادث» ليس بمتجددء وإنما هو لازم. 

(بخلاف اسمي الفاعل والمفعول؛ فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد) فإذا قلت مثلاً: مررت برجل ضارب عمراً؛ حينئذٍ 

وصفته بوجود الضرب بعد أن لم يكن» لأنك جنت بصيغة تدل على ذلك وهو اسم الفاعل. 

(فضارب مفيد لحدوث الضرب وتجدده» وكذلك: مررث برجلٍ مضروب) إذاً: وقع عليه الضرب بعد أن لم يكن» 

مررت برجل ضارب عمراً أوقع الضرب بعد أن لم يكن. 

وكذلك إذا قلت: زيدٌ شجاعٌ وزيدٌ جميل. زيد شجاع؛ شجاع كما سبق أنه صفة مشبهة على وزن فعال؛ حينئذٍ زيد 

شجاع وصفته بالشجاعة بعد أن لم تكن؟ أم المراد من اللفظ أنه متصف بالشجاعة ماضياً وحالاً ومستقبلاآً؟ الثاني. 

نذا رفت الجاع لحن Ed E‏ 0 لجا E‏ > أخطأت في اختيار اللفظء 

حينئذٍ لا يفهم أنه يحتمل: زيد شجاع هكذا بالنظر العقلي» > يحتمل أنه وجدت الشجاعة وكان جباناًء هذا محتمل» لکن 

إذا أريد الدلالة على أن الشجاعة وجدت بعد أن لم تكن حينئذ لا تأت بوصف شجاع» وإنما تعدل عنه إلى وصفب اسم 

الفاعل. 

دالة على الثبوت: أنه إذا أريد الدلالة على الحدوث دون الثبوت حينئذٍ تأتي باسم الفاعل» حولت الصفة المشبهة إلى 

صيغة اسم الفاعل» فتقول في (زيدٌ حسن).. زيد حسنٌّ كما سبق أن بعض النحاة يرى أنه متى ما أردت الحدوث تأتي 
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به على زنة فاعل مطلقاً بقطع النظر عن كون الفعل متعدياً أو لازماء كونه على وزن فعَل أو فعل أو فعُل» حينئذٍ: 
زيڏ حسنٌّء زيدٌ حاسنٌ. زيدٌ شجاعء زيد شاجع. زيد ظریف» زيد ظارف. زيدٌ عفيفء زيدٌ عافٌ. إذاً: : اذا أردت 
الحدوث تأتي به على زنة فاعل» وهذا قال به بعض النحاة. حولت الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل فتقول في: 


زيد حسن؛ ؛ زيد حاسن» أي: أن الحسن قد حدث له بعد أن لم يكن. إذاً : فرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة 
الصيغة. 


SS GOTT ا لح‎ 

إذاً ولف ااال ل طن اک بد ر ورور سك ا ا تل على اللروم والهدرت رلك فاق 

تعالى: ((وَضَائْقٌ به صَدْرُكَ)) [هود:12] والضيق حدث بعد أن لم يكن» هذا خاص. 

فلو كانت صيغتها تدل على الحدوث لما حولت إلى صيغة أخرى. هذا دليل على أن َم فرقاً بين اسم الفاعل والصفة 

المشبهة. 

إذاً: أ: الصفة المشبهة تد aM a EE‏ ا E‏ 

والاستمرار والدوام. 

وانما سميت هذه الصفة مشبهة؛ لأنها كان أصلها أنها لا تنصب؛ لأنها أخذت من فعل لازم؛ (وَصَوْعْهَا مِنْ لآزم) 

فكيف تنصب؟ الأصل فيها أنها لا تنصب لكونها مأخوذة من فعل لازم قاصرء ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي 

مباينة للفعل» الفعل: قام زيد يقوم زيدء قم» تدل على حدوث شيء بعد أن لم يكنء حينئذٍ باينت الفعل يعني: فارقته»› 

لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل لا في كل العمل وإنما في بعضه. أشبهت اسم الفاعل فأعطيت 

حكمه في العمل» ووجه الشبه بين الصفة المشبهة شجاع وحسن ونحوها مع اسم الفاعل. . وجه الشبه بينهما أنها تدل 

على الحدث ومن قام به كل منهما صفة تدل على ذات وحدث؛ الصفة المشبهة جاع وحسن يدل على ذات متصفة 

قات يدل على ات مقصفة بست 

إذاً: كل منهما صفةء والصفة تدل على ذات وحدث. 

ومن قام به.. من قام به الذي هو الذات» كما أن اسم الفاعل كذلك. وأيضاً الصفة المشبهة أشبهت الفاعل في كونها 

تؤنث وتثنى وتجمع» كما أن اسم الفاعل يؤنث ويثنى ويجمع» ولذلك سبق: 

وَمَا سوى الْمُفْرَدٍ مِثْلّهُ جُعِل 

الذي هو المثنى والجمع بنوعيه: ج جمع التكسير بنوعيه وجمع التصحيح. 

إذاً ا كما :امع ر راک ی الى ر ا ا و 

فتقول: حسنٌ وحسنة» وحسنان وحسنتان» وحسنون وحسنات» حسن: هذ مرف مذكر 4 خا مفرد مؤنث» إذاً: أنث, 

وحسنان وحستتان ثنيا تذكيراً وتأنيثاً كما تفول: ضاربان وضاربتان. وحسنون وحسنات؛ حسنون بالواو والنون؛ 

وحسنات بالألف والتاء» كما تقول في اسم الفاعل: ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات. 

إذاً: أشبهت الصفة المشبهة اسم الفاعل فيما ذكر. 

وهذا بخلاف اسم التفضيل كأفضل؛ فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» أي: في غالب أحواله؛ فلهذا لا يجوز أن يشبه 

باسم الفاعل كما سيأتي في محله. 

إذاً: هذا وجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» أولاً: تدل على حدث ومن قام به» كما أن اسم الفاعل ومن قام 
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به. 

ثانياً: الصفة المشبهة تؤنث وتثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل كذلك. 

ثالثاً: يزاد أنها تعمل مع شرط الاعتمادء يعني: لا تعمل النصب إلا إذا اعتمدت. 

ولي استفْهَاما أو زف يذ | أو تفي او جاص كةوَهمْ سنا 








كما أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء. فهذه ثلاث مسائل هي وجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة 
المشبهة. 

وأما تعريف الناظم. . فعرف الصفة المشبهة قال: بأنها هي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في 
المعنى» وهذا أشبه ما يكون بضابط أو علامة ليست بحد» يعني: الصفة المشبهة يستحسن. . لا يستقبح بل يكون حسناً 
بل هو أحسن: أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى» بخلاف اسم الفاعل» اسم الفاعل كما سبق فيما تعدى إلى 
مفعول واحدء قلنا: جمهرة البصريين على المنع مطلقاً سواء أمن اللبس أو لا. وأما ما كان لازماً فهذا متفق على أنه 
مشبهة بما تعدى لواحد» فوقع فيه نزاع: هل يضاف إلى فاعله أو لا؟ قلنا: محل نظر عند النحاة» بعضهم فصل بين 
ما إذا أمن اللبس وإذا لم يؤمن اللبس» إن امن اش جازت الأحمافة ورافك وهذا مذهب الناظم -ابن مالك- وفي 
ذلك قال* اسْتحْسِنَ جَرٌ فاعلٍ» فجعلها مفارقة لاسم الفاعل في الاستحسان» ولذلك يفهم من اللفظ استّحِسن ماذا؟ يفهم 
أنه يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله؛ لكنه لا على وجه الاستحسان بل على وجه الضعف. 


الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى؛ كحسن الوجه وطاهر القلب» فخرج نحو: زيدٌ ضاربٌ 
أبوه» زيد: مبتدأء وضاربٌ أبوه. لو أضفته قلت: زيدٌ ضارب أبيه. التبس أو لا؟ زيد ضاربٌ أبوه. أبوه فاعل لاسم 
الفاعل» لو أضفته؟ زيد ضاربٌ أبيه التبس» التبس الفاعل بالمفعول؛ لأن ضارب هذا يتعدى إلى واحدء والصفة 
المشبهة أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى واحدء فإذا قلت: زيدٌ ضاربُ أبيه؛ وقعنا في لبس» السامع لا يدري هل الأب 
ضارب أو مضروب؟ هذا يحتمل خاصة في زمانناء زيدٌ ضاربٌ أبوه» ضاربُ أببه» نقول: هذا فيه لبس. فخرج 
نحو: زيدٌ ضاربٌ أبوه؛ فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول»ء وهذا واضح بين 
ويمنع» وهذا أشبه ما يكون بقاعدة مطردة: كل ما ار في لبس فالاصل فيه الدع س إذا قبل دان ذم خلافا في 
إضافة اسم الفاعل إلى ما بعده وهو المتعدي إلى واحد.. إلى مرفوعه»ء إن أوقعت في لبس لا ينبغي أن يكون خلاف 
في المنع» وإن لم توقع في لبس هنا يكون محل النظرء ولذلك جوزه ابن هشام وابن مالك. 
ونحو: زيدٌ كاتبٌ أبوه» كات أبيه» كاتبٌ أبوه. فيه لبس؟ زيدٌ كاتبٌ أبوهُ؛ الوصف هنا بكونه كاتباً للأب لا لزيدء فإذا 
قلت: زيدٌ كاتبُ أبيه؛ هذا ليس فيه لبسء لأنه ظاهر أن الأب هو الكاتب وليس المراد الكاتب اسم أبيه لاء إنما المراد 
الوصف بالكتابة على الأصلء كاتبٌ يعني: موصوف بالكتابة» يعني يحسن الكتابة» فإذا قيل: زيدٌ كاتبُ أبيه؛ فحينئذٍ 
ل يكملا احكيلة لساك 1 1 
فإن إضافة الوصف فيه: زيدٌ كاتبُ أبيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس لكنها لا تحسن. 
إذاً: لا يحسن أن يضاف الوصف هنا زيدٌ كاتبُ أبيه» وهذا من الفوارق بين الوصفين: الصفة المشبهة واسم الفاعل. 
لماذا لا تحسن في: زيدٌ كاتبُ أبيه؟ علل النحاة ذلك؛ قالوا: لأن الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل 
إسنادها عنه إلى ضمير موصوفهاء يعني: يرتكب مجازء ثم المجاز هذا قد يكون قريباً وقد يكون بعيداًء إذا كان 
قريباً فهو مغتفر» وإذا كان بعيداً فهو قبيح» خرج بقوله: اسْتْحْسِنَ جَرٌ فاعل. الصفة لا تاف إلى مرفوعها حلى 
يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفهاء هو ليس فيه تحويل» ولذلك قال النحاة: يُقدرء بمعنى: أنه ينوى أولاً 
أنه أسند ثم بعد ذلك صار تحويل في الإسناد» مجرد تقدير وإلا لم يرد هذا عن العربء لماذا؟ قالوا: لأن الفاعل في 
الأصل أن يسند لا يضاف. الفاعل مسند إليه؛ إذاً: لا بد أن يسند أولاً على حسب القواعد العامة» على حسب القواعد 
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العامة لا بد أن يسند أولاآً» هذا شأن الفاعل» ثم العامل قد يكون فعلاً وقد يكون وصفاً ويكون مسنداًء إذاً: الأصل أن 
يكون الفاعل مسنداً إليه؛ لأن الكلام إنما ينشأ عن فعلٍ وفاعل وكل منهما مسند ومسند إليه. 

إذاً: لا تتأتى الإضافة هكذا مباشرة» لو قلنا: يجوز إضافة الوصف إلى فاعله دون إسناد حينئذٍ خالفنا القاعدة العامة: 
قام زيدء زيدٌ مسند إليه. وأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. إذاً: أين الإسناد» وقد جوزنا كاتبُ أبيه 
أنه أضيف إلى فاعله دون إسناد؟ وقعنا في مخالفة» حينتذٍ تسوية لهذه القواعد ولئلا يحصل فيها لبس أو خلل قيل: 
أولاً يسند على الأصلء ثم بعد ذلك يحول الإسناد من اللفظ. . الإسناد إلى اللفظ إلى الضميرء فحينئذٍ أوقعنا في ماذا؟ 
جئنا على الأصل وهو كونه أسند إلى الفاعلء لكنه صار ضميراًء ولذلك سيأتي عند قوله: فَارْفْغْ بها وَائْصِبْ وَجُرَّ؛ 
أنه إذا نصب أو جر لا بد من ضمير مستترء بخلاف ما إذا رفعت. 

إذاً: نقدر أولاً أن نْمّ تحويلآ حصل في التركيب» أسند الوصف إلى الفاعل في الظاهرء ثم بعد ذلك قُصدت الإضافة 
ولا إضافة إلا بعد إسناد تمشياً مع الأصول العامة والقواعد العامة» حينئذٍ أسندنا الصفة إلى ضمير الموصوفء وهذا 
باعتبار التقدير فحسب. لأن الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه؛ عنه عن اللفظ نفسه وإلا 
الأصل هو فاعل. حسنٌ الوجة مثلاً» حينئذٍ الوجه هذا فاعل؛ فإذا أردنا الإضافة لا بد أن نجعل (حسنٌ) مسنداً إلى 
ضمير» ضمير ماذا؟ يعود على الفاعل» ثم بعد ذلك نجعل الفاعل الذي كان فاعلا < في اللفظ والمعنى نجعله فاعلا في 
المعنى فحسب» وأما في اللفظ فهو مضاف إليه. 

تحويل إسناده عنه إلى ضمير الموصوف بدليلين. الذي دل على أن هذا التحويل حاصل دليلان: 

الأول: أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن حسنٌ الوجة؛ الوجة موصوف» وحسن: صفة» وسبق 
أن إضافة الموصوف إلى صفته والعكس من إضافة الشيء إلى نفسه؛ حينئذٍ لا بد من التحويل؛ لئلا ضيف الشيء 
إلى نفسه. 

ثانيا: ال و هندٌ حسنةٌ الوجه» عد ونا ا اك الوك مضاف إليه ا 
ا ا ف ا »وهنا هر ا لقال دي لاسن لحار ل 
فك حسنة الوحف حبك لماذا أنث؟ الورحه منك أو مونثة؟ 


مذكرء لا يحتاج إلى تأنيث» لو قيل: هند حسنٌ الوجة؛ لا نحتاج إلى تأنيث لأن الوجه مذكر وحسن مذكرء إذاً: لا 

لكام مل قام زيذ» متى نحتاج إلى التأنيث؟ إذا كان الفعل أو الوصف مسندا إلى مؤنث وهنا ثم ضمير أسند إليه 
حسنة وهو عائد على هند» وإذا عاد الضمير على متقدم حينئذٍ قلنا: وجب التأنيث مطلقاً سواء كان المؤنث مؤئثاً 

حقيقياً أو مجازياًء وهنا: هند حسنةٌ الوجه؛ دل على أن تم ضمير مضمر في حسنة يعود على هندء ولذلك تقول: زیڈ 
حسنٌ الوجه» هند حسنةٌ الوجه؛ ماذا تفهم من التركيبين؟ ؟ تفهم: أن ثم ضميراً هو فاعل في قوله: کن الرحه هذا 

الضمير مرجعه إلى هند وهو مؤنث؛ فلذلك وجب تأنيث الوصف فقيل: حستة الو جه 

إذاً: : الدليل الثاني: أنهم يؤنثون الصفة في نحو: هند حسنة الوجه؛ فدل على أن الصفة هنا مسندة إلى الضمير. حسنة 

الوجه؛ دل على أن الصفة هنا مسندة إلى ضميرء الضمير هذا يعود إلى مؤنث حقيقيء فلهذا حسن أن يقال: (ريد 
حسن الوجه) دون تأنيث» لماذا لا نحتاج إلى التأنيث؟ لأن الضمير هنا مرجعه إلى مذكر. 

وهندٌ. من أين جاء هذا الضمير؟ كان قبل الإضافة الوصف مسنداً إلى الفاعل ثم حول فأسند إلى ضمير الفاعل الذي 

نقول: أصل التركيب أن الوصف مسند إلى الاسم الظاهرء ثم لما قصدت الإضافة قالوا: لا يمكن أن يضاف الفاعل 

هكذا مباشرة» لا بد من تحويل يُحوّل إسناد الوصف من كونه مسنداً للاسم الظاهر من كونه مسنداً إلى ضمير يعود 

إليه؛ فحصلت الإضافة ولا إشكال. 

حسن أن يقال: زي حسن الوجه؛ لأن من حسُن وجهة حسْن أن يسند الحسن إلى الجملة مجازاًء إذا قيل: (حسن الوجة 
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أو وجه زيد) يحتمل أنه من إطلاق الجزء مراداً به الكل ولا إشكال» سواء قلت حقيقة أو مجاز. لو قيل: بأنه مجاز؛ 
هل هو مجاز مقبول قريب؟ نعم» مجاز مقبول قريب. 

ويصلح أن يكون من إطلاق الجزء مراداً به الكل» وقبّح أن يقال: زيدٌ كاتبُ الأب» قلنا: هذا ممتنع» وهذا قبيح» لو 
جاز يكون قبيحاًء لماذا؟ لأن الوصف بالكتابة هنا للأب» فجعلها للابن يحتاج إلى مجاز بعيد.. حتى نجعل الوصف 
هنا الكتابة للابن. زيد كاتبُ الأب» يعني: أبوه هو الكاتب» طيب. قد يكون الابن كاتباً وقد لا يكون» إذا أردنا جعل 
هذا الوصف للابن نحتاج إلى ارتكاب مجاز بعيد؛ وهذا قبيح» فلذلك استحسن في الصفة المشبهة جر الفاعل بها؛ لأن 
المجاز يكون فيها قليل والمجاز عقليء وحينئذٍ إذا أردنا إضافة اسم الفاعل إلى فاعله وإن صح إلا أنه على ارتكاب 
مجاز بعيد وهو قبيح» ولذلك لا يُستحسن. 

وقبُح أن يقال: زيدٌ كاتبٌُ الأب؛ لأن من كتب أبوهُ لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد وهو قبيح. 

إذاً: عرفنا لماذا جاز: حسنٌ الوجه وقبح: كاتبُ الأب؟ (حسن الوجه) نقول: هذا مجاز قريب» أو (حسنةٌ الوجه) مجاز 
قريب؛ لأنه من إطلاق الجزء مراداً به الكل» وهو مستعمل في لسان العرب. 

وأما (كاتبُ الأب) على أن يجعل الوصف كاتب للابن؛ نقول: هذا فيه ارتكاب مجاز بعيد جداً يحتاج إلى إضافات 
ونحو ذلك» وهذا قبيح. 

وقد تبين: أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة. وهذا رد على 
اعتراض ابن الناظم على تعريف أبيه؛ لأنه قال: 
NT‏ 3 1 2 قا 5 1 5 | الم شبهة ان م القَاء 5 
ججج ج 

متى نقول صفة مشبهة؟ إذا اسْتّحْسِنَ جَرٌ القاعل بها. متى يستحسن جر الفاعل بها؟ إذا كانت صفة مشبهةء إذا فيه 
دورء فاعترض ابن الناظم على أبيه» والنظر هنا نقول: الصواب أن النظر في المعنى» ثم نحكم عليه بكونه صفة 
شد مشبهة»ء فلا دور. 

وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة» حينئذٍ فلا دور 
في التعريف كما توهمه الشارح الذي هو ابن الناظم. قيل: إذا قيل الشارح في أي فن فيريدون به أول شارح للمتن. 
اصطلاحاً خاصاً-؛ فينصرف إلى أول شارح للمتن وهو ابن الناظم؛ لكن هذا يخالف ما ذكره في كشف الظنون: أن 
أول شارح هو ابن مالك رحمه الله ابن مالك شرح الألفية لكنه ما واصلهاء وهذا قد يجري على القاعدة التي عند 
بعض أهل العلم: أن كل من شرح متنه فالظاهر أنه يكون مهجورا؛ لأنه لا يأتي بالدرر التي يأتي بها غيره» يعني: 
يآتي بشرح تعليق أشبه ما يكون فك عبارة أو نحو ذلك» وأما الاعتراضات ونحو ذلك فلا تكون من نفس الشارح؛ 
لأنه لا يتصور أنه يعارض نفسه ويجيب ويرد.. إلى آخره» ويأتي بمناظرات ويجادل» وإنما هذا يتصور في الغيرء 
أما الذي يشرح كتابه فالغالب أنه لا.. استثنى بعضهم النزهة.. نزهة النظرء بعض الإخوة يقولوا: النزهة تخالف. 
على كلٍ؛ هذه قاعدة عامة» وابن مالك شرح ألفيته» لكن اصطلاح النحاة إذا قيل: الشارح؛ خاصة في شروحات 
الألفية فيعنون به ابن الناظم. 

وحينئذٍ فلا دور في التعريف كما توهمه الشارح؛ لأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان إضافتها إلى 
الفاعل. هذا باعتبار النظر. 

واستحسان إضافته إلى الفاعل متوقف على العلم بكونها صفة مشبهة. والصواب: أن الحكم بكونه يستحسن جر فاعل 
موقوق على التعتى.. لطر لا على اللفظ. 

فة اش رة 1 2 قا 5 1 5 | الم شبهة ان م القَاء ل 
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صِفَة: مبتدا. 

وجطلة:- ا هذه ضيفة. 

جَر: هذا نائب فاعل. 

اخسن مير الضفغة. 

و جر فاعلٍ: مضاف ومضاف إليه» وجَّرٌ: هذا نائب فاعل. 

مَعْنَى بها: هذا منصوب على نزع الخافض أو تمييزء يعني في المعنى أو من جهة المعنى لا اللفظ؛ لأنه قُدر أولاً أنه 
كان لفظياً الإسناد إليه» ثم لما أريدت الإضافة حول فجُعل الإسناد إلى ضمير يعود إلى الموصوف ثم أضيف إلى 
الفاعل» فهو فاعل باعتبار ما كان» وأما الآن فلا 

الْمُشْبِهَةٌ اسْمَ الفَاعِلٍ 

الْمُشْبِهَةُ: هذا خبرء ويجوز العكس: أن يكون (الْمُشْبِهَهٌ) مبتدأء و(صِقَةً): هذا خبرء كلاهما جائز. 

الْمُشْبِهَةٌ اسْمَ الفَاعِلٍ 

لكن إذا جعلنا (الْمُشْبِهَةٌ) مبتدأ؛ حينئذٍ عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» لكن المعربون يجوزون هذا الوجه وإلا 
فيه إشكال. 

4 ا ا اده 

مك جو ا ا ل ا ا 
ومنه ما هو جائز لكنه ضعيف» فأطلق الناظم هناء أطلق الناظم أنه يستحسن مطلقاً جر الفاعل بهاء والصواب 
يستحسن فيها جر الفاعل. 

وأجيب على صور الامتناع: بأن المراد الاستحسان استحسان الجر بنوعها لا بشخصهاء استحسان بنوعها لا 
بشخصها؛ لأن الحكم بالشيء قد يحكم على شيء من جهة النوع لا من جهة الآحادء وأما إذا دخلنا في التفاصيل 
والآحاد فثمّ تفصيل. 

وأما الصفة المشبهة من حيث هي فالأصل فيها أنه يستحسن جر فاعل بهاء وحينئذ صور الامتناع نقول: لا ترد؛ لأن 
الحكم هنا على الصفة المشبهة باعتبار النوع لا باعتبار الشخص. 

وأجيب عن الثاني -وهو صور الضعف- بأن المراد بالاستحسان خلاف الاستقباح» ولا استقباح في الضعيف وإن 
قوبل بالحسن» وفي كلا الجوابين نظرء ولذلك قلنا: الأولى أن يعرف بما ذكرناه سابقاً. 

صِفَةٌ اسْتّحْسِنَ جَرٌ فَاعِلٍ مَعْنّى بها: أي ذ في المعنى أو من جهة المعنى لا للفظ. 

ومعنى البيت؛ أي: تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها. هذا لا إشكال فيه» لو جعل علامة أن 
الصفة المشبهة يستحسن فيها جر فاعل في بعض صورها بخلاف اسم الفاعل وجعل من الفوارق في الجملة هذا لا 
SS‏ 

لأنه إن كان لازم وقصذا ليو مناه صان متها كما ذكرناة نة ماع م ا 
مشبهة ولذلك سيقول: كطاهر الْقَلْبء طاهر: هذا اسم فاعل غل زنه ة فاعل» وحينئذٍ استحسن جر الفاعل بها: طاهر 
الْقَلْبِ نقول: طاهر هنا ليس باسم فاعلء لماذا؟ لأن اسم الفاعل يدل على حدوث شيء بعد أن لم يكنء والمراد هنا 
وضفه اللي باستموان الطهارة وو ضف الطهارة له وها مع الصفة المشبهة. 
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صار منها وانطلق عليه اسمهاء وإن كان متعدياً فالجمهور على منع ذلك فيه ة فلا استحسان» وإنما قيد الفاعل بالمعنى؛ 
لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوفين. وهذا كما ذكرناه سابقاً. فلم يبق فاعلاً 
إلا من جهة المعنى» وأما في اللفظ فلاء وهذا ليس له وجودء لم ينقل في لسان العرب صفة مشبهة أسندت إلى الفاعل 
ثم نقل إسناد نفس اللفظ إلى المضافء وإنما هذا من باب جري القواعد على سنن واحد فقط؛ لأن الفاعل لا يكون إلا 
مسند إليه فكيف تقول: طاهر الْقَلْبِ وَالْقلْب هذا فاعل وليس عندنا إسناد؟ انتفى الأصلء (ِوَبَعْدَ فعلٍ فاعل) لا بد من 
إسناد ومسند إليه» حينئذ نقول هنا: أضيفت الصفة إلى الفاعل في المعنى بعد أن أضيفت إليه أسندت إليه في اللفظ 
وحضل التحويل» والتحويل هذا في الذهن فقظ لا وجود له في الخارج: 
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فيه اق اجر والنسب» يحون الوجهان: 


مُشْبِهَةٌ اسْمَ القَاعِلٍ ة في أنها تدل على حدث ومن قام به» وأنها تؤنث وتثنى وتجمع» ولذلك حملت عليه في العمل كما 
ذكرناه سابقاً. 


اسْتّحْسِنَ جَر فَاعِلٍ: فهم من قوله: (استخسن) أن ذلك موجود في اسم الفاعلء اسْتّحْسِنَ جَرٌ فَاعلٍِ أن ذلك موجود 
في اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسنء وهو كذلك» نحو: كاتبٌ الأب» وفيه خلاف» ومذهب الناظم جوازه. 

وفهم منه أيضاً.. من قوله: (جَرٌ فاعل) أن الجر بها غير لازم» بل يجوز فيه النصب والرفع كما سيأتي: 

فازفغ بها وَانْصِب وَجُْرَ. 

إذاً هنا قال: (جَرٌ فاعل) ولم يذكر الرفع والنصبء هل معنى ذلك أن الصفة المشبهة لا تعمل إلا الجر؟ لاء ليس 
كذلك» بل ترفع وتنصب وتجر. 

الرفع والنصبء إذا: الجر ليس لازما. 

قال الشارح: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنىّ وذات» وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل 
التفضيل والصفة المشبهة» وذكر المصنف: أن علامة الصفة المشبهة.. جعله علامة لا تعريف» وإن كان الأشموني 
وغيره جعلوه تعريف» والأولى ألا يجعل تعريف؛ لأنه لو جعل تعريفاً لورد عليه النقد بما ذكرناه سابقاًء وإنما يجعل 
علامة في الجملة من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» ولا إشكال فيه. 

أن علامة الصفة المشبهة: استحسان جر فاعلها بهاء نحو: حسنٌ الوجه؛ ومُنطلقٌ اللسان» وطاهر القلب. انظر 
الأمثلة: منُطلق هذا في الأصل اسم فاعلء لكنه لما قصد به الاستمرار.. لسانه دائماً منطلق؛ حينئذٍ أضيفت إليه. و 
طاهر الْقَلَبِ كذلك. 


والأصل: حسنٌ وجهة؛ ومنطلقٌ لسانة» وطاهرٌ قلبة. انظر: (حسنٌ وجهه) أراد به ماذا؟ ليشير أن قوله: (حسنّ 
الوجه) أصل الوجه أنه فاعل؛ وأن الفاعل في الأصل مسند إليه فهو مرفوع (حسنٌ الوجة؛» حسنٌ وجهة)ء حينئذٍ لما 
أريد الإضافة لا بد أن تقدر أن أصل هذا التركيب: (حسنٌ وجهة) أسند إلى فاعل في اللفظء ثم حذفته وأسندت 
(حسن) إلى الضمير الموصوف ثم جئت بالفاعل في اللفظ وجعلته مضافاً إليه فهو فاعل في المعنى باعتبار الأصل. 
حسنٌ وجهة؛ ومنطلقٌ لسانةء منطلق اللسان. وطاهرٌ قلبة» فوجهة: مرفوع ب(حسن) على الفاعليةء ولسانة: مرفوع 
ب(منطلق)» وقلبة مرفوع ب(طاهر)» وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات» فلا تقل: (زية ضارب أبي حمر ثريد: 
(ضاربٌ أبوهُ عمراً) ولا (زيدٌ قائمُ الأب غداً) تريد: (زيدٌ قائمٌ أبوهُ غداً). 

وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه؛ فتقول: (زيدٌ مضروب الأب) حينئذٍ خرج عن كونه اسم 
مفعول» فصار صفة مشبهة» وهذا على القاعدة المطردة: اسم الفاعل الأصل فيه لا يكون إلا على زنة فاعلء إلا إذا 
أضيف وقصد به الثبوت حينئذ صار صفة مشبهة. واسم المفعول كذلك» ومُفعل ومُفعَل كذلك» وحينئذٍ كل الصفات 
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التي ذكرها في اباب السابق هي ضفاك مشبهة. 
فإذا جاء اللفظ (حسن) فالأصل لا نقول: (حاسن) أنه أراد به الحدوث» أنه حدث بعد أن لم يكن لا بد من قرينة تدل 
على هذا. وهو حينئذٍ جار مجرى الصفة المشبهة؛ لأنه دال على الدوام حينئذٍ. 

وَصَ ؤعها هين لازم كاضر | ايهر القلب جَميل القاهر 








ذكر في هذا البيت ثلاث فوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» وجعله الأشموني غطفاً على قوله: (جَنٌ فاعل)» 

وَصَوْعْهَا: معطوف عليه من باب تمام الحد. . التعريف» وهذا فيه نظرء لماذا؟ لأن صوغها من لازم واجب» وجرها 

للذاعل ا ا 

TEE‏ جَرٌ فَاعِلِ و اسْتُحْسِنَ صَوْعُهَا مِنْ لازم؛ هذا محل إشكال» بل الصواب: أن صَوْعْهَا من ن لازم واجب» 

ا تصاغ البتة من الفعل المتعدي» وحينئذٍ الأولى أن نجعل ما سبق علامة ولا نجعله حداً ونتكلف في الأبيات القادمة 

كلها معطوفة على التعريف من باب تمامه» بل نقول: ما سبق علامة وفارق بين النوعين وذكر علامة أخرى؛ 

وَصَوْعهَا: مبتدأء استئناف كلام جديد» علامة أخرى. 

وَصَوْعُهَا: نقول: هذا مبتدأء والضمير يعود إلى الصفة المشبهة. 

وَصَوْعْهَا مِنْ لآزم لِحَاضِر 

من ن لآزم: هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر؛ تفديره: واجب» حينئدٌ ذ من أين أخذنا المحذوف الذي هو خاص؟ 

نقول: من سياق الكلام؛ لأنه معلوم أن صَوْعْهَا مِنْ لازم يكون واجباًء إذآ: صَوْعْهَا مِنْ لازم» لو قدرنا (مِنْ لازم) 
متعلق متعلق ب(صوع) قلنا: لا فائدة جديدة وإنما نجعله متعلقًاً بمحذوف والمحذوف هذا خاص دل عليه المقاب فنقول: 

صَوْعْهَا واجب مِنْ لازم. 

وقوله: (لِحَاضِرِ) متعلق بواجب. 

إذاً : لا يجوز أن يكون كلّ من: (لآزم لِحَاضر) متعلقاً بصوغها؛ لعدم الفائدة لأنه معلوم أن الصفة المشبهة من حيث 

الزمن لا تكون للحاضرء وكذلك باستقراء كلام العرب لا تكون مصوغة إلا من الفعل اللازم» يعني من مصدره؛ 

وحينئذٍ ما الجديد؟ صار لبيان الواقع وهو يريد أن يبين الفوارق بين النوعين: اسم الفاعل والصفة المشبهة؛ لأن اسم 

الفا واد من الاتزع.ومن المتعدي» والصكة العتبهة إنما تسا من اللازع فق ركه الرخوت 

كذلك: اسم الفاعل يكون للحاضر وللماضي وللمستقبل» يكون للحاضر والمستقبل دون الماضي إذا أ 

المشبهة لا تكون إلا لحاضرء إذاً: هذا من الفوارق. 

وَصَوْعْهَا مِنْ لآزم اضر 

قال الأشموني: عطف على ما سبق من تمام التعريفء قلنا: هذا فيه نظر. أي: ومما تتميز به الصفة المشبهة أيضاً 
عن اسم الفاعل أنها لا تصاغ قياساً إلا من فعل لازم» أي: من مصدره أصالة أو عروضاً كما في: (رحما ورحيم 

وعليم). نأتي في البسملة نقول: يجوز أن يكول: (الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ) صفتين مشبهتين» لكن كيف صفتين مشبهتين و 

(رحمان ورحيم) مأخوذ من رَحِمء رَحِم الله كذا؟ حينئذ صار متعديا. 

EEE‏ أن كل ما أريد أن يدل على الثبوت حينئذٍ جاز جعله من باب فعُل» فتقول: رحِمَ رحُمَ» علِمَ 

علْمَّ > ضرَبَ ضرّب» کرم کرم على أصله» فتّح فتّح» حينئذٍ ذْ تنقله إلى باب فعل ثم تصوع غ منه الصفة المشبهة» حينئذ 

عَلْمَ ورحُمَ هل هو لازم أصالة أم أمر طارئ عارض؟ الثاني ولا شك» لماذا؟ لأن ما كان أصالة فهو إنما يكون من 

باب فعْل لأنه لا يكون إلا لازماًء أو فعل إذا كان لازماًء وأما إذا كان متعدياً وأردنا منه الصفة المشبهة نقلناه إلى 

ا لأنة لا يكون إا فول ربخي رحمان س یت كيف :ينه مشيوة# اقول لكل رحة لیر 

ثم اشتق منه» وهذا جائز عندهم» وسياتي في باب نِعْمَ وبئس. 
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قال" كما في (رحمان ورحيم وعليم). عليم إذا قلنا: أنه صفة مشبهة مأخوذ من علّم. فإنها لازمة بالتنزيل أو النقل إلى 
فعل بالضم. بالتنزيل أن ينزل المتعدي منزلة اللازم» وهذا يرد عند البيانيين هناك. ((ڦلَ هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ)) [الزمر:9] قلنا: (يعلم) الأصل فيه أنه متعديء قد ينزل المتعدي منزلة اللازم فلا يحتاج إلى 
مفعول» وهنا (ِيَعْلَمُونَ) هل نقول: تم مفعول به محذوف أو مقدر أو منوي؟ لاء ليس له مفعول» هنا غير متعدي» 
لماذا؟ لأنه نزل هذا المتعدي منزلة اللازم» فإذا كان كذلك صح أن يشتق منه صفة مشبهةء بخلاف اسم الفاعل؛ فإنه 
يصاغ من اللازم كقائم» ومن المتعدي كضارب. 

إذاً: (صَوْعْهَا مِنْ لازم) هذا خاص بالصفة المشبهةء وأما اسم الفاعل فيكون مشتقاً من اللازم ومن المتعدي. 
(لحَاضر) المراد بالحضور هنا: الدوام» يعني: شيء لحاضرء لحدث دائم. وهذا من الفوارق بينهما. وأنها لا تكون إلا 
للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل» لا ماضي منقطع ولا مستقبل. ماضي منقطع هل ثمَّ ما 8 
غير منقطع؟.. لأن الصفة المشبهة تدل على الماضي وعلى المستقبل» لكن لا الماضي المنقطع ولا المستقبل 
المترقب؛ لأنك إذا قلت: (زيدٌ حسنٌ) زيدٌ في الماضي والآن والمستقبل حسنء» إذاً : ليس عندنا ماضي منقطع كان 
حسناً ثم صار قبيحاًء وليس عندنا مستقبل مترقب بحيث يوجد فيه الحسن دون سابقه. 

ت السنفة الشبية على ا اق لقن :فى اسا ل ل ارت الا الآ وام دة لی 
الماضي غير المنقطع فهو لازم لهاء ودلالته على المستقبل فهو لازم لها؛ لأننا نخبر عن حدث مستمرء والاستمرار 
إنما يكون في ماضٍ ويكون في المستقبل. 

إذاً: هو غير منقطعء وإذا كان غير منقطع حينئذٍ لزم منه أن يكون مستمراً في الماضي وفي المستقبل. 

وأنها لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل» بخلاف اسم الفاعل. والمراد بالدوام: 
الثبوت في الأزمنة الثلاثة» الدوام.. لِحَاضر المراد به الدوام الثبوت في الأزمنة الثلاثة. 

قال ياسين: ودلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية؛ لأنها لما لم تدل على التجدد ليس عندنا إلا تجدد أو 
اشاح لصح سي e ١‏ 

ا إذ NTE‏ کوان 

الفارق الثالث أشار إليه بقوله: 

كَطاهِر الْقَلْبِ جَمِيلٍ الظاهر 

(طاهرٍ .. جَمِيلِ) اناي اه ]ا كا وح 0 الم م مرو و 
يضرب» تر والثاني و (طاهر ويظهر) كلاهما جاريان على حركة فسكون ثم حركة. 

نا اختلقت في الشخص وآما في الحركة ذهو رافق لم (قام يقوم) جاري أو لا ائم يقوم) الأول كانم الأول 
0 (يفعل يقْوَم)» ا ا استثقلت الضمة على الواو ثم نقلت إلى سابقها. وهذا كل فعل أجوف 
واوي يقال فيه: يفعُلُ» حينئذٍ استثقلت الضمة على العين.. الواو ثم نقلت إلى ما قبلها. 

إذاً: يول أصله يَقْوْل فوافق قائل» يقوم يَْوْمُ قائم لا إشكال في هذا. وأما الصفة المشبهة فهذه على نوعين إن كانت 
من فعل ثلاثي: منها ما وازن المضارع» وأشار إليه بقوله: (كَطَاهِرٍ الْقَلْب) كَطَاهِرٍ طاهر يطهرء موازن أولا؟ 
موازنء لا إشكال فيه. 

ومستقيم الحال» مستقيم يستقيم» وضامر البطن.. ضامر يضمر» إذاً: موافق. ومغتدل القامة معتدل يعتدلء إذاً: 


موافق. 
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إذاً: الصفات المشبهة المأخوذ من الفعل الثلاثي منه ما هو موازن للمضارع وعلى ما ذكرناه. 

والثاني: ما لم يوازنه وهو الكثير والأول قليل. هذا الكثيرء ولذلك بعضهم قال: يلزم أن تكون الصفة المشبهة من 
الفعل الثلاثي. . ألا تكون موازنة للمضارع» فإن كانت موازنة فهي اسم فاعل وإلا فهي صفة مشبهةء والصواب لا. 
وهو الكثير في المبنية من الثلاثي نحو: (جَمِيلٍ الظاهر) جميل يجملء > جميل الثاني متحرك جميلء ويجمل الثاني 
ساكن والثالث متحرك» وهنا (جميل) الثاني متحرك والثالث ساكن» إذاً افترقا. 

جميل الظاهر وحسن الوجه» حسن ثلاثي يحسن قطعاً أنه مخالف. (كريمُ الأب يكرم) هذا مخالف. (ظريف يظن) 
الثالث متكر هه واظر اكات ساكق. 

إذاً : من الثلاثي صفات مشبهة قد توافق المضارع وقد تخالفه؛ والمخالفة أكثرء وادعى ب بعضهم أنها لازمة له 
والصحيح خلافه؛ وأما إذا كانت من غير الثلاثي وجبت موازنتها المضارع: الى الس لا ا 
فاعل» لكن لما أريد به الثبوت أضيف إلى ما بعده فصار صفة مشبهة على ما ذكرناه. 

إذاً: هذه ثلاثة فوارق ذكرها الناظم بين الصفة المشبهة واسم الفاعل: 

أولآ: أن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم» أي: من مصدره لا من الفعل المتعديء وأما اسم الفاعل 
فيصاغ من اللازم ومن المتعدي. 

0 الصفة المشبهة لا تكون إلا لحاضر دائم مستمر في الأزمنة الثلاثة» وأما اسم الفاعل فيكون بمعنى الحال فقط 
ثالثاً: : اسم الفاعل لا يكون إلا موازنا لمضارعهء وأما الصفة المشبهة فان كانت من الثلاثي فقد تكون موازنة وأشار 
إليه بقوله: (كطاهر الْقَلْبِ) وهذا قليل» وقد لا تكون موازنة فهو كثير وأشار إليه بقوله: (جَمِيل الظاهر). 

وأما ما كان من غير الثلاثي.. مما زاد على الثلاثي فهذا لا يكون إلا موازناً لمضارعه. 

وأنها لا تجري على المضارع بخلافه؛ بل قد تكون جارية عليه؛ كَطاهر الْقَلْبِء وقد لا تكون وهو الكثير الغالب؛ ك 
جَمِيلٍ الظاهر. 

ثم قال: 

عت سل انف التفسدذى | لوا علي القن ة الذي قاع 
3 

وَعَمَلُ اسْم فَاعِلِ الْمُعَدَّى لَهَا: عرفنا أن وجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة في: أن كلا منهماً دل على حدث 


ومن قام به. 

ثانياً: : كل منهما يؤنث ويثنى ويجمع» حينئذٍ عملت الصفة المشبهة حملاً لها على اسم الفاعل؛ 
لکن عَلَى الْحَدّ الذي قَدْ دا ما هو الْحَدُ الذي قَدْ حدَا؟ أمران: إن كَانَ عَنْ مُضِيّهِ بمغزلٍ وَوَلِيَ اسْتِفْهَامآء إذا قلنا: 
الصفة المشبهة لا تكون إلا لحاضر امتنع الأول لا يتصور فيهاء : إنْ كان عن مُضيه بِمَعْزِلٍ يعني: لا يعون الا 
استقبالاً أو حالاًء وإذا تقرر أن اسم الفاعل. الصيفة عة ا كرون إلا لحاضرة إذاً : امتنع وجود الشرط الأول في 
الصفة المشبهة ِ 
ماذا بقي؟ وَوَلِيَ اسْتفهَاماً أو حَرْف نِدَاء إذاً الاعتماد. 
إذاً: : (علّى الْحَدّ الذي قذ خدًا) أي : ا هذا کک لكن نخصصه بقوله: n‏ 
القاص ا ذا ضيقن أو سف و الخالاف د 


وَعَمَلُ اسْم فَاعِلِ الْمُعَدّى لَهَا: ما هو عَمَلْ اسْم فَاعِلِ الْمُعَذَّى؟ النصب؛ لأن الشروط السابقة قلنا: في الطاهر إنها 
تشترط في عمل النصب كما ذكره غير واحدء لا في عمل الرفع. إذاً : الصفة المشبهة تعمل الرفع. هل عملها الرفعَ 
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لكونها أشبهت اسم الفاعل أو لما فيها من معنى الفعل؟ هل الصفة المشبهة تعمل الرفع بناءً على حملها على اسم 
الفاعل أو لما فيها من معنى الفعل؟ الثاني؛ لأنها إنما تعمل عمل اسم الفاعل النصب فحسب» وأما الرفع فلاء فلذلك 
كل منصوب غير ما نصب في الصفة المشبهة غير ما نصب على التشبيه بالمفعول أو التمييز؛ فعمل الصفة المشبهة 
سه و ا ار جا و ار ارس و ل 0 ل وا مك ا 
الحال أو تعلق بها جار ومجرور الحال لا يكون إلا لما فيها من معنى الفعل» وكذلك الجار والمجرور قد يكون لما 
فيها من معنى الفعل» وقد يكون حملا لها على اسم الفاعل. 
إذاً: عَمَلْ اسْم فاعل الفعل الْمُعَدَّى لواحد لها أي: ثابت لهاء ثابت لها صورةً» قيل: صورةً. لماذا صورة؟ يعني: في 
الصورة فحسب لا في الحقيقة. نحن نقول: (حسنٌ الوجة) قالوا: هذا كضاربٌ زيدآء لكن نأتي نقول: (ضاربٌ زيداً 

حير ارج ) الريجة aE o‏ لعاذا؟ إن رحس وشو صفة يقيية أ 
يه انحل يه O OT DT‏ حبك رم الاتكوى اسطة فشي أحواة 
من متعدي» وهذا فساد لبس بصحيح. 
إذاً نقول: (خمل اسم فاعِلٍ الْمُعَدَّى لها) أي: ا لها ا e‏ بمعنى: ا لها ا 
هنا خر الوجة) ليس عندنا حدث تعدى إلى مفعول فوقع عليه. إذا: فرق بين المسالتين. 
وَعَمَلْ اسْم فَاعِلِ الْمُعَدَّى لَهَا: أي ثابت لها. 
عَمَلْ: هذا مبتدأء وهو مضاف. و (اسْم) مضاف» و (فاعلٍ) مضاف إليه؛ و (الْمُعَذّى) هذا مضاف إليه. 
لها: أي ثابت لهاء جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. 
قال ابن هشام: المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به» وأما عمل الرفع أو عمل نصب آخر فلا يتوقف 
على ذلك الحد كما أن اسم الفاعل هكذاء بمعنى: أن الصفة المشبهة إذا نصبت غير المشبه بالمفعول به فليست بكونها 
أشبهت اسم الفاعل؛ يعني: لا من حيث كونها صفة مشبهة باسم الفاعل» بل من حيث كونها ما اشتملت عليه من 
معنى الفعل. فرفعها لا لكونها أشبهت اسم الفاعل وخفضها لا لكونها أشبهت اسم الفاعل» وإنما في حالة النصب 
قال رحمه الله: المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به» وأما عمل الرفع أو عمل نصب آخرء كالحال 
مثلاآً. كالحال ة فلا يتوقف على ذلك الحدء كما أن اسم الفاعل هكذا. 
عَلَى الْحَدَّ الْذِي قذ حدًا 
عَلَى الْحَدَّ يعني كائناً على الحد» على الشرط. 
عَلَى الْحَدَّدِ متعلق بعمل» عمل على الحدء أو بما تعلق به الخبر» أو حال من ضمير متعلق. يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
كائن لها على الحد.. حالة كونها على الحَدَّ وهو متعلق بالمحذوفء أو متعلق به على أنه حال. 
عَلَى الْحَدَّ الذي قذ حُدَّا: الألف للإطلاق: والمراد به بعض الشروط. 

عَلَى الْحَدَّ الذي قَذ حُدَّا له في بابه من وجوب الاعتماد على ما ذكر سابقاً. 
وَوَلي اس تَفْهَاماً أو خرف ندا أو تفي آأؤ جاص كةو مدا 








ولو رنت ب(أل).. سيأتي أنها تعمل مطلقاً قرنت ب(أل) ودون (أل). على الصحيح من أنها مع الصفة المشبهة 
0 يعني: .حتى لو قيل:يانها حرف تعريف فتعمل ولو كانت (أل) داخلة عليه»ء وأما إذا قيل بأنها 
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وترك اشتراط الحال أو الاستقبال؛ لأنه لا يتجه فيها مع كونها للدوام المتضمن للحال والاستقبال. لم يشترط الناظم 
هنا إذا جعلناه مقيد بقوله: (لِحَاضر) لم يشترط أن تكون بمعنى الحال أو الاستقبال لعدم تصور ذلك فيها؛ لأنها إنما 
تكون لمطلق الزمن» وإذا كانت لمطلق الزمن حينئذِ دخل فيها الحال والاستقبال ضمناً لا أصالة» وبقي من الشروط: 


ألا تصغر ولا توصف على القول بهما. 
إذاً: 
زغ اتال الى لاغ الال ق 








أشار بهذا أنه يثبت لهذه الصفة عَمَلْ اسم القاعل المتعدي وهو الرفع والنصبء الرفع والنصب ليس لكونها أشبهت 
اسم الفاعل» هذا في الرفع» وأما النصب ففيه تفصيل: إن كان المراد به أن المنصوب على التشبيه بالمفعول به فهذا 
حملاً لها على اسم الفاعل» وإن كان غير ذلك كالحال والمستثنى وظرف الزمان والمكان والمفعول معه حينئذٍ نقول: 
لاء وإنما لما فيها من معنى الفعل. 

نحو: (زيدٌ حسنٌ الوجة) ففي (حسن) ضمير مرفوع هو الفاعل» ورفعه لكونه دالا على ذات وصفةء وهذا الشأن في 
المشتقات. (حسنٌ) نقول: صفة مشتقة دالة على ذات وصفة. و(الوجة) منصوب على التشبيه بالمفعول به. هذا حملاً 
لها على اسم الفاعل» وقيل: على التشبيه بالمفعول به لا على أنه مفعول؛ لأنها مأخوذة من فعل لازم قاصر والفعل 
اللازم لا ينصب» ولذلك وضع الحكم لها صورة لا حقيقة. لأن (حسناً) شبيه ب(ضارب) فعمل عمله. 

وأشار بقوله: (عَلَى الْحَدَّ الذي قذ حذدَّا) إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا 
بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده» ولم يذكر الزمن لما ذكرناه. 


و يق م أ ل في م 








وَكَوْْ داس بَيَة وَج 








هذا من الفوارق أيضاً بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» ولشدة الالتباس بينهما اجتهد النحاة في ذكر الفوارق أكثر 
من العمل؛ لأنه يلتبس» لأنه إذا استعملت فغل وفعيل وفعَل السابقة في اسم الفاعل يحتاج إلى نظر. 

من الفوارق بينهما: أنه ما عملت فيه يمتنع أن يتقدم عليهاء بخلاف اسم الفاعل. (أنا زيداً ضاربٌ) جائز» (أنا ضاربٌ 
زيدا). (أنا زيداً ضاربٌ) هذا يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل.. منصوبه عليه وأما الصفة المشبهة فيمتنع» يمتنع 
أن يتقدم عليها معمولها على تفصيل سيأتي. 

وَسَبْقٌّ: هذا مبتدأء وهو مضاف. 

تعمل فيه.. تعمل الصفة المشبهة فيه وهو المعمول مُجْتَنَبْه وفي نسخة: يجتنب بصيغة الفعل» بخلاف اسم الفاعل؛ 
فإنه يتقدم عليه منصوبه إلا إذا كان ب(أل) أو مجروراً بإضافة أو حرف جر غير زائد. 

إذاً: اسم الفاعل يتقدم عليه منصوبه إلا إذا كان محلىّ ب(أل)» فلا يصح: (أنا زيداً الضاربُ) لأن معمول الصلة لا 
يتقدم عليها كما سبق مراراً. (أل) لا يعمل ما بعدها في ما قبلهاء إذاً: (أنا زيداً الضاربْ) هذا يمتنع أن يتقدم عليه؛ 
لأن ما بعد (أل) الموصولة لا يعمل فيما قبلهاء وكذلك إذا جر بإضافة نحو: (هذا غلامٌ قاتلٍ زيداً) هذا سبق معنا أن 
المضاف والمضاف إليه كالموصول مع صلته؛ فكما أنه لا يتقدم معمول الصلة على صلته لا يتقدم معمول المضاف 
إليه عليه ولا يتوسط بينهماء حينئذ: (غلامٌ قاتلٍ زيداً) أو (هذا غلامُ قاتلٍ زيداً) لا يصح أن يقال: (هذا زيداً غلامُ 
قاتل) بتقديم المعمول عليه لما ذكرناه سابقاً. 

وكذلك: (مررت بضارب زيداً) لا يصح أن يقال: (مررث زيداً بضارب) إلا إن جر بحرف جر زائد فيجوز؛ لأن 
حرف الجر ليس أصلياء يعني: لم يدخل من أجل تحديد المعنى. 
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فإن جر بحرف جر زائد نحو: (ليس زيدٌ بضارب عمراً) جاز التقديم فتقول: (ليس زيدٌ عمراً بضارب) ومنع ذلك 

المبرد. 

إذاً: في غير هذه الثلاث الأنواع يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل عليهء وهذه الثلاث قلنا: ألا يكون محلى ب(أل).. 

دخلت عليه (آل). 

ثانياً: ألا يكون مضافاً إليه» (هذا غلامُ قاتلٍ زيداً) يمتنع للعلة التي في الأول. 

ثالثاً: ألا يكون مجروراً بحرف جر أصليء فإن جر بحرف جر زائد جاز أن يتقدم عليه» وأما الصفة المشبهة فيمتنع. 

وَسَبْقَ ما تَعْمَلُ: يعني الصفة المشبهة. 

فيه: في المعمول مجتنب. سبق: مبتدأء ومجتنب: هذا خبر. 

أي: أنها تخالف اسم الفاعل في شيئين: 

الأول: أن معمولها لا يتقدم عليهاء أي: بحق الشبه باسم الفاعل» يعني: المعمول الذي أعملت الصفة المشبهة بحق 

شبهها باسم الفاعل لا يتقدم عليهاء وأما من جهة كونها لما فيها من معنى الفعل فيتقدم عليهاء على التفصيل السابق: 

وَعَمَلُ اسْم فَاعِلِ الْمُعَدَّى لَهَا 

بشبهها باسم الفاعل كالحال حينئذ يجوز أن تتقدم الحال» ومنع ذلك الرضي. 

وكذلك التمييزء وكذلك إذا تعلق بها جار ومجرور على معنى الفعل لا على كونها أشبهت اسم الفاعل»ء يجوز أن 

يتقدم. 

إذاً: قوله: (وَسَبْقَ مَا تَعْمَل فيه مُجْتَنَبْ) ليس على إطلاقه» وإنما المراد به: بحق الشبه باسم الفاعل وهو المنصوب 

على طريقة المفعول به؛ لأنه الذي تفارق فيه الصفة اسم الفاعل» أما المرفوع والمجرور فلا يتقدمان فيهما لا لهذا 

السبب» وإنما لكون المرفوع فاعلاً في الأصلء وإذا كان كذلك امتنع أن يتقدم على عامله. 

والثاني: المجرور مضاف إليه» والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف. 

إذاً: المرفوع والمجرور لا يتقدمان على الصفة المشبهة لكون المضاف إليه فاعلاً في المعنى والفاعل لا يتقدم» هذا 

إذا كان مرفوعاًء وإذا كان مخفوضاً حينئذٍ نقول: هو مضاف إليه والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف. 

قال ابن هشام: (ِوَسَبْقْ ما نَعْمَلْ فيه مُجْتَنَبْ) قال: خاص بما تعمل فيه للشبه باسم الفاعل» أما ما عملت بما فيها من 

معنى -يعني: معنى الفعل- كالظرف والمجرور والحال والتمييز فلا يمتنع فيه السبق» وذلك نحو: (زيد اليومَ عظيمٌء 

زيدٌ عظيمٌ اليومَ) نقول: (اليوم) هنا منصوب على الظرفية ليس منصوباً على التشبيه بالمفعول به. يختص عمل 

الصفة المشبهة بنصب المفعول به على التشبيه» ما عداه فلاء فإذا نصبت الظرف الزماني أو المكاني لا نقول لكونه 

أشبهت اسم الفاعل وإنما لما فيها من معنى الفعل فيتقدم عليها. (زيذ اليوم عظيمٌ) جائز» مع كون اليوم منصوب 

ب(عظيم) و (عظيم) ككريم وجميل وهو صفة مشبهة. كيف تقدم؟ نقول: هذا جائز. 

وَسَبْقْ مَا تَعْمَلُ فيه مُجْتَنَبْ: نقول: لاء عملت النصب في اليوم لا لكونها أشبهت اسم الفاعل وإنما لما فيها من معنى 

الفعل. (زيذ اليو عظيم» و زيذ بك فرحء زيذ فرح بك) بك: جار ومجرور متعلق ب(فرح) وهو صفة مشبهة» تقدم 

أو لا؟ تقدم. جائز؟ نعم. 

وقول ابن مالك: (وَسَبْقُ ما تَعْمَلُ فيه مُجْتَنَبْ) لا يشمل هذا النوع. 

و (زيدٌ طالعاً حسنٌ وجهةء زيدٌ حسنٌ وجهة طالعاً) نقول: حال؛ وجاز تقدمها مع كون الصفة المشبهة قد عملت فيها 

لكونها عملت فيها لما فيها من معنى الفعل لا حملاً على اسم الفاعل. 

و (زيدٌ وجهاً حسن)» وجهاً: هذا تمييز» وعملت في التمييز على ما فيها من معنى الفعل لا حملا على اسم الفاعل» 
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على كلٍ؛ الخلاف ليس في كونها أشبهت اسم الفاعل أو لاء وإنما لمسألة أخرى. 

هذا مما تفارق فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل في كون اسم الفاعل لا يتقدم عليه معموله الذي نصبهء والصفة 

المشبهة حملت على اسم الفاعل فنصبت مفعولا به على التشبيه بهء هذا النوع لا يتقدم» وما عداه يتقدم» والسبب: أن 

ما عدا هذا النوع منصوب بها على ما فيها من معنى الفعل لا حملآً على اسم الفاعل. 

وَكَوْنُهُ ذا سَبَبِيّة وَجَبْ 

كَوْنهُ: الضمير يعود على ماذا؟ وَكَوْنُهُ تعمل فيه المعمول. 

وَكَوْنَهُ: أي كون معمولها. 

ذا سَبَبِيّة وَجَبْ: كونه ذا سببية وجب. 

(كَونه ذا سَبَبِيّة) 

(كَوْنُ) هنا لها جهتان.. (كون) مبتدأ في نفسها وهي کان» فتطلب اسماً وخبراً» وكونه مبتداً يطلب خبراً. 

إذاً: لها خبران. لفظ (كون) لها خبران: خبر باعتبار كونها مبتدأء وكل مبتدأ له خبرء وخبر باعتبار كونها ناقصة. 

وَكَوْنّةُ: هتا أضيفت إلى الكمير والطعمير قه ..... من إضافة الكون إلى اسمه»ء (كون) هذا مصدر لكانء وكونك إياه 

و (ذَا) من الأسماء الستة منصوب على أنه خبر الكون كان. 

(وَجَبْ) هذا خبر المبتدأ. 

E‏ وهذا الشيء الثاني ذكره في هذا البيت» أي: ويجب في معمولها أن يكون سببياًء أي: متصلاً 
بض السوحو نه لفكلا أو" معنى» يعني: 5 يكون أجنبياًء المعمول قد يكون سببياً وقد يكون أجنبياًء أجنبياً يعني له 

صلة له ا ا 0 ر es SS‏ عنه أجنبي 

اا النشيهة أن يعون أف ل لا ين كن شف و لاو كفي ق امو : 

أن يكون متصلاً بضمير الموصوف» مثل (مررث برجلٍ حسن وجهة) وجهه: هذا فيه ضمير يعود على الموصوف 

وهو رجل. 

ثانياً: أ يعون مضلا بما يقوم مقام ضميره» نحو: (مررت برجلٍ حسن الوجه) الهاء هذه أصل الكلمة: وجه» ليست 

ضميراً. م الوجه) فا هنا قائمة مقام لخد المضاف إليه 00 

يكون مقدراً. 

أن يكون مقدراً معه ضمير الموصوف: (مررت برجلٍ حسن وجها) أي: وجهاً منه. 

إذاً: على جهة الإجمال نقول: يجب في معمولها أن يكون سببياًء أي: متصلاً بضمير الموصوف لفظاً نحو: (حسنٌ 

الأجنبيء المراد به: الأجنبي. 

وَكَوْنُهُ ذا سَبَبِيّة وَجَبْ 

قال الشارح: لما كانت الصفة المشبهة فرعاً في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه. يعني: سبق أن الفرعية تضعف 

العامل؛ الأصل هو الفعل ثم حمل عليه اسم الفاعل فصار فرعاء والصفة المشبهة حملت على فرع لا على أصل» 
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الفرع ضعيف وحمل فرع على فرع إذاً ازداد ضعفاًء ولذلك منع أن يتقدم عليها معمولها. 
وَسَبْقْ مَا تَعْمَلُ فيه: تَعْمَلُ فيه يعني الصفة المشبهةء لضعفهاء التعليل هنا: لضعفها لكونها فرعاً عن فرع؛ فإنها فرع 
عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل» بخلاف اسم الفاعل لكونه فرعاً عن أصل وهو الفعل» ولذلك كان أقوى 
منها. فلما كانت فرعاً قصرت عنه.. عن اسم الفاعل» قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم 
الفاعل» فلا تقول: (زيدٌ الوجة حسنٌ) ممنوع» الوجة: هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به» الأصل فيه: (زيدٌ حسنٌ 
الوجة) الوجة: منصوب على أنه مشبه بالمفعول بهء حينئذٍ لا يتقدم عليهاء كما تقول: (زيدٌ عمْرأ ضاربٌ) هذا جائز 
ولم تعمل إلا في سببي نحو: (زيدٌ حسنٌ وجهّة)؛ ولا تعمل في أجنبيء فلا تقول: (زيدٌ حسنٌ عمْراً) هذا ممتنع 
ضعفها. 

واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو: (زيدٌ ضاربٌ غلامَة) فيه ضمير يعود على زيد» و (ضاربٌ عمراً) 
ليس فيه ضميرء إذا: هو أجنبي. 

فازفغ به اران صب ور م أل وَذُونَ ألم صحُوبٍ أل وقَااتل صل 


به امم ضاففاً أو مج رد ولا تَفِرز بها مغل سشماًمِن أل خلا 


و ننإضَاافة لاوما ل ؤيَف نل فهو باجۇاز سما 








فازفغ بها وَانْصِبْ وَجُرَّ: هذه أحوال ثلاثة. كل صفة مشبهة يجوز فيها ثلاثة أحوال: الرفع والنصب والجرء ثلاثة 

أحوال. 

فَارَْفْعْ بها وَانْصِبْ بهاء وَجُنَّ بها يعني: بالصفة المشبهةء فهي العاملء لذلك قال: (بها) يعني: بنفسهاء حملاً على 

اسم الفاعل في النصب فحسب. 

فازفغ بها: على الفاعلية» فيكون مرفوعها فاعلاً» هذا المشهور وهو الأصح. وبه قال سيبويه والبصريون. وقال 

الفارسي: بدل بعض من كلء والفاعل ضمير مستترء فإذا قيل: زيدٌ حسن وجهة بالرفع قلنا: هذا فاعل على مذهب 

سيبويه وأصحابه» وهو ليس فاعلا على مذهب الفارسي بل هو بدل.. بعض من كلء وأين الفاعل؟ ضمير مستترء 

وعلى القول الأول.. قول سيبويه أن المرفوع فاعل حينئذٍ يتعين ألا يكون في الصفة ضمير مستترء لماذا؟ لأنه لو 

كان فيها ضمير مستتر لكان إعرابه فاعلاء ولا يكون للصفة كما للفعل لا يكون له فاعلان. إذا قيل: (حسنٌ وجهة) 

وجهة فاعل حينئذٍ يمتنع أن يكون في الصفة ضمير مستتر؛ لأنه لا يستتر إلا الضمير المرفوع وهنا لا يتصور رفعه 

إلا كونه فاعلاآً» فإذا جوزنا استتار الضمير في حسن مع كونه رفعت الاسم الظاهر حينئذٍ كان له فاعلان» وهذا 

إذاً: على قول سيبويه بأن المرفوع فاعل تعين ألا يكون في الصفة ضمير مستتر. تنبه. 

إذاً: (فَارْفْعْ بها) يعني بالصفة المشبهة. 

والرفع على ضربين» يعني على قولين: على الفاعلية وهو الأصل فيهاء وبه قال سيبويه والبصريون»ء وحينئذٍ فالصفة 

خالية من الضمير؛ لاأنه لا يكون للشيء فاعلان. 

والقول الثاني قول الفارسي: إنه بدل من الضمير المستترء والفاعل هو الضمير المستترء والأول أولى. 

وَانْصِبْ: بها. 

وَانْصِبْ: لا يخلو المعمول إذا نصبته» إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة» المنصوب بها إما أن يكون معرفة 

وإما أن يكون نكرة» حينئذٍ تقول: (زيدٌ حسنٌ الوجة) هذا معرفة. (حسنٌ وجها) نكرةء لا يخلو عن حالين: إما أن 
1202 














يكون معرفة» وإما أن يكون نكرة. إذا كان نكرة جاز نصبه على وجهين: إما على أنه مشبه بالمفعول به» وإما على 
التمييزء والثاني أرجح. يعني قولان» إذا قيل: (حسنٌ وجهاً) وجهاً نقول: هذا معمول للصفة المشبهة وهو منصوب 
وهو نكرة إذاً : يجوز أن يعرب مشبهاً بالمفعول به» وإما أن يعرب تمبيزاً والثاني أرجح. 

وإن كان معرفة: (حسنٌ الوجة) حينئذ يتعين أن يكون مشبهاً بالمفعول به» ولا يصح إعرابه على مذهب البصريين 
تمييزاً؛ لأنه معرفة والتمييز لا يكون معرفة» وجوزه الكوفيون. 

إذاً: إذا قيل: وَانْصِبْ بها إما على كونه تمبيزاً وذلك يكون في النكرة» وإما على كونه مشبهاً بالمفعول به وهذا يجوز 
في المعرفة والنكرة ولكن النكرة خلاف الأولى. 

وَجُرّ: يعني على الإضافةء جر بهاء يعني: على الإضافة. 

فَارْفَْ بها وَانْصِبٌْ وَجُْرَّ: جر بها يعني على الإضافة» جر ماذا؟ وارفع ماذا؟ وانصب ماذا؟ قال: 

مع آل وَدُونَ أن مَصْحُوبَ آل 

مَصْحُوبَ أَل: هذا متنازع فيه» مفعول به. ارفع مصحوب (أل)؛ انصب مصحوب (أل)؛» جر مصحوب (أل). إذاً: 
باب التنازع.. تنازعته العوامل الثلاث 


مَعَ أل وَدُونَ أل 
مَعَ آل: هذه حال من قوله: (بها) ارْفُعْ بها وَانْصِبْ بها حذفه لدلالة الأول عليه وجر بها أيضاً لدلالة الأول عليه 
حذفة. 


مَعَ آل: (مَعَ) هذا منصوب على الظرفية حال من الضمير في (بها)؛ لأن (بها) المراد به الصفة المشبهةء يعني: 
الصفة المشبهة لها حالان في العمل: تعمل مطلقاً مع (أل) ودون (آل) سواء كانت محلاة ب(آل) أو بدون (أل)» (ز بك 
الحسن الوجة) ب(أل). (زيدٌ حسنٌ الوجة) عملت مطلقاً ب(أل) وبدون (أل). 

مَعَ أل يعني اتصلت بها (أل). 

وَدُونَ ألْ: مجردة» دون ضمنت معنى غيرء مجردة من (أل). ماذا ترفع وتنصب وتجر؟ قال: مَصّحُوبَ أل يعني: 
المعمول الذي صاحب (أل)؛ معمول الصفة دخلت عليه (آل). 

وَمَا انَصَلْ بها مُضَافاً أو مُجَرَّداً 

انَصّل بھا: الضمير ود على مإذا؟ أي: وما اتصل من معمول الضنفة والضفة: وسيأتي انه يشترط آلا ينصل بين 


لماي أو مجرداً يعني من (أل) والإضافة. 


قوله: (مُضَافاً) هذا حال من فاعل (انَّصَل). 

وَمَا انَصَل بها: يعني بالصفة المشبهة حال كونه مضافاًء وهذا يدخل تحته أربعة أنواع: 

النوع الأول: يشمل المعمول المضاف إلى ما فيه (أل) وهذا ذكرها ابن عقيل. المعمول المضاف إلى ما فيه (أل) 
نحو: (وجة الأب) هنا ما اتصلت به (أل) وإنما أضيف إلى ما فيه (أل)» هنا قلنا: فارفع بها مصحوب (أل) يعني 
(الوجه)» تكون (أل) داخلة على المعمول نفسه. 

الثاني: لم تدخل عليه وإنما مضاف» مضاف إلى أي شيء؟ قلنا: يشمل أربعة أنواع: 

الأول: المعمول المضاف إلى ما فيه (أل) نحو: (وجة الأب) وجه: هذا المعمول في الأصلء لم تدخل عليه (أل) ليس 
مصحوب (أل) وإنما دخلت (أل) على ما أضيف إليه. لا إشكال فيه. 

الثاني: المضاف إلى ضمير الموصوف» نحو: (وجهه) ضمير الموصوف» يعني: أضيفت إلى ضمير؛ لأنه لا بد أن 
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کون سا كما سق (زيك حش وعهة) أحيف هنا:داخل في الإضنافة 
لثالث* : المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوفء نحو: (وجة غلامه) هذا مثل ما هناك : وَوَصْل أل بذا 
الْمُضَاف مُعْتَفْن 
(حسنٌ وجة غلامه) وجة: هو المعمول؛ أضيف إلى غلام وهو ليس محلىَ ب(أل)ء وإنما غلام مضاف إلى ضمير 
يعود إلى الموصوف» مضاف إلى مضاف» هذا الثالث. 
الرابع: المضاف إلى المجرد من (أل) دون الإضافة» (وجة أب). هذه أربعة أحوال. 
أو مُجَرّداً: يعني من الإضافة و (أل)ء هذه كم في معمول الصفة؟ 
ستة. مصحوب (أل) هذا الأول (الوجة)؛ وما اتصل بها يعني: لا ينفصل عنهاء مضافاً تحته أربع» هذه كم؟ خمسة. 
أو مجرداً؛ هذه ستة. ثم الصفة المشبهة j‏ قد تكون محلاة ب(أل) وقد لا تكون» ستة في اثنين؟ اثني عشر. 
وكل مثال يجوز فيه الرفع وا لنصب والجرء ثلاثة في ثنتي عشر بست وثلاثين مسألةء كلها داخلة في هذا البيت» ست 
وثلاثون مسألة ليست كلها على وجه الجوازء هذا المشهور عند النحاة: أنها في الجملة ست وثلاثون مسألة» بعضهم 
أوصلها إلى سبعين» بعضهم أوصلها إلى ستمائة» وبعضهم أوصلها إلى ألف وأربعمائة وزيادة» كل هذا من باب 
التكلف» وإلا في الجملة تكون في ست وثلاثين مسألة. 
إذاً: فازفغ بها 0 وَجُرَّ مَصَحُوبَ (أل) سواء كانت محلاة ب(أل) أو لا. 
مَصْحُوب أَل: يعني المعمول المصاحب ل(أل). 
وَمَا صل بهاء يعني بالصفة المشبهة حال كونه مضافاً, فشمل أربعة أنواع. 
أو مُجَرَّداً: يعني مُجَرَّداً من (آل) والإضافة» فهذه سثت» كلها ست وثلاثون مسألة» وهي كالتالي -الست والثلاثون-: 
تقول: (رأيث الرجلَ الحسنَ وجة)»؛ هذه محلى ب(أل) وهو مجردء ورفع. 
و (الحسنّ وجة) ب(أل) والمعمول مرفوع وهو مجرد. و (الحسنَ وجهاً) نفس العامل محلىّ ب(أل) والمعمول مجرد 
من (آل) وهو منصوب. و (الحسنّ وجه) نفسه لكنه مخفوض. 
إذآً: الأول يحكم الثانيء المثل الأول هو الذي ينطبق عليه الشرح» ثم الرفع والنصب والخفضء ولذلك تقول: (رأيتُ 
الرجلَ الحسنَ وجة) الحسنَ ب(أل) ووجة بالرفع مجرد من (أل) والإضافة. (الحسنَ وجهآء الحسنَ وجه) بالإضافة. 
و (الحسنَ الوجة) محلىَ ب(أل)ء و (الحسنَ الوجةء والحسنَ الوجه). 
و (الحسنَ وجة الأب) مضاف إلى ما فيه (أل)ء و (الحسنَ وجة الأب) نفسه لكنه بالنصبء و (الحسنّ وجه الأب) 
نفسه لكنه بالخفضء و (الحسنّ وجة أبي) مضاف إلى مجرد وهو الرفع. و (الحسنّ وجة أب) بالنصبء و (الحسنّ 
وجه أب) بالخفض نفسه. 
و (الحسنَ وجهة) ب(أل) ومضاف إلى ضميرء و (الحسنَ وجهه) نفسه لكنه بالنصب» و (الحسنَ وجهه) نفسه لكنه 
بالخفض» و (الحسنَ وجة أبيه) مضاف ال مضاف إلى الضمير. و (الحسنَ وجة أبيه) نفسه بالنصب» و (الحسنَ 
وجه أبيه)» أمثلة المحلى ب(أل) انتهينا منها. 

بقي المجرد من (أل). 
3 رجلا a‏ وجهة) مضاف إلى صمير. و (حسناً وجها) و (حسَ وجه) و (حسناً الوجة) و (حسناً الوجة) و 
(حسنَ الوجه) بالإضافة» و (حسناً وجة الأب) مضاف إلى ما فيه (أل)؛ و (حسناً وجة الأب) و (حسنَ وجه الأب) و 


(حسناً وجة أب) و (حسناً وجة أب) بالنصب»› و (حسنَ وجه أب) و (حسناً وجهة) و (حسناً وجهة) و (حسنَ 
وجهه). و (حستاً وجة أبيه). و (حستاً وجة أبيه) بالنصب» و (حسنَ وجه أبيه) ‏ هذه ست وثلاثون مسألة كلها داخلة 


في قوله: مَصْحُوبَ آَل وَمَا انَّصَلْ بها مُضَافاً أو مُجَرّداًء مع قوله: مَعَ آل وَدُونَ آل. 
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كلها جائزة؟ الجواب: لاء وإنما يمتنع منها أربعة في الإضافةء ولذلك قال: وَلاَ تَجْرْرْ بها مَعْ آل سُماً مِنْ آل خَلاَ وَمِنْ 
إضَافَة لِتَالِيهَا. 


ولا تَخْرُرٌ: هذا استثناء. 
وَلاً تَجْرّرْ بها مَعْ آلْ: حال من هاء المجرورء تجرر بها يعني بالصفة المشبهة مع (أل)» إذاً: استثناء فيما إذا حليت 
ب(آل)» أما إذا لم تحل 

سُماً: هذا مفعول لتجررء خلا من (أل) وَمِنْ إضَّافة لتاليها. استثنى مسائل. يعني: يمتنع إضافة الصفة المقرونة 
ب(ال) إلى المجرد من (أل) ومن إضافة إلى ما فيه (أل)؛ هذه كم؟ مقرونة ب(أل) إلى المجرد من (أل) ومن إضافة 
إلى ما فيه (أل)» حينئذِ قال: شملت ثنتي عشرة مسألة» إلا صورتان؛ وهما: (الحسنٌ الوجه) و (الحسنُّ وجه الأب) 
فالممتنع عشرة» وما عدا ذلك فهو جائز. 

قال ابن عقيل: فتحصل حينئذٍ ست وثلاثون صورة» والممتنع منها في الجملة أربعة» لكن في التفصيل ثنتي عشر. 
وإلى هذا أشار بقوله: (فازفغ بها) أي: بالصفة المشبهة. 

وَانْصِبْ وَجُنَّ مَعَ آل: إذا كانت الصفة ب(أل) نحو: الحسن. 

وَدُونَ أل: أي إذا كانت الصفة بغير (أل) نحو: حسنٌ. 

مَصْحُوب أَل: أي المعمول المصاحب ل(أل) نحو: الوجة. 

وَمَا انَّصَل بها مُضَافاً أو مُجَرَّداً: أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافاً أو مجرداً من الألف 
واللام والإضافة» ويدخل تحته أربعة أنواع» يعني تحت قوله: (مُضَافاً) على التي ذكرناها السابقة. 

وأشار بقوله: (وَلاَ تَخْرْرْ بها مَغْ أَل) إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجوازء بل يمتنع منها إذا كانت الصفة 
ب(آل) أربع مسائل» لذلك نقول: تجب الإضافة وتمتنع الإضافة وتقبح الإضافة» تمتنع وتقبح وتجب. متى تجب؟ 
نقول: تجب الإضافة إذا كانت مجردة من (أل) إلى ضمير متصل بها في الأصلء إذا كانت مجردة من (أل) يعني 
حسن الوجه) ليس المثال في (حسن الوجه) وإنما في قوله: (وجميله) جميل: هذا صفة مشبهة معموله ضمير متصل» 
سبق: 

وف ياخْتِتر لاآيَجِيء النقصل | إذا اى أن تجبيءةَ لقصل 








و (جميله) نقول: تجب الإضافة هناء لماذا؟ لأنلك لو نصبته فقلت:* (و جه يل إياه) ند د 5 “o‏ مع إمكان الاتصال» 
وهذا ممتنع» فتجب الإضافة في هذا على الأصح 


نحو: yS‏ د لوي ا ا (جميل إياة)؛» ورد 
بأنه لا يفصل الضمير ما قدر على اتصاله»ء فإن لم تباشره متصلة به ree‏ 
ب(أل) لم تجب الإضافة» بل يتعين النصب باتفاق في حالة الفصلء نحو: (قريشٌ نجباءُ الناس وكرامَهُمُوها) هنا 
وجب الفصل. ش 


وعلى أحد القولين للنحاة في حالة الاقتران ب(أل) نحو: (مررت بالرجل الحسن وجها الجميله). 
والقول الثاني: أن الضمير في موضع جر. 


إذاً: الأصل أنه إذا أمكن الاتصال فيما إذا كانت الصفة المشبهة مجردة عن (أل) والمعمول ضمير حينئذٍ وجبت 
الإضافةء خلافاً للفراء. 


وتمتنع في المسائل الأربع التي ذكرها ابن عقيل. يعني: يمتنع منها إذا كانت الصفة ب(أل) أربع مسائل؛ لما تقرر في 
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باب الإضافة السابق هناك أنه لا يضاف إلا ما استثني. لما تقرر في باب الإضافة من أنه لا تجوز إضافة الصفة 
المقترنة ب(أل) إلى الخالي من (آل) ومن إضافة لما فيه (آل). 
ؤل أن بذا الخفضاف مزل اإإِنئ وفص أن بالل ان 








الأصل هناك لا يضاف إلا بشروط إن وجدت الشروط هنا جازت الإضافةء وإن امتنعت امتنعت الإضافةء وحينئذٍ 
يكون الحسن محمولا على: 
وَإِنْ نشبه ال ضاف يفل وص فاً < 3 تنك ره 7 دل 








فإذا كانت الصفة المضافة صفة مشبهة فالأحكام السابقة لاحقة هناء وما انتفى هناك انتفى هنا. 
المسألة الأولى: جر المعمول المضاف إلى ضميره الموصوف» نحو: (الحسن وجهه) هذا مستثنى. 
والصورة الثانية: جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف» نحو: (الحسنُ وجه غلامه). 
الثالثة: جر المعمول المضاف إلى المجرد من (أل) دون الإضافةء نحو: (الحسنُ وجه أب) لعدم الرابط. 


الرابعة: جر المعمول المجرد من (أل) والإضافةء نحو: (الحسنُ وجه). فمعنى كلامه: ولا تجرر بها أي: بالصفة 
المشبهة إذا كانت الصفة مع (أل) اسماً خلا من (أل)» لا تجرر بها إذا كانت الصفة دون (أل) اسماً خلا من (أل) أو 
خلا من الإضافة لما فيه (أل) وذلك المسائل الأربعة. 

وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه»ء ك(الحسن الوجه» والحسن وجه الأب) وكما يجوز جر 
المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير (أل) على كل حال. 

إذاً قوله: فَارْفُْ بها وَانْصِبْ وَجُّ مَصْحُوبَ (أل) وَمَا انَصَل بها مُضَافاً أو مُجَرَّداً؛ هذا يستثنى منه المسائل الأربع 
في الجملة» وعند التفصيل تكون ثنتي عشرة مسألة. 

وَل تَجْرْرْ بها مَْ آل: إذا كانت محلاة ب(أل). 

سُماً مِنْ آل خَلا: سُماً: هذا مفعول لتجرر. خَلآً: هذه صفة من (أل)؛ إذا اتصلت به (أل) جازت الإضافة. 

وَمِنْ إضَافَة لتاليها: أي تالي (أل) ولو بواسطة الإضافة لضميره» فيشمل الإضافة لضمير تاليهاء أي: خلا من 
إضافة لما فيه (أل). 

وَمَا لَمْ يَخْلُ فهو بِالْجَوَاز وسِمَا 

وَمَا: هذه شرطية مبتداً. 

لَمْ يَخْلُ فَهْوَ: الضمير يعود على ماذا؟ فَهْو: الفاء واقعة في جواب الشرط و (ِهْوَ) المعمول. 

فهو بِالْجَوَازِ: يعني جواز الإضافة. 

وُسِمًا: أي علما. 

وما لم يخل من (أل) والإضافة لتاليها فهو بالجواز أي: جواز الجرء لأن الكلام في الجر. 


إضافته قبيحة» ومنعها سيبويه: (حسنْ وجهه) إضافته قبيحة. ومنعها سيبويه اختياراء وخص جوازها بالشعرء 
ومنعها المبرد مطلقا في الشعر وغيره. 


وقال ابن مالك في شرح الكافية: وهو عند الكوفيين جائز في الكلام كله» وهو الصحيح. (حسڻ وجهه) جائز أو لا؟ 
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فيه خلاف. قال ابن مالك: الصحيح جوازه مطلقاًء يعني في الشعر والنثر. 

وهو الصحيح؛ لأن مثله قد ورد في حديث أم زرع: (صفرٌ وشاحها) صفرٌ: هذا صفة مشبهة. وشاحها: مثل (حسنٌ 
وجهه) مضاف ومضاف إليه» فإذا جاء كذلك.. لكن النحاة ما يعبرون هذا الكلام. 

وفي حديث الدجال: [ أَعْوَرٌ عَيْنه الْيُمْنَى أعور عينه مثل: (حسنْ وجهه) إذاً: لا يمنع» ومع هذا ففي جوازه ضعف. 
ووافقه أبو حيان. 

إذاً: الإضافة تمتنع في الأربع المسائل؛» وتجب في المسألتين المذكورين» وتقبح مع الجواز. 

ويقبح رفعها مطلقاً مع (أل) ومجردة العاري من الضمير و (أل) والإضافة إلى أحدهماء وذلك مثال: (الحسنُْ وجة) 
الحسنٌ وجة هذا قبيح. . رفعه فبيح. 

و (حسن وجة) هذا قبيح؛ لأنه مجرد عن (أل) والإضافةء وإنما يستحسن النصب على التمييز. و (الحسڻ وجه أَبيء 
وحسنٌ وجه أب) هذه كم مسألة؟ الحسنٌ وجة وحسنٌ وجة دون (آل) وب(آل) . و (الحسنُ وجه أب وحسڻ وجه أب) 
كلاهما فيما حلي ب(أل) مثالان» لكن مع (أل) ودون (أل)؛ هذا قبيح» الرفع فيه قبيح. الأول: (الحسنُّ وجة) ب(أل)» 
(حسنٌ وجة) بدون (آل) هذا قبيح. كذلك* : (الحسن وجه أب» وحسن وجه أب) هذا قبيح. 

ومنع أكثر البصريين: (حسنٌ وجة) لخلو الصفة من ضمير مذكور يعود على الموصوف» واختاره ابن خروف» 
ومذهب الكوفيين جوازه بقبح» وإليه ذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. 

إذاً: هذه الأبيات الثلاثة شملت ستاً وثلاثين مسألة على الوجه الذي ذكرناه. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 84 
بِسْم آلله ألرّحمَن أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: النَّعَجّبْ. أي: هذا باب بيان ما يتعلق بالتعجب في اصطلاح النحاة» وليس مطلق 
التعجب. 
النَّعَجْبُ تفعّل من العجبء واختُلف في حدّه؛ وارتضى جمهرة من الشراح والنحاة ما عرفه به ابن عصفورء قيل 
بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها. هذا حد لابن عصفور في بيان حقيقة التعجب» وهو ما أشبه ما يكون 
بالمعنى اللغوي؛ لأن التعجب في اصطلاح النحاة خاص بصيغتين اثنتين لا ثالث لهما: ما أفعل وأفعل به»ء وأما 
التعجب في لسان العرب فهو أعم» فيأتي بالاستفهام ويأتي بغيره. 
(هو استعظام زيادة) استعظام استفعال من العظمة. 
استعظام زيادة في وصف الفاعل» خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره ه فيهاء حينئذ شمل 
نوعي التعجب؛ لأن بعض النحاة وبعض أهل اللغة يحصر التعجب في ما خفي سببه» ولیس الأمر كذلك» ولذلك إذا 
وُصف الرب جل وعلا بصفة التعجب: (عجب ربنا)» ((بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْحْرُونَ)) [الصافات:12] نقول: هذه لا بد من 
تأويلها؛ لآن التعجب لا يكون إلا عما خفي سببه» والله تعالى لا تخفى عليه خافيةء إذن: لا بد من التأويل. نقول: لاء 
ليس الأمر كذلك» حصر التعجب في ما خفي سببه فحسب نقول: هذا ليس بصحيح بل هو أعم من ذلك» فيطلق على 
خروج الشيء عن نظيره» بمعنى: أنه قليل في الناس مثلاً من اتصف بصفة العلم فنقول: ما أعلم زيدآء لا لكونه خفي 
سببه وإنما لكونه قد وجد فيه صفة ليست موجودة في غيره. 
إذن: استعظام زيادة نقول: هذا كالجنس في الحدء قوله: (استعظام زيادة) كالجنس في الحد. 
وذلك كاستعظام زيادة الحسن في زيد (ما أحسنَ زيداً) استعظمت العلم أو الحسنء (ما أعلمَ زيداًء ما أتقاه) ونحو ذلك 
قوله: (في وصف الفاعل) يعني: المراد به من قام به الوصف» استعظام زيادة في وصف الفاعل» يعني: المراد ما 
قام به الوصف» وهذا فصل يخرج به الزيادة في وصف المفعول» فلا يقال: (ما أضرب زيداً) بنصب زيد على أنه 
ستعظام لوقوع الضرب عليه» له يستعظم إلا ما اتصف به الفاعل» وأما ما وقع على المفعول فلا ولذلك منع النحاة 
أن يشتق فعل التعجب من المبني للمجهول» لأن الوصف الذي يتعجب منه ويستعظم هو ما اتصف به الفاعل» وأما 

ما وقع على المفعول لا. 
إذن: قوله: (في وصف الفاعل) احترز به عن وصف المفعولء قد تكون ثم زيادة في وصف المفعول لكن لا يتعجب 
منهاء فلا يقال: (ما أضربَ زيدا) بنصب زيد استعظاماً لضرب وقع على زيدء ولذا من شروطه كما سياتي: أن 
يكون الفعل مينيا للمعلوم: لأن المبتي المعلوم هو الذى جيم به لوصف القاعل: 
وقوله: (خفي سببها) فصل ثان يخرج به ما ظهر سببه»ء ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب. 
وقوله: (وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها) هذا فصل ثالث يخرج به ما يكثر وجود أمثاله؛ فإنه 
لا يتعجب منه» و(أو) حينتذٍ في التعريف للتقسيم؛ يعني: أن المتعجب منه إما أن يخرج عن نظائره بتلك الزيادة أو 
يقل نظيره. e‏ عن نظائره بتلك الزيادة وحينئذٍ لا يلزم أن يكون خفي سببه» هذا أمره واضح» وهذا 
لوصف يوصف به الرب جل وعلا. 
إذن نقول: سبب التعجب قد يكون لخروج المتعجب منه عن نظائره ويعلم سببه» حينئذٍ نقول: هو تعجب» وهذا الذي 
يوصف به الرب جل وعلا: ((بَلْ عَجِبْتْ وَيَسْخَرُونَ)) [الصافات:12]» ([عجب ربنا لرجل..! إلى آخره. نقول: هذا 
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ال وخرچ عن انظائويه لا لرن خي رة وال كال لا نى عليه دة 
ا E‏ 
إذن: (وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها)» نقول: (أو) هنا للتقسيم» يعني: أن المتعجب منه إما أن 
يخرج عن نظائره بتلك الزيادة أو يقل نظيره» فالحامل على التعجب أحد أمرين: 

الأول: انفراد المتعجب منه بالوصف. 

الثاني: أن يكون له أمثال قلائل لا يكادون يعرفون. 

والتعجب نوعان: حقيقي وادعائي. 

فالأول -وهو الحقيقي-: بأن يكون المتعجّب في حقيقة الأمر عالماً بأن المتعجّب منه منفرد بالوصف. أن يكون 
المتعجّب الذي يتعجب يكون في نفس الأمر عالماً بكون المتعجّب منه خارجاً عن نظائره في الوصف» وقد لا يكون 
كذلك» وإنما نزّله مُنزّلة الخارج عن نظائره» فحينئذ الأول يكون حقيقي والثاني يكون ادعائي. 

تاروك باكركون المتكب في يجا لوس ا رتيدر بالرعدت ار اليل الاين وني على 
والثاني: بأن يكون قد نزّل المتعجّب منه هذه المنزلة. هو يعلم أنه ليس الأمر كذلك» ولكنه نزله منزلة ما انفرد عن 
نظائره فتعجب منه» الثاني نقول له: ادعائي. لأن ما ثبت له من الوصف بالغ النهاية بحيث لا يدركه أحد في اعتقادهء 
هذا قيقة التى 

قال الناظم هنا" 

التَعجْبُ: 

بأفققل الضق بَغد مَاتَعجَّا أؤجيء بأفهل قل مَجْرُورٍ بَا 








خص التعجب هنا ببعض أفراده؛ وإلا صيغ التعجب كثيرة كما قال النحاة وغيرهم» وله عبارات كثيرة» ومن صيغ 
التعجب: كيف» ومتىء ومّنء وماء وأي في الاستفهام» هذه قد يتعجب بها. ((عمَّ يَتَسَاءَلُونَ)) [النبا :1< > (الْحَاقةٌ (1) ما 
الاق )12 [الحاقة: 1 حمل على التعجب عند بعضهم. ((لأي يوم أجُلٽ)) [المرسلات :12[ (لله دره) هذا 

تعجب. (حسبك بزيدٍ رجلا)» ((كَيِف تَكْفِرُونَ بالله وَكُنثُمْ أَمْوَانَا فَأحْيَاكُم)) [البقرة:28] هذه صيغة تعجب . (سبحان 
الله ] aa EG‏ لهب (لله دره فارساً) لكن هل هذا الذي بوب له النحاة؟ لاء نقول: هذا ليس 
الذي عناه النحاة بهذا الباب» وإنما عنوا صيغتين اثنتين ين هما القياس» وما عداهما على قسمين: منه ما هو سماعي 
ومنه ما هو قياسي. وای فى ایا وان ف :إلى ا هذا يكون قياسياً» وما عداه مثل استعمال 


الاستفهام في غير الاستفهام؛ أو استعمال لفظ (سبَحَدنَ آله ) للتنزيه في غير معناه نقول: هذا يستعمل في التعجب 
إذن: (ما أفعله وأفعل به) نقول: هذه صيغة بوب لهما النحاة هذا الباب» وما عداهما حينئذٍ يتعجب به إما سماعياً وإما 
قياسياً لكن لا يكون كذلك إلا بقرينة» ولا يحمل على التعجب إلا هاتين الصيغتين. 

بأفعل اطق بَعْدَ مَا تَعَجّبَا: انطق بأفعّل. إذن: (بأفعل) المراد به هذا الوزن.. متعلق بقوله: (انْطِقْ), حال كونه بَعْدَ» 
أو بَعْدَ متعلق بقوله: (انْطِق). 

مَا: وسيأتي معناهاء وهي اسمية بالإجماع. 

تَعَجْبَاً: أي في حال كونك متعجباًء فأطلق المصدر وأراد به المشتق. 
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بأفعلَ انْطق: أي انطق بأفعل. 
بَعْدَ مَا تَعَجُّبَا: : يعني حال كونك متعجباًء أي: انطق بوزن أفعل بَعْدَ مَاء فتقول: ما أفعلء» انطق بأفعل بعد ماء يعني: 
انت ب (ما) أولآً» ثم تثلوها بأفعل» فتنطق بها تالية» فتقول: ما أفعل. 


تعبا yT‏ مسد في مرطع الحلء اي مقع او مفعول له أي: لأجل إنشاء فعل التعجب 


أ للشتويع والتقسيم: الضفة الثائية أو الصيغة الفانية 

أ جيغ: هذا أمر مثل انطقء إنما غاير بينهما من أجل التنويع فقط.. تفنن. 
أو جيء بأفعل قَبْلَ: هناك قال: بعدء وهنا قال: قبل. 

قبل مَجْرُورِ ببا: بباء» قصره للضرورة. 


مَجْرُورِ: يعني قبل اسم مجرور. أي: أو جئ بوزن أفعِل بإسكان آخره وكسر ما قبل آخره: أفعل. قبل اسم مجرور 
بباء الجر» فتقول: أفعل به» أحسن بزيد مثلاً» أعلم بزيدء أكرم بعمروء فأتى بأفعل مكملاً بمعموله وهو المتعجب منه 
المجرور بالباء. في الأول قال: (بأفعل اطق بَعَْدَ مَا تَعَْجّْبَا) جاء ب(ما) وأفعل ولم يتذكر المتعجب منه وهو 
المنصوب بعده» لم يكمله. أنقصه . ثم قال: (أى جيءَ بأفعل قَبْلَ مَجْرُور ببَا) المجرور بالباء هو الفاعل وهو المتعجّب 


منه. 
إذن: كمّل أفعل وأتى بمجروره الذي هو الفاعل في الحقيقة. 
ثم قال: 


وَتِلْوَ أَفْعلَ انْصِبَنَهُ: رجع للأول ليبين المتعجّب منه. 
وَتِلْوَ:ْ أي انصب تلو. 
أَفْعلَ: السابق الذي قال فيه: (بأفعل اطق بَعْدَ مَاتَعَجُْبَاتَ). 
تِلْوَ أَفْعلَ: إذا قلت: ما أفعل الذي يتلوه وهو متعجّب منه الْصِبَنَةُ حتما» مفعولاً به على مذهب البصريين ومشبهاً 
وَتِلْوَ: يعني تابع» وهذا منصوب على الاشتغال. 
تلو أفعل: الذي بعده. 
انْصِبَنّهُ اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم لو أسقطناه لعمل فيه النصب. 
إذن: (وَتِلْقَ) نقول: منصوب على الاشتغال» فالعامل فيه فعل مضمر وجوباً يفسره المذكور. 
وَتِلْوَ أَفْعل: أي تأتي بعد ما أفعل باسم منصوب فتقول: (ما أحسنَ زيداً) وبذلك كمُل الكلام المستفاد منه إنشاء 
التعجب» لأنه لا يكمل إلا بذكر المنصوب. 
ثم مثل بمثالين للصيغتين فقال -كقولك-: مَا أؤفى خَلِيلينا). 
مَا أَؤفَّى: (ما) هذه تعجب» وهي مبتدأء وسيأتي معناها. 
و(أؤْقى) الهمز هذه للنقل . و(أؤفى): لط يمحي اكه كمي سار ودر عي زج ورف نبل لأسف 
خَلِيليَنَا: هذا مفعول به على مذهب البصريين» وإذا أعربنا (أَؤفى) أنه فعل ماضي تعين أن يكون (خَلِيلَينَا) مفعولاً 
به» وسيأتي مزيد بحث. 
خَلِيلَيْنَا:ِ نقول: هذا منصوب على المفعولية. و(أؤفى) فيه ضمير مستتر وجوباً يعود على (مَا). 
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وَأَصدِقْ بهمًا: (أَصْدِق) هذا لفظه أمر ومعناه الخبرء والهمزة هذه للصيرورة. 
وَأَصْدِقْ بهمًا: الباء هذا حرف جر زائد واجب الزيادة» والهاء: ضمير مجرور بالباء» لكنه مجرور لفظاً؛ لأن حرف 
الجر الزائد لا يغير الحقائقء فإذا دخل على المفعول فقبل دخوله وبعده هو مفعولء وإذا دخل على الفاعل فقبل 
دخوله وبعد دخوله هو فاعل.. وهلم جرا. 
إذن: الحقيقة هي الحقيقةء وإنما الأغراب تغير باعتباز دخوله؛ لأنه أثر معتيّ» وهذا المعنى المراد به التأكيد» وهنا 
المراد به إصلاح اللفظ فحسبء ليس المراد به التأكيدء وإنما المراد به: تحسين اللفظ. 
إذن: (وَأضدق) نقول: هذا على زنة أفعل مثال للصيغة الثانية. أصدق: لفظه أمر ومعناه الخبر. 
بهما: الباء زائدة في الفاعل» والهاء نقول: هذا فاعل في محل جر . و(مَا) هذه للتثنية. 
اذن: ذكر في هذين البيتين الصيغتين المشهورتين اللتين اصطلح عليهما النحاة في هذا الباب»ء وهو ماأفعل زيداء ما 
أحسّن زيداً وأحسن بزيد. إذا أردت التعجب فإما أن تأتي به على الصيغة الأولى فتقول: (ما أحسنَ زيدآء ما أعلمَ 
عمْراء ما أكرمَ خالداً) وتقول: (أكرم بخالدء وأعلِم بمحمدء وأحسن بزيد) إذن: هما صيغتان؛ ولذلك قال الشارح: 
يا إحداهما: ما أفعله» والثانية: أفعل به» وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول» أي: انطق بأفعل بعد 
(ما) للتعجب» نحو: (ما أحسنَ زيداً وما أوفى خليلينا). 
أو ج بأفين قبل مور ببَا: نحو: (أحسن بالزيدين وأصدق بهما) ليعود الضمير على مثنى. 
إذن: (بأفعل اطق بَعْدَ مَا تَعَجْبَا) الصيغة الأولى: ما أفعله» والصيغة الثانية: أفعل به. ننظر في مفردات (ما أفعله) 
نقول: (ما) هذه تعجبية» وهي اسم بالإجماع» لا خلاف بين النحاة أنها اسم. (ما أحسنَ زيداً)ء (ما) اسم بالإجماع. 
والدليل على ذلك: أن في (أحسّن) وهو فعل ماض ضمير يعود على (ما) التعجبية» ومعلوم أن الضمائر لا تعود إلا 
على الأسماءء فدل على اسميتها. إذن: (ما) اسم بإجماع؛ لأن في أفعل ضميراً يعود عليهاء والضمير لا يعود إلا 
على الأسماءء هذا إجماع أول أنها اسم. 
ثم إجماع ثان: وهو أنها مبتدأء يعني: إعرابها مبتدأ لا تخرج عن الابتداء. 
وأجمعوا على أنها مبتدأ؛ لأنها مجردة بالإسناد إليهاء وهو واجب التقديمء اکان بوكداء الميكدا قة يهو مه 
وتأخره» (ما) التعجبية إذا أعربناها مبتدأ -وهو كذلك-؛ حينئذٍ لا يجوز تأخيرهاء لا يقال: (أحسنّ زيداً ما) من باب 
تقديم الخبر على المبتدأء لاء لا يجوزء وهو واجب التقديم؛ لأنها في كلام جرى مجرى المثل فلزم طريقة واحدة. 
اذن: هذان ا 000 ار أنها اسم» والدليل؟ عود الضمير من أحسنّ وهو الفاعل عليها. 
والاضاء هنا ان فيه 0 لماذا؟ ؟ لان الكسائي خالف» قال: لا محل لها من الإعراب. قالوا: قول الكسائي شاذ» 
يعني لا يلتفت إليه» بمعنى: أنه لا يعد ناقضا للإجماع فهي مبتداء فقوله: (لا موضع لها من الإعراب) نقول: هذا قول 
شاذ. 
ا سميتها وعلى أنها مبتداً. 

ثم اختلفوا ذ فى المعنى» اذن: من حيث الإعراب ومن حيث الاسمية مجمع عليهماء وأما من حيث المعنى نقول: 
75 وفع نزاع. فقال سيبويه: هي نكرة تامة» بمعنى شيء» نكرة تامة» لماذا نكرة تامة؟ لأن النكرة نوعان: نكرة 
تامة ونكرة ناقصة. متى نقول: هذه تامة ومتى نقول: هذه ناقصة؟ إذا افتقرت إلى ما بعدها في تتميم معناها فهي 
ناقصة»ء وإذا لم يكن ما بعدها -الجملة التي تليها أو المفرد-.. إذا لم يكن متمماً لها فحينئذٍ نقول: هذه تامة» فهي 
مستغنية بنفسهاء ولذلك أعربناها مبتدأء وإذا كان كذلك فالخبر بعدها الجملة: أحسن زيداًء (ما أحسنَ زيداً) فلو كانت 
ناقصة للزم منه أن تكون جملة (أحسنَ زيداً) صفة ل(ما)» أين الخبر؟ محذوف. ما دليله؟ لا دليل عليه. إذن: أحوجنا 
إلى حذف الخبر حيث لا دليل على حذفه؛ وهذا لا يجوز. 
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وَحَذْففُ مَا يُعلَمْ جَائِرٌ 
إذن: إذا كان الخبر لا يعلم بعد حذفه نقول: لا يجوز حذفه؛ ولذلك قال سيبويه: أنها نكرة تامة. لماذا لم يقل معرفة؟ 
عرفا لماذا تام لماذا لم يفل معركة؟ و لأن التعجب إنما يكون في ما خفي سببه فيناسبه التنكيرء هذا الغالب في 
حق البشر لا نعمم» نقول: في حق البشر الغالب أن التعجب يكون في ما خفي سببهء وهذا يناسبه التنكير؛ لأنك أنت 
تجهل» وحينئذٍِ إذا جهلت فالأصل أن تعبر عنه بشيء نكرة لا بشيء معرفة. 
إذن: فقال سيبويه: هي نكرة تامة بمعنى شيءء أي: غير موصوفة بالجملةء هذا المراد بالتمام. 
غير موصوفة بالجملة بعدهاء طيب. كيف ابتدئ بها وهي نكرة تامة؟ لتضمنها معنى التعجب» وهذا عده ابن عقيل 
في المسوغات إذا كان فيها معنى التعجب وذكر (ما) التعجبية. لما فيها من معنى التعجب ابتدئ بهاء وإلا الأصل لا. 
وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب المناسب له قصد الإبهام» والمراد إذا قيل: بأن فيها معنى التعجب هل التعجب 
حاصل بلفظ (ما) أو بالتركيب كله؟ بالتركيب كله؛ فكيف نقول: فيها معنى التعجب ونحن نقول: التعجب حاصل 
بصيغة: (ما أفعل زيداً) نقول: لها مدخليةء لها دخل في إفادة التعجب؛ لأن التعجب جزء ومركب» ف(ما) التعجبية 
فيها معنى التعجبء أفادت مع التركيب وبعد التركيب التعجبء حينئذٍ لا ينافي.. لا تعارض بين أن نقول: صيغة 
التعجب: (ما أحسن زيداً) كلهاء التركيب كله من المبتدأ والخبر أفاد التعجب إنشاء التعجب» كيف نقول: (ما) لوحدها 
فيها معنى التعجب والتعجب إنما يكون ثمرة للتركيب؟ نقول: لها مدخليةء يعني: لها شان في إفادة التعجبء حينئذٍ لا 
تعارضء نجمع بين هذا وذاك. 
والمراد: أن لها دخلا في إفادته» فلا ينافي أن الموضوع للتعجب الجملة بتمامهاء فهي مبتدأ وما بعدها خبر فموضعه 
رفع. 
إذن: على مذهب سييويه (ما) نقول: تعجبية» هي اسم مبتدأ معناها: نكرة تامة شيءء وما بعدها الجملة: (أحسنَ زيداً) 
تعربه على جهة التفصيل فتقول: في محل رفع خبر المبتداً. 
إذن: ليس عندنا تقدير» ليس عندنا محذوف. هذا قول وهو الصحيح» مذهب سيبويه في (ما) التعجبية هو الأصح» 
والمذهب الثاني مذهب الأخفش: أنها معرفة ناقصةء لماذا ناقصة؟ قال: لاحتياجها في إفهام المراد إلى الصلة؛ لأنها 
بمعنى (الذي) ومعلوم أن اسم الموصول مفتقر إلى ما بعده في إتمام معناه» فهي معرفة ناقصة بمعنى الذيء وما 
بعدها صلة فلا موضع لها. 
إذن: إذا اتفقنا على أنها مبتدأ (ما أحسن زيداً).. الذي أحسن زيداًء إذن: (أحسنَ زيداً) لا موضع لها من إعراب صلة 
الموصول. أين الخبر؟ محذوف. ما الذي دل عليه؟ لا دليلء ليس فيه دليل» وهذا الذي يرد على قول الأخفش وغيره. 
كل من أوجب حذف الخبر نقول: حذفه بلا دليل فلا يجوزء فالقول ضعيف. يعني: يرد على تضعيف هذا القول بكون 
الخبر محذوفآء وأين الدليل؟ أين القرينة؟ لا قرينة ولا دليل» حينئذٍ نقول: لا يجوز حذف الخبرء وأنتم جوزتم حذف 
الخبر. فتقديره عليه: أي الذي حسّن زيداً شيء عظيمء ولا حاجة لقولهم (شيء) لكن من باب الإتمام. 
(فالذي) هذا مبتداً. (حسّن زيداً أو أحسن زيداً) نقول: الجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء وأين الخبر؟ 
محذوف. تقديره: شيء عظيم. هذا على مذهب الأخفش: ا ل ع د 
وجوباًء وفيه: أنه حذف دون دليل» والتقدير: (الذي أحسن زيداً شيء عظيم) ليس ذكر (شيء) ضروريا. 
المذهب الثاني وهو مذهب الفراء وابن درستويه: أن (ما) تعجبية استفهامية في الأصلء هي استفهامية مبتدأء وهي 
مشوبة بتعجب» يعني: اختلط معثاها أو خلظط معناها بمعنى التعجب» مثل ما قاله سيبويه» سيبويه قال: نكرة تامة فيها 
معنى التعجب» مذهب الفراء أنها استفهامية في الأصل ولكنها مشوبة بمعنى التعجب. وقيل: استفهامية في الأصل ثم 
نقلت إلى إنشاء التعجب. وهذا القول نسبه في التسهيل إلى الكوفيين» قال في التصريح: هو مناسب لقولهم باسمية 
أفعّل بفتح العين كما سيأتي» يعني: الذي يناسب الكوفيين أفعّل عندهم أحسن اسم كما سيأتي» حينئذٍ الذي يناسبه.. 
يناسب هذا القول هو قول الفراء بأنها استفهامية. 


1212 


هو مناسب لقولهم باسمية أفعل بفتح العين؛ فإن الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه إلا الأسماء» نحو: (مَا أَصْحَابُ 

الَيِمِينِ) هذا القول الثالث. 

والجملة بعدها خبر عنهاء والتقدير: (أي شيء أحسنَ زيداً؟) على قول الفراء أن (ما) استفهامية مشوبة بالتعجب 

صارت مبتدأء قلنا: متفق على أنها مبتدأء أين الخبر؟ الجملة بعدهاء وهذا القول أقرب من مذهب الأخفش؛ لأن الخبر 

يكون موجوداً في الكلام. 

(ما أحسن زيداًء أيٌّ شيء أحسنَ زيداً؟) أين التعجب هنا؟ هذا صار استفهاماً. (أيّ شيء أحسنَ زيداً) هذا فيه ضعف. 

المذهب الرابع: أنها نكرة موصوفة. هذا مقابل لمذهب سيبويهء سيبويه أنها نكرة تامة يعني: لا تفتقر إلى الجملة 

بعدهاء فهي مبتدأ والجملة بعدها خبر. هنا نكرة ناقصة»ء وإذا كانت ناقصة حينئذٍ ما بعدها الجملة تكون صفة لهاء 

وهي مبتدأء أين الخبر؟ محذوف» وإذا قيل: (الخبر محذوف هنا) اعلم أن القول ضعيف؛ لأنه ليس له دليل يدل عليه. 

إذن: المذهب الرابع أنها نكرة موصوفة:؛ والجملة التي بعدها صفة لهاء والخبر محذوف وجوباًء والتقدير: (شيء 

أحسن زيداً عظيم)» والصواب هو مذهب سيبويه أن (ما) نكرة تامة والجملة التي بعدها خبر عنهاء والتقدير: (شيء 

أحسن زيداً) أي: جعله حسناً. 

إذن: (مَا) فيها أربعة مذاهب: أنها نكرة تامة» أنها معرفة ناقصة بمعنى (الذي)» أنها استفهامية مشوبة بالتعجبء أنها 

نكرة موصوفة؛ وا لصحيح هو الأول. 

وأما الفعل.. أفّل الذي بعدها (بِأفْعل انْطق) هذا فيه مذهبان» قيل: فعل» وقيل: اسم. 

واختلفوا في (أفْعل)؛ فقال البصريون والكسائي: فعلء إذا قيل: فعل؛ لا بد من دليل؛ ما الدليل؟ قالوا: وجوب اتصال 

نون الوقاية به عند اتصال ياء المتكلم به فتقول: (ما أفقرني إلى عفو الله)» مر معنا عند قوله: وَقَبْلَ يا النّفسِ مَعَ 

الْفِعْلٍ التُزْ. 

قال ابن عقيل هناك: واستدل بها على فعلية (ما أفعّل)؛ لأن نون الوقاية لا تتصل إلا بالفعل» هذا أصالةء حينئذٍ إذا 

اتصلت بالكلمة دل على أنها فعل؛ والمراد بالاتصال اللزوم الذي لا ينفك عنه بحال من الأحوالء فلا يصح أن يقال: 

(ما أفقري) وإنما يقال: (ما أفقرني إلى عفو الله)» وحينئذٍ نقول: دل اتصال نون الوقاية بأفّل على أنه فعل؛ لأن 

الفعل إذا دخل عليه أو نصب ياء المتكلم حينئذٍ نقول: ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسوراًء فلا ا يناسبه أن يكسر 

الفعل لأجلها فجيء بهذه النون لتقي الفعل عن الكسر. 

وكونها لازماًء يعني: لا تنفك عنه بحال من الأحوال دل على أنه فعل. 

للزومه نون الوقاية مع ياء المتكلم» وحينئذٍ فتحته فتحة بناء كما في (ضرب)» (ما أحسن) أحسنَ على وزن أفعّل مثل 

أكرم» أكرم الفتحة هذه فتحة بناء وليست علامة نصب» وكذلك (ضرّبَ) الفتحة هذه فتحة بناء. 

وقال: وإذا كان كذلك حيننذ صار ما بعده مفعولاً به» على مذهب البصريين أن (أحسنّ) فعلء المنصوب بعده يكون 

مفعولاً به» وفيه ضمير مستتر كما سيأتي. 

وقال بقية الكوفيين: اسمء يعني: (أحسن) اسم» ما الدليل؟ قالوا: سمع ن تصغيره؛» فيقال: (ما حي حيسنه) وسمع قول القائل: 

يا مَا أَمَيْلِح غزلاناً شَدَنَّ لَنَا 

يا ما ميلح أَمَيْلِحَ ملح هذا صُكّْرء وقيل: أَمَيْلِحَ» وحينئذِ نقول: تصغيره دل على اسميته؛ لماذا؟ لأن التصغير من 

خصائص الأسماء» اذن: هو اسم. ففتحته حينئذٍ فتحة إعراب كالفتحة في: (زيدٌ عندك) عند الفتحة هذه فتحة إعراب. 

اذن: هو منصوب ولیس بمرفوع مع كونه خبراً» فكيف تصب؟ 

قال: وعامل النصب هنا عامل معنويء ما هو العامل المعنوي؟ قالوا: المخالفة. وهنا أتوا بالعجائب الكوفيون. العامل 

هو المخالفة» ما هي المخالفة؟ قالوا: الأصل في الخبر ل 5 هذا الأصل. (الله رَبّنَا) عين 

المبتدأء (محمد نبينا) -صلى الله عليه وسلم- عين المبتدأء (زيد قائم) وصف للمبتدأء (زيد قام أبوه) صار الوصف لما 
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بعده. اتفق النحاة على أن الخبر إذا جرى على المبتدأ بأن كان عينه أو وصفاً له أنه مرفوع باتفاق» وأما إذا جرى 
الخبر على غير ما هو له لم يكن وصفا للمبتدا فوقع فيه بعض النزاع. 

(زيدٌ أكرم به أبا) زيد: مبتدأ . أكرم به أبأء الإكرام هنا هنا وقع لمن؟ (زيد قام أبوه) أوضح هذاء زيد: : مبتدأء قائم بوه 
قائم: خبرء الخبر محكوم به والمبتدأ محكوم 918 هل وصفت زيدا بالقيام؟ لاء انما وصفت أباهء اذن: جرى على 
غير ما هو له» هذا ما يسمى بالمخالفة عند الكوفيين» صار عاملاً معنوياً فاقتضى النصب» الكلام متهافت. 

وعامل النصب هنا المخالفة» فمخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبهء فينصب حينئذٍ. . صار منصوباًء لماذا؟ 


لكونه لم يجر على ما هو له في الأصل؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون محكوماً به على المبتدأء فإذا حكم به لا على 
المبتدأ خالف» حينئذ اقتضى النصبء ما الذي نصبه؟ مثل ما نقول الابتداء والتجرد نقول هنا المخالفة» وهذا شذوذ. 


و(أحسن) إنما هو ذ في المعنى وصف لزيد لا لضمير (ما)؛ (ما أحسنَ زيداً) شيء أحسن زيداًء أحسن زيداًء أحسن 
فعل ماضيء وزيد فيه ضمير وهو الفاعل» وزيداً مفعول به» هنا وصفت الحُسنَ للفاعل أو للمفعول؟ من هو 
الموصوف بالحسن الفاعل الذي يعود على (ما) بمعنى شيء» أو زيدا؟ زيدا المتعجب منه؛ إذن جرى على غير ما 
هو له. 
قال: وأحسن إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير (ما) فمخالفة الخبر للمبتدأ كونه ليس وصفاً للمبتدأ في 
المعنى» وزيد عندهم مشبه بالمفعول به»ء لوقوعه بعد ما يشبه الفعل في الصورة. 
إذن عند الكوفيين أن أحسن: اسم» الدليل؟ تصغيره» ما أحيسن زيدء ما أحيسنهه يا مَا أَمَيْلِحجت» ثم أورد عليهم بأنه 
مفتوح والخبر يكون مرفوعاً قالوا: لا. هو منصوب والعامل فيه المخالفة» إلى هنا واضح. لكن نقول: هذا قول 
ضعا آذ لو كان كيرا رف هذا الأصل في الكير» الخين: أن بكرن مرقوها لا بكرن متصبوياً. 
والصحيح: هو مذهب البصريين أنه فعل للدليل السابق» وأما تصغيره فهو شاذ» يحفظ ظ ولا يقاس عليهء وإذا كان 
شإذن حينئذٍ لا يصلح دليلاً لإثبات الاسمية» وأما التصغير في (ما أحيسنه)» والبيت الذي رووه يا ما أَمَيْلِحَ فشاذء 
ووجهه أنه أشبه الأسماء عموماً لجموده» سيأتي أنه لا يتصرف فيه. وأنه لا مصدر له»ء وأشبه أفعل التفضيل 
خصوصاً بكونه على وزنه؛ وبدلالته على الزيادة» وبكونهما لا يبنيان إلا مما استكمل الشروط لهذه الوجوه جيء به 
مصغراء وعلى كل هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه» فإذا سقط دليلهم وهو بناؤهم على التصغيرء حينئذٍ رجعنا إلى 
الأصل وهو اتصال نون الوقاية به ولزومها فهو دليل على الفعلية. 
فإذا ثبت أنه فعل فحينئذِ لا بد للفعل من فاعل» وفاعله ضمير مستتر وجوباً» ما أحسن زيداًء (ما) قلنا مبتدأ وأحسن 
فعل ماضي على الصحيحء وفاعله ضمير مستتر وجوباً يعود على (ما)» ولا تقل تقديره هوء وزيداً مفعول به» وعلى 
طريقة الكوفيين: (ما) مبتدأء وأحسن خبره منصوب بالمخالفة» وزيداً منصوب على التشبيه بالمفعول به. 
انظر: أحسن هذا خبرء والفتحة هذه؟ قالوا: هو منصوبء لماذا منصوب؟ لأنه خالف» والمخالفة هي عاملة النصب» 
وزيداً هذا منصوب على المفعولية لكنه مشبه به» أين الفاعل؟ لا فاعل عندهم» ليس فيه ضميرء هذا ظاهر مذهبهم؛ 
لان الاسم في مل هذا ل يتكمل الكمين.. هذا الأصل»:واما على مذهب البصنريين فاحسين قعل ماضن وفاعله مير 
مستتر عائد على (ما) وهو دليل الاسميةء وهذا الضمير يخالف سائر الضمائر في ثلاثة أمورء لأن الآن خروج عن 
ا 
الأول: أن الضمير المستتر في الفعل يجوز العطف عليه بعد الفصل بالضميرء سيأتي في عطف النسقء ((اسْكُنْ أَنْتَ 
وَرْوْجُكَ)) [البقرة:35] اسْكُنْ ضمير مستترء فيه فاعل ضمير مستترء عَطفت عليه وَرْوْجُكَء جاز أو لا؟ جاز بعد 
الفصل بضمير منفصل» هذا لا يجوز في باب آحسن» لا يجوز أن تعطف عليه ولو فصلته بضمير منفصل؛ لأنه لا 
يفصل بينهماء ولو كان تأكيداء وَوَصْلَهُ به الرَمَا كما سيأتي» هذا الأول. أن الضمير المستتر في الفعل يجوز العطف 
عليه بعد الفصل بالضمير المرفوع البارز أو فَاصِلٍ مَا كما سيأتي في كلام الناظم؛ وهنا لا يجوز مطلقاًء ٠‏ إذن فارق 
هذا الضمير سائر الضمائر المستترة. 
الثاني: لا يجوز أن يبدل من الضمير المستتر في أحسن مع كونه يجوز في بعض المسائل. 
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ثالثاً: أنه لا يجوز في باب التدريب أن يخبر عن هذا الضمير المستتر في أحسن» لا نقول: تقديره هو بخلاف سائر 
الضمائر. 1 1 

إذن: ما أفعل» ما أحسن زيداً.. قلنا (ما) هذه مبتدأ وهي اسم بالإجماع» واختلفوا في معناها على أربعة مذاهب»ء 
والأصح مذهب سييويه أنها نكرة تامة» وأحسن فيه قولان: فعل ماضء اسم.. والصواب: أنه فعل وفيه ضمير مستتر 
يعود إلى (ما) وهو دليل اسميتهاء وزيداً مفعول به لا نقول: منصوب على التشبيهه بالمفعول كما هو شأن الكوفيين. 
وأما الصيغة الثانية وهي: أفعل بهء فهذه أجمعوا على فعلية أفعل -بالإجماع-؛ لأن صيغة أفعل لا نظير فيها في 
الأسماء» وإنما هي مثل أكرم؛ أكرم فعل أمرء حينئذ له نظير. وأما الصيغة الثاني فأجمعوا على فعلية أفجل؛ لأن 
صيغته لا تكون إلا لفعل» ثم اختلفواء بعد الإجماع الأول. 

فقال البصريون: وان كان لفظه لفظ الأمر ل الج لم 2 1 ا a‏ 
قال البصريون: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر» وكما يأتي العكس ((وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ)) [البقرة:228] جاء بلفظ 
الخبر والمراد به الأمرء وهنا جاء بلفظ الأمر والمراد به الخبر.. كل منهما يأتي بمعنى الآخرء ((وَالْمُطَلَقَاتْ 
يَتَرَبَصْنَ)) [البقرة:228] يعني: ليتربصن؛ لأن هنا حكم واجب» حينئذٍ دل بصيغة يَتَرَبَصْنَ وهي صيغة الخبر على 
الأمرء إذن كل منهما يأتي في مقام الآخرء وهذا بحث في علم البيان. ومعناه الخبر وهو في الأصل ماضٍ على 
صيغة أفعل» يعني كأن الأصل في أفعل به هو ما أحسّن زيداً. 


وهو في الأصل ماض على صيغة أفعل» بمعنى: صار ذا كذاء ولذلك قلنا: أَؤْفَى الهمزة هنا للنقل» وَأصْدِق الهمزة 
للصيرورة. والمراد على صيغة أفعلء حينئذٍ الهمزة ¡ هنا للصيرورة؛ هي أفعل بخلاف أفعلء أؤْفى. . حينئذٍ تكون 
للنقل. 

على صيغة أفعَلَ» بمعنى صار ذا كذاء أغد البعير أي: صار ذا غدة» أورق الشجر أي: صار ذا ورق» أثمر البستان 
أي: صار ذا ثمرء أزهر البستان أي: صار ذا زهرء أترب زيد أي: صار ذا متربة يعني: حاجة.. 

اذن: هذه الهمزة تدل على الصيرورة بمعنى: صار كذاء هذا الأصل فيه. بمعنى: صار ذا كذاء ك أغد البعير أي: 
صار ذا غدة» ثم غيرت الصيغةء غيرت من الماضي إلى الأمر: أحسَنَ زيدٌ بالرفع» فقيل: أحسن حولت من صيغة 
الماضي إلى الأمرء فقيل: أحسن زيدٌ فحصل قبح» وهو: أن صورة أحسن فعل أمرء وفعل الأمر لا يناسبه ما بعده أن 
يكون اسماً ظاهراًء إذا كان مرفوعاً؛ لأنه فاعل أحسِن زيدٌ هذا لا نظير له» فحينتئذ من باب تحسين اللفظ زيدت الباء 
لزوماًء ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهرء أحسن زيدٌ هذا قبيح» فزيدت الباء في الفاعل 
ليصير على صورة المفعول به» كامرر بزيد» إذن أحسن بزيد أصلها: أحسنَ زيد. حولت صيغة الماضي إلى الأمر 
للعلة السابقة التي هي: صار ذا كذاء حينئذ قيل: أحسن زيدٌء في الظاهر صار اللفظ لفظ فعل أمرء والذي يليه اسم 
ظاهرء ومن القبيح أن يتلو الفاعل وهو اسم ظاهر فعل الأمر ولو صورة؛ لأن فعل الأمر لا يرفع فاعلاً ظاهراً وإنما 
يرفع ضميراً مستتراً أو بارزاء فُوماء قومواء قم.. إذن ضمير مستتر أو بارزء وهنا عندنا في هذا المثال: أحسن بزيدٍ 
المخاطب واحد» فحينئذٍ لا يحسن أن يتلوه اسم ظاهرء فمن باب التحسين والإصلاح للفظ زيدت الباء لزوماً على 
الفاعل» فصار مثله مثل امرر بزيدء حينئذٍ تعربه تقول: بزيدٍ الباء زائدة» وزيدٍ فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء لماذا زيد؟ لإصلاح اللفظ من باب التحسين. 

ولذلك التزمت بخلافها في نحو: ((گفى بالله شهيدًا)) [النساء:79] ليست بواجبةء يعني: قد تترك الباء هناء قلنا الباء 
زائدة لكنها ليست بواجبة» كَفَى الشيْبْ وَالإسْلآم للمزء نَاهِيَآت. 


فأصله أحسن بزيد: أحسّن زيدّء أي: صار ذا حسنء فهمزته للصيرورة ثم غيرت الصيغة عند نقلها إلى إنشاء 
التعجب ليوافق اللفظ في التغيير, تغيير المعنى من الإخبار إلى الإنشاء. 

إذن حولت صيغة الماضي لقصد الإنشاء إلى صورة فعل الأمرء ثم دخلت الباء على الفاعل الظاهر.. الاسم الظاهر 
من باب التحسين. 


وهذا مذهب البصريين وهو أرجح. 
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وقال الفراء والزجاج والزمخشري: لفظه ومعناه الأمر -على ظاهره-» أحسن ليس في الصورة أمراً وفي المعنى 
ماضياًء بل هو لفظاً ومعنى فعل أمر. لفظه ومعناه الأمر» وفيه ضمير مستتر أحسِنئ بزيدٍ فاعل که مستتر 
وجوباًء وبزيدء زيدٍ هذا مفعول به على الأصلء والباء زيدت للتعدية. 

فموضع مجرورها نصب على المفعوليةء ثم قيل: مرجع الضمير أين هو؟ إذا قيل: أحسن بزيدء أين مرجع الضمير؟ 
اختلفوا على قولين: 

قيل: على المصدر المأخوذ من الفعل» أحسن يا يا حُسنْ زيداً؛ لأنه مخاطب أحسن أنتء لا بد أن نقدره هكذاء قم 
يعني: يا زيدء إذا قيل: أحسن الضمير هنا يعود على الحُسن المفهوم من أحسن» والتقدير: أحسن يا حُسنٌ بزيدٍء وهذا 
ضعيف أي: دم به والزمه» ولذا لزم الضمير صورة واحدة» ويرده أنه يقال: أحسن بزيدٍ يا عمروء أحسن يا حسنٌ 
بزيدٍ يا عمرو لا يخاطب اثنان» وإنما يخاطب واحدء فإذا قيل: مرجع الضمير هو المصدر أحسن يا حسنٌّ بزيدٍ حينئذٍ 
نقول: كيف نقول: أحسن بزيدٍ يا عمرو؟ أحسن يا حسڻ بزيدٍ يا عمرو! هذا منتقض. 

إذن لزم الضمير صورة واحدة» ويرده أنه يقال: أحسن بزيدٍ يا عمرو؛ إذ لا يخاطب شيئان في حالة واحدة» وقيل: 
الضمير للمخاطب. 

نمی خن رزه آل :يا ماب ريا حع آي م بالحدين قي فر اها ازم إقواذ:الضمين لحرياقه 
مجرى المثل» والصواب هو مذهب البصريين السابق أنه فعل في الظاهر أمرء وفي المعنى ماضء والذي يدل على 
ذلك: أنه لو كان فعل أمر حقيقة لوجب فيه ما يجب في جميع أفعال الأمر من استتار فاعله إذا كان مفرداً مذكراًء 
فحينئذٍ يبرز إذا كان غير مفرد مذكرء أما تقول: أحسن يا زيد»ء أحسنا يا زيداء أحسنوا يا زيدون.. هل هذا يتأتى في 
هذا الفعل الصيغة أفعل به؟ الصواب: لا. تقول: أصدق بهماء أصدق بهم» ويبقى كما هو على صورته؛ فلو كان فعل 
أمر حقيقة لبرز الضمير مع الفاعل المثنى والجمع؛ إذن: لا نقول: بأنه فعل أمر. 

لوجب فيه ما يجب في جميع أفعال الأمر من استتار فاعله وجوباً إذا كان مفرداً مذكراًء وبروزه فيما عدا ذلك» وهنا 
لا يبرز معه ضمير أصلاء وأنه لو كان فعل أمر حقيقة لم يكن المتكلم متعجباء نحن نقول: أحسن بزيدٍ لو كان 
الضمير هنا على أصله وأحسن على أصله»ء حينئذٍ عندما أقول لك: أحسن بزيدٍ أنا أريد أن أتعجب» ما هو أمرك أن 
تتعجب أنت» لو كان الأمر على رو حقيقته أحسن بزيدٍ يعني: أن تتعجب» وأنا أريد أن أفيد بهذه الجملة أني أنا متعجب» 
و او 

وأنه لو كان فعل أمر حقيقة لم يكن المتكلم متعجباًء بل يكون آمراً غيره بالتعجب» وقد أجمعوا على أن الناطق بهذه 
الصيغة» بهذا الفعل متعجباً -هذا بالإجماع-» فإذا قيل: بأنه أمر حقيقة لم يكن متعجباً بل هو آمر لغيره. 

وكذلك نقول: أقوم بزيدٍء وأبين بزيدِء وهذا صحيح.. أقوم من أقام؛ أقام فعل الأمر ما هو؟ أقم» يحذف منه العين؛ لأنه 
أجوف قم» أقم» أبن.. لكن نحن نقول: أقوم بزيدٍء أبين بزيدِء لو كان فعل أمر حقيقة لحذفت العين؛ لأن الأجوف 
يحذف منه عينه عند فعل الأمرء وهذا يدل على أنه ليس أمراً حقيقة. 

اذن: أفعل بزيدٍ» أحسن بزيدٍء نقول: أحسين هذا في صورته صورة الأمرء لكنه في الحقيقة هو فعل ماضيء وعلى 
الصحيح نقول: أحسن مبني على السكون فعل ماضيء مبني على السكون أو حذف حرف العلة إذا كان معتلاً 
كالأمرء نظراً لصورته؛ أو على فتحة مقدرة منع من ظهورها مجيئه على صورة الأمر نظراً للمعنى. 


يعني في الإعراب تقول: أحسن»› انك قدية علي السكرن «افتور االصورة؟ وجا e‏ 
باعتبار المعنى. لك هذا الوجه ولك الوجه الآخرء والباء تكون زائدة وزيد يكون فاعلا 


بأفقل انق بَغْذدمَاتعَجَا EET ETE TEY‏ 
وَيتَوَأفىه َل لْمصِبَئهةُ ضما أؤفكى خَلِينيَنََاوَأًض ديق بها 








(وَتِلْوَ أَفْعلَ انْصِبَنّهُ): يعني الذب بعده (انْصِبَنّهُ) حتماً على أنه مفعول به حقيقة على المذهب الصحيح. 
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(كَمَا أَوَفّى خَلِيلَينَا وَأصدِقْ بهمَا) أَوَفّى: قلنا الهمزة هنا للنقل» وَأَصّدِقْ الهمزة للصيرورة» والباء زائدة في الفاعل. 
ثم قال رحمه الله تعالى: 
وَحَذفَ مامنة تعبت اشتبخ | إن كان عند الكذف مَعْنَاهُ هَضِحٌ 
3 
- مَامِنَهُ تَعَجَّبْتَ ا ا استباحة الأصل المنعء فحينئذٍ قال: اسشتبخ حَذفء حَذفت: هذا مفعول مقدم لقوله: 
(مِنْهُ) متعلق بقوله: ى دت ها لمر اا محل هاعر كنت رم ر 
هذاء ودائماً قاعدة عامةء ولو لم يذكره لعلمناه ه مما سبقء وهو أنه لا حذف إلا مع قرينة.. مع دليل (إنْ كَانَ عِنْدَ 
الَف مَعْنَاُ يضخ) إن كان مناه يَضِحخ عة الْحذُفيء عِنْدَ متعلق ب(يِضِح) منصوب به وهو متلق بخبر كان. 
ولا يي الْعَامِل مَعْصُ ول الْكََنْ إل إذااظزنا E‏ خ:وق حدر 
جع 
هنا جائز أو ممنوع؟ جائزء لأنه معمول الخبر. 
إذن: يَضِحْ هذا خبر كان» واسمه مَعْنَاهُ و يَضِحْ أصله يتضح خبر كان؛ أي : لا يلتبس. المتعجب منه محكوم عليه 

فى المعنى» ما أحسن زيداًء زيداً محكوم عليه بحسن مستعظم» اک يك ررك حك و رغاد« يون عب ا 
استعظام» حينتذ المتعجب منه محكوم عليه في المعنى فهو شبيه بالمبتداً. 
فيجب أن يكون معرفة أو نكرة تشبه المعرفةء إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفةء لكنها نكرة مختصة» أو نكرة 
تشبه المعرفة؛ لكونها مخصوصة. فالمعرفة نحو: ما أحسن زيداًء زيداً هذا معرفة وهو متعجب منه» وهو محكوم 
عليه في المعنى فحكمه حكم المبتدأء حينئذٍ كما أنه لا يبتدأ بالنكرة المحضة حينئذٍ لا بد أن يكون المتعجب منه 
معرفة. فالمعرفة نحو: ما أحسن زيداًء والنكرة المخصوصة نحو: ما أسعد رجلا اتقى ربه»ء يعني نكرة مخصوصةء 
لو قيل: ما أسعد رجلاًء ما جاز؛ لأن رجلاً هذا محكوم عليه وهو في قوة المبتدأ ولا يبتدأ بالنكرة» لما قال: اتقى ربه» 
صار وصفاً ل رجلاً فجاز أن يبتدأ به» فجاز أن يقع متعجباً منه. فأما النكرة غير المختصة؛ أو كان نعتها غير مفيد 
للتخصيص فحينئذٍ لا يجوز أن يقع متعجباً منه لا فاعلاً في أفعل بهماء ولا مفعولاً به في: ما أحسن زيداًء لا يجوز 
هذا ولا ذاك. فلا يقال: ما أحسن رجلاً. لا يصح أن يقال: ما أحسن رجلاًء ولا يصح أن يقال: ما أحسن رجلاً من 
الناس» من الناس هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرجلء لكن هل أفاد التقييد؟ لم يفدء اذن: 0 يشترط في 
أنه لا يبتدأ بالنكرة المحضة»ء كذلك لا يتعجب من النكرة المحضة»؛ حينئذ يجوز حذفه إن دل عليه دليل. 
(وَحَذْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْتبَبخ)» تَعَجَّبْتَ سماه ماذا؟ سمى المفعول متعجباً منه» وهذا توسع؛ لأن المتعجب منه هو 
حسنه؛ ما أحسن زيداًء لذلك قلنا: التعجب مأخوذ من التركيب كله لا من (ما) فقط ولا من (أحسن) فقط ولا من 
(زيداً) فقطء لكن في الأصل التعجب هنا وقع من خسن زيدء ما أحسن زيداًء فالحسن هو المتعجب منه؛ وزيداً هو 
محله؛ ولذلك أعرب مفعولاً به» فحينئذٍ نقول هنا: فيه توسع في العباراة. 
(وَحَدْفَ مَا مِنْهُ تَعْجَّبْتَ استب<تخ) منصوباً كان أو مجروراًء يعني في الصيغتين: ما أفعله» وأفعل به. 
(استبت::خ) السين والتاء زائدتان أو للصيرورة»ء يعني صيره مباحاً. 
(إنْ كان عند الْحَذْفِ مَعْنَاهً)» مَعْنَا: يعني معنى التركيب» بعد الحذف يَضِحْ يعني: يتضح ولا يلتبس بغيره. 
أورد عليه أنه قد يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم: > يتضح .. يُفهم» أيهما أعم؟ الفهم أخص» والوضوح أعم» إذن: لو فهم 
ولم يتضح لا يحذفء لو فهم بعد الحذف ولم يتضح وضوحاً بيناً نقول: لا يحذف» لكن ليس هذا مراده» إنما مراده 
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يتضح يعني: يفهم» الانفهام. أورد عليه: أنه قد يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم بل لا بد من الوضوح الذي هو قدر زائد 
TT‏ 

الوا ل ا e‏ 
ليس مطلقاًء ليس كل متعجب منه يجوز حذفهء سواء كان في: ما أفعل أو أفعل. 

وشرّط في التصريح لحذف المتعجب منه منصوباً كان أو مجروراً: أن يكون ضميراً؛ إذن لا مطلقاًء أن يكون 
ضميراًء فلا يجوز الحذف في نحو: أحسن بزيدء بزيدٍ ما يجوز أن تحذف بزيد» أحسن وتسكت؟ لا. لا بد أن يكون 
ضميراًء ((أسْمِغ بهم وَأَنْصِرْ)) [مريم:38] حُذف الضميرء وهنا له شرط آخر سيأتي. 

فلا يجوز الحذف في نحو: أحسن بزيدٍ؛ لعدم الدليل عند الحذفء ولا في نحو: زي أحسِن بزيدء قد يقول قائل: أحسن 
بزيدٍ لا يجوز الحذف لعدم وجود الدليل» لكن زيد أحسن بزيدٍ قد يجوز حذف الثاني بزيد لوجود زيد الأول! نقول: 
بها ن الماع والبلاغة أنه لا يوضع المضمن في مقا العمحمن إلة كا ر لاف د نقول: قال الغا هرن 
باب الكلامء الكلامُ نقول: أظهر في مقام الإضمارء والأصل أن يقول: وهو يأتي بالضمير» لا بد من نكتة» قد 


يتساهلون في المتون» لكن في البيان والبلاغة لا بد من إظهار نكتةء فحينئذٍ إذا قال: زيدٌ أحسن بزيدٍ. لم يأت 
بالضمير به؛ علمنا أن ثم نكتة» ذ فلا يجوز حذف بزيدٍ لذهاب هذه النكتة والفائدة. 


ادن ولا في نحو: زیڈ أحسن بزيد؛ لأن الإظهار في موضع الضمير في نحو ذلك لنكتة تفوت بالحذف» وعلى قياسه 
يجو الحدفب كي لكر ما أحسن زيدآء زيداً لا يجوز الحذف؛ لأنه لا يعلم» وزيدٌ ما أحسن زيداً كذلك لا يُعلم؛ لأنه 
ذكره لذ لنكتة» وشرط الحذف في أفعل.. الصيغة الثانية: : أن يكون أفعل معطوفاً على آخر مذكور معه مثل ذلك 
المحذوف»› الآية واضحة: ((أسْمغ بهم وَأَنْصِرْ)) [مريم:38] أبصر بهم» حذف بهم الثاني لوجوده في الأول لا بد أن 
يكون معطوفاً على أفعل مذكورٌ معه مثل المحذوف» فإن لم يكن كذلك حينئذٍ صار شاذاً؛ لأنه لا بد من قرينة وليس 
عندنا قرينة من نفس التركيب» أحسن بهم نقول: لا بد من عطفه على مثله. وشرط الحذف من أفعل أن يكون أفعل 
معطوفاً على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف كالآية التي ذكرناها: ((أَسْمِغ بهم وَأَنْصِرْ)) [مريم:38] أي: بهم» 
حذف الثاني بهم لدلالة الأول عليه إذن قرينة واطبحة بيئة. 

وذهب الفارسي إلى أنه لم يحذف وأنه استتر في الفعل حين حذفت الباء ورد بوجهين: 

أولاً: لزوم إبرازه حينئذِ مع التثنية والجمع. 

الثاني: أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار ك(نا) أكرم بناء الفارسي يقول: الدى كدا E‏ وإنما حذفت الباء 
ورجع الضمير استتر. . صار مستتراًء أكرم موجود الضميرء أكرم بنا نقول: (نا) هنا لا يستتر؛ لأنه فاعل» حينئذٍ 
كيف نحكم عليه بأنه مستتر؟ ثم أكرم بهماء أكرم بهم.. لو استتر لبرز؛ أنه ماني وس لمن لم ررغ 
حذفا. 

فمثال الأول وهو المنصوب: 

أرَى أ عمرو تمغهاق ذتخررا بُكَاءً على عمرو وَمَاكئًنن أصبَرًا 
8 
وَمَا كان أصْبَرَ هاء إذن ضميرء لو كان اسماً ظاهر لا يجوز الحذف. 

رَبِيْعَةَ خَيْراً مَا أَعفّ وَأَكْرَمَاء والتقدير: مَا أَعَفَها وأكْرّمَهاء إذن: في ما أفعّل» يحذف إذا كان ضميراًء وما عدا 
الصميز ل يجوز خذفهء اذن: نحتاج إلى تقييد قول الناظم (وَحَذْف مَا مِنَهُ تَعَجَّبْتَ اتب: (E:‏ هذا فيه إطلاق» ولو في 
قوله: ما أحسن زيداً» احذف زيد» نقول: له . ليس الأمر كذلك بل لا بد أن يكون ضميراً. 


التقدير: وَمَا كان أصْبَرَ ها فحذف الضمير وهو مفعول أفعّل للدلالة عليه بما تقدم. 
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ومثال الثاني الآية: ((أَسْمِعْ بِهمْ وَأَنْصِرْ)) [مريم:38] التقدير: وَاللَُ غلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه 
وقول الشاعر: 

5 ع 

فَأَجْدر به» أين المعطوف عليه؟ هل ثم صيغة أخرى معطوف عليه ذكر معه به» هل ذكر به في اللفظ؟ ((أسْمِعْ بهم 
وَأَنْصِرٌ)) [مريم:38] أعيد: بهم موجود أول؛ هنا بهم موجود؟ ليس موجودء نحكم عليه بانه شاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه» لماذا؟ لتخلف الشرط؛ لأنه لا يجوز حذف فاعل أفعل إلا إذا عطف على مثله أفجل وذكر معه نفس المحذوف 
0 

إشكال ذف فة اجن هو فضلة) لك رر( ضر ب( إرامعة ا eT‏ و الأصدك 
في الفاعل أنه لا يجوز حذفه» وذكرنا في الأول هناك أن ثم مسائل مستثناة» ومنها: التعجب» هذا الذي معنا. 

إذن حذف هنا لماذا؟ 

قالوا: إنما جاز حذف المجرور بعد أفعل مع كونه فاعلاً لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة فجاز فيه ما يجوز 
المجرورء فجاز حذفه. 

لكن لا بد من قرينة وهي كونه معطوفاً على مثله. إذن: 

ذف ممامِنْةتَعَجَنِْتَ استبرخ | إن كان نة الكذف مَْقَاهُ يَضِخ 














وذلك فيما إذا كان ضميراًء يمكن يؤول الناظم» نقول: تعليقه هنا الحكم: (إنْ كَانَ عِنْدَ الْحَدْفِ مَعْنَاهُ يَضخ) يتضح» 

هذا من باب وضح كوعدء وعد يعدء أين الواو؟ وضع يضعء أصله يفعلٌ يوع. . إذن وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت 

يعد» وهي فاء أصلية. . أصل الكلمة» يوضح يضح وقعت بين عدوتيهاء إذا كان فعل يحول إلى فعل» فحينئذٍ نقول: إذا 

7 9به9 آم مد ري ياي 

وفيا الففق ين نما زا تفغ ت صرفب بف م ميقا 

3 

يعني كل من الفعلين السابقين غير متصرفين بحكم مجمع عليه بين النحاة قديم؛ يعني منذ أن نشأ النحو وقبل أن يتكلم 

النحاة به حينئذٍ الحكم سابق وهو محل وفاق بينهم. 

يعني: أن فلي الوب وهم اما أفكلة واقدل يه غير متصبرخين ل اسلا ولا اكول تصبرف تام ولا تقض ا 

لفظ الأمرء أا دافا لذ يكوت إلا حامداء ولك قيل: معدن لم ون كان في ارح ل اله و اكيس اسل 

له مصدرء ويشتق منه ويكون مضارع وأمرء لكن إذا ركب في صيغة التعجب الكلام عليه هناء ما أفعل وأفعل 

نقول: هذا غير متصرف لا يستعمل منه مضارع ولا أمرء وهذا الحكم قديم. 

(وفِي كلا الفِعلَيْن قذماً لَزمَا) لَزمَا الألف للإطلاق. 

(وَفِي كلا) جار ومجرور متعلق بقوله: لَزْمَاء واللزوم بمعنى الحتم والوجوب. 

(وَفِي كلا الفِعْلَيْنِ) هذا متعلق ب لَزِمَا. 

(قذما) أي: قديماً وفي أصل اللغة قديماًء كذلك متعلق بقوله: لَزمًا؛ لأنه منصوب على الظرفية. أي: في الزمن القديمء 
1219 





























وكذا بِحُكم متعلق بقوله: لَزْمَاء والباء فيه سببية» وأراد بالحكم هنا كون المجيء على طريقة واحدة أدل على المراد 
أي: التعجبء يعني لماذا التزم هنا عدم التصرف؟ قالوا: لأنه أدل على المراد؛ وما هو المراد؟ التعجب» نحن نريد 
معنى واحد غير متقلب» غير متنوع لا يكون في زمن دون زمنء إذن: ما الذي يناسبه؟ يناسبه لفظ غير متقلب› 
ولذلك لزم» نقول: أدل على المراد أي: التعجب» وإنما كان مجيئه على طريقة واحدة أدل؛ لأن تصرفه ونقله من 
حالة إلى حالة ربما يشعر بزوال المعنى الأول وهو التعجب. 

وعدم التصرف.. تصرف الفعل إما بخروجه عن طريقة الأفعال من الدلالة على الحدث والزمن كنعم» وبئس» 
وليس» وعسى.. هذه نزع منها الدلالة على الحدث والزمن فصارت جامدة غير متصرفة البتةء إذن: عدم تصرفها 
جاءها من أي طريق؟ من نزع دلالتها على الحدث والزمن. 

أو بالاستغناء عن تصرفه بتصرف غيره» يعني: لا نأتي بالمضارع منه؛ لأن ثم غير ما.. ما يغني عنه؛ كما قلنا: 
سواء هناك لا يثنى» استغناء عنه بتثنية سي» سيان. فلا يقال: سواءان» لماذا؟ اكتفاء بسيان» نقول: هنا كذلك عدم 
التصرف قد يكون لدلالة بعض الأفعال على المعنى الذي دل عليه هذا الفعل» حينئذٍ لا نشتق منه مضارع ولا أمر 
إلى آخره.. 

أو بالاستغناء عن تصرفه بتصرف غيره؛ وإن دل على ما ذكر كيدع ويذرء فإنه استغني عن ماضيهما بماضي 
ترك» وعدم تصرف فعل التعجب لكلا الأمرين» لهذا وذاك» فكل من هذين الفعلين ممنوع التصرفء فالأول نظير 
تبارلك» وعسى» وليس. . والثاني نظير هب بمعلى اعتقد وتعلم بمعنى اعلم» وقيل: أيضاً في علة جمودهما وعدم 
تصرفهماء تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع» والله أعلم. 

(وفِي كلا الفِغلّيْن قذماً آزمَا مَنْعُ تَصَرّفي) مَنْعُ بالرفع أو بالنصب؟ فاعل لزمء لزم هذا فعل. 

ابن هشام يقول: إذا عرفت الفعل فابحث مباشرة عن الفاعل» وإذا عرفت المبتدأ فابحث مباشرة عن الخبر؛ لأنك إذا 
لم تعربه مباشرة ضعت هذا في التعليم فقط» تضيع يعني» تعرب مبتداً ثم تذهب تعرب فاعل إلى آخره وكذاء أين 
الخبر؟ في خبر كان. 

وكذلك إذا قلت: فعل» حينئذٍ تضيع إذا ما قلت أين الفاعل» مباشرة ابحث عن فاعله»ء كذلك إذا كان يحتاج إلى نائب 
فاعل. 

إذن: (مَنْعُ تَصَرّفي) التصرف المراد به التقلب» سواء كان تصرفاً تاماً أو تصرفاً ناقصاًء مَنْعُ هذا فاعل للزم. 

(بحكم) من جميع النحاة (ِحْتِمَا) هو أي: الحكم» المح يلخا بمعنى لزم» قلنا: الحتم» واللزوم» والوجوب بمعنى 
واحد؛ فَالحَنْمُ وَاللأَزمُ مَكْتَوبٌ وَمَا كذلك الكتابة تأتي ب بمعنى الوجوب. 

قال الشارح: لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة» فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من 
أفعل غير الأمر قال المصنف: وهذا مما لا خلاف فيه. 

لذلك قال: (قذماً لَزِمَا). 

8 و كينا , ذِي 5 لآثِ و َف قاب ١‏ 7 َل - 5 7 ر ذي انْئِة | 
6 
وَغْيْرذِي وص ف يضاهي أشهلاً| وغغير سَ الك سبل فمل 








هذه شروط ما يؤتى به على صيغة ما أفعّل وأفعل» إذن ليس كل فعل في لسان العرب يتعجب منه؛ بل لا بد من 
ثمانية شروط جمعها الناظم في هذين البيتين» وأكثرها مجمع عليه بين النحاة يعني: لا خلاف فيه. 
(وَصّعْهُمَا) يعني: اشتق» أو ائت» أو خذء والصياغة والأخذ والاشتقاق بمعنى واحد» صُعْهُمَا. 


(مڻ ذي ثلآث) هذان شرطان» يعني من فعل ذي ثلاث فهو على حذف موصوف. صفة لموصول محذوف أي: 
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فعل» أي ثلاث حينئذٍ اشتملت هذه الكلمة على شرطين: الأول أن يكون الفعل المصوغ منه أفعّل وأفعل فعلاً لا 
اسماًء ثانياً: أن يكون مؤلفاً من ثلاثة أحرف لا ما زاد عليه كالرباعي ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. 

(صرَفًا) تصرفاً تاماه يعني متصرف لا بد أن يكون متصرفء فاحترز به عن الجامدء فالجامد كنعم وبئس وعسى 
ولیس لا ب شه يشتق منها أفعل وأفعل. 

(قابلِ فضلٍ) يعني: قابل للزيادةء يتفاوت في نفسه كالعلم والجهل» وأما فني وماتء هذا لا يتعجب منهماء لماذا؟ لأن 
(نَمّ) يعني: تام» وما كان كذلك يعني اكتفى بمرفوعه؛ وأما ما لا يكتفي بمرفوعه وهو كان وكاد فحينئذٍ لا يتعجب 


منهما. 
(عَيْر ذي النتفا) يعني: غير منفي انتفاء بالقصر للوزنء والمراد به ألا يكون منفياً إما باللزوم أو بالعروض كما 
سياتي. 


(وَغَيْرٍ ذي وَصّفف) يعني اسم فاعل (يُضَاهِي أشهلاً) أي: في الوزن» وكون مؤنثه على فعلاء؛ يعني لا يكون على 
وزن حير فهو أحمّرء وحَمِرٌ لا يتعجب منهه لأن الوصف:منه وهو اسم الفاعل على وزن أفعل ك أشهل, 

(وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبِيلَ فعلاً) وَغَيْرِ سَالِكِ يعني: غير فعل سالكِ سبيل» يعني: ذاهب طريق (فعلا) وهو مبني للمجهولء 
هذه ثمانية شروط: كونه فعلاً ثلاثيآء متصرفاًء قابلاً للتفاضلء تام؛ غير منفي -يعني: مثبت-. وَغيْر ذي وَصّفٍ 
يُضَاهِي أشهلاً وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبيل فعا هذه كلها شروط. . أوصاف للفعل المقدرء يعني: إعرابها أوصاف للفعل 
المحذوف» وهي كلها مفردة إلا قوله: (صُرَفَا) و(تَمً) فإنهما جملتان فعليتان. 

(صْرَفا) الألف هذه للإطلاق» و(نَّمَ) كلها صفات للفعل» ولذلك لم يعطفها بالواو إلا في قوله: (وَغَيْرِ ذي وَصَفي) 
(وغير سَالِكِ). 

يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب.. ابن عقيل قال: شروط سبعة لم يعتبر الفعلية» الصواب أنه يعتبر؛ 
لأنه لا يصاغ من الاسم» فالشروط ثمانية: 

الأول: أن يكون فعلاً فلا يبنيان من الجلف والحمار» جلف على وزن فعل» قيل : الرجل الجاف الغليظء فلا يقال: ما 
أجلفهء لماذا؟ لكونه لا فعل له جلف هذا اسم لیس له فعل» هكذا مثّل به كثير من النحاة» والحمار اسم» فلا يقال: ما 
ا ا ا ا ا ي ا 
ولكن في القاموس E‏ فا وجَّلافةء إذن أثبت له فعل» إذا قيل: جلف كفرح» يعني: فل كلفا فرجا 
وجلافة»ء إذن له مصدر› |وعليه يصح أن بقال: ما أجلفه. . أن يتعجب منه» وان كان كثير من النحاة يمثلون بهذا حتى 

ابن هشام ف في التوضيح مل بهذاء الصواب: أن بال دان ا او کو 
ضوافي ولو زل ةل فل له حا تقول * ها أحلفه هذا قاف و اما ما أحمروهن كز تة خف نورل هذا لأ أصل 
له فإذا سمع حينئذٍ ذْ نقول: هذا شاذ. 

ولذلك شذ قولهم: ما أذرعهاء ما أذرع المرأة» ما أذرعهاء أي: ما أخف يدها في الغزل» بنوه من قولهم: امرأة ذراع 
كسحاب» يعني: خفيفة اليد في الغزل» فقولهم: ما أذرع المرأة نقول: هذا شاذ وإن سمع؛ لأنه ليس له فعل» امرأة 
ذراع» ذراع هذا اسم ولیس بفعل. 

إذن (مِنْ ذي ثلآث) يعني: من فعل» إذن الشرط الأول أن يكون فعلاً» فإذا كان اسماً حينئذٍ لا يتعجب منه؛ (مِنْ ذي 
ثلآثْ) مِنْ ذي : من فعل صاحب أحرفب ثلاث. 

إذن لا يتعجب إلا من الفعل الثلاثي المجرد» فيشترط أن يكون ثلاثياًء فلا يبنيان -الصيغتان- مما زاد عليه» سواء 
كان رباعياً الأصول أو ثلاثياً مزيد أو رباعي مزيدء نحو: دحرج وانطلق واستخرج.ء لا يؤتى بحرف من هذه 


الحروف الثلاثة ويتعجب منها؛ لأن أحسن على أربعة أحرف: أحسن» ما أفعل» وأفعل به هذا على زنة أربعة 
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أحرف» حينئذٍ لو جئت بدحرج لا بد أنك تحذف الحرف الأخير من أجل أن يستقيم معه الصيغةء وإذا حذفت منه 
حرفاً بطلت البنية» خرج الفعل عن مدلوله؛ هذا في الرباعي» ومثله الثلاثي المزيد وصار أربعة أحرف» فما زاد عن 
الرباعي من باب أولى وأحرى؛ لأنه لا بد من حذف حرفين أو ثلاثة. 
إذن: لا يبنى الصيغتان إلا من فعل ثلاثي؛ فما زاد عن الثلاثي بجميع أنواعه لا يبنى منه اتفاقاً إلا فل ففيه نزاع» 
وابن السراج والفارسيء وقيل: بالتفصيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل نحو: ما أظلم هذا الليلء وما أقفر هذا 
المكان» ولا يقال: ما أذهب نور الليل؛ لأن الهمزة هنا للنقل» إن كانت همزته للنقل امتنع» وإن لم يكن كذلك جازء 
وهذا مذهب ابن عصفورء والأول مذهب سيبويه وأكثر النحاة أنه يجوز مطلقاًء والقول بجواز بناء فعل التعجب من 
أفعل مطلقاً هو قول سيبويه وأصحابه» واختاره ابن مالك في التسهيل وشرحه» بأنه يجوز مطلقاً. 
وشذ على هذين القولين الأخيرين المنع مطلقاًء والتفصيل.. تفصيل ابن عصفور ما أعطاه للدراهم» وما أولاه 
للمعروف» وعلى كل قول: ما أتقاه.. الأقوال الثلاثة» وما أملى القربة؛ لأنهما من اتقى وامتلاء إذا قيل: ما أتقاه بنيته 
من اتقى» اتقى على وزن افتعل» إذن ليس على وزن أفعلء يكون مما اتفق النحاة على منعه أو مما اختلف فيه؟ مما 
اتفقوا على منعه» نحن نقول: ما زاد عن الثلاثي متفق على منعه إلا أفعل» اتقى على وزن افتعل» افتعل هل هو عين 
أفعل؟ إذن: هو متفق على المنع. 
ما أبلى القربة من امتلأت» افتعلت» حينئذٍ من باب أولى إذا اتقى منع فامتلأت من باب أولى وأحرى 
إذن: أن يكون ثلاثياء فلا يبنى مما زاد عليه»ء إلا أفعل وقع فيه خلاف أجازه سيبويه ومنعه غيره» وفصل ابن 
(مِنْ ذي ثلآثِ صُرَفا) أن يكون متصرفاً -هذا الثالث- فلا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس. 
وما له تصرف ناقص كيدّع ويذرء يعني مطلقاً سواء كان غير متصرف تصرفاً تاماً كنعم وبئس» أو يكون متصرفاً 
ناقصاً. 
إذن (صُرَفَا) المراد به التصرف التام؛ احترازاً مما لا يتصرف أصلاً أو مما له تصرف ناقص» فيمنع في الطرفين. 
إذن الشرط: أن يكون متصرفاً تصرفاً تاماً؛ لأنه المتبادر عن الإطلاق» فلا د يبنيان من فعل غير متصرف أصلاًء ولا 
من فعل ناقص التصرف كيدع ويذر. 
الرابع: أن يكون معناه قابلاً للمفاضلة.. (قابل فضل) يعني: المعنى قابل لأن يستعظم» فلان يزيد عن فلان» إذن يقع 
فيه التعجب» فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما؛ إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء. زيدٌ مات وعمروٌ مات» كل 
منهما مات لا يتعجب من موت أحدهما. 
الخامس: أن يكون تاماًء واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو: كان وأخواتها وكاد وأخواتهاء فلا يقال: ما أكون 
زيداً قائمآء وأجازه الكوفيون بناء على أن قائماً هذا ليس خبراً بل هو حالء وهذا سبق بيانه. وأجازه الكوفيون بناء 
على أصله من أن المنصوب بعد كان حالء إذن لا يكون كان وأخواتها مما يقع به التعجب» فلا يقال: ما أكون زيدا؛ 
لأنه لو صح ما أكون زيدا قائم لزم نصب أفعل لشيئين وهما: زيداً المتعجب منه»ء والخبر؛ لأنه لا بد من خبرء مهما 
تصرفت كان لا بد من اسم وخبرء إذن نصب به شيئان» فيقال: ما أكون زيداً قائماً» هل يجوز حذف قائماً من أجل 
أن يبقى في اللفظ زيداً فقط؟ لا يجوزء ولا يجوز حذف قائماً لامتناع حذف خبر كان» ولا جره باللام لامتناع جر 
الخبر باللام. 
إذن لا يتصرف في أفعل بكونه على وزن كان فينصب شيئين اثنين» بل لا بد أن يكون ناصباً لواحد. 
سادساً: أن لا يكون منفياًء فلا يبنى من المنفي لالتباسه بالمثبت؛ لأنه إذا قيل: ما ضربت زيداًء ما أضرب زيداًء 
فحينئذٍ صار مثبتاً التبس المنفي بالمثبت» وهذا يشمل النوعين سواء كان المنفي لزوماً؛ لأن بعض الألفاظ ملازمة 
للنفي لا تكون مثبتة» أو يكون ما هو قابل للإثبات والنفي» نحو: ما عاج فلان بالدواء» أي ما انتفع بهء لا يقال: ما 
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أعوجه» أو ما أعيجه؛ لأن هذا ملازم للنفي» فإذا أدخلته في صيغة ما أفعل صار مثبتاًء نقول: هذا فيه إبطال لمعناه 
فيلتبس حينئذٍ المعنى هل هو مثبت أو منفي» ما عاج مضارعه يعيج» وأما عاج يعوج بمعنى ما ل يميل فيستعمل في 
الإثبات. 

إذن عاج هذا مضارعه يعيج» وهذا الذي يمنع؛ وأما عاج يعوج بالواو بمعنى مال يمل فيستعمل في الإثبات. أو 
جوازاً نحو: ما ضربت زيداًء نقول: هذا نفي» هل يتعجب منه؟ الجواب: ل . لماذا؟ مع كونه قد يكون متبتاًء نقول: في 
هذا التركيب لا. حينئذٍ ألا يكون منفياً سواء كان المنفي لزوماً يعني ملازم للنفيء ولا يكون مثبتاً أو يكون ويكونء» 
فالحكم عام. 

السابع: أن لا يكون الوصف منه على أفعل» وهو الذي أشار إليه بقوله: (وَغَيْرٍ ذي وَصْفٍ يُضَاهِي أشهلاً) يعني: 
غير صاحب وصف ليس الوصف منه مشابهاً لأفعل» فإن كان الوصف منه على وزن أفعل» اسم الفاعل على وزن 
أفعل امتنع التعجب منهء واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان: سود فهو أسودء فلا يقال: ما أسودهء وكذلك 
العيوب عور ما أعوره» لا يقال: ما أعوره» ممتنع لأن الوصف منه على وزن أفعلء ولا يقال في حول أحول ما 
أحوله» ولا يقال: ما أحمره حمرء اسم الفاعل منه أحمر ذ فلا بقال: ما أحمره» إذن كل ما كان الوصف اسم الفاعل منه 
على زن أفعل ذ فلا يتعجب منه. 

أن لا يكون الوصف منه على أفعل» واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان» كسود فهو أسود» وحمر فهو 
أحمر» والعيوب كحول فهو أحول» وعور فهو أعورء ذ فلا تقول: ما أسوده ولا ما أحمره؛ ولا ما أحوله.؛ ولا ما 
أعوره» ولا أعور به ولا أحول به. . كل هذا ممتنع مباشرة» وإنما يؤتى بواسطة. 

الثامن: أن لا يكون مبنياً للمفعول» وهذا ذكرناه في السابق: استعظام وصف في الفاعل» زيادة وصف في الفاعل» 
احترازاً من استعظام» زيادة وصف في المفعولء ولذلك اند شترطوا أن يكون مبنياً للمعلوم وألا يكون مبنياً للمجهول. 
دفعاً للبس المبني من فعل المفعول بالمبني» يعني إذا جيء به على زنة أفعل؛ لأنه لا يغير الصيغة: ضُرب زيدٌء لو 
أراد أن يتعجب منه سيقول: ما أضربه. حينئذٍ التبس» هل هذا المتعجب منه وقع عليه الفعل أم وقع منه؟ وأما 
الصيغة لازمة لا تتغير: ما أفعله» أضرب بزيدء هل التعجب هنا من كونه أوقع الضرب أو وقع عليه؟ هذا فيه لبس» 
إذن نمنع أن يكون التعجب من مغير الصيغة. 

ألا يكون مبنياً للمفعول دفعاً للبس المبني من فعل المفعول بالمبني من فعل الفاعل» واستثنى بعضهم ما كان ملازماً 
لضنيغة فعل؛ مثل خنيت» غني بكذاء غنيت بحاجتك» فيجوز عندهم ما أعناه؛ لأنه لا يلتبس» إذا قال: ما أعناه حينئذ لا 
ياتبس» وما أزهاه عليناء يعني يقول: زهي علينا. 

وقال ذ فى التسهيل: وق وني لمر قعل یل ین اا ادن هذه ثلاثة أقوال: المشهور المنع مطلقاً إذا أمن 
اللبس أو لم يؤمن اللبس. 

الثاني: استثناء الملازم للمبني للمجهول نحو: غُني وزهي. 

اقات واجاز» :ابن مالك رجه الله في اهل ا وجو إن انان و فون ان لايو 

فلا تقول: ما أضرب زيداً تريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. 
إذن: 

وصغيما مهن ذي ات صرف قَابل فضل تم غر ذي انتقفا 
وَغْيرذي وَصفي يُضاهِي أشهلاً غر الك سبيل فل 








(وَغَيْرِ سَالِكِ) يعني: غير فعل سلك وذهب طريق فعل يعني بضم أوله وكسر ثانيه مبنياً للمجهول» هذه ثمانية 
شروط لا بد من توفرها. 
فإن عدم الفعل واحداً.. بعضاً من هذه الشروط هل معنى ذلك أنه لا يتعجب منه نخرجه» أم أن ثم طريق آخر؟ قال: 
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لا. قد يتعجب منه لكن ليس مباشرة» يعني ليس بالصيغة المشهورة ما أفعّل» وأفعل به» وإنما ننتقل إلى طريقة 
اخرى. 
وَأتلسدة از أفة أ فِسبَيَِيْمَا | ب فافض الشزوط عسدمًا 


صر التقايم فة يصب وغد أفهل زه بالَِْايَحجِبْ 
43 
هذا الطريق الثاني فيما عدم بعض الشروطهء يعني: إذا لم يكن ثلاثياً هل نتعجب منه أو لا؟ نعم نتعجب منه»ء لكن لا 
يي الاي قر ورم ري داك و ورج رمن من 
منه البتة. 

إذا كان ناقصاً ولم يكن تاماً نتعجب منه لكن لا مباشرة» والمنفي» وما كان الوصف منه على وزن أفعّلء والمبني 
للمجهول يتعجب منها لكن بطريقة أخرى.ا 

(وَأشدذ آ) الدال الثانية مفتوحةء وأصلها أشددء أفعل» هي الصيغة الثانية. 

(وَأَشدِذ أؤ) سقطت الهمزة وحركت الدال للتخلص من التقاء الساكنين. 

(وَأشدذ أو أَشد) لا تقل: وَأَشْدِدْ أؤ اشد لا. ينكسر معك الوزن. 

والاتجنذة و لاحن إن اجنين بالق جنا نش شاي غعطننا 
جج 3 

يُتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه» وبأشد ونحوه» هذان فعلان أشدد» أشدّ.. أشدد 
هذا قائم مقام أفعل بزيد» أفعل أحسن» وأشد هذا قائم مقام أفتل الصيغة الأولىء وقدم وأخر من أجل الوزن. 

أو شبه أشدد وشبه أشدء وما هو شبه أشدد وأشد؟ أكثر أكثرء أقلل أقلل» أكبّر أكبر» أصعْر أصغرء أعظم أعظم.ء 
أقَوَى أقوي, أضعٌكف أضعف» أحسّن أحسن» أقبّح أقبح. . كل هذه مثلها. . شبه أشدٌ وأشدد. 

(يَخْلْفْ) أي: صيغتي التعجب المصوغتين من ما عدم بعض الشروطهء أو يخلف صيغتي ما عدم بعض الشروط 
(يَخْلْفُ) الجملة قصد لفظه فهو مبتدأً. 


إذن: (وأشدذ) هذا مبتدأ قصد لفظه. (أو اشد( معطوف عليه (أو شِبَْهُهُمَا) معطوف عليه. (يَخْلف) أشدد وما عطف 
ص اليل دن 














E‏ بعض الشروط إن بالنصب على أنه مفعول مقدم ل غياء والألف للإطلاق. 


(بَغض) مضاف» و(الشرُوط) مضاف إليه» بَعْضَ الشرُوط عَدِمَا الجملة في محل رفع لا محل لها من الإعراب» 
إذن هذان اللفظان: أشَدِدْ أ أشَدَّ» وما يقوم مقامهما يخلف صيغتي ما عدم بعض الشروط. 

هنا قال: (وَأشدذ أو أَشّدٌ) فيه لبس فيه إشكال» المتبادر منه أن أشدد وأشد مصوغان من فعل مستكمل للشروط هذا 
الأصل؛ لأننا نحن تركنا الفعل الذي لم يستكمل الشروط فلم نتعجب منه مباشرة»ء فجئنا بنائب عنه» الأصل المتبادر 
ل ل ل 
0 أشدِذ أو أشدَّ المتبادر أنه مستكمل للشروط هذا هو الظاهر؛ لأن القصد من الإتيان بهما التخلص من صوغ 


فعل التعجب من فعل لم يستكمل الشروط مع أن أشدد وأشد مصوغان من غير الثلاثي وهو اشتد الخماسي -هذه 
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مشكلة- وهو اشتد الخماسي على الظاهر؛ إذ لا يعلم ورود أشد الرباعي فعلآء لكن قال في القاموس: أشد الرجل إذا 
كانت معه دابة شديدة» لكن هذا لا يصلح أن يكون هو الذي يصاغ منه هذا الفعل» أشد الرجل إذا كانت معه دابة 
شديدة» والصوغ من هذا في أشد استخراجاً بعيدء ليس معه دابة قويةء حينئذٍ ما أشد استخراجاًء زيدٌ أشد استخراجاً 
من كذاء نقول: هذا ليس فيه تناسب. وقيل: هما من شدد الثلاثي» حكاه ابن مالك في العمدة وبهذا ينتفي الاعتراض 
بأنهما من غير الثلاثي» فلم يستكملا الشروط في أنفسهما فكيف يتوصل بهما إلى غيرهما؟ 

إذن أشدد أو أشد متبادر أنه من اشتد الخماسيء لكن حكى ابن مالك شدّد أو شدد -يرجع إليه- فحينئذٍ ثبت الفعل 


الثلاثي. 
و ب ل ا ا ع 
حم 3 








أي : يخلف فعلي التعجب المأخوذين مما ذكرء فلا ا يؤتى بهما مباشرة وإنما نأتي بأشد وأشددء ثم بعد ذلك: (وَمَصَدَرٌ 
الغادم) ننظر إلى الفعل» إذن جئنا بالواسطة الأولى توصيلة» وهي: أشد ما أشد» وأشدد: ما أعظم أعظم» ما أكبر 
أكبر» ما أصغر أصغر تأتي بهذا اللفظ. 

ثم تنظر في الفعل الذي منع من أن يتعجب منه مباشرة»ء فتأخذ منه المصدر. 

قال: (وَمَصدَرُ العادم) ومصدر الفعل العادم لبعض الشروط (بَعْدُ) يعني بعد أشد (يَنْتَصِبْ)؛ ما هو الذي منعناه؟ مثلاً 
استخرج» نقول: استخرج هذا لا يؤتى منه مباشرة» وإنما نأتي بأشد» نقول: ما أشدء استخرج ما مصدره؟ استخراجاًء 
فحینئدِ E‏ بالمصدر مضاف إلى فاعل الفعل» فتقول: ما أشد استخراج زيد» أو ما أشد استخراجه» أشدد باستخراج 
زيدٍ تأتي بالمصدر إما منصوباً بعد أشد وإما مجروراً بالباء على الأصل؛ لأن المتعجل منه في أفعّل يكون منصوباً 
على المفعولية» والمتعجب منه في أفعل يكون مجروراً بالباء» إذن: هو على أصله. 

(وَمَصْدَرٌ الغادم) مصدر الفعل العادم» إذن ما لا مصدر له لا بد من مصدر هناء إذن الذي ليس له مصدر لا مدخل 
له لا في الأول ولا في الثاني. 

ومصدر الفعل العادم لبعض الشروط (بَعْدُ) يعني: بعد أشد (ِيَنْنَصِبْ)؛ وإن قدرته بعدما أفعل لا بأس» وإن كان 
الظاهر بعد أشدء لكن قوله: (وَبَعْدَ أفعل) هذا يدل على أن الأصل مراعاة الوزن» لكن لا بأس هذا أو ذاك. 

(وَمَصَدَرٌ العام بَعْدُ يَنْنَصِبْ وَبَعْدَ أفْعل) أشدد (جَرٌهُ) يجب (بالْبَا) على الأصل. 

إذن كل ما امتنع أن يصاغ منه مباشرة لعدم توفر شرط من الشروط السابقة حينئذٍ نأتي بلفظ أشد وأشددء ثم نأتي 
بمصدر العادم. . الفعل غير مستوفي الشروط نأتي بمصدره مضافاً إلى الفاعل لا بد من هذاء ما نقول: ما اش 
استخراجاًء وما أشد انطلاقاً لاء لا بد أن يكون مضافاً إلى الفاعل: ما أشد استخراجه» إذا كان الكلام عن زيدء أو ما 


أشد استخراج زيد. 
وَمَصُدَرُ الام بغ يصب | وَبَغد أفهل جره بالتايجب 
جج 3 
فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة» ومما الوصف منه على أفعل الذي هو أعور هناء ما أشد أو أعظم دحرجته؛ 
دحرج لا يتعجب منه مباشرة؛ لأنه رباعيء فإذا أردنا التعجب نقول: ما أشد دحرجة زيد» أشدد بدحرجة زيد. :ثاني 
به على الأصل. ما أشد دحرجته أو انطلاقه أو حمرته؛ ما أشد حمرته وما أشد صفرته؛ وما أشد عوره» وما أشد 
حوره. .» أو أشدد أو أعظم بهاء وكذا المنفي والمبني للمفعولء إلا أن المصدر هنا لا يكون صريحاً وإنما مؤولاً 
بالصريح نحو: ما أكثر ألا يقوم زيدٌ؛ لأننا لا بد أن نأتي بالنفي كما هوء لو حذفنا النفي وجئنا بالمصدر كيف نسلط 
النفي عليه؟ إذن نبقيه كما هو ويكون المصدر مؤولاً بالصريح» فنقول: ما أكثر ألا يقوم زيدٌء حينئذٍ التعجب يكون 
من عدم قيام زيدِء وما أعظم ما ضُرِبَ زيذ» ضْربَ هذا مغير الصيغة» و(ما) هذه مصدرية» إذن في قوة المصدر. 
إذن وَمَصْدَرٌُ الكادم إما صريحاً وإما مؤولاً بالصريح» متى يكون مؤولاً بالصريح؟ في حالين: 
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الأول: إذا تعجبت من المنفي. 

الثاني: الفعل المبني للمجهول» تقول: ما اشد ما ضرب زيدٌء تعجبت؛ لأنلاك لفظت به كما هو ضرب ما حصل لبس» 
والنفي حرف بقي كما هوء وأشدد بهماء وأما الناقص كان وأخواتها فعلى القول بأن له مصدراً حينئذٍ لا إشكال فيه 
ما أشد کون زيد قائماً» جئت بالمصدر كما هو. 

فان كان له مصدرة فمن النوع الأول» يعني المصدر الصريح» وإلا فمن الثاني المؤول بالصريح» تقول: ما أشد كونه 
جميلأًء أو ما أكثر ما كان محسناء (ما) هذه مصدرية» -هذا غریب عند النحاة -» إذا كان ما له مصدر فحينئدٍ ذْ كيف 
نقول: مصدر مؤول؟ قالوا: إذا لم يكن له مصدر نأتي ب(ما) المصدرية و(كان) فيكون مؤولاً بالمصدر. 

الصواب: أن (كان) لها مصدر. 

أو ما أكثر ما كان محسناًء وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتةء الجامد ليس له مصدر؛ لأنه 
قال: (وَمَصّدَرٌ العادم) إذن: ما لا مصدر له وهو الجامد لا يتعجب منه البتة» وما لا يتفاوت هذا خرج عن معنى 
التعجب؛ لأن التعجب فيه استعظام وصف.. زيادة وصف في الفاعل» وهذا ليس فيه استعظام. وكذلك ما لا فعل له؛ 
إذن: وَمَصْدَرُ العام أخرج نوعين: الجامد الذي لا مصدر له» وما لا فعل له وهو الاسم كما ذكرناه في جلف ما 
أجلفهء e‏ ا Ss‏ يقاس عليه. 

ا ع a‏ و او 5م 
الشروطء بل يجوز فيما استوفى الشروط نحو: ما أشد ضرب زيد لعمروء ولا يرد هذا على الناظم؛ لأن مراده يخلف 
وجوباً. 
يعني: ما استوفى الشروط لك أن تأتي به على الطريقة الثانية أشدد وأشدء هذا إذا استوفى الشروط لكنه ليس هو 
الشائع» لبس هو الفصيح. وما عدم بعض الشروط تعين. 
إذن: يخلف وجوباً لا جوازاًء هذا مراد الناظم» وأما الجواز وذلك فيما إذا استوفى الشروطء لكنه ليس بالمشهور. 
دحرجته واستخراجه» وأشدد بدحرجته واستخراجه» وما أقبح عوره» وأقبح بعوره» وما أشد حمرته» وأشدد بحمرته. 
وبالنذور اخ ۇل راكزر وَل تقين على الؤي يل ةأفر 
5 
(وبالتدور احكُم) يعني: ما لم يستوف الشروط وجاء على صيغة ما أفعّله على الأصل دون التوسط بأشدد وأشدء 
إذن: ما لم يستوفي الشروط إذا جيء به على وزن ما أفعل وأفعل به قلنا: هذا يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأن ما عدم 
الشروط يجب أن ينتقل إلى الطريقة الثانية. 
(وبالندور اخكُم) احكم بالندورء يعني القلة. 
(لِغَيْرِ مَا ذكِرْ وَلاً تَقِمن على الذي مِنْهُ أَثْرْ) يعني: نقل عن العرب» مع أنه منقول؛ نقول: هذا يحفظ ولا يقاس عليه. 
(وبالنّدُور اخْكُخ لِعَيْرِ مَا ذَْكْرْ) قيل: البيت هذا لا داعي له» يعني مفهوم مما سبق؛ لأنه قال: (وَصُعْهُمَا مِنْ ذي تَلآث) 
بين أنه لا بد من شروطهء ثم بين الطريقة في تخلف الشروط. 
إذن: علم من الأبيات الأربعة: أن ما جيء به على الأول بأفعل انْطِقّْ ولم يستوف الشروط حكمنا عليه بأنه نادر شاذ 
يحفظ ولا يقاس عليه. لكن هذا اعتراض معترض. 
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E SLES‏ توانن !ا تروط مدهوفة انرما جام عرق ريطي 
تحقيق الشروط فهو شاذو ب يحفظ ولا يقاس عليه» وهذا واضح بين. 

اعترض بأنه لا حاجة إليه بعد تقريره الشروط ولئن سُلّم الاحتياج فهو يغني عن قوله: (وَلآ تَقِسن). 

يعني: لو قيل: بأنه يحتاج إليهء إذن يكفينا (وبالندُورِ اخكُخ لِعَيْرِ مَا ذُكِرْ)ء ما الفائدة من قوله: (ول تقسن)؟ 

إذا حكم عليه بكونه نادراً وهو مخالف للقياس إذن هو لا يقاس عليه إذن ما الفائدة من قوله: (ولا تَقِمن)؟ إذ معلوم 

أن النادر لا يقاس عليه» أجيب -الجواب لا بد-: آنه اط الأول إكنانة'الن أن اروغ سمع تادر ا تخلفهاء - 

وهو هذا باب الاعتراض-» سمع نادراً تخلفها لدفع توهم أنها لم تتخلف. 

يعني: أنه أتى بهذا الشطر للدلالة على أن تلك الشروط مع كون العرب التزمتها عند التعجبء إلا أن بعضهم خالف». 

فسمع مخالفة الشروطهء لو لم يذكر هذا قد يقال: بآن العرب استوفت الشروطهء يعني لم تأت بصيغة تعجب إلا وهي 

مستوفية للشروط! لا. شرطت الشروط ومع ذلك خالفتء إذن أفاد فائدة جديدة. لدفع توهم أنها لم تتخلف» ثم لما كان 

النادر قد يطلق على القليل الذي يقاس عليه فتكون تلك الشروط شروطاً للكثرة قال: (ولا تقسن) النادر.. ليس كل 

نادر لا يقاس عليه. هذا كلفظ القلة. 

ومعنى البيت: أن ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنياً مما لم يستكمل شروطه فحقه أن ي يحفظ ولا يقاس عليه 

للندرة. 

(وبالندذور) أي: القلة (اخكُخ) احكم بالندور» هذا متعلق باحكم. 

(لِغَيْرٍ مَا ذُكرْ) من استيفاء الشروط. 

(وَلا تقسن على الذي مِنَهُ أثِ) أي: نقل. 

فهم من قوله: بالندُور أنه قد جاء بناء صيغتي التعجب من الفعل العادم لبعض الشروطهء وأن ذلك نادر غير مقيس. 

يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره؛ ولا يقاس على ما 

سمع منه» إذن لا فائدة من الشروط إذا جوزنا القياس. كقولهم: ما أخصره؛ هذا ماكو من اذ رة اختصير هذا 

مبني للمجهول الأصل لا يجوز» لكن سمع ما أخصره» مأخوذ من اختّصرء هذا فيه شذوذان: الأول: أنه مبني 

فبنوا أفتل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول؛ وكقولهم: ما أحمقه . فبنوا أفعل من فعل الوصف منه 

على أفعل» أحمق هذا على وزن أفعل» نحو: حمق حمق فهو أحمق» وقولهم: ما أعساه» من فعل جامد» وأعس به. 

فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف. 

وما أ عطاه وما أفقره من افتقر» وما أجمعه» وما أجنه من حُنّ كل هذا نقول يحفظ ولا يقاس عليه. 

وَففل هذ الاب ل نْيُقَدَمَا | مَعْمُوْهوَوَص َه بم َاالرََا 


وه ناه رظ زف ا ب ف . 3 و ه موه ص وَالْخُاْ هو 3 داك أبس 10 
هذا خاتمة الباب» وهو أنه يجب أن يتصل المعمول بالعاملء فلا يتصرف فيه لكونه جامداًء يعني معموله لا يجوز أن 
يتصرف في معموله. 

ولا يقال: ما زيداً أحسن؛ لأن هذا نوع تصرف؛ لأن أحسن جامد لا يتصرف مَنْعُ تَصَرَّفيِ حكم قديم؛ إذن: لا 
يتصرف في معموله البتة» لا بد أن يكون لاحقاً له» فلو تقدم وهو عامل ضعيف حينئذٍ خالفنا الأصل وهو: أن العامل 
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الضعيف لا يعمل فيما قبله. 

(وفغل) هذا مبتدأ وهو مضاف و(قَدًا) مضاف إليه. 

و(البّاب) هذا الباب» يعني: باب التعجب» هذا تقييدء ابن مالك إذا قيد "حكم خاص'” هذا البّاب: الاب هذا بدل؛ أو 
عطف بيان أو نعت» والمراد به باب التعجب. 

(لَنْ يُقَدَمَا) (لن) للتأبيد هنا بقرينة. 

(مَعْمُولُهُ وَوَصلَهُ بمَا الْرَمَ) ارما وَصَلَهُ: حينئذٍ نقول: (لن) هنا للتأبيد -لا تفيد التأبيد هي إلا إذا دلت قرينة- يعني قد 
تدل قرينة على أنها للتأبيد» وأما دعوى الزمخشري بأنها تأبيدية ففاسد ((لَنْ يَخْلْقُوا ذُبَابَا)) [الحج:73] قال: لن هنا 
للتأبيد» نعم للتأبيد لكن لقرينة وهي أن الخلق صفة لله عز وجلء أما زيد لن يقوم هذه مثل لا يقوم» لا تدل على 
التأبيد» ولذلك يجمع معها بالتأبيد -لفظ التأبيد- : لن يقوم أبدآء فلو كانت للتأبيد لامتنع أن يقال معها (أبداً)ء وهذا وارد 
حتى في القرآن. إذن: (لَنْ يُقدَمَا) الألف للإطلاق أو التثنية؟ للإطلاق؛ لأن المبتدأ هنا: فغل.. فغل هذا البَاب.. (فغل 
هَدَا الاب لَنْ يُقَدَمَا مَعْمُولُهُ) إذن الفاعل (مَعْمُولَهُ)؛ ولذلك قلت لك قبل قليل: إذا أعربت الفعل انظر في فاعله؛ أين 
هو حتى تعرف تتم الإعراب» (لَنْ يُقَدَمَا) الألف هذه للإطلاق قطعاً لا تحتمل (مَعْمُولُهُ) هذا الفاعل» وليس هو 
محتمل للألف. 


(وَفِعْلُ هذا الاب لَنْ يُقَدَمَا) لعدم تصرفه مَعْمُولُهُ هذا نائب فاعلء لَنْ يُقَدّمَا عليه. 

es‏ 2 .. بمَا) نسختان» (بمَا الْرَّمَا) ب(ما) التعجبية» ولو قيل به أحسن» وهذه النسخة التي شرح عليها 
(قطلم TT‏ (الْرَّمَا) الز من فتقدم هنا المغمول على الفعل المؤكد بترن التو كيد الضرورة وإ 
الأصل لا يتقدم» لا يجوز. 

وَوَصْلَهُ به: جار ومجرور متعلق بقوله: الْرَمَاء يعني: بالعامل» بلا خلاف فيهما. 

وذلك لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما معمولهماء وأن يفصل بينهما بغير ظرف أو مجرور وهو 
الذي عناه بالبيت الثاني. 

(وَفْصْلَهُ بظَرْفبِ أو بِحَرْفٍ جَرْ مُسْتَعْمَلَ)؛ فَضْلَهُ: يعني فصل المعمول عن العامل (بِظَرْفٍ أو بِحَرْفٍ جَرْ) هذه مانعة 
خلوء فيجوز الفصل بمجموع الظرف والجار والمجرور. 

(مُسْتَعْمَل) هذا خبر فَصَلْهُ يعني: وارد في لسان العرب نظماً ونثراًء استعمل نظماً ونثراًء وسيأتي المثال. 

فهم من قوله: (مُسْتَعْمَل) أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك خلافاً لمن منع 

(وَالْخُلْفُ في ذَآَكَ اسْتقرٌ) الْخُلْفُ مبتدأء و اسْتَقَرٌ الجملة خبرء (في ذَآكَ) متعلق ب(اسْتَقرٌ). 

وَالْخُلْفُ يعني: اختلاف بين النحاة» (في ذَآكَ) الذي هو الفصل بالظرف والجار والمجرورء هل هو جائز أم لا؟ 
(اسْتَقَرٌ) ولكنه قال: مُسْتَعْمَلٌ فدل على جوازه. 

فذهب الجرمي وجماعة إلى الجوازء والأخفش والمبرد إلى المنع. 

إذن: نقول الخلاصة في هذين البيتين: أنه لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما معمولهماء وأن يفصل 
بينهما بغير ظرف ومجرورء واختلفوا في الفصل بالظرف والمجرور إذا كانا متعلقين بالفعل» عندنا ظرف وجار 


ومجرور قد يكون أجنبياً لا متعلقا بأفهل ولا أفعل؛ هذا لا. قولاً واحداً أنه لا يفصل بينهماء حكى في التسهيل 
الإجماع بلا 


0 نفسهما وقع النزاع؛ إذن النزاع ليس مطلقاًء قوله: (وَفَصلَهُ .. مُسْتَعْمَل) (وَالْخُلْفْ في 
دَآكَ اسْتَقَرٌ) يعني: الخلف في الظرف والجار والمجرور إذا كانا معمولين للفعل نفسه؛ وأما إذا كان أجنبياً فقولا 
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واحداً لا يجوز الفصل» محل إجماع. 
واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل» والصحيح جوازه؛ ولو تعلق الظرف والجار بمعمول فعل 
المسجدء في المسجد هذا متعلق بقوله: معتكفاً وهو متعجب منه. 


إذن: هل يجوز أن يفصل بين الفعل والمتعجب منه؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون معمولاً له مباشرة» وهنا 
معمول المعمولء إذن ما أحسن في المسجد معتكفاً لا يجوز؛ لأنه متعلق بالمتعجب منه» ولو تعلق بالفعل نفسه لجاز. 
وأحسن بجالس عندك» أحسن عندك بجالس يجوز؟ لا يجوزء نقول: الظرف والجار والمجرور له ثلاثة أحوال في 
هذا المقام: إما أن يتعلق مباشرة بالفعل نفسه؛ وإما أن يكون أجنبياً عنه» وإما أن يتعلق بمعمول الفعل مثل: ما أحسن 
معتكفاً في المسجدء معتكفاً هذا مفعول لأحسنء في المسجد جار ومجرورء متعلق بأحسن أو معتكفاً؟ معتكفاًء إذن 
ليس متعلقاً به مباشرة» هذا النوع لا يجوز أن يفصل بينهماء فلا يصح أن يقال: ما أحسن في المسجد معتكفاً. وأحسن 
بجالس عندك» عندك متعلق بجالس» لا يصح أن يقال: أحسن عندك بجالس؛ لأنه ليس متعلقاً بالفعل نفسه. 

قال الشارح: لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه ذ فلا تقول: زيداً ما أحسن. تقدم على (ما) لا يجوز. 

ولا ما زيداً أحسن. يعني: تقدم على الفعل دون (ما). 

ولا بزيد أحسن. a E‏ 

بعاماب ماقو عا أحسيةة ا وَوَصْلَهُ به. امامل يعني لين (يقا)؛ لأن ا كن لحتل 
النسخة عنده به وهنا عندنا بِمَا. 


فلا يفصل بينهما بأجنبي» والمراد بالأجنبي غير المفعول في: ما أحسن زيداًء وغير الفاعل في: أحسن بزيدء فلا 
تقول في: ما أحسن معطيك الدرهم» ما أحسن الدرهم معطيك. لا يصح؛ لأن الدرهم هذا معمول المعمول» فلا 
أن يفصل بينه وبين العامل. 
ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره» فلا تقول: ما أحسن بزيد ماراً. ما أحسنء ما قال: أحسن بزيدٍ ماراً لكن قال: 
أحسن بزيدٍ ماراً؛ لأن بزيد هذا معلق بمارآ وهو معمول المعمول» إذن لا يتوسط. 
تريد: ما أحسن ماراً بزيد. هذا التركيب الصحيحء ما أحسن ماراً بزيد تركيب صحيح؛ لأن الأصل: أحسن ثم ماراً 
وهو معموله واتصل به» بزيدٍ جار ومجرور متعلق بماراء لا يصح أن يقال: ما أحسن بزيدٍ مارأء تفصل بينهما بجار 
ومجرور متعلق بالمعمول. ولا ما أحسن عندك جالساًء عندك متعلق بجالساًء تقدم عليه» نقول: هذا لا يجوزء تريد ما 
أحسن جالساً عندك» هذا الصواب» توؤخر عنددك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولاً لفعل التعجب ففي جواز 
الفصل في كل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف بين النحاة (وَالْخُلْفُ في ذَآَكَ ١‏ سْتَقرٌ) والمشهور جوازه خلافاً 
للأخفش والمبرد ومن وافقهماء ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه» ومما ورد فيه الفصل في النثر قولهم: ما أحسن 
بالرجل أن يصدق» بالرجل متعلق بقوله: يصدق» وتقدم عليه. ما أحسن بالرجل أن يصدقء وما أقبح به أن يكذب. 
هذا لا يجوز فيه. 
له در ني سُلَيم! ما أَحْسَن في الْهِيْجَاءِ لقاَهاء في الْهَيْجَاءٍ متعاق بقوله: أَحْسَنَء و لقاءَها هذا هو المفعول به. إذن 
فصل بينهما الجار والمجرورء وهذا جازء لماذا؟ لكون الجار و المجرور وهو في الْهَيْجَاءِ -الحرب- متعلق بقوله: 
أَحْسَنَء وهذا جائز. 
وَأكْرَمَ في اللَزْباتِ -جمع لزبةء وهي الشدة والقحط- وَأكْرَمَ في اللَّزْباتِ عَطَاءَ اء في اللزبات متعلق بقوله: أكرم: 
وعطاءها مفعول أكرمء إذن جاز التوسط بينهماء جاز لكونه متعلقاً به؛ لأن كلا منهما معمول لأفعل. 
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وَأَثْبَتَ في المَكْرْمَاتِ بَقَاءَهَا الحكم واحد. 
وقول علي وقد مر بعمار فمسح التراب على وجهه: [أغزز عَلَيَ - أَبَا اليتفظجان - أن ارالك صَريعاً مُجَدَلا]. 
ومما ورد منه في النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: 

قال تبي الفَسلِمِينْ دموا وأخبب إِلَيِنَاأن تون المُقَدَمَا 


خَلِيْنَيَ ماأخرَى بذي اللبٌ أن يُرَى | صَبُورَاً لين لآ سَبِيْلَ إلى الصبْرِ 
جج 

أين الشاهد؟ مَا أخرّى أنْ یری بذي اللْبٌء هذا م متعلق بقوله: أخرّى. 

إذن الخلاصة: أن الأصل.. أنه لا يجوز أن يفصل بين فعل هذا الباب ومعموله»ء ولا أن يتقدم معموله عليه؛ وأما 


الفصل بالظرف والجار والمجرور فالصواب فيه التفصيل: إن كان الجار والمجرور متعلقين بغير فعل الباب فالمنع 
بلا خلاف. 


قال في شرح التسهيل: بلا خلاف» وإن كانا معمولين لفعل الباب ففيه خلاف» والصواب: الجواز. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 85 

بِسْم آله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
نِعْمَ وَبِنْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا 
أي: هذا باب بيان ما يتعلق ب: نِعْمَ وَبِنْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهْمَاء فجعل الباب يشتمل على نوعين: 
أولاً: نِعْمَ وَبِنَسَ وهما أصل البابء والثاني: ما حمل على نعم وبئس في المعنى والعملء أو في المعنى دون العمل. 
نِعُمَ وَبِنْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا: أي: في المدح والذم» كحبذا وساءء سيأتي أنه: وَاجُعَلْ كَبِنْسَ سَاءَء كذلك في المدح 
نعم وبئس في لسان العرب لهما استعمالان: أن يستعملا متصرفين كسائر الأفعال» حينئذٍ يكون لهما مضارع وأمر 
إذن: أن استعملا متصرفين كسائر الأفعال حينئذٍ يشتق من الماضي مضارعٌ وأمرٌ واسمٌّ فاعل وغيرهاء وهما إذ 
ذاك للإخبار بالنعمة والبؤوس» فتقول: نعم زيدٌ أو نْعِمَ زيدٌ بكذا ينعم به فهو ناعمٌ» ينعم فعل مضارع؛ وناعم هو اسم 
فاعل» وبئس يبأس فهو بائس. 
إذن: على هذا النوع نقول: هذا الاستعمال ليس وارداً في هذا الباب» وليس هو المقصود؛ لأن نعمَ وبئسَ كما قال 
الناظم هنا فغلآن غَيْرُ مُتَصَرَّفْيْنِء وهما في هذا الاستعمال اشتق لهما مضارع وأمر اسم فاعل. 
إذن: ليس هذا النوع هو الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى. 
النوع الثاني أو الاستعمال الثاني: أن يستعملا لإنشاء المدح والذم» وسبق أن الكلام قسمان: خبرٌ وإنشاءء خبرٌء وهو 
ما احتمل الصدق والكذب لذاتهء وإنشاءًء وهو ما لم يحتمل الود والكذب». حبنئد ذز نعم الرجل زيدٌء 0 أريد به 
إنشاء المدح» يعني: أنه ليس موجوداًء وانما وجد بهذه الجملة: ذ نعم الرجلٌ زی وبئس بئس الرجل زيد نقوا ل: المراد به 
إنشاء الذم وإنشاء المدح» يعني: : بهذا التركيب حصل المدح» و التركيب حصل الذم. 
فلم يكن موجوداً في الخارج» ثم أخبر عنه؛ لأن هذا شأن الخبرء الخبر إنما يكون عن شيء موجود سابق» ولذلك من 
مستقبل.. يقع في المستقبل» كل ما لم يقع قبل التلفظ فهذا إنشاء» وكل ما وقع قبل التلفظ بالجملة فهو خبرء هذا من 
باب التقريب فحسب» والا قد يستعمل الإنشاء في مقام الخبر» والعكس بالعكس. 
اذن: يستعملا بئسَ ونعمَ لإنشاء المدح والذم» وهما في هذا الاستعمال لا يتصرفان» يعني: يلزمان حالة واحدة وهي 
الفعل الماضي نِعْمَ وَبِنَسَ فحسبء فلا ي يشتق منهما فعل مضارع ولا أمرٌ ولا اسم فاعل بخلاف الاستعمال الأول؛ 
لخروههماتعن ال اسل فى الأفعال؛ لن الاأصل في الل أن يكون دالا على حتت ورمن وهذا قو الأصل» ركن 
نِعُمَ وَبِنْسَ لا يدلان على الحدث ولا على الزمن» فكيف حينئذٍ نقول: هما فعلان؟ نعم هما فعلان» ويصدق عليهما حد 
الفعل» كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة» كيف اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة» ونحن نقول 
هنا: سُلب منها الزمن» وسُلب منها الحدث؟ نقول: النظر هنا باعتبار الوضعء فلا عبرة بسلب الزمن طارئاًء فإذا قيل: 
كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة» حينئذٍ خرج نِعْمَ وَبِنْسَء ودخل اسم الفاعل واسم 


المفعول» ولذلك الصواب أن يزاد في حد الاسم وفي حد الفعل وضعاًء يعني: باعتبار الوضع هو الذي يكون مآلا في 
ضبط الأسماء وضبط الأفعال» فيقال: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعاً يعني: في 
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أصل الوضع» فإن نزع منها الدلالة على المعنى بالاستعمال لا يخرجها عن كونها فعلاً» فإن نزع منها الدلالة على 
أحد الأزمنة الثلاثة» حينتذٍ نقول: لا يسلبها وصف الفعليةء وإنما النظر في الأصلء حينئذٍ نقول: نعم في الأصل دال 
يرد السؤال: هل الذم والمدح يناسبه أن يكون الفعل الدال عليهما في زمن مضى وانتهى أم يناسبه أن يدل عليه قعل 
في كل ز من؟ لا شك أنه الثاني» تقول: نعم الرجل زيدٌء مدحته» متى؟ في الزمن الماضي والآن انقطع؟ هذا لا يناسب 
المدح» وإنما يناسب المدح أن يكون مستمراًء ويناسب الذم الذي ينبني عليه الأحكام أن يكون مستمراًء وهذا لا يناسبه 
أن يدل عليه بفعلِ ماضي ينقطعء ولذلك سُلب الزمن من نِعُمَ وَبِنْسَ للدلالة على الاستمرارء حينئذٍِ نعم الرجل زيدٌ في 
كل وقت؛ في الماضي وفي الحال وفي المستقبل» اذن: سلب الزمن من: نِعْمَ وَبِنْسَ نقول: هذا عارض» لاستعمالهما 
في المدح والذم؛ لأن المدح والذم لا يناسبه الزمن الماضي المنقطع؛ ولا الزمن المستقبلء ولا الزمن الحال الذي ماله 
الانقطاع ينتهي» زيدٌ يصلي الآن» اذن: بعد وقت لا يصلي»› لو قيل: نمدح زيد الآن: ينعمُ زيد» ينعم م الرجل الآن» 
حينئذ نقول: ماذا حصل؟ حصل المدح في هذا الزمن الحال» وبعد ذلك وقبل ذلك؟ نقول: هذا لا يناسبه المدح. 


إذن: نقول: هما غير متصرفين لجمودهماء وخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان؛ 

فأشبها الحرف» كما أن الحرف لا يتصرف كذلك ما أشبه الحرف لا يبتصرفء حينئذٍ نقول: نِعُمَ وَبِنْسَ بالمعنى 

الطارئ عليهما لا يدلان إلا على المدج والذم» والكلام هنا باعتبار الاستعمال الثاني» لا باعتبار الأول. 
نِعْمَ وَبِنْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا: يعني: ما سلك مسلك نِعْمَ وَبِنْسَ في المدح والذم كحبذا وساء. و نِعْمَ وَبِنْسَ 
هكذا : نِعْمَ أصلهما على وزن فَعِلَء كذلك بَيْسَ هذا الأصل فيهماء وقد يردان كذلك: نَعِمَّ و بَيْسَه هذه لغة فيهاء أو 
بسكون العين وفتح الفاءء نَعْمَ بَنْسَء نعم الرجل زيذء وبَئسَ الرجل زيذء وكسرها: نعمَ َيس كذلك» وكسر الفاء 
مع إسكان العين: نِعُْمَ وبس وهذا هو الأصلء أو بكسرهما معاً: نعم وبيسء نعم هذه مستعمل: نِم بكسر الفاء 
والعين» وكذلك بيْسء نقول: هذه لغة فيهاء وأفصحها: ِعُمَ ثم نِعم ثم نَعْمَ ثم نَعِمَ هذه أربع لغات» والناظم ذكرها 
باللغة المشهورة نِعُمَ وَبِنْسَء وقد يقال في بنْس بَيْسَء بياءِ مبدلة عن الهمزة على غير قياس: بس بَيِسَء جميل 


هذا, 


فف ل لان غ زرفت وو ُرفيْن | لبنس رافففنان اش ميْن 








نِعْمَ وَبئَمن: نِعُْمَ مبتدأ مؤخر و بئسَ معطوف عليه» و فغلان: هذا خبر مقدم» غير مُتَصَرَّفَيْنِ: هذا نعت لفعلان؛ 
رَافعان اسْمَيْنء أعربها المكودي نعت لفعلان» يعني: نعت ثاني» فغلان غَيْرُْ مُتَصَرَّفَيْنِ رَافِعَانَ اسْمَيْنِ نِعْمَ وَبِنْسَ 
هذا التركيب» حينئذ فيه فصل بين المنعوت ونعته بالمبتدأ الذي هو نِعْمَ وَبئمن. 


قال: ولا يجوز أن يكون غَيْرُ مُتَصَرَّفَيْنِ و رَافِعَانِ أخباراًء لا يجوز أن يكون غَيْرُ مُتَصَرَّفَيْنِ خبر؛ لأنه يحتمل أن 
نقول: فغلان: خبر أول» تعدد الخبر» غَيْرُ غر مُت مُتَصَرّفَيْنِ هذا خبر ثانيء رَافغان: »هذا شير ثالث: هذا جا من حبكت 
الصنعةء من حيث الصنعة وأخبتروا باي أو بأقكرًا عن واجد. تقول ذا حار لکن سن حبك ام ل ولا 
يجوز أن يكون غَيْرُ مُتَصَرَفَيْنِ و رَافان أخباراً؛ لأنهما قيد في فعلين» قيد لهماء وليس المراد أن يخبر بهما عن نِغْمَ 
وَبِنْسَء فالمراد هنا أنه يقيد فغلان» وليس المراد أنه يخبر عن نِعْمَ وَبِنْسَء نعم هذا صحيح» إذا قلت الكلام هكذا: : نعم 
وَبِنْسَ مبتدأء فغلان غَيْرُ مُتَصَرَّفْيْنِ؛ غَيْرُ مُتَصَرَّفَيْنِ خبر لنعمَ أو لفعلين. . نعت له؟ الظاهر الثاني» أن غَيْرْ مُتَصَرَّفْيْنِ 
نعت ل فغلان» رَافْعَان< ۽ اسْمَيْنِء نقول: كذلك الأصل فيه أنه نعت ل فِغلان» »> لكن لا مانع من جعل رَافعان< #خبراً 
لا محذوفة وا المعريين للا خا هكذا : أن رَافغان: > خبراً لمبتدأ محذوف تقديره وهما رَافعان< : اسمّين» 
اسْمَيْنِ هذا مفعول به ل رَافِعان: 7 رَافعان: ۽ مثنى رافع وهو اسم فاعل فنصبه مثنىء وَمَا سِوَى الْمُفْرَدِ مثلهُ جل 
ادن رفع برافع» فإذا قيل رَافِعان > خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هماء والواو يحتمل أنها واو الحال لا بأس» أو على 
الاستئناف» حينئذٍ أخبر عن نذِعْمَ وَبِنْسَ بخبرين أولاً: كونهما فعلين» وكون الفعلين غير متصرفين» وأخبر عنهما 
بكونهما رافعين ولا بأس بهذا. . لا اشكال فيه. 


فغلان غَيْرُ مُتَصَرَّفَيْنِ نِعمَ وَبِنْسَء حكم على نِعْمَ وَبِنْسَ بأنهما فعلان» وهذا على مذهب جمهور البصريين وهو 


المرجح أن نِعْمَ وَبِنْسَ فعلان وليس اسمين خلافاً للفراء ومن وافقه من الكوفيين» بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة 
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عليهم؛ وسبق أن تاء التأنيث الساكنة من خواص الأفعال» بل من خواص الفعل الماضيء وأتت -كما سبق- وأتت» 
أي: تاء وأتت» دالة على تأنيث المسند إليه» وهذه من خواص الفعل» بل من خواص الفعل الماضيء فلما اتصلت تاء 
التأنيث ب نِعْمَ وَبِنْسَ حكمنا عليهما بكونهما فعلين؛ لأنه اتصل بهما ما هو من خصائص الأفعال» ولذلك جاء في 
الحديث: : (فبهَا وَنِعْمَتْ)) وبقال: نعمت المرأة هند» وبئست المرأةٌ دع اذن: أنثناء نعمت المرأة. المرأة هذا فاعل» 
ونعمت دخلت عليه تاء التأنيث فدل على أنه فع لأنه لا يؤنڭ بهذه التاء الخاصة إلا الفعلء وكذلك بئست المرأةٌ لا 
يؤنث بئسَ إلا لكونه فعلاً . وحكى الكسائي قولهم: نعما رجلين» ونعموا رجالا : نعما رجلين» نعما الألف هذه فاعل» 
والفاعل هذا ضميرٌ بارزء والضمير البارز المتصل لا يتصل إلا بالفعل» فدل على أنه فعلٌ» كذلك نعموا رجالاً 
بالواو» هذا وإن كان شاذاً يحفظ ولا يقاس عليه إلا أنه تؤخذ منه أحكام» ولذلك سبق معنا قاعدة: أن ما كان شاذاً قد 
يصرح به للدلالة على الأصلية... على أنه هو الأصلء حينئذٍ يعتبر في أخذ الأحكام؛ فلا نقول: هذا شاذ لا يفرع 
عليه» لاء نقول: نستفيد منه أنه اتصل به ضمير الاثنين في قوله: نعما رجلين» وضمير الواو نعموا رجالاآً؛ لأن 
ضمائر الرفع لا تتصل إلا بالأفعال. 


إذن: حكمنا بكون نِعْمَ وَبِنْسَ فعلين بدليلين: الأول: اتصال تاء التأنيث بهماء وتاء التأنيث لا تتصل إلا بالفعلء ثانياً: 
اتصال الضمائر البارزة بهماء كما فيما حكاه الكسائي: نعما رجلين ونعموا رجالاًء وضمائر الرفع المتصلة لا تتصل 
إلا بالأفعال» فهذا مذهب البصريين وهو المرجح» وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان: نِعْمَ 
اسم» و بن اسمء حينئذٍ نقول: ما الدليل على اسميتهما وقد دخلت التاء على نِعْمَ وَبِئْسَء ما الدليل؟ قالوا: الدليل 
دخول حرف الجر على نِعُمَ وَبنْسَ» وحروف الجر من خصائص الأسماءء كما استدللتم أنتم بأن تاء التأنيث من 
خصائص الأفعال» وحكمتم على نِعُمَ وَبِنْس بأنهما فعلان» نحن نحكم عليهما بأنهما اسمان لدخول ما هو من 
خصائص الأسماءء واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: نعم السيرٌ على بئس العير» وقول الآخر: 
والله ما هي بنعم الولدء حينئذٍ دخلت الباء على بئس: نعم السير على بئسَء كم تقول: علا الرجلء هذا فعل» وتقول: 
جلسث على الكرسيء الكرسي هذا اسم لدخول على عليه. 

إذن: دخل حرف الجر على بئسَ فدل على أنها اسمٌ» كذلك: بنعمَ الولد» دخلت الباء على نِعمَ فدل على أنها اسم 
حينئذٍ يرد الإشكال لابد من الجواب» ونحن نسلم معهم بأن حرف الجر من خصائص الأسماءء لكننا لا نسلم بأننا 
ظاهريون» وهو أنه كلما وجد حرف الجر داخلاً على كلمة فهي اس لاء نقول: محخول كرف الجر فد كرون اشا 
ظاهر ا وقد يكون اسما مورلا بالظاهزن» أسماً ظاهرا متطوقا به وقد بكرن اسما مؤولا بالظاهز» لنا تتت فعلية بشن 
ولغم باتصال:ما هوهق خصائصن الاقعال وها حيلقذ تين أن تحمل بكس رتم .في هكين المثلين على أن حرف 
الجر لم يدخل على بئس ونعم» وإنما دخل على اسم؛ لأنه من خصاتص الاسميةء فلابد أن يكون ما بعده اسم» وأمكن 
تأويل هذين المثلين» حينئذ نقول: لا خلاف بين دخول حرف الجر وبين اتصال تاء التأنيث بنعم وبئس» كل منهما 
على مورد» حينئذٍ لا خلاف» ولذلك أُوْلَ دخول حرف الجر "على" على بئس والباء على نِعمَ» لكونهما مفعولين لقول 
محذوف» يعني: دخل حرف الجر على موصوفبٍ محذوف» ما هي بنعم الولدء يعني: ما هي بولد مقول فيه نِعمَ الولدء 
ما هي بولد مقول فيه حذف الموصوف وصفته وهو ولدء ما هي بولدء إذن: الباء دخلت على ولد وهو اسمّء ولا 
إشكال فيه»ء الولد هذا موصوف بصفة؛ ما هي الصفة؟ مقول فيه» فحذف الموصوف وصفة الموصوفه الولد 
والمقول حذفهما معأء وأقيم مقول القول الذي هو نعم الولد مقام المحذوف فدخلت الباء عليه في اللفظ حينئذٍ نحكم 
بكون الباء في (بنِعمَ) بأنها لم تدخل على نِعمّ مباشرة»ء وإنما دخلت على موصوف محذوف وصفته. لقول محذوف 
واقع صفة لموصوف محذوف» وهو المجرور بالحرف لا نِعمَ وبئسء والتقدير: نِعمَ السير على عير مقولٍ فيه بئس 
العير» وما هي بولد مقول فيه نِعمَ الولء وهذا واضح بينء قد يقول قائل: لماذا تؤولون؟ نقول: لأنه قد سمع دخول 
حرف الجر على ما هو متفق عليه بيننا وبينهم» وهو الفعل الماضي. 

وله ما يلي بام صَاحِبّه 


والله مَا لَيْلِي بام : نام نام فعل ماضي باتفاق البصريين والكوفيين» إذن: هل نقول بدخول حرف الجر هنا على نام 
صار اسما؟ لن نقول لا الكوفيون ولا البصريونء حيننذٍِ نقول: دخول حرف الجر هنا على نام هل هو مخرج له عن 
الفعلية» بكون حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم؟ نقول: لا؛ لأن حرف الجر ليس ظاهرا بان كل ما دخل على لفظ 
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حكمنا باسميته» نقول: لاء قد يكون داخلاً على محذوف» والله ما ليلي بليلٍ مقولٍ فيه نام صاحبه. 

إدن: مثل التقدير الذي قدرناه هناكء ف فلما وجدّ مثل هذا المثال* والله مَا لَيْلِي بِنَامَ واتفقنا على تأوليه» حينئذٍ لما 
اتصلت التاء واتصلت الضمائر بنعم وبئس حكمنا عليهما بكونهما فعلين وأولنا بنعم الولد وعلى بئس العيرء وهذا 
أمر مطرد وجمعاً بين النصوص وجمعاً بين الأدلة» وأما الكوفيون فمذهبهم ضعيف في هذا. 

فغلان غَيْرُ مُتَصَرَّفْيْنء إذن: حكمنا على نِعْمَ وَبِنْسَ بأنهما فعلان» وكل فعلٍ يلزم منه أن يرفع فاعلَ» حينئذٍ على 
نيذهب اليصريين ول نعم الرجلٌ زيد» نِعمَ: ٠‏ فعل ماض مبني على الفتح» »لم فعل ماضي؟ لاتصال ما هو من 
خصائص الأفعال بهء ولماذا بني؟ ؟ على الأصل» فلا يسأل عنهك ِعمَ» ولم حرك؟ للتخلص من التقاء الساكنين» ولم 
كانت الحركة فتحة؟ طلباً للخفة وما بعده يكون فاعلاً» ِعمَ م الرجل» الرجل فاعل لنعمّ» ولذلك قال الناظم: رَافعان: 
اقلق على الفاعلية: تم الرجل زب وزرب هذا مخصوص با مؤخر» والجملة من الق والفاعل في محل رفع 
خبر مقدم» وعلى رأي الكوفيين: نِعمَ الرجلٌ زيدٌ هم يسلمون بهذا التركيب: نِعمَ الرجلُ زيدء نِعمَ عندهم مبتدأ» وهو 
اسم بمعنى الممدوح مبني على الفتح في محل رفع» لم بني والأصل أنه معرب؟ قالوا: لتضمنه معنى الإنشاء وهو 
من معاني الحروفء كما بنيت أسماء الإشارة لتضمنها معنى الإشارةء إذن: نِعمَ هذا مبتدأ مبني على الفتح في محل 
رفع» والرجلٌ عطف بيان أو بدل مرفوع بالضمة > لذلك رفع ليس فاعلاً وزيدٌ خبرء إذن: ِعمَ زیڈ مبتدأ وخبر» 
والرجل الذي وقع بينهما هذا يعرب عطف بيان أو بدل؛ ولذلك رفع نظراً لمحل نعم لكن يرد عليه إشكال» وهو قول 
القائل الان تعم السير .على بس الغير» هم أعريوا: نمع الررحل على انهل يدل المر فوع مرق عو الريجل 
aE EES CEE‏ 
حينئذ هو مجرور فلماذا قيل: الولد بالرفع؟ إذا كان ما بعد نعم يكون عطف بيان أو بدلء» حينئذٍ الأصل: بنعمَ الولدٍ 
وعلى بئس العير بالجرء هذا الأصل» اعترض عليهم» ما هي بِنِعمَ الولدُ: كان القياس ما ذهب إليه هؤلاء أن يكون 
الول بدلاً أو عطف بيان من نعم المخفوض محل بالباء» والعير كذلك من بئس في قوله على بئس العيرُء لكن الرواية 
بالرفع» هذا محل إشكال. وخُرّج ذلك على أن (ما) نافية مهملةء ما هي (ما) مهملةء و(هي) مبتدأء وعم الباء حرف 
حر ئسي ع كيرت ضبان كم ليا عد ره وحنك + كنك ولياي الرائدة؟ 1 
أن (ما) مطلقاً سواء كانت حجازية أو 3 تميمية وحجازية مهملة أو عاملة تدخل الباء في خبر (ما) حينئذٍ الباء هنا 
زائدة» ونِعمَ نقول: هذا مجرورء فله محلان» جر بالباء وله محل لأنه خبر مرفوع» اذن: الولذ بالرفع بناء على محل 
نِعمَ على أنه خبر للمبتداً . وخُرّج ذلك على أن (ما) نافية مهملة > هي مبتدأ وبِنِعمَ الباء حرف جر زائد» نعم اسم 
م اقرع رهن خين ا مني طلى اه راوها الجن ار الاو رت او إلى ار 
والولد عطف بيان على نِعمَ» باعتبار المحل» أو الباء أصليةء ونِعمَ في محل جر بهاء والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ هيء والولد نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ محذوف. 

يعني: لو قيل: بأن الباء أصلية لا نقول بأنها زائدة» ما هي بنعم الولدء نقول: الباء أصلية» جار ومجرور متعلق 
بمحذوفء حينئذٍ صار خبراً للمبتدأ هي. 

طيب. الول بالرفع لا إشكال» فالأصل فيه أنه نعت» والنعت يجوز قطعه عن المنعوت» فتقول: بنعم هي الولذ فصار 
خبر مبتدأ محذوف. 

إذن: هذا على مذهب الكوفيين» وقلنا: الصواب أنهما فغلان غَيْرُ مُتَصَرَّفَيْنِء حينئذ ما بعدهما يعرب فاعلاً ولا يعرب 
خبراً. 


دي 


فلن ع مت ؤوصُرفيْن | نِفِمَوَب سس _رافىكنن اس ميْن 








رَافْعَان قلنا: هما رافعان» خبر مبتدأ محذوف» اسْمَيْنَ هذا مفعول به لرافعان» رَافعان معاً اسمين أو كل واحد 
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منهما يرفع اسماً؟ كل واحد منهما يرفع اسماًء لا أن كل واحد يرفع اسمين» قد يفهم من العبارة ذلك» لكن ليس هذا 
المرادء المراد: رَافِعَانِ اسْمَيْنِء أن كل واحد منهما يرفع ما بعده على أنه فاعل له. 

يعني: أن كل واحد منهما يرفع اسمأء ومجموعهما يرفع اسمينء لا أن كل واحد منهما يرفع اسمينء رَافغان 
اسْمَيْنِ على الفاعلية» سواء كان هذا الاسم ظاهراً أو مضمراً. 

فهم أن رفع الاسمين بعدهما على الفاعلية؛ لتصريحه بفعليتهما؛ لأنه قد يقال: رَافغان اسْمَيْن لا يلزم أن يكون 
فاعلاًء نقول: لا هو قال: فغلان » إذن: حكم على نعم بكونها فعل» وإذا رفع الفعل اسماً حينئذٍ رفعه على أنه فاعل لا 
على أنه خبر» هذا واضح بين؟ لأنه صرح بفعلية نِعْمَ وَبنْسَ» ثم ذكر أن لهما اسمين مرفوعين بهماء يقتضي ذلك 
أنهما على الفاعلية» ثم لما كان فاعل نِعُمَ وَبِنْسَ له خصائص أراد أن يبين خصائص فاعل نِعْمَ وَبِنْسَ؛ لأنه ينفرد 
عن كل فاعل ببعض الأحكام الخاصة به؛ فقال: رافعان اسْمَيْن .. مُقارئئ أل أو مَضَا فين لِمَا قَارَنَهَا .. وَيَرْفعان 
مُصْمَراً يُفْسْرُهُ مُمَيْْ هذه ثلاثة أنواع لفاعل نِعُمَ وَبئْسَ. 


إذن: ليس كل اسم ظاهر يصح أن يرفع على أنه فاعل ل نِعْمَ وَبِنَسسَء بل لابد من ضوابط. 

قال: مُقَارِنَئْ (أل): مُقَارِنَئْ صفة لاسمين» رافعان اسمين على الفعلية. 
مُقَارِنَئْ (آل): مُقَارِنَئ مضاف و (أَل) مضاف إليه» و مُقَارِنَئ أين النون؟ حذفت للإضافة و(آل) حرف تعريفء 
فكيفا ضار مضافا اليه والعضاف لأ بكرن الآ اسماً؟ قصد لفظه 


إذن: قصد لفظه مُقَارِنَئْ (آل). إذن: النوع الأول أن يكون الفاعل مقارناً ل(أل)ء أي (أل)؟ الموصولية أم الزائدة أم 
المعرفة أم الاستفهامية؟ أطلق الناظم مُقَارِنَئْ (أل)» والأصل في (أل) أنها معرّفة» حينئذٍ مُقَارِنَئْ (أل) لا الموصولة 
ولا الاستفهامية ولا الزائدة وإنما هي المعرّفة. 


إذن: نقول النوع الأول من أنواع فاعل نِعمَ: أن يكون محليّ بالألف واللام» كما الناظم: (أل)» نِعمَ الرجلٌ زيد» نِعمَ 
العبدٌ.. بئس الشرابُء ((نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ اللْصِيرُ)) [الأنفال:40]» هذا النوع الأول أن يكون فاعل نِعمَ وبئس محلىّ 
ب(أل)؛ ثم أل هذه اختلف فيهاء بعد أن سلمنا بأنها معرّفة» وسبق أن المعرّفة أنواع: جنسية وعهدية» والجنسية قد 
تكون حقيقة وقد تكون مجازية» والمعرّفة قد تكون تعريف ذهني أو ذكري أو حضوري. 


اذن: الاختلاف هنا لا يخرجها عن كونها معرّفة:» هي معرّفة» أختلف في أل هذه نِعمَ العبد» نِعمَ مَ المولى» نِعمَّ 7 
النصيرء» فقال الأكثرون: هي للجنس» أكثر النحاة والبيانيين على أنها للجنس حقيقة لا مجازآء فحينئذٍ مدحت الجنس 
كله من أجل زيدء جنس الرجلء يعني: إذا قلت: ذ نِعمَ الرجل» جنس الرجل» فشمل كل من يصدق عليه هذا اللفظ 
يعني محفت ال رك وحمو ا ل نهارت الک مق جار نِعمَ الرجل فمدحت الجنس 
كله» يعني: أريد بمدخولها جميع أفراد الجنس قصداً أو تبعاً للمدوح» فمدحت الجنس كله من أجل زيد» ثم خصصت 
زيداً بالذكر» فتكون حيئئذ مححته مركين» ويكون من باب ذكر الخاضن يعد العام كانه ذكن العام أولاً ثم خضيصته 
بالذكرء وهذا مبالغة في المدح. . غاية أن تمدح كل الرجال من أجل زيدء يعني من أجل أن تثني على زيد» ثم بعد 
ذلك تخصه بالذكرء فحينئذٍ دخل أولاً في الرجل» ثم نصصت عليه مرة أخرىء فحينئذٍ مدحته مرتين» فإذا قلت: نِعمَ 
الرجلٌ زي فالجنس كله ممدوح» وزيذ مندرج تحت الجنس» > الجنس المراد به الأفراد هناء شمل كل الأفراد حقيقة. 
ع سر رج كد روتس ؛ لأنه فرد من أفراده» وفي تقريره قولان» يعني: كيف وصلنا إلى هذا 
ا ج 

الأول: أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح» جعل المدح للجنس الذي هو منه» إذ الأبلغ في إنبات 
الشيء جعله للجنس حتى لا يتوهم كونه طارئاً على المخصوص» يعني: مثلما قال ابن عقيل» > جعلنا المدح منصباً 
أولآً على كل أفراد الجنس» ثم ذكرناه بعد ذلك. 

الوجه الثاني في تقرير المدح هنا: أنه لما قصدوا المبالغة عدّوا المدح إلى الجنس مبالغةء ولم يقصدوا غير مدح زيدء 
فكأنه قيل: ممدوح جنسه لأجلهء يعني: مُدح الجنس ظاهراً لا حقيقةء وهذا أشبه ما يكون بالقول الثاني وهو 
المجازي؛ أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة يعني في المدح» ولم يقصدوا غير مدح زيدء فكأنه 
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قيل: ممدوحٌ جنسه لأجله» فالجنس ممدوح تبعاً لا قصداًء يعني: القول الأول أن الجنس ممدوحٌ قصداً وتبعاً لزيد 
وعلى القول الثاني أن الجنس غير مراد هناء بل مدح تبعاً لزيد. وقيل: هي للجنس مجازاًء فإذا قلت: نعم الرجلٌ زيدٌء 
جعلت زيداً جميع الجنس مبالغة ولم تقصد غير مدح زيد» يعني: كانت سے إلى الجن اد وک 
مقصودك بالمدح زيد فحسبء لم تقصد الجنس» وإنما ذكرت الجنس مبالغة فحسبء ولذلك الأكثر على أنه ليس 
مجازاً. وقيل: هي للجنس مجازأء وكأنك قد جعلث زيداً الجنس كله مبالغةٌ» وقيل: للعهدء ثم اختلفء قيل: العهد 
الذهني» وقيل: العهدُ الخارجيء فعلى القول بأنها للعهد الذهني؛ لأن مدخولها فرد مبهم؛ وذلك كقول القائل: ادخل 
السوق» اشتري اللحم» إذا قال قائل: اذهب إلى المسجدء ولم يكن ثم بينك وبينه عهد» هل المراد أل هنا تشمل كل 
المساحدة اذهب صنل في المسدهد أو اذهب إلى السوق» او ال اللكره لو قيل: أل هنا للاستغراق أو للجنسء» حينئذ 

دخل كل سوق تحت قولنا: ادخل السوق» ودخل كل مسجد تحت قولنا: الا ار هن ف اس د الا 
المراد به هنا واحد مفرد. . فرد» لكنه مبهم غير معين» فصار كأنه معين من جهة العرف؛ لأنه لا يتصور عقلاً أنك 
تدخل كل سوق أو أنك تصلي في كل مسجد أو أنك تشتري كل ما يصدق عليه اللحم» لاء المراد بالحقيقة العرفية 
المتعارف بين المخاطب والمتكلم أنك إذا قيل لك: ادخل السوق يعني: سوق واحدء لكن هذا السوق غير معين» فهو 
فردٌ مفهم» فإذا قيل: نعم الرجلُ فحينئذ مدحت واحداً فقطء لكنه فرد مفهم» ثم عينته» فقلت: نِعمَ الرجلٌ زيدٌ وهذا أقرب 
إلى الحقيقة من ذاك الذي تمدح الناس كلهم من أجل زيد. ادخل السوق ولا تريد الجنس ولا معهوداً بينك وبين 
المخاطبء أما لو كانت أل للعهد لاء الحكم يختلف» > لو قلت لك: ادخل السوق وأنا بيني وبينك معهود.. سوق معين 
لاء ليس الأمر كذلك» وإنما المراد إذا لم يكن بيني وبينك خطاب يعني سابقء حينئذٍ نقول: أل هنا للعهد الذهني 
والمعهود مفرد أو فرد مبهم غير معينء فإذا قيل: نعم الرجلُ مدحت الرجلء لكنه مبهم وهو فرد داخل تحت الرجل» 
ثم عينته فقلت: زيد. 

وقيل: للعهد الخارجي والمعهود هو الفرد المعين يعني: الشخص الذي مدحته؛ الذي هو المخصوص بالمدح أو الذمء 
فالرجل في نِعمَ الرجل: زيدء نِعمَ الرجل: من هو؟ زيد معين» فرد معين» ثم قلت: زيدء والأصل أن يقول: نِعمَ الرجلٌ 
هو كن اقيم كا اتتام مقاء الكمين وإلا الال زل لعن الرجل فر 

اذن: أل هذه مُقَارِنَىْ (آل) نقول: اكدر النهاة وال الور على Sm‏ ثم اختلفوا هل هو الجنس الحقيقي أو 
المجاز ي؟ الأكثر على أنه الحقيقي» وقال بعضهم : المراد به العهد, ثم اختلفواء هل العهد الخارجي أو العهد الذهني؟ 
على کل الأقرب إلى الحقيقة أن يقال: ااه NT‏ أما أكثر النحاة فاختاروا ما ذكرناه. 

مُقَارِنَىَ (أل): هذا النوع الأولء أؤ: للتنويع» وهو النوع الثاني من فاعل نِعمَ وبئسء مَضَافينِ: يعني: لا يكونان 
مقارني ل(أل)» انتفت (آل). 

إذن عندنا مرحلة ثانية: وهي أن يكونا مضافين لما قارنهاء مثل ماذا؟ نِعُمَ عُقْبَىْ الْكْرَمَا كما قال الناظم هنا: نِعْمَ 
عُقْبَىْء ما فيه أل» هو فاعل نِعمَّء لكنه أضافه إلى ما فيه أل» فجوز أن يكون فاعلاً < لَنِعمَ. 


أى مَضَافينِ لمَا: تائف امب عي ارال ل O‏ و وا ريد الس 
يع غت الكرها. ١‏ الكرماء لمق > اكه قصير» للكتويررة. 

إذن: نِعْمَ فعل ماضي و عُقْبَىْ فاعله» وحينئذٍ لو قيل: ما دخلت عليه أل؟ نقول: نعم» لكنه أضيف إلى ما فيه (أل)» 
وهذا جائز. 

أو مُضَافَيْنِ لِمَا قَارَنَهَا: يعني: : قد لا تضاف إلى ما فيه أل» قد يضاف فاعل نِعمّ إلى لفظ لم يقترن ب(أل)؛ لكنه 
يضاف هو إلى ما فيه (أل)» وهذا داخل في قول الناظم: قَارَتَهَا. 

ولذلك قال الصبان: أو مَضًا فين لِمَا قَارَنَهَا ها ولو بواسطة؛ إما أن يكون مباشراً لهاء مثل: عُقَبَىْ الْكُرَمَاه مضاف إليه 
باشو أله أو قد لأ يكون فيه آل لكنه ات نو ايك إلى ماافيه اله كقول الشاهر. : 

نِم ابن أخت الْقَوم 
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َنِعْمَ ابن أَخْتِ: لو وقفنا إلى هنا قلنا: لا يجوز؛ لأن ابن هذا فاعل نِعمَ» وهو قد أضيف» لكنه لم يضف إلى ما فيه أل؛ 
لكننا نقول: لاء قد أضيف هذا أت إلى ما فيه أل وهو الْقؤم» وظاهر كلام الناظم أنه لا يريد هذا النوع لقلته» ولكن 
نس لحان كارت أو مُضَاقَيْنِ لِمَا قَارَنَهَا ولو بواسطة» حينئذٍ أت هو الواسطة هنا. 


فَنعُم ابن أَخْت الْقَوم عَيْرَ مُكَذْبِ 
ولم ينبه عليه لكونه بمنزلة السابق» وقد نبه عليه في التسهيل.. هو نفسه رحمه الله. 
وَيَرْفَعَان: هذا النوع الثالث أو الربع» النوع الثالث باعتبار كلام الناظم في ظاهره» والنوع الرابع باعتبار ما زدناه. 
الررقكان ا عن على الاك RG‏ 
أيضاً على الفاعلية مُضْمَراً هذا مفعول لقوله يَرْفُعَانِء والألف في يَرْفعَان فاعل» ورفعه يكون بثبوت النون» ما 
الدليل؟ وَاجْعَلْ لتخو يَفَعلآن النونا رَفْعَآَ إذن: مرفوع بثبوت النون أو بثبات النونء وَيَرْفُعَانِ مُضْمَراً: مُضْمَراً: 
مهما لايد أن يكون ميهماء هذا الشأن فيه يُفَسْرَهُ مُمَيْر: ظاهره أنه متأخر ولا يتقدم» وهذا قول جمهور النحاة؛ أن 
ضمير المرفوع بِنِعمَ وبئسّ على أنه فاعل لهماء يجب أن يُفْسّر ب(مُمَيَرْ) لأنه مبهم في نفسه. كَنِعْمَ قؤماً مَعْشَرٌة؛ 
يعني: كقولك» الكاف إذا دخلت على جملة لابد من التأويل» فنقول: كقولك داخلة على محذوف هو قوم» نِم قؤماً 
مَعْشَرُهُء ننزل كلام الناظم هنا نِعُمَ فعل ماضي» وهو غير متصرف» و قَوْماً: هذا بالنصب» > لا يصلح أن يكون 
فاعلاً؛ لأنه ليس مقارناً ل(أل)» وليس مضافاً لما فيه أل» حينئذٍ يتعين أن يكون الضمير مستتراً هنا فاعلاً لنعم» 
فنقول: نِعْمَ فعل ماض وفاعله ضمير مستترء قَوْماً: هذا واجب ذكره»ء لماذا؟ لأن الضمير الذي أسند إليه نِعْمَ مبهم؛ 
لابد من تفسيره» من مرجع يفسره» هذا المراد» فقوماً منصوبٌ على التمييز» > على أنه مفسر للضمير المستتر في 
نِعمَ, وواجب التأخير عند جمهرة النحاة» حينئذِ يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وقلنا: هذا من 
المسائل المستثناة» ستة أبواب أو ست مسائل استثناها النحاة؛ من عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة خلافاً للأصل 
المطرد في لسان العرب ومنها باب نِعمَ وبين في هذا المقام» وهو أن نعم وبئس يرفعان ضميراً مستترآء ثم نقول: 
يجب أن يفسر بتمييز منصوب بعده» حينئذ رجع الضمير» »نعم هو مثلاً أو هم قوماً لا يجوز إظهاره» لكن من باب 
التعليم» » عم هم» هم من؛ ؟ ليس هناك كلام سابق رجع إليه. هم قوماًء إذن: هم رجع إلى قوماً وهو متأخر في اللفظ 
والرتبة» حينئذٍ نقول: هذا مما يستثنى في لسان العرب» وإلا الأصل في عود الضمير أن يكون على متقدم لفظاً 
وراك إذن: ها مو على اللي والجملة في رفع ا والفاعل فى محل وفع خبر مندي و رن 
يكتفيان بالفاعل» بل لابد من اسم آخر يسمى مخصوصاً وسيأتي: وتذكز فس ف اذن: وَيَرْفَعَانَ مُظْمَراً: 
يعني: : مبهماً على الفاعلية» يفره مُمَيْزُه فإذا قلت: زیڈ نِعمَ رجلاً» لم يعد الضمير على زيدء بل على (رجلاً) هذا 
واضح» زيدٌ نعم رجلاً» في المثال الذي ذكره الناظم: ممع ا دم لي ال 
لو قلت: زيدٌ نِعمَ رجلاء نعمَ هل الضمير هنا المستتر الذي هو فاعل يعود على زيد أو على رجل؟ على رجلء لا 
على زيد؛ لأنه هنا عمم الناظم: وَيَرْفْعَانِ مُضْمَراً مطلقاً سواء تقدم المخصوص أم تأخرء يُفْسَرْهُ مُمَيْزْ هذه الجملة من 
فحواها تدل على أن المميز. . التمييز متأخر عن الضمير قطعاً وهذا واجب التأخيرء حينئذٍ إذا قيل: زيدٌ نعم رجلاء 
نقول: نِعمَ فيه ضمير» هذا الضمير لا يعود على زيد المتقدم» وإنما يعود على رجلا المتأخر. 
إذن: قوله: يُفسَرْهُ مُمَيْرْ فيه أن الضمير يعود على المتأخر مطلقاًء ولو تقدم المخصوص على القول بجواز تقدم 
المخصوصء وحكى ابن هشام ذ في القطر الإجماع على جوازه» ويجوز وصف هذا المميز: ع 
يجوز وصفه: نِعمَ رجلاً صالحاً زيدٌّء وكذا فصله: ((بشنَ للظالِمِينَ بَدَلا)) [الكهف:50]» بئس بدلاً للظالمين» فصل 
بالجار والمجرور. 


وَيَرْفَ ان م ضَمَرًَا به كاي مم ؟ 2 نِعمَ قوم ا ا 








أن يكون الفاعل مضمراً مفسراً بنكرة بعده منصوبة على التمييزء وهذا مذهب الجمهورء ولم يجوزوا أن يكون 
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المذكور المرفوع فاعلاً كما سيأتي؛ لأنك إذا قلت: : نعم رجلا زيدٌء بعضهم قال: لا نحتاج إلى ضميرء لا نحتاج إلى 
أن نقول الفاعل ضميرء بل نقول: نعم رجلاً زيد» زيدٌ هو الفاعل» كأنك قلت: نعمَ زيدٌ رجلاء هذا نقول: فاسد لا 
يمكن» لماذا؟ لأن أولاً قولهم نِعمَ رجلا أنت» وبئسَ رجلاً هوء فلو كان هذا المرفوع المتأخر على أنه فاعل لاتصل 
بارزاً في المثال الأول ومستتراً في الثاني: نِعمَ رجلاً هوء يجوز أن يقع المخصوص ضمير منفصل هوء لو كان 
فاعلاً لوجب اتصاله؛ لا يصح أن يقال: نِعمَ رجلا هو» لوجب أن يتصل ب(نِعمَ)» ومتى ما أمكن الاتصال حينئذٍ لا 
يجوز أن يسل إلى الانفضال» فلو كان الأمر كذلك لوحب اتضباله» لكن لما لم رتل عامنا أنه لين يفال 


إذن: نعم رجلاً أنت؛ وعم رجلا هوء هذان المثالان يدلان على أن المرفوع بعد نِعمَ إذا وجد النكرة المنصوب على 
التمييز ليس بفاعل» إذ لو كان فاعلا لاستتر تتر في الثاني الذي هو (هو) وبرز في الأول الذي هو (أنت)» الثاني: قولهم: 
نِعمَ رجلا كان زيدٌ» ما وجه الاستدلال على أنّ نِعمَ رجلا زیڈ ليس بفاعل؟ نِعمَ رجلا كان زيدٌ» هذا تركيب مسموع: 
لو كان الذي بعد رجلاً يجوز أن يكون فاعلاً لما دخل عليه كان؛ لأن كان تدخل على المبتدأ ولا تدخل على الفاعل» 
اذن: لما سمع نِعمَ رجلا كان زيدٌُ» دخلت كان على زيدء وهو المرفوع المتأخر بعد نِعمَ رجلاً» وكان لا تدخل على 
الفاعل» فدل على أنه لا يمكن أن يكون فاعلاًء ولذلك أوجب الجمهور أن يكون في مثل هذا التركيب ضميراً مستتراً 
واجب الاستتار» وله أحكام كما سيأتي. وأنه لا يجوز أن يرفع المذكور بعد التمييز على أنه فاعل لَنِعم. 

نِم قوماً مَعْشَرُه ففي نِعُمَ ضمير مستتر يفسره قوماًء و مَعْشَرُهُ مبتدا. 

إذن: الجملة السابقة نِعْمَ قَوْماً نقول: هذه الجملة في محل رفع خبر مقدم» و مَعْشَرُهُ مبتدأ مؤخرء والرابط العموم.. 
الضمير للمبتدأ على أن المراد بالضمير الجنسء أو إعادة المبتدأ بمعناه وعلى أن المراد به الشخصء هذا سبق معنا 
في باب المبتدأ والخبر: 

وَمُفْرَاَةَ أتِي ا حَاوبة تى الى سيت تة 








قلنا: نعم الرجلُ زيدٌء إما أن الرابط العموم؛ وإما أنه إعادة المبتدأ بمعناه» إذا جعلنا: أل في الرجل للجنسء حينئذٍ 
الرابط العموم» وإذا جعلناها عهدية» فالرابط إعادة المبتدأ بمعناه. 

إذْن> فيه مهيز مسثثر يفسره قؤهاء و مَعْشَرٌةُ ميتدأ» والرايظاما ذكرتاه الضمير يعود غلى الميتداء وهذا الضمير 
المستتر له أحكام أربعة» ليست كسائر الضمائر. 

الأول: CS‏ لكيه ولا حمه؛ استغناء بتثنية تمييزه وجمعه»ء يعني: 
قد يجمع التمييز وقد يثنىء فإذا ثني أو جمع حينئذ لا نحتاج إلى أن ذ نجمع أو نثني الضمير»ء بل هو واجب الاستتار» 
زا لك كر ون الك ن و ایی ت ود مررت بقوم نعموا قوماء أبرز الضمير 
على أنه فاعل» وقوماً هذا منصوب على أنه تمييز. . نكرة» نعموا قومآء رجع الضمير من نعم متصل إلى قوماً. 

إذن: جمعه بناء على أن التمييز جمع» نقول: هذا كاد بل اد هفهل وال رقا کف يل يهني أن کون مسر ا قاد 
يثنى ولا يجمع» حينئذٍ إذا أردنا التثنية أو الجمع؛ > ثنينا وجمعنا التمييزء نِعمَ رجلين الزيدان» نِعمَ رجالا الزيدون؛ 
فنكتفي برجالا ورجلين» ونثني ونجمع كذلك المخصوص لابد من التطابق» حينئذٍ نقول: نِعمَ رجلين» رجلين هذا 
منصوب على التمييز وهو مثنىء ولا نقول: نعما -بالألف- رجلينء ولا نقول: نعموا رجالاء لاء وإنما نثني ونجمع 
التمييزء فنكتفي به. وهذا نادر. 

الثاني: أنه لا يتبع يعني بشيء من التوابع؛ وأما نحو: نِعمَ هم قوماً فشاذء نِعمَ هم قومآء الجمهور متعوا الإتباغ 
وأعربوا هذا البيت على النحو التالي: نِعمَ: فعلٌ ماضي والفاعل ضمير مستتر وهم توكيد للضمير المستترء نِعمّ هم 
قوماء قوماً هذا تمييز» لكن حكموا عليه بكونه شاذاً يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأن من شأن هذا الضمير أن لا يتبع» يعني 
لا يعطف عليه» ولو فصل بينهما فاصلء ولو كان مشروعاً عندهم» وكذلك لا يؤكد ولا يبدل منه» مطلقاء »> جميع 
التوابع الأربعة لا ترد في ضمير نِعم. 


إذن: نقول: هذا الضمير لا يتبع بشيءٍ من التوابع» وذلك لقوة شبهه بالحرف؛ لأن فهمه لفظاً ومعنى متوقفٌ على 
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التمييز› نِعمَ الضمير ما هو؟ قوماً رجلا. . إلى آخره» فنقول: لا يفهم الضميرء ولذلك قلنا: مضمراً مبهماًء > لا يفهم 
الضمير إلا بالتمييز» يفره يكشفه ويوضحه هذا التمييز. لأن فهمه لفظاً ومعنى متوقف على التمييز الواقع بعد 
وقد سمع نِعمَ هم قوماًء وخرجوه على أن الفاعل مستتر وهم توكيد للفاعل: وهذا شادْ عند الجمهور. 

الثالث٠‏ أنه إذا فسّر بمؤنث لحقته تاء التأنيث وجوباً» نحو: نعمت امرأة هندء ولكن هذا ليس متفقاً عليه» وهذا سبق 


في باب الفاعل: 
وَالَذف في نِغفح القتاة استخسَلوا | لأنَّ قصدًالجنس فيه َب لين 








لكن ليس هو الذي معنا هنا. 

وَالْحَدْفَ في نِم الْقَتاةٌ اسْتَحْسَنُوا: نحن الآن هنا نتحدث عن الفاعل إذا كان ضميراً» لا إذا كان اسماً ظاهراً محلىّ 
ب(أل) والحكم مختلف. أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث وجوباًء نحو: نعمت امرأةً -بالنصب- هندٌء هند هذا 
Se‏ التعي و لقاع كين مسار وإلذاء هده لايك اليك الكمين e‏ وقيل: 
لا تلحق.. محل نزاع محل خلاف. وقيل لا تحلقء وإنما يقال: نِعمَ امرأة هند استغناءً بتأنيث المفسّرء وقيل: بجواز 
الأمرين. 

إذن: إذا كان المفسّر مؤنثاً حينئذٍ في تأنيث الفعل ثلاثة أقوال: يجب التأنيث بناءً على أن المفسر. . التمييز مؤنث: 
نعمت امرأةً هند. وقيل: لا يلزم اكتفاء بتأنيث المفسر أو المميزء وقيل: يجوز الأمران» هذه ثلاثة أحكام تتعلق 
بالضمير المستتر. 


وأما المفئّر فيشترط فيه شروط: 
أولاً: أن يكون مؤخراً عنه» فلا يجوز أن يتقدم: رجلا نعي لا يصح» وإنما يجب أن يكون مؤخراً عنه» فلا يجوز 
تقديمه على نِعمَ وبئس» فلا لا يقال: رجلا نِعمَ زيدٌ هذا فاسد. 


ثانياً: : أن يتقدم على المخصوص ف فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين» وعندهم نحو: EEE‏ 
أجازه الكوفيون» وهذا يأتي بحثه. أن يتقدم على المخصوصء يعني: أن تقول: نِعمَ رجلا زيدٌ» ولا يصح أن يقال: ِعمَّ 
زيدٌ رجلا هذا شاذ عندهم» وإن كان الظاهر جوازه» وقد أجازه الكوفيون. 


الثالث* : أن يكون مطابقاً للمخصوص في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» فتقول: ِعمَ رجلاً زيدٌ» ونِعمَ 
رجلين الزيدان» ونِعمَ رجالا الزيدون» ونعمت فتاةً هند لابد أن يكون مطابقاً للمخصوص إفراداً وتثنية وجمعاًء يعني: 
لا بقال: نِعمَ رجلا الزيدان» ولا نِعمَ رجلين زيدّء لابد أن يكون مطابقاً له. 


الرابع: أن يكون نكرة» التمييز يجب أن يكون نكرةء وهذا واضح» التمييز عند البصريين لا يكون نكرة؛ لكن يزاد 
عليه أن يكون نكرةً قابلآ ل(أل)» » نَكِرَةٌ قابل آل مُوَْرَاء أن يكون نكرة قابلاً ل(أل)؛ لأن هذا التمييز خلف عن الفاعل 
المقرون ب(أل)؛ فيجب أن يكون قابلاً لهاء فلا يجوز أن يكون هذا التمييز من الألفاظ التي لا تقبل (أل)» مثل: مثل 
وغير وأَيّ وأفعل التفضيل المضاف أو المقرون ب(من)» حينئذٍِ كل ما لا يقبل (أل) ولو قلنا بأنه نكرة لا يصح أن يقع 
تمبيزاً لنِعمَء لماذا؟ لأن هذا التمييز خلف عن الفاعل المقرون ب(أل)» حينئذٍ إذا كان كذلك لا يقع محله إلا ما يقبل 
التعريف. 

الخامس: أن يكون -هذا التمييز- نكرةً عامةء أي: لها أفراد في الوجود متعددة» فلا تقل: نِعمَ شمساً هذا الشمسُء لا 
يصح هذا؛ لأن الشمس غير متعددةء لكن لو قلت: 2 اليوم» نِعمَ شمسأاًء شمساً منصوبٌ على 
التمييز› نقول: يجوزء بناءً على أن الشمس لها مطالع» تختلف» أمس شديدة الحرء اليوم متوسطةء تختلف كل يوم لها 
حرارتها المناسبة ولها قبولها عند الناس وعدم ذلك. 

إذن: لو قلت: نِعمَ شمساً شمسٌ هذا اليوم لجاز؛ لأنك جعلت الشمس متعددة بتعدد الأيام. 


السادس: لزوم ذكرهء يجب أن يكون مذكوراً. نص عليه سيبويه» وقيل: لا يجوز حذفه -التمييز- وإن فهم المعنى» 
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وجوز حذفه ابن مالك وابن عصفور وقال في التسهيل: لازم غالباًء لحديث: (فْبِهَا وَنِعْمَتْ» ما ذكر ت تمييزاء لكنه لما 
فهم المعنى حذف التمييزء ابن مالك جيد في الاستدلال بالأحاديث والآيات» وتبعه على هذا النهج ابن هشام رحمه الله 
تعالى» ولذلك إذا فتحت كتاب لابن مالكء أو إذا أردت مثال من القرآن أو من السنة فانظر أي كتاب لابن هشام أو 
لابن مالك» وقد تبحث في كتب البعض تتعب أن تجد آية في باب كامل» وهذا سنة حسنة سنها ابن مالك وتبعه ابن 
هشام» على أنهم جعلوا النحو ممزوجاً بالقرآن وبالسنة» حينئذٍ نقول: هذه حسنة جيدة. 

إذن: جوزه ابن مالك بناء على أنه سمع: (ِفْبهَا وَنِعْمَتْ)) هذه ستة شروط لابد من توفرها في التمييز. 

نقف على هذا. 
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الدرس 86 


بسْم الله آلرّحمَنِ ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة و السلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 
َب زفعان م ضَمراً به 3 3 ير > نعم 3 00 دك 








وقلنا: هذا هو النوع الثالث أو الرابع مما يكون فاعلاً ل: (نغمَ) و (بتس) وهو القول المُرجّح عند جماهير 

البصريين: أن يكون الفاعل ضميراً مُفسّراً بنكرة بعده منصوبة على التمييزء وهذا الضمير له أحكام ثلاثة ذكرناهاء 

وكذلك المُفسّر له شروط وهي ستةء وهذا القول هو المشهور عند النحاة. 

وذهب الكِسّائي: إلى أن الاسم المرفوع بعد النّكرة المنصوبة فاعلٌ (نِعْمَ): نِعُمَ رجلاً زيدٌ» ليس فيه ضمير وإنما 

(رجلاً) هذا حال على مذهبه» و(زَيدّ) هذا مرفوع على أنه فاعل (نغم). 

وذهب الكِسّائي: إلى أن الاسم المرفوع بعد النّكرة المنصوبة فاعل (نِعْمَ) والنّكرة عنده منصوبة على الحالء إذن: 

الإعراب هكذا : نِعُمَ رجلاً زيد» (نِعُم) فعل ماضي و(زيدٌ) فاعل و(رجلاً) هذا حال من الفاعل مُقدّماً عليهاء ويجوز 

عنده أن تتأخر فيقال: نِعْمَ زیڈ رجلاء إذن: حال متأخرة. . على الأصل. 

وذهب القَرَاء إلى قول الكسّائي نفسه السابق: إلى أن الاسم المرفوع بعد النّكرة هو فاعل (ِنِعْمَ) إلا أنه جَعَل النّكرة 

المنصوبة تمييزاً مُحوّلاً عن الفاعل» والأصل: ِعُمَ الرَجُل زيذء حُذِف الرَّجُلء ثم قيل: رجلا ناء على ما سبق بيانه 
فى التمييز» ؛ ثُمّ خُوّل إسناد الفعل إلى اسم الممدوحء وتُصِب تمييزأء فقيل: نِعُمَ رجلا زيد» ويقبُح عندهم تأخيره لأنه 

وقع موقع الرَّجُل المرفوع وأفاد فائدةً فيمُبُح» »> يعني: : لا نقول يَمْتنِع وإنما قبيح» يجوز على فبح» أن يُقال: نِْمَ زيدٌ 

رجلا. 

إذن: عند القَرّاء وعند الكسّائي (زيذ) في: نِعْمَ رجلا زيدٌ فاعل» واختلفا في (رجلاً) أغرَبه الكسّائي على أنه حال 

وعند الفرّاء تمييز مُحوّل عن الفاعل» عند الكسائي يجوز التقديم والتأخير: نِعْمَ رجلا زيد. . نِعُْمَ زيدٌ رجلاء وعند 

القَرّاءِ الأصل: نِعْمَ رجلاً زيدٌء ويقبّح تأخيره فيُقال: نِعْمَ زیڈ رجلا. 

هذه ثلاثة أقوال ذكرها النحاة» وذكرها ابن عقيلء حيث قال: " وزْعَمَ بعضهم" -صَّدَرَه ب: زعم» إذن:لم يقبل هذا 

القول-» أنّ (مَعْشَرُة) مرفوع ب: (نِعُمَ) وهو الفاعل ولا ضمير فيهاء وقال بعض هؤلاء: أنّ (قَومَاً) حال وهو 

الكسّائي» وبعضهم: إنه تمبيز وهو الفَرّاء. 

ومثل: (نِعُمَ قَومَاً مَعْشَرَة) قوله تعالى: (( بشن لِلظَالِمِينَ بَدَلاً ))[الكهف:50] (بشنَ) فعل ماضيء والفاعل ضمير 

. واجب الاستتار» و(ِبَدَلا) هذا تمييزء و(للظالمينَ) جار ومجرور مُتعلق ب: يدلا مصدر تَعلّق به» وقول 

الشاعر: 

لَنِعُمَ مَوْئِلاً الْمَوْلَى.. 

(الْمَوْلَى) هذا هو المخصوصء و(نِعم) فعلّ ماضيء والفاعل ضمير مستتر و(مَوْئِلاً هذا منصوبٌ على التمييز» 

وعند الكسّائي: (نِعْم) فع ودِالْمَوْلَى) فاعل و (مَوْئِلا) حال» وعند القَرّاءِ نفسهء إلا أنّ (مَوْئلاً) تمييز. 

تقول عرسي وهي لي في عَومَرَه بشن ارا و التي بنين القرَة 











سبق» له 0110 إذن: هذه YY‏ 
وَججنغغت ميز وفايلٍ ظه زل فەهخلاف ع نهم قداشتهر 











اذن: فاعل (نِعَمَ وبنسَ) يكون واحداً من هذه الأحوال الثلاثة: 
- إِمّا مقروناً ب: (أل). 
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- أو مضافاً لِمَا فيه (أل). 

- أو بواسطة؛ وقد يكون ضميراً مُفسّراً بتمييز 

كاسما جر ل دس رش ری عر او ری أن يكون مضافاً إلى ضمير ما فيه (أل) كقوله: 
فِغمَ خو الهَيْجَا وَنِعُمَ شبَابُها.. . 0 | 

هذا ليس مِمًا ذكره الناظم» الناظم خَصّه بمقارنة (أل) أن يُضَّاف إلى ما فيه (أل). 

إذن الثالث: أن يكون ضميراًء وهذا ليس فيه (أل) (نِعْمَ شبَابْها) . 

والصحيح: أنه لا يقاس عليه لقلّتهء وأجاز القَرّاء: أن يكون مضافاً إلى نكرة» كقولهم: . 











(فَنِعْمَ صَاحِبٌ قوم) (صَاحِبْ) نكرة» وهو مُضاف إلى نكرة»ء أجازه الفرّاء» ونقل إجازته عن الكوفيين وابن 
السرّاج» وخَصّه عامّة الناس بالضرورة؛ يعني: ليس بمقيس. 
ووَرَدَ نكرةً غير مضافي نحو: نِعْمَ غلامٌ أثت» ونِعْمَ تَيْمُ آكنّه أقل من المضافء وقد جاء ما ظاهره: أن الفاعل عَلَحّ 
أو مضاف إلى عَلّم > كقول بعض العبادلة: بئس عبد الله أنا إن كان كذاء وفي الحديث: ( نِعْمَ عَبْدُ الله هذا 4 وكأن الذي 
سَهَل ذلك كونه مضافاً في اللفظ إلى ما فيه (أل) وإن لم تكن مُعَرّفة. لكن هذا كله قليل» والأصل هو ما ذكره الناظم. 
وأجاز المبّرّد والفارسي إسناد (نِعْمَ وبنن) إلى (الذي) على أنه يكون فاعلاًء نحو: نِعْمَ الذي آمن زيدٌء كما يسندا الى 
ما فيه (أل) الجنسية يعني: (نِعُمَ وبنسَ) ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس» أنه لا يُسند إلى 
(الذي)؛ لأن كل ما كان فاعلاً ل: (نِعْمَ وبنسَ) وكان فيه (أل) مُفسّراً مُميّزاً للضمير المستتر فيهما إذا زعت منه 
NEN,‏ 
قال في (شرح التسهيل): "ولا ينيني أن يمنع " -لكن المشهور هو الأول: أن الذي لا يكون فاعلاً ل: (نِعْمَ وبْسَ)-. 
قال في (شرح التسهيل): " ولا ينبغي أن يُمنَع لأن الذي جُعل بمنزلة الفاعل» أي: بوا ل اسم اال 
ا (أل) " يعني: كأن (الذي) وما دخل عليه في تأويل مُشتق» حينئذٍ كأنه في منزلة اسم الفاعل» وهذا يقع 
علا ل: (نِعْمَ وبنْسَ) فكذا ما هو بمنزلته» والمراد بكونه بمذزلته: أنه مؤول به. اذن: سْمِع غير ما ذكرء هذا المراد: 
ل ل اا ا م ا 
وإمّا نكرة مَحضّة» وإمّا (الذي) وهو ما كانت فيه (أل) لازمةء لأن مُقَارِنَيْ (آل) هل يشمل ما كانت فيه (أل) ملازمة 
e‏ زائدة بمعنى: أنها دخلت عليه مُعَرّفة. 
فحينئذٍ (الذي) و(الآن) ونحو ذلك لا يكون فاعلاً ل: (نِعمَ) لماذا؟ لكونه لم بقارن (أل). 
ثْمَّ قال - رحمه الله تعالى -: 
وَجَْعت يز وفاعيلٍ ظهقر فزهخلاف نهم هقدائ تكهر 
جع 


Se ل فآ‎ ey 
ل ا‎ 
(عَنْهُمْ قد اشتهز) قد اشتهر عنهم» (عَنَهُمُ) متعلق ب: (اشتهر) و(قد) هذه للتحقيق» والجملة هنا نعت ل: (خلاف).‎ 
أفاد هذا البيت: : أنّ الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر فيه خلاف مشهورٌ بين النحاةء هل فيه فائدة غير هذه؟‎ 
00 وَجَْعت مير وفدههيل ظهَز فل هاف‎ 




















كأن قائلا قال: أقسام المياه فيها خلاف! هل هي ثلاثنة أم اثنان؟ ما زاد على هذاء هل فيه فائدة؟ أقسام المياه 
قسمان أو ثلاثة» يعني: لا أربعة ولا عشرة ما فيه إشكالء» لكن قوله: (وَجَمْعْ تَمْييز وَفَاعِلٍ ظهَرْ) يعني: فاعل ظاهر» 
هل يُجِمّع بين التمييز والفاعل الظاهر؟ قال: (فيه خلآف عَنْهُمْ قد اشتهز). 
حقيقة لم يظهر لي أن في البيت فائدةء إلا أنه حكى الخلاف فحسب. 
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اختلف النحويون في جواز لجع بين اشير والفاعل الظاهر في (نِعْمَ) وأخواتهاء سبق معنا أنّ التمييز متى يؤتى 
به؟ إذا كان الفاعل ضميراً م مُستتراً: نِعْمَ رجلا زيدٌء لو كان الفاعل ظاهراً؛ء هل يجوز أن يُؤتى بالمميّز.. لماذا جئنا 
بالمميّز هناك؟ من أجل كشف وتفسير وإيضاح الفاعل المبهم الذي هو الضمير المستثر اا كرن تاع (نِعْمَ 
وبثن) ضميراً والأصل فيه أنه مُبهّمء الذي جور ذلك التزامنا ار الموضيح القن الصميل. 
طيب! لو ظهر الفاعل» هل ثْمّ فائدة للتمييز.. إذا علَلَنَا فائدة مَجيئه بكون الفاعل ضميراً مستتراًء والضمير المستتر 
مبهم» هل ثْمَّ فائدة: التمييز مع الفاعل الظاهر؟ الأصل نقول: لل إذا علَّلَنَا بالفائدة دون السّمَاعء قلنا: لا فائدة» اذن: له 
يُجمع بينهماء ولكن ثم خلاف بين النحاة» منهم من جَوّز» ومنهم من منع» فقال قومٌ: لا يجوز ذلك» لا يُقال: نعم زيدٌ 
رجلا على أنّ رجلا تمييز وزيدٌ فاعل لا يجوز. 1 
ومن أنصار هذا القول سيبويه رئيس النحاة والسّيْرافي» ومنعوه مُطلقاً وتأولا ما سُمِع - كل ما سُمِع فهو مؤول - 
ما على أنه حالٌ في بعض المواضع» أو منصوبٌ بفعلٍ محذوف في بعض المواضع يناسب المقام» إذا جاء منصوبٌ 
بعد الفاعل الظاهر في باب (نِعْمَ) إِمَّا أنه حال» وإمًا أنه منصوبٌ بفعل مُضْمر يناسبه المقام» إِمَّا هذا أو ذاك» كل ما 
ا 1د المخرجين» وهذا قول سيبويه والسيرافي» فهو ممنوع مُطلقا. 

فلا تقل: نِعْمَ الرّجْل رجلا زيذء نِعْمَ الرّجُل (نِعْمَ) فعل و(الرَّجُل) فاعل و(رجلا) تمييزء و(زيدٌ) هذا المخصوص. 
وذهب قومٌ إلى الجوازء ومنهم المبّرّد وابن السرّاج والفارسي والناظم - ابن مالك رحمه الله تعالى - واستدلوا 
بالأثر» يعني: بما قل عن العرب» ومنه قول الشاعر: 
والتغلبتون بسس الفعهل فَخلَهُمُُ) فيتقخاوأمٌيف ف تلاء ملطر ق 


3 
1 (بنسنَ الفحل فَخْلَّهُمْ فخلا)» (بتس) هذا فعل ماضي (الفخل) هذا فاعل (فَخْلَّهُم) هذا المخصوص (فخلا) هذا 
تمييز» إذن: جُمِع بين الفَحْلُ فخا (الفخل) هذا فاعل و(فخلا) هذا تمييز» إذن: جمع بين الفاعل الظاهر وتمييزه. 
تزوذ ملل زاد أبيك فشا ل 




















(فْنِعم الزاذ زادا) (نِعْم) فعل ماضي لإنشاء المدح ا فاعل (نعمة) وهو ظاهر و(زادا) المتأخر هذا تمييز 
نكرة وراد أبيك) هذا مبتدأ مؤخّرء إذن: جُيع بين الفاعل الظاهر والتمييز. 
وسيبويه والسيرافي يمنعون في البيتين فيجعلون (فخلاً) و(زَادَا) إمّا أنه منصوب على الحالية» وإمّا أنه منصوب 
بفعل مُضْمَر يُفسره المقام» يعني: بحسب المقام» والبيت الأول (التَغلَبيَون) تأويله صعبء وأَمٌ الثاني سهل (تَرُوَدْ - 
رادا - مثل راد أبيك فينا) جعلوا (زَاذَاً) هذا ليست تمييزاًء وإنما هي مفعولٌ لقوله: (تَرْوّذ) و(مثل زَادِ) هذا حال 
مقذم - على أنه حال - وعلى الاستشهاد بالبيت على أنّ (زَادَاً) تمييز نجعل مثل (زَادِ) مفعول لقوله: (تَرَوَدذ) من أول 
البيت (تزوذ) هذا فعل أمر» الفاعل أنت (ِمِثْلَ زَادِ) مفعول. 
طيب! (زَادِ أبيك فينَا) واضح» اذا أردنا تخريجه لمنع أن يكون (زَادَا) هو تمييز تجعل (تَرَوَّدْ مِثل زَادِ) نقول: (مثل 
زَادِ) ليس هو المفعول» وإنما (ِزَادَاً) هو المفعول و(متل زاد) هذا الأصل فيه أنه مُتأخر فتقدّم ونصب على الحاليةء 
وأصل التركيب: (تَرَوّد رَادَاً مِثْلَ رَادٍ أبيك فينا فَنِعْمَ الرَّادُ رَادُ أبيك) إذن: ليس عندنا جمع بين ظاهر وتمييزء لكن في 
الأول فيه نوع صعوبة. 1 
وبعضهم قصل فقال: إن أفاد التمييز فائدةً زائدةً على الفاعل جاز الجمع بينهماء نحو: نِعُمَ الرَّجُل فارساً زيد.. 
(فارساً) هذا التمييز و(الرَّجُْل) هذا فاعل نِعْمَّء إذن: استفدنا شيئاً جديداً من التمييزء أمّا: نِعُمَ الرّجُل رجلا زيدٌء ليس 
فيه فائدة» لأنه لم يقع كش به؛ ولیس مُفسّراء بل هو وجوده وعدمه سواء: نِعْمَ الرّجُل زيد. . نِعْمَ الرّجُل رجلا زيدٌء 
ما الفائدة منه؟ لا شيءء فهذا القول وهو منسوب لابن عصفور› التفريق أو الفصل بين ما إذا كان المميز له فائدة أو 
لاء إن أفاد جاز أن يُجمع بينه وبين الفاعل الظاهرء وإن لم يُفِد حينئذٍ لا يُذكر أصالةً. نِعُمَ الرَّجُل فارساً زيدٌ والا 
فلاء نحو: نِعْمَ الرّجُّل رجلا زيدٌ» وصحّحّه ابن عصفور. 
وكقوله: 
فنغم المرء من رَجْل تهَامى.. ۰ 1 
(فَنِغم المرء) هذا فاعل (مِن رَجُل) هنا جُرّ ب: (مِنْ) وهو تمييزء أفاد بواسطة لَه بكونه منسوباً إلى تهامة» ومنه: 
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نِعْمَ الصَّدِيقٌ صَدِيقاً وفيًاً.. 
هذا بواسطة نَعْتِه (نِعْمَ الصَّدِيقْ صَدِيقاً) (صَّديقاً) هذا تمييز (نِعْمَ الصَّدِيقُ صَدِيقاً) والصديق صديقء ما الفائدة من 
(صَديقاً)؟ حينئذٍ نقول: لما وصفت (نِعمَ الصَّدِيقُ صَدِيقاً وفيّا) جميلاً ونحو ذلك حينئذٍ حصلت الفائدة بالوصف. 

إذن: (وَجَمْعْ تَمِييزِ وَفاعل ظهز) فاعلٍ ظاهر (فيْه خلآف عَنْهُمْ قَدِ اشتَهز) ولم يُرجّح الناظم إلا أنه في غير هذا 
الكتاب رجّحَ الجواز مُطلقاً: أنه يُجمع بينهماء لكن إذا غُلل: 

ويرف عن ضط مرا يذ سره مم زر ا 











أن التمييز هنا واجب لكونه مُفسّراً للضمير المبهم حينئذٍ العلة هذه لا بد أن تكون مُطردةء فإذا كشف مَبهماً 
وزاد فائدة» فقد يُقال: إنه 0 العم بالجمع؛ وإلا فالأصل املع 
نينا ون مويق الثاى لتو اين 0 تَعْلِب تَعْلّب» م 
التمييز حيث لا إبهام يرفعه لِمُجِرّد التوكيدء هذا بناءً على ما سبق في باب التمييز. 
قلنا: مدد مُبِيَن.. اسم مُبِينَ (مُبِينَ) هذا أخرَج المُؤكّدء فمن اشترط التبيين حينئذٍ منع أن يكون التمييز مُؤكداء والمسألة 
فيها خلاف: هل يأتي التمييز مؤكّداً أم لا؟ إذا قيل: (نِعْمَ الرّجْل رجلاً) لم يُفِد, مَّن جَوّز التوكيد. . أن يكون التمييز 
مدا لا إشكال عنده؛ ومن مع حينئذٍ: (نِعْمَ الصَّدِيقٌ صَدِيقاً وفيّا) لا إشكال فيه لأنه أفادء وأمّا الثاني فلا 
ثم قال رحمه الله: 


وَمَاممَبزوقيلفاعل في لذوإِغفةَمَايقول الفاضل 











(وَمَا مُمَيْزْ) يعني: في موضع نُصدير : تمييز (وَقيْلَ فاعل) اذن: كم الأول ولم به * ثم قال: (وقيل) 
بصيغة التمريض (فاعل) إذن: رجّحَ الأول بجهتين.. من طريقين: 
- التقديم» وهو دائماً يُقدّم ما هو أرجح عنده. 
- وثانياً: صيغة التمريض للقول الثاني. 
إذن: (وَمَا مُمَيْرْ) فهي في موضع نصبء (وَقِيْلَ فاعل) فهي في موضع رفع» وقيل: إنها المخصوص» وقيل: كافة 
أربعة أقوال» في ماذا؟ أي: (في تخو نِعمَ مَا قول القاضل) مثل هذا التركيب» في كل تركيب وقع فيه بعد (نِعْم) أو 
(بنْسَ) (مَا) فجملة فعلية» مثل هذا التركيب» كيف تُعرب (مَا)؟ مُميّز في محل نصبء وقيل: فاعل» والراجح عند 
المُصنف: : أنها مَمَيْزْء إذن: فهي في موضع نصي على التمييز. 
ثم اختلفوا في معناها: هل هي موصولة. . هل هي معرفة. . هل هي نكرة تامة. . نكرة ناقصة؟ أقوالٌ ثلاثة. . (مَا) على 
القول بأنها مَميّء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 
- الأول: أنها نكرة موصوخة والمل يعدهاء اتقو مرق زهو يدهي اا را كاحي وكين من 
المتأخرين» رَجّحوا أن تكون هذه نكرة موصوفة بالفعل بعدهاء اذن: (نِعْمَ مَا يفول القاضل). 
إذا قلنا: : بأنها نكرة موصوفة صارت جملة: (يَقٌول الفاضل) نعت لهاء وأين الفاعل؟ ضمير مستتر (نغمَ) ضميرٌ 
مستك مُستتر» ثْمَّ جاءت (مَا) فهي مُميّزء ثم (يقول الفاضل) هذه صفة للنكرة .. تمييزء ولذلك سبق التنبيه على أنه يصح 
وصفه: نِعْمَ رجلا صالحاً زيدٌ» سواءً كان وصفه بمفرد أو بجملة. 
- الثاني: أنها نكرة غير موصوفةء والفعل بعدها صفةٌ لمخصوصٍ مَحذوف› أي: شيء م (ِغْم مَا يَقَول القاضل) نِعْمَ 
O HEE.‏ 
- الثالث: : نها تمييز» والمخصوص (ما) أخرى موصولة محذوفة»؛ والفعل صلة ل: (ما) موصيو لة ال فة ق 
عن الكسّائيء وهذا بعيد! كأنه قال: نِعُْمَ ما ما يَقُولُ الفاضل» حينئذٍ تمييز» والمخصوص (مَا) أخرى موصولة 
محذوفة» والفعل صلة ل: (م) الموصولة المحذوفة وثقّل عن الكِسّائيء وهذا ضعيف بعيد! لماذا؟ لأننا نقول: (ما) 
هي ملفوظ بهاء ما الذي دَلَّ على (مَا) المحذوفة هذه.. من أين في اللفظ؟ إذا قيل: بأن ثم شيءٌ محذوف لا بُدَ من 
بيّنة» إِمّا قرينة مذكورة ملفوظ بهاء وما تقل عن العرب. 
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حينئذٍ نأخذ أنه قد يَسْدُ مكان المحذوف شيءٌ من المذكورء هذا إذا التزمنا حذف المذكورء لأننا إذا حَذْفنَا (ما) في كل 
تركيي: (نِعم ما قول الفاضل) كل تركيب نعرب (ما) هذه تمييز» ثم م نقول: (يقول الفاضل) هذه 0 لموصولٍ 
محذوف» ما الذي دَلّنا؟ بل العكس» لو قيل: بأنّ ثَمّ (مَا) محذوفة لالتبس ب: (مَا) الملفوظة.. المذكورة» وهذا يقع به 
ا 

إذن: الذين قالوا بأن (مَا) مُميرٌ اختلفوا على ثلاثة أقوال: أنها تكرة موصوفة بالفعل بعدهاء والمخصوص مَحذوف»› 
وهذا أظهر. 

والثاني: أنها نكرة غير موصوفةء والفعل بعدها صفةٌ لمخصوصٍ مَحذوف. 

والقول الثالث: أنها تمييز» والمخصوص (مَا) أخرى موصولة:؛ والفعل المذكور صلتهاء وهذا بعيد جداً. 

(وَمَا مُمَيْرْ وَقَيْلَ فاعل) على أنها في موضع رفع فاعل» وهذا كذلك شهير عندهم» واختلفوا في معناها على خمسة 
أقوال» إذا قيل: بأنها في موضع رفع فاعل: (نِعُمَ مَا) على القول الأول الفاعل ضمير مُستتر» و(مَا) مُميز» وعلى 
القول الثاني بأنها فاعل ليس عندنا ضميرٌ مستتر» ولذلك اختلفوا على خمسة أقوال: 

0 : أنها اسم مَعرفةٌ تام غير مفتقر إلى صلةء والفعل صِفةٌ لمخصوص محذوف. والتقدير: نِعُمَ الشيء شيع 
والثاني: أنها موصولةء والفعل صلتهاء والمخصوص محذوف. 

والثالث: أنها موصولةء والفعل صلتهاء وهي فاعل يُكتفى بها وبصلتها عن المخصوص. 

والرابع: أنها مصدرية. ولا حذف في التركيب» والتقدير: نِعْمَ فغلك» لكن هذا ضعيف» لأنه لا يتحسن في الكلام: ِعَمَّ 
فغلك» حتى يُقال: نِعْمَ الفعل فغلك» لاأن (نِعْمَ) لا بُ أن يكون مدخولها محلىَّ ب: (أل). 

الخامس: أنها نكرة موصوفة في موضع رفع» والمخصوص محذوف. 

وهذه كلها ضعيفةء لأنها مبنية على أنها في موضع رفعء والصواب: أنها في موضع نصب تمييز. 

وقيل: أنها المخصوص (مَا) (نِعْمَ مَا يَقُولُ الفَاضِل)» فأمّا القائلون: بأنها المخصوص فقالوا: إنها موصوليةء والفاعل 
مستترء و(مَا) أخرى محذوفة هي التمييزء والأصل: نِعَْمَ ما صَنعَت» والتقدير: نِعُمَ شَيْئاً الذي صَنعْتَء وهذا ضعيف 
أيضاً. 

والقائلون: بأنها كآفّةء قالوا: إنها كَفْتْ (نِعْم) كما قث (مَا) قَلَ وطال.. قَلَمَا.. طَالّماء هذه (مَا) كآقّة گنها عن طلب 
الفعل» إذن: (نِعْمَ مَا يَقُولُ) ليس لها فاعل. عن طلب الفاعل (نغمَا فول إذاقلنا بأن (ت) كافة إذن: گنها عن 
طلب الفاعل» ولذلك دخلت على الجملة الفعلية: يفول الفاضل» وهذا ضعيف» كما كفت (مَ1) كل وطَّالَ فتصير وتدخل 
على الجملة الفعلية. 

(في نحو نِعَمَ ما يفول الفاضل)» (نِعم) فعلُ ماضي» والفاعل ضميرٌ مستتر و(مَا) اسم نكرة موصوفة» وهي لضو 
على التمييز» وجملة: (يقول الفاضل) في محل نصب نعت للتمييز» والمخصوص محذوف»› هذا مذهب الزجّاجي 
والأخْقّش وكثير من المتأخرين» وهو أَسُلَّم من بقية الأقوال. 

(نعُمَ مَا يَقول القاضل) بعد (ما) في لسان العرب إذا تلت (نِعْمَ) ما أن يتلوها جملة كما ذكره الناظم؛ وإمّا أن يتلوها 
اسم مُفرد: (( فَنِعمّا هي ))[البقرة:271] وإمًا ألا يتلوها شيءٌ البنّة: (قَنِعمًا) هكذا يُقال. هل كلام الناظم مخصوصٌ 
بما إذا تلاها جملةٌ فعلية» أم يشمل ما إذا تلاها اسم مُفْرَّدء أم يشمل أيضاً الحالة الثالثة وهي: ما إذا لم يتلوها شيءٌ 
البلَّة لا جملة» ولا شبه جملةء ولا اسمٌ» هذا مُحتمل.. مُحتمل أنه خَصّ هذا الحكم بكون (مَا) مُميّزء أو أنها فاعل على 
الخلاف بما إذا تلاها جملة فعلية. 

ولكن الظاهر أنه يدخل معها ما إذا تلاها اسمٌ مفرد (( إن نبوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمّا هي ))[البقرة:271] (نِعُمَ مَا) 
أدغْمَت» (هي) هذا جاء بعد (مَا)» هل هي مثل (مَا يفول الفاضل)؟ الحكم واحد؟ فنقول: (مَا) إِمّا مُميّز ثم ما بعده 
صفةٌ له» وهذا يُمتنع لأنه ضميرء وإمّا أن نقول: بأنه فاعل؟ 

نقول: إذا وليها اسم نحو: (( فَنِعمًا هي ))[البقرة:271] ففيها ثلاثة 0 

الأول: أنها نكرة تَامّة في موضع نصب على التمييزء ما معنى (تَامّة)؟ يعني: غير مُفتّقرة إلى ما بعدها بأنها صلة؛ 
وهذا أَجْوّدء لأن الضمير لا يُنْعَتَ ولا ينعت به» الضمائر كلها لا تقع نعتاً ولا تُنْعَت. 
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الأول: أنها نكرة تَامَة في موضع نصب على التمييزء والفاعل مُْضْمرٌ والمرفوع بعدها هو المخصوصء وهذا أسْلم 
الأقوال» (( فَنِعِمًا هي ))[البقرة:271] تقول: (نِعُمَ) فعل ماضي لإنشاء المدح» والفاعل ضميرٌ مستتر و(مَا) نكرة 
تامّة في موضع نصب على التمييز و(هي) المخنصوص.. ضمير (هي) المخصوصء الاسم الذي يتلوها هو 
المخصوصء وهذا أسْلمها. 
لثاني: أنها مَعرفةٌ تامّة وهي الفاعل» وهو ظاهر مذهب سيبويه» والاسم المرفوع بعدها هو المخصوصء والتقدير 
في الآية: فَنِعْمَ الشيء هي» أي : الصدقات» فحينئذٍ (مَا) معرفة تامةء يعني: غير مفتقرة إلى ما بعدها.. ليست 
موصولة؛ لأن الموصولات معرفة ناقصة»ء لأنها لا تتم إلا بما بعدها. 

هنا (ما) معرفة تامَّة وهي فاعل» والاسم المرفوع بعدها هو المخصوص. 
إذن: (( فنعمًا هي ))[البقرة:271] (نِعْمَ) فعل ماضي و(مَا) فاعل و (هي) الضمير هو المخصوصء وهو قول 
الفرّاء ونْقِل عن المبّرّد وابن السرّاج والفارسي. 
القول الثالث وهو أضعفها: أنّ (مَا) مركبةٌ مع الفعل كتركيب: (حَبّ) مع (ذَا) الآتي على القول به؛ ولا موضع لها 
من الإعراب» والمرفوع بعدها هو الفاعل» وقال به قوم م وأجازه الفرّاء» يعني: : صار الجميع كأنه كلمة واحدة: 
(فَنِعِمَا) كلمة واحدةء مثل: (حَبَذا) كن ذا صارت: (حَبّذا) كلها كلمة واحدة؛ سيأتي أنه قولٌ ضعيف. 
فصار الجميع كلمة واحدة هي فعل ماضي لإنشاء المذح أو الذي والاسم الذي يليها فاعل (فنعمًا) فعلٌ ماضي و(هي) 
فاعل» وهذا ضعيف» لأن التركيب بين فعل واسمء كُمّ تغليب الفعل على الاسم هذا ضعيف» لأن الفعل أدنى من 
الا 
إذن: ثُلاثة أقوال فيما إذا تلاها اسم مُفردٌ» وهذه قد يقال بأنه داخلةٌ في كلام الناظم الحالة الثانية» بأن يراد ب: (نخو 
نِعمَ مَا يفول الفاضل) كل تركيب وفعت فيه (ما) بعد (نِعم) متلوة بشيءٍ اسماً كان أو جملة؛ فيكون قد ذكر مثال ودل 
به على غيره (نِعْمَ مَا يفول الفاضل) يعني: كلَّمَا ذُكِرَت (مَا) بعد (َنِعْمَ) وتلاها شيءٌء ثُمّ هذا الشيء منه ما هو جملة: 
ومنه ما هو اسٌء وذكر مثالاً للجملة وأحال على الاس هذا محتمل. 

.. وقعث فيه (مَا) بعد (نِعْمَ) متلوة بشيء: اسم كان» أو جملة فعلية» فإن لم يتلوها اسمٌ» ولا جملة فعلية؛ ولا اسمية؛ 
ولا شبه جملة» نحو: صَادَقَتُ علياً فنِمًا. . (نِعم هُمَ.. مَا) سكت ما ذكرت شيئاً بعدهاء ففيها قولان للنحاة: 
القول الأول: أن (مَا) معرفة تامة. . فاعل» كأنك قلت: : صَادّقت علياً فنِعْمَ الصديق› (ما) فاعل وهي معرفة تامّةء 
حينئذ هي الفاعل» وصارت في معنى قولك: صادقت علياً فَنِعْمَ الصديق. 
الثاني: أن (مَا) نكرةٌ تامّة تمييزء والفاعل مستتر. 
وعلى القولين فالمخصوص محذوف: فَنِعْمّاء نقول : (مَا) فاعل أو تمييزء إمَّا فاعل حينئذٍ لا إشكال فيه فهي معرفة 
تام و المخضصوهن محذوف» وإذا قيل بأنها تمييز» حينئذ الفاعل ضميرٌ مستتر» والمخصوص كذلك محذوف. 
وأيضاً يُمكن دخول هذه في كلام الناظم» بأن يُراد بنحو المثال كل تركيب وقعت فيه (مَا) بعد (ذ نِعمَ) مُطلقاً »> يُمكن أن 
نقول: مُراده (في نَخو نِعْمَ مَا يَقول القاضل) لأنه حَكمَ على (مَا) إذن: المراد (في نحو نِم ما يفول الفاضل) (ما) 

بعد (نِعُمَ) ثُمّ تدخل تحتها الأحوال الثلاثة: إِمّا أن يتلوها جملة:؛ وإمّا أن يتلوها اسم مُفرّدء وإمًا ألا يتلوها شيءء 
فيكون المّرِجَّح عندهم في المسائل الثلاث: أن (مَا) مُميَّرْء إذا عمّمْنَا المثال حينئذ: و(مَا) مُميّرْ مُطلقآء سواءً قلت: 
(نِغمَ مَا يّقول الفاضل) E‏ (( فنِعمًا هِيّ ))[البقرة :271[ (مَا) مُميّرْ والضمير 

مستتر و(هي) المخصوصء أو قلت ت: (فنعمًا) ف: (مَا) مُميّرْ والضمير فاعل» والمخصوص محذوف» وقيل: فاعل. 

قال هنا: " تقع (مَا) ب بعد (نِعُْمَ) و(بنس) فتقول: نعم مَاء أو: نِعِمَّا وبنسمّاء ومنه قوله تعالى: ( إن تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ 
نما هي ))[البقرة:271] " (( بنسما اشتروا به اسيم ))[البقرة:90] (بِْسمَا ا شترَؤا) جاءت جملة فعلية بعد (مَا). 
واختّلف في (ما) هذه فقال قوم: هي نكرة منصوبه ة على التمييزء وهذا ظاهر كلام الناظم» وفاعل (نعم) ضميرٌ 
مستترء» وقيل: هي الفاعل وهي اسمٌ معرفةء وهذا مذهب ابن خروف ونسَبّه إلى سيبويه. 
وَيذكرْ المفتَفقصوصُ بد متا أو خبراشم ليس و بدو آأبذا 
جج 
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الاسم المخصوص في اصطلاح النحاة في هذا الباب هو الاسم المقصود بالمدح بعد (نِعُمَ) أو بِالدّمَ بعد (بنْسيَ): 
نِمَ الرّجُلَ زيدٌ» من المقصود بالمدح؟ زيدء هذا يُسمّى: المخصوص. بس الرَّجُل عمروؤء من المقصود بالدم؟ 
عمرؤء إذن نقول: هو المخصوصء» هذا المخصوص له أحكام. 
(وَيُذْكرُ) (يُدكَرُ): هذا مُغيّر الصيغةء (المَخْصُوص) نائب فاعلء (بَعْدُ) بعد ماذا؟ بعد فاعل (نِعْمَ ويئسَ) لأنه درج 
معلك في الأحكام» قال: فغلان. . قال: رَافْحَان اسْمَيْنء لذبن لك احكام التمييز» ثم م قال: (وَيُذْكَرُ المَخْصُوصْ بَعْدُ) 
يعني: أن تأتي ب: (نِعمَ وبس) ثُمٌ الفاعل إن كان ظاهراًء أو شنمتراً مستتراًء ثم م الإتيان بمفسّره» ثم م يذكر 
إذن: الترتيب على هذا.. هذا. الأصل فيه: تأتي ب: (نِعْمَ وبئُسَ) ثم الفاعل إن كان ظاهراً فلا إشكال» وإن كان مُستتراً 
حينئذٍ تتلوه وتتبعه بالمُفسّرء كُمّ تأتي بالمخصوص 
(وَيُدُكرُ المَخْصُوص بَعدُ) يعني: بعد فاعل (نعُمَ وبثس) وهل هذا على سبيل الاختيار أم الإيجاب.. هل يجب أم يجوز 
التقديم؟ هو قال: (يُذْكَرُ) لم يأمر بهء سيأتي: (وَأولِ ذا المَخْصّوص) وهنا قال: (يُذْكَرُ). 
على كلٍ: حكا ابن هشام الإجماع في شرح (قطر النّدَى) على أنه يَتَقدّم إجماعاً.. يَتقدّم على (نِعُمَ وبئس)» وإذا كان 
كذلك حينئذٍ يكون قوله: (وَيُدْكَرُ المَخْصُوص بَعْدُ) اختياراً لا على جهة الإيجاب. 
(مُبْتَدَا) والجملة قله خبرء إذا ذكرنا المخصوص متأخراً ففي إعرابه ثلاثة أقوال» قولان مشهوران جائزان» وإن 
كان أحدهما أرجح من الآخرء (وَيُدْكَرُ المخْصُوص بَعْدُ) فتقول: نِعْمَ الرّجُل زيدٌ مبْتداً» يعني: حال كونك مُعرباً له أنه 
مبتدأء ف: (زيدٌ) مبتدأء وسَكَتَ عن الخبرء إذن: الخبر نِعْمَ الرّجُل.. الجملة السابقة» والرابط بينهما ما ذكرناه سابقاً: 
إا العموم» وإمّا إعادة المبتدأ بمعناه. 

.. (مُبْتَدَادَ) والجملة قبله خبرء (أَوْ خَبَرَ اسم لَيِْسَ يَبْدُو أَبَدَا) (خَبَرَ اسم) يعني: المخصوص يُذْكر بَعدُ خبر اسم 
يعني: : خبراً لمبتدأء يعني: ما أَنْكَ عرب المخصوص مبتدأء والجملة قبله خبر» وما أن تقول: المخصوص خبر» 
والمبتدأ محذوف وجوباًء ولذلك قال: (أق خَبَرَ اسم) يعني: مُبتدأ محذوفبي (لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا) يعني: و غير كير واجب 
الحذف بقوله: (لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا) تأبيد» بمعنى: : أنه لا يظهر أبداًء فتقول: نِعَمَ الرّجُلُ زيدء (نِغْمَ الرّجْل) ذ فعل وفاعل» 
و(زيدٌ) خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره هوء أي: الممدوح» وهذا سيأتي في باب النعت. 
وأ القولين أولى» ولا نقول: أصخ؟ يعني: كلاهما صحيح.. لا يُخالف القواعد العامّة» لكن ابن مالك ماذا قَدَّمِ؟ قَدَّم 
القول الأول فهو أرجح عنده» لماذا؟ لأنه لیس فيه تقدير» (زيدٌ) مبتدأ و(ِنِعْمَ الرّجُل) خبر مُقدّم هذا أولى لا يُحوجُنا 
إلى القول بأن نَم مبتدأ محذوف واجب الحذف إلى آخره؛ وإن كان جائزاً.. لا بأس به» لكن نقول: هنا عدم التقدير 
أولى من التقدير وهذه قاعدة أغلبية وليست مُطردة. 
(أ خَبَرَ اسم ليس يَبْدُو أَبَدَا) يعني: : لا يظهر أبداًء فهو واجب الحذف. 
(وَيُذْكَرُ المَخْصُوص بَعْدْ مَبْتَدَا) مبتدأ (أو خَبَرَ اسم) مبتداً محذوف (ِلَيْسَ يَيْدُو) يعني: ليس يظهر (أَبَدَآً) هذا تأبيدء 
يعني: إذا جُعل المخصوص خبراً كان حذف المبتدّأ واجباً. 
عرفنا الآن المخصوص ما هو وإعرابه. 

حَقُ المخصوص أمران: 
الأول: أن يكون مُخْتصّأء يعني: هل كل لفظ يصح أن يكون مخصوص؟ لاء مثل فاعل (ِذِعْمَ وبنس) ليس كل اسم 
ظاهر يصلح أن يكون فاعلاً ا (نِعُمَ وبسن) كذلك المخصوصء هذا الباب مستثنى ى من القواعد العامّة» حينئذٍ نقول 
المخصوص الأصل فيه: أت يكون مُختصاً بأن بيقع مقرفة أو نكرة موصوفة؛ أو مضافاً يعني: : معرفة أو نكرة 
مخصوصة»ء والاختصاص فد يكون بالإضافة» وقد يكون بالوصف» لأن شَرْطه: أن يكون أخَصّ من الفاعل. 
الثاني: أن يَصْلْح للإخبار به عن الفاعل موصوفاً بالمدح بعد (نعم) أو بالدّمٌ بعد (بِئْسَ)؛ فإن باينه -غايره- اول 
كقوله: (( بشن مَل الْقَّوم الَّذِينَ كَذَبُوا )) [الجمعة:5] أي: مَل الذين كذّبوا. 
إذن: الأصل فيه أن يكون معرفة أو نكرة مُختصّة. قال ابن هشام في (قَطر النّدَى) : " ولا يجوز بالإجماع أن يَتَقَدُم 
المخضوضن على القاط د ها من حقو قد واحكايهت فلا ثقال: لشم رية التكل " هذا وار ره دف 
وفاق-» (نِعْمَ) فعل ماضي (زيدٌ) هذا مخصوص ولالرَّجُل) هذا فاعل» يَصِح؟ لا يَصح» لو أردنا عِلَّة لماذا؟ أعربنا 
(زيد) إمّا أنه خبرء وإمّا أنه مبتدأء وعليهما فُصِلَ بين الفاعل والفعل بأجنبيء (نِعْمَ) فعل و(الرّجُل) فاعل و(زيدٌ) 
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بينهماء إمَّا أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف: نِعْمَ رَيد.. نِعْمَ هُو ريد الرّجُلء فَصَلْنا بينهما بجملة وهذا فاسدء وإذا قلنا: 

او ر ر ا واو كيف تأرط الميكدا بين الخير ا اا ا نفو 

الخبر» و(زَيدٌ) وقع بينهماء هذا ما يصلح. 

اذن: لا يجوز بالإجماع أن يَتقدّم المخصوص على الفاعل» فلا يُقال: نِعْمَ زيدٌ الرّجُلء ولا على التمييز خلافاً للكوفيين 

- المسألة فيها خلاف - يعني: لا يُقال: نِغْمَ زيدٌ رجلاً (رجلاً) هذا مُميّز للفاعل الضمير المستتر» و(زية) هذا 

المخصوصء هل يصح أن يُقال: نِعْمَ زیڈ رجلاً؟ قال: لا يصح خلافاً للكوفيين» وإن كان ثمَّ أدلة عند الكوفيين. 

ويجوز بالإجماع أن يَتقدّم على الفعل والفاعل: زيدٌ نِغْمَ الرّجُلء وإذا كان إجماع حينتذٍ نقول: قول الناظم (وَيُذْكَرُ 

المخصّوص بَعدُ) هذا على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب» لأنه بالإجماع وإذا كان إجماع انتهيناء ويجوز حذفه 

اذا دل عليه دليل» وهو الذي أشار إليه بالبيت الآتي» اذن: هذا ما طق بالمخصوصن 

ويذكر المَخخصُوص بتكذ مبتڌا أو خب راش ملين ينو هذا 
يُذكر بعد (نِعْمَ وبنسَ) وفاعلهماء اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذمّ وعلامته: أن يَصلّح لجعله مبتدأء 

وجعل الفعل والفاعل خبراً عنه؛ نحو: نِعْمَ الرَّجُل زيد» وبئس الرَّجُل عمروؤء وَنِعْمَ غلام القوم زيدٌ» وبئس غلام القوم 

عمرؤٌء إلى آخره» وفي إعرابه وجهان مشهوران: ٠‏ 

أحدهما* أنه مبتدأء والجملة قبله خبرٌ عنهء وهذا مذهب سيبويه»ء وهو الأولى لسلامته من التقديرء والرابط حينئد 

عموم الفاعل» أو إعادة المبتدأ بمعناه. 

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف وجوباًء والتقدير هو زي الممدوح.. هو عمروٌ المذموم مثلاً» وأجازه السيرافي 

والفارسي والصيمري. ٠‏ ْ 

ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الآول؛ منع الوجه الثاني لأنه مُحوج إلى تقديرء ومثل هذه الأصل فيهاء قاعدة 

عندهم: أنه لا يُقال بایجاب حذفيء إلا إذا سد مَسدَّه شيع م يُذگر بعده» وهذه قاعدة مُطْردة عندهم» سيذكره فى 

(التسهيل) . 

وقيل: هر ميلا خرو م جک - هو مبتدأ ليست الجملة التي قبله خبرء إنما خبره محذوف مُقدّر. . خبره 

محذوف وجوباًء وأجازه ابن عصفورء يعني: مثلاً تقول: نِعْمَ الرَّجُل زيدٌ (نِغمَ الرّجْل) ذ فعل وفاعل (زيد) مبتدأء 

والخبر محذوف تقديره الممدوح: زي الممدوح» قال في (التسهيل): "وهو غير صحيح - يعني: هذا الإعراب ارخ 

هذا الحذف لازم - يعني: واجب - ولم تجد خبراً يلزم حذفه إلا ومَحلّه مشغولٌ بشيء يَسدٌ مَسِدّه " يعني: لا يلزم 

حذف الخبر الا إذا وجد ما سد مَسدَّه: أقائمٌ» قلنا: هذا مبتدأ لا خبر له» حذف الخبر لِسدٌ الفاعل مَسدّه» كذلك في 

القسّم.. كذلك في الشرط., 

كلما النّزِمِ حذف الخبر فلا بُدّ ما يَسدٌ مَسدّه» وهنا ليس فيه ما يَسدٌ مَسدّه» ثُمَ نَحتّاج إلى أن يكون هذا الذي أَوَلَ إليه: 

زيدٌ الممدوح» أن يكون مسموعاً ولو في حالة واحدة. . لو مرة واحدة طق بالخبر مَحذوفاً ولم يُنقل ذلك. 

وَيذكر المَخصوصُ بد مبتڌا أو خخ بر اشم ليس يذو بدا 











وَإِنْ يكلم لشور به ا کاله لم نة م |! 3 1 ع 











معنى البيت: أنّ المخصوص قد لا يُذكر بعد الفاعل؛ ويُذكر ما يُشعر به قبل (نِعْمَ وبنْسَ) سواءٌ كان مُنّصلآً بها 
كالمثال الذي ذكره الناظم: (العلمُ نِعم) اتَصّل بهاء أو غير مُنَصلٍ بهاء يكون مُنفصل كقوله تعالى في شأن أيوب: )) 
نا وَجَدْنَاهُ صَابراً نِعمَ الْعَبْدُ ))[ص:44] أيوب. . (نِعْمَ الْعَبْدُ) فعل وفاعل» والمخصوص محذوف» أين هو؟ محذوف 
تقديره: أيوب» ما الذي دَلَّ عليه؟ (إِنا وَجَذْنَاهُ) الضمير» هل هو مُتّصِل ب (نعم) مباشرة مثل (العلمُ نِعمَ)؟ لاء 
مُنفصل عنه لا إشكال فيه. 
بل قد يكون الدّانَُ عليه والمشعر في كلام غير ما نطق به المُتكلم؛ يقول الرَجُل مثلاً: زيدٌ حسن الأفعال» أو حسن 
التصرفات ونحو ذلكء فيقول المستمع: يَعْمَ الرَّجُلء يعني: زيدء من أين.. ما الذي أشعر به؟ ليس في كلامي أناء بل 
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في كلام المُخاطبء إذن: القرينة والإشعار لا يُشترط أن يكون اذخ لفظياًء ولا يشترط أن يكون من جهة الناطق نفسه 
المُتكلمء بل قد يكون في الخطاب. 
اذن: أنّ المخصوص قد لا يُذْكّر بعد الفاعل ويُذگر ما يُشعِر به قبل (نِعْمَ وبئس) سواءً كان مُنّصلاً أو لاء وقد يكون 
المشعر بالمخصوص في كلام غير المُتكلم ب: (نِعْمَ) كأن يقول القائل: زيدٌ حسن الأفعال» فيقول المجيب: نِعْمَ الرّجل. 
(وَإِنْ يُقَدَمْ مُشعرٌ) يعني: اسم مُشير (ِيُقَدَمْ) لماذا جُزم؟ (إنْ) شرطية. . (إن) حرف شرط و(يْقذة) فعل مضارع 
مجزوم ب: (إنْ) وهو مُغْيّر الصيغة و(مُشْعِرٌ) نائب فاعل وهو صفة لموصوفب محذوف» يعني: اسم مُشْعِرٌ. أي: لفظ 
مُشْعرٌ بمعنى المخصوصء أي: دال عليه سواءً صَلّح لأن يكون المخصوص نفسه لو أَخَرَء كما في مثال المتن أولىء 
نحو: (( إا وَجَدْنَاهُ صَابراً ))[ص:44] يعني: المُتَقدّم قد يكون صالحاً لأن يكون المخصوص لو تأخرء مثال الناظم: 
(العلمُ نِعْمَ المُقتَنَى) المُكْتَسب (وَالمُقتفى) يعني: المتبع» » العلم هو المُشعر اللفظ المُتّقدّم لا يكون مخصوصاً لأنه مبتدأ 
و(نِغْم المُقتنى) لو آخَر وقيل: نِعْمَ المقتنى الم صح 
لكن: ( اوتنا ايرا دنم اذ )[ص:41] ٠‏ هذا لا گا اک اذن: المشعر بالمخصوص فد يَصأح أن 
يكون مُخصوصاً وقد لا يَصلحء وكلاهما مُشعرٌ 0 
وقوله: (كفى). . ممُشعرٌ به كفىء أي: ع كر اور کو کا ا اه ارده ا 
أَخْر اذن: (وإِنْ يُقَدَمْ لفظ أو اسم مُشْعِرٌ به) أي: بالمخصوص» كفى عن ذكر المخصوص» مَعْمُوله محذوف»› أي: 
كَفَى عن ذكر المخصوصء (گفی) لا بْدّ أن تُقدّر له جار ومجرور: كفى عن ذكُر المخصوص. 
(كالعلمُ ذ نِعْمَ المُقْتَنَى)» (العلم) مبتدأ قولا واحد و(نِعم المُقْتَتَى) فعل وفاعل (المُقْتَتَى) يعني: المُكْتّسب (وَالمُقْتَفَى) 
ا المتّبّع» والجملة: (نِعْمَ المُقْتَنَى) في مََحلّ رفع خبر المبتداً. 
هذا البيت يُشعر أو وهم عبارته أنه لا يجوز تقديم المخنصوص - هذا ظاهر كلام الناظم - وأنّ المُتقدّم ليس هو 
ا كلت ماسر ع زداقي لسوت" من أنّ المخصوص قد يُذْگر قبل (نِعْمَ 
وبشن) " وهنا ادّعى ابن هشام الإجماع على أنه جائز. 
قال الشارح هنا: " إذا تَقدّمم ما يَدلُ على المخصوص بالمدح أو الذَّمْ أغنى عن ذِكْرِه آخراً " إذن: كلام الشارح هنا 
على أنه ليس هو المخصوص. ولذلك قال (أغنى) ولا يُعْنِي عنه إلا إذا كان هو غيره» لا يغني الشيء عن الشيء إلا 
إذا كان مغايراً له» ما نقول: استغنى كذا عن كذا إلا إذا كان غيره. 
إذن: إذا تَقدّمِ ما يّدل على المخصوص أغنى عن ذكره آخراًء كقوله تعالى في أيوب الآية: نِعْمَ العَبد أيُوب» فحذف 
المخصتوض بالمدح وهر ربوب | ادلالة ها علو طايه 

ثمٌ قال: (وَاجْعَل كبئنس سَاءَ وَاجَعل..) هذا شروعٌ فيما جَرَى مَجری (نِعْمَ وبنسن).. (نِعْمَ وبسّ) وما جرى مجراهماء 
1 (نِعْمَ وبنس) انتهينا منهماء بقي ما جرى مجرى (ِنِعْمَ وبنسن). 
قال رحمه الله: 
جج 
َه شنف ممح با الفا عه ل ذا |وإن ترذنئكئاف قل خب ذا 
جج 


(واجعل ساء كبنس) في كونها تدل على الدّمَ معنى وحكماً (اجعل سَاءً كبتس)؛ (اجِعل) فعل آمره وراجعل) هذا 
يَتعدّى إلى اثنين و(سَاءَ) مفعوله الأول و(كبشنَ) هذا مفعوله الثاني (اجعل كَبِنْسَ) اجَعَل سَاءَ َيس معنىّ وحكماً 
(واجعل فغلا مِنْ ذي نَلاثةٍ كنِغم)» (اجكل) هذا فِغل أمر و(فغلا) مفعوله الأولء وقوله: (كَنِغم) هذا مفعوله الثاني (مِنْ 
ذِي ثلآئة) هذا حال من (فَعْلا) (فعْلا) بض العين. 
مقصوده: أنه قد يأتي (فغلا) إا أصالة أو غروضا ويُعامل مُعاملة (نِهم ويشسن) في المذح والدّمء وذلك كل فعل كان 
على زئّة (فَعُل) أصالة ك: ظَرُف وشَرُفء أو يكون بالتحويل.. بالنقل» وهذا سبق معنا في باب الصرف: أنّ كلّ ما 
كان على وزن (فعَل) أو (فعل) يجوز نقله إلى باب (فعْل) كل فعل إلا ثلاثة أفعال حكاها ابن عصفورء وهي: سَمِع 
وعَلِم وجّهل» وما عداها كله يجوز تحويله إلى باب (فَعْل)؛ ضَرَبَ هذا على وزن (فَعَل) هذا مُتعدّي أو لازم؟ 
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مُتعدّي» إذا أرَدت الدلالة به على اللزوم وأنّ الوصف لازم تحوله إلى باب (فَعُلَ) فتقول: ضَرّتء مثل: ظَرّف» 

ضَرب زيد. 

اذن: تَفْهَم من هذه العبارة ماذا؟ ضَرَبَ زيدٌ عمرأء ضرب يوم وترك عشرة» وضرب الذي بعده» يعني: يَضْرب 

ويَتْرُكء ولا يكون الوصف لازماً له. أمّا إذا قلت: ضَرب زيدٌ» هذا ضراب صباح مساء وهو يَضربء إذن: صار 

الوصف له لازماً. 

ومثله على قول: عَلْمَ وفَنُحَ ونَهْبَ ونحو ذلك وَسَرّقَ إذا كان يسرق كثيرء نقول: سَرّقَ صار الوصف له لازماء جَهُلَ 

على قول وإن استثناها البعض» اذن: کل ما كان على باب (فَعَل) أو (فعل) إذا أردنا به اللزُوم حينئذٍ يُنقل إلى باب 

(فَعْلَ) بِالضَمٌ > فهذا يكون فيه (فَعْلَ) أصالة أو عُرُوضاً. . عارضاً له طارثئاً؟ الثاني. 

قوله: (قاجَعل فغلآ من ذي ثلاآثة) هل هو حاص ب: (فَعْلَ) أصالة أو يشمل النوعين؟ يشمل النوعين. ك: (نِعمَ وبنسَ) 

هنا كال: (نِعم) أي: كباب (نعم) فدخل فيه (بئس) إذا قيل: كباب (نعم) دخلت فيه (بئس)» أو نقول: من باب الاكتفاءء 
يعني: ذكر (نُم) ولم يذكر (بنس) لأن تقول: (بمَ ويس (نعُمَ) في المدح وإبئس) في الم 

(فغلا) هل يُستّعمل في المدح فقط أو في المدح والدَمٌ كذلك؟ في المدح والذم» هو قال: (وَاجَّعل فَعُلآ من ذي ثلآثة 

كَنِعْمَ) اذن: لا يُستّعمل ك: (بئس) هذا ظاهر النظم» نقول: لاء ليس هذا مرادهء وَإِنَّمَا مراده بالكاف هنا ك: (لعم) أي: 

كباب (ن مَ). فيدخل فيه (بئس) فهو من حذف المضاف» أو نقول: من باب الاكتفاء ك (نِعمَ وبنسَ) حَدْفَ )) 

سَرَابِيلَ َقِيكُمْ الحرَ ))[النحل :81[ أي: والبرد» من باب الاكتفاء» هذا جائز. 

(مُسْجَلا: َ( هذا مفعولٌ مُطْلّق ل: (اجْعَل) أي: بجعلا مُطلقاًء »> أي: في جميع الأحكام السابقةء وسيأتي بعض الاستثناء. 

وإمًّا حال من (فَعْلَ) أي : حالة كونه مُطلقاً عن التقييد بضّمٌّ العين أصالة والأول أقرب: أنه مفعولٌ مُطلق. 

(مسجلا: >) المسشجل قيل: المبذول المباح الذي لا يُمنع من أحدء ويُفسّر دائماً عند أراب المتون ب: (مُطلقاً) 

(مُسْجلا: ) أي: مُطلقاًء بقال: أسْجّلت الشيء إذا أمُكَنْتُْ من الانتفاع به مُطلقاً أي: يكون له ما لهماء يعني: ينبت ل: 

(سَاءَ) ما ثبت ل: (بئس) من جميع الأحكام السابقة» ويَتْبُت ل: (فَعْلَ) ماقت (نِعُْمَ وبشن) من جميع الأحكام 

لسابقة» من عدم التّصرّفء لأن (بشَ ونِعمَ) جامدان. 

اذن: (سَاءَ) جامد وكل ما كان على وزن (فْعْلَ) في باب المدح والدّمّ هنا - نتكلّم عن باب (نِعْمَ وبن) وما جرى 

مجراهما - كل ما كان من باب (فَعْلَ) فحينئذ نقول: هذا جامد لو قيل: (عَلْمَ) نقول: جامد» كيف (عَلُمَ) جامد عَلِمِ 

يعم عَالِم؟ نقول: في هذا المقام تحن بتكم عن (فعْلَ) في باب المدح والذّم؛ نقول: هذا جامد لأنه ضّمّنَ معنى المدح 

فَأَخْرِي مُجِرَى الغ ورئف كن تمر ف جام 

اذن: كل ما ضمنّ معنى (نِعمَ وبئسَ) فهو غير مُتصرّف. من عدم التُصرّف» ومن إجراء الخللاف في الجمع بين 

التمييز والفاعل الظاهر: 

زجنت تتييز رارق م اي يكت TTT‏ 

هذا يجري في (نِعْمَ وبئسَ) وما جَرى مَجرى (نِعْمَ وبنس) فالحكم واحد» وأن (مَا) في نحو: (( سَاءَ ما 

يَحْكْمُونَ ))[الأنعام:136] رما ها رفي تكو يوخا شرل ی الحكم واحد مُميّز أو فاعل؛ وجواز كون 

المخصوص مبتدأ أو خبرء وأنّه يكفي عن ذكره تَقَدُم ما يشعر به وإفادة المدح أو الذي واقتضاء فاعلٍ كفاعلهماء 

وسواء في ذلك ماهو (فَعْلَ) أصالة وما حول إليه. 

إدن: مُطلقاً في جميع ما سبق من أول الباب إلى هذه اللحظة» كل ما 0 في باب (نِعمَ وبئسَ) من اتفاقٍ أو خلافي 

وترجيح وأقوال فهو ثابث ل: (سَاءَ) وباب (فغلا ا (مُسْجلا: 0 

أجل كبنس سَّذةء وَاجَكَل فغلاً 




















يدخل فيه (حَبّ) مع غير (15)؛ ليست: (َبنا) مع (ذا)» لان (حب) الآصل: خيب أسقطت المتمّة تخقيقا فقيل: 
(حَبَّ) إذن: يدخل فيه (حَبَّ) مع غير (ذا) فيثبت له جميع ما ثبت ل: 7 من الأحكام. 
واجغل كبس سا وَاجَفَل ففغلاً هي نْذي “#وتلة 22 
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أي : حالة كون (فغلا) كائناً من فِعْلٍ ذي ثلاثة أخرّفء من ذي ثلاثة أي: حالة كون (فغلا) كائناً من فغلِ - 
0 - من فعلٍ (ذِي ثلآثة) ثلاثة أخرّفء وسبق معنا: أنّ التنوين الذي يكون في الأعداد 
تنوين عوض» مثل: (كُل وتغض) عرض عن کل إذا قيل: كلاقة. أين التفييز ؟ مسحدوفه و عوط هته الكدويق: 
(ثلاثة) جاءني ثلاثة» يعني: ثلاثة رجال مثلاء قحذفت المُميّز وعَوَّضَتَ عنه التنوين. 
هنا قال: (ثلاثة) أي: ثلاثة أخرُفء وليس المراد مُحوّلاً (مِن ذي ثلآثة) حتى يَرِد اعتراض ابن هشام؛ بأن عبارة 
المأصتف ظاهرة في المُحوّل عن (فَعَلَ) بالفتح أو الكسر ليس هذا المرادء لأنه قال: (وَاجَعَلْ فعُلآ من ذي ثلآثة) كأنه 
قال مُحوّلاً من ذي ثلاثة» اذن: (فَعْلَ) أصالة لا يشمله اللفظء ليس هذا المرادء المراد: اجعل (فَعْلَ) حالة كونه من 
فعلٍ ذي ثلاثة أخرُف فقطء فيشمل ما كان (فَعْلَ) أصالة وما كان بالتحويل. 
(مڻ ذي ثلآثة كَنِعْمَ مُسْجّلا) مُسْجَلا. قال الشارح هنا: " تستعمل (سَاءَ) في الذحَ استعمال (بئس) ن أشبهتها في 
المعنى» حينئذٍ أخذت أحكامها السابقة» فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلاً ل: (بشنَ) وهو المُحلّى بالألف واللام: سَاءَ 
الرَجُل زيذء (سَاءَ) فعلٌ ماضي لإنشاء الذم (الرَّجُل) فاعل سَاءَ و(زيد) المخصوص بالدُمٌ» وهو مبتدأ والجملة قبله 
خبر. 
والمضاف إلى ما فيه الألف واللام : سَاءَ غُلام القوم زيدء الإعراب نفسه؛ والمُضْمر المُفْسّر بنكرة بعده: سَاءَ رجلا 
زيدٌ (سَاءَ) فعلٌ ماضي لإنشاء الذَمّء والفاعل ضميرٌ مستتر وجوباًء و(رَجلاً) منصوبٌ على التمييز» و(زيدٌ) هذا 
المخصوص بالدُمٌ وهو مبتدأء والجملة قَبْلّه خبر» ومنه قوله تعالى: (( سَاءَ متلا القَوْمُ الّذِينَ كذبُوا ))[الأعراف:177] 


ويُذكر بعدها المخصوص بالدُمّ كما يُذگر بعد (بئس) وإعرابه كما تَقدّم: ((سَاءَتْ مُرْتَفَقاً ))[الكهف:29] .. (( سَاءَ مَا 
يَحْكْمُونَ ))[الأنعام:136] القول فيه: (مَا) هنا مُميّرْء وقيل: فاعل» والصواب أنها مُميّز. 
وأشار بقوله: (وَاجَعَل فَعْلا) إلى أنّ كُلَ فعلٍ ثلاثي يجوز أن يُبِنَى منه فِعْلٌ على (فَعْلَ) لقصد المدح أو الذم» كل فعل 
ثلاثي سواءً كان من باب (ِفَعَلَ) أو (فَعِل)؛ وما ما كان من باب (فَعْلَ) لا إشكال فيهء لكن يشرط - وهذا لم 
يَتععرّض له الناظم - أنه مما استكمل شروط المتّعجّب منه. أن يكون الفعل صالحاً لأن يُتعجّب منه؛ فكل الشروط 
السابقة تَُزّل على هذا الباب» لأن (ِفَعُلَ) هنا فيه معنى التّعجُبء ولذلك قال بعضهم: إنما يُصاغ (فَعُلَ) من الثلاثي 
EG EE E‏ . أن يستوفي 
الشروط الثمانية السابقة» فإن كان كذلك صح وإلا فلا 
أشار بذلك: إلى أن كل فِعْلِ ثلاثي يجوز أن يبنى منه فِعُلٌ على (فَعُلَ) لقصد المدح أو الم ويُعامل مُعَامَلة (نِمَ 
وبنس) في جميع ما تقذم لهما من الأحكام؛ لذلك قال (مُسْجَلا: ) مُطلقاء » سيأتي بعض الاستثناءء فتقول: شرف الرّجل 
زيدٌ (تَرُف) فعل ماضي لإنشاء المدح مثل (نِعْمَ) تُعربُها هكذاء ثُمَّ أتِم الباقي» و(الرّجْل) فاعل و(زيدٌ) مخصوصٌ 
بالمدح» وهو مبتدأ والجملة قبله خبر. 
لَوْمَ الرَجُل بكرٌ.. لؤم هذاء فيه دَمٌّ» إذن: فِعْلٌ ماضي لإنشاء الدّمّ و(الرّجُل) فاعل و(بكرٌ) هذا المخصوص بالذم» 
وشرُف غلام الرّجُل زيدء وشرْف رجلا زيد» قيل: منه (سَاءَ) (سَاءَ) أصلها: سَوَأء تحرّكت الواو وانفتح ما قَبلّها 
فقلبت ألفاً فصارت (سَاءَ) ثم تقل إلى باب (فَعْل). 
حينئذٍ يكون قوله: (وَاجْعل كَبِنْسَ سَاءً وَاجَعَل فعْلآ) من باب عطف العام على الخاصء لأن (سَاءَ) هذه بمعنی: وء 
يعني: من باب (فَعَلَ) نُقِلَ إلى (فَعُلَ). قيل: من هذا النوع (سَاءَ) فإنّ أصله: سَوَأ بالفتح» فحُوّل إلى (فَعُلَ) بالضّمَ 
فصار قاصراًء نَم ضْمَنَ معنى (بشنَ) فصار جامداً قاصراً محكوماً عليه بما سبق من أحكام؛ وإنما أَقَرّده الناظم هنا 
بالذكر لخفاء التحويل فيه بسبب الإعلال - ما يَظْهَّر - (سَاءَ) لا يظهر أنه من باب (ِفَعُلَ) لأنه مُعَلَ. 
الأصل: سَوَأ.. سَوأًء على النوعين: من باب (َِعَلَ) أو (قَعْلَ) وجب قلب الواو ألفآء لأنها مُتحرّكة؛ والشرط هو 
التحرّكء ما دام أنها تحرّكت بقطع النظر عن الحركة وجب قلبها ألفاء فقيل: ساء زيد» حينئذ هل يُتصوّر أنه من باب 
(بنسَ) يُقال: لاء إذن: لا بْدّ من النصّ عليه. وإنما أفرده بالذگر لخفاء التحويل فيه بسبب الإعلال» فأورد عليه: (شَآنَ 
وزآن) لماذا خصّصت (سَاءَ)؟! وأيضاً يستعمل: شآن زيدٌ الورّخُل. . شآن الرّحُل زيدٌء ورَآنَ الرّجُل زيدٌء في المدح 
والذم كذلك. فأورد (شآن وزان) لوجود العلّة. 
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فالأولى أن يقال في التعليل: إنّما أفرده لأنه لل العام» فهو أشبه ب: (بنس) بخلاف نحو: جَهل»› فإن الذم فيه خَاصٌ 
ولكثرة استعماله بَخلاف غيره» اذن: هذا أو ذاك نقول: (سَاء) أصله من باب (فَعْل) هذه النتيجة. لماذا اخصّه؟ يَحتمل 
هذا وذاك» ومقتضى هذا الإطلاق عند الناظم (فغلاً من ذي ثلآثة) أنه يتجوز في (ِعَلِمَ) أن يُقال: ا 
بضمّ عين الكلمةء وقد مَل هو وابنه به - ابن الناظم- عَلْمَ» وهذا دَلّ على أنهما يريان جواز نقل (عَلِمَ) إلى باب 
(فَعْلَ) وكذلك (جَهِلَ) إلى باب (فَعُْل) وَسَمِعَ إلى باب (فَعْلَ) هذا جَائرٌ الظاهر عند الناظم لإطلاقه؛ بل مَثْل به في 
شرحه (للكافية) والله أعلم. 

وقد مَثْل هو وابنه به» وصَرّح غيره -ابن عصفور-: أنه لا يتجوز تحويل (عَلِمَّ) و(جَهل) وَرسَمِع) إلى (فعُلَ) بَضَمْ 
الت لأق الدريه ال مت كن العيق عامط لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبشثها على كسرة عَيْنِهًا 

ولم تحولها إلى الضّْمّ فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما آقؤهاء فتقول: عَلم الرَجُل زي وجَهِلَ ازل 
عمروء وسَمِع الرَّجُل بكر. ۰ | 
إذن: يستثنى هذه الأفعال الثلاثة على قول بأنه إذا استعملت استعمال (نِعْمَ وبئسَ) حينئذٍ نقول: تبقى على أصلها 
(عَلمَ). 

ويجوز في (ِفَعُل) هنا أن تُسكّن عَينهء فإذا قيل: (عَلْمَ) مثلاًء تقول: عَلْمَ زيدٌ (شَرْف) شرف زيدٌ.. شرف الرَّجُل زيدٌ 
بالتخفيف» يعني: بإسكان العين. 

يجوز في (فَعُلَ) هنا أن تسن عَينهء وأن ثُنقل حَرَكتها إلى الفاء فتقول: ضَّرب الرَّجُلُ زيد» ويُقال: صرب الرجل 
زيد» يعني: قل الحركة إلى ما قبلهاء اذن: (شرّف) فيه ثلاث لغات في هذا الباب (نِعْمَ وبشن) تقول: شرف الرّجُل 
زيدٌ» من باب (فَعْلَ) وقد تسكن العين فتقول: شَرْف الرّجُل زيدء وقد تَنقّل حركة العين إلى ما قبلها فتفول: شت 
الوَّجُل زيدٌء تستعمل هذا أو ذاك» وكله وارد. 

يجوز في فاعل (ِفَعْلَ) المذكور الجَرٌ بالباء والاستغناء عن (آل) وَإِضْمَّاره على وفق ما قبله» هذا مما اختّصّ به باب 
(قَعُلَ) عن باب (نِعْمَ وبئس)» يجوز في فاعل (ِفَعُلَ) المذكور الجر بالباء» فيُقال: 

بال ززؤزر لزي لاييِرن مت ل فه 











(حَبٌ بالزؤر) أصله: : الزورٌء حب قلنا: : (حخبٌ) هذه داخلة فيه.» ولذلك أصله: حَبَبَء على اللغة الثالثة: حُبّ 
قلت الضّمّة إلى حركة العين إلى الفاءء قيل: (حُبّ بالرّؤر) الباء هذه زائدة و(الرؤر) هذا فاعل مرفوحٌ تقديراًء والباء 
هذه زائدة (حُبّ بالزؤر) . 
وكذلك الاستغناء عن (ال) تقول: فَهُمَ زيڏ. Ty‏ 
التعجُب» إذن: يجوز في فاعل (ِفَعْلَ) الجَرٌ بالباء» والاستغناء عن (أل).. لا يشترط فيه (أل)» وإِضْمّاره على وفق ما 
قبله: الردون كرّمُوا رجالا (كرُمُوا) الواو فاعل؛ وهنا أضْيرَ الفاعل» يعني: أبرز» صار ضتميراً بارزاً باعتبار ما 
بعده» هذا شاذ هناكء قلنا: في باب (نعم) يُحفظ ولا يقاس عليه» وإن حكاه الكسّاني. 
ومشلإغفحمحبااالفاععل ذا | وإنترذذمافقل: لاحب ذا 


3 5 : 
وأول ذا اامفصوص أ )يأك ان لا تغقيل بذ فهو تضاهي المثلا 


وَمَاس وى ذا ازغ بكب أو فقِ زر | بالَاوؤَدُونَ ذا الضمام الكقاكثر 











هذا ما جَرَى على نمط (ِنِعْمَ وبنس) يعني: حَبّذاء ومثل (نِعْمَ) في المعنى لا في الحكم مُطلقا: حَبَّء من قولك: 
حَيَّذاء حب فقط وأمًا (ذا) فهو فاعل» وقد نص عليه (الفاعل دا). 
(وَمثل نِعْمَ حَبَدْا) َب من حبّذاء فهي لإنشاء المدح العام» كما أنّ (نعم) لإنشاء المدح العام فهي مثلها: 
- وفي الفعلية على الأصح.. هي فغ (الفاعل 5 
ريت 
- والنقل إلى الإنشاء. 
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- والجمود. 

فهذه اجتمع فيها (حَبّ وَنِعْمَ): كل منهما لإنشاء المدح العام وكلٌ منهما فعلٌ على الأصح فيهماء والمُضي. . الدلالة 
على الماضيء والنقل إلى الإنشاء كانا خبرين» والجمود كلّ منهما جامد غير مُتصرّف. . فغلآن غَيْرُ مُتصَرّفيْن. 
وتُفارقها.. تُفارق (حَبَ) (نِعْم) في: 

MI 

ویھر کا غ 0 ی کر مهو رق ا( ی و رر 


eS‏ ا 


مدحته: SS‏ کک ا (حَب) هذا فيه مَحيّة وفي ميل القلب " 

وتزيد عليها بأنها شير بأن الممدوح مَحبوبٌ وقريب من النفس. قال ابن مالك في (شرح التسهيل): " والصحيح أن 

(حَبَّ) ؛ يُقصّد به المحبة والمد ح - جمع بينهما -» إذن: ليس كل مَمدوح محبوبآء قد يكون المدح نفاق.. كَذْب) 

رک ليل على الحضر رفي ا (ذا) اهم شارك و الإشيارة ری فيه اث نكون لشيع دوه 

يعني: كأنه أشير إليه أنه مَحلّه.. مَْنه القلب» حينئذِ دَلَتْ على ما دَلَ عليه (حَبّ). 

(وَمِثْل نِعم) في المعنى لا في الحكم (حَبّتَ) من (حَبَدًا)» (الفاعل ذَا) مبتدأ وخبرء (مثل) هذا مبتدأء وهو مضاف 

و(نِغمَ) قُصِدَ لفظه مضاف إليه؛ (حَبَّدْا) كلها خبر المبتدأء (القاعل ذَا) مبتدأ وخبرء أي: فاعل (حَبّ) هو لفظ (ذَا) 

ا . القول الصحيح» وظاهر مذهب سيبويه» وقوله: (الفاعل دا) فيه تعريض» يعني: أراد أن يرد على 
بعض النحويين» فيه تعريضٌ بالرّدٌ على القائلين بتركيب (حَبّ) مع (ذا) قيل: (حَبّ) فعلٌ ماضي و(دًا) فاعل» وهذا 

اص :وهر مهي سيوية. 

قيل: (حَبَذَا) كلها فعل مُركّبة» وقيل: (حَبَّدَا) كلها اسم مرگبةء وهذان القولان ضعيفان» وأضعفهما القول بالفعلية؛ 

وفيه تعريض بالرّدٌ على القائلين بتركيب (حَبّ) مع (ذَا) ولهم فيه مذهبان: 

الأول قيل: عْلَبَت الفعلية لتقم الفعل فصار الجميع فعلاً وما بعده فاعل: حَبّذا يد (حَبّا) فعل ماضي و(زيد) فاعلء 


كيف (حَبّ) فعل و(ا) اسم إشارة؟ قالوا: نَقدّم الفعل فقُلّبت الفِغلية على الاسمية فرُكّبا.. مُزْجا.. صارا لفظاً واحداً 
فعل» إذن: (ككذا) فعل فاع كلها فعل ای و ززية) الجر فوج بعذه تاغل هذا رل هنا كلت اا على 


وضبُعُفَ -هذا قول ضعيف- بأنه يلزم تغليب أضعف الجزأين» أيهما أولى هنا: نُغلّب الاسم الذي هو لشرفه أقوى 
على الفعل» أو تُغْلّب الفعل على الاسم؟ اذا جاءت مسألة غلبة فالاسمية أولى» ولذلك هذا أضعف الأقوال» إذا أردنا 
تغليب الفعل على الاسم» أو الاسم على الفعل فالأولى أن تُغلّب الاسم على الفعل لشرفه. . لأنه أعلى. 

وضعٌف بأنه يلزم تغليب أضعف الجزأين» وبأنّ تركيب فعلٍ من فعلٍ واسم لا نضير له؛ هذا قول. 

القول الثاني: غلبت الآسّمية لشرف الاسم - جاء على القاعدة الأصل. . التعليل السابق - غلبت الاسمية (حَبَّذَا) اسم 
وما بعده خبرء وغلبت الاسْمية لِشرّف الاسم فصار الجميع اسماًء وما بعده خبر (حَبّذا) مبتدأء والاسم المرفوع بعده 
خبرء وهو مذهب المبّرّد وابن السرّاج» ونُسِب لسيبويه» وضْعّفَ بأن (حَبّذا) لو كانت اسماً لوجب تكرار (لا) إن 
أفملت (لا) نحو: لا حَبّذا زَبدٌ ولا عمروّء وهذا لا يُقال به» وعمل (لا) في مَعرفة إن أغملت عَمَل (إنّ) أو (ليس). 
اذن: هذان قولان ضعيفان» القول بالتركيب قول ضعيف» سواءٌ غُلْبَت الاسمية على الفعلية» أو الفعلية على الاسمية 
القولان ضعيفان. 

وهناك قول ثالث وهو كون (ِحَبّ) فعلاًء والاسم الظاهر فاعله و(ذا) مَلْغَاةٌ: حَبَّذا زيدٌ (حَبً) فعلٌ ماضي و(زيدٌ) 
فاعلٌ و(ذا) مُلْعْادٌ وهذا ضعيف لأن الأسماء لا تُلْغىء لو قيل حرف وبُلّغى نعم» لكن اسم إشارة جيء به في الأصل 
للدّلالة على المعنى. 

اذن: (ومتل نِعمَ حَبَّذا الفاعل دا هذا هو الصحيح: ُن (حَبٌ) فعلٌ ماضي و(ذا) فاعله و(زيدٌ) مخصوص بالمدح» 
وما قبله الجملة في محل رفع خبرء وهذا مذهب سيبويه وهو الظاهر. 
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(وَإِنْ رذ دَمَ) إن ترد ذم بهذا التركيب (فَقَلْ: ل حبَدَا) يعني: تَزِد على (حَبَّدَا)ْ تدخل عليها (لا) النافية فتقول: لآ 
حَبّذاء حينتذ صارت بمعنى (بِنْسَ)» (مِثل نِعْمَ حَبّذا). 
(وَإِنْ ترذ ذَمَاً فَقل لا حَبَدَا) فهي بمعنى (بش). يقال في المدح: حَبّذا زيل وفي الذَمَ: لا حَبّذا زيڏ» كقوله: 

ألا آل الفحلة عتحن ألححة إذا كوت مين قلا كيصسذا فن 








واخثلف في إعرابهاء فذهب أبو علي الفارسي: أن (حَبٌ) فعلٌ ماضي و(ذَا) فاعله؛ وأمّا المخصوص تجوّز أن يكون 
مبتدأ والجملة قبله خبره» وجُوّز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف» ما يُقال هناك في المخصوص يقال في (حَبّ). 

وذهب المبّرّد وغيره: إلى أنّ (حَبّذا) اسمٌ» وهو مبتدأ والمخصوص خبره؛ أو: خبرٌ مُقدّم والمخصوص مبتدأ مؤخر» 
فرْكبَت (حَبٌ) مع (ذا) وجعلتا اسماً واحداء وهذا ضعيف. 

وذهب قومٌ: إلى أنّ (حَبّذا) فعلّ ماضي و(زيدٌ) فاعله؛ فرُكْبَت (حَبَّ) مع (ذَا) وجعلتا فعلاًء وهذا أضعف المذاهب - 
نعم» أضعف ولا شك - لأنه غلب فيه الضعيف الفعل أضعف الجزأين على الأشرّف وهو الاسم. 

وأول ذا الافصوص آي اكل لا تغيل بذاففِو يتضاهي الفثلا 











(وَأولٍ ذا المَخصّوص) أوْلِ المخصوص (ذا)» (أؤل) يعني: اجعله تاليا له.. تابعاً له. (الممخصّوص) هذا 
مفعول أول» (ذا) هذا المفعول الثاني» أي : اجعل المخصوص بالمدح أو اللو قابعاً ل: (ذا) يتبعغه: حَبَّذا زيد. مد 
زيدء يكون تابعاً له اجعل المخصوص بالمدح أو الدّمّ تابعاً ل: (ذا) لا يَتقدّم بحالٍ لا على (ذا) ولا على (حَبّ) فلا 
يُقال: حَبٌ زیڈ ذا! ولا يُقال: زيدٌ حَبّذاء لا هذا ولا ذاك. 
(وَأولِ دا المَخْصُوص) أي: اجعل المخصوص والياً (ذا)ء وفُهم منه: أن مخصوص (حَبّذا) لا يكون إلا مُتأخراً عن 
(ذا) يخلاف المخسوص بعد ي ٠‏ 
إذن: من الفوارق بين المخصوصين -مخصوص (ِعْمَ) ومخصوص ١حَبّذا..‏ حَبّ)- أنّ (حَبّذا) لا يكون المخصوص 
إلا متأخراًء وأما (نِعْم) فيجوز تقديمه؛ وقد حكا الإجماع على ذلك ابن هشام رحمه الله. 
. فإنّهِ يتقدّم؛ وفُهمَ من سكوته عن إعرابه آنه كمخصوص (نِعمَ)؛ إذن: خَالفه في كونه لا يَتقدّم» وأمّا الإعراب 
فالحكم واحد.. e‏ 
ن . خبر (كَانَ) )0 ا ))[الإسراء ا وهو اا 5 E‏ 
))|الإسراء :110] وجملة (لآ تغدل بذا) جواب الشرط: يا كان هو اسم (كان) ضمير مستتر و(آيًا) هو الخبر» وجَبَ 
تقديمه وهو شرطء إذن: (كان) فعل الشرطء أين الجواب؟ )9 تَعْدِلٌ بذا) الأصل أنه يقول: فلا تعدِل بذا.. بالفاء. 
وجملة: (لا تغدل بذا) جواب الشرط على حذف فاء الجزاءء وقوله: (فْهْوَ يُضَاهِي المَثلا) قد يقول قائل: بأن الفاء هنا 
واقعة في جواب الشرطهء نقول: ل هنا الفاء للتعليلء لأنه لا ب يصح أن يكون جواباً: (أييَاَ گان فَهْوَ يُضَاهِي المَثْلآ) أو: 
(أيا كَانَ فلآ تغيل بذا)؟ الظاهر أنّ و تغدل) هو الجملة. | هو جملة الجواي 
وقوله: (فَهْوَ يُضَاهِي المَثلا) تَعليلٌ للنهي عن العدول وَعَلَلَ مع أن التعليل ليس من وظائف المتون؛ الأصل أنه يذكر 
الحكم فقطء وأمًا التعليل فهذا من وظيفة الشارح» إشارة إلى رَدَ توجيه ابن يسان الآتي ذكره؛ أو هو جواب الشرط 
وجملة (لا تغدل بِدَا) مُعترضةء لكن الأول أؤلى» يعني: يَحتمل أن قوله: (فَهْوَ يُضَاهِي المَلا) هو جملة الجواب (أَيَ 
كَانَ).. هذا محتمل» وجملة: (لاً تغيل بذا) م مُعترضة؛ لكن هذا ليس بظاهرء والصواب الأول: على إسقاط حرف 
الفاء. 
أو هو جواب الشرط وجملة (لا غدل بذا) م مُعترضة» والباء في: (بذا) إا على بابها - التغيية - وإمّا بمعنى (عَنْ) 
أي: لآ غدل عَنْ لفظ ذاء وهذا الظاهرء والمراد به: لآ تغيل ب (ذا) عن لفظ (ذا) عن الإفراد والتذكير› » فيلزم الإفراد 
والتذكيرء لا تَعْيِل عن لفظ (ذا) إلى غيره» وضميره يرجع إلى (ذا) بتقدير مضاف» أي: تركيبه؛ أي: التركيب 
التتمل كه 
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0 تعدل بذا) (ذا) فقط. . عن لفظهء أو إذا جاء في تركيب: حَيّذا زَبدٌ؟ ذ فى التركيب» إدن: على حذف مُضاف. ثا كَانَ 
لآ تغيل بذا عن الإفراد والتذكير» فيجب في (ذا) أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير أيّاً كان المخصوص» سواء كان 
مثنّىّ. كان فعا . كان مؤنّثاًء يا كان لفظه لا تعدِل ب: (ذا) فتقول: (حَبَذا زيدٌ) توافقا. . (حَبّذا هندٌ) تخالفا.. حَبّذا 
الزيدان.. حَيّذا الهندان.. حَيّذا الزيدون.. حَيَّدا الهندات» مهما تغيّر وتبدّل المخصوص ف (ذا) اسم إشارة مفرد ا 
يبقى کا لماذا؟! (فهو يُضاهي المت . 

يعني: (ذا.. حَبَّذا) يضاهي.. يُشابه المثل» والأمثال لا تُبدّل ولا تغيّر : (الصيّف ضَيّعتِ اللبن) ما يبدل تقول للرجل: 
الصيّتف ضَيّعتٍ اللبنء صحيح؟! تقول لقوم -عشرين شخص-: ا ا كما هوء لا تقل: ضَيّعت» 
ولا ضَيّعتُء إنما يبقى 6 . (فهو يُضَاهِي المثلآ). 

اذن: يجب في (ذا) أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير أا كان المخصوصء أي: أيّ شيءِ كان مُذگُراًء أو مُونّثاً مفرداًء 
أو مثْنّىَ أو جَمعاً فتقول في المثال كما قال الشارح: حَيَّدا زيدء وحبذا هند والزيدان» والهندان» إلى آخره؛ فلا تخرج 
(ذا) عن الإفراد والتذكير» لأنها لو خرجت لقيل: حَبّذي. . حبذي هند وحَبّذان الزيدان (ذان) لأن (ذا) مَفرّد و(ذان) 
فتقول: حَيّتان الهندان» وحَبٌ ب أولئك الزيدون. . حَبّ أولئك الهندات» وهذا فاسد. 

زابلا صوص ابنأ تن 9 فين اخ 0 











(فهی) أي : هذا التركيب (حَبّذا) (يضَاهِي) يعني: يُشابه. (المَثلا) الألف هنا للإطلاق و(المثل) لا يُغيّر ولا يُبدّل)' 
فهو يُضَاهِي المَثلاً في كثرة الاستعمال» والأمثال لا تُغْيّره فكذا ما أشبهها. 
وقال ابن كيسان - هذا الذي أحلنا إليه -: " إنما لم يَختلف (ذا) " .. لماذا لم يَختلف؟ عَلَلَ الناظم كما عَلَّل أكثر النحاة: 
أنه شابه المَتّل» والمَتّل لا يُبدّلء ابن كيسان له تعليل» يقول: " إنما لم يَختلف (ذا) لأنه إشارةٌ أبداً إلى مُذْكّر محذوف 
مُطلقاً " المشار إليه مُذگر محذوف, ولذلك انّحَدْ مع جميع الأمثلة: حَبّذا هندٌ.. حَبّذا حُسن هندء المشارَ إليه لفظ 
(حُسن) فَقدّره مُذكراًء فيشار حينئذٍ للفظ مُذگر. 

.. لأنه إشارة أبداً إلى مُذگر محذوف. والتقدير في: (حَبّدا هندٌ) حَبّذا حُسن هندء وكذا باقي الأمثلة» وهذا ضعيف» رد 
بأنه دعوى ب بلا بين لأنه الْزِمَ الحذف, وثْمّ قاعدة: إذا النْزِمَ الحذف لا بذ من دليل عن العرب بأن يُصرّح في بعض 
سي ل ا 
ورد بأنه دعوى د بلا بَيْنة» أي: دليل» لعدم ظهور هذا المُقدّر في شيءٍ من كلام العرب الفصيح. 
بن 1 دو ا ا تغغقيل بذ فقو يُضاهي المثلا 











اذن: اوقع المخصوص بالمذح أو الذمّ بعد (ذا) على أي حال كان» من الإفراد والتذكير والتآنيث والتثنية 
والجمع؛ ولا تُغيّر (ذا) لتغيّر المخصوص أبداء بل يلزم الإفراد والتذكير لأنها أشبهت المَثل والمَثل لا يُغيّرء فكما 
تقول: (الصيّف د ضيّعتٍ اللبن) للمذكّر وغیره فكذلك (حَبّذا) يكون كذللك. 
يُحذف التخصوص في يب (حَبَذا) للعلم به كما يُحذف في باب (نِعْمَ) إذن: الحكم واحد هنا من جهة أنّ المخصوص 
يُحذف هنا كما يُحذف في باب (ِنِعْمَ): 
لإ بذالgğgولاالكي‏ اء وَرَبَََا|مئئفت الهوى اليس بالمُتقارب 
ج ج 


أي: ألا حَبَّذا ذكر هذه النساء لولا الحياء. 
وَماسؤى ذا ار فغ بكب آؤ فز | بالا وؤٌون ذا الضمَام الا كَثز 
ج 

















يعني: أنّ (حَبَ) قد يكون فاعلها غير (ذا) من الآسماء. 
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فيما سبق: (حَبَّدْا الفاعل ذا) هل دائماً يكون الفاعل (ذا) أو تخرج عن أن يكون فاعلها (ذا)؟ لاء تخرج لكن لها حكمٌ 
آخر. 
(وَمَا سِوّى ذا ارْفْعْ بحَبً)»› (مَا) هذا اسمٌّ موصول بمعنى: الذي, (ارْفَعْ مَا سِوّى ذا بحَبٌ) اذن: نفهم منه أنه قد يقع 
اسمٌّ ظاهر موقع (ذا)ء (ارْفْغْ بحَبّ) ارْفَعْ ما سِوّى ذاء يعني: الذي غير (ذا)» إذن: نفهم منه أنّ غير (ذا) قد يَحلٌ 
مَحلّ (ذا). يعني: : أنّ (حَبٌ) قد يكون فاعلها غير (ذا) من الأسماء مع إرادة المدح» وفي فاعلها حينئذٍ وجهان: (ازفغ 
... أو فَجْرْ) إمّا الرفع؛ وإمّا الجّرُء الرفع واضح» وأمّا الجر فبالباء الزائدة لزوماًء وفي حائها إذاك لغتان كما سيأتي. 
اموا و يكيم سی أنه إذا وقع بعد (حَبّ) غير (ذا) من الأسماء جاز ة فيه وجهان: 
- الرفع ب: (حَبً) تقول: حَبٌ زيدٌ رجلا (حَبّ) فعلٌ ماضي فصد به المدح ا ا هه كك 
مرفوعٌ به و(رجلا) هذا تمييزء لكن لم يذكره الشارح بناءً على ما سبق. اذن: حَبَّ زیڈ نقول: (زيدٌ) هنا فاعل 
(حَبَّ) لماذا جَوّزنا أن يكون فاعل (حَبً)؟ لأنها لم ترفع (ذا) لم يوجد (ذا) لو وجد (ذا) انتقل الحكم إلى ما سبق. 
نحو: حَبّ زيدٌ. 
(أو فَْجْرْ بالبا) أو فَجُنْ الفاء هذه زائدة (أو فَجْرْ) لأنه عطف على ما سبق فالفاء زائدة» يعني: (جُنَ بالبَا) بالباء 
قصّره للضرورة: (جُرٌ بالبَا) يعني: مَا سى (ذا) ارْفَعْ أو فَجْرْء إِمّا أن يكون مرفوعاً على الأصل في الفاعل» وإمًا 
أن يكون مَجروراًء فحينئذ يكون فاعلاً مَجروراًء مثل ل :43] قلنا (بالله) لفظ الجلالة هنا 
فاعل» جر بالباء الزائدة» هذا مثله تقول: خب يزيد خب زيد.. کب بزيد: لك وجهان: إمّا أنك ترفع» وإما أك تَجُر 
لباه الرادة. فقول کید رای حرف حر رات ری قاط بر قوع ور فعه س مقكرة على کر ونع من 
طهووها اال الل يمر كة حرف الجن الات 
ماسراق موق | سے 











أي: على قِلَةِ بخلاف فاعل (نِعْمَ) فإنّ جَرَّه بالباء مُمتنعء هذا من الفوارق. 
. . . ؤَذُونَذَا ال صمَام ال3اكقكلن 











إذا اتصلت (حَبٌ) ب: 0 قيل: وجب الفتح (حَبّذا) (حَبً) بفتح الحاء.. إذا اتصلت (حَبٌ) ب ب: (ذا) وكانت (ذا) 
في اللا وح قلح الحام لخة واحدة» وأا إن رفكت قاع غر ذا) کار فى اوران انتم اا ركنم 
حبً) فيه لغتان» وفتحها بقاءَ على الأصل (حَبّذا) هو الأصل فيهاء وجاز ضَّمٌ الحاء لأن الأصل (حَبّبَ) وقلنا: يُنقل 
حركة العين إلى ما قبلهاء فقيل: (حخبً)» إذن: (حُبَ) بضمٌ الحاء بناءً على أنّ الضّمّة هذه منقولة عن عين الكلمة. 
بِضّمٌ الباء فقت الضَمَّة إلى الحاء. 
(وَدُونَ ذا انْضِمَامُ الحا كَثْرْ) اذن: إذا كانت مع (ذا) -مفهومه- بقيت على أصلها وهو فتح الحاء (قَدُونَ ذا) هذا 
حال من محذوف للعلم به أي: انضمام الحاء من (حَبٌ) حالة كونها دون (ذا) أكثرء وأعربها غيره: (وَدُونَ) الواو 
عاطفة (ذون) ظرفٌ مُتعلق بمحذوفب حال؛ وصاحب الحال محذوف» فتقدير الكلام: انضمام الحاء من (حَبَ.. حْبّ) 
دونجهار. - حا O‏ 
(انْضِمَامْ الحَا) قَصَرّه للضرورة (انْضِمَامُ) مبتدأ وهو مُضاف و(الحا) مقصور للضرورة من (حَبً) بالنقل من حركة 
العين (كَثْرْ) يعني: كثير» وهو خبر المبتدأء وهذا لا يدل على أنه أكثر من الفتح» »> إذا قيل: (كَثْرْ) يعني: كثير» عندنا: 
كثير وأكثرء كثيرٌ من الناس يفعلون كذا وهو أمر سيء. لا يلزم منه أنّ الأكثر يفعلون ذلك» بل كثيرء وقد يكون 
الذين لا يفعلون هم الأكثرء » لكن هذا الشيء باعتبار نفسه كثير. 
اذن: لا يلزم من قوله (ِكَثْرْ) أنه أكثر من الفتح» قال الشارح: " وأكثر ما تجيء (حَبٌ) مع غير (ذا) مضمومة الحاء 
وقد لا تضم حاؤها كقوله: (فحَبَدَا رَبَاَ وَحَبٌ دينا) " (وَحَبٌ دِينَاً) جاءت بالفتح على الأصل. يعني: أنه إذا وقع بعد 
(حَبٌ) غير (نَا) من الأسماء جاز فيه وجهان: 
- الرقع ب: (حَب). 
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دو الجن يباع ر ائدة. 
وأصل (َبً) حَبْبَه كما ذكرناه سابقأء يعني: فار خا نه غت الام في الان فضا كت ثَمَّ إن وقع بعد 
(حَبّ) (ذا) وجب فتح الحاء كما سبقء إن جعلتا كالكلمة الواحدةء فإن جعلتا باقيتين على أصلهما جاز الوجهان؛ إن 
جعلتا كالكلمة الواحدة حيننذٍ فْتِحَتء وإن جعلتا كلمتين جاز فيه الوجهان» فتقول: (حَبّذا)» وإن وقع بعدها غير (ذا) 
جاز ضَمٌّ الحاء لِمَا ذكرناه: أنه قلت حركة العين إلى الحاء (حَيْبَ) قيل: (حَبْب.. حَبّ) بإسكان الباء» كُمّ أدغمت الباء 
في الباء» مثل: عَلْمَ. . ضَرْبَء قلنا: ضرت . ضَرْبَء يجوز فيه الوجهان. 
(حَبْبَ) يجوز فيه الوجهانء سَكَنْ الباء الأولى تُدْعَم الباء في الباء قطعاً (حَبّ)» انقل الحركة إلى السابق.. الحاء 
تقول: حُبَّء تقلت الحركة سَكَنَتء الإدغام واجب على اللغتين» وأمّا (حَبّ.. حُبّ) نقول: العققة و ا 
جاز ضَمٌ الحاء لأنه الأصلء وفتحها بقاءً على الأصلء فتقول: حُبَ زیڈ وحَبّ زيد. 
وروي بالوجهين قوله: 1 8 5 
فقت فقت افتلو اعنم بيزاجها وب بهها مقتولة جين تققشل 











جع و 
(وَحَبٌ بهَا).. (وَحْبٌ بها) -وجهان- (مَقتولة حِيْنَ تقتل). 
يُفارق ممخصوص (حَبَّذا) مخصوص (إِعْمَ) من أوجه أربعة: 
الأول: أن مخصوص (حَبّذا) لا يَتقدّم كما ذكرناه آنفآء بخلاف مخصوص (نِعْمَ) هذه الفوارق بين المخصوصينء أي: 
يكون المخصوص في باب (نعم) جائز التقديم» وإذا اذّعِي الإجماع وصح حينئذٍ لا إشكال فيه. أن مخصوص (حَبَّذا) 
ا (نِعْم) كما سبق بيانه» وإن كان ظاهر عبارة الناظم ليس الأمر كذلك» يعني: (وَيُذكرٌ 
المخصّوص بَعْدُ) ثمَّ قال: (وَإِنْ يُقَدَمْ مُشعرٌ به كفى) إذن: لا يتقڌم هوء ظاهر عبارة الناظم: أنه لا يَتقدّم؛ لكنّه حكا 
في غيره بجواز تقديمه كما في (التصهيل) وإن كانت عبارته هنا وفي (الكافية) وهم منع تقديم مخصوص (نْغح) لكن 
إن صح الإجماع الذي اذَّعَاه ابن هشام في (شرح القَطر) لا إشكال فيه. 
الثاني: أنه لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص (ِلِعْمَ) تحو: نِعْمَ رجلاً كان زيد» صح ولذلك قلنا: نِعمَ رجلاً زيدٌ؛ 
لا يصح أن يكون (زيد) فاعلء رَذاً على مذهب الكِسّائي والقَرّاءء قالوا : لا يجوز أن يكون فاعلاء نِعْمَ رجلا زيدٌء 
الكسائي أغرّب (زيد) فاعلاً ل: (نِعَمَ) ونحن قلنا: هذا باطل» بل الصواب أنّ الفاعل ضمير مستترء بدليل جواز 
دخول الناسخ على المخصوص هذا. . المرفوع الذي ذُكر: نِعُمَ رجلاً كان زيدٌء فلو كان فاعلاً ما صّمّ دخول (كان) 
عليه. لأن (كان) من نواسخ المبتدأ لا تدخل على الفاعل. 
اذن: أنه لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص (ِلِعْمَ) نحو: نِعْمَ رجلا كان زيدٌ» ولا يصح أن يُقال: حَيَذا كان زيد. 
الثالث: أن إعرابه خبر مبتدأً محذوف أسهل منه في باب (نِعْمَ) لأن ضَغْفَه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه 
وهي لا تدخل عليه هناء يعني: إعرابه خبر مبتدأ محذوف» هناك قلنا* : نِعُمَ الرّجُل زيدٌء قلنا: يجوز أن يُعرَب (زيد) 
خبر مبتدأ محذوف» لكنّه فيه ضعف. 
في باب (حَبّدا) لاء لماذا؟ لِمَا ذكره من عِلّةء هنا إعرابه خبر مبتداً محذوف أسهل منه في باب (نِغْمَ) -هناك أسهل» 
وأمّا هنا لا-» لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه» وهي لا تدخل عليه هنا لو كان مَحذوفاً» خبرٌ 
لمبتدأ محذوفء وقلنا هناك: إذا أغرّبناه خبر مبتدأ محذوف صار المبتدأ لازم الحذف» وسبق أنّ (كان) لا تدخل 
؟؟؟ 
على ؟؟؟ 
في أول النواسخ (إنّ وكان) مم اح أطلق الناظم مبتدأ أيّ مبتدأء قلنا: بشرط ألا يكون لازم الحذف» 
ومَثْلنَا بهذا الباب» تَرْفَعُ كَانَ المُبْتَدَا امآ قلنا: (المبتدأ) ظاهر كلامه: أنّ كل مبتدأ تدخل عليه (كان) قلنا: هذا ليس 
بصواب» بل يستثنى منه ما كان لازم الصدرء فلا تدخل عليه (كان) البَنَّةَه ويُستثنى منه ما كان لازم الحذف ومَثّلنا 
بهذا الباب» فقلنا: : نِعُمَ الرّحُلَ زيدٌ» لو أعربناه خبراً لمبتدأ محذوف» أين المحذوف الذي تدخل عليه (كان).. كيف 
تدخل؟ هو واجب الحذف» اذن: يمتنع أن تدخل عليه (كان). 
الرابع: أنه يجوز ذكر التمييز قبله وبعده» نحو: حَبَّذا رجلا زيدٌ» يجوز أن يَتقدّم ويتأخرء وحَبّذا زيدٌ رجلآء قال في 
(شرح التسهيل): " وكلاهما سهلٌ يسير واستعماله كثيرء إلا أنّ تقديم التمييز أولى وأكثرء وذلك بخلاف المخصوص 
ب (نِعْمَ) فإن تأخير التمييز عنه نادر كما سبق " يعني لا يُقال: نِعْمَ زيدٌ رجلاء هذا قليل نادر» وإن جَوّزه الكوفيون. 
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إذن: 
وَأولٍ ذا المقصوص أ_بأكان لا تغيلبذا فهو يضاهي لتلا 











(وَمَا سؤى ذا) يعني: والذي سوى (دا)» (سوى) هذا مُتعلق بمحذوف صلة الموصول»› وهو مضاف و(ذا) مضافٌ 
إليهء (ارفغ) هذا للأمر» والأمر يقتضي الوجوب» لكنّه مصروف بقوله: (أو فَجْرْ) والتخيير يدل على عدم الإيجاب» 
وهذا ما استدلَ به ابن حزم على عدم وجوب النكاح: (( فَانكحُوا ما طاب ))[النساء :3 ثم قال: (( فَإِنْ حِفْنُمْ ألا تغيلوا 
فواحدة ))[النساء :3[ حَيّرهٴ بين هذا وذاك» فدل على عدم الإيجاب. 

وَمَاسِ وى ذا از فغ بكب أو فج ز | بالاوذونَ ذا الضمًَامالكاكثزر 











وَدُونَ ذا يعني: (حَبّ) من غير (ذا) (انْضِمَامْ الحا كثْرٌ) يعني: كثيرء ولا يلزم أنه أشهر من الفتح. 
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الدرس 87 
بِسْم آله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 


قال الناظم رحمه الله تعالى: أَفْعَلْ التَفْضِيْل أي هذا باب بيان ما يتعلق بأفعل التفضيل» وأفعل مضاف والتفضيل 
مضاف إليه. . من إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن أفعل ليس دائماً يكون للتفضيل؛ > بل هو أنواع قد يكون للتفضيل وقد 
يكون لغيره» لذلك مر معنا أنه يأتي للتعجب: ما أحسن زيد. بأفْعل اطق بَعْدَ مَا تَعَجْبَاء أَفْعَلَ حينئذٍ جاء لغير 
اللَفضِيْل. 
فنقول: أَفْعَلَ مضاف» و التَفَضِيْلِ مضاف إليه» من إضافة الشيء إلى نوعه. 
أي: أَفْعَلَ الذي يراد به النَفْضِيْلِء واحترز به من أفعل الذي ليس للتفضيل كأحمر هذا ليس للتفضيل؛ وأشهر ليس 
للتفضيل» وبعضهم يعبر باسم التفضيل بدلاً من أن يقول: أفعل يقول: اسم التفضيل» أي الاسم الدال على التفضيل؛ ف 
أفعل التَفْضِيْلٍ معناه أفعل الذي يكون موزونه دالاً على التَفْضِيْلٍ أفعل هذا وزن» موزونه هو الذي يدل على 
التقفضيل» يعني إذا قيل: أعلم» ما وزنه؟ تقول: أفعل» إذاً أيهما الذي دل على التفضيل الوزن أم الموزون؟ الموزون» 
إذاً كيف نقول: أَفْعَلَ التَفُْضِيْل؟ نقول: أَفْعلَ التَفَْضِيْل المراد به: أَفْعَلَ الذي يكون موزونه دالاً على التفضيل» والمراد 
بالتقصين مطل تدا الزياذة كمل نهر أجهل وإخبك ولاك وحم قال الأولى أن يكين بان ااك .ولا يقال 
أفعل» لما ذكرناه من أخبث وأجهلء ولما زاده البعض من خير وشرء خير وشر أفعل تَفضِيْل ليى على روزن افق 
کر ان على ون لطاع ی فيه .بق ور ا شير لبن فيه هبر ی كيف لذزل قوف رو ل ی 
نقول: الأصل أنهما أفعل التفضيل» وإنما حذفت منهما الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال» إذاً أفْعَل التفضيْل قد يكون 
لفظاً وقد يكو مقدراء كما في خير وشرء وهو قليل معدود زيد عليه حب أحب» تحذف الهمزة ة منهما وَحَبّ شيءٍ إلى 
الإنسان ما مُنِعَاء وَحَبُّ شيء يعني أحبُ شيء من الإنسان ما منع؛ حينئذٍ نقول: أفغل التَفْضِيْل هنا مقدرة؛ لأن 
الهمزة محذوفة لكثرة الاستعمال. 


وَغَائِِاأَعْقَامم خَيِر وز أ عن قولهة: أخْيِرٌمِنْةوَأشكن 











ولذلك جاء: ((أَنْتم شر مَكَانا)) [يوسف:77] على الفرع؛ ((هُو خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ)) [يونس:58] وجاء: "بلال خير 
الاس وَابِنُ الأَخْيَر "» على الأصلء إذاً صرح به نقول: هذا على القياس» لكن خير وشر .هذا شاذ قياساً لا استعمالاً 
أما الاستعمال فهو كثير» لذلك جاء في القرآنء ولا يجوز أن يقال في القرآن ما هو شاد استعمالاًء فلو عبر بالشاذ 
قياساً لا بأس به؛ لأن المراد به أنه مخالف للأصول العامة التي قعدها النحاةء وأنه مخالف لما اشتهر من لسان 
العرب» ولا إشكال فيه. 

إذاً خير وشر على وزن أفعل» حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ومثلهما أحب» ومنه: وَحَبّ شّيءٍ إلى الإنسان مَا 
إذاً قيل: الأولى أن يعبر باسم التفضيل لا بأفعل ليشمل خيراً وشر؛ لأنهما ليسا على زنة أَفْعَل. 

وأولى منهما التعبير باسم الزيادة ليشمل نحو أجهل وأبخل مما يدل على زيادة النقص لا على الفضل. لما نقول: أَفْعَلَ 
النَفْضِيْل. طيب: هذا أجهل الناس» أين التفضيل هنا؟ ليس فيه تفضيل» هذا أبخل الناس» هذا ليس فيه تفضيل» وأجيب 
عن الأول بأن قوله: أَفْعَلَ أي لفظاً وتقديرأء وخير وشر على وزن أَفْعَلَ تقديراً؛ لأن الأصل وجود الهمزة وإنما 
حذفت لكثرة الاستعمال» وعن الثاني بأن المراد بالفضل الزيادة مطلقاً في كمال أو نقص. 

ولذلك عبر من الموي بأن المراد بالتفضيل مطلق نسبة الزيادة» فيشمل نحو أجهل وأخبث» إذاً مطلقاً المراد به 
الزيادة في كمال أو في نقص› هذا أسوأ الناس إذاً فيه نقص. 


أَفْعَلَ التَفْضِيْلُ هذا من حيث اللفظ هو اسم لقبول علامات الأسماء تدخل عليه أل كما سيأتيء (ِوَتِلْوْ آَل طِبْقّ)؛ وأل 
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الداخلة عليه معرفة» فحينئذ قبل علامة من علامات الأسماء» وهو غير منصرف لكونه ملازماً للوصفية ووزن 
وعرّفه بعضهم بأنه الصفة الدالة على المشاركة وزيادة» وهذه تنفرد بها أَفْعَلَ التَفْضِيْلُ عن سائر المشتقات؛ لأنا قلنا 
الصفة ما دل على ذات ومعنىء حينئذٍ كل ما دل على ذات ومعنى والأصل أنه يعبر عنه بصفة أو بأنه مشتقء ثم إذا 
دل على مشاركة وزيادة نقول: هذا مما اختص به أَفْعَلَ التَفُْضِيْلء ولذلك أكثر النحاة لا يعرفون أَفْعَلَ التَفُْضِيْل لماذا؟ 
لأنها منفردة بنفسها لا تلتبس بغيرهاء لا تلتبس باسم الفاعل ولا باسم المفعول ولا بالصفة المشبهة ولا غيرها؛ لأنها 
دالة ا اها على مشار کا وز ياف 

مشاركة لأنها تقتضي مفضل ومفضل عليه» فتقول: زيد د أعلمُ الناس» أو أعلمُ من عمروء زيد د أعلمُ من عمرو دلت 
على مشاركة» وهي: أن كلا منهما شارك الآخر في العلم؛ كل منهما عنده علم» ودلت على الزيادة وهو زيادة 
المفضل على المفضل عليه»ء زيدٌ أعلمُ من عمروء إذاً دلت على المشاركة بأن كلآ منهما عنده متصف بهذا 
الوصف» ودلت على زيادة علم زيد على عمروء وهذا أمر واضح بين. 

..هو الصفة الدالة على المشاركة وزيادة» نحو أفضل وأعلم وأكثرء مال زيد أكثرٌ من مالكء إذآً كل منهما عنده مال» 
زيدٌ أكثرُ منك علماًء زيد أفضل من عمرو.. كل منهما فيه مشاركة للآخر إلا أن المفضل تفرد بالزيادة في ذلك 


الوصف. 
أَفْعل النَفْضِيْلٍ: 








في قعل التْفْضيّل: eS‏ او وس 
منهاء وهي ما أشار إليه سابقً. 


وَصْعَهما منزي ثلاث رفا قابل فضظطل تم غير ذي الفا 


وَعَرذي طف يضاهي أشهلاً | وغ رسالك سّبيل فمل 








0 هناك وقع 0 فالمادة واحدة ls E e‏ + [فشل) هذا انو 
يعني: خذ واشتق. 
6 عه سي ا 
صغ أفعن لافضيلء د ا وهر معز يق ف اسماً موازناً لأفعلء لِلتَفْضِيلٍ احترازاً عن غيره نحو: هو 
أضرب وأعلم وأفضل» كما بقال: ما أضريّة؛ وما أعلّمهُ وما أفضلة؛ نقول: هنا يجوز أن بقال: زيد أضربُ» وزيد 
أعلمُ» وزيد أفضل.. لأن هذه المواد مما يصاغ منها فعل التعجب. 
(صّغْ) هذا فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.. واجب الاستتار. 
(مِنْ مَصُوغ) هذا جار ومجرور متعلق بقوله: صُع. 
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(لِلتَعَجُب) كذلك جار ومجرور متعلق بقوله: صُعْ. 

(أفعل) مفعول به لقوله: صُعْ. 

(للتقض يل) عل به 

(وأ: تب الل ات وا 7پ .هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه من أبى يأبى» مثل عصى اعصء بحذف 

را ی ي (واً: “ب اللذ) الل هذه لغة في الذي» (وا و يعني: امنع. 

(اللَد أبي) الذيء وامنع هنا اللَدُ اش هناك» وَأَحْب هنا أي: امنع هنا في هذا الباب, اللَّدْ: الذي» أبي هناك» لكونه لم 

يستكمل الشروطء فكل ما لم يستكمل الشروط في باب فعل التعجب فمنع منه صوغ فعل التعجب امنعه هنا فالحكم 

واحد. 

(وَأذْبَ اللَّدْ أبي) يعني: امنع هنا اللَدْ أبي هناك» لكونه لم يستكمل الشروط المذكورة هناك. 

وشذ بناؤه من وصف لا فعل له هناء نحو: هو أقمنٌ به» أقمن: أفعل. 

هو أقمنْ به أي: أحقٌ به من قمن» وما زاد على التلاثى ي كقولهم: هذا الكلام أخصر من غيره؛ لماذا؟ لكونه مأخوذاً 
م اختصين » اض قلنا هذا فيه شذوذان هناك» و زائداً على الثلاثي» وكونه مبنياً لما لم يسم فاعله. إذاً إذا قيل 

هذا الكلا م أخصر فهو شاذ يحفظ يعني استعماله له بأس به لكنه مما حفظ يعني لا يقاس عليه. 

وفيه شذوذان كما سبق» وفي أفعل التي هي على وزن أكرم ونحوه.. وفي أفعل المذاهب الثلاثة السابقة. المنع مطلقاًء 

الجواز مطلقاً» مذهب ابن عصفور التفصيل. 

وسْمِع هُوَ أغطاهُم لِلدَرَاهِم وَأوْلاَهُذ لِلْمَغزُوفء و (هَدَا المَكَانُ أَقْفَرُ مِنْ غَيْرِهِ)» ومن فعْلَ الذي لازم الفعلية يعني: 

البناء للمجهول هُوَ أَزْهَى مِنْ ديك وَأَشْعْل مِنْ دات النْحْيَيْن؛ > وَأْعْنَى بَحاجِتِكَ. 

وسبق أن بعضهم استثنى ما كان ملازماً للبناء للمجهول بأنه يسوغ صوع غ فعل التعجب منهء وهنا نفس الكلام؛ 

وهناك ابن مالك جوز في التسهيل أنه يجوز أن يصاغ من الفعل المبني للمجهول إن أمن اللبين. 

امنع. 

(اللذ) هذا في محل نصب مفعول» وهو لغة في الذيء وَأنب اللَد. 

(أبي) هذا فعل ماضي مغير الصيغة» بمعنى منع» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الذي» والجملة لا محل لها 

من الإعراب صلة الموصول. 

قال الشارح: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعلء فتقول زيد 

وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه؛ فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرجء 

واستخرج» واستغفر» ود عن ف كزن مسرت -يعني: جامد- كنعمَ وبئس» E‏ لاتا تقول: 

فر وک ودا ركاش احور انهاه .ولا من نكل منفي کو ما عاج بالدواء إن كان النفي لازماء أو النني 

عارضاً طارئاً ك: ما ضربء ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعَلَ نحو: حمِرَ وعورء فلا يقال: أحمر وأعور. 

ولا من فعل مبني للمفعول: ضُربَ وجُنَء وشذ منه قولهم: هو أخصر من كذاء فبنو أفعل التفضيل من اختصر وهو 

زات .على ا احرف ز ميتي للمفعول» وقالوا اسر فن حلك القر ات اسؤدة آنل الأضل أقهها ات لأن الوضيف 
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منه يأتي على وزن أفعل» وأبيضُ من اللبن فبنو أفعل التفضيل شذوذاً من فعلٍ الوصف منه على أفعل. 

اذاً هذا البيت أشار إلى أن باب أفعل التفضيل من حيث الاشتقاق إنما يؤخذ من فعل وجدت فيه الشروط الثمانية 
السابقة. 

فإن انتفى بعض الشروط -عدم بعض الشروط- حينئذٍ هل معنى ذلك الكلام أنه لا يصاغ منه ما يدل على التفضيل؟ 
الجواب: لا 








ما هو المراد؟ 
rT,‏ ةك GELE TS‏ شق التروظ EE‏ 


وَمَصُدَرُ الايم بغ يصب وَبَغد أفففل زره بال ايجب 








إذاً: كل ما لم يمكن التوصل إلى أن يصاغ منه أفعل التفضيل مباشرة» حينئذٍ جئنا بما ينوب عنه» وهو أَشَدَّ أما أَشَدِدَ 
إذاً مراده بهذا البيت أن ما لم يتوصل إلى اشتقاق أو صوغ أفعل التفضيل منه مباشرة حينئذٍ يعامل معاملة ما لم 
يستوف الشروط في باب فعل التعجب 

وَمَا به إِلَى تَعَجّبٍ ؤصل: وما وصل به إلى تعجب لمانع» وهو أَشَد. 

(به) بذاك. 

(إِلَى النَفْضيلٍ صل): صل به إلى التفضيل. 


تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط ب (أَشَدّ) ونحوهاء وأشار هنا إلى 
أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب. 


-انظر- قال ابن عقيل: أَشَدَّ ولم يقل: أَشدِدَ؛ لأنه لا يتصور هنا. 
فكما تقول: ما أشد استخراجه تقول: هو أشد استخراجاً. 

يعني تأتي بالمصدر -مصدر العادم-» هو حالء ما بين لك الطريق.. كيف تأتي بالتفضيلء وإنما أحالك إلى ما سبق: 
وهقابهإلىتعَثّْب وص ل|لمانع به إلى التفضيلٍ صل 








كيف نفعل؟ هنا كما قال: أَشَدَ أو شِبْهِهَا حينئذِ قال: ومصدر العادم بعد ينتصب. 

إذاً تأتي إلى ما لم يستكمل الشروط تأتي بمصدره» ثم تأتي بأشد ونحوه» فتنصب المصدر بعد أفعل التفضيل الذي هو 
شد تأتي به منصوباً على التمييز» فتقول: هو اشد استخراجاً من زيد. 

إذاً لا يضاف إلى ما بعده» وإنما ينصب على التمييز› هو اشد استخراجاً ثم تأتي بالمفضل عليه. 

كما تقول: ما اشد حمرته هناك» تقول: هو أَنْدٌ حمرة من زيد» جنت بالمصدر وهو حمرة ونصبته على التمييز بعد 
شد ثم جئت بالمفضل عليه. هو أشد حمرة من كذاء هو أشد بياضاً من كذاء هو أشد اختصاراً من كذاء هو أشد 


إكراماً من عمرو مثلآء فكل ما تخلف أو لم يستكمل الشرط حينئذٍ نأتي بمصدره وننصبه بعد أشد وشبهها ونأتي 
بالمفضل عليه بعدها. 


1262 























كما تقول: ما أشدّ حمرته تقول: هو أشدٌ حمرة من زيد»ء لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولاً 
وهناك وَمَطْكرٌ العادم بذ فصب على أنه مفعول به وهنا على أنه تمييز: هنا الإحالة فيها نوع إبهام» أولاً: أحال 
على أَشْدِدَ وليس الأمر كذلك؛ كذلك أحال على المصدر :ما أشد استخراجه» استخراجه هناك يجب أن يضاف الخ 
الفاعل استخراجة» وهنا لا يجب إضافته» بل يجب نصبه» ثم هناك ينصب على المفعولية» وهنا ينصب على التمييز» 
ففرق بينهما من حيث هذه المسائل. 

كاوه إلى للب لفيا 0 اعد زرا کی الاي ا رمحت ل ا رب کل ان ی الي 
محل نصب بفعل محذوف يفسره صِلْء وما وصل بهء هذا محتمل وإلا فالمبتدا أولى. 

إذاً (مَا) مبتدأ أو مفعول لفعل محذوف يفسره صِلْء صل ما. 

د هذا جار وسخرون ملق قرا و وجملة عل حل امورل "مدل لها مق اعرا 

(إلى تَعَجْب) جار ومجرور متعلق بقوله: وَصِل. 

و(ؤصل) هذا مغير الصيغةء أعربوا (به) -يعني: الشراح- على أنه نائب فاعل لؤصل» وهذا محل إشكال؛ لأن نائب 
الفاعل يأخذ حكم الفاعل» والفاعل لا يجوز تقديمه على عامله.. فعله» فكذلك ما ناب منابه. 

حينئذٍ إما أن يقال: بأنه جرى على مذهب الكوفيين؛ لأن الكوفيين يجوزون تقدم الفاعل على العامل فكذلك ما ناب 
مناب الفاعل» وهذا فاسدء لماذا؟ لأننا نحمل كلام الناظم هنا على شيء اختار خلافه؛ (وَبَعدَ فغلٍ فاعل) هذا 
ا ما ل كاذه عاى تنيع يك الف 

حينئذٍ لا بد من التأويل فنقول: ما وصل به؛ ما به وصل به؛ حينئذٍ على الحذف والإيصالء يعني نقدر به بعد وصل» 
ثم نقول: حذف الباء توسعاًء ثم اتصل الضمير بالفعل» ثم قُدّم.. 


(به) نائب فاعل ل وْصِلْء وقدم النانب على الفاعل على مذهب الكوفيين» هكذا اعتذر بعضهم» والبصريون يمنعونه» 
ويمكن تخريجه على مذهب البصريين على أنه من الحذف والإيصال» الحذف والإيصال بابه واسع» بأن يكون في 
a.‏ سار كان مجرورا بالباء» في وْصِلْ ضمير مستتر كان مجروراً بالباء» والأصل: "وما به وصل ب4ه". 
ثم حذف الباء واستتر تر الضمير. 

إذاً وَمَا به جار ومجرور متعلق بقوله: ؤصل؛ (إلى تَعَجُب) متعلق بقوله: صل. 

(لمَانْع) جار ومجرور متعلق ب(وؤصل) أو صل» إن علقته بالأول قدرت مثله في الثاني» فحُذف من الثاني لدلالة 
الأول عليهء هذا إذا قدرته متعلقاً ب وصلء حينئذ لا بد من تقدير» تقول: به إلى التَفضيلٍ صل لِمَانِع؛ لأن لِمَانِع هنا 
اا جا ع و ب م اكوم كلام الشطر الأول فيما يتعلق بالباب السابق (وَمَّا به 
إلى 5 تغجب وصل) كيف: وَمَا به إِلَى د تَعَجب وُصِل؟ الكلام ما يستقيم هناء لا بد أن تقول: لِمَانْع. 


طيب ا إلى التَفْضيلٍ صِل) مطلقاً أو مانِع؟ لِمَانِع. 

إذاً إما أنك تقول: لمَانع متعلق بقوله: ؤصل» وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه؛ وإما أن تقول: لِمَانْع متعلق بقوله: 
صل وحُذف من الأول لدلالة الثاني عليه والأول أولىء أن يكون لِمَانِع متعلقاً بقوله: وْصِلء ثم حذف من الثاني. 
إعرابُ البيت أكثر من معناهُء معناه سهل واضح. 

إذاً (لِمَانِع) اللام هنا للتعليل» يعني لأجل مانع. 

(به إلى التَفْضِيلِ صل) يعني: صل إلى التفضيل به. 

(به) جار ومجرور متعلق بقوله: صل. 

و(إلى التفضيل) جار ومجرور متعلق بقوله: صل. أي: صل به إلى التفضيل. 
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(به) نقول: هذا متعلق ب: صل على حذف مضاف» يعني بمثله» به: بمثله» يعني مشابه له ليس عینه» وإنما مشابه له 
لماذا؟ هناك فعل أشَدَّء وهنا اسم لو قلنا: به نفسة كان بالفعل نفسه»ء وهنا نقول: لا. أشّدَّ. إذا قيل: ما أشدٌ حمرتة؛ أشدّ 
سن ل ال . أفعل التفضيل. 

1 سيا جد وا رو كر 
التفضيل أشدُء استخراجاً هذا تمييز» من عمرو جار ومجرور متعلق بأشد. 

وأقوى بياضاً وأفجع موتاًء إذاً يؤتى بمصدر العادم بعد أفعل منصوباً على التمييز فتقول: أنت أشدٌ بياضاً من زيدء 
وأكثر استخراجا من عمرو. 

إذاً معنى البيت: وَمَا صل به إلى التَعَجُب لأجل المَانِع صل بمثلِه إلى أفعل النفَْضِيل. 








أي اقصد ما به إِلَى نَعَجُبِ وُصِلء تتوصل أنت به: أي بمثله في الوزن إلى التَّفْضِيل. 
وَأفعل التنفضيلٍ صِذلةه أبذ | تقديراً أو آفقآابوتن إن جردا 








قعل التَفْضِيلٍ عرفنا مما يشتق» وعرفنا إذا انتفى شرط من شروطه كيف نتوصل إليه» هو على ثلاثة أحوال بعد 
ذلك» أفعل التفضيل أكثر مسائله المشهورة متفق عليهاء ولذلك ابن عقيل لم يذكر خلافا إلا يسيراًء كذلك في أوضح 
المسالك كذلك في الأشموني 

المسائل المشهورة الشهيرة ؛ التي نظمها الناظم متفق عليها في الجملة وليس فيها خلاف. 
وَأَفْفلالتنفضيل مححلة ا ا ديرا أو تففاً بم ن نْ جردا 








(وَأَفْعَلَ التَفْضيلٍ) منصوب على أنه مفعول به لفعل يفسره بعده صل أفعل التفضيل. 
(صلهُ) الت ان امهنا الف ا التفضيل» إذاً من باب الاشتغال. 
إن مضظضمر اسم سابق فغلاً شل نة بصب لفظه أو الكل 


فالسابق الْصِبْهُ بففل أضيرًا | حَثمامُرافق لاذ أظهرًا 








إذاً: (وَأَفْعَلَ النَفْضِيلِ) نقول: هذا مفعول به لفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور وهو صل الذي بعده. 

(أبَدَ) منصوب على الظرفيةء وجملة صل هذه لا محل لها من الإعراب. 

)3 تقديراً آؤ لَفظاً) تقديراً ا بدون همزة؛ لأن أو حرف والهمزة ذ في الحرف همزة قطع إلىء أم» أو.. هذه كلها همزة 
قطع»› حينئذٍ الأصل فيها الذكر. 

(تقديراً أو لَفظاً) يعني: مقدراً أو ملفوظاً بمثّنْ» صله بمن. 

(بمن) جار ومجرور متعلق بقوله: صِل. 


(إِنْ جُرّدَا) هذا إشارة إلى الحالة الأولى وهي أن يكون أفعل التفضيل مجرداً؛ لأن أفعل التفضيل باستقراء كلام 
1264 





























العرب لا يخلو عن ثلاثة أحوال: إما أن يجرد عن أل والإضافة؛ أفضلُ» أعلحُ. . زیڈ أعلمُ من عمروء مجردء يعني لا 
تدكل غليه أل ولا يضاف 

الثاني: أن يكون محلىّ بأل؛ زيدٌ الأفضل.. دخلت عليه أل. 

ثالثاً: أن يضاف» وإذا أضيف إما أن يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة» وكلاهما داخلان تحت قسم واحد زيدٌ أفضلٌ 
الناس» وزيدٌ أفضل رجلٍ أضيف إلى نكرة وأضيف إلى معرفة. 

إذا جرد عن أل والإضافة فله حكمان: الحكم الأول أشار إليه بهذا البيت وهو: أنه يجب أن يوصل بمن جارة 
للمفضول عليه فتقول: زيدٌ أعلمُ من عمروء هذا المراد. إذا جرد عن أل والإضافة تقول: زيدٌ أعلمٌ ما تسكت هكذاء 
وإنما تقول: من عمرو.. من عمرو هذا جار ومجرور متعلق بقوله: أعلم. 

هل هو واجب الذكر؟ نعم» واجب الذكرء وإذا حذف لا بد من تقدير يكون منوياًء وإذا قدر المقدر كالموجود. 

إذاً أفعل المجرد له حكمان: الحكم الأول الذي ذكره هنا بقوله: صله بمن إن جرد من أل والإضافةء جارة للمفضول» 
من هو المفضول؟ الذي بعده» والسابق يكون مفضلاء إذاً عندنا مفضل ومفضل عليه واسم تفضيلء أفعل التفضيل 
تقع بينهماء والمفضل والمفضل عليه؛ والأصل في المفضل والمفضل عليه عدم اتحادهماء بمعنى أن يكون المفضل 
مغايراً للمفضل عليه زيذ أكرمُ من عمروء ما تقول: زيد أكرمُ من زيدٍ هو عينهء هذا إلا في مسألة الكحل الآتية 
وهي قليلة. 

فحينئذٍ يشترط في | لمفضل والمفضل عليه أن يكونا متغايرين» يعني ذاتين» أن يكون كل منهما ذاتاً منفصلاً منفكاً عن 
الاخرى. 

ل الباب. 

(وَأَفْعَلَ النفضِيلٍ صله أَبَدَا تقد ديراً او لَفظاً بم: ب#ن)» لفظاً واضح أنه ينطق بهاء فتقول: زيدٌ أكرمٌ من عمروء وأما 
تقديراً بأن تحذف مع مجرورها للعلم به» فلو لم يعلم لم يجز الحذف للقاعدة السابقة. 


إذا قصد به التفضيل حينئذٍ إذا لم توجد (من) مع مجرورها وجب تقدیره» متى؟ إذا دل عليه دليل» فتقول: هي منوية؛ 
هي مقدرة» وقبل ذلك كانت مذكورة:؛ فإذا لم يدل عليه دليل بعد الحذف لا يجوز للقاعدة العامة: وَحَذْفُ مَا يُعْلْمُ جَائِرٌ. 


إذاً تقديراً هنا مراده به بأن تحذف مع مجرورها للعلم به» فلو لم يعلم لم يجز الحذف» وقد تذكر مع العلم» أما الحذف 
بدون علم فلا» ويجوز حذفها مع العلم وقد تذكر. ۰ 

إذاً إذا علم لا يلزم منه الحذف» لاء قد تكون مذكورة ولو حذفت تكون معلومة ((ِقَلَ مَا عِنْدَ الله خَيْرْ م مِنَ اللْهْو وَمِنَ 
النَجَارَة)) [الجمعة:11] ما هو المفضل عليه؟ اللَهُْو و النَجَارَةء لو حذف أحدهما.. حذفت ى ا بذكر 
الثاني» إذاً ثم دليل موجودء ومع ذلك ذُكرت ((فُلَ ما عِنْدَ الله خَيْرْ)) الجمعة 11] خر أضاها أخير ((مِنَ اللّهُو)) 
[الجمعة:11] هذا متعلق بخيرء ((وَمِنَ التَجَارَة)) [الجمعة:11] كذلك معطوف على من اللهو. 

لو حذف أحدهما لدل الثاني عليه. 

(تقديراً آو لَفظاً بم: نْ) قلنا: بم: ٍن هذا متعلق بقوله: صله . صله بم< #نْ. واختلف في معنى (من) هذه» اتفقوا على 
أنه لا بد من (من)» لا بد من الحرفء لا بد أن يكون المفضل مجروراً بمن» لكن ما المراد بمن؟ (من) لها معاني؛ 
اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: مذهب المبرد» وسيبويه؛ وابن مالك. 


والمرجح هو مذهب المبرد لأنه موافق للأصلء وهو أنها لابتداء الغاية. 

الأول مذهب المبرد: أنها لابتداء الغاية» وهذا لا يحتاج إلى تعليق» لماذا؟ لأنها الأصل كما سيأتي. 

الثاني مذهب سيبويه: أنها لابتداء الغاية» لكن مع الإشارة إلى التبعيض. 

خلط بعضهم بين المذهبين» فنسب الأول لسيبويه» والصواب أن سيبويه يرى أنها لابتداء الغاية مع الإشارة إلى معنى 
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التبعيض» ومذهب المبرد أنها لابتداء الغاية فقط فرق بينهما. 

إذاً: مذهب المبرد أنها لابتداء الغاية» ومذهب سيبويه وهو ثاني المذاهب: أنها لابتداء الغاية أيضاًء لكن بزيادة فرق 
بينهما. مع الإشارة إلى معنى التبعيض» فقال في نحو: وان رده لاه بطل بعد نر ل رعو هكذا قال 
سيبويه: فضله على بعض ولم يعم» قالوا: إذاً هي لابتداء الغاية عند سيبويه مع معنى التبعيض. 

وفهم بعضهم أنه لا يصح أن يقال: بأنها للتبعيض إلا إذا وجد فيها شرط التبعيض السابق الذي مر معنا في حروف 
الجر وهو أن يؤتى ببدل (من) كلمة بعص» وليس هذا مراد سيبويه» وإنما أراد أنها مشربة المعنى» وإذا كان كذلك 
لا يلزم أن يُصرح ببعضء فرق بين أن يقال: (من) للتبعيض أصالةء وبين أن يقال: ار ا 
ماين أن تقول في الظرف: هذا اد كحي في» لكن لا يلزم منة أن يضوح بقيء هنا كذلك كيم البعطن أثه لها 
محلهاء رل لاه ليس هذا 0 اقا اراد أن اللفظ اء الا وهو الأصل وأشرب مع اللبحيض» يعني: 
يلاحظ فيه معنى التبعيض» وإن لم تكن (من) متمحضة للتبعيضء وإن لم يصح حلول لفظ (بعض) محل (من)ء 
فاللفظ عام. 

..أنها لابتداء الغاية مع الإشارة إلى معنى التبعيض فقال في نحو: هو أفضل من زيدء ما معناه عند سيبويه؟ قال: 
وك د ام 

والمراد بالتبعيض هنا: كون مجرورها بعضاً لا التبعيض المتقدم في حروف الجرء كما فهم ذلك ابن هشام فردٌ هذا 
القول بناء على أنه لا يصلح لفظ (بعض) محل (من)» نقول: لاء ليس هذا المراد؛ لأن التبعيض هنا بالإشارة ليس 
بمعنى (من) لفظهاء لاء هي لابتداء الغاية» فالمعنى المراد: "زيدٌ أفضل من" المراد ابتداء الغاية» وأشرب وأشيرَ 
وضمن معنى أو ملاحظة التبعيض» فلا يلزم أن تكون بمعنی (من) التبعيضية فيحل محلها لفظ (بعض) خلافاً لما 
ذهب إليه ابن هشام. 

المذهب الثالث وهو مذهب الناظم: أنها بمعنى المجاوزة: أي مجاوزة الفاضل للمفضول بمعنى زيادته عليه في 
الوصف» والمراد أنها تفيد ذلك مع بقية التركيب» ليست مطلقةء > فكأن القائل زيدٌ أفضلٌ من عمرو: "جاوز زيدٌ عمرآ 
في الفضل"» وهذا تكلف» وإن كان مذهب ابن مالك "جاوز زيدٌ عمراً في الفضل" » ليس هذا المراد. والأول أولى. 
يعني: مذهب المبرد: أنها لابتداء الغاية فقط. 

ووجهه أن (من) لا تحُمل على غير الابتداء إلا إذا منع منه؛ لأنه أشهر معانيهاء وهنا لا مانع من حملها عليه فلا 
حاجة لإخراجها عنه؛ لأنها الأصلء فإذا كان كذلك فحينئذٍ تبقى على ما هي عليه. 

(وَأَفْعَلَ الَفْضِيلٍ صِلَهُ أَبَدَا تَفديراً) عرفنا المراد بالتقديرء (أو لَفظاً بِمدِنْ إِنْ جُرّدَا). 


قوله: (صِلَة أَبَدَا) نفهم منه أنه يجب أن يكون (من) ومجرورها متصلاً ب أفعَلَ اللفُضِيلِء » قال" وَأَفْعَلَ التَفْضِيلٍ صله 
بدا بم ن إذاً إذا زيدت (من) حيننذٍ نقول: لا بد أن يكون متصلاً بأفعل التفضيل. 


يقتضي قوله: (صِلْهُ أبدا) أنه لا يفصل بين (أفعل) وبين (من)» وليس على إطلاقه؛ بل يجوز الفصل بينهما ب(لو) 


وليس على إطلاقه» بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفْعَلَ الْفَضِيْلء وقد فصل بينهما ب(لو) وما اتصل بها كقوله: 
رفوك أَطْيِبْ لوب ذتِ قنَا|مِننمَدههء مَوضِة عل ىخَمْرٍ 








(وَلَفُوكِ أَطَيَبْ) أَطَيْبُ أفعل التفضيل. 
(مِنْ مَاء) فصل بين أَطْيَبُ وقوله: مِنْ مَاء بقوله: لو بَدْلتِ ناء جملة: لو بَدْلتِ لَنَاء لو وما دخلت عليه فاصلة بين 
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قال بعضهم: ولا يجوز غير ذلك. 

وأجاز بعضهم الفصل بالنداءء حكاه العصفور» وكذلك على الصحيخ يجوز الفصل بمعمول أفعل التقُضِئل ((البِيٌ 
الى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهم)) [الأحزاب:6] جاء في فصيح الكلام؛ وإذا جاء في فصيح الكلام انتهيناء ((أوْلَّى)) هذا 
أفْعَلَ التُفْضِيْلء ((مِنْ أَنْفْسِهمْ) هذا المفضل عليهء ((أوَلَى بِالْمُوْمِنِيَ)) [الأحزاب:6] إذاً بالمؤمنين جار ومجرور 
متعلق بقوله: أولى» إذأ تعلق بأفعل التفضيل. 

إذاً : ما كان متعلقاً أو معمولاً لأفعل التفضيل جاز الفصل بينه وبين (من) ومجرورها. 


وَأَففسَّ التفضيل ص له أبذا تفديراً أؤأفضايم ين إن جردا 








لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يكون مجرداًء فان كان مجرداً ف فلا بد أن يتصل به (من) لفظاً أو تقديراًء جارة للمفضل عليه. زي أفضلٌ 
من عمروٍ ومررت برجلٍ أفضل من عمروء وقد تحذف (من) ومجرورها للدلالة عليهما كقوله: ((أنا أكثْرُ مِنك)) 
[الكهف:34] هذا ل ل ل ((أكْثْرُ)). 

((مَالا)) منصوب على التمييزء ((وَأعَرٌ نَقَرَا)) [الكهف:34] يعني: أعز منكء إذاً: حذف من الثاني لدلالة الأول 
عليه؛ ((وَلَلآخِرَةُ خَيْرُ لك مِنَ الأولى)) [الضحى:4] 0 وفهم من كلامه أن أَفْعَلَ النفَْضِيْل إذا كان بأل 
أو مضافاً يمتنع وصلهما ب(من)؛ لأنه قال: إِنْ جُرّدَاء وعرفنا بالاستقراء أن الأحوال ثلاثة: إما أن يحلى بأل؛ أو 
يضافء أو يجرد» خص الحكم هنا بالمجردء فدل على أن ما عداه لا يجب» بل يمتنع أن يوصل ب(من)» فلا يقال: 
زيدٌ الأفضلٌ من عمرو لا. ولا يقال: زيدٌ أفضلُ رجلٍ من عمرو أو أفضل الناس من عمرو.. نقول: لا. لا يجوز 
وسيأتي التعليق. 

وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافاً يمتنع وصلهما ب(من).. لا تصحبه (من)» فلا تقل: زيدٌ 
وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبراً يعني الحذف» -ابن عقيل فصل بينهما-. 

وأكثر ما يكون ذلك المشار إليه يعني: حذف (من) ومجرورهاء إذا كان أفعل التفضيل خبراً كالآية ونحوه» وهو كثير 
في القرآن» وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله: 

ؤت وذ خِلّْنَاك ادر أَجْمَلاً فطل فؤدِي في هَوَكِ مُطَللاً 








أَجْمَلْت مِن مَن؟ أَجْمَلَ من البدر» حذف من البدر للعلم به. 


فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دَنَوْتِء وحذفت منه (من)» والتقدير دَنَوْتِ أجملَ من 
البدر وَقَدْ خِلْنَاكِ كَالَبْدرٍ 


((وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبقى)) [الأعلى:17] كلاهما أفعل تفضيل خير من الدنياء وأبقى من الدنيا.. حذفا منهما للعلم 
بهما. 
as‏ لعجل :ذا كان معز من اندرا ae‏ لووك بده عر جاه 
للمفضولء وقد يحذفان. 
ومن ثم اختلف النحاة في مسألة هنا: إذا حذفا الجار والمجرورء هل أفْعَلَ اللَفْضيّل باق على بابه؛ أم أنه خرج عن 
ليان کے ا يدل على الملاطيلة: ذا کل الكل اتسين على يانه ےه راا د على 
المشاركة والزيادة وإذا لم يكن على الباب حينئذٍ نقول: خرج عن بابه؛ وعندنا مثال مشهور نأتي به دائماً وهو: 
(رأسحاث الخد ر قرا حكن )رفن دم 
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((أَْصْحَابُ الْجَنّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ)) [الفرقان:24] خير ممن؟ من أصحاب النارء إذا قلنا على بابهاء معناه: أن النار فيها 
خيرء والجنة فيها خير إلا أن الزيادة -الوصف- في الجنة أكثر من زيادتها في النارء لو قلنا على بابهاء ((وَأَحْسَنْ 
مَقِيلاً)) [الفرقان:24] أَحْسَنْ إذاً النار فيها مقيل» وهو حسن ممدوح» ولكن مقيل الجنة أخسّن. . أكثر حسناًء نقول: لا 
لست على انها ت ال المر اد الضف قح دون مفضيل» لين عتدنا مفضل ولا مفضل عليه إذا ذف 
هل تبقى على بابها مطلقاً أم أنها تخرج عن الباب؟ ومن ثم اختلف النحاة عند حذف (من) ومجرورهاء وهو المفضل 
عليه في صيغة أفْعَلَ التفضيّل حينئذء هل تكون دالة على التفضيل أم خلت أفعل عن هذه الدلالة» يعني سلبت 
المفاضلة والتفضيل؟ 

فذهب الكسائي والفراء ووافقهما الرضيء إلى أن هذه الصيغة لا تخلو قط من الدلالة على التفضيل.. دائماً للتنفضيل؛ 
فإنك إذا ذكرت أفعل من» يعني جئت ب(من) ذكرتها فدلالتها على التفضيل ظاهرة لا إشكال فيهء إذا قلت: زيدٌ أكرمُ 
من عمروء بعض النحاة يختصر يقول: أفعلٌ من -انتبه لا تقل خطأ في النسخة-ء يقول: إذا كانت (أفعل) (أفعَلَ من) 
يريد بها أنه ذكرت (من) مع المجرور. 

فإنك إذا ذكرت (أفعلَ من) فدلالتها على التفضيل ظاهرة.. واضح بين» وإن أضيفت فإن المضاف إليه هو المفضل 
عليه» زيدٌ أفضل رجلٍ المضاف إليه هو المفضل عليه؛ وإن اقترنت بأل؛ فإن أل هذه عوضٌ من المضاف إليهء ماذا 
بقي؟ إذا ذُكرت (من) (أفعلُ من)؛ فالمفضل عليه واضح» زيدٌ أكرمُ من عمروء عمرو مفضل عليه؛ وإذا دخلت أل 
فأل قائمة مقام المفضل عليه زيدٌ الأفضلء كأنه قال: زيدٌ أفضل الناس مثلا. 


وإذا أضيف فالمضاف إليه هو المفضل عليه؛ ماذا بقي؟ بقي إِنْ جُرّتت. 

وإن لم تضف ولم تقترن بأل» ولم يذكر معها (من) جارة للمفضول؛ كان الكلام على أحد تقديرين» يعني لا بد من 
ردها إلى أصلها: 

الأول: تقدير (من) ومجرورها. 

إما أن نقدر (من) مع مجرورها. 

إذاً: لا بد من أن تكون أفعل دالة على التفضيل في كل حال من الأحوالء والحال التي معنا واختلفنا فيها وهي إذا 
حذف (من) ومجرورهاء لا بد من ردها إما إلى (من) ومجرورها تقديراء وإما أن يكون ثم مضاف محذوف منوي 
الثبوت» إما هذا وإما ذاك» لكن هذا لا يتصور في المثال الذي ذكرناه» لا يتصور أن يكون هناك تفضيلء الكلام هذا 


الحكم الثاني الذي يتعلق بأفعل إذا كان مجرداًء هو ما أشار إليه بقوله: 
إن إمِنْفْ وري ضف وج ردنا لزم تدرا وَأن يوخ ذا 








وهو أنه يلزم الإفراد والتذكير» يعني: يكون مفرداً فلا يثنى ولا يجمع» ويكون مذكراً فلا < يؤنث» فتقول: زيدٌ أعلمُ من 
عمروء والزيدان أعلمُ من عمروء وهندٌ أعلمُ من عمرو.. وهلم جرًا.. تبقيه على أصله. 

أن يكون مفرداً مذكراً دائماً نحو: ((ِلَيُوسْفُْ وَأَخُوهُ أَحَبٌ)) [يوسف:8] أَحَبُ هذا مفرد, ((ِلَيُوسُف وَأَخُوُ)) 
[يوسف:8] مثنى هذا المفضلء والمفضل عليه (أَحَبٌ إلى). 

((فل إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبنَاوُكُ) [التوبة:24] إلى أن قال: ((أَحَبّ)) عدّد ثم قال: أَحَبٌ فأفردء لماذا؟ لكونه مجرداً من 
أل ومن الإضافة. 

ومن ثم قيل: إن "أخر" معدول عن آخرء وفي قوله: أن صُغْرَى وَكْبْرَى مِنْ ففاقميا لحنٌ هكذا قيل» لَحّن أبو نواس؛ 
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بل يلزم الإفراد والتذكير. حيث أتى بصغرى وكبرى مجرداً من أل والإضافة مؤنثة» وكان حقه أن يقول: أصغر 
وأكبر. 

وح يقصد النة شا اا صف فصار صفة مشبهة. 

(وإنْ کور يضات يْضَفْ أو جُرّدَا أُلْزْمَ تذْكيرَاً) يعني: َنْزْمَ أفعل التفضيل تذكيراً فيكون مذكراًء ولا يؤنث ولو كان 


(وَأَنْ يُوَخَدَا) ز6 را ف عليه بتأويل مصدرء يعني توحيداًء والتوحيد المراد به الإفراد» فلا يثنى ولا يجمع ولو 
كان الموصوف مثنىّ وجمعاًء فتقول: زيڏ أفضلُ من عمروء وهندٌ أفضلٌ من عمرو ما تقول: هند فضلى.. هند 
أفضلٌ» > (هندٌ) مبتدأ و(أفضل) خبر» كيف (هند) مبتدأ و(أفضل) كين و الشوط ا نقول: هذا مستثنى من 
القاعدة» فحينئذٍ نقول: أفضل يبقى على أصله 


وتقول: جتان الخاقمن EN Neg E ge E e‏ 
عمروء إذاً يلزم الإفراد والتذكير. 

ومثلة المضاف» وهذا هو الحالة الثانية من أحوال أفعل التفضيلء أن يكون مضافاًء فان كان مضافاً إما أن يضاف 
إلى نكرة كأفضل رجلء وإما أن يضاف إلى معرفة» فإن أضيف إلى نكرة حينئذٍ حكمة حكم المجرد من أل» بمعنى: 
أنه لا يلزم كالأول -الحكم ليس مطلقاًء وإنما من حيث الإفراد والتذكير-» فيلزم الإفراد والتذكير. 

(وَإِنْ لِمَنُْورٍ يُضَفْ) يعني: يلزم المضاف إليه أن يطابق. 

(وَإِنْ لِمَنُْورٍ يُضَفْ) وإن يضف امنكورء لِمَنْكُورٍ جار ومجرور متعلق بقوله: يُضَف. 

(أو جُرَّدَا) الألف هذه للإطلاق» و جُرَّدَا معطوف على يضَفْ؛ لأنه فعل؛ جُرَّدَ هو يعني: عُرّي من أل والإضافة. 
(ألّزة) جواب الشرطء وهو مغير الصيغةء ونائب الفاعل هو المفعول الأول. 

و(تذكيراً) مفعول ثاني. و(وَأنْ) حرف مصدر. 

(يُوَخَدَا) الألف للإطلاق» يُوَخَدَ هوء يعني: أفعل التفضيل؛ (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدرء يعني أَلْزِمَ تذكيراً 
وتوحيداً. 

إن لمن وريضف طف أو ةا لزم تذيراً وأن يوخ ذا 








لأن المجرد أشبه ب(أفعل) في التعجب» وهو لا يتصل به علامة تثنية ولا جمع ولا تأئيثِ كما سبق. 
والنضاف الك ةرا الجر د فى الفكر. 

(وَأنْ يُوَحَدَا) 

قال الشارح: ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله: 
وَإن إمثفور يم ضف اؤ جردا لزم ذكيرا وَأ بوا 








فتقول: زيدٌ أفضلْ من عمرو وزيدٌ أفضلْ رجلء وهند أفضلٌ من عمرو وهند أفضل امرأة» والزيدان أفضلٌ من 
عمرو؛ والزيدان أفضلٌ رجلينء والهندان أفضلٌ من عمرو وأفضيل امر انين هنا ثنى باعتبار الموصوف»› وجمع 
باعتبار الموصوفء. معت أن العكات الها كان تكرة . حينئدٍ د طابق الموصوف» بخلاف أفعل التفضيل نفسهاء 
حينئذٍ أَلْزْمَ تذكيراً وَأنْ يُوَخَدَاء الحكم هنا متعلق بأفعل التفضيل نفسها. 

وأما المضاف إليه إذا كان نكرة فيلزم المطابقة» فلذلك تقول: الزيدان أفضلُ رجلينء الزيدونَ أفضلُ رجالٍء الهندات 
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أآفضل نساءِء فتجمع» تجمع أفعل التفضيل أو المضاف؟ المضاف. 

إذاً المضاف اليه يطابق لا باعتبار كونه أفعل التفضيلء وإنما باعتبار كونه مضافاً إليه يطابق الموصوف. 

وأفضلْ رجالء والهندات أفضلْ من عمرو وأفضل نساءِء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكراً ومفرداً ولا يؤنث 
ولا يثنى ولا يجمع» ولا تجوز المطابقة باعتبار أفعل» لا تجوز المطابقة لا في المضافء ولا في المضاف إلى نكرة؛ 
ولا في المجرد من أل والإضافة. 

وأما المضاف إليه إذا كان نكرة حينئذٍ طابق الموصوفه ولذلك تقول: يجب في هذا النوع مطابقة المضاف إليه 
اوا أو هنا ما طابق؛ قلنا القاعدة: أن يطابقء الزيدون أفضل رجالء الزيدان أفضل رجلين؛ فاق يات 
طابق باعتبار المعنى» طيب. لماذا قال: كافر وهو صفة لفريق وهو جمع؟ تقول: فريق له جهتان: من جهة اللفظ فهو 
مفرد» ومن جهة المعنى فهو جمع»ء وعند النعت إما أن تراعي اللفظ وإما أن تراعي المعنىء »> فهنا راعى فيه اللفظ. 
إذاً: : لا إشكال في قوله تعالى: ((ولا تَكُوُوا ول گافر)) [البقرة :41] في کون گافر هذا مضاف إليه أضيف إليه أفعل 
ام لم ا رد لك يكون مبتدا جر قن كوت كبر ولد بكرن كنا عن ونه يكون ذاقلى 
فاعل. . إلى آخره» حسب موقعه من الإعراب» وأول تقع نعت» وتقع خبرء وتقع حال. . إلى آخره. 

((أَوَل كَافِرِ)) [البقرة:41] هنا وقع أَوَلَ مضافاً إلى النكرة ولم يطابق ما قبله» نقول: هنا على تقدير مضاف: أول 
فريق كافر» وأفرد كافر باعتبار لفظ فريق لأنه من جهة اللفظ مفرد» ومن جهة المعنى جمع. 

(وَإنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ) إذآ عرفنا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى النكرة فإنه يطابق باعتبار المضاف إليه» وأما هو فيلزم 
الإفراد والتذكير. 

(وَتِلْو أل طبْق)» (تِلْوْ أل) مضاف ومضاف إليه وهو مبتداً. 

(طبق) يعني: مطابق» مطابق لأي شيء؟ للموصوفء والمجرور ب(من) هنا؟ لا تدخل (من) هناء قلنا* : (تقد تقديراً أو 
لفظاً بم: بن إن جُرَّدَا) يعني: مفهومه أن (مِن) لا تدخل على أفعل التفضيل إذا كان محلى بأل أو مضافاً مطلقاًء ؛ إذاً 
هي خأصة فقط بالمجرد من أل والإضافةء وما عداها لا. يمتنع دخول (من) على المفضل. 

إذاً: قوله: (وَتِلُوْ أل طِبْقَ) تصريح بما فُهم من قوله: (وَإِنْ لِمَنْكُورِ) إلى آخره إذ مفهومه أن ما عداهما لا يلزم 
تذكيراً وتو حیداًء هذا واضح بين» لأنه خصه بما سبق. 


فإن لث وري فف أو رتا | أ زمة ليا E‏ 








إن لم يجردء وإن لم يضف لمنكور بأن خُلّي بأل حينئذِ نقول: لا يلزم الإفراد والتذكير. 

وصرح بالمفهوم لإفادة ازوم المطابقة في تالي أل والجواز في المضاف لمعرفة (وَتلْو أل طِبْقَ) أي: مطابق؛ لان 
الأفضل؛ والزيدان الأفضلانء والزيفوق الأفضلون أو الأفاضلء والهندان الفضليان» والمندات القضليات او اننكل 
يعني يجوز الجمع بهذا أو ذاك» سواء سمع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. 

إذاً: تلو آل طِنْق) يطابقه. 

(وَمَا لمَغرفة أضِيف دو وَجْهَيْن عن ذي مَعْرفَة) هذا يقابل قوله: (وَإِنْ لِمَنْكور يْضَفْ)) وما أضيف لمعرفة والذي 
هذا مبتداً. 

اق ا ا ا ا و 
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(دُو وَجْهَيْنِ) ڏو خبر ماء ذو وَجْهَيْنِ المراد بالوجهين هنا: المطابقة وعدم المطابقة» يعني يجوز فيه المطابقة ويجوز 
فيه عدم المطابقة» فهما وجهان منقولان (عَنْ ذِي مَغرفة). 

(وَمَا لِمَغرقة أضيف ذو وَجْهَيْنَ) المطابقة وعدمها. 

(عَنْ ذي مَعْرِفَةُ) صفة لوجهين» أضيف ذو وَجْهَيْنِ منقولين عن العرب» فالمطابقة لمشابهته المحلى بأل في الخلو 
عن لفظ (من)» -لا نحتاج إلى تعليق-» نقول: هذا سمع في لسان العرب ويكفيء لكن عللوه بأنه إذا لم يطابق 
فالمطابقة لمشابهته المحلى به؛ إن طابق المضاف إلى المعرفة لأنه أشبه أل» وإن لم يطابق أشبه المجرد. 

فالمطابقة لمشابهته المحلى بأل في الخلو عن لفظ (من)؛ وعدم المطابقة لمشابهته المجرد من نية معنى (من)؛ كأنه 
أشبه ما حذف منه (من) وهي منوية. 

(وَتِلْو أل طِبْقْ) عرفنا المراد به. 

(وَمَا لِمَعْرِفُهُ أضيف دُو وَجْهَيْنْ) خبر ماء وذو مضاف ووجهين مضاف إليه؛ والمراد بالوجهين المطابقة وعدم 
المطابقة. 

(عَنْ ذى مَغرفة) يعني: عن صاحب معرفةء عالم ويعرف بلسان العرب. 

قيل: عبر بذلك تعظيماً لشأن هذه المسألة» لماذا؟ لأن مستندها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء > جمع بينهما في 
يحكر) زو اعد المطاده عند العطايو» وابن مالك كما سبق أنه يعظم» كلهم إن شاء الله يعظمون» لكن في الاستدلال 
بالكتاب والسنة من حيتت ث تأصيل المسائل يمثل بالكتاب والسنة أكثر. 

Cro ASE SELLE SNAIL‏ اهنا لزه عل اين 
السراج القائل بوجوب المطابقة إذا أضيف إلى معرفة. 

ا هذا: : عظم. لم شار لمتكي قال: eS mares‏ 
(هَذَا) 2008 ق هذا الحكم؛ ٠‏ (إذ1 توت نی مِن) a‏ معنى من؟ وان لم 
تنو» وهو هناك يقول: (صِله أبَدَاً تقديراً أو لَفْظاً بم: ن إن جُرّدَا) قلنا مفهومه: أنه لا تدخل (من) الي مااع 
المعرفةء وهنا يقول: يجوز الوجهان إذا نويت معنى (من). 

(وَإِنْ لَمْ تَنْو) يعني معنى منء» فكيف نفى وأثبت؟ نقول: هنا فيه تجوزء ليس مراده أنه يضمن معنى (من) و ؟؟ 
المراد: أن المجرد إذا استعمل ب(من) حينتذٍ كان دالا على التفضيلء كأنه يقول لك: حك اسايق فيا أضيف إلى 
المعرفة يجوز فيه الوجهان إذا استعملت أفعل في بابه» وأما إذا أخرجت أفعلَ عن بابه فلا د» الوجهان متى يجوز؟ 

إذا كانت أفعل التفضيل على بابهاء يعني دالة على المشاركة والزيادة» وهذا السابق أنه في المجرد إذا كان على 
معنى (من)» وإذا لم تنو (من) حينئذٍ يكون خرج عن أصله. 

(فَهْوَ طبْق مَا به قُرِنْ) لا بد من المطابقةء وهذا قد يكون فيه إشارة إلى المذهب السابق» الذي قلنا: رجحه الرضي 
وهو أنه إذا جردت عن (من) حذفت» بعضهم يرى أنها خرجت عن باب أفعل التفضيل» لكن ابن مالك لم يصرح» 
لكن قد يقال هذا. 

(هَدَا إذا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ) أي: المعنى الحاصل معها؛ لأن التفضيل ليس نفس معناهاء وإنما هو مستفاد من أفعل 
معنى (من)» ليس التفضيل حاصلاً من (من) نفسها ومجرورها بل من التركيب كله؛ زيدٌ أكرمُ من عمروء لا بد من 
مفضل» ومفضل عليه ومن ومجرور. «التركي كله حي م لطن اران بغاضيا رمن ) الحسسيه رانم ذا كنار 
SS‏ الوم لك 
إلى المعرفة وجب فيه حالة واحدة وهي: المطابقة لما اتصل به. 
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هذ إًا نوت نقى مِنوَإنْ| لَمتفوففِوَضب/ِقْمَابهفَرن 








أي: جواز المطابقة وعدمها في المضاف إلى المعرفة مشروط بأن تكون الإضافة فيه بمعنى (من)»؛ وذلك إذا كان 
إذاً: لم يقصد بقوله: (إذا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ) أن تكون (مِنْ) مقدرة» لا. ليس هذا مراده» مراده أن هذا اللفظ كناية عما 
إذا استعمل أفعل التفضيل في بابه» ولذلك إذا ذكرت (من) فهي قطعاً أنها للتفضيل. 
(هَذَا إذا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ لَه تَنْو) معنى مِنْ أي التفضيل» على ما أضيف إليه وحده. 
(وَإنْ لَه تَنُو) معنى (مِنْ) (فَهْوَ طِبْقْ) فهو مبتدأ و طِبْقْ هذا خبر. 
ل ارك الا م ا فح وي 
الأفضلان؛ ل ا وهند ل 0 ا الفْضّل أو الفحتلرافة مورت ا 
الأفضل» وبهند الفضلى» ولا يؤتى معه ب(من). 
ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله» هذا المحلى بأل؛ لأنه قال: (وَتِلُوْ أل طِبْقٌ) حكم ولم يجوّز الوجهين» فدل على أنها 
لازمةء فلا تقول: الزيدون الأفضلء ولا الزيدان الأفضل؛ ولا هندٌ الأفضلء ولا الهندان الأفضلء ولا الهندات 
الأفضل.. لا يجوزء ولا يجوز أن يقترن به (من)» فلا تقل: زيد الأفضل من عمروء هذا نقول: إذا قرنت حينئذٍ نحكم 
عليه بكونه شاذا. 
فأما قوله: وَلَسْتَ بالأئر مِنْهُمْ خصئ. بِالأَكثرِ مِنْهُمْ جاءت مِنْهُمْ اقترنت (من) بالمفضل عليه؛ وأفعل التفضيل هنا 
محلى بأل» نقول: هذا لا بد من تخريجه. 
وَلَسْتَ بالأكثر مِنْهُمْ خصىّ << *** وَإِنَمَا العَِةُ لِلكَائر 
فإما أن يقال: بأن الأَكُثّر أل هذه زائدة» فحينئذِ نقول: مِنْهُمْ على الأصل.. أكثرٌ منهم» والأصل: ولست بأكثرَ منهب 
بالأكثر أكثرٌ منهم 
فحينئذ منهم صار متعلقاً بمحذوف يفسره المذكورء وهو مجردء يعني مستوف للشرط. 
وقيل: و يداس الجاره المتصول؛ ی ا لست 
على كنا بدن ريد راذا ماحزلا تدك ر 
وأشار بقوله: وَمَا لِمَعْرِفَهُ أضيف إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفةء وقصد به التفضيل جاز ة فيه وجهان: 
المطابقة وعدم المطابقةء وأنت مخير» وإن كان الغالب هو غير المطابقة. 
أحدهما: استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله» فتقول: الزيدان أفضل القوم؛ الزيدان هذا مبتدأء وأفضلٌ خبر وهو 
مضاف إلى القوم» المضاف إليه هنا معرفة» وحينئذٍ لك أن تفرد يعني: تعامله معاملة المجرد ألَزِمَ تَذكِيراً وَأَنْ يُوََّدَا 
لكن لا يلزم وإنما يعامل معاملته فقط في اللفظء فتقول: الزيدان أفضل القوم؛ والزيدون أفضل القوم؛ وهندٌ أفضلٌ 
النساءء والهندان أفضل النساءء والهندات أفضل النساء. 
يعني: يلزم الإفراد والتذكيرء ليس على جهة الإيجاب وإنما حملا له على المجرد. 
والثاني: استعماله كالمقرون بالألف واللام (وَتِلْوْ أل طِبْقَ) يعني: يطابق ما قبله؛ أيضاً هنا ليس واجباً كالسابق 
انظ يالف و الغا يغامل ماف 
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فتجب مطابقته لما قبله فتقول: الزيدانِ أفضلا القوم» والزيدونَ أفضلوا بالواوء أفضل القوم» بحذف الواوء وأفاضل 
القوم» وهند فضلى النساء والهندان فضليا النساء» والهنداث فضّلْ النساء أو فضليات اأنسايء يعني تأتي بالجمع 
المسموع في لسان العرب» إن سمع التكسير جئت به» وإن سمع ألف وتاء حجنت به» وإن سمع عدة جمع للتكسير ا 
بأسء انت بما شئت. 

ولا يتعين الاستعمال الأول خلافاً لابن السراج» وقد ورد الاستعمالان في القرآن والحمد لله. فمن استعماله غير 
مطابق قوله تعالى: ((وَلَتَجِدَنَهُمْ أخرَصَ الاس عَلَى حَيَاةِ)) [البقرة :96[ تجدنْهم همء (أخرّصَ الناس) أخرّصَ هذا 
أفعل تفضيل» وهو مضاف إلى الناس» وهو معرفة : وَمَا لِمَغرفة أضيفء إذاً أضيف إلى معرفةء وهنا الموصوف 
(لَتَجِدَنّهُم) الذي هو المفعول به (أخرّص) لزم حالة واحدة وهو أنه مجردء وهذا هو الغالب. 

ومن استعماله مطابقاً قوله: ((وكذلك جَعَلَنَا فِي كُلَ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مَجْرِمِيهَا)) [الأنعام :123[ (آگابر) جمع» أكبنَ أكابر» 
(مُجْرِمِيهَا) هذا جمع»› (في كَل قزيّة) هذا معناه ولفظه الجمع. . آگابرَء» أكبر طابق أو لا؟ طابقء إذاً هذا ورد في 
القرآن. 

وقد اجتمع الاستعمالان ((هُم أَرَاذِلُنَا)) [هود:27] أراذل» هذا طابقء إذاً جاء في القرآن مطابقاًء وقد اجتمع 
الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأحبكم ي وأقربكم "أقرب" مني منازل يوم القيامة 
أحاسنكم) أحاسن: جمع أحسنء إذاً أفرد في أقرب» وأحب» وجمع في أحاسنكم أخلاقاً. حيث أفرد أحبَ وأقربَ وجمع 
أحسنَ. 

والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة» لكن الغالب.. الكثير استعماله غير مطابق. والذين أجازوا الوجهين 
قالوا : الأفصح المطابقةء ولذلك عيب على صاحب الفصيح -تثعلب- - في قوله: فاخترنا أفصحهنَ قالوا : فكان بذ ينبغي أن 
يأتي بالفصحى فيقول: فصحاهُنَ» على كل هو بشر. 

فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة» إذاً: إذا قصد التفضيل بأن كان أفعل التفضيل على بابه جاز الوجهان» فإن 
خرج عن بابه فالحكم يختلف. 

فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة؛ كقولهم: (النَاقِص وَالأشخ أغدّلاً بَنِي مَرْوَانَ) أي : عادلا بني مروان» ونحو: 
محمد 0 عليه 00 أفضلٌ قریش»› قريشٍ و معرفة» -0 قبيلة. 

00 ما ا بز لمن a‏ وعدم قصده ا بقوله: هذا إذا نَوَيْتَ مَعْنَى مِن. 5 aS‏ 
المطابقة وعدمهاء مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من أي: إذا نوي التفضيل وأما إذا لم ينو ذلك فيلزم أن يعون 
طرق ما اقتون بف وزهما مثلوا به على أنه لم يقضدديه التفحيل فول الال 

إن الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بىا بَيتَا دعام ةلع رَوَأَظ ْوَل 








يعني عزيزة وطويلةء وهل ينقاس ذلك أم لا؟ هل يخرج أفعل التفضيل عن بابه إذا لم يقصد معنى من وأضيف إلى 
المعرفة.. هل ينقاس أم ل؟ فيه خلاف بين النحاة. 

قال المبرد: ينقاس» وقال غيره: لا ينقاس وهو الصحيح. 

وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى: ((وَهْوَ أهوَنْ عَلَيْه)) [الروم:27] 
أنه بمعنى هيّنء -ليس كذلك-» وفي بيت الفرزدق -وهو الثاني-: إن المعنى عزيزة طويلة» وإن النحويين ردوا على 
أبي عبيدة ذلك وقالوا: لا حجة في ذلك الأمر. 


إذاً: ليس قياساًء وإنما هو سماعيء فما سمع في لسان العرب فالأصل بقاؤه على ما كان. 
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إذاً: 


َي وأ طِنِ قْوَم َالمَغرِفقَة أضيف دو وَجهين عل ذيْ مَغرفة 
هذ إِذًا نَوَيِتَمَغَىمِ نْْوَإِنْ لَمْتَتْوفهِوَصِقْمَابهقرن 








(إِذا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ) قلنا مَعْنَى م مِنْ المراد به الحاصل من التركيب. 
(وَإِنْ لم تَنُو) يعني: بأفعل مَعْنَى مِنْ ..لم تقصد المفاضلة أصلاً» أو نويتها لا على المضاف إليه وحده بل عليه وعلى 
كل ما سواه» حينئذٍ لم تكن مفاضلة؛ إذا خصصت واحداً على كل من سواه لم تكن ثم مفاضلة. 
(وَإِنْ لَه تَنُو فهو طق مَا به قُرِنْ) يعني: مطابق لما قرن به» وما هو الذي قرن به أفعل التفضيل؟ ما جعل أفعل 
التفضيل وصفاً له» يعني مطابقاً للموصوف لسابقه؛ لأنه يقع نعتاً ويقع غير ذلك. 
إذاً: نقول الحال الثاني لأفعل التفضيل: أن يكون بألء أشار إليه بقوله: (وَتِلْو آل طَبْقٌ). 
الحال الثاني لأفعل التفضيل: أن يكون بأل» فيجب له حكمان: 
الأول: أن يكون مطابقاً لموصوفه. 
والثاني: ألا يؤتى معه بمن» وأن يكون مطابقاً لموصوفه. 
وعلة ذلك أنه إنما وجب في المجرد عن أل والإضافة ذكر (من) جارة بالمفضول عليه لقصد العلم به. أي 
بالمفضول» ولهذا امتنع ذكرها مع المضاف ومع المقترن بأل؛ لأن المفضول مذكور صراحة في حالة الإضافة 
وفي حال الاقتران بأل في حكم المذكور؛ لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظاً أو حكماً 


إذاً: المفضل عليه إذا جر ب(من) واضح أنه مصرح به كما ذكرناه؛ وإذا اش اة اليه وام كاق د 
معرفة هو المفضل عليه» وإذا كان بأل حينئذٍ نقول: أل هذه أشارت إلى معين؛ لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره 
لفظاً أو حكماًء وتعيّنه يشعر بالمفضول.. أنه هو المفضولء وبهذا فأل الداخلة على أفعل التفضيل لا تكون إلا للعهد. 
جاء زيدٌ الأفضلء أل هنا نقول عهدية.. مطلقاً. 


هفذ إِذا نَوَِتمَقّىمِ نْوَإِنْ| لَمْتتثوفهِوَضِقْمابهقَرن 


ثم قال: 
وَإن تق8نن بتلومِ ننم ستَفهمَا فَلَهُمَ |< ا ا و َا 








والحالة الثالثة: إذا أضيفء وله حكمان: على اعتبار التفصيل» إن أضيف إلى نكرة قلنا له حكمان: الأول: ألا يؤتى 
ب(من) والثاني: أن يلزم الإفراد. 

ولو زدت ثالثاً وقلت: أن يطابق المضاف إليه موصوف أفعل التفضيلء هذا إذا أضيف إلى نكرة 

(وَإِنْ لِمَنْكُورِ يُضَفْ) قلنا: ا هه GG‏ م 
انيف اة اك 

نقول أولاً: لا تدخل عليه (من). 

وثانياً: يجوز فيه الوجهان: المطابقة وعدم المطابقة» بشرط أن ينوى معنى من بأن يراد به التفضيل.. أفعل التفضيل 
فهي على بابهاء فإن خرجت أفعل التفضيل عن بابه حينئذٍ وجبت المطابقة. 
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إن تفن بتو من م ستَفْهمَا أ فَهِهَاف نب انقلا 


فيوتسل يتن E E E‏ إِخََّ را التق ديم ت زر وَرَدَا 








اذا كان المجرور ب(من) اسم استفهام وجب التقديم؛ لأن اسم الاستفهام له حق الصدارة» مجرور من قد يكون اسم 
استفهام» وقد لا يكون كذلك؛ أشار إلى الأول بقوله: (وَإِنْ تَكُنْ) أنت أيها المتكلم (بتِلو مِنْ) يعني الذي يتلو من 
الجارة السابقة (مُسْتَفْهِمَا: ت) وان تكن مستفهماً بتلو من. 


(َلَهُمَا) (من) والمجرور (كُنْ بدا مُقَدَمَ) يعني يجب التقديم على أفعل التفضيل» أو على جملة الكلام كما فعل الناظم 
هنا؛ لأنه قدم مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ وانتقد رحمه الله في هذا المثال» (مِمَّنْ أنتَ خَيْرٌ) مِمَّنْ (من) حرف جرء و(مَن) اسم 
استفهام جر ب(من)ء حينئذٍ نقول أصل التركيب: أت خَيْرٌ مِمّنْ؟ هذا أصل التركيب؛ لأن (من) تكون تالية لأفعل 
التفضيل» لما نقول: زيد أكرم من عمرو هي نفسهاء > لكن دخلت هنا على اسم استفهام» فقيل: نت خَيْرٌ مِمَنْ؟ لما 
دخلت (من) على اسم استفهام وله حق الصدارة وجب أن يتقدم» هل يتقدم على الجملة كلها أو يتقدم على أفعل 
التفضيل؟ 

وجهان للنحاة: الناظم هنا قال: (مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرّ)ْ قدمه على الجملة كلهاء والأشموني انتقده» قال: مقدماً على أفعل 
التفضيل لا على جملة الكلام كما فعل المصنف؛ إذ يلزم -على تمثيله- الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي» ولا قائل 
به؛ لأن المبتدأ ليس من معمولات الخبر (وَإنْ تكن بتو مِنْ مُسْتَفْهِمَا) تكن أنت» الذي هو اسم تكن. 

(مُسْتَفْهِمَاً) هذا خبر تكن 

و(بِتِلُو مِنْ) جار ومجرور متعلق بقوله: مُسْتَفهِمَاء بو الباء هذه للاستعانة» أو للسببية» والثاني أظهرء وتلو الشيء: 
E‏ يجب تقديم (من) ومجرورها على أفعل التفضيل؛ إن كان المجرور استفهاماً (مُسْتَفْهِمَا) 
يعني: يعني: اسم استفهام» نحو: أنت ممن أفضل؟ أو مضاف إلى استفهام نحو: أنت من غلام مَن أفضل؟ هذا مثلما سبق 
أول في باب ظن.. المعلقات هناك الاستفهام هو نفسه أو أن يضاف نكرة إلى اسم استفهام» فيأخذ حكمه لو قيل 
غلام من؟ نقول: هذا له صدارة الكلام؛ لأنه أضيف إلى اسم استفهام» سواء كان اسم استفهام بعينه.. بنفسه؛ أو كان 
مضافاً إلى اسم اسثفهام فيكون لهما الصدارة في الكلام. 

إذاً: أنت خير ممن؟ أنت خير من غلام من؟ كلاهما يجب التقديم على أفعل التفضيل. 

(قَلَهُمَا) الفاء واقعة في جواب الشرط (ِلَهُمَا) أي: ل(من) ومجرورها المستفهم عنه فالضمير عائد لهماء الضمير 
لَهُمَا عائد إلى (من) ومجرورها. 

إذاً الضمير في لَهُمَا عائد على (من) ومجرورهاء فأما (من) فقد لفظ به: (وَإِنْ تكن بِتِلُو مِنْ) لفظ به» وأما مجرورها 
ما لفظ به» لم يلفظ بمجرورهاء لكنه مأخوذ من مُسْتَفهِمَاء مستفهم اسم فاعل أنت» مُسْتَفْهِمَاً وصف لك لا للمجرور: 
لكن عرفنا أن المجرور اسم استفهام من قوله: مُسْتَفْهمًَ؛ لأن الاستفهام إنما يكون باسم استفهام» إذآ لم يصرح 
بالمجرور وإنما هو مأخوذ من قوله: مُسْتَفْهمَات. 

وأما مجرورها فمفهوماً من قوله: مُسْتَفْهمَا أو يرجع الضمير إلى (تلو مِنْ) المضاف والمضاف إليه» يعني يحتمل 
أنه راجع إلى تِلْو مِنْ مع الاستفهام» وإما أنه راجع إلى مُسْتَفْهِمَادَ من حيث المعنى» وهذا أحسن. 

(َلَهُمَا كُنْ أَبَدا) كن أنت. 

(مُقَدَمَا) هذا خبر كُنْء و أَبَدآ منصوب على الظرفية؛ واسم كُنْ ضمير مستتر تقديره أنت وجوباً؛ لأن الاستفهام له 
(كَمِثْلٍ مِمَّنْ انت خَيْرٌ)؛ (مِمَنْ) (مِنْ) حرف جرء و مَنْ هذا اسم استفهام» و أَنْتَ مبتدأ و خَيْرٌ خبر. 
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وأصل التركيب: أَنْتَ خَيْرٌ مِمّنْ فقدم الجار والمجرور لأن المجرور مستفهم به» فهو اسم استفهام وله حق الصدارة 

في الكلام. 

وعقب عليه الأشموني بأنه لا يتقدم على المبتدأء وإنما يتقدم على أفعل التفضيل فقط لماذا؟ لأنك إذا قلت: مِمَّنْ أَنْتَ 

خَيْرّء ممن هذا معمول» وخيرٌ عامله» وأنت هذا فاصل بين المعمول وعامله» هل هو أجنبي أم لا؟ أجنبيء لا شك أنه 

الإشكال أنه لم يتقدم على الجملة» فالمسألة محل نظر. 

(وَلَدَى إِخْبَارٍ التَقْدِيمُ تزراً وَرَدَا): (التَقْدِيمُ) هذا مبتدأ و وَرَدَا الألف هذه للإطلاق والجملة خبرء و نَزْراً هذا حال من 

الضمير المستتر في وَرَدَا. 

(وَلَدَى إِخْبَارِ) لدی بمعنى: عند» ولها متعلق» وَلَدَى التقدير: والتقديم ورد نزراً لدى إخبار-رتب الجملة-. إذاً يكون 

حقه التأخير عن وَرَدَاء فيكون متعلقاً به» وعند إخبار ورداء حينئذٍ نقول: متعلق بقوله: وردا؛ لأن حق الكلام هكذا: 

والتقديم ورد نزراً لدى إخبارء حينئذ صار متعلقاً به. 

الإخبار مقابل للإنشاء» والاستفهام نوع من الإنشاء. 

إذاً: إذا كان التقديم واجباً في الأول» فإذا كان دخول (من) على غير استفهام فالأصل وجوب التأخيرء فإذا تقدم حكمنا 

عليه بأنه نزرٌ كما حكم الناظم هنا أو نحكم عليه بأنه ضرورة وشاذ. 

إذاً : يجب التقديم إذا دخلت (من) على واجب التصدير كالاستفهام» وأما الخبر مثل زيد أكرم من عمروء (من عمرو) 

لا يجوز أن يتقدم» نقول: زيدٌ من عمرو أکرم» أو من عمرو زيدٌ أكرم. . نقول: هذا فاسد لا يصح» فإن جاء في نظم 

الكلام حينئذٍ حكمنا عليه بأنه ضرورة أو شاذ. 

والناظم هنا قال: (نَزْراً) يعني: قليلاء وفي التوضيح أنه ضرورة عند الجمهور. 

(وَلَدَى) يعني: عند (إِخْبَارِ) هذا مقابل لقوله: مُسْتَفهمَاً. 

(التَقْدِيمُ نَزْراً وَرَدَا) أي أن المجرور ب(من) المذكورة إذا كان خبراً أي غير استفهام لزم تأخيره عن أفعل التفضيل؛ 

لأنه بمنزلة الفاعل» فمحله التأخير وقد يتقدم عليه بقلة كما قال الناظم» والجمهور على أنه ضرورة. 

قال 0 تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجرداً جيء بعده ب(من) جارة أو جارةً -يجوز الوجهان- للمفضل عليه 
ل ان 

E e E ا و عمرو‎ 8 

مضافا اسم استفهام» فإنه يجب حينئذء اد ET‏ 

فإنه يجب حينئذٍ تقديم (من) ومجرورها نحو: ممن أنت خيرٌء ومن أيهم أنت أفضل» ومن غلام أيهم أنت أفضلء و 

إذاً: (تَزراً) لم يوافق عليه ابن عقيل» وهذا هو الظاهر أنه شاذ. 

وإليه أشار بقوله: (وَلَدَى إِخْبَارِ التَقَدِيمْ تَزْراً وَرَدَا) ومن ذلك قوله: 

فقث تاه أفلاً وسَهلاً وَرَوَدَتْ | جَتَى الخل بل مَارَوَدَتْ مِنْه أَطْيَبُْ 








(مِنْهُ أَطيَبْ) أطيب منه؛ قدم منه وهو جار ومجرور متعلق بقوله: أطيب على أفعل التفضيل وهو شاذء يحفظ ولا 
يقاس عليه» وإنما يقاس إذا كان استفهاماً. 
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وقول ذي الرّمة يصف نسوة بالسمن والكسل: وَأَنْ ل شيْءَ مِنْهْنَ أكسَل. . أكسل منهنّ؛ نقول: هذا مقدم عليه. 
ا شتحاترك تا وف لعي ةة فأْمَاءُ من تلك الظعينّة أَنْلَمُ 








أملّخ من تلك الظْعيدَةء قدمه» فنقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 
ونقف على هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 88 

بم آله آلرّحمَنِ ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فلا زال الحديث في باب: أَفْعل التَفْضِيْلٍ. 
وقفنا عند آخر مسألة وهي: هل يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر أم لا؟ أجمعوا على أن أفعل التفضيل يرفع 
الضمير المستتر» هذا في جميع لسان العرب.. لغات العرب أنه يرفع ضميراً مستتراًء فإذا قلت* :ريد ألم من محمد 
أو من بكرء حينئذٍِ أعلمُ هذا خبر وأفعل التفضيل» وفيه ضمير مستتر يعود إلى المبتدأء لماذا؟ لأن أفعل التفضيل قلنا: 
هذا صفة» صفة معناها أنها مشتقة» فإذا كان كذلك فيها شبه بالفعل» حينئذٍ الضمير يكون مستتراً فيها يرجع إلى 
سابقه. 
إذاً اأحسوا على اس نه العمين الميكان وهذا عام في جميع اللغات» وهل يرفع الظاهر أم لا؟ وإذا رفع الظاهر 
هل يرفع الظاهر مطلقاً أو في بعض المواضع ؟ هذا فيه خلاف عن العرب» فبعضهم يرفعه به مطلقاء ويقول: مررت 
برجلٍ أفضل منة أبوهُ» مررث برجل: مررث فعل وفاعلء وبرجلٍ اسم مجرورء وأفضل بالفتح على أنه صفة 
ممنوع من الصرفء أفضل منه أبوه فتخة فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفه لرجل»› وترفع الأب على الفاعلية» 
مررت برجل أفضل» أفضل هذا صفة مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرفء وأبوه هذا فاعل 
مرفوع به» وهذا قليل. . لغة قليلة حكاها سيبويه» وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوهُ مبتدأ 
مؤخرء يعني: يقول: مررت برجل أفضل؟ لا أفضل منه أبوه» فصار أفضل هذا خبر مقدم» وأبوةهُ مبتدأ مؤخر 
بالرفع» إذأ: إذا فتح صار أبوهُ مرفوعاً بأفضلء وإذا رفع حينئذٍ صار خبراً مقدماً وأبوه مبتدأ مؤخرء وفاعِلْ أفعل 
حينئذِ يكون مستتراً عائداً عليه» يعني: إذا رفعنا أفضل منه أين فاعل أفعل التفضيل أفضل؟ نقول: ضمير مستتر 
يعود على السابق» وأكثر العرب لا يرفعون بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة التي عنون لها الناظم هنا: كَلَنْ 
تَرَى في النَاسِ مِنْ رَفيق: وبعضهم يعنون لها بمسألة الكخلء وهذا سيأتي في الشرح. 
إذاً: الأصل في أفعل التفضيل أنه لا يرفع إلا ضميراً مستتراًء ولا يرفع اسماً ظاهراً ولا ضميراً بارزاً إلا ما كي 
في لسان العرب من قلةء بعضهم حكم عليها بالشذوذء فحينئذٍ نقول: لا يرفع الاسم الظاهر ولا الضمير البارز إلا 
شذوذاًء ولذلك الناظم قال: زرف لاهن تند شل يمل أنه أزاد در هنا أده شاذ» وسواء كان فد أو كزد ]ا أو 
شاذاً لا يقاس عليه لضعفه. حكى سيبويه مررث برجلٍ أكرمَ منة أبوهُ على الطريقة السابقة التي ذكرناهاء فأما رفعه 
الضمير المستتر فلأن العمل فيه ضعف لا يظهر أثره لفظاً فلا يحتاج إلى قوة العامل؛ لأنه قد يقال: لماذا رفع 
ضميراً مستتراًء ولم يرفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً وكلٌ منهما فاعل؟ نقول: فرق بين الضمير المستتر وبين 
الاسم الظاهرء أما الضمير المستتر فرفعه لأن العمل فيه ضعيف لا يظهر أثره لفظاء يعني: العمل في أفعل 
التفضيل.. لأنه لا يحمل على الفعلٍ ولا يحمل على اسم الفاعل؛ لكونه لا يؤنث ولا يفرد ولا يثنى ولا يجمع كما سبق 
في باب الصفة المشبهةء حينئذٍ له قوة أن يرفع الضمير المستترء وهو في نفسه ضعيفء إذا: لا يقوى على رفع 
الاسم الظاهرء وأما الضمير المستتر فلا يحتاج إلى قوة العامل» وأما عدم رفعه الظاهر فلأنه ضعيف الشبه باسم 
الفاعل» من جهة أنه في حال تجريده لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع» وهذا إذا لم يحسن أن يقع موقعه فعلٌ بمعناه» وأما 
إذا كان كذلك فهي التي قال فيها الناظم: 
وَمَتَى عاقب فغلاً فََثِيراً تبَتَا 
إذاً: يكون قليلاً أو شاذاً أو نزراً إذا لم يصلح أن بقع في محله فعلٌ؛ حينئذٍ العمل.. رفع الاسم الظاهر يكون شاذاً. 


وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقاً.. بالإجماع» أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به؛ هذا أمرٌ مجمع عليهء 
لماذا؟ لأن ما نصب من المشتقات إنما حمل على اسم الفاعل» واسم الفاعل إنما تصب لكوته حمل على الفعل 
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مباشرة» إذاً: هذه لا تشبه اسم الفاعل التي هي أفعل التفضيلء حينئذٍ نقول: لا ينصب المفعول به وهذا أمر مجمع 
وَرَفْعُهُ الظَاهِرَ نز نَْرُ يعني شاذء ورَفْعَه: مبتدأء وهو مضاف إلى فاعلهء والضمير هنا يعود إلى أفعل التفضيل؛» و 
الظاهرَ مفعول به للمصدر و نَزْرٌ هذا خبرء والمراد به أنه شاذء وَرَفْعَهُ الظَاهِرَ نَرْرّ» ومراده بالظاهر هنا المصرح 
لملفوظ به؛ حينئذٍ يشمل الاسم الظاهر كأبوهُ مثلاً أو الضمير البارز؛ لأنه ظاهر كما سبق في حكم الفاعل هذاك» 
وَرَفْعْهُ الظاهرَ المراد به المصرح به فيشمل الضمير البارز المنفصل كما يدخل فيه نحو: زيد وأبوهء وَرَفْحَهُ الظاهرَ 
نَزْرّء ثم قال: هذه لغة» قلنا قليلة وهي شاذة» واللغة الكثيرة ¡ التي عليها الاعتماد في لسان العرب» ويمكن القياس 
عليهاء بل هو مطرد: 

وَمَتَى عاقب فغلاً فَكَثِيراً نبنا 

مَتَى هذا اسم شرط ظرف معلق ب عاقبَء عاقب فعلٌ ماضي فعل الشرط وفغلاً: عاقب هوء أي: أفعل التفضيل؛ 
فغلاً: مفعول به. فگثیراً تُبَتَا: الفاء واقعة في جواب الشرط و ثَبَنَا الألف للإطلاق و كثيراً هذا حال من الضمير 
المستتر في بنا 

إذاً: إذا صح أن يحل محل أفعل التفضيل فعلٌ وصح التركيب حينئذٍ صح أن يرفع فاعلاً» لكن هذه اللغة لجميع 
العرب» وهي أن أفعل يرفع الظاهر» ولكن ذلك مشروط بأن يكون معاقباً لفعل. 

قال الشارح: لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا. 

اما أن يصلح أن يقع في محله فعل من جنسه: ٠‏ أفضل» يفضل» أحسن يحسن» أكرمَ يكرم من جنسه . أولىء» فإن لم 
يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهراًء وإنما يرفع ضنميراً مستتراًء نحو: : زیڈ أفضلٌ من عمروء أفضل فيه 
ضمير مستتر يعود على زيد. ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد» فلا تقل: مررت برجل أفضل منة أبوهُ بفتح 
أفضل إلا على الرفع فيجوز على أنه خبر مقدم» وأبوه مبتدأً مؤخر. 

حينئذٍ تكون الجملة في محل خفضء وإذا كان كذلك حينئذٍ إذا فتحنا أفضلَ صار فيه ضمير مستتر أو لا؟ إذا قلنا: 
برجل أفضل منة أبوه؛ بأفضل» هل فيه ضمير مستتر أو لا؟ ليس فيه ضميرء لماذا؟ لأن أبوه هو الفاعل» طيب. إذا 
رفعنا على التصحيح أفضل منة أبوة» فيه ضمير مستتر أو لا؟ في ضمير مستترء حينئذٍ في المثال الأول أفضل لم 
يتحمل أفضلٌ ضميراً مستتراًء وفي الثاني صار متحملا لضمير مستتر» في الأول أفضل- صار النعت بالمفرد: 
برجل أفضل» أفضلٌ منة أبوه النعت صار جملة اسمية» أفضلٌ منة أبوهُ» مبتدأ وخبر في محل خفض صفه ةه لرجل. 
فترفع أبوهُ بأفضلَ إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه؛ فان صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهراً قياساً 
مطردآء لكن ذلك مشروط بماذا؟ وذلك في كل موضع وقع فيه أفعلٌ بعد نفي أو شبهه» وكان مرفوعه أجنبياً مفضلاً 
على نفسه باعتبارين» هذه ثلاثة شروط ويزاد عليها اشرط رابع: أن يكون أفعل صفة لاسم جنس» بهذه الشروط 
الأربعة صح أن يرفع اسماً ظاهراً على أنه فاعلٌ له» وإذا تخلف واحد منهاء حينئذٍ رجعنا إلى الأصلء وهو أنه شاد 
أن يرفع به الاسم الظاهر. أن يرفع ظاهراً قياساً مطرداًء في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه» شبه النفي 
هو الاستفهام والتهي. 

ال 0 0 ا لو امار بم 
كان كذلك حينئذٍ : اللفظ الذي سمع أو التركيب الذي سُمع يستنبط منه الشروطه ثم لا يقاس عليه غيره» فيقال: الذي 
سُمع هو بعد نفي» لكن جاء في لسان العرب أنه يعامل شبه النفي مقام النفي» كما سبق في باب كان وأخواتها.. تفتأ 


وزال ونحوها. 
قال لم برد هذا الكلدم المتمن ارتفاع الغا فل إلا د قي . ثم قال: ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام 
فيه معنى النفي, يعني: من باب الاستحسانء ولذلك قالوا: نفي أو د شبهه؛ المراد بشبه النفي الاستفها م الذي فيه معني 


النفي وكذلك النهيء كقوله: يكن غيزك آهب وای ينا ريلك وغل لى الس ام به الحمذ ينه 
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بمُخسن لآ يَمْنُّ؟ هذان مثالان لشبه النفي على ما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل. 
إذاً: كل موضع وقع فيه أفعلٌ بعد نفي أو شبهه.. هذا الشرط الأول؛ والثاني: كان مرفوعه أجنبياًء سبق أن الأجنبي 
والذي لا يعتبر اجب العبرة فيه بالصمير E‏ لراك علبي )نو إذا كال وللنها يمير هر 
قر قوعلا ای ي أنه ليون ملب بضمين يعود على الموضيوف» فإن لبش بضمين» حيدتة فنا المتدآلة أشنت 
مستكملة للشروط. وكان مرفوعه أجنبياً» يعني: غير ملابس لضمير الموصوفء أي: غير عائدٍ على المفضل. 

الثالث: : مفضلاً على نفسه باعتبارين» يعني: الفاعل الذي رفعه أفعل التفضيل يكون هو متحد الذات» ثم له حلان» في 


حال أفضل منه في حال أخرىء سبق أن المفضل والمفضل عليه لابد وأن يكونا ذاتين» يعني: منفصلين لا يكونا 
متحدين» هذا استثناء مما سبق» وهذا مما أضعف المسألة» حينئذ ننظر فيه كالمثال الذي ذكره: مَا رَأَيَْتْ رَجُلا اخس 
في عَيْنِه الكخل مِنْهُ في عَيْنِ زَيْدِء مَا: هذا نفيء رَأَيْتَ رَجُلا: رَجُلآَ هذا اسم جنسء أَخْسّن نعت له» في عَيْنِه: متعلق 
بقوله: أَحْسَنَ» أَحْسَنَ هو أفعل التفضيلء و الكُخْلْ هو الاسم الظاهر الذي رفعه أحسن» نحن نقول: الاسم الظاهر 
الذي يرفعه أحسنء أو أفعل التفضيل يكون مفضلاً على نفسه باعتبارين» حينتذٍ "الكحل في عين زيد أفضل منه في 
عين غيره"» الكحل هو هوء الكحل لو وضعه زيد في عينه أجمل وأحسن من الكحل نفسه لو وضعه آخر. 

إذاً: : المفضل والمفضل هو الكحلء لكن باعتبارين: فضلت كحلاً على كحل؛ كحلاً في عين زيد على كحلٍ في عين 
عمرو مثلاء والمفضل والمفضل عليه هو الكحلٌ نفسه» يعني: النظر إلى الكحل لا إلى العين» وإنما الكحلٌ نفسهء 
نقول: هذا مفضل باعتبارين» هو ذات واحدة» لكن نظر فيها إلى جهتين: كونه في عين رجلٍ وفي عين زيدء ولذلك 
قيل: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحلٌ منه في عين زيدٍء الكحل هذا مفضل في عين زيد» ومفضل عليه في عين 
غير زيدء إذاً: عينان» عين زيد وعين غيره» هو في عين زيد أفضل من عين غيره» بقطع النظر عن غيره؛ هذا 
مبالغة في الحسن» أنه لا يوازيه أحد؛ لأن الكحل جمال وزينة إذاً : مفضلاً على نفسه باعتبارين» يعني: بين ذات 
واحدة باعتبار حالين» وعبارتهم موهمة التي هي: مفضلة على نفسه باعتبارين» والأولى أن يقال: ذاث واحدة 
باعتبار حالينء يعني: الكحلُ في عين زيد والكحل في عين غيره» والكحلٌ هو الكحل» هو المفضل والمفضل عليه 
إذاً: هذه كلانه وو طم إن وجدت حينئذ نقول: استوفت المسألة شروطهاء زاد بعضهم قيداًء وهو أن يكون أفعل صفة 
لاع كلد کون اف اال ن عه وك کت ای كنا في اسع غل ولو د را د 
المفعول به بخلاف اسم الفاعل؛ وإنما اشترطوا النفي ليكون أفعل التفضيل بمعنى الفعل فيعمل عمله؛ كل هذه كما 
ذكرناه سابقاً؛ كل ما كان فرعاً في العمل لابد من شروط من أجل أن تقربه إلى الفعل» كاشتراط النفي واشتراط أن 
يكون مفضلاً على نفسه باعتبارين» وأن يكون مرفوعه أجنبي. . كل هذا من أجل أن يقرب من الفعلء والا الأصل 
اذا اڈ شتراط النفي ليكون أفعل التفضيل بمعنى الفعل فيعمل عملهء ما رَأَيتُرَجلاَ أَحسَنَ في عينه الخل مه في عَين 
رَد إذاً : الكحل هو المرفوع. . هو الاسم الظاهرء وهنا أفعل التفضيل عاقب فغلاء يعني: EE‏ 
أحسن . .. يحسُنء ما رأيث رجلاً يحسنُ في عينه الكحلٌ منه في عين زيد صح التعبير وصح التركيب» فالكحلٌ 
واھ أصبحة واو ف موقعة. کو ما رأيث رجلا يحسن في عينه الكحلْ كزيدٍء ومثل قوله صلى 
الله عليه وسلم: (ما من أيام أحبٌ إلى الله فيها الصومُ» أحبّ الصوم؛ الصوم هذا فاعل» ورافعه أحب» وهو اسم 
تفضيلء هنا الصومُ مفضلٌ على نفسه في حالين» الذات واحدةء الصيام في هذه الأيام أفضل من الصيام في غيرهاء 
إذآ: آيام وأيام والصوم هو المفضل باعتبار حالين؛ إيقاع الضوم في هذه الأيام العشر أحبُ من إيقاعها في غيرهاء 
فالصوم هو عينه» كالكحل الذي في عين زيد وغيره. 


وقول الشاعر.. أنشدهُ سيبويه: 
مرزث على وادي السبَاع وَلآأرَى | كوادي السبَاع جين يُظْلَحوَادِيةقتا 








آلب هرَفبج ةكؤكتية | وأف ‏ وف انتاوق والة سيريا 
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فَزِرَكبٌ) مرفوع ب( أقل). فقول المصنف: وَرَفعْه الظاهِرٌ نَزْرٌ إشارة إلى الحالة الأولى التي انتفى منها شرط من 
الشروط السابقة» وَمَتَى عاقب فغلا فكثيرا تُبَتَا. 
قال ابن هشام: والأصل: أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين؛ -هذا مهم في المسألة-؛ الأصل أن يقع هذا الظاهر بين 
ضميرين: : أولهما للموصوف» وثانيهما للظاهرء كالمثال الذي ذكرناه: ا ا ا 
انظر ا 000 عينه" ضميرء وجاء بعده "منة" ضمير. 
ا 7 1 رقف را ر اا RE‏ اا 
ذي المحل؛ فتقول: من كحل عين زيدء ما رأيث رجلا أحسن في عينه الكحلٌ من كحل عين زيدء يعني: حذفت 
الضمير منه؛ منه احذف الضميرء فتقول: من عين زيدٍ. 
أو من عين زيدء أو من زيدٍ؛ فتحذف مضافاً أو مضافين» المراد: أنه قد يحذف الضمير الثاني» فتحذف مضافاً أو 
مضافين» وق لا يؤتى بعد المرفوع يليما وناحيي المروة اقيم اليذه الكدل وركتدي 1 a‏ 
بزيدٍء ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيدٍ لملابسته إياه» ثم حذفوا المضاف؛ ومثله في المعنى مثال الناظم الذي ذكره.. 
البيت الثاني: والأصل ولاية الفضل بالصديق» ثم من فضل الصديق ثم من الصديق. 


كلنْتكرَى في الناس ينل زفي ق |أؤنتى ب هالْقضلَمِ نََالصديقٍ 








كَلَّنْ: الكاف هذه داخلة على محذوف كقولك: لن حرف نفيء إذاً وقع نفياًء سبق الكلام نفي هذا أول الشروط. 
تَرَى في النَّاسِء ترَى أنت في الاس هذا متعلق بترىء مِنْ رَفِيقٍ ترى رفيقاًء من زائدة دخلت على مفعول ترىء مِنْ 
الي هذا بسح ذا يا gg‏ اي 


إذاً: : وى هنا رفع اسما ظاهرء استوفى الشروط أو لا؟ نعم: ا 7 تقدمه نفيء ثانياً: قال: ان 
هذا أجنبي لم يتلبس بضميرٍ يعود إلى الموصوفء ثالثاً: تقدمه اسم جنس ' 'رفيق "» رابعاً: مفضلٌ هو ذاتٌ واحدة 
مضل على ف ا ا في اھ ای ا عو دي ر إلى الفضل كس الفضل 
عين الفضل من حيث هو وجوده في الصديق هذا أولى من وجوده في غيره» أؤلى به الفضل مِنَ الصَّدَيقٍء مِنَ 
الصّذيق جار ومجرور متعلق بأولى» والأصل: أؤْلى به الفضْل مِنَ الصدّيق» والشروط تامة وهو: تقدُّم النفي وهو 
لن» والفاعل الأجنبي من الموصف» وهو مفضل على نفسه باعتبار محلين. 

يعني: الفضل محله أبو بكرء الصديق المراد به أبو بكرء وغير أبي بكر هذا محل للفضلء فالفضل ننظر إليه 
باعتبارين» الفضل نفسه» مفضل ومفضل عليهء ننظر للفضل باعتبار كونه في أبي بكر والفضل في غيره» لا شك 
أنه أولى في أبي بكرء فالمنظور إليه هو الفضل من حيث هوء ثم ننظر إلى المحلين: أبي بكر وغيره» إذاً: فضل 
شيء الذات واحدة» هذا خلاف الأصلء الأصل في التفضيل أن يكون ثم ذاتين: زیڈ أكرمُ من عمروء لابد زيد 
وعمرو كل منهما مباين للآخرء لكن إذا اتحدا زيدٌ أكرم من زيد هذا لا يصلح؛ اتحاد المحل تقول: هذا فاسد.. يفسد 
أفعال التفضيل؛ لأن المراد بها اڈ شتراك وزيافة اشتؤاك في أصل الوصف مع لزنا وهنا لش فيه ذلكه» ولكن هذة 
المسألة مستثناة يعني: خروج عن أصلء ولذلك قيدت بهذه الشروطهء فإذا انتفى منها شرط حينئذٍ نقول: لا يجوز 
الرفع. 

كَلنْترَى في الناس من زفي ق أۇلىبهالفضل يمن الطيق 








إذاً: الخلاصة نقول: أصله تغاير المفضل والمفضل عليه ذاتاًء وهنا اتحدا ذاتاً فحصل في معناه التفضيلي ضعفٌ» 
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ولذلك اشترطت الشروط السابقة. 
الخلاصة نقول: أفعل التفضيل يرفع ضميراً مستتراً بإجماع. . محل وفاق» ولا ينصب مفعولاً به بإجماع» وهل 
يرفع اسماً ظاهراً أم لا؟ أكثر العرب: لا؟ أنه لا يرفع» وإن رفعوا به اسماً ظاهراً فحينئذٍ قيدوه بشروط لأنه 
خارج عن الأصلء ولذلك نظر الناظم إلى شرط واحدء وهو أهمها: وَمَتَى عاقب فغلاً فكثيراً تْبَتَا هذا الأصل لابد 
منه» ثم بقية الشروط مأخوذة من المثال كعادته رحمه الله يذكر المثال ومن المثال نأخذ الأحكام. 


قال في شرح الكافية: أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به؛ فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جُعل نصبه بفعل مقدر 
يفسره أفعل» نحو: ((اللهُ له أَغْلّمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ))[الأنعام:124] ذكرنا هذا مراراء الله أَغلَّمْ: أَغْلَمُ حَيْتْء حَيْتْ 
ظاهرها أنها مفعول به لأعلم» فحينئذٍ نقول: لاء الله أَعَلم. . يعلم حيث» فحيث هذا إن صح أنها مفعول به» وإن سبق 
معنا أنها ملازمة للظرفية المكانية ولا تخرج عنها. . لا تتصرفء فحينئذٍ على مثال الناظم هنا وَالشأنُ ل يعترضُ 
المثال: ((الله له أَعْلَّمْ حَيْتْ))[الأنعام:124]» » يَعْلَمْ حَيْثُ» فحيث هذه منصوبة مفعول به لفعل مقدرء يفسره أعلم؛ لماذا لا 
ينصب بأعلم نفسها؟ لأن أعلم لا تنصب مفعولاً به؛ لأن الذي ينصب إما أن يكون اسم فاعل أو محمولاً على اسم 
الفاعل» إما أن يكون اسم فاعل واسم الفاعل يكون محمولاً على الفعلء وإما أن يكون محمولاً على اسم الفاعل» أفعل 
التفضيل لا هذا ولا ذاك» ((الله له أَعْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ))[الأنعام:124]» فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه» وهو في 
وک تصني نس و يرن غ أعلم. 

وقال یف کے ر انس التفصيل يدروك اکر القرل :فى که ان کی ا ذا كان من و ا 
دالِ على حبٌ أو بغضٍ غذى باللام إلى ما هو مفعول في المعنى» وبإلى إلى ما هو فاعل في المعنى؛ » نحو: المؤمن 
أحبٌ لله من نفسه» هذا تعدى إلى ما هو مفعول في المعنى» وهو أحبٌ إلى الله تعدى إلى الفاعل من غيره؛ وإن كان 
من متعدٍ بنفسه دالٍ على علم عدي بالباء» نحو: زيد أعرف بي وأنا أدرى به»ء إذا كان متضمناً لمعنى العلم تعدى 
بالباء» وإن كان من متعدٍ بنفسه غير ما تقدم عُديَ باللام» نحو: هو أطلبٌ للثأر وأنفع للجارء وإن كان من متعد 
تحرفاجر عدي و02 يخيره يعدي : إذا كان مشتقاً مأخوذاً من فعل يتعدى بحرف جر عدي به لا بغيره» نحو: هو 
أزهد في الدنياء الزهد يتعدى ب(في)» هو أزهدُ في الدنيا وأسرع إلى الخير: ((وَسَارِعوا الي مَعْفِرَةِ))[آل 
عمران:133]» وأسرع إلى الخيرء وأبعدُ من الإثم» وأحرصُ على الحمدء وأجدرٌ بالحلم» وأحيدُ عن الخنى. حينئذ 
نقول: هذه أسماء التفضيل تعدت بحروف مختلفة» بناء على ماذا؟ بناء على الفعل الذي اشتق تق منه» إذا اختص الفعل 
بحرف يتعدى به» فإذا أخذنا منه أفعل التفضيل حينئذ عُديّ بمثل ذلك الحرف» ولفعل التعجب من هذا الاستعمال ما 
لأفعل التفضيل» نحو: ما أحبّ المؤمن لله» وما أحبّه إلى اللهء وما أعرفة بنفسه»ء وأقطعة للعوائق» وأغظة لطرفه. 
وأزهدهُ في الدنياء وأسرعة إلى الخيرء وأحرصة عليه؛ وأجدرهُ به انتهى كلامه. وهذا فصل نفيس يكتب بماء 
الذهب» يفيدك في التفسير. 


قال رحمه الله تعالى: التَوَابِعُ.. النّعْتُ 
ينغ في لإغغ راب الأسْمََاءَ الأول | تتفت وَتَؤئه ةد وَعطْ ف ودل 








التََابعُ جمع تابع» والتابع في اصطلاح النحاة: هو عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع 
لغيرهاء هذا من حيث العلامةء يعني: لا يأتيها الإعراب ولا يمسها الإعراب إلا على جهة التبعية لغيرهاء لماذا 
رفعناه؟ باعتبار متبوعه» لماذا نصبناه؟ باعتبار متبوعه؛ لماذا جررناه؟ باعتبار المتبوع» إذآً: لا يمسه الإعراب إلا 
باعتبار المتبوع على سبيل التبع لغيره. 

وأما في اصطلاحهم فالمراد بالتابع هو المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاًء وقد حده ابن عقيل بهذا الحدء الاسم 
المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاًء الاسم هذا جنس يشمل كل الأسماء سواءٌ شارك في الإعراب ما قبلها أو لا 
وقوله المشارك لما قبله في إعرابه هذا يشمل سائر التوابع: النعت والتوكيد والعطف.. عطف البيان والنسق والبدل 

1282 








دخلت فيها؛ لأنها مشاركة لما قبلها في الإعراب» فالنعت مرفوع إن كان متبوعه مرفوعاًء ومنصوبٌ إن كان متبوعه 
منصوباًء ومخفوضٌ إن كان متبوعه مخفوضاً.. وهكذا الباقي. 

إذاً: دخلت سائر التوابع» وكذلك دخل خبر المبتدأ؛ لأنه مشارك لما قبله في إعرابه: تقول: زيدٌ قائمٌ» زيدٌ: مبتدأ 
مرفوع بالابتداء» ورفعه ضمة»ء وقائمٌ خبره مرفوع ورفعه ضمة» أينما حل المبتدأ ومعه خبرٌ حينئذٍ يكون حكمّة 
حكمّة ما لم يدخل عليه ناسخ» حينئذٍ هل يكون الثاني تابعاً للأول» يصدق عليه أنه من التوابع؟ لاء نحن نقول: التابع 
هو الذي لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع.. انتبه لهذا المعنى» حينئذٍ زيدٌ قائمٌ» قائمٌ هذا مرفوع؛ مثل المبتدأء لا 
يوجد مبتدأ ولم يسبقه ناسخ ومعه خبر ليس بمرفوع. لا يوجد. إذاً: متابع له كما أنه لا ينفك النعث عن متابعة 
منعوته» جاء زيدٌ الفاضل مثلة» تغير زيد رأيث زيداً تغير معه الفاضل الفاضلء مررت بزيدٍ الفاضلٍ يدور معه» إذا 
نصب نصب معه» إذا رفع رفع معه إذا خفض خفض معه مثله الخبر. 

إذآ: مق حبك كونه متايعآ ماركا ا قله في الررقغ قهو مه لكن قال مطلتاة لأن الخين وإن شارك الا إلا أنه 
لا يشاركه مطلقاً؛ لأن المبتدأ قد يدخل عليه ناسخ فحينئذٍ ينفك الخبر من حيث الإعراب عن المبتدأء زيدٌ قائمٌ كان زيدٌ 
قائماً انفك عنه» إن زيداً قائمٌ» إذاً: انفك ليس مطلقاًء بخلاف النعت» النعت لا يمكن أن يوجد النعت مرفوعاً والمنعوت 
منصوباً أو العكس» وإنما مثله في أي تركيب من تراكيب العرب فالنعت تابعٌ لمنعوته رفعاً ونصباً وخفضاًء وأما 
الخبر فلاء يُفصَل فيه فيقال: الخبر إن لم يدخل ناسح على المبتدأ فحكمة حكمة» وإن دخل عليه ناسح فحينئذٍ ل 
انفصل عنه» إذاً: ليس مطلقاًء كذلك الحال إذا قيل: رأيت زيداً راكباً» راكباً هذا مثل: جاء زيدٌ الفاضل ورأيث زيداً 
الفاضلء حينئذٍ نقول: النعت تابع لمنعوته في حالة النصب: رأيث زيداً الفاضلَ؛ فهو منصوب مثله؛ ورأيت زيداً 
فاضلاً. فاضلاً هذا حال. . مٿله» هل هو تابع له مطلقاًء > أو أنه في بعض التراكيب دون بعض؟ لا شك أنه الثاني» وإن 
كان مشاركاً لما قبله فى إعرابه فى حال نصب صاحب الحال» الحال نقول: شارك ما قبلةُ متى؟ إذا كان صاحب 
الحال منوا إذا: شار كك لكن كول مطلقا خر ا الخال ع أن حا الخال لا يكون دا متصيويا: ]ذا 
قلت: : رأيث زيداً راكباًء راكباً هذا حال» وهو مشارك لما قبله في الإعراب. . لصاحب الحال لكون كل منهما منصوباً. 
جاء زيدٌ راكباًء مررث بزيدٍ راكباًء بقي الحال منصوباً وصاحب الحال انتقل من النصب إلى الرفع» ومن ن الرفع إلى 
الخفدن و لوقل معة الحل, 

إذاً: ليس مطلقاًء شاركه في بعض الأحوالء وهو إذا كان صاحب الحالٍ منصوباًء وفارقه فيما عدى ذلك» ومثله 
التمييز إذا كان صاحبة منصوباً فهو منصوبٌ مثله» لكن قد يكون مرفوعاً وقد يكون مجروراً والحكمٌ حكمة. 

إذاً : الاسم المشارك لما قبله في إعرابهء هذا دخل فيه سائر التوابع وخبر المبتدأء نحو: زيدٌ قائمٌ» وحال المنصوب: 
ضربت زيداً مجرداً شاركه في إعرابه» ويخرج بقولك: مطلقاً الخبر وحال المنصوب. فإنهما لا يشاركان ما قبلهم 
في إعرابه مطلقاًء > بل في بعض أحوالهء وهو إذا كان صاحب الحال منصوباًء وأما في الرفع والخفض ففارقهء 
وكذلك الخبر إنما يشارك المبتدأ فيما إذا لم يدخل عليه ناسخ» وأما إذا دخل عليه ناسخ فلا فلا. بخلاف التابع فإنه يشارك 
ما قبله في سائر أحواله من الإعراب» نحو: مررت بزيدٍ الكريم» ورأيت زيداً الكريم» مررث بزيدٍ الكريم هنا شاركه 
مطلقاًء ورأيت زيداً الكريم» مررث بزيدٍ الكريم» زيدٍ الكريم» الكريم هذا نعت» ومنعوته زيدء وهو مخفوضٌ مثله: 
كل منهما مخفوض» انتقل زيد صار منصوباً رأيث زيداً الكريم انتقل معه مباشرة؛ جاء زيدٌ الكريمُ؛ الكريمٌُ بالرفع 
لماذا؟ لأن منعوته مرفوع» إذاً : يدور معه رفعاً ونصباً وخفضاً. 

إذاً : الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاًء المشارك لما قبله في إعرابه نقول: مطلقاً لإخراج ج الخبر وحال 
المنصوب» وحال المنصوب يعني: دون حال المرفوع والمجرور؛ لأنه خارج لأنه غير مشارك والتمييز كذلك مثله 
في حال النصب» بقي ماذا؟ يرد عليه شيء واحد التعريف هنا سبَّبَ خللاً له وهو تعدد الخبرء الخبر الثاني: وَأَخْبِرُوا 
باثتيْن أو بأَكْترَاء الخبر الثاني يوافق السابق. . الخبر الأول مثلةء إذا كان مرفوعاً حينئذٍ صار مرفوعاًء وإذا كان 
متخو نواه وا كام وض مكتوص : هذا حلو حامضٌ» هذا مبتدأ وخُلوٌ بضم الحاءء خُلوٌ فُعْلٌ. . حامضنٌ» 
حلوٌ هذا خبر أول» وحامضٌ خبر ثاني» إن هذا حلوٌ حامضنٌ؛ كان هذا حلواً حامضاًء» ظننث هذا حلواً حامضاً.. معه 
يدورء الثاني مع الأول» أما الأول فيتغير» فنحن أخرجنا الأول فقط بقولنا: مطلقاً؛ (أخفيندا نهنا لله غير شارك 


له کے مواقي لکن الأولء قور يكور عا ار ا ود كرون کا حلت عور هذا حلوٌ حامضٌ» 
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حامضٌ هذا تابع للسابق مثله مرفوع» إذا رفع رفع» وإذا نصب نصبء لا يكون مرفوعاً وهو منصوبء ولا العكس» 
حينئذٍ نتحاج إلى إخراجه»ء ولذلك نقول: الأولى أن يعرف بأنه: المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير 
خبرء ولو زيد غير خبر على قوله مطلقاً لا إشكال» يعني: تقول: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاً غير خبرء 
ما في إشكال» الحدود ليست توقيفية» وأما المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجددٍ غير خبر»ء معنى الحاصل 
المتجدد أنه كلما تغير الإعراب للسابق بسبب تغير التراكيب يتغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغير. . كما ذكرناه 
سابقاً» فخرج به : ثلاثة أمور: خبر المبتدأء إذ لو تغير المبتدأ بالنواسخ لم يتغير الخبر بنفس تغيره. . خرج به» لم يتغير 
بنفس تغيره بل بشيء مغاير» لو رفع: كان زيدٌ تغير الخبرء لكن لا بتغير المبتدأء كان المبتدأ مرفوعاً والخبر 
إعراب المفعول الأول بأن صار نائب فاعل» كما في: أعطيّ زيدٌ درهماًء تغير الأول ولم يتغير المفعول الثاني 
وخرج الحال المنصوب كما ذكرناه سابقا. غير خبر: خرج به الخبر الثاني» فيما إذا تعددت الأخبارء نحو: الرمان 
حار حفط » إذ. و کے ا و زيد على الشاى ا حدر كلك زا ركان 
قال الناظم: 

يبغ في الإغراب الآَسْمَاءَ الأول | تفت وَتؤكية وَعظطف ودل 








يَتَبَعْ: هذا فعل مضارع» في الإغرّاب: جار ومجرور متعلق به الأَسْمَاءَ: : هذا مفعول به» الأول: نعت له نَعْتٌ: هذا 
فاعل يَتَبَعُ» يَتَبَعُ نَعتٌ. وما عطف عليه: تؤكيدٌ وَعَطف وَبَدَلْ .. يَتَبَعْ في الإغرَاب الْأَسْمَاءَ الأول السابقة الأَسْمَاءَ 
الأول أفاد قوله الأول: أن هذه تكون تابعة» وأن المتبوع لا يتقدم على تابعه كما سيأتي. 

يَتَبَعُ فى الإغرّاب: ما المراد بالإعراب؟ يعني: في الرفع والنصب والخفضء الأثر الظاهر.. أثرٌ ظاهرٌ أو مقدرٌ 
يجلبة العامل. في آخز كلمة أو ما نزل منزلة الآخرء والأثر الظاهر قلنا: يكون حرفاً ويكون حركةء يكون وجوداً 
ويكون عدماء يكون تقديرياً ولفظياً ومحلياًء هذه كلها داخلة في قوله: يَتَبَعْ في الإغرّاب أي: وجوداً وعدماًء قد يعدم 
الإعراب» مثل ماذا؟ أورد على الناظم هنا: يَتْبَعُ في الإغرّاب قامَ قامَ زيدء لا لا أَبُوخ بحب بَثْنَةَ ...) قامَ قامَ زيدٌ» قام 
الأول فعل ماضيء وقامَ الثاني توكيد لفظيء هل أتبعه في الإعراب؟ ليس عندنا إعراب هناء هنا بناء» ليس عندنا 
إعراب» لآ لآ أبُوخ, لا الثانية هذه توكيدء أين الإعراب؟ ليس عندنا إعراب. 
إذاً: يتبعه في الإعراب وجوداً وعدماًء لابد أن نوسع الدائرة» فنقول: الإعراب المراد به وجوداً وعدماًء ليدخل المبني 
فيما إذا أكد الفعل أو أكد الحرف» فتوكيد الفعل اللفظي بإعادته مرة ثانية. . إعادة اللفظ بعينه مرة ثانية» وكذلك إذا 
أعيد الحرف مرة ثانية نقول: هذا توكيد لفظيء» الثاني من الفعل والحرف لم يتبع الأول في الإعراب؛ لأنه غير 
معرب. 
إذاً: يَتبَعْ في الإغرّابء الإغرّاب أي: وجوداً وعدماً؛ ليشمل: قامَ قام زيدء و لآ لا أبُوخ يعد يثقة ويشهل كذاك 
عطف النسقء إذا لم يكن للمعطوف عليه إعرابه كالجملة المستأنفة» العطف.. عطف النسق حينئذٍ نقول: هذا تابع لما 
سبق» الجملة المستأنفة قد يعطف عليهاء حينئذ نقول: هذا ليس له محل من الإعراب» المعطوف على ما لا محل له 
من الإعراب لا محل له من الإعراب» وكيف تبعه؟ نقول: لم يتبعه وجوداًء وإنما تبعه عدماًء إذاً: لابد من توسيع 
الدائرة. 

وعطف النسق إذا لم يكن للمعطوف عليه إعرابٌ كالجملة المستأنفة» وكذا المراد بالإعراب وما يشبه الإعراب» 
سيأتينا في باب المنادى هناك: يا زيدُ الفاضل» الفاضلٌ هذه حركة بناء تابع لزيد» وزيدٌ مبني على الضمء » فاضل بني 
أعطي حركة زيدء لكن هذه الحركة ليست حركة إعراب» وإنما هي حركة إتباع» هل يدخل فيه؟ نعم يدخل فيه 
سيأتينا هذا بحثه . ويا سعيدُ كرزٌء كذلك بضم كرز. بضم الفاضلٌ وكرز إتباعاً لضمة زيدُ وسعيدُء فإن تبعيتهما في 
الضم لا في الإعراب. 


إذاً: الإعراب وجوداً وعدماًء الإعرابُ وما يشبهةء والمراد كذلك ما يشمل الظاهر والمحلي والتقديري» فدخل نحو 
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هذا جُخْرُ ضَبٌ خَرِبِ هذا مثال مشهورء أكثر العرب علي "خرب" بالرفع» هڏا جُخْرُ ضَبْ خَربء خَربِ هذا نعت 
ل(جخر)» هذا ميتداء کر خر وهو مشافه: . جُخْرُ ضَبٌّ مضاف إليهء خرب أكثر ما نقل "خَرِبٌ" بالرفع» لكن نقل 
كذلك بالخفضء حينئذٍ نقول: الإعراب تقديري» تبعه أو لا؟ هنا يرد السؤال يَتْبَعُ في الإغراب الأسْمَاءَ الأول» خرب 
تبع جُحْلٌ أم لا؟ تبعه. 

هذا جُحْرُ ضَبٌ خَربِء خَربِ بالخفض» تبعه أم لا؟ تبعه» لكن باعتبار الإعراب التقديريء إذاً: الإعراب يدخل فيه 
جنس أنواع الإعراب» وهو المحلي والتقديري والظاهر. 

يَتْبَعُ في الإغرّاب الْأَسْمَاءَء الأَسْمَاءَ سيأتي أن البدل.. وَيُبْدَلُ الْفِعْلٌ مِنَ الفغل» سيأتي. 

إذاً: الناظم خص بكون الإتباع هنا يكون بالأسماء» هل هو احتراز عن الأفعال فلا يُتبع الفعلُ ولا يُتبع الحرف؟ لأنه 
سيأتي: قام قامَ زيذء لا لا أبوحُ» أتبع الحرف وأتبع الفعلٌ قام قامَ» هل هو تخصيص أو أغلبي؟ أغلبيٌ إذاً: التوكيد 
والبدل وعطف النسق قد تتبع غير الاسم؛ وإنما خص الأسماء بالذكر لكونها الأصل في ذلك. 

يَتبَعُ في الإغرّاب الأَسْمَاءَ الأول: هذا فيه إشارة إلى منع تقديم التابع على المتبوع» وأجازه بعضهم؛ أجاز بعضهم 
تقديم الصفة على الموصوف» إذا كان لاثنين أو جماعة» وقد تقدم أحد الموصوفين: قامَ زيدٌ العاقلان وعمروّء قامَ زيدٌ 
وعمرؤ العاقلان» هذا جاء على الأصل» هل يجوز أن يتقدم؟ جاء العاقلان زيدٌ وعمرو؟ لا IT‏ 
بعضهم» > لكن بعضهم فصل» قال“ إن وقع بين اثنين أو جماعة وهو نعت لهم أو لهما جاز وإلا فلاء وهذا ليس 
بصحيح فاسد هذا؛ لأن المنعوت كالشيء الواحدء جاء زيد وعمروٌ العاقلان» العاقلان هذا نعت لزيد وعمروء حينئذٍ 
صار المنعوت في المعنى كالشيء الواحد ذ فلا يجزأء لا يفصل بينهماء وهذا نقول: هذا فاسد . وأجاز الكوفيون تقديم 
المعطوف بشرطه وسيأتي معنا في عطف النسق أنه يجوز التقديم» والصواب أنه لا يجوز» تَغعتٌ وَتؤكيدٌ وَعَطفٌ 
والعطف يشمل اثنين: عطف البيان وَعَطْفَ النسق» والبدل» هل الترتيب مراد عند الناظم هنا؟ أم الترتيب باعتبار 
النظم: نَعْتُ وَتؤكيدٌ وَعَطفٌ وَبَدَلْ؟ 

هو مشى على هذاء نعتٌ بوّبَ النعت» ثم بوب للتوكيد» ثم عطف البيان» ثم عطف النسق» ثم البدل آخر باب» بهذا 
الترتيب» إذاً: جرى على ما سار عليه؛ لكن عند البيانيين ترتيب معين: إذا اجتمعت هذه كلها لا يقدم فيها التوكيد على 
النعت» لا تقدم يعني هكذا بالمزاج» وإنما تقدم ما هو أولى عندهم» وهذا سبق مراراً معنا في الجوهر المكنون 
وغيره. 

يُبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت» ثم بعطف البيان» ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق» هذا المشهور عند البيانين» وهذا 
مقررٌ عندهم» فيقال: جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسة أخوك وزيدء جاء الرجل: الرجل هذا خارج عن القسمةء 
الفاضل* نعته» أبو بكر : عطف بيان» نفسة: توکید“ أخوك: بدل» وزيد ڏ هذا عطف نسقء لكن هذا استحسان ليس على 
جهة الإيجاب. 

والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل» واختلف النحاة في العامل في التابع؛ 
ماهو على خلاف طويل عريض. وللنحاة خلاف في العامل في التابع» فأما النعت والتوكيد وعطف البيان فمذهب 
الحمهور : أن العامل فى كل و اك فقوا هى العامل في المتيوع: المت العائل فى المشبوح هو الال في انت هذا 
هو الصحيح» »> فاذا قلت: : جاءَ زيدٌ الفاضل» جاءَ: فعلٌ ماضيء وزيدٌ فاعل» والفاضل هذا نعت لزيد مرفوع» ونعت 
المرفوع مرفوع» زيد مرفوع بماذا؟ بجاءَء والفاضلٌ مرفوع بماذا؟ بجاءً أيضاًء هذا المراد بكون العامل في التابع هو 
العامل في المتبوع» أن: زيدٌ الفاضل» زيدٌ مرفوع بجاءَء كذلك الفاضل مرفوع بجاءء الب ار 
في التابع» هو عين العامل في المتبوع. 

إذاً: النعت والتوكيد وعطف البيان العامل متحد» الذي عمل في المتبوع هو العامل في التابع» هذا مذهب الجمهور. 
وذهب الخليل والأخفش: إلى أن العامل في كل واحدٍ منها تبعيته لما قبله؛ التبعية مشهورة عند النحاةء الآجرومية 
يذكرونها كثير» وهي عامل ضعيف لا يعول عليه؛ لأنها معنوي» وسبق أن العامل المعنوي؛ وهو ما لا حظ للسان 
فيه ضعي في أصله» ولولا أنه لم يوجد في المبتدأ إلا الابتداء والتجريد في باب الفعل لما قيل بهماء لكن ألجىّ 
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النحاة إلى القول بهما في هذين البابين من باب الضرورة.. ما يوجد عامل لفظي. فلا يعدل إلى العامل المعنوي إلا 
عند تعذر وجود العامل اللفظي -انتبه لهذا-» فالتبعية التي هي أمر معنويء التبعية فعلك أنت» يعني: إذا قلت: جاءَ 
زيدٌ الفاضل» أنت ذكرت الفاضل من أجل أن يكون تابعاً لزيد هذا هو العامل» هذا ضعيف» ولذلك نقول هناك: 
جعلك الاسم أولاً لتخبر عنه ثانياًء هو وصف لك أنتء العامل المعنوي في الأصل وصف لك أنت» وأنت شيء 
خارج عن اللفظء العوامل منسوب إليها العمل وإن كانت هي أعراضء وإن كان الإنسان له حكاية أو له عمل في 
نفس العوامل» ولذلك ابن مضاء له رسالة فى الرد على النحاةء يقول: فكرة العامل هذه خيالية» هذه خزعبلات لا 
أصل لهاء لماذا؟ يقول: ما في شيء اسمه عامل ويعمل نصب ورفعء» أنت إذا قلت: إن زيداً قاتمٌ تستطيع تقول: إن 
زيداً قائماًء إن زيدٌ قائ إن زيدٍ قائم.. أنت الذي تتحكم ليس العامل! يقول: ما في شيء اسمه عاملء إذا قلت: "إن" 
هو عمل بنفسه كأنك جعلت له قوة ةوهو أفظ هو حروف هواء لا يقدم ولا يؤّخر» كيف تجعل له قوة ومعنى في 
نفسه» ثم يرفع وينصب؟ لاء لكن هذا جوابه سهل أن المسألة اصطلاحية فقط نظرية العامل هذه مسألة اصطلاحيةء 
وإلا في الأصل نعم صحيح» قد يتحكم الإنسان في: جاءَ زيداًء رأيث زيدٍ تستطيع تتحكم أنت. 

إذاً إذا قلت: إن زيداً قائمٌ» أنت الذي نصبت وأنت الذي رفعتء و "إن" هذه علامة لنصبك بعد إنّ ولرفعك بعد إن 
و م ا ل د ل ا ا ل 


إذاً: ذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل في كل واحد منها هي تبعيته لما قبله» وهي أمر معنوي» وأما البدل فمذهب 
الجمهور أن العامل فيه محذوف ممائل للعامل في المبدل منه. 

وذهب المبرد: إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه» يعني: سوى بين الجميع» والصحيح هو أن العامل 
في البدلٍ على نية تكرار العامل»ء بمعنى أن العامل ليس هو عين الأول خلاف السابقء جاءً زيدٌ الفاضلء الفاضلٌ 
قلنا: : هذا مرفوع بجاءء العامل في المتبوع هو عين العامل في التابع» وأما في البدل فلاء فعلى نية تكرار العاملء إذا 
قات ` : جاء زيدٌ أخوك؛ على أن أخوك بدلء كأنك قلت: جاء زيدٌ جاء أخوك؛ لأنه في الغالب أن المبدل منه في نية 
الطرح» فإذا كان في نية الطرح صار معرضاً عنه» وإذا صار معرضاً عنه لا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه 
في عامل واحدء وهذا يأتي في المحل» والمراد هنا التعميم. 

أن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه.. هذا قول المبردء واختاره ابن مالك» تسوية بينه وبين النعت» وأما 
عطف النسق: جاء زيدٌ وعمروٌء فمذهب الجمهور: أن العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه لكنه عمل بواسطة 
حرف العطف: جاء زيدٌ وعمرؤٌء عمروؤٌ مرفوع» ما الذي رفعه؟ نقول: جاءء مثل: جاء زيدٌ الفاضلء لكن هنا 
بواسطة حرف العطف» وقيل: حرف العطف؛ وقيل: عامل مقدرء لكنه عمل فيه بواسطة حرف العطف؛ وقيل: 
العامل هو حرف العطف» وقيل: العامل محذوف. 

الث 5تاببة ممَيَوَهَاسَ بق |بونهمهأؤوشممّمابهغتلنَقٌ 








هذا تعريف وشروع من الناظم في بيان النعت» وهو أول التوابع 

فَالنَعْتُ: الفاء هذه فاء الفصيحةء النعث اصطلاحاً.. في اصطلاح النحاة. 

قوله: التّفثُ)» النعت هل هو مغاير للصفة؟ أم أنهما متغايران؟ ابن القيم له بحث نفيس في بدائع الفوائد على أن ثم 
فرقاً بين النعت والصفةء وخص النعت بما يتغير» والوصف والصفة بما يثبت» العلم ثابت» والفضل ثابت مثلاء 
حينئذٍ هذا يسمى صفة» وأما ما يكون قابلاً للتغير كقامَ وضربء ضارب وقائم» نقول: هذا نعت» ولذلك يقول: نعوث 
الرب وصفاته كثيرٌ هكذا؛ لأن بينهما فرق. 

إذاً: النعت ويقال له الوصف والصفةء وقيل: النعت خاص بما يتغير والوصف والصفة لا يختصان به؛ يعني: كل 


1256 











إذاً : في القاموس وهو كتاب مرجع لغة؛ أن النعت والصفة بمعنى واحدء وإذا فُصّل بين النعت والصفة حينئذٍ نحتاج 


إلى نقل» وإلا يصير من قبيل الاصطلاح» إذا فرق مفرق بينهما إما أن يثبته لغ وإما أن يدعي أنه اصطلاح» إذا 
قال: هذا هو لسان العرب» لابد من إثباته» وإذا قيل: بأنه اصطلاح لا إشكال فيه. 


فَالنَعْتُ -اصطلاحاً- تَابغٌ مُتِمٌ مَاسَبَقْ | بىنْمه أو وَنْ شىمَابەاغتق 








قال ابن عقيل: عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته»ء تعبير الناظم فيه نوع صعوبة. التابع 

المكمل» التابع جنس يشمل جميع التوابع الخمسة السابقة. المكمل متبوعه» هذا أتى به بياناً لقول الناظم: مُتِمٌ مَا سََبَقْء 

والذي سبق هو المتبوع» 0 مُتَمٌ أي: مكملٌ مَا سبق ببيان صفة من صفاته»› بَوَسْمه: يعني: : بتعليمه» والوسم هو العلامةء 

والعلامة نا بكونه ما موضحاواما مخصصاء يعنى: دل على معي في المتبوع, وهنا المنى مكمل له م فا اا 

تخصيصاً وإما إيضاحاًء كما سيأتي. إذاً: التابع هذا جنس» والمكمل متبوعه هذا أراد به بيان قول الناظم: مُتِمٌ م 
سَبّق؛ لأن النعت متمم لمنعوته. 


..ببيان صفة من صفاته: مَرَرْتْ بِرَجُلٍ گريم» رجل: هذا جار ومجرور متعلق بمررت» كريم: هذا النعت» مكملٌ 
للمنعوت وهو رجلء ببيان صفة من صفاته وهو الكرم» لو قيل: مررث برجلٍ هل يعرف أنه كريم؟ الجواب: لا إذاً: 
لا يعرف أنه كريم. 
إذاً: قوله: ريم تمم به المعنى السابق» فحينئذٍ نقول: النّعْتُ متم مَا سَبَقْ يعني: الذي سبق» وهو المنعوت» بِوَسْمِه 
جار ورور مت لةه مُتِمُ وذكر الصبان أنها سببيةء يعني: بسبب وسمه» حصل التتميم بسبب وسمه. الباء 
سببية والوسم يطلق بمعنى العلامة -في الأصل- يطلق بمعنى العلامة» وعليه -على هذا- - يقدر مضاف أي: بافهام 
E‏ أنه يفهم وسمه» أي: علامته» ويطلق يعني: الوسم بمعنى المصدرء وهو الوسم بالسمة وهي العلامة» فحينئذٍ 
لا يقدر على هذا القول» ومعنى العبارة -عبارته فيها غموض-» ومعنى العبارة: تابع مکملٌ لمتبوعه بسبب دلالته 
على معنىّ في متبوعه أو في سببي متبوعه» وهذا يدل على عناية ابن عقيل بالمعنى أكثر من اللفظ؛ لأنه أتى بما أتى 
به الصبان» مكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته؛ مكمل لمتبوعه بسبب دلالته على معنى في متبوعه, وهذا لا شك 
أن النعت يدل على معني يقيد به أو يوضح المنعوت. 1 
بوَسْمِه أو وَسْم مَا به اغتلق: هذا بين فيه قسمي النعت» وأنه قد يكون النعت حقيقياً وقد يكون سببياًء إذا كان حقيقياً 
فهذا أراده بقوله: بۆسمه. 
أو وَسْم مَا به اغتلق: وسم الذي اعتلق به يعني: تعلق بالنعت الأصليء فحينئذ صار النعت لما بعده لا لما قبله» لو 
قال مثلاً: مررث بزيدٍ الفاضل أبوهُ؛ لو قلت: مررث بزيدٍ الفاضلء الفاضل هذا متمم لزيد؛ لأن زيد فاضل وغير 
ا ف فت الفاضل تمك الان طيب إذا قلت سر رت بزين الفاكل ره كن رح لمن لزيد او اي 
زيد؟ 


لاي زيف إذاً : رجع على شيء تعلق به» أو وسم ما اعتلق به» ما الذي اعتلق؟ أبوه» يعني: تعلق به كونه معمولاً له» 
وهو الذي يسمى سببياًء أو وَسْمء يعني: تعليم وإيضاح وكشف معنى الذي اعتلق به» والذي اعتلق به هو مرفوعه 
كما سيأتي. 


فَالنّعْتُ ابع مي قوله: مُت مَا سَبَقْ: هذا فيه تفسيران» بني عليه طعن في التعريف» أولاً -كما عرفه الأشموني-: 
بنك لتقي نا يطلكه ی بحسب ا ا مُتَمٌ مَا سَبَقْ المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام» وعليه 
يشمل كل أتواع الأسباب اللي من أجلها يؤتى بالنعت» التي يعبر عنها بأغراض النعت» بعضهم وصلها إلى تمانية 
بعضهم إلى عشرة» بعضهم إلى خمسة عشر.. إلى آخره» وإن كان أصلهما.. مدارهما التوضيح والتخصيصء ويزاد 
عليها الذم والترحم والتعميم والإبهام.. هذه الأغراض كلها داخلة في قوله: متم مَا سَبّقء فهو المفيد ما يطلبه المتبوع 
بحسب المقام؛ إن احتاج المقام إلى أن يوضح المتبوع أتي بالنعت موضحاًء إن احتاج المقام أن يؤتى بتخصيص 
للمتبوع أتي بالنعت مخصصاًء إن احتاج المقام أن يؤتى بنعت لذم المتبوع أتي به على غرض الذم» وهكذا الترحم؛ 
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وهكذا التعميم وهكذا الإبهام ونحو ذلك» بحسب المقام» متى ما احتجنا إلى الذم جئنا بالنعت مِتمماً لما سبق على وجه 
الذم» ومتى ما احتجنا الترحم جتنا بالنعت متمماً لما سبق على وجه الترحم؛ فاللفظ عام يشمل جميع أغراض النعت» 
كن خايتين» هذا المشيور في ترح كيار : الداطم وطبها الأسموني واكترهي لكن اين هعشا في الأوعبج هنا 
ارتضى هذاء قال: مُتِمْ مَ ما سبق أي: مكمل بتوضيح أو تخصيص ما سبق» خصه بغرضين: توضيح وتخصيصء» 
وهذان لا شك أنهما خرضان للنعت: وحليه قال: فال غر جَامه؛ لأنه خرج ما إذا جيء بالنعت ذماًء أو ترحماً أو 
تعميماً أو إبهاماً وعد عليه» عد عليه أشياء كثيرة تركها الحدٌء حينئذٍ يكون غير جامع» والجواب سهل» نقول: 
التخصيص والتوضيح هذا أهم» وأعلى درجات النعت أن يؤتى به إما موضحاً وإما مخصصاًء وما عدا هذين 
الشيئين فهو قليل نادرء حينئذٍ يكون الحكم على الكثير» فلا اعتراض على الناظم» ثم قد يقال: بأن الذم والترحم 
والتعميم؛ هذه كلها فيها توضيحٌ أو تخصيصٌ وزيادة: إذاً : لم تخرج عن التوضيح والتخصيص ف فلا إشكالء لا 
اعتراض على الناظم. 

إذاً: المعنى الثاني في تفسير قوله: مُتِمٌ مَا سَبَقْ أي: المكملُ الموضحٌ للمعرفة والمخصص للنكرة كما سيأتي. 

وهذا تفسير قاصرٌ لخروج سائر الأغراض خ غير التوضيح والتخصيص› فيكون التعريف غير جامع» وأجيب بأن 
التوضيح والتخصيص أشهر أغراض النعت» 1 عداهما نادر» أو يجاب بأن كل ما ذكر انتقاداً للناظم داخلٌ تحت 
التوضيح والتخصيصء حينئذٍ تقول: بم الله الرَحْمَن الرّحيم الرّحْمَنِ الرّحِيم هذا للمدح» فهو توضيحٌ وزيادة. أغود 
بالله مِنَ الشيْطان الرّجيم» هذا توضيح وزيادة وهو الذم. إذاً : يشمل الجميع وهذا حسن. 


النّعْتُ ابع متم مُتِمٌ مَا سَبَقَ: يعني: مكمل لمتبوعه» بِوَسّمه: عرفنا بِوؤَسْمِهء أي: بوسم ما سَبّق» أي: بصفة ما سَبَقء 
يني ار د 

أو وَسْم مَا به اغتلّق, أو وَسْم: هذا معطوف على قوله: بۆسمه» يعني: معطوف على المجرور والمعطوف على 
المجرور مجرورء مَا: وَسْم مضاف و ما مضاف إليه بمعنى الذي؛ اغتلق به اغتَلقَ هذا فعل ماضيء والمراد 
اغتلّقْ أي: تعلق» بكونه معمولاً للنعتء فحينئذٍ نقسم النعت إلى نوعين: نعت حقيقي ونعت سببي. 


شرح التعريف: قوله: تابع جنس» ومتم ما سبق: أخرج البدل والنسق» لأنهما لا يتمان متبوعهما لا بإيضاح ولا 
تخصيصء أي: لم يقصد بهما ذلك أصالةء ذ فلا ينافي عروض الإيضاح بالبدل» بل ولعطف النسق في بعض الصور. 

و بِوَسْمِه أو وَسْم مَا به اغتَلّقْ مخرج لعطف البيان والتوكيد؛ لأنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق؛ لأن الثلاثة 
تكمل دلالته» وترفع اشتراكه واحتماله؛ إلا أن النعت يتممه بدلالته على معنى في المتبوع» أو فيما كان متعلقاً به 
والتوكيد والبيان ليسا كذلك؛ لأن البيان عين الأول» والتوكيد المعنوي كذلك» وكذلك اللفظيء و "كل وأجمع" سيأتي 


والنعت يكون مخصصاً ويكون موضحاًء والمراد بالتوضيح رفع الاشتراك» والمراد بالتخصيص تقليل الاشتراك» 
ا ا والتمصبيطن يكون للتكرة: ا ا بلول و ر بير جل 
ES‏ كريم» حينئذٍ قل» أخرجت البخيلء ثم إذا قلت: برجل كريم 
هل ” r‏ ا ا 2 ا O O‏ ل ال 
زيد وعمرو وخالد. . إلى آخره» إذاً لم يحصل له تعريف» وإنما حصل له تقليل اشتراك فقط؛ لأن لفظ رجل يشتر 

قن الحكرل.والكريي فا تقض رول كويد احريجت الاكذرع ررقتي الفلدن وهو الكر ا نشول قري 00 
للشيوع. 


إذاً : التوضيح رفع الان شتراك اللفظي في المعارف» ويكون بعد المعرفةء والتخصيص: تقليل لاشتراك المعنوي في 
النكرات» وذكر ابن عقيل هنا خمس أغراض للنعت: أن يكون للتخصيص: مررث بزيدٍ الخياط هل هذا المثال 
مسلم؟ على المشهور لاء هو ما ذكر التوضيحء ولعله يقصد بالتخصيص هنا التوضيح» قد يكون هذا مراده» لكن ليس 
هذا المشهور عند النحاة» النحاة* أن تكون الت يعد المعر ت نيد اض تقول جام ريد العاف > إذا عندك زيد 
جا وعم قإذا وصفته بالعلم» تقول: جاء زا العا حي تسين رفع الاشتراك» كان ريد مرف بين الجاهل 
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وبين العالم» فإذا قلت: : جاء زي العالم» فحينئذ حصل رَفعٌ للاث شتراك اللفظي في المعارف. . بعد المعارف» وأما 
التخصيص فهو تقليل للاشتراك» ويكون بعد النكرات» لو قال: مررث برجل خياطء قلنا: برجلٍ خياط هذا حصل نوع 


تخصيص. وللمدح: نحو: : مررث بزيدٍ الكريم؛ ومنه قوله تعالى: ((بشم الله َرَحمَنِ الْرّحِيم))[الفاتحة: 1]» الْرَحمّنِ هذا 
نعت للفظ الجلالة؛ والْرّحِيم: هذا نعت ثاني» أو نعثُ النعت» ونعت النعت هذا فيه خلاف» يعني: لا ينعت النعت مع 


وجود المنعوت.. قاعدة* : لا ينعت النعت مع وجود المنعوت» يأتينا إن شاء الله. 

وللذم: مررث بزيدٍ الفاسق» ذم هذاء مررث بزيدٍ السارق اللنيم» هذا كله ذم» ((فَاسْتَعِدْ بال مِنَ الشيْطَانٍ 
الرّجيم))[النحل:98]» الرّجِيم هذا نعت للشيطانء ما المراد به؟ مدح؟ لاء المراد به الذم. . مرجوم. وللترحم: مررت 
بزيدٍ المسكين» المسكين: اللهم عبدك المسكين؛ هذا ترحم. 


وللتأكيد: أمس الدابر لا اوه أمس ارده الدابوٌ هذا نعت لأمس» أمس هو الدابرء ولکن جيء بالنعت من باب 
التوكيدء ومنه: ((فَإِذَا نْفْحَ في الصُور تَفْحَةٌ وَاحِدَةُ))[الحاقة:13]» وَاحِدَةٌ هذا توكيدٌ ل نَفْحَةُ. 


ومن أغراضه التعميم: إن الله یرزق عباده الطائعين والعاصين» الطائعين وعطف عليه العاصين» هذا فيه تعميم» لو 
قال: إن الله يرزق عباده عمّء لكن هذا جاء من باب تأكيد العموم. 

والترحم: وهذا ذكره: اللهم عبدك المسكينء والإبهام: تُصُدّقَ بصدقة قليلة أو كثيرة. 

والتفصيل: مررث برجلين عربي وعجمي. 

إذاً: يؤتى بالنعت للأغراض المذكورة وغيرهاء لكن أصلها هو التوضيح والتخصيص» وكلها ترجع إلى هذين 
المعنيين. 

وهذان المعنيان وما ذكر من أغراض النعت داخلة في قوله: مُتِمٌ مَا سَبَقَء يعني: مفيدٌ معنى في المتبوع» إما على 
جهة التوضيح في المعارف أو التخصيص في النكرات. 

ثم شرع في بيان أحكام كلّ من النوعين: النعت الحقيقي والنعت السببي. 

ونقف على هذا. 

والله أعلم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 89 
بِسْم آله ألرّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فلا زال الحديث في الباب الأول من أبواب التوابع وهو: النعت» حيث قسم التوابع إلى أربعة أنواع في الجملة وعند 
الثة ۴ إلى > 3 


ينغ في الإغغ راب الأَسْمَاءً الأول | تغ غث وَتَؤْكي د وَغط ف وڌل 
العطف هذا يشمل نوعين: عطف البيان وعطف النسق» ثم عرّف النعت بأنه: 
فال چ ابعٌ و تم ٍ- || 2 بو بو مه IE‏ : - | ب ١‏ اغا م 








النَعت ناب يعني: مشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبرء وهذا حدٌّ التابع كما سبق بيانه؛ (مُتَمٌ مَا 
سَبَقْ) أي مُيٌِ متبوعه بوصفه؛ أو وصف ما اعتلق به؛ وهذا ما يشار إليه بأن الوصف جار على ما هو له؛ أو جار 
NS E‏ 

حينئد ذِ ينقسم النعت إلى نوعين: نعت حفيقي ونعت سببي» والمراد بالنعت الحقيقي: هو مارفع ضميراً مسنتراًء 
زالفت الس ها رفع اسا ظاهراً. 

فحينئذِ إذا لم يرفع اسماً ظاهراً حكمنا عليه بأنه نعت حقيقي سواء أضيف إلى ما بعده أو نصب ما بعده» ولذلك نقول: 
زيدٌ حسن الوجه» نقول: هذا نعت حقيقي وليس نعتاً سببياًء وكذلك تقول: زيدٌ حسنٌ وجهاًء وجهاً هذا منصوب على 
التمييز أو أنه مشبّه بالمفعول به؛ قلنا المنصوب بعد حسن وفعل نقول: إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة: إذا 
كان معرفة تعين أن يكون مشبهاً بالمفعول به» وإذا كان نكرة جاز فيه وجهان» الأرجح أن يكون تمييزاً. 


إذاً: : إذا قيل زيد حسنٌّ وجهاً نقول: هذا نعت حقيقي؛ لأنه رفع ضميراً مستتراًء والمنصوب الذي يليه» نقول: شرط 
السببي أن يكون رافعاً. . لا بد أن يكون رافعاً لاسم ظاهرء فإذا لم يرفع اسماً ظاهراً حينئذٍ حكمنا عليه بكونه نعتاً 
حقيقيًء ولو نصب أو خفض ما بعده» أشار إليه.. أدخله بقوله: (أو وَسْم ما اعلق به) حينئذٍ يكون راجعاً إلى ما 
بعده» يعني وسم ما اعتلق به بأن يكون الوصف جارياً على غير ما هو له؛ فإذا قيل: جاء زيدٌ الفاضل» الفاضل نقول 
و CG o‏ 
هذا المثال لأي شيء؟ لنصف زيدء بماذا؟ بمضمون النعت وهو كونه دالا على ذات متصفة بصفة هي الفضل» حينئذٍ 
رل جاء :ؤي الفاضل: تقول اال بهذا تع ا وها ا رد الم سمو وهزي :ف و واوا بين ر إشكال 
فيه. 


وأما السببي ة فلاء فهو جار على غير ما هو له؛ جاء زيدٌ الفاضل أبوة؛ إذاً رفع اسماً ظاهراًء نقول: جاء فعل ماضي 
وزيدٌ فاعل» والفاضل نعثٌ زيد.. صفة له أبوهُ هذا فاعل بالفاضلء فإذا جتنا نحقق: الفاضل نعت لزيد إذاً هو صفة 
وذاك موصوف» هل هذا الوضف -وهو الوصف بالفضل- هل جرى لما هو له؟ في الإعراب نقول هو صفة لزيد 
وزيد موصوف» إذاً هذا في الإعراب» صفة وموصوف» نعت ومنعوت.. هل جرىء يعني من حيث المعنى هل أثبت 
معناه لموصوفه أم لغيره؟ لغيره» هذا نسميه جارياً على غير ما هو له» وإن كان في الإعراب نقول: هو صفةء لكن 
في الحقيقة ليس صفة لزيدء وإنما هو صفة لأبي زيدء جاء زيدٌ الفاضل أبوةء إذاً قسم لنا بهذا الحدّ فأدخل في الحد 
قسمي النعت: الحقيقي والسببي. 

ابن هشام عرف النعت في القطر بأنه: التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه؛ وهذا التعريف جيد وأوضح 
من تعريف الناظم إلا أنه خاص بالنعت الحقيقي» فلا يشمل النعت السببي» ويمكن إدراجه لكن على تأويل» التابع 
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عرفنا LS‏ خرجت جميع التوابع؛ لأنه لا بد يشترط فيها أن تكون مشتقة» وسيأتي 
أن النعت ب يشترط عند الجمهور أن يكون مشتقاً أو مؤولاً بالمشتق. E‏ وَشِبِههء يعني شبه 
المقلق + بيغتي مؤولاً بالمشتق» حينئذٍ خرجت جميع التوابع لأنها ليست مشتقة؛» ولو وجد فيها نوع اشتقاق إما أنه 
مؤول وإما أنه يجاب بأنه لا يذ يشترط فيها كما إذا قلت: رأيت شاعراً وكاتباًء شاعراً هذا مشتق» وكاتباً هذا مشتق.. 
رأيث شاعراً وكاتباً. 

أوله ابن هشام على أنه: رأيت رجلا شاعراً ورجلا كاتباًء فهو في الحقيقة نعت لمنعوت» لكنه محذوف وهذا صار 
مهجوراً لا يلتفت إليه» وإلا الأصل كل مشتق إن كان نعتاً أو خبراً إلى آخره» فهو إما أن يكون نعت للفظ شخص أو 
رجل أو نحو ذلكء فإذا قلت: أبوك كريمٌ وعالمٌ» كريم هذا واضح أنه خبرء وعالمٌ هل يمكن تأويله أو لا؟ من حيث 
المعنى نعم» عالمٌ يعني رجلٌ أو شخص عالمٌ» لكن لا يتأتى فيه التأويل الذي ذكره ابن هشام في شرح القطر. 

وأما: جاء أبو بكر أو قال أبو بكر الصديقء. هذا بدل أو عطف بيان» قال عمر الفاروق .. هذا مشتق.. نقول: هذا 
سلب الاشتقاق لأنّه قبل العلمية أو قبل جعله لقباً حينئذ نقول: هو مشتق» ولكن لما اشتهر لقباً على الصديق أبي بكر 
الصديق» وكذلك عمر الفاروق حينئذِ عومل معاملة الأعلام الجامدة. ٣‏ 
بقى إذا أكد بالتوكيد اللفظى المشتق» جاء زيدٌ الفاضل الفاضل؛ الفاضل الأول نعت والثانى يصدق عليه أنه نعت» 
لكن يشترط ف النعت والمنعوت أن يكون بين اللفظين تابن ب اخكلاف» زك الفاخبل ببتهما كخالف» وآما إذا جاء 
الفاضل الفاضل» العالم العالم» الأمين الأمين.. نقول: الثاني هذا توكيد؛ لأنه تكرار للسابق» كما إذا قلت: جاء زيد 
زيد» زيد الثاني هذا توكيدء ليس فاعلاً» والأول هو الفاعل» كذلك إذا قلت: قام قام زيدء الثاني ليس فعلاً مسنداً إلى ما 
بعده» وانما هو فعل لا فاعل له» حينئذٍ المباين للفظ متبوعه أخرج به التوكيد اللفظي إذا وقع مشتقاًء لکن يرد عليه 
كما ذكرنا أنه لا يشمل النوع الثاني (فالنغث تابغ مُتِمٌ) أي: مكملٌ (مَا سَبَقْ) يعني: الذي سبقه»ء الذي هو المنعوت»› 
(بۆسمه) يعني: : بوصفه (أۇ وصف ما اغتلق ب4). 

ثم لم قال رحمه الله: 


وَلْيعغْط في التغريف وَالتَنِ رما لإمغاتلاآةكاف رز بِقَوْمكْرَمََا 








كل من نوعي النعت الحقيقي..؛ عرفنا الفرق بين الحقيقي والسببيء الحقيقي: ما يرفع ضميراً مستتراء والسببي: ما 
يرفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزء بقطع النظر عن عملٍ آخرء فلو نصب ولم يرفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً 
كالصفة المشبهة؛ لأنها لا ترفع اسما ظاهراء حينئذ نقول: هذا يعتبر من الحقيقي لا من السببيء إذاً ما جرى لغير ما 
هو له فيه تفصيل» إن رفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً فهو سببياًء وإلا فهو حقيقي. 

زیڈ حسن ل وجهأء حقيقيء ووجهاً هذا معمول ليس مرفوعاً والكلام في المرفوع» كل من نوعي النعت الحقيقي 
والسببي يشتركان ذ في أنهما يتبعان المنعوت في اثنين من خمسة» وهي: ,واحد من الرفع والنصب والخفضء وهذا 
مستفاد من قوله: تَابِعٌ؛ لأنه قال في السابق: (يَتَبَعْ في الإغرَاب الأسْمَاءَ الأؤل) ثم قال: (فالنغث تابعٌ). 

كونه تابعاً عرفنا أنه الاسم المشارك لما قبله في إعرابه؛ إذاً النعت لا يكون إلا محكوماً عليه بما حكم لمتبوعه رفعاً 
ونصباً وخفضاًء هل هذا يحتاج إلى تنصيص مرة أخرى أم أنه داخل في حدّ النعت؟ أما قلنا النعت أحد التوابع؟ ما 
معنى التابع؟ الاسم المشارك لما قبله مطلقاًء أو في إعرابه الحاصل المتجدد غير خبرء إذاً صدق عليه أنه لا بد أن 
يكون مشاركا لما قبله» رفعاء نصبأء خفضاء فان خالفه فلیس بمشاررك. 

وهذا مستفاد من قوله: تَابعٌ» في حد النعتء أو في الأبواب التبويب» وواحد من التعريف والتنكير. 

الاسم له أحوال عشرة؛ لأن الإعراب إما أن يكون رفعاً أو نصباً أو خفضاًء فهو واحد من هذه الثلاث» وإما أن يكون 


مفرداً أو مثنئّ أو جمعاً؛ وهذه ثلاث ست» وإما أن يكون نكرة أو معرفة. هذه ثمان» واما أن يكون مذكراً أو مؤنثاًء 
هذه عشر. 
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فباعتبار الإعراب ثلاث» وباعتبار الإفراد وضديه وهو التثنية والجمع تلاث» وباعتبار التعريف والتنكير اثنان» 
وباعتبار التذكير والتأنيث اثنان هذه عشرة. 


0 جه 2 ا لتر كر وكاس 2 ل ا او كيد GD‏ 
جهتين نعم» وأما من جهة واحدة فلاء كأن يكون الإعراب تقديري رفعاًء نصباًء أو أن يكون لفظي رفعاً نصباً لاء ما 
يجتمعان» إنما يجتمع أن يكون الظاهر مرفوع» وفي المحل منصوبء هذا لا إشكال فيهء ((لَؤلا دَفْمُ الل)) 
[البقرة:251] هذا من حيث اللفظ مخفوض ومن حيث المعنى إعرابه محلي فهو مرفوع. إذاً اجتمعا لكن من جهتين 
لا من جهة واحدة» وأما من جهة واحدة كأن يكون الإعراب تقديري رفعاًء نصباًء خفضاً.. أو ظاهر أو محلي فلا 
يجتمعان» كذلك التثنية والجمع والإفراد: زيدء زيدان» زيدون» لا يجتمع في كلمة واحدة اسم يكون مفرداً مثنى 
مجموعاً إلا من جهة أخرىء من جهتين فريق مثلاً قلنا من جهة اللفظ مفردء ومن جهة المعنى جمع؛ ومر معنا كذلك 
كلا و كا من حهة اللنظ مغرف ومن حية المعنن مى ل لا إشكال فيه باختلاف الاعتدار» واما من جهة واحدة 
فلاء كذلك معرفة نكرة لا ل يكون كذلك الا من جهتين كمدخول أل الجنسية» مدخول أل الجنسية في اللفظ معرفة؛ 
وفي المعنى نكرة خلافاً لأبي حيان» ولذلك سيأتي معنا: وَلَقَدْ مر عَلَى اللّنيم يَسُبّنيء اللِّيم يَسْبُنِي الجملة هذه نعت 
للئيم» ومعلوم أن الجمل بعد النكرات صفات؛ وبعد المعارف أحوالء ومع ذلك اللئيم مدخول أل أعربنا الجملة يَسْبّني 
على أنه صفة لماذا؟ مراعاة للمعنى» ترجيحاً للمعنى على اللفظ فهو نكرة حينئدٍ من جهة اللفظ معرفة لا إشكال 


فيه» لكن من جهة المعنى فهو نكرة إذاً باختلاف التعريف والتنكير في اسم واحد من جهة واحدة لا يجتمعان» باقي 
التذكير والتأنيت» فكذلك لا يجتمعان إلا باختلاف وهذا سبق مثاله مراراً. 


إذاً: هذه عشرة أحوال» النعت الحقيقي له منها أربعة من ستةء لكن النحاة يفصلون» إذا ذكروا الرفع والنصب 
والخفض الذي هو حالة الإعراب يجمعون معه التنكير والتعريفء ثم بقية الأحوال تقرن بالنعت السببي» ولذلك ابن 
هشام يغلط في شرح القطر المعربين بأنهم يقولون: للنعت الحقيقي أربعة من عشرة: يقول: الصواب اثنان من 
خمسة» نقول: نعم اثنان من خمسة. هذا فيما اتفق فيه النعتان الحقيقي والسببيء وأما النعت السببي فله اثنان من 
خمسة باعتبار الإعراب والتعريف والتنكيرء وأما باعتبار الإفراد فيلزم حالة واحدة وباعتبار التذكير والتأنيث فالنظر 
يكون إلى الاسم المرفوع» على كل قوله: (وَلْيُغط في التغريف) نقول: هذا المراد به النوعين النعت الحقيقي والسببي» 
فحينئذٍ لهما اثنان من خمسة»؛ ما هي هذه الخمسة؟ الرفع» أو النصبء أو الخفضء أو التعريفء أو التنكير.. هذه 
خمسة أحوال للاسم» للنعت مطلقاً سواء كان حقيقياً أو سببياً له اثنان من خمسة؛ لأنه إما أن يكون مرفوعاً أو 
منصوباً أو مخفوضاً واحد من هذه الثلاث ولا يجتمع اثنان» ثم واحد من التعريف والنتكيرء > إذاً اثنان من خمسة 
وهذا أمر متفق عليه. 

قال: (ولْيْغط في التغريف وَالتَنْكِيرِ مَا لما ته 

(وَلَيْغط) اللام هذه لام الأمرء و يعْط فعل مضارع مغير الصيغةء وأصله يتعدى إلى اثنين» فلما غير وبني للمجهول 
حينئذٍ ارتفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل» و(ما) الموصولة الأولى ليست المجرورة باللام.. (ما) الموصولة 
الأولى في محل نصب مفعول ثانيء يُغط ما أي: الذي لِمَا تلا 

(وَليْغط في التغريف) جار ومجرور متعلق بقوله: يُغط. 

(والتنكير) معطوف على التعريف» إذاً يعطى في هذين الحالين باعتبار التعريف والتنكير (مَا لِمَا تَلآ) للذي تلاه 
الذي هو المنعوت. 

إذاً: إذا كان المنعوت معرفة فليعط النعت التعريف» وإذا كان المنعوت نكرة فليعط النعت التنكير ولا يختلفان» فحينئد 
لا ينعت النكرة بالمعرفة» ولا ينعت المعرفة بالنكرةء لا يختلفان» لا بد من اتحادهما تعريفاً وتنكيراً» وهذا قول 
جماهير النحاةء خلافاً للأخفش كما سيأتي. 

حينئذٍ نقول: إذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة» وإذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة»؛ لا بد من التطابق تعريفاً 
وتنكيرا. 
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(ك امْرْرْ بقؤم كَرَمَا) امْرْرْ هذا فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت (بقوم) جار ومجرور متعلق 
بقوله: امرنء لكْرَمَا) بالقصر للضرورة كرماء بالهمز الأصل قصره للضرورة. 


كُرَمَا نقول: جمع كريم ووقع هنا نعتاً لقوم» قوم نكرة» وكرماء نكرة» طابقه» لا يصح أن يقال بقوم الكرماء؛ لأن 
ل مساح ل جل سيا اراقع سيور عي لمر ا لس ا وو 
في الجملةء وإذا أردنا التكريف فنقول: (گ امْرْرْ بقؤم كْرَمَا) امرر بالقوم الكرماءء فالكرماء صار نعتاوهو معرفة 
لكون المنعوت معرفة:؛ إذاً : النعت مطلقاً الحقيقي والسببي يجب أن يطابق منعوته تعريفاً وتنكيراً» حينئذٍ مع الرفع أو 
النصب أو الخفض هذه اثنان من خمسة؛ فطابق النعت منعوته في اثنين من خمسة؛ وهذا محل وفاق بين النحاة. 
(وَلَيُغط) يعني: النعت مطلقاًء في بعض النسخ: فَلْيْعْط بالفاء» لكن المشهور بالواو» وهي أحسن. 

(وَلَيُغْطَ) أي: النعت مطلقاً سواء كان حقيقياً أو سببياً. 

(في الثغريف وَالتنْكِيرِ مَا) أي: الذي. 

(لِمَا تلا) مَا لمَا: جار ومجرورء ثلا ما يعني: تبع ماء لا أقصد تلا أفسرهاء الجار والمجرور وقع بعد (مَا) و(مَا) 
هذه تقتضي جملة.. أن يكون ما بعدها جملة؛ لأنها موصولةء حينئذٍ الجار والمجرور لا يصلح أن يكون جملةء فلا بد 
من تقديره بمتعلق يتعلق به الجار والمجرورء فتقول: ما استقر وثبت ولا يصح مستقرٌ وثابثء لما استقر» تلا يعني: 
تبع المنعوت» فتلا. eS‏ لأنه مفعول به وهو منتصب 
فجاز حذفه» تلاه وجملة تلا لاه لا محل لها من الإعراب» صلة (مَا) الثانية المخفوضة باللام» 

(ك امْرُر بقؤم كُرَمَا) أي : كقولك» لماذا نقدر كقولك؟ لأن الكاف حرف» والجملة جملة لا تكون مدخولاً للحرف» 
وإنما الذي يكون مدخولاً للحرف هو الاسم» فلو جاء حرف ك: في قلنا: قصد لفظه» لو جاء كقام» كاستقر» قلنا: قصد 
لفظه فهو علم» نؤوله.» وأما الجملة لا دائماً تقول الكاف هذه داخلة على قول محذوف كقولك: (ك امْرز بقؤم كُرَمَا) 
ثم إذا أعربت الجملة تقول: في محل نصب مقول القول المحذوف» يعني: كامرر تقول: الكاف هذه حرف جرء 
مجرورها قول محذوف كقولكء ثم: امْرْرْ بقؤم كْرَمَا بعد إعرابها تقول: والجملة في محل نصب مفعول به أو مقول 
القول ارف 


النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره نحو: مررث بقوم كرماء» ومررث بزيدٍ الكريم؛ وبهندٍ 
الكريمة تأتي بالتانيث» فلا تنعت المعرفة بالنكرةء فلا تقول: مررت بزيدٍ كريم لعدم التطابقء لا بد أن يكون النعت 
معرفة كما أن المنعوت معرفة» ولا تنعت النكرة بالمعرفة.. عكس» فلا تقول: مررت برجل الكريم. 

رجلٍ هذا منعوت وهو نكرة» والكريم هذا نعته وهو معرفة» نقول: هذا لا يصح. 

وأجاز الأخفش نعت النكرة بالمعرفة؛ بشرط أن تكون النكرة مخصصة:؛ يعني خالف ما اشتهر عند النحاة» هذا 
اشتراط التنكير والتعريف الأصل أنه إذا ذكر القول هذا ألا يذكر الخلاف الآخر لقلة القائلين به» ولذلك ابن عقيل لم 
عليها يقول: وهو ضعيف» وهو أضعفهاء وهذا لا يلتفت إليه.. مثل هذه العبارات» ولذلك في هذه الأبواب قلل ذكر 
الخلاف في هذا الشرح» تلاحظون هذا يذكر المشتهر عند النحاة؛ لأن الأبواب هذه والسابقة التعجب» وأفعل 
التفضيل.. كثير من المسائل شهيرة جداً يكاد أن يكون فيها إطباق» وإنما وقع خلاف من المتأخرين أرباب الحواشي 
ونحوهاء فمثل هذه لا يشتغل بهذا السياق» لكن الأخفش له حجمه وهو من المتقدمين» يعني قوله قد يكون له اعتبار. 
أجاز الأخفش نعت النكرة إذا خصصت بالمعرفة» يعني ليس مطلق النكرة» سبق أن النكرة تكون تامة وتكون 
ناقصة؛ وقد تكون مخصصة وقد تكون محضة» إذاً هذا تجعله تقسيماً للنكرة معك 

إذا خصصت النكرة جاز نعتها بالمعرفة» يعني يكون النعت معرفة» والمنعوت نكرة لكنها مخصصة؛ موصوفة مثلاً» 
جوز الأخفش النعت» واستدل بآية وهي قوله تعالى: ((فَآخَرَانِ ومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقٌ عَلَيْهِمُ الأؤليانِ)) 
[المائدة :107[ قال" آخرّان» هذا منعوت» الأوليان هذا نعته صفته»› إذاً آخران تثنية آخرء وهو نكرة. . آخَرَان نكرة» 
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والأوليان مغرفة, yT‏ عن بوسر هذه النكرة ا ا 


إذاً هي مخصوصةء ومعلوم أن ا إلى ا ت ا ا و ر هذا 
رأي الأخفش» فجعل الأوليان وهو معرف بأل نعتاً لقول: آخران» مع أنه نكرة وسوغ ذلك عنده لكونه موصوفاً 
بالجار والمجرور. 

وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة؛ وخصه ابن طراوة بشرط تكون النكرة مما لا ينعت بها غير هذه المعرفة؛ 
كقوله: في أنْيَابها السْمُ نَاقعغ, قال الس هذا منعوت» و ناقعٌ هذا نعته» المّمُ محلى بأل» و ناقعٌ هذا نعته» فناقع نعت 
للسم» والصحيح من الأقوال مذهب الجمهور. 

وما متلا به مؤول» يلي الأخفش جوابه سهل» فيجوز أن يكون أوليان بدلاً من آخران» وسيأتي أنه يبدل النكرة من 
المعرفة والعكسء لا يشترط فيه التطابق تعريفاً وتنكيراً في البدل» بخلاف النعت» إذاً جاز أن يعرب الأوليان بدلاً من 
آخران» ودائما مثل هذه المكالفاك لر اع العامة لا يصح أن يسك إلى بنك إل إذا تعين فيه الاطراب الذي انبتى 
كنهذ EN CENÎ‏ احتمال أخوي فليق التاعد: الشهترة جنه التتهاع: إذا NS‏ الى الدليل لول 
يضعف الاستدلال به» ولا نقول: يسقط.» يضعف الاستدلال به. 


حينئذ إذا جاز وجه آخر وهو وجه صحيح معتبرء لا نقول: يتعين» ونخالف القاعدة العامة نقول: لاء نحمله على هذا 
الوجه ولو جاز غيره نقول: هذا يعتبر شاذاً لا نحمله على الوجه الذي مشى عليه الأخفش. 
فيجوز أن يكون بدلا من آخرانء أو خبراً لمبتدأ محذوف أي: هما الأوليان. 
ويجوز أن يكون نَاقِعُ بدلاً من السّمٌء أو خبراً ثانياًء والجار والمجرور خبراً أولاً مقدم عليه» في أَنْيَابهَا نقول: هذا 
خبر مقدم» واستثنى كثير من النحاة الاسم المحلى بأل الجنسية» هذا كما ذكرناه في السابق.. هذا كثير من النحاة 
استثنوا أل إذا كانت جنسية ودخلت على الاسم قالوا: هو في معنى النكرة» وحينئذٍ إذا وقع بعده النعت أو الجملة 
حينئذٍ نقول: لا يشترط فيه التطابق» فلو جاء النعت نكرة بعد محلى بأل الجنسية لا نقول: وقع التخالفء لماذا؟ لأنه 
روعي المعنى هناء فحصل التطابق بين النعت وهو نكرة ومعنى مدخول أل الجنسيةء وهذا أمر بين واضح. 
استثنى كثير من النحاة الاسم المحلى بأل الجنسية فإنه لقربه من النكرة يجوز نعته بالنكرة؛ ومنه قوله تعالى: ((وا آَيَةُ 
لَهُمْ اليل تَسْلخ مِنْه النّمَارَ)) [إيس:37] نسلخ: هذه الجملة صفة لليل؛ لأنه ليس مراداً به ليل معين» وإنما مراد به 
مطلق ابل ضبان ذكرة» او فرد مبهم فار كر ٠‏ وه البيت المشهون : ولذ أمْرٌّ علّى اليم ب يَسُبّنيء أي لَيِيمِ ما هو 
معين أي ئيم يتسفه عليء يَسْبّني »> يشتمني. . كأني ما سمعت شيئاً. 
وَلَقَذ آمْرُ عَلّى اللئيم يَسْبني فَمَضْيْتُء إذآ نقول: يَسُبُني الجملة هنا نعت. . صفة» كيف والجملة مؤوولة بالنكرة كما 
سيأتي (وَنَعَنُوا بجُمْلَة مُنَكَرَا)؟ الجملة لا تقع نعتاً إلا بعد النكرة؛ لأنها لو وقعت بعد معرفة صارت حالاً لا نكرة؛ 
فحينئذٍ اللئيم يسني نقول: يَسُبّنِي هذا صفة ونعت وليس بحال؛ لأن اللَّئِيمَ وإن كان معرفة في اللفظء إلا أن المراد 
به نكرة فهو في معنى النكرة؛ حينئذٍ يستويا اللئيمُ واللئيم» وإنما استفدنا الجنس من أل» وهذا فيه عموم في النكرة 
والآية واضحة بينة. 
والحاصل: أنه لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص» يعني الأقل شيوعاًء إذا قيل: ينعت النكرة بالنكرةء والمعرفة 
بالمعرفة» إذاً هل النكرات في مرتبة واحدة أم أنها متفاوتة؟ لا شك أنها متفاوتةء النكرة ١‏ لمحضة ليست كالنكرة 
المخصوصة:؛ والمعارف كما سبق هي ستء وهي درجات» فحينئذٍ هل ينعت الأعلى بالأدنى أو الأدنى بالأعلى؟ هذا 
محل نزاع ب بين النحويين» بعضهم يرى أن كل معرفة تنعت بمعرفة بدون استثناء» وكل نكرة تنعت بكل نكرة بدون 
استثناء» والبصريون لا يجرون على هذا؛ لأنهم ينظرون إلى المعنى. 


لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص: رجل فصيح» جاء رجلُ فصيح» جاء فعل ماضي» ورجلٌُ فاعل» وفصيح نعت» 
أيهما أخص وأيهما أعم؟ رجل وفصيح» كل منهما نكرة» رجل منعوت وفصيح نعت» أيهما أعم وأيهما أخص؟ 
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رجل أعم» وفصيح أخص؛ لأن رجل يشمل فصيح وغير فصيح فهو أعم» مع كونه نكرة» وفصيح نكرة كذلك» لكنه 
يختص بالفصيح دون غيره. 

إذاً نعت هنا الأعم بالأخص هذا لا إشكال فيهء هذا غلامٌ يافعٌ. مراهق يعني» غلام: غلام هذا يشمل مراهق وغيره 
إذا وصفته بيافع حينئذٍ وصفته بالأخص» هل هذا جائز؟ نقول: نعم جائز» جائز أن توصف النكرة بالنكرة وهي 

أخص منهاء والأخص المراد به الأقل شيوعاً؛ إذاً: لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص نحو: رجلٌ فصيح وغلام 
يافع. وأما في المعارف ففيه تفصيل عند البصريين» فلا يكون النعت أخص عند البصريين -يعني: أعرف-» وهذا مر 
معنا: مررث بزيدٍ صاحبكء قلنا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم؛ > لماذا؟ لأن الشرط عندهم.. عند البصريين ألا 
يكون النعت أعرف من المنعوت» لا بد أن يكون مساوياً أو أعم منه» أما أن يكون أعرف لا. 

وأما في المعارف ذ فلا يكون النعت أخص عند البصريين -أخص: يعني أعرف- بل مساوياً أو أعم» يعني أقل تعريفاً. 

فنحو: كس المحم ومو سي سسا كد وه OT‏ 


مورت لودل کا : اکن أكيك يدلا وه 
وقال الفراء: ينعت الأعم بالأخص» ولم يلتفت إليه كثير من البصريين» وبعضهم أطلق فقال: توصف كل معرفة بكل 
معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة. 

إذً: (وَليغْط في التغريف وَالتَنْكِيرٍ مَا لِمَا ثَلآ) لما تلاه. 

حكم النعت في التعريف والتنكير أنه يتبع منعوته مطلقاً تعريفاً وتنكيراً (ك امْرْرْ بقؤم كْرَمَا). 
وَفوَ تدى التؤجيد وَاللذْكِيرٍ أ | سِواهْمًا كَالْفهلٍ فائف مَاقَقَوا 








(وفق لدی التؤحيد) بقي ماذا من ١‏ لعشر ة؟ بقي الإفراد» وا لتثنية. وا لجمع» والتذكير» والتأنيث» هذه خمسة. 

عرفا الخمسة الأول السايقة أشترك فيها النعث بنوهيه الكيقى والسيني: راما ما يذكر من التوحيد وهو الإفراد 
والتذكير وسواهماء وسوى الإفراد وهو التثنية والجمع» وسوى التذكير هو التأنيث. 

هنا يفصل بين النعتين» فالنعت الحقيقي يكون كسابقه» بمعنى أنه يوافقه إفراداً وتثنية وجمعاًء ويوافقه كذلك تأنيثً 
وتذكيرا. 

إذاً: يأخذ حكم ما قبله المنعوت في الإفراد» إن كان مفرداً فهو مفرد» وإن كان مثنىّ فهو مثنى» وإن كان جمعاً فهو 
جمع» وكذلك إن كان مذكراً فهو مذكرء والمؤنث مؤنث. . مثل التنكير والتعريف» حينئذٍ النعت الحقيقي له أربعة من 
عشرة؛ لأن الأقسام أربعة: اعراب» وتذكير وتأنيث» وإفراد وتثنية وجمع» وتعريف وتنكير. 

النعت الحقيقي يأخذ من كل قسم واحدء ويتبع ما قبله فيه» فله أربع من عشرة» وأما النعت السببي فلا؛ لأن حكمه 
حكم الفعل» وإن كان الضابط يعمم على النعت الحقيقي والسببي» > فينظر فيه نظر الفعل» فلو وضع في مقامه فعل» إذا 
قلت* : مررت برجل فاضل أبوهُء قالوا: فاضل» هذا يلزم الإفراد» وما بعده ينظر إليه باعتبار التأنيث والتذكير. 

إذآ يلزم الإفراد لأنه في مقام الفعل» والفعل إذا كان فاعله مثنى» أو جمعاً على اللغة الفصحى يكون مفرداء قام زيدء 
قام الزيدان» قام الزيدون .. إذاً لا يلتفت إلى ما بعد النعت الذي هو المشتق؛ لكونه مثنى أو مجموعاًء بل يبقى على 
حاله وهي الإفرادء ثم التذكير والتأنيث يكون باعتبار الاسم المرفوع بعده» فإن كان مذكراً حينئذٍ ذكرء وإن كان مؤئثاً 
أنث» ولا يلتفت إلى المنعوت البتة. 

قال رحمه الله: : (وهق) أي: النعت»› > (لدى التؤحيد) أي الإفراد النوْحِيدٍ وحّد يوحّد توحيداً قلنا التوحيد المراد به 
الإفراد, (والتذكير) يعني: باعتبار هذين النوعين (أى سِوَاهُمَا) يعني: سوى التوحيد وهو الإفراد» سواه ما هو؟ 
التثنية والجمع» وسوى التذكير هو التأنيث» (گالفغل) يعني: ينظر كأن الفعل أقيم مقام النعت» > فتنظر ماذا تصنع 
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بالفعل» لو كان في النعت الحقيقي وأقمت الفعل مقامه فقلت مثلاً: جاء رجلٌ فاضلٌ» نقول: فاضلٌ هنا رفع ضميراً 
مستتراًء لو كان في مقامه فعل» هل يرفع اسماً ظاهراًء هل يؤنثء أم يبقى على تذكيره؟ يبقى على تذكيره» فإذا قلت: 
جاء الزيدان الفاضلانء هنا تبع ما قبله في التذكير وفي التثنيةء كما تقول: الزيدان قاماء تأتي بالتثنية؛ لأن الذي سبق 
المنعوت مثنى» وإذا قلت: جاء الزيدون الأفضلون تأتي به جمعاًء كما تقول: الزيدون قاموا تأتي بالواو. 

وأما النعت السببي فإذا كان ما بعده مرفوعاً على أنه فاعل.. وهو كذلك إن كان مثنى ثني له الوصف» وإن كان 
مذكراً ذكر له الوصف» حينئذٍ ينظر فيه نظر الفعل. 

قال هنا: (گالفغل) يعني: أحال في ذلك على الفعل» فعلم أن النعت الحقيقي يجب مطابقته للموصوف في التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع» وأن السببي لا يجب مطابقته في ذلك؛ لأنه أحالنا فيه على الفعل» والفعل يطابق 
ما قبله في النعت الحقيقي ويخالفه في السببي. 

قال هنا فإن رفع ضميراً مستتراً طابق المنعوت مطلقاً: زيڏ رجلٌ حسنٌ؛ رجلٌ هذا خيرء وحسنٌ هذا نعته» والزيدان 
رجلان حسنان. #يخيان» والزيدون ركان کی بک ا وهنة امير أذ حسنة. . حسنثء والهندان امرأتان 
حسنتان. . تحسنان» والهندات نساء حسنات. . يحسنَ. 


إذاً لو وضعت مكانه فعلاً حينئذٍ لا يتعلق بما بعده؛ لأنه ليس عندنا شيء يذكرء وإنما هو ضمير مستترء نعربه 
ضميراً مستثراًء ثم ليس له من الأحكام لا باعتبار التذكير ولا التأنيث ولا الإفراد ولا غيرهء وإنما يلزم حالة واحدة. 
فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل لو قلت: رجلٌ 
حسْن» ورجلان حسنا طابق الفعل؛ لأنه رفع ضميراً بارزاً يعود على ما سبق» ورجال حسنواء وامرأة حسنت» 
وامرأتان حسنتاء ونساء حسنٌ. 
إذاً باعتبار ما سبق ينظر إلى النعت الحقيقي مطلقاً في الأحوال العشرة» ولو لم يعلق بالفعل لكان أجود؛ لأنه لم يرفع 
اسماً ظاهراًء فلذلك هو وإن كان فى معنى الفعل من حيث دلالته على الحدث» لكن باعتبار ما يلحقه لاء وهذا سبق 
معنا أن بعضهم يرى: زيدٌ قائمٌ» هل هو ثلاث كلمات أم كلمتان؟ كلمتان» فيه ضمير مستترء إذا نعت به: زيدٌ قائم.. 
هذا زيدٌ قائمٌ» حينئذٍ قائم نقول: نعم فيه ضمير مستتر» هو شابطه في كونه نحا حقيقياً: لكن هذا من حيث النظر في 
المعنى فحسبء أما ما يترتب عليه من أحكام فلاء لا يترتب عليه أحكام» ولذلك: زيد قامَ (قامَ) رفع ضميراً مستتراًء 
وزد قائمٌ فيه ضمير مستترء لكن فرق بينهما كما بين السماء والأرض؛ لأنك تقول: الزيدان قاماء زيد قام ضمير 
مستترء فإذا ثني برزء فتقول: الزيدان قاماء فإذا جمعت: الزيذوق قاموا يرزء صبار جمعاً قرز ضبان ظاهراء اذا هذا 
دل على أن "زيدٌ قام" الضمير المستتر هنا معتبرء ولذلك تقول: زيدٌ مبتدأ والخبر هنا ما نوعه؟ جملة ليس فعلاً» 
وإنما هو جملة باعتبار الفاعل الذي هو الضمير المستتر» لكن قائمٌ ما يعتبر» ولذلك تقول: الزيدان قائمان» الألف هذه 
مانوعها؟ هل هي فاعل؟ علامة رفع فقطء وعلامة تثنيةء أين الفاعل؟ لو كان الضمير المستتر معتبر كاعتبار 
المستتر في الفعل.. مثله» زيدٌ قائمٌ لو كان الضمير المستتر معتبر هنا لبرز في التثنية كما برز قاماء ولبرز في الجمع 
فتقول: الزيدونَ قائمون» هذه الواو ليست ضمير كما الشأن في الزيدون قامواء إذاً فرق بينهما. 
ولذلك الإحالة في النعت الحقيقي إلى الفعل لا أرى لها وجه؛ وإنما ينظر فيه باعتبار الأصلء فيقال: النعت الحقيقي 
يطابق ما قبله في أربعة من عشرة فحسب» ولا يوازن بالفعل البتة؛ لأنه ليس مقام الفعل» بخلاف الذي رفع: زيدٌ قائ 
أبوة» هذا لا شك أنه فاعل» بل هو أقوى من الضمير المستثرء وحينئذٍ لما رفع فاعلاً علمنا أنه مساو للفعل > فلو قيل: 
ينزل منزلة الفعل فتضبط المسائل عليه هذا جيدء بل هذا المشتهر عند النحاةء إذاً كَالْفِعْلِ ساوى الناظم هنا في النظر 
إلى النعت بنوعيه بأنه يعامل معاملة الفعل» وهذا صحيح لا إشكال فيه»ء لكن الأولى أن يعلق الحكم بالنظر إلى الفعل 
في النعت السببي فحسب؛ لأن الضمير المستتر في النعت الحقيقي كأنه غير موجود كأنه معدوم» ولذلك يعترض 
على هن اعترض بان "زت قات مال لما الت من اسن في أول الكني: . الحواشيء زيدٌ قائمٌ نقول: أقل ما يتألف 
منه الكلام اسمان كزيدٌ قائمٌ» يأتيك بعض أرباب الحواشي يقول: لا. ليس اسمين هذاء هذا من ثلاثة الذي هو زيدء 
وقائم» والضمير المستتر» يرد عليه بما ذكرناه: أن الضمير هنا المستتر ينظر إليه باعتبار المعنى فحسبء وأما 
باعتبار الإعراب والعد في الكلمات فلاء لا يلتفت إليه. 
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وإن رفع أي: النعت اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً» يعني: رفع فاعلاً هذا المقصود, فاعلآً ظاهراً سواء كان اسماً 
ظاهراء أو ضميراً بارزاً أعطي حكم الفعل» وهذا صحيح؛ لأنه ساوى الفعل في دلالته على الحدث وفي كونه رفع 
فاعلاء أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف» يعني: إذا رفع الاسم ظاهر انقطعت علاقتنا بالمنعوت في هذه 
الخمسة الأشياءء لا نلتفت إلى المنعوت» وإنما ننظر إلى ما بعده في التذكير والتأنيث فحسب» وأما في الإفراد 
والتثنية والجمع فنلزمه على اللغة الفصحى الإفراد فقطء وإن ثني وإن جمع الفاعل الذي رفعه. 


أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف فتقول: مررت برجل قائمة أمه» رجلٍ موصوف» وقائمة صفةء كيف 
هذا؟! ما طابقه في التأنيث؛ لأن المرفوع بعده مؤنث» حينئذٍ في التأنيث لما رفع اسما ظاهراً راعينا الاسم المرفوعء 
فتقول: مررث برجل قائمة -تؤنث- أمه»ء لماذا أنثت؟ لأن الفاعل مؤنث» وهو فاعل حقيقي» لو وضع فعل في هذا 
المحل وكان فاعله أمه ماذا يكون وضعه؟ يكون واجب التأنيث قامت أمة» ولذلك تقول كذلك: بامرأة قائم أبوهاء 
مررت بامرأةء امرأةٍ هذا مؤنث وهو منعوتء قائم بالتذكير أبوهاء لماذا؟ لأنك لو جئت بفعل في هذا المقام قلت: قامَ 
أبوهاء ولا تقل: قامت أبوهاء كما لا تقل: قام أمه» وإنما تقول: قامت أمه وقام أبوهاء إذا ينظر باعتبار التذكير 
والتأنيث إلى الاسم الذي يلي النعت» فإن كان مؤنثاً حينئذٍ راعينا فيه الأحكام التي تتعلق بالتأنيث» وكذلك التذكير. 
إذاً : مررث برجلٍ قائمة أمه» وبامرأة قائم أبوهاء كما تقول: قامت أمه وقام أبوهاء فإذا جنت تعرب تقول: مررث 
برجلِ» رجلٍ هذا جار ومجرور متعلق بمر. . مررث برجل قائمة نعت. . صفةء ولم يطابقه في التأنيث والتذكير؛ لأنه 
سببي والسببي يكون تذكيره وتأنيثه باعتبار ما بعده» فإن كان مؤنثاً أنث له» وإن كان مذكراً حينئذٍ ذكر. 
إذاً : برجل قائمةت ؛ أمه نقول: ألزم الإفراد والتأنيث إنما أنث باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبله» وتقول: مررث 
برجلين قائم أبواهماء برجلينٍ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: مرء وهو مثنى منعوت» برجلين قائم نعت» طابقه هنا 
في الإفراد والتثنية؟ لا. لم يطابقه» لماذا؟ لكونه سببيآء وإذا كان سببياً يلزم حالة واحدة وهي الإفراد؛ لأن الفعل إذا 
كان فاعله مثنى لزم الإفراد في اللغة الفصحىء فتقول: مررت برجلين قائم -بالإفراد- أبواهماء كما تقول: قام 
أبواهماء ومن قال: قاما أبواهما على لغة أكلونى البراغيث» حينئذ يقول: مررت برجلين قائمين أبواهماء كما يقول 
هو في لغته: قاما أبواهماء فيصح مراعاة الفعل باعتبار التثنية هنا لا باعتبار المنعوت» فإذا قيل: مررتث برجلين 
قائمين أبواهماء قائمين على لغة أكلوني البراغيث» لا تقل هنا: طابق النعت المنعوت! لا. وإنما تقول: نظو إلى الفعل 
وفي لغتهم يجوز إلحاق علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنىء فجُوّز لا باعتبار ما قبله» وتقول: مررث برجال قائم 
آباؤهم» مررت برجالٍ هذا منعوت وهو جمع» قائم نعت واحد مفرد» آباؤهم. 
إذا ا أفرد مع كون المنعوت جمعاًء باعتبار كونه في مقام الفعل» والفعل إذا كان فاعله جمعاً حينئذٍ على اللغة الفصحى 
يفرد» وعلى لغة أكلوني البراغيث مررث برجالٍ قائمينَ آباؤهم» يجوز على لغة أكلوني البراغيث» ومن قال: قاموا 
آباؤهم قال: قائمين آباؤهم» وأجاز الجميع.. النحاة أن تجمع الصفة جمع تكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعاء فتقول: 
مررث برجالٍ قيام آباؤهم» وبرجلٍ قعودٍ غلمانه» ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. 
يعني إذا جُمع على لغة أكلوني البراغيث» حينئذ جمعه جمع تكسير أفصح., ثم الإفراد» ثم جمع التصحيح. على هذه 
المراقب الثات. 
(فاقفٌ مَا قَقَوَا) ب يعني اتبع ما اتبعوه وهو ما ذكرناه سابقاً. 
لان لد اسل أن انت تارتم حسمو رمي مر اق اشرت فى ارما من سرا سان ر 
سبق معنا الاسثقاء؛ مجرد من أل والإضافة؛ أو المضاف إلى انكر لأنه لا يى ولا يجمع ولو كان المنعوت مثنى 
5 من لقاب الإعراب وهو الرفع والنصب والجرء وواحد من التعريف والتنكير» وواحد من التذكير والتأنيث» 
وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. 
هذا في النعت الحقيقي يتبعه في أربعة من عشرة. 
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وإذا رفع ظاهراً طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب» وواحد من التعريف والتنكير. 
وأما الخمسة الباقية وهي: التذكيرء والتأنيث. فهذا باعتبار الاسم المرفوع؛ وأما الإفراد والتثنية والجمع. فيلزم حالة 
حدة فراد؛ لأنه 


کف کن a aa E‏ . ولذلك جاء ((رَبَنَا أَخْرِجْنَا 
مِنْ هذه الْقَرْيَةٍ الظالم أَهْلْهَا)) [النساء :75[ الظالم هذا نعت» والقرية منعوت» ولم يحصل التطابق باعتبار ما بعده 
((الظَالِم أَهلْهَا)) [النساء:75]. 


وإن كان المنعوت مذكراًء وإن أسند إلى مذكر ذُكّر وإن كان المنعوت مونتاًء وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع 
أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. 


إذاً أشار بالبيتين: 
وَلْيعغْط في التغريف وَالئَنْك رما لإغقاتلاآ ةعارز بقَوْمكْرَََا 


َو تى التؤحيد وال لتذكيرٍ أو س اهما كَالفضهفل فقائف مَاقَفَوا 








قال: أفهم قوله كَالْفِعْلِ جواز تثنية أو جمع الوصف الرافع للسببي على لغة أكلوني البراغيث ,و هو هذا مبتدأ و (لدى 
لتوحِيدِ وَالتُّكِير) هذا متعلق بما تعلق به الخبرء وآين الخبر؟ قوله: كَالْفكل جار ومجرور متعلق توق كير 
المبتدأ وهوء وقوله: لدی بمعنى عند» كما سبق وهو مضاف والتوحيد مضاف إليه»ء والتذكير معطوف عليه. 


(أو) هذا للتنويع. 

(سِوَاهُمَا) يعني سوى التوحيد والتذكيرء وهو ما أشرنا إليه سابقاً. 
(گالفغلٍ) هذا خبر المبتدأ 

(فاقف): اتبع. 

(مَا قفؤا) إذا كان هذا هو لسان العربء ويكاد أن يكون مجمعاً عليه وإن لم يكن كذلك» فحينئذٍ لا يسعك إلا المتابعة. 
ثم قال رحمه الله تعالى: 

َه 3 3 شو ٤‏ صب وَذَرِبْ وَشِبهه ا وَذْي وَالمُتُقَسِت 








(وانّعث بِمُشْتَقٌ) أشار إلى أن النعت كما مر معنا في حد ابن هشام أنه لا يكون إلا مشتقاًء أو مؤولاً بالمشتق؛ ولا 
يخرج عن هذين الحالين البتة. 

ا 

(وانعث) هذا أمرء والأمر بد يقتضي الوجوب» إذاً إذا لم تنعت بمشتق وشبه المشتق لم يحصل منك النعت على وجهه 
EEG a‏ 

(وانعث بِمُشْتَقّ عَصَغب وَدْربْ وَشِبْهه) الضمير يعود على المشتق. 


إذاً: إما أن يكون مشتقاً وإما أن يكون شبيهاً بالمشتق» وهو الجامد الذي يؤول بالمشتق» يعني يكون معناه معنى 
۱ لمشتق» أو إن شئت قل: أقيم مقام ١‏ لمشتق» عبر بهذا أو بذاك» يعني يفهم منه ما يفهم من ١‏ لمشتق. 


نقول: الأشياء التي ينعت بها أربعة: المشتق» والمؤول به»ء والجملة» والمصدر. 
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وهذه كلها ذكرها الناظم (المشتق» والمؤول به» والجملة» والمصدر) 
ابن مالك نص على الجملة والمصدرء إن شئت قل: إن أولت الجملة بالنكرة فحينئذٍ داخلة في قوله: مؤول بالمشتق: 
والمصدر إن أول ولا بد أن يؤول لأنه جامدء فهو مؤول بالمشتق» فعند التحقيق الجملة والمصدر وإن جعلها الناظم 
هنا مباينة في الظاهرء مباينة للمشتق وشبه المشتق إلا أنها راجعة إليهماء ولذلك جزم ابن عقيل هنا قال: لا ينعت إلا 
شتة بمشتق لفظاً أو تأويلاً. 
طيك ار مالك ا وَنَعَتُوا بجُمْلَةٍ مُنكّرَاه وسيأتي أن المصدر: وَنَعَثُوا بمصْدّر كثيراًء نقول: المصدر جامد لكنه 
موزل بالمشثق» و الحملة هذه مؤولة بالتكرة فحينثز إذا جعلتاها داخلة قيما سيق فقول النعت منحصر في مشتق 
ومؤول بالمشتق. 
فأما المشتق كما سبق مراراً فالمراد به ما دل على حدث وصاحبه؛ وفسرناه مراراًء ويشمل حينئذٍ اسم الفاعل» واسم 
ار ا م قعل اللقصيل» وامكلة ا وقعياة ی ی ل . هذه ستة؛ نقول: (وانعث 

بمُشتَق) كأنه قال لك: وانعت باسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. وأفعل التفضيل» وأمثلة المبالغة وفعيلاً 
ا 
وهل يشمل المشتق؛ لأن المشتق عند النحاة غير المشتق عند الصرفيين» المشتق عند الصرفيين: كل ما أخذ من 
المصدر ولو لم يدل على ذات وحدث» وعند النحاة المشتق لا بد أن يكون دالا على ذات وحدثء حينئذٍ اسم المكان» 
واسم الزمان» واسم الآلة عند الصرفيين هذه من المشتقات» حينئذٍ المشتقات عندهم عشرة أظن أو تسعة» فإذا قيل 
بأنه مشتق اسم الآلة» واسم المكان» واسم الزمان. . هل يدخل معنى هنا؟ نقول: لا . لماذا لا يدخل مع كونه مشتقاً؟ لأن 
أهل الاصطلاح إذا نصوا على شيء فإنما ينصرف على ما اصطلحوا عليه في ذلك الفن» فإذا قيل مشتق شتق عند النحاة 
تعرادهم يه ها ہل علي ناك رک قد ها اک من امیر لار على مان ال أو مكانه أو الت رلك ابن 
المكان» اسم الزمان» اسم الآلة.. فلا بنعت بواحد من هذه الثلاثة البتة؛ لأنه عند النحاة ليس مشتقاًء وإنما هو اسم 
جامد. 
والثاني: المؤول بالمشتق» هنا مثل قال: (وانْعث بِمُشْتَقٌ عَصَغب وَدْرِبْ) صعب: فَعْلء ما نوعها؟ صفة مشبهةء لماذا 
حكمنا عليه بأنه صفة مشبهة؟ لأنه صعب فَعْلء وفَعْل هذا كما سبق أنه ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول» اسم الفاعل 
الثلاثي فاعل» ومن غير الثلاثي مُفعل» واسم المفعول من الثلاثي مفعول» ومن غيره مُفعل» إذاً صَعْب ليس واحداً 
كي 
إذاً: : (قصّعغب) نقول: هذا صفة مشبهة > (وذرب) بالذال مع كسر الراء قعل» صَعْب معلوم معناه» وَدْرِبْ المراد به 
الحاد من كل شيء» وهو كذلك صفة مشبهة. 
(وَانْعث بِمُشْتَق) انْعث: فعل أمرء قلنا الفاعل أنت» وهو يدل على الوجوب وهو مراد هناء وبِمُشتَقٌ متعلق به. 
و(كَصّعْب) هو أراد أن يمتل» فإذا كان كذلك صعب جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» يعني وذلك 
(وَدْرِبْ) معطوف على صعب. 
(وقشبهه) هذا النوع الثاني» وهو الشبيه بالمشتق» وهو ما أقيم مقام المشتق في المعنى من الجوامد, إذاً هو جامد 
يعني ليس واحداً من اسم الفاعل ولا اسم المفعول وما عطف عليه مما ذكرناه في المشتق» ليس واحداً منهاء وإنما 
يدل على ذات فقطء أو على معنى فقط., 
الجامد إما أن يدل على ذات فقط وهو تسميه جامداً مثل: زيد» أو على معنى فقط مثل: علم» نقول: هذا معنى» ولا 
يدل على ذات» وزيد يدل على ذات لا على معنى. 
فالجامد واحد من هذين الأمرين» إذا وقع نعتاً أوّل بالمشتق» لكن ليس كل ما يكون جامداً يُوؤل بالمشتق! لا. لا بد 
من نظر خاص عند النحاة. 
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على فول( بمشتق). 
(كذا) أي: مثل ذاء يعني: وذلك ك ذاء فهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف. 
(وَشِبْهه كَذَا) أي: اسم الإشارة وهو النوع الأول من الجامد الذي يؤول بالمشتقء أي اسم الإشارة لكن يقيد بكونه 
لغير مكان» كثم وهنا لا يقع مباشرة نعتاً كما سيأتي» فإذا قلت: قام زيد هذاء هذا اسم إشارةء وزيد هذا فاعل» نقول: 
هذا (ذا) اسم إشارة نعت. . صفة لزيد كيف صفة وهو ليس بمشتق شه ؟ نقول: هو في معنى المشتق؛ لأن أسماء الإشارة 
كلها سواء كان المفرد والمثنى والجمع في قوة قولك: الحاشر أو اسر ا راسو ا عل من در 
والمشار إليه اسم مفعول» هي تدل على هذا المعنىء إذاً: كأنه قال: جاء زيدء أو هذا زيد الحاضرٌ كأنه نعت بلفظ 
الحاضرء فهذا في قوة قولك الحاضرء أو هذا في قوة قولك المشار إليه» وكلاهما مشتقان. 
إذاً: قام زيد هذا فإنه في قوة زيد الحاضر أو المشار إليه» فاسم الإشارة هنا نفسه نعت» بنفسه وقع نعتاً يعني لا 
بغيره. 
فاسم الإشارة هنا نفسه نعت لزيدء أما اسم الإشارة لمكان كهنا وثم فإنه لا يقع نعتاً بنفسه؛ لكونه ظرفاًء فهذا مثل لو 
قيل: جاء رجل عندك» مثله» أو جاء رجل في العلم بمكان مثلاء فنقول: الظرف إذا وقع بعد النكرة وكذلك الجار 
والمجرور يتعلق بمحذوف» ليس هو عينه الصفة» وإنما يتعلق.. مثله اسم الإشارة إذا كان ظرف مكان. 
فإنه لا يقع نعتاً بنفسه لكونه ظرفاًء لكنه يتعلق بمحذوف قد يكون نعتاً» رأيت رجلا هناء رأيت رجلا فعل وفاعل 
ومفعول به» هنا هذا اسم إشارة هل نقول نعت مباشرة؟ نقول: لا. لكونه ظرفاً وهو اسم مكان نقول: متعلق بمحذوف 
نعت» إذاً وقع نعتاً لكن لا بنفسه مباشرة وإنما بواسطة غيره. 
أي كائناً هناء رأيت رجلاً هنا أي: كائناً هنا نقدره كائناً بالنصب. 
إذاً: وَشِبْهه كَذَا يعني مثل (ذا) وهو اسم إشارة» هل هو خاص ب(ذا) أو يشمل فروع (ذا) ذان وتان وهؤلاء وأولى 
وأولاء» يشمل أو لا؟ نعم يشمل» فكل أسماء الإشارة داخلة؛ إذا: كذا وفروعه» تقدره هكذا: كذا وفروعه من أسماء 
الإشارة غير المكانية. 
(قذي) ذي هذا معطوف على (ذا) وهو في محل جرء ولذلك جره» قال: ذيء فدل على أنه أراد بها بمعنى صاحب» 
ومن عمم قال بأنه أراد بها بمعنى: ذو الطائية أخطأ إلا إذا كانت في حال الإعراب وهي لغة قليلة لأنها مبنية» لو قال 
ابن مالك: كذا وذو قلنا: أطلق ذو بالرفع» فشمل حينئذٍ ذو التي بمعنى صاحب وذو الطائية» لكنه لما جرها ذي امتنع 
أن يكون المراد به ذو التي بمعنى الذيء وهي الطائيةء وإن كانت مما يؤولء إلا إذا جعلنا ابن مالك رحمه الله أراد 
إذاً: الثاني من الجوامد مما يقع مؤولاً بالمشتق ذو بمعنى صاحب» تقول: هذا رجل ذو مال» ذو علم» ذو تقوى.. هذا 
رجل» رجل هذا منعوت» ذو وقعت نعت» ذو في اللفظ جامد كيف صح إيقاعها نعت؟ حينئذٍ نقول: لأنها في قوة 
المشتق» والمشتق هو صاحب» كأنه قال: جاء رجل صاحب مال» صاحب علم» صاحب تقوى.. فأولت بالمشتق. 
ويلحق به كذلك فروعه؛ وهي ذوا وذوي في المثنى المذكرء وذووا وذوي في جمع المذكرء وذات في المفردة 
المؤنثة» وذاتي في المثنى المؤنثء وذات في جمع المؤنث» ولذلك جاء في القرآن: ((جَنْتَيْنِ ذواتي أكُلِ)) [سبأ:16] 
ذواتي هذا نعت لجنتين وهو مثنى. 
إذاً قوله: (وذي) كذلك تضيف إليه: وفروعه مطلقاً بدون استثناء. 
(وَالْمُنْتَسِبْ) انتسب ينتسب فهو منتسبء المراد به اسم النسبة» والمنتسب يعني المنسوب» وسيأتي باب كامل كبير 
عريض ستة وعشرين بيت» كلها في باب المنسوب» جاء رجل قرشيء رجل نقول: فاعل» قرشي نعت» كيف وقع 
نعت وهو قريش علم؟ نقول: قرشي في قوة قولك منسوب إلى قريشء إذاً منسوب إلى قريش أخذناه من الياء 
قرشيء نقول: منسوب إلى قريشء وَالْمُنْتَسِبْ يعني: النسبة إلى قريش في المثال الذي ذكره. 
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إذاً الاسم المنسوب يعتبر من الجوامد التي تؤول بالمشتقء إذاً ذكر الناظم كم نوع لما يؤول بالمشتق؟ ذكر ثلاثة 
انواع: 

الأول: أسماء الإشارة عموماً. 

ثانياً: ذو التي بمعنى صاحب. 

وثالثاً: الاسم المنسوب. 

هذه کے وی کرای ووی وکن کک لكان اليين با اق ا قم يتمق الدوه ي الظائية هه 
الإعراب» لكن لا ذي الطائية الأصل أنها.. الأفصح ملازمة للبناء فتقول: ذوء» فذي هنا بمعنى صاحب» وأما 
الموصولة إذا أعربت وفروعها هذا يحتاج إلى تاويل. 

الرابع مما يكون من الجوامد ويؤول بالمشتق "ذو" الموصولة الطائيةء التي بمعنى الذي وفروعها كذلك كذات 
وذواث» جاءني الرجل ذو تحدثت إليه» يعني المتحدّث إليه؛ لأنه بمعنى الذي وسبق قاعدة عند البيانيين الموصول مع 
صلته في قوة المشتق» يعني تؤولها باسم الفاعل أو اسم المفعول» إذا قلت مثلا: : جاءني الرجل ذو تحدثت إليه» يعني 
الذي تحدثت إليه» فحينئذ صار موصولاً مع صلته؛ فهو في قوة المشتق» > هكذاء وجامد في قوة المشتق» ما هو 
المشتق؟ إما اسم فاعل أو اسم مفعول» يعني تأتي في هذا المحل باسم فاعل أو اسم مفعول» جاء الرجل المتحدث إليه 
وسبق أن ذكرنا فرقاً بين ذي التي بمعنى صاحب وذي أو ذو الطائية من حيث ما ينعت بهاء فقلنا: ذو التي بمعنى 
صاحب ملازمة للتعريف» يعني لا ينعت بها إلا لمعرفة» وذو الطائية» الموصولات معارف فلا ينعت بها إلا 
الفعرفة ذا لا يصج ای رجل ذو تت اول لا يصح؛ لأن المنعوت هنا نكرة وذو معرفة ملازمة 
للتعريف؛ لأن الموصولات كلها معارف» فلا يصح أن يكون المنعوت إلا معرفة. 

وتو التي نی عاس وك امه اللكزنة ررر کن تحت ميا و تكرت ا لبط کن جف 
رجل ذو مالء تنكيرء ولا تقل: جاءني رجل ذو المال. لا غلط؛ لأن المنعوت هنا رجل وهو نكرة» وذو في نفسها 


نكر ةما الدليل؟ 
ةقابل ارا أوواقِغمَوْقِعغَمهَاقَذئيهِرًا 








إذاً: ذو مال نقول: ذو هذا نكرةء وإذا أضيف إلى نكرة اكتسب التخصيص» فحينئذٍ جاءني رجل ذو مال» صحيح. 

صناخب ينعت يهنا التكرة والمعرفة لگن إذا تحت النكرة ونب إضضافتها الى تكرة: وإذا تحت يها المعرفة وجب 

إضافتها إلى المعرفةء وأما التغاير فهذا لا يجوز عند جماهير النحاة. 

الخامس من الجوامد التي يؤول بها بالمشتق: الأسماء الموصولة المبدوءة بهمزة الوصل كالذي والتي» أما غير 

nen lemma‏ القطع كاي . فلا تقع نعتاًء وتؤول بالمشتق كما ذكرنا القاعدة العامة 

السادس: لفظ أي الوصفيةء سبق معنا هذاء جاءني رجل أيّ رجلء جاءني الرجل أي رجلء أيّ الوصفية قلنا هذه 

ينعت بها المعرفة والنكرة أو تختص بالنكرة؟ إذا تليت معرفة فهي حالء وتلزم الإضافة إلى نكرة. 

إذاً السادس: لفظ أيّ الوصفية. سبق بيانها. 

السابق: شبه الجملة.. الجار والمجرور والظرفء لكن لا يقع بنفسه وإنما يتعلق بمحذوف. 

وإن جعلنا الجملة كذلك ثامناًء والمصدر تاسعاً فهو صحيح؛ حينئذٍ تكون تسعة؛ إذاً ما يؤول بالمشتق تسعة. 

الث بهمشلشتق 6ك صنب ودرب | وَيِيِ نبهه كذا وَذي وَالْمْتسِبْ 
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ذي معطوف على (ذا) والمنتسب كذلك معطوف على (ذا)؛ والظاهر من صنع المصنف هنا اند شتراط كون النعت 
مشتقاًء وهذا قول جماهير النحاة» فإذا لم يكن مشتقاً لم يصح أن يكون نعتاًء وهذا رأي الجمهورء وذهب جمع ومنهم 
ابن الحاجب الى عدم الاشتراط» بل قال: كل ما أدى معنَّى حينئك ذِ صح أن ينعت به» ولو لفظ رجلء جاء زيد الرجل» 
الرجل نعت عنده يبصح؛ ؛ لأن فيه معنى الرجولة» فحينئدٍ ذ كل ما كان فيه معنىّ -وهذا کل الألفاظ- يصح النعت به 
وأن الضابط دلالته على معنى في متبوعه كالرجل الدال على الرجوليةء لكن الصواب هو ما سبق» أنه لا بد أن 
يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. 

رنف وابجن ةة مرا فأغطيث مقااغتيّئةخَبَبرَا 








تقع الجملة نعتاً كما تقع خبراً وحالاًء الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل» تفع نعتاً كما تقع خبراً وتقع حالاً. 
قال: (وَنَعَنُوا) أي العرب (بِجُمْلَّة) أطلق الناظم هنا الجملة فشملت النوعين الاسمية والفعلية» وإن كان النعت بالجملة 
الفعلية أقوى من الاسمية» لماذا؟ لأن الفعلية متضمنة لفعلٍ» والفعل في معنى المشتق» بل هو من المشتقات» وأما 
الاسمية قد تخلو من المشتق» فتقول مثلا: زيد رجلٌ؛ زيدٌ هذا مبتدأ ورجكٌ خبر ليس فيه مشتقء إذاً قد تخلو الجملة 
الاسمية من وصف دال على ذات ووصف.. من وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول دال على صفة. 

فحينئذٍ نقول: هذه خالية من الدلالة على الحدث تقع نعتاً أو لا؟ تقع نعتاًء حينئذٍ نقول: الوصف بالجملة الفعلية أقوىء 
إذاً كل منهما يقع نعتاً هذا المراد. 

(وَنَعَنُوا بِجُمْلَّة) لكن ليس مطلقاًء » قال" (مُتَكَرَا) إذاً بشروطهء وقالوا : بثلاثة شروط: شرط في المنعوت وهو أن يكون 
منكراًء أشار إليه بقوله: (مُنَكَرَا)» هذا شرط في المنعوت» فحينئذٍ إذا وقعت الجملة بعد النكرة على القاعدة هي صفة.. 
نعت» إذا وقعت بعد معرفة لا يصح أن تكون نعتاً. 

إذاً: (وَنَعَنُوا) أي: العرب (بِجُمْلَة) مطلقاً بثلاثة شروط: شرط في المنعوت وهو ما أشار إليه بقوله: (مُتَكَرَاتَ) وهو 
مفعول به» نعتوا العرب» هم منكراً. . حال كونهم منكرين هم أنفسهم؛ انظر المعنى كيف» وإذا قلت: بجملة يعني حال 
كونها نكرة» حينئذٍ قد تكون الجملة معرفةء هذا إذا أعربناها حال يفسد المعنىء مَُكَرَاتََ نعتوا منكراً يعني: لفظاً 
منکراًء هذا المراد؛ لأن التنكير وصف للألفاظ وقد يكون وصفاً للمعنى» إذاً مُتَكْرَات > هذا مفعول به. 


شرط المنعوت أن يكون نكرة» إما لفظاً ومعنى» أو معنى لا لفظاً؛ ليعم ما سبق وهو اللئيم» إذاً: : أن يكون المنعوت 
نكرة إما لفظاً ومعنى نحو: ((وَانّقُوا يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله)) [البقرة:281] (يوماً) مفعول به» (ترجعون) الجملة 
من الفعل المغير الصيغة ونائب الفاعل نعت ل يوماًء الجملة هنا وقعت نعتاً ل يوماً وهو نكرة في اللفظ والمعنى؛ 
والضمير فيه هو العائد» أو معنى لا لفظاًء وهذا مختلف فيه هل يكون في المعنى نكرة وفي اللفظ معرفة؟ قلنا: حم 
وهو المحلى بأل الجنسيةء كما في الآية السابقة ((وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَبِلُ نَسْلّحْ)) [يس:37] وكذلك قول الشاعر: وَلَقَدْ آمُرٌ 
عَلَى اللئيم يَسُبّنِيء حينئذٍ هذان اللفظان في المعنى نكرتان» وأما في اللفظ فهما معرفتان» الليل؛ واللئيم دخلت عليه 
أل فهو معرفة. 

أو معنى لا لفظاً وهو معرف بأل الجنسية وهذا اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى» واختار أبو حيان أنه لا يجوز أن 
تكون الجملة نعتاً للاسم المحلى بأل» وإن كانت أل الجنسية؛ لأنها مثل أل العهدية في كون مدخول كل منهما معرفة. 
إذاً نظر أبو حيان إلى اللفظء ونظر ابن مالك إلى المعنى. 

نظر أبو حيان إلى اللفظ فقال: أل الجنسية كالمعرّفة» يعني في كون مدخولها اسماً ثم تكسوه بالتعريف» ونظر ابن 
مالك إلى المعنى لكون مدخول أل هنا غير معرف» فحينئذ صار مبهماًء وإذا صار مبهماً هذا حقيقة النكرة: شائع في 
جنس موجود أو مقدرء فصدق عليه من حيث المعنى حد النكرةء فحينئذٍ نظر ابن مالك إلى المعنى.. وهذا قول 
الجماهير» ونظر أبو حيان إلى اللفظ. 
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(وَنَعَنُوا بِجْمْلَة مُنَكْرَا) هذا شرط منعوت الجملة أن يكون نكرةء إما لفظاً ومعنى كقوله: ((وَانَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه 
إلى الله)) [البقرة:281] وإما أن يكون معنىّ لا لفظاً والمراد به المحلى بأل الجنسية. 

(فَأَعْطِيَتْ مَا أغطِيتة خَبَرَا) إذاً الشرط الأول فيما يتعلق بمنعوت الجملة» وثم شرطان يتعلقان بالجملةء الجملة نفسهاء 
الشرط الأول: أن تكون PIE‏ على رابط يربطها بالمنعوت»› يعني لا بد من ضمير وهذا كالشأآن مع جملة الخبر» 
ولذلك قال: فَأَعْطْيَتْء يعني الجملة التي وقت نعتاًء أغطيّث ما -الذي- اغطينة كيرا من الضمير الذي يعون رابطاً 
بين الجملة النعتية والمنعوت. 

إذاً: أن تكون مشتملة على رابط وهو ضمير يربطها بالموصوف. 

والثاني: أن تكون خبرية؛ الشرط الثاني الذي يكون في الجملة: أن تكون خبرية» وهذا أشار إليه بقوله: (وَامْنَغ هُنَا 
إيقاع ذاتِ الطلّب) كما سيأتي. 

وبقي شرط: أن تكون النكرة المنعوتة مذكورة فلا فلا يجوز حذفها إلا في حالة سيأتي ذكرهاء هذه ثلاثة شروط تشترط 
في الجملة التي يصح أن تقع نكرة: 

3 ا أن و منعوتها نكرة. 

TTT ال ا اس‎ aT 
(وَنَعَتُوا بِجُمْلَةَ مُتَكَرَا)‎ 

قال الشارح: تقع الجملة نعتاً كما تقع خبراً وحالآًء وسبق بيانه» وهي مؤولة بالنكرة» ولذلك اشترط في منعوتها أن 
يكون نكرة؛ ليحصل التطابق بين النعت والمنعوت (وَلْيْعغط في التغريف والتذكير مَا لِمَا تلا )؛ إذاً لماذا اشترط 
النحاة في كون منعوت الجملة نكرة؟ لكونها هي مؤولة بالنكرة» لماذا نقول مؤولة بالنكرة ولا نقول هي نكرة؟ لأن 
التنكير والتعريف وصف للأسماء المفردة لا للجمل» ولذلك النحاة يقولون: مؤولة بالنكرة» ولا يحكمون عليها بأنها 
نكرة» لماذا؟ لأن التنكير وصف للاسم المفرد»ء وكذلك التعريف» ولا يوصف به الجملة. 

قيل: الجملة ليست نكرة ولا معرفة» هذا بالفعل ليست نكرة ولا معرفة؛ لماذا؟ لأن التعريف والتنكير من عوارض 
مدلول الاسم» والجملة من حيث هي جملة ليست اسماًء وإنما جاز نعت النكرة بها دون المعرفة لتأولها بالنكرة» يعني 
كأنها في قوة النكرة. 

ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة نحو: مررت برجل قام أبوه؛ أو أبوه قائم» ولا تنعت بها المعرفة؛ ف فلا تقول: مررت 
بزيد قام أبوه على أنه نعت» التركيب جائز على أنه حال» أو أبوه قائم. 

وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة وجعل منه: ((وَآيَة لَهُمْ اللَيُْ تلخ مِنْه النّهَارَ)) 
يس اام أنه يجوز أن ينعت بالجملة ما 
حلي بأل الجنسية خلافاً لما ذكره هنا 

وأشار بقوله فأغطيّث ما أَعْطِيَنْهُ خَبَرَآ إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف 
للدلالة عليه. 

الرابط هنا لا يكون إلا ضميراًء يعني فَأغطيّث ما أَعْطِيَنْةُ خَبَرَاه يعني مراده في اشتمالها على الضميرء ولذلك 
عبارته موهمة؛ قد يظن المساواة مطلقاً بين جملة الخبر وجملة النعت وليس الأمر كذلك» وإنما مراده أنها تشتمل 
على ضمير يربطها بالمنعوت كما أن الخبر يشتمل على ضمير يربطها بالمبتدأء هذا مراده. 

إذآً الرابط هنا لا يكون الا ضميراً بخلاف الخبر» هناك يكون اسم إشارة» إعادة المبتدأ بلفظه؛ بمعناهء العموم.. الخ» 
أما هنا فلا يتأتى هذاء وإنما لا بد من د ضميرء وقد يحذف للعلم به» يعني لماذا فرقنا بين ا لمنعوت والخبر؟ والفرق أن 
المنعوت لا يستلزم النعت صناعةء بخلاف المبتدأء المبتدأ يطلب الخبرء إذآ: إذا قلت: هذا مبتدأ يلزم منك أن تذكر له 
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خبر وإلا أخطأت في الإعراب» لكن إذا قلت: جاء رجل لا يلزم أن تنعته؛ إذاً المنعوت لا يستلزم النعت» بخلاف 
المبتداً. 

والفرق أن المنعوت لا يستلزم النعت صناعة, فضعف طلبه له فاحتيج لدليل قوي يدل على ارتباط الجملة به, وأنها 
نعت له» وهذا خاص بالضميرء بخلاف المبتدأ فإنه يستلزم الخبر, يعني المبتدأ بنفسه قبل أن تذكر الخبر هو دال 
عليه؛ لأن كل مبتدأ لا بد أن يكون له خبر. 

إذاً المبتدأ يستلزم الخبرء والنعت والمنعوت لا يستلزم النعت» إذا كان لا يستلزمه لا بد من رابط قويء وأقوى 
الروابط هو الضميرء لذا سبق معنا في شأن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ أن الأصل هو الضميرء وما عداه 
فهو مقام مقام الضمير» توسعوا هناك لوجود هذا الاستلزام» وهنا لا. بخلاف المبتدأ فإنه يستلزم الخبر»ء فقوي طلبه له 
فاكتّفي بأي دليل يدل على ارتباط الجملة به, وأنها خبر عنه. 

لل ال ل ل ل ل ل 
الرابط» وأما هنا فلاء بل يحتاج إلى رابط قوي. 


رقف ا 
وماأدري أي رهمتناءِ | وطول الد هر؟ أن هال أصاإبوا؟ 








يعني: أصابوه» مَالَ: هذا منعوت» و أصابُوا الجملة هذه نعت.. أصابوه .. أصابوهم. 
ويفهم من قوله: فَأَعْطِيَتْ مَا أغطينه خَبَرَا أنها لا تقترن بالواو بخلاف الحالية؛ لأنه لم يقل: فأعطيته ما أعطيته حالاً» 
يعني: تدخل عليه واو الحال لاء هنا دل على أنها تكون متصلة مباشرة» فلا يفصل بينهما عاطف. 
ومن الحذف قوله: ((وَانّقُوا يَوْمَا لا تَجْزِي)) [البقرة:48] يعني: فيه» حذف فيه؛ يوماً هذا مثل ((يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه)) 
[البقرة:281] ((يَوْمَا لا تجُزي)) [البقرة:48] فيه» حذف فيه للعلم به. 
ثم قال: 
رامغ فنا إيق اع نات الطب | وَإِنْ أت فاقؤل أضمز قصب 








يشترط في جملة النعت أن تكون خبرية» ما معنى خبرية؟ 

أن تكون محتملة للصدق والكذب» والطلبية: غير محتملة للصدق والكذب. لماذا؟ لأنها لم تقع» ليست واقعة» قم يا 
زيد» ما قمت أنت بعدء كلامي قبل حصول الحدث منك هو الذي يوصف بكونه إنشاءء ليس بعد القيام» إذا قلت: قم يا 
زيدء قولي: قم, هل له شيء موجود في الخارج حتى نقول: صدقت قام أو لم يقم ليس له وجود. 

إذاً: الجملة الخبرية: ما احتمل الصدق والكذب لذاتهء والطلبية أو الإنشائية ما ليس كذلك. 

إذاً : شرط الجملة التي ب يصح أن تقع تعكا: : أن تكون خبرية؛ لأن النعت يوضح المنعوت أو يخصصه» النعت وظيفته 
اكه اة أو ن هذا را راا تسل لذلك إلا ر ا ا ا 
ومضمون الجملة الإنشائية غير معلوم قبل النطق بهاء حينئذٍ إذا أردت أن تخصص أو توضح هل توضح للسامع.. 
المخاطب؟ هل توضح له بشيء معلوم عنده وقع أو بشيء غير معلوم؟ ما يتصور في العقل أنه يحصل بالثانيء 
e‏ أن e‏ و في الخارج خاصن: NES‏ وجنت 
لاايحصل يدذلك 

إذاً: شر ط أن تكون الجملة خبرية لأن النعت يوضح المنعوت أو يخصصه. والجملة لا تصلح لذلك إلا إذا كان 
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مضمونها معلوماً للسامع قبل» ومضمون الجملة الإنشائية غير معلوم قبل 

(وَامْنَعْ هُنَا إيقاع دات الطلّب) هذا كالاستدراك بل هو استدراك» من قوله: فَأَعْطِيَتْ مَا أَعطِيَتْة خَبَرَاء سبق أن 
الصحيح قول الجمهور.. من صحة إيقاع الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ خلافاً لابن الأنباري» فإذا قيل: زيد اضرب 
زيد مبتدأ وجملة اضربه خبرء زيد لا تهنه» زيد مبتدأ ولا تهنه الجملة خبر. هذا صحيح وهو المرجح هناك. 

وجوّز هناك أن يكون الخبر جملة إنشائية؛ لأن الخبر حكم والأصل في الحكم أن يكون مجهولاًء فلا مانع من أ 
يؤدى بالجملة الإنشائية.. بشيء لم يكن معلوماً عند المخاطب» وأما هنا فلا؛ لأن المراد به التخصيص أو التوضيح 
فهذا لا بد أن يكون معلوماء وأما الخبر فهو حكم والأصل فيه أن يكون مجهولاء ولذلك لا يشترط فيه أن يكون 
معرفة بخلاف المبتداً. 

(وَامْنْع هُنَا) يعني في هذا الباب لا في الخبر على المختار وهو قول الجمهور. 

(وَامْنَعْ) هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوباً. 

و(هُنَا) هذا ظرف. لا ة في الخبر على المختارء قيده لتلا يفهم أن الحكم عام» فَأغطيث ما أَعْطِيَنْه خَبَرَا. 

حينئذٍ قد يفهم من المنع لو لم يقيده أن الحكم عام وليس الأمر كذلك. 

(وامنغ هنا إيقاع) 

(إيقاع) أوقع يوقع إيقاعاًء إيوقاعاً هذا الأصل؛ لأنه من الوقوع. 

(إيقاع ذاتِ الطَلّب) ايقاع هذا e‏ مضاف لی E‏ أنت ذات الطلية أنت الموقع ولك الطلب 


مسق أت أنت الفاعل. 


(إيقاع دات الطّلّبِ)» دات“ : هذا نعت لمحذوفء يعني: إيفاع الجملة ذات الطلب» فذات الطلب ليست وصفاً لك أنت» 
وانما وصف للجملة. 

(وَامْنَغْ هُنَا إيقاع دات الطّلّب) نعتاً. 

(وَإِنْ أتث) يعني: الجملة التي منعنا إيقاعها وهي الجملة الطلبية والمراد بها جملة الأمر والنهي والدعاء والاستفهام 
والعرض والتحضيض.. فلا يقع شيء من ذلك نعتاً؛ لأنها لا تدل على شيء محصل يحصل به تخصيص المنعوت. 
(وَإنْ أتث) يعني الجملة الطلبية الممنوع إيقاعها نعتاً في كلام العرب» يعني في المنثور أو المنظوم. 

(فَالْقَلَ أضْمِز تُصب) فأضمر القول» فأضمر: يعني انوء وقدر القول. 

(شصب) جواب الأمرء أين الأمر؟ (أَضّمِز تثصب) ((فَل تَعَالَوا آثل)) [الأنعام:151] أتلو هذا فعل مضارع واويء 
مثل: أدعوء ((أَنْل)) [الأنعام:151] أنت لا تقرؤها بالواو» مجزوم» ما الجازم له؟ وقوعه في جواب الأمر.. طلب. 
سيأتي معنا هذا. 


(وَإنْ أتث) الجملة الطلبية يعني: نعتاً (فالْقؤل) الفاء واقعة في جواب الشرط (إن). 


لقوق اظية)» يعت غر التو قفتيو پک يون ات ابی هو الج الظليفوواقنا التان الخ الو 
قال: مررت برجل اضربه وقعت هناء ماذا نصنع؟ لو نقل الكلام هكذا: مررت برجل اضربه» اضربه هذه الجملة 


قال: (فَالْقَوْلَ أَضْمِرْ): يعني: انو أن القول محذوف» برجل مقول فيه اضربه؛ مقولٍ هو الذي وقع نعت» وأما الجملة 
فليست نعتاء وإنما هي مفعول لمقول كما ذكرناه في: بنعم الولد» وعلى بنس العير» حينئذٍ دخل على مقول محذوف. 


فأضمر القول تصب» (تصب) هذا مجزوم بجواب الشرط. 
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قال الشارح هنا: لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول: مررت برجل اضربه وتقع خبراً خلافاً لابن الأنباري» وفرق 
ييثيما كما ذكر ناه ساق 


فتقول: زيد اضربه» هذا جائز» ولما كان قوله: فَأُعْطِيَتْ ما أغطيّثة خَبَرَاء يوهم أ كل جملة وقعت خبراً يجوز أن 
تفع صفة قال" (وَامْنَغ هتا إيقاع دات الطلب). 


إذاً: ماذا استفدنا من قول ابن مالك: فَأَعْطِيَتْ ما أَعْطَيَتْهُ خَبَرَا؟ 

أولاً: أن تكون خبرية؛ لأن قَأغطيت ما أغطيّثة خَبَرَا يفهم منه. . بل هو ظاهره أنها تشمل الجملة بنوعيها الخبرية 
والإنشائية» ثم استثنى الإنشائية (وَامْنَغ هُنَا إيقاع دات الطلّب) بقي الخبريةء إذاً : دل على أنها خبرية. 

ثانياً: اشتماله على رابط لكنه لم يبين حقيقة هذا الرابط فأوقع في إيهام: وهو أن الرابط مطلقء لكنه هنا خاص 
بالضميرء إذا عمم والمراد التخصيص» هذا محل نظر. 

ثالثاً: يمكن أن يستفاد بأنها لا تتصل بها الواو كالجملة الحالية؛ لأن ثم نسب بين هذه الجمل التي تقع خبراً ونعتاً 
وحالا. 

الجملة النعتية لا تكون متصلة بالواوء يعني لا تدخل عليها الواو كالجملة الخبرية. 

إذاً: ثلاثة أحكام تؤخذ من قوله: فَأَعْطِيَتْ مَا أَعْطِيَتهُ خَبَرَا. 

فلما كان القول موهماً بأن الإنشائية تقع نعتاً. . الطلبية قال: (وَامْنَعْ هُنَا) لا هناك أما هناك فالصواب أنه جائزء 
(وَامْتغ هنا إيقاع ذاتِ الطُلب) أي: امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وان كان لا يمتنع في باب الخبر» ثم 2 
قال" فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول» لحن كر لمشي ا 
والجملة الطلبية معمول القول المضمر. 


وذلك مثل اليك المشتهوور: 
حَتى إذا جل القَلامُ واحْنَلَط | جاؤوا بِمَدُق مل رَأَيِتَ الذَنْبَ قط؟ 








المذق ما هو؟ هو اللبن المخلوط بالماع» (بِمَذْقٍ هَل ريت الدُنْتَ قط؟) بِمَذْقٍ هَل رايت يعني موصوف بكونه (هل 
رأيت الذئب قط) يعني مثله» لونه لون الذئب. 


وهل هذا استفهام» فهي جملة طلبية إنشائية هل تقع نعتاً؟ قال: لا. 

إذاً: بمذق مقول فيه هَل رَأيت الذّنْبَ قط؟ حينئذٍ هل رَأَيِتَ الذّنْبَ قط ليست نعتاً وإنما هي في محل نصب للمقول 
الو 

(بمدْقٍ هَل رَأيت الذنْبَ قط) لأن المذق: هو اللبن الممزوج بالماءء شبهه بالذئب لاتفاق لونهما؛ لأن فيه غبرة وكدرة. 
70 هذا أن قوله: قل رَأيت الدنْتِ قط صفة لمذق» وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رَأيت 


ونع وا بعل صدر را ت TET rT‏ 








والمصدر في الأصل هو جامدء وإذا كان جامداً فحينئذ الأصل أنه لا يصح أن ينعت بهء كان حقه ألا ينعت به»ء فإذا 


انفلن في مدلون كل ظا وجل يدل .كي #اكه«وعدل يدل بی سعتى. 
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إذاً لا يصح أن ينعت بالمعنى الذات» ولذلك اتفق الفريقان البصريون والكوفيون على التأويل؛ لا بد من التأويل؛ لأنه 
لا يمكن أن ينعت الذات بالمعنى؛ لأن المصدر دال على حدثء فلو بقي على ظاهره كنت قد وصفت الذات بالمعنى 
وهو لا يجوزء ومن أجل هذا التزم البصريون والكوفيون جميعاً تأويل العبارة للتخلص من هذا الظاهرء لا بد من 
الفرار منه إما بجعل اسم المعنى في تأويل ار وال هو عدل» نؤوله في تأويل المشتق عادل» هذا رجل عادل 
خرجنا من الإشكال» فعدل في قوة عادل» وهو مسدقى» إذاً أولناه بمشتق. إما بجعل اسم المعنى في تأويل المشتق الدال 
على الذات» ومعنى قائم به أو واقع عليه» وإما بتقدير مضاف يدل على الذات وهو ذو التي بمعنى صاحب. هذان 
مشهوران: إما هذا رجل ذو عدل» ذو عدل: يعني صاحب عدل» رددناه إلى ذي.. گا وَذِيء وإما أنه بمعنى عادل» 
فأولناه باسم الفاعل.. رددناه إلى اسم الفاعل» وكلاهما جائز» إلا أ مذهب البصريين أدق. 


(وَنَعَنُوا بِمَصْدَرٍ كثيراً) نَعَتُوا: أي العرب» وصفوا منعوتأ» بمصدرٍ جار ومجرور متعلق بقوله: َعَتُوا. 
(گثيراً) يعني وقع كثير كما وقع هناك في الحال: (وَمَصْدَرٌ مُنكرُ حَالاً يَقَغ بِكَثْرَةِ)» كذلك هنا (كثيراً) كثير المصدر 
يتصرفون فيهء على خلاف الأصل؛ لأن المصدر جامد لكنه إذا عرفنا التأويل السابق فهو شبيه بالمشتق. 


(فَالْتَرَمُوا الإفْرَادَ وَالتَدكِيرَا) ولو کان المنعوت مثنى أو جمعاًء ولو كان مؤنثاًء فتقول: جاءت هند عدلٌ؛ ما تقول: 
عادلة ولا عذلة لناذا؟ لأنه مصدر. 


وهذان الزيدان عدل بالإفراد» وهؤلاء الزيدون عدلٌ بالإفرادء حينئذٍ التزموا فيه الإفراد ولو كان المنعوت مثنى أو 
جمعاًء والتذكير ولو كان المنعوت مؤئثاً. 

(فالترمُوا الإفرَاد 0 . كثيراً الألف الأولى بدل عن لتنوين: وَالتَّدذكيرَا الألف الثانية هذه لوق 
Em‏ وي TE‏ مه 
بلزم من الكثرة أن يكون مطرداً قياساًء قد يكون كثيراً وهو شاذ عند النحاة. 

نحو: واس NE O O O‏ ا 
اشفا الا و ا و إلى المعنى e‏ وهذا مما يرجح 
تقدير البصريين مضافاً محذوفا؛ لأنهم لو نظروا إلى المعنى بكونه اسم فاعل أو مفعول لثنوه وجمعوه» يعني: العرب 
لما نعتوا به لم يراعوا فيه المعنى» بل راعوا فيه اللفظ حينئذِ إذا جئت تقدر إما أن تقدر باعتبار اللفظ وإما أن تقدر 
باعتبار المعنى» ما الدليل على أن العرب لم يراعوا فيه المعنى؟ التزام اللفظ من حيث هو مع المذكر والمثنى 
والجمع» فلما التزموا تذكيره وإفراده علمنا أنهم قصدوا اللفظ من حيث هو لفظ لا باعتبار المعنى» فإذا جئنا نؤوله 
نؤوله بما يكون مضافاً أولى من أن ننظر إلى المعنى» لأنهم تركوا؛ إذ لو نظروا للمعنى لقالوا: عادلاء وعادلتين» 
وغذل» ونحو ذلك» لكنهم تركوا هذا فدل على أنهم نظروا إلى اللفظ. 

رواب صر كرا قَاالتَرَمُوا الإففرّة وال تذكيرًا 








قال: وهو مؤول -هنا قال-: ويلزم حينئذٍِ الإفراد والتذكير والنعت به على خلاف الأصل؛ لأنه يدل على المعنى لا 
aes‏ موطيع عانى أورظلى بح تمع اكه او لأسن مروت برحل دي يعد 
وهذا أولى» ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازاً أو ادعاء. 
ی کاو هذل هو العال شا مالفا للك روه لقن هذا اس بحيد. 
قوله: (وَنَعَنُوا بِمَصْدَرِ) العرب لم ينعتوا بالمصدر إلا بشرط: أن يكون مصدراً لفعل ثلاثي؛ أو بزنة مصدر الفعل 
الثلاثي» فالأول: كعدلٍ» ورضى» وزور» والثاني: كفطر اسم مصدر فعله أفطّرء فِطر هذا اسم مصدر؛ لأنه نقص 
حرف من الفعل الماضيء أفطّر فِطرء أفطر مفطرٌ ولا تقل: فاطر» أفطر فهو مفطر. 
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وألا يكون هذا المصدر مصدراً ميمياً كمضرب» ومنصب» إذاً يشترط فيه. . في هذا المصدر الذي يصح أن يقع 
نا . ليس مطلقاًء يإ ل اراي سي سير 


وفك غ رواد 1 اتف فاط فا قرف 9 إا اتف 








هذا شروع منه في تعدد النعت» هل يجوز أن يتعدد النعت أولاً؟ نقول: نعم. يجوز أن يتعدد النعت كما جاز تعدد 
الخبر لأن محملهما واحد» كل منهما فيه معنى الإخبار» كل منهما وصف. 
رغث غَيْرواحٍ د إًِا اتف فغاطضف ا ررقف ل إِذا انف 








(غَيْر وَاحِدِ) أراد به المثنى والجمع» هذا الظاهر من عبارة الناظم وجماهير النحاة على هذاء أن الحكم مخصوص 
SS aT‏ 

إحداهما: اختلاف معنى النعتين» أو النعوت» يعني: إذا اختلف معنى النعت:* مررت بالزيدين الكريم والبخيل» الكريم 
والبخيل تعددت النعوت هناء والمنعوت مثنى» مررت برجال كريم وبخيل وسفيه» هذه تعددت النعوت والمنعوت 
جمع. 

إحداهما: اختلاف معنى النعتين أو النعوت» فهذه يعطف فيها النعت بعضها على بعض» يعني النعوت كلها يعطف 
بعضها على بعضء فلا يصح أن تقول: جاء الزيدان البخيل الكريم» وإنما يجب أن يعطف الثاني على الأول؛ فتقول: 
ر کول 

إذا اختلفت اح وجب التفريق» إذا اخلفت ففاطقاً رة فر كه بالحاطف وهو خرف الواو على جهة الخضورص. 
فهذه يعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو خاصة»ء نحو: مررت برجلين كريم وبخيل» أو برجالٍ كريم 
وبخيلٍ وعاقل» إذا: إذا كان المنعوت مثنى أو جمعاً وتعددت النعوت فحينئذ ننظر فيهاء اختلفت أم اتفقت؟ اختلفت 
يخيل: > كريم» عاقل. . هذه معاني متحدة أو مختلفة؟ مختلفةء إذاً فرقه» ائت بحرف العطف فتقول: جاء الزيدون 
الكريم» والبخيل» والعاقل بالواو واجب؛ لأنه يمتنع أن تثني النعت أو أن تجمعه؛ فتقول: مررت برجال كريم وعاقل 
وسفيه» نقول: وجب التفريق» هذه الصورة الأولى. 

الثانية: : أن تكون مؤتلفة» يعني بمعنى واحدء زيد كريم والثاني زيد كريم» فتقول: جاء الزيدان الكريم والكريم» أو 
تقول: الكريمان؟ الكريمان هو هذا المرادء إذا كان المنعوت مثنى وكان النعت مؤتلفاًء يعني: متفقاً: : كريم وكريم 
وكريم» فتقول: جاء الرجال الكرماء» فلا تقل: جاء الرجال الكريم والكريم والكريم» هذا يخالف لسان العرب وهو 
القاعدة الكبرى: الاختصارء لا بد من الاختصارء حينئذٍ بدلا من أن نأتي بالألفاظ على أصلها: الكريم والكريم 
والكريم» نقول نجمعها. 

إذاً الصورة الثانية: اتتلافهما أو ائتلافهاء فهذه يستغنى فيها بالتثنية والجمع عن العطف» نحو: مررت برجلين 
كريمين» ولا تقل: برجل كريم كريم» ولا: برجل كريم وكريم» لماذا؟ لاتفاق لفظي النعت» وتقول: مررت برجال 
كرام» بدلاً من أن تقول: برجال كريم كريم كريمء هذا مراده بهذا البيت. 

(وتغث عير وَاحِدِ). 

نَعْتُ مبتداً وهو مضاف و(ِغَيْر وَاحِدِ) هذا مضاف إليه. 

(إذَا اخْتَلَفْ فُعاطفاً فَرّقَهُ) إذا اختلف لفظاً ومعنى» كالعاقل والكريم في المثال الذي ذكرناه» أو معنى لا لفظاًء أو لفظاً 
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لا معنى» إذاً الاختلاف إما أن يكون في اللفظ والمعنى معاًء أو في اللفظ دون المعنىء أو في المعنى دون اللفظء 
القسمة ثلاثية عقلية كلها مرادة. 
ES‏ رحني كلمائل والكرى» اووس اننا E‏ يدن الصري بالعضنا 
متلا والضارب من الضرب في الأرض أي: السير فيه»ء أو لفظاً لا معنى كالذاهب والمنطلق. 
(فغاطفاً فَرَّفَهُ) إذاً تقول: جاء الزيدان الذاهب والمنطلقء اتفقا في المعنى واللفظ أم اختلفا؟ اختلفا في اللفظ دون 
المعنى» إذاً قوله: (إذا اخْتَلَف) يشمل هذه الأحوال الثلاثةء فيما إذا اختلفا لفظاً ومعنى كالكريم والبخيل» معنى البخيل 
مغاير بل هو ضد لمعنى الكريم» واللفظ مختلفء كذلك إذا اتفقا لفظاً واختلفا معنى كالضارب» جاء الزيدان الضارب 
والضاربء هنا يجب التفريق» إذا كان معنى الأول "الضارب" الذي يضرب "يصفع"٠‏ والثاني: الذي يضرب يعني: 
يسير في الأرضء إذاً اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى. 
(فَعَاطِفاً فَرََقْهُ) يجب التفريق هناء لعدم الاتحادء كذلك إذا اتفقا معنىّ واختلفا لفظاًء جاء الرجلان المنطلق والذاهب» 
عين المنطلق هو عين الذاهب بمعنى واحدء لكن اختلفا في اللفظ إذاً قوله: (إِذا اخْتلَفْ) هذا عام» مطلق الاختلاف. 
(فعاطفا فرَقهُ) الفاء واقعة في جواب الشرط يعني ففرقه عاطفاً. . حال كونك عاطفاًء عاطفأحال من الضمير في 
فطق )أي فرق النعت حال كونك عاطق لواو أطلق اناظم هنه عاطتا اي حرف؟ يحتمل الوا ويحتمل 
أو» ويحتمل ثم؛ الفاء.. إلى آخره» لكن المراد به الواو. (فغاطفاً فَرَفَه) أي: فرق النعت حال كونك عاطفاً بالواو فقط 
إجماعاً بخلاف ما إذا كان المنعوت واحداًء فإنه يجوز العطف بغير الواو» حكى سيبويه: مررت برجل راکب 
a‏ عط الكادم هنا لمر في بقداء طروت بريجل» الكادم هذا فيما (10 كان متتى أو بجمع» وأما الواحد 
فاستثناه الناظم قال: (وتغث عير وَاحِدٍ) ڍ يعني المفرد إذا عت ليس الكلام فيه. مررت برجل راكب فذاهب يجوز» 
عور كا كن ر اكب اهت حا ور ل وفوا وبرجل راكب ثم ذاهب؛ لأن قصد الترتيب في حصول 
الوصفين للرجل سائغ؛ لأنه قد يكون رتب بين الوصفين» بخلاف ما إذا كان المنعوت مثنى أو جمعاً. 
(ل إذا انتلفث) أما إذا ائتلف حينئذٍ تثنيه وتجمعه»ء يعني إذا اتفق النعت لفظاً ومعنى وكان المنعوت مثنى ثنيت النعت» 
وإذا كان المنعوت جمعاً جمعت النعت» فتقول: مررت برجلين كريمين» ولا تقل: كريم وكريم؛ لأنهما ائتلفا لفظاً 
ومعنى» وتقول: مررت برجال كرماءء ولا تقل: كريم وكريم وكريم؛ لأنها ائتلفت لفظاً ومعنى. 
وَتغفث غَيْرواحٍ د إذا اتف فغاطضف ا فرق ذلا إِذا انف 








(وَنَعْتْ) قلنا هذا مبتدأء أين الخبر؟ ... أين جملة الشرط؟ (إذا اخْتَلَف) (إذا) هذه ظرف زمان مضمنة معنى الشرط 
واكثلنا هذا فل الوط 

(فغاطفاً فَرَّقْهُ) فرقه عاطفاًء (لً إا انْتلَفْ) (لا) حرف عطف» (إذَا الْتلَف) أين جوابه؟ فلا تفرقه» معلوم مما سبق› 
دل عليه ما سبق» أين الخبر؟ 

جملة: إذا اختلف ففرقه عاطفاًء هذه الجملة في محل رفع على الصحيح» »> أن جملتي الشرط: فعل الشرط والجواب في 
محل رفع خبر المبتدأء وقيل: جملة الشرط فقطء دون الجواب» وقيل العكس وقيل: مما سد فيه جملة الشرط مسد 
الخبر» يعنى: هذا المبتدأ لا خبر له. إذا قيل: (وَنَعْتْ غَيْر وَاحِدِ) عند بعض النحاة وليسوا بقلة: نَعْتْ هنا مبتدأ ولیس 


له خبر» مثل: أقائم الزيدان» قائم مبتدأ وليس له خبرء وإنما له فاعل سد مسد الخبرء كذلك له هنا جملة شرط سدت 


5 ر وا 1 د ذا اخ 55 فَعَاطة ا قَدَةُ و 3 إِذَا انتآ‎ E 








إذا نعت غير الواحد فاما أن يختلف النعت أو يتفق» فان اختلفا وجب التفريق بالعطف» كذلك أطلق ابن عقيلء لا بد 
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أن نقيده بالواو فتقول في المختلف: مررت بالزيدين الكريم والبخيل» وبرجال فقيه وكاتب وشاعرء وإن اتفقا جيء به 
مثنى أو مجموعا نحو: مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء. 


بمثنى أو جمع تغلب التذكير والعقل؛ التذكير على المؤنث» والعقل على غير العاقل؛ يعني تأتي به بصيغة جمع 
تصحيح مثلا بالواو والنون. 

يُعْلّب التذكير والعقل عند الشمول وجوباً وعند التفصيل اختياراًء تقول: مررت برجل وامرأة صالحين؛ الأصل: 
واحد فتقول: مررت برجل وامرأة صالحّين» صالحين مثنى مذكر أو مؤنث؟ مذكرء إذاً مررت برجل وامرأة 
صالحين» ولم تقل صالحتين» لو قلت: صالحتين غلبت المؤنث على المذكرء وهنا مررت برجل وامرأة صالحين» 
غلبت المذكر على المؤنث» مع أن كلاً منهما عاقل: الرجل عاقل والمرأة عاقل. 

وبرجلٍ وامرأتين صالحين» ولا تقل: صالحات؛ لأن الرجل واحد يغلب» وبرجلٍ وأفراس سابقين ولا تقل: سابقات؛ 
والتغليب بالعقل خاص بجمع المذكر وعند التفصيلء يعني: التفريق اختياراً: مررت بعبيد وأفراس سابقين وسابقات» 


رتفت مولي وَحِيذَي معشىئ | وَغتلألتبغبقِْْ راشتنا 








إذا نعت معمولان لعاملين متحدي في المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعاً ونصباً وجراًء نأخذ المثال؛ لأنا وقفنا 
مع البيت. 

ااال EG MC E N‏ 
اختلفا؟ ذهب كح د سا را کی ار متحدار ا و الذهاب 
والانطلاق بمعنى واحد» ذهب زيد رفع فا علآء وانطلق عمروٌ رفع فاعلاء إذاً وقع النعت هنا لمعمولين متحدي في 
المعنى والعمل» هذا الذي أراده بالبيت. 


(وَنَعْت مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مَعَنْىَ وَعَمَلٍ أتبغ): يعني يكون تابعاً لما قبلهء ذ في الرفع؛ لأن التابع يأخذ حكم المتبوع» فإذا 
كان مرفوعاً رفع؛ ولكون المتبوع هنا في المحلين المعمولين مرفوعاً كذلك صار النعت مرفوعاً. 

(وَتغت مَغْمُوليٰ) نَعْتَ هذا a‏ أثبغء نَعْتَ هذا مصدر أضيف إلى المفعول» (وَنَعْتَ مَعْمُولَيَ وَحِيدَيَ 
مَعنَىَ وَعَمَلٍِ) يعني متحدين ذ في المعنى والعمل. 

وقوله: (وَحِيدي) هذا نعت لمحذوف يجب تقديره» يعني نعت معمولي عاملين» (وحيدَيٰ مَعنَىَ وَعَمَلٍِ) يعني: متحدين 
في المعنى والعمل. 

(أتبغ) مطلقاً (بِعَيْرِ اسْتِثُنَا) يعني: لا تقطعه بأن تفصله عما سبق» فتفصله عن كونه نعتاً لسابقه» بل تعربه نعتاً لما 


وَتغغفت مَغوليٰ وحيڌي مَعننى | وَعَه مَل أتب تبلخغَْبغي راب شتا 








أي: متحدين في المعنى والعملء سواء اتحدا لفظاً أم لاء يعني المعمولان قد يتحدان في اللفظ: جاء زيد وجار عمرو 
عمرو العاقلان» نقول: العاقلان نعت» أين منعوته؟ زيد وعمروء ما العامل فيهما؟ جاءء اتحدا في اللفظ والمعنى؟ نعم 
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اتحدا في اللفظ والمعنى. 

إذاً: (وَحِيدَيْ مَعِنْىَ وَعَمَلٍ) يعني متحدين في اللفظ والمعنى معاء أو متحدين في المعنى دون اللفظ فيشمل هذا وذاك؛ 
مثل المثال الذي ذكره ابن عقيل: ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان» العاقلان نعت لأي شيء؟ لزيد وعمروء ما 
العامل فيهما؟ ذهب وانطلق» متحدان في المعنى دون اللفظ. 

فالأول: كجاء زيد وجاء عمرو العاقلان» والثاني: كذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. 

زاد بعضهم شرطاً ثاني وهو اتفاق المنعوتين تعريفاً وتنكيراًء فلا يجوز جاء رجل وجاء زيد العاقلان» العاقلان نعت 
لأي شيء؟ لرجل وزيدء لا يصح هذاء لماذا؟ لاشتراط اتفاق اتحاد النعت والمنعوت تعريفاً وتنكيراًء فلا يجوز: جاء 
رجل وجاء زيد العاقلان» ولا عاقلان» يعني: لا يجوز لا بالتعريف ولا بالتنكيرء لما يلزم من نعت النكرة بالمعرفة 
والعكس. 

وزاد بعضهم شرطاً رابعاً: وهو ألا يكون أحد المنعوتين اسم إشارة» فلا يجوز جاء هذا وجاء زيد العاقلان» لا يجوز 
أن يكون أحد المنعوتين اسم إشارة» جاء هذا وجاء زيد العاقلان؛ لعدم جواز الفصل بين المبهم ونعته» يعني سيأتي 
اسم الإشارة إذا نعت لا بد أن يكون متصل به بلا فاصل» لو فصل بينهما ما جاز أن يكون نعتاًء فإذا قلت: جاء هذا 
وجاء زيد العافلان اتم لو عت اء زيد رخا هذا العاقلان صح؛ لأن العلة السابقة منفية هناء وهو الفصل بين 
النعت والمبهم. 

لعدم جواز الفصل بين المبهم ونعته؛ فإن أخر اسم الإشارة كجاء زيد وجاء هذا العاقلان جاز. 

(وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مَعنىَ وَعَمَلٍ أتبغ) أي أجز الإتباع؛ لا أن الإتباع واجب؛ لأنه يجوز فيه القطع» وفهم منه 
جواز الإتباع إذا كان العامل فيهما واحدا نحو: ذهب زيدٌ وعمروٌ العاقلان وهو من باب أولى وأحرىء. وليس الحديث 
إذاً قوله: (أتبغ) المراد به جواز الإتباع لا أنه واجب؛ لأنه نقل عدم الإتباع» مطلقاً بغير استثناء هنا قال: (بغيْر 
اسْتِثْنَا) ما مراده بغير استثناء؟ فسر بثلاثة أقوال. . بغير استثتاء؛ لأنه متعلق بقوله: (أتبغ) مطلقاً (بِعَئِرٍ استثنا) 
مراده: بغير استثناء قصره للضرورة؛ أي: سواء كان المتبوعان مرفوعي فعل أو خبري مبتدأين» أو منصوبين أو 
مخفوضين مطلقاً كله منعوت» لا يستثنى شيء من هذه؛ حو ا لج ل 
إذا كان مرفوعي فعل» والصواب أنه مطلقاًء فالمنعوت يكون مطلقاًء إذاً بغير اسْتِتْنَا أي: سواء كان المتبوعان 
مرفوعي فعل أو خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوضين. 

وقيل: يحتمل قوله (بِعَيْرٍ اسْتِثْنَا) أن الإتباع سائغ فيما ذكر بغير استثناء» يشير إلى قول من يمنع الإتباع وإن اتفقا في 
المعنى وهو قول ابن السراج ويحتمل أنه يريد بغير استثناء في الرفع والنصب والجر وبه جزم ابن الناظم؛ على أن 
مراده بغر اسْيِثْنَا سواء كان مرفوعاً أو مخفوضاً أو منصوباًء وكلها متداخلة هذه خاصة القولان الأخيران 


متداخلان. 
وَنغفت مَعْضشوليّ وَحجِيذدَي مشى وَعقَ لٍالبغبفقِ راشتتا 








قال الشارح: إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعاً ونصباً وجراً نحو 
فيما اتحدا معنى لا لفظأً-: ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان؛ العاقلان هذا نعت منعوته زيد وعمروء فهما معمولان 
لفعلين متحدي ذ في المعنى والعمل» كل منهما رفع فاعلا 
مكطه ون کات عدر ع لكريم کر رضم ف ا و افا ني 
اللفظ واتفقا في المعنى» والعمل كذلك؛ لأن كلا منهما نصبء والكريمين نعت للمنصوبين. 
ومررت بزيدٍ وجزت على عمرو الصالحين؛ الصالحين نعت» لماذا؟ زيد وعمرو معمولان للباء وعلىء إذأ تقول 

هنا: أتبغ يجوز الإتباع. 
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(وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مَعلْىَ وَعَمَلِ أتبغ) إذا اختلف معنى العاملين لا يجوز الإتباع» يجب القطع. 

إذا اختلف معنى العاملين لم يجز الإتباع وتحته ثلاث صور.. اختلاف المعنى. إذا اختلف معنى العاملين لم يجز 
نحو: ذهب زيد وهذا عمروٌ العاقلان أو العاقلين يجوز الوجهان» على القطع العاقلان خبر مبتدأ محذوفء والعاقلين 
مفعول به. 

إذاً: ذهب زيد وهذا عمروٌ العاقلانء هنا اختلفا في المعنى» ذهب هذا فعل»ء وهذا هذا اسمء إذاً اختلفا في الجنس» هذ 
من جنس الفعل وهذا من جنس الاسم» إذاً لا يمكن أن يكون ما بعدهما تابعاً لهما. 

إذاً: زيد وعمروٌ نقول: العاقلان نعت لهماء هذا في الأصلء لكن لما اختلف العاملان في المعنى وجب القطعء 
العاقلين. 

الثانية: أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتحدا في الجنس» قام زيد وخرج عمروٌ الكريمان» قام وخرج مختلفان في اللفظ 
وفي المعنى» لكن قام فعل وخرج فعل اتحدا في الجنسء العاقلان لا نقول: نعت» وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف هما 
العاقلان» أو العاقلين بالنصب على أنه مفعول به. 

الثالثة: أن يتفقا في الجنس وفي اللفظ ويختلفا في المعنى. يتفقا في الجنس» كل منهما فعل» وفي اللفظ.. النطق» 
ويختلفا في المعنى نحو: وجد زيد ووجد عمروّء إذا أريد بوجد الأول حزنء وبالثاني أصاب. . وجد ضالته؛ فالوجود 
يختلف. اتفقا في اللفظ وفي الجنس كل منهما فعل واختلفا في المعنى. 

إذاً إذا اختلف معنى العاملين مطلقاً ولو اتحدا في اللفظ حكمنا عليه بوجوب القطع. 

فإن اختلفا معنى العاملين أو عملهماء قد يتحدان لكن يختلف العمل لم يجز الإتباع بل يجب ال لقطع» ضربت زيداً وقام 
عمروٌ العاقلان» نقول: اختلف العمل هناء الأول نصب زيداً والثاني رفعء إذاً العاقلان بالرفع أو بالنصب؟ لو أردنا 
أننا نتبعه النعت لا بد أن يكون مطابقاً للمنعوت» حينئذِ لما اختلف العمل لا يمكن الإتباع» امتنع الإتباع؛ لأنه إذا اتحدا 
ر لور 2 a‏ لاتق و ربعن كي أما ضربت زيداً وقام عمروٌ العاقلان! نقول: 
وكذا إذا كان العامل واحداً واختلف عمله نحو: خاصم زيدٌ عمراً العاقلان لا يصح» وإن جوزه البعض» الجمهور 
على عدم الجواز»ء حينئذٍ خاصم زيد عمراً لا نقول: العاقلان» على أنه تابع لما سبق. 

إذاً: إذا اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباعء لماذا؟ لأن العمل الواحد لا يمكن نسبته لعاملين» 
من شأن كل واحد ٠.‏ 1 أن ب تقل د e»‏ 

وامتنع الإتباع فتقول: n ea‏ هنا اختلف المعنى أو العمل؟ المعنى؛ 
لأن العمل متحد» كل منهما مرفوعء هذا اقتضى فاعل وهذا اقتضى فاعل» وأما جاء وذهب مختلفان. 

بالنصب على إضمار فعل أي: أعني العاقلين وبالرفع على إضمار مبتداً أي هما العاقلان» وتقول انطلق زيد وكلمت 
عمراً الظريفين؛ اختلفا في المعنى والعمل؛ أي: أعنى الظريفين أو الظريفانء أي: هما الظريفان» ومررت بزيدٍ 
وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان. كسابقه. 

وَإِنْ ثغوت ىرث وقذتلنثت مق رال ذكْرهِنٌ أثب 3 











(وَإِنْ نُعوتٌ كَشْرَتْ) قد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعداً بعطفب كقوله تعالى: ((سَبّح اسْمَ رَبك الأغلى)) 

[الأعلى:1]((الَذِي خَلَّقَ فَسَؤى)) [الأعلى:2]((وَالَذِي قَدَرَ فَهَدى)) [الأعلى:3]((وَالَذِي أَخْرَجٍ المزعى)) 

[الأعلى :4]((وَالَذِي)) هذه كلها نعوت والمنعوت واحد ومعطوفاً بالواو» لا نعريها نعوت» هي في المعنى نعت»› 

الأول نعت» وما بعده الذي عطف بالواو فصل هذا صار عطف النسق» وبغير عطف كقول: ((هماز مَشَاءِ ۽ بنميم)) 
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[القلم:1 1] هذه كلها نعوت وبدون واو. 

فإن كان المنعوت مفتقرا لذكرها كلها وجب إتباعهاء :وهو الذي عتا بالبيك الآول: 
(وَإِنْ تُغُوث كَثْرَث وق تَلَتْ HY‏ مُفتفِراً) تلث: يعني تبعت منعوتاً مُفْتَقِراً لذكرهِنٌ أَنبعثْ يعني: إذا كان المنعوت لا يعرف 
إلا بهذه النعوت مجتمعه ة لا يجوز القطع»› ويجب الإتباع» کے إذا انس المتعويم . كان واحداًء ثم النعوت متعددة* 
زيدٌ البخيل» الكريم» العالم. . إلى آخره نقول: إذا كان لا يتميز المنعوت إلا بذكر النعوت كلها وجب الإتباع؛ لأن 
النعت من شأنه أن يكون موضحاً ومخصصاًء فإذا كان التخصيص والتوضيح لا يحصل إلا باجتماع هذه النعوت 
وجب أن تكون تابعة لما سبق. 

(وَإنْ نغوث كَثْرَتْ) وإن كثرت نعوت. 

(كَثْرَتث) فعل ماضي. 

و(نُعُوتٌ) هذا فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده أي: وإن كثرت نعوت. 

(وَإنْ نُعوتٌ كَثْرَتْ) كثيرة.. يعني: زادت على نعت واحد» نعت واحد فصاعداًء اثنان فصاعداً. 

(وَقَدْ) الواو واو الحال» وقد للتحقيق. 

(تَلَث): يعني تبعت منعوتاً واحداً. 

(مُفْتَقِراً) افتقاراً كلياً (لِذِكْرِهِنَ) جميعاً.. كلهاء بأن كان لا يعرف إلا بذكرها جميعاً. 

(أثبعث) وجوباًء أي: وجب إتباعها للمنعوت في إعرابهء لماذا؟ لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحدء كأنها شيء واحد؛ 
لأنه مفتقر لها. 

إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعاً وجب إتباعها كلهاء للعلة التي ذكرناها لتنزيلها منه منزلة 
الشيء الواحد» فتقول: مررت ل 

وهذه إذا كان لا يتميز إلا بهاء» هذا متى؟ إذا كان عندنا زيد فقيه» زيد آخر شاعرء زيد ثالث كاتب» إذا عندنا ثلاثة 
وهذا الرابع» إذا عندنا زيد فقيه» وزيد شاعرء وزيد كاتب» حيئئذ لو قلت: زيد الفقيه الشاعر الكاتب» لو سكت على 
الأول أتبعته التبس بغيره وهو الشاعر فقطء ولو قلت الكاتب فقط أتبعته التبس بغيره. 

إذاً: لا يتميز إلا بذكر هذه النعوت كلها تابعة لسابقه» هذا تصور المثال» يعني لو وجد زيد آخر شاعرء ووجد زيد 
ثان وهو فقيه» ووجد زيد ثالث وهو كاتبء حينئذٍ إذا نعت زيد آخر رابع بهذه النعوت لا يتميز إلا بهذا؛ لأنك لو 
سكت على الأول التبس بالفقيه أو بالشاعر أو بالكاتب» ونحو ذلك. 

وقد يكون المنعوت معيناً غير محتاج إلى تخصيص بالنعت وإليه أشار بالبيت الآتي. 
واقطغ أو اتبغإن يكن ميا بذونها أو بق ضها الغ مُا 








يعني: إذا اجتمعت أو تعددت النعوت -كثرت-» لكن قد يتضح المنعوت بدونها كلهاء فحينئذٍ يجوز قطعها كلها 
ويجوز إتباعها كلها.. لا يجب» في الأول يجب» هنا يجوز الإتباع» ويجوز القطع» وإذا كان بعضها مفتقراً إليها 
المنعوت دون بعض» فحينئذٍ وجب في المفتقر إليه الإتباع» وجاز في غيره الوجهان الذي هو القطع والإتباع. 
وَاقْطَغ: ب يعني الجميع. 
أو اثبغ: يعني الجميع 
إن يَكْنْ: المنعوت. 
مُعَيَّنا: يعني تعين مسماه بدون النعت. 
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بدُونِهَا: كلها. 
أو اقطع بعضها: متى؟ إذا تعين البعض دون البعضء يعني إذا كان يتميز.. في المثال السابق عندنا زيد شاعر 
وكاتب وليس عندنا فقيه» فحينئذٍ قلنا: بزيد الفقيه الشاعر الكاتب» نقول: الأول الذي هو الفقيه هذا يتعين؛ لأنه يحصل 
به التعيين» وما بعده يجوز فيه الوجهان» فتقول: مررت بزيد الفقيه بالنعت وجوباًء والثاني يجوز الشاعرٌ الكاتبُ؛ 
الشاعرَ الكاتبَ على القطع. لماذا؟ لأن المنعوت غير مفتقر لهذين الوصفين» وأما الوصف الأول فهو مفتقر إليهء فإن 
لم يفتقر إليها كلها جاز فيها الوجهان القطع والإتباع؛ وإن افتقر إليها كلها فهو البيت الذي سبقء إن افتقر لبعضها 
دون بعض فما افتقر تعين الإتباع وما لا فيجوز فيه الوجهان. 

(واقطغ) الجميع (أق اتبغ) 00 أو اقطع البعطن وات البعض» وفوا شان ايوم (أؤ بَعْضَهَا اقَطغ) اقطع 
(مُنَ)ُ يعني مظهرا ذلك وهو تنكيت على من يقول: أن القطع لا يكون إلا بعد الإتباع. 

قال الشارح هنا: إذا كان المنعوت متضحاً بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع؛ وإن كان معيناً ببعضها دون 
بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع» وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. حا فيه ی قرا شد 
المتبع الأول» فإذا كان لا يتعين إلا بالأول حينئذٍ وجب تقديمه أو الثالث وجب أن يتقدم. بشرط تقديم المتبع. 

وإذا كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع وجاز في الباقي القطعء فلو كان نعتاً نكرة واحداً نحو: جاء 
رجل كريم لم يجز قطعه إلا في الشعر ضرورة على المشهورء ونقل عن سيبويه جوازه. 

إذاً: إذا كان متعدداً في النكرة مطلقاً يجب أن يتبع الأول» وأما إذا كان غير متعدد فحينئذٍ تعين فيه الإتباع» ولم 
يتعرض هنا للقطع عند عدم تعدد النعت» والصحيح جوازه» يعني لو قال: مررت بزيد الكريم دون تعددء الكلام فيما 
سبق في المتعدد» مررت بزيد الكريم» هنا الأصل الإتباع الكريم إذاً نقول: لم يتعرض هنا الناظم للقطع عند عدم تعدد 
النعت والصحيح جوازه خلافا للزجاج المشترط في جواز القطع تعدد النعت. ثم النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتاً. 
إذا قيل: مررت بزيد الكريم؛ الكريم هذا على الإتباع بمعنى أن يكون نعت لما سبق بالخفض» > هل يجوز قطعه أم لا؟ 
الزجاج شرط أن القطع لا يصح إلا في المتعدد: مررت بزيدٍ الكريم الفقيه» فيجوز القطع. » أما إذا كان واحداً فلاء 
والجمهور على الجوازء فيصح أن يقال: مررت بزيد الكريم الكريمَ الكريمُ؛ بالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف»› 
وبالنصب على أنه مفعول به ولذلك إذا قطع النعت سواء قطع إلى الرفع أو إلى النصب خرج عن كونه نعتا. . فليس 
بنعت» وإنما نرتب عليه جواز القطع وعدم النظر إلى أصله؛ وهو أنه نعت» نحكم عليه أولاً أنه نعت فيتبع ثم نقول: 
لك وجه آخر وهو القطع إلى الرفع أو إلى النصب. 

(واقطغ أو اتبغ إِنْ يَكْنْ) يعني المنعوت (مُعَيّنا بدُونِهَا) كلهاء حينئذ جاز لك الوجهان ولا يتعين. 
(أو بَعْضَهَا اقطغ مُعْلِنَا) أي: مظهراً ذلك وهو تنكيت على من منع. 

ثم قال: 

وَارْةَ م أو اذ سب إن قط 00 تنمدا 3 أ أو تاس بآ آ يقل 5 








إذا قطعنا النعت فإما أن نقطعه إلى الرفع أو إلى النصب, ولا يجوز وجه ثالث» يعني تقول: مررت بزيدٍ الكريم هذا 
الأصل» هذا الإتباع» المراد بالإتباع أن يكون نعتاً لما سبق فيأخذ حكمه وهو الخفض في مثل هذا المثال» لك أن 
تقطعه؛ يعني: تفصلهء يجعل جملة مستقلة ليس تابعاً لما سبق» هذا يسمى قطعاًء » تقطعه إلى ماذا؟ إما الرفع وإما 
النصب» > الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: مررت بزيدٍ الكريمُ أي وهو الكريمُء والنصب: مررت بزيدٍ الكريمَ أي: 
أعني الكريم» أو أمدح أو أذم. . إلى آخره» لا يأئي الذم هنا أي: اک الكريم» حينئذ يتعين هذان الإعرابان عند القطع 
في الرفع والنصبء ولا يجوز غيرهماء وأما باعتبار وجوب الإضمار وعدمه ففيه تفصيل. 

(وَارْفُغْ) على أنه خبر لمبتدأ محذوف» وارفع يعني: إن قطعت النعت» ارفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 
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(أو) هذا للتخيير» أنت المخير. 

(انْصِبْ) على أنه مفعول به. 

(إنْ قطغت) النعت عن التبعية أو النعوت أو بعضها > الحكم عام فيما سبق كلهاء إن قطعت النعت إن كان واحداًء عن 
التبعيةء أو النعوت كلهاء أو بعضهاء و شر ل حور ا ر کر لم ل 
يعني: : لم تنو انفصال هذا النعت عن سابقه» حينئذ وجب الإتباع» لا يجوز أن ترفع أو تنصب إلا بنية القطع. 

(إنْ قطغت) شرط في جواز الوجهين» وهذا قلنا مفعوله محذوف» يعني: قطعت النعت. 

حال كونك (مْضمرًَا) يعني: حاذفاً مقدراً (مُبْتداأ أو نَاصِباً) مبتدأ في حالة الرفع؛» لست مقدر المبتدأ الذي رفعته لاه 
(أؤ نَاصباً) فعل وهو ناصب على الأصل في النصبء وهو أن يكون للأفعال. 

(لَنْ يَظهَرَا) الألف هذه تثنية فاعل» يعني لن يظهرا الذي هو المبتدأ والناصبء وهذا إذا كان النعت لمجرد مدح أو ذم 
أو ترحم وجب الإضمارء وأما إذا كان للتخصيص أو الإيضاح فيجوز فيه الوجهان: الذكر والحذف. 

قال الشارح: إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل نحو: مررت بزيد 
الكريمُ أي هو الكريمٌ أو الكريمَ يعني: أعني الكريم. 

الحمدُ 00 الحميد» ((وَامْرَأَتَهُ حَمَّالَةٌ)) [المسد:4][المسد:4] حمالة الجمهور على الرفع» وقرأ عاصم بالنصب حَمَالَةٌ 
ل ب ا ع ب لكو عي ا به كر و 
كما ذكرناه في الأمثلة السابقة. 

فأما إذا كان لتخصيص أو توضيح فلا يجب الإضمار بل يجوز الوجهان: مررت بزيد الخياطً خبر لمبتدأ محذوف. 
مروت بريد هو الخياط يجوز ا أن الخاط يدي أعني الخياط. وإن شئت أظهرت 
a‏ أكون اراد ہے داس م إذا كان لقم تجرد سدع إل كر أو ترے مان کان ادن أذ 


التوضيح فيجوز فيه الوجهان ولا يجب» وهذا ما اعتّذر به على الناظم في أول الألفية: قال مُحَمَّدَ ههُوَ ابْنْ مالك إذ 
كيف أظهر؟ نقول: ا هنا للإيضاح وليس للمدح أو الذم أو الترحم» وإنما يجب الإضمار فيما إذا كان واحداً من هذه 
الأمثلة» ولذلك نقول: مررت بزيد الكريمُ؛ وهذا مدح هو الكريمُ؛ فيجب حينئذ إذا رفعت أن تضمر المبتدأء ولا يجوز 
إظهاره» فلا يصح أن يقال: مررت بزيد هو الكريمٌ؛ أو ذم مررت بعمرو الخبيث أي هو الخبيث»ء فيجب حذف 
المبتدأء أو ترحم مررت بزيد المسكينُ؛ فيجب حينئذِ أن تحذف المبتدأء فأما إذا كان لتخصيص أو توضيح فلا يجب 
ا مررت بزيد الخياط أو الخياط وإن شئت أظهرت فتقول: اكع مالسا 
وا ا الست 4 أي: أذم حمالة الطب ثم قال رحمه الله: 


وَمَامل الْمَنْفوت واللغفت غقل يَجُوڑ حَذففة في اللغفت يقل 








]! 1 ((أن اخمَل سَابغات)). [سبا:‎ SSS Ss 
قم أي: منا فريق لعن ومنا فريق أقام. ريق وقريق حذفه في الموضعين؛ والثاني كقوله: َو قُلْتَ مَا في قُوْمِهَا‎ 
لَخْ ت تيثم تأثم. . يَفضْلْهَا في حَسَّبِ وَمَيسَم هذا فيه تفصيل.‎ 
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إذاً: E e‏ ل > (ما) مبتدأء وجملة (عقل) صلة الموصولء و(مِن الْمَنْغُوتِ 
والنغت) متعلق بعقل. 

(مِنَ الْمَنْغُوت) جار ومجرور متعلق بعقل» وعقل بمعنى العلم؛ لأن المراد به الإدراك والإدراك هو عين العلم. 
(يَجُوڑ حَذْفُهُ) الجملة خبر عن المبتدأء ويكثر ذلك في المنعوت ويقل في النعت. 

قال: (وَفِي النَّعتِ يَقل) ويقل في النعت» في النعت متعلق بقوله يقل» والضمير هنا يعود على الحذف» يعني يقل 
الحذف في النعت. 

مفهومه: أنه في المنعوت كثير» إذاً يحذف كلّ من النعت والمنعوت إذا علم» وأما إذا لم يعلم فلا يجوز على القاعدة 
المشهورة» والأكثر أن يكون الحذف للمنعوت بخلاف النعت؛ لأن النعت إنما جيء به للغرض الذي ذكرناه. 


قال الشارح: أي: يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى: ((أن اغمَل سَابعَاتِ)) 
[سبأ:11] وهذا لأن العامل صالحاً لأن يباشره؛ أي: دروعاً سابغات» وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل لكنه قليل: 


((قَالُوا الآنَ جِنْت بِالْحَقّ)) [البقرة:71] البين» ((إنَّهُ لَئِسَ مِنْ أَهلِكَ)) [هود:46] الناجين.. حذف الناجين. 

((يَأخْدْ كُلَ سَفِينَةٍ عَصْبًا)) [الكهف:79] سفينة صالحة. 

وقوله: (مِنَ الْمَنْعُوتِ والنغت) يشمل حذفهما معاء نحو: ((لا يَمُوتُ فيهًا ولا يَحْيَا)) [طه:74] يعني: لا يموت فيها 
ولا يحيا حياة نافعة؛ حذف الموصوف وصفتهء إذ لا واسطة بين مطلق الحياة والموتء وقوله: (غقل) مفهومه أنه إذا 
يه يجوز حَذفة) هذا إطلاق و (وفي النغت يَقل) يعني: أنه كثير. 
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بِسْم آله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: التَّوْكِيدُ. 
هذا هو ثاني التوابع» بعد أن أنهى ما يتعلق بالنعت ثنى بالتوكيد» وبعض النحاة يعكس ويقدم التوكيد على النعت بناء 
على أن التوكيد هو عين المتبوع» تقول: جاء زيد نفسه»ء نفسه هو عين زيد وزيد هو عين نفسه»ء فهما شيء واحدء 
وهذا كله في التوكيد سواء كان اللفظي أو المعنوي» فحينئذٍ إذا كان عين المتبوع فهو أولى بالتقديم» وابن مالك هنا 
کے الت بعلي الثو کے ويك له في بحض کد .كن :م ال كين يعلى انت 
قد يقال بأنهم يراعون الترتيب» إذا اجتمعت قلنا يقدم النعت» لكن هذا ليس بظاهرء قد يقال بأنهم لا يراعون ترتيباً 
معا بين النعت والتوكيد: على كل کی بالتوكيد. 
مشولا من اک کل قاذ نكن هد متتو يمن الکن إلى اليف لم كرت ع ای لك هذا قل عرد 
عن معناه الأصلي؟ الجواب: لا؛ لأن التوكيد بمعنى التقوية» وهذه ملاحظة في المؤكدات بنوعيهاء سواء كانت 
مو کات لنظية أى معنوية. 
إذاً نقل وجعل علماً على التابع المخصوص مع ملاحظة المعنى اللغوي له؛ يعني لم يسلب الدلالة على معنىء فضل 
إذا سميت فضل» قلنا فضل يدل على الزيادة» طيب. ادا سميتة رحلا قكل» خد نز عثه من مناه لا يدل على 
معناه» صالحاًء لو سميت صالح» قد لا يكون صالحاً؛ لأنه فاسداًء ولكن حينئذٍ نقول: لما نقل من الوصفية إلى العلمية 
جرد عن معناه الأصليء > سلب صار جامداًء فحينئذٍ صالح وفضل مثل رجل» رجل لا يدل على ذات ولا يدل على 
وصف» وصف باعتبار اصطلاح النحاة» حينئذٍ توكيد نقل» هو في الأصل مصدر يدل على التقوية» نقل فجعل علماً 
على التابع المخصوص نفسه» وكلهم. . إلى آخره هل سلب معناه اللغوي؟ نقول: لاء لم يسلب» بل روعي فيه المعنى 
الأصليء إذا هو مصدر ثم سمي به التابع المخصوصء» هكذا يقول النحاة لكن لا ينهم منه أنه سلب عنه معناه 
الأختلى اللخوي ونارن يك رلا التقورة. 
ويقال فيه أيضاً التأكيدء يعني بالهمزة» وبإبدالها ألفاً على القياس» في نحو: فأس» ورأس.. فأس فاسء رأس راس.. 
هذه صحيحة» قلبت الهمزة ألفأء حينئذ نقول: التأكيد تاكيد. . 
إذاً كم لغة؟ ثلاث لغات: توكيدء وتأكيدء وتاكيدء وأفصحها التوكيد لورودها في القرآن ((بَعْدَ تَوْكِيدِهَا)) [النحل:91] 
فدل على أنها هي الأفصح» ويقال أيضاً: التأكيد بالهمزء تأكيد: تفعيل؛ وبإبدالها ألفاً على القياس في نحو فأس» 
ورأس» بقال: أكد تأكيداًء ووكد توكيداًء وأيهما أصل؟ هو بالواو أكثر» وهي الأصل والهمزة بدل» إذاً وكّد أصل أكّد 
ا ل ا E‏ 
57 ا لماذا؟ e‏ فر دي ل ع وده 
أعد اللفظ مرة أخرى صار توكيداً لفظياًء > لا نحتاج أن نتعب أنفسنا ونأتي بتعريفه؛ إعادة اللفظ الأول بعينه أو 
بمرادفه: قام قام زيدء لا لا لا. نقول: هذا كله توكيد: نعم نعم» بلى بلی» هذا توكيد لفظي» إذاً لا نحتاج إلى تعريفه. 
ولذلك تقول الثو كيد توعان تركية معتوى »وو كيد فقي رت الناظى هذا ال كن المعتوق لى ارك اللفظي» 
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والمراد بالتوكيد المعنوي أن ثم ألفاظاً معدودة بالسبعة سيأتي ذكرها في النظم واحداً واحدآء وهذه يؤكد بها ويُقَوّى 
من عندك» الأمر موقوف على السماع» فهي سبعة ألفاظ المشهور منهاء وزاد بعضهم ثلاثتهم وغيرهاء لكن نقول: 
هذا كله استعماله في التوكيد نادراً» ثم هو مختلف فيه وأما الذي ذكره الناظم فكله متفق عليه» والشروط المذكورة 
كلها في الجملة متفق عليهاء فباب النعت وباب التوكيد الإجماع فيه كثير. 

فبدأ بالتوكيد المعنوي فقال: 

بالفس أؤ بالين الاش“ ادا خهغضمير طاق الوا 


وَاجمَغهاابأففل إن با مالين واجداً تفن متبغغفا 








النفس والعين» هذان لفظان يؤكد بهما الاسم» فيقال: جاء زيد نفسه» وجاء عمرو عينه» ويجمع بينهما كما سيأتي. 
(بِالنّفْسِ أو بالعَيْن الاسْمُ أَكَدَا)» بالنّفْسٍِ جار ومجرور متعلق بقوله: أَكَدَاء و بالعيْن معطوف عليه كذلك. 

(أ) مانعة خلوء يعني لا يلزم منهما الجمع. 

(الاشّة) هذا معا ر ا الف الاطلاق: أكذا فل ماطبى مر الضيعة؛ وتاب الفاطل رة على الاس وهن 
الرابط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأء والجملة في محل رفع خبر المبتدا. الاسم أكدا بالنفس أو بالعين» وهل تقديم 
بالنفس أو بالعين وهو متعلق بأكدا يفيد الحصر؟ الجواب: لا. وإنما ذكر أو قدم إما من أجل النظم وإما من أجل 
الاهتمام بهذين اللفظين؛ إذ لهما شروط ولهما استعمال قد لا يكون في غيره» وهما أشهر استعمالاً من غيرهماء 
فحينئذٍ نقول: تقديم ما حقه التأخير لا يفيد الاختصاص ولا القصر؛ لأنه سيذكر أن ثم ما يؤكد به غير النفس والعين» 
النفس في الأصل المراد بها الذات» هذا الأصل في استعمالها ((تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ولا ألم مَا فِي تفسك)) 
[المائدة:116] جاء زيد نفسه أي: ذاته» نفسه استعمال حقيقي في إرادة الذات جاء زيد نفسه»ء نفسه يعني: ذاته» فرفع 
احتمال المجاز. 

أما عينه فالأصل في إطلاق العين: العين الباصرة إذآ جزء من الذات» فأطلق مرادآ بها الكل» حينتذٍ يكون استعمالها 
في الأصل استعمالاً مجازياً؛ لأنها العين هي العين هذه الباصرة وهي جزء من الذات بخلاف النفس» النفس الشخص 
كله جسده وروحه يطلق عليه أنه نفس» جاء زيد نفسه ذاته» وأما جاء زيد عينه» عينه: الأصل العين هذه الباصرة. 
فنقول: أطلق الجزء مراداً به الكل» وهذه سبب الانتقال أو النقل من عين وهي جزء مراداً به الكل هو علة عدم جواز 
تقديم العين على النفس إذا اجتمعا؛ لأنه يؤكد بالنفس فقط وبالعين فقط وبهما معأًء فتقول: جاء زيد نفسه» وتقول في 
تركيب آخر: جاء زيد عينه» ويجوز أن تجمع بينهما فتقول: جاء زيد نفسه عينه» ولا يصح لك أن تقول: جاء زيد 
عينه نفسه» بتقديم العين؛ للعلة المذكورة؛ لأن نفسه دال على الذات فهو أوجب وآكد بالتقديم من عين» وأما عين 
فالأصل فيها أنها مجاز. 

بالئَفْسِ أؤ بالتين الاش“ ادا هعض مير طاق ودا 








ما المراد بتأكيد أو الفائدة من تأكيد النفس والعين؟ 
قالوا: لرفع احتمال المجازء هذا المشهور عند النحاة» وهو ما عبر عنه ابن عقيل هنا ما يرفع توهم مضاف إلى 
المؤگدء وهو زيدء إذا قيل: جاء زيد أو جاء الأمير هنا أسند المجيء إلى الأميرء قالوا: هذا يحتمل» سبق في باب 
المضاف أنه يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ حينئذٍ تقول: جاء الأميرء الأمير فاعل» هنا 
احتمالات: 
يحتمل أن المتكلم أخطأ في الإسنادء أراد أن يقول: جاء زيد فقال: جاء الأمير. 
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ثانياً: يحتمل أنه على حذف مضاف» جاء الأمير أي: رسول الأمير. 

ويحتمل أنه على حذف مضاف من جهة أخرى وهو جاء الأمير.. جاء خبر الأمير. 

إذاً صار التركيب محتملاآً» إما الأمير نفسه؛ وإما الأمير لا بنفسه وإنما بغيره» إما برسوله وإما بخبره» وإما أن يكون 
التركيب من أصله سهو وغلط أخطأء فأراد أن يقول: جاء زيد فقال: جاء الأمير» إذاً: صار محتملآء إذا جئت ب: جاء 
الأمير نفسه رفعت الاحتمالء لا نقول: رفعته بالكلية وإنما أضعفت بعض الاحتمالات الواردة الثلاث» وأهمها أولا: 
رفع نسبة الخطأ والسهو والغلط في الكلام» وأما الباقي فهو محتمل بقاؤه» أن تقول: جاء الأمير نفسه. أكدت. هل 
الاحتمالات الثلاثة السابقة كلها ارتفعت؟ قال به بعض النحاة: كل احتمال متعلق بالفاعل الأمير قد ارتفع بقولنا: 
ss‏ !1 ود وار جما يكور أن ركد | د عدر في هذا الاركب بنفسه عيدة» فالاول جريء به 
الاحتمالاته الثاني ا عه في ال أكد مانا ؟ هل أكد المؤعّد؟ لل لم يؤكد نفسه» عينه هل هو توكيد لنفسه أو 
توكيد للأمير؟ توكيد للأمير» ونحن نقرر أن عينه يجاء به من أجل رفع الاحتمال؛ إذا كان نفسه رفع جميع 
الاحتمالات ماذا رفع عينه؟ هذا يجعلنا نقول: بأن المؤكّد الأول رفع بعض الاحتمالات؛ وجاء المؤكٌّد الثاني فأكّد.. 
قوى بأن لم يبق احتمال لا إسناد من جهة الغلط ولا رسول الأميرء ولا خبر الأميرء فتعين %100 أن يكون الذي 
جاء هو الأمير عينه» وأما الأول فبقي الإشكالء إلا أن: جاء الأمير نفسه» جاء الأمير نفسه عينهء أي هذه التراكيب 
أقوى؟ ما جمعنا بين النفس والعين» جاء الأمير نفسه عينه هو الأمير بذاته» بجسده وروحه؛ هو الذي جاءء وأما جاء 
الأمير نفسه. إذاً التركيب صحيح جاء الأمير قطعاً ليس غلطاً ولا سهواًء وإنما محتمل: جاء الأمير خبره» جاء 
الأمير رسوله.. يحتمل هذاء ما زال الاحتمال باقياً. 

جاء الأمير هذا محتمل. 

(بالنّفْسِ أو بالعئن الاسْمُ أَكَدَا) إذأ نقول: يؤتى بالنفس والعين للتوكيد ويدلان على إثبات الحقيقة» ورفع المجاز عن 
الذات» قد يقول قائل: أنا ما أقول بالمجاز فكيف نقول: النفس والعين رافع للمجاز؟ نقول: لا. قل احتمال حذف 
مضافء إذا كنت ما ترى مجاز قل: يحتمل التركيب جاء الأميرء جاء رسول الأميرء وحذف المضاف وإقامة 
إذآ: إذا لم تقل مجاز حينئذٍ كيف تقول هذا لرفع المجاز؟ لا تنكر وجود النفس والعين» وإنما قل: النفس والعين 
يرفعان احتمال حذف مضاف في التركيب والحمد لله سلمنا من أن نقول مجاز؛ لأن البعض إذا قيل: مجازء ما أدري 
كأنه يرتعش هكذاء نقول: هذه المسألة ميسرة سهلةء ولذلك ينتقد يعني بشدة في مسألة المجاز هذه. 

(بِالنّفْسِ أو بالعين الاسْمْ أَكَدَا) إذاً ما يرفع توهم مضاف إلى المؤگد يدل على إثبات الحقيقةء ورفع المجاز عن 
الذات. 

(مغع صَمِيرٍ طَابَقَ الْمُوَكَدَا) يعني: : من شرط صحة التأكيد بالنفس والعين أن يتلبس هذان اللفظان بضمير» ومن شرط 
هذا الضمير شرط في الشرط أن يكون مطابقاً للمؤكد؛ لأن النفس EET‏ 
ويؤكد بهما الجمع.. إذآً ليست من خصائص المفرد» ولذلك نقول في قوله: (بِالنّفْسِ أو بالعيْنٍ الاسم أَكَدَا) ليس 

العر اف حدق ال ار المادة» لماذا؟ لأنه سيقول: (وَاجْمَعْهُمَا بأفغل) فدل على أن قوله: الاسم أكدا بالنفس أي: 
بمادة النفس» أو بالعين: أي بمادة العين. لماذا؟ 

ليشمل المفرد والمثنى والجمع» لو قلت المراد به عين اللفظ حينئذٍ أخرجت المثنى والجمع؛ > فيكون مفهومه بالنفس 
مفرداً لا بغيره» وهذا المفهوم مطروح مرفوضء بدليل قوله: (وَاجْمَعْهُمَا بأفغلٍ). 

إذاً: : (بالنّفسِ أو بالعيْن) أي: بهاتين المادتين» هكذا قال الصبان» بقطع النظر عن إفرادهما وغيره. 

مادة النفس ومادة العين. وليس المراد بالنفس والعين مفردين حتى يفيد أن النفس والعين يبقيان على إفرادهما وإن 
أكد بهما المثنى أو المجموع؛ مع أنه ليس كذلكء؛ قد يقال بان هذا المفهوم نعم» لكن لبس كل مفهوم يكون معتبراً؛ لأنه 


قال: بالنفس أو بالعين» إذاً لا بمثنى النفس والعين ولا بجمع النفس والعين الاسم أكداء إذاً لا يؤكد الاسم إلا بلفظ 
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النفس وهو مفرد ولفظ العين وهو مفرد وليس الأمر كذلك» وهذا مفهوم ومطروح. 
(مَع ضَمِير طَابَقَ الْمُوَكَدَا) يعني يشترط أن يتصل النفس والعين بضمير» ثم هذا الضمير يطابق المؤكدا إفراداً 
إفراداًء تثنية تثنية» جمعاً جمعاأء فتقول: جاء زيد نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها تأنيث مفرد» وجاء الزيدان 
أنفسهما أعينهماء وجاء الزيدون أنفسهم أعينهم, انظر أضيف إلى ضمير عائد على الزيدون» جاء الزيدون أنفسهم هم 
جمعء جاء الزيدان أنفسهما مثنى» جاءت الهندان أنفسهماء جاءت الهندات أنفسهن» جاءت هند نفسها عينها. 

إذاً : لا بد أن يكون مشتملاً على ضمیر ثم هذا الضمير يشترط فيه أن يكون مطابقاً للمؤگد» إن كان مفرد فمفرد» وان 
كان مثنى فمثنى» وان کان جمعاً فجمعاً. 

نأخذ من هذا فائدة: وهي أن لفظ النفس والعين معرفتان مطلقاً؛ لأنه يشترط فيهما أن يضافا إلى الضميرء نفس نكرةء 
عين نكرة» أضيف إلى الضمير نفسه صار معرفة. 

إذاً في التوكيد المعنوي الأصل عند جمهور النحاة لا يؤگد به إلا المعرفة؛ لأنها معارف في أنفسهاء فحينئذٍ إذا كانت 
معرفة يشترط التطابق عند بعضهم وعند الجمهور› وسيأتي أ فيه تفصيلاً. 

ر ضمیر طابق 0 مع بالتصيب» مامد عونا بعس من وها عيطت 0 
واجتغهغا بأفف لل إن تب EEE‏ 








(وَاجْمَعْهُمَا) الضمير يعود على النفس والعينء وَاجْمَعْهُمَا النفس والعين. 

(بأفغل) : يعني جمعاً ملابساً لأفعل» أو على وزن أفعُلٍء أفعُل من جموع القلة كما سيأتي كما تقول: أفلس» فتقول: 
أنفس وأعين. 

(وَاجْمَعْهُمَا) الأمر يقتضي الوجوب» هل هو مستعمل مطلقاً في وجوبه أم على الجواز؟ أما باعتبار الجمع فهو 
واجب» إذا كان المتبوع المؤكد جمعاً فيجب الجمع لا بد منه» فحينئذٍ تقول: جاء الزيدون أنفسهم» لا بد من التطابق» 
وأما إذا كان مثنى فهذا ليس بواجب» كما سيأتي. 

إذاً قوله: (وَاجْمَعُهُمَا) الأمر مستعمل في الوجوب بالنسبة إلى الجمع؛ وفي الأولوية بالنسبة إلى المثنى. 

(بأفغلٍ) يعني على وزن أفعْلء أو جمعاً ملابساً لأفعل» الباء إما بمعنى على وإما بمعنى الملابسة» هذا أولى كلاهما 
إما اجمعهما جمعاً ملابساً لأفعل» وإما اجمعهما جمعاً على وزن أفعل» وأفعل كأفلس» جمع قلة. 

(إنْ تَبعا) ليس مطلقاً (وَاجْمَعْهُمَا بأَفعْلِ) مطلقاً؟ لا. مقيد ليس على إطلاقه بل هو مقيد. 

(إِنْ تَبعَا) الألف هنا للتثنية» يعني النفس والعين» تبعا (إن) حرف شرط إذاً صار قيداًء وتبعا هذا فعل ماضيء وألف 
الاثنين فاعل يعود على النفس والعين. 

(مَا ليْسَ)ء (ما) اسم موصول بمعنى الذي مفعول به لتبع. 

(مَا لَيِسَ وَاحِدآً) ما ليس هو يعود على (ما)» (مَا لَيْسَ وَاحِداً) وَاحِداً هذا خبر ليس» ما هو الذي ليس بواحد؟ وَنَعْتْ 
غَيْرٍ وَاحِدٍ مثله هذاء (مَا لَيْسَ وَاحِداً) الذي هو المثنى والجمع؛ إذاً متى يجمعان» سواء كان على وجه الوجوب أو 
الأولوية؟ إذا كان المتبوع الذي هو المؤكّد مثنى أو جمعاً: SS‏ 
يقال: أنفسه؛ إنما تجب المطابقة إفراداً في اللفظ وفي الضميرء تجب المطابقة النفس والعين مع المفرد في اللفظء فلا 
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يثنى ولا يجمع» وفي الضمير على ما ذكره سابقاً» وأما في الجمع فتجب المطابقة» والضمير على الأصلء وأما 
(إنْ تبغا مَا لَيْسَ وَاحِداً) أما مع المفرد فيجب إفرادها. 

(تَكُنْ مُتّبغا)› (تگن) جواب الطلب» واجمعهما تكن» اجمعهما بأفعل تكن متبعاًء متبعاً للعرب في أفصح كلامهم. 
واجمعهما تكن هذا مجزوم بجواب الأمر الذي هو اجْمَعْهُمَا. 

تَكْنْ أنت؛ اسم تكن ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» معا خبر تكن. 

إذآمراده نهذا البيت أنه إذا أكد المثنى والجمع لا يؤتى بلفظ النفس والعين مفردين» فلا يقال: جاء الزيدان نفسهماء 
هذا كلام الناظم.. ظاهره» ولا تقول: جاء الزيدون نفسهم» نفسهم عينهم هذا ليس بصواب عند الناظم» وهذا متفق 
عليه في الجمع» أما المثنى ففيه. 

(وَاجْمَعْهُمَا بأفعْلٍ إِنْ تبغا) تبعا النفس والعين. 

(مَا لَيْسَ وَاحِداً) مؤكّداً ليس واحداًء (ما) هنا تصدق على المؤكّد. 

(لَيْسَ وَاحِداً) ليس "ما" هذا الذي هو المؤكّد وَاحِداً يعني: ليس مفرداًء مفهومه أنه يجب المطابقة مع المفرد إفراداً 
8 ار 0 

I OT لسر سات رد كر سار‎ TT 
وأماا ا 0 د لتثنية. فيجوز نفساهما.‎ 

الشهور عند الحا كذ متخت فوبفن)) [التحريمنة] ا قبا امراتان فنع ر ج م 
إليه» فلو كان مثنى رهذا لی اف الع لى CT‏ 

((فَقَدْ صت قُلوبْكُمَ)) [التحريم:4]» ويترجح الإفراد على التثنية عند ابن مالك -يمكر في غير هذا الكتاب-» يترجح 
الإفراد على التثنية عند ابن مالك» يعني يقال: جاء الزيدان الأفصح أنفسهما أعينهما بالجمع على وزن أفعلء هذا 
الأفصح» ويجوز جاء الزيدان نفسهما عينهماء مفرد مضاف إلى ضمير المثنى» وبعضهم ضعفها جاء الزيدان 
نفساهماء عيناهما بالتثنية» والإفراد أرجح من التثنيةء والأرجح من الاثنين الجمع وهو الأفصح 


زک اھ على کک ریات رک حيرو کی د و کو اک امش ی 
على وزن أفعل. 

قلنا: يترجح الإفراد على التثنية» فأما على التثنية الإفراد- فلأن المتضايفين كالشيء الواحدء فكرهوا الجمع بين 
تثنيتهماء لماذا رجحنا نفسهما على نفساهماء مع أن الأصل المتبادر إلى الذهن أنه يثنى ليطابق المؤكّد؟ قال: لأن 
المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحدء فإذا قيل: نفسا مثنىء هما مثنى.. وهذا فيه كراهة؛ أن يضاف الشىء إلى 
نفسه؛ كل منهما مثنى. فكرهوا الجمع بين تثنيتهما -المضاف والمضاف إليه هما كالشيء الواحد-» وأما على الإفراد 
فلأن الاثنين جمع في المعنى. إذاً: 

وَاجمغهِهابأئه ل إن تبغفا مالين واجداً تكن متَبعَا 








إذا أُكّد بالنفس والعين الجمعُ وجب الجمع على وزن أفعُل مضافاً إلى ضمير يعود على المؤگد وهو جمع» وإذا أكد 
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به المفرد فهذا مفهوم قوله: ما لَيْسَ وَاحِداً أنه تجب المطابقة» بقي المثنى» قلنا: : (وَاجْمَعْهُمَا بأَفْعُْلٍ إِنْ تبغا مَا لَيْسَ 
وَاحداً) دخل فيه المتنى» إذاً الأرجح في المثنى أن يجمع النفس والعين على وزن أفعل مضاف إلى ضمير المثنى؛ 
فيقال: جاء الزيدان أنفسهما وجاء الزيدان أعينهما هذا الأفصح» بعده لغة مسموعة كذلك لكنها ليست هي بالأشهر: أن 
يبقى على إفراده مضافاً إلى ضمير المثنى جاء الزيدان نفسهماء كما هي نفسهماء عينهما. 

اللغة الثالثة: جاء الزيدان نفساهما بالتثنية» عيناهما بالتثنية. 


(وَاجْمَعْهُمَا) أي النفس والعين (بأفغلٍ) يعني على وزن أفعل (إِنْ تبعا) إن تبعا النفس والعين (مَا) مؤكداً (لَيْسَ 
وَاحِداً) هذا له مفهوم» (تكُنْ مُتبعا). 

ولذلك يقال: جاء زيد نفسه باعتبار المفرد» وجاء زيد عينه» وجاء زيد نفسه عينه؛ فتجمع بينهما بلا عطف بخلاف 
النعوت كما سيأتي» النعت يجوز العطف ويجوز ترك العطف على التفصيل الذي ذكرناه سابقاًء وأما التوكيد فلا 
يجوز» يجب فيه عدم العطف. 

ISG Ey‏ هذا المشهور عند 
النحاة للعلة التي ذكرناها, و قيل: حسن ليس بواحبه لكن التعليل الأول أوفق 

ويجوز جرهما بباء زائدة» يعني يجوز أن تدخل الباء على نفسه وعينه تقول: جاء زيد نفسه» جاء زيد بنفسه» وجاء 
زيد عينه» وجاء زيد بعينه» وجاءت هند بنفسها -وهذا مستعمل عند الناس- بعينها صحيح هذا. 

إذاً موافق للسان العرب» فكيف نعربه؟ جاء زيد نفسه» جاء زيد بنفسه. 


الباء حرف جر زائد» ونفسه توكيد للمرفوع وهو مرفوع تقديراًء مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء إذاً جاء زيد بنفسه» الباء حرف جر زائد ونفس هذا مؤكد» لماذا 
نعربه هكذا؟ لأننا عندنا قاعدة» قبل الولوج في هذه الأبواب قلنا: التابع الاسم المشارك لما قبله في إعرابه؛ لا بد 
تستحضر هذا التعريف في جميع الأبواب؛ لأن التابع جنس يدخل تحته النعت والتوكيد» وعطف البيان إلى آخره. 
فإذا قلت: جاء زيد بنفسه. . كيف الاسم المشارك لما قبله في إعرابه؟ إذا حكمنا على الباء بأنها زائدة إذاً الإعراب لا 
بد أن يكون كقوله: ((مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ)) [المائدة:19]» و((هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اش)) [فاطر :3] فيبقى على أصله وهو 
ارا وال نجع قن الاقزاب يشمل الإعراب القديري والإعراب التي والإعراب الظاهزبوهذا تج 
قال ابن عقيل هنا: التوكيد قسمان: 

أحدهما: التوكيد اللفظي وسيأتي في آخر الباب 

والثاني: التوكيد المعنوي وله سبعة ألفاظ معدودة ذ فلا نحتاج إلى حده» وهو على ضربين: 

الأول: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكّدء وهذه هي عين العبارة التي يعبر بها الأكثر من النحاة: ما يرفع توهم 
مجاز» ما يرفع المجاز عن الذات» أو يدل على إثبات الحقيقية ورفع المجاز عن الذات.. كلها عبارات مؤداها واحد,» 
المراد أن اللفظ السابق يحتمل حذف مضاف سميته مجازاً أو سميته حقيقاً لا إشكال» المراد أنه يرفع احتمال حذف 
المضاف» ويبقى على حقيقته» جاء زيد نفسه»ء جاء الأمير نفسه؛ إذاً لا رسول الأميرء ولا خبر الأمير» ولا احتمال 
الخطأ في الإسناد وإن كان هذا فيه بعد. 

وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعينء إذاً لرفع المجاز عن الذات له لفظان فقط النفس والعين» تقول: 
جاء زيد نفسه» فنفسه توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن يكون التقدير: جاء خبر زيدء أو رسول زيد» أو أخطأء أراد أن 
يقول: جاء عمرو فقال: جاء زيد» هذا محتمل» لكن هذا بعيدء أو رسوله وكذلك: جاء زيد عينه. ولا بد من إضافة 
النفس أو العين لضمير يطابق المؤگد نحو: جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها أو عينهاء ثم إن كان المؤگد بهما مثنى 
أو مجموعاً جمعتهما على مثال أفعغل.. جمع قلة» زلا يجوز أن يزكد جهما مجموعين على درس وخيوني افلا 


قيل: جاء الزيدون عيونهم» ما يصح» لماذا لا يصح؟ لم يسمع عيونهم» وجاء الزيدون نفوسهم» نقول: لا يصح. 
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ولا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على نفوس ولا عيونء لكن النفوس لوحدها لو استعملت دون توكيد جائزء نفوس 
لوو ص تبي د 0 

سور رض ساس ريا الوسر OT‏ 
المسموع» وأما أعيان على وزن أفعال فهذا جوزه البعض» »؛ لكن المشتهر عندهم لا. 

فتقول: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهماء والهندان أنفسهما أو أعينهماء والزيدون أنفسهم أو أعينهم» والهندات أنفسهن 
أو أعينهن. 

وكسبلاً اأفيخ في المشكول ويسلا كِلَتَاجَمِيقابِالصمِير مُوصّلاً 








هذه أربعة ألفاظ مع الاثنين ستة» بقي واحد وهو عام. 

(وَكُلا اذْكُرْ) اذكر كلا يعني من المؤكٌداتء (وَكُلاً اذكْرْ) كلا مفعول به» واذكر فعل أمرء اذكر كلا فعل أمرء 
والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» أنت اذكر كلآً» في ماذا؟ 

(في الشمُول) ليس الشمولء وإنما في التوكيد المقصود به تأكيد الشمول» تقوية الشمولء والمراد بالشمول هنا العموم 
والإحاطة» ولذلك هذه الألفاظ من ألفاظ العموم» يعني مما يدل على أن المراد بالمؤكّد الشمول والإحاطة والعموم لا 
الخصوص» ولذلك يعبر عن هذا النوع وهو النوع الثاني الذي عناه ابن عقيل هنا بأنه: ما يرفع توهم عدم إرادة 
الشمول» لرفع احتمال تقدير بعض المضاف إلى متبوعهم» هذا أيضاً قول. أو احتمال إرادة الخصوص بالمؤكدء 
تقول: جاء القوم» القوم يطلق في استعمال العرب قد يراد به كل القوم.. جميعهم» وقد يراد به بعض القوم» جاء 
القوم» فإذا أريد باللفظ صار اللفظ محتملاً للشمول وعدم الشمولء للكل وللبعضء إذا أردت توكيده تقويته بأنه لم يرد 
به الخصوص فحينئذٍ جنت بلفظ مؤكد دال على الشمول وهو كل جاء القوم كلهم» إذاً هل يحتمل التخصيص» هل 
يحتمل إرادة الخصوص؟ الجواب: لا. لماذا؟ فإن كان اللفظ المتبوع الذي هو المؤكد يحتمل أن يكون من إطلاق الكل 
مراداً به الخصوصء وهذا مستعمل في لسان العرب. 

(وَكُلاً اذْكُرْ في الشمُول): يعني في التوكيدء توكيد الشمول المقصود أو المسوق لقصد الشمول» والشمول المراد به 
العموم والإحاطة. 

(وكلآ وَكِلَتَا) وسبق أن كلا وكلتاء كلا للمثنى المذكرء وكلتا للمثنى المؤنث» وهما كذلك للشمول؛ لأنه قد يجوز 
إطلاق "الزيدان" مراداً بهما أحدهماء فيقال: جاء الزيدان على نية حذف المضاف» جاء أحد الزيدين» وجاءت 
الهندان» يجوز أن يكون على حذف مضاف جاءت احدى الهندين» فرفعاً لهذا المعضاف المتوهم وجوده فتقول: جاء 
الزيدان كلاهماء وجاءت الهندان كلتاهماء إذاً فيه رفع لتوهم إرادة المؤكد باللفظ العام الخاص» يحتمل أن يراد 
ب"الزيدان" أحد الزيدين» وب"الهندان" أحد الهندين» فحينتذ قلت: كلاهما أكدته بأن المراد باللفظ هو مدلوله وعينه. 
فليس ثم مضافاً محذوف» وليس ثم دعوى مجازء وكذلك الهندان؛ وَكلاً كلا يعني وكلتا بحذف حرف العطف. 
(جَمِيعا): أي وجميعا. 


قال ابن هشام في جَميعاً: التوكيد بها غريب -قاله في الأوضح-» التوكيد بها غريب يعني قليل» وهي بمنزلة كل - 
مثل: كل- القول فيها كالقول في الكل. 

إذاً: هذه أربعة ألفاظ يؤكد بها ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول» يعني رفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى 
متبوعهن:كل» وكلاء وكلتاء وجميع. 

قال: (بِالضّمِيرٍ مُوصَلا) يعني: موصلاً بالضميرء هذا حال من كل وما عطف عليه. 

گلا : اذكر كلآ حال كونه موصلاً بالضميرء يعني: كالشرط السابق: مَعَ ضَمِير طاق الْمُوَكَدَاء إذاً يشترط في هذه 


الأربع إذا أكف يهن أن تضاف إلى كبعيرء ت قوله: ERT‏ مع 
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ضَمير طابَق الْمُوَكَدَاءِ فكأنه قال: موصلاً بالضمير المطابق للمؤكّدء فأل للعهد. 

إذاً هذه أربع ألفاظ: كلء وكلاء وكلتاء وجميع.. فلا يؤكد بهن إلا ماله أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه؛ لرفع 
احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم فهي لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن. 

يعبر النحاة عن هذا النوع بما ذكره هنا ابن عقيل: ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول -الشمول العموم-» يعني اللفظ 
السابق يحتمل أنه أريد به الخصوص فيؤتى بهذه الألفاظ تأكيداً بأن المراد بها الشمول والإحاطة -العموم-» ويعبر 
بعضهم بأنها لرفع احتمال حذف مضاف من المتبوع» كأنه إذا قال: جاء الركب كله: جاء بعض الركب» يحتمل ماذا؟ 
أن ثم مضافاً محذوف» جاء القوم: جاء بعض القوم» جاء الزيدان: جاء أحد الزيدين» جاءت الهندان: جاءت إحدى 
الهندين.. إذاً يحتمل أن ثم مضافاً محذوفاً. 

إذاً لرفع احتمال تقدير بعض.. كلمة "بعض" مضاف لمتبوعهن -المتبوع المؤكّد-. 

ثم اعلم أن "كل" يشترط في التوكيد بها شروط: 

أولا: أن يكون المؤكد بها غير مثنىء كل (وكلا اذكرٌ) ليس على إطلاقه» يشترط فيها أن يكون المؤكد بها غير مثنى؛ 
أما المثنى فلا يو 

الثاني: أن يكون متجزئاًء يعني يقبل التجزئةء وهو الذي عبر عنه بعضهم بأنه لا يؤكد بهن إلا ما له أجزاءء لا بد أن 
يكون متجزئاًء إما بذاته وإما بعامله. 

بذاته بنفسه يتجزاً مثل الجمع: جاء القوم» القوم: زيد وعمرو وخالد كلهم قوم» يتجزأ بذاته أو لا؟ يتجزأ بذاته؛ 
((فَسََدَ الْمَلانكة كُلْهُمْ) [الحجر:30] الملائكة يتجزءون أم لا؟ نعم يتجزءون ملك ملك ملك. . كلهم منفصل عن 
الآخر› إذاً له أجزاء متجزئة بذاتها.. منفصلة هذا أول. 

بذاته مثل: ((فَسَجَدَ الملائكة كُلَهُْ)) [الحجر:30]؛ جاء القوم كلهم» أو بعاملهء أما هو في ذاته فلا يتجزأء ولهم مثال 
مشهور عند النحاة: اد شتريت العبد كله العبد زيد مثلاً واحد ما يتفسم رجل ويد إلى آخره ما يتقسم؛ ليس مثل القوم 
والملائكةء لكن كونه عبداً هو قال: اشتريت العبدء والعبد معلوم أنه يتبعض باعتبار الرق.. وصف» وأما باعتبار ذاته 
فلا يتبعض» اشتريت العبد يحتمل بعضه؛ قد يكون اثنان مشتركين في عبد واحد.. مبعض» وهذا الذي يسميه 
المواريث مبعضء حينئذٍ إذا اشترى بعض العبدء تجزأ أو لا؟ تجزأء إذاً يحتمل» إذا قال: اشتريت العبد يعني: الثلث 
أو النصف أو بعضه» والثاني الباقي مملوك للغيرء لكن إذا قال: اشتريت العبد كله رفع احتمال التجزئة» لكن باعتبار 
العامل هو قابل للتجزئة. 

فرفع قوله: كله احتمال تجزئة العبدء والعبد في الأصل لا يتجزأ باعتبار ذاته» وإنما يتجزأ باعتبار عاملهء والذي دلك 
على أنه يتجزأ اشتريت» والعبد يتبعض. 

إذاً: أن يكون المؤكد بكل متجزثاً إما بذاته بنفسه اللفظ نفسه وما يصدق عليه» وإما بالعامل» والأول مثاله كما ذكرناء 
ولا يجوز جاء زيد كله» جاء زيد كله لا يصح؛ لأن زيد لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله» إلا إذا كان مؤولاً بأنه عبد 
هذا شيء ثاني» وأما إذا كان حراً فيبقى على الأصل» وكذلك العامل لو كان عبداً مجيئه لا يتجزأ بخلاف الشراءء 
هنا. إذاً: لا يجوز جاء زيد كله. 

ثالث -من شروط كل-: أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد» وهذا ذكرناه فيما نص عليه الناظم بقوله: (بالضّمِير 
مُوصلا). 

إذاً: يشترط في التوكيد بكل تلاثة شروط: أن يؤكد بها غير مثنى. 

أن يكون متجزتاً بذاته أو بعامله. 

أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكّد . 
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وشروط كلا وكلتا: أن يكون المؤكد بهما دالاً على اثنين» ولا يقصد به المثنى اصطلاحاً لاء أن يكون دالاً على 
اثنين» جاء زيد وعمروٌ كلاهماء يصح أو لا يصح؟ زيد وعمروٌ ليس مثنىء نقول: ليس المراد هنا المثنى 
الاصطلاحيء وإنما المراد أن يكون المؤكد دالا على اثنين» إما بالعطف وإما باللفظ نفسه»ء فجاء زيد وعمروٌ كلاهماء 
كلاهما توكيد» والمؤكد مثنى.. دالا على اثنين» كيف مثنى؟ نقول: لغة لا اصطلاحاً. 

اذا الشرط الأول: أن يكون المؤكد بهما دالاً على اثتين. 

الثاني: أن يصح حلول الواحد محلهما.. محل الاثنين» هذا احترازاً من الأفعال التي تستلزم المشاركة» اختصم زيدٌ 
وعمروٌ كلاهماء غلط على الصحيح, لماذا؟ لأن اختصم زيدٌ.. لو قال: اختصم زيدٌ ما يصح التعبير؛ لأن اختصم 
بقتضي فاعلين» وإن كان أحدهما فاعلاً في الاصطلاح والثاني في المعنى» حينئذٍ نقول: هل يصح حلول المفرد 
الواحد محل فاعل اختصم؟ نقول: لاء لا يصح. 


أن يصح حلول الواحد محلهماء فلا يجوز اختصم الزيدان كلاهما؛ لأنه لا يحتمل أن يكون المراد: اختصم أحد 
الزيدين» هذا احتمال غير واردء نحن نقول: كلا هذا لرفع توهم مضاف إلى المتبوع» وهذه قاعدة عامة في الكل.. في 
Nma‏ وا مع نفسه؟ هذا ما يحتمل بعيدء إنما لا بد من شخص 
آخرء إذاً هو يستلزم فاعلاً آخر؛ لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين» فلا حاجة للتأكيد. 


الثالث: : أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى» فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهماء لا يصح., لكن 
جاء زيد وانطلق عمرو كلاهما يصح. 

(وَكُلاً اذك في الشمُولٍ وَكلاآ كلا جَمِيعاً) جَمِيعاً هذه مثل كل في الشروط (بالضّمِيرٍ مُوصَّلاً) يعني موصلا 
بالضمير. 

فإذا جاء لفظ من هذه الألفاظ غير موصل بالضمير لا يكون مؤكّداً» ولذلك قوله: ((خَلَقَ لَكُمْ ما في الأزض جَمِيعًا)) 
البقرة:29] و TS‏ 
أن يكون توكيداً (كلا) فا يضح ذا بد مين اخسن كلهم أ كلد لايك أن يكو ما ای اس (إنَا كُل) إننا 
كلآًء لا بد أن يكون مضافاً إلى الضميرء ولذلك خرجه البصريون على أنه بدل من اسم (إن) ولا يصح أن يكون 
تأكيداً لاسم (إن) . ولا قراءة بعضهم: (إِنَا كُلا فِيهَا) خلافاً للفراء والزنمخشريء بل جميعاً حال وكلاً بدل» ويجوز 
كونه حالا من ضمير الظرف» (إنَا كلا فيها) فيها كلآً؛ لأنه إذا كان الوصف تقدم على جار ومجرور حينئذٍ أعرب 
حالاً. 


قال الشارح هنا: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول» أو إن شئت قل: 

لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبو عهم» والمستعمل لذلك أربعة ألفاظ: كل» وكلاء وكلتاء وجميع. 

اود و كج عه م > كل منها يؤكد بها الشمول والإحاطة والعموم» 
يشترط فيها كلها أن تكون ا على العيفين؟ كص ارط مين الاح و المتبوخ. 

ل ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو: جاء الركب كله؛ لجواز أن يقال: جاء بعض 

الركب» وهكذا. 

أو جميعه» والقبيلة كلهاء بعض القبيلة أو جميعهاء والرجال كلهم أو جميعهم» والهندات كلهن أو جميعهن ولا تقول: 

جاء زيد کله» لا یصح»› » لماذا؟ لأنه غير متجزئ» لا بد أن يكون متجزئاً إما بذاته أو بعامله. 

ويؤكد بكلا المثنى المذكرء لجواز أن يقال: جاء أحد الزيدين» وإحدى الهندين» نحو: جاء الزيدان كلاهماء وبكلتا 

المثنى المؤنث نحو: جاءت الهندان كلتاهماء ولا يجوز اختصم الزيدان كلاهما على مذهب الفراء والأخفش وأبي 

علي الفارسيء وذهب الجمهور إلى الجوازء ووافقهم الناظم في التسهيل» ولا يقال حينئذٍ: اختصم الزيدان كلاهماء 

ولا الهندان كلتاهماء لامتناع التقدير المذكور. 
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إذا كان الضابط هو حذف مضاف.. لفظ بعض» لا بد أن يكون مطرداًء فلا يقال: اختصم بعض الزيدين أو أحد 
الزيدين» أو اختصم إحدى الهندين أو بعض الهندين. . مايصح هذاء فإذا كان الاحتمال هو رفع دفع مضاف في 
المتبوع وهو لفظ بعض أو أحد أو إحدىء نقول: هذا لا يوجد في اختصم» وتضارب الزيدان» وتقاتل العمران.. 
نقول: هذا يستلزم أن يكون كل منهما فاعل» فحينئذٍ لا يصح أن يقال: بعضء فلا يقع فيه مجاز. 

اللاي مين إضافتها كلها إلى ضمين يطابق آلو ك كما تل 

ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنيته» يعني بنية الإضافة خلافاً للفراء والزمخشريء ولذلك جوز هناك جميعاً أن 
يكون توكيداً؛ لأنه يجوز حذف الضميرء والصواب لاء وكذلك (إنَا كُلآ) جوزوا حذف الضمير على نيته والصواب 
ا 


2 يه مَأ ١‏ أن ضاً ك ل فاع له من عَم قي التؤكيد مِثل الافقة 








هذا اللفظ السابع والأخيرء وهو لفظ عامة» وقل من ذكره من النحاة» هذا يدل على قلته في استعمال العرب. 

إذاً: اللفظ السابع والأخير: هو لفظ عامة. 

قال: (وَاسْتَعْمَلُوا) أي: العرب. 

(أيضاً) أي: كما استعملوا غير عامة في التوكيد فاعله» حال كونه من عم ككل» يعني يراد بعامة ما يراد بكلء فكل 

ما اشترط هناك اشترط هنا. 

(وَاسْتَعْمَلُوا أيضاً) أي: العرب» أيْضاً إعرابه مفعول مطلق لفعل محذوف» آض يئيض أيضاًء والرجوع هنا أي: كما 

استعملوا غير عامة» غير لفظ عامة» وقوله: مِنْ عَمَّ آي: مشتقاً من مصدره» واستعملوا أيضاً فَاعِلَهُ هذا مفعول به. 

مِنْ عمَّ هذا حال من فاعله.. حال منه. 

(كَكُل) هذا كذلك حال مقدمةء في التّوكِيد: متعلق بقوله: اسْتَعْمَلُواء استعملوا ذ في التوكيد» مِثْلَ النَافِلَه: هذا حال ثالثة 

ثلاثة أحوال في هذا التركيب. 

تقدير البيت هكذا: استعملوا أيضاً فاعلة من عم ككل مثل النافلة» وأما قوله: في التَؤكيد فلا داعي له؛ لماذا؟ حشو 

هذاء استعملوا فاعله ککل» حال كونه مثل كلء إذاً وکل يستعمل في التوكيدء لماذا قال: IO TTT‏ 

وَاسْتَعْمَلُوا أيِضاً أي: كما استعملوا غير عامة» وقوله: مِنْ عَم فاعله حال كونه من عم» عم فعل ماضيء يعني مشتقاً 

من مصدره» وقوله: في التَؤكِيدِ متعلق ب اسْتَعْمَلُوا ويغني عنه قوله: كَكُ 

إذاً: استعملوا أيضاً حال كونه ككل في الدلالة على الشمول اسماً موازناً لفاعله» وهذا فاعله ليس هو الذي استعمل» 

إنما مشتق من عم» إذا أخذ من عم.. عم بمعنى شمل» عموم.. لفظ العموم نفسه» إذا أخذ منه وزن فاعله تقول: عامةء 

إذاً جنت بلفظ عامةء تقول: عامةء جاء القوم عامتهم» كما تقول: جاء القوم كلهم» إذاً قوله: فاعلة.. استعملوا فاعله 

يعني: اسماً موازناً لفاعله» حال كونه مشتقاً من مصدر عم. 

مِثل النَافلَهُ هذا اختلفوا فيه» مراده مثل النافلة هل هي ب بمعنى أن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة» يعني كأن 

الألفاظ ستة» وليست سبعة» او لاسو ا ER‏ 

بعد الفرض. والمراد بالنافلة: هي الزيادة؛ لأن أكثر النحويين لم يذكرها. 

وقال في التوضيح: إلا أخرىء قول ابن مالك هنا: (مِثْلَ النَافِلَهُ) يقول: ليس المراد بأنه زائدة على ما سبق لاء مراده 

أن تاءها مثل تاء النافلة أنها تستعمل مع المؤنث والمذكرء جاء القوم عامتهم» جاءت الهندات عامتهن» بقيت التاء كما 

أن النافلة تبقى. 

قال في التوضيح: والتاء فيها بمنزلتها في النافلة» التاء في عامة بمنزلة التاء في النافلة» فتصلح مع المؤنث والمذكرء 

والمقصود من التشبيه أن التاء في عامة مثل التاء في نافلة» يؤتى بها مع المذكر ومع المؤنث» وليس ذكره استدراكاً 
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على النحاة. 

على كلّ هذا أو ذاك نقول: ذكر سيبويه عامة من ألفاظ التوكيد. اعتبار اللفظ عامة بمعنى جميع؛ ومجيئه توكيداً هو 
مذهب سيبويةه. 

قال الشارح هنا: أي: استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة -لفظ عامة-» وإنما لم يصرح الناظم هنا بلفظ 
عامةء لماذا؟ لأنها ما يمكن أن يأتي به إلا بحذف الألف: عم عامة الأول من المدغمين ساكن والألف ساكنة ولا 
يجتمع ساكنان عند العرضيين أبداًء لا بد حرف متحرك وساكنء أو متحرکان» أما ساكن فساكن ذ فلاء فلذلك لم يأت به 
وإنما جاء به على وزن فاعله. 

ولم يقل عامة مع أنه أخصر؛ لأن فيه اجتماع ساكنين وهو غير جائز في النظم؛ عاممة هذا الأصلء أريد إدغام 
المثلين فسلب الحركة من الأول الميم ثم أدغمت الميم في الميم. إذاً استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة 
مضافاً إلى ضمير المؤكد نحو: جاء القوم عامتهم والقبيلة عامتهاء والزيدون عامتهم والهندات عامتهن» مثل كلهن 
وإلى آخره. 

وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد وقد عدها سيبويه ويكفي» وإنما قال: مِثْلَ النَافِلَهُ بالنصب لأن عدها من 
ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي: الزيادة؛ لأن أكثر النحويين لم يذكرها. 

وخالف المبرد في عامة وقال: إنما هي بمعنى أكثرهم» جاء القوم عامتهم أي أكثرهم» فيكون من باب التخصيص» 
عكس ما أراده الناظم» إذا قيل: جاء ال عامتهم» إذا كانت للشمول أفادت نفي التخصيصء احتمال التخصيص 
منفي» فحينئد ذ تأكيد للشمول» وعلى مذهب المبرد جاء القوم عامتهم يكون تخصيصاً بعد تعميم» جاء القوم كلهم, > ثم 
قال: عامتهم» يعني: أكثرهم» مثل قوله: ((ولله على الاس جخ ايت من اسْتطاع))آل عمران:97]. ولذلك يعرب 
عامتهم E‏ بدل بعض من كلء فيعد من المخصصات. 

عرفتم الفرق بين المذهبين؟ مذهب سيبويه والذي اختاره الناظم هنا: أن عامة ترفع احتمال الخصوصء جاء القوم 
و ا ل 

وعلى مذهب المبرد أن عامتهم ب بمعنى أكثر هم» صار تخصيصاً بعد تعميم؛ > فهو من بدل البعض من الكل» وخالف 
المبرد في عامة وقال: کا کے أكثر ھا کے کل کن کا ا عا أكثر هم. 

إذاً (وَاسْتَعْمَلُوا) أي: العرب أيضاً فاعله من عم ككل» يعني: في حال الدلالة على الشمول» (في التؤكيد) هذا متعلق 
بقوله: استعملوا ولا حاجة إليه؛ (مِثْلَ النَافِلَه) هذا حال من فاعله؛ فاعله حال كونها مثل النافلة» الزيادة على ما ذكره 
النحاة. 


وَببفكلدكئ ةق ذوا بأَجمككا جنا اجنين ثم جمغفا 


وون ل قذيجيئ أجب7غ | جنا أختقفون ئة يتخ 








هذا ما يسمى بتوابع كل. 

(وَبَعْدَ كل أَكَدُوا بأَجْمَعَا) ؟؟؟ 

إذاً يؤتى بهذه الألفاظ مؤكدة بعد كل على جهة الخصوص» فهل هي مؤكدة لكل أو أنها مؤكدة لمؤگد كل؟ الثانيء 
مؤكدة لمؤكد كل» يعني تقوي عمل كلء فكل منهما مؤكد بذاته» فيكون التوكيد بعد توكيد من باب تقوية المؤكد في 
النفي» نفي الاحتمال بالإضافة. 

(وَبَعْدَ كُل) قلنا هذا متعلق بقوله: أَكَدُواء (وَبَعْدَ كَل أَكَدُوا بِأَجْمَعَا) مفهومه أنه يلزم أن تكون هذه الألفاظ بعد كل لا 
سابقة عليهاء فيقال: جاء القوم كلهم أجمعون» ولا يصح: جاء القوم أجمعون كلهم؛ لأنها تابعة لكل والتابع تابع 
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كاسمه؛ فلا يكون متبوعاً بكل» ولذلك قال: بَعْدَ كل كما قال هناك: وَبَعْدَ فل فاعل» فدل على أن رتبة الفاعل بعد 
رتبة الفعل» هنا قال: (وَبَعْدَ كل أَكدُوا بأَجْمَعْا) دل على أن رتبة أجمع بعد رتبة كل ولا يجوز التقديم. 

فهم منه أمران: أحدهما واجب وهو أن أجمع إذا ذكر مع كل لا يكون إلا متأخراً عنهاء والآخر غالب وهو أنه لا 
يؤكد به دون كلء وهذا نبه عليه بالبيت الذي يليه» يعني: (وَبَعْدَ كل أَكَدُوا بِأَجْمَعَا) الغالب أنه لا يؤكد بأجمع إلا بعد 
كلء لكن هذا لو نظرنا إلى أصله نقول: قد يفهم الوجوبء لكن نقول: هذا ليس بواجب بل هو غالب لمجيء قوله: 
(وَدُونَ كُلّ قذ يَجِيءْ أَجْمَعُ) يعني قد يؤكد بأجمع دون كلء فيقال: ((فَسَجَدَ الْمَلانِكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ)) [الحجر:30] جاء 
القوم أجمعون يصح» إذا جئت بها مع كل سبقت كل وتأخرت أجمع» إذا حذفت كل وجئت بأجمع فقط حينئذٍ قلت: 
جاء القوم أجمعون» الأول لازم واجبء والثاني من غير الغالب وهو كون أجمع يؤكد بها دون كل» يعني تنفرد عن 
كل فيؤكد بهاء هذا غير غالب. 

(وَبَعْدَ كَل أَكَدُوا بِأَجْمَعَا) يعني غالباً بدليل قوله: (وَدُونَ كُل) أما البعدية فهي لازمة واجبة» كونها بعد كل فهو واجب» 
وأما دائماً لا تكون إلا بعد كل! لا. ليس بلازم» بل قد يؤتى بأجمع دون كل» فهذا غالب أن يكون أجمع بعد كل» ومن 
غير الغالب أن يكون أجمع دون كل. 

(وَبَعْدَ كَل أَكَدُوا بِأَجْمَعَا) أي غالباًء فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد ((فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلْهُمْ 
أَجْمَعُونَ)) [الحجر:30] أين الضمير؟ لا تحتاج إلى ضميرء لا يشترط فيها الضمير؛ لكونها تابعة لكل واشترط 
الضمير في كل» فأغنى عن أن يتصل بها ضمير. 

استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد فتقول: اشتريت العبد كله أجمعً؛ أجمعَ ممنوع من الصرف› 
والأمة كلها جمعاء للمؤنث مفردء والعبيد كلهم أجمعين» والإماء كلهن جُمّع؛ جُمَع هذا توكيد لجمع المؤنث السالم» إذاً 
لا يؤتى بها إلا بعد كل» وأما إذا نزعت كل جاز. 

غفل فووا بأجتعكقا جَنْقةة اجنين ُوَّجُمَهََا 








(بِأَجْمَعَا) هذا للمفرد المذكرء والألف هذه للإطلاق. 

ورجَمْعَاءَ) للمفرد المؤنث» و(أَجْمَعِينَ) للجمع المذكر (دُ ثُمَ) هذا بالواو.. بمعنى الواوء (ِكُمّ م جْمَعَا) للجمع المؤنث» 
والألف هذه للإطلاقء ولا يثنيان فلا يقال: أجمعان ولا جمعاوان» لا يثنيان اويا مس شه اتلس كلل 
أجمعان ولا جمعاوان» وهذا هو مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح؛ لأن ذلك لم يسمع»ء كونه لم يسمع يكفيء 
وكذلك استغناءً بكلا وكلتا عنها. 

قال الشارح: يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول» إذاً قصد الشمول هذا معنى في المؤكّدء فدل على 
أن أجمع وما عطف عليه توكيد للمؤكّد بكل لا لكل نفسهاء لا توكيد للمؤكّدء فإذا أريد تقوية التوكيد يجوز أن يتبع كله 
بأجمع وكلها بجمعاء وكلهم بأجمعين وكلهن بجمع» > فلذلك يقال: جاء الركب كله أجمع» وبجمعاء بعد كلهاء جاءت 
القبيلة كلها جمعاء» وبأجمعين بعد كلهم نحو: جاء الرجال كلهم أجمعون» وبجمع بعد كلهن نحو: جاءت الهندات كلهن 
جمع» ((فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلْهُمْ أَخْمَعُونَ)). 

(وَدُونَ کل قڏ يَجِيءْ أَجْمَعٌ) قد للتقليلء > فهم منه أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد كل» وأما في القرآن فموجود 
((لأعْويَئُُمْ أَجِمَعِينَ)) [الحجر:39] (إِلمَوْعِدْهُمْ أجْمَعِينَ)) [الحجر:43] ورد في القرآن. 

(وَدُونَ كُل) أي قد يؤكد بهن وإن لم يتقدم لفظ كل» يجرد دون لفظ كل» لكن الغالب هو الأول» أن يؤتى بلفظ كل ثم 
يأتي بعدها لفظ أجمع» (وَدُونَ كَل قَذْ يَجِيءْ أَجْمَعْ)؛ قَدْ يَجِيءٌ قلنا: قد هذه للتقليل» فهم منه أن ذلك قليل بالنسبة 
لذكرها بعد كل. 

يجيء دون كل أجمع وجمعاءً وأجمعون ثم جمع. 
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مسبوقة 3 بكلهاء نحو: حافت الق ا اس ا غير E‏ ا E‏ بال 
جُمع فُعَل غير مسبوقة بكلهن نحو: : جاء النساء جمع» وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله: 

کول أَكتَعا ذا ظللث الذَّهْرَ أَبْكي أَجْمَعاء إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع وليس الثاني تأكيداً 
للتأكيد لما ذكرناه سابقاً أنه إذا قيل: كله أجمع فالثاني توكيد للمتبوع الأول؛ وكذلك إذا قيل: جاء زيد نفسه عينه فعينه 
توكيد لزید لا توكيد للتوكيد؛ لأن المؤكٌد نفس المؤكد اللفظ لا يؤكّدء لماذا؟ لأن العلة إما رفع احتمال مجاز وإما رفع 
احتمال بعض. . مضاف محذوفء وهذه غير موجودة في ألفاظه لا كل ولا نفس ولا عين» حينئذٍ انتفت ت علة التوكيد. 
إذاً: إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع وليس الثاني تأكيداً للتأكيد» ولا يجوز قطعها إلى الرفع أو إلى النصب ولا 
عطف بعضها مطلقاًء فلا يقال: جاء زيد نفسه وعينه» بالواو كما يجوز في النعت» ولا جاء الركب كلهم أجمعون 
بالواو تقول: هذا لأايجوز» والفاظ التوكيد كلها مغارقه. 
وهذا فيما أضيف إلى الضمير ظاهر إذا قيل: نفسه»ء عينه؛ كلهء كلهم» أنفسهم» أعينهم.. واضح لأنه مضاف إلى 
الخفير» والعضاف إلى الخمير مدر فة ل إشكال فيه 
وما خلى عن الإضافة إلى الضمير ففي تعريفه قولان: قيل: بنية الإضافة؛ إضافة منوية إلى الضميرء وقيل: بالعلمية 
الجنسية» وحينئذ تكون ممنوعة من الصرف» إذا قيل بأنها معرفة وهي لم تضف إلى الضميرء وهذا مثل أجمع وما 
عطف عليهء إما بأنها منوية وإما أنها علم بالجنس. 


وَإِنْ يُفذتؤكيذ مور قبل وَحَنْ اة البصرل لبِصِرَة الْمَْعٌ شمل 








(وَإنْ يُفذ) (إن) حرف شرطهء و(يفد) هذا فعل مضارع مجزوم بإن. 

(تَوْكِيدُ مَنْكُورِ قبل) تَوكِيدُ هذا فاعل» وهو مضاف و مَنْكور المراد به النكرةء قبل يعني: قبل هذا جواب الشرط. 
(وَعَنْ نْحَاةٍ البَصْرَةِ الْمَنْعْ شمل) وَعِنْ نْحَاةِ: جار ومجرور متعلق بقوله: الْمَنْعُ المنع عن نحاة البصرة شملء الْمَنْعْ 
مبتدأ و شمل هذا فعل مبني للمعلوم والفاعل ضمير مستتر يعود على المنع. 

(شمل) يعني شمل المفيد وغير المفيد؛ لأن قوله: (وَإِنْ يُفِذ تَؤكيدُ مَنْكُورِ) مفهومه إن لم يفد فلا يقبل. 

(وَإِنْ يُفِدْ تَؤكِيدُ مَنْكُورِ قبل) يعني إذا كان التوكيد للاسم المؤكّد النكرة مفيداً قبل» مفهومه إن لم يفد فلا يقبل. 

(وَعَنْ نْحَاةَ البَصْرَة الْمَنْعُ شَمِل) شمل ماذا؟ المفيد وغير المفيد يعني مطلقاًء ولذلك المذاهب في توكيد النكرة ثلاثة 
وعلة الخلاف أو سبب الخلاف ما ذكرناه آنفاً: وهو أن ألفاظ التوكيد معارف» فإذا قيل: التزم هذا حينئذٍ هل يشترط 
في المؤكّد المطابقة مع المؤكّد تعريفاً وتنكيراً أو لا؟ هذا محل النظر هنا. 

النعت لا شك فيهء يشترط فيه التنكير والتعريف المطابقة. 


وأليدثغط في التغريف وَالتَنْهِيرمَا| لهاتلا 83ك"م رز بِقَوْمكْرَمَا 








هل هذا الشرط موجود في التوكيد؟ هذا محل النزاع» فمن منع كالبصريين قال: لا بد من التطابق» فالنكرة لا تفيد؛ 
لأن هذا معرفة وهذا نكرة» وبعضهم جوز مطلقاًء وبعضهم فصّل. 

إذاً: في توكيد النكرة ثلاثة أقوال: المنع مطلقاًء وهذا مذهب البصريين وهو الذي حكاه الناظم هنا (وَعَنْ نُحَاةٍ البَصْرَةٍ 
الْمَنْعُ شمل) مطلقاً شمل المفيد وغير المفيدء كل توكيد لنكرة باطل ولو أفاد فهو ممنوع. 
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المذهب الثاني: الجواز مطلقاً أفاد أو لم يفدء وهذا بعيد في عدم الإفادة؛ لأن مبنى الكلام على الإفادةء إذا كان لا يفيد 
شيء لمَ نؤكده؟ وهذا مذهب بعض الكوفيين. 

والثالث: التفصيل بين توكيد نكرة أفاد وبين توكيد نكرة لم يفدء فإن أفاد قبل وإلا رُدّء وهذا مذهب الكوفيين عامة: 
وهو الذي اختاره ابن مالك هنا وقال ابن هشام في التوضيح: وهو الصحيح» يعني التفصيل. إن أفاد قبل وإلا فلا 
(وَإنْ يفذ تؤكيد مَنْكُورِ قُبل) يعني إذا لم يفد توكيد النكرة لم يجزء هذا صار محل وفاق باعتبار الكوفيين والبصريين» 
اعتبار الكوفيين والبصريين ما لم يفد حكي الاتفاق أنه لا يصح توكيده» وإن أفاد جاز عند الكوفيين قال ابن هشام: 
هنا قال ابن عقيل: مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة أو غير محدودة» يعني لها أول 
وآخرء شهر له أول وآخرء أسبوع له أول وآخر محدودء وكذلك يوم له أول وآخرء وأما زمن» ووقت» وساعة 
وبرهة» وحين.. ألفاظ ليس لها أول ولا آخر» إن أكد المحدود المؤقت حينئذٍ أفاد» وإن أكّد غير المحدود حينئذِ لم يفده 
مذهب البصريين المنع مطلقاًء ولذلك قال هنا" سواء كانت محدودة أو لا. كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة 
كوقت وزمن وحين. 

النكرة المحدودة: هي التي لها مدة معلومةء معلومة المقدار كأسبوع» ويوم» وليلة» وشهرء وحول.. هذه محدودة لها 
أول وآخرء وغير المحدودة هي التي تصلح للقليل والكثير يعني: ليس لها ولا آخرء لا ابتداء ولا انتهاء مثل: زمنء 
ووقت» وحينء» ومدة» وساعة؛ ومهلة. 

والثاني متفق على منعه لعدم الفائدة» ما هو الثاني؟ غير المحدود» قال: وهذا متفق بين البصريين وإلا حكي خلافه. 
لكن بين عموم البصريين والكوفيين متفق على أنه لا يؤكد لعدم الفائدة؛ لأنه لو قال: قد انتظرتك وقتاً كله؛ ما الفائدة» 
انتظرتك وقتاً. . وقت نصف ساعة» ساعة» يوم» يومين.. يحتمل قليل وكثيرء إذا قال: كله ما الفائدة؟ ليس فيه فائدة؛ 
لأن وقتاً ليس له أول ولا آخرء فاذا أكده لا فائدة» وأما الأول وهو المحدود فأجازه الكوفيون واستدلوا على ذلك 
بدليلين: الأول: السماع» ورد السماع» وإذا ورد السماع صار هو الأصل. 

فورد السماع عن العرب المعتد بكلامهم» ومنه قول القائل: تَخْمِلّْنِي الذَّلقَاءُ خولاً أَكْتَعاه أكتع هذا من توابع أجمع: 
حولاً: حول له أول وله آخرء وأكده بأكتعاء إذاً سمع. 

(يَا ليت عِدَةَ حَوْلٍ كُلّه رَجَبْ) أكد حولء (قذ صَرَّتِ البَكْرَةُ يَومَاً أَجْمَعَا) يَومَاً أَجْمَعَا إذاً أكده» انظر: حول ویوا هذه 
نكرة محدودة لها أول ولها آخرء إذا ورد. 

ثانياً: حصول الفائدة مع وجود الدليل وهو السمعء حينئذٍ نلحظ من جهة المعنى ففي توكيد النكرة المحدودة فائدة 
بخلافها في غير المحدودة» فمثلاً يوم معلوم المقدارء فإذا قلت: قد انتظرتك يوماً جاء الاحتمال؛ ما هو الاحتمال؟ 
بعض اليوم» نصفهه. ثلثه» غالبه.. يحتمل» فحينئذٍ إذا أكد هل حصلت فائدة أم لا؟ حصلت فائدة» فإذا قلت: انتظرتك 
يوماً كله يعني: أربعة وعشرين ساعة من أوله إلى آخره» لكن يوماً هذا محتمل أنك أطلقت العام وأردت به الخاص»ء 
أو إطلاق الكل مراداً به الجزءء فهو وارد. 

إذاً إذا قال: قد انتظرتك يوماً كان محتملاً للمجاز» أو إن شنت قل: من إطلاق الكل مراداً به الجزء. 

أنه يقارب اليوم إما نصفه أو أقل أو أكثرء فإذا قال: قد انتظرتك يوماً كله فقد أزال بلفظ كله الاحتمال» ومنه صمت 
شهرآء يحتمل أنه ثمانية وعشرين يوم» أقل من هذاء ويحتمل النصف» ويحتمل الثلث» لكن إذا قال: صمت شهراً كله 
رفع الاحتمالء إذاً حصلت الفائدة» ولذلك كل من نظر في مذهب الكوفيين علم أنه هو أصح. 
إن يفِذ تؤكي ذه مَنُفورٍ قبل وعن ثكة البِطرَة الغ شيل 
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مذهب الكوفيين واختاره المصنف وصححه ابن هشام ذ في التوضيح: جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة 
بذلك» والأمثلة التي ذكرناها واضحة. 

(وَعَنْ نُحَاةِ البَصْرَةٍ الْمَنْعُ شمل) قلنا: الْمَنْعُ مبتدأء و شَمِل هذا الجملة خبرء وَعَنْ نْحَاةِ متعلق به. 

وقوله: (شمل) أي: عمء الشمول المراد به العموم» المفيد وغير المفيد» ولا يجوز على القولين: صمت زمناً كله 
على القولين لا يجوز هذاء ولا شهراً نفسه؛ لماذا؟ هل يودد بالنفس والعين ما يحتمل عدم الشمول؟ قلنا: يوماً يحتمل 
بعضه» مثل: جاء القوم كلهم» جاء القوم.. القوم يحتمل من إطلاق العام وإرادة الخاص» يوم يحتمل من إطلاق الكل 
مراداً به الجزء. 

هذا التعليل يستلزم ألا يؤكٌد النكرة المحدودة إلا بما يستعمل في الشمول وهو كل وما عطف عليه إذاً يقال من 
الشروط التي يصح فيها توكيد النكرة: أن تكون النكرة محدودة» وأن يكون المؤكّد مما يؤكد به الشمول وَكُلاً انّكُْرْ في 
الشمُول وأما نفسه: صمت شهراً نفسه» ما يصح هذا؛ لأنه لو احتمل شهر أنه دون الشهر رفع الاحتمال لا يكون 
بنفس» وإنما يكون بكل وهو دال على الشمولء ذ فلا بد أن يكون من ألفاظ الإحاطة ككل وجمع وما عطف عليه. 


و تك كك ق عن لوزن فف لا وَوَرْنَ أفهفلاً 








(وَاغْنَ) يعني: استغن» استغن بكلتا عن وزن فعلاء» يعني لا تشن فعلاء تقول: فعلاوان؛ لوجود كلتا. 

وون أَفْعلا: أجمعاء فلا يقال: جمعاوان؛ لوجود كلاء إذاً لا يثنى أجمع فيقال: جمعاوان» وكذلك لا يقال: أجمعان ولا 
قل جنار ان اللاستعناء يكلا وكلناء يذلآ أن کی جمعاواخ انك کا ها :ول من ان کے اح قول امعان 
انت بكلا. 

إذاً يستغنى عن تثنية وزن فعلاء ووزن أفعلا بكلتا وكلاء هذا مراده» وهذا نصصنا عليه فيما سبق. 

(وَاغنَ): أي: استغن. 

(بكِلْتَا) جار ومجرور متعلق بقوله: اغْنَء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تفديره أنت. 

(في مُتَنّى) ما المراد بالمثنى هنا.. اصطلاحاً أو لغة؟ لغةٌء يعني ما دل على اثنين وإن لم يسم في الاصطلاح مثنى؛ 


ليدخل نحو: جاء زيد وعمرو كلاهماء وهند ودعد كلتاهماء (وَكلا) معطوف على قوله: کلتاء (عَنْ وَزْن فغلاءَ). . عن 
وزن فعلاءع» أو عن تثنية وزن فعلاء؟ الثاني» إذاً يجب تقدير مضاف هنا. . على تقدير مضاف؛ لأن نفس وزن فعلاء 


لا يصلح للمثنى حتى يستغنى فيه عنه بغيره. 

(عَنْ وَزْن فَعْلآءَ وَوَرْنِ أَفْعلآ) كما استغني بتثنية سي عن تثنية سواءء فلا يقال: سواءان؛ لوجود سيان» سي ثم ألف 
وون هذه تثنية سي» فيستغنى عن تثنية سواء فلا يقال: سواءان لوجود سيان» كذلك لا يقال: جمعاوان ولا 
أجمعان لوجود كلا وكلتاء وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش» معترفين بعدم السماع والحمد لله. 

أجازوه معترفين.. حالة كونهم معترفين بعدم السماع» لم يسمع» فإذا كان لم يسمع حينئذٍ نقول: الأصل التوقيف لأنه 
قال الشارح: قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتاء ومذهب البصريين: أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا 
تقول: جاء الجيشان أجمعان» ولا جاء القبيلتان جمعاوان استغناء بكلا وكلتا عنه» وأجاز ذلك الكوفيون. 

إذاً: المشهور أن كلا للمذكر وكلتا للمؤنثء» هذا هو المشهورء وقد يستغن بكليهما عن كلتيهماء كلا قد يقوم مقام كلتاء 
كلا في المؤنث المثنى يقام مقام كلتاء قاله في التسهيل. 

وقة کیل عن كلبيما و ھا ب كلاو کے هذاه ساد ا يدان كما وات انان کا :لك هذا كله 
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إذاً الاستغناء عن كلتا بكلا نقول: هذا قليل. والاستغناء بكل عن كلا وكلتا نقول: هذا قليل. 
ونقف على هذاء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 91 


بم الله آلرّحمَن ألرّحِيم 
اعد دري لاصخ و اعرد و اطلام على نينا بحو ويعلى 41 وصميه a‏ أمّا بعد: 
وقفنا عند قول الناظم - رحمه الله تعالى - 8 


إوإنثْتؤك وال صمِيرَ القصل بالنئفس وَالعقين فبَعغذدالمُنفصِلْ| (َإِنْ 
تُوْكَدِ 
عت ذا الرفع »وآ دوا بَما | سِ اهما وَالقٍِذ ل نْيِلْتَرنَا 
چ 











الضَّمِيرَ المُتصل) يعني: إذا أگد ضميرٌ مرفوعٌ متصل» سبق أن الضمير قد يكون مُتصلاً وقد يكون منفصلاً» وإذا 
كان ممُتصلاً قد يكون منصوباًء وقد يكون مخفوضاًء وقد يكون مرفوعاًء يعني: : في محل رفع؛ وفي محل نصب» وفي 
نيحل خفض» هنا قال: (فَإن تُوكَدٍ الضَّميرَ) يعني: إذا أكد ضمير e‏ ع متصل (بالنفس والامين: ( على 7 
ولذلك قال: (فبغد المُنْقِصِل) هذ ا كط لاس لا بد من رد 
منفصل» > ثم بعد ذلك يأتي النفس والعين. 

لو قلت: (قم) هذا فعل أمر فيه ضمير مستترء هذا الضمير المستتر لا شك أنه متصلٌ ليس مُنفصلاًء وهو 
مرفوع» إذا أردت توكيده بالنفس: قمء لا تقل: قم تَفسّك. . قم يئك قم نَفْسْك عَينْك لاء لا بُ أن تفصل بين النفس وبين 
الضمير المؤكّد بلفظ: أنت؛ وهو ضميرٌ ؟؟؟ ليس أنت على جهة الخصوص وإنما بضمير رفع منفصلء فتقول: قم 
انت نَفسّك» حينئذٍ أكُذت الضمير المستتر المرفوع في (قم) بنفسآت» وهو لفظ النفس الذي عناه النآظم هناء ل 
العين» ولكن بعد الفَضْلء وخَصّصن الناظم هنا الفصل بالضمير المُنفصل. 

حينئذٍ: : قم أنت نفسك أو عينك. . قُمْنَا نحن أنفسناء (فُمْنَا) (نا) هذا ضمير مُنُْصِل مرفوع.؛ وإذا أردت توكيده 
بالنفس حينئذ تقول: قمنا نحن» (نحن) هذا ضمير رفع منفصل» أگذْتّه أو فَصّلّت بين الضمير المؤگد» وبين النفس 
الذي هو المؤگد بالضمير. 

إذاً عرفنا مراد الناظم هنا : أنه إذا أَرَدْتَ أن تود ضميراً مرفوعاً مُتُضَلاً: حينئدٍ ز (بِالنْفْسِ وَالعين: ع( على جهھ 
لخصوص لا بغيرهما من المؤكٌدات وجب الفصل بضمير منفصلء فتقول: (قُم نفسك) علط بل لا بد أن تقول: قُمْ 
أنت نفسكء قمنا نحن أنفسناء وأمًا: قمنا أنفسناء هذا لا يصح 

قال رحمه الله: (وَإِنْ تُؤكَدِ) إن: حرف شوط و نوكه هذا فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وهو فعل 
الشرط وإنما حرك هنا للتخلص من التقاء الساكنين» فجزمه حينئذٍ يكون بسكون مقدر على آخره» منع من ظهوره 
شتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين» (وَإنْ تُوَكَدٍ الضّ ) إذاً التقى ساكنان» والفاعل ضمير مستتر 
وجوباً تقديره: تؤكد أنت. 

(الضَّمِيرَ) هذا مفعول به لتؤكد» و(المتصل) هذا نعته» (بالنفس) متعلق بقوله: (تُؤْكَدِ)» إذاً: التأكيد هنا غل 
جهة الخصوص» (بِالنَفْسِ والعين) معطوفٌ عليه (فْبَعْدَ المُفصل) يعني: بعد الضمير المنفصل. 

(فبَعْدَ المُنْقْصِل) بَعْدَ: هذا ظرف قيل: متعلق بمحذوف تقديره: فأكد بهما بعد الضمير المنفصل» أو فبعد أن 
يؤگده المنفصل» ٠‏ (وَإِنْ تُوْكَدٍ الضَّمِيرَ المُنصِل) مطلقاً مستتراً كان أو بارزاً» بِالنْفْسِ وَالعين لا بغيرهماء لا ب (كل) 
ولا ب (كلا) ولا ب (كلتا) ولا ب (جميع) ولا ب (عامة)» فهذه الألفاظ كلها يجوز فيها الوجهان: التوكيد. . الفصل وعدم 
الفصلء وأمًا الحكم هنا فهو خاصٌ بالنفس والعين دون غيرهما. 1 

وإنما اختص هذا الحكم بالنفس والعين لقوة استقلالهماء فإنهما يستعملان في غير التوكيد كثيراء نحو: علمت ما 
في نفسك» وعين زيدٍ حسنة» العين الباصرة حسنةء حينئذ نقول: هذا اللفظ استعمل في غير التوكيد» هذا بخلاف: (كل) 
هناك» والكثير أن يكون تابعاء وكذلك: (كلا) و (كلتا) و (جميعا) و (أجمع) وتوابعهاء الأكثر أن تقع مؤكدات؛ هنا 
استعمل النفس والعين استعمال الأسماء يعني: لا التوكيد كيرا في لسان العرب: علمت ما في نفسك» ليس توكيدآ 
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ونفس» عين زيدٍ جميلة أو حسنةء عين باصرةء بخلاف بقية الألفاظ فلم يكن لها من قوة الاستقلال ما للنفس والعين» فلم 
يَكرهوا توكيد المرفوع المتصل بها. ٠‏ 

إذاً: إذا أردت التوكيد بالنفس والعين لا بد من الفصلء لماذا؟ لأن استعمال هذين الاسمين النفس والعين في غير 
التوكيد كثير» وهذا لم يقو في باب (كل) ونحوه» لأن استعمالها التوكيد كثيرء فقويت أن تؤكد دون فاصلء وأمّا النفس 
والعين فا , 

(بِالنْفْس والغين) دون غيرهماء (فْبَعْدَ المُنَفَصِل) يعني: بعد الضمير المنفصل.. بعد أن يؤكده الضمير المنفصل» 
يعني: تفصل بينهما بالضمير المنفصل. 

(عَنَيْتْ ذا الرَفْع) هذا تقييد لقوله: (الضَّمِيرَ المُنَصِل) في قوله: (وَإِنْ تُوَكَدٍ الضَّمِيرَ المُتَصِل) هذا عام يشمل 
الضمير المتصل المرفوع؛ والضمير المتصل المنصوب» والضمير المتصل المخفوض هذا عام؛ هل الحكم عام؟ لا 
قال: (عَنَيْتُ) بقولي: (إِنْ تُوَكَدِ الضَّمِيرَ المنّصل: ذا الرّفْع) إذا: فهم أن المنصوب المتصلء والمخفوض المتصل لا 
يجب أن يُفصل بين المؤكّد والمؤكّدء بل هو حسنٌ كما سيأتي. 











حتماً | وَإن ترك د ال صمِيرَ المت صل | بالنفس وَالعقين فبَعْذد المُنفصِل| واجباًء 
وإنما وجب 
ذلكء قالوا: 


لرقزع للب كي مدن ار افع كما لو افلس وله اه ها و ترهس ا هذا يكال فيه لباه هد 
خرجت نفسها يعني: روحها يحتمل» خرجت نفسها هل هذا توكيد أم فاعل؟ يحتمل أنه فاعل فنفسها خرجت.. 
روحهاء ويحتمل أنه توكيد للضمير المستترء خرجت هي نفسهاء فلما وقع اللبس حينئذٍ لا بد من الفاصل. 

وسعدى خرجت عينهاء عينها يعني: بذاتها.. هي نفسها خرجت؟ أو خرجت عينها على الأصل؟ عينها 
الباصرة؛ فهذا يحتمل أن تكون نفسها ذهبت وعينها خرجت» فإذا قيل: ذهبت هي نفسها تعين أن يكون نفسها توكيداً 
لا فاعل» لويكن لوه كينت له رارقو بين هين المالين وير مماطروا للداك” لما وقع اللبس في بعضء وإن لم يقع 
اللبس في بعضء حينئذٍ طرداً للباب قالوا: ب يتعين أن يُفصل بين الضمير المتصل المرفوع» وبين مؤكّده بالنفس والعين 
يكمين نسي لآ بد ان بعل هه 

وقیل: إنما وجب الفصل لأن المرفوع المتصل بمنزلة الجزء» فكرهوا أن يؤكدوه أولاً بمستقل من غير جنسه؛ 
فأكدوه أولاً بمستقل من جنسه»ء وبمعناه وهو الضمير المنفصل المرفوع ليكون تمهيداً لتأكيده بالمستقل من غير 
جين روف النفس والعين» يعني: كأنهم فروا من أن يود الضمير بالاسم الظاهرء والاسم الظاهر الذي هو من غير 

جنس الضمير» وحينئذٍ قالوا: أولاً نمهد بأن يود بضميرٍ منفصل ثم بعد ذلك يؤتى بالنفس والعين. 

ليكون تمهيداً لتأكيده بالمستقل من غير جنسه؛ وهو النفس والعين اللذان هما من الأسماء الظاهرة؛ أمّا إذا كان 
المؤكّد اسماً ظاهراً» أو ضمير رفع منفصل» أو ضمير نصب مطلقاً فلا يث يشترط هذا الشرط ولذلك قال: (وَإِنْ تُوكَدٍ 
الضَّمِيرَ) إذاً : لا الاسم الظاهر. . خرج به الاسم الظاهرء فإذا قلت: خا ف نخ جاء زيدٌ أنت أو هو 
نفسه كما سبق معناء إذاً : لا نحتاج لأنه ظاهرٌ بنفسه. 

وكذلك الضمير المنفصل والضمير المخفوضء لأنه قال: (عَنَيْتْ دا الرَّفْع) يعني: قصدت بهذا الحكم الضمير 
المتصل المرفوع» وأمّا غيره فهو واضحٌ» فلا يشترط هذا الشرط لفقد العلة المقتضية له» إذ الظاهر مستقلٌ بنفسهء 
راقن ليس كالمتهيل لاستعلاله تة زراك اف لا تاج لے التو كيذه و التخصيوب یں كالمر فوع فى ا 
االله ر اضرو به كما ر ا ا ن فى قوة ارو إن ر دوح عم ان 
ولذلك كانت رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول. 

إذاً: المنصوب ليس كالمرفوع (وَإِنْ تُوْكَدٍ الضَّمِيرَ المُتَصِلْ) إذآ مفهومه: أن الضمير المؤكد بالنفس والعين إذا 
كان منفصلاً لا يلزم توكيده بالضمير نحو: أنت نفسك قائ هل يحتاج إلى توكيد؟ نقول: لاء لأنه في قوة الاسم 
الظاهر هنا. 

(عَنَيْتُ ذا الرّفْع) يعني: عنيت بهذا الضمير في قولي: (إِنْ تُوَكَدٍ الضَّمِيرَ المتصل)» عَنَيْتُ بهذا الضمير (ذَا 
الرَفْع) يعني: صاحب الرفع؛ الضمير المتصل بكونه مرفوعاًء وهذا واضمٌ بيّن. مفهومه: أنه إذا لم يكن مرفوعاً 
حينئذٍ لا يترم الفصل. 
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(وَأَكْدُوا بمَا سِوَاهُمَا) هذا تصريحٌ بالمفهوم السابق» لأنه قال: (باللفس وَالعين: ) قلنا: هذا فيد» مفهومه -وان 
تؤكد بالنفس والعين فبعد المنفصل- مفهومه: إن لم تؤكد بالنفس والعين ةذ فلا يشترط إذاً: هذا تصريح بالمفهوم 
السابق. 

(وَأَكَدُوا بَا سِوَاهْمَا) أكدوا الضمير المتصل المرفوع (بما) يعني: بمؤكدٍ (سِوَاهُمَا) سوى العين والنفس» 
(وَالقَيْدُ ت يُلتَرَمَا)» آي قید. . أين هو من كلامه؟ (فْبَعْدَ المُلفصل) هكذاء يعني: : حتماًء فأكد بهما قلنا: بعد هذا 
منصوب بعامل محذوف» تقديره: فأكد بهما بعد المنفصلء إذاً: وجب التوكيد بعد المنفصل إذا كان التوكيد بالنفس 
والعين. 

(وَأَكَدُوا) أي: العرب» الضمير المتصل المرفوع (بما) جار ومجرور متعلق بقوله: أكَدُواء وما: هنا اسم 
موصول بمعنى: المؤكدء أكدوا بمؤكدٍ (سِوَاهُمَا) يعني: : سوى النفس والعين» استقر سواهماء أو ثبت سواهماء (والقَيْدُ 
ل يُلْتَرَما) فيجوز تركه؛ إذا كان القيد السابق (فبَعْدَ المُنْفَصِل) لن يلتزم حينئذ جاز تركه. 

و د التوكي» لاله كال لن ا نی اجرب یکن لاني اکرو 
هذا الاصل» في الشر ع ذا ل لین بواجت مام ليس تروع قد ركون مد المتتروع: هذا يشمل 
اا ا ت ر ال ا 
بمندوب» وإذا قيل: ليس بواجب لا يُفهم منه أنه ليس بمشروع» والعكس بالعكسء لأن المشروع أعم» يعني: جاء به 
الشرع. 

(وَالقَيْدُ لَنْ يُلْتَرَما) نفى الوجوب.. شرطيةء وهذا لا ينفي أنه يجوز -الجواز والإباحة- أنه يجوز أن يؤكّد بعد 
الفصل. 

(وَأَكَدُوا بمَا سِوَاهُمَا) يعني: : سوى النفس والعين» (وَالقَيْدُ لَنْ يُلْتَرَمَا) القيد السابق الذي أشار إليه بقوله: (فبَعدَ 
المُنْفَصِل) .. لَنْ يُلتَرَمَاء القَيَدُ: مبتدأء و ن هذا ناضية» و ترما الألف للإطلاق» و يُلْتَرَمْ: فعل مضارع مغيّر 
الصيغة ا بلن» ونصبه فتحة ظاهرة على آخره والجملة في محل رفع خبر المبتدأء (وَالقَيْدُ لَنْ يُلْتَرَمَا) يعني: 
غير مُلتَزْم به فُهمَ منه أنه جائز» حينئذ يجوز تركه. 

قال الشارح هنا: " لا يجوز وكيد الصمير المرفرع المتصل والنفس أو العين ١لا‏ يعد تأكيده بضمير منفصل " 
وهذا على قول الجمهور .. بل الجماهير: أنه ب يشترط أن يكون الفاصل ضمير منفصل» وذهب بعضهم ورجحه 
السِيُوطي في الهمع, » أنه لا يشترط الضمير» يلباك تاضيل؛ وذهب بعضهم إلى أن الشرط مطلق الفصل» ولا 
يشترط أن يكون ضميراً. 1 

قال السيوطي: ِ لا يشترط في كون الفاصل ضميرا ٠'‏ لكن المشهور هو ما ذكره الناظم هناء أنه يجب ان 
يكون الفاصل هو الضمير المنفصل. الا بعد توكيده بضمير منفصل: قوموا أنتم أنفسكم» » قوموا: هذا فعل أمر» فيه 
ضمير متصل وهو الواوء هذا كبعير رفع مقصل يعاملة» أردية توكيده بالنفس» لا يصح أن تقول: قوموا أنفسُكم 
هكذا! على أن يكون أنفس هو توكيدٌ للضمير المتصل» بل لا بد أن يُفصل بينهماء والعلة التي ذكرنها سابقاً. قوموا 
أنتم أنفسكم؛ > أو أعينكم» ولا تقل: قوموا أنفسكم» > بل تقول: قم أنت نفسك أو عينك» وقمنا نحن أنفسناء وقاموا هم 
أنفسهم, إذاً: لا بد من الفصل بين الضمير المتصل المرفوع» والتوكيد إذا كان بالنفس والعين. 

بخللاف: : قام الزيدون أنفسهم» > هل يشترط؟ لا يشترطء وهذا مأخوذ من الأبيات السابقة» وكذلك من قوله: (وَإنْ 
تَوْكَدٍ الضَّمِيرَ) إذاً: إذا أكدت الاسم الظاهر فعلى الأصل: أنه لا نحتاج إلى فاصل. بخلاف: : قام الزيدون أنفسهم» 
فيمتنع توكيده بالضمير» لأن الاسم الظاهر لا يود بالضمير» لأن الضمير أعرف كما سبق» فحيئئذ لا يكون مؤكداً. 

قال" فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك» تقول: قوموا كلكم. . قوموا أنفسكم» لا يصح.» قوموا أنتم 
أنفسكم. . قوموا کلکم» > صح» لماذا؟ إن الشريط أن يكون الموكد هو النفس والعين» وما عداهما لا يجب»› (وَالقَيْدُ لن 
يُلتَرّما) إذاً : قوموا كلكم.. قوموا أنتم كلكم؛ > يجوز؟ يجوز الوجهان والفصل أحسن. تقول: قوموا كلكم» أو: قوموا أنتم 
كلكم فالضمير خا لواحت بل هو حس نٌ. . أن يُفصل بين الضمير المتصل المرفوع وبين ما عدى سوق.. إذا أكد 
بما سوى والعين حينئذٍ نقول: الفصل حسنٌ وليس بواجب. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع» بأن كان ضمير 
نصب أو جر فتقول: مررت بك نفسك» أو عينك» ومررت بكم کلکم» ورأيتك نفسك أو عبنلك» ورأيتكم کلکم» حينئذ 
نقول: هذا توكيدٌ بما سوى النفس بضميرٍ متصل» لكنه صرب أو.مختوض» تخت لا يتين النضل, 
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إذاً خلاصة هذا البحث: أنه إذا أكد الضمير المتصل المرفوع وجب الفصل بضميرٍ منفصلء وهذا إذا كان 
التوكيد بالنفس والعين فقط والعلة ما ذكرناها سابقاًء وأمّا إذا أكد غير الضمير المتصل المرفوع» وهذا يشمل الاسم 
الظاهر» ويشمل الضمير المتصل المنصوب أو المخفوض» فلا يجب بل هو حسنٌ فيما إذا كان التوكيد بالنفس 
والعين» وإذا كان التوكيد بغير النفس والعين» حينئذِ لا يجب الفصل مطلقاًء سواءٌ أكد الضمير المتصل المرفوع أو 
سواه» هذا مراده بهذين ن البيتين. 

إذا: (عَنَيْت ذا الرَفع) هذا تقييد لقوله: (الضَّمِيرَ المُنَصِلْ).. انتبه لهذا! 

(وَأكذوا بمَا سِوَاهما) هذا تصريحٌ بالمفهوم بقوله: (بالنفس وَالعين) لأنه متعلق بقوله: (تُوَكَدِ). 
تم قال: 
2 


شروعٌ منه في بيان القسم الثاني من نوعي التوكيدء سبق أن التوكيد نوعان: توكيذ معنوي» وتوكيدٌ لفظيء التوكيد 
المعنوي محصورٌ في سبعة ألفاظء ولذلك لم يحده النحاةء والتوكيد اللفظي هذا كذلك مقابكٌ للأولء الأول باعتبار 
المعنى» ولكنه بألفاظ محصورة: وهذا بذات اللفظء وليس له ألفاظاً محصورة وانما له الجنس» > لأنه يقع بالفعل» ويقع 
بالجملةء ويقع بالحرف» ويقع بالاسم» يكون التوكيد اللفظي بماذا؟ بالفعل.. جنس الفعل» وأمًا إذا أردنا أن نعدد 
الأفعال فهذا لا حصر لهاء وكذلك بالاسم» وكذلك بالحرفء وكذلك بالجملةء يؤكّد بها. 

عرفه بعضهم: بأن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه.. بذاته.. بنفسه» بعينه قلنا: عين هذا يُجر بالباء 
إعادة اللفظ الأول بعينه» وهذا يشمل الحرف والاسم والفعل» والجملة كذلك» والمركب غير جملة أيضاًء غلام زيدٍ 
غلام زيدٍء هذا مركب ليس جملة. فإعادة الاسم كأن تقول: قام زیڈ زيدٌء إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان فاعلاً أو 
مفعولاء فتقول: قام زیڈ زيدء قام: فعلٌ ماضيء وزيدٌ: فاعلٌ مرفوع» وزيدٌ الثاني: توكيدٌ لفظيء ولا تقل: فاعل» انما 
هو توكيدٍ لفظي لزيد» فهو إعادة للفظ الأول الذي هو زيد الفاعل بعينه. . بنفسه كما هو. 

رأيت زيداً زيداً» رأيت: فعل وفاعل» وزيداً: مفعولٌ به» وزيداً الثاني: ليس مفعولاً ثاني لرأى» وإنما هو توكيدٌ 
للمفعول به» لأنه إعادة اللفظ بعينه: 
أخغفاك أخاك: إن معنن لاآأخغانلة| قساع إلى الهَيَج[ا بفير سلاج 

















(أخ اك 
أخفك) 
(أخاك) الأول: منصوبٌ بفعلٍ محذوف على الإغراء: الزم أو احفظ أخاك» أخاك الثاني توكيدٌ للأول منصوبٌ مثله. 
لأن حكم التوكيد حكم المؤكٌدء لأنه تابع وهذا لا يحتاج أن ننصص عليه في كل مقام» فلما كان التابع هو الاسم 
عقارق لما قله فى عر جاده ل شه الورع الارايع كلهاءويدتها الاركيع المعتوي والتوكيد لحري 








أخاك أخاك إن من لاآأخالة]| كشع إلى القِيْجِا بغير سلاح | ف (أخاك) 
ې ا الأول هة 
من صوب 


بفعلِ محذوفب وجوباً على الإغراء والثاني توكيدٌ له. 

أو فعا تقول: جاء جاء زیڈ قام قام زيدٌ إذا أردت توكيد القيام» فقام الأول: فعل» وقام الثاني: كذلك فعل» لكن 
قام الأول فعلٌ أسند إلى فاعلهء وقام الثاني قُصِدَ به التوكيد فحسب فليس له فاعل» وهذا سبق معنا في الفعل الذي 
ليس له فاعل» وهو إذا كان الفعل مؤكّداً لما سبق» فحينئذٍ قام قام زيدٌ» زيدٌ هذا لا نقول: ال E‏ 
وإنما نقول: قام الأول فعلٌ فصدت فعليته؛ لأنه مستقل بذاته لم يكن تابعاً لغيره» وقام الثاني قُصِدَ به التوكيد» فلما 
قُصِد به التوكيد حينئذٍ زع منه الإسنادء يعني: لا يفتقر إلى فاعل» من حيث هو لو يكن مؤكداً لزم أن يكون مسنداً 
إلى غيره لأن كل فعلٍ لا بد أن يكون ثم فاعلٌ له» وهنا لم يقصد به هذاء وإنما قصد به توكيد الفعل السابق» حينئذٍ لا 
فاهل او الملقوظ يه فافلء اكول 
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ومنه: أتاك أتاك» أو أتاكِ أتاكِ» ضُبط بالوجهينء (أَنَآكَ أتاك اللأَحِقُونَ أخبس آخبس.. )» هذا فيه توكيدٌ للفعل» 
أتاك أتاكِ اللاحقون.. اللاحقون أتاك أتاك» أتى: هذا فعل ماضيء والكاف في محل نصب مفعول به» واللاحقون 
فاعل للأولء والثانى: توكيدٌ للأول أتاكِ» أعاد الضمير المتصل وهو منصوبٌ توكيداً لسابقه» واللاحقون: هذا فاعل 
للأول» قال بعضهم: أن أتاك أتاكِ» واللاحقون من باب التنازع؛ وهذا لا يصح» لماذا؟ لأن اللاحقون فاعل» وسبق أنه 
إذا أغمل الأول أو الثاني وجب الإضمارء ولا يجوز الحذف» لو كان المقام من مقام التنازع لقال: أتوكٍ أتاكِ 
اللاحقونء إذا أغمَل الثانى» أتاكِ أتوك اللاحقون. 

قال بعضهم: أتاكِ تاك اللاحقون» الفعلان تنازعا في "اللاحقون" على أنه فاعلٌ لهما. نقول: أتاكِ أتاكِ» على 
أن الفعلين تنازعا اللاحقون» نقول: هذا فاسدء لماذا؟ لأنه لو أغمل الثاني وجب باتفاق البصريين والكوفيين الإضمار 
في الأولء فيقول: أتوكِ أتاكِ اللاحقون» هذا إذا أعمَّل الثاني» وإذا أعمَل الأول أتاكِ أتوكِ اللاحقون لكنه لم يضمرء 
فدل على أن اللاحقون فاعلٌ للأول والثاني توكيدٌ له ولا فاعل له» وقال بعضهم: أتاك أتاك اللاحقون» اللاحقون: هذا 
فاعلٌ للفعلين معاء وهذا أفسدء لماذا؟ لأن الشىء الواحد لا يكون فاعلاً لاثنين» ولو كانا متحدين اللفظ والمعنى» بل 
كل فعلٍ يقتضي فاعلاً مختصاً به هذا هو الأصل. 

إذاً الصواب نقول: أتآك أتاك اللأحقونَء أتاك الأول فعل ماضيء والكاف مفعولٌ به» واللاحقون: فاعله؛ أتاكِ 
الثاني: توكيد» الحاصل أن هذا من مقام توكيد الفعل بالفعل. 

آخبس أخبس: هذا ظاهره أنه من توكيد الجملة» لأنك تقول: قام زیڈ قام زيدٌ قام زيدٌء تؤگد والتوكيد أقصى ما 
يكون ثلاثة» قام زيدٌ قام زيدٌ قام زيدٌء وهذا الذي عللنا به فيما سبق: أن التوكيد قائمٌ مقام تكرير جملتين أو ثلاثةء إذا 
زيد حرف في الجملة قلنا: هذا يؤكّدء يعتبر من المؤكّداتء وإذا كان من المؤكّدات معناه: أنه أقِيمَ مُقَام جملتين فأكثرء 
هذا المراد بالتوكيد» أليس التوكيد هو التقوية؟ 

إذا أردنا تقوية قام زيدٌ قام زيدّء أو: زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ» قال بعض أهل البيان: أنه إذا قيل: إن زيداً 
قائمٌ» هذا في قوة قولك: زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ» فحذفت زيدٌ قائمٌ الثانية وزيدٌ قائمٌ الثالثة» وعوضت عنها: إن 
ولذلك نقول: إنّ مؤكدةٌ للنسبة» نسبة مضمون الخبر إلى المبتداً.. الاسم» ما المراد بهذه النسبة؟ النسبة هذه لا تكون 
في اسمء ولا تكون في خبرٍء وإنما تكون بين اسمين: وهو ما يقتضيه تركيب الكلام. 

الحاصل: أن آخبس آخبسء نقول: هذه الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. 

قوله: هو إعادة اللفظ الأول بعينه هذا فيه قصور› لماذا؟ لأنه قد يُعاد اللفظ الأول بمعناهء ويكون مؤكداً له» 
ولذلك جوزوا بعامة أن يُقال: نعم نعم» هذا في توكيد الحرف» نسينا أن نذكره! 

يؤكّد الحرف: زیڈ قام. . قام زيد؟ نعم نعم» تعيد نعم الثانية توكيداً للأولى» ويصح أن يُقال: نعم جيري! وجيري 
بمعنى: نعم» هنا حصل توكيدٌ بين اللفظين» لكن أعيد الأول مرةٌ ثانية لكن بمعناه له بلفظه. هذا يسمى توكيداً لفظياًء 
على هذا الحد المشهور عند النحاة» وهذا يُعرّف به ابن هشام كثير في كتبه: إعادة اللفظ الأول بعينه لا يشمل ما كان 
معاداً بمرادفه» ولذلك عَرّفه في التسهيل: بأنه هو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنىّ»ء هذا أجمعء إعادة اللفظ أو 
تقويته بموافقه معنى.. بما وافقه في المعنى» حينئذٍ يشمل ما ذكرناه» فله صورتان: 

فالأول: يكون في الاسم والفعل و الحرفء وذكرنا أمثلتهاء والمركب غير جملة: غلام زيدٍ غلام زيدء هذا 
مركب غر جملة» جاء غلام زيدٍ غلام زيدٍ غلام زيدِء نقول: هذا توكيد غير مفرد وغير جملة: "جاء زيدٌ جاء زيدٌ"". 
"نكاحها باطل باطل باطل"» هذا توكيد مثلث» "قام قام يد نعم نعم» لا لا" هذا إعادة اللفظ الأول بعينه» أمّا بموافقه 
أو مرادفه في المعنى» مثلوا له بقوله: أنْت بِالخَيْر حَقِيقْ قن » قمِن:: ما المراد بها؟ حقيق نفسهاء فأكد: حقيقٌ 
بقمنٌء وقمن هي في المعنى حقيقء هنا أعاد اللفظ لا بلفظه ولكن بمعناه» إذاً: وجد التوكيد بالإعادة والتكرار إلا أنه 
بالمعنى لا باللفظ. 

ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصلء منه يعنى: من إعادة الشىء بموافقه.. بمرادفه دون لفظه: التوكيد.. 
توكيد الضمير المتصل بالمنفصلء قال الناظم: ْ 1 

(وَمَا مِنَ التوكيد لَفْظِيّ يجي مُكَرّرَا) وما اسم موصول بمعنى: الذي مبتدأء (مِنَ التوكيد) هذا حال من 
الضمير في (ِلَفْظِيٌّ) (لَفْظِيٌ) الياء هذه ياء النسبة» ومر معنا عند قوله: (وَشِبْهه كذا وَذِي) أن المنسوب في قوة 
المشتق» وإذا كان كذلك فحينئذ ذيرفع ضميراً مستتراًء بل عند بعضهم يرفع المنسوب اسماً ظاهراً. 
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إذاً: : إذا كان كذلك فحينئذٍ قوله: لفظيّ حال كونه من التوكيد» فمن التوكيد: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال 
من الضمير في لفظي» ولماذا جوزنا. أن يكون حالاً من الضمير فيه؟ لأننا قلنا إنه في قوة المشتق» كأنه ذاتٌ منسوبة 

إلى قريش إذا قلت: قرشيّء مكيٌ ذاتثٌ منسوية إلى مكة» يعني: المقام فيهاء حينئك ذْ نقول: هذا منسوبٌء وإذا كان كذلك 
ففيه ضميرٌ صح مجيء الحال منه إذاً : مِنَ التوكيد جار ومجرور متعلق بمحذوف حال الضمير في لَفْظِيٌٍ. 

و لَفْظِىٌّ: ما إعرابه؟ خبر المبتدأء لا يصح» والذي لفظيٌّ ما يصح»› ما هو المحذوف. . أين صلة الموصول؟ إذا 
إل ما احم موصول تبحث عن:صلة الموصول» يكي إذا قلت يجي وما يجيء من التوكيد لفظي» ما يستقيم: 
يَجِي: هو الخبر. . خبر ما الموصولء و لَفْظِيّ: هو صلة الموصول على تقدير محذوفء وما: هو لفظيّ من التوكيد 
يجيء مكرراً صحّ؟ صمح وما هو لفظيٌ إذاً : صارت صلة الموصول جملة اسمية: لَفْظِىٌ: خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره 
هق 

وماهو لفظي حال كونه من التوكيد يجي مکرراًء وجملة يجي هي خبر المبتدأء وإذا أعرب البيت عرفت 
المعنى» > (وَما مِنَ التوكيد لَفْطِئٌ يَجي) كما قلنا: جا يجي» وجاء يجيء» إذا قيل: جا يجي لغة» وإذا قيل: يجي من جاء 
حينئذ حذفت لامه ضرورة:؛ لأن الهمزة هي اللام» جاء على وزن فعلء إذاً: الهمزة هي لام الكلمةء أين هي هناء 
يجي؟ محذوفة: إذاً يجي: يحتمل أنه لغة وهذا هو الظاهر والأولى» و يحتمل أنه من جاء حينئدٍ 4 يكون يجيء حذفت 
الام الف يا دو ون 

(يجي) الضمير هنا يعود على: (وَما). 

(مُكرّراً) هذا حال من فاعل: (يجي) حال كونه مكرراًء والتكرار هو الإعادة» ولذلك قلنا في حد التوكيد اللفظي 
اعادة اللفظ الأول بعينه» أو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنىّ» إذاً : متضمنٌ لمعنى الإعادة والتكرار هنا لا يزيد 
على ثلاث مرات» هذا يكاد أن يكون اتفاق بين النحاة والبيانيين» بل قيل: المكرر يكون مرتين» وقيل: ثلاثأء ولا قائل 
بالزيادة» أمّا مرتين أو ثلاثة» حينئذٍ يصح أن يُقال: قام زیڈ زيذ» قام زیڈ زيذ زيدء إذا أردت التأكيد القوي فتعيد مرة 
ثالثة» مكرراً ثلاث مرات فقط لاتفاق على أنه لم يقع في لسان العرب أزيد منهاء والتكرار هنا لفظاً ومعنىّ أو معنىّ» 
ليشمل النوعين اللذين ذكرهما في حد التوكيد اللفظيء لأننا قلنا: إعادة اللفظ الأول بعينه أو بموافقه» يعني: مرادفه في 
المعنى» إذاً : التكرار حصل لشيءٍ لفظي ومعنوي» وحصل لشيءٍ معنوي فحسب. 

إذآً قوله: مكرراً لفظاً ومعنىّ ك قام قام زيد» أو معنىّ فحسب نحو: أت بِالخَيْرِ حَقِيِقَ كُمِن؛ هنا أعيد وكرر 
لكن بالمعنى دون اللفظ. 

(كَقَوْيِكَ آذرزجي أدذرُجي) كَقَوْلِكَ: الكاف هنا للتشبيه.. مثال؛ إذاً ليست استقصائيةء (كَقَوْلِكَ آذزجي أذرجي) 
(آذرُجي) هذا فعل أمرء والياء فاعل» كأنه قال: اركعي اركعيء الياء هذه فاعل» تركعين تركعين. . ندرجين تدرجين» 
إذاً: : (اڏڙجي اذْرُجي) أي: اقربي اقربي»› أو اڏرُجي يعني: اصعدي الدرج» الدرج: جمع درجة وهي المرقاة. . السُلّم 
(اذرّجي اڏرُجي) يعني: اصعدي الدرج» هل هذا من توكيد الجملةء أو من توكيد الفعل» أو من توكيد الضمير؟ يحتمل 
الثلاث» لكن ظاهر صنيع الناظم هنا: أنه من توكيد الجملةء لأن اذرُجي: هذا فعل وفاعل» فأعاده مرة ثانية لأن أكثر 
ما يقع التوكيد اللفظي في الجمل كما سيأتي» ولذلك نحمله على الأكثر والأشهر أولى. 

هذا المثال: (اڏرجي اذرُجِي) يحتمل أن يكون من تأكيد الجملة وهذا ظاهر بيّن» بل الظاهر هذا مراد الناظم؛ 
رابحا الاشوني» وان ركرن من ذاكيد الضيمير المتصل وو ا من الت ےرل فيه فيكون رار 
والأولى عدم حمله على هذاء وأن يكون من توكيد الفعل فقط - السِيُوطي حمله على الثاني لكنه مرجوح - وأن يكون 
من توكيد الفعل فقط: قام قام زيد» (اڏرُجي اذْرُجي) إذا قال: اذْرُجِيء لم أعاد الضمير مرةً أخرى؟ قال: لئلا يوهم أن 
المخاطب مُذْكّر لو قال: ادرجي ادرج» قد لا يفهم أن الثاني توكيداً للأولء لماذا؟ لأن الأول خطاب للمؤنث والثاني 
خطاب للمُذكّر: لئلا يتوهم متوهم هذا أعاد مرة ثانية الضمير المتصل» »> فقال اڏرُجي اذْرّجيء فيكون من باب توكيد 
اال د قاد ا رتو هذا كذلك سل 

أن يكون من تأكيد الفعل فقطء وجيء بالضمير معه لئلا يلتبس بأمر المخاطب» الثاني توكيدٌ للأول اذرُجي.. 
ادرج هذا الأصلء لكن أعاد الضمير لثلا يلتبس أنه توكيدٌ والفاعل المخاطب وليس الأمر كذلك. 

قال الشارح: "هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيدء وهو التوكيد اللفظيء» وهو تكرار اللفظ الأول بعينه 
اعتناءَ به " (اڏرُجي اڏڙجي) وكقوله: (أتاك أتاك اللأحقونَ اخبس اخبس) وهذا مشهور. 
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والأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجملء هذا الأكثرء وأمًا المفردات فهذا قليل» سواء كان فعلاء أو 
حرفاًء أو اسما وكثيراً ما يقترن بعاطف اذا كان جملة؛ يعني: : يعد بعاطف: : ) گلا سَيَعْلَمُونَ * كه تو گلا سَيَعْلَمُونَ 
))[النباً: 4 - 5] الثانية توكيدٌ للأولى» والعاطف يكون ثم على جهة الخصوص. ٠‏ 

وجعل الرضي الفاء مثل ثم بمعنى: : أنه يُعطف الجمل المؤكدة بعضها لبعض» سواءً كانت اثنة ثنتين أو ثلاث أن 
يعطف بې وألحق بها الرضي الفاءء ومنه: (( أؤلى لك فأؤلى * ثمَّ الى لك فَأَوْلَى ))[القيامة: 34 3] اجتمع فيها 
حرفان. 

ويأتي بدون عاطف» حديث: : ( والله لأغزُوَنٌ فُرَيْشَا) ثلاث مرات» يعني: أعادها النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاث مرات: ( لأَغْزُوَنٌ فُرَيْشَاء لأغزوَنَ فُرَيْشَاء لأعْزُوَنٌ قُرَيَشَا 4 وهذا قد يرجّح بأن التوكيد ثلاث لا اثنين» ولذلك 
يأتى فى الأحاديث: ثلاثاً.. ثلاثاً كثيرء هذا يدل على ماذا؟ 

- أولاً: على أن التأكيد لا يزيد على الثلاث؛ ولم يرد أربعاً. 

ثانياً: ترجيح القول يانه متلث'دون أن يكون فى“ لان يعضبهم يرف أن التكرزان مر تين فحشب» أما الثالثة فيد 
نقول: وروده في الأحاديث كثيرة ثلاثاً.. ثلاثاً يدل على أن التوكيد يكون بالثلاث 

والمراد بعاطفي: صورةًء لأن بين الجملتين تمام الاتصالء إذا قيل: ركه موق و 
)) [النبا: 4 - 15 ا طيب! الكت ل ا الي ا ا 
نكن ان توكيداء ثم OE‏ ا 9 أن نجعل هذا الحرف صورة ا 1 وجود له من حيث 
المت وحند لی أن الجملة القائية إذا كانت ع ار لا فصل کہا قاطت ا انت هي عين الأول 
حينئذٍ يكون بينهما تمام الاتصال.. متصلة بها.. هي عينهاء فالأصل فيه أنها لا يعطف› فالفصل خلاف الفصيح» اذ 
لا بد أن نجعل أن هذا العاطف صورة لا معنى له. والمراد بعاطفيٍ صورة لأن بين الجملتين تمام الاتصال؛ فلا 
تعطف الثانية على الأولى حقيقةً» ولأن حرف العطف لو كان عاطفاً حقيقةٌ كان تبعية ما بعده لما قبله بالعطف لا 
الترتيب» صحيح هذا 

لو قيل بأن: (( أؤلى لك فَأَوْلَى ))[القيامة:34] مثل: جاء زيڏ وعمرؤء وجاء زيدٌ وذهب عمرؤء هذا من باب 
الععلف في المنروداك والحمل: إذاً: : يقتضي أن الثاني منسوقاً على الأول» وهو من باب عطف النسق» ونحن حديثنا 

في التوكيد الذي يفيد التقويةء قام زيدٌ وخرج عمروء ليس فيه تقوية» هذا عطف بالواوء حينئذ: (( أَوْلَى لك فَأَوْلَى 

ا (( گلا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَ گلا سَيَعْلَمُونَ )) [النباً: 4 - 5] نقول: لو جعل من باب العطف لخرج عن باب 
التوكيدء ذ فلا يفيد تقوية. 

إذاً: : هذا يؤكد أن هذا الحرف إنما جيء به لمجرد الربط الصوري فحسب» وأمًّا المعنى فلا. ويجب ترك 
العاطف عند الإبهام للتعدد؛ لو قال: ضربت زيداً ضربت زيداًء الثانية توكيدٌ للأولى» لو عطف: ضربت زيداً ثم 
ضربت زيدآء يوهم أنه ضربه مرة ثانية؛ إذاً : فيه إيهام بالعطف فيجب الترك» ضربت زيداً ضربت زيداًء فإذا قلت: 
oS‏ اا 


أن ا کے و کو 


E O‏ عقت 


ال a‏ رك 1 0 ع ll a‏ 
ما ذکرناه» وأا أنها توكيد فلا. 

(( گلا إذا دكت الأرْض دكا دَكَاً )) [الفجر :1 نقول: هذا ليس من التأكيد في شيء»ء لأن معناه: دَكَاً بعد دك وأن 
الدك كرر عليها حتى صارت هباءً منثوراًء فالمراد به: (( دكا دكا )) [الفجر:21] يعني: تكرار الدك» وصفاً صفاًء ليس 
لواف سناو كا 5 هين و سان عن الخ 

وكذلك: (( وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفّا صَفَاً ))[الفجر :22] ليس من التوكيد إذ المعنى: أنه تنزل ملائكة كل سماء 
فيصطفون صفاً بعد صفيء محدقين بالخلق» فليس الثاني في الآيتين تأكيداً للأول» بل المراد التكرارء كما يُقال: علمته 
الحساب باباً بابأ» فالثاني معطوف على الأول بحذف حرف العطف» وبعضهم إذا جعله حال يجعله في قوة: مُبَوّباًء كما 
في قوله: ادخلوا الأول فالأول» لكن صرح هنا بالعطف» إذاً: باباً بعد باب ليس من التوكيد للجملة. 
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وكذلك قول المؤذن: الله أكبر الله أكبرء الثانية.. الله أكبر: مبتدأ وخبرء الثانية: مبتدأ وخبرء هنا لم يعطف بينهماء 
هل هو من باب التوكيد؟ نقول: لاء بل المراد به: إنشاء تكبير ثان» بخلاف: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء فالثاني 
المراد به الإخبار فهو في قوة التوكيد للسابق. 

إذا ولاتعهذلفظ ضير مُتصل إلآامَعَاللفظالزذي بهوصضصِل أريد 











الضمير المتصل للتوكيدء لم يَجُز ذلك إلا بشرط أن يُعاد مع المؤكّد ما اتصل بالمؤكٌدء فإذا قلت مثلاً: مررت بك» 
ذكره ابن عقيل هذا المثال» اذا أردت أن تؤكد الضمير في: بك» الكاف هل تقول: مررت بكك.. تلحق به ضمير 
آخر؟ لا إنما تؤكد الضميرء تعيده مرة أخرى مع مدخوله: مررت بك بك» الثاني الكاف توكيد للضمير الأول؛: لكن 
لا يجوز أن يستقل بنفسه؛ ولا أن يتصل بالضمير السابق» حينئذٍ لا بد من إعادة ما اتصل بالمؤكّدء إذاً: بك الأولى 
مؤكّدء وبك الثانية توكيد» فوجب إعادة ما اتصل بالأول من أجل التوكيد. 

(وَلا ثعذ لفظ ضَمِيرٍ مُتَصِل) إذا أكدته تأكيداً لفظياًء لا: ناهية» وتعد: فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةء والفاعل 
ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» ولفظ: هذا مفعول به» وهو مضاف والضمير مضاف إليه» ومتصل: هذا نعت. 

(إلآ) أداة استثناء (مغ اللّفْظِ) هذا ظرف متعلق بمحذوف حال من لفظء إلا حال كونه مع اللفظ الذي وصل به 
(الَذِي) هذا نعت للفظء (به وُصِل) به جار ومجرور متعلق بقوله: (ؤصل)» الذي وصل به» وصل ما هو؟ المؤگدء 
(به): بذلك الذي اتصل به» سواءٌ كان اسماً أو فعلآ أو حرفاًء فتقول: رغبت فيه فيه؛ إذا أردت أن تؤكد في وهو 
حرف» فيه: الضمير الذي دخل عليه: فيه» حيننذٍ لا تقل: فيهه! وإنما تقول: فيه فيهء أعدته بالسابق. 

إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم بهذ ذلك الا يشرط اقصبال المؤكد يما اتل بالموؤكَت.د» نحو: 
مررت بك بك» ورغبت فيه فيه» والنحاة هنا ابن هشام و غيره؛ ابن عقيل جرى على هذاء يمثلون بالمجرورء ولا 
يمتلون بالمنصوب والمرفوع» مع أن الحكم واحد رأيتك رأيتك» قمت قفمت» قالوا: لأنه لا يفيد المثال» لماذا؟ لأنه 
يوهم أنه من باب توكيد الجملةء إذا قلت: قمت قمتء ولذلك اختلف الشراح هنا في: (اذَرُجي اذرُجي) هل هو من 
توكيد الجملة.. هل هو من توكيد الفعل.. هل هو من توكيد الضمير؟ اختلفوا فيه لأنه مُحتمل» والمثال لا يصلح أن 
يكون مُحتملاً» وإنما تأتي بشيءٍ نصاً في المسألة» فالضمير به به.. بك بك. . فيه فيه» هذا لا إشكال فيه. 

ولذلك يصح أن نمثل نقول: قمتُ قمتٌء فإذا أردنا أن نود التاء في: قمت» إذا أردنا توكيده نقول: قمت قمت» 
أعدنا الفعل مع التاءء فالتاء الثانية توكيدٌ للآول. . التاء في: قمت» وأعدنا الفعل» لكن لو مثل بهذا: قمت قمت» هذا 
يلتبس» لماذا؟ لأنه مُحتمل أن يكون من باب توكيد الفعل للفعل» ويحتمل أنه من باب توكيد الجملة للجملة. 

على كلٍ: (وَلا ثعذ لفظ ضَمِيرٍ مُتصل) مطلقاًء سواءٌ كان مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاء إلا مع اللفظ الذي 
وصل به» سواء كان فعلا ك (قمٹ قمت) أو اسما كغلاامك غلامك» أو حرفاً كبك بات» اسماً مثل المضاف غلامك 

غلامك» مررت بغلامك غلامك› .هذا توكيدٌ للكاف مع تكرار الاسم. 

إذاً: : (ولآ تعد لَفْظ ضَمِيرٍ مُتَصِل) مُطلقاً سواءً كان مرفوعاً كك (قمت قمت) أو منصوباً كضربتك ضربتك؛ أو 
مخفوضاً بحرفب كفيه فيه»ء أو بالاسم نحو: (غلامك غلامك)» إلا مع اللفظ الذي وصل به بأن تكرره مرةً أخرىء 
وهنا: لم يذكر المنفصلء وإنما قال: متصل» > لأنه واضح» المتصل: إيالك اياك ضربت» لا يحتاج لبن تنصيصء إياك 
جر ا اساي TT‏ مود بود ارك ور جاء زيد زي 
لأنه زاضح. 

ولذلك نبه بعضهم قال: وإن كان اسماً ظاهراً» وضميراً منفصلاً منصوباً فواضح» فواضح أنه يُكرر اللفظ 
بوه حون إ2 ما غ فيد رل ك إياك فرت إذا .اراك الأول شو بده وزاك الخاني تركية له وکر 
فعل وفاعلء والاسم الظاهر كذلك جاء زیڈ زيد» زيدٌ زيدٌ قام توكيد للمبتدأ أو توكيد للفاعل. 1 

(كَذَا الحُرُوفُ) ب يعنى: الحروف كذاء كَذا هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم» الحُرّوفٌ: مبتدأء (گذا) أي: مثل ذاء ما 
هو المشار ا لار متسل بعلي الحرف إذا أردت تأكيده فلا بد من إعادة ما دخل عليه» فإذا قلت مثلاً: : إن 
زيداً قائمٌ» إذا أردت توكيد اسم إنّ ماذا تقول؟ إن زيداً زيداً قائمٌ» أكد لي الخبر: إن زيداً قائمٌ قائمٌ» أكد لي إنّ فقط 
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الظاهر أنك تقول: إنّ إنّ زيداً قائمٌ» مثلما قلت: زيداً زيداًء فقلت: قائمٌ قائمٌ» لكن النحاة مطبقون على أنه لا بد من 
إعادة مدخولهاء فتقول: إنّ زيداً إنّ زيداً فائم» واختلفوا في إعادة اسم إِنّ بالضميرء إن زيداً إنه قائمُ» أعدته لا بلفظه 
وإنما بمعناه أو بمرادفه أو بموافقه. لأن الضمير إذا رجع إلى شيء معين صار مرادفاً له» أنت لا تقول: کیو 
ضربته صار مبهم هذاء لكن إذا قلت" زب شير ينه الضف هنا معيّن أو y؟‏ مبهم: ؟ ليس مبهماً لأن مرجعه معبّن» 
فإذا قلت: إِنّ زيداً إِنّه قائمٌ, صار من التوكيد ل (إنّ) فأعدت اسم إنّ معها لكن بالضميرء وهذا أولى كما سيأتي. 

فيجوز فيها الوجهان: إنّ زيداً إنّ زيداً قَائم» إن زيداً إنه قائم. 

(قذا الخرُوف) أي: كالضمير المتصل» > ( غير ما تحصّلاً به 4 جَوَابٌ) ب يعني: الحروف التي تقع في جواب 
السؤال: نعم.. بلى.. جيري.. إي.. لاء هذه الحروف لا نحتاج إلى إعادة. وت ل ا لك ره 
الا س غه 

(غيْرَ مَا تحصّلات) غير منصوبٌ على ماذاء هل يجوز فيه الرفع؟ على الاستثناء (غيْرَ مَا تحصّلا به جَوَابٌ) 
غيْرٌ ما تحصلاء يصح أو لا؟ لاء لماذا لا يصح؟ لأنه يصح أن تكون نعت للحروف. . صفة» جَوّزه بعضهم (كذا 
الحرُوف غير مَا تَحصّلا) فلم يُقصّد بها أن تقوم مقام (إلا) لكن الأولى النصبء > غيْرَ مَا تَحصّلات: هذا أولى. 

(كذا الخرُوفُ غير) منصوب ب على الاستثناء أو بالرفع نعت لحروف». غير : مضاف» وما: اسم موصول 
بمعنى: الذي مضافٌ إليه» (مَا تحصلات) الألف للإطلاق» تحصّلات يعني: حصل» (تَفَعَلّ) قصد به أصل الفعل ليس 
عندنا تفعّل» إنما المراد به الحصولء وهذا لعله من أجل النظم» ما حصل به (جَوَابٌ)» جَوَابٌ هذا فاعل تَحَصّلاتَ, 
وذلك (كَنَعَمْ) هل جاء زيد؟ نعم؛ أليس زيدٌ قادماً؟ بلى؛ (كَنعَمْ وَكَبَلى) وأجل» وجيريء وإيء ولا. 

نعم: حرف تصديق للمُخبر وإعلام للمستخبرء ووعد د للطالب» وبمعنى نعم: : جيري» وأجل» وأي» كما في 
المغني» وأمًا: بلى» فلا تقع باطرادٍ إلا بعد النفي مجرداًء نحو: (( َعَم الّذِينَ كَقَرُوا أن لن يُبِعَنُوا فل بَلَى وَرَبَي 
))[التغابن:7] أو مقرونا باستفهام حقيقي: أليس زيدٌ بقائم؟ نقول: بلى» أو توبيخي: (( أ يَحْسَبُونَ آنا لا نسْمَعُ سِرَّهُمْ 
وَنَجْوَاهُمْ بَلَى ))[الزخرف:80] هذا استفهام توبيخيء أو تقريري: (( أَلْسْتْ بِرَبَكُمْ قالوا بَلى) [الأعراف:172]. 

على كل: المراد هنا بهذين المثالين: (كَنَعَمْ وَكَبَلى) أدخل الكاف علّى: كَبَلى لماذا؟ لأنها في الغالب تقع في 
جواب نفي» ونعم لاء لا تختص بالنفي. 

قال الشارح هنا: " كذلك"» أي: كذلك؛ إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب» حينئذٍ وجب فيه أمران: 
يجب أن يُعاد مع الحرف المؤكّد ما اتصل بالمؤگد» نحو: إنّ زيداً إنّ زيداً قائم» ولا بد من الفصل بين الحرفين باسم 
ِنّء وأمّا إذا أعيدت إِنّ لوحدها حكموا عليها بأنها شاذ» مع أن القياس يقتضي هذا: 
إن إن الكقرية يلخم ءالخ يرين ممن أجارذقذضيما 
5 











(إنَّ إنَّ الگريم) قالوا: هذا شاذء يحفظ ولا يقاس عليه لماذا؟ لأنه لا بد أن يُعاد مدخولها معها هذا الأصل» مثل 
الحرف» الذي هو حرف الجر ونحوه» مثل الذي دخل على الضمير المتصلء إنّ إنّ زیڈ قائم يعاد هو أو ضميره إن 
كان ظاهراًء والأولى: إِنّه قائمٌ لأنه الأصلء لماذا لأنه الأصل؟ لأن الاسم الظاهر إذا أعيد حينئذٍ نأتي بضميره فإذا 
جئنا باسمه كما هو حينئذٍ أقمنا الظاهر مقام الضميرء هذا خروجٌ عن مقتضى الظاهرء فلذلك كان الأصل أن يؤتى 
بالضمير: إن زيدا له قاتة.وهذا أولى كما ذكرنا. وإنما كان إعادة ضمير الموكد أولى من إعادة لفظة لأمرين: 

الوك أنه ره على ع لفسة :إن يدا إن و قات التكران ا راون مما بصق لخن دوک لا بین 
موجب يقتضي التكرار» وهنا ليس الموجب بظاهر. 

ثانياً: أن إعادته بلفظه ربما يوهم أن الثاني غير الأول؛ لو قال: إن زيداً إنّ زيداً قائ قد يقول: افك وصقت 
زيدين بالقيام.. يحتمل» هذا موهم. أن الثاني غير الأول وإنما وقع بينهما اشتراكء ولذلك قيل: جاء في القرآن بإعادة 
الضمير: (( قفي رَحْمَة الله هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ))[آل عمران:107] فَفِي رَحْمَة الله هم في رحمة الله خالدون.. قفي 
رَحْمَة الله هُمْ فيهاء هم في رحمة اللهء ففي الثانية مؤكدة ل (في) في قوله: في رحمة»ء ثم أعاد الرحمة بالضمير هكذا 
قيل. فإن (في) الثانية في قوله: فيهاء توكيدٌ ل (في) الأولى في قوله: في رَحْمَة الله. 
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إذاً: يشترط فيما إذا كان حرفاً غير جوابي أن يُعاد مع الحرف المؤكّد ما اتصل بالمؤگد» وإن كان اسماً ظاهراً 
فالأولى أن يُعاد بضميره» ثم لا بد من الفصل بينهماء فحينئذٍ لا يُقال: إنّ إنّ زيداًء فإن كان الحرف جواباً كنعم» 
وبلی» وجيري» وأجل» وإي» ولاء جاز إعادته وحده بنفسه أو بمرادفه» يعني: يصح أن تقول: نعم نعم.. نعم جيري» 
حينئذ يكون من باب توكيد الموافق لا بلفظه وإنما بمعناه. جاز إعادته وحده فيقال لك: أقام زيد؟ فتقول: نعم نعم.. 


تقول: نعم جيريء لا لا.. ألم يقم زيد؟ تقول: بلى بلى» هذا من توكيد الحرف. 
لآلا لوح بشب لة إنهفا أخنت علي مَوَاقَاوَغْيمئفوونا 
4 


وم چ ج الرة ا1 ذي 3 1 5 َل 5 5 ب 1 3 - مير ا3 1 











يجوز أن يُؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضميرٍ متصل› كل کر متصل او کو ای ر 
الرقع مرقوعا كان لوا E EET SS mS‏ 
CET‏ في مخ من هذه المحال, 

(وَمُضْمَرٌ الرّفْع) هذا مبتدأء ويجوز أن يكون منصوباً على الاشتغا > (أَكَذ به) مررت به أكّد مُضْمّر الرفع» 
(ومُضْمَرُ الرّفع) قلنا مبتدأء وهو مضاف والرفع مضاف إليه (الذي) نعت الذي يعني: يصدق على التوكيد اللفظي 
المرادف» (قد انْفْصّل) يعني: المنفصل» > (أكذ به) يعني: بضمير الرفع» (گل) مفعولُ به» (كُلَ ضَمِيرٍ اتصّل) أي: 
يجوز أن يود بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل: رأيتك أنت. . مررت بك أنت. . زبدٌ جاء هو. 

إا :حصل التوكية يهذاء لكن لمن متنا عليه لاله في حالة الرقع: فنت أنت؛ أنت: ر رموه 
اك ابر يه لي a. SSE HG dG‏ 
اصع 250026 5227 5 

eT‏ اا ای او و س کر ن أكرمتك إياك» يعني: 
وَمَصْمَرٌ الرّفع الذي قدانفصل آكذب ئل ضير اتصطصل 
3 جج 


مُتصلء عند الكوفيين إذا كان الضمير المتصل المؤگد منصوباً فيؤتى بالضمير المنصوب هذا الأصل فيه: أكرمتّكَ 
إياك» نؤكده بما من جنسه لا بالمرفوع» وإنما نأتي به بالمنصوبء فيُقال: أكرمْتُك إيالت» بدل أن يُقال: أكرمتّك أنت» 
حصل تخالف. . أكر مات الكاف هذه في محل نصبء وأنت: هذا الضمير في محل رفع في الأصلء فكيف يؤتى به 
في مقام المنصوب؟! ولذلك مذهب الكوفيين أكر متاك إياك» ورایته إياه.. رأيته الضمير الهاءء إذا أكدته على مذهب 
البصريين: رأيته هوء وهو لا يأتي في محل نصبء وإنما دائماً يكون ملازماً للرفع» وعلى مذهب الكوفيين: رأيته 
إياه» واختاره ابن مالك في غير هذا الكتاب» وهنا كلامه مطلق. 

وأمّا البصريون فقد أوجبوا حين تريد التوكيد أن تأتي بالضمير المنفصل المرفوع وصححوا نحو قولك: 
أكرمتات إياكت» وأكرمته إياه» على أن يكون بدلاً لا توكيداً» صححوا هذا التركيب: أكرمتُكَ إياك صحيح» > لکن بدل لا 
توكيدء وأمّا إذا أردت التوكيد فتأتي بضميرٍ مرفوع لا بد ومذهب الكوفيين واضح بِيّن. 

إذً: (مُضْمَرُ الرَفع الذي قد الْفَصَلْ) يعني: ضمير الرفع المفصول المنفصل (أَكَدْ به كل ضَمِيرِ) متصل مطلقاًء 
هذا ظاهر النظم» الل E‏ ا 
المرفوع» وأمًّا المنصوب المخفوض 
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ألعطفث 

هذا انتقال إلى الباب الثالث وهو (ألعَطْف)ء لما أنهى ما يتعلق بالنعت وأردفه بالتوكيد شرع في بيان 
العطف» والعطف في الأصل مصدرء مصدر قولك: عطفت الشيء إذا ثنيته فجعلت أحد طرفيه على طرفه الآخرء 
هذا الأصل في معناه. 

وهو لغة: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه»ء ومراده بهذا الباب هنا: عطف البيان» وسيأتي عطف 
النسق. 

وسمي التابع: عطف بيان» لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه بهء وسيأتي مزيد بيان. 
إذاً: : أراد أن يُبِيّن بهذا الباب عطف البيان» وأمّا عطف النسق فهذا سيأتي بحثه بعد هذا الباب. 

(العطف) هذا مبتدأء (إمّا ذو بَيَانِ أو نَسَقْ) قسّم أولاً ثم حدّ عطف البيان› لأن عطف البيان وعطف النسق 
حقيقتان مختلفتان» وإذا كان الأمر كذلك حينئذٍ يمتنع أن يُجمعا في حدّ واحد» فلا بد أن نعرف التقسيم أولاً بأن 
العطف هذا على نوعين: عطف بيان» وعطف نسقء ثمَّ نُعرّف عطف النسق وعطف البيان كلآً على حده» لماذا؟ لأن 
كل واحدٍ منهما له حقيقة مخالفة تمام المخالفة للآخرء فيمتنع أن يُجمعا في حد واحد. 

إذاً : حقيقة عطف البيان تخالف حقيقة عطف النسق» فلذلك لم يُذكر الناظم ولا غيره من النحاة تعريفاً واحداً 
يجمعهماء > لأن الحقائق المختلفة لا يجمعها تعريف واحدٌ. 1 1 











بيان فهو 3 E oF ۲7 3 TE‏ 5 و 2 و 5 
بسر العض ف إمما نو بي ان أق تسق | وَالف رض الآنَ بيان هاس بق 
| 1 لعطف:» 

(أو فذوالبتتان تابغ شِبةآلصفة حَقِق ةالقصه ب دهمُنكشفقة 
نسق) 

أو 3 1 


استغنى ب (أو) عن (إمَا) الثانية» وهذا سيأتي بحثه في باب النسق» لأن الأصل أن نقول: عطف إمّا ذو بيان» وإمّا ذو 
نسق» فاستغنى ب (أو) عن (إمًا) يعني: أقيمت (أو) مُقام (إمّا) هذا الأصلء إمَّا ذو بيان أو اقيق علن خف عطنات: 
يعني: أو ذو نسق» يعني: صاحب نسق. 

(وَالغَرَضْ) المقصود الآن الغرض: مبتدأء و(الآنَ): هذا ظرف زمان (ِبَيَانُ)؛ هذا خبر المبتدأ الغرضء (بَيَانُ 
مَا سَبِقَ) وهو عطف البيان» يعني: الذي سبقء ما هو الذي سبق في أول التقسيم؟ عطف البيان» إذاً: الغرض في هذا 
الباب» والآن.. الغرض الآن: تقييد» يعني: في هذا الباب, لأنه عَمَّمَ في الترجمة:؛ فقال: (العطف) وهذا يشمل 
النوعين» لكنه أراد أن ببيّن عطف البيان» قال: (وَالغرَضْ الآنَ) يعني: في هذا الباب» (بَيَانُ) وهذا خبر المبتدأء 
الغرضء (مَا سَبق) يعني: الذي سبق» وهو عطف البيان. 

ثم شرع في بيان عطف البيإن» فقال: 

(فذو البَيّان تاب شِبَهُ الصّفة), فذو البَيَانِ الفاء هذه يحتمل أنها فصيحة» أو مجرد العطفء لأنه "فصيحة" قد 
يعرظييا انه لام مامه (وَالعْرَضُ الآنَ بَيَانُ ما سَبِقَ)؛ > لو قال: (العطفئ إما ذو بَيَانِ أو نَسَقْ .. فدُو البَيان» قد 
يقول قائل.. نّم سائل سئل: ما هو ذو البيان؟ فقال: فذو البَيَانء لكن لما قال: (والغْرَضٌ الآنَ بَيَانُ مَا سَبِقْ) حينئذٍ 
فس غل أن تكون الذاء هنا فصيحة» لأن الفصيحة تقع في جواب سؤال مُقَدّره وهنا لم يُجعل سؤال لأنه قدم مقدمة 
وهو في قوله: (والغْرّض الآنَ بَيَانُ مَا سَبق). 

(دو البيتان) صاحب البيان» إنما سُمي: عطف بيان لأنه يبيّن متبوعه؛ إذ اللفظ الثاني تكرارٌ للفظ الأول» يشبه 
أن بكون مُرادفاً للآأولء فإذا قلت: جاء ربد أخوك: أخوك له ذات» وزيد ذات» أخوك: هذا عطف ببان» وزيد: مُبئن:» 
حينئذٍ إذا قلت: زيد أخوك.. أخوك زيدء قدمت وأخرت» الذات في البيان والمبيّن واحدة» أليس كذلك؟ الذات واحدة أو 
لا؟ جاء أخوك زيدٌ.. جاء زيدٌ أخوك» زيد: ذات» وأخوك: ذات؛ هل هما ذاتان أم ذات واحدة؟ ذاتٌ واحدة؛ إذاً: أشبه 
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ما يكون بتكرار للفظ الأولء لكن تضمن إيضاحاً أو تخصيصا. إذ اللفظ الثاني تكرارٌ للفظ الأول» يشبه أن يكون 
مرادفاً للأول» فالذات المدلول عليهما باللفظين واحدة» وإنما يؤتى بالثاني لزيادة البيان. 

(فذو البيان) هذا مبتدأ (تَابعٌ) هذا خبر جنس يشمل جميع التوابع. 

(شِبَةُ الصّفة) يعني: أشبه النعت» في ماذا؟ في كونه موضحاً لمتبوعه في المعرفة» مخصصاً لمتبوعه في 
النكرة, إذاً: أشبه ذو البيان الصفة» فحينئذٍ بقوله: (شِبَهُ الصّفَةٌ) أخرج عطف النسقء > لأنه لا يكون موضحاً لمتبوعه 
ولا مخصصاًء وأخرج كذلك البدلء لأنه لا بكون موضحاً لمتبوعه ولا مُخصصاء وأخرج كذلك التوكيد, إذاً: ثلاثة 
أشياء من التوابع خرجت بقوله: (شبْة الصّفة) 

قال بعضهم: وأخرج النعت كذلك؛ لأنه قال: شبه النعت وشبه الشيء: غيره» فخرج النعت بهذا القيد (فدُو 
البَيّان تَابِعٌ شب الصّفة) أشبه الصفة.. أشبه النعت» ومشبه النعت: غيره» إذاً: خرج النعت» وكونه أشبه النعت بكونه 
موضحاً أو مخصصاً أخرج الثلاث البقية, إذآً: إلى هنا انتهى الحد. 

ما المراد بقوله: (حقيقة القصدٍ به مُنْكشفة)؟ قالوا: هذا أراد به أن يبيّن الغرض الأصلي من عطف البيانء 
وهو أن کون نرد اموجه واا ا تفي بيان كاسمه؛ فالغرض الأعلى في عطف البيان: أن يكون مبيّناًء 
والبيان والتبيين هو الإيضاح» وهو الكشف الذي عناه الناظم بقوله: (مُنْكَشِفَة). 

(حَقِيقَةٌ القَصْدٍ به) يعني: ما المقصود بعطف البيان.. ما هو؟ الإيضاح»ء قصدك هو الإيضاح» (مُنكشفة) هذا 
خبر قوله: (حَقِيقَةٌ). 1 

فذو الب ان تابغٌ شبة الصفة حقيق ةالقصٍّ به متكشفة | حقيقة: 

هذا ججج مبتداء 
وهو 
مضاف» والقصد: مضاف إليهء وبه: متعلق بالقصد لأنه مصدرء ومنكشفة: هذا خبر المبتداً. 

إذاً نقول: (فَدُو لبان تابغ) هذا جنسٌ (شِبَةُ الصّفة) أي: في الإيضاح والتخصيص وغيرهماء يعني: لا يكون 
عطف البيان ف فقط موضحاً ومبيّناًء بل يأتي كذلك للمد وقيل للتوكيدء وابن مالك أضعف التوكيدء فقد جاء للمدح 
كما جاء للإيضاح والتخصيصء كما في قوله: ( الت ارام ))[المائدة.97]. . (( جَعَلَ الله الْكَعْبَةٌ الْبْتَ الْحَرَامَ 
)) [المائدة:97] قال الزمخشري: الْبَنْتَ الْحَرَامَ عطف بيان أريد به المدح» إذاً: مر ميان كن هن اريك .+ 
الكشف؟ الكعبة اسم من أسماء مكة» انتبه! فائدة مهمة: 

الكعبة اسم من أسماء مكةء حينئذٍِ جَعَلَ الله الكَعْبَةَ عَلّم لو لم تعرف أنت علم» فإذا كان كذلك إذا قال: (( الْبَيْتَ 
الْحَرَامَ م ))[المائدة :97[ هذا مدځ له بأنه بيث مُحرّمٌء حينئذٍ نقول: جيء بعطف البيان هنا من أجل المدح» لكن هذا قليل 
نادرء وإلا الأصل أن يكون مبيناً بمعنى: أنه تنكشف به حقيقة سابقه» وهذا ما عناه الناظم في قوله: (حَقِيقَةٌ القَصْدٍ به 
مُنْكَشِفَة). 

إذاً: يأتي للإيضاح» وهذا إنما يكون بعد المعارف» ويأتي للتخصيصء وهذا إنما يكون بعد النكرات» وهل يأتي 
للمدح؟ نعم» على قلة على ما ذكره الزمخشري في الآية» وهل يأتي للتوكيد؟ قيل: نعم» يأتي للتوكيد» ومثلوا بقول 
القائل: يَا نَصْرٌ نَصرَاً نَصْرَاء لكن هذا ابن مالك أضعفه: بأنه إذا اتحد اللفظ فالأولى أن يكون من باب التوكيد لا من 
باب عطف البيان» يا نَصْرٌ نَصْرَاً نَصرَاء نَصرًَ تصرًا نقول: هذا توكيد أو عطف بيان؟ على ماتقرر في السابق: 
(وَمَا مِنَ التّوكِيدٍ لظي يجي مَكَرّراً) الظاهر أنه توكيد لفظيء وهذا أولى» بأن يُقال: إن عطف البيان لا يأتي للتوكيدء 
لأنه إذا اتحد لفظه مع متبوعه انتقل إلى كونه توكيداً لفظياًء فلا بد أن يكون مبايناً لمتبوعه»ء فإن اتحدا حينئذٍ نقول: 
رجع إلى الأصل. 5 

تابغ شِبَهُ الصّفة e‏ حَقِيقَةٌ القَصْدٍ به مُنْكَشِفَة.. 

حَقيقة القصْدِء يعني: الأصل فيه ذلك 0 القضدٍ به منْكشِقَة) يعني: انكشاف الذات التي هي المتبوع هذا 
الا .. القصود به أصالةٌ هو الإيضاح والكشقت: فلا يرد عطف البيان الذي للمدح وغيره لماذا؟ لأنه وإن كان 
على قلة إلا أن الأصل والأكثر هو الإيضاح. 

(حَقِيقَةَ القَصْدٍ به مُنْكَشِفَةُ) قال بعضهم: أخرج النعت» أي: أنه فارّق عطف البيان النعت من حيث إنه يكشف 


لمتبوع نفسه» يعني: بنفسه لا بمعنىّ في المتبوع ولا في سببيه» ولذلك فر قوله: (به) يعني بنفسه» بخلاف النعت. 
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النعت: بما تضمنه من معنى» لاحظ معى: إذا قلت: جاء زيدٌ الفاضل.. جاء زيدٌ أخوك.. جاء زيدٌ الفاضل» 
الكشف والإيضاح حصل بالنعت لما فيه من معنىء لا بذات اللفظ وأمّا: جاء زيدٌ أخوكء فقلنا: مسمى أخوك هو 
عين مسمی زيدء فحصل الكشف بذات اللفظ لا بما تضمنه من معنىء لأنه كما سیا عطف البيان لا يعون الا 
جامداًء ففرقٌ بينهما من جهة أن عطف البيان يحصل به الكشف بذات اللفظ لا بما تضمنه من معنى» لأنه لا بتضمن 
معنىء لأنه ليس بمشتق بل هو جامد. 

وأمّا النعت فإنما يكشف لا بذاته» وإنما بما تضمنه النعت من معنىء معنىّ في المتبوع» سواء كان حقيقياً أو 
في سببيه؛ وهو ما بعده. . الاسم المرفوع. 

إذاً نقول: فارّق عطف البيان النعت: من حيث إنه يكشف المتبوع نفسهء لا بمعنىّ في المتبوع؛ ولا في سببيه؛ 
وقيل: النعت خرج بقوله: شِبَهُ الصّفَةُ» وهذا واضح.. هذا أجودء لأن شبه الشيء: غيره» وعليه فقوله: (حقيقة القصّدِ 
به مُنْكَشِفَة) لبيان الفرق بين النعت وعطف البيان لا للإخراج 

إذا قوله: (شِبة الصّفة) أخرّج ثلاثة أنواع: لف الس والتوكيد» والبدل» بقي ماذا؟. النعت» اختّلِف فيه: : هل 
خرج بقوله: (شِبَهُ الصّفة) أو بقوله: (حقيقة القصّد)؟ الظاهر أنه خرج بقوله: (شِبْهُ الصَّفَة) وحينئذ قوله: (حقيقة 
القَصّْدِ) لا داعي له لماذا؟ لأن عطف البيان شبه الصفة.. أشبه الصفةء أشبه الصفة في ماذا؟ في كونه موضحاء 
وهو الذي دل عليه قوله: (حقيقة القضد به مُنكشفة) إذاً: ليس فيه فائدة كبيرة بقوله: (حَقِيِقَةٌ القصْدٍ به مُنْكَشِقَة) 
فليس للإخراج» لأنه يُستغنى عنه بقوله: (شِبَْهُ الصّفَة) لأن شبه الشيء: غيره» لكن لما كان هذا الشبه غير مبيّن 
فسره بقوله: (حَقِيقَةٌ القَصْدٍ به مُنْكَشِفَه). 

نل هذاء ويكمل أنه إحالة على ما س النّعْتُ تَابِعٌ مُت مَا سَبَقْء قلنا: المراد بكونه متماً ما سبق: أنه 
موضح لمتبوعه في المعارف» ومخصص ثل لمتبوعه في النكرات» لما أحال هنا على ما هناك فسرناه بما سبق» حينئذٍ 
يكون تفسيراً لما أحال عليه. 

عرفه في قطر الندى بقوله: " عطف البيان: هو تابعٌ موضحٌ أو مخصص جامدٌ غيرٌ مؤول " وهذا ممايرد 
على تعريف الناظم» أن قوله: (شِبَهُ الصّفَة) الصفة لا تكون إلا مشتقة أو مؤولة بالمشتق» ولم ينص هنا على أن 
عطف البيان يشترط أن يكون جامداًء على عكس ما اشترط في النعت» هناك اد شترط في النعت: أن يكون مشتقاًء فإذا 
وقع الجامد موقع النعت وجب تأويله بالمشتق» وهنا يشترط فيه أن يكون جامداًء فإذا وقع المشتق موقع عطف البيان» 
وجب تأويله بالجامدء هذا في نوع واحد وهو العلم المنقول. 

(تابعغ) هذا جنس يشمل التوابع الخمسة. 

وموضحٌ أو مخصص: مخرج للتأكيد وعطف النسق والبدل» لأنه ليس فيها توضيح ولاالخصيض: جاء زيدٌ 
نفسه» تقوية فقط» ليس فيه توضيح» جاء زيد واضح» ونفسه نقول: هذا تقوية» وعطف النسق: جاء زيدٌ وعمروٌء هذا 
معطوف على سابقه ليس فيه توكيد ولا تخصيص» وللبدل تقول: أكلت الرغيف ثلثهء ليس فيه توضيح ولا 

مرحة أ مسف جاب هذا أخرج النعت» لأن النعت لا يكون إلا مشتقاً. 

غير مؤول: أخرج النعت فيما إذا وقع جامداً مؤولاً بالمشتق» وهذا الحد أسلم من حد الناظم رحمه الله تعالي؛ 
بل واضح أن المراد بعطف البيان: التابع الموضح أو المخصص الجامد غير المؤولء وأمًّا كونه (تَابعٌ شِبْهُ الصّفة) 
هذا أشبه ما يكون برسمء وفيه إحالة وفيه إبهام» وفيه تعميم ولیس بواضح» ويرد عليه ما سبق. 

حينئد ذْ نقول: تابع موضحٌ أو مخصص جامدٌ غير مؤول» فاختص بكونه تابعاًء وبکونه مفيداً التوطبيج ب بعد 
المعارف» وللتخصيص بعد النكرات» كذلك يشترط فيه أن يكون جامداًء فإذا كان جامداً ثم وفع موقعه المشتق» حينئذ 
وجب تأويل المشتق بالجامد. 

وغير مؤول: مخرجٌ لما وقع من النعوت جامدأًء نحو: جاء زيدٌ هذاء هذا" : جامد» هل نقول: عطف بيان؟ جاء 
زيدٌ هذا.. هذا: المشار إليه» إذاً: هو جامدء لكنه مؤول بماذا؟ بالمشتق» فلا تُعربه عطف بيان؛ لأنه وان كان جامداً 
إلا أنه في قوة المشتق» ولذلك نقول: الجامد نوعان: 

جامدٌ محضٌ خالص لا يؤول بالمشتق» وجامدٌ غيرٌ محض في قوة المشتق.. مؤول بالمشتق» وليست المسألة 
هكذا مفلوته» وإنما الجامد المؤول بالمشتق هو ما كان واحداً من تلك التسعة أو العشر التي ذكرناها سابقاً: اسم 
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الإشارة» والمنسوب» والجملة» وشبه الجملة» إلى آخر ما ذكرناه» وأمّا ما عداها فالأصل أنه جامدٌ محضٌّء فالتفريق 
بينهما واضحٌ بيّن» فالجامد نوعان: 

جامد مؤول بالمشتق» وجامد غير مؤول بالمشتق» وعطف البيان الأصل فيه أن يكون جامداً مخضا وقد يقع 
مشتقاً بشرط أن يكون مسماً به» الصديق. . قال أبو بكر الصديق» الصديق: هذا عطف بيان» طيب! كيف عطف بيان 
هو فيل من صيغة المبالغة وهو مشتق؟! نقول: كونه فِعَيلاً قبل نقله وجعله لقباًء قال عمر الفاروق» فاروق: فاعول؛ 
فهو مشتق» حينئذٍ كيف وقع مشتقا وهو عطف بيان» وعطف البيان لا يكون إلا جامدا؟! نقول: كونه مشتقاً قبل جعله 
علماًء وهذا بيّناه سابقاً وقلنا: هذا مثله مثل الأعلام التي تكون مشتقة» صالح! يُسمى صالح وليس بصالحء نقول: كونه 
صالحاً قبل جعله علماًء وأمّا صالح بعد جعله علماً فهو كزيدء زيد لا يدل على معنى» كذلك الأسماء التي في الأصل 
هي مشتقة سواء كان اسم فاعل.. اسم مفعول.. فعيل إلى آخره. 

فإذا كان كذلك حينئذٍ إذا جُعلَ علماً سْلِبَ منه المعنى الذي كان قبل العلمية. 

إذأ: عطف البيان المراد به هنا: تابغ شِبَْهُ الصّفةء وحَقيقة القصّدٍ به مُنْكَشِفَهُ إذا قلنا: أنها تابعة.. داخلٌ في 
الحد أولى» على الخلاف الذي ذكرناه والأولى ما ذكره ابن هشام في قطر الندى. 

عطف البيان» قال أبو حيان: " سُمي به لأنه تكرار الأول لزيادة البيان» فكأنك رددته على نفسه. بخلاف 
النعت والتوكيد والبدل " وقيل: سُمي عطف بيان أو عطف لأن أصله هو العطف» فأصل: جاء أخوك زيدٌ وهو زيدٌ 
هذا الأصل» لكن هذا يحتاج إلى دليلء جاء زيدٌ أخوك» أو جاء أخوك زيدء أصل زيد وهو زيدٌ فحذفت الواو ثم 
الضميرء وهذا لا دليل عليه. 

والكوفيون يسمونه: الترجمة» وهو الجاري مجرى النعت في تكميل متبوعه توضيحاً في المعارف» نحو: جاء 
أخوك زيد» جاء: : فعل ماضي» وأخوك: فاعل» وزيد: عطف بيان» لأنك إذا قلت: جاء أخوك» أخوك من زيد أو 
عمرو أو خالدء إذا كان عنده عدة إخوة؟ فاذا قلت: : جاء أخوك زيدٌ رجعت إليه؛ انظر جاء أخوكء ثم رجعت فبتنت 
من هو هذا أخوه؟ فقلت* : زیڈ إذاً : حصل توضيح أو لا؟ حصل توضيح» هذا واضح بين. وتخصيصاً في النكرات: 
(( مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ رَيْنّونة ))[النور:35] شجرة مباركة نكرة هذاء يحتمل الزيتونة وغيرهاء زيتونة: خصهاء مثلما 
تقول: جاءني رجل؛ ثم تقول: طويل» خصصته. 

وتخصيصاً في النكرات» نحو: (( من شَجَرَةٍ مْبَارَكَةٍ زَيْنُونِةٍ ))[النور :5 وقيل: توكيداء وهذا قلنا: ضعيف» 

فى المكرر بلفظ نحو: لقائل يا صر صر تصراء قال ابن مالك: الأولى عندي جعله توكيداً لفظياً وهذا أولى وهذا 

اأ لأن عطف البيان حقه أن يكون للأول به زيادة ووضوح» وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك؛ هذا شيء 
آخر أيضاًء يعني: إذا قيل: بأنه اتحد معه في اللفظء هذا الأصل في التوكيد اللفظيء ثم زد على ذلك: أن الأصل في 
عطف البيان أن يكون موضحاً: (حَقِيقَةُ القصّدٍ به مُنْكَشِفَهُ) وإذا كرر اللفظ بعينه هو هو: جاء زيد زيدء هل حصل 
توضيح؟ ما حصلء هذا مثله.. هذا جيد. 

ويجب جموده ولو تأويلا» وبذلك يقابل النعت» والمراد بالجامد تاريل العلم الذي كان أصله صفة فغلبت يعني: 
العلمية» "ولا يشترط كونه أخص من المتبوع أو غير أخصٍ في الأصح " هكذا نص عليه السيوطي في جمع 
الجوامع؛ ولا يكون عطف البيان مضمراً وفاقاًء يعني: لا يقع عطف البيان ضميراً» ولا تابعاً للمضمر على 
لصحيح» > لأنه في الجوامد نضير النعت في المشتق» وجَوّزه بعضهم في نحو: قاموا إلا زيداًء زيداً بيان للمضمر في 
قامواء ولا يكون جملة ولا تابعاً لها لا يقع جملة تابعاً عطف البيان» ولا تكون الجملة معطوفاً عليها بالبيان» يعني: 
لا يآتي عطف البيان عطفاً لجملة» وهو لفظ مفرد ولا العكس. 

قال هنا الشارح: " وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة " هذا تنكيت على الناظم» وهو قوله: التابع 
الجامد» يعني: يرد على حد الناظم بكونه لم ببيّن أن عطف البيان يشترط فيه أن يكون جامداًء فنكت عليه فقال: التابع 
الجامد المشبه للصفةء انطو ف الط أغاما كما هي» وزاد عله الجامدء وهذا جيد. 

المشبه للصفة: : أشبهه في ماذا؟ فْسّره ابن عقيل في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله» نحو: "أَقْسَمَ باللَّهِ أبُو 
حَفْص غَمَز", أَقْسَمَ: فعلٌ ماضي» و بالله: جار ومجرور متعلق بقوله: َقْسَمَ أو حَفصٍ: فاعلء عُمَلٌ: بالرفع في 
الأصل عطف بيان» لأن "أبو حفص" هذا ما هو واحدء اثنين.. ثلاثة.. عشرة» فإذا قال: جاء أبو عبد اللهء من هو أبو 
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عبد الله؟ يحتملء فإذا قال: جاء أبو عبد الله زيد» حينئذِ تعين» حصل كشف وإيضاح لما سبق» فعمر: عطف بيان لأنه 
موضحٌ لأبي حفص. 

فخرج بقوله الجامد: الصفة » لأنها مشتقة أو مؤولة به» وخرج بما عدا ذلك التوكيد وعطف البيانء لأنهما لا 
يوضحان متبوعهماء والبدل الجامد لأنه مستقل» الجامد البدل لأنه على إعادة العامل» سيأتي أنه جملة مستقلة وأمًا 
التوكيد وعطف النسق فلا يوضحان استقلالاً» وإلا يقع بهما التو ضيح ولكنه يكون تبعاًء يعني: ليس المقصود أصالةٌ 
بالتوكيد وعطف النسق أن يكون موضحاًء أي: لا يؤتى بواحدٍ منهما لقصد الإيضاح أو التخصيص استقلالاًء فإن أفاد 
واحدٌ منها شيئاً من ذلك كعطف أحد المترادفين على الآخر عطف نسقء وكبدل الكل من الكل فإن هذه الفائدة ليست 
مقصودة» لأن بدل الكل من الكل وإن أفاد الإيضاح» إلا أنه ليس هو الأصلء إذا قلت: جاء زي أخوك» على أن يكون 
أخوك هو بدل» فحينئذٍ نقول: حصل به إيضاحء جاء أخوك زيدّء زيدٌ: بدل من أخوك» حصل به إيضاح أو لا؟ حصل 
به الإيضاح؛ لكن ليس هو القصد الأصلي في البدل؛ وإنما هو القصد الأصل يكون في عطف البيان. 
فأؤلتي نة بي تن وفاا لول ماين وفاق الأول النفث ولي سبق 


أن |إجج 











النعت الحقيقي يجب أن يوافق متبوعه في اثنين من عشرة» أو أربعة من عشرة» في اثنين من خمسة هذا عام؛ 
والنعت الحقيقي: في أربعة من عشرة. 

عطف البيان في ذلك مثل النعت الحقيقي» عطف البيان في موافقة متبوعه في أربعة من عشرة مثله» فيشترط 
في النعت: أن يكون مطابقاً لمنعوته إفراداً وتثنية وجمعاً وتنكيراً وتعريفاً وتذكيراً وتأنيثاًء هذا يشترط في النعت 
الحقيقي» مثله عطف البيان بإجماع؛ إلا مسائل خفيفة وقع فيها نزاع. أن يكون عطف البيان موافقاً لمتبوعه المبَيّن 
في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. 
فأؤلتي الةم نوفا آلأول مَامِن وفتا آلأؤل النفت ولي 
3 











أعرِبُوا: (فأؤليئة) الفاء هذه للتفريع» لأنه قال: (شِبَهُ الصَّفَة) أشبه الصفةء لما أشبه الصفة أخذ حكمه» لما أشبه 
الصفة في كونه موضحاً في المعارف مخصصاً في النكرات أخذ حكمه. 

(فأولِينه) إذاً ٠‏ الفاء للتفريع» أل بمعنى: أعط أول: فعل أمرء» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت؛ (أؤلينة) 
النون هذه فاعل. . توكيد أو فاعل؟ لماذا لا نقول فاعل؟ نريد أن نفحصء لماذا لا نقول: لين النون هنا فاعل؟ متى 
تكون النون فاعل؟. . نون الإناث» وهل هذا الموضع منه؟ الجواب: ل (فأولِينه) إذاً A‏ 
إذاً : فعل الأمر هنا مبني أو معرب؟ مبنيء على ماذا؟ أصله: أولى كأعطى» إذا قلت: ا 
ترجع المحذوف.. هذا سيأتي: اخشين» حينئذٍ المحذوف يرجع؛ وهو الذي حذف من أجل البناء هنا 

(أؤليئة) الياء هذه هي الألف في "أولى" رجعت على أصلهاء > (فأؤلينة), والضمير المتصل هنا؟ مفعول به 
ؤل ل أولء أين مفعوله الثاني؟ الاسم الموصول (ما)› وْلِيَنْهُ» يعني: أعطينه. > (مَا) اسم موصول بمعنى الذي» (مِنْ 
وفاق الأَوَلِ)» مِنْ وفاق: جار ومجرور متعلق بقوله: أولٍ» (وفاق) مضاف و الأول مضاف إليه»ء مَا: اسم موصول 
بمعنى الذي في محل نصب مفعول ثاني ل أَوْلِ. 

(مِنْ وفاق الأول النغث وَلِي) النعت: : مبتدأء وولي. . ولي: هذا فعل ماضيء والضمير العائد على (ما) 
اه ما وليه ,ها ا رابك رن جملة او فا مهل لها من الاعر اب ا الموضول وک 
قال" ما النعت وليه من وفاق الأوّل» ف مِنْ وفاق الثانية متعلق بقوله: ولِي› أي: وليه» والضمير المستتر في ولي 
عائذ على النعت» وتقدير البيت: [فأولينه من وفاق الأول الذي النعت وليه من وفاق الأوَّلِ] هذا البيت فيه ركة. 

(مِنْ وفاق) المراد بالوفاق الموافقة» والأول المراد به المتبوع» يعني: فأعطينه» الضمير يعود على عطف 
البيان» فأعطينه: أعط عطف البيان من موافقة الأول المتبوع ما أعطيته النعت الحقيقي من موافقته للأول» وذاك 
أربعة من عشرة. 
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لما كان عطف البيان مشبهاً للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت» فيوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره 
وتذكيوة أو تأنيثه» وإفراده أو تثنيته أو جمعه» حينئذ لا بد أن يكون موافقاً لما سبق. 

وقوله: (النَعْتَ) هنا وإن أطلقه إلا أن مراده النعت الحقيقيء > لأنه هو الذي دخل في قوله: (شِبْهُ الصّفَة). 

قوله: (النغث) أي: الحقيقي» لأنه يجب في البيان أن يكون كالمبيّن في الإفراد والتذكير وفروعهماء كالنعت 
لحقيقي بخلاف السببي» وهذا مجمع عليه .. متفق نٌّ عليه بين النحاة» أي: وجوب مطابقة البيان والمبيّن تعريفاً وتنكيراً 
وإفراداً وتذكيراً وغيره» فهذا متفقٌ عليه. 

(فَأوْليَنَْهُ م وفاق الأَوَلِ) أي: موافقة الأول المتبوع» أي: أعطينه ما النّعْتُ أي: الحقيقي وليه؛ أي: أخذه من 
موافقة الأول» -هذا شرح لحل البيت-» أعطينه ما النعت أي: الحقيقيء وليه أي: أخذه من موافقة الأول. 

(فَقَدَ يَكُونان مُتَكَرَيْنِ) هذا مختلفٌ فيه» هل يشترط في عطف البيان أن یکون في المعارف أو يجوز في 
النكرات؟ الصواب: الثاني» أنه يجوز في النكرات» ولذلك قال“ 
فة ذذ يكو ان ن كما يكونان م ل كََرفيْن فقذ: 
هذه 6 للتفريع 
على قوله 
(فأؤليئة). . تفريع على قوله: (فَأؤليئة)» (فَقَدَ يَكُونَان) يعني: ٠‏ العطف ومتبوعه, ونان هذا فعل مضارع ناقص» 
والألف اسمه. مُنَكْرَيْنِ خبرء والمراد بالألف هنا" : عطف البيان ومتبوعه» فك يَكُونَان مُنَكَرَيْنِ . کل منهما نكرة» 
كقوله: (( مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ ))[إبراهيم:16] ماء: متبوع.. مبيّنِ»ء وصديد: هذا عطف بيانء إذاً: وقعا نكرتين 

(كُمَا يَكُونَان) الكاف هذه للتشبيه» وما: مصدرية» (يكُونَان) أي : عطف البيان ومتبوعه» ةرين وهذا متفق 
عي المعرفان» وإنما وقع الذذاع في التتكير» ولذلك عكس فى النشبية» يني الكاف هنا ذخلت على المتفق علبه: 
والأصل العكس. 

أشار بإتيانه بكاف التشبيه المفهمة للقياس الشبهي بل الأوليء لماذا الأولي؟ لأن احتياج النكرة إلى البيان أشد 
من غيرهاء فإذا احتجنا أن يُبِيّن المعرفة فكذلك نحتاج أث بين النكرة بل هي أولى. 

إذاً: (فقذ يكوئان مُنَكَرَيْنِ) أن يكون عطف البيان والمتبوع كل منهما نكرةء بل هو أولى من المعرفةء لأن 
النكرة أشد احتياجاً وافتقاراً إلى البيان من المعرفة» المعرفة كاسمها معرفة. إذآً: أشار بإتيانه بكاف التشبيه المفهمة 
للقياس الشبهي بل الأولي؛ أشار إلى خلاف من منع إتيانهما نكرتين» لأن ثم من نازع. 

(فقذ يكوئان مُنكَرَيْنِ) لماذا؟ قالوا: ٠‏ لأ“ ن النكرة تقبل التخصيص بالجامد» النكرة ليست على مرتبة واحدة» قلنا: 
نكرة محضة ونكرة غير محضة» يعني: مخصصة ثم التخصيص مراتبء إذاً: : قد بُبيّن المُْخَصّص المُخَصّصء» 
يعني: ١‏ القطتس راعلي SE CoS‏ إذاً : ليست على مرتبة واحدة لأن 
لنكرة تقبل التخصيص بالجامد» كما تقبل المعرفة التو ضيح به» نحو: لبست ثوباً جبةٌ» ثوباً: هذا مفعولٌ به» جبة: هذا 
عطف بيان» بَيّن الثوب ما هو؟ جبةء الثوب عم 

هذا مذهب الكوفيين: أنه يجوز أن د يُخصّص النكرة بالنكرة» يعطف عطف بيان النكرة بالنكرة» وذهب غيرهم 
إلى المنع» » بأن عطف البيان خاصٌ بالمعارف وأمًا النكرات فلاء وهذا تُب إلى جمهور البصريين؛ وذهب غيرهم 
إلى المنع» وأوجبوا في الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل هنا: (( مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ ))[إبراهيم:16].. (( مِنْ شَجَرَة مَبَارَكَةِ 
َيْتُونِةٍ ))[النور:35] هذه واردة» (( أو كَثَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ))[المائدة:95] (( إنّ لِلْمْتَقِينَ مَفَازاً * حَدَانْقَ ))[النباً: 31 
- 32] هذه كلها ذكرها الكوفيون على أن النكرة قد تكون نكرةً في باب عطف البيان» كل منهما يبن بالآخرء 
وخْصُّوا عطف البيان بالمعارف. 

تان امن وروا ا العو رن و کو ا کے ا کرو قال في اع او اسا 
جريانه على النكرة» وقالوا: لا يجري إلا في المعارف " يعني: عطف البيان لا يكون إلا في المعارف» أمَّا النكرات 
فلاء هذا مذهب البصريين» والصواب هو مذهب الكوفيين لوروده. وقيل: يختص عطف البيان بالعلم فقط اسماً أو 
كنية أو لقبآء وحجة من منع: بأن البيان بيانٌ كاسمه؛ والنكرة مجهولةء والمجهول لا يُبيّن المجهولء إذا كانت النكرة 
مجهولة» وعطف البيان إنما جيء به للبيان» حينئذٍ المجهول لا يُبِيّن المجهول. ورُدّ: بأن بعض النكرات أخص من 
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بعض» والأخص بين الأعم.. الأخص من النكرات يُبِيّن الأعم مثلما قلنا: رجلٌ فصيح» فصيح: أخصء ورجل: عام» 

وا مقرو وار داي يشترط كونه أوضحَ من متبوعه مخالف لقول سيبويه: يا هذا ذا الجُمَّةَ إن "ذا 
الجمة" عطف بيان مع أن اسم الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداةء ولذلك اشترط الزمخشري أن يكون 
عطف البيان أوضحَ من متبوعه؛ وهذا ضعيف» لماذا؟ لأن سيبويه أعرب: (يَا هذا ذا الَجُمة)» ذا الجمّة هذا عطف 
بيان» وأيهما أعرف؟ اسم الإشارة أعرف» إذاً: وقع عطف البيان هنا أدنىء إذاً: لا يشترط فيه أن يكون مساوياً له لا 











في التعريف ولا في التنكير. 
| فقذيوت نه ككرَيْنَ | كتايكوتنن م كَرَفَيْنِ | ذهب 
النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين» وذهب قومٌ منهم المصنف وهو مذهب الكوفيين إلى جواز 
ذلك* 
ومن |ج 











تنكيرهما قوله تعالى: (( يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْنُونِةٍ ))[النور :5] زيتونة: عطف بيان» وعند المانع: بدل»› 
البصرووق يعريوفيا بدلا (( وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ ))[إبراهيم:16] صديد: عطف بيان» وعند البصريين.. المانعين: 
بدل» فزيتونة ة عطف بيان لشجرة. وصديد عطف بيان لماء )) أو كَقَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكينَ )) [المائدة :95[ ..) إن 
ِلمُنْقِينَ مَفَازاً * حَدَائْقَ )) [النبأ: 31 - 32] إذا: هنا حصل عطف البيان النكرة للنكرة. 

ثم وجد فيه ما اد شترطه بقوله: 


فأؤليي نة هي نوفا الأول | امن وفقق الأول النفت وَلي| فكان 
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وأمّا قول الرَّمَخْشّرِي: أن (مَكَامُ إبْرَاهِيم) عطف على (آيَاتٌ بَيَنَاتُ)؛ في قوله تعالى: (( فيه آيَاتٌ بَيَنَاتٌ مَقَام 
إِِرَاهِيمَ ))[آل عمران:97] هل يصح أن يُعرَب مقام إبراهيم عطف بيان على ما سبق؟ الجواب لاء لماذا؟ لأن مقام 
إبراهيم وآيات بينات مخالف للشرط الذي ذكره في قوله: (فَأوِْيَنُْ) هل حصل تطابق بينهماء آيات جمع.. مقام 
إبراهيم واحد.. آيات مؤنث» مقام إبراهيم مذكرء آيات بينات: نكرة.. مقام إبراهيم معرفة: إذاً: خالفه في ثلاثة أشياء 
ولا يمكن أن يكون نعتاً.. لا يمكن أن يكون عطف بيان. 1 
صلختب ا لبآ>هبة يي رزىافي غير نفو ياغلامٌُيغفّرا 
a‏ 


ون خوي شر تابع التإقري ولس أن يذل بالمَرأضي 
جج 
مند ع كاه ا م و معو ا و ال مراع 0 روات 
الكلام ,توكيده؛ لكونه ی فة تكرار الحامل من غيو کس يعني: تعربت عطف ال واس كل ماهد 
إعرابه بدل أن يُعرب عطف بيان» لماذا؟ لأن عطف البيان كما سبق: أن العامل فيه هو العامل في المتبوع, إذا قلت: 
جاء زيدٌ أخوك» أخوك: هذا عطف بيان» أو جاء أخوك زيدء زيد: عطف بيانء ما العامل فيه.. الرفع؟ جاء نفسه. 
وأمّا إذا قلت: بأنه بدل حينئذِ العامل فيه ليس هو جاءء وإنما هو عاملٌ محذوف مماثل للمذكور: جاء زيدٌ جاء 
أخوك» فأخوك معمولٌ لجاء المقدر هذاء وليس لجاء الملفوظ إذاً: فرق بينهماء جاء أخوك زيدٌ على أنه عطف بيان 
جملة واحدة» وجاء زيدٌ أخوك على أنه بدل جملتان» وفرق بين الجملة والجملتين. 
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إذاً: كل ما أعرب عطف بيان صح أن يعرب بدل كل من كل من غير عكس» إلا ما استثناه الناظم رحمه الله 
تعالى» ولذلك قال: (وَصَالِحَاً) وإذا كان جائزاً حينئذٍ أيهما أولى؟ إذا جاز أن يُعرب عطف بيان» وقلنا: الأصل أن 
العطف.. عطف بيان» يجوز إعرابه بدل كل» أيهما أولى؟ عطف البيان؛ لأنه يجعله جملة واحدة» وإذا أمكن إيصال 
الكلام وجعله جملةٌ واحدة أولى من فصله وجعله جملتين» ولذلك عَبّر عنه: (وَصَالِحاً). 

قيل: أشار بالصلاحية إلى أن عطف البيان أولى من البدل في غير ما استثنيء لأن الأصل في المتبوع ألا 
يكون في نية الطرح» -هذا سيأتي بحثه في البدل-» وألا يكون التابع كأنه من جملة أخرى ثانيةء لأنه على نية تكرار 
العامل» ثم جواز الأمرين بالنظر إلى صورة التركيب» وأمّا بالنسبة لقصد المتكلم فلا يصح إلا أحدهماء يعني: إذا 
أنت تكلمت وقصدت الثاني عطف بيان ما يجوز أن يُعرب بدلء لماذا؟ لأن الجواز هنا باعتبار اللفظ نفسه لا باعتبار 
النية» إذا عُلِمَ قصد المتكلم ما جاز إلا أحدهماء إن عَنَى البدل تعيّن» وهذا لا شك فيه واضح» وإن عَنَى عطف البيان 
لا يجوز إعرابه بدلاً. 

يعني: : لو أنا تكلمت الآن. . قصدت عطف البيان فقلت: جاء أخوك زيدّء لا يجوز أن تُعرب زيد بدلء لأني 
تدك يا 11 مكف الجا يي عُلِمَ القصدء وأمّا إذا لم يُعلّم فالتركيب من حيث هو: فكل ما جاز إعرابه عطف 











بیان جاز إعرابه بدل إلا ما استثنىء إذاً : ليس على أطلاقه؛ وأمّا بالنسبة لقصد المتكلم فلا يصح إلا أحدهما. 
4 حا | سد a‏ في غير نخ وياغَلامُيغمّرا]| صلحا: 
ثاني ليْرَىء 


ويُرَى: هذا مُغيّر الصيغة» وزِلِبَدَلِيَة) متعلق بقوله: (صَالِحاً)» وَيُرَى صالحاً لِبَدَلِيَة في غَيْرِ تخو. نحن نقول: ما 
أعربَ عطف بيان صلح أن يُعرب بدلء إذا : يُرَىء ما هو الذي يُرَى. . الضمير نائب الفاعل يعود على ماذا؟ عطف 
البيانء إذاً الذي عت لحان هرادا نايت إذا استحضرت الضمير حينئذ عرفت المراد» يُرَى عطف البيان صالحاً 

TES‏ ردي کو اکونا 0 و 06 و ب ال ها كله رل مث 
المضارع منصوبٌ عطف بيان على محل غلام» هذا عطف بیان ولا يجوز إعرابه بدل كل من كلء لماذا؟ لأن شرط 
لز منة أنه وجل مجه كاتا ` 

ولالك بهن البسلة لى كوك في ياب البدل انآ هف رقو حرو كرو عت ان ع 
يذكرها النحاة في هذا المحلء والصواب تأخيرها إلى ما بعده. 

إذاً : شرط البدل والمبدل منه أن يصح حلوله محل الأول؛ الثاني يصح أن يحل محل الأول فيتسلط عليه العامل 
مباشرةء فاذا امتنع امتنع» هنا إذا قلنا ماذا؟ (يا غلم يغمُرا) غلام: هذا يا: : حرف نداءع» وغلام: منادی» ويعمرا: 
عطف بیان» هل يصح أن يُعرب بدل؟ لا يصح.. لا يصح حلوله محل غلام» لماذا لا يصح حلوله محل غلام؟ يعمرا 
حركة الراء الفقتحة» منصوب إذاء منصوب باعتبار محل غلام؛ أنت إذا نطقت.. آنا سمعت رجل يقول: يا غلام 
يعمراء إذا أعربت كلامه حينئذ أقول: يا: نداع» غلام: مبني» يعمرا بالنصب» هو نطق به منصوباء إذا: : عطف بيان 
باعتبار المحل» » لو جوزت أن أعربه بدل كل من كل حينئذٍ لا بد أن يكون مدخولاً ل (یا)» وإذا كان مدخولاً ل (يا) 
حينئذٍ يكون: يَعْمْرُء لو نطق به هكذا: يا غلامُ يَعَمرَ ر قلنا: جازء وأمّا نطقه بالنصب نقول: يمتنع» لأن إعراب يَعْمّرَا 
اا یی ا ا ا لماذا؟ لأنه 
عَلّم» والعَلّم إذا وقع منادّى وجب بناؤه على الضمء فتقول: يا غلام يَعْمُرُ هذا الأصل» لو نطق به هكذاء قلنا: صح 
إعرابه بدل. 

حينئذٍ لما لم يصح إحلاله محل الأول امتنع إعرابه بدلاً لأنه منصوب في اللفظء وليس المراد أنك تغير الحركة 
من عندك.. تبدل وتغير لاء إنما تنظر في المنطوق به الذي أمّامك؛ فحينئذٍ تقول: يا غلام يَعْمُّرَا بالنصبء لا يجوز 
CC E‏ 

نحو بشر تايع البقري) هذا يقصد به البيت: _ 
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چ (أنا ابن 
التارك البكري 
بشر) أين محل الشاهد؟ بشر: هذا عطف بيان مِم؟ البَكرِيّء ولذلك قال الناظم هنا: (ونخو) يعني: في غيرء هذا 
المستثنى مما لا يجوز إعرابه بدل مع كونه عطف بيان» الأول غلامُ يعْمْرَاء الثاني: (وتخو) هذا معطوف على: 
(غيْر)»› (بشر تابع البّكري) إذاً: البكري هذا متبوع» وبشر: تابع له. . عطف بيان» ابن مالك يقول: لايجوز أن يُعرب 
بدل» ما العلة؟ ما العلة في كونه لا يصح إعرابه بدل؟ البدل يحل محل المبدل منهء وهنا يصح ابن التارك بشر؟ لماذا 











9 يصنح 1 تعم. 

أنا | وول أل بذا الغئضافي مُغْتفْرّ | إن ؤصلت بالثان كالجَغد آالشكعرٌ | ابن 
التارك شن 
الضارب زيد» هل 











يصح؟ الضارب زيدٍ لا يصح» لأن المضاف إذا حلي ب (أل) مما يشابه يفعلٌ؛ حينئذٍ لا بد أن يكون المضاف إليه 
قد حلي ب (أل) أو مضاف إلى ما فيه (أل): 
وو 8 ل آل + ۴ ألم شاف 4 ھم 8 إن وص “ بال ان 











إن لم توصل بالثاني لا يغتفر» فحينئذِ (التارك) اسم فاعل» وهو مضاف و(البَكْريَّ) مضاف إليهء (بشر) هذا 
عطف بيان من المضاف إليه البَكريّء وحينئذٍ لمّا لم يصح إحلال بشرٍ مقام البكري امتنع إعرابه بدل كل من كل» 
والسبب في ذلك أنه محلىّ ب ب (أل) المضافء فلا يجوز. 

(وتخو بشر تابع البكريّ) أي: من كل تركيب عطف فيه على اسم خالٍ من (أل) معرّف بها مضاف إليه 
وصفٌ محلى ب ب (أل)» (وَلَيْسَ أن يُبْدَلَ بِالمَرْضِيٌ) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم ليسء منه (بِالمَرْضِيّ) 
المرضي: هذا خبر ليس دخلت عليه الباء الزائدة. هذا فيه تنكيت أو رداً على من جَوّز الضارب زيدٍ وهو الفراء؛ 
يعني: ليس أن يبدل منه بشرٍ من البكري بالمرضيء وإن جَوّزه الفراء بناءَ على جواز: الضارب زيدء لأنه لم 
يشترط في المضاف إليه شيءِء وهذا راجعٌ للصورة الثانية» وصرح به مع علمه مما قبله رداً على الفراء المجوّز 
للآول. 

إذاً القاعدة العامة: : أنه يصح كل ما أعرب عطف بيان أن يُعرب بدل كل من كل من غير عكس» > إلا فيما 
استثناه الناظم والقاعدة فيه. . الضابط العام: أن يمتنع إحلاله محل الأولء فإن لم يمتنع حينئذٍ صح إعرابه بدل كل من 
كل. والضابط العام: إن لم يمتنع إحلاله محل الأول فإن امتنع حينئذ لا يصح» ومن صور الامتناع: يازيد الحارث» 
الحارث: هذا عطف بيان» ولا يجوز إعرابه بدل كل من كلء لماذا؟ لأنه محلى ب (أل) والمحلى ب (أل) لا يتلوا ياء 
النداء إلا في صور معدودة» مستثناة وهذا ليس منهاء لأنه لا يصح أن تقول: يا الحارث! هنا ليس كالسابق: (يا غلم 
يعْمُرا) يعْمُرًا: هذا عَلّم» لو كان: يعْمّرُ لصح» وهنا: يا زيد الحارث بالبناء على الضم» نقول: هذا لا يصح أن يكون 
بدل كل من كل.. من زيدء لماذا؟ لأنه يُقال: يا الحارث» لأن مدخول (أل) لا تدخل عليه ياء. 

عن كل ای انمع انه رل فإنه لا جور لك إن تقول الاک ایم فيه رل یر عقاف وا انها 
ا ا ا ا 
يجوز أن يُعرب بدل. 
فيجوز أن يُعررَب عطف بيان ولا يجوز أن يُعرب بدل لأنك تقول: يا أيها الرجل» الرجل نعت لأي» وزيد: هذا 
عطف بیان» حينئذٍ لا يصح أن يكون بدل كل من كل. 

ومنه: يا زيد هذاء كذلك يُعرب هذا: عطف بيان» ولا يجوز أن يُعرب بدل كل من كلء لماذا؟ لأنه كما سيأتي 
أن هذا إذا وقع منادّى لا بد من وصفه بمحلّى ب (آل) وهنا لم يحل ب (آل) لم يوصف» يا زيدُ هذا هكذاء نقول: هذا 
عطف بيان» ولا يجوز أن يُعرب بدل كل من كلء لماذا؟ لأنه إذا قيل: يا هذا لم يُنعت بما فيه (أل) وهذا ممتنع. 

ومنه: زيد د أفضل الناس الرجال والنساءء زیڈ مبتدأ» أفضل: خبر› الناس: مضاف إليهء الرجال والنساءِء أفعل 
التفضيل إذا افا هيار نعضي من المحبات النف إذا قيل: زيدٌ أفضل الناس الرجالء نقول: هذا عطف بيان» ولا 
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يجوز أن يُعرب بدلء لماذا؟ لأنك إذا أعربته بدل صار زيدٌ أفضل بعض الرجال وبعض النساءء هذا المعنى فاسد أو 
صحيح؟ فاسدء لماذا؟ لأنه بإعادة العامل أفضل الناسء العامل في الناس ما هو؟ أفضلء فإذا أعربته بدل حينئذ أفضل 
الرحال ب يعظن الريجال و السام معطو ت عله قضباز أقطل يكن الساء» و هذا فاشد الى 

ذَآ القاعدة العامة: أنه متى ما صح إحلال العطف.. عطف البيان محل سابقه جاز أن يُعرب بدل كل من كل. 

قال الشارح هنا: كل ما جاز أن يكون عطف بیان جاز أن يكون بدلا -من غير عكس-.» نحو: ضربت أبا عبد 
الله زيداًء زيداً: عطف بيان» وبدل كل من كل» واستثنى المصنف من ذلك مسألتين تتعبّن فيهما كون التابع عطف 
بيان: 

الأولى: أن يكون التابع مفراداً معرفة معرباء والمتبوع منادّى» نحو: (يا غلم يغمرًا) فيتعبّن أن يكون يعمرًا 
عطف بيان» ولا يجوز أن يكون بدلاًء لأن البدل على نية تكرار العامل» فكان يجب بناء يعْمّرَا على الضم» لأنه لو 
لفظ بياء معه لكان كذلكء إذاً: : المثال بالنصبء أمّا لو رفعه بالضم لا إشكال فيه يجوز. 

الثانية: أن يكون التابع خالياً من (أل) والمتبوع ب (أل) فقد أضيفت إليه صفةٌ ب (أل) نحو: أنا الضارب الرجل 
زيدٍء فيتعين کون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلاً من الرجل؛ لأن البدل على نية تكرار» وسبق أن تم خلاف في 
هذاء هل يصح أن يعطف أصلاً مما لا يصلح أن يكون مضافاً إليه أو لا؟ سبق معنا هذا: أنه يُغتفر في التوابع.. في 
الثواني ما لا يُغتفر في الأصول. ولا يجوز كونه بدلاً من الرجلء لأن البدل على نية تكرار العاملء فيلزم أن يكون 
التقدير: أنا الضارب زيدء ولا يجوز ذلك؛ لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت ب (أل) لا تضاف إلا 
إلى ما فيه (أل) أو ما أضيف إلى ما فيه (آل). 

ومثله: الضارب. . أنا الضارب الرجل زيدِء» قول الشاعر: (أنا ابن التارك البَكْرِيّ بشر) فبشر: عطف بيان» 
ولا يجوز كونه بدلاًء إذ لا يصح أن يكون التقدير: أنا ابن التارك بشرء وأشار بقوله: (وَليِسَ أنّ يُبْدَلَ بالمَزضي) إلى 
A RT Tg‏ الشار يي E‏ اهيا 
الضاربٌ زيد. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 


1352 


الدرس 92 
بِسْم آله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أمَّا بعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى: عَطَفُْ النّسَق. 
أي: هذا باب عطف النسقء وهذا الباب الرابع من أبواب التوابع» إذ التوابع خمسة: النعت» والتوكيد» وعطف 
البيان» وعطف النسق» لأنه سبق قال: 
العطف إما ذو بَيَانِ أو نَسَقْ *** وَالْعَرَضْ الآنَ بَيَانُ مَا سَبق 
فبين عطف البيان ثم هذا رديفه» وبعضه جمع بينهما في العنوان فحسبء وأمّا عند التفصيل فيبوب لكل واحدٍ 
منها باباً يختص به» التوابع أربعة من حيث الجملة: النعت» والتوكيدء والعطف والبدل» ثم يُقال: العطف نوعان: 
عطف بيان؛ وهذا سيقت أحكامه» وعطف نسق. 
عَطَف النْسَقء النْسَقْ: بفتح السين» اسم مصدر بمعنى: المفعولء يُقال: نسقت الكلام أنسَقّه عطفت بعضه على 
تكن بوالعضدن ااك اللو والنسق بالفتم على وزن: فَعلء هذا اسم مصدرء وقيل: بالتحريك مصدر كذلك» 
النسّق قيل: مصدر واسم مصدرء وآمًا النشق فهو مصدر. ۰ 
وقيل: النَسّق في اللغة: النظم» قال الزبيدي: " والنسّق العطف على الأول ٠"‏ النسّق إذاً: عرفنا أن المراد به 
التتابع» أو المراد به النظم» أو المراد به عطف الشيء بعضه على بعضء جاء زيدٌ وعمرؤٌء عطفت عمراً على زيدء 
وهذا يسمى نسق لأنه تابع متوسط بينه حرف من حروف العطف الآتي ذكرها. 
قال رحمه الله: 
تال بكرف مُتبع عطف النسّق كاخصّص بوذ وَثنَاء مَنْ صَدَقٌ 











عرّف لنا عطف النسق بأنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سيذكرها الناظم وهي تسعة. 

فالتابع: هذا جنس» يشمل النعت» والتوكيد» وعطف البيان» والبدل» وعطف النسق» يشمل هذه الأحكام الخمسة 
كلها. . الأنواع الخمسةء » ثم قوله: المتوسط بينه وبين متبوعه»› التابع قلنا: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه. إذا: 
عندنا تابع ومتبوع» هذا يصدق على النعت» والتوكيد» وعطف البيان» والبدل» وعطف النسقء عندنا تابع ومتبوع. 

التابع: هو الذي نعربه بدلا أو عطف بيان» والمتبوع: هو الذي أتبعٌ» حينئذٍ المتوسط بينه وبين متبوعه حرف 
هذا أخرج بقية التوابع» فاختص الحكم بعطف النسقء إذاً : جاء زیڈ وعمروّء عمروؤٌ : هذا تابع» زيد: متبوع. 

الاسم المشارك لما قبله في إعرابهء شاركه هناء رأيت زيداً وعمراًء عمراً: هذا تابع» وزيداً: هذا متبوع 
شاركه في إعرابه وهو النصب» مررت بزيدٍ وعمروء عمرو: هذا تابع» زيد: هذا متبوع» وشاركه في الخفض. 

إذأ: الاسم المشارك لما قبله لكن هنا يختلف الحكم عن النعت والتوكيد والبيان والبدلء بأن كم فاصل بين 
التابع والمتبوع وهو حرف من حروف المعاني الآتي ذكرهاء إذاً: المتوسطء يعني: الذي توسط بينه.. بين عطف 
النسق وبين متبوعه. إذا إذا قيل: جاء زيدٌ وعمروّء لا بد أن نحدد أين التابع الذي نسميه عطف نسق» أين المعطوف 
المصدر مرادا به اسم المفعول» أي: العطف المنسوق» إذا: عندنا متبوع. 

المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرهاء فخرج بقوله: متوسط إلى آخره بقية التوابع» هذا هو 
الحد باعتباره تابعاً» وبعضهم عرفه باعتباره مصدراً. وَعُرّف النسق باعتبار المصدر: بأنه تشريكء إذاً: تفعيل» إذا 
قيل: کک Raa‏ إذاً: يون 
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هنا النسق باعتبار كونه مصدر: تشريك معمولين في عامل واحدٍ مع توسط حرف بينهما يقوم مقام تكرار 
العامل» وسبق في أول التوابع لأن العامل في عطف النسق هو العامل في المعطوف عليه على الصحيح» وقيل: 
بواسطة الواو» وقيل: الواو» وقيل: عاملٌ مقدرء والمشهور أنه العامل بواسطة الواو» وهذا منسوبٌ إلى الجمهورء إذا 
قيل: جاء زيدٌ وعمرؤء زيدٌ: مرفوحٌ على أنه فاعل» والعامل فيه جاءء الواو: حرف عطف» عمروٌ: مرفوع» ما 
الرافع له؟ نقول: الرافع له هو: جاء السابق» لكن بواسطة الواوء وقيل: الواو نفسهاء وهذا غريب» وقيل: عامل مقدر 
كالعامل السابق» يعني: جاء عمروٌ وجاء زيد. . جاء زيدٌ وجاء عمروٌء وهذا ليس بصواب» لماذا؟ لأننا نجعله في مقام 
جملتين وليس الأمر كذلك. 

فحينئذ إذا قيل: بأنه على تقدير عامل امتنع العطف في المفردات» إذا كل مفرد أتبع ما قبله بحرفي من حروف 
العطف وكان العامل فيه هو العامل في الأول امتنع العطف في المفرداتء لأنه لا يوجد عندنا عامل إلا وهو مقدرٌ 
قبله فع أو نحو ذلك؛ رأيت زيداً وعمراًء يعني: : ورأيت عمراًء إذاً : صار من عطف الجملة على الجملة» جاء زیڈ 
وعمروء إذاً: جاء زيدٌ وجاء عمروٌ ونحو ذلك. 

حينئذٍ نقول: هذا يُضعف أو يُقل أن يكون العطف داخلاً في المفردات» وهذا فيه فسادٌ إذاً: تشريكٌ معمولين 
في عامل واحدٍ على الصحيح» مع توسط حرف بينهما يقوم مقام تكرار العامل» كأنه قال: الأصل هو التكرار» لكن 
هذا الحرف كالواو مثلاً قام مقام تكرار العامل» يعني: كأن الواو نابت مناب العامل الذي حقه أن يتكرر. 

(ثَالٍ بِحَرْفِ مُتْبِع عطف النَّسَق), (تالٍ) هذا خبر مقدم» وعطف النسق: هذا مبتدأ مؤخرء وتال نقول: هذا خبر 
مقدم مرفوع» ورفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» لأنه منقوص: تالي.. قاضي.. 
مشتريء إذا كان نكرة وجب تنوينه. 
وسبق أن خلافا بين النحاة في هذا التنوين» هل هو تنوين عوض عن حرف» أو تنوين تمكين؟ والجماهير على 
أنه تنوين تمكين» وليس تنوين عوض عن حرفب والذي يكون عوضا عن حرف ليس في: قاضيء ومشتريء وإنما 
هو في الجمع المنتهي» أو صيغة منتهى الجموع ك: (جوارٍ وغواش) وهذا سيأتي في الممنوع من الصرفء وأمّا: 
تال ونحوه ك: (مشترٍ وقاض) نقول: هذا التنوين تنوين تمكين» بدليل رجوع الياء وبقاءها مع التنوين في حالة 
الصوت: : رأيت قاضياء لو كان التنوين عوضاً عن حرف» العوض لا يجتمع مع المعوض عنه» البدل والبدل منه ل" 
يجتمعان» فإذا قيل: قاضء التنوين هذا عوض عن ياءء حينئذٍِ ما هو هذا التنوين في قوله: رأيت قاضياً.. ما نوعه؛ 
الياء موجودة؛ أين العوض.. أين المعوض عنه؟ لم تحذف الياءء فنبقى على ماذا؟ فيه إشكال» والصواب أنه تنوين 
تمكين» ولیس بتنوين عوض عن حرف. 

إذاً: : (تال) هذا خبر مُقدّم مرفوع» ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» وما 
هما الساكنان؟ الياء: تالي» لأن الحركة هنا محذوفة للثقل؛ حينئذٍ نوينا وقدرنا الحركة؛ ثم نُوّن والتنوين حكمه أنه 
واجب لأنه نكرة» نُوّن فالتقى ساكنان: الياء والتنوين» فقيل: تال إذاً تالٍ: هذا خبر مُقدّم و(بحَرزْفي) مُتعلّقٌ به لأنه اسم 
فاعل و(مُتْبِعْت) نعثٌ ل حَرْفِ. 

تال المراد به: تابعء فهو جنس دخل فيه جميع التوابع» قوله: (بحَرّفي) يعني: تبع ما قبله وشارك ما قبله في 
إعرابه بواسطة حرفيء حينئذٍ خرجت جميع التوابع الأربعة: النعت» والتوكيد وعطف البيان والبدل» لأنها تتبع 
متبوعها بدون واسطة حرفبء وهذا الحكم خاصٌ بعطف النسق. 

(تالٍ بِحَرْفٍ مُتَبع) يعني: الحرف هو المُتّبع الذي أَنْبَع ما بعده بما قبله» في الحكم والمعنىء أو في الحكم فقطل 
يعني: في اللفظ والمعنى» أو في اللفظ فقط بمعنى: أنه ركه فيما قبله في الإعراب والمعنىء أو شَرّگه في الإعراب 
لأ فى المي ويذلك تخرفك أن القسة فة تة ١ ١‏ 

- (تَالٍ بِحَرْفِ مُتَبع) بحرفيء الناظم هنا قال: (بحَرْفي) الصَبّان قال: ولو تقديراً بناءَ على مذهب الناظم الذي 

نذكره دائماً أنه يجوز حذف حرف العطف بين المتعاطفين» وهذه مسألة مختلف فيها بين النحاة» اتفقوا على جوازها 
في النظم.. الشعرء اتفقوا على جوازها في النظم» تقول: جاء زيدٌ عمروٌء وأيّ عمرؤ؟ معطوف على ما سبق بحذف 
حرف العطف وهذا كثير» ولذلك قال: 

(فالعطف مطلقاً بوَاوِ ثم فا) يعني: بواو وثم وفاء: (حَنَى أَمَ اؤ كَفِيكَ) حَنَّى وحتى وأم؛ كلها حذفت الواو هذا 
جائز باتفاق» مع كون كل حرفب أو كل لفظ من هذه الألفاظ تابعٌ لما قبله بواسطة الواو» فهو عطف نسقء لو قيل: 
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عطف نسق (باو ثُمَ) 3 نم هذا معطوف على واو في محل جر» كيف معطوف عليه بدون حرف عطف» نقول: 
حرف هنا مقدر بمعنى: : أنه حذف أسقطء لكنه منوي» وإذا كان كذلك حيننذٍ لم يخرج عن حد عطف النسقء فيقال: هو 
لتابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الآتي ذكرهاء أين الحرف هنا؟ نقول: هذا مقدر› وهذا متفق عليه. 

وأمَّا في النثر فجماهير النحاة على المنع» على أنه لا يجوز أن يحذف حرف العطف ثم يكون الكلام من قبيل 
عطف النسق؛ لأنه يوقع في اللبس» لو قيل: جاء زيدٌ أخوك.. جاء زيدٌ وأخوك» جاء زيدٌ عمروٌء عمروٌ: هذا يحتمل 
أنه بدل غلط مما سبق» لو قيل: جاء زيدٌ وعمروٌ ثم حذفت الواو» جاء زيدٌ عمروؤٌ هذا يلتبس.. يوقع في اللبسء لأن 
لسامع يتوهم أن عمرو عطف نسق أو أنه بدل غلط مما قبله؟ هذا محتمل» » كل ما أوقع في لبس للسامع حينئدٍ ن الأصل 
اجتنابه. بحرفي ولو تقديراء لأن حذف العاطف جائرٌ عند المصنف نظماً ونثرآء ونجري كلامه دائماً على مارجحه 
هو لا ما رجحه غيره. 

(تَالٍ برف مُتبع) أي: موضوع للإتباع» ليس كل حرفب يستعمل في النسق لاء وإنما نستقرئ كلام العرب 
فننظر ما الذي استعملوه من حروف الّعحطف فنستعمله» ولذلك ثُمَّ حروف يختلف فيها النحاة: هل هي حرف عطفب أم 
جم 

ر أي: موضوع للإتباع» وهو تشريك الثاني مع الأول في عامله؛ وقلنا: هذا هو المعنى المصدري 
لعطف النسق: 1 تشريك معمولين في عامل واحدء لأن الكلام هنا في النوايا والمقاصدء تشريك معمولين في عاملٍ 
واحدء لا بد أن يعون هذا الحرف الموضوع للإتباع مُشَرّكاً لما بعده فيما قبله إمّا لفظاً ومعنئ» وإمّا لفظاً لا معنىّ. 

إذاً (مُتبع) أي: موضوع للإتباع؛ وما المراد كونه موضوعاً للإتباع؟ هو تشريك الثاني مع الأول في عامله. 
فأخرج نحو: (مررت بغضنفرء أي: أسد)» (أي) هذه عند الكوفيين حرف فيها خلاف الس ا 
والكوفيين» الكوفيون يرون أنها حرف عطف» والبصريون يرون أنها حرف تفسيرء مثل (أل) التفسيريةء فحينئذٍ 
ينبني على هذا خلاف» رأيت أسداًء أي: غضنفراًء رأيت غضنفراًء أو: مررت بغضنفرء أي: أسدٍء أسد: : لو اعتبرنا 
(أي) هذه حرف عطف حينئذٍ صار مثل: جاء زيدٌ وعمرؤء مررت بغضنفر» جار ومجرور» (أي) حرف عطف› 
أسدٍ: : معطو على غضنفرء والمعطوف على المجرور مجرورء و(أي) هذه مثل الواوء كأنك قلت: مررت بزيدٍ 
وعمرو؛ حكمه واحد» هذا عند الكوفيين. 

عك اليصر بين لا: ما بعد (أي) يكون بدلا أو عطف بيان مما سبق» حينئذ ذِإ (مررت بغضنفر أي) أي: حرف 
تفسير مبنيّ على السكون لا محل له من الإعراب» ولیس بحرف عطف» فلن يعون من عطف النسق البتة» إذا نفينا 
أن يكون حر ت عظق» حيتت لن بكرن هن عطف النسق البفة» و أسك بالكفصن: تابعاً لغضنفر» مانوعه؟ إمَّا أنك 
تعربه عطف بيان» أو بدلء لا إشكال؛ فأسدٍ: بدل. 

قد يرد السؤال هنا: (أي .. أسدِ) أسد تابع» وغضنفر متبوع» توسط بينهما حرف» هل يصدق عليه حد عطف 
النسق أو y؟‏ نقول: لا يصدق عليه. لأن هذا الحرف (أي) الم بوضة للتشريك» نحن اشترطنا قلنا* : بحرفبي مُتبع» 
يعني: : موضوع للإتباع» ما المراد بكونه: موضوعاً للإتباع؟ ”: تشريك الثاني مع الأول في عاملهء وليس الأمر كذلك 
في ( 

م : فإن أسداً تاب بحرف وليس معطوفاً عطف نسق بل بيان» فهو عطف بيان» نعربه عطف بيان» لأن (أي) 

حرت ر ا حرم ت والناظم قال (كلو يقري ف يعني موو اع وراي لم يوضع لاع 

إذاً (بحرْفٍ مُتبع) نقول: موضوعٌ غ للإتباع» والمرآد بالإتباع 3 تشريك معمولين في عامل واحدٍ في إعرابه. 
يعني: : يكون الإعراب الثاني تابعاً للأول بواسطة هذا الحرف» فحينئذٍ أخرج حرفاً لم ته العوب للإتباع» وهو(أي) 
التفسيرية» فإذا قال قائل* حدٌ عطف النسق التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف و(مررت بغضنفر أي: أسدٍ) 
تابع ومتبوعٌ وتوسط بينهما حرفء إذاً: هذا عطف نسق» نقول: لا! ارجع إلى الحد. ما هو حد عطف النسق؟ التابع 
المتوسط بينه وبين متبوعه بحرفبء أي: موضوع للإتباع؛ حينئذٍِ إذا لم يوضع للإتباع فحينئذٍ لا يرد نقداً أو اعتراضاً 
على الحد. لا حرفب متبع على الصحيحء وليس لنَا عطف بيان بعد حرفب إلا هذا. 

يعني: : لييس عندنا عطف بیان بعد حرف إلا هذا النوعء وهو الواقع بعد (أي) التفسيرية. 

وخرج التوكيد المسبوق بحرفب كما ذكرناه: (( گلا سَيَعْلَمُونَ * 5م كلا فون ))[النبا: 4 TSE‏ 
هناء و(( أَوْلَى لَكَ فَأوْلَى ))[القيامة:34] أن هذا الحرف صُوريء قلنا: توكيد الجملة اللفظي الأكثر أن يكون في 
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الجمل» وتعطف بِثْمّ وألحق الرضي بها الفاء» طيب! إذا وقع العطف بِثُم هل هو عطف نسق؟ قلنا: لله ليون نعطت 
ا ان الععكي عر يمراد لو 5ك عطق يق الخرع SS ID‏ )) 
گلا سَيَعْلَمُونَ * ثْمَّ گلا سَيَعْلَمُونَ ))[النبأ: 4 - 5] مطابقٌ له إذآً: (ثم) جيء بها هنا لعطف ما بعدها على ما قبلها 
فاون دا اک اسه لحر اا إلى ليه خضب قدي ی ا 
لأنهم أطلقوا على أنها من أمثلة التوكيد بالجملة» والتي فصل بينهما حرف. 

وقلنا: ما كان متصلا. . الجملة الثانية هي عين الأولى وبينهما اتصالٌ شديدء فعند البيانيين أنه يمتنع الفصل 
بينهما بحرف عطف»› و(ثم) هنا في هذا التركيب ليست بحرف عطفِ لفظاً ومعنىء وإنما هي من جهة المعنى. 

وخرج التوكيد المسبوق بحرفب نحو: (( گلا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ گلا سَيَعْلَمُونَ ))[النبأ: 4 - 5] ولو جُعِلَ قوله: 
(بخزف) الباء للسببية لخرج جميع ذلك» يعني: لو قیل. تال بحَرْف؛ الباء إذا حملناها على الملابسة ورد علينا ما 
سبق وأخرجناه بما ذكرء وإذ جعلناها برف - سببية» يعني: بسبب حرفي متبع لم يرد شيء» لأن مررت بغضنفر» 
أي: أسدٍ التبعية ليست بسبب (أي) هناء وإنما بسبب ما قبله» حينئذ صار عطفً بيان» لانطباق حد عطف البيان عليه 
وكذلك الذي ذكل» في ركيد 

لخرج جميع ذلك» لأن تبعية البيان المسبوق ب (أي) التفسيرية» والتوكيد المسبوق بالعاطف ليست بسبب 
الحرف» لثبوت التبعية لهما مع حذف (أي) والعاطف» لأننا لو قلنا: السبب هو وجود الفاء أو ثم» طيب! احذفها: كلا 
سيعلمون.. كلا سيعلمون» هل خرج عن كونه توكيداً؟ لاء إذاً: كونه تابعاً لما قبله ليس بسبب ثم» بخلاف: جاء زیڈ 
وعمروٌء عمرو تابعاً لما سبق بوجود الواوء لو حذفت الواو لسقط العطف.. لما صار كلاماً فصيحاً» صار حشواً.. 
لغواًء فحينئد ذكون وجود هذا الحرف لم يؤثر دل على أنه ليس بعطف نسق» ولذلك تقول: مررت بغضنفر أسدء 
صحيح: ؟ صحيح» إذاً: : أسدٍ عطف بيان» سواء وجدت (أي) أم لاء وكذلك: كلا سيعلمون الثانية» مؤكدة للذولى سوا 
وجدت (ثم) أو لا. 

إذا: : (بحرفي) يعني: بسبب الحرف» لو لم يوجد الحرف لما كان ما بعده تابعاً لما قبله» وهذا ليس موجود في 
عطف البيان الذي يكون بعد الا يي م و (ثم) أو فاء. 

(ثَالٍ بِحَرْفٍ مُتَبِع عَطفف النسّق) عطف النْسّق: مضاف ومضاف إليهء وهو مبتدأء وتال: خبرٌ مقدم عليه. 

(كَاخُصّص بود وَتُنَاءِ مَنْ صَدَق) الكاف هذه تمثيلية داخلةٌ على محذوفبي تقديره كقولك» اخُصّصنْ هذا فعل أمر 
مبني على السكونء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنث» (بؤذ) الباء حرف جره ودّ: اسم مجرورٌ بالباءء 
والباء أصلية» فتقتضي حينئذٍ متعلقاً تتعلق به» لماذا؟ نقول: هو حرف أصليء وإذا كان حرفا أصلياً يقتضي متعلقاً 
يتعلق به» لماذا يقتضي الحرف الأصلي متعلقاً؟ معمول والمعمول يقتضي عاملاً لا بدء إذا قيل: بود حرف جرء» 
بزيدٍ» مع عمروء تعرف أن هذا معمول» وکل معمول لا بد له من عامل يقتضي العمل فيه» حينئد ذ لذلك قيل: بزيد» 
زيدٍ: هذا مفعول به في المعنى تعدى إليه عامل وسبق أن حروف الجر إنما سميت حروف جرء لأنها تجر معاني 
الأفعال إلى مجروراتهاء أو للأسماءء فإذا قلت: بزيدٍ بعمرو بودٍء إذاً : ثم معنى جر إليه» والحرف أصليء الكلام 
مفروض في الحرف الأصلي. 

إذاً : ثم معنى جُر إلى المعنى هذاء هو معنى العامل» سواء كان فعلاً أو كان وصفاًء إذاً: : (بؤدِ) جار ومجرور 
متعلق بقوله: اخصّصء يعني: بمحبة وثناء معطوف على ود عطف نسق» والحرف هو الحرف المُنْبع الذي عناه 
بقوله: (بِحَرْفٍ متبع). 

(ثناء) معطوفتٌ على (وْدٌ) والمعطوف على المجرور مجرورء إذ: (ثنَاءِ) هو المَغني بقوله: (تال) والواو هو 
لمعي بقوله: (بحَرفٍ متَبع) انتبه! يظن البعض أن زيدٌ وعمرو و كله عطف نسق لاء جاء زیڈ وعمرو: يتصور زيد 
وعمرو كل منهما عطف نسق لا عطف النسق: ما بعد الواوء هو الذي يُعرب بأنه عطف نسق» بِحَرْفِ يكون سابقاً 
عليه. 

إذاً: : إذا طبقت حد الناظم (تالٍ يحرف مُتبع) هذا الحدء (بودٌ وَتْنَاء) تقول: ثناء هو قوله: (تال) المراد تابع» 
والواو قبله هي المعنية بقوله: (بِحَرْفٍِ مُتبع) أتبعه في الإعراب» شرّكه في إعراب ما قبله» إعراب ما قبله ما هو؟ 
الخفض.. الجر بالباء وَتْنَاءِ: مجرور باي شيء؟ بم (اخصّص) أو بالباء؟ بالباء لأنه خفض» و(اخصص) هذا فعل» 
والفعل لا يقتضي الخفضء وإنما يرفع أو ينصب. 
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إذاً (بؤدٌ) بمحبة وثناءٍ يعني: بخير» (ثَنَاء) هذا العامل فيه هو العامل في المَتْبُوعء التالي الذي هو: تناب 
العامل فيه هو العامل في المَنبُوع وهو الباء. 

(مَنْ صَدَق) يعني: الذي صدق» من: اسم موصول بمعنى: الذي, وصدق: فعلٌ ماضي» والفاعل ضمير مستتر 
انيه در بعود حل رن بد ا سيدق فد يناسن وا لحيل لا ف (من) هنا 
يحتمل أن يكون بمعنى: الذي, أو: الذين» لماذا قلنا بمعنى: الذي؟ أو يحتمل أن يكون بمعنى: الذين» أليبست (من) هذه 

لما أفرد الفاعل مذكر علمنا أن مراده (من) المفردء إذ لو كان مثنى لقيل: من صدقا.. من صدقوا بالواو» مثل 
أن تقول: جاء الذي قام» واللذان قاماء والذين قامواء كذلك (من).. جاء من قام.. جاء من قاما.. جاء من قامواء فتنظر 
إلى العائد» فإن كان مفرداً حكمت عليه بالإفرادء إلا فيما إذا كان السياق قد يدل على أنه أعاد الضمير على (من) لفظ 
دون المعنى» وهذا سبق معنا: (( وَمِنَ الاس مَنْ يفول ))[البقرة:8] هنا أعاده على اللفظ مع كون المعنى جمع؛ لكن 
لا بد من قرينة أخرى: (( وَمَا هُمْ بِمّؤْمِنِينَ ))[البقرة:8]. 

إذا: 

تال بِحَرْف مُنْبِعِ عطف النْسَق *** كَاخُصّص بود وَتْنَاءِ مَنْ صَدَقْ 

حَدَّ لنا عطف النسق» كّ بِيّن لنا الحروف التي يعطف بهاء يعني: : كأنه فسَّرَ لنا قوله: (بِحَرْفِ مُتبع) ماهو هذا 
الحرف؟ لا بد أن يكون توقيفياء وتم حروف متفق عليهاء وتم حروف مختلف فيهاء والقول هنا كالقول في حروف 
الجر يعني: ذكر المعاني التي تُذكر في هذا الباب لا يمكن استقصاؤهاء وإنما نذكر الأصولء ومغني اللبيب من أراد 
التوسع فليرجع إليه وإلا ثم مسائل فيها خالاف طويل عريض جداً. 

(فالعطف) الفاء هذه فاء الفصيحة؛ كأن سائلاً قال: ما هو هذا الحرف المُتبع؟ فقال: (قَالْعَطْفُ مُطْلَقَاً), فَالْعَطفْ 
الفاء* : فاء الفصيحة» و الْعَطفُ: مبتدأ وخبره قوله: (بواي) وما عطف عليه. الباء حرف جرء واو أي: مسمى واوء 
لأن الواو ليست هي حرف عطف» وإنما هي اسمٌء بدليل دخول الباء عليها: و(بواو). . والتنوين كذلك» فهي اس 
وإنما لمراد: مسمى الواو» جاء زيد وا. . وه. . وه» هذا هو الذي هو مسمى الواوء أمّا الواو فهي اسمٌّ وليست بحرفي. 

(بوّاي) الواو اسم مجرورٌ بالباء» وجره كسرة ظاهرة على آخره؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ تقديره كائنٌ. . كائن بالرفع ولا تقول: كائناً أو كائن» إنما تقدره: كائنٌ بالرفع لأنه خبرٌء والخبر مرفوع» 
(فالْعَطفٰ مُطلَقاً بوَاو) كائنٌ بواوء لكن هنا نقول: بواو وما عطف عليه» لأن الخبر هنا مجموع؛ لأنه أراد أن يبيّن 
حروف العطف» العطف كائنٌ بأي شيء؟ ليس بالواو فقط وما عداها ليس بحرف عطف لاء إنما المراد الواو وما 
عطف عليه. 

حينئذٍ نقول: الواو وما عطف عليه خبر المبتدأء لكن هذا عند بيان الحكم العام» وأمّا عند التفصيل فتعرب كل 
واحدة على حدة, فَالْعَطفْ مُطَلَقَا بواو.. فالعطف بواو مُطلقاًء كائنٌ بواو مُطلقا مُطلَقاً: : هذا حال من الضمير المستتر 
في متعأق الجار والمجرورء التركيب هكذا : فالعطف كائنٌ مُطلقاً بواو. . كائنٌ بواو مُطلقاً.. حال كونه مطلقء والمراد 
بالإطلاق هنا في اللفظ والمعنى» بمعنى: أن الحرف يشر ك› ما قبله في المعنى» > يعني: معنى العامل» وفي اللفظ الذي 
هو الحكم الإعراب: RT‏ »> فإذا قيل: جاء زيدٌ وعمروٌء الواو هنا اقتضت ثلاثة ة أحكام؛ أو حكمين؟ 

الواو هنا شرّكت ما بعدها فيما قبلها في المعنى» ما المراد بالمعنى؟ يعني: معنى العامل» أليس الفاعل الذي 
غطف عليه في عمروء أليس هو متصف بالمجيء في الزمن الماضي؟ بلی» هو هذا المعنى» فإذا قيل: جاء زیڈ 
مع زيد في المعنى الذي ثبت له وهر المجيء في الزمن الماضي» هذا المراد به قي المخنئ. 

ثُمّ في الإعراب» إذا كان ما قبله مرفوع شرّكت ما بعده في الرفع؛ وإذا كان ما بعده منصوباً شرّكته في 
النصبء وهكذا في الخفضء إذاً: تشريك في المعنى وفي الحكم؛ هذا المراد بقوله: (مُطَلَقَاً) لأن بعض الحروف 
شرك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب فحسبء وأمّا الحكم لاء إمّا أن يكون مسكوتاً عنه كما هو الشأن في بعض 
0 (بل) وأمًا أن يكون ثابتاً له نقيض ما قبل» ولذلك قال: (وَأَتْبَعَتْ لَفْظَاً فَحَسْبْ بَل) هذا مقابل لقوله: (مُطَلَقاً) 
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إذاً: قَسّم لك الحروف إلى قسمين: عطف مُطلقاً بمعنى: أن هذا الحرف ترك ما يعم قدا 3ل في الحكوة وهو 
الإعراب» والذي عبر عنه باللفظ رفعاً ونصباً وخفضاًء وفي المعنى بمعنى: ٠‏ أنه ينبت لما بعد الحرف ما ند نت لما قبل 
الحرف» وهو مقتضى العامل السابق. 

(وَأَنْبَعت لفظا فُحَسْبْ) يعني: فقط دون المعنى (بواو ثُمَّ فا) يعني: بواو وتم على إسقاط حرف العطف» و(فَا 
وحَنَّى أَمَ آو) أصلها: أمْ أو. .اَم بإسكان الميم وأوء وكل همزةٍ في حرفي فهي همزة قطع إلا همزة واحدة اختلفوا 
فيها: همزة (أل) هل هي همزة قطع أم همزة وصل؟ على الخلاف السابق؛ وأمّا ما عداها فهو متفقٌ عليه أن همزته 
همزة قطع»› » إذا: : هنا أسقطها الناظم لضرورة النظم؛ وهكذا تقرؤها: أمَو. . (أمَ أو )» (كَفِيْكَ صذق وَوَفَا) كَفِيْكَ يعني: 
كقولك: فيك صدقٌ ووفاء. 

من يعربه تفصيلاً ليس اختصاراً؟ نقول: هو في مقام التعليم الطالب ما يختصرء لا يقول: جاء فعل وفاعل؛ 
ای رف ا كن تقر ل ف مضني إلى د 

¢ 

إنما نقول: وفاءٌ هذا الأصل ووفاءء حينئذٍ نقول: الضمة الأصل أن تكون ظاهرة على الهمزة المحذوفة 
ضرورةء لأنه: ووفاءُ. 

(كَفِيْكَ صِذْقٌ وَوَفَا) إذاً : ذكر في هذا البيت ستة أحرفء فهذه الستة الأحرف تُشرّك بين التابع والمتبوع لفظاً 
ومعنىّء وهذا المراد كولم (مُطلقاً) فعرفنا المراد التشريك في اللفظ أو في الحكم» يي : في الإعراب» يكون ما بعده 
مرفوع كشأن سابقه» وفى في المعنى يعني: يثبت اغا بعد الواى ما من ال ها ثبت لما قبل الواوء يعني: معنى 
العامل يثبت لما بعد الواو. 

قال الشارح هنا: " حروف العطف على قسمين " هذا واي : 

اغف لظا فُحَسْبٌ بل ولا *** لَكِن كلم يبد مرو لن طلا 

وَأْنْبَعَتْ پل لَفْظَاًء أتبعت ما بعدها لما قبلهاء لأنه يقول: وک مُتبع) إذاً: أتبعت (بل) بل: هذا فاعل» وأتبع 
فع ماضي مبني على الفتح» والتاء تاء التأنيث. . حرف مبني نٌّ على السكوّن لا محل له من الإعراب» (لفظاً) هذا 
تمييز» يعني: من جهة اللفظ أو منصوب بنزع الخافض» دائماً مثل هذا يجوز فيه النحاة وجهين» لكن كونه تمييزاً 
أولىء لماذا؟ لأن النصب بنزع الخافض مسموع. ولا يُجوّز مُطلقاً بهذا الإطلاق» وإن توسع النحاة وغيرهم في 
الإعراب أو في الكلام به» أو في تجويزه» لكن إذا قرروا مسألة على جهة التأصيل حكموا عليه بأنه سماعي: (نقلا 
وَفِي أَنَّ وَأَنْ يَطرِدُ) كما سبق معنا. 

إذاً: : (لفظاً) نقول: يجوز فيه وجهان: تمييزه أولى» يعني: وأتبعت من جهة اللفظء حينئذ صار التقييد هنا له 
مفهوم. . صار وصفاًء فاذا قال: (لَفظا) يعني: مراده فى ي الحكم» » بمعنى: : أن ما بعده يأخذ حكم ما قبله في الإعراب» 
لأنه لم يكن عطف نسق إلا من أجل هذاء كل الحروف التسعة الآتية كلها شرك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب» 
ولكن انفردت هذه عن السابقة الستة لكونها شرك في اللفظ فقطء وأمّا المعنى فلا 2 يعني: معنى العامل السابق 
للحرف لا يُعطى بما بعد (بل) و(لا) و(لكن). 

(وَأتبَعث لَفظاً فُحِسْبُْ) الفاء هذه زائدة لتزيين اللفظ كما سبق» وحسب بمعنى: : قطء بقية حروف العطف» > 835 
هذا فاعل أتبعت و(لات) معطوف عليه (ِلَكِنْ) على إسقاط العاطف يعني: ولكنء (كَلَمْ يَبْدُ ارۇ لكن طلا)» كَلَمْ يَبْدُ 
يعني: : كقولك» حينئذ د صارت الكاف جارَّةً لقول محذوفء لَْ: حرف نفي وجزم وقلب» مبني على السكون لا محل له 
من الأعراك» 0 فل مكار ع مجزوة يلم وخر مه حنف حرف العلة الراب لله من يدا رك دعا يدعو 
مثله: لم يدع حينئذٍ (يَبْدُ) تقول: هذا فعلٌ مضارع مجزومٌ بلم» وجزمه حذف حرف العلة وهو الواوء والفاعل 
(امْرُوٌ).. فاعل مرفوع ب: يبدوء فاعلٌ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره» (لكن) حرف عطف مبنيّ على 
السكون لا محل له من الإعراب» (لكن طلا) بفتح الطاء مقصوراًء هو نفسه مقصور طلا الولد من ذوات الظلف» 
وقيل: ولد بقر الوحش فقطء يعني: مختلف فيه. 

إذً: (لكن طلا)؛ طلا: هذا معطوف على (امْرْوٌ) والمعطوف على المرفوع مرفوع» إذاً شدي 
قبلها في الرفع» وسيأتي من أحكام الباب: قد يكون العطف محلاًء وقد يكون تفديراً» وقد يكون لفظاً 
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(طلا) نقول: هذا مرفوع ورفعه ضّمّة مُقدّرة على آخره» لأنه كفتى» فتى: حركته مُقدّرة» (طلا) مثله» وهو 
معطوف على (امْرُوٌ) إذأ: الضَّمّة مُقدّرة على آخره» لم يَبْدُ امْرْوٌ: لم يظهرء هذا نفيّ للبداء عنه وهو الظهورء (لكنْ 
طلاآ) يعني: لكن ظهر طلا أو الظاهر طلاء إذاً شرَكَتّهِ في اللفظ دون المعنىء > لآن ما قبل (لكن) وهو امرؤٌ الحكم 
منفيٌ عنه» وما بعد (لكن) وهو طلا الحكم ثابتٌ له فالذي نفي أولاً أثبت ثانياً لما بعد (لكن)» إذا: شرّكت بينهما في 
الإعراب فحسب» وهذا مراده بقوله: (وَأَتْبَعثْ لَفظاً فحسبٌ بل) فقط يعني» وأمّا في المعنى فلا هذا يختلف» لکن 0 
مثل مثل ب (لكن) دون (بل) و(لا) وسيأتي البحث فيها على جهة التفصيلء والمراد هنا الإشارة إلى أن (لكن) أثبتت لما 
هاما فلها في الأعراب تي اا و اا في المعني ن 

قل ر روا على مم 

لف ا ات امسر مد ا اه ا " حكماً عبر به هنا عن المعنىء وإن 
كان الكثير يقول: لفظاً ومعنى» وقد يطلق الحكم كذلك على اللفظ لكن المقصود في اللفظ أن يكون الإعراب» وفي 
المعنى أن يكون المعنى الثابت لما قبل الحرف» وهي الواو نحو: جاء زيدٌ وعمروٌء وثم نحو: جاء زیڈ ثم عمرؤء 
والفاء: جاء زيدٌ فعمروٌء وحتى: قدم الحجاج حتى المشاة» وأم : أزيد عندك أم عمرو؟ وأو نحو جاء زيدٌ أو عمروٌ؟ 
هام كلها الخروقي الييقة ترركت ما بعدها ما اكليافي الاغراب وفي المعنى. 

" والثاني: ما يد يُشْرّك لفظاً فقط لا معني " وهو المراد بقوله: (وَأتْبَعث لَفظاً فَحسْب بَل وَلاً لَكِنْ) هذه الثلاثة 
شرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه» يعني: لا في معناه» نحو: ماقام زيدٌ بل عمرؤء عمرؤ هو القائم» 
وزيدٌ منفيٌ عنه القيام» إذاً: أثبتت لها بعدها نقيض ما قبلهاء أثبتت القيام لعمرو ونفته عن زيد لما سبق» لأنها لا تكون 
بعد نفي» وجاء زيڏ لا عمروؤٌء فالجائي زيڏ دون عمروء جاء زيڏ لا عمرو: لا هنا أثبتت لما بعدها حكم ما قبلها في 
الإعراب» ونفت المعنى عنه» ولا تضرب زيداً لکن عمراًء يعني: اضرب عمراًء عمراً مضروب . مأمورٌ بضربه 
وزيداً: منهي عن ضربه. 

إذاً: : هذه الأحرف الثلاثة تشر ك ما يعدها ما قبلها في الإعراب فحسب» وأمًا في الحكم الذي هو المعنى فلا. 

أكون كذ الحروق الذي دكريها الناكم هنا في البيكين لمع ستة في الأول» وثلاثة في الثانيء وتم أربعة أو 
خمسة أحرف مذكورة ذ في المغني فليرجع إليها. 

حروف العطف المذكورة تسعةء وهي ثلاثة أقسام» وإن كان المشهور أنها على قسمين على ما ذكره الشارح: 

- ما بذ يُشُرّكَ في اللفظ فقط دائماًء وهو ثلاثة: (بل) و(لكن) و(لا) لاختلاف المتعاطفين فيها بالإثبات 0 
المعطوف والمعطوف عليه يختلفان في الإثبات والنفي كما سبق: جاء زيدٌ لا عمروء جاء زيدٌ مثبت له المجيء لا 
عمروٌ منفيّ عنه المجيء» إذ ما قبل (بل) و(لكن) منفي» وما بعدهما مثبت» و(لا) بالعكس كما سيأتي تفصيله. 

- وما ا لفظاً ومعنىّ دائماًء وهو أربعة: (الواو) و(الفاء) و(ثم) و(حتى). 

- وما ب يُشرّك لفظاً فقط تارةً» ولفظاً ومعنىّ تارة أخرىء وهو: (أم) و(أو)؛ (أم) و(أو) مختلف فيهاء هو ذكرها 
الناظم مع القتسم الأول» وهو (فالعطف مُطلقا) يعني: ما يُشْرَّكَ لفظاً ومعنى مُطلقاً في كل تركيب. لكن (أم) و(أو) 
فيه نوع ع خلاف» لكنه في غير الغالب لا تكون 0 مُشْرّكة في اللفظ والمعنى» والناظم لم يراع هذه القلة» ولذلك حكم 
م ل ل و GG CI‏ 
وفي المعنى» > أمّا (أو) و(أم) الغالب الكثير أنها مثل (الواو) ومن غير الغالب أنها لا تُشرّك دك 

حينند الناظم ل انكل يانه راعى الكرة رهي التي يوصل عليها نكم على : زأء) :و راو اها فرك ما بنا 
ما قبلها في اللفظ والمعنى. 

(أم) و(أو) أكثر النحاة على أنهما د 7 يُشْرّكان في اللفظ لا ذ فى المعنى» ونسبته لأكثر النحاة كما ذكرناه سابقاء 
كثيراً ما ينسب شيء لأكثر النحاة يكون فيه نزاع. (أم) و(أو) وأكثر النحاة على أنهما يُشرّكان في اللفظ لا في 
المعنى» وصحح الصبّان أنهما يُشرّكان لفظاً ومعنىّ ما لم يقتضيا إضرابأًء يعني: (أم) و(أو) كما سيأتي (أو) أنها 
ا للإضراب» و(أم) تأتي منقطعة: (وبانقطاع وَبِمَعْنَى "بل"). 

(أم) المنقطعة و(أو) الإضرابيةء إذاً : يُشرّكان في اللفظ والمعنى ما لم يستعملا في معنى الإضراب» وإذا 
استعملا في معنى الإضراب حينئذٍ قال هنا: (وأتبَعث لَفظاً فُحَسْبٌ بل) (بل) هذه تأتي للإضرابء ولذلك ضبط (أم) 
المنقطعة بأنها بمعنى: (بل) وَبانقطاع وَبِمَعْنَى "لال إذاً: : (أم) تأتي بمعنى: (بل)» وهو قد ذكرها في المُشرّكة في 
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اللفظ والمعنى» » ثم تأتي بمعلى: (بل)» و(بل) دد تشرّك في اللفظ لا في المعنى» إذاً: : فد يكون ثم اعتراض على الناظم 
بهذاء لكنه راعى الأكثر والمشتهر في: (أم) أنها إذا أطلقت انصرفت إلى المتصلة» وهي المعادلة كما سيأتي. 

إذاً : والصحيح أنهما يُشرّكان لفظاً ومعنى ما لم يقتضيا إضراباء فإنهما حينئذٍ يُشْرّكان في اللفظ فقطء لأنهما 
بمعنى: (بل) و(بل) إنما تُشرّك في اللفظ فقط, 

إذاً: : (o)‏ و(أو) فيهما تفصيل: إذا كانتا بمعنى: (بل) أخذت حكم (بل) ذ فى أنهما يُشْرّكان في اللفظ وحسب» واذا 
اع يكونا يمعنى: (بل) رجعنا إلى الأصل الذي أطلقه الناظم هناء وهو الكثير الغالب. لأن القائل: أزيدٌ في الدار أم 
عمرو.. إذا قال قائل: أزيدٌ في الدار أم عمروؤٌ هل فيه تشريك أم لا؟ هو عالمٌ قاطع بأن أحدهما موجودء ولكن الذي 
أشكل عليه تعيين الموجودء إذاً : سوى بينهما في الوجود في الدار» (أم) هنا سوت بينهماء > لو قيل: أزيد قي الدان أم 
عمرؤء ثم تسوية بينهما. . تشريك» ما بعد (أم) مشار لما قبلها في كونه موجوداً في الدار أو لا؟ وهو قاطعٌ بأن 
واحداً منهما في الدارء ولكن التعيين هو الذي يحتاجه جواباً لسؤاله» ولذلك في مثل هذا التركيب لا يُجاب: نعم أو لاء 
وإنما يقال: زيد.. عينته» عمرو.. إذاً: عينته» عينته بكونه هو الكائن في الدار» مع تجويز أن يكون الثاني كائناً في 
الدار. 

إذا قيل: اي العا ام عم لقانت علد دن الذي كي اذى لوقو الح كور لا بار وخر عام نه a‏ 
3 هذا كلام تفيين للصجان» وهو: أن زأم) خضل ھا تسرت بها بعدها لتا تبلهاء في کون كل ملهما صا لأن يكون 
مستقراً في الدارء وهذا هو المعنىء نحن الآن لا نتحدث عن إعراب» الإعراب واضخ بيّن» وأمّا المعنى فنقول: (أم) 
شرّكت ما بعدها فيما قبلها في المعنى» > ما هو المعنى؟ صلاحية كل واحدٍ من المذكورين بعد (أم) وقبل (أم) أن يكونا 
هو الذي استقر في الدارء وهذا هو التشريك المعنوي» وليس فيه أَزَيَدُ من هذاء كلام جميل! 

وكذلك: (أو) مُشْرّكة لما قبلها وما بعدها فيما يُجاء به لأجله من شكِ أو غيره» وهذا واضح بيّن: تعلم النحو أو 
الفقه» كلّ منهما يشتركان في معنى» وهو: صلاحية أن يكون مطلوبا في العلم الشرعي أو غيره؛ حينئذٍ نقول: (أو) 
هنا شركت ما بعدها فيما قبلها في صلاحية أن يكون مطلوباً العلم به. 

وأمّا إذا اقتضيا إضراباً فإنهما يُشرّكان في اللفظ فقطء وهذا واضحٌ بيّن لماذا؟ لأنهما بمعنى: (بل) وتقرر أن 
(بل) إنما تكون للتشريك اللفظي فحسب دون المعنى» وإنما لم ينبه عليه الناظم لأنه قليل» يعني: لماذا الناظم لم يجعل 
(أم) و(أو) مع (بل) و(لكن) و(لا)؟ نقول: جعل النوعين مع الكثير الغالب» وأمّا مجيء (أم) و(أو) للإضراب هذا 
مختلفٌ فيه» يعني: حتى (أو) فيه خلاف بين النحاة: هل تأتي للإضراب أم او كما سيأتي. 

فجعلهما الناظم مما يشر رك في اللفظ والمعنى باعتبار أن ما قبلها وما بعدها مستو في المعنى الذي سيقا له من 
شك وغيره إذاً : وضح عندنا أن (أم) و(أو) يكونان لتشريك ما بعدهما لما قبلهما في المعنىء سواءٌ كانت (أم) في 
التسوية» أو(أو) في المعاني التي سيقت لهاء وهي السبعة الآتي ذكرها. 

ثم شرع في بيان معاني الحروف. 

إذاً: : عدّها أولآء ثم فصّل: 
فاغطف بوَاو سابقاً آؤ لأحقاً)| في الخك مأو مصاحبا مُوَافَقَاً 











(فاغطف) الفاء.. ما نوع الفاء؟ التفريع.. طيب! الآن إذا قال: فَالْعَطفُ مُطَلَقَاً بؤاو عدّها.. عَدَّ لنا الحروف التسعة 
هل يتفرع على ذلك ذكر المعاني؟ حنمل . هل بعد ذكر الحروف التسعة. .هل تهون أن سات يسال: ما معاني 
هذه الحروف التسعة؟ أيهما أقرب؟ الثاني. ا ۰ ۰ 

إذا: كل مهما جائزء لكن التنريع فيه بعده لآن الأصبل في التقريع: أن ما بعدها يكون فرعا ء وذاك اكل 
يعني: يكون بينهما علاقة ارتباط لا من جهة تفصيل المعاني» وإنما من جهة كون ما بعد الفاء مُفْرّعاً على ما قبله. 
بمعلى: أن وجوده بوجود أصله. هذا الأصل في التفريع» وهنا يمكن لكن على تأويل. 

(فاغطف بوَاو) فاغطف يعني: جوازاء لا يجب أنك إذا عطفت إنما تعطف بالواو دون غيرها لاء إنما المراد 
فاعطف» يُباح لك العطف بالواو: لاحقاً أو سابقاً أو مصاحباً في الحكم» (فَاعْطِفْ) فعل أمر مبنيٌ على السكون لا 
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محل له من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» و(بواو) جار ومجرور متعلقاً بقوله: اعطف» 
(لأحقاً) انظر بواو هذا فيه معنى التخصيص. 

(فاغطفت بواو) يعني: لا بغيرهاء لأنه خَصّ» إذا قيد العامل بجار ومجرور فهو يعتبر من المخصصات. 

(لآحقاً) مفعولٌ به لاعطف» (أَو) للتنويع» (سَابقاً.. أو مُصَاحِباً) (سَابقا) معطوف على لأحقآء و مُصَاحِباً: 
معطوف على (لأحقاً)» و(في الحُكم) جار ومجرور متعلق بسابقاً أو بلاحقاً أو مصاحباً على قول» من يرى أنه إذا 
تَوسّط الاسم بين المعمولات جاز أن يكون من باب التنازع؛ والصحيح قلنا: ل إنما التنازع هنا يكون في ماذا؟ 
(لآحقاً أو سَابقاً في الحُكم) في الحكم تنازع فيه لاحقاً أو سابقاء ومصاحباً هذا يحتاج إلى تقدير. 

نقف على هذا 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 


1361 





الدرس 93 


يشم ألله الزحمن الرحيع 000 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أا بعد: 
وقفنا عند قول الناظم - رحمه الله تعالى - 
فاغطف بوَاو لأحقاً أو سَابقَاً *** في الحُكُم أو مُصَاحِبَآً مُوَافِقَا 
أراد في هذا البيت أن يبيّن لنا معنى الواو. . واو العطف» > ماذا تقتضي؟ حكي الإجماع على أنها للمعية مطلق 
المعيةء وهي التي أرادها بقوله: (لآحِقاً أو سابقاً أ مصاحبا). 
الفاء هذه (فاغطف) قلنا: فاء الفصيحة» و(بواي) مُتعلقٌ به (فاغطف بواي لآحِقاً) هذا أيضاً قيدٌ ل: (فاغطف) 
لأن المفعول به. . المعمولات سواءٌ كانت مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة مكملات ومقيدات للعوامل» يعني: 
اعطف بواو لا بغيرهاء اعطف بواو ماذا؟ قال: (لآحقاً)ء لآحق هذا اسم مفعول» وهو مفعولٌ به لقوله (آغطف): 
اعطف أنت لاحقاًء (أو) للتنويع» (سَأبِقَاً) هذا النوع الثاني» (أق مُصاحباً) (أؤ) للتنويع أيضاًء و(مُصَاحِباً) معطوف 
على قوله: (لآحقا) وکل منها.. الثلاثة اسم فاعل» لاحق: اسم فاعل. . سابق. . مصاحبء كلها اسم فاعل» اسم الفاعل 
يعمل 


وقوله: (في الحكم) جار ومجرور تنازع فيه العاملان. السابقان» وهما: (لأحقاً أو سابقاً) يعني: كل منهما يطلبه 
على أنه معمولٌ لهء حينئذ غيل الثاني لقربه؛ وهو: (في الخوت) ونقول: 
في الحُكْم مُتعلّق بقوله: (سَابق) طيب! لاحقاً هذا نقدّر له ثم تحذفه؛ لأنه فضْلة ليس بعمدة» فنقول: (لآحِقاً) هذا 
مفعول به حُذْفَ معموله. . هكذا عند الإعراب» أو کف ا ف (في الحُكم: ) لدلالة ما بعده عليه» وهو 
قوله: (في الخكم) وهذا تقرير ما سبق معنا في باب التنازع» على رأي من يرى أنه لا بأس أن يقع الاسم المتنازع 
فيه بين العوامل» حينتذٍ نقول: تنازع (في الحكمت) ثلاثة عوامل: (لآحقاً آو سَابقاً أ مُصَّاحِبا). 

ف (سَابقاً) عُلَّقَ به في الحكم» وأضمر في الأول ثُمّ حُذِفء (أو مُصَاحِباً) ِمّا أن يكون من باب التنازع؛ أو أن 
يكون معطوفاً على لاحقاً وحذف معموله لا لكونه متنازعاً فيه» وإنما اكتفاءً بما سبق من قوله: (في الحكم) يعني: 
حُذف من الثاني لدلالة الأول عليهء حينئذٍ مُصَاحِباً هذا: إمّا أن يكون مُنازعاً ل: (لآحِقا) أو سَابقاً لقوله: (في 
الحَكُمت) الجار والمجرورء وإمًا أن يكون منفكاء والثاني أصح» لماذا؟ 

الآن (سَابقاً في الحُكم أو مُصَّاحِباً) كقولك: ضربت زيداً وأهنث؛» قلنا: هذا ليس من باب التنازع» فزيداً يكون 
مفعولاً به لقوله: ضربت» ونُقدّر للثاني: أهنت زيداًء فحذف من الثاني لا لكونه منازعاً للأول فأعطي الأول الاسم 
الاق ارفا ريك ويد عرد وقول راف هذا فس رو فاحل مكف مفعوله ا 
عليه. هذا مثله: : (سَابقاً في الحُكم أو مُصَاحِباً) حينئذ تجويز بعضهم كالصبّان وغيره: أن يكون مُصَّاحِباً كذلك منازع 
فيه نظرء بل الصواب: أن التنازع إنما يكون بالسابقين» وهذا ما قرره ابن مالك فيما سبق: (إنْ عاملآن اقتضّيًا في 
اسم عَمَل قَبْل). 

إذاً : يشترط في التنازع: ا ا يي ال اي 
من باب التنازع» فالذي تأخر خرج من باب التنازع» والذي تَقدّم فالحكم باق له 

(فاغطف بواو لآحقاً) يعني: ان مكون ها ES‏ و قابعا فى EMM‏ جاء زيڏ وعمرو بعده» 
هذا لاحق عمرو معطو على زيد وهو بعده» تقول: جاء زيدٌ وعمروٌ بعده» (أؤ سَّابقاً) جاء زيدٌ وعمروٌ قبل إذاً: 
عطفت عمرو وهو سابق على زيد في المجيءء أيهما جاء أولاً؟ جاء زيدٌ وعمروٌ قبله (أ مُصاحباً) جاء زیڈ 
وعمروٌ معه» الواو هنا عطفت عمراً على زيد» وهو مصاحبٌ لما قبله» هذا فيما إذا نصًّ» يعني: إذا جاءت قرينة 
اة واطبهة بينة: حف تحمل ما يعد الواء على أحة هذه السغانى القت : 

ما أن يكون لاحقاً بأن يكون ما بعد الواو وصف بالعامل.. مقتضى العامل بعدما وصف به ما قبل الواو: جاء 
زيڏ٬‏ اتصف زيڏ بالمجيء» وعمروٌ بعده» عمرو : معطوفٌ علي زيدء متى جاء؟ بعد زيدء إذاً: وصف الأول 
مهمون العامل وه الم ك نكا من أو قترة أو ذون قلف نوصت ها نت الوا وما فين الوا 
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(أؤ سَابقاً) عكس الأول» جاء زيدٌ وعمروٌ قبله» فالسابق في المجيء هو عمروء وقد وقع بعد الواوء إذاً: 
عُطف بها سابق على لاحق. 

(أف مُصَاحِباً) يعني بمعنى: المعية. 

ون الأول قوله تسل (( وَلَقَد أَرْسَلَنَا وحاً وَإِبْرَاهِيمَ ))[الحديد:26] هذا لاحق» نوح قبل إبراهيم» وإبراهيم 
لاحق» ونوح أول الرسل. 

ومن الثاني وهو السابق: (( كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ))[الشورى:3] يوحى إليك النبي صلى الله 

عليه وسلم» وهو خاتم الرسلء (( وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبَلِكَ ))[الشورى:3] الواو حرف عطف. عطفت السابق على 
الاه وهذا واضح بِيّنء (( فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَصْحَاب السّفِينة ))[العنكبوت:15] الواو هنا للمصاحبة. 

(أ مُصَاحباً مُوَافِقَا) موافقاً له.. متابعاً له: هذا صفة لمصاحباً. 

إذاً: الواو نقول: هي لمطلق الجمع عند البصريين» سواءٌ عُبَّر مطلق الجمع أو الجمع المطلق فالمعنى واحد لا 
فرق بينهما على المشهور عند النحاة» فإذا قلت: جاء زیڈ وعمرؤء الواو: حرف عطف» وعمرو: معطوف على زيد» 
ماذا تفيد هذه الواو؟ تدل على مطلق الجمع فقط.. الاجتماع» ثم الاجتماع هذا يُفَسّر إِمّا بسابق أو لاحق أو معه» وهذا 
يحتاج إلى قرينة خارجة عن معنى الواوء أمّا الواو تدل على أن عمرو وزيد اجتمعا في هذا الوصف وهو المجيء› 
وما عداه فنحتاج إلى قرينة» مع ترجيح لبعض المعاني على بعض من حيث الأكثرية. 

جاء زيدٌ وعمروٌ: دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما فقط هذا المراد بالواو: مطلق الجمع؛ 
يعني: مطلق الجمع» الجمع غير المقيدء لأننا إذا قلنا: لاحقء قيدنا الجمع» وإذا قلنا: سابق» قيدنا الجمع» وإذا قلنا: 
مصاحب» قيدنا الجمع لاء نقول: الواو لمطلق الجمع» الجمع المطلق عن القيد بكونه مصاحباً أو لاحقاً أو سابقاً. 

حينئذٍ إذا قيل: جاء زيدٌ وعمرؤء لا يُفهم منهما.. لا يفهم من الواو: أي أحدهما أسبق؟ لا يفهم» يحتمل أن يكون 
زيدء الترتيب الظاهر هو المراد جاء زيدٌ وعمرؤٌء زيدْ جاء قبل عمرو يحتمل» ويحتمل العكسء ويحتمل أنهما جاءا 
غاا واحتمل كون عمرو جاء بعد زيدء أو جاء قبله» أو جاء مصاحباً له وإنما يَتبِيّن ذلك بالقرينة» كالمعية في قوله 
ال (( وإ يَرْفُعُ إِيْرَاهِيمُ الْقَواعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل ))[البقرة:127] الواو هنا للمعية والمصاحبة» علمناها من 
خارجد :: ليس من اللفظ وإنما جاء في السابق. . القرآن أو في السنة ما يُفْسّر أن إسماعيل كان يرفع البيت مع إبراهيم 
عليه السلام» حينئذ نستفيد من هذه القصة الخارجة عن مجرد النص المذكور معناء بأن الواو هنا للمصاحبة. 

إذاً: استفدنا المعية بقرينة: (( وَإذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الَْوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ))[البقرة:127] إسماعيل: بالرفع 
معطوفاً على إبراهيم؛ إذاً: الواو هنا للمصاحبة بدليلٍ أو بقرينة خارجة. 

والترتيب في قوله: (( إِذَا زأزلت الأَرْضْ زِلرَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُْ أنَقَالَهَا * وَقَالَ الإِنِسَانُ مَالَهَا 
))[الزلزلة: 1 - 3] الواو هنا للترتيب» لأن هذه الوقائع إنما تحصل مرتبة كما جاء في السنةء وكذلك عكس الترتيب 
الذي هو قوله: سابقاً على لاحقء في قوله تعالى: (( مَا هِي إلا حَيَانَنَا الدُْيَا موث وَنَخْيَا ))[الجاثية:24] عكس 
الترتيب» نموت ونحيا.. نحيا ونموٿ» حينئذ: نموت ونحيا عطفت السابق على اللاحق» نحيا ونموت هذا الأصلء» 
سيأتي مزيد بيان. 

اقب دان سردو بي ا ل بيد 
النحاة على أن الواو لمطلق الجمع»ء والمراد بمطلق الجمع: أنه لا يُقيّد بقِيدٍ من القيود الثلاثة التي ذكرناها. 

إذاً: لمطلق الجمع والجمع المقيدء فذكر المطلق ليس للتقييد بالإطلاق» بل لبيان الإطلاق» فلا فرق بين 
العبارتين كما ذكرناه سابقاًء والمراد بالجمع هنا في مقتضى الواوء يعني: ماذا تفيد؟ المراد الاجتماع في الحصول في 
عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب» وفي نسبة العامل إلى المتعاطفين أو المتعاطفات في غير ذلك لا 
الاجتماع في زمان أو مكان» يعني إذا قيل: اجتماع» ماذا تفيد هذه الكلمة: لمطلق الجمع» هل تفيد الاجتماع في زمن 
مُعيّن» أو تفيد الاجتماع في مكان مُعبّن» أو مطلق عن هذا ولا ذاك؟ 

نقول: الثاني» وإنما تدل على أن العامل الذي عطف عليه؛ وهو العامل فيما بعد الواو مثلاً نقول: شرك بينهما 
في النسبةء فكما أنه نسب المجيء إلى زيد المعطوف عليه كذلك نُسِبَ ما بعد الواو إلى المجيء الذي هو الأصل في 
العمل» فحينئذِ نقول: جاء زيدٌ وعمروٌء الواو شرّكت في النسبة» ما هي النسبة؟ نسبة العامل إلى الفاعل: جاء زيدٌء 
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هنا نسبة بينهماء وهو إثبات المجيء لزيد في الزمن الماضي» حينئذ وعمرو الواو شرّكت ما بعدها في نسبة العامل 
للمعمول السابق» هذا المراد. . الاجتماع» وكذلك في الجمل. 

إذاً المراد بالجمع: الاجتماع في الحصول. . في عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب: قام زیڈ وخرج 
عمروٌء أفادت الجمع» ما المراد بالجمع هنا في الجمل: قام زيد وخرج عمروٌ؟ حصول قيام زيد وحصول خروج 
عمرو» الحصول فقطء هذا الاجتماع. . هذا الجمع المراد به في العطفء وأمًّا في المفردات فالتشريك يحصل في 
مدلول العامل الذي ثبت لما قبل الواو يحصل كذلك لما بعد الواوء إذاً : فرق بين عطف المفردات وبين عطف الجمل: 

عطف الجمل: ما بعد الواو بد يُشرّك ما قبله في مجرد الحصول» كل منهما حاصلء إذا: اجتمعا في مطلق 
الخد ل و ها إذا كان لها محل من ارات شرّكته في المحل» فالمعطوف على الجملة الواقعة قعة حالآء كذلك 
يكون محلها النصبء وأمّا من حيث المعنى حينئذٍ تقول : المراد به مطلق الحصولء وأمّا في المفردات فكما أنها 

تُشرّك في الإعراب كذلك د تشرّك في النسبة» وفي نسبة العامل إلى المتعاطفين أو المتعاطفات في غير ذلك لا 
الاجتماع في زمان أو مكان. 

إذاً: : عرفنا أن الواو لمطلق الجمع» وهذا هو مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين أنها للترتيب» بمعنى: أن ما 
بعدها مؤخرٌ عما قبلهاء يعني: تفيد ما تفيده الفاء وم من حيث: أن ما بعدها قد وجد بعد ما قبلها: جاء زيدٌ فعمرو» 
دلت الفاء على الترتيب» يعني: مجيء عمرو بعد مجيء زيدء عند الكوفيين: أن الواو للترتيب كذلك. 

ورد بقوله تعالى: (( إنْ هي إلا حَيَانّنا الدُنيَا نموت وَنَحْيَا ))[المؤمنون :37[ هؤلاء المنكرون للبعث نَمُوتْ 
وَنَحْيَاء نَمُْوتْ وَنَحْبَا لو كانت للترتيب: الحياة كائنةٌ بعد الموت» إذآً: أنكروا البعث أو أثبتوه؟ أثبتوهء وحكا الله تعالى 
قولهم بناءَ على أنهم ينكرون البعثء إذاً: نووت ولا أحياةة فلو "كانت الثر فين د مرت وتكياء موك أولا وبع ذلك 
تقع الحياة وتحصل» ؛ إذاً: هذا إثباث للبعث» ولذلك قال هنا: ورد بقوله تعالى» يعنى : القول بأنها للترتيب رد بقوله: )) 
إنْ هِيّ إلا حَيَائَنَا الدُنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ))[المؤمنون:37] إذ لو كانت الواو للترتيب لكان اعترافاً بالموت بعد الحياة. 

فأجابوا تأويلآً لهذه الآية: بأن المراد -نموت ونحيا- المراد به: يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحياء هذا تأويل 
بعيد! ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب: اختصم زیڈ وعمروٌء اختصم على وزن: افتعل» وفاعله اثنان» لأنه 
يقتضي المشاركة افتعل وتفاعل» واتفقوا عل أن الثاني في باب افتعل وتفاعل لا يعطف ب (الفاء) وَ(ثُم) لأنهما 
للترتيب» هذا محل وفاق ب بين البصريين والكوفيين: أن في باب اختصماء يُقال: اختصم زيدٌ وعمرؤء إذ لا يقال: 
اختصم زيدٌء کی بات انتمل الذي يدل على المشبار كف و كذلك بياب فاع تشارك وتضارب وتقاتل» يقتضي أن يقع 
الفعل بين اثنين» تشارك زيد وعمرو.. تضارب زيد وعمرو. 

هل يصح أن يُقال: تضارب زيدٌ فعمرؤ؟ لا يصح» » لأن (الفاء) هنا للترتيب» هل يصح أن يُقال: تضارب زي 
ثم عمرؤ؟ لا يصح» > لأنها للترتيب» إذاً: في صحة قولنا: اختصم زيدٌ فعمروٌء أو اختصم زيدٌ ثم عمروء تفي هذا 
التركيب لكون (الفاء) و(ثم) للترتيب» واتفقوا على أنه يقال اختصم زيدٌ وعمروٌء فلو كانت للترتيب لما صح أن 
يؤتى بالواو هنا كما نفي (ثم) و(الفاء)» واضح؟ نحن نرد على الكوفيين القائلين بأن (الواو) للترتيب» لماذا؟ نقول: 
نرد عليهم لأن قولهم فاسدء هذا قول ضعيف جداًء نرد عليهم بماذا؟ بما دل من الأفعال على المشاركة بين اثنين» في 
باب افتعل وتفاعل. 

اتفق البصريون مع الكوفيين على أنه لا يؤتى بالعطف هنا ب (الفاء) ولا (ثم) فلا يقال: تضارب زي فعمرؤء 
لذلا يوتى بالقام؟ تا کی تفيد لر ران کی المشاركة يرن ای كيف کر ريد سرو أو 
سارب رد شو عمرر؟ a‏ )نو رقم نهنا في هذا التر كيف E E‏ 
للترتيب. 
وجَّوّزنا معاً في لسان العرب أن يُقال: اختصم زيدٌ وعمروٌء هل يمكن أن يُقال: بأن الواو للترتيب؟ لا يمكن؛ 
لأننا منعنا (الفاء) و(ثم) لأجل الترتيب فكيف نقول: الواو للترتيب؟! هذا فاسدء ولذلك ابن هشام في قطر الندى قال: 
من أظهر ما يرد عليهم بهذه الأمثلة التي جاءت في لسان العرب في الأفعال التي ت تقتضى المشاركة بين اثنين» ثم 
عطف الثاني على الأول بالواو ولم يُجِوّز أن يعطف الثاني على الأول ب (الفاء) و(ثم) لأنهما يقتضيان الترتيب. 

حينئذٍ نقول: جاء في لسان العرب: اختصم زيدٌ وعمروؤ.ظ 
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ومن أوضح ما يُرَدَ عليهم قول العرب: اختصم زيدٌ وعمروّء وامتناعهم أن يعطفوا ب (الواو) أو ب (ثم) 
لكونهما للترتيب» فلو كانت (الواو) مثلهما لامتنع ذلك كما امتنع معهماء أن يعطف ب (الفاء) و(ثم). 

ذا نقول: (الواو) لمطلق الجمع على الصحيح؛ ثم هي محتملة لواحدٍ من المعاني الثلاثة المذكورة. 

قال في التسهيل: ع الب ا ا ل ررم 
" هذا نستفيد منه: أن مطلق الجمع يدخل فيه هذه الأنواع الثلاثة: عطف اللاحق على السابق» أو بالعكس» أو 
المصاحبةء يرد السؤال: هل كلها مرتبة واحدة» أم متفاوتة؟ نقول: لاء متفاوتةء هذا مراد ابن مالك في التسهيل: أنها 
متفاوتة» قال: " وتنفرد الواو بكون متبوعها في الحكم محتملاً للمعية برجحانء وللتأخر بكثرة»ء وللتقدم بقلة " يعني 
الكثير في لسان العرب: أنه إذا قيل: اه ريا عر ا ی أن يكو الثاني لاق الاو ليها اکر الكو و 
مع وجوده» والمعية برجحانء يعني: شيء مرجوح. 

ولذلك مضى معنا في باب المفعول معه: أن جاء زيدٌ وعمروٌ يجوز أن ينصب» يُقال: جاء زيدٌ وعمراًء لكنه 
مرجوح؛ لأن الأصل أن الواو لمجرد العطفء تعطف الثاني على السابق» وهذا معناه: أن مجيئها لعطف اللاحق 
على السابق أكثرء والعكس كذلك مثله» ولكن للمعية هذا قليل» لذلك قال: للمعية برجحانء وللتأخر بكثرة» وللتقدم 

فهي وإن كانت موضوعةً لمطلق الجمع الصادق بالأمور الثلاثة لكنها متفاوتة» فاستعمالها في المعية أكثرء 
وفي تقدم ما قبلها كثيرء وفي تأخره قليلء لكن هذا لم يسلم لابن مالك رحمه الله مطلقاًء المراد أنها ليست على مرتبة 


فتكون عند التجرد عن القرائن للمعية بأرجحيةء ولتقدم ما قبلها برجحان» ولتأخره بمرجوحية؛ ولكن هذا 
يحتاج إلى إثبات. 
فاغطف ب واو لأجققاآؤ سس ابقاً | في الخكم أو م صصَاحيَا مُوَافَقَاً 








إذاً كآنه قال: اعطف بواو لمطلق الجمعء وفَسّر هذا الإطلاق بقوله: (لاحِقاً أو سَابقاً أو مُصَاحِبَاً في الحكم). 
وَاخصّص بها غعطف الذي لا يعي مَتَبُو غخخغة كَاصَّطفٌ هف ذا وَائَِيْ 











(اختصم زيدٌ وعمروٌ) لا عطف هنا إلا بالواو» تقاتل زيد وعمروٌ: لا عطف هنا إلا بالواو» كل ما كان على 
وزن افتعل وتفاعل مما يقتضي المشاركة وإيقاع الحدث بين اثنين فصاعداً لا يجوز العطف بينها إلا بالواو: تضارب 
زيدٌ وعمروؤٌ وخالدٌ وبكرّء كل هؤلاء فاعل.. فاعل في المعنى؛ لأنك تقول: تضارب» يعني: حصل حدث فيه 
مشاركة» مشاركة ممن؟ زيد وعمرو وخالد وبكرء إذاً: كلهم فعلوا الحدث وهو الضرب» مضاربة كلّ منهم ضرب 
الآخر. 

وكما ذكرنا سابقاً ونعيد: أن الأول يُعرب فاعلاً ذُ اصطلاحاًء والثاني والثالث والرابع يعتبر معطوفاً ولا يعطف 
إلا بالواو» وأن الأربعة كل منها فاعل ومفعول» الأول فاعل في الاصطلاح مفعولٌ في المعنىء ثم الثلاتة زيد 
وعمرو وبكر وخالد.. الثلاث المعطوفات بالواو كل منها فاعل ومفعولء لأنه إذا ضارب فهو 5 ومضروب» 
إذا قلت: تضارب زيدٌ وعمروٌء عمروٌ هذا الثاني ضارب ومضروب. إذاً: هو فاعل للضرب ووقع عليه الضربء 
والأول: تضارب زيد» في الاصطلاح هو فاعل ولا شك» وهو في المعنى مفعول. 

(قاخصّص بها) يعني: بالواو (عطف)» (اخْصّصنْ) فعل أمرء والقاعل انت (بها) الضمير يعود على الواوء 
(عطف الَّذِي) مفعولٌ به» (عطف) مضاف و(ِالَّذِي) مضاف إليهء (لا يعني متَبُوغه) يعني: لا يكتفي الكلام به» هكذا 
قدره بعضهم» وقيل: يعطف بها ما لا يستغنى به عن متبوعه وهذا شو 0 (لا يُعْنِي): 

وَاعْنَ بكلا .. وَبسِوى الْفَاعِلٍ قذ يَعْنَى فعل.. 

اين مالك يستعمل هذا: بی ردني ی وستعملة يمحت ااا (الذِي لا يُعَْنِي) يعني: ما لا يُسنَعْنَى به عن 
متبوعه» وهذا فيما إذا كان الفعل دالا على المشاركة. 

(كاصطفًَ)» (آضطف) أصله: (اصتفف) على وزن (افتَعل) ك: (اجتمع) ك: (اختصم) حينئذٍ نقول: ما كان 
على وزن افتعل فاعله اثنان» لكن في المعنى» الفاعل الاصطلاحي واحد له؛ والثاني لازمٌ له» لأنه لا يقول: اختصم 
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زيدء كيف اختصم زيد.. اختصم مع من؟ خاصم زيدٌ خصحَ من؟ عمراًء إذاً: هذا الفعل المخاصمة والخصومة تقتضي 
اثنين» لا يمكن أن يتصور أنه يقع من واحدء إلا كما ذكرنا ؟؟؟ إذا كان مريضاًء يخاصم نفسه ويختصم. 

(كَاصْطفٌ) أصله: (اصتفف) فأبدل من التاء طاءً وأدغمت الفاء في الفاء» فاصطفوا إذا وقفعوا في الحرب 
ضفاً: (أصّطفٌ هدًا وابْنِي) هذا فاعل» وابني: هذا معطوف عليه» الواو حرف عطف» هل يمكن أن يوؤتى بحرفي 

غير الواو في هذا المقام؟ الجواب: لاء لأن نسبة الحدث إلى الثاني كنسبته إلى الأول» يعني: وقعا معاًء حينئذٍ لا يمكن 
أن يؤتى ب الام ولا ب (ثم). 

(واخصّص بهَا) يعني: اختصت الواو بأنه يعطف بها في الأفعال التي لا يتصور أن يستغني بواحدٍ عن 
متبوعه (كَاصْطَففَ هذا وابْنِي). 

(واخصّص بها) يعني: بالواوء (عَطْف الذي لا يُعْنِي مَنْبُوعْهُ) وهذا فيما إذا دل الفعل على اشتراكِ.. مشاركة 

بين اثنين فصاعداًء حينئذٍ نعطف الثاني على الأول بالواو لا ب (الفاء) ولا ب (ثم)» وهذا من الأدلة في الرد على 
الكوفيين» بكون الواو تأتي للترتيب» وهذا الدليل محفوظ: 

وَاخْصُّص بها عطف الذي لا يُعْنِي *** مَتْبُوغُهث 

يعني: : لا يكتفى الكلام به (قَاصْطَفتَ هَذَا) كقولك: (اصْطف هذا وابنِي): (ابْيْي) معطو على هَذَاء وكلٌ منهما 
وقعت منه المصافةء لأن الاصطفاف لا يقع من واحدء كيف تصف نفسك؟! ما يمكن هذاء وإنما يقع مع شخصٍ آخر 
وثالث ورابع. ٠‏ 

قال: اختصت الواو من بين حروف العطف» بأنها يعطف بها حيث لا يُكْتَفى بالمعطوف عليه؛ اختصم زيدٌ 
وعمروٌء ولو قلت: اختصم زيد لم يجزء ولو قلت: اختصم زيدٌ فعمروٌ لم يجزء ولو قلت: اختصم زيدٌ ثم عمرؤٌ لم 
يجزء لا بد أن تأتي بالواو» ما جئت بالواو لحنّ! لو جئت بواحدٍ: اختصم زيد كضارب زيدء نقول: هذا ما يصلح, لا 
بد أن تأتي بالمعطوف والواو. 

ولو قلت: اختصم زي لم يجزء ومثله: اصطف هذا وابني» وتشارك زيدٌ وعمروٌء ولا يجوز أن يعطف في 
و خروت العف ولا وال اختصم زيدٌ فعمرو 

إذاً: : يعطف بها حيث لا يُكْتَقَى بالمعطوف عليه» يعني: يعطف بها اسم ع لا بکتّفی في الكلام به الا 
بمتبوعه» فهي من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعداًء وهذا المشهور أنه في باب افتعل وتفاعل وفاعل» 
ضارب زيدٌ عمراً هذا لا يحتاج إلى عطف. انه يتعدى إلى مفعول» ضارب زيدٌ عمراً من باب: فاعل» وأمّا باب 
افتعل وتفاعل هذا الذي يُراد هنا. 

وَاخْصْص بها عطف الذي ل يُعَنِي تيك مَتْبُوغْهُ., 

أمّا قوله: (بَيْنَ الَخُول فَحَوْمَلِ) بالفاء هناء قالوا: الل ا ف . على حذف مضاف» تقديره: 
بين أماكن الدخول فأماكن حومل» فهو بمنزلة: اختصم الزيدون فالعمرون» جائز أو لا؟ إذا قلت: اختصم الزيدون» 
كل منهم خاصم الآخرء فاعل ومفعول» فالعمرون: هذا جائزء لأن الثاني ليس معطوفاً على الأول في كونه مشاركاً 
له في العامل» وإنما هو في قوة قوله: اختصم زيدٌ فاختصم العمرون.. اختصم الزيدون فاختصم العمرون» إذاً: كلّ 
منهم له خصومة تخصه منفكة عن الآخرء فلا إشكال في هذا.. هذا جائز. 
لوقيل: اختصم الزيدون» صح أو لا؟ صح» لأنك أوقعت الجمع موقع الثلاثة فأكثرء وكذلك اختصم الزيدان؛ 
اما إذا جنت بالعطف على الأصل: اختصم زي وعمررٌ لأن التثنية والجمع إذا اشتركا كل منهما المخاصم والمخاصّم 
زيدء إذاً قلت: اختصم الزيدان» هذا جائز» لأنهما منفكان» واختصم الزيدون كأنك قلت: اختصم زيد وزيد وزيدء أما 
إذا كانا مختلفين: اختصم زيدٌ وعمروٌ لا بد من الفصل. 
وَالفاذا للتَرتِي ب بات صل قلقم للتز#ي ب بالف صل 














CI 
(والفاغ) التي ذكرها سابقاً بقوله: (فا.. وَالفا) (آل) هذه للعهد الذكري»ء يعني: الفاء المذكورة في عد حروف‎ 
العطف هناك» والفاء العاطفة لها ثلاثة أحكام:‎ 
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الأول: تُشرّك ما بعدها فيما قبلها في الحكمء وهذا معلومٌ في كل حرف سيأتيناء ولا نحتاج إلى تنصيص عليه 
لأنها ما كانت حرف عطف إلا لكونها مُشرّكة للثاني فيما قبله في الرفع أو النصب أو الخفضء فلا نحتاج أن نقول: 
لها حك ولك وهاه وها ت اوا 

الثاني: أنها تفيد الترتيب» ما المراد بالترتيب؟ يعني: تدل على تأخر المعطوف على المعطوف عليه» يعني: ما 
بعد الفاء وقع بعد ما قبل الفاء» جاء زيدٌ فعمروٌء مجيء عمرو ليس مقارناً لمجيء زيدء لماذا؟ لأنك عطفت بالفاء 
والفاء تدل على الترتيب» بمعنى: أن ما بعدها حصل له المجيء بعد حصول المجيء لما قبلهاء إذاً: لم يَتَحِدا.. لم يقعا 
معاء هذا المراد بالترتيب. 

(للتزتيب بانّصّالٍ) احترازاً من (التَّرِتِيبِ بِانْفِصَالِ) الذي هو معنى: (تُمَّ) إذآ قوله: (بانّصَالِ) متعلق بقوله: 
(للترتيب)» و للترتيب: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الفاء» وَالفاغ: مبتدأء كائنٌ للترتيب» و(باتصَّالٍ) 
متعلقٌ به» والمراد بالاتصال: ما يُعبّر عنه جماهير النحاة بالتعقيب» يعني: أن يكون عقبه بلا مهلة» يعني: ليس بين 
المعطوف ل عليه في إيقاع الحدث منهما مهلة؛ ب يعني: ڊ بلا تراخء كما هو الشأن في (ثم) يعني: إذا قلت: 
جاء زيدٌ فعمرؤٌء نقول: دلت الفاء على أمرين: 

أولاً: الترتيب.ز تأخر المعطوف عن المعطوف عليه في إيقاع الحدث» ثم أفادت معنىّ آخر وهو: أنه ليس بين 
الفعلين الواقعين د بين المعطوف والمعطوف عليه. . ليس بينهما مهلة. . مباشرةً» جاء زيد فجاء عمروٌ بعده» ليس بينهما 
زمن» حينئد 5 هذا المراد بالتعقيب» وتعقيب كل شيءِ بحسبه: 

تزوج زيدٌ فؤلد لهء الفاء هنا للتعقيب» تزوج فؤلدء هل هو مثل: جاء زيدٌ فعمروٌ مباشرة بعده عمرو ؟نعمء هنا 
ركفت بعد لكن تر ر يك فولد له :لك وإنها لا ب من ف اتن ا جا مهلة لكنها عرد مهلة رة نهذ 
تعقيب؟ نقول: نعم» الفاء هنا أفادت التعقيب» لكن هذا التعقيب ليس المراد أن ينفي الزمن لأنه منافب للعقل» وإنما 
المراد أنه لم يتأخر عن المهلة المعهودة» يعني: لو جلس سنتين أو ثلاث ما ولد له ثم قيل: تزوج زيدٌ فولد له خطأء 
لماذا؟ لأنه وجد زيادة على تسعة أشهرء أمّا إذا قيلت هذه بعد تسعة أشهر مباشرة صار المعنى صحيح. 

فإذا أردت أن تخبر بأن زيد تزوج فولد له في الوقت المعهود لم يتأخر عن السنة مثلاًء تفول: تزوج زيدٌ فولد 
له وأمًا إذا تأخر سنتين فأكثر تقول: تزوج زد ثم ولد له. 

(وَالفَاءُ للتزتيب باتصًال) يعني: بلا مهلة.. بلا تأخرء وهذا المراد بمعنى: التعقيب عند النحاةء (( أمّانَهُ فَأَقْبْرَهُ 
))[عبس:21] مباشرة» موت ثم قبر» دخلت البصرة فبغداد» أول كان السفر ليس مثل الآن» دخلت البصرة فبغداد» إذا 
كانت المسافة بين البصرة وبغداد ثلاثة أيام وقد حصل دخوله بغداد بعد البصرة بثلاثة أيام فهي للتعقبب» فإذا زادت 
عن ذلك حينئدٍ 3 خطأ في التعبير» فيقال: دخلت البصرة ة ثم بغداد, وهو في كل شيء بحسبه» كما ذكرناه: تزوج فلانٌ 
فولد لهء كذلك: دخلت البصرة فبغداد. 

(والفاءُ للتّزتيب بانَصَّالِ) المراد بالترتيب هنا المعنوي» لأن الترتيب نوعان: ترتيب معنوي» وترتيب © ذكري» 

يعني: أن يذكر الشيء بعد الأول لكن لا بد من مناسبةء وهنا المراد بالترتيب الترتيب المعنوي» بمعنى: أنه يَتعلّق 
0 

وقد تكون للترتيب الذكري» وأكثر ما يكون -هذا الترتيب الذكري- - في عطف مفصلٍ على مجمل» نحو قوله 
تعالى: (( فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا أَرِنًا الله ))[النساء:153] ما هو السؤال.. ما هي هذه الأسئلة؟ (( 
الوا أَرِنا اله ))[النساء:153] إذاً: وقع تفصيل بعد إجمالء نقول: الفاء هنا للترتيب الذكريء لأنه وقع بعد إجمالء 
والذي انحط عليه الكلام» وليس المراد من الترتيب الذكري مجرد تر تیب شيئين في الذكرء يعني: : مجرد أنه قيل: جاء 
زيدٌ فعمروء إذا قيل: الترتيب الذكري هناء نقول: لاء ليس هذا المرادء لأن هذا مأخودْ من غير الفاء» لو أسقطت الفاء 
وجيء بحرفب آخر حينئذٍ نقول: هذا أفادت الترتيب» كون الشيء مذكوراً أولاًء ثُمّ الذي يليه سواءٌ كان بحرف عطف 
أو ل سوا گان الفا او تعر ها تقول“ الترتيب حاصل: 

لأن هذا القدر لازم للذكر مع إسقاط الفاء أيضاًء ليس من أجل الفاء» ونحن نعلق الحكم هنا: الترتيب الذكري 
بالفاء على جهة الخصوص» بل ترتيب مراتب المذكور في الذكرء أي: بيان أن المذكور أولاً حقه أن يتقدم في الذكر 
لتقدم رتبته على رتبة المتأخرء إذآً: أفادت الفاء إذا كانت للترتيب الذكري أن رتبة المتقدّم.. رتبته التقدّيم» وما بعد 
الفاء رتبته التأخير» وهذا يكون في عطف المفَصّل على المجمل كثيراً. 
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وكثيراً ما يقتضي أيضاً الفاء-: التسبب» إن كان المعطوف جملة» وهذا يذكرها الأصوليون هناك في جهة 
التعليل: سها فَسَجد, . زنا فرّجم. . سرق فقطعء > هنا الفاء عطفت جملة على جملةء وأفادت السببية» ولذلك تقول: سرق 
فقطع» أفادت الفاء أن علة القطع السرقةء زنا فرجم» علة الرجم زنى؛ سها فسجد سجود السهوء » إذاً: ما قله عله لما 


بعده. 














إذاً: كثيراً ما تقتضي الفاء التسبب إن كان المعطوف جملة: (( فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ))[القصص:15] 
قضى عليه بسبب الوكزء كذلك الأمثلة التي ذكرناها. ولدلالتها على ذلك كونها تدل على السببية في عطف الجمل لا 
في عطف المفردات» استعيرت للربط في جواب الشرطء نقول: الفاء تقع رابطة لجواب الشرط بالشرطء لماذا 
اختيرت الفاء؟ لأن فيها معنى السببية» ومعلومٌ أن الشرط وجواب الشرط.. فعل الشرط وجوابه أن بينهما تعليق» وأنه 
مرتبٌ عليه ترتيب السبب على المسبب: إن جئتني أكرمتك يعني سبب أو مسبب على المجيء. 

ولدلالته على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط: من يأتيني فإني أكرمه؛ إني: جملة وجب دخول الفاء 
عليهاء من يأتيني فإني أكرمه. ولهذا إذا قيل: من دخل داري فله درهم» أفاد استحقاق الدرهم بالدخول»ء يعني: إن 
دخل استحق الدرهم» إن لم يدخل لم يستحق الدرهم» إذاً: جعل الدخول علة.. سبباً لاستحقاق الدرهم» ولو حذف الفاء 
احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له إذا قيل: من يأتيني له درهمٌ» هذا صار محتملا للسببية» ويحتمل الإقرار: من 
يأتيني له درهم» يعني: له دين عندي درهم» إقرارٌ بالدرهم» ويحتمل السببية لو أسقطت الفاءء من يأتيني له درهمٌ. 
نقول: فالس جرم TT‏ ا ل ل ا 
صار ا امالك الس رحس e‏ 


التزعى ))[الاعلی: ر ار 
(والفاءُ للترتيبِ باتصّالٍ و ثَمٌ) يُقال: كُمّ تمت بالتاءء (ق ثُمٌ) هذا مُبتدأ قصد لفظهء (للتزتيب) كائنٌ للترتيب» 
وعرفنا معنى الترتيب: تأخر المعطوف عن المعطوف عليه؛ (بانفِصَال) مُقابل لقوله: (باتصّال) يعني: بمهلة. كل 
ترتيب حصل د بين المعطوف والمعطو ف عليه هله من الزمن قلت أم كثرت يُجاء ب (ثم)؛ وإذا كان ليس بينهما مهلة 
ااه ضور فى ال ر ا د سه ان ا ا إذاً : كل من (الفاء) و(ثم) تفيد الترتيب» إلا أن الترتيب 
في (الفاء) مع التعقيب» يعني: بنفي المهلة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ و(ثم) كذلك تفيد الترتيب إلا أنه بمهلة 
يعني: تأخر في الزمنء بينهما انفصال: (و"كُمَ" لِلَّرْتِيبِ بالْفِصَالِ). 
أي : اتدل (الفاء) على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلاً به» و(ثم) على تأخره عنه منفصلاً» أي: 
متراخياً عنه» ولذلك يُقال: (ثم) للتراخي» نحو: جاء زيدٌ فعمرؤء ومنه قوله تعالى: (( الذي خَلَقَ فَسَوَّى ))[الأعلى:2] 
هذا محتمل ليس جزماًء وجاء زيدٌ ثم عمرؤٌء ومنه قوله تعالى: (( اة خَلمَكُمْ مِنْ ثُرَاب ثم مِنْ نُطْفَةٍ ))[فاطر: 1 1]. 
وَاخصّص بفاء عطف مَاليْسَ صله على الذي اسن تقر ألةالضلة 
TS‏ 2225 ان 
لا فا ميق معني البسبية أن يعطف بها على جملة الصلة ما لمكن فيها يميد يعود بعلي الجملة أو على 
الموضول» وتختص القاويانيا تعطفب على الصلة يي بهاء ما لا يصلح كونه صلة. 
بحسن ا بالقاء لا صلق أن كرون فا الور ا نارن را جما سنالك 
اوک رد کے ال رکف ہا على جملة الموصوله لو لر في هذه اتسا کے کے ا ھل ا 
أن تقع جملة الموصول؟ لاء لخلوها عن الضميرء وهذا الحكم عام» الناظم هنا خصصه بالصلة» وهو حكمٌ عامٌ في 
الخبر والنعت والحال والصلةء > في أربعة مواضعء سواءٌ تقدمت أم تأخرت. 
وکا الام ما لحطف فى ا ا الضلة يعن ا زا م ره ا لل مين اماس ت 
ل ار ابن عقن الذي ر ت ا ج ال اق ما ا لها تل ا ي 
يطير فيغضب زيدٌ الذباب» الذي: مبتدأء الذباب: خبر» وجملة يطير: صلة الموصولء فيها ضمير أو لا؟ يطير هوء 
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و فی e TOE‏ الذي 


إذ: لكونها لم تشتمل على ضمير لا يصلح أن تكون صلة للموصولء لكن لكون الفاء مُتَضّمّنة لمعنى السببية 
أغنت عن الضمير في جملة: يغضب زيدٌ فقامت مقام الضمير» إذاً : صلاحيتها في كونها يعطف بها على جملة 
الصلة لكونها أقيمت مقام الضمير» إذاً: : غطف بالفاء هنا على جهة الخصوص دون غيرهاء غطف بها جملة خا 

عن الضمير› لو أردنا أن نوقعها صلة الموصول لما صلحت» والذي سوّغ العطف هنا أنه بالفاء على جهة 
الخصوصض. ِ 

إذا: الذي يطيرء الذي هذا مبتدأ» ويطير: فعل مضارع وفاعله: ضمير مستتر يعود على: الذي» إذا: وجد 
الرابط» الذباب: هذا خبر» يغضب زيدٌ: هذه جملة معطوفة على يطيرء وإذا عُطف عليه حينئذٍ لا بد أن يكون صالحاً 
دن کا وکو لكن لا بصنب لاع غر ا حدى کی يعون کو ارد لكن شرل هذا بها 
بالفاء على جهة الخصوص فقطء هذا استثناء. 

حينئذٍ: كأن الفاء أقيمت مقام الضميرء كذلك مثله: اللذان يقومان فيغضب زيدٌ أخواك» نفس المثال يغضب زيدٌء 
هذه جملة معطوفة بالفاء على يقومان» اللذان: اسم موصول مبتدأء يقومان: فعل وفاعل» والألف هذه فاعل وهي 
عائدة على الاسم الموصولء إذاً: صالحة لأن تكون جملة الصلةء أخواك: خبر المبتدأ اللذان» فيغضب زيدٌ: هذه فعل 
وفاعل لبس فيها ضمير يعود على الموصولء لأن الموصول مثنى» وليس عندنا هنا شيء مثنى في اللفظء فدل على 
أنها خالية من الضميرء جاز عطفها على جملة الصلة مع كونها خالية عن الضمير لكون العطف خاصة بالفاء. 

يعني: العرب جوزت هذا التركيب» مع كونها الجملة خالية عن الضميرء ؛ لقيام الفاء مقام الضمير. 

e,‏ نحو: : والذي يقوم أخواك فيغضب هو زيدٌء ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والحال: )) أل كر أن الله 
أنرَل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ قَنُصْبِحٌ الأزضُ مُخْضَرَةَ )) [الحج :63[ ..) أَلَمْ تَر أن الله أنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءّ )) [الحج :63[ 
نّ: حرف توكيد ونصب» ولفظ الجلالة اسمهاء وأنزل من السماء: خبرء "أنزّل مِنَ الْسَّمَّاءِ" هنا الشاهدء الجملة في 
محل رفع خبر المبتدأ " أنّ الله "» فيها ضمير؟ أنزل هو الله إذاً: فيها ضمير.. مشتملة غل ضميرء» صلحت أن 
تكون خبراً؟ صلحت أن تكون خبراًء (( فَتْصْبِحٌ الأرْضُ مُخْصَرَةً ))[الحج :63[ هذه الحملة کاب من كبعير يعود 
على المبتدأ الذي هو في الأصل: أن الله ما الذي جوز عطف هذه الجملة على جملة الخبر» مع کون الأصّل في 
العطف على الجمل إذا كانت خبرية أن يصلح أن يُخبر بهاء فإذا قيل: ألم تر أن الله تصبح الأرض مخضرة» هل 
يصلح أن تقع خبر؟ لا يصلح لخلوها عن الضمير» لكن هنا عطفت على جملة الخبر مع كونها خاليةٌ من الضمير 
لكون العطف حاصلً بالفاء» (( فصب الأضٌ مُخْضَرَةَ ))» ففيها معنى السببية. 
وَاخصّص بفاء عطف مَاليْسَ صله على الذي ان تقر أل ةالضلة 
TT‏ : مررت بامرأة تضحك فيبكي زيدٌء هذا من أمثلة الأشمُوني» مررت بامرأة تضحك ما إعراب 
تضحك؟ صفة» تضحكت» مشتملة ا ضمير؟ مشتملة على ضمير هو المصحّح لكونها واقعة صفة فيبكعي زید 
يکي زيد: : فعل وفاعل» خالية عن د ضمير الموصوفء غُطف بها على جملة الصفة: تضحك» ما الذي جوّز؟ کون 
العطف حاصلاً بالفاء. 

وبامرأة يضحك زيدٌ فتبكي» يضحك زيدٌ: هذه الجملة صفةء فتبكي: مثلهاء وكذلك الخبر: زيدٌ يقوم فتقعد هنذء 
وزيدٌ تقعد هندٌ فيقوم» يعني: زيدء والحال: جاء زيدٌ يضحك فتبكي هنڏ٬‏ وجاء زيدٌ تبكي هند فيضحك. 

على كل القاعدة هنا: أنه يعطف بالفاء على جملة الصلة وجملة الصفةء وجملة الخبرء وجملة الحالء إذا 
خلت الجملة المعطوفة بالفاء عن ضصمير» فحينئذٍ لا تصلح هذه الجملة المعطوفة بالفاء أن تقع خبراء ولا أن تقع 
صفةء ولا أن تقع حالاًء ولا أن تقع صلة أخلوها في الأربع المسائل عن الضميرء > لأن الضمير شرط في الجميع؛ »> كما 
سبق بيانه. 

قال ابن عقيل: " واختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أ يكون فل لخلوة عن ضمير الموصول» على ما 
يصلح أن يعون اة لاشتمالها على الضمير» » نحو: الذي يطير فيغضب زيدٌ الذبابُ 9 ولو قلت" : ويغضب زيدٌ أو ثم 
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يغضب زيدّء لم يجزء لأن (ثم) و(الواو) لا تفيد السببية. لأن (الفاء) تدل على السببية خاصةً دون (الواو) ودون (ثم) 
فاستغني بها عن الرابط هنا العلة: لكونها دالة على السببية استغني بها عن الرابط ولو قلت: : الذي يطير ويغضب 

مق زود کا وکاک و السالة اعت کا کیا فى کا اا على اک لو کال الي 
يطير ويغضب زيدٌ مُنع» الذي يطير ويغضب منه زيدٌ صحء لأنه صرّح بالضمير. 
بَغضاً بحخثى اغطلف على كل ولا يكونإلاغتيتةالزي تلا 
حتى: حرف عطفيء ويشترط للعطف بها أربعة شروط 5 تخلف واحدٌ منها لم يجز: 
الشرط الأول: كون المعطوف اسماً لا فعلآً» وهذا مذهب جمهور النحاة؛ إذ الأصل في (حتى) أنها حرف جرء 
والعاطفة منقولة عنهاء (حتى) العاطفة. . حرف عطف منقولة عن الجآرة» وحرف الجر خاصٌ بالأسماء كما سبق 
بيانه: : (بالجَرٌ وَالْتَنُوينِ) إلى آخره» فبقي ل (حتى) بعد نقلها ما كان ثابتاً لها قبل النقل وهو الاختصاص بالأسماءء 
إذاً : لا يعطف ب ب (حتى) إلا اسمٌء لماذا؟ لأنها لو دخلت على الفعل حينئذٍ دخلت على ما لا تختص به؛ لأن (حتى) 
العاظفة شي ينها ر( الجآرة» يعني: قلت عنهاء والجارة خاصةٌ بالأسماء فبقي لها الاختصاص بعد النقل. 

وقيل لاء يعني: لا تَختصُ بالاسم؛ نظراً لما طرأ عليها من النقلء يعني: للعطف» وقيس على غيرها من 
حروف العطف» يعني: حروف العطف لا تَخْتصٌ باسم» وإنما هي مطلقة يعطف بها الاسم؛ ويعطف بها الفعل» كذلك 
(حتى) وإن كانت منقولة عن (حتى) الجآرة المختصة بالأسماء إلا أنها تجري مجرى أخواتهاء وهي حروف العطف 
الأخرى» من كونها لا تَخْتصصٌ بالأسماءء لكن جمهور النحاة على الأول: على أن (حتى) باقيةٌ بالاختصاص قبل النقل 
وبعد النقل» حينئذ لا يجر بها الفعل» هذا الشرط الأول. 

الثاني: كونه ظاهراًء فلا يجوز: قام الناس حتى أناء ليس بظاهر.. هذا ضميرء ولا: أكرمت القوم حتى إياك؛ 
وسبق معنا في أول حروف الجر: حتاك.. حتاه» قلنا: : هذا شاذء لا يجر بها الضمير ولا يعطف بها الضميرء إذاً: 
مراعاةً لأصلهاء حتاك قلنا: هنا كاذه كاك كان آنا من اا : قلنا: هذا شاڈ. 

كذلك العطف بهاء لا يعطف بها إلا الاسم الظاهرء وأمًّا الضمير ذ فلاء حتى أناء نقول: هذا ليس بصحیح» ولا: 
أكرمت القوم حتى إياك. 

الشرط الثالث: كونه بعضاً من المعطوف عليه؛ يعنى: جزءةً منه» إمًا بالتحقيق أو بالتأويل» إمَّا محققاً تحقيقاً 
وا مؤولا» اذا الشرط الثالث كوته يعكباً من المحطوفه عليه اها تخا تخر أكلث السمكة حتى راسا أكلت 
السمكة: فعل وفاعل ومفعولٌ به» حتى: حرف عطف» رأسّها بالنصبء لأنه معطوف على ما قبله؛ والعاطفة شرك 
ما بعدها فيما قبلها في الحكم فهو منصوبء حتى رأسّها إذا نصبنا يدل على أن الرأس مأكول أو غير مأكول؟ 
مأكولء إذاً: هو جزءٌ حقيقة أو لا؟ جزءٌ حفيقة. وضابطه التحقيقي» بثلاثة أمور. . واحدٌ من ثلاثة أنواع: 

- أن يكون جزءً من كلّ كالمثال السابق» لأن الرأس جزء من السمكةء والسمكة لفظّ يطلق على الرأس وغيره. 

- الثاني: أن يكون فرداً من جمع. . واحد من جمع؛ مثاله: : قدم الحجاج حتى المشاة» المشاة: هذا اسمُء وهو 
ظاهر وهو فردٌ واحد من چ لأن الحُجاج يشمل المشاة وغيرهم» حتى المشاةء إذاً نقول: هذا تحقيقي» لكونه فرداً 
من جمع. 
٠‏ الثالث* : أن يكون نوعاً من جنسء أكلت التمر حذ حتى البرنيء التمر: جنس.. البرني وغيره» البرني: هذا 
مأكولء إذاً: هو نوعٌ من جنس. 

وأمًّا التأويل: أن يكون جزءً لكنه على جهة التأويل» يعني: ليس بظاهرء لكن لا بد من تأويله» كقول القائل: 
ألقى الصّديفة كي يخفف رخلهة والزاد خخ تى تفه ألقآققفا 
جج 


الرّاد حَتّى نَعْلَّهُ نقول هنا: نَزَّل النعل مُنَرّلة الجزء من الزادء وإلا ليس بداخل في الأصلء لكنه ما ترك 
شيء» يعني: إذا ترك نعله فغيره من باب أولى» (حتى تغلة) بالنصب مفعول لفعلٍ محذوف يفسره المذكور بعده؛ 
تقديره: حتى ألقى نعله. أو شبهها يعني: شبه الجزء بالبعض» كقولك: أعجبتني الجارية حتى كلامّهاء هنا ليس بجزء 
الكلام» وإنما هو شبه جزع. 1 1 




















130 














تحن اقول الشوط الكالت: كرنه بعك دن السعطوف عليه ذا بالتحتيق: أو يالتأويل» آر القبوه بابض لين 
بعضاً ولا جزءًء وإنما هو مُنَرلٌ مُنَزّلة الجزء أو البعضء لأن الكلام ليس بجزء هو عرض: أعجبتني الجارية حتى 
كلامُهاء ويمتنع: أعجبتني الجارية حتى ولذهاء هذا ممتنع لماذا؟ لأنه منفصلٌ وليس كالجزءء بل هو جزءٌ منفصل» 
حتى ولدها. 

وضابط ذلك: أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول (حتى)» يعني لو قال: أعجبتني الجارية إلا كلامُهاء حسن أو 
لا؟ حسنء إذاً: هي شبة بالبعضء وأمّا أعجبتني الجارية إلا ولدهاء هذا ليس له دخل. 

لشرط الرابع: كونه غاية في زيادة حسية أو معنوية» حسية مثل ماذا؟ فلانٌ يهب الأعداد الكثيرة حتى 
الألوفت» فلان.. ريد تاجر» يهب يعطى» الأعداد الكثيرة حتى الألوفت: هذا زيادة حتى الألوف» إذاً: الألوف غاية فى 
زاف أن موی مات الان کے الأنبياة بے المواك ها يكضسن اهة فون أخد: مات الان حت ادا 
نى شمل الموث الأنياء أا هذه زيادةه لأ النانن مرا الات فالأدقن کے اا 

- أو في نقصٍ كذلك نحو: المؤمن يُجْزَى بالحسنات حتى مثقالٍ الذرة» هذا فيه نقصء مثال الذرة: قليل! ونحو: 

غلبك الناس حتى الصبيان والنساء. 

إذاً: هذه أربعة شروط لا بد من استيفائهاء نص الناظم على اثنين منها فقط: 

(بَعضَّاً بِحَتّى أغطفث عَلَى كل) أ غطف: : فعل أمر مبني على السكون ا محل له من الإعراب» اعطف بعضاً.. 
جزءًء بِحَتّى: جار ومجرور متعلق بقوله: آأغطفف. و بَعْضاً: مفعول مقدم» (على كل) جار ومجرور متعلق بقوله: 
أغطفئ, إذاً: : (اعطف بحتّى بعضاً على كل) بأن يكون المعطوف جزءً من المعطوف عليه حقيقة أو تأويلاً أو شبيهاً 
بالبعضء والأمثلة كما ذكرناها. 

(وَلا يَكُونُ إلا غاية الذي تلآ هذا الشرط الرابع: أن يعون غاية» يعني: نهاية الشيء أو آخر الشيء» (ولا 
يَكُونُ) يكون الضمير هنا يحتمل أنه يعود على البعض أو على المعطوف: ولا يكون المعطوف إلا غاية.. ولا يكون 
البعض إلا غاية؛ (ولا يَكُونُ) أي: البعض أو المعطوفء (إلآ غَايَة) يعني: آخر الشيء» (الَّذِي ثّلآ) يعني: المتلوء ما 

هو المتلو؟ المعطوف عليه» يعني: المعطوف يكون غاية للمعطوف عليه»ء فان انتفى بأن لم يكن غاية له.. آخر 

الشيء» متعلقاً به على الجهات الثلاث السابقة» حينئذ لا يصح العطف ب (حتى). 

(ولاآ يَكُونُ) هذا يكون: فعل مضارع ناقص» والضمير المستتر اسم يكون؛ (إلا ية الذي تلآ) أين خبر 
يكون؟ (الْذي) اسم موصول مضاف إليهء و(ثّلآ) فعل ماضيء E ay‏ 
صلة الذي» وجملة تكون واسمه خبر في محل نصب حال» أين خبر يكون؟ غايةء و غاية: مضافه و الذي: مضاف 
إليه» و تَلاَهُ: : الضمير المحذوف هنا العائد يكون صلة الموصول» وجملة: ١‏ يَكُونُ) أعربها محيي الدين أنها: في 
محل نصب حال. 

من ماذا؟ اعطف بعضاً حال كونه لا يكون إلا غاية الذي تلاء هذا محتمل. 

(إلا غاية) يعني: : آخر الشيء (الّذي تلا) الذي هو المعطوف وحذف الضمير. 

قال ابن عقيل: " يشترط في المعطوف ب (حتى) أن يكون بعضاً مما قبله وغاية له " ولذلك عَبّر ابن هشام عن 
هذا المعنى: أن (حتى) ا وار ومعلى الغاية: : آخر الشيءء والتدريج: أن ما قبلها ينقضي شيئاً فشيئاًء هذا 
صحيح. : قدم الحجاج حتى المشاة» ما يأتون دفعة واحدة .. لحظة واحدة»ء وإنما يأتون شيئاً فشيئء مات الناس حتى 
الأنبياء. . شيئاً فشيناء لا يموتون دفعةٌ واحدةء أكلت السمكة حتى رأسّها لا يقع دفعةٌ واحدة. 

ا التدريج: آن ما قبلها نقتي شيا فشي إلى أن ولع الغاية» في زيادة أو تقصن» نكو مات الاس حى 
الأنبياء» وقدم الحجاج حتى المشاة. 

نقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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بسْم أله آلرّحمَن أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد: 
قال الناظم - ر حه الله تعالين + 
و" أ" بها اغطفن ر مز اتوي *** 1 هَْرَةٍ عن لَفظ "أيّ' ' ميه 

ا ا ا ا كا د 
وتسمى: : معادلة لمعادلتها للهمزة ¡ في إفادة التسوية. وهذا في النوع الأول الذي عناه بقوله: (ق "أخ" بها اغطف إِثر 
هَمْز التَسْوِيَُ) والاستفهام في النوع الثاني وهي (أم) التي تكون مغنيةٌ عَنْ لَفْظٍ "أيّ"). 

اذا نأ (أم) المراد بهذا البيت أم المتّصِلة. المنقطعة ستأتي. 

(أ) ا رر (بها) جار ومجرور مُتعلّق ب: (اغطف) وهو فعل أمرء والجملة خبرء كما سبق 
RL MH‏ حي Sl‏ 


تقديره أنت» والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأء هذا بناءً على قول الجمهور من صحة إيقاع 
الجملة الطلبية خبراً عن المبتداً. 

هش حا يي بعد ظرف مكان مُتعلّق بقوله: [أكينات) اعطفايعت ار وهو مكتانب نإ 
(هَمْزْ) يعني: أو إثر فز , أو اتر هموق فعطرف علب والهدن تذكن وثر نت وات دغرو في الآرل و الخد في 
الثاني» فهو معطو علي قوله: (همز). 

(عَنْ لفظ "أي" مُعْنِيَُ) مغنية هذا نعت لهمزء همزة مغنية» (عڻ لفظ "أيّ") عن لفظ: جار وکو تعلق 
بقوله: (مُغنية) لآن المغني اسم فاعل فتعلق به الجار والمجرورء ولفظ: مضاف» وأي: مضاف إليه. 

إذآ: أشار بهذا البيت إلى أن (أم) تكون مُتصلةء وهي التي تقع بعد همزة التسوية (إثُرَ همز التَسْويَة) يعني 
تقع بعد همزة التسوية؛ نحو: شود علي افعك م قفدت (أخ) نقول: هذه مُتَصلة كي 
التسوية. وهي الداخلة على: أقُمث» وهي المتقدمة عليها سواء وليس اللفظ خاصٌ بسواء. 

(و "آم" بها أغطف إِثْرَ هفز الََسُويَهُ)» همز التسوية هي الهمزة الداخلة على جملة في محل المصدرء يعني: 
ما بعدها يكون مصدراًء وسبق معنا: أن همز التسوية بعضهم يرى أنها من حروف المصدريةء يعني: تؤول مع ما 
بعدها بمصدرء وإن كان المشهور عند النحاة خلاف ذلك» حينئذ: (( سَوَاعٌ عَلَيْهِمْ أأَندْرْتَهُمْ أن لَمْ تَنذِرْهُمْ ))[البقرة:6] 
الهمزة هنا همز التسوية» دخلت على فعل. . جملة فعلية» حينئذٍ تؤول مع ما بعدها بمصدر عند بعضهمء » فيجعلون مثل 
(أن) المصدرية و(ما) المصدرية و(لو) و(كي)» فهي حرف مصدريء حينئذٍ تصير الحروف المصدرية ستة» مع ما 
سبق خمسة وهذه السادسة» لكن أكثر النحاة على على المنع. 

وجعلوا ما بعدها في قوة المصدرء يعني: يؤول بمصدرء وهذا من الغرائب! (( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ))[البقرة:6] 
يعني: : مستو عليهم إنذارك وعدمه؛ من أين جنا بإنذارك؟ قالوا: جُعل ما بعدها همزة التسوية مصدرء فهي داخلة 
على جملة في محل المصدرء ولكنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدرء من أين جتنا بالمصدر؟ لا بُدََ من حرفب ينسبك 
مع ما بعده فيؤول بالمصدرء قالوا: لاء وإنما دخلت على جملة في محل المصدر. 

إذاً (همز ألتَسْويَة) هي الهمزة الداخلة على جملة في محل المصدرء يعني: ما بعد الهمزة في محل المصدر»› 
وليست الهمزة حرفاً مصدرياً تؤول مع ما بعده بمصدرء هذا على قول الجمهورء ومن رأى أنها مصدرية أولها ما 
بعكها يضر مل (أن) و(ما) المصدرية 


1372 


وكون هي والستلوقة غا فان وش الاككر ر فو فن ب( عواء غ لكوتي أو رن 
))[البقرة:6] يعني: تكون (أم) والمعطوف عليها جملتان فعليتان» (( سَوَاءَ عَلَيْهِمْ نهم ام لغ ُنذزهُم ))[البقرة:6] 
أَمْ: هنا الشاهد» أأنذرتهم: هذه سابقة على (أخ) )) أن لغ تنذر هد ))[البقرة :6[ هذه لاحقة إذاً : وقعت (أخ) بين جملتين 
فعليتين» الأولى: أنذرتهم» والثانية: أم لم تنذرهم» وقعت (أمْ) بينهما. | 00 

والجملة الأولى دخلت عليها همزة التسوية: أأنذرتهم, الهمزة الأولى همزة التسوية: إذاً: إل6 مسبوقة بهمزة 
التسوية» ودخلت على جملة فعلية» وجاء بعد (أخ) جملة فعلية» هذا صورة ل (أم) المُتّصلة. 

أن تكون هي والمعطوفة عليها فعليتين وهو الأكثرء كالآية التي ذكرناها. 
واسميتين» نحو: (أموتي ناء أَمْ هو الآنَ واقع) إذاً (أخ) المُنصِلة وقعت بين جملتين» أموتي ناء: بعيد» جملة اسمية 
مؤلفة من مبتدأ وخبرء أم هو الآن واقع. . هو واقع» إذاً : وقعت بين جملتين اسميتين» ودخلت همزة التسوية عل 
الجملة الأولى: أموتيء إذاً: (أموتيَ ناء أم هوّ الآنَ واقع) (أم) المُنّصلة وقعت بين جملتين اسميتين» والجملة الأولى 
كات لها هة اا 

ومختلفتين» يعني: أن تفع (أخ) بين جملتين إحداهما اسمية والأخرى فعلية» نحو (( سَوَاءٌ عَلَيَكُمْ أدَعَوْتُمُوهُم أَمْ 
نتم صَامِتُونَ ))[الأعراف :193[ أدعو تموهم: همزة التسوية» دخلت على: دعوتموهم؛ جملة فعلية دعاء فعلٌ ماضي» 
)) َم انتم صَامِتُونَ ))[الأعراف :193[ انتم صاملون : جملة اسميةء إذاً : وقعت (أخ) المُتّصِلة بين جملتين مختلفتين. 

نأخذ من هذا: أن (أم) المُتّصلة لا يذ وا ال بين جملتين فعليتين» أو اسميتين» أو مختلفتين» » بل تقع 
في الأحوال الثلاثة مع الجميعء ولكن الأكثر أن تقع بين جملتين فعليتين. 

"أ" بها أغطف إِثْرَ همز أَلتَسْويَّهُ E‏ أو هَمَرَة. : 

إذاً: : عرفنا الأولى أن (أم) يعطف بها بعد همز التسويةء وهمز التسوية قيل: أنها المسبوقة بسواءء وهذا الكثير 
الغالب: : (( سَوَاعٌ عَلَيْهِمْ أأندد” نَهُمْ ))[البقرة:6] يعني: مستو عليهم» ومن هنا أخذت همزة التسويةء سُويّ بين ما قبل 
(أخ) وما بعدهاء ولكن هذا ليس بلازم» يعني: همزة التسوية لا يلزم أن تكون واقعة بعد لفظة: سواءء بل كما تقع 
بعدها تقع بعد: ما أبالي» وما أدري» وليت شعري ونحوه. لكن الأكثر أنها تقع بعد: سواء. 

ويُفهم من غيرها حينئذٍ المساواة بين طرفين: كل ما دل على مساواة بين طرفين حينئذٍ ما بعده تكون الهمزة 
همزة التسوية. 

(أو همر عن لَفْظِ "أي' ' مُغْنِية) هذا النوع الثاني مما يُحكم عليه بكونها مُنّصِلة؛» وهو أن تقع (أم) بعد هدر 
تؤدي معنى (أي)»؛ أيهما عندك: زي أم عمرو. . أزيدٌ عندك أم عمرؤ؟ (أخ) هذه المُنّصِلة» وقعت بين مفردينء أزيدٌ: 
الهمزة هذه ليست همزة تسوية؛ وإنما هي همزة مي عن اف (أي) يعني: يستغنى بلفظها عن لفظ (أي) فإذا قلت: 
أزيدٌ عندك أم عمروٌ في قوة قولك: أيهما عندك؟ حينئذ الهمزة هنا و(أي) في المعنى واحدء وليس فيه استواء كما هو 
الشان في الهمزة السابقة. 

إذاً: : ضابط (أخ) المُتّصِلة هو ما ذكرنا. 

(أو هَمْرَةٍ عَنْ لَفظ "أي" مُعْنِيَهُ) وهي الهمزة : التي يُطلب بها وب (أم) التعيين» مثل: أيهما عندك زيدٌ أم 
عمرو؟ ؟ وهي الهمزة ة -المعادلة ل (أيّ)- التي يُطلب بها وب (أخ) التعيين» وتقع بين مفردين غالباًء انظر! همزة 
لتسوية السابقة التي تقع بعد (أخ) الغالب» بل لا تفع إلا بين جملتين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين» »> (أخ) التي تقع 
بعد الهمزة المعادلة ل (أيّ) في الغالب تقع بين مفردين» إذاً: : لا لبس. 

ومن غير الغالب أن تقع بين مفردٍ وجملة لكنه قليل» أمّا الغالب المُطَرِد في لسان العرب تقع بين مفردين. 

0 وهي الهمزة التي يُطلب بها وب (أم) التعيين» وتقع بين مفردين غالبا ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه» نحو: 
(( أأَنتُمْ اشد خَلْقاً أم السّمَاءُ بَنَاهَا ))[الناز عات :27 بتو سط بينهما ما لا يسأل عنه» إذا قيل: أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ هنا 
توسط بين زيد وعمرو: عندات» إذاً: قطعنا. . السائل لم يسأل: هل عندك أحدٌ أم > بل قطع بكون أحد المذكورين 
عندك» إذاً: زيدٌ عندك أم عمرو؟ فالمسئول عنه هو تحديد الذي هو كائنٌ عندك» فتوسط بين اللفظين المفردين ما لا 
يسأل عنه» أنا لا أسألك عن وجود أحدء بل أقطع بأن واحداً منهما موجودٌ عندك» وإنما المشكوك فيه: هو تعيين هل 
هو زيد أم عمرو؟ 
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إذاً: توسط بين المفردين ما لا يسأل عنه؛ نحو: (( أأَنتُمْ اشد خَلْقاً أم السَّمَاءُ بَنَاهَا ))[النازعات:27] ما لا يسأل 
عنه في الأول المسندء لأن السؤال عن المسند إليه» وفي الثاني العكسء وبيان ذلك: أن شرط الهمزة المعادلة ل (أم) 
أن يليها أحد الأمرين المطلوبُ تعيين أحدهماء ويلي (أخ) المعادل الآخرء ليفهم السامع من أول الأمر ما طُّلب تعيينه 
تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر: أزيدٌ قائمٌ أم عمروٌ؟ قائم: توسط بين زيد وعمروء هذا لا يسأل عنه. 
هنا المستفهم عنه هو المبتدأء أزيدٌ: هو الذي ولي الهمزةء إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر قلت: أزيدٌ قائ أم 

وإن شئت أخرت قائم» لأنه غير مسئول عنه»ء فإذا قلت: أزيدٌ أم عمرو قائة؟ صح» أخرت قائم لأنه غير 
كر عه بل هو مجزوم به» ولا يطلب تعيينه» إنما المطلوب تعبينه هو ما ولي همزة الاستفهام: أزيدٌ عندك أم 
عمرو و قائم. . أزيد قائمٌ أم عمروٌ؟ حينئك د نقول: المستفهم عنه هو قائم. وإن شئت أخرت قائم لأنه غير مسئول عنه» 
واذا استفهمت عن تعيين الخبر دون المبتدأ قلت: أقائمُ زيدٌ أم قاعدٌ؟ زيدٌ موصوف بأحد الوصفين قطعاًء لكن 
لمستفهم عنه هو ما ولي همزة الاستفهام: أقائمٌ زيدٌ أم قاعدٌ؟ وان شئت أخرت زيدء لأنه غير مسئولٍ عنه» وقس 
على :هذا 

إذاً: الهمزة المُعادلة تقع بين مفردين غالباً ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه»ء يعني: أنت السائل.. أنت المستفهم» 
تسأل عن أي شيء» أزيدٌ عندك أم عمرو؟ سؤالك ليس عن كون أحد المذكورين عندكء بل هذا مقطوعٌ به»ء وإنما 
المستفهم عنه هل هو زیڈ أم عمرو؟ حينئدٍ ذْْ توسط بين اللفظين المفردين اللذين توسطت بينهما (أخ) ما هو اطع به 
فقلت : أزيدٌ عندك أم عمروّء ولذلك لا يُجاب في هذه الحال بنعم ولا لاء وإنما يُقال: زيدء أو يُقال: عمرؤء حينئذٍ 
نقول: هذا حصل به الجواب» لأن المراد هنا التعيين. 

إذاً: (أؤ هَمْرَةٍ عَنْ لفظ "أيّ") يعني: قائمة مقام (أيّ) والغالب أنها تكون بين مفردين يتوسط بينهما ما لا 
يُسأل عنه؛ ثم إن استفهمت عن المبتدأً أؤآيْته الهمزة: أزيدٌ قات أم عمروٌ؟ وإن استفهمت عن الخبر أزأيته الهمزة 
فقلت: أقائمٌ زيدٌ أم قاعدٌ؟ فالذي يلي الهمزة هو المستفهم عنه في الأصل. 

ويتوسط بينهما ما لا يُسأل عنه -وعرفنا الحالتين المذكورتين-» أو يتأخر عنهما نحو: (( وَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ أَمْ 
يعي ها وون ))[الانبياء :109[ . 

نين فعلين» كقوله 

ففلث: : أي َرَت آم عاتن خلم.. 

واسميتين» كقوله: 

شَعَيْتُ بن سَهم أم شَعَيْثْ بن منقر.. 

الأصل: (اشعيت) فحذفث الهمزة والتقوين معا لقن هذا لوس بالقطرة » يعتي: وقوع (أذ) المعادلة بين غير 
مفردين ليس بالغالب» وإنما الغالب وقوعها بين مفردين» وقد تقع بين جملتين اسميتين أو فعليتين» لكنهما ليسا 
بالغالب. 

E‏ ا TT e‏ شعري» e‏ 0 بين 
شينية: فإذا وقعت الهمزة بعدهاء» حكمنا عليها بكونها همزة التسوية: سواءع علي أقمت أم قعدت» يعني: مستو علي 
قيامك وقعودك. . يستوي عندي ومستو قيامك» أولناها بمصدرء لأن همزة التسوية هي داخلة على جملة في محل 
مصدر. مستو علي قيامك وقعودك. 

ومنه قوله تعالى: (( سَوَاءٌ ليا أَجَِعْنا أ صَبَرْنَا ))[إبراهيم:21] مستو علينا جزعنا. لك مسن 
سواءً جعلنا الهمزة.. همزة التسوية حرفاً مصدرياً أم لاء والتي تقع بعد همزةٍ مغنية عن (أيْ) نحو: أزيدٌ عندك أم 
عمروٌء أي: أيهما عندك؟ إذاً: : (أخ) حرف عطف إذا كانت مُتّصلة وهي على نوعين: 
(أ) تقع بعد همزة التسوية؛ وعرفنا ضابطهاء وهمزة تكون مغنيةٌ عن لفظ (أيّ) وتقع (أخ) بعدها. 
ورم اآشقفقطت آل فمزة إن كان د خ ذ المتشى بحذفهًا أُمِنْ 
جج چ 
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الهمزة السابقة: همزة التسوية والمعادلة ل (أيّ) هذه قد تذگر وقد تحذف» يعني: قد تكون موجودة ملفوظاً بهاء 
وقد تكون محذوفة کالشأن في الاستفهام على جهة العموم» همزة الاستفهام مطلقاً» وهذا محل وفاق. . مجمع عليه أنه 
يحذف: أزيدٌ عندك أم عمروٌ.. زيدٌ عندك آم عمروٌ؟ يجوز حذفها إذا فُهم المراد» وأمّا إذا لم يُفهم وقد يُخشى الإيقاع 
في اللبس» حينئذٍ ا يجوز الحذف على القاعدة العامة» ليس خاصاً بهمزة التسوية» بل على جهة العموم. 

(وَرُبَّمَا) (رُْبّ) هنا للتقليل» يعني: قليل؛ (وَرُبَمَا) رب: الأصل أنها من خواص الأسماءء تدخل على النكرة: 
من علامات الأسماء» وهي التي تعين أن مدخولها نكرة» (أسقِطت) دخلت على الجملة الفعليةء لماذا؟ (ما) كافة هناء 
كفتها عن العمل» فحينئذٍ سوّغت دخولها على الجملة الفعلية. 

إذاً: : (وَرْبَمَا أسقِطت آلهَمَرَةٌ) أسقط: فع ماضي مغيّر الصيغة»ء والهمزة: هذا نائب فاعلء وَرْبَمَا أَسْقِطتِ 
َلهَمْرَة.. المذكورةء يعني: التسوية والمعادلة ل (أيّ)؛ (أشقطت) يعني: حذفت» متى؟ (إنْ كَانَ خَفَا آَلمَعْتَى بِحَذَُفِهَا 
أمِنْ) إذا أَمِنَ اللبس وعدم الوقوع في خفاء المعنى جاز حذفهاء وإن لم يُوْمَّن بأن يكون المعنى فيه خفاء بعد حذفها 
ولبسڻ» حینئذٍ مُنِع» (إنْ كَانَ) إن حرف شرطهء وكان: فعل الشرط (خَفا ألمَغتّى) خفاء المعنى؛ > قصره للضرورة» 
الأصل بالهمز: خفاء المعنى» خفاء: : مضاف» والمعنى: مضاف إليه» وخفاء: مرفوع على أنه اسم كان. 

(خَقَا أَلمَعْنَى) خفاء المعنى» معنى ماذا؟ معنى الهمزة» الذي هو التسوية أو كونها معادلة ل (أيّ)؛ إن كان عُلِمَ 
بعد الحذف حينئذ نقول: أمِنَ اللبس فجازء وإن لم يُعلَْم هل المراد به الاستفهام الحقيقي» أم المراد به الاستفهام مع 
التسوية» وكون هذه (أي) نائبة مناب (أي) إذا خفي المعنى..٠‏ (إنْ كَانَ خَقَا أَلمَعْتَى بِحَدْفِهَا أمن)ء (أمِنْ) هذا فعل 
ماضي مغيّر الصيغة» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على خفاء المعنىء و (ِبِحَدْفِهَا) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: 
خفاء إن كان خفاء المعنى بسبب حذفها أُمِنَء والباء سببية هنا. 

حينئذٍ القاعدة: أن الأصل أن (أخ) تكون تاليةً لهمزة التسوية أو همزة معادلة للفظ أنيّ) ثم الأصل أن تكون 
متكررق mE‏ ماعل قله حدق اليذه بن عويا ا كاه كاد المح AES‏ 
بخافبء فإذا كان خافياً فالخفاء حينئذٍ يوقع في اللبس» وكل ما أوقع في اللبس فهو ممنوحع. 

أي: قد تحذف الهمزة» والهمزة المغنية عن (أي) . 

إذاً: (خَفَا أَلمَعْنَى) يعني: معنى همزة التسويةء ومعنى الهمزة المغنية عن (أيّ) فاللفظ عام. عند أمن اللبس 
وتكون أم مُنّصِلة كما كانت والهمزة موجودة, إذاً : لا فرق بينهماء فحذفت الهمزة ة قبل (أَم) لا يخرجها عن كونها 
مُتَّصِلة» هذا مراده» إذا حذفت الهمزة حينئذٍ نقول: (أخ) لم تسبق بهمزة: (( سَوَاءٌ عَلْيْهمْ أأَندْرْتهُمْ أم لم تُنَذِرْهُم 
))[البقرة:6] أين الهمزة؟ لا يوجد عندنا همزة»ء بقراءة ابن محيصن: سواءٌ عليهم أنذرتهم» القراءة المشهورة: )) 
أأنذرْتَهُمْ ))[البقرة:6] حذفت الهمزة لدلالة سواءء لأن سواء تدل على التسويةء فحذفت الهمزة» هل وجود (أم) في 
األفظ هنا غير مسبوقة بهمزة التسوية يخرجها عن كونها حرف عطف. . كونها مُتّصلة؟ الجواب: لا 

عند أمن اللبس» وتكون (أم) مُنّصِلة كما كانت والهمزة موجودة؛ ومنه قراءة ابن محيصن: سواعٌ عليهم 
أنذرتهم» همزة واحدة» (( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتهُمْ أ لَمْ ثنذِرْهُمْ ))[البقرة :6[ باسقاط الهمزة من: أنذرتهم» إذاً: : (Î)‏ هذه 
تحكم عليها بأنها مُتّصِلة وهي مسبوقة بهمزة التسوية تقديراًء ومنه قول الشاعر: 
لعشرك ما نري وَإن كنت داريا بسبع رين الجعه رةه بثتان 
جججج جج 
(لعمرك ما أدري) ما أدري هذا مثل: سواءء مثل: ليت شعري» (بسبع رمين الجمرّ أمْ بثمَان) (أخ) هنا نقول: 
مُنّصِلة لكونها مسبوقة بما دل على التسوية وهو: (مَا أدري)» من شرطها أن تكون مسبوقة بالهمزة» أين الهمزة؟ 
نقول: الهمزة هنا مُقدّرة» ولا يشترط في الحكم عليها بكونها مُنُصِلة: أن تكون الهمزة ملفوظاً بها لاء وإنما ولو كانت 
بالنية.. ولو كانت مُقدّرة» (ورْبَمَا أسقطت الهمزة) إذاً: هنا أسقطت: أبسبع رمين الجمر أم بثمان؟ لا يدريء إذاً: فرق 
بين (أم) المُتّصلة و(أم) المنقطعةء و(أخ) المُنّصِلة هذه هي المسبوقة بهمزة التسوية أو همزة مغنية عن لفظ (أيّ)؛ 
وسواءٌ كانت هاتان الهمزتان ملفوظاً بهما أم محذوفين. 

ويُفرّق أيضاً بين النوعين» يعني: ما كان مسبوقاً بهمزة التسوية» والهمزة المغنية عن لفظ (أيّ)» يفرق بينهما 
من أربعة أوجه: 
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الأول والثاني: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباًء يعني: لا ينتظر المُتكُلّم جواباً من المخاطب› 
لأنه ما قصد بها الاستفهام بخلاف التي أغنت عن لفظ (أي). أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباًء لأن 
المعنى معها ليس على الاستفهام» بل على الإخبار بالتسوية: (( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْتهُمْ أ لَم تُنَذِرْهُمْ ))[البقرة:6] يعني: 
يستوي عليهم إنذارك وعدمه»ء أين الجواب؟ ما تقتضي جواباًء المعنى واضح» بل على الإخبار بالتسويةء أخبر بأنه 
يستوي عندهم الإنذار وعدمه» إذاً: لا تقتضي جواباً. 

وان الكادم معها قال التصكيق E‏ لأنه خبرء وليست تلك كذلك -التي هي المغنية عن لفظ (أيّ)- ليست 
كذلك» لأن الاستفهام معها على رو حقيقته» ولذلك تقتضي جواباً: أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ زيد جواب. . عمرو جواب» 
تقتضي جواب لأنها قائمة مقام (أيّ) و استفهامية بخلاف التي للتسوية. 

وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معها على كب حقيقته» يعني جملة: سواءٌ علي أقمت أم قعدت» تقبل التصديق 
والتكذيب لأنه خبر صادق أم كاذب» قد يقول: سواعٌ غل دك ا و تقول د هذا یکل أنه كدي و 
أنه يصدق بخلاف جملة: أزيدٌ قائمٌ أم عمروّظ لأنه استفهام وهو إنشاء» والاستفهام لا يحتمل التصديق والتكذيب» هذا 
الأول والثاني. 

الثالث والرابع: أن (أم) الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ولا تقع بين مفردين كما ذكرناه» ولا 
تكون الجملتان معهاء إلا في تأويل المفردين» حينئذٍ يُفرّق بين النوعين» وأهم شيء: أن الأولى لا تقتضي جواباً: 
سواءٌ عليّ أقمت أم قعدت» لا تقتضي جواباً» والثانية بخلافهاء لأن الاستفهام معها باقي» ولذلك تؤول ب (أيّ)» أيهما 
عندك؟ زيدء أيهما عندك؟ عمرو. 
وبانقطاع وَبمغنى "بل" وفشإإنْ تذشمماقِتت بهخلتث 
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هذا هو النوع الثاني» وهو: (أخ) المنقطعة وهي بمعنى: (بل) الإضرابية» والإضراب المراد به: الإبطال» 
يعني: أن بطل حكم ما قبل (أَم) كما هو الشأن في (بل) في بعض مواضعها. 
(وبانقطاع) هذا مُتعلّق بقبله: (وفث) يعني: (أَمْ)» أي (أخ)؟ الضمير في قوله: (وَفْتْ وتّك.. قُيْنَتْ . خَلَنْ) هذا 
أربعة ضمائر تعود على (أم) السابقة» وهو قد تكلم عن (أم) المُتّصلة. قال بعضهم: لدف عار ص كيت كد 
على (أَم) المتصلة السابقة بأنها بمعنى (بل)؟ هذا تناقض» لا الضمير هنا يرجع إلى لفظ (أَم), السابقة دون معناها. 

(أذ) السابقة من حيث اللفظ بمعنى: (بل) وأما (أَم) | المتّصِلة المقيدة ل المتّصلة. > فلا يرجع إليها 
الضميرء وإلا حصل تناقضء كيف يحكم عليها بأنها مُنّصِلة؛ نم يقول: (وبانقطاع وبمغنى "بل" وَفْتْ) وفت يعني: 
أتت» بقال: وافى فلان إذا أتى. 

(وبانقطاع) قلنا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (وَفْت) يعني: وفت بانقطاع» (وَبمَغنى "بَل") ما الفرق بين 
الانقطاع ومعنى (بل)؟ هذا من عطف أحد المتلازمين على الآخر» لأنه إذا قيل: متقطعة معناه أنها بمعنی: (بل) واذا 
قيل بمعنى (بل) لزم أن تكون منقطعة؛ فالمعنى حينئذٍ من عطف أحد اللازمين على الآخر 

(وبانقطاع) قلنا مُتعلّق بقوله: (وفث)» (وبمعنى "بَل") كذلك معطوفف على بانقطاع» والمراد ب (بل) هنا: بل 
المنقطعة. 

(إن تك) أن تك (أذ) (مِما يدت به) وهو أن تكون.مسيوقة بإحدى الومز قن اسان ا 
عَنْ لفظ "أ ي" مُعْنِيَةُ)؛ إن لم تكن مسبوقةٌ بواحدةٍ من هاتين الهمزتين لفظاً أو تقديراً فهي (أخ) المنقطعة التي بمعنى 
(بل)» إِنْ َك مِما قَيْدَٹ به وما هو القيد؟ أن تكون مسبوقة: 
...ر هزات سيا أو هت زغ ذخ لفط "آي" نقية 
ج 











هذا هو القيد. 

إذاً: : إذا خلت عن هذا القيد فاحكم عليها بأنها منقطعة وبمعنى (بل). 

إذآ قوله: (قَيْدَٹ به) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: التق ر هر کرو م واد ناا 
درا 
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قوله: (وبانقطاع) ظاهره أنها عاطفة.. أنها باقيةٌ على عطفهاء وهذا أمرٌ مختلف فيه إذا كانت منقطعة هل هي 
عاطفة أم لا؟ لكن ظاهر من كلام الناظم هنا أنها عاطفة» وعليه يكون ذكرها هنا استطرادياً لتتميم أقسام (أخ)؛ لأنه 
ما دام أنه ذكرها في السابق حينئذٍ تذكر (أمْ) من حيث هيء وأمّا من حيث ذكر الأقسام فهذا من باب التتميم؛ > لأننا إذا 
ذكرنا الحرف بکونه عاطفاً وأثبتناه بأحد أنواعه كفى» لأنه يريد ماذا بهذا الباب؟ أن ينبت مايحصل به عطف 
النسق» حيننذٍ أثبت أن عطف النسق يحصل ب (أم) المُنصلةء فكفى عن أن يذكر القسم الثاني ل (أخ) وهي المنقطعة. 

حينئذٍ إذا أثبت أنها عاطفةء وهو ظاهر كلامه هناء يكون ذكرها هنا استطرادياً لتتميم أقسام (أخ)» وفي كون 
(أذ) المنقطعة عاطفة أم لا؟ ثلاثة أقوال» يعني: مختلف فيهاء السابقة عاطفة لا شلك.. مُتّصِلة عاطفة, وأمّا المنقطعة 
ففيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: ليست عاطفةً أصلاً لا في مفردٍ ولا جملة» وهو قول ابن جني. 

الثاني: أنها للعطف في المفرد قليلاًء وفي الجمل كثيراًء وعليه ابن مالك في غير هذا الكتاب: أنها عاطفة في 
المفرد قليلاء يعني: تكون عاطفةً في المفردات والجمل» لكنها في الجمل أكثر منها في المفرد. ۰ 

الثالث: للعطف في الجمل فقطء ولا تعطف مفرداً البتة» وكل ما ورد في لسان العرب من أن ظاهره عطف 
مفرد على مفرد ب (أخ) المنقطعة فهو مؤول. 

(وبانقطاع وبمَغنى "بَل") هذا معطوف على قوله: (بانقطاع) لأن الجار والمجرور قد يعطف على ما قبلهء لا 
يلزم منه أن يكون بمعنى (بل) مُتعلّق بقوله: (وَفْتْ) لاء بل هو جار ومجرور معطوفٌ على ما سبقء يعني: قد 
يعطت لان وکا انيم ارد ولاتكلت الجرنا ولي الوكلا ريد خط انون على الخبل: ركد جلت 
الجار م على الجار المجرور مثله 

(وبانقطاع) نقول: هذا مُتعلّق بقوله: (وَفت)» (وبمغنى "بَل") معطوف على (بانقطاع) لأنه متممٌ له كل 
Ss‏ العطقادينا من عمطت اخد المنادر مين على الأكن و الكمير في قرول (وَفْت), و(تك)› 
و(قَيّدَت)» و(ِخَلَتْ) راجعٌ إلى (أم) في قوله: (وَ"أخ" بها اغطف) والمراد بها ثم لفظها. 

(إِنْ تك) ما إعراب: تك فل عضر اد رن راف على القن دة علة الحذف 
تخفيفاً» (إِنْ تك) واسمها: ضمير مستتر يعود على (أم) هيء وأين الخبر؟ (ِخَلَتْ) إن تلك خالية.. مفردة: (مِمَا قيْدَتْ 
به) مما: جار ومجرور مُتعلّق بقوله: خلت» إن تك خلت من الذي قيدت به» وجملة: قيدت به لا محل لهامن 
اعرا لوو لأن (مِمًا) من: حرف جرء وما: اسمٌ موصول بمعنى: الذي» مجرور.. جار ومجرور لا 

د لهما من متاق تتطلق په وهی خلت 

و(قَيْدَث بهة) نقول: ما هذه اسم موصول بمعنى: الذي, تقتضي الصلة. . تقتضي جملة لا بد من تتميمها وكشف 
الإبهام الذي فيها بجملة» وهو جملة: قيدت به. 

ولا يفارقها حينذٍ معنى الإضراب» إذا قيل: (بانقطاع وبمَغنى "بَل") معناه حينئذ دلت على معنى الإضراب 
وهو الإبطال؛ قيل: لا يفارقها حينئذ معنى الإضراب» وكثيراً ما تقتضي مع ذلك استفهاماً حقيقياًء يعني: تكون دالةٌ 
على معنيين معاء وهما الإضراب والاستفهام» يعني: دلت على الإضراب وهو الإبطال.. وهو الانقطاع وهو معنى: 
(بل) كلها هذه مترادفة. 

وكذلك دلت مع ذلك.. اقتضت استفهاماً حقيقياً نحو: إنها لإبلٌ أم شاء؟ (أخ) هنا نقول: مُنّصِلة أم منقطعة؟ 
منقطعة» لماذا؟ لأنها لم تسبق بهمزة التسوية ولا بهمزة عَنْ لَفظ "أي" مُعْنِيَهُء إذاً: إذا خلت عن القيد المشترط في 
(أخ) المُنّصِلة حكمنا عليها بكونها منقطعةء يعني بمعنى: (بل). 

طيب! إذا قال قائل -وهذا مسموح-: إنها لإبلٌ أم شاءٌ؟ يعني: بل شاءً إمّا إبل أو شاء واحد منهماء المحكوم 
عليه شيء واحدء إنها لإبلٌ ثم ظهر له أنها ليست بإبلء قال: أم شاءٌ يعني: بل هي شاء. أي: بل أهي شاءُء وإنما قُدَّرَ 
بعدها المبتدأ لأنها لا تدخل على المفرد.. المنقطعة لا تدخل على المفردء أو كان الاستفهام إنكارياً» عرفنا المثال 
السابق: إنها لإبِلٌ أم شاءٌ؟ أم أهي شاءٌ؟ إذاً: الكلام هنا فيه معنى الاستفهام» أم منقطعة قطعاًء لأنها لم تسبق 
بالهمزتين. 

قال بعضهم: في هذا المحل هي مشربةٌ معني الاستفهام» لأن قوله: إنها لإبلٌ أم شاءً.. أم أهي شاءٌ؟ على معنى 
الاستفهام» ويُقدّر لشاء أنه خبر مبتدأ محذوف داخلة عليه الهمزة» لأن (أم) المنقطعة لا تدخل على المفرد. 
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أو كان الاستفهام إنكارياً نحو قوله تعالى: )) أن لَه الْبَنَاتْ ))[الطور :9 يعني: بل أله البنات؟ إذاً نقول: بعد 
(أم) هنا المنقطعة له البنات» وهي جملة ليست مثل: شاءء حتى نحتاج إلى تقدير» وإنما قال: (( أه لالات 
))[الطور :39] يعني: أم أله إذا: صار استفهاماً لكنه ليس استفهاماً حقيقياً كالسابق» وإنما استفهام مراد به الإنكار. 

أو إنكارياً نحو: ( آَم لَهُ ابات ))[الطور :39[ أي: بل أله البنات» وقد لا تقتضيه البتة» يعني: تكون مجردة 
للإضراب فحسبء وليست متضمنة للاستفهام» نحو: ( أ هَل تَسْتّوي الظَأمَاث وَالنُورُ ))[الرعد:6]] أم: هذه 
منقطعة» يعني: بل» (( هَل توي الظَلْمَاتُ وَالَنُورُ ))[الرعد:16] هل يصح أن يكون التقدير: بل أهل تستوي 
الظلمات والنور» فيدخل الاستفهام على الاستفهام؟ لا يصح.» إذاً: : هنا جردت لمعنى الإضراب فحسب» لأن الجملة 
التي تليها هي للاستفهام» فكيف تكون متضمنة لمعنى الاستفهام؟! فحينئد ذيلزم منه إدخال الاستفهام على الاستفهام 
وهذا باطل. 

إذاً: : (( أَمْ هَل تَسْتوي الظَلْمَات وَالنُورُ ))[الرعد:16] نقول: هنا الجملة (أخ) منقطعة» وهي مقتضية للإضراب 
فحسبء وليست مقتضية للاستفهام قطعاًء > لأن ما بعدها جملةٌ مستفهم عنها ب (هل) والاستفهام لا يدخل على 
الاستفهام. أي: بل هل تستوي» إذ لا يدخل استفهامٌ على استفهام» وهذا مذهب الكوفيين: 

أن (بل) المنقطعة كاتي اورا مشرية الاستقوام يتوعيه الطيقي والإنكاري, وتأتي للإضراب فحسب البتةء 
إذاً: قد تجرد للإضراب عن الاستفهام» هذا مذهب الكوفيين. 

ومذهب البصريين: أنها أبداً بمعنى (بل) والهمز جميعاًء لا يمكن أن تكون (أم) المنقطعة مُجِرَّدةَ للإضراب» 
بل لا بد وأن تكون في كل مثال متضمنة لمعنى الاستفهام. ومذهب البصريين: أنها أبداً بمعنى: (بل) والهمز جميعاًء 
فلا تكون في مثالٍ ما للإضراب وحده» ولا تكون في مثالٍ ما للاستفهام وحده» بل لا بُدّ أن يجتمعا. 

وقيل: لا خلاف بينهما -بين البصريين والكوفيين- في مجيء (أهم) للدلالة على الإضراب وحده» وإنما الخلاف 
في تسميتهاء فالكوفيون يسمونها: منقطعةء والبصريون يقولون: لا مُتّصلة ولا منقطعة» يعني: أراد التسوية بين 
المذهبين» يقول: البصريون لا يمنعون أن تأتي (أَم) المنقطعة للإضراب وحده» لكن لا يسمونها منقطعة. 

إذاً الخلاصة: : أن (أخ) إذا كانت منقطعة ففي معناها مذهبان: 

الأول: أنها للإضراب والاستفهام معأء لا تنفك عن الاستفهام البتةء لا تكون في محل للاستفهام دون 
الإضراب» ولا في محلٍ للإضراب دون الاستفهام» بل لا بُدّ من اجتماعهما معاًء وهذا مذهب البصريين» ومذهب 
الكوفيين لا: : تأتي مشربة استفهام وتأتي مُجِرَّدةَ عن الاستفهام» والمثال الذي ذكروه واضح: (( أم هَل تَسْتوي 
الظْلمَاتٌ وَالنُورُ ))[الرعد:16] لأنه لا يتصور هنا مذهب البصريين إلا على تأويلٍ بعيدء وهم قد يسلمون بأنها هنا 
للإضرابء لكنها لا يسمونها: منقطعة» فحينئذٍ تكون النتيجة في ماذا؟ يكون الخلاف لفظياًء لكن لو سُلم هذا وإلا 


الخلاف موجود. 
وَبانقضع وبفمغى "بل" وفثش إإنْتكشممًاقيتت بهخلث 











قال الشارح: " أي: إذا لم يتقدم على (أم) همزة التسوية ولا همزة مغنية عن (أيّ) فهي منقطعةء وسميت بذلك 
لوقوعها بين جملتين مستقلتين "» منفصلتين مثل: (بل)؛ ما جاء زيدٌ بل عمرؤ.. منفصلةء وتفيد الإضراب» والمراد 
بالإضراب: الإبطال» يعني: أبطلت ما قبله» وجعلت الحكم لما بعده: ما جاء زيدٌ بل عمروٌء من الذي ثبت له الحكم؟ 
ما بعد (بل) ولذلك قال: (بِمَعْنَى "بَل"). 

و(بل) ليست دائماً للإضراب قد تكون للانتقال» لكن المراد به هنا: الإبطال الكلي» يعني: الذي يُعرض كلياً 
عن ما قبلها. 1 00 

وتفيد الإضراب ك (بل) كقوله تعالى: (( لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ * أن يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ))[يونس: 37 - 
38[ بل يقولون افتراه» ومثله: انها لإبلٌ أم شاءِ» أي: بل أهي شاع على مذهب الكوفيين» بل هي شاءً على مذهب 
البصريينء لأنه لا ينفك عندهم الاستفهام عن الإضرابء وأمًا عند الكوفيين فالمثال صالحٌ للاجتماع» وليس بصالح 
للانفكاك» أي : بل هي شاءٌء ويحتمل هذا. 

إذاً: اختلف في معنى (أم) المنقطعة على مذهبين» فقيل: الإضراب والاستفهام معاًء وقيل: الإضراب فقطهء وقد 
شرب معنى الاستفهام. 
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خيزأبخ قسن ب أو وأبهه م واش كك وَإِضَرَابٌ بها أيضاًنهي 











(خيرٌ أبخ قسْمْ باؤ)» بأو جار ومجرور مُتعلق بقوله: (خَيَرْ)؛ وأو هنا صد لفظهاء فحينئذٍ صارت اسماً فدخل 
عليه الحرف فجّرَ بحرفي.. جار ومجرور متعلق بقوله: (قَسمْ) وخير وأبح حينئك ذ قدر له بأو ثم نحذفهاء خير بأو.. 
أبح بأو. . قسم بأو» والجمل هنا معطوفة بحذف العاطف: 

خَيْرْ وأبخ وقَسَّمْ وَأبهم *** واشكك وَإِضرابٌ.. 

إذاً: : (بأو) تنازع فيه العوامل الثلاثة السابقة فأعمل ما شئت منهاء والأولى أن يُعمَل المتأخر وهو (قَسْمْ)› 
حينئذٍ تقول بأو مُتعلق بقوله: (قَسّم)؛ وأما (خَيْرْ أبخ) حينئذِ نحتاج إلى محذوفب نقدره له. 

(وأبهم وَاشْكْكَ) يعني: أبهم بأوء واشكك بأوء هنا لا نقول: تنازع؛ لأنه متأخر إلا على مذهب من يرى 
ا ا رسيو وديم جرخت ينا الجر ا ااإدانها شيق عليه حذف 

(خَيْنْ أبخ).. خَيّر ب: (أز) يعني: إتي ب (أو) حال كونك مريداً معنى التخيير» فتستعمل (أؤ) في ستة معان 
ذكرها الناظم في هذا البيت» ور التخيير المراد بقوله: (خَيْرْ) و(أبخ) الإباحة و(قَسَمْ) التقسيم» الثالث (وأبهم) 
الإبهام» (وَاشكُك) الشك؛ وسادساً: الإضراب» وهذا محل النزاع. 

إذاً : تأتي (أو) للتخييرء > ليس المراد هنا خيّر بمعنى: أن الفعل هنا يدل على الوجوب لاء وإنما أبيح لك أن 
تأتي ب (أو) مراداً بها التخيير» وأبيح لك أن تأتي ب (أَوْ) مراداً بها الإباحة وهكذا. 
۰ تعمل (أؤ) للتخيير نحو: خذ ذ من مالي درهماً أو ديناراً» خيره يعني: أنت مخيّر بين شيئين» وقد تأتي بين 
أشياءء لكن المثال هنا بين اثنين: خذ من مالي درهماً أو ديناراًء نقول: (أو) هنا أفادت التخييرء يعني: لا تجمع بينهما 

خذ واحداً فقطء خذ إمّا دينار وإمّا درهم.. هذا التخيير. 

وللإباحة: (أبخ) الإباحة الشرعية أم العقلية؟ لا يمكن أن يتصور أن تكون الإباحة الشرعيةء لماذا؟ لأن البحث 
لغوي» واللغة سابقة على الشرع» قطعاً هذاء يعني: موجودة اللغة ثم جاء الوحي» فهي سابقةء إذاً : ليس المراد 
بالإباحة هنا الإباحة الشرعيةء لأن الكلام في معنى (أؤ) بحسب اللغة قبل ظهور الشرع.؛ بل المراد الإباحة بحسب 
العقل. . الإباحة العقليةء أو بحسب العرف في أي وقت كان وعند أي قوم كانوا. 

إذاً : ينظر في العرف هنا. . العرف مُحكّمء حينئذٍ إذا ثُمَّ كان تخّيير بين أشياء عرفاً. وقد ا يقتضيه العقل» 
نقول: لا بأس به أن تستعمل (أو) في الإباحةء نحو: جالس الحسن أو ابن سيرينء -النحاة من الآجرومية إلى 
شروحات الألفية والمثال هذا معهم-» جالس الحسن: مفعولٌ به» أو ابن سيرينء هنا أو: للإباحةء لماذا؟ لأنه ليس 
كالأول» خذ من مالي ديناراً أو درهماً.. واحد لا تجمع بينهماء ف: (أو) هنا تقتضي عدم الجمع بين ما قبلها وما 
بعدهاء وأمّا: جالس الحسن أو ابن سيرين» يجوز الجمع؛ ادرس النحو أو الفقه هذا للإباحة» ليس المراد ألا تجمع هذا 
إلا إذا ثْمَّ قرينة شيء آخر هذاء إنما المراد من اللفظ من حيث هو: ادرس النحو. . تعلم النحو أو الصرفء نقول: لك 
أن تجمع بينهما. ۰ ٠‏ 

إذاً: الفرق بين (أو) التي للتخييرء والتي للإباحة: أن الإباحة لا تمنع الجمع» يباح أن تجمع بينهماء وأمّا التخيير 
فيمنعه» هذا التخيير يعني: بين اثنين أو أكثر. 

(قَسم) يعني: تأتي (أو) للتقسيم بنوعيه» سواء كان التقسيم: من تقسيم الكلي إلى جزنياته؛ أو تقسم الكل إلى 
أجزاءه» الكلمة: : اسح أو فعلٌ أو حرف الكلام: خبرٌ أو إنشاءء الكلام: اسمٌ أو فعلٌ أو حرت؛» يجوز في نوعي التقسيم 
أن تأتي ب (أو) إذاً: جاءت (أو) للتقسيم. 

(أبهم) يعني: تأتي للإبهام. . لإبهام التعمية على السامع؛ جاء زيذ أو عمرو؟ أنت تعرف الذي جاءء لكن تريد 
أن تلبس عليه» فتقول: جاء زيد أو عمروء لأنك تعلم أنه لو علم أن عمرو الذي جاء قد يأتيء فإذا قلت: جاء زيدٌ أو 
عمرو قد تصرفه وما يأتي» حينئذٍ نقول: e‏ 
بالجائي منهما وقصدت الإبهام على السامع؛ قيل: منه قوله تعالى: (( وَإنًا أَوْ إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أو فِي ضَلالِ مُبين 
))[سباً:24] هذا تقسيم أو إبهام؟ 
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مُثل به للتقسيم ومُثل به للإبهام» الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه للتقسيم ولا يصح أن يكون للإبهام» لكن 
بعضهم يذكره في الإبهام. 

(واشكك: ©) يعني: تأتي للشك» والفرق بين الشك والإبهام: أن المُتكَلّم عالمٌ بالحكم في الإبهام دون الشك» يعني: 
المثال واحدء جاء زيدٌ أو عمرؤء إذا كنت عالماً بالجائي فأنت مُبهم» ف (أَوْ) حينئذٍ تكون للإبهام» إذا كنت ما تدري 
من الجائي صارت للشك» لأن الشك هو الترددء إذاً : الفرق بين الشك والإبهام أن المُتكلم عالمٌ بالحكم في الإبهام دون 
الشك» والشك: هو كون المُتكأم نفسه واقعاً في التردد. 

وبعضهم يزيد: التشكيك» ولم يذكره المصنف› وهو معني زائد» يعني: مقارب لقوله: الإبهام» وهو أن تقول: 
جاء زيدٌ أو عمروٌء تريد تشكيك المخاطب» لكن هذا قد يكون داخلاً في الإبهام؛ وأمَّا التشكيك فهو أن يوقع المُتگلم 
المخاطب في الشك والترددء وهذا في الظاهر أنه مرادف للإبهام ولذلك لم يذكره الناظم. 

إذاً: : (خَيْرٌ) يعني: انتي ب (أو) مراداً بها التخييرء و(أبخ) كذلك في معنى الإباحةء و(ِقَسَّمْ) كذلك في معنى 
التقسيم» ٠‏ (باۇ وابهم) يعني: انتي بها مبهماً على غيرك. . على السامع» (وَاشكُك) ائتي بهاوأنت شاكًاً في صدق 
النسبة على أي من المعطوفين» (وإضرابٌ بها أيضاً ثُمِي) فصله عما قبله للخلاف» هل (أؤ) تأتي للإضراب بمعنى: 
(بل) أم لا؟ فيه نزاع بين النحاة؛ (قإضَرابٌ) يعني: ابطال» إِضْرَابٌ: هذا مبتدأء وجملة: (ثُمِي) يعني: تست إلى 
لعرب» وإضرابٌ ثُمي: ُسِبَ إلى العرب» هذا خبر. 

(أيضًاً) آض يئيض أيضاًء نرجع إلى ذكْر معاني (أؤ)» و(بها) هذا مُتعلّق بقوله: (إضرابٌ)» وجعله الصيّان 
مما تنازع فيه المصدر والفعلء لكن هذا فيه نظرء لأن الواو هنا استقلال يعني: كلام جديد أو منفصلء ولذلك يُعلّل: 
لماذا لم يقل: واضربء أو: للإضراب. . لماذا قال: (وَإِضْرَابٌ بها أئْضاً نمي). . نيب إلى العرب؟ هذا دل على أن ثُمَّ 
فرقاً بين هذا المعنى المتأخر السادس» وبين المعاني الخمسة السابقة» حينئد ذِ وقع نزاع في السادس دون غيره. 

(وَإِضْرَابٌ) إشارة إلى أن الإضراب غير متفق عليه»ء ولذلك فصله عما قبلهء إذاً : بها مُتعلّق بقوله: (إِصَرَابٌ). 

قال النحاة: التخيين والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظاً أو مقدرآء والمراد يعد الطلب يعتى: صيغة الطلب» وما 
سواهما يكون بعد الخبر. الكلام: إِمّا طلب وإمّا خبر: خذ من مالي ديناراً أو درهماً: جاء بعد: خذء وهو طلب» جالس 
الحسن أو ابن سيرين: جاء بعد طلبء إذاً: التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظاً بهما أو مقدراًء والمراد بعد 
الطلب أي: صيغته؛ وما سواهما من المعاني التقسيم والإبهام والشك والتشكيك مثلاً أو الإضراب فبعد الخبر. 

مَتلوا للمُقدّر من الطلبء قوله تعالى: (( فَفِدَيَةُ مِنْ صِيَام أو صَدَقَة أو نُسْكٍ ))[البقرة :196] ففدية» يعني: 
فليفعل. . ليفعل فدية وصر صرح الشاطبي: بأن الذي يختص بالخبر الشاك والإبهام» وأمّا الباقي فيستعمل في الموضعين. 

(وَإِضْرَابٌ بها أَيْضَاْ نمي) إذا : تأتي للإضراب (أوْ) عند الناظم» فيقال: جاء زيدٌ أو عمروٌء يعني: بل عمرو.. 
أضرب عن الأول يعني: أراد أن يقول: جاء عمروء فقال: جاء زيدء أو عمرؤ يعني: بل عمرره تبين له أنهايحتاج 
إلى إضراب فأتى ب (أَو). وللإضراب: وهذا في قول الكوفيين وأبي علي وابن جني مطلقاًء يعني: تأتي (أؤ) مطلقاً 
دون قيدٍ أو شرط للإضراب. 

والمراد بالإطلاق سواءٌ أكان المتقدم عليها خبراً مُتْبْتاً أو منفيآء أم كان المتقدم عليها أمراً أو نهيآء وسواءٌ أعيد 
معها العامل في الكلام المتقدم عليها أم لم يُعدء إذاً: هذا المراد بالإطلاق» يعني: لا تقيد بقيدٍ مهما كان من جهة تقديم 
أو تأخيرء ومن جهة كونها مسبوقة بأمر أو نهي.. نفي إلى آخرهء تقول: أنا مسافرٌ اليوم» ثم يبدو لك فتقول: أو مقيمٌء 
يعني: : بل مقيم» أنا مسافرٌ اليوم فيبدوا لك أنك معرض عن السفر فتقول: أو مقِيمٌ» يعني: تستمل استعمال (بل) أنا 
مسافرٌ اليوم بل مقَيم. . أو مقيم» استعملتها للإضرابء تريد الإضراب عن الكلام الأول وإثبات ما بعد (أؤ). 

إذا في قول الكوقين ر ایی ,علي الفارس:راكن جنى: أن زی دای اشرب مط رنسيه ابن عور 
لسيبويه: أن (أؤ) للإضراب هو مذهب سيبويه» لكن بشرطين لا مطلقاً بخلاف ما ذهب إليه الكوفيون. 

الشرط الأول: تقدّم نفي أو نهي» يعني: لا تكون (أؤ) عند سيبويه للإضراب إلا إذا تقدم النهي أو النفي. 

الثاني: إعادة العامل» فإن لم يُعد لا تكون للإضراب»ء نحو: ما قام زيدٌ أو ماقام عمروٌء يعني لو قال: ماقام 
زیڈ أو عمرؤء بأن (أو) هنا للإضراب لا تصح» > لا بد أن يعيد العامل» ماقام زيدٌ أو ما قام عمروٌء حينئذٍ إذا عاد 
العامل صح أن تكون (أَو) هنا للإاضراب» وأن يكون النفي أو النهي متقدماً عليهاء وقيل: إنها حينئذ غير عاطفة» نعم 
إذاً: إعادة العامل نحو: ما قام زيدٌ أو ما قام عمروٌء ولا يقم زيدٌ ولا يقم عمروٌ بالإعادة» وقيل: إنها حينئذٍ غير عاطفة 
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ك (أخ) الإضرابية على راي الجمهون» لا تكون عاطفة إذا كانت (أؤ) بمعنى: الإضراب.. بمعنى: (بل) ليست حرفاً 


من حروف ا 
وقيل: اک إذ العطف يكون في المفردات والجمل وهذا ظاهر كلام المصنف› لأنه 
ذكر هذا المعنى في ضمن ذكره ل (أؤ) العاطفة؛ فكل على أن (أو) الإضرابية عاطفة عند الناظم؛ إذآً: (أو) 


للإضراب» وهذا مذهب الكوفيين وهو الذي عناه الناظم هنا بذكره: (قإضرابٌ بها أيضاً تھ اس للعرب» وذكره 
لهذا المعنى من معاني (أو) العاطفة دل على أنها عاطفة عنده. 

إذاً: هذه ستة ؛ معان ذكرها ل (أو) في هذا البيت. 

قال الشارح هنا " وللإضراب كقوله: 


اا ری ق عيّال قد برت بهم لؤأختصضص متهم إلا بعَْذَدٍ 
4 
كاافوا تق انين أو زاذوا ثمَانيّة |. EY‏ 

3 











يعني: بل زادواء إذاً (أؤ) هذه للإضراب. 
قيل: ومنه قوله تعالى: (( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَةٍ ألف أو يَزِيدُونَ ))[الصافات:147] يعني: بل يزيدون» وهذه الآية 
فيها نزاع كبيرء ولكن يذكرونها في هذا الموضع. 1 
وَرَب لما خا اقبت ال وو إذا) ل فيل ف ذو النطق لِلبس مَنفذا 


ما المراد بهذا البيت؟ تأتي بمعنى الواو: مطلق الجمع» لأن الواو تأتي بالمعنى الأصلي: مطلق الجمع؛ ما 
معنى: مطلق الجمع؟ لا تقتضي ترتيباً ولا معيةء يعني: تَعغطِف اللاحق على السابق والمصاحب» (وَرُبَّمَا) ماذا يعني 
بها؟ التقليل» هذا المعنى هو المعنى السابع ل (أو) وهي أنها تكون بمعنى: الواوء جاء زيدٌ أو عمروٌء يعني: جاء زيدٌ 
وعمرؤ.. لمطلق الجمع. 

م بعد ذلك قد تغطف اللاحق على السابق أو العكسء أو تفيد المصاحبة»ء إذا كانت (أؤ) بمعنى الواو كانت 

لمطلق الجمع: وهو مذهب الكوفيين 

(وَرُبَّمَا) تقليل» TT‏ والدليل على أنها كآفة: أنها أدخلتها على الجملة الفعليةء (عاقبت الوّاق) يعني: 
عاقبت (أؤ).. الضمير يعود على الواوء يعني: جاءت عَقِبَهاء والمراد بكونها جاءت معاقبة لها أنها جاءت بمعناهاء 
ومعنى الواو: هو مطلق الجمع. أي: تجيء (أو) بمعنى الواو فتكون للجمع؛ وهو مذهب الكوفيين» لكن شرطه الناظم 
لبن و قال" (إذَا لَمْ يلف ذو النطق لِلَبْسٍ مَنْقَدَا) إذا لم يكن تم لبسنٌ» إن كان ثم لبن حينئذٍ امتنع مجيء (أو) 

بمعنى الواو» وإذا ظهر المعنى حينئذٍ صمّ مجيء (أؤ) بمعنى الواو» وهنا ينظر في السياق والسباق» يعني: الذي 
يُلبس أو لا يُلبسٍ هذا له ضابط معيّنء إنما يُرجع إلى السياق. 
ْ (إذا لم يُلف) لم يَجد يعني» (يُلّفِ) هذا فعل مضارع مجزومٌ بلم» وجزمه حذف حرف العلة الذي هو الياءء 
والكسرة دليلٌ عليهاء (ذو النطق) (ذو) هذا فاعل (ِيُلْفٍ) مرفوع ورفعه ضمة مُقدّرة.. الواو لأنه من الأسماء الستة 
وذو: مضاف» والنطق: مضاف إليه. 

(لِلَبْسِ مَنْقَدَ)ْ لبس جار ومجرور مُتَعلّق بقوله: (مَنْفَذَاً) يعني: طريقاء منفذاً للبسج» منفذاً: هذا إعرابه أنه 
لمات الس يم حوات إذا مورف (إذَا لَْ يلف ذو النْطْقٍ لِلَبْسِ 
مَنْقَذَا) أي: إذا ١‏ أمِنَ اللبس. 


نهد الظريق. 

قال الشارح: " قد تستعمل (أو) بمعنى الواو عند أمن اللبس: (جَاءَ الخِلآفَةَ أو كَانَتْ لَه قَدَرا) يعني: وكانت له 
قدرآء شيءٌ مكتوبٌ له» جاء الخلافة وكانت له قدرأء لأن (جَاءَ الخلافة) أمرٌ وقع. . حصل (أوؤ كَانَت لَه قَدَرَاً) لا يقع 
الشيء إلا بشيءٍ مَقدّرء إذا قال: (جَاءَ الخلآفة) إذاً وصل إلى الخلافةء إذاً: وقع المقدّر.. حصل.. علمنا أنه مكتوبٌ 
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عليه» حينئذٍ: (آو كَانَتْ لَه قَدَرَاً) (أؤ) هنا ليست للتخيير» ولا يمكن أن تُحمل على معنىّ من المعاني السابقة» وإنما 
هي بمعنى: الواوء أي: وكانت له قدراً. 00 ' 7 

وقوله (وَرْبّمَا) أفاد أن ذلك قليل مطلقاًء أي: سواءٌ كانت للإباحة أو لا.. مطلقاً جميع المعاني السابقة» وذكر 
في التسهيل: أن (أو) تعاقب الواو في الإباحة كثيراًء وفي عطف المصاحبة والمؤكد قليلآً» والإباحة كما سبق معناء 
فالمصاحبة نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( فإنما عليك نبنيٌ أو صديقٌ أو شهيد ) أو. . أو هنا ليست بمعناها 
الأصلء إنما هي بمعنى الواوء ثم هي بمعني الواو في أي الأحوال الثلاثة؟ المصاحبة: نبي وصديقٌ وشهيدء هذا 
المرادء والمؤكّد نحو: (( وَمَنْ يَكْسِبْ خطِينَة أو إثماً ))[النساء :12]] وإثماً: من عطف الشيء على نفسه هذا الأصلء 
لكنه باعتبار آخر.. باعتبار وصفب آخرء فيكون تأكيداً لما سبق. 

إذاً: : هذه سبعة معان ذكرها الناظم رحمه الله تعالى» والأخير هذا مذهب الكوفيين» وقيل: أن الصحيح أن (أو) 
موضوعةٌ لأحد الشيئين أو الأشياء» وقد تخرج إلى معنى: (بل) والواوء وأمّا بقية المعاني فمستفادةٌ من غيرهاء 
يعني: جالس الحسنّ أو ابن سيرينء (أؤ) هنا ليست للإباحة وإنما تستفاد الإباحة من التركيب نفسه»ء وكذلك في 
التخيير» وكذلك في التقسيم» وكذلك في الشك والإبهام» لا يُقال: بأن (أؤْ) لوحدها هي التي للإبهام؛ أو هي التي للشك 
أو التقسيم» وإنما يُعرف من التركيب» حينئذٍ الأصل في وضع (أؤ) أنها تكون لأحد الشيئين أو الأشياءء أشبه ما 
يكون بالتخيير» وخروجها إلى الواوء أو معنى (بل) هذا يحتاج إلى سند يعني دليل» وهذا ثابث. 

بقي المعاني الأخرىء حينئذٍ نقول: المعاني الأخرى ليست مستفادة من (أؤ) من حيث هيء وإنما مستفادة من 
القرائن والتركيبء ثم قال: 
ومتل "آؤ" في القصد "إمّ"" الثانية] في نفو إماذي وَإمماالثائيية 











(وَمِثْل "أو" في القصدِ "إما") الناظم لم يَذكر ETT TT‏ استدرااك بأنه حرف ثابتٌ 
فيما سبق» أو أنه تفريعٌ على ذكر معاني (أو). . هل هو ذِكْرٌ لما تركه في عدّ الحروف» بأن َم حرفاً تركه إمَّا عمداً 
وإمّا نسیاناًء ثم استدرکه أو أنه ليس بحرف عطفبيء وإنما ذكره لمناسبة معاني (أو)؟ الظاهر الثاني» والدليل على 
ذلك كولده رقي القع يعني : فى المعنى لا فى الامل الذي هو الت د لد رفي انی نتول: .دل على أن ماده 
به: أن (إمًَا) هنا مثل (أؤ) في المعنىء يعني: : تستعمل في المعاني السابقة كلها ظاهر النظم؛ سيأتي استثناء (في 
ألقصدِ) لا في العمل الذي هو العطف. لأن (أو) إذا كانت عاطفةً حينئذٍ تعطف ما بعدها على ما قبلها فتُشرّكه في 
حكمه. . في الإعراب رفعاً ونصباً وخفضاً. 

(ومِثل "أؤ"), r‏ مبتدأء وهو مضاف» و(أؤ) قُصِدّ لفظه مضاف إليه و(في القضد) هذا مُتعلّق بقوله: مثل» 
لأنه مصدر: مثل.. فعل» و("إما") هذا خبر المبتدأء قُصِدَ لفظه فهو خبرء (الثانية) هذا نعثت» (في تكو ©) هذا 
مُتعلّق بمحذوف» يعني: ا أقصد (في تخو) قولك: (إمّا ذي وَإِمّا النَائيةُ), النَائِيةُ يعني: البعيدة. 

تزوج راما ذي) (ذي) اسم إشارة (وَإِما النَابية) مادا اراد ب (إمّا) الثانية أم الأولى؟ الثانية لأنه قيدهاء قال: 
('"إما" الثانية) بالرفع على أنها صفة ل (إِمَّا)ء (في تځو) قولك: تزوج (إِمَا) هذه و(إمَا) النائيةء (إِمَا) الثانية مثل 
(أو) في القصدء فتأخذ المعاني السابقة كلها السبعةء تأتي للتخيير وللإباحة وللتقسيم وللإبهام وللشك والتشكيك 
والإضرابء» وتأتي بمعنى: (أؤ) جميع المعاني السبعة السابقة أعطاها ل (إما) الثانية في قولاك: (إمًا ذي وَإِمّا 
النَائِيَهُ 

> ل ار ل ل ا 
جاءت للإباحة» وتقول: الكلمة إمّا اسمٌ وما فعلٌ وإمّا حرف: جاءت للتقسيم» وجاء إمّا زيدٌ وإمّا عمروء الإبهام إذا 
علمت الحكم والشك إذا لم تعلم الحكم؛ وهل تأتي للإضراب؟ الناظم أطلق هناء وهل تأتي بمعنى: الواو؟ كذلك الناظم 
أطلق» فظاهره أنها تأتي بمعنى الإضراب وبمعنى الواوء وليس الأمر كذلك. 

فقوله (مِثْل أو) أطلّق المثلية هنا في المعنى. . مل (أؤ) في القضد.. فى المعنى ("إمَا" الثانية)› ظاهر كلامه 
أنها للمعاني السبعة المذكورة في (أو) وليس كذلكء فإنها لا تأتي ب ا را و (بل) الإضراب يعني. لا 
تأتي بمعنى: الواو (وَرْبَمَا اقبت الاق إِذَا) نقول: هذا خاصصٌ ب (أو) وكذلك (وَإِضَراب بها أَيِضَا نِيى) هذا خاصّ ب 
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(أو) ولا تكون (إمًا) الثانية مثل (أؤ) في كونها تعاقب الواو أو أنها للإضراب» فإنها لا تأتي بمعنى الواوء ولا 
بمعنى: (بل) وورودهم في هذين المعنيين قليل» بل هو مختلفٌ فيه يعني: في جوازه. 

فالإحالة إنما هي على المعاني المتفق عليهاء وهي خمسة:. إذاً: يستثنى المتأخران. 

قيل: قال بعضهم: ظاهر كلامه أنها مثل (أؤ) في العطف والمعنى» وهو مذهب أكثر النحاةء قال: بعضهم: أن 
ظاهر كلام الناظم هو هذاء وهل هذا يُوافق عليه؟ لاء ما يُوافق عليهء لماذا؟ لأنه قيّدء لو قال: مثل (أو) إمّا الثانية؛ 
قلنا: هذا الظهور واضح بيّنء أن الناظم هنا جعل (إمَّا) الثانية حرف عطف. مثل (أؤ) في كونها عاطفة تُشرّك ما 
بعدها فيما قبلها في الإعراب» وكذلك تُشرّكه في المعنى الذي هو من معاني (أؤ)؛ > لکن هذا ليس بظاهر. 

إذاً قال بعضهم: ظاهر كلامه أنها مثل (أو) في العطف والمعنى» وهو مذهب أكثر النحاة» وقال الفارسي وابن 
كيسان» وابن برهان: مثلها في المعنى فقط» وهو الذي أشار إليه بقوله: (في القصد). 

ووافقهم الناظم هنا وهو الصحيحء ويؤيده قولهم: إنها مُجامعة للواو لزوماء يعني: لا تكون الثانية في هذا 
الموضع في مثل هذا التركيب إلا إذا سبقتها الواوء حينئذٍ قيل: (مَّا ذِيء وَإِمّا النَائِيَهُ) يلزم (إمًا) الثانية أن تكون 
مسبوقة بالواو لازم» وإلا ما صار كلاماً فصيحاًء إذا كان كذلك حينئذٍ إذا قيل بأن (إمّا) حرف عطف» والواو حرف 
عطفء حينئذٍ دخل حرف عطفب على حرف عطف وهذا ممتنع» من قال بأنها حرف عطف أولاً وخَرَّجٍ الواو على 
أنها زائدة» وهذا خلاف الأصل.. خلاف الأصل أن تُجعل الواو زائدة و(إمّا) عاطفةء بل لو دار الأمر بين جعل أحد 
الحرفين زائداً لكان (إِمّا) أولى از يادة. 

إذاً نقول هنا: ويؤيده قوله: إنها مجامعة للواوء يؤيد ماذا؟ القول بأنها: ليست عاطفة»ء وإنما هي مثل (أوؤ) في 
المعنى فحسب. 

والعاطف لا يدخل على العاطف» وقد نقل ابن عصفور اتفاق النحويين: أنها ليست عاطفةء وإنما أوردوها في 
حروف العطف لمحصاحبتها لها.. للواو يعني» وكذلك بأنها بمعنى: واوء لكن الإجماع هذا محل نظر ليس مثفقاً 
عليه 

إذآ: (وَمِثْل "آؤ" في القَصّد) إشارة إلى أنها ليست عاطفةء وإنما في القصدء أي: المعنى لا سيما أنه لم يعدها 
فى الحروف أول الباب» هذا دليل على أنه يرى أنها ليست عاطفة. 
0 (إمَا) مذهب سيبويه أنها مركبة من (إنْ) و(مَا)» وذهب غيره إلى أنها بسيطةء وهو الظاهر لأنه الأصلء 
يختلف كثير من النحاة في كثير من الحروف: هل هي أصلية.. هي هكذا نطق بهاء أم أنها فر فيقال: (لّنْ) هل هي 
لن؛ أم أصلها: لاء فقلبت الهمزةء أو أصلها: لأن؛ وإمّا هل أصلها: إن ماء ثم أدغمت النون في ما؟ 

نقول: هذا كله أشبه ما يكون بدعوى بلا دليل؛ لأن الأصل في وضع الحروف أن ينطق بها الناطق كما هيء 
يعني: : الأصل أنها بسيطة غير مركبةء فلا يُعدل إلى القول بالتركيب إلا أن يُصرّح بالتركيب ولو شذوذأء فأي خلاف 
يمر معلك في حرفي. . ومغني اللبيب من أوله إلى آخره مايأتي حرف إلا في الغالب يقول: اختُلفت فيه» هل هو 
مركب أم بسيط؟ فالراجح أنه بسيط إلا أن يثبت من ادعى أنه مركب ببيت أو لفظ منقول عن العرب نطق بأصل 
التركيب» وما عداه فالترجيح أنه بسيطء لماذا؟ لأنه الأصل.. لأنه مفردء والتركيب فرع. حينئذٍ نستصحب الأصل 

يثبت الفرع؛ فالأصل: أن (إمَا) هكذا نطق بها العرب» وإمّا القول بان الأصل (إِنْ و ما) ثم أدغمت فيها 
واستعملت بمعنىّ آخر» نقول: هذا يحتاج إلى دليل» ائتي به على العين والرأسء وإن لم تأت به فحينئذٍ نقول: الأصل 
هو البساطة فنستصحبها ونقول: هو الراجح 

فهذه قاعدة معك: د د حر ٠‏ للها نه ذل سركت أن O‏ لان لبضر) ان اقم 
مدعي التركيب بدليل؛ ما هو الدليل هذا؟ ليس اجتهاد هكذا من عنده» إنما يُنظر فيما تل عن العرب: إن نطق به 
نقول: هذا شود يسل يه على أصل» ولذلك ذكرت لكم سابفا: أن الصرفيين يتمسكون. . يفرحون بمثل هذه 
الشذوذات للاستدلال بها على أصول» بقال: هذا أصلٌ مهجورء يعني: النطق بهذا أصلّ مهجور» الأصل في الكلام: 
أن يأتي على ما نطق به» هو شاذ.. نحكم عليه بأنه شاذء لكنه في التقعيد والتأصيل: أصل الكلام أن يكون موافقاً لهذا 
الشاذ» ولكن خرجوا عنه إلى هذا الذي حصل الآنء ثم نطق به ليدل على أن هذا الفرع ليس أصلاً وإنما هو فرع. 

إذاً: ذهب سييويه إلى أنها مركبة من: (إنْ و ما) وذهب غيره إلى أنها بسيطة وهو الظاهرء بل الأصح لأنه 
الأضل. 
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(إِمّا) قلنا: هذا خبر و(التَّانِه) هذا نعتهه (الثَّانِيِه) احترز به عن الأولىء فإن الأولى لا خلاف في أنها غير 
عاطفة بالإجماع» والدليل على أنها ليست عاطفة لأنها تعترض بين العامل والمعمول» تقول: قام إِمّا زیڈ وإمّا عمروٌء 
وإذا جاع ادرف الوا التدل امنا آنه لبون هرت ف لأنه لا يُقال: جاء جاء وعمروؤٌ زيدٌء لا يصح أن تكون 
الواو تالية للفعلء إلا ما استثني فيما سيأتي إن شاء اللهء حينئذٍ نقول: كونها تاليةً للعامل دون فاصلٍ دل على أنها 
ليست عاطفة. 

إذاً قوله: (الذانيه) احترز به عن الأولىء فإنه لا خلاف في أنها غير عاطفة. 

(في نخو) قلنا* ˆ هذا مُتَعلق بمحذوف» أي: أعني» وقوله: (في القصّد) أي: في المعنى لا في العمل. 

(إما ڏي» وَإِمَّا النائيه) ذي: هذا مفعول بفعلٍ محذوف» تزوج (إما ذي» وَإِمّا النَائيه)» ف (إِمَا) هنا بمعنى: 
(أو) والنائية يعني: بعيدة. 

مقتضى كلامه في المثال: أنه لا بْدّ من تكرارها -لأن ابن مالك يعطي الأحكام بالأمثلة-» مقتضى كلامه في 
المثال: أنه لا بك من تكرارها وذلك غالبٌ لا لازمٌ» فقد يستغنى عن الثانيةء بذكر ما يغني عنهاء نحو: إمَّا أن تتكلم 
بخيرء وإلا فاسكت: وإمّا أن تسكتء هذا الأصلء فأبدل بدلا من (إمّا) الثانية جيء بها.. ببدلها أو بما يقوم مقامهاء إذاأً 
ظاهر كلامه: أنه لا بُدّ من التكرار» ونقول: ها ليس بادزم؛ ققد تحذف الثالية ريمون عنم ! ما قوم مكامها ك. 6 
في قولك: إمّا أن تتكلم بخير وإلا فاسكت» وإمًا أن تسكت.. وإلا فاسكت» وقد يستغنى عن الأولى بالثانيةء أي: لفظاً 
5 تقديراء كما سيأتي. 
يتل "أو" في القطصد "إمّ" الثانّتة)| في نخ وإماؤي وَإمماالثئية 
قال المكودِي: " فَهمَ من قوله: ("إمّا" الثّانِيةُ) فائدتان: 
الأولى: أن التي بمعنى (أو) إنما هي الثانية دون الأولى. 
الفائدة الثانية: أنها لا بُدٌ أن تكون مسبوقة ب (إمّا) أخرى. 

وفْهِمَ من المثال: أنها لا بُدّ أن تكون مع الواو وهذا واضح: (وَإِمَا النَائِيَهُ) استعملها بالواوء فدل على أنها لا 
تكون كذلك إلا إذا سبقتها الواو: 
وَمِْل "أو" في القطد "إمّ" الثانيتة| في نخ وإمًاؤي وَإمماالثئيتة 
جع 
نقول: في (إِمّا) مباحث -تلخيصاً لما سبق-: 
الأول: مه كان لسرب كمر جعرة راك و لئة يم و هدو انمد فتح همزتها (أَمَّا)ء يعني يقال: ما ذِي وأمّا 
النَائّيه.. في لغة تميم وأسد: أمّا ذي وأمّا النائيه. 

الثاني: الغالب في (إِما) هذه تكرارهاء وقد تحذف الثانية ويُؤتى في الكلام ما يقوم مقامهاء نحو إمّا أن تكلم 
بخير وإلا فاسكت» وقد تحذف الأولى ويُكتفى بالثانيةء وذلك نحو قول الشاعر: / 
تلمّبدار قذ تق كم عففذقا | وإمابففرات ل َخَيَالَهَا (للِمٌ 
بڌار) | جج 


المعنى ثُلِمٌ إِمّا بدَار ق تَقَادَمَ عَهْدُهَا *** وَإِمَّا بأمْواتِ والفراء يقيس على هذا فيجوز عنده: زيدٌ يبقى وما يسافر» 
يعني: يحذف الأولى» كما تقول: رد ينم بسكن 
< ثالثاً: اتفق النحاة على أن (إمّا) لا تأتي بمعنى: الواوء ولا بمعنى: (بل) هذا باتفاق» ولذلك قلنا: (مِثل "أؤ" في 
القصد) هذا فيه اکل رارز کے لما کے لد رن من المعاني المشهورة امن ام رهی اکر والإباحة ب 
الطلب» والشك والإبهام بعد الخبرء وأمثلتها أمثلة (أؤ) كما سبق. 

رابعاً: اختلف النحاة في (إمّا) هذه أمركبة أم بسيطة؟ فمذهب سيبويه: أنها مركبة من (إن و ما) وذهب غيره: 
إلى أنها بسيطة وهو الصحيح» لأن البساطة هي الأصل. 

خامساً: لا خلاف بين النحاة في أن (إمَا) الأولى غير عاطفةء هذا باتفاق» وذلك لأنها قد تقع بين العامل 
ومعموله: تزوّج إمّا هنداً وإمّا أختهاء واختلفوا في (إمّا) الثانية: فمذهب أكثر النحاة أنها عاطفة» والواو التي قبلها 
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زائدة» لتلا يلزم دخول العاطف على العاطف» وهذا فيه ضعف» من حيث إن الحكم على الواو بكونها زائدة فيه 
إشكال. 

ومذهب أبي عليّ الفارسي وابن كيسان وابن بزهان: أن العاطف هو الواوء و(إمّا) دالةٌ على الإباحة أو 
التخيير أو الشك أو الإبهام» إذاً: لها معنى وهو الذي دلت عليه (أؤ) لكن العطف لاء إنما العطف يكون بالواو. 

فإمًّا مثل (أو) في الدلالة على المعنى فقط عندهم» وهذا الذي كلام الناظم يشير إليه» وليست مثلها في عطف 
ما بعدها على ما قبلهاء وزعم ابن عصفور: أن هذا مجمعٌ عليه» وفيه نظر. 

ولذلك قال ابن عقيل هنا: " وليست (إمّا) هذه عاطفة خلافاً لبعضهم وذلك لدخول الواو عليهاء وحرف العطف 
لا يدخل على حرف العطف " وهذا الصحيح: أن (إمَّا) ليست عاطفةء ولذلك ذكرها بن آجروم هناك في حروف 
العطف. 

ثم قال رحمه الله 
رأؤل "خن" فيا أو تواأؤ"" | ناآ واااو ات تاتا 











(وَأؤل "لكن" نَفياً أو تَهْيَاً) يعني: اجعل (لكن) تالية.. موالية.. تابعةً (تفياً آو نَهِيَا) يعني: لا تكون (لكِنْ) حرف 
عضت ١‏ إا کا للني أو ني (قأفل) أي: اجعلها والية أي تالية وتابعة (لكن)» أل أنت و لكن: مفعولٌ 
0 (لكا) حوف عطب عند الجمهور يشروط كما سراتي» وذهب يونس بن عبيجة إلى أنها لا تكوق يحرف عت 
o TS‏ عدا راس 2 ييه سما هه 
بحرف عطفي» فان د كامسيا الوا فالعاطف فو الوا لا شك, . إذا قيل: جاء زيدٌ ولكن عمروء فالعاطف هو 
الواو» وإمّا (لكن) تكون حرف استدراك؛ نحو: ما قام زيدٌ ولكن عمرو. 

وإن لم تُذكر معها الواو فهي حرف استدراك» وما بعدها معمولٌ لمحذوفء إذا قيل: ما قام زيڏ لکن عمروء 
(لكن) هنا ليست حرف عطفي عند يونس» وإنما هي حرف استدراك» حيننذٍ ما بعدها يكون معمولاً لفعلٍ محذوف 
يُفسّره المذكورء ما قام زيذ لكن قام عمرؤء فعمرؤ : فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور» والتقدير: ماقام زیڈ لگن 
قام عمرو» ووافقه في التسهيل» يعني: رجح ابن مالك في التسهيل رأي يونس بن حبيب بكون (لكِنْ) لا تكون حرف 
عطف البتة» وخالفه هنا! 

وأمّا عند الجمهور فهي حرف عطف لكن بشروط ثلاثةء لأن الناظم هنا لم يذكرها: 

ا ين ا كي سكس ود ا من ع ل هر 
الق م ن فيك الورو لحن نا مورت بريد ولكن حمر كانت الواو هي العطنة: كم إن أكشن النحاة: على أن 
المعطوف بالواو يعني: اذا كان ة قبل (لكن) ا ا aS‏ 
المعطوف عليه في الإثبات والنفي» يعني: إذا كان ما قبلها منفي.. إذا كان ما بعد (لكنْ) مفرداء فوجب أن يشارك ما 
قبلها في النفي والإثبات» بمعنى: أنه لا يُقدّر له محذوف فتُجعل الجملة مستقلة» وإنما يبقى على كونه مفرداً» فحينئذٍ 
ثبت له ما ثبت لما قبل (لكن) إِما من جهة الإثبات أو النفي. 

ثم إن أكثر النحاة: على أن المعطوف بالواو إذا كان مفرداء فإنه يجب فيه أن يشارك المعطوف عليه في 
الإثبات والنفي» وعلى هذا يقدر للمعطوف عامل مُتْبَتٌ من جنس العامل في المعطوف عليه» وتكون الواو قد عطفت 
جملة على جملة» فتقدير المثال السابق: مامررت بزيدٍ ولكن مررت بعمروء هذا عند الجمهور. 

إذاً الشرط الأول: ألا تكون مسبوقةً بالواو» فإن سْبقت بالواو فليست حرف عطف. 

الشرط الثاني: أن تسف (لكن) بنفي أو نهي» وهو الذي نصّ عليه الناظم هناء وهذا الشرط اشترطه البصريون 
ولم يشترطه الكوفيون» كونها: مسبوقةً بنهي أو نفّيء هذا الشرط عند البصريين ولم يشترطه الكوفيون» فنحو: قام 
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زيدٌ لكن عمروٌء فعمروٌ عند الكوفيين معطوف على زيد عطف مفرد على مفردء و(لكن) عاطفةٌ وإن لم يتقدمها نفيّ 
ولا نهيّ» وعند البصريين لا تكون عاطفةٌ» فعمروٌ في هذا المثال لا يجوز أن يكون معطوفاً على زيد عطف مفرد 
على مفرد لعدم الشرط وهو النفي والنهيء يعني: لم يتقدم نفيٌ ولا نهيّ» حينئذ يكون فاعلاً بفعلٍ محذوفف يدل عليه 
المتقدم على (لكِنْ)» والتقدير: قام زيدٌ لكن عمروٌ لم يقم.. لكن لم يقم عمرةٌ. 

قام زيدٌ لكن: لكن هنا سبقت بماذا؟ بإيجاب.. بإثبات» إذاً: لا تكون حرف عطفء طيب! إذا عُطِفَ بعدها مفرد: 
قام زيدٌ لكن عمروٌ؟ نقول: (لكن) تقتضي أن ما بعدها يأخذ حكم نقيض ما قبلهاء حينئذٍ تقول: قام زیڈ لکن لم يقم 
عمروٌء على النفي. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف» وتقديره: قام زيدٌ لكن عمروٌ لم يقم» وعلى كلا التقديرين: 
(لكن) حرف ابتداء جيء به لإفادة الاستدراك لا حرف عطف. 

إذاً: يشترط في (ِلكِنْ) أن يتقدمها نفيّ أو نهيٌ فإن لم يتقدمها فحينئذٍ هي حرف استدراكٍ عند البصريين» 
وحرف عطفب عند الكوفيين. 

الشرط الثالث: ألا يقع بعد (لكن) جملة تامة» فإن وقع بعدها جملة تامة فهي حينئذٍ حرف عطف» وليس 
عاطفة 

إذاً: بهذه الشروط الثلاثة» نحكم على (لكنْ) بكونها حرف عطف: ألا يتقدمها الواوء الثاني: أن يتقدمها نهيّ أو 
نفىٌ» والثالث: ألا يكون بعدها جملة تامة. 

(وَآولِ "لَكِنْ") يعني: اجعلها واليةٌ» يعني: تالية وتابعةٌ» (تفياً أو نَهِيَاً) فُهِمَ منه أن (لكنْ) لا تجيء بعد 
الإيجاب» لأنه خصّ الحكم بماذا؟ بكونها تاليةٌ للنفي أو النهي» ولم يذكر الإيجاب فدل على أنها لا تكون حرف عطفٍ 
بعد الإيجاب» خلافاً للكوفيين فإنهم لا يشترطون تقدم النفي أو النهي. 

(و"لاآ" نِدَاءَ آو أمْرَاً أو آثبَاتاً تلآ)» و "لا" تلآ.. لآ: فص لفظه وهو مبتدأء و تلآ: فعلٌ ماضي والضمير 
المستتر فيه يعود على (لآ)» تلا (نِدَاءً) نداءً هذا مفعول بتلا مُقَتّم عليه» يعني: تابعة للمنادى؛ (أؤ أَمْرَاً أو أَتْبَانَا)؛ إذاً: 
"لا" تلا ندَاءَ أو أمْرَآً أو أَثْبَانَاً فهي تالية لواحدة من هذه الأمور الثلاثة. 

إذاً: (ل) تكون عاطفةء وذكر الناظم شرطاً واحداًء وهو: أن تكون تالياً لأمر أو إثباتِ وهو الإيجاب أو النداء 
حينئذٍ إذا وقعت تاليةٌ لواحدٍ من هذه الأمور صح أن تكون عاطفةء نقول: (لا) يُعطّف بها بشروط والناظم هنا قَصّر 
في ذكر الشروط: 

الأول: إفراد معطوفهاء يعني: أن يكون المعطوف بها مفرداً : جاء زیڈ لا عمرؤء عمرؤٌ: هذا مفرد. 

لثاني: أن تسق بإيجاب أو أمر اثفاقاًء نحو: هذا زیڈ لا عمروء سبقت بايجاب.. هذا زيدٌ موجّب ليس بمنفى 
ولا نهي. أن تُسْبّق بإيجاب أو أمر: اضرب زيداً لا عمراًء أو نداءً نحو: يا ابن أخي لا ابن عمي. 

لثالث* ٠‏ ألا يَصْدُقَ أحد حاط ها على الآخر» نص عليه السهيليء قال ابن هشام في التوضيح: وهو حقّء فلا 
يجوز حينئٍ: جاءني رجلٌ لا زيد» زجل وزيد معطوف ومعطوف عليه يصدق أحدهما على الآخرء جاءني رجلٌ لا 
زيدٌ: معروف هذا.. ما الفائدة من هذا الكلام؟ ليس فيه فائدة» إذاً: صدق المعطوف على المعطوف عليه» صدق 
أحدهما على الآخرء هو هو! لكن لو قلت: جاءني زيدٌ لا عمروٌء ذاتان مختلفتان» وأمّا: جاءني رجلْ لا زيدٌء نقول: 

هو الرجلء والرجل هو ريد ليس بشيء آخرء لأنه يصدق عليه. 

إذاً: الثالث: : ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخرء نَصّ عليه السُهَيليء قال ابن هشام في التوضيح: وهو حقٌء 
فلا يجوز: جاءني رجل لا زيد. 

ويجوز: جاءني رجل لا امرأة» ما يصدق الرجل على المرأة والمرأة على الرجلء ما يصدق هذا على ذاك. 

الرابع: ألا تقترن بعاطف» فإن اقترنت بعاطف نحو: جاء زيدٌ لا بل عمروٌء بل: حرف عطف» حينئذٍ (بل) هي 
حرف العطف» فإن اقترنت بعاطف فالعاطف وهو (بل) في المثال المذكور هنا هو الذي أدي به العطف» و(لآ) غير 
عاطفةٌ لكنها أفادت نفي ما قبلهاء يعني: ليست زائدةء وإنما جيء بها لكونها نافية» لا بل. . فهي نافية. 

خامساً من شروط العطف ب (لآ) : ألا يكون مدخولها صفةٌ لسابق» أو خبراًء أو حالاً. ألا يكون مدخولها 
يعني: : ما بعدهاء الذي يتلوها لا يكون صفة لما يسبق (لآ) أو خبراًء أو حالاً. فليست عاطفةً حينئذٍ ووجب تكرارهاء 

نحو: إن هذا رجلٌ لا صادق ولا كاذب؛ صادق: ما إعرابه؟ صفة لرجلء وقع بعد (لآ) صفة لما قبلهاء إذاً: لا تكون 

(لآ) عاطفة» فوجب تكرارها: لا صادقٌ ولا مأمونٌ. 
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ونحو: خالدٌ لا شجاځ ولا كريم؛ خادٌ: مبتدأء أين خبره؟ شجاع. إذاً: وقع بعد (لآ) ما هو خبرٌ للسابق إذاً: لا 

يصح أن تكون (لآ) حرف عطف» ولا كريمٌ: وجب تكرارها. 

ونحو: جاء زيدٌ لا ضاحكاً ولا رضا النفس» ضاحكاً: هذا حال من زيدء حينئذٍ نقول: (لآ) هنا ليست عاطفة 
ولا رضا النفس» فوجب تكرارها. 

إذآ: (و"لا" *** يِدَاءَ أو أَمْراً أو اثبّاتاً تلآ) أشار إلى أحد هذه الشروط الخمسةء وترك البقية. 

قال الشارح هنا: " أي: إنما يعطف ب ب (لكن) بعد النفيء نحو: ما ضربت زيداً لكن عمراًء وبعد النهي نحو: لا 
تضرب زيداً لكن عمرآء ويعطف ب (لآ) بعد النداء " ولذلك قال: (ق"لآ" نِدَاءَ) يعني: تالية أو تابعة للمنادى؛» نحو: 
يا زيد لا عمروء والأمر نحو: اضرب زيداً لا عمراًء وبعد الإثبات نحو: جاء زيدٌ لا عمروء ولا يُعطف ب (لآ) بعد 
النفي» نحو: ما جاء زيدٌ لا عمروٌء لأنه يحصل تناقص لما قبلها ذ فى المعنى. 

ولا يعطف ب (لكنْ) في الإثبات» حيننذِ لو عُطف بها في الإثبات تكون حرف ابتداء» يعني: كونها لا يعطف.. 
يعني: إذا جاءت (لكن) في الإثبات لا يحكم عليها بكونها حرف عطف» وليس المراد: أنه لا يستحدم کن تی 
الإثبات لاء المراد أنه يستخدم لكن لا على أنه حرف عطف» وإنما هو حرف استدراك» نحو: جاء زيدٌ لکن عمروٌ. 
ثم قال: 
جع 


(و"بَل") مبتدأء (ك "لكِنْ") جاء ومجرور مُتعلّقَ بمحذوف خبر المبتدأء (ك "لكِنْ") يعني: مثل لكن في 
تقرير حكم ما قبلهاء وجَغل ضده لما بعدهاء (لكن) تثبت لما بعدها نقيض حكم ما قبلهاء مع إقرار ما قبلهاء يعني: لا 
تسب عنه الحكم وتجعله في حكم المسكوث عنه لاء وإنما تبقيه كما هوء لو قال قائل . مثلاً المثال الذي هنا: لا 
تضرب زيداً لکن عمراء فهو منهيٌّ عن ضرب زيدء ثم قال: لكن عمرأء يعني: لكن اضرب عمراًء فالمسلوب عن 
الأول مثبث للثاني» فالمحكوم على الأول بكونه لا تضرب مثبتٌ للثاني» يعني : اضرب عمراًء والأول هل سلب عنه 
النهي: لا تضرب زيداً؟ لاء باق كما هو: لا تضرب زيداً لكن اضرب عمراً. 

. إذاً: فائدة (لكن) تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدهاء ما هو ضد: لا تضرب زيداً؟ اضرب زيداًء طيب! 
ما بعد (لكن) تَبَتَ له نقيض الحكم السابق» طيب! ما قبل (لكن) هل هو باقٍ على حكمه؟ نعم باقي: لا تضرب زيداً 
منهي» ولو قلنا لك: اضرب عمراً. . ما بعد (لكِنْ) فهو باق على ما هو عليه. 

رو"بل" فق ي في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدهاء (بَعدَ مَصَحُوبَيْهَا) بعد: ما إعرابه؟ 
مُتعلّق بالاستقرار في موضع نصب حالء ك (لَكِنْ) وبل كائن ك (لكن) حال كونه بعد مصحوبيهاء ومصحوبيٰ 
(لكن) هما النفي والنهي: (وَأَوْلٍ "لن" فيا اؤ نَهيَا).. مصحوبا (لكِنْ) هما النفي والنهي. 

(كَلَمْ أَكُنْ في مَرْبَّع بَل تَيْهَا)» لَمْ أَكُنْ: يعني كقولك.. الكاف داخلة على مقولٍ محذوف: لم أكن أنا في مَرْبَّع 
قا هذا موضيع الربين» أن منزل الربيع» زلا ي أضلة: امن الأرض التي لا تهتدى بمارتل اند 
وقيل: القفر» قصره للضرورة إذاً: (بل) تفيد ما تفيده (لكن)» »> لكن بشرط: أن يكون بعد نفي أو نهيز 

يعطف ب (بل) وتكون حرف عطف بشرطين: 

الأول: إفراد معطوفهاء ب : يعنى: أن يكون ما بعدها مفردء مذ مثل: (لآ). 

الثاني: TT‏ أو أمرء أو نفي» 05 لان من شرط 
كونها عاطفة: أن يعطف بها المفرد» فإن وقع بعدها جملة لم تكن (بل) عاطفةء وكانت حينئذٍ حرف ابتداءِ مثل (لكن) 
دال على الإضراب سواء كان إبطالياً أو انتقالياًء الإضراب الإبطالي مثل ماذا؟ مثل قوله تغنالئ” )) وَقَالُوا اتَحَدْ 
الرَحْمَنْ وَلدأ سبحا بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ))[الأنبياء:26] بل: مضرب عنه بالكلية.. باطل؛ بل هم باد عبادٌ: هذا خبر 
مبتدأ محذوفء لماذا؟ هل نقول: عدم التقدير أولى من التقدير؟ (( بَلْ عِبَادٌ مُكْرّمُونَ ))[الأنبياء:26] كيف نقول: من 
شروط (بل) إفراد معطوفهاء وهنا نقول: بل عبادء أي: بل هم عبادٌ؟ 

ليست عاطفةء إذا كانت إضرابية حينئذٍ لم تكن عاطفة» وهنا لا د بد من التقدير وإلا فسد المعنى» حينئذٍ تلا (بل) 
جملة» فحكمنا عليها بكونها ليست عاطفة بل هي حرف ابتداء: رز ركلوا اد و لكا ا جنات شك حون 
)) [الأنبياء:26]. 
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أو انتقالياً. . ليس إضراب وإنما انتقال من حكم إلى حكم آخرء ولا يلزم منه أن يكون ما قبلها مبطلاًء يعني: 
باطل» كقوله تعالى: (( قذ فلح مَنْ تَرَكَى * وَذَكَرَ اسم رَه َصْلى * َل تُؤْثْرُونَ ))[الأعلى: 14 - 16] هل هو مثل: 
(( بل عِبَادَ مُكْرَمُونَ ))[الأنبياء:26]؟ لاء (( قذ أفلح من ن¿ تى ))[الأعلى: 14] هو الأصل هذاء (( بل تُؤْئْرُونَ 
))[الأعلى: 16] إذاً: انتقال من حكم إلى حكم آخرء هذا يُسمى: إضراباً انتقالياًء والأول الذي قُصِدَ به إبطال ما قبل 
(بل) بأنه حكمٌّ فاسد يُسمى: إبطالاً كلياً. 

إذأ: ("بَل" ك "لَكِنْ") يعني: أن (بل) إذا وقعت بعد مصحوبيّ (لكن) وهما: النفي والنهي؛ كانت بمنزلة 
)ني لتر ا جد ضيه لما يدها 


واتقل بهالتتان خحَكِ م الأول آ في الخبّر المت والأمر الجَلِي 











إذاً: (ب) تقع بعد ماذا؟ يُعطف بها في أربعة مواضع: 

- بعد النفي والنهي. 

وبع الأمر والخير المثبت» أشار بالبيت الأول: أنها تقع بعد النفي النهي» فتكون بمعنى: (لكن) من حيث 
المعنى» وتقع كذلك بعد الخبر المثببتء وبعد الأمرء حينتذ تكون بماذا؟ (وَانْقل بها) يعني: ب (بل) (للتان) الذي هو 
المعطوف بها (ِحُكْمَ الأؤل)» فيصير ما قبل (بل) كالمسكوت عنه. يُعطف ب (بل) في النفي والنهيء فتكون ك (لكن) 

في أنها ثقرر حُكُم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها: ماقام زيد بل عمروٌء نقول: (بل) هنا مثل (لكنْ) ما تفرير 
المعنى هنا: ما قام زيدٌ بل عمرؤ؟ ؟ عمرو: : مثبتٌ له الحكم الذي نُفِي قبل (بل). . ماقام زيدٌ بل عمروء يعني: بل قام 
عمروء فأثبت القيام لعمرو الذي هو بعد (بل). 

00 هل الحكم باق في النفي. . مقرر كما هوء أم أنه مسلوب؟ مقرر كما هوء لأن (لكنْ) تفيد هذا 
المعنى» ف (بل) مثل (لكنْ)» (بن) و(لكن) يتفقان فيما إذا وقعا بعد نفي أو نهيء أنه يُثبت لما بعدهما نقيض الحكم 
الذي قبلهماء والحكم السابق يبقى كما هو ثابث لا يتغير: ماقام زيدٌ بل عمروٌ؛ ولا تضرب زيداً بل عمراًء يعني: 
اضرب عمراًء وزيداً كذلك منهيٌ عن ضربه. . مستمر الحكم» فقرّرَت النفي والنهي السابقين» قررته يعني: أبقته كما 
هوء لم يُسلب الحكم» وأثبتت القيام لعمروء لأنه نقيض ما قبله» والأمر بضربه لأنه نقيض ما قبله. 

ويُعطف بها في الخبر المُتَبتت والأمرء حينئذٍ تفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني» فحينئذِ يصير 
الأول في حكم المسكوت عنه؛ يعني: كأنه سْلِب لم تُقِرُه على ما هو عليه: قام زيدٌ بل عمروء إذا قلت: قام زيدٌ بل 
عمرؤء (بل) هنا جاءت بعد إثبات» الذي يُميّز هو وقوعها بعد إثباتِ وأمرء أو نهي ونفيء إذا قيل: قام زيدٌ بل 
ل امي ا ل بعد إثبات» حينئذٍ 


بُتبّت لما بعدها الحكم الذي أثبت للسابق. 

قام زيدٌ بل عمرو. اطع امن د ا ماه 1ن م0 کک 
قام عمروٌء فأثبتت الحكم الذي ة قبل (بل) لما بعدهاء طيب! قام زي الأول الذي هو قبل (بل) سُلْبَ الحكم» > فلم ّت 
لل الاسام ات بان سر ل اريم لاعس سام 
القيام لما قبلهاء فاثبتته لما بعدهاء فلما أخذ القيام وهو الوصفء حينئذِ صار ما قبلها في حكم المسكوت عنه» لا نثبت 
له قيام ولا ننفي» إذاً: قام زيدٌ بل عمرو. . بل قام عمرؤء فنقلت الحكم من السابق إلى اللاحق. . المعطوف. 

طيب! ماذا يكون حكم ما قبل (بل) ؟ نقول: مسكوث عنه؛ يعني: لا ثبت له قيام؛ ولا ننفي عنه القيام» ولذلك 
قال هنا ابن عقيل: حتى يصير الأول كأنه مسكوث عنه» يعني: سلب الحكم عما قبله وجِعْله لما بعدهاء هذه وظيفة 
(بل) بعد الإثبات. . (فِي الخَبَرِ المُثبَتِ) غير منفي (وَالأمْرِ): اضرب زيداً بل عمراًء عمراً هو المأمور بالضربء أن 
يُضربء وزيد لا تضربه ولا لا تضربه: مسكوت عنه. 

(وَالأمْر الجَلِي) الجلي يعني: الواضح» هذا تتميمٌ لصحة الاستغناء عنه» إذاً: : (لكن) و(لآ) وَ(بَل) هذه الحاصل 
نقول: أنهما يشتركان ويفترقان» ابن هشام رحمه الله قرر هذه الأحرف الثلاثة في شرح قطر الندى من أحسن ما 
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يكون» قال رحمه الله هناك: " والحاصل: أن بين (لآ) و(لكن) و(بل) اشتراكاً وافتراقاً " هذه الحروف الثلاث تشترك 
وتفترق» فأمًا اشتراكها فمن وجهين: 1 

الأول: أنها عاطفةء كلها عاطفة بالشروط السابقة ليس مُطلقاً. 

الثاني: أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصوابء وهذا أيضاً قدر مشترك بينها. . تفيد رد السامع 
عن الخطأ في الحكم إلى الصواب: ما قام زيدٌ بل قام عمرؤء إذاً: فيه رَدُء وإمّا افتراقهما فمن وجهين أيضاً: 

أحدهما: أن (لآ) تكون لقصر القلب وقصر الإفرادء و(بل) و(لكل) إنما يكونان لقصر القلب فقط: قصر إفرادء 
وقصر قلب» وقصر تعيين؛ الذي هو الإفراد أيضاء تقول: جاءني زيدٌ لا عمروء قلنا: (لا) تكون لقصر القلب وقصر 
الإفراد: جاءني زيدٌ لا عمروٌ هذا يحتمل أنه رَد على من اعتقد أن الذي جاءك عمروٌ لا زيدء حينئذٍ قلبت الاعتقاد 
عنده» هو اعتقد أن الذي جاء زيد مثلآًء فأنا أقول: جاءني عمروٌ لا زيدء أنت اعتقدت شيء واحد في نفسك: أن الذي 
جاءني زيدء فأقول لك: جاءني عمروٌ لا زيدٌ» هنا قصر قلب» » قلبت الذي اعتقذته أنت» وأنت يحتمل في هذا المثال أن 
يكون جواباً لمن اعتقد الشركة» فيمن إذا اعتقدت أن الذي جاءني زيدٌ وعمروٌء فأقول لك: جاءني زيدٌ لا عمروٌء هنا 
إفراد» هذا يُسمى: قصر إفراد. 

على كل: (لا) تكون لقصر القلب وقصر الإفرادء يعني: تستعمل لهذا وتستعمل لهذاء ليس في وقتِ واحد» 
وإنما في تركيبين» وأمّا (بل) و(لكن) إنما يكونان لقصر القلب فقط جاءني زيدٌ لا عمروء رداً على من اعتقد أن 
عمراً جاء دون زيدء أو أنهما جاءاك معاًء وتقول: ما جاءني زيدٌ لكن عمرؤء أو: بل عمروٌء رد على من اعتقد 
العكس: أن الذي جاءني زيدء وأنا أرد عليه.. أقلب عليه.. قلبت عليه الحكم» فأقول: الذي جاءني.. ما جاءني زيدٌ لكن 
عمرؤٌ.. ما جاءني زيدٌ بل عمرؤٌء قلبت الذي عنده. ْ 

والثاني مما يفترقان: أن (لا) إنما يعطف بها بعد الإثبات» و(بل) يعطف بها بعد النفي» -على ما ذكرناه سابقاً- 
» و(لكِنْ) إنما يعطف بها بعد النفي» ويعطف ب (بل) بعد الإثبات» ومعناها حينئذٍ: إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما 
قبلها وتصبييره كالمسكوت عنه. 


وَإِنْ على ضضمير رفع مضل 5 3 20-8 اقص :ل با »ت بير 1 ١ E3‏ 1 


أو قاص ل ماود 37 سل ي رد 3 آل اظ اث يا وت فة اغتة 

ع 
(وَإنْ على ضَمِيرِ)؛ (إن) حرف شرط أين فعله؟ (عَطَفْتَ) لأني قلت حتى تفهم البيت. . ابن مالك ألفاظه 

غريبة أحياناً! ما تفهمها إلا بالإعراب. 

1 (وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعَ مُتصل فَافصِل بالضّمِيْرٍ المُنقصل) لَمّا عَرَفت فعل الشرط تم واستقام معك الكلام؛ وإن 
عَطْفْتَ على ضميرء إذاً (على ضَمِيرِ) جار ومجرور مُتعلق بقوله: (غطفت).؛ و عَلَى ضَمِير: مجرور بعلى وهو 
مضاف و رَفع: مضاف إليه؛ و(ِمُتَصل) صفة لرفع؛ وقوله: قافصل الفاء واقعة في جواب آلشرط وافصل: هذا 
أمرٌ.. جواب الشرط. 

(فافصل بالضّمِيْر) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: افصل» والفاعل ضمير مستتر وجوباًء و(المُنفصل) هذا صفة 
للضمير. 

(أو فَاصِلٍ مَا) هذا معطوف على قوله: (بِالضَّمِيْر). (أو فَاصِلٍ مَا) و(مَا) هذه زائدة» إن على ضمير رفع 
مصلل عَطَفْتَ فافصل. . فافصل بين المعطوف عليه وحرف العطفء وهذا شروعٌ من الناظم في بيان أحكام تتعلق 
بال؟؟؟. 

إذا عطفت على ضمير الرفع المُتّصِلء إذا قيل: ضمير الرفع المُنّصِل احتمل واحداً من اثنين: إمَّا أن يكون 
مسر أ»ولكا أن يكون يارراء وهنا الناطم اطلق فشمل العم واليارر» يعت كك على كمعن ركع سان 

ف و اد فو راقع ا اوددر اقيق بارزم ا 
زيدء قلت: قمت وزيذء يقول لك ابن مالك: لاء لا تعطف هكذا مباشر الاسم الظاهر على ضمير الرفع» افصل بينهما 
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بالضمير المنفصلء اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَء قمت أنت وزيدٌ؛ فزيدٌ: هذا معطوف على التاء الذي هو الضمير المُنّصِل 
البارز المرفوع؛ حينئذٍ في قول أن يُفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وكذلك إذا عطفت على الضمير المستتر: 
اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ؛ زوج بالرفع معطوف على الضمير المستتر وجوباً في: اسكن» لأنه فعل أمر والفاعل ضمير 
لاع لود د م ا ا ل ل الت قم أنت وزيد. . اشن 


إذاً TOE‏ و I‏ قمت أنت وزيدٌء وقم أنت وزيدٌء وما 
اتصل كذلك بالوصفء ولا يكون إلا مستتراً : زيڏ قائمٌ هو وعمروؤء زيدٌ: مبتدأء قائمٌ خبر» وعمرو: أردت أن تعطف 
على الفاعل المستتر في الوصف» لأنه كما سبق أن الوصف يرفع ضميراً مستتراً على أنه فاعل» تقول: زي قائمٌ هو 
وعمرؤٌء أو ضاربٌ هو وعمروؤء فتأتي بالفاصل الذي هو لفظ: هو. 

فافصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالضّمِيْرٍ المُنْفَصِل لماذا؟ قالوا: لأن المُتّصل المرفوع كالجزء مما 
اتصل به» يعني: فمت وقم كما سبق: أن الفاعل كجزءٍ من عامله. . من الفعل» فلو عغطف عليه كان كالعطف على 
جزء الكلمة» هذا كالتعليل في كونه لا يعود الضمير على المضاف إليه؛ لأنه كالجزءء حينئذٍ لا يرجع الضمير؛ »> هنا 
لو عُطف عليه مباشرة: قمت وزيد. . اسكن وزوجكء لو عطف مباشرة كأنه عطف على جزءٍ من الكلمة.. كأنلك 
عطفت على الباء الذي هو أحد أجزاء الكلمة. على جزءٍ من الكلمة. قإذا اتسن كل انرا مسا اللو 
بالتأكيد على انفصاله في الحقيقةء > فحصل له نوع استقلال» يعني: إذا قلت: قمت أنتء لما أكّدَته ب: أنت- لأنا نعربه 
ماذا: أنت؟ توکید-» لما أكٌدته حينئذ دل على أن له نوع استقلال» فصار كالتمهيد لأن يعطف عليه بالواوء هذا تعليل. 

فحصل له نوع استقلال» ولم يجعل العطف على هذا التوكيد لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه؛ فكان 
يلزم كون المعطوف تأكيداً للمُنّصِل وهو باطلء على كلٍ: مراده أن يكون له نوع استقلالٍ فأكد أولاً فكأن الكلمة 
مستقلةء فكان لها وضعٌ ثم عطف عليها بعد ذلك» وأمّا إذا عطف عليه دون توكيد» دون الفصل حينئذٍ كأنك عطفت 
على جزء الكلمة والحجة هو السماع. 

(وَإنْ عَلَى ضَمِيرِ رفع مُتَصِلْ) ضمير هذا قيد و(رَفْع مُتَصِل) هذا قيدٌ ثان» وأفهم كلامه جواز العطف على 
الضمير المنفصل مطلقاًء لأنه قيده بضمير رفع مُتّصِلء إذا: أفهم كلامه جواز العطف على الضمير المنفصل مطلقاً 
مرفوعاً كان أو منصوباًء وعلى المُنّصِل المنّصوب بلا شرط لأنه قال: (ضَمِيرٍ رَفع) دون شرطء إذاً : يجوز أن 
يعطف على ضمير النصب مطلقاًء نحو: أنا وزيدٌ قائمان» أنا: هذا ضمير رفع منفّصِل لا مُتّصِلء إذاً: جاز العطف 
عليه فتقول: آنا وزيدء لا نحتاج: آنا وهو زیڈ لا بد من الفصل لاء نقول: نعطف عليه مباشرة» لأن الشرط أن يكون 
مُنّصِلاًء وهذا منفصل. 

وإياك والأسدء هذا منصوبٌ على التحذير» احذر. . أحذرك» اياك والأسدّء عُطف الأسد على: إياك» جاز دون 
فاصل لكون: إياك ضمير نصبء ونحو: (( جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَلِينَ ))[المرسلات:38] جَمَعْنَاكُمْ: الكاف في محل نصب» 
وَالأَوّلِينَ معطوفٌ عليه» جاز دون فاصلٍ لأن الشرط: أن يكون ضمير رفع؛ وجاز ذلك لأن كلا من المذكورين 
ليس كالجزء فأجري مُجرى الظاهر. 

(أى فَاصِلٍ مَا) هذا أشبه ما يكون بصرفب لما سبق عن أن يكون متعيناًء لأن ظاهر قوله: (فافصل بِالصَّمِيْرِ 
المُنْقَصل) أنه يجب أن يكون الفاصل هو الضمير المنفصل لاء ليس هذا بالشرط المراد: أن يُفْصَل بينهما فحسب› 
سواءٌ كان ضميراً منفصلاً أو فاصلٍ ماء أي فاصلٍ كان» وإنما ص على الضمير المنفصل لكثرته»ء يعني: لكثرة 
الفصل به في لسان العرب. 

(أو فَاصِلٍ مَا)› (ما): اسم نكرة في موضع نعتٍ لفاصل» بمعنى: أي فاصلٍ كان» وجُوّز المكُودي أن تكون 
زائدة» وإنما اكتفي بأي فاصلء لأن فصل الكلام قد يغني عما هو واجبٌء فغير الواجب من باب أولى وأحرى» سبق 
معنا : أتى الْقَاضِيّ بث الواقففء التأنيث هنا واجب» والفصل أغنى عن الوجوب» صار مندوباً مستحباً أن يُوْنْتْء 
فلما قيل بالفصل هنا في إسقاط الوجوب.. وجوب التأنيثء إذاً: صار الفاصل له مقامٌ في صرف الحكم» وإنما اكتفي 
باي فاصل يعني: بين العاطف والمعطوفء لأن فصل الكلام من حيث هو فصل قد يغني عما هو واجب» نخو أتى 
القاضيّ بنث الاقف فلأن يغني عما هو غير واجب أولىء او د وو ا ن 

.. وبلا فصل يرذ 2 في النظم فاشِياً وَضَعْفَهُ اغتَقذ 
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إذاً (أو فَاصِلٍ مَا) هذا معطوف على قوله: (بالضَّمِيْرِ) إذاً: المراد أن يُفصلء حينئذٍ قد يُقال: بأن الواجب هو 
الفصلء وأمّا الذي يقع فاصلاً فهذا يقع أي فاصلٍ کان» سواءٌ كان ضميراً منفصلاً أو مفعولاً به» أو جار ومجرور 
إلى غيره. 

(أؤ فاصِلٍ مَا) يعني: اما بين العاطف والمعطوف عليه» وإمّا بين العاطف والمعطوفء كالمفعول به: (( جنات 
عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ ))[الرعد:23] من صلح: من هذا معطوفٌ على الواو» وهذا ضمير رفع مُتّصِلء يدخلون: 
الواو ضمير رفع مُنّصِلء قال: (( وَمَنْ صَلَّحَ ))[الرعد:23] هم يدخلون» ومن صلح: معطوف عليه»ء الأصل: أن 
يكون الفاصل ضمير منفصلء ولكن هنا فصل بالمفعول به؛ يدخلونها الجنة (( وَمَنْ صَلْحَ مِنْ آبَاتِهمْ )) [الرعد:23] ف 
(من) معطوفٌ على الواو في يدخلونهاء وصح ذلك للفَصّل بالمفعول به؛ وهو الهاء من يدخلونها. 

ومثل الفاصل ب (لا) النافية: (( مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاوْنا ))[الأنعام:148] (مَا أَشرَكْتا) (نا) هذا ضمير رفع 
مُتصِل» عطلت عليه ا ا هذا الأصل: عطفٌ على (نا) حينئذ نقول: الأصل المنوع؛ لكن سوّغ هن العطف 
للفصلء ما نوع الفاصل؟ (لا) النافية» فآباؤنا معطوف بالواو على (نا) وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه ب (لا). 

وقد اجتمع الفصلان» في نحو: ا ساس لس رم اس هذا معطوفت 
فصل بينهما ب (أنتم) و(لا) جُمِعَ بينهماء أنْنُمْ ولا آبَاوُكُمْ هذا معطوف آباؤكم على تعلموا.. الواو» مثل: يدخلون. 

إذا (أو فَاصِلٍ مَا) نقول: المراد هنا أن يتفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو ضمير الرفع المُتّصِل أي 
فاصلء سواعٌ كان ضميراً منفصل» أو کان مفعولاً به أو كان (لا)» أو يُجمع بينهما. 

(وبلآ فصل يَرِدْ في النَظم فاشياً) ويرد الفصل -العطف- دون فصل. . (بلاً قصضْل)ء (في النظم).. 

في الشغرء (فاشيا) كثيراء ولكن (ضَعْفَةُ اعْتَقِذْ)ْ اعتقد ضعفه.. ضعيفء لأنه مخالفٌ للواجبء إذاً: فافصل على 

اخلةن راح رك الي بحسل يه ليصا الح ددر يه أ فَاصِلٍ مَاء ثم نبه على أنه قد ورد العطف على 

ضمير الرفع المُنّصِل من غير فصل. 

قال: و(يّرذ) أي: العطف. (بلا فُصْلِ) من غير فصل.. لا بمعنى: غيرء والجار والمجرور مُتعلّق بقوله: 
(ترذ)» ( في النظم) يعني: الششغرء (في النظم) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (يرذ)ء ( فاشيا) هذا حال من فاعل (يَرذ) 
يعني: كثيراً» فُهِمَ منه أنه كثيرٌ في الشغرء وفَهمَ منه العكس: أنه غير فاش في النثرء (فَاشِيَاً) كثيراً م مُنتشراًء فحينئذٍ 
فاشياً هذا حال من فاعل (يَرِذ) فُهِمَ منه لأنه صفة.. حال وصف في المعنىء حينئذِ فُهمَ منه: أنه غير فاش في النثر. 

(وضَّغفة اغْتَّقِذ) يعني: مع فشوه وكثرته اعتقد ضعفه أنه ضعيف» لأنه مخالف للأصل؛ (وَضَعْفَهُ | غتقذ) 
اعتقد ضعفه» أي: عل مذهب البصريين» وأجازه الكوفيون بلا ضعب ب قياساً على البدل نحو: أعجبتني كمالك 
جمالك: : بدل من التاء. . أعجبتني. . التاء. , أنت» جمالك: : وقع بدل دون فاصلء قيس عليه العطف› > لكن هذا بعيدء لأن 
لل وال ي واحده و آنا الت قله فهها د (( انتم وَلا آبَاوُكُمْ ))[الأنعام:91] فرق بينهما. 

وأجازه الكوفيون بلا ضعفي قياساً على البدل» نحو: أعجبتني جمالك 4 والفرق على مذهب البصريين» يعني: 
بين البدل وبين العطفء لماذا لا تقيسون كما قاس الكوفيون؟ قالوا: لاء ثم فرق» الفرق على مذهب البصريين: أن 
الات فى al E‏ تنتصل تنكو اما الحل هن عه اليدل و المنداء مكة قد اح هاء 
زيدٌ أخوك: أخوك هو زيدء وزيد هو أخوك. إذاً: هذا أمرٌ سهل. ١‏ 

أن الثانى فى العطف غير الأول غالباًء فلا بد من تقوية الأول بخلاف البدل» وكالبدل التأكيد إلا النفس والعين» 
قال المكودي: " ووجه الضعف: أن ضمير الرفع المُنّصِل شديد الاتصال برافعه» فصار كأنه حرفٌ من حروف 
عامله» فإذا لم يفصل بينهما فكأنه عُطف اسم على فعلٍ ". 


إذا: 


أو فصل مابلا فصلِيِ رذ ]| في النظم فاشِياً وضغفة اغتقذ 
3 جج 











في النظم فاشياً: كثيراًء مفهومه أنه في النثر قليل» (وَضَعْفَهُ اغتَقذ) سواءٌ كان في النظم أو في النثرء هذا 
مطلق. 


1391 








جك" هذا على المشهور عند الحا ومنه فونه تی : ((اشكن أنت ورك الجنة))[بشرة05) زوج 
وأشار بقوله: بلا قصل يَرِذ: E CS‏ اا 

كقوله: 

قلت |إ أقبنثش وزهر تقااتى | كنهاجالفلاً تَعَْشسفنَ رنلاً 
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(زهرٌ) معطو على الضمير المستتر في: قْبَلَنْء من غير فصل: > ولا توكيدء وقد ورد ذلك في النثر قليلاً» 
هذا مفهوم قوله: (في النْظم فاشِيّاً) إذآ : في النثر.وقع لكنه قليل» وعلى اضعنه جوّزه بعضهم في الشحة > حكى سيبويه 
رحمه الله: مررت برجلٍ سواءٍ والعدمُ» يعني: مستو هو والعدم» مستو. . سواءِ» هذا في قوة المشتق» والمشتق هذا فيه 
ضميرء كأنه قال: مستو والعدمٌ» العدم بالرفع معطوف على الضمير المستتر في: مستوء دون فاصل. 

مررت برجل سواءٍ والعدمُ» سواءٍ نقول: هذا مؤول بمشتق» أي: مستوء والعدم الأصل أن يقول: مستو هو 
والعدم» لا بد من الفاصل»ء لكن نقول: هذا قليل. برفع العدم» بالعطف على الضمير المستتر في سواءء لأنه مؤولٌ 
بالمشتق» أي: مستو هو العدم وليس بينهما فاصل. 

وَعلِمَ من كلام المصنف: أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصلء هذا واضح نحو 
زيدٌ ما قام إلا هو وعمروٌء وكذلك الضمير المنصوب المُنّصِل والمنقصلء زيدٌ ضربته وعمرا» عمراً E‏ 
الضمير ضربته. لا يحتاج إلى فاصل» وما أكرمت إلا إياك وعمراًء عمراً: معطوف على إياك ولا يحتاج» مثل: إياكَ 
والأسد. 

وأمّا الضمير المجرور فهذا لا يعطف عليه إلا بإعادة الجآر لهء يعني: لا يعطف على الضمير المجرور إلا 
باعادة الجآرء سواءٌ كان اسماً أو حرفاًء نحو: مررت بك وبزيدء لا يصح أن يُقال: مررت بك وزيدء لا يِذ أن تعيد 
حرف الجرء فتقول: مررت بك وبزيدٍ» بحرف الجر. ولا يجوز: مررت بك وزيدٍء هذا مذهب الجمهورء وأجاز ذلك 
الكوفيون» واختاره المصنف هناء ولذلك قال: 
ووذ خافض لدى عطف على | ضَّمير خفض لازا قذ جعلاً 
جج ج 


(وَلَيْسَ عِنْدِي لآزماً).. خَالف! 
ويس عندي لامآ إذ قذآتى| في النظم والنثر الصحيح متا 
ج ج 


هنا نسختان: (فِيْ النثر وَالنّظم الصّحِيح). . فِيْ النظم وَالنّثْر الصّحِيح» > لكن هذا أولى: (فِيْ النْظم والنثر 
الصّحِيح) لأن مراده بالنثر: القرآن» النثر الصحيح يعني: : القراءة الثابتة الصحيحة ولم بعهد أنهم يصفون الشغر 
بكونه صحيحاًء حينئدٍ ذ النسخة الأولى. . شرحوا على هذا وذاك» تقديم وتأخير» لكن الأولى أن بقال: (شي النظم وَالنَّثْر 
الصّحِيح) فيكون الصحيح صفة للنثر لا للنظم» لأنه هو هذا المعهود. 

(وَعَوْدُ خَافِض) يعني: إذا عُضِفَ اسم على الضمير المخفوضء لزم إعادة الخافض» وشمل المخفوض 
بالحرف: مررت بك وبزيدِء والمخفوض بالاسم: جلست بينك وبين زيدء لا يُقال: جلست بينك وزيدء زيدٍ: معطوف 
على الكاف» بينك: بين هذا مضافء والكاف مضاف إليه» لو عطفت على المضاف إليه حينئذٍ لو قيل بالجواز لقيل 
جلست بينك وزيدء وإذا قيل بالمنع على المشهور: لا يُقال: إلا جلست بينك وبين زيدٍ بإعادة الخافض. 

إذاً (عَوْدُ خَافْضٍ) يشمل الخافض إذا كان حرفاً: مررت بك وبزيدٍء ويشمل الخافض إذا كان اسماً: جلست 
بينك وبين زيدء لا بد من إعادته. فإعادة الخافض في ذلك لازمة عند جمهور البصريين إلا في الضرورةء وذهب 
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الكوفيون: إلى أنه لا يلزم» يعني: يجوز العطف دون إعادته الخافض» فيّقال: مررت بك وزيدٍء وجلست بينك وزيدٍ 
دون إعادة الخافض. 
(وَعَوْدْ خَافض) عود: مبتدأ وهو مضاف» وخافض: مضاف إليهء» وهذا عام شامكٌ للحرف والاسم» لكن لا 
يعاد الاسم إلا إذا لم يُلبس» فإن ألبس حينئذٍ مُنِعَ» كقولك: جاء غلامك وغلام زيدء لو قال: جاء غلامك وزيدٍء» وهو 
غلام واحد» حينئذٍ لا يُعادء فلا يُقال: جاء غلامك وغلام زيدء لأنه إذا أعيد أوقع في لبسء وهو أن المراد به غلامانء 
والمراد به في النفس غلامٌ واحد» جاء غلامك وزيدء لا يُعاد الخافض هناء لماذا؟ لأنك لو أعدته لأوقعت في لبس» 
وهو أن الغلام هو واحد لزيد ولك» فإذا قلت: جاء غلامك وغلام زيدٍ صار اثنين» وأنت تريد أن يكون واحداء إذاً: 
السامع لا يفهم أنه واحدء وإنما يفهم أنه اثنان» فتقول: جاء غلامك وزيدٍء يعني: غلامك وغلام زيدٍ. تريد غلاماً 
واحداً مشتركاً بينهما لم يجز إلا إذا قامت قرينة تدل على المقصود. 
(وَعَوْدُ خَافض لَدَىَ) (لَدَىَ) بمعنى: عِنْدَه مُتعلق بقوله: عود» لأن عود هذا مصدر: عاد يعود عوداًء فيتعلق 
بالظرف. 
(وَعَودُ خَافْضٍ لَدَى) يعني: عند (غطفب عَلَّى ضَمِير خَفْضٍ): عند عطفك أنتَ غطفب على ضَمِير خَفْضِء 
(لآزِمَاً قذ جُعلاآ) قد جُعِلَ لازماًء قد: للتحقيق» وجعلا: الألف للإطلاق»وكيل: هذا مغيّر الصيغة» وفيه نائب فاعل 
عر او ع ا E‏ غير الضرورة»ء وعليه جمهور البصريين» ومنه: )) 
فقال لَهَا وَلِلِدْرْضٍ ))[فصلت:11], أعاد اللام» لها وللأرض: الف كر 
كذلك: : (( وَعَلَيْهَا وَعَلَى اله ك ))[المؤمنون:22] ما قال: والفلك» إنما عطف على الضمير المجرور باعادة 
الخافض. 
ووذ خافض لى عطف على آضّميرخفض لازمماقذجعمل 
جج 3 


قد جُعِلَ لازماً عند جمهور البصريين في + غير الضرورة؛ والآيات واضحة. 

(وَلَيْسَ عِنْدِي لآزماً) خالف! وَلَيْنَ عِنْدِي يعني: وليس عَود الخافض لازماً عندي» (عِنْدِي) هذا مُتعلّق بقوله: 
(لآزِمًا) وهو معمولٌ للخبرء وقد فصل بين العامل وهو ناسخء وبين الخبر: ش 
ولا يلي العامِل ملول ابن 9 إذا قرتحا قحي 3 38ر3 77ت 
جج 
فهو مُستساغ.. فهو جائزء لأنه ظرف» إذاً: معمول الخبر هنا فصل بين العامل والخبرء وهذا جائز لكونه 
ظرفاً. 

(وَلَيْسَ عِنْدِي لآزما)ء (لآزم) هذا خبر ليس» واسم ليس ضمير مستتر يعود على عود الخافضء وَلَيْسَ 
ع م e‏ اوداك (إذ قذ أتى في النظم والنَّثرِ الصّحِيح مُمْبَتَا) حال من فاعل 
أتى» (إذ) للتعليل» (قذ) للتحقيق > (أتى) الضمير هنا يعود إلى عدم غود الخافض» إذاً: : عكس لأنه قال: وَلَيْنَ لآزمَاً 
عِنْدِيء ما هو الذي ليس لازما؟ إعادة الخافض إذا عُْطِفَ على الضمير المخفوضء هذا ليس بلازم عند ابن مآلك 
رحمه الله تعالى وفاقاً للأخفش والكوفيين ويونسء لماذا؟ قال: (إذْ) تعليل هذاء لا بد من دليل: 

(إذْ قذ أتى) ولما كانت المسألة قوية هنا علل في المتنء والأصل أن لا يُعلّل في المتون كما سبق» المتون 
ليست مقام للتعليل. 

(إذ) تعليلء (قذ) للتحقيقء (أتى) أي: العود دون إعادة الضميرء العطف على ضمير مخفوض دون إعادة 
الضميرء (في النظم) يعني: الشغرء (والنثر الصّحيح) الذي هو القرآن.. يقصد به القرآن.. ألقراءة الثابتةء (مُتْبَتَا) 
حال من فاعل (أتى). | 

قال هنا: أي: جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عُطِفَ على ضمير الخفض لازماًء ولا أقول به.. ليس 
عندي لازماًء لورود السماع نثراً ونظماًء بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافضء فمن النثر قراءة 
حمزة: (( وَانّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام ))[النساء:1] والأرحام: بالخفض معطوف على (به) الضميرء إذاً: لم 
يرجع. . لم يعد الضميرء دل على أنه جائز. بجر الأرحام عطفاً على الهاء المجرورة بالباء. 
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ومن النظم ما أنشده سيبويه: 
فاليَومَ قبت تهكُونتا وتشتمنا | فاذهب فما بك وَالآيَام مل عَجحتب 








والأيام: هذا عطف على الكاف المجرورة بالباء. 
وحكا قطرب: ما فيها غَيْرُهُ وَفَرَسه» ما فيها: ليس فيهاء غيره وفرسه يعني: غير فرسه» لم يد الخافض. 
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الدرس 95 


ْم آله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أمَّا بعد: 


وَالفاءً قذ تخذفمغماعطفث | وَالوَوَإدْلآ للبْسَ وهي الفردّت 
04 ا 1 
بتكف عامل مزال قذ بقي| م عتموله دف كا إلؤوفمأت قي 











(والقَاءً) قلنا: هذا مبتداء (قذ) للتقليل» و(تخذف) هذا فعل مضارع مغيّر الصيغةء ونائب الفاعل ضمير يعود على 
الفاءء وقوله (مغ) هذا طروت م يقوله: (تخذف)› و(ما) اسم موصول بمعنى: الذي مضاف إليه. و(مغ) مضاف 
كما سيق أنها ملازمة الظر فة 

وَمَعَ مَعْ فيها قَلِيل.. 

و(ِعَطَفْت)» (عطف) فعل ماضي مبني على الفتح» والتاء هذه حرف تأنيث مبنيّ على السكون» والفاعل: 
ضمير مستتر تقديره هيء لأنه أنث هناء ما حكم التأنيث؟ واجبء لماذا؟ إذا عاد الضمير على مَتَقَدْم. . مطلقاً سواءٌ 
كان مُوْنَثاً مجازياً أو حقيقياً وجب التأنيث: النشمس طلَْعَتٌ واجب التأنيث» هند خر جت ن واجب التأنيث» خَرَجَثْ هند 
واجب تأنيث» طلَعَتَ الشمس جائز التأنيث. 

يُقال: طلعت الشمس وطلع الشمسء > مثل: قالت الصحابة.. قال الصحابةء الصحابة: هذا جمع تكسيرء فهو 
مکار من حيث كونه مؤولا بالجماعة» إذاً: : (عطفتث) أين العائد. . الضمير؟ الجملة لا محل لها من الإعراب صلة 
الموصول الذي هو: الذيء أين العائد؟ الضمير: عَطْفَنْه الضمير المحذوف»› إذاً: عَطْفَ يتعدى إلى مفعول وهو 
محذوف هنا: : عَطَفَنّهه وليس الفاعل هو؛ لأن الفاعل لا يعود على (مَا) مع معطوفهاء الاسم الموصول مع مادخلت 
عليه في تأويل مُشْنَقء كأنه قال: والفاء قد تُحذف مع مَعْطُوفهاء يعني: مع الذي عطفته. 

(وَالْوَاوُ) كذلك؛ الواو: مبتدأ» وخبره محذوف تقديره كذلك. . الواو كذللك. 

إذاً : تَختّص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهماء لدليل.. القاعدة العامة» هنا لم ب يُبِيّن الناظم لكنه فی كل 
باب إذا جوز الحذف انما بقيّده: (إِذا غُلِخ).. حَبْث ا . (وَحَذفْ سا زک چان ا : قاعدة عاقة كما ذكرناه سابقاء 
ولذلك نجعل قوله في باب المبتدأ والخبر: (وَحَذْفٌ مَا يُعْلّم جَائرٌ) بأنها قاعدة عامة تشمل أبواب النحو کله من أوله 
اوا إلا ماكدة و ال عدم الحدف ا رن في باع معد فيخس به الجراز 
ولا يتعدّى. 

هنا : (والفاءُ قذ تخدف مَغْ مَا غطفث *** وَالْوَاوُ) يعني: حرف العطف الواو تُحذف هي ومعطوفهاء وكذلك: 
الفاء حرف عطف تُحذف هي ومعطوفهاء لكن لا بد من دليلٍ وقرينة إِمّا لفظية أو حاليةء حالية بمعنى: أنه يكون ثمَّ 
شيءٌ خارج عن اللفظ وإنما يقتضيه المقام» وأمّا اللفظية تكون في السياق. 

مثال الفاء قوله تعالى: (( قفتا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فانفَجَرَت ))[البقرة:60] هنا ظاهر اللفظ غير مراد 
لماذا؟ لأننا لو قلنا: (( فَانقجَرَ نفجحرر” ت ))[البقرة:60] ليس د ثم معطوف. . محذوف» حينئذٍ وقع الانفجار في مقابل: (( فنا 
اضرب ))[البقرة:60]. (( اشرب فجرت ))[برة 60 إذاً : موسى ليس له دور في هذه المعجزة» فحينئذٍ نقول: 
إذا جعلناه على ظاهره )) اضرب بعصّاكَ الْحَجَنَ فَانفَحَرَ نفجَرَ د“ ث ))[البقرة :60[ انفجار الحجر صار مقابلاً لأمر الله تعالى: 
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(( اضرب فانفَجَرَّت ))[البقرة:60] إذاً موسى مأمور بأي شيء؟ إا : فضرب فانفجرت» إذاً ٠‏ الفاء هي حرف 
العطف» وضرب: هذا معطوف على قوله: (فقلنا). 

(( قلا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ ))[البقرة:60] أي: فضرب فانفجرت» وهذا الفعل المحذوف معطو 
على: (فقلنا) إذاً: من ظاهر السياق قرينة واضحة بينة أنه لا يمكن أن يكون قوله: فانفجرت مقابلاً لقوله: اضرب أو 
فقلناء لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك على ظاهره؛ لما كان لأمر موسى شأنء وإنما المراد أن يظهر لموسى فضل 
هذه المعجزةء حينئذٍ لا بد من تقدير» ونقول هنا" : حذفت الفاء مع مدخولهاء وهذا جائزٌ متفق ن عليه. 

ومَدّل بعضهم بقوله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعدَةٌ مِن آيّام أَخَرَ ))[البقرة:184] فأفطر.. 
جمهور الفقهاء على تقدير: فأفطر»› خلافاً لابن حزم رحمه الله تعالی» إذا لم تُقدّر وجعلنا الظاهر هو المرادء حینند 
كل من كان مريضاً أو على سفر صام أو لا عليه القضاءء وبهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى» أمَّا إذا جعلنا ثمَّ 
محذوفاً وهو الفاء ومعطوفهاء حينئَذٍ تقدّر: فأفطر فعليه عد عدةٌ ما إعرابه؟ مبتدأء له وي 
محذوف» إذاً عدة: هذا مبتدأء وعليه: هذا خبر محذوف» فعليه عدةٌ مطلقاً سواءٌ صام أو لاء ودلت السنة على خلاف 
هذاء فحينئذٍ علمنا أن في الآية محذوفاً وهو: فأفطرء الفاء ومدخولها. 
وَاأفاء قذ تخذف مغماعطفث|والوق yT‏ 











مثاله في الواو قول القائل: 

فمَا كان بَيْنَ الخير لَؤ جَاء سّالماً.. 

فما كان بين الخير وبينيء حذف الرار مع معطوفيا» وة قرلا قاي (( سَرَابِيلَ تَفِيكُمْ الْحَرّ ))[النحل :81[ 
أي: والبرد» حذف الواو مع مدخولهاء وهذان الحكمان: حذف الواو أو الفاء مع معطوفهما متفقٌ عليه بين النحاة. 

إذا: 


وَاألفاءً قذ تخذف ممغمّاعطفث| وال وق 1111 











لكنه قليل.. هذا الأمر قليل ليس بالكثيرء إنما في مواضعء ولذلك نشترط فيه: أن يكون تم قرينة واضحة بينة 
STs‏ 

(والّوَاو كذلك إِذْ لآ لس) قيّده الناظم: ): rT‏ في حذف الفاء مع معطوفهاء والواو 
مع معطوفهاء لأنه ذكر جملتين ثم ذكر: (إذ لآ لببسن). 

(وَالْفَاءْ قذ تُخدْف مَعْ مَا عطفث *** والْوَاو) الفاء قد تحذئ: هذه جملة مبتدأ وخبرء (وَالْوَاو) جملة كذلك 
مبتدأ وخبرء تم عَلّل الحكمين: (إِذ لا لَببسنَ) وهو قيدٌ في النوعين: حذف الفاء مع معطوفهاء والواو مع معطوفهاء أي: 
وقت عدم اللبس» ف (إذ) ظرفية لا تعليلية.. لا يمكن يُتصور أنها تعليلية» تعليل للحذف محتملء لكن الأولى أن يُقال: 
بأنها ظرفيةء ف (إذ) ظرفية لا تعليلية. 

(إذ لآ لَبسَ) لا: نافية للجنس تعمل عمل (إنّ)؛ ولبس: اسمها. 

عَمَلَ إِنّ اجْعَل لآ في نَكِرَه.. 

ليبن هذا نقول: امس لا ا ا قلي الح فى مدال ا اکر رکه زا لكين 


د 


موجود. 


بعظف عامل مزل قذبهقي ا تل تهولة ا 
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(وهي) أي الواو؛ لأن الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور. . الواوء (الْقَرِدَتْ) من بين حروف العطف (بعطفٍ 
عَامِلٍ مُزَالٍِ) يعني: محذوف (قَذْ قي مَعْمُولَُهُ) يعني: : انفردت الواو عن سائر أخواتها من حروف العطف بأنه يُغطف 
بها عاملٌ محذوف» وهذا العامل المحذوف له معمولء بقي المعمول وَحُذِف العامل. 

(دَفعاً لوهم ات تقي)؛ (دَفْعاً) هذا مفعول لأجله (لوهم) هذا مُتَعّق به و(اتقي) أي: حدر . ١‏ 

. (قفيَ) مبتّدأء انْفْرَدَتْ) كعطفت» والجملة خبر» (بعطفٍ عامل) بعطف: جار مجرور مُتَعلّق بقوله: (انقَرَدَتْ)» 
و(عطف) . مض و(عامِلٍ) مضاف إليه»ء (مَزَالِ) أي : محذوف. . أزيل» يعني: حذف عبّر بالإزالة عن الحذف». 

فد بقي مَغمولةم هذه الجدلة في محل جر صقة كانيية لمال (عَامِلٍ) وصفه بوصفين: كونه مزالاً أي: 
محذوفاًء وكونه (قذ بَقِي مَعْمُولَهُ) قذ: هنا للتحقيق» و(بقي) هذا فعل ماضي» (مَعْمُوله) هذا فاعل. 

وإنما لم يُجعل العطف فيهن على الموجود دفعاً لوهم انقي» يعني: : لا بد أن تجعل المعطوف هنا على محذوفيء 

متى؟ إذا كان ثُمّ وهمٌّء وهذا سبق مثاله في باب: 

عَلَفَتُهَا تِبنآً ومَاءَ بَارِداً. . المفعول معه. 

قلنا: : (عَلَفْتُهَا تبنآ وَمَاءَ), (3) حرف عطفء وهي الْقَرَدَتْ بعطف عامل مُزَالٍ قد بَقِي مَعْمُولُة) (مَاءَ)2 (مَاءَ) 
هنا لو عطفناه على عَلَفتهَاء الماء لا يُعلف». أليس كذلك. . فيه شك؟ إذاً: لا بد أن يكون ماء معمولا لعامل محذوف 
معطوف على سابقه» فالواو على أصلها: حرف عطف» وماءً: معمول» أين العامل؟ محذوف. إذاً 0 
عاملاً محذوفاً تقديره: سقيتهاء وبقي معموله وهو: ماءَء لماذا؟ (دَفْعَاً وهم ات تقي)» لماذا قَدّرنا أن ثمَّ عا ؟لأنه 
يحتمل» الأصل عدم الحذف» فإذا أمكن حمل الظاهر أن کو در نا كل ا فهو الواجب د 
لمكن حون ل نك من و عام هرقم زارو دة لذلك العام کے ساهو ان اال دات .الذي کي 
هذا معمولٌ لذلك العامل المحذوف: - 

(وَزَجَّجْنَ الحواجِبَ والغيُونا). (رَجَحْنَ الؤاجب) هذا فعل» وفاعل ومفعول به والعيُونا: الواو حرف 
وهمٌ أو لبسنء أو لا يُمكن الجمع مع العامل السابقء حينئذٍ لا بْدَ من التقديرء (زججن الحَوَاجِبَ) يعني: أخذن من 
الحواجب. . نمصء والعيون : العيون ما تزجج» اذا : نقدر له عامل يناسبه: وكحلن العيون» العيون تكحل. 

إذاً: : (وَرّجّجن الحَوَاجبَ وَالعيُونا), إذاً: العيون هذا عامل لمعمولٍ حُذِفَ بعد الواو» عطفته الواو وبقي معموله. 
لماذا قدرنا هذا والأصل عدم التقدير؟ (دَفْعَاً وهم ات تقي)» ما هو هذا الوهم؟ أن يكون العيون معطوفا على الحواجب 
هذا ممتنع» وأن يكون: ماءًَ» معطوفاً على علفت هذا ممتنع» إذاً: لا بد من التقدير. 

(وفيّ الفردث) أي: الواوء (بعطفف عامِلٍ مُزَالِ) أي: محذوف› (قذ بَقِي مَعْمُولْه) مرفوعاً كان» أو منصوباًء 
أو مجروراً مُطلقاً؛ لأنه أطلق قال: (قَدْ بَقي مَعْمُولُهُ) فالعامل حينئذِ يحتمل أن يكون فعلاء وأن يكون حرفا أو اسماً 
مضافاً وسبق هذا بيانه في باب الإضافة. 

مثلوا للمرفوع بقوله: عع 1ت ا 
أنت وَرَوْجُكَ ))[البقرة:35] أي: وليسكن زوجك ِ 
الان تعض ليق إزقثذكف يالف رض والاحتم ال 











أو منصوبا نحو قوله تعالى: (( وَالَذِينَ تبوعوا الذَّارَ والإيمَانَ ))[الحشر:9] التبوء: المنزلء والإيمان لا يتبوأ.. 
هذا الأصلء إذاً: (( وَالَّذِينَ تبَوَءُوا الَّارَ وَالإِيمَانَ ))[الحشر:9] وألفوا الإيمان» الإيمان: هذا مفعول ينه لفعل محارف: 
عامل: عطفته الواو على ما قبله: ألفوا الإيمان. 

أو مجروراً نحو: مَا كل بَيْضَاءَ شَّخْمَة ولا سَوْدَاءَ تمْرَةًء أي: ولا كل سوداءء ما كل بيضاء شحمة» ولا سوداء 
ع م معرل تعدا يحرف امار كل. 

إذآ: (دَفْعاً وهم اثقي) أي: حُذِرَء وهو: أنه يلزم في المثال الأول: (( اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ ))[البقرة:35] رفع 
الأمر للاسم الظاهر» لولم تم أن يكون الأمر قد رقع الاسم الظاهرء وهذا عاثر لأنه في الشوائي لكن كمذال: 7 
اسْكُن أَنت وَرَوْجُّكَ ))[البقرة:35] قالوا: زوجٌ: هذا مرفوع بعامل محذوف مُرَال.. قد حُذِْفَ٬ء‏ وبقي معموله وهو 
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فاعل» لبس معطوفاً على الضمير المستتر» وإن كان الأولى جعله على الضمير المستترء لكن هذا وجه آخر.. 

(( اسكُن أنت وَرَوْجُكَ ))[البقرة:35] أي: وليسكن زوجكء زوجك: هذا فاعل لفعلٍ محذوف» والواو هنا 
عطفت عاملا مُزَالآً قد بقي معموله. 1 

وفي الثاني: كون الإيمان متبوأ وإنما يبوا المنزل: (( وَالَذِينَ تَبَوَءُوا الدَّارَ ))[الحشر:9] الدار: شيء محسوس› 

وفي الثالث: TT‏ ما كل بيضاء شحمّة ولا سوداءء لا بد من تقدير عامل لثلا 
يلزم هنا العطف على معمولين لعاملين مختلفين» والعاملان: (ما) و (كل)» والمعمولان: بيضاء وشحمة. 

إذاً Tne‏ امام ار مس سر 
5 (تَقْعا) مفعول لاله و(لوهم) متعلق ب: (تفعا). ET CET‏ لاغ کت 
تقديره و يعود على الوهم» والجملة في محل صفه ة لوهم. 
إذاً: 
وَالفاءً قذ تخذف مغماعطفث| وال وَوَإذلالسسَوقهغي 0 
3 : ' ! 
أي: الواو دون الفاء» بل دون سائر حروف العطف (انفرّدّت بعطف عَامِلٍ) قد أزيل.. حُذِفء وبقي معموله 
دفعاً لوهم يمكن أن يتلبس بالتركيب. 

فائّدة: : وقد يُحذف العاطف وحده عل قول الفارسي» وابن عصفور» ومنعه ابن جني والسهيلي» » يمر معنا: أ 
هذا على إسقاط حرف العطف» وهذه المسألة فيها نزاع كما ذكرناء هل يحذف أو لا؟ نقول: يُحذف العاطفٌ وحده 
على قول الفارسي ومن ذُكر معه؛ وإنما جاز حذف حرف الاستفهام اتفاقاً؛ لأن للاستفهام هيئة تُخالف هيئة الإخبارء 
يعني: زيدٌ قائمٌ» هذا له هيئة تُخالف هيئة الإخبارء حينئذ جاز حذف حرف الاستفهام اتفاقاًء هذا متفق عليهء وإنما وقع 
النزاع فيما عدى حرف الاستفهام. 

ومنه: كيف أصبحت كيف أمسيت؟ يعني: : وكيف أمسيت؟ وفي الحديث: / تَصَدَّقّ نّ رَجْلْ مِنْ ل يناري مِنْ 
دِرْهَمِهء مِنْ صاع بُرهِ» مِنْ صاع تَمْرِهِ) قالوا: هذا على حذف حرف العطف» يعني: اتطبدق: ها من E‏ وهاه 
درهمه» ومن صاع بره» ومن صاع تمره» هذا نقول: على حذف حرف العطف. 

وحكا أبو عثمان عن أبي زيدء أنه سْمِعَ: أگلٹ خُبزاً لخماً تَمْراًء يعني: جمع بينها كلها: أكلت خبزاً ولحماً 
وتمرآء ولا يكون ذلك إلا في الواو و (أو)» يعني: الحذف. . حذف حرف العطف» «إن حار ن في الواير ورات) 
على جهة الخصوص» وأمّا ما عادها فلاء لكثرة استعمال الواوء وإذا حذفت الواو قد يُعْلّم أن ثم عطف» وحينئذٍ لو 
كان بالفاء و(ثم) و(أم) نقول: لا يصلح» لماذا؟ لأن هذه لها معاني خاصةء فإذا حذفت قد وفع في اللبس. 

وكذلك الواو لا تُحذف إذا أوقع حذفُها في اللبس» كأن يُتوقع أن ما بعدها بدل مما قبله أو عطف بيان ونحو 
ذلك» إذا احْتمِلَ ذلك مُنِعَ» وأمّا إذا ظهر العطف حينئذٍ على رأي ابن مالك ومن ذُكِرَ: يجوز حذف الحرف بشرط أن 
يكون واوآء أو (أو). 

قال الشارح هنا: " وقد حذف الفاء مع معطوفها للدلالة» ومنه قوله تعالى: (( فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى 
سَفْرِ فعدَةٌ ِن ايام َر )) [البقرة:184] أي: فأفطر فعليه عدة من أيام أخرء فكت أفطرء والفاء الذاخلة علي وكذلك 
طليحان» اك معطوت ومعطرف 01 لأنه قال: [ظليحاق) هذا TE‏ إذاً ار 
والح لد من التقدير ؛ راكب اناق والفافك حُذِقَتْ الواو (مَعْ مَا عَطَفْتُ) حينئذٍ نقول: الذي دَلَ على الواو (إذ لا 
لَبْسَ) كون الخبر مُتْنَّىء لکن هل يصح: : راكب الناقة طليخ» ثم ثم نقول: م م حذفٌ؟ لاء وإنما طليحان. 

وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تَعْطِف عاملاً محذوفاً بقي معمول» الناظم هنا خَصّ الواو» وابن 
هشام رحمه الله استدرك عليه الفاء التي تقع بعدها الحال. 
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الفاء تَعْطِتِفُ عاملاً محذوفاً بقي معمول: اشتريت بدرهم فصاعداً: فذهب الثمن صاعداًء هذه الفاء تعطف 
ا هذه تد 3 بج أبن ؟ محذوف» أى: فذهب الثم عدا أن تقديره: فذهب تمر 
صاعدا حال تدل التدريج» أين عا ؟ وف» أي | صاعداء لان تقديره: فذهب الت 
صاعداًء ومنه البيت .الذي ذكرناه. 
ركذف متبوع بذ فنا استبخ وَغطفك الففل على الفغقل يصح 











(وَحَذفَ مَتبوع) أي: معطوفب عليه. ۰ 

فيما سبق الواو والفاء تحذف المعطوفء والآن حذف المعطوف عليه.. المتبوع السابق» الأول الفاء مع ما 
بعدهاء والواو مع ما بعدهاء وهنا لاء الحذف يتعلق بالمعطوف عليه؛ وذكرنا حذف العاطف نفسه» إذاً الأقسام ثلاثة: 

قد يُحذففٌ حرف العطف وحده» وقلنا: هذا محصورٌ في الواو و(أو). 

ثانياً: : يُحذف المعطوف مع الحرفء وهو الذي عناه بقوله: (وَالْفاء). . (والقاق) كذلك, 

الثالث: حذف المعطوف عليه» وهذا الذي عناه بهذا البيت: : (وَحَذف مَتَبُوع بَدَا هُنَا استبخ)» (اسشتبخ) يعني: 
اجعله مباحاً. . استبحه فافعله. 

(حَذْفَ مَتَبُوع) هذا مفعولٌ به مُتَقدّم وهو مضاف و(ِمَتْبُوع) مضاف إليه» إ(بَدَا) يعني: ظهر (ِهُنَا) في هذا 
المحل» وهو ما يتعلق بالفاء والواو.. ليس مُطلقاًء وإنما هنا في هذا الموضع. أي: حذف المتبوع وهو المعطوف عليه 
جائڙ إذا ظهر معناه» ولذلك قبّده بقيدين: 

(هنا) يعني: في الفاء والواو. 

وو(بَدَا) يعني: ظهر معناه؛ لا بد من هذا القيد وهو قيدٌ عام» أي: حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائرٌ إذا 
ظهر معناه, 

(وَحَذْفَ مَتْبُوع بَدَا هُنَا استبخ) كقول بعضهم: وبك وأهلاً وسهلاًء هذه ثلاث واوات» الأولي: عاطفةٌ لجملة 
على جملة. جواباً لمن قال له: مرحباً بك» يقول: ويك وأهلاً وسهلا: والتقدير“ ومرحيباً بك واهلاً: الواو الأولئ: 
لعطف جميع الكلام على كلام المُتَكلّم يعني: عطف الجملة على الجملةء وهذا لا إشكال فيهاء كقوله: السلام عليكم.. 
وعليكم السلام» الواو هذه عاطفة للجملة على الجملةء وعليكم السلام: الواو عطف. ف 
المُْسَلم» فليست داخلة في الشاهد. 

الواو الأولى: لعطف جميع الكلام على كلام المُتَكلّم الأولء كالواو في قوله: وعليكم السلام» جواباً لمن قال: 
السلام عليكم» والثانية: لعطف أهلاً على مرحباً المقدر» عطف مفرد على مفرد وهي محل الاستشهاد. 

إذاً: : وبك وأهلاً. . وبك ومرحباً وأهلآء حذف المعطوف عليه وبقي وأ هلا معطوف. ا ف ووه افا 
وحذف المعطوف عليه وهو: مرحباً. 

مَثّلَ الزمخشري بقوله تعالى: (( أََلَمْ تَكُنْ آيَاتِي لى عَلَنْكُمْ )) [الجاثية:31] قال التقدير: ألم تأتكم آياتي فلم 
تكنء تم محذوف بين الهمزة و(لم) وهذا يذه في جميع القرآن من أوله إلى آخره على هذا التقدير» دائماً تكون الفاء 
الهم (ألم) 7 الأصل.. (فألم) كن امتضمانا فك كت له احرف الفاغ عن الي فكل فلي كالم عير 
نَعْلّم أن الفاء هذه عاطفةء أين المعطوف عليه؟ هذه تأتي في أول الآية.. أين المعطوف عليه؟ حينتذٍ لا بد من 
التقدير. . تقدير معطوفب عليه محذوف قبل الفاء» بمثل هذه قال: ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم» فحُذف المعطوف 
عليه وهو: ألم تأتكم وهو جملة. 

اذاً القاعدة العامة: يجوز حذف المعطوف عليه إذا كان العطف بالفاءء (وَحَدْفَ مَتَبُوع بَدَا هُنَا)» (هُنَا) يعني 
في هذا الموضعء وهو العطف بالواو والفاء» (اسْتَبِحخ) وما عداه فيبقى على الأصل. 

إذاً الأقسام ثلاثة: 

حلت اعرف غل تق و الف ورف و وا ا را 

ثانياً: حذف المعطوف مع الفاء والواوء وهذا خاصٌ بهما. 

ثالثاً: حذف المعطوف مع بقاء الحرف» وهذا خاصٌ بالواوء وأمّا حذف حرف العطف فقط هذا كما ذكرناه أنه 
فيه نزاع؛ وإن جاز لا بُدّ من تقييده: بان يكون بالواو وأو لا بغيرهماء وألا يكون ثمَّ لبن بألا يتحتمل أن يكون بدلاء 
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أو عطف بيان أو نحو ذلك» فإن احتمل فلا يجوز» فيبقى على الأصلء متى نَحْذِف الواو؟ إذا قرأنا الجملة وعلمنا أن 
ثم عطفاً: أكلث لخفاً خبزاً معلوم هذاء خاصة إذا عدد ثلاثة أو أربعة. حينئدٍ د نقول: لا يحتمل البدل. 

(وَعَطْفْكَ الفغل عَلَّى الفِعْلٍ يَصخ) العَطّفُ قد يكون عطف اسم على اسمء وقد يكون عطف جملة على جملة 
وقد يكون عطف فعلٍ على فعلٍ» يعني: : يحصل العطف بين أنواع الكلمة الثلاّث, . بين أنواع الكلمة: الاسم والفعل» 
ويدخل في ذلك الفعل ما إذا عُطف الفعل مع معموله» وهو عطف الجملة على الجملة؛ لأنه قد يُلاحظ الفعل فقط دون 
فاعله» ويكون هو المعطوف؛ لأن الفعل لا بد بُدّ له من فاعل» حينئذٍ إذا قيل: غطف الفعل مع فاعله»ء تعين أن يكون 
عطف الفعل هو عطف الجملة على الجملة. 

وقد أطبق النحاة على أن ثم فرقاً بين النوعين» كيف يُغْطّف الفعل على الفعل؟ نقول: دون أن د بلاحظ الفاعل» 
ذا التمكلك فاحل و ا معطو قا ع ضار بين فلك الكملة على لها وف الت عظف الخال 
والنعت» هذه يتوسع فيها البيانيون توسع عجيب» من أراد أن يضبطها فليست هنا وإنما هي في: علم البيان. 

(وَعَطَفْكَ الفغل عَلَى الفغل يَصخ)» (وَعَطفك) هذا مبتدأء أين خبره.. والفعل ما ناصبه؟ عطفُ ما نوعه؟ 
مصدر» طيب! من إضافة المصدر إلى الفاءء عطفك أنتَ الفعل» الفعل هذا مفعولٌ به العامل فيه عطفك. بمثله. 
(وعطفك الفغل على الفغل) جار مجرور مُتَعّقَ بعطف» > فإذاً هو مصدرء (يصح) هذا فل مسار ع زافو و ا 

ضمة مُقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف أو الرويّء والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
هو يعود على العطفء والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأً. 

(وَعَطفكَ الفغل على الفغلِ يَصخ) بشرط: اتحاد زمانيهماء سواءٌ اتحد النوع أم لاء يعني: لا بد أن يكون الزمن 
مدا هكذا شرطه ابن مالك رحمه الله تعالى: لا بُْدَ من شرط اتحاد زمانيهماء سواء اتحد نوعهما يعني: غطفَ 
مضارع على مضارع» أو ماضٍ على ماضٍء أو مضارع على ماضِ» أو بالعكس» وأمّا عطف الفعل.. فعل الأمر 
على فعل أمر آخرء فهذا من عطف الجملة على الجملة؛ لأن فعل الأمر: قُم واقعدء حينئذٍ نقول: اقعد وقُم فيهما ضمير 
مستتر وجوباً وهو فاعل» وحينئذِ إذا عُطف الثاني على الأول نقول: من عطف الجملة على الجملة» وليس من عطف 
الفعل على الفعل. 

سواءٌ اتحد نوعهماء نحو: (( لِنْحِييَ به بَلْدَةَ مَيْنَآ وَنْسْقِيَهُ ))[الفرقان:49] نحيي. . نسقيء إذاً: غطف الفعل 
المضارع على المضارع.؛ (( فَحَشَرَ قَنَاتَى* قَقَالَ ))[النازعات:24-23] أي نوع؟ كلها ماضء حشر: فعل ماضيء 
فنادى: فعل ماضيء فقال: هذا من عطف الماضي على الماضي. إذأً: سواءٌ اتحد نوعهما مضارع على مضارع 
نحيي.. نسقي» أو ماضٍ على ماضٍ (( فَحَشَرَ قناتى )) [النازعات:23]. ... ., 

أم اختلفا كقوله: (( يَقْدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَة فَأَوْرَدَهُمْ ))[هود:98] (يَقْدْمُ) (فَأورَة) عطف الماضي على 
المضارع؛ والماضي هنا بمعنى: المستقبل (( فَأوْرَدَهُمْ )) [هود:98] يعني: سيوردهم, إذأ: اتحدا في الزمنء (( تَبَارَكَ 
الّذِي إن شَاءَ جَعَلَ لك خَيْراً مِنْ َلك جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأَنَهَارُ وَيَجْعَلْ لَك قُصُوراً ))[الفرقان:10] عطف 
المضارع هذا على الماضي, 

وأمّا فعل الأمرء فعطففُ مله عليه من باب عطف الجمل؛ لأن فيه ضميراً مستتراً وجوباً. إذآ: عطف (الفغل 
على الفغل يَصخ) بشرط: ألا يُلحظّ فيه الفاعل» فإن لُحِظ فيه الفاعل حينئذِ يكون من عطف الجملة على الجملة. 

قال هنا الشارح: " وأشار بقوله: (ؤعطفك الفغل) إلى آخره؛ إلى أن العطف ليس مختصاً بالأسماء؛ بل يكون 
فيها وفي الأفعال نحو يقومُ زيدٌ ويقعد " يقعدُ: هذا معطوف على يقوم» والعامل فيه هو العامل في الأول: وجاءً زيدٌ 
رک ارک کر ريا رای ات بين ا اضرب تن كل ر ضيه اء ل 
هنا لا يمكن أن يُتصور انفكاك الفاعل عن الفعل» فاذا كان كذلك صار من عطف الجملة على الجملة. 

وأمّا السابق: يقومُ زيدٌ ويقعد» (يقومُ) فعل مضارع مرفوع لتجرّده عن الناصب والجازم ورفعغه ضمة ظاهرة 
في آخره» وزيدٌ: فاعل» والواو: حرف عطف» ويقعد: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ معطوفٌ على يقوح؛ ولا تقل: مرفوحٌ 
لتجرّده عن الناصب والجازم؛ لأن العامل في الأول هو العامل في الثاني» هذا شان المعطوفات: جاءَ زيدٌ وعمروٌء 
عمرو: هذا مرفوع» والرافع له هو جاءء فالعامل في الأول هو العامل في الثاني» سواءٌ كان في باب الأسماء.. 
المعربات» أو كان في باب الأفعال. 


إذاً: 
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هنا فائدة: : قد يتقدم المعطوف بالواو للضرورة على مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين جوازه اختياراً بقلة 
وجوزه في شرح الكافية إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير» أو إلى مباشرة عامل لا يتصرف أو تقدم. عليه» يعني: 
هل يجوز أن تتقدم a‏ . هل يجوز أن يُقال: جاءَ وزيدٌ عمروٌ؟ الأصل: جاءَ زيدٌ وعمروء هل يصح 
أن نقول: وعمرو و نُقدمه على ر . نقدم الواو مع ما بعدها على المعطوف عليه؟ هذا الأصل: عدم الجواز» عند 
ا ايحور إلا كتوور و اا أنه جار حرا لذ ف 

وجوّزه في (شرح الكافية) . لکن بشروط: إن لم يُخرجه التقديم إلى التصدير» يعني مثلاً: : إذا قيل: زیڈ وعمرو 
قائمان» في مثل هذا التركيب لا يصح أن نقول: وعمرٌ زیڈ قائمان؛ لأننا أخرجناه بالتقديم إلى التصديرء يعني: صار 
في صدر الجملة وهذا ممتنع؛ أو إلى مباشرة عامل لا يتصرف» مثل ماذا؟ ما أحسنَ وعمراً زيداً. . ما أحسن زيداً 
وعمراًء هل يصح أن نُقدم وعمراًء فنقول: ما أحسن وعمراً زيداً؟ نقول: لاء لماذا؟ لأنه صار تالياً أو مباشراً لعاملٍ 
لا يتصرف وهو أفعل التفضيل كما سبق» ولا يصح كذلك* : أحسنَ زيداًء لعدم التصرف في العامل. 

إذاً : إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير» أو إلى مباشرة عامل لا يتصرف» أو تقدم عليه فلا يجور: وعمرو 

زئ قاتماق» لماذًا؟ لتصذير المعطوفهتوقوات توبيطة» ولا مااحض وعمرا زيداء ول ها وكير اخس زيداء له 
اعرف في ال 

ولم يكن المعطوف مخفوضاً فلا يجوز: مررت وزيدٍ بعمرو.. مررت بزيدٍ وعمروتٍ» هل يصح مررت 
وعمرو بزيد؟ لا يصح أن يتقدم هنا المعطوف على المجرور؛ لأن الحرف ضعيف» مثل: ما أحسنّ وعمراً زيداء 
نقول: هذا ضعيف؛ لأنه غير مُتصرّفء كذلك لا يصح: مررت وعمرو بزيدٍ» مررت بزيدٍ وعمرو نقول: هذا لا 
يصح. 

فلا يجوز: مررت وزيدٍ بعمروء ولم يكن العامل مما لا يستغني لواحدء فلا يُقال: اختصحَ وعمرو زيدٌ.. اختصم 
زيدٌ وعمرؤٌء إذاً: إذا لم يكن واحداً من هذه الأمور حينئذٍ جاز أن يَتقدّم حرف العطف وهو الواو مع معطوفها. 

وَاغطفف على اسْم شِبه فغلٍ فغلاآً *** وَعَكْساً استغمل تجذةُ سَهْلاً 

(وَعطَفكَ الفغل على الفغل تصخ).. 1 

بعض الأسماء ني معني اه ت ا لا يجوز عطفه على الفعل» ولا عطف الفعل عليه» لماذا؟ 
لأن العطف يقتضي المشاركة؛ هذا الأصل» الاسم المشارك لما قبله في إعرابه» وسبق معنا: : أن الأصل والأكثر في 
كروت العطف أنها شرك في المعاي ا . في الإعراب ml n‏ مانوع ا هنا؟ ينتفي أن يكون 
ولا نحو ذلك؛ فلا يجوز عطف الفعل على اسم خالصٍ ولا العكس. 

وأمّا إذا كان الاسم فيه معنى الفعل» يعني: من المشتقات.. مما يدل على ذاتِ وحدث» حينئدٍ ذإ جاز عطف كل 
واحد منهما على الآخرء فيُعْطّف الفعل على اسم الفاعل» كما قال تاا )) فَالْمُغيرَاتِ صبْحاً * ازن به تَفعاً (( 
[العاديات :3 -4] المغيرات: جمع مغيرة.. اسم فاعل» فأثرن: هذا.. فعل غُطِف بالفاء على اسم الفاعل» إذاً: ا 

كذلك قوله: (( صَافَاتِ وَيَقْبِضْنَ ))[الملك:19] صافات: جمع صافة» ويقبضن: هذا معطوف عليه» غطفَ 
الفعل على اسم الفاعل» وهذا كذلك محل وفاقء (( إِنّ الْمُصَّدْقِينَ وَالمْصَّدَقَاتِ وَأَفْرَضُوا ))[الحديد:18] عُضِفَ 
أقرضوا على المصدقين» يعني: الذين تصدقوا. 
فالفيته ي ومآ بير وه وممجر عطةءً يستحق المعابرا 
جع 


(مجر) اسم فاعل معطوف على قوله ر بي : يهلاك؛» حينئذ نقول: هذا من عطف اسم الفاعل»ء يعني: اسم 
أشبه الفعل على الفعلء كذلك قوله. 
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(جات يُعَشيها .. يُكشيها) روايتان- (بَاتَ يُعَشيها بعضب بَاترٍ سيف قاطع- يَقصِدُ في أسوقها وجائر)ء 
وجائر: هذا اسم فاعل» معطوف على قوله: َقصد. 

إذاً: يجوز عطف الاسم الذي أشبه الفعل على الفعل والعكسء لوروده في القرآن وفي الشعر وفي كلام العرب» 
وحينئذٍ التعليل واضح؛ لأن الفعل يدل على حدثء والاسم الذي أشبه الفعل يدل على حدث» ونم جامعٌ بينهماء إذاً: 
وج حقيقة العطف. 

قال (قواغطف) هذا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تفديره 
أنت» (عَلَى اسْم) جار مجرور مُتَعلّق بقوله: (اغطف)» و(شِبه فغل)» (شبه) هذا نعت ل: (اسم)ء (شبه فغل) يعني: 
أشبه الفعل. . مُشَبِهَ للفعل» > احترازاً من اسم لم يُشبه الفعل فلا يجوز والتعليل واضح» (عَلَى اسْم شِبه فغلٍ) شبه: 
مضاف» والفعل مضاف اليه (فغلا) اعطفٌ فعلاً على اسم شبه فعلٍ» اعطف فعلاً: ففعلا هذا مفعول به يجوز أن 
يُعْطّف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل» هذا أراده بهذا البيت. 

و(اسْتغمل عكسا)» و(عَكْساً) وهو أن تعطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل» (اسْتَغمل عكساً) الاستعمال: هو 
إطلاق اللفظ وإرادة المعنىء فلما جوز استعمالة دَلَ على أنه منقولٌ موجودٌ في لسان العرب؛ لأن ثم وضعاً ونم 
حملء وم استعمال» ثم وضعاً وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى؛ أو القواعد العامة وهو المراد هنا.. الوضع 
النوعي» وتم استعمال: وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى؛ هذا لا يكون إلا بعد الوضعء» يعني: نا يُستعمل يتكلم 
بألفاظ أو تراكيب إلا وهي منقولة في لسان العرب, لا بُدّ أن يكون ثم واضع أولاًء ثم بعد ذلك يأتي الاستعمال. 

كم يكون الحمل: وهو اعتقاد السامع ما يريده المُتكلم من كلام» يعني: د يفهم المرادء (وعكساً استغمل) استعمل: 
هذا فعل أمر مبنيٌ على السكون لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» وعكساً: هذا 
مفعولٌ به» تجده» فعل مضارع مجزوم» وجازمه هو وقوعه في جواب الطلب وهو الأمر: استعمل تجده» وتجد: هذه 
يتعدى ال مفعولين» الفاعل ضمير مستتر أنت» والهاء: مفعول أول» وسهلا: مفعول ثاني» إذاً: : يجوز عطف الاسم 
الشبيه بالفعل على الفعل. 

(( يُخْرج الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ وَمُخْرِجُ ))[الأنعام:95] مُخرج.. يُخرج: عطف الثاني.. اسم الفاعل على الفعل. 

قال هنا يجوز أن يُعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه» ويجوز أيضاً عكس هذا: وهو 
أن يُعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم فمن الأول قوله تعالى: (( فَالمُغِيرَاتِ صبْحاً * فَأثزنَ به تفعاً)) 
[العاديات:4-3] هنا المعطوف عليه صلةء وحقّه أن تكون جملة فالمغيرات مؤول باللاتي أخرن؛ لأنه قد يُقال: ثمّ 
حكمة ظاهرة: المغيرات.. مغيرات: هذا صلة (أل)» وصلة (أل) الأصل فيها أن تكون فعلية 

إذآ: (( فزن ))[العاديات:4] هذا معطوت على ما هو في قوة الجملة الفط كانه علقك فا على فيل كانه 
قال: فاللائي أغرنء أو اللاتي أغرن صبحاً فأثرنَ» عطف جملة على جملةء كذلك الآية التالية» وكذلك قوله: (( 
صَافَاتِ وَيَفْبِضْنَ ))[الملك:19] يقبضن: هذا في قوة قابضات» يعني: هنا صار التأويل في الفعل لا في اسم الفاعلء 
لأن صافات: هذا حال» والحال الأصل فيها أنها مفردة» وحينئذٍ لما عْضِفَ عليها ويقبضن» إذاً: قابضات» فهو فى 
تأويل قابضات. ١‏ 

إذً: يجوز عطف الفعل على الفعل» والاسم الشبيه بالفعل على الفعلء والفعل الشبيه باسم الفعل على الفعل. 

عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس.. قبل ذلك نقول: عطف الجملة على الجملة هذا جائدٌء هذا لا 
ال فة وف محل وكاق» ك خط الجملة على الحا حف الحملة توعان جلا اسية وجملة قطية. 

RS ay‏ ثلاثة أقوال: 

أولها: الجواز مطلقاًء يعني: التخالف» تُعطف الفعلية على الفعلية لا إشكال.. الاسمية على الاسمية لا إشكالء 
أمّا العكس الفعلية على الاسميةء أو الاسمية على الفعلية هذا محل نزاعء فيها ثلاثة أقوال: أولها: الجواز مطلقاً بالواو 
وغيرهاء وهذا هو المّرَجّح عند النحاة» وهو المفهوم من قول النحويين في نحو: قامَ زيدٌ وعمروؤٌ أكرمتة: أن نصب 
عمرو أرجح؛ لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهماء من المُرَجَّحَاتَ هناك في باب الاشتغالء قلنا: النصب أولى؛ 
لأننا لو نصبنا عطفنا جملة فعلية على فعليةء والتناسب أولى من التخالف» فدل على الجواز؛ لأنهم جَوّزوا الرفعَ 
ورجحوا النصب» > ما دام أنهم جَوّزوا الرفع فكان جملةٌ اسميةء إا : تكون معطوفة على الفعلية» وهذا محل وفاق. 

الثاني: المنع مطلقاً. 
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والثالث» وهو لأبي علي الفارسي: يجوز في الواو فقط يعني: يجوز عطف الاسمية على الفعلية وبالعكسء إذا 
كانم العاطفة هف الو اق و الضبو اتا هو الول .أنه بكر :مطلفا. 

بقي خاتمة» وهي: أن عطف النسق في الأصل أنه يتبع المعطوف عليه في واحدٍ من ثلاثة أشياءء لأنه لا بُ 
من تشريكِ في الإعراب» ثم م هذا الإعراب إمَّا يكون لفظياً أو محلياً أو على سبيل التوهم. 

فالقسمة ثلاثية: 

الام الأول: العطف على اللفظ وهذا هو الأصلء وشرطه: إمكان توجه العامل لأن يكون المعطوف صالحاً 
لأن يلي العامل ذ فى المعطوف عليه؛ إذا قيل: جاءَ زيدٌ وعمرؤ. . رأيت زيداً وعمراً. . مررت بزيدٍ وعمروء حينئذٍ 
ذِكْرُ الرفع مع النصب مع الخفض في هذه الأمثلة الثلاثة واضح: أن المعطوف قد أخذ حكم الرفع لكون المعطوف 
ق ا 
أن يلي المعطوف عليه العامل» أمّا إذا لم يصلح فلا 

وهذا له مثالان مشهوران. 

إذآ : شرطه أي: إمكان توجه العامل بأن يكون المعطوف صالحاً لأن يلي العامل في المعطوف عليه؛ فلا 
يجوز في نحو: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ: بجر زيدء لماذا؟ لأن العامل الذي جر امرأة: ل 
زيدِ» زيدٍ نقول: هذا معطوف على امرأة لا يجوز أن يتبعه في اللفظ؛ لأن امرأة نكرة» وهو مجرور ب (من) الزائدة 
و (من) الزائدة لا تدخل إلا على النكرةء فتعمل في النكرات لا في المعارفء إذاً: ولا زيدٍء وزيدٍ نقول: هذا معرفة 
حينئذٍ لا يجوز عطفه بالجرٌ على سابقه. 

كذلك: لا رجل في الدار ولا فاطمةء نقول: لا يصح أن يعطف على رجل؛ لأن (لا) نافية للجنس فهي لا تعمل 
في المعارف إنما تعمل في النكراتء إذاً: العطف باللفظ على اللفظء فيأخذ حكمه مطلقاًء لا بد من صحة تسليط العامل 
الذي عَمِلَ في المعطوف عليه على العامل» إن صح صح» وإن امتنع امتنع. 

الثاني: العف ع بان يتبج al‏ د المعطوف ولوغر اي كما و يعون 

الأول: إمكان ظهور المحل في الفصيح؛ يعني: أن يكون المحل قد نطق به العربي الفصيح: يعني: جاء في 
لسان العرب النطق به فإن لم يكن كذلك حينئذٍ امتنع أن يُراعىء ولو كان في الأصل متفقا عليه بأن له محلاء ولذلك 
قالوا لا يصح: مررت بزيدٍ وعمرأء مع كون النحاة متفقين على أن زيد مفعول به في المعنىء > فمحله النصب» لكن لا 
يصح أن يُقال: وعمراء لماذا؟ لأنه لم يُسْمَع: مررت زيداًء لا بْدَ أن يكون هذا المحل ة قد نطق به العربى ي الفصيح ولو 
مرة واحدة» فلما لم يُنْطق به ولو مره ة وأحدة حينئدٍ ذْ لو كان له محل لا يعتبر عند العطف. 

إذاً: : إمكان ظهور المحل في الفصيح: بأن يكون ذلك المحل مما يَظْهَّر في فصيح الكلام» فلا يجوز: مررت 
بزيدٍ وعمراً بالنصب» فانه وإن كان محل الجار والمجرور نصبٌّ؛ لأنه في معنى المفعول به» لكن لما كان لا يجوز 
أن تقول في الفصيح: مررت زيداًء لم يَجُز النصب للمعطوف هناء أن يكون المعطوف عليه مَحلاً قد نطق به ولو 
مرةً واحدة ف في الفصيح منصوباً أو مرفوعاً على حسب ما يقتضيه. 

الثاني: كون المحل بحق الأصالة.. بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك المحل لحق الأصالة» فلا يجوز: 
هذا ضاربٌ زيداً وأخيه» ضاربٌ زيداً يجوز فيه وجهان: ضاربٌ زيداًء وضاربُ زيدٍء طيب! إذا نَصَبْتَ تقول: 
ضاربٌ زيداء لو قال قائل: هذا ضاربٌ زيداً وأخيه» بالجر بناءً على جواز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله؛ يعني: 
ملاحظة ضاربُ زيدٍ فيعطف عليه؛ نقول: لاء هنا لا يجوز لأن العامل.. اسم الفاعل هنا المستكمل للشروطء الأصل 
فيه: النصبء وأمّا الخفض فهذا من باب التخفيف» فهو درئاً لمفسدة الثقل فحسب» فيُراد به تخفيف اللفظ بحذف 
التنوين» فحينئد ن لا يراعى» نقول: المحل الذي يراعى هو الذي يكون أصلاً فيه» الأولى والأصل: أن يعون مخفوضاً 
وأمّا اسم الفاعل المستكمل للشروط فالأصل فيه: النصب» ولو جازت الإضافة حينئذٍ لا أراعى في المحل» نعم لو 
أضافه حقيقة: : ضاربُ زيدء حينئذِ صح العطفء وإمّا أن تُلاحَظ الإضافة ثم يُغطّف عليه بناءً على أن محل زيد هو 
الكنطن تقول" ل لكون هذا الخفصن فرعا لأ صلا وإنما ترافي"الأضول: 
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كون المحل بحق الأصالةء بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك المحل بحق الأصالةء فلا يجوز: هذا 
ضاربٌ زيداً وأخيه» يعني: افتراض أنه مجرورٌ بالإضافة؛ لأن استحقاق معمول الوصف الجر ليس بالأصالة» بل 
الأصل: النضب والجر بالإضافة اقصد التخفيف. 

الشرط الثالث: وجود العامل الطالب للمحلء المحل إذا قيل: هذا مُعربٌ محلا مرفوعاً أو منصوباًء لا بُدَّ أن 
يكون العامل موجوداء أي: باقياً في فصيح الكلام» ولا يجوز: إن زيداً وعمروٌ قائمان» هذا كما سبق بيانه أن بعضهم 
جعل: وعمرؤٌ معطوفاً على المبتدأء أين المبتدأ؟ هو زيد باعتبار الأصل: إن زيدآء أين العامل؟ كأنه جَعَلَ زيداً له 
محلين: 

المحل الأول: النصب وهو اللفظء المحل الثاني: الرفع لكونه مبتدأ في الأصل. 

اقول نعم» كونه مبتدأ في الأصل فهو مرفوع» لكن أين عامله. . هذا الذي لوحظ في المحل كونه مرفوعاً أين 
عامله؟ عامله أزيل. . ذهب» لو بَقي عامله؛ نعم يُراعى في المحلء وأمّا وقد أزيل عامله حينئذٍ إذا رَآل العامل زَال 
معه المعمول هذا الأصل» وهنا نيِح بمعنى: أزيل؛ نَسْخ.. (إن) نقول: حرف ناسخ» وإذا كان ناسخاً معناه: قد نسخ 
ورفع وجود الابتداءِء إذا 5 يلاحظ الابتداء البتة. 

وجود العامل الطالب للمحل أي: باقياً في فصيح الكلام» فلا يجوز: : إن زيداً وعمروٌ قائمان برفع عمرو؛ لأن 
طالب الرفع وهو الابتداء قد زال ليس موجوداً. 

النوع الثالث: العطف على التوهم» وهذا مختلفٌ فيه» وشرطه: صحة دخول العامل المتوهم على المعمول؛ 
راما كثرة دخوله فشرط للحسيق» ولهذا حَسُن: لمك قائمآ ولإ قات ولم تكسن ما كنت قائما ول قاغذاء لست قاتماً 
ولا قاعدٍء بالخفض: ولا قاعدٍء قالوا: هذا مجرورٌ على التوهم» ما هو التوهم هنا؟ قالوا: الأكثر في خبر (ليس) دخول 
الباء الزائدة تأكيداًء وهذا القائل كأنه قال: لست قائماًء ثم قال: ولاقا.. تصوّر: كأنه أدخل الباء.. لكثرة دخول الباء 
على الخبر» فعطف عليه مع وجود الباءء توهم.. خيالء فتصور: أنه أدخل الباء هو لم يدخلها. 

حينئذ: ولا قاعدٍ بالخفض مجروراً بالباء المتوهمة؛ أين هي؟ لا وجود لها وإنما هي في الخيال؛ الذي سَوَّغْ له 
ذلك كثرة دخول الباء على خبر (لين)» وهذا عندهم حسن.. عند من جَوّزه. 

وأمًا: ما كنت قائماً ولا قاعدٍ فليس بحسنء لماذا؟ لأن دخول الباء في خبر (كان) منفيةٌ أقل بكثير من دخول 
الباء في خبر (ليس) ولمًا كَثْرَ في باب (لين) صار حسناًء ولمًا لم يَكْثْر في باب (كان) ونحوها لم يكن حسناً. 

والفرق بين القسمين الأخيرين: أن العامل في العطف على المحل موجود دون أثره» والعامل في العطف على 
التوهم مفقوذ دون أثره» الأول: موجود وهذا غير موجود» والأصل: أنه ليس بقياس» يعني: لا يَجر بناءً على التوهم» 
إن حصل غلطاً فلا إشكال» وأمّا أن يتعمده نقول: ليس بعامل. 

وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل معاء نحو: ما زي قائمأ لكن قاعذء أو بل قاعدء لأنه في العطف 
على اللفظ إعمالٌ لما في الموجب: ما زيدٌ قائماً بل قاعدٌء ما بعد (بل) هنا مثبت مثبت أو منفي؟ ما زيدٌ قائماً بل قاع لو 
جعلنا قاعد هنا معطوف على سابقه بالنصب» ما زی فقا( هنا مك یل م 
أن يكون نفيآء طيب! بل لكن قاعداً ما بعد (بل) و(لكن) مثبتء إذاً: لا يمكن العطف على المحل؛ لأن (ما) هنا 
أغبلت؛ وشرط إعمالها: بقاء النفي» وحينئذِ: ما زيدٌ قائماًء نقول: هذا لا يصح العطف على اللفظ لأن في العطف 
على اللفظ إعمال (ما) في الموجب» وفي العطفب على المحل اعتبار الابتداء مع زوال الابتداء بدخول الناسخ» يعني: 
لا بْدٌ من وجود العامل في المحلء وهنا قد مُنعَ» لو قيل: بل قاعدٌ عطفاً على محل زيد» بكونه مبتدأ في الأصل» 
كالكلام في: إن زيداً وعمروٌ قائمان» حينئذِ نقول: هنا لا يجوز لكون الابتداء قد زال بدخول الناسخ وهو (ما). 

قال الناظم رحمه الله تعالى: الْبَدَلُ. 

هذا هو البابُ الأخير من أبواب التوابع وهو خاتمتها. 

الْبَدَلَُ لغةً: العوضء ومنه قوله: (( عَسَى رَبّنَا أن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا ))[القلم:32] أي: العوض. 

وأمًا في الاصطلاح فَعرّفه الناظم بقوله: 
التتتابعٌ التقصودُ بالخكم بلا واسطة ف والمْسمَى بدلا 
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(التَابغ) جنس دخل فيه سائر التوابع» خمسة: : النعت» والتوكيد» وعطف البيان» وعطف النسق» والبدل. 
(المَقْصُودُ بِالحكم) أي: وحده دون المتبوع» هذا المناسب» إن أخرجنا به عطف النسق بغير (بل) و(لكن) بعد 
الإثبات» مما قُصِدّ فيه التابع والمتبوع معاً كما سيأتي. 
(المَقَصُودُ بالحُكم) الماقصوة: هذا فصل أول» و(بِالحُكم) مُتَعلّق به (بلاً وَاسِطة) هذا فصل ثاني, إذاً: : جس 
وفصلان.. جنس وقيدان. 
قوله (التَابع) أدخل جميع التوابع» قوله: (المَقَصُودُ بالحُكْم) أخْرَج ثلاثة: النعت» والتوكيدء وعطف البيان؛ لأن 
هذه ليست مقصودة بالحكم» وإنما هي مُكَمّلاتَ ت للمقصودء فالمتبوع هو المقصود بالحكم» والنعث جاء کن له 
النّعْتُ تابغ مُتِمّ مَا سَبّقء إا : متم له» وعطف البيان كذلك جاء موضحاً وجاء مخصصاًء إذآ: متم ما سبق والتوكيد 
كذلك مُقَو إذاً: : جاء مقوياًء إذاً: : منم م ما سبق» وليست مقصودة هذه الثلاثة بالحكم. 
إذاً قولهم: (المَقَصُودُ بالخكم) يعني: بالإسناد.. نسبةء ما المقصودٌ بالكلام هنا؟ سبق أن الإسناد.. ما هو 
الإسناد؟ نسبة حكم إلى اسم إيجاباً أو سلباًء أو الربط بينهماء أو ضم كلمة إلى أخرى على وجه الإفادةة هذا اوتاه 
قامَ زیڈ الإسناد هنا شيعٌ معنوي» كوك أَسْنَدتَ وجئت بقام وأضفته إلى زيد على كونه فاعلاً له هذا هو الإسناد 
فهو شيءٌ معنوي» ولذلك اتفقوا: على أنه يقتضي مسنداً ومسنداً إليه» يُعَبّر عن الإسناد بالحكم الرابط بين الفعل 
والفاعل؛ كونه واقعاً منه» نفياً أو إثباتاً: ما قامَ زيدٌ» هنا على وجه النفي: قامَ زيدٌ على وجه الإثبات. 
إذاً: : الحكمٌ والربطٌ والتعلق والعلاقة بين الفعل والفاعلء والاسم والاسم الآخرء مبتدأ وخبر على وجه الإفادة: 
ول 0 (المقصْوُ بالخفم). (بالخكم) جار ومجرور متلق بول 0 
ل" 
جاءَ زيدٌ وعمروٌء كل منهما مقصودٌ بالحكم» إثبات المجيء لزيد كإثبات المجيء لعمروء إذاً: عمرو قُصِدَ 
بالحكم؛ وإن لم يكن هو المقصود بالحكم» وكذلك: زيد الذي هو الفاعل مقصودٌ بالحكم ولا إشكال فيه؛ إذاً: خرجت 
التوابع الأربعة بقوله: (المَقَصُودُ بالحُكم بلا وَاسِطة). 
وقوله: (بلآ واسطة) يعني: بغير» (لا) هنا اسمية» بمعنى: غيرء فهو جار مجرور مُتَعلّق بقوله: (المَقَصُودُ). 
وجعله مُحيي الدين مُتَعلقاً بالتابع» هذا ليس بصحيح» والصواب: أنه مُتَعلّقَ بالمقصود» و (لا) مضافء» و(ؤاسطة) 
مضاف إليه. 
(هُوَ المُسَمّى)» (التابغ) هذا مبتدأ أول» ودِالمَقَصُودُ) صفتهء و(بالخكم) مُتَعلّق به و(بلاً قاسطة) مُتَعلّق 
بالمقصود» (هُوَ المُسَمّى)» (هُوَ) مبتدأ ثاني» ولِالمُسَمّى) هذا خبر الثاني» والجملّة من المبتدأ الثاني وخبره في محل 
رفع خبر المبتدأ الأول. 
(هُوَ المُسَمّى) في اصطلاح البصريين: (بدل)» (بَدَلاَ هذا مفعول ثاني للمسمى؛ لأن سمّى كما سبق تتعدّى 
إلى مفعولين: سميت ولدي عبد الله (ولدي) هذا مفعول أول» و(عبد الله) مفعولٌ ثانيء وقد يتعدّى إلى الثاني بالباء: 
سميتة بعبد الله» (سميتة) يَتعدّى إلى الأول بنفسه» و(بعبد الله) يَتعدّى إليه بالخفض. 
(هُوَ المُسَمّى بدلا)ء (بَدلا) مفعول ثاني للمسمى؛ لآن المسمى هنا اسم مفعول» الأول: أنِيبت عن الفاعل فصار 
نائب فاعل» يعني: المفعول الأول: نائب فاعل ضمير مستترء مسمى هو يعود على تابع؛ (المُسَمَّى بَدَلا) في 
اصطلاح البصريين» وأمّا الكوفيون فقال الأخْفْش: يسمونه بالترجمة والتبيين» وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير 
(التابعغ المَقَصُودُ بالحُكم) أي: المنسوب إلى متبوعه نفياً وانباتاً؛ لأن الحكم هو الإسناد هنا (بلاً TY‏ هُوَ 
المُسَمّى بَدَلا). 
قال الشار ج فالقانم حفر والمقضو ف ا لكان فتن عن الك ال أن كر اة اسا آكر: 
وبالحكم هذا تعبير المناطقةء ولذلك عَدَلَ ابن عقيل هنا عن التعبير الذي ذكره الناظم إلى التعبير المشهور عند النحاة 
وهو النسبة . فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان؛ لأن كل واحدٍ منها مكملٌ للمقصود بالنسبة لیس مستقلاً 
وإنما هو مكملٌ للمقصود بالنسبة؛ لا مقصودٌ بهاء و(بلاً وَاسِطة) أخرج المعطوفت ب (بل) نحو: جاءَ زيد ڏ بل عمروء 
عمروٌ هو المقصود بالنسبة» هو الذي أَثبتَ له المجيءء فإن عمراً هو المقصود بالنسبةء ولكن بواسطة وهي (بل)» 
وأخرج المعطوف بالواو ونحوهاء فإن كل واحدٍ منهما مقصودٌ بالنسبة ولكن بواسطة. 
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إذاً : فصل الشارح هنا بقوله: (بلآ واسطة) منه ما أخرج: عطف النسق» إذا كان مقصوداً بالحكم» وبعضه 
ا هشام حَقَقَ المقام فقال: 0 0 ج : هل ا 
را (المَقّصُودُ بالځذم) أو (بلاً واسطة)؟ ٠‏ 

نقول: النسق على ثلاثة أقسام: 

أحدها“ : ما ليس مقصوداً بالحكم: كجاءً زیڈ لا عمروء جاء زيدٌ أثبت له الحكم وهو: المجيءء لا عمرؤء هذا 
نفيَ عنه المجيء» إذآت:: ليس مقصوداً بالحكم: جاءَ زيدٌ لا عمرؤٌ. ما ليس مقصوداً بالحكم: كجاء زيدٌ لا عمرؤء وما 
جاءَ زيدٌ بل أو لكن عمرؤّء أمّا الأول: فواضح؛ لأن الحكم السابق منفيٌ عنه» جاءَ زيدٌ لا عمروٌء الحكم السابق عن 
حرف العطف وهو (لا) منفيٌ عن المعطوفء إذاً: ليس مقصوداً بالحكم» لا إشكال فيه. 

وأمّا الآخران: فَلأنَ الحكم السابق هو نفي المجيءء والمقصود به إنما هو الأول» يعني: الذي قُصِدّ به هو 
الأول؛ لأنه قال: ما جاء زيدٌ بل عمروء أين النسبة هنا.. أين المسند والمسند إليه؟ ما قبل (بل) و(لكن) ما جاء زيدٌء 
إذاً المقصود بالحكم: هو نفي المجيء عن زيدء بل عمروٌ الثاني لم يبت له الأولء إذاً المقصود بالنسبة: هو السابق 
على (بل) و(لكن)» ما جاءَ زيدٌ بل عمرؤء أين النسبة؟ نقول: نفي مجيء زيد» بل عمروٌ ما بعدها نقول: ليس هو 
المقصود بالنسبةء وإنما المقصود بالنسبة ما قبل (بل) و(لكن). 

إذاً: النوع الأول ما ليس مقصوداً بالحكم» والآخران: فلأن الحكم السابق هو نفي المجيءء والمخصيؤة يه إنها 
هو الأول» وذلك لأن المعطوف ب (بل) و(لكن) بعد النفي يَتْبْت لهما ذ نقيض الحكم السابق كما سبق معناء وأمّا الحكم 
المذكور فالمقصود به الأول» يعني: ما قبل (بل) و(لكن) فقولك: ما جاء زي بل عمروء معناه: أن عدم المجيء ثابث 
لزيد» وأن عمراً ثبت له المجيء. 

النوع الثاني: ما هو مقصودٌ بالحكم هو وما قبله» فيصدق عليه أنه مقصودٌ بالحكم لا المقصود بالحكم؛ ما 
الفرق بين العبارتين؟ إذا قيل: المقصود بالحكم» هذا صار مُعرَّفاء المقصود بالحكم حينئذٍ صار محصوراً فيه» فهو 
المقصود د وغيره منفي نٌّ عنهء أما كونه مقصوداً بالحکم» فلا ينفي أن يكون غيره كذلك مقصود بالحكم» اذا من عطف 
النسق: ما قد يكون مقصوداً بالحكم لا أنه هو المقصود بالحكم. 

النوع الثاني: ما هو مقصودٌ بالحكم هو وما قبله -المعطوف والمعطوف عليه- فيصدق عليه أنه مقصودٌ 
بالحكم» لا أنه المقصودء وفرق بينهما؛ لأن البدل هو المقصود بالحكم» ولذلك قال: (التَايعٌ المَقَصُودُ بالخكم) إذاً: لا 
ينفي أن يكون شيءٌ آخر مقصوداً بالحكم» لكنه لا يصدق عليه أنه هو المقصود بالحكم» فرق بين العبارتين 

لا أنه المقصود وذلك كالمعطوف بالواو» نحو: كام زب و هدر ر کے بالحكن وصير و و 
بالحكم» إذاً: : عمرؤ مقصودٌ بالحكم» هل هو المقصود بالحكم؟ لاء لماذا؟ لكونه مُتْبَناً لزيدء لو قلت: هو المقصود 
بالحكم» حينئذٍ ِي عن سابقه: جاء زيدٌ وعمروٌء كلّ منهما مقصودٌ بالحكم؛ لو قلت: عمرو الثاني المعطوف هو 
المقصود بالحكم لَزمَّ أن يُنفىَ المجيء عن زيد وهذا باطل» هذا التفصيل جيد. 

كالمعطوف بالواو نحو: جاء زيدٌ وعمروّء وما جاء زيدٌ ولا عمروٌء كلاهما مقصودان بالحكم» فهذان النوعان 
خارجان بما خرج به النعت والتوكيد وعطف البيان» إذا قيل: الفصل الأول المقصود بالحكم» يعني: ألا يكون غيره 
مقصوداً بالحكم» خرج النعت» وخرج التوكيد» وخرج عطف البيان» وهذه واضح أنها خرجت. 

بقي نوعان من عطف النسق: وهو ما ليس له قصد في الحكم النوع الأول والثاني: ما قد يكون مقصوداً 
بالحكم لا أنه هو المقصودء هذا خرج بقوله: المقصود بالحكم» بقي النوع الثالث: وهو الذي أخرجه بقوله: (بلاً 
واسطة). 

النوع الثالث: ما هو مقصوذ بالحكم دون ما قبله» وهذا هو المعطوف ب (بل) بعد الإثبات: جاءني زيدٌ بل 
عمروٌء قلنا: (بل) بعد الإثبات تنقل الحكم» ماذا قال هناك؟ 
اقل به اللثان كح الأول | في الخبرالمُثتلت ا 
ع 











1406 








إذاً: ما جاءني زيدٌ بل عمرؤء عمرؤٌ هو الذي جاءء والأول مسكوتٌ عنه» إذا: صار مقصوداً بالحكم ما بعد 
(بل)؛ حينئذ نحتاج إلى إخراجه فقال: (بلاً واسطة)» إذاً: ما بعد (بل) في سياق الإثبات نقول: هو المقصود بالحكم 
وليس مقصوداًء بل هو المقصود بالحكم» إذاً: شارك البدل؛ لأن البدل هو المقصود بالحكم» لكن الفرق بينهما: أن 
المعطوف هنا معطوف ب (بل) يعني: بواسطة» وذاك بدون واسطة. 

وقد قر لمكو كا د ربل )لبعد تداك تم جاح ررد عير وها التوك خرج ترلة ازيلا واببطة) وم 
تسق ور اما لیس مقصودا بالحكم و(أو)» والثاني. وهو ما هو مقصودٌ هو وما قبله لا أنه هو المقصود. 


53 
مُطابقا أؤ بغفضا آؤ ما تشتمل]| علي هيلفى أو كمَغط وف بل 
ع 5 

وذا للاإاضراب أغز إن قصدا صَّحِب | وَدذونَ قصدٍ غلط به سلب 
ف اک ۶ > - 27 TOT‏ ۹ 7 س 2 £ سے > 
كزررهُ خخ االدا وف بله الي كا ؤواغرفه حخقه وخ ذ نلا مذدّى 
ع 


قِسّمَ لك البدل إلى أربعة أقسام: 

(مُطابقاً أو), (آؤ) هنا للتقسيم» (بغضًاً أو مَا يَشْتَمِل علّيه) هذا الثالث» (أ كَمَغطوف ببَل)» ثُمّ قسّمَ لك الرابع 
هذا إلى قسمين: بدل غلطء وبدل إضراب. 

(مُطابقاً) بالنصب: مفعول ثاني لقوله: (ِيُلْفَى) والضمير نائب فاعل مفعوله الأولء إذاً: (يُلْقَى) يتعدى إلى 
مفعولين» وهو مُغيّر الصيغة هناء نائب الفاعل مفعوله الأول وهو عائدٌ على البدلء يُلقَى البدلُ مطابقاًء هذا النوع 
الأول وهو الذي يُعبَّر عنه: بدل كل من كل. 

(أؤ بَعْضَا) أو يُلْفَىَ بعضاًء وهو القسم الثاني وهو المسمى: بدل بعض من كل. 

(أق مَا يَسْتَمِل عليه), (يشتمِل) هذا فعل مضارع» و(علّيه) مُتَعلّقَ به» و (ما) اسمٌ موصول في محل نصب 

(يُلْقَى آو) هذا كذلك حرف عطف» > (كمَعطوف) مثلَ معطوفب. . (مثل) بالنصب» ؛ فالكاف هنا بمعنى: مثل فهي 
اسمية» وهو مضاف و(ِمَعْطُوف) مضاف إليه» (ببَل) مُتَعلق بقوله: (مغطوفي). 

إذاً: أربعة أقسام: 

الأول: بدل كل من كل» وشاع عند النحاة: بدل الكل من الكل؛ وهذا غلط؛ لأن (كل) هذا من الألفاظ الملازمة 
للإضافة» معنىّء بمعنى: أنه إذا ل 
لا تدخل (أل) على المضاف» الكل.. البعض هذا غلط وإن شاع عند النحاة: بدل الكل من الكل» وبدل البعض من 
الكل؛ وكلا اللفظين لا يصح دخول (أل) 5 عليهماء وإن تُسُومِحَ فيها وتُسُوهِلَ لا إشكال فيه. 

بدل كل من كل» وحقيقته: هو بدل الشيء مما يطابق معناه» أي: يطابق معناه معناه» الثاني هو عين الأولء 
والأول هو عينٌُ الثاني» كل منهما يصدق على ذاتٍ واحدة» والمراد بالمطابقة هنا: بحسب المصدق» المصدق يعني: 
ما يقع عليه الشيءء بأن البَدَل والمُبْدل منه واقعين على ذاتِ واحدة» فنقول: جاء زيدٌ أخوك» أخوك تغربه بدلآ من 
زيد» بدل كل من كل. . هو عينه» ما يصدق عليه الأول: زيدء هو عين ما يصدق عليه الثاني: أخو قفوو ها س 
عليه الثاني: أخوك هو عين ما يصدق عليه الأول: ريد إذاً : كل منهما يصدقان على ذاتِ واحدة هذا يُسمى: بدل كل 
من كلء» يعني: الثاني كل الأول.. عينه. . كله لا بعضه» إذا فهمت أن البدل قد يكون بدل بعضء يعني: جزءء حينئذ 
فهمت أن المر اليكل كل نين كن: أنه عين الأول» كلّ منهما يصدق على ذاتت واحدة. 
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فلا يرد أنهما كثيراً ما يتغايران بحسب المفهوم: جاء زيدٌ أخوك» نقول: نعم» هذا التغاير باعتبار اللفظ؛ لأننا 
نقول: كيف بقال: بأنهما ذاٿ وأحدة ثم زيد أف فته وه أنه عَلَّم على ذات» وأخوك كذلك وصف لذات باکر 
قول ها التغاين لآ ار اللات راما باعتيان منهوم اللقظ؛ لن كل لط تحن لأ قول الداني بعين:الأرل في 
اللفظ وإلا صار توكيداً: جاء زيد زيدء جاء أخوك أخوك» حينئذٍ صار الثاني توكيداً للأول» وإنما هنا يكون تغاير 
بينهما في اللفظ فيحصل تغاير في مفهوم اللفظين» وأمّا ما يقع عليه في الخارج.. ما يصدق عليه فهو شيءٌ واحد: 
جاء زَيدٌ أخوك, هو عينه الذات واحدة. 

ا كردا فيه لكر علا عا و صقت كر نيا اكرك ا ف ا إذاً: : الوصفان متغايران لكن 
لا يلزم منهما تغاير الذات فالذات واحدة. 

بدل كل من كل: وهو بدل الشيء مما يطابق معناه» أي: يطابق معناه معناه» طابق معنى أخوك معنى زيد؛ " 
طابق معناه معناه " هكذا يقول هناك الصبّان» طابق معناه معناه يعني: طابق معنى أخوك معنى زيد» ا 
يصدق عليه» المسمى. . مسمى زيد ومسمى أخوك ذاتٌ وأحدة وان حصل اختلاف في مفهوم اللفظء هذا لا بد 

فلا يرد أنهما كثيراً ما يتغايران بحسب المفهوم نحو: : جاء زيدٌ أخوك, ثم التغاير الذي تقتضيه ا ا 
إن اختلفا مفهوماًء وإلا جُعلَ التغاير باعتبار اللفظ إذاً: بدل كل من كل» وهو: البدل المطابق للبدل منه المساوي له 

في المعني؛ مررت بأخيك زيدء كذا مَتْلَ ابن عقيل. 

(وززۀُ خَالِدَاً) كما مَل له الناظم (زُرْهُ خَالِدَاً), (خَالِدَاً) هذا بدل من الضمير. . ضمير الغيبة. 

مَتلوا له بقوله تعالى: (( اهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الْذِينَ ))[الفاتحة:7-6] صِرَاط بالنصبء (( اهدنًا 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ))[الفاتحة:6] نعت للصراط (( صِرَاط الَذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ ))[الفاتحة:7]» نقول: صِرَاطٌ هذا بدل 
كل من كل.. عينه.. عين الأول» هل مسماهما واحد؟ (( الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ))[الفاتحة:6]؟ وصفة بكونه مستقيماًء (( 
صر اط الذي أَنْعَْتَ عَلَيْهمْ ))[الفاتحة :7[ المُنْعَم عليهم» »> في الخارج مصدقهما واحد» وان اختلفا باعتبار 0 
صراط مستقيم هذا وصف لا شك أنه في اللفظ مغاير لقوله: (( صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ ))[الفاتحة:7] هما 
متغايران في اللفظ أما من حيث ما يصدق عليهما الصراط فنقول: هو واحد» ليس بصراطين» بل فو ضور اط واا 
زك ر بالقران» ور الاسام فر جال صمل انك عليه وسلم» كل هذه تقول مصيدقها رات 

وسَمًاه ابن مالك - رحمه الله تعالى -: (بدل المطابق)» ولا يسميه: بدل كل من كلء لماذا؟ لأن الكُلية تقتضي 
الجزئيةء بدل كل إذاً ثم جزء يُفْهُم منه» جرء ۶ وكل.. كلية وجزئية» إذا بُفهم منه ذلك, 

ونحاد قولة: (( لك ضرَاط ازير الك الله ) إبراهم ام بالود . قراءة من جرء فالله هذا بدل؛ (( 
صراط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ * الله ))[إبراهيم:2-1] بدل لا نقول: كل من كل؛ لأن الكلية هذه وصفء حينئذٍ نحتاج إلى نَقَلٍ 
في إثبات هذه الصفة» فباعتبار اللفظ لئلا يوهم نقصاًء انتقلنا إلى وصف مطابقء فاللفظ هذا مطابقٌ لما قبله: (( 
العزيز اميد * لله )) [إبراهيم:2-1] الله نقول: هذا مطابقٌ للحميد» مصدقهما واحد» وإن اختلفا في مفهوم اللفظ: 
عزيز. . حميد.. ١‏ للهء مختلفة من جهة المعاني» لكن المصدق واحد» فالأسماء متعددة والذات gg,‏ 
المفهوم ولكن المصدق واحد» ولذلك سماه: : بدل المطابق. وإنما يطلق كل على ذي آجزاءِء وذلك ممتنع م هناء إذاً: 
(يُلْفَىَ مُطابقاً) هذا النوع الأول. 

(أؤ بَغضًاً) يعني: بدل بعض من كل» نحو: أكلت الرغيفت تُلَقّهء الرغيف: هذا كل» وهو قابل للتبعيض 
والتجزئة» فقيل: ثلثه هذا بدل بعض من كل؛ لأن الثلث يعني: ثلث الرغيف جزةٌ من المبدل منه»ء إذاً : بدل البعض من 
الكل هو بدل الجزء من كلهء قليلآ كان ذلك الجزء أو مساوياً أو أكثرء فهو ليس كالاستثناء» الاستثناء عند النحاة 
خلاف» هل يجوز استثناء الأكثر أم الأقل» أم المساوي؟ الأقل متفق عليه» والمساوي فيه خلافء والأكثر فيه خلاف. 

أمّا البدل فلا.. لا يُشترط فيه ذلك» سواءٌ كان البدل أقل» أو أكثرء أو مساوي: أكلث الرغيف ثلثه هذا أكثرء 
نِصْفه أقل» ثليه هذا أكثرء إذآ: هذا جائز. 

وهو بدل الجزء من كله قليلاً كان ذلك الجزءء أو مساوياًء أو أكثر (أَكَلْث الرّغيف ثُلْتَهُ أو نِصْفَة أو ثليْه). 
ولا ب من اتصاله بضميرٍ يرجع للمبدل منه» بخلاف بدل كل من كلء ذاك لا يشترط فيه ضمير؛ ؛ لأنه صار كالجملة 
لتي وقعت خبراًء وكانت هي مبتدأ في المعنى» هذا بدل الكل من الكل: جاء زيدٌ أخوك» أخوك هو عين زيدء وزيدٌ 
هو عين أخيك» حينئذ لا نحتاج إلى رابط كما أن الجملة إذا وقعت خبراً عن المبتدأ وكانت هي المبتدأ في المعنى له 
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نحتاج إلى رابط وأمّا الرغيف والثلث فهما غيران؛ حينئذٍ نحتاج إلى رابط يربط البدل.. بدل البعض من كل بضميرٍ 
يعود على المبدل منه. 1 
الكل منه فى المعتى: رك TL‏ 

وقال في (شرح الكافية): " اشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال لضمير عائدٍ على المبدل 
منه» والصحيح عدم اشتراطه؛ ولكن وجوده أكثر " لكن أكثر النحاة على أنه: شرط.. لا بْدَ في بدل الجزء أو البعض 
من كل أن يكون مضافاً إلى ضمير.. هو أو يكون معه ضمير يعود على المبدل منه؛ وابن مالك لا يرى أنه شرطٌ 
وإنما وجوده أكثر. 
م هذا الضمير قد e‏ أكلت الرغيف ثلثه» وقد يكون محذوفاًء نحو قوله تعالى: ) 
على الس )آل عمزان :97[ الناس كل من استطاع: بدل بعض من كلء منهم: هذا ضمون مقر 

وحمل عليه قوله: ( ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ))[المائدة:71] منهم: هذا كثير إذا أعربناه: بدل بعض من 
كلء حينئد ذلا د عن ااي والضمير هنا فا يس وقيل كثير: هذا مبتدأ مؤخر و عموا: جملة مقدمة خبر. 

على كلً: لا بُدّ من الضميرء والضمير قد يكون مذكوراً وقد يكون محذوفاً. 

يذل نكن مز كن کر أكلت الرغيف ثلته» (وقبّلة اليَدَا)» (قَبّلهُ) الضمير يعود على خالداًء (قَبّلهُ اليَدَا) قله 
کله اليداء إذاً: هذا بدل بعض من كل. 

وقال بعضهم: شرط صحته صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه»ء يعني: شرط الصحة هناء إذا قلت: أكلت 
الرغيف لته يصح أن تقول: أكلت ثُلثَ الرغيف. صح أو لا؟ صح أن يستغنى عن المبدل منه بالبدل.. بدل البعض 
من الكل فيدل هن أن تقول أكلت الرخيف كه . أكلت لث الرغيف: وهذا من إذا. إذا صَّحّ هذا التعبير وهذا 
التركيب صار بدل بعض من كل. 

تروط دبكت صِحّة الاستغناء عنه بالمبدل منه» وكذلك بدل الاشتمال» فلا بُدّ في كل من بدل البعض وبدل 
الاشتمال من دلالة ما قبله عليه إجمالاً.. لا بْدّ أن يَدْلَ عليه إجمالاًء بخلاف بدل المطابق فلا يشترط ذلك؛ لأنك إذا 
قلت کت ارغ هذا کک أنك أكلت ارف كله أن أت و تل طيف فاا كلت" کف ن ع 
الثلث بالرغيف لأن الاحتمال وارد. 

كذلك ذا قلت: أكلت الرعيق قله تصفه تقول الرغيف و اسف أكلث اليه محتيلة لأن .يكون بعضاً من 
الرغيف لا كله فَدُلَ عليه إجمالاء كذلك: أعجبني زيدٌ عِلمّهء عِلمُه: بدل اشتمال» حينئذٍ نقول: أعجبني زيده كَل 
إجمالاً على بدل اشتمال. 

الثالث: بدل الاشتمال: وهو بدل شيءٍ من شيءٍ يشتمل عامِلُه على معناه» هذا على رأي ابن هشام رحمه الله 
تعالى» إذا قيل: أعجبني زيدٌ عِلْمُهء أين بدل الاشتمال.. أين البدل؟ علمُه.. اشتمال» أي الشيئين اشتمل على الآخر.. 
هل العلم اشتمل على زيدء أو زيد مشتملٌ على العلم» أو العامل: أعجبنيء هو الذي اشتمل على البدل؟ هذا محل 
النزاع.. ثلاثة أقوال. 

E‏ حلي :القات: وين اششل جلو لذن وليه وقيل فر ا على ت اقاي 
وقيل: العامل. . ۰ ٠‏ 

والظاهر أنه العامل» وإن كان اشتهر عند النحاة أنه الثانيء الذي هو العلم مشتملٌ على زيد» أو زيد مشتملٌ 

على العلم» وإن كان العلاقة بينهما علاقةٌ بغير الكلية والجزئية كما سيأتي. 

اختلف النحاة في المشتمل في بدل الاشتمال فقيل: الأول الذي هو المُبْدل منه السابق: أعجبني زیڈ علمه 
وقيل: الثاني» الذي هو البدل» وقيل: العامل» الذي هو: أعجبني؛ واختار ابن مالك* : نان المشتمل هو الأول.. لمَبْدَل 
منه» وقال الفارسي: " المشتمل هو الثاني " واختار ابن هشام: أن المشتمل هو العامل في المُبْدَل منه. رمو رای 
المّبَرّدء والسيرافيء وابن جني» قیل : وهو الصحيح» وهو الظاهر. 

فمثلاً قولك: أعجبني زيد ذ علمة فالإعجاب اشتمل على كل من البدل والمَبِدّل منه» لأن الذي أعجبك زيدء» 
وأعجبك أيضاً علمه» فهما محل الإعجاب» إذاً أعجبني: العامل هو الذي اشتمل على البدل والمُبْدَل منه. فالإعجاب 
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اشتمل على كل .من البدل والميذل مله ونحو: سْرِقَ زيدٌ ثوبُه» أو فرسُهء فإن السرقة واقعةٌ على المبدل منه وهو زيد 
بطريق التجَوّزء سُرِقَ زيدٌ ثوبه» نقول: سرق هنا اشتمل على زيدء واشتمل على الثوب أو الفرس» اشتماله على زيدء 
لم د يسرق هو بعينه وإنما ثوبه لكن يصح إسناد السرقة لزيد من باب المجاز. . تجّوّزء وإلى الثوب حقيقة؛ إذاً: : اشتمل 
اللفظ* : شرق على المَبْدّل والمبدل منه. وعلى ثوبه أو فرسه بطريق الحقيقة» فهذا القول مطرد في کل الأمثلة لو 
أَرَدْتَ أن تسلك الأمثلة تجد أن العامل يشتمل على المُبْدل والمُبْدل منه» لكن لو قيل بالأول أو بالثاني قد لا يطردء 
وإليك الأمثلة. 

بخلاف القولين الأولين» فلا يطردان في كل الأمثلة: سْرِق زيدٍ عنْدذه هذا لا يشتمل زيد على العبده زيد 
منفصل عنه» الثاني منفصلٌ عن الأولء فيكون ردا للقول الأول ونحو: سُرِقٌ زيدٌ فرسٌه: الفرس ليس مشتملٍ على 
زيدء إذاً: لا يستقيم مع كل الأمثلة» علمه يمكنء علمه.. كلامه.. وجهه.. يحتمل هذاء أمَّا فرسه نقول: لا يشتمل 
الفرس على زيد. فلا يشتمل الفرس على زيد فيكون ردا للقول الثاني. ۰ ' 

إذا: بدل الاشتمال بدل شيءٍ من شيءٍ يشتمل عامله على معناه» وإن رأيت قول ابن مالك تقول: اشتمل الأول 
على الثاني» وإن رأيت قول الفارسي تقول: اشتمل الثاني على الأول» فالمشتمل حينئذٍ إمًا الأول وإِمّا الثاني وإمًا 
العامل» ونحن الآن نقول: العامل. بدل شيءِ من شيءٍ يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال: أعجبني زيدٌ علمه. 
أو كلامه؛ فلا بد حينئذِ كما اشثرط في بدل البعض من الكل أن يكون مشتملاً على ضميرٍ عائدٍ على المبدل منه 
كالشرط السابق» سواءٌ كان مذكوراً أو محذوفاً مقدراً: (( يَسْالُونَكَ عَن الشّهْرٍ الْحَرَام قال فيه ))[البقرة:217] قال 
فيو الحمين يعود على الشول الحرام 

أو مُقدّر:ْ (( قُتِلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودِ * اللار ))[البروج: 4 - 5] فيه! هذا بدل اشتمال» فيه نقول: الضمير هنا 
مفدر. 

إذاً: : بدل الاشتمال» وهو الدآل على معنىّ في متبوعه» نحو: أعجبني زيد ذٌ علمه. وَاغرفة كنك حق: : هذا بدل 
اشتمال من قوله: اغرفة.. الهاء» حينئذِ صار بدل اشتمال. 

يدل الاشتمال قيل: ما صح الاستغناء عنه بالأول» وليس مطابقاً ولا بعضاًء قد يُقال: أعجبني زيد.. سُرِقَ زيدء 
قد يستغنى عن بدل الاشتمال» لأن الأول قد يُسْنْد إليه الفعل: سْرِقَّ زيدء أو أعجني زيد. . أعجبتني الجارية كلامهاء 
حينئذٍ نقول: الأول يغني عن الثاني. . قد يستغنى عنه» لماذا؟ لصحة إسناد الأول .. الفعل إلى الثاني» ولو على جهة 
المجاز: سْرِقٌ زیڈ أطلقت الكل:* زيدء على أنه الذي سْرِقٌ منه فرسه مثلاً أو ثوبه. 

إذاً: ما صح الاستغناء عنه بالأول وليس مطابقاً ولا بعضاًء ولذلك بعضهم يُعبّر عن بدل الاشتمال: ما كانت 
العلاقة بينه وبين المُبْدّل منه بغير الكلية والجزئية» وهذا أوضح» لماذا؟ لأنك تنظر في البدل: إمّا أن يكون بدل كل 
من كل.. العلاقة بينهما كليةء أو بدل بعض.. جزء من كلء العلاقة جزئية» إن لم يكن هذا أو ذاك فهو بدل اشتمال» 
وأكثر ما يكون: يُعبّر عنه بالمصدرء أعجبني زيدٌ علمّه.. كلامُه» ونحو ذلك. وأكثر ما يكون بالمصدر: أعجبني زيدٌ 
علمُهء وقد يكون بالاسم نحو: سُرِقَ زِيدٌ ثوبه» هذا النوع الثالث. 1 

الرابع الذي أشار إليه بقوله: (أو كَمَعطوفب ببَل). 0 

ودا للاضرَاب أَغزْ إن قَضداً ص صَحِبٌ *** وَدُونَ قَصدٍ غلط به سلب 

وهو اليل المُبَايّن للمُبدّل منه» البدل لا بُدّ أن يكون مقصوداً كما سبق بيانه؛ التَّابعٌ المَقَْصُودُ بِالْحُكُم, إذآ: لا 
بد أن يكون مقصوداً فإن لم يكن مقصوداً فالأصل فيه: ألا يكون بدلاًء هذا الأصلء لكن تجوّز النحاة بتسميته بدل 
غلط وبدل نسیانِ كما سيأتي. 

إذاً: البدل لا بد أن يكون مقصوداًء فالمُئْتل منه إن لم يكن مقصوداً البتة» وإنما سبق اللسان إليه فهو بدل 
الغلط.. بدلٌ سببه الغلط يعني: من إضافة المُسبّب إلى السبب» بدل الغلط أي: بدلٌ سببه الغلط لأنه بدلٌ عن اللفظ 
الذي هو غلط لا أنه نفسه غلط: رأيت كلباً حماراء هو أراد أن يقول: حماراً فأخطأ في اللسان فقال: كلباًء إذاً: حماراً 
نقول: هذا بدل غلطء هو البدل المقصود الآن بالحكم؛ والسابق هو الذي وقع غلطاًء إذاً: ما سبب المجيء ب حماراً 
هذا؟ الغلط السابق» ولیس هو عينه غلطٌ في نفسه. فهو بدل الغلط» أي: بدلٌ سببه الغلط لأنه بدلٌ عن اللفظ الذي هو 
غلطء لا أنه نفسه غلطل هذا إن لم يكن مقصوداً بالأصل. 
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وإن كان مقصوداً فإن تبيّن بعد ذكره فساد قصده فبدل النسيان» يعني: أراد أن يُخبر عن شيءء فأخبر به ثم 
أراد أن يُغْبّر تلك الإرادة الجازمة التي عَبّر بها عن الأول: تصدقت بدينار ردهم» لما قال: دينار تبين فساد قصده» 
فقال* درهمء لما قال بدينار بعد لفظه بدا أن ينظر في نيته» فإذا بها فاسدةء فقال” درهم» حينئذٍ يكون الثاني كالأول 
مقصوداًء كل منهما مقصود., إلا أن الثاني يكون بدل نسيان. وإن كان مقصوداً فان تَبِيّنَ بعد ذكره فساد قصده فبدل 
نسيان» أي: بدل شيءٍ ذُكِرَ نسيانآء ويكون كل منهما صحيح» وكل منهما واقع» إلا أنه أراد أن يَعيل عن الأول لسوء 
قصدء سواء كان لله أو غيره» الثاني بكرن هو المقصيود بالبدل. . هو المقصود بالإسناد. 

وقد ظهر أن الغلط مُتَعلّق باللسان؛ والنسيان مُتَعلّق بالجنان» يعني: إن كان لطا د باللسان فهو يدل 
الغلط وإن كان مَنَعلقاً بالقلب فهو النسيان» وإن كان قصد كل واحدٍ من المُبْدل والمُبْدّل منه فبدل الإضراب» ويُسمى 
أيضاً: بدل البداء» مثل: أكلت خبزاً لحماء قَصَّدْت أولاً الإخبار بأنك أكلت خبزاًء ثم بدا لك أن تُخبر أنك أكلت لحماً 
أيضاًء فقلت: أكلت خبزاً لحماً» فالثاني بدل إضرابء كأنك أضربت عن الأول» فهو في معنى (بلّ) كأنه قال: أكلت 
خبزاً بل لحم وكلٌ منهما مقصود. 1 

قال هنا الشارح: البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله: (أو كمَعطوف بِبَلْ)؛» وهو على قسمين: 

أحدهما: ما يُقصّد متبوعه كما يقصد هوء كلّ منهما مقصود: المبدل والمبدل منه» وهو يُسمى: بلد الإضراب» 
لأنه بمعنى (بِل)؛ وسبق معنا (بل) الإضرابية. 

وبدل البداع» بداء كسحاب أي: الظهورء سُمي به لأن المُتَكلّم بدا له ذكره بعد ذكر الأول قصداًء يعني: قصد 
الثاني كما قصد الأولء أكلت خبزاً لحماًء قصدت أولاً الإخبار بأنك أكلت خبزاء وهو حقيقة أيضاًء ثُمٌ بدا أنك تخبر 
أنك أكلت لحماً أيضاًء يعني: أضربت عن ذلك في اللفظ فقطء وأمَّا في القصد فهو مراد؛ وكلٌ منهما مراد. دون أن 
تسلّب الحكم عن الأول: أكلت خبزاً لحماًء أخبرت عن الأولء ثُمّ ظهر لك وبدا لك أن تخبر بالثاني» فقلت: أكلت 
ا 

والأول ما حكمه؟ كما هو باق مَخبرٌ به حينئذٍ أكلت اثنين. . شيئين: : خبزاً ولحماًء وحينئدٍ : صار الإبطال الذي 
هو معنى (بل) في اللفظ فحسب» وأمّا في القصد فلاء ولذلك عَبّر الناظم هنا بالقصد: (وَدَا للإضرَاب اغز إن قَصدَاً) 
فالعبرة حينئذٍ بالمقصدء وهو المراد بقوله: (وَدَا للإضْرَاب اغ إِنْ قَصدَاً صّحِبْ) أي: البدل الذي هو (كمَعطوف بِبَل) 
انسبه للإضرابء فقل: بدل إضرابء إن قُصِدَ مبتوعه كما يُقصَد هوء كلّ منهما مقصود: المبدل والمبدل منه. 

الثاني: ما لا يُقصّد متبوعه» بل يكون المقصود البدل فقطء وإنما عَلِط المُتَكلّم فذكر المبدل منه» ويُسمى: بدل 
الغلط والنسيان» وأكثر النحاة على هذا: أن بَدَلَ الغلط والنسيان شيءٌ واحدء وابن هشام تكلفء. حاول أن يُفرق بينهماء 
والفرق بينهما عسيرء والقول: بأن ذاك في الجنان وذاك في اللسان» هذا يحتاج إلى إثبات. 

نحو: : رأيت رجلا حماراً! رأى شبحاً من بعيد. . رأيت رجلا ثُمّ قرب منه قال: حماراًء يعني: ظهر له أنه ليس 
برجل» أو سبق له في اللسان فأراد أن يقول: رأيت حماراًء فقال: رأيت رجلاء ثم قال: حماراًء يعني: يحتمل هذا 
ويحتمل ذاق اريت أن اكير أولا انقزر ابت حمارا فغلطت يذكر الرحل» وهو المراد ةله (وذُونَ قصدٍ غلَط به 
شل أي: إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمئ اليذل يذل غلط لأنه مزيل للغلط الذي سيق: وهو ذكر غير 
المقصود. 

ل هته ارريعة انوا ةيدل مطابق:, كل من کل .وبل جز من گل أو يذل بعك من کل ويدل اشتمال» 
وبدل الإضراب والغلطء وكلاهما في مرتبة واحدة» زاد بعضهم: بدل كل من بعض عكسء بدل بعض من كل: أكلت 
الرغيف ثلثه» هذا بدل جزء من كل» وهل يرد بدل كل من بعض؟ 

جماهير النحاة على على المنع: أنه لا يأتي في لسان العرب» لكن بعضهم زاده واستدلوا بقول الشاعر: 
رحج م اله الله أغفظظما تفنتوها بسجستان طلكقة الطلكات 
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ومَثّل له السِيُوطي بقوله تعالى: (( فَأَولَيِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَّةَ ولا يُظْلَمُونَ شَيْئاً * جَنّاتِ عَدْنِ ))[مريم: 60 - 61] 
فأولئك يدخلون الجنة: جنة واحدة قال" جنات عدن» هذا بدل كل من بعض› جنات متعددة والجنة هذه و اک لگن 
هذا يمكن أن يُجاب عنه: بأن الجنة صارت اسم جنس هناء دخلت عليه (أل) فتعم» حينئذ يكون بدل كل من كل» لكن 
في الأول هو في اللفظ واحد» ولكنه في المعنى متعدد» على كل هو فرح بهذه الآية: فأولئك يدخلون الجنة.. جنات 
عدن. وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة. 

إذاً: : هذا البدل الخامس وهو بدل بعض من كلء إن قيل به» ومثل هذا البيت لا يصلح أن يكون مثبتاً لقاعدة 
عامة والا الأصل المنع» » لأنه يمكن تأويله. 

وأمّا بدل الغلط: فاختلف النحاة في جوازه» فمذهب سيبويه وكثيرٌ من النحاة على أنه جائز في النثر والنظم؛ 
وقيل: في الشعر خاصة دون النثرء وقيل: عكسه يعني: في الشعر دون النثرء يعني: يجوز في النثر دون الشعرء لأن 
الشعر يقال بروية. . تفكير» كيف تفل جه الفط كن الط تحن ر في اللسان» أراد أن يُخبر بشيء فأخبر 
بغيره» فى النثر ممكن» أمّا في الشعر هذا فيه نوع صعوبة» وما كان كذلك لا يسوغ الغلط وقيل: 5 مطلقاً لا يوجد 
لا في النثر ولا في الشعر.. لا وجود له في كلام العرب» وإنما هو مستحدث»› وهذا هو الظاهر: أنه لا وجود له في 
كلام العرب. 

(وَذَا للإضْرَاب اغڑ) عرفنا الآن قوله: (مُطابقاً أو بَعْضَاً أو مَا يَشْتَمِل): (مَا) أي: بدلا يشتمل على المبدل منه 
فما: هنا موصولية واقعة على البدل» أي: بدلا يشتمل على المبدل منه» هذا على كلام ابن مالك» أو عامل يشتمل 
على المبدل منه» على ما ذكرناه سابقاًء (أو كمَعطوف ببل) أي: بعد الإثبات» أو كمعطوفي ببل. . لیس مطلقاً وإنما هو 
بعد الإثبات» وهذا التشبيه إنما يتم في بدل کک دون بدلي mS E‏ إلا أن يقال التشبيه في مجرد كون 

N‏ (أ كمعطوفي ببَل) عرفا أن البدل الرايم هذا كلح قر نوعين: : بدل غلط ونسيان» وبدل إضراب» حينئذ 
إذا قيل: اضراب بمعنى (بل) خرج بدل الغلط والنسيان» حينئذ اختص بواحدٍ من النوعين» (أو كمَعطوفٍ بِبَل) وهذا 
انما يكون بدل الإضراب. . بدل البداىء إذاً : أين النوع الثاني؟ ؟ خرج فليس داخلاً» إلا إذا جعلنا التشبيه هناء أن يقال 
لتشبيه في مُجرّد كون الثاني مبايناً للأول. . منفصل عنه. . مغاير له (أو كمَعطوفٍ ببَل) بأن يكون الثاني مغايراً 
للأول» بمعنى: أنه ليس عينه؛ ولا بعضه»ء ولا مشتملاً عليه فالمغايرة حصلت بذكر الأقسام الثلاثة الأولىء (أق 
كمَعطوفب بِبَلْ) معناه على ظاهر النظم» إذا عممنا التشبيه ليدخل النوع الثاني» وهو بدل الغلط والنسيانء حينئخٍ 
(كمعطوفب بِبَل) أي: مغايراً للمبدل منه» ما وجه هذا التغاير؟ بألا يكون مطابقاًء ولا بعضاًء ولا مشتملاً عليه. 

(وَذَا للاضرَاب اغزٌ)» )5( اسم إشارة في محل نصب مفعول به؛ (اغز) يعني: انسب» ذا ماهو؟ (كَمَعطوفِ 
بِبَل) فصّل الرابع» (للاضرّاب) فَقُل بدل إضراب» (اغڑ) يعني: انسب (للإضراب) قَذُل: بدل إضرابء أي: انسب هذا 
البدل الشبيه بالمعطوف ببل للإضراب» كأن تقول: بدل إضراي» (إنْ قَصدَاآً صحب) ان صحب قصداً صحب» 
(قصداً) هذا مفعولٌ به لفعل محذوف» أو تجعله مفعولاً به للفعل المذكور.. على قول. 

إن صحب قصداًء قصداً أي: مقصوداًء يعني: أن يكون البدل مقصوداًء والأول مقصود» والثاني مقصود٬‏ كل 
من التابع والمتبوع يعون مقصوداء (صحب) هو أي: البدل المشار إليه ب (ذا). 

(وَدُونَ قصدٍ) يعني: من غير قصدء دون بمعنى: غير منفية» منصوبٌ على الظرفية لمحذوفبء يعني: وإن وقع 
دون قصدء أي: دون قصدٍ صحيح يسبق اللسان إليه؛ أو يُقصد ثم يتبيّن فساد قصده ليعم النوعين» لأن الذي يقابل 
للإضراب نوعان: بدل غلطء وبدل نسيان» کا ما دکره ا هشام. 

دون قصدٍ صحيح يسبق اللسان إليه» أو يُقصّدء ثم ينبن فساد قصده. 

(غلط) يعني: : فهو غل قلط کر مبتدأ محذوف» على حذف مضافبء أي: فهو بدل غلطء والهاء في قوله: 
(به). . (غلط به) متعلق بقوله: (سْلِبٌ) غ به» والهاء هنا عائدٌ على البدل» وسلب صفةٌ لغلط بمعنى: بدل 
الغلطل سلب هو ونائب الفاعل هنا يعود على الغلطء سلب AN‏ يعني: : بهذا البدل. ونائب فاعله ضميرٌ يعود 
للتتكلم للحكم المفهوم من السياق» أي ست سل القلط الك عن الأول» وائيت لاني قلط دال طلط ت 
به» يعني: بواسطة البدلء سلب عن الأول ليكون للثاني.. سُلِبَ الحكم عن الأول ليكون للثانيء وجرى على هذا 
المرادي. 
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ويصح رجوع الضمير للغلط بمعنى: الخطأء أي: رفع بهذا البدل الغلط في نسبة الحكم للأولء وَدُونَ قَصّْدٍ وإن 
وقع البدل دون قصدٍ يعني: ليس مقصوداء عَلط فهو غلطٌ (به) بهذا البدل مُلِب الحكم عن الأول وأعطي للثاني. 

(كَزْرْهُ خَآيِداً) كقولك: زُرْهُ الكاف داخلة على قولٍ محذوف» زر: هذا فعل أمرء والفاضل ضمير مستتر» 
والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به و(خَالدا) هذا بدل مطابق. .يبدل كل من كلء وفيه 
إشارة إلى جواز البدل من ضمير الغائب» لأن زَرْة: الضمير هنا للخائب» حينتخ الاسم الظاهر أبحل مثهه وهذا جائز: 

(وَقَبّلهُ اليَدَا) الألف للإطلاق» (وقَبْله) كزره؛ والمفعول به الضمير.. الهاءء وهو عائد إلى خالدء (اليَدَا) هذا 
بدل بعض من كل» (واغرفة حَقه)› حَقَه بالنصب» بدل من الضمير في اغرفة. ثم انظر: (وقَبّلْهُ اليَدَا) اليَدَا هذا 
بدل بعض من كلء لم يضف إلى ضميرء لو قلنا: شرط صحته أن يعون اة إلى الكسميوء وهذا يجري إمَا على 
قول ابن مالك في غير هذا الكتاب: : بأنه لا يشترط ولا إشكال؛ أو يشترط وتقوم (أل) مُقامه؛ لأنه يرى في غير هذا 
الكتاب أيضاً: : أنه يشترط الضمير أو ما يقوم مقامه ک (آل) وھنا (آل) قامت مقام الضمير ذ فلا إشكال. 

(واغرفة حَقَهُ) حقٌ: هذا مصدرء وهنا أضيف إلى الهاء» وهو مرجعه والمُبدل منه. 

(وَخْدْ نَبْلا)) (نَبْلآ) اسم جمع للسهم (مَدَىَ) جمع مدية وهي السكينء (خْدْ نَبْلا مُدَىَ) علط أراد أن يقول: خذ 
سكيناًء قال: خذ ذ نبلا فأخطأء أو أراد. . قصد النبل فقال: خد نَبْلاء ثم تبيّن له أن يُخبر عن الثاني فقال: (خُذْ تبلا مى 
إذاً : تحتمل می أنه بدل غلط ويحتمل أنه بدل إضراب» أضرب عن الأول في اللفظ فيكون مقصوداء وجاء باللفظ 
الثاني» ولذلك قال هنا قوله: (وَخْدْ نَبْلآ مْدَىَ) يصلح أن يكون مثالاً لكل من القسمين» ك إن د الل والعدى ما 
فهو بدل الإضرابء وإن قُصِدَ المدى فقط. . الثاني دون الأول وهو جمع مدية: وهي الشفرة.. السكين» فهو بدل غلط. 

إذاً: : هذه أربعة أقسام للبدل. . لعمومه» وزدنا عليه: بدل البعض من الكل. 

ثم قال* (وَمِنْ ضَمِيرٍ الحاضر الظاهرَ لا تَبْدِلُهُ) البدل كما سبق تابع» يتيع ما قبله في إعرابه؛ وهل حكمه حكم 
لنعث» وعطف البيان: أنه يُشتّرَط أن يَتبع ما قبله إفراداً وتذكيراً وتثنية وجمعاًء وتعريفاً وتنكيراً أم لا؟ هذا فيه 
تفصيل. يُفهم من كون البدل تابعاً: أنه يوافق متبوعه في الإعراب» وهذا واضحء ولذلك قال* التابعٌ المَقُصُودُ بالْحكم 
دل على أنه يكون حكمه في الإعراب حكم المتبوع رفعاً ونصباً وخفضاًء وهذا حكمٌ عام في جميع التوابع. 

وأمًا موافقته إياه فيا عراب والتذكير والتنكير وفروعهاء نقول: هذا فيه تفصيل: 

أمّا التنكير والتعريف ذ فلا يلزم» ولذلك يُبْدَلَ المعرفة من المعرفةء والمعرفة من النكرةء والنكرة من النكرة 
والنكرة من المعرفةء كله واردء فأمّا التنكير والتعريف فلا يلزم موافقته لمتبوعه فيهماء بل تُبِدَل المعرفة من 
المعرفةء كقوله: صِرَاط الْعَزيز الْحَمِيدٍ الله كلها معارف في قراءة الجرء والنكرة من النكرة: ( إِنّ لِلْمُتَقِينَ مَقَازاً * 
حَدَانْقَ ))[النباً: 31 - 32] مَقَازاً .. حَدَائْقَ: النكرة من النكرة» والمعرفة من النكرة: (( الك انيدي إلى ضرا 
مستقيم * صِرَاط الله ))[الشورى: 52 - 53] صراط الله: معرفة. وصراط مسنقيم: نكرة وهذا بدل كل من كل» 
والنكرة من المعرفة: (( لَنَسْفَعاً بِالنَاصِيَة * ناصيّة (( [العلق: 15 - 16[ الَاصِيَة ب (أل) معرفةء ناصية: نكرة إذاً: 
ابدل الذكرة من الع 

إِذاً : لا يشترط التنكير والتعريف» قد يكونا متوافقين» وقد يكونا مختلفين. 

وأمّا الإفراد والتذك ربو اعد اداهماء فإن كان :يدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع» يعني: في بدل 
المطابقء أو بدل كل من كلء يشترط فيه: المطابقة لما قبله» في الإفراد والتثنية والجمع إلى آخره. ما لم يمنع من 
التثنية والجمع مانع» کا ق مر وق ان امعد يطلق ويراد به التثنية والجمع» ولذلك جاء: (( مَقَازاً 
* حَدَايْقَ ))[النبأ: 31 - 32] مفازآء لم يقل: مفاوز جمع مفازة» قال: مفازاً واحدء لماذا صح هنا أن يبدل وهو بدل كل 
من كل؟ نقول: مفازاً في المعنى: جمع» فهو موافق.. مطابق» من جهة المعنى مطابق» ومن جهة اللفظ لاء حينئذٍ 
الح ! لمعي قن وى ف ا ا رسكل وجيت تدرا 
التطابق حاصل في المعنى» وإن لم يكن حاصلا في اللفظء لأن إطلاق المصدر وإرادة التثنية أو الجمع هذا وارد في 
لسان العرب. 

كأن يكون مصدراً أو قُصد التفصيل كقوله: 
وَكنت كذي رجلين رجِلٍ صَّحيحة | ورجلٍ رمى فيها الزمان فشلت 
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(رجْلّين) مبدل منه. . متبوع» و رجلٍ صحيحة: هذا بدل كل من كلء لأنه أراد أن يُمَصّل: رجل صحيحة» 
ورجلٍ رمى بها الزمان فشلتء إذاً: هذا بدل كل من كلء ولم يحصل التطابق لماذا؟ لكون المراد بالبدل هنا: 
التفصيل» وحصلت المطابقة في المعنى. وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيهاء إذاً: لا إلزام لا في 
التنكير والتعريف ولا في الإفراد ولا في التثنية» ولا في الجمع إلا إذا كان بدل كل من كلء ما لم يمنع منه مانع كأن 
يكون المتبوع مصدراً أو أن يكون المراد بالبدل التفصيل كالبيت الذي ذكرناه. 

ثمَّ قال: 
ومنل ضمير الخاضر القاهر لآ تبون ةلاًآحتاإنخاهطةج لا 











(وَمِنْ ضَّمير الخاضر الظاهن)ء (الظَاهِرَ) ما إعرابه؟ مفعول به لأي شيء؟ منصوبٌ من باب الاشتغال» أصل 
التركيب: الظاهرَ لا تبدله من ضمير الحاضرء لذلك لو أعربت أولاً (مڻ ضَمِيرِ) أعربت الجملة (مِنْ ضَميرِ) مُتَعلّق 
بقوله: (َبْدِلهُ) إذاً : حقه التأخير» فتقول الترتيب: الظاهرَ لا تبدله من ضمير الحاضرء حينئذٍ أراد أن يتحدث في هذين 
البيتين على البدل في الضمائر» نقول: يبدل الظاهر من الظاهرء لا إشكال فيهء تقول: جاء زيدٌ أخوك» أبدلت الظاهر 
وهو أخوك من زيدء ولا إشكال. 

ولا يدل المضمر من المضمر.. الضمير من الضمير لا يُبدل.. لا يقع بدلاً عنه» ونحو: قُمتَ أنت» قد يقول 
قائل: أنت هذا بدل من قمت.. من التاء» نقول: لاء هذا توكيد وليس ببدل» ومررت بك أنت» أنت: هذا توكيد للكاف 
وليس بدلاً منه» فهو توكيدٌ اتفاقاً بلا خلاف بين النحاة» وكذلك نحو: رأيتك إياك» إياك: هذا توكيد للكاف وليس بدلا 
منه» وكذلك نحو: رأيتك إياك عند الكوفيين والناظم» إذآً: لا يُبدل المضمر من المضمرء ويبدل الظاهر من الظاهر. 

ماذا بقي؟ بقي إبدال المضمر من الظاهرء والظاهر من المضمر. ولا يبدل مضمرٌ من ظاهرء يعني: أن يكون 
المبدل منه.. المتبوع اسماً ظاهراً والبدل ضميراً هذا لا يُبدل.. مضمرٌ من ظاهرء ونحو: رأيت زيداً إياهء إياه قالوا: 
بدل من زيداً» وهو من بدل الضمير من الاسم الظاهرء قال ابن هشام: هذا من وضع النحاة. 

المثال هذا مُصْطّنع؛ يعني: جوزوا مثل هذا. اوقا تر حت تدان يعي 00 111 زرو فوس كران أن 
سنة أو بيت» الأمثلة مثل هذه انتبه لهاء لأنها كثير ما تكون مصطنعة: رأيت زيداً إياه» استقامت معه؛ حينئذٍ لا مانع 
منهك» هذا من صنع النحاة كما قال ابن هشام. 

إذاً: لا يُبْدل المضمر من الظاهرء ماذا بقي؟ الظاهر من المضمر. ويجوز عكسه مطلقاًء الذي هو النوع 
الرابع: إبدال الظاهر من المضمرء مطلقاً في جميع أنواع البدل» كل من كل.. بعض من كل.. اشتمال.. غلط إلى 
اخره. 

متى؟ إن كان الضمير لغائب» كما قال الناظم: (كَرْرْهُ خَآيِداً)» وتحو: (( وَأَسَرُوا اللَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 
))[الأنبياء:3] على أحد الوجوه» الذين: هذا ظاهرء جاء بدلا من الواوء لماذا نقول: بدل وليس بفاعل؟ لئلا يكون من 
باب" أكلونى البراغيثء لثلا يُحملء. لأن ظاهره.. صورته صورة: أكلونى البراغيت» وأسروا: هذا فاعل» الذين 
ظلمواء إذاً يلزم أن نقول: هذه الواو حرف وليست بفاعل» فيكون من باب: أكلوني البراغيث؛ نقول: لاء الصواب: إِمّا 
أن يُقال: (أسَرُوا) الجملة خبر مقدمةء والذين ظلموا: مبتدأ مؤخرء ويجوز وجه آخر: أن يكون بدلاً.. بدل كل من 
كل الذين ظلموا أسرواء الواو: هذا مبدل منه» إذاً: : أبدل الظاهر من الضمير. 

أو كان لحاضر. . إن كان لغائب أو حاضرء بشرط أن يكون بدل بعضء نحو: أعجبتني وجهك» هذا بدل بعض 
من کل» وهو لحاضرء قيل ومنه: (( لَقَدْ كَانَ لَكُمَ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله ))[الأحزاب 0 
لكم خطاب لجميع الصحابة؛ قيل: (( لِمَنْ كَانَ يَرَجُو ))[الأحزاب:21] هل يلزم منه إذا قيل: بدل بعض من كل أن 
يكون الصحابة فيهم من يرجو وفيهم من لا يرجو؟ إذا قيل: (( لَقَد كَانَ لَكُمْ ))[الأحزاب:21] لكم الكافء قلنا: (( لِمَنْ 
ان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ ))[الأحزاب:21] حينئذٍ (من) نقول: هذا بدل بعض من كلء إذاً: بعض يرجوا وبعض لا 
يرجوا؟ نقول: نعم» هو كذلك» ليس للصحابة» الخطاب عام لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وفيهم من لا 
يرجو من المنافقين» حينئذٍ الخطاب عامء ولذلك هي في سورة الأحزاب. 
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أو بَدَلَ اشتمال تحو: أعجبتني كلامك» ومنه: بَلَعْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَسَنآوّنَاه ف: (مَجدنا وسناؤها) بل من 
الضمير البارز الفاعل في بلغناء وهو بدل اشتمال؛ أو بدل كل مفيدٍ للإحاطةء جئتكم كبيرّكم وصغيرَّكم» نقول: هذا 
يدل كل من كل م للاحاطة؛ وهر يدل التاهر نمق الكمين الك ج مكو هن الات لس اا اكات 
هنا مبدل منه متبوع» صغيركم وکبیرکم» نقول: هذا فيه معنى الإحاطة. 

ويمتنع إن لم يُفدء خلافاً للأخفش فإنه أجاز: رأيتك زيداً ورأيتني عمراًء إذاً نقول القاعدة: أنه يجوز بدل 
الظاهر من الضمير» لكن بشرط أن يكون الضمير لغائب» أو لحاضر بأن يكون بدل بعض» أو بدل اشتمال» أو بدل 
كل بشرط أن يكون مفيداً للإحاطة. وهذا الذي . عناه بقوله: (وَمِنْ ضَمِير ألخاضر الظَاهِرَ لا تُبْدِلهُ), الظاهر لا تبدله 
من ضمير الحاضرء (مڻ ضَمِير) قلنا: هذا مُتَعلّق بقوله: (لا تَبَدلْهُ)» و(الظاهن) هذا مفعولٌ به لفعلٍ محذوف» لا تبدل 
الظاهر لا تبدله. 

اواد لكاي فنا ك كاف أن مقاط .و المو ةة الحمين اا مسا أن خي الكاضين الس 
لا يبدل منه مطلقاًء فإن ورد ما يوهم ذلك قُدّرَ للثاني فعلٌ من جنس الفعل المذكورء ولذلك قيل: تعجبيني جمالك› 
ويكون من إبدال الجملة. 

( إلآ) هذا استثناءء (مَا إِحَاطَةٌ جَلا) (إلاً مَا) يعني: ظاهراً جلا إحاطةء ظاهراً جلا يعني: اتضح» جَلَا يَجلو 
(إحاطة) هذا مفعولٌ به لقوله: جَلَاء وإلا هذه أداة استثناء» ومّا: منصوبٌ على الاستثناء» إلا ظاهراً كان بدل كل 
وجلا إحاطةء ولا تحمل هنا (ما) على البدل» وليست (ما) واقعةً على بدلء لأنه يبطله العطف الآنيء لأنه قال: أي 
افتضى بَعْضَاً أى ظاهراً كلّ جلا إحاطةء حينئذ (ما) هنا واقعةٌ على لفظ ظاهرء وليست واقعة على البدلء لماذا؟ لأنه 

(أو افْنَضَى بَعْضَا) هذا معطوفتٌ على قوله: (مَا)» (أو آشتِعالة) ومثاله مثال الاشتمالء لأنه كان بدل اشتمال 
(كَإنْكَ) (إنك) كقولك: (إك) لأن الكاف داخلة على قول محذوفء والهمزة حينئذٍ تكون مكسورةء (كَإِنْكَ ابْتَهَاجَكَ 
اسْتَمَالا), (كَإِنَكَ): (إن) والكاف هذه في محل نصب اسمهاء (ابْتَهَاجَكَ) أي: فرحكء حينئذٍ يكون من بدل الاشتمال؛ 
ابتهاج: مصدر» وبينهما علاقة ليست بكلية ولا الجزئية» مثل: أعجبني علمه. . أعجبني كلامه إلى آخره» (اسْتَمَالاً) 
السين والتاء زائدتان» أو للصيرورةء أي: أمَلت القلوب إليك؛ أو صَيّرتها مائلةٌ إليك» وراسْتَمَالا) الألف هذه للإطلاق 
وهو فعل ماضيء والفاعل ضمير مستتر يعود على الكاف اسم إِنّ» فحينئذٍ تكون الجملة في محل رفع خبر إنّ. 

إن ابتهاجك: ابتهاجك هذا بدل اشتمال من الكافء و(اسْتمَالا) الجملة خبر إنّ. 

(وَمِنْ ضَمير ألْحَاضر الظَاهِرَ لا *** تُبْدِلْهُ) لماذا مُنِعَ الإبدال هنا؟ قالوا: إنما لم يَجُّز البدل.. إبدال الظاهر من 
ضمير الحاضر لعدم الفائدة لأن ضمير الحاضر في غاية الوضوح» فلا يحتاج إلى إبدال» لأن ده 
كشفبء وفيه نوع إيضاح» فإذا كان الضمير بنفسه واضحاً فالواضح لا يحتاج إلى إيضاح. 

من مفهوم قول الناظم هنا: (وَمِنْ ضَمِيرٍ أَلْحَاضر الظاهِرَ لآ *** نَبْدل) يهم منه: أنّ الظاهر يجوز إبداله من 
الظاهرء لماذا؟ لأنه نفى نوعاً واحداً: من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله؛ إذاً: إبدال الظاهر من الظاهر يجوزء ومن 
ضمير الغائب.. لأنه قال: (وَمِنْ ضَمير آلخاضر).. ومن ضمير الغائب؟ ظاهر النص بالمفهوم: أنه يجوز إبدالهء إذاً: 
تبدل الظاهر من الظاهر» وتبدل الظاهر من ضمير الغائب مطلقاً كما ذكرناه سابقاً. . بالمفهوم» هو نص بالمنطوق 
علي ماذا؟ على أنه لا يبدل من الحاضر الظاهرء يعني: لا يكون الاسم الظاهر بدلاً والمبدل منه ضمير الحاضر 
مُتكلماً كان أو مخاطبياء مفهومه: أنه تبدل الظاهر من الظاهر»› وتبدل الظاهر من ضمير الغائب. 

فُهم منه" : جواز إبدال الظاهر من الظاهر»› ومن ضمير الغائب مطلقاء كما ذكره الناظم في أمثلته. ولا يجوز أن 
يبدل الظاهر من ضمير المُتَكلّم أو المخاطبء وهذا الذي نص عليه: الظّاهِرَ لا َبْلُهُ من ضمير المُتَكلّم أو المخاطب؛ 
هذا بالنص» والمفهوم: أخذنا منه المسائل الأخرى, (إلا) هذا استثناء من جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضرء 
إا كانه يقول اك لا تبدل:الظاهن من ضمي الحاضر إلا إذا اقتضص بان يكون الثاني مقتض للاخاطة» ,فك فما 
إذا كان بدل كل من کل» أو كان بدل بعضء أو كان بدل اشتمال. ١‏ 

إذاً: ما الذي منْع.. إذا جَوّز بدل البعض والاشتمال والكل؟ بقي: بدل كل من كل.. بدل كل لا يقتضي إحاطةً 
وبقي بدل الإضرابء لأنه يجوز أن تبدل من ضمير الحاضر الاسم الظاهر إذا كان البدل بدل بعض» ويجوز إذا كان 
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بدل اشتمال» ويجوز إذا كان بدل كل من كلء لكن مع إحاطةء بأن يكون نَم بينهما ما يُتنْعِر بالإحاطةء فإن لم يكن 
كذلك حينئذٍ المنع» ولم يبق إلا القليل. 

(إلا مَا إحَاطة جَلاآ) إلى آخر كلامه.. إلا إذا كان البدل بدل كل وفيه معنى الإحاطة؛ فإن لم يكن فيه معنى 
الإحاطة؛ فمذاهب: 

أولها: المنع» وهو مذهب البصريينء» وهو ظاهر كلام الناظم هنا. 

والثاني: الجوازء وهو مذهب الكوفيين والأخفش. 

وثالثها: يجوز في وو ما ر إلا زيداء وهو قول لطرب: 
البدل. نكل كل عن كل الإحاطة ,و الشمول4 يعت : ذل على الأخاطة والشمول: 0 د 
كل» ولم يبق إلا بَدَل الغلط والإضرابء وبدل الكل إذا لم يفد إحاطةًٌ فلا يجوز. " فالأول الذي اقتضى الشمول 
كقوله: (( تَكُونُ آنا عِيداً لِأوَلِنَا وَآَخِرِنَا ))[المائدة:114] لنا.. نا: هذا ضمير مُتكلّم أولنا: هذا ظاهرء الأصل ألا يجوز 
إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضرء لكن هنا لما كان: أولنا وآخرناء البدل بالعطف يقتضي الإحاطةء حيننذٍ جاز 
أن يكون بدلا من (نا). 

إذاً لأولنا نقول: هذا بدل من قوله: (نا)؛ ما الذي جَوَّزه؟ لكونه يقتضي الإحاطة:؛ بنفسه أو بمعطوفه؟ أولنا: هذا 
بعضء لكن بالمعطوف هنا: لأولنا وآخرناء إذاً: حصل العطف ثم دَلَ على الإحاطةء فالإحاطة حاصلة لا بلفظ: أولناء 
وإنما بالعطف» و (نا) هذا مبدلٌ منه» إذاً: جاز إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضر وهو المُتَكلّم هنا (نا) لكون 
البدل. . بدل كل من كل وهو يقتضي إحاطةء فإن لم يدل على الإحاطة امتنع: رأيتك زيداً» زيداً: هذا بدل كل من كل» 
نقول: لا يجوزء لأنه ظاهر» رأيت: معروف أنه يخاطب.. رأيتك» زيداً: هذا ما استفدنا منه شىء. 

والثاني: الذي هو بدل الاشتمال؛ كقوله: 1 
دريني إن امرك لل يطاعا | وم ا الفيتتشي حلمي مضاعًا 











حلمي: هذا اسم ظاهر.. بدلٌ من الياء: ألفيتني.. بكسر التاءء إذاً: الياء هذا ضمير حاضرء وحصل منه البدل 
بحلم وهو بدل اشتمال» وهو مصدر كما هنا. 

أَوعَدَنِي بالسّحْن وَالأذاهم رجلي.. 

(رِجْلي) هذا اسمٌ ظاهرء أوعدني: بدل من الياء وهو بدل بعض من كل. 

م قال: 

2 وَيَدَلُ المُضَّمَنِ الهَمَرَ يَلِي اف همزا كَمَنْ ذا أَسَعِيدُ أ علي 

إذا أبدل من اسم. . اسم استفهام. . معلومٌ أن اسم الاستفهام إنما بنِي لتضمنه معنى حرف الاستفهام» إذا أبيلَ من 
اسم استفهام وجب أن يقترن بالبدل حرف الاستفهام. 

(وَيَدَلَ المُضَمَّن لْهِمْرَ) وَيَدَلُ: هذا مبتدأء ا ولالمُضَّمّن) مضاف إليه. 

الكطتق الق ب معنى الينزء قق هذا متعون يه ليمز مقرل تان واليفهول الأرل اكت قعل 
(وَبَدَلُ المُضَمّن: ©) يعني: المبدل منه» المضّمَّن الهمز المستفهم به» (تلي هَمْزاً) يلي الجملة خبر مبتداً.. بدل مبتدأء 
ويلي: الضمير هنا يعود على البدل؛ يلي البدل همزاً.. يلي همزاً.. يليه همزاًء فالجملة هنا خبر المبتدأء وهمزاً هذا 
مفعول ليلي. همزاً مستفهماً به وجوباًء كقولك: (مَنْ ذا أُسَعِيدُ أم علي) من: مبتدأء وذا : اسم إشارة خبره» أسعيد 
الأصل: من ذا سعيدٌ أم علي؟ لما كان سعيد بدل من (من) وهو اسم استفهام وجب اقتران الهمزة بالبدلء فتقول: (مَنْ 
ذا أَسَعِيدُ أ عَلِي) ف: (سعيد) بدل من (من). . بدل تفصيل. 

1 وكذلك: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ وما صنعت أخي أخيراً أم شراً؟ وكيف جئت أراكباً أم ماشياً؟ إذا نقول: 
إذا أبدل من اسم اسم استفهام مضمّن معنى همزة الاستفهام وجب اقتران الهمزة بالبدل» ولذلك قال هنا: ؛ إذا اتل مت 
اسم استفهام وهو اسمٌ مضمن معنى حرف الاستفهام» وجب دخول همزة الاستفهام على البدل: من ذا أسعيدٌ أم علي؟ 
وما تفعل أخيراً أم شراًء ومتى تأتنا أغداً أم بعد غد؟ 
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إذاً قوله: (وَبَدَلُ المُضَّمَّن) هذا فيه تصريخ بإخراج ما صرح معه بأداة الاستفهام» حينئذٍ لا يصح أن تدخل 
الهمزة على البدلء هل أحذ جاءك زيدٌ أو عمرؤ؟ لا تقل: أزيذء لماذا؟ لأنه صرح هنا بحرف الاستفهام» وكلامنا في: 
اسم استفهام ضُمّن معنى حرف الاستفهام» فلو صُرّح به حينئذٍ خرج ما كان نصاً في الاستفهام وهو حرفٌ. 

ونضير هذه المسألة: بدل اسم الشرط. . متلهاء لو أبدل من اسم الشرط حينئذٍ جيء ب (إنْ) الشرطية مع البدل. 
ونظير هذه المسألة بدل اسم الشرط نحو: من يَقُم إن زيدٌ وإن عمروٌ أفم معه» من يفم زيد. . ان زيثء لا بُدَ من إعادة 
الحرف وهو حرف الشرط. من يَقم إن زيد وإن عمروٌ أقم معهء فإنه يلي حرف الشرط الذي تضمنه المبدل منه وهو 
بدل تفصيل. 

(وَبَدَلُ المُضَمّن) إذاً قوله: المضمن» خرج به ما صُرّح معه بأداة الاستفهام أو الشرط على ما ذكرناه» فلا يلي 
البدل ذلك» نحو: هل أحذ جاءك زيدٌ أو عمروٌء وكذا : إن تضرب أحداً رجلا أو امرأة أضربه؛ أي: إن تضرب أحداً 
رجلاً أو امرأةء هنا صْرّح به فلا يجوز إعادة حرف الشرط لو قيل: من يَكُم أزيدٌ أم عمروٌ أقم معه» حينئذٍ لا بُدّ من 
الهمزة. . لا ليست الهمزة» من يَقُم إن زیڈ وإن عمروٌء وأمّا إذا صرح بالحرف. . حرف الشرط حينئذ لا يجوزء فاذا 
قيل: إن تضرب أحداً» إذاً: صرح بالحرف. 

(وَبَدَلْ المُضَّمَّن الهَمَرَ يلي هَمْزاً) كقولك: (مَنْ ذا أَسَعِيدُ أ علي). 
وَيُبْدَلُ الففل مهل الفغل كممن يطل إلينايستعن بنايقن 
43 


(وَيْبْدَلُ الفغل من الفغل)ء (ِيُبَدَلُ) هذا فعل مُغْيّر الصيغةء و(الفغل) هذا نائب فاعلء (مِنْ الفغل) مُتعلق بقوله: 
037 من *** صل إِلينا يتن بناين) هنا ظاهر كلامه أنه يجوز البدل مطل ما يد يل الفغل من الفغل) 
مطلقاً مطابقاً أو بعضاً أو ما يشتمل عليه؛ نقول: كله يدخل فيه؛ أم فيه تفصيل؟ ظاهر كلام الناظم الإطلاق؛ لكنه لم 
يُسْمع في لسان العرب إلا دل كل من كل» وقيل: البعضء وأمّا بدل الغلط والاشتمال قيل: أنه لم يُسمع 

(وَيْبْدَلُ الفغلُ مِنْ الفغلٍ) بدل كل من كلء قيل: باتفاق» فظاهره ف ل حم لدم ا 
من ذلك بدل الكل وبدل الاشتمال؛ وأمّا بدل البعض وبدل الغلط هذا فيه خلافء قيل: لا يبدل الفعل بدل بعضٍ من 
الفعل» وأثبته الشاطبيء ومثل له بنحو: "إنْ نْصَلّ تَسْجْد للرّحمَنِ يَرْحَمْكَ"؛ هذا مصنوع.. . إنْ تَصَلّ تَسْجُذ: هذا بدل 
ف ر كله لان السحود ن اا لكن ها مس ع فول اتتي بالدليل أولاً .. أثبته ثم بعد ذلك يؤتى 
بالمثال. "إنْ تَصَلّ تَسْجُذ للرّحمَن يَرْحَمْكَ" 

وأمّا بعد الغلط فقيل: هزر + معروية وحماضة دو شا عسوي E MNA‏ إن تُطعم زيداً تسه 
أكرمك» تكسه. . تُكْسهء يجوز فيه الوجهان» تكسه أكرمك: هذا بدل غلط تطعم زيدآء ثم أراد أن يبيّن أنه قد أخطأ في 
الأول.. غلط أراد أن يقول: إن تكس زيداًء فقال: إن تطعم زيداًء لكن كما ذكرنا هذا فيه نظر من حيث أن هذا المثال 
مصنوع وليس بوارد. 

ومَتّل له المگودِي بقوله: قام قعد زيدٌء أراد أن يقول: قعد فقال: قام قعد زي إذاً: بدل غلط. 

وأمّا بدل البعض قيل: لم يُسمعء إذاً: قول الناظم هذا محتملٌ أنه يرى الجواز في الجميعء وَيُبْدَلُ الْفِغل مِنَ 
الْفِغْلِ مطلقاًء أمّا بدد كل من كل هذا متفق عليه» وبدل الاشتمال قيل كذلك؛ وأمّا الغلط والبعض هذا لم يُسمع. 

(كَمَنْ *** يَصل إِلَيْنَا يَسْتّعن بنا يُعَنْ)» (كَمَنْ) اسم شرط مبتدأء (يصل) هذا فعل مضارع فعل الشرط 
(لَيْنَا) مُتعلّق به (يَسْتَعنْ) يصل. . يستعن» إذاً: : هو مُشْتملٌ على الاستعانة» يصل. . يستعن» (يَسْتَعن) هذا بدل اشتمال 
من يصل» لأن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة» (بنَا يَُنْ) يّعنْ: هذا جواب الشرط. 

قال الشارح: " كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفغل من الفغل» فيستعن بنا بدلٌ من يصل إلينا " قيل: مثله قوله 
تعالي: (( وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اما * يُضَاعَفْ ))[الفرقان: 68 - 69] قيل يضاعف: هذا بدل اشتمال من قوله: (( 
يلق أثاما ))[الفرقان: 68] لأن لَقِيّ الآثام أن يحصل له العذاب مضاعفاًء وهو يشتمل على المضاعفةء ولو قيل: بدل 
كل من كل كذلك.. بل هو الظاهرء فيضاعف: بدلٌ من يلق» فإعرابه بإعرابه وهو الجزم. 

وكذا قوله: 
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إنّ عا يله أن تايا قتإخ ذكزه أآاً. 











(تؤخذ) هذا بدل من قوله: تبايعاء بدل اشتمال كذلك» ولذلك نُصِبء وهنا ليس البدل بدل جملة من جملة لاء وإنما 
المراد بدل فعل من فعل» ولذلك يأخذ حكمه. هنا قال“ تبايعاء بالنصب» تؤخذ: بالنصب» كما قلنا هناك: عطف الفعل 
ا ل 

قال ابن هشام: " ينبغي يُشترط لإبدال الفعل ما اشر أرط للعطف.. عطف الفعل على الفعل "» وهو.. ما هو 
لتر سد ا ےا انحا ی يشترط الموافقة في النوع» قال هنا: " ينبغي أن يشترط لإبدال 
الفعل ما اشتُرط لعطف الفعل على الفعل؛ وهو الاتحاد في الزمان دون الاتحاد في النوع؛ حتى يجوز: إن جئتني 

تمشي إليّ أكرمك " جئتني تمشي. . تمشي: : فعل مضارع» وجنت: هذا فعل ماضيء توافقا في الزمن. 

وتبدل الجملة من الجملة كذلك» كما يُبدل الفعل من الفعل. كما يعطف الفعل على الفعل» وتعطف الجملة على 
الجملة كذلك يبدل الفعل من الفعل وتُبدل الجملة من الجملة نحو: (( أَمَدَكُمْ بمَا تَعلَمُونَ * أَمَدَكُمْ بأَنَعَام وَبَنِينَ 
))[الشعراء: 132 - 133] الجملة الثانية بدلٌ من الجملة الأولى. 

وقد تبدل الجملة من المفرد كقوله: 
إلى الله أشكو بالمدينة حَاجّة | وبالشام رى كيف يلتقيان 











أبدل: (كَيْف يلتقيان) من (حَاجَةً) و(أخُرَى)ء أي: إلى الله أشكوا هاتين الحاجتين تعذّر التقائهما. 
وَيُبْدَلُْ الففل مهل الفغل كممن صل إلينايستعن بنايقن 
ج جج 


ونقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
الدرس 96 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
أمّا بعد: 
سَبّق في قول الناظم: 8 ٍ 1 
وَربمَاكاقب ت ل وو إذا) ل فيل ف ذو التق للبس مَنْفذا 




















4 
قلنا (لَم يلف) هذا بمعني: ي جد ٠‏ (يلف) هذا قعل مضارع مجزوم ب: (لخ) والجزم حذف حرف العلة و(ذو 


ر ا هناك الأزهري: إذا لم وجدصاحب انلق طريناً 
لليس: ٭ صحيحة» فاستعمالها بمعتى: الواو» ويحتمل أن يكون للبسٍ في موضع المفعول الثاني فيتعلق بمحذوف: منفذاً 


كنذا ل 
وجَوّز وجهاً ثالثاً: أن يكون ل (يْلْف) أنه متعدِ لواحدء وهذا الظاهر: أنه في هذا التركيب متعدٍ لواحد؛ لأن 
وجود المفعول الثاني صحيحة هذا ما فيه فائدة جديدة. 


8 كر أل الكل اتان فيا سق أن كلاً منهما متقاربان» ولذلك سبق قول الناظم: (وصَالِحاً لِبَدَلِيّة 


يُرَى) يعني: يَجُورٌ ما وقع عطف بيان أن يُعْرَب بدل من غير عكس» وهنا تفي العكس لماذا؟ لأن العاطف.. عطف 
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البيان العامل فيه هو العامل في المتبوعء حينئذٍ لا إشكال؛ فيُعْرَب عطف بيان ويعرب بدلاً في نفس الوقتء فَيُقَدّر له 
عامل آخرء وأمّا إذا أعرِب بدلا حيننذ أغرِبَ على نية تكرار العامل» فيمتنع أن يُعْرَبَ عطف بيان في نفس الوقت. 

(وَصَالحاً لِبَدَلِيَة يُْرَى) حينئذ كل ما صح أن يُغْرَبَ عطف بيان صح أن يُعربَ بدل كل من كلء إلا في 
المسائل التى ذكرناها. 

يُفارق عطف البيان البدل في تمان مسائل مشهورات» وزاد بعضهم مسألتين أو مسألة.؟ يُفارق عطف البيان 
البدل في ثمان مسائل: 

الأولى: أن العطف لا يكون مُضْمراً» ولا تابعاً لِمُضْمَر > يعني: عطف البيان لا يكون ضميراً ولا يكون تابعاً 
لضمير؛ لأنه في الجوامد نضير النعت في المشتقء وكما أن الضمير لا ينعت ولا يُنَعَتْ به» كذلك لا يُغطف عَطّفَ 
بیان ولا يُغْطّف عليه؛ إذاً: الضمير ب يَمْتنع أن يكون نعتاء ويمتنع أن يكون منعوتاًء يعني: لا ينعت ولا يُنِعَتْ به. كذلك 
عطف البيان» بخلاف البدل. طق E‏ الذي هو 

وَمِنْ ضَمِير الحَاضر الظاهرَ لا *** تُبْدِلهُ إلا SAE‏ 

إذاً : فيه استثناء. . ليس مطلقاً وإنما يجوز في الجملة. 

الثاني: أن البيان لا يُخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره» وهذا على قول بعضهم» عطف البيان لا يُخالف 
متبوعه في تعريفه وتنكيره» لا بد من المطابقة: 
فأؤلتي نة مي نوفا الأول أ مامِن وفاق الأول النغفت يلي 
جج 


إذاً: هو تابعٌ له في التعريف والتنكيرء والبدل لا يشترط قلنا: دل النكرة من المعرفة والعكسء المعرفة من 
المعرفة والنكرة من النكرة» والمعرفة من النكرةء والنكرة من المعرفةء إذاً: AY‏ 

الثالث: : أنه لا يكون جملة» يعني: عطف البيان لا يكون جملةٌ بخلاف البدل: فانه يجوز فيه ذلك: (ويبدل الفعل 
مِنَ الفغل) كما سبقء وقلنا: نيدل الجملة من الجملة: (( أَمَدَكُمْ ))[الشعراء:132] إلى آخره. 

المسألة الرابعة: أنه لا يكون تابعاً لجملة بخلاف البدل. 

خامساً: أنه لا يكون فعلاً تابعاً لفل بخلاف البدل» يعني: عطف البيان لا يكون فعلاً. 

نتاكشناً: : أنه لا يكون بلفظ الأول» بخلاف البدل: فانه يجوز فيه ذلك بشرطه. وهذا مختلف فيه بين النحاة. أنه 
يجوز في البدلٍ أن يكون اموافقاً للفظ متبوعه لكن بشرطه؛ وهو: كون الثاني معه زيادة بيان كما في قراءة يعقوب: 
(( وَتَرَى كُلَ َم جَاثية كُلَ أَمَةٍ 3 تُدْعَى إلى كتابها )) [الجاثية:28] بنصب الثانية: (كُلَ أ مّة). بنصب: (كل) الثانية» فإنه 
قد اتصل بها سبب الجثوء إذاً: هو بدل. . يعبر بدلا مما سبق. 

سابعاً: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول بخلاف البدل» يعني: عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول؛ 
ولذلك كان العامل فيه هو عامل ممائلٌ للمذكورء هذا في البدل. 

كام أند ليس کے التقدين من جيلة أخرئ بخلاف اليدل» غطقت البياق حملة واهدق و البدل فى ق ةالحم 
لأن العامل في البدل هو عين العامل في المُبْدَلِ منه من حيث التكرارء يعني: يُقَدّرُ له مماثل للعامل في المتبوع» إذا 
قيل: جاء زيدٌ أخوك» أخوك: مرفوع بماذا؟ ليس ب (جاء) الأول على أنه بدلء وإنما ب (جاء) مُقَدّر مماثل للمذكور: 
جاء زيڏ.. جاء أخوكء حينئذٍ هو في قوة الجملتين: جاء جاءء جاء زيدٌ. . جاء أخوك. 

وأمّا عطف البيان: فالعامل في: أخوك هو العامل في: زيدء إذآ: فرق بينهما. أنه ليس بالتقدير من جملة أخرى 
بخلاف البدل» وزِيدَ كون المتبوع في البدل في نية الطّرَّحء قيل: غالباً. . نية الطرح» ما معنى نية الطرح؟ ليس 
المراد: أنه السابق معروضنٌ عنه؛ لأننا ذكرنا أن السابق المتبوع مقصود: (التَابِعُ المَقصُودُ بالحُكُم) فكيف يكون في 
نية الطرح؟ 

قل الررمتكاري: "حر انهم يكرن البالواقي ليه طرج: الأول اثه مطال بطي ومنيد ا 
والبيان لا إهدار الأول» بخلافه في البيان ". 

حينئذ نقول: الطرح المراد به هنا ليس الإلغاء والإعراض عن السابق» وإنما المراد: أن العامل قد كُرّرَ وصار 
اللفظ الذي أغربَ بدلاً. . صار مستقلاً عن سابقه» حينئذٍ كأن الأول قد أغرضّ عنه وليس هو مُعْرَضاً عنه بالفعل؛ 
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ولذلك إذا جاء في مثل: (( صِرَاط الْعَزيز الْحَمِيدِ* الله ))[إبراهيم:2-1] حينئذٍ نقول: الله بالخفض: بدل: ((الْعَزيز 
الْحَمِيد))[إبراهيم :1]» هل هو في نية الطرح. . أنه مُلْعَى؟ لاء ليس المراد ذلك» بل لا يجوز أن يقال هنا: أنه في نية 
الطرح» لماذا؟ إلا إذا كان اصطلاح فقط؛ لأن الثاني المراد به أنه مستقلٌ» وأن العامل فيه مستقلٌ عن الأول. 

هنا قال: مُرادهم بكون البدل في نية الطرح أنه مستقلٌ بنفسه لا متمم لمتبوعه؛ كالتأكيد والصفة والبيان لا 
إهدار الأول بخلافه في البيان» فليس المراد به: أنه في نية الطرح» بل هذا مقصود وهذا مقصود.ء إلا أن قَصْدَهِ في 
ليان ند يع وككى الساقةء a‏ 

العاشر: کون حذفه في البدل جائزاً عند ڊ 

وخْرّجَ عليه: (( ولا تقولا لِمَا تصف ألِْتتكُمُ الكَدِب ))[النحل:116]. . تصفه ألسنتكم الكذب» الكذب: هذا بدل 

من الضمير المحذوف. فجُعل الكذب بدلاً من الضمير المحذوف»› أي: تصفه» بخلافه في البيان» لا يكون المتبوع 

محذوفاًء إذآ: إذا قيل: (وَصَالِحاً لِبَدَلِيَةَ يُرَى) حينئذ لا بْدّ من التفريق بين البدل وعطف البيان. 


قال رحمه الله تعالى: (ألنَّدَاءٌ). 

هذا شروغ منه في ما يتعلق بالنداء» وله فصول متتالية ستأتينا إن شاء الله باباً باباًء والأصل فيها: النداء الذي 
هو الدعاءء النداء: نداء بالمدء هذا فيه ثلاث لغات النداء» كما سبق عند قوله: ؟؟؟ وجاء معنا أيضا: (وقَوَلي 
استفهاماً أو حَرْف نِدَا) هذا الموضع الثاني. 

النِدَاء: فيه ثلاث لغات» أشهرها: كَسْرٌ النون مع المد (ندا)ء ثُمّ مع القصر (الندا) يعني: يحو ا 
مع المد (الندآ) هذه لغةٌ ثالثة. 

واشتفاقه» أي: أخذه من ندى الصوت» أ له“ : نڍي كفرح» ندا الصوت وهو: بُعْذه؛ لان النداء أصله: رفع 
الصوت؛ ندي صوته يندى من باب فَرِحَ يَفْرَحُ» إذا ارتفع وعلا. 

إذاً: : مأخوذ من: فلانٌ أندى صوتاً من فلان» إذا كان أبعد صوتاً منه وأرفع صوتاًء هذا من حيث الاشتقاق. 

وأمّا في اللغة: فهو الدعاء بأي لفظ كان سواءٌ كان بحرف» أو كان باسم» E‏ > بل ولو لم يكن 
بلفظء وانما کان باشارة» فيسمى: دعای اذا المراد بالنداء في اللغة: الدعاء بأي لفظ كان» 5 بل ولو لم يكن بلفظ. 

واصطلاحاً عند النحاة: هو طلب الإقبال بحرفي ناب مناب: أدعو, ملفوظ به أو مَقَدّر. . طلبٌ الإقبال» إذاً فيه 
طلب» الطلبٌ هو الدعاءء والدعاء هو الطلب» بحرفب: هذا جار مجرور مُتَعلّق بقوله: طلب لأنه مصدر. 

طلب الإقبال بحرفي» إذاً: : لا باسم ولا بفعلٍ» خرَج : أدعو زيداً. . أنادي زيدآء هل هذا نداء في اللغة؟ يُعْتَبِرُ نِداعَ 
لأنه دعاء بأي لفظ كان بفعلٍ أو حرفب: زيدٌ مطلوبٌ إقباله» هذا نداءء وهو حاصل بالاسم؛ إقبال زيدٍ مطلوب» نقول: 
هذا نِداع لكنه بالاسم بل والجملة» وأمّا: أدعو زيداًء وأنادي زيدآء فهذا في اللغة يُسمى: نداءً» لكن في الاصطلاح لا 
يسمى نداء» ولذلك قيل: بحريء إذاً: أخْرَجَ ما إذا حصل النداء بالاسم أو بالفعل. 

ناب مناب: : أدعو, هذا زيادة بيان لأن هذا الحرف ليس مستقلاًء وإنما هو نائبٌ عن أصلٍ فهو فرع» وهذا سبق 
بيانه عند بيان الإسناد. . في الكلام قلّنا: لا بْدَ أن يكون مركباًء والصحيح: أنه لا تركيب من حرفب واسم» خلافاً 
للفارسي إذ جَوّزه في باب النداء كما سيأتي» بناءَ على أن (يا) هي عاملة» أو سَدّتْ مسّدٌ الفعل» والصحيح هو مذهب 
سيبويه: أن الأصل: أدعو زيداء فنابت (يا) مناب أدعو حُذِفَ لما سيأتي بيانه. 

بحرفب نائب مناب» إذاً: E GEES‏ يا زيذ فرعية وليست أصلية. 

ناب مناب أدعو الذي هو أصلٌ في النداءء ملفوظ به أو مدر يا زيد» )) رَبَّنَا آنا ) [البقرة :1200 يا ربناء (( 
يُوسْفُ أَغْرضن عَنْ هَذَا ))[يوسف:29] يوسفه, يعني: يا يوسف» حينئذٍ حَذفَ حرف النداء إذاً: : يجوز حذفه كما 
سيأتي بيانه. 

طت قال بحوف تاتب مقاب أدصو ملفوظة هذا القداء أو التادى؟ هذا القذاع وهو المضكي إفيال.. 

طلب الإقبال.. فعلك أنت» والناظم قال: النداء» ما المراد بالنداء: المعنى المصدريء أو من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول؟ الثانيء لماذا؟ لأن مراده: يا زيد.. لفظ: زيدء فزيدٌ مُنادى. 
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إذاً: المُنادى في اللغة: المدعو مطلقاً.. المدعو وليس هو الدعاءء أردنا الآن الألفاظ: المدعو مطلقاًء سواءٌ كان 
بحرف أم لاء وعند النحاة: المُنادى الذي هو اللفظ الذي تترتب عليه أحكام هو المدعو بحرفي من هذه الحروف 
خاصة. 

إذآً: فرق بين النداء وبين المُنّادىء مُنَادى: اسم مفعولء نودي يُنَاتَى فهو مُنَاتَىء والأحكام هذه التي تترتب 
عندنا من ضم ونصب ونحو ذلك هذه مُتعلّقة باللفظ الذي هو المُنَادىء أمّا النداء فهو تحصيل للمنادى فهو سابق» 
حينئذٍ نقول: الْمُتادى في اصطلاح النحاة: هو المدهو بكرف من هذه الحروف خاضة. 

(التَدَاءٌ) أي: هذا باب النداي والهمزة هذا مُنقلبة عن واو مثل: كساء. . كساو هذه أضكلة وسماء أ“ له“ : سماو 
وقعث الواو متطرفة بعد ألف زائدة رابعةء والأضل: سمال قلت الولو همر 5 تداف مكل ناء فقت الواو همزة. 
قال رحمه الله: 
وَلِْمَنَادى الناء أؤ كالناء ها وأيةآ كذايم م اثقَهِا 
3 | 
وَالهِهْز لِلذَانِي و "وا" لِمَنْ نيب | أو َاوَغيِر وا لدى اللْبْس أجْتَِبٌ 
مسج 
أراد أن يُبيّن لنا حروف النداء يعني: بماذا يُنادى؟ قلنا: المّنادى هو: المدعو بحرف» هل كل حرف يصلحٌ 
للنداء؟ الجواب: لا إذاً : لا بد من حروفٌ خاصبة ثم هذه الحروف الخاصة مبنيةٌ على حال النداءء لأن المُنادى إمَّا 
أن يكون بعيداًء وإمّا أن يكون قريباً» واحد من اثنين» وبعضهم جعل حالة متوسطة: إمّا أن يكون بعيداًء أو 
متوسطاًء أو قريباًء ولكل واحدٍ من هذه المراتب الثلاث أحرف تختص به دون غيره؛ وقد تكون بعض الحروف 
تستعمل في الجميع. 

لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن القسمة ثنائية: بعيده وها فى فى ج ا أكابل هده المراية ري 
ولذلك قال: (وَللمنادَى النَاء أو كالناء)» (النَّاء) يعني: البعيد مسافة؛ أو كالناء: مَل مرل الناءِ البعيدء كالساهي 
والنائم» حينئذٍ جعل القسمة ثنائية؛ بدليل أنه قابل هذين النوعين بقوله: (وَالهَمُرُ لِلدّانِي). 

(وَلِلمُنَادَى الناء أو كَالنَاء) إذاً: : عطف على النَّاءِ بقوله: (كَالنَاءِ) مثل: الناء. . مثل البعيدء فهذه مرتبه 3 واحدة 
هذا الظاهر من صنيعه رحمه الله. 

(وَالهَمْز لِلدَانِي) هذا دَلَ على أنه يرى أن القسمة ثنائيةء والأمر واسع؛ لأن الأصل في هذه الأحرف في 
الغالب أنها تُستّعمل بعضها في بعضء واختص بعضُها ببعض المراتب كما سيأتي بيانه. 

E‏ أن المَُادى البعيد له خمسة أحرف: (يا) و(أي) و(وا) و(آیا) و(هيا) هذه aT‏ و(أي) و(آ) هي 
الهمزة مدت (آيا) (هيا) كم هذه؟ خمسة إذاً: : ذگر للمُّنادى البعيد أو المُنَزّل مُنَوّ له البعيد بأن له خمسة أحرف. 
(وَالهَمْرُ لِلدَّانِي) يعني: للقريبء ڌنا يَذنو فهو ڌانء يعني: قريب. 
و "13" لفحتن يب | أل يحاوغيز وا لذى اللحبس اجيب 




















هذا نداءٌ لكنه من نوع آخرء وهو ما يُسمى: بالنّذبة» يعني: المتفجع عليه أو منه» حينئذٍ نقول: المُنادى إِمَّا أن 
يكون مندوباً أو لا المندوب: هذا ستأتي له أحكام؛ لكن ذكره هنا لأن المندوب نداءٌء وليس كل مُنَادى يكون مندوباًء 
المندوب جزءٌ من المُتادىء حينئذِ حَرْفْه يُدْكَرُ في أحرف النداء» ولیس كل مُنَادى يكون مندوباً. 

له (وا) وا زيداه.. وا رأساه.. وا ظهراه» هذا كله ندبٌ؛ حينئذ نقول: هذا ندا لكنه ندبٌ» (لهوا) هذا هو الأصل 
فبه 

قال: و(يا) أو (يا) وهذه فرعية وليست أصليةء وإلا الأصل فيها: (وا) وبعضهم مَنّع أن تُسْتّعمل (يا) في 
الندب» ولذلك قال: (وَغيرٌ وا لى اللّبْسِ اجْتَِبْ) غَيرُ (وا) ما هو غَيرٌ (وا)؟ في المندوب (يا)؛ لأنه ذكرّ حرفين 
فقط: أحدهما أصلٌ متفقٌ عليه» والثاني: مختلف فيه وهو فرءٌ؛ لأن (يا) في الأصل: أنها تعمل للجميع؛ (وَغيرُ وَا) 
الذي هو(يا)» (لَدَى الس اجُتنب) هذا على جهة العموم. 

قال رحمه الله: (وَللمُنَادَى النَّاءِ أو كَالنَاءِ يا)› (ي1): هذا مبتداً مؤخر قُصِدَ لفظه» وهو حرف في الأصلء لكنه 
قُصِدّ لفظه» حينئذٍ نقول: هو مبتدأ مؤخرء وقوله (ِلِلمُنَادَى) جار مجرور مَتَعلّق بمحذوف خبر مُقَدّم TT‏ 
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يعني: : المدعو في لسان العرب وفي اصطلاح النحاة: : النَّاءِ, . المُتادى الناعء النَّاء: هذا صفة للمُنادى» والمراد به: 
البعيد المسافة.. حقيقة ة يعنيء يا زيدء وهو بعيد عنك تناديه: يا زيد أقبل» ونحو ذللك. 

فالناء السو به: البعيد مسافة: ناءِ بحذف الياء والاستغناء بالكسرة ة عنهاء نائي: بالياء الأصلء» لكن حُذفت الياء 
واستغني بالكسرة. 

(أو) للتتويع», (كَالنَاء) يعني: مثل الَنَّاءِ. 

(وَلِلمُنَادَى النَاءِ أ كَالنَاء) بعضهم قَدَّرَ وضلا أو من هو كالنَاءِء لكن لا نحتاج إلى هذاء وإنما نجعل الكاف 
مثلية.. اسميةء فحينئذٍ يكون من عطف الاسم على الاسم» وللمتادى الناء اليعيذ أو مثل البعيد» فالكاف نقول: اسمية 
وهي مضاف» والناء: مضاف إليه. 

وهو كذلك حذفت منه الياء استغناءً بالكسرة عنه» والأصل: كالناني مثل ماذا (كالنَّاء)؟ البعيد واضح المسافة 
الذي ما يسمع مم صوتكت» وان كا اشع هنا قيل: الْبُعدُ المراد به: : البُعدُ العرفيء الگرب.. اليُعدُ إذا قيل هنا العرفي» 
يعني: : ما يتعارف عليه الناس» ثم فد يُنَوّل. . الكلام في الحقائق» الأصل: البعيد.. هو بعيد» قد يُتَزّل القريب مُنَزلَة 
البعيد» بجوارك قلت:* يا زيدء كأنه ما يسمع مثلاء حينئذ د رلته مُنَزّلة البعيد» هذا أمرٌ آخر. 

والمراد هنا (كَالنَاءِ) المراد به ھن يستجيب في الأصل» قيل: كالساهيء وكالنائم» وكالمرتفع المرتبة.. 
ارتفاع محل أو انخفاضه؛ وهذا كذلك جوز بعضهم أن یکون غل جهة التنزيل» يعني: يَخاطبَ الصغير ب ب (يا) 
تعظيماً له مُنَزّلا له م مُنَزَّلةٌ البعيد» يعني: الكبير العظيم» > إذا كان مرتفع المنزلةء حينئدٍ ذز يُخَاطبُ ب (يا)› يا سماحة كذا 
مثلاًء حينئذٍ نقول: أتي ب (يا) هنا بناءً على ماذا؟ هو يكون بجوارك٬‏ حينئذٍ نقول: هذا فيه تنزيلٌ للقريب مُنَزَلَةً البعيد 
وإلا هو يسمعك.. أمامك نصف مترء فتقول له: يا سماحة الشيخ. . يا مفتي كذاء نقول: هذا تنزيلٌ للقريب مَنَزَّلَةٌ البعيد. 

(لِلمُنَادَى الثاء) أي: البعيد المسافة» (أق كَالنَاء) وعرفنا أن البعد المراد به هنا: البعد افر في ي الذي 
يَحكُم هذا وذاك إنما هو البُعد العُرُْفي. 

(يَا) هذا الحرف الأول. 

(وأي)» (13) آيعني» هذه الهمزة على جهة المد: آزيد أقبل هذا بعيد. 

كذلك: : (أيَا) هي ياء زيدت عليه الهمزء هكذا قيل كما سيأتي. 

ثم م هَيَا)» (يَا) قلنا: سكا مو کر (وأي) معطوفٌ على (يا)» حينئذٍ يكون قُصِدّ لفظه فهو في محل رفع» أو 
نقول: مرفوع والضّمّة مُقدّرة هذا أحسن» نقول: مقدّرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية. . (أي) 
E‏ وقد تمد همزتها (آي) كما سيأتي. 

(13) آ هذه همزة ممدودة: آزيذ للبعيد كذلك» وهو معطوفٌ على (يا) والمعطوف على المرفوع كذلك مرفوع» 
والصَمّة مُقدّرة. 

(گذا أيَا) أيا كذا هذا الأصل: أيا كذاء حينئذٍ (أيا) نقول: هذا أصله: : )يا( دخلت عليه الهمز هكذا قيل» وهو مبتدأ 
هناء و(كَدَا) يعني مثل (ذا) السابق في كونه (للمُنَادَى النَاءِ أو گالنًاء) (أيا)» فيُستعمل (أيا) للمنادى الناء أو كالناءء» ف 
(گذا): هذا خبرٌ مَقَدّم مُتَعلق بمحذوف. 

3 تم( قلنا بمعنى: : الواو؛ لأنه ليس تراخي بينهماء ؛ إلا إذا أريد بأن (فيا) فرع (أيَا)» قيل: ليست أصلية بل هي 
فرع (أيا)ء (هيَا) قيل: هي فرع (أيا) بابدال الهمزة هاءء أيا هيا أبدأت الهمزةٌ هاءء والهمز والهاء بينهما علاقة؛ كل 
منهما مر على الثاني» يعني : يعنى: الهمزة يدل هاء* : أريقُوا هريقُوا (أيا هيا) إذاً: : كل منهما يبدل إلى الآخر هذا قول» 
وقيل: أصلٌ (هيَا) هكذا نطق بها» ليست فا الماع هنا من الهمزة. 

فليست هاؤها بدلاً من همزة (أيا)» لماذا؟ قال: لأن الإبدال نوعٌ من التصريفء والتصريف لا يدخل الحروف 
وانما يدخل الأسماء المتَمَكّنة والفعل» حينئذٍ إذا قيل: بأن الهمزة أبدلت هاءً ا تصريف لأنه بدل» والإبدال 
سيأتي باب خاصٌ به» حينئد ذِ كيف يقع البدل في الحرف؟ وسيأتي أن الحرف بريء ء۶ من الصرف كليةٌ يعني: لا يدخل 
فيه الصرف بكلية. 

قيل: الإبدال هنا لغوي لا تصريفي. ولزيادة أحرّفهما يعني: (أيَا) و(قيَا) كان فيهما دلالةٌ على زيادة بُعدٍ 
مناداهُما عن مُنادی (يا) هكذا قيل» وإلا ابن مالك أوردها في موردٍ واحدٍ. 
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(وَأَي وآ كَذَا أَا كم هَيا)» من حروف نداء البعيد: (أي.. آي) يعني: بالمدء ولذلك ابن هشام قال: " الهمزة وأي 
ممدودتين ومقصورتين"٠‏ الهمزة: أزيد أقبل.. آزيد أقبل.. أي زيد أقبل.. آي زيد أقبلء بالمد والقصر وهي أربعة 
والهمزة إذا مُدّث حينئذ صارت لنداءٍ البعيد؛ لأن مد الصوت يُناسبة أن يكون المُنادى بعيداً: يا زيدُ هذا الذي يناسب»ء 
أمّا القريب: أزيد (أ) هذا حرف قصير ليس له هوى. 

إذاً : من حروف النداء. . نداء البعيد: (آي) بمد الهمزة وسكون الياء» وقد عَدَّهَا في التسهيل من جملة ما يُنَادى 
به البعيد» فجملةٌ الحروف حينئذٍ تكون ثمانية. 

ذهب المُبَرّد: إلى أن (أيَا) و(هَيَا) للبعيد» كما ذكرها الناظم هنا. 

و(أي) والهمزة للقريب» و(يا) لهماء إذاً: جَعَلَ (أي) دون مدٍ للقريب» وابن مالك جعلها للبعيدء قلنا: ذكر خمسة 
للبعيدء أو ما هو في حكم البعيدء وذكرَ منها: (أي). 

المُبَرّد ذهب إلى أن (أيَا) و(قِيَا) للبعيد» وهذا موافقٌ للناظم ولا إشكال فيه» و(أي) والهمزة للقريب» الهمزة 
للقريب لا إشكاله فيه: (وَالهَمْزُ للدّاني)» باقي الخلاف بينهما في (أي) أنها للقريب» و(يا) لهما يعني: للقريب والبعيد. 

وذهب ابن برهان: إلى أن (أيَا) و(قيَا) للبعيدء > كما ذهب إليه الناظم. . لا خلاف بينهماء والهمزة : للقريب.. 
وافق الناظم» و(أي) للمتوسط وهذا مشهور عند النحاة أن: (أي) للمتوسطء حينئذٍ أثبت مرتبة بين البعيد والقريب» 
رهذا أولى او حون لان القل ا ركون لكل مسن من هك ا وروا ا اا که 
وإمّا بعيد» وإمّا ما بينهماء فالبعيد له (يا) وما عُْضِفَ عليه؛ والقريب له الهمزة والمتوسط بينهما له (أي) وهذا لا 
باس به. 

والهمزةٌ ة للقريب» و(أي) للمتوسط و(يا) للجميع؛ يعني: ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط وأجمعوا.. 
النحاة:* : على أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكيداًء يعني: اسالا وص للبعيد ني ار يجوز لأنه ری 
وزيادة» إذا قيل: (يا).. (هيا).. (آيا) هذا للبعيد فيشمل القريب» لو ناديت بعيداً سمعه القريب كذلكء حينئذٍ هو قريب 
وزيادة» فَيُسْتَعملُ ما للبعيد للقريب؛ لأنه يكون فيه دلالة على النداء وزيادة من باب التأكيد» فيسمع من لم يسمع: يا 
زيد هو قريبء فيُستعمل له ما للبعيد. 

وأجمعوا على أن ندا القريب بما للبعيد يجوز توكيداًء وعلى منع العكس» ما هو العكس؟ أن يُنَادى البعيد بما 
للقريب» فلا يقال للبعيد: أصفوانء وهو بعيد هناك إلا بمكبرء نقول: هذا ممنوع لأن القريب لا يُمَدُ معه الصوت. 
ولذلك الحروف هذه بعضها ممدودة الصوت: (هيا) (آيا) (يا) فيها مد صوت» ولذلك قيل: النداء مأخودٌ من تدا 
صوته أو دي صوته؛ وهو إذا رفع صوته وعلاء حينئذٍ فيه معنى الرفع؛ والبعيد يناسبه رفع الصوت والمدء بخلاف 
القريب: أزيد أقبل؛ هذا قريب. 

وعلى منع العكس لعدم تأتي التوكيد في صورة العكسء ومحل المنع إذا لم يُنَوَّلَ البعيد مُنَزّلةٌ القريب» وإلا 
E‏ حرلتء مييالة التتر هده مختافه من شخصن إلى شخصض» ومن حال الى کل 
والمراد: الأصول استعمال اللفظ د بحقيقته» هو للبعيد وهذا للقريب» قد يُعامل القريب مُنَرَّلَة البعيد وقد يُعامل البعيد 

مُنَزَّلة القريب» القريب يُعامل رل البعيد فيؤتى بأحرفه النداء الدالة على التعده و كذلك البعيد والكلام في الحقائق. 

وَلِمَنَادَى الناء أؤ كالناءهيا وأي و كذ يميا ةتخا 
جج 


(أي) قلنا بسكون وقد ثُمَدْ همزتهاء و(أيَا) قيل: أصلها (يا) ودخلت عليها الهمزةء ثم فَيَا) وقيل: هذه مبڌلۀة عن 


(). 
(وَالهَمْرُ لِلدَّانِي) يعني: بالقريب نحو: أزيد أقبل» (وَوَا لِمَنْ نبْ) لِمَن نُب يعني: المندوب» (من) وما دخلت 
عليه في تأويل مشتق» يعني: مندوب» (من) هنا موصولة؛ ونُيب: هذا مُغْيِّر الصيغة» يعني: لمن دعي ونودي على 
جهة الندبي» والمندوب هو المُتَفَجّعْ عليه أو المُتَوَجّعْ هم منه» مَتَفَجَّع عليه: ولداه.. وولداه يخاف عليه يسقط مثلاًء نقول: 

هذا مُتَفَجّع عليه. 
منَوَجَّعٌْ منه: وارأساه. . واظهراه هذا مُتَوَجَّعٌ منه. نحو : واولداه وارأساه. 
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قال الرضي: وقد يُستعملٌ في النداء المحض وهو قليل " يعني: (وا) قد يُستعملٌ في التداء المجطن الدي ليس 
فيه تقكه لكنه کہ لكق سک حكن ا اع أنه لا عل إلا فتي ا و ما ضا فلا پستعمل»› لکن 

الرضي قال: هنا قليل. 

وقال في المغني: أجاز بعضهم استعمال (وا) في النداء الحقيقي» وافق ما ذهب إليه الرضي أو العكس لأنه 
فور 

حينئذٍ الأصل في الندب. . أن يكون مُتَفَجّعاً عليه أو منه. أو مُتََجّعاً منهء الأصل: أن يكون ب (وا) واولداه.. 
واظهراه» هل يُستعملٌ (وا) في غير الندبة؟ قليل جداًء يعني: يجوز ولكنه على قلة. 

(أو يَا) يعني: يُستعمل في النذبة (يا) وعرفنا المندوب المراد به: المتقجّع عليه أو المُتَوجّع منه» حينئذٍ نقول: يا 
ولداه.. يا ظهراه.. يا رأساه إن دلت قرينة على أنه مندوب جازء وإن لم يذل قرينة فحينئخٍ الأصل في استغمال (يا) 
أن يكون للمُنَادى على جهة العموم. . حقيقي» ولذلك قال: (وَغيرٌ وَا) يعني: يُستعملُ في الندبة متى؟ (لَدَى الل 
اجُتنب). 

(وَغيرُ وا)› (غَيْرُ) مبتدأ وهو مضاف و(وا): مضاف إليه.. قُصِدّ لفظه. > (لَدَى) بمعنى: عِنْدَ مُتَعلّقَ بقوله: 
(اجْتَّنِب). 

و(لَدَى اللس)» (لڌی) مضاف و(اللس) مضاف إليهء و(اجُتنب) نائب الفاعل هنا ضمير يعود على استعمال 
(يا) في الندب» إذا حصّل لبن حينئذٍ يُمنِعٌ استعمال (يا) في الندب» نحو ماذا؟ 
حَمَلنت أمراً عظيماً فاصطبَزت لَه وقنت فيه 4 بأمْر الله ياغمَرًا 


ج جج 











قالوا: هذه (يا) هنا استُعْمآت استعمال (وا)» وهذا واضخ أنه المرادُ به النذبّة لأنه قاله حين وفاة عمرء فليس 
ثَمَ نداء» تم لو كان مُنَادى لقال: يا غْمَرْء لكنه قال: يا عُمَرَاء كما يُقال: يا ولداه. . واولداة» حينئذ نقول: الألف هذه ألف 
اة قفر تلك مع موت عبني فكل على أنة مويه وقال الصيان: ول الطيل الألف» لأنينا لحن آخو 
المستغاث والمُتتحجب منه " لكن الظاهر أن الألف هنا ألف الندبة؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: يا عُمَرُء إذاً: هذه الأحرف 
تختص بالنداء على التفصيل الذي ذكرناه. 

قال الشارح هنا: " لا يخلو المّنادى من أن يكون مندوباً أو غيره " غيره يعني: غير مندوب " فإن كان غير 
مندوب فإمًا أن يكون بعيداً أو في حكم البعيد " منزلة واحدة.. هذه مرتبة واحدة» " كالنائم والساهي» " النائم والساهي 
هذا في حكم البعيدء لو كان بجوارك تخاطبه كأنه بعيد لأن الساهي في واد آخرء هو معك بجسمه وأمّا عقله وروحه 
فليست معك. . تكون في دولة أخرى! فيحتاج إلى حرفب تجذبه إليك. 

" كالنائم والساهيء أو قريباًء فإن كان بعيداً أو في حكمه فله من حروف النداء (يا) و(أي) و(١)‏ و(هيا) ". 
أسقط من الشرح (أيا) خمسة هي: (يا) و(أي) و(١)‏ و(أيا) و(هيا) ليست موجودة في الشرح» هذه الخمسة يُنَادى بها 
البعيد أو ما هو في حكم البعيدء وإنما نودي البعيد بهذه الأدوات المشتملة على حرف المد انظر! حرف مد (يا).. 
(آي).. (وآ) يعني: ().. (أيا).. (هيا) كلها مشتملة على حرف مد؛ لآق الخد يحتاج في نذاءه إلى مد انلصوت 
0 .. تريد أن تسمعه من أجل أن يسمع تَمُدَ له الصوت فناسب أن يكون للب للبعيد» وهو ظاهرٌ في غير (أي) بقصر 
الهمز 

وهذه العلة تؤكد ما ذهب إليه ابن برهان: أن المتوسط له (أي) وهذا أولى: أن يُجْعَل (أي) للمتوسط والهمز 
للداني وما عداهما تُجعل للبعيدء وأمّا مسالة التنزيل لا ضابط لها.. مسألة التنزيل هذا خروجٌ عن الأصل.. كأنه 
مجازء والكلام في الحقيقة. 

وإن كان قريباً فله الهمزة: أزيدُ أقبل» وإن كان مندوباً وهو المُتَفَجّعْ عليه أو المُتَوَجّعُ منه فله (وا): وا زيداه.. 
وا ظهراه» و(يا) أيضاً يُستَعْمَلَ في الندب عند عدم التباسه بغير المندوب» فإن التَبّس نَعَيّنَت (وا) وامتنعت (يا)» 
و(يا) 0 : هي أمُ الباب» ولذلك تدخل في كل نداءء على القريب والبعيد والمتوسط وتَتعيّن في لفظ 
الجلالة: الله لك لا يُنادى لفظ الجلالة: يا الله إلا ب (يا)› وأمّا ما عداها فلا تدخلء لا يُقال: الله . آل لا آش: هذا 


2 


قسم. 
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وتتعيّن في الله تعالى» فعمومها باعتبار المحلء ولا يُقَدَرُ عند الحذف سواها: (( رَبَّنَا آيِنَا في الدُنْيَا 
))[البقرة:200] رَبَّنا: هذا مُنَادىء بماذا تقر حرف النداء؟ (يا) فقطء ما يجوز: أربنا.. أي ربنا ما يجوزء وإنما يُقدّرُ 
(يا) فقط فهي التي تُحدْفُ. 

ولا يُقدّرُ عند الحذف سواهاء وكما تَتَعيّن في لفظ الجلالة تَتَعيّن في المُستغاث و(أيها) و(أيتها): يا أيها 
المسلمونء نقول: هذا (يا) ما يصع آنا ر كلك أيتها المسلمات. . يا أيتها المسلمات» يَتَعيّن معها (يا) ولا 
يجوز غيرها؛ أن الأريعة لم يسمع تذازها إلا ب (يا): ما هي هذه الأربعة؟ لنظ الجلالة. الله.. المُستغاث. (أي). 
(أيها) المؤمنون. (أيتها) المسلمات. 

لع يسمع نذاوها (أي) و(أيتها) الاب يا فتن معهاء ولذلك أ ااب داتسا تضرف فيه ما لا بترت في 
غيره. 

إذاً نقول: الحروف التي ذكرها الناظم هنا كم؟ خمسة للبعيدء (وَالهَمْرُ للدّاني) هذه السادسةء و(وًا) هذه سبعة 
أحرف» و(آي) بالمد هذه ثمانية» إذاً: للنداء ثمانية أحرف جاءت في لسان العرب على التفصيل الذي ذكرناه. 

ونقول هنا تلخيصاً لما سبق: (يا) هي أم الباب وهي أعم حروف النداءء ولا يُقَدّرُ عند الحذف غيرهاء واختُليفت 
فيما يُنادى بهاء فقال ابن مالك: " هي للبعيد حقيقة أو حكما كالنائم والساهي " وهذا الذي ذكره في الالفيةء وقال أبو 

حيان: " هي أعم الحروف وتستعمل للقريب والبعيد مطلقاً " وهذا لم بازع فيها أيضاً ابن مالك رحمه الله. 

قال ابن هشام: " (يا) حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكماً - هذا وافق فيه ابن مالك -» وقد يُنَادى بها القريب 
توكيداً " وهذا قلنا: ليس خاص ب (يا) كل ما كان للبعيد يجوز أن يُنادى به القريب فيكون الزيادة على القرب توكيدٌ 
له» من غير عكس ١يعني:‏ ما كان للبعيد لا يُنَادى به القريب إلا على جهة التنزيل» وقد يُنَادى بها القريب توكيداً 
وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد» وقيل: بينهما وبين المتوسطء هذه كلها متداخلة.. الخلاف هنا لفظي وليس 
حقيقي؛ لأن (يا) تُستعملٌ في الجميع: البعيد والقريب والمتوسط. 

و(أيْ) بفتح وسكون قال المُبّرّد: " هي لنداء القريب كالهمزة المفردة ٠"‏ وقال ابن مالك: " هي لنداء البعيد ك 
(يا) وقيل للمتوسط ". وهذا قول ابن برهان وهو أولى: أن يُجعل للمنادى ثلاث مراتب: بعيد ومتوسط وقريب» 
و(أيا) عند جمهور النحاة: لنداء البعيدء وهذا أعَدَّه ابن مالك هنا للبعيدء وفي الصحاح: أنها لنداء القريب والبعيدء قال 
في المغني: " وليس الأمر كذلك ". 
وللمنادى الناء أو كالناء هما وآأيوا! كايحم اهيا 
3 : 
والهزللااني و"وا" لمن نيب | أو ياوغيزر وا لدى اللبس اجْتَتِبٌ 

إذاً نقول: النداء حقيقة: هو طلب الإقبال بحرفب 5 أدعوء وهو واحدٌ من هذه الأحرف الثمانيةء ولا 
يجوز أن يُدعى أحذ بحرفب غير هذه الحروف الثمانية؛ لأن المسألة توقيفية. و ر 

ناب مناب أدعو ملفوظ به أو مُقَدّره والتقدير الغالب يكون في الهمز أو(يا) إلا إذا تَعيّنَ (يا) حينئذ لا يجوز 
تقدير غيرها. 

قال بعضهم: ولا يرد يا زيد لا تُقبل» إذا قيل: بأنه نداء يا زيد لا تُقبل» هذا نداء أو لا. . أو تعارض صدره مع 
عَجُزه؟ نقول: هذا نداء لأن النداء هنا إقبالٌ على الذات: يا زيد حصل النداء» ثمّ: لا تُقبل» هذا الخطاب موجه إلى 
المُنادى: تاديته أولا: يا زيد أقبل. . يا زيد خذ ما معكء إذاً: eg EE:‏ يازيدٌ لا تقبل» أيهما المُنَادى؟ 
زيدء إذأ: ناديته أولاً يا زيدُ ثم خاطبتهء إذآً: لا اعتراض.. لا ينتقض هذا بكون النداء طلب إقبال» يا زيد لا تحضر.. 

یا زید لا تأت» هذا لا إشكال فيه لأنه مخالفء أمّا: يا زيد لا تُقبل» هذا فيه إشكال» لكن نقول: المرادُ به: أن (يا) 

لطلب الإقبال لسماع النهيء والنهي عن الإقبال بعد التوجه؛ قال: يا زيدء فنظر إليه: لا تُقبل.. لا تحضر. 

وَاعتُرِضَ نيابةٌ حرف النداء عن أدعوء بأن أدعو خبر والنداء إنشاء أدعو زيداً خبرء ويا زيد هذا إنشاء» 
فكيف أقِيمَ (يا) مُقَامَ (أدعو)؟ نقول: نعم الأصل فيه أنه للإخبار لكن نُقِلَء لماذا حُذِفَ أدعو وأنيب (يا) مُنابه؟ نقول: 
لقصد الانتقال من الإخبار إلى الإنشاء فلا تعارض حينئذٍ. وأجيب بأن (أدعو) تقل إلى الإنشاءء ثم إنما يُنادى المُمَيّز 
هذا يذكره بعضهم وفيه نظر.. نأت. 
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إنما ادى المُمَيّز الذي يَعْقِل» يعني: من يقل هو الذي يُنادى» وأمّا من لا يعقل فلا يُنَادى» حينئذ: (( يَاجِبَال 
وبي مَعَهُ ))[سبأ:10] قالوا: هذا ليس بنداء؛ لأنه لا يعقل. وإنما صح توجية النداء تنزيلاآً له مُنَرّلة العاقل: (( يا 
أَرْضُ ابْلَّعِي مَاءَكِ ))[هود:44] هذا ليس بنداء؛ لأنه لا يُتادى إلا المُمَيّزه والصواب التفصيل: أنه إن كان من الله 
تعالى فهو نداءٌ حقيقي» ولا مانع أن يُخاطب الرب جل وعلا الجبال؛ أو الأرضء أو السماوات أياً كان من الجامدات 
فتسمع وتلبي الطلب» وقد تتكلم وقد تتحدث.. لا مانع من هذاء وإنما يمتنع في تصورنا نحن. 1 

وأمّا إذا قال شاعر: يا جبال.. يا سماء.. يا شمس.. يا أرضء من المعاني المجازيةء فحينئذٍ نقول: نَزْلَ غير 
العاقل مُتَرَلةٌ العاقل فخاطبةه لأن الإنسان يخاطب من إذا دانيث شخص يا جار تعال.. أقبل؟ مجنون هذا! لكن إذا 
خاطب من أجل معان معينة في الشعر: الل زا شس و ترو كاك حت د عَامَلَ هذه الجمادات معاملة من 
يعقل» وأمّا الرب جل وعلا فلا ندخل كل مسائل تأتي في النحو أو في غيرها لا بُدّ من تعاريف عامة ونحو ذلك لا 
نجه عن مثل هذه المسائل نقول: لاء (( يَا جبال ))[سبأ:10] حقيقةء (( يَا أَرْضْ يلعي مَاءَكِ ))[هود:44] حقيقة 
ولا نقول: هذا مجاز. 

واثما كئالمز فامًا قحو (( يا جال ))[سبأ:10] و(( يا أَرْضْ ))[هود:44] فقيل: إنه من باب المجاز» 
وهذا غلط ليس من باب المجاز بل هو حقيقةء وأمّا في شأن البشر فلا إشكال أن يُقال بأنه مجاز. 

ْم قال رحمه الله: 
غير مذ وب وَمصمَر وَمَا|إجَامستَغاثاً قذيَرَّى فَاعْلمَا 
ع 3 
وذاك في سم آلجنس وَالمشار لة | قل ومن يغه فانصطصر عازذلة 











وَغْيرُ مَنْذُوبِ وَمُضْمَرِ وَمَا *** جَا مُسْتَغانًاً كذ يُعرّى.. 

یری يعني: يُجَرّد من حروف النداء لفظاًء يعني: كو كاف كوف الداع و هذا ل فة اقا . مُنادى» 
على ثلاثة أقسام: ۰ 

القسم الأول: قسمٌّ يمتنع معه حذف حرف النداء» لا يجوز أن يُحذف البتة. 

وقسمٌ يجوز على قلة.. يقل. 

وقسمٌ يجوز. 

إذاً: : هل يجوز حذف حرف النداء ويقال: مُنادى كما هو؟ نقول: هذا فيه تفصيل» لأن المُتادى باعتبار حذف 
حرف النداء وعدمة ثلاثة أقسام: 

قسمٌ يمتنع أن يُحذف معه حرف النداء.. ممنوع لا يجوز. 

وير ع تناو 

وقسمٌ: جائز مطلقا. 1 1 7 ْ 

أشار إلى الأول: الذي هو يمتنع معه الحذف» وما يجوز بقوله: (و غير مَنْدُوب)» إذاً: هذين البيتين أشار بهما 
إلى ما يمتنع وما يجوز. . البيت الأول. 

(وغيرٌ مَنْدُوبِ وَمُضْمَرِ وَمَا *** جا مُسْتَعْائاً) هذه الثلاث المذكورات: المندوب» والضميرء والمستغاث إذا 
تُوديت يمتنع حذف حرف النداء معهاء غيرها يجوزء غير المذكورء إذاً دَلَ على القسم الأول بالمنطوق أو بالمفهوم؟ 
ما يمتنع حذف حرف النداء معه» أشار إليه بقوله: (وَغيرُ مَنْدُوب) هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم. 

وأمّا ما يجوز مُطلقاً فدّلَ عليه بالمنطوق : (وَغيرُ مَنْدُوب قَذ يُعَرّى)ء قد: هنا للتقليل» > (يُعرّى) يعني: يَجَوّد 
كوف من حرفء رشن حرف النداء ف طن سنا وهر معان ر اوي مضبات اليه رو ى مرت 
على مندوب. 

(وَمَا جَا) ما بالقصر ضرورة وإمّا لغةء لأنه يقال: جا يَجِي وجاءً يَجِيِهُ جا يَجِي بدون همزء وجاءً يَجيءُ 
هنا نقول: لغة» وإن كان أكثر الشرّاح على أنه قصره للضرورة. 
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(مُسْتَعَاثاً) هذا حال من فاعل جَّاء (مَا جا مُسْنَعَاثاً) والذي (ما) هنا معطوف على قوله: مَنْدذُوب)) و(جا) هذه 
صلة الموصولء والفاعل ضمير مسئتر يعوذ على غيرء (مُسْتَغاثاً) هذا حال من فاعل (جَا)» (قذ يُعرّى) الجملة في 
محل رفع خبر المبتداً (غيرُ)» (قذ يُعرّى) يعني: قد يجرد من حروف النداء لفظاًء (فاغْلَمَا) الفاء هذه عاطفة 
(اغلما.. اغلمن) الألف هذه هي نون التوكيد الخفيفة مقلبة الفأ فاخلمن . فاغلما تمع به البيت. 

وإن لزم عليه حذف النائب والمنوب عنه» لأنه إذا قيل: (( يُوسْفُْ أغرض عَنْ هذا ))[يوسف:29] يوسف: 
حينئذ نحن أنبنا (يا) مناب أدعو, فَحُذِف المُناب عنه: : أدعو, وأقِيمَ (يا) منابه» حذفنا النائب كذلك» إذاً: : لزم على القول 
بتجويز حذف حرف النداء أن يُحذف النائب وما أنيب عنه ولا بأس» لماذا؟ لأن القرينة واضحة بينة على أن العراد 
نداء (( يُوسْفْ أغرضن عَنْ هذا ))[يوسف:29] (( رَبّنا آتِنَا ))[البقرة:200] نقول: ربنا حُذِفت (يا) كيف يُحذف وهي 
عوض"؟ ؟ نقول: نعم» يُحْذف لقوة الدلالة على أن المراد هنا: النداء. 

إذاً: : يمتنع حذف حرف النداء مع هذه الثلاثة التي ذُكرّت وهي: المندوب» والضميرء والمستغاث» المستغاث 
سيأتينا باب مستقل.. ثلاثة أبيات في محله إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (مُضْمر) ظاهره أنه يجوز نداء کل مُضْمّر سواءٌ كان مُتَكَلم: يا أناء أو يا أنت» أو يا هو مطلقاًء 
ظاهره: أنه يجوز نداءٌ كل ضمير» سواء كان لمتكلم: يا أناء أو يا أنت» أو يا هو والصحيح منعه مطلقاًء والخلاف 
في ضمير المخاطب فقطء أمَّا ضمير المُتكلم والغكّب فندائهما ممنوحعٌ اتفاقاً: يا هو.. ياأنت..ءياهو: هذا ضمير 
غائب. . يا أنت: مخاطب. . يا أنا: : هذا مُتكلم» الخلاف واقع في ضمير المُخاطب فحسب: ياأنت» هل هو جائز أم و 
أمَّا: يا هو» نقول: هذا ممتنع, اتفاقاًء ويا أنا: : هذا ممتنع اثفاقاً. 

إذاً قوله: (وَمُصْمَرِ) گت عليه بأن ظاهره: أنه يجوز مطلقاًء إلا إذا صح أن الناظم يرى الجواز مُطلقاً 
والصحيح: منعه مُطلقاً. 

وثالثها التفصيل: وهو جوازه في الشعر حاص والخلاف في ضمير المُخاطّب فقط أمَّا ضمين المتكام 
والغائب فندائهما ممنو ع اتفاقا. 

وشذ إِياكَ قذ كَفَيْتَكَ. 

اك قذ كَفَينك) يا إك قذ كفيك »(يا) حرف نداء و(إيّكَ) هذا ضمير مُنَفصل وهو ضمير نصيء قد كيك 
هذا شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه. 
وَغِ زر مذ وب وَمضمَر وَههقا|اجا م ستغائاً قذيكَرّى فَاغلمّا 
جع 











ما امتناع حذف (يا) مع المندوب والمستغاث قيل: لأن المستغاث والمندوب يطلب فيهما مَدُ الصوت» والحذف 
ينافيه» ولتفويت الدلالة على النداء مع الضميرء إذ هو دالٌ بالوضع على الخطاب» إذاً: يمتنع حذف حرف النداء مع 
المندوب والمستغاث؛ لأن المستغاث والمندوب يُطلبُ فيهما مذ الصوت» وهذا لا يمكن أن يوجد مع الحذف. 

وأمّا الضمير فيمتنع حذف (يا) إذا قيل: بأنه يجورٌ إدخال (يا) على المناداة.. ضمير المخاطب» نقول: لتفويت 
الدلالة على النداء مع الضمير» وعد في التسهيل من هذا النوع لفظ الجلالة: اللهء» يعني: مما ل" يجوز حذف حرف 
النداء معه المندوب» والمضمرء والمستغاث» ولفظ الجلالة: الله» فيقال: يا الله ولا يقال: الله بناءَ على حذف (يا) 
النداء» والمُتعجب منه كذلك» وأمّا في لفظ الجلالة يمتنع؛ لأن نداءه على خلاف الأصل لوجود (أل). 

قاعدة في المُنادى: أن لا يكون المُنادى مُحلىَ ب (أل) يا الرجل هذا ممتنع.. يا المؤمن هذا ممتنع» لا بُدَ أن 
يكون ثمَّ وْصْلة بين (يا) النداء والمُتادى؛ حينئذ نقول الأصل: المنع. لأن نداءه على خلاف الأصل لوجود (أل) فيه 
فلو حُذِفَ حرف النداء لم يدل عليه دليل» بخلاف (( يُوسْفْ أغرضن )) [يوسف:29] (يا) يُوسْفئء أمّا: الله حينئذ نقول: 
إذا حذْفَ (يا) الأصل في المحلى ب (أل) أنه لا تدخل عليه (يا) النداءء حينئذٍ كيف يُفهم حذفف (يا) النداء؟ ولذلك 
| 
0 والمُتعجب منه؛ لأنه كالمستغاث لفظاً وحكماًء إذاً: زادوا هذين الاثنين مع الثلاثة فصارت خمسة: المندوب» 
والمٌُضمرء والمستغاث» ولفظ الجلالة: الله» والمتعجب منه؛ لأنه كالمستغاث كما سيأتي في محله. 
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وعَدّ في التوضيح المُنّادى البعيد.. سادساً: المُنادى البعيد؛ لأن مَدَّ الصوت معه مطلوبٌ ليسمع فيُجيب» 
والحذف ينافيه: يا زيد.. بعيد هوء فإذا خُذفت (يا) النداء حينئذٍ نقول: هو ما جِيءَ بحرف النداء إلا من أجل إبلاغ 
الصوت ليسمعء حينئذٍ إذا حُذْفَ كيف يسمع؟ قال: هذا يمتنع فيه» إذا كان بعيداً المُنادى يمتنع حذف حرف النداءء إذاً 
هذه ستة مما يمتنع فيها حذف النداء. 

(وَذاكَ في اسم الجنس والمُشار له قل)› (وَذَاكَ) أي: التَعَرّي من الحروف. . المشار إليه: : التعرّي (قَدَ 
يُعَرّى)» إذاً: أشار إلى المصدر: (قذ يُعَنّ دَى). 

(وَذاكَ) أي: التعرّي من الحروف ل اسم الجنس قل)› (قل) في اسم الجنس» > (داك) مبتدأء وجملة قل في 
محل رفع خبرء و(في اسْم الجنس) مُتَعلّق ب: (قل)» والمراد باشم الجنس: النكرة. 


والعفط 0 ي الحس اقلنا المراد کو 1 يُفَيّد المعَيّن»› النكرة سيأتي: نكرة مقصودة» ونكرة 
غير مقصودة» هنا المراد بآسْم الجنس: النكرة المقصودة د الشح هي ی يدور حلت اا أو أنه يجوز لكنه 
على قلة» فيه خلاف. 


(والمشار لَه) يعني: إذا كان المُنادى اسم إشارة: يا هذا أقبل.. يا هذا خُذ معك كذاء حينئذٍ نقول: لو قيل هذا خُذ 
معك» قد لا يُفْهَم أنه مُنادى إذا حُذِْفَ حرف النداءء ولذلك منعَ البعض وجَوّرَ البعض لكنه على قلة. 

وذاك للتعري من الحروف في اسْم الجنس أي: المُعيّنء (وَالمُشار لَهُ) اسم الجئس قلنا: أطلقه.. هنا اشم الجنس 
أطلقه لم يده وده في التسهيل بالمبني للنداءء ما هو المبني للنداء. . النكرة اشم الجنْس متى يكونٌ مبنياً للنداء؟ إذا 
كان نكرة مقصودة» وأمّا ما عداه فلا. إذ هو محل الخلافء فأمًا اسم الجنس المفرد غير المُعيّن كقول الأعمى: يا 
رجلاً خُذ بيدي.. (يا غافلاً وَالّمؤث يَطْلبَهُ) قتصّ في شرح الكافية: على أن الحرف يلزمه إذاً: هذا يُجِعلٌ سابعاً على 
قول ابن مالك رحمه الله تعالى: أنه يزم يعني: لا يجوز حذف حرف النداء معه» وهو النكرة خ غير غير المقصودة: يا 
غَافِلاً وَالَموْتُ يَطلبُْه. . يا رَجُلاً خُذْ بيدي» قال: هذا نكرة غير مقصودة:؛ فحينئذ يلزمه الحرف فلا يجوز حذفه. 

إذاً : قوله (وَذَاكَ في اسم الجنْس) لا بْدّ من تقييده» وأن المراد به: النكرة المقصودة. وأمًّا غير المقصودة فَعَدَّها 
ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية مما يلزم إبقاء حرف النداء معه ولا يجوز حذفه. 

(وَالمُشار لَه معطوف على (اسم الجنس)» كذلك حذفه قليل» يعني: إذا كان المشار إليه مُنادى حينئذ لا 
يُحدْفُ حرف النداء معه إلا على قلة. 

اغْتُرضَ بأن حقه أن يقول: وَالمُشَارٍ به» لا المُشَارُ له لأنه هو الذي يُشَارٌ به.. هذا المقصود اللفظ والمُشَارٌ 
له هذا ليس هو المقصود الس كر مدكول (يا). فأجيب بأن في كلامه حذف مضاف أي: ولفظ المّشار له من حيث 
إنه مُشارٌ له» وهو اسم الإشارة يعني: لا بْدّ من لفة حتى نُسَلّم ابن مالك رحمه الله تعالى من الوقوع فيما يوهم. 

أجيت بأن في كلامه حذف مضاف تقديره: ولفظ المُشار لَه ما هو لفظ المُشار لَه؟ المُشار له: هو الرجل 
نفسه» لفظ المُشار لَه يعني: هذا, . اللفظّ الذي أَشِيرَ به له إذآ : والمُشَارٍ لَه نقول: الكشان له هى الشخصن نه 
حرف النداء» ونحن نتكلم عن الألفاظ: يا هذا.. ذا.. هذا لفظء وأنت المُشار له؛ والآن دخول (يا) على ماذا.. على 
الفأ على الخشان الب على اللفكل لأ شات 

حينئذٍ لا بد من التقدير. بأن في كلامه حذف مُضاف أي: ولفظ المُشار له من حيث إنه مشارٌ لَه وهو اسمْ 
اللإشارة وظاهره جواز نداء اسم الإشارة مطلقاً. . كل اسم إشارة وقيّده الشاطبي بغير المتصل بالخطاب: ياذاك» 
هذا منعة الشاطبي» وظاهر كلام الناظم هنا: أنه يجوز مطلقاً. 

(قَلَ) قلنا الجملة (قَلَ).. ما هو الذي قل؟ التَعَرّي» لا بد من الرابط بين الجملة الخبرية مع المُبتداً. 

(وَمَنْ يَمْنَعْه)» (وَمَنْ) هذه شرطية مبتدأء (يَمْنَعْه) (يَمْنَغ) هذا فعل الشرط مجزوم ب (مَنْ) والفاعل ضمير 
مستتر يعود على (مَنْ)ء والضمير هنا: مفعول به. 

(فَانْصٌرْ عاذلة) فَانْصْرُ لَائْمَةُء يعني: الذي يلومُ من يمنع انصّرهء إذاً: : ابن مالك يرى الجواز أو المنع؟ يرى 
الجواز؛ لأنه وقف مع مَن؟ وقف مع الذي يلوم المانع» والذي يلوم المانع مَجَوّز لا مانع؛ لأنه لام المانع فدل على أنه 
يجوز. 
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(وَمَنْ يَمْنَعْةُ) فيهماء يعني: (في اسم الجذْسٍ وَالمُشَار لَه)؛ لأن بعض النحاة ألحقوا اسم الجنس» واسم الإشارة 
بالمندوب» والمضمرء والمستغاث» بأنه لا يجوز حذفُ حرف النداء البتة منهاء فهي خمسة حينئذٍ بإدخال اسْم الجِنْسِ 
وَالمْشَارٍ ل لکن بعضهم: : يرى الجوازء ونصره ابن ماللك. 

وَمَنْ يَمْنَعْهُ فيهما أصلاًء (فَانْصر عَاذْلَهُ) يعني: لايْمَهُ على ذلك, 

والمنع مذهب البصريينء والجواز مذهب الكوفيين» من يمنع هم البصريونء يمنعون ماذا؟ يمنعون حذف 
حرف النداء مع اسم الجنس.. النكرة المقصودةء ويمنعون حذف حرف النداء مع اسم الإشارة» فلا يجوز عندهم 
مطلقاً بلا استثناء» وجَوّرّه الكوفيون بناءً على وروده في السمع مطلقاًء لكنه على قلةء وابن مالك وافق الكوفيين» 
والصواب: هو مذهب الكوفيين لوروده؛ لأنه ورد في السماع. 

قال الشارح هنا: لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب» نحو: وازيداه» ولا مع الضمير نحو: يا اياك قد 
كَفينك. فدات يقرأ بالوجهين» ولا مع المستغاث نحو ب لزید“ 33 هذه الثلاثة تنص عليها ابن مالك هنا بالمفهوم: بأنه لا 
يجول خف خرف النداء موا وزددا طن أربعة رآ خير هذه ما هر ؟ غير هذه المذكورات فهو جاتر 

حينتذٍ ذَكَرَ الأقسام الثلاثة 3 كلهاء ما يمتنع حذف حرف النداء معهء ذَكَرَ ثلاثة منهاء بالمنطوق يجوز إذا لم يكن 
واحداً من هذه الثلاثة؛ ما يجوز مع ِلَةِ أشار إليه بالبيت الثاني: (وَداكَ في اسم الجنس وَالمُشار لَه قل) فهو قليلء 
إذاً: البيت الأول تَضَمّن ة قسمين: الممتنع» والجائز مطلقاًء ثم فيد الجواز مطلقاً بقوله: (وَذَاكَ في اسم الجِنْس وَالمُشَارٍ 
لة) لأن قوله: ا ر د ا قو رحد ا 
واسم الإشارة» بأنه مطلقاً يستوي فيه الحذفُ وعدمه؛ ولمًا كان الحذف قليلاً في اسم الجنسء واسمُ الإشارة قَيّده هنا 
وهو القسم الثاني. 

قال هنا١‏ " وما غير هذه فَيُحَذُفُ معها الحرف جوازاً "2 حينئدٍ ذ الحذف يكون في غير الخمسة. فيما إذا كان 
علماً: ٠‏ يا زيدُ أقبل. . زيد أقبل» يجوز فيه الوجهانء يا زيد أقبل هنا علم» ليس واحداً من هذه الأمور الخمسة التي 
عناها الناظم (( يُوسْفْ أغرضن عَنْ هذا ))[يوسف:29]. 

وقد يكون مُضافاً: يا غْلامَ زيدٍ أقبل. . غلام زيدٍ أقبل» (( أن أَدُوا إِلَيَّ عِبَادَ الله )) [الدخان:18] يا عباد الله حُذِفَ 
لكونه مُضافاً. 

وكذلك الموصول: "مَنْ لا يَزَالُ مُحسناً أَحْسَنْ إليَّ» يعني: : يا من لا يزال خسنا 

وكذلك: المّطّوّل الذي هو الشبيه بالمضاف: طالعاً جبلاً أقيل. 

و(أي) أيها المؤمنون» حينئذ هذه كلها مما يجوز فيه بكثرة» ليس مما نص عليه بكونه قليلاً» القليل في اثنين 
فقط*: : اسم الجْس» والمُشار إليهء وما عدا هذا حينئدٍ ذْ يدخل فيه العلم» ويدخل فيه المضاف» والموصول»› وَالمُطَوّل» 
و(أي) هذه كلها كثيرٌ فيها حذف حرف النداء. 

وأمًا غير هذه فيحذفٌ معها الحرف جوازاً ل مع قلَةء فتقول: يازيد أقبل. . زيد أقبل» يا عبد الله اركب.. عبد 
الله اركب إلى آخره؛ لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل. . (قل) وكذا مع اسم الجنْسٍ حتى إن أكثر النحويين منعواء 
وهو مذهب البصريين» ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم االمصنف» ولهذا قال: (فَمَنْ يغه فَانْصُرٌ عاذلة) انْصْر 
عَاذِلَهُء يعني: انِصْرٌ من يعذله على من منعه لورود السماع به» فيمًا ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى: (( ثم اننم 
وْلاءِ فون أَنفْسَكُمْ ))[البقرة:85] وسطه بماذا؟ (( هَؤلاء )) [البقرة:85] ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. 

وقول الشاعر: ذا ارعِوَاءًٌ البيت يعني: يا ذاء (ذا) هذا اسم إشارة وهو مُنَادى؛ ومما ورد منه مع اسم الجنس 
قولهم: أصبح ليل يعني: E‏ ليل. . أصبح يا ليل؛» خحُذفت (يا) قيل: أصبح ليل» ومنه: ثوبي حجر. . ثوبي يا حجر› 
واطرى كرَا؛ أصلة: يا كروان لم کے اصرق کاک ان اللعاك في القرى» وهذا من لصرد لمن کرو 
تواضع من هو أشرف منه هكذا قيل» أي: اخفض يا كرى عُنْقَكَ للصيد. . حيوان» فان من هو أكبر وأطول منك عنقا 
وهو النعامُ قد صِيدء إذاً : قيل: يا كَرَا.. يا كَرَوان هذا الأصل. . فجاز. 
1 وكلاهما عند الكوفيين مين مرد الذي هو: حذف (يا) النداءء أو حرف النداء مع اسم الإشارة واسْمَ الجنس» 
مُطرد عند الكوفيين قياساً مُطْرِداًء ومذهبُْ البصريين المنعٌ فيهماء وحُمِلَ ما وَردَ على شذوذٍ أو ضرورة» كل ما ورد 
اكوا شرو 

ولذلك لحنوا المتنبي: (هَذِي بَرَرْتِ آنا فهجْتِ رَسيسًا ..) 
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هذيء يعني: يا هذه لحُنُوا المتنبي» والبصريون عندهم قوة في تلحين الشعراء. 

اذا نقول: يجوز حدق حر ف التداء إلا فيما منعه الناظم بقوله: (مَنْدُوبِ وَمُضْمَرٍ وَمَا جَا مُسْتَعْاتاً). 

هنا قال: " الحاصل أن الحرف يلرم في سبعة مواضع: المندوب» والمستغاث» والمُتعجبٌ منه؛ والمُنّادى 
ل ا م مي ال ل ا ا 
عوحة تمد او و وكذلك جواز الكوفيين 
الحررك» النسالة السايكة فى حدق حرف التداء:وايقاء المتاذى» ها العكس. 1 1 

وأمّا حَذْفُ المُنَادى وإبقاء حرف النداء فهذا خَاصٌ الخلافُ الوارد فيه في (يا) فقط وأمّا ما عداه فلا يجوز.. 
لا يجوز أن يُحذف المُنادى ويبقى حرف النداء» وأمًّا الخلاف الوارد فهو في (يا) على جهة الخصوص. فذهب ابن 
مالك إلى جوازه» لكن بشرط: أن يكون قبل الأمر والدعاء: ألا يا اسجدوا.. ألا يا هؤلاء اسجدواء حُذِفَ المُنادى وبقي 
(يا) على قول. 

ألآ يا اسْلّمي يَا دار مَيَّ على الْبَلى.. 

يا اسْلّمي: هذا دعاءء (يا) وقلنا: (يا) لا تدخل إلا على الأسماءء إذاً: يا هؤلاء مثلاً» أو يا قومء أو يا هذه 
نقول: هنا حُذِفَ المُنادى وبقي حرف النداء» وهو مقيسٌ عند ابن مالك رحمه اللهء فيما إذا تلاه -يعني: : حرف النداء- 
أمرٌ أو دعاء» وما عداه فهو على الأصل من المنع. وذهب أبو حيّان إلى منعه مُطلقاً ولو كان بعد الأمر والدعاء. 

وعَللّه: بأن الجمع بين حذف فعل النداء وحذف المُتّادى إجحاف» ولم يرد بذلك سماعٌ عن العرب. 

و(يا) في الشواهد التي استدل بها ابن مالك وغيره للتنبيه» ليست حرف نداء وإنما هي للتنبيه» وهذا مضى 
معنا في أول الباب. 

ک (هي) قبل (ليت)» و(رُبً) و(حبذا)» هذا يكاد يكون محل وفاق: أن (يا) إذا كانت تالية لها (ليت) (( يا ليت 
قَوْمِي يَعْلَمُونَ )) [يس:26] يا حبذاء سبق معنا أن (حبذا) هذه تدخل عليها (يا)ء كذلك: يا رُبّت ماء دخلت (يا) على 
رُبَّء حينئذ نقول: هذه حرف تنبيه وليست بحرف نداءء وهذا التعليل واضح بيّنء أمّا: آلا يا اسْلمي) ثقول: لو 
جُعلت (يا) حرف تنبيه» و(ألآ) حرف تنبيه للزِمَ دخول حرف تنبيه على حرف تنبيه» حينئذٍ لا بُدَ أن نقول: بأن (يا) 
هنا حرف نداء على الأصلء والمُئادى محذوف» وما أجاب به أبو حيّان فهو فيه نظر. 

ثم قال رحمه الله 
وان المَكرّف التاتى آلئفردا | على آلذي في رفهه قذ غهذا 











هذا شروعٌ في حكم المُنادى نفسه» انتهينا من النِداء. . تعريفه» وانتهينا من حروف النداء وات فوا 
لا تحور واستعمالاته ونحو ذللك. 

الآن دخولٌ في المُنادى نفسه»ء المُنادى: إِمّا أن يكون مبنيأء وإمّا أن يكون مُعْرَبأء وإن شئت قل: إمّا أن يكون 
مرفوعاء وإمّا أن يكون منصوباء متى يكون مبنياء ومتى يكون معربا على النصب؟ قال: (وَابِن) أمر. 
ابن اأ لمكزف المتادى المفردا على ا لذي فى رذ فهعهه ةق ځ : غهذا 











(ابْن) هذا فعل أمر مبنيٌ على حذف حرف العلة وهو(الياء) بنا يبني ابنء إذاً: يبني ابنء إذاً: حذف حرف 
العلة وهو(الياء). 

(وَابن) والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت و(المُعرّفَ) مفعولٌ به» و(المُناڌی) هذا بدل أو عطف بيان» 
(المُفْرَدَا) الألف هذه للإطلاق» والمفردًا: نعثٌ للمُتادىء ابن عَلَى الَّذِي.. إذاً: عَلَى الّذي: جار مجرور مَتَعلّق بقوله: 
(اننِ). 

(قذ عُهدَا في رَفْعِه)؛ (في رفعه) مُتَعلّق بقوله: (غهدا) والألف للإطلاق في عُهدَا وهو مُعَيّر الصيغةء و(قَد)» 
وجملة: (قذ غهدا) من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء إذاً: هكذا البيت: 
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وَانفِنالمُعرّف التاتى المُفْردَا على الذي في رَفهه قذ غهذا 
ج جج 











(عَلَى الذي قذ عْهِدَا في رَفعه)» وسيأتي تأويل: (رفعه). 

لمُنادى إمّا أن يكون مفرداً أو لاء والمراد بقولنا أو 5 إمًا أن يكون مضافاً أو شبيهاً بالمضاف» الكلام في 
أحكام المُتادى من حيث التقسيم الكليء كالكلام في أحكام اسم 20١‏ ما أن يعون مفرداًء وإما أ يعون مضافاًء وما 
أن يكون شبيهاً بالمضافء المفرد في باب (لا) ما هو؟ ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف» المضاف ما هو؟ هو 
المضاف: غلامُ زيدٍ.. صاحب علم» وإن شئت قل: كل اسمين نُزُلا ثانيهما مُنَزَّلةً التنوين مما قبله لا إشكال: كغلام.. 
غلام زيد.. صاحب علم. 1 

والشبية بالمضاف المَمْطُول والمُطَّوّل ما ضابطة في باب (لا)؟ ما اتصل به شيءٌ من تمام معناه» يعني: 
عامل» اسم فاعل» أو صفة مشبهة» أو اسم مفعول عمل فيما بعده اما نصباً: يا طالعاً جبلاء وإمًّا رفعاً: حَسَناً وجُهه. 
وما خفضاً: ماراً بزيدٍء» حينئذ: اتصل به شيءٌ من تمام معناه» وسبق أن المعمول يُتممُ مُ معنى العامل» وهذا تعريف 
يوضع له العلاكة بين العامل و لمعمو 

هذه العلاقة عند الطلاب ملتبسة. ولذلك يظهر أثرها. . عدم وضوحها في الذهن عند المُتَعلّقات.. الجار 
والمجرور ونحو ذلك» حينئذِ نقول: ما اتصل بهء يعني: بنفس المضاف» شيءٌ من تمام معناه: اا هداق تتم 
يا حسناً وجهه. . رأسه.. يده» يحتمل هذاء فإذا قلت: وجهه.. يا حسناً وجهه عرفت أن: وجهّةُ هذا مُتممٌ لسابقه. 

إذاً: : إمّا أن يكون مفرداًء وإمًا أن يكون مضافاًء وامّا أن يكون شبيهاً بالمضاف» المفرد هناك في باب O)‏ 
وكذلك المَضّاف والشبيه بالمَضّاف هو نفس التقسيم في باب النداءء فالبابٌ واحدء حينئذ دخل في المفرد في باب (لا) 
وفي باب النداءء دخل ماذا؟ المفرد في باب الإعراب» كزيد سواءٌ أعرب بحركة أو أعرب بحرف كأب وأخ ونحو 
ذلك 

ودخل فيه المثنى؛ ودخل فيه الجمع»ء ودخل فيه المركب المزجيء لأنه ليس بمضاف ومضاف إليهء عندنا 
مضاف وهذا خاص» ودخل فيه المركب العددي» إذا: : هذه كلها تدخل تحت قولنا: المفرد. . (قابِن المُعرّفَ المُنَادَى 
المُفرّدَا) كزيدء وأخ. . بإرجاع الواوء وزيدان» ورجلان»ء ورجيلون» وهنود ونحو ذلك فكلها داخلة» وأحد عشر 
ومعدي كربء كلها داخلة في قولنا: (المُفرّدَا). 

(ۆابن المُعرّفَ المُنَادَى المُفْرَدَا) إذاً: إذا كان المُتادى مفرداً» وكان اا نا دكن هيف کی أنه مبني» 
00 العلة لماذا بني» يُبنى على ماذا؟ قالوا: : يُبنى على ما يُرفع به لو کان مُغُرباًء فتقول: یا زید» زيد هذا مُبنيٰ 

على الضم» لماذا اخترت الضم؟ لأنه للى اصرف رفعاً لرفعته بالضمة» فتقول: جاء زيدء اذا El‏ رفعا لرْفِعَ 
بالضمة تقول: جاء الزيدان.. يا زيدان» هذا زيدان مُنادى مبني ل على الألف» لماذا بني على الألف؟ لأنه لو رفِعَ في 
CE‏ بالألف» فتقول: جاء اران كذلك تقول: يا زيدون. . يا مسلمون» فتبنيه على الواو تقول: مُنادى 
مبني يي على الواوء لماذا بني على الواو؟ لأنه لو رفع في حالة إعرابه لَرَفِعَ بالواو وهكذا. 

إذاً قوله: (وَابْن المُعرَّفَ المُنَادَى المُفْرَدَا) المُنَاتى هذا قالوا: ليس بقيدٍ بل بيان» وأخّره عن قوله: (المُعرّفَ) 
ضرورة؛ يعني: : الأصل أن بقول: وَابْنِ المُنَاتَى المُعَرَفَ هذا الأصلء وإنما أخرهُ من باب الضرورة» هل هو 
للاحتراز أو لبيان الواقع. . هل احترز به عن شيء مُعرّف ولیس بِمُنّادى. . هل احترز به» أم أنه لبيان الواقع؟ نقول: 
لبيان الواقع؛ لأن الكلا م الآن في أحكام المُنادى» إذاً: : لا يدخل غير المُنادى» منذ أن قال: النداع» علمنا أن كل ما يُذْكَر 
فهو داخلٌ في النداء. 

ولذلك نرد اعتراض ابن عقيل هناك: (وَالْخَبَرُ الْجْرْءْ الْمْتَمُ الْفابِدة) مع المُبتدا.. هكذا قال» لا بْدَ أن يقول 
الناظم: مع المبتدأء وإللا صار مُنتّقداً نقول: ل هذا مع المبتدا قاله معني بقوله: الابتداء» لما قال: الابتداءء علمنا أن 
الأحكام التالية كلها تتعلق بالمُبتدأ والخبر ذ فلا اعتراضء إذاً: المُنادى هنا ليس بقيدٍ بل بيان. 

وأَخَّرِه عن قوله: المُعزرّف ضرورةء والأصل أن يقول: وان المُناتى المُعَرَّفَاء ولذلك إعرابه: بدل أحسن. 

(المُفْرَدَا) والمرادُ بالمفرد هنا: هو المفرد في باب (لا)» فدخل في ذلك المركب المزجيء والعدديء والمثنىء 
والمجموع» وهو معرفةء حينئذٍ كيف نقول: معرفة؟ يا زيدان هل هو معرفة أو نكرة.. ويا زيدون هل هو معرفة أو 
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نكرة.. زيدان لوحدها معرفة أو نكرة .. زيدان هكذا دون (أل) معرفة أو نكرة؟ نكرة»ء والزيدان؟ معرفة؛ مُعرّف 
بماذا؟ ب (أل)» وهو مثنى لأي شيء؟ ريد زيد علم أو معرفة؟ معرفة. 

كيف يكون الأصل المفرد معرفة علم» وفرعه المثنى والجمع ليس بعلم؟ نقول: كما ذكرنا سابقاً من شرط 
التثنية والجمع: قصد التنكيرء إذاً: نُكُرَ أولاً كم ثُنّيّ» فلما ثُنيَ صارَ: زيدان بدون (أل)ء فأدخلت عليه (أل) من أجل أن 
يُعَرّف فيرجع إلى أصله»ء إذا لم تدخل عليه (أل) بقيّ على تنكيره» فحينئذٍ إذا قيل: زيدان هكذا نكرةء فإذا أدخلت 
عليها (يا) فقلت: يا زيدان صار نكرة مقصودة» وإذا صار نكرة مقصودة حينئذٍ صار معرفة. 

إذا: هو مُعرّفٌ بالنداء» وليس معرفا بأصله؛ وإلا فهو نكرةء زيدان نكرة» يا زيدان معرفةء والتعريف إنما 
حصل له بالنداء» كما أنه حصل له في قولنا: الزيدان ب (أل)» وكذلك: يا زيدون» زيدون هذا معرفة» يا زيدون 
بالتركيب هكذا معرفة» لماذا؟ لأنه صار نكرة مقصودة فتَّعرّف بالنداء. 

ونحو: يا زيدان ويا زيدون من النكرة المقصودة لا من العلم.. انتبه لا من العلم؛ لأن العلمية زالت» فتعريفهما 
حينئذٍ بالقصد والإقبال» مثل تعريف: يا رجلء وأمّا: يا زيد» فهو معرفة قبل النداء وبعد النداء» وإنما زاده القصد 
والإقبال زيادة إيضاح وتعريفء خلافاً لما قال بعضهم: من أنه قد سلب العلمية ثم دخلت عليه (يا) فتَعرَفَ؛ لأن 
النداء مُعَرّف.. إقبال» والقصد مُعرّفء حينئذٍ اجتمع معرفان» نقول: لاء هو الأصل معرفة وعلم؛ ثُمّ بإدخال (يا) عليه 
وبالقصد والإقبال ازداد وضوحاً وتعريفاً. 

قال الشارح هنا: " قوله: : "عَلَى الذي في رَفْعه" قلنا: (في رَفْعه) مُتَعلّق بقوله: (غهدا)» أي: في رقع ضير 
لأنه أورد اعتراض على الناظم يقول: وابْن» تم يقول: في رفعه؟ فالمحكوم عليه شيء واحدء كيف يحكم عليه بابن ثُمَّ 
يقول: في رفعه» والبناء والرفع متغايران.. ضدانء لا بذ من تأويل قوله: (في رَفعه) يعني: في رفع نضيره: e‏ 
جاء زيد نضيره: جاء زيدٌ.. يا زيدء زيد إذا أردت أن تبنيه فتبنيه على ما يُرفعُ به: جاء زيدّء زيدٌ من قولك: جاءء 
فهو في نضيره وهذا إلا إشكال به 

أو والمّراد: رفعه في غير النداء» وهذا المشهور عند النحاةء ولذلك قيل: لو كان معرباًء يعني: قبل النداء. . قبل 
إدخال (يا) تنظر في حاله: على أي شيءٍ تُعربه» وبماذا تُعربة؟ فحينئذٍ تبنيه عليه» وهذا هو المشهورء أو المُراد: 
(في رَفْعه) يعني: في غير النداء. 

أو رَفْعه على فرض إعرابه» فاندفع ما يقال: الرفعٌ إعرابٌ فيتنافى مع قوله: (وَابْن)» ما عِلَّةٌ البناء هنا 
(وَابْن).. ما عِلَّةَ البناء؟ قيل: إنما بني لوقوعه موقع الكاف الاسمية في نحو: أدعوكء. أدعوك هنا وقع المُنّادى موقع 
الكاف الاسمية» حينئذٍ أشبه الكاف الاسمية لفظاً ومعنىّ المُشبهة للكاف الحرفية. إنما بُنيّ لوقعه موقع الكاف الاسمية 
فى نحو: أدعوك» المشابهة لفظاً ومعنىّ لكاف الخطاب الحرفية» ومماثلته لها إفراداً وتعريفاًء يعنى: شابه الكاف 
الخطابية والاسمية في كلّ منهما إفراداً وتعريفاً باعتبار المُنّادى. ١‏ 

اذا أشبيت الكاف الآسمية لظا ومن كاف الخطاب الحرافية: ومماظلثه لها إفراداً وتغريفاء يعتي؛ أشيه 
المُنَادى الكاف الاسمية في الإفراد والتعريف» وخَرَجَ بقولنا: مماثلته لها إفراداً وتعريفاً: المُضاف والشبية بالمضاف»: 
لأنه لم يشبه الكاف الاسميةء الكاف الاسمية بُنيّت لكونها أشبهت الكاف الحرفية لفظاً ومعنىّء والمُنّادى وقع موقع 
الكاف الاسميةء فهو ممائلٌ لها في الإفراد والتعريف. 

خَرَجَ بقولنا: إفراداً وتعريفاً: المُضاف والشبيه بالمُضاف؛ لأنه مُغْرَب كما سيأتي ليس مبنياً؛ لأنهما لم يماثلا 
الكاف الاسمية إفراداً.. ليس مفرداًء وإنما هما مركبء ذاك تركيب عامل ومعمولء وهذا تركيبٌ لفظيء كل اسمين 
إلى آخره. لم يماثلا الكاف الاسمية إفراداًء والنكرة غير المقصودة؛ لأنها لم تماثلها تعريفاًء إذاً: علةٌ البناء مشابهة 
المُفرد المُعَرّف بالكاف الاسمية في كونه وقع موقعها وأشبهها من حيث المماثلة من حيث الإفراد والتعريف. 

الممائلة من حيث الإفراد والتعريف»› فأخرّجَ المضاف» والشبيه بالمضاف» والنكرة غير المقصودة؛ لأنها لم 
تماثل الكاف الاسمية. 

وبْنِيَ ن على حركة بناءه غير أصليء هذا الأصل: 

وَالأَصْل في الْمَبْئِيَ أنْ يُسَكَنَا 

ذا إذا فى على حركة هذا كك ا وکات ا 
بُنيّ على الكسر لالتبس بالمُّنادى المضاف إلى (ياء) المُتَكلّم عند حذف ياءه: عبدي.. يا عبدي» حينئذٍ لو بني على 
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الكسر لأشبه المُتادى المُعرّف هنا المُضاف إلى ياء المُتكلّم مُنادىَ وقد حُذفت ياؤه؛ لأنه سيأتي يُقالُ: يا عبدء بالكسر 
مع حذف الياء» لو قيل: يا زيدٍ حينئذِ يحتمل أنه مضاف وحُذفت ياؤه. 

لالتبس بالمُنادى المضاف إلى (ياء) المُتكلّم عند حذف ياءه اكتفاءً بالكسرة أو على الفتح.. لالتبس به عند 
حذف ألفه: عبدًا.. كَعَيْدَ عَيْدِء عبدًا أصله: : عبديء ثم قلت الكسرة فتحة فقت الياءٌ ألفاً فصار عبداء لو حُذِفت الألف 
التي عي ناكا يفن الداع او اوا ا عا يا زيدا لاحتمل أنه مضاف إلى (ياء) المُتَكلم وقلبت 
الكسرة فتحة. 

وأمّا جوازٌ الضَّمّ: يا عبد هذا محتمل.. يا زيد» قالوا: هذا قليل فلا يُلتفتُ إليه» بخلاف الكسر والفتح. وأمّا جوازٌ 
الضَّمّ عند حذف ياءه فلا يّرد؛ لأنه قليلٌ فلا يُنظرٌ إليه. 
وان المَعكرّف آلمنادى الُفرردًَا | على آلذي في رفهه قذ غهذا 
d 6‏ 











فتقول: يا زيڏ٬‏ ونحو: يا موسى. . يا قاضي» قاضي. . موسى نقول: هنا مبني أو لا؟ مبني لا شك فيهء وحينئذٍ يكون 
البناء على ضّمّ ظاهرٍ ك: يا زيدُ» ويكون كذلك على ضم مُقَدّر يا مُوسىء إذاً ونحو: يا مُوسى ويا قاضيء فيه ضَمّةٌ 
مُقدّرة» ويا قاضي. . قاض. . يا قاضيء أين التنوين؟ ذهب مع البناء» بعضهم جَوَّرْ أن يكون باقياً على أصله بحذف 
الياء: يا قاض هذا أصله؛ دخلت عليه (يا) حينئذ صار مبنياً فسْلِب التنوين الذي هو تنوين التمكين كما مر معنا. 

ويا قاضي بحذف التنوين اتفاقاً لحدوث البناء وإثبات الياءء اذ موجبٌ حذفها غير موجود» وما هو موجِبٌ 
الحذف؟ التنوين» فحذف التنوين للبناء؛ لأن التنوين. . تنوين التمكين لا يُجامِع البناء. . تنوين التمكين الذي يدل على 
الإعراب وتمكن الاسم في الإعراب لا يُجامع البناء» ولذلك هناك: لا مسلمات» جاز بقاء التنوين؛ لأنه ليس تنوين 
تمكين. 

إذ لا مُوجب لحذفهاء وذهت الميرة: الى أن الام تخذف: ہا قاطن؛ لأن النداء دخل على اسم مُنوّن محذوف 
الياء» فيبقى حذفها بحال وتُقدّرُ الضّمّة فيهاء لكن هذا حُكيّ الإجماع على خلافه. 

قال الشارح هنا: " لا يخلوا المّنادى من أن يكون مفرداًء أو مضافاًء أو مشبّهاً به» فإن كان مفرداً: فإمًا أن 
يكون معرفة» أو نكرة مقصودة» أو نكرة غير مقصودة "» واحد من ثلاثة: إذا كان مفرداًء إمّا أن يكون معرفة؛ أو 
نكرة مقصودة»ء أو نكرة غير مقصودة؛ فإن كان مفرداً معرفة أو نكرة مقصودة بُنيّ على ما كان يُرفعُ به لو كان 
مُعرَباً. 

وقوله: معرفة يعني: سواءٌ كان ذلك التعريف سابقاً على النداء» نحو: يا زيذء أو عارضاً فيه بسبب القصد 
والإقبال وهو النكرة المقصودةء يعني: التعريف في النداء نوعان: 

تعريفٌ أصلي: وهو ما دخل حرف النداء عليه وهو معرفة» مثل: زيد» زيد لوحده معرفة. . عَلْم يا زیدء خينئذٍ 
نقول: يا زيذء زيدُ هذا معرفة قبل النداء وبعد النداء» ولكن زادهُ النداء إيضاحاً؛ لأنه يا زيدء زيد محتمل أولاً زيد 
هذا الى آخرهء إذا فلت یا زئ آقلت عليه حيكة , از كاد وشوا 

وكذلك ذل ف ٠‏ كما هر .اللو رشن طا بعد الا ا كل جنا را كر و ا تا 
يا زيدون قلنا: هذا حصل له تعريف بعد النداء؛ ولذلك يُعتبرُ النداء من المعرّفات» بُنيّ على ما كان يُرفعٌ به لو كان 
له من الإعراب؛ زيد: ف على اکم في مد حه 0ه کے كلك الكم لكرنه او اعري اغب 
حالة المثنىء أو بالواو في حالة الج » فكذلك: ار ا و ا کو و کر ید 
نصب على المفعولية؛ لأن المُنادى مفعولٌ به في المعنى» وناصبة فعلٌ مضمرٌ نابت (يا) منابة» فأصله: يازيد أدعو 
زيداً كما عرفناء بحرفي ناب مناب أدعو, فأصل الكلام: أدعو زيداء فأرِيد الإخبار أن يُنقلَ اللفظ من الإخبار إلى 
الإنشاء» فحُذف أدعوء فقيل: يا زيداً» فبُنيّ معه للعلة التي ذكرناها سابقاً. 
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م نْظرَ فيه فأولى ما يُبنىَ عليه هو حالة الرفع فقيل: يا زيذ إذاً: (يا) نابت مناب أدعوء حينئذٍ هل صار العامل 
نسياً منسياً؟ الجواب: لاء بدليل بقاء أثره وهو النصب لكنه محلا لا لفظاً؛ لأن زيد من حيث اللفظ مبني» ومن حيث 
المحل فهو مُعرب؛ لأنكَ تقول: في محل نصبء والنصب هذا إعراب» حينئذٍ نقول: هو في محل نصبء ولذلك لو 
عطفت عليه أو نعته: يا زيد الظريف الظريفء يجوز فيه الوجهان: الظريف.. الظريف» الظريف باعتبار المحل. 

وناصبة فعل مُضمر تايث (يا) منابه: فأصل يا زيد: أدعق زيداء فحنت ادغو ونابث (يا) منابه يا ريك 
الصحيحٌ بقاءه على تعريفه بالعلمية» وازداد بالنداع وضوحاًء وقيل: سلب تعريفه» يعني: يا زيد.. سُلب تعريفه ثم 
دخلت عليه (يا). 

وتعرّف بالنداء» وردّه الناظم في غير هذا الكتاب بما لا يمكن سلب تعريفه كلفظ الجلالة واسم الإشارةء يعني 
إذا قيل: يا هذاء لو قيل: يا زيد» زِيدُ: سُلِبت علميته ثم عرف ب (يا) الندإءء نقول: هذا محتمل؛ لأن زيد هذا يُمكن 
تنكيره .. قابل للتنكيرء ولذلك إذا تَنْيَ قُصِدَ تنكيره فقبل التنكير» وكذلك إذا أضيف: زيدٌ.. علا زيدْنا حينئذ نقول: هذا 
تفر ر فت كن لفط الحاذلة: اه حل ملت العلمية ثم ديكات كلية (نا) قرفت علميته؟ هذا ما لتستزرع كذلك: ها 
يا هذاء (ذا) اسم إشارة لا يقبل التنكير البتةء إذاً: کل قرول ون کے انز عد طلت ال کرک لا القول: 
هذا باطل بدليل أنه يُنَادى المعرفة مما لا يُمكنُ سلب العلمية منه البتة كلفظ الجلالة واسم الإشارةء اسم الإشارة لا 
يمكن أن نكر 1 الك 
واو اشم نا بتو قن اذا ] ارين E‏ بتحاء n‏ 











ماذا يعني؟ قلنا: المعرّف المُنادى يُبنى إذاً: يصير مبنيء كان معرباً فصارَ مبنياً» طيب! لو أدخلنا (يا) على ما 
هو مبني في الأصلء نبني المبني. . هل يزداد بناءَّء أو يبقى مبنياً وننظر في حاله من حيث البناء. . يُبنىَّ على ماذا؟ 
(وَانُو انْضِمَام) اٺوء إذاً : قذّرء هذا دَلَ على أنه بقي على بناءه» فلا د يزول البناء بدخول (يا) النداء عليه؛ فيبقى على 
بناءه. 

(وَانو انْضِمَامَ مَا بَنَوا قَبْلَ النَذَا)» وَانُو.. الكسرة دليل» ولذلك لا يجوز حذف حرف العلة إلا إذا بقي دليلٌ قبله 
وهو: الكسر هنا دَلَ على أن المحذوف هو لمثل: انو.. ادع.. اخثن» كل حرف بقي له دليله؛ إذاً: هو فعل أمر مبني 
على حذف حرف العلة وهو: الياء» والكسرة دليل عليه. 

(انْضِمَامَ) مفعول به وهو مضافء وما الموصولية: مضاف إليه في محل جر. 

ما: اسم موصولء و(بنوا) فعل وفاعل» والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول؛ 
بقي أيضاًء أين العائد؟ محذوف تقديره بنوه؛ (قَبْل) مُتَعلّق بماذا؟ (بَنُوا قَبْل)؛ قبل: مضافء والنداء: مضاف إليه 
(وَليْجْرَ) (الواو) عاطفةء (اللام) لامُ الأمرء (ول) لام الأمر: (( ولِيُنَفِقْ ))[الطلاق:7] الأصل: أن تكون مكسورة: لمَ 
سكنت هنا؟ فيها لغتان» طيب! ما ضابط اللغة الثانية.. المشهور الأصل: الكسر إذا جاء قبلها (واو) حينئذٍ سكنت (( 
ليق ))[الطلاق:7] ..((2 اقرا ))[الحج:29] إذا جاءت بعد الواو و(ثمَّ) وقيل: والفاء» تسكن اللام» (وَليْجْرَ) 
فعل مضارع» مبني للمعلوم أو مُغْيّر الصيغة؟ . مغيّر الصيغة» يَجْنَ: فعل مضارع. ما إعرابه؟ مجزوم بماذا مجزوم.. 
ما هو العامل؟ مجزومٌ بلام الأمر» وجَزْمةُ حذف حرف العلة » يُجْرَ أين الفاعل؟ نانب فاعل ضمير مستتر جوازاً 
يعود إلى (ما).. يُجْرَ ماء مُجْرَى: مفعول مطلق» يُجْرَ مُجْرَىء أجرَى مجر يجري مجر ی إذا كان من الرباعي 
مُجْرَى أو يُجْرَ مُجْرَى بضم الميم» إذا كان من الثلاثي جّرى مَجرى بفتح الميم» هنا قال: مُجْرَى فدل على أن يُجْرَ 
هذا مير الصيغة من الرباعي. 

(وَليَخِرَ مَجْرَى ذي)» (مَجْرَى) مضاف» و(ذي) مضاف إليه» يعني: صاحب» (ذي) مضاف و(بنَاء) مضاف 
اليه و(جُدَدا) هذا مُغْيّر الصيغة؛ والألف: للإطلاق 

(وَانُو انْضِمَامَ مَا بَنَوا قَبْلَ الندا)ء ا عَرفْنَا أن المُنادى المعرّف المُفرد يكون مبنياًء حينئذٍ لا إشكال 
فيما إذا كان معرباً ثم بُنيّء أنه يُبنىَ على ضّمٌّ ظاهرء لكن إذا كان قبل النداء هو مبنيء قال: (انو انْضِمَامَ مَا بَنَوا) 
يعني: ما بَنوه قبل النداء مثل: سيبويه» سيبويه: هذا مركبٌ مزجي مختوم ب: (ويه) مبني قبل النداءء فإذا قلت: يا 
سيبويه تبقيه على هاله من بحيث اللفظه و ري انتا آخره حينئذ تقول: سيبويه شسادى مفردة ولذلك قلنا في 
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المفرد: دخل المركب المزجيء ومنه: سيبويه ومعدكرب» فتقول: يا سيبويه (يا) حرف نداءء وسيبويه: مُنادى مبني 
على ضمٌ مُقَدّره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء السابق» هذا وجة في الإعراب. 

(واني انْضِمَاةَ) ك: (سيبويه) و(حذامي) في لغة الحجاز» وخمسة عشر. . يا خمسة عشرء لو سميت رجل: يا 
خمسة عشرء حينئذِ خمسة عشر يكون مبنيآء وحينئذٍ البناء لا يمكن أن يكون له محلان هنا؛ لأنه ليس مُعْرَباًء إنما 
لي ل تر يي ال ام 
السابق. وخمسة عشر فتقول: يا سيبويه» يَظهِرٌ البناء ونيةٌ البناء تظهرٌ في النعت» تقول: يا سيبويه العالم.. ١‏ لعالمَ.. 
العالمَ لا إشكال أنه جاء من حيث إتباعة للمحل؛ لأن سيبويه في محل نصب. 

طيب! بقي ماذا؟ العالم. . يا سيبويه العالمُ» العالمُ: نعت لسيبويه» من أين جاءت هذه الضمة؟ نقول: هذه ضمة 
تابع المُنادىء لأن التابع يجوز أن يُتبِعَ بالضّمٌ إتباع ما قبلة: يازيد الظريف» الظريف هنا بالضم بناءً على حركة 
البناء» يا سيبويه العالمُ» دَلَ على أن ثم ضمة منوية في سيبويه. فتقول: يا سيبويه العالمٌُ» برفع العالم ونصبه.. العالم.. 
العالمَ» > كما تفعل في تابع ما تجدّد بناؤه» لم يكن مُعرَباً ثم تجِدَّدَ بناؤه» تقول: يا زيد الطّريُ الظريفء مثل: يا سيبويه 
العالمُ العالمَء فيستوي فيه الوجهانء إذاً: لا فرق في البناء هنا في قوله: 
وان المَعرّفَ المناتى المفردا | على الذي في رفجه قذ غهذا 











إن كان قبل النداء هو مبني حينئذٍ بقيّ بناؤه على ما هو عليه ونُوي الضم على آخره. 

والمحكيٌ كالمبني؛ تقول: يا تأبط شرآء تأبط شراً: مُنَادىَ مبني» فتنوي حينئذٍ الضم» لكن: تأبط شراً هل هو 
مثل سيبويه؟ لاء ليس مثل سيبويه؛ ولذلك عَطَف الشترّاح: (وَانْو انْضِمَامَ مَا بَنَوا) أو حكواء فالمحكي داخلٌ فيما إذا 
ودي المبني» فحينئذٍ تكون الضّمّة مُقدّرة» والمراد حينئذٍ: تقدير البناء سواءٌ كان مبنياً في الأصل أو كان محكياًء 
فتقول: يا تأبط شراً.. تأبط شراً قبل دخول (يا) هو مُعرّب» لكن إعرابه ليس إعراباً تفصيلياًء وإنما هو إعرابٌ 
تقديري لا ظاهرء حينئذٍ تقول: تأبط شراً مبني» وبناؤه على ضّمٌ مُقدّر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل 
بشركة الحكرة 

يظهرٌ ذلك في النعت: يا تأبط شراً المقدامُ.. المقدام» المقدامُ بالضّمّ بناءً على الضّمّة المُّقدّرة بناءً على آخره.. 
ضّمّة مُقدّرة بناءً» يعني: مبنيةٌ على آخره؛ والمقدامَ باعتبار المحل» إذاً: : (اني انْضِمَامَ مَا بَنَوا) في الموضعين؛ (انو 
انْضِمَامَ) يعني: انْضِمَامَ آخر المُنادى في موضعين: مَايَنْواء وما حكوه. المبني يكون الضَّمٌ مُقدّراً منوياًء وكذلك 
المحكي يكون الضمُ مُقدّراً ومنوياً. 

(قَبْلَ النّدَا) لأنه بعد النداء كذلك يكون مبنياًء وإذا كان قبل النداء فحينئذٍ يكون مبنياً لكن لا على رفعه؛ لأنه إذا 
رفع حينئذٍ تكون الحركة مُقدّرة وهي الضَمّة > فيبنى عليها كذلك بعد النداء» والعلة هي العلة. 

(وَليْجْرَ مُخْرَى ذي بِنَاءٍ جُدَّدَا)» وَليُحْرَ في المنوي الضم. . الذي نوي ضمة مُجْرَى الظاهر الضّمء يعني: ما 
نويّ ضمة يُجرى مجرى الضم الظاهرء إذاً كلّ منهما سواءٌ كان الضم ظاهراً أو منوياً فالحكم واحدء الحكم واحد من 
حيث الإتباع الذي ذكرناه سابقاً: يا سيبويه العالمُ.. يا سيبويه العالم» كما تقول: يا زيدُ الظريف.. يا زيدُ الظريفت. 

إذاً: : زيد تجدّد بناءه بعد أن لم يكنء عُومِلَ نعته بالوجهين» كذلك ما كان مبنياً قبل حرف النداء» نعتة يوجّة 
بالوجهين السابقين» وَلِيْجْرَ في المنوي الضم مَجْرَى الظاهر الضّمْ (ذي بنَاء جُدَدَا) وهو الذي جُدد بناءه» أي: حدث 
له البناء» وقوله: (جُدَدَا) يحتمل أن المراد يجري مجراه في كونه في محل نصب وهو كذلك» ويحتمل في جواز رفع 
تابعه ونصبه وهو كذلك» ولذلك أطلقه الناظم. 

إذاً : يَجْرَ مُجْرَى ما جُدْد بناءهة من جهتين: 

أولاً: في تابعه يجوز فيه الوجهان: النصب باعتبار المحل» والرفع باعتبار اللفظ.. الإتباع» وكذلك يجري 
مجراه في كونه في محل نصبء حينئذٍ سيبويه: في محل نصب لا شك في ذلك. 

قال الشارح هنا: ! إذا كان الاسم المُنادى مبنياً قبل النداء قُدّرَ بعد النداء بناءه على الضمء» »نحو ياهذا. . يا 
برق نحرة؛ وجري مَجْرَى ما تجدّد بناءه بالنداء كزيد " لأن زيد غير مبني» فإذا دخلت عليه (يا) حينئذٍ تَجنّدَ له 
بناء. 
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" في أنه يُنْبِعَ بالرفع مراعاةً للضم المقدر فيه» وبالنصب مراعاةً للمحل " حينئذٍ سوى بينهم على الاحتمالين 
المذكورينء كقوله: جُدَدَا ما الذي جُدَّدَا؟ إمّا أنه يُراد المحل» وإمًا أنه يُراد باعتبار التابع» وابن عقيل ماشي على 
النوعين» وهذا هو الظاهرء جُدّدَا باعتبار النصب.. المحلء وباعتبار التابع» فتقول: يا هذا العاقل والعاقل بالرفع 
والنصب كما تقول: يا زيدُ الظريف والظريف. 
ونقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 97 


ْم آلله ألرّحمَنِ أَلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
هذا هو النوع الثاني من أنواع (الثامى). 
قلنا: المُنادى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: 


وَالمُفف رد المَنَكِ ور وال ضافا | وشبهة آأنصِب عاد ا خلآافا 
ج 

لا يخلو إما أن يكون مفرداًء أو مضافاًء أو شبيهاً بالمضاف. , 

والمفرد هذا ثلاثة أنواع عند التفصيل: إمّا أن يكون معرفةء وإمًا أن يكون نكرة مقصودة»ء أو نكرة غير 
مقصودة» عنى باثنين من هذه الثلاثة المعرفة وهما: المعرفةء والنكرة المقصودة بالبيت الذي سبقء وهو قوله: 
وان المَعكرّف التتى آلئفردا | على الذي في رفهه قذ غهذا 


بين أن المعرّف المُنّادى المفرد حكمه: أنه يُبنى على ما يُرفعٌ به لو كان مُعرَباًء وقلنا: المفرد هذا يشمل المفرد 

في باب الإعراب» ويدخل تحته المثلى» ويدخل تحته المجموع» وهو هو جمع المذكر السالم؛ > وكذلك يشمل المركب 
المزجي: (سيبويه) والمركب العددي کک (أحد عشر وخمسة عشر)»› هذه كلها إذا نُوييت حينئد ذْ نقول: حكمها أنها 
تُبنى» وبَيّنا سبب البناء» ثم ما كان يُرفعُ بالضمة حينئذٍ بيني على الضمة ك: (زيد)» وما كان يُرفعٌ في حالة الرفع 
بالألف أو بالواو حينئذ يُبنىَ على الألف ويُبنى ی على الواوء هذا حكمٌ مُطرد. 

وذكرنا أن المعرفة سواءٍ كان ذلك التعريف سابقاً على النداء أ حاصلٌ بالنداع» وذلك فيما إذا کان المّنادى 
نكرة؛ ثُمَ أقبل عليه وعيّنَه بالقصد والإقبال صار معيّناًء حينئذٍ ذِ نحكم عليه بأنه معرفة. 

لكن التعريف لاحق لا سبقء» بخلاف (زيد) فقول الجماهير: أن تعريفه سابق» وهو باق بعد نداءه» يا زيدٌ» هذا 
عَلّم وهو معرفة» قبل جعله نداءً هو عَلَّم. . معرفة» وبقي معه التعريف والعلمية بعد النداء» خلافاً لمن قال: بأنه سْلِبَ 
التعريف ثم غرف هذاء هذا كول كبعت وود اجيلك هااا يعكن بعادي تعر جه كلوط الجائلة العم ا رشان د 

ثم بين أن الضم ف قد يكون منوياًء يعني: يُبنىَ على الضم ظاهراً أو مُقدّرا والظاهر كما سبق: فيما إذا لم یکن 
قبل النداء مبنياًء م إذا نُوديَ المبني حينئذٍ صار الضم مُقدّراً. 

(وَانو انْضِمَامَ ما بَنَوا قبل الندا) اذا كان المُنادى مبنياً قبل النداء حينندٍ ذقال: (انو انْضِمَاة) فتقول: ياسيبويه» 
س هذا مُنادى مثل* يا زيذء إلا أن زيد ظهر فيه الضم.. يا زيدذء وأمًا: يا سيبويه هذا قُدّرَ فيه الضم فهو منوي.. 
فهو مُقدٌر. ۰ 

(ولیجر مَجْرَى ذي ِنَاءِ جُدَدَا) يعني: وهو الذي حِدْدَ بناؤه أي: حدث في النداع» يعني: من حيث ماذا؟ من 

ال 9ے أن کن فى سا فة ان اماو 

والجهة الثانية: فيما إذا نُعِتْء حينئذ يجوز فيه الوجهان» تقول: يا سيبويه العَالمَ باعتبار المحل» ويا سيبويه 
العَالمُ حركة إباع ياعبان الطبمة رة مثله المحكي نحو: تأبط شراً.. يا تأبط شرا تأبط شراً: هذا ليس ىك 
(سيبويه) من حيث أنه مبني لاء هو من قسم المُعرّبات» لکن إعرابه تفديري» حينئذٍ إذا كان إعرابه تقديرياً قبل النداع» 
كذلك بعد النداء يكون بناؤه تقديرياًء وحكمه حكم سيبويه» وحكم زيد من حيث المحل» ومن حيث الإتباع؛ يعني 
تابعه يكون بالوجهين: الرفع باعتبار اللفظ.. الضّْم المُقدّره والنصب باعتبار المحلء فيّقال: يا تأبط شرا المِقْدَام.. يا 
تأبط شراً المِقْدَامُ باعتبار الضّم. 
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(وَانو انْضِمَامَ ما بَنُوا) أو (حكوا) من أجل أن نجعل البيت عاماًء (قَبْلَ النّدَا وَليَجْرَ) في المنؤي الضّم مَجْرَى 
الظاهر الضّم (ذي بِنَاءٍ جُدَّدَا) وقلنا هذا (جُدَدَا) يحتمل الأمرين: أنه في محل نصب» ل 

هذا النوع الأول وهو: المفرد» ودخل فيه: العَلّم. . المعرفة» والنكرة المقصودة» والنكرة المقصود : تشمل يا 
زيدان» ويا زيدون» المُثنى إذا كان نكرة» والمجموع جمع تصحيح إذا كان نكرة» حينئذٍ نقول: هذا من ة قسم النكرة 
المقصودة: يا زيدان ليس بِعَلّم» وإنما هو نكرة مقصودة. 

وكذلك يا زيدون هذا ليس بعلم» وإنما هو نكرة مقصودةء فإن قيل: زيدان تثنية زيدء وزيدٌ عَلم وهو معرفة: 
حينئذٍ نقول: لا يُتْنّى إلا إذا سُلِبَ العلمية. 

وكذلك: يا زيدون جمع زید» كيف يقال: بأن زيدون نكرة وهو جمع زيدء وزيد معرفة عَلّم؟ نقول الجواب: أنه 
لا يُجْمعْ إلا إذا قُصِدَ تنكيره ه فصار نكرة إذاً (زيد) معرفة. . عَلّم» و(زيدان) بدون (أل) وبدون نداء نكرةء وكذلك 
(زيدون) بدون (أل) وبدون نداء فهو نكرة. 

ما (الزيدان) و(الزيدون) و(يا زيدان) و(يا زيدون) هذا معرفة» إذا دخلت عليه (أل) أو(نودي) حينئذٍ نقول: 
هذا من المعارف» ولذلك سبق في المعارف: زيادة تابع على المشهور. . الأقسام الستة» وهو النكرة المقصودة في 
باب النداء. 

ثم قال: (وَالمُفْرَدَ المَنْكُورَ وَالمُضَافًا وَشِبْهَهُ) هذه تتمة القسمةء فالمُفرد له البناء» وما عدا المفرد فعلى 
الأصلء ولذلك قلنا المُنادى: إما أن يكون مبنياً» وإما أن يكون مُعرَباًء إذا كان مبنياً حينئذٍ بناؤه يكون على ما يُرفعُ به 
لو كان مُعرَباًء وذلك بالقسم السابق» وإما أن يكون مُعرَباً وذلك إذا كان نكرةً غير مقصودة» وكان مضافاً» وكان 
شبيهاً بالمضاف» وعر فنا المُراد بالنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. 

هنا في باب النداء: النكرة المقصودة» يعني: التي أقبلَ على صاحبها (عَيْنَ) بالقصد والتوجه: يا رجل» حينئذ 
نقول: يا رجلء إذا أَقْبَلَ على شخص بعينه؛ وناداه: يا رجل» نقول: بالإقْبَالِ والقصد مع النداء تعيّنَ فصار نكرة في 
اللفظ لكنه مقصودٌ من جهة المعنى فهو معرفة. 

والنكرة خ غير المقصودة: أن له بعين. . نفسه» فيقول: يا رجلا أي رجل. الا يُحَدّد رجلا بعينه. الا يبل على 
شخص بعينه» ولذلك يمثلون بقول الأعمى؛ لأنه ما يرى من أمامه: يا رجلا خذ بيدي» أيّ واحد. . أياً كان: ارا 
خذ بيدي» إذاً : لم يُعيّن شخصاً بعينه» ولذلك اقتضى أن تكون منصوبة. 

(وَالمُفْرَدَ المَنْكُورَ) (المفرد) بالنصب مفعول مُقدّم لقوله: (انْصِبْ) وجوباًء إذ لا يجوز فيه إلا النصب. 

(انْصِبْ) هذا فعل أمر» (وَالمُفْرَدَ) مفعولٌ به مُقدّم؛ و(المَنْكورَ) المُرادُ به هنا باعتبار ما سبق» المرَادُ به: 
النكرة غير غير المقصودة» لأنه قال: (وابِن المُعرّفَ) (المَعرّفَ) : دخل فيه كل منادىّ معرفة» فدخل فيه النكرة 
oT‏ 

قال: (وَالمُفْرَدَ المَنْكُورَ) E yS‏ رظي 
أصله وهو: أنه نكرة» وهذا إنما يكون في باب النداء في النكرة + غير المقصودة» كقول الأعمى: يارجلاً خذ بيدي» أو 
قول الواعظ: يا غافلاً وَالمْوَْتْ يَطْلبْه يا غَافِلا. . على المنبر 50 يا غافلاً لا يعن شخص بعينه؛ وإنما من يصدق 
عليه الوصف فهو هو: پا غافلاً وَالَموْتْ يَطَلبُه 

(وَالمُضًافًا) الألف هذه للإطلاق» ية شف النافاء و شرفكا الخ الثر ا هه كل اسدية رق اهما 
مُنَزّلة التنوين مما قبله» فيقال: يا غلام زيدٍء بالنصب.. يا غْلامَ زيدٍ. 

هناك: يا رجلا خذ بيدي» (رجلاً) نقول: هذا مُنَادى منصوبء وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره.. على 
الأصل» لیس عندنا بناء» ولیس عندنا محل» فإنما يظهر الإعراب على اللفظء فهو مُعرّبء إذا كان مُعرَباً لا إشكال 
فيه» فتقول: (يا) حرف نداء» و(غافلاً) أو (رجلاً) مُنادى وهو نكرة غير مقصودة» وهو منصوبٌ واجب النصب» 
وما بعده يكون تابعاً له 

(وَالمُضَافًا) يا غلامَ زيدٍ. . يا صاحبٌ علم. . يا طالب العلم» نقول: هذا كله مضاف» حينئذٍ يُتعبّن فيه النصب» 
ولذلك قال: (انْصِبْ) ب بلا خلاف» كما قال: (عَادِماً خلافا). 
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والمضاف هنا هل يشمل الإضافة المحضة.. خاص بالإضافة المحضة:» أم أنه عام؟ نقول: (وَالمُضًافًا) هذا 
عام أطلقه الناظم؛ فيشمل النوعين سواءٌ كانت الإضافة إضافة محضة أو إضافةً لفظية غير محضة فتقول: يا 
ضارب زيد.. يا حسنّ الوجه.. يا مضروب العبد» نقول: هذا كله يكون منصوباً؛ لأنه مُنَادى مضاف فدخل في قوله: 
(المُضَافًا). 1 

(وَالمُضًافًا) سواءٌ كانت الإضافة محضة: (( رَبَنَا اغْفِر لَنَا دُنُويَنَا )) آل عمران:147] (ربنا) هذا إضافة 
محضة؛ أو غير محضة نحو: يا حسن الوجه. 

وعن تُعْلب: إجازة الضّمّ في غير المحضة»ء يعني: اللفظية أجاز تغلب فيها الضّمْء لكن لم يعتبره الناظم» ولذلك 
قال: (عَادِمَاً خِلآفًا) يعني: انصب والفاعل أنت» (عَادِمَاً) حال كونك عادماً خلآقا في المسائل الثلاث» سواعءٌ كان 
النكرة غير مقصودة» والمضاف بنوعيه ولم يعتبر خلاف ثعلب» وشبه المضاف. 

إذاً: : عن تعلب أنه في الإضافة اللفظية يجوز فيها الضَمٌ: يا ضاربٌ زيدٍ.. يا ضارت زيدٍ: يجوز الوجهان عند 

وأمّا على قول جماهير النحاة الذي حكا فيه الإجماع ابن مالك هنا: أنه يجب فيه النصبء لأنه في الأصل: 
مفعولٌ به» فبقي على أصله» ولم يُوجد فيه ما يقتضي بناءه» فأما المفرد فوجد فيه ما يقتضي البناء» وهو مشابهته 
للكاف الاسمية» حينئذٍ نقول: لما لم توجد هذه العلّة في المضاف ولا الشبيه بالمضاف فبقي على أصله»ء والأصل 
الإعراب. . الأصل في الأسماء الإعراب. 

ثم أصله مفعولاً به وهو منصوبء حينئذٍ لا غدل عن الإعراب إلى البناء إلا بمقتضي» ثُم إذا أثبتنا إعرابه 
فيبقى على أصله وهو النصبء ولا نعدل عنه إلى الضّمٌ إلا بمُوجب وليس ثم مُوجب لأن هنا لا يوجد ما يقتضي 
رفعه» وإنما جد ما يقتضي نصبه وهو: أدعوء وأنادي» أدعو زيداً. . أدعو صاحب زيدٍ. 

کف رل الأصل أنه مترب واعرابه بكرن راسي حت ها وجة القنول إلى اا رل ويه للدم 
ولذلك لم يعتبره ابن مالك هنا وقال: (عادماً خِلافاً). 

(قشبهة) يعني: : شبه المضاف» وهو ما اتصل به شيع عفن لهام معناده» نحو: : يا طالعاً جبلاً. ايا كينا وجهه.. 
يا ثلاثة ثة وثلاثين.. يا مارّاً بزيد» كل هذه أمثلة لما اتصل به شيع من معناه. 

(وَالمُضَافًا) استثنى بعضهم المضاف لضمير الخطاب» هل يُنَادى أصلاً. . قبل أن نقول: منصوب أو لا.. هل 
يُنادى؟ قيل: ل لا يُنَادىء ولذلك (وَالمُضًافا) نقول: لغير ضمير الخطاب» أما المضاف اليه فلا يُنادى.. فلا يقال: تا 
غْلامُكَء أو يا غلامَّك لا يقال» لماذا؟ لأن النداء يقتضى أنه مُخاطب» وإضافته إلى الكاف يقتضى أنه غير مُخاطب 

(وَالمُضًافًا) لغير ضمير الخطاب» أما المضاف إليه فلا يُنَادىء فلا يقال: يا غُلامكَ؛ لاستلزام 0-7 
النقيضين» وما هما النقيضان؟ لاقتضاء النداء خطاب الغلام» وإضافته إلى الكاف يقتضي أنه غير مخاطب» ما 
أضفته إلى الكاف غُلامك إلا لكونه غير مُخاطب» ثم تُناديه باعتبار أنه مُخاطبء كيف هذا؟ هذا حصل فيه تناقض. 

لاقتضاء النداء خطاب العلا وإضافته إلى ضمير خطاب عدم خطابه»ء لوجود تغاير المتضايفين وامتناع 
اجتماع خطابين لشخصين في جملة واحدة» حينئذٍ لو سوغنا: يا غلامَك نقول: غْلامُكَ أصلاً قبل النداء يقتضي أنه 
غير مُخاطب» لماذا؟ لأنك أضفته إلى كاف الخطاب» فالعُلام غير مُخاطب» أضفته لكاف الخطاب من أجل خطابه 
ثم هم النداء يقتضي أنه مُخاطب» فكيف يُحْكم على الغلام بکونه مخاطب غير مخاطب في تركيي واحد؟ هذا فيه 
تناقض. 

إذاً: : (وَالمُضًافًا) يستثنى منه المضاف لغير ضمير الخطاب» فإنه لا يُتادى أصلاًء يعني: ا يرد على الناظم 
هذاء وإنما نقول: كونه مضافاً لضمير الخطاب ليس منادىّ أصلاًء فضلاً عن أن يدخل في قوله: الكت الماد 
فليس بداخلٍ أصلاًء لم يتسلط عليه العامل وهو قوله: (انصب). 

إذاً: : (وشبهة) المُراذ به" ا وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. 

(انصب) فعل أمر» والأمر بقا يقتضي الوجوب» فهو واجب النصب في هذه الأحوال الثلاثة: النكرة المقصودة 
والمضاف» والشبيه بالمضاف. 
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(عَادِماً خِلآفًا) يعني: حال كونك عادماً خلآقَاء (عادماً) هذا اسم فاعل وهو حال» ويرفع ضميراً مستتراً: 
ونَصّب خلافاً على أنه مفعولٌ به لهء (خلافاً) هذا مفعولٌ للحال» وسبق أن الحال: إذا كان اسم فاعل أو جاء صفة 
(صفة) قلنا: هذا عام يشمل النعت والحال» وهذا مثالٌ لما سبق. 

قال الشارح هنا: " تَقدّم أن المُنَادى إذا كان مفرداً معرفة أو نكرة مقصودة يُبنى على ما كان يُرفعُ به» وذكر 
هنا أنه إذا كان مفرداً نكرة» أي: غير مقصودة» 0 أو :مشيها نه نصت وحوياء قمثال الأول قول الأعم: يا 
رجلا خذ بيدي. . قول الواعظ: يا غافلاً وَالموْتْ ب يَطلبّهء وقول الشاعر: 
آيا ركبا إناعرضتة قبن نتامَاي من نج ران آلإ تلآقِا 











(أيَا رَاكباً) أيّ راكبء هذا نكرة غير مقصودةء ولذلك وجب نصبه» (راكباً) تقول: مُنادى وحرف النداء: (أيَا)؛ 
و(راكباً) مُنَادى منصوب واجب النصبء لماذا ُصب؟ لكونه نكرة غير مقصودة:؛ ولا نحتاج إلى محل؛ لأنه ظاهر 
اكوا 


ا ا e‏ 

ومثال الثالث وهو الشبيه بالمضاف: يا طالعاً جبلاًء ويا حسناً وجهه»ء ويا ثلاثةٌ وثلاثين» لمن سميته بذلك.. 
ليس عدداًء وإنما صار علماً: ا (بزيد) هذا مُتعلّق ب: (مارًاً) حينئذٍ صار شبيهاً بالمضاف. 

إذاً هذه الأحوال الثلاثة: : النكرة خ غير المقصودة والمضاف» الشبيه بالمضاف منصوبة. 

وانتصابٌ المُنادى لفظاً في هذه الأحوال الثلاثة أو محلا في النكرة المقصودة والمعرفة»ء انتصاب المّنادى 
لفظاً في هذه الثلاثة» أو محلا في المبني هناك. . في المَعَرّف بنوعيه عند سيبويه» والمشهور عند النحاة: على أنه 
مقرل ب 8 

وناصبه اخْتلِف فيه على مذاهب خمسة»ء أشهرها اثنان: 

الأول: أن ناصبه الفعل المُقدّر الذي نابت عنه (يا) وهذا سبق في بيان حد النداء: أنه مُنَادى مطلوبٌ إقباله ب 
(يا) نائب مناب (أدعو) هذا الصحيح» فأصل: يا زيدُ عند سيبويه: أدعو زيداًء هذا الأصلء تم حُذِفَ الفعل حذفاً 
لازماً. . حذفاً واجباً يعني؛ لكثرة الاستعمال هذا أولاًء ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته. 

إذاً: لماذا حُذِفَ حذفاً لازما؟ نقول لأربعة أسباب: 

أولاً: لظهور معناه فاستغنوا به» يعني: ب (يا) النداء عنه. 

ثانياً: النداءً إنشاء» وإظهار الفعل يوهمُ الإخبار. 

ثالثاً: كثرة استعمالهم النداء في كلامهم.. كثير هذا في كلام العرب. 

رابعاً: عرّضُوا عنه (يا) ولا يُجمعٌ بينهما. 

لهذه الأسباب الأربعة حكمنا على الفعل بكون حذفه (لازماً).. أصل الحذف: الجواز» ولكن نقول: (لازماً) 
للأسباب الأربعة: لظهور معناه فاستغنوا بالحرف عنه. . ظاهر المعنىء إذا قال: يا زيدُ» المعنى: أدعو زيداً.. إذا قال: 
أزيدُ.. أدعو زيداًء فالمعنى ظاهرء ولذلك تُحذف حتى (يا) النداءء يقال: (( يُوسُْف أغرضن عَنْ هَذَا ))[يوسف:29] 
ظهر المعنى فجاز الحذفٌ» النائب وما أنيت عنه وهذا واضحٌ بَيّن إذاً: لظهور معنى النداء استغنوا بالحرف عن 
الفعل. 

ثانياً: إن جاء النداء إنشاء: يا زيدء هذا مطلوبٌ إقبالة بعد اللفظء وكل ما يَّقعُ مدلوله بعد التلفظ حينئذٍ نقول: 
هذا إنشاء» وما وقع سابقاً فهو خبرٌء وإظهار الفعلء لو قال: أدعو زيداً: فعل مضارءع. أو أنادي زيداً: هذا يوهم أنه 
خبرء والمُرادُ من النداء الإنشاء» فحذفوا الفعل دفعاً لهذا الوهم» ثم التزموا حذفه. 

ثالثاً: كثرة استعماله للنداء. 

رابعاً: التعويض. . عوّضُوا عنه (يا)» ومعلومٌ أن القاعدة العامة: أنه لا يُجمعُ بين العوض والمُعَوّض عنه. إذا 
عُوَِضَ شيء عن شيء حينئذٍ لا يُجمعٌ بينهماء إلا شذوذاً أو ضرورة في الشعر خاصةء حينئذٍ نقول: عرّضُوا عنه. 
ولا يُجمعٌ بين (يا) وبين (أدعو) لذلك وجب حذفه. 
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إذاً: أصل التركيب: أدعو زيداًء ثُمَ حُذِفَ الفعل حذفاً لازماً للأسباب السابقةء لكن إذا كان مبنياً حينئذٍ تَسلّطَ 
العمل على المحلء وإذا لم يكن مبنياً حينئذٍ ظهر أثر العامل في المُنَادى نفسه. . في اللفظ نفسه» واضحٌ هذا. 

إذا كانَ مبنياً لوجود المُقتتضي حينئذٍ نقول: تسأط عمل العامل على المحلء لان الأصل أن يَتسلط عليه فيُظهره 
لفظاًء فإذا امتنع كالمبني حينئذٍ رجع إلى المحلء ولذلك تقول انقضاب المتادى لافطا أو محلا 

وأا النكرة غير المقصودة» والمضاف» والشبيه بالمضاف» لما لَمْ يكن موجب البناء ملحوظا فيها كلهاء حينئذٍ 
ت على أ وكو الأعر اة نظو أذ العامل الفظا دو ليون كا تي سمه مدل في هه اا اة 

هذا المذهب الأول: وهو مذهب سيبويه» والجماهير على ذلك وهو الصحيح؛ لأنه مستقيم. 

وأجازٌ المُبّرّد نصبة بحرف النداء لسده مَسَدّ الفعل» هذا يأتي المذهب في الرتبة الثانية» وأما بقية المذاهب فهي 
ضعيفة: أن (يا) النداء هي التي نَصَبَتْء حينئذ: يا زيد» نقول: هذا في محل نصبء ما الذي أحدث النصب؟ قال: (يا) 
لأنها سَدّت مَسَدّ الفعل» فإذا سَدّت مَسَدٌ الفعل حينئذٍ صار الفعل كأنه نسياً منسياًء فإذا حصل أثْرٌ في اللفظ أو في 
المحل فحينئذٍ يُنْظَرٌ إلى النائب نفسه»ء وما سَدَّ مَسَدّ الفعل فيّحَالُ العمل عليه إذاً: الناصب للمُنّادى لفظاً أو محلاً عند 
المُبرّد هو(يا) النداء» لكونها سَدَّتْ مَسَدّ الفعل.. لكن هذا ضعيف؛ لأن معلوم أن الأصل: أدعو زيداًء ولذلك تُصَرّح 
به فتقول: أنادي زيداًء حينئذ كان الأصل هو. 

فعلى المذهبين. . مذهب المبَزّد وسيبويه: يا زيدء في قوة الجملةء ولذلك يعبر مجازاً أنه جملة» بل هو باعتبار 
الأصل جملة؛ لكن باعتبار: يا زيدء اللفظ لوحده ليس بجملةء لماذا؟ لا يُوجد مسند ومسند إليه مؤأف من حرفب واسم. 

إذاً: في اللفظ.. من حيث اللفظ لا.. ليس بجملة» أما باعتبار الأصل فنعم» لماذا نظرنا إلى الأصل؟ لأننا نقول: 
أن يا زيدء لو سَلَمْنا بظهوره أنه أفاد فائدة الجملة الاسمية أو الفعلية لحكمنا بكون (يا) و(زيد) مسند ومسند إليه» وهذا 
من الأدلة أيضاً مما يبطل أن (يا) هي العاملء لأننا لو قلنا: (يا) هي العامل وصار الفعل نسياً منسياً حينئذٍ صار 
التركيب مؤلفاً من اسم وحرفيء وهذا باطل. 

إذاً: على المذهبين: أن (يا زيدُ) جملةء لكن باعتبار الأصلء سواء الأصل الملاحظ عند سيبويه والأثر 
الموجود المحليء أو الظاهر في المضافء والشبيه بالمضاف المنسوب للعامل» أو على مذهب المُبَرّد: بأن الفعل 
صار نسياً منسيأء وسَّدّت (يا) الندائية مَسَدَ ذلك الفعل» على المذهبين: (يا زيدُ) جملةء يعني: مفيدٌ فائدة الجملة. 

وهل المُنادى أحد جزئي الجملة.. إذا قيل: (يا زيد) جملةء هل المُنَادى أحدُ جزئي الجملة؟ على المذهبين أيضاً 
لاء لماذا؟ لأن جزئي الجملة فعل وفاعل» على مذهب سيبويه وعلى مذهب المَبَرّد» حينئذٍ على مذهب سيبويه: زيد.. 
يا زيذ» (زيد) هذا مفعولٌ به» إذاً: ليس جزءً أساسياً في الجملة» وإنما: (أدعو) فعل وفاعلء أنيبَ (يا) مُقَامَ (أدعو) 
فحُذِف الفعل مع فاعله» وعلى مذهب المُبَرّد (يا) سَنْتْ مَسَدُّ الفعل» فحُذِفَ الفعل مع فاعله. 

إذاً: الجملة مؤلفة من الفعل والفاعل» فعلى المذهبين زيد ليس جزءً من الجملة؛ لأنه مفعوكٌ به على المذهبين» 
وليس المَنّادى أحد جزئيهاء فعند سيبويه (جزءاهما) الفعل والفاعل مُقدّران؛ لأنه لمّا حُذِفَ الفعل وحُذِفَ معه الفاعل؛ 
وهذا سبق معنا: أن حذف الفاعل قد يكون مُطرداً فيما إذا حُذِفَ الفعل» من ضَرَبت؟ زيدآء (زيدا) مفعولٌ به» أين 
عامله؟ (ضرب).. أين الفاعل؟ محذوف.. حُذْفَ معه؛ لأنه متصلُة به. 

فعند سيبويه (جزءاهما) أي: الفعل والفاعل مُقدّرانء وعند المُبّرّد: حرف النداء سَدَّت مَسَدَ أحد جزئي الجملة 
أي: الفعل» والفاعل مُقَدّر» يعني: أن المُبَرّد يرى: أن (يا) هنا سَدَّتْ مَسَدَ الجزء الأول وهو: الفعل» فحينئذٍ كأنه 
موجود» والفاعل هو المحذوف» وهذا فيه تَكَلّف, 

والمفعول هنا على المذهبين: واجب ,الذكر لفظأً أو تقديراء إذ لا نداء بدون المُناديء إذاً الصواب أن نقول: أن 
النصب هنا فيما إذا بُنِي محلاًء أو فيما إذا أعرب لفظآء إنما هو بالعامل المحذوفء الذي أنيبت (يا) أو (حرف النداء) 
مُنابه» وليست (يا) هي التي نصبتء وهذا قول ضعيف. 

إذاً: قول الناظم هنا: 

يعني: انَصِبْ حال كونك عَادِماً خلآقَا المفرد المنْكُور» وما عُطِفَ عليه؛ هذا يُعتبرُ من المنصوبات. ثم قال: 


وَالمُفف ررد المَنَفق ور والمفضافا | وشبهة ألصِب عادَِا خلآافا 
جج 
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(وَنَحوَ ريد ضُمٌ) (ضلمٌ نحو زيد)» (ضُمٌَ) هذا فعل أمرء (وَافْتَحَنَ كذلك فعل أمرء و(تخو) قيل: إنه مُتنَازحٌ فيه 
الفعلان المتأخران» بناء على جواز التنازع في سابقء حينئذٍ أعمِل ‏ أحد الفعلين وأضير للثاني. 

ونحن نقول: و(نخوّ) هذا مفعولٌ به لْضْمّ؛ لأنه الألصق به» ثُمَ تقدّر مفعولاً به ل: (افْتَحَنَّ) نحو زيد» خذفت من 
الثاني لدلالة الأول عليهء وهذا سائعٌ في لسان العرب: الحذف من الثاني إذا دَلَ الأول عليه؛ يعني: إذا اشتمل الأول 
على أمرٍ ثم أَعِيدَ مرة أخرى حينئذ نقول: يسوغ حذفه من باب الاختصار. 

وَ(نَحْقَ) نقول: هذا مفعولٌ به ل: (ضُمَ)؛ ومفعول (افْتَحَنَّ) ضميرٌ محذوف يعود على (ِنَخْوَ). 

(مڻ تځو) جار مجرور مُتَعلق بقوله: (ضُمَ)» وجَوّرْ بعضهم أن يكون حالاً من زيد. 

(مِنْ تخو أَزَيدْ بْنَ سَعِيدِ لآ تهن) (لا) ناهيةء و(تهن) بفتح التاء مضارع وَهَنَء أي: ضَعُفَ» وبضمها مضارع 
أهان.. تهن::.. أهآن.. تهن وهَنء حينئذٍ نقول: على الحالين المضارعين (نُهن وتّهن) الهاء مكسورة؛ وهو فعل 
مضارع هنا مجزوم ب (لا) الناهية وجزمه سكون آخره. 

(ونخق َيدِ) من قولك: أزيد.. أزيدء (نَحْوَ رَيدِ ضُمَّ وَافْتَحَنَّ) يعني: يجوز فيه الوجهان: الضَّمٌ والفتح. 

(آَبْنَ سَعِيدٍ لا تَهن) هنا انظر إلى المثال: زيد بن سعيدء في مثل هذا المثال.. في مثل هذا التركيب»ء حينئذ كم 
شروط نأخذها من المثال: 

أولاً : مُنَادى مفرد زيد.. منادى مفرد. 

ثانيً: (زيڈ) عَلم. 

ثالثاً: : موصوف ب: (ابن). . ابن.. زيدء موصوف ب: (ابن). 

ْم رابعاً: (ابنٌ) مضاف» وليس مفصولاً عن الإضافة. 

وخامساً: مضافٌ إلى سعيدء و(سعيدٌ) هذا عَلَم ك: (زيد). 

وسادساً: اتصل الوصف: (ابن) ب: (زيد) المُنادى» لم يفصل بينهما فاصلٌء هذه ستة. 

وزاد بعضهم: سابعاً وثامناً كما سيأتي» لكن من كلام الناظم هذه ستة شروط: أن يكون المُنادى مفرداً.. علماً.. 
موصوف بلفظ (ابن). ١‏ واف رافق )"ماف وات لى كل ولع ل( ر حيطة ركه 
وَافتخ) (المُنادى).. الكلام في (المنادى) ليس في (ابن). 

حينئذٍ (ضُمَ وَافْتَخ) يجوز لك الضّمء > فتقول: أزيدُ بْنَ سعيدِء ويجوز لك الفتح: أزيد بْنَ سعيدٍء وهذا في المثال 
المذكور وهو مسموعٌ هكذا. 

إذاً: جاز لك في المُنادى وجهان: البناء على الضَمٌ.. ضُمّ ضح بناء» وهذا على الأصل لا يحتاج إلى تعليل؛ 
لأنه الأصل: أزيدُ.. يا زيذ.. أزيدء الأصل: أنه مبنيٌّ على الضّمء فإذا ضُمّ لا نسأل عنه»ء نقول: على الأصل. 

و(الفتح) هذا الذي هو خلاف الأصل ويحتاج إلى تعليل» و(الفتح) إِمَّا على الإتباع لفتحة (ابن)؛ لأن (ابن) 
بالنصب هنا بناءً على محل زيدء (ابن) صفة.. (ابن بالنصب) صفة» صفة ل: (زيد) لماذا نُصِبّ؟ باعتبار المحل. 

إذاً: (ابن) نقول: هذا منصوبء (أزيد ابنَ) أعطينا زيد الفتح لمناسبة ومُشاكَلة الصفةء حينئذٍ تكون هذه الحركة 
حركة إتباع. 

والفتح إما على الإتباع لفتحة (ابن)» و(ابن) منصوب كما علمناء إذ الحاجز بينهما ساكن فهو غير حصينء» 
ليس بينهما حاجزء والحاجز الموجود وهو الألف.. همزة وصلء وهي ساكنة. والحاجز الساكن غير حصينء يعني: 
كأنه لم يَفْرِق بينهما فارق» أو على تركيب الصفة مع الموصوف» وجعلهما شيئاً واحداً ك: (خمسة عشر). 

(زَيدَ بْنَ سَعيدت).. (زَيدَ بْنَ) كأنه ركب (زيد) مع (ابن) حينئذ صار كتركيب (خمسة عشر). أو على إقحام 
(ابن) وإضافة زيد إلى سعيدء الأصل.. أصل التركيب: أزيد سعيدٍ ابن» هذا أصل التركيب. 
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إذاً (أزيد سعيدٍ) هذا مضاف ومضاف إليه؛ والمضاف والمضاف إليه ما حكمه؟ النصبء أ الح . زيد.. 
حْشِرَ يعني» (ابن) بين المضاف والمضاف إليهء فقيل : (أزيد بن سعيد) اذا فصل بين المضبافت والمكاف الله بافظ 
(ابن). ۰ ٠‏ 

هذه ثلاثة أقوال في توجيه هذا التركيب في حالة الفتح» إذا قيل: (أزيدُ بن سعيد) لا إشكال فيه هذا على 
الأصلء (زيدٌ) مُنادى مبني على الضم في محل نصبء و(ابن) بالنصب تابعاً للمحل. 

لكن إذا قيل: (أزيد ابن سعيد) حينئذٍ إمّا أن يُقَال: بأن الحركة هنا حركة إتباع حينئذٍ إذا قيل: حركة إتباع» 
سبق معنا أن الحركات سبع» وحركة الإتباع مُغايرة لحركة الإعراب والبناء» حينئذٍ: زيد.. وان المُناتى المُعرّف.. 
(المُعرّفَ المُنَادَى). 

حيننذٍ نقول: (أزيد بن سعيد) على هذا القول: أزيد.. (زيد) مُنادى مبنيّ على الضم المُقَدّره مَنَعَ من ظهوره 
اشتغال المحل بحركة الإتباع؛ لأن الفتحة هذه قلنا: حركة إتباع» ليست بحركة بناء» ولا بحركة إعراب» وهذا أحسن 
التوجيهات لهذا التركيب. 

وأمّا كونه مركب تركيب (خمسة عشر) أو (إقحام) هذا فيه تَكَلُّفء والصواب أن يُقال: (أزيد) بالفتح. . إذا فتح: 
(أزيد بن سعيدٍ) الأصل فيه أنه مبنيء ثُمّ م أتبع (زيد) (ابن)» أتبع في حركته. فأعطيّ الفتحةء حينئذٍ قيل: (أزيد) فهو 
مُنادى مبني على الضم المَقَدّرء منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع في محل نصب. 

المذهب الثاني: أنه رُكُبَ معه تركيب الصفة مع الموصوفء وجعلهما شيئاً واحداً ك: (خمسة عشر). 

والثالث: أنه إقحام (ابن) وإضافة زيد إلى سعيد؛ لأن ابن الشخص تجوز إضافته إليه لملابسته إياه» وعليه 
حينئذٍ إذا قيل على الأول. . حركة الإتباع» حينئذٍ الفتحة هل هي فتحة إعراب؟ الصَبّان يقول: فتحة إعراب» وهذا 
غريب! لأنه إذا سمينا: حركة إتباع ليس بحركة إعرابء وإنما نقول: هي حركةٌ مغايرةٌ لحركة البناء والإعراب. 

حينئذٍ إذا قيل بأن (أزيد) حركته حركة إتباعء حينئذٍ نقول: ليست إعراباً ولا بناءً» وتصّ الصَبّان على أنها 
حركة إعراب وهذا فيه نظر. 

وعلى الثاني.. القول: بأنه تركيب الصفة مع موصوفها وجعلهما شيئاً واحداً ك: (خمسة عشر) صارت حركة 
(زيد) حركة بِنْيةَ» لأنه مثل التاء: خمسة عشر. . (خمسة) التاء هنا مفتوحةء هذا الفتح فتح بِنْيَة» عرفنا المُراد بفتح 
بنية» يعني: الحرف الذي لا يكون محلا للبناء ولا للإعراب» ك: (زاي) زيد. . 6 هذا مفتوح» نقول: هذا حركة 
بنَيَةَ إذاً (خمسة عشر) التاء هذه مُحَرّكة بالفتح وهي حركة بِنْيَة لا إعراب ولا بناء ولا إتباع. 

كذلك إذا قيل: أزيد ابنَ» مركب تركيب خمسة عشرء حينئذٍ لا إعراب له» الإعراب يكون آخر المُركب وهو 
النون» وهذا فيه نظر كذلك. 

أو على الإقحام حينئذٍ تكون الفتحة فتحة إعراب: أزيدٌ ابن سعيدٍ. . أزيد سعيدِء» مثل: غلامَ زيدء إذاً: هو مضاف 
منصوب (أزية) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره؛ تم أَفْحِمَ زيد بين المضاف والمضاف إليهء فقيل: أزيد بن 
سعيدء وهذا فيه نظر كذلك؛ لأنه تگأف» والصواب: الأول. 

إذاً: : يجورٌ فيه الوجهان» ثم توجيه الضّم بأنه على الأصلء وتوجيه الفتح» > قلنا: فيه ثلاثة مذاهب» والأرجح: 
أنها حركة إتباع وليست حركة إعراب ولا حركة بناءء وإنما يكون البناء مُقَدّرا على آخره. 

والمختار من الوجهين عند البصريين غير المُبَرّد: الفتح.. المُختار الفتح على الضّمء وهذا غريب يعني إلا إذا 
كان كثيراًء وإلا الأصل.. أن يكون الأصل هو المختار. 

إذاً: : جاز لك في المُنادى وجهان» والمخدار ا الفتح. 

وشرط الوجهين: كون الآين صفة ولذلك قلنا* : وصفت ب : (ابن) طيب! إذا قلنا: : أزيدُ ابنَ سعيد» (ابنَ) هذا 
صفق لو أعربناه بدلا أو عط بيان» هل يبقى الحكم كما هو او نَعبّن أن يكون (ابن) مُعرَباً على أنه صفة؟ الثاني» 
يعني: شرط الوجهين: أن يكون (ابن) مُعْرَباً على أنه صفة., نعت» وأما إذا أعرب لآ على.هذا الوجه كان قُطِع: 
أعني ابن» حينئذٍ نقول: لا هذا يَتَعيّن في الأول الرفع .. البناء على الضْمْ. 

وشرط الوجهين: كون الابن صفة فلو 5" عطفت بيان» أو مُنادىَء أو مفعولاً بفعلٍ مقدّر تَعبّن 
الضّمء هذه أربعة أوجه فيه: أزيدُ ابنَء الأول: أن يكون صفةء هذا اعرابء وإذا أعربناه صفةٌ جاز في زيد الوجهان. 
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الوجه الثاني في (ابن) أن يُعْرَب بدلاً» على اعتبار تكرار العامل.. أزيدُ ابنَ؛ لأنه في قوة (أزيدُ ابْنَ سعيدٍ) هذا 
مضاف ومضاف إليه» يا ابْنَ سعيدء إذاً: يُنصب على الأصل. 

أو عَطَّفَ بيان باعتبار المحل هناء (ابن) عطف بيان على محل زيد. 

أو مُنَادى: يا زيديا ابْنَ سعيدٍء مُنادى على الأصلء يُعْرَب على أنه مضاف ومضاف إليه وهو منصوبٌ. 

أو مفعولاً بفعلٍ مُقَدّر:ٍ يا زيد أعني ابْنَ سعيدٍ. 

حينئذ نقول: في الأوجه هذه الأربعة دون الصفة يَتَعيّن أن يُقال: أزيدُ بالضم. . مبني» وإنما تَعيّن أن يكون 
بجواز الوجهين فيما إذا أعرب (ابن) صفة» وأما إذا أعربَ بدلاًء أو عطف بيانء أو مُنَادىَ مستقلاًء أو مفعولاً به 
لفعلِ محذوف حينئذٍ تَعيَّنَ الضَّمٌ. 

وشَرَط في التسهيل شرطاً سابعاً: أن يكون المُنادى ظاهر الضم؛ > بأن يكون صحيح الآخرء يعني لا يُقال: يا 
موسى ابْنَ سعيدٍ مثلاًء لو قيل: يا موسى ابْنَ سعيدء حينئذٍ لا يجوز إلا أن ينوي الضّم فحسب» ولا يجوز الوجهان؛ 
بناءَ على أن الوجهين إنما يجوزان فيما إذا كان المُنَادى صحيح الآخرء يعني: إذا كان الضّم ظاهراًء وهذا يُمكن أخذه 
من المثال نفسه» بل نَصصّ المكُودي: على أنه ماخوذ من المثال» فهذا شرط سابع يُرْادُ. 

وشرط أن تكون البْنْوّة حقيقية» يعني: لو كان قوله: أزيدُ ابْنَ سعيد» ابل سعيد: ليس ابنه حقيقةٌ» وإنما من باب 
المجاز.. التربية ونحوهاء حينئذٍ (أزيدُ) يَتَعيّن فيه الضم. 

وشرط أن تكون البْنْوّة حقيقية» وشرط كون لفظ (ابن) مفرداً لا مثْنّىَّ ولا مجموعاًء وهذا يُمكن أخذه من 
المثال. 

إذاً : الشروط ثمانية: أن يكون مفرداً.. عَلّماً . موصوف بابن. . مضاف إلى عَلّم» ولم يُفْصَلء e‏ 
مخ اراد أن يكون ا ا قا الو فان . أن تكون البنوة حقيقية هذا ثامن» وشرط كون لفظ 
(ابن) مفرداً لا مثْنّىَ ولا مجموعاًء هذا كم؟ تسعةء لكن كون البنوة حقيقية هذا مُنازعٌ فيه؛ وكلها يُمكن أخذها من 
المثال الذي ذكره الناظم: (نخو أَزَيدَ بْنَ سَعِيدٍ لا تهن). 

ومحترزات الشروط خَرَجَ بكونه مُنادى مفرداء نحو: يا عبد الله ابْنَ زيدء (عبد الله) مُنادى وهو مُضافء حينئذٍ 
يَتعيّن فيه النصب وهذا واضح» ا غا (المُضَافا) إذاً: هو داخل فيه» وبالعلم نحو: يارجل ابِنَ زيد» 
(رجل) هذا نكرة مقصودة: إذاً: ليس بعلم» إذآت: يَتَعبّن فيه الضم» ولا يُقال: يا رجل ابْنَ زيدء وابْنَ سعيدٍ. 

وبكونه بعده (ابن) نحو: يا زيدُ الفاضل يعن الضمْ هنا يازيثء لا يُقال: يازية التاخبل» لكونه نیت يكين 
(ابن)» وبكونه متصلا به» نحو: يا زيد الفاضل ابْنَ عمروء (ابن) هنا نعت ثاني ل: (زيد) لكنه مفصول بينه وبين 
زيدء فلا يُقالٌ: يا زيد الفاضل ابْنَ عمرو بالنصب» انما بَتَعَبَّرْ يَتَعيّن فيه الضَّمُء وبكونه صفة له» نحو: يا زيذ ابْنَ عمرو 
على أنه بدل» هذا ذكرناه سابقاً. 

وبكونه مضافاً إلى عَلّم» نحو: : يا زد ابْنَ أخيناء (ابن) هنا مضاف ومتصلٌ به؛ و(زيد) عَلَّم ومفرد إلى آخره 
01 هنا: يا زيدُ ابْنَ أخيناء (أخينا) ليس بعَلّم» بل هو مضاف ومُضاف إليه؛ حينئذٍ 

كن الحم دي و تيجب للك لي ار رامن و ا 


عاج فاه و 


وتخو زَيْدِ ضُمَّ وَافتَحَنَّ مِنْ * ** تخو أَزَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ لا ته 


(انبن)» قالوا: مثلة (ابنة) يعني: مثلها في الحكم؛ لأن أصل (ابنَة) بالتاءء أصلها: ان زيدت عليها التاءء ومثله: 
(ابْنَةُ) نحو: يا هند ابْنَةَ زيدٍ.. يا هند. . يا هن ابْنَه زي الشروط كلها موجودة مع تأنيث لفظ (ابن)؛ بخلاف الوصف 
ب (بنت) لا يُقال: أهندٌ بنت زيدٍ.. أهند بنت عمرو مثلآء ف: (هند) هنا لا نقول: أنه يجوز فيه الوجهانء لماذا؟ لأن ثم 
فرقاً بين (بنت) و(ابن). . بعيدة الشبه عنها. 

بخلاف الوصف ب (بنت)» فنحو: يا هند بنث عمرو. . يا هند بالرفع بنت عمروء واجب الضّمٌ. 

والفرق: أن (ابنَة) هي (ابنٌ) بزيادة التاء بخلاف (بنت) فهي بعيدة الشبه. 

ومثله.. مثل هذا التركيب فيما سيأتي: إذا كُرّرَ مضافاً: يا سَعدُ سَعدَ الأوس» مثله» لو جمع بينهما في محل 
واحد لكان أولىء لكنه سيأتي: أنه يجوز فيه الوجهان: يا سعد سعد . يجوز فيه الوجهان. سكف الأوسرع وهو د ا 
جاز في هذا الموضع» نفس الكلام يُقالُ في البيت الآتي. 
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والسظم إن لغ يل ان عنما أو يللابين غ خقدختتا 
€ 4 


والضّمٌ قد حُيِمَا.. فالضمٌ متحت ؟؟؟» قَذ حُتمَا: خبر المبتدأء والضّمٌ قد حُتِمَا.. إن لَمْ يَلِ الإبِن عَلَمَا أو يَلٍ 
لين لم لضم متحتي أين جواب الشرط؟ هنا فال: (إِنْ لَمْ يل الابِنُ عَلَمَا *** أ يَلِ الإبِنَ عَلَمَ) لم يأت جواب 
الشرطء فالضّمٌ حتمٌ .. متحتم» إذاً : جواب الشرط محذوف» والذي سَوَّعْ حذفه وجودٌ جملة الخبر» ويجوز أن يكون: 
(قد حْتِمَا) جملة 87 حينئذِ أين الخبر.. خبر الضّم؟ الجملة الشرطية كلها. 

يبقى إشكال: أنه لا رابط بين الجملة الشرطية والضَّمٌء لکن نقول: ل م 
لأن جملتي الضّم والشرط يستغني فيهما بضمير واحدء يكفي لتنزيلهما مُنَزَّلةَ الجملة الواحدة» وعلى هذا فلا 


وَاالضُّمٌ إن الم يل لابن علا أق يل الالن علوّقذ حُتِمَا 
8 


ككن لك ما تفلف فيه شرط أو و طن ر ا أن يكونّ (الابن) مسبوق بعلم» وأن يضاف إلى علم» إذا 
تلف الأول بأن لم يكن مسبوقاً بعلم كقولنا: يا رجل ابْنَ سعيدء أو لم يكن الثاني المضاف إليه علماًء كقولنا: يا زيدُ 
ابْنَ أخيناء حينئذِ الضّم حنم 

٠‏ (والضم إن لغ يل اَن علما) يعني: لخ يكن الاين صينة لعل كقولنا: يا رجل ابْنَ سعيدء حينئذ قال: الضمُ 

٠‏ راق قل الاق ظَلَه) س لم بل الابن علمٌ بان أضيف الابن إلى غير العَلّم » كقولنا: يا زيدُ ابِنَ أخيناء حينئذٍ قد 
خُتِمَ الضَّمُ؛ وقد عرفنا هذا من تخلف الشروطهء وإنما ذكر بعضاً ليستدل به على الآخرء يعني: هذا يؤكد لك أن الناظم 
بالمثال أراد الأحكام.. الشروط فهو در لك المثال من أجل أن تستنبط منه الشروط وذَكَرَ لك نصّاً فيما إذا تَخلّف 
شرط أو شرطين» فألحق به سائر الشروط في كون الضّم مُتَعيّنء وقد ذكرناها سابقاً كلها. 

(قالضم إن لم يل الاين علعا) قل الشارح: ق إذ لم يقع (ابنٌّ) بعد علمء أو لم يقع بعده علم - لم يضف إلى 
علم - فوجب ضَمٌ المُنادى " لو قال: وجب ضَمٌ المُنادى وامتنع فتحه» فمثال الأول: يا غْلامُ بن عمروء (ابنَ عمرو) 
هذا صفة مضافة إلى عَلَّم لكن تخلف الأول بأنه ليس عَلَمأَه غلام ليس بِعَلّم » يا غْلامُ: هذا نكرة مقصودة» ويا زيذ 
الظريف ابْنَ عمروء هنا الفصل. . (لَْ يِل الاين عَلَمٌ) » هذا يدخل فيه أيضاًء يعني: بأن يليه شيءٌ ليس مضافاً. 

زيدُ الظريفٌ بن عمروء (أَوَ يَلٍ الابْنَ عَلَمٌ). . (إنْ لم يل الابْنَ عَلَمٌ) لماذا أدخل هذا ابن عقيل: ويا زيد الظريت 
ا عمرو؟ الظاهر أن مُرادَ ابن مالك هنا: أنه لم يُضَف إلى العلم؛ لأنه قَيّدّه ب (ابن) و(ابن) مُضاف دائماً.. ملازم 
للإضافة» إما أن يُضّاف إلى علم أو لاء لَعْلَ ابن عقيل عَمَّمَ الشروط 

ومثال الثاني: يا زي الظريف ابن عمروء هذا مثال ٿائيء يعني: (ابن) لم يل العَلّم الذي هو الظريف» لكن لا.. 
لين بظاهر هذا.. هذا الفصل. . لکن هو مَثْل بّهء قال: مثال الأول: إذا لم يقع (ابن) بعد عَلَّم: يا غُلامُ ابنَ.. يا زيدُ 
الظريف ابن فصل بيتهما. ٠ ٠‏ 1 

على كلٍ: ؟؟؟ بكلام الناظم. ومثال الثاني: يا زيذ ابْنَ أخيناء (ابْنَ) مضاف» و(أخينا) مضاف إلى غير علم» 
فِيَجِبُ بناء زيد على الضَّمٌّ في هذه الأمثلة» ويجب إثبات آلف (ابن) والحالة هذه: يا زيد الفاضل ابن عمرو. 


إذا: 




















Kk 


وَنَحْوَ زَيدٍ ضُمَّ وَافْتَحَنَ مِنْ نخو اَرَيڌ بْنَ سَعيدِ.. 
(زيد) قلنا: يجوز فيه الوجهان» وأما (ابن) فقيل: لا إشكال أن فتحة (ابن) فتحة إعراب إذا ضمُمٌ موصوفه؛ وأما 
داقع ل كد الور يعني: ر( ا ن 
افون الفتح في الأول ليس للتركيب بل للإتباع» وهذا الصحيح: أن: (ازيد) TS‏ وا 
للإقحام» وإنما هو حركة إتباع» وإذا كان كذلك فليست إعراباء وليست بناءً. 
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وقال عبد القاهر الجُرْجَاني: "حركة بناء - ليس بظاهر هذا (انِنَ) حركة بناء - لأنك رَكُبْته معه تركيب 
(خمسة عشر)» فحركة (زيد) على هذا حركة بنيّه", ليس بظاهر لا هذا ولا ذاك. 

نْمّ قال الناظم - رحمه الله - تعالى: 
وَاضَمُمْ أو الْصِبْ ما اضطراراً ونا ماله اشتخقاق ضحم بيتّا 
ج 











(وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما)› (ما) اسم موصول» بمعنى: ال 
انصبٌ. . اضْمَمْ» تنازع فيه العاملان؛ فأعطي للثاني الذي هو (ِانْصِبْ) ثم أضيرَ في الأول فحُذف. 
وَاضْمُمْ أو الْصِبْ ما اضطراراً نونا مِصََالَة اشتخقاة ق ضَدبيَنَا 











ما هو الذي استَحَق الضّم مما سبق. . في المُنادى ما هو الذي استَحَق الضم؟ المفرد بنوعيه» سواءً كان علماً أو 
ي الشعر قد يجوز تَنْوِينُهِ ضرورة في الشعر: يا زيد. . يا عدي» نقول: هذا في الشعر خاصّة ة ليس 
في الكلام.. فى الشغر اصق يكور .. يضطر الشاعر إلى تنوينه» فاذا تونه حينئذ جاز لك فيه وجهان: النصب ردا 
إلى الأصلء والضّمٌ بناءٌ على ما هو عليه. 
(واضْمُمْ مَا اضْطراراً نوّنا). اون اضْطراراً)» (نُوْنَا): الألف هذه للإطلاق» و(اضْطراراً) هذا مفعولٌ 
لأجله. (نْوّنَ لأجل الاضطرار)» وإذا قال النحاة:* في الضرورة أو للاضطرارء مُرادهم به في الشعر خاصّة لأن 
النثر ما فيه ضرورة.. ليس هناك وزنء وإنما هو كلامٌ مستقيم» فحينئذ نقول إذا قيل: (مَا اضطرَارا) حينئذٍ يُحَمَلُ على 
الشعر خاصّة م 

(ؤاظفة أو الصب ما اططرارآ تُوْنااء وجملة (نَُْ لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. 

(مِمًَا لَه اسْتِخْقاق). (مما) هذا بیان ل (ما) الموصولة»ء (مِما لَه استخقاق)› (استحقاق) هذا مبتدأء وتحتمل أن 
خبره: (لَهُ) جار مجرور مُتَقدّم عليه. 

ويحتمل. . (مِمَالَهُ استخقاق ضَم بُيَنَا) تحتمل أن جملة: (بِيَنَا) خبر استحقاق؛ ويحتمل أن (استحقاق) مبتدأ 
وخبره له» وهذا أَجْوَّد كما قال الشاطبي» (له) خبر مَقَدّم و(استخقاق) مبتدأ مؤخر» و(استخقاق) مضاف» وَ(ضم) 
مضاف إليهء وجملة (ِبِيَنَا) هذا صفة أ (ضُمٌ) (ِضَمٌ مُبَينض) مُظْهَرٍ يعني. 

(وَاضْمُمْ أو انْصِبْ مَا اضْطرَاراً نُوْنَا) تقدّم أنه إذا كان المّنَادى مفرداً معرفة: أو نكرة مقصودة» يجب بناؤه 

على الضم» وذگر هنا: أنه إذا اضنطّت رَ شاعرٌ إلى تنوين هذا المُنادى كان له تنوينه» وهو مضموم. . وهو مبني على 
أصله إذا أبقى البناء ضّمّهء وإذا أخْرّجه عن البناء حينئذٍ نَصّبه رجوعاً إلى الأصل في الأسماء. وكان له نصبه فهو 
مُعرّب رجوعاً إلى أصله في الأسماء إذا نُصِب؛ لأن النصب لا يكون في المبني. 

واختيار الناظم هنا: الضّمٌ مُقَدَم على النصبء ولذلك قَدَّمَهه قال: (وَاضْمُمْ أو انْصِبْ). 

فمن الأول قول الشاعر: 
سادا اتر عا وليس عنية يَامَطر لسلا 











ل" حوره كلك و 
قلسن غلية اقفن على الأصل» هذا نل .على أن الأول إنما ا الج هذا شاط ول أنه قطن رذا 


ُونَ. 
ضَرَبث صَذرها إلى ولت ا ياعيياً لقذ وَققك الأواقي 
3 
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(يا عدياً). . يا عدي عډي: عَلَمِ مبني على الضم» اضْطُنَ إلى تنوينه فونه ورَدّهِ إلى أصله: (يا عديّاً). 

(وَاضمُمْ أو انْصِبْ ما اضطرَارا): الضَّمّ كما في قوله: (سَلامُ الله يا مَطْرٌ). 

ورانْصِبْ) كما في قولها: (وقالث يا عديّا). 

حينئذِ رَجّع إلى أصله؛ فيا مَطْرْ): مبني. . على الأصلء ويا عديا): هذا مُغْرَبء فرق بينهما. 

(وَاضْمُمْ أو انْصِبْ مَا اضطراراً نُوْنَا *** مِمَا) يعني: المُتادى الذي (لهُ استخقاق ضَمٌ) ظاهره: ولو فيما 
مه مُقدّر لو قال" يا موسى» وأراد تنوينه» حينئذ كيف يصنع. . هل يجوز فيه الوجهان: أن تقر الضمة ونقَدّر فيه 
الفتحة؟ ظاهر كلامه: ضّمٌّ ولو في ما ضَمّه مُقَدّر. 

وقيل: ليس هذا بمُرادء وإنّما عَيّن أن يكون الكلام فيما إذا كان الضَمٌ ظاهراً؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى تنوين» 
وأمّا ما عداه لو توه حينتذٍ الساكن إذا حُذِفَ جاء محله ساكن. 

الآن إذا اضْطْرَ.. (يا مَطَرُ).. إذا اضْطُرٌ إلى تنوينه حينئذٍ زاده - إذا افتقّر إلى حرف ساكن - جاء بالتنوين: يا 
مَطَرٌّء يستقيم معه الوزن مثلاً» وأما إذا قيل: يا فتىّ.. يا موسىّء نقول: (موسى) ساكن.. (فتى) ساكنء إذا جاء 
بالتنوين ضرورةً حينئذٍ حُذِفَ الأول وجاء التنوين محله فصار ساكنء إذاً: ماذا استفاد؟ ذَهَبَ ساكن وأتى ساكن» لكن 
نا مَطر, . مَطَرٌء جاء ساكن بعد الحرف» ولذلك قُيْدَ قوله (ضَمٌ): أن يكون الضم ظاهراً؛ لأنه لا ضرورة في تنوين 
مقصور ونحوه؛ لأنه لو ذهب الحرف الساكن وجاء بالتنوين حل مَحَلّ الساكن ساكنٌ آخر› وأما مَطر٬‏ وعدياً لا 

وقوله إ(بيّنَا) أي: أظهر صفة ل (ضَم). 

واختار الخليل وسيبويه الصتم على النصبء ولذلك قَدمَه الناظم قال: (وَاضْمُم أو انْصِبْ). 

وأبو عمرو» وعيسىء ويُونس والمبَرّد اختاروا النصب» يعني: : النصب أرجح. يجوز الوجهان اتفاقاًء لکن 
الخلاف في الأرجح منهماء اختار الخليل وسيبويه: الضّمء وأبو عمرو وعيسى ويُونس والمُبَرّد: النصبء ووافق 
الناظم الأولين الخليل وسيبويه في العَلّم» وفي الآخرين في اسم الجنسء يعني: فَصّلء هذا في غير هذا الكتاب: وافق 
الخليل وسيبويه في تقديم الضّمٌ على النصب؛ لأنه أرجح إذا كان عَلماً. 

ورجح النصب على الضّم إذا كان اسم جنس» يعني: نكرة مقصودة» ووجه: (أن اسم الجنس أصبْلٌ بالئظر إلى 
العَلّم).. النكرة أصل للمعرفة هذا لا إشكالء (والإعراب أصل بالنظر إلى البناء) فَلَمّا اضْطْرٌ الشاعر أعطي الأصل 
للأصل والفرع للفرع» أعطي الأصل للأصلء يعني: أعطي الأصل.. الإعراب للأصل الذي هو النكرةء فإذا نون 
النكرة المقصودة اسم الجنسء حينئذٍ نصّبه فكان أرجح رجوعاً إلى أصله» وإذا نَوَّنَ العَلّم» حينئذٍ التعريف فر ع» 
والبناء فرع؛ فأعطى الفرع للفرع» هكذا قيل. 

وَاضّمُمْ أو انْصِبْ ما اضْطرَاراً ننا *** مِما له استخقاق ضُمٌ.. 

(اسْتِحْقَاقُ ضح له) قلنا: الجملة هذه لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء و(ضَمَ): هذا مُضاف إليه 
و(ِبُيْنَا) أي: أظهر هذا صفة ل: (ضَمً)ء احترز به من الضّمٌ المُقدّره فإنه لا يُضْطر إلى تنوينه» وقيل (ِبُيُنَا) بمعنى: 
فيما ذكرناه سابقاً. 

حينئذ ْم قوله: (ضم) فيما إذا كان صَمّه مُقثرآء وإذا جعلنا (بيّن)ُ يعني: ظاهر حينئذٍ صار احترازء انظروا 
الكلام كيف؟ يُحتمل هذا ويحتمل ذاك. 

إذا قال: (ممًا لَه اسْتِحْقَاقَ ضَمٌّ).. ظاهر.. مُظْهَرِء حينئذٍ صار احترازاً من الضّمٌّ المُقَدَّره إذا قيل: (مِما لَهُ 
اسْتِحْقَاقُ ضَمٌ قد بين فيما سبق) .. (وَابْنِ المُعرّفَ المُنَادَى) حينئذٍ نقول: ليس فيه استثناء بل هو عام. 

إذاً: تقديمه للضم هنا إشعارٌ باختياره له مُطْلَقَآء وإذا ضممت المُنّادى المُفرد المُنَوّن ضرورةً فلك في نعته: 
الضم والنصبء إذا ضممته حينئذٍ إذا نَعنّه فلك الوجهان؛ لأننا قلنا: إذا ضّمّه وتَوّنه أبقاه على أصله وهو البناء فهو 
مبني.. (يا مَطْرٌ) مبني هذاء و(يا عديّا) هذا مُغرَبء إذا قيل: واضْمُم حينئذٍ بقي على أصله وهو البناء مع التنوين 
ضرورة. 

وانْصِبْ) حينذِ أذكَل التنوين ضرورة ثم أرجعه» إداً : فيه عملان» الضّمٌ والتنوين فيه عمل واحد وهو: إدخال 
التنوين على المبنيء والنتصّب حينئذ فيه عملان» الأول: الثنوين ثم رده إلى أضله؛ لأنه إذا نوّنَ ضرورةًء يقول: يا 
عديٌ هذا الأصلء لماذا تزيده شيئاً آخر فتقول: يا عدياً؟ فالأصل: أن يبقيه على ما هو عليه. 
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حينئذٍ نقول: (اضمم ضَمٌّ بناء)» و(انصب لصب إعراب) فَخَرَجٍ عن أصله» إذا نت ما نُوّنَ وبقي على أصله 
وو التي يا عطر متف إذا ليت لك في نعته وخيان النصب وال الك على الإتباءغ4 لأنه ميني» والتصنتب 
لاغتبار المحل» فلك في نعته الضَمّ والنصب. 

وإن نَصَبته: (يا عديت) حينئذٍ ليس لك في نعته إلا وجة واحد وهو: النَصْب؛ لأن الضَمّ ذهب.. لا وجُود له. 

فإن نُوّنَ مقصُورٌ» نحو: يا فتىّ على القول به جاز الوجهان في نعته؛ أو اللنصب: يا فتىّ.. لو نَوّنَ فتىّ مثلاً: يا 
فتى. . نكرة مقصودة, لو نَوّنَ حينئذٍ لا يَظْهِر لا الرفع ولا النَضْبء إن نوی أنه مرفوع واضمم جاز في نعته وجهان؛ 
وإن نوى النَصُب: يا فتىّ أنه منْصُوبء فليس لك في نعته إلا النَصْبء إذاً: (ِنْمَا الْأَْمَالٌ باليات). 

إذا نَوَى في الأول أنه مضموم حينئذٍ نقول: لك في نعته وجهان.. يا فتىّ» وإن نوى أنه منصوب حينئذٍ ليس لك 
في نعته إلا وجة واحد وهو: النصّب. 











ثم قال - رحمه الله -* 
وباضطرار خخص جنغ ي اوآل | إلآممؤش الله ومخكي الج لة 
جج 4 

(وَبِاضْطرَارٍ حص جَمْعْ يَا وَأل) 


9 

(خْصًّ) إذا قيل بأنه فعل ماضي يحتاج إلى فاعل» أين فاعله؟ 

9 

(خْصّ جَمْعْ يَا وَأَلْ *** إلا مَعَ الله) ؟؟؟ 

تقول (مغ): ا بمحذوف ظرف.. متعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل» (حال كونه إلا مع الله) (مع) 

(وَمَحْكِيّ الجُمَل)) فشكن ؟ معطوف على لف الله لوةه (إلَ مع اللَم). . وإلا مع مَحْكيّ الجَمَل. 

إذاً نقول القاعدة.. الأصل: أنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء و(أل)؛ ذ فلا يُقَال: يا العالم» ويا الرجلء هذا لا 
يجوز إلا في الضرورة» وإلا ما استثني. . الذي استثناه الناظم هنا. 

(وَبِاضْطِرَارٍ خُصصّ جَمْعْ يا وَأل): (خُصّ أنت جمع). . (خْصّ جَمْعُ) على أنه نائب فاعل. 

RR SG Hues‏ او ل أن الحُكُم عام؛ 
يعني كأنه قال: خُصّ جَمْع (يا) مثلآء لظهور أن سائر حروف النداء كذلك» فا عام. . لين خاصًاً ب (يا). 

(وأل) يعني: مع (أل)» الواو هنا تفيد المصاحبة لظهوره في المعنى» ٠‏ خصّ جَمّع (يا) و(أل) باضطرارء 
مفهومه.. مفهوم مخالفةء أنه دون اضطرار لا يجوز الجمع بينهما وهو النثر. 

إذاً القاعدة: لا يجوز الجمع بين حرفي النداء ولأل)» لماذا؟ لأن (آل) م مَعرّفَة» والنداء قلنا: معرّفء حينئذ لا 
اس ع شاك محر عمال بسي OT O‏ 
لا بد من حَذْف (أل)» يعني: لا يجوز أن يدخل (يا) على مُنَادىَ مُحلىَ ب (أل) إلا بؤصلة كما سيأتي: يا أيها الرجل 
يا أيها الذين أمنواء فقصّارت (أي) وَصْلة للمُنادى؛ أو هي مُنْادى نفسها. 

على كل القاعدة نقول : (لا يجوز الجمع بين حرفي النداء و(أل) إلا في الضرورة)ء ولذلك قال: (خصّ جَمْعْ يَا 
وَأل). . بِاضْطِرَارء (اضطِرَار) هذا متعلق بقوله: (خص). 

إِذَآ له مفهوم: وهو أنه إذا لم يكن مُضْطُرَاً اليه فلا يجوز الجمع بينهماء ففي النثر لا يجوز إلا ما استثناه 
الناظم» وهو مع لفظ الجلالة: الله (وَمَخْكِيّ الجُمَل). . (مَخكيّ الجُمَل) يعني: : الجُمَل المحكية» من إضافة الموصوف 
إلى الصفة لو سشمي رجل: المُنْطلِق أبوه مثلآء سُمي رجل بهذا الاسم» تقول: يا المنطلِق أبوه؛ لأن (أل) صارت 
جزءً من العَلّم لأنه صار علماًء فإذا كان كذلك حينئذٍ (آل) هذه صارت جزءً من مدخولهاء ۀ فلا يُعارضٌ بين جمع (يا) 
و(آل). 
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(إلأ): هذا استثنى > (مَع اللهب) فيقال: يا الله.. الله هذه (أل) هنا ليست جزءً من الكلمة» وإنما عُومِلّت معاملة 
الجزءء فيجوز في الاختيار: يا ألله بقطع الهمزة» ووصلها يعني يُقال (ياالله) بدون همزة»ء أو بقطعها كما تقول: جَاء 
الرجل.. هذا الرجل وصلت الهمزةء وأما: يا ألله نقول: هذا بالقطع. 

(إلا مَعَ الله) فيجوزٌ إجماعاًء للزوم (أل) حتى صارت كالجزء منه؛ فتقول: يا ألله بإثبات الألفين» ويا الله بحذف 
الهمزة الثانية. 

(وَمَحْكيّ الجمَلة)» يعني نحو: يا المُنْطَلِق زي أو المُنطَلِق أبوه» يعني: لو سُمي رجل.. (مَخْكِيّ الجُمَل) 
يعني: : جملة محكية» سواءٌ كانت جملة اسمية أو جملة فعلية» تأبط شراً.. شاب قرناهاء تقول: هذه جملة فعلية مَحَوَّلة 
من جملة إلى كونها علماًء وسبق هذا في باب العلم. 

في نحو: يا المُنَطلِق زيدٌء فيمن سُمي بذلك» نصّ على ذلك سيبويه: أن المستثنى هو لفظ الجلالة الله ومَخكيٌ 
الجمَلء وزاد عليه المُبَرّد: ما سُمي به مِن موصول مبدوء ب (أل)» لو سُمي بالذي: قام أبوه.. يا الذي قام أبوه.. يا 
التي قام أبوهاء نقول: إذا سُمي به وهو مبدوء بالهمزة جاز أن يلي (يا) الندائية. 

أي: مع الصلة إذ هو محل الخلافء وأما مُجرّد الموصول المُسَمى به فوفاقاً على المنع من زدانه؛ يعني لو 

اها إذا مي ياسع السيلة هذا سحل ا اع جار ا يا الذي قل ابو ذا القى الل البويفاء خيفتن يلي ا 

وصَوّبه الناظم في غير هذا الكتاب» وزاد في التسهيل (اسم الجنس المُشبه به) نحو: يا الأسد شِدَةَ أقبلء 
والجمهور على منعه. 

إذاً مَمّا قيل: أنه مُستثنى بالإجماع: (الله).. لفظ الجلالة» هذا محل وفاق. 

(وَمَحْكِيّ الجُمل): أقرب إلى الإجماع: يا المُأطلق. 

وأمّا الاسم الموصول المُسّمى به مع جملة الصلةء وهذا أجازه المُبَرّدء والجمهور على المنع؛ وكذلك اسم 
الجنس المشبه به نحو: يا الأسّد يِْدَّةَ أقبل» هذا الجمهور علي منعه وجَّوّزه بعضهم. 
اا ا الام الله ومَخك يي الْجَمَل 











)مخ معطوف على لفظ الجلالة (الجمل)ء والأكثر اللَّهُمّ يعني: في نداء اسم الله: يا اللهء الأكثر أن تُخْذّف 
(يا) وَيْعَوَضٍ عنها (ميم) في آخره فيقال: اللهم, إذاً: : عض عن (يا) الندائية بعد حذفها (ميم) في الأخير. / 

(وَالأكثرُ) هنا قال: أكثرء فُهمَ منه أن قولهم: يا الله قليل. . أقل» وإن كان جاء على القياس: يا الله . فهمَ منه أن 
قولهم: يا اللهء وإن كان جانئزاً في الاختيار دون: اللهم, في الكثرة, والأكثر في قولهم, » أو نداء اسم الله: اللهم, أن 
يُخذف حرف النداء ويُعوّض عنه (الميم) بالتغويض› أي: بتعويض ميم مُشْدَدَة عن حرف النداء. 

حينئذٍ إذا كانت الميم عِوَضء واللهم أصله: يا الله وخذفت (يا) وعوض عنها (الميم)» حينئذٍ على القاعدة: أنه لا 
يُجْمَع بين العوض والمَعَرّض عنه» فلا يُقال: يا اللهم» ولذلك قال: (وَشَّدْ يَا اللّهُمَ) شد لماذا؟ للجمع بين (يا) و(الميم)؛ 
لأن (الميم) ءوض عن (يا) حينئذ لا يجْمَع بينهما.. العوض والمُعؤض عنه لا يُجْمَع بينهما. 

(فِي قريض) ما المُراد به؟ الشعر. . شذ في الشعرء وأما في النثر ذ فلا يجوز استعماله البتة» (وَالأَكترُ) هذا 
مبتدأء (اللَهُمَ) خبره. (بالتغويض): متعلق به. 

(وَشد يا اللَهُمّ في قريض) واضح. لا يجوز الجمع بين حرف النداء و(أل) في غير اسم الله تعالى» وما سمي 
به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله: 

ياللاآغنان اللذان فرا | إياكماأن تَغقِبا اش را 

ج 











هذا لا يجوز في الاختيارء (فَيَا العُلآَمَانَ).. غلامان.. الغلامان: هذا ممتنع. 
وأما مع اسم الله تعالى ومّحكي الجُمّل فيجوزء فتقول: يا الله بقطع الهمزة ووصلهاء وتقول فيمن اسمه الرجل 
المُنطلق: يا الرجل المُنطلق أقبل. 
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والأكثر في ن: داع اسم الله: (اللَهمَ) بميم مُشدّدة مُعوّضة من حرف النداءء هذا على مذهب البصريين» وأما 
عند الكوفيين ف (الميم) بقية جملة محذوفةء وهي: (أمنّا بخير).. يا الله أمنّا بخير: حُذفت: (أمنّا بخير) وغْوّض عنها 
(الميم)» إذاً: هل يجوز الجمع بينهما؟ نعم يجوز؛ لأن (الميم) هنا ليست عرض عن الياءء فيقال: يا اللهم على مذهب 
الكوفيين؛ لأن الميم ليست عِوَضاً عن (يا) بل هي موجودة» وليست عِوَضاً عن حرف النداء ولذا أجازوا الجمع 
بينهما في الاختيار. 

إذا : الأكثر في نداءِ اسم الله: اللهم بميم المشّدّدة معوضة من حرف النداء» وشَدٌ الجمع بين الميم وحرف النداء 
في قول: 
1 ت ا1ا دل اقول بيات 
3 











هذا شاد يُحْفَظ ولا يقاس عليه. 

نقول الخاتمة: تُسْتعمل (اللّهُمّ) على ثلاثة أنحاء.. (اللهم) هذه ترد في ألسنة الناس: 

الأول: النداء المحضء وهو الذي سبق بيانه: اللهم اغفر لي. . اللهم ارحمني إلى آخره» أصله: يا الله. 

الثاني: أن تقع جواباً لتمكين الجواب في نفس المُّخَاطَبء كأن يُقال: أزيدٌ قائة؟ فتقول: اللهم نعم» تقع مُوكّدة 
للجواب» تُسأل فتقول: اللهم نعم.. اللهم سأذهب» هذا من باب التأكيد. 

الثالث: أن تُسْتّعمل دليلاً على النذرّة وقلة وقوع المذكور عمد فر لف مق آنا أزورك اليم إذا لم ت غي هذ 
تأتي عند الناس في مقام الاستثناء: اللهم إلا أن يحصل كذاء حينئذٍ نقول: هذا اقترانٌ بلفظ: اللهم دليلٌ على القلة.. على 
أن ما بعدها قليل الوقوع: سآئيك اللهم إلا أن يحصل أمرٌ آخرء نقول: الأصل الإتيان» وحصول أمر آخر هذا مُسْتَتنَىَ 
ب: (اللهم). 

(أن تعمل دليلآ على النذرّة وقلة وقوع المذكور) نحو قولك: أنا أزورك اللهم إذا لم تدغني» فوقوع الزيارة 
مقرونة بِعَدّم الدعاء قليل. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 98 


ْم الله آلرّحمَنِ أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: (فْصْل). 

أي: في أحكام تابع المُنادى» لأنه لمّا ذَكَر المُنادى شرع في بيان ما يتبعه» والمُراد بالتابع: ما سبق من التوابع 
الخمس»› وهي. النعت» والتوكيد» وعطف البيان» وعطف النسق» والبدل» لأنه قد يقع بعد مُنَادىء سواءٌ كان مُنَادىّ 
مبنياً أو مُعْرَباً بالنصب» والمضافء والنكرة غير المقصودة»ء والشبيه بالمضاف قد يقع بعده ما يصلح أن يُعرَب 
واحداً من هذه التوابع الخمس. 

(فصل) أي: ها كلاه متسر کا سن قاق یجس کن ن اأحكام اترا 

قال رَحِمه الله تعالى: 
تابع ذي الْضصُْم الأنفضاف ذون أل | لزه نصبَاً كأزيذذا الججيلث 











تابع ذي الضّمّ المضَاف دُونَ آل. . (تابع): هذا مفعول منصوب. والعامل فيه محذوف» يعني: من باب 
الاشتغال: (تابع ألزمة)» إذاً (الزخ): هذا فعل أمر عَمِلَ في ضميرٍ يرجع إلى هذا المتقدّم» وهذا قلنا: هو حقيقة باب 
الاشتغال* 
حيسي . : 03 د57 
اجون تين جل قت حتاف يق يا ةد شيا 
چ 


وهنا: (ألزِم ابع ذِي الضََ)» حينئذِ صار محذوفاً وحكمه -حكم الحذف-: الوجوب» لأنه ذُكر: لا يُجْمَع بين 
المَعَرّض والعِّض عنه. ْ 

(تابع) إذآً: مفعولٌ به وهو مضافء و(ذي الضّمٌ): مضاف إليهء (المُضّافَ) بالنصب: نعت ل (تابع:) ونعت 
المنصوب منصوب. 

إذاً: (تابع ذي الضّمَ)ء (تابعت) هذا مفعولٌ به و(المُضّاف) هذا نعته» و(دُونَ آل5) هذا مُتعلّق بمحذوف 
منصوب ب على الظرفية. . مُتعلّق بمحذوف حال من تابع» وهو مضاف» و(آل) صد لفظه: مضاف إليه. 

و(ِأَلزِمَُ) الجملة لا محل لها من الإعراب» لأنها مُفْسّرةء الهاء: في محل نصب مفعول أولء ألزِخ: يتعدى إلى 
مفعولين» و(نَصباً) مفعولٌ ثان» والجملة لا محل لها من الإعراب» لأنها وقعت مُفَسّرة» والجملة المُفَسّرة لا محل لها 
من الإعراب» المُفَسّرة ة لأي شيء؟ للعامل المحذوف» في قولنا: (تابع). . ألزم تابع ذِي الضَمٌّ المُضَافَ دُونَ اله ف 
حينئذ نُقَدّر ل: (تآبع) لأنه مفعول أول يُعْتَبر ل: (ألزة) ونقدّر له مفعولاً ثانياً: نَصَباً. 

(كَأَرِيدُ ذا الحِيّل) يعني كقولك: أَرَيدُء الهمزة للاستفهام» ورَيدُ: مُنَادى مبنيٌ على الضَّمٌّ في محل نصب. لماذا 
بي على الضَم؟ لأنه مفردء وشأن المفرد في باب المُتَادى: أنه يُبْنى على الضَمٌ. 

(ذا الحيّل) ذا: هذا نعت. . صفة؛ حينئذ نصِب باعتبار المحل» ذا: مضاف» والحيل: RST‏ 

(تابع ذي الضّمٌ) (تابع) هذا جنس يدخل فيه جميع التوابع» وشأن الأجناس أنها تَعُم.. ما عَمَّ اثنين فصاعداًء 
حَينئذِ التوابع الخمسة دخلت في قولنا: تابعة؛ لكن بالمقابلة بغيره فالمُّراد بالتابع هنا: واحدٌ من ثلاثة أمور وهي: 
اترا كيني رصت ت عطف النسق» والبدل» بدليل قوله: 

وَاجُعلاً كَمُسْتَقل نَسَّقاً وبَدّلا.. 

هذا دَلَ على أن قوله: (تابع) الحكم هنا في البيت الأول خاصٌ بالنعت» والتوكيد» وعطف البيان» وأما النسق 
بنوغيه المحلى ب (أل) والمُجرّد عن (ال) هذا خارج عن الحكم» والبدل كذلك خارجٌ عن الحكم. 
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إذاً: الحكم الذي هو قوله (ألزمة نَصْبَا) هذا مُتَعْلقٌ بالنعت» والتوكيد» وعطف البيان» وما عداها فهو خاربجٌ. 

(تابع ذي الضّمٌ) ذي: يعني المُنادى؛ (ذي) هذا من حيث المعنى صفة لموصوفب محذوف» يعني: مُنَادىء لأننا 
نتكلم عن أحكام تابع المُنادى؛ ولذلك هذا الفاصل مقرونٌ بسابقه. 

(تابع ذي) يعني: المُنادى ذي. . صاحب الضمٌّء وما هو المنادى صاحب الضم؟ العَلَّم والنكرة المقصودة 
سواءٌ كانا مبنيين قبل النداء أو طرأ عليهما البناءء يعني: RUE A Eo‏ 

في النوعين. 

(وانو انْضِمَامَ ما بَنُوا قَبْلَ الندَا) إذاً : الحكم يُعْتَبر داخلاً» إذاً: : (ذي الضّمٌ) المراد به: العَلّم والنكرة المقصودة 
والمبني قبل النداءء لأنه يقر ضّمّهء خرج به المنصوبء فحينئذٍ (تَابع) المنصوب له حكمه الخاصء لا يُقال: (الزمة 
نَصْبا) بل يجوز فيه الوجهان: (ومَا سواه انصب أو آزفع5)؛ إذا: خرج المنصوب» فإن تابعه غير النسق والبدل 
تضوف غبطلناء اكه الا سل ويا أخانا الک الوجا» وتا کر من عمرو فاس إذاً: خرج المنصوب» 
فإن تابعه منصوبٌ مُطاَقاً» يعني: بدون قيد. . خرج به المنصوبء لأنه منصوبٌ بدون قيدِء بخلاف التابع الذي يكون 
(تابع ذي الضّمّ) فلا بُدَّ من تقييده. 

قوله: (ذِي الضُمَّ)ء قيل: لو قال: بالبناء لَشَمِل نحو: يا زيدان ابني عمروء ويا زيدان» أصحاب بكرء لأن قوله: 
(ذي الضّمٌ) أخرج ذي الألف وذي الواوء وهذا يعبر من المفردء لأن المراد هنا: تابع المُنّادى المبني» وهذا المبني 
ا اليم ونا كان بسني على ١‏ و ا 

فقوله: (ذي الضّمٌ) هذا فيه قُصُورء ولذلك لو قال: (ذي البناء) لَشَمِل نحو: يا زيدان ابني عمروء ويا زيدان 
أصحاب بكرء والمُرَاد ب (الضُّمٌ) هنا لفظاً أو تقدیراًء ك: (يا سيبويه ذا الفضل)» ولذلك قلنا: (ذي الضّم) يَشْمَل المبني 
قبل النداء» لأنه يدر ضمه. 

(تابع ذي الضّمّ المضّافَ) هذا شرط ثاني: أن يكون التابع مضافاًء خَرَج به تابع المفرد» حينئذٍ له حكمه 
لخاص: (ومَا سواه الصب أو ارَفْغ) خرج به المضاف. 

ومَحلٌ وجوب نصب التابع المضاف - أطْلّق الناظم هنا - قال: (المُضَاف) إذأ: كل تابع مضاف (ألزمة نَصْباآ) 
يَجّب فيه النصب» حينئذٍ يَعُمٌّ ماذا؟ يَعُمّ الإضافة المحضة والإضافة اللفظية. 

ومّحل وجوب نصب التابع المضاف إذا كانت إضافته محضة» وإلا جاز رفعه إذا كانت إضافته لفظيةء ولكن 
إنما يُنْعَت المُنّادى المضموم - مبني - بمضاف إضافة عير محضة إذا كان نكرة مقصودة, إذ يجوز نعتها بالنكرة 
لكون تعريفها طارئاًء فلا يقال حينئذ: كيف النكرة المقصودة وهي معرفة تُنْعَت بالنكرة؟ نقول: لاء هنا رُوعِي 
الأصلء التعريف هنا طارئ» وهذا التعريف لم يمنع أن تُنْعَت النكرة المقصودة بالنكرة فيجوز نغت النكرة 
المقصودة - وهي معرفة بعد النداء - بالنكرة. 

فلا يُقال: كيف يُنْعَتَ المضموم بالمضاف إضافةً غير محضة»ء مع كون المنعوت معرفةً والنغت نكرة؟ ومثل 
المضاف هنا الشبيه بالمضاف› فيتعيّن نصبه» وجَوّز الرضي رفعه» وجَوّز السيوطي رفع المضاف إضنافة غير 
محضة لأنها على اكير الانفستال 

إذاً قوله: (المُضَاف) ليس على إطلاقه؛ وإنما المُراد به.. مَحلٌ الوجوب إذا كانت الإضافة محضة خالصة 
وأما غير المحضة فمحل خلافء منهم من جَوّز الرفع» ومنهم من أوجب النصب» » فمحل نزاع. 

(تابع ذي الضّمّ المُضَافَ دون آل: ) يعني: أن يكون دون (أل) يعني: غير مقرون ب (أل)» أشار به إلى أن 
المراد بالتابع: ما عدى البدل والنسق بقرينة المقابلة. 

(ألزْمة تَصبا)ء إذاً: بهذين الشرطين: أن يكون مضافاًء وغير مقرون ب (أل)» (ألزمة نَصْبا) يعني: يجب 
نصبهء نصباً مراعاة لأي شيء؟ للمحل؛ > لأن (ذي الضّمٌ) من حيث اللفظ مبني» ومن حيث المحل مُغرَب فهو 
منصُوبء إذاً: (الزمة نصبا). 

(كَأَرَيدُ ذا الَحِيّل).. (أزَيدُ ذا الجيّل): صاحب الحيلء ولا يصح (أَرَيدُ دو الحيّل) اعتباراً باللفظ يعني: لا يجوز 
أن يُعْرَب بحركة أو حرف لمشاكلة حركة المبني» وهو لا يكون مبنياًء وإنما إذا أعرب الثاني سيآتينا: (وَمَا سواه 
انصب أو أَرْفْغْ)؛ الرفع لا يكون بناءً في الثاني» وإنما يكون من باب الإتباع.. حركة مشاكلة فحسب» وإلا ليس مبنياً 
إلا في البدل وعطف النسق. 


1452 


(كَأَرَيدُ ذا) ذَا: هذا نعت صفةء (ذَا الحِيّل): هذا في النعت. 

(أو بياناً) نحو: يا زيد عايد الكلب» (أو توكيداً): يا زيد نَفْسَهء هنا يَتعيّن النصب.. يجب: يا زيد نفسه؛ ويا ميم 
كلهم أو كلكم؛ > يجوز أن يکون الضمير هنا بالخِطّاب وبالغيبة. 

إذاً: (الزمة نَصّباً) نعتاً كان: (كَأَرَيدُ ذا الجيّل)؛ أو بياناً - عطف بيان - نحو: يا رَيدُ عائد الكلب» أو توكيداء 
نحو: : يا زيد نفسه بوجوب النصب» ويا تميم م كلهم, إذا كان توكيداً. . كلهم أو كلكم؛ »> يجوز فيه الوجهان» لماذا؟ لأن 
الحنادى إذا کان اسما ظاهراً صبار له جهتان: 

جهة كونه مُنّادى» وهذا يقتضي الخِطاب. 

وجهة كونه اسماً ظاهراًء والاسم الظاهر من أنواع العَيِبّةَه حيننذ لك أن تغتبر الخطاب» فتقول: كلكم.. يا تميم 
كلكم» ولك أن د ا هذا عَيْبَة: : يا تميم كلهم» يجوز فيه الوجهان. 

قال الشارح هنا: " إذا كان تابع المُنَادى المضموم مضافاً غير مُصَاحِبِ للألف واللام وجب نصبه: يا زيد 
صاحِب عمرو ' 

إذاً: 

تابع ذِي الضّمّ المُضَاف دُون أل *** ألزمة نَصباً.. 

يعني: : في التابع المستوفي للشروط وذلك إذا كن التق كين سلف كبوا ناز سان o‏ 

قال السبُوطي: " ومثله الشبيه بالمضاف " . 

(وَمَا سواه الصب أو أزفغ). . (ما سِواه) يعني: سوى المضاف دون (آل). (وَمَا سِوَاة) أي: سوى التابع 
المُسْتكُمِل للشرطين السابقين» تابع المضموم خاصةً» المستكمل للشرطين المذكورين وهما: الإضافة والخلو من 
أل). 
٤‏ (ما سواهما) قال: (انصب أو أَرْفْغ) يعني: يجوز فيه الوجهان: الرفع والنَصبء وذلك شيئان: المضاف 
المقرون ب (أل) والمفردء إذاً: يقابل المضاف دون (أل) المضاف المقرون ب (أل)» ويقابل المضاف المفردء لأننا 
قلنا: خرج ب (المضاف) المفردء وخرج بدون (أل) ما كان مقترناً ب (أل) إذاً: يشمل شيئين: المضاف المقرون ب 
(آل) والمفرد. 

قيل: ومثله أيضاً -على الخلاف- مثله الشبيه بالمضاف» لأن بعضهم جوز فيه الرفع» هنا قلنا* الشبيه 
بالمضاف هذا مُخْتَلّف فيه: : منهم من جعله من القسم الأول أنه يلزم التضْبء ومنهم من جعله من القسم الثاني: أنه 
يجوز فيه الوجهان: الرفع والنصب. ۰ 

ومثله: الشبيه بالمضاف» والمضاف إضافة غير محضة: لأننا قلنا: المضاف إضافة غير محضة لا يلزم 
النُصْبء فقوله: (المُضَافت) في البيت السابق مُخَصّص بالإضافة المحضة: إذاً: المُضاف المقرون ب (أل) والمفردء 
وكا الشبية بالضاف والمكدافت إكرافة غير مهشية. 

هذه أربعة أشياء: المضاف المقرون ب (أل)» والمفرد» والشبيه بالمضاف» والمضاف إضافة غير محضة. 

(وِمَا سِوَاة) يعني: سوى المذكور الذي هو: المضاف» ودون (أل)» فدخل فيه هذه الأربعة الأنواع» ما حكمه؟ 
(انصب أو آزفع2)» يجوز فيه الوجهان أنت مُخَيَّر بين الوجهين. 

RT‏ لك اا E N‏ اد إلحاقها 
بالمفرد» يعني: اذا صمت ونصبت» نقول: وجه الجواز هنا الجمع بين النوعين - إلحاقها بالمفردء لأنك إذا عت 
بالمفرد قلت: يا زيد الظريف الظريفء جاز فيه الوجهان» حُمِلَ عليه كأنه جُعِلَ أصلاًء وحُمِلَ عليه الشبيه بالمضاف. 
والمقرون ب (أل)» والمضاف إضافة غير محضة: إلحاقاً بالمفردء لأن غَيْرَ المحضة ومنها: إضافة المقرون» ك: لا 
إضافة.. كأنها غير مضافةء لأن الإضافة غير المحضة في نِيّة الانفصال فكأنه غير مضاف» وكذلك الإضافة غير 
المحضة هي في نية الانفصال؛ وكذلك المقرون ب (أل). 

ولم ا به اذا وديا مستقلين محافظةً على إعرابهما الذي هو الأصل» EE‏ تابعين» لأنه قد يَرِدْ:ٍ لماذا لا 
نقول: يا صَاحَب الدار بالبناء إلحاقاً له بالمفرد؟ ونحن هنا ألحقناه بالمفردء نقول: فرق بين أن يُنْظر إليهماً بالإعراب 
وهما أصلٌ», وبين أن يُنْظر إليهما في الإعراب وهما فر يعني: تابعين غير مستقلين» ففرقٌ بين النوعين. 
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فألحقا بالمفرد حيث كانا تابعين غير مستقلين» ونُظر إليهما في الاستقلال بانفكاكهما عن المفرد» إذاً: هذا له 
ا 

ولم يُلحقا به إذا ودي مستقلين محافظة على إعرابهما الذي هو الأصل. . الأصل فيه: أنه مُغرَبء لأنه مضاف 
فلا نی فالتا به تابعين لمشابهتهما له مع خصول الإعراب لفظاً وتقديراًء يعني: الحكا بةبواعطيا الرفغ لكنه 
صورة» وإلا في الحقيقة فهما مُغربان» لأن الإعراب يكون مُقدّراً. 

وهذا في حالة رفعهما على القول بأن الحركة إتباع لا إعراب» وهذا هو الصحيح: أن الحركة إتباع لا إعراب» 
ولم يُلحقا به مستقلين محافظةٌ على الإعراب» فَرُوعي الإعراب في الحالين» ودخل ذ فى المفرد هنا نعت النكرة 
المقصودة. مُعَرَفاً ب (أل) أولاء فيجوز حينئذ أن يُقال: يا رجل العاقلٌ والعاقل» (العاقل) بالرفع ليست هذه حركة بناءء 
وإنما هي حركة إتباغ؛ و(العاقل) اعتباراً بالمحل» ويا رجلٌ عالمٌ وعالماً.. (عالمٌُ) بدون تنوين» و(عالماً) باعتبار 
المَحل. 

فإن نَصَبْت (رجلاً).. يا رجلاء حينئذٍ جاز» لجواز نَصْب النكرة المقصودة الموصوفة تَعيّن نصبه. 

(قول): أن النكرة المقصودة إذا تُعِتت جاز نصبها: يا رجل خُدْ بيدي» قيل: ات (يا رجل) جاز نصبهاء 
لكنه غير مشهور. اا 

إذاً: (وَمَا سِوَاهث) قلنا: سوى المضاف المقرون ب (أل)» (الصب أو آزفع): يجوز فيه الوجهان: النَصْب 
والرفع» وهنا قدّم النصب على الرفع» لکن ظاهره لما أتى ب (أو) أن الوجهين على السواء. 

(انصب أو ازفغ): النصب واضح باعتبار المحل» > (أو أَرَفْعْ) ظاهره: أن رفع التابع إعرابٌء لأنه قال (ازفع)» 
وهذا إنما يُعَبّر به في الإعراب» حينئدٍ ذِيَرِد السؤال: ما العامل؟ هذا مَحل إشكالء لا جواب عليه إلا أن نقول: ليست 
الحركة حركة إعراب» وإنما هي حركة مُشاكلة., متابعة» حينئذ ذ تُقدّر الحركة عليه»ء يُقال: هو منصوبٌ ن تابع.. تنعت 
مثا منصوب ن وعلامة نصبه الفتحة المُدّرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع أو المُشاكلة. 

قوله: (أي أزفع: ) ظاهره أن الرفع. . رفع التابع إعرابٌ» واستشكل بأنه: لا عامل هناك يقتضي رَفع التابع» بل 
هناك ما يقتضي نَصْبّه وهو (أدعو). . أدعو زيداًء حينئذ نقول: وَجِدَ ما يقتضي النصب» ولم يُوجّد ما يقتضي الرفع» 
وحينئذٍ ما وجه الرفع؟ 

لا عامل هناك يقتضي رفع التابعء بل هناك ما يقتضي نصبه وهو: (أدعو) فقيل: العامل مق مكدر رمن لفظ عامل 
متبوع مبنياً للمجهول» وهذا تَكَلّف! أن يكون كل لفظ رفع فيه المقرون ب (أل) وهو تابع» أو المفردء حينئذٍ نُقَدَّر له 
عامل» نقول: هذا فيه تَكَأّفء وخاصة إذا كان مبنياً للمجهول» ومن لفظ المتبوع» وهذا فيه تَكلّفء ويؤدي إلى التزام 
قطع التابع. 

وقيل: حركته حركة إتباع لا إعراب ولا بناء وهذا هو الصحيح. 

إذاً: : (وَمَا سِوَاه) يعني: سوى التابع مِنْ تابع المضموم حَاصة المُستكمل للشروط المذكورة السابقة وهما: 
الإضافة» والخلو من (آل)» وذلك شيئان: المضاف والمقرون ب (أل)» والمفرد. 

(آنصب أو أرَفغ) فتقول: يا زَيدُ الكريمُ الأب» (زَيدْ) هذا مُتادى (ذي الضم) إذاً : وجد فيه الشرط قال" 
(الكريم) نُعِتَ بما فيه (آل) وهو مضاف. . مضافٌ مقرونٌ ب (أل)» حينئذٍ يجوز فيه الوجهان: يا زَيدُ الكرِيمَ الأبء 
ويا زَيْدُ الكرِيمٌ الأب. 

أما* يا زَيْدُ الكرِيم الأب بالنصب فواضح على أنه إتباعاً لمحل زيد فهو نصب. وأما: يا زَيدْ الكرِيمُ الأب» 
حبنئدٍ ذْ نقول: هو منصوبٌ ونصبه فتحة مُقَدَّرةء وانما جاز لك نطقاً أن تنطق به مضموماً إتباعاً للسابق في المشاكلة 
فحسب» فالحركة حركة إتباع. 

يا رَيْدُ الكرِيمُ الأب ويا رَيْذ الحسَنُ الوجه. . الحسَنَ الوجه. . الحسَن الوجه. هذا محلىّ ب (أل)ء ويا رید 

ار يا زبد د الظريف: هذا مفرد» جاز فيه الوجهان: ا ا والرفع باعتبار المشاكلة. 

(الظريف) بالرفع» هل نقول: هو مبني؟ لل ليس مبنياً هو معرب غل الأصلء» من أين جاءت هذه الضّمّة؟ 
نقول: هذه الضَمّة ليست ضَّمَّةَ إعراب» ولا بناء» وإنما هي حركة مشاكلة فحسب» حينددٍ ذ تقدّر الفتحة أصله: يا زيد 
الكرِيمَ الأب» ويا زيد الظريف هذا الأصل» ثْمّ مناسبةً لضّمّة (زيد) قلت: الكرِيم. . الظريفُ فقطء وإلا فالأصل: هو 
مُعردده حينئذ تكون الفتحة مُتدّرَةء وهذا أحسن ما قال في المقام؛ وما حداه فهر تكلف. 
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(يا زيد الظّريف والظّريف) بالرفع والنصبء ف (الرفع) إتباعاً للفظ؛ لأنه يُشْبِه المرفوع من حيث عروض 
الحركةء و(النصب) إتباعاً للمحل: 


لواب كفلل سلا | كف ستقاً تت ساًوب الا 


وَمَا سِوَاهُ أَرْفْعْ أو أَنْصّبْ هذا تابعٌ لقوله: 
5 ابع ڏي 1 E‏ شاف ڏونَ ل ألزم 7۳ س 








حينئذٍ يكون الحكم في البيت» ونصف الشطر الأول من البيت الثاني: يكون متعلقا بالنغت» والتوكيد» وعطف 
البيان. 

هذان الحكمان: إلزام النصب» وجواز الوجهين» في هذه التوابع الثلاثة فحسب» وهي: النَّعْتَء والتوكيدء 
وعطف البيان. 

إن كان مضافاً (التابع) وهو واحد من هذه الثلاثة.. مضافاً مقروناً ب (أل) وجَبَ التصب.. إن كان عطف 
البيان» والتوكيدء والنعت مضافاً ل (أل) أو مفرد جاز فيه الوجهان. 

فأما: النسق» والبدل» فالنسق نوعان: نسقٌ مقرونٌ ب (أل).. مصحوب (أل)» ونسق مُجِرّدٌ عن (أل). 

(وَاجْعَلا كَمُسْتَقِلَ نسّقاً وَبَذلات)» > (قاجعلا): الألف هذه مُنقَلِبة عن نون التوكيد الخفيفة. 

(اجُعَلنَ) يعني: صَيّرَنء (كَمُسْتَقِلَّ نَسّقا) .. (الجعلن نسقاً كمستقل) (نسّقاً): هذا مفعول أول ل: (اجعل)؛ 
و(كمسْتقل): مُتَعلق بمحذوف مفعول ثاني ل: (اجعل)» (اجُعل نسقاً) يعني: المعطوف عطف نسق (كمُسْتقِل) يعني: 
کمنادی مستقل. 

حينتذٍ تُقَدّر قبله حرف نداءء ثُمّ تعامله مُعامَلة المُنادى» هل يجب نَصْبه.. هل يجب ضّمُّه؟ إلى آخره» فتنظر 
إليه من حيث كونه مُنَادىَ مُستقلاً. 

(وَاجْعَلا كَمُسْتَقِلَ) يعني: بالنداء» سواءٌ كان المُنادى مبنياً على الضم أو منصوباًء فيُنظر في حاله نسقاً خالياً 
من (أل) لقوله: 
وإ َكنم صكوبَ أن عنانسقاافهه وجه نان iê‏ 








إذاً: نَقيّد قوله: (نسقا) في البيت هذا.. نقيده بالمُجْرّد عن (آل)» حينئذٍ عامل مُعَاملة المُنادى المستقل. 

تقول: يا رَجْلُ وزيد»ء (زَيدْ) كأنك قلت: ويا ريد TS‏ تقول: يا زيد وأبا عبد الله.. 
ويا أبا عبد الله حينئذٍ إذا قلت: يا رَيد.. إذا قلت: يا رَجُلْ ورَيْدُء (زَيَدُ): هذا يَتَعيّن فيه الرفع.. البناء» ولا يجوز فيه 
اللصبء فلا تقل: ITT‏ لماذا؟ قالوا: قامة للواو هنا قام العام“ . نائبة عن عامل» حينئذٍ 

ننظر إلى النسق كأنه مُنادى مُستّقل مُنفصل 2 حم سبق» فتقول: يا رَجل ويا رَبْذ٬‏ لو قلت يا ريد حينئدٍ ذْ تَعيّن البناءء 
فإذا قلت: يا رَجُلُ وأبا عبد الله» حينئذ الثانى يتَعبّن فيه النصب. 

إذاً: لا يجوز فيه الوجهان والمحل و عد.. (النسق المُجرّد من (أل) ) لا يجوز فيه الوجهان والمحل واحد: يا 
رَجِلْ وريد هذا محل واحدء هل يجوز فيه الوجهان؟ لاء إِنْما جاز فيه الضّمٌ وجوباًء بناءً على أنه مُنَادى مستقل: يا 
رَجِلْ وأبا عبد الله تعيّن فيه النصب. 

إذاً: جاز فيه الرفع.. البناءء وجاز فيه النصب» ولكن لا في محلٍ واحدء بخلاف: يا رَيْدُ الظريف يجوز فيه 
الرفع والنصب والمحل واحدء نفس التركيب. 00 ١‏ 

إذاً: (واجْعَلْنْ كَمُسْتَقِلٍ نَسّقاً): نسّقاً مُجرّداً عن (أل) كَمِسْتَقلٍ» يعني: بالنداء» كأنه مُنَادى مستقل. 

ب ا ل مم سه 

أو (وَبَدلا)؛ يعني: إذا كان التابع بدلاً - هذا معلوم مما سبق - حينئذٍ تنظر إليه تظراً مستقلاآًء لماذا؟ لأن البدل 
إعرابه بنية تكرار العامل. 
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فإذا قلت: يا رَيْدُ أبا عبد الله» تَعيّن النصب» لماذا؟ لأن: يا رَيدُ أبا عبد الله» (أبا عبد الله): هذا بَدّل كل من كل» 
فحينئذ بِنِيّة تكرار العامل» وهو العامل فيه» كأنك قلت: يا أبا عبد الله» بل هو في المعنى كذلك: يا أبا عبد اللهء و(أبا 
عبد الله) هذا يجب نصبه. 

وتقول: يا رجلٌ زيدُء هنا يجب فيه البناء» كأنك قلت: يا رجلٌ يا زيدُ فهو بدلء حينئذٍ يَتعيّن فيه البناء على 
الضّمء كما تعيّن في الأول النصب لكونه مضافاً. 

(وَاجعلا كَمُسْتَقِل) بالنداء (نَسّقاً) خالياً من (أل) (وَبَذْلاتَ)» هنا لم بيد (بدل) لكونه خالياً من (أل)» لماذا؟ 
قالوا: لأنه لا يكون في النداء إلا خالياً من (أل).. لا يكون البدل في النداء إلا خالياً من (أل)» فحينئذٍ لا نحتاج إلى أن 
نقيده» لأنه لا يوجد في النداء إلا وهو خالٍ عن (أل)ء بخلاف النسق فيجوز فيه الوجهان. 

قال الشارح: (وَمَا سِوّاة) أي: ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه»ء رفعه إتباعاً للفظ لأنه يُشْبه 
المرفوع» ونَصْبه إتباعاً للمحل» وهو المضاف المصاحب ل (أل) والمفرد» فتقول: يا زَيْدُ الكرِيمُ الأب» برفع الكريم 
ونصبه» ويا زيد الظريف» برفع الظريف ونصبه. 

وحُكُم عطف البيان والتوكيد حُكُم الصفة» فتقول: يا رَجُلْ رَيْذ وزَيْداً» بالرفع والنصبء ويا تميم أجمعون 
وأجمعين - انظر ! ابن عقيل هنا ما ذكر هذا الحكم في البيت السابق يعتي: : كأنه جَعَلَ (تابع ذي الضّمٌ المُضَافَ 
دُونَ آل) مُقَيّد بالمثال. . المثال خاصٌ بالصفة» حينئذٍ كأنه قيِّدَه بالمثال» فقال: (تابع) أي: صفة (ذي الضُّمٌ).. نعت 
(ذي الضّمٌ). 

فحينئذٍ فات الناظم أن يبه على عطف البيان والتوكيدء ولذلك قال: " وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة 
ااه مسر اك على اداح ا (تابع) هذا جنس يشمل التوابع كلهاء حينئذِ نخص منها النسق 
والبدل بالأبيات اللاحقةء ويُجْعَل الحكم عَامَّاً في عطف البيان» والنعت» والتوكيد. 

وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المُتادى المستقل» (عطف النسق) بيد بأن يكون مُجِرّداً عن (أل) والبدل 
في حكم المنادى المستقل» فيجب ضّمّه إذا كان مُفرّداً نحو: يا رجل زَيْدُ.. (زَيَدُ) هذا بدل من رجلء مبنيّ على الضَمٌّ 
في محل نصبء ويا رجل وزيد: هذا معطوفٌ على رجلء وهو مُنادى مبني في محل نصب. ٠‏ 

كما يجب (الضّمٌ) لو قلت: يا زيد» ويجب نصبه إن كان مُضافاء نحو: يا زيد أبا عبد الله» ويا زيد وأبا عبد اللهء 
كما يجب نصبه إذا قلت: يا أبا عبد الله» وهكذا حُكمُهمَا مع المُنادى المنصوب» لأن البدل في نِيّة تكرار العامل» 
والقاطفة كالتانب عن العامة فة كر رت حرف الداع ما كنا كالم اشر بق تخرف التذاع, 
وإن يكن مَصُكخوب أل ممانسقا | ففيه وَجْهَان EEE‏ 








ما معنى البيت؟ إذاً: المَنسوق له حالان: 

مَنْسوقٌ مُجِرّدَ عن (أل) فحينئذٍ يَتعيّن فيه وجة واحد: وهو أنه كمُنّادی مسنقل. 

ومَنْسوقٌ مُحلى ب ب (أل) فحينئذٍ فيه وجهان: كالمضاف المقرون ب (أل)؛ والمفرد. | 

(وَإِنْ يَكْنْ) .. (مَا نسِقا) .. (مَصْحُوبَ أل)» (مَصْحُوب) ما إعرابه؟ خبر (يكن) (مصحوب): مضاف» و(أل) 
قضيد لفظه ضاف إلية: 

(مَا نُسِقَا): (ما) اسم موصول بمعنى: الذي» و(نُسِقا): الألف هذه للإطلاق.. (نسق) هو نائب فاعل» والجملة 
صلة الموصولء و(مَا) هذه قلنا* : في محل رفع اسم (يكن)؛ و(مَصّحُوبَ): خبر مقدم. 

(ففيه) يعني: في المنْسُوق ب (أل) إذا وقع تابعاًء (وَجْهَانِ): ما هما هذان الوجهان؟ ما ذكر هوء هو ذكر قال: 
(وَرَفْعُ يُنْتقَى) وسكت عن الوجه الثاني» حينئذٍ يُقابله النصب من باب أنه مذكورٌ في قوله: (وَمَا سواه الصب أو 
ارْفغ) لأن الخفض هنا غير واردء وحينئذٍ إما نصبٌء وإما رفعٌ. 

(ففيه وَجْهَانِ): وهذا بالإجماع.. محل وفاق» وإنما الخلاف في ا يجوز وجهان في المنْسُوق 
المصحوب ل (أل) بالإجماع؛ وإنما وقع الخلاف في أيهما أرجح» قال: (وَرَفْعٌ يُنتَقَى) تقول: يا زيد والحارث» 
(الواو) حرف عطف» و(الحارث) و(الحارث) هذا منسوق مُحلىَ ب د رانم جور فيه ایی 
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يا زيد وحارث.. وحارث وحارثاء هل يجوز فيه الوجهان؟ يَتعيّن البناء على الضم هناء لماذا؟ لكونه مُجِرَّداً 
عن (أل) أما: يا زيدُ والحارث.. والحارت» جاز فيه الوجهان» عَطْف على المحل بالنصب» ومراعاة المُشاگلة في 
ار 

(ففيه وَجْهَانِ) بالإجماع وهما الرفع والنصبء تقول: SE SE‏ 

(وَرَفْعْ يُنْتَقَى): يُخْتَار يعنيء غلم منه أن ثاني الوجهين هو النصبء» » لأنه اختار الرفع. . نص على الرفع» 
فالخلاف في الاختيارء والوجهان مجمعٌ على جوازهما. 

(وَرَفْعٌ يُنَتَقَى) أي: لخر ودف ES aS‏ "أنه 
أكْدّر في كلام العرب من النصب "" إذاً (وَرَفْعٌ يُنْتَقَى): موافقة لسيبويهء لأن سيبويه حَكَا أن أكْدّر كلام العرب الرفع» 
يعني: وجوده في لسان العرب الرفع أكثر من النصبء وإذا جد أكثر كان هو المختارء مع جواز الوجه الآخر 

حر رواسا لأن ما فيه (أل) لم يل حرف النداءء فلا يُُجْعَل كلفظ ما وليه» اختار 
النصب يعني: النصب أرجح. لماذا؟ لأننا قلنا في البيت السابق: أن حرف العطف نائبٌ مناب العامل» فكأنه مُكَرّر» 
فلو قيل: يا زيد ويا الحارث» هل يصح؟ لا يصح أن يتسلّط عليه العامل» أو (يا) الندائية؛ لكونه مُحلىَّ ب (أل)؛ و (يا) 
والمحلى ب (أل) قلنا: لا يجتمعان إلا في الضرورةء هذا هو الأصل. 

حينئذٍ مراعاةً لهذا قال: " النصب أرجح " لأنك لو رفعت حينئذٍ صار في قوة: يا زيدُ ويا الحارث» وهذا 
محذورء لکن ليس بظاهر. 

واختار أبو عمرو ويونس (النصب)؛ لأن ما فيه (أل) لم يَأ َل حرف النداء ؤ فلا يجُعَل كلفظ ما وليه؛ ذ فلا تُطْلّب 
مُشَاكَلتُه له. 

وقال المْبَرّد بالتفصيل: " إن كانت (أل) مُعرّفة فالنصب» وإلا فالرفع " إن كانت مُعرّفة: (( يا جبَال وبي مَعَهُ 
وَالطْيْرَ ))[سبأ:10] (أل) مُعرّفة» حينئذِ النصبء " وإلا فالرفع eS‏ 

وقال المُبَرّد: " إن كانت (أل) مُعرّفة فالنصب. وإلا فالرفع " لماذا؟ لأن المَغرفة.. المُعَرّف ب (أل) يشبه 
المضاف. 


ب 4 


I,‏ يُنْتَقَى): ا هذا TT‏ إلا فيما غطفَ 
یک ا قدو يا وجل وا ا کی ی ا ع ر 
لا يجوز عند الأخفَشء وإلا الكثير على خلافه. ١‏ 

قال الشارح هنا: أي إنما يجب بناء المنسوق على الضمٌ إذا كان مُفرَداً مَغرفة بغير (أل) " -هذا ما يتعلق 
بالبيت السابق- " فإن كان ب (أل) جاز ة فيه وجهان الرفع والنصبء والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع 
وهو اختيار المصنفء ولهذا قال: (وَرَفْعَ يا يُنْتقَى) أي: يُختارء فتقول: يا زيد والعُلامَ.. والعُلامُ بالرفع والنصب. 

ومنه قوله تعالى: ( با جال أربي مع والطَيرٌ ))[سيا:10] وَالطَيْرٌ. . وَالطّيْرَه لكن استبعد الطيْرَ (النصب). 
وَأيَعَََامَصصحُوب أل بنذ صفة لزم بالرّفع لدى ذي المَغرفة 


واي ذا أيهاالذي ورد وَوَضفف أي بسوّى هذا يرد 











(أي). . لفظ (أيّ). . الآن انتقلنا إلى لفظ (أيّ)» (أيّ) قد تكون مُنَادى: يا أي. . يا أيّها. . يا أبِتها. 
إذاً : قد تقع مُنادی» فلها أحكامٌ تختص بهاء (أيٰ) اذا كانت مُنادى لزم وصفها بمصحوب (آل) واجب الرفع, 
نحو" “يا أيها الرجل» لزم وصفها بمصحوب (آل): وسياتي أنه فد يكون غير ذلك» وآنه لزم الرقع: يا أيّها الرجلء 
وإنما لزم رفع وصفهاء وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان المُنادى غير (أيّ) لإبهامهاء وهي نكرة مقصودة. 
(يا أي): هذه نكرة مقصودة. . (الرجل) في مثله يجوز فيه الوجهان» النكرة المقصودة: يارجل الطريف.. 
الطْرِيْفُء قلنا يجوز فيه الوجهان» وهنا في باب (أي) الصفة يَتعبّنء أن يكون مرفوعاًء ولا يجوز فيه النصب» مع 
كون محل (أيّ) النصبء ومع ذلك يمتنع» قيل: لإبهامها وهي نكرة مقصودة. 
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و(أَيهَا): هذا مبتدأء (يَلرَمُ): هذا خبرها. 

و(أيها يلزم) ما قال: (تلزم) باعتبار اللفظء الأصل أن يقول: تلزم هي (أي). 

و(أيها)» أي: : هذا مبتدأء (يَلرَمُ): هذا خبر» (مَصّخحُوب أل) هذا مفعول: (يَلرّمُ أي مَصْحُوبَ أل). 

(بَعْدُ) بعدها (صفة). 

(بالرّفْع) واضح البيت؟ (أَيّهَا) مبتدأء (يَلرَمُ) خبرء (يَلرَمْ أي مَصْحُوبٍ أل بعدها صف بالرّفع). 

إذا: : الشرطان مأخوذان من البيت» يجب أن يكون ما بعد (أيّ) مصحوب (أل)» (الرجل)» ثم بالرفع ولا يجوز 
فيه النصب» > (يَلرْمُ) يعني: يجب. 

1 إذاً: و(أيّهَا) يلزم مصحوب (أل)» (بَعْدُ) هذا حال من قوله صفة؛ لأن الظرف إذا تَقَدّمم على النكرة أغرب 

حالاًء يعني أصل التركيب: مصحوب (أل) صفة بعدها.. هذا الأصلء (بَعْدُ) صفة لصفةء لكن لما فُذّم عليه الظرف 
إذا كان صفةٌ لنكرة» وكذلك الجار والمجرور إذا تدم على الموصوف حينئذ أغرب حالاً. 


فالأصل هنا: مصحوبة 3 (آل) صفة .. (صفة) هذا حال من مصحوب (آل). 
رھ يعني بعد (أيّ)» ف (بَعْدُ): مُتعلق بمحذوف صفة لصفة > لكن لما ذم حينئذ صار منصوباً على الحالية 
من صفة. 


إذاً: : (بَعذ) هذا حال من صفة؛» حُذف المضاف ووي معناه. 

(بعدها) فالضمير المحذوف يعود على (أَي). 

(يَلرّمُ بالرّفع): هذا حال ثانية من مصحوب (أل) وليس متعلقاً بيلزم لا لأننا نتكلم عن مصحوب (أل).. 
مصحوب (أل) بالرفع. 

إذاً وصفان: أن يكون مُحلىَ ب (أل) وأن يكون مرفوعاًء فلا يجوز فيه الوجه الثاني مِمَّا جاز في غيره وهو 
اال فيه الريع, 

(يلرَم). . (لڌى): عند (ذي) ا و(ذي): بمعنى صاحب» مضاف إليه معرفة»ء وهذا تعريضٌ 
لمذهب المازني كما سيأتي. 

إذاً: اذا نودت (أي) فهي نكرة مقصودة مبنية» هذا مُطَرِدء يأتيك: : (( يَا ایا الْذِينَ منوا ))[البقرة :104]].. (( يا 
أنه الذْبيّ ))[الأنفال :64[. . (( يَا أَيْهَا الاس ))[النساء :1] إعراب واحد» "أي" مُنادى نكرة مقصودة مبني» وما بعدها 
إما مُحلى ب (أل) أو اسم إشارة» أو اسمّ موصول. فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم»ء وتلزمها (هاء) التنبيه 
مفتوحةء وقد تضم لتكون جوضاً عَمّا فاتها من الإضافة. 

وتوّنْث لتأنيث صفتهاء » يعني: (أي) توّنثء فيقال: (( يا ينها الس ))[الفجر :27 ].. (يا أيها) هذا الأصلء لم 
رونك الحاء؟ لدول: هذه التاء تاء التأنيث» لأن الموصوف مُوّنثء فتقول: يا أيتها النفس.. يا أيها الرجل.. يا أيها 

فإذا كان 0 الموصوف ذُكُرَت (أَي)؛ وإذا كان ت ات تت (أيّ). رم (( يا أَيْهَا الإنسَانُ ))[الانفطار:6].. 
(( يا ينها اَن ))[الفجر:27] ويَلّزم تابعها الرفع» يعني: لا يكون منصوباً البتة 

إذاً: : (أي: “) نكرة مقصودة مبنية» صفتها يكون مصحوب (أل). لب أن يكون شرو ب (ال). 

قوله: (صفة) ظاهره: أنه صفةٌ مطلقاً يعني: سواءٌ كان مُشتقاً أو جامداًء ليؤول الجامد حينئذٍ بالمشتق. 

(صفة) يا أيها الرجل. . يا أيها العاقل. . يا أيها الفاضل: هذا صفة وهو مشتق» جاء لا إشكال فيه» يا أيها 
الرجل: هذا صفةء هو يقول: (بَعدُ صفة): عام.. أطلق الناظم؛ حينئذٍ هل الرجل من الجامد الذي يؤول بالمشتق؟ 
الت بنلشتق كصب وَذرب وَشِ نبههك ذاوذي وَالمَنَْتتسِبٌ 


3 43 
هل الرجل واحد مما ذكرناه التسعة أو ا التى سبقت معنا باب النعت؟ إلا مذهب 
لرجل و كرناه من و العشرة التي في ا على 


ابن الحاجب: أنه لا ب E‏ يُشْترّط أن يكون النعت والصفة مشتقاًء وهذا يُنْسَب للمحققين: أنه لا بد يُشْترّط أن يكون مشنقاًء 
حينئذٍ يصح النعت بالرجل؛ لما فيه من,معلن الرجولة 
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على مذهب ابن الحاجب: يا أيها الرجلء لا إشكال صفة.. نعتء أمَّا على مذهب الجمهور: يا أيها الرجل.. 
(الرجل) هل هو جامد مؤولٌ بالمشتق؟ قلنا: المؤؤل بالمُشتق لا بُدَ أن يكون سماعيء لا نأتي بأي لفظ هكذاء نقول: 
مؤول بالمشتقء حينتذِ نقول: (الرجل) ليس في تأويل المشتقء والناظم هنا قد أطلق. 

إذاً قوله (صفة): ظاهره أنه صفةٌ مطلقاًء أي: سواءٌ كان مُشتقاً أو جامداًء حينئذٍ نحتاج إلى تأويل الجامد 
بالمشتق» إن أمكن فبها ونعمت» وإلا فيبقى إشكال. 

وقيل: عَطف بيان» يعني: لا نقول صفة ما بعد (آل) يا أيها الرجل. . يا أيها الفاضل.. يا أيها العاقلء (الرجل) 
و(الفاضل) و(العاقل) عطف بيان وليس بصفة»ء يعني: مطلقاً سوام كان مُشْتقاً أو جامداًء ويرد عليه: أن عَطف البيان 
لا يكون إلا جامداًء ويا أيها العاقل» ويا أيها الفاضلء هذا محل إشكال. 

وقيل: عطف بيان» وقيل.. وهو قول ثالث: إن كان مُشتقاً فهو نَغتء وإن كان جامداً فهو عَطْف بيان! إن كان 
مشتقاً نحو: يا أيها الفاضل فهو نعت» وإن كان جامداً» نحو: يا أيها الرجلُ فهو عطف بيان. 

حينئذٍ هذا القول يسير مع الأقوال السابقة في الأبواب المختلفة» مع النعت ومع عطف البيان» فلا يرد عليه 
شيء البتة. 

ما على رأي ابن مالك: (بَعْدُ صفة) يا أيها الرجل» أنت ما قلت. . (وَشِبهه كَدَا وَذِي وَالمُنْتسِبْ) ما عَددت 
الرجل منهاء حينئذٍ محل إشكالء وإذا قيل: عطف بيان مطلقاًء حينئذٍ جاء أن عطف البيان لا يكون إلا جامداًء وأما 
التفصيل فهو محل استحسان. 

(وَأَيهَا مَصحُوبَ ألْ)ء أطلق الناظم (أن) هناء فيشمل (أل) العهدية» والجنسية»ء واللازمة» والزائدة وغير 
اللازمة مطلقاًء لكن هذا ليس بِمُرَادء وإنما مقصوده: (أل) الجنسية. 

يُشتّرط أن تكون (أل) جنسيةء أي: لا زائدة لازمة ك: (اليسع)» أو غير لازمة ك: (اليزيد)» ولا التي للمح 
الأصل ك: (الحارث)ء ولا التي للعهد ك: (الزيدين) و(الزيدِين)» ولا الداخلة على العلّم بالغلبة ك: (الصعق) 
و(النجم). 

والمُراد: أنها جنسية بحسب الأصل قبل دخول (يا)» فلا يُنَافي أن مصحوبها بعد دخول (يا) مُعيّن حاضر. 

إذاً: المراد ب (أل) هنا: اللفظء أي: الجنسيةء يعني: لا العهديةء ولا اللازمة الزائدة سواءًٌ كانت زائدة للمح 
الصفةء أو دَالَةَ على الغلبة» أو نحوه مطلقاًء جميع أنواع (أل) خارجة بقولنا: الجنسية. 

طيب! متى تكون جنسية: بعد دخول (يا)» أو قبلها؟ قبلها.. بحسب الأصلء لأنه إذا خلت (يا) حينئذٍ قلنا (يا) 
هذه خرف . ما بعدها يكون معرفة» وقلنا: (أي) نكرة مقصودة فهو معرفة. 

حينئدٍ ذِ نقول: (الرجل) هذا مُعَيّن حاضرء لماذا؟ لكونه نَعغت للتّكرة ¡ المقصودة؛ أو عطف بيان من النكرة 
المقصودة إذاً: : صار معناه مُعبّناً و(آل) الجنسية مدخولها معناه غير مُعيّن» حينئذ كيف نشتّر ترط أن يكون مصحوب 
(أل).. أن تكون (أل) جنسيةء ثْمّ نقول: (الرجل) في قولنا: يا أيها الرجل. . يا أيها الإنسان هذا مُعيّن؟ نقول: لا تنافيء 
اشتراط كونها جنسية قبل دخول (يا)» وأما كونه مُعيّن فهو بعد دخول (يا) ففرق بينهماء لأن (يا) لها تأثير» تجعل 
النكرة معرفة بالإقبال والقصد. 

إذاً: (وَأَيُهَا مَصّحُوبَ أل): الجنسيةء (بَعْدُ صفة)» (بَعْدُ) يعني: بعدها.. بعد (أيَ) يُغْرّب صفة»ء وهذا حالٌ من 
مصحوب (أل). 

(يَلزْمٌ): يلزم أي بالرّفُع. . (يَلرَم): الضمير هنا يعود على ماذا؟ على (أَيُهَا). 

(بالرٌ فع): هذا حال من مصحوب (أل) حال ثالثة» (بَعْدُ): حال من (صفة)» و(صفة) هذا حالٌ مصحوب (أل)» 
و(بالرّفع): حال من مصحوب (أل)» وبعضهم جَعَل (بَعْدُ) كذلك حال من مصحوب (أل)» لكن ليس بظاهرء لأن 
(صفة) بعدها. . بعد (أي) هذا المُراد. 

(لدى ذي المغرفة): هذا تعريض نّ بمذهب المازني حيث أجاز نَصْبّه قياساً على صفة غيره من المنادات 
المضمومةء يعني قول المازني -وهذا قيل: أنه خَرْقٌ للإجماع- جَوّز: يا أيها الرَجُلَء ويا أيها الإنسَانَ» لأنه في غير 
هذا المحل: يا زيدُ الظرِيْف الظرِيّْفَ (صفة) يجوز فيه الوجهان» كذلك فيما إذا كان تَعتاً ل (أي) فتقول: ياأيها 
الرجل.. يا أيها الرجل.. يا أيها الفاضل.. يا أيها الفاضل.. يا أيها الإِنْسَانُ.. يا أيها الإِنِسَانَء باعتبار الأصلء كما أنه 
يَجوز: يا زيد الظريّف.. الظريفء هذا مثله» والجمهور على خلافه. 
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(وَأَيّ هَدًا): هذا النوع الثاني مِمّا يُوصف به (أَيْ5)» نقول: (أَي) لا بُدٌ من وصفها: إِمّا بمصحوب (أل) وإمًا 
باسم الإشارة» وإمّا ب: (الذي). 

(وَأَيّ هَذَا). . (أيهَا الذي): هذا الثاني والثالث. 

(مَصحُوبَ آل). . (أي هذا). . (أيُها الذي) أي : (قَدَذ). 

(أي هَذا) مبتدأء (أيُهَا) هذا معطوف عليه على حذف حرف العطف. 

(الَذِي) هذا صخة ل زأي)ء (قَدَذ) وود المدكون (وَرَذ) ولم يقل: (ورد) أي: ا 
بقولنا: (المذكور): ورد المذكور فيشهل المي لأن الأضل أن يكول- (وازنا): (أَيّ هذا) وها الّذي) وردا فة 
(أي)؛ حينئذ نقول: إمّا أن يؤوّل بالمذكورء وإمًا أن يُجْعَل على حذف مضاف» فنقول: لفظ (أَيّ هذا) صار مفردا. 

أي: وورّدَ أيضآت وصف (أيّ) في النداء باسم الإشارة.. باسم الإشارة مطلقاً مفرداًء أو مثْنَّىَه أو جمعاًء فلا 
يختص بما عله الناظم (أَيْ هَذَا) (ذا) اسم الإشارة المفردء لا يُفْهَمِ منه أنه خاصٌ بالمفردء وإنما مُرَاده أنه صف 
(أي) باسم الإشارةء يعم المفرد والمثنّى والجمع. 

(أَيُهَا الذي) يعني: بموصول فيه (آل)» نحو قوله: 

ألا أيُهَذا الباخع الوخد نَفسَه.. 

وقوله: (( يا أيّهَا الذي 0 ))[الحجر:6](الَّذِي): هذا نعتٌ ل (ذا)» و(ذا) نعتٌ ل (أي). 

إذاً: 
و مايه الذي ورد ]وَوَض ف أي بسوى هذا يرد 











إذا: خصّر لك نعت (أيّ) في ثلاثة مَحآل فحسب» وما عَداها فهو باطل لا يصح البتة» وهو: أن يكون 
مُعيّن» والقضية سمَاعية. 

(وَوَصْفُ أي بسوى ها يُرَدْ)» (قَصْف) مبتدأء وهو مضاف ولأيّ) مضاف إليه» و(بسِوّى) مُتعلقٌ بوصف› 
(هَذَا) الذي ذكرَ يُرَة)» ما إعراب (هَذا)؟ مضاف إليه» و(يْرَد) خبر المبتداً. 

(وَوَصْفُْ أي بسِوّى هذا يُرَدَ): هل فيه فائدة جديدة هذا الشطر؟ قال الشاطبي: " حَشْوٌ لا فائدة فيه البتة " 


لماذا؟ لأنه قال: 
وَأيُهَهامّ صخوب أل بعد ص فة | يَلرمُ بالرّفع لدى ذي المغرفهة 
وای اا یھ اي ورذ E‏ 











مفهومه: أن غير المذكور من الثلاثة الأنواع لم يَرِدء حينئذٍ قوله: (وَوَصف أي بسوى هذا يُرَدَ) (يُرَدُ) فهو 
مردودٌء قال الشاطبي: "إنه حَشْوٌ لا فائدة فيه" . 

وأجِيب: بأنه لما عْلِمَ بقوله: (وَأي هَدًا أَيْهَا الَّذِي وَرَدْ) أن اللّرُوم ليس ظَاهِرَه. . أنه ليس لازما لا اللزوم 
ظاهره» لأنه قال" (قرد: 2 . (قأي هذا يها الذي وَرَدَ): هذا الذي وَرَد في لسان العرب. 

مفهومه: أنَّ ما عداه لم يَرِدء فإذا لم يرد حينئذِ ما وَرَد لازم؛ هذا الذي فهمه الشاطبيء وأَجِيْب بأنه قال: (أيّ 
هذا ايها الذي وَرَذ): لا يُفْهَم منه أنه لازم فيَتَعيّنء حينئذٍ احتاج أن ينُصّ على اللُرُوم فقال: (وَوَصّفْ أي بسِوّى 
هذا) المذكور السابق وهو الثلاثة الأنواع - مَصْحُوبَ أل واسم الإشارة» والذي- يُرَدُ. 
0 على كل: يمكن أن يُقال: بأنه فيه فائدة» إذاً: : (مَصْحُوب أل)؛ واسم الإشارةء والذي هو الذي يكون صفة ل 
(أي). 
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قال الشارح هنا: " يُقال: يا أيها الرَجِلُ؛ ويا أي هذاء ويا أيها الذي " أتى بالأوصاف الثلاثة: يا أيها الرَجلء 
مذهب الكوفيين: أن (ها) للتنبيه مع اسم الإشارةء فإذا قلت: يا أيها الرجلء تريد: يا أي هذا الرجلء ثُمَّ حُذِف (ذا) 
اكتفاءً ب (ها). 

و: يا أي هذا.. يا أي هذا الرّجلء ف (أي) مُنَادى مبنيٌ على الضّم -هكذا نقول إعرابه-: (أي) منادى مبني على 
الضّمٌ؛ لأنه نكرة مقصودة في محل نصب» و(ها) حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و(ذا) اسم 
الإشارة صفة ل (أي).. (أي): في محل رفعء لأنه قال: بالرفع هذا عام في: (مَصّحُوبٍَ أل) واسم الإشارةء و(الذي) 
فهو عام فيها الثلاث» و (ذا) صفة ل (أي) في محل رفعء و(الرجل) صفة ل (ذا). 

إذاً: يا أي هذا الرجل؛ (ذا) صفةٌ ل (أيّ) و(الرجل) صفةٌ لاسم الإشارة» و(الرجل) صفة ل (ذا) أو عطف بيان 
مرفوع بضمة ظاهرة» ونحو: يا أيُها الذي قام» فالذي: صفة (أي) في محل رفعء وهذا كله مبنيٌ على أن حركة التابع 
اعراب» وهذا هو الصحيح. 

إذا قيل: بالرفع حينئذٍ نقول: ليست حركة إعراب» إذا قيل: يا أيها الرَجلُ» لا نقول: هذا مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة» نقول: هذه حركة مُشاكَلةء وانما هو باعتباره يكون منصوباً. 

قال هنا: " يُقال: يا أيها الرجل؛ ويا أي هذاء ويا أيها الذي فعل كذاء ف (أَيّ) مُنَادى مُفرد مبني على الضم 
و(ها) زائدة - تنبيه يعني - و(الرجل) صفة ل (أي) ويجب رفعه عند الجمهورء لأنه هو المقصود بالنداء " 1 

وأجّاز المازني نصبه قياساً على جواز نصب الظريف» في قولك: يا زيد الظريفٌ بالرفع والنصب» ولا 
توصف (أيٍ) إلا بآسم جنس مُحلىَ ب (أل) كالرجلء أو باسم إشارة نحو: يا أي هذا أقبل؛ أو بموصول مُحلىَّ ب (أل): 
يا أيها الذي فعل كذاء ولا توصف إلا باسم جنس مُحلىَ ب ب (أل) أو باسم إشارة. 

ولا يُشْتّرَط لوصف (أي) باسم الإشارة: كلوه من كات الخطات:» وهو خلاضن الت لاقم اطلق قال: (أيّ هَذَا) 
حينئذِ لو كان مُتصلاً بكاف الخطاب» ولا يُشترَط في اسم الإشارة المذكور أن يكون منعوتاً ب ذي (آل) ڊ بل ولو لم 
يكن منعوتاً. 

ثم قال: 

وذو إِشَارَةٍ كاي في الصّفَة *** إِنْ كَانَ تَرْكْهَا يُفِيتُ المَغرفُه 

(وَدُو إِشَارَةٍ) ي يعني: اسم الإشارة (كَأَيْ في الصّفه) يعني: في وجوب وصفه بما وُصِفَت به (أي)» من واجب 
ارق شعت بر أو الموصول المعسدر ب (ال)» وأما اسم الاشارة قلا: إنما يَتعيّن فيه اثنان: وهو أن يكون 
مصحوب (أل) أو الاسم الموصولء (وذو إِشَارَةِ) هذا مبتدأء (كأيّ) يعني: مثل (أي) وهو خبرء (في الصَّفَة) حال 

من الضمير المستكن في (أي). . جار ومجرور متعلق بمحذوفء أو نقول: مثل (أي) فهي اسمية؛ حينئذٍ يعون من 
المضاف. 

(إِنْ گان تَرْكهَا يُة يفيت المغرفه). . (يُذ يُفِيت) يعني: يفوت المعرفة» مفهومه -مفهوم مُخالفة-: أن اسم الإشارة قد لا 
E‏ قر ال وصفي كسائر أنواع المنّادى (إنْ كَانَ تَرْكُهَا) أي: ترك الوصف.. الصفة» ٠‏ (يفيث) أي: 

لكك التي بالمُتادىء (المَغر فة) يعني: العم بالمُتادى. 
المعرفةء يعني: ارف اط ال د ا للم ت دي a‏ 

(إنْ كَانَ تزكها يفيت المَعْرفَة) بأن تكون هي مَقصُودة بالنداء» واسم الإشارة قبلها لمُجرّد الؤْصّلة لا نِدَائها 
كقولك لقائم بين قوم جلوس: يا هذا القائم» أمّا إذا كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء بأن قَدّرَت الوقوف عليه فلا 
يلزم شيءٌ من ذلك» يعني: إذا قيل يا هذا القائم» إِمّا أنك تقصد أن الو كي ا وصلة 
مثل (أي)» وإمًا أنك تقصد أن (هذا) هو المُنَادىء إن عَنَيت الأول فلا بُدَ من الصفةء وإن عَنَيت الثاني فحينئذٍ يُمكن 
أن يسْتغنى عن ا | 

إذا كان المعو ا هو الفط ا اه عه ليلع ارف ا ت ارف ع يا ذاه ونا 
أعَيّنك: يا هذاء لا نحتاج أن نقول: يا هذا الرجل.. يا هذا القائم» يجوز حذف (القائم)» حينئذٍ صار هذا هو المقصود 
بالنداء» فحينئذٍ لا نحتاج إلى الوصف» وأمًا إذا لم يكن كذلك حينئذٍ لا بد من الصفة. 
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إذاً: : (إن كَانَ تَرْكْهَا يه يفيت المغرفة) متى؟ بأن تكون هي مقصودة بالنداء يعني: (الصفة)» واسم الإشارة قبلها 
لمرد الوصلة إلى تداتهاء كتولك لقائم بین كوم جلوين: يا هذا القائم» فيّتَعيّن حينئذٍ الوصف. . لا بد من ذكر الصفة؛ 
لأن الوصف هو المقصود بالنداءء فصّار (هذا) مثل (أي) في كونه وصلة يُتوصل بها إلى نداء ما فيه (أل)» أمّا إذا 
كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء بأن قرت الوقوف عليه؛ يعني: حكن الو نعي جيه الى ae‏ فلا يلزم شيع 
0 أي: مجموع ما ذكرء لأن بعضه يَلزم وهو القرن ب (آل). . منعوت (أل).. صفة (آل) لا بُدَ أن يكون مُحلىّ 
ب( 
؛ د : يا هذا رجلٌ وليس كذلك» لكن نقول: هنا (مَصْحُوب آل) لا يُوْخَذْ حكمُه من هناء وإنما يُوْخَذْ حكمه 
من باب النعت» ؟؟؟ أن النخت. . اسم الإشارة لا بْدَ أن يكون مُحلىّ ب (آل)ء لا يجوز أن يكون نكرة: يا هذا رجلٌ لا 
يصح؛› > بل لا بد أن يكون مُحلىَ ب ب (أل)» حينئذٍ يكون الحكم مأخوذ من حكم سابق. . من باب النعت. 

ويجوز في صفته حينئذٍ ما يجوز في صفة غيره من المَناديات المبنيات على الضم» يعني: إذا قُصد اسم 
الإشارة حينئذٍ لا يلزم الصفة؛ > لكن لو ذُكِرَت فيجوز فيه الوجهان» مثل غيره من تابع المُنادى» كأنك قلت: يازيد 
الظريفٌ الظريفتء» اذا قلت“ يا هذا القائم» وكان المقصود بالنداء هو لفظ (هذا) حيننذٍ لا نحتاج الى القائم» لو ذكرناه 
جاز فيه الوجهان؛ وأما إذا كان هو المقصود تَعيّن فيه الرفع وهو وجة واحد. 

(وَدُو إِشَارَةٍ كاي في الصّفة) يعني: في لزومهاء ولزوم رفعهاء ولزوم كونها ب( على ماخر نحو ياذا 
الرجلء ويا ذا الذي قام؛ ويا هذا الرجل» ويا هذا الذي قام؛ ويا هؤلاء الكرام؛ ف (ها) للتنبيه» واسم الإشارة مُنادى 
مُقَدّرٌ فيه الضّمء وما بعده صفةٌ له مرفوعة باعتبار اللفظ للمُشاكلة. 

سام اموا م بيو ا جام . (يُفيث المغرفة) .. (إنْ گان تَرْكهَا)) 
(تزكها) هذا اسم كان» و(یفیت يث المغرفة)؛ (ي يُفِيت): خبر كان» و(المّغرفة): مفعول يفيتء فات.. يُفِيت» أي: يفوت > 
المُخاطب بالمُنادى. 

قال هنا الشارح: " يُقال: ينها اله تبفب ركو الرجل إن حول زهذا) مله الداكه كما يحب رقع صدنة 
(أي)» وإلى هذا أشار بقوله: (إنْ كَانَ تَرْكُهَا ي فب يفيت المغرفة)» فإن لم يُجْعَل اسم الإشارة وصلة لنداءٍ ما بعده لم يجب 
رفع صفته» بل يجوز الرفع والنصب " 

في نَخو سعد سد الآؤس ينتَصِبْ *** ثان وظمٌ وَافْتَخْ اول صب 

(في نَحو) فهم منه أنه ليس مقصوراً على المذكورء بل فيه قياس كما سيأتي. 

(في تخو سَعْذْ سَعْدَ) يا سعد. . (سعد) هذا مُنادى حُخذف (يا) النداي (سغذ سعد الأؤس) يعني: : في مثل هذا 
التركيب انظر: (سغد سعد الأؤس) الأول علم مُفرد» والثاني علم مُفرد» والثاني مضاف: يا رَيْدُ زَيْدُ العلم مثلاً.. 
مكلة 


من كل تركيب وقع فيه المُتادى مُفرّداً مُكرّراً. . نفس اللفظ: (يَا زَيْدْ زي الْيَعْمَلآَتِ).. من كل تركيب وقع فيه 
الماد مُفرّداً مُكرّرأء ووقع بعد المرة الثانية مضاف إليه؛ يعني: الثاني أضيْف وقع مضاف» وبعضهم لا يقول 
الثاني أَضِيّف من أجل إدخال بعض المذاهب» يُقال: ووقع بعد المرة الثانية مضّافٌ إليه. 

إذاً : في مثل هذا التركيب يَنتصب ثانٍ وجُوباًء الذي هو (سعد) الثانيء (ينتصب ثان) وجُوباًء (ثان) هذا فاعل» 
أين الرفع؟ مدر على الياء المحذوفة تخفيفاًء أو بقال: بانه سْكَنَ زقاني) نه نون (ثان) إذاً : فاعل ينتصب. 

(يَنتَصِبْ ثان) وجوباًء لماذا؟ لأنه مُضاف» مثل: يا غْلامَ زيدٍ. ياصاحب ڪلب مثلة مضا 

(وَضْمَ وَافْتَخْ أوَلا) يعني: الأول يجوز فيه الوجهان: (سَعْدْ سَعْد) الضّمٌ بناءً على الأصلء والفتح هنا جاء فيه 
الخلاف كما سيأتي. 

إذاً (في نخو): هذا جار ومجرور مُتعأّق بقوله: (ينتصب). 

(في نَخو) يا (سَعْدْ سَعْدَ الأفس يَنْنَصِبْ ثان) وجوباآًء (وَضُّمَّ) على الأصل (وافتخ) على الإتباع (أوَلا)» - 
(أَؤَلا) هذا متنازع فيه (ضُمّ وَافتخ)- > (تصِبْ): هذا جواب الأمر» ضْمٌ تُصِبء (تصب): هذا فعل مضارع مجزوم 
لوقوعه في جواب الطلب. 

فان ضَمَمُنه فلأنه مُنادى. . مفرّد. . معرفة» وانتصاب الثاني حينئذِء لأنه مُنَادى مضاف» أو توكيدء وهذا انتّقد 
كما سيأتي» أو عطف بيان» أو بدل»› أو بإِضْمّار (أعني) كم وجه؟ خمسة: 
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يجوز فيه أن يكون مُنَادى مضاف» يعني كأنه قال: (يا سَعْدُ يا سَعْدَ الأؤس).. (يا سَعْدَ) مُنادى مضاف فهو 
منصوب. 

أو توكيد» وتوكيد المنصوب منصوب.. باعتبار المحل. 

أو عطف بيان» أو بدل» أو باضمار (أعني)» يعني: صار مقطوعاً بتقدير عامل محذوف. 

فان صم الأول كان الثاني منصوباً على التوكيد. وهذا عرض لأنه إَا أن يكون توكيدا موي أو لفيا. 
(معنوياً). هذا محصور في السبعة الألفاظ: نفس» وعين إلى آخره. 

إذاً : لیس واحداً منهاء» وتوكيد اللفظ بأن يكون الثاني هو عَيْن الأول» وهنا هل هو عَيْنْه؟ (يَا سَعْدُ) غير مُضاف 
مفرد» (سَعد الأؤس) إذاً : يمتنع أن يكون توكيداً في اللفظي أو المعنويء ولذلك أغتُرض إعرابه توكيداً. 

أو على إِضْمَّار ر أو على البدلية أو عطف البيان» أو على النداءء وان لضت الأول (يا سَعدٌ)» فمذهب 
سيبويه: أنه مُنادى مضاف إلى مابعد الاسم الثاني» وأن الثاني مُفْحَمٌ مُ بين المضاف والمضاف إليه» وهذا غريب! 
لماذا؟ لأنه يقول: أن الأول مضاف للثاني.. أنه مضافٌ إلى ما بعد الاسم الثاني» يعني: الأول مضاف للاوس. 

أصل التركيب: يا سعد الأؤس سعد» كَّ جيء ب (سعد) فأقحم بين المضاف والمضاف إليهء وهذا معْتّرَض بأن 
المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فلا يُفْصَل بينهما وهذا أجنبي عنه» حينئذٍ يكون يا سعد الأؤس سَعْدَء (يا 
سَعد) هذا يكون النصب هنا على الأصل» لأنه مضاف ومضاف إليه» وهذا ب يَتعيّن فيه النصب» وهذا ضعيف. 

المذهب الثاني. . مذهب المبَرّد: أنه مُضاف إلى محذوفي لسع سس مضافٌ إلى الآخر 
كذلك» يعني كأن التركيب: يا سَعْدَ الآؤسٍ يا سَعْدَ الآوس. . يا سَعْدَ الأؤس سَعْدَ الأؤس» فحُذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه» حذف الأول: الأؤس فقال: يا سَعْدَ سَعْدَ الأوس» وهذا مُعْتَرضٌ أن الحذف إنما يكون من الثاني لدلالة الأول 
عليه؛ لا العكس» > لأن الذي يدل ليس في أول الكلام. . ليس هو الذي يُحْدْفء وإنما لو قال: يا سْعَدَ سَعْدَ الأؤس بأنه 
حُذِفَ الثاني ودَلَ عليه الأول لصّحٌّ: يا سَعْدَ الأؤس سَعْدَ: هذا لا بأس به. . أن يُقال: حُذف من الثاني (الأوس) فَدَّل 
عليه الأول» أما بالعكس هذا قليل نادرء فلا يُخمل عليه. 

المذهب الثالث: أن الاسمين ركبا تركيب خمسة عشرء ففتْحَتُهما حينئذٍ فتحة بناء لا إعراب» ومجموعهما 
مُتادى مضاف» وهذا مذهب الأعلى . 

ذا مامد شن انرس إن عه الأول واشفة جار في اقات هة رجه :وان فق ان يا سعد سعد 
الأؤس: هنا وفع الإشكال. 

فلو قيل: بأن الفتحة هنا ليست فتحة إعراب» وإنما هي حركة مُشاكلة لما بعده» وهو مُنَادى مبني في المحل.. 
انتهينا من الخلافء وأمّا على رأي سيبويه حينئذٍ: يا سَعْدَ سَعْدَ الس أصله: يا سَعْدَ الأوس سَعْدَء فأفحم (سعد) بين 
المضاف والمضاف اليه. 

وعلى مذهب المَتَرّد: أنه مضافٌ محذوف المضاف» يعني: يا سَعْدَ الأوس سَعْدَ الأوس» فحُذف من الأول: يا 
سعد الأوس» فقيل فقيل: (يا سَعْدٌ) وأبقي الثاني دلیلاً عليه» وهذا فيه ضعف. 

أو.. المذهب الثالث: “أن الأسمين ركنا تركيب خمسة عشرء وكل هذا فيها إشكال. 

إذا: 

في تخو سعد ساد الآؤس ينتَصِبْ *** ثان وظمَ وافتح أوَلاً صب 

أما الثاني فهو منصوب ن مُطلقاًء وإنما الوجهان في الأول فحسب. 

صرح في الكافية: بإن الكنة أمثل ا يعني ا نهنا (وَضُمَّ وَافْتَخ) تدم الضّمٌ قَدَّلَ على أنه أرجح» بل 

رفت اليصررين: أنه لا د يشرط في الاسم المُكرّر أن يكون عَلَمآً بل اسم جنس: يا رَجُْل رَجْلَ قوم» ولذلك 
قال* (في تخو). إذاً يجوز القياس؛ فلا فلا بش يُشترط في الأول أن يكون عَلماًء فُهم منه: أن ذلك جائزٌ في العلّم؛ وفي النكرة 
المتصودة ا خلام رياني يا كاك با ا ١‏ قشوط أنرركون في اوو ذهب 
البصريين كما ذكرناه سابقاً. 
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مذهب البصريين: أنه لا يشرط في الاسم المُكرّر أن يعون عَلَماً بل اسم جنس» نحو: 0 رَجل رَجْلَ قوم» هذا 
جائز مثل: يا غُلامُ غُلامَ زجلٍ أو زيد» و(الوصف) نحو: يا صَاحِبٌ صاحب زيدٍ يجوز فيه الوجهان» يا صَّاحِبُ 
صَاحِب.. صَاحِبَ زيدٍ كالعلّم. 

وخالف الكوفيون: فمنعوا نصبهء وفي الوصف فذهبوا: إلى أنه لا يُنْصَب إلا مُنوناً» نحو: يا صاحباً صاحبَ 
زيدٍء يعني لا يُقال: يا صَاحِبَ بدون تنوين كما هو مذهب البصريينء بل لا بُدَّ من تنوينه» هذا إذا كان الثاني مضاف› 
ما إذا كان الثاني غير مضاف: يا زيذ زيذ» دون إضافة» جاز ضّمّه يعني: طَيية بتاع ودلا ور و اة عط يوان 
على الأول أو المحل: يا ريد زَيدَ.. يا زَيدْ زيذء يجوز فيه الوجهان. 

فأمّا البدل قمع لأنه لا جد لفظ بدلٍ ومبدلٍ منه» إلا ومع الثاني زيادة بيان - وهذا ذكرناه من الفوارق -. 

وجَوّز بعضهم أن يكون مُنَادىَ ثانياً: يا زَيْدُ كأنه مستقل» وأن يكون توكيداً لفظياًء وهذا لا مانع منه لاتحاد 
اللفظ ورّدّه في شرح الكافية.. ردّ كونه عطف بيان» لأن الشيء لا يُبِيّن نفسه»ء لو قيل: يا زيد.. (زيد) الثاني توكيد 
كان جيدء أو يُجْعَل كأنه مُنادىَ مستقلء أمّا كونه عطف بيان: زيد وزيد» ليس فيه فائدة» بل قلنا: عطف البيان إذا 
انَحَد اللفظ حرج عن كونه بيانآء صار توكيداً. 

ومثل: (يا سَعْدُ سَعْدَ الأؤس).. (يَا تَيْمُ تَيِمَ عدي)» ومثله المثال المشهور: (يا رَد زيْدَ اليَغملآت). 

إذاً خلاصة هذا الفصل» وهو أحكام تابع المُنادى» نقول: تابع المُنادى المبني على أربعة أقسام.. من أجل 
التشويش الذي أَوْرَدَه النَظم: 

القسم الأول: ما يجب نصبه مراعاةً لمحل المُنادى» وهو ما اجتمع فيه شيئان: مضاف» ودون (أل): أن يكون 
نعتاًء أو بياناًء أو توكيداً. 

والثاني: أن يكون مُضافاً أو مُجرّداً من (أل).. (تَابع ذي الضّمّ المُضَاف دُونَ أل)» يُشترط فيه: ما يجب فيه 
النصب مراعاةٌ لمحل المُنادى؛ ما اجتمع فيه شيئانء الأول: أن يكون نعتاًء أو بياناًء وک لال أو 
عطف نسق بالوجهين. 
الثاني: أن يكون مضافاًء أو مُجرّداً من (أل) نحو: يا ريد صاحبَ عمروء ويا زَيدُ أبا عبد الله ويا نيم كلهم أو 
كلكم؛ هذا ذكرناه فيما سبق» ووجوب النصب هنا لتابع المّنادى» بالشرطين المذكورين هو مذهب جمهور النحاة. 

وحُكي عن جماعة من الكوفيين منهم الكسائي والقَرّاء: جواز الوجهين النصب والرفع؛ فأمًّا النصب مراعاةً 
لمحل المُنَادى والرفع تبعاً للفظه؛ يعني: حركة مُشاكلة وإتباع» لأن هذه الضمة عارضة: لأن المبني طارئ لا 
أصليء فتزول الضمة بزوال النداء» فأشبهت حركة الإعراب فجازٌ مُراعائهاء وحكوا ذلك في النعت والتوكيد لا في 
عطف البيان؛ لقرب الشبه بالبدل» والبدل إذا كان مُضَافاً وجب نتصبّهء لأنه كنداء مستقل» فما أشبهه وأخذ حكمه. 

الحاصل: أن القسم الأول: ما يجب نَصبّه عند جمهور النحاة» خلافاً للكسائي وغيره» وهو ما وُجِدَ فيه أمران: 

- أن يكون توكيداًء أو نعتاًء أو عطف بيان. 

- وأن يكون مضافاً مقروناً ب (أل) هذا القسم الأول: ما يجب نصبه»ء وهو الذي عناه الناظم بالبيت الأول. 

القسم الثاني: ما يجب رفعه مراعاةً للفظ المُنادى؛ وهو نعت (أيّ) و(أيّةُ).. (أيَة): هذه التي ننبه عليهاء (أيتها) 

ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وْصْلة لندائه» نحو: (( يا أيه النَاسُ ))[البقرة:21].. (( يا ايها النَفْنْ 
))[الفجر:27] .. يا هذا الرجلء إن كان المُراد أولاً نداء الرجل» هذا يَتعيّن فيه الرفع وهو صفة (أيّ) أو (ذو) 
الإشارة الذي غومل معاملة (أيَ)» ليس فيه إلا وجه واحد وهو الرفع .. يَلْرَمْ بالرّفع. 

القسم الثالث: ما يجوز رفعُه ونصْبّه وهو نوعان: 

الأول: النعت المضاف المقرون ب (أل) نحو: يا زيد الحسَنُ الوجه. 

الثاني: ما كان مُفرداً من نعتء أو بيان» أو توكيدِء أو كان معطوفاً مقروناً ب (أل) نحو: يا زيد الحْسَنُ الحْسَنَ» 
يجوز فيه الوجهان» ويا غْلامُ بشرٌ وبشراًء يجوز فيه الوجهان: ويا نَيْمُ أجمعون وأجمعين يجوز فيه الوجهان» قال 
تعالى: (( يَا جال أوّبي مَعَهُ وَالطّيْرَ )) [سبأ:10] قراءة السبعة بالنصب وقُرِئ بالرفع 

القسم الرابع: مَا يُغطى تابعاً ما يَستّحقه إذا كان مُنَادىَ مستقلاً» يعني: هر نيع لقخ عزرل ةا 
المستقل وهو: البدل» وعطف النسق المُجرّد من (أل)»؛ يا زيد بشرٌ.. (بشر) هذا بدل كل من كلء حينئذٍ نقول: هو 
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على و مكرازالعامل: واازية وا بق ويا ويه ويك وا ری با عبد اله وياازية رايا عيد ازفا حكنهما مع 
المُنادى المنصوب. 

هذا ما يتعلق بأحكام تابع المُنادى. 
ونقف على هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 99 


بسْم الله آلرَحمَن آلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أمَّا بعد: 

فقال الناظم - رحمه الله تعالى - -: (ألمُنَادَى ألمُضَافُ إلى يَاءِ آلمتكلخ). 

المنادى قد يكون مُجِرّداً عن إضافة مُطلقاًء وقد يكون مُضافاًء تُمّ إذا أضيف قد يُضاف إلى ياء المُتَكلّم؛ وقد 
يضاف إلى غير ياء المُتكلمء لما اختص المنادى المضاف إلى ياء المُتكلم بأحكام أفرَدَه بنفصلٍ كعادته فيما سبق. 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أفرده بالترجمة لأن له أحكاماً تخصّه. فَتَقَدّمِ فيما سبق في باب الإضافة: أن الأصل 
في ياء المُتكلّم» قيل السكونء وقيل الفتح.. لغتان: السكون والفتح» وأيهما أصل؟ قيل السكونء وقيل الفتح» كلّ منهما 
ادعي أنه أصلٌ والآخر هو الفرع. 

وجُمِعَ بين القولين لأن السكون أصلٌ أول» والفتح أصلٌ ثاني» السكون أصل أول؛ لأن الأصل في المبني أن 
يُسَكُن: (وَالأصْل في الْمَبْنِيْ أن يُسَكَنَا) والفتح أصلٌ ثان إذ هو الأصل فيما وضع علي حرفب واحدء هذا فيما سبق 
معنا أيضاًء قلنا: : التاء ضَرَبْتُء هنا الأصل فيما وضع على حرفب واحد يكون مُحَرَّكاء ثمٌ إذا حُرّكَ بالفتح حينئذٍ يكون 

حُرّكَ طلباً للخفة» يعني: لماذا كانت الحركة فتحة؟ نقول: طلباً للخفة. 

(ألمُنَادَى آلمُضّاف إلى يَاءِ أَلمُتكَلم). 

لو قال إلى الياء لاحتمل أنه مضاف إلى ياء المخاطبةء هكذا قيل! إذ لا يُضاف لياء المخاطبةء حينئذٍ نقول: 
قوله (المُتگلم: ) هذا لبيان الواقع» إذ لا يُضَّاف لياء المخاطبة» وليس في الضمائر ياءٌ غيرهماء يعني: بيب 
المُتكلم وغير ياء المخاطبة»ء لكن لا يضاف إلى ياء المخاطبةء لأن ياء المخاطبة هذه علامةٌ على الفعلية, ذ فلا تدخل 
على الاسم. . لا تكون مضافاً. 

قال رحمه الله: 
وَاجُعَلَ متادى صَع إن يضف ليا كد عدي عبد عبتا عبديا 
جج 











هذه خمس لغات (قاجعل) هذا فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت (مُنَادَىَ) هذا مفعول أول» 
لأن اجعل يَتَعدّى إلى مفعولين» (كَعَبْدِ) هذا مُتعلق بمحذوف هو المفعول الثاني لاجعل» إذاً (مُنَادَىَ) هذا مفعول أول» 
(كَعَبْدِ) هذا مفعولٌ ثاني» (أجعل مُنَادَىَ) هذا مفعول أول» المنادى يعم. . يشمل المنادى الصحيح الآخر» والمعتل 
الآخر› لأنه نوعان: ل اي تك هناك؟ 
آ خر هما أضِيف لِلَيَاأكير إذا لنشذهيكمئكتا.. 











إذاً: قَرَقَ بين ما كان معتلاآًء وما كان صحيح الآخر. / 

هنا قال: (أَجْعَل مُنَادَىَ) فَعَمَّ والحكم الخاص هنا وهو جعل خمس لغات في المضاف إليه المُتكلم خاصٌ 
بالصحيح» حينئذٍ قال: (صَعَ) يعني: منادىَ صحيح. . صح آخره» صح: 0 2 GS‏ 
هو يعود علي المنادى» والجملة صفةء حينئذٍ صار قيداً.. قيداً لإخراج المنادى المعتل المضاف لياء المُتَكأم؛ حينئذٍ 
ليس له إلا لغةٌ واحدةء قبل النداء وبعد النداء حكمه واحد. 

إذاً قوله: (صَحَ) بأن يكون آخره حرفاً غير لين» يعني: غير حرف علة» أو آخره حرف علة لكنه يكون ساكن؛ 
يعني: ما قبله يكون ساكن» إذ شرط حروف العلة: أن يكون ما قبلها من جنس الحرف» إن كان واوا أن يكون 
مضموماء إن كان ياءَ أن يكون ما قبلها مكسوراء والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء ولذلك هي حرف مدٍ ولين» 
وأمّا الواو والياء فيفترقان» إن ضضم ما قبل الواو فهي حرف علة. . إن سکن حينئذ نقول: هذا حرف لين. 

(صَّعَ) بأن آخره صحيحاًء يعني: ليس حرفاً من حروف العلةء أو كان آخره حرفاً من حروف العلة.. الواو أو 
الياء على التوسع» ولكن يكون ما قبلها ليس من جنسهاء حينئذٍ نقول: هذه يجري مجرى الصحيح» مثل: دلو وضبيء 
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ا ا و و ل ل لي ل 
الحرف» يعني: : حرّكَتّه دلو. . ضبيٌء إذا: هذا يجري مَجرى الصحيح. (صَعَ) بان يكون آخره حرفاً غير لينء أو ليناً 
هساک لين أو نیجوز فيهما الوجهانة: 

إذاً : المعتل آخره ليس فيه إلا لغ واحدة» وهي ثبوت ياءه مفتوحةء نحو: يا فتاي. . يا قاضيّء قاضيّ نقول: هذا 
أدغمت الياء في الياءء يا فتايّ.. يا قاضيّ ليس فيه إلا لغةٌ واحدة» فالمعتل في النداء كحاله في غير النداءء الحكم 
واحد قبل النداء وبعد النداء» هنا قال: (صَّعّ إِنْ يُضَف لِيَا) ليا أي ياء؟ ياء المُتَكلم: > لأنه كما سبق لا يضاف إلا إليهاء 
وهي اسمٌء لذلك نقول: هي مُرَكُب إضافي» يعني: المضاف والمضاف إليه: غلامي. . عبدي» نقول: هذا مرگب 
إضافي» ولا تركيب إلا بين اسمين» إذ لا تركيب في حرف» لا نقول: ذاك وذلك مُرَكب تركيب إضافيء لأن الكاف 
واللام حرفانء وأمّا هنا غلامي» نقول: هذه الياء اسمٌ. 1 

(إنْ يضف ليا كَعَبْدِ) هنا المثال: كعبد فد قوله: (إنْ يُضَف)؛ لأن إن يُضَفْ.. يضّف: هذا فعل» وهو منسبك من 
مصدرء وقع في حَيّز الشرط فيعم نوعي الإضافة: الإضافة المحضة, والإضافة اللفظيةء لكن بقوله: (كَعَبْدِ) أخرج 
الإضافية اللفظيةء إذ هذه الأوجه الخمسة المذكورة في الشطر الثاني لا تتأتى إلا في الإضافة المحضةء ولذلك قال: 
(عَبْدِ) هذا مثالٌ لأي شيء؟ للإضافة المحضة» عبد لي: هذا الأصل. 

إذاً: هذه الأوجه الخمسة الآتية فيما إضافته إضافةٌ محضةء حينئذٍ لا بُدَّ من تقييد قوله: (إنْ يُضَفْ) لأن هذا 
عام. . صيغة عموم (إِنْ يُضَفْ) كل إضافة لفظية أو معنويةء وهذه الأوجه فيما إضافته إضافة محضة ليست لفظية؛ 
وهذا مشعر يه التمثيل.. أشتعر بهذاء ما الوصقه المقبه للفعلء وهو الأضافة اللفظية فان يانه كايكة لا غير لا تخذف: 
ضاربي مطلقاًء لكن في الياء وجهان: الفتح والإسكانء إذاً: الياء ثابتة لا غيرء لا يجوز حذفها إذا نودي: يا ضاربي.. 
يا مكرمي.. نقول: الياء ثابتة لا غيرء لا بد من إثباتها ولا يجوز حذفهاء ثم فيها وجهان: الإسكان والفتح» فياؤه ثابتة 
لا غيرء وهي إِمّا مفتوحة أو ساكنةء نحو: يا مكرمي.. مكرميّ؛ ويا ضاربي. 

وهذا إن لم يكن الوصف مثنيّ أو جمعاً وإلا تَعيّن الفتح» يعني: إذا كان الوصف مفرداً حينئذ يكون فيه وجهان: 
الفتح في الياء. . الياء ثابتة لا غيرء الكلام في حركة الياءء إمّا ساكنة أو مفتوحةء فيما إذا كان الوصف ليس مثنىّ أو 
جمعاًء فأمًا إذا كان مثنىّ أو جمعاً فليس فيه إلا الفتح. 

إذاً قوله (صَحًَ) أخرج المعتل فليس فيه إلا لغة واحدةء قبل النداء وبعد النداءء وهي إثبات الياء وتحريكها 
بالفتح» قوله: (إنْ يُضَفْ كَعَبْدِ) أخرج الإضافة اللفظيةء وما حكمها؟ نقول: وجوب إثبات الياء ولا يجوز حذفها البَنَّهَ 
ويجوز في الياء لغتان: الإسكان والفتح» وهذا إذا لم يكن الوصف مى أو جمعاًء يعني: كان مفرداً: مكرمي 
ضاربيء وأمًا إذا كان مثنىّ أو مجموعاً فالياء ثابتة كذلك» وليس فيه إلا الفتح» وأمّا الإسكان فلا يجوز. 

(إنْ يُضَف لِيَا) أي ياء؟ نقول: ياء المُتَكلّم.. تقييد بالترجمة: لأنه إذا قيّد في الترجمة حينئذ يُحمل ما تحت 
الترجمة على الترجمة؛ فلما قال: المضاف إلى ياء المُتَكلّم أخرج المضاف إلى غير ياء المُتكلم» كصاحب زيدٍ 
وغلام زيد» هذا ليس داخلاً معناء ولذلك أضافه إلى ياء المُتكلم فقيّد الياء هنا بالمُتكلم؛ إذاً: لما أطلق (إنْ يضف لِيَا) 
حمل على ما قَيّد به في الترجمة. 

هذا المضاف الصحيح الآخرء إذا أضيف لياء متكلم وليس معتلاًء وليس وصفاً مشبهاً للفعل» فيه خمس لغات؛ 
أشار إليها بالشطر الثاني» وسردها سرداًء ذكر الأولى» وهي الأشهر والأفصح؛ ثُم ثنى بما دونهاء ثم الثالث والرابع 
والخامس لم يسوي بينهماء وإنما لم يستطع الترتيب من أجل الوزن وإلا الأصل أنها مرتبةء لكنه قدم الأولى وهي: 
(عَبْدِ) الأصل: عبدي» نقول: هذا هو الأكثر والأفصح. أن يُحدّف الياء وتبقى الكسرة دليلاً عليهاء تقول: يا عَبِدِ. 

إذاً: الأولى أشار إليها بقوله: (كتيي)ء وقلنا كك (كَعَبْدِ) هذا مُتعلّق بمحذوف مفعول ثاني ل (أجْعل)؛ لأن (أخعل) 
يطلب مفعوليه. 

(كَعَبْدِ) هذه اللغة الأولى» وهي حذف الياء والاستغناء بالكسرة» يعني: الاكتفاء بالكسرة.. يحذف ويستغني 
بالكسرة: عَنْدِ.. يا عَنْدِ. . يا غُلام» تبقى الميم مكسورة وتبقى الدال مكسورة» نحو: يا عبدء وهذا هو الأكثر والأفصح» 
ومنه قوله تعالى: (( يا عِبَادٍ فَانَقُونِ ))[الزمر:16] سواءً كان في المفرد أو الجمع» المضاف قد يكون مفرداً وقد 
يكون جمعاء وكلٌ منهما قد يُضاف إلى ياء المُتَكلّم: عْلْمَانِء نقول حينئذٍ إذا أضيف مطلقاً فالأفصح الاستغناء بالكسرة 
عن الياء: (( يا عِبَادٍ فَانُّونِ ))[الزمر:16]. 
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(كَعَبْدِ عَبْدِي) هذا الثاني» وهو إثبات الياء ساكنة: (عَبْدِي) الياء ثابتة لم تحذف» لكنها ساكنةء وهذا دون الأول 
في الكثرة» ومنه: (( يا باد لا خَوْفٌ عَلَِكُمُ اليَومَ ))[الزخرف:68] بإثبات الياء ساكنة. 

الثالث مِمَّا أشار إليه الناظم: (عَبْدَ) وهو بقلب الياء ألفاً وحذفها والاستغناء عنها بالفتحةء أصله: يا عبدي» 
قُلِبَتْ الياء ألفاًء والألف لا يناسبها ما قبلها إلا مفتوحاًء وَنْقِلَنْ الكسرة صارت فتحةء حُذِْفَتْ الألف فقال: (عَبْدَ) .. يا 
عبْدَ) .. (يا غْلَامَ) حينئذ نقول: هذه الفتحة بدلٌ عن الكسرةء لماذا قلبت الكسرة فتحة؟ لأن الياء انقلبت ألفاًء والألف لا 
يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحاً. 1 

حينئذٍ عَبْدِ بالكسر استغناءً بها عن الياء هذا حُذِفَتْ الياء أصلاًء يعني: ليست منقلبة» وبقيت الكسرة على 
أصلهاء وأمّا: (عَبْدَ) حينئذِ نقول هنا: حُذِقَتْ الألف لكنها فرغ عن الياء» وبقي دليلها وهو الكسرة منقلبة إلى الفتحة. 
إذاً: قلب الياء ألفاً وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو: يَا عَبْدَه هذا أجَازه الأخْقَّش» والمازنى» والفارسىء وَنْقِلَ 
عن الأكثرين المنع: بأن تبقى الألف: يَا عَبْدَاه ولا تحذف. ان 1 

وأمّا قلبها فهو وارد. . وارد في فصيح الكلام: (( يَا حَسْرَنَا ))[الزمر:56] .. (( يَا أْسَفَى )) [يوسف:84]»› هذا 
وارد في الفصيح» فقلب الياء ألفاً لا إشكال فيه ثابث في فصيح الكلام؛ وأمّا حذفها والاجتزاء بالفتحة هو الذي منعه 
الجمهور: عَبْدَا هو أصل: عَبْدَ» يعني: لث الياء ألفاً وفْتِحَ ما قبلها لمناسبة الألف فبقيت كما هيء إذاً: أيهما أصلء» 
وأيهما فرع؟ عَبْدَا بالألف أصلء والتي تليها.. التي هي حذف الألف وإبقاء الفتحة دليلاآً عليها هذه فرع» ولكن قَدَّم 
وأخر هنا كما ذكرنا للنظم. 

إذاً الرابع: أشار إليه بقوله: (عَبْدَا) وهو قلبها ألفاًء لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلهاء لأن الألف أخف من الياءء حينئذٍ 
هذه الألف هل هي اسمٌ أم حرف؟ اسم لأنها مُنْقِبة عن اسمء ليست كالياء المُنْقلِبة في (فتى) مثلاً أو(رمى) تلك نقول: 
حرف» لأنها منْقَلِبة عن حرف: فتيا. . رَمَيا هذا الأصلء» حيّنئذ: رميا نقول: تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها لث ألفاًء 
هذه الألف حرف لا شك لأنها منْقلبة عن حرف»› وأمّا: (عبدا) الأصل: عبدي» نقول: قُلَِت الكسرة فتحه ةٌ للتمگن من 
قلب الياء ألفآء فقيل: تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها ففلبت ألفاً فصار: عَبْداء بقيت كما هي. 
2 ومنه قوله تعالى: (( يَا حَسْرَتًا ))[الزمر:56].. (( يا أَسَفَى ))[يوسف:84].. يا حسرتي: هذا الأصلء يا 
أسفي.. يا أسفي على يوسف.. هذا الأصل» فحصل فيها ما حصل. 

إذاً : قَلبُها ألفاً وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحةء وقلبت لماذا؟ كما ذكرنا: لتحرُكها وانفتاح ما قبلهاء لأن الألف 
أخف من الياءء والظاهر أن هذه الألف اسم لأنها مُْقَلِيِةٌ عن اسم» فهي مضاف إليه في محل جرء (( يَا حَسْرَتًا 
))[الزمر:56] حسرتا تقول: هذا منادى منصوب» ونصبه فتحة مُقدّرة» حسرتا نقول: هنا منادى منصوب لأنه 
مضاف ومضاف إليه» فهو منصوب على الأصلء والفتحة مُقدّرة» وهذه الفتحة الموجودة: يا حسرّتا.. يا غلامَاء 
ليست حركة إعراب» وإنما هي حركة مناسبةء لأنها في الأصل مُنْقَلِبة عن الكسرة التي لمناسبة الياء» وهذه لمناسبة 
الفتحة 

حينئذٍ نقول: منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.. مناسبة الألف» وحسرتا: مضاف» والألف 
مضاف إليه؛ وإن شئت قل: الألف المُنْقلية عن ياء مضاف إليه في محل جر بالمضاف» ومثله: (( يا أَسَفَى 
)) [يوسف: 84]. 

الخامس أشار إليه بقوله: (عَبْدِيَا) إثبات الياء مُحَرّكَة بالياء» (عَبْدِيَا) الألف هذه للإطلاق» أصله: عَبْدِيَ. 

عَبْدِي: بالإسكان وبالفتح لغتان» بالإسكان وهي الأكثر وهي الأفصحء وبالفتح: عَبْدِي» ثُمَّ تقب الياء ألفاً 
وتبقى.. هذه ا ويُكْتَقَى بالفتحة قبلها.. هاه ل ربع بحي لعا E‏ وهي حذف الياء والاجتزاء 
بالكسرة هذه خمس لغات (( قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا ))[الزمر:53] هذا دليلٌ على الخامسة. 
وَاجكل منادى صح إن يضف ليا كعد عدي عبد بدا عَبْديا 
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هذه خمس لغات» قال في شرح الكافية: " وذكروا أيضاً وجهاً سادساً - يعني: لغةٌ سادسة - وهو: الاكتفاء عن 
الإضافة بنيتهاء وجَعْلُ الاسم مضموماً كالمنادى المفرد ' '» يعني: يُحذف المضاف ويُنُوى معناه» حينئذٍ إذا حُذفَ 
المضاف ونُويَ معناه بُنِيٌ. . بي على ماذا؟ على الضم تشبيهاً له بالمفرد. 
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وهو: الاكتفاء عن الإضافة بنيتهاء وجَّعْلٌ الاسم مضموماً كالمنادى المفرد؛ ومنه قراءة: (رَبُ السّجْنُ أَحَبُْ 
إلَيّ).. ربي.. رَبُْء رَبُ اخكُمْ بِالْحَقّه هنا رَبُ بالضم بناءً على أنه حُذِفَ المضاف إليه وهو الياء ونويّ معناه؛ حينئذٍ 
ضع كالمنادى المفرد. 

وحكا يونس عن بعض العرب: يا أم لا تفعلي» أصله: يا أمي» ويقولون: رَبّْ اغفر لي» والأصل: ربيء خحُذِفَتْ 
الياء ونُويَ معناهاء ويا قَومُ لا تفعلواء يا قومي: هذا الأصلء هذا كله محكي عن العرب» حينئذٍ نجعل هذه سادسة» 
وإن كان بعضهم قال: إنها شاذة أو نادرة هو قليل لا شلك» لأن الضّمّ ثقيل. 

ويا قوم لا تفعلواء ويظهر أن قائله يحذف الياء والكسرةء ثُمَّ يعامله معاملة الاسم المفرد» فيضم آخره ضَّمّة 
مشاكلة للمفرد المبني فهو منصوبٌ تقديراً» يعني: أبقاه على أصله؛ هذا كلام الصبّان: أنه أبقاه على أصله. فحينئذٍ 
حَذْفَ الياء وتوى معناهاء ثم أعطى المضاف ما يُعْطَى المفرد وهو الضم تشبيهاً له بالمفرد. 

حينئذِ: رَبُ احْكُمْ؛ رَبُ: هذا منادى منصوب لأنه مضاف باعتبار الأصل. ی و و ی 

مُتَدّرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة أو المناسبة. . المشاكلة أحسن. فهو منصوبٌ 
تقديراً بفتحة مُقدّرةه منع من ظهورها ضمة المشاكلة. 

إذآً: هذا المضاف إلى ياء المُتَكلّم الصحيح الآخر ليس معتلاًء وليس المضاف شبيهاً بالفعل» وليست الإضافة 
فيه إضافة لفظيةء فيه خمس لغات» وزاد في شرح الكافية لغة سادسة. 

قال" 
وَفتح آؤ كشرٌ وَحذف ألا أَس ْتمَرٌ | في ياانبِن أمََاابْنَ عَوَّلا مَفْرٌ 











المنادى إذا كان مضافاً عرفنا حكمه من البيت السابق» ثم المنادى إذا كان مضافاً إلى مضافب إلى ياء المُتَكلّم.. 
مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم» هنا: يا ابْنَ أمي.. (يَا ابْنَ أَمَ)» (آَبْنَ) هذا مضاف» و(أمَ) مضاف إليه» أصله: يا 
اين اسب . يا ابن عميء ابن: هذا مضاف» وهو مضاف إلى مضاف إلي مضاف إلى ياء المُتَكلّم الأصل في هذا أن 
حكمه حكم غير المنادى. . حكم واحد» لأنه غير مضاف إلى ياء المُتكلمء لكن خُصّ هذان اللفظان لكثرة الاستعمال 
بمزيد عناية عند العرب. 

ثم إن المنادى إذا كان مضافاً إلى مضاف إلى ياء الكل فإن حكم الياء منه كحكمها في غير النداء» لا فرق: 
يا ابن أمي. . يا ابن أخي. . يا ابن عمي. . يا ابن خالي. . يا ابن جاريء كلها الحكم واحدء قبل النداء وبعد النداءء وإنما 
يَخْنص المضاف إلى ياء المُتكلم. . هو نفسه المنادى يكون مضاف» وياء المُتكلم تكون مضافاً إليه. 

أمَّا إذا كان المنادى مضافاً إلى اسم صحيح» ولیس ياء متكلم» ولكن هذا المضاف إليه مضاف إلى ياء المُتَكلّم 
فالحكم لا يدخل في الحكم السابق» بل هو مستقل. دان حك الباوينه كحكنها فى غير التداي تكو ياابن أخيء ويا 
ابن صاحبيء إلا إذا كان لفظ: ابن أم» وابن عم. . ابن م . ابن عم هذان اللفظان مختصان فقط لكثرة الاستعمال 
خْصًا بمزيد عناية» ولذلك عناه بهذا البيت. 

1 (وَفَْنْحُْ أو كَسْرٌ) يعني: يجوز الوجهان الفتح والكسرء (وَحَدْفْ اليَا) الواو بمعنى: مع» يعني: : مع حذف الياءء 

(وَفتَخ أو كَسْرٌ) أنت مُخيّر بين الاثنين» يعني لغتان: الفتح والكسرء وحذف الياء مع الكسرء والألف مع الفتح» 
وحذف الياء والألف كما سيأتي (اسْتَمَرٌ) يعني: اطْرّدء في قولهم: ها ابْنَ أَمَ) يا ابن أمّ (يا ابِنَ أمّ) بالفتح و(يا ابِنَ 
أمّ) بالكسرء وأصله: يا ابن أمي» أم: مضاف إلى ياء المُتكلم» وكذلك: (يا ابْنَ عَمّ) يا ابْنَ عمٌّ» بكسر الميم وفتحها في 
اللفظين» ولذلك تقول: وفتحٌ أو كسرٌ للميم» وأجاز بعضهم الضّم: يا ابْنَ أَمُ. . يا ابْنَ عَم لكنه قليل هذاء والمشهور هو 
الفتح والكسر. 
1 في قو لهم: (يا ابْنَّ َم ومثل: ابْنْ ابُنه» كما سبق. . الحكم واحد» لأنه نفس اللفظ لكنه مُوْنَتْ, يا اث أَه ويا اة 
أمّ ويا اْنَ أَمّ ويا ابْنة أمّ بالكسر فقطء ويا ابْنَ عَمَّ ويا ابنة عَمَّ» ويا ابْنَ عَمَّ بالكسر دون ياء. . مع حذف الياءء ويا 
ابْنَة عَم لا فرار عن هذين الوجهين. 

أمّا الفتح: يا ابن أَمّ ويا ابْنَ عَمَّ ففيه قولان: 
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أحدهما: ن الأصل كا وَعْماء يعني: : بقلب الياء ألفاً» مثل٠‏ يا عَيْدا, . يا غلاماء قُلِيَتْ الياء ألفآء ثُمّ حُذْفَتْ الألف» 
يعني: يا ابْن أ ويا ابْنَ عَمّ مثل عَبْدا.. مثل غُلاما.. يا عُلاماء ليث الياء ألفآ كُمٌ حذفت الألف فبقيت الفتحة دليلاً 
عليهاء هذا وجة. أن الأصل: أمَّ وعَمَّ بقلب الياء ألفآء فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلاً عليهاء وهذا وجة حسن. 

والثاني: أنهما جُعلا اسمأ واحداً مُرَباً وبُنيا على الفتح» هذا بعيد: ابن أمّا.. أمّاء فحينئذٍ ركب تركيب خمسة 
عشرء مثل: عَشْرَ الراء مفتوح هذا مثله» وهذا بعيد. 

والأول قول الكسّائي: وهو أن الأصل: أمّا وعمّاء وحذفت الألف ثم اكتفي بالفتحةء والثاني قول سيبويه 
والبصريين» أنه مُرَكب تركيب خمسة عشرء هذان الوجهان في الفتح» لم فتحا يا ابْنِ أمَّ» ويا ابْنَ عَمَ؟ مذهب الكسَائي 
إمام الكوفيين: أن الأصل (أمّا) بالألف, قلبت الياء ألفاً ثُمّ حُذفتء يا ابْنَ عَمَّاه الأصل: يا ابن عميء قلبت الياء ألفاً كُمَ 
حذفت» وهذا جيد وله أصل هناك.. له أصلٌّ في الصحيحء وهذا ما دام أنه خارجٌ عن الأصل فالأولى أن يُحمل على 
الأضبل ذاك: هذا خد 

والثاني: أنه مُرَكب تركيب خمسة عشرء وهو قول البصريين» وقول إمامهم سيبويه. 

وأمّا الكسر: يا ابْنَ أمّ.. يا ابْنَ عَم فظاهر مذهب الرَجًاج أنه مِمّا اجتزئ فيه بالكسرة عن الياء المحذوفة من 
غير تركيب وهذا واضح» يا ابْنَ أمّ أصله ماذا؟ مثل: عَبْدٍ (( يا عِبَادٍ فَانَُونِ ))[الزمر:16] عباد.. عبد يا ابن أميء 
بالياء ثم حذفت الياء» واكتفي بالكسرة دليلاً على المحذوف» يا ابن عمي بالياء حذفت الياء واكتفي بالكسرة عن 
المحذوفء إذآً: لا إشكال هذا واضح. 

إذاً: : هذان اللفظان محمولان على بعض اللغات السابقة: : (كعَبْدِ عَبِدِي عَبِدَ عَبِدَا عَبدِيَا) إذاً: : هاتان اللغتان 
مأخوذتان مما سبقء فالقول فيهما قولٌ في السابق» وإنما انفردا لكون المنادى ليس مضافاً إلى ياء المُتَكلّم؛ وإنما 
مضاف إلى مضاف إلى ياء المُتَكلم» والأصل أنه يستوي فيه قبل النداء وبعد النداء. 

(وَفتځ أو كَسْرٌ) يعني: للميم» وأجاز قومٌ ضمها أيضاًء إذاً: ثلاث لغات. 

(وَحَذفٰ اليا .. وَفَْنَعُ) ما إعراب فتخ؟ مبتدأء (أو كَسْرٌ) عطف عليه (وَحَدْفُْ اليَا) كذلك عطف عليه 
(حَذْفُ) مضاف و(اليَا) مضافٌ إليه للضرورة الياء وكلها لغة. 

(اسْتَمَر) الجملة خبر المبتدأء والمراد بالاستمرار هنا هو معنى اطَّرّدء يعني: مُطَرِدء يعني: كثير في لسان 
العرب» يستعملون هذا اللفظ: يا ان أمّ.. يا ابْنَ عَمَّ يا ابن أمّ.. يا ابن أمّ» ولذلك قرئ بهما في السبع. في: يا ابن أمَ 
ويا ابن عمّ» لماذا خُصّ هذان اللفظان؟ نقول: لكثرة الاستعمال» أمّا ما لا يكثر استعماله من نظائر ذلك نحو: يا أبن 
أخيء ويا ابن خاليء فالياء ثابتة لا غيرء ولذلك قال الناظم هنا: (في يَا ابِْنَ أمَ) ولم يقل: في نحو كما سبق معنا 
مزارا: 
في نخوسَئ سخ الاوس يَنُتصِبْ] لسان 
6 4 

قلنا (في نَخو) إشارة إلى أن غيره قاس عليه مثله وأمّا هنا قال: (في يا ابن) حينئذ دَنَ على أنه مقصورٌ على 
اللفظيق المذكررين» وقوله: ريا ا .هذا حاص بالقذاء» ولذلك قل الناظم: رقي جا افق آي إلى آخرء» ولع قل في 
جو 











قال الشارح هنا: " إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المُتَكلّم وجب إثبات الياء إلا في (ابْنَ أمَ) و(ابْنَ 
عَمّْ) فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال " وتكسر الميم أو تفتح» فتقول: يا ابن أمَّ.. يا ابن أمّ أقبل» ويا ابن عمّ يا ابن 
عمٌّء (لا مَفنّ) هذا تابعٌ للمثال» ويّحتمل أنه تابعٌ للحكم» لا مفر عن هذين النوعين» يعني: اختصاص هذين النوعين 
بين اللنضن لحرا عند يكس ند رداك 
بفتح الميم وكسرهاء وقد ورد ثبوت الياء في: ابن أمّ في قول أبي زبيد الطائي يرثي أخاه: (ا ابن أَمّي ويا 
شقيّق نَفْسِي) " (يَا ابنَ أَمّي) بإثبات الياء» هذا على الأصلء وورد قلب الياء ألفاً وبقاؤها في ابنة عم: (يَا ابنة عما 
لا لومي وافْجَعي) إذاً : كم لغة؟ أربع لغات» لكن المشهور هو ما ذكره الناظم» وأمًا إبقاء الياء وقلب الياء ألفآف حكم 
بعضهم بأنها ضرورة أو شاذء كما يأتي في: مثلهماء وأبتِ وأمت: 
وَفي الندا أت أمَّتِ عرَضنْ *** وَاكْسِر أو افْتَحْ وَمِنَ اليا النَّا عض 


1470 








(وفِي النَدَا أَبِتِ أمَّت عرَض) ولذلك يُمكن أن يُقال: بأن قول الناظم هنا: (اسْدَ سْتَمَر) يعني: اطرد في هذين 
اللفظين الحذف. . حذف الياء» ولذلك قال: (وَحَذف اليا) قد يقال بانه يُفهم منه أنه في غير هذين اللفظين إثبات الياء 
فيه ضعف . فُهمَ TT‏ وهو إثبات الياء غير مُطْرِد ضعيف» يعني: ي هذين اللفظين» > أ ايا اجن أم. . ياابن 
عمٌّء قال: اطرد حذف الياءء إذاً: إثبات الياء أو قلبها ألفآ غير مُطَّرِدء فإذا لم يكن مُطَرِد صار مسموعاً. 

في الندا أبتِ أمَت عرض *** وَاكْسِر أو افتّخ وَمِنَ اليا الا عوَضْ 

(في النّدَا) يعني: وفي النداءء هذا مُتعَلق بقوله: (غَرَض). . عرض في النداءء إذاً : قَدّمِ الجار والمجرور فدل 
على الاختصاص» على أن هذين اللفظين يكونان باللغتين المذكورتين في النداء فحسب» أمّا غير النداء فلا ولذلك 
سيأتي: أن هذين اللفظين مما اختصا بالنداع» (وَفِي النْدَا) تل على أن التعويض هنا من ياء المُتَكلّم في أب وأم له 
يكون الا في النداءء إذاً: هو خاص. 

(آبّت أمّت)» (أبَت) هذا مبتدأء وَ(أَمَّتِ) هذا معطوفٌ عليه بإسقاط حرف العطف»› يعني: : يا أبت نا أت هذا 
المرادء (غرص) هذا فعل ماضي» والجملة خبر» (وَاكسِز أو افتخ) أمران» (وَمِنَ اليا التا عِوَض) التاء مبتدأء 
و(عِوَض) خبرء (وَمِنَ اليَ) تعلق بقوله: (عؤضن). 

إذاً : في النداء لا في غيره» يا آبت . . يا أمتِ (عَرَضْ) ما هو الذي عَرَض؟ قلب الياء تاءً» السابق في اللغتين: 
ابن عم م وَعَبْدِء المعروف المشهور: أن الياء تقلب ألفاًء وأمًا أنها ع هذا خاصٌ بهذين اللفظين» إذاً: عرض في 
النداء لا في غيره أبت .. أمت» بقلب الياء تاءًء والأصل: أبي . 

إذاً : هم من قوله: (في النّدَا) أن التعويض هنا من ياء 577 لتقديمه الجار 
والمجرورء وهم أيضاً من التنصيص على قوله» بقوله: (أَبَتِ أَمّتِ) أنه خاصٌ بهذين اللفظينء ولذلك لم يقل: في 
نحو وإنما قال: (أبِتِ أمّتِ) فدل على أنه خاصٌ بهذين اللفظين» وفْهمَ أيضاً أن ذلك مختصٌ بالأب والأم؛ وَأَفْهَمَ 
اا أن التعويض بسن با د ا لأنه قال: كرظن والخرض ابس دم 

إذاً : نأخذ من الشطر الأول: أن اللفظين خاصان بأب وأم» أصله: ؛: أي وأمي» في التذاء لا في غيزه عَرَضَ» 
إذاً : ليس بلازم» تقلب الياء تاعَ» (واكسز أو أفتّخ) يعني: التاء أبت, أبت» أمت, أمتء يا أبت. . يا أبت» يا أمت. . يا 
أمث» بالفتح والكسرء وهنا قَدّم الكسر لأنه أكثرء وأخر الفتح لأنه أقل» وإن كان الثاني أفيس من الأولء الثاني الذي 

هو الفتح أقيس» والكسر أكثر» يعني: هو الشائع في لسان العرب. (وَاكْسِز أو افتخ) وهو الأقيس الذي هو الفتح» » لأن 

ال عرد عن الا رر انيه واج كه ر ا درا ف لان الثاء حودن. عن الياة: واد 
في الأصل أنها مُحرّكة؛ لأن ما نقلبها تاء إلا إذا تحرّكت» وتحرّكت بالفتح. 

إذاً نقول: يا أبت, . يا أمتء بالفتح لمناسبة الياء لأنها مُْقلِبة عن الياء» والياء حركتها حركة فتح» فحينئذٍ نقول: 
تُعْطّى حكم ما انقلبت عنه» إذاً: الفتح هو الأفيس» لأن التاء عوض ن عن الياء وحركة الياء الفتح» وتحرّكها يعني: التاء 
بحركة أصلها وهو الياء هو الأصل» وهذا واضح» لذلك قيل: أقيس. 

والكسر أكثر في لسان العرب» لأن الكسر عوضٌ عن الكسر الذي كان يستحقه ما قبل الياءء يعني: كأنه قيل: يا 
أبت, بها آمك لماذا كرت التاء؟ لان لاء كا عن ياء هذه الياء يكاسيها ما قبلها أن بكرن مكسور ]4 هذا بعيد لبد 
حينئذٍ نقول: الأفيس هو اللاب ولكق الك مهو ع في لسان الغرب» كأنهم راهوا أن ما قبل الاه يكون مكهورا فأغطي 
حركة للتاء» والكسر أكثر لأن الكسر عوضٌ عن الكسر الذي كان يستحقه ما قبل الياءء وزال حين مجيء التاء لأن ما 
قبلها لا يكون إلا مفتوحاًء كأنهم أخذوا الكسرة التي قبل الياء فأعطوها للتاء. 

على كل: هكذا سْمِعٌ بالكسر والفتح» وننطق بهما. 

(واكسٍز أو افتخ) إذا : قم الكسر لأنه أكثر وإن لم يكن أفيسء والفتح ثنى به لأنه أقل استعمالاً في لسان العرب. 

(وَمِنَ اليا التا عِوَض) تاء التأنيث هذه التي في: أبتِ وأمتء كما سيأتي أنها تاء التأنيث» عوضضنٌّ عن الياء» وإذا 
كان كذلك ف فلا يُجُمَع بينهماء فلا يُقال: يا أبتي ويا أمتي» نجمع بين التاء والياءء لأن التاء عوضٌ عن الياءء حينئذٍ لا يُجْمَع 
بين العوَضن والمُعَوّض عنه»ء وإنما عُوض تاء التأنيث عن الياء.. لماذا اختير تاء التأنيث عن الياء؟ قيل في التعليل عن 
الياء إذا أضيف إليها: لأن الأب والأم مَظِنة التفخيم والتعظيم» والتاء هذه تستعمل في: علأمةء فيها معنى المبالغة 
والتعظيم والتهويل؛ حينئذ ناسب أن يدل عن الياء تاء.. هكذا قيل! وإنما عرض تاء التأنيث عن الياء إذا أضيف إليه 
الأب والأم» لأن كلآ منهما مَظِنة التفخيم الذي هو الأب والأم» والتاء تدل عليه كما في: علأمة. 
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إذاً نأخذ من قوله (وَمِنَ اليا النّا عوَضْ) التاء کوک هذ الباغ أنيها له يكناداخ کح لأن الو 
والمُّعَوّض لا يجتمعان. ويجوز فتح التاء وهو الأفيس كما سبقء وكسرها وهو الأكثر وبالفتح قرأ ابن عامرء 
وبالكسر قرأ غيره من السبعة: (قال يَبْنَوَمٌ لا تَأَحُدْ) طه:94] . 

إذاً (وَفِي النّدا ابت أمَّت) بالثاء قيهما على النداء يا آبك.. يا أمت (عَرَض) الذي هو إبدال الياء تاءًَء (عرَضن) 
بمعنى: : أنه عارضٌ ليس بلازم» فلك أن تستعمله كما سبق: ذا السب يا أب, . يا أباء باللغات الخمس» حينئذٍ تزيد عليه 
هاتان اللغتان صار سبع» سيأتي مزيد لغتين. . (وافسز أو افتخ). 

إذآً قوله: (عرَض) أفْهَم أن التعويض ليس بلازم» فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه السابقة 
والأصل: يا أبي ويا أمي. 

قال الشارح هنا: يُقال في النداء: يا أبت ويا أمت بفتح التاء وكسرهاء وكلّ منهما حينئذِ منصوب على الأصلء 
لأنه مضاف ومضاف إليه» والكلام في المنادى المضاف إلى ياء المُتكلم؛ حينئذٍ الأصل فيه أنه منصوبء ثم ثم تنظر في 
الحركة وتُقدّر على حسب ما يظهر. وكلٌ منهما منصوب لأنه مُغْرَبء فإنه من أقسام المضاف لفتحة مُقدّرة على ما 
قبل التاء. . ليس على التاءء لأن التاء هذه منقلبة عن الياء» والتقدير إنما يكون على الحرف الذي هو قبل الياء: يا أبي 
الباء» إذاً: : يا أبت على الباء تُقَدّرهء وأمّا التاء فهي عِوَضٌ عن الياء فلا تُقَدّر عليه. 

بفتحة مُقدّرة على ما قبل التاء منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة لأجل التاء لاستدعائها فتح ما قبلهاء لا 
على التاء لأنها في موضع الياء التي يسبقها إعراب المضاف إليه؛ ولذلك يُقال: يا أبت.. يا أمتء بفتح التاء وكسرهاء 
ولا يجوز إثبات الياء» فلا تقول: يا أبتي ويا أمتي» لأن التاء عوضٌ من الياء فلا يُجمع ڊ بين العِوَّضنْ والمُكوض منه» 
وقد ورد ثبوت الياء في الشعر: (يا أَبَتّي لا زلت فينا فإنما) إلى آخرهء يا أبتيء جاء فيه إثبات الياء. 

وكذلك ورد ثبوت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم. 


:2 1 17 3 1 1 اك | ب 61 12 ك أو ع گا 











يا أبَتَا علك أو عساكاء وقول الراجز في البيت المشهور: 
ي آبتاآرققنى القذان | فاللوملاتطفؤفة الْعِْان 











هذا سبق معنا الْعَيْتَانُ ويجوز إبدال هذه التاء هاءً: يا أبتاه» وهو يدل على أنها تاء التأنيث» قال في التسهيل: " 
وجعلها هاءً في الخط والوقف جائزء وقد قُرِئ بالوجهين في السبع» ورسمت في المصحف بالتاء"» إذاً: تقلب هذه 
التاء هاى» فدل على أنها تاءِ التأنيث. 

ا حون a‏ او انكو مان قو القن ساف E‏ انتج قرست Eg E‏ 
يعني: تضم فيهما التاء أم لا؟ اخْثلف في جواز ضم التاء في أبت ويا أمتء فأجازه الفراء ومنعه الرَّجّاج» ونقِل عن 
الخليل: أنه سَمِع من العرب من يقول: يا أَبَثْ ويا أمَتْ بالضمء إذاً : سْمِعَ ضم التاء. 

وعلى هذا يعون في ندائهما عشر لغات: ست سابقة» وأربع لاحقة الأربع اللاحقة: يا أبَتِ, ياأمت بكس رهماء» 
ويا بت ويا أمت بفتحهما.. الكسر والفتح» ويا أَبَتِي بإثبات الياء ويا أَبَنَا بقلب الياء ألفاًء هده حشر يا ابت داف 
والكسر: (واكسز أو افْتّخ) لغتان» وإثبات الياء لغة ثالثةء وقلب الياء ألفاً لغة رابعة» مع الست فهي عشرٌ. 

وعلى هذا يكون في ندائهما عشر لغات: الست السابقة» في: يا عَبَدِء وهذه الأربعة: تثليث التاء» يعني: الفتح 
والكسر والضم» يا بت يا أَبَتَ يا أَبَثْ.. يا أمت يا أمت يا أمث» هذه ثلاث لغات» والجمع بينهما وبين الألف في نحو: 
يا أَبَنَا ويا أَبَتِي؛ هذه كلها عشر لغات. 

إذاً خلاصة ما سبق نقول: المنادى المضاف للياء أربعة أقسام: 

الأول: مسا فيه لغة واحدة .وهو المعقل: > فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح» نحو: يا فتاي وقاضيّء ولا يجوز 
إسكانها لئلا يلتقي ساكنان» ولا بالكسر والضّم لأن هاتين الحركتين تقيلتان على الياء فلم يبق إلا الفتح» إذآً: ما فيه 
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لغةٌ واحدة» وهو المعتل المضاف إلى ياء المُتَكلم» ليس فيه إلا إثبات الياء ولا يجوز حذفهاء بل إثباتها واجب ثم 
تُحرّك بالفتح» وأمّا الكسر والضّم فثقيلان. 

القسم الثاني: ما فيه لغتان» وهو الوصف المشبه للفعل» يعني: ما كانت إضافته إضافة لفظيةء فإن ياءه ثابتة لا 
غيرء وهي إمَّا مفتوحة وإمّا مكسورة» مثل: يا مكرمي ويا ضاربي. 

القسم الثالث: ما فيه ست لغات» وهو ما عدى ذلك وليس أباً ولا أمّاً. . لا بد أن نَقَيّده» ما عدى ذلك؛ يعني: ما 
عدى المعتل» والوصف المشبه للفعل» وليس أباً ولا أمَّأء فيه ست لغات» مثل: غلامي وعبدي. 

الرابع: ما فيه عشر لغات» وهو الأب والأم» ففيهما مع اللغات الست أن تُعَوّض تاء التأنيث عن ياء المُتَكلم 
وتكسرها وهو الأكثرء أو تفتحها وهو الأقيس» أو تضمها على التشبيه بنحو: ثبة وهبة» وهو شاذ.. قيل: شاذء يعني: 
قليل» يعني: يُتْبَت لغة ثم بعد ذلك هل يستعمل أو لا؟ مسألة ثانيةء نحن نتكلم في اللغات الواردة. , 1 

وربما جُمِعَ بين التاء والألف فقيل: يا أَبَنَا ويا أمنّاء وهذا في الشعر خاصة: وآمّا: ابْنَ أمّ وابْنَ عَمّ فالأكثر 
الاجتزاء بالكسرة عن الياءء يا ابْنَ أمْ.. يا ابْنَ عَم الأكثر الكسر وهذا واضحء أو أن يفتحا للتركيب المزجي.. وهذا 
على قول» سيبويه والبصريون على أنه تركيب» لكن المشهور أنه تركيب خمسة عشر. وقد قُرِئ بالوجهين: (( قَالَ 
نوُم ))[طه:94].. قال يَْنَوُم وهذا تخريج سيبويه والبصريين. وذهب الكسائي والفراء إلى أن الأصل: يا ابن أمّاء 
يعني: بالياء ثم قلبت الياء ألفاء ابن عَمّا بقلب ياء المُتَكلّم ألفاًء ثُمَّ حذفت الألف المنقلبة عن ياء المُتَكلّم وبقيت الفتحة 
التي قبلها دليلاً عليه. 

إذآ: أربعة أقسام: ولم نذكر ابن أمٌ.. ابن عم من الأقسام: لماذا؟ لأنه ليس مثادى مضاف» وإنما هو يُدْكَر فرغاً 
ولا يَدْخْل في الأربعة الأقسام؛ وإنما الذي يُعْنَى به هو أن يكون المضاف نفسه الذي يلي حرف النداء: أن يكون 
مضافاًء أمّا المضاف إلى مضاف إلى ياء المُتَكلّم هذا خارج» لأن الأصل فيه عدم دخوله فيما ذكر. 


أَسْمَاءُ لاَرَمَت النَّدَاءْ 


الأصل في الاسم أن يكون منادى.. مِمَّا جاز نداؤه» أن يصلح أن ينادى وألا ينادى» هذا الأصل فيه؛ زيد.. 
جاء زيد.. يا زيد» جاء غلام زيد.. يا غلام زيد» يجوز فيه الوجهان هذا الأصلء فإذا لزم حالة واحدة وهو النداء 
حينئذ نقول: هذا خارجٌ عن الأصلء ولذلك كلمات معدودة هي التي لزمت النداء. 

قال" أَسْمَاءٌ لاَرمَت النداي لان الذي يلازم النداء. . الذي يعون مدخولاً للنداء هو . أو الذي ينادى هو الاسم 
"لازمت النداء", 3 هذا الملازم للنداء على ثلاثة أقسام: 

مسموعځ» ومقيسء وشائع غير مقيس» مسموع.. منقول عن العرب» ومقيسء وشائع غير مقيس. 
فل بض مايخ ص بالندا | ل وْمَان نومان كذاواط لردَا 
ع 8 
کی سب الانتحىن وزن ب ا ات والارزرممكام سے 
E:‏ و 5 لی 2 
وشاع في سب الذكورفقل ولاتقسوجرفي الشغرفل 











(وَفْل) بضمتين للمُذكّرء وقُلةُ: للمُوْنّتْء (بَعْض مَا يحص بِالنَدَا) يُفْهَم منه أن كناك ا کر تفتسن ا 
وهذا ما أشار إليه؛ وقلنا يأتي: (وَفِي النّدَا بت أَمَتِ عرَض) إذاً: مِمّا يَختص بالنداء (أبَتِ وأمت) بالأحوال السابقة: 
إذاً قوله: (بَغض) إشارة إلى أن هناك ألفاظاً أخر تختص بالنداء ك: (أبت وأمت). 

(وفل) و(فلة) هذا مِمّا يَختّص بالنداءء يعني: لا يستعمل إلا منادى» ولا يأتي إلا مسبوقاً بحرف نداءء وأمّا 
هكذا جاء فل.. جاء فلة» ما يصح هذاء لماذا؟ لأنها في هذا اللفظ: (فُلُ وفْلةٌ) لم يُنقل في لسان العرب أنه مستعمل إلا 
في سياق النداء فيختص به» ما المراد ب (فُلُ) و(فُلة)؟ مختلف فيه: 
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مذهب سيبويه: أنهما كنايتان عن نكرتين» يعني مثل (هنْ) سبق أن الهنْ هذا كنايةء إذاً: لا يستعمل إلا ويراد 
به معنىّ آخرء إمّا اسم جنس. . إمّا القزج خاصة. . إمّا نكرات؛ إلى آخر ما ذكرناه سابقاً أو ما يستقبح ذكره فَيُكُنّى 
عنه بلفظ (هن)» هنك» يعني: عينك ونحو ذلك؛ كذلك (فل) و(فلة) كنايتان» عن ماذا؟ قال سيبويه: اكنايتان عن 
نكرتين ف (فُلُ) كناية عن رجلء يعني إذا قال: يا فل يعني: يا رجلء فَكَنَى عن كلمة: رجل ب ب (فل) و(فلة) كناية عن 
امرأق. فإذا قال* يا قله كآنه قال: يا امرأة» وإنما لم يُصَرَّح بامرأة كلّى.. ام اظ دة على امراف هذا مذهب 
سيبويه وهو المشهور. 

ومذهب الكوفيين: أن أصلهما: فلانٌ وفلانةٌ (فل) فلان» فإذا قال: يا فل كأنه قال: يا فلان» ويا فل كأنه قال: 
يا فلانة. . مُوْنْثْ فلان. 

فَرّحْمَا ترخيماًء يعني: حذف منهما المتأخر. . حرف أو حرفان أو ثلاث فصار (ِفُلْ)؛ فلان يعني: حذف منه 
الألف والنون» رُخمَ بحذف الحرفين المتأخرين فصار (فل)؛ وكذلك: قله . فلانةٌ حذف منه الألف والنون» والتاء 
بقيت للتأنيث» للفرق بين (فُلْ) و(فلة) هذا مذهب الكوفيين» أصلهما: فلان فَرُخّم فقيل (فُل)» وفلانة فَرُخّم وقيل (فلةٌ). 

ورد هذا المذهب. . مذهب الكوفيين» بأنه لو كان مُرَخَّماً لقيل فيه: فلا لأنه يحذف الحرف الأخير فقط أمّا 
حذف الحرفين» فلان: أربعة أحرفء وهذا لا يحذف إلا الحرف الأخير ك: ياسعاء وهي: سعاد» يحذف الحرف 
الأخير هذا القياس» أمّا حذف الحرفين إنما يكون فيما زاد على أربعة: مُكَمّلاً أَرْبَعةَ فُصَاعِداً) كما سيأتي. 

إذاً: : هذا مردودء لأنه لو كان كذلك لقيل: : (فلا) ولما قيل في التأنيث: (فلة). 

وقيل: هما كناية عن العم ف (فُلُ) كناية عن زيد مثلآء بدلا من أن أقول: يا زيدء أقول: يا فل أُگي به بدلا 
عن كلمة: رجلء وهو نكرة يكون كناية عن العلم؛ يا فُلةُ» يعني: يا هند. . بدلاً من أن أقول: يا هندء أقول: يافلةٌ إذاً: 
كناية عن العَلَمْ مقابل للقول الأول.. كناية عن النكرة. 

هما كنايةٌ عن العلم نحو: ريك هله يمعي فلان وفلانة. 

قال في شرح التسهيل: ان اکل تمعت : ياقلان: ويا فلة بمعدى: فلانة» فلا يستعملان منقوصين - يعني: 
محثوقين الأخير - في غير النداء إلا قي ضرورة " 

وحاصل مذهب الناظم: أنهما كنايتان عن العلم فأصلهما: فلان وفلانةء فدخلهما مُجَّرّد الحذف تخفيفاً لا 
ترخيماًء إذاً: على مذهب الناظم أن (فُل) هو أصله: فلانء يعني: مثل مذهب الكوفيين» الكوفيين يقولون أصلهما: 
فلان» لكن اختلفا في علة الحذفء فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيماًء والصواب أنه ليس بترخيم وإنما هو تخفيف»› 
وهذا سائغ في لسان العرب» إذاً: فلان وفلانة هما الأصلء فدخلهما مُجرَّد الحذف تخفيفاً لا ترخيماًء والكوفيون 
يقولون: هما كنايتان عن العَلّم» وأصلهما: فلان وفلانة» فدخلهما خصوص الترخيم» إذاً: اتفق مذهب الناظم مع 
الكوفيين في: أنهما كنايتان عن فلان وفلانة» واختلفا في علة الحذفء فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيماًء والناظم 
دس 

كلّ: المشهور مذهب سيبويه: أن (فْلُ) كناية رجلء و(فلةٌ) كناية عن امرأة. 

(وَفْلْ بَعْضْ ما يُخَصُ بالنّدَا)) (لْؤْمَانُ) هذا الثالث» (لَوْمَانْ) بِضَمٌ اللام والهمز الساكن» (لْؤْمَانُ) يعني يُقال: 
(يا لؤمان) للعظيم اللؤم. . كثير» ف: (لؤمان) على وزن (فعْلّان) لا يستعمل إلا في النداء خاصة (لْؤْمَانُ) بمعنى: 
كثير. . عظيم اللؤم؛ (نَومَانُ) (مَفعَال) لكثير النوم» يا نومان استيقظء هذا كثير النوم .. ينام وهو جالس. . وهو واقف» 
(لْوْمَانُ نُومَانُ) يعني: ونومان بفتح النونء (گذا) أي: مما يَختّص بالنداء» (لَوْمَانُ تَومَان كذا)» ما إعراب (لْؤْمَانُ 
نَومَانُ كذا؟ لُوْمَانُ) مبتدأء و(نَومَانُ) معطوف عليها بإسقاط حرف العطف› ؛ (كذا) أي: مثل ذاء مما يختص بالنداء. 

إذاً (وفل) هذا مبتدأء (بغضْ) هذا خبره» (وَفُْل) قلنا: للمُذكرء وحذف فُلةٌ بناءً على ماذا؟ على أنه إذا علم 
المُذكر حينئذِ فُهِمَ المُنّتء (بَغضْ) هذا خبر وهو مضاف» و(مَا يَّْص) ما اسمٌ موصول بمعنى: الذي» في محل جر 
مضاف اليه و(يُخَص) هذا مغّر الصيغة» و(بالندا) متلق به والباء هذه ذ3اخلة على المقصور عليه» يعني: فصر 
على النداءء مقصورٌ على النداء: هذا (بَغض ما يحص بالنْدا) : فلا يستعمل في غير النداء. 

لْوْمَانُ نَومَانُ كَذَا) مِما يختص بالنداع» هذا كله سماعي. 


ثم قال: 

















في سَ ب الأنشبى ورن َاخيّاث ا ا 











هذا مِمّا لازم النداء لكنه مقيسء (ِوَاطْرَدَا) الألف للإطلاق.. فعل ماضيء (في سَبٌ الأنى) يعني: شتمهاء 
(وَزْنْ يا فعَال) كل فعلٍ دَلَ على سب فأتِ به على وزن: فعآلء فتقول: (يا خَبَاتْ) يا أكاع. . يا فساق» حينئذ نقول: 
هذا مقيس» لكنه ملازم للنداعء له يأتي إلا في سياق النداي ما عداه فلا. 

(في سب الأنثى وَرْنْ يَا خَبَاتْ) يعني: يا فُعآل؛ معناه: أن بناء وزن فَعَال -هكذا بفتح الفاء والعين- من كل فعلٍ 
دَالٌ على السب مُطّرِدء ومعنى الاطراد: أنك لا تحتاج فيه إلى السماع من العرب.. هذا المرادء أنك لا تحتاج فيه إلى 
السماع من العرب بل كل فعلٍ دالٌ على السب يجوز أن يبْنَى منه هذا الوزن في النداء. . على وزن: يا فعال. . لكاع.. 
فساق.. خَباث إلى آخره. , 

(وَالأَمْرُ هَكَدًا مِنَ الثلآثي) لما در قحال استدرج فذكر اسم فعل الأمر. ,اسم فغل الأمن قد يكون على وزن 
فَعَالء فناسب أن يذْكُره وإلا ليس هذا محله» (وَالأمْرُ) هذا على حذف مضافين» يعني: واسم فعل الأمرء (هَكَذَا) مثل 
ذاء مُطرد وهو على وزن (فَعَآل)» (مِنَ الثلآثي) عند سيبويه؛ فحينئذٍ تقول: نزال. . دراك لا مسموع» هو يقال: 
دراك» لكن سيأتي أنه مسموع ليس مقيسء ولذلك قال: (مِنَ الثلآثي) فشرطه: أن يكون ثلاثياًء يعني: إذا زاد عن 
ثلاثة أحرف حينئذٍ لا يجوز أن يؤتى به على وزن: فال إلا السماع» فدراك: هذا اسم فعل أمر من آدرك» وأدرك 
هذا رباعي» إذاً : ليس بقياسي. 

إذاً: ينقاس استعمال فَعَالٍ -هكذا مبنياً على الكسر- من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمرء نحو: تزال وضّراب 
وقتال» أي: انزل واضرب واقتل» وتراك من اترك. 

(وَالأمْرٌ هَكَدًا مِنَ الثلآثي), وَالأمْرٌ مبتدأء وهَكَذًا) ؟؟؟. (مِنَ اللشي) جار مروعدوون لطن ب 109 يدي 
اطْرّد من الثلاثي» يحتمل أنه مُتعَلّق باطّرّد من الثلاثي» أمّا إذا لم يكن من الثلاثي فغير مُطَّرِدء يشترط في: (فَعَآلِ) 
إذا كان أمراً أربعة شروط: 

الأول: ما نص عليه الناظم بقوله: (منَ الثلآشي) أن يكون مُجِرّداً عن الزوائد» لأنه إذا قال" ثلاثي» معنأه* 
مُجرّدء لأن المزيد يكون من أربعة أحرف فأكثرء أن يكون مُجرّداً أي: عن الزوائد» فأمًّا غير المُجرّد لا يُقال فيه إلا 
ما سمع. . لا بقال: قياساًء إلا ما سُمِعء؛ نحو: دراك من أدرك» أدرك هذا فعل أمرء اسم فعل الأمر منه: دراك على 
وزن فَعَالِء أكنّه مسموعٌ لا قياس» لماذا؟ لأنه من الرباعي. . مما زاد على ثلاثة أحرف» وهذا معلوم من اشتراط 
الناظم كونه ثلاثياًء لأن قوله: (مِنَ الثلآثي) وهو جرى على طريقة النحاة لا يشمل المزيدء إذا قال: الثلاثي, لا يدخل 
فيك المَز يده هذا حتى عند الضرفيين» بل هو خاصن يمقائل العزيده لأن المؤيه ترغاة: 

مزيڏ ثلاثي» ومزيدٌ رباعيء والمُجرّد قد يكون ثلاثياً وقد يكون رباعياً. 

الشرط الثاني: أن يكون تاماء فلا يبنى من ناقصء كان وأخواتهاء وكاد وأخواتهاء لا يبنى منه قَعَالٍ: كواني ما 
يصلح. . كوادي ما يصلح. 

الثالث* : أن يكون متصرفا فخرع الجامد: و 

الرابع: أن يكون كامل التَصّرّفء فلا د يُبْنى من يدع ويذر: داع. . ذار لا يصح» > لأنه غير مُتصرّف كامل 
التَصَرّف. 
وشاع في سب الذكور فعهل | ولا تقس . 











إذاً قوله: (وَفُلَ) إلى قوله: (كَذَا) هذا مسموع» وقوله: 











ق سحب الأنتحى ون بحا ات TTT‏ 
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هذا شائع غير مفيس» يجتمع (ف) وما غُطفَ عليه مع فْعَلُ في أن كلا منهما سماعي» لكن الثاني هذا فُعَلُ 
كثير شائع» ولذلك قيل بقياسه» وأمًا (فل) وما غطفَ عليه فهي كلمات مسموعة قليلة. 

إذا مسموع قليل» ؛ ومسموځ شائع لا ينقاس عليه» ومقيس» المقيس: هذا ماكان على وزن حَبَاث. 

(وشاع) يعني: 52 (في سَبٌ الذكُور) كما يُسَبُ الإناث. . قسمان» هُعَلُ لکن جعلوه في النساء مقيساًء وفي 
الرجال. . قال: (ولا تقس) يعني: مسموعٌ ولیس مقيساًء (وشاع في سَبّ الذكور فعل) يعني: ال باکت . يا 
غَدَرٌ. . يا لَكُمُ ولا ينقاس ذلك» واختار ابن عصفور كونه قياسياً ونّسِبَ لسيبويه. 

إذا: : (قشاع) يعني: : كَثْرَ» (في سب الذكُور) كما كان قياسياً في سب الأنثى» (فعل) يعني: يا فُعَلُ (ولا تقس) 
وإنما هو سماعي. 

(وَجُرَ في الشغر فُل) هذا عطف على الأول» و(فْل) خُصٌ بالنداء (وَفُلْ بَعْضُ ما يُخَصٌ بِالنّدَا) إذآً: الأصل 
فيه ماذا؟ هو خارجٌ عن الأصل في كونه التزم ا ا ا ا ماه 
فهو ضرورة بعد ضرورة»ء حينئذٍ نقول: (وَجُرَ في الشغر فُل).. حر كل . (فْل) هذا نائب فاعل» و(في الشغر) مُتعَلّق 
به» وهو في قول القائل: 

في لجَة أَمْسِكَ قُلاناً عن فل 

(عَن فل) عن حرف جرء» ول اسم مجروڙ بعن» إذاً :لم يات في النداءء حينئذٍ نقول: خرج عن الأصل.. 
خروجٌ عن خروج» والأصل فيه أن يكون مختصاً بالنداء» فخرج عن النداء فقيل: عن فل» وهذا مختلفٌ فيه» هل 
هو(فل) الذي يختص بالنداءء أو(فل) الذي هو مجزوء من فلان؟ فيه قولان» ورجّحَ الأشمُوني: أنه ليس هو (فُل) 
الذي يختص بالنداء» وإنما هذا (فل) الذي هو مقتطع من: : فلان. 

فالشاهد في البيت: (عَنْ فل: >) حيث استعمل (فل) في غير النداء» وجرّه بالحرف وذلك ضرورة هذا اذا 
سَلّمنا أنه هو الذي يختص بالنداء» لأن من حقه: ألا يقع إلا منادىء إلا إذا اذعييا أن (فل) هنا مقتطع من (فلان) 
بحذف النون والألف» وهذا صَوّيّه الأشمُونيء قال: " إن دي و جو حيدم > فالمُختّص بالنداء كناية عن 
اسم الجنس: رجلء وفلان كناية عن علم» ومادتهما مختلفة " 

(فل) الذي هو مختص بالنداء: فَهِ له . ي وأمًا (فُلُ) الذي يكون مختصراً من (فلان) فهو: فَه له نه 
يعني: : آخر حرف نون. . اللام نون» والذي يختص بالنداء: اللام ياء ففرقٌ بينهما من حيث المادة ومن حيث المعنى؛ 
ولذلك قل" فالمختص ماه فم له به "يحي لابه اء ولذلك ب علي ل ازجاع اليا لكر ةا 
ES,‏ 

وهذا مادته: فه.. له.. نه» فالتصغير على: (ثُلّين) فُعيل 

إذاً إذا قيل: بأنه أصله (فلان) وحذفك منه الألف والخوة حينئذ لا إشكال.. ليس عندنا استثناء» وإذا قيل: أنه 
هو الأصل (فل) الذي يَخْتّص بالنداء» حينئذٍ نقول: هذا استعمل ضرورة في الشعر. 

قال الشارح هنا: " من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء " وهذا خروجٌ عن الأصلء وإلا الأصل في الاسم 
أنه یستعمل منادى وغير منادى. نحو پا فل أى: يارجلء ويا لؤمان: للعظيم اللؤمء ويا نومان: لكثيرٍ النوم وهو 
مسموع» ويؤخذ ذلك من تعبيره بالاطرّاد فيما بعدهاء لأنه قال (واطزدا) مفهومه: أن ا قبله لیس مُطرداًء يعني: 
ليس مقيساً. 

وأشار بقوله: (وَاطْرَدَا في سَبٌ الأَنتّى) إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فَعَالِ مبنياً على الكسر في ذم لای 
وسبهاء من كل فعلٍ ثلاثي -وزدنا عليه ثلاثة شروط-: يا خباث.. يا فساق.. يا لكاع» وأمّا استعمال (لكآع) في قول 
الشاعر: 
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هذه يُخْرّج.. خَرََجُوه على أنه على تقدير قولٍ محذوف› أي: بيتِ قعيدته مقولٍ لها: يا لكاع؛ إذاً: ليس مستعملاً 
في غير النداء» وكذلك ينقاس استعمال (ِفَعَالٍِ) المبني على الكسر من كل ثلاثي للدلالة على الأمر.. نعم الثلاثي 
والشروط في الأمر ليست في سب الأنثى؛ أنا قلت هناك . لحو : نزال وضراب وقتال» أي: انزل واقتل واضربء» 
وتراك أي: اترك» وكَثْرَ استعمال (ِفْعَلْ) في النداء خاصةء مقصوداً به سب الذكور» نحو: يا هُسَقٌ. . يا فاسق يعني» 
يا غْدَرُ. . يا غادرء يا لَكَعُ. . يا لاكع» ويا خْبَتُء يعني: يا خبيث» ولا ينقاس ذلكت» واختار ابن عصفور كونه قياسياً 
وب لسيبويه. 5 

وأشار بقوله: (وَجُرَ في الشغر فل) إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير 
النداء: 

في لَه مك فلآنآ عن فُل.. 

والأكثر في بناء: (مفعلان) نحو: ملئمان أن يأتي في الذم: (لْوْمَانُ و نَومَانُ) (مَفْعَلآن).. وزن مَفْعَلآنء الأكثر 
أن يكون في الذم.. الأكثر وزن مَفْعَلآن أن يكون في الذم. نحو: ملتمان» من اللؤم» وقد جاء في المدح نحو: يا 
مكرمان» وهو العزيز المُكْرم. . يا مكرمان» حكاه سيبويه والأخفشء ويا مطيبان» طيب يعني» هذا مدح. 

قال في (شرح الكافية): - هذه الصفات مقصورة على السماع بإجماع " ما كان على وزن (مفعلان) نومان 
بالفتح» هذه مقصورة على السمع بإجماع» وهو صحيحٌ في غير مفعلان فإن فيه خلافاًء أجاز بعضهم القياس عليه؛ 
فتقول: يا مخبثان» وفي الأنثى: يا مخبثانة. 

وحكا في الهمع: الذي سْمِعَ منه من (مفعلان) ستة ألفاظ فحسب. . فقا ستة -وهذا طيب- : مكرمان» وملئمان» 
ومخبثان» وملعكان» ومطيبان» ومكدبان» هذه كلها مسموعة؛ يعني: تُحفظ ولا يُقاس عليهاء إذاً: ٠‏ هذه أسماء لازمت 
اذا على اركب الذي تكر وه ما ف و الس را ر و هو شاك كين سنس 


الاسْتِغاثة 

المنادى قد يكون استغاثةء يعني: ل ثة» والاستغاثة مأخوذة من الغوث» والغوث المراد 
ډه : نداء من يُخلص من شدة ويعين على دفع مشقة» هذا المراد بالاستغاثة ة» ولذلك قيل: مشكفيث ومستفات به 

نداء من يُخلّص» إذاً: : هي نوحٌ من المنادى. . نوغ من أنواع النداء» ولكن اخْتّصّت بوصفب أو حالٍ دون 
غيرهاء لمّا كان المنادى هنا إنما يُنادى ويستغاث به ليدفع مشقة أو يُخلص من شدةء إذاً : لها واقعة معينةء فلذلك 
الخخَصّت بحرفب واحدء واختَصّت ببعض الأحكام الآتي ذكرها. 

(الاستغاثة) 
إذا آشتغيث ؤم منتاذى خفضا| باللام مفتوحكاكياللمزتضى] ذا 
3 











اسْتُغْيتَ اسم) استغيث: هذا مُعْيّر الصيغة» و(اس) هذا نائب فاعل» إذاً: : أصله مفعولٌ به وعليه ف (استغاث): متعد 
يَتَعدَّى بنفسه» حينئَذٍ استعمال النحاة: المستغاث به» نقول: هذا في غير محله؛ الا إذا ا 
ومتعدياً.. وقد اأعِي» أو يُقال: إنه من باب التوسعء وإلا (استغاث) يَتَعدَّى بنفسه» حينئذٍ لا نحتاج إلى حرف جرء 
وإنما نحتاج إلى حرف جر متى؟ إذا كان الفعل لازماًء وأمّا إذا كان مُتعدَياً بنفسه فلا. 

(إذا اسْتُغيتَ اسم) إذاً : كل على أن (استغاث) يَتَعدّى بنفسه» والنحاة بقولون: مسشغات به» قال تعالى: )((! ا 
تسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ ))[الأنفال :9] انتهينا! ڊ يعني: ربكم: هذا مفعولٌ به. فدل على أن الاستغاثة تتعدى بنفسها. 

(إذا اسْتعْيتَ اسْمٌ) يعني: إذا E‏ أو يعين على مشقة» (اسْم مُنَادىَ)» اسم قلنا: نائب فاعل» 
و(مُنَادىَ) نعته» اسمٌ: هذا شامل للمضاف وشبه المضافء يعني: يكون مفرداًء ويكون مضافاًء ويكون شبيهاً 
بالمضافء وأمًّا النكرة خ غير المقصودة» فهذه وقع تردد فيها عند الشاطبي وغيره» هل مما يصلح أن يستغاث به أو 
ل ن الأصل ها الاكبال. ‏ الإقبال على المستغاث به فح كيف يكون نكرة غير مقصودة؟ هذا محل تردد. 

إذاً: (إذا اسْتُغيت اسْمُ) هذا قد يكون مفرداًء وأطلق الاسم فيشمل المضاف والشبيه بالمضافء وأمّا النكرة غير 
المقصودة فهي محل نظرء وإيقاع الاستغاثة هنا على الاسم على جهة التأويل» لأنك لا تستغيث بالاسم: يا زيدء إنما 
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تستغيث بمسمى زيد. . بمدلول اللفظ والحقيقة إنما تكون. . الذي يرفع ويدفع هو المسمى وليس باللفظ حينئذٍ (إذا 
اسْتّغِيتَ اسْمٌ) نقول: هنا على جهة التأويل. 

إيقاع الاستغاثة ة على الاسمء أي: على اللفظء اصطلاحيء يعني: شأنه اصطلاحٌ عند النحاة» فان المستغاث 
حقيقةٌ المعنى» أي: مدلول اللفظ أو نقول: التقدير مدلول اسم.. (إِذَا اسْتُغِيتَ اسْمٌ) يعني: مدلول اسمء وهذا حسن 
أبضاً. 

(إِذا اسْتَغيتٌ اسْمٌ مُنَادىَ) هذا فيه فائدة: وهو أن المستغاث لا يكون إلا منادى» لأنه قد يرد أنه ذكر المنادى ثم 
أتبعه بفصول المنادى» وهذه عادة النحاة» يبدؤون بالمنادى ثم تأتي الفصول متتابعة والاستغاثة نوع منهاء ولذلك 
سبق: غير مندوب ومستغاث» فاستثنى المستغاث فدل على أنه نوعٌ من أنواع المنادىء إذاً: هنا تأكيد إلى أن 
الاستغاثة من باب النداء. 

(إذا اسْتُغيتَ اسْمٌ مُنَادىَ) منادىّ: هذا نعت لاسم» فائدته: التنبيه على أن المستغاث اصطلاحاً لا يكون إلا 
منادىّ. 

(حُفضًا باللام)› (خْفِضًا) فعل ماضيء والألف هذه للإطلاق» والفاعل ضمير مستتر يعود على الاسم. ب كلكا 
الاسم يعني: الذي وقعت عليه الاستغاثةء (خْفِضًا باللآم) والجملة جواب (إذا). . (إذا اسشتغيت) أين الجواب؟ (خُفِضًا 
باللآم)؛ باللام: جار ومجرور مُتعَلّق بخفض» غالباً. . ليس مُطرداً غالباًء ولذلك سيآتي: 

وَلآمُ مَا اسْتُعْيتَ عَاقَبَتْ ألف.. 

يعني: : أنه قد لا يكون فيه لام. . (خفضًا باللآم) أي : غالبًء فخفضه للتنصيص على الاستغاثة 

(باللام مَفْتُوحاً) مفتوحاً: هذا حال من اللام, إذاً: : يتعيّن في المستغاث أن يُخْمَضَ باللام مفتوحاًء فيقال: يا 
للمرتضى. . يا أزيدء يال . باللآم مفتوحة» زيدٍ: هذا مجرورء إذاً المستغاث نقول: تدخل عليه اللام غالباًء وهي 
مفتوحةء وإذا دخلت عليه اللام فهي حرف جر كما سيأتي» وإذا كانت حرف جر حينئذٍ صار مدخولها مخفوضاً. 

إذاً: : (خُفِضًا) أي: الاسم المستغاث» (باللام مَفتوحا) حال كون اللام مفتوحاء (كيَا للمُرتضّى) فخفضه 
للتنصيص على الاستغاثة» وفتح اللام لوقوعه موقع الضمير الذي تُفتّح معه اللام لكونه منادىء لأن المنادى قلنا: في 
قوة ضمير الخطاب. . فيما سبق» المنادى في معنى ضمير الخطاب.. الكاف» ولذلك د بِي»› لأنه أشبه الكاف الاسمية 
لفظاً ومعنىء المشبهة للكاف الحرفية لفظاً ومعنىء حينئذٍ ماثله إفراداً وتعريفاء ولذلك بنِي المنادى. 

هنا نقول: جُرٌ باللام للتتصيصء وكانت اللام مفتوحة تشبيهاً لما بعده بالضمير: لأنه في قوة المخاطب. 
فَخَفْضُه للتنصيص على الاستغاثة؛ وفْتِح اللام معه لوقوعه موقع الضمير الذي تفتح معه اللام لكونه منادى» ليحصل 
بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله: يا أزيدٍ لعمروء زيدٍ: هذا مستغاث به» ولعمرو: مستغاث له؛ اللام تكون 
مفتوحة مع المستغاث به» وأمّا مع المستغاث له فهذه تكون مكسورة إذاً : فْتِحَتْ مع المستغاث به ليكون ثم فرقٌ بين 
النوعين. 

ليحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله؛ وإنما أرب مع كونه منادى مفرداً معرفة لأن تركييه مع 
اللام أعطاه شبهاً بالمضاف» إذاً: : إذا قيل بأنه منادى» وزيد: هذا في الأصل أنه إذا نودي يكون مبنياًء وهنا نقول: يا 
أزيدِء لماذا خفضناه» والخفض يكون إعراب؟ قالوا : للزوم اللام معه غالباً كأنه صار شبيهاً بالمضاف» حينئذٍ أشبه 
المضاف. 
إذا آشتغيث آم متادىخفضااب للام مفتو ا 











وإنما اختيرت اللام دون غيرها لمناسبة معناها للاستغاثةء قالوا: لأن لامها للتخصيصء أدخلت على المستغاث 
دلالةُ على أنه مخصوص من بين أمثاله» فتدل على التخصيصء ولذلك هناك تدل على الملكء وتدل على الاستحقاق» 
وتدل على الاختصاص» حينئذٍ لها مزية على غيرها من حروف الجرء فهي تدل على التخصيص› إذا: كأن المنادي 
أقبل على فلان. . زيد» وخصّه بالاستغاثة. 

وإنما اختیرت ت اللام لمناسبة معناها ا للاستغاثة لان لامها للتخصيص أدخلت على المستغاث دلالة على أنه 
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وقوله: (خُفِضًا باللأم) دَلَ على أن المستغاث معربٌ مطلقآء لكنه يكون بالخفض. واختلف في هذه اللام الداخلة 
على المستغاث» فقيل: هي بقية ة (آل) وهو مذهب الكوفيين» والأصل: ياآل زيدٍء فاللام مقتطعة من (آل) فأصل 
العبارة: يا آل زيدٍء فحذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمالء ثُمّ حذفت الألف تخلصاً من التقاء الساكنين وبقيت اللاب 
لكن هذا کف 

فقيل: معت يا آل زيدٍء فزيدٌ مخفوضٌ بالإضافةء ونُسِبَ للكوفيين» وذهب الجمهور إلى أنها 
لام الجرء وهو الصحيح» » لأن د تلك (آل) اللام ليست حرف معنىء وإنما هي حرف مبنى» فكيف خفضت.. فإذا حذف 
المضاف حينئدٍ : كيف عمل؟ هذا يحتاج. . والجمهور على أنها لام الجر» ثم اختلفوا: هل هي زائدة 5 تتعلق بشيءء أم 
أنها حقيقية أصلية تحتاج إلى مُتَعَلّق؟ إذا قيل: يا لزيد اللام حرف جر مثل* مررت بزيد» حينئذٍ إذا قيل: بأنها حرف 
جرء فالحرف قد يكون زائداً» وقد يكون أصلياًء إذا قيل: بأنها زائدة لا نحتاج إلى مَتَعَلَقٍ تَتَعلّق به نقول: اللام حرف 
جر زائدء وزيد: مجرور وانتهيناء لا نحتاج إلى أن نقول: الجار والمجرور مُتعلق بكذا. 

وإذا قلنا بأنها أصلية.. وهو الصحيح» حينئذٍ لا بذ من مُتَعَلَقٍ تعلق به. فما هو هذا المُتَعَلّق؟ فاختلفوا -القائلون 
بأنها لام الجر فقيل: زائدة لا تتعلق بشيءء وهذا ضعيف لأنّ الزيادة خلاف الأصلء لا يحكم بزيادة شيءٍ إلا 
بتبت» وقيل: ليست بزائدة» وفيما تتعلق به قولان» إذا قيل أنها أصلية: 
1 أحدهما: : بالفعل المحذوف»› لأننا قلنا: (إِذا اسْتُغيتَ اسم مُنَادَى) إذاً: : المنادى موجود. . النداء موجود» ولذلك: يا 
لزید يا: هذه نائبة مناب أدع» حينئذٍ له أثرٌ. بالفعل المحذوف» وهو مذهب سيبويه. 

والثاني: بحرف النداع» قلنا* هذا ضعيف» لأن حرف النداء لا يعمل» والفعل ملاحظء بدليل بقاء أثره في 
المحل. 

وعلى مذهب سيبويه: أنه الفعل الذي نابت عنه ياء» لكن بتضمينه معنى فعلٍ يتعدّی بالحرفء يعني: أدعو 
زيداًء أدعو لزيد ما يأتي هذاء لا بد أن نُضَمّن أدع معنى فعلٍ يَتَعدّى باللام» ألتجئ لزيدء إذاً: أدفق زيذا تكيمنه معت 
ألتجئ فيَتَعدّى باللام فلا إشكال فيه» وعلى مذهب سيبويه: لا بد أن نْضَّمّنه معنی فعل يَتَعتَى بالحرف كألتجئ ونحوهء 
في نحو: ا لزيدٍ» وأتَعَحّب في نحو: يا للماء.. يا للعلماء.., يا للمصبيةء فا من نات التمحب» حينئذ: : أدعو. . ألتجئ 
لزيدء لأن معنى الاستغاثة نة كذلك» يا للماء. لسعاد مق 15 5 الساكى ينظ وا المافيم rE‏ أتعجب.. أتعجب 
للماء» لأنه يَتَعدّى باللام. 

إذاً: : (خْفِضًا باللام) نقول: هذا TE‏ ثم الصحيح أن هذه اللام لام الجرء» وليست بقية: (آل)ء د ثم الصحيح أنها 
أصليةء ثم الصحيح أنها مُتعلّقة بالفعل لا بالياء» كل المسائل داخلة في قوله: 

خُفِضًا *** باللأم مَفْتُوحاً كَيَا لَلمُرْتَضَى 

كَيَا للمُرْتَضَى يعني: كقولك. رو ذلك كن لقعو انقو اونا انها ضام تقول هذا خبر مبتدأ محذوف» وذلك 
كقولك: يا لَلمُرْتَضَى. 

تل لمثال على أمورء يعني: فيه أحكام: 

أولاً: أنه يجوز اقترانه ب (أل)؛ يعني: المستغاث يجوز اقترانه ب (آل)؛ لأنه قال المرتضى. . (للمزتضى). 
إذاً : دخلت اللام. . لام الجر الاستغاثة 3 هنا و(يا) واستغيث بما هو محلىَّ ب (أل). أنه يجوز اقترانه ب (أل) وإن كان 
منادی» وان كان السابق معنا هناك نقول: المنادى لا يجوز أن يعون محلى ب ب (آل) إلا بواسطةء لا بقال: يا العالم.. يا 
الرجلء لكن هنا لما فصل باللام حينئذِ سَاءٌ أن يكون مدخول اللام محلّى ب (أل) وان كان ای لای کرت القذاء 
(يا) لا يباشرهاء وهذا مُجِمعٌ عليه. 

ما هو المجمع عليه؟ أن يكون المستغاث.. الاسم المستغاث محلىّ ب (أل).. هذا متفقٌ عليه. 

الثاني: يفهم من المثال أن المستغاث يختص من حروف النداء ب (يا)» ولا يجوز أن يُقال: ألا المرتضى.. أيا 
المرتضى.. هيا المرتضىء كل هذا غير جائزء وإنما يختص ب (يا). فوجب كون الحرف ياء. 

ثالثاً: كونها مذكورة»ء ولا يجوز حذفهاء وهذا سبق مما يمتنع حذفه.. حذف (يا) أو حرف النداء المستغاث» لأنه 
إذا أشتغيت ممت ادى خفضا| بالام مَفتوح ا كي الْْمُرَتَصى 
3 ع 
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قوله: (اسَم) هذا يشمل الضميرء وهذا مختلفٌ فيهء يجوز أن يكون كلّ من المستغاث له والمستغاث ضميراً 
كقولك: يا لك ليء لك: الكاف مستغاث به» لي: الياء فنا شفتغات مق أحلف إذاً : وقع ضميراً في الموضعين؛» هذا 
جائزٌ عند بعضهم. يجوز أن يكون كل من المستغاث له والمستغاث ضميراً كقولك: يا لك لي» تدعو المخاطب 
لنفسلك, 

قال الشارح: " يُقال: يا لزيدٍ لعمروء فيّجّر المستغاث بلام مفتوحة - الداخلة على زيد - ءويْجّر المستغاث له 
اوور رای الذي هوه لعمروء فعمرو: هذا اللام هنا مكسورة» وهو مستغاث له» أو من أجله» سمه 
بذا ١‏ أو ذاكء واللام ف في الموحيد تبي لام | لابتتداةة مبواء كاك كله على الميككات يداو المستكات له لكني 
E‏ او سم GS‏ ع سي 
ولك 

ثمقال: ظ 
وَافتخ مع هه المغطوف إن كرّرت يا وَفي سِ وى ذلك بالكسر ائتيّا 
حَ 


lL‏ ولایو كرما لا يجوز غيرها لبه 

(وافتخ) افتح ماذا؟ افتح اللام» (مَعْ المغطوف) (افتح) هذا فعل أمر» والفاعل: أنت» المفعول به لا بُدَّ من 
تقديره» افتح اللام مع المعطوف.(مَعَ المغطوفي) يعني: مع المستغاث المعطوف» (مع) تخوت على الخالية ى 
بمحذوف حالء حال من اللام. . افتح اللام حال كونها مع المعطوف. 

(إنْ كَرَّرتَ يَا) إن كَرّرت أنت.. فعل وفاعلء (يَا) مفعولٌ به قُصِدّ لفظه. ماذا تقول إن كَرّرت (يا)؟ يا أزيدٍ ويا 
لعمرو لِبَكرِء إذا كان المستغاث به اثنين» إذا كان المستغاث به اثنين حينئذٍ تقول: يا آزيدٍ ويا لعمرو لِيَِكرء فيحتمل إما 
أنك تكّرّر آلياء وإمّا ألا تُكرّر. 

هنا قال: (وَافْتَحْ مَعَ المَغطوف إِنْ كَرَّرْتَ) مفهومه: إن لم تكرّر اكسرء يعني: إذا قلت: : يا لزيدٍ ولعمرو لبكرء 
عَطْفَت على الأول المستغاث به مع عدم تكرار (يا) حينئذٍ اكسر. 

وإذا أعدت (يا). . كَرّرتها حينئذٍ وجب الفتح» > إذا ارقت احور مع المعطوف. . مع المستغاث المعطوف› (إنْ 
كَرَّرْتَ يَا) متى؟ (إنْ كَرَّرتَ يَا)» مفهومه: إن لم تكّرّر (يا) حينئذٍ لا تفتح بل اكسرء فتقول: يا أزيدٍ ولعمرو لعمرو 
إبكر: لماذا؟ لأنه لا راتس حَينئذٍ الذاني بالمستغاث من أجله كونه معطوفاً على الأول ولامه مكسورة؛ والأولٌ 
مستغاثٌ به لا يلتبس بالمستغاث من أجله؛ هكذا عندنا التركيب. 

أولاً قلنا: يا أزيدٍ لعمروء فتحت اللام في الأول فرقاً بينها وبين لام المستغاث من أجله؛ قد يقع اللبس هنا.. 
تقديم وتأخير» لكن إذا قيل: يا أزيدٍ ولعمرو لبكرء هل يقع لبس في الثاني. . أنه مستغاثٌ به؟ لا يقعه لأن الواو حرف 
عطف» فحينئذٍ لعمرو معطوف آزید.. يا آزيدٍء والأول مُتعيّن أنه مستغاث به» وعطفنا عليه ما لم تتصل به (يا) 
وكسرنا اللام؛ إذاً: لالش 1 

وأمّا إذا كَرّرنا (يا) فحينئذٍ نبقى على الأصلء هذه جملة منفكة وهذه جملة منفكة» مثل ما قلنا: يا زيدُ زيدُ 
الثاني نُقَدّر له (يا) في البدل. 
وَافتخ مَك المغظوفف إن كرّرت يا وفي سس وى ذلك ا 




















وَفِي سِوّى ذَلِكَ -التكرار- نتيا بِالْكَسْرِء هذا تصريحٌ بالمفهوم» يعني: لا نحتاج إليه» إلا على تأويل» 500 
سِوّى ذَلِكَ) في سوى جار ومجرور مُتعَلّق ب: (انتيا)» و(ائتيا) هذا فعل أمرء والألف هذه منقلبة عن نون التوكيد 
الخفيفة» > (في سِوّى ذلك) المشار إليه هنا التكرار.. في سوى الكرار» سوى: مضاف» وذلك: مضاف إليه» (بالكش) 
ائتيا بالكسرء جار ومجرور مُتعلق ب: (ائتيا). 


1480 














(بالكسْر) الكسر واجب أو جائز؟ واجب» بالكسر وجوباً ائتيا على الأصل لأمن اللبس» لأن الأصل في اللام 
هنا قلنا* : هي لام الجر والأصل فيها هو الكسرء حي لق ا رجعنا إلى الأصل وهو كسر اللام» وفي سوى 
ذلك التكرار اتيا بالكسر وجوباًء ولا يجوز الفتح. 

إذا غطفَ على المستغاث مات هن فإمًا أن تتكَرّر معه (يا) أو لا.. إذا غطفَ على المستغاث الأول 
مستغاث ثاني» فإن تكرّرت لزم الفتح: يا أزيدٍ ويا لعمرو ب لبكر» وهذا واضح نَّصصّ عليه بقوله: (وَافْتَحْ مَعَ المَغطّوفٍ 
إن كَرَّرتَ يَا). 

ومنه: يا لومي ويا لأَمثَالِ قؤمي» أعاد (يا) كرّرهاء وفتح اللام مع الثاني كما هو الشأن في الأولء يا آزيدٍ 
ويا لعمرو لبكرٍء هذا إذا كُرَرَتء وإن لم تُكَرّر لزم الكسر نحو: يا أزيدٍ ولعمرو لبكرء ومنه قوله: 

يا هول ت لفكي 

يا لَلكُهول: الكبار. . جمع كيلع و ا نقول: للشباب» لم يقل: يا آلشباب» لو أعاد (يا) وَجَبَ فتح 
اللام» ولمّا حذف ياء .لم يُكَرّرها وإنما عطفه على الأول حينئذٍ تعيّن الكسر لأمن اللبس» لأنه لا يلتبس بغيره. . مع 
التكرار والعطف: لا بلي رم وان لم ك رل الك كما لر م قير اللام مع السات لف لام الممنعات ل 
واجبة الكسرء الذي هو يكون في الأخير: يا لزيد لبكرء نقول: اللام هنا على الأصلء وإنما فتحت في الأول لتنزيل 
المستغاث منزلة الضميرء وأمًا الثاني فلا. 

كسرٌ اللام مع المستغاث من أجله.. المستغاث له» واجبٌ على الأصل» وهو ظاهرٌ في الأسماء الظاهرة: وأما 
المضمَر.. لو كان ضميراًء فتفتح معه إلا مع الياء.. على الأصلء نحو: يا لزيد لك» لك: اللام هذه.. لك: الكاف 
غات من أجله؛ هنا هنا وجب فتحه» لقيام مانع من الكسرء > الأصل الكسر إلا إذا منع منه مانع» فحينئذٍ رجعنا إلى الفتح 
أن وو ر ا کل شيا ارين و ازيد د كين كلى ی 

وإذا قلت: يا لك احتمل الأمرين» وفي اللام. . لام المستغاث من أجله خلاف لما تتعلق به» في الأول: يا أزيدء 
قلنا* اخثلفت فيه على ما مضى» والصواب أنها مُتعلّقة بالفعل الذي نابت عنه (يا) مع التضمين» ولام المستغاث من 
أجله كذلك مختلف فيما تتعلق به» فقيل بحرف النداء» وقيل بفعلٍ محذوف» أي: أدعوك لزید فيُقدّر بعد المستغاث 
والكلام حينئذٍ جملتان» يعني: يُقَدّر له فعل غير الأول. . غير الذي تعلق به أَزيدٍ المستغاث» حينئذ نُقَدّر له بعد 
المستغاث» كأنه يقول: أدعوك أَرَِيدِ. . أدعوك لبكرء فيْقدَر فعل آخر وإن لم يعن مَضّمّنا معنى اللام» فهما جملتان. 

وإلى هذا أشار بقوله: (وَفِي سِوَى ذلك بِالكّسْرِ انْتِيَا) أي: وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكَرّرَت 

معه (يا) اكسر اللام وجوبآء فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرّر معه (يا) ومع المستغاث له. 

ولام مَا اسْنَغِيتَ عَاقَبَثْ آلف *** وَمِثْلهُ اسْمْ ذو تَعَجّْبِ أف 

(ولآم) هذا مبتدأء وهو مضاف» و(مَا اسْتَغِيتَ) ما اسم موصول بمعنى: الذي» في محل جر مضاف إليه؛ 
و(اسْتغيث) فعل ماضي مُغيّر الصيغة ء فْهمَ منه أن اللام غير لازمة في قوله: (عَاقبَتْ)» ولذلك قلنا هناك (خْفِضًا 
باللآم).. قلنا* غالباًء لماذا غالباً؟ لأنه استثنى هنا" : (وَلآمُ مَا اسْتُغِيتَ عَاقَبَتْ ألف) قد تخذف اللام وَيُعَوّض عنها ألف» 
فدلا عن أن لقان : يا أزيدء يُقال: يا زيداء بالألف. . الألف هذه ألف الاستغاثة نائبةٌ عن لام المستغاث حُذِفَت وَعْوّضَ 
عنها ألف» دَلَ على أنها ليست بلازمة› لأن الحذف هنا قياسي. 

(وَلآمُ مَا اسْتُغيت) التي عناها الناظم بقوله: (خُفِضًا باللآم مَفْتُوحاً)» هذه اللام (عَاقَبَتْ أيف) عاقبت ألفاًء ألفاً: 
هذا مفعولٌ بهء و(عَاقَبَتُ) فعل وفاعلء والفاً: هذا مفعولٌ به وَكَفَ عليه بالسكون على لغة ربيعة: وتحتمل أن (أيف) 
فاعل.. عَاقَبِتْ الف : عاقبتها ألفٌ» هذا محتمل» وجَوّزه المكودي هناك» وهذا لا بأس به. 

(عَاقَبَتْ ألِفْ) وهذه الألف عِوَضنُ عن اللام؛ وفْهمَ بهذا أن اللام غير لازمةء لأن الألف تعاقبهاء وفْهمَ من كون 
الألف عِوَضاً عن اللام أنه لا يجوز الجمع بينهماء فلا يُقال: يا لزيداء هذا ممنوع؛ لآن: زيدا. . الألف هذه عرض عن 
اللام» وأنت جمعت بينهما: يا لزيداء هذا غير جائز. . ممتنع» > لأنه لا يُجمع بين العّوض والمَعَوّض عنه. 

ولا يجوز الجمع بينهما فلا تقول: يا لزيداء وقد يخلوا منهماء » يعني: إذا دَلَ عليه دليل» فلا تُذْكَر اللام ولا 
العوض عنه: ألا يَاقُوم للْعَجَبْ العجيب» ألا يا قوم أو: ألا قوماء لم يأت بالألف ولا باللامء هنا الشاعر حذف اللام 
وحذف الألف: ألا يَاقُوم للْعجَب العجيب. 
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(وَلآَمْ مَا اسْتُغِيتَ عَاتَبَتْ أيف) إذاً تخلّص من هذا: أن الألف قد تكون نائبةٌ عن اللام التي تدخل على 
المستغاث» حينئذٍ تأخذ حكمها في الدلالة على الاستغاثة» نحو: يا زيداء وإذا وقفت على المستغاث أو المتعجب منه 
حالة إلحاق الألف جاز الوقف بهاء السّكتء فيقال: يا زيدا.. يا زيداه» جاز الوقف بهاء السّكتء إذاً يجوز: يا أزيدٍ.. يا 


ا 


زيدا.. يا زيداه. 
وإذا جُول الحذف قياساً يجوز: يا زيدِء وهذا فيه إشكال. 
(وَمِثْلُهُ اسْمُ دو جب ألف) هذا استطراد» كما قال هناك: : (وَالأَمْرُ) هنا استطرد كذلك؛ وإنما ذكر اسم التعجب 


هنا وان لم یکن من a‏ لاشتراكهما في الحكم» والداعي إلى نداء المتعجب منه استعظام أمر» كما سبق: أن 
التعجب إنما هو استعظام» قد يناديه.. يرى الماء كثير يقول: يا آلماءء قد يرى قلة العلماء: يا ألعلماء.. يا لَلدّواهيء 
ونحو ذلك قَدْ يُتعجب من شيع فينادى جنسه. 

كل أحكام الاستغاثة 3: من حيث اللام وفتحهاء ومن حيث حذفهاء وتعويض الألف عنهاء كله ثابت للممتعجب منه. 

(وَمِتْلُهُ اسْمٌ ڏو تَعَجُبِ ي ألفث) قلنا: النداء المتعجب منه سببه استعظام مر بعده عظيماًء أو يَعود عظيماً. فيناتى 
جنس ما رآه المُتَعَجّبء كا ياللماء» ويا للعشب ونحو ذللك. 

(قمثله) هذا خبر مَتَكدم. . مثله في ذلك» (اسَم) هذا مبتدأء (ومثلة) خبر متقدم» ولا بأس بالعكس» وذو تعجب) 
نعث. . صفة لاسم» (ألف) يعني: : مألوف» صار مثله مثل حكم المتسغاث» فالألفة بينهما في تساوي الأحكام سوت 
نيما ٠‏ (ألف) فالجملة حينئذ تكون صفة لتعجب. 

قال هنا" : تُحذف لام المستغاث» ويؤتى بألفي في آخره عوضاً عنهاء لكق : يا زيدا إعمروء ومثل المستغاث 
المتعجب منه* ياللدّاهية. . ياللعجب» فيْجَرٌ بلام مفتوحة ٤‏ كما يُجَرٌ المستغاث» وتُعَاقِب اللام في الاسم المُتَعجب منه 
ألفٌ» فتقول: يا عجباً لزيد با عجباً أصلها: يا لَحَجبيء حذفت اللام فنص ٤ب‏ إزيد: هذا بالكسرء كقولهم: يا للماءة: 
ويا آلدواهي» إذا تعجبوا من كثرتهماء ويُقال: يا للعجب» ويا عجباً لزيد. 

إذاً: هذا ما يتعلق بالاستغاثة. 

3 نم قال“ (النذَبَة). 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 100 
يم آله الرُحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: (النّدْبَة), 

أي: هذا باب ما يتعلق بأحكام النُدَبَة.. (النذبَّة) بضّمّ النون» مصدر: تدب الميت إذا ناح عليه وذكر خصاله 
الحميدة» وأكثر من يتكلم بها النساء لضعفهن عن احتمال المصائب» لأندفي يقابل و غ وهذا فاا 
غالب» لأن المرأة ضعيفة ولا تقبل المصائب إذا وقعت عليها وإنما يقع منها توجّع وتفَجّع. 

إذاً: : (أكثر من يتكلم بها النساء لضعفهن عن احتمال المصائب) . 

(النّذْبَة).. وأمّا في اصطلاح النحاة: فالمراد (بالمندوب) EE OE‏ 
النحاةء وهذا فيه نوع قصورء لأن لا بُدّ من التقييد: أن النّدَبَة إنما تكون ب (وا) هذا هو الأصل فيهاء و(يا) إذا أُمِن 
ال 

حينئذ يُقال: المتَفجّع عليه ب (وا) أو(يا) ليخرج نحو: تَفَجَّعت على زيدء هذا في المعنى (مندوب) أنا مُتَفجّعٌ 
عليه. نقول: هذا (نُذَبَة) لكنه ليس في اصطلاح النحاةء يعني: لا يسمى مندوباً في اصطلاح النحاةء لأنه يُشْتّرط: أن 
يكون ب(وا) على جهة الخصوص أو(يا) بشرط أمْن اللئس. 

(مُتَفَجّع عليه) لفقّده حقيقة أو لتنزيله مُنَزّلة المفقود. . (المُتفجّع عليه حقيقة) يعني: أن يكون مفقوداً.. مات» 
حينئذٍ يُتفجّع عليه. 

كقول القائل: وَقُمْتَ فيه بأمرٍ الله يا غمرَاء كما سبق معنا أنه قاله عند موته» حينئذ صار مفقوداً حقيقةٌ. 

أو لتنزيله مُنَزّلة المفقود» كقول عمر وقد أُخبر بجدب أصاب بعض العرب: واعمراه.. واعمراه» هو موجود 
حي لكنه يندب نفسه: واعمراه. . واعمراه» تنزيلاً له مُتَزّلة المفقود. 

إذاً: (المتْقجّع عليه ب (وا) أو(يا) لفقده حقيقة أو لتنزيله مُتَرّلة المفقود) . 

(والمُتَوَجَّع منه): وارأساه.. واظهراه.. وامصيبتاه» الأول في الذوات. (المتفكة عليه)» (المُتوجّع) الألم» وهذا 
قسمان: 

ما هو محل الألم نحو: وارأساه.. واظهراه» وهذا محل الألم. 

أو النوع الثاني: ما هو سيب الآله: وامصيبتاهء, نقول: هذا سببٌ للألم» إذاً: (المندوب) المصطلح عليه عند 
النحاة هو: المتفجّع عليه ب (وا) أو(يا» ليخرج ما جاء لفظ (الَفَجُع) ومشتقاته» ولا يسمى مندوباً عند النحاة. 

َفَجّعت عليه) و لالتَفَجُّع) المراد به: إظهار الحزن: وازيداهء ودِالمُتَوَجّع منه) بقسميه كذلك نحو: واظهراه.. 

قار ف وا 

إذآً: هذا المندوب» لذا قال الناظم هنا: (النَّذْبَُ) لكنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول» لأن النذيّة ليس 
هو عين ما أراده النحاة» لأن أحكامهم تتعلق بالألفاظء حينئذٍ يكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. 
كال در كمه اله ال ده 
ماللمنادتى أجعهل لِمَنذدوب ونأ ]نهف زر ل فيئ اب ولا مَابأبْهمما 


وَيُُ دب التوصول بالذي اشتهر كبر زم زميلِيوا من حفر 











(مَا لِلمّنَادَى اجِعل لِمَنْدُوب): هذه قاعدة عامة.. (اجعل ما للمنادى لمندوب)ء (اجْعَل) هذا فعل أمر مبني على 
السكون» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» (ما) اسم موصول بمعنى الذي. . مفعول مَقَدَّم. . مفعول أول ل: 
(اجعل)» و(للمناڌی) هذا ملف بمحذوف صلة الموصول» (لمَندذوب) هذا المفعول الثاني. 

(اجعل ما للمنادى لمندوي) ما هو الذي للمنادى؟ ف (مَا) واقعة على الأحكام» يعني: الأحكام التي تَعلّقت 
بالمنادى اجعلها لمندوب» اجعل ما.. (ما) واقعةٌ في الاسم الموصول بمعنى: الذي مَبْهَم.. واقعة على أحكام المُتادى. 
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إذاً: : اجعل الأحكام الثابتة السابقة التي ثبتت للمُنادى من حيث البناء» ومن حيث النصب» ومن حيث ما يصح 
نداؤه وما لا يصح» > جميع الأحكام السابقة اجعله لمندوب» فَيْضَمٌ في نحو: وازيد. . يضم وإذا جئت بالألف أبدلت 
الضّمّة فتحة: وَازٌيْدَاء فتكون الضّمّة مُقدّرة إذا حذفتها تقول: وازيدُ.. واعُمرٌء وإذا جئت بالألف وهي ليست لازمة 
إنما غالبة» حينئذ تقول: واغمرا. . وا زَيْدَا. 

إذاً : يضم المندوب كما يضم المُنادى؛ ويُنْصّب في نحو: وا أمير المؤمنين كما ينصب المندوب: ياأمير 
المؤمنين» ونصْبّه واضح بَيّن» ويُنصّب إذا قيل: واطالعاً جبلاًء كما تقول: يا طالعاً جبلاء لكن قوله: (اجعل ما 
للمُنادى لمندوي) وفي السابق قال: (إذا اسْتُعْيتَ اسم مُنَادَى) هناك حَكُم على الاسم المُسنَعْاتَ بأنه مُنادىء وهنا قال: 
اجعل الأحكام التي للمُنادى لمندوب» اليس فيه إشارة بأن المندوب ليس مُنادى؟ ألا يفهم من عبارته أن المندوب ليس 
مُنادى؟ لأنه لم يَحكم أنه مُنآدى كما حكم في باب الاستغاثة؟ الاستغاثة عَيّن. . جَزْم: 
إذا آشتغيث شخ مناى خفضا باللام مَفتو قا كيَياللمررتتضى 


3 











إذا: حَكُم بكون الاسم المستغاث (مُنادى). 

وهنا غاير في العبارة» فقال: (اجعَل ما لِلمُّناتى لِمَندُوب)؛ نقول: فيه إشارة إلى أنه - يعني: المندوب - في 
المعنى ليس بمُنادى وهو كذلك» لأن المُنادى فيه إشارة إلى أنه في المعنى ليس بمُنادى وهو كذلك» لماذا؟ لأن 
المّتادى هو طلب إقبال» وهنا ليس فيه طلّب إقبال» لأنه لم يَطْلَب إقباله. 

وقيل: (منه) يعني: من المُنادى. 

وقيل: المتدوب :و الب منه ايسا مناد حقيقة: واا هما متاديان ههاز | ا : فيه خالاف: : هل المندوب 
مُنادى أو لا؟ لكن الظاهر أنه مُنادىء ولذلك سبق عَذدَّ حروف النذب في أحرف النداء (وا) و(يا) إذا أَمِنَ اللس» 
ولذلك صح أن يُؤتى ب (يا) وهي حرف نداء قطعاً في النذبّة» فَدَلَ على أنه جزةٌ منه» إذ لو لم يكن كذلك حينئذٍ لما 
صح أن يؤتى ب (يا) وهي الأصل في النداء بل هي أ الباب: أن تستعمل في النذبّة» وهذا فيه نوع طلب إقبالء إذا 
قيل: وارأساهء تنزيلاً للشيء المندوب مُنَزّلة الشيء الذي يُخاطب» ويُطْلَب إقباله أو دفعه ونحو ذلك. 

إذاً : في قوله السابق في أول الباب.. باب المنادى: عَدّ (وا) لمن ثدب» و(يا) إذا أَمِنَ اللببسء وعَدّهما في باب 
المّنادى. 

إذاً: لكونه في الظاهر ليس مندوباًء عَامَله هنا مُعامّلة المقابلة» فقال: (اجُعَل مَا لِلمُناتى لمَنْدُوب) يعني: كأنه 
مُقابلٌ له لكن في الحقيقة عند التأملء قد يُقال: بأن المندوب مُنَادىء وإن كان فيه نوع بحث. 

(مَا للمُنادڌى,ٍ اجعل لِمَنْذُوب) yS‏ 
النصبء وإذا اضْطُنَ إلى تنوينه» إذا ضَّمّ (وازيدُ) جاز ضّمّه ونصبه: واففعَسٌ هذا الأصلء مثل: وَارَيْدُء إذا اضْطرَ 
إلى تنوينه جاز رفعه ونصبه» كما هو الشأن فيما سبق› كقول الشاعر: 

وَافْفْعسَ وَأَيْنَ مني فَفَس.. 

(وافقعساً) سار ا وله إل امطله و هدو ا واففّعسٌ 
بالرة 

00 : كل ما تبت للمُنَادى من الأحكام يبت للمندوب» لكن من حيث ما يصح ندائه وما لا يصح» وما يصح ندبه 

وما لا يصح» القاعدة هذه : (مَا لِلمُنَادَى اجُعل لِمَنْدُوب) تذل على أن كَل ما نودي هناك يَصح نَدْبّه هناء ولكن هذا 
ليس على ظاهره» ولذلك استثنى الناظم بقوله: 
ووسسسس وين ص | لنت ا ا تحن ايحا 


يذب التؤصول بالذى اهر 777070 











إذا: ليس كل ما صَّمّ نداؤه صَّحَّ ندبه» بل هو خاصٌ بما سيذكره. 
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(وَمَا نُكَرَ لَمْ يُنْدَب: E‏ : بَعدمَا بين الحُكم تبه على ما يمتنع الإتيان به في حالة الندب» قال: (وَمَا نْكَرَ لَحْ 
يُنْدَب) يعني: والذي نُكْرَ.. (الذي) مبتدأ.. (ما) هناء و(نكر) فعل ماضي مُغيّر الصيغةء والضمير نائب الفاعل يعود 
على (ما).., ' 00 

(لخ يُنْدَبْ) يعني: لا يجوز نذبُهء إذاً: كل نكرة لا يجوز ندبهاء سواءً كانت نكرة مقصودة أو لاء إذا: خالف 
المندوب المُنادى في كونه يَختص بالمعرفة» فالنكرة لا وجود لها في باب المندوب. 

وَمَا كر لَخ يندب ولا مَا أبهمَاء هذا الثاني» يعني: : ولا يندب ما.. (مَا) معطوفٌ على ما نكر (أبهمَا) من 
الإبهام» الألف للإطلاق: وهو فعل ماضي مُغبّر الصيغة» والمبهم المراد به هنا ثلاثة أشياء: اسم الإشارة» والضميرء 
والموصول بما لا يعيّنه. 

إذاً: (وَلآ مَا أبهمَا) المبهم وهو اسم الإشارة لا يصح تَذْبُه مطلقاًء فلا يقال: (واهذاه) على أنه مندوب» ولا: 
(واأنتاه) أنت أتى بألف النذبّة, نقول: هذا لا يصح» ولا: (وامن ذهباه) الذي ذهب» من هو الذي ذهب؟ غير معيّن»› 

هذه صلة موصول (مَنْ)» (مَنْ) سياتي أنه يجوز كَذبُها لكن.بشرط: أن تكون الصّلة مشهورة. .مُتعينة بذاتهاء 

موضحة ل (من) لأن (من) مبهم ش 

حينئذٍ إذاً كانت الصلة. ١‏ مللة الموصول واضحة بَيّنة مُعيّة جاز ندبها وإلا فلاء فيكون الأصل في الموصول: 
أنه لا يصح ندبه؛ لأنه مُبِهَم هذا هو الأصلء ولو غرف بالصلةء إلا إذا كانت الصلة مشهورة تغني عن المعرفة 
يعني: في قوة المعرفة. 

إذاً لا يُقال: (واهذاه) ولا: (واأنتاه) ولا: (وامن ذهباه) هذه الثلاثة داخلة في قوله: (ولا مَا أبهمَا) يعني: ولا 
يُنْتَب ما أبهم» (ما) اسم موصولء» والموصول مع صلته في قوة المشتق» كأنه قال" (قَمَا نكرَ) (المنكر لم يندب) 
و(المبهم لا يندب) ولا يندب المبهمء لماذا؟ قالوا: لأن غَرَض النذبّة وهو الإغلام بعظمة المصاب مفقودٌ في هذه 
الثلاثة: : (وامصيبتاه) مصيبة عظيم حلت بهاء حينئذٍ الإعلام بعظمة المصاب مفقودٌ في هذه الثلاثةء فلذلك لا يُنْدَب إلا 
المعرفة السالمة من الإبهام هذه القاعدة» لأن هذا معرفة لكنه مم 

إذاً: : (وَمَا نْكَرَ لَمْ يُنْدَْ) مفهومه: أنه لا يُنْتَب إلا المعرفة» : ثُمٌ المعرفة قد تكون مبهمةء وقد تكون سالمةً من 
الإبهام» لأن قوله: (ولا مَا أبهِمَا) أخرج اسم الإشارة وهو معرفةء ونحن نقول: (لا يندب إلا المعرفة) . 

إذاً: المعرفة قسمان: 

معرفة مبهمة. . فيها إبهام» وهو: اسم الإشارة» والضميرء والموصول من حيث هو موصولء فهذه الثلاثة 

مُبْهمة» قال: (ولاً مَا أبهمًا) إذاً: هذا استثناءٌ بعد استثناء. 

فقوله: (مَا للمُدّادى اجعل لِمَنْدُوبِ) عا م» حينئدٍ ذ كما أنه يُنَادى النكرة يندب النكرة وكما أنه يُنَادى الموصول 
بشرطه السابق» كذلك في النذْبَةء قال: (وَا كر ل يُنْدَبْ) إذاً : أخرج النكرة. 

مفهومه: أنه لا يندب إلا المعرفة» والمعرفة منها ما هو مبهم» ومنا ما هو واضح» حينئذٍ لمَّا كان المبهم لا 
يصح نداؤه ولو كان معرفة» قال: (وَلآ مَا أبهمَا)» إذاً: فلذلك لا يُندب إلا المعرفة السالمة من الإبهام. 

وأمّا (الموصول) فقلنا: فيه تفصيل. ‏ _ 

قال هنا: اختار مذهب الكوفيين خلافا للبصريين» وهذا تصريحٌ منه بتجويز ما منعه جماهير البصريين» بل 
يكاد يكون إطباق أنه لا يجوز ندب الموصول مطلقاًء فهو داخل في قوله: (وَلآ مَا أبهمَا) لكن ابن مالك منصف› 
رَاعَى مذهب الكوفيون هنا. 

(وَيْنْدبُ المَوصّول بِالَّذِي اشُتَهَرْ) الموصول بالصلة أو بالوصل المشتّهرء »> يعني: الصلة إذا كانت شهيرة.. 
مشتهرة واضحة بيّنة» إذا تُكلّم بها المتكلّم علمها كل سامع جازء وما لا فلاء لكن هل كل موصول؟ قوله: (يُنْدَبْ 
المَوصُول) هذا فيه تعميم» لأن الموصول: منه ما كان مبدوءاً بالهمزة ك: (الذي) و(التي) و(الذين) ومنه: ما ليس 
كذلك. 

أجمع الكوفيون والبصريون قولاً واحداً: على أنه لا يندب المبدوء بالهمزة» فلا يقال: (واالذي) مَن حَفَر بئر 
زمزم» ولو كان شهيراء لكونه مبدوءاً بالهمزة. 

إذاً: الموصول المبدوء بالهمزء هذا ممنوع مطلقآء ثُمّ ما لم يكن مبدوءاً بالهمزة ك (من) و(ما) هذا نوعان: 

منه ما صلته.. جملة الصلة شهيرة ومنه ما لیس كذلك, 
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البصريون قلنا: على المنع مطلقاً سواءً كان مبدوءاً بالهمزة أو لاء والكوفيون فَصّلُواء قالوا: تنظر إلى 
الموصولء ما هي صلته؟ إن كانت شهيرة واضحة بيّنة ترفع الإبهام عن الموصولء ويعرفها كل سامع جاز نذبه 


وإلا فالمنع على الاصل. 

إذاً قوله: (وَيُنْدَبُ الموصُول) هذا فيه رجوع إلى قوله: (وَلا مَا أبهِمَا) لأن الموصول مبهم عام؛ الناظم يستثني 
جملة بعد جملة, 

(وَلا مَا أبهمًا) دخل فيه الموصول مطلقاًء كُمَ ستثنى الموصول بالصلة المشتهرة» قال: (وَيُنْدَبْ المَوصّول 


بالّذي اشتهر) إذاً : دخل في قوله: (مَا أبهمًا): TT‏ احا 
ا المراد بقوله: (المَوصّول) ما ليس مبدوءاً بهمزة الوصل» لأن قوله: (وَيُنْدَبْ الموصول) عاد سكل كن 
موصول سواء بُدء بالهمزة أو لاء لکن نقول: الناظم يُغْطي الأحكام بالأمثلة؛ لأنه قال: (كَبِنْرَ زمْرّم يَلِي وَا مَنْ 
خفر).. (مَنْ) اسم موصول بمعنى: الذي. 

فحينئذٍ نيد قوله: (ألمَوصول) بكونه لم يبدأ بهمزة الوصل» أجمعوا على عدم جواز نَذْبَة الموصول المقترن ب 
(آل): (الذي) و(التي) و(الذين)» واختلفوا في جواز نُدْبّة الموصول غير المقترن ب (أل) فمنعه البصريون مُطلقاً دون 
استثناء» وذهب بعضهم إلى الجواز إذا كانت الصلة لما اشتهر» كالمثال الذي ذكره الناظم. 

اذا قوله: (الموصول) أي: الخالي من (أل)ء أي: TT‏ عند البصريين شاذ. 

رال الك عا ا الف ار يرل رن اشنورت د > ن اللي كرو د ن 
(والذي حفر بئر زمزم) من الذي حفر بئر زمزم؟ عبد المطلب» ولذلك لما كانت هذه مشتهرة:؛ كأنه قال: (واعبد 
المطلباه .. وامن حفر بئر زمزم) نَذْبَة هذاء واتفق الجميع على منع ندبة الموصول المبدوء ب (أل) وإن اشتهرت 
صلته فلا يُقال: (وا الذي حفر بئر زمزماه) إذ لا يُجْمَع بين حرف النذبّة و(أل). 

إذاً: : (وَيْنْدَبُ الموصُول بالذِي اشتهر). . (بالذي) جار مجرور مُتعلّق بقوله: (الموصول)؛ و(الموصول) هذا 
نائب فاعل (يُنْدَبْ)ء و(ِيُنْدَبْ) مُغيّر الصيغة (بالّذي) متعلقٌ به (اشتهر) يعني: المشتهر اشتهاراً يُعّنّْهِ ويرفع 
الإبهام» فصار معرفة واضحة بينة. 

(كَبنرَ زَمْرَم يَلِي)» (بنر) هذا حكاية لأنه مفعولٌ به» حينئذ يكون مجروراً بالكاف» لکن الحركة مقدّرة. 

(بنرَ رَمْرّمِ يَلِي) الذي هو بئر زمزم» قول القائل: (وا مَنْ حَفَرْ), (وا مَنْ حفرة) الجملة هذه مَخكية: مفعول 
به لقوله: (يلي) . 

(وا من حفر بئر زمزم)» (وا) حرف نَذْبَة» (من) اسم موصول ليس مبدوءاً ب (أل)» (وا من حفر بئر زمزم) 
الذي حفر بئر زمزم معروف وهو عبد المطلب؛ > كأنه قال" إذاً قالوا بمنزلة (واعبد المطلباه) وهو معرفة واضح بَيّنء 
كأنه عَدَلَ عن العَلّم إلى وصفِ مختص بالعَلم» وهذا جائڙ وهو بين واضح. 

إذاً الخلاصة: : ليس كل منادىّ يصح تذبُهء بل إنما يُندب ما ليس بنكرة» ولا مبهماً من عَلَم ومضافي إلى 
تدرقا نوكا يهام ومرصول يها ننه يكل من ل انكؤ زرار يدان .+ رو خم رهداة .. إوافن حر يكن مز هه) 
هذا الذي يَتعلّق به من حيث الأحكام العامة. 

قال الشارح هنا: المندوب هو المتَفَجّعْ عليه نحو: (وازيداه) والمنَوَجّعٌْ منه نحو: (واظهراه) ولا يندب إلا 
المعرفة» فلا يندب النكرة.. فلا يقال: (وارجلاه) - رجل. . (وارجلاه) ما يصح هذا - ولا المَبِهم كاسم الإشارة نحو: 
(واهذا), كاسم الإشارة: يعني ليس خاصاً بهاء إنما هو أعم» ندخل معه الضميرء لا يُقال: (وا أنتاه) هذا فاأسد» 
(واهذه) ولا الموصول إلا إن كان خاي من (أل) واشتهر بالصلة كقولهم: (وامن حفر بثر زمزما). 

ثم قال: 


وَمُنْتِهّى المَنذوب صلة بالألف | مَتلَوْ ف َاإنْ كانن متلهاخذف 


43 چپ وت 3 د ج چ - س 
كفذك وين لذي به كم ل | من صلة أو غيرمانلت الال 


جج 
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(وَمُنْتَهَى المَندذوب) يعني: : نهايته وآخره وهو الحرف الأخير» (صلة بالأيف) وهي ألف الندذبّة» حينئذٍ إذا 
وصَّلته بالألف» الألف لا يناسبها ما قبلها إلا الفتح» > فإذا كان مضموماً في الأصلء لأننا قلنا: (مَا لِلمُنَادَى اجُعل 
لِمَنْدُوب) فَيُضَّمُء في نحو: (وازيدُ) هذا مبني على الضّمء حينئذ قال: (صِلَهُ بالألف) والألف لا يناسبها ما قبلها إلا 
الفتح» فتقول: (وازيدا) بالألف» أين الضّمّة؟ نقول: هذه الحركة أَبْدِلّت الضّمّة فتحاً لمناسبة الألف حينئذِ: (زيدا) نقول: 
هنا مُقدّرٌ الضَمٌ عليه لحركة المناسبةء وكذلك: (واأمير المؤمنا).. (واأمير المؤمنينا) بالنون ثابتة» (واغلام زيدا). 

(وَمُنْتَهَى المَنْذُوب صله بالأيف), (وَمُنْتَهَى) هذا منصوب ب على الاشتغال» وهو مضاف» و(المَنْدُوب) مضاف 
إليه» أي: صل منتهى المندوبء (صِلْهُ بالألت).. (بالأيف) هذا مُتعلّق بقوله: (صلة)» و(صِلَة) أمر لكنه المراد به 
الجواز» إذ يجوز کر الوب عن هذه الألف. 

(صله جوازاً لا وجوبا)» (وَمُنْتَهَى المَنذوب) أي: آخر حرفب منه؛ ومنتهى المندوب مطلقاًء أي: منتهاه حقيقة 
أو حكمأء كما في الموصولء فإن الألف تكون في آخر الصلةء المندوب ما هو؟ (وامن حفر بئر زمزم) أين المندوب 
هنا.. ما الذي نُعْرِبه أنه مندوب؟ (مَن) إذاً: إذا ألحقناه بألف النذبّة هل نلحقها ب (من) أو بآخر الصلة؟ آخر الصلة. 

إذاً قوله: (وَمُنْتَهَى المَنْدُوب) هنا لحق صلة الموصول ولم يلحق المندوب نفسه» لكن نقول: لحقه حُكماًء لأن 
الموصول م صلته في فوة الكلمة الواحدة؛ وعند البيانيين: في قوة المشتق» ولذلك يقول: (مُنْتَهَى المَندذوب) يعني: 
آخره؛ (صلة بالألف) يعني: منتهاه حقيقة كقولنا: (وازيدا).. (زيد) هو المندوب آخره الدال» وصلته بالألف» وحكماً 
في الموصول.. صلة الموصولء لأنك تقول: (وامن) أنت ما تقول: (وامنا حفر) لا وإنما تقول: (وامن حفر بئر 
رَمْرَمَا) تأتي بالألف بعد الميم» حينئذٍ لحقت الألف.. ما لحقت المندوب» وإنما لحقت صلة المندوب فهي له حُكماً لا 
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إذاً: (مُنْتَهَى المَنْدُوب) حقيقةً أو حكماًء و(حكماً) المراد به هنا كما في الموصولء فإن الألف تكون في آخر 
الصلة وهو آخر الموصول حكماًء (وَمُنْتَهَى المَنْدُوب) أطلق الناظم هناء نقول: مطلقاًء حينئذٍ يشمل المفردء 
والمضاف» والشبيه بالمضاف. 

فتقول في المفرد: (وازيدا) أصلها: (وَازَيْدُ) ألحقته ووصلته بألف النذبّة.» قلت: : (وازيدا) فتحت الدال لمناسبة 
الياء»ء وفي المضاف: (يا غلام زيدا) وصلته بالمضاف إليهء لأنه كالكلمة الواحدة» ولذلك حُذِفَ التنوين هنا: (واغلام 
زید) هذا الأصلء حَذفت التنوين كما سيأتي: 

كَذَاكَ تَنُوينُ الذي به گَمَلث :.. تحذفه» حينئذٍ تقول: (واغلام زيدا).. وكذلك تقول: (واعبد الملكا.. واعبد الملك) 
رارت ا في هر ات ا 

وفي المشبه به: (واثلاثة وثلاثينا) إذا كان اسم رجل ثلاثةً وثلاثين»(واثلانة وثلاثيناه)» وفي الصلة: (وامن 
حفر بثر زمزما) بالألف» وفي المركب: (وامعد كربا) وفي المحكيء لو سُمي رجل بقام زيد: (واقام زيدا) يَلُحق 
الأخير أيضاًء فيمن اسمه: (قام زيد). 

إذاً قوله: (وَمُنْتَهَى المَندذوب) مُطلقاً. . مُفرّدا أو مضافاًء أو شبيهاً بالمضاف» أو مُركباً عدديء أو مركباً 
مَرْجِيء فيعم. . كل ما صح NEE‏ بالأخير» م قد يكون آخراً له حقيقة» وقد يكون كفا 

وأجاز يوئس وضْل ألف النذبّة بآخر الصفة لو وصفته: (وازيد الظريفا) هذا حكماً أو حقيقة؟ قال يوئس: يجوز 
أن تُلْحِق الألف بالصفة: (ظريف) بدلاً من أن تقول: (وازيدا الظريف) تقول: (وازيد الظريفا) تأتي بالألف في 
الصفة» يعني: تُلحِقها بالصفةء هذا آخر المندوب حكماً لا حقيقة: (وازيد الظريف)» وعزاه في الهمع إلى الكوفيين؛ 
لأن مذهب الكوفيين جواز إلحاق ألف الْذْبَة بالصفة» يعني: صفة المندوب. 

وحينئذٍ لم يتصل بالمندوب» وإنما اتصل بآخره حُكْماًء والمشهور هو الأول. 

إذً: (وَمُنْتَهَى المَئذوب) مُطلقاء (صلة بالألف).. صله جوازاً بالألف» (بالآيث) هذا مُتعلّقٌ به. 

(مَتْلُوْها إِنْ كان مها خذف): واموسى» صل به الألف؟ هذا ما يُمكن» > (مَنَلَوهَا) سابقها إن كان مثلها ألف؛ 
كما في ندبة (موسى) تقول: (واموساه) تحذف الألف الأصلية السابقةء ألف (موسى) تحذفهاء وتأتي بألف النذبّة» لأنه 
التقى عندنا ألفان ساكنان» ولا يمكن التحريك. . لا يمكن أن يجتمعا البتة» حينئذٍ يَتعيّن أن تحذف الأولى؛ لأنها حرف 
بنْيّة» وأن نُبْقِي الثانية؛ لأنها حرف معنى فنقول: (واموساه) بحذف الألف الأولى لأنها صارت ألف واحدة: (واموسا) 
هذه ألف واحدة» أين الألف الثانية؟ نقول: حُذفت» وهي الألف الأصلية السابقة. 
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7 ولذلك قال: (مَتْلْوّهَا), (مَتْلُوْهَا) مبتدأ حَُذفْ هذا الخبرء (إنْ كَانَ مِثْلَهَا) إن كان ألفاً مثلها. . إن كان هو المتلوء 
و(مثلها) هذا خبر كان» حُذْفْ وجب حذفه» لأجلها.. لأجل ألف النذبّة» لأنه جيء بها لمعنى نحو: (واموساه). 
وأجاز الكوفيون قلبه ياء قياساً فقالوا: (وامُوسِياه) بقلب الألف الأولى ياءًء إذاً: إذا كان آخر المندوب ألف عند 
التضيرين و حامر التخاة بحت يهل الألف انار لى المح من الثقاء الستاكنين الى هي ألف موسىء وجوّز 
الكوفيون قلبها ياء (وامُوسِياه) قلبت الألف ياءً. 
ٳذاً: (مَتلُوْهَا) وهو منتهى ما يتلوها.. (مَتْلُوهَا) يعني: ما تتلوه هيء (ِمَتْلُوْهَا) هذا مبتدأ.. (مَتْلُوْهَا) وهو منتهى 
المندوب نکن ألفاً مثلها حُذِف لأجلها. 
(كَذَاكَ) يُحْدّف لأجل ألف النذبّةء قوله: (بالآيف) هذه (أل) هنا للعهد الذهنيء ليست أيّ ألف» وإنما المراد بها 
الألف المعهودة عند النحاة في هذا الباب» أي: العهد الذهنيء وهي المسماة: بألف النذبَةء (كذاك) يُخذف لأجل ا 
النْدَبَة: : تَنُوِينْ الَّذِي به كَمَلْء كمل. . كم يجوز فيه الوجهان؛ لكن هنا بالفتح من أجل الأمل. 
داك تَنُوين أَلَّذِيْ به كَمَل *** مِن صِلَة أو غَيْرهَا نِت الآمل 
(يِلْتَ الأَمَلَ) فعل وفاعل ومفعولٌ به.. تتميم للبيت» إذاً: يُحْدَف لأجل ألف النذبّة التنوين» مثل ماذا؟ (يا غلام 
زيد.. واغلام زيدٍ)» (غلام زيدٍ) مضاف ومضاف إليه» والمضاف إليه هنا مُنوّن واجب التنوين» قلنا: تَصله الألف.. 
صله.. آخره ألف» فتقول: (واغلام زيدا) حَذفت التنوين (زيد.. زيدا) إذاً: :تخب القتوين ل الف الننية كبا مف 
الألف إذا كانت أصلية في أصل الكلمة. 
كذلك إذا كان في الصلةء لأنه قال: (مِنْ صلة).. (وامن حفر بئر زمزم.. زمزما)» (زمزم) فيه وجهان: هل 
هو ممنوع من الصرف أو لا؟ لکن على الثاني» (زمزم. . زمزما) حَدْفْت التنوين لأجل ألف النذبة, لماذا حذفت 
التنوين؟ تخلصاً من التقاء الساكنينء لا يمكن الجمعء ويْذكر عِلّةَ أخرى. 
(كَذَاكَ تَنُوِينُ) يعني: التنوين الذي في آخر المندوب يُحْدْفء (كذاك) هذا خبر مقدم» و(تَنُوِينُ) هذا مبتدأ مؤخر 
وهو مضاف» و(الذي) مضاف إليه» و(گمَل .. به) هذا صلة الموصول» و(كمَل: ) أي: المندوب.. الضمير يعود 
على المندوب» (مڻ صِلة) بيانٌ ل: (الذي). يعني ماهو الذي كمل؟ لأن التنوين معروف أنه يُكَمّلُ مدخوله»ء لأنه يدل 
على تمكينه» ويل على كمام اسميته؛ وتمَكُنِهِ في باب الاسمية وباب الإعراب» فهو مُكَمّلٌ له وما عداه فهو ناقص. 
(مِنْ صِلَة) مثل: بئر زمزماء (أو غيرها) يعني: غير الصلةء كما متنا بالشبيه بالمضاف: (واغلام زيد.. 
واغلام زيدا).. 
(نلت الأمَل) قيل لضرورة أن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة» والتنوين لا حظ له في الحركة بل هو ساكنء لأن 
ألف النذبَة لفت ومعلومٌ أن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مُحرّكاًء ولا يناسبها أن يكون ساكناء مُحرّك لا بد 
أولاآًء أمّا الساكن فلاء حينئذٍ إذا كان ثْمَّ ساكن فلا يجتمعان» لأنه لا يُمكن أن يُحَرَّكَ الأولء لأنه إذا كان ألف فالأصل: 
أن الألف لا تقل الحركة» فإذا كان تنوين فالتنوين كذلك مُلازْم للسكون هذا الغالب» لأن التنوين قد يُحَرَّكَ: (( عاداً 
الأولى ))[النجم:50] حُرّك التنوين لا إشكال فيهء لكن على جهة التعمي» قالوا : التنوين ساكن والألف ساكنء حينئذ ما 
قبل الألف يلزم أن يكون مُحرّكاً والتنوين ليس بحركة. 
لضرورة أن الألف لا يكون قبلها إلا فتحةء والتنوين لا حظ له في الحركة: فولة وجود حَدّْف التنوين هي 
التخلص من التقاء الساكنين» وهذا مذهب سيبويه والبصريين: (أنه يجب حذف التنوين كما تُخدف الألف). 
وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجهينء يعني: جَوّزوا ما ذهب إليه سيبويه وهو: حذف التنوينء فيُقال: (يا 
غلام زيدا) عند الكوفيين كما هو الشأن عند البصريين» لكن جَوّزوا مع ذلك وجهين: فتحه وكسره. جَوّزوا مع حذف 
التنوين وجهين: فتحه فتقول: (واغلام زيدنا) يبقى التنوين ويُحرّك: (( عاداً الأولّى ))[النجم:50] هذا بالكسر. 
إذاً : قد يحرّك التنوين لأنه نون» وإذا كان نوناً فحينئذٍ النون تقبل الحركة» فأثبتوه كما فو قالوا : بدلا من حذفه. 
لأنه حرف معنىء حينئذٍ إذا كان حرف معنى فالأصل: بقاؤه ولا يجوز حذفه إلا عند عدم تَمكُن تحريكه؛ وقد أمكن 
تحريكه. فقالوا: تقول: (واغلام زيدناه) زيدٍ قالوا: نبقيه ونُحرّكه بالفتحة» هذا مذهب جيّد. 
وكسره مع قلب الألف ياء إذا گر التنوين. . نون مكسورة وجاء بعدها الألف» معلوم أن الألف إذا كُسِر ما 
قبلها فلت الألف ياءً» كما أنه إذا ضُمّ ما قبلها فلتت واوآء فقيل: (واغلام رَيدَنِيه).. (زَيدَنِية) بإسكان الهاء.. هاء 
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السكت هذه.. تكون ساكنة» (واغلام زيدَنِية) النون التي هي التنوين مكسورة» ثم جاءت بعدها ألف النذبّة» فجاءت 
الألف وقبلها مكسورء وجب قلب الألف ياءً فقيل: (واغلام زيدَنية) بإسكان الهاء. 

إذاً قوله: (كذاك) أي: يُخذف لأجل ألف النذبّة (تَنُوِينُ الذي به كَمَل* ؛ من صِلَة أو غيرِهَا) هذا واجبٌ عند 
سيبويه والبصريين» وأمّا عند الكوفيين فليس بواجب» وإنما هو جائز مع كسر أو فتح التنوين» يجوز الكسر ويجوز 
الفتح» الا أنه إذا فُتِحَ بقيت الألف على حالهاء وإذا كُسِر قلبت الألف ياءً. 

قال الشارح هنا: يلحق آخر المُنَادى المندوب ألف.. انظر: حَكم بكون المندوب مُنّادى. ألفٌ نحو: (وازيدا) 
ويُحْدْف ما قبلها ان كان ألفاً كقولك: واموساه» فحُذِف ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على النذْبَّةء أو كان تنويناً في 
آخر صلة أو غيرهاء نحو: (وامن حفر بئر زمزما) هاء السّكْت ليست بلازمةء ونحو: (يا غلام زيداه) فأتي بالألف 
هنا وحُذِف التنوين» وهذا على مذهب البصريين واجبء ولا يجوز تحريك التنوين البتة» وجَوّزه الكوفيون فتحاً 











وکسا 
والشكل حتماآاآوله مَجَِسا| إن يكن الف تخ بوفملآبسا 
جج 
(وَالشّكل) أي: الحركةء ابن مالك يُطلق على الحركة (الشكل): 


وَإِنْ بشكُلٍ خِيف لَبْمن يُجْتَنَبْ 

فالشكل» يعني: ال الکن كلما آوله خر جايس فنا الألف يلزم ما قبلها أن يكون مفتوحاًء حينئذٍ 
إذا كان المندوب مفتوحاً في أصله فلا إشكال: (واأحمداه).. جاءت الألف» (وازيداه) كذلك لا إشكال. 

وإذا كان مكسوراً. . آخره كسر أو ضّمء حينئذٍ وجب قلب الكسرة فتحة لمناسبة الألف؛ ووجب قلب الصّمّة 
فتحة لمناسبة الألف. 

إذاً: إذا جيء بألف النذبّة وجب أن يكون ما قبلها مفتوحاًء إن كان مفتوحاً حينئذٍ لا إشكال» وإن كان مكسوراً 
أو مضموماً حينئذِ وجب قلب الكسرة والضدّمّة فتحة.. هذه القاعدةء إلا إذا وقع لبس أو خيف اللبسء وهو ما إذا كان 
المضاف مُضافاً إلى ضميرء وهذا الضمير للمخاطبة أو للمخاطبء حينئذٍ إذا عبرت الكسرة إلى الفتحة»ء أو الضمة 
إلى الفتحة أوقعنا في لَبْسِ. 

لو قلت: (غلامك.. واغلامك)» (غلام هذا منصوب بالفتحة وهو مضاف والكاف: مضاف إليه. الكسرة هذه 
فل لها مف ع لوه امراك . تخاطب امرأة: (واغلامك) لو أرّدت أن تصله بألف النثبّة» لا يُمكن أن 
تصله إلا إذا قلبت الكسرة فتحة» ماذا يكون النتيجة؟ (واغُلامَگا) تخاطب رجل أو امرأة؟ أوقعنا في لْس. 

كذلك إذا قلت: (غلامّه.. واغلامّة) المُخاطب هنا.. الضمير عائد على مُذَكّره فإذا وَصَلّته بألف النذبّة وجنت 
بالألف قَلَبْت الضّمّة فتحة» فقلت: (واغلامَهًَا) الي لمعتس من ا إلى که كما أن الأول ات الم فق 
المؤئث إلى المُذكّر. 

حينئذٍ في هاتين الحالتين إذا أوقعا في لبْسِء قال الناظم: والشكل حَثماً وله حرفاً مُجَانِساً إِنْ يكن القَنْحُ بوهم 
لآبسَا إن أوقع الفتح.. فتح المكسور. . قلب الكسرة فتحةء أو الضمة كسرة. . إن أوقع في لبس وجَبٌ أن تأتي ب.. (أوله 
حرفاً مُجَانِساً) بأن فلب الألف حَرَفاً من < جنس الحركة؛ فتقول في (غْلامَكِ) تأتي بالألف» ثم ألفٌ قبلها كسرة:؛ فماذا 
نصنع؟ نَقْلِبِ الألف ياءء نقول: (واغلامكيه) لأنه لا يُمكن أن تبقى الألف كما هي. 

كما قال الكوفيون في: (واغلام زَيدَنِيه) لما كسروا التنوين وجب قلب الألف ياءً» هنا فلب الألف من جنس 
الحركة السابقة» إن كانت الحركة كسرة قلبت الألف ياءً» وإن كانت الحركة السابقة ضّمَّة» وامتنع قلبها ألفأء حينئذٍ 
وجب قلب الألف واوآء فتقول: (واغلامهوه.. واغلامكيه). 

(والشكل) بالنصب. . من باب الاشتغال» (أوله) ول الشكل أي: الحركة. وهو منصوبٌ بفعلٍِ مضمر واجب 
الإضمارء دَلَ عليه اللاحقء (حَثماً) هذا حالٌ من الضمير في (أوله) المفعول الأول. 

(أوله) حالة كونه حتماً أي: محتوماًء (أوله حرفاً مُجَانِساً) مُجَانِساً هذا صفة لموصوف محذوف» و(مجانس) 
هذا المفعول الثاني. 
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(أوْل) هذا يُتَعدى إلى مفعولين» فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقييره أنت» والهاء (أوة) في محل 
تت منعول ازل ركا حال مته و تك هذا مفعوك كا أرق محاضا للدركة السا فإن كانت 
كسرة حبنئدٍ د تأتي بالياءء وان كانت ضّمَّة جنت بالواو. 

(فَأولٍِ الكسرة ياءَ والضمة واواً)» هكذا كأنه قال: (قَأُولِ الكسرة ياء والضمة واواً) متى؟ (إنْ يكن الفنّحُ بوهم 
لآبسَا) لآبسَا الألف هذه بدل تنوين» يعني: : دفعاً للبس. 

(إنّ يَكْنِ) هذا قيد» (إنْ يكن الفنخ) اسم يكن» (لآبساً) هذا خبر يكن» (بوهم) هذا متلق رة (لآبسَاً) من 
بست الأمر عليه إذا خَلَطْته فلم يُغْرّف وجهه. (بوهم) قلنا: هذا سان موو مت (لآبسَا)» والوهم بسكون الهاء 
ذهاب ظن الإنسان إلى غير المرادء حينئذٍ يُقال: وَهَمَِتُ . أهم. . وهْمَآء بخلاف الوّم. الو قم خلطه وأما اله هم بغلط 
في الذهنء والوهم غلط في اللسان. 

(إنْ يكن الفتح بوهم لأَبسَا) .. (إن يكن الفتح لابساً بوهم)» وهذا الإتباع متة متفقٌ على التزامه» إذاً معنى البيت: 
أن آخر المندوب إذا كان مُحرّكأ بالكسر أو الضّم فإن ألف النذبة فلب حرفا مُجانساً للحركة ولا تُحدف الحركة 
ويُؤتى بالحركة المناسبةء لأن النذبّة إن كانت هذه الحركة وهي الفتحة مُوقعة في اللئس حينئذٍ لا بُدَ من قلب الألف 
قاناء اوكا ١‏ 1 

قال الشارح: إذا كان آخر ما تلحقه آلف النذبّة فتحة لحقته ألف النذبّة من غير تغيير لها - وهذا واضح بين - 
فتقول: (واغلام أحمداه)» (أحمدًا) الدال مفتوحة» فإذا لحقته ألف النذبّة بقي كما هو بلا تغيير ولا إشكال» وإن كان 
غير ذلك وجَبَ فتحه» يعني: إن لم يكن مفتوحاً بأن كان مضموماً أو مكسوراً وجب فتحه» لأن ألف النذبّة لا يناسبها 
ما قبلها إلا الفتح. 

" إلا " هذا استثناء من وجوب الفتح " إلا إن أوقع قلب الكسرة أو الضّمّة فتحاً في لبْسِء فمثال ما لا يُوقع في 
لس قولك في غلام زيدٍ: (واغلام زيدا) " قلبت الكسرة فتحةء وهذا لا إشكال فيه واضح بيّنء لأنه مضاف إليه.. 
المضاف إليه معلوم» وفي زيد: (وازيداه) ومثال ما يوقع فتحه في لبس: (وا غلامهوه. . وا غلامكيه) وأصله: (وا 
غلامك) بكسر الكاف خطاب لمؤنثة» (وا غلامة) بضم الهاء» الضمير هنا للعَيْيَة. . مُذْكّره فيجب قلب ألف النذيّة بعد 
الكمزة باب ونك عك ال واوآء لك لز لم تفل ذلك رخفت الحتكة والكسر 5+ وفتهت ر أت يالف ال شت 
(وا غلامكاه) التبس المعنى هل هو لمُدْكّر أو لمؤنّث؛ بل ظاهره أنه لمُذكر. 

(واغلامهاه) لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطب بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة؛ والتبس 
لمندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة» وإلى هذا أشار بقوله: (والشكل حتماً) 
إلى آخره أي: إذا شكل. . حُرّكَ آخر المندوب بفتح أو ضّمٌ أو كسرٍء فأوله مجانساً له من واو أو ياءء إن كان الفتح 
موقعاً في لبس. 

ولا أدري لماذا ذگر الفتح هنا ابن عقيل؛ > الأصل: حذفهاء إذا شات: ل آخر المندوب بضمٌ أو كسرء فأوله 
مجانساً له من واو أو ياءء إن كان الفتح موقعاً في لبسٍ» نحو: (واغلامهوه. . واغلامكيه) وإن لم يكن الفتح مُوقعاً في 
لبس فافتح آخره واوا ألف الندْبَة: : (وازيداه. . واغلام ر 
وَوَاقفاً زد اء س گت ي إن ترذ وَإِنْ لے والشوححالا تزذ 











هذا ما يتعلّق بهاء السّكُتء قلنا: (وا زيد.. وا زيدا) هذا فيما مضىء يجوز أن يُنْطّق به دون إلحاق ألف النذبّة 
ثم قال: (صلة بالألفة) يعني: ألف النذبّة» تقول: (وا زيدا) . 
وهنا قال: (وَوَاقِفاً زدْ هَاءَ سَكْتِ) يعني: إذا وقَْتَ على المندوب وقبله ألف (زد هَاءَ سَكْتِ) فتقول: (وا زيداه) 
وأمّا في الوصل فلاء (وَوَاقفاً زذ) (زذ واقفاً.. زذ أنت حال كونك واقفاً) مفهومه: أن هاء السكت لا تكون في حال 
الوصّلء بل هي في حال الوقف. 
إذا: (وَوَاقِقَا) نقول: هذا حالٌ من فاعل زذ.. زذ هَاءَ سَكْتِء و(هَاءَ سَكْتِ) مضاف ومضاف إليه؛ وتصبه هنا 
على أنه مفعولٌ به؛ والعَرّض منها.. فائدتها: بيان الألفء إذا قال: (زيدا) هذا يحتمل أنه أشبع الفتحةء لكن إذا قال: 
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(زيداه) علمنا أن الألف مقصودة. إذا قال: (وا زيدا) يحتمل أنه أنقّص أو أشْبّع الفتحة شيئاً من الألفء كأنه أتى 
بفتحتين» حينئذِ نقول: يأتي بهاء السكت تثبيتاً للألف وبيان للألف. 

(وَوَاقَقَا: >) إذاً: (زد واقفاً هَاءَ سَكْتِ, . زذ في آخر المندوب حال كونك واقفاً هاء سكت بعد المَدّ مطلقاً ألفاًء أو 
واوأء أو ياءَء ألفاً إذا كانت أصلية كما هيء واواً أو ياءً إذا قلّت» كما ذكر هنا المثال. . قال ابن عقيل: وا غلامهوه. 
جئت بهاء السكت بعد الألف أو بعد الواو المنقلبة ألف؟ بعد الواوء إذاً : بعد المَدّء نعمّم من أجل أن ألف النذبّة قد تبقى 
على أصلهاء وقد تقلب واواً أو ياءَء الواو هذه: غلامهوه الواو هي ألف النثبّة منقلبة. 

وكذلك: (غلامكيه) الياء هذه هي ألف النذبَة إذاً :هذه نم تأني بعدها هاء السكْت» لو لم تكن هذه ألف النذيَة من 
جهة الحكم لما جاءت بعد هاء السكت» إذا قيل: (وا غلامهوه) نقول: هاء السكت إنما تأتي في الندبّة هنا. . تأتي بعد 
ألف النذبّة وهذه واوء نقول: نعم» هي ألف النذبَّة لكنها مُنقلِبة واوآء وكذلك: (غلامكيه) نقول: الهاء.. هاء السكّت هذه 
تأتي بعد ألف الندبّة» وهنا ياء؟ نقول: نعمء هذه الياء مُنقلبة عن آلف الندبّة. 

إذآ: (زد واقفاً في آخر المندوب هاء سكت بعد المد) والمد يصدق على الألف والواو والياءء بعد المد ألفاً ك: 
(وا زيداه) أو ياء ك: (واغلامكيه) أو واواً ك: (وا غلامهوه) على ما سبق بيانه. 

(واقفا) فهم منه أنها لا تثبت وضلا يعني: اا يكون فو ا الوقفه واا في حال الوصل افو وريا 
شتت في الضرورة مضمومة أو مكسورة» مضمومة تشبيهاً بهاء الضمير» ومكسورة لالتقاء الساكنين» يعني: قد 
تُوصل» إمّا أنها تضم تشبيهاً بالضمير (لة) شبهت بالضمير هاء السكتء > فخُملّت على الضمير» ET‏ 
تُحَرّكَ بالضّمٌء ويحتمل أنها د َ تُحَرّكَ بالكسر بناءً على أن هاء الست ساكتةء والتقى ساكنان حينئذٍ تُكْسَر هاء السكت: 
إذاً : ربّما في الضرورة وصِلّت في الشعر مضمومة أو مكسورة:؛ إن ضّمّت تشبيهاً لها بهاء الضمير: (له. . غلامه) 
حو و و اکر ف کی من ا و ا ا ا ل ا اها 
والكسر. 

(إنْ ترذ).. (زذ.. إِنْ تُرذ)» (زذ) هذا فعل أمر فالأصل: أنه واجب» لكن لما قال: (إنْ تُرِذ) يعني: أنت مُخيّر 
إن شئت زِذ وإن شئت لا تزد: (وازيداه. . وازيدا) دون هاء. 

(إِنْ ثرذ) فهو جائزٌ لا واجب» وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: (وَإِنْ مسأ فَالمَدُ والهَا ل تَزذ) (وإن) هذا 
شرطء (تشأ) عدم الزيادة (فَالمَدُ) الفاء هذه واقعة في جواب الشرط و(المَدُ) هذا مبتدأ خبره محذوف أي: المد 
كافيء وهنا عَبَّر بالمد ليشمل الألف والواو والياء. 

(فالمد كافب) يعني: يكفي عن هاء السكت فلا تأتي بها (وَالهَا لآ تزذ) ما إعراب الهاء؟ لا تزد الهاءء إذاً الها: 
مفعولٌ به مقدم» و(لا) ناهية» و(تزذ) فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل أنتء لا تزد الهاء. 

إذاً: : (وَإنْ تشأ فَالمَدُ الها لا تزذ) الهاء قَصّره للضرورة: مفعول مقدّم ل: (تزذ)ء هذا تفريرء حينئذٍ ينطوي 
تحت هذا البيت صورتان: 

الأولى: اجتماع الألف والهاء. 

الثانية: : الاستغناء بالألف عن الهاء (وَوَاقِقَا زد هَاءَ سكت إِنْ ترذ) إن لم ترد لا تزد الهاءء إذاً صورتان: ألفٌ 
وهاء: (وازيداه) آلف فقط دون هاء. . لاتزد الهاء: (وازيدا) هذا إذا جَعَلنا المَدَّ:مبتدأء» يعني: مرفوع., وإذا قيل 
(فَالمَدً) مفعول» والهاء معطو عليه حينئذ درجت صورة ثالثة. 

(فَالمَدَ وَالهَا لا تزذ) لا تزد المد والهاءء حينئذٍِ ماذا تفول؟ (وازيد) هذه صورة ثالثةء إذا نَصَبنا المد وهذا 
استظهره المگودي في شرحه: أن الأولى أن المّد هنا منصوبء لكن أكثر الشرّاح على الرفع» حينئذٍ يجوز النصب: 
(فالمَدً)» فَالمَدَ مفعولٌ به مُقدّم لقوله: (تزذ) لا تزد المدء (وَالهَا) معطوف على المد» والمعطوف على المنصوب 
منصوب. 

حينئذ صار عندنا ثلاث صورء وجَّوّز المكُودِي نَصْب (المَد) بالفتحة» لأنه مفعول والهاء: معطوف عليه 
وعطف الهاء عليه أحسن ليندرج تحته ثلاث صور: 

الأولى : الجمع بينهما. . بين الألف والهاءء وذلك مفهومٌ من قوله: (وَوَاقِفَا زد هَاءَ سَكت), 

الثانية: : الاستغناء بالألف عن الهاء نحو: (وازيدا) دون الهاءء وهو مفهومٌ من قوله: (إن ثرذ). 
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إذاً : الشطر الأول تضمَّن صورتين» بقوله: (زد واقفاً هاء سكتٍ) الجمع بينهماء (إنْ ثُرِذ) زيادة الهاء فإن لم 
ترد فأبق الألف كما هيء هذه الصورة الثانية. 
٠‏ الثالثة: الاستغناء عنهما معاً.. عن الألف والهاءء لا تراد الألف ولا الهاءء نحو: (وازيذ) تقف عليه بالسكون؛ 
وهذه مفهومة من قوله: (وَإِنْ نشا فَالمَدَ وَالهَا لآ تَزد) يعني: إن شئت لا تزد المد والهاءء فالبيت الثالث يكون مستقلاً 
بالصورة الثالثة وهذا أجود. وهل يوي من كولم (وَإنْ تشأ فالمَدَ وَالهَا لآ تزذ) أي: لا تزد الألف والهاء» وهذه 
كلها. . يعني الصورة الثلاث. . جائزة ف فى الوقف. 

قال الشارح رع اموي لتقايمج] زلف عفرا ناك مون O‏ بعلن ابلس 
نحو: (وازيدا) ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة. 0 
ا تسترا وَعَرو ب ث الزيي راه 











بالتحريك. 
وَقَيِ لواعب يِياوَاء ذا( من في الندا أليَاذا سْكون ادى 











وقائلٌ في ندبة المضاف للياء» (قَائِلَ) هذا خبرء (وَاعَبْدِيَا) فصد لفظه: مبتدأ مؤخر 
(وَاعَبْدَا.. مَنْ في النّدَا اليا ا سكون أَبْدَى), اندي صقي ی رشك بعد ا مسر ا و 

و(أَبْدَى) هذا صلة الموصولء من أبدى في النَّدَا مُتعلق بقوله: (أَبْدَى) و(اليَا) قَصَرّه للضرورة» أو لغة عند بعضهم 
مفعول (أَبْدَى)؛ (ذَا سُكُونِ) حال كونه صاحب سكونء يعني: إذا ثيب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن 
الياء: عبديٰ» جاز له لغتان في النذبّة» فيقول: (واعبديًا) ماذا صنع؟ حَرّك الياء بالفتحة. 

على لغة من سكن الياء قيل فيه: (واعَبْديَا) بفتح الياء» لأجل ألف النذبَة هي ساكنة في الأصلء فَحرّكها 
التخلضن من الا الساكنين» وإلحاق ألف النذْبَّةء أو: (يا عبدا) ا كاف اليام الك ين الام الماك 
وإلحاق ألف النذبّة» وأمّا ما عداه في اللغات الأربعة فتبقى كما هي بدون تغييرء حينئذٍ نقول: (عبدا) كل اللغات 
الأخرى الأربع» يقول فيها: (عبدا)» وأمّا (عبديٰ) بإسكان الياء فيجوز أن يُحرّكها ويزيد ألف النذبّة: (عبديا)» ويجوز 
له أن يحذف الياء: (عبدا) ويقلب الكسرة فتحة طبعاً. 

قال الشارح: إذا ندب المضاف لياء المتكلم على لغة من سن الياء قيل فيه: (واعبديا) بفتح الياء والحاق ألف 
النذبّة» أو: (يا عبدا) بحذف الياء لالتقاء الساكنين وإلحاق ألف النذبّة» وإذا نيب على لغة من يحذف الياء» أو يستغني 
بالكسرة» أو يقلب الياء ألفاًء والكسرة فتحة»› ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفاًء ويبقيها قيل: (واعبدا) 
ليس إلا - ليس له إلا لغة واحدة: (وا عبدا) -» وإذا يب على لغة من يفتح الياء يُقال: (واعبديا)» هذا على لغة من 
يفتح الياء ليس إلا. 

فالحاصل: أنه إنّما يجوز الوجهانء أعني: (واعبديا.. واعبدا) على لغة من سن الياء فقط وما عداه لاء فإن 
كانت الياء مفتوحة ليس إلا: (عبديا.. وا عبديا) وإذا لم تكن مفتوحة بأن قلبت الياء ألفاًء أو أكتّفِي بالكسرة» أو بالفتحة 

حينئذٍ وجب القول فيها: (وا عبدا). 

(مَنْ في النْدَا آليَا ذا سكن أَبْدَى) ولذلك قيّده هنا في هاتين اللغتين (وَقَائِلَ) في تُدْبّة المضاف للياء (وَاعَبْدِيَا 
ا عَبْدَا) لغتان جائڙ عند من؟ (من أَبْتَى) يعني: أظهرء (في النَدَا آليَا) هذا مفعول (أَبْدَى)؛ (ذَا سُكُونِ) احترازاً من: 
ذا فتح» أو قلب الياء ألفاً ونحو ذلك» فكل اللغات لا يجوز فيها الوجهان» وإنما إمّا (عبدا) فقط وإمّا (عبديا) فقطء وهو 
فيما إذا كان مضافاً إلى ياءَ مُحرّكة بالفتح. 

فهم منه أن باقي اللغات ليس فيها زيادةٌ ولا نقص من قوله: (ذا سُكون) وهذا ونحوه منصوبٌ بفتحة مُقدّرة 
منع من ظهورها الفتحة لأجل الألف» وليس بمبني لأنه مضاف. إذا قيل: (واعبديا.. واعبدا)؛ (عبدَا) نقول: هذا أصلٌ 
مضاف» هذه الألف ألف الندبّة» حينئذ نقول: رعبذا) هذا منصوب» ونصبه فتحة مُقدّرة على آخره» لأن هذه الفتحة 
لمناسبة الألف» وكذلك (عبديا) نقول: الفتحة مُقدّرة على الدال» لأن الياء هذه ياء مُتكلم مضافء والألف ألف النذْبّة. 
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قال رحمه الله تعالى: آلتَّرْخِيم. 

تزخيم: : تفعيل» مصدر: رخَّم يُرَخُم ترخيماً فهو مصدرء لكن إذا أطلق النحاة في مثل هذه المواضع المصادر 
فليس المراد المصدرء لأن المصدر معنىء وإذا كان معنى لا ينصب عليه الحركات» وإنما تنصب الحركات 
والأحكام على الملفوظات وأما المعاني فلا. 

الترخيم مَصّدر: رم يُرَحْم ترخيماًء وهو في اللغة: ترقيق الصوت وتليينه؛ يُقال: صوت رخيم» أي: سهلٌ 
لبن وفي الكاموسن: رهم الكلام ك: (كَرْم)؛ رَحْمَ من باب: فَعْلَ. رَخم الكلام ك: (كَرْم) فهو رَخِيم.. جاء على وزن: 
فَعِيل» لأنه من باب: فَعْل. لان وسهل؛ ك: (رَخَمَ) ك: (نِصَرَ) ورَخْم كَرُم. 

إذاً : فيه وجهان: يأتي من باب: (فعل) نصّر يَنصرء ومن باب: (فغل يَفعْل) إذاً: المضارع فيهما على وزن 
(يَفْغْل) والماضي هو الذي يقع فيه اختلاف حركة العين: فَعْل.. كَرُم.. رَخُم» ورَخَمَ ك: (نَصّرَ)» المضارع فيهما يأتي 
على وزن (يَفعْل). 
ومنه قوله الشاعر: 
لَهَابَشر مِئل آلكرير وَمَنْضِق | رَخِي؛م الخواشِ يلا هفهرَة ولانلزر 











(رَخِيمْ الخؤاشي) أي: رقيق الحواشيء هذا من حيث اللغةء إذا: الترخيم في اللغة: فيه معنى الترقيق» وفيه 

معنى السهولة والتليين» وهذا يناسبه المعنى الاصطلاحي الآتي عند النحاة» لأن الترخيم لا يختص بباب النداء وإنما 
هو أَعَمء ولذلك له حدان: حدٌ عام وحدٌ خاص» أما العام: فهو حَدْف بعض الكلمة علي وجه مخصوص» يعني: الوجه 
المخصوص الشروط التي تأتي في كل باب» لأن الحذف هنا قد يكون في باب النداء ثم قد يُخذف حرفء وقد يُخذف 
حرفان» وقد تُخذف كلمةء وقد تخذف حرف وكلمة. . أربعة أنواع في باب الترخيم في النداء: إما حرف واما 
حرفان» وإما كلمة» واما حرفت وكلمة» أربعة أشياءء فالقسمة رباعية. 

وأمّا النوع الثاني: وهو الحذف في باب التصغير» لأنه يُخذف بعض الحروف كما سيأتي» ويأتي أيضاً في 
النسب» وفي جمع التكسير» وقد يُحْدذَف بعض الحروفء حينئذٍ نقول: ثم حذفٌ في غير باب النداءء وهل يُسَمَى 
ترخيماً أو لا؟ أمر اصطلاحي بينهم» إذاً: حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص وهو نوعان: ترخيم تصغيرء 
وترخيم نداء. 

ترخيم تصغير: : أي حذف بعض الحروف لأجل التصغير: ك: (أسود وسويد) أين الهمزة؟ حُذِفتء لماذا حُذفت؟ 
لتصغيره» لأنه لا بُدٌ أن يأتي على وزن (فْعَيْل) والهمزة محذوفة؛ إذاً حصل حذف. . حذف بعض الكلم على وجه 
مخصوص.. (على وجه مخصوص) يعني: طلباً لأن يكون على وزن (فْعَيل) هذا يسمى: ترخيم التصغير (أسود.. 
سويد)» وهذا سيآتي له باب.. باب التصغيرء واحد وعشرون بيت. 

وترخيم النداء: وهو حذف آخر المُنادى؛ وهو الذي عَرَّفه الناظم هنا: (تزخيماً أخذفف آخِرَ المُنَادَى)» ولذلك 
عَرّفه ابن عقيل هنا: بأنه حذف أواخر الكلم في النداء» هذا نوعٌ من نوعي الترخيم» لأن الباب هنا معقودٌ للنداء إذاً: 
يختص به. 

إذاً: : الترخيم هنا في هذا المحل نقول: حذف أواخر الكَلِم في النداء» فهو خاصٌ بباب النداء. 

(تزخيماً أخذفف آخِرَّ المُنَادَى) لماذا يْرَخّم في المُنادى؟ قالوا: للتخفيف لا للإعلال» يعني: عِلَّةَ الحذف هنا 
تخفيف. . من أجل أن يكون الكلام خفيفاً على اللسان؛ فَيُخْذّف شيءٌ من المُنادى: كا سر افونا كر مع للتخفيف لا 
للإعلال. 

(خذف) هذا فعل أمر والفاعل أنت» ورآخِرَ المُنَادى) مفعولٌ به »و(آخر) مضاف ول(المُنَادَى) مضاف إليه: 
و(تزخيماً) هذا اختلفوا فيه على ستة أقوال؛ ما إعرابه؟ -لأنه بدأ به (تفعيلاً)-» احذف ترخيماًء قيل (تزخيما) أن 
يكون مفعولاً لأجله» احذف لأجل الترخيم 

ومن اشترط أن يكون المفعول لأجله قلبياً رَدٌ هذا القول؛ لأن الترخيم ليس بقلبي إنما هو لفظي. حَدْفكَ أنت: 
(يَا جَعْفْ) أنت الذي حذفت» ليس قلبياً بل هو متعلقٌ باللسان» وهو من أفعال الجوارح.. حسية» فليس مفعولاً لأجله. 
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إذاً: قيل مفعولٌ له» أو مصدراً في موضع الحال» كأنه قال: احذف حال كونك مُرَحْماًء وهذا لا بأس به أو 
ظرفاً على حذف المضاف: احذف ترخيماء أي: وقت ترخيم وهذا ضعيف. 

وأجاز المُرادي وجهاً رابعاً: وهو أن يكون مفعولاً مطلقاً وناصبه احذف» يعني من باب: قَعَدْتُ جلوساًء لكن 
هنا احذف.. الحذف والترخيم ما العلاقة بينهما؟ العموم والخصوص المطلقء لأن الحذف قلنا: هذا عام يشمل: ما 
حُذِف للترخيم في باب النداء» وما هو أعم من ذلك» قد يُخذف لا ترخيماً يعني: في باب النداء» وإنما يكون في باب 
التصغير» إذاً: : أعم» فاعثرض عليه بمثل هذا, 

وناصبه (احذف) لأنه يلاقيه في المعنى» وأجاز المگودي وجهاً خامساً: وهو أن يكون مفعولاً مطلقاًء وناصبه 
(احذف) لأنه يلاقيه في المعنى» أي: رَخّم ترخيماً.. رَخَم اخذف» وهذا أيضاً مُحتمل. 

وجَوّز خالد الأزهري» وجهاً سادساً: أن يكون مفعولاً به لفعلٍ» وهذا الفعل فعل شرط مع أداته حُذِفا معاً -وهذا 
بعيد.. أضعفها هذاء في كثرة المُقدّراتء وإذا گثرت المُقدّرات أضعف القول-. 

إذاً: : (تزخيماً) الأحسن أن يُقال: إما أنه مفعولٌ مطلق؛ أو مصدر أريد به الحال؛ مُرَحّماً. کل كر كاك کا 

(اخذف آخِرَ المُنادى).. (تزخِيماً) حال كونك مرخْماً (اخذفف آخِرَ المُنَادى) إذآ: الحذف هنا للتخفيف لا 
للإعلال» ولم يُقِيّد الآخر بكونه حرفاً؛ ما قَيّده قال* آخر المُتادىء» وآخر المُنادى يشمل: الحرف» والحرفين» والكلمة 
وما قبلهاء إذاً: هو عام» فشمل الأقسام الأربعة في باب ترخيم النداء» لأنهم ثلاثة على المشهورء وفي باب اثنا واثنتا 
حذفٌ كلمة وحرف وهو خاصٌ باثني 5-7 

يبد الآخر بكونه حرفاًء ذ فشمل: الحرف» والحرفين» وعجّز ز المركب» والحذف هنا لأجل المُنادى» أي: من 

حيث هو آخر المُّتّادى: فلو قال: يا يد معلوم أن (يد) أصلها: 06 فإذا قيل: يا يدُ.. ويا د yT‏ 
محذوف» هل يصدق عليه أنه ترخيم.. يا بذ . يادم. . ياأخ. . يا أب هل يَصدق عليه أنه ترخيم؟ لا؛ لأن الحذف هنا 
سابق على النداء» والحذف اعتباطي وليس لأجل النداءء إنما تقول: جعفر.. منصورء ثم تقول: يا مَنْصُ.. يا جَعْفُ: 
إذاً: (جعفف) هكذا دون نداء ما يجوز» لا يجوز حذف (جعف) و(منص) و(مسك) هذا كله ل يهون إلا ك 

إذاً: أن يكون الحذف من أجل المُنادى من حيث هو مُنادىء وأمًّا إذا كان الحذف اعتباطياً سابقاً على النداء 
مثل: (يد) و(أخ) فإذا نُودِيّت لا نقول هذا من باب الترخيم» ولو كان آخره محذوفاًء لأن الحذف سابق؛ ونحن هنا 
نقول: أن يُخْذف لأجل كونه مُنَادىء تقول: (جعفر) ثم تقول: (يا جعف).. (سعاد.. يا سعا). 
تخیم ا ذف آأخ ر ر المنادى | كَيَاسَعَا 








متل لناء نَم بعد ذلك سيذكر الشروط (كيا سعا) يعني: كقولك» أو: وذلك ك: (يا سعا). 

(فِيمَنْ دَعَا سٌعَادَا) (يا سعادا. . يا سعادٌ) بالبناء. . مبني على الضّم. . مفرد» (يا سعاهُ) كُمٌّ ذف الدال حذف 
ترخيم لأجل النداءء فيقال: يا سعا) حُذقّت الدال تخفيفاً وترخيماً في باب النداء» يتصدق عليه الحذف (احذِف آخر 
المُناتى ترخيماً) يعني: ترقيقاً وتسهيلاً وتلييناً. 

(كِيَا سْعا) وذلك ك: (يا سعا) فهو خبر مبتداً محذوف» (كَيَا سُعا) مُتعلّق بمحذوفء خبر لمبتدأ محذوف» وذلك 
ك: (يا سعا)» انظر هنا ما نقول: كقولك» وإن كان يُحتمل. 

(فِيمَن) (في) حرف جرء و(من) اسم موصول في محل جرء و(دعا) بمعنى: نادى» لأننا نتكلم في النداء» ف: 
(دَعَا) هنا مُرادُه تصريحاً بأصل الفعل (فِيمَنْ دَعَا) يعني: : فيمن نادى سُعاداء لأننا في باب النداءء والألف هذه 
للإطلاق. 
ثمَّ قال: 1 
جوز قاق ىلت ال بالها والزذي قة رُخْكا 
بذ هارف رة بفذواخقلا E E ET E FETE‏ 
إلا ألْردَ عي فم ¥ ® أ 3 ذُونَ إِضّ افة وإ RF‏ 0 2 
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(وَجَوَزَنَه)» (جَوّز) فعل أمر اتصلت به نون التوكيد الخفيفة فهو مبنيّ معها على الفتح. 

(جَوْرَنَهُ) الضمير يعود إلى الترخيم؛ كأنه يقول لك الأصل: المنع» الصحيح هذاء لا يُخْذْف حرف» لأن 
الحرف حرف مبنى» وهو أصلٌ من الكلمة وخاضة حذف كلمة كاملة كما في المركب المزجيء حينئدِ ن الأصل فيه 
المنع» » قال" (وَجَوَرَنهٍِ ُ( وإذا كان كذلك حينئذٍ لا بد من شروط في التجويز. 

(وَجَوْرَنه) أي: الترخيم» (مُطلقاً).. مُطلّقاً هذا حال من المتعول يف وهو قوله: (جَوْرَنْه) الضمير المتصل هنا 
ا 

(مُطْلّقاً في كل ما أَنْتَ بالها مُطلقا). . جَوَزنه في كل (في كُل) جار مجرور مُتعلّق بقوله: (جَوَّز) و(في كُل) 
هو محل الجواز» أين يُتَوّل؟ (في كل مَا)› (كل) مضاف و(مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» في محل جر مضاف 
اليه 

(أَنْتَ) هو. . يعود على (ما)› (أَنْتَ) هذا مُغْيّر الصيغة» والطعيق تانب دع 

(بالها) أنث بالهَاع» يعني: : بتاء التأنيث. 00 لأنه يُوققف عليها بالهاء. 

إذاً قوله: (وَجَوٌزَنْهِ مُطلقاً في كُلَ مَا RE‏ أنْتَ بالها) أي: يجوز ترخيم المنادى إذا كان مؤنّثاً بالتاء مطلقاًء 
بدون شرط أو قيدء يعني: لا يُششّرَط فيه الشروط الآتية فيما إذا لم تتصل به التاء؛ فكل مؤنّث في باب المُنادى جَاز 
ارخينة سل نيا كان سعر ق1. حلم زو لم يكو سيو ا EG IG‏ حماس سدانسا ا لا .عل 
جنس.. عَلَم شخص مطلقاً جَوَزْنه بدون استثناء. 

(وَجَوَرَنه مُطلَقاً) أي: يجوز ترخيم المُنادى إذا كان مونثاً بالتاء مطلقاًء »> أي: من غير تترط ين الشروط 
المذكورة في غير ذي الثائ (مُطَلّقاً) أي: سواءٌ كان علماًء أو غير علم» علم ك: (فاطمة) مثلا 

أَفَاطِمُ مَهْلاً بَعض هذا التدلل- 

أقَاطِمٌ) حذف الحرف الأخير وهو التاء» فقال (أَقَاطِم . أَقَاطظِمَةُ) هذا الأصل أحذف آخِرَ المُنَادَى تَرْخِيمَاً. 
حذفه وهو حرف» حينئذٍ نقول: (أفاطمُ مَهْلآ). 

أو غير عَم كك (جاري) لمَعبّنة» كقوله: 

جَارِىَ لآ تَسْتَنْرى عَذِيرى.. 

يعني: يا جارية هذا الأصبلء» فحذف التاء كما حذف التاء من (فاطمة). أي : سواء كان عَلَّماً أو غير علم.. 
ثلاثياً أو لاء مثل: ثب ا (ثبَهُ) هذا الأصل: (يا قبِتُ. . ياثب) .. (يا هِبّة.. يا هِبُ) كما سيأتيء ثلاثياً أو زائداً 
على الثلاثي. 

وقوله: (مُطلّقاً) أي: في الجملةء وإلا لاقتضى جَّوَاز ترخيم المؤنث بالهاءء ولو كان مضافاً أو مركباً إسنادياً 
وليس كذلك. 

إذآ: ا :إلا ءا سراي اوہ كينا وا كان ترك ارک رکا أن إصافيا ررك رها ونا 
مما بعده. 

إذاً: : (وَجَوٌرَنْهُ مُطْلَقاً) فيد في التسهيل ما أطلقه هنا بالمُنادى المبني» لإخراج ج النكرة غير المقصودة والمضاف» 
فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى: (يا جاريةً خذي بيدي) لغير ماله ولا في نخو: ادان ا 
الخير) لا يجوزء إذاً : يُسْتَتْنى من قوله: (مُطلّقا) النكرة غير غير المقصودة والمضافء ولذلك قال الصَبّان: ا 

فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى: (يا جارية خذي بيدي.. ف جاري) هذا لا يصح لأنه نكرة غير 
مقصودة لغير معيّنة» ولا في نحو: (يا طلحة الخير) نقول: هذا لا يجوز . 

قال الشارح هنا: لا يخلو المُنادى من أن يكون مؤنثاً بالهاء أو لاء فان كان مؤنثاً بالهاء جَانَ ترخيمه مطلقاًء 
أي : سواءٌ كان عَلماً ك: : (فاطمة) أو غير عَلّم كك (جارية)» يعني: لمعبّنة» ما غير معينة فلا يجوز. 

زائداً على ثلاثة أحرف كما مُثْلء أو ثُنائياً كما في: (يا ثبةء وهبة)» أو غير زائداً على ثلاثة أحرف ك: (شاة)» 
فتقول: (يا فاطحَ» ويا جاري» ويا شا). . (يا شا) تحذف التاء لأنه ثلاثى 2 فتحذف التاء فيبقى على حرفين» هذا لا 
إشكال فيه لأنه مختومٌ بالتاء. 

ومنه قولهم: (ياشا ادجني) يعني: أقيمي بالمكان» (أدْجَنَ) يعني: أقام بالمكان. أي : أقيمي» بحذف تاء التأنيث 
للتزخيم» ولا يُحذف منه بعد ذلك شيءٌ آخر. 
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ولذلك قال: (وَالَّذِي قذ رُخْمَا بخدُفها وَفَرْهُ بَْدُ) يعني: إذا حَدّفت من المُنادى المختوم بتاء التأنيث حرفا (وَفَرْهُ 
بعد: ©) يعني: لا تحذف بعده حرفاً آخرء فلا يجوز حذف حرفين منه البثّة» وإنما يَتعيّن أن يُخذف حرف واحدٌ فحسب. 

(وَالَذي) هذا منصوب على الاشتغا ¢ (وَفرَهُ) يعني: فر الذي» (قذ رّخْمَا) الألف هذه للإطلاق» والجملة صِلّة 
الموصول لا محل لها من الإعراب» (رُخْمَا) هذا فيه ضمير نائب فاعل يعود على الذي» هو العائد من الجملة صلة 
ا ا ّْ 
غ 

(بخدفها) أي: بحذف الهاء: جار مجرور مُتعلّق بقوله: (رْخْمَا). 

(وَفْرَهُ بَعد: 26 (وَفَنْ) هذا فعل أمرء والفاعل أنت» والهاء هنا (وَفْرَةُ) مفعولٌ به (بعد: ) هذا ظرف» مقطوع 
عن الإضافة أو لا؟ (وما كنت قبلا) ة قبلآ وبعداً بالنصب» إذا قلت: : (قبلاآ وبعداً. . قبل وبعدٍ) صار مقطوعا عن 
الإضافة» إذا قيل: قار ع هن هانق يعني لفظاً ومعنئء حينئذٍ تَعيّن إعرابها ونصبها: من قبل ومن بعدٍ.. قبلاً 
وبعداً» فصار استعمالها استعمال الأسماء النكرات› مثل: رجلا وغلاماً؛ حينئذ إذا قيل: بَعْدُ. وَبَعْدٌ.. قبل ذلك: 

مِنْ قبل نَادَى.. 

لم تنوّن» لو كانت مقطوعة عن الإضافة مُطلقاً لقال: (مِنْ قَبْلِ)» لكن (مِنْ قبل ناتى) يعني: من قبل ذلك» هذه 
لا نقول: أنها مقطوعة عن الإضافة» بل هي منوية. 

(مِن قَبْلُ ومِن بَعْدْ) هذه مبنية. . هذه هي الأصلء وما عَدَاها هي المُعربة. أريعة خو ال سے تنك ؟ إذا ذف 
المضاف ونؤي معناه» اذا ليست مقطو عة وهنا كذلك حُذِف المضاف ونوي معناه» والمعنى هنا: الضمير بعد هاء 
ي بعد حذف ا 


E ياو ا‎ OL 


ET‏ د ا 
أي : لا تحذف منه شيئاً بعد حذف الهاء» ولو كان ليناً.. ساكناً. . زائداً. . مكملاً أربعة فصاعداًء أي: إذا حَذفت الهاء 
للترخيم وفر ما بقي من الاسم المرَخَّم أي: لا قحف منة شيك ولا تشر فنتول في ريع سات يا عقنبا) 
بالألف» وهو حديدة المخالب. 

وأجاز سيبويه أن يُرَخُم ثانياًء لكن قول جماهير النحاة: على أنه إذا حُذِفَت التاء: (يا فاطم) لا يجوز حذف 
حرفب بعده البَنّة» لكن نُقِل عن سيبويه: أنه أجاز أن يُرَخَّم ثانياً على لغة من لا ينتظرء كما سيأتي. ومنه: 

أحَار بن بَذْر قذ وليت ولآية.. 

(أحَار) هذا حجة قوية (آحَار) أصله: : (أحارثة) كم حرف خذف؟ أَحَارٍ بن بَذْرِء أصلها: (حارثة) مثل: 
e‏ . غير مُطردء وأما الأول فهو المطرد. , 


إلى قوله: (بَغدث). 

إذاً: : النوع الأول من المُنّادى الذي يُرَخّم: ما كان مختوماً ب (تاء التأنيث) حينئذٍ يُرَخّم بحذف حرف واحد وهو 
التاء» وعلى قول جماهير النحاة: لا يجوز بعد حذف التاء ترخيمٌ آخر» الأ ما نشب لسيوية أئةيهوز تر خيية هرة 
ثانية على لغة من ينتظر. ْ 

وإذا قف على المرَخَّم بحذف الهاء فالغالب - الغالب ليس مُطرداً - فالغالب أن تلحقه هاءٌ ساكنة» فتقول في 
المرَخَّم: (يا طلحة. . يا طلح) وقفت بالسكون مثلآً» فإذا وقفت تقول: (يا طلحة) من أجل أن تُظهر الحاء؛ آنه حلى 
لغة من ينتظر› »> يعني: : ينتظر المحذوف» أو لغة من ينوي› هي نفسهاء » يعني: ينوي أن المحذوف كالموجود» فَيْبَمَّي 
الحركة كما هي: يا طلحة» بالهاء. 

فتقول في المرَحّم: (يا طلحة) فقيل: هي هاءٌ السكتء إذاً: تلحقه هاء واختلف فيها. 

قيل: هي هاءٌ السكت وهو ظاهر كلام سيبويهء وقيل: لاء هي التاء المحذوفة - لأنها رَجَعَت - هي التاء 
المحذوفة أعيدت لبيان الحركةء وإليه ذهب المصنف كما في التسهيل» يعني: ابن مالك - رحمه الله - في التسهيل 
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ذهب إلى أن هذه الهاء التي وُقف عليها بالسكون هي التاء التي حُذفت ترخيماًء فلمًا وقفنا عليه ورجعنا الهاء حينئذٍ 
أولى أن يُقال: بأنها هي التاء المحذوفة» رجعت ووقِف عليها بالسكون. 
أو تعويض ألفي منهاء يعني: إمّا أن يؤتى بهاء ساكنة ثُمّ اختّلف فيهاء ظاهر مذهب سيبويه: أنها هاء السگت» 
وذهب بعضهم منهم الناظم في التسهيل: إلى أنها هي التاء المحذوفة أعد يدت فرجعت» وقيل: يُعَوََّض ألفٌ منهاء 
ونصنٌ سيبويه: على أن الألف لا تكون عوضاً عن الهاء إلا في الضرورة. 
قال أبو حيان: أطلقوا في لحاق هذه الهاءء يعني: مُطلقاً لم يفصلوا د بين اللغتين: من ينتظر ومن لا ينتظر› 
وهو عنده تفصيل. 
ونقول: إن كان الترخيم على لغة من لا ينتظر لم تلحق. عند أبي حيان: إذا كان الترخيم على لغة من لا 
ينتظر» ؛ يعني: : من حَذّف وأجرى المحذوف نسياً منسياً فبنى آخر حرف على لضم حينئد 5 تلحقه الهاء 
إذاً : اذا وقفَ على المرَخّم بحذف الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة أو ألفٌ بدلٌ عنهاء وبعض 5 يكف بلا 
هاءٍ ولا عورضء» حكا سيبويه: (يا حَرَمَلُ. . حرملةٌ) على الأصل. . أن الأصل أن العرب تقف على الحرف بالسكون: 
(يا حَرْمَل)» فالوقف بغير هاءِ ولا ءوض. 
إذا: : (وَجَوَرَنْهِ مُطلقاً في كل مَا انث بالها) هذا النوع الأول: جَوّزنه مُطلقاً بدون شرط أو قيد 
١‏ (وَالّذي قد رُحْمَا)ء ْم بّن كم ما قبل التاء المحذوفة للترخيم؛ فقال: (وَانَّذِي قذ رُخَمَا بِحْدّفِهَا) بحذف الهاءء 
(وَفرْهُ ls‏ حذفهاء يعنى : الحرف الذي قبل الهاء لا تتعرض له البنّة. 
ثمَّ انتقل إلى النوع الثاني: وهو ماليس مختوماً بتاء التأنيث» لأن المُنادى: إمّا أن يكون مختوماً بالتاء أو ل 
الأول عاه بالبيت السابق. 
تم قال: (واخظلاً *** تَرَخِيمَ مَا مِنْ هذه الها قذ خَاآ)؛ (واخظلا) الألف هذه بَدلَ عن نون التوكيد الخفيفة 
(واخظلاً) (الحظل) المراد به: : المنع» يعني: (وَامْنَعَن) هذا نهي مؤكد. الى من حيث المعنى وإلا لفظه أمر» 
(واخظلاً) أي: امْنَعنٌ» (تزخيم) الفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت. 
(تَرْخيمَ مَا) (ترخيم) مفعولٌ به ٠‏ و(ما) اسم موصول بمعنى: الذيء في محل جر مضاف إليه»ء (ما) يعني 
منادى.. يصدق على (مُنادى). . منادى قد خلا من هذه الهاي يعني: البحث هنا في المُنادى» (قَذ) هنا للتحقيق» 
هذا فعل ماضي» (مِنْ هَذه) جار مجرور متعلّق بقوله: (خلا)» و(الها) قصره للضرورة نعت أو عطف بيان أو بدلء 
الاسم المحلى ب ب (آل) بعد اسم الإشارة الأكثر على تجويز عطف البيان والبدل» والنعت فيه كلام» لكن أكثر المعربين 
على انديهر: فيه كلؤثة اوح اما تعث» واما خطف بيان» و اسا يذل. 
إذاً: (ترخيم ما قد خلى من هذه الهاء) إذاً: كُل ما كان من المُنّادى وليس مختوماً بتاء التأنيث فالأصل فيه 
الق 
(إلآ) استثناء» حينئذٍِ حُكم ما بعد (إلآ) نقيض حكم ما قبل (إلآ) وما قبل (إلآ) هو المنعء وما بعد (إلآ) هو 
الجواز» حينئذٍ استثنى من المحظور فكان جائزاً . إلا ما اشتمل على أربعة أو ثلاثة شروط: 
إلا الر باعي فخقفا ف وق الخ | دون إضخضافة وإ ااام تم 











(إلا الرباعي فما فوق) يعني: فما فوقه وهو الخماسي والسداسيء (العلخ) هذا بَدَلُ من الرباعي أو عطف 
بيان» (دُونَ إضافة)ء (دُونَ) هذا متعلّق بمحذوف حال من الرباعيء (وإِسِنَادِ) معطوف على إضافةء يعني: ودون 
إِسِنَادِء (مُتَمَ) على زنة اسم المفعول من (أْنْمَمْتُ) نعت إسناد.. (وَإسِنَادٍ مُتَمٌ) حينئذٍ هذا نعتٌ له كأنه احترز عن 
النسبة الإضافية والتوصيفية. 

إلا ما وجدّت فيه هذه الشروط الأربعة حينئذ يجوز تزخيمه: 

- أن يكون رباعياً فما فوق. 

- وأن يكون عَلَماً غير مضافب وغير تركيب إسنادء بأن يكون عَلْماً منقولآ من جملة اسمية أو فعليةء فقوله: 
(ذونَ إضافة 3 وإِسْنَادِ) إِسْنَادٍ هذا نقول: في الغالب» لأنه سيأتي أنه يقول: 

وَالعَجُرَ اخذف مِنْ مُرَگب.. 
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كيف تقول هنا* : (وَالعَجْرٌ) وهنا تشترط: أن يكون غير مُسند؟! إذاً: لا بد من التقييد: وإسنادٍ في الغالب» حيننذٍ 
هل يصلح أن يكون شرطا؟ الظاهر لاء ولذلك عَدَّها ابن عقيل ثلاثة: ان نكري داع فعا دوق علماً. . غير مضافي» 
وأدمج فيه الإسناد. : 0 00 1 

قال" " إلا بثلاثة شروط "» وأكثر الشرّاح .. المكودي والأشمُوني: على أنها أربعة؛ لكن إذا قيل: دون إسناد؛ ثم 
سيأتي أن العجز يُخذف من مركبء ومنه: الاستادي هذا محل إشكال. 

(إلا الرّبَاعِيَّ فُمَا فوق)» إذاً: (إلا الرّبَاعِيَ) هذا منصوبٌ على أنه مستثنى» (قَمَا) (فَ) هذه فاء عاطفة (فمَا 
فوق) يعني: فالذي فوق» يعني: فوقه.. فوق الرباعي وهو الخماسي والسداسي. 

قوله: (الرّبَاعِيَ) شيل الرباعي الأصول كك (جعفر) والثلاثي المزيد بحرف» لأن الثلاثى المزيد بحرف 
يصدق عليه أنه رباعي كد يغمُز)»› وشمل ما فوق الخماسي بقوله: (قَمَا فوق) شيل الخماسي والسداسي. شتعل 
الخماسي الأصول ك: (فرزدق) والمزيد ك: سموأل والسداسي والسباعيء ولا يكونان إلا مزيدين» نحو: مستخرج 
وأشهيباب).. مستخرج كم حرف؟ ستة» إذاً على ستة أحرف» وأشهيباب: هذا على سبعة أحرفء ولا يكون سداسيء 
والسباعي إلا في الاسم ولا يكون إلا مزيداً. . لا يكون أصلياً. 

الاسم والفعل يشتركان في كون الفعل والاسم على أحرفب أصول في الثلاثي والرباعي.. محل اشتراك؛ ويزيد 
الاسم في كونه يكون خماسي الأصول والفعل لا يكون كذلك» لخفة الاسم جاز أن يكون فيه خماسي الأصول» يعني: 
كلها أصول لبس فيه زائد وهو خماسيء وأمّا الفعل فلا.. لا يوجد فعل خماسي الأصول» وأمّا السداسي فاتفقاء وأمًا 
مزيد السباعي فهذا يوجد في الأسماء ولا يوجد في الأفعال. 

(إلا الرّبَاعِيّ) إذاً: غر فا أن الرباضئ هنا يشمل الرباعي الأصول» والثلاثي المزيد بحرف. وقوله: (فمَا فوق) 
يعني: : فأكثر» فما فوقه يعني: : ما زاد على الرباعي وهو الخماسي والسداسي والسباعي. أن يكون رباعياً فأكثر, 
O SS‏ مر ل RIC‏ نت 
حبنئدٍ ذإصار إجحافاً. . نقص عمًا يقتضيه . ئلا يلزم نقص الاسم عن أقل أبنية المُعرَّب بلا < موجب. 

إذاً مفهومه: SS‏ عي ريا ٠‏ محر حي كان حك م شو لوك يه ل 
الشروط مفهومه: أن ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز مطلقاًء سواء كان مُحرَّك الوسط أمْ ساكن الوسطء فلا < يجوز 
تزخيمه البثّة.. فيه خلاف. 

فلا يجوز ترخيم الثلاثيء سواء سكن وسطه ك: (زَيْد) أو د تحرّك وسطه ك: (حَكُم.. يا حَكُمْ. ويا ريذ) لا يجوز 
حذف الثالث البنّة لأنه إجحافٌ به. أقل مايوضع عليه الاسم ثلاثة أحرفء وإذا ذف صار عغلئ حرفينء هذا 
مذهب الجمهور: (أن الثلاثي مطلقاًء سواءٌ كان ساكن الوسطهء أم مُحرّك الوسط لا يجوز ترخيمه البتة). 

وأجاز الفراء والأخفقش: لمكي ا ا (حَكُم) وأما الساكن فلا لأن عندهم - - وهذا قد يأتينا في 
E a‏ أن محر ك الوسط ب يرل مُتَرّلة حرف رابع» ولذلك (حِمْص ولوط). . على القول بأن 
(لوط) أعجمي هنا صرف لأنه ثلاثي» ويشترط فيه العلمية. . أن يعون رباعياً فأکثر› إذا كان مَحرّك الوسط قالوا: 
رل حركة العين ا حرف رابع وین مُعامَلة الرباعي. 

ذأ : هنا الأخفش والفراء ا ستثنوا ما إذا كان الثلاثي محر ك الوسط حينئد جَوّروا أن يُرَخَّم 

وأجاز الفراء والأخفش ترخيم المحرك الوسط وأمّا الساكن الوسط فقال ابن عصفور: "لا يجوز ترخيمه قولاً 
واحداً " . 

قال في القافية "رم توك نحو يكن ا کی کے ی ا کی کر کن کیا کن 
مُتحرّك الوسط هذا جَوّزه الفراء والأخفش. 

وأثبت بعضهم عن يعدن الكوفيين: جواز ترخيمه ولو كان ساكن الوسطء فتكل الإجماع اما أنه لم يلتفت إلى 


هذا القول» وإِمًا أنه لم يَذْر عنه 
إذاً: : (إلآ الرّبَاعِيَ فمَا فُوق) ما دون الرباعي على قول الجمهور: له يجوز مطلقاً وهو الثلاثي سواء كان ساكن 
الوط أن نهر اكه الوط 


(العَلّ) إذا نقول: هذا بل من الرباعي أو عطف بيان عليه. 
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فلا يُرَخُم المُنادى إلا إذا كان عَلماًء يعني: بعد أن يكون رباعياً فأكثرء إذا ثدٍ ثبت أنة وباعي لا يْرَخَّم إلا العَلّم 
سواءٌ كان عَلّم شخْصٍ ك: (جَعْفَر) أو عَلَم جنس ك: (أسامة). 

إذاً : النكرة لا وجه لترخيمها البَنّة هناء وفيه خلاف. 

إذاً : العلم أخرج النكرة ثُمّ هو عامٌ في نفسه: يَشْمَل العلم الشخصي كد: (جعفر) وعلم الجنس ك: (أسامة) 
وسبق الفرق بين النوعين في باب العلم. 

أن يعون علّماًء وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة: (غضنفر.. يا غضنف) في: غضنفر» قياساً على 
قولهم: (أطرق كرا) السابق معناء و(يا صاح) هذا شذ فيه باصطلاح» إذاً: : أن يكون عَلَماً فإذا لم يكن عَلماً بان كان 
نكرة» فجماهير النحاة: على أنه لا يجوز ترخيمه البنّة. 

(ذون إضافة) يعني: BE‏ يُرَكّم المضاف ولو كان عَلَما (إلا الرّبَاعِىٌ) ثم قد يعون الرباعي عَلَم وقد يكون غير 
عَلّم» أخرجنا غير العَلّم بقولنا: علم» العلم قن يكون مضافا: (عبد الله) فلا يُرَخْم» لأنه قال: (دون إضافة) وشيل 
للم الكنية ك: (أبي بكر) فلا يُرَحْم كذلك لأنه مضاف» إذاً: فلا فلا يُرَخُم المضاف ولو كان علّماً وشمل قوله (العلّخ) 
الكنية د (أبي بعر) وغيرها. 

(دُونَ اضافة ة وإِسِنَادِ) هذا معطوف على (إضَافة)» (إسِنَادٍ مد متم ة) يعني: أن المرگب تركيب إسنادٍ لا يجوز 
ترخيمه إذاً: : خصًّ نوعين» وسكت عن الثالث والرابع؛ سكت عن المزجي والعددي» مفهومه: أنه يجوز ترخيم 
العددي» فيقال: (خمسة عشر) لو سمي رجل خمسة عشر. ففُهم منه* : أن المرگب تركيب مزجياً لا يمتنع تر خیمه» 
6 ألا يكون مركا ارکب إضافة ول اسا 

ل و اه هل رقمل ارعن ا ال وا 0 تمده ق ارعن 0 ت 
المضاف إضافة محضة فالشبيه من باب أولى. . اللفظي من باب أولى؛ لأن تسميته إضافة هذا من باب المجاز» هو 
على نيه الانفصال» وليس بمضاف حفيقة» إذاً: ٠‏ ألا يكون مركباً تركيب إضافة 3 حقيقة أو حُكماً فيدخل في النفي 0 
شبه المضاف. 

ألا يكون مركباً تركيب إضافة خلافاً للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليهء نحو قول الشاعر: 

خُدُوا حِذْرَكُمْ يَا آل عِكْرَةَ.. 

(آل عكرمة) هذا الأصل. . يا آل عِكْرِمَ MoS‏ وهو عند البصريين نادرٌء 
يعني: ترخيم المضاف إليه بحذف آخره (التاء) هذا نادر ولا يقاس عليه. وعِلّة منع ترخيم المضاف» لأن المتضايفين 
كالشيء الواحد» فهو بمنزلة حذف حشو الكلمة -هذا من المضاف ودنا اما إليه يَمنّع منه*" : أن تالي أداة 
النداء المضاف» فالحذف” من المضاف إليه بمنزلة الحذف من غير المُنادى. 

إذاً : لا يُحْذّف من المضاف .. عندنا داف ب إليه» لا يُحْذّف من المضافء لماذا؟ لأنك الذي ستحذفه 
هذا حشؤٌ في الكلمة.. كأنك حذفت (الياء) من (زيد) هذا ممتنع» » لأن المضاف والمضاف إليه كالجزء الواحد» إذاً: 
يَمتنع أن تحذف الكرف الأخير من المضاف» حينئذٍ لا يخذف لكونه حشواً في الكلمةء وإذا حَذْفْتَ من المضاف إليه» 
لذي يلي أداة النداء هو المضاف» والمضاف إليه فَصّل بين الأداة والمضاف إليه بالمضاف» حينئذ صار ك: (لا 
مُنَادى) والحذف انما يكون من المُنادى - هذا التعليل جيد -. 

إذاً نقول: لا يَحْذف ترخيماً من المركب تركيب إضافي» لا من المضاف» ولا من المضاف إليه»ء لماذا من 
المضاف؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة» فإذا حذفت آخر.. مثلاً: : (غلام زيدٍ) تحذف الميم؟! هذا ما 
يصح» لأنه صار کو كالجرم من الكلمة و قلا يهو حدفة؛ هذا من المضاف وهو واضح. وأمًا 
المضاف إليه فللفصل بين الأداة وبينه بالمضاف» كأنه غير منادى» والحذف هنا خاص بالمنادى. 

إذاً: بهذه الشروط الأربعة أو الثلاثة» نقول: جوز الحذف» وهو ما إذا كان المنادى غير مختوم بتاء التأنيث» 
أن اناسل نيه الس وله يجور بانتناء هذه الذروط اه أن يكون رمات فاك حلم حير مضا ور 
مسندٍ إسنادٍ مُتِم» على زنة اسم المفعول.. نعت إسناد كأنه احترز عن النسبة الإضافية والتوصيفية.. (وَإِسْنَادٍ مُتَمَ) 
يعني: كأنه أخرج التوصيفي كذلك. 
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هنا قال: وذلك ك: (عثمان وجَغْفر)» (جَعْفر) رباعي وهو عَلم» وغير مضاف» وغير مسند» وغير توصيفيء 
وغير عددي. ولي القول مدع العددي» و (عثمان) فوق الرباعي. . خماسيء وهو عَلَّم؛ وليس مضافاً ولا 
مسند» فتقول: يا (عُتْمُ.. يا عُتْم) بحذف الألف والنون كما سيأتيء وتقول كذلك: (يا جَعْف.. يا جَعْفْ) . 

وخَرَجٍ ما كان على ثلاثة أحرف: كد (زيد وعمرو)؛ وما كان على أربعة أحرف غير عَلَم ك: (قائم وقاعد)» 
وما ركب تركيب إضافة ك: (عبد شمس)» وما ركب تركيب إسنادِء وهذا قلنا: سيأتي استثناء من الناظم» أي: ألا 
يكون منقولاً عن الجملة» لأن الجملة مَحكيةء إذا كانت مَحْكية صارت كالجزء الواحد» فإذ حُذف منها حينئذ حُذف من 
الحشو. 

ألا يكون منقولاً عن الجملةء لأن الجملة مَحكِيةٌ بحالها فلا تُعَيّره وهذا الاشتراط أكثري.. أغلبيء يعني: ليس 
ردا . نحو: اشاب تراك قا یی ر ا لي 
من كلام المصنف» لأنه لم يُخرجهء فتقول فيمن اسمه معد يكرب: (يا معڍي) تحدّف: (كرب) وهذا سيأتي التتصيص 
علبه. 


إذاً: : ذگر لنا في هذه الأبيات الثلاثة ما يجوز ترخيمه؛ لأن الأصل: هو المنع» > لأنه يرد السؤال: لماذا قال 
الناظم: (جَوْرَنَهُ) يعني: الترخيم؟ نقول: الأصل عدم حذف حرف من أجزاء الكلمةء حينئذٍ لا يُعْدَل إليه إلا بشروط. 

ولذلك قيل: من شروط الترخيم مطلقاً. . (مطلقاً) يعني: لا يندم عليه في باب النداءء من شروطه: ألا يكون 
مُختصّاً بالنداء» يعني: الذي يَقبل الترخيم ألا يكون مُختصّاً بالنداء ذ فلا يُرَخّم (فْلُ وثُلَةُ) هذا ما يقبل الترخيم. 

الثاني: ألا يكون مندوباًء المندوب لا يُرَخَّم» وهذا واضح. 

الثالث* : ألا يكون مُستغاثاء وهذا يكاد يكون متفق عليه الثلاثة الأولى: أن لا يكون مُختصّاً بالنداء (فل. . ف 
وأن لا يكون مندوباً» وأن لا يكون مُستغاثء هذا محل وفاق. ١‏ 0 

الرابع: ألا يكون مبنيا قبل النداء» فلا يُرَحْم نحو: (حذام)» وسيأتي أنه يُرَحْم (سيبويه). 

فامًا أن يُقال: بأن الشرط هنا - لأنه اشترطه السيوطي في همع الهوامع - إِمّا أن يقال بأن الشرط هنا في غير 
المرگب تركيب مزجيء لذلك مَل ب: (حذام)» وإمًا أن يُقال: بأن القائل بجواز ترخيم (سيبويه) لا يُسلّم بهذا الشرط 
سيأتي أن (سيبويه) يُرَخَّم على الصحيح» ؛ إِذَاً: : ما أن يُجْعَل هذا الشرط بغير المرب المزجي المختوم ب (ويه)» وإمًّا 
أن يقال فيه نزاع» والصواب ما سيأتي. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. I1.‏ 
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الدرس 101 


بسْم أله آَلرّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
ما زال الحديث في باب الترخيم» وقلنا: (المُرَخّم) على أربعة أنواع: 
النوع الأول: ع بم رت را و 
(وَجَورنه مُطلَقاً في كَل مَا نت بالها) ثم 5 
0 1701111111700 ا تزخيمَ امل مذ الهماقذخل 








ك 

الع : كل منادی اتصلت به تاء التأنيث» حينئذ يُرَكّم بحذف التاء نفسهاء وما قبل التاء قال: (وَالَذِ 
رُخَمَا بحَذْفها) حذف الهاء (وَفْرْهُ بَعْدُ) يعني: بَعدَ حذفها (وَفَرْهُ) أبقه على ما هو عليه هذا النوع الأول. 

ثم قال: (واخظلا) أي: امنعن» (ترخيم ما قد خلا من هذه الهاء) ك: (سُعاد وزينب) مثلاًء فهذا الأصل فيه: 
المنع» إلا ما استوفى أربعة شروط: أن يكون رباعياً فما فوق.. أن يكون علماًء وأن يكو فس مُرَكُبِ تركيباً إضافياً 
ولا تركيباً إسنادياًء فإذا وجد في الاسم مُستكملاً لهذه الشروط الأربعة جاز ترخيمه وإلا فلاء وذكرنا محترزات 
الشروط السابقة. 

ثمّ شرع في النوع الثاني: وهو ما يُحْذف منه حرفان. 

ارك قلا هلى أويعة E‏ اوقل يدرف Nee‏ نه حر قا 
قال: 
وَمَعَالآخر أحذف الذي تل | إن زي د تيتا سانا مكلا 


أزبتعة فصاعدا والقفف في | واو وَجَاء بهمناف تخ قفي 
3 43 

(وكع الآخر أخذف). . (واحذف مع الآخر) (ألَذِي تلاه) يعني: تلاه الآخر. 

(آخذف): هذا فعل أمر هنا للوجوب» يعني: ليس على جهة الجواز» بل هو أمرٌ واجب» (احذف مع الآخر في 
الترخيم). 

(وَمَعَ الآخر) يعني: مع حذف الحرف الآخر في الترخيم احذف وجوباً الحرف الذي تلاهء (تلا. . تلاه الآخر) 

يعني: الحرف الذي قبل الأخير احذفه معه» يعني: تحذف الحرف الأخير والذي قبله» هنا على حذف موصوفات. 

(ومع ال يعن مع بحذف الحرف الآخرة في الترخيم السابق» ا الحرف الذي ف: (الّذِي) هذا 
صفة لموصوفبي محذوف» أي: الحرف الذي (تلآ (تلا الآخر هو. . إياه) يعني: ١‏ تلادء» فالضمير العائد على الاسم 
الموصول محذوف» والضمير المستتر الفاعل يعود على (الاخِر). 

وَ(مَعَ) هذا مُتعلق بقوله: (اخذف)» وهو مضاف و(الاخر) مضاف اليه (اخذف الّذِي) (الَذِي) هذا مفعول به 
وجملة (تلاه) لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء أي: الذي تلا اه الآخر» وهو ما قبل الآخرء لكن ليس مطلقاً 
قال* (إنْ) يعني: بشروط أربعة: 00 1 

(إنْ زيد). . إن كان زائداً لَيْنَاَ سَاكناً مُكمّلاً .. أَرْبَعَةَ قَصَّاعِداً 

إن وُجِدَت فيه هذه الشروط الأربعة وجب حذف ما قبل الآخر مع الآخرء (إن زيد) هذا مغيّر الصيغة: 

(زاد. . زيد) (زيد هو) يعني: الذي تلاه الآخرء (إِنْ زيد) إن كان زائداً. 

(لَيْن) يعني: حرف عِلَّة ولیس بصحيحء (سَاكناً) لا مُتحرّكاًء (مُكَمّلاَ أزْبَعَةَ قُصَاعِداً) حينئذٍ جاز أن يُخْذّف مع 











الآخر. 
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قوله: (إِنْ زية) أي: إن كان ما قبل الآخر حَرفاً زائداًء و(زية) هذا مُغْيّر الصيغة.. فعل الشرط (إِنْ زية) 
يعني: : إنبكان ها قل الآخر زانداء كإن كان أضليا لم بكر اه ولو كان ظاهوء ا بباكذاءوهذا فيما إذا كان في 
الأصل عيناً ثم للبت ألفاً نحو: (مُختار)» قالوا: (مختار) لا تُحذف الألف هذه؛ ولو كانت ليْناً ساكناً مُكمّلةٌ أربعة 
نقول: eT‏ لأن هذه الألف عين الكلمة: (مُختير.. مُفتعل) هذا الأصلء تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً. 

إذاً: إذا كان أصلياً لا يُخذف» نحو: (مُختار) ومثله: قاد يقود.. مُنْقَوَد) هذا الأصل. علمين لأن الألف 
فيهما مُنقَلبة عن عين الكلمة فتقول: (يا مختا.. يا منقا) مثل: (يا سعا.. سُعاد.. يا سعا) فيْخْدّف منه حرف واحد ولا 
يُحذف الذي تلاه الآخرء لماذا؟ لأن شرط جَّواز حذف ما قبل الآخر: أن يكون زائدا» فإذ كان أصلياً ولو في ظاهره 
ليناً ساکناً مُكمّلاً أربعة فصاعداً نقول: لا يجوز حذفه» لأن الأصلي أصلي كاسمهء حينئدٍ الورک بحذف الأخير وهو 
حرف أصليء لا يُحْذّف معه الحرف الذي قبله؛ وإنما يُتَوسّع في اللين الساكن» وأما الصحيح فلا. 

إذاً: : (مختار) نقول: هذه الألف جاءت رابعة وهي حرف لين وساكن» لكنه لا يَحْذْف لكونه مُنقلباً 32 عين 
الكلمةء وعين الكلمة أصليه: (مختيّر.. منقود) فإذا رخّمته وهو عَلَم تقول:(يا مختا.. يا منقا) بحذف الراء فقط 

(إنْ زيد ليناً)» (زی) هذا مُغْيّر الصيغةء والضمير المستتر نائب فاعلء (ليناً) ها جك متف إن تك ارق 
الذي قبل آخره. . الذي ثلا لاه الآخرء زيد حال كونه لیناًء (سَاكناً) نعت له. . نعث أولء (ِمكَمّلا) هذا نعٿ ثاني. 

(إنْ زيد ليناً) أي: حرف لينء وهو الألف والواو والياءء يعني: أن يكون ألفاًء أو واوآء أو ياءً» بشرط ألا يكون 
الألف مثلاً مُنقلباً عن واو أصلية أو ياء أصليه كما الشأن في (مختار) و(منقاد)ء فإن كان صحيحاً لم يُخذف» سواءٌ 
كان مُتحرّكاً نحو: (سَفَرَجَل) إذا رُم (سَفَرْحَل) يقال: (سَفرج. . سَفَرجَ) بحذف اللام فقط» ولا يجوز حذف الجيم 
معه» لأنه ليس بحرف لين بل هو حرف صحيح. 

أو ساكناً نحو: (قِمَطرٌ) نقول: يُحذف الراء فقط (يا قِمَط) ولا يجوز حذف ما قبل الآخرء فتقول: (يا سَفَرجٌ.. يا 
سَفَرجَ) ويا قِمَط.. يا قمَط) خلافاً للفراء في (قِمَطْرٌ) فإنه يجيز: (يا قمْ.. قم.. يا قمُ) يجوز فيه حذف الحرفين. 

إذاً: : (إنْ زيد لَيْناً) أي: حرف لين وهو الألف والواو والياء» فإن كان صحيحاً مُتحرّكاً أو ساكناً لم يَحْز حذفه. 

(إِنْ زيد لينا سَاكن) فإن كان مُتحرّكاً لم يَجُزْ ولو كان حرف علَّةٍ: واو أو ياء. . فإن كان مُتحرّكاً لم يُحْذْفء 
نحو: (مَبَيّخ) عندنا ياءان: الياء الثانية مُحرّكَة لأن الأولى مُذْعَمة فيهاء حينئذٍ نقول: ليست بساكنة فلا يجوز حذفهاء 
(قنّوّر) نقول: الواو مُشْدّدة: حينئذٍ الواو الثانية لا يجوز حذفها لأنها مُتحرّكة» وشرط الحذف: أن تكون ساكنة 
(مبَيّخ) قيل: العُلام السمين الممتلي و(قنّوْرِ) بزنة: (سَفّرْجل): الصعب اليبوس من كل شيء. 

(مُكَمَلا أرْبَعة فُصَاعِدَاً) إن كان ثلائياً فلا يجوز الحذف منه البنّة ولو كان الألف. . ولو كان ما قبل الأخير 
واوآء أو ياءَء ساكناً وهو حرف ليْنء فلا يجوز حذف الثالث» خلافاً للفراء» كما في نحو: (تمُود) وقَعَت الواو هنا 
ثالثة لا رابعة» والشرط: أن يَقَع حرف اللين رابعاًء وليس المراد: رُباعي الكلمةء م قذ يتلوه حرف أو حرفان» ف 
(ثمود) لا يصح ترخِيمه بحذف حرفين» وإنما بحرفب واحدء لماذا؟ لكون الواو هنا وقعت ثالقةء والشرط أن تقع 
رابعة ناكا 

حينئذٍ يُقال: (يا ثْمُوء أو: يا ثيي) إذاً لا يُحْدَف منه الواوء وإنما يُخْذف منه الدال فقطء فيقال: (يا تَمُو) بحذف 
الدال. 

وكذلك: (عماد) يُقال: (يا عِما) لا يقال: (يا عم) وكذلك: (سعيد) يُقال: (يا سّعي) ولا يُّقال: (يا سع) لكون الياء 
وقعت ثالثة» والشرط أن تقع رابعة. 

إذآ : بهذه الشروط الأربعة يجوز الحذف. . حذف حرفين. . أن يكون الترخيم بحذف حرفين» مثل: (منصور) 
وقعت رابعة وهي زائدة» لأنه على وزن (مفعول) وكذلك ساكنة» حينئذٍ تقول: (يا منْصْ) بحذف الواو والراء فَرّخَم 
بحذف حرفين» هذا في الرباعي. 

(فصاعِدَاً): فذهب العدد صاعداً هذه حال. . منصوب على الحالية (فصَاعِدَاً) مثل* (مصابيح). ا إذا 
جَعلته عَلَماً وقعت خامسة هناء فتقول: (يا مَصّاب.. يا مَصَابُ) بحذف الياء والحاء» تحذف حرفين (يا مصابيح.. يا 
مَصّاب.. يا مَصَابٌ). 
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والسادس نحو: (اسْتخرَاج)؛ لو سُمي رجل ب (اسْتِخْرَاج) وقَعت فَعَت الألف خامسة»؛ حينئذٍ تحذف الألف والجيم 
تقول: (يا اسْيَخْر.. يا اسْتِحْرُ) على اللغتين» إذاً: 
وَمَّعَالأجر أح ذف الذي تلا إنزيذدليتَاسَّككنا مكلا 











يجب أن يُحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا ليّناء أي: حرف ليْنٍ ساكنا رابعا فصاعداء وذلك نحو: 
(عثمان) و(منصور) و(مسكين) و(شملال) و(قنديل) و(أسماء): 
يا أسْمُ صَبْراً على مَا كَانَ مِنْ حَدَثْ.. 
(يا أسم. ,يا أسماء) خت الألف رالمزة ها قرف لارو 
يا أسْمْ صَبْراً على مَا گان مِنْ حَدَثُ.. 
(مروان.. يا مَرْوْ.. يا مَرَوَ): 
يا مزق إنَّ مَطِيتِي مَحْبُوسَة.. 
إذاً : جاز حذف الألف والنون كما حُذفت من (أسماء) الألف والهمزة كذلك: : (عثمان) فتقول: (يا أسمُ). . (يا 
عَثمٌ). . (يا منص) (يا مسك). . مسكين لو سُمِي رجل (مسكين) بماذا تُدلله؟ (يا مسك)؛ وكذلك: (شملال. . يا شمل) 
و(قنديل. . يا قندُ) فإن كان غير زائدٍ ك: (مُختار) أو غير لين ك: (قِمَطْرِ) وهو الجمل القوي الضّخمء والرجل 
القصير› أو غير ساكن ك: (قنور)» أو غير رابع ك: (مجيد) لم يجز حذفه. 
ليس المراد أنه لم يُجز ترخيمه لاء لم يجز حذفه بحرفين» وإلْما يُرَخّم بحذف حرفب واحدٍ فحسب» والكلام فيما 
يُخذف مع الأخير ما قبله» وليس فيما يُرَخُم بحرف أو لا. . هذا سبق» فكل ما ذكر من الممنوع: نقول: ارک 
بحذف حرفينء لا أنه لا يُرَخم. . لاء يْرَخَّم وإنما بحذف حرفب واحدٍ فتقول: (يا مختا) و(يا قمط) و(يا قنّو) و(يا 
E Ca‏ ردجي 
تم قال: 
TTT‏ الخ ف فقي او وَيَّاءٍ بهما فت قفي 











(وَالخُلف) هذا مبتدأء (في واو وَيَاءِ)»› (في وَاو) متعلّقٌ بالخلف لأنه مصدرء (وَيَاءِ) معطوف عليه» (بهما 
فَنْح)؛ (بهما) هذا خبر مُقدّم و(فَنْح) مبتدأ مؤخرء والجملة من المبتدأ المؤخر والخبر المُقدّم في محل خفض صفة 
لواو وياء. 

(في واو وَيَاءِ) مُحرّكين بفتح» (قفِي) أي: ثبع يعني: الخُلف قفيء هذا خبر المبتداً. 

قوله: (إنْ زي لينا) يعني: حرف عِلَّة» فيكون ما قبله - يعني: حَرَگته - من جنس حرف اللين» إن كان واواً 
يكون ما قبله مضموماًء وإن كان ياءَ كان ما قبله مكسوراً» هنا إذا كانت الواو والياء ما قبلهما مفتوح هل يُلْحَق بمثل 
(منصور) و(سلمان) و(أسماء) ونحو ذلك؟ قال: فيهما خُلفٌء يعني: فيهما خُلْفْ بين النحاةء مثل: (فزعون) 
و هذا طبر مق طهون الماءة طون العاق 

(فرْعَون) هل يُرَخَّم أم لا.. هل الواو هذه مثل واو(منصور)؟ الجواب: لاء (منصُور) الصاد مضمومة إذاً: 
واو قبلها ضّمَّةء وهنا واو قبلها فتحة» (فزعون) وكذلك: (غُرْنَيْق) ياء قبلها فتحةء ففيه خلا بين النحاة. _ 

فمذهب الفراء والجرمي: أنهما يُعاملان مُعاملة (مسكين) و(منصور) يعني: يُرّخمان بحذف حرفين» يُحُذف مع 
الآخر كالذي قبله حركة مُجانسة مثل (منصور) و(مسكين) » فتقول عندهما: (يا فِرع.. فزغ) بالفتح والضم» و(يا 
عُرْنَ) بحذف الياء والقاف» و(فرعون) بحذف الواو والنون. ِ 

ومذهب غيرهما من النحوييّن: عدم جواز ذلكء حينئذٍ يُرَّخم بحذف حرفب واحدء فتقول: (يا فِرَغو) مثل (يا 
تْمُو), وزيا غُڙتي) بإثبات الياء. 
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إذاً: إذا كانت الواو والياء مفتوحاً ما قبلهما حينئذٍ فيه خلاف بين النحاة» منهم من جَوّز ترخيمه بحرفين» ومنهم 
من لم يُجوّزه بل أبقاه على أصله: وهو بحذف حرفب واحدٍ. 

إذاً النوع الثاني مِمّا يُرَخُم: ما يُرخَّم بحذف حرفين» وهو ما اشتمل على أربعة شروط: أن يكون زائداء وهذا 
الزائد يكون حرف لين. . ساكناً» وما قبله وحَرَّكته مُجانسة له. . مُكمّلاآ أربعة فصاعداًء يعني: أربعة حروف فصاعداًء 
حينئذٍ يتجوز ترخيمه بحذف حرفين.. يكون من النوع الثاني. 

(وَالخُلف في واو وَيَاءِ بهمَا فخ قَفِي) هذا أشار إلى أن حرف اللين إذا لم يكن ما قبله حركة مجانسة له» هل 
يُرَخَم أم لا؟ ففيه مذهبان للنحاة» ولذلك أطلقه الناظم ولم يُرجّح؛ (والخلف قفي بواو وياءٍ بهما فتحٌ) الباء للتغدية 
الخاصة 3 مُتعلقة ب: (قفِي)» فالمعنى: أتبعا الفتح» أي: جُعلا تابعين للفتح» يعني: أن حرف الليّن إذا كان قبله حَرَكة 
غير مُجانسة له» نحو: (فِرْعُون) و(غُزْتَيق) ففي حذفهما مع الآخر خلافٌ بين النحاة. 
وَالْعَفِرّ أخذف من مركب وقل ويم E‏ و رو قله 











هذا ا وهو ما يُرَحْم بحذف كلمة وهو العَجْزء وهذا في المرگب تركيب مزجي أو تركيب إسناديء 
فيحذف بحذف عَجُرْه المركب له صدر وعَجُزء أوله يُسمى: صدراء وثانيه يُسمى: عَجْراً . مؤخره يعني» حينئذٍ 
الترخيم يكون بحذف آخره. 

(والغجز أخذف مِنْ مُرَكُب)) (آخذف العَجُز) هذا مفعول مَقدّم» (مڻ مُرَكب) مُتعلّق بقوله: اخذف, (احذف أت 
العَجْز . عجز المرگب)» (مِنْ مُرَکب) هذا أشبّه ما يكون بيان للعجزء من أين؟ (مِنْ مُرَكَبِ) تركيب مزج. لأنه كما 

سبق أن الناظم اشترط: (ذونَ إضافة وَإِسْنادٍ مُتم) . 

. حينئذ تقول: اختّرز بهذين النوعين عن المرب تركيبآ مزجي (وَالَجرٌ اخذف من مُرَكَبِ) أطلق المرگبء 

ستثنى هناك الإضافي والإسنادي» فَدّل على أنه أراد هنا المركّب المزجيء فنحمله على المركب المزجي نحو: 

5 وسيبويه)» (بَعْلَبَّكَ) هذا مركب من كلمتين: (بَعْل) و(بَكَ)» إذا أرَدَت الترخيم» قال: احذف العَّجُز من المركب 
الإضافيء فتقول: (بَعْلَ.. يا بعل) تحذف (بَكَ) لأن هذا هو العَجُّز و(بَعَل) هو الجزء الأول» و(سيبويه) (يا سِيْبَ) 
تحذف (وَيْه) لأنه مركب من كلمتين: (سِيِْبَ) و(وَيه) وهذا هو المختوم ب (وَيه). 

إذاً : نحو (ِبَعْلَبّك) و(سيبويه)» وذكرنا في السابق: أنّ من شروط الترخيم العام: ألا يكون مبنياً قبل النداء» وهنا 
جَوّزوا روي خد فون من جوّزه هنا لم يشترط ذاك الشرط هناك. .حدق الشرعل لذلك فا الشروط الثلاثة 
الأولى مُتفق عليها: ألا يكون مندوباً.. ألا يكون مستغاثاً ونحو ذلك. ٍ 

وأمّا ألا يكون مبنياً قبل النداء هذا ليس مُتفقاً عليه» فلا اعتراض حينئذِء فمن مثْلٍ ب (سِيْبَويْه) حينئذٍ نقول: هذا 
لا يُشترط عنده أن الترخيم لا يدخل ما كان مبنياً قبل النداء» ومن اشترط يحتمل أنه يمل به على قلة» وإذا كان كذلك 
فيكون نادراً فلا يقاس عليه. 

نحو: (بَعَلَبّك) وِسِيْبَويْه) فتقول: (يا بغل) و(يا سِيْبَ)»› وكذلك تفعل في الموكي العددي» لو سمي: (خمسة 
د . عَلَمأَه تقول : (يا خمسة) وتحذف (عشرة)» وكذلك تفعل ذ في المرب العددي» فتقول في (خمسة عشر) 

عَلما: (يا خمسة)» إذا قيل: (يا خمسة) حينئذٍ كيف تقف عليه؟ قيل: تاع السكت: (يا خمسه) في اللغتين: من ينتظر 
ومن لا ينتظر› > إذاً: إذا وقفت على المُّرَخَّم في العددي تقف عليه بهاء السكت مُطلقاًء »> على اللغتين: لغة من ينتظر 
ومن لا ينتظر.. 0" 

وأمّا (بَعْلبّك) إذا رخمْته هذا فيه تفصيل. و(بَعْلَبَك) إذا رُخم ثم وقفت: فعلى لغة من ينتظر - يعني: المحذوف - 
يجوز أن تقول: (يا بَعله) بهاء السكْت» ويجوز ألا تأتي بها وتقف بالإسكان» فَعَلى لغة من ينو المحذوف تقول: (يا 
بَعْلهِ . يا بَعْلَ) بالإسكان أو بهاء السكت» وأمّا على لغة من لا ينتظر المحذوف. . من لا ينوي المحذوف» فيَتحَتّم 
الوقف عنده بالإسكان: (يا بَعْل) ولا يجوز أن تأتي بهاء السكْت» لأنه يقول: (يا بَعْلُ) بالضّمّ كما سيأتي. 

وذهب الأخفش: إلى أنه يُرِدُ العَجُز المحذوف من المُرَكُب المُرَخّم عند الوقف» فإذا قلت: (يا بَعل. ل 
حينئذٍ إذا وقفت عند الأخفش تقول: (يا بَعْلَبَك) ترُدهء كما ذكرناه في التاء هناك. . في الوقف على (فاطمة).. هل 
الراجح أن هاء السكت هي تاء التأنيث رجعت أم لا؟ هنا عند الأخفش يَرى أنه إذا وقفت على المحذوف.. الكلمة 
الأخيرء حينئذٍ تزجع كما كانت. 
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ومنّع الفراء من ترخيم المُرَكب العددي إذا سْمّي به لا يُرَخّم. . لومي به قال: لا يُرَخُم» ومئّع أكثر الكوفيين 
من ترخيم ما آخره (ويه)» وذهب الفراء إلى أنه لا يُخذف منه إلا الهاء فقط فتقول: (يا سيټوي). . تحذف الهاء فقط 
يعني: مِمّا يُرَكّم بحذف حرف واحدٍ فحسب» وليس مما يُرَكَّم بحذف حرفين أو بحذف كلمة»؛ وإنما رَدّه إلى النوع 
الأول. 

إذاً : المْرَكّب تركيب مَرْج في ترخيمه خلاف بين النحاةء منهم من جَوّزه ومنهم من منعهء تم إذا رُحم حينئذ 
يُرَخّم بحذف العَجُزء ْم إذا قف عليه 5 ثم تنفصيلٌ على ما ذكرناه. 


رو لعز الخال عن ا بحي تركيب مزجء ولذلك قال ب بعضهم: المنقول أن العرب لم تُرخُم المُرَكّبء 
اا را قياساء يغلي : لم ليتق في ان العري وکر 0 
اجتهاداء وإلا لم يُسْمّع. 


(وقل تَرْخِيمُ جُمْلّة): قليل ترخيم جملة؛ يعني: ترخيم علم مُرَكُبِ تركيب إسنادء وهو المنقول من جملة؛ وهذا 
كما سبق: (وَجُمْلَة وَمَا بِم: :زج رُكَبَا) وقبل ذلك قال: (وَمِنْهُ مَنْقُولَ كَفَضْلٍ وَأسَذ). 

إذاً : قد يكون منقولاً من جملة اسمية أو فعلية» حينئذٍ إذا رَخَمْت تحذف الجزء الثاني» سواغ” ۾ كان فعلاً أو كان 
اسماً.. مطلقاً في الاسمية والفعلية» (وَقَلَ تَرَْخِيمْ جُمْلَة) ترخيم علم مُرَكُبِ تركيب إسنادء وهو منقولٌ من جملة: (تأبّط 
شراً.. يا تأبّط شرا) تقول: (يا تأبّط) وتحذف (شرا)» (شاب قرناه.. يا شاب) وتحذف (قرناها)» إذاً: يكون بحذف 
الكلمة الثانية. 

قن تَرْخِيمُ جُمْلَةُ) هل بيّن كيف يُرَخّم أم لا؟ قد يُحال إلى السابق: (وَالعَجُرٌَ اخذفف).. قد يُقال بأنه تحذف 
العَجّزء لكن إذا رددناه إلى السابق حينئذٍ قوله: (مِنْ مُرَكب) لا ن]خصّه بتركيب مزجيء وإنما نعم الطرفين من أجل أن 
يكون قوله: (احذف العَجُز) عامّاء يتشمل ما رُگب تركيب مزج وما ركب تركيب إسنادء إِذاً تشمل هذه: مِنْ مُرَكُبِ 

إذا قلنا: (وَقَلَ تَرْخِيمُ جُمْلّة) حينئذٍ إِمّا أن تُدخِله في قوله: (مُرَّكب)» وإمّا أن نُحيل على ما سبق» فنقول قوله: 
(احذف العجز من مُرَكُب) فيكُم هذا : تركيب مزجء وتركيب إسنادء ثم لئلا يهم أنهما مستويان في القلة والكثرة» قال: 
(وَقَلَ تَرْخِيمُ جُمْلَة) هذا مُحتمل ولا إشكالء فإذا حُمَلنا (مُرَكَبِ) على أنه مُرَكّب مزج فقط حينئذٍ قوله: (وَقَل تَرْخِيمْ 
جُمْلَّة) لم يُبيّن كيفية الترخيم؛ لكن لما كان مُرَكُباً تركيباً إسنادياً فأقرب ما يُحمَل عليه هو المُرَكب التركيب المزجيء 
فيكون قد دَلَ بالأول على الثاني» وإن لم يَنُصّ عليه. 

(وَقَلَ نَرَْخِيمْ جُمْلَةَ وَدَا عَمْرٌو نَقَلْ).. وَدَا عَمْرُو نَقل» (ذا) مبتدأ أول» و(عَمْرُو) مبتدأ ثاني» و(نَقل) يعني: 
نقل عن العرب» (تقل: ) خبر المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

(وَدَا عَمْرّو)» (ذا) الذي هو ترخيم الجملة إذا كانت عَلَمآًء (عَمْرُو) الذي هو(سيبويه).. هذا اسمهء سيبويه: 
(عمرو بن عثمان بن قُنبْر الفارسي) وكنيته: (أبو بشر) و(سيبويه) لقبه.. (سيب.. سيبويه)» (سِيْبَ) بمعنى: تفاح 
و(ويه) بمعنى: رائحة.. رائحة التفاح» لأن الإضافة في لغة العَجّم على قلبها في لغة العرب» عندهم المضاف إليه 

مُقَدّم على المضاف: (غلام زيدٍ.. زيدٍ غلامُ) هكذاء هذا مثله: (سيب.. سيبويه) يعني: تفاح رائحة.. رائحة التفاح» 

هكذا قيل. 

(وذا عَمْرُو نَقل) يعني: نقله» الضمير يعود على عمروء حينتذٍ يكون هو الرابط بين المبتدأ الأول والجملة 
تقله» أي: نقل ذاء الذي هو ترخيم الجملةء نقل ذا عن العرب» وأكثر النحويين لا يُجيزون ترخيم المُرَكُب المضمّن 
إسناداً ك (تأبّط شراً) وجَوّزه ابن مالك رحمه الله تعالى بناءً على ما نقله عمرو وهو سيبويه؛ لأنه في باب الترخيم لم 
يجَوَنء هو سيبويه نفسه في الكتاب» قال: "لا يجوز ترخيم الجملة الإسنادية"» وفي باب النسب لما ذگر المُرَكُب 
الإسنادي (تأبّط شراً) قال: " يُقال في النسب إليه (تِأَبَطِيٌّ) حيث قال العرب (يا تأبّط)". فَفَهم ابن مالك ما لم يَفْهَمُه 
الكثير: وهو أنه في باب الترخيم مَنّع» ولكنه في باب النسب تقل عن العرب. . جعله أصلاً وقاس عليه النسب. 

إذا قيل: (تأبّط شراً) وأردت النسبة إليه تحذف عَجُز الكلمةء فتفول: (تَأَبَطِيٌّ) حذفت (شراً) قاسه سيبويه على 
ما سُمِع في لسان العرب.. في الترخيم: (يا تأبّط) إذاً: هو مَسْمُوعٌ» لكنّه لم يُجوّزه في باب الترخيم» حينئذٍ ابن مالك 
رأى أن عَدَم تجويزه في باب الترخيم هذا رأي» وما ذكّره في باب النسب هذا نقلٌ» حينئذٍ لا مانع أن نقف مع نقله 
ولا نأخذ برأيه» هو مَنَع لكنّه نقل» حينئذٍ نقول: لا بأس أن نأخذ بنقله» لأنه خاطب وشافه العرب فسمع منهم» إذاً: 
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سمع أنهم قالوا: (يا تأبّط) بالترخيم» حينئذٍ هو المعتمد»ء وأمًّا رأيه أجاز أو لا هذا رأيه له»ء ولذلك: العبرة بما روى لا 
بما رأى» فإذا تقل عن العرب فهو الأصل. 

هنا قال" والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوزء وفَهم المُصنف عنه من كلامه في بعض 
أبواب النسب جواز ذلك» حيث قال نصا سيبويه» قال: "ل تقول في النسب إلى تأبّط شراً: (تأبّطي) لأن من العرب من 
يقول: (يا تأبّط)" مُنادى. . حينئذ حذف العَجُز» قَدَل على أنه يُرَخَّم إذاً: : هذا هو الأصل» فتقول في (تأبّط شراً) (يا 
ا 

إذا: 


وَالعهؤز أخذف من مَرَكب وَقِلَ تزيم جنلنة 7 











قليل جَوّزه ابن مالك لكنه على قلةء نحو: (تأبّط شرا).. فتقول: (يا تأبّط)» و(برق نحره.. يا برق)» (وَذَا 
عَمْرُو نقل) يعني: نقله عن العرب. 

قال الشارح: َقدّم أن المُرَكُبِ تركيب مزج يُرَخَمء وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عَجُزه» تَقَدّم أن المُرَكب 
تركيب مزج يُرَحْمء بالمفهوم. . لم ينص على ذلك ابن مالك قال: (ذون إضَافَة و إِسْنَادٍ مُتَم) حينئذٍ بالمفهوم؛ لم يَنْص 
على ذلك رهنا لمن كيه تمر ع ار ا مع ياك كبنية ار 

'" فتك ل في (معدي كرب) ر لوحف ا ی ايان ارقي ی و 
وذكر هنا أنه يُرَخْم قليلآً - (وَقَل) نصٌ. . وأن عمرا يعني: سيبويه نقل ذلك عنه» والذي نص عليه سيبويه في باب 
الترخيم أن ذلك لا يجوز. 

1 BEEN 











إذاً: بي نوع واحد مِمَا يْرَحْمه وهو: ما يُرَحْم بحذف كلمة وحرفب وهولاثنا عشر) و(اثنتا عشرة) فقط إذا 
سْمّي بهماء حينئذ تحذف العَجُز والألف» فتقول: (يا اثن.. يا اثنت)ء تحذف الألف والجزء الثانيء (اثنا عشر.. يا اثنا 
عشر)» إذا أردت أن تُرَخُمه تقول: (يا اثنَ.. يا اثْنُ) وتحذف (عشر والألف) لماذا؟ لأن (عشر) اتی اکر 
فلا يكفي أن يكون ترخيماًء فلا بد من حذف شيءٍ من الجزء الأول. . الصدرء فتحذف منه الألف. 

إذاً: : الأقسام صارت رباعية: ما يْرَكّم بحذف حرفب واحد. . ما يْرَكّم بحذف حرفين. . ما برخم بحذف كلمة.. ما 
مر 

في المُرَخّم بعد الترخيم لغتان في لسان العرب وهما: ما يُعَنَوَن لهما بلغة من ينتظر ولغة من لا ينتظرء من 

ا ينتظر المحذوف. . ينويه» ولذا عَبَّر هنا الناظم بالنية» يعني: يتحذف الحرف والحرفين ويُقَدٌّر وجوده. 
مح يج ع اح ل رك الاي مر ل ب د يّجعل الكلمة كأنها 
موضوعة على تلك الحروف» ينبني عليه أنه إذا راعى المحذوف فيقول: (يا جَّعْفَ) بفتح الفاء لأنه يقول: (يا جَعْفَرٌ) 
إذاً: حذف الراء وهو ينتظرء يعني: ينوي المحذوفء إذا نوى المحذوف حينئذٍ يُبِقِي الفاء على حالهاء فيقول: (يا 
جَعْفَ) ولا يجوز تغييرهاء هذا على لغة من ينتظرء ينتظر ماذا؟ ينتظر المحذوف أو ينوي المحذوف. 

وعلى لغة من لا ينتظر المحذوف حينئذٍ جَعَل المحذوف نسياً منسياًء لم ينوه ولم يلتفت إليه؛ حينئذٍ يُعامل 
الموجود مُعاملة كلمة تامة» كأن الكلمة أول ما وْضِعَت: (جَعْفُ) حينئذِ صار مثل: (رَيِدُ)» و(رَيْدُ) هذا يكون مبنياً 

على الضَّمٌّء فيبنيه على الضّمء فيقول: (يا جَعْفُ.. يا حَارٌ.. يا مَنْصُ.. يا مِسْكُ) كلها يبنيها على الضّمء كأن آخر 
الكلمة (الفاء) من (جعف). . كأنها هكذا وْضِعَت ابتداءً لم تحذف شيئاًء حينئذٍ يبنيه على الضّمء يقول: (يا جَعْفُ.. يا 
مَنْصْ.. يا مِسْكُ.. يا حَارُ.. الخ) هذه لغة من لا ينتظرء يعني: لا ينتظر المحذوف. 

(وَإِنْ تيت بَعْدَ حَذُف) بعد الترخيم بالحذف سواءٌ الذي حُذِف حرفء أو حرفان» أو كلمةء أو كلمة وحرف؛ 
فشمل الكل. شمل ما حُذف منه حرف نحو: (يا جَعْفْ في جَعْفر)؛ وما حُذِف منه حرفان: (يامرو . مرو في 
مروان)؛ وما حُذِف منه كلمة نحو: (يا بَعْلْ في بَعْلَبَك)» (وَإِنْ نَوَيت بَعْدَ حَذف) إذاً ١‏ اطق التحذف هذا فشمل:الأتواح 
الثلاثة 
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(مَا خذف)» (ما) اسمٌّ موصول بمعنى: الذي» مفعول لقوله: (نَوَيت). . (وإن نوت ما حُذف) الذي حُذِف من 
حرفيء أو حرفين» أو كلمةء أو كلمة وحرف. إن نويته» أي: نويت ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم» (فالباقي 
اسْتغمل بما فيه ألف) فاستعمل الباقي بعد الحذف. . استعمله بما فيه على حاله ألف» من فتح أو كسرٍ أو ضّمٌ يعني: 
تُبقيه على حاله» فتقول في ترخيم حَارثة: (يا حَارِ) الباقي بعد الحذف. . حذف الثاء والتاء أبقه كما هو لا تغيره» وفي 
(مِسَك. . يا مسكين) تحذف الياء والنون» فتقول: (يا مِسَكِ) تبقي الكاف مكسورة كحالها. ASE,‏ 
وهو كونها مكسورةء وتقول في منصور: (يا مَننصُ).. (سُعَآد.. يا سْعَا) تبقى كما هيء هذا في لغة من ينوي. 

وإن نَوَيْتَ ما حُذِف بعد حذفب» (فالباقي) هذا مفعول مُقَدَّم لقوله: (استعمل: 2 . فاستعمل الباقي. . الباقي من 
النرخم» (استغمل بمَا فيه ألف) يعني: بالذي ألف فيهء (ألف) هذا صِلَّة الموصول لا محل لها من الإعراب» ره 
متعلقٌ به» و(مَا) .. الباء هذه للملابسة: : جار مجرور مُتعلّق بقوله: (اسشتغمل)ء و(مَا) واقعة على حالء يعني: عل 
حاله الذي ألف عليه قبل الحذف. . قبل الترخيم» إن كان مكسوراً فأبقه مكسوراً. . ان كان مفتوحاً فأبقه مفتوحاً. . إن 
كان مضموماً فأبقه مضموماًء هذه لغة من ينتظر. 1 
وَإِنْ نوت بد ذف ما خذف | فالبَاقيَ تغل بمافي هلف 











بما أف فيه قبل الحذف» وتُسمى هذه لغة من ينويء ولغة من ينتظرء عبّر الناظم هنا بالنية» لغة من ينوي 
يعني: : ينوي المحذوف. أو لغة من ينتظر»› »> يعني: : ينتظر المحذوف. 
وَاجَْةإِنْ لومخ لوفاكتا لؤ كان ببائآخر وض اتتا 











(واجعلة) أي: الباقي من المُرخم» أو الضمير عائد على الحرف الذي قبل المحذوف» (اجْعّلة) يعني: الحرف 
الذي قبل المحذوف› (إنْ لم تو مَخْدُوفاً) ما هو المحذوف؟ الحرف» أو الحرفانء أو الكلمةء أو الكلمة والحرفء إن 
لم تنوه. . لم تنتظره» (أخعلة) الضمير هنا: مفعول أول» (كَمَا لو كَانَ) .. (كَمَا لَو الأ عدِمَا).. هذا مثله»ء الكاف هنا 
داخلة على (نا) راندة» ری هذه مضدرية لأن المصتدري لا ودكل على لحرت التصتري» عيكو راان تجعل 
(لَو) زائدة أو(ما) زائدة.. واحد منهما. 

(كَمَا) نقول: هذه زائدة» و(لو) حرف مصدرء حينئذٍ الكاف داخلة على المصدرء يعني: ككرن ركان انتما 
وضعاًء يعني: تجعل الآخر كأنه آخر ما ضعت عليه الكلمة > (واجعلة إن لَه تنو مَحْذوفاً) أجعلة أي: الباقي من 
المُرَخْم كما لو كان الباقي بالآخر - أي: آخره بعد الحذف- - ثّمّمَ وضعاً يعني: کا م 
التمييز أو حالء (ثَمَمَا) الألف هذه للإطلاق» أي: كالاسم التام الموضوع على تلك الصيغةء فيُغطى آخره من البناء 

على الضَّمّ وغير ذلك من الصخة والإعلال ما يستحقه لو كان آخراً في الوضع. 

إذاً :گان (جَعفَ) (الفاء) هذه هي آخر الكلمة > كأنها مثل (زيد). . كأآن الواضع ضع وضع هذه الكلمة على ثلاثة 
أحرف» حينئذٍ ماذا تصنع إذا قلت: (يا جَعْف)؟ تبنيه على الضّم فتقول: (يا جَعْفُ.. يا مِسْكُ.. يا مَنْصُ) فتُقدّر الضَّمّة 
هناء لأن هذه الضّمّة في الأصل ليست ضّمّة بناء: ا لومك اد ةياور إنها ف نذا تويث 
ضَّمّه حينئذ حذفت هذه الضّمّة وجنت بِضّمَّة بناء» فقلت: (يا مَنْصْ). 

إذاً: (يا مَنْنصُ) يحتمل على اللغتين» (مَنْصْ) بهذا اللفظ يَحتمل أنه على لغة من ينتظرء ولغة من لا ينتظرء إن 
جَعَلْتَ الضّمّة هذه ضّمّة بني فهي لغة من ينتظرء وإن جَعَلتها ضَّمّة بناء فهي لغة من لا ينتظر. 

(وَاجْعله إِنْ لَمْ تو مَحْدُوفاً) اجعله ككون الآخر ممما وضعاًء أي: كالاسم التام الموضوع على تلك الصِيعَّة 
وحينئذٍ يُبنى على الضّمٌء ويُعامل معاملة الموضوع على هذا اللفظ. 

(فقل على الأؤل) أي: على الوجه الأول.. وهو مذهب من ينتظر.. لغة من ينتظرء (فِي تَمُود يا ثمُو)» تمُودَ 
تقول: (يا ثمُو) بإثبات الواوء والأصل: أنه لا يوجد كلمة. . اسم مُعرّب آخره ألف لازمة البنّة.. لا يوجد في لسان 
العرب» قيل: إلا (سمندو) و(قمندو)» أما اسم مُعرَّب آخره واو لازمة قبلها ضّمّة لا يوجد إلا ويجب قلب الواو والياء 
والضمة كسرةء لا بْدَ من القَلُب.. لا بد من الإعلالء وحينئذٍ إذا قيل: (يا تَمُو) على لغة من ينتظرء هل يرد هذا 
الإيراد؟ 
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نقول: لاء لا يرد؛ لأن الكلمة هنا: (يا ثمُو) مع انتظار ونية الحرف المحذوفء حينئذٍ الواو هذه هل هي آخر 
حقيقةٌ أم حشواً؟ حشواًء لأنه على لغة من ينتظرء فلا يَرِد الإيراد بأنه كلمة مُعرَبة آخره واوٌ قبلها ضمة لازمة 
نقول: هذا ليس بوارد» لأن هذه الواو صارت حشواً على لغة من ينتظر. 

(فقل) هذا الفاء للتفريع» قل على الوجه الأول (آلأوّل) هذا صفة لموصوفي محذوف. . على الوجه الأول» 
وهو مذهب من ينتظرء» > في ترخيم (ثمود) (يا تَمُو) بإبقاء الواو لأنها محكومٌ لها بحكم الحشو.. بنيه ة المحذوف» فلم 
زازه كال النكين يعني لا نقول: ل تخسن لا لهاك ار ا ةه أخر وار لا سره ل لاء 
هذا الور اذ لبش يوار 

(وقل: (يا ثمي) على الوجه الثاني (بياء)ء يعني: بقلب الواو(ياءً) على لغة من لا ينتظرء لأننا إذا عَاملناها 
مُعاملة اللفظ الموضوع حينئذٍِ ورد الإيراد: ليس عندنا اسمٌ مُعْرَّب آخره واوٌ لازمة قبلها ضّمّة» إذاً وجب قلب الواو 
ياءَ كأن اللفظ هكذا ضع أول ما نَكلَمِ الناطق به قال: (يا ثمُو) فوجب قلب الواو ياءًء لأنه ليس عندنا حرف مُنتظر 
أو منوي» فبقيت الكلمة على حالها. 

وقل: (يا ثمي) بقلب الواو ياءً على الوجه الثاني (بيَا) أي: بقلب الواو ياءً لتطرفها بعد ضّمّة وإلا لزم عَدَم 
النضير. 

إذاً : قسَم لنا الناظم هنا المُرَخَّم بعد ترخيمه إلى لغتين: لغة من ينوي المحذوف. وهي التي نسي من ينتظرء 
ولغة من لا ينتظر› فأشار إلى الأول بقوله: وَإِنْ نَويتَ بَعْدَ خذفٍ مَا خذف: ۾ فَالبَاقِي -من المُرَخُم- استعمل بما ألف 
فيه.. على حاله الذي نطق به الناطق»› ومعنى الوك أنك إذا نويت المحذوف للترخيم فاترك الحرف الذي قبله على 
حاله قبل الحذف» واستعمله كما كان قبل الحذف. 

(واجعلة إِنْ لَمْ تنو مَخذوفاً) (مَخذوفا) هذا مفعول به ل: (تَنُو) و(تَنو) مجزوم بحذف حرف العلّة. 

(كمَا لو كَانَ بالآخر وَضعاً تَمَمَا) تمم من جهة الوضع» ومعنى البيت» أي: اجعل الحرف الذي قبل المحذوف 
إذا لم ينو المحذوف كما لو كان آخر الكلمة» فيتعيّن بناؤه على الضدٌّء > كما ضح دال (زَيْد) و(جعفر) قبل الترخيم؛ 
تقول: (يا جَعْفَرُ) هل يجوز فيه وجهان؟ لا َجوز.. لا يُقال: (يا جَعْفَرَ) وإنما يُّقال: (يا جَعْفَرُ) ببنائه على الضمّ لأن 
الكلمة هكذاء لو رخّمتها: (يا جَعفٌ) جاز لك الوجهانء إذا نويت المحذوف حينئذٍ تقول: (يا جَعَفَ) تبقي الفاء عل 
حالها قبل الحذف» وهو كونها مفتوحة» حينئذ كيف تُعربه (يا جَعفْ)؟ (يا) حرف نداعء» (جعف) مُنَادى مبنيٌ عل 
لضم. بان الخ على على الراء المحذوفة. . على الحرف المحذوفء لماذا تُقدّره عليه؟ لأنه منوي» وإذا قلت: (يا 
جيت) على على اخرةة ان ا : صار آخره» فرق بينهما في الإعراب. 
فقل على الأول في د تود يا ]ثم وويقاثئميي علي التحاتي بحا 











قال الشارح هنا: يجوز في المُرَخم لغتان» إحداهما: أن ينوى المحذوف منه» والثانية: ألا ينّىء ويُعَبّر عن 
الأولى بلغة من ينتظر الحرف» وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرفء فإذا رحْمّت على لغة من ينتظر تركت الباقي 
بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكونء فتقول في جعفر: (يا جَعْفَ) أبقيت الفاء على حالها -فتح -» وفي 
حارث: (يا حَارِ) بكسر الراء كما هي» وفي فِم: يطْر بالسكون: (يا قَمَطْ) وفي منصور: (يا مَنْصُ) بالضمة. 

وإذا رخَّمْت على لغة من لا ينتظر عَامَلت الآخر بما يُعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعاً - في الوضع.. 
التمييز- فتبنيه على الضمّ وتُعامله مُعاملة الاسم التام فتقول: (يا جَعْفْ) بِضّمٌ آخره» كما تقول: (يا زيْدْ) و(يا حار) 
و(يا قِمَطّ) و(يا مَنْصُ) حينئذٍ (يا مَنْصُ) ندر الضمّة. بضّمٌ الفاء والراء والطاءء و(يا مَنْصُ) بالضّمٌ في الجميع كما 
لو كانت أسماءً تامة لم يُحْذفَ منها شيء. 

لو كان ما قبل المحذوف مُعتلا قدَّرت فيه الضمّ على هذه اللغة» فتقول في ناجية: (يا ناجيّ) بالإسكان؛ لأنه ما 
يظهر عليه الضمٌّء حينئذٍ على لغة من لا ينتظر تقول: (يا ناجي) تُقدّر الضمّة. . تنويهاء إذاً: هذا صار مثل (مَنْصُ)» 
إذا سمعت (يا مَنْصّ) يحتمل أنه على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظرء لأن الحكم واحدء (يا ناجي. . يا نآجي) نقول: 
هنا كذلك يَحتملء فتُّقدّر الضمّة كما تُقدّرها في الصاد. وهو علامة تقدير الضمٌ» ولو كان مضْمُوماً قَدّرَت ضَمَاً غير 
ضّمّة الأول نحو: (يا مَنْصُ). 
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وتقول في (نَمُود) على لغة من ينتظر الحرف: (يا ثَمُوْ) بواو ساكنة» وعلى لغة من لا ينتظر تقول: (يا ثمي) 
فتقلب الواو ياء والضمّة كسرة» لأنك تُعامله معاملة الاسم التام» وإذا كان اسماً تاماً حينئذٍ لا يوجد عندنا اسم مُغرَب 
آخره واو لازمة قبلها ضّمّة. لا يوجد اسم مُغرَبء أمّا فعلٌ فيوجد (يدعو) آخره واو لازمة» مُغْرَّب لا مبنيء أما 
المبني فيوجد (هو) و(دُو الطَّائِيّة) في حالة البناء. 

آخره واو لازمة» أمّا غير اللازمة فموجود: (هذا أخوك) (أخو) هذه آخره واو لكنّها ليست لازمة؛ لأنها تنقلب 
الفا: (رأيت أخاك) وتنقلب ياء (مررت بأخيك) إذأ ليست بلازمة؛ يعني: تنتقل عن الأخ فيكون ياء أو ألفا. 

واو لازمة قبلها ضَمَّةء وأمّا إذا لم يكن قبلها ضّمَّة بل ساكن» فهو موجود في لسان العرب نحو: (دَلْوٌ) دلو هذا 
آخره واو.. اسمٌّ مغرب آخره واوؤء لكن ليس قبله ضَّمَّةء وهذه الواو لازمة» لأنها من أصل الكلمة (دلوّ)» وكذلك 
3 | | 

إذا وجد اسمٌ مُغرَب آخره واو لازمة قبلها ضّمَّة وجب قلب الواو ياءًَ» والضَّمّة كسرة»ء ولذلك: (ياثمر) الواو 
ساكنة وقبلها ميمٌ مضمومةء وجب قلب الواو ياءً حينئذ يُقال: (يا نَمُي) وجب قلب الضمّة كسرة لمناسبة الياء. 
واات زم الال ف بي كمسلمَة وَججؤز آلوجهين في كمَسلمَه 











يعني: قد يُعتري اللغتين ما يُوقع في اللبسء فإن أوقع شيءَ من إحدى اللغتين السابقتين في اللْس وهو 
الاختلاط: المُذكّر بالمؤنّث» والمؤنّث بالمذكّرء حينئذٍ التَزْم أحد اللغتين» ويُعدَل إلى الأخرى, (والتزم أَلأَوّلَ في 
0 ما أحقه تاء الفرق بين المُذگر والمؤنّث» حينئذٍ إذا قيل: (مُسْلِمه) هنا يلتزم الوجه الأول؛ لو رُخم 

فقيل: (يا مُسْلِمَ) هذا يتعيّن أن أصله: (مُسْلِمَةُ) إذا قيل: (يا مُسْلِمَ) ڊ ل ال ل 
آخره» ما الذي ذلنا على أنه مرح ؟ فتح الحرف الأخيرء إذ لو كان غير رُم لقال: (يا مَسْلِمُ) مثل : (يا زَيُدُ) و(يا 
جَعْفْرُ) لكن لما قال: (يا مُسْلمَ) بفتح الميم حينئذٍ عَلمُنا أنه مُْرَخّم وأن أصله مؤنّتَ. 

في هذه الحالة يجب التزام لغة من ينتظرء لا يجوز إجراء هذا اللفظ: (يا مُسْلم) على لغة من لا ينتظرء اك 
لو عاملته بمعاملة لغة من لا ينتظر لقلت: (يا مُسْلمُ) حينئذٍ لا يُذْرى أن نم ترخيماًء فاختلط المؤنّث بالمذكّرء فيتعيّن 
حينئذٍ التزام اللغة الأولى» ولذلك قال: (والتزم آلأؤل) وهو لغة من نوى المحذوف. لا بد أن تنو المحذوف (في 
قلي فى مال . الكاف اسميةء (في مثل مُسِلِمَة) وهو ما كان اللفظ مُتصلاً به تاء التأنيث الدالة على الفرق بين 
المذكر وال ته لأنك لو ممت آخرة على امن لا ا حف ال المتكر اساك 

(وَجَوَزٍ آَلوَجْهِين) لغة من ينوي ومن لا ينوي على الأصلء ولو تركه لبقينا على الأصلء (في كَمَسْلَمَه) 

مَسْلّمة وَحَمْرَّة وَطلْحَةَ > (مَسِلَمَه) هذا عَلَم وهو مختومٌ بالتاء» حينئذٍ يجوز فيه الوجهانء لأن (مَسْلْمَ. . مَسْلَمُ) هذا لا 
يأتبس» أمّا الأول (مُسْلِم) ا ن ضَمّ الميم في الأول أنه اسم فاعل من: أَسَلّم يُسْلِم فهو مُسْلِم والتاء داخلة 
للفرقء أما (مَسْلمَة) و(حَمْرَة) 3) إذا حُذفت منه التاء حينئذٍ لا يلتبس بغيره. 

دن لون اسلف ل . (في) هنا داخلة على الكاف» حينئذٍ وجَّبَ أن تجعل الكاف هنا اسمية: 
يعني: مثل.. في مثل (مَسْلَمَة) بفتح الأول اسم رجل لعدم المحذورء فتقول: (يا مَسْلَم.. يا مَسْلَمُ) هذا لا يلتبس» بخلاف 
(يا مُسْلِمُ) هذا يلتبسء والأكثر فيما جاز فيه الوجهان الوجه الأول.. لغة من ينو المحذوف. 

إذا: : (والتزم الآؤل)» (التزم) هذا فعل أمر مبني على السكون المُقَدّرهِ منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة 
القخاص من اله اء الساكنين: ر لن هذا مفعولٌ به» وهو صفة لموصوف محذوف (والتزم الوجه الأول) 
أو(المذهب الأول) وهو لغة من نوى المحذوف. 

(في كَمُسُلِمَة) (وجوز الوَجْهِين) جَوّز أنت. . فعل أمر كذلك مُقَدّر السكون فيه لاشتغال المحل بحركة 
التخلّص من التقاء الساكنينء (أَلوَجْهَينِ) السابقين فيما هو ك (مَسْلَمَة) ورحَمْرَة) و(طَلحَة). 

قال الشارح: إذا رُخْم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكّر والمؤنّث: ك (مَسْلِمَه) وجب ترخيمه على لغة من 
wa‏ : (يا مُسِْمَ) بفتح الميم» ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف» فلا تقول کک 

بِضّمٌ بضّمٌ الميم لئلا يلتبس بنداء المذگر» وأمّا ما كانت فيه التاء لا للفرق فيْرَخّم على اللغتين فتقول في (مَسْلَمَة) عَلْماً (يا 
مسلم .. يا مسلم). ا 
ولاضطرار رخموالون نذا اللات طحنو اختا 
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هذا خاتمة الباب. 

(ولاضطرار رَخَمُوا) (لاإضطرار) هذا مفعول لأجله» في الأصل (رخموا لاضطرار)؛ (لإاضطرار) جار 
مجرور مُتعلّق بقوله: (رَخْمُوا). 

(رَخَّمُوا لإِضْطِرَارٍ ما لِلنَدَا) دون نداءء (مَا للندا) ما يصلح للنداءء (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» في محل 
نصب مفعول به» رُمواً ماذا؟ رخُموا (مَا) هذا مفعولٌ به (وَيَصْلْح) صلة الموصولء و(للندا) مُتعلّقْ ب (يصلح) . 

إذاً تركيب الكلام: (رخمرا ما بصم للتداء دون اثذاء لاضطرار)» فتك شرطين هن شتروط جوان اترو 
دون نداء: 

أولاً قال: (ما يصلح للنداء) يعني: بشرط كون المُرَخَّم صالحاً للنداء» يعني: ا عم 
(أحمد.. يا أحمد) يَصلْح أن يُنَادىء تقول: (يا أحمد) إذآً: مُنادى مبني على الضّمٌء (يا الغلام) لا يصلح» إذاً: 
ترخيم (أحمد) دون نداء» لأنه لو دَخَلّت عليه (يا) النداء صح النداء» (الغلام) هل يصح ترخيمه أو لا؟ (يا الغلاي 
نقول: دخلت عليه (أل) وحرف النداء لا يدخل على ما فيه (أل) إذاً: لا يجوز ترخيم (الغلام) لاضطرارء لا بُدَ أن 
يكوث همالك ا 

(لاضطرار لا في السعة) إذاً: لا بُ أن يكون مُضْطرًاً إليه» فلا يجوز ذلك في السعة. 

الشرط الثالّث: أن يكون إمّا زائداً على الثلاثة» أو بتاء التأنيث؛ ولا تُشترط العَلّمية ولا التأنيث بالتاءء يعني: لا 
يُشترط هنا؛ لأنه ليس ترخيماً اصطلاحياًء وإنما هو من باب الضرورة وإذا قيل: (لإضْطِرَار) يعني: في الشغر 
خاصةء لا في سِعَة الكلام؛ وإذا كان كذلك حينئذٍ لم يكن الترخيم اصطلاحياً ونرجع إلى الأصل: وهو ان مااع 
مُرَخَّماً في الشغر لا بُدّ بْدَّ من ضَبْطه بما ورد فيه» يعني: يُنظّر في أحواله فتؤخذ منه الشروط فتّجْعَل شروطاً في 
ا 

قلنا: (لإضْطِرَارٍ رَخْمُوا) أطلقه فَلّم يَشْتّرط العَلّمية والتأنيث بالتاء» اقتضى كلامه هنا: (ورخَّموا لاضطرارٍ 

دون نداء): أن هذا الترخيم جائرٌ على اللغتين: لغة من ينتظرء ولغة من لا ينتظرء. وهو على لغة التمام إجماغ» يعني 
على لغة من لا ينتظر هذا محل وفاق» وأمّا على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه ومنعه المُبرّد. 

إذاً قوله: (رَخَمُوا) ثُمّ في الترخيم لغتان» أطلق الناظم كأنه يجوز على اللغتين مُطلقاًء فإذا رُم في الشغر جاز 
أن يرخمه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظرء ما لغة التمام وهي من لا ينتظرء هذا 
جائزٌ بالإجماع» وأمّا على لغة من ينتظر فهذا فيه خلاف. أجازه سيبويه ومنعه المَبَرّد. 

(وَلإِضْطِرَارٍ رَخْمُوا ذُونَ نِدَا)؛ (ذونَ نِدَاءِ) قَصّره للضرورةء وَزدُونَ) هذا ظرف مُتعلّق بمحذوف حالٌ من 
(مَا).. من المفعول به» لأن أصل التركيب: (رَخَمُوا ما يصلح للنداء دون نداءٍ لاضطرار). 

(نخؤ أخمدا) الألف للإطلاق» يعني: وذلك نحو (نخؤ) خبر مبتداً محذوف. 

قال الشارح: " قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء. هذا الأصلء إذاً إذا حصل لا في النداء لم يكن 
هو الترخيم الاصطلاحي معنا هنا. 

وقد يُحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء» لكن بشروط ثلاثة» بشرط: كونها صالحة للنداء ك (أحمد) 
فلا يجوز حينئذٍ في (الغلام) فلا يُرَخُم (الغلام) لا يصح» ومنه قوله: 
لَنْعمَ الفقى تغشو إلى ضَوءٍ تاره ESS ESS‏ 











أي: طريف ابن مالكِ» (مال. لي ال لون يي 
ولذلك نوّنه. 

ليس حَيّ عَلَى المَنُونِ بخَالٍ. . يعني: (يخالد). 

قال في التسهيل: ولا يُرَخّم في غيرها - يعني: في غير الضرورة - منادى عار من الشروط إلا ما شد" أي 
شروط؟ الثلاثة السابقة: كون الكلمة صالحة للنداء للضرورة. . أن يكون إما زائداً على ثلاثة أحرف» أو بتاء التأنيث. 

إلا ما شذ من نحو: (يا صاح) و(أطرق كرا)ء (أطرق كرا) سبق معنا و(يا صاح). . يا صاح 

شد لمعنّى فيه باصطلاح 
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نقول: هذا شَاذء لكنّه لكثرة استعماله وخاصة في الشّغر (يا صاح.. يا صاح شمّر) نقول: لكثرة استعماله 
عُومِل مُعاملة العَلّمء حينئذ حُذِف منه الأخير وهذه هي علته؛ وإلا في الأصل: أنه لا يُرَحم إلا في الشعْر خاصة 
لاضطرار. 

إذ الأصل: (صاحب) و(كروان) فَرُخَّما مع عَدَمِ العلمية شذوذا. لكن الأشهر أنه لا يُشترط إذا رُخَم لا في باب 
النداء أن يكون عَلَمآه ولا مستوفياً للشروط السابقة» وأما (صّاح) لماذا نَصَّ ابن مالك هنا على أنه شاذ؟ لأنه ليس 
بعَلْم» ونحن نقول: (وَلإضْطِرَارٍ رَخْمُوا دون نڌا) نقول: خالفوا الأصل» لأنه إذا اسْتُعْميل صاحب في الشعر ؤت 
(يا) النداء» ونحن الآن بحثنا فيما رُخْم دون نداءء فلا يُشترط فيه العَلمية. 

وهنا قال في: (يا صاح) و(أطلق كرا) إذ الأصل: (صاحب) فَرُخْم مع عَدَم العَلمية شذوذاً» إذاً: يا صّاح (صّاح 
شَمَرْ) نقول: (صاح) هذا مُنَادى حُذفت (يا) النداء» إذآً: ليس بعلم هو شاذء وليس بحثنا في هذا. 
رلا طرارٍ رخف وانونَ نذا مَاللئنذدا هي صلخ تففوأَخْمّذا 











الإخِ صصص كن ذاءٍ ذونَ تا | كايا الفتشى بار أَرْجُونيتا 


3ك يتين :1 ني أن فون توت هخ الشري كفيو باق 











ونقف علىء هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 101 


مّرحم ريم ظ 
الحمد شرب العالمين: و الصّلاة والسلام على تبينا محمد وعلى آله-وصحيه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم - رحمه الله -: الإختِصّاص. 
أي : هذا باب نكر ما يَتعلّق بالاختصاص» آلاختصَاصُ (افْتِعال) كالاجتماع مصدر: افْتَعَل.. يَفْتَعل. . افْتَعَالاً 
كما يُقَال: اجْتمَع يَجْتَمِع اخْتمَاعاًء والأصل: أنه من اختصّ فلانٌ فلاناً بكذاء أي: قصّره عليه. 
وهو في الاصطلاح يُلاحظ فيه معنيان: معنىّ لغوي» ومعنىّ اصطلاحيء المعنى اللغوي: وهو قَصّر الحكم 
على بعض أفراد المذكورء وهذا إن كان يُعبّر به البيانيون عن الحصرء وعندهم القصّر والخصرء وهنا عبر 
بالاختصاص. 
وهذا مَناسبٌ للفعل الذي يُقَدّر ناصباًء لأنه يقال كما في الحديث: (إِنَا مَعَاشِلنَ الأنبياء) (مَعَاشِرَ) هذا منصوبٌ 
على الاختصاص.ء لماذا سْمّي منصوباً على اختصاص؟ لأن الفعل المضمّر المُقدّر: (أخص) ولم يُعيّنه سيبويه ب: 
(أخصٌ) وإنما قال: " منصوبٌ ب (أعني)" ولكن جماهير المتأخرين على أنه يدر (أخصٌ) ولذلك سُمَّي: اختصاصاًء 
فيقال: هو منصوبٌ على الاختصاص. 
والسيوطي في (جمع الجوامع) جَعَل باب الاختصاص داخلاً في باب المفعول به وهو كذلك» فلمًا عرف 
المفعول به وبين أحكامه»ء قال: " ومنه ما صب على الاختصاص" (منه) أي: من المقغول به ما نْضبة على 
الاختصاص» كما فعل ابن هشام في (قطر الندى) لما عَرّف وذگر أحكام المفعول به قال: "ومنه المُنادى". 
إذاً: : المفعول به أشبه ما يكون بالجنس العام؛ يدخل تحته المُتادى» ويدخل تحته الاختصاص. إذ هو مفعولٌ به: 
(ِنَا مَعَاشِرَ الأنبياء) نقو: (مَعَاشِرَ) هذا مفعولٌ به» إذاً مثل: (ضَرَبْت زَيْداً) لكن لما اختصّ بكونه يُنْصَب بفعل 
مُضْمّر واجب الإضمارء ثُمّ هو مُعيّن في كل موقع» فيُقال: (أخصٌ) و(أعني) حينئذٍ اختصّ ببعض المسائل. 
إذاً: قَصْرٌ الحكم على بعض أفراد المذكورء هذا معناه في اللغة. 
ولم يجتهد النحاة في تعريفه من جهة الاصطلاحء وإنما يذكرون هذا المعنى العام؛ ولذلك الأشمُوني ذگر هذا 
المعنى» قال: " الاختصاص: قصر الحكم على بعض أفراد المذكور" وهذا معنى: (نَحْنٌ مَعَاشِرَ الأنبياءع) ا 
معنى التخصيص» ومعنى قُصُور الحكم على بعض أفراد المذكورء (مَعَاشِرَ الأَنْبيَاءِ لا نُورَتْ) هذا الحكم: نفي 
الإيراث هذا مُختصلٌ بالأنبياء» حينئذٍ نقول: هذا قَصْرٌ للحكم على بعض أفراد المذكور. 
ولكن بعضهم عَرّفه بقوله: هو تخصيص حُكم غلق بضمير ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرفةء معمولٍ 
لأخصٌ واجب الحذف. (تخصيص حكم) هذا واضح»› لأنه اختصاصء ولأنه قَصر حُكم على بعض الأفراد» وهذا 
معناه اللغوي. 
(عُلّق بضمير مّا تأخر عنه) لأنه يشت يُشترط كما سيأتي: أن يَتقدّم ضمير المتكلّم (نَحْنْ مَعَاشِرَ الْأَنبنَاءِ لا نُورَتُ) 
.. }ا مَعَاشرَ الأنبياع) (ارجوني يها الفتى) كما مَثْل الناظم هناء فيتقدم أوّل الكلام ضمير مُتكلم؛ اله ا بعده هذا 
المفعول به المنصوب على الاختصاص. 
(تأخر عنه من اسم ظاهر) لا يكون ضميراً كما سيأتي» (معرفة) لا يكون نكرة» (معمولٍ لأخصٌ) عَيّن هناء 
ولذلك قيل: باب الاختصاص» معمول لفعلِ مُضْمَّر واجب الإضمار تقديره: أخص. 
ففي مِثْال الناظم هنا (ارجوني أيها الفتى) (ارَجُونِي) الياء هذه مفعولٌ به (أيُهَا الفتى) يعني: : أخصٌ (أَيُهَا): فم 
(أيُ( هذا منصوب على الاختصاص» لَكنّه من جهة المحل» لأنه مبني في اللفظ. 
إذاً: : هذا حقيقته من حيث المعنى الاصطلاحي» والمعنى اللغوي. 
وأما الباعث له» يعني: لماذا يؤتى به؟ قال النحاة: محصولٌ في ثلاثة أمور: 
الأول: (الفخر عَلَيّ بها الكريم يُعْتَمَد). . علي أيها الكريم أخص. . (عليّ) أتى بياء المُتكلّم: سواءً كانت 
مجرورة أو منصوبة كما في (ازجُوني)ء (أبُّها الكريم) (الكريم) اسم جنس مُحلىَ ب (أل) وهو نعت ل (أي) و(أيّة) 
هو المنصوب على الاختصاص» يعني تقديره: (عَلَيَ أخصٌ أيّها الكريم يعتمد الفقير). 
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الثاني -من باب التواضع- : أنا أيّها العبد الضعيف مَْتَقِرٌ إلى عفو الله ( أنا أيها العبد. . أنا أخص أيها العبد). 

الثالث: إن ا بطر (نحن) هذا مَبْهم» الضمائر كلها مبهمة: نحن الغرب أقرى الناس للضيف» 
وهذا مَل به الناظم لكن. E‏ فانظر ١‏ بجاء فط ا ود کر به ام ف 
وكوي و فتقول (الغرّبَ) هذا منصوبٌ على الاختصاص» إذاً: : الباعث على الإتيان بهذا التركيب» وهو 
ترك كدح و ليده نا مَعَاشِرَ الأنبيّاءِ لا نُورَتْ) إِمّا للفخرء وإمّا للتواضعء وإمًا لبيان 

ألإخْتصَاصُ 

وإنما ذگر هذا الباب بعد أبواب النداء» لماذا؟ قالوا: لشبهه به في اللفظء كما نَصّ الناظم قال: (ألإخْتِصَاصُْ 
كَنْدَاء: )٤:‏ وسيأتي أن الاختصاص يُفارق النداء في ثماني عشرة موضعاًء والناظم ترك كثير من المسائلء أو بعض 
المسائل التي تَتَعلّق بهذا الباب» ولذلك المكُودي في شرحه قال: "قد أجحف الناظم بهذا الباب" لأنه لم يذكر إلا بيتين. 

قال رحمه الله: 
الإاخقصاص كن ذاءٍ دون يأ ] كايا الفقى بات أَرَجونتا 
وَ ف ذ يي تت ذا دوت أي تلو ال:: | كمثلٍ نخن العَربَ أسذخى مَنْ يدل 
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(الاختصاص) مبتدأ وهو خبرء (كَنْدَاءت) جار مجرور متعلّق بمحذوف خبر المبتداء (الإختِصّاص كَنِدَاء) 
يعني: مل النداء» (ذُونَ يَا) (ذونَ) هذا ظرف منصوب على الظرفية»ء مُتعلق بمحذوف نعتء و(دُونَ) هذا مضاف 
و(يَا) قصد لفظه: مضاف إليه. 

إذاً: : (كَنِدَاءِ ذُونَ 3( (ذون) هذا نعت لنداع» وهو مضاف و(يَا) مضاف إليه (كقولك) الكاف داخلة على قولٍ 
محذوف»› وهذا دائماً تَقَدّره إذا كانت الكاف داخلة على جملة (كقولك) بخلاف إذا كانت داخلة على مفرد» (كَأَيّهَا 
آلفتى) هذه الجملة في محل جر قُصد لفظهاء ٠‏ (بإثر) حال من (أي). 

(أَرْجُونِيَا) الألف هذه للإطلاق» يعني: (أَيُهَا الفتى بإثر) يعني: : بعد (أَرْجُونِيَا) هذا مثال الاختصاص الذي 
هو ركَنِدَاءِ دون يَا) كأنه قال في تركيب المثال: (ارجوني يها الفتى) (ارْجُو) فعل أمر للجماعة مبني على حذف 
ایی کو ا ر ا کی الما مير کل مني كلس السترن في محل 
نصب مفعول به 

و(أيّ) مبني على الضّمّ في محل نصب على المفعولية بأخصٌ فهو مفعولٌ به مثل (ضَرَبْت زيداً)» لكن الفرق 
لبعض المسائل بينه وبين المفعول به والذي يُهْتَمُ به النحاة أن العامل هنا مُعيّن وهو(أخصٌ) أو(أعني)» وأن هذا 
العامل محذوف واجب الحذف» والأكثر في باب الاختصاص: أن يكون المفعول به. . المنصوب على اختصاص. ن 
0 . (أيهما) ورآيّتها) هذ عر العم كثير كما سيأتي. 
رفوع ين مقر عل الال ا أ تاي للفظها تقل 7 (أيُها 7 او أيها س إا ا هذا 
نصب على الاختصاص لكن مَخَلاً لأنه مبنىٌ في اللفظ و(أيّهَا) هي التي في باب النداء هنا (( يَا أَيّهَا الَذِينَ منوا 
))[البقرة :104] .. (( يا يها الاس ))[البقرة :21 هي نفسها ولكن اک ت هنا لمعنى سيأتي وهو إفادة الخطابية» ثم 
اتفقوا هناك على أنها مبنيةء وهنا مُخْتَلفٌ: هل هي مبنية أم مُغْرَبه؟ كما سيأتي. 

إذاً: : (الإختِصّاص: ( وهو خبر ” (كَنِدَاءِ دُونَ يَا) يعني: أن الاختصاص شبية هة بالنداء» لأنه قال: (كَنِدَاء) إذاً: : بهم 
منه أن الاختصاص ليس مّنادی» لأن النداء فيه طلب إقبال» وهذا ليس فيه طلب إقبال», إذاً: : هو مثل النداء في بعض 
الأحكام اللفظيةء وأمًا من حيث المعنى فلاء إذاً يعني: أن الاختصاص شبية بالنداءء وفهم منه أنه ليس منادی» لأنه 
قال* (كَنْدَاءِ) وإذا قيل (ألإخْتِصَاصُ كَنْدَاء: ) يعني: : مثل نداءِ» إذاً : ليس منه» هذا هو الظاهر. 

وفهم من قوله: (ذونَ يَا) هذا قيد» يعني: أشبه ما يكون بالصفة التي يُختّرَز بها عن غيرها بل هي كذلك: 
(ذون يَا) يعني: الاختصاص لا تدخل عليه (يا) ولا أخواتهاء لا لفظاً ولا تقديراًء حينئذ نقول: ولوكان.. لأنه قد يرد 
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أنه (كَنِدَاءبَ) يعني: أشبه النداء» إذاً: قد يتبادر للذهن أنه يُمكن أن تدخل (يا) على الاختصاصء نقول: لاء لا يُمكن 
أن تدخل (يا) على المنصوب على الاختصاص. 

إذاً: وفهم من قوله: (ذُونَ يَا) أنه لا تضحب حرف النداء» وفهم من المثال قوله: (أَيّهَا الى بإثر ارْجُونيَا) فُهم 
من المثال: أن (أي) لا توصف باسم الإشارة كما هو الشأن في المنادى هناك» هناك يجوز أن توصف باسم الأشارة 
وأمًا هنا فلاء ولا بالموصولء كما في النداء ((يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا))[البقرة:104] وصفت (أي) بالموصول 
وهو(الذين). 

(يا يها الذي قام أبوه) نقول: وصف ب (الذي) أمّا هنا في باب الاختصاصء ولو كان الاختصاص مل النداء 
يشبهه إلا أنه لا يُوصّف (أي) باسم الإشارة ولا بالموصول كما هو الشأن في (أيُ) في باب النداءء إذاً: لا تُوصّف 
باسم الإشارة ولا بالموصول كما في النداء. 

وفهم من قوله: (أَرْجُونِي) أنه لا بذ أن يَتقدّمها كلام وهو كذلك؛ لأن الفعل الذي يُقَدّر في الأصلء في الأصل 
أنه لا يكون إلا مُتوسطاً حَشُوء إلا في باب الإغراء كما سيأتي: (أخاك أخاك) يعني: الزم أخاك؛ (الصّلاة جَامِعَةً) 
يعني: : احضروا الصلاةء ف (أَرْجُونِي) أنه لا بد أن يَتقدّمها كلام لذلك قيّده الناظم قال: (أيُهَا الفتى بإثر أَرَجُونِيَا). 

إذآ: لا بْدّ أن يَتقدّم على المنصوب على الاختصاص كلامٌ» ولا يكون في أول الكلام؛ وأنه لآ بد أن يكون فيه 

ضمير المتكلم» ولذلك خصّه من خصّه في التعريف السابق: تخصيصُ خكم غلق بضمير ما تأخر عنه»ء الذي تأخر 

هنا: (أيّهَا الفتى) تأخر عن الضمير المتقدم» وهو في (أَرْجُونِي) الياء. 1 

وفهم من قوله: (كَنْدَاء: :) أنه منصوبٌ بفعلٍ محذوفي واجب الحذف». لأن المنادى قلنا: منصوب لفظاً أو محلا 
والعامل فيه فعلٌ محذوفٌ واجب الحذف» متله هنا لأنه قال: (كَنْدَاء: ©) ذا هذه الأحكام كلها مأخوذة من تَصريح 
الناظم: 


الإ صاص ذداءٍ ذُونَ ا ] كيه االفتى ببإئر أزجونيا 











(أَرَجُونِيَا) الألف هذه للإطلاق» (أَرْجُونِي) مثل (ادعوني). 

(الاختِصَاصْ) وهو خبر (كَنِدَاءِ) لماذا قيل: (كَنْدَاء)؟ أي: جاء على صورة النداء» تفسير وجه الشبه هنا بين 
الاختصاص والنداء: أن الاختصاص جاء على صورة النداء لفظاًء توسّعاً» وهذا وجه الشبه بينهما: كونه على 
صورته غالباًء لأنه سيأتي أنه لا يُسْتعمل (أيّ) و(أيّتها)؛ الغالب والأصل في باب الاختصاص: أن المفعول الذي 
يُنصب على الاختصاص (أيُها) و(أيّتها) هذا الغالب» إذاً: الاختصاص أشبه النداء في كونه على صورته غالباً» ومن 
غير الغالب (نَخْنْ ألعُرَبَ) ما جاءت (أي). 

حينئذٍ نقول: غالباً يكون المنصوب على الاختصاص (أيّها) و(أيّتها) هذا وجه الشبه بين النداء والاختصاص› 
ولذلك أرى أنه لو فصل الباب عن باب النداء لكان أولىء لأن الأحكام كلها السابقة لا تتأتى في النداء.. لا تتأتى في 
باب الاختصاصء لكن لا أدري لماذا جعلوا الباب مرتبطاً بالنداء؟! أمَّا الاستغاثة ونحوها الأمر واضح., يُستعمل 
بعض أحرف النداءء أمّا هنا معمول لفعل محذوف (أخصٌ) وهناك (أدعو) إذاً فرقٌ بينهماء على كلّ: هذا ما جرى 
عليه النحاة. 

(كَنْدَاء: ©) أ جَاء صورة النداء لفظاً توسعاًء وهذا وجه الشبه بينهما: كونه على صورته غالباًء لئلا يَرِد أن 
المنصوب على الاختصاص المقرون ب (أل) ليس على صورة المنادىء لأنه لا يكون تالياً ل (أل). . (نَخنُ آلغرْبَ) ما 
وجه الشبه هنا؟ ليس فيه شبه»ء لأن العُرْب هنا لا يُمكن أن يكون تالياً ل (يا) لأنه مُحلىَ ب (أل)» وأمًا (أيها) و(أيّتها) 
يُمكن أن يكون المنصوب على الاختصاص في (أيٌّ) و(أيّتها) أن يكون تالياً ل (يا) وهذا واضح بَيّن. 

ويُمكن أن يكون وجه الشبه بين الاختصاص والنداء: أن كُلاً من الاختصاص والنداء يُوجد معه الاسم تارةً 
مبنياً على الضَّمء وتارة منصوب» انظر! تَكلّف في جَعْل شبه بين النداء والاختصاص» إذاً : تفصله ابتداءً» ونقول: هو 
نوغ من المنصوبات ولا يلزم أن نقول: مِثّل النداءء ثُمّ تحكم عليه بأنه كالمنادى» ثُمّ نأتي ونتكلّف في وجه الشبه 
بينهماء لأن الشبه بعيد جداء كل منهما مُنفصل عن الآخرء ولذلك تكأفوا؛ لأنه في وجه الشبه الأول قول: أنه يأتي 
المنصوب على الاختصاص ب (أيُّها وأيّتها) والمنادى كذلك (يا أيّها.. يا أيّتها) قد يرد عليكم (نَخنُ آلغزب) قالوا: هذا 
من غير غالبء والغالب (أيُها وأيّتها). 
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قول آخر في وجه الشبه: أن المنصوب على الاختصاص تارة يكون مبنياً في اللفظ وهو (أيّها وأيّتها)» وتارة 
يكون منصوباً (نَحْنُ آلغزت) ظهَرء مثل: يا طالعاً جبلا. . يا غلام زيدٍ. . (يا أيُها) هذا مثل (يا زيد)» إذآأ : تارة يكون 
مبنياًء وتارّة يكون مُعرَباًء يترد على هذا وجه الشبه: أن عِلَّة البناء هناك ليست هي عِلَّة البناء هناء (أيّ) بُنِيت هناك 
لِعَلّةَ تقتضي البناءء وهنا مُغايرة: إذاً: ما وجه الشبه؟ لا وجه. 

كذلك قيل الثالث: أن كلا مهما منصوبٌ بفعلِ محذوف وجوباًء وهذا لا يقتضي أن يكون مثله؛ لأن التحذير قد 
يُنصَّب بفْعلٍ مَحذوف وجوباًء وكذلك الإغراء قد يكون مُنصوباً بفعلِ محذوف وجوباًء إذاً: وجدت العلّة والحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماً. 

على كل: الظاهر والله أعلم. . يعني: : تتجاسر على النحاة ونقول: لا وجه شبه أصلاً بين البابين: باب 
الاختصاص مُختص مُنفصل» وباب النداء مُنقصل» ولذلك أحسن السيوطي أيّما إحسان عندما قال: " ومنه - أي: 
المفعول به - ما لضت على الاختصاص» من المنصوب مفعولاً به بفعلٍ واجب الإضمار باب الاختصاصء وقَدَّره 
سيبويه ب: (أعني) هذا أولى. 

إذاً: : (الإخْتِصَاصُ كَنِدَاءِ ڏُونَ يَا) وأخواتها لفظاً ود كقولك: (يَا يها القتى بإثر أَرْجُونِيَا) (بإثر) يعني: تَعْدّه» 
حبنئدٍ مَثْل لك ب (أي) ومثلها (أيّتها). 

ثم قال: : (وَقَدْ يْرَى ذا دون أي تلو أل) يعني: النوع الثاني من المنصوب على الاختصاص ليس (أيّ) ولا 
(أيتها)» ودائماً النحاة إذا قدّروا (أي) حينئذٍ مِثلها المؤنّث» يعني: لآ تحتاج إلى أن يُنَصّ على النوعين» فيقال: (أيها) 
ومثلها (أيّتها) وَقَدْ لا يكون المنصوب على الاختصاص هو (أي) أو(أيّتها)» وإِنّما يكون اسماً يأتي بدلا عن (أيّ) 
مقروناً ب (أل) ولذلك قال: (وَقَذَ) هذا للتقليل. 

(وقذ يْرَى ذا) ما هو(ذا) المُشار إليه؟ المنصوب على الاختصاص» (وَقَد يْرَى ذَا) (يُرَى) هذا مغبّر الصيغة» 
لل a‏ 
حال من (ذا) 

(وَقَذَ يْرَى ذَا) المنصوب على الاختصاص حالة كونه (ذُونَ أي) يعني: من غير (أي) (تلو آل) (تلق) هذا 
مفعول ثاني ل (يُرَى) لأنه بمعنى يُعْلمَ »> (تلو أل) (تلق) مضاف و(أل) صد لفظه مضاف إليهء يعني: بعد (أل: ( 
مقروناً ب (أل) مثل ماذا؟ (كَمِثْلٍ نَحْنْ الغزبَ) (الغربّ) هذا جاء (دُونَ أي تلو أل) ما جاء نكرة. 

حينئدٍ ذِ نقول: (آلغزب) هذا جاء عوضاً عن (أي) لأن الأصل في المنصوب على الاختصاص: أن يكون لفظ 
(أيّ)» حينئذٍ (قذ) تقليل (يُرَى) المنصوب على الاختصاص من غير أن يكون (آي)) ولا e‏ 
(آل5) لأنه لا يآتي نكرة كما سيأتي. 

(كَمِثلٍ نَحْنُّ آلغزبَ) (تخن) مبتدأ (أَسْخَى) هذا خبر بمعنى: : أقرى, (مَنْ بَدْل: £( من أعطى» » (أَسْخَّى) مضاف 
و(مَنْ) اسم موصول بمعنى: الذي» مضاف إليه و(يّذل) يعني: أعطى» الجملة صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب» (نحن أسخى من بذل) (نحن) من؟ هذا يحتاج إلى بيان» قال: (أخصٌ العرب) يعني: العرب أسخى من 
بذل» حينئذٍ (الغرّبَ) أو(العرّب) نقول: منصوبٌ على الاختصاصء وعامله: فعلٌ مضمرٌ واجب الإضمار لا يجوز 
ذکره» (الغزب) هذا اسم محلىّ ب ب (أل: ) هل هذا موافق للأصل؟ لاء ليس موافقاً للأصل» لأن الأصل: أن يكون 
(أيِ). 

إذاً نقول: الاسم المخصوص: وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضميرٍ يَخْصّه هذا على أربعة أنواع» وكما ذكرنا 
أن الناظم أجحف بالباب كما قال المگوڍي. 

الأول: أن يكون (أبُها E‏ أن يكون المنصوب على الاختصاص هو لفظ (أيُّها وأيّتها) 
فلهما حكمهما في النداء وهو الضّمء يعني: مبنيان على الضّمّ لفظاًء ويلزمهما الوصف باسم مُحلى ب (أل) لازم 
الرفع» يعني: لا بُدّ أن يتلوهما اسم مُحلى ب د( يغرب نعث» اسم جس محلى ب (أل) لازم الرفع» تحو: (أنا أفعل 
كذا يها الرجل) الرجل هنا: ا سم مُحلى ب ب (أل) وهو نعت ل (أييُّ)؛ و(اللهم اغفر لنا أيّتها العصابة) كذا مثل السيوطي 
في (الجمع): (اللهم اغفر لذا يها العصابة) عصابة يدعون الله عز وجل» (أيتها العصابة) ف (العصابة) مُحلىّ ب 
(أل)» وجاء بعد (أيّتها)» أن (أيّتها) لماذا؟ لأن الصفة هنا مونّث. . تابع له. 
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إذاً : الأصل في الاسم المخصوص الظاهر: أن يكون (أيّا وأيّتها و(أيّها) للمذكر و(أبّتها) للمؤنّث مُطلقاًء يعني: 
(أيّها) للمُذگر مُفرداً أو مُتْنّىَ أو جمعاً» و(أيّتها) للمُؤنّث مُفرداً أو مُتثنّىَ أو جمعاًء هذا (أيٌ).. هذا هو الاسم الأول 
وهو الأصل الذي يأتي عليه؛ فلا يَقَع المختصُ مبنياً على الضّمّ إلا بلفظ (أيّها وأيّتها). 

إذاً: الاسم المخصوص قَدْ يكون مُعرَباً وقد يكون مبنيآء متى يكون مبنياً؟ إذا كان لفظ (أيّها وأيّتها) وما عداه 
فهو مُعربٌ» والنصب يكون ظاهراًء وأمّا غيرهما فمنصوبٌء وناصبه فعلٌ واجب الحذف» تقديره: (أخصٌ) وهذا 
واضح بَيّْنء وان كان سيبويه قذره (أعني). 

ووجه الضّمٌ في (أيّها وأيّتها)» لماذا بُنيا؟ قالوا: استصحاب حالهما في النداء» بأن تقلا بحالهما عن النداء 
واستُعمِلا في غيره» وفي المغني: وجه بنائهما على الضّمّ مشابهتهما في اللفظ (أيُها وأيّتها) في النداءء إذاً: ليست 
هيء وإنما أشبهت (أيها) التي نُنْصّب على الاختصاص. . أشبهت (أياً) التي يُنادى بهاء هناك صِلة.. وصلة» حينئذٍ 
أشبهت هذه التي معنا تلك» إذاً: ليست هي» ولا يُمكن أن تكون هي أصلاًء لأن تلاك تكون مبنية على الضمّء لأنها 
منادى وهنا لا. 

وفي (المغني): وجه بنائهما على الضمّ مشابهتهما في اللفظ (أيُها وأيّتها) في النداء» وإن انتفى هنا مُوجب 
بنائهما في النداءء إذآً: مُوجِب البناء هناك مفقودٌ هناء وإذا كان الأمر كذلك لماذا نقول: هي عينها.. جتنا بها من 
المنادى؟ (أيّ) ليست مخلوقة للنداء فحسب» وإنما تشتخمل في النداء وفي غير هاء حاتي موصولة» وتأتي شرطيةء 
ا إذ: لا نقول هي مختصة بالنداء» تقع منادى كذلك وصلةء فالأصل أن نقول: هذا الباب منفك؛ ولعلً 

هي الشبهة التي أوقعت النحاةء أنهم قالوا: (أي) هي نَفْسها الندائية الأصل: أنه يُعلّل البناء بما غلل هناك» قالوا: 
0 اک لني اليك (أي). طيب! هي التي جئتم بهاء كيف أشبهتها؟ على كل الكلام غير 
مُنضّبط, 

وموضع (يّها وأيّتها) نصبٌ ب: (أحُصنْ) وهذا مذهب الجمهور: أن (أيّها وأيّتها) في اللفظ مضمومان على 
البناء»ء وفي المحل منصوبان» وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب الأخْفْش: إلى أنه منادى؛ وإذا كان منادى لم يَختص بباب مُختصٍ به» وإنما داخلٌ في حد البناء. 

ولا بُنگر أن الإنسان ينادي نفسه؛ يعني إذا قيل: (ارجوني أيّها الفتى) قد يأتي في بعض المواضع أنه يُنادي 
نفسه؛ وطبعاً الإنسان لا ينادي نفسهء هذا الأصلء ولو نادى نفسه حينئذٍ لا يكون حقيقة إنما يكون مجازاء والأخقش 
يقول: أنه منادى ولا يكر أن الإنسان يُنادي نفسه. لا! يُنْكّره لماذا؟ لأن النداء إذا كان حقيقةً لا يُمكن أن ينادي نفسهء 
إذا كان طلب الإقبال ويستعمل (يا) التي للبعيد» كه تقول: ای ا ع الحراب فية ت 

كقول عمر: "كل الناس أفقه منلك يا عمر" ليس المراد: عمر ينادي نفسه» واضح هذا المثال» يعني: : نؤّل نفسه 
مُنَزّلة البعيد أو الذي لا يدري مثل هذه المسألة فقال: يا عمرء وليس حقيقة. 

وذهب السيرافي: إلى أن (أيا) في الاختصاص معْرَبة وليست مبنية. 

تم ثم وجوه في الإعراب: هل هو خبر مبتدأ محذوف أو بالعكس» يرجع إليه في مضانه. 

إذاً: (أي) التي تُنصب على الاختصاص فيها ثلاثة أقوال: مبنية وهو مذهب الجمهورء حينئذٍ سَلّط عليها العامل 
في المحل» والقول الثاني وهو قول الأخفش: أنها منادى؛ القول الثالث وهو قول السيرافي: أن (أياً) في الاختصاص 
مُعْرَبةَه وهذا من الفوارق بين البابين: باب النداء وباب الاختصاصء أن (أَيّا) هناك مُجِمعٌ على بناءهاء وهنا مُخْتَلفٌ 
في بناءهاء فقيل مَبْنِية» وقيل مغربة. 

إذاً هذا النوع الأول: الاسم المخصوص يكون (أيّها وأيّتها) فلهما حُكْمُهما في النداء وهو الضّمء ويلزمهما 
الوصف باسم مُحلىَ ب ب (أل) لازم الاق كالمثال الذي ذكرناه. 

الثاني أن يكون مُعرَفاً ب (أل) وإليه الإشارة بقول الناظم: (وقذ يْرَى ذا دون أي تلو آل) (يْرَى ذَا) يعني: 
المنصوب على الاختصاص؛ (ذوت أي) يعني: مكان (أيّ) ولم يؤت ب (أيّ) (تِلوّ أل) يعني: تابعاً ل (أل) مثاله: 
1 اثلث أن يكون شعزفا بالإضافة اذل انيه أن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة اة الأول: : (أيها 
وأيّتها) معرّفان» تم المُحلى ب أل: (آلعزْبَ)» ثُمّ المُعرّف بالإضافة كحديث: (ِنَحْنُ مَعَاشِرَ الأنبياء قيل: اللفظ المحفوظ 
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(إنَا مَعَاشِرَ الأَنْبيَاءِغ على كلٍ هذا أو ذاك (مَعَاشِرَ الأنبيَاءِ) هذا مَغْرفةء لأن (معاشر) أو(معشر) هذا نكرة مُضاف 
إلى الأنبياء وهو مُحلىَ ب (أل) فاكتسب التعريف» إذاً: هو معْرفة بالإضافة. 

قال سيبويه: "وأكثر الأسماء دخولاً في هذا الباب (بنو فلان) و(معشر) مُضافة و(أهل البيت) و(آل فلان)" 
أربعة. بل نص السيُوطي تقلا د عن سيبويةه: " أنه لم ينصب على الاختصاص إلا هذه الأربعة " فقط كما سيأتي كلام 
لوطي ٠‏ 

اذأ الثالث: أن يكون e‏ 

الرابع: أن يكون عَلْماً وهو قليل» كقول الشاعر: 

بنا تميماً يُكْشَفُ الضَّبَابُ.. 

(بنَا. . نَا) ضمير مُتكلّم؛ عي هذا عَلم وهو منصوبء ولالعُرْبَ) منصوبء وكذلك (مَعَشر) منصوبء لان 
المبني هنا في باب الاختصاص خاصٌ ب أي وأيّتها) فقط وما عداه فهو منصوب. (بنَا تميماً يُكشَفْ الضَّبَابْ)؛ هذه 
أربعة أنواع للمخصُوصء والأكثر في المختّص أن يلي صمير المُتكلّم: (نحن.. إنا.. بنا) إلى آخره هذا الأكثر. 

ولا يجوز حينئذ أن يتقدم على الضميرء يعني: لا يتقدم المخصوص على الضميرء فلا يُقال: (معشر الأنبياء 
نحن) هذا لا يجوزء (أيها الفتى ارجوني) لا يجوزء لا بد أن يكون مُتأخراء وقد يلي ضمير مخاطب لكنه على قلة 
نحو: (بك الله نرجو الفضل) ولا يكون بعد ضمير غائبي. 

إذاً: الأصل في الاسم المخْتّص: أن يكون تابعاً لضميرء لا لاسم ظاهرء ثُمّ الأصل: أن يكون لمتكلّم» وما عداه 
وهو المخاطب والغائب قيل: شاذ» لكن بعضهم حَكم بأنه قليل في المخّاطبء ولا يَتَقدّمِ عليه إذا كان لمتكلم» ولا يكون 
بعد ضمير غائي» وجوّزه السِيّوطي في (الهمع) بناءَ على أنه قليل. . قل أن يان حون لا ل على أنه 
شاذ يُحفْظ ولا يقاس عليه» ولذلك قلنا: (تخصيص حُكم علق بضمير ما تأخر عنه) يعني: : ضمير مُتكلّم 5 ثم قد يعون 
خطاباً لمُخَاطَب ثم قد يكون لغائب» والاثنان المتأخرآن الأضدل” أنهما شاذان» والأصل فيه: أن يكون لمُتكلم. تأخر 
عنه من اسم ظاهر مَعرفة لا نكرة - لا يكون المختص إلا معرفة -» مَعمول ل: (أخْصّ) واجب الحذف. 

إذاً: : حَرَفنا أن الاختصاص عند النحاة مثل النداء - يعني: شبيه بالنداء -» وانظر إلى الفوارق بين البابين عند 
النحاة ترى العجب. يفارق الاختصاص النداء في أمور: ثمان عشرة موضعاًء أسردها سرداً: 

الأول: أنه لين معه نداءٌ لا لفظاً ولا تقديراًء يعني: لا يدخل عليه حرف النداء» لا لفظاً ولا تقديراً - يعني: لا 
پلوی - 

الثاني: نه لا يَقَعُ في أَوَّلِ الكلام مثل النداء (يا زيد.. يا عمرو) إلى آخره؛ بل في أثنائه كالواقع بعد (نحن) في 
قوله صلى الله عليه وسلم (ِنَحْنْ مَعَاشِرَ الأنبيَاءِ لا ورث) . 

أو بعد تمامه كما في هتال الناظم (ارجوني أيُّها الفتى) جاء خاتمة. الا بأمن: 

أو يقع في الأثناء: (نَحْنْ مَعَاشِرَ الأنبيَاءِ لا نُورَثْ) انظر! المُخْنّص هنا وقع في المنتصف.. حشو الكلام؛ 
و(ارجوني أيّها الفتى) جاء متأخراًء إذاً: لا بأس أن يقع في الأثناء أو متأخراًء أمّا أن يَتَقدّم فلا. 

الثالث: آنه يُشترط أن يكونَ المقدَّمُ عليه اسماً بمعناه ك (الياء) في (ارجوني) فإنها بمعنى (أيّها الفتى) أي: أن 
المُراد منهما شيءٌ واحدء يعني: يكون المُختص كالمُفسّر للضمير يصدقان على شيءٍ واحد. 

الرابع والخامس: أنه بقل گونه عَلماً وأنّه يُنْصَب مع كونه مُفْرَداًء أي: لفظاً لا محلا فقط» مع كونه مفرداً أي: 
مُعرَفاً إذاً: يقل کون عَلَماً أنه د يُنْصَب مع كونه مُفرداء والمفرد في باب النداء مبني» هنا (نخنُ الغزب) مفرد» لو کان 
شبيهاً بالنداء لقال: (نَحْنْ العُْرْبْ) لأن المنادى هناك المفرد مبني» وهنا مفرد وهو منصوب كذلك. 

السادس: أنه يكونّ ب (أل) قياساً (نَحْنْ العُرْب) أمّا هناك فلا.. لا يكون ب (أل). 

السابع: أن (أيَا) تُوصّف بالنداء باسم الإشارة وهنا لا ُوصّف به. 

الثامن: أن المَازني أجَاز نصب تابع (أيّ) في النداء» ولم يحكوا هنا خلافاً في وجوب رفعه»ء يعني: مَايَعد 
(أيّ) هنا باتفاق أنه وآجب الرفع»ء ولذلك ذكر في الحد السابق. 

التاسع والعاشر» والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر› والرابع عشرء والخامس عشر: ٠‏ أنه لا يكون 
نكرة» ولا اسم إشارة» ولا موصولاً. ولا ضميراًء وأنه لا يستغاث به» ولا يندب» ولا يُرَخَّم ما بقي. . أين الشبه هنا؟ 
غریب هذا.. سبحان الله!! 


1517 


السادس عشر: أن (أيّ) هنا اخْتُلِف في ضمّتها هذه هل إعرابٌ أو بناء؟ مُخْتَلفٌ فيها كما سبق: السِيرّافي يرى 
أنها مُغْرَبة» والأخْفّش يرى أنها مُنادى» والجمهور على أنها مبنية» وفي النداء ضمّتها بناءٌ بلا خلاف. 

السابع عشر: أن الفعل المحذوف هنا فعل الاختصاص» وفي النداء فعل الدعاء» فرق شاسع.. هذا الفرق يكفي 
أن فصل بين البابين» لو قيل باتحاد العامل تَمْشِيء لكن لمّا كان (أخُْصّ) هنا هو المُقدّرء وهناك (أدعو) هذا صار 
مُنُفصلاً, 

الثامن عشر: أن هذا العامل لم يُعوّض عنه هنا شيءء وعُوّض عنه في النداءء قلنا: (يا) هذه عوض عن 
(أدعو) وهنا حُذف فلم يُعَوَضء إذاً: فرق بينهما. 1 

وَعْوّض عنه في النداء حرفه - أي: حرف النداء -» جميع هذه الأحكام راجعة إلى جهة اللفظء ثماني عشرة 
موضعا. 

وأمّا الأحكام المعنوية التي يفترقان فيها فثلاثة أحكام: 

- أن الكلام مع الاختصاص خبر ومع النداء إنشاءء -هذا أيضاً نتَضْمّه إلى ما سبق أن الكلام هنا من قسم 
الخبر» والنداء إنشاء. 

- الثاني: أن العَرَضَ من ذِكره تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما ثيب إليه بخلاف النداء» يعني: العَرَضِ هنا 
من ذكر الاختصاص: تخصيص مدلوله؛ يعني: فيه قَصْرّء إذا قيل (ارجوني أيها الفتى): ارجوني آنا لا غيريء هذا 
المُراد به في معنى الاختصاص» قلنا: قَصّر الحكم على بعض أفراد المذكور: (ارجوني لا غيري) وهذا ليس 
موجوداً في النداءء هذا فارق جوهري أيضاً. 

- الثالث* : أنه مفيدٌ لفخرء أو تواضع» أو بيان مقصودء كما ذكرناه في الإغراء. 

هذه فوارق لفظيه ومعنوية تجعل الناظر أنه يَحْرْم جَرْماً باتاً: أن لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بين 
البابين» وأن ما ذكر من وجه الشبه إنما هو تكلّفٌ وحسب. 

إذاً: 


الإ صصص كن ذاء ذونَ ّا | كيه ااالفتقى بإئر أَرَجُونِتا 


وتنذي رى ذا ذون أي تل و أل | كمل نخن الغربَ أشذفى مَنْ بَذْلْ 











(أسخى) يعني: أقرى الناس للضيف. 

قال الشارح هنا: "الاختصاص يشبه النداء لفظاًء ويخالفه من ثلاثة أوجه: 

أحدها* أنه لا يُستعمل معه حرف نداء. 

والثاني: أنه لا بُدّ أن يسبقه شيء. 

الثالث: أن تصاحبه الألف واللام» وذلك كقولك (أنا أفعل كذا أيها الرجل) و(نحن العرب أسخى الناس) وقوله 
صلى الله عليه وسلم خن معَاشر الأنبياء لا نُورّث ما تَرَكُنَاه صَدّقة) وهو منصوب لفعل مُضْمَرء والتقدير: أخصٌ 
العرَبَء وأخصنٌ معاشر الأنبياء ". 

السيُوطي يقول في (جمع الجوامع) وشرحه»ء قال: "ومنه ما نُصب على الاختصاص" (منه) يعني: من 
المفعول به. 

في الشرح قال: "أي من المنصوب مفعولاً به بفعلِ واجب الإضمار باب الاختصاصء وقَدّرَهِ سيبويه ب 
(أعني) ويختصٌُ ب (أيّ) الواقعة بعد ضمير المُتكلم» نحو: (أنا أفعل كذا)". يعني: المفعول المنصوب على المفعوليه 
يختصٌ ب (أي) - هو (أي) فقط هذا الأصل - وقد ينوب عنه المحلى ب درن ري ةك السك م العَلّم 
فالقسمة رباعيةء لكن الأصل: هو (أي) سواءً كانت لمُذَكّر أو مؤنّث. 

ولذلك قال: "ويختصٌ ب (أيّ) الواقعة بعد ضمير المُتكلم" خَصّ ضمير المتكلم وواقعةٌ بعده لا قبله.. لا يجوز 


همده لك 
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" نحو: (أنا أفعل كذا أيّها الرجل) و(اللهم اغفر لنا أيّتها العصابة)» وإنما الختصّ بها لأنه لمَّا جَرَى مَجرى 
النداء لم يكن في المناديات ما لَزْم النداء على صيغة الخاصة إلا (أيُها الرجل) فلازمه معنى الخطابية الذي في 
النداع» فناسب أن يعون وحده مفسّراً" هذه على رابعة» لكنها شتف مما سبق. 

فلا يقال: (إني أفعل زيدٌ) لا يصح.. تُعيد تَفْسّك» وحكم (أيّ) في هذا الباب حكمها في باب النداء من بنائها 

على الضمٌء مَحكوماً على موضعها بالنصب» إذاً: هي مبنية على الضَمٌّ في محل نصب. 

وليس هذا الحكم خاص بالنداءء لو انفرد النداء بهذا لقلنا: كل ما أشبهه فهو شبية بالنداء» يعني: المبني إذا 
تسلّط العَامِل على مّحله حينئذٍ نقول مثل (ضَرَبْتُ حَذدَامِي) (حَذَامِي) مبني على الكسر في محل نصب» إذاً: شابه (يا 
زيد) مبنيٌ في اللفظ لكنه في محل نصبء إذاً: : لا يختصُ بالنداء» لو كان تسليط العَامِل على المّحل حَاصًاً بالنداء 
لكان كل ما أشبهه قلنا هذا شبية بالنداء» لكن الحكم ليس خاصاً. وحكم (أيّ) في هذا الباب حكمها في باب النداء من 
بناءها على الضّمّ مَحكوماً على موضعها بالنصب» ووصفها باسم الجنس مَُلتَزِماً فيه الرفع. وهنا لك لين عر 
بالنداء. 

ولا يدخل عليها حرف النداء لأن المراد بها: المُتكلّم» والمُتكلّم لا ينادي نفسه» ولذلك قيل: خبرء والنداء هنا ك: 
(إنشاء)» إذاً: فرق بينهما. 

ويّقوم مَقام (أنيّ) انظر الأصل: هو(أي).. ويقوم مقام (أيْ) في الاختصاص مُصرّحاً بنصبه اسم دا على 
مفهوم الضميرء > معرّف باللام» يعني: مَا يذل ويْفسّر ويكشف ويشرح الضميرء (نحن) من؟! مَبْهَم؛ لمَّا قال: (الغزب) 
إذً: (العُرْبَ) هذا مُفْسّرٌ لمفهوم الضمير الذي فيه الإبهام» (نحن العُرْبَ أقرى الناس للضيف). 

أو الإضافة.. هذا النوع الثالث: (ِنَحْنُ مَعَاشِرَ الأنبياءِ). قال سيبويه: "فأكثر الأسماء دخولاً في هذا الباب (بنو 
فلان) و(معشر مُضافة) و(أهل البيت) و(آل فلان)» قال: العرب صب في الاختصاص هذه الأربعةء ولا ينصبون 
غيرها" فهي خاصة بباب الإضافة» إذاً: باب الإضافة أَغْلِق.. أربعة فقط التي ذكرها سيبويه» وما عداها اجتهاد منه. 

وقلَ كونه عَلَماً كقول رؤبة: 

بنا تميماً يُكشف الضَّبَابْ 

ولا يكون اسم إشارة ولا غيره؛ ولا نكرة اة ولا يتجوز تقديم اسم الاختصاص علي الضميرء وإنما يكون 
بعده حشواً - يعني: في أثناء الكلام - بينه وبين ما سب إليه أو آخراً.. متأخراًء كالمثال الذي ذگره الناظم. 

وقلَ وقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب» وبعضهم حكم بأنه شاذ (بك الله نرجو الفضل) ولا يكون بعد 
ضمير عَيْبَةه هذا مُلخّص ما ذكره السيُوطي في (جمع الجوامع). 

ثم قال رحمه الله َلتَحْذِيرُ وَالإِغْرَاءٌ. 

أي: هذا باب التحذير والإغراء»ء وجّمّع بينهما في باب واحدٍ لاستواء أحكامهما؛ لأنه إذا غلمت أحكام التحذير 
حينئذٍ قيس عليها أحكام الإغراء. 

التخذيزٌ وَالإِغْرَاءْ: قلنا جَمَعهما في باب واحدٍ لاستوائهما في أحكامهماء وكان ينبغي تقديم الإغراء على 
التحذير.. حسن» الإغراء: حث على التزام شيءِ محمود» والتحذير: تخويف» تفاءلوا.. تُقدّم الإغراء على التحذير» 
ولذلك يُقال: (الثواب والعقاب) هكذا جرى البصريون وغيرهم» ولا يُقال: (العقاب والثواب) إنما يُقَدّم ما فيه حُسنٌ 
على ما فيه تخويف» لأن الإغراء هو الأحسن معنىّء وعادة النحويين البداءة به كما يقولون: (نِعْمَ وبنس) (نِعْمَ) هذا 
في المدح و(بئس) في الذمّء فيقدم ما هو حسن على ما ليس كذلك. ْ 0 

وقذ يُقال: إنما قَدّم التحذير لأنه من قبيل التَخْلِية والإغراء من قبيل التخلية» والتَخْلية قبل التخلية هكذا شاع 
ونقول: فيه نظرء بل الصواب التَخلية مع التخلية والتخلية مع التَخلية كلٌ منهما مصاحبٌ للآخرء وأمّا التَخلِية قبل 
التخلية ويُراد بالقبلية المراد ذهناً هذا فيه نظر» حتى في تزكية النفوسء التخلية مع التحلية وإن شنت قُل: بالتحلية» 
أكا الكفلرة قل التحلية هذا فيه تكن 

على كل هنا قال» 'الأند من ين التفليق و الغ راء من فر الكخلية كم هما وإن قساويا حكما ركان معدت" 
يعني: من جهة الحكم واحدء الأحكام اللفظية الإعراب ونحوه» وأمّا من حيث المعنى بينهما فرق واضح. 
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وهما مفترقان معنىًء؛ فالإغراء: التسليط علي الشيء (الصّلاة جَامِعَةً) أو(الصّلاة .. الصّلاة) يعني: : الزم 
الصلاة . والتحذير: الإبعاد عنه يعني: عن الشيء المُحذّر منه؛ ويشتمل التحذير على مُحذر وهو المتكلم» ومُحذر وهو 
المخاطب, ومُحَدّرٌ منه» وهو الشّر مثلاً» ومثله يجري في الإغراء. 

إذاً : ثلاثة أركان في التحذير: (محذر) المُتكلم» و(محدر) وهو المخَاطّب» و(محذّرٌ منه) وهو الشر (إيّاك 
والشّرٌ) أنا محذر» وأنت المُخاطّب ب (إيّاك) مُحذر» والشر محدرٌ منه 

(ألتخذِيرُ وَالإغْرَاءُ) (التخذين) مصدر حدر .. يُحدر. ر مصدر حَذْرتَ فلاناً كذاء أو حذّرته من كذاء 
أي: خوفته» فالتحذير في اللغة بمعنى: التخويف»› وفعله يَتعتّى إلى مفعولين: ((وَيُحَدْرُكُمُ الله لله نَفْسَة))[آل عمران:28] 
(يُحَذْرُكُمُ) الكاف مفعول» (نَفْسَة): مفعولٌ ثاني» ا : يتعدى إلى مفعولين. 

واصطلاحاً: المشهور عند النحاة أنه التحذير: تنبيه المخاطب على أمر مكروه لي ليجتنيه» هذا المشهورء ولكن 
إذا قيل: بأنه تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبهء نأتي على شرحه ثم ننقضه. 

و(الإغرَاءً) : تنبيهه على أمر محمودٍ ليفعله» الإغراء: مَصدّر أغريت فلاناً بكذا اذا حملته عليه. وألزمته أن 


وفي الاصطلاح عندهم: تنبيه المخاطّب على أمر محمود ليفعلهء إذاً: : كلاهما تنبيه» وكلاهما مُتعلقّان 
بالمخاطب» لا المتكلم ولا الغائب» إنما نصوا على المخاطب لما سيأتي» وهو مَقِيسٌ فيه. 

تنبيه المخاطب: إِمّا على أمرٍ محمود ليفعله ويلتزمه وهو الإغراءء وإمّا على أمرٍ مذموم ليجتنبه؛ إِمّا حث 
على شيء ليفعل» وإمّا تحذير من شيء ليترك. 

وقوله: (تنبيه المخاطب) لما اقنَصّرَ على المخَاضّب لماذا؟ قيل: لأنه هو المقيسء والمُتكلّم والغائب قيل: إنهما 
قليلان أو شاذان» إذاً: تنبيه المخَاطَّب إنما اقتَصّرَّ على المخَاطّبء مع أنه يَحتمل المُتكلم» ويحتمل الغائبء اقتّصَرَ 
عليه مع أن التحذير يكون لغيرهء لأن تحذير المخَاطّب هو الكثير المقيس» ما عداه قليل - سُمِعَ لكنّه قليل - وإذا كان 
فيد لا بكرن تقها. 

مع أن التحذير يكون لغيره؛ لأن تحذير المخّاطب هو الكثير المقيسء حينئذٍ الختصّ بهذا الحدء ذكرُوه النحاة 

دون غيره لما تكرَناه من الفائدة؛ ويقال أيضاً: المقيس من التحذير: ما كان صادراً من المتكلّم لتخويف المخَاطّبء أمّا 
0 من المتّكلم كتحذير نفسه» أو غائب فليس بمقيسٍ بل هو شاد في الحالين -وهذا أجود- أن يُقال: أنه إذا كان 
التحذير لغائب فهو شاذء وإذا كان التحذير للمُتكلم نفسه فهو شاذء وإنما تختصُ المقيس في لسان العرب وهو الكثير 
المطرد: أن يكون للمخَاطّب فقط أمّا تحذير النفس فهذا بعيدء لو سْمِعَ حينئذٍ يُحْمَلَ على المجاز ولا يكون حقيقة» كما 
قلنا: الإنسان لا ينادي نفسه» ولا يُحذر نفسه حقيقةٌ» لأنه إذا عَم الشر فالأصل: العاقل أنه يبتعد. 

على أمرٍ مكروه ولو في زَعْم المُحذّر فقط أو المخاطب فقط يعني: لا ب يُشتّرط فيه أن يكون هذا المكروه الذي 
يبه المخَاطّب تعليه: : أن يكون مُتفقاً بينهماء لاء قَذْ يكون مكروهاً عند غر کو المخاطي يفن اذا تبهت 
شخصاً على أمر ترى أنه مكروه. . مذموم» هل يلزم أن يكون المحَاطب يَعْلَمِ ذلك وأنه يقر به؟ لا يلزم» يُسمى تحديراً 
ولو لم يكن عنده مذموماً مكروهاء والحكم حينئذ مُنْفك. ولو في رغم المُحذر فقط أو المخاطب فقط ليجتنبه يعني: 

يبتعد ويتركه. 

بقي: بيه المخَاطّب على أمر مذموم ليفعله لو كان إنسان هكذا تبه المخَاطّب على أمرٍ مذموم ليفعله كما أنه 
قد يُنبهه على أمر محمودٍ ليتركه؛ هل يُسمى تحذيراً» ويُسمى إغراءً؟ قالوا: نعم 

حي يد الماح على انز متعري اا تيع ا لمر ل بط ار مر الا 
لكن هذا خالف العقل والفطرة والدين» فأمره وتَبّهه من أجل أن يفعله 

وتنبيهه على أمر مَحمود ليجتنبه. فقيل: الأول من الأغراء والقاقي .مغ التمفيية الأول من الإغراء: الذي هو 
تَنْبيه المُخاطب على أمرٍ مذموم ليفعله إذا كان المُراد به الفعل حينئذٍ هو إغراءء ولو كان مذموماًء والثاني: 190 
ولو كان اخم د فهو لك فل الأول من الإغراء والثاني من التحذيرء ولم يذكرهما النحاة في الحدء لأنه لا 
ينبغي صدور هما من عاقل. 

ودخل في التعريف» نحو: لا تؤذِ أخاك ولا تعص اللهء وفي الإغراء: أحسن إلى أخيك وأطع الله واصبرء 
يعني: ما كان مؤداً بالجملة كما سبق في النْذْبَة هناك: المُتَقَجّع عليه لا بد من زيادة (وا) أو(ياء). 
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إذاً نقول: الأصل في التحذير والإغراء: ما ذكره النحاة في التنبيهء لكن يَرِد اعتراض» وهو أن قولهم: تنبيه 
المخَاطَب على أمر محمود ليفعله» وتنبيه المخَاطّب على أمر مذموم ليَجْتنبه» مبحث النحاة في: الإعراب والبناء» 
وهذا أشبه ما يكون بمعنىّ لغوي أو اصطلاحيء أو معنىّ عام؛ أو مؤدى لتركيب إسنادي ونحو ذلك؛ لكن لا يَتعلّق 

نحن زل هذا إياك والششرء (إيّاكَ) منصوب على التحذير» هل تعرّض له التعريف؟ وهناك نقول: (الصّلاة 
منصوب على الإغراء» هل تَعَرّض له التعريف؟ ولذلك انثقد هذا التعريف, قيل: الأولى أن يُعرّف التحذير: بأنه اسم 
كتهو اك ر هدوف وكوي هذا ؟؟؟ بناؤه وإعرابه» وزِد عليه التتميم الآخرء تَنْبيهاً للمخاطب لأمر محمودٍ 
ليفعله» يعني: لواف لي ار ريك ا مانا لكر رو عي ر حر حا رج اا هله لسعاي الجن للدت 
من مصطلحناء أثرٌ ظاهرٌ أو مُقدّر يَجلبه العامل. . إلى آخره» حينئذٍ نقول: هذا الذي يعني النحاة» وأمّا الأمر العام فلا 

كذلك في الإغراءء نقول: اسم منصوبٌ ب: (الزم)» محذوفاً وجوباًء لتنبيه المخاطب إلى آخر التعريف» ان 
بك من زيادة هذين القيدين من أجل أن يكون البحث في اسم منصوب والعامل محذوف وجوباً. 

َلتَحْذِيرُ وَالإِغْرَاءُ. 

قالوا هنا في فائدة: وإنما ذكرا بعد النداء لأن الاسم في التحذير والإغراء مفعولٌ به لفعلٍ محذوفء لا يجوز 
إظهاره كالمنادى على تفصيل آتء يعني: كأنهم أرادوا أن يُلْحِقُوا هذا بالمنادى.. قد تكون مناسبة بينهماء أن كلا 
منهما منصوبٌ لعاملٍ محذوف. 
آَلتَخْذِيرُ وَالإِغْرَاءْ: 1 
هناك وال شر وَنفوة تن صب | مارب اال تاره وجب 


وَدُونَ عقلف ذا لإا انل سب وَم ا )سواه سَترٌ فلِه-[ تن يرتا 


إل قت ع الف و رار | قلحي س يم اذا السرِي 











(إياك والشر) , هذا مفعولٌ به مقدّر (نصب محذر إياك والشّرّ ونحوه؛ بما اسثتاره وَجَبْ). 

(إيَاكَ والشر) قُصد لفظه: فهو مفعولٌ به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مُقدّرة على آخره؛ (الشرَ هنا) مُقدّرة 
على الراعء (وَتخوَة) انظر! نَصَبّهه والواو حرف عطف معطوف على (إياكَ والشرً) إذاً : تصبّه فَدّل على أنه 
منصوب: : وهو مفعول مَقدّر. 

(نَصَب مُحَذْرٌ) (نَصَبَ) فعل ماضي مبني على فتح مُقدّره منع من ظهوره سكون الرويء (مُحَذَْرُ) هذا فاعلء 
إذاً قلنا: : عندنا مُحذر» وعندنا مُحذر» ومُحذرٌ منه (إياك) هذا مُحذرء أنا المتكلم مُحذرء (الشرٌ) مُحدْرٌ منه (نصَبَ 
مُحَذْرٌ) نَصّب ب (مَا) بعاملٍ وجب استتاره (اسْتَارُة وَجَبْ) التقديم أحسن» (اسْتتارُة) مبتدأ و(وَجَبْ) خبرء 
وراسْتِتَارُهُ وَجَبْ) الجملة الاسمية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. 

إذاً : شرع الناظم بذكر الوسيلة الأولى في التحذير وهي أهمهاء وهي ب (إيّاك وأخواته)ء نقول: التحذير يكون 
بثلاثة أشياء. , للات طرق: 

- (إيّاك وأخواتها). 

- الثاني: ما ثاب عنه من الأسماء المظيافة إلى كمون المخاطب: (نفسّك. . نفسَك) كما سيأتي. 

- الثالث:* : ذگر المكد يله هذه ثلاث طرق. 

(إيَاكَ وَالشرً): أشار بهذا البيت إلى النوع الأول وهو الأهم وهو عليه العْمْدَة لأنه الأصلء إذاً: (إيّاك وأخواته) 

هي الطريقة الأولى في إيجاد وحصول تركيب التحذير. 

(إِيَاكَ وَالشرّ وَنَحْوَهُ) نحو ماذا؟ نحو: (إياكَ وَالْسرٌ. . إِيَاكُمَا وَالشرٌ. . اكم وَالشْرٌ. . إياكُنَ وَالشرٌ)» إذاً: : نحو 
(إِياكَ أخواتها) وهو ما كان لمخّاطّب: : (إيّاك. . ااك والشر.. إِيَاكُما. . إِيَاكُم. . إيَاكُن) إذاً يعني: أن قولك (إِيَاكَ وَالشنّ 
خو من لسر المتصيوية الها الذي هری :سی معنا أن (إيا) هو ضميرٌ منفصل» > اذا غطف عليه 
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صب بفعلٍ يجب استتاره؛ لأن التركيب. . كأنه يقول لك: قس على هذا التركيب وأنت استنبط منه» (إيَاكَ): هذا 
ضمير مُنفصل نصبء (وَ) عَطْفَ عليه (الشرّ) هذا منصوبٌ. 

قال: (بمَا اسْتِتَارُهُ وَحَبْ) إذاً: نَصّب مُحَذْرٌ إِيَاكَ وَالشنَّ بمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْء نحو: (إيَاكُما والأسدء وإِيَاكُمْ 
والمخالفة) هذا نحوه» يعني: مّا أنك تُغيّر في لفظ الشر» وإمّا أنك تأتي بمفردات وأخوات (إي). 

وفهم منه: أن العامل المُقدّر يجب تقديره بعد الضمير» > لأنه قال (بِمَا ١‏ سْتِتَارُهُ وَجَبَ) إذاً: إذا كان استتاره واجباً 
حينئذ لا بُ من تقديره» أين يُقدّر؟ يجب أن يتأخر ولا يتقدّم على (إيا) لأنه لو تقدّم على (إيًا) لوجب اتصاله بعامله 
ونحن الآن تصورنا المسألة فيما جاز أن يكون الضمير مُنفصلاء فإذا أمْكَن الاتصال تعيّن» إذاً: لا يُمكن أن نقدّر هذا 
العامل قبل (إيا). فُهم منه: أن العامل المقدّر يُقَدّر بعد الضمير لما يلزم من تقديره قبله اتصاله به. 
وَفيأخْتَر لايَجيءَ آلمنفصل إذا اتی أن تھے الت صل 











هذا القاعدة تطبقها هناء فإذا قدّرت الفعل المحذوف تقدّره بعد (إيا) ولا تقدّره قبله» لأنك لو قدّرته قبله لوجب 
اتصال الضمير» > فإذا اتصل الضمير حينئذٍ انتقل عن لفظ (إيّا). . خرج عنه» ونحن نريد هذا اللفظ بعينه» ولا يُمكن أن 
ل إليه إلا اف العام الت ازم فى فول الحمين ادل الظهير» ال زره فى عر 
كان واخواتها) يه هناك الذي ذكرناه امتكناء.ما عد كهو مف لا يجون, 

ثم (إيّاكَ) تستعمل في التحذير معطوفاً عليها كما تقدم: وَدُونَ غطفي. 

15 (إيَاكَوَالشرٌ وَنَخْوَهُ نَصَبْ) عرفنا المراد ب (ِنَحْوَه) (إاكَ وإبّاكِ وإيّاكُم وإيّاكُنَ). 

(نَصَبْ مُحَدْرٌ بمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبَ) لماذا وجب استتاره؟ قالوا: لأنه لما كدر التحذير بهذا اللفظ جعلوه بَدلاً من 
اللفظ بالفعلء لكا كر التحذيو بهذا اللفظ في لسان العرب: (إياكَ والشرٌ.. إِيَاكَ والأسد.. اياك والقتل) گثر التحذير 
بهذا اللفظء حينئذٍ جعلوا هذا اللفظ الملفوظ به بَدَلاً عن الفعل. 

بدلاً من اللفظ بالفعل» والأصل: (اخدّر تلاقي نفسك والشّرٌ) ثم حُذِف الفعل وفاعله (ثلافي) هذا مفعولٌ به. 
حُذْف وهو مضافء» (تفسك) هذا مضافٍ إلبه انتصب انتصابه: : (تفسَك) حُذف (نفسَ) ڌڏ نم أقيم (الكاف) مقامه 
فانتصب فانفصل فصار: (إياك)» أصلها: أذ ر تلاقي تَفسِكء. حُذف الفعل (أَحَذّر) مع فاعله ماذا صار عندنا؟ 
(تلاقي نَفْسِك والشْرً) (تلافي) مفعولٌ به» هو مضاف و(تَفسِك) مضاف إليه» حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه فانتصب انتصابه فصار (نَفْسَك والشرً) (نَفْسَك) مضاف ومضاف إليه؛ حُذف الأول وأقيم الكاف مقامه 
فانفصل؛ لأنه سينتصب فإذا انتصب حينئذٍ نأتي ب (إياك والثرٌ) هذا أصل الموضوع عندهم. نم خُذِف الفعل وفاعله. 
نه المضناف الأول» وآنيب عنه الثاني فانتصّبء ثُمَّ الثاني» وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل. 

(وَدُونَ عَطف ذَا لايا الْسْبْ) إذاً : في مثل هذا التركيب (إيَاكَ وَالشْرَ) إذاً غطف على (إيَا) بالواو حينئذ نَعَيّن 
أن يكون العامل محذوفاً. (وَدُونَ غَطف ذَا لايا الْسُبْ) (انسْب ذا) أي: الحكم. . النصب بعامل مستتر وجوباًء الناظم 
يطلق الاستتار على الحذف وهذا من باب التوسعء يعني: بعامل مَحَدُوفِ وجوباًء كما أنه يكون الحكم مع العطف 
كذلك دون العطف» لو قال ا 

(انسْبٌ ذَا) أي: الحكم المذكور ل (إيا) إذاً: : هي موجودة لا زالت» دُونَ عطف تقول: (إياك الشر.. إِيَاكَ الأسد) 
بدون عطفي» كذلك في هذه الحالة الثانية يكون العامل محذوفاً واجب الحذفء لا يجوز أن يَظهر البنّة. 
: (وَدُونَ عطف) (ذون) هذا متضوث على الذرفية متعلق يقوله: (انْسْبْ) و(ذا) اسم إشارة مفعول به مُقَذّم على 
(انسب)»› . (انسْبْ ذا) المشار إليه الحكم السابق: النصب على التحذير» (لإيا) جار مجرور مُتعلق بقوله: (انْسْبْ)» 
(ثون عَطفب). 

إذاً : من التركيب الأول (إياكَ وَالشرٌ) بالواو.. بالعطف على الضمير المنفصل» »> كذلك مله (دُونَ عطفب) 
فيستوي (إياك والشرَ. . اك الثرٌ) بالواو وبدونها 

(وَدُونَ عطف ذا ليا الْسْبْ) إذاً: هاتان صورتان فيما يَتعيّن فيهما النصب بفعلٍ مُضمرٍ وجوباً لا يجوز 
إظهاره. 
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(وَمَا سِوَاة) يعني: ما سوى ما ب (إيّا) السابق (ِسَثْرُ فغلِه لَنْ يَلرّمَا إِلأمَعَ القطف أو التَّكْرَارِ) يعني: إذا كان 
- هذا النوع الثاني - ما ناب عنه من الأسماء المضافة» حينئذٍ الأصل فيه: أنه لا يجب استتار العامل المحذوف». 
فيجوز ذكره ويجوز حذفه. 

(وَمَا) هذا مبتدأ و(سواه) (سوى) منصوبٌ على الظرفية مُتعلّقَ بمحذوف صلة الموصول؛ (مَا سِوَاة) 
الضمير هنا يعود على أي شيء؟ (مَا سِوَاة) يعني: ما صب ك (إيَا)) (سَثْرُ فِغلِه لن يَلرَمَا) (سَثْرُ) مبتدأ ثاني» وهو 
مضاف و(فغله) مضاف إليهء و(لَنْ يَلرَمَا) الألف هذه للإطلاقء جملة (لَنْ يَلرَمَا) خبر المبتدأ الثاني» وَ(سَتَرٌ فغلِه 
لڻ يَلرَمَا) هذا خبر (مَا). ۰ 

إذاً: ما عدى (إيًا) وهو النوع الثاني من التحذيرء ما ناب عنه من الأسماء المضافة إلى ضمير المخَاطبء لا 
يلزم حذف العامل في الاسم المنصوب على التحذيرء مثل لو قال: (الأسد) دون تكرار ودون عطفب. (الشّرٌ) حينئذٍ 
نقول: يجوز أن يُقال: (احذر الشرّ)ء وأن يقال: (الشرّ) يجوز ذكر العامل» ويجوز حذفه. 

(إلا مَعَ ألقطفٍ أي ألتكرّار) الا إذا غُطف على الاسم المنصوب على التحذير غيره» فقيل (الأسد والذئب) 

حينئذٍ وجب أن يكون العامل محذوفاً (أو آلتكْرَار) بأن كُرّر لفظه فقيل: (الأسد.. الأسد) كما قال الناظم (كَالضَّيعْمَ 
الضيك) وهو الأسد (يَاذَا آلسّاري) حينئذٍ نقول في هاتين الحالتين: يجب» وما عداهما فالأصل الجوازء يعني: جواز 
الحذف وجواز الذكر. 

(إلا مَعَ آلقطف) (إلآ) هذا إيجابٌ لنفي (لَنْ)؛ (مَعَ القطفف) لكن العطف إنما يتعيّن أن يكون بالواو» والناظم هنا 
أطلق»› العطف بالواو على جهة الخصوص هذا محل وفاق» (إلا مَعَ آلقطف) سواءٌ ذكر المُحذّر منه نحو: 

مَاز رَأْسَكَ وَالسْيْفَ . 1 

(مَاز) يعني: يا مازن (رَأْسَكَ وَالسَيْف) أي: يا مازن ق رأسك واحذر السّيف. mh‏ 
وَسْفْيَاهَا)) [الشمس:13]. نَاقَة هذا منصوبٌ على التحذيرء إذاً سواءً ذُكر المُحذَّر منه أو لاء (مَعَ ألعطف) يتعيّن العامل 
ولا يجوز ذكره» (أو آلتَْرَارِ) كذلك مثله. . حكمه كحكم سابقه 

(كالضيغم َلضَّيعْمَ) كقولك: الضيغم الضيغمء وهو الأسد.. الأسدء (ياذا ألسّاري) صفة (يَا) حرف نداء و(ذًا) 
اسم إشارة و(ألسّاري) نعته» وقيل: هذا ليس تتميماً للبيت بل هو من تتمة المثال» ونحو: (رأسك رأسك) جعلوا 
الخطف و التكران كال هق اللفظ بالففل: 

إذاً خلاصة ما عيّنَه الناظم هنا -كذلك الباب لم يعطه حقه- نقول: ذگر نوعين اثنين: أن يكون المنصوب على 
التحذير (إّاك وأخواته) حينئذِ يَتعيّن أن يكون العامل محذوفاً واجب الحذف» سواءٌ عُطِف على الضمير أو لم يُغطّف 
(إياكَ وَالشّرَ.. إِيَاكَ الشرً)» ثْمَّ النوع الثاني: وهو أن لا يُذكر (إيا) وإنما يؤتى بالاسم الموصوف على التحذيرء حينئذٍ 
اا أن يُعطف عليه أو يكور أو که إن كان الأول تعيّن كالأول» وإن لم يكن الأول حينئذٍ جاز فيه الوجهان» هذا 
خلاصة ما ذكره الناظم 

(وَدُونَ عطفب ذا لإيّا آَنْسْبْ) الإشارة ب (ذا) للنصب بإضمار فعلٍ لا يظهرء يعني: أن (إيّاك وأخواتهما) غير 
معطوفف عليهاء تنصب بفعل واجب الحذف نحو: (إياكَ الشرٌ) وبعضهم يُقدّره كما سيأتي (إباكَ من الشرٌ). 

ثْمّ أشار إلى الثاني والثالث بقوله: (وَمَا سِوَاهُ سَئْرُ فغِه لن يَلرَمَا) (سَتْرٌ) بفتح السين مصدر سر 

واد بن اس ےا وا ا كالجدارء هو عَينه السثرء ورِآلسّثْرُ) هو الفعلء (ِلَنْ يَلرَمَا) 
قَشَمِل قوله (وَمَا سِوَاة) النوعين الثاني والثالث» ما ناب عن (إيًا) من الأسماء المُضافة لضمير المخاطب والمُحذر 
منه» وقوله: نزت + يعني: أنهما منصوبان بفعلٍ مضمر ويجوز إظهاره» (لَنْ يَلرَمَا) الألف للإطلاق» يعني: 


يُنصبان بفعلٍ مُضْمّر کے هذا المعشمر لا يجب حذفه بل يجوز ذكره؛ تقول: (رأسك) يعني: نح رأسك» وهذا تحذير. 

وتقول في المُحدر e O‏ احذر الأسدء هذا جائز» يجوز أن تظهر الفعل فتقول: (احذر الأسد) 
ويجوز أن تقول: (رأسك.. نفسك نفسك..) (اتق نفسك) يعني: من الشر ونحوه و(الأسد) يعني: احذر الأسدء (رأسك) يعني: 
نح رأسك. 


وقد استثنى من ذلك نوعين أشار إليهما بقوله: (إلا مَعَ آلقطف أو آَلتَّكْرَار) فالعطف نحو (رأسك) و(الحائط)» 
والتَكرّار نحو: (الأسد.. الأسد) وقد مَثله بقوله (كَالضَّيعْمَ آلضَّيعَمَ يا ذا ألسّاري) و(الضَّيعَمَ) الأسد و(السّارِي) اسم 
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فاعل من سرى إذا مشى ليلا وهو مََضِنَّةَ الخوف من الضَيْغْمء يا ذا آلسّارِي الذي يسري في الليل» وإنما وجب حذف 
العامل مع (إيا) لكثرة الاستعمال» وأما مع العطف والتكرار فقد جُعل كالبدل عن الفعل. 

والخلاصة نقول: للتحذير ثللاث طرق: 

أولاً: بذِكر اللفظ. . أن يُذگر بلفظ (إيّاك وأخواته) ولك في هذا الوجه أن تعطف المحذور على (إياكَ) فتقول: 
إِيَاكَ والأسدء هذا وجة أول» أو تَخْفضه ب (مِن) هذا على قول يراه بعضهم: (إيّاك من الأسد) أو تنصب المحذور 
بغير عاطفي عند سيبويه» ومنعه الجمهورء فتقول: (إيّاك الأسد) سيأتي أن الصحيح يجوزء الجمهور على المنع» 
(إياك الأسد.. إيّاك والأسد.. إياك من الأسد) ثلاثة أوجه في (إيا)» (إيّاك والأسد) متفقٌ عليه؛ (إيناك من الأسد) كذلك 

مدق ی > (إياك الأسد) بدون (واو) ولا (من) هذا مختلف فيه: الجمهور على المنع» وسيبويه على 
الجوازء» والصحيح أنه يجوز 

الطريق الثاني: ره اسم ظاهر ناتب عن (إيا) مضافاً إلى ضمير المُحدّر المخَاصّبء ولك في هذا الوجه: 
أن تجيء بما ذُكرَ من غير عطف ولا تكرار (نفسك.. الأسد.. رأسك) كما ذكرناه؛ أو مع العطف (نفسك والأسد) أو 
بالتكرار فتقول: (نفسك.. نفسك) (رأسك.. رأسك) (الأسد.. الأسد) هذا الطريق الثاني. 

الثالث: أن يُدْكر المُحذّر منه مُكرّراً أو معطوفاً عليه أو بدونهماء فتقول: (الأسد.. الأسد)» أو تقول: (الأسد) أو 
تقول: (الكسل والتواني) والمشهور الذي عليه الاعتماد هو الأول. 

(إيَاكَ والشرً) قال بعضهم: إن هذا التركيب فيه ضميرانء ما هما الضميران؟ (إيا) نفسه ضمير. e‏ 
نصبء وبقي ضمير مستترء في هذا التركيب ضميران أحدهما: هذا البارز المنفصل المنصوب وهو(إيًاك) والآخر 
ضمير رفع مستكن فيه منتقلٌ إليه من الفاعل الناصب له. 

قلناء يُحذف الفعل وفاعله» ثُمّ بعد ذلك ينتقل الضمير من الفعل إلى (إياك)» فصار هو في اللفظ ضمير نصبء 
وتحمّل كذلك ضمير رفعء حينئذٍ إذا أكذت (إياك) - جاء التفريع - إذا أكُنت (إيّاك) وقلت بوجود الضمير المُنتقل هذا 
الرفع حينئدٍ ك اياك نقساک» وأنت بالخيار في تأكيده ب (أنت) قبل النفس» هذا متى؟ إذا أكدت (إياكَ) نفسه .. تلصبء 
سبق أنه إذا أك الضمير المنصل المرفوع بالنفس والعين وجب أن يؤتى بالضمير المنفصل؛ لكن هنا أكّد (إياكَ 
نفسك.. إيّاكَ أت نفسك) يجوز الوجهان. 

(إياك نفسَك) وأنت بالخيار في تأكيده ب (أنت) قبل النفس» هذا إن أكدْتَ (إيَا) نفسه. وإن أكُذْتَ ضمير الرفع 
المستكن فيه قلت (إيّاك أنت نفسَك) ولا بُدّ من تأكيده ب (أنت) قبل النفس حينئنِء لأنه تأكيدٌ لضميرٍ مرفوع» فوجب أن 
يُوْكُتَ أول: ((اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُك))[البقرة:35] مثل العطف. 

وأمّا العطف فتقول في العطف على إباكَ: (إاك وزيداً والشّرٌ) جاز دون فصل؛ لأنه عطفٌ على ضميرٍ 
منفصل بارزء وهو منصوب» (إياكَ وزيداً والشّرّ) وإن شئت قلت: إيّاك أنت وزيداً - فصَلت - والثّرٌء وتقول إن 
عطفت على مرفوع: (إيّاك أنت وزيدٌ) هنا يَقْبْح أن تعطف دون فاصلء ويَقْبُْح بدون تأكيدٍ أو فاصلٍ على ما نَقَدّم 
بيانه في عطف النسق. 1 
ناك وال شر وَنخ وَة نت صب | مُكذرٌ بِعَااسْ تارذ وجب 


وَذُونَ ععلفب ذا لإيِااللسبْ. 











نَم انتقل إلى الثاني والثالث وقال: 
وم 1 EF 5 IF‏ فعل 1 م يلزه 1 


الامش آالغط ف أو التق رار ORR‏ 











يعني: ما بعد (إلآ) ثابتٌ له نقيض حكم ما قبل (إل)ء فالأول: (ِلَنْ يَلرَمَا) (إلاً مَعَ) إذآ: يازمهء (كالضيعمَ الضَّيعْمَ يَاذَا 
ألسّارِي). 
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قال الشارح: "التحذير: تنبيه المخَاطّب على أمر يجب الاحتراز منه» فان كان ب (إيّاك وأخواته) وهو (إياكِ 
وَإِيَاكُما وإِيّاكُم وإِيّاكْنَ) وجب إضمار الناصب" و القاصب هنا فعل» ولا يُقدّر وصفاً. 

سواء وجدّ تكرارٌ كقولك: 

فَإيَاكَ إِيََاكَ ألمرَاءَ فَإِنَهُ.. 

(يَاكَ إيَاكَ) حَصّل تكرار هناء حينئذ مُطلقاً وجب إضمار الناصب.. ناصب (إيا) سواء كرت (إيا) نفسها أو 
لا (إِياكَ وَالشرٌ) (إيا) منصوب بفعلٍ محذوفي واجب الحذف» (إياكَ إِباكَ والمِرَاءَ فا لة) كذلك نقول: العامل محذوف. 

أَمْ لم يوجد نحو: : (إياك من الأسد) وأصل التركيب: (باعد نفسك من الأسد) هذا عند الجمهور› ثم فرق بين 
كلام سيبويه» وابن الناظم» وابن مالك» والجمهور. والأصل: (باعد نفسك من الأسد)» انظر! الجمهور قَدّروا لفظ 
ا باعد يتعدى إلى مفعولين» تَعَدَى الى الأول بنفسه» والثاني بحرف جر. 

E‏ نفسك من الأسد) ثم حُذف (باعِد) الفعل وفاعله»ء وقيل: التقدير (أحدرك من الأسد)ء فنحو: (إياكَ 

55 ممتنعٌ على التقدير الأول وهو قول الجمهورء ولذلك قلنا: مذهب سيبويه جواز: (إيّاك الأسد) وهذا يمتنع على 
مذهب الجمهورء لأن التقدير عندهم (بَاعِد نفسك من الأسد) فقدّروا فعلا يَتعدّى إلى مفعول واحدٍ بنفسه فحسب» وهذا 
ينبني عليه في تقدير العامل المحذوف هل هو فعلٌ مُتعدٍ لواحد أو لاثنين.. ينبني عليه تصويب هذه المسألة أو 
تخطتتها 

مُمتنعٌ على التقدير الأول وهو قول الجمهورء وجاترٌ على الثاني الذي هو (أحذرك من الأسد) ولا خلاف في 
جواز (إيّاك أن تفعل) لصلاحيته لتقدير (من) لأنه سبق أن (أن) يجوز حذف (مِن) قبلها قياساً: 

تقلا في أن وَأنْ يَطَرِدُ.. 

حينئذ إذا قيل هنا في هذا التركيب (إِيّاكَ من أن تفعل) لا شك في أنه جائز» فلو كُدّرتَ (من) هذا لا بأس به 
فإذا صب المصدر حينئذ, نقول: نضا بنزع الخافض وهو جائز.. مَقيس. 

والحاصل أنه إذا كلق المُحدّر منه بلا عطفب فعند الجمهور يتعيّن جره ب (من) إذا ذكر المُحذّر منه بلا 
عطفبء يعني: مثل (إياك الأسد) ذُكر المُحذَّر منه دون عطفبء قلنا: هناك قال: (وَدُونَ عَطف ذا لإيًا آنْسُبْ) متنا 
(إِياكَ الأسد) هذا على قول الجمهور لا تصح. والصحيح: أنه يصح. 

ذكر المُحذْر منه بلا عطفي» ؛ فعند الجمهور يتعيّن جره ب (مِن) بناءَ على أن العامل عندهم في إيّاك باعد؛ لأنه 
لا يَتَعدّى إلى الثاني بنفسه» وإنما يَتَعدّى إليه بحرف الجرء» وقيل: يجوز نصبه ولا تتعبّن (مِن) بناءَ على أن العامل 
عنده في: ااك أحذر ونحوه مما يَتعدّى إلى اثنين وهذا أصصوب: أن يُقدّر العامل المحذوف يَتَعدَّى إلى اثنين بنفسه. 
وهذا عند ابن الناظم. 

وعند ابن مالك: اما أن يُجِرَ ب (من) أو يُنْصّب بفعلٍ محذوفب آخر تقديره: دع» أو نحوه ويجوز إظهاره. 

وأمَّا نحو: (إِيّاك أن تفعل) فهذا جائز عند الجميع؛ > لأن الأصل: أن (مِن) يجوز تقديرها قبل (أن)» (إيّاك من 
أت تفعل) هذا جائز. . (إيّاك أن تفعل) فنقڏر (من) ثم ثم نقول: المصدر أن وما دخلت عليه إذا حذفنا (من) يكون بتضنوياً 
على نزع الخافض. 

ر منه (أنْ) المصدرية وصلتهاء جاز أن تُحذف (من) سواءً قُدّر العامل فعلاً يتعدى إلى اثنين أو إلى 
واحد» لأن الحذف.. حذف حرف الجر قبل (أنْ) جائزٌ في سعة الكلام. 

هنا قال: وجب إضمار الناصب» سواءٍ وجد عطف أم ل فمثاله مع العطف (إِياك والشرٌ) (إياك) منصوب 
بفعل مَضمّر وجوباً والتقدير (إاك أحذْرٌ). انظر! قدّره بعد (إيّاك) لا يجوز تقديره قبل (إياك) لأنه يصير (أحذَرْك) 
فصار (إيَا) ماللا والأصل: أن يكون منفصلاً. ١‏ 

ومثالة يدوق الت ر فال تفوس كذ .+ اموا تقد كذ ا و ل ا دوق ع رد 
ابن عقيل بما يجوز حذف (من) وهو أن يكون (أن) المصدرية وصلتهاء وأمّا ما لا يجوز فلم يجعله بناءً على مذهب 
كور يعني: (إيّاكَ الأسد) هذا المراد. 

وان كان بغير إيّاك وأخواته وهو المراد بقوله: وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف (ماز WE‏ 
وَالسَّيِفت) يعني: : يا مازن في رأسك واحذر الشيف» أو التكرار: (الضَّيعْمَ الضَّيعْم) أي : احذر الضّيعْمَ فإن لم يعن 
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عطف ولا تكرار جاز اضمار الناصب وإظهاره -الأسد. ,ار الأسد - فان د شئت أظهرت وان شئت أضمرت» (لَنْ 
يَلرّمَا إلا مَعَ) فهو غير لازم. 

(إياكَ الأسد) هذه حيّرت النحاة» جوّزه سيبويه وجعل العامل في الأسد غير العامل في (إياك). . فصل بينهماء 
(إيّاك الأسد) كلاهما منصوبان» هل هما منصوبان بعامل واحدء أو كل منهما منصوبٌ بعامل؟ مذهب سيبويه: أن 
كلا مهما منضوتٌ عامل يَختص بهم (إيَّك) منصوبٌ بعامل و(الأسد) منصوبٌ بعامل. (إياكَ الأسد) جَوّزه سيبويه» 
وجّعل العامل في الأسد غير العامل في (إيّاك) تقديره (باعد نفسك وائقي الأسد). 

إذاً: : (نفسك) هذا مفعولٌ لفعلٍ محذوف تقديره (باعد) و(الأسد) هذا مفعول به لفعلٍ محذوف تقديره (اتق) حينئذٍ 
يكن زاك الأبن) حار حملتين» نتطنت جملة على جملة: وجرّزه اين الداظم رإئاك الاس ايا جار كن على 
تفصيلٍ آخر. 

جوّزه ابن الناظم على تقدير آخر وهو: أن يُقدّر العامل فعلاً يتعدى إلى اثنين بنفسه؛ حينئذٍ يكون الكلام جملة 
واحدة» تقديره (أحذرك الأسد) فالكلام حينئذ جملة واحدة» فإذا قيل (إياك من الأسد) فهل يجوز حذف (من) ونصب 
الاسم المجرور بعدها؟ رانك مق ات هل وضع على هذا التركيب الذي جوّزه سيبويه (إياكَ الأسد) أن يكون 
أصله: (إيّاك من الأسد) تم حُذفت (من) وانتصب (الأسد)؟ لا يجوزء لأنه من باب حذف نزع الخافض» ونصب ما 
بعده على نزع الخافضء وهذا إنما يكون سماعياً ولا قياسياًء حينئذٍ لا يُحمّل هذا التركيب على شاذِ. 

فتقول (إيّاك الأسد)» وجوابه: إن قر العامل في (إياك) فعلاً تتعدى إلى مفعولٍ واحدء ولم تقدّر للأسد عاملاً 
آخر كما قَدّره سيبويه لم يجب النصب» > لأن نصب الأسد حينئذٍ يكون على نزع الخافض وهذا شاذء وإن قَدَّرت فعلاً 
يتعدى إلى اثنين بنفسه حينئذٍ جاز. 
رشا إيّاي وَإيَاهأشذ وَعَنْ سبل القصدٍ مَنْ قسس ابد 











. (إناكَ) قلنا: للمخاطب.. تنبيه المخاطبء (شذ إياي) المتكلّم والغائب شاذانء وحكم بعضهم على أنه قليل: 
(وَشَد إِيّايِ) ولذلك في الاختصاض ذكرناهء (إيّاكَ وَالشرّ) ذاك في الإختصاص.. حصل تداخل. 

(إيَاكَ وَالشرٌ) هنا الخطاب.. التحذير يكون لمُخاطبء هل يُحدّر نفسه» أو يُحذْر غانباً؟ قلنا: الأصل فيه: أنه 
شآذء والعلّة فيه السماع» إنما سُمِع (إِاكَ وأخواته): (إاكَ.. إباكِ.. إبَاكُم.. إيَاكُن)» وأمًا (إبَايَ والأسد) أي: يُحذر 
نفسه الأسدء (إيّاه والأسد) كذلك لا ب 

وقد انحر غير کور اس ت وهو (إيَايَ.. شد إِيّاي) (شَد) فع ماضي و(إيّايِ) قصد لفظه فاعلء 
و (إثانا) مثله إذا كان جماعةء (وَإِيّاُ أَشدٌ) يعني: تحذير الغائب أشذ من تحذير المتكلم نفسهء ووَإِيّاهُ َشَدٌ) (إِيَاه) مبتدا 
قُصِدَّ لفظه و(أشدٌ) يعني: : أشذ من (اياي) حذف (مِن) ومدخوله. هذا جائز كما سبق معنا (زَيدٌ أفضل) يعني: (من 
عمرو) إذا عُلم جاز حذفهء هنا (أشَدٌ) يعني: من (إيّايَ). , 

(وَعَنْ سَبيلٍ القَضْدٍ مَنْ قاس أنْتَبَدْ) (أنْتَبَدُ) يعني: اطرح فهو مَطْرُوح» (عَنْ سَبِيل) هذا مُتعلّق بقوله (الْتَبَدْ). 

(مَنْ قَاسَ) (مَنْ) مبتدأ و(قاسَ) صلة الموصول و(أنْتبَدُ) خبر المبتداً. 

إذاً: : (مَنْ قاس أنْتبَدْ) اطرح» (عَنْ سَبيل آلقضد) الذي هو الصواب. . فهو منبوذ مطروخ»› أي: من قاس على 
(إياك) (إيّاي وَإِيّاهُ) فيما خُفِظَ من تحذير المتّكلّم نفسه أو الغائب» من قاس عليهما فقوله مُخالف للصواب؛ من قاس 
على (إيَايَ وَإِيَاهُ) وما أشبههما فقد حاد عن طريق القصدء أي: الصواب. 

إذً: يَختَصصٌ التجذير هنا بالمخَاطّب وما عداه فهو شاذ (اكَ) فحسبء وأمّا (إياني.. إَِايَ) ووِإيَأنَا) هذا شاد 
كذلك (إياه) هذا شاه . حق التحذير أن يعون للمخّاطب» شذ مجيئه للمتكلم في قول: "إياي وأنْ يَحَدْفَ أَحَدْكُمْ 
لزنب" قيل: هذا منسوبث ب لعمر» والأصل: ياي باعدوا عن حذف الأرنب, وباعدوا أنفسكم عن أن يتحذف أحدكم 
الأرنب» هذا على قول الجمهور: (باعد, بعكو ثمَّ خذف من الأول المَحْدُور وهو الأرنب» ومن الثاني المُحذر 
وهو أنفسكم» ود منه: مجيئه للغائب في قوله: (إذا بلع الرَجْلْ السَّنَيْنَ فَإِيّاُ وَإِيَا الشوَابٌ) يعني: جمع شابة» هذا: 
ياه وإيا الشواب أضافه لاسم ظاهرء والتقدير: فَليَحْدر نفسه وأنفس الشواب» وفيه شذوذان: 

- مجيء التحذير فيه ألغائب. 
- وإضافته إلى (إيّ).. إلى ظاهر وهو الشواب» هذا شاد مع شاذء ولا يقاس على شيء من ذلك البلّة. 
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وَكفَكدر ب 8 إظظ ابه" نْفْرَىَ بهففي ف مناقذفصلا 











عرفنا معني (الإغراء) ارا والأحكام السابقة كلها من حيث إيجاب حذف العاملء ومن حيث 
جواز ذِكْره کله يُذْكّر في الإغراء. 

(وَكَمْحَدْرِ) هذا مفعول ثان لقوله (أَجْعَلاً) (اجِعَلا مُعْرَى به كَمُحَذْرٍ): (أجعل مُغْرَى به) مفعول أول (وَكَمُحَدّرِ) 
مفعول ثاني. 

(بلا إيا) هذا ى اه (أجعلاً)» (في كل مَا قَذ فُصَّلاً) يعني: في كل الذي قَدْ فصّل سابقاًء والألف هذه 
للإطلاق. 

(فِي كل ما قد فصّلاً من أحكام) فلا يلزم سَثّر عامله إلا مع العطف. لكن بدون ((إيًا) يعني: الذي هو القسم 
الثاني الذي يَختص بقوله: (وَمَا سِوَاهُ سَثْرٌ فغله لن يَلرَمَا) إذاً: الأصل فيه: ألا يلزم حذف عامل إلا إذا غطف عليه 
أو كُرّرء وأمًا (إيَاكَ والشرّ) (إاكَ الشرٌ) (الشرٌ) هذا ليس داخلاً هناء وإنما المُراد في قوله (وَمَا سواه سر 
فغله لن يَلرْمَا) الذي هو النوع الثاني من التحذير والنوع الثالث» حيننذٍ النوع الأول يَتعيّن حذف العامل الذي 

هو (اياك) قولاً واحداء والثاني هو الذي فيه التفصيل» فالأصل: أنه يتجوز حذف العامل ويجوز ذكره؛ إلا إذا غطفت 

أو كرّر» كذلك المُعْرَى به هنا يتجوز ذكر عامله» وجوز حذفه إلا إذا كُرّر أو غطف عليه. 

(في كَل مَا قذ فصّلا) من أحكام فلا يلزم سَثْر عامله لإلأَ مَعَ القطف) كقوله: (المُرُوءَةَ والنّجْدَة) يعني: الزم؛ أو 
التكُرَار: أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لآ أخَا له. . إلى آخره. أي : الزم أخاك» ويجوز إظهار العامل في نحو: (الصّلاة جَامِعَة) 
(الصّلآة) يعني: احضروا الصّلاَة حال كونها جامعة. (الصّلاةُ 5 جَامِعَة.. اللا Ey‏ الصّلاةٌ جَامِعَةَ) أربعة أوجه 
فيهاء (الصّلآة) هو الشاهد الذي معنا بالنصب على الإغراء (احضروا الصَّلاَةَ جامعة: حالة كونها جامعة) هنا يجب 
ال نحي لذن السك به لم يكو ول E‏ حطاكه وابه عراب كاز يهف العفيل 

وتجوز إظهار. الال في كنمو (الصّلاةَ e‏ الضلذة لض على اعرا n‏ (احضروا) و(جامعة) 
حال» فلو صرح ب (احضروا) جاز. 

إذا: : (كَمُحَدّرِ بلا إيَا) قيّد: (بلاً إيا) أمَّا إذا كان ب (إِيَا) فليس مثلهء هذا قيد احترازاً من (إيَا) لأن (إِيا) الأصل 
فيه: : أنه يجب حذف العامل مُطلقاًء وأمّا النوع الثاني فهو الذي يجوز ذكر العامل وحذفه إلا إذا غطف عليه أو كُرّر. 

الإغراء: هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار 
ناصبه والا فلا ولا تستعمل فيه "إيا" فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك: 
أخلكك أخاك إن هنلاآأخكاله| كسع إلى الهَيْجِا بغر سلاح 











وقولك: (أخاكَ والإحسان إليه) عطف عليه إذا: يجب حذف العامل: (الزم أخاك). 

ومثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك: (أَخَاكَ) فقط. . (الصّلآة) ذگره لوحده (الأسد) وهذا يجوز فيه الوجهان» 
يجوز الذگر وعدمه. 

قد يرفع المكرّر في الإغراء والتحذير, هذا وجة جوّزه البعض» > (إذا قال أخُو النَجَدَةِ السَّلآح السلآغ). 

وقال الفراء في قوله تعالى: ((ناقة الله وَسُقْيَاهَا))[الشمس :13] نَصْبُ الناقة ة على التحذير هذا الأصل» وكل 
تحذير فهو نصُبٌ ولو رفع على إضمار هذه لجازء يعني: في غير هذا لو قرئ: (هذه نَأَقَةٌ الله) هذا جائز» فإن العرَب 
قد تفع ما فيه معني التحذير» يعني: يجوز على وجه آخر. 1 1 
وكمُحذر بلا إيهاللجتا مُغرّى بهفي كلما قذ فصلا 











والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 103 
بِسْم آله آلرَحمَن أَلرّحِيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: أَسْمَامْ لأفْعَال وَالآَصْوَاتِ. 

أي: سيّذكر في هذا الباب ما يَتعلق بأسماء الأفعال» وما يتعأّق بالأصوات» هنا عطف: الأصوات على الأفعال؛ 
أي: وأسماء الأصوات» وقيل: ليست أسماءً» بل ليست كلمات لعدم صِدْق حدّ الكلمة عليهاء لأنها ليست دالة بالوضع 
على معنى» يعني: لم يضعها الواضعء وإنما حُكي فيها ما لا يعقل كما سيأتي. 

لأنها ليست دالةٌ بالوضع على معنىّ لتوقف الدّلالة على عِلْم المخَاطّب بما وضِعّت له؛ والمخَاطّب بالأصوات 
هو: ما لا يعقل. 

إذاً قيل: أنها ليست أسماءء بل لا يَصْدْقٍ عليها حد الكلمات» وإنما هي مُجرّد أصوات» وأجاب القائل بأنها 
أسماء: بأن الثلالة كر ن اللفظ برت مت اط نهم متم . حينئذٍ العَالِم يفهم منه بالوضع معناه» وهذا الذي أريدء لكن 
قد يُقال: بأنه ليس هذا حقيقة لغويةء وإنما هو حقيقة غُرْفية» بمعنى: أنه إذا أطلّقه انصر ف إلى المعنى الذي أرادهء 
فإذا قال: (غاق.. غاق) حينئذِ أراد حكاية صوت العْرَابء هذا لم يضعه العرب» وإنما كي مُحاكاةً للغراب. 

حينئذِ: إذا ما يرف أن العْرَاب يقول هذا الصوت وأنه يُحُكى له؛ من أين يعْلّم المخَاطب؟ لا بُدَ أنه يسبقه علم 
سابق» حتى يَعْرِف أن هذا اللفظ إنما يُخاطب به الغراب» (جئ.. جى) للبعير أو الذي يُراد أن يشرب الماءء حينئذٍ 
نقول: لا بْدَ أن يعرف أولاً المخَاطّب أن هذا اللفظ اسْتُعمِل في مثل هذا المعنىء ثم بعد ذلك يفهم المدلول» ولذلك لا 
يُرجَّع إلى لسان العرب في مثل هذا الأمور. ٠‏ 

إذاً: : أسماء الأصوات مختلف فيه: هل هي أسماء أم لا؟ لكن المشهور عند النّحاة: أنها أسماءٌ أَجْرِيت مُجِرَى 
أسماء الأفعال» ولذلك عَقد هذا الباب جمعاً بين النوعين: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات» والأصوات جمع صوت 
كما سبق وهو صفة مسموعة وعَرّضّ مسموع» وکل ما يُسمع» > سواع كان مما يعقل أو ما لا يعقلء قلنا: : عام يشمل 
ما يعقل وما لا يعقل. 

أَسْمَاءٌ الأفعَال سبق ذكرها في باب المغرّب والمبني» حيث بين أنها مبنية: 

وَكَنِيَابَةَ عن ألْفِغلٍ بلا تَأَثر.. 

قلنا: المُراد به أُسْمَامْ الأفْعَال فَقَدّم الحكم على العلم بالمحكوم عليه؛ لأن المراد هناك: تغْدّاد الأسباب التي إن 
وجدت حينئذٍ انتقل الاسم من كونه مُعرَباً إلى كونه مبنياًء ولم يتعرّض لبيان حقيقة أسماء الأفعال هناك لأن 
المقصود هو بيان الأسباب التي من أجلها يُبْنى الاسم» وبيّن أن من الأسماء ما يعمل في غيره ولا يعمل غيره فيه؛ 
بل لا يدخل عليه عامل البتّةء إذا كان عاملاً لفظياً هذا محل وفاق» والعامل المعنوي هذا محل خلاف» والصحيح 
أيضاً لا يدخل على أسماء الأفعال» ولذلك هي لا محل لها من الإعراب كما هو مذهب جمهور البصريين والنحاة. 

عرّفه ابن مالك هنا بأنها: ماناب عن فعلٍ» وأسماء الأفعال لو قيل بعدّها وتمييز بعضها عن بعض. . اسم 
الفعل الأمر عن اسم الفعل المضارع .. اسم الفعل الماضي لكان أولى؛ لأنها معدودة يُمكن حَصْرها كما هو الشأن 
في ألفاظ التوكيد المعنوي» قلنا الأصل: أنها لا تُحَدء وإذا كانت لا تُحَد يأتي السؤال: لماذا لا تُحَد؟ نقول: لأنها ألفاظ 
محصورة» ليست خارجة عن الأصل» هنا الذي هو خارجٌ عن الأصلء فَلمَّا كانت ألفاظاً معدودة محصورة حينئذٍ لا 

كذلك أسماء الأفعال هي محصورة» وهي مقسّمة على ثلاثة أقسام: منها ما هو سماعيء ومنها ما هو قياسيء 
ولا يُعْرّف القياس إلا ما سَبّق معنا في: 

وَالآَمْرُ هَكَدًا مِنَ الثلآثي.. 

بعتي ما كان على ورك Cale NETE Celo O‏ 
يعني: يُحْفَطْ في لسان العرب ولا يقاس عليه غيره خلافاً للكسّائي حيث جوز القياس كما سيأتي. 
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أَسْمَاءٌ أَلأَفْعالٍ وَالأَصْوَاتِ. 

قال: 
ما ناب عن ففغل كشتانَ وصصَة|هف واس وفف ليك ذا وةْوَمتة 
Ed‏ 5 3 يعي 3 5 ج چچ £ 
وَمابمغسى افككلكامين كثر|وؤغيرهةك ؤي وهات زر 
جج 








(نزر. . نَزْرَ) ونَزْرْ أحسن. 

(مَا ناب عَنْ فغل كَشْنَانَ وَصَّه) هذا الشطر بيّن فيه حدّ أسماء الأفعالء (مَا نَابِ عَنْ فغلج) يعني: في العمل 
وهل ناب عنه في المعنى؟ هذا سيأتي تفصيله في محله؛ لكن المشهور هنا الذي يعنينا ك (عمل) ويتعلّق به نظر 
النحويٌ من حيث البناء والإعراب: أنه ناب عنه في العمل. 

فاسم الفِغل يَعمل عمل الفعل الذي ناب عنه مُطلقاًء إن كان لازماً فيرفع. . إن كان مُتعدياً فينصب. . إن كان 
مُتعدياً بحرف كذلك يتعدى بحرف» إذاً: : هذا الذي يعنيناء» وأمّا كونها نائبة عن لفظ الفعل» أو معنى الفعل» أو عن 
الضدر كما سيأتي» هذه مسألة أخرى مُنفكة عن مسألة العمل؛ ولذلك يُعيّن النحويٌ في الحد: کون هذه الألفاظ.. 
الأسماء نابت عن الفعل في العملء ولذلك سبق: (وَكَنْيَابَةَ عن الْفِعْلِ) يعني: في العمل. فی كوتها عامل ولا شل 
فيها غيرها. 

(مَا نَاتِ عن فعلٍ في العَمَّل ولم يَتأثر بالعَوَامِلِ ولم يكن فضلة) هذا تعريف ابن مالك في التسهيل. 

(مَا) اسم موصول بمعنى: الذي, و(نَاب) فعلّ ماضي» والفاعل ضمير مستتر يعود على (ما) والجملة لا محل 
لها من الإعراب صلة الموصولء لكن هو يُعْرَب: فعل ماضيء يعني: يرد اعتراض في الحدء قال مثلاً: (كلمة دلت 
على معنىّ في نفسها ولم تقترن بزمن) (دَلَ) فعل ماضيء يأتي اعتراض: هل دَلَ بمعنى أنه دَلَ في الماضي والآن 
لا يدل؟ لأن الفعل الماضي يَدلٌ على انقطاع؛ هذا الأصل: حصل ووقع وانتهىء» إذآ: دلت في الزمن الماضيء والآن 
وقت الكلام لم تذل مثل: (قام زيد) قبل الكلام؛ قبل أن تتكلّم حَصّل القيام والآن لا يوصف بكونه قائماً إلا بدليل. 

حينئذٍ في الحدود نقول الأفعال منزوعة الزمن» بمعنى: أنها لا تدلُ على فعلٍ ماضٍ قد انقطع حدثه؛ هذا يُجاب 
به من أجل الاعتراض فحسب» لأن الحَدٌ ليس له وقت» لا يُوصف بكونه يقع ذ في الزمن الماضيء أو الحال» أو 
المستقبل لاء منزُوع الزمن. ليس له وقته كلما نطق الناطق منذ أن وجدت اللغة إلى يومنا فالفعل الماضي تصق 
عليه حد الماضيء والمضارع يَصدُّق عليه حد المضارع» وكذلك الأمرء حينئذٍ (دَلَ).. (دَلّت) نقول: هذا ليس المراد 
به الزمن الماضي. 

وهنا مثله» لكن الإعراب يبقى على ظاهره» فتقول: فعل ماضي مبني على الفتح إلى آخره» والفاعل إلى آخره؛ 
وأمّا من حيث التعليل والاعتراض فيّجاب بما ذكرناء حينئذٍ يكون استعمالاً للفظ في غير معناه الزمنيء أمّا دلالته 
المعنوية هذه حاصلة:؛ وأمّا المعنى من حيث والزمن ومُتعلّق الزمن هذا الذي تزع منه كما هو الشأن في (كان 
الاستمرارية). 

على كل (نَاتَ) الجملة هنا من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء (مَا) أحسن ما تُفسّر 
به دون أن نعمّم من أجل الإخراجات كما فعل الأشمُوني وغيره نقول: (مَا) هنا بمعنى: اسم» لماذا؟ لأنه هو حَكم أنها 
أسماءء قال: (أَسْمَاءٌ الأفعال: ) فيكفي أنه قال في الترجمة: (أسْمَاءْ الأفعال:: وَالأَصوَات) إذاً: هو يريد أن يعرّف 
نتم ل« يريد أن يعرّف كلمة أو لفظاء ثم نقول: اللفظ دخل فيه الجملة» ودخلت فيه المرگبات» ونحتاج إلى 
احترازات» لا نقول: (مَا) هنا اسم موصو بمعنى: الذي» أي: اسمٌ. 

لماذا قلنا: اسم حدّدناهء والأصل فيه أنها مُبهم؟ لكونه في الترجمة قال: (أَسْمَاءْ الأَفعالج) ويكفي من أن نقول: 
أنه جنسنٌ ونحتاج إلى إخراج الأفعال والحروف» هذا كله اعتراض وكلامٌ وارد لو عمّمنا (مَا)» حينئذٍ نقول: (مَا) اسم 
بدليل الترجمة. 

(نَاب عَنْ فغل) قلنا: (مَا) هذا جنسٌ يشمل كل اسمء سواءٌ ناب عن فعلٍ أو لا 1 

(نات عَنْ فغل) هنا خَرَجٍ ما لا ينوب عن الفعلء وهو الأصل في الاسم: أن لا يكون نائباً عن غيره. 

(نابٍ عن فغلٍ) قال النحاة: يشمّل ثلاثة أنواع مما ينوب عن الفعل: 
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- وهو اسم الفعل الذي نريد حَده. 

- والمصدر. 

3 واسم الفاعل» دخلت هذه لأنها تنوب عن الفعل. 

قوله: (كَشنَانَ وَصَّه.. كَشنَّانَ.. ناب عن فِعْلٍ كشتَانَ) (شَنَانَ) جار مجرور مُتعلّق بمحذوف حال من فاعل 
ناب. رامن الصميز السئتن الذي يعود على (1) خيتد ضار وسا للناعل» وإذا كان كذلك مار داخلا في الك لم 
نفصله ونقول (وذلك شتّان) إذا قلنا (وذلك شتّان) حينئذِ انتهى الحد عن قوله (نَاب عَنْ فغل) وإذا قلنا: جار مجرور 
مُتعلّق بمحذوف صفة أو حال من فاعل (نَات) حينئذٍ نقول: هذا داخلٌ في الحد وليس خارجاً عنه» والصحيح: أنه 
داخلٌ في الحدء لأن قوله: (كَشنَانَ) أخرج به المصدر واسم الفاعلء لأننا قلنا (أَسْمُ) هذا عام يشمل ما ناب عن 
الفعل» ومالم ينب ¿ عن الفعل. 

(ناب عَنْ الفغل) أخرج الاسم الذي لا ينوب عن الفعل» دخل معنا: أسماء الأفعال» والفاعلين» والمصادرء نريد 
زاج س در و (كَشْنَانَ) في كونه عاملاً» ولا يعمل فيه غيره» وليس بفضلة. 

إذاً: : (گشتان) أخرج به اسم الفاعل والمصدرء أي: (كَشْتَانَ) في كونه غير معمولٍ ولا فضلة؛ فأخرج المصدر 
واسم الفاعل» فتعيّن أن يكون الحد صادقاً على أسماء الأفعال. 

إذً: كل اسم ناب عن فعلٍ (ِكَشَنَانَ وَصّة) هذا معطوف على (شنَّانَ) فهو اسم فعلٍ» هناك قال في (التسهيل) 
كذلك نقله الأث شمُوني كما هو: "ما ناب عَنْ فِعْلٍ في العمل» ولم يتأثر بالعوامل» ولم يكن فضلة" هذا زاده الأشمُوني 
بين قوله (عَنْ فغل كَشنَانَ) وهذا فيه خلل لأنه جعل (كَشْنَانَ) داخلاً في الحدء فإذا كان داخلاً في الحد حينئذٍ لا يُقال 
هذا قبل (شنَانَ) وإنما يذكره بعده» أو يُذْكر تتميماً للحد. (كَشْنَانَ) إذا قيل بأنه داخلٌ في الحد فحينئذٍ بماذا تُفَسّر مثل 
(لاكن)؟ في كرنه صاماذة ولا يعمل نيه کرو وفي كونه ليون کا ؛ إذاً : داخل في الحد. 

.. في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلةء فقوله: (مَا نات عَنْ فغل) جنس يشمل اسم الفعل وغيره مما 

ينوب عن الفعل» وقوله: (لم يتأثر بالعوامل) فصل مخْرِجٌّ للمصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل واسم الفاعل ونحوها" 
(المصدر) سبق معنا مراراً: أنه ينوب مناب الفعل (ضرباً زيداً) يعني (اضرب زيدآت) هنا جاء المصدر بدلاً عن 
فعله» فحينئذ يصير الفعل المحذوف عاملاً في (ضربا) إذاً: تأثر بعامل أو لا؟ تأثر بالعامل» (زيداً) هذا معمولٌ ل 
(ضرباً) وقيل: معمول للفعل المحذوف. 

إذاً قوله: "ولم يتأثر بالعوامل" فصل مُخرجٌ للمصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل؛ وكذلك اسم الفاعل 
ونحوهماء نحو: (ضرباً زيداً) و(أَقَايِمٌ الرَيْدَان)» سبق معنا مراراً أن: (أَقَايْمٌ الرَيْدَان) في قوة (أَيَكُومْ الرَّيْدَان) 
ورأمَضْرُوبٌ الْعَبْدُ) في قوة: (أَيُضْرَبُْ الْعَبْدُ) لأنه عمل هنا لكونه في معنى الفعل» وكأنه رفع فاعلاء ولذلك ما بعده 
يكون فاعلا -بل رفع فاعلاً-» حينئذٍ كأن القائم هنا أقِيم مُقام الفعل؛ بل نصّ ابن هشام في (شرح القطر) على أن: 
(أَقَائِم الرَيْدَان) في قوة قولك: (يَقُومْ الرَّيْدَان) و(أْمَضْرُوب الْعَبْد) في قوة قولك: (أيُضْرَبُْ العَبْدُ) إذاً: هو في معنى 
الفعل» كأنه بدّلٌ عنه. 

.. وَ(أقَائِمٌ الزَّْدَان) ونحوهما مما يعمل عمل الفعل» فإن العوامل اللفظية والمعنويّة تدخل عليها لا شك بهذاء 
(ضَرباً رَيْدَا) هذا منصوب بعامل لفظي وإن كان محذوفاًء وَ(قَائِمٌ) وإن كان يعمل عمل الفعلء قد عمل فيه العامل 
المعنوي وهو الابتداء» فتقول: (ضَرَبْتُ رَيْداً قائما) (قائما) رفع ضميراً مستتراً أو(جَاءَ رَيْدٌ راكباً على الفَرّس) مثلاً 
و(على الفرس) هذا معمُول ل (راكباً) و(راكباً) معمولٌ ل (جاء زيدٌ) حينئذٍ يكون معمولاً لعامل لفظي أو لعامل 
معنوي. 

..تدخُل عليها فتعمل فيهاء ف (ضَرْباً) منصوبٌ بما ناب عنه وهو(اضرب) و(قائمٌ) مرفوځ بالابتداء» وقد يكون 
بعامل» وقد يكون ب (إنّ) وقد يكون ب (كان) ونحوهاء إذاً: : ما ناب عن فعلٍ نقول: في العمل» ولم يتأثر بالعوامل» ولم 
eS‏ قوله (ولم يكن فضلة) قيل: لإخرا ج الحروف» وعليه قوله (كَشْنَانَ) تَتُمِيمٌ للحدء إذا قيل: الحروف» معناه: 

عمَّمْنا.. (ولم يكن فضلة) احتاجه ابن مالك حب كران - لماذا؟ لأنه لم يأخذ الاسم جنساً في الحدٌ بل عمَمَء 
نحن نقول: نرتاح مباشرة ولا نحتاج أن نقول (فضلة). 

(مَا) اسمٌء إذاً: خَرَّج الحرف.. لم يدخل معناء (مَا) كلمةء إذاً: دخَل معنا الحرف ونحتاج إلى إخراجه؛ (ولم 
يكن فضلة) قال: أخرّج الحرف ك (إنّ وأخواتها) هذه تنوب مناب الفعل: (إنّ وأنّ) كما سَبّق أنها عملت» لأنها 
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أشبهت الفعل في المعنى» وكذلك أشبهته في اللفظ. . في اللفظ والمعنى» إذاً: : هي مثل (شتان) ومثل (صَة) قامت مَقَام 
الفعل»ء لكن هناك نقول: قامت مقام الفعل وهي حروف رولا لسك أسماء أفعال» إذاً: : نريد إخراجها فنقول (مَا) اسدُء 
وإذا عمّمنا نحتاج أن نقول: (ولم يكن فضلة) لإخراج ج الحروف» وعليه فقوله: (شَنَانَ) تتميمٌ يم للحد. 
اناب عن فغل كشتانَ وَصَهة هه واا وف 











قال السيُوطي في شرحه على الجمع: أَسْمَاءْ الأفعال هي أَسْمَاءٌ قامت مقامها, أي: مقام الأفعال" (أسْمَاءً) إذاً 
صَدّر بالأسماء وهذا أولى. أسماءٌ قامت مقامهاء أي: مقام الأفعال في العمل» غير متصرّفة لا تصرف الأفعال ولا 
تصرّف الأسماء كما سيأتي» وبهذا القيْد خَرَجِت الصفات والمصادرء فإنها وإن قَامَت مَقَام الأفعال في العملء إلا أنها 
تتصرّف تصرّف الأسماء فتقع مبتدئة» وفاعلاً ومفعولاً» وأمّا أسماء الأفعال» فهذه كما سيأتي لا محل لها من 
الإعراب» فلا تتصرّف تصرّف الأفعال في كونها تأتي بصيغة الماضي والمضارع والأمرء ولا تتنصرّف تصرّف 
الأسماء في كونها تأتي مبتدأء وفاعلاء وخبراًء ونحو ذللك. 

(هُو أَسْمْ فغلٍ) (هُوَ) ما هو؟ يعني: مَا صدق عليه الحد السابقء (هُوَ) هذا مبتدأ ثاني و(أَسْمْ فغلٍ) خبر مبتدأ 
الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو (ما). 

إذاً: ما ناب عن فعلٍ في العمل (كَشنَانَ) ولم يتأثّر بالعوامل» ولا نحتاج أن نقول (ولم يكن فضلة) لأننا أخرجنا 
الحروف بقولنا: (مَا) اسم وليست صادقةٌ على الكلمة. 

(هْوَ آَسْمْ فغلٍ) حَكمنا عليه بكونه (اسْمُ فِغْلٍ) حينئذٍ نقول: ما الفائدة في كون هذه الألفاظ تكون قائمة مَقَام 
الأفعال وليست هي بأفعال؟ قيل: فائدة وضعه؛ وعدم الاستغناء بمسماه» لأن مُسمَّى اسم الفعل هو الفعل وليس هو 
الزمن والحدث» يعني: كما قلنا في اسم المصدرء ما مُسمَّاه؟ المصدرء إذاً : مُسمًاه لفط م دلالة اسم الفعل على 
الحدث.. اسم المصدر يذل على الحدث» والمصدر يذل على الحدث» ما الفرق؟ المصدر يذل مباشرة موضوعه 
مسمّاه* الحدث» واسم المصدر مسمّاه هو: لفظ المصدر. ولفظ المصدر مسمّاه* الحدث» إذاً: دَلَ على الحدث بواسطة 
المصدر. 

كذلك هنا اسم الفعل أقيم مُقَام الفعل» حينئذٍ صار اسماً مُسمّاه الفعل» ومُسمّى الفعل هو الحدث والزمان» ف 
(صَة) اسمٌء مُسمّاه: اسكُت» (اسْكُت) مسماه: طلب السكوت وهو الحدث في الزمن المستقبل. 

إذأً: كالقول في المصدرء حينئذ: أقيمت هذه الأسماء مُقَام الأفعال» ما الفائدة.. لماذا نقول: صّةء ما نقول: 
مباشرة: اسْكت؟ قالوا: فيها فائدة» فائدة وضعه وعدم الاستغناء بمسمّاه الذي ا قصد المبالغةء فإن القائل 
(أفت) مثلاً كانه قال (أتَضَجّرٌ كثيراً جداً) إذاً: أفاد المبالغةء ليس المراد (أتضجّر) فحسبء نقول: (أفّ) اسم فعلء 
س ف سكن و راه هو رخفا ا ت وال نض وا عل على خد 
مؤكد» كأنه قال: (أتضَجّر كثيراً جداً) إذاً: أفاد المبالغة» فإذا أرَذْتَ (التضجُر) الذي ليس بالكثير» تقول: (أتضحّر من 
هذا الأمر) وإذا أردت المبالغة في هذا ما تأتي ب (أتضجّر) وإنما تقول: (أف) يعني: بلغ السيل الزبى! (أتضجّر من 
هذا الشيء كثيراً جداً). 

والقائل: (هَيْهَاتَ) فإنه قال: عد جداً).. دل أن تقول (بَعُدَ) هذا ما يحتمل أنه كثيرء لأن الحدث يصدق على 
أقلّه هذا الأصلء أقل ما يصدق عليه أنه (بُعْد) فتقول: (كَيْهَاتَ) وأمّا إذا أرَذت البُعْد البعيد جداً فتقول: (َيْهَاتَ) تأتي 
باسم الفعل. 

إذاً: ثْمّ فائدة من وضع هذه الألفاظ.. أسماء الأفعال» حينئذٍ تذل على المسمى وهو الفعل لكن مع زيادة تأكيدٍ 
هذه الفائدة من وضع هذه الألفاظ. 

وهذه الألفاظ أسماءٌ حقيقة 3 على الصحيح» اء وليست بأفعالء 3 ثم خلافٌ بينهم. 

اا ت ل الح يخ ودر توك ی ف فطل أفعالٌ اسْدُعْمِلت استعمال 
الأسماءء وذهب الكوفيون: إلى أنها أفعالٌ حقيقة لدلالتها على الحَدَث والزّمانء إذاً ثلاثة أقوال: 

- أسماء حقيقة» يعني: اسم مثل: زيد وعمرو وخالد. 

- والقول الثاني: أفعالٌ سملت اتفال الأسماء. 

- والقول الثالث: أنها أفعالٌ حقيقة» مقابل قول البصريين» وهو قول الكوفيين 
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ما الفرق بين القول الأول والثاني.. أو الثاني والثالث.. أفعالٌ اسْتُغملت استعمال الأسماء.. كيف أفعال 
ويُسْتّعمل استعمال الأسماءء الفعل والاسم ما يجتمعان! 
الظاهر والله أعلم أن مرادهم من حيث المعنى: هي أسماء في اللفظء لكن المراد بها ما يُراد بالفعل» ولذلك قيل 
أت شما الال لفط ال وقيل: أسماءٌ مُسمّاها معنى الفعل» يعني: اسمٌ مدلوله مدلول الفعل.. المعنى» وقيل: اسم 
مدلوله لفظ الفعل نفسهء وفرقٌ بين أن يقال: مدلوله لفظ الفعل الذي هو (اسْكُت) وبين أن يُقال: مدلوله معنى الفعل 
الذي هو (طلب السكوت) وهذا دال على حدٿ وزمنء حينتئذ: كأن اللفظ وْضِع وضع الأسماء ولكن معناه معنى 
الأفعال» ولذلك سياتي أن: أسماء الأفعال قيل كلها مَعّارف» وإن كان الصحيح التفصيل فيهاء لكن منها ما يدخل عليه 
لتنوين ك (صة) و (اففٌ) ونحوها. 
إذاً القول الثاني: أنها أفعال اسْتُعْمِلت استعمال الأسماءء أفعالٌ من حيث المعنى لا من حيث اللفظء لا يُمكن أن 
يُقال: اللفظ نفسه فعلٌ» ثُمّ نقول: استّعمِل استعمال الأسماء هذا جمعٌ بين نقيضين! وإنما نقول: هذا يُحمل على القول 
ا ا و ا ی ا (صَّة واسكت) في اللفظ 
متخايران؛ (صَة) اسم و(اسكت) فعلٌ» ومعناهما مُتّحد» وهذا ضعيف» لماذا؟ لأن معنى الاسم مُغاير لمعنى الفعل» 
لت على معنى في نفسها واقترنت..» وتلك لم ن تقترن» إذاً: : كيف بقال: بأن المعنى مُتّحد؟ هذا ضعيف» على كل 
سم 5 
وذهب الكوفيون: إلى أنها أفعالٌ حقيقةء لدلالتها على الحدث والزمان» والدليل على أنها أسماء - القول الراجح 
1 "قاسها ها هو عار حرفن اسا م رصم ولا کے وا و رر لا در رصم ر لواح 
والمثنّى» والجمع؛ والمذگرء والمؤنّثء تقول للرجل (صّة) وللمرأة (صَة) وللاثنين (صَة) وللجماعة (صَة) وللألف 
(صَة).. كلمة واحدة(صّة)؛ لا تحلقها الضمائر البارزة» بخلاف (اضرب.. اضربا.. اضربوا.. اضربن.. اضربي) 
هذه كالتما البارزة» إذاً: (صَّة) أسماء الأفعال لا يتصل بها ضمائر الرفع البارزة. 
ومنها: ما يُخالف أوزان الأفعال نحو: (نَرَالِ.. فعال) ليس في الفعل ما هو على وزن (فَعَالِ) إذاً: جاء منها ما 
ليس له نضير في الأفعال» وهذا يدل على أنها ليست أفعالآء وأن الطَلَبِي منها لا تَلْحقّه نون التوكيد.. (صَّة) لا تلحقّه 
نون التوكيد» مع أن الفعل الطّلبي تلحقه نون التوكيد كما سيأتينا إن شاء الله. 
إذاً: الطّلبِيُ من أسماءٍ الأفعال لا تلحقه نون التوكيدء والفعل الطّلبي تلحقه نون التوكيدء حينئذٍ لما فُرّق بينهما 
مع أن كلا منهما طَّلبِيٌ دَلَ على أن ما لا تلحقه نون التوكيد مع كونه طلبياً ليس بفعل» ومنها ما يُنوّن (صَّه) هذا 
0 تنوين تنكير» وهو من علامات الأسماءء بل كما سياتي أن بعضهم قال:* كلها معارف. 7 
إذاً: : الصحيح أنها أسماء أفعال» ليست بأفعالٍ اسْتُعْملت استعمال الأسماء» وليست بأفعالٍ حفيقة د تذل على 
الزمان والحَدَتْء وأمّا دلالتها.. تل على أي شيء؟ فعلى الصحيح أن مدلولها لفظ الفعل؛ لا الحَدَتْ ولا والزمانء 
وليس المراد أنها لا تذل على الحدث والزمان مُطلقاًء لاء وإنما لا تَدلٌ مباشرةء لأنها لو دلّت مباشرةً على الحدث 
والزمان لكانت فعلاآء لأن هذا مدلول الفعل» حينئذٍ إذا قيل (صَة) مدلوله (اسكت) ومدلول (اسكت) الحدث والزمانء 
إذاً: دل على الحدث والزمان لكن بواسطة لفظ الفعل» فمُسمَّى (صَّه) لفظّء كما سبق معنا مراراً: أن مُسمّى اللفظ قد 
يكون لفظاًء كما أنه يكون معنىّء ويكون زمناًء حينئذ: (صَّة) مدلوله (اسكت) و(اسكت) مدلوله الحدث والزمن. 
إذا: متطلوك ا انیل على الصف لفط لفل لآ الكدت والزمان مل نكل على ها يذل على ال 
والزمان» (تَدُل على.. على) ما يذل على الحدث والزمان وهو لفظ الفعل» أي: من حيث هو دَالٌ على المعنى 
الموضوع هو لهء لا من حيث كونه مُطلق لفظِء يعني: إذا قيل (صّة) يذل على (اسكت) إذاً: مدلوله لفظء أي لفظ أو 
لفظّ خاص؟ لفظّ خاصء يعني: (صَة) مدلوله (اسكت) و(اسكت) هذا لفظء حينئذٍ مدلول (صَة) لفظّ هل هو مُطَّلق 
اللفظ او لفط تخاضق ذال على طا وهو السكوت فى الزمن المسقيل؟ لا شك أنه الثاني, 
أي: من حيث هو دال على المعنى الموضوع هو له لا من حيث كونه مطلق أفظ ف (آمين) ا ت 
الفعل الذي هو (استجب)» إذاً (آمين) نقول هذا اسم فعلء ما مدلوله؟ (استجب)» إذاً: اللفظء لا من حيث و 
(استجب).. لا من حيث كونه لفظاً من الألفاظء بل من حيث كونه لفظاً دالاً على طلب الاستجابة.. بهذا القيد هذا 
واضح» ما أظن أنّ أحداً يخالف فيه. 


1532 


وقيل: أنها تذل على الحدث والزمان كالفعلء وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق. . فرعٌ عنه» فمن قال 
هناك أسماءء قال هنا: لا تدل على الحدث والزمن.. من قال: هناك أفعال لا بد أنها تذل على الحدث والزمان. 

قيل: أنها ذل على الحدث را ا ك نوي اسا مي الال لكن ال لكن ان ا 
يعني: ما ذگرئه سابقاً أن بعضهم يرى أن أسماء الأفعال مدلولها معنى الفعل» وقيل: مدلولها المصادرء يعني: (صَة) 
مدلوله (السكوت) و(السكوت) يستلزم زماناً وفاعلاًء أي: النائبة عن أفعالهاء وعليه فقولهم (أسماء الأفعال) أي: 
اللغوية التي هي المصادر. 

يعني: إذا قيل (أسماء الأفعال) أي أفعال؟ الاصطلاحية على القول الأول وهو الصحيح» إذا قيل: بأن مدلول 
أسماء الأفعال هي المصادرء حينئذٍ أسماء الأفعال» يعني: اللغوية التي هي المصادر. 

وقيل: ما سَبّق استعماله في ظرف أو مصدر باق على اسميّته ك (رويداً زيداً) و(دونك زيداً) وما عداه فعلٌ ك 
(نَزَال) و(صّة) يعني: بَعَض الباب.. قسّمه قال: منه ما هو اسمٌّء ومنه ما هو فعلء ما كان منقولاً عن ظرفب أو 
مصدرء (رويداً) هذا منقول (دونك) ظرفء حينئذٍ قال: (اسمٌ) وما ليس منقولاً بل هو مُرْتَجل ك (صَة) و(أف) قال: 
هو فعلٌ» وهذا ما يستقيم. 

وقيل: هي قسمٌ برأسه يُسمَّى (خالفة الفعل) أي: خليفته ونائبه في الدلالة على معناهء وهذا ما زاداه في القسمة 
الرباعية السابقة معنا (اسمّ وفعلٌ وحرف وخالفة) قلنا: زاده (جعفر بن صابر) وهو قولٌ شاذ خالف الإجماع» ولذلك 
أظن الصبّان قال: "وزاد من لا يُعنَدُ بخلافه - أو لا يُعْتَدُ به" كلام مثل هذا القبيل» على كل: لم يُلتَقتوا إليه أصالة. 

فالقسمة ثلاثية (وخالفة) هذا راجع إمّا إلى كونه فعلاً أو اسماًء والصحيح أنه اسمٌ إذآً: عرفنا أنها أسماء 
حقيقة» وعرفنا أن مدلولها هو لفظ الفعل لا الزمان والحدث» وإنما تدل على الزمان والحدث بواسطة الفعل. 

ثم المبحث الثاني: جمهور النحاة على أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب» وذهب المازني: إلى أنها 
في موضع نصب بمضمرء يعني: فعلٍ مُضْمرء وهذا ضعيف» وثقل عن سيبويه القولان» وقيل: في موضع رفع 
بالابتداء» وأغناها مرفوعها عن الخبر كما في: (ِأْقَائِمٌ الزيدان)» (هَيْهَاتَ العقيق) (هَيْهات) مبتدأ و(العقيق) فاعل سد 
مسد الخبر مثل: (أقَائِمٌ الزيدان) والصواب أنها لا محل لها من الإعراب وهو قول جمهور النحاة. 
ما ناب عن فغل كشتنَ وَصّه E FE:‏ فسن TT TC‏ 











7 (وَكَذَا) هذا خبر مُقدّم» (أوَ وَمَ).. (شتان) اسم فعل ماضي (وَصَة) اسم فعل أمرء (شتانَ) ڊ بمعنى: افترق» 
(شَنَّانَ زیڈ وعمرۇ) (وَصَة) بمعنى: اسكت (أوَه) بمعنى: أتوجّه (وَمَهُ) بمعنى: اكففء (أوَّهْ) هذا اسم فعل مضارع 
(وَمَهُ) مثل (صّة) يعني: اسم فعل أمر. 

_ (وَكَذا أو وَمَهُ) كأنه ذكر لك في هذا البيت أربعة أفعال» اثنين منها اسم فعل أمر وهو (صَ) و(ومّة) 
Cl e‏ ثلاثة أقسام» ولذلك 
والأنر إن حو بة لللوع يفخ فيه هوأ منَخِوْصَهةوَحَيَهِل 











كل ما لا يقبل علامة قسم من الأقسام الثلاثية السابقة فاحكم عليه بأنه اسمٌ لذلك الفعلء فما لا يقبل علامة فعل 
الأمر مع دلالته على الطّلب احكم عليه بأنه اسم فعل أمرء وكذلك الماضيء وكذلك المضارع» وعليه تعرف أن 
أسماء الأفعال تنقسم إلى * ثلاثة أقسام. 

قال هنا 

وَمَا بِمَعنَى آل كَآمِينَ كثز.. 

يعتى : اا ی هو اسح فك انر وه الان می افعل» دالٌ على الطّلب (ِكَثْرَ) يعني: كثير في هذه 

الأفعال؛ أكثر أسماء الأفعال أسماء فعل أمرء ويكفي كما قال المُودي: "ويكفي في الدلانّة على كثرته أن نوعاً منه 
مَقيساً" وهو ما كان على وزن (فعال) مَقِيسء يعني: ائتي به على وزن (فَعَال) . 
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وأمّا اسم فعل الماضيء واسم فعل المضارع كله مَسْمُوع؛ وهذا استدلال جيّد في الدلالة على أن اسم فعل 
الأمر أكثر بكثير من اسمي فعل الماضي والمضارءع.؛ والدليل على هذا: أنّ ما كان من اسم فعل الماضي والمضارع 
كله مسموع. . منقول عن العرب» ليس قياسيآء وأمّا اسم فعل الأمر فمنه القياسي» وهو ما كان من الثلاثي بالشروط 
السابقة التي ذكرناهاء على وزن (فَعَال)؛ ومنه ما هو مسموع ك(صّة) (وَمَهُ) ونحوهما. 

(وَمَا بِمَعْنَى) (وَمَا) مبتدأ (بِمَعْنَى أفعل: ) مُتعلق بمحذوف صلة الموصول» (كامِين) وذلك ك: (آمين)» آمينت 
هذا فيه لغتان: (آمين: ) بالمد بمعنى: (استجب) و (أمين) على وزن (فعيل) وكلتاهما مسموعتان» إلا أن (آمِينَ) قيل 
إنه أعجمي» لأنه على وزن (فاعيل) وليس عندنا في لسان العرب ما هو على وزن (فاعيل) ولذلك أوّل بأن, (آمِين) 
أشبعت فتحة الهمزة مدة فصارت (آمين)» أشبعت الحركة ألفاً فصارت مدة ة (آمين)» إذاً الأصل: (أمين) تم مدت 
الهمزة فصارت (آمِينَ)؛ > على كل قيل: وزنه (فاعيل)» وإذا سُلم بهذا صار أعجمياًء إلا إذا قيل بأنه فرع لا أصل»ء 
والوزن يتعلق بالأصل لا بالفرع 

(وَمَا بمعنى. . كآمِين) هذا (گثُز) يعني: كثير في لسان العرب» وكفى بكثرته أن منه نوعاً مَقيساً 
وهو (فَعَالٍِ) من الثلاثي» أي: ورَدَ اسم الفعل بمعنى الأمر كثير.. وروده كثير. 

(وَ غيرّة) وهو ما كان بمعني: الماضي والمضارع (كَوَيْ) بمعنى: أغجَبٌ, هذا اسم فعل مضارع. 

(وقيهَات) هذا مقابل ل (شنَانَ) اسم فعل ماضيء (نَزْرْ) يعني: قلَ. 

إذاً: : أشار بهذا البيت إلى أن القسمة ثلاثية, بمعنى: ٠‏ افعّل. . بمعنى: ` قعل . بمعنى: : يَفْعْلُ) ماكان بمعنى: ٠‏ افعل» 
كثير بدليل أن منه ما هو مقيس على وزن (فَعَال) وما كان بمعنى: فَعَلَء وما كان بمعنى: يَفْعْلُء فهو قليل» فهو 

قال الشارح هنا: "أَسْمَاءُ الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال" والقول بأنها ألفاظء هذا محل إشكال» الصواب أن 
بقال: (أسْمَاعٌ تقوم مَكَام الأفعال) لأنه يدخل معنا حروف» منها ما هو قائم مقام الفعل "في الدلالة على معناها وفي 
عملها" في ا على مکی اکل مباشرة» إن كان هار هذا سحل إشكال» وإن کان دراط نا کل اا 
نقول: (أَسْمَاءْ الأفْعَال) تذل على الحدث والزمان» وليس الأمر كذلك» بل هي تذل على لفظ الفعلء إذاً قوله: "في 
الدلالة على معناها" هذا يحتاج إلى تقييد. . استفصال. 

"وفي عملها وتكون بمعنى الأمر" فعل الأمر "وهو الكثير فيها ك(مة) بمعنى: اكفف» و(آمِينَ) بمعنى: 
استجب» وتكون بمعنى الماضي (كشتانَ) بمعنى: افترق» تقول: (شنَانَ رَيْدٌ وعَمْرُوٌ)» وَرِهَيْهَاتَ) بمعنى: بَعْدَه تقول 
(هَيْهَاتَ العَقِيقٌ) ومعناه: بَحْدَ وبمعنى المضارع ك (أوَة) أتوجّع» و(وي: ©) بمعتى: أعجب» وهذا تلحقه كاف 
الخطاب كما قال أهل العلم» ومنه: ((وَيْكَانَ الله سط الرّزْقَ))[القصص :82[ بمعنى: أَتَعَجّب 

"وكلاهما غير مقيس" ما هو كلاهما؟ الماضي والمضارع» مفهومه: أن الأمر كُلّهِ م مقيسء وليس الأمر كذلك» 
بل منه ما هو مقيس وهو ما كان على وزن (فَعَالٍ) 35 (نزال)» (ودرَآك) قلنا: هذا شاذ لأنه من الرباعي (أدرك)» 
ومنه ما هو مسموع ك (صَة) (وَمَةُ). 

إذاً: : (وَغيرُهُ كوي وَهَيهَات نَزْرْ) (غيرُه) أي: غير ما هو من هذه الأسماءء بمعنى: (افعل) أو بمعنى: فعل 
الأمر (قَلَ) وذلك ما هو بمعنى الماضي والمضارع. 

وقد سَبّق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال (فَعَالِ) اسم فعل مبنياً على الكسر من كل فعلٍ ثلاثي 
تام» مُتَصرّفاً تام التصرّف» هذه الشروط الأربعةء فتقول : (ضَراب زَيْدَاً)) إذاً: : ما سيمع (ضَرَاب) لكن لك أن تقيسهء 
أي: اضرب و(نزال) أي: انز و(كتاب) أي: اكْتَبْء ولم يَذكره المصنف هنا استغناءً بذكره هناك» أحال على ما 
سبق. 
وَالفغف لل م ننس مَائه عليقأا )ةك ذذادوئت كه غإليْكَلا 


كقذارةيةبتبلة تن صبين | ويتملان الففض م صدَريْن 








إذا: عَرَفْنا حد اسم الفعل» وعر فنا أنواعه الثلاثة. 
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السيُوطي له كلام جيّد هنا يقول: "هي أسماءٌ قامت مَقّام الأفعال في العمل» غير مُتصرّفة لا تصرّف الأفعال 
ولا تصرف الأسماء' ' انظر! تعريف السيوطي دقيق» يعني: هي مُلازمة لحالة واحدة» جامدة» لا تتصرّف تصرّف 
الأفعال ولا تصرف الأسماءء ما المُراد بتصرّف الأفعال؟ إذ لا تختلف أبنيتُها لاختلاف الزمانء (فَعَلَ.. يَفْعِلُ.. افَعَل) 
الفعل يَتصرّف من حيث دلالته على الزمن؛ يأتي على صيغة (فَعَلَ.. فَعُلَ.. فِلَ) ويأتي على صيغة (يَفْعْلَ) وعلى 
(افعل) إذاً: : تتصرّف» صِيَعْه ليست واحدة. 

وإذا أريد التعدية قيل: (أَفعَلَ وافْتَعَلَ وتفَعَلَ واسْتفعل) إذاً: يتصرف في الدلالة على المعنى وفي الدلالة على 
الزمن» هذا تصرّف الفعلء إذأً: أسماء الأفعال لا تصرف تصرف الأفعال إذ لا تختلف أَبْنِينُها لاختلاف الزمان. 

لا تصرف الأفعال و لا سا ا DG TS‏ لد ل ميد 
هل تكون هي مُسندة؟ نعم» لأنه ترَفع فاعلاً: : (هَيْهَاتَ العقيق) إذاً : رفعت فاعلاًء إذاً: هي مُسندة لکن له يُسْنْد إليها. لا 
يُسْنَد إليها فتكون مبتدأة» أو فاعلة» ولا يُخْبَر عنها فتكون مفعولاً بها أو مجرورة: إذاً: لا تُجرء ولا تكون فاعلاً» ولا 
مفعولاً به» وا ولا خبراً. 

ولكن هذا لا يلزم منه ألا تكون مُسندة بأن تعمل في غيرهاء إنما لا يدخل عليها عاملٌ يقتتضي رفعها على أنها 
فاعل ولو كانت اسماًء حينئذٍِ لا يلزم أن تكون في محل هي فاعلء لأنه يستلزم أن يَتقدّم عليها عاملء إذاً: يعمل فيهاء 
فقلنا: ضابط أسماء الأفعال: ألا يعمل فيها شيءٌ البنّة» لا عاملٌ لفظي وهذا محل وفاقء ولا عاملٌ معنويء فلو قلنا: 
هي مبتداً إذاً لا بد أن يَتقدّم عليها عامل الابتداء وهو معنويء إذا قلنا: مفعول» أو فاعل» أو خبرء لا بُدّ أن يَتقدّم عليه 
عاملٌ لفظي: فعل فيرفع الفاعل» أو مبتدأ فيرفع الخبر» وهذا كله ممتنع. 

وبهذا القيد خرجت الصفات والمصادر» فإنها وإن قامت مَقَام الأفعال في العمل إلا أنها تتَصرّف تصرّف 
الأسماء فتقع مبتدأ وفاعلاً ومفعولاً.. إلى آخره بهذا القيد: كونها لا تتصرّف تصرف الأفعال ولا الأسماء أخرج 
المصادر وأسماء الفاعلين» وهذا أولى مِمَّا ذكره الناظم رحمه الله تعالى. 

وأمّا قول زهير: ‏ , 

دُعِيَتْ رال ولج في آلذغر.. ۰ 

(دَُعِيَتْ) هذا مُغيّر الصيغة» والتاء هنا تاء التأنيث» و(تزال) نائب فاعل» (ذُعِيَتْ نَرَالِ) كأنه قال: جاءت نَرالء 
أسْتّد إليها. . صارت نائب فاعل» فهو من الإسناد اللفظيء ليس المقصود المعنى» إنما (دُعِيَ نَزَالِ) يعني: قل تزال 

في الحرب» فحكى اللفظ كما هو فقُصِد لفظه لا معناه» يعني: إسناد لفظي. 

ثُمَ قال السيُوطي: "والقول في الحد هي أسماء أحسن من قول التسهيل - التسهيل لابن مالك -: هي ألفاظ" وهي 
التي أخذها ابن عقيل هناء "هي ألفاظ إلى آخرهء لأنه يدخل فيه (إن وأخواتها) فإنها ألفاظ كذلك قَامَت مَقَام أفعال؛ 
فعملت عَيرَ مُتصرّفةٍ تصرف الأسماءء ولا تصرف الأفعال' '» إذاً: يصدق على (إن وأخواتها) أنها غير مُتصرّفة لا 
كصب نه الا اء ول الأفعالء فإذا قلناء قاط مكلت ما وإذا فا اسما كر حت ا حروف اسك ناماي 
"فعملت غير مُتصرّفةٍ تَصرّف الأسماء ولا تصرّف الأفعال» وهي حروف لا أسماء وأفعال»ء ولذا احتاج إلى 
إخراجها فزاد في (الكافية) قوله: (ولا فضلة) الذي ذكره الأشمُوني هناك: لإخراج الحروفء لأن الحرف أبداً فَضْلةٌ 
في الكلام" 

وعرّفه ابن هشام في (التوضيح) بقوله: "ما ناب عن الفعل معني واستعمالاً" اسم الفعل: ما ناب عن الفعل 
معنىّ واستعمالاء يعني: دي به معنى الفعل» و(استعمالاً) بمعنى كونه: يعمل عمل الفعل» "والمراد بالاستعمال: كونْه 
عاملاً غير معمولٍ» فخرجت المصادر والصفات» فإن العوامل تدخل عليها" على الصفات والمصادر. 

لم نح قال رحمه الله: 
وَالفِغفل وي ثنأسْ مَََائِه عليِكاأا|وةك ذا دوت كه لغإليْكَاا 


كارو ةتبتلة قت اصبَيْن | وي تملان الخفض تم رين 











أشار بهذين البيتين إلى أن أسماء الأفعال على ضربين: 
أحدهما: مُرْتَجَل. 
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والثاني: منقول. ٠‏ 
وها الحراد بالخ ككل اكا هذا ر ضع ا والستكول: ناكمل اا طرف اوخا 
ومجرور أو ي أن اسم الفعل على ضربين -نوعين-., 
ا اك ولتت تل يريو رن 











وقوله هنا كالقول هناك. 

والثاني: ا يعني: :ما تقل عن 2 

الأول: منقولٌ عن ظرفيء أو جار ومجرورء يعني: أصله ظرف فتقِل إلى اسم الفعل» أو جار مجرور ولقل 
إلى انتم الفعل» نحو (علرك شع يعني: الزم قك أل (عليك) جار ومجوور: على والكافم ..(عليك) فنتلت 
إلى اسم الفعل» يعني: ضّمنت المعنى. 

ومنه: ((عَلَيْكُمأنفْسَكم)) [المائدة:105] (أنفسكم) مفعول به ل (عليكم) أي (الزموا شان أنفسكم). 

إذاً: : (عليك) نقول: هذا جار ومجرور في الأصل»ء قل إلى اسم فعل أمر فصار معناه: الزم» ومنه قوله تعالى: 
((علكُم أنفسكم)) أي (الزموا شان اتفسكم). o. ٠”‏ 

(ودوتك زيدا) دون ودؤن. . قبل وبعدُء مثلهاء أصلها: ظرف مكان فنقلت إلى اسم فعل أمرء (ودونك زيدا) 
دونك بمعنى: خذء و(مكانك) بمعنى: اثبت مكانك» و(أمامك) بمعنى: تقدّم» و(ورائك) بمعنى: تأخر» و(إليك) بمعنى: 
تنح ولذلك تعدّى ب (عن).. إليك عني» يعني: تنح eT‏ هذه ألفاظ اما جار ومجرور قل إلى اسم الفعل» وإمًا 
طرق في لاضن نلق ادا 

قال في (شرح الكافية): "وهذا النوع لا يُسْتَعْمَل إلا مصلا يكبدين المخاطب" (عليك. . دونلك. . أمامك) ا( 
يُسْتَعْمَل إلا مُتّصِلاآ بضمير المخاطب". وسيأتي محل الضمير: رفع.. نصبٌ. . خفضنٌّ» على ثلاثة أقوال. 

قال في (شرح الكافية): "ولا يقاس على هذه الظروف غير' ' لا يفاس. . مسموع (عليك ودونك). . ما تقل من 
الطاؤوف» والجان والمجزور» كله سماعي»: و لذلك: هناك في المكوؤي قال: "وها النوخ مسموغ:؛ والمسموع مه أهد 
عشر لفظاً" فهو المذكورة هناء ثلاثة في البيت و(عندك) وَ(لَدَيِْك) و(ورائك) و(أمَامَك) و(مَكانك) و(بَعدك) هذه كلها 
مسموعة تُحفظ ولا يُقاس عليها. 

إذآ قال في (شرح الكافية): "ولا يقاس على هذا الظروف غيره» إلا أن الكسّائي" ذهب إلى القياس.. ذهب الخ 
أنه يصح القياس» "إلا أن الكسّائي يقيس على ما سُمِع ما لم يُسْمَع بشرط: كينه على أكثر من حوب اکر من 
نحو: (بك) و(لك)" على كل مذهب الكِسّائي ضعيف» والصواب: أنها سماعيء وما ذهب إليه من جواز القياسء وإذا 
قيّده بشرط حينئذِ نقول: هذا التقييد دليل التضعيفء لا بُدّ من تبت يدل عل أنه قياسي. 

"بشرط كونه على أكثر من حرفب احترازاً من نحو: (بك) و(لك)»؛ ولا يُستعمل هذا النوع إلا مُنّصِلآ بضمير 
المخَاطب» وشذ قولهم: عليه رجلا" اتصل بضمير العَيْبة» والقياس المحفوظ: أنه تتصل بضمير الخطاب» (عليك) 
أمّا: : (عليه رجلا) يعني: : يلزم رجلا فهذا ضعيف» يُحفظ ولا يقاس عليه. إذاً: : عَرَفنا أنه لا بد من ضمير الخطاب» 
اخْثّلِف في محل هذا الضمير: ما إعرابه.. ما مَحله؟ 

وَاخْتُلف في الضمير المتصل ااا فُموضعاة: رفع م عند القراء على الفاعلية وهو ضعيف» يَرْده أن 
اوج ين كعاتن 0 ا إا ضمير نصب» أو ضمير خفضء والقول: بأنها في محل رفع 

ر کک كلد الكساني ع الق راغ تمشوم ودره هذا القول قولهم: (مَكَانَك وأمَامَك) هذا لازم» 
(مَكَانك) لازم» فكيف الكاف تكون في محل نصب وهنا لازم؟ وكذلك (أمامك) لازم؟ إذاً: لا يتعدّى إلى مفعول به. 
فكيف يقول الكسّائي بأنه في محل نصب؟ 

(وجرٌ عند البصريين) وهذا هو المرجّح؛ أنه في محل جر وهو الصحيح. على الأصل بالإضافة في نحو: 
(دُونَكَ) وبالحرف نحو: (عَلَيِْكَ) على الأصل قبل النقل» (دَونَكَ) قبل أن تجعله اسم فعل (الكاف) هنا في محل جر 
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بالمضاف» إذاً: مله بعد النقل» (عليك نفسك) قبل النقل (الكاف) هنا مَجرور مَحلاً ب (على)» إذاً: مه بعد النقل» إذاً: 
الصواب أن محل هذا الكاف - الضمير-: الجرء إمّا بالإضافة وإمًّا بالحرف» على حسب الداخل عليه»ء إن كانت في 
الظروف فهو الظرف» وإن كانت في الحروف فهو الحرف. 1 

روى الأخْفَشُ عن فصحاء العرب: (عليّ عبد الله زيداً)" بجر عبد الله (عليّ عبد الله) على أنه عَطف بيان؛ 
يدل على أن الياء هنا في محل ولو كان شاذاً» (عليّ) لم يكن بالكاف» لكن نقول: هذه لدل على الأصولء يعني: 
تَفْضّح الأصول من أين أخذت» (عليّ عبد الله) هذا بل أو عطف بيان من الياء» وجَّرّه بالكسرة» فَدّل على أن محل 
الياء خفضنٌّ بحرف الجّر.. خفطنٌ بالحرف» قبل النقل. 

فتبيّن أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه ولا منصوبهء تبيّن بهذا النقل الذي حكاه الأخفش (عليّ عبد الله 
زيداً) بجر عبد الله.. تبيّن أن الضمير مَجرور الموضع لا مَرفُوعه ولا مَنصُوبه. 

OT Sl TT 
إِمّا أن ترفع وخا أن تفط إن ركعت‎ a حينتذٍ إذا أكُدنّه فلك‎ EE TT طا فيه ضمير‎ 
فمراعاة للضمير المستتر» وان خفضت فمراعاةً للضمير الظاهر البارز. مع ذلك فمع كل واحدٍ من هذه الأسماء‎ 
ضميرٌ مستترٌ مرفوع الموضع بمقتضى الفاعليةء فلك في التوكيد أن تقول: (عليكم كلَكُم زيداً) و(عليكم كُلَكُم زيداً)‎ 
يجوز فيه م بالجّرٌ توكيدٌ للموجود المجرور (الكاف) وبالرفع توكيدٌ للمُسْتكن المرفوع.. يجوز فيه الوجهان.‎ 
هنا قال:‎ 
والقغففل بي ن ألم ابه عَلَيِقّذا | ؤهكقذ :وت كك همه غإليكقا‎ 











(والفعل) هذا مبتداً أول» و (مڻ أَسْمَائِه) هذا جار مجرور مُتعلّق بمحذوف خبر المبتداً الثاني» (عَليْكا) الألف 
هذه للإطلاق و(عَلَيِكَ) فصد لفظه مبتدأ ثانٍ مُوُْر» والجملة من الخبر (مِنْ أَسْمَانِه) والمبتدأ المتأخر في محل رفع 
خبر المبتدأ الأول الذي هو (ألفغل) . 

إذاً: : (والفغل مِنْ أَسْمَائِه علَيَْا) جملة: (مِنْ أَسْمَائِه عَلَيْتَا) هذه مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتداً. 

(والفغل مِنْ أسْمَائتِه عَلَيْكَا). . (وَهَكذا ذوتك) دونك هكذاء (ذونك), مبتدأ (وهكذا) خبر مُقِدّم (مغ إِلَيَكَا) ما 
إعراب (مغ) هنا؟ هذا حال من (ذُونَكَ) وهو مضاف و(إلَيْكًا) مضاف اليه قصد لفظهء والألف هذه للإطلاق» أصضلها: 
(إليك) بالكاف مفتوحة» فأطلق الرّوي من أجل الوزن (إلیگا) هذه الألف للإطلاق 

إذاً: : أراد بهذا البيت أن يبن لك أن من أسماء الأفعال ما هو منقولٌ ومَثُل له ب (عَلَيق) و(ذُونَك) و(إليك) بمثالٍ 
واحد للمنقول عن الظرف وهو (ذُونَّكَ) ومثالين منقول عن الجار والمجرور وهو (عَلَيْكَ) و (إلَيكا). 

ازو يله اسفن رل هذا إشارة إلى النوع الثاني من المنتول» وهو الستول من محر فا اقول 
نوعان: 

- منقول عن ظرف وجار ومجرور. 

- والنوع الثاني» وأشار إليه بالبيت الأول» وهو منقول من مصدرء وهذا على قسمين 

- مصدر اسْتُعمل فاك . مصدرٌ له فعلٌ مستعمل. 

- ومصدرٌ أهيل فعله. 

(كَذَا رُوَيدَ بلة) وبّله (ناصبّين) هذا حال من الضمير المستكن في مُتعلّق الخبرء (كَذَا) مِثْل (ذا) يعني السابق 
في كونه من أسماء الأفعال» (زوَيد) بمعنى: أمهل» (جلة) يعني: : مع بلة بمعنى: دعا. 

حال كونهماء أو بشرط كونهما (نَاصِبَين) ما بعدهماء لكن بدون أن يُنَوّن (رُوَيد) ولا (بلة) وإنما يُذگرا هكذا 
ا سوم E‏ الا تنوين 

(كَذَا رويد يله نَاضِبّين) ما بعدهما بدون تتوينهما وإلاكانا مصدريق: (وَيَعْمَلآن الخَفْضَ مَصَدَرَين) (وَيَعْمَلآن) 
الألف تعود على (رُوَيدَ) و(بَلة) لكن في اللفظ لا في المعنى» وهذا سبق معنا هناء لماذا؟ لأن (رُوَيدَ) و(بّلة) اللذان 
عادا إليهما الضمير اسما فعلٍ» واللذان يعملان الخفض: مصدرانء ليسا باسمي فعلء حينئذٍ رَجَع إلى اللفظ فقطء لا 
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على كونهما امي فعل وإنما على اللفظ, . لفظ (رُوَيدَ) ولفظ (بله) فقط هذان اللفظان يُسْتعغملان اشمي فعلٍ 
ويُسْتغملان مصدراًء وشتّان بين المصدر واسم الفعل. 

(وَيَغْمَلان) الضمير في (يَعْمَلاآن) عائدٌ على (رُوَيدَ) و(بّلة) في اللفظ لا في المعنى؛ (وَيَعْمَلآنِ الكَفْضَ 
مَصُدَرَيْن) فُهم: أنه يجوز فيهما التنوين ونصب ما بعدهماء يعني: يجوز فيهما إذا كانا مصدرين التنوين ونصب ما 
بعدهماء وعَدَّم التنوين وخفض ما بعده» كما هو الشأن في المصدر (ضرباً زيداً.. ضرب زيد) يجوز فيه الوجهان؛ 
إذا كان محر جاز فيه الوجهان: 

- التنوين ونصب ما بعده. 

- وحذف التنوين وإضافته إلى ما بعده. 

(وَيَعْمَلآن آلخَفْض مَصُدَرَيْنِ) أي: مُعْرَبين بالنصب دالّين على الطّلب أيضاًء لكن لا على أنهما اسْما فعلء بل 
على أن كلا منهما بَدلٌ من اللفظ بفعله» نحو: (رُوَيدَ زَيدِ) وبل عَمْرِوِ) أي: إمهال زيدٍء وترك عمرء (رُوَيدَ زَيْدِ) هذا 
مُضاف إلى المفعول» وكذا يضاف إلى الفاعل (رُوَيدَ زَئْدِ عَمْرَاً) يعني: مصدر. . يُعَامِل تعاملة المضبادر السايقة» كد 
يُضاف إلى الفاعل (رُوَيدَ زَيْدِ) إمهال زيدء وقد يُضاف إلى المفعول؛ (رُوَيدَ زَيْدِ) هذا مضاف إلى المفعول» وقد 
يُضاف إلى الفاعل (رُوَيدَ زَيْدٍ عَمْرَا) (عَمْرَاً) منصوبٌ بالمصدر. 

إذا: : (كذَا) مثل (ذا) (رُوَيد بَلْهَ نَاصبَين) يعني: ما بعدهماء (وَيَعْمَلآن أَلخَفْضَ مَصَدَرَيْن) هذا النوع الثاني قلنا: 
مما هو مصدرٌ في الأصل.. منقول عن المصدرء ثم ليس مُطّرداً في كونه اسم فعلء بل قد يّخرج عن كونه اسم فعل 
فيكون مصدراً. 

(رُوَيدَاً) قيل أصله: (أزود زيداً ِرُواداً) بمعنى: أمهله امالا كم روا الإرواد تصغير ترخيم: : وأقاموه مُقام 
فعله» واستعملوه تارة مُضافاً إلى مفعوله فقالوا: (رُوِيدَ رَيْدٍ) مُضاف إلى المفعول ومصدرء وتأرةٌ مُنوّناً ناصباً 
للمفعول فقالوا: (رُوَيدَاً رَيدَآ) ثُمّ إنهم نقلوه وسّمو به فعله فقالوا (رُوَيدَاً رَيْدَا) وأمّا (بلة) فهو في الأصل: مَصّدر فعلٍ 
مَهْمَل. 

CE‏ هذا يتل لر نعل في لدان اموب ر لمعيدر ادن لله فعل بل هو موقل وكا 
(بَلْه) فهو في الأصل مصدر فعلٍ مهمل مرادف ل (دع) و(اترك) ذ فقيل (بَلَه رَيْدِ) بالإضافة إلى مفعوله؛ كما يقال 
(ترك زيد) ثم قيل (بلة زَيَْا) بالنصب.. نصب المفعول وبناء (بَله) على أنه اسم فعل. 

قال هنا الشارح: و مقا الأفْعَال ما هو في أصله (ظرف)› وما هو(مجرورٌ بحرف) نحو: (عليك رَيْدَاً)" 
هذا يَتعدّى بنفسه (عليك ر يعني: الزم زيدآء وقيل: بالباء (عَلَيكَ بريْدِ)»› و(إليك) أي: تنح إليك عني» يتعدى ي 
(عن)» و(دُونك زيْدا: ) أي: خذه.. خذ زيداً. 

ومنها: ما يستعمل مصدراً واسم فعلٍ ك (ِرْوَيدَ) و(بَلة)؛ وفُهم منه أن الفتحة في (رُوَيدَ) و(بَلْة) فتحة بناءء لأن 
أسماء الأفعال كلها مبنية كما سبقء إذاً : مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وإذا كانا مصدرين صارت الفتحة 
فتحة إعراب» ولذلك قلنا: (يَعمَلآن) الألف تعود.. الضمير على اللفظ فحسب» لا على المعنىء لأننا إذا أعدنا على 
اللفظ والمعنى صار تناقض عندناء كيف هي مغْرَبة مبنيّة في وقتِ واحد.. كيف هي اسم فعلٍ وهي مصدر في وقتٍ 
واحد؟ لاء إنما أعِيد علي اللفظ فحسب. 

إذاً: : (يَعمَلآن لخفض مَصدَرَين) حينئذٍ (رُوَيدَ) و(بلة) الفتحة فتحة إعراب. وإذا كانا مصدرين ففتحتهما فتحة 
إعراي» لأن المصادر معرَبة. 

فإن جرا ما بعدهما فهما مصدران (ِروَيدَ رَيْدٍ) أي: إِرْواد زَيْدِء أي: إمهاله» وهو منصوب بفعلٍ مضمر و(بّلة 
زَيْدِ) أي: ترکه» وإن انتصب ما بَعدهما فهما اسما فعلٍ (رَوَيْدَ زَيْدَاً) أي: أمهل زيداء و(بله عمراً) أي: اتركه. 
نلعتل لجهاروأخخزمالذي فيه ألعَمَل 











يعني: هذه الأسماء تعمل عَمَل الفعل الذي أنيبت عنه (مَا تَابَ عَنْ فغل) إن كان فعلاً لازماً عملت عَمَل الفعل 
اللازم» وإن كان الفعل مُتَعَدياً عملت عمل الفعل المتعذّيء ولذلك نقول: (كَبْهَات العقيق) وتقول: (صّة) دون اسم 
ظاهر» وتقول: (رُويداً زَيْدَاْ) (هَيْهَاتَ العقيقٌ) رفع اسماً ظاهراً؛ وَ(صَه) رفع ضميراً مستتراً واجب الاستتارء 
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و(رويداً رَيْدَا) نصب مفعولاً به» لماذا اختلف العمل هنا؟ نقول: لان هذه الأسماء تعمل عمل أفعالها المتعذي متعڏي» 
واللازم لازم» والمتعذي بحرفب كذلك هو مُتعدٌ بالحرف. 

(وَمَا لِمَا تُوبُ عَنْهُ من عَمَل لَهَا): (مَا) هذا مبتدأ و(لمَا تَُوبُ عَنْهُ) يعني: لفعلٍ تنوب عنه» (مَا) اسم فعلٍ لما 
تنوب عنه» (لِمَا) هذا مُتعلق بمحذوف صلة الموصول» يعني: للذي. . لفعلٍ تنوب عنه» (تَنُوبُ) يعني: أسماء الأفعال 
(عَنْهُ) عن الفعل (مڻ عَمَل: ة) مُتعلّق ب (مَا) يعني: مبين له (لهَا) هذا خبر المبتدأء والذي (لمَا تَنُوبٌ عَنْهُ مِنْ عمل 
لَهَا) ثابت لهاء فالضمير في (لها) يعود على ماذا؟ (لَهَا) لأسماء الأفعال» (الذي تنوب عَنْه) (الذي) قلنا: أسماء 
أفعال» تنوب عليه من فعل. . أسماء أفعال نابت عن فعلٍ» (مِنْ عَمَلٍ لَهَا) يعني: خبر المبتدأء (لهَا) لأسماء الأفعال» 
فيثبت لأسماء الأفعال ما ثبت للأفعال التي نابت عنها. . هذا تقدير البيت» ولذلك لو قيل (مَا) الأولى مبتدأ واقعة على 
العمل أَجْوَدء (والعمل الذي لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ) وهو الفعل (لَهَا) يعني: ثابتٌ لأسماء الأفعال» هذا أجود: أن يعون "ما" 
نكا واقعة على العمل 

والعمل لما تنوب أسماء الأفعال عنه. . عن الفعلء (مِنْ عَمَل) هذا قلنا: م 1 مُبِيّن ل (مَا) التي هي مبتدأء وجَعله 
المكُوٍي (مِن عَمَل) مُتعلقاً بقوله: (تَنُوبُ) يَجوزء لكن الأولى أن يُجْعَل بياناً ل (قا)» (لَهَا) هذا خبر المبتدأء أي: 
العمل الذي استقرٌ ر للأفعال التي نابت عنها هذه الأسماء مُستقرٌ لهاء أي: لهذه الأسمايء فترفع الفاعل الظاهر نحو: 
(هَيْهَاتَ العقيقٌ ..اهَيْهَاتَ نَجْدْ) حينئظ رَفعَت امآ ظاهراً و(شَنَانَ ريڏ وعَمْرُوٌ). 

(وَمُضْمَراً) ترفع فاعلا مُصْمَرأًء يعني: ضميراء نحو: (نزالو صَة)» (نزالٍ) فيه ضمير مستتر واجب 
الاستثار» لأنه اسم فعل أمرء فكل اسم فعل أمر يُرفع فاعلاً ضمير مُستترء ولا يرفع ظاهر البتةء لأنه أقِيم مقام فعل 
الأمرء وفعل الأمر لا يرفع اسماً ظاهراًء هذا مثله. . الحكم تابث له (نَرَالٍِ)» وينصب منها المفعول ما ناب عن متعدٌ.. 
ينصب من هذه الأسماء المفعول ما ناب عن متعدٌ نحو: (دَرَاكِ رَيدَاً) (أذرك زيداً) هذا الأصلء ف (ِدَرَاكِ) فيه ضمير 
محرو وري عر اي عد و ا دراج ر هذا يتعدّى إلى مفعولٍ 


ويتعدّى منها بحر من حروف الجر ما هو بمعنى ما يتعدّى بذلك الحرف» يعني: إذا كان أصله يتعدّى 
بحرف كذلك اسم الفعل يتعدّى بحرفبء ومن ثم عُدَىَ (حَيّهل) بنفسه لمّا ناب عن (انت) في نحو: (حَيَّهَلَ الثريذ) انت 
الثريد. . يتعدى بنفسه؛ لا ناب عن (انت)» وبالباء» يعني: تعذى (حَيَّمَل) بالباء لمّا ناب عن عَجُل (إذا ذكر 
الصَّالِحُون فَحَيهَّلاً بعْمَر) يعني: فَعَجّلْ بذِكرٍ عُمَرء تَعدّى بالباء» وب (على) لما ناب عن (أقبل) (حَيّهِلَ على كذا) 
(حَيّهل. . حيّهَلاً) يجوز فيه وجهانء حيّهل: ثلاثة أوجه (حَيّهلآ على كذا) تعدّى بالباء» يعني: أقبل على كذا. 

(وَمَا لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَل لَهَا) عرفنا فك البيت» (قَما) هذا مبتدأ يصدق على العمل» > (لمَا تنوب عَنْه) 
(لمَا) جار مجرور مُتعلّق بمحذوف صلة الموصولء و(تَنُوبُ) هذا صلة الموصولء أي موصول.. كم موصول 
عندنا؟ اثنان: الأول مبتدأء والثاني مجرور› (ما) يحتاج إلى صلة موصول» أين صلتها؟ (لمَا)› > الموصول الثاني 
المجرور هو صلة (مَا) مُتعلّق بمحذوف. (مَا) اسْتقرٌء (لِمَا) (مَا) الثانية هذه المجرورة تحتاج إلى صلةء أين صلتها؟ 
(تَثُوبُ. . لما تَنُوبُ) ضمير (ِتَنُوبْ) يعود على ماذا؟ "ما" الثانية صلتها تنوب» أين العائد؟ هو الفاعل.. الضمير» 
تنوب هي» ف (ما) الثانية صادقة على اسم الفعل (وَمَا) الأولى صادقٌ على العمل. . واقع على العمل» > العمل (ِلِمَا) 
لاسم فعلء تَنُوبُ أسماء الأفعال عنه. . عن الفعل (لها)ء ولذلك نجعل من (عَمَل) هذا مقر لقوله (ما) الأولى المبتدا 
و(مَا) الثانية واقعة على اسم الفعل» يعني: والعمل لاسم فعلٍ تَنُوبُ عَنْهُ يعني: تنوب هذه الأسماء.. أسماء الأفعال 
عن الفعل (لَهَا) لهذه الأسماءء فهو خبر المبتداً. 

لك قن لا ررد معها حمر ول وس فاي ر فاك یه ف ی ليام 
العمل ما ثبت لما نابت عنه»ء يُفهم منه الإطلاق» لكن نقول: يُستثنى. أنه لا يرز معها ضميرّء لأنك تقول: (اضرب.. 
اضربي. . اضربا. . اضربوا. . اضربن) و(ضرابي) ناب مناب (اضرب). 

إذاً : ما تبت للأصل وهو (اضرب) ثابث ل (ضَرابي) هذا ظاهر اللفظء لكن هل هذا على إطلاقه؟ ليس على 
إطلاقه., اسم الفعل لا يِبْرْز معه الضمير البنّة مُطلقاء ولذلك (ضَرَابي) تستعمله في الواحدء والاثنين» والجمع المذگر 
والمونّث» تُخاطب الجماعة تقول: ضرابي. . تخاطب المؤنّئة تفول: ضرابي. تخاطي المتتى قول ضرابي» اللفظ 
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واحد» لكن: (اضرب) يَختلف تقول: (اضرب. . اضربا.. اضربوا.. اضرين. . اضربي) اختلف» > إذاً: هذا مِما يُخالف 
اسم الفعل أصله الذي ناب عنه. 

إذاً نقيّد قوله (وَمَا لِمَا) إلى آخره» تقول: لكن لا يرز معها ضميرٌ بل يَستَكن فيها مُطلقاًء بخلاف الفعل فتقول: 
(صَّة) للواحدء والاثنين» والجمع» وللموّنث والمذگر بلفظ واحد» أيضاً مِمّا يُسْتَثنى أن: هذه الأسماء لا تُضْمَرء يعني: 
لا تعمل محذوفة» بخلاف فعل الأمرء قَدْ يعمل مَحذوفاً (ضَرباً زَيْداً) قلنا* : (ضَرباً) منصوب ب (اضرب) إذاً: عمل 
محذوفاً وأمثلته كثيرة» أمّا أسماء الأفعال لاء فهي نائبة مناب فِغل الأمرء لكنّها لا تعمل محذوفة. 

ولا نُضْمَرء أي: لا تَعمّل مُضْمَرةٌ بأن تُحدّف ويبقى عَملُها في الأصّح.ء وجَّوّز ابن مالك أنها ثضمَر وتعمَل 
محذوفة» بشرط: أن يكون ثم دليل قائم عليها. 7 

مذهب ابن مالك* : جواز إعمال اسم الفعل مُضْمراء قال في (شرح الكافية): "إن إضمار اسم الفعل مُقدّماً لدلالة 
متأخر عليه جائز عند سيبويه" يعني بشرط: أن يكون َم متأخّر مثله كما سيأتي في المثال» لأن معمول اسم الفعل لا 
يَتقدّم عليه» فإذا وجد مُقدَّماً عليه أضْمَّرت. 

قال ابن مالك في (شرح الكافية): "إن إِضْمَّار اسم الفعل مُقدّماً لدلالة متأخّر عليه جائزٌ عند سيبويه» وخَرَّجٍ 
عليه قول الشاعر: ۰ 

يا ايها المَائځ ڌلوي دوتگا.. 

نال: لوي هذا معموك لاشم كل سحتوف ذل عليه المذكرن» وهر لذو والتقدين: دونك دولي دوتك: 
لماذا؟ لأن: (ذونك دلوي) إِمّا أن تقول: بأن المعمول تقڌم على عامله وهو اسم فعلٍ وهذا لا يجوز (وَأَخَرْ مَا لِذِي فيه 
العمَل) لا د من تأخيره فلا يَتقدّم عليه على الأصح» حيننئذٍ إِمّا أن تقول: بأنه تَقدّم عليه وهذا ممُتنع» وإمًا أن تُقدّر له 
مثله . فجعل (دلوي) مفعولاً ب (ذُونَكَ) مُضْمَراً لدلالة ما بعده عليه على كل المسألة فيها نزاع» لكن جماهير النحاة 
على أنه لا يعمل مضنمرا. 

(وَأَخْرْ مَا لذي فيه آلعمّل) يعني: معموله يجب أن يتآخّر ولا يجوز أن يَتقدّم» فلا يُقال: (زيداً دراك) مع كون 
الأصل الفعل الذي أقيم الاسم مقامه يجوز تقديم المفعول عليه مُطلقاًء وحينئذ إذا أقيمت هذه الأسماء مُقامَها فالأصل: 
ع ا ل ل لا سل ا ا ا O‏ 
الفعل قدم وأخْرء بالشروط التي تُذْكّر في كل باب» وأمَّا ما كان فرعاً عن الفعل ذ فلاء فيلتزم الترتيب الأصلي: تقديم 
العامل علي المعمول. 
5 (وَأخْرٌ مَا) أخر وجوباًء (وَأخْرْ مَا لِذِي فيه العمّل) (مَا) يعني: الذي. . اسم موصول في محل نصب مفعول به 
أَخْرْ الذي. . (لذي) ما إعراب (لذي)؟ (مَا) موصولة تحتاج إلى جُملة الصلة2 أين جُملة الصلة؟ لا بُِدَّ أنها فعل» أو 
أنها جُملة اسميةء أو مُتعلق بمحذوف» (لذي العمَل) العمل كائنٌ (لڏي) يعني: : لذي الأسماء. 

حينئذ نقول: (العمل) هذا مبتدأ مؤخّر و(لذي) هذا جار مجرور مُتعلّق بمحذوف خَبَر مُقدّم» والجمة الاسمية.. 
المبتدأ المؤخَّر والخبر المقدّم لا محل لها من الإعراب صلة الموصولء و(ذي) هذا اسم إشارة» والمراد به: الأسمايء 
يعني: : لهذه الأسماء. . لذي الأسماء: لهذه الأسماء. 

(وَأَخْرْ مَا لذي فيه آلعَمَل) الذي العمل فيه؛ يعني: الذي حَصل فيه العمل» وهنا لا إيطاء في البيت؛ لأن قوله: 
(عَمَل) و (العمل) ) لم يتحدا تعريفاً وتنكيراء فإذا اختلفا ولو اتحدا في الجملة لا يسمى إيطاءً. 

(وَأخزْ ما لِذِي) الأسماء فيه (العَمّل) يعني: الذي وقع العمل (فيه). . (فيه) الضمير يعود على (مَا). أخوة 
وجوباًء خلافاً للكسّائي حيث جَوّز أن يُتصرّف فيها بتقدّم معمولها عليها إجراءً لها مُجرى أصولهاء وجعل منه قوله: 
((كتاب الله عَلَيِكُمْ)) [النساء :24 قال: (ِعَلَيِكُم) اسم فعل أمر (كتَّابَ) مفعولٌ به مُقَدَّم ل (عَلَيْكُمْ)» والجمهور على المنع 
والتأويل (الزموا كتاب الله عليكمْ) الزموا يعني: من باب الإغراء مثل (الصّلاة جامعة). 

إذاً: أشار بهذا البيت إلى أنه يعمل اسم الفعل عمل فعله الذي ناب عنه» كُمّ استثنى مسألة واحدة وهي: أنه لا 
لقم حي عدر اد 

قال الشارح هنا: "أي يثبت بثبت لأسماء الأفعال من العمل ما بذ يثبت لما تنوب عنه من الأفعال» فإن كان ذلك الفعل 
يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك" إذا كان هذا الفعل الذي ناب عنه اسم الفعل يرفع فقط» يعني: لازم "كان اسم الفعل 
كذلك» (صَّه) بمعنى: اسكتء و(مَه) بمعنى: اف وروَهَيْهَاتَ زَيُدٌ) بمعنى: بَعْدَ زَيْدٌه ففي (صَة) و(مَهُ) ضميران 
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مُستتران كما في (اسكت واكفف)» و(زيد) مرفوعٌ ب (مَيْهَاتَ) كما ارتفع ب (بَعْد) وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب 
کان اسم الفعل كذلك؛ ك (ِدَرَآَكِ زَيْدَاً) أي : أدركه. و(ضَرَآب عَمَرَاً) أي: اريت ففي زف و(ضَرآب) ضميران 
مُستتران و(زيداً) و(عمراً) منصوبان بهما" هذا في الغالب» والحكم للغالب. 

قال ابن مالك في (التسهيل): "وحكمها - يعني: أسماء الأفعال - غالباً في التعدّي واللزوم حكم الأفعال" ما قال: 
مُطّرِدآء قال: غالباًء لأنه سُمِع كلمتان قامتا مَقَام فعلين مُتعدّيين ولم تنصِبء ولذلك قال: غالباً» لئلا يُعْتَرَضء مثل 
ماذا؟ قال: "واحترز بقوله: غالباً» عن (آمين) فإنها نابت عن متعدٌ ولم يُحْفَظْ لها مفعول" (آمين) استجب» هذه نابت 
مثاب فعل متعدٌ ولم يُخْفَّظ لها مفعول. 

وكذا: (إيه) بمعنى: زدني» زاده السيوطي في شرح (الجمع)»› SS‏ 
مفعولٌ» حينئذٍ نقول: حُكم أسماء الأفعال في التَعدّي واللزوم حكم الأفعال» مُطلقاً ونستّثنِي هذين الفعلين» أو نقول: 
الحكم أغلبي» من أجل استثناء هذين الفعلين» وإذا قيل بأنه لا يوجد إلا هذين الفعلين فقطء لا نقول أغلبي؛ بل نقول: 
مُطرد» ونقول: هذا سْمِع دون مفعولد ويبقى استثناءً له. 

"وأشار بقوله: (وَأَخْرْ ما لِذِي فيه العَمّل) إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه" يعني: أنها فارقت 
الأفعال في كونها لا يَتقدّم عليها منصوبها كما يَتقدّم في الفعل" فتقول: (دَرَآَكِ رَيْدَاً) ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول: 
(زَيْدَآً دَرَكِ)" لأنها فرح في العمل عن الفعل فضعفتء مثل أفعال التعجّب هناك. 

"ولا يجوز تقديمه عليه" خلافاً للكِسّائي "فلا تقول: (زَيْدَاْ دَرَآك)ء وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز: (دَيْا أدرك)". 
واكم بتتكجير بتنجيرآلذي يون مِنَهاةَتتريف سوا ين 











وَاحْكَم بتٽکير آلڏي ينون *** منها.. 

إذاً “نك ون عضياء عيذ لحك كر له تكررك روهذا نيك فى باق السام التريق: أنّ تنوين التنكير هذا من 
إضافة الدّال إلى المدلول» بمعنى: أنّ التنوين داكٌ على أن مدخوله نكرة» قلنا: (صَه) نكرة و(صَة) معرفة إذاً : يدخل 
التنوين هنا فرقاً بين النكرات والمعارف» وهذا خاصٌ ببابين اثنين لا ثالث لهما: أسماء الأفعال» و(سيبويه).. عَلَّم 
مَختوم ب: (ويه)» أسماء الأفعال مُطلقاً ليس خاص باسم فعل الأمر. . أسماء الأفعال تدخل عليه ثنوين التنكير. 

وَاحْكُمْ بتنِير الذي يُنَوْنُ تجا 

أي: من أسماء الأفعال» إذاً: تموع يحول الین على احم ال لقن لبون طلى كل أبس فل ل فوا 
وما لم يُسْمَع فالأصل فيه: e‏ 

(وتغريفُ سواه: #) أي: سوى المُنَوّنء الضمير يعود على المصدرء (أنَّذِي يُنَوَّنُ) أي: المُئوّن (وَاحْكُمْ بتنكير 
المُثُتوّن) (وتغريف سواه) يعني: سوى المُنون (بَيْنُ) واضحٌ ظاهر. 

قيل: عبارة الناظم هنا (وَاحْكُم بتَنِكِير الذي يُنَوَنُ) ظاهر عبارته مُشعرة بأن التنوين وعدم التنوين سماعيء 
وهذا واضحء» لأنه لم يقل مثلا: إذا أرَدْتَ التنكير فَنَوّن» أو التعريف ذ فلا تُنَوَنْء قَدّل على أن مسألة التنوين وعدم 
التنوين إنما هي سماعيء ما قل تنوينه في لسان العرب تَنْطِق به مُتَوّناًء وما لم بقل تَنُوينُه البنّة حينئذٍ ليس لك أن 
ون من عندك» لأن القضية سماعية. 

قال في (شرح الكافية): "لما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى: أفعالآء ومن قبل اللفظ: أسماءً -إذاً: لها 
جهتان- جُعِل لها تعريفك وتنكير» فعلامة تعريف المعرفة: تجرّده من التنوين» وعلامة تنكير النكرة فيها: استعماله 
مُنوّناًء ولمّا كان من الأسماء المحضة ما يُّلازِم التعريف كالمضمرات" الأسماء المحضة التي ليست مُشبهة أو قائمة 
مَقَّام الفعل سماها: أسماء مَحضة. 

"ما لازم التعريف كالمضمرات وأسماء الإشارات؛ وما يُلازم التتكير ك (أحد) و(عِرَيب) و(ديار)ء وما 
يُعرّف وقتاً ويُنَكّرُ وقتاً ك (رجل) و(فرس)"جعلوا هذه الأسماء أسماء الأفعال مثلهاء غير أسماء الأفعال على ثلا 
أنواع: 

- منها ما يُلازم التعريف. 

- ومنها ما يُلازم التنكير» وهذان على خلاف الأصل. 


1541 








- ومنها ما يكون في وقتٍ نكرة وفي وقتٍ معرفة» ك (رجل) هذا نكرة و(الرجل) هذا معرفة؛ أسماء الأفعال 
كذلك» منها ما يُلازم التعريف. ومنها ما يلازم التنكيرء ومنها ما قد يكون في وفتٍ نكرة وفي وقتٍ آخر معرفة. 

"جعلوا هذه الأسماء كذلك فألزموا بعضاً التعريف ك (نَرَآل) و(بّلة) و(آمين)" هذه معرفة مُطلقاًء مثل 
المضمرات وأسماء الإشارات. 

"وألزموا بعضاً التنكير ك (واه) و(ويه) واستعملوا بعضاً بوجهين قَنُوّنَ مَقصوداً تنكيره هك (صَة) وجرد 
مَقصُوداً تعريفه ك (صَة) و(صّه) و(أف) و(أف)" إذا: (صَة) بدون تنوين معرفةء و(صَّه) بالتنوين هذا نكرة. 

وقيل: كلها معارف -كل أسماء الأفعال معارف- لا نكرة فيها البلَّةء وقيل: من قبيل تعريف الأشخاص» بمعنى: 
أن كل لفظ من هذه الأسماء وضع لكل لفظ من هذه الأفعال» وقيل: هي أعلام وأجناس» إذاً: قيل كلها معارف» 
واختلفوا في وجه التعريف» فقيل: أعلام أشخاصء وقيل: أعلام أجناس. 

قال الشارح: ل ع واد ےا لاف لحاق التنوين لها - هذا بعض الأسماء - فتقول في 
صّة: (صّو) وفي حَيْهَل: (حَيّهَلا) فيلحقها التنوين للدّلالة على التنكيرء فما نُوّنَ منها كان نكرة؛ وما لم يُنَوّنْ كان 
معرفة. 
وَمابه خوط ب مالا يَف ِل ]من مشبه أسشمالفغفل صَؤتاً جل 


3 د ٍ ِ جب 20 3 
كذ الذي أججدى حكاية كقب ‏ وَالْرَمْ بنا اللَؤوْعَيْنَ ففِوَ قذوَجَبٌ 











هذا النوع الثانيء قال في التبويب: (أَسْمَاءٌ آلأفغال وَالأَصْوَاتِ) يعني: أْسْمَاءْ الأصوات» وأسماء الأصوات هذا 
الذي يَتعلّق بالنحو أنها مبنيّة مبتيّة فحسب» لا حظ لها من الإعراب البشةء فهي مبتيّّة كما أن أسماء الأفعال مبنيّةء وأمًا 
عَدّها والنظر في انا قيل: هو من علم اللغة؛ يعني: يُرجع إلى المعاجم ونحوهاء وإنما يذعرون بعص الأمثلة. 

اذاً قال: (وَالرّمْ بئا الُوعين فهو قَذ وَحَب) (بنَا الُوعين) ظاهره أن المراد به ما عَنْوَنَ له في الباب. 

أسمّاء الأفعال مبنيّةء وهذا سَبَّق بيانه في أول الكتاب» وأسماء الأصوات كذلك مبنيّة لمشابهتها الحروف 
المهملة في أنها: لا عاملةٌ ولا معمولة» فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال» يعني: ET‏ لأنها مُجِوّد حروف 
فقطء لم يوضع لها معنىّ في لسان العرب» سُمِع للغراب (غاق.. غاق) قالوا مثله» حينئذ صارت حروف» لو نظرنا 
في لسان الواضع: هل وضع لهذه الألفاظ معنىّ؟ و لهاء وإنما مَجَّد حكاية فقط. 

فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال» وهذه الأسماء لا ضمير فيها بخلاف أسماء الأفعال» فهي من قبيل 
المفردات» وأسماء الأفعال من قبيل المُرَكّبات. 

إذاً: كلّ منهما مبني: أسماء الأفعال» وأسماء الأصواتء أسماء الأفعال تتحمّل ضميراً فهي مركب يعني: فعل 
وفاعل» وأسماء الأصوات لا تتحمّل ضميراً فهي مُفردة. 











قيل: أسماء الأصوات: ما وضع لخطاب ما لا يعقل.. ما لا يعقل من الحيوانات ونحوها كالجمادء قيل: واللَيْل 
وَالنّهَاره وهذه الأشياء؛ لكن هذه يأتي إخراجها. 

ما وضع لخطاب ما لا يعقل» أو ما هو في حُكِم ما لا يعقل من صغار الآدميين» كالطفل (كُخ.. كُخ) قالوا: هذا 
اللفظط ليس له معنى في لسان العرب» وإنما خودت به الصغير الذي لا يعقل تنزيلاً له مُنَزّلة ما لا يعقل أصالة. 

أو ما هو في حُكم ما لا يعقل من صغار الآدميين» أو لحكاية الأصوات» هذه ثلاث محال: 

NSE سل‎ bd 

- أو ما هو في حُكُم ما لا يعقل كصغار الآدميين. 

- أو حكاية لأصوات. . أصوات العُراب ونحو ذلك» وهي نوعان: 

- أحدهما: ما خُوطب به ما لا يعقل إمّا لِرّجْرِه ك (ِعَدَسنْ) للبغل» البغل يخاطب إذا أرادوا زجره قالوا: عدس» 
وإما لدعائه ك (أَوْ) - مثل (أو) العاطفة - (أو) للفرس. 
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- والنوع الثاني: ما وضع لحكاية صو حيوان كع (غاق) لصوت الغراب» أو غير حيوان نحو(قب) لوقوع 
السّيف» » إذا وقع السّيف يُظهر صوتاًء تخكيه: (فب). 

وَمَا به خوطِبَ ما لا يَعْقِل.. 

(ما خوط به ما لا يَعْقِلَ) (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» وهو مبتدأ (خُوطِبَ به) هذه الجملة لا محل لها 
من الإعراب صِلَّة الموصولء (مَا) اسمٌ موصول بمعنى: الذي» في محل رفع نانب فاعل ل (خوطب) (خُوطِبَ الذي 
لا يعقل من الحيوان» وما غطف عليه في الحد السابق). 

e‏ مُشبه أسْم الفغل) يعني: شيء و أشبه اسم الفعل» وهنا الشرّاح لم يعرفوا ما الذي احترز به ابن مالك: (مِنْ 

سْم الفغل) لكن ابن هشام في (التوضيح) قال: "احترز به من قول القائل: 

” لا يها اليل آلطّويل آلا أنْجَلِي . 

هنا خاطب ما لا يعقل وهو (اللیل) لكنه لم يكتف بهء بل لا بُ من شيءٍ يُتَمَمّه أما اللفظ وحده: 

ألا آَيُهَا اليل آلطويل ألا آَنْجَلِي .. 

قالوا: له بد من تمامه: 

يا دار م مَيّ على البلا.. 

يا از ميه بالعلياءٍ فالسئد.. 

قالوا: هنا لا يُكُتفَى به لا لد من شيء ممم لکن على كلّ هذا فيه احتمال. 

(مڻ مُشبه اسْم الفغل) يعني: “في صحة ٠‏ الاكتفاء به لأن هذا اللفظ قالوا لا يُكْتَفَى به لا بد من إتمامه» هذا اذا 
حاطب ما لا يعقل من غير اروا (مِنْ م هذا جان ررر امُتعلّق رڪ E‏ في 
رحد لاع دن ار لكن قر الشرَاح. ® رفك مُشبه اسم الفغل) يعني: فى صحة الاكتفاء ا يعني: 2 
به فيقال: (غاق) اكتفيناء لا نحتاج إلى شيءِ ممم مم لهذا اللفظ بخلاف قول القائل: 

ألا أيّهَا اليل آلطويل ألا آنجَلِي . 00 

لكن اغتُرض هنا بأنه قد يُكُتفَى به لكونه نداءً (آل أيُها ليل آلطّويل .. آلا يَا آَيْهَا آللّيل) اكتفى» لكن قيل بأن 
هذا لم يُشبه الفعل» لأنه لم يقف عليه وقف انتهاء من الكلام» فلا 5 بد من شيء يُتمّمهه على كل المقام يحتاج إلى 
تحرير. 

(مِنْ مُشْبِهِ اسْم الفِعْلٍ يُجْعَلُ صّوتاً) مَا خُوطِبَ به مَا لآ يَعْقِنْ من حيوانِ ونحوه (صوتاً يُجْعَل) يعني: يُجُعَلُّ اسم 
صوت على حذف مضاف» (يُجْعَل) هو (صّوتاً)» (صَوتاً) هذا مفعولٌ ثاني» وأين الأول؟ الضمير (يَجْعَل) هو.. نائب 
الفاعل. 

ذا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَة كَقَبْ 

إذاً قوله: (وَمَا) اوا عام شّمِل ما كان للرّجْر كما ذكرناه؛ء ك (عَدَسْ)؛ وما كان للدُعاء ك (أو) فإن 
كليهما يُخَاطب به ما لا يعقل. 

ذا الذي أَجْدَى حِكَايَة كَقَبْ 

(كَذَا) أي : مِثْل ذا السااق في كرف اسم صوتِ (الَذِي) الذي كذاء (كَذَا) خبر ودالَّذِي) مبتدأ مؤخّر) (أَخْدَى) 
يعني: أفاد» (حِكَايَة) أفاد حكاية» شمل قوله (حكَايَة) ما كان حكاية لصوت حيوان ك (غاق) ولصوت غير حيوان 
(كَقَبْ) وقوع السّيف. 

(كَذَا الذي أَجْدَى حِكَايَةٌ) حِكَايَةٌ لأي شيء؟ قلنا* : عام؛ إا لصوت حيوان وإمًّا لصوت جمادٍ إذا وقع»› (كَقَبْ) 
لوقوع السّيف» يعني: تحكي الصوت الذي تسمعه؛ لكن تم ألفاظ محفوظة عند العرب لأشياء محدودة» إذا وقع السّيف 
لا تأتي بلفظ من عندك تقول (قَبْ) ماذا قال السّيف اذا وقع؟ (قبّ), (قبّ) هذا اسم صوت مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب (كَقَب). 

وَالرّمْ بنا الوعين فهو قذ وَجَب.. 

(وَالرَّمْ بنَا الوعين) يعني: بناء النُوعينَء قصره للضرورة» والمقصود بالظاهر (ألنُوعين) ما هو؟ اسم الفعل 
واسم الصوت» هذا الظاهر» ويّحتمل وجهاً آخرَ وليس ببعيد: أنه قد بيّن حُكم اسم الأفعال في الأول.. الأول هناك 
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وَكنيَابَةٍ عن الفغل بلا تاش إذا: عرفنا لا يكون تكرارء فنجعل (بنَا النُوعين): ما خُوطب به ما لا يعقل والذي أفاد 
إذآً: (والرَم بنَا النُوعين) أي النوعين؟ المذكورين. فى هذين البيتيق» لأن أسماء الأفعال انثهى البحث فا 
وَاخْ كن بتنهير الذي ينون مِنَهاةَتغريف سِوَهدْبَينْ 











كان في أسماء الأفعال» انتقل إلى النوع الثاني: أشماء الأصوات. 

إذاً: : (ألرَمْ بِنَا النؤعين) علق بنوعي أسماء الأصواتء وأمَّا أسماء الأفعال هذا انتهى منه»ء لكن الأشمُوني 
على ما ذگرناه أولاًء وكذلك ابن عقيل هنا. 

(فَهْوَ قذ وَجَب”) الفاء للتعليلء (فَهْوَ قذ وَجَب) هذا تت تتميم» (هُوَ) مبتدأ و(قَدْ وَجَب) خبره» تتميم. . لماذا نقول 
تتميم؟ لأن الوجوب معلوم من قوله (آلزة) واجب (أَلرّمْ بئا ألنُوعين) إذا. هما مبنيّان. 

إذاً: (قذ وَجَبْ) هذا يمكن الاستغناء عنه» فإذا أمكن الاستغناء عنه حينئذٍ نقول: هذا يُعْتَبر حَسُواً. 

قال الشارح هنا: "أسماء الأصوات ألفاظ اسْتّعْمِلت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها" (مَيْهَاتَ العقيق) فقط "دالَّةٌ 
على خطاب مالا يعقل" إذاً: وجه المشابهة بين اسم الصوت واسم الفعل في الاكتفاء بها. 0 
خطاب مالا يعقل» أو على حكاية صوتِ من الأصوات» فالأول -خطاب ما لا يعقل-: كقولك (هلا)" مثل (ألا) - 
نون وقيل: لاء يعني: نطق مثل (ألا).. (هلا) "لرّجْر الخيل و(ِعَدَسنَ) لِرّجر البغل» والثاني ك (ِقَبْ) لوقوع تت 
و(غاق) للغراب ' و(أؤ) لدعاء الفرس كما تكرقام ۰ / 
(جيء.. جيء) يعني: : تعالي اشربيء سبحان اشا وي دعاء الضنآن: (حا. (e‏ ار .ع( غير مهموزين في 
النوعين» والفِعْلُ منهما (حَاحَيْتُ وعاعَيْتُ) والمصدر (حَيْحَاء وعَيْعَاء) هذه كُلَّها مُوأدةء يعني: لم ب يسمع» ولذلك قال 
قائلهم: 


هجهاغعتزه ذا ت جر وََاءٌ | غاغيت ل ؤيَنْفْفْ وي العيُعكاءٌ 











عَدَمن ما لِعبَادٍ عَلَيْكِ إِمَارَة . 

إذاً : وأشار بقوله (وَالزّمْ با النّوعين) إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنيّةء إذاً: حَمَل قوله (بِنَا 
ألوعين) على الباب كلّهء ولا مانع أن يُقال: بأنه بين في الأول حكم أسماء الأفعال» وهنا بيّن النوعين من أسماء 
الأصوات» وقد سبق في باب المُغرب والمبّْتَى أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم 
التأثرء حيث قال: (وَكَنِيَابَة عن الفغل بلا تَأثْرِ) وأمّا أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال» وقيل: 
لمشابهتها الحروف المهملة في أنها: لا عاملة ولا معمولة» مثل: ((حم))[غافر:1].. (( الم ))[البقرة:1] ومثلهاء إذاً: 
هي مبنبّة فلا محل لها من الإعراب» وشد ذ إعراب بعضها لوقوعه موقع الاسم المتمكّن كقوله: 

د لَمَتِي مِثل جَناح غاق.. 

(مْل جَنَاح غاق) مضاف إليه» لماذا أَغْرَبه هنا؟ أغرب (عَاق) لوقوعه موقع (غْرْاب) لأنه يدل عليه. . خاصٌ 
به» إذا قال: (غاق) فُهم أنه يريد به الغراب. وتنكيرها بالتنوين كأسماء الأفعال» وأصل بنائها على السكون ك (قب) 
وِسَعْ) وما سن وسطه من ثلاثي كُسِر على أصل التقاء الساكنين ك (غاق) و(طَّاقٍ) لحكاية صوت الضرب» إذا 
وقع الشيء.. ضَرَّبت (طاق) تحكيه بهذا اللفظ. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 104 


بم أله آلرّحمَنِ أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمَّا بعد: 

قال الناظم - رحمه الله تعالى - -: (نُونا آلتَوكيد). 

أي: هذا باب بيان الأحكام المتعلّقة بنُونّي التوكيد» وهذا الباب الأصل: آنه ليس من أبواب النحوء لأنّه ليس فيه 
إلا: (وَآخِرَ آَلمُوَكَدٍ أفتخ) هذا الذي يتعلّق بالنحوء وبقية الأبيات لا علاقة له بالنحوء لأن المسألة متعلّقة (بالصرف) 
يعني: NE‏ إلى المعتل الآخر بالألف» وماذا إذا كان رافعاً لواو أو ياء وألف» كل الأحكام هذه 
ليست من مجال النحو. 

(نُونَا آلتؤكيد) 

أي: هذا باب بيان ما يَتعلّق بنوني التوكيد. التوكيد سبق آنه تقويةء إذاً: حينئذٍ قد يُقوّى الفعل.. توكيد الفعل 
تقويته بأشياء عدّة لكن منها: (نونا التوكيد) وإلا قد يُوكُد الفعل بالقسم.. قد يود ب (قد).. قد يود ب (إن) إلى آخر ما 
يذكره البيانييون. 

وأمّا هنا فالكلام فيما يتعلّق بنوني التوكيدء ونونا التوكيد المراد بهما: الثقيلة والخفيفة - والمراد بالثقيلة 
(المشدّدة) يعني: عبارة عن نونين - النون الأولى (ساكنة) والنون الثانية (متحرّكة) قأدغمت الأولى في الثانية. 

Ss‏ واحدم . حرف واحدء وهي ساكنة» حينئذٍ نقول: سرام اجام 
كلام العرب لا يوجد نون ثالثة يُوَكّد بها إلا هاتان النونان» (نونا التوكيد)» لكن هل أحدهما أصل والآخر فرع.. أ 
كلّ منهما أصل؟ هذا فيه أربعة مذاهب تقريباً: 

ذهب البصريُون إلى أن كلا منهما أصلٌ» يعني: النون الثقيلة أصلء والنون الخفيفة أصلء فليس أحدهما فرعاً 
عن الآخرء كل منهما أصل برأسه منفصلٌ عن الآخرء لماذا؟ قالوا: لتخالف بعض أحكامهماء يعني: كم أحكام تَختصٌ 
بالثقيلة» وتم أحكامٌ تَحْتَصُ بالخفيفة» حينئذٍ لما تخالفا علمنا أن كلا منهما أصلٌ برأسه لوجود المخالفة بين النونين. 

كإبدال الخفيفة ألفاً في الوقف» سيأتي أربعة أحكام تنفرد الخفيفة عن الثقيلة» إبدال الخفيفة ألفاً وقفاً في نحو: 
(وَليَكُونا) وحذفها في نحو: 

لا تَهِيّنَ ألفقيرَ عَلَّكَ أنْ.. 00 5 

وهذان الحكمان ممتنعان فى الثقيلة - الثقيلة لا تقب ألفاً فى الوقف» وكذلك لا تُحْدّف إذا لقيت ساكن.. تابعها 
ساكن أو جاء بعدها ساكنء إذاً: هذان حكمان مخْتَصّان بالخفيفةء ولا يوجدان» بل ممتنعان في التقيلةء إذاً: بينهما 
تخالف. 1 

وكوقوع الشديدة بعد الألف وهو ممتنع في الخفيفة» إذاً: للتخالف جُعل كل منهما أصلٌ» وهذا مذهب جماهير 
البصريين بل نسب إلى البصريين على جهة العموم» وعُورض هذا التعليل: أن كلا منهما أصل لوجود التخالف بين 
النونين في بعض الأحكام. 

نقول: (إنّ وأنّ) الثانية فرغ عن الأولى وؤجد التخالف» إذاً: وجود التُخالف.. تفرد الفرع ببعض الأحكام 
مُخالفاً للأصل لا يَجعله أصلاً مُستقلاً بنفسه» بل تثبت له الفرعية ومع ذلك تحكم له ببعض التُخالف مع الأصل. 

غورض التعليل: بأن الفرع قد يختصٌ بأحكام ليست في الأصل وهذا صحيح» كما في (أنّ) المفتوحة فإنّها 
فرع المكسورةء ولها أحكامٌ تختصٌ بها وهذا واضح بيّن» إذاً: تعليل البصريين بأن كلا منهما أصل لوجود المخالفة 
في بعض الأحكام ليس بجيّدء لماذا؟ لأنه قد يكون تم أصلْ وفرع» والفرع ينفرد ببعض الأحكام لا ينفرد بها الأصل؛ 
إذاً: هذا التَعليل عليل. 

وذهب الكوفيّون: إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة؛ > فالثقيلة هي الأصل نُمّ حُذفت منها إحدى النونين فصارت 
(الخفيفة) وهذا هو الظاهر: أن الخفيفة أصلء كما نقول: (إنّ وإن) (أنّ) بالتثقيل و(أن) بالتخفيفء إذاً: قد يُحْذْف أحد 
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الحرفين ويبقى الحرف على أصلهه إذاً (أنْ) بالتخفيف فرع (أَنّ)؛ و(إنْ) بالتخفيف.. بإسكان النون فرع (إنّ) هذا لا 

وذهب الكوفيُون إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة لاختصارها منهاء يعني: هي مُختصرة منهاء لأنها جزء.. الخفيفة 
داخلة في الثقيلة» ولأن التأكيد بالتفيلة أبلغ وهذا واضح بين ((لَيُسْجَنَنٌ وَلَيَكُونَا)) [يوسف :32[ أيُهما أبلغ في التأكيد؟ 
لا شك أن الأول أبلغ» فدل على أنه أصل» لأثه عبارة عن حرفين» والثاني عبارة عن حرف واحد» ولا شك أن 
العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة» إذاً: هذان قولان. 

وقيل بالعكس» يعني: الخفيفة هي الأصلء والثقيلة هي الفرع» لماذا؟ قالوا: لأن الخفيفة بسيطة والثقيلة مُرَبة 
وأيّهما أصل؟ البسيط أصل للمُرَكُبء هذا تعليل لكنّه فيه نظر. 

وقيل بالعكس: فالخفيفة بسيطة والثقيلة مُرَكبةء فالخفيفة أحق بالأصالة والتقيلة أحق بالفرعية. 

إذاً: هذه ثلاثة أقوال للنحاة في أيّهما أصلٌ للآخرء والصحيح أن يُقال بأن التقيلة أصلء والخفيفة فرع. 

قال ا الله تعالى: 











هذا باستقراء كلام العرب» لا يوجد نون يُؤكّد بها إلا الثقيلة والخفيفةء هذا مُتفقٌ عليه بين النحاة» وسَبّق في 
أول الكتاب: أن النون مُطلقاً الخفيفة والثقيلة من علامات الفعلء إذاً: لا تدخل على الاسم ولا على الحرفء وأمّا: 
(أَقَائِلنَ أخضِرُوا الشهوةا..) قلنا: هذا شاد يُحفظ ولا يقاس عليه لاه دخل على اسم وهو اسم فاعلء والذي سَهّله: 
أنه بمعنى الفعل» يعني: الذي سَهّل مثل هذه الضرورات وهذه الشذوذات: أن ما دخلّت عليه النون وهو اسم الفاعل 
عع ایی و د حك ند معت لفقل کت عليه التو 

(للفغل تَوكِيدٌ) توكيدٌ للفعل لا لغيره» صحيح هذا؟ الآن قررنا هذه المسألةء قلنا: لا تدخل لا على الحرف ولا 
على الاسم» إذاً: اختصّت بالفعل» إذاً: اللفعل لا لعزب إذاً: أفاد بتقديم الجار هنا الخبر وحقه التأخير.. أفاد الكضر 
والقر (توكيذ لِلفِعْلِ) للفعل لا لغيره توكيذ بنونين 

إذاً ؛ وكيد بنونين إنما يكون للفعل على جهة الخصوصء ولذلك يُعْتَبِر من علامة الفعليّةه دخول النون. . نون 
التوكيد الثقيلة أو الخفيفة علامة على أن الكلمة فعلٌ وليست باسم ولا حرفيء لأن الفعل هو الذي يُوَكّد بالنون» وأما 
الاسم يُوَكّد لكن لا يُوَكّد بالنون» يُوكّد بمُوَكُدات عديدة منها ما هو حرف ومنها ما هو اسمٌ. 

حينئذ نقول: الفعل دون غيره من الحروف والأسماء هو الذي يُوَكُد بالنونينء ولذلك قدّمَه هنا للاختصاص؛ 
(للفغل) هذا خبر مُقڏم» جار مجرور مُتعلق بمحذوف خبر مَقَدَّمِ (توكيدٌ) هذا مبتدأ مؤخّر» (بثونّين) يعني: بكلٍ 
متهي ليذ فعا . يكل ا على حدق 

(توكِيدٌ للفغل) جنس الفْلء حيننذٍ (بونين) معاً أو بكلٍ منهما على حدة؟ الثاني» إذاً: : (بونين) المراد: بو 
نونين» كلّ منهما على حدة؛ (هُمَا) هذا مبتدأء (بنُونينِ) مُتعلّق بقوله: (توكِيدٌ) لأنه مصدرء (هْمَا كَنُونَي) (هُمَا) 
الثقيلة والخفيفة.. مبتدأ وخبرء (هُمَا) مبتدأ و(كَنُوني) مُتعلّق بمحذوف خبر المبتدأء وجملة المبتدأ والخبر في محل 
جر صفة ل (نُوئين). 

(كَنُوني) أصلها: ثُوئين» حُذِفت النون هنا للإضافةء ولاْهَبَنَ) قُصد لفظه فهو مضاف إليه؛ (وَافْصِدَنْهُمَا) 
معطوفٌ على (اذْهبَنَّ) مجرور لكن جَرُه مُقدّر. إذاً : يلحق الفعل للتوكيد نونان: إحداهما ثقيلة ك (اذْهَبَّنّ) والأخرى 
خفيفة ك (افصدَنُهمًا) وقد اجتمعا في قوله تعالى: ((لَيسْجَئَنَ))[يوسف:32] ثقيلة هذه (إوَلَيَكُونَا مِنَ 
الصَّاغْرِينَ))[يوسف:2(] وَلَيَكُونَاء في الوقف: وَلَيَكُوْنَاء إذاً: هاتان نونان. 

ومعنى توكيد الفعل بهما. . ما المراد أن الفعل يُود؟ معني توكيد الفعل بهما: انها بان لحت معتى الفعل: 
يعني: وجدء مثلما نقول (قذ) للتحقيق» وقلنا (قذ) هذه من المؤكدات» إذاً: لا بأس أن يُقال: بأن الفعل يدخله ما يدل 
على أنه مُحقّقء يعني: a‏ . مۆگد» أنهما يُفيدان تحقيق معنى الفعل» فإذا قلت: (اضْرِبَنَ) ففيه توكيد لقولنا 
(اضْرِبْ) ففيه توكيد ل (اضْرِبْ) المُجرّد منها فهو أبلغ من المُجرّدء أيّهما أبلغ في الدّلالة على تحقيق الفعل 
(اضرب) أو (اضربَنٌ)؟ الثاني» هذا معنى توكيد الفعل: أنه يُقؤيه في الدلالة على تحقيق مدلول الفعل (اضرِبْ) هذا 
مجرّد من النون» (اصَرِبَنٌ) هذا أبلغ منه. 
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ولَمّا أفهم قوله (للفغل) توكيد للفعل» معلوم أن الفعل ثلاثة أقسام: فعلٌ ماضء وفعلٌ أمرِء وفعلٌ مضارع» هل 
كل هذه الأفعال تُؤكّد؟ هو أطلق في الأول (للفغلٍ تَوكِيدٌ) عَمَّمَ حينئذِ كل فعلٍ تدخله نون التوكيد وليس الأمر كذلك 
ولذلك دفع هذا الإبهام وأزال هذا الأبس بقوله: (يُوَكدَان افعل وَيَفعل2). 

(يُوْكَدَانِ) فعل مضارع والألف هذه فاعل تعود على (نُونَي اذْهَبَنَ وَافْصِدَنْهُمَا) يعني نونا التوكيد الثقيلة 
والخفيفة (ِيُوكَدَان افْعَل) الذي هو (فعل الأمر) فعل الأمر وفعل الماضي وفعل المضارع» هنا قسمان: 

فعل الأمر يود مطلقاً يعني: بدون شرط. . كل فعل أمر يجوز تأكيده مطلقاًء ولذلك أطلقه الناظم (ِيُوَكَدَان 
افعل) أي فعل الأمر مطلقاً بدون شرط ولا قيد. 

وأما الفعل الماضي فيقابله: لا بود مطلقاًء يتوسّط بينهما الفعل المضارع فيؤكّد لكن بشروط نظمها الناظم فيما 
سيأتي» إذاً فعل الأمر يُؤْكّد مطلقاً.. كل فعل أمر سواءٌ كان دالا على الطّلب.. تحقيق الطلب أو دالا على الدعاء 
ويقابله الفعل الماضي ويتوسّط بينهما الفعل المضارع. 

(يُوَكَدَانِ افعلة) أي فعل الأمر مطلقاً أي بلا شرط وشمل (افعل) هنا أطلق الناظم شمل الأمر (اذْهَبَنَّ) 
وشمل الدعاءء لأن الدعاء أمرٌ في المعنى»ء وشمل أيضاً الأمر للواحد والواحدةء والاثنين» والجمع مذكُرَّين أو 
مؤتثين» مذكّرِينَ أو موْنَِّينَ سواءً كان المثنى أو المجموع.ء لأنّه أطلق الناظم (افعل) فيشمل الأمر الحقيقي ويشمل 
الأمر إذا كان بمعنى الدعاءء لأنّه في معنى الطّلبء ويشمل ما إذا كان الفعل للواحد أو الواحدة» أو الاثنين مذكّراً أو 
مؤنثاًء أو الجمع مذكّراً أو مؤنّثاً. 

فتقول (اضْرِبَنٌ يا زَيْدُ) (اضرِبَنَ) هذا فعل أمر مود بنون التوكيد الثقيلة والمخاطب به واحدء و(اضْرِبنٌ يا 
هنذ) (اضربي) هذا الأصل بكسر الباء (يا هند) و(واضرباني) وراضْرِبْنَ يا زَيْدون) و(اضربنان يا هندات) إذاً 
سوا كان المخاطب يه واخ أو واحدة أو ان أو جمعا خن يود الأمر فطلا 

قلنا يقابله الماضي فلا يُوكدُ مطلقاًء ما العلَّة؟ قالوا: نون التوكيد بنوعيها الثقيلة والخفيفة تُخلّص مدخولهما 
للاستقبال يعني مثل (لنْ) تخلّص الفعل للاستقبال» والماضي هل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك (اضْرِبَنَ) هذا موگد في 
المستقبل (ِليَقومَنٌ) في المستقبل» أما الماضي هذا لا يقبل» لأن معناه (المُضِي) و(المُضِي و الاستقبال) متقابلان. 

ولا يُوَكٌدان الماضي مطلقاًء لأنّهما يخلّصان مدخولهما للاستقبال» وذلك ينافي (المضي)ء وأما قول الشاعر: 
(دَامَنَ سَعْدْكِ) أكّد وهو فعل ماضيء نقول هذا ضرورة شاذ يُحْفَظَ ولا يقاس عليه» وسهّلها يعني: سهّل دخول النون 
كونه بمعنى الاستقبال لأنه قال: (ذَامَنَ سَعْدْكِ) يعني في المستقبل» سهّل دخول النون على فعل الماضي وإلا القاعدة: 
أنه لا يود الفعل الماضي البتةء لأن النونين يخلصان الفعل مدخولهما للاستقبال والمُضي قد انتهى حينئذٍ لا يكون 
مستقبلاً. 

و(وَيَفْعَل) هذا النوع الثالث وهو: فعل مضارعٌ هنا كنّى عن الفعل (افْعل) على الأصل (ِوَيَفْعَلَ)؛ (يُوَكَدَانِ) قلنا 
ا مرفوع بثبوت النون والألف هذه: فاعل» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل مرده 
النونان 

هُمَا * * * كَنُوني اذْهَبَنَّ وَاقْصِدَنْهُمَا 

(افْعل) هذ قُصد لفظه مفعولٌ به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره (وَيَفْعل: ) معطوف عليه 
والمعطوف على المنصوب منصوب» لكن قيّد (يَفْعَل) ْ 

سنو ن | ذا طلست أو رطأ أفا تاليا 


أو مُثتتتا في قسمم سشتقبلا | وق قل بد ماولؤوبَغف ذلا 


وغَيرإتايمن طوالب آلجزا|. TOIT‏ 











هذه الشروط كلها تتعلّق بالفعل المضارع؛ قد يكون التأكيد واجباً» وقذ.يكون قريياً من الواجة وقد يكون 
كثيراء وقد يكون قليلاء وقد يكون نادراء فالأحوال خمسة كما سيأتي. 
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(وَيَفْعَل) إذاً (يُوَكَدَانَ افعل) وأطلّقه الناظم فدل على آنه لا يُشترط فيه شرط ولا قيدء (وَيَفْعَلْ) أي يُوكَدَان 
(يفغل) الذي هو الفعل المضارع؛ لكن بالشرط الآتيء (آتيا) هذا حال من (يَفعل) حال منه؛ والحال قيد لعاملها 
وصفٌ لصاحبهاء إذاً وصف عل الذي الذي يُؤْكّد بالنونينء وصفه كونه (آتيا) أي الفعل المضارع بالشرط الآتي: 

(ذا طلّب) يعني في جواب طلب (أو آبِيَاً شَرْطاً تاليا إمّا) يعني تابعاً ل (إمَّا) هذا الحال الثانيء (إما) إن 


الشرطية و(مَا) الزائدة. 

في ثالثا: 

(مُقبَتا) نا لوف على (قزطا» (في قَسَم) يعني في جواب قسم» مطح م اهم أو نعثٌ 
له يجوز هذا ويجوز ذاك» (ذا طلّب) بمعنى أنه يكون واقعاً في جواب الطّلب» أو بعد أداة ¢ طلب» وهذا يشمل ستة 


أشياء: الأمر» والنّهِيء والعرضء و اأتحضيض»› وَالتَّمنّي؛ والاستفهام» والدعاءء هذه كلها يأتي الفعل المضارع بعدها 
مؤكّداً بإحدى النونين. 

إذاً : أن يقع الفعل المضارع بعد أداة طلبء والطلب يمل يك اشا 

أولاً: (النّهي): ((ولا تَحْسَبَنٌ الله غافِلا))[إبراهيم :42] تَحْسَبَنٌ: فعل مضارع أكُد بنون التوكيد الثقيلةء ما الذي 
سرغ كونه مؤكُّداً بالنون ن؟ مجيئه بعد النَّهِي (لا تَحْسَبَنَ) (لا) ناهية و(ِتَحْسَبَنَ) فعل مضارع مبني على الفتح في محل 
جزم. 

(والأمر) نحو (ِلتَقُومَنَ رَيْدٌ) اللام هذه لام الأمرء حينئذٍ وقع الفعل المضارع بعد أداة طلب وهي لام الأمرء 
حينئذٍ جاز تأكيده» (لتَقُومَنَّ) مُؤكّد لوقوعه بعد لام الطلب. 

(والعرض) (ألا تثزان عِنْدن) (ألا) هذا حرف عرض (تثزلن عِندنَ). 
' أو (تحضيضا) (هلا لا تَقُومَنَ يا زَيْدُ) (هلا) هذه أداة تحضيض (ِتَقُومَنَ) فعلٌ مضارع موکد لكونه واقعاً بعد 
أداة طلي, 

أو (تمني) نحو قول الشاعر: 

ليت يَوْمَ المَلتَقَى تَرَينَنِي.. 

(لَيْتكِ) تمني (تَرَينْيِي) فعل مضارع مؤكّد بالنون لوقوعه بعد أداة الطّلب. 

و(الاستفهام) نحو 

وَهَل يَمْنَعنِي ارْتِيَادِي البلاد.. 

(يَمْنَعَني) نقول: هذا موك ار كروص يع اها 

أو(دعاء): 

لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي الَذِينَ هُمُ.. 

إذاً بعد هذه الأدوات الستة نقول: يُوْكدْ الفعل المضارع لكنّه ليس واجب التأكيد بل هو جائز ولكنّه كثير. 

إذاً: : (آتياً ذا طلب) يعني صاحب طلي» بمعنى آنه يكون مدلول الأداة داخلاً في مفهومه» إذا قيل (هلاً تَقُومَنٌ) 
قر هذا المراذ به التخضنيطن: > (ألا تَنْزِآنٌ) تَنْزِآنَ المراد به التحضيض فالحرف مؤثر سواءٌ عمل أم لم يعمل 
الحرف له دور في تغيير معنى الفعل. 

حينئذٍ نقول (يفعل آتِيَ) حال كونه (آتِيَاً ذا طَلَبِ أو شَرْطاً) وسبق أن النونين إنما يُوَكّدان الفعل ويخلّصانه 
للاستقبال» حينئذٍ شرط الاستقبال يكون مأخوذاً في هذه الأنواع كلهاء لا يؤكّد الفعل المضارع إلا إذا كان دالا على 
الاستقبال» وهذا إما أك تأخذه من قوله (آتِيَاً) وإمّا من قوله (ذا طْلّب أؤ شَرْطاً) لأن الطلب إنما يكون تحقيقه في 
المستقبل» والشرط إنما يكون تحقيقه في المستقبل. 

اذاً إمَا أن نقول (آتيا) هذا حال من (يَفعل) حال كونه (آتيا) وإمًا آنه دالٌ على الاستقبالء حينئذٍ الفعل 
المضارع إذا كان بمعنى الحال لا يؤكّدء لأنّكَ تريد به الحال الآن» (والنونان) تخلّصانه إلى المستقبل فتنافيا. . حصل 
التنافي بينهماء وإنما يؤكّد ما كان معناه الاستقبال» إذا كان معلّقاً على شرط (إمّا تَرَِينٌّ. . فَإِمَّا نَذْهبَنٌ.. فما د تَتْقفنَ) 
نقول هذا المراد به تحقيقه في المستقبل» ؛ إذا حار اک ۷ تعار كن ين الفعل المضارع إذا كان دالا على 
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الاستقبال وبين تأكيده بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة» لأن كلا منهما دالٌ على الاستقبال فاتحداء كأنّه أكّد المعنى الدّال 
في المستقبل.. الحدث الذي سيقع في المستقبل. 

وأمّا إذا كان الفعل دالا على الحال فيمتنع لوقوع النافي والتضاد بينهما كما هو الشأن في الفعل الماضيء إذاً 
(وَيَفعل آتِيَآً ذا طب أو شزطا) إنما يكون الطلب في المستقبل وإِنّما يكون الشرط في المستقبلء إذاً يُشتّرط في (يَفعل) 
الذي ذكره الناظم هنا: أن يكون معناه (الاستقبال) احترازاً من ما لو كان معناه (الحال) وأما الماضي هذا سيأتي بعد 
قوله: (وَقَلَ بَعْدَ مَا وَلَخ). 


طلا ! :ا طلت ب أؤ ش رطا أقفا تيتا 











يعني: أن يقع بعد (إِنْ) الشرطية وزيدت عليها (مَا) بهذا اللفظ (إما) ((فإِمًا َتقَفنْهُمْ))[الأنفال :57] في مثل هذا 

العا وات به وس سد سر ور ليشن بع الشترط والشرط كاه ع 
الاستقبال. 

(آو شزطاً) يعني أو آتياً شرطاً: هذا معطوف على (ذا) أو ذا شرطٍ يعني صاحب شرط (إِمَا ثَالِيَا: >) (شزطاً 
تاليا ِمّا) ف (ثَالِيَا: >) هذا نعت ل (شزطا)ء أي شرطأً تابعاً ل الشرطية المؤگد ب (مَا) لأن (ما) زائدة وأفادت 
التأكيد» ((فَإِمًا تتقفَهُْ)) [الأنفال :57[ أصل التركيب: فإن ما تَتْقَفَنْهُمْ (إن) الشرطية. ثففنهم: هذا فعل مضارع وقعت 
(ما) زائدة بعد (إن) فأذغمت النون في الميم. 

قيل ((فإما تَققهُ))[الأنفال:57] ((فإعا نَدَْبن)) [الزخرف:41] ((فإِمًا تَرَين))[مريم:26] حينئذٍ تقول هذا فع 
حار لاد رما الشرطيةء حينئذ فيه خلاف بين النحاة ة هل هو ضرورة أو يخسن؟ سيأتي. 

إذاً : من المواض ضع التي يود فيها الفعل المضارع إذا كان شَرْطاً تاليا ل (إِمّا). 

واا لواف رظ رر ان ووک ا 

وَغيرَ إِمّا مِنْ طالب الجزًا.. 

وَقَلَ بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لا.. 

أو شَرْطاً تَاليَا (مّا) هذا كتين يليل ل قولة وق وما لف عليه 

وَغَيرَ إمّا مِنْ طوالب الجَرًا.. 


فالتوكيد بعده قليل 
........ أو شزطًئغاتليا 
أو مكبتاا في قسم مسققبلا TET‏ 











(أؤ متبتا) يعني (أو آتياً متبتاً) معطوف على (شرطا)» (أو آتياً مثبتاً) يعني الفعل المضارع. ا ا 
منفياًء (في قسّم) يعني في جواب قسم: جار مجرور متعأق بقوله (مُتْبَتاً)» (مُسْتَقْبَلاً) هذا نعت ل (مُتْبّتاً) أو حال من 
الضمير المستتر في (مُتْبّتا)» مُتْبَتآً حال كونه (مُسْتَقبَلا) يعني دالاً على الاستقبال لا على المضي ولا على الحال؛ 
بهذه الشروط الثلاثة: 

أن يكون الفعل متنا في جواب قسم» دالاً على الاستقبالء زد عليه (عَيْرَ مَفْصُولٍ مِنْ لآمِه بقاصل) أربعة 
شروط (ِغَيْرَ مَفْصُولٍ مِنْ لآمِه) لام القسم يعني (بفاصل) نحو ((تالله لكين أَصْنَامَكُم))[الأنبياء:57] الله لأَكِيدَنء 
(أكيدنَ) هذا فعلٌ مضار غ مُتْبَت في جواب قسم مُسَّتَقْبَّل اتصلت به اللام (لأكِيدنّ) هل فصل بين اللام وبين الفعل؟ لا 
لم بسحا كيد شرل في تل زيطا المرحم علد الكزر و 

إذا: 

أو مُتْبَتآ في قَسَم مُسْتَقبَلا.. 

َير مَفْصُولٍ من لاه بقاصل نحو (إتَاللَّه لأكيدنّ أَصْنَامَكُمْ))[الأنبياء ا ولا يجوز توكيده بهما إن كان 
منفيّاًء لأئنا ان شترطنا: : أن يكون َمُتْبتاً) إذاً إذا كان منفيّاً فلا يجوز توكيده بهما ((تالله تَفْتأْ تَذكُرٌ يُوسُفت))[يوسف:85] 
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(تفتأ) نقول هذا لا يجوز توكيده ولو كان في جواب قسم» لماذا؟ منفي» أين النفي؟ (تَفتأ) مثبت هذاء مقدّر (ِثَالله لا 
َفتَأ)» إذاً: إذا كان في جواب قسم وهو منفي حينئذٍ لا يود بهماء إذ التقدير إلا تَفنا). 

أو كان مفصولاً من اللام ((وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَبك ))[الضحى:5] (يُعْطِيكَ) نقول هذا وقع في جواب قسم» 
واللام الداخلة على (سوف) لام القسم (وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ) لكن هذا لا يجوز توكيده؛ لأنّنا اشترطنا أن تكون اللام داخلة 
على الفعل لم يفصل بينهما فاصلء فإذا فصل مثل (سوف) حينئذٍ نقول: لا يجوز التوكيدء بل لا بد من أن تكون اللام 
داخلةٌ على الفعل ولم يفصل بينهما فاصل. 

((ولسَؤف يُعطِيك رَبك قترْضَى))[الضحى:5] ((وَلَئْنْ مُتمْ أو قتِلتُه))[آل عمران:158] (مُتُّ) تقول هذا لا 
يجوز توكيده (أو قُيلْتم). . لماذا؟ لوجود الفاصل هكذا مثلوا دو( هذا فعل ماذا؟ ((وَلَئْنْ ملم أو يلتم لإلى الله 
تُخشرُون))[آل عمران :158] هل المراد (تخشرُونَ) أو الأول (مثْمْ أو تتم ؟ النحاة يدذكرون هذه الآية. 

إن كان المراد (مَثْمْ أو ُتَلْنُمْ) هذا لا يؤكدء لأنه فعل ماضيء وان كان (تُحْشْرُون) لا يؤكّد فقد يستقيم 
الاستدلال لكنّه بعيد أيضاًء فالأحسن أن يُمثّل ب (إ(وَلَسَؤْف بُ يُعَْطِيِكَ رَبك فَتَرْضَّى))[الضحى :5[ هذا أولى من الآية 
لتي ذكرها ابن هشام وغيره. 

(وَلَسَوْفَ ُعْطِيكَ) إذاً (يُعْطِيكَ) هذا لم يؤگد لوجود الفاصل بين اللام والفعل وهو(سَؤوف). 

إذا: : (مثبتا في قسّم) يعني في جواب قسم» (مُسْتَقْبَلا) هذه الحالة الثالثة: بعد طْلْبِء أو شط تاليا (إِما)» أو 
مُنْبَتاً في جواب قَسَم (مُسْتَقْبَلا). 

التوكيد الواقع في جواب القسم واجبء لأنّهم كرهوا أن يود الفعل بأمر منفصلٍ وهو القسم من غير أن 
يُوَكُدوه بما يتصل به وهو (النون) بعد صلاحيّته له» يعني: قالوا عندنا قسم هو مود للفعل» وعندنا من الأشياء التي 
يوَكّد بها الفعل (النون) إذاً: إذا أكد الفعل ب (القسم) حينئذٍ أكّد بشيء منفصل عن الفعل ليس مضلا به» وعندنا 
(النون) وهي مما يتصل بالفعل وهي صالحةٌ لتأكيد الفعل. 

إذاً : يجب أن يؤكد الفعل لئلا ينفرد المنفصل بتأكيده هكذا عللوه» وهذا مذهب البصريين لكن بالشروط السابقة: 
أنه يجب تأكيد الفعل إذا كان: مُتْبَّتأ واقعاً في جواب قسم» مُسْتَقْبَلاً: غير مفصول من لامه بفاصل. بهذه الشروط 
الأربعة التوكيد واجب» وهذا مذهب البصريين. 

فلا بد عندهم من (اللام والنون) فإن خلا منهما قُدّرَ قبل حرف النفي» فإذا قلت: (والله يَكُومُ زَيَدُ) هذا وجدت 
فيه الشروط (والله يَقُومُ زَيْدْ) رات هذا قسم (يَُومُ) جواب القسم» ليس عندنا (نون) ولا (لام) قالوا : يجب التقدير 
هنا. . نقار النفي (والله يَقُومُ رَنِدٌ) قالوا (والله لا يَكُومُ زَيَدُ) هذه الجملة منفية؛ لأنّه لو كان كذلك لوجب دخول اللام 
وأكّد الفعل» فخلوٌ الفعل عن اللام والنون هذا لا يجوزء لا بد من دخول اللام والنون, على الفعل المثبت الواقع في 
جواب القسم» فإذا جاء مثل هذا الظاهر (والله يَكُومُ م زَيُدْ) قالوا نقدّر النفي (والله لا يَقُومُ زَيْدٌ) حينئدٍ تفلف الشرط 
الأول وهو(الإثبات). 

وهذا مذهب البصريين فلا بذ عندهم من اللام والنون» فإن خلا منهما قُدّرَ قبل حرف النفيء فإذا قلت (والله 
يَقُومُ زَيْدٌ) كان المعنى: نفي القيام عنه» -هذا غريب- (والله يَقُومُ زَيْدٌ)ٍ يعني (والله لا يَقُومُ رَيْدٌ)» لماذا؟ قالوا: لان 
التأكيد هنا واجبء فلما لم يوجد إذاً صار الكلام منفيّاً مثل: ((تالله تفتا تذكُرٌ يُوسُف))[يوسف :85[ (تَفتأ) هذا فعل 
مضارع وهو مثبت في الظاهر حينئذٍ نقول (تَالله) هذا قسم وفع في الجوابء إذاً: لا بد من التقدير. 

وأجاز الكوفيون تعاقبهما وقد ورد في الشعرء يعني: قد تأتي اللام دون النون وقد تأتي النون دون اللام.. لا 

يُشترط فيه فهو حسن لوجوده في الشعر. 

وحكا سيبويه: (والله لأَضْرِبّه) دون توكيدء لو كان واجباً لقال: (والله لأَضْرِبَنه) لا بد من التأكيد لكن هنا حكا 
سيبويه: (والله لأَضْرِبه) إذاً: لام قسم ووقع الفعل مثبتء وفي جواب قسم حينئذِ لم يؤكد فدل على آنه ليس بواجب. 

وأما التوكيد بعد الطلب السابق فلیس بواجب اتفاقاً (آتيَاً ذا طلّب) هنا ليس بواجب اتفاقاً بين النحاةء واختلفوا 
فيه بعد (إما) فمذهب سيبويه: أنه ليس بلازم ولكنّه أحسن يعني: : يُسْتَحْسَن التوكيد ولیس بواجي. 

ولكنّه أحسن؛ ولهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك.. إلا مؤكّداًء لم تأت إن) الشرطية و(ما) الزائدة ذ في القرآن إلا 
مؤكّدة فدل على آنه هو الأحسن وهو الأفصح. وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخَرين أنه يُسْتَحْسَن التوكيد بعد (إمّا) 
ولیس بواجب» وأما بعد الطلب فمحل وفاق آنه ليس بواجب» وأمًا بعد القسم فمذهب البصريين أنه واجبٌ. 
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وذهب المُبَرّد والزجّاج إلى لزوم النون بعد (إمَّا) يعني: يجب» ومذهب الجمهور أنه يستحسن» وزعم أن 
حذفها ضرورة» إذا قوله: 


أو متا في قسم مستقبلا 221101111111 











أراد أن يبيّن لنا فقط ما الذي يؤكد من الفعل المضارع» وليس مراده بيان ما الذي يجب» وما الذي يكثرء وما 
الذي فيه خلاف» وما الذي اتفقوا عليه» حينئذ نقول: 

أو مُتْبّتآً في قَسَم مُسْتَقبَلا.. 

هذا واجب التأكّيد» (ذا طلّب) هذا كثير التأكيدء (إمَّا) هذا مُخْتَلففَ فيه والأحسن كما قال سيبويه وعليه 
الجمهور: أنه يؤكٌدء ولذلك لم يرد في القرآن إلا مؤكّداًء (وَقَلَ) قل التوكيدء (بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لآ وَغْيرَ إِمّا) في هذه 
المواض ضع الأربعةء توكيد الفعل المضارع بعد (مَا) النافية (وَلَمْ) النافية و(لآ) النافية (وَغيرَ إِمَّا مِنْ طالب آلجَرًا) 
يعني بعد (متى) الشرطية وبعد (حَيْثْمَا) وبعد (أين) كل هذه الألفاظ. بعد (غيرَ إما) إن الشرطية التي دخلت عليها 
(مَا) الزائدة التوكيد قليل. 

وقوله (ِوَقَلَ) أي التوكيد بعد هذه المذكورات الأربعة (بَعْدَ مَا وَلَّمْ) حينئذٍ نقول قوله (قَلَ بَعْدَ مَا) مراده أن 
التوكيد بعد (مَا) المذكورة قليل بالنسبة إلى ما تقدّم؛ الأحوال الثلاثة السابقة: (ذا طَلَبِ أو شَرطاً أو مُْبَتاً في قَسَم 
مُسْتَقبَلآ) بالنسبة إلى هذه الثلاث التوكيد بعد (مَا) النافية قليل أما في نفسه فهو كثيرهء فالقلّة هنا نسبيّة. قلي بالنسبة 
إلى ما تقدّم لا قليلٌ مطلقاً فأنّه كثير. . كثير في نفسه» وذلك أن (مَا) لمّا لازمت هذه المواضع أشبهت عندهم لام 
القسم» فعاملو الفعل بعدها معاملته بعد اللام يعني: نزّلوا (مَا) النافية مُتَرّلة القسم فلذلك أكدوه كثيراً في نفسه؛ أما 
باعتبار السابق فهو قليل. 

(وَقَلَ بَعْدَ مَا) (مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) أما الزائدة التي تصحب (إن) هذه كما سبق مختلفت هل يجب 
أو لا؟ وهو كثير. نحو قولهم: (بِعَيْنِ ما أَرَيَنَكَ هَاهُنا) هذا متل» (أرَيَنْكَ) فعل مضارع موكد بالنون» ما الذي سوّغ له 
ذلك؟ وقوعه بعد (مَا) الزائدة وهي منفية. 

وقلَ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا)؛ (وَلَ) يعني والواقع بعد (لَم) وهو قليل.. أقلُ من (مَا) 
بل قيل: نادرء لماذا نادر؟ قالوا: لأن مدخوله في المعنى ماضيء وإذا كان ماضياً حينئذٍ وجدّت فيه العلّة في منع 
توكيد الفعل الماضيء قلنا الفعل الماضي لا يؤكّد مطلقاً بلا خلاف» حينئذٍ لماذا مع الفعل الماضي؟ لكون النون تدلٌ 
على الاستقبال.. تخلص الفعل الاستقبال. 

حينئذٍ قد يكون اللفظ كما سبق في أول الكتاب (ماضي لفظاً ومعنىّ؛ معني لا لفظاًء لفظاً لا معنىّ) القسمة 
ثلاثية» والفعل المضارع التي دخلت عليه (لخ) هو ماضٍ من جهة المعنى (لم يَضْرِب زيدٌ عمراً) لم يضربه في 
الماضي لا في المستقبل. 

إذاً: الوائع بعد (له) تقول كل دخول انون جد اد ده 











(مَا لَمْ يَغلما) الألف هذه هي نون التوكيد الخفيفة انقلبت ألفاً في الوقف كما سيأتيء إذاً (يغلمن) هذا الأصل. 
ونصّ سيبويه على أنه ضرورة يعني: القلّة ليست (ندور) فحسب أنه ضرورة يعني يختصٌ بالشعر فحسب ولا يجوز 
استعماله في النثر للعلّة التي ذكرناها وهي: أن مدخوله ماض.. مدخول (لَمْ). 

وندر سهرويه على اله كرورة ين القعل بعد رع ماكني المع كار اقم يقد E‏ 
يمتنع أن يود الفعل بعدها بل قيل هو شاذء وإن قال ابن مالك في شرح الكافية: "وهو بعد (رُبّما) احسن" يعني 
توكيد الفعل بعد (رُبّما) مع كونه ضرورة أو نادر أو شاذ أحسن من توكيد الفعل بعد (ِلَم) لأن (ِلَمْ) تقلب الفعل 
المضارع من زمّن الحال أو الاستقبال إلى المُضي قطعاً في كل تركيب. 
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وأما (رُبّما) فهذه تدخل على الفعل الماضي و(قذ) تدخل على الفعل المضارع.؛ إذاً قد يكون مدخول (رُبّما) ما 
هو مضارع بخلاف (ِلَمْ) وإن كان مضارعاً لفظاً إلا أنه في المعنى ماض ((رُيَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا))[الحجر:2] إذاً 
دخلت على الفعل المضارع. 

توكيد الفعل بعد (رُبّما) أحسن من توكيد الفعل بعد (لَخ) مع كونه بعد (ِرُبّما) شاذ ضعيف لا يقاس» لكن من 
حيث القبول وعدم مخالفة القياس التوكيد بعد (رُبّما) أحسن» لأنها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع 
والمضارع إذا دخلت عليه المراد به (الاستقبال) حينئذٍ بقي له جزءٌ من المدخول. 

(وَقلَ بَعْدَ مَا وَلَمْ) إذاً قوله (وَقَلَ بَعْدَ مَا وَلَ) ليس على مرتبة واحدة بل القلّة هنا بمعنى الندور بل قال سيبويه: 
أنه ضرورة. (وَبَعْدَ لا) النافية كقوله تعالى: ((وَانَّقُوا فِنَّنَةَ لا نُصِيبّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً))[الأنفال DS‏ 
تُصِيبَنٌ) لا هذه نافية أو ناهية؟ قيل نافية وقيل ناهية» والصواب: أنها نافية» فهي نفيّ لا نهيّ» لأن الجملة صفةٌ ل 
(فَِنَة) (وَانَقُوا فة لا نُصِيينٌ) الجُمَل إذا وقعت بعد النكرات فهي صفات» وإذا قيل بأنْها ناهية صارت إنشائيّة طلبية: 

وَامْنَعْ هنا إيقاع ذات الطآب.. 

لو كانت ناهية لصارت طلبية» وكيف تكون بعد (ِقدنَةٌ) وهي صفة لهاء فالأولى أن نقول: هي نافية حينئذٍ تكون 
خبرية» لأنها صفة 

وَامْنَعْ هُنَا إيقاع دات الطّلّب.. 

إذاً: : الطَلبيّة ومنها الناهية لا تقع صفةٌ؛ وإذا وقعت حينئذٍ لا بد من التاويلء إذاً عدم التأويل أولى من التأويل» 
بدلاً من أن نقول (وَانَقُوا فِثَنَةُ) مقولاً فيها (لآ تُصِيبَنٌ) هذا فيه بعد روفي تكلف يدلا م هذا التقدير (مقولاً فيها) نقول 
الأصل فيها: أنها نافية ولا نحمله على النهي إلا بثبت» إذاً الواقع بعد (لا) النافية التوكيد فيها قليل. 

قال في شرح الكافية: "وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيهاً بالنْمي" وسبق أن الثهي داخلٌ في 
الطلب (آتياً ذا طَلب) منه النهيء النفي مشبّة بالنهي» إذاً قال في شرح الكافية: "وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع 
المنفي بلا تشبيهاً بالنهي" وهذا ما اختاره الناظم: أنه يجوز لكنّه على قلة. 

والجمهور على على المنع. . جمهور النحاة على آنه لا يؤكد بعد (لآ) النافية . أي: على منع التوكيد بالنون بعد (لا) 
النافية إلا في الضرورة ولهم في الآية تأويلات كثيرة جداً.. خلاف طويل بينهم في الآيةء إذاً نم خلافٌ في التوكيد 

بعد (لآ) النافيةء الجمهور على المنع وابن مالك رأى الجواز وهو قليل. 

(وَغيرَ إِمّا) هذا النوع الرابع» (وَغيرَ إِمّا) (غير) هذا معطوفٌ على (لآ)» (وَغيرَ) مضاف و(إمّا) قصد لفظه. 
(مِنْ طوالب الجَرًا) هذا بيّن به (غير) يعني ما هو؟ حال كونه (مِنْ طوالب الجَرًَا) أي: وَقَلَ بَعْدَ غير (إمَا) الشرطية 
(مِنْ طوالب الجَرَا) معطوف على السابق. 

أي: وَقَلَ بَعْدَ غير (إمّا) الشرطية (مِنْ طالب الجَرًا) وذلك يشمل (إنْ) المجرّدة عن (مَا)» قلنا التي يؤكّد 
الفعل بعدها (إن) بشرط زيادة (مَا) طيب! إذا جاءت (إن) مجرّدة عن (مَا) توكيد الفعل بعدها قليل. وذلك يشمل (إن) 
المجرّدة عن (مَا) وغيرها ويشمل الشرط والجزاء. 

وَغيرَ إِمَّا مِنْ طوالب الجَرًا.. 

ومقتضى كلامة: أن ذلك حار في التكليان کی قليل. . كل ما عبر عنه بأنه قليل هنا يُحْمَل على أنه جائز في 
الاختيار» وسبق أن (ِلْمْ) سيبويه يرى أنها من خصائص الشعر يعني: الضرورة. 

مقتضى كلامه: أن ذلك جائزٌ في الاختيار وبه صرّح في التسهيل. . هو نفسه فقال: "وقد تلحق جواب الشرط 
إختبازا " يفتى نون الوك الك لحر يجوب القرط كار 

"وذهب غيره إلى أن دخولها في غير شرط (إمَّا) وجواب الشرط مطلقاً ضرورة " إذاً نوزع في موضعين؛ 
بأنه لا يجوز اختياراً وإنما هو يكون من قسم الضرورات وهو: م ب بيسن 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يؤگد بعد غير (إمَّا) مطلقاً وإذا أكَدَ إنّْما يكون في الشعر على جهة الخصوص 

والواقع بعد (إِمّا) من أدوات الشرط كقوله: 

مَنْ تثقفن مِنْهُمْ فَلَيِسَ بآيب.. 

(مَنْ) شرطية و(تثقفن) هذا فعل مضارع أگد بعد (مَنُ) حينئذٍ تقول ضرورة وإن عبر عنه الناظم بأنه قليل؛ 
هذا من توكيد الشرط بعد (ِغيرَ إِمّا)ء ومن توكيد الجزاء قوله: 
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وَمَهِمَا شأ مِنْهُ فَزَارَةُ تَمْنَعاً.. 
وَمَهْمَا قشا .. قلعا إذآ اق بعد الجوان» إذآ نقول قرل الناظم هنا 
مد ا اا ذا ططت ب أؤئ ش رطا آنا تاليا 


و مقافي ق سمنسقا رقب اة TTT‏ 











بيّن لنا ما يجب وما يكثر وما يقل» حينئذٍ على كلام الناظم هنا أن بعض أنواع الفعل المضارع يجب توكيده 

ااي" 
أو مُتْبّتآً في قَسَم مُسْتَقَبَلآ وإن لم ينص على أنه واجبء (آتياً ذا طَلَبِ) هذا كثيرء (أو شَرْطاً إمَّا تَالَاتَ) هذا 

حسن اختاره سيبويه وتبعه المتأخرونء وأمًا (بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ ل وَغْيرَ إِمّا) هذه أربعة أنواع توكيد الفعل المضارع 
بعدها قليل» وقد تختلف هي فيما بينها في القلّة فبعضه نادر وبعضه حُكِم عليه بالضرورة: وإن كان ظاهر كلام 
الناظم: أنه يجوز في الاختيار ليس في الضرورة» لآنه لو كان كذلك لوجب تقيده. 

نقول هنا: توكيد الفعل المضارع له حالات» نلخّص ما ذكره الناظم: توكيد الفعل المضارع له حالات خمسة: 

أو لها" أن يكون توكيده بهما واجبآء وهذا له موضع واحدء وذلك إذا كان مَتْبّتاً مُسْتَقبَلآً جواباً لقسم غير 
مفصول من لامه بفاصلء إذاً قوله: 

أو مُْبَتاً في سم مُسْتَقبَلا.. 

هذا النوع الأؤل: أن يكون توكيده بهما واجبأء وذلك إذا كان مثبتاً مستقبلاً جواباً لقسم غير مفصول من لامه 
بفاصل ((ِنَاللَهِ لأكيدنٌ أَصْنَامَكُمْ))[الأنبياء:57] انظر! (وتاش) هذا قسم (لأكيدنَ) هنا محل الشاهد: وهو فعل مضار : 
مُوگد بالنون لوقوعه في جواب القسم ودخلت عليه اللام مباشرة ولم يفصل بينهما فاصلء لو كان منفيّات لم يؤكٌدء لو 
كان فاصلٌ بين اللام والفعل لم يؤكٌدء لو كان دالاً على الحال لم يود إذاً كل قيدٍ من هذه القيود لها مُحترّز. 

ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيّاً نحو((تالله تَفتأ))[يوسف:85] أو كان حالاً يعني: دالا على الحال.. قد يؤكّد 
وهو دالٌ على الحالء مثّلوا له بقراءة ابن كثير (( لأْفْسِمُ بيَوْم الْقِيَامَةِ )[القيامة:1] (اللام) هذه لام القسم ودخلت على 
الفعل والمراد به: (الحال). 

وقول الشاعر: 

يَمِينَاً لأبغض كل امُرئ 

(يَم َمِينا) هذا قسم لِلأَبْغْضٌ) هذا فعل مضارع دخلت عليه اللام» إذآ لم يُوكدهء لكونه دالاً على الحال» لأنه يخبر 
عو اله هو الح د ار قاض ع رف لحر لط فى فلم أو كان مفصولاً من اللام 
نحو: ((وََسَوْف يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضَّى))[الضحى:5] هذه الحالة الأولى: وجوب التأكيد. 

الثانية: : أن يكون قريباً من الواجب» وذلك إذا كان شرطاً ل (إن) المؤكدة ب (إمّا) يعني بعد (إمَا) هذا قريب من 
الواجب» ولذلك الذي يدل على أنه قريب من الواجب» فلو قيل بوجوبه لَمَا امتنع أنه لم يرد في القرآن إلا كذلك نحو: 
((وَإِمًا تَخَافَنَ))[الأنفال:58] ((إمًا تَدْهَبَنَ ))[الزخرف:41] ((فإمًا تَرَينَ )[مريم:26] نقول هذا كله: فعل مضارع 
مود بالنون وهو قريب من الوجوب يعني: ليس بواجب وإنما هو قريبٌ من الواجب وهو خاصٌ ب (إن) الشرطية 
بعدها (مَا) المؤكّدة: ومن ترك توكيده بعد (إما) قول الشاعر: 

يآ صّاح إِمّا تجذنِي غَيْرَ ذي جدة.. 

(إمَّا تجذنِي) ما قال (تجدَنْي)» (تجذنِي) على الأصل النون هذه نون الوقايةء وهو قليل وقيل يختصٌ 
بالضرورة» يعني: ترك توكيده بعد (إِمَا) قليل وقيل يختصصٌ بالضرورة؛ ولذلك قيل: قريب من الواجب. 

الحالة الثالثة: أن يكون كثيرآء وذلك إذا وقع بعد أداة الطّلب» وقلنا هذا يشمل ستةء هذا كثير هذا وليس بقليل 
ومثّلنا بالأمثلة السابقة لا نحتاج إلى الإعادة. 

الحالة الرابعة: أن يكون قليلاً وذلك بعد (#) النافية أو (مَا) الزائدة التي لم تُسْبّق ب (إن) كقوله تعالى: ((وَانّقُوا 
فِْنَةٌ لا نُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةً)) [الأنفال :25] وقوله: 

َلِيلاآ به مَا يَحْمَدَنَْكَ وَارتُ.. 
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هذا قليل. 

الخامسة* : أن يكون أقلَ من ذلك» وذلك بعد (ِلَمْ) وبعد أداة جزاءٍ غير (إمًا): 

يَحْسَبْهِ الجَاهل ما لم يَعْلَمَا.. 

دواعت اروكاس انر اجام كلوه اراي ؛ أث يكون ° قليلاً وذلك بعد (#) النافية أو(مَا) الزائدة التي لم تُسْبّق 
ب (إن)» الخامس: أن يكون قل من ذلك وذلك بعد رل وبعد أداة جزاءٍ غير (إِما). 

قال الشارح هنا: " أي تلحق نونا التوكيد فعل الأمر نحو (اضَربَنٌ رَيْدَاً) " ومثله الدعاء نحو: (فَأَنْزآنْ سَكِينَة 
عَلَينَا) (فأنزلن) هذا دعاء. ْ 

" والفعل المضارع المستقبل الدّال على طلب نحو (لتضربنٌ زيدآء ولا تضربنٌ زيداً) " مثل بالأمر و(لآ) 
الناهية (وهل تضربنٌ زيداً) استفهام وبقي الثُمني والعرض وإلى آخره. 

" والواقع شرطاً بعد (إن) المؤگدة ب (مَا) نحو (إمَّا تَضْربَنَ رَيْدَاً أَضْرِبة) ومنه قوله تعالى: (( فما تَتقفَنَهُمْ 
)) [الأنفال:57] الآية. . أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا (والله لتَضْرِبَنَ زَيْدَا) فإن لم يكن مثبتاً لم يُوَكُد بالنون نحو 
(والله لا تَفْعَلُ كَذَا) وگذا إن كان حالاً نحو (والله لَيَقُومْ ريد الآن)» وقلَ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد 
(مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) وشمل (مَا) الواقعة بعد (رُبَ) وصرّح في الكافية بأن التوكيد بعدها شاذ" يعني بعد 
(رَبّما). 

وقلَ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) نحو (بِعَيْنِ ما أَرَيَنْكَ هَاهْنا) 
والواقعة بعد (لَمْ) كقول الشاعر: 

يَحْسَبْهُ الجَاهل مَالَمْ يَعْلَمَا. . يعلمن : 

والواقع بعد (لآ) النافية في قوله تعالى: (( وَانَّقُوا فَِنَةٌ لا نُصِيبّنَ ))[الأنفال:25] والواقع بعد (غيرَ إِمّا) من 
أدوات الشرط: 

مَنْ نَتْقَقَنْ مِنْهُمْ فُلَيسَ بآيب.. 

كذلك بعد الشرط. 

ن ْم قال بعدما بين لنا متى تتصل النون بالفعل مطلقاً قال" 

وَآخْرَ المُوْكَّدِ افخ گايُرُرَا. . کابرزاً 

(افتخ آخِرَ المُؤكّد) إذاً: إذا الصلت نون التوكيد بالفعل.. فعل الأمر وجب فتح آخره» فيكون حينئذٍ مبنياً على 
الفتح (اضرِبَنَ يا زَيْدُ) (اضرِبَنَ) فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة: (اضْرِيَنْ يا زَيْدُ) فعل أمر 
مبني على الفتح لاتّصاله بنون التوكيد الخفيفة» (ِليَقُومَنَ زَيْدٌ) فعل مضارع مبنيىٌّ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة.. وهلمٌ جَرّاء وهذا سبق بحثه والخلاف فيه وذكر المذاهب في أول الكتاب. 

وَأَغْرَبوا جه م ضررعاًإن ريا 


فيُشترط حينئذٍ في النون أن تكون مباشرة» فإن لم تكن مباشرة بأن كان ثمَّ فاص ملفوظاً به نحو: ((وَلا 
َتبِعَانٌ)) [يونس :89] أو مُقَدَراً نحو: (إِلتُبْلَو نَ))[آل عمران:186] ((فإمًا ترَينَ))[مريم:26] حينئذٍ يكون الفاصل 
مُقدَرآه فالفعل في هذه الأحوال الثلاثة يكون مُعرَباً لا مبنياء (تَتَبِعَانَ) الألف هذه فاصلء وكذلك (تَرَيلً) تقول الياء 
فاصلء (ِلَتبْلَوَنَ) الواو فاصلء لأنّه فاعل» حينئذٍ تأكيد الفعل في هذه الأحوال الثلاثة لا يقتضي بناءه» وهذا كما سبق 
بيانه 

٠‏ (وَآخِرَ) هذا مفعولٌ مُقدّم وهو مضاف ولالمُؤْكّدِ) مضاف إليه (افتخ) لتركّبه معها تركب خمسة عشرء ولا 
فرق بين أن يكون صحيحاً (كَابْرْرَاً) أو مُعتلآ نحو: احْشْيْنْء وارْمِيَنْء واغْرُوَنْ.. أمراًء أو مضارعاً نحو: هل 
تبِرزنٌ» وهل تَرْمِينَ؟ ولذلك قال الناظم (كَابْرْرًا) بقلب النون هنا. . نون التوكيد الخفيفة ألفاً. 

إذاً: : (آخِرَ المُوّكد افتَخ) مُطلقاً سواحٌ كان فعل أمر» أو فعل مضارع بالشروط السابقة (كَابِرْرًَا) أي: كَابْرزنْ.. 
كقولاك (ابِيْزَا) فعل أمر مبني على الفتح لأتضاله تون التوكيد الخفيفة المُنقلبة ألفاء هذه لغة جميع العرب سوى 
فَزَارَة فإنها تحذف آخر الفعل إذا كان ياءَ تلي كسرة نحو: تَرْمِينَ.. تَرْمِنّه بحذف الياء بشرط أن يكون آخره ياء قبلها 
كسرة فتقول: هل تَرْمِنَ يا زَيْدُ؟ وهذا الحكم إذا كان الفعل مُسنداً لغير الألف والواو والياء» يعني: قوله (وَآخِرَ المُؤكَدٍ 
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گال ر همه أله تعالى: 
واقكقلة قل نضرلتّينبتا 


54 حت فيك 
وال ضر أخذفه4 إلا الأ ف 
ggg‏ 


وة من راقع ماين وقي 


افْتَخ) إذا كان الفعل غير مسندٍ لألفِ أو واو N BEEN IN TANS a eb‏ 
إليه بقوله: (وَاشكُلْهُ) يعني: حرّكه. 


وَإِنْيَكننْ في آخ ر آالفففل آلف 
اواو ياء كاين سيا 














تخو أخشين اهن ذبالكفقسر ويا قِ وح أحَْشون وَاض ممم وقسن مَسْويًا 











(واشكلة) قلنا يعبّر ابن مالك بالشكل عن الحركة (ِوَإِنْ بشكْلٍ خيف لَبْسنُ) يعني بحركة: (قاشكلة) الضمير 
يعود على آخر الفعل (ِقَبْلَ مُضْمَرِ). 


قه[نمشضتر لينبّ اج شنمي نئتكخيكةقذغئ تا 











7 (واشكل) هذا فعل أمر مبني على السكون» والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت (والهاء) هناء ضمير 
منّصل مبني على الضّم في محل نصب مفعول به (اشْكُلهُ) ويعود الضمير هنا على آخر الفعل» لأنّه قال (وَآخِرَ 
المُؤْكَدٍ افتخ) لأنّه هو محل البناء وهو محل الإعراب» (واشكُله) متى؟ (قَبْلَ مُضْمَرٍ لين) قبل ضميرهء وإنمًا يكون 
ذلك إذا كان واواً أو ألفاً أو ياءً. 

(لين) هذا نعت ل (مُصْمَرِ)ء (بما جَانْسَ) يعني بالذي جانس. . اشكُلة بالذي جَانْسَ» إذاً: : (بما) متعلّق بقوله 
(اشكُلة) وهي موصول واقع الحركات المجانسة (بمَا جَانْسَ) (جَانْسَ) هذا فعل ماضي والفاعل هو يعود على (مَا) 
وهو العائدء والمفعول محذوف. . بمَا جَآنسه يعني جانس ذلك المضمر يعني: من جنسهه» إن كان واواً فمن جنسه 
الحركة تكون ضمَّة» وإذا كان ألفاً واضح أنّ من جنسه تكون الفتحةء وإذا كان ياء كان من جنسه الكسرة. 

(مِنْ تَحَرّكِ) هذا بيان ل (مَا) فدلٌ على أن (مَا) هنا واقعة على الحركات المجانسةء إذاً (مِنْ تَحَرّكِ) هذا جار 
مجرور بيان ل (مَا) فدل على أن الاسم الموصول هنا (مَا) واقعة على الحركات المجانسةء إذاً: اشكله بحركات 
مجانسة من جنس حرف اللينء ا سم ري ليا (قَدَ 
غلمَا) الألف للإطلاق و(قذ) للتحقيق والجملة صفة ل تحر 
E dg E‏ 











إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وكان الفعل اتصل به ضميرٌ ألفك أو واوٌ أو ياءٌ 
(اشكلة) بحركة من جنس الواو أو الياء» والواو والياء تُخذف والألف سيأتي بحثهاء يعني: : أن الفعل الموّكّد باحدى 
النونين إذا كان فاعله ضميراً لينا فإنّك تجعل في آخر الفعل شكلاً مجانساً لذلك الضميرء 0 
واو الجماعة حينئذٍ تحذف الواو وتأتي بحركة من جنس الواو وهي الضّمّة تجعله على آخر الفعل (اضرِبْنَ 
رَيدُونْ) ماذا صنعت؟ أف يعني آخر الل الذي لاس التون؛ اشكله من جنس الواو تقول: 50 
اضْرِبنٌّ يا هِنْدُ) شكلته بالكسرة .. ياءٌ ومن جنسها الكسرة ة فقلت (اضْرِبنٌ يا هنذ). 

شكلاً مُجانساً لذلك الضميرء وشمل قوله (ِقَبْلَ مُضْمَرٍ لين) (لين) هذا نعت لمضمرء شمل قوله (لين) ألف 
التّثنية وواو الجماعة وياء المخاطبةء فتقول (هَل تَفُومَان يا زَيْدَان؟) هذا واضح أنّ الألف تبقى (نَقُومَانَ. . تَتَبِعَانٌ) 
بقيت الألف وحينئذٍ يكون من جنسها ما قبلهاء و(هل تَقُومُنَ يا رَيْدُونْ؟) أصلها: (تفُومون) حُذفت الواو كما سيأتي 
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حينئدٍ د تُحرّك الحرف الأخير بِضَمّة ة من جنس الواوء وهذا يسهل عليك المهمّة بدل أن تعرف التفاصيل (تفومون) ثم 
توالي الأمثال ثم التقى ساكناً. . لا مباشرة: كل فعلٍ أُسند إلى واو الجماعة احذف الواو ثم حرّك الحرف الأخير 
بالضَّمّة وتنتهي (هل تقومون: ور . هل تَضْرِبنَ يا هِنْدُ) حرّكته بالكسرة»ء لا يحتاج أن تعرف التّفصيلات التي 
ستأتي معنا إن شاء الله. 

وشمل قوله (لين) ألف التّثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة (هل تَقُومَانَ يا زَْدَآنْ. . هل تَقُومُنٌ يا زَئِدُونُ.. 
هل نَقُومِنٌ يا هند)» وشمل أيضاً الصحيح كالأمثلة السابقةء والمعتلَ الآخر نحو (هل تَعْزُوانَ يا رَيْدَان. a‏ 
رَيْدون وهل تَعْزِنَ يا هند) حكم عام يشمل المعتل ويشمل الصحيح» إذاً إذا كان الفعل المؤكّد بالنون الثقيلة أو الخفيفة 
مسنداً إلى واو الجماعة أو ياء الموّنّئة المخاطبة تحذف الواو وتحذف الياء وتأتي بحركة من جنس الواو أو الياء 
تحرّك بها آخر المُؤكّدء وهذا استثناءً من القاعدة العامة. 

(وَآخِرَ المُؤكد افْتّخ) هذه قاعدة عامة» ثم استثنى منه هذه الحالة قال (ۆاشكلۀ قبل مُصْمَرِ) (اشكلة) يعني 
حرّكه (قَبْلَ مُضْمَرٍ لين بِمَا جَانَسَ) يعني من جنس ذلك المضمرء فالواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة (مِنْ تَحَرَّكِ قد 
غلِمَا). 

(واشكلة) أي حرّك آخر المُوكٌد حالة كون هذا الآخر (ِقَبْلَ مُضْمَرٍ لِين) ل ا 

هو المسموع والظاهر وإن جاز كسرها على آنه من النعت بالمصدر يعني يجوز فيه (لين و لِين) لكن (لين) هذا 

مصدر و(لين) هذا مخفف (ِليّنْ) فيجوز فيها الوجهان. 

(وَالمُضْمَرَ احْذِفَنهُ) .. (اشكلة) بحركة من جنس الياء ثم المُضْمَر اخذفة (وَالمُظْمَرَ اخذِفْنة) (المُضمَر) 
المراد به المعهود السابق (أل) هنا للعهدء أي المُضْمَر المُتَقَدَم وهو (اللين)ء قوله (قَبْلَ مُضْمَرِ لّين) احذفه إذا كان 
واواً أو ياءَّء وتُحرّك آخر الفعل بالضّمّة إن كان واواً وبالكسرة إن كان ياءً (إلا الألِفث) هذا استثناءء فتبقى الألف لا 
تحذف» لأنّك لو حذفت الألف لالتبس بالمسند إلى الواحد. 

لو قيل: (لا تَنَبعَانَ) احذف الألف (لا تَتْبِعَنَّ) مثل ((ِليُنَبَدْنَّ))[الهمزة:4] حينئذٍ صار ظاهره أنه مُحَرَكَ 
بالفتحة» وإنما يكون كذلك إذا كان مسنداً إلى الواحدء وأمّا إلى المثنى حينئذٍ لا يُعْلّم أنّ هذه الحركة حركة مناسبة 
الآلف» لأن الواو يناسِبُها الضمّة والياء يناسبها الكسرة والألف يناسبها الفتحة» فلو حذفناه وأبقينا الفتحة يلتبس بفتح 
البناء» حينئذ لا ندري هل هذه الفتحة فتحة بناء أو بنيّة؟ هذا يلتبس (لا تَنَبِعَنّ) هذا يلتبس» هل هو مسند إلى الواحد أم 
لا؟ فتبقى الألف لا تحذف. 

إذآ (وَالمُضْمَرَ اخْذِقْنَهُ) المضمر المسند إليه الفعل» (وَالمُضْمَرَ) (أل) للعهدء أي المضمر المُتَقَدّم الذي حرّكنا 
ما قبله من جنس ذلك الحرفء ل(ِالمُضْمَرَ اخْذِقْنَهُ) ما إعراب لِالمُضْمَرَ) هنا؟ منصوب على الاشتغال» (اخذف 
المُضْمَرَ) أي السابق يعني اشكلة بحركة مجانسة ثم احذفه وليس مطلقآت:» استثني الألفء لأنك لو حذفت الألف 
لوقعت في لبس وحرج. 

(وَالمُضْمَرَ اخذفنة) يعني المضمر المسند إليه الفعل لأجل التقاء الساكنين مبقّياً حركته دالةً عليه كما سيأتيء 
(إلاّ الألفت) أَبْقِهَا لِخِفّتها ودفعاً للوقوع في اللبس والحرج» ثم قال: 

وَإِنْ يَكْنْ في آخر الفِغلِ ألِف فَاجْعَلهُ مِنْهُ: يَاءَ.. 

(وإن يكن أف في آخر الفِعْلِ) يعني إذا كان الفعل مختوماً ب (ألفث) مثل (بخشى) هذا فعل مضارع معتل 
الآخر وهو مختوم م بالألف (وَإنْ يَكْنْ ألف) هذا اسم (يَكُنْ)» (في آخر الفِغل) متعلق بمحذوف خبر (ِيَكْنْ) ويحتمل أن 
(يَكُنْ) هنا تامّة» وإن يُوجد ألفٌ في آخر الفعل» حينئذٍ له حكمان» ثُمّ إن الفعل إن كان آخره ألفاً فان له حكماً غير ما 
تَقدّم وله حالتان: 

الأولى: أن يكون مرفوعه غير الواو والياء. 

الثاني: أن يكون مرفوعه الياء والواو. - 00 

إذاً إذا كان مختوماً بالألف إمّا أن يرفع واوا أو ياء يعني: يكوق الفاعل اما مرا متضلا وهو 'الواق أو الباء 
أو غيرهماء إن كان غير الواو والياء قال (اجعله منه ياءً) يعني اقلب الألف ياءً. 

إن كن في آخر الفغلٍ أَلفْ.. 
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إذا كان آخر الفعل المضارع ألف أو الأمر وخُذفت ترجع» حينئذ ماذا نصنع؟ نقول: الفعل حينئذٍ إِمَّا أن يكون 
رافعاً للواو والياء يعني: فاعله واو أو ياءء وإما ألا يكون كذلك قال (فاجعلة مِنْهُ) (فاجعلة) يعني الألف (مِنْهُ) يعني 
من الفعل السابق المختوم بالألف رَافعاً غيرَ اليا 5 * * وَالواي.. هذه جملة معترضة (رَافعاً) يعني حال كون الفعل 
رافعاً غير الياء والواو» فإن كان رافعاً للواو والياء فله حكم آخرء والحكم هنا فيما إذا كان رافعاً غير الواو والياء قال 
(فَاجِعَلهُ مِنْهُ ياء) يعني اقلب الألف ياءَ فتقول في (سعى) (اسْعَيّنَ) رجعت الألف ثم قلبتها ياءً. 

(فاجعلة مِنه) (اجعل) هذا قمل مره والداضل سير الك و الطمير هذا الجا في محل نكا تقول أرب 
و(يَاءَ) هو مفعوله الثاني (فَاجْعَلَهُ ياءَ)؛ (مِنْهُ) هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في (اجْعَلهُ) يعني 
حال من المفعول الأولء (فَاجْعَلهُ مِنْهُ) أي من الفعل (رَافِعاً) أي حال كون الفعل رَافِعاً عير الواو والياء» حينت إذا لم 
يكن رافعاً للواو والياء يشمل ثلاثة أحوال: 

ِمّا أن يكون رافعاً لألف التثنيةء أو الظاهر مطلقاًء أو الضمير المستتر ثلاثة أحوالء إذاً شمل غير الواو والياء 
ألف التّثنية نحو (هل تَحْشِيانٌ.. هل تخشيان) (تخشى) أخوه الغو اذا س تليع ی ا اسك الفعل الي 
ألف الاثنين» لأنه استثنى ما كان رافعاً للياء والواوء إذا كان رافعاً للألف حينئذٍ تبقى الألف كما سبق. 

وَالمُضْمَرَ اخْذِقْنَهُ إلا الألف.. 

فتبقي الألف ثم ماذا تصنع؟ تقلب ألف الفعل ياءً (تخشى .. تَحْشيا) انقلبت الألف ياءً وفتحت لأجل الألف فقيل 
(تَخْشيا نّ) قلبت الألف ياء لأن الفعل هنا مختومٌ بألفٍِ ولم يرفع الواو ولا الياء وإنما رفع ألف النُثنية» أو الظاهر 
مطلقاً نحو (يَحْشيّنّ زَيِدُ. . يَحْشَى) مختومٌ بالألف» أكّد (يخشى) نقول هنا أسند إلى اسم ظاهر غير الواو والياء. 

إذأ ماذا تصنع؟ تأتي بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وتقلب الألف ياء فتقول (يَحْشْيْنَ)» نحو: هل يَخْشْيَّنَ رَيِدٌ؟ 
e SS‏ (هل تحْشيّنَ) أكد وأسند إلى الظاهرء وهل تحْشْيّنَ الهندان» وهل 
يَخْشَيّنَ الزّيدون؟ كل هذا أسند إلى الاسم الظاهر مع اختلافه من جهة كونه مفرداً مذگراً ار وكا ا أو جمعاء 
فالفعل في الجميع بُوكّد بالنون مع قلب الألف ياء لكونه مختوماً بالألف ولم يرفع واوا أو ياء أو رفع الضمير 
المستتر نحو: هذ هل تَخْشّيّنَ؟ الفاعل ضمير مستتر والألف هنا التي في الفعل قلبت ياءَء فتقلب الألف في جميع ذلك 
ياء 

إذاً القاعدة: أن الفعل المُوَكد إذا كان مختوماً بالألف يعني حرف عة وهو ألف ولم يكن الفاعل الواو أو الياء 
Oy‏ رع N CC O E‏ ةا 
من الضمير ما يرفعه إلا ألف الاثنين وأما الواو والياء فإذا رفعهما حينئذٍ له حكمٌ آخر 

وَإِنْ يَكْنْ في آخر الفغل ألف.. 

(إنْ يَكنْ) إن يوجد (ألِفْ) في آخر الفعل (فاجعلة) الفاء واقعة في جواب الشرط (اجْعَلَهُ) يعني اجعل هذا 
الألف (في آخر الفِغلِ)» (مِنْهُ) من الفعل (يَاءَ كَاسْعَيّنَ) (رَافِعاً غيرَ اليَا وَالقاو) ما هو غير الواو والياء؟ هو الأمور 
الثلاثة التي ذكرناهاء حينئذِ إذا أردت التفصيل تقول: الفعل المختوم بالألف إِمّا أن يرفع واوآء وإمّا أن يرفع ياءً» وما 
أن يرفع ألف الاثنين» وإمّا أن يرفع اسماً ظاهراًء وإمّا أن يرفع ضميراً مستتراًء كم حال؟ خمسة لا سادس لها: إمَّا 
ألفاً» وإمَّا واواًء وإمًا ياءَ هذه أحوال ثلاثة. . ضميرء وإماً اسم ظاهرء وإمّا مستتر» إن رفع واواً أو ياء له حكم خاص 
سيأتي» إن رفع ضميراً مستتراً أو ألفاً أو اسماً ظاهراً حينئذِ وجب قلب الألف ياءً (يخْشينَ). 

ۆاخذفه من رَافع هاتين.. 

(اخذفهث) يعني احتف الألفكه إذاً إذا رفع الواو أو الياء تحذف الألف؛ لأن الألف ساكنة والواو الضمير ساكنة 
والياء الضمير ساكنة إذاً التقى ساكنان را ل كت ع اير ار أن نحذف الألفء (وَاخْذِفْة) أي 
الألف هذا إشارة للحالة الثانية التي هي مفهوم قوله (رَافِعاً غيرَ اليا وَالوَاِ). 

(واخذفة) أي الألف (مِنْ رَافع هاتين) يعني من فعلٍ مختوم بألفب ب (رافع هاتين) وهما الواو والياءء (هاتين) 
هذا اسم إشارة يعود على الياء والواو الذي هو المضاف إليه أضيف. (مِنْ رَافع هَاتِينِ) الواو والياء وتبقى الفتحة 
قبلهما دليلاً عليه؛ لأن القاعدة أنه لا يجوز الحذف إلا بشرطين: أن يكون حرف علَّة وأن يبقى دليلٌ عليه من جنسه. 
وهنا الألففث حرف علَّة حينئذٍ ما قبل الألفف وهو الفتحة وجب إبقاؤه كحاله دليلآ على الألف المحذوفة. 


(واخذفهث) أي الألف (مِنْ رَافع هاتين) يعني من فعلٍ رافع لهاتين اللذين هما الواو والياء. 
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وَفِي * * * واو وَيَا شَكُلٌ مُجَانِسَ قفِي.. 

إذا قيل مثلاآً: (اخشين) أصله (اخشي) تقول هذا فعل أمر مثل (اضربي) اتصل به الياء» أين الألف (اخشي)؟ 
حُذْفَت للتُخلّص من التقاء الساكنين» لو أردت تأكيده بالنون الثقيلة حينئذ يجتمع معك ساكنان (الياء والنون الأولى 
المدغمة في المحرّكة) حينئذٍ التقى ساكنان هل يجوز حذف الأوّل؟ يجوز لكن في هذا التركيب لاء لأنه لا يجوز 
الحذف إلا إذا دَلَ عليه دليل» وهنا لو حذفنا الياء الفتحة السابقة على الياء دليكٌ على الألف المحذوفة» حينئذٍ لو حذفناه 
دون دليل وقعنا في المحضور وهو كوننا حذفنا بدون وجود الشرطهء لو حرّكنا الفتحة كسرة لتدلّ على الياء ذهب 
دليل الألف» ماذا نصنع؟ نحرّك الياء من جنسهاء وما هو جنسها؟ الكسرة ولذلك تقول (اخْشَينْ يا هند) بتحريك الياء 
لماذا؟ أنه ل مقن التخلصن مق الثقام السناكني إل" تحر ك الأز لوكو الياء. 

ومثله الفعل تقول (اخحُشو) أصلها: (اخشاؤ) واو الجماعة ساكن والألف ساكن حذفناها إذاً الواو ما قبلها مفتوح 
والفتحة هنا من أجل الدّلالة على الألف المحذوفة (اخْشَوْنْ) اجتمع عندك ساكنان الواو والثُون الأولى» لا يمكن حذف 
الواو في هذا التركيب» في بعض المواضع تحذف لكن في هذا التركيب لا يجوز حذفهاء لاله لا بد من توفر 
شرطين: تكون حرف علّة وهو كذلك» وأن يكون ما قبلها دليلٌ عند حذفهاء لا بذ أن يكون ضمَّة موجودة» وهنا ليس 
ع ا و يكن تسريف النقحة هذى انها كد هلي الألقة الت فق ر التخلصن من الثقاء الساكنيخ نهر ف 
الواو من جنسها وهو الضّمّة» متى هذا؟ إذا رفع الفعل المختوم بالألف واوا أو ياءً» نحذف الألف ونبقي حركة الألف 
ونحرّك الواو والياء من جنسهماء ولذلك قال: 

في * * * واو وَيَا شَكْل مُجَانِسَ قفِي.. 

يعني (شكل) الذي هو تحريك (مُجَانِسَ) للواو وهو الضّمّة وللياء وهو الكسرة (ثَفِي) يعني تُبع. 

(واخذفه) أي الألف (مِنْ رَافِع هاتين) وهما الواو والياء» ثْمّ ماذا نصنع؟ عندنا ساكنان الواو والنون الأولى أو 
النون الخفيفة قال (وَفِي وَاو) هذا متعأّق بقوله (قفي) وبع في (واو وَيَا شل مُجَانَِ), (شكل) مبتدأ و(قفِي) يعني 
بع هذا خبر و(مُجَانِسَ) هذا نعت (وَفي وَاو وَيَا) متعلقان بقوله (قفي) يعني: (شكل مُجَانِسنَ) للحرف (قَفِي) يعني 
يعني: أن الواو بعد حذف الألف تضم والياء تُكْسَر هذا مراده» وإِنَّما اختج إلى تحريكهما ولم يحذفا مع كونه قد 
يجوز في بعض المواضع» لأنّ قبلهما حركة غير مجانسة وهي حركة الألف.. أي: فتحة الألف المحذوفة فلو حُذِفا لم 
ببق ما يدل عليهماء لو حذفنا الواو دون أن نغيّر ما قبلها من جنسها ما بقي دليل عندنا ولا يمكن تحريكها بالفتحةء 
وكذلك لو حذفنا الياء لم يبق دليل يدل عليها فلا يجوز حذف الياء وإنما تُحرّك من جنسها. . من جنس الياء. يعنى: أن 
الألف الذي في آخر القعل احذفه إذا رفع الفعل الياء والواو» واجعل الضمير الذي هو الواو أو الياء محركاً بحركة 
تجانسه فتحرّك الواو بمجانسها وهو الضّمَّة وتحرّك الياء بمجانسها وهو الكسر. 

(نَخو اخْشينْ يا هند بالكسْر) بكسر الياء للتُخلُْص من التقاء الساكنين» لأنّ الياء ساكنة فاعل» والنون الخفيفة 
هذه ساكنة» التقى ساكنان لا يمكن حذف الأول لعدم وجود الدليل وإِنْما حرّكه بحركة مجانسة للياء وهي الكسرة. 

وَيَا تيد Ko‏ قوم اخشؤن.. 

اخشؤن بتحريك الواو بِالضَّمّة لأنّ نون التوكيد ساكنة والواو ساكنة فالتقى ساكنان فالأصل: حذف الأول لكن 
لا يمكن لعدم وجود دليل حينئذٍ وجب تحريك الواو بحركة مجانسة لها وهي الضّمّة. (وَقسن) على ذلك (مُسَوَيَات) 
يعني بهما في الحكم. ' 00 

هنا قال ابن عقيل: "الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة خُرَّكَ ما قبل 
الألف بالفتح" هو محرّك لا يحتاج إلى تحريك» لأن الألف لا تكون ألف إلا إذا كان ما قبلها مفتوحاً. 

"وما قبل الواو بالضمٌّ وما قبل الياء بالكسر" يعني يُحَرَّكَ بالضّم ما قبل الواو» وما قبل الياء بالكسر» ثم 
تحذفء يعني: : تحرّلك. . الكلام کله مستقيم بقوله: 


E Ta 


واشللة قبل ممضَر لين بها ان يسن تقرك قذ غلِتتا 


وال شمر اذ تة.... 000 
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يعني حرّك واحذف» حرّك آخر الفعل الذي هو المستثنى من قوله (وَآخِرَ المُؤْكّدٍ افْتَ) حرّكه بالضمّة مع 
حذف الواو» وحرّكه بالكسرة مع حذف الياءء إذاً التحريك والحذف مقترنان. 

ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياءَ ويبقى إن كان ألفاً فتقول: (يا زَيْدَآنِ هل تَضَرِبَانَ) هنا التقى ساكنان على 
حذّه ويا رَيِدُون هَل تَضرِبُنَء انظر! حرّك الباء بالضّمّة» مع حذف الواو. هَل تَضربْنٌ ويا هند هَل تضربنٌ» 
بتحريك الباء بالكسرة؛ والأصل: هل تَضْرِيَانَ (تَضْرِبَان) هذا فعلٌ مضارع أسند إلى ألف الاثنين» وحينئذٍ يُعْرَب 
بثبوت النون» إذاً: (تضربان). 

النون هذه مفتوحة أو مكسورة؟ مكسورة بعد ألف الاثنين» إذا أكد حينئذ اجتمع عندنا ثلاث نونات: نون ن الرفع» 
ونونا التوكيد الثفيلة» كراهة توالي الأمثال حُذفت نون الرفع فقيل: هَل تَضْربَانٌء ثم هُ كيرت النون القيلة. . نون 
التوكيد وهي مفتوحة في الأصل (اضْرِبَنٌ) بالفتحةء ونحن نقول: (ولا تَتِعَانَ) بالكسرء قالوا: حُرّكت بالكسر تشبيهاً 
لها بنون المثنّىء وإلا الأصل: هي مُحرّكة بالفتح (( لَيُسْجَئنٌ ))[يوسف:32] بالفتح» م 
الألف؟ قيل: تشبيهاً لها بنون المثلى. 

إذاً: : يازيدان هل تضريَانٌ» أصلها (هل تَضربائني) بثلاث نونات» وهل 1 تَضربُوئن» بثلاث نونات» وهل 
تَضْربَينّن» بثلاث نونات» فحُذفت النون التي هي نون الرفع لتوالي الأمثال؛ حينئذٍ إذا أعربته تقول لضربان) 
راوع ورفعه النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال. 

فحُذِفت النون لتوالي الأمثال ثم حُذِفت الواو والياء لالتقاء الساكنين الذي هو النون الأولى والواو نفسها فصار 
(هل تَضْرِبُنَ وهل تَضْرِبنَ) ولم تُحذف الألف لخقّتها ولئلا يلتبس بفعل الواحد -وهذا أهمٌ- فصار (هل تَضْرِبَانٌ) 
وبقيت الضمّة دالَة على الواو والكسرة دالّة على الياء هذا که کان الیل ها خان كان بعتلا رتا ناما 
أن يكون آخره ألفاً أو واوا أو ياءٌء فإن كان آخره واواً أو ياءٌ حُذفت لأجل واو الضمير أو يائه وضّمٌّ ما بقي قبل واو 
الضمير وكُسِر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول (يا زَئِدُونْ هل تَعْرُوُونٌ) هل تَعْزُونٌ أو تَعْرُوُونَ؟ هنا فعل مضارع 
معتل الآخر بالواو» حينئذٍ أسند إليه أو اتصل به نون التوكيد الثقيلة» تُحذف الواو أو الياء لأجل الضمير ويبقى ما 
قبلها دليلٌ عليها أصلها (تَعْرُوُونَ) بواوين (تغزو) هذه واو الفعل ثم جيء بالواو التي هي الضميرء حُذِفت الواو 
الأولى التي هي لام الكلمة وما قبلها دليلٌ عليهاء ثم جيء بواو الضمير ونون التوكيد فالتقى ساكنان الواو وما بعدها 
الّتي هي النون الأولى حينئذٍ تحرّك الواو من جنسها (تَعْرُوْنٌ). 

و(يا هند هل تَعْزِينَ وهل تَرْمِينَ) فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح يعني: حصل فيه إعلال 
قبل التوكيد وأمّا بعد التوكيد فحكمه حكم السابق من أنه يحرّك الآخر إن كان واواً بالضمّة وإن كان ياء بالكسرة. 
فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه فتقول (يا زَيْدُونَ هَل تَعْرْنٌ) هل حصل إعلال هو يقول كالصحيح؟ هنا 
التبس على بعض النحاة يقول: لا لیس كالصحيح» > نقول: ل هو كالصحيح» ٠‏ لأنّ ا بالتقاء 
الساكن ونحوه والحذف إلى آخره هذا قبل التوكيد وأمّا قبل التوكيد فالفعل جائز (تَغْرْنَ) مثل (هل ضر قرم فلك 
تَعُومُنَ) فالحكم واحد (هل تَضْرِبْنَ) ضمّمت الباء وحذفت الواوء (قل تَغزن) حذفت الواو وضممث ما قبلها (تفزى) 
حذفتث الواو .حرف العلة وجاء توق التوكية وما قله الأخير فنا حرّكه بالياء إن كان الواو هو الضمير: وحدقه 
بالكسر إن كان الياء هو الضمير. 

إذاً: : "فعلت به ما فعلت بالصحيح" هذا كلامه مستقيم هنا يعني: مثله مثل الحكم السابق» ولذلك قلنا هنا: 
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وَاشكلة قبل نضّرلين بما چ انس 











هذا عام في الصحيح وفي المعتلء أمَّا المعتل فيجري عليه إعلالٌ قبل التوكيد» فتقول (يا زيِذونَ هَل تَغْرْنَّ 
وهل تَرْمُنَ؟) بضّمٌ ما قبل النون و(يا هند هل تَعْزِنَ وهل تَرْمِنَ؟) بكسر ما قبل النون هذا إن أسند إلى الواو والياء 
فتحذف مع النون الرفع الواو والياء. 

وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف وشكل ما قبلها بحركة تُجانس الألف وهي الفتحة فتقول: هل 
تَعْزُوانَ.. هل تَرْمِيآنَ» هذا واضح. وإن كان آخر الفعل ألفاً فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف.. ألف التّثنية 
والضمير المستتر وبقي عليه الاسم الظاهرء ات الألفن التي في اخر الفعل بار خت اشم حل تنه 
وَاسْعَيّنَ يا زَيَدٌْ). 
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وإن رفع واواً أو ياءَ حُذِقت الألف (هل يَخْشَوْنَ؟) أصله (يخشى) فلما لحقت الواو ساكنةً حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» فلما لحقت النون خُرّكت الواو لالتقاء الساكنين وكانت الحركة ضمّة لمجانستها مع الواوء وبقيت الفتحة 
التي كانت قبلها وضّمَّت الواو وكسرت الياء فتقول (يا ريون احشونٌ ويا هند اخشين) هذا إن لحقته نون التوكيد 
وإن لم تلحقه لم تُضَمَّ الواو ولم تكسر الياء بل تسكّنهما فتقول (يا زَيْدُونْ هل تَخْشَْنَ) حينئذٍ يكون الفعل مبني على 
ماذا؟ النون هذه ليست نون التوكيد هذه نون الرفع هو يقول: إذا لم تكد حينئذ تكون (تَخْشُوْنَ) مثل (ِتَفْعَلُنْ) ويا هند 
هل تحشينَ» ويا زيون اخشواء ويا هند اخشئ. 

إذاً خلاصة ما ذكره هنا بقوله- (واشكلة قَبْلَ مُضْمَرِ) يعني هذا استثناعٌ من القاعدة العامة بقوله: (وَآخِرَ المُوَكَدٍ 
افتَخْ) إذاً قد لا يفتح بل يُضَمٌ أو يُكْسَر في أحواله» (وأشكلة) الضمير عائد على آخر الفعل يعني: حرّكه (ِقَبْلَ 
مُضْمَرِ) قبل ضمير (لّين) هذا عام يشمل الألف ويشمل الواو ويشمل الياء» (بمَا جَانَسَ) يعني بحركة مجانسة 
للضمير إن كان واوا فضَمَّة وإن كان ياء فكسرة وإن كان ألفاً ففتحة (مِنْ تَحَرّكِ قذ عُلِمَا) ممّا سبق. 

وَالمُضْمَرَ اخذِفنة إلا الأيف.. 

يعني تُحَرّكُه من جنس ذلك الحرف الضمير ثم تحذف الواو وتحذف الياء إلا الألف» وهذا الحكم عام في 
الصحيح والمعتل» ويستثنى ما كان معتلاً بالألف فقال: 

وَإِنْ يَكْنْ في آخر الفغل ألف.. 

فله حالان: 

ِمّا أن يرفع واواً وياء.. يكون مسند إليهماء وإمّا ألا يكون كذلك» وإن لم يكن كذلك حينئذٍ له ثلاثة أحوال: 

إما أن يرفع ألف الاثنين» أو الاسم الظاهرء أو الضمير المستترء فإن رفع الاسم الظاهر أو المستتر أو ألف 
الاثنين فاقلب الألف ياء وحرّكْها بالفتح ولا إشكال» فإن رفع واواً أو ياء فحينتذٍ ماذا تصنع؟ الألف تُحذف وتُحَرَّكْ 
الواو من جنسها والياء من جنسها دفعاً النَخلْص من التقاء الساكنينء لذلك قال: 

وَإِنْ يَكْنْ في آخر الفغلِ ألف.. 

إذاً اك كل ها EE‏ في الحكم السابق (واشكلة قَبْلَ مُضْمَرِ) قلنا هذا يشمل الصحيح والمعتلٌ 
بالواو أو الياء» وأمّا ما كان آخره ألف فله حالان؛ قال: (فَاجْعَله مِنْهُ يَاءَ) (الجعلة) يعني: صيّره (مِنْهُ) من الفعل 
(يَاءَ) متى؟ إن كان رافعاً لغير الياء والواو» واحذفه إن كان رافعاً لهاتين (الواو والياء) احذف الألف» في الأول قال: 
اقلبه ياءَ وهنا قال: احذفه. 

وَفِي * * * واو وَيَا شَكُل مُجَانِسَ قفِي.. 

أبع في الواو والياء بعد حذف الألف فيما إذا رفع الألف أو الياء (شَكْلَ مُجَانِسَ) للواو (قفي) تُبع؛ يعني: حرّك 
الواو بِالضّمّة و(شكْل مُجَانِسَ) للياء (قفي) تُبع يعني: حرّك الياء بالكسرةء هذا ما يتعلّق بالاستثناء من قوله (وَآخِرَ 
المُؤْكَدٍ افتخ). 

بقي أبيات خفيفة جداً نمشي عليها. 1 
ولخ تقغ فة بد الآيففي تكن شِدِِيدةٌ َك رقا أف 











.| يعني تم فوارق بين النونين» فهذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما تتقرد فيه الخفيفة عن الثقيلة 
وهو أربعة أحكام: 

الحكم الاؤل. أنّ الخفيفة لا تقع بعد الألف بخلاف الشديدة. . عبّر عنها بالشديدة» (وَلَمْ د تقغ) النون (خَفِيْفَةً) وَلَمْ 
تَقَعْ خَفِيفة .. وَلَمْ تق خَفِيفة يجوز في (خَفِيْفَة) وجهان: الرفع والنصب» إن جعلت (تَقَعْ) مسند إلى ضمير حينئذٍ 
(حَفِيْقَة نصبتهاء وإذا جعلت (خَفِيْفَةٌ) هو الفاعل وهو أحسن حينئذٍ رفعت» (وَلَمْ تقغ) النون (خَفِيْفَة بَعْدَ الأيف) 
صار ضميراً مستتراًء والأولى أن يُجْعَل (خَفيْفة) هو الفاعل. 

(وَلَمْ ت تَقَعْ خَفِيْقَة) يعني نونٌ خفيفة (بَعْدَ الأيف) لأنه لا يُجْمع في غير الوقف بين ساكنين الأول حرف لَيْن 
والثاني مڏغم» 0 (بَعْدَ الألف) أطلق الناظم هنا الألف يعني: : يشمل سواءٌ كانت الألف اسماً بأن كان الفعل مسنداً 
إليها أو حرفاً بأن كان الفعل مسنداً إلى ظاهر على لغة: (أكَلُونِي البَرَاغيث) أو كانت التالية لنون الإناث وفاقاً 
و ارو فازالك ع 
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لا تقع النون. . نون التوكيد الخفيفة بعد الألف مطلقاً سواءٌ كانت الألف فاعل ((تَنَبِعَانَ))[يونس:89] ما يأتي 
هنا النون الخفيفة؛ لأنهما ساكنان ولا تقع بعد الألف إذا كانت حرف تثنية في لغة: (أكَلُونِي الْبَرَاغْيْتْ)» ولا تقع بعد 
الألف الفاصلة بين النونين فيما إذا أكّد الفعل المتصل بنون الإناث كما سيأتي.. لا بد من فاصل بينهما لكراهة توالي 
النونات» هذا مذهب سيبويه والبصريين وخلافاً للكوفيين» لأنّ فيه التقاء ساكنين على غير حدّه أي على غير طريقه 
الجائز» لأن الساكن الثاني غير مدغم حينئذٍ يمتنع. 

إذا : وَلَخ تقغ خَفِيْفَة بَعَْدَ الألف.. 

منهوم المخالفة أن الشديدة تفع: لأنه علق الثفني بالخفيفة وإذا علق اللي بالخفيفة فالقسمة ثانية محصورة 
تعيّن الثاني آنه يجوز أن يقع بعد الألف فصرّح بهذا المفهوم. 

(لكن شَدِيدَة) هذا عطف على السابق (لم تقغ خَفِئْفةٌ) (لكن تَقَعْ شدِيدَة) يجوز فيه الوجهانء (لكنْ تَقَعْ شدِيدة) 
وهذا باتفاق» (وَكَسْرّهَا ألفف) يعني: إذا وقعت النون المثقلة كما ذكرناه سابقاً بعد الألف وجب كسرها فتقول: ((وَلا 
تنَبِعَانَ)) [يونس:89] بكسر النون تشبيهاً لها بنون الإناث. 

(وَكَسْرُها) مبتدأ و(ألِفْ) هذا خبرء (وَكَسْرُهَا) واب للتّخلّص من التقاء الساكنين: لأنّه على حدّه إذ الأول 
حرف لَيْن والثاني مدغم» إذاً الحكم الأول مما تفارق النون الخفيفة الثقيلة: أنها لا تقع بعد الألف مطلقاًء أي ألفِ كانت 
بخلاف الشديدةء ثم إذا رقت الشديدة تعن الف و خب كر ها التخلمن مين الثقاء. الساكنين و قل حملا على تون 
المقى. 
قوله: ((ولا بع بول 5 فال ( (اضْرتَان) بالكسر 21 م بنون المي بنون ا مكدو خا برس 
ل ل ا ل ل 

يبقي النون ساكنة يعني: في النّقل عنه قولان: 1 

جوّز أن تأتي النون الخفيفة بعد الألفء ثْمّ هل ب يُحرّكها بالكسر أو يبقيها ساكنة؟ قولان في الثقل عنهم. أن 
يونس يبقي النون ساكنة ونظر ذلك لقراءة نافع: ((مَحْيَايْ))[الأنعام :162]] كما سبق "فتايّ" هذا الأصلء إذاً عند 
يونس فيه قولان من جهة التحريكء أمّا في الوقوع فهو جائ عنده أن تقع النون خفيفة بعد الألفه ثُمَّ يجب عنده 
كسرها (اضْرِبَانِ) بالكسر. 

ونقل سيبويه أنه يُجَوّز بقائها على السكون نظراً لقراءة نافع: ((مَحْيَايّ))[الأنعام:162] يعني جمع بين ياء 
المتكلم هنا والألف كما سبق في المضاف ياء المتكلم. 

الحكم الثاني: أنّ نون التوكيد الخفيفة لا تُوَكّد الفعل المسند إلى نون الإناثء وإليه أشار بقوله: 
وأتإفذازتبلجبام قدا ففلااإليى لون ات اتا 











(زذ ألفاً) (زذ) أنت (أيفاً) هذا مفعول مُقَدّم (قَبْلَهَا) يعني قبل نون التوكيد حال كونك (مُوَكَدَا)؛ (مُوَكَدَا) حال 
من الفاعل المستتر في (زذ) و(قبلها) متعلّقٌ ب (زذ) والضمير يعود على نون التوكيد (مُوْكَدَا فغلا) (فغلا) هذا 
مفعول به لقوله مُوَكدا (مَوَكَدَا فغلا) (اسندا تتح نون ,الإناث) (اسندا) الألف هذه للإطلاقء أسْند إلى نون الإناث» 
متعلّق ب (أُسْيْدَا) ورأسْنْدَا) هذا صفة ل (فغلاً) (فغلاً) أَسْنِدًا إلى نون الإثَاثِ لتلا 3 تتوالى الأمثال. 

قال الشارح: إذا أكّد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يُفْصّل بين نون الإناث ونون التوكيد 
بألف كراهية توالي الأمثالء إذاً ليُفصّل بين الأمتال وهي نون الضمير ونون التوكيد» نون الضمير.. نون الإناث 
ونون التوكيد. 

كراهية توالي الأمثال فتقول: (اضربنانٌ. . اضرڊنَ) هذا نون الإناث (اضربناڻ) الألف هذه زائدة ليست ألف 
الاثنين. . ليست فاعل وإنما هي زائدة فارقة بين الثلاث النونات: نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة فصل بينهما بهذه 
الألف» إذاً نونٌ مشدّدة مكسورة قبلها ألف هل يُتَصَّوّر وقوع الخفيفة هنا؟ لا يُتَصَوّرء لأنّ الألف هذه ساكنة والنون 
ساكنة؛ وقلنا هناك: 

وَلَمْ تَقَعْ م خَفِيْفَةٌ بَعْدَ اليف.. 
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قلنا (الأَيف) مطلقاً.. ألف الاثنين الفاعل وحرف التثنية في: أَكَلُونِي الْبَرَاغِيْتْء والفاصلة بين النونين فالحكم 
عام إذاً: لا تقع بعد هذه النون. 

إذاً نون التوكيد الخفيفة لا يُوَكّد بها الفعل المسند إلى نون الإناث البتةء لأنه يؤكد بالثقيلة فيجب الفصل بين 
النونين بألفي» فإذا فصل حينئذٍ يمتنع وقوع الخفيفة بعد الألف. 

(وَألفاً زذ قَبْلَهَا) قبل نون التوكيد حال كونك (مُوَكٌدا فغلا أُسْنِدَا إِلَى تون الإناث) لئلا ت تتوالى الأمثال» وفي 
جواز الخفيفة هنا هو الخلاف السابق» يونس هنا خالف كما خالف هناك والخلاف خلاف. 

الحكم الثالث: أنّها تحذف قبل الساكن» لأنّها ساكنة فإذا جاء بعدها حرف ساكن حُذفت للتّخلّص من التقاء 
لساكنين بخلاف الثفيلة: 

وَاحْذِف خَفِيقَةَ ِسَاكِنِ رَدِف.. 

يعني: : صار رديفاً لها متأخراً عنهاء الرديف الذي يأتي بعده: كنت رَدِيف الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمْ عَلَى 
حِمَارِ) يعني: راكباً خلفه» إذآ: الرديف ما يكو تابعاً (وَاخذِف) هذا وجوباً (خَفِيفة لساكن) اللام هنا للتُعليل يعني: 
لأجل سَاكِنِ رف بعدها. . لكون الساكن رديفاً لهاء فالساكن متأخْرٌ عنها. 

أي : تحذف النون الخفيفة وحينئذٍ هل هي مرادة أم لا؟ نقول: نعم مرادة لأمرين: 

الأول: ا (لساكن7) إذاً هو معلّلء إذاً الحذف عارض فإذا زال السبب حينئذٍ رجع 
الأصل إلى ما كان عليه 
والثاني: اوا ا ضمّة أو كسرةء ولذلك أشار بالشطر الثاني: 
لاتفبين الفقب رز عيك أن ترك يؤمارالذفرٴٌقذرفه 











(لا تهين الفقير) أصله: (لا تهينن) بنون التوكيد الخفيفة (آل) التقى ساكنان فحُذِفت النون الأولىء ما الذي دنا 
على أنّ ثْمّ نوناً هنا خفيفة حُذِفَت؟ بناء الفعل» لأنّه لو كان كذلك لقال: (لا تهن) هذه (لا) ناهية و(تهُيّنَ) هذا فعل 
مضارع موكد بالنون حينئذ تح آخره خر اكد انغ حذفت النون للُخلص من الثقاء الساكنين فبقي كما هو إ9 
تهيّنَ الفقِيرَ) إذ لو كان معرباً لا مبنيّاً لقال: (لاً ت تن الفقيرَ) بحذف الياء للتّخلّص من التقاء الساكنين ثم يكرك 
النون بالكسرة ¡ للتُخلُْص من التقاء الساكنين. 

إذاً: : (واخذف خفيفة لِسَاكِنِ) فهي مرادةٌ معنىّء لأن حذفها هنا لعارض اللفظ وهو التقاء الساكنين (وَاخذِف) 
لماذا؟ قيل: لأنها لما لَمْ تصلح للحركة غوملّت معاملة حرف المد فَحُذْفت لالتقاء الساكنين» هي نون ليست بحرف مد 
لكنّها لما لم تكن صالحة للحركة عُوملت معاملة حرف المد. 

وَيَعدَ غير فَتحَة إذا تقف 

يعني: E ١‏ كبز هوقا :في امايق كنا (هل تَقُومُنٌ. . هل تَضْرِينٌ) لو اگ بنون 
التوكيد الخفيفة فقيل: هَل تضْرِبُنْ» حينئذِ إذا وقفت عليها -في الوقف- وكان ما قبلها ضمّة حذفتهاء وإذا حذفتها حينئذٍ 
يرجع المحذوف من أجلها فتقول: هَل تَضرِبُواء بإرجاع الواوء هَل تضربيء بإرجاع الياءء لماذا؟ لأن الياء حُذفت 
لأجل التَخلّص من التقاء الساكنين النون والياء فحُذفت الياء» كذلك (هَلْ تَضْرِبُوا) نقول هنا حُذفت الواو للتّخلُص من 
التقاء الساكنين. 

وَبَعدَ غير فَتَحَة إذا قف 

1 (اكنفيقة غين قلخن و َة والكسرة يعني: إذا وقعت نون 
التوكيد الخفيفة بعد ضَمَّةٍ وذلك إذا أسند الفعل إلى واو الجماعةء أو بعد كسرة وذلك إذا أسند الفعل إلى ياء المؤنّثة 
المخاطبةء الحكم السابق قلنا إذا أسند حذفت الواو والياء» ونُحرّك آخر الفعل بالضّمّة وبالكسرة؛ حينئذ قال: 

وَيَعدَ غير فَتَحَة إذا قف 

ذا ركف طلبي EGG‏ يزو قوع رفوالا ل كوا ون كفا lA‏ تحذف النون 
الخفيفة وتأتي بالمحذوف لأجلها يعني: ما خذف لأجلها يرجع. 
ولذلك قال -وهذا الحكم الرابع-: أنّها تُعْطى في الوقف حكم التنوين: 
وارذذ إذا حذفتها في الؤقف مما مل أجْلِهَ ا فيالوَصَلِ كال غدما 
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- للبيت السابق. ,تابع لقوله: 
وَيَعدَ غير فَتَحَة إذا قف 
الحكم الذي هو يُعامل معاملة التنوين كقوله: 
وأبدلنها بعد فح ألقا.. 
(وازدذ) هذا فعلّ أمر (إذا) متعلق ب (ازدذ) إذا حذفتها عند الوقف (اردْدْ في الوقف "و" أي الذي مِنْ أَجْلِهَا 
گان عُدِمَا في الؤمنل) يعني ما عُدِم في الوصل من أجلها تحلص من التقاء الساكنين رُدّه حالة الوقف لزوال 
الموجب لحذف ذلك المحذوف» لأثنا حذفثاً الواو اا من التقاء الساكنين فالنون موجودة؛» طيب! النون حذفناها 
عند الوقف إذاً ما الموجب لحذف الياء؟ إذاً ترجع إلى ما كانت عليه. 
(وَارْدْذ) تقدير البيت: : ذذ في الوقفٍِ إذا حذفت ت النون الشيء الذي عدم من أجلها في الوصل. (قَارَدُدٍ إِذا) 
قلنا: (إذا) هذا تعلق بق اه (ارددْ) و(إذَا حَدَفْتَهَا) يعني: : النون (في الؤقف) هذا متعلق بقوله: (حَذفتها) (في الوقف) 
(مَا) اسم موصول بمعنى الذي: وهذا مفعول ازٌدُدُ. . ازذذ ما وهي موصولة واقعة على الواو والياء المحذوفتين لأجل 
النون» إذاً نسر (مَا) هنا الموصولة بالواو والياءء لأنْه ما حُذِف من أجلها إلا الواو والياء إذآ رده عند الوقف. 
(مِنْ أجْلِهَا) هذا ملق بقوله: (غدما)» (في الوَصّل) كذلك فلق بقوله: (غُدِمَا) إذاً : تقدير الكلام: مَاكَانَ 
غُدمَا مِنْ أَجْلِها في الوَصْلء وألف (غدما) للإطلاق. 
إذاً البيت: : وَارْدْدُ إذا حَذْفْتَ النون في الوقف الواو والياء اللذان كَانَ عُدِمَا ن أكلها فِي الْوَصْلِ (غُدِمَا) هذا 
يحتمل أن المراد به ألف الاثنين» لأن (مَا) مصدقها الواو والياء وهذا لا بأس به. 
وَأَبْدلنْهَا بَعْدَ فثح ألقا.. 
هذا الحكم الرابع: أنّها تُعْطَى ذ في الوقف حكم التنوين» التنوين: اضرب رَيْدَا.. رأيت زَيْدَاء زنتا قلت النون 
الساكنة وهي التنوين قلبت ألفاً في الوقف وهذا في حالة النصب» هنا كذلك في الوقف, دائماً يمر علينا (اغلمَا) قلنا 
هذه الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة» هو هذا البيت وهذا الذي عناه (اجعلا. . اخظلا) ب يعني: اجْعَلّنْ. E,‏ 
النون في حال الوقف تقلب ألفاً. 
(وَابْدِلَْهَا) يعني نون التوكيد الخفيفة (الهاء) هنا الضمير يعود على نون التوكيد الخفيفة (وَأَبِِلن) فعل أمر 
مُوَكُد بالنون الخفيفة وهو مبني على الفت»› (أبْدِلَنْهَا) متى؟ قال: (بَعْدَ فتح) هذا متعلق بقوله (أبدلنها) (ألفاً) هذا 
مفعول (أبدل)ء متى؟ قال: (وقفاً) ليس مطلقاً (وقفاً) هذا مصدر في موضع الحال يعني: واقفاًء وذلك لشْبَّهها 
بالتنوين. . أشبهت التنوين فعومِلت معامَلة التنوين في الوقف» (وقفاً) أي في حال كونلك واقفاً. 
كما تقول في قفا قفا): 
قفا تبك من ذِكْرَى.. 
(قفا) أي (قفاً) عقا كرض اله توت مَجُْرى الموصول (گمَا تقو تقول 6 قفا قفا) ومنه: (لنسفعا).. لنَسْقعا 
أيكوتن.. ليكوتاء تقلب النون ألفاً وثقف عليه كما ثقف على التنوين. يعني: GE Tey.‏ 
عليها أندلت ألفاً نحو: اصرِبن. . اضريا.. لَنَسْفَعاً.. لَنَسْفَعا. 
قال الشارح هنا : إذا ولت الفعل ا بالنوق الكفيقة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول: اضرب 
ركه نت البب لو قل حر كله لبي NE ERN‏ 
من التقاء الساكنين مثل ((فم اللَيلَ))[المزمل :2 أمّا لما قال (اضرب الرَجُلَ) علمنا أنّ هذه الفتحة فتحة بناء. 
والأصل (اضَرِبّن) فَحُذْفَتْ نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله (لثهينَ الفقيرَ) وكذلك 
تُحْدْف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كسرةء حينئذٍ إذا وقف عليها كذلك 
يُردُ ما كان حُذِف لأجل نون التوكيد فتقول: اضرِبُن يا زَيْدُون .. اضْرِبُنْء بضم الباءء لأنّ أصله: (اضربُون) حُذفت 
الواى: للتخلصضن من التقاء اليناكنين: 
إذا وقفت على الفعل (اضْرِبُوا) بإرجاع الواو الفاعل» وفى : اضْربن يا هِنْدُ. . اضربي» بإرجاع الياءء فتُحذف 
نون التوكيد الخفيفة للوقف وتُرَدٌ الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد 
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فتحة أَبْدِلَتْ النون في الوقف أيضاً ألفاً فتقول في: اضْرِبَنْ يا زَيْدُ.. اضربَاء إذا وقفت عليه» وهذا بخلاف نون التوكيد 
إذاً: أربعة أحكام تخالف النون الخفيفة النون ١‏ 
الأوّل: أنّها لا تقع بعد الألف بخلاف ls‏ 
ثانياً: لا يُوَكّد الفعل المسند إلى نون الإناث بها البثّة لأنّها لي ألفاً. 
ثالثاً: أنّها تُحْدّف قبل ساكن. 
رابعاً: تُعُطَّى في الوقف حكم التنوين 
والله أعلم» وصلى لله ومتلم: على نيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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الدرس 105 


ْم أله آلرّحمَنِ أَلرّحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أمَّا بعد: 
قال الناظم - رحمه الله تعالى - -: (مَا ل يَنْصَرف). 

أي: هذا باب ما يَتعلّق بالأسماء التي لا تتصرفء وهذا الباب يتعلّق بالأسماء ولا يَتعلّق بالأفعال وهو خاتمة 
الأبواب عند النحاة» يعني: يذكرون الأسماء كما جرى ابن مالك هناء ويُقسّمون الاسم إلى: مبني» ومُعرّبء» والمعرب 
ال مُنصرف» وغير منصرف» نم إذا انوا من هذه القسمة شرعوا في أبواب الفعل» ولذلك سيعقد بعد هذا الباب ما 
تعلق بإعراب الفعل المضارع» ثُمّ ما قد يشترك أو يكون خارجاً عن المسألتين. 

(مَا لآ يَنْصَرف) (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي إذا كان الصّرّف وعدمه من خواص الأسماء حينئذٍ يتعيّن أن 
نحمل (مَا) الموصولة هنا على (اسمٌ لا ينصرف). إذاً: أراد أن يُبِيّن بهذا الباب الخواص المُتعلّقة بالاسم ما يَذكُره من 
العلل التي يُحْكمُ بوجودها أن الاسم ليس مُنصرفاً. 

وقوله: (مَا ل يَنْصَرف) هذا نفي» مفهومه: أنّ كل من سبق الأصل فيه الصّرف وهذا في الجملة, لان ما 
سيذكره في هذا الباب بعضه داخلٌ فيما سبق كأفعل التفضيلء ونحو ذلك. 

(مَا ل يَنْصَرفْ) يعني: ما لا يدخله الضّرف. 

(مَا لا يَنْصَرِف) اخْتُلِف في حذه بناءً على الاختلاف في تعريف الصّرف» ولذلك قَدَّم الناظم هنا تعريف 
اتفه لمكا قال: 
ال صرف تَنْ وين أتى مُبَيَََّا مَشى به يون الاسم أنْكَنَا 











قصده في هذا الباب: : أن يُبِيّن الأسماء التي له تنصرفء وإِنّما ذكر الصَّرْفَ وعدمه لاله بمعرفة الصّرف 
يعرف الاسم الذي لا بنصرفء فما وجد فيه التنوين الذي عناه هنا فهو مُنصّرفء وما لم يوجد فيه فهو غير 
منصرف. 

إذاً: : الناظم ذهب إلى أنّ الصّرف وعدمه هو التّنوين؛ إن وجد التنوين المخصوص المذكور فهو اسمٌّ 
مُنصرفء إذا انتفى ولم يدخل الاسم التنوين المذكور فهو غير منصرف» ولذلك نقول: اخْتُلِف في حد الاسم الذي لا 
ينصرف بناءَ على الاختلاف في تعريف الصّرف. 

فقيل: هو المسلوب منه التّنوين فقط يعني: الذي لا يدخله التّنوين فحسب» بناء على أنّ الصّرف ما في الاسم 

من الصّوت أخذاً من الصريف: وهو الصّوت الضعيف» يعني: كأنّه س من شيءِ دل على ذلك» فالصّرف مأخود 

ر راز( کی وه اکر ر و ا ا ای 
آخره هذا فيه صوت. 

وقيل: هو المسلوب منه الثنوين والجر معاً يعني: لا يُخكم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرف إلا إذا سلب الثنوين 
والجر معاء وأمّا إذا سلب التّنوين فقط حينئذٍ لا يُخْكم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرفء لا بد من أن يجتمعاء فإن وجد 
الجر فقط دون الثنوين حينئذٍ نحكم عليه بكونه مصروفاًء لأنّ الممنوع لا بد أن يجتمع فيه في السلب: النوين والجر» 
فإن وجد الجر دون التنوين حينئذٍ نحكم عليه بأنْه مصروف. 

وقيل: هو المسلوب منه التّنوين والجر ا بناء على أن الصّرف هو الصف في ج جميع التراكيب. إذاً: قولان 
لوت اروس ا 

- قيل: هو المسلوب التّنوين فقط وحده» وهذا ظاهر كلام الناظم كما سيأتي. 
- وقيل: هو المسلوب من التّنوين والجر معاً. 
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5 وهل هذا الخللاف ينبني عليه شيء؟ قال أبو حبّان: وهذا الخلاف لا طائل تحته - يعني: ل ينبني عليه شيء 
البنّة - إلا في الحكم على الكلمة هل هي ممنوعة أم لا فقط؟ (( في أَحْسَن تَقُويم ))[التين:4] (أحسَن) على القول 
الأول مصروفة» وعلى القول الثاني غير مصروفةء ما سُلِب منه الثنوين والجر العكس (فِي اخسن تَفُويم) على القول 
درن ضرال الوقن مساب ا كله د ا و ر وقد حو ف 
فإذا جو بالكسرة حينئد رجع إلى أصله وهو الصّرف. 

إذاً: : ينبني لبه لحك على الكلمة فقطء وأمّا من حيث الإعراب فيبقى على ما هو عليه (في أَحْسّن) نقول: اسم 
شرید إدى) وی دک فا کک اک لكن رود الھر ل .هل هو رع 900 فعلى الكو لازن الا را 
ممنوعاًء لأنه وجد فيه العلّتان المانعتان من الصّرف ولم يرجع إليه التّدوين» فحينئذٍ نحكم عليه بأنّه ما زال ممنوعاً 
من الصّرفء لأنّ حقيقة الممنوع من الصّرف: هو سلب الثنوين» إذآت: (في أخسّن) نقول: هو ممنوع من الصّرف 
وإن جر بالكسرة. 

وع التو ا المسلوب منه التنوين والجرٌ معا نقول رجع إليه الكسر فحينئذ صار مصروفاًء وإعرابه 
كاعراب الأولء إذاً قوله: لا طائل تحته» المراد به: من حيث الإعراب والبناء فقطء يعني: ما يَتعلّق به» لأنّ الممنوع 
من الصّرف بجر بالفتحة» والمصروف يُجَرٌّ بالكسرة» هل الخلاف هنا انبنى عليه تقدير فتحة أو كسرة؟ لم ينبني 
عليه» لو قيل (فِي أَحْسَن) من قال باه ممنوع من الصّرف مجرور وجرّه فتحة مُقدّرة على آخره قد يقال باه وجد 
للخلااف أثر» ولكن لَمَّا لم ينبني عليه خلاف من جهة ة الإعراب بالفتحة أو بالكسرة حينندٍ د نقول: الخلاف لا طائل 
تحته» إلا من جهة كون الكلمة هل هي مصروفة أم لا؟ 

إذاً: حُكُمْ ما لا ينصرف آنه على القول الأول: ما سلب منه التنوين» وعلى القول الثاني: ما سُلِب منه الجرٌ 
والتنوين» حكمه: أنه لا يُنَوّن ولا يُجَرٌ بالكسرة» يعني: على القولين -مِما يويّد كلام أبي حيّان-: أنه على القولين 
يلك ا الجر اتن التو لان حلى مالي التتورث» کن لجو د حلي أن ا وا د 
بالفتحة إذاً: : اتفقوا على هذاء ماذا بقي؟ بقي سلب الجر هل هو داخلٌ في مفهوم الممنوع من الصّرف أم لا؟ هذا مل 
التزاعء وأمًا كونه يُسلّب الجر أيضاً فهذا محل وفاق. 

إذاً: الخلاف في سلب الكسر. . عدم الكسرء هل هو داخلٌ في مفهوم الممنوع من الصّرف أم لا؟ أما كوه 
يُسْلَب الكسرء هذا لا خلاف فيه»ء لكن هل هذا السلب داخلٌ في مفهوم المنع من الصّرف أم y؟‏ هذا محل النّزاع بين 
النكاة 

إذا: حكم (مَا لآ يَنصّرِف) أله لا َؤّن ولا يُحَدُ بالكسرة على القولين هذه النتيجة» على قول ابن مالك رحمه الله 
تعالى: أنه التنوين فقطء إذاً: لا بد من تعليل لماذا سلب الكسر مع كون الممنوع من الصضّرف هو التّنوين فحسب. 

كلل واختلف لم مدع متها الكسرة سأفقيل: لهه الل كما مع الثتوين: وان لم يكن.داخلا في مفهوم المفذوخ 

من الصّرفء فلمًا ما وجد الشّبه بالفعل أخذ حكمه؛ وأخذ الحكم إنما يكون بسلب التّنوين وا اکر لآنّ الكسرة من 
خصائص الأسماء والثّنوين من خصائص الأسماءء فلا يدخل الفعل لا تنوين ولا كسرء ه قلعا وجد الشبه مع من 
لتّنوين فسْمّي ممنوعاً من الصضّرف» ومراعاةً لهذا الشبه كذلك سلب عنه الكسرة وهذا يؤيّد القول الثاني. 

وقيل: لنلا يتوم أنه مضافت إلى ياء المتكلمء لأنه سبق أنّ ياء المتكلم قد تُحذف وتبقى الكسرة دليلاً على الياء؛ 
حينئذ لو جر بالكسرة على ما هو عليه فقيل: مَرَرْتُْ بأفضّل» وأخْمَدِء وإبراهيم» قد يظن الظان أنه مضاف إلى ياء 
المتكلم» وحُذِفت الياء وبقيت الكسرة دليلاً عليهاء فدفعاً لهذا الوهم حينئذ انأل من الجر بالكسرة ؛ إلى الفتحة. 

إذاً قيل: لثلا د وهم آنه مضافٌ إلى ياء المتكلم وآنها حُذفت واجتزئ بالكسرة. 

وقيل: لنلا نّوكم أنه مبني مثل: حَدَام وأمْس» ونحو ذلك لآنّ الكسرة لا تكرن إغزابا إلا مع التلويى: لِعَمّر.. 
لِزئْدِء أو الألف واللام: مَرَرْتُ بالعْلام» أو الإضافة: بغُلام رَيْدِء فلمًا مع الكسرة :حمل ده كا نحط انتم كما 
يُنْصَب بها لاشتراكهما في الفضلية لأن كلا منهما فضلة الكسر فضلة. . إعراب الفضلات» والنصب إعراب 
اللشنائف: جد خمل ا حي الصار دهان ا الحلكن على ا 

بخلاف الرفع فإنّه عُمْدَة كما حمل نصب جمع المؤنّث السالم على خفضه لذلك؛ فإن أضيف الممنوع من 
الصّرف أو صَحِب (آل) م مُطلقاًء سواءٌ كانت مُعرّفة أم زائدة إلى آخره جر بالكسرة اتفاقء وهذا قد نصّ عليه في أول 
الكتاب عند قوله: 
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و جر بالف تكة مالا يَنْصرفْ| مالغ يضف أؤي ك بغ أل رَدِفْ 











((في أخسّن تقويم ))[التين:4] .. (( كالأغمى وَالْأصَمّ ))[هود:24]. 

رات اليد ِن أليَزِيد مُبَارَكا.. 
الثاني؛ الكلام الآن في تعليل: E‏ 
أيضاء وهو ليس داخلاً في مفهوم الممنوع من الصّرف؟ حينئذٍ عُلَّل بهذه العلل. 

وهو باقٍ حينئذٍ على منع صرفه مع دخول (أل) وإِنْما جُرَ لأمن دخول التّنوين فيه» أو مصروف لأنّْه دخله 
خاصة من خواص الاسم هذا خلافٌ بين التُحاة» والثاني هو المختارء هكذا قال السيوطي في (الجمع) وعليه 
السيرَافي والزجًاج والزجّاجي. . (الزجّاج) بدون ياءء والزجّاجي. 

إذاً : تم خلاف في مفهوم الممنوع من الصّرفء وإن كان المشهور عند المتأخرين: أنه ما سُلِب التّنوين والجرٌ 
معآء وهذا هو الظاهر والله أعلم. 
هنا قال الناظم: رها ل يتطرقة). 











عرفنا أنه يقصد بهذا الباب أن بُبيّن الأسماء التي لا تتصرفء ودبّج بهذا الباب بهذا البيتء لَيُبيّن لنا حقيقة 
الصّرف الذي هو الثنوين» وإنْما ذكره في أل الباب» لأنه إذا عرف حقيقة تنوين الصّرفء الذي هو المسلوب عن 
الاسم فيُحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرفء إذا غرفت قر حقيقته حينئذ مَيّزْ الطالب بين الممنوع وغيره. 

(الصَّرّف تَنُوِينَ) هذا تعريفه (الصَّرْفْ) حقيقته: أنه (تنُوين تی مَبيّنآ) (تَنُوينُ) هذا جنس وسبق أنه في 
الأصل: مصدر (تَوَنتْ) أي: أدخلت الكلمة نوناًء نُمّ غَلَب حتى صار اسماً لنون تلحق الآخر لفظاً لا خطاً بغير توكيدء 
وسبق أن السيوطي عرّفه في (الجمع) بآنه: نونٌ تت لفظاً لا خطاًء ويُطلق كذلك على التصويت: نَوّنَ الطائر إذا 
صَوْتَ» والأصويت يُسمى نوناء وهو ملحظ عند بعضهم في توصيل الممنوع من المترف كما سبقء فُطلق التدوين 

- إدخال النون. 

- وعلى التصويت. 

(إدخال النُون) وهو فعل الفاعلء تم ل هذا اللفظ الذي هو التّدوين - فعل الفاعل - وجُعل علما بالغلبة على 
اون نفسها (رَيْدٌ) النون 0 هذا تنوين» وأصل التّنوين: أك تدخل زيد هذه النون» ثُمّ تل فصار عَلَماً 
بالغلبة على اون نفسها. 

ويُطلق ويراد به التصويت: لطا 5 صَوّت» وعليه: هل المعنيان موجودان ذ في الوق الؤاقدة هذه أم لا؟ 
نقول: نعم» لا بأس بهذا أن يُقال: يُلاحَظ فيه إدخال اللو وتلأكط فية انددال على الصضوت. 

فقوله: (الصزْف تُوينُ) هنا عيّن أنه تدوين ففط ولم يذكره معه الكسرة فدَلَ على أن المراد هنا (الصزف 
تَنُوِينُ) وحده فقط دون غیره» فلا يشترك معه الكسرة. فقوله: (الصَّرْف تَنُوِينُ) أي: وحده» وأمًّا الجر بالكسرة ة فتابع 
لللدوين» فسيقوطه اة اللنويقة لماذا سقط الجر؟ نقول: لكون الثنوين قد سقط فهو تابعٌ له؛ وهذا التعليل فيه نظر. 
فقيل: مأخوذ من الَصّريف أو الصَّرْف وهو الفضلء لأنّ له فضلاً على غير المنصرف. 

إذاً الناظم هنا قال: (العلزك تون رلم وك معد الكسرة فدل على أن انو من العترف سا مم هذا 


imam mm #‏ سس مبب أ a‏ ب 4 5 2 آلا 5 3 ھک 











سبق أنّ التنوين أنواع» والذي يَكثّر دخوله على الاسم أربعة. أشهرها: 
تنوين الصّرفء وتنوين العوض» وتنوين المقابلة» وتنوين التنكير. 
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هذه أربعةء المعنيٌ به هنا في هذا المقام هو تنوين الصّرف الذي يُسمّى: تنوين التّمكْنء وتنوين التّمكين؛ 
وتنوين الأمكنيّة» فهي أربعة أسماء والمسمَّى واحد» وهو اللاحق للأسماء المُعرَبة المنصرفة» فرقاً بين كون الاسم 
NT‏ ل ل 
1 ف 

قلنا: هذا الثنوين فائدته: يَدلُ على تمدن الاسم في باب الإعراب» وهو المعنى الذي عناه (أتى مُبَيّناً مَعْنَىَ) ما 
هو هذا المعنى؟ تمدن الاسم في باب الإعراب قالوا : بحيث إِنّه لم يشبه الحرف فيْبّنى ولا الفعل فيمنع من الصّرف» 
لأنّ الاسم له ثلاثة أحوال: 

- اسمٌّ أشبه الحرف. 

- واسمٌ أشبه الفعل. 

- واسمٌ لم يشبه الحرف ولا الفعل. 

قالوا: ما أشبه الحرف: هو ما وجد فيه واحدٌ من الأسباب الأربعة التي ذكرناها سابقاً: بأن يوجد شبه في الاسم 
بُلحقه بالحرف: ِمّا وضعاًء وإمّا معنىّء وإمًا افتقاراًء وإمّا استعمالاًء فواحدٌ من هذه الأمور تقتضي أن يكون الاسم قد 
أشبه الحرف شبهاً قوياً والقاعدة عند العرب: أنّ الشيء إذا أشبه الشيء شبهاً قوياً أخذ حكمه؛ حينئذٍ حُكم على الاسم 
بكونه مبنيّاء لماذا؟ لكونه أشبه الحرف. 

مثله الكلام يقال في الممنوع من الصّرف: إذا أشبه الاسم الفعل» حينئذٍ يأخذ حكمه. في ماذا؟ قالوا: الاسم 
والفعل يشتركان في الرفع والنصب. إذاً: لا يُمكن أن يأخذ الاسم حكم الفعلء إلا إذا الختصّ الاسم بشيءٍ لم يدخل 
على افطل والذي احص يه الفخل مق حت العدم. .عدم الدخول هى الأنويق و الكفطن بالكسرة لان الل لا ن: 
لأنّ التنوين من خصائص الأسماءء وكذلك الفعل لا يُخمّضء لأن الخفض من علامات وخصائص الأسماء. 

فإذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه؛ وما هو حكم الفعل.. هل هو آنه لا يرفع؟ لاء هل أنه لا ينصب؟ لاء وإنَّما 
لكونه لا يدخل عليه التنوين ولا الخفضء فحينئذٍ يُمنع الاسم من دخول التّنوين ومن الخفض بالكسرة» متى؟ إذا أشبه 
الاسم الفعل شبهاً قوياًء ما وجه الشبه؟ عرفنا أن وجه الشبه في الاسم إذا أشبه الحرف محصورٌ في أربعة؛ والمراد 
به: البناء الأصلي لا البناء العارض. 

ما وجه الشبه بين الاسم والفعل؟ قالوا : الفعل فيه عِلّتان فرعيّتان عن الاسم» ما هما هاتان العِلّتان؟ قالوا: : العلّة 
الفرعية التي ترجع إلى اللفظء والأخرى التي ترجع إلى المعنى؛ ؛ الثانية المعنوية مثفق عليها بين البصريين 
والكوفيين» وأمًا العلة الأولى التي هي الجلة الفظية الفرعية: فعند البصريين : أن الفعل مُشتقٌ من المصدرء ومعلومٌ 

إذاً: ل ره ل ل ع ل ل ا 
الضّربء (يَضْرِبْ) هذا فرغ أصله: الضَّربء (اضرب): هذا فرغ أصله: الضّزبء إذاً: صّار المصدر وهو الاسم 
أضلاً؛ والفعل بسائر أنواعه فرعا إذاً : وجد في الفعل ما یدل على أنه فرغ عن الاسم» وهذه تؤخد ذ بالمادة كما سبق» 
أي: بالحروف» هذا عند البصريين القائلين: بأن أصل الاشتقاق هو المصدرء وأمّا عند الكوفيين القائلين: بأنّ أصل 
الاشتقاق هو الفعل والمصدر فرع» حينئذٍ لا بُدّ من عِلّة لفظية أخرى حتى يُعلّق بها الحكم. 

قالوا: كون الفعل مركباً من الحدث والزمن؛ وكل فعلٍ دال على حدثٍ وزمن (ضَرَبَ) دال على الضَرْبِ في 
من مضىء» و(يضرب) دالٌ على حدث ي وهو الضَّرْبٌ في زمن حالء و(اضرب) كذلك في المستقبل. 

إذآت: هو مرگب» والمصدر؟ بسيط يعني: يدل على شيءِ واحد وهو الحَدَتْء ومَعلومٌ أنّ المركّب فرغ عن 
البسيط إذاً : الفعل فر عن المصدرء لكن الفرعيّة هنا من حيث ماذا؟ لا من حيث الاشتقاق كما قال البصريُون وإنّما 
من حيث كونه مُركُباً من حدثِ وزمنء يرد الاعتراض: بآنه كيف يقال - تحن تتكلم في العلّة اللفظية لا المعنويّة - 
والحدث والزمن كيف يكون دلالة الفعل عليهما باللفظ؟ هذا جوابه سهل ومَعلومٌ مِمَّا سبق: وهو أنّ الفعل يدل على 
المصدر بالمادة» يعني: الحروف» ويدلٌ على الزمن بالصيغة» وهاتان معلومتان من اللفظ تقرأ: ضَرَّبء تَعْلَم أنه على 
وزن (فْعَكَ) و(فعَل) هذا خاصٌ بالفعل الماضي. 

إذاً : دَلَ على الزمن الماضي بصيغته» وهذه معلومة من اللفظ لامن جهة المعنى» وكذلك الحدث الذي 
هو(الضّرّب) دال عليه: : ضَرَبء ويَضْرِبُء واضْرِبٌ من جهة المادة التي هي الحروف. 
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إذاً: : مذهب الكوفيين مستقيم من هذه الحيثيّة: لا من حيثيّة كون المصدر أصلاً والفعل فرعاًء لأن هذا لا يقولون 
به» وإنّما ذهبوا إلى التعليل السابق» لأنّهم يَنْفُون ما ذهب إليه البصريون. 

إذاً: العلّة اللفظية الفرعية الموجودة في الفعل دل عليها الفعل بنفسه بذاته بلفظه» وهو كونه فرعاً عن المصدر 
مقا من المصن» وهدام علك به ابض رن وكوتهدالا على حدث ررم وهو ما لل يه الكوفيون» ووجه 
التعليل هنا في الثاني: أنّ الفعل دالٌ على حدثِ وزمن وهو مركّبء والمصدرٌ بسيط دالٌ على شيءِ واحد وهو 
الحدث ولا يدل على الرّمن»ء هذا من جهة اللفظ. 

وأمّا من جهة المعنى فاثفق الفريقان على أنّ كُل فعلِ لا بد ُد له من فاعل» لأنه حدث وكل حدث وقع أو سيقع لا 
بد له من مُحدِث» والمّحيث هو الفاعل في اصطلاح التُحاةء ولا :في صب لات التحاة لا يكوق إلا انيما إذاً: ثبت 
من جهة المعنى أنّ الفعل فرعٌ عن الاسم 

إذاً : كل فعلٍ فيه عِلّتان فرعيّتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى: ترجع إلى المعنى» أمّا ما كونه يرجع 
إلى اللفظ فعلى الصحيح آنه فرغ عن المصدرء لأنّه مشتقٌ منه» ولا شك أنّ المشتق فرغ عن المشتق منه؛ وأمّا من 
حيث المعنى فكل حَدَث لا بد له من مُحدث وهو الفاعلء إذاً : كل فعل يفتقر إلى اسم» إذ لا يصح أن يقال هذا فعلٌ لا 
فاعل له. 

إذاً: وجد في الفعل عِلّتان: إحداهما ترج جع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنىء » إذا وجد في الاسم عِلّتان 
فرعيّتان» إحداهما: ترجع إلى اللفظ والأخرى: ET‏ » إذاً: جنس بجنس» يعني: مُطلق عة مع خصوص 
علَّةَ يعني: لآ يكن إلى كور اة ار ها المورحودة في ال أنه متلق منه وأنه قر + عن انر كما فو الشنان 
في الفعل» لأنّ الاسم لا يشتق هذا الأصل فيه؛ وكذلك لا يلزم أن يكون له فاعل. 

فإذا وجدّ في الاسم عِلّتان فرعيّتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى: ترجع إلى المعنى» حكمنا على الاسم 
بكونه قد أشبه الفعل» ما وجه الشّبه؟ نقول: وجد فيه علتان فرعيّتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى 
المعنى» هل يشرط أن تكون نفس العِلّة هي الموجودة في الفعل أو مُطلق عِلَّة؟ مُطلق العلّة» لأنّ العلل المذكورة في 


ا 5 تت 
جم غوَزَنْ عادلاً أتلث بمغرفة ركب وزذ عُجْمَة فالو صف قذ كملا 











ليس فيها كونه مشتقاً من المصدرء وليس فيها كونه مشتقاً إلى الفاعل» إذاً: لم توجد فيه خصوص العلّتين 
الموجودتين في الفعل» وإِنّما المراد الشّبه في مطلق العلّة فحسب» حينئذٍ نقول: وجد في الاسم علّتان فرعيتان؛ 
وسيأتي شرح هذا في كلام الشيخ هنا. 
فحينئذ نقول: إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه» إذا وجد في الاسم علّتان نقول: أشبه الاسم الفعل في وجود 
عِلتين فرعيتين» فيأخذ حكمه؛ وما هو حكم الفعل؟ سلب التنوين والخفض بالكسرةء حينئذِ يُمنع الاسم من التنوين ومن 
الخفض بالكسرة : مَرَرْتْ بِأَحْمّدَ» نقول : (أَحْمّد) هذا ممنوع من الصّرفء لماذا مُيْع من الصّرف؟ لأنّه أشبه الفعل فى 
وجود عِلّتين فرعيتين: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنىء ؛ أخذ م الفعل في كونه لا ينون فيقال 
(بأَخْمّد) ولا يصح أن يُقال: (بأخْمَدٍ) وكذلك مُنِع الخفض بالكسرة فيقال: (بأخمّة) ولا يُقال: (بأخمّد) لأنّ التّدوين لا 
يدخل الفعل؛ وكذلك الخفض لا يدخل الفعلء هذا النّوع الثاني وهو: ما أشبه الفعل فأخذ حكمه. 

النّوع الثالث: وهو الذي ليس من الأول ولا من الثاني» يعني : اسم خالصٌ من شبه الحرف ومن شبه الفعل» 
خالص. . أعلى الدّرجاتء لأنّه ليس فيه شائبة الحرفء وليس فيه شائبة الفعل؛ فحينئذٍ نُوّن: بتنوين الصّرف». 
والتّمكين» والأمكنيّة» والتَّمَكْنَه والمعنى واحد ليست أربعة أنواع. أرمعة أسهاء والمسمسشى و اكه لماذا تون اة 
قالوا: هذا الثنوين وضع ليدلَ على هذا المعنى» وهو: أنه لم يُشبه الحرف فيبنىء ولا الفعل فيُمْنَع من الصّرف» وهو 
الذي عناه بقوله: (آتی) هذا التّنوين الصضّرف: 

Ta تجتن‎ 00 
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أَمْكَنَا) في باب الإعراب» ما وجه تمگنه في باب الإعراب؟ نقول: الاسم على ثلاثة أنواع: 
اسم مبني لكونه أشبه الحرف» واسم معرب لكنّه نقص عض اعرابه وهو المتمكّن غير الأمكن» وقسم م ثالث* 
معرب كذلك» لكنّه مُتمكّن فى ياب اعرا وهو: المتمگن الأمْكّنء فحينئذٍ نقول: أخطي هذا النّوع الثالث هذا 
لتّنوين ليدل على هذا المعنى» فمنذ أن تقرأ: > يد . عَمْراً. . خَالِيَآَه إلى آخره تقول: هذا التنوين تنوين صرف» يعني: 
ان ريد ذ وخَالِد لم يشبه الحرف فيبنى» ولا الفعل فيمنع من من الصّرف. 
هذا مُراذه بقوله: (أتى) أي: هذا الثنوين (مَيَيّناً) حال كونه مُوضّحاً وكاشفاً (مَعْنَىَ) ما هو هذا المعنى؟ 
المعنى: هو عدم مشابهته للحرف والفعل. 
(يكونْ الاسْمْ به أَمْكنَا) أي: بهذا التنوين» فدَلَ على آنه أَمْگن كن ومتصاروفة ها هي أسماته؟ تنو 
الصّرف.. تنوين الأمكنيّة. . تنوين ين التمكٌن والتّمكين» > فهو اذا وجد فيه هذا النّوع حينئدٍ ١‏ حَكَمّنا عليه بكونه مُثمكناً ف 
باب الإعراب. 
(الصَّرْفْ نوين أتى مَبينا) (تنُوِينَ) هذا جنس شمل الأنواع الداخلة على الاسم: تثوين المقابلة وتنوين 
العوض» وتَذوين الصّرزفء وتَنوين التنكير. 
(أقى مُبَيّناً) هذا قصل أخرَج به ما سوى المعبّر عنه بالصرف» يعني: : ما لا يُعبِّر عنه بالصرف وهو المقابلة 
والتنكير» والعوض خرج بقوله (أتى) أي: ذلك التّنوين ن (مُْبَيْناً) هذا حال من فاعل (أتى) (مَعْنَىَ) هذا مفعولٌ بهل 
(مُبَيّناً) (به يَكُونُ الاسم أَمْكَنَا) يَكُونُ به أي : بهذا التنوين. . بدخوله (الإسم يَكُونُ أَمْكَنَا) الألف للإطلاق ورأْمْكَنَا) هذا 
اسم تفضيل مِنْ: مك مَكَانَةٌ إذا بَلَعَ الغاية في التَّمَكْنِء لا مِن: : تَمَگن» لأنه أفعل تفضيل» وأفعل التفضيل اشتقاقه من 
ا شاد. 
حينئذٍ (أمكن) وهو الذي جرى علية التّحاة لا نقول أنه من (تمَكُن) وإنّما نقول هو من (مَكُْنَ) مكانة إذا بَلَغْ 
الغاية في النمَكٌن > لا مِن (تَمَكْنَ) خلافاً لأبي حيّان ومن وافقه. لأنّ بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي المجرّد شاذ 
و(تمكن) هذا شاذ.. هذا ليس ثلائياً مُجرّداً. 
إذاً: الناظم هنا نصّ على أنّ الصّرف هو التنوين وحده» حينئذٍ مذهب ابن مالك هنا في هذا المتن: أنّ الممنوع 
من الصّرّف: هو ما نع الّنوين فحسب» ما ذكره الناظم: من أنّ الصّرف هو التّنوين» قيل: هو مذهب المحفّقين» 
يعني: المتأخرين» لوجوه منها 
- أنّه مطابق للاشتقاق اق من الصتريف الذي بمعنى (الصوت) اذ لا صوت في آخر الاسم إلا التنوين» اذا : هذا 
باع على الخلاف: هل هو ممشتق مشه من الصّريف». أو من الصّررزف؟ من قال من الصّريف حينئدٍ ذ اختّصّه بالتّنوين» من 
قال من الصّرف رول ا حراج له يلتزم ما ذكره الناظم. 
- ومنها: أنه حكن ا اد إلى صرف المرفوع أو المنصوب نَوَّنَه وقيل: صرف الممنوع من الصّرف» 
مع أنه لاجر فيه» وقيل: الصضّرف هو الجر والتّنوين معاًء إذاً: : قولان للتُحاة» وإن كان المشهور أنه قد يُطْلّق تنوين 
الصّرف على غير ما ذُكرء لكن إذا جيء إلى تمحيص المصطلحات فيَختصس هذا الوع بما ذكره الناظم هنا. 
قيل: تخصيص تنوين التَمْكين بالصّرف هو المشهورء وقد يُطلق الصّرف على غيره من تنوين التَنكير 
والعِوّض والمقابلة» ويستثنى تحو: مَسْلِمَاتِء فإنه مُنصرف مع أنه فاقدٌ للتّنوين المذكورء وهذا قد سبق بيانه» إذاً 
الصّرف: هو التّنوين الدالٌ على مَعْنَىَّ نَّ يَكُونْ الاسم به أَمْكَنء وذلك المعنى: هو عدم مشابهته للحرف وللفعل ك: : رَد 
وفَرَسٍ. 
وغير المنصرف» ما هو غير المنصرف؟ هو الفاقد لهذا التنوين ما عدى (مُسْلِمَاتِ) ونحوهاء مِمَّا كان التّنوين 
فيه تنوين مقابلة وليس تنوين صرفي. / 00 
ذل الشاوح هده الاسم إن قله [ألخريه ی ا ر ةوزن الى ر و ا 
وعليه الاسم قسمان: 
متمکرن وغير متمكّن (غير المتمگن) الذي خرج بالكليّة عن باب عراب لأنّ القسمة ثنائية ولا ثالث لها: اما 
مبني» وإمًا معرب» فإذا لم يعن مُعرَباً بالكليّة حينئك ذِ صار مبنيّا ولذلك + يعبر عنه* بآنه غير متمكّن» يعني: 5 حَظّله 
ولا نصيب من الإعراب» والمُعرّب كو المتمكن منکن في الجملة» ثْمّ هذا المتَمَكَنْ على قسمين: 
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- أحدهما: ما أَسْبّه الفعل ويُسمّى: غير مُنصرف» وَمُتَمَكُناً غير أمْكن» سبق أن المراد تت (أمكن) آنه مأخوذ 

من (مَكْنَ) له من (نَمَكٌنَ) خلافاً لأبي حيّان» إذاً: هذا يُسمّى ماذا؟ أشبه الفعل؛ كُمّ هو مُتمكنة لكنّه غير أْمُكَنْء بمعنى 

أنه مغرب» والإعراب إنما يعون بالرفع والنصب والخفض» والرفع يكون بالضمَّة» والنصب يكون بالفتحة»› 
والخفض يكون بالكسرة. 

وهذا الّوع أغطِي الضمّة ني القع والفتحة في النصب» لكنّه سلب الكسرة ة مع أنه يستحقهاء لأنه اسمٌّ» حينئذٍ 
ضبان ا في باب الإعراب» لأنّه حوراي غير أَمْكَنْ لفقده النوع الثالث وهو الكسرةء هو مجرور لكنّه بغير كسرة. 

- والثاني: مالم يُشبه الفعل» ويُسمّى: : مُنصّرفاً ومُتَمَكُنا أمْكنء وعلامة المُنصَرف: 

- أن يُجَرٌ بالكسرة ذ مع الألف واللام: مَرَرَت بالعُلام؛ وبالإضافة: مَرَرْتْ بعُلام زَئْدِء وبدون (آل) و(الإضافة): 
مَرَرْتُ بعْلام. 

3 وأن يدخله الصَّزف: وهو التّنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض؛ لأنّ المُقابلة إلّما يكون في جَمع المؤنّث 
لسالم» > وهو مَُنصّرف كذلك» أو تعويض وقداالكون فى امیر وغير المصروف كذلكء كما سيأتي في وار 
وغواش» الدَّالُ على معنىّ يستحق به الاسم أن يُسمّى: : آمَگن» وذلك اا هو عدم شبهه الفعل نحو: مَرَرْتْ بعُلام؛ 
إلى آخره. 

واخترز بقوله: لغير مَقابَلة: من تنوين: : أذْرِعَات ونحوه» فإنّه تنوين جمع المؤنّث السالم؛ وهو يصطحب غير 
المنصرفء قلنا: : أدْرِعَاتْء هذا ممنوع من الحتورف ودخله التّنوين» نقول: اجتمع معه التّنوين لكونه ليس تنوين 
الصّرف» والذي يُمْنَع منه الممنوع من الصّرف هو تنوين الصّرف» وهذا ليس بتنوين صرف› ةلالض 
جَوَارٍ وعَوَاشٍ ولَيَالِت» نقول: هذه ممنوعة من الصّرف وهي رة لكن ليس المراد هنا اللوين هو نتوين الصترف 
واش تنوين ين العوضء إذاً: : تنوين ين العوض والمقابلة قد يُجامع الممنوع من الصضّرف» بمعنى آنه يدخل عليه. 

حينئذٍ: إذا وجد أذْرِعَاتِء ومُسْلِمَاتِء 5 نقول: بأنه غير ممنوع من الصّرف لوجود التّنوين» نقول: لا هذا 
النوين ليس هو تنوين الصّرف الذي يُخكم على الممنوع من الصّرف بكونه ممنوعاً من الصّرف بسببه؛ ليس هو 
هذا التّنوين» لأنّه لايَدلُ على تَمَكُنْ الاسم في باب الإعراب» وإنما هو في مقابلة نون جمع المذگر السالم كذلك 
العوض: عرض عن كلمة.. عرض عن حرفي.. عرض عن جملةء هذا الثّنوين قد يدخل الممنوع من الصّرف 
ويدخل المصروف. 

إذاً: ر مقَابّلة) احترز به من تنوين: أذرعات» (أو تعويض) احترز به من تنوين: جوار وغواش ونحوهماء 
فإنه عَِضٌ من الياء والتقدير: جَوَارِيٌ وعَوَاشِيٌ كما سيأتي» وهو طحب غير المنصرف» يعني: تنوين التعويض 
عن حرفي وعن كلمة أو عن جملة يضطحب غير المَنصّرف كهذين المثالين. 

وأمّا المنصّرف ة فلا يدخل عليه هذا التنوين» يعني: : تنوين العوضء إن كان يعني به ما كان عِوَضاً عن حرف 
قد يُسِلّم له وأما إن كان المراد به جنس تنوين العوض فلا يُسَلّم له لأنّه سبق معنا: أنّ (كُل وبعض) التّنوين فيها 
عن ءوض و(كُل وبعض) لا شك آنهما مصروفان. 

إذآً قوله: (وأمًا المنصّرف ذ فلا يدخل عليه هذا الثّنوين) هذا فيه تفصيل» وإن كان بعضهم ذهب إلى أنّ التّنوين 
في (قاض) ونحوه» تنوين عِوَض وليس بتنوين صرفء والصواب: أنه تنوين صرفب. 

ويْجَرٌ بالفتحة إن لم يُضَفْء أو لم تدخل عليه (أن) يعني: : الممنوع من الصضّرف هو الذي يُجَرٌ بالفتحة نيابة عن 
الكسرة» وهذا مَقبَدْ إذا لم تدخل عليه (أن) أو(يُضَفْ) والصّواب في التعليل هنا بكونه لم تدخل عليه (أن) أو(يْضَفْ) 
نقول: لأنّ الاسم هنا إِنّما سلب الخفض بالكسرة وأغطي الفتحة لأنّه أشبه الفعل» فإذا أشبه الفعل حينئذٍ صار له بعد 
عن الاسم» وإذا كان كذلك فإذا اتصل به ما هو من خصائص الأسماء ولا يدخل على الأفعال حينئذٍ ضَعْف الشبه 
فإذا أضيف حينئذٍ نقول: وجد فيه شبة بالفعل لكنّه ليس قويآء كما هو الشأن في ما إذا وجد في الاسم شبة بالحرف» 
قلنا: قد يكون في الاسم شبهاً بالحرف لكنّه ليس قوياًء وحينئذٍ لا يَستَلزم بناءه» وأمّا إذا كان قوياً فحينئذٍ نقول: هذا 
يستلزم البناء. ا 

وقلنا هناك: أنّ أَيَا) بجميع أحوالها لا تكون مبنيّةٌ إلا في بعض الأحوال» وسبب ذلك أنّها لاا للاضافة 
والإضافة من خصائص الأسمايء إذاً: : ضَعُف الشّبه: 

لِشَبَه مِنَ الْحْرُوف مُذنِي.. 
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هنا كذلك: قد يوجد الشّبه بالفعل لكنّه ليس قوياًء متى؟ إذا دخل على الاسم الذي وجد فيه علّتان دخل عليه ما 
هو من خصائص الأسماءء وهو(أل) و(الإضافة) حينئذٍ يرده إلى أصله وهو الجر بالكسرةء ولذلك الصواب: أنه 
مصروف» لآنه دخل عليه ما هو من خصائصه. 
: وَيّجَرٌ بالفتحة نيابة عن الكسرة ة إن لم يضف أو لم تدخل عليه (أل): (مَرَرْتُ بِأَحْمّدَ) الباء حرف جرء 
ورأَحْمَدْ) هذا اسم ممنوع الصّرف مجرورٌ بالباء» وجرٌّه فتحة ظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة» لأنه ممنوع من 
الصّرف للعلميّة ووزن الفعل» إذاً: وجد فيه عِلّتان. 

فإن أضيف أو دخلت عليه (أل) ضعُف شبهه بالفعل فَجُرٌ ر بالكسرة علي الأصلء فتقول: مَرَرْتْ بِأَحْمَدِكُمْ 
وبِالأحْمَدٍ (بِأَحْمَّدِكُم) من باب المثال فقط وإلا الاسم لا يُضَاف أو (بالأَحْمَّدِ) كذلك (أن) لا تدخل على الأعلام. 

وإِنّما ينع الاسم من الصّرف إذا وجد فيه علّتان من ءِال تسعء أو واحدةٌ منها تقوم مقام العلّتين» والعلل التسع 
يجمعها قوله: 57 0 
ذل وَوَضف وتأنيث ومغرقة وغختة ثَّجَفغثدمّترْكيب 


والتشون زاففِذة مل قبلا آلف | وَوَرَن فغفل وم ذا القول تقر 


والأحسن من هذا البيت المشهور: ١‏ 
اجمغوَزَنْ عادلاً انث بمغرفة ركب وزذ عُخْمَة فالوصف قذ كملا 











هذه كلّها علل: منها ما هو راجعٌ إلى اللفظء ومنها ما هو راجمعٌ إلى المعنى. 

الذي يرجع إلى المعنى علّتان فقط: العلميّة والوصفية» هاتان علتان معنويّتان: الأولى (الوصفية) والثانية 
(العلميّة) وكلٌ منهما فرع؛ وجه فرعيّة (الوصفية) أنّ الوصف مُفتقرٌ إلى موصوفء إذا كان كذلك صار الموصوف 
أصلاً والوصف فرعاًء مثل القول في الفعل لكونه مُفتقراً إلى اسم. . إلى محدث.. إلى فاعلء والفاعل لا يكون إلا 
اسما إذا قلت: : هذا صفة حينئذٍ يستلزم أن يكون له موصوف» فكل صفة مُفتقِرة إلى موصوفبء أين يظهر أثرها.. 
أين يَتعّق هذا المعنى. . بماذا ترتبط؟ لا بد له من موصوف يكون متعلقاً بهذه الصفة. 

إذاً: الصّفة مفتقرة إلى موصوف فصارت (الوصفية) فرعاً بهذا الاعتبار» فهي معنىّ من المعاني» و(العلميّة) 
كذلك فرع» لأنّ العَلّم معرفةء والأصل في الاسم: التذكير» إذاً: إذا وجد الاسم معرفةء نقول: هذا فرغ عن أصلٍ وهو 
كونه نكرة. 

إذاً: هاتان علّتان ترجعان إلى المعنى» وأمّا كون العدل فرعاً فلأنٌ العدل خلاف الأصلء وسيأتي أنه هو 
تحويل الاسم من حالةٍ إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصليء مثاله: عُمَرْ (عُْمَرْ) هذا معدولٌ عن (عَامِرْ) الأصل: 
(عَامِرْ) و(عْمَرْ) معدول» إذاً: أيُهما أصل وأيّهما فرع؟ لا شك أن (عامز) المعدول عنه هو أصلء و(ِعْمَرْ) المعدول 
هذا فرع» إذاً صار العدل فرعاً من هذه الحيئيّة. 

كذلك (أحَاد) وَ(مَوْحَد) و(ثناء) و (مَتْنَى) كلها معدولة عن (واحدٍ. . واحد) و(اثنين.. اثنين) وكذلك: (مَثْلَثْ 
ومَرْبَعْ) كما سيأتي» إذاً: : العدل فرح من هذه الحيئيّة: أنه يستلزم معدولاً عنه» سواءٌ كان ملفوظاً به موجوداً في لسان 
العرب» أو كان مُقدّراً. 

(وَقَصْفْ) عرفنا (الوصفية) أنّها عِلَّةٌ معنويّة» وأنّها مفتقرة إلى موصوفيء وهذا وجه كونها فرعاً. 

(وتَأَنِيثُ) إذا وجد في الاسم عة وهي كونه مؤنَّثاًء نقول: هذه العلّة سواءٌ كانت لفظية أو معنويّة هذه العلّة 
فرعية» لأ الأصل: التذكير» فالمُذگر أصل والمؤئنّث فرع فإذا وجد الاسم مؤنّثاً قلنا هذه عِلَّةُ فرعية؛ فرعاً عن 
المذگرء لأنّ التذكير هو الأصل. 

(ومغرفة) المراد بالمَغرفة هنا (العلميّة) وسيأتي لماذا اختّصّ العلم فقط دون سائر المعارف في هذا الباب» 
(مَغرفة) إذاً: : (العلمبّة) فرع لأنّ الأصل: هو التُنكير. 

(وعَجْمَة) وهو أن يكون اللفظ على الأوضاع الأعْجَّمِيّة وهذا واضخ بيّن» لأنّ العربي الفصيح, أو العربي 
مُطلقاًء إذا أراد أن يتكلم فالأصل: أنّه يتكلم بلسانه. . أن يأتيّ بكلام عربيّ من مُسند ومُسند إليه» وك من الكلمتين 
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عربيّتين» فإذا استعمل ما ليس بعربيء حينئذٍ نقول: هذا عدولٌ عن أصلٍ إلى فرع» فإذا استعمل كلمة أَعْجَّمِيّة نقول 
الأصل: أنه يستعمل كلمة عربيةء هذا وجه الفرعية. 

(نْمَ جَمْعٌ) (جَمْعٌ) لا شك آنه فرعٌ عن المُفرّدء فالأصل في الاسم: أن يكون مُفرداًء فإذا جاء جَمعاً قلنا: هذا 
فرعٌ إذا وجد فيه علة فرعية. 

نم تَزْكِيبُ) والمراد به: المُرَگب المَڙجي كما سيأتي» المُرَگب المَڙجي : بَعْلَبَكَ وحَضَرَمَّوت» وسيبّويه» ونحو 
ذلك» حینئذ إذا كان الاسم مُرَكْباً قلنا: هذه علَّةٌ فرعية والأصل: عدم التّركيب. 

وَالنُونُ دَائِدَةٌ من غ قَبْلِهَا ألِف.. 

يعني: أن الألف والنوق بكر ا ان ف الو عا حرق و لقنا ريك ف (عُثْمَانْ) الألف 
والتون زائدةء وأصل الكلمة مُوَلّفة من: عين؛ وثاءء وميم؛ حينئذ نقول الأصلٌ: عدم الزيادة فما زيد عليه صار فرعاً. 

(وَوَزَنُ فْعْلٍِ) إذا كان الاسم على وزن من أوزان الفعل نقول: هذا فرع لماذا الفرعيّة ثبتت هنا؟ لأنّ الاسم 
الأصل فيه: أن يكون على وزن خاصٍ به» والفعل الأصل فيه: أن يكون على وزن خاصٍ به» حينئذٍ: إذا جاء الاسم 
على وزن لا يَختصٌ به وإنّما جاء على وزن يَختصصٌ بالفعل» حينئذٍ نقول هنا: جاء على فرع: فالأصل في الاسم أن 
يكون على وزنه هو الخاص به؛ فإذا جاء على وزن لا يَختصُ به حينئذٍ نقول: عَدّل عن أَصَلٍ إلى فرع وهو كونه 
على وزن الفعل. ‏ , 1 

(وَهَدَا القول تَقَرِيبُ) وهذا الششرح مبسّط 

حينئذٍ نقول: هذه العال اللميعة ذا وجد منها اكلقاق إحدالهما کب جع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى» ثبت 
کن الات ر من لر وخصير ‏ الجلة ا اف اين ا ذلك مارت ر رار وما ردوم 
مَقام علّتين منها اثنان فقطء وهما: ألف التّأنيث مُطلقاً والجمع المتناهي» ألف النَّأنيث مُطلقاً سواءٌ كانت مقصورة أو 
ممدودة.. اسماً. عَلَما . أم نكرة. . معرفة إلى آخره كما سيأتيء أو الجمع المتناهي ك: مَسَاجِد ومصابيح» وهو ما كان 
على وزن (مَفَاعِل) أو(مَفَاعِيل). 

إذاً: الاسم إذا وجد فيه عِلتان تدلُ على أنه فرعٌ» وكانت إحدى العلّتين راجعة إلى اللفظ والأخرى راجعةً إلى 
معناه» فحينئذٍ تحكم عليه بكونه قد أشبه الفعل» إذاً: هذه كلها عِلّل سيذكرها الناظم عِلَّةَ عِلّةء وبعد أن ننتهي منها نأخذ 
و 
قال: 
فالف التأنيث مطلقأا منغ ]| صرف ذى حواة كيف ارقخغ 











هذا ما يقوم فيه عله مَقام علّتين» وليس المراد عِلّتان مُقام علّتين بالفعل» وإنّما يُنْطر إلى هذه العلّة من جهتين: 
إحدى الجهتين ترجع إلى اللفظء والأخرى ترجع إلى المعنى» فحينئذٍ بالنّظريين بالاعتباريين جعلوا هذه العلّة قائمة 
مقا 

١‏ اكلم أنّ تسميتهم (عِلّة) هذا من قبيل المجاز فحسب» يعني إذا قيل: علّتان» يعني: سببان قامَا بالاسم» هذان 
الشبيان هو عل واحدة؛ فاا قيل نع للعمليّة ووزن الفعل؛ العلميّة جزء عِلَّه ووزن الفعل جزء جِلّة وإلما اطق 
على كل واحدٍ من هذين اللفظين أنه علّة من باب التوسع والمجاز. 

(فألف) الفاء هذه فاء الفصيحة (ألِف التّأنيث مُطلقاً مَنغ)» (التأنيث) سيأتي أنّ له علامة: 
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عَلامَ 1 التأتيث تام E‏ في اسسام قذروا آلتاكاكتف 











(فألف التآنيث) مِمّا يُعرَف به أو يُحْكُم به على كون اللفظ مؤنّثاء حينئذٍ: إذا وجد الاسم مَختوماً ب (أَلِفْ التّأنيث 
مُطْلَقا) كما قال النّاظم (مُطلّقاً) يعني: مقصورة كانت أو ممدودة» حينئذٍ حَكَمنَا على الاسم بكونه ممنوعاً من 
الصّرفء فيُسْلّب منه التّتوين والخفض بالكسرة (مُطْلّقاً مَنَغ) يعني: دون تفصيل» فكل اسم مختوم بالف التّأنيث ك: 
کل وسلمى الور ف أو الممدودة ك: خَضْرَاءء وَحَمْرَاءء وَصَفْرَاء؛ وَصَّخْراء ونحو ذلك» حَكَمنَا عليه بكونه 
ممنوعاً من الصّرفء لقيام هذه الألف في الموضعين مَقَام العلّتين» إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى 
المعنى. 
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(فالف, أَلتََنِيْثْ نيث مُطلّقاً) (مُطلّقاً) هذا حالٌ من الضمير في (ِمَنَّعْ) العائد على المبتدأ (أيف) هذا مبتدأ وهو 
مضاف ورالتَنيثِ) مضاف إليه» (مَنَّعَ) فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على (ألِف آلتانيث) وذكّره باعتبار 
كونه ألفاً ولم يقل (مَنَعَتْ) وإنما قال (مَنْعَ) دليل على أنه راعى فيه الحرف. 

(فَأَلِفُ آَلتَانيثِ مَنغ مُطلقاً) هذا حالٌ من الضمير المستتر "فاعل" العائد على المبتدأء (صَرْفَ) هذا مفعولٌ به 
(صَرفت الذي حَوَاة) (الْذي حَوی) بمعنى جمع (صَرْفَ الّذي) ما إعراب (الذي)؟ (صَرفَ) مضاف و(الّذِي) مضاف 
اليه لكنّه في المعنى صفى لموصوفي محذوف (صرف الاسم الذي حَوَاهُ) يعني: : ما هو فيه (الَّذِي حَوَاه) يعني: ما 
هو فيه (الذي حَوَاهُ) فيه ضميران هنا (حَوَى) ضميرٌ مستتر وضميرٌ بارزء الضمير المستثر هذا يعود على 
الموصول الذي قلنا صفة 3 للاسم» والبارز يعود على ألف التّأنيث كانه قال" صرف الاسم الذي حوى ذلك الاسم 
الألف.. ألف التأنيث» فالاسم: صّخْراء حَوَى ذلك الألف» يعني اثصلت به الألف فهو جامعٌ لها. 

(َيفما وَقعغ) (َيقمَا) اسم شرطٍ على مذهب الكوفيين و(وَقَغ) هذا فعل الشّرط والجواب محذوف دل عليه قوله 
(مَنَغْ) والتقدير (كَيفَمَا وَقَعْ أف التأنيث) الجواب: (مَنعْ صَرْف الذي حَوَاهُ) يعني: حَوَى ذلك الاسم ذلك الألفء أو أنّ 
الضمير وفع للاسم الذي حوى الألف التّأنيث» وتقدير الجواب على هذا (كَيقَمَا وَقَعَ امْتَنعَ صَرْفُه). 

وهنا تعميم (كَيفُمَا وَقَعَ) يعني كَيفَمَا كان حال الاسم مع تلك الألف سواءٌ كان اسماً نكرة أو معرفة .. مفرداً أو 
جمعاً مطلقاً بدون استثناء» كل مَا كان اسماً وانُصلت به هذه الألف فاحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرف سواءٌ وقع 
نكرة ك (ذِكْرَا و صحراء) أو معرفة ك (رَضْوَى و زگریاء) يعني: علم مفرداً كما مر أو جمعاً ك (جَرْحَى وأضدقاء 
وأنصباء) اسماً كما مر أو صفة ك (حُبْلى وحمراء). 

(مُطلّقا) كلما وجدت الاسم منّصِلاً بألف التّأنيث مقصورةً كانت أو ممدودة فاحكم عليه بأنّه ممنوعٌ من 
الصّرفء وسيأتي مواضع الألفين في باب خاص بهما في محله إن شاء الله تعالى. 

وإلما ات بان وهي م واحدة. . لماذا استقلّت بالمنع؟ قالوا: لأنّها قامت مقام علّتين يعني وجد في ألف 
الثاني سببان: أحدهما يرجع إلى اللفظ والآخر يرجع إلى المعنى؛ > لأنّها قائمة مقام شيئين وذلك لأنّها لازمة لما هي 
فيه يعني: الألف الأصل فيها: أنّها تنفصل وتتّصلء العلامة.. إذا غلم الشيء بكونه مؤنّثاً أو بكون مني أو بكونه 
جمعاً أو بكونه مذكّراً ونحو ذلك الأصل في العلامة أنّها تنفك وتنفصلء فإذا لزمت حينئذٍ صار فيها فرعاً وهو: 
كونها لازمةً لمدخولها والأصل: الانّصال والانفكاك.. تنفك تارة وتتّصل تارةء إذا اتصلت على جهة اللزوم نقول هذا 
خروجٌ عن الأصل وإذا كان كذلك صار فرعاً. 7 ْ 

إذاً عندنا أصلٌ وهو جواز الحالين» وعندنا فرع وهو اللزوم» إذاً لمّا لزمت هذه الألف نقول حينئذٍ صار فيها 
فرحٌ وهو كونها لازمة. 

وإِنّما استقلت بالمنع لأنّها قائمةٌ مقام شيئين» وذلك لأنّها لازمة لما هي فيه بخلاف التاء فإنّها في الغالب مقدّرة 
الانفصالء تاء التأنيث مثل (قَاطمَة وعَائْشّة وقَائْمَة) مقدّرة الانفصال. ففي المُوَّنْتْ بالألف ألف.. التأنيث المقصورة 
والممدودة فرعيةٌ من جهة التأنيث وفرعيةٌ من جهة لزوم علامته بخلاف المؤنث بالتاء. 

إذاً: كونه مُوَنّتاً أ هذه علَّةٌ معنوية وكون الألف لازمةً هذه علَّةٌ لفظيةء > لأنّ الألف ملفوظ بها (صحراء. لی 
سَلْمَى) تلفظ بالألف» حينئذٍ كونها لازمة ولا تَلفِظَ بهذه الكلمة دون الألف مقصورة أو ممدودة قالوا: هدو حل قطي 
ترجع إلى اللفظ وهو كونها لازمةء وكونها مؤنّثاً قالوا هذه علَّةٌ معنوية ترجع إلى المعنى. 

لف الثأنيث لها جهتان: 

أولاهما: الدلالّة على أنّ مدخولها مُوَنّتْ والموَّنّثْ فرغ عن المذكر. 

وثانيهما: لزوم هذه الألف لمصحوبها بخلاف التاء تاء التأنيث فإنها غير لازمة لمدخولها. 

إذاً: : علّتان أو سببان قاما مقام علّةِ واحدة: التأنيث ولزومه» وهذا مرادهم بكون الألف هنا قامت مقام علّتين: 
كونه مؤنْثاً وكونه لازماًء إذاً لو قيل لك: ما هما السّببان اللذان مُنِعَ بسببهما صرف ما اتصلت به ألف التأنيث؟ تقول: 
التّأنيث هذا أولاًء وثانياً: لزومه وإن كان بعضهم يعبّر عن الأول بأنّهِ معنوي والثاني بأنّه لفظي .. على كل الحاصل 
أنّ الثأنيث لفظي. 

ولذلك قال: 

وَفِي أَسَام قَدَّرُوا النّا كَالْكَيف.. 
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فإذا لم توجد لفظاً قدّروهاء لأنّ التأنيث لا بد أن يكون له علامة ملفوظاً بهاء إما ألف بنوعيها وإما تاءٌء إذا لم 
ام (هنيدة) التصغير دلَ على أنّ ثم هاء محذوفة كما سيأتي في محلهء إذاً اً العلّة هنا“ : النأنيث ولزومه 
| قاف التاتد 33 يشت2ح] مَتَغ]صّزف الذي حَوَاه كَيُفْعََاوَقَغ 











صرف الَذِي حواه يعني: O‏ هذا تعميمٌ من الناظمء ثم قال: 
وزائڌافغفلان فميوَصّ ف سَلمْ|م من أن رى بتاء تايث تم 


(وَزَائِدَا) هذا بالألف معطوف على الضمير المستتر في (مَنغ) __ 
فاليف آلتآنزث مطُلقا منغ صرف الذي واه 




















ومَنعْ زَاتْدًا فغلانَ صَرْف الذي حَواه؛ لأنّ الضمير هناك مستترء وسوّغ عطف الاسم الظاهر على الضمير 
المستتر الفصل بالمفعول به (صَرْف الذي حَوَاه) (صَرَفَ) هذا مفعول به (ِوَزَائْدَا) معطوفت على الضمير المستتر 
وفُصِل بينهما بالمفعول به ويجوز أن يكون (وَزَائِدَا) هذا مبتدأ خبره محذوف (وَزَانِدَا فُغلآنَ) كذلك يعني: يعدم من 
الصّرف» إذاً (زَائِدَا) هذا تثنية (زائد) والألف محذوفة للإضافة فهو مضاف (وفغلآنَ) مضاف إليه مجرورٌ بالفتحة 
نيبابة عن الكسرة» لأنّه ممنوعٌ من الصّرف. 

إذا: : (وَزَائِدَا فُغلآنَ) يحتمل إعرابيين: أنه معطوف على الضمير المستتر في (مَنغ) وسوّغ العطف الفصل 
بالمفعول به أ فَاصِلٍ مَا كما قال ابن مالك. 

والوجه الثاني وهو كذلك صحيح: ايكون مستا خبره محذوف› (وَرَائِدَا فُغلآنَ) كذلك يعني (مَنغ الذي 
حَوَاهُ 

ا فَعْلآنَ) ما هما ال (زَاتْدَا فغلاَنَ)؟ (فغلانَ) هذا مقصودٌ لفظه يعني: ماكان على هذا اللفظ فلا يقال 
(فُعْلآنَ أو فِعْلآنَ) مثله بل هو بفتح أوّله مع كونه زائد الألف والثُون» (وَرَائْدَا فُعلآنَ) وهما الألف والنُون» يه 
وَضّفب) هذا حال من (زَائِدَا) حال كونه (في وَصفب) لا في غير وصفب فإن كان في غير وصفب كالاسم لم يمنع 
وهذا قيدٌ أوّل: أن يكون وصفاً فإن كان في الاسم ك (سَرْحَان) اسمٌ للثغبان ونحوه حينئذٍ نقول غير ممنوع من 
الصّرف لهذه الحيثية هنا. 

فهم منه أنّ الزيادة لو كانت في غير وصف لم يمنع نحو رسَرْحَانَ) (في وصّفب) هذا قيدٌ أوّل: 
e‏ حل ين أن یریت اوت اة مم 











(سَلِمَ) يعني: الوصف (مِنْ أَنْ يُرَى) يرى ذلك الوصف (َخُتِم بنَاءِ تأنيث) يعني: مختوماً بتاء تآنيث» و(ِيْرَى) 
تتعذى إلى مفعولين: 

الأؤل: هو نائب الفاعل. 

والثاني: جملة (خْتِم) أي: مختوماً. 

وقوله: (بتاء تأنيث) هذا متعلقَ ب (خْتَم).. (خْمْ) فعل ماضي مغيّر الصيغةء إذا: 

(في وصفي سَلِمَ م مِنْ أن يُرَى مخُتوماً بتاءِ تأنيث) فشرط لك في باب (فْعَلآنَ) الذي يُمْنع من الصّرف بسبب 
الزيادة مع الوصفية: ا ا يم ارك ورك 
إذاً ل ل لرل ها ف صا سني نه كي حول من 
احترازاً من الوصف العارض فلا يؤثر. ا اا اک فاا و كل 
رن 
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(وَزَائِدَا فغلانَ) إذاً قوله (فغلآن) نأخذ منه التنصيص على أنّ هذا المنع مخصوصٌ بهذا الوزن فلا يمنعان في 
غيره من الأوزان ك (فُغلآن) (خُمْصَان) مثلآ لا يقال بآئه ممنوعٌ من الصّرفء لأنّ المخصوص هنا هو ما كان 
مفتوح الفاء لعدم شبههما في غيره بألف التأنيث كما سيأتي. 

كذلك كونه (ِسَلِمْ) جملة (سَلِمْ) نعث ل (وصّفب) (وصفب سالم) ذلك الوصف (ِمِنْ أن يْرَى) الوصف مختوماً 
بتاء تأنيث» إذاً (فغلآن) إذا كان مختوماً بتاء التأنيث فإنّه مصروف مثل (نَدْمَان وندمّانة) وأمًا الذي عناه الناظم هنا: 

مِنْ أَنْ يُرَى بتاء تَأنِيثِ خُتُ.. 

يعني: أن يكون سالماً من ختمه بتاء التأنيث هذا لاحتمالين: 

إِمّا لان موَنّتَهُ ليس (فَعْلآنَ)» في اللغة (فغلآن) على ثلاثة أحوال: 

إِمّا أن يكون (فغلآن) (فَعْلى) يعني مُوْنَنْهِ على وزن (فعْلى) (عَضْبَان.. عَضْبَى.. سَكْرَانْ.. سَكْرَى.. عطشان.. 
عَطْشى). َ 7 1 

الثاني: (فَعْلآنَ) لا موث له. . لم يسمع له موث قالوا مذ مثل: (ِلَحْيّان) كثير اللحية ليس له مؤنثء هذان النوعان 
وس OES‏ يعني (فغلانَ .. فَعْلّى) ممنوحٌ من الصّرف باتفاق» 
و(فْعْلآنَ) لا مِوَّنَتْ له ممنوع من الصّرف على الصّحيح» بقي (فغلانَ). . (فغلآئة) اتصلت به التاء هذا مصروفٌ 
وهو الذي عناه الناظم هنا. 

Om GG E‏ يمس هم سد 
ا EE‏ ا ET‏ 1ت E TO E‏ 











اما لآنّ مؤنثه (فغلى) ك (سَكْرَان وغضبّان ونذمَان) من الندم لا من المُنادمة وهذا مثفق على منع صرفه»ء لانّ 
(سَكْرَان) موه (سَكْرَى) و(عَصَبَان) مؤنثه (عَصْبَى) و(نذمان) مؤنّثه (نذمى)» إذاً وجد مؤنّئه غير مختوم بتاء 
التأنيث وله مؤنّث وهو (قَعْلَى) نظرنا فيه فإذا به ليس مختوماً بتاء التأنيث إذاً هو داخلٌ في كلام الناظم» طيب! إذا لم 
يكن له مؤنّث هذا محتمل لدخوله كلام الناظم وغير محتمل. وما لأنّه لا موث له نحو (لَحيَان) فعلان لكبير اللحية 
وهذا فيه خالاف» هذا النُوع (فُغلآن) لا مؤنّث له فيه خلافء فمن لم ب يشترط لمنع صرف (فَعَلآنَ) إلا انتفاء فعلانة 
منعه من الصّرف. 

متى يكون (فْعْلآنَ) ممنوعاً من الصّرف؟ إذا لم يكن له مؤنّث مختوماً بالتاء. . بالنفي» مفهومه: أنه قد يكون له 
مؤنّث وقد لا يكون» متى يمنع من الصّرف (فغلانَ)؟ 

كلام الناظم هنا قال: في وصفب سَلِمَ مِنْ ختمه بالتاء إذاً كونه سالماً من أن يُحْنّم بالتاء مفهوم المخالفة: أنه إذا 
كان غير مختوم بالتاء فهو ممنوحٌ من الصّرفء يدخل فيه ما هو؟ إن لم يكن له مؤنّثء لأنه ماذا اشترط في 
(فَعْلآنَ)؟ ألا يكون مؤْنّتُه مختوماً بالتاءء هذا يدخل فيه ما ليس له مؤنث؛ حينئذٍ في ظاهر كلام الناظم: ك (فغلان) 
الذي لا مؤنْث له ممنوځ من الصّرف» لأنّه اث شترط انتفاء فعلانة فحسبء فإذا اشترط انتفاء (فغلآتة) حينئذٍ (ِلَحْيَان) 
ليس له (ِلحَيَانَة) إذآ هو ممنوحٌ من الصّرفء كذلك (ِسَكْرَان) ليس له (سَكْرَانَمم في اللغة المشهورةء حينئذ ممنوعٌ من 
د و ) انتفاء (قَعْلاآنة) منع من الصَّرْف (ِلَحْيَان). 

إذا 6: وإمّا لأنّه لا مُوَنَْ له نحو (ِلَحْيَانَ) وهذا فيه نزاع فمن لم يشترط لمنع صرف (فغلان: ) إلا انتفاء 
ن کے لحرن ووو طاهر ف الا صا وبرة ن اشترط وجود (فَعْلَى) تحقيقاً صرفه يعني: (لخيّان وفقغلآن) 
النظر إليهما باعتبار المؤنّث من قال بأنّ (فْعْلآنَ) لا يكون ممنوعاً من الصّرف إلا إذا كان مؤنّتُهِ على (ِفَعْلَى) نص 
على المُوَّنْتْء إذاً ما ليس له مؤنّث يكون مصروفاً. 

إذاً نظر النّحاة هنا في (فْعْلآنَ) إما أنه اشتّرَطً في مَنْعِهِ الصّرف انتفاء (فعلانة) فيصدق على (فَعْلى) وما لا 
موث له» وإمّا آنه اشترط وجود (ِفَعْلَى) حينئذٍ خرج (فعلانة) وخرج ما لا موث له فيكون مصروفاًء والمرجّح عند 
الجماهير: هو أنه انتفاء (فعلانة) الذي ذكره الناظم هناء فيصدق حينئذٍ على (ِلَحيّان) أنه ممنوځ من الصّرف. 

ومن اشترط وجود (فغلى) تحقيقاً صرفه والصّحيح منع صرفه أيضاً ولو اشترطنا وجود (فغلى) لأنّه وإن لم 
يكن له (قَعْلّى) وجوداً فله (فعْلّى) تقديراًء والتقدير في حكم الموجود بدليل الإجماع على منع صرف لأكْمَّر و آدّر) 


1576 








هذا سيأتي أنه ما كان على وزن (أفعل) مَمْنُوعَ انیٹ ي بتاء أَفْعَل النَفُضِيل سيأتي أنه يمنع إذا كان مع الوَصْفيّة 
حينئذٍ إذا لم يكن مختوماً بالنّاءِ قالوا: هذا ممنوعٌ من الصّرف» شمل ما لم يكن مختوماً بالتّاءِ گك (أفعَل. فل 
أَفْضَل. . ُسلى) وشمل ما ليس له مؤنّتاً أصلاً فدخل فيه: أَكْمَرء وآدرء ولأكْمَر) و(آثر) لا مؤنّث لهما فانّققوا هناك 
على آنه ليس له مؤنّث ومنع من الصّرف وهنا ليس له مؤنّث واختلفوا فيه؛ إذاً يُخْمَل على ذلك من باب أولىء لأنّه 
له (فغلّى) تقديراً. 
ويدك على ذلك الجاع کل مخ ارف ئي أكقر» ركن مع أ ا مرت لول رطن اموت اكان 
على مؤْنَّتْ (أخْمَّر) لكثرة نظائره» واحترز من (فغلانَ) الذي مُوَنَنّه (قعلآئة) فإنه مصروف نحو(نذْمَان) من المُنَادَمُة 
و(نَذمَانة). 
إذا: : (وَزَائْدَا فغلاَنَ في وَصفب) هذا قيد أوّل ولا بد من تقبيده: بأن يكون الوصف أصليّاً لا عارضاً. 
(مِنْ أنْ يُرَى) سلم هذا الوصف: 
من أنْ يُرَى بتاء تأنيثِ خُتِمَ.. 
حينئذ د دخل فيه ما له مولت له أضلا» وما له مؤت ليس مختوماً بالنَّاءِ وهو (فغلان) (فعْلى) وخرج بقوله (مِنْ 
أن يُرَى بتاءِ تأني) ما قد كان منصلا بتاء التأنيثء إذا ينلع الاسم من الصّرف للصّفة وزيادة الألف والنون. 
قالوا : وإنّما مُنِعَ نحو (سَكْرَان) من الصّرف لتحقق لتحقق العلّتين الفرعيّتينء وماهما؟ 
(الوضفية) فرع عن الموصوفه لآثها وصف إذا قيل (عطشان) هذا وصف لشخصٍ متصف بالعطش» إذاً 
الوصف مفتقرٌ إلى الموصوفء وكونه بزائدين وهما الألف والنُون هذا فرع عن المزيد؛ انما مع نحوسَكْرَان) من 
الصَّرف ات لتحقق العلّتين الفرعيّتين فيه أمّا فرعيّة المعنى فلأنٌ فيه الوَصْفِيّة وهي فرع عن الجمودء لأنّ الصّفة تحتاج 
إلى موصوفي يُنْسَب معناها إليه والجامد لا يحتاج إلى ذلك. 
وأما فرعيّة اللفظ فلأنّ فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو (حَمراء) في أنَّهُما في بناء يخصٌّ 
المدكر كما - الذي (حَمرَاء) في بناء يخصٌ المؤنْثء إذاً (حَمْرَاء) هذا سيأتي التفصيل فيه. 
قيل التّأنيث هنا حاصلٌ بألفب ب وهمزة وهذا فيه نظرء لأنّه لا يجتمع علامتان على افد واک لا بد من واحدٍ 
منهماء على كل الغراد هنا أنّ (حمراء) فيه علامتان زائدتان للدّلالة على التأنيث وهو خاصٌ بِالمُوَنْتْء هنا (فَغلآنَ) 
له موَّنّثْ إذاً هو صار خاصاً بِالمُذْكّر إذاً فيه زيادتان خاصّتان بالمُذْكرء إذاً أشبه (حمراء وصخراء). 
وأنّهما لا تلحقهما النَّاء فلا يقال (سَكْرَانة) كما لا يقال (حَمْرَاءَة) مع أنّ الأول من كل من الزيادتين ألف: 
(سَكْرَان وحَمْرَاء) الألف» والثاني: حرف يُعَبَّر عن المتكلم في (أفْعَل وتفعل) الذي هو (حَمْرَاء) الهمزة واللون يقد 
الألف (تَفْعل) فلما اجتمعا في نحو(سَكْرَان) الفرعيّتان امتنعا من الصّرف» على گل هذا تعليل فيه نظر. 
هنا قال ابن عقيل: بشرط ألا يكون المُوَنْثْ في ذلك مختوما بتاء التأنيث وذلك نحو (ِسَكْرَانْ وغطثان 
وعَضْبَانْ) فتقول هذا (سَكْرَانُ ورايت سَكْرَانَ)» إذاً هذا (سَكْرَانُ) ممنوعٌ من التنوين ولم يُمْنَع من الخفض لعدم 
وجود عامله فلا اعتراض حتى لو نُوّن في الشعر وقيل صرف حينئذٍ صرف لكون اال للجر مي حلت لل 
يُعْتّرض بكونه هذا ممنوعاً من الصّرفء نقول نعم صرف لعدم وجود المقتضي للخفض لكن إذا اجتمعا ذ فلا إشكال 
9 
ف (سَكْرَان) هنا نقول: ممنوعٌ من الصّرف للوصفية وزيادة الألف والنُون وحينئذٍ يُسلب النوين و(رَأيث 
سَكْرَانَ) ولا تقل (سَكْرَاناً) (وَمَرَرْتْ بِسَكْرَانَ) بالفتحة نيابة عن الكسرة فتمنعه من الصّرف للصّفة وزيادة الألف 
والثوت» والشرط موجودٌ فيه لاناک لا تقول للمؤنثة (سَكْرَانة) باللغة الففصحىء» وإنّما تقول (سَكْرى) وكذلك (عَطْشَان 
وعَضْبَان) فتقول (امْرأةٌ عَطْشَى وعَضْبَى) ليس فيه النّاء, إذاً: 
لتر اه مِننْأن يرى بتاء تايث تم 


ولا تقول: عَطشانةء ولا غضبانة كن كان المتكر على (قفاقن) والمونَت علي (قنككنة6 صرقت قتقول: هذا 
رَجُلُ سَيفَانُ» يعني: طويلء وَرَأَئِتُ رَجُلا سَيفاتاًء وَمَرَرْتُ برَجُلٍ سَيفَانِء فتصرفه لأنك تقول للمؤلّثة (ِسَيفَانَةٌ) أي: 
طريلة 
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إذاً: (فغلآن).. (فغلآئ) مصروف ورفعْلآنْ).. (فَغْلى) و(فغلآن) لا موَّنْثْ له هذا ممنوعٌ من الصّرفء وأمًا 
(فغلآن). ا 
أجبسز فغك نل لتك لانا إذا ات ۴ ت حل سيلانا 





وتكزناوسخنز تا وسيفآ ا وصّخيًوزتا 


وَصَوحَّازز“ناهوعغع “لبا وق شواناوجهصنا 
وَموتاآ اَذه انا واتبغفة تل صرانا 








هذه اثنا عشر (فغلان. . فغلانا) ما عداها ممنوعٌ من الصّرفء زاد المُرّادي لفظتين فتصير أربعة عشر لفظاً: 
وزذ فيه نن خئغعصانا #احححصي ا ا 











ا انكل ا د 0 
FE Ea FU EET‏ 2133 فل ممنوع تانيث بتاكائك هلا 











وَوَضْف أَصلِيّ وَوَزْنْ أفعلا.. 
إذاً: : إذا اجتمع في الاسم هاتان العلّتان: كونه وصفاً وقيّدَه بكونه أصليّاً احترازاً من الوصف العارض كما 
سياتي» وكونه على وزن (أفْعلَ) على هذا الخصوص دون غيره. ss‏ أن يكون (آفغل) ألا تّصل به تاء التأنيث 
الك شو لأنّه قال: (تموع تأنِيث) إذأ لم يُْتم بلثّاءء فهو كقوله: 
1 نن أن رى بتاءتانيث خخ 











إذاً : كل منهما (فَعْلآنَا و أَفْعل) الأؤل بزيادة الألف والثُون والثاني وزن الفِغل» (أفعل) إذا لم يكن مختوماً بالنّاء 
فهو مثل (فَعْلآنَ) المزيد فيه الألف والثُون بشرط: ألا يكون مختوماً بالتاء» ذاك يشمل ثلاثة أنواع وهنا يشمل أربعة 
أنواع. 

إذاً يعني: أن الوصف إذا كان على زن (أَفْعَل) وكان مُوَنَنُهِ ممنوعاً من النّاء. . غير مختوم بالثّاء لا ينصرف. 
َفْهم منه أنّ (أفقل) إذا لم يكن وصفاً انصرف لأنّه قال (وَصْفْ) قيّده (أفعل) قد يكون اسماً ك (أفگل) قيل هذا اسم 
للرّعْدَة حينئذِ يكون مصروفاً أو لا؟ يكون مصروفاًء لأنّنا قيّدنا (أفعل) بكونه وصفاً فإذا لم يكن وصفاً ك (أفكل) 
صار مصروفاً. 2 2 e‏ 2 8 

وفُهم منه أن (أفْعل) إذا كان الوصف به على خلاف الأصل لم يمتنع» لأنه قال (وَوَصْف أَصلِيّ) احترز به عن 
الوصف غير الأصليء وذلك كما سيأتي مثاله في النظم أربعاً: 

مَرَرْتْ بِنَسْوَةٍ أربع.. 

قيل (أَرْبّغ) على وزن (أفغل) وهو في الأصل: اسمٌ للعدد. . معدود. . فقط هذاء حينتذٍ إذا اسْتُعْمِل استعمال 
الصّفات وصف به بِنَسْوَةٍ معدودات بِأرْبّعة فصار وصفاًء فهذا التّركيب لا شك أنه وصف (مَرَرْتُ بِنَسْوَةٍ أرْبَّع) هل 
نصرفه أو نمنعه من الصّرف؟ لأنّه على وزن (أفعل) وهو صفةء نقول اجتمع فيه العلّتان (مَرَرْتْ بِنَسْوَةٍ أرْبَع) هذا 
على وزن (أفْعل) وكذلك هو وصف لكن الوَصفِيّة صفبّة ية هنا عارضة والأصل فيه أنه اسم ذ فلا يضر حينئذٍ في بقاءه على 
الأصل كونه موصوفاً به في هذا الثركيب. 

إذاً : فُهمَ من قوله: 
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وَوَصْف أصلِيٌّ َوَن أفْعلا.. 

آنه إذا كان (أفْعَلَ) الوصف به على خلاف الأصل لم يمتنع ك (أَرْبَع) من أسماء العددء وقُهم منه كذلك أنّ 
اوضق إذا لريكن على ور كر ا ن كان ور رفاس أو ل د لا فنع من اکا الوضف 
أعم من أن يكون على وزن (أفغل) أو غيره ف (ضّارب) هذا وَصف أَصْلِي لكنّه لا يُنْنَع من الصّرفء لانتفاء القيد 
الثاني: وهو كونه على وزن (أفعل). 

فلم يُوّثر ذلك الوصف في المنع ك (ضّارب) وفهم منه أيضاً: أن (أفعل) الصفة إذا لابلا مهي صبرت 
(أَرْمَل وَأَزْمَلَة) (أَرْمَل) هذا للفقير فإن مُوَنَّْه (أرْمَلة) أنه قال (ممنوع تأنِيث). 

قوله: (وَرَنْ أفقلا) شمل (أفقل: فَعْلَاء و أَفعل. . فُعْلَى) و أَفْعَل لا مُوَنَتْ لها. 

(أَفْعل) في اللغة على أربعة أنحاء لا خامس لها: أَفْعَلٌ. . فُعْلَى, . أفضَّل. ۽ کے » يعني: : مُوَنَنُه على (فُعْلَى) 
ولق ل ق ا 

و(أفقل) لا مُوَنَْتَ له ك: آدرء وأكُمّرء هذا لا مُوَنْثْ له لأنها صفات خاصّة بالذكور» و(أفعل. . أفْعَلّةُ) يعني 
بالنّاء هذه أربعة: (أفعل. و اقل . قغْلاء) و(أفعل) لا مُوَنَتَ له و(أفعل. . أفْعَلَةُ) الثلاثة الأول ممنوعة من 
الصّرف والرابع الأخير هو الذي احترز به بقوله (مَمنُوعٌ تأنيث بتا). 

إذاً دحل في قوله (أفقل) أطلق هنا لأنّه استثنى حالة واحدة و(أفعل: ) ما دام أنه على أربعة أنحاء واستثنى 
حالة واحدة حينئذٍ قوله (وَوَرْنْ أَفْعلآ) شمل الثلاثة الأحوال (أفّْل. . فَعْلَاء و أَفْعَل.. فُعْلّى) و(أفْعل) لا مُوَنَثَ له فكلّها 
ممنوعة من الصّرف. 

(وَوَصْف أضلي) هذا مبتدأ ويحتمل آنه معطوفت على قوله (مَنغ) الضّمير المستتر ويحتمل أنه مبتدأ وسوّغ 
الابتداء به وصفه ب (أَصلِي). . (أضلي) هذا نعث احترز به عن العارض يعني: شمل مااسمبّته عارضة ك (أذهَم). 

(فَقَزْنُ أفعلا) هذا معطوفٌ على (وَصفٌ)» (وَزْنْ) مضاف و(أفْتلا) مضاف إليه ممنوعٌ من الصّرف مجرور 
بالفتحة والألف للإطلاق» (ممنوع تأنيث) (مَمتوع) بالنصب حال من (أفعلا) يعني حال كون أفعلآا: (ممنوع تأنيثِ 
بتا) (بتا) يعني بتاءِ قصره للضّرورة؛ (بتا) هذا متعلق بقوله (نََنِيثِ)» (كأشهلا) وذلك كأشهلا. . الألف للإطلاق» ف 
(أشهلا) هذا ماوع من الصرف لكونه وصفاً أصلياً وعلى وزن (أفعَلا) والشهل: قيل في العين أنْ يَشوب سَوادَها 
ززقة» فهو وصفت أصلي وجاء على وزن (أفعلا). ١‏ 5 
زو فآ الى روزن افلا مننوع ةت اث تا 2 
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أي : ويمنع الصّرف أيضا اجتماع الوصف الأصلي وَوَرَنُ أفعلاآ بشرط: ألا يقبل الثآنيث بالتاءء إمّا لآنّ مُوَنَنْه 
(فغلاء) ك (أشهل. . شهلاء) (أشهل) للمُذگز (وشهلاء) للمُوَنثء أو(فغلى) ك (أفضّل. . فُضَلَى)» ؛ أو لأنّه لا مُوَنَتَ له 
ك (أكْمّر و آدر) فهذه الثلاثة ممنوعة من الصّرف للوصف الأصلي وَوَزْن أفْعَلاه فإن وزن (أفعلا) هذا قيل أنّ الفعل 
أولى به لأنّه فيه زيادة تدلٌ على معنى. 

(وَقَزْنُ أفعل) فإن وزن الفعل به أولىء لأنّ في أوّله زيادةٌ تدلُ على معنىّ في الفعل دون الاسمء يعني: إذا 
استعمله في الفعل (أَحْمَدُ الله وَأشْكُرُ الله) الهمزة هذه اني في (أفْعَلْ) استعملت في الفعل ولها معنى وهي تدلٌ على 
المُتَكَلم آرت أو لا؟ هي زيادة أَثْرت في كونها دلت على المتكلم (أشكْرٌ وآكُلْ وأذْهَبْ وَأَشْرَ ب إلى آخره). 

إذاً: : هذه الرّيادة التي في (أَفْعَل) دخلت على الفعل فأثرت فيه» ودخولها على الاسم لم ثُؤّثرء لأنّ في أوّله زيادة 
تدلُ على معنىّ في الفعل دون الاسم فكان ذلك أصلاً في الفعل» لأنّ ما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى؛ 
ذه الزيدة الي في (فعل) الهمزة زيت في افعل وأثرت لها معنى في القع ولم ور في الاسم . (أفعل) التفضيل. 

وحينئذٍ نقول: الزيادة التي تدلٌ على معنى أصل للزيادة التي لا تدلٌ على معنى» وهذا واضح» لأنّ العرب لا 
تزيد حرفاً إلى لمعنى» فإذا زيد لا لمعنى نقول هذا فرع أو أصل؟ نقول: فرع وليس بأصل. 

فإن أَنْثَ باللّاء انصرف نحو (أَرْمَل) بمعنى فقيرء فإنّ مُوْنّنَه (أرْمَلّةَ) لضعف شبهه بلفظ المضارع لأنّ تاء 
التّأنيث لا تلحقه» وأجاز الأخفش منعه لجريانه مجرى (أَحَمَرَ) لأنّه وصفٌ وعلى وزنه. 
والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن (أفْعَلٌ) هذا كلام الأشموني وغيره: 
وَوَصْف أَصلِيّ وَوَزْنْ أفعلا.. 
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يقول: الأولي أن نقول: وَوَصْف أَصْلِيٌ وَوَرْنٌ للفِغلِ هو أولى به لأنّ عندنا بعض الكلمات ليست على وزن 
(أفْعل) كما إذا صُعْرَ (أفْعَل) فحينئذٍ يمنع من الصّرف للوصف وكونه على وزن الفعل أولى به وهو ليس على وزن 
(أفعل) وهذا اعتراضٌ دقيق. 

والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولىء لأنّ (أَفْعل) عرفنا أنّ فيه زيادة إذا كان فعلاً ثرت 
هذه الزيادة فيه وهو: همزة المُتَكَلم في الفعل المضارع وَنَفْسُهَا زائدة في (أَفْعَل) التفضيل ولم ثؤثرء والزيادة التي 
تُوثْر في المعنى أصلُ والّتي لا تُوْْر هي فرع؛ فكون (أفْعَل) في الفعل أولى من كونها في الاسم. 
والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن (أفْعَلْ) ولا الفعل مجرّداً ليشمل نحو: 
أحَيْمِره وَأَفَيَضِلء من المّصَّغَّر فإنّه لا ينصرف لكونه على الوزن المذكور نحو: بَيِطِرء نقول: أَحَيْمِرء وَأَقَنِضِل: هذا 
ممنوعٌ من الصّرف: أخْمّرء وَأَفْضّلء إذا صّكْرَ (أحَيير) ليس على وزن (أَفْعَل) وكذلك (أَبَنِطِر) هذا أشبه: أَحَيِمِ 
َأَكَيِضِل.. أَبَيِطِرْء و(أَبَيِطِرْ) هذا فعل. 

لكونه على الوزن المذكور نحو: (أبَنِطِرْ) ولا يرد نحو: بَطْلْ وَجَدَلْ.. جَدِلْء بفتح وكسر الدّالء وَنَدْسنْ وَنَيسنْ 
گ: عَضّْد وَگتف» فإن كل واحدٍ منها وإن كان أصلاً في الوَصْفِيّة وعلى وزن فعلٍ أكنة وزنٌ مشتركٌ فيه ليس الفعل 
أولى به من الاسم فلا اعتداد بهء هذا سيأتي في الوزن الخاص بالفعل» أنّ الأوزان على ثلاثة أنواع: 

وزنٌ مشترك بين الفعل والاسم ك (ِفَعِل وَفَعَلْ وَفَعْلْ) هذه أسماء جاءت على هذا الوزن وجاءت أفعال على 
هذا الوزن» حينئذٍ إذا ود الاسم على هذا الوزن لا نقول يُمْنَع من الصّرفء لأنّه لم يرد على وزنِ خاصّ بالفعل 
وإنما جاء على وزن مشترك بينهما. 

وقد يكون الاسم على وزن خاصٌ به فيبقى على صرفه ولا إشكال فيه» وقد يرد على وزنٍ خاص بالفعل أو 
الفعل أولى به حينئذ يُمْنَع في الحالتين من الصّرف. / 1 
وو صف الى وَوَزَْنْ أتفلا مننوع تاِنَيْتِ بتاكاشهلا 
جي 3 
أي: وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها آصليّة آي غير عارضة إذا لضم إليها كونها على وزن (آفعل) ولم تقبل 
النَّاءِ نحو (أخمَرَ وَأَخْضَرَ) فإن قبلت النّاء صُرِفت (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَرْمَلِ) فقير فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة (أَرْمَلَة) 
بخلاف (أحْمَرْ وَأَخْضَرْ) فإنّهُمَا لا ينصرفان إذ مُوَنَّتْهُمَا على وزن (فغلاء) ولا يُقَال (أَحْمَرَةٌ وَأَخْضَرَة) فَمُنِعَا للصّفَة 
ووزن الفعل. 

وإن كانت الصّفة عارضة ك (أرْيع) فإنّه ليس صفة في الأصلء وهذا احترز عنه بقوله: (أَدَصْلِيٌ) بالمفهوم 
وسيصرّح بهذا المفهوم. فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عددٍ 5 ثم استعمل صفة في قولهم (مَرَرْتْ بِنَسْوَةٍ أرْبَع) 
(أرْبَع) هنا يعرب صفة وهو على وزن (أَفّعن) هل يمنع من الصرف؟ نقول: لاء لا يمنع من الصّرف؛ لكون الصّفَة 
هنا عارضة لا أصليّة فلا يؤثر ذلك في منعه من الصّرفء وهذا المفهوم صرح به بقوله: 
وَالفين عرض الوط فيه كازبع وغ اررض الإسش مية 











فالاذهم الق لكوزنه وضغ| في الأضل وط فااتصرافة مع 


وَأ دل وأ ل وأفكى | مق صروفة و قذي شن الْمَنىقا 











(وَألْغْيَنَ) هذا فعل أمر موكد بنون التوكيد الثقيلة (ألْغينَّ) أنت» يعني: لا تعتدّ يعني: كم ملَغى لا يُعْتَدُ به من 
الإلغاءء (وَاَلْغينَ) هذا تصريحٌ بمفهوم قوله (وَوَصْف أَصلِيّ)؛ ألغين ماذا؟ (غعارض الوَصفيّه ) قلنا: هذا تصريحٌ 
بمفهوم قوله: أَصَلِي؛ وإضافة (عَارضَ الوَصْفيّة: ) من إضافة الصّفة للموصوف يعني: الصفة العارضةء (ألْغْيَنَ 
عارض الوَصْفِيَةثْ) أي: لعن الوَصْقِيّة العارضة واشترط أصليّة الوَصْفِيّة يعني: ما وْضِع أصالةٌ في الوَصّفِيّة وأمّا 
ما وضع وهو خالٍ عن الوصف ثم استعمل استعمال الصفات هذا لا يمنع من الصّرف. 

حينئذٍ إضافة (غارضَ الْوصفيّة) من إضافة الصّفة للموصوف أو بمعنى (مِن).. عَارِضٍ من الوَصْفيّة ومثلها 
(عَارِض الإسمية). 
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ورتين عاض لوس ةا اريع .. 











في نحو قولك: 
َرَت پئسوَة ازټي.. ٠‏ 00 
عرض له من الوصلققة وايضآ فهو قبل اقام فهو حق بالصترف من (أزمل) لان فيه مع قبول اقام كونه عارض 
الوَصفيّة صفبّة ة وكذلك ازل اسه للحيوان المعروف فإذا قيل (هذا جل ار يني ذليل نقول هذا صار وصفاً لكنّ 
CE Cc NS‏ وف Ny‏ ف صْفيّة إذ الأصل: الأرنب 
المعروف. 
والفين اررض الوس ةا اربع . 











(ألغينَ عارض) هذا مفعولٌ به وهو مضاف و(الوقصفيّة) مضاف إليه. (كارع) يعني وذلك (كاربع) جار 

مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف» وذلك (كأربع). 

(وعارض الإسْمِيّة) هذا معطوف على قوله (عَارضٌ الوَصّفيّة)» (وعارض الإسميّة) يعني: لا يُعْتَدُ بعارض 
الاسميّة يعني: وألغ (عَارِض الإسميّة) على الوصف» يعني العكس» قلنا الأصل: أن يكون الوصف أصلاً (وَوَصَفٌ 
أَصلِىٌ) إذآ لو کان اسماً فعرضت عليه الوَصفِيّة ملغى» طيب! لو كان في الأصل هو وصف و عرضت عليه الاسمِيّة 
هل نلغي الاسْمِيّة ونراعي الأصل أو نراعي الحال؟ 

هو يقول (وَالْغْيَنَ عارضّ الإسميّة) يعني ماكان الأصل فيه: أنه وصف وعرضت عليه الاسميّة (ألْغْيَنَ 
عارص الإسميّة) يعني: انين الأصل وهو أنه وصف فيمنع من الصّرف. . عكس المسألة الأولى» (وَأَلْغْينَ عارضّ 
الوَصْفِيّة) يعني إذا كان الأصل: أنه اسم (كأربّع) فعرضت عليه الوَصفيّة لا اعتبار بالوصْؤيّة نراعي الأصل: وهو 
أنه اسمٌ» فنمنعه أو نصرفه؟ نصرفه باعتبار الأصل» والعكس كذلك إذا كان الأصل فيه: أنه وصفٌ فعرضت عليه 
الاسمِيّة حينئذ ذِ نلغي الاسميّة ونراعي الأصل فنمنعه من الصضّرف. 

(وَعَارض الإسْمِيّةٌ) أي وألغ (عَارِض الإسميّة) على الوصف» فتكون الكلمة باقيةٌ على منع الصضّرف الأصليء 
ولا ينظر إلى ما عرض لها من الاسْمِيّةء مَثل لذلك: (فَالأَدهَمْ القَيْدُ) (فَالأَدْهَم) الفاء هذه تفريع متعلّق بقوله 
(وعارض الإسْمِيّة) لأنه مَثل للاؤل (كأربّع) وانتھی._ _ | 
وَألْفين عارض لوص فيه > ريع 0 











انتهى من عروض الوَصفِيّة ثم قال (وعارض الإسمِيّةٌ فَالأَدَهَم) كانه قال (كالاذهم)ء (فالاذهم) الفاء هذه فاء 
تفريع» (فالأذْهَمْ) مبتدأ و(القَيْدُ) هذا بدل كل من كل أو عطف بيان على (الأَذهَمُ) من تفسير الأخفى بالأجلىء لأنّ 
(القَيْدُ) أجلى من (الأذهم) كما تقول (الْبْرَ.. الفح والعَقار.. الْخَمْرُ). 
فلذهم اليد لكوزنهوضغ في لأصَلوَصفاً آتصرافة مع 











(فالاذهَمْ انْصِرَافة س کک وضع في الأصْلٍ وَصْفاً) ا E‏ الأسماء لأنّه صار اسماًء (الأذهَم) 
هذا من أسماء القيد فإنّه صفة في الأصل لشيء فيه سوادء ثم اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَال الأسماء قَيُطْلّق على كل قَيْدٍ (أَدْهَم)؛ 
حينئذ صار اسماً مع كونه في الأصل: هو وصف لما فيه سوادء ولذلك يقال للخيل (أَدْهَمْ) إذا كان فيه شيءٌ من 
السّوادء حينئذٍ نقول: نراعي الأصل وهو كونه وصفاً ونلغي ما عرض عليه من الاسْميّة فلا نمنعه من الصّرف. 

(فَالأَدَهَم) الذي هو (القَيْدُ) (انصرَافة مُنغ)› (انْصِرَافة) مبتدأ و(مُنِغ) خبرء لماذا؟ (لكونه وضع في الأضل) 
في أصل الوضع في لسان العرب (وَصَفاً) والاسميّة طارئةٌ عليه حينئذِ نمنعه من الصّرف مراعاةً للأصل. 
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إذاً (لقونه) هذا متعلق بقوله (ِمُنِغْ)» (لكونِه) الهاء هذه تعود على (الأذْهَم)» (لكون الأذقمَ وضغ) (لگونِه 
وضخ) الهاء هناما اسم 0 ايصدر في مهد 00 0-0 ما اكرات روق (الكون) 
ضمير وَضِغء (ۇؤضغ) کل (قضفا). 

(فالْغِيّنَ عَارضَ الاسْميّة) فلذلك إذا ألغيته إنْصِرَافُهُ انصرافه الأدهم مُنْعْ يعني يبقى على الأصل: وهو أنه 
ممنوځ من الصّرفء يرد عليك أنه اسمٌّ تقول: لا الاسميّة عارضة والاعتبار بالأصل لا بالفرع,. 
فاللذهم القيذ لكونهؤوضغ في لأصَل وَصفاً آتصرافة مُيِع 











نظرا للأصل وطرحاً لما عرض من الاسميّة. 
واج اذل وأخت لوأف سى اقلصروفة 1111111 











هذه أسماء من حيث اللفظ فقط. . يعني: : نحكم عليها بأنّها اسمُء ليست هذه الأسماء صفات لا في الأصل ولا في 
الاستعمال فحقّها حينئذ الصّرف ولذلك صرفها أكثر العرب» ومنعها بعضهم لِمَا لاحظ فيها معنى الصفة» > (أجدل) هذا 
اسم للصّقر (وأخْيَل) هذا قيل للطَّائْرٍ ذُي النْقَطِ ذي الخيلان جَمْع حال منقّط يسمى (أخْيَل)؛ (وأفعى) اسم للحَيّة هذه 
مصروفة. لآنها في الأصل: وضعت أسماء لم توضع صفات ولكن فيها دلالةٌ على معنى الوَصفِيّة» أكثر العرب 
لاحظوا الأصل وهو كونها اسماً فصرفوهاء أكثر العرب لاحظوا آنها أسماء يعني في أصل الوضع فأخذت الحكم 
الأصلي وهو: كونها (مَصِرُوفةٌ) ولذلك قال: (قصرُوفة). 

(أَخْدَل) هذا مبتدأ (وَأَخْيَلْ وَأَفُعَى) معطوفان (مَصرُوفة) هذا خبر» فحَكم بكونها (مَصِرُوفَةً)» د ثمّ قال (وَقَدْ يَتَلنَ 
المنْعا) قد يعطى هذه الألفاظ المنع نظراً لما فيها من الصّفات» (مصروفة) لأنها أسماءٌ مَجَرَدَة عن الوصفيّة في أصل 
الوضعء ولا أَثْرَ لما يُلْمَح في (أَجْدَلَ) من الجدل وهو الشدّة. . فيه معنى القوّة» ولا في (أَخْيَل) من الخُيُول وهو كثرة 
الخيلان جمع خَالء ولا في (أفعى) من الإيذاء لعروضه عليونٌ لآنه إذا قيل (أَجْدَل) هذا اسمٌ للصّثْر فيها معنى 
الجدل وهو القْوّة. وكوف متام وكذلك (أخيَل) لكثرة الخيلان فهو يدلُ على وصفب فيه؛ وكذلك (أفعى) إذا قال: هذه 
أفعى إذاً مُوّذية. . فيها وصفء. هذه الأوصاف هل وضعت هذه الألفاظ لها أم أَنْهَا ملموحة؟ الثاني» لذلك أكثر العرب 
لم يُرَاعوا هذه الصّفات لأنّها طارئة والأصل فيها: أنها أسماء. 

إذاً: : ليست هذه الأسماء صفات لا في الأصل ولا في الاستعمال فَحَقُهَا الصّرف: ولذلك صرفها أكثر العرب 
ومنعها بعضهم لما لاحظ فيها من معنى الصّفة» ولذلك قال (وَقَذ) للتقليل (يَنْلنَ المنْعا) يعني يُعطان المنع و(المنعا) 

هنا (أن) هذه مع الألف نقول الألف للإطلاق وليست نائبة عن التنوينء للح معنى الصفة فيهاء فأمًّا (أفعى) فلا مادَّة 

لها في الاشتقاق لكن ذَِكْرْهَا يقارنه نَصَّوٌّرْ إيذائها فأشبهت المُشتّق» يعني: هذه كأنّ فيها معنى المُشْتّق لكن بالطروء 
لا بأصالة الوضع» فأشبهت المشتق وجرت مجراه على هذه اللغة. 

قال هنا الشارح: أي إذا كان استعمال الاسم على وزن (أفْعَلَ) صفة ليس بأصلٍ وإنّما هو عارضن (كازبع) 
فألغه» يعني: ألغي هذا الوصف أي لا تَعْتَدٌ به في منع الصضّرف كما لا تعتد تعتد بعروض الاسمِيّة فيما هو صفة في 
الأصل كَأدْهَم للقيدء هذا من أسماء القيد (أَذهم) ومثله قي (أزقم) لنوع من الحَيّات و(أسْوّد) للحَيّة. 

فان (أذهم) ا في الأصل لشيءِ فيه سواد د ثْمّ اسْتُعمِل اسْتِعْمَالَ الأسماء فالاسمِيّة عارضة والوَصفِيّة حينئذ 
تكون هي الأصلء فَيُطْلَقْ على كَل كيد د (أذهم) ومع 7 تمنعه نظراً إلى الأصل. 

فر اخ القطا لَقَيْنَ أَجِْدَل بَازِيا.. 

وأشار بقوله (وأخدّل) إلى آخره إلى أنّ هذه الألفاظ (أخدَل) للصّقر (وأَخْيَل) لطائر (وَأفعى) للحَيّة ليست 
بصفات فكان حقها أن لا تملع من الصضّرف ولكن منعها بعضهم لتحيل الوصف فيهاء لكن هنا الوصف إذا E‏ 
المنع يكون مقارناً لأصل الوضعء لم يوضع اللفظ للوصفء لكن لمح الوصف مقارن للوضع؛ ليس بشيءٍ طارئ 
وإِنّما وضع وضع الأسماء وَاسْتّعْمِلَ في مسماه وأوحظ فيه الوصف مع أصل الوضع فليس بطارئ مطلقاً. 
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ليست بصفات فكان حقها أن لا تمنع من الصّرف ولكن منعها بعضهم لتحيل الوصف فيهاء فَتَخَيّلَ في (أَجْدَل) 
معنى القوة (وأخْيّل) معنى النّخَيْل وفي (أفى) معنى الخُبْث -الإيذاء- فمنعها لوزن الفعل والصّفة المُتَخَيّلّةَ والكثير 
فيها المثرف لذ لا وصفية فيها ماقا لكن سْيع منعها من الصّرف كالبيت السابق: 
فر 4 القطا لِأَقَيْنَ أَخْدَلَ بَازِيَا.. 
فما طائيري يؤما غلك ياخيات., 
ذاً قوله: (وَوَضْف أَضلِيٌ) بين المفهوم بقوله: | 
وَألْفْمفين اررض الوص فيه > لممريع 7771 











لا بد من أن يكون وزن (أفْعَل) أن يكون دالا على صفة أصليّة. . في أصل الوضعء فإن كانت في أصل 
الوضع اسم ثُمّ عَرَضَّت عليه الوَصْفِيّة فالوَصْفيّةٌ ملغاة. 

(وَعَارِضَ الإسميّة) كذلك ألغها ومَثّل له ب (الأدهَم) (فَالأَدْهَمْ القَيْدُ) (فَالأَدْهَم) الأصل فيه: أنه صِفَةٌ في 
الأصل لكل ما فيه سوادء ثُمَّ (انْصِرَافَهُ مُنِغ) مع كونه مُسْتَعمَلاً اسْتِعْمَال الأسماء لكون الاسم هنا عارضاً والأصل 
فيه: : آنه وصفت فألغيت الاسْميّة كالعكس في (أَربَّغ)» وأمًا (أَجِدَلٌ وأَخْيَلَ وَأَفَُى) فهذه مصروفة في كثير من لسان 
العرب» لأنّها في الأصل: موضوعةٌ وضع الأسماء؛ لكن لما كان فيها شيءٌ من اللّمَحِ بالوصف» بعض العرب لاحظ 
ذلك الوصف فمنعها من الصّرفء ولذلك قال (وَقَدْ يَنَلنَ المنعا) يعني: يُعَْطَينَ المنع. 

ثم قال: 

وَمَنْعُ عذلٍ مَعَ وَصّفب.. 
E‏ فقو وطاق الدوسحية احسنة. .!!! 
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الدرس 106 


بسم الله أَلرَّحمَن ألرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 


وَوَرَنْ منى وثللات كه اأ مي نوج دلارتبعففلتغكلخغقما 











سبق أن العلل التي يُمنع الاسم من الصّرف من وجودها فيه محصورة في تسعء منها اثنتان راجعتان إلى 
معنى» وهما: العلمية» و الوصفء وبقية العلل إنما هي راجعة للفظ: 
أخمقغوزن عاديلاً أنش بمغرفة ركب وزذ عُخِمَة فالوصف قذ كملا 











سبق أيضاً أن ما يقوم مقام علتين هذا محصوڙ في شيئين» وهما: 
- ألف التأنيث مُطلقاًء وقد بدأ بها الناظم في قوله: 











فألِف التانيث مُطلقاًمَتعا| صَ زف الذي واه كيفَعفاوقع 

هذا النوع الأول. 5 
- ثم النوع الثاني: ما كان على وزن: (فعلان) بزيادة ألف ونون» وهو وَصْفبٍ سَلِمث *** مِنْ أنْ يُرَى بِتَاء 
تَأنِيْثِ ختم. 


- ثُمّ النوع الثالث: وهو الوصف الأصلي مع وزن: (أفعلا) وقلنا: الأولى أن يُعبّر بكون الفعل أولى به. 
- م الرابع وخر الاي عا وام 











ال (عَذْل) هو من العلل اللفظية. . التي ترجع إلى اللفظء ولا يكون العدل في المعاني البنّةء إلا على قول قيل 

به» لكن المشهور عند النحاة: أن العدل إنما يكون في اللفظء والمراد بالعدل: تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى 
ضغ لاع العف اال هذا أسهل ما عُرّفَ به العدل» والعدل في أصله علة مُتكَلّفة» يعني: مُقدّرة فقط.. اعتبارية 
في الذهنء وإلا لا وجود لهاء وإنما ألجأ النحاة إلى ذلك لكونهم لم يجدوا في بعض الأسماء ما يُمنع من الصرف مع 
العلميةء لم يوجد إلا علة واحدة فابتكروا هذه العلةء وقالوا: هذا اللفظ معدُولٌ عن كذا.. أصله كذا, 

حينتذٍ يَحتاج إلى تبت› أن أصل عُمَر (عاير) وأصل زحَل (زاحل) وم (قاثم) وجُشّم (جَاشِم) نقول: ما الدليل 
على أن أصل هذه الأسماء (فْعَل) هو ما ذكرتموه كونه معدولاً عن فاعل؛ حينئذٍ لمَّا وجدوا: عمر» وزحل»› وهبل» 
ومثنى» وثلاث» ورباع» وجدوها ممنوعة من الصرفء ولم يوجد في: عمر ونحوه إلا العلمية فقط» ولم يوجد في 
مثنى ونحوه إلا الوصفية فقط. 

حينئذٍ إِمَّا أن يُقال: بأنه مع لعلة واحدة: الوصفية في مثنى وثلاث ورباع وتحوهاء وإمّا أن يقال بم عِلَّة لكنها 
مُقدّرةء فابتكروا عِلَّة (العدل) قالوا إذاً: في مثنى وثلاث ورباع» علةٌ معنوية وهي الوصفيةء ومعه علة أخرى وهي 
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گونه مَعدولاً عن اسم الآخرء فأصل مثنى (اثنان اثنان) وأصل مثلث كذلك (ثلاثة ثلاثة) إذاً: غدل عن الاسمين مثنى 
(اثنين اثنين) غڍل عنهما وعبْرَ ك (مثنى) وكذلك (ا) كما سيأتي. 

ال ETT‏ (مثنى) اثنان اثنان: جاء 
الزيدون ن اثنين اثنين» حينئد ذِ نقول: (اثنين اثنين) هذا دَلّ على كونهما قد جاءا اثنين اثنين» يعني: : دخلا اثنين اثنين» 
حي المعنى باق في قولنا: مل . جَاء الزيدون مثنى» أو: جاء الزيدان مثنى» نقول: المعنى باقء إذاً: ما الذي 
سل کل الفط من لفظ إلى افظ ار رل هذه العلة عامس كر ف وهلة في الأصل أنها معدرمك ولذلك لا 
يلها .رك رصع التجاة: أنه لا حال ا إلا عت هه رمكان زوه ا مل في ادن زهذا يتن على انها 
ضعيفة» وأنها مُبتكرة.. خيالية» يعني: أمر في الذهن فحسب» وأمًّا في الوجود فلا وجود لها. 

إذاً نقول: العَدلُ قد يكون مع الوصفيةء وقد يكون مع العَلَمِية: > العلّمية سيأتي في مّحله. 

هنا قال: (ِوَمَنْعْ عَذْلٍ مَعَ وقصْفي) إذاً العدل: هو تحويل الاسم من حالة إلى حالةٍ أخرىء مع بقاء المعنى 
الأصليء وهو خاصٌ باللفظ لا يكون في المعاني. 

(وَمَنْعْ عَذْلِ) (مَنْعْ) هذا مبتدأء وهو مضاف» و(عَذل) هذا مضاف إليه» مَصدّر مُضاف إلى فاعله؛ العدل هو 
الذي يُمنع. . يمنع العدل. 

(مغع وَصفي) هذا نعث, . صفة» لأنها قيدء (مَنْعْ عَدْلٍ مع وَصَفي) وعرفنا الوصف المراد ډبه» وهو عل معنويةت 
إذاً: اجتمع عندنا علتان: إحداهما ترجع إلى اللفظء والأخرى ترجع إلى المعنىء العّدل يرجع إلى اللفظ والوصف 
0 

مُعْتبَرُ) المنع مُعتَبَدٌ يعني: يمنع الاسم وجود هاتين العلتين وهما: العدل مع الوصفيةء (في لفظ) جار 

E‏ (مُعْتَبَرْ) قلنا: (مُعْتَبَرْ) هذا خبرء (في لَفظ مَتْنَى) (لفظ) مضاف» و(مَتْنَى) مضاف إليه 
مَجرور وجرّه فتحة مُقدّرة على آخره؛ لأنه ممنوع من الصرفء ولذلك قال: (وَثُلآتَ) بالفتح» وهو معطوف على 
(مَثنَى) والمعطوف على المجرور مجرور» وجَّرٌه فتحة نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعَدل والوصفيةء 
(وَأَخْرْ) وأخْرَ: هذا معطوف على (مَثْنَى) يعني: كما يكون العدل في العدد.. في أسماء العددء يكون في غيره. 

ولذلك ابن هشام في (القطر) قال: " العدل يكون في المعارف وفي غيرهاء وغير المعارف يكون في الصفات 
- أسماء العدد - وغيرها " والمراد بأسماء العدد ما ذكره ب: (مَتْنَى وَثُلاتَ) وما فرع عليهما. 

(وَأَخَرْ) المراد به هذا اللفظ بعينه فقط وأمّا (سَحَر وأمس) فهذا سيأتي في العلمية» وأمّا هنا في باب النكرات.. 
الصفات فليس عندنا إلا لفظ (أَخَرْ).. مثنى وثلاث وأخرء إذاً نقول: مِمّا يَمنع الصرف: اجتماع العدل والوصف.. مما 
يَمنع الاسم أن يكون ممنوعاً من الصرف والتنوين والجر معا: العدل والوصف» وذلك في موضعين: 

الأول: المعذول في العدد إلى (مَفعَل) نحو: مَتْنَى أو (فْعَال) نحو: ثلاثء إذاً: وزنان لا ثالث هماء إمّا (مَفْعَل) 
وإمّا (فُعال)» إذاً: هذان الوزنان خاصان بالعدل في باب العدد. 

والثاني: في (أخَر) المقابل ل: (آخرين) ولذلك قال: (لَفظ مَتْنَى ولات وَأَخَرْ) . 

إذاً: وقَعَ الدل في هذين النوعين: اسم العدد ولفظ (آخَّر) المقابل ل: (آخرين). 

ما المعثول في العدد فالمناع له عند سيبويه والجمهور: العدل والوصف» ف: (أحَاد) و(مَوحَد) مَعدُولان عن 
(واحد واحد) و(ِثْنَاء) و(مَتْتَى) معدولان عن: (اثنين اثنين) وكذلك: (ثلاث ومَّثلث) و(رُبَاع ومَربّع) إلى هنا بقفاق.. 
من واحد إلى أربعة باتفاق» ولذلك قال هنا: (مِنْ وَاحَدٍ لأزبَع) خَصّ الناظم هذا العدد إلى هنا لا لكونه لا يَصِح في 
غيره» وإنما ثَمّ اتفاق وتم خلاف» يعني: الأعداد التي يأتي على وزن (مَفعَلِ) و (فْعَال) من واحد لأربع متفق عليه. 

وأمّا: مَخْمَس وخُمَاسء ومَسْدَس وسُدّاسء ومَسْبّع وسْبَاعء ومَثْمَن وثمَانء ومَنْسَع وتُسَاعء ومَعغشر وعُشارء هذا 
محل نزاع عند النحاة هل سمع أم لا؟ والصحيح: أنه سُمِع من واحدٍ إلى عشرء كلها تأتي على هذا الوزن: (مَفْعَل 
وفْعَال) ولذلك نَصّ هنا قال: 
وَوَرْنْ مى ثلاث كهؤمقما مِ نواخ د لزب فتلا 
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وأمّا الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات» عرفنا العدل وأنه يأتي من واحد إلى عشرء وإنما نَصّ 
الناظم إلى الأربع لكونه متفقاً عليه» وما عداه فهو ثابت كما سيأتي. 

وأمّا الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات» ولذلك لا تكون معارفء (مَتْنَى) وإلى آخره لا تكون 
معارف البنّة» وكذلك: (آخَر) إمّا نعتاً نحو: ((أولِي أَجَنِحَةٍ مَثئى وَثْلآتَ وَرْبَاع))[فاطر:1] (أولِي أَجْنِحَة) أصحاب أو 
صاحبات أجنحة (مَتْتَى) اثنين اثنين» (وَقُلآتَ وَرْبَاعَ) ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. من الملائكة منها ما هو ذو 
جناحين: مثنى مثنىء» ومنها ما هو: ثلاثة ثلاثة» ومنها ما هو: أربعة أربعة؛ دَلَّ على ذلك هذا العدل» لأننا قلنا: 
(مَتْنَى) معناه: اثنان اثنان» وكذلك (ِمَنْلّتْ) و(مَربَع). 

إذاً : جاءت نعتاً (( أولي أَجْنِحَةٍ ))[فاطر :1] معرفة أو نكرة؟ نكرة, إذاً: وقع هنا (مَتْنَى) وما عطف عليه صفة 
لنكرة فهو نكرة. أو حالاء نحو: (( فَانْكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَثْنَى وَثْلآَتَ وَرْبَاع))[النساء :3] حال كونهما نكاح 
اثنتين اثنتين» أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة» هل هذا المراد؟ نعم» هذا المرادء لكن ليست الواو هنا للجمع خلافاً 
لين ورا 

ال ا :3] أربع وثلاث: سعبة» واثنان: تسعة» إذاً: يتجوز تسعة» إذا قلنا الواو هنا 
للجمع فقد قيل 

را وه (( فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَثنَى))[النساء:3] حال كون المنكوح مَتلّى» وإمّا خبراً نحو 
(صَّلاةٍ اللَيلِ مَثْنَى مَثْنَى) (صَّلاةٍ اللَيل مَْنَى) هذا خبرء والثاني توكيد له. 

وإمّا خبراً نحو: (صَّلاةٍ اليل مَثنَى مَثنَى) وإنما كُرّرَ لقصد التأكيدء لا لإفادة التكرّارء اثنان اثنان.. اثنتين 
اثنتين» معلومٌ من الأولى» وأما الثانية قُصِدّ بها التوكيدء ولا تدخلهما (أل) وإضافتهما قليلةء يعني: ماكان على وزن 
(مَتنَى وثنَاء.. مَفْعَل وفْعَال) لا تدخل عليهما (أل) وقيل: لا تضاف» وقيل: إضافتها قليلةء وحينئذٍ تبقى على الأصل؛ 
فهي نكرة ولا تقبل التعريف البنّة. 

إذاً: 


وَمَْعْعَذلٍ معو ص مُعَْبرْ| في لف ظمثتى وَثلات .. 











و 
ا ت 


ثم بين أن: 
ورن مى وقلات هاا من راجو لزع REE‏ 











مثلهما. . كهمَاء هنا الناظم اضطرّ إلى إدخال الكاف على الضميرء وهذا كما سبق: أنه لا يدخل عليه. 

(وَوَزْنُ مَثنَى وَثلآتَ كَهُمَا) (وَْن) هذا مبتداء وهو مضاف» و(مَتْنَى) مضاف إليه» (وَثُلآتَ) بالفتح» يعني: 
مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه معطوف على (مَتْنَى) المضاف إليه» وهو ممنوع من الصرف للعدل 
والوصفية. 

(كهُمَا) هذا خبر المبتدأ - مثلهما يعني - أي: مثلهماء وأدخَلَ كاف التشبيه على المضمر لضرورة الوزن» (مِنْ 
وَاحِدٍ لأرْبّع) حال من الضمير المستتر في الخبرء (كَهُمَا) مثلهما. . كائنٌ مثلهماء > (مِنْ وَاحِدٍ لأربّع) هذا حال من 
الضمير المستتر في الخبرء (فَليْعْلَمَا) فَليُعلماً > الفاء هذه زائدة» أو حرف عطف» ا E‏ 
واللام هذه لام الأمرء و(يعلمَن) هذا فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة وقفاً ألفاً. 

إذأ يعني: ما وازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول من واحد إلى أربع فهو مثلهما في امتناع الصرف 
للعدل» يعني قوله: في لفظ مثنى وثلاث لا تظن أن الحكم خاصٌ بهذين اللفظين فحسب» بل يَتعدّى إلى غيره؛ لأنه 
نص على: (في لفظ مَتْنَى وَثلاث) لو سكت قد يقول قائل: إنما أراد الحصر: (مَتْنَى وَثلآث) ما عداهما فهو 
مصروف» قال: لا (َوَزْنُ مَثْنَى وَثُلآتَ د اهما - مِنْ وَاحِدٍ لأرْبَع) يعني: زاد على ما سبق: مثلث وثلاث» ومربع 
ورباع فقط زاد لفظتين فصارت حينئذٍ أربعة. 
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فهو مثلهما في امتناع الصرف للعدل والوصفء تقول: مررت بقوم مَوْحَّداً وأحَاد» يعني: ر ا 

عن الكسرة» و(مَثْنَى وثناء) و(مَثلث وثلاث) و(مَربع ورْبَاع) وهذه الألفاظ الثمانية متفقٌ عليهاء ولهذا اقتصر عليها 
الناظم» هي ثمانية من حيث التفصيل» وأربع من حيث الجملة. 

قال في (شرح الكافية): "وروي عن بعض العرب: (مخمس) و(عُشّار)" (مَحْمّس) إذا: مسموع؛ و(غشار) 
مسموع؛ و(مَعشر) كذلك مسموع» ثم قال: " ولم يرد غير ذلك " يعني: : زيادة عن الأربع. . الأقسام السابقة الثمانية 
عند التفصيلء يُزاد عليها (مَخْمّس وغشار ومَعشر) العا a‏ ا لي 

وفي (التسهيل) قال: "إنه سُمع (خُمَاس) أيضاً " مع كونه نفى في (شرح الكافية) لأنه أثبت: (مَخمَس) ولم 

يثبت: (حُماس). 

واختلف فيما لم يُسمّع على ثلاثة مذاهب» يعني: إذا لم يسمع قيل: مَسْدَّس وسداسء ومَسْبَع وسباعء ومّثمَن 
وثُمَانء حينئذ إذا لم يُسمع هل يقاس عليه أم لا؟ نقولن فيه ثلاثة مذاهب. 
طريق القياس فيه يعني: العلة موجودة وهو كونه عدد» امه د e e‏ 0 
ل أن يقال ما بينهما مَثل الأول والمنتهى» وهو مَعشر وعشارء وهو مذهب الكوفيين: أنه يقاس على ما 


النذهب الكاني: أنه لا يقاس بل يُقتصر على المسموع» وهو مذهب جمهور البصريينء لأنك لو قست أحدّثت 
لفظاً لم يَتكلّم به الواضع» ففيه إحداث لفظ لم تكلم به العرب. 

الثالث: أنه يتاس على (فْعَال) لكثرته لا على (مَفعَل) لقلته» (فْعَال) أكثر - هي عشرة ألفاظ - (ِفُعَال) أكثر 
و(مَفعل) قليل» إذآ: يقاس على (ِفْعَال) لا على (مَفعَل) وهذا تَحكُّم لأن الباب واحدء حينئذٍ الفصل بينهما وخاصة أنه 
مَسمُوع بالفظين (مَفعَل وفُعَال) من واحد لأربع» فالأصل حينئذِ أن يكونا متساويين» فإمًا أن تُرَجِّح المذهب الأول أو 
الثاني. 

والصحيح أنه مسموع في الكل» قال أبو حيان: "والصحيح أن البنائين - مَفعَل وفُعَال - مسموعان من واحد 
إلى عشرة"' ' وكل منهم أثبت» هذا سَمِع مَخْمَس» وهذا خُمَاسء وهذا مَعشّرء يثبت ما سّمعه وينفي الآخر بناءً على 
علمه» ومن حَفِظ حجة على من لم يَحفظ, فأثبت ابن مالك بعضاًء وأثبت غيرٌه بعضاً آخر. 

وحكا البنائين أبو عمرو الشيباني» يعني: (مَفعَل وفْعَال) من واحد إلى عشرة؛ وحكا أبو حاتم وابن السكيت: 

من أحَّاد إلى عُشارء ومن حفظ حجة على من لم يَحفظء إذاً: : الصواب أنه لا يُقنّصر على الأربعة وان كان متفقاً 


وَوَرْنْ مى وثللاث كهُما مي نز راج لبش فتلا 











(في لفظ مَتْنَى ثلاث وَأَخْرَ) (أخَرْ) قيل: جمع (أخرى) مُؤنث آخرء أخرى.. أنثى آخر: مررت بزيدٍ وبرجل 
آخر؛ مررت بهندٍ وبامرأة أخرىء إذاً: (آخر) مؤنثه (أخرى) لمعنى مُغَايره و(أخَرْ) ممنوع من الصرف ((فَعِدَةٌ ِن 
يام أَخَّرَ))[البقرة:185] ممنوع من الصرفء فالمانع له أيضاً العدل والوصفء ولذلك جَمع بينهما في بيت واحد.. 
العو لوسك 

أمّا الوصف هذا شأنه ظاهرء لأنه على زنة اسم التفضيل» واسم التفضيل معلومٌ أنه من المشتقات. أمّا الوصف 
فظاهر؛ لأنه اسم تفضيل بمعنى مُعَاير. 

وأمّا العدل قالوا : فهو مَعدُولء مَعدُول عن أي شيء؟ تحويل اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى الأصلي. وأمًّا 
العدل فقال أكثر النحاة: إنه مَعدُول عن الألف واللام» عن: عوك الأصل أن يقال: (الأخَر) وإنما قيل: 
(أخَر) حينئذ مَعدُول عن (الأخر) إذآ: أصله محلاً ب: (آل) كُمّ استُعمل نكرة فقيل: (أخَر) فهذا معنى العدل عندهم: 
تحويل اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى الأصليء فقال أكثر النحويين: إنه رل عن الألفت والاتي لأنه من باب 
أفعّل التفضّيل» فحقه ألا يُجِمَع إلا مقروناً ب: (أل) هذا الأصلء كما سبق في باب: اسم التفضيل. 
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وقيل: إنه مَعدُول عَمَّا كان يستحقه من استعمالء إذاً: أكثر النحاة: أن العدل الذي هو سببٌ وعِلَة في منع 
(أَخَرَ) من الصرف مع الوصفية: أنه مَعدُول عن (الأَخَرَ) ب: (أل)» عندنا (أل) وعندنا بدون (أل) (الأخَرَ) هو 
الأصلء ورآخَرَ) هذا فرعء إذاً: لماذا مُنِع: ( فَعِدَةٌ مِن ايام أخر)) [البقرة:185]؟ نقول: كرت مَعَدُول عن الاک لان 
أفعَل التفضيل إذا كان جمعاً يَتعيّن في القاعدة السابقة معنا أنه يُحلى ب: (أل) هذه عِلَّة. 

وقيل: إنه مَعدُول عمًّا كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكّر بدون َير معناه لأن (أخَنَ) و(آخَر) 
هذا مُفرّد وهو مُذگرء حينئذٍ ما كان مُجرّداً من (أل) والإضافة الأصل فيه أنه يلزم الإفراد مُطلقاًء سواءً كان 
الموصوف مَذگراً مُفرداً» أو مؤنثاً مُتَنَىَ أو جَمعاًء هذا الأصل فيه»ء لكن قيل: مَررت بزيدٍ وبرجلٍ آخَرء وبرجلين 
آخرّين» وبرجالٍ آخرينء وبامرأة أخرّىء والأصل فيه أن يُقال: مررت بزيدٍ وبرجلٍ آخرء وبرجلين آخرء وبرجالٍ 
آخر› وبامرأة آخر› أن يلتزم هذا الأصلء لأنه مُجرّد من (آل) ومن الإضافة. 

وسَبّق أنه إذا كان مُجرَّداً من (أل) والإضافة يلتزم الإفراد والتتذكير» فيوصف به المُذكّر والمؤنث» والمثنى 
المُذكّرء والمثنى المُونّث» والجمع المُذگرء > لکن هنا غُڍل به عن هذا الأصل فاستعمل مثنىّ 

مع المثنى» والجمع والمؤنّث مع المؤنّثء فقي فقيل: (أخرّى) كما في قوله تعالى: ((قَتُذْكْرَ إحدَاهُمًا 
الأخرّى))لالبقرة :2 جاء بلفظ (أخرّى) وكذلك في قوله: ((وَآخَرُونَ اعتَرَفُوا بدُنُوبهم)) [التوبة:102] (أخَرُونَ) 

جُمِع بالواو والنون» وكذلك: ((قَآخَرَانِ يَقُومَانِ)) [المائدة :107[ جيء به مُتنَّى حينئذٍ لم يُلتزم القاعدة الأصلية: وهي 
0 يستحق الإفراد والتذكير» هذا عُدولكة كن أله فاستعمل م و كفوعا ومؤتنا. 

هذا يَصَدُق عليه حد العدل أم لا؟ يَصدُق عليه حد العدلء لأنه إذا قيل: برجلين آخرين» نقول: هذا الأصل أن 
يُقال: برجلين آخر» فاستعمل (آخرين) مقام (آخر) إذآً: عُدِل به في هذا المحل عن المُذكّر المفرد إلى المثنّىء وكذلك: 
((وَآخَرُونَ اعتَّرَفُوا))[التوبة:102] الأصل أن يقول: (وآخر) وكذلك: امرأة أخرىء الأصل: بامرأة آخرء قالوا: هذا 
هو غُدولٌ فى هذا المحل» وهذا مال إليه ابن مالك رحمه الله تعالى كما سيأتى نَصّه. 

إذا قبل : إن معدو له هما كان و من ,استعمالة تلفكل هنا الو و الكذكب ملفا موا كان المو ضيوقت ا 
أو مؤنْثاًء مَجموعاً أو مُتْنّىء فيلتزم الإفراد والتذكير. 

٠‏ . ما للواحد المُذگر بدون تير معناه» وذلك أن (آخَرَ)ِ من باب أفعل التفضيل» فحقه ألا بى ولا يُجِمَع ولا 
يونّث» إلا مع الألف واللام أو الإضافة» إذا كان مُجرّداً فحقه إلا يُجمع ولا يُتَنَى ولا يُوْنْتْء إلا إذا كان مُحلاً ب: 
(آل) أو مضافاء وهنا: (آخَرَ) هذا غير مُحلاً ب: (أل) وغير مُضافء الأصل فيه أنه يَلتزم الإفراد والتذكير» فعُدل في 
جر ده منهما واستعمّاله لغير الواحد المُذكّر عن لفظ (آخر) إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث» بحسب ما راد به من 
المعنى» فقيل: عِندي رجلان آخَرَان ورجال آخَْرُون» وامرأة أخرى» ونساء أخر. 

حينئذٍ كل هذه مَعدُولة» وكان القياس أن يُمنع من الصرف الجمع؛ لکن تعذر في (آخَرَان) و(آخرُون) لأننا 
تبحَث عن نيابة حركة عن حركة:؛ و(آخران) هذا مرفوع بالألفء إذاً: لا دخل له في باب المّنع من الصرفء» 
و(آخرُون) كذلك لا دخل له في المنع من الصرف» بقي (أخرّى) فيها ألف التأنيث» وقلنا: إذا وجد عِلَّةَ غير العغدل 
فهي مُقدّمة على العدل إذاً: ألف التأنيث تكفي فيهاء لم يبق معنا إلا هذا اللفظ. 

.. ونساء أخرء فكل من هذه الأمثلة صفة مَعدُولة عن: (آخَر)» إلا أنه لم يَظهّر أثر الوصفية والعدل إلا في 
(أخّر) فقطء لماذا؟ لأنه مُعرّب بالحركات» بخلاف (آخران) .و(آخرون) وليس فيه ما يُمنع من الصر فته غير ها 
بخلاف (أخرّى) فإن فيها أيضاً ألف التأنيث؛ فلذلك خُصّ (آخَر) بنسبة اجتماع الوصفية والعَدل إليه» ومنعه من 
الصرف. 

حينئذٍ نقول: العلَّ هنا ليست العِلّة التي عند الجمهورء عند الجمهور كون (أخَر) مَعدُولاً عن (الأَخَر) وهذا 
واضح بَيّن» وعلى رأي ابن مالك: أن التحقيق أنه غدل به عن المفرد واستعيل جمعاًء حينئذ (آخَرَ): بنساء آخَرَ.. (( 
فَعِدَةٌ مِن أيّام آخَرَ ))[البقرة:184] الأصل أن يقول: (آخَرَ) فعُيل به إلى الجمع» فالأصل فيه أن يُستّعمل مُفرداً مُذگراء 
فعدل به إلى الجمع» فهذا محل منع الصرف. :0 

هنا قال السيوطي في (همع الهوامع): " (آخَر) جمع: أخرىء تأنيث (آخَر) بالفتح المجموع على (آخرين)؛ 
أمّا كونه صفة قلكونه من باب أفعل التفضيل» تقول: مررت بزيدٍ ورجل آخر»› أي: أنه أحق بالتأخير من زيدٍ في 
الذكرء لأن الأول قد اعتُني به في التَقدُّم في الذكرء وأمّا عدله فقال أكثر النحويين إنه مَعدُولٌ عن الألف واللام» لأن 
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وقال ابن مالك هنا - هذا القول الآخر - : " التحقيق أنه مَعدُولٌ عن (أَخَرَ) مراداً به جمع المؤلّثء لأن الأصل 
في أفعل التفضيل: أن يُستغنى فيه ب: (أفعل) عن (فعَل) " يعني: كات (أفغل) مّجرّدا مُفرداً مُذكْرأً عن (فعَل) 
الذي هو جَمع المؤنّثء حينئذٍ لمّا استُعمل (فْعل) محل (أفعل) صار عدلاء وهذا واضحٌ بَيّن 

.. أن يُستغنى فيه ب: (أفقل) تفضيل عن (فعل) اجرد عن الألف واللام والإضافةء كما يستغنى ب (أكبر) 

عق فى ف راا کو ول ولا ا 
ينها 

كنا یک نه کن عق کی في تحور اھان فر ریا كلا يق ولا کے اکر أرقيو 
(أفعل) موقع (فعَل) فكان ذللك عَدلاً من مثالٍ إلى مثال» كأن العدل هنا حصّل في استعمالٍ عن استعمال» استعملك 
(أَخَرَ. فُعل) مَحلٌ (أفتل) فصار عَدلاً» وكما ترى أنها فيها نوع تكُلْف. 
وَمَْعمْع لم موص مغر قن لفط متي وتات وار 











إذا: : عرفنا أن العدل مع الوصفية يقع في بابين: 

ل الست د (أخُرْ)» والمنع في: (مَتْنَى وَثْلآتَ) للوصفيةء وهذا شأنه واضح» وفي العَدل كونه 
معدولاً عن: اثنين اثنين» أو ثلاث ثلاث إلى ما ذكرناه وهو مسموعٌ من واحد إلى عشرة, على الصحيح. وإِنَّمَا نص 
الناظم هنا على أنه مسموعٌ من واحد إلى أربعةء بل لم يذكر واحد هنا (في لفظ مَتْنَى وَثُلآتْ) استدرك فذكر: (مِڻ 
وَاحِدٍ لأرَْع) إذاً: (مِنْ وَاحِدٍ لأرْبعٍ) نقول: هذا مسموعٌ باتفاق» وما عداه ففيه خلاف؛ والصواب: أنه مسموعٌ كذلك. 

قال الشارح هنا: " مما يمنع صرف الاسم العدل والصفةء وذلك في أسماء العدد المبنية على (فعال) و(مَفعل) 
کک : (ثلاث ومثلث) ف ف: (ثلاث) مَعدُولة عن: ثلانة نلاثة و(مَشّی) مَعدولة عن اثنين, اثنين» فتقول: جاء القوم تُلَاتَ؛ 

يعنى: دخلوا ثلاثة ثلاثة» ومَثنى أي : اثنين اثنين» وسْيع استعمال هذين الوزنين: (فْعَال) و(مَفعَل) من واحد واثنين 
وثلاثة وأربعة» وسمع أيضاً في خمسة وعشرة خُماس ومخمس» وشار ومعشر. 

وزَعَم بعضهم أنه سُمِع أيضاً في ستة وسبعة وثمانية وتسعةء نحو: ڌاس ومَستس» وسُبَاع ومسيع؛ وتمان 
ومَثمنء ونّسَاع ومَتسع» وهو الصحيح. 

ومما يُمنع من الصرف للعدل والضفة (أخَن) التي في قولك: مررت بنسوة أَخَرَء وهذا مَعدُولَ عن (الآخَر) 
مخلاً د (آل) وعلى رأي ابن مالك: مَعَدُولَ عن (آخَرَ) يعني: بدون (آل)» إذاً: : (آخر) جمع (أخرى) ولأخرّى) أنثى 
(آخر) والقاعدة: أن كل (فعلّى) مؤلثة (أفعل) لا تُستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو الإضافة ك: (الكبرى 
والصغرىء والكُبّر والصّعْر) ((إِنَّهَا الإحدى الكُبَرِ)) [المدثر:35]. ' 

وتلخصّ من كلام المصنف: أن الصفة تمنع -يعني: الصرف- مع الألف والنون على ما سبق هناك: 

- (وَزَائِدَا فغلآنَ) الألف والنون الزائدتين. 

- ومع وزن الفعل. 

- ومع الغدل. 

وزن الفعل: (أفعل) ومع العدل» هذه الأحوال الثلاثة تمنع من الصرف»› إذا سمي بشيءِ من هذه الأنواع 
الثلاثة وهي: ذو الزيادتين» وذو الوزن» وذو العدل» بقي على منع الصرف» يعني: فيما سبق كُلّه نكرة لم يذكُر 
التعريف» إنما هي: وصفية والزيادة . . وصفية ووزن الفعل .. وصفية والعدل. 

طيب! لو سمي رجل ب: (مَتْنَى) أو سُمي ب: عطشان» أو سكران» لو سُمي عَلَماً بذلك يُمنع من الصرف أو 
لا.. زالت الوصفية.. زالت إحدى العلتين» هل يُصرف؟ قلنا: وزن العدل والوصفية في (مَتْنَى) مُوجبان للمنع من 
الصرف» لا بذ منهما معآء لو زالت إحداهما اختل الحكم؛ لو سُمينا به» رجل سمي: کے أو تاع أو مله > يُمنع أو 
لا يُمنع؟ لعا ف عار E‏ . ذهب مانع وَل مانع» قلنا: انتقل من الوصفية إلى العلّمية» والعلمية 
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إذاً: هذه الثلاث التي ذكرها الناظم هنا وعَرَّجٍ عليها ابن عقيل» نقول: إذا سْمّي بشيءٍ من هذه الأنوّاع الثلاثة 
وهي. 

- ذو الزيادتين» يعني: زيادة الألف والنونء قلنا: عطشان هذا ممنوع من الصرف» لأن مُوْنَنْه على وزن 
(فعلى) إذاً: : (فعلآن) فإذا سمي رجل (فعلان. . عطشان) حينتذٍ نقول: هو ممنوحٌ من الصرف» لأنه بقيت الزيادة.. 
ال والذون وهن مائعة مع الوصفية كك رات الوضنية وكات مكلها العلمية. ركلا الوهنية والعلمية يعفر ان فن 
موانع الصرف. 
- وذو العدل» بقي على منع الصرفء لأن الصفة لما ذَهَبَت بالتسمية خَلَقَتها العلّمية. 
ركن لجع مشه مفاعلا | أو المفاء في لبآ عك افلا 











هذا مما يقوم فيه عِلَّةٌ مقام ءآتينء وسبق أن الذي يقوم مقام علتين شيئان فقط لا ثالث لهماء وهو ما كان 
مختوماً بألف التأنيث مُطلقاً سوام كانت ممدودة أو مقصورة. . مُطلقاً سواءٌ كانت اسماً أو صفة. . مفرداً أو غير ذلك 
.. نكرة أو معرفة؛ فهي تمنع الصرف مع النكرة ومع المعرفةء فلا تأثير للتنكيرء ولا تأثير للتعريف. 

هنا ذكّر ما يُسمى ب: (صِيعَّة مُنتهّى الجُموع) وضابطه: ما كان على وزن (مَفاعل) أو (مَقاعل) كل ما كان 
على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرفء لقيام عِلَةَ واحدة مَقَام عِلَتِين > كونه صيغة منتهى الجموع لخروجه عن آحاد 
الأفراد. . المفردات هذه عِلَّةَ وكونه جمعاًء وسبق أن الجمع فرع عن الإفراد» وكونه خارجاً عن نظائر الآحادء هذا 
يُعتبّر كذلك عِلّةء فنظراً إلى الجهتين قالوا: عِلّةَ قامت مقام العأتين. 

وضابطه من جهة أخرى: أن يقال: "كل جمع بعد ألف تكسيره حرفانء أو ثلاثة أحرف بينها ساكن " وهذا 
أولى من أن يُقال: (مَفَاعِل) و(مَفاعيل) لأنه قد يُظَن بأن (مَفاعل) و(مَقَاعيل) أن يكون الجمع الممنوع من الصرف 
مَخصوصاً بما كان مُفْتَتَحاً بالميم وليس الأمر كذلكء لا فرق في منع ما جاء على أحد الوزنين المذكُورَين بين أن 
يكون أوله ميماً نحو: مساجد ومصابيح» أو لم يكن نحو: دراهم ودنانير» فدراهم ممنوع من الصرف لكونه على وزن 
(مَقاعيل) يعني: ما كان بعد ألفه., ألف تكسيره» حرفان. ْ ْ 

وكذلك: دنانيرء هذا ممنوع من الصرف لكونه على وزن (مَفاعيل) وهو ما كان بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف 
بينها ساكن. 

إذآ: إذا قبل بهذا الضائط فهو أولى» وكثير مق المسائل المتعلقة بهذا المبحث هنا (مَفاعل ومَفاعيل) مَرَدُه إلى 
علم الصرفء يعني: لا بد من فَهّم بعض مسائل الإعلال هناك من أجل أن تُضبّط هذه المسائل؛ ولن نذكرها. 
ركن لجنعمشهمفاعلا أو ألمَفاعي لل بع كافلا 











(كن”) كن أنت أيّها اللحوّي (كن لجمع مُشبه مَفاعلا أو المفاعيل) كُن: اسم كن ضمير مستتر» خبره: 
(قافلة). ۰ 

(بمنع) هذا مُتعلّق ب: (كافلا) بمنع لأي شيء؟ لصرفه إذآ: مُتعّق المنع هنا - وهو مصدر م كه ساون : 
لمنع لأي شيء؟ منع لصرفه؛ ولذلك لا بد من التقدير» وسبق ولم ننبه عليه: 

وَمَنْعُ عَذلٍ مَعٌ وَصفب.. 

(هلم کن كلنا: هذا من إضناقة التصعر إلى فاع أبن رل تحرف وم غدل فرت لا يدم 
تقدير مفعولٍ محذوف. 

وهنا قال: (كَافلاً بمنع) يعني: لصرفه (لِجَمْع) هذا مُتعلّق بقوله: (كافلا) و(مشبه) هذا صفة ل: (جَمْع). 

(مُشْبِهِ مفاعلاً) ما [عرابه؟ (مُشي4) أ. أشبّه.. يُشبه فهو مُشبه کک TT‏ 
(مُشبه) أو المقاعيل معطو حليه (بملع كاف كافلاً په 

إذاً: : (وكُن كافلاً بمنع لصرف جَميع مُشبه مَقَاعِلاء أو المقاعيل) ف: (بمنْع) جار ومجرور مُتعّق بقوله: (كافلاً) 
لِلِجَمْع) كذلك مُتعلّق بقوله: قاق يعد أن مِمّا يمنع من الصرف الجمع المشبه (مَفَاعِل) أو (مَقاعيل). 
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وَل بقوله: (مُشبه) أنه لا يُشترط أن يكون مبدوءً بميم» بل قال: ما أشبه هذين اللفظين» حينئذٍ يفهم أن الحكم 
ليس خَاصّاً بما كان مفتتحاً بالميم» يعني: : أن مما يَمنع من الصرف الجمع المُشبه (مَفَاعل) أو (مَفاعيل) كون أوله 
مفتوحاًء وهذا شرط: دراهم ودنانیر» کون أوله مَفتوحاء وثالثه ألفاً غير عوض› يليها كسر غير عارض» او 
مُقدّر على أول حرفين بعدهاء أو ثلاثة أوسَطها ساكن عير مَّنوي به وبما بعده لانفصالء فإن الجمع متى ما كان بهذه 
الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صِيَّغ الآحاد العربيةء لأنه قد يكون جَمع جَّمع» وقد يكون جَمعاً فقط. 

قد يعون جمع جوع ولذلك ڊ يعبر عنه ب: (صيغة منتهى الجموع) الجمع: جمع المقرد على نوعين: 

جم ي 

- وجمع سماعي» ولذلك المضبوط في باب الصرف في جمع التكسير قليل» والذي لا تنضبط كثيرء يعني يعنى 
الخارج عن القياس أكثر مما يدخل ت تحت الضوابطء ولذلك قال بعضهم: جمع التكسير كله سماعي» لقن ده ليان 
لأن القواعد المُقعّدة كما سيأتي في مّحله.. في جمع التكسيرء القواعد المُقعّدة ما يَخرّج عنها أكثر مِمَّا يدخل تحتهاء 
وهذا يقوي القول بأنه سماعي. 

على كل: الجمع الأول للمفرد: منه ما هو قياسيء ومنه ما هو سماعي: ثم هذا الجمع قد يطرأ عليه جَمعٌ 

فيْجمَع الجمع» وهذا كله سماعيء يعني: لو دهن الرجوع ا ووالحكد كلى كرون هذا ن 
ارج إلى المعاجم» فيحكم على کون هذا الجمع جمع چم لأن الجمع قد يجمع»› نم الجمع قد يجمع مرة 
ثالثة 

.. كان فيه قرعية اللفظ بخروجه عن صِيّعْ الآحاد العربية» لا يُوجد مُفرد على هذا الوزن (مَقَاعل) و(مَقَاعيل) 
إلا (سراويل) كما سيأتي» وهو مُفرّد لكنه أعجمي. 

وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية فاستحق منع الصرفء إذاً: : عه قامت مَقَام العلتين: 

- كونه جمعاًء وهذا واضح أنه فرغ عن المُفرّدء وهذا لا إشكال فيه.. مُتّقَق عليه 

- والعلة الثانية: كونه خارجاً عن صِيّغْ الآحادء يعني: الت د (مفاعل) و(مفاعيل) لا نضير له 
كونه خارجاً جعلوه مقام علتين» ولذلك نقول: لقثا على أن اخلى RT‏ 
لا تحتاج» وهي عِلَّةٌ فرعية بالمعنى» دلالة على الجمعيةء واختلفوا في العِلّة الثانية» ما هي؟ لا بُدّء لأنه لا يكون عة 
واخذة لا تقوم مقام.علتين أو لا تكون معرعلَة أخرئ:مييتقلة ويكون مائعا فن الصضرف» لآ تمع إلا بوجود علبتين؛ 
لأنه إنما أشبّه الفعل في دلالة الفعل على عِلَّتين: إحداهما لفظية» والأخرى معنوية. 

لا بُدّ أن يوجد في الاسم من أجل أن يُلحق بالفعل» فيمنع من التنوين والخفض بالكسرة لوجود هاتين العِلّتين: 
إن ظهرت فبها ونعمت» وإن لم تظهر لا بد أن نأتي بِعِلّة من أجل أن نحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصرف» لما 
وجدوا ألف التأنيث لوحدها (صحراء) ليس فيه إلا ألف التأنيث» تكلفوا عِلّة أخرىء ولذلك يختلفون في أيهما اللفظية 
والأخرى المعنوية. 

وكذلك الجمع هنا مصابيح ومساجد ونحوها ممنوعة من الصرفء قالوا: العِلّة الظاهرة أنه جمع» والجمع فرغ 
عن الإفرادء هذا واضح بَيّنء ما هي العلّة الثانية؟ لا بد من إيجاد علةء ولذلك اتفقوا على أن إحدى هي الجمع 
لظهورها ووضحوهاء واختلفوا في العلّة الثانية؛ فقال أبو علي الفارسي: " هي خروجه عن صِيَغَ الآحاد» وهذا هو 
المُرجّح عند المتأخرين ". 

أبو علي الفارسيء أحياناً يُقال: قال الفارسيء وأحياناً يقال: قال أبو عليء من النحاةء لا تظن أنهما رجلان بل 
هو واحدء وأحياناً يجمع بينهما: قال أبو علي الفارسي وهذا قليل» لكن قد يطلق بالكنية» وقد يأتي باللقب. 

فقال أبو علي: " هي خروجه عن صيغ الآحاد" وهذا هو المُرجُّح عند المتأخرين» وهو معنى قولهم: إن هذه 
الجَمعية قائمةٌ مقام عِلّتين: 

- العلّة الأولى الجمعية.. من جهة المعنىء العلة الثانية خروجه عن نظائره - عن صِيّغْ الآحاد -. 

- وقيل العلّة الثانية: تكرار الجمع» ولذلك يُسمى: e‏ (منتهي) يعلي: وة وقف الجمع عندهاء 
فلا يُجمع مرة أخرىء فحينئد ذْ نقول: تكرار الجمع قد يعون ظاهراًء مثل: (أكلب وآکالب) کلب با أكلّب. . أكالب»ء 
(گلب) يُجمع على (أكلّب) هذا الجمع الأول (أكلب) نفسه يُجمع على (آگالب) تكرار الكتده و اطع بَيِّنْه لکن 
(مَسَاجد) ليس فيه تكرار» يُقدّرون فيه التكرار من أجل ماذا؟ من أجل أن تصلح العِلّة وتكون تامة. 
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وقيل: العلة الثانية: تكرار الجمع تحقيقاً أو تَقديراً» ودائماً هذا تجد: تحقيقاً أو تقديراًء لأنه لا بُدّ من شواذ تخرج 
عن التحقيقء لا بُدّ من أدخالها مرة أخرى في القاعدةء فقالوا : أو تقديراًء فيكف لها في كيفية الدخول. 
.. تكرار الجمع تحقيقاً أو تقديراء فالتحقيق نحو: (أكأب) (أگالب) جمع الجمع» التكرار واضح بيّن» يعني: جُمع 

مرتین. و(أرَاهط) إذ هما جمع: أكَلْب وأرهُط والتقدير في نحو: سد حي تانر هذا مُكَرّر كأنه كُرٌّرَ مرة أخرى. 
و(منابر) فإنه وإن كان جمعاً من أول وهلةء لكنه بزنة ذلك المُكرّر وهو: (أكالب وأراهط) فكأنه أيضاً جُيع مرة 
أخرى فيكون جمع جمع» وهذا اختيار ابن الحاجب. 

لأن (مَسَاجِد) جآء على وزن (ِمَفَاعِل) و(مََاعِل) يكون مُكرّراً كأنه كُرّرَ مرةً أخرى: هذا فيه ككلّف ولذلك 
القول الأول أرجح: أنّ العِلّة الثانية هي خروجه عن صيغ الآحادء يعني: لا يوجد في المفردات ما هو على زِنّة 
(مَقاعل) أو (مَفَاعِيل) وأمّا بالتكرار نقول: هذا فيه نظرء لأنه قد يَتخَلّف عن بعضها (مَسَاجِد) لم يُجمع؛ فكيف حينئذٍ 
نقول: هو مكرّر؟ ثم نُقعّد قاعدة وهي: أن جمع الجمع سّماعيء وهذا يكاد يكون اتفاق» وأمّا الجمع نفسه فهذا مختلفٌ 
فيه. 

إذاً: 


وَكَْْنْلِجَمفْعم شبهمف اعلا | أو المفاء ف لبتنع ك افلا 











(گن كافلاً بمنع) يعني: لصرفء (ِلِجَمْعِ مُشْبِهِ مَفاعِلا .. أو آلمفاعيل) هذان الوزنان» موازنة هذين الجمعين 
وكلاهما لا نظير له في الآحادء وهي مُستقلة بمنع الصرف أيضاًء كما أنّ ألف التأنيث مستقلةٌ بمنع الصرفء إذ 
الاسم بها فرغ من جهة الجمعية وجهة عدم النظير بخلاف سائر الجموع؛ فإنها قد يوجد لها نظير في آلآحادء يعني: 
قد تأتي -كما يأتي معنا إن شاء الله-: أنّ زنة جَمع التكسير قد قد يكون مثله وزنٌ في الآحاد» يعني: في المفردات» وأمًا 
هذه لاء خَرّجت عن الآحاد فلا نظير لها. 

ولا يُشترط أن يكون في أوله ميمٌ زائدة» بل أن يكون أوله حرفا مفتوحاء أيّ حرفب كان» وأن يكون بعد آلف 
الجمع حرف مكسورٌ لفظا أو تقديراء وهذا على مذهب سيبويهء اشتراط كسر ما بعد الألف» مذهب سيبويه 
والجمهورء يعني: (مفاع) ل ل ل ل ا ا 
وآ اسا : (دوايب) ما بعد الألف EF E‏ ار NT‏ الثانية» سَلِيّت تم أدغمت» ا 
مكسور لكنه مقدّر: (دوابً) مُشْدّد ما بعد الألف» حينئذٍ نقول: هو مكسورٌ في التقدير› لأن هذا أصله. 

فإن كان الساكن بعد الألف لا حَضنّ له في الحَرّكة نحو: (عَبِالَ) جمع: عَبَالَةٍ وهي: التقلء و(حَمارٌ) جمع 
حَمَارَة» يُقال: حَمَادَة القيض: شدَّة حره» فمصروف» لماذا؟ لأن: اك ساح ای 
ونحن نشترط أن يكون مُتحرّكاًء ومُتحرّكاً بالكسرء وهنا ساكن (عَبال. . حَمانٌ) نقول: الأول مُدعَم في الثاني» وهو 
ساكن ذل على أنه ليس هكسور + فاد هذا كن مصضيروفا لى الشترط» هذا مدهب سيويه:و الجمهور. 

وذهب الرجاج إلى أنه لا يشترط ذلك؛ يعني: لا يشترط أن ا 0-7 
احثر انا هق لت تان وغ لأن روان اكش اسن أجل ان ا لاله على ون تاغل ا 
وح ل تل اسه على ارو وح فلب راع كير انرو رانين امار (توانِيٌ) ما يأتي (نِيْ) لکن نقول: 

i‏ )ا ساكنة ا س ا قل ال . إذا سكنت الياء وضدُمٌ ما قبلها وجب قلب الياء واوً» فراراً من 
هذه العلّة قلبنا الضّمّة كسرة فقيل: (توان) يعني: دخل التنوين فحذفت الياءء ومثله: (تغاز) أصله: (تغاري)! 

على كل: الواو الساكنة قبلها ضَّمَّة» فوجب قلب الياء واوأًء حينئذٍ وجب قلب الضّمّة كسرة لنّصح الياء. فإن 
الكسرة فيهما مُحوّلةٌ عن ضّمَّة لاعتلال الآخرء إذ أصله: (ِتَفَاعُلَ) بضمٌ العين» مصدر (تفاعل) (تواني) . 

ولا ياء النسب نحو: (مدائني وحواري) لأن الياء هذه غارضة كما سياتي» ياء السب يجب أن يكون ماقبلها 
کرو ر کی لهي اسا 
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لوجود ياء النسب فيهما قبل الجمع؛ ولا بألف مُعوّضَة من ياء النسب» نحو: (يمانٍ وشام) فإنهما مصروفانء 
لأن الألف عِوََضٌ من ياء النسب والأصل: (ِيَمنِي وشامي) ويأتي في مَحله. 

واو كلض الذاء ها لجع كر جد لقم . تاء التأنيث - لو دخلت هذا الجمع ما كان على وزن: (مفاعل أو 
مَفَاعِيل) صُرفء يعني: ارتفع المنع من الصرفء نحو: (صَيَاقِلةٌ) لأنه بدخولها أشبه المفردات» نحو: (كَرَاهية) إذاً: 
كل جَمع أريد صرفه من هذه الأوزان (مَفَاعل ومَفَاعِيل) حينئذ أدخل عليه التاءء إذا صح لغةٌ حينئذٍ يكون مَصرُوفاًء 
ولو حُذفْت التاء من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع مُنِعت الصرف على العكس» الممنوع من الصرف إذا دَخَلّت عليه 
النّاء صَرّقتهء ولو كان هو مختوماً بالتاء ثُمّ حُذِفت التاء ك: (عَلَانِية) حينئذٍ لو حذفت التاء صار: (عَلانيَ) مَنَعتّه من 


الصرف لأنه صّار على وزن (مَفاعل) . 
ولو حُذقّت التاء من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع مُنِعَت الصرف» كأن يُسمّى رجل: (علاني) من (علانية) 
ولو سمي بهذا الجمع ك: (مساجد).. 8 سَمّيت رجلا (مَساجد) فلا خلاف في منع صَرفِهء وقد مَنَعَت العرب: (شراجيل) 


من الصرف وهو جَمعٌ سمي به رجل؛ يعني: اجتمع فيه العلمية والجمع. 
ركن لجنعمشهمفاعلا أو ألمَغاعي نل بع كافلا 











قوله (لِجَمع) هذا اعتّرض لأنه قد لا يكون جمعآًء وأرادوا به المنقول أو نحو: (سَرَاويل) لآن سَرَاوِيلَ مفردء 
وهو ممنوع من الصرف لكونه مشبها (مَفَاعِيل) إذا: هو مُرَد وأنت تقول (وَكَنْ لِجَمْع) وهو ليس بجمع؛ كذلك لو 
سمي به رجل (مَصابيح) سَمّيت رجلآء صار ليس بجمع. . صار مُفرداًء فكيف يُقال بأنه لجمع؟ 

اعثرضَ بأن الجمعية ليست شرطاًء بل كل ما كان على هذين الوزنين» واستوفى الشروط المذكورة مُنِعَ 
صَرفهء وإن فُقِدَت الجمعية كان الأولى أن يقول: (للفظ) يعني: وكُن للفظ مُشْبِهِ مَفاعِلاًء هذا أولى ليَحُمَّ ما ذَكَرُوه. 

ويُجاب: بأن الجمع في كلامه تَمِثِيلٌ لا تقييدء وإنما نظر إلى الغالب والأكثرء بل َر إلى الأصل» اذا لم يوجد 

من المُفرّد أصالة إلا سَرَاويل فقط والبقة كله جَمع» إذاً: لماذا يَعتبر هذا المفرد.. هو واحد لماذا يُعتبره؟ ثُمّ ما تقل 
للعلمية» هذا خلاف الأصلء الأصل اعتباره قل النقلء فإذا ّل هذا صار فرعاً. 

ويُجاب: بأن الجمع في كلامه تمثِيلٌ لا تقييدء بدليل قوله: وَلِسَرَاوِيلَ المنع» وإنما آثر الجمع بالتمثيل لأنه 
الغالب في الوزنين. 

قال الشارح هُنا: " هذه العلّة الثانية التي تَستّقل بالمنع» وهي الجمع المتناهي - وعرفنا المراد بالجمع المتناهي 
كه ين خط ١‏ :ا لانن جه Na ET E E‏ 
الجمع؛ إلا إذا قلنا بأن الجمع انتهى عِنّد: (مَسَاجد ومَتابر) فلم يُجمع مرةً أخرى فلا إشكال فيكون مُطَرداً. 

وضابطه: کل جَمع بعد آلف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو: (مساجد ومصابيح) ونه بقوله: 
(مشبه مَفاعلاً أو ألمَفَاعَيْل) على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن مُنِع؛ وإن لم يكن في أوله ميم» فيدخل 
(ضَوارب) ونحوه» فإن تحرّك الثاني صرف نحو: (صَيّاقل) تحرّك الثاني» وهذا متى يَتحرّك؟ إذا دخلت عليه تاء 
التأنيث» ولذلك منوا" GE E‏ ونحو ذلك» نقول: هذا إذا دَخَلَتَ 
عليه تاء التأنيث» هذا الضابط فيه» وآمًا إذا تحرّك هكذا. 

فإن تحرّك الثاني يعني: الثاني بعد الألف فيما إذا اشترط فيه ثلاثة. فإن تحرّك الثاني بعد الألف صرف نحو: 
(صيّاقل): 
وَذا الال مه كاجواري | رَففأاوجٍ_رٌأخِرهِكسَرِي 











يعني: ما كان مُعتلاً مَختوماً بياء مما كان على وزن (مَفَاعِل) أو (مَفَاعِيل) ولا يكون في لسان العرب مختوماً بواوء 
وإنما دائماً يكون مَختوماً بالياء» حينئذٍ قال في حالتي الجر والإضافة: (أجْرِهِ كَسَارِي) (سَارِ) هذا ليس بجمع ممنوع 
الصترك» وتا المر اة نة أن يكون مح لاوا (سارٍ وقاض) في كونه ينون وتحذف الياء للتخلّص من التقاء 
الساكنين» ولذلك (جواري) بعد ألف تكسيره حرفان» (غواشي) بعد ألف تكسيره حرفان» نحن نقول: (غواش وجَوار) 
حينئذٍ هو ممنوعٌ من الصرف ويدخله التنوين» وسبق معنا أن تنوين العِّض وكذلك تنوين المقابلة يدخلان 
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المصروف وغير المصروف» فإذا وجد التنوين فحينئذٍ في نحو: (عَرَفاتِ) نقول: هذا ممنوع من الصرف» كيف 
دخله التنوين» ونحن نقول: ممنوع من الصرفء أي: التنوين؟ 

نقول: الممنوع من الصرف الذي هو تنوين الصرف.. تنوين التمكين» وليس بتنوين المُقابلة وتنوين العوضء» 
وأمّا: (مُسلِمَات) و(أذْرِعَات) فالتنوين فيه تنوين مَكَابِلدَه و(جوار) و(غواشٍ) مَمنوع من الصرفء حينئذٍ كيف يكون 
ممنوعاً من الصرف وقد دخله التنوين» والمنع من الصرف هو المنع من التنوين؟! نقول: هو ممنوعٌ من الصرف› 
وهو تنوين الصرف اللأحق للأسماء المُعربة المُنصرفة» وهذا التنوين الذي في (جوارٍ) و(غواش) تنوين عوضٍ عن 
حرفبء وتنوين العوض عن حرف وعن كلمة يدخل في المُنصرف وغيره» على جهة الإجمال. 

هنا قال: (وَدَا أغْتِلالٍ مِنْهُ) (وَدَا) هذا منصوبٌ على الاشتغال: أجرٍ دا اعتِلالٍ (مِنْهُ) هذا مُتعلّق بقوله (أغتِاالٍ) 
(مِنّة) الضمير يعود إلى (جَمْعِ مُشبه مَقَاعِلاً أو آلمَقاعِْل)؛ (وَدَا غلل مِنة) يعني: من الجمع المُتقدّم (كَالجَوَارِي) 

كلها دزا کر ع فى عالة ارشع رقي ا اندو كك هر ا اقب اا 
على الاصل» تبقى الياة:وتظهر اعيا 

(رَفْعَاً وَجَرَاً اجره كَسَارِي) إذاً : مراده بهذا البيت أن يُبيّن -كالاستثناء مما سبق- في أن ما كان على وزڻ 
عل أو (مناعيل) يدخله دورن العو عن الحرقه يعني ها كان من الجمع المنؤارن (تتاعل) ملا فله 
حالتان: 

الأولى: أن يكون آخره ياءَ قبلها كسرة نحو: (جوارٍ) و(غواش). 

النوع الثاني من (مَفَاعِل): أن تُقلب ياؤه ألفاً نحو (عَذَارَى) و(مَدَارى) يعني: تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها 
فوجب قلبها ألفآء وكذلك في (مَدَارَى). 

والشاهد هناك في الأولء الأول الذي يكون آخره ياءً قبلها كسرة؛ نحو: (جوار) و(غواش)؛ الأول هذا النوع 
وهذا هو الغالب فيه: أن تبقى الكسرة كما هي: (جواري.. غواشي) فإذا خلا من (أل) والإضافة حينئذ هو مَمنوغ 
من الصيرقهم بعري في رنعةبوجره جر ی ا وا إذا خلا من (أل) والإضافة والكسرة باقية في نحو 
(جوارٍ) و(غواش) نقول: يجري في رفعه وخفضه قاض ة في الرفع والجر 
ونون المتكِق رّالمَنقوحا فيرفجي هوج ره خصوصا 











إذاً: في هاتين الحالتين تبقى الياء؛ ثُم تبقى الكسرة على ما هي كما سيأتي. 

يجري في رفعه وجَرّه مَجرى (قاض وسار) في حذف ياءه وثبوت تنوينه» نحو: ((وَمِن فوقهم 
عَوَاش))[الأعراف: 41] (عَوَّاش) حذفت الياء للتخلْص من التقاء الساكنين» ((وَالفَجِرٍ * وَلَيَالٍ عَشر))[الفجر: 1 - 2] 
وفي النصب يَجرى مَُجرى (درَاهِم) يعني: تبقى على ما عليه الفتحة في سلامة آخره» وظهور الفتحة نحو: ((سِيروا 
فيها لَيَالِيَ))[سبأ:18] هناك قال: ((والقجر * وَلَيَالِ))[الفجر: 1 - 2] حَذف الياء ونَوّنء وهنا قال: ((ِلَيَالِيَ))[سبأ:18] 
ما الفرق بينهما؟ | : 
والتنوين هذا نوين صرفء وليس بتنوين ءوض عن حرف ؛ على الصحيح» وأمًا هذا ا ومررت ن بقاضٍ حر حينئذٍ 
كنف الباع والثنوين بكرن وين صرف» والحذف انما يكو للتخلصن من التقاع الساكتية. 

والثاني الذي هو (عَذارَى) و(مَدارَى) يُقذّر إعرابه ولا يُنوّنء هذا لا إشكال فيه واضح» يُقدّر إعرابه ولا يُنوّن 
بحال» ولا خلاف في ذلك وهذا خرج من كلامه بقوله: (كَالجَوَارِي) حينئذ (عَذارَى) وَ(مَدارَّى) لم يتقصده الناظم؛ 
لأن الياء انقلبت ألفآء كل جَمع مُعتّل بالياء وهو مِمّا على صيغة (مَفَاعِل) فقلبت الياء ألفاً حينئذ لا ينون وإنما يُنوّن ما 
كنيد اليه وام ا الكدرة على ا ا که في حالة لرکو اکر يكون كدر ناء راكنا کیا 
للحت قي ا 

تنوين (جوارٍ وغواش) تنوين عرض عن الياء المحذوفة في حالتي الرفع والجرء وهذا في كل اسم ممنوع من 
الصرف منقوصٍ ك: (عَوَادِ) و(أعيم): تصغير أعمىء (يُعَيلٍ): تصغير يعلىء يَبقى التنوين. 
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ومذهب الجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرفء» يعني: “أولاً أعل تة بعد ذلك مع من الصرف»› وجهه 
أن يُقَال: بأن منع الصرف مُتعلقٌ بحال الكلمةء وأمّا الإعلال مُتعلقٌ بجوهر الكلمةء لأن الإعلال قلب حرف أو حذفٌ 
وهذا مُتعلق حوهر الكل و كونه ممنوعاً من الصرف فهذا صفة خيتئذ إذا اختلق اهما أو لي ب والخلاف 
موجود - هل الإعلال مُقَدّ مقذم على منع الصرفء أو منع الصرف مد مَقَدَّدُ علي الإعلال؟ 

لجمهور على أن الإعلال مقد م علق منع الصرفء إذاً أل وء ثم مع من الصرفء لماذا قلنا بهذا؟ لأن 
الإعلال مُتَعلّقٌ بذات الكلمة.. بحرفها. . بجوهرهاء وأمّا منع الصرف هذا تعلق بحال الكلمة. 

إذاً: مذهب الجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرف لِتعلّق الإعلال بجوهر الكلمةء ؛ بخلاف منع 
الصرف فإنه حال للكلمة»ء فأصل (جوار): (جَوارِي) ياءٌ مضمومة مع التنوين» لا تقُل: مكو مرج ضير و 
ا لاء ما نظرنا إلى الضرت» أولا تقول: (جوارئ) بالضَمٌ والتنوين» واستُثقلت الضمّة على الياء فحُذفت› 
ثْمّ حُذفت الياء لالتقاء الساكنين. 

eT‏ خطوة تول: هو باي على اسل قل أن تظر فيه من جهة منم 
الصرف» فتقول أصله: (جواري). 

لخطوة الثانية تقول: استثقلت الضمّة على الا ثمَّ حُذِفَت فصارت الياء ساكنة؛ حينئذٍ التقفى ساكنان الياء 
والتنوين» حذفت الياء لِمَا ذكرناه سابقاً: انه خرن ا بعد الحذف.. إذاً: سبق 
الإعلال هُناء بعده تنظر إلى كون (جَوَارِي) على وزن (مَفاعل) فتمنعه من الصرف» كيف يكون على وزن (مَفاعل) 
والياء محذوفة؟ قالوا: الياء محذوفة هنا لعلة تصريفية» والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت.. كالموجود» فالياء كأنها 
موجودة» فكأنك قلت : (جواري) فلاحظت فيه صيغة منتهى الجموع فمنعته من الصرف. 

إذاً: ذهب السبب المقتضي لحذف الياءء إذاً: : سترجع الياءء لأن الياء إنما حذفت بسبب التنوين» ونحن منعناه 

من الصرفء» إذاً: : سترجع الياءء قالوا: قطعاً لطمع رجوع الياء نأتي بِعِوَضٍ عن هذه الياءء ولذلك قيل: بأن هذا 
التنوين تنوين عوض› يعني: : لثلا ترجع الياء طلباً للخفة - من جهة اللفظ والمعنى كما سيأتي طلا للخفة» فقطعاً 
لطمع رجوع الياء جئنا بالتنوين عِوَضاً عن هذه الياء» ليبقى السبب الموجب لحذفهاء حينئذ صار الإعلال مقدماً على 
منع الصرف. 

إذاً: : أصل (جوار) (جواريٰ) بالضّمٌّ والتنوين» اسنتقلت الضمّة على الياء فحُذِفت» ثُمَّ حُذِفَتَ الياء لالتقاء 
الساكنين» ثم حُذِفَ التنوين لوجود صيغة منتهى الجموع تقديراً» لأن المحذوف لعلة كالثابت» فخيف رجوع الياء 
لزوال الساكنين في غير المُنصّرف المُستّثقل لفظاً لكونه منقوصاًء ومعنىّ لكونه فرعا هذه عة حذف الياءء لماذا 
ا والترين قد را انها ری کن المتد رع من ار تقول من چ المعني لاه که ومن 
جهة اللفظ فالياء حينئذٍ الأولى أن تحدذف, 

1 . فخيف رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المُنصّرف المُستثقل لفظاً لكونه منقوصاء لأن المنقوص تقيل 
آخره ياء ساكنة ومعنىّ لكونه فرعا فعوضوا التنوين من الياء لينقطع طمّع رجوعهاء هذا تعليل» وهذا المشهور 
عند المتأخرين» بأن الإعلال سابقٌ على الصرف. أو للتخفيف» يعني: حُذِقت الياء تخفيفاًء بناءً على حَمل مذهبهم 
على تقديم منع الصرف على الإعلالء فأصله بعد منع صرفه (جَوَارِيُ) هذا الأصل بدون تنوين. . بإسقاط التنوين» 
استتقلت' الْضمّة على الناء فخذفت أصتله: (جَوَارِيُ) ممنوع من الصرفء استُتقِلت الضمّة على الياء فحُذِقتء ثُمّ 
خُذقت الياء تخفيفاً وعُوض عنها التنوين لئلا يكون في اللفظ إخلال بالصيغة. 

هذا مذهب سيبويه والجمهور: أن التنوين عِوَض عن الياءء في كلا القولين» سواءٌ قلنا الإعلال مُقدّم على منع 
الصرف أو بالعكس» فالتنوين في الحالين ععوضٌ عن الياء. 

a LS‏ بحر كا لوال لين فير قز ور وكا بدن لوا كن الاق 
عِوضٌ عن الحركة. 

وعدم مم الصرف مُقَدَّم على الإعلال» فأصله بعد منع صرفه لخواري) بإساط او ا على 
الياء فحذفت» وأتي بالتنوين عوضاً عنهاء وهذا غريب لأن التنوين لا يُعَوََضِ عن حَرَكَةء وإنما يُعوَّضِ به عن 
حرفي. ثُمّ حُذِقّت الياء لالتقاء الساكنين. 
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إذاً: : التنوين جيء به عوضا عن الحركة ا نّم التقى ساكنان: الياء والتنوين» فَحُذْفَت الياء لالنقاء الساكنين» وكذا 
يُقال في حالة الجر على الأقوال الثلاثة. 
وذا الال مه كاجواري | رَفَفأاوَجٍَرٌَاأبجؤرهوئك سري 











أَخْرِه: يعني: : ما سبق» (كسّاري)» فإذا قلت: مررت بجوارء فعلامة جره فتحة مُقدّرة على الياء» مررت 
بجوار (جَوَارِ) تقول: هذا TT‏ اله ب بي 
وإنما قُدّرَت مع خفة الفتحة لأنها نابت عن الكسرة » بعضهم رأى: أنه إذا كان الفتحة لا تظهر» لماذا نقول: عِوَض 
لماذا لا نأتي بالأصل؟ نقول: لاء كونها نائبة عنها فيه ثِقّل. 

.. وإنما قُدّرَت مع خفة الفتحة لأنها نابت الكسرة ة فاستُثقلت لنيابتها عن المُستتقل» وقد ظهر أن قول الناظم: 
(كسّار) إنما هو في اللفظ فقط» وليس المراد أنه ممنوع من الصرفء لأن (سَارٍ) هذا اسم فاعل ك.: (قاض) فالمراد 
به أنه مِثلّه في اللفظ فالتشبيه حينئذٍ يكون تشبيه لفظ بلفظ فقط دون التقديرء لأن (سَارٍِ) ك: (قاض) مُنصّرف فجرّه 
كسرة مُقدّرة وتنوينه تنوين التمكين لا العوض لأنه مُنصّرف. 

إذاً فرق بين: (جَوَارِ) و(سَارٍِ)» (جَوارٍ) هذا ممنوعٌ من الصّرف ورسَارٍ) مصروفء (جَوَارِ) التنوين فيه 
وض عن حرف» و(سَارِ) تنوين صرفي.. تنوين تمكين. | 1 
وَذَاأففتال م ةة كالجواري رَفُكاوجِ رٌأبجلرهكساري 











قلنا* : سكت عن حالة النصب ففهم منه أنه على الأصل كا 
إذاً: قوله: (كالجۆاري) احترز به مِمّا إذا قلبت الياء ألفاً ك: (العذارَى) و(المَدَارَى) هذا يبقى على الأصل. 
١‏ كان قاض ) E‏ علا لاون حك (عَذَارَى) وَ(ِمَدَارَى). 
وَل سرَويلَ به ذالجتنع شبَةأققضى غشهمٌالمنع 











(سَرَاويل) هذا خبر. . جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف خبر مقدّم» و(شبة) هذا مبتدا مؤخرء (شبَة بهذا 
الجمع).. (ولِسرّاويل شبَة بهذا الجّمع) أي جمع؟ صيغة منتهى الجموع» أَقْتَضَى هذا الشبّه (عُمُومَ أَلْمَنْع) يعني: عموم 
منع الصرف في جميع الأستعمالات» فلا يُقال: بأنه يُصرّف أو أنه يَحتمل الوجهين كما قاله بعضهم» حينئذٍ (لِسَرَاويل 
بهذا آلْجَمْع شبَة) إذآأ : لَمّا أشبّه هذا اللفظ وهو لفظ (سَرَاويل) ما كان على وزن (مَفَاعِيل) حينئذٍ اقتضى أن يمنع من 
الصرف. 

(سَرَاوِيل) اسم مُفرد أعجميء جاء على وزن (مَفَاعِيل) فمّنِع من الصرف لشبهه بالجمع في الصيغة المعتبرةء 
لما سَبّق: أن (مَفَاعْل) و(مَفَاعِيل) لا يكونان في لسان العرب إلا لجمع؛ أو منقولٍ من جَّمع» (مَفَاعِل) أو(مَفَاعِيل) إِمّا 
أصالة أو فرعاًء أصالة: زكرن لخر e‏ أو أن يكون منقولاً عن الجمع فيُسِمََّى به» فحقٌ ما وازنهما 
أن يُمنع من الصرفء وإن فقدت منه الجمعية إذا نَمَّ شبّهه بهما. 

حينئذٍ نقول: عاخن على ون ادن ا مد حل لسكا کر كان باق کک ا 
ولذلك قيل: (وكن لِجَمع) اعتُرض هناء لأنه قد لا يكون جمعاًء قد يكون مسمّاه مُفرّد واحد» ثُمّ هذا المفرد قد يكون 
مسموعاً في استعمال العرب» وهورِسَرَاويل) وليس له ثان» وقد يكون أصله الجمع لكنّه نُقِل إلى العَلّمية. 

سَمّيت زيداً واحداً من الناس سَمَّيتّه: مَسَاجد ومَتَابر» حينئِ تمنعه من الصرفء مَدلُوله جَّمع أو مُفرَد؟ مَدلُوله 
ر من الصوتي» ر مفاعل) ورمفاعيل) حبنت ملم من ارق 

وإن فُقِدَت منه الجمعية إذا نَم شبّهه بهما. 

إذاً: : (وَِسَرَاوِيلَ بهذا جنع *** شَبَه) لراويل ثب تراويل بهذا الجمع» فُهم منه أنه ليس بجمع؛ > لأنه قال: 
(شَبَةُ) وشبّه الشيء غيره دَلَ على أنه ليس بجمع» فَدَلَ على أن ابن مالك - رحمه الله - يَرَى أنّ (سَرَاويل) مُفَرَدٌ 
ولیس بَجمع. 
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ومن النحاة من يقول -وهو المُبَرّد-: " إن (سَرَاوِيل) جَمعٌ حقيقةء ومُفرَدُه: (سزوالة) سُمّي به المفرد " 
في الأصل هو جمع» لكنّه ثقّل» مثل لو سَمّيت رجلاً: م رك ل و ادن 

وَمَفْرَده: (سروالة) ويستدل على هذا بقول الشاعر: 

عليه مِنَ اللوم سِرْوَالة.. 

(سِرْوَالَةٌ) قالوا: جمعه على: سَرَاويل» ورُدَّ: بأن (سِرْوَالَة) لم يُسمَّع» وهذا البيت؟! قالوا: مَصنُوع لا حُجَّة فيه 
الله (مصنوع) يعني: مُوَلَد. أصحابه ليسوا ممن يُحنّجُ بقولهم» فحينئذ يُقَال: هذا لا يُحنّجٍ به لأنه من المُولّد. 

وذَكَرَ في (شرح الكافية): " أن (سِرْوَالّة) لغةٌ في: سَرَاوِيل» لأنها بمعناه فليس جمعاً لها " ابن مالك يرى أنّ 
(سزوالة) ثابت أكنّه لغة أخرى في (ِسَرَاوِيل) فكلاهما مُّفْرّد فليس جمعاً له إذا : مُختلفكٌ فيه» لكن الأكثر على أنه 


مُفرّد, 
وَل لل يرَويل بم به ادا الجم ليمع شه اق قتقضى غم و المَد لش 


إذا : قوله (شبَة) فهم منه: الاين بصع كاك لمن كل إنه جمع (سروال) أو (سروالة). 

وقوله: (اقتضى غُمُوم المنع) أي: عموم منع الصرف في جميع الاستعمال؛» خلافاً لمن رَعَمَ غير ذلك من 
جواز الوجهين: الصرف ومنعه. 

قال الشارح هنا: " يعني: أنّ (سَرَاوِيل) لَمّا كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امع من الصرف لَشْبّهه به 
وزعَم بعضهم: .أنه يجوز فيه الضصرفه وتركة: واخككار الصاف أنه لا يتنصّرفء وهذا قول أكثر النحاة» بل حُكي 
إجماعٌ عليه ". 
وإ بهش ميق بآتالحيق| ب هفلإللصراف منغ ةهةيَيق 




















¢ 
. (مَنعَةُ) مبتدأ ثاني و(يجق) خبر الثانيء (مَنْعُهُ يَحق) الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

يرد إشكال في قوله: (به) هذا سبق معنا (وَإِنْ به سْمّيَ) سْمّيّ به هذا الأصل» و(به) هذا نائب فاعل» ونائب 
الفاعل يأخُذ حكم الفاعل» والفاعل لا يجوز تقديمه على عامله» هل يّصح أن يُقال: زیڈ ضّرِبء على أنّ (زيد) نائب 
فاعل؟ لا يَصح, قيل: يُتَوَسّع في الجار والمجرورء حينئذِ إذا كان نائب الفاعل جار ومَجروراً صح تقديمه. : 

ويحتمل أنه محذوف. . على الحذف والإيصال» أصل التركيب: وإن به سمي به» حُذِفَ حرف الجر الباءء ثُمَّ 
حَصّل إيصالء يُسمّى: الحذف والإيصالء يعني: انَصّل الضمير البارز ب (سْمّي) فاسدّترء حينئذِ (سُمّي) فيه ضمير» 
الذي أصله البارز» وَحُذِفَ حرف الجر الباء» حينئذِ صح تقديمه؛ هنا التقديم ليس لنائب الفاعل» وإن كان مُتعلقاً 
ب(سمي). 

إذاً: : (وَإنْ به سُمَي) وان سمي بهء سمي بماذا؟ ب: (مَفَاعِل) و(مَفاعِيل) حينئذ َرَج عن دلالته على الجمعية؛ 
هل هذا الخروج مع صرفه أو لا.. هل يمنع. . يُؤثْر في كونه مُمنوعاً من الصرف أو لا؟ لا يُؤثر 

(وَإنْ به سْمّيَ) إن سمي به» يعني: بالجمع المتناهي» أو د بصيغة (مَفاعل) أو (مَفَاعِيل). 

(أق) للتنويع (بِمَا لحق) (بِمَا) هذا معطوف على (به) د رن به» يعني: جار ومجرور معطوف على جار 
ومجرورء فلا د تقل“ مُتعلق بكذا! و(مَا) واقعة على ما لَحِقَ ب: (مَفَاعِل) و(مَفَاعِيل) وهو لفظ واحد: (سَرَاوِيل)» إذاً 
قوله: (بمَا) (مَا) هنا واقعة على لفظ (سَرَاوِيل) المذكور في البيت السابق» لأنه ليس عندنا مُلحَق آليس عندنا مُتْنى مذ 
حقيقة» والملحق بمثنّى. لين ا رار لحم صا اک ع( ر اع ل بها 
لفظ واحد» وهو (َسَرَاويل) فقط. 

إذاً : ما ألحق به» يعني: ب: (مَفَاعِل) و(مَفَاعِيل) وهو لفظ: (سَرَاويل). 

حي ينا ما واقعة على (سراويل)» (لحى) الضمير عاد على (سزاويل) وهو (ت) (با) بعني: بالجمع؛ 
جار ومجرور متعلق بقوله: (لحق) وإن سْمّي به ب: (مَفاعل) و(مَفاعيل) وهو في الأصل جَمعء أو سمي بمَا لحق 
بالجمع وهو لفظ: (سَرَاويل) (فالانصِرَاف مَنْعْهُ يَحِقْ) يعني: فالانصراف مَنعُه على الأصل يحِقَء وهو الحّقء يعني: 
تابث كما هو قبل النقل. 
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يعني: أنّ ما سْمّي به من مثال (مَفَاعِل) و(مَفَاعِيل) فحقه منع الصرفء سواءٌ كان منقولاً من جَّمع ك: مساجد» 
اسم رجل» سمي رجل ب: مَسَاجدء أو مما لحق به من لفظ أعجمي مثل: (سَرَاويل) سمي: سَرَاويلَ واحد» أو لفظ 
ارثجل للعلمية مثل (هوازن) إذاً: : ابتداءَ» سمّي: هوازن ابتداءً» لم يُنقل. 

والعِلّة في منع صرفه: ما فيه من الصيغة مع أصّآلة الجمعيةء يعني: نظراً إلى أصله قبل النقل» فالجمعية 
منظورٌ إليها قبل المنع مع كونه صيغة (مَفاعل) و(مَفاعيل) إذاً: وجدت العلّة فيه. 

أو قيام العَلّمية مُقَامَهاء فلو طَرَأ تنكيره انصرف على مُقتضَى التعليل الأول دون الثاني ومذهب سيبويه: أنه 
ل ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصلء يعني: التعليل الأول أصّح عند سيبويه» وهو: أنه انما مَنِْع من من الصرف مِمَا 

سْمَّي به لِمَا فيه من الصيغة مع أصَألة الجمعية» صيغته على (مَفاعل) أو (مَفاعيل) وأصّآلته في الجمعيةء لأنه قلنا: 
مِمّا خْرَجَ عن الآحاد. 

ك تظرا الى :هذه العلة سقى كلى نة من الضيرف: 

ولا يتصرف بعد التنكير لشبّهه بأصله؛ ومذهب المُبرّد: صرفه لذهاب الجمعيةء وعن الأخفّش القولان» 
والصحيح قول سيبويه: أنه لو نكر يبقى غل منعه فق الضرفة لأنهم منعوا (سَرَاوِيل) من الصرف وهو نكرة. 
ليس جمعاً على الصحيح. 

إذاً القاعدة العامة" : أنَّ ما سُمّي به من هذا الجمعء وممًا ألحق به» فهو ممنوح ع من الصرف م ¢ مُطلقاً» ولو نكر بعد 
لعلّمية» يعني: لو سَمّيت رجل: مَسَاجدء اجتمع فيه علتان: 

إِما أن يقال -وهو مدهب سيبويه- نظراً إلى الجمعية.. الصيغة. . الأصلء» والنظر إلى الصيغة (مَفَاعِل) 
و(مَقَاعِيل)» إذاً : لو نكر حينئذٍ هل العلمية مَأخُوذة في عِلَّة المنع هنا؟ إذا قيل: بأن التعليل مُيِع من الصرف بعد 
النقل. ايند كونة حوهار E‏ م ما العلّة فيه.. هل العَلّمية وكونه صيغة منتهى الجموع, 

هذا قول سيبويه» على قول سيبويه لو 54 کک مررت بمساجد» ولم تعن به رجلء مَسَاجد مَسَاجد مَسَاجد) 
قلت : مررت بمساجدٍ د ولم تعن به شخصاً مُعيّناًء حينئذ د نقول: هنا يُمنع من الصرفء لماذا؟ لأن الأصل أنه جَمعٌ 
باعتبار الأصل» وكونه على وزن (ِمَفَاعِل) وهذه العلَة باقية قبل التنكير وبعد التنكير. 

وما على القول الثاني. . التعليل الآخر: بأنه أقيم العلمية مُقَّام الجمعيةء حينئذٍ لو نكر لانصرف. . رجع إلى 
الأصل. 
وإ بهش مي آوبم اليبق أ ب هفلإ ل صراف متفة يجق 











قال الشارح هنا: " إذا سْمَّي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زتته» ك: (شراحيل) فإنه يُمنع من 
الصرف للعلمية» وشبه العجمّة - وهذا فيه نظر - لأن هذا ليس من الآحاد العربية ما هو على زتته» فتقول فيمن 
اسمه* مَسَاجد» أو مَصابيحء أو سَرَاويل: هذا مَسَاجِدُ» ورأيت مَسَاجِدٌَه ومررت بمسّاجدّء وكذا البواقي ' 


ونقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. I1.‏ 
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